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مقدمة الطبعة 


إن الحمد لله تمده ونستعيئة ونستغفرة ونعوذ باللّه 
من شرور أنسينا ومن سَيّئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا 
مضل له. ومَنْ يَُضَلِلْ فلا هادي له. 

وأشهّدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهُ» وأشْهَدُ 
أن محمداً عبده وَرَسَوَله 

يا أيّها الذين آمنواء انقُوا الله حَقْ ثقاتِه» ولا تَموتنٌ 
إل وأنتم مسبلمون». 

«يا أيّها الذين آمنواء اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُم من 
نفس واحدةٍ وخَلَنَ منها زوجها وَثْ منهما رجالا كثيراً 
ونسائه واتقوا اللّه الذي تساءلون به والأرحام؛ إِنّ الله كانَ 

«يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديداً 
يُْلِحْ لكم اعمالكم ويغفِرْ لكم ذنويكم ومن يُطِع الله 


ورسوله فقد فارٌ فوزاً عظيماً». 
أمّا بعد: 


فهذا كتابُ «امحلى في شرح لمجلى) لابن حزم 
الأندلسى» جمع فيه مؤلّقه مسائل في التوحيد» والأصول. ثم 
استطرد في مسائل كثيرة في الفقه. وهو يُعَدٌ من أشهر 
مؤلفاته» إِذْ أوضحّ فيه الخلاف في كل مسأل مُبيناً ما رآهُ ف 
جات القنوات بالأدلق نس الحديث والأئزه أو مقتطما 
بعض إسناده من جهة المصنفب الذي أورَّده. وقد ناقش فيه 
جُملة الأقوال من التابعين فمن بعدهم إلى الأئمة ة الشهود 
هم بالرأي ضمنٌ الأدلة؛ وصُرف عن المؤلف رحمه الله 
الشدةٌ في عباراته عليهم؛ وهذا ما أوخحذ عليه ونالوا فيه 


مقدمة المؤلف 


ويْعَدُ كتاب الحلّى مختصراً من كتاب «الإيصال إلى 
فهم كتاب الخصال الجامعة مجمل شرائع الإسلام في 
الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع» وقد أحال 
المؤلفُ إليه في مواضعٌ كثيرة لمزيد من التفصيل. وتوفي 
المؤلفُ قبل إتمام هذا الاختصار بهذه الصورقء إذ وَرْد في 
نهاية الجلد الخامس المخطوط منه المحفوظ بدار الكتب 
المصرية: « وبه يتتهي ها كتبة الإمام العلامة أبو تحسد علي 
بن حزم؛ ومات رحمه الله وم تمه ». وفيه أيضاً: 0 تم الجزع 
الخامس من كتاب الحلّى بشرح الحلى» ويتمامة انتهى تاليفت 
الإمام المحافظ اى غيمد علي بن اعد ين ببعية سن عصرم 
رحمه الله ورضي عنه آمين آمين ). 

وأكمل الكتاب كما هو بين أيدينا الآن من المسألة 
)3١75(‏ في المطبوع» بطريقة قريبةٍ: ابن المؤلفء أبو رافع 
كما وجد ني بداية امجلد السادس من المخطوطء ونصّه: " 
مِنْ هنا إلى آخر الجزء مختصر من كتاب الإيصال لأبي بحمد 
بن حزم» اختصره ولده أبو رافع» وكسل به ساب الى : 
على ما ذكر عنه واللّه تعالى أعلم. 

ولوّحظ أن الطريقة في التتمةٍ قريبة» لأنه من أصل 
كتاب المؤلفي إلا أنه بدأه بإتقام لأسانيد الأحاديث في حين 
كان المؤلفُ قبل ذلك بقليل يقتطع أكثرهاء فلا يذكر ما ينه 
ونان لصح تاتون مريب يننا تدر قاد سن 
عبد الرزاق أو مسلم أو أبي داود ونحوهم؛ ثم رَجَع ابنه 
بعد قسم من التنمة فاقتطع كثيراً من الأسانيد. 

ونلاحظ أيضاً أنّ هذا القسم يُكثْرٌ فيه التَرحُمٌ على 
المؤلف» فيعقب ذكره: «رحمه الله؛ في حين أن القسم 
الذي قامٌ به مؤلفه لم نجد فيه إلا ذكره. وني أواخره بدأ 
يذكر الترضية عن نفسيه: «رضي الله عنه» فيمكن أن 
تكون منه أو من غيره. 

وقد كان ابن حزم رحمه الله مُلِمَأً بكثير من كدب 
الحديث والإثر بإسناده. وقد حَوَى في كتابه هذا جملة كبيرة 
من الأحاديث والآثاز لا تجدها إلا عنده» لأنها من كتبو 
مفقودةٍ الآن» أو نقصت من المطبوع منهاء كما هو الشأن في 


مقدمة المؤلف 
« مصنف عبد الرزاق » فإنّه نَقَلَ عنه أشياءً كثيرة لا 
في المطبوع من رواية الدّبَري» لا سيما ماذكر في كتاب 
الحي. لذا يُعَدُ كتابه مصدراً لأحاديث وآثار انفرد بذكرها. 
وقد كان كنديد رض على الرواية والامتدلال بها 
في كتبهه مستنداً إل المبخييع منهاء كنا احان لي مقلعتة لهذا 
الكتاب» وقال أيغباً في (رسائله /ا4) ذاكراً مصادره التي 
اعتمد عليها: «فليعلموا أنا لم نات محديث إل من تصنيف 
البخاري» أو تصنيف مسلمء أو تصنيف أبي داودء أو 


توج و 


تصنيف النسائيء أو تصنيف ابسن أيمنء أو تصنيف ابسن 
أصبغ» أو مصنف عبد الرزاق» أو تصنيف حماد» أو تصنيف 
وكيع» أو مصنف ابسن أبي شيبة» أو مسنده» أو حديث 
سفيان بسن عيينة» أو حديث شعبة» أو ما جَرَى هذا 
امجرى...) 

وقد سّبّق أن ذكرت مصادره في تحقيقي لكتابه 
ااحجة الوداع» فمن أراد فليرجع إليه. 

ويلاحظ أنه له لم يذكرٌ فيما ذكرٌ «سئن ابن ماجه» ولا 
الجامع الترمذي» لأنه كما قال الذهي: « ماراهماولا 
أدخلا إلى الأندلس إلا بعد مويه ». 

هذا هو كتابُ الُحلَّى' الذي أضاف إلى كُتب الفقهِ ما 
لا يُستغنى عنهء حتى قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام 
أحدُ الجتهدين: ‏ ما رأيت في كنس الإسلام مشل المُحلّى 
لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ». 

وقال الذهبي (ني السير :)23١7-501/14‏ «ولي أنا 
ميل إلى أبي محمد محبته في الحديث الصحيح؛ ومعرفته به» 
ون كنت لا أوافقه في كثير مما يقولّه في الرجال والعدل» 
والمسائل البَشيِعةٍ في الأصولٌ والفروع؛ وأقطع بخطئه في غير 
ما مسألة). 

قلت: وهذا الذي ذكرٌ وجدته على المؤلفيء لذا 
ساذكر منها ما يتعلّقٌ بعلم الحديث منهجية ودراية؛ بعد 
هذه المقدمة» مفصلا ما وهم فيه من المسائل الأصولية في 


ذلك العلم. 


ءُ 
وقبلَ أن أبدأ بتلك المناقشات معّه في كتبه. أنوه في 
هذه الطبعةٍ بالخدمة التى قدمتها فيها وهي كما يلي: 

١‏ - اعتنيت بها قدرٌ الإمكان» من حيث ضبط النصّ 
وتوزيع الفقراتي» وترقيم المسائل» وإبراذٌ الأقسام المذكورة 
والأنواع» وبداية الحديث أو الأثر ومنتهاه» وأوضحت 
المقولات المتعلقة بالأئمةٍ الأربعة وأصحابهم. ونحو سفيان 
الثوري» والأوزاعي وبعض الفقهاء المشهورين. 

؟- وضعتُ فهرساً لجميع الآيات الواردة في هذا 
الكتاب معزوة إلى أرقام المسائل. 

*- وضعتُ فهرساً للأحاديث والآثار والمقولاتي» 
وهي كثيرة جداً تبلغ نحو خسة وعشرين ألف طرفي رتبتها 
على حروف الحجاء. 

اوفع فيرها السيائل واللر وهام امجانا: 
وهي تسمل الكتب والأنواب الرئئّسيةة والمسائل التي 
وُضعت في غير مظائها أو التى في إيجادها صعوبة» فهذه 
ينا وت عا زرف لخاد 

ه- وضعت فهرساً للموضوعاتم: كل كتاب 
ومسائله. 

1- تصرفتٌ بذكر الكتب الرئيسة في الْحلّى» وهي في 
أصل الكتاب تبلغ ستين كتابًء فوجدتٌ أن الكتاب الواحد 
قد يقع فيه كنب أخرىء أو يمكن فصل مسائله بكتبره 
ففصلتها إلى مئةِ كتابب وكتابين» ويهذا اتضحت معلمه. 
وصار سهل المنال. مع ملاحظةٍ الى اقبت على تيك 
الكتاب كما هو. وألحقت بعد هذه المقدمة صورة الكتب 
التي كانت في أصل الكتاب وما أجريت عليها من تفصيل. 

هذا ما من اللَّهُ علي في خدمة هذا السّفر وآخر 
دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 

0 حسان عبد المنان 
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١‏ كتاب التُوحيدٍ 
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-١‏ كتاب صلاة الخوف 
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كَتَابْ النذور 

4 كْتَابُ الأيْمَان 

٠‏ كِتَابُ القرضٍ 

"١‏ كناب الرّهن 

كِتَابْ الخحوَالَةٍ 

كناب الكفَالَةٍ 
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ااا 27 الصّلْح 

كتابُ ميات 
اليس 

4 كْنَابُ الإجَارَاتٍ 

“٠‏ كتاب لعل فِي الآسق 
وَغَيْره 

١‏ كمساب امرَارَعَةٍ 
وَالْمُغَارسَةٍ 

م كاب العامة في الثمارٍ 
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مقدمة المؤلف 
١‏ كِتَاب العَقِيقَةٍ 
7 كِتَابُ النذور 
"٠‏ كِنَابْ الأيُمَان 
4" كِنَابْ القرْض 
0 كِتَابُ الرطن 
7" كِتَابْ الحوَالة 
”- كِمَابُ الكفالة 
8" كاب الشركة 
4" كِتَابُ القِسْمَةٍ 

6 كاب الا تحْقاق 

وَالْعَصْب وَالْجَِايَاتٍ عَلَى 
الأمْوَال ْ 
١‏ كناب الملح 


5 كِتَابْ امّدَاينَاتِ وَالتفْلِيس 


47 كِتَابُ الإجَارَات 

4 كناب الجمل في الآبق 
وَغيرِ 
كِتَابُ المرَارعَةٍ وَالْمُعَارَسَةٍ 


كِنَابُ المحَاملَةِ في الثُمَار 

4- كناب إخياء الموّات 
وَالإمْطَاءء وَالْحِمَى 

- كتاب الرفِق 

- كِنَابْ الوَكالَةٍ 

١‏ كِتَابُ المضَارَبَةٍ 

0 كِتَابُ الإقرّار 

١‏ كناب اللْقَطَةٍ وَالضالَةٍ 
وَالآبق 


4 كِتَابُ الوَدِيعَةٍ 


مقدمة المؤلف 
4 كناب الخَجْرٍ 
١‏ كناب الإكراه 
7 كناب البيُوع 
4 كناب الشَفعةٍ 
44 كاب السلم 


4 كناب بات 


كناب التق 
4 كناب الكِتابَةٍ 


كناب الْوَارِيث 
8- كتاب الوضايًا 
٠ه‏ كتاب الإمَامّة 
١‏ كاب الأفطريّة 
كتاب الشهَادَات 
"اه كتاب النكاح 

4 كتاب الرضاع 


هه كِتَابُ الظهّار 


أسماء الكتب وما جرى عليها من تعديل 


6 كِتَابُ الحجر 

57 كِتَابُ الإكرَاء 

07 كِتَابُ البيُوع 

8 كاب الشفعَةٍ 

4 كناب السّلّم 

كِنَابُ الات 
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30 22 الْوَارِيثٍ 

١‏ كِتَابُ الوضَايا 

كِنَابُ الإمَامَة 
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4 كناب الشتّهَادَات 

كِتَابُ التكاح 

0/5 كتاب الرضاع 

/ا/ا- كتاب أحكام متممة في 
التكاح 

كتاب الإيلاء 

9 كِتَابُ الظهّار 

6 كتاب العلاقة بين 


الزوجين 


5ه كتَابُ الطّلاق 


لاه ككاب الدَمَاء 


وَالّقصاص وَالدَيّاتَ 


8ه- كتابُ الحدُود 


84 كِتَابُ الْمحَاريِينَ 
٠‏ كناب الشركة 


١‏ كتاب التقَقَات 

47 كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاحُ 

8 كِنَابِّ الطّلاق 

5 كتاب الخلع 

6 كتاب المعَة 

7 كتاب أحكام متممة في 
الطلاق 

41 كتاب العِدّد 

4 كتاب الاسْيَيرّاء 

4 كتاب الحضائة 
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وَمَا لا حَد فيه 


ترجمة المؤلف 


ترجمة المؤلف 


-1١‏ ا“مه: هو الإمام العلامة أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
بن سفيان بن يزيد» الفارسي 0 ثم 0 القرطي 
اليزيدي» مولى الأمير يزيد بن 
الكقوف» 


وكانٌ جد 'خلف بن معدان هو أولَ من وَخْلَ 
الأندلسَ في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن الداخل. 

1- مولده: ولِدَ بقرطبة؛ في الجانب الشرقي في 
ربض مُنية المغيرة» قبل طلوع الشمس آخر ليلةٍ الأربعاء. 
آخر يوم من رمضان سنة ة أرب وثمانين وثلاث مئةِ» بطالع 
العقرب» وهو اليوم السابع من ونير 

*- نشأته: نشأ قٍ تنكم ايده وَرْزِقَ ذكاءً 
مُفرطأًء وهنا كال رك قيب كير و لمن 
كبراء أهل قُرطبة عمل الوزارة في الدولة العامرية» وكذلك 
وَْرَ أبو محمد في شبيبتو» وكانٌ قد مهرٌ في الأدب والأخبار 
والشعر» وفي المنطق وأجزاء الفلسفة» فآثرت فيه. 

قال أبو القاسم صاعد: كان أبوهُ أبو عمر من وزراء 
المنصور محمد بن أبي عامرء مدبر دولة المؤيد بالله بن 
المستنصر المرُواني» ثم وَزْرَ للمظفر. ووَزَّرٌ أبو محمد 
للمستظهر عبد الرحمن بن هشام؛ ثم نبذ هذه الطريقة وأقبل 
على العلوم الشرعية. 

- سببا توجّهه 


حادثتان: 


جهه إلى العلوم الشرعية: يُذكر في هذا 


الأولى: قال عمر بن واجب: بينما نحن عند أبي 
ببلنسية وهو يدرس المذهبء إذ بأبي محمد بن حزم يسمعنا 
ويتعجّبُ» ثم سأل الحساضرين مسأآلة من الفقهء جُّووب 
فيهاء فاعترض في للق فال له يعفر الخضاز: هذا العلم 
ليس من مُنتحلاتقّك. فقام وقعد» وول منزله فعكفً 
ووكفف منه وابلٌ فما كف وما كان بعد أشهر قريبةٍ حتى 


قصّدنا إلى ذلك الموضع» فناظرَ أحسنّ مناظرةء وقالَ فيها: 
أنا أتبع الحقّ وأجتهدٌ ولا أتقيّدٌ بمذهبي. 

الأخرى: قال أبو محمد عبد الله بن محمد (والد أبي 
بكر بن العربي»: أخبرني أبو محمد بنُ حزم ألا سب تعلّيه 
الفقة أل شه جنازة» فدَخَلَ السجد فجلس ولم يركع؛ 
فقال له رجل: قم فصل تيّة المسجد. وكان قد بلغ ستا 
وعترن سح فال ككيتة ركعي الأساترسكا مين 
الصلاةٍ على الجنازق دخلت المسجدء فبادرت بالركوع» 
فقيل لي: اجلِس اجلس» الى وانوقة عباةةاهوكازايمة 
العصر- قال: فانصرفتُ وقد حَزِنتُ» وقلتُ للأستاذٍ الذي 
رباني: لي على دار الفقيهِ أبي عبد الله بن دحُّون. قال: 
فتصدبّه وأعلمئه بما جرىء فَدَلَّى على موطأ مالك فبدأتُ 
يال ا رعليقك! ورابسن علن على قري توا مز لان 
أعوام وبدأت بالمناظرة. 

ه- علمّه: تَفَقَه أولاً للشافعي» ثم أذّاه اجتهاده إلى 
القول بنفي القياس كَل جلي وخفيه والأخذ بظاهر اص 
وعموم الكتاب والحديث؛ والقول بالسبراءة الأصليةء 
واتففحات اللفال» وصتقة فى كناف كب] كفينة ة وناظرَ 
عليه وبّسّط لسأنه وقلمه؛ وم يَنَأدُبٍ مع الأئمة في 
الخطاب» بل فَجّجَ العبارة» وسسَبُ وجَدَمَ» فكان جزاؤء من 
جنس فعله؛ بحيسث إِنّهِ أعرض عن تصانيفه جماعة من 
الأثمة» وهجروهاء ونفروا منهاء وأحرقت في وقوه واعتنى 
بها آخرون من العلماء» وقتّشوها انتقاداً واستفادة» وأخذاً 
ومؤاخذة» ورأوا فيها الدرُالشمين ممزوجاً في الرُصفي بالخرز 
المهين» فتارة يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده يهزؤون. 
وفي الجملة فالكمال عزيرٌ؛ وكلُ أحلو يؤخد من قوله ويترك 
الأ رصول: لله ملي الله عليه وببلم. 

- شيوخه: ا ل 
طائفةٌ منهم: : يحبى بن مسعود بن وجه الحنة صاحب قاسم 

بن أصبغء فهو أعلى شيخ عنده» ومن أبي.عمر أحمد بسن 
محمد بن الجسوره ويونس بن عبد الله بن مُغيث القاضي؛ 
وحمام بن أحمد القاضيء ومحمد بن سعيد بن نبات» وعبد 
الله بن ربيع التميمي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن خحالدء 
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وعبد الله بن محمد بن عثمان» وأبي عمر أحمد بن محمد 
لكوع اللا ين برسي بن نام وأندين لايع 
بن محمد بن قاسم أصبغ. 

وينزل إلى أن يروي عن أبي عمر بن عبد الب وأحمد 
بن عمر بن أنس العغذري. 

-١/‏ تلامذته: حدّث عنه: ابئه أبو رافع الفضلٌ» وأبو 
عبد الله الحميدي؛ ووالد القاضي أبي بكر بن العربي؛ 
وطائفة. وآخرٌ مَنْ رَوَى عنه مروياته بالإجازة: أبو الحسن 

8- محنته: كان ابن حزم كثيرٌ الوقيعة في العلماء 
بلسانه وقليه أيضاًء فأورث ذلك حقداً في قلوب أهل 
زمانه؛ وما زالوا حتى بَغضوه إلى ملوكهم فطردوه عن 
بلاده» فنزل بقريةٍ له وجرت له أمورّء وقامٌ عليه جماعة من 
المالكيية» وجرت بينه وبين أبي الوليد الباجي مناظراتٌ 
وتائرات: وتَفّروا منه ملولة الناحية:» فاقصحَة الدولة» 
وأحرقت ملَّداتْ من كتبه. وتحوّل إلى بادية لَبلة في قرية. 

ظ - أقوال أهل العلم فيه: 

قال أبو حامد الغزالي: وجدت في أسماء الله تعالى 
كتاباً أله أبو محمد بن حزم الأندلسيُ يَدُلُ على عِظَّم 
حفظه وسيلان ذِهْيْه. 

وقال أبو القاسم صاعدٌ بن أحمد: : كان ابن حزمٍ 

جمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام؛ وأوسعهم معرفة 
ل ووفور حَظَه من البلاغةٍ والشعر. 
والمعرفة بالسير والأخبار. أخبرني ابنه الفضل: أنه اجتمعٌ 
عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعٌ مئة مجلدر تشتملٌ 
على قريبي من ثمانين ألف ورقةٍ. 

وقال أبو عبد اللّه الحميدي: كان ابرنٌ حزم حافظاً 
الحدود ويه لتحيل للااعكاء من الكتاب والسنة 
متا في علوم جم عاملا بعلمه؛ ما رأينا مثلّه فيما اجتمع 
له من الذكاء وسُرعة الحفظ وكرّم النفس والتديّن. وكان 
له في الأدب والشعر نفس واسمٌ» وباعٌ طويل» وما رأيتٌ 


مَنْ يقولُ الشعرٌ على البديه أسرعٌ منه. وثيعره كشير جمعتّه 
على حروف المعجم. 

- تَلْمَدَ له والد (أبي بكر بن العربي)» فقال: 
صحبتُ ابن حزم سبعة أعوام» وسمعت منه جميم مصنفاته 
سوى المجلد الأخير من كتاب الفصل' وهو ست مجلدات» 
وقرأنا عليه من كتاب الإيصال أربعٌ مجلداتو في سئة ست 
وخمسين وأربع مئة» وهو أربعة وعشرون بجلداً. ولي منه 
إجازة غير هرة: 

إلا أن ابه أبا بكر بن العربي خط عليه كشيراً وعلى 
الظاهرية) فقال: هي آامة سخيفة تسورت على مرية .ليت 
لهاء وتكلمت بكلام لم نفهمه توه من إخوانهم الخوارج 
حينٌ حَكمَ علي رضي الله عنه يوم صيفّين» فقالت: لا 
حكم إلا له.. وكانّ أولَ بدعةٍ لقيِت في رحلتى القول 
بالباطن» فلمًا عْدْتْ وجدت القول بالظاهر قد ملا به 
المغرب سخيف كان في بادية إشبيلية يُعرفُ بابن حزم» نشا . 
وتَعْلقَّ ذهب الشافعي» ثم انتسب إلى داود. ثم خلّعّ الكل 
واستقلٌ بنفسه؛ وزعم أنّه إمام الأئمةٍ يِضَع ويرفع... 

فتعقبه الذهبي: بقوله: لم يُنصف القاضي أبو بكر رحمه 
الله شيخ أبيه في العلم» ولا تكلم فيه بالقسطرء وبالغ في 
الاستخفافي به. وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ 
رتبة أبي محمد ولا يكادٌُ. فرحمهما الله وعَفَرٌَ لهما. 

-١‏ كتبه: كثيرة بلغت نحو أربع مئةٍ جل منها: 

الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة مجملَ شرائع 
الإسلام؛ المجلّى. المحلّى في شرح المجلّى بالحجج والآثاره 
حجة الوداع؛ قسمة الخمس في الردٌ على إسماعيل 
القاضي, الآثار الى ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنهاء 
الجامع 5500 التلخيص والتخليص في المسائل 
النظرية» ما انفردَ به مالك وأبو حنيفة والشافعي» مختصر 
الموضح لابن املس الظاهري» اختلاف الفقهاء الخمسةٍ 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود» التصفح في 
الفقه التبيين في هل عَلِمّ المصطفى أعيان المنافقين» الإملاء 
في شرح الموطأء الإملاء في قواعد الفقه؛ در القواعد في فقه 
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الظاهرية» الإجماع» الفرائضء الرسالة البلقاء في الردٌ على 
عبد الحقّ بن محمد الصقليء الإحكام لأصول الأحكامء 
الفصلٌ في الملل والنحلء الردٌ على من اعترضّ على 
الفصلء اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس وسائر 
المشركين؛ الردّ على ابن زكريا الرازيء الترشيد في الرد 
على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه على 
النبوات؛ الردٌ على من كقّر المتأولين من المسلمين؛ مختصر 
في علل الحديثء التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية, 
الاستجلاب؛ نسب البربر» تقط العروس. مراقبة أحوال 
الإمام» من ترك الصلاة عمداً؛ رسالة المعارضة؛ قصر 
الصلاة» رسالة التاكيد» ما وقع بين الظاهرية وأصحاب 
القياس؛ فضائل الأندلس. العتاب على أبي مروان 
الخولاني» رسالة في معنى الفقه والزهدء مراتب العلماء 
وتواليفهم التلخيص في أعمال العباد» الإظهار م نم ب 
على الظاهرية» زجر الغاوي, النبذ الكافية» النكت الموجزة 
في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد» الدرة في ما يلزم 
المسلم» مسألة في الروح» الردّ على إسماعيل اليهودي الذي 
ألف في تناقض الآبات, النصائح المنجية:. الرسالة 
الصّمادحية في الوعد والوعيد» مسألة الإيمان» مراتب 
العلوم؛ بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند 
والمرسل» ترتيب سؤالات عثمان الدرامي لابن معين» عدد 
ما لكل صاحب في مسند بقي» تسمية شيوخ مالك» السير 
والأخلاقء بيان الفصاحة والبلاغة» مسألة هل السواد لونٌ 
أم لاء الحدٌ والرسمء تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي 
عامر» شيءٌ من العروض. مؤلف في الظاء والضاد. التعقب 
على الأفليلي في شرحه لديوان المتني» غزوات المنصور بن 
أبي عامرء تأليف في لد على ابا جيل النصارىء. رسالة في 
الطب النبؤيء مقالة العادة» مقالة في شفاء الضدٌ بالضدٌ 
شرح فصول بقراطء بلغغة الحكيم؛ حدٌ الطب» اختصار 
كلام جالينوس في الأمراض الحادة» الأدوية المفردة؛ مقالة 
المحاكمة بين التمر والزبيبء مقالة في النخل؛ جمهرة أنساب 
العرب» جوامع السيرة» رسالة في القراءات المشهورة في 
الأمصار الآتية مجيء التواتره رسالة في أسماء الصحابة» 


رسالة في تسمية من رُويّ عنهم الفتيا من الصحابة ومن 
بعدهم» حمل فتوح الإسلام» أسماء الخلفاء المهديين 
والأئمة أمراء المؤمنين» طوق الحمامة»مداواة النفوس» 
رسالة في الغناء اللهي؛ فصل في معرفة النفس بغيرهاء 
مراتب الإجماع. .. وكتب أخرى. 

١‏ وفاته: قال ابن وخية: : كان ابنُ حزم قد برص 
من اللبان وأصابه مان وعاش ثنتين وسبعين سنة غير 
شهر. 

وقال صاعد: نقلتُ من خط ابنه أبي رافسع: أن أباه 
ُو عَشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبانٌ» سنة مت 
وخمسين وأربع مئة» فكان عمره العدى وبين بتطة 
وأشهرا. 

-١*‏ مصادر ترجمته: 

سير أعلام النبلاء 14/ 2315-1١85‏ تاريخ الإسلام 
قلسلوم(450-40)/ 4117-40#؛ وقهيات 
الإعيان"/ 77800-76, بغيية الملتمس »418-58١6‏ 
المغرب١/78014-/7010,‏ الإحاطة »115-1١١١/4‏ لسان 
الميزان »7١7-١982/4‏ جذوة المقتبس08:*-١2711‏ الذخيرة 
لابن بسنّام /١‏ 1/ 2176-1517 البداية والنهاية0١/‏ 46/ا1- 
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9- المقدمات العقلية عند ابن حزم: 

* نلاحظ من خلال كتبه أنه تمكّن من كتب المنطق» 
واستدل بالعقل استدلالات تدل أنه غزا أقواماً من العقليين 
في عقر دارهم.؛ وناقشهم من المقدمات العقلية؛ ثم ما 
يترتبُ عليها. وبين أنّ الخللّ في النقاشات العقلية إِنّما 
يكونُ بما فبها من عدم إدراك أو سهو في بعض المواطن 
لبعض الحقائق المسلّمةَ أو لقواعد متاصلة في العقل. وأن 
العقل يذهل عن تلك القواعد أحياناً إذا كثْرت عنده 
ش بجزيئات قد لا يستطيع معها العقلْ أن يُدرك كل ما فيهاء 
فيتولد عنده الشك والسهْوُ ونحؤهما «كما يدخل ذلك على 
الحاسب في حسابه؛ فيجد أعداداً متفرقة في قرطاسء فإذا 
أراد الحاسبُ جمعهاء فإ كثْرتَ جذا فربما عل وحتى إذا 
حقَ وتثبت وم يشغل خاطره بشيء وقف على اليقين بلا 
شك.. .. فمن هنا دخلت عليهم البهة» وإنّما يان ذلك 3 
ما كان من الدلابل صحيحاً مسبوراً محققاًء فهو حجة 
العقل» وما كان منها بخلاف ذلك فليست حجة عقل» بل 
العقل يُبطلها» .[الإحكام 08/١‏ 1 


؟- علاقة العقل بالمخالفة: 

كذا قال» والواقع أن العقل أكبر من ذلك بكثير» 
وموضع دراسته لا يمكنْ أن تحل بهذه الجزئية فقطء ومن 
أحبً أن يتعرف إلى العقل وجب أن يغوص فيه؛ ويعرف 
ماهيته وطريقته» وهو الأمر الذي ل يَثلَهُ كثييرٌ من كتب في 


العقل. وبه يمكن لنا أن نعالج كثيراً من الخلافات الفقهيةٍ . 


والعقائدية التي تخوضها أمة أو أممٌ. أمّا أن ناتفت إلى 
مقدمة عامة ونقول: هذه المسألة موافقة للعقل أو مخالفة» 
بناء على وجهات النظرء فلا يزيدُ ذلك إلا الخلاف. وهذا 
مالم يتب إليه ابن حزم لا هجم على مخالفيه من مقلدة 
تهمهم بالهوّى والفسقء وانّهم لا يتقون اللّه 


المذاهبي. 0 


١ المقدمات العقليةٌ عند ابن حزم:‎ -١ 


فيما أمرّهم. ناسياً أن موضوع الدليل وتنارعه ثقةٌ وفَهُماً 
إنما هو مبنى على مقدمات أخرٌ من العقل نقسه. 


- ما هي طريقة العقل في التحليل: 

وهنا يجب أن يبرهن العقلّ نفسّه. ويطمئسنٌ إلى آلاته 
إِنْ كانت صالحة للعمل أم لاء وهل الطريقة المؤدًاة من 
العقل بالشكل الطبيعي طريقة صحيحة؛ أمْ هي مِؤَثّرٌ عليها 
من خارج؛ فأدت إلى مغالطاتم من النتائج مبنيةٍ على خللٍ 
جزئي في العقل» لم يُدرك إلا حين البحث. 


ع - قواعد العقل: 

ذلك أن العقلّ هو عبارة عن عمليات رياضية مُركبِة 
مُعقّدة تتدرجٌ ضمن كثير من المسلمات والقواعدٍ التي 
غرست في ذهن الإنسان بسبب بعض المشاهدات 
والسماعات والحسيّات. فتكرار هذا الأحداث و أمامٌ صورة 
العقل يكوّنُ عند العقل نتيجة مُسلّمة لا يمكنٌ له أنْ ينزاح 
عنها إلا بما هو أكبرٌ وأشدٌ من الأولء مع إمكانية تلك 
الزحزحة. أي: لا يتصورٌ العقلٌ أمرا تفكيرياً بقدر الذي 
أعطيةٌ من الصدارة» وصار هو العقلٌ» وبات تغييرٌ العقل 
بعقل آخر أشبه بالمستحيل أو البعيد جداً. 


ه- التعقيد ف برنامج العقل: 

أعي ها يق: أن العقل هو عبارة عن برنامج وُضع 
فيه مجموعنة من القواعد والجزئيات» وأدخلت إليه 
المشكللات وبعض المسائل المعقدة. فأجراها على هذه 


القواعد المسلّمة التي تكونت لديه مع الزمن ضمن أَطْرٍ 
عدة: الأول: ماهيّة القواعد. الثاني: أسبقية وأولوية القواعد 
مرتبة حسب الدخول والإحاطة بالقاعدق الغالث: ما تذكرٌ 
منها. الرابع: مدى استيعاب الخلايا الجسمية للتعامّل مع 
التفكير» وقوتها... فتدخل المشكلاتُ في قواعد رياضية 
:2 


العقل. 


١‏ افتراضُ ولادة عقلين معاً: 


- افتراضّ ولادة عقلين معا: 

ولو افترضنا أنّ هناك عقلين وُلدا دون أي تأثير فيهما 
من خارجء واستطعنا أنْ نُغذْهما بالموادٌ الأولى الأساسية 
التى يمكن للعقل بها أن يُفكرّ في هذه الحياة» فإنّ أحدَ 
معنن عقت 3ك افق اللغدر ق سابد يتن جا 
جهات. 


-١/‏ العقل وخلايا الدماغ: 

أمّا الأولى: إن خلايا الدماغ واستيعابها للمؤثرات 
الخارجية مختافةٌ في القوقء أي: إن تقبّلَ العقل للقاعدة 
الأساسية الأولى قد يكو أكثرٌ قوة من عَقَلٍ آخرّء فلم تَمُرٌ 
القاعدةٌ فيه مرا عاديا انما انغرست فيه؛ لما ساعد أجهزة 


العقل عليه. 


- أولويات المعلومة العقلية وتكرارها: 

ما الثانية: فإنٌ العقل إذا أدخلت إليه جزئيات من 
البحثي أو المسَلَّمِات تعامّلَ معها على أساس صحيح من 
خلال أمرين: الأمرُ الأول: مَدَى تكرار هذه المعلومة له 
واستيعابه لما. الأمرٌ الثاني: أن لا يكون ما تقدّمه من 
الجزئيات الأساسية الأولى يُناقضُ ما دخلّ بعد وإلا فإنّ 
العقلٌ سيتوقّفُ ويُناقش» لأنّ ما أدركه وما أعطي له سابقاً 
يقضي على اللاحق» أي: إِنّ العقل يتعامل حم العلوضات 
الممتشلة إلثه بالأؤلزية فنا دحل اولا عبان لله الصصيارة في 
الحكم: وكانٌ هو القناعة عند العقلء مالم يتغلب عليه 
الثاني بالاستشهاد ببعض القواعد المدخلةٍ إليه سابقاً ماله 
الأولوية والصدارة. 
4- غياب بعض الحقائق 

ما الفالث: فإنّ العقلّ قد يغيبُ عن كثير من الحقائق 
والطرق» يؤرُ على ذلك: الوكاف ال المسدعدة ادر 
أو كثرة المعلوماث وتداعلها::. وهده الأمنوى لمكن أن 
تتساوّى بين عقلين» لذا لا يمك أن يُعطي عقلان شجة 
وعد كلق والواجب حينها أن يُنبه العقلٌ الأول 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
العقلّ الآخرّ بما عنده من مراكز القوة» وينشط الذهن 
إرجاعه إلى معلومات ماضية» كانت هي الأساس عنده» ِ 
يَتنيّهُ إليها في لحظةٍ ما. قو يتعخدجها تلقانياء فالغل دائماً 
بحاو أن يبررٌ نشاطه ومهماته بصورة تلقائية. إلا أن عدم 
الالتفات إلا مثل هذا الخلل» قد يؤدّي أن يغتر بشخصه. 
ولا يلتفت إلا إلى ذاته. 7 


٠‏ التأثيرٌ الخارجي على العقل: 

ما الرابغ: فإنّ العقل جهارٌ مؤثرٌ عليه من خارج» 
فإيرادٌ معلومةٍ له في مكان قد يساعدٌ على تقبل الفكرة 
ومحدايا م1 لتساك الخادانة والتقاليد التي يسيرٌ عليها 
أو يراها كل يوم . فلا يمكن أنْ تنطبعٌ في الذهن انطباع من 
سّمعٌ وم يرهاء أو مّنْ سمع بها وخالفها في قوم آخرين... 
فلا يمكن أن يكون الانطباع عند هؤلاء واحدا. 


5- اخشلاف التحليل العقلي باختلاف الزمان 
والمكان: 


هذه هي البرمجةٌ التي تتم تلقائياً في مادة العقل 
(التفكير)ء لذا يختلف التفكيرٌ والمنطق كثيرا تأثرا بالزمان 
والمكان» والمادة الموروثة» والديانات وغيرها. 
فالرجل الذي يعيش في زمن غابر لو حُدّثْ ضمن 
المنطق والعقل أن شيئا ما من المخترعات والاكتشافات 
يمكن؛ لما كان منه غير الاستهزاء» ( على خلاف من يعيش 
في زمننا هذاء فإنه إذا حدث عن أمر يمكنُ بعد مئة سنة 
كلك عا خف الهلونة اجر عن الل :وعدم الإنكان لذن 
كثيرا من المقدمات سبق في عقلية معاصرة. أمًا الرجل الذي 
يعيش قبل آلاف السنوات فإنه يفتقدٌ مقدمات كثيرة جداً 
يصعب مع عدم وجودها قبول ما ينبني عليها) والرجل 
الذي يعيش بِيبةَ جغرافية معيئة بما فيها من أفكار وآثار لو 
طب منه أن يخرج عمًا نال من مسلمات مكانية لاستبعد 
تكله تقلك: والرجل الذي يلس زا ولباشا معروقا فق 
قومه صعب عليه أنْ يتقلدَ مّنْ هو خارجهم.. إلا ضمن 
معادلاتر أخرى تكونٌ سبباً في تغلب المعاكس لأصله. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


١‏ الحصيلة العلمية هي التفكير العقلي: 

وكذا اللفكير عد الإنبباق» رنما هو متطلفسات فكزينة 
مبنية على ما قَدُم له في سنوات طويلة من حصيلة علمية» 
ونوعية هذه الحصيلة» وتأثّرها وتفاغلها في الجتمع الحيط به. 
ولو جرّبنا أو تخيّلنا إنسانا خاليا من التفكيرء وأعطي قواعد 
جزئية للنظر في هذه الحياة» دون أن يكون لما كبيرٌ أثر في 
التأثير به وتحويل مناط تفكيره. ثم أعطينا هذا الإنسان 
رواية ماء وأتينا بآخرّ مئله مشابهٍ له في قواعده الأولى 
وأعظياة رواية أخر ى... دهشنا بالنتيجة التي يرُجٌ بها 
كلاهما بعد القراءة... إن أحداث القصة نفسها نرت 
بالتفكير» وجعلت له مساراً فيه جوانب من جزئيات هذه 
افيه ذا دنا المد نا وليتلاك لوطو رار غترن 
الروايةفيما بعد بل إِنّ كل حَدَث بعد ذلك سيُعطي للفكر 
نوعاً جديداً من التفكيرء وسيكونٌ لنوعية التفكير الُسْبَّق 
فَهْمُ خاص أيضاً للحدث الجديد. 


-١‏ العقلٌ خليّةَ منقسمةٌ متكائرة: 

هذه هي جملة التطورات النفسية العقلية عند الإنسان» 
لا يمكنُ لأحار أن يحيط بها تعقيداً وطريقة إلا خالقها عرّ 
وجل» وهي سبب كبيرٌ أيضاً في أنواع الحاسبة» إِذْ هي أشبة 
بالخلة ابي تولك من جديده فتقّحُ مخليٍ جديدة لتعمل 
انقساما جديدا في المادة والتفكيرء ؛ ثم تلقح بأخرى لتعمل 
انقساما آخرء وهكذا حتى تصل إلى ملايين الخلايا المعقدةٍ 
التي لا يمكن تصوّرها في المح البشري. 
1- اختلاف التفكير باختلاف الأجسام: 

مع العلم أن خلايا المخ البشرية نما ارتباطات كبيرة 

جد بتفكير الإنسان» وما الفكر عند اتام واحداء على 
افتراض أنْ تكون المادة الْمسلَّمةٌ واحدةٌ ذاك أن ما يرتبط به 
التفكير من أعصاب في جسم الإنسان أو إفراز لبعض الموادٌ 
الكيماوية فيه تؤثرٌ في مَدَى الانفعال والذكاء؛ فهناك بعضٌ 
الأجسام من طبيعتها الغضبء بسبب أن ذاك الجسم له 
قابلية كبيرة في إفراز بعض الكيماويات. وبكميةٍ غير 


- الحصيلة العلمية هي التفكير العقلي: ١‏ 


معهودة في الأجسام الأخرى» فمئِلّه قد تؤثرٌ هذه الإفرازات 
العصبية على ماهية التفكير وتوازنه ضمن المسَلَّماتَ عنده. 
لذا ند أن بعض أنواع الأمراض النفسية يُستخدم لها بعض 
العقاقير المهدئة التى تَحِدُ من ذلك الانفعال والخروج عن 
طوره... وهذا التحكم من الإنسان يُساعدٌ الإنسان أنْ 
يتغلبَ على مرضه الخارج عن الحذ. 


-١6‏ معادلات عقلية: 


ومن هنا نجد أن قانونَ العقوبات في الإسلام» أو غير 
الإسلام»هو قاعدة مسن مسلمات العقل التي عدي بهاء 
والعقلّ (كبرنامج) ليس غبيًا في إعطاء. النشائج إذا تفحص 
قواعده وأمعنّ النظر فيها بحيث تأخذ مكانها في نفسه. إذ 
ضمن تلك المؤثرات التي تحدّئنا عنها قبل» ووجود قواعد 
من الفقنات معلمات: تخرج معادلات رياضية منطقية 
حسب انطباع القواعد في النفسء فإذا ركز في نفسه القواعد 
كانت المعادلات أقرب إلى البُعدِ عن الإجرام أو البغض أو 
الاحتقار أو الحسد.. وإنْ كان لها آثارٌ في نفسه. لأنّ الصفة 
المذكورة يتَغْلَّبُ عليها بقواعد أرسخ منهاء وما هي إلا صفةٌ 
عارضة بناءً على المذكورة يتغلب عليها بقواعد أرسخ منهاء 
وماهي إلااصفة عارضةبناء على بعض ما يُشاهد أو 
يسمع ونحوهما. 


.ام ار 


5- العقلٌ بحسن نفسّه: 

فإذا عرف الإنسانٌ هذه الآليات في جسمه. أو تصورٌ 
إمكانيتها » استطاع أنْ يخرج بتتائج الل بوعرفه العبريا 
ارك الح ردح عر هل امن كل امير 
أو الفكرة» واستطاع أن يزيل ؛ بعض الشوائب التى لصقت 
به خطأ من جراء العادة أو المشاهدة الدائمة» أو الفكرة 
الموروثة وصار لهذه الفلسفة قواعدُ عقلية تحَكُمٌ بها جميع 
القواعد التى دخلت على العقل ومن هنا يجب على العقل 
أنْ يفكر بأصل الأصول. 


-١7 ١‏ للعقل رتبتان: تلقائية وتطويرية: 


- للعقل رتبتان: تلقائية وتطويرية: 

فهو الذي يُنَظْم التفكير لكل قاعدةٍ سابقةٍ أو لاحقة. 
تماما كالذي يملكُ جهاز تسجيلء أو مخترعا ماء فإنه إذا 
عاق اتععدانه1 بللاتفيله و الأمز البذي برطت سه 
ماذا فعَل؟ هو أمرٌ أتوماتيكي لا قيمة له في التفكير, أمَّا إذا 
استخدم الجهاز وحاول تحليل تشغيله ومعرفة وظائفه فإنه 
أقرب لتطويره ومعرفة عيوبه ومحاسنه. إذ قد يعلم من 
خلاله أنّ فيه مادة تساعدٌ على إتلاف الجهاز في وقاتر 
قصير» وأنّ هناك ماده يمكن من خلالها أن تزيد في مدى 
الجهانَ؛ وان بعضن تعالم الجهداز يمكلن لنا يهنا آن نطور 
جهازاً آخر... 

وهكذا في سلسة من النتائج الإيجابية المبنية على 
قواعدَ من المعرفة سليمة. 


- ليس كل من يستخدمٌ العقلّ مُصيبا: 

إذنْ العَقَلُ ماده تفكير» لكن ليس كل من يستخدم 
العقل مُصيباء لما ذكرت آنفاً من القواعد التى يستقى منها 
نتائجه. وهذا للأسف غائب عن كثير من كتابناء وقل أنْ 
تجدَ مَنْ يبه عليه. وأحسن ابن حزم- وهذا يدل على قوةٍ 
في تفكيره- إذ أورَّدٌ بعض ما أوردنا في كيفية التفكير» وإنما 
زدناهُ توصيحاً واستدراكا لنخرج بعضاً ما من حدة 
التضليل بالمخالفة» ظناً منهم أنْهم قد وصلوا إلى الحقائق» 
مناقشة المخالفة» وإنْ كانت المخالفة تامة» لإعذار المخالفي 
في الظنٌ بما يُزِيلُ عن بصره الغشاؤة التى قد لا يراها بنفسهء 
والله أعلم. 

8 بين العقلٍ والوخي: 

* للعقل رتبتان قبل الوحي وبعده ولا بد من التنبيه 
هنا أنّ العقل الذي تحدثنا عنه إِنّما هو العقل الْحرّدُ عن أي 
تسيير من وحى وغيره. أما إذا وَصلنا به إلى مادةٍ التشريع» 
والنقل عن الوحيء فإنه يعلمٌ تهام ضمن مسلمات عنده أنّ 
العقلّ يقفٌ هناء وصار متلقيا فقط. وهنا يتتهى دور العقل 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
ضفرف الوا :ونائطا رواامكراسة السلمة الاق أن 
التشريم بعد امتحان ما فيه وَحيٌ من اللّه تعالى للبشر» كي 
ديز مشدررا بوداة: 

وهذا ما نبه عليه ابن حزم رحمه اللّهء فأئبت «أنّ الخبر 
لا يعلم صحته. ولا يتميز حفّه من كذبه. وواجبّه من غير 
واجبه؛ إلا بدليل من غيره» فقد صح أن المرجوع إليه 
حجج العقول وموجباتهاء وصح أن العقل إِنّما هو مميرٌ بين 
صفات الأشياء الموجوداتي.وموقف للمستدل به على 
حقائق كيفيات الأمور الكائنات» وقييز المحال منها». 

قال: «وأمّا من ادّعى أنّ العقل يُحلل أو يحرم أو 
أذ لعل برجة للا موجبة لكون ما قور الله تسال/ق 
هذا العالم من جميع أفاعيله الموجود فيه من الشرائع وغير 
الشرائع» فهو بمنزلة من أبطل موجب العقل جُملة؛ وهما 
طرفان: أحدهما أفرط فخرج عن حكم العقل. ومن ادعى 
في العقل ما ليس فيه كمن أخرج منه ما فيه» ولا فرق» ولا 
نعلم فرقة أبعد عن طريق العقل من هاتين الفرقتين معاً. 

إحداهما التي تُبطلُ حُجِيّ العقل جملة؛ والثانية التي 
تستدرك بعقوها على خالقها عر وجل أشياء لم يحكم فيها 
ربهم بزعمهم» فثقفوها هم ورتبوها رتبا أوجبوا أن لا محيد . 
لربهم تعالى عنهاء وأنه لا تجري أفعاله عرّ وجل إلا تحت 
قوانينها. 

لقد افترى كلا الفريقين على اللّه ععرٌ وجل إفكاً 
عظيماء وأتوا بما تقشعرٌ منه جلود أهل العقول. وقد بِيّنا أن 
عدهة اقل نام يي الأهياء البرك تاخراس 
وبالفهم» ومعرفة صفاتها التى هي عليها جارية على ما هي 
عليه فقط من إيجاب حدوث العالم» وأنّ الخالقَ واحدٌ لم 
يزل» وصحة نبوةٍ من قامت الدلائل على نبوته» ووجوب 
طافر من توسننا بالناراخلو ميقية» والعفدل عن يمه 
العقلُ من ذلك كلّه وسائر ما هو في العالم موجود ما عدا 
الشرائع» وأن يوقف على كيفيات كل ذلك فقط. فأمًا أن 
يكون العقلّ يوجبُ أن يكون الخنزير حراما أو حلالاء أو 
أن تكون صلاة الظهر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا.. فهذا ما 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
لا مجال للعقل فيه» لا في إيجابه» ولا في المنع منه وإنْما في 
العقل الهم عن الله تعالى لأوامره» ووجوب ترك التعدي 
إلى ما يخاف العذاب على تعديه» والإقرارٌ بأنٌ الله تعالى 
يفعلٌ ما يشاءً. ولو شاءً أن يحرم ما أحل أو يحل ما حرم» 
لكان ذلك له تعالى» ولو فعله لكان فرضا علينا الانقيادٌ 
لكل ذلك ولا مزيد...»). [انظر الإحكام ]"1-7./١‏ 


-٠‏ أصول الدد بع: الكتاب والسنة: 

* ومِن هنا أبانَ ابنُ حزم عن منهجه» ووقف حيسث 
وقف الشرغ» وجَعَلَ الكتاب والسنة أصلا له في استقاء 
الشريع» وتعصب ودافع حق دفاع -وحْقّ له ذلك- عنهما 
بكل ما أُوتِي من قوة الفهم والاستدلال. 

فقال بعد بيان الأدلة: «فصح بهذه الآية يقيناً أن 
الدين كله لايؤخذ إلا عن اللّه عز وجل ثم على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يبلغ إلينا أمر 
ربّنا عر وجل ونهيّه وإباحته. لا مُبلغ إلينا شيئا عن الله 
تعالى أحذٌ غيره؛ وهو عليه السلام لا يقولٌ شيئا من عند 
تسنهه لكن عن بريه جعال »ثم علين 1 لسنة أولي الأمر مناء 
فهم الذينٌ يبلعُونٌ إلينا جيلاً بعد جيل ما أنى به رسولٌ اللّه 
٠‏ صلى الله عليه وسلم؛ وليس لمم أن يقولوا من عند 
أنفسهم شيئا أصلاء لكن عن الني صلى اللّه عليه وسلمء 
هذه صفة الدين الحقّ الذي كَل ما عداه فباطلٌ» وليس من 
الدين؛ إذ ما لم يكن من عند اللّه تعالى» فليس من دين اللّه 
أصلاء ومالم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم» فليس 
من الدين أصلاًء ومالم يُلّْه إلينا أولو الأمر ما عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فليس من الدين أصلاً». (الإحكام 
ولع 


-١‏ موقف ابن حزم من المقلدّة: 

* وقد عاش ابنُ حزم رحمة الله في عصر ومكان قد 
كر فيهما المقلدون» وقل المجتهدون» فعودي 26 العداء ممن 
في عصره ومن حساده. فارتدٌ عليهم بإنكار شدي وحارب 
صفة التقليد عندهم. لأنا كلّفنا الكتاب والسنة ولم تُكلفْ 


- أصول التشريع: الكتاب والسنة: ١‏ 


أنْ نفهمّ ذلك على رأي واحد من الأفهام؛ بل يجب النظرٌ 
في أدلة المسائل» ومحاكمتها إلى الأصول اللمتبناة» فإذا جماء 
الحديث قَضى على جملة الآراء المذكورة في المسألة إن ل 
يحت بأدلةٍ أقوى. وقد أسهب المؤلف في رد هذه الظاهرة 
المنتشرة ردا عقليا ونقليا. 


- شدّة ابن حزم على المقلّدة: 

إلا أنه رحمه اللّه بالغ في ردّه حتى وصل بهم إلى 
درجة الضلال أحياناء أو اتباع المهموىء؛ فقسا بكلمات ما 
كان يفي ان قري نون المووة لها انا ماعلمة از 
حزم من أمر الأدلة» ومعرفة السنةٍ» وبيان ما فيها من 
صحيح أو ضعيف قل مَّنْ يُدركه نمن كان يُخاطب في 
عصره؛ لذا لم يستوعبوا كلامّه في فهم السنة؛ ولم بق لهم 
خيارٌ آخرٌ مكان التقليد. 


7 ابن حزم يعيب المقأّدة وهو يُقَلَدُ: 

ولو أرذنا أنْ نرجمٌ هذه المسائل على المؤلّف نفسهء 
لوجدناه يُقلدُ هو أيضاً في مسائل من الأصول التي يني 
عليها أحكامّه كمادةٍ الجرح والتعديل؛ فإنه يحاول أنْ 1 
إلى معرفة الحديث صحة وضعفاً بناء على ما وصل إليه 
عم لازو امنا نالجع وو ياو سار تار 
معروفي في مسائل الأصول. بل سيأتي بعد أنه نحَرَجَ عن 
منهج أئمةٍ الجرح والتعديل؛ إلى قواعد الظواهر عنهم؛ دون 
معرفة السبب الذي من أجله فصلوا ما عندهم. وهذا في 
الواقع قل من يُدركه بعد القرن النالث فضلاً عن القرن 
الاين 
4 ؟- امجتهد لا يُقَلْدُ: 

ومع هذا فإِنّ ابنَ حزم رحمه اللّه مُحقٌ في إبطال 
التقليد جُملةَ وتفصيلاً لِمنْ عندهٌ قابلية الاجتهاد والنظر في 
النصوص بعد وجودها وشهادة الأئمه بصحتها. ومحق في 
إيطال ردهم لجرّد التقليد» ذلك أنّ المقلد شرطه كما ذكر 
الغزالي رحةُ الله: «أنْ يسْكْت ويْسْكت عنه». لأنه لا يدري 
اكع قلا وزن عرف وامة ف انط سكان ف لان 


١‏ © - مقارعةٌ الأئمة بالحديث الصحيح في رأيه ليس منهجا: 


تعفن اناق قو تعلق ماده اصشحة فلعال 
لقبوها وتخالفة ما صم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم» 
ومن عرف ُجة على من لم يعرف فإذا اطلع أحدٌ على 
علم ماء ورجّح قولاً أو بنى مسألة من المسائل الفا فيها 
من تقدمه؛ فإِنْ كان من تقدمه مطلعاً على هذا العلم 
كلاحقه؛ كان في المسألة عند المقلد قولان. وَإِنْ بنى مَنْ 
تنه السالة دو اذكو له :دراسة قح ءا بعد عه 
مقصراً ول يُناقَضْ من جاء بعدُ بما سبق عند الأولين. 
وعلى أي فالتتيجة عند المقلّد ظنية» لا تعنى أنّ أحدهما 
مُصيب أو مخطئ إلا اعتباراً. 


ه- مقارعةٌ الأئمة بالحديث الصحيح في رأيه ليس 

منهجا: 

وهو -وإنْ سلم أحياناً بحجة المناخر تقايداً- لا 
يعرفٌ أيضاً أصول المتقدم في هذه الحجة: إِذْ ليس كل 
جنيح يهم ع اسل ويهبة ارماك عن العندم 
صِحته إلا إذا كان الحديث على منهج المتقدم يكون 
صحيحاً أيضاً . ثم يُنظرٌ في الفهم والمعارضة. .. وهذا كله 
حوقد غاب عن المقلدت ضع ضعوية قي مقازئة القلنك بسي 
الرأيين» فيلجا إلى اعتبار رأي متبع عنده في المسألة ويصيرٌ 
هو القناعة. وهذه المشكلة لم يل منها مذهب. وإِنْ كان من 
أصوله عدم التقليد» فإنٌّ الزمانَ كفيلٌ أن يمحي هذا الأصل 
حقيقة» ولا عبرة ببقائه لفظء كما ورد عن الأثمة المتبوعين» 
فلم يلتفت التابعون لقصورهم عن الاجتهاد الذي كان 
منهمء ولتبنيهم هذه المذاهب في مدارس تدعو إلى فكر 
معين» فيعشق المادة الأولى التي تعطى له. وقدلّ من يتحررٌ 
من مادة التقليد» والناس في ذلك مراتب. 


95- تطور المناهج الحديثية عند المتقدمين. وطرق 
النقد: 
* وم يكن ابن حزم رحمة الله مُتصفاً أنْ ردٌ على 


المخالفين لمسألة دقوم 111 يديم مكلت تيف فقالَ 
كلاماً ظاهرهُ حسرنٌ» وباطنه فيه مغالطات كثيرة جدَأء قال: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


قرو غير الواجد العدل التضل إن رسوق اللعلئ الله 
عليه وسلم في أحكام الشريعة يوجب العلم» ولا يجوز فيه 
البته الكذب ولا الوهم .. قال الله عر وجل عن ننه صلسى 
الله عليه وسلم: # وما ينطق عن الهوى. إن هو إل وي 
يُوحَى4.. وقال تعالى: إإِنّا نحن نزلنا الذكر وإنّالهُ 
لحافظون». وقال تعالى: للمّينَ للشاس ما نُزل إليهم». 
فصمٌ أنّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين 
وَحْيٌ من عند اللّه عزّ وجل لا شك في ذلك؛ ولا خلاف 
بين أحدو من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نَرَلَ مسن 
غندا الله تعاق فهو وك مزل فالوخة كله عفوظ محفظ 
اللّهِ تعالى له بيقين» وكل ما تكفلٌ اللّه بحفظه فمضمونٌ أنْ 
لا يضيع منه» وأنْ لا يُحرف منه شيء أبداً لا يأتي البيانٌ 


ببطلانه...»). (الإحكام 84/١‏ 0011 


7- ضرورةٌ التشبت من النص: 

قلت: فظاهر هذا الكلام جيّد: أنَّا مُلزْمونٌ باتباع 
الوحي أينما نزل» وكيفما كان» ولكنٌ المشكلة المعترضه 
هي: كيف نتثبت من هذا الذي يُدعى أنه من اللّه أو من 
رسوله؛ فهذا الذي اختلفوا فيه أكثرٌ ما يكون؛ لأنهم 
متفقون أن ما نزلَ من وحي فاتباعُه واجبْ أمراً ونهياً. ولم 
يكن الأمرٌ واضحاً في هذا التبجّت في عصر الإسلام الأول 
بعد وفاة النني صلى الله عليه وسلم إلا في أجزاء يسيرة. 
أمّا عندما فشا نْقَلٌّ الحديث, وقلت الصحابة» وكثرٌ المتلقون 
عمّن بقي منهم؛ وصارٌ لهسم تلامذة يتلقونٌ من أفواههم 
السنة» وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلمء فلاحظ 
بعض النابهين منهم أنّ بعض الأحاديث تتعارض تعادضنا 
يناه وبعضا منها لم يشتهر؛ يخدم مصالح معينة في الفتنة 
وبعدهاء وبعضا منها ينافي أصول الإسلام» وبعضا اعترفٌ 
بكذبه. دبإزخ اناشع ووو مام اللاعظة أنْ يكون 
مؤشراً إلى أشياء قد تكون خفية» ولا يمكنّ من خلالها أنْ 
يْتبِينَ الكذبُ أو الوهم» ففكروا لوضع أصول ضابطة تحمي 
السنة من التحريف, ولتخذوا عَبْر قرون أصولاًمختلفة» لذا 


جاءت التتائج مختلفة أيضاً في بعض منها. .. وهذه الأصول 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
م تكن قواعد مكتوية في أوج التفكير الحديئيء وإِنّما هي 
تطبيقات يُفيدُ كُلُ مجموعةٍ منها لوضع أصل عندهم؛ على 
شذوذ في جزئيات منها. قد تكونٌ نتجت بسبب الارتجال في 
.بعض المناسبات» وتفاوت العلم عند الأئمة في فترة زمنية 
طويلة» وملاحظات, أخرى تنقدح في ذهن الإمام في ذاك 
الحديث... 


- أصول اجرح والتعديل إغغا هي أصول عقلية 
تطورت مع الزمن: 
ولاحظ أيضاً أن الأصولٌ التى وُضعت أو طبقت في 
الجرح والتعديل إنما هي أصولٌ عقلية بحنة؛ لا علاقة لها 
بالشرع لا من قريب ولا من بعيد» أي: م يكن الشرع ناضاً 
على التوثيق والتتجريخ في كل جزئية منهاء لكن لما وجدوا 
أنهم في مازق التحريف والكذب في سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلمء دوا يفكرون بالأخذ والردٌ للرواةٍ شيئاً 
فشيئء فوضع شُعبة مبادئ لهذا العلم؛ وتبعه يحيى القطَّانُ 
0 مهدي» وتبعهما علي بن المديني» وأحمد, وابسنْ 
... وما زالَ في تطويرٍ حتى بَلّعَ أَوْجَهُ أيام البخاري 
ا ل ا ون 
لوضع كتبم تطبيقية تفيد الأصول الت استقرت عندهم. 
وهذا الانتقال الزمني والمنهجي في كيفية التطبيق أدَّى إلى 
نتائج مختلف فيهاء لم يفهم اللدأخرون وجه الصواب فيما 
بينها إلا بطلب التفسير للجرحء أو بكثرة القائلين في المادة 
الواحدة» وهذان الأمران لا يدُلان من قريب أو بعيد صحة 
المسألة أو خطاهاء إِنّما الذي يقضي في المسألة هو أن نهم 
أصول هذا الاختلاف. وعلام بني»وبذا يتضح أن مالم 
يُفسر من قبل أبن مغين مثلاً يندرج تحت أصلٍ من 
الأصول العقلية في البحث. فنصلٌ إلى الشائج الصحيحة» 
ونستطيعٌ حينها أن نحاكم الأئمة إلى أصوهم أولاء نم إلى 
أصول غيرهم ثانيا. 


8- ما أعنيه بالأصول العقلية في الجرح والتعديل: 


4- أصول الجرح والتعديل إنما هي أصول عقلية تطورت 1١5]‏ 


ولا أحب أن يُفْهمَ كلامي هذا أنّ اللقدمين كانوا 
ينظرون إلى متون الأحاديث؛ فيحكمونها إلى عقوهمءلا بل 
هذا بعيدٌ إنْ كان غير متعلق بجزئية أخرىء وإنما أعني 
بتدخل العقل في هذه المسألة: أن الجرح والتعديل يُحَكُم 
بالعقل: بمعرفة الراوي» وسَبّر مرويّاته. ومقارنة المرويّاتِ 
بمرويّاتٍ الأقران» وتعليل غرابة الإسناد؛ وتآخر اشتهاره» 
ومفتحظل تدا رمه وإ رساله و افوا بن إلى عن ذلك 

-"٠‏ لا تكون الحجةٌ على الخصم إلا بعسليمه 
بأصول الحجة: 

وهذا كلام طويل لا داعي لإيراده بالتفصيل هناء 
وإنما الذي أريده: أن صحة السنة عند ابن حزم ضمنَ 
الشرط الذي يعرفه ابن حزم؛ لا يعني أنها صحيحة عند 
الطرف“ الأنسن الال كاه بل قد كرة لي تر حة اخر فى 
معالجتها ضمن أصول أخرى يتبنّاها. ذا عن لحي 
-١‏ بعد الثبت من النص يأتي فهمه: 

ومن أخرى فإِنٌ الحديث قد يصمٌ على المناهج كلّْهاء 
أو منهج المخالف له؛ لكن لا يعنى صحته أنه ينبغي له أن 
يفهم منه ما فَهِمّ الآخرون من المخالفين» وهنا ننتقل إلى 
أصول أخرى للفهم -بعد أن انتهينا من أصول التت- 
فنجد أن أصول الفقه مختلفة» فما يتبناه ابن حزم يخالف 
جمهوراً من المذاهب, وكذا في كل مذهبي ما يُخالفُ جمهوراً 
من المذاهبء لأنّ أصول الفقه قائمة في أغلبها على اللغةٍ 
والرأي» وكلاهما لا يمكن الاتفاقٌ في الجزئيات ججميعاء 
لانساع مذاهب اللغويين؛ ولأنّ الرأي في التبني قائمٌ على 


بُرهان عقلي... فمن أراد أن يرهن رأياً فعليه أنْ يغنوص 


في أصول المخالف ومناقشتهاء لا في الجزتيات التى قد لا 
يظهرٌ -ني الانتصار لها- الجوهر الأصول فيها. 
”"- بعد ابن حزم من قواعد الحدثين المتقدمين: 

* المطلع على كتب المتقدمين في المسائل الحديثية 


ا معللقه وقضايا الجرح والتعديل. يِحِدُ أن الصورة التي بن 
عليها ذاك الصرحٌ قد اختلفت كثييرا عند السأخرين» لعدم 


1 عالا- نظرةٌ ابن حزم في الحديث نظرة ظاهرية: 


غوصهم في المسائل الاجتهادية» ومحاولة الربط في ما طبقوا 
من اجرح والتعديل والعلل عامة؛ بل أخذ المتأخرون 
بالقضايا الممصوص عليها من توثيق فلان أو تضعيفه» عن 
رين اللارانة مذ كه نوجو التعديل «و لتر ويم فرق 
أو ضعّف» ومعرفة الكم له» ومن اشترطه في الصحيح أو 
تركه» تاركين من خلال ذلك النظر الأصيل الذي كان عند 
المتقدمين. من بيان عل المخالفة» أو التفرد عن المشاهيرء أو 
الضعف في بعض المشايخ» أو التوقف في أمر الراوي لقلةٍ 
حديئه وجهالة حاله؛ أو التعليل للاتصال في الإسناد أو 
انقطاعه» أو النظر إلى إسناد من خلال إسنادٍ آخرَء أو تعليل 
المرفوع المتصل بالمرسل والموقوف وامطر. ومتسى يتجة 
ذلك التعليلء أو التفرقةٍ بين طرق المدلس والمرسلء أو 
إطلاق اللفظ المناسب في كل موقف من مواقف الراوي. 
إلى غير ذلك من المسائل التى ل يتمكن من معرفتها حق 
المعرفة إلا من أوجدها تأصيلا واجتهاداء وهذا لا يكونٌ إلا 
عند المتقدمين انتهاء بالقرن الثالث تقريباء مع العلم أنهم 
ليسوا سواءً في هذه الصنعة» فبعضهم كان صاحب معرفةٌ 
وذكاء؛ وبعضهم كان يتساهل في الرواية بالنسبة إلى غيره. 
وكذا مَنْ جاء بعد القرن الشالث: بعضهم لا يعرف من 
صنعة الحديث إلا القشورء وبعضهم استطاع أنْ يفهم 
بعض مهمات المسائل عند المتقدمين . فبرّز فيهاء لكنّ الحدٌ 
الفاصلّ قينا نظي بين التقدمين الأصلاء في هذا الفن 
وغيرهم من المتأخرين هو القرن الثالث؛ ثم بدأ ينحدر هذا 
العلمُ شيئاً فشيئًء حتى وصل إلى عصر ابن عبد البرّ وابسن 
حزم.. فكانا في نهاية الشوط الذي جاء بعد المتقدمين. ليبدأ 
شوط آخْرٌ من الانحدار بعدها مقط كثيرٌ من أساسيات 
علم الحديث وجوهره» وصارٌ تقليدا بحت بلا منهج مُتبع إلا 
نقل أقوال من تقدم وترجيحاً بين الأقوال في الراوي دون 
أساس من الاجتهاد الذي عَرَفه المتقدمون. 

ولا أريدٌُ أنْ أخوض غمارٌ المتأخرين في البحث والردٌ 
والمناقشة» فالموضوعٌ أكبرٌ من أن يُعالج في مقدمة هذا 
الكتاب, وإنّما الذي أطرقه هو: أين ابن حزم من هذا كله؟ 
وما هي المنهجية المتبعة عنده في في أصول هذا العلم؟ 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


#- نظرةٌ ابن حزم في الحديث نظرةٌ ظاهرية: 
فتقول: 

نشا ابن حرم في الأندلس» وعاش فيهاء ولم تدخل 
أي الديية كنا ليبا ول سكو اير زه لمن لطر 
في ما أحيط به هذا العلم من كتنب التعليل والجرح 
والتعديل وغيرها. فاعتمد على مجموعة من الكتسب 
الحديثية» كما يُلاحظ من اعترافه في الرسائل» وني مادة 
كتبه» ودَرَسَ مجموعة من الكتب في مسائل اجرح 
والتتديل) وتظر داكن الأرليوة نافرب ا 
ايض" قإهاء: ناخ جاء يده السولة عليه الرياة راشتياء 
كما أفاد الذهبي في «السير). 


4 *- طريقةٌ ابن حزم في الحكم على الحديث: 
والمتمعنُ في طريقة تصحيحه وتضعيفه يدها طريقة 
لألو سومان اذكلها لا تدوع شر مسا لذن 
.. ونحوها. وهذه 
الأمور أغلبُها منقولٌ عن المتقدمين إلا في أشياء لم تصلة 
عنهم في رواة لم يشتهروا في بلاد الأندلس» فأطلق عليهم 
القول بالجهالة» وهذا من أكبر المؤاخذات عليه كما يأتي. 


ه”"- لا عمق عند ابن حزم في معرفة العلل: 

ولا نجدٌ عند ابن حزم عُمقا في معرفته بالعلل وييانهاء 
وطرق المعرفة الى نجدها عند الجه الام لساري ايم 
بالفضل لولدم بل د عنده أحياناً (النظاحة) قالتعيبيز: 
واعتماداً على الآخرين في مبجال التصحيح دون أن يُعْمّلَ 
فيه الفكر. وستجدُ في هذا الكتاب بعض الأمثلة التى غفل 
عنها رحمه الله. 

وفي غيره من الأمثلة الكثير» أذكرٌُ منها مثالاً مشهوراً 
اغتر الكثيرون به في تبني رأي ابن حزم في الحديث. 


“"- حديث المعازف وطريقة ابن حزم في رَدّه: 


فقد أورد في «المحلى؛ 549/4: ومن طريق البخاري 
قال هشامٌ بن عمّارء حدّثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
حدئنا عطية بن قبس الكلابي» حدثني عبد الرحمن بن عنم 
ووالله ما كنيي- أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخرٌ والخرير 
والخمر والمعازف». 

فعلق عليه بقوله تضعيفاً : «وهذا منقطمٌ لم يتصل ما 


/"- بيات وهم ابن حزم في حديث المعازف: 

وهذا وهّمّ واضحّ من جهتين: 

الأولى: أنه لو أراد بانقطاعه أنّ البخاري لا يحت به 
وليس الحديث على شرطه؛ لأوخذ أنه قد ورد متصلاً عند 
غير البخاري» كابن حبان والإسماعيلي وغيرهما. فكان 
عليه أن يدرس الإسناد من غير ما ذكرٌ البخاري» ومن غير 
الاعتماد عليه وحده؛ لا سيّما أن ابن حزم ليس من الذين 
يقفون في دراستهم عند إمام دون أن يكون أمامه وضوح في 
علة الحديث من أحد أطرافه. 

الثاني: أن الحديث لا يُجزمٌ باتقطاعه» ولا يظئنُ ذلك 
من قريب» ذلك أن البخاري أدرك هشام بن عمّار وسمع 
منه» فلا يصارٌ إلى الانقطاع أو مظنته إلا إذا وُجِدَ دليلٌ يُِينُ 
ذلك» وإلا فالأصل الاتصال. ولا علاقة لهذا بمصطلح 
التعليق الذي عرف في ا(اصحيح البخاري»» وهو اصطلاح 
أدرك من خلال التطبيقات في «الصحيح) فوجدنا أن 
البخاري يلجأ أحيانا في الصحيح إلى ذكر الإسنادٍ بأكمله 
مصدرا إياه بقوله: «قال» أو «قال لي». ويريد به شيئا آخر 
غير الذي في «حدثنا»» لا أنه من قبيل الانقطاعء وإنما 
يشعر من أكثرها نما وَرّد ببعض الإسناد: أن فيها ما 
يستدعي البخاري أن لأ عله من اصل كتابه في 
الاحتجاج؛ بسبب علةٍ في الإسناد ظاهرةٍ أو غير ظاهرقٍء 
والأسبابُ التى تجعل البخاريّ يلجأ إلى صورة التعليق 
ةسنا مها قرعلا الكتان: 

وقد ذكر ابن حجر في «مقدمة الفتح» ص44 
صراحة أن البخاري علَّىَ هذا الحديث في «الأشربة». 


- بيان وهم ابن حزم في حديث المعازف: ١1‏ 


وذكره في «تغليق التعليق» ١7/5‏ الذي من شرطه أنْ يذكرٌ 
تعاليق البخاريء فذكر الحديث وقال: هكذا وَقَع في جميع 
الروايات معلّقاء ثم ذكر في «الفتح» 55/٠١‏ أنّ الزركشي 
نص في توضيحه على تعليق الحديث. وبين ابن الصلاح 
أيضاً في «مقدمة علوم الحديث» ص؟" أنّ هذا التعليق 
غبورك صورة الانفظاع» ولبين بتككه كمه 


التعليق عند البخاري اصطلاحٌ وليس انقطاعاً: 

قلت: ففي هذا كلّه وغيره إشارة أن التعليق عند 
البخاري لا يقتضي الانقطاعً» وإنما هو اصطلاح خارجٌ 
عن المألوف في الصحيح. لوحظ وضعٌّه في «الصحيح' 
لأسباب عدة» منها أنْ يكون هناك خللٌ في الإسناد» ومنها 
أنْ يكون في الحديث مخالفة لما هو أصحءومنها أن يكون 
ذكر في موضع آخر من الصحيح...؛ ومنها أن يكون خسراً 
موقوفاً... 
وهم آخرٌ لابن حزم في المعازف: 

فقول ابن حزم في الحديث «منقطع لم يتصال ما بن 
البخاري وصدقة بن خالد» ا لأنه لم يشت 
الانقطاعٌ ولا أدري لِمّ ذكرٌ صدقة» وقد كان هشام أولى 
بالذكر» وهو الذي يريدٌ ابن حزم. وقد عبّرَ عن هذا في 
رسالته في الغناء (الرسائل /١‏ 575) فقال: «وأمّا حديث 
البخاري فلم يورذه البخاري مسنداء وإِنّما قال فيه: قال 
هشام بن عمار». 


-8٠‏ ابن حزم لم يدرك العلّة في الحديث: 


ثم الذي ذكرٌ ابن حزم ليس اعلالاً للحديث؛» وليس 
كل حديث عُلق في «الصحيح» كان في حكم الضعيف» 
فقد يكونٌُ هذا في بعض الاحاديث دون بعض. فكان 
الأولى منه أن يبحث عن عله الحديث. وأن لا يتشبث 
بأمور لا تمت إلى الحديث بصلةٍ مسن حيث الضعف 
لصح ليا دووف مين وخر ق عر لدان ل تين 
المكيع ول فى هذا التدرى دراسة عتمصرة اروعتينا ىق 
بعض الجرائد» العددالأخير منهاء وكنست قد كتبت في 


-١ 18‏ قواعدٌ ابن حزم في الحديث صمّاء: 
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الأحاديث الأخرى لأودعها الجريدة» إلا أنها أغلقت؛ ولم 
يصدرٌ منها شيء بعدٌ. وقد ردَّ على بعضهم, وليته مارت 
إن م يفهم مّما كتبستُ شيئأء وأجدني من الآن فصاعداً 
مضطراً أن أفصل أشياء أظئها مسلمات عند متأخري 
العلماء أو طلاب العلم؛ لما وجددتٌ من الذي رد علي؛ أنه 
في واد وكتابتي في وادٍ آخرء ومن أرادَ أن يتأكد ونظر في 
رذ فلظل ما كني وقد امظر رك 31 لقره ةف 
بعض رسائلي «حوار»» الطبعة الثانية. 
- قواعد ابن حزم في الحديث صماء: 

» وتلاحظ فيما كنب ابن حزم أنه أخذ بعض 
القواعد الصمّاء من سبقه؛ وليس فيها كبيرٌ معنى في المعرفة 
الحديثية» فادّعى: 

"أن العدل إذا رَوَى عن مثله خبراً حتى يبلغ به النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فقد وَجَب الأخذ به» ولزمت طاعته 
والقطع بهء سواءً أرسله غيرّه أو أوقفه سواه أو رواةٌ 
كذابُ من الناس» وسواءٌ روي من طريق أخرى أو لم يسرو 
إلا من تلك الطريق» وسواء كان ناقله عبد أو أمرأة أو لم 
يكن. وإِنّما الشرط العدالة والتفقه فقط. وإِنّ العجب ليكثدُ 
من قوم من المدعين أنهم قائلون بخبر الواحدء ثم يُعللون ما 
خالف مذاهبهم من الأحاديث الصحيحة بأن يقولوا: هذا 
مالم يروه إلا فلان» ولم يعرف له حرج من غير هذا 
الطريق. 

قال ابن حزم: وهذا جهل شديد وسقوط مفرط» 
لأنهم قد اتفقوا معنا على وجوب قبول خمير الواحد 
والأخذ بهء ثم هم دأبا يتعللون في ترك السنة بأنه خبر 
واحدء والعجب أنهم يأخذون بذلك إذا اشتهواء فهذا 
محمد بن مسلم الزهري له نحو تسعين حديثاً انفرد بها النبي 
صلى الله عليه وسلمء لم يروها أحدٌّ من الناس سواه» ليس 
أحدٌ من الأئمة إلا وله أخبارٌ انفرد بهاء ما تعلل أحدٌ من 
هؤلاء في رد شيء منها بذلك» فليت شعري ما الفرق بين 


من قبلوا خبره ولم يروه أحدٌ معه. وبين من ردُوا خبره لأنه 


لم يروه أحدٌ معه» وهل في الاستخفاف بالسنن أكثر مسن 


هذا؟!...»). رالإحكام ١/31٠ع]‏ 


؟ 4- ابن حزم بعيدٌ عن علل المتقدمين وترجيحاتهم: 

قلت: ففيما ذكر ابن حزم بُعد عن منهج المتقدمين في 
معارضة المرويات للراوي الواحد على غيره 
الرواة» وكتاب «التاريخ الكبير» للبخاري »» واضعفاء 
العقيلي»» و«علل أحمد», واعلل ابسن أبي حاتم), و«علل 
الدارقطنى» مليئة بأمئلةٍ أعلت أحاديثها وهي في ظاهرها 
اناه مده بأنئها قد جاءت بإسناد مرسلء أو إسناد 


من الأقران أو 


موقوفي» ورجحوا المرسل وغيره مما يُعلٌّ به مع صحة ذلك 
الإسناد بانفراده. 


#اعم- طريقةٌ المتقدمين في المعرفة الحديثية: 


وأسبابُ ذلك عند المتقدمين أَنّهُم ينظرون إلى الرواي 
بمنهجية من عدة أمور: قيمة هذا الراوي بنفسه» ثم معرفة 
الراوي بشيخه هذا خاصة ( في الحديث المذكور )» ثم 
معرفة الراوي بتلميذه الراوي عنه؛ وهل الانفراد عند 
الراوي أم تلميذه ثم مقارنة رواية الراوي بروايات الراوي 
إِنْ كان يعارضها شية» أو روايات الآخرين.. وهكذا في 
سلسة من البحق: 


غ484- طريقة النرجيح بين المرفوع والموقوفي, 

والمرسل والموصول: 

فمثلاً إذا رَوَى راو ثقة حديثاً فرفعه ووصله؛ ورواه 
ألغراق من ألضات إلا أنهمنا أرسلاه قإن الرسسل يرجح 
على رواية الموصولء لا سيما إذا كان الاتصال بالعادة 
الطريق» ويريدون بهذا الاصطلاح أنّ الوصل بهذا الإسناد 
أقربُ إلى النفس لأنّْه الأصلٌ الذي يُحفظ وغيره تَبِمٌّ في 
الرواية؛ ليس فيه كبيرٌ اهتمام إلا من باب زيادة المرويات 
عند الرواي» ولا يُخَالفٌ أحدٌ ذاك الأصل إلا لحفظ ل 
وإلا كان الموصول أقرب إلى روايته» لأنه يحفظه؛ فلم يعدل 
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ا دوسي م 


المعرفة والتوثية ي. وانظر على هذا أمثلةٌ كثيرة في شرح 
العلل» لابن رجبء. لا سيما في الطبقات للمشاهير. 


4- المقارنة بِينَ الشيوخ والأثبات: 

ونقل ابن رجب 84١/7‏ «مثال ذلك عن حماد بن 
سلمه؛ عن ثابت عن حبيب بن أبي مسبيعة الضبعيء عن 
الحارث أن رجلا قال: يا رسول الله.. الجديث وخالقه من 
لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن ثابت كمبارك 
بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهماء فرووه عن ثابت» عن 
أنس مرفوعاً. وحكم الحفّاظ منا بصحة قول حماد وخطأ 
من خالفه منهم أو حاتم والنسائي والدارقطني. قال أبو 
حاتم: مبارك لزمٌ الطريق: يعني أن رواية ثابت عن أنس 
سلسلة معروفة مشهورة» تسبق إليها الألسنة والأوهاء 
فيسلكها من قل حفظه. بخلاف ما قاله حماد بن سلمةء فإنّ 
في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم كثيراً 
ما يُعللَ الأحاديث بمثل هذا وكذلك غيرّه من الأئمة». 
45- من عليه مدارٌ الإسناد عند الاختلاف: 

وآذا إذا روى جمعٌ حديثاً موصولاً ورواه جمعٌ مرسلا 
أو موقوفاء وكانوا ثقات, فيُحمل هذا الخلاف على شيخهم 
الذي دار عليه الخلاف». وإِنْ كان جبلا في الحفظ. كما تجد 
ذاك الاختلاف عن يحيى بن أبي كثير وغيره من المشاهير. 


4- النرجيح للأحفظ والأكثر: 

وأمّا إذا رَوَى جمع رواية موصولة. ورواه ثقة أو 
ثقتان على وجه آخر من الإسناد. فإ الترجيح للأحفظ 
والأكثر» إلا إذا رَوَى أحدٌ الثقات الجمع بين الوجهين» 
فيُحمل أن الشيخ يرويه على وجهينء مرة هكذا ومرة 
فيه» فأخطأ في أحد روايتيه. 


- لكل حديث صنعةٌ حديئية: 


© 4- المقارنةٌ بِينَ الشيوخ والأثبات: 0" 


وليست القاعدة بالق تحدة ذللكه وإتُمااق كل 
عونا عم عوك واخمالة ين الترجم للف عن 
الحديث الآخر الذي فيه قرب من علة الأول. وسبب ذلك 
الاختلاف في الأحكام مع أن القاعدة واحدة: أن الرواة 
ليسوا متساوين في الاحتمالات التى ذكرناء فالتقات 
قات وها ادي در تققد ورهن قله ا ريه 
الشبي جداً أن تقرر قاغدة تشمل فيها الاعتمالات» نذا 
كان المتقدمون يختلف الواحدٌ منهم مع غيره في تطبيقات 
ونتائج القاعدة الواحدة» لا لأنه خرقها ولم يعرفهاء بل لأنّ 
أبعادها ماقي معاي 6 ا ار 1 


ا 2ع لجح 
المحدثين. 


8- السبرٌ والمقارنة هي القاضيةٌ على الراوي: 

وأما ما تعرض إليه ابن حزم رحمه اللّه من التفرّد 
وربط ذلك بخبر الآحاد فمغالطة كبيرة جذاء إذ متقدمو 
المحدثين يجعلون حديث الراوي الواحد على طبقات 
ومراتب, لا سيما الراوي عن المشاهير والكثر غتييمء فهم 
يقبلون رواية معمر بن راشد في الزهري مثلأء ومعمرٌ ثقة 
لا يسك فيه لكن إذا روى معمر عن الزهري خارج اليين 
للحتت هن ند وإنا وى حو لت الاي 
وكاا وعشام إن عروة ومؤلاء تإزإ ليده خنيض يكلون 

ضعيفا. ذلك أنهم سبروا رواية معمر عن قتادة» فوجدوا 
الاالا واد يون حلي على رحنهنة. اتوتلم جاع الي 
عُلمت من خلال الرواية والسبر والمقارنة هي القاضية على 
الرواي الثقة في تلك الجزئية فقطء لأنهم لما جاؤوا إلى 
حديثه عن الزهري وجدوا أكثرها قد توبع فيها ومستقيمة» 
وكذا في حديثه عن عبدالله بن طاووس مثلاء وعللوا ما 
أخطأ فيه عن الزهري أنه رواه خارج اليمن بلا كتاب معّه 
وعللوا ما أخطأ عن قتادة أنه سمع منه وهو صغير فلم 
يحفظ الأسانيد. وعللوا خطأ بعض الروايات الأخرى بأنه لم 
يكن منصرقاً إلى الحفظ عن ذلك الشيخ» فاحتاج إليها بعد 


ل -5٠‏ تقرير مغالطة ابن حزم في قبول انفراد الراوي عموماً: 


فرواها. إلى غير ذلكء مما لو كتب في هذه الجزئية فقط لكان 
مجلدات من البحث والتعقيب والتبيين والاستدراك في بيان 
حال الرواة واحداً تلو الآخرء ولم يفعل المتقدمون ذلك 
نظرياً إلا في أفراد وأمثلء ولجؤوا إلى التطبيق الكثير الذي 
كان أكثر همّهم؛ ولم يسألوا في زمنهم عن كل ما ساروا 
عليه عملياًء بل عن جزئيات منهاء ليُّقاس على غيره» فاغتر 
المأخرون أن هذا ما عندهم فقطهء بل لم يلتفتوا أيضا إلى 
هذه التنبيهات القليلة التى ذكرنا مثالا منها. 


-٠‏ تقرير مغالطة ابن حزم في قبول انفراد الراوي 

عموما: 

لاا ترا حزم اديرد 1 
1 000001 كثيراً من 
الأحاديث المعلولة على طريقة السابقين. فلم يلتفت إلى 
الأوهام التى 
0- قبول الانفراد يعتمدٌ على نوعية الراوي: 

وهذا أيضاً يعتمدٌ على نوعية الراوي ف التوثيق 
فمثلٌ الرُهري الذي مثّل عليه بالانفراد وأنّه انفرد في 
الذي بحثناه ينصب في الطبقات التى اشتهر منها الحديث. 


قد مق ارارق ان فيك معن كن شيرق 


- تفرُدُ الصحابىّ ليس علَة: 

فالصحابي مثلاً لا يمكن لنا أنْ نقرر تفرده عله لأنه 
قد يكونٌ الوحيد الذي سمعهة) وقد يكون غيرّه سمع 
الحديث معه فلم يكن منه مناسبة لروايته» أو مات قديماً 
دون أن يتفوه به. أو عاش طويلاً وأداه فلم يشتهر عنه ولم 
يُصلنا... في احتمالات منطقية عدةٍ. 

- تفردات التابعين يُنظر فيها من جهة المناكير: 

وكذا التابعون؛ فإِنٌ الرواية عندهم كانت قليلة» وقد 
يتخصص الراوي منهم في مشايخ معدودين» وقد يروي 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


يطلب» لام قل بعض دوث يعض ذالم تكن اشابعة في 
الغالب هي الدليل على خطا فلان أو صوابه» لأن كثيراً 
من رواية التابعين ليس فيها متابعات» لكن لما اشتهر هؤلاء 
التابعون بالطلب والرواية والأمانة» وشهد لهم من في 
عصرهم., ولم يجدوا في ما رووا مناكير في المتون مَّما يالف 
صريحاً واضحاً من مسلمات الدين, قبلوا حديثهم وإن لم 


يُتابع في نسبة كبيرةٍ منهاء بل يكفي أن يتابع بعض حديثه 


ليدّل على مؤشّر من الصدق والضبط. 

وكان من بعدهم عالا بأمرهم» يستطيعون أن يميزوا 
الخبيث من الطيب. فإذا أكثر الراوي لحديث ما عن أنس» 
وتفحصوا روايته» قالوا: هذه الأحاديث لا تشبة أحاديث 
أنس» وهى ي أشبه بأقوال الحسن البصريء ذلك أَنْهم وجدوا 
بعضها يُروى من كلام الحسنء ووجدوا طريقتها أقرب إلى 
لفظه ومعناه» ووجدوا أنّها لا تتابع من قبل الثقسات. فإذا 
جام مكل هذا اسك وتاك طرق اعري كرف الفصاط 
وغير الضابط من هذه الطبقة الأولى» والثانية من الرواة. 
4 ه- طبقةٌ تابعي التابعين فمن بعدهم هم محاكمة 

أخرى في التفرّدٍ: 

أما المتاخرون عنهم نسي وأعنى بهم أصحاب قتادة» 
وأصحاب الزهري» وأصحاب هشام بن عروة» وأصحاب 
أبي إسحاق السّبيعي» وأصحاب محمد بن سيرين 
سابقتهاء ذلك أن الحديث وصّل في زمنهم إلى مرحلة 
الاهتمام والمتابعة والسفر والطلبء وتوافد التلامذة لتلقي 
العلم عنهم؛ وأصبح من عنده حديث يحاول أن يُلقيه على 
غيره؛ ويحاول غيرٌه أنْ يسمعه منه لجمع المادة الحديثية... 
فمثل هؤلاء يتم الفحص عنهم بأدوات المتابعة من جهات 


عدة: 
ِ 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


هوه- ضرورةٌ الفحص بالمتابعة عند التفرّد: 

مطروة إن الزؤاق انمه وهات غير واكم 
ينظرون إلى رواية الرواي عن ذلك الشيخ بعينه والكم 
الذي يرويه عنه؛ ونسبة ما يتابع فيه وما يالف فيه. ثم 
ينظرون إلى رواية الراوي عن كل أحدٍ يروي عنه؛ سابرين 
حديثه وحديث الأقران ومقارنةً بمن شّهد له بكثرة اللزوم 
والعدالة وكثرة ما عنده من الرواية وغيرها. ثم تختلف 
الأنظار ضمن النسبة الى ذُكرت وفحصت للراوي: هل 
يصلح أن يكو من اوثق تلامدة الشيخ مغلاً؟ أو عنوفي 
الطبقة الثانية» أو الثالثة؟ أو هو لا يُعتبر به في هذا الشيخ 
خاصة؛ لأنّ ما وُجد له من متابعات لا تكفي أن تقبله 
فيها.. إلى غير ذلك من المحاكمات, التى تختلف فيها الأنظار. 
1- الاختلاف في بعض الرواةٍ لاختلاف صور 

العقل كما ذكرنا سابقا: 

لذا اختلفوا في بعض الرواة» وتحديد طبقته من ذلك 
الشيخ. فمن كان عنده آهلية الاجتهاد فليفعل ما فعلوا 
ضمن الأصول التى ساروا عليهاء وليعتير اعتبارا قريبا من 
اعتبارهم؛ وإلا فليلزم ما نصوا عليه ولا يتعد حتى لا يُفسد 
ما صنعوا. 
/اه- وجود التوثيق من بعض الأئمة دون جرج 

مذكور لا يعني سكوت الآخرين توثيقاً: 

وهذا لا يعني أنّهم لم يتفقواء بل اتفقوا في أشياء كثيرةٍ 
أيضاًء واتفاقهم -إِنْ ثبت- حجة على من بعدهم وأعني 
بالاتفاق: نقل الاتفاق من غير واحد من الأئمة» أو توارد 
جمع كبير من الأئمة الجتهدين المشهود هم في القول الواحد» 
دون أن يكون له مخالف. وأما أنْ يُنقل الرأي عن واحد أو 
اثنين مثلاً دون وجود مُخالفي. مع سكوت الآخرين لأنّه ‏ 
يصل إلينا في هذه المسألة منهم شيء» ولا ندري ما موقفهم 
... فأمّا هذا فمغالطة أخرى لا ثقبلء لأنّ الواقع يُبِرهن 


هه- ضرورةٌ الفحص بلمتابعة عند التفرّد: ب 


لا بْدَ للكثرة والقلَةِ من دليل: 

أقول: نهم اتفقوا على أشياء. فما اتفقوا فيه أخذناه. 
وما اختلفوا فيه اعتباراً نظرنا في التعليل» ولا يلزمٌ أن يكون 
التعليلٌ مكتوباً عند كل واحار منهم؛ بل يسارٌ فيه على 
طريقة المجتهدين من أصل الصنعة. لنستطيع الترجيح» 
وليست الكثرة قاضية إن لم يصحبّها دليلٌ» فإنْ دللت على 
الأقل شهرة كان هو ال متوجه والقاضي في المسألة. 
48- مذهب عجيب لابن حزم ف التدليس: 

ولابن حزم مذهبٌ عجيبُ في التدليس يدل أنه م 
يستوعب كلام المتقدمين فيه؛ وكلامّهم هو العقلي في 
المسألة» ولا أدري كيف يغيبٌ عنه التدليل المنطقي فيهاء 
وهو الذي أوتي مجادلة ومناظرة في محاكماته العقلية 
والنقلية. وهذا نص كلامه: 

«وأمًا الدلين تكسم إل قسمين: 

أحدّهما: حافظ عَدلَ أرسل حديثه؛ وربما أسنده. 
وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو افيا أو المناظرة» فلم 
يذكر له سنداًء وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون 
بعضء فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئاء لأن هذا ليس 
جرحة ولا غفلة» لكنا نترك من حديئه ما علمنا يقيناً أنه 
ازسله'وما غلك أنه انقط يعشر من ف إنفاذه وتاخد ميق 
حديثه ما لم نوقن فيه شيئاً من ذلك. 

وسواء قال: أخبرنا فلان» أو قالَ: عن فلان» أو قال: 
فلان عن فلانٌ» كل ذلك واجبُ قبوله ما لم يتيقن أنه أورد 
حديثا بعينه إيرادا غير مسندء فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك 
الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته. وقد روينا عن 
عبد الرزاق بن همام قال: كان معمرٌ يرسل لنا أحاديث» 
فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له. وهذا النوع: 
منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن 
البصريء وأبي إسحاق السبيعي» وقتادة بن دعامة» وعمرو 
بن دينار» وسّليمان الأعمش» وأبي البِير» وسفيان الثوري» 
وسفيان ابن عُبينه. وقد أدخل علي بن عمر الدارقطي فيهم 


لوا -٠‏ إطلاق التدليس على الإرسال والقاعدةٌ فيهما: 


مالك بن أنس. ولم يكن كذلك» ولا يوجد له هذا إلا في 
قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى. 

وقسم آخرٌ: قد صح عنهم إسقاط من لا خخير فيه 
من أسانيدهم عمد وضمٌ القوي إلى القويّ تلبيساً على 
من يُحدث,. وغرورا لمن يأخذ عنه» ونصرا لمن يريد تأييده 
من الأقوال» مما لو سَّمّى من سكت عن ذكره لكان ذلك 
عله ومرضا في اللدينث. افهذا رجحل جرح :وهنا سدق 
ظاهرٌ واجبُ اطراحٌ جميع حديثه» صح أنه دلس فيه أو لم 
يصِمٌ أنه دلْسَ فيه» وسواء قال: سمت أو أخبرنا أو لم 
يقل» كل ذلك مردود غير مقبول لأنه ساقط العدالة». غاش 
لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرناء ومسن هذا النوع كان 
الحسنُ بن عمارة» وشريك بن عبدالله القاضي وغيرهما». 
[الإحكام 1/1١‏ 77-1( ش 

كذا قال ابن حزم؛ وفي جمله هذه ملاحظات 
وتعقيبات نجملها فيما يأتي: 


->٠‏ إطلاق التدليس على الإرسال والقاعدةٌ فيهما: 

الأول: أنا فهمنا من عبارات ابن حزم إطلاق 
التدليس على الإرسال في الطبقات التى أشار إليهاء وهذا 
قلعي جين على عاحت نن ترق مساق فلك الات 
الأولى» إذ لم يعرف هذا الفرق إلا بعد الفترة التي مُثل عليها 
ابن حزم في القسم الأول من التدليس. وبهذا نقول: كل 
مرسل فهو مدلس اصطلاحاء ولا يعنى هذا أن نرد حديئه 
إذا لم يُصرح بالسماع. وتفصيل ذلك: أنّ الراوي عندما 
يروي عن شيخه حديثاً وكان مدركاً له» فإِنّه لا يدرك أنه 
سمع منه أو لم يسمعء ومن ثم فإِنّ الذي يسمع الحديث لا 
يستبينٌ تدليسه أو عدمه» وقد كان التدليس مذهب ججمهور 
الصحابة والتابعين وتابعيهم قبل أن يتضح المنهج في علم 
الحديث. ولم يكونوا يُدركون الخنطورة التي تكمنُ في 
التدليس والإرسال إلا أفرادا من التابعين ومن بعدهم. 
ودليل ذلك إِنّ كثيرا من الصحابة كانوا يحدثون بأشياء في 
عصر النبى صلى اللّه عليه وسلم لم يُشاهدوها وقبل 
إسلامهم» وأن البخاري وعلي المديني وأحمد وغيرهم من 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
المحدثين الأعلام كانوا يبحثون في سماعات جميع التابعين 
وتابعيهم ومثلوا على ذلك بأمثلةٍ كثيرة بقوهم: لم نجدلهم 
سماعاً من فلان» أي: هو في حكم الانقطاع أو طبه لكثرة 
التدليس والإرسال في ذلك الزمن. فأوجدوا قاعدةٌ عقلية 
قرب لهم فهم الاتصال والانقطاع بعد أن لم يكن مَّنْ في 
عضر التابعين.. حريصين على معرفته في ذلك العصر» 
بسبب قلة الالتفات إلى الخطورة الى تكمنْ من خلاله. 
ولأنّ موضع التحديث به هو الفتوى والعلم, فالاهتمامٌ في 
مادة المتون كان غالبا على تحري الإسناد لذا كان الإسناد في 
الفترة الأولى غالبا عليها العنعنة؛ ثم بعد متتصف القرن 
الثاني غلب عليها التحديث» ثم غلب بعد القرن الشالث 
عليها الإخبارٌ لكثرةٍ الإجازات والمناولات التى تمت بعد. 

هذه القاعدةٌ العقلية التي تُقرب المسألة الخطيرة في 
التدليس والإرسال هي أنْهم يسبرون حديث الراوي عن 
الشيخ بعينه» فإن وجدوا حديثشا منها صرّح هذا الراوي 
بالسماع منه. حملوا تمام حديشه على السماع تجاوزا 
واضطراراء لعدم وجود الكضن امات وانقطاعاته» 
وَإنّما تكتشف هذه المسألة اكتشافاء خلافاً للمتخرين الذين 
يبحثون عن أقوال الأئمة في ريات السماع تان دوا 
حملوها -مع الإدراك- على الاتصال. ولو أنهم أخذوا 
قواعدهم في مسألة السماع واكتشاف التدليس والإرسال 
تقريبأًء لكانوا أقرب إلى الصحة» لأنهم على هذا سارواء 
وما الجزئيات التى تكلموا فيها إلا أمثئلة قليلة لبعمض 
المشاهير بل في كتاب. «التاريخ الكبير الكثير منها ول يتبّه 
إليها أحدٌّ من المتأخرين. 


فإذا روى الراوي حديئاً عن شيخ مدرك له زمناء وم 


يُذكر له سماءًء أشكل علينا ذلك: هل هو أرسال أو 


تدليس» حسب اصطلاحات المتأخرين وبعض المتقدمين 
الذين يفرقون بينهما أحياناً. فإذا كنا لا نعلم الإرسال 
والتدليس إلا عن طريق السبر والتقريب في مسائل السسّير» 
فأنى يُدرك أنه أرسل ولم يُدلسء مع أن احتمال التدليس 
ا ا 0 
عَنَةومرة بالواستظةء ٠فأيُ‏ تفريق لدى السامع إذا سممٌ 


مداقشة المؤلف في علم الحديث 
الرواية أنْ يدرك التدليس والإرسال. ولو كان يدرك مباشرة 
لا كان لتلك القواعد التقريبية معنى في ذكرها. 

إذن فالتدليس والإرسال -إذا كانا- سواءًٌ لدى 
السامع» أن التفرقة أو المعرفة جاءت من خارج» لسن 
بالضرورة أن يكون لديه هذه المعرفة. 


١‏ الاعتراض على ابن حزم في تسويته بين 

السماع والعنعنة: 

الثاني: أمًا ما ذكر من قوله: «وسواءً قال: أخبرنا 
فلان أو قال: عن فلان» أو قال: فلان عن فلان» كل ذلك 
واعنا وله ما ركف أنه ازرى جندها رعيقة إبرادا غير 
مسندء فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط 
وأخذنا سائر رواياته». 

ففيه غموض ووهم. فإن أراد -وهو الظاهرٌ- 
الإرسال الاصطلاحيءفقد خالف في قوله هذا جمهور 
المتقدمين, لأنهم يذكرون أن فلاناً لم يسمع أو لم يقع لنا منه 
سماعٌ من فلان» فيعلون جميع أحاديثه التي عن ذاك الشيخ 
بعلةٍ الإرسال. 

وإن أراد التدليسء فالأمر أعجبٌ» إذ الأمر المتبع نقلاً 
عن الأئمة والمعروف من حيث البرهانٌ العقلي: أن من 
دلس في حديث وعُرفَ هذا الحديث» خشي أن يدلس في 
أحاديث أخرى دون أن نتبينهاء لذا نتطلب السماع منه 
خشية تدليسه. والناس في هذا مراتب. 


7- قصة روايةٍ الليث عن أبي الزبير: 

وهذا الكلام الذي ذكرء وتثيله عليه بأبى الزبيره 
يُناقضه المؤلف (ابِنْ حزم) في تطبيقاته العملية» فها هو يذكرٌُ 
في احجة الوداع» ص١١7-75١7‏ حديثاً من طريق أبى 
الزبير ويعله بالتدليس وأنه لم يذكر السماع في هذا الحديث 
' الواحد. وهذا نص قوله: 

«وهذا حديث معلول؛ لأنّ أبا الزبير مُدلسء فمالم 
يقل فيه: حدثنا وأخبرنا وسمعت» فهو غيرٌ مقطوع على أنه 


- الاعتراض على ابن حزم في تسويته بين السماع والعنعنة: ؟ 


مسندٌء حاشا ما كان من رواية الليث عنه عن جابره فإِنّه 
كله سماع: قلنتننا تج إلا بما كان فيه يان أله سمعه. وقد 
صح ذلك في كل ما رواه عنه الليث؛ عن جابر خاصة. لما 
أخذناه عن بعض أصحابناء عن القاضي عبدالله بن محمدء 
عن أبي يعقوب ابن الدخيل»؛ عن العقيلي» حدّثنا محمد بن 
إسماعيل» حدّثنا الحسن بِنْ عليء, أخبرنا سعيدٌ بن أبي 
ميخ شق اليك ير سعد كاله تدعت ميكة» د نا 
الرُبير» فدفع إلي كتابين» وانقلبتُ بهماء ثم قلت في نفسي: 
لو عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟! فرجعت 
فقلت: هذا كله سمعته من جابر؟! فقالَ: منه ما سمعت 
منه» ومنه ما حُدّئت عنه. فقلت: أعلم لي على ما سمعت» 
فاعلم لي على هذا الذي عندي. 

قال ابن حزم: وهذا الحديث الذي ذكرناء ليس فيه 
ذكرٌ سماع من أبي الزّبير إياه من عائشة وابسن عباس» 
فسقط الاشتغال به). 

وذكر هذا المعنى أيضاً في الحلّى في المسائل (941) 
و(7١6١)‏ و(977١)‏ و(/01؟17) [بعد هذه الأرقام بقليل لأنّ الأرقام 
اخطلفت عندي]. 


5- فهم ابن حزم أن رواية الليث عن أبي الزبير 

الشالث: أن النص المذكور سابقاًء والمتقول عن 
العقيلى 5/ ١“‏ في أن رواية الث عن أبي الزبير؛ تقنضي 
سماع أبي الزبير من جابر» فهم من ابن حزم عجيب. لم 
يسبقه إليه اح والمؤخذات عليه عدة: 

الأولى: أنّ النص المذكور يقتضي أنْ يكون في حديث 
جابر» ولا علاقة له بما قرر منه في تدليس أبي الزبير عن 
عائشة وابن عباس. أي: لا ينفي النص السماع في غير 
حديث جابر» ولا يدعى فيه القياس على غير جابر» ويفيد 
أن الليث نص على ذلك في حديث جابر فقط. 

الثانية: أن أئمة الحديث قد قرروا أن أبا الزبير لم 
يسمع من عائشة وابن عباس شيئاء وأنه يرسل عنهما. قال 


ه٠0‏ >- الكلام في الاختلافات على مالك إرسالاً ووصلاً: 


أبو حاتم: يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس» رآه رؤية, و 
يسيم من عادقة نول يلق عبداللة رين عمروة فإذا كان الأمبر 
كذلك فلا يفيدنا النصّ السابق شيئاً مع وجود هذا الإقرار 
بعدم السماعء إذ هو لجوءٌ إلى غير محله. 

الثالثة: أن النص ليس فيه إشارة واحدة لما زعم؛ بل 
ظاهره أن أبا بير أعطى الليث بن سعد كتابين» ثم 
استوثق منه الليث وعلّم على نسخته ما سمع وما لم يسمع 
من جابرء وبقيت النسخة في حوزته؛ وهي النسخة ا معلم 
عليها. وهو المراد من قوله: «فأعلم لي على هذا الذي 
عندي» يريد الكتاب. 

الرابعة: أنه ليس في النص ما يشير أنه لم يرو إلا 
الأحاديث الي علم عليها دون غيرها. 

الخامسة: ليس هناك دليلٌ أيضاً أنه لم يسمع من أبي 
الزبير غير هذه الأحاديث البى في الكتابين» ذلك أن النص 
يشير أذ ما في الكتابين هي مسن حديث جابر. بينما نج 
بعض الأحاديث يرويها الليث عن أ بي الزبير» عن غير 
جابر. كحديث مسلم برقم (507). 

السادسة: لو كان الليث بن سغدلم يرو إلا 
الأحاديث الت علَّم عليهاء لكان مثلٌّ مقام الليث يقتنضي 
الدقة في إظهار السماعء إِنْ كان لا يروي إلا ما هو مسموع 
من جابر» وها هي أغلبُ أحاديثه بالعنعنة. 


السابعة: جميع المتقدمين لم يذكر عند أحدٍ منهم مثل 
ذلك التفريق» ولا يعرف إلا عند العقيلي» ونسلم بصحة 
الإسناد إلى الليث بن سعد, لكن لم يفهم أحدٌ من المتأخرين 
هذا الذي فهمه ابِنْ حزم ومن جاء بعده وأخذ هذا الرأي 
إنما أخذه تقليدا اجتهادا ضمن النص. ولا نرى في النص 
ما يُفيد تلك الدعوى. 

الثامنة: بل هذا أبو عبداللّه الحاكم في كتابه «علسوم 
الحديث») ص؛ " مثل على أسانيد ليس فيها تدليس برواية 
أبي الزبير عن جابر. 
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54- الكلام في الاختلافات على مالك إرسالا 
ووصلا: 
الرابع: أحسن ابن حزم إذ لم يجعل مالك بن أنس 
منهم؛ لكن تعقبه بأنه قد يُرسل الحديث ويُسند؛ دعوى. 
الأظهر في أكثرها أنّ ذاك الاختلاف إِنْما نشأ من الرواة 
عنه» وهذا غادة يكون معروفا عند امات الشيخ 
المشهور, فإنّ بعضهم يختلفُ عن بعض في إدراك ما في 
الحديث وروايته. 


الكلام في شريك بن عبدالله القاضي: 

الخامس: وأمّا ذكرّه «شريك بن عبداللّه القاضى» 
لون سوام مهم ست طبطن لاحي قن من لاه 
عمداً وضمٌ القوي إلى القوي تلبيساء فلا أظنُ أحداً يشاركه 
في هذه الدعوى إلا من نقلها عنه كعبد الحق الإشبيلي؛ 
وابن القطان الفاسي, أما جمهور المحدثين فقد وصفوه بسوء 
الحفظ وكثرة الغلط» وهو الظاهرٌ في ضعفه. 


- التوقفُ في بعض الرواق: 

وقد يعترف ابن حزم كغيره 
يمكن أنْ يصل فيها فيها إلى جوابه أو تبن واضح» فبحارٌ ويقف 
دون أن يركن إلى السلب أو الإيجاب, لا سيما في الرواة 
الذين اختلفوا فيهم؛ فقال مثلاً كلاماً جميلاًء لكنّه م يعترف 
به في كثير من تطبيقاته» بل قد يتناقض فيه أحيانا. 


من الأئمة أن أشياءً لا 


ونص كلامه في المسألة: 

(أما من اختلف فيه فعدله قومٌ وجرحه آخرون» فإن 
ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خيره؛ وإنْ ثبت عندنا 
جرحته قطعنا على بطلان خبره؛ وإِنْ لم يثبت عندنا شيء 
من ذلك وقفنا في ذلك» وقطعنا ولا بدّ حتما على أنّ غيرنا 
عنده أحدٌ الأمرين فيه» وليس خطؤنا نحن 
إِنْ أخطأناء وجهذًنا إن جهلناء حجة على وجوب ضياع 
دين الله تعالى» بل الحقٌ ثابتٌ معروف عند طائفة وإنّ 
جهلته أخرى 


لا بد أن يغبت 


الإحكام ١/مال]‏ 
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وهذا كلام مقبولٌ؛ لا نجدُ فيه مطعناً إلا أن عمل ابن 
حزم في قبول الراوي ورده لا يرفع من مكانته. ولا يصل 
به إلى مستوى الترجيح الصحيح الذي يودُ ابن حزم لو 
يصلٌ إليه. ذلك أنه ظاهريُ النظر والأخذء لا يبحث في 
غالب أمره في خفايا وعلل الأحاديث والرواة؛ فمن 
الصعب أن يصل إلى التتائج التى يتمناهاء ولو كان عارفاً 
بأسباب التوثيق والترجيح لسلم له ذلك» وما ذكر في بعض 
الرواة من سبب توثيق أو تجريح إنما هو سببٌ يناج إلى 
ذابل خارج عنه» لاختلاف الأقوال فيه» فوجب أن يتطلب 
صحة ذلك من باقي أحاديثه ورواياته لتذل عليه. 


17- آليات امجتهد في الجرح والتعديل: 

والأمور التى يجب أنْ تتوفر في المحدث المجتهند الذي 
كالح نلاذف رين الرواقة وقد النبية المتضيحية يكل 
راوء يمكن أنْ نلخصها بالآتي. 

أؤلا: ديد الأغداق مل نيت إتكانيتهاء والعارضينة 
بفرهامن غدة جواب الأظهار الأنبن الع قد لأ هنة 
كقاعدةٍ» وأنّ الجوانبٌ هي 5505-6 إلى مساره 
بالقبول أو المعارضة» وليست لحر اليد يور ينا 
في علاج الهدفء لذا فإِن بعض المحدثين قد لا يلتفت إلى 
بعض منطلقات هذه الجوانب» ما قد يؤدّي به إلى النمحراف 
عق اللنان الذي غباز عليه يرظنا سد أنه الصيية فق 
قاعدته دون كبير التفات إلى الخلل في تلك المعالجة. 

ثانيً: التمشي مع القيم والأطر المعرفية السائدة في كل 
مرحلةٍ من المراحل الزمنية» لأن طرق الأداء والعيوب وبناء 
المصطلحات تختلف كلياً أو جزئياً في كل مرحلة منهاء لذا 
فإنّ المعالجة عند كثير من امحدثين إنما تكونُ مبنيةٌ على تلك 
المرحلة الزمنية المحددة دون غيرهاء أي: لا يجعلون تلك 
المرحلة قياساً على غيرها. ققد تظهر عندنا أحياناً 
التناقضات في أقوالهم دون كبير بيان في تلك العلة الموجّهق 
ونا هئ ظلة فرسلية لو عوطت بهذا القوب الانقدنن 
العجب. 


/17- آليات امجعهد في الجرح والتعديل: 5" 


ثالنا: التعاملُ مع النسبية في تحديد كثير من المواقف؛ 
وخاصة في بناء الكم الكلي لتلك الجزثية» التي قد لا تكون 
حُكما غاما يُسَارٌ عليه إلا في تلك الخالة؛ وقد تكون هده 
مؤشرات إلى غيرهاء إذ قد ينطلقٌ منها إلى غيرها إذا اتحدت 
في العلة أو قاربت. 

رابعاً: اتخاذً ما سبق من أقوال دعائم متحركة في بناء 
شخصية الحدث أو الإمام؛ لذا فدارسة كَل منهم على حدة 
يُبرز قيمته كشخصية معالجة أو معالجة» وحينها سنتلقى 
هذه الأقوال بناة على التدول الشخصى من ]مام إلى آخو. 

خامساً: الاعتمادٌ على السبر كمرحلةٍ أولية في البحث 
لتحديد أنواع كثيرةٍ من الأهداف: كالسماع؛ والإرسالء 
والتدليسء والتعليل؛ والتوثيق» والتجريح. والمخالفات؛ 
والموافقات» والسرقات» والمدرجات. والموقوفات... 
ونحوها. ولا ينم ذلك إلا إذا انطلق بالسبر علمى ثلائة 
أشكال: السبر الجزئي (وهو يعبرٌ عن الطبقة)؛ والسبر 
الكلي (وهو ما ورد فيه عن ذلك الصحابي)» والسبر العام 
التنمالة زوعوها وود مي الحافيق واثنار ختلفة فى المت 
نفسه). 

سادساً: التعاملُ مع العقل المقيد مع هذا العلم كنقطة 
انتهاء.والتعامل مع النقل والحواس (في المشاهد) كنقطة 
ابتداءء وجعل الأول حكما على الآخر إذا بني على أسسس 
واضحة من البرهنة والتدليل. 1 

فهذه النقاط -وقد شرحتها في غير هذا الكتاب- تعد 
أصولاً تُمكنُ من الاجتهاد في «الجرح والتعديل» ضمن 
أقوال السابقين ومسائلهم. وإلا فمن الصعب أنْ يدعي 
أحدٌ من المتأخرين أنه يستطيع أن يقارن بين الأقوال إلا في 
نسبةٍ يسيرةٍ منهاء تكاد تكونٌ من الواضحات!! 
- أمثلة من الأوهام التي وقع فيها ابن حزم: 

# وقل أحدٌ من المحدثين لم يهم؛ ولم يقع في مغالطة 
بين ولكن هذه الأوهام قد تقل عند بعسض» وتكثر عند 
آخرين. وتكثر إذا كان هناك خبط في المنهج وعدم 


/ا؟ 4- لا فرق بين الرقائق والأحكام في الحكم على الحديث: 


وضوح.. .. وابنُ حزم رحمةُ اللّه ليس من المكثرين في تناقض 
المواقف, لكنٌ لم يخل أيضاً من هنات» أذكرٌ مثالاً منها: 

ذكر في «رسالة الغناء» 577/١‏ و470, وف « الْحنى؛ 
4 01 حديئاً من طريق ابن أبي شيبة» عن زيد بن الحتباب» 
عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريثشه عن مالك بسن 
أبي مريم؛ عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع الني عليه السلام يقول: #يشرب ناس 
من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمهاء تضرب على رؤوسهم 
المعازفٌ والقيناتث» يخسفٌ الله بهم الأرض». 

وعقبه بقوله: فيه معاوية بن صالح.؛ وهو ضعيف 
ومالك ب الرسائل). 

بينما نجده في (الأحكام 2١‏ قد احتج بهذا 
الإسناد بهذا المتن وقد اختصره. ونصه: والتلبيسُ في هذا 
هو من قال: العسل حلال» والمسكرٌ من مصراه عسل فهو 
حلال» فهذا كاذبء فإنه أتى إلى عين سمّاها الله عز وجل 
خراً -والخمر حرام- فسماها بغير اسمها ليستحلها بذلك» 
وقد أنذر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فأورد 


بن أبي مريم» ولا يدري من هو!! (نص 


4 لا فرق بين الرقائق والأحكام في الحكم على 
الحديث: 


# وتنبه أبن حزم رحمه الله الى التساهلٌ الذي تم في 
بعض تطبيقات امحدئين من حيث رواية بعض أحاديث 
الفيساء: أو الأحاديث المتكلم فيها وأدخلت في قسم 
الصحيح عند بعضهم. فقال: 

«وممًا غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنّه قال: 
فلانٌ يحتمل في الرقائق» ولا يحتملٌ في الأحكام. قال ابن 
حزم: وهذا باطلٌ لأنه تقسيمٌ فاسد لا برهان عليه؛ بل 
البرهان يُبطلهء وذلك أنه لا يخلو كل أحدٍ في الأرض من 
أن بكرن فاسنا اوافين فاش فإن» كان غير فاق كان 
عدلأء ولا سبيل إلى مرتبةٍ ثالثة. فالعدل ينقسم إلى قسمين: 
فقيه وغير فقيه» فالفقية العدل مقبولٌ في كل شيء والفاسق 
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لا يحتملٌ شيء» والعدلة ع لاف 09م نارف خامية 
في شيء من الأشياء» لأن شرط القبول الذي نص اللّه 
تعاق علي لب مرجهؤها فاه ومن كان دلا فى تعض لله 
فهو عدل في سائره ومن الحال أنْ يجوز قبول بعض خيره» 
ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في 
التفريق بين ذلك.وإلا فهو تحكم بلا برهان» وقول بلا علم» 
وذلك لا يحل .1 الإحكام ٠87/١‏ 

قلت ولو اقتصرّ ابن حزم رحمه اللّه على أول عبارته 
لاحتمل كلامه لكنّ آخر ما قال أفسدّ أوله. ولم يفهم 
المتقدمون هذا على عمومه. وتفصيلٌ ذلك في الآتي: 
٠‏ /ا- تباين الأسانيد في الصحيحين وأنّ بعضّها أصّح 

من بعض: 

أولاً: لوحظ من خلال الصحيحين» أنه 
فيهما أحاديث أقل في درجات الصحة من قسم آخر منهاء 
وكانت تلك الأحاديث غالبا في بابه الفضائل والفتن 
ونحوها. أما الأحكام فقلت فيها هذه الظاهرة» كما نجدٌ 
البخاري يترخص في أسانيد الآثسار من التفسير والتاريخ 
ونحوها ما لا يترخص في الأحكام. ونيد مسبلما بترخضر 
في ذكر أحاديث فيها ضعف في المتابعات والشواهد, فيذكر 
فيها زيادات ليست في الأصل المحتج به. 

كما لوحظ أن البخاري مثلاً ينتقي لبعض الرواة 
الحديث والحديثين من جملةٍ منها ليكون في غير الأحكام؛ 
مثل أخبار السابقين والرقاق ونحوهماء كما في حديئه عن 
أبي الصديق الناجي... في آخرين 


نه أودعت 


وقد كان ابن حجر [مقدمة الفتح ]44١‏ يعتذرٌ 
للبخاري إخراجه لبعض المتكلم فيهم؛ فقال مثلا: «فهذا 
الحديث قد تفرد به الطفاوي. وهو من غرائب الصحيح. 
وكآن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث الترغيب 
والترهيب, والله أعلم». 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


-١‏ شروط قبول الإسناد مبنيةَ على الخطورة التي 
يؤديها قبوله: 
ثانيً: لاحظ أن الشروط التي وضعت لقبول الإسناد 
أو رفضه مبنية على الخطورة التي يؤديها قبوله. 
- الإسناد في اللغة: 
فلا يمكنٌ التزامُ الإسناد والتشدّد فيه مثلاً في إثبات 
مادةٍ لغوية: إذ اللغة قائمة في أكثرها على التلقى والبداوة» 
وكاو ما تنقل إثما هو ع اميل قندا/ هنتم الأخبار إذا 
تعاضدت الى بهاء لا سيها أن المادة اللقوية مسيتمرة / 
تسل ؛ فما كان في عصر التدوين وثلقيّ عن أهل اللغقٍى 
جتمع أهل المعرفة أو بعضّهم عليهاء يعني أن لذلك 
ا يا 
الحديث لم يسلم لك من اللغة المنقولة إلا أوراق لا تكونٌ 
أي معرفة باللغة. فالتساهلٌ هنا إنما تم لحاجة اللغة إلى 
التطوّر» وعدم الإدراك للخطورة من وراء إيراد الضعيف 


وهذا التساهلٌ إيضاً نده في مادّة التفسير» ونقل 
الآثار فإنها غالباً ضعيفة لا تقوى» ولكنٌّ ضعف الإسناد 
فيها لا يعني أنّ ماد التفسير نفسها لا تصحٌ إِذْ هو من 
قبيل الرأى: وإِن لم يكن فيه إسناد. فإِمًا أن يُقبل أو يِرَدٌ.. 
أكان قائله مجاهدٌ أم السّديء أم أبو جعفر الرازيء أم عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء أم غيرهم؟. 

- الإسناد في التاريخ: 


وكذا مادة التاريخ ونقلٌ الأخبار عن الرجالء فإنه 
يتبع المادة الجزئية التي يمكن أن يُبنى عليها تغيير في 
المواقف... فإذا درست مثلاً المادة التاريخية عند الطبري 
نااك يس بها ماصع بل أكثرُ 
الأخبار م: منقطعة أو مكذوية» أو تروق مسن طرق المجاغيل 
الذين لايعرفون» ومنهم بعض شيوخ الطبري كالسري بسن 


- شروط قبول الإسناد منيةٌ على الخطورة التي يؤديها 4" 


يحبى الذي يروي عن شُعيب بن إبراهيم (ولا يُدرى من 
هو)ء عن سيف بن عمر التميمي الذي اتهم بالكذب» 
وتركه أصحاب الحديث, وقال ابن معين: فليس خيرٌ منه. 

فإنّ هذه الأخبار ليس فيها إلا سردٌ للأحداث في 
الفتنة وغيرهاء ولا ينبني عليها كبيرٌ أمر ني الحلال والحسرام؛ 
نا لعا إل سيا متو عي لمر لمن يسافنا 
للحكم على الأخبار بعد دراية الأسانيد إذ لا يستلزم 
ضعفُ الإسناد ضعف المتن. فإِنّ أكثر الأخباريين متكلم 
هم وعم ليق كارا فون شيع والسكي» ولا 
نشك أن بعض ما قالوا صحيحٌ د. فالعبرة بالدراستين: 
الإسنادية والمتيّة. ويُعذْرٌ من رد يه إذا لم يرو بإسنادٍ 
صحيح يقنع به» وليس الأصل في الخبر الصحة كما قد 
يتوهمء بل الأصلُ في هذه الأخبار أنْ يتثبت منها من أحد 
الوجوه التي يتنبت بهاء وهذا هو البينة!! 


ه/ا- الإسنادُ في السير والتراجم: 

فإذا انتقلنا إلى مادة السيروالتراجم» وجدنا فيها 
الاختلاط الشديد بين الأخبار تناقضا ومنازعة؛ ولييسس 
الإسنادُ مما يُسعف كثيراً في معرفة صحيحها من سقيمهاء 
لذ يلجا ليها فق الغالب علق هيدا التزتيب:إيراد الأستاذ 
الحكم في المسألة. ثم مناقشة ما وَرّد بأسانيد غير صحيحة 
من حيث موافقتها لما صح» أو للثوابت» وقد يتساهل في 
الأخذ بها إن لم يترتب عليها كبيرٌ أمرء وأغلبٌ المصنفين في 
هذا الباب تساهلواء ول ينتبهوا في الإيراد ولم يجعلوا 
الأسانيد همَّهم في التشبت. 

فإذا نظرنا إلى هذه المواد التى تذكر لنا بأسائيد في 
القرون الثلاثة الأول غالباء وجدنا أن طابع التساهل فيها 
واردٌ لقلة الخطورة.المثرتبة غليها بعدٌ. 


- الإسنادُ في الحديث: 


أنّا الحديث فأآمره مختلف فهو أولاً أكثرٌ انتشاراء 
وطلاب في أنحاء البلاد» والسفر إليه يعد واجباً يتجه إليه 
المحدّث. فإذا حدث الراوي حديثاً تلقاه منه جماعات» 


5 /ا/ا- كل علم له طريقته: 


فكثرة التلقي ساعد المحدثين أن يمحصوا الأسانيد ويقابلوهاء 
على خلاف التاريخ فإن الخبر قد لا يُذكر إلا في إسنادٍ 
واحد. لقلة المهتمين بأسانيد التاريخ آنذاك. 


/الا- كل علم له طريقته: 

فزيادة الاتجاه نحو علم ما؛ يساعد مقابلة بعضه على 
بعض أن يوصل فيه إلى نتائج إيجابية من البحث مختلفة عن 
علم ليس فيه إلا إفرادات من الأخبارء وفجوات واسعة 


//- فرق ما بين الحديث وغيرة. كالتفسسير 
والتاريخ: 

غيره» فهم مشوا في التاريخ والتفسير شوطا لا مبالاة ولا 
تنقيح فيه للإسناد. لأنه أمرّ أقربُ إلى الرأي وحادث الدنياء 
فالخلاف فيها -إن وقع- لا يؤدي إلى فرقة في الدين غالباًء 
ولا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً. فهي أقوال رجالء إما 
نأخذ أو نرد. 


8- دقةٌ القواعد الموضوعة لعلم الحديث: 

أمّا الحديث فإنما هو تعبير عن الوحي. وتعبير عن 
الروح الإنسانية» وتعسير عن الغيبء وتعبير عن الشرع 
الذي من يسلكه نجا من عذاب الله تعالى. فمن هنا 
اختلفت وجهات النظر فتشددوا في التثبت من الإسناد 
عامة» ووضعوا له قواعد دقيقة جداً من البحث والدارسة 
النقلية والعقلية ليصلوا إلى مبتغاهم في الورصول إلى الشرع 
حلا وتحريما. ولكن وجدنا قسما من المحدثين تساهلوا في 
بعض الأحاديث؛ زاعمين أن أخذها ليس من بابةٍ الزيادة 
في الشرع أو النقصان» وإغما هي فضائل لا تضرهء وفيها 
الخخير: 


-٠‏ الفضائل يحص فيها. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

«فقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها 
إلى ما يحت به. وقال الساكم: سمعت أبا زكريا العنبري 
يقول: الخسبر إذا ورد لم يُحرم حلالاً ولم يُحَلَ حراماً وم 
يوجبُ حكما وكان في ترغيب أو ترهيبء أغمض 
وتموهل ف زواتهه 

ولفظ ابن المهدي في ما أخرجه البيهقي في «المدخل»: 
إذا روينا عن النني صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام 
والأحكام؛ شددنا في الأسانيد, واتتقدنا في الرجالء وإذا 
روينا في الفضائل والشواب والعقاب» سهلنا في الأسانيد 
وتسامحنا في الرجال. 

ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه: الأحاديث الرقائق 
يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. 

وقال في رواية عباس الدوري عنه: إسحاق رجِلٌّ 
تكتب عنه هذه الأحاديث -يغنى المغازي ونحوها- وإذا 
جاه الخلال واخْرَامَ أزدنا قوم مكنذا وقض أصابع يله 
الأربع. 

وقال سفيان الثوري: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال 
والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم اللذين يعرفون 
الزيادة والنقصان, فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. 

وقال ابن عبينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة» 
واسمعوا منه ما كان في ثواب»). [الكفاية لالا١-11/4,‏ قواعد 


1١84 التحديث‎ 


١‏ الضعف المطلق لا يُقَبَلُ في الفضائل: 

فلت: الى آواءاان هذ السخوص آبضا اذل 
على قبول الضعف المطلقء وإنما المراد من فيه ضعفةٌ 
والمثال الذي ذكره عباس الدوري عن أحمد يدل عليه؛ في 
رواية ابن إسحاق صاحب المغازي» فإن أحاديثه في 
الأحكام يظهر فيها الضعف والمخالفة ويُمشّى في السير 
والمغازي» وليس فيه ضعف شديد وإلا لرفض الاحتجاج 
به إيضا. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
79- كتابةٌ أحاديث بعض الضعفاء في المصنفات لا 


يعني الاحتجاج بهم: 

الثاً: أمًا ما ذكر في كتب الرجال من قول: #يكتب 
حديثه في الرقاق » كما قال ابن معين في ترجمة موسى بن 
عبيدة الربذي» وإدريس بن سنان اليماني وغيرهما. فلا 
يعبى هذا الاحتجاج بهما في الرقاق» أو أنه يُقبل حديثه في 
الرقاق دون غيره» ولا أنه يتساهل في الأخذ بالرقاق فقط. 
بل ذكر هذا عندهم على معنى أنه لا يُترك» بل يُكتب في 
دواوين الحديث من حديثه ما كان في الرقاق» ولا يكتب 
باقيها. لأنّ طريقة المصنفين المتقد مين أنهم في الغالب لا 
يوردون في مسانيدهم وكتبهم المصنفة ال موضوعات؛ ولو 
فعلوا هذا لكانت مسانيدهم أضعاف ما هي عليه الآن؛ وما 
ذكر من الموضوع في كتبهم إِنّما ذكر من بابةٍ الاحتمال أن 
يكون الحديث في عداد الضعيف. أي: مختلف في راويه بين 
الوضع والضعفءفيُحتمل الضعيف ويكتبُ حديثه ولا يُعد 
كالمتروك الذي ينرق خيديته ولاايروق: 


3- من مشاكل ابن حزم وحدةٌ الحكم في الراوي: 

رابعً: من المشاكل التي يصرُ عانها اكد خوى درعه 
الله الوحدة في الراوي» فهو عنده ما نقىي تق ثقة» وإما 
000 
الأمرين مكان, كما لا يمكن الثقة ضعيفاً في مكان آخر. 
وهذا العمل ف الغالب هو الذي مشى عليه متأخرو 
أصحاب الصنعة الحديثية» وهو بعيد جدا عن علم 
الحديث. 


فاسق ومردودٌ وضعيف ولا حجة فيه. 


4- المتقدمون يفرقون بين ثقةٍ وثقة: 

فقد سبق أنْ أشرنا أن أهل الحديث قدهاً وضعوا 
ضوابط لهذا الاجتهاد وإما هي ضوابط عقلية تقريبية؛ أي: 
عندما يتم لهم سبر حديث الراوي لمعرفة ما له وما عليه. 
يجدون تفاوتا في الراوي الواحد. فما يرويه حمّاد بن سلمة» 
ومعمرء وعمرو بن الحارث» وجرير بن حازم» وسليمان 
التيمي: عن قتادة (وهم ثقات إجمالا) غير الذي يرويه 


9- كتابة أحاديث بعض الضعفاء في المصنفات لا يعني 0 


شعبهء وسعيد بن. أبي عروبة» وهشام الدستوائي ونحوهم: 
عن قتادة. فقد فرقوا بين ثقةٍ وثقةٍء فالأولون معروفون -مع 
توثيقهم- بضعف رواياتهم عن قتادة» ولذلك بطريق 
بينما اهتم شعبة وآخرون بالرواية عن قتادة وأدوا عنه ما 
سْمَعوًا: 
- عدمُ التفات أهل عصرنا لفقهٍ الأسانيد: 
ومن هذه الأمثلة الكثينُ تجدها في كتب الطبقات 
والسؤالات والرجال. وهي تدل على علم واأسعة اطلاع» 
وناسف أن أهل عصرنا لا يكادون يلتفتون إلى مثل هذه 
الدقائق» ولم يكشفوا عن أسبابهاء ولم يسيروا على طريقتها 
فالمطلمٌ على جملة ذاك النظر» مُفيداً منهء يعلم يقيناً 
بُطلان ما أورد ابن حزم في الإطلاق للتوثيق والإطلاق 
للتجريح؛ ويعلم أنّ هذه الطريقة مبتدعة لم يسلكها 
الجنهدون من أصحاب الصناعة الحديثية»فضلاً أن كلا 
الأمرين لا يمكن فيهما التصور. 
8- التفرقة بينَ الرقائق والأحكام تبقى في دائرة 
الرأي: 
أنّا إن إراد بعبارته أنّ ما قبل منه في الرقائق وجب 
يرد منه أيضا في الرقائق» فمسألة لها مناصروهاء وتبقى في 
دائرة الرأي. ومن فرق بين الرقائق والأحكام اتخذ الضرورة 
مُسلكاء وأيده احتمال الضعف اليسير في الصحيح: 
واحتماله الصحة الخفيفة في الضعيف. والله أعلم. 
/1- ومن أغاليط ابن حزم أنه لا يُفرق بِينَ الثقات 
وثمت أمرٌ عجيبٌُ آخر تورط فيه ابن حزم مخالفا 


لض 8- ظاهريةٌ ابن حزم في علم الحديث: 


«وقد غلط أيضاً قومٌ آخرون منهم, فقالوا فلانٌ 
من دونه في العدالة». [الإحكام ١/7٠اع‏ 

واستدل على خطتهم بآن الله عر وجل لم يُفرق بين 
خبر عدل وخبر عدل من ذلك. وبآن الأقل عدالة قد يعلم 
مالا يعلمّه من هو أت منه عدالة» وقد جهل أبو بكر وعمر 
مراتة لكر علد الجر بن عتجة ةاجن لم 
وبينهما وبين أبي بكر وعمر بون بعيدٌ إلا أنهم كلهم 
عدول. 


8- ظاهرية ابن حزم في علم الحديث: 

وهذه المسألة وما قبلها ئما مر تدل دلالة قوية على 
ظاهرية ابن حزم في أمور ليس لها علاقة كبيرة في الظاهر. 
فتصور ابن حزم أن القع هو المدك: وتكرار هذه العبارة 
معارضاً لها بالفسق والفجور والكذبء بين أله لا يُدرك ما 
وراء ذلك من الضبط والفهم. والَّه لا يعرف التفريق بين 
طبقات الراوي الواحد» وهذا خلاف الواقع العلمي عند 
المتقدمين الجتهدين. 
85 منهج المتقدمين في تفاوت الثقات: 

إذ الرؤية منصبة عندهم أن الشيخ المشهور يتردد عليه 
تلامذه» فمنهم من يحفظ: ومنهم من يكتب» ومنهم المستمع 
كأقران الشيخ مثلا. ثم هؤلاء مختلفون في قدراتهم الآلية» 
فبعضهم إذا سمع حفظ: وقد يهم بالشيء بعد الشيء» 
وبعضٌ يكب ما سمع ثم يحدث من حفظه؛ وآخرون: 
يكتبون ويؤدون من كتبهم... فلا يمكنٌ أنْ يكون كل هؤلاء 
في صورةٍ واحدةٍ من التوثيق» وإنْ كنا نقرٌ هم بالعدالة إذ 
العدالة أمرٌ جاني في مقابلة الضبطء وإلا فأكذب الناس 
الصالحون كما قال أبو حاتم وغيره. 


- أمثلةٌ على التفاوت بين الثقفات وترجيح 


بعضهم على بعض: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
فانظر إلى عبارات الأثمة في الترجيح» تجد أنهم -بعد 
البحث والدراسة- على دراية مما يقولونء ولا يؤدي هذا 
الأمر إلا متمكرنٌ. وأنا الآن مضطرٌ لسوق بعض الأقوال في 
الموازنة بين الرجال الثقات في الشيخ الواحد. وأنّ الثقة قد 
يكونُ في موضع أوثق الناس في ذلك الشيخ» فإذا نقل عن 
غير ذاك الشيخ المعيّن صار حديئه من أضعف الأحاديث: 


- طبقات أصحاب نافع: 
طبقات» فذكر أن أعلاها أيوب السختياني؛ وعبيداللّه بن 


القطان وآخرون. 


- موازنة بين مالك وسفيان بين غيينة في 


الزهري: 
الزهريء فإذا خالفوا مالكاً من أهل الحجاز حُكم لمالك؛ 
وهو أقوى عن الزهري من ابن عبينة. وبه قال أحمد 

وقال علي بن المديي: أثبتهم ابن عُييئة. وتناظر هو 
*4- موازنة في أصحاب الزهري: 

ؤقال امداق وواية ابتعات عق امسكيم تعدينا 
معمر» وبعدذه مالك. 
الزهري» وحديثه عن الزهري ضعيف, ثم قال: يضعفونه 
في الزهري. 

وسئل الجوزجاني: من أثبت في الزهري؟ قال: مالك 
من أثبت الناس فيه»وكذلك أبو أويس» وكان تتماعهما 
قريباً من السواءء إذ كانا يختلفان إليه جميعاً. ومعمر إلا أنه 
يهم في أحاديث» ويختلف الثقات من أصحاب الزهري: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
فإذا صحت الرواية عن الزبيدي فهو من أثبت الناس فيه. 
وكذلك شعيب وعقيل» ويونس بعدهم, وعبد الرجمن بن 
خالد بن مسافر والليث بن سعد. فأما الأوزاعي فربما يهم 
عن الزهري»وسفيان بن عبينة كان غلاما صغيرا حين قدم 
عليهم الزهري, وإنّما أقام -يعني الزهري- تلك الأيام مع 
بعض ملوك بني 
ابن عُبينة- عن الزهري اضطراب شديد. وسفيانٌ بن 
حُسين وصالح بن أبي الأخضرء وسليمان بن كثير؛ 
متقاربون في الزهري يعنى في الضعف. فأما ابن أبي ذئب 
فقد كان له معه صحبة إلا أنه يُحكى عنه أنه لم يسمع من 
الزهزي؛ ولكن عرض عليه. والربيدي وشعيب: لزماه 
لزوما طويلاء إذ كانا معه في الشام في قديم الدهر. وعقيل: 
قد سأله عن مسائل كثيرة؛ تدل على خخببر به. وكذا أبو 
أويس لزمه سنة وستتين. فيما وجدت من حديث يُحكى 
عن الزهري ليس له أصل عند هؤلاء فتأن في أمره. وابنْ 
إسحاق روى عن الزهري إلا أنه يمضغ حديث الزهري 


أمية بمكة أياماً يسيرة. وفي حديثه -يعنى 


أصحابه عنه. وإبراهيم بن سعد صحيح الرواية عسن 
الزُهري. 

وقال أبو حاتم: الزٌبيدي أثبت من معمر في الزهري 
خاصة» لأنه سمع منه مرتين 

إلى غير هذا من الأقوال التي لا يتسع لذكرها مجلدٌ 
كبير» ذكر شيء كثير منها ني اشرح العلل» لابن رجب. 


5 8- ليس عند ابن حزم من علم العلل والطبقات: 

فأين ابن حزم منها وأمثالهاء وما علاقة هذا بالأدلة 
المتوهمة الى ذكرها. هذا علم له مقارناته وأبحائه في كيفية 
الوصول إلى الأثبت» وليس أمر شهادةٍ في أمر واحار وقع 
يمكن أن يذكره الراثي أو السامع؛ ولينس أمر علمٍ وعدم 
علي ؛ إذ مقارنة أبي بكر بالمغيرة لا وجه لماء فالمغيرة يعلم 
في هذه المسألة ما لم يسمعه أبو بكرء وليس الأمر «علمان 
أو خخبران في سلسلة من الإسناد يُقارن بينهما بأدلة 
للوصول إلى صحة الرواية والتلقي»» ومعلوم أن من مرف 


4 - ليس عند ابن حزم من علم العلل والطبقات: _-. 


حُّجة على من لم يعرف. لذا يُقدم المغيرة لأن عنده علماً 
ليس عند أبي بكر رضي الله عنهماء لذا رَجَعَ أبو بكر إلى 
خير المغيرة واعتمده. 


© 4- في أحكام ابن حزم على الحديث خَلَلٌ: 

وعدم إدراك ابن حزم رحمه اللّه لأمر الضبط وأهميته 
في التوثيق يهدم كثيراً من علمه دون أن يشعر لأنه مبني 
على أصول لا تستقيم والمنهج المألوف عند المتقدمين وقد 
كان أبو عمر ابن عبد البر (معاصره) يلتفت إلى مشل هذا 
ويرجح. ومن أراد فلينظر في كتابيه «التمهيد) 
و«الاستذكارا. 


45- مغالطة أكبر في تقديم الجرح على التعديل: 

والموقاط الع سف اوري ادعوم 
نظر من لا معرفة عنده بالجرح والتعديلء وقد تبعه فيها 
رجال كتبوا في المصطلح. لم يُدركوا مغبة نظريتهم هذه. 
والتى تنص أن «من عدّله عدلٌ وجرحه عدل فهو ساقط 
الخبر» والتجريح يغلبُ التعديل». 

قال ابنُ حزم: «لأنه علم عند المجرح لم يكن عند 
المعدل. وليس هذا تكذيبا للذي عدّل؛ بل هو تصديق لهما 
معاء فإن قال قائلٌ: فهلا قلتم: بل عند المعدل علمٌ لم يكسن 
عند المجرح» قيل له: كذا نقول ونصدق كل واحد منهماء 
فإذا صح خبرهما معا عليه فلا خلاف في أن كل من جمع 
عدالة ومعصية فأطاع في قصة وصلى وصام وزكى» وفسق 
في أخرى وزنى أو شرب الخمر أو أتى كبيرة أو جاهر 
بصغيرق فإنه فاسق عند جميع الأمة بلا خلافي ولا يقع 
عليه اسم (عدل»؛ ولولم يفسق إلا من تمحص الشر ولا 
يعمل شيئاً من الخير لا فسق مسلمُ أبدأء لأن توحيده خبرٌ 
وفضلٌ وإحسان وبر وفي صحة القول بأن فينا عدولاً 
وفساقاً بنص القرآن ورضاً وغير رضاًء بيانٌ ما قلنا. ولو 
أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنا قد كذبنا المجرح» 
وذلك غير جائر؛ وهكذا القول في الشهادة ولا فرق». 
[الإحكام ]٠8/١‏ 


١‏ 41- تخليط ابن حزم في أمري الثقةٍ والعدالة: 


- تخليط ابن حزم في أمري الثقةٍ والعدالة: 

قلت إن ابن حزم -رحمه اللّه- ما زال يخلط في 
مسألة التوثيق للرواة» وغاية أمره أن يتحدث عن العدالة 
والفسق والكبائر ونحوها من الأمور لقره والمنقولة عن 
الراوي» وليست هي مدار بحث أصلا عند المتقدمين» بل لا 
يكادون يلتفتون إلى مثل هذا إلا قليلًء وأكثر علاجهم إنّما 
هو لأناس عرفوا بالفقه والصلاح الظاهرء و سبل الخير 
والتقوى. فنالوهم بالوهم تارة» والتجريح أخرى» معتمدين 
في ذلك كله: دراسة المرويّات وسبر ما عند الراوي من 
أخبار» ومقابلتها على غيرها لَيُقال فيه ماله» وما عليه. 

ذا وبق يا نوكت سن جوامة آذ المتندل ترف ف 
الراوي جوانب عدله؛ والمجرح عرف في الراوي جوانب 
فسقه ومعصيته, إذ الأمر مختلفٌ» وسؤال القائل: «ابل عند 
العْدل علمٌ لم يكن عند الجرح) في محله؛ وليس جوابه 
جوابه. 
- أسبابُ الاختلاف عند المحدثين في الجبرح 

والتعديل: 

والواقم الذي يستفاد من تطبيقات المحدثين ونظرياتهم 
العقلية تؤدي إلى أن موقع الخلاف بين الأئمة في التوثيق 
والتجريح يكون في احتمالات عدة: 

الأول: أن يكون الموثق اطلع على جزء يسير من 
حديثه؛ فحكم عليه من خلاله؛ في حين يكونُ المجرح توسع 
في إحاطته لأحاديثه؛ فكان التصور عنده أكبر وأدق» 
والحكم أشمل. 

الثاني: أن يكون المجرح اطلع على جزء يسير من 
مرويّاته فحكم عليه من خلاله» بينما يكون المعدّل توسّع 
وأحاط بشمولية أحاديئّه متبيناً ما فيهاء فكان تصوّرُه من 
خلالها. 

الثالث: أن يكون المعدل والمجرح قد اطلعا على مادّة 
الراوي» فاحتمل المعدلٌ نسبة ما عنده مسن الانفراد 
والمخالفة» ولم يحتلمه الجرح. أو اختلفت قاعدة كل منهما 
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في بعض جزئيات التعديل والتجري.ح. فهذا وثق ضمن 
قاعدته» وذاك جرح ضمن قاعدة أخرى يتبناها. 

الرابع: أن يكون سببُ التعديل والتجريح غير كافم 
في تعديله عند الجرح» وتجريحه عند المعدل. 


8- علم الحديث بعيدٌ عن الجمودٍ والاطراد: 

فهذه النقاط الأربع قائمة الاحتمالات عندي في 
الاختلاف. وكل مثال له جوانيّه في ترجيح القاعدة له من 
هذه الأربعة» وكثيرٌ من المشتغلين بهذا العلم يظن الأمر 
اطرادا في كل شيء؛ وهذا هو الذي أبعدنا عن علم 
الحديث الحقيقى؛ إذ لو أردت اطراد راويين من بين الرواة 
فلي قت قاتمة مق الف القن لسباله خا ]طلري لمن معت 
الآخر في كل شيء. إذ لو عددت الجزئيات التى قد تحتملها 
في الرواي ومن ثم تحكم عليه من خلالهاء لوجدت نحو 
عشرين وثلاثين أمرأء هي التى تعطيك المؤشر في النقدء فلو 
جنت برا و آخره لكانت الأجزا تي تعتبي بها من أ أجل 
للك عه | 
ا حيطة في كل منهما مختلفة» فلا يمكن إذن من خلالهما أن 
تكون النتيجة الحتمية أو المتوقعة تحت نسبةٍ واحدة... 
وفلسفةٌ هذا الأمر أكبرٌ من أن تشرح هنا. 


تقرب من الأول. إلا أن الأحوال 


- ما زالَ ابن حزم يتشبث بالظواهر: 


بشرب الخمر وغيره من ا محرمات والمعاصىء وهذا أيعدٌ ما 
كروسن علم اديت بالبتي الذي دك رامين مل ااعني 
أن الاهتمام في الراوي لم يكن في نسبة ذلك إلا ضثيلا 
لكنّه زادٌ هّنا معلومة» يكادٌ المتأخرون يجمعون عليها 
نظرياً ولا يلتفتون إليها عملياء هي قوله: 

«ولا يقبل في التجريح قول أحدٍ حتى يُبِين وجه 
تجريحه» فإن قوما جرحوا آخرين بشرب الخمرء وَإِنْما كانوا 
ا 0 
النخعي 


جذاء 


0 ار وإبراهيم 
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وغيرهما من الأئمة رضي الله عنهمء وَهنا لسن حت 
لأنهم مجتهدونء؛ طلبوا الحق فأخطؤوه). [الإحكام ١/م1-‏ 
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١‏ لا يطلب الجرح المفسّرَ إلا مَنْ لا يعرف 

علم الحديث: 

ووجه الوهم في العبارة: أن الإمام إذا كان مشهوداً 
بالعلم والمعرفة الواسعة» وجرب في نقده للرجال. لا 
يطالب بتفسير جرح يجرحّهء لأن المطلوب آنذاك إيداء 
الرأي» لا التفصيل؛ ولو طلب منه التفصيل لفصلء لكن 
أكثر النشاء في علم الحديث قامت على مواقف دون أن 
يبدو فيها أسباب مكتوبة» وإنما كتبت هذه الأسباب بعد 
أعنى بهذا أن الأئمة يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
مثلاً لم يذكرا كثيراً من التفصيل وإِنّما كانت منهما مواقف 
عملية» ثم تطورت هذه المواقف لتكون عبارات مكتوبة في 
عصر من بعدهم كأحمد وعلي بن المديني؛ وابن معين... 
ثم تطورت شيئاً فشيئاً حتى فصّل فيها العُقيلي؛ وابن عدي 
وابن حبان في ضعفائهم ... فالمطلع على أقوالهم يجد أنّها 
تطورت مع الزمن لحاجة من فيه إليهاء فاضطر مشلُ ابن 
حبان أن يفصل في الراوي أسباب جرحه بشيء قل نظيره 
عند من قبلهءولا يعنى أن من قبله لا يعرفهاء بل أساسها 
منهء إلا أنه لم يحنج إلى كثير تفصيل في عصره؛ فسأدى 
غبارات تفيد المتصود»اثمازيق بعده ف الغيارة توفنيحاً. 


-افهم مناهج المتقدمين تفهم أسباب جرحهم: 
ول نهيب العناتى قرلا كر سما دون 
غيره. قال: 
احدثني محمد بن عبيدالله المالكي» قال: قرأتُ على 
القاضي أبي بكر محمد بن الطيب (ت”5:7): قال الجمهورٌ 
عل اهن العلم: (لالجويزين لا ترك لدرع ايه لكف 
عن ذلكء ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. 


- لا يطلب الجرح المفِسّرَ إلا مَنْ لا يعرف 0 


بو -٠‏ ما يُطْلَبْ فيه الكشف عن الجرح إذا كان 

متعلقاً بعدالته لا بضبطه: 

والذي يُقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان 
الجارح عالمء والدليل عليه نفسُ ما دللنا به على أنه لا 
يجب استفسارٌ العدل عما به صار عنده المزكي عدلاًء لأننا 
متى استفسرنا الجارح لغيره فإنما يجب علينا بسوء الظنء 
والاتهام له بالجهل بما يصير به المجروح مجروحاً. وذلك 
ينقض جملة ما بنينا عليه أمره من الرضا به والرجوع إليه. 
ولا يجب كشف مابه صار مجروحا وإن اختلفت آراء 
الناس فيما يصير به ا جروح مجروحاًء كما لا يحب كشف 
ذلك في العقود والحقوق, وإن اختلف في كثشير منهاء 
فالطريق في ذلك واحدٌ. فأما إذا كان الجارح عاماً وجب 
لا محالة استفساره. 

وقد ذكر أنّ الشافعي إِنّما أوجب الكشف عن ذلك» 
لأنه بلغه أن إنساناً جَرَحَ رجلا فسُّيْلَ عمًّا جرحه به. 
فقال: رأيته يبول قائماء فقيل له: وما في ذلك ما يوجب 
جرحه؟ فقال: لأنه يقعٌ الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يُصلي» 
فقيل له: رأيته يُصلي كذلك؟ فقال: لا. فهذا ونحوه جرح 
بالتأويل والجهل؛ والعالم لا يرح أحداً بهذا وأمثاله. 
فوجب بذلك ما قلناه». [الكفاية في علم الرواية ؟4١-‏ 
]١1‏ 
4- وَهَمُ الخطيب في نسبةٍ عدم قبول الجرح إلا 

مفسّراً لبعض الأئمة: 

ثم ذكر الخنطيبُ رأياً في أن الجرح لا يُقبل إلا مفسراً 
ناسباً إياهُ ظناً إلى البخاري ومسلم وأبي داود؛ والأدلة 
المذكورة لذلك لا تدل من قريب أو بعيد أنهم على هذا 
الرأي. إذ قبولٌ البخاري لعكرمه مولى ابن عباس مع ما فيه 
من الجرحء لا يعني أنّ البخاري قبله لأنه لم يُذكر فيه جَرْحّ 
مسر بل قَبله لأ رأيه فيه التوثيق» ولم يترجح عنده من 
دراسة له وسبر لأحادينه أنه يضعف في الحديث» وإلالم 
يرو له شيئا. 


وم العالم لا يطلب التفسير في الجرح: 


العالم لا يطلب التفسير في الجرح: 

ولا شك أن تفسير الجرح لا يطلبه في الغالب العام 
بأمر الرواة. إذ لو عُرض عليه جرح غامغسٌ لعرف جخبرتقه 
ودرايته ما هي دواعي الجرح دون أن تفسر له. ومن ثم فله 
حكمة بعد إما أن يقنع بما عنده من جرح وإما أن يرد 
الجرح. لأنّ قاعدته في مسألة ما من الجرح قد تكونُ على 
خلاف الذي تبنى جرحه. أو أن ذاك الذي جرح إنما جرح 
بأشياء دون أن يتبين أشياء أخرى قد تعكر عليه حكمه... 
إلى غير ذلك ما سبق. 
6- خطأ التصور في أنّ التوثيق هو العدالة: 

ولعلٌ الذي جر إلى الكشف عن الجرح وتفسيره مسن 
قبل الأئمة» أنهم تصوروا أن التوثيق هو العدالة في الدين» 
فما قد يُعد عندك مجروحاء لا أعتبرٌ به أنا في الجرح. وهذا 
الاعتبار أفقد الحديث ورواته أهمية» وما عليه المجتهدون 
خلاف ذلك التصور إِذْ أكثر عباراتهم في: التكارة» 
والضبطء والغرابة» وعدم المتابعة» والكذب, ونحوها ماله 
علاقة مباشرة بالمروي. ومثل هذه العبارات مقتضبة مختصرة 
تحمل في طياتها الكلام الكثير» ولا يعرف هذه الصنعة إلا 
أصحابها. 
-١ 7‏ من مغالطاته أنه لا يكدرث بوجود الخلاف 

في الإسناد: 

# ومن الأدلة على قصوره في فهم علوم الحديث أن 
الاختلاف في الأسانيد بوضع رجل مكان آخحر في رواية 
اموي ل لمن التدية وبل وراك تلطه قوف ويزية ني 
تماسكه. 

كي وداطل قوم إحاديق يان رواها بائلها من 
رجل مرة وعن رجلٍ مرة أخرى. قال ابن حزم: وهذا قوة 
للحديث وزيادة في دلائل صحته؛ ودليلْ على جهل من 
جرح الحديث بذلكء وذلك نحو أن يروي الأعمش 
الحديث عن سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي 
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هُريرة» ويرويه غير الأعمشء عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي 
سعيد. وهذا لا مدخل للاعتراض به. لأن في الممكن أن 
يكون ابو صالح سيج لخديس سن ابي ريو من أبي 
سعنل» فزويه مره عن هذا ومرة عدن هتذا: ومثل هذا.لا 
يتعلل به في الحديث إلا جاهلٌ أو معاندٌ ونح نفْعَلٌ هذا 
كثيراً لأنّنا نرى الحديث من طرق شتى فنرويه من بعض 
المواضع من احد طرقه ونرويه مرةً أخرى من طريق ثانية» 
وهذا قوة للحديث لا ضعفً» وكل ما تعللوا به من مشل 
هذا وشبهه فهي دعاوى لا برهان عليهاء وكل دعوى بلا 
برهان فهى ساقطة, وكذلك ما رواه العدل عن أحد عدلين 
مداق احلهيا الويا حدكه إلا الدامر قن اذ طبن 
حدّثه بلا شك» فهذا صحيح يِحِبُ الأخذ به؛ مثل أن يقول 
الثقة: حدّئنا أبو سلمة أو سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
فهذا ليس علة في الحديث البتة لأنّه أيهما كان فهو عدلٌ 
رضا معلوم الثقة مشهورٌ العدالة). [الإحكام ١/89-18اع‏ 
- جمهوزٌ المحدثئين على خلاف ما يذهب إليه 

ابن حزم: 

قلت: وهذا المنطقٌ الذي يتحدث به ابن حزم رحمه 
الله منطق لا يعرفه الجتهدون من أصحاب الحديث. بل 
كتبُ العلل» كعلل أحمد والترمذي. وابن أبي حاتم 
والدارقطني, والبزار وتاريخ البخاري» وكتب السؤالات 
والريخال عافة ملعة تعليل لديف بهو ذلك علب 
التفصيل الآتي: 
8- كيف يُعْرَفْ صاحبُ الخلاف في الإسناد: 


الأول: إذا اختلف الثقات في الرواية عن مشهورء 
فرواه بعضهم عنه عن رجل ثقة» وأبدله آخرون بثقةٍ آخرء 
فهم بين أمرين: : إما الترجيح إِنْ كان له محل فيه. وإما تمشية 
الروايتين إذا كثر المتابعون لكل منهما. فإذالم تشتهر 
إحداهما وجاءت من قبل راو ثقةٍ واحله وخالفه جمع 
فرواه على طريقةٍ أخرىء نظر في الطريقين» فإن جمع 


أحدهم الروايتين في روايته. كانت الروايتان صحيحتين. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
وإلا فالحكم للأشهرء وهو مايعبر به أصحابُ العلل 
بقوهم: وهذا أصح» وهو أمبنة .:: ونحو هذه العبارات. 
وأكبرٌ الوهم في ذلك يكونٌ بسبب لزوم الطريقء إذ 
يقع فيه الثقات نتيجة اعتمادهم على حفظهم» فهناك أسانيد 
كثيرة الورود كحديث الأعمش عن أبي صالح.؛ عن أبي 
هريرة» وحديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» 
وعدي غهة بن اليكسش؛ عن حابر وجديت عناصو عن 
زر» عن ابن مسعود وهكذاء وهذه الأسائيد محفوظة:؛ فإذا 
أراد المحدّث رواية حديث ما وكان بعيد عهد به وبدأه مسن 
رواية حماد مثلأء ظنٌ أنّ تمام الإسناد هو: «عن ثابت» عن 
أنس» فيقع في الخطأ توهماً. 
- ضرورة التفرقة في الإسناد بين طبقاته: 
الثاني: يُنظر في الرواية نفسهاء فإذا كان الخلافُ فى 
الإسناد في الطبقة الرابعة من السلسلة» وكان موضع 
الإبدال فيه من الطبقة الأولى» وانفرد بهذا واحدٌ مقابل 
ثنين فأكثر من الثقات» نظر: فسإن روي من تلك الطريق 
الى شذ عنها الواحد. احتمل حديثه. وصار للحديث 
طريقان. أما إِنْ عَدِمْ فالتوجه إلى تخطته. وكلما قرب 
موضع الإبدال من الطبقة الرابعة» قل احتمال الخطأ فيه. 


أي: إذا روى جمع من الثقات عن حماد بن زيد» عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
حديثاً. وخالف أحدٌ الثقات. فقال: عن حماد بن زيدء عن 
ثابت البناني؛ عن أنسس» فإنٌ توجه الصحة للرواية إنا 
كون تؤوانة اشم بوم الستماك سير ى ويكوه رواب لحري 
عن حماد بن زيد بهذا الإسسناد. والرواية مع الراوي هو 
الذي يحدد نسبة ذلك الاحتمال كثرة وقلة. أما إذا كان 
الخلاف قبل أيوب السختياني» كأن نقول: حمادُ بن زيد. 
عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن ابن 
عباسء فإن هذا الإسناد نكادٌ نزم بخطئه وإن لم يكن فيه 
لزوم الطريق» ذلك أن الخلاف بدأ من الصحابي كما في 
المثال» فرواه عنه محمد بن سيرين» ثم لا يُروى عن محمد 
بن سيرين إلا عن أي هريرة. ويرويه أيوب عن ابن سيرين 


- ضرورةٌ التفرقة في الإسناد بين طبقاته: لها 


ولا يذكر غير أبي هريرة. ثم يرويه حماد بن زيد فاختلف 
أصحابه فيه. فرواه جمع وذكروا أبي هريرة. وقال ثقة: عسن 
ابن عباس. فنتقال شيء غير مشهور من طريق سلسلة 
طزيلة ونه ان كر واطريقا أخرع الشف إذلوكان 
الخلافٌ عند حماد فقال: عن أيوب: وقال بعضهم: عنه عن 
ثابت» لاحتمل بالنسبة التى ذكرناء لأن حماداً يمكن أن يكون 
١‏ ف على الركيو عرف مسوك ا 
أما إذا تعداه الإسناد إلى أيوب» ثم إلى محمد بن مسيرين. 
فإن احتمال كتمان الإسناد ويقاءه إلى حماد بن زيد لا وجود 
له لأن الرواية وجدت من طريق واحدة اختلف فيها. وإلا 
لاشتهر ذلك من طريق أيوبء أو طريق محمد بن سيرين» 
لذا تضعف بهذه الطريقة أكثرٌ. 
5 الخلافٌ على الصحابي: 

الثالث: إِنّ المثال الذي ذكره ابن حزم في المسألة لا 
يؤدي وضوحاً فيهاء إذ الخلاف على الصحابي غيرٌ معل 
للحديثء لقاعدة القبول لهم عند الجمهور. ولا يُعد إعلالاً 
إلا إذا كان تغيير الاسم يؤدي إلى انقطاع بين التسابعي 


والصحابي» وكان المتقطع موجحا علق الملوضول؛ أو معلا 
له. 


- أكثر الإعلال عند الاختلاف: 

أمّا أكثر إعلال القوم فإنما هو في رجال بعد 
الصحابة؛ يؤثر تبادههم بصحة الحديث؛ فإن رجح ما فيه 
ضعف على ظاهر الصحة أو تساوياء رد الحديث إلى 
الأضعف. للاحتياط في الأخذء كما نفعل بالمدلس. فإنا نردٌ 
حديثه الذي عنعن فيه خشية أن يكون دلس فيه؛ مع أن 
احتمال أن لا يكون دلس فيه وارد أيضا. 


1- مغالطة أخرى في نفي إعلال المسند بالمرسل 
ومن الطبيعي أيضاً أن من لم ير إبدال الرواة علة 
للحديث. فإنه لسن يرى إعلال الحديث المسند بالحديث 


المرسل. ار حر دما روي عدي ييه 
بصناعة الحديث اذ فحم الخصم وأقام عليه المحجة. أنه م 


بوذن 6 الحديث المرسل زيادة علم في الحديث الموصول: 


يُدرك بعدُ الأصول التى ارتكز عليها علماؤنا الأولون في 
علاج هذه المسائل. ْ 

فقال مثلاً: «وقد تَعَلّلَ قوم في أحاديث صحاح بأن 
قالوا: هذا حديث أسنده فلانٌ وأرسله فلان. قال: وهذا لا 
معنى له. لأن فلاتاً الذي أرسله لولم يروه أصلاً أولم 
يسمعه البتةه ما كان ذلك مسقطا لقبول ذلك الحديث» 
فكيف إذا رواه مرسلاء وليس في إرسال المرسل ما أسنده 
ع ولاق حون شاه ماع حورج لجح مانن سن 
قبول ما أسنده العدول»). [الإحكام 558/١‏ 


وفي هذا بعد من أمور 


+ 3- إعلال الموصول بالمرسل إذا جاءً من جهة 
النقات: 


الأول أذ المرميل تا حناة ف طريى ارق عع 
طريق المسند» لم يعد إعلالاً» أما إذا جاء من الطريق نفسها 
موقوفا أو مرسلا من جهة بعض الئقاتء فإنّ هذا يعل 
على منهج المتقدمين كالبخاري وأبي حاتم وغيرهما. 

ومليئة كتبُ العلل بأمثلتها. وقد سبق أن فصلنا في 
شيء منهاء وما ذكر في المسألة السابقة يُذكر هنا أيضاً. 


١٠١‏ - الحديث المرسل زيادة علم في الحديث 

الموصول: 

الشاني: أما ما أورد أن أصل المسند صحيح قبل 
وجود الرميل؛ فنعم» ولكن بوجوده يُعل الحديث» كما لو 
وثقتُ رجلا بنا على توثيق فلان وفلان. ثم تبين لي أن 
الأئمة فلاناً وفلاناً ضعفوه (على طريقة المؤلفي في التقليد)» 
فإني أرجع إلى التضعيف لحصول زيادة العلم على ما 
مضى. وهذا الذي عبر به بعض الأئمة؛ يكون عندهم 
حديث بإسناد جيد أو صحيح: وك مرا لإا بايد 


إليهم الحديث من طريق مرسلاء قالوا : أفسد فلانٌ ( 
يريدون صاحب الحديث المرسل ) الحديث. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


أي: أفسده بأن أبان عن علته. ولولاه لبقي الحديث 
محسيماء لعدم العلم بهذا الإريال: 


5- مَنْ يذكر أن الإرسال سكوت أو نسيان لم 


يفهم حقيقة علم الحديث: 

الثالث: أمّا ما ذكر أن الإرسال إِنَّما هو سكوت المرء 
في بعض الأحيان عن تأدية ما سمع لاختصار أو انشغال 
ونحوهما [الإحكام١/ .]7١‏ فَإِنْما يقولُ ذلك مَنْ لا معرفة 

عنده بكتب العلل؛ وماذا يقولٌ قائل هذا بالرواية الني 
يرويها جمع مرسلاً ويرويها ثقة مفردٌ موصولاً مسندا؟؟. 
هر إلا سيان أو ول عق وص رذق زلا عن 
جماعةٍ من الثقات في أمر متلقى في حين يصيبه واحدٌّ منهسم 
بالوصل والأمر أمرُ رواية» أمًا لو كان اجتهاداً أو حكما 
فمن الممكن أن نقضي بالصواب لواحد دون غيره. 
7- سببُ آخرٌ في إعلال المسند بالمرسل: 

ثم هناك ما يدعونا إلى إعلال المسند بالمرسل» وهو أن 
عناية الثقات أكثر ما يكون بالمسندء ولا يلجؤون إلى رواية 
المراسيل والموقوفات إلا يعد حصولهم على وفرةٍ من 
المسانيد» وهم أحرص ما يكون على الأحاديث المسندة» 
وهى المشهورة. ولا شك أنك لو رجعت إلى أسانيد 
الراسكل رذعي فلل جنا بالنسة إن طرق يدك 
الواحد من المسانيد. 

ثم عدول الراوي عما هو مرغوب فيه يعني أنه يعنيه» 
لا سيما أن الأصل في المسانيد لزوم الطريق ولزوم الأشهره 
فإذا عدل الراوي عن الطريق والأشهر لزوماً فإنُما يعدلٌ 
عنهما بعلي ؛ ذا روايئة المسانيد هي المعتادة» لا رواية 
لانيل وهنا أدلة كبرة. 


48 - مبحث زيادة النقة: 


* ويدخلٌ التفصيل الذي ذكرنا سابقاً من إسناد 
مُرسلء» وزيادة راو في الإسناد ونحوهما في باب أوسع هو 
الأصل في المسألة لدى القائلين بقبوله» وهو «باب زيادة 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 
العدل» كما نص عليه ابن حزم وخلاصته قاعدة: «زيادة 
الثقة مقبولة». 

واستدل لها ابن حزم بأدلة مفصلةٍ حاول فيها جهده. 
وسأذكرٌ بعض كلامه لأتبعه بالاستدراك عليه. 

قال ابن حزم: 

«وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره؛ فسواء 
انفرد بها أو شاركه فيها غيرّه مثلّه أو دونه أو فوقه؛ فالأخذ 
بتلك الزيادة فرض» ومن خالفنا في ذلك فإنّهِ يتناقض أقبح 
تناقض» فيأخذ بحديثر واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي 
قله اهل اللاها عليه او فيه بره بلداسك اكش من 
رواة الخبر الذين زاد عليهم آخر حُكماً لم يروه غيره» وفي 
هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع» 
وذلك كستركهم قولن الله تعالى: 
# والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # لحديث انفردت 
به عائشة رضي الله عنهاء ولم يُشاركها فيه أحدٌ. وهو ١لا‏ 
قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» ... ثم يعترضون على حكم 
رواه عدل لأن عدلا آخر لم يرو تلك الزيادة» وأن فلانا 
انفرد بها. 

قال ابن حزم:وهذا جهلّ شديد؛ وقد ترك أصحاب 
أبي حنيفة الزيادة التي روى مالك في حديث زكاة الفطرء 
وهي «من المسلمين» فقالوا: انفرد بها مالك... 

ولأتزف نان كروي الراوك العدان عفان 
يزقلة أخد غيرة» أو نويه غتره فرصلا أو يرؤية تنا 
وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من 
رواة الحديث؛ وكل ذلك سواء؛ واجب قبوله بالبرهان 
الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظء 
وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ» 
رس فوساياولا سال زوع شل ابلك خرهما ل 
يروه سواهما. ومن خالفنا فقد دل في باب ترك قبول 
خبر الواحد» ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة» وتناقض في 
مذهبه وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كل ولا 


فرق. 


- بيان مغالطات ابن حزم: م4 


... وبتلك الدلائل والبراهين بأعيانهاء وجب اطراح 
العلل التى راموا بها الأخذ بالزيادة» وبما أرسله عدلٌ 
وأسنده عدل» وما خولف فيه راويه. وبذلك البرهان نفسه 
وجب قبولُ الزيادة -وإن انفرد بها العدل- وتصحيح ما 
أسنده العدلٌ -وإن أرسله غيره- وسواء كان أعدل منه أو 
أحفظ أو مثله أو دونه. وصّحّ أن ما خالف هذا الحكم 
هذيان لا معنى له ...). [الإحكام8177-1715/1] 

قلت: وهذا الذي ذكر بعيدٌ كل البعد عن منطق 
العلل والخرح والتعديل» وعمل المتقدمين كالبخاري وأبي 
حاتم. 


8- بيان مغالطات ابن حزم: 


وفي بيان جوانب المغالطات عند ابن حزم رحمه الله 
نوجز النقاط الآنية: 


- خطأً تمثيله برواية فيها معنى زائد عسن 

القرآن: 

الأولى: تمثيله الزيادة برواية فيها معنى زائدٌ عن 
القرآن» وهو خبرٌ واحد» والقرآن من رواية أهمل الدنيا 
كلهم, دليل أنه لم يفهم علم الحديث بالصورة التي فهمها 
المتقدمون. إذ هذه الصورة المغايرة لا أحد يُحاور فيهاء ولو 
جعلنا المثال في الحديث نفسه. لما خالف في ذلك المتقدمون» 
وهم يرضون بالزيادة» ولكن لما شروط عندهم. أعبي: لو 
جاء في حديث عن ابن عباس معنئى» وجاء في حديث 
عائشة المعنى بزيادة لفظة أو معنى» فإن الحديثين مقبولان» 
وليس هذا هو ا موضع الذي يقال فيه: (زيادةٌ الثقة». ولا 
علاقة له بهذا الاصطلاح, كما أنّ زيادة توضيح في الحديث 
على آية من القرآنء لا تعنى المصطلح الذي محَنْ بصدده. 
09- أين يُمثْلٌ بزيادة الثقة: 

انما يذكرون «زيادة الثقة» في حديث يروى بإسناد 


معروفب من جهة الثقات» فأورده جمع بإسناد واحبء فزاد 
بعضهم ألفاظاًء لم يذكرها الآخرون. أو أرسلوا الحديث» 


لخن - المتقدمون يقرُون بقاعدة (زيادة الثقة مقبولة) 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


فوصله أحدهم. وشرط ذلك أو اصطلاحه أنْ يكون ضمن 
حديتث واحدٍ بإسناد واحد. أمّا غيرٌ ذلك فلا أحد ينكر أن 
تكون زيادة الراوي في حديث على حديث آخر غيره 
مول 


- المتقدمون يقرُون بقاعدة (زيادة الثقة مقبولة) 
لكن ليس على المعنى الشامل: 


الغانية: أنّا لو تنبعنا المتقدمين في هذه المسألة» 
لوجدناهٌم يقرون إجمالاً بقاعدة» «زيادة الثقة مقبولة» ولكن 
ليس على المعنى الشامل الذي فهمه ابن حزم وغيره» وإنما 
على معنى: أن الراوي إذا كان حافظاً مجرباً بالإتقانء وزاد 
لفظة فإن ورودها عنه مُحتملة لما جرب عليه إيراد الحديث 
على وجهه. أما إذا كان الذي زاد ليس من أولئك الذين 
يشهد لهم بالمعرفة والعلم والإتقانء أو كان منهم إلا أنه 
معروفٌ بالأوهام عن ذاك الشيخ فإنّ الزيادة عندهم غير 
مقبولة منه. 

وتفكيرهم في هذا الحديث الذي يروى من طريق 
طبقة طفل إن طقوه ووصل إل جاع فبادره 
على طريقة واحدقه ثم روى أحثهم لفظاً زائداً لم روه 
الجماعة» أنه بهذه الزيادة لا يصح» م بل تعد الزيادة تخالفة 
للجماعةٍ في حفظهم؛ إذ لو كان اللفظ الزائد مروياً من 
طريق شيخهم لما خفي عليهم وهم جماعة؛ فإلصاق أن 
يكون وهم في أدائها واحدٌّ أقرب. أمّا إذا كان هذا الواحد 
ثقةَ معروفاً من الثقات الذين يعدون حُكاماً على الثقات 
غيرهم؛ فقد تُقبل منه الزيادة» ل هذا الاعتبار الزائد. مثل 
الزهري» ومالك؛ والثوري... 


واحدق وأدي من 


-١‏ كلام ابن رجب في زيادة النقة: 


الثالثة: ُؤيد كلامنا بما شرح ابن رجب في «علل . 


الترمذي 1475-770/7» نوجز منه الآتي: 

قال ابن رجب: «فإذا روى حديثان مستقلان في 
كادف وف اندها زيادة خانها قيال هن القدق كن لبو 
ازع إلقة اليل لقديك ولد مذاهق يانه تيادة اليه 


ولا سيما إذا كان الحديئان عن صحابيين» وإنما قد يكونٌ 
أحياناً من باب المطلق والمقيد. 

ما مسألة زيادة اثثقة التي نتكلم فيهاهامُنا 
تصورتها: أن يسروي جماعة حديشاً واحداً بإسنادٍ واحار؛ 
ومتن واحلر» فيزية يعض الرزاة قئية زياذة م يذكرها بقية 
الرواة. 

والذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن 
زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا 
في الحفظ والتثبت على غيره من لم يذكر الزيادة ولم يتشابع 
عليهاء فلا يقبل تفرده» وإن كان ثقة مُبرزاً في الحفظ على 
من لم يذكرهاء ففيه عنه رواينانء لأنه قال مرة في زيادة 
مالك: «من المسلمين»: كنت أتهيبه حتئ وجدته من حديث 
العمريين. وقال مرةً: إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة» وما 
قال أحدٌّ بالرأي أثبت منه. 

وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين: 
قبول الزيادة إذا كانت من ثقةّءولم تخالف المزيد» وهو قول 
الشافعي. 

وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظرء فإنه قال في 
الشاذً: هو أن يروي ما يخالف الثقات؛ وهذا يدل على أن 
الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء 
شاذاً غير مقبول» والله أعلم. 

ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمقن» كما ذكرنا في 
حديث النكاح بلا وليّ» وقد تكرر في هذا الكتاب ذكرٌ 
الاختلاف في الوصل والإرسال؛ والوقف والرفع. وكلام 
أحمد وغيره من الحفاظ يدورٌ على اعتبار قول الأوثق في 
ذلك والأحفظ. 


أنه يكونُ ما انفرد به عنهم 


وقد قال أحمد في حديث أسنده حمادُ بن سلمة: أي 
شيء ينفع وغيره يرسله؟!. 

وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول 
الأكثرين الذين أرسلوا الحديث. وهذا يخالف تصرفه في 
«المستدرك). 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 

وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر المخطيب مُصنفاً 
ا «تمييز المزيد في متصل الأسانيد»)» وقسمه 
قسمين: أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في 
الإسناد وتركها. والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم 
قبولها. 

ثم إنّ الخطيب تناقضء فذكر في كتاب الكفاية للناس 
مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله. كلها 
لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظء إِنّْما هى مأخوذة 
من كتب المتكلمين, ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل 
مُطلقأء كما نصره المتكلمون وكثيرٌ من الفقهاء. وهذا 
يخالف تصرفه في كتاب «تمييز المزيد) . 

وذكر في «الكفاية» حكاية عن البخاري أنه سئل عن 
حديث أبي إسحاق في «النكاح بلا ولي»» قال: الزيادة من 
الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة. [ونقلها البيهقي في « السنن» 
/ا/ر م١ .]٠‏ ْ 

وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا 
الحديث؛ وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له 
قطعا أنه لم يكن يرى أنّ زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. 

وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة 
من الثقة مقبولة» ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرةٌ مسن 
الثقات. ويُرجح الإرسال على الإسناد. 

فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع 
الخاصة. وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ. 

وقال الدارقطنى في حديث زاد في إسناده رجلان 
ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره قال: لولا أن 
الثوري خخالف لكان القول قول من زاد فيه. لأن زيادة 
الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إِنّما يقبل زيادة الثقة إذا 
يخالفه من هو أحفظ منه. 

وقال مسلم في كتاب «التمييز»: والزيادة في الأخبار 
لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهمُ في 


4- موقفْ غريبُ من ابن حزم في الصحابة: 46 


وذكر مسلمٌ أيضاً رواية من روى مسن الكوفيين من 
روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله 
عليه وسلم عن شرائع الإسلام» فأسقطوا من الإسناد عمرء 
وزادوا في المقن ذكر الشرائع. 

قال مسلم في هذه الزيادة: هي غير مقبولة؛ لمخالفة 
من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيانء ولمخالفة أهل 
البصرة لهم قاطبة» فلم يذكروا هذه الزيادة» وإثنما ذكرها 
طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبّهم. 

رآمنا زيادة عم رق الأستاف ال امل البصلرة 
أثبت» وهم له أحفظ من أهل الكوفة» إذ هم الزائدون في 
الإسناد «عمر'»؛ ولم يحفظه الكوفيون. والحديث للزائد 
والحافظ. 

قال ابن رجب: (إنما قبلت زيادة أهل البصرة في 
الإسناد لعمر» لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين). 
-١ 4‏ موقفْ غريبٌ من ابن حزم في الصحابة: 

# ولابن حزم -رحمه الله- موقفٌ من الصحابة» 
فهو لا يوثق الصحابة جميعاء بل يجب الكشف عن حالهم 
في قبول الحديث أو رده فقال: 


«فهذا كما ترى كذب على النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وهو حيء وقد كان في عصر الصحابة رضي الله 
عنهم منافقون ومرتدون, فلا يقبل حديث قال راويه فيه: 
عن رجل من الصحابة؛ أو حدّئني من صحب رسول الله 
ضان الله غليه وسك: إلا حتى يسميه؛ ويكون معلوماً 
بالصحبة الفاضلة من شهد اللَّه تعالى لمم بالفضل 
والحسنى. قال اللّه عرّجل: ط وممن حولكم مسن الأعراب 
منافقون» ومن أهلٍ المدينةٍ مَرَّدوا على النفاق لا تعلمهم 
نحن نَعلّمُهُم يستليهم مرتين» ثم يردون إلى عذاب 
عظيم» وقد ارتد قومٌ من صحب النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الإسلام كغيينة بن حصنء والأشعث بن قيسء 
... قال: ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف 
وفخرٌ عظيم؛ فلأي معنى يسكت عن تسميته لو كان نمن 
حمدت صحبتة» ولا يخلو سكوته عنه من أحد رجلين: إما 


4١‏ 6 رأي ابن حزم على خلاف المتقدمين: 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


أنه لا يعرف من هوء ولا عرف صحة دعواه الصحبة:؛ أو 
لأنه كان من بعض ما ذكرنا». [الإحكام١/75١)‏ 


6 - رأي ابن حزم على خلاف المتقدمين: 

قلت: وهذا الذي رأى ابن حزم غيرٌ معمول به عند 
متقدمي المحدثين» فقد رووا عن المجاهيل من الصحابة» بل 
صححوا أحاديثهم بشروط تعرفُ من خلال تطبيقاتهم. 


57- طريقة البخاري في روايته عن همي 

الصحابة: 

فهذا البخاري مثلاً يروي في «جامعه» أحساديث 
صحابة مبهمين, إلا أنها ضمن أحد أمرين: 

الأول: يكون الصحابي مصرحاً به في روايات 
أخرىء الثاني: أن يُصرح التابعي بالسماع من الصحابي» 
وذلك في الأرقام التالية: (480) و(5085) و(94/ا"4) 
و(5849) و(54944) و(465١)‏ و(5غ«5-/غ") 
و(؟؟"1١)‏ و(0605). 

وسببٌُ ذلك عند البخاري: هو كشفه عن الإسناد أن 
جهة أخرى أن التابعي وأن لم يُعين الصحابي إلا أنه صرح 
بالسماع منه» يُقبل حديثه عنه مع إبهامه. 

فإذا لم يُصرح التابعي بالسماع من مبهمي الصحابة 
يرسلون أحاديثهم عن الصحابة» فيُحتمل أن يكون المبهم 
عمن لم يسمع منه التابعي» أو يكون المبهم ليس صحابياً أو 
توهُمٌ في صحبته!!. 


7 تجهيل ابن حزم لبعض الثقات: 
ومن المؤخذات على المصنف. انيز ده 


«الجامع» فقال ابن كثير في «البداية» :717/-17/1١‏ وجهالة 


ابن حزم لأبي عيسى لا تضره حيث قال في «محلاه»: ومن 


محمد بن عيسى بن سورة؛ فإنّ جهالته لا تضع من قدره 
عند أهل العلم» بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ. 

وَجَمّلَ إسماعيل بن محمد الصفار. فقال ابن حجر في 
«اللسان» /١‏ 417: ول يعرفه ابن حزم فقال في الحلى: إِنّه 
مجهولٌ» وهذا تهورٌ من ابن حزم, يلزمٌ منه أن لا يقبل قوله 
في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره. ومن عادة 
الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم: لا نعرفه أو لا نعرفٌ 
حالّه وأما الحكمٌ عليه بالجهالة بغير زائد لا يقمٌ إلا من 
مُطلع عليه أو محازف. 

وجهل أحمد بن علي بن مسلم الأبار في احلى» 
5,»: وهو ثقة حافظ مترجم في «السير) /١17‏ 24475و 
«تاريخ بغداد) 705/4-/019. وقال ابن حجر في 
«اللسان» :7571/١‏ وهذه عادة ابن حزم إذا لى يعرف 
الراوي يجهله؛ ولو عبر بقوله: لا أعرفه لكان أنصفء لكن 
التوفيق عزيزٌ. 

وكذا جَهّلَ أحمد بن علي بن حسنويه (الحخلى 
6 , وأحمد بن الفرج بن سليمان الكندي ( المحلى 
)””٠‏ وأحمد بن الفضل العسقلاتي أبا جعفر الصائغ 
(اللسان »)5417/١‏ وإسماعيل بن عبد الملك بن أبسي 
الصغير الأسدي( المحلى 4/ 277/4) وأصبغ بن زيد بن علي 
الجهينى الوراق (امحلى 4/ 75)؛ وجُعثل بن هاعان الرُعيني 
(الحلى 116/0 وجهضم بن عبداللّه ابن أبي الطّقييل 
القيسي (الحلى 40/8”). وحبان بن جزء ( المحلى 7/ 
5 وحجّاجٍ بن ُرافصة( الحلّى 4/ 177): وحسان بسن 
بلال المزني (المحلى 2157/5). والحسن بن الفضل بسن 
السمح الزعفراني (المحلى 5917/9)) والحسين بن الحارث 
الجدل (الحلى 2758/7 وحفص بن بغيل الهمذاني 
(التهذيب 1477/7")», وحفص بن غيلان (امحلى انفضا 
وحمزة بن أبي حمزة الجعفي (الإحكام /١‏ 8)» وحمزة بن 
عمرو العائذيّ الضبى (المحلى »)570/٠١‏ وحيان بن عبيسد 
للد ين نيان (اغخلني 00/7 وحُبي بن عبداللّه بن 
شريح المعافري (المحلى 7/ 2576: وخالد بن أبي الصلت 
(الحلى :))١477/١‏ وخليد بن جعفر( المحلى ))9957/٠١‏ 
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ورافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي (الحلى 
1 00755 وربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي ( امحلى 
2 ورحمة بن مصعب الواسطي ( الحلى 
7 » وروح بن غطيف الجرزي ( المحلى 407/0), 
وزرارة بن كريم السهمي الباهلي ( المحلى 0/ /1ه9) 
وسعيد بن عمارة الحمصي ( المحلى 7/ 547)» وأبا إسحاق 
سليمان بن أبي سليمان الشيباني ( الحلى ,)١97 /١‏ 
وسليمان بن علي الربعي الأزدي (الحلى 8/ 147), 
وشُرحبيل بن مسلم الخولاني ( الحلى 8/ 84 وعاصم 
بن حكيم ( الحلى 7/ 037777» وعبد الله بن بديل بن ورقاء 
(الحلى:ة/ 6178# وعبد الله بن تعلبةةبن'ابى صغير (الخلئ 
ل اللبريو عدي بسن السنفف ولحي 
٠‏ » وعبدالله بن غابر الأهاني ( الحلى / /380) 
وعبد الله بن فيروز الديلمي (الحلى / 77) وعبد الله 
بن محمد البغوي (حجة الوداع 78)) وعبد الرحمن بن 
عثمان بن أمية الثقفي (المحلى 7/ »2)2٠١‏ وعبد الررحمن بن 
قبس الضبي (الحلى /١١‏ 27786 وعبد الرحيم بن ميمون 
أبا مرحوم (الحلى 57//0)» وعبيد اللّه بن محمد بن إسحاق 
(حجة الوداع 8؟") وعطية بن قيس الكلابي (امحلى 
)2320١‏ وعفيف بن سام الموصلي «المحلى ,)944/٠١‏ 
وغمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري (المحلى 58/8*), 
وعمر بن موسى بن وجيه الحمصي (الحلى 4/ 01), 
وعُمير بن سعيد النخعي (الفصل 77/4): وعنبسة بن 
سعيد بن الضّريس الأسدي «المحلى /٠١‏ /الا"7). والعلاء 
بن. زهير الأزدي (المحلى 7514/5)؛ والقاسم بن عيسى بن 
إبراهيم الواسطي (المحلى 78/4)) وقيس بن حبتر 
التميمي (المحلى ا/ 586)) وفبي بن انان كتين البصبري 
(امحلى ١٠/114).؛‏ وكشير بن مرة الحضرمي (المحلى 
9 ؛»؛ وكوثر بن حكيم (المحلى 7597/9).: ومحمد بن 
عبد الرحمن بن الرداد (امحلى 7381//1)» ومحمد بن عبد 
الرحمن بن حارثة الأنصاري (الحلى »)7١/5‏ ومحمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة (احلى 7177”/8)): ومحمد بن هلال بن 
أبي هلال المدني (الحلى ”/ 777)؛ ومحمد بن يحيى بن 


4- من أوهام ابن حزم في التطبيقات الحديثية: ,5 


علي بن عبد الحميد الكناني (المحلى ١/48)؛‏ ومُجمع بن 
يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري (الحلى 7/ 20770 
ومرقع بن صيفي (المحلى 798/7؟. حجة الوداع 5074)» 
ومعاوية بن سعيد بن شريح التجيبي «الحلى 57/6). 
ومعاوية بن يحيى الأطرابلسي (الحلى 47//0)» وناجية بن 
كعب الأسدي (الحلّى 77/7)» ونافع بن عُجيرة (الْحلّى 
"2٠‏ والنضر بن مطرف (المحلى 7/ 140): وشريم 
بن سفيان البجلي (الحلى 54/5).: ولاحق بن الحسين 
المقدسي (المحلى 207/4 ويحبى بن زرارة بن عبد الكريم 
السهمي (المحلى 7/ /751)» ويحيى بن عبدالله بن عبد 
الرحن الأنضازي التخارى (الحلّى 91/5)» ويزيدابن امية 
أب]استان الدولخ «الحلن 04:0 .ويعقوت .ين ابي يعقوت 
فطلي :05/5 روت من سان ناض 
(المحلى .)7١/١١‏ وأبا كبشة السلولي (الحلى 5/؟15١),‏ 
وأبا ميمونة الفارسي (الحلى ...2)7317//٠١‏ 

فهذه الأسماء كما رأيت حكم عليها ابن حزم 
بالجهالة مع أنها بين ثلاثة أصناف: ثقة... ضعيق ساقط...» 
مجهول حال يروي عنه جمع. وهناك أسماء أخرى تجنبت 
ذكرها لاحتمال صحة في كلامه: أو ل أتبينها. 

وذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة في تحقيقة على 
«الرفع والتكميل» ص97؟-0١١1‏ جملة أسماء أخر نقلها 
ونقل كلام ابن حزم فيها بالواسطة» وبعضها 57 دليلاً 
أن ابن حزم يقول فيها بالجهالة إلا الظنء فلتٌّنظر. ولينظر 
أيضاً الأسماء الواردة في «تجريد أسماء الرواة الذنين تكلم 
فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً» الذي أعدّه عمرٌ محمود. 
وحسن أبو هنية» (ط المنار). 

نلاحظ مما سبق أن ابن حزم يُجَهل أئمة ورواةٌ 
معروفين بسبب عدم وصول كتبهم إليه؛ أو عدم معرفته 
وعلمه بهم. لذا لا عبرة بقوله: «مجهول» مالم يتبين لنا ذلك 
واقعاء أو قولاً من الأئمة. 


- من أوهام ابن حزم في التطبيقات الحديئية: 


0 - من أوهام ابن حزم في التطبيقات الحديثية: 


* وقد وجدت لابن حزم أوهاماً في كتبه» شأنه شأن 
غيره من المشتغلين في هذا العلم؛ إذ لم يسلم أحدٌ منهم من 
وهم يعد عليه. فاحببت أن أذكر هنا مثالاً منها: لنختم به 
كلاماً على ابن حزم الحدّث. 

قال (في الرسائل :)1١0/- ٠"‏ 

«وهذا أيوب السختياني وقتادة صاحبا أنس بن 
مالك يذكران أن أنس بن مالك وأبا هريرة كانا يتتفلان في 
الل قبل منيلةة العيدين؛ .وذكر آيوث أنه'راى:ذلدك: من 
أنس بعينه...). 

َلك أكا الرؤيا خظر؟! افا سكل ابوت عاها 
لأنس» بمعنى أنه يروي عنه فلاء إذ لم يسمع منه حديثا 
وجزم أبو حاتم أنه لم يسمع أنسأء وقال ابن حبان قيل إنه 
سمع من أنسء ولا يصح عندي. 

ثم إن قتادة وأيوب لم يسمعا أيضاً أبا هريرة. 

#دهذه أهم الملاحظات التي وجدتها عد امه حزم 
وقد يعذر أنه لم يتمكن من الوصول إلى بعض كتب الجسرح 
والتعديل؛ ول تدون قواعد للمتقدمين وم تفهم التطبيقات 
في عصر المصنّف فهماً صحيحاً نما جعله قاصر النظرة 
ظاهري الحكمء ونحن إذ نورد ما تقدم في نقد كلامه لاا 
نتقص من شأنه» فهو قد سد الخلل في جوانب أخرى؛ 
وأجاد في بعض بحوثه؛ ويعدٌ مجتهداً في أصوله وفقهه؛ فاللّه 
نسأل له الرحمة الواسعة» فما مقصده ومقصد غيره إن شاء 
الله إلا رفع الحق ونيل الرضاء والحمد اللّه. 


مناقشة المؤلف في علم الحديث 


ه: مقدمة المؤلف 


وصلَّى الله على مُحمّدٍ وآله 


قال علي بنْ أحمد بن سعيدٍ بن حزم ه: 

عمد لدو العارة» رساك لدعي عكر عام امون والرملين: وسلم تسليماء 
وتجال الله فاق أن يصحبنا العصمة من كل خط وزلل» يرقا للممّواب في كل قول 
وعمل. آمينَ آمين. 

ما بعدٌ: وفقنا الله وإيّاكمْ لطاعتدء فإنكم رغبتمٌ أن نعملَ للمسائل المختصرة التي 
جمعناها في كتابنا الموسوم 'بالحلّى ' شرحاً مختصرا أيضاًء نقتصرٌ فيه على قواعا البراهين 
بغير إكثار؛ ليكونٌ مأخذه سهلا على الطّالبٍ والمبتدئ» ودرجاً له إلى التبحّر في الحجاج» 
ومعرفةٍ الاختلافي» وتصحيح الدّلائل المؤدّيةٍ إلى معرفةٍ الحقّ تا تنازعَ الناسٌُ فيد 
والإشرافي على أحكام القرآن» والوقوفي على جمهرة السّنن التَابةٍ عن رسول الله ع 
وتمييزها مما ل يصح» والوقوفي على الثقاتٍ من رواةٍ الأخبار وتمييزهم من غيرهم؛ والتنبيه 
على فسادٍ القياس وتناقضه وتناقض القائلينَ بوه فاستخرت اللّه عر وجل على عمل 
ذلك» واستعنته ندال عن نذاب إن نصر اللا وبال التأييت على بيان ذلك وتقريبيء 
وأث عله لوجهة خالا وفيه مضا آمين آمين ري العالين: 

وليعلمٌ من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسن ولا 
خالقنا القكرا سن قا قش ابا سكوك بارعا يط من ترقيفا الذبالنه 
تعالى 


-١‏ كتاب التوحيدٍ 


-١‏ كتاب التوحيد 


1- مسألة: قال أبو محمد ك: أرّلُ ما يلزم كل أحدٍ 
ولا يصحٌ الإسلامٌُ إلا به أن يعلمَ المرءُ بقلبه علمٌ يقين وإخلاص 
لا يكونٌ لشيء من الشّك فيه أئرٌ وينطق بلسانه ولا بد بن لا إله 
إلا اللّهِ ون محمّداً رسولٌ الله. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد اللّه بن يوسفف أخبرنا أحمد 
اننع أخبرنا عد الاب بن عيسى أخبرنا عه بن تاد 
أخبرنا أحد بن علي أخبرنا مسلمٌ بن الحججاج اخبرنا أمبّةُ بن 
بسطام أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا روح عن العلاء بن عباٍ 
لحن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عسن رسول الله لز 
قالَ: لآير ت أَنْ قات اناس حَتى يشْهَدُوا أن لا إنّه إلا الله 
وَيُؤِْنوا بي وَبمًا جذت به ذا فحَلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
َأَْوَالَهُمٌ إلا بحَفَهَا وَحِسَابَهُم عَلَى اللّوه. 

وقذ روى معنى هذا مسنداً معاذ وان عباس وغيرهم. 

قال اللّه تعالى: : 9وَمَن ين غَيْرَ الإملام وينا فلن يُقبلَ نه 
وَهْرَّ في الآخيرَةٍ من الخاسيرِين4. 

وهر قولٌ جميم الصحابة وجميم أهل الإسلام. 

وأمًا وجوبُ عقا ذلك بالقلب فلقول الله تعالى: ظوَمًا 
وروا إلا لِيَعبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الديِنَ». والإخلاص: فعلٌ 
النفس. 

وأما وجوبُ النطق بالأسان. فإِنٌ الشهادة بذلكَ المخرجةٌ 
للدم والمال من التحليل إلى التتحريم كما قال رسولٌ الله تلز - 
لا تكونٌ إلا بالأسان ضرورة. 


؟- مسألة: قال أبو محمّدٍ: وتفسيرٌ هذه الجملة: هو 
أن اللّه تعالى إله كل شيء دونك وخالق كل شيء دونة. 

برهاث ذلك: : أن العام بكلّ ما فيه ذو زمان لم ينفاك عنه 
قط ولا يتوم ولا يمكنُ أن يخلرَ العا عن زمان. ومعنى الزّمان: 
هوّ مدّة بقاء الجسم متحركاً أو ساكناً ومدَةٌ وجو العرض في 
الجسم وإذ ارما مدّة كما ذكرنا فهر عدٌ معدو ويزيدُ بمروره 
ودوامف والزيادة لا تكونٌ ألبّةَ إلا في ذي مبد! ونهاية من أوّله إلى 
ما زاد فيه. والعددٌ أيضاً ذو مبدل ولا بد والرّمانُ مركب بلا شك 
من أجزائه وكل جزء من أجزاء الرّمان فهر بيقين ذو نهايةٍ من 
أوّله ومنتهاه والكل لِيسّ هِوَ شيا غير أجزائى وأجزاؤه كلها ذاتُ 
مبدإ» فهر كلّه ذو مبدإ ضرورةً» فلمًا كان الرّمَانُ لا بد له من مبد] 


1:5 مسألةً: قال أبو محمّدٍ: أُوَّلُ ما يلزمٌ كل‎ -١ 


ضرورة وكان العام كلّه لا ينفلك عن زمانٍ وَالرّمانُ ذو مبدإء فما 
يتَقدمْ ذا المبد! فهر ذو مبد] ولا بد فالعامٌ كله جوهره وعرضه 
ذو مبدإ وإذّهوَّ ذو مبد| فهرّ محدث. وامحدث يقنضي عدثاً 


. ضرورة إِذْ لا يتوهّمٌ أصلا ولا يمكنٌ محدث إلا وله عدث» فالعا 


كله مخلوقٌ وله خالق لم يزل» وهوّ ملكُ كل ما خلق» فهرَ إله كل 
ما خلقّ ومخترعه لا إله إلا هو 

مسألة: قال أبو محمّد: هر اللّه لا إله إلا هنٌ 
وأنه تعالى واحدٌ لم يزلْ ولا يزال. 

برهان ذلك: أنه نا صم ضرورة أنْ العام كلّه خلوقٌ وان 
له خالقاً وجب أنْ لو كانَ الخالقٌ أكثرٌ من واحدٍ أنْ يكونّ قد 
هَاية'فميحلات: 

وأيضاً فكل اثنين فهما غيران» وكلُ غيرين ففيهما أو في 
أحدهما معنى ما صارٌ به غير الآخرء فعلى هذا كان يكو 
أحدهما ولا بد مركباً من ذاته وما غايرَ به الآخرٌ وإذا كان مركا 
فهر مخلوق مدير فبطلّ كل ذلك وعاد الأمرٌ إل :واجوت أنه واحد 
ولا بد أنه بخلافي خلقه من جميع الوجووء والخلق كثيرٌ حدث» 
فصحٌ أنه تعالى بخلافي ذلك» وأنه واحدٌ لم يزلء إِذْ ل لم يكن 
كذلك لكان من جملةٍ العالم - تعالى الله عن ذلك. 

قال تعالى: لليِسَ كمئله شي:». 

وقال تعالى: #وَلْمْ يكن له كفوأ أَحَد4. 
أن يخلق. 

برها ذلك أنه لو فعلَ شيئا ما فعلَ لعلّةٍ لكانت تلك 
العلة: ًا لم تزل معة» وإمّا متخلوقة محدئة ولا سبيلَ إلى قسم 
ثالشره فلو كانت لم تل معه لوجب من ذلك شيثان ممتنعان. 

أحدهما أن معه تعالل غيره لم يزل» فكان يبطلٌ التوحياد 
الذي قد أبنا برهانه آنفا. 

والقاني أنه كان يجب إذْ كانت علَهُ الخلق لم تزل أن يكون 
الخلق لم يزل؛ لأن العلة لا تفارق المعلول» ولوْ فارقته لم تكن علَّةَ 
له وقذ أوضحنا آنف برها وجوب حدوث العالم كله. 

وأيضا فل كانت ههنا عله موجبة عليه تعاق أن يفعَل ما 
فعلٌ لكان مضطراً مطبوعاً أو مدبّرأً مقهوراً لتلك العلَّيِه وهذا 
خروجٌ عن اليه ولو كانت العلّةٌ محدثة لكانت ولا بد: إما 
مخلوقة له تعالى وما غير تخلوقةء فإِنْ كانت غير مخلوقةٍ فقذ 


4 ه- مسألة: وأنّ النفسّ مخلوقةٌ. 


أوضحنا آنفاً وجوب كون كل شيء محدث مخلوقاًء فبطلَ هذا 
القسم. 

وإِنْ كانت عََنوتَةٌ وجب ولا بد أن تكون مخلوقة لعلَةٍ 
أخرى أو لغير عله فإن وجب أنْ تكون مخلوقة لعلَّةٍ أخرى 
وجب مثلٌ ذلك في العلةٍ الثاية. " 

وهكذا أبدأء وهذا يوجبُ وجوب محدثينّ لا نهاية 
لعددهم. 

وهذا باطل لما ذكرنا آنفاً وبان كل ما خرج إلى الفعل فقاذ 
حصره العددٌ ضرورة بمساحته أو بزمانه ولا بد وكلُ ما حصره 
العددٌ فهو متناو. فبطل هذا القسم أيضاً وصحٌ ما قلناه وللّه تعالى 
الحمد. 

وإنْ قالوا: بل خلقت العلَةُ لا لعلة. سئلوا: من 
أنْ يخلىَ الأشياءً 


من أينَ وجب 
لعل ويخلق العلّة لا لعلَة؟ ولا سبيلَ إلى دليل. 

ه- مسألةٌ: وذ اللْفسنَ خلوقةٌ. 

برهان هذا: أننا هد الجسم في بعض أحواله لا يحسُ شيئا 
وأنّ المرءَ إذا فكرّ في شيء ما فإنه كلما تخْلَى عن الجساد كان اصح 
لفهمه وأقرى لإدراكي؛ فعلمنا أن الحسّاس العالم الذاكرٌ هو شيءٌ 
غير الجسد ود الجسد إذا تخلى منه ذلك الشيءٌ ء موجوداً بكلّ 
أعضائه ولا حس له ولا فهم: : إمّا موت وإمّا بإغماء وإمّا بنومء 
فصح ان السام الذاكرٌ هوّ غيرٌ الجسلده وهو السَمّى في اللَّغةٍ 
نفساً وروحأء وقال الله تعلق ذكرة: «اللّه يَتوَفَى الأنفُسَ حِيِنَ 
مَِْهَا وَآلِْي لم تمت نَمْتْ فِي مَناهَا سيك التي قضَى عَلَيِهَا الَوْتَ 
ويُرْسِلُ الأخرّى إِلَى أْجَلٍ مُسَمَّى4 فكانت التفوسُ كما نص 
تعالل كثيرة. 

وكذلكَ وجدناها نفساً خبيئة وأخسرى طيبة» ونفساً ذانت 
شجاعةٍ ةِ وأخرى ذات جبن» وأخرى عالمة وأخرى جاهلة» فصحٌ 
يقينا أن لكل حي نفساً غيرٌ نفس غيرو فإذا تيَنَ ذلك وكانت 
النفوس كثيرة مركبة من جوهرها وصفاتهاء فهي من جملة العالم» 
وهي ما لم ينك قطاً من زمان وعد فهي محدئة مركبة» وكل 
محخدث مركب مخلوق. 

ومن جعلَ شيئاً ما دون الله تعالل غير تخلوق فقد حالف 
الله تعالى في قوله: خَلَقَ كل شياء» وخالف ما جاءت به الوه 
وما أجمعَ عليه المسلمونٌ وما قامَ به البرهانٌ العقلي. 


برهان ذلك: أنه قد قامّ البرهانٌ كما ذكرنا بن ههنا شيئاً 


-1١‏ كتابب التوحيدٍ 
مدير لجسدٍ هي الح الحسّاسُ الممخاطبٌ» ول يقمْ برهانٌ قط 
بأّهما شينان» فكان من زعم بأن الرّوحَ غير التفس قل زعم 
بأنهما شيئان وقالَ ما لا برهانَ له بصحّتو وهذا باطل. 

قال تعالى: #قل مَانُوا بُرْهَائكُمْ إِنْ كتَمْ صَادقِينَ4 فمنْ لا 
برهان له فليسَ صادقاء فصح أن النفسَ والرُوحَ اسمان لمسمى 
واحد. 

حدثنا عبد اللّه بن 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود السّجستاني أخبرنا أحمدُ بنُ صالح 
اخرناعة اللد يوحي اغوي يونت وال ويك 0 
شهاب عن ابن المسيّبِ عن أبي هريرة - في حديش ذكره (أَنْ 
رَسُولَ الله يذ قَالَ ليلال: اكلا لا اليل معبَتْ بلالا عيْناهِ فلّمْ 
تي الي تايا ولا بل وَلا أحَدْ من أمْحَابِه حَتَى صَربهُم 
لبن ا لك بتياطا 02 لاد 
اللّوا وك 2 وقان الله عن وَل يتَوَفَى الأنفّسَ حِنَ 
مَوْتَهَاك إلى قوله #أجَل مُسَمَى4. 

ودلا عيد الله بن ريم أخبرنا عمرٌ بن عبد املع أخيرنا 
حمَدُ بنُ بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا على بن نصر هوّ الجهضمي 
حدئنا وهب بن جرير أخبرنا الأسودٌ بن شيبان أخيرنا اله بن 


ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبلو الاش أخبرنا 


عر اعرناع 3ل 5 ريحاع ادي ابتر اسان الالسازيا فا 
حديشو ذكرَ فيه نوم رسول الله 1 حتى طلعت النشمس؛ أن 
رسول الله تي قال: : «آلا نا نَحْمَدُ الله أ نا لم نكن في شيء مِنْ 1 
أمِْ اليا يَشْعَنَا عَنْ صّلاينَ ولك أَرْوَاحنا كانس بد الله عَرْ 
وَجَلُ فََرْسَلََا أن لى نشاة» فبرَ رول الله مط بالانفس وبالأرواح 
عن شيء واحد ولا يعبت يثْتْ عنه عليه السلام في هذا البابٍ خلافٌ 
هذًا أصلاً. وبالله تعلل مي 


/ا- مسألة: والعرش تخلوق. 

بُرهان ذلك قولٌ الله تعالى: رب اعرش العَظِيمٍ» وكل 
ما كان مربُوباً فهُرَ مخلوق. 

/- مسالَة: 
صُورةٍ شيء ما خلّق. 


قذ مضى الكلامُ في هذاء ولَرْ مَشلَ تعَالى في صُورة شيءٍ 
لكَانتَ تلكَ المُورة مغلا له وهو تعَالى يقول: «ليس كَمئْلِهُ 
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وأنه تعالى ليس كمثله شيءٌ ولا يتَمِمّلُ في 


-١‏ كتاب التوحيد 


مسألة: وأنّ مُحمَّدَ بن عبد الله بن 10 


بُرِهانُ ذلك: أن ما غاب عنًا أو كان قبلنًا فلا يُعرِفُ إلا 

وخبر التوائْرِيُوجَبْ العلمَ الضَرُوريٌ ولا بك ولو دلت 
في تقل الَائْر داخلة أو شلك لوَجب أن يدل الاك هل كان 
قبلمًا خلقٌ أ م لا؛ إِذ لم نعرف كون الخلقي موجُودا قبلنًا إلا بالخبره 
ومَنْ بلَعْ ههنا فق فارق المعقولَ وبنقل التوائر المذكور ص أن 
قوماً من الناس أنّوا أهلَ زمَانهم يذَكُرُونَ أن الله تعالى خخالق 
الخلق أوحى إليهم أمُرُهُمْ بإنذار قومهم بأوَامرَ ألزمهُم الله تعالى 
إياهاء فسَانُوا بُرهاناً علَى صححَةٍ ما قالوا: : فأتوا بأعمال هي خلافٌ 
لطبائم ما في العالم لا يُمكن لبه في العقل أن يقدر علَيها لوق 
حاشا خالقهًا الذي ابتدعهًا كما شا كقلب عصاً حيَّةٌ تسعى: 
وسو شق البحر لعسكر جارُوا فيه وغرق من اتبَعهُم؛ وكإخياء ميس 
ا 0 وكافة خر ةن 

صخرةء وكإنسان رمي في الثار فلم يحترق» وكإشباع عشرات مسن 
الناس من صا شعيره وكتعان اماء من بين أصّابع إنسان حنّى 
َي العسكر كله 

فصّحّ ضرورة أن الله تَالى شهد لهُمْ بما أظهرَ على أيدب 
فصح ما أنّوا به عنه وأنْه تعلل صدقهُمْ فيما قالوهُ. 

٠‏ مسالة: : ون مُحمدَ بنَ عبلو الله بن عبد الْطَلبٍ 
رسُولٌ الله إلى جميع الإنس وان كافرهمْ ومُؤْميهم. 

بُرِهانُ ذلك: أله عليه السلام أنَى بهذا القرآن المتقول إليدا 
الإنايكرن مكل ترا ولمعا عالت إن أن يأثوا 
يثله فمجرُوا كلّهُمْ عن ذلك» وأنه شق له القمرٌ. 

قال الله عرٌ وجَلٌ: «اقتربَت الساعة وَانْشَئ القَمَرُ ون 
روا آي يُرِضُوا وَيَقولوا سر مُستَمر وَكَدمُوا وَاْسُوا أَهَْاءَُمٍ 


دك مر مسق وَََد جَاَهُمْ من الآنّباء مَا فيه مُْدَجَرٌ حِكْمَة 
بَلَِةٌ هما نُْن التذر». 


وحن الجذع إذ فقّده حيناً سمعه كل منن حفرة وهُمْ 
از لا و 
وأخبر هُمْ أن هُمْ لا يتمنونه فجرُوا كلهم عن تيه جهارأء ودعا 
النصّارى إلى مُباهلته فأبوًا كلَهُم. 

وهذان البرهانان مذكوران ججيعاً في نص القرآنه كما ذُكرَ 
فيه تعجيزه جميع م العرّب عن أن يأنُوا بهثله أوْهُمْ عن آخرهم؛ ونبع 
هم الما من بين أصَابع وأطعمَ مين من النّاس منْ صاع شعيرٍ 
وجّديء وأَذعن مُلُوكُ اليمنٍ والبحرين وعُمانَ لأمره للآبات التي 
صحُتْ عندهُمْ عن فَلُوا عن مُلكهمْ كُلّهِمْ طوعاً دُونَ رهبةٍ 


أصلاء ولا خوفاً من أن يغرُوهُمْ ولا برغبة رعْبِهُمْ بهاء بل كان 

ومُناك قومٌ يدُمُونَ السو كصّاحب صنعاءً وكٌصاحبٍ 
ليام كلاه اقوى جيدا وأرميع منةابلانا كما الشتهم 
أخَدْ غير قومهماء وكَانَ م مُرَ أضعفَهُمْ جُندا وأَضْعفَهُمْ بلّدا 
أَبعَهُمْ من بلاد الوك داراء فدّعا الُْوكَ والفُرسات الذينَ قد 
ملَُوا جزيرة العربه - وهيّ نحرُ شهرين في نحرٍ ذلك إل ا 
الصّلاةٍ وأداء الرَكاةٍ وإسقاط الفخر والتَجَبرء والتزام التوَاضُع 
والصيرٍ للقصاص في النّفس فمًا دُونهًا م كل حقير أ أد ديو دُونَ 
أن يكن معْه مال ولا عشيرة تنصرُك بل اتبّعه كَل من اتبعه 
مُنعناً لا بِهَرهُمْ من آيات ولَمْ يأخد قط بلدةٌ عنوة وغَلبَةٌ إلا خيير 
ومَكة فقط. 

وفي القرآن العظيم: ليا أََا اناس إْي رَسُولُ الله إِليكُمْ 
جَمِيعاك. 

وقَالَ تعالى: ليا مَعْشَرَ الجن وَالإنس». 

وَقَالَ تعالى: قل أوجيَ إِلَي أنه اسْمَمعَ َقَرٌ من الجن 
ََاُوا إن سَِعْنا قرآنا عَجَبا يدي إلى الشئد فَآمنَا و4 إلى قوله 
وَأنًا ما الملِمُونَ وَمِنًا القَاسِطُونَ فَمَنْ أمْلَمَ فَُولَيكَ تَحَرًوًا 
رَشَدا وَأَمّا القَاميطُون فَكَانُوا لِجَهَئْمَ حطبا». 

وقَالَ تعالى: وَمَنْ يَْ غير الإملام وين فلَنْ يعبْلَ ينه 
وَهُرَ في الآخرَةٍ مِن الخَاسِرِينَ. 

1١,‏ - مسألة: نسح عد وجل بلنه كل مل وألزمَ اهل 
الأرض جِنهُمٌ وإنسهُم ابا شريعته التي بعئه بها ولا يقبلُ منْ 
أحَدٍ سواها؛ وأنه عليه السلا م خاتمٌ النْبينَ لا ني بعدة. 

بُرهان ذلكَ قولُ الله تعالى: ما كَانَ مُحَمدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ 
ِجَالِكمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَانَمَ البيينَ4. 

حدّثنا أحدُ بن مُحمّدِ بن الجسُور أخبرنا وهب بن مسَرَةٌ 
حدئنا مُحمُد بن وضناح حدئنا أب بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد 
اله بن إدريس عن الُختار بن لفل عن نس بن مالشص قال: قال 
رسُول الله ة: «إِن المبوة َالْسَالة فد اَطّمسء فَجَرّعَ اناس 


فَقَالَ: كَدَ بَيَبَتْ بَقِيت مبشرات وَهِنّْ جرْءٌ من ع البوقظ. 


ا إلا أن عيسى ابن مريمَ عليه السلام 
سينزلٌ وقد كان قبله عليه السلام أنبياء كثيرة تمْنْ سمّى الله تعالى 
ومنهمْ لم يسم؛ والإمَانُ يجميعهم فرض. 

برهان ذلك: ما حدثنا عبد اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمدُ بن 


-١ 1:8‏ مسألةٌ: وأنّ جميع التبيَينَ وعيسى ومحمداً 


١‏ - كتاب التوحيد 


حدما ذوعا ب عب دكا اعد بحن جدود 
أحدُ بن علي حدثنا مسلمُ بن الحجّاج حدثنا الوليدٌ بن شجاع 
وهارونٌ بن عبد الله وحجّاج بن الشاعر؛ قالوا: 

و 3 
0 7 0 طَاَة ين أي يُقَوُونَ على الخو مريت إلى 
يَوْم القيَامةٍ. 

قَال: فين عي ابن مَريِمَ تلظ فيَِرلُ أ مِيرهم: : تَعَالَ 
صل لنا. فيقَولُ: لا إن بَعْضَكُمْ عَلَى بَمْض أُمَرَاكُ نَكْرِمَة الله 
هذه الآمّةَا. 

وذكرَ الله تعالى في القرآن آدمّ ونوحاً وإدريسَ وإبراهيم 
وإسماعيلَ وإسحاقّ ويعقوب ويوسفّ وموسى وهارونّ وداود 
وسليمانَ ويونس واليسع وإلياسَ وزكريا ويحبى وأيوب وعيسى 
وهودا وصالحا وشعيبا ولوطا. 

وقال تعالى: طوَرْسُلا قَدْ قَصَصناهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قبل وَرْسُلا 


3 


وقال تعالى: لوَيرِيدُون أن يَُرَقُوابَِنَ الله وَمُسْلِه 


وبر 


وَيَقُولُونَ : نؤْنُ ببَعْضٍ ونكفر بَبَعْضٍ وَيُرِيِدُونَ أن يَنَخِدُوا بْئِنَ 
ذَلِكَ ستبيلا 0 الكَافِرُونَ مك 


السلام عبيداً لله تعالى مخلوقون؛ ناس كسائر الناس؛ مولودون من 
ذكر وأنثى؛ إلا آدمّ وعيسى؛ فإنٌ آدم خلقه اللّه تعالى من تراب 
بيدو؛ لا من ذكر ولا من أنثى؛ وعيسى خلق في بطن أمّه من غير 
ذكر. 

قال الله عر وجل عن الرّسلٍ عليهم السلام أ نهم قالوا: 
إن نَحْنّ إلا بَشرُ مِنَْكُمْ وَلكِنْ اللّهِ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاهُ مِنْ 
عِبَادِوك. 

وقال تعالى: #إإنّا خلْقَاكُمْ م من ذَكر واد نثى . 

وقال تعالى: إن مَل عيسى عِنْد الله كَمَئلٍ آدَمَ خلّقه مِنْ 

شقن م امم وه 

وقال تعالى عن جبريلَ عليه السلام أنه قال لمريمَ عليها 
السلام: #إِنّمَا أنَا رَسُولُ رَبك لأَهَب لَك غلاماً رَكِاً قَالَت أنَى 
يَكُونُ لي غلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أك بَغْياً قَالَ كَدَنِك قَالَ 
رَبك هُوَ عَلَيَ هَيْنُ». 


وقال تعالى: لوَمَريمَ انه عِسْرَانَ الْبِي أَحْصّنَت فَرْجَهَا 
فحنا فيه من رُوجناك. 


-1١ 4‏ مسألة: وان ان حقٌ دار غلوقةٌ للمؤمين ولا 
يدخلها كافرٌ أبدا. 

قال تعالى: لوَجَنْةٍ عَرْضهَا السَمَارَات وَالآَرْضْ أَعِدْتْ 
لنين». 


وقالَ تعالى: 9وَنَادَى أَصْحَابُ النار أَصْحَاب الجنة أنْ 
نيوا يا ين ال أو مِمًا رَرْتَكُم اللّه قَانُوا إِنْ الله حَوْمَهُمَا 


١‏ مسألة: وأنّ الثارّ حي دارٌ تخلرقةً لا يخلدُ فيها 
مؤمنٌ.قالَ تعا: #لا يَصْلاهَا إلا الأثلقى الَّذِي كَذَبْ وَتَوَلَى 


ا م 


وَسَيْجَبُهَا الأتقى 4. 


اح ميالة عر ارس قانتعال سن 
المسلمينَ الذينَ رجحت كبائرهمٌ وسيئاتهم على حسناتهم ثم 
يخرجون منها بالشفاعة ويدخلون الجنة. 

قال عر وجل: إإن تَجْيُوا كبَاِرَمَا َهُونَ عن تُكَفْرْ 
نك سيك نُك مدهلا عرهأ». 

وقال تعالى: لوَنْضَعٌ الْوَازِينَ القِسْط يم القِيامَةٍ قلا طلم 
ف شنا وَإنْ كان منْقَاَ حَبَةٍ مِنْ خحَرْدَل يا بها وَكَقَى بنَا 
حَامين». 

وقال تعالى: أن مَنْ تقل مَوَازيه فَهُرَ في عِيشَةٍ رَاضيَة 
ما مَنْ حَفت مَوَازِيه مُه هَاويَة وما أَْرَاكَ ما هيه نار حَاوَِة. 

حدثنا عبدُ اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
وهات بو عن ختها اعد ين عنمن حذننا اعد بن عن حذتنا 
مسلمٌ بن الحجاج حدئنا أبو خسان المسمعيي وححسد بن الثنى 
قالا حدثنا معاذ هر ابن هشام التستوائي - حدثنا أبي عن قتادة 
حدئنا أن بن ماللشع أن الي عي قال: ليَخْرُجٌ مِن الثّار مَنْ قَالَ: 
لا إل إلا الله وكَانَ في قَلْبه ون الخيرٍ ماين تيرة» ثم يَخْوْجُ 
من الثَارِ مَنْ َال: لا ِل إلا الله وَكَانَ في قلبه من امير مَا يَوِنُ 
بره نم يَحوُج ن الا مَنْقَالَ: لا ِل إلا الله وَكَانَ في قَلْبه من 
الخيْر ما يَزِنُ ذَرها. 


1١7‏ مسألة: لا تننى الجنة ولا الْنارُ ولا أحدُ مَنْ 
فيهما أبداً. 
برهان ذلك: قولُ الله عرّ وجل مخبراً عن كل واحدةٍ من 


-١‏ كتاب التوحيد 


هاتين الدارين ومن فيهما: لخَالِدِينَ فِيهًا أبدأه وظحَالِِينَ فِيهًا 
مَادَامَت السٌَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إلا مَاشَاءً رَبك عَطَاءٌ غَيْرَ 
مَجْدُوذ4. 

حدثنا عبد الله بن يوسفم بن نامي حدئنا أحمدُ بن فح 
حدئنا عبدٌ الومّابه بن عيسى حدثنا محمد بن عيسى بن عمرويه 
ل ري 
الله ملق. مخ لدت بام ليع كه من تح كذ نا 
هل الجئةٍ هل تَعْرفُونَ هَذَا؟ يبون وَينظرُونَ َيَقَولُون: 2 
هَذَا الَو وَيْقال: يا أَهْلَ النَار هَل تَعرفُونَ هَدَا؟ فَشْرِيُنَ 
ويَنظرون فيقولون: نعم هَذَا الَو مر به دب م يقَالُ: يا 
هل الجثة ود قلا مت وا أل الا لو قلا مؤنت. 

ثُمُ قرأ رول الله لظ : لوَنِرْهُمْ يوم الحَسْرَةٍ إِذْ قُْضِيَ 
الأمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْنُونَ» وَأشَارَ بده إلى أَهْلٍ 
الدنيا». 

زاد أبو كريبه في روايته بعد كبش أملحَ «قيُوقَف بين الجَمةٍ 
والثاره. 

وقالَ عر وجل في آهل الجنةٍ: «لا يَدَوقونَ فِيها الَرْتَ إلا 
لَه الأولى». 

وقال في أهل الثار الا يُقضى عَلَيْهِمْيَمُونُوا وَلا يُحَقْفْ 
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا4 وباللّه تعالى التوفيق. 


قلات مجالة: ران امن ده بكاو وسور زط 
ويلبسون ويتلذذونَ ولا يرون بؤساً بدأ وكلٌ ذلك بخلافم ما في 
الدنيا؛ لكن ما لا عينُ رات ولا أذنٌ سمعت ولا خطرّ على قلبٍ 
بشر؛ وحورٌ العبن حق نساءً مطهّراتُ خلقهنٌ الله عر وجل 
للمؤمنين. 

قال تعالى: 9ِيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ مُخَلُدُونَ بأكْوَابٍ 
وَأَبارِيقَ وَكَأْس مِنْ معِين لا يُصَدْعُونَ عَنْهَا ولا يُنِفونَ وَفَاكْهَةٍ 
مما يتَخيرُون وَلَحْمٍ ير مما يَشتّهُون وَحُورٌ عِينْ كمال اللّنُوٍ 
المكنون جَرَاءُ بما كَانُوا يَمْمَنُونَ4. 

وقال تعالى: #وَلبَاسُهُمْ فيها حَرِير». 

وقال تعالى: لوَحُلُوا أُسَاورَ مِنْ فِضّةٍ وَسَقَاهُمْ َبْهُمْ رابا 
طَهُورا». 


50000 


- مسالةٌ: وأنّ أهلّ الجنة يأكلون ويشربون ويطئون مه 


الوهاب بن عيسى حدثنا محمد بِنْ عيسى حدثنا إبراهيم بن محمد 
حدئنا مسلم بن الحجّاج حدثنا زهيرٌ بن حربي حدثنا سفيانُ عن 
أبي الرْنَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يَف قال: «قَالَ 
اله عَوْ وَجَلَ: أَعْدَدْتُ لِعَنَادِي الصّالِحِينَ ما لا عَيِنٌ رَأَتْ وَلا 
دن سَمِعَتَ وَلا خَطْرٌ عَلَى قَلْبِه بَشْر». 

مصداقٌ ذلك في كتاب الله تعالى: إقَلا تَعْلَّمُ نَفْسُ مَا 
أَخنِي لَهُمْ مِنْ قر أي جَرَء بمَا كَانُو يَحْمَلُون4. 

وبه إلى مُسلمٍ حدئني الحسَنُ الخُلوانيئ حدئنا أببو عاصم 
عن ابن جُريجٍ أخبرني أبُو اير أنه سمعٌ جابرٌ بن عبد الله 
يقُو؛ قال رسو الله : يكل أل ال فِيهَا وَيَشْرِبُونَ ولا 
يوون ولا يَتمَحْطرنَ ولا يَبُولُون وَلَكِنْ طَعَاَهُمْ َلك جُشَا 
كرَشْح نات يُلْهَمُوَ التَسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كما يُلَْمُونَ النفَس؛ 
وهذا نص على أنه خلافٌ ما في الدنيا. 


84 مسألة: وأهلٌ الثار يعديو بالسّلاسلٍ والأغلال 
والقطران وأطباق النيران؛ أكلهم الزَقّومُ وشربهمٌ ماء كالمهل 
والحميم؛ ؛ نعوذ ذُ باللّه من ذلك. 

وقال تعالى: هسَرَابيلهُم من قَطران». 

وقال تعالى: 9إنا أَعْتَدْنًا لِلْكَافِرِينَ سّلاسِل وَأغادلا 
وَسَعِيرً4. 

وقالَ تعالى: (يُرِبِدُونَ أن يَحْرُجُوا مِن الثار وَمَاهُمْ 
بخارجينَ منهًا4. 

وقال تعالى: إن شّ شَجَرَة الرقُوم طَعَامُ الأثيم». 

وقال تعالى: نيت سْمُومٍ وَحَوِيمٍ». 

وقالَ تعالى: ون يسفنو يُعَانُوا بمَاءِ كَالْمُهْليَضْرِي 
الوجوة». 

1 مسألة: وكل من كفرّ بما بلغه وصح عنده عن 
النيّ يذ أو أجمعَ عليه المؤمنون تا جاءً به الي عليه السلام فهر 
كافر. 

كما قال تعالى: لومَنْ باق السو من بع مَا َه 
لمدى وبع غير متيل الوم تله مَا تَلَى وَنْلِهِ جهَْم. 

71 مسألة: دأذ 0 اي في 1 المصاحفب بايدي 
لل دنال لسر طم لا ل خط 
َي من كفرَ حرفي منه فهر كافر. 


أه 7*- مساألةٌ: وكلٌ ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء 


-١‏ كتاب التوحياد 


قال تعالى: لفَأَجِرْه حَنى يسْمَعَ كَلامَ اللّو4. 

وقالَ تعالى: لتر به الرُوحُ الأمِين عَلَى قلْبك». 

وقالَ تعالى: طِوَكَدذَلِكَ أَوْحَينا إِلِيِكَ قرآنا عريبً». 

وكل ما روي عن ابن مسعودٍ من أن المعوّذتين وأم القرآن 
تكن في مصحفه فكذب موضوعٌ لأيصة راتما فكت عه 
قراءةٌ عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعودٍ وفيها أمٌ القرآن 
والمعوذتين. 

1 مسألة: وكلُ ما فيه من خبر عن ني من الأنبياء 
أو مسخ أو عذابي أو نعيم أو غير ذلك فهرٌ حقّ على ظاهره لا 
رمز في شيء منة. 

قال تعالى: «قرآناً عَريي». 

وقال تعالى: «زبياناً ِكل شياء» وأنكرٌ تعالل على قوم 
خالفوا هذا فقال تعالى: ليُحَرُونَ الكلِمَ عَنْ مَرَاضِعِدِ». 

3 فاه و 
الات وى م ب ايه لا في الاب رفك يلقم 
الله وَلْعَنْهُم اللاعون إلا الّذِينَ تَبُوا وَأَصْلّحُوا وَيَينُواه. 

وقال تعالى: لالتينه لئاس ولا تكتموثة». 


1 مسألة: ون اللائكة حقً؛ وهم خلقٌ من خلق 
الله عرٌ وجل مكرمونٌ كلَّهمْ رسلٌ اللَّهِقَالَ الله تعالى: 
لوَالْمَلايعَيَدْحَلُونَ عَلَيِْمْ مِنْ كل بَابو4. 

وقال تعالى: ليل عاد مكرَمُون». 

وقالَ تعالى: طجَاءِلٍ الَلائِكَة رسلا أولي أَجبِحَة». 


ه' مسألة: خلقوا كلّهمْ من نور وخلقَ آدم من ماء 
وتراب وخلق الجن من نار. 

حدثنا عبد الله بن يوسفت حدئنا أحدُ بن قتم حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيمُ بن محمد 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا عبد بن حميار حدثنا عبد 
اراق حدثنا معمزٍ عن الزّهري عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ة: «لقت اللائكة مِنْ نور وَحَلِقَ الا مِنْ مَارِجٍ 
مِنْ نار وَخْلِقَ آَم مما وصيف لكُم». 

وقالَ تعالى: ظِوَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ سْلالَة مِنْ طِين». 


5 - مسألة: والملاتكة أفضلٌ خلق اللَّه تعالى؛ لا 


يعصي أحدٌ منهمٌ في صغيرةٍ ولا كبيرةٍ وهم سكانٌ السّماوات. 

قال الله تعالى: «لا يَحْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مّا 
يُؤْمَرُونَ4. 

وقال تعالى: طلَنْ يَستتْكِفَ اسبح أَنْ يَكُونٌ عَبْداً لله وَلِا 
اللايكة الْعَرْبُونَ4 فهذا تفضيلٌ لهمْ على المسيح عليه السلام. 

وقال تعالى: «وَلَفَد كرما بي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ و في البَرْ 
وَالبَْخْرِ وَرَرَقَاهُمْ من الطّيّباتٍ َمَلَهُمْ عَلَى كير مِمْنْ حلفا 
تَنُضِيلا4 ول يقل تعالى على كل من خلقنا. 

ولا خلاف في أن بني آدمّ أفضل من كل خلق سوى 
الملائكة فلم يبقّ إلا الملائكة» وإسجاده تعالى الملائكة لآم - على 
0 - سجودٌ تَميّةِ؛ فلو لم يكونوا أفضلّ منه ل يكن له 
فضيلةً في أنْ يكرّمٌ بأنْ يميَوهُ. وقد تقصّينا هذا البابَ في كتاب 
الفصل غاية التتقصّي والحمدُ لله رب العالمين. 

وقالَ تعالى: لوَتَرَى الَلائكة حَافَينَ مِنْ حَوْل العرْش*. 


١‏ مسألة: وأن الجن حي وهم خلقّ من خلق الله 
عزة ونج قم العاف والؤم» يروننا ولا تراه باكلزة 
وينسلونَ ويموتون. 

قال الله تعالى: ليا مَعْشَرَ الجن والإنس». 

وقالَ تعالى: لوَالْجَانْ خَلَناه من قبل من نار الستمُرم». 

وقال تعالى حاكياً عنهم أنهم قالوا ونا ما انيمو وين 
القَاسِطون فَمَنْ َسلَم فَُولَيِكَ تَحَرَوًا شد وَأَمًا القَامِيطُونٌ فَكَانُوا 
لِجَهْنْمَ حطبا4. 

وقال تعالى: «إنّه يَراكُمْ هر وَقيُه مِنْ حَيْث لا تَرَوتهُمْ». 

وقال تعالى: «أَمْسَخِْذُوتهِ وَدْريْتَه أَوليَاءَ مِنْ ذوني4. 

وقالَ تعالى: «إكل مَن عَليَْا فان». 

وقال تعالى: «كل؛ نفس ذَائَْةٌ الَوْتي». 

حدثنا أحمدُ بن محمد بن الجسور وعبد الله بن رييع؛ قالَ 
احدُ أخبرنا وهب بن مسرةٌ أخبرنا محمد بن وضّاح أخبرنا أبو 
بكر بن أبي شيبة؛ وقال عبد الله أخبرنا تحمّدٌ بن معاوية أخبرنا 
أحمدُ بن شعيبب آخبرنا هناد بن السّري؛ ثم أتَفقَ ابن أبي شيبة 
وهتادٌ قالا: أخبرنا حفص بن غياش عن داود الطائي عن الشَعيّ 
عد ان موا دود ياد قال رسول الله تلك: 
«لا ب تَسْتَْجُوا بالْعِظام ولا بالرؤث فَإهُما زَادُ إخوَايِكُمْ من الجن». 


58- مسالة: وأنّ البعث حقٌ؛ وهوّ وقت ينقضي فيه 


-١‏ كتاب التوحيدٍ 


- مسألةٌ: وإنّ الوحوش تحشرُ. ١ه‏ 


بقاءً الخلق ني النيا فيموت كل من فيها؛ ثم يجيي الموتى؛ يحي 
عظامهم التي في القبرر وهيّ رميم ويعيدٌ الأجسامً كما كانت ويردٌ 
إليها الأرواح كما كانت؛ ويجمع الأولينَ والآخرينَ في يوم كان 
مقداره حسينٌ بن ألفَ سنةٍ يحاسبٌ فيه الجن والإنسُ فيوفى كل أحدٍ 
قدرٌ عمله. 

قال الله تعالى: لذلِك بِأن الله ُو الح ونه يح 

أله على كل شيم د وَأ امئة نلا رئب فيا وأا اله 

وقالَ تعالى. القن من يني الم وي ميم يَحبيهًا 
الذي ناما أ 1 مر ا 

وال تعالى: 5" إن الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ لْمَجْمُومُونَ إلى 
ميقات يوم مَخذْومٍ4. 

وقالَ تعاللى: «في يَوْمٍ كان مِقَدارُه ححَسِينَ لف سَنق». 

وقال تعالى: اليَوْمَ تجْرَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتْ لا ظُلْمَ 
اليوْمَ إن الله سَرِيع م الجسّابي». 


8 مسألة: وَإنّ الوحوش تحشرٌ. 

قال الله تعالى: لوَإِذا الوّحُوش حُشيرَت4. 

وقال تعالى: وَمَا من دَابّةٍ فِي الأرض ولا طَائْر يَطِيرُ 
بِجَتَاحَيهِ إلا مم َالَكُمْ مَا مَرطْنَا في الاب مِنّ ثنيء ثم م إلى 
رَبْهِمْ يُحْشرون4. 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد 
الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن حمّارٍ أخيرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخيرنا قتيبة بن سعيلو أخبرنا إسماعيلٌ 
بن جعفر عن العلاء بن عبلو الرحمن عن أبيه عسن أبي هريرة أن 


رسول الله تيال قالَ: اليْوَُنُ لقوق إلى أَهْلِها يوْمَ القِيَامَةِ حَنَى 
يُقَادَ للشّاة الجَلْحَاء مِن الشناةٍ القرْناء». 


ه* مسألة: وأنْ الصّراط حقّ وهو طريق يوضع بينَ 
ظهراني جهنم فينجو من شاءً الله تعالى ويهلكُ من شاءً. 

حذثا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا احمدٌ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدتدا زهي بن حرب حدئنا يعقوب برآ 
إبراهيم بن سعد حذثنا أبي عن ابن شهابٍ عسن عطاء بن يزيد 
اللبنيّ أن أبا هريرة أخبره أنّ رسول اللّه 2# قال في حديثي: 


يُحبِي الموتَى 


اويغرف المرراظ بر طَهْرَيْ جَهَئمه وقالَ عليه السلام في هذا 
الحديث أيضاً: اوَفِي جَهْنْمَ كَلاليبُ مَل شوك التعدان» حل 
ألم خرلة كدان إنها مطل شوق السشماي شير د 

20" ال وذكر باق اس 


#١‏ مسألة: وأنّ الموازينَ حقّ توزنٌ فيها أعما 
العباد؛ نؤمنْ بها ولا ندري كيف هي. 

قال اله عرّ وجل: لوَنْضَعْ الَوَازِينَ اقبط لِيَوْمٍ القِيَامَةَ 
فلا نظلَم نَفْسَ شيئاًوَإنْ كَانَ مِثقَالَ حب مِنْ ختزل ينا بها وَكقى 
نا حَامِيبينَ». 

وقال تعالى: لوَالورُْ يَوْمَيذٍ الح». 

وقالَ تعالى: دما مَنْ تلت مَوَازِيه فهرَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 
وَأمًا مَنْ قت موَازيئه َم هَاوية ومَا دراك مَا هيه َرْ حَاوية4. 


9" مسألة: وأنْ الحوض حقٌ من شرب منه لم يظمأ 
أبذا, 

حدئنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحرد بنُ تتم حداثنا عبلة 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا أب بكر بن أبي شيبة حادثنا عبدٌ العزييز 
ال لع ل ا 
الصّامت عن أبي ذرٌ قالَ: ١قْلْت:‏ َارَسُولَ الله مَا آة الحَوْضٍ 
قَال: الاي سي ييه نه ف من غتو جوم شت 
وكيا ف الل الم الْمْحقه آئية ا من شرب ينقا لع 
تنا #رع همان لزه ماع عن إلى الله لله انا وادنا 


من اللبّن وَأَخْلَى من العَسّلٍ). 
م##م مسألة: وأنّ شفاعة رسول الله تالز في أمل 


الكبائر من أنه حقّ فيخرجونٌ من الثار ويدخلون الجنة. 
قال اللّه عرٌ وجلٌ: ظِمَنْ ذا الي يَشْمَُ عِنْدَه إلا بإذْد4. 
حلّثنا عبدٌ الله ببنُّ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن تحمّدٍ حدثنا أمدُ بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثئنا أبو غسّانَ المسمعي حدثنا معاد يعني 


1 


ابن هشاع الدستوائي حدثنا أبي عن قتادة حدثنا أنن بن مالك 
انا ني الله تا قال: الكل نبي دَعرَة دعاها لأمته وَإنْي أت 
دَعْوَنَي شَفَاعَةٌ لأمْتِي د يوم م القيَامَة. 


وبه إلى مسلم: حدّئنا نصرٌ بن علي حدثنا بشرٌ يعني ابن 


ون ع "- مسألةٌ: وأنّ الصّحف تكتبُ فيها أعمال العبادٍ 


-١‏ كتاب التوحيدٍ 


المفضّل عن أ ميلم هو :سعيك ندند - عن أبي نضرة 
عن أبي سعيلو الخدري قالَ: قال رسول الله تكر: «أَمّا هل الثار 
الَذِينَ هُمْ ل 
أَصّلتَهُم اتا ابذنوبهم؛ أو و قَالَ بِحَطَيَاهُم فََمَانَهُم الله إمَائة ع 
ذا كانوا فْما أَذن بِالشفاعةِ فَجيءَ بهم صَبَائرَ ضبَائرَ ُو عَلَى 
نار الج ثم قيل: ا أَهلَ اج فيضو عَلَيهِمْ قينُونَ ات 
الي تَكُونُ في حَمِيل السّيل». 

ع مسألة: وأنّ الصّحف تكتبُ فيها أعمال العبادٍ 
الملائتكة حقّ نؤمنٌ بها ولا ندري كيف هي. 

قال الله عرّ وجل: «إذ يتلََى ليان عَن اليَمِين وَعَن 
الششمَال فَعِيدٌ ما يلف مِنْ قَوْل إلا لَديْه ِب عَتِيدُ4. 

وقالَ عرّ وجل: «إنا كنا تيح ما تم تضطلون». 


وقال تعالى: كل إِْسّان لماه طَائْرٌهِ في عُنْقِه وَنُخْرِجُ 
لَه يَوْمَ القِيَامَةَ كتَابا يلقَاهِ منشوراً ا أ كِتَابِكَ». 


ه"- مسألة: وأنّ الناسَ يعطون كتبهمْ يوم القيامة؛ 
فالمؤمئونّ الفائزونَ الذينَ لا يعذبونَ يعطونها بأيمانهمٌ؛ والكفارٌ 
بأشملهم والمؤمنون أهل الكبائر وراء ظهورهم. 

قال الله عر وجل: نما 
يُحَاسَبُ حِسَابا ير يقب إِلَى أَمْله مَسْرُوراً وما مَنْ أُوتِيّ 
كَِبَهِ وَرَاءَ ظَهْره فَسَوْفَ يَدْعُو يبورا وَيَصْلَى سَعِبراً إنّه كَانَ في 
أهْلِهِ مسْرُورا إن ظَنْ أن لَنْ يَحُور». 

وقال تعالى: «وَأمًا م مَنْ أُوتِيَ كِتَابه بِشمَالِه فقول يَا لبتي 
َمْ أوت كِتَبِيَه وَلَمْ أذر ما ما حنَايفبيا ا ينها كنت القَاضِيَة ما أْنَى 
ني مَالِيِه هلك عن سلطا خذوه ُو نم الحَحِيمَ صَلّوه ثم 
فِي مِلْيلَة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً فاسلكوه نه كَانَ لا يؤْيِنُ باللّه 
١‏ عَظِيمٍ وَلا يَحْضْ عَلَى طَعَام الملكين». 


مَنْ أوتيَ كتَبِه َيِه فَسَوْفَ 


مسألة: وإِنّ على كل إنسان حافظين من الملائكة 
يحصيان أقواله وأعماله. ١‏ 


قال عر وجل: «إذ يتَلَقَى امعان عَن اليِمِينِ وَعَن 
امال قي ما يَف مِنْ قَوْل إلا لَدَيْه رقب عَتيد4. 


مسألة: ومن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبت له 
حسنةً؛ فإِنْ عملها كتبت له عشراً. 

ومن هم بسيّئةٍ فإ تركها لله تعلل كتبت له حسنة؛ فإنْ 
تركها بغلبةٍ أو نحو ذلك لم تكتب علي فإِنْ عملها كتبت له سيئة 


يد أن ينمل شيعه د 


واحدةٌ. . 

حدثنا عبدٌ اللّهِ بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدّثنا أحمد بِنْ علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمّدُ بنُ رافع حدثنا عبد الرزّاق 
أخبرنا معمرٌ عن همّام بن منبّه هذا: 

ما حدثنا أبو هريرةَ عن رسول اللَّه # فذكرٌ أحاديث 
اناد اللريرة الل ا :01 لاع ويل إِذَا تَحَدْثْ 
عَبْدِي بِأَنْ يَحْمَلَ حَسَنة حمّنة فأذ َأنَا أَكيّهَا له حَسَنَةَ مَالَمْيَعْمَلْ فَإِذًا 
عملا ا بها بعر ليها دمحت بن يتغل سب نا 
أعوقه 011 ينقلا ذا عَوِها فنا كبا له بوْيها. 

وقال رسولٌ الله ين: «قَالّت اللائكة: رَبّ ذَاكَ عَبْدُكَ 
َهُرَ أنِصَرُ به - فَقَالَ ارْقبُوه فَإِنْ عَمِلّهَا 
وها له بها َإن ها فَاْبُوها لَه حَسَلَة نما ترا مِنْ 
جَرَاي» وقالَ رسولٌ الله 8# إذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إملاه َكل 
حَسَنَةٍ يَخََْا كنب بِعَشرٍ ليها إلى سبحا ضيخفب وكل سي 
ُكْنَبْ لَه بوملا حتَى يَْقَى اللّه عز وجل ». 

#ابامشالة: رن موق ع جبلا ييا ف اس 
فإِنْ تمادى على تلك الإساءةٍ حوسب وجوزي في الآخرةٍ بما عمل 
من ذلك في شركه وإسلامه؛ وإِنْ تاب عن ذلك سقط عنه ما 
عمل في شركه ومن عمل في كفره أعمالا صالحة ثم م أسلم جوزي 
في الجن بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه؛ فإنّْ لم يسلمْ جوزي 
بذلك في الدنيا وم ينتفع بذلك في الآخرة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّابه بن عيسى حدثنا أحدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن 
قا ولط ل انيتا طفع ور إن حمر عن ابن 
خربع فال أخيرني يعلى بن ممسلم أن نه سمع سعيد بن جبير 
يحدث عن ابن عباس «أنا نَاساً مِنْ أمل الشَرْك قَُوا فكوا 
وَرْئوًا فأكرُواء ثم أَتَْا مُحَمداً #ل. 


فقالوا: : إن الذي تقول وتَدمو إلثها لحت وَلَوْ تخْبرْنًا أن 
لِمَا عَمِلْنَا كَفَارَة فَنرَلَتْ: ٍدَآلّذِينَ لا يَدْعُون مع الله ها آخرَ وَلا 
يعون الَْسَ التي حَرْمَ الله إلا بالْحَق وَلا يَْنُونَ وَمِنْ يَفْمَلْ 
ذَِكَ يَلَقَّ آناما يُضَاعَف له العَدَابُ يَْمَ القامَةِوَيَخْلدْ فيه مُهَانا 
إلا مَنْ ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمّلا صَالٍحاً؛ فلمْ يسقط الله عز 
وجل تلك الأعمال السيئة إلا بالإيمان مم التوبة مع العمل 


الصالح. 


-١‏ كتاب التوحيدٍ 


و بن أبي شيبة حدثنا جريرٌ عمن 
منصوز عن أبي'ؤائل عن ابن مشعودٍ قال: «قَالَ أَناسٌ لِرَسُول 
الله مذ يا ا رَسُولَ الل ناخد بمَا عملا ني اَاِليِ؟ قَالَ: ما 
مَنْ أَسْمَنَ مِنْكُمْ في الإمنلام فلا يواد بها وَمَنْ أساء يذ بعَمَله 
في الَاهِِيُةِ وَالإسئلام». 

وبه إلى مسلم حدئنا أبو بكر بن ابي شيبة حدّثنا وكيم 
عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قالَ: «قَلْنَايَا رَسُولَ 
اللّه ناح ما عمِلنَا ني اَامِلُة؟ فقَالَ مَنْ أَحْمَنَ في الإلام 
َم يُوَاحَدُ بمَا عَمِلَ في الَاهِلِيُ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإسْلام أُخِد 
بالأوّل والآخر)». 

وبه إلى مسلم حدئنا حسنٌ الحلواني حدئنا يعقوبُ هر 
ل يو لال ا د بسي ابن 
شهابب أخبرنا عروة بنْ الزْبِير أن نْ حكيمٌ بن حزامٍ أخبره أنه قال 
لرسول الله ا: «أي رَسُولَ الله ليت أمُورا كنت أَنَحَنْت بها 
0 أو صِلَةِ رَحِمٍ أفيهتا أَجَد؟ فال 

سُولُ الله #إإذ: أملّمْت عَلَى مَا لفت مِنْ خيره. 

فإ ذكروا قول الله عر وجل: لفل لِلّذِينَ كَفَرُوا إن 
يَنتَهُوا يُخْمَر لَهُمْ م مَا قد سَلْف4) وقوله عليه السلام لعمرو بن 
العاص «إِنّ الإسْلامَ يَهدِمُ ما كان قَبْلَه وَإِنْ الِجرَة تَهْدِمُ ما كان 
لها ون الح يهم مَا كان قَبلهه. 

قلنا: إن كلامه عليه السلام لا يعارضّ كلامه ولا كلام 
ربهه ولو كانَ ذلك - وقد أعاذ الله من هذا لا كانَ بعضه أولى 
من بعض ولبطلت حجّة كل أحل بما يتعلق به منة. 

وكذلك القرآنٌ لا يعارضٌ القرآن ولا السنة. 

قال عرّ وجل: لوَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافاً كيرً» فأمًا قوله تعالى: «إن يَتَهُوا يُعْفَرْلَهُمْ مَاقَدْ 
سَلف» فنعم هذا هوّ نفس قولنا: إن من انتهى غفرَ له. 

وأَمَا من لم ينته عنه فلح يقل اللَّهِ تعالى أنّهِ يخفره له فطل 
تعلقهم بالآية. 

وأمًا قوله عليه السلام: «إِنّ الإمملامَ يَهُدِمُ مَا كان قَبْلَه 
فحقّ وهوّ قولنا؛ لأنْ الإسلام اسم واقعٌ على جميع الطّاعات. 
والتوبة من عمل السوء من الطّاعات. 

وكذلك قوله عليه السلام في المجرة نما همي الوه من 
لك كناس ع عليه السام الاج 1 موز نا تل 
اللّه عَنْه؟. 


حدثنا عبدٌ الرّحمن بن عبد الله بن خالر حدّثنا إبراهيم بن 


84 - مسألةٌ: وأنْ عذاب القبر حقٌّ ومساءلة الأرواح ؟ه 


أحمد حدثنا محمد بن يوسف 00 البخاري حدثنا آدم 
بي السّفر وإسماعيل 

ل 
ل فيد ا د مودي سريب 


بن أبي إياس حدّئنا شعبة عن عبلو اللّهِ بن 


سا اي ل 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن 
غياش عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة آم المؤمضينٌ 
قال اقلت يا رَسُول الله إنا ابن جُدعَانَ كان في ااهل يَصِلُ 
ارم وَيُطْهمُ اللنكين» ٠‏ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِمُه؟ قَالَ: لا يَنْقَعُه إِنّه لَمْ 
يقل يَوْماً رب اغفِرْ ِي ححطِيتتي يَْمَ الدذين». 

حلّثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمد بن فتح حدذثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا محمد بِنْ عيسى حدثنا إبراهيم بن محمار 
حدثنا مسلم حدثنا زهيرٌ بن حرب حدثنا يزيد بن هارونٌ حدّثنا 
همَامٌ بن يبى عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله تا: : إن 
لله لا يظلِم مُؤيناً َس حَسَنة يُطَى بها في الدنيا وَبُجْرَى بها فِي 
الآحرّ وما الكَاِرُ يُْطَى بحِسَابِ ما اعم بهَالِله فِي اليا 
حَنى إذا أقْضَى إِلَى الآخيرة لَّمْ تَكنْ له حَسَنَة م يُجْرّى بها. 


9" مسألة: وأن عذاب القبر حقّ ومساءلة الأرواح 
بعد ا موت حق ولا يحيا أحدٌّ بعد موته إلى يوم القيامة. 

حادثنا عبد الله بن يوسفت حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن محمد 
حدئنا مسلم بن الحجّاج حدئنا محمد بن بار بن عثمان العبدي 
حدثنا محمد بنُ جعفر هرّ غندرٌ - حدّثنا شعبةٌ عن علقمة بن 
عن البراء بن عازبو عن الي تلز قال 
«ليئيت اللّه الّذِينَ آمنوا اقول اثأبت». قَالَ: نْزَلْتْ في عَذَابٍ 
القبرء يُقَالُ ل َهُ: مَنْ رَبّك؟ فَيقُولٌ ربّي الله وني مُحَمده. 

وبه إلى مسلم حدثنا عبيدٌ الله بن عمرٌ القواريريُ حدثنا 
حادُ بنُ زيل حذثنا بديلٌ عن عبر الله بن شقيق عن أبي هريرة 
قالَ: «إذًا خَرَجَن رُوح الْؤِن تَلقَاهَا مَلَكَان يُصْعدَايهَاء وقول 
أَهْلُ الستمّاء: روح طَية جات مِنْ قَلِ الأزض» صَلّى الله عَليِكِ 
وَعَلَى ِجْسَدٍ كنت تَحْمُرِينهُ فينطَلِقُوا به إلى ريه ثم يَقول: انطَلِقَوا 
به إِلَى آخير الأجل. قَالَ: َإِن الكافِرَ إذَا خرَجَت رُوحُه يَقُولٌ أَهْلُ 
السسّمَاء: روح يه جات من قل الأض مَل اللا به إلى 
آخر الأجَل. قال أبو مُريْرَة: قرَد رَسُولُ الله تل رَيِطَةٌ كانت عَلَيْه 


مرئٍ عن سعار بن عبيدة 


هه ٠غ-‏ مسالةٌ: والحسّنات تُذهب السيّئات بالموازة -١‏ كتاب التوحياد 
عَلَى أَنْيِيه. وقال عر وجل ظطوَما قَتَلوهِ وَمَا صَلَبُوة4. 
وقَالَ الله تعالى: «#ركتكم أمْوَاتا فََحْبَاكُمْ نم يُمِنْكُمْ ثم وقال تعالى: «إني مُتَرَفْيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَي4. 

يحبيكم 4 وقالَ تعالى عنه أنه قال: وَكْنْت عَلَيْهِمْ شهيداً ما دُفْتُ 


فصّح أنهُما حيانان ومّوتان فقَطْ ولا ثردُ الرُوح إلا لمن 
كان ذلك آي كمّنْ أحياه عيسى عليه السلام؛ وكلٌ منْ جاءً فيه 
بذلك نصض. 
وهو قول من روي عنه في ذلك قولٌ من الصّحَابِةٍ رضي 
الله عنهم. 

حدّثنا مُحمّدُ بن سعيد بن تبات حذئنًا إسماعيلٌ بن 
إسحاق حدئًا عيسى بن حبيبو حدئنًا عبد الله بن عبد الرّحن بن 
محمد بن عبد الله بن يزيد الَّْرئُ حدَثنًا جادي مُحمَّدُ بن عباد 
الله حدئنًا سفيانُ بن عُبينةً عن منصور بن عبد الرّحن عن أَمّه 
صفيّة بنت شيبة قالتْ '"وخرابن غمر المنجد قاضة ابن الزبير 
مطروحاً قبل أنْ يُصلب» فقيل له هذه أسماءء فْمّاكَ إليها وعَرَّاها 
وقَالَ: إن هذه الث ليست بشيء وإنّ الأرواحٌ عند اللّه عرٌ 
وجل فقَالت له أسماءٌ: ومًا يمني وَقَّدْ أهدي رأسُ يحبى بن 
ذكريًا إل بع عر بغانا بى إشبرافالن وتم يرق كدان فى نداب 
القبر رد الرُوح إلى الجسَدٍ إلا المنهالٌ بن عمروء ولَيسَ بالقوي. 

4 دمجا لة: ونوضافة زحي لقانت الرالقة 
والتوبة تُسقط السيّئات والقصاصٌ من الحسّنات. 

قال اللّه عر وجَلَ: «وإني عفَارٌ لِمَنْ ثَاب». 

وقَالَ تعالى: إن الحَسنَات يُمِيْنَ السَيئّات». 

حدثنا عبدٌ اللّهِ بنُ يُوسُففَ حدثنا أحمدُ بن فتح حدكنًا عبد 
الوهّاب بن عيسى خدئنا أحمدُ بن مُحمَّدٍ حدئنا أحمد بن على 
حا مُسلمُ بن الحجّاج حدثنا يه بن سعيلو حادثنا إسماعيلٌ 
عن العلاء بن عبلو الرّحمن عن أبيه عن أبي شُريرة أن رسُولَ الله 
تفز قال: «أتَرُونَ ما الَلِس؟ فَانُوا الس فنا مَنْ لا دِرْهَمَ له 
ولا متَعَ» فقَالَ: إن الْفْلِسَ من أمِي سَنْ أي ْم الِيَاَةٍ بصّلاةٍ 
وَصيَام وَرْكَاةٍوَيأتِي 5 لك كا زد كه وَأَكَلَ مَالَ هَذا 
وَسََكَ دمَ هَدَا وَضَرَبَ هَذَاء فيُعْطى هَذَا مِنْ حَسََه وَهَذَا مِنْ 
حَسَنَائِهه فَإِنْ قت حَسَنَائَهِ قَبْلَ أَنْ يُقَضَى ما عَلَيِه أَخِد مِنْ 
حَطََاهُمْ طحت عَلَيْ نُمّ طح في الثاره. 

وقال عر وجل: «الْيْم نجْرَى كَل نفس بمّا كَسَبتْ4. 

5 مسألة: وأنّ عيسى عليه السلام لم يتل وم 
يصلب ولكنْ توقاه الله عرّ وجل ثم رفعه إليه. 


فبهم فَلَمًا توي كنت أنت الرّقِيب عَلَيهمْ وَأنت عَلى كل ثشيء 
شييذ». 

وقال تعالى: «اللّه فى الأنفْسَ جين مَْتِهًا وَالّنِي لَمْ 
تمت فِي مَنايهًا». 

فالوفاة قسمان: نوم م وموث فقط ول يرد عيسى عليه 
السلام بقوله #فلمًا يني » وفاة النومء فصحٌ أنه إنما عنى وفاة 
الموتء ومن قالَ إِنْه عليه السلام قتلّ أو صلب فهو كافرٌ مرتدٌ 
حلالٌ دمه وماله لتكذيبه القرآن وخلافه الإجماع. 


7 مسألة: 
أحدٌ من أصحابه رضي اللّه عنهم إلا يوم القيامةٍ إذا رَجّمٌ اللّه 
المؤمنينَ والكافرينَ للحسابب والجزاء. 

هذا إجماعٌ جميع أهل الإسلام لمتقِينَ قبل حدوث الرّوافض 
المخالفينَ لإجماع أهلٍ الإسلام امبدلينَ للقرآن المكذّبينَ بصحيح 
سنن رسول الله يي الجاهرينَ بتوليد الكذب المتناقضين في كذبهم 
أيضاً. 

وقال عرٍّ وجل: «ركم أَمْرَاتا فَأحبَاكمْ ثم يُمِينكُمْ ثم 

وقال تعالى: لاثم نكم يَْمَ القيامَة عند رَكُمْ تَحْتَصِمُون» 
فادّعوا من رجوع عليه ما لا يعجرُ أحد عن أن يدعي مثله 
لعمرّ أو لعثمانَ أو لمعاوية رضي اللّه عنهم أو لغير هؤلاء: إذا لم 
يبال بالكذب والتعرى بلا برهان لا من قسرآن ولا من سكو ولا 
من إجماع ولا من معقول وباللّه التوفيق. 


43 - مسألة: وآنّ الأنفسنَ حيث رآها رسولٌ الله كز 
ليل أسريّ به أرواحٌ أهل السّعادةَ عن يمين آدمٌ عليه السلام؛ 
وأرواحٌ أهل الشّقاء عن شماله عند سماء ء الانياء لا تفدى ولا 
تنتقلٌ إلى 0 
نكا إلى يوم القيامة فتردُ إلى أجسادها للحساب وللجزاء بالجنةٍ أو 
النارء حاشا أدواج الآنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء فإنها 
الآنّ ترزق وتنعم ومن قال بانتقال الأنفس إلى أجسام أخرٌ بعد 
مفارقتها هذه الأجسادٌ فقذْ كفرَ. 


وأنه لا يرجم حمّدٌ رسول الله لظ ولا 


برهان هذا ما حدّثناه عبد اللّهِ بِنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن 
فتح حدثنا عبد الوهّابه بن عيسى حذثنا أحمدُ بِنْ محمد حدثنا 


-١‏ كتاب التوحيدٍ 


أحمدُ بن علي حدئنا مسلم بن الحجّاج حدثنا حرملة بن يحبى 
حدثنا ابن وهبو أنا يوسن هو ابن يزيد - عن ابن شهابٍ عن 
أنس بن ماللكم قال: كان أب ذر يحدَثْ أن رسول الله تنظ قال: 
«فِْجَ سقف بتي وَنَا بمَكْة فرك جبْرِيلٌ عليه السلام فَفَرَجَ 
ل وا ساس 
بي إلى الست التي فلا جنا الم ل ل 

السلام ِحَازن السنمّاء الدنيًا افنَحْ قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جبريل» قَالَ 
هَل مَعَكَ أحَد؟ قال َعَم مي مُحَمَدَ تاذ قَالَ َسيل ليه قَال: 
َعَم ففَْحَ فلم عََوَْاالسمَاء : اليا دا رَجْلَ عَنْ يبه أسشوتة 
وَعَنْ يَسَاره أُسْودَة إذا نظ قبَلَ يَعيده ضَحِكَ» وَإِذا نَظَرَ قِبِلَ 
شيماله 1 قَالَ: فْقَالَ ا بالبي الصالِح وَالان الصالحء 
قلت يا جيل مَنْ هَذَا؟ فَالَ هذا آَم تيا وهل الأمسُودة ابي 
عَنْ يَِنِه وعَن شيمَلِهِ نسم بَديهه فَأمْلُ التمين أَهْلُ الجن وَالأمنودة 
ني عن يماي أل ارارق بيه متحجلت ودر 
السسمَاة اليه قَالَ لفقي فى قّ َجَدَ فِي السمَارَاسِ آَم 
الزيس وعل وارش ناي - صلوات الله عليهم - وَلَمْ 

اعت نري 2ق دك ادوج يد الدنيًا 

ففي هذا الخبر مكانٌ الأرواح؛ وأنّ 7 الأنبياء في الجئة. 

وأمًا الشتهداء. 

إن الله عرّ وجل يقول: ولا تقولوا لِمَنْ يُقَنَلُ في 
سيل الله 0000 ا 
أَمْوَانا بَلْ اه عند هميقو حي ما داهم الله من 
فَْْلِو4 ولا خلاف بين مسلمين في أن الأنبياءً عليهم السلام أرفمُ 
قدراً ودرجة وآتمُ فضيلة عند الله عر وجل وأعلى كرام من كل 
من دونهم» ومن خالف في هذا فليسَ مسلماً. 

حدّثنا عبدُ الله بن يوس حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن محمّدٍ 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا عبد بن “يد أخبرنا عبد 
ا ل قال 
الني لد : «إذا مَاتَ الرجل عرض عَلَيْه مفْعَدُه بالعَدَاة وَالْعشِي 
مغو أ وذ قد مز الغو شر قف ف 


قفي هذا الحديث 1 2 حبتانية خا 5 فراقها 


'فرضان على كل أحار 


4 4- مسألة: وأنّ الوحي قد انقطع مل مات الب 5ه 


الأجساد. 

وأا من زعم أن الأرواح تتقلٌ إلى أجسادٍ أخرّ فهرَ قولٌ 
أصحاب التناسخ؛ وهوّ كفرٌ عند جميع أهل الإسلام. وبالله تعالى 
التوفيق. | ' 

+4- مسألة: 
: 

برها ذلك أن الوحيّ لا يكونٌ إلا إلى ني 

وقد' قال عر وجل: لما كَانَ مُحَمّد أب أحَدِ مِنْ رجَالِكُمْ 
َلك رَسُولَ الله وَحَانَم ليين4. ش 


وأنّ الوحيّ قد انقطعّ مذ مات النّ 


© 4- مسألة: والدِينُ قدت فلا يزادٌ فيه ولا ينقصّ منه 
ولا يبدل. 

قال تعالى: طالْيوْمَ أكمَلت لكم ديتكم». 

وقالَ تعالى: «لا تَْدِيلَ لِكَلِمَاتَ اللو والنتقصٌ والرّيادةٌ 

5- مسألة: قذ بِلّعَ رسولٌ الله يي الدينَ كله وين 
جميعهة كما أمره الله تعالى: 

. قال تعالى: وَإِنْك لْتَهْدِي إِلَى صرَاط مُسْتَقِيمٍ مرا 

اللّد). 

وقالَ تعالى: 9لِتيّنَ إلناس مَا نز إِليهمْ». 

7 4- مسألة: وحجّة اللّه تعالى قد قامتْ واستبانت 
لكل من بلغته التذارة من مؤمن وكافر وبر وفاجر. 

قال الله عرّ وجلٌ: «لا إكرَاه ني الدذين قَذ تيّنَ الود 


مِن الغي». 
وقال تعالى: تلك من هلك عَنْ بي ويَسيَى من حي 
عَن يينةِ4. 


- مسألة: : والأمرٌ بالمعروفب والنهيُ عن المنكرٍ 
- على قدر طاقته - باليليه فمن ل يقدَرٌ 
فبلساني» فم لم يقدر فبقلبيء وذلَكَ أضعفُ الزيمان ليس وراء 
ذلك من الإيمان شيء. 

قال عرٌ وجل لِرَلكُنْ ينْكُمْ مه يَدمُون إلى الخَيْر 
َيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ َيَنْهَرْنَ عن لكر وَأُولَيِكَ هم مُم الفِْحُون4. 

وقال تعالى: لوَإِنْ طَائنَان ين الْؤمِنينَ اقتَلُوا فََصْلِسُوا 
ينما إن بَغْتَ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأشرَى فَقَاتِنُوا ابي تَفِي حَنّى 


لاه 8- مسألةٌ: فمن عجر لجهله أو عتمته عن معرفة كل 


َنِيءَ إِلَى أثْر اللّدك. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فئح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدئنا أحمد بن محمّدٍ حدثنا أ أحمد بن علي حدئنا 
مام بن اخجاع حدنا بر بكرين أبي شيبة وححمدُ بسن المثنى 
قال ابن أبي شيبة حدئنا وكيع عن سفيان الشوري وقنال ابن 
الثثى حلدئنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ثم انف سفيانُ وشعبة 
كلافها عن تسن بن سلم عن طازق بو اتسهاي فطل فاك اجر 
مه كار سمعتُ رسول اللّه ير يقول: امَنْ رَأَى مِنَكُمْ 
ملكرا و يي بيو قن لم يَسْمَطِْ فبلِسَائِء فإ لَمْ يَستطِعْ بعليو 
وَذْلِكَ أَضْعَفُ الإيَان). 


1 


وبه إلى مسلم حدئنا عبد بن حميدٍ حدثنا يعقوب بن 
إبراهيمَ بن سعلو حدئنا أبي عن صالح بن كيسان عن الحارثٍ هر 
ابن الفضيل الخطمي - عن جعفر بن عبد اللّه بن عبد الحكم عن 
عبد الرّحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي راقم هوّ مولى رسول 
اللّه لخر - عن عب الله بن مسعود أن رسول الله تيا قال: «مَا 
من بي بع الله في أسَةٍ قيلي إلا كَان لَه من أمّبِه حَوَاربُونَ 
إنها تتلف مد 
0 | لوف يَعُونُونَمَا لا يَفْمُونَء ويفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ 
فَمَنْ جَامَدَهُمْ يده فَهُوَ مُؤِْن» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِِسَانِه فهوَ مُؤْيِنْ 
وَمَنْ جَاهدَهُمْ بقلب فَهْرَ مين وَلَيْسَ وَرَءَ ذَلِكَ من الإيان حب 
خرْدل». 

ا ل ار ل 
المذكورتين محكمتان غير منسوختين» فصح أن ما عارضهما أو 
عارض الأحاديث الت في معناهما هرّ المنسوخ بلا شك. 


َأصْحَاب يدون بيه ويََدُون بأئره نَم 


8 - مسألة: فمن عجر لجهله أو عتمته عن معرفة 
كل هذا فلا بد له أن يعتقدَ بقلبه ويقول بلسانه - حسب طاقته 
بعدَ أنْ يفسّرٌَ له - لا إله إلا اللّه محمّدٌ رسولٌ اللّه كل ما جاءً به 
حق وكل دين سواه باطل. 

حدثنا عبدٌ اللّه بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدّثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا مي بن بسطام حدثنا يزب بن زريع 
ا و ا رم م 
أبي هريرة عن رسول الله تيز قال: «أُمرْت أن أََتَ الثاسَ حَنَى 
يَشْهَدُوا أن لا لَه إلا الله ويُؤْمِنُوا بي وَبمَا جدْتُ بهء فَإِذَا فَعَُوا 
ذَلِكَ عَصّمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ إلا بحَقَهَا وَحِسَايهُمْ عَلَى 
الها 


-1١‏ كتاب التوحيدٍ 


وقال عر وجل: #وَمَنْ , يبن غَيْرَ الإشلام ينا فَلَنْ يُقبَلَ 
منه وَهُرَ في الآخرَةٍ مِن الخاميرِينَ4. 


٠ه‏ مسألةٌ: وبعد هذا فإن أفضل الإنس والجنٌ 
الرّسل 5 م الأنياءٌ - على جيعهمْ من الله تعالى ثم منا أفضل 
الصّلاةٍ والسسّلام - ثم أصحاب رسول الله تذ ثم الصّالحون. 
قال تعالى: «جَاعِل اللايكةٍ رسُلا4. 
وقالَ تعالى: «اللّه يَصْطَفِي من الَلائِكَةٍ رسلا ون 
اناس »> زهنا لا خلاقة مجع اعد 
وقال عرّ وجل: للا يَسْتَرِي يكم من أنفَىَ مِنْ قبل 
الفح وَقَائَنَ وليك أعْظَمْ َرَجَةَ من الِْينَ أَنقُوا من بَمْدُ وَقَائلُوا 
وَكُلا وَعَدَ اللّه الحستى». 
ادا 1 اللي رم لتنا ب ساناي اليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود السّجستاني حدثنا مسددٌ 
حدثنا أبو معاوية هوَ محمّدُ بن خازم الضريرٌ - حذثنا الأعمش 
لي اي سي اع عل رعرلاله 0 
«لا نيوا أَصْحَابِي فَوَالَِي تفي بيده لو َفقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحْدٍ 
دعَب ما بَلَمْ مُدُ َيِه ولا نصيفة»: 
حلدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عمرُ بن عبار الماك حدّثنا 
محمد بِنْ بكر حدثنا أبو داود السّجستاني حدثنا عمرو بن عون 
ومسددٌ قالا: عار قرا عر قاد عل زور له اروف عبن 
عمران بن الحصين قالَ: قال رسول الله تا: رن مني القن 
الَذِينَ بشت فيهم 5 نم لين يَلونهُم نم اللِينَ الي بوه 
قَوْم يَشهَدُونَ ولا يُسْتَضْهَدُون وََنَذِرُونَ ولا يُفُونَ» وَيَحْرْبُونَ 
وَلا يُوَْمَنُونَ وَيَفْشُو فبهم المْمَنٌ». 
هكذا حداثناه عبد الله بن ربع ' يحربون' بحاء غير منقوطةٍ 
وراء. مرفوعة وباء منقوطةٍ واحدة من أسفلٌ ورويناه من طرق 
كثيرة يخونون بالخاء المتقوطة من فوق وواو بعدها نونٌ» ومن 
خان :ققد حرت: 
- مسألة: 
خالقَ سواة. 
قالَ الله عر وجل لحَلِقَ كل شتياء». 
وقال تعالى: هَذَا خَلْقٌ الله فَأَرُونِي مَاذَا حَلَقَ الْذِينَ مِنْ 
دونه 4. 


وقالَ تعالى: لخَلّقَ السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بِنهُمَا4. 


وأنّ اللّهِ تعالى خالقٌ كلّ شيء سواه لا 


-١‏ كتاب التوحيد 


7ه-- مسألةٌ: ولا يشبهه عر وجلٌ شيءٌ من خلقه في مه 


؟ 8- مسألة: ولا يشبهه عر وجل شيءٌ من خلقه في 
شيءٍِ من الأشياء. 

قال عر وجلٌ: ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْرَ المي المَصِير». 

وقال تعالى: وَلَمْ يكن له كفواً أحَذ4. 


اه مسألة: وأنه تعلل لا في مكان ولا في زمان» بل 
هوّ تعالى خالق الأزمنةٍ والأمكنة. 

قال تعالى: لحَلَقَ كل شيء فَقَدْرَه تقديرأ». 

وقالَ تعالى: لخَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَِنَهُمَا4. 

وَالرّمانُ والمكانُ فهما مخلوقان؛ قاد كان تعالى دونهماء 
والمكانٌ إنما هر للأجسامء وَالزّمانٌ إنما هر مدةٌ كل ساكن أو 
متحرّلمٍ أو محمول في ساكن أو متحرّك وكل هذا مبعدٌ عن الْلّه 
عزّ وجل. 


4 8 مسألة: ولا يحل لأحد أن يسمي الله عٌ وجل 
بغير ما سمى به نفسه ولا أنْ يصفه بغير ما أخبرَ به تعالى عن 

قال عرّ وجل: لوَلِلّه الأمْمَاء الحسْتَى فَادْعُوه بها وَذَرُوا 
اين يُلْحِدُونَ في أسْمَائِو4 فمنمَ تعالى أن يسمّى إلا بأسمائه 
الحسنى وأخيرَ أن من سمّاه بغيرها فقذ الحد. والأسماءً الحسنى 
بالألفي واللام لا تكونُ إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما 
نص الله تعالل عليهء ومن ادّعى زيادةَ على ذلك كلف البرهانٌ 
على ما ادّعى ولا سبيلَ له إليه» ومنْ لا برهانَ له فهرَ كاذب في 


قوله ودعواة. 
قال عر وجل: ل وا رُم إن كثمْ صَاوقين». 
هده مسألة: وأنا له عر وجل تسعة وتسعينَ اسماً 


دأ عرو واحدء وهيّ أسماؤه الحسنى» من زادٌ شيئاً من عنلو نفسه 

فقذ الحدّ ني أسمائه» وهيّ الأسماءٌ المذكورة في القرآن والسلةٍ. 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدّثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحدُ بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق 
أخيرنا معمر عن آيوب وهمام بن منبو قال ايوب عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة» وقالَ همَامٌ عن أبي هريرة - ثم اتفقا دعن 
رسول الله #لإقز أنه قال: «إِن لِلَّهِ تَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ اسْماء مِانَةٌ إلا 
وَاجدا» مَنْ أحْصَاهَا دحَلَ اله راد هَمَامٌ في حَديثه إِهِ ور يُحِبُ ا 
الوثر». 


وق صحٌ أنها تسعةٌ وتسعونّ اسماً فقطء ولا يحل لأحبٍ 
أنْ يجي أن يكون له اسم زائدٌ لأنه عليه السلام قال: «مائة غَيْرَ 
وَاجه فلو جار أن يكون له تعالل اسم زائدٌ لكانت مائة اسمء 
ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام «يائةً غَيْرَ وَاجِدِا كذباً ومن 
أجارٌ هذا فهوَ كافرٌ. 

وقال تعالى: ظِمُرَ الله الي لا إِلّه إلا مُوَ اكَلِكُ ادوس 
السام مؤي اومن العَزِيرُ امار المَكَبّرُ سُبْحَانَ : اللّهِ عَمّا 
يُشْرِكُونَ مر الل الخالقٌ البَارئُ الْمصَوَرُ لَه الأمْمَاءُ الحَسْنى4 وقد 
تقصينا كثيرا منها بالأسانيد الصّحاح في كتابٍ 'الإيصال" والحمدٌ 
للةرف الغالان: 


أن م يشْتق لله تعاقل اسماً 


برهان ذلك أنه تعالى قال: لوَالسمَاء وما بنَاهًاك. 

وقال: لوَأكِيدُ كيداه. 

وقالَ تعالى: #خيرُ الَكِرِينَ» لوَمَكرُوا وَمَكرٌ الل4. 

ولايحلُ لأحد أنْ يسمّيه البناءً ولا الكيّادَ ولا الماكرٌ ولا 
المتجيّرٌ ولا المستكبَء لا على أنه المحازي بذلك ولا على وجه 
أصلاء ومن ادّعى غير هذا فقد الحد ني أسمائه تعالى وتناقض 
وقالَ على الله تعلل الكذب وما لا برهان له به. وباللّه تعالل 


/اه- مسألة: وأن الله تعلل يتنر كل ليلةٍ إلى سماء 
الدنياء وهو فعلٌ يفعله عرٌ وجل ليسَ حركة ولا نقلة. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن 
فح حدثنا عبدُ الوهاب بن عيسى حدثنا أحمادُ بن محمد حدثنا 
أحدٌ بن علي حدثنا مسلم بن الحجّاج حذثنا يحيى بن يحيى 
قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عباد اللّه الأغرٌ 
وعن أبي سلمة بن عبد الرّحنٍ عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال: تل الله كل ليل إَى سَمَاء اليا جين يبقَى تُلْتْ 
اللَيْل الآخر مَيَقَولُ: مَنْ يُدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ له وَمَنْ يلي فَأَعْطِيه 
ذا يري َأ »قال ملم وحذثداه ةن سعيم 
حدثنا يعقوبُ - هو ابن عبد الرّحمن القاري - عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله يني قالَ: هينْزِلٌ 
الله إَى سَماء لديا كل ليلَةٍ جين يَمْضِي ثُنْت اللِْلٍ الأوؤل: 
ْول أن لِك أنَا ابلك من ذا الي يوني فَسْتجِيب لَه مَنْ 
ذا الذي ينبي فَأَعْطِيهُ مَْ ذَا الَّذِي يسْتَفْقِرْئي فَأَغْفِرَ لَه قلا 


68 8ه- مسألةٌ: والقرآث كلامٌ الله وعلمه غيرُ مخلوق. -١‏ كتابُ التوحيد 
يَرَالُ كَذَلِكَ حَنَى به يُضِيء الفَجْرٌ) قال مسلمٌ وحدثناه إسحاقٌ بن وقال تعالى: «فِي كِنَابِ مكثون لا يَمَسّْه إلا اظَهَرُون 
منصور حدثنا بر الكر علا الأوزاعر نتن عي عد 2 8 نيل مِنْ رب العَالَمينَ»*. 

كثير - اننا أبو سلمة بن عبد الرّحمن حدئنا أبو هريرة قال: قال وقال تعالى: #بَل هُرَ آبَات بَيْنَاتْ في صدُور الّذِينَ أُونُوا 
در الله ت: «إذا مَصتى سطْر اليل و مناه َك اله تارك اليلم4. 

وَتعَالَى إِلَى السّمّاء اليا يُقَول: َل من سال يُخطَى» َل مِن وقال تعالى: نر به الرُوح الأمِينُ عَلَى قَلبِكَ لِتَكُونَ من 
داع يُسْتجَابُ لك هَلْ مِنْ مغر يُغْفَرُ لَكُ حَتَى يَنْفَجِرَ اللخ». اِرينَ». 


قال علي: فالرواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة من 
طريق الرّهري' إذا بقي ثلث الليل الآخر '. 

ومن طريق يحبى بن أبي كشير ' إذا مضى شطرٌ اللبلٍ أو 
ثلثاه . 

ومن طريق ؛ أبي صالح عن أبي هريرة' إذا مضى ثلث 
الأبل الأول إلى أنْ يضيءَ ءَ الفجرٌ'. 

وهكذا رواة ابنا أبي شيبة وان راهويه عن جرير عن 
ا ال 00 

وأوقات ليختا باختلاف تم غنروبو امس عدن 


أهل المشرق وأهل المغربيء فصح | نه فعل يفعله الباري عر وجل 
من قبول الذعاء في هذه الأوقائته لا حركة» والحركة والتقلةٌ من 


صفات و المخلوقيت» حاشا الله تعالى منها. 

- مسألة: والقرآنُ كلامٌ الله وعلمه غير تخلوق. 

قال عرّ وجلّ: لوَلوْلا كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَقَضِيَ 

فأخبرٌ عزّ وجل أنّ كلامه هرّ علمه» وعلمه تعالى لم يل 
غير مخلوق. 

48- مسألة: وهرً المكتوبُ في الصاحفي والمسموعٌ 

من القارئ والمحفوظ في الصّدور والّذي نز به جبريلٌ على قلبٍ 

محمد يَف: كل ذلك كتاب اللّه تعالى وكلامه القرآنُ حقيقةٌ لا 
جازاء من قال في شيء من هذا أنه ليس هو القرآن ولا هو كلام 
الله تعال فَقَدْ كفن لخلافه الله تعالى ورسوله ' نا وإجماعَ أهل 
الإسلام. 

قال عرّ وجل: لفَأَجِرْه حَنَى يسْمَعَ كَلامَ اللّدي. 

وقال تعالى: وقد كَان في مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله م 
يُحَرَفونه مِنْ بَعْدِ مَا عََلُوه وَهُمْ يَعْلَمُون4. 

وقال تعالى: بل هُرَ فُرْآنٌ مَجيدٌ في لَوْحٍ مَحفُوظ». 


حدئنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا 0 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا القعني عن مالك عن نافم عن 
عبد الل بن عمرٌ قالَ: «نهَى رَسُوَلُ الله تق أن يُسَائرَ بالقرآن 
إلى أرض العو ولا يحل لأحاٍ أنْ يصرف كلام الله تعالى 
وكلامَ رسول الله 6 يز إلى المجاز عن الحقيقة بدعواه الكاذبة. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

مسألة: وعلم الله تعالل حقٌ ل يزل عر وجل 
عليماً بكلّ ما كان أو يكونٌ ما دقّ أو جل لا يخفئ عليه شيءٌ. 

قال عرّ وجل: لوَهْرَ بكل شنيء عَلِيم* وهذا عموم لا 


يجورٌ أن خض منه شيء. 
0 0 9يعْلَمُ السرٌ وَأَحَفَى» والأخفى من المسّرٌ هو 


ات مسألة: وقدرته عرّ وجل وقوته حقٌ لا يعجر 
عن شيءه ولا عن كل ما يسألٌ عنه السائل من محال أو غيره ما 


لا 0 أبدا. 
قال عرّ وجل: «أَوَلَمْ يَرَوا أن الله الِْي حَلَقَهُمْ هْرَ َه 
مِنهُم قرّة4. 


حذثعا عبدُ الرّحمن بن عبار اللّه ب بن خال و حدثنا إبراهيم بن 
أحمد البلخيّ حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدتما إبراهيم بن 
المنذر الحزامي حدثنا معن بنْ عيسى حدثنا عبد الرّحمن بن أبي 
الموال سمعت محم بن المككدر يحدتْ عبد الل بنَ الحسن قالَ: 
حدّثني جابرٌ بن عبد الله قال: ١كان‏ رَسُول الله يإ يعم أُصْحَابَه 
الاستحَارَة - فَذكَرَ الْحبيث وَفِيه - اللّهُمُ إني أسْتَخِيرٌك بعِلمِكَ: 
وَأَسْتَقَدِرُكَ بقدْرَتِكَ وَأَسْألكَ مِنْ فَضْلِك». 

وقال عرّ وجل: #الَؤْ أَرَدْنَا أنْ نخد لَهُواً لاتْحَذْناهِ مِنْ 
لَدنَا إِنْ كنا فَاعِلِينَ4. 

وقال تعالى: ملَوْ أَرَاد الله أن يَنّخِدَ وَنّداً لامْطّفّى مِمًا 


يَخْلّقٌ ما يَشَاهُ4 وقذ أخيرٌ عر وجل أنه قادرٌ على مالا يكونٌ 


أبدا. 


-١‏ كتابث التوحيدٍ 


قال عر وجلَ: «عَسَى رَبْهِ إن طلْفَكُنْ أن يله أزواجاً 
عبرأ مُ4. 

وقال تعالى: طوَالله عَلَى كل شنيء قَديرٌ». 

وقال تعالى: لإِنْمَا أَمْرّه إِذَا أَرَادَ شَيْئا أَنْ يَقَولَ لّه كنْ 
ُكُون». 

ولو لم يكن تعالى كذلك لكان متناهي القدرةه ولرْ كان 
متناهىّ القدرةٍ لكان محدثاء تعالى الله عن ذلك» وهو تعالى مرتبٌ 
كل ما خلق وز الذي اوج الراجب زامكي المكتن واجنان 
المحاك. ولو شاءًَ أنْ يفعلَ كل ذلك على خلافي ما فعلة؛ لما أعجزه 
ذلك» ولكانّ قادراً علييء ولز ل يكن كذلك لكان مضطرا لا 
مختارا وهذا كفر مُنْ قاله. 

قال عر وجل: 9وَرَبّكَ يَحْلَقُ م 

5ك مسألة: وأ لله عرْ وجل عا وعرْة وجلالا 
وإكراماء ويداً ويدين وأيلك ووجهاً وعيداً وأعينا وكبرياء» وكل 
ذلك حل لا يرج منه ولا من علمه تعالى وقادره وقّئه إلا إلى 
الله تعال» لا إلى شيء غير الله عر وجل أصلاء مقر من ذلك تما 

في القرآن» وما صحْ عن رسول الله تظ. ولاايحلُ أنْ يزاد في 

ذلك ما لم يات به نص من قرآن أو سنْةٍ صحيحة. 

قال عرّ وجل: #ذو الجلال وَالإكرَام». 

وقال تعالى: ليد الله فَرْقَ أَيييهِم» وؤلِمًا حَلَفحْ 
يدي وليمًا عَمِلَت يديا أنقامً» هنما نطْيمْكُمْ لِرَجْه الله 
لدنص عَلَى عي فنك بِأييا». 

ولا يحل أن يقال عينين لأنه لم يات بذلكَ نص» ولا أن 
يقال ' سمح ويصرٌ ولا حياة' لأنْه ميات بذلك نص لكثنه تعال 


مَا يشَاءُ وَيخْتَار». 


05 .ا 


سميع بصير حي قيوم. 

حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبدُ 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدّثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدّثنا عمرٌ 
بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمشُ حدثنا أبو إسحاق 

هو السبيعي - عن أبي مسلم الأغرٌ أنه حدّئه عن أبي سعيا 
دري را عير 00 قال رسول اللّه #ة ل تفز: «الْعِدٌ إِرَارُه 
وَالكِبْرِيَء َدَاؤُة؟ ب يعتى اللّه تعالى. 

حالها عبد الله بن ربع حدئنا محمد بن معاوية حتنا أخملة 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنا الفضلٌ بن موسى حدثنا 
محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة هو ابن عبد الرّحمن بسن عوفي - 


9- مسألة: وأن لله عرّ وجل عرّاً وعرّةٌ وجلالا 5 


عن أبي هريرة عن رسول الله يط - في حديش: خلق الله تعالى 
الجن والنار أن جيل فَالَ ِل َعَلَى: وَعِرَتَكَ لَقَدْ خشيت أَنْ لا 
يَدْخْلَبَا أَحَذ). 

ولوْ كان شيءٌ من ذلك غيرٌ الله تعالى لكان إمّا لم يزل 
وإِمّا محدثاء فلوْ كان لم يل لكان مم الله تعالى أشياءُ غيره 1 تزل» 
وهذا شرل عجرت ول كان محدثاً لكان تعالى بلا علم ولا قو ولا 
قدرةٍ ولا عر ولا كبرياءً قبلَ أن يخلقَ كل ذلك وهذا كفرٌ. 

وقال تعالى: 9إِنمَا حَْمَ بي القَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا 
بَطَنَ وَالإنم وَالبغَيَ به غير اح وَأَنْ د ُشرِكُوا بالل مَالَمْ يُتَرْ به 
ملطاناً حم يي 
تَعْلَمُونَ شينا». 

وقال تعالى: ©وَيُعَلْمُكُمْ ما لَمْ تكونوا تَعْلّمُونَ». 

وقال تعالى: ودرا الْذِينَ يلْحِدُونَ فِي أمْمَائد». 

فصحٌ أنه لا يحل أنْ يضاف إليه تعالل شيءٌ» ولا أن يخيرَ 
عنه بشيء ولا أن يسمّى بشيء إلا ما جاءً به لدنص ونقوك: إن 
لله تعالى مكراً وكيداً. 

وقالَ تعالى: لأَنَأمِئوا مَكْرَ اللّوك. 

وقال تعالى: «وََكِيدُ كبدا». 

وكلُ ذلك خلقٌ له تعالى. وباللّه تعالى التوفيق. 

67 مسألة: وأنّ اللّه تعالى يراه المسلمونَ يوم القيامة 
بِقَوَةٍ غير هذه القوة. 

قال عرّ وجل: «وجُوه يَرْمْيِذِ هر إلى رَيهَا ناظرَة4. 

حدثنا عبد الله بن ريع حدّثنا ابن السَليمٍ حدثنا ابن 
الأعرابي حدّثنا أبو 0 ابن أبي شيبة هر 00 
حدثنا جريرٌ ووكيع وأ بو أسامة كلهم عن إسماعيل بن بى خالد 
ل لا 
الله تن يفول - وََظر إلى القَمَرٍ - إِنُكُمْ سَمَرَوْنَ م م كمًا 
ارون ايا سائرة لي زروا وار كا مله ار لكانت لا 

تقع إلا على الألوان» تعالى الله عن ذلك. 
وامًا الكفارُ فإن الله عر وجل قا: لإِنهُم عَنْ رَبّهمْ يَْمَد 
َمَحْجُوبُون4. 

6- مسألة: وأنّ الله تعالى كلّمّ موسى عليه السلام 
ومن شاءَ من رسله. 


و - مسألة: وأنّ الله تعالى اتخدّ إبراهيم ومحمّداً 


-١‏ كتاب التوحيدٍ 


قال تعالى: كلم الله مُوسَى تَكلِيماً» #إني اصْطَفيَْكَ 
عَلَى النّْسٍ برسّالاتي ويكلابي» 9تِلك الرُسُل فَضَلنَا بَمْضَهُمْ 
عَلَى بَخْض مِنْهُمْ مَنْ كلم الله4. 

هك مسألة: 
خليلين. 

قال عر وجل: لرَانَحَدَ الله إبْرَاسِيمَ ختليلا4. 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 


وأن الله تعالل اتخدَ إبراهيمَ وحمّداً نز 


الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحدُ بر على حدثنا 
مسلمٌ بن الحتجاج: حدثنا عحمة بن بار العبدئ حدتنا عحمَة بن 
جا ل ل تابور ب رجد اا مانت ميا الك 

بنَ أبي الهذيل يحدث عن أبي 
مسعوو بدت عن الذي يك أنه قالَ: ل 
لانْحَذْتُ أ بَْرِ يلاه وَلَِنْ أخبي وَصَاحِيء وَقَد انّحَدَ الله 


صَاحِكُمْ خليلا». 

1ك مسألة: وأن عحمّداً ي#ي أسرى به ربّه يجسده 
وروحه» وطاف في السّماوات سماء سماءء؛ ورأى أرواح الأنبياء 

قال عر وجل: «سُبْحَانَ الي أُسْرَى بِعَبدِه آيلا من 
الْمسْجدٍ الحرَام إلى الْسْجِدٍ الأقْصّى» ولرْ كان ذلك رؤيا منام ما 
كذبه في ذللك حت كما لا تكذب َن كاقرا في رؤيا يذكرها. 

وقد ذكرنا رؤيته عليه السلام للأنبياء عليهم السلام قبل 
فأغنى عن إعادته. 


/51 مسألة: وأن المعجزات لا يأتي بها أحدٌ إلا 
الأنبيا عليهم السلام. 

قال عر وجلّ: «رَمًا كان لِرَسُول أَنْ يَأَتِيَ بآيَةٍ إلا بإذن 
اللّد). 1 

وقال تعالى: لوَإِنْ يَرَا آية يُخْرِضُوا وَيَقُونُوا ميحر 
د تمر . 

وقالَ تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام أنّه قال: إأو لَوْ 
جتئك بشيء مُبين قَالَ فَأت به إن كنت مِن الصّاوقِينَ فَالْقَى 


عََاه. 
8 7 لذَانِكَ ُرْهَانَانَ مِنْ رَبّكَ إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَنِدِ4 
00 نكن أاني سد مياد كيه كا يل 


السلام برهاناً هم ولا آي لهب ولا أنكرَ على من سمى ذلك 
سحراً ولا يكون ذلك آية لهمْ عليهم السلام ومن اّعى أن إحالة 
الطبيعةٍ لا تكونٌ آية إلا حنّى يتحدى فيها النيْ ير الناسَ فقاذ 
كذب وادّعى ما لا دليلَ عليه أصلاء لا من عقل ولا من نص 
قرآن ولا سنت وما كان هكذا فهرَ باطل» ويحِبُ من هذا أن حنينَ 
الجذع وإطعامَ التفر الكثير من الطّعام اليسيرٍ حتى شبعوا وهم 
مئونَ من صاع شعيرء ونبعانَ الماء من بين أصابع رسول الله 8 
وإرواءً ألفي وأربعمائةٍ من قدح صغير نضيق سعته عن شبر - 
ليسَ شيء من ذلك آي له عليه السلام أنه عليه السلام لم يتَحَدَ 
بشيء من ذلك أحداً. 


/4ك- مسألة: والسّحرٌُ حيلٌ وتخييلٌ لا يحل طبيعة 
أصلا. 

قال عر وجل: يحل إلئه مِنْ سِحْرِمِم أنْهَا نَنْتَى» 
فصح أنها تخبيلات لا حقيقة لهاء ولو أحال السّاحرٌ طبيعة لكان 
لافرق بينه وبين الى ليغ وهذا كفر مُنْ أجازة. 

8 مسألة: وأنّ القدرَ حق ما أصابنا لم يكن 
ليخطتناء .وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. 

قال الله عر وجل: لإمًا أَصّابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأررض 
وَلا في أَنْشِكُمْ إلا في كِتَابٍ مِنْ قبْلٍ أن َبْرأهَا4. 

لابمسشالة: ولا جر انمه فك ابن نكرل او 
مقتول. 

قال الله عر وجل: وما كَانَ نفس أَنْ تَمُوتَ إلا بإذن 
اللَّهِ كَاباً مُوَجلا4. 

وقال تعالى: قَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأخِرُونَ سَاعَةَ وَلا 
يَستَقَدِمُون4. 

وقال تعالى: «إقل لَرْ كَمْ في ييُويكُم لَبَررْ الذِيينَ كِب 
عَلهم الل إلى مَضَاجعِهِم». 

١لا‏ - مسألة: : وحتى يستوف رزقه ويعمل بم سر له 
السّعِيدُ من سعد في علم الله تعالل» والشّقي من شقيّ في علمه 
تعالل. 


ل 3 : واس ئ 3 ا 
حدثنا عبدٌ الله بِنْ يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 


الب مح اع دار عار ان 


وأبو معاوية ووكيم قالوا: 00 230313 


-١‏ كتابب التوحيد 
الات عور 

حدثنا رسول الله عكر يدي وهو و الصادق المصدوقٌ إن َحَدَكُمْ 
ام أ روث توما. مكو في ذلك علقه 
ِْلَ دك ثم يكن في وَلِكَ مُفَة مِثْنَ ِلك كم يُرْسِلُ الله 
على الك م فيه لاوح ملؤت بم لاض بكتب ررقف 
وَأجَِ وَعَمَله وق أو سعيد فَوَالِي لا إِلَه َي إذ أحَدَكُمْ 
ََحْمَلُ عمل أل الَنْةٍحَنى ما يكن به وبا إلا َع فيسبق 
َي الكَاب حمل بعمَلٍ فل الثار فَيدُخَلَهَاء وَإِنْ ؛ أَحَدَكمْ 0 
عمل أل الثار حتَى ما يُكُون ينه ْنَا إلا ور سبق عَلَيِه 
الكتَابْ فَعْمَلُ بِعَمَل أهْل اله فيَدْخْلُهًاا. 

؟ لا مسألة: وجبيعٌ أعمال العبادٍ - خيرها وشرّها - 
كل ذلك مخلوقٌ خلقه الله عر وجل» وهو تعالى خالقٌ الاختيار 
والإرادةٍ والمعرفةٍ في نفوس عباده. 

قال عرّ وجل: #حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»4. 

وقالَ تعالى: «إنا كل شتيْء لقنا لقنا بقدر. 

وقال تعالى: عَلَنَ السمَارات وَالأَرْض وَمَا يتوُما4. 


لا أ مسألة: لا حجّةَ على الله تعالى» ولله اخجة 
القائمة على كل أحلر. 

قال تعالى: «لا يُسْألُ عَما يَفْعَل وَهُمْ يُ ماَلون». 

وقال تعالى: ظفل فَلِلّهِ الحْجّة البَالِعَةَ فَلَّوْ شَاءً لَهَدَكُمْ 
أْجْمَعِينَ4. 

غ#/ا ب مسألة: ولا عذرَ لأحد بما قدّره الله عرٌ وجل 
من ذلك لا في الدّنيا ولا في الآخرةٍء وكلُ أفعاله تعالى عدلٌ 
وحكمة؛ لأن الله تعالى واضع كل موجود في موضعي وهو 
الحاكمُ الذي لا حاكمٌ عليه ولا معقب لحكمه. 

قال تعالى: #فَمَالٌ لِمَا يُرِيدُ4. 


ه/ا- مسألة: الإمانُ والإسلامُ شيءٌ واحدٌ. قال عر 
وجل: لتَأَحرَجْنا مَنْ كان فا من الْؤْنِنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ 
بيت من المْلِِينَ4. 

وقال تعالى: #يمئو نون عَلَيْكَ أن أسْلَمُوا قل لا ته موا عَلَيْ 
إِسْلامَكُمْ بل الله يَمُنُ عَلَيِكُمْ أَنْ هُدَاكُمْ للإيَان إن كمَمْ 


صَادِقِينَ 4. 


مسألة: كل ذلك عقدٌ بالقلب وقول باللسان 


7/- مسألةٌ: وجميعٌ أعمال العبادٍ - خيرها وشرّها به 


وعمل بالجوارح» يزيدُ بالطاعةٍ وينقصٌ بالمعصية. 

وقالَ عرّ وجلٌ: لدَمًا الِّينَ آمنُوا فَرَادنهُمْ إتاناه. 

حدّثنا عبدٌ الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمد حدثنا | أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا عبيُ الله بن معاذٍ العنبري حدّئنا أبي 


حدثنا كهمسن النَمِيمي عن عب الله بن بريدة عن يحبى بن يعمرٌ 
قالَ: قال لي عبد الله بن عمرٌ: حدثنى أبي عمرٌ بن الخطّابء قالَ: 
اينما َحْنُ عند رَسُول الله يي ذَاتَ يَوْمٍ إِذ طَلَعَ علينَا َجُلُ 
شي يَيَاض الثيابه شلريدُ سوا تمر لا ْرَى عَلَيْه أو افر وَلا 
يَعْرِفَه نا أحَدٌ حَنّى جَلْسَ إلَى رَسُول الله تاذ وَقَالَ: يَامُحَمَدُ 
حبني عَن الإمثلام» فْقَالَ رَسُولُ الله عي : الإسلام أن نهد أن 
لا إل إلا الله وَأ محمد رَسُولُ الله وَنْقِمَ الصّلاة وَتوْقِي 
الركاق وَنَصُومَ رَمَعَانَه وَنَحْجٌ البَِتَ إن اسْتَطَعْتَ ليه سَبيلا. 
قال: صَدَقَتَ حبري عَن الإيمَانء قَالَ: أن تَؤمِنَ بالل وَمَلائكته 
كته وَرُسْلِهِ وام الآخجرء وَنؤينَ ِالْقَدَرِ حَيْرِه وفترو وذكنَ 
بَاقِيَ اديت - وَفيه أن رَسُولَ الله تا قالَ: يا عُمَرُ أندْرِي من 
السائلٌ؟ قلت: الله وَرَسُولُه أَغْلَمُ قَالَ: إن جَبْرِيلٌ عليه السلام 
أنَكُْ يُمَلمُكُمْ ِيكم». 

حداثنا عبد الرّحن بن عب الله بن خالاد حدئنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدّثنا البخاري حدتما عبد الله بن مما 
حددئنا أبو عامر العقديُ حدئنا سليمانُ بنُ بلال عن عبلو الله بن 
دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن عن لني يط قالَ: «الإعَانُ 
بم وَمينُونَ تلعبة وَالْحَيَءُ عب من الإيمان». 

وبه إلى البخاري: حدّئنا قتييةٌ حدّثنا اللَيث عن يزيد بن 
أبي حبيبه عن أبي الخير عن عب الله بن عمرو «أنْ رَجُلا سَأَلَ 
رَسُوَلَ الله #ضر أي الإسْلام خَيْرُ؟ قَالَ: نطهِمٌ الطّمَام وَتَقْرَأ 
السلام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَخرف». 

حدّثنا عبدٌ الله بِنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمد بنُ محمّدٍ حدثنا أحمدُ بنُ علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا محمد بن رمح حدئنا الل عن ابن 
الحادٍ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله 
تيك قَالَ لِلنْسَاء: ما ريت م نَاقِصَاتٍ دين وَعَقَلٍ أغلّب لذي 
لَب ينك قلت امرأة: يَا رَسُولَ الله وَمَا تُقَصّانُ العَقْلٍ وَالدّين؟ 
قَالَ: أمّا نقَصَّانٌ لعفل َشَهَادَة امْرَأنيْنِ تَعِْلُ شَهَادَةٌ رَجْلٍ فَهَذَا 
نقصَّانُ العقلٍ. َتَمْكت اللبال: ما تصلى وتقطر في رضن فَهَذَا 
نقْصَانُ الدين». 


قال علي: قال الله عر وجلٌ: 9إنّ الدينَ عِنْدَ الله 


و با/ا- مسألةٌ: من اعتقد الإيمان بقلبه ول ينطق به 


الإسلام» فصحٌ أن الدّينَ هو الإسلام. 
وقد ص أن الإسلام هو وَالإعان فالدين هو وَ الإيعمان» 
والدين ينقصّ بنقص الإيمان ويزيد. وبالله تعالى الترفيق. 


/ا/ا مسألة: من اعتقة الإبمان بقلبه وم ينطئ به 
بلسانه دون تقيّة فهرَ كافرٌ عندَ الله تعالى وعند المسلمين» ومن 
نطق به دون أنْ يعتقده بقلبه فهرَ كافرٌ عند الله وعندَ المسلمين. 

قال الله تعالى عن اليهودٍ والتصارى: نهم يعلمونَ رسول 
7 
وَعْلَوَا4. 

وقال تعالى: إإِذًا جَاءَكَ المنافِقّو نَ قَانُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُوَلُ 
الله وَاللّه يَْلَمُ نك لَرَسُولُه وَاللّهِ يَشْهَدُ إن الْنَاِقِينَ َكَاذِيُونَ». 


ا مسألة: ومن اعتقد الإيمانَ بقلبه ونطق به بلسانه 
وعند المسلمين. 

قال الله تعالى: ناوا الْْركِينَ حَنِت بوهم 
وَخَذُوهُمْ ' وَاحْصِرُوهُم َانْعدُوالَهُمْ كل مُرْصده فإِنْ تأبُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاة ة ونوا الزكَاةَ فَحَلُرا سَبِيلهم4. 

وم يشترط عرٌ وجل في ذلك استدلالا ولم يزل رسولٌ الله 


يي مذ بعثه الله عد وجل إلى أنْ فبضه يقاتلٌ الناسَ حتّى يقرو 


ا ا 
استدلُوا أمْ م لاء وعلى هذا جرى جميع الإسلام إلى اليوم. وباللّه 
ار 

8 مسْألةٌ: ومن ضيّعَ الأعمال كلّها فهر مؤْمنٌ 
عاص ناقص الإمان لا يكفر. 

حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الؤقابيونية عن عندتنا مذ زه عمثو سكا اعد بد عل بودتنا 
سلم بن اجاح بدائدا ره و عابو علدا يعوب بن 
إبراهيم بن سعدٍ حدئنا أبي عن ابن شهابم عن عطاء بن يزيد 
اللينيّ أ آبا هريرة أخبره أن رسول الله يي قال في حديث' 
طويل حَنّى إذَا قرع اله من قَضَائِه بَيْنَ العا وأا أن يُخْرِج 


بِرَحَمَيِهِ من را من أل الا مر الاك أ يُْرِجُوا من الشار 7 
من كان لا مرك بالله شي مِْن راد اله عز وجل أ نيَرْحَمَهة 


من يَقُولُ لا إِله إلا الله 


1- كتابب التوحياد 


١‏ مسألةٌ: واليقينُ لا يتفاضلٌ» لكنْ إن دخل فيه 
شيءٌ من شك أو جحد بطل كلَهُ. 

برهان ذلك أن البقينَ هو إثبات اللشيء» ولا يمكن أن 
يكون إثبات أكثرٌ من إثبات» فإنْ لم يحقّق الإثبات صارَ شكاً. 


مسألة: : والمعاصي كبائرٌ فواحش» وسيّئات 
صغائرٌ لم واللّممُ مغفورٌ جملة» فالكبائرٌ الفواحشٌ هي ما توعد 
الله تعالى عليه بالثار في القرآن أو على لسان رسوله يي فمن 
حراط سوس لمر 1 

برهان ذلك قولٌ الله عر وجل: لالْنِينَ يمون كبَايِر 
الإنْم وَالْمَرَاحِشَ إلا اللّمَمَ إن رَبّكَ وَاميعُ م المغفرَق4. 

واللّممُ هوّ الهم بالشّيءء وقد تقدّمَ ذكرنا الأثرّ في أن ممن 
هم بسي فلمْ يعملها لم يكب عليه شيء. 

حدّثنا عبدٌ الله بنُ يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبادٌ 
الوكاس ير عن عقا اعرذ را عقر جنا أعة ب على حننا 
مسلمٌ بن الحجَاج حدثنا سعيد بنُ منصور حدئنا أبو عوانة عمن 
قنادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله 
ع : (إن الله تَجَاوَرْ لمي عَمّا حَدَ حَائَ به ها مَا نَم يتَكَلْمُوا 


أو يَحْمَُوا با. 
وقالَ الله عر وجل: «إن تَجَتَمُوا كََائِرَ ما بُنَهَوْنَ عله 


وبالضتّرورة نعرفُ أنه لا يكونُ كبيراً إلا بالإضافة إلى ما هوّ 
0 أصلاء فإذا كان العقابُ بالغاً أشد ما. 

فُ فالموجبُ له هو كبيرٌ بلا شاك وما لا توعد فيه بالنار فلا 
سي العم متو هناب فز التي باصت ب إذلا 
سبيل إلى قسم ثالث 


437 مسألة: ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل 


,ما عملّ» ووازث الله عرّ وجل بِينَ أعماله من الحسنات وبين جميع 


معاصيه الت لم يتبْ منها ولا أقيمَ عليه حدّهاء فمنْ رجحت 
فل الله عر وجل: رع لين لط ليم الائة 
فلا تطْلَم نفس سينا وَنْ كان مِثَْالَ حب مِنْ زول نينا بها وكقى 
بنا حَامِبين. ش 
وقالَ تعالى: ظفَآمًا م مَنْ تَقلّتْ مَوَازينه فهو فِي عِيشّةٍ 
رَاضِيَةٍ4 ومن تساوت فهمٌ أهلّ الأعرافر.. 
قال الله عر وجلٌ: إن الحَسَنَاتِ يُدَعِْنَ السسَيّكّاتٍ» ولا 
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خلاف في أن التوبة تسقط الذنوب. 

حذثنا عبدُ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن قم حدثنا عب 
الوهاب بِنْ عيسى حذثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئني إسماعيلٌ بن سال » أخبرني هشيم 
حدثنا خالدٌ عن أبي قلابة عن أبي الأشعث + الصنعاني عن عبادة 
بن الصّامتي قال: : «أخد عَلَينَا رَسُولُ الله # كَمَا أَحَدَ عَلّى 
الشسّاء: : أذ لا نضرلة بالله سيا ولا مرق ولا ني ولا علَ 
اد ل يفت حا نما نتن وى تم فأ ل الله 
وَمَنّْ أنَى منكم حَذا فم علي فهر كقَارَة لَه وَمَنْ سيره الله 
علي مره إِلَى الله إن شاء عدب وإ ناء غَمَرَلَه. 


“*م/ - مسألة. ٠‏ ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم 
الخارجون من الثار بالشفاعةٍ على قدر أعماطهم. 

قال الله عر وجل: 9وَأمًا مَنْ حَفْت مَرَازِيُه شه هَاويَة 
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيّه نار حَامِيَة4. 

وقالَ عر وجل: لفَمَنْ يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرةٍ خَيْرا يِرّه وَمَرْ 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شرا يَرهُ4. 

وقال تعالى: ايوم َجرَى كل تَفْس يما َسبت4. 

حذثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عب 
الوهّابو بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حذئنا زهيرٌ بن حربو حدثنا يعقوبٌ بر 
إبراهيم بن سعد حذثنا أبي عن ابن شهابو عن عطاء بن يزيد 
اللي لأ أبا هريرة أخخبره أن رسول الله ل قال في حديش 
طويل: «وَيْضرَبُْ الصرّاط بَْنَ ظهْرَئْ جهنم أكون أنَا وَأمْبِي 
ول من يجين دلا يكلم يوم إلا الرسّل, وَدَعْوَى الرّسل يَوْمَئذٍ 
للْهُم سَلَم سَلْم. ٠‏ دفي جَهَم لالب مدل د السئغتانء عير أله 
ايلم ما فرظا إلا الله عز وجل تحط الا بأَعْمَالِهم 
فَمِنُْم يَخْني الوبق يمل وه نهم المحَرْدَلُ حنى يُنْجّى». 1 

وبه إلى مسلم حدثنا أبو غسَان المسمعي وحمَدُ بن الثنى 
قالا حذثنا معاد وهوّ ابي هشام الّستوائي - أخيرنا أبي عن قتادة 
حدثنا أنس بن مالك أن الني 6 قال: : اليَخْرُجٌ من الثار مَنْ قَالَ: 
لا إله إلا الله وكا في َب من احبر ما يز شويرة كم يَخْرْي 
من النار مَنّْ قَالَ: لا إله إلا الله وَكَانَ في قَِْهِ مين الْحَيْرِ مَايَزُِ 
ره ثم يَحرُجْ ين الثارِ مَنْ قَالَ: : لا ِل إلا الله وَكَانَ في قب من 
لخي مَا يَزِنّ ذرة». 

قال علي: : وليسنَ قولٌ الله عر وجل: ظإِن الله لا يحي أَنْ 
يرك به وَيَْفِرُ مَا دون َلك لِمَنْ يَشَاءُ وقول الي لذ في 


حديث عبادة الذي ذكرناه آنفا إن شا عَثَرَ لَه وَإِنْ شاء عَدَيِها 
بمعارض لما ذكرنا؛ لأنه ليس في هذين النصّين إلا أنه تعلل يخفث ما 
دون الشرك لمنْ يشا وهذا صحيحٌ لا شك فيه. 

كما أن قوله تعالى: إن الله يَعْفْرُ الدنُوبَ جَميعاً» وقوله 
تعالى في النصارى حاكياً عن عيسى عليه السلام أنه قالَ: #إن 
تدهم َإهُم بدك وَإن تر لَهُمْ َلك أنت لعزي الحكيم» 
قال اللهُ: هذا يوم ينَفُمٌ الصاِقِينَ صِدفهُمْ» ليس بمعارض 
هذين النصين» وليسَ في شيء من هذا أنه قذ يغفرٌ ولا يعذّبُ من 
رجحتا سيئاته على حسناتو» وابينُ لأحكام هؤلاء ما ذكرنا هر 
الحاكم على سائر التصوص الجملةٍ. 

وكذلك نقضي هذه النصوصُ على كل نص فيهو: : من 
فعلّ كذا حرّمَ الله عليه التق ومن قال؛ لا إله إلا الله غلصاً 
حرم الله عليه الثارّ وعلى قوله تعالى: #وَمَنْ يَقثْلّ مُؤْيِناً متَعَسّداً 
َجَرَاذِْ جهَنمُ حَاِدا فياك ومعنى كل هذا أن الله يحرم الجنة 
عليه حتى يقتص من ويحرمٌ النارّ عليه أن يخلد فيها أبدأء وخالداً 
فها مذ حتى تخرجه الشتفاعة إذ لا بد من جمع التصوص كلهسا. 
وبالله التوفيق. 


5 مسألة: : والناسُ في الجن على قدر فضلهمْ عند 
الله تعالى» فأفضل الثاس أعلاهم في الجن درجة. 

برهان ذلك قوله تعالى: 9«وَالسًابقون السّابقُونَ أُولَبِكَ 
البو في جنات النِيم». 

ولو جارٌ أن يكون الأفضل أنقصّ درجة لبطلّ الفضا ول 
يكن له معنى ولا رغب فيه راغب» وليس للفضل معنى إلا أمرُ 
الله تعال بتعظيم الأرفع في الدنيا وترفيع منزلته في الجلة. 


6 مسألة: : وهم الأنبياءً ثم أزواجهم ثم سائرٌ 
أصحاب رسول الله يط وجميعهم في الجنةٍ. وقد ذكرنا قولَ 
رسول الله أنه كان لأحَئا مل أحدٍ قبا اق ما بَلَعَ 
مد أَحَدِهِم ولا نصِيفة». 

وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهئْ درجة في التق ولا 
منزلة أعلى من درجة الأنبياء عليهم السلام» فم كان معهمْ في 
درجتهمْ فهر أفضلٌ ممّنْ دونهي وليس ذلك إلا لنسائهح فقط. 

وقال تعالى: : إلا يَسترِي كم مَنْ أنفَىَ من قبل القنّح 
َقائلَ أولَك أَعْظَم درَجَة من الي أَنفعُوا من بَمْد وَقَائنُوا ركلا 
وَعَدَ الله الحستى». 

وقال عر وجل: إن الذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنا الحستَى أُولَيِك 


1 4- مسألةٌ: ولا تجوز الخلافةٌ إلا في قريش وهم -١‏ كتاب التوحيد 
عَنْهَامبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسَهًا وَهُمْ فيمًا لهت هت أَنفْسُهُمْ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمه بن فتح حدثنا عبد 
خَالِدُونَ لا يَحْرُنّهُم المَرَعْ الأكبر». الوهّابو بن عيسى حدئنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 

فجاءً النَصُ أنْ من صحب الب يذ فقذ وعده الله تعالى ل ا دعن 
لقي عبيل الله بن عمرٌ عن ناقم عن ابن عمرٌ عن الني) 46 يز أنه قال: 


وقد نص الله تعالى: إن الله لا يُخَلِففُ الميعَادك. 
وصح بالنَصّ كل من سبقت له من الله تعالى الحسنى» فإنه 
مبعدٌ عن الثار لا يسمعٌ حسيسهاء وهر فيما اشتهى خالدٌ لا يحزنه 
الفزحٌ الأكيرٌ وهذا نص ما قلناء وليس المنافقون ولا سائرٌ الكقارء 
من أصحابه عليه السلام» ولا من المضافينَ إليه عليه السلام. 


كم/- مسألة: ولا تجورٌ الخلافة إلا في قريشء وهم 
ولد فهر بن مالك ب بن النضر بن كنانة؛ الْذِينَ يرجعون بأنساب 
آبائهم إليه. 

حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حلثنا أحمد بن محمد حدئنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا أحمد بن عبار اللّه بن يونس حدثنا 
عاصمُ بن محمد بن زيد بن عبد اللّه بن عمرّ بن الخطابه عن أبيه 
قال: قال عبد اللّه بن عمرٌ قال رسول الله تظ: «لا يَرَالٌ هَذَا 
الأمرُ فِي فَرَيْش ما بَقِيَ مِن الثاس اثثان». 

قالَ عليُ: هذه اللّظةٌ لفظة الخبر» فإِنْ كان معناه الأمرّ 
فحرامٌ أن يكن الآمرُ في غيرهمْ أبداء وإن كان معناه معنى الخبرٍ 
كلفظي» فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمرّ له وإن 
ادّعاهُ فعلى كل حال فهذا خبرٌ يوجبُ منعّ الأمر عمن سواهم. 

1 مسألة: ولا يجورٌ الأمرٌ لغير بالغ ولا مجنون ولا 
انراق بولا علو اذ يكوة قي البننا إلا إنام واحة تعطى رومن بابت 

ليلةً ولي في عنقه بيعة مات ميتةٌ جاهليّة ولا طاععة لمخلوق في 
معصية الخالق» ولا يجورٌ التَردّدٌ بعد موت الإمام في اختيار الإمام 
أكثرٌ من ثلانش. 

برهان ذلك: فأماك اي لبر ري عزف السَليمٍ 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داوذ حدثنا عثمانُ بن م أبي شيبة 
حدئنا جرير عن عطاء بن السّائبو عن أبي ظبيان عن علي بن أبي 
طالب أن رسول اللَّه يوذ قالَ: افع اقلم عَن النَائِمٍ حَتَى 
يِه وعن الصبِي حَى يبل وَعن الى حَنَى يَعْقِلَه. 

قال علي: الإمامُ إنما جعلَ ليقيمّ النْاسُ الصّلاة وياخد 
صدقاتهم ويقيمٌ حدودهم ويمضي أحكامهمٌ ويجاهد عدوهم. 
وهذه كلها عقودٌ ولا يخاطبُ بها من لم يبل أو من لا يعقل. 


اغَلَى الْرْء الْْلِمٍ المع وَالطعَة يما أَحَبْ وَكره إلا أَنْ يُؤْمَرَ 
بمَْصية فَإِنْ أمرَ بمَعْصيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَقَه. 

وبه إلى مسلم حدثنا وهب بِنُ بقيةَ الواسطي حدثنا خحالدُ 
بن عبد الله الواسطي” عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعياد 0 
الخدري عن رسول الله يي أنه قال: بويع يتين فَاقُوا 
الآخِرَ مِنْهُمًا». 

وبه إلى مسلم حدئنا عبيدُ اللّه ب بن معاذ العنبري حدثنا أبي 
حدئنا عاصمٌ هر ابنُ محمد بن زيل بن عبلو الله بن عمرٌ :ين 
زياد بن حمر عن نافم عن عب الله بن عمرّ قال: : قالَ رسولٌ الله 
ا من حَلَّعَ دا من طَاعةٍ َِيّ اليم القَاقَةٍ لا حْجّة لَه 
َمَنْ مات وَلَيِسَ فِي عَثقِه بْبعَةَ مَاتَ مَِةَ جَاهِلية. 

حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ الجسوريٌ حدثنا وهب بن مسرًة 
حدثنا محمدُ بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود 
الطبالسي عن عبينة بن عبلد الرّحن عن أبيه عن أبي بكرة أن 
رسول الله يمير قال: الَنْ يفْلِحَ قوم أسَدُ دوا أَمْرَهُم إِلَى امْرَأقه. 

حلئنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بنُ فتم حدئنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمَدُ بن محمد حدثنا أحمد بن علي حذثنا 
مسلم بن الحجاج حدئنا قتيبة حدثنا حمادٌ بن زيل عن أيوبَ عن 
3 1 عن أب أسماءً الرّحي عن ثوبان أن الب لير قالَ: «لا 
ني ارين علَى لخن لا يَضيُْمْ من حَدَلَهُمْ 
00 وَهُمْ كذَلِك». 

فصح أن أهلَ كل عصر لا يجورٌ أن يخلوا من أنْ يكون 
فيهمْ قائلٌ باحق فإذا صحٌ إجماعهم على شيء فهر حقّ مقطوعٌ 
بذلك» إذا تيقنَ أنه لا الف في ذلك وقطع به. 


وق صحٌ يقيناً أن < جميعَ أهلٍ الإسلام رضوا بقاءً السَمْةِ - 
إذْ مات عمرٌ رضي الله عن جيعهم - ثلاثة آيامٍ يرتتون في إمام» 
فصحٌ هذا وبطلَ ما زاة عليى إذْ لم تبحه سنَةُ ولا إجماعٌ. وباللّه 
تعالى الترفيقٌ. 

ثم تدبّرنا هذه القصّةَ فوجدنا عمرَ #5 قد ولَى الأمرّ أحد 
الس امعيّينَ أيهم اختاروا لأنفسهم» فصح يقيداً أن عثمان كان 
الإمامَ ساعة موبته عمرّ في علم الله تعالى» بإسناد عمرّ الأمرَ إليه 
بالصّفةٍ الي ظهرت فيه من اختيارهم اه فارتفعَ الإشكالٌ وصحّ 


-١‏ كتاب التوحيد 


أنْهمْ لم يبقوا ساعة» فكيف ليلةٌ دون إمام؟ ؟ بن كان لهم إمامٌ معي 
عدرة مرصوقة مخهوة 3 إلنه يتياةة وان ل تعر فهنالناين بطيفه مذ 


8 مسألة: والتوبة من الكفر والرّنى وفعل قوم 
لوط والخمر وأكلٍ الأشياء الحرّمةٍ كالختزيرٍ والدّم واليدَةٍ وغير 
ذلك: تكونُ بالندم والإقلاع والعزيمةء على أن لا عودة أبداء 
واستغفار الله تعالى هذا إجماعٌ لا خحلاف فيهٍ. والتوبة من ظلم 
الناس في أعراضهمْ وأبشارهم وَاتوالخ لوث إلا جره امراف 
إليهم» وردٌ كل ما تود منها معها أو مشلٍ ذلك إِنْ فات» فإِنْ 
جهلوا ففي المساكين ووجوه لبر مع الندم والإقلاع والاستغفار 
تللم من اعراضهمْ وابشارهي فإن لم يكن ذلك فالأمر إلى الله 
تعالى» ولا بد للمظلوم من الاتتصافي يومٌ القيامة يوم يقدص 
للشو الجمّاء من القرناء. 

1 ولترةُ من القدل أعظمٌ من هذا كلوه ولا تكوف إلا 
بالقصاص فإنْ لم يمكن فليكثر من فعل الخير ليِرجّحَ ميزانٌ 
الحسنات. 

حدثنا عبد الله بن يوسفت حددئنا أحمدُ بن قت حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا عبدُ الله بن عبد الرحمن بن بهرامً 
الذارميّ حذثنا مروانٌ يعنى بن محمد الدمشقي - حدثنا سعيدٌ بن 
عبلد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاتي عن أب 
ذر عن الب مي فيما روى عن الله تعالى أله قال: يا عِبَادِي إِنْمًا 
هِي أعْمَالكمْ أخصيها لَكمْ نم أوَفِْكُمْ يهاه فَمَنْ وَجَدَ خَيْرا 
َلْيِحْمَد اللّىَه وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلُومَنُ إلا نَفْسَه». 

وبه إلى مسلم حدئنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيلٌ بن 
جعفر عن العلاء بن عبار الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة أذ 
رسولٌ الله يذ قالَ: «أنَدرُون مَن الْْلِس؟ فَاُوا امِْْسُ فِينَا مَنْ 
لا دِرْهَمَ له ولا مََاءَ فقَالَ عليه السلام: إن الْْلِسَ مِنْ أمِّي مَنْ 
أي يَوْمَ القَامٍَبصّلاةٍ وَصَامٍ ورك وَيأتِي د 0 
هَذَا َكَل مَالَ هَذَا وفك دم هذا وَضَربَ هذَه ميُمْلَى هَذَا مِنْ 
حَسَنَاه وَهَذَا مِنْ حَسََاِ فإ نينا حَسََائه قبل أن يُقضّى ما 
عله د ين خَطَتاُم فَطْرِحَت علي نم طح فِي الثَارِ لون 
الحقوق إِلَى أَملِهَا يَوْمَ القِيَامَةٍ حَنَى يعاد لاق الجَلْحَاء مِن الششاق 
القَرْنَاءة. 

قال علي: هذا كله خيرٌ مفسّرٌ مخصّص لا يجورُ نسخه ولا 
تخصيصه بعموم خبر آخر. 


8- مسالة: والتوبةٌ من الكفر والزّنى وفعل قوم 15 


8- مسألة: وأنّ الدَجَالَ سياتى وهو كافرٌ أعود 

حدثا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الزعابوين عبس عدا جمدي عبس يعدن إإرايم بن سد 
حدثنا مسلم , بن الحجّاج حدثنا محمد , بن المنتى حدثنا محمد بن 
جعفر حاّثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن ماللشم يقولٌ إن 
الي ع قال: اما من ني إلا وَقَد ندر مل الأَعْوَرَ الكَذَّابَ» أله 
إِنّهِ أَعْوَرُ. وإلارتك] ليس بأفزت مكتوبةت حئه كلها , 
كن سأ أذ اليا عن الجا فر نا سأ 
َل َال وَمَا سوَالك عَنْه؟ قال: قلت: إنهُمْيَقَوُونَ مَعَه جبَالَ 
1ن تر على للري لاماي 
الأعرابي حدّثنا أبو داود 0 حدثنا سل 
أخبرنا جرير أخيرنا حميد بِنْ هلال عن أبي الذعماء قال: سمعست 
عمران بن حصين يحدث قال: قال رسولُ الله ت: من سَحِمَ 
بالشجال فَلِينا عن لَه إن الرْجُلَ أيه وَهَْ يحب أنه مؤي 
يمه يمايََْتُ به من الشبقات أو لِمايَبْعْ به من التشبهَاتِء 
قَالَ هكذَاء قَالَ: كن 


مسألة: والنبرّة هي الوحيّ من اللّه تعالى بأنْ 
يعلمَ الموحى إليه بأمر ما يعلمه لم يكن يعلمه قبل. 

راوع عن وزيادةه وهي بعنته إلى خلق ما بأمر ما 
- هذا ما لا خلاف فيه - والخضرٌ عليه السلام ني قد مات» 
محمد ناي لا ني بعده. 

قال اللّه عر وجل حاكياً عن الخضر لوْمَا فُملنّهِ عن 
أمْرِي» فصحُت نبوّته. ١‏ 

وقالَ تعالى: لوَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحاتَمَ البيينَ4. 

١‏ قت عسالة: .وان ورد باق حر لعاف ل ع 
وجل معترفاً بذنبه مصراً عليه موقا بأن الله عزْ وجل خلقه من 
نار وأنه تعالى لق آدمّ من ترابيء وأنه تعالى أمره بالسّجودٍ لآدمٌ 
فامتنع واستخف يآدمّ فكفر. 

قال اللّه تعالى حاكياً عنه أنّه قال: «أنَا خَيْرٌ ينه حُلْقيَتِي 
مِنْ نار وَحلَقَنَه مِنْ طون». 

وأنّه قال: (أَنْظِرنِي إِلَى يم ينِعكون4. 


3 9- مسألةٌ: وأنّ إبليس باق حي قد خاطب اللَّه -١‏ كتاب التوحياد 
اا ال اس د .636 ميال ولك اليس اتسي 0 ا سما لك 


وأنّه قال: لقَبما أعْوَئتِي لأَفْعُدَنُ لَهُمْ صرَاطك الْمسقِيم4. 
وقالَ تعالى: #إوكانَ من الكافِرينَ». 


؟'-كتاب الأصول 


؟"-كتاب الأصول 


5- مسألة: : دين الإسلام اللازم لكل أحاو لا يؤخكٌ 
إلا من القرآن أو ما صحّ عن رسول الله تلقا: : ما برواية جميع 
علماء الأمّةٍ عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإججاعٌ وإما بنقل 
جماعةٍ عنه عليه الصلاة والسلام وهو نقلٌ الكافةٍ. وإمّا برواية 
الثقات واحدا عن واحدو حتى يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام ولا 


مزية. 
قال تعالى: وما يَنطِقٌ عَن الَرَى إِنْ هُرَ إلا يَمْيٌ 
يُوحَى *. 
وقال تعالى: #اْبعُوا ما أَِْلَ ا وَلا تَبْعُوا 
مِنْ دُونه أُؤْلياة4. 


وقال تعالى: «الْيَْمَ أكْمَلت لَكُمْ ديكم». 

إن تعارض فيما يرى المرءٌ آيتان أو حجان صحيحان» أو 
حديث صحيحٌ ولي فالواجبُ استعماهما جميعاً: لأن طاعتهما 
سواءً في الوجوبء فلا يحل تركُ أحدهما للآخر ما دمنا نقدرُ على 


ذلك» وليس هذا إلا باذ يستنيّ الأقلُ معان من الأكثرء فإن ل 
تقدز على ذلك وجب الأخد بالزائدٍ حكماً لأنّه متِفَنْ وجوبة 


ولا يحل تر كُ اليقين بالظّنون» ولا إشكال في التين قذ يِيّنَ الله 
تعالى دينة. 

قال تعالى: «الْيَرْمَ أَكمَلت لكم ديتكم». 

.وقال تعالى: نيان لكل ثتيء». 


7ه مسألةٌ: الموقوفُ والمرسل لا تقوم بهما حجّة. 

وكذلك مالم يروه إلا من لا يوي بدينه وبحفظي» ولا يل 
ترك ما جاءً في القرآن أو صح عن رسول الله يذ لقول صاحب 
أو غيروء سواءً كان هوّ راوي الحديث أ دم يكن والمرسلٌ هو ما 
كان بينَ أحدٍ رواته أو بينَ الرّاوي وبين النى ينيز من لا يعرف 
والموقوفُ هر ما لم يبلغ به إلى النيا تلفتر. 

برهان بطلان الموقوفي: قولُ الله عر وجل ِثّلا يَكُونَ 
لاس عَلَى الله حُجَة بَْدَ س4 فلا حجة في أحل دون رسول 
اللّه تللق ولا يحل لأحدٍ أنْ يضيف ذلك إلى رسول الله تر 
لأنه ظرة. 

وقد قال تعالى: ظوَإِن اَن لا يخي ين الحَقَ سيت . 

وقال تعالى: #ولا تق ما ليس لَك به عِلْمْ». 


7- مسألةٌ: دين الإسلام اللازمُ لكل أحد لا يؤخدٌ 58 


وأمًا المرسلٌ ومن في رواته من لا يوثقٌ بدينه وحفظه 
فلقول الله تعلق: ظفللا مر من كَل فرق نهم طَلِفَة ليوا 
في الدين وَلِينرُوا قَوْمَهُم ذا رَجَعُوا لهم فاوجب عر وجل 
قبولَ نذارة الثافر للتفقه في الدين. 

وقال: ليا يها اين آمَنُوا إن جَاءَكُمْ قَاميق با ينوا أن 
تصبوا وما ِجهَالةٍ نَصبِحُوا عَلَى ما فَعَلُمْنَوِينَي. 

وليس في العالم إلا عدلٌ أو فاسق» فحرّمٌ تعالى علينا قبولٌَ 
خبر الفاسق فلم يبقَ إلا العدل» وصحٌ أنه هو المأمورٌ بقبول 
تدازته. 

وأمَا الجهولٌ فلسنا على ثقةٍ من أنه على الصّفة الى أمرٌ 
الله تعالل معها بقبول نذارتى» وهي الَقَه في اين فلا يحل لنا 
قبولُ نذارته حتى يصحْ عندنا فقهه في الذي وحفظه لما ضبط عن 
ذلك وبراءته من الفسق وباللّه تعالى التوفيق. 

ول يختلف أحدّ من الأمم في أن رسول الله كز بعث إلى 
الللوك رسولا - رسولا واحداً - إلى كل مملكةٍ يدعرهمْ إلى 
الإسلام واحداً واحداء | إلى كل مدينةٍ وإلى كل قبيلة كصنعاءً 
والجند وحضرموت وتيماءً ونجرانَ والبحرين وعمان وغيرهاء 
يعلمهمْ احكامٌ لين كلهاء وافترض على كل جهةٍ قبول رواية 
أميرهمٌ ومعلَمهمٌ ؛ فصح قبولُ خبر الواحد الث عن مثله مبلّغاً 
إلى رسول الله ل . 

ومن ترلك القرآن أو ما صحٌ عن رسول الله 5 لقول 
صاحبب أو غير سواء كان راو ذلك الخبر أو غيرة» فقاذ درل 
ما أمره الله تعالى باتباعه لقول من ل يأمره الل تعالى قد بطاعنه 


: لا باتباعه وهذا خخلافٌ لآ اللّه تعالى. 
و 8 


وليسَ فضل الصّاحبو عند الله موجبب تقليدٍ قوله 
وتأويله؛ لأن الله تعالى لم يأمرُ بذلك» لكنْ موجب تعظيمه وعحبته 
وقبرل روايته فقطء لأنّ هذا هوّ الذي أوجب الله تعالى. 

4 - مسألة: : والقرآنٌ ينسخ القرآن» والسّنْةُ تدسخ 
السنّةَ والقرآن. 

قال عر وجل: ما نستخ مِن آي أو نشيهًا تأ بحي مِنْها 
أو مِثْلِهًا4. 

قال تعالى: لين ناس ما نَل إليهم4. 

وقال تعالى: «وَمَا يَنْطِقٌ عَن الهَوَى إِنْ هُرَ إلا وَخْيٌّ 
يوحَى *. 


وأمره تعالى أنْ يقول: إن َنْبعُ إلا ما يُوحَى إلي*. 


58 هه- مسألةٌ: ولا يحل لأحدٍ أن يقول في آية أو 


؟-كتاب الأصول 


وقال تعالى: لور توك عَلبَْضن الأقويل نا نه 
بالْيمِين ثم لقنا مِنْه لون فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْه حَاجزِينَ4. 

وصح أنّ كل ما قاله رسولٌ الله يلي فعن الله تعالى قالهُ 
والنسخ بعضُ من أبعاض البيان» وكلٌ ذلك من عند اللّه تعالى. 

هه مسألة: رن يمل لأحدر أن يقول في آبةٍ أو في 
خبر عن رسول الله ييز ثابتم: هذا منسوخ وهذا خصو ص في 
بعض ما يقتضيه ظاهرٌ لفظي ولا أن هذا النصّ تأويلا غير مقتض 
ظاهر فظو ولا أذ هذا الحكم غيءٌ واجبم علينا من حين وروده 
إلا بنص آخرٌ وار بن هذا النصّ كما ذكرء أو بإجماع متيقن بأنه 
كما ذكرٌ أو بضرورة حس موجبة أنه كما ذكرٌ وإلا فهرٌ كاذب. 

برهانُ ذلك قولٌ اللّه عرٌ وجل: وما أَرْسَلَا مِنْ رَسُول 
إلا لِيِطَاعَ بإذن اللو4. 

وقالَ تعالى: لإوَمًا أَرْسَلنًا مِنْ رَسُول إلا بِلِسّان َيِه لين 

وقالَ تعالى: لبلسّان عَرَبِي مُبين». 

وقال تعالى: ؤِرَقد كان فرق مِنْهُمْيَْمَكُون كلام اللَكُمْ 
يُحَرفُونَه مِنْ بَعْدِ مَا عَفَلُوه4. 

وقال تعالى: 9تَلْيِحْذر الِْينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تَصرهُمْ 
دنه أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أَلِيم». 

فقوله تعالى: رما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول | إلا لِيطَاعَ» موجب 
طاعة رسول الل يا في كل ما أمرّ بو. 

وقوله تعالى: #أَطِيعُوا الله مرجب طاعة القرآنء ومن 
ادعى في آي أو خبر نسخاً فقاذ أسقط وجوب طاعتهماء فهر 
الف لأمر اللّه في ذلك. 

قوله تعالى: #ومًا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسّان قَومه لين 
لَهُمْ4 موجبٌ أخ د كل نص في القرآن والأخبار على ظاهره 
ومقتضاة. 

ومن مله على غير مقتضاه في اللّغةٍ العربيّةٍ فقاذ خالفَ 
قولَ الله تعال وحكمة وقالَ عليه عرٌ وجل الباطلَ وخلاف قوله 
عزْ وجل. 

ومؤلائض ونوك لد بادا لعي ان 
العربيّة لا كل ما يقتضيه فقذ أسقط بان النصّ وأسقط وجوب 
الطّاعةٍ له بدعواه الكاذبة وهذا قولٌ على اللّه تعالى بالباطل» 
وين يعفر ما يفيه التصرة يأول بالاقتضار عليه من نسائر هنا 


م يقصبية . 


قوله تعالى: مَلِحدَر اين يُحَلِفُونَ عَنْ أشرو# موجب 
للوعيدٍ على من قالَ: لا تجسبُ علي موافقة أمروه وموجب أن 

جميع التصوص على الوجوبب» ومن اعى تأخير الوجوبه مذة م ما 
را بل ا 1 
ل 0 
و سف ما قرنا ق ارس الي إما بإجماع أو نقل 
صحيح» فقذ صحٌ قوله ووجب طاعة الله تعالل في ذلك. 

وكذلك من شهدت له ضرورة الحس؛ لأنها فعل الله 
تعالى في التقفوسء وإلا فهي أقوالٌ مؤدية ة إلى إبطال الإسلام 
وإبطال جميع العلوم وإبطال جميم اللّغات كلّهاء وكفى بهذا فساداً. 
وبالله تعالى التوفيق. 


6س مسألة: والإجاعٌ هر ما تين أن جميع أصحاب 
رسول الله يط عرفوه وقالوا به وم يختلف منهمْ اح كتيقتدا 
نْهمْ كلهم رضي اللّه عنهم صلَّوا معه عليه السلام الصّلوات 
الخمسَ كما هي في عددٍ ركوعها وسجودهاء أو علموا أنه صلاها 
مع الناس كذلك» وأنْهمْ كلّهمْ صاموا معةٌ أو علموا أنّه صام مع 
الناس رمضان في الحضرٍ وكذللك سائرٌ الشرائع التي تيقدست مشل 
هذا اليقين. وال من ل يقر بها لم يكن مسن المؤمنِينَ وهذا ما لا 
يختلفُ أحد في أنه | إجماع. وهم كانوا حينئثر جميعٌ المؤمنين لا مؤمن 
في الأرض غيرهمْ ومن ادّعى أن غير هذا هر إجماعٌ كلّفَ البرهان 
على ما يدعي ولا سبيل إليه. 

17 مسألةٌ: وما صحٌ فيه خلافُ من واحدر منهمْ أو 
لم يتيقن أن كل واحدٍ منهم رضي الله عنهم عرفه ودانَ به فليبس 
إجماعاء لأنْ من ادّعى الإجماعَ ههنا فقد كذب وقفا ما لا علم له 
بهِ. والله تعالى يقول: إوّلا تَقفْ مَا لَيِْسَ لك به عِلَم4. 


- مسألة: ل 
آخرهم على حكم نص لا يقطمٌ فيه بإجماع الصّحابةٍ ولوْ جار أن 
يتيفنَ إجماعٌ اهل عصر بعدهمْ أوَهُمْ عن آخرهمْ على حكم نص 
لا يقطم فيه بإجماع الصّحابة رضي الله عنهم لوجب القطع بأنه 
حق وحجّة وليس كان يكونٌ إجماعا. 

أمَا القع ,اسن ونيد" للد اكرناه 3 لإستادة من 
قول رسول الله :# دلا َرَاَ طَائِقة من أ ميِى ظَاهِرَة عَلَى الحقّ 
لا يَرهُمْمَنْ حَلُم حتى أي أ اله فصح من هذا أنه لا 
يجورُ ألبتةَ أن يجمعٌ أهلَ عصر ولو طرفة عين على خطإه ولا بد 


؟-كتابب الأصول 
من قائل بالحق فيهم. 
وأما | ل اا كلاة ادل بكر ممتويب ادر 
المتحابة رضي الله عنهم ليس يسع المؤمنين وإقماً هم بعض 
المؤمنِينَ والإجماعٌ إنما هوّ إجماعٌ جميع المؤمنينَ لا إجماعٌ بعضهم 
| ولؤجاز م 
ون يمان وثلاثة 0 
وهكذا أبداً إلى أن يرجم الأمرٌ إلى أن يسمّى إجاعاً ما قاله 


5 


واحد. 

وهذا باطل. . ولكن لا سبل إلى تين إجماع أهلٍ عصر بعاد 
الصّحابةٍ رضي الله عتهم كذلك. بل كانوا عدداً مكنا حصره 
وضبطه وضبط أقوالهمْ في المسالة 3 وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال بض النناس: : يعلم ذلك من حيث يعلمٌ رضا 
أصحاب مالك وأصحاب” أبي حنيفة وأصحاب الشافعي بأقوال 
هؤلاء. 

قال عليّ: وهذا خطأ لأنّه لا سبيلَ أن يكون مسالةً قال 
بها أحدٌ من هؤلاء الفقهاء إلا وفي أصحابه من يمكنٌ أنْ يخالفه 
فيها وإِن وافقه في سائر أقواله. 


8 مسألة: والواجبُ إذا اختلف الناسُ أو نازع 
واحدٌ في مسألةٍ ما أن يرجم إلى القرآن وسنْةٍ رسول الله ملز لا 
إلى شيء غيرهما. ولا يجودٌ الرجوعٌ إلى عمل أهل المدينة ولا 
0-0 صل 

برهان ذلك قولٌ الله عرٌ وجل (إيا يا الِينَ آمَنُوا 
ارا َأطِيعُوا الرْسُولَ وأولي الأثر مِنْكم فإ تَنَارْعتُمْ في 
شيء َرُدُوه إلى الله وَالرُشُول إن كم تؤيسون , باللّه وَالْيِوْمٍ 
الآخبر». 

فصح أنه لا يحل الرَدُ عند التتازع إلى شيء غير كلام اله 
تعلل وسنةٍ رسوله تيا وني هذا تحريمٌ الرّجوع إلى قول أحلر دون 
رسول الله يه لآن من رجمٌ إلى قول إنسان دونه عليه السلام 
فقن خالف أمرٌ الله تعالى بالرّدٌ إليه وإى رسولي لا سيّما مح 
تعليقه تعالى ذلك بقولو: «إن كسم ونون بالله وَالِوْمٍ الآخِر» 
وم يأمر الله تعالى بالرّجوع إلى قول بعض الْؤمنينَ دون جميعهم. 


وقد كان الخلفاء رضي الله عنهم كأبي بكر وعمرَ وعثمانٌ 


بالمدينةٍ وعمّاهمْ باليمن ومكة وسائر البلادٍ وعمّالٌ عمرّ بالبصرةٍ 
والكوفة ومصرّ والشّام ومن الباطل اتيف الممتنع الذي لا يمكنٌ 


4- مسألةٌ: والواجبُ إذا اختلف الناسُ أو نازع .07 


أذ يكونوا رضي اللّه عنهم طروا علم الواجب والحسلالَ والحسرامً 
عن سائرٍ الأمصار واختصّوا به أهلٌ المدينه فهذه صفةٌ سوء قاذ 
أعاذهم الله تعالى منهاء وقذ عمل ملوك بني أميّةٌ باسقاط بعضٍ 
التكبير من الصلاةٍ وبتقديم الخطبةٍ على الصّلاةٍ و في العيدين» حتى 

فشا ذلك في الأرص» فصحٌ أنه لا حجّة في عمل أحدٍ دون 
رسول الله تيا. 


٠٠‏ مسألة: ولا يحل القولٌ بالقياس في الدّين ولا 
بالرّاي لأن أمرَ الله تعالى عند التنازع بالرّة إلى كتابه وإلى رسوله 
ع قذ صم فم رد إلى قياس وإلى تعليل يدّعيه أ و إل دأي 
فقذ حالف أمر اللّه تعالى العلقَ بالإيمان ورد إلى غير من أمرّ الله 
تعالى بالرّدٌ إليهء وف هذا ما فيه. 

قال علي: وقول الله تعالى: ما فَرطْنَا في لكاب مِنْ 
شيء# وفوله تعالى: اتبياناً ِكل شيء» وقوله تعالى 9لِبييّنَ 
داس مَا مل هم وقوله تعلى: لايم ملت لَكُمْ يتكُْ» 
إبطالٌ للقياس وللرّاي؛ لآله لا يختلف أهلُ القباس والرّأي أنه لا 
يجورُ استعماهما ما دام يوجدُ نص» وقلذ شهد اللّه تعال بأن 
النص لم يفرط فيه شيئاء وأن رسوله عليه الصلاة والسلام قاذ 9 
للناس كل ما نزّلَ إليهم» وأن الدينَ قذ كملَ فصحّ أن النصّ قد 
استوفى جميعٌ الدين» فإذا كانَ ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى 
قياس ولا إلى رأيه وله إلى رأي غيرو. 

ونسألٌ من قال بالقياس: هل كل قياس قاسه قائس حقء 
آم منه حقق ومنه باطل. 

فإِن ؟ قال كل قياس حقّ أحال, لأنُّ المقاييسَ تتعارضّ 
ويبطل بعضها بعضاًء ومن المحال أن يكوث الشيء وضده من 
التحريم والتحليل حقاً معاء وليسَ هذا مكان نسخ ولا تخصيص» 
كالأخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضاًء ويخصّصُ بعضها 
بعضاً. 

وإن قال: منها حق ومنها باطل. 

قيل له: فعرّفنا بماذا تعرف القياس الصّحيمّ من الفاسدء 
وسيل حب :وير ة نان ينك رإذام توعد اليل عل 

تصحبح الصّحيح من القياس من الباطلٍ منةُ فقذ بطل كله 
وصارٌ دعوى بلا برهانء فإن ادّعوا أن القياسَ قد أمرّ الله تعالى 
به دلوا أينَ وجدوا ذلكَ؟. 

فإنا قالوا: قال الله عر وجلٌ: متَاغْبرُوا يَا أولي 
الأبصّار». ْ 

قيل فهم: إِنْ الاعتبار ليس هرّ في كلام العربه الذي نزلَ به 


ولا مسالةٌ: ولا يحل القولٌ بالقياس في الدّين 


القرآنٌ إلا التعجّب. 

قال الله عرّ وجلٌ: اَن لَكُمْ ني الأنْعَام لَمِبْرَة» اي 

وقال عرٌ وجل: للَفَد ان فِي قَصَصِهِمْ عِبرَة4 أي 
عجبث. ومن العجيب أن يكون معنى الاعتبار القياس» ويقولٌ 
الله تعلل لنا قيسواء ثم لا ين لنا ماذا نقيسُ ولا كيف نقيسُ ولا 
على ماذا نقيس م هذا ما لا سيل إليه لأْه ليس في وسع أحار أن 
يعلم شيئاً من الدينٍ إلا بتعليم اللّه تعالى له إيّاه على لسان رسول 
الله يَفيز. وقد قال تعالل: لا يُكَلْف اللّه فسا إلا وُسْعَهَا». 

فإن ذكروا أحاديث وآيات فيها تشبيه شسيء بشيء؛ وأنّ 
اللّهُ قضى وحكمٌ بأمر كذا من أجل أمر كذا. 

قلنا لهم: كل ما قاله الله عرّ وجل ورسوله تقذ من ذلك 
فهر حق لا يحل لأحدٍ خلافة؛ وهر نص به نقول: وكل ما 
تريدونٌ أن تشبّهوه في الدّين وأن تعللوه ما لم ينص عليه الله تعالى 
ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فهر باطلٌ ولا ب وشرعٌ لم يأذن 
الله تعالل بوه وهذا يبطلُ عليه تهويلهم بذكر آيةٍ جزاء الصّيدٍ 
و«أرايت لَوْ مَفْمضت» لمن أجل َك نا عَلَى يبي 
إسْرَائيل #. وكل آيةِ وحديش موّهوا بإيراده هر معٌ ذلك حجّةً 
عليهمٌ على ما قذ يناه في كتاب الإحكام لأصول الأحكام وني 
ل ل 


الخ مد مل اصرف لديا لذ الا جلا سي مهب 
موهونّ بأنْ قالوا : أنمْ دابا تبطلون القياس بالقياس» وهذا منكم 
رجوعٌ إلى القياس واحتجاج بوه وأندم في ذلك بمنزلة الج على 
غيره بحجّةٍ العقل ليبطلَ حجّة العقل وبدليل من النظر ليطلَ به 
النظر 

قال علي: فقلنا هذا شغبٌ سهلٌ إفساده وللّه الحم ون 
ل نحت بالقياس في إيطال القيباس» وَسُعاذ الله من هذاء لكن 
أريناكم أن نّ أصلكم الذي أَنبتّموه من تصحيح القياس يشهدُ بفسادٍ 
جميع قياساتكم. ولا قولٌ أظهرٌ باطلا من قول أكذب نفسة. 

وقد نص تعالل على هذا. فقالَ تعالى: #وَقَالّت اليَهُودُ 
َالنْصَارَى نَحْنْ به لله وَأحِبَاؤُه قل قَلِمَ يُعَدِبَكُمْ بذتويكم» 
فليسَ هذا تصحيحاً لقولهمْ إِنْهِمْ أبناه اللّه وأحبَاؤه. ولكن إلزام 
لهم ما يفسدٌ به قولهم ولسنا في ذلك كمنْ ذكرتم ممُنْ يحتج في 
إبطال سح العثر عي العقلي: لكنْ فاعل ذلك مصحح لقضيته 
العقليّة الي يحت بها فظهرٌ تناقضه من قريبي. ولا حجّةَ له غيرها 


؟!-كتاب الأصول 
فقد ظهرَ بطلانٌ قوله. 

وأمَا نحن فلم نحت قط في إبطال القياس بقياس نصحّحة. 
لكنْ نبطل القياس بالنصوص وببراهين العقل. 

ثم نزيد بياناً في فساده منه نفسه بن نري تناقضه جملةً فقط 
والقياسَ الذي نعارضُ به قياسكم. نحن نقيٌ بفساده وفسادٍ 
قياسكم الذي هرّ مثله أو أضعفُ منه. 

باتع على ادل كز طعا بن بنارا وانفة وق سر 
وخوارج ويهودٍ ونصارى ودهريّةٍ من أقوالهم الي يشهدون 
بصحتها. فنريهمٌ تفاسدها وتناقضها. وأنتمُ تحنجّون عليهمْ معنا 
بذلك. ولسنا نحن ولا أنتم'مَنْ يقر بتلك الأقوال التي نحتج عليهم 
بهاء بلْ هي عندنا في غايةٍ البظلان والفساد. وكاحتجاجنا على 
اليهرد والتصارى من كتبهم التي بأيديهم. ونحنّ لا نصحّحها. بل 
نقولٌ إنها لْحرّفة مبدلة. لكر لنريهم تناقضّ أصوهمْ وفروعهم. لا 
سيّما وجميع أصحاب القياس مختلفون في قياساتهم. 

لا تكادٌ توجدٌُ مسألةٌ إلا وكل طائفةٍ منهمْ تأني بقياس 
تدّعي صحته تعارض به قياس الأخرى. وهم كلهم مقرون 
مجمعون على أنه ليس كل قباس صحيحاً ولا كل رأي حقاً. فقلنا 
لهم: فهاتوا حد القياس الصّحبح والرّأيَ يّ الصّحبح الذي يتميّزان 
به من القياس الفاسدٍ والرأي الفاسد. وهاتوا حل العلَةٍ الصحيحة 
التي لا تقيسون إلا عليها من العلَّةِ الفاسدة فلجلجوا. 

قال علي: هذا مكانٌ إِنْ زم عليهمْ فيه ظهرٌ فسادُ قوهُمْ 
جملةً. ول يكن لهُمْ إلى جوابب يفهمٌ سبيلٌ أبداً. وباللّه تعالل 

فإن أتوا في ذلك بنض قلنا النصٌ حقٌ والّذي تريدون أنتمْ 
إضافته إلى النصّ بآرائكمْ باطلٌ وفي هذا خولفتم. 

وهكذا أبدا. 

فإن ادّعوا أنّ الصّحابةَ رضي الله عنهم أجمعوا على القول 
بالقياس. 

قيل هم: كذبتمٌ بل الحقُ أنهمْ كلهم أجمعوا على إبطاله. 

برهانُ كذبهمْ أنه لا سبيلَ لهم إلى وجودٍ حديش عن أحادٍ 
من الصّحابة رضي الله عنهم أنه أطلقّ الأمرّ بالقول بالقياس أبدا 
إلا في الرَسالةٍ المكذوبة الموضوعة على عمرّ ذه فإِنٌ فيها: 
3 واعرف الأشباه والأمثالَ وقس الأمورٌ وهذه رسالةً ل يروها إلا 
عبد الل بن اولي بن معدا عن أبيه وهو ساقط بلا خملافر 
وأبوه أسقط منه أو هوّ مثله في السّقوطء فكيف وفي هذه الرّسالة 
نفسها أشياءً خالفوا فيها عمرّ #5 ومنها قوله فيها: والمسلمون 


؟-كتاب الأصول 


- مسألة: ولا يحل القولٌ بالقياس في الدّين ”07 


عدولٌ بعضهمٌ على بعض إلا مجلوداً في حد أو ظنيناً في ولاء أو 
نسبي. وهمْ لا يقولون بهذا - يعني جميمَ الحاضرينَ من أصحاب 
القياس - حنفيّهمْ وشافعيّهمْ ومالكيهم» وإِنْ كان قولُ عمرٌ ‏ لرْ 
صمح في تلك الرّسالةٍ ‏ في القياس حجّة؛ فقوله في أن المسلمينٌ 
عدولٌ كلهم إلا محلوداً في حدٌ حجّة وإِنْ لم يكن قوله في ذلك 
حجّة» فليسَ قوله في القياس حجُّة؛ لوْ صحّ فكيف ول يصح. 

وأا برهانُ صحَةٍ قولنا في إجماع الصّحابة رضي الله عنهم 
على إبطال القياس فإنه لا يختلفُ اثنان في أن جميع 0 
مصدقون بالقرآن وفيه 9الْيَومَ أكمَلت لكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَنْتْ 
عَليكُمْيْمتِي», وفيو: : إن َم في شين فرك إلى الله 
وَالرُسُول إِنْ ع ُؤْمِنُونَ بالله ايوم الآخر» فمن الباطل المحال 
أذ يكو الصّحابة رضي الله عنهم يعلمون هذا ويؤمنون به ثم 
يدون عند التنازع إلى قياس أو رأي. 

د 
ا 1 

وصحٌ عن الفاروق 5ه أنه قالَ: اتهموا الرّآيّ على التين 
وإِنُ الرّآي منا هو الظَرُ والتكلف. 

وعن عثمان ضيه في فتيا أفتى بها إنما كان رأياً رأيته فمم 
شاءً أخذ ومن شاءً تركه. 

وعن علي #5: لوْ كان الدَينٌ بالرّاي لكان أسفلٌ الخفّ 
أولى بالمسح من أعلاة. 

وعن سهل بن حنيفب ذ#: أيها الناسُ انهموا رأيكمْ على 
دينكم. 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما: من قال في القرآن برأيه 
فليتبراً مقعده من الثار. 

وعن ابن مسعودٍ #5: سأقول فيها بجهد رأيي» فإِنْ كان 
صواباً فمن الله ون كان خطأ فمني ومن الشيطان» واللّه ورسوله 


ني من د 


برية. 

وعن معاذٍ بن جبل في حديث: : تدع كلام يس من كتاب 
الل عر وجل ولا من سنَة رسول الله 1 فإياكم وإيّاه فإنه بدعة 
وضلالة. 


وعلى هذا النحوٍ كل رأي روي عن بعض الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم لا على أله إلزام ولا أنه حو لكنه إشارةٌ بعر أو 
ل د 


يروه أحدّ إلا الحارث بن عمرو وهوّ مجهولٌ لا ندري من هو 
عن رجال من أهل حمص لم يسمهمْ عن معاذ.وقذ تقصّينا ساني 
هذه الأحاديث كلها في كتابنا الذكور وللّه تعالى الحمد. 

حذثنا أحمد بن قاسم حدّثنا ابو قاسم بن محمد حدثنا 
جدي قاسم بن أصبع أخبرنا محمّدُ بن إسماعيل التَرمذَي حذثنا 
نعيمُ بن حمَادٍ أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن المبارك أخبرنا عيسى بن يونس 
بن أبي إسحاق السبيعي عن حريز بن عثمان عن عبد الرّحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوفي بن مالك الأشجعي قال: قال 
رسول الله تليذ: «تَفترقٌ أي عَلَى بضلع وَسَبْنَ فزقة ة أَعْظَمُهُمْ 


5 


تنه على أيّنِي قَوْمَيَقِيِسُون الأمُورَ بِآرَاتِهِمْ ُو الْحَرَامَ 


وَيُحَرَمُونَ الخلال؛. 

قال علي: والشريعة كلها إِمّا فرضٌ يعصي من تركة. وإمًا 
حرام يعصي من فعله وإِصًا مباحّ لا يعصي من فعله ولا من 
تركة. 

وهذا المباح ينقسم ثلاثة أقسام: إِما مندوبٌ إليه يؤجرٌ من 
فعله ولا يعصي من تركة. وإمًا مكروه يؤجرٌ من تركه ولا يعحصي 
من فعله. وإمًا مطلق لا يؤجرٌ من فعله ولا من تركه ولا يعصي 
من فعله ولا من تركه. 

وقال عرٌ وجلٌ: َل لَكُمْمَافي الأنض جَميعأ». 

وقالَ تعالى: لوَقَ َمل لَكُمْ ما حم علَيكم». 

فصح أن كل شيء حلالٌ إلا ما فصّلّ تحريمه في القرآن أو 
السنة. 

حلئنا عبدُ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدئدا عبد 
الوهابب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج أخبرني زهيرٌ بنُ حربي حدئنا يزيد بن هارون 
حدئنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياٍ عن أبي هريرة 
أذ رسرل الله خطب فقال: 0 وقد درن 
حت أَعَاهَها لان فقن سول الله لة: الث تدم لبق 
لما استَطخشَم روي ا تَرَكتكُي َإنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ نَ َلَكُمْ 
بكر :سولهم وَاخلافهم عَلَى اهم فإ أمَرنَكُمْ بشيء فَأنُوا 
منه م 0 وَإِذا كم عَنْ شي فُدَعُوَة. 

وها 005 
به ولا نهى عنه فهر مباحٌ وليسَ حراماً ولا فرضاًء وأنْ ما أمرّ به 


رف - مسألةٌ: وأفعال لبي يي ليست فرضاً إلا ما 


منه ما نستطيعٌ فقطء وأنْ نفعلٌ مره واحدةً تؤدّي ما ألزمناء ولا 
يلزمنا تكرارة؛ فأيٍ حاجةٍ بأحدٍ إلى قياس أو رأي معّ هذا البيان 
الواضح» ونحمد الله على عظم نعمه. 

فإ قال قائل: لا يمودُ إبطال القول بالقياس إلا حنّى 
توجدونا تحريمٌ القول به نص في القرآن. 

قلنا هم: قد أوجدنا لكم البرهان نضأ بذلك وبانٌ لا يرة 
انار إلا ل لرالؤرلك هذ 


سن دونه 0 
وقال تعالى: «إقلا تَضربُوا لله الأمْتَالَ إن الله يَعْلّمُ وَآنثَمْ 
لا تَعْلَمُْرن». 


لفاس ري أمثال في الدين لله تعالى. 

ثم يقال هم: إن عارضكم الرّوافض بمثل هذا فقالوا لكم: 
لا يجوز القولُ بإبطال الإهام ولا بإبطال اتباع الإمام إلا حّى 
توجدوا لنا تحريمٌ ذلك نصاء أو قال لكمْ ذلك أهلُ كل مقالة في 
تقليدٍ كل إنسان بعينه. بماذا تتفصلون؟ بل الحق أنه لا يحل أن 
يقال على الله تعال أله حرم أو حللَ لو أوجب إلا بدص فقط. 
وباللُه تعالى التوفيق. 


١ه -١‏ مسألةٌ: وأفعال الب" يذ ليست فرضاً إلا ما 
كان منها بياناً لأمر فهرٌ حيئني أمرٌء لكنٌ الانتساء به عليه السلام 
فيهاحنٌ 0 
وبرهاث ذلك هذا الخبرٌُ الذي ذكرنا آنفاً من أنه لا يلزمنا 
شيءٌ إلا ما أمرنا به أو نهانا عنةه وأنّ ما سكت عنه فعفرٌ ساقط 
عنا. 
| وقال عر وجل: (ِلَقَذكَان لَكُمْ فِي رَسُول الله أسْوةٌ 
حسئة 4 
٠7‏ مسألةٌ: ولا يحل لنا اتباعٌ شريعة ني قبل نينا 
قال عر وجل: #إلكل جَعَلَْا مِنْكُمْ شْيرْعَةَ وَمِنّْهَاجا4. 
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدّثنا وهب بن مسرّة 
حدئنا محمد بن وضّاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حلاثنا هشيمٌ 
أخبرنا سيارٌ عن يزيد الفقير أخبرنا جاب بن عبد الله أن الب عفن 
قال: «أَعْطِيت خنْسا لَمْ يُعْطَهنٌ أْحَدُ قبْلِي: درت نا لوعت 
سا مر اسم 
مني درن الصلاة تلم واجلة لي اسان ولخ جل 


«اسكتاب اذيك 


لأحَدٍ قبلي» وَأَعْطِِتْ التُفَاعَةَ وَكَانَ النبي يُنْعَث إِلَى قَرْمِه 
خَاصةٌ وَبعِنْتُ إلى الناس عَامَّةَه فإذا م م أن الأنبياء عليهم 
السلام م يبع أحدٌ منهمْ إلا إلى قومه خاصّة فقاذ صحٌ أن 
شرائعهم لم تلزم إلا من بعثوا إليه فقطء وإذا لم يبعشوا إلينا فلم 
يخاطبونا قط بشيء ولا أمرونا ولا نهونا ولو أمرونا ونهونا 
وخاطبونا لما كان نبا يلو فضيلةٌ عليهم في هذا البابب. 

ومن قال بهذا فقذ كذبَ هذا الحديث وأبطلّ هذه الفضيلة 
ّي خصه الله تعلل بهاء فإذا قاذ صصح أنهِم عليهم السلام لم 
يخاطبونا بشيء؛ فقذ صحٌ يقينا أن شرائعهم م لا تلزمنا أصلاء وباللّه 


تعالى التوفيق. 

١١#‏ مسألةٌ: ولا يمك لأحدٍ أن يقلّدَ احدا لا حيَا 
ولا ميّتاء وعلى كل أحدٍ من الاجتهادٍ حسبّ طاقنهء فمنْ سألّ 
عن دينه فإنْما يريدُ معرفة ما ألزمه الله عر وجل في هذا الدّينء 
ففرض عليه إن كان أجهل البرية أنْ يسأل عن أعلم أهلٍ موضعه 
بالدين الذي جاه به وسوك الله يم فإذا دل عليه سألةٌ فإذا 
أفتاه قَالَ له هكذا قالَ الله عرٌ وجل ورسوله. 

إن قال له: نع اخدَ بذلكَ وعملّ به أبداء وإنْ قال له: 
هذا رأبي» أو هذا قياس» أو هذا قول فلان» وذكرٌ له صاحبا أو 
تابعا أو فقيها قديما أو حديثاء أو سكت أو انتهره أو قال له: لا 
أدري؛ فلا يحل له أنْ يأخذ بقولد» ولكنه يسألُ غيرة. 

برها ذلك قول الله عر وجل: لأطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا 
الأثوك وأرلي الآثر بع 4 فل بائرنا دز وجل قط بطاعة 

بعض أولي الأمرء فمن قَلَدَ عالاً أو جماعة علماءً ءَ فلح يطع اللّه 
تعالل ولا رسوله يي ولا أولي الأمرء وإذا ل ير إلى من ذكرنا 
فق خالف أمرّ اللّه عرٌّ وجل ول يأمر الله عرٌ وجل قط بطاعةٍ 
بعض أولي الأمر دون بعض. 

إن قيلَ: فإِنٌ اللّهِ عر وجل قالَ: #قامنألوا أَهْلَ الذكر إِنْ 1 
كُتَمْ لا تَحلَمُون4. 

وقال تعالى: للََُوا في الثين ويروا فَْمَُمْ». 

قلنا: : نعم» ول يأمر الله عر وجل أنْ يقبلَ من الثافر للتفقه 
في الذين رأية» ولا أن يطاع أهلُ الذكرٍ في رأيهم ولا في دين 
يشرعونه لم يأذذ به الله عر وجل» وإنما أمرَ تعالى بأ يسالَ أمل 
الذكرٍ عمًا يعلمونه في الذّكرٍ الوارد من عند الله تعالى فقعلء لا 
عمّنْ قاله من لا سمم له ولا طاعةه وما آمرَ اله تعالى بقبول 
نذارة التافرٍ للتفقه في الدَين فيما تفقّه فيه من دين الله تعال الذي 


صَلابتة 


نى ب زول الأ ا لاني دين ل بشرغه الله عل وجل" 


؟-كتابُ الأصول ا 


-١١ 4‏ مسألة: 5و 


ومن ادّعى وجرت تلد العام لمق ققد ادعين الباطل 
وقال قولا لم يأت به قط نص قرآن ولا سةٍ ولا إجاعٌ ولا قياس» 
رما كاك مكلا فهر باط لأنه كوك بلاتليل ديل البرها كلا بجناة 
بإبطاله. 

قال تعالى ذاماً لقوم قالوا: 9إنا أَطَعْنَا مَادَتَنَا وَكجرَاءَنَا 
فَأَضَلُونَا الستبيلا». 


والاجتهادٌ إنّما معناه بلوغٌ الجهد في طلب دين الله عر 
وجل الذي أوجبه على عبادوء وبالضرورة يدري كل ذي حس 
سليم أن المسلمَ لا يكونُ مسلماً إلا حتّى يقر بأن الله تعالى إلهه لا 
إله غيرة وأن حمّداً هر رسول الله َي بهذا اين إليه وإلى 
غيرو فإذْ لا شك في هذا فكلُ سائل في الأرضٍ عن نازلةٍ في 
دين فإنّما يسألٌ عمًا حكم الله تعال به في هذه التازلةِه فإذاً لا 
شك في هذا ففرض عليه أنْ يسأل إذا سمع فتيا: أهذا حكمٌ الله 
وحكم رسوله يِث؟ وهذا لا يعجر عنه من يدري ما الإسلامء 
ولوْ أنه كما جلب من قوقوا وباللّه التوفيق 

ه -١‏ مسألة: 


وإذا قيل له ذاإذا متاك عن ألم اقل جللذة بالدين - .: هذا 
صاحبُ حديثر عن النيّ تللا: وهذا صاحبُ رأي وقياس: 
فليسآ صاحب الحديشيء ولا يحل له أن يسآل صاحب الرّأي 
أصلاً. 

برهان ذلك قول الله عد وجل: اليم أكمَلْت لَكُمْ 
ديتكم» وقوله تعالى: ملِبَييّنَ للناس م مَانْوَلَ إلتهم» فهذاهرَ 
الدِينُ لا دينَ سوى ذلك» والرَأيّ والقياسُ ظنٌ والظّنٌ باطلٌ. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حذثنا أحمدُ بن سعيار 
حدثنا ابن وضّاحٍ حدئنا يجبى بن يجبى حدثنا مالك عن أبي 
الزَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: داك 
وَالظَن إن الظَّن أَكَذَبْ الحريث). 

حلدئنا يونس بن عبد الله حدّئنا يجبى بن مالا بن عائلر 
أخبرنا بو عبل الله بن أبي حنيفة بون اع لع 
تساي الل ره 

عن الشعي قال: الس لم توضع بالمقاييس. 

لاتجكاه ‏ و للد لا و 
ما جره اش لس ]ام موحل 


حدثنا حمامٌ بن أحمد أخبرنا عباس بن أصب م حدّثنا محمد 
ا لان وي 


ل عق صسيحه من سقيه وأصحاب ره يهالم 
الرّأي» ضعيف الحديش أقرى من رأي أبي حديفة. 


٠‏ مسألة: ولا حكمٌ للخط! ولا النسيان إلا 
حيث جاء في القرآن أو الس لهما حكمٌ قال اللّهِ تعالى 9وَليِسَ 
عَلَيْكُمْ جُتَاح فب يما أخطاام به ون ما تعمد ت قلوبكم». 

وقال عرّ وجل: ربا لا تَوَاحيذنًا إِنْ نَسِينًا أو أخطأنًا». 


5 ا فيالة: وكل فرض كلّفه الله تعالى الإنسان» 
إن قدرَ عليه لزمة وإِنْ عجرّ عن جميعه سقط عند وإن قويّ 
على بعضه وعجرٌ عن بعضه سقط عنه ما عجر عنه ولزمه ما قدرٌ 
عليه من سواءٌ أقله أو أكثرة. 

برهان ذلك قولٌ الله عرُ وجل إلا يُكَلْفُ الله نفْساً إلا 
مها وقول رسول الله ل وإذاأمَركُمْ بأئرٍ فأنُوا ينه مما 
اسْتَطَعتُم). 

وقد ذكرناه قبل بإسناده وبالله تعالى التوفيق. 

187 زالة :ولا عر أذ يعد اذ كينا مق 
الذي مؤقتاً بوقتم قبلَ وقنه فإ كان الأول من وقته والآخرٌ مسن 
وقنه م يج أ يفل قل ونتمولا وده ويد لقول الله تعالى: 
ظوَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ نَقَسَهُ. 

وقالَ تعالى: «يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فلا تَعْتَدُوهَا». 

والأوقات حذودٌ» فمرْ تعدّى بالعمل وقته الذي حدّه اللّه 
تعالى لهُ فقَدْ تعدّى حدودٌ الله. ١‏ 

حلثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتم حدّثنا عبد 
الرطاح م ؛ على حنه لمتعد عمو كرتا امد ون على 
أخبرنا مسلم ؛ بن الحجّاج أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هر ابن 
راهويه - عن أبي عامر العقديّ حدئنا عبد الله بنُ جعفر الرهري 
عن سعل بن إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن قال: سألت القاسم بن محمّاد 
بن أبي بكر الصّديق فقال: أخبرتني عائشة أن رسول الله تلك 
قال: امَنْ عُولَ عَمَلا لَيِسَ عََيِْ ْنا فهر رَده. 

قال علي: ومن أمره الله تعالى أن يعمل عملا في وقاتمٍ 
سمّاه له فعمله في غير ذلك الوقت: إمَا قبل الوقت وإمّا بعد 
الوقت - فقَدْ عمل عملا ليس عليه أمرُ الله تعالى ولا أمرُ رسوله 


“7 - مسألةٌ: وامجتهد المخطيٌ أفضلٌ عند اللّه 


؟-كتاب الأصول 


يذ فهر مردودٌ باطل غيرٌ مقبول» وهرّ غير العمل الذي أمرَ بدء 
فإ جا نص بأّه يحزئئٌ في وقتو آخرّ فهر وقته أيضاً حيته وإنّما 
الذي لا يكونُ وقنا للعمل فهنوَّما لا نص فَيِهٍ. وباللّه تعالى 
التوفيق. ْ 

زات هسالة: وامجتهدُ المخطئٌ أفضلٌ عند الله تعالى 
من المقلد المصيب. 

هذا في أهلٍ الرسلام خاصة وأمًا غير اهل الإسلام فلا 
عذْرٌ للمجتهد المستدلٌ ولا للمقلدء وكلاهما هالك. 

برهان هذا ما ذكرناه آنفاً بإسناده من قول رسول الله تن 
«إذًا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ قأخطاً له أَجْرً» وم م الله التَقليدٌ حملة؛ فالمقَلّدُ 
عاص وامجتهدٌ مأجورء وليسَ من ابم رسول الله يذ مقلداً لأنه 
فعلَ ما أمره الله تعالى به. وما القلّدُ من اتبعٌ من دون رسول 
الله تيز لأنه فعل ما لم يأمره الله تعالى به وأا غير اهل الإسلام 
فإنُ اللّهِ تعالى يقولٌ: لوَمَنْ يَبَْ غَيْرَ الإمئلام دين فلن يُقبِلَ نه 
وَهُرَ في الآخرَةٍ مِن الخاميرينَ. 

8 مسألة: والحقّ من الأقوال في واحار منها 
وسائرها خطأً. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال اللّه تعالى: قَمَادًا بَمْدَ الحَقّ إلا الضَلال»4. 

وقال تعالى: وَل ا من د غَبٍْ اله َوَجَدُوا فيه 
اختلافا كبيرا». 
وذمٌ اللّهِ الاختلاف فقال: ولا تَكونوا كَالْذِينَ تَقَوقَوا 
وَاخْمَلْفُواك. 

وقال: #ولا تََارَعُوا فَمُشَثرا». 

وقال: #إتياناً يكل شتياء4. 

فصع أن الحنّ في الأقوال ما حكمٌ اللّهِ تغالى به فيه وهوّ 
واحدٌّ لا يختلفةُ» وأن الخطاً ما لم يكنْ من عند الله عر وجل. 
0 ومن اّعى أن الأقوال كلها حنٌ وأن كل مجتهدٍ مصيب» 
فقذ قال قولا لم يأت به قرآنٌ ولا سنة ولا إجماغٌ ولا معقول» وما 
كان هكذا فهر باطلٌ» ويبطله أيضاً قولُ رسول الله يلظ «إذَا 
اجْتَهَدَ الحَاكِمُ َأخْطأ فَلّه أَجْره فنص عليه الصلاة والسلام أن 
امجتهد قد يخطئٌ ومن قال: إِنّ الناسّ لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد 
أخطأء بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمرّ الله به. 

قال الله عرٍّ وجلٌ: #اتْبعُوا ما أنْزلَ ِلََكُمْ مِنْ ربكم وَلا 


بعُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاة». 


تعن ع وجل ما نز با وذ لا ره وأنْ 
جرّ المحتهدٌ المخطىئٌ أجراً واحداً على نيّته 
في طلب الح فقطء ول يأئم إذا حرمٌ الإصابة فلؤ اصاب الحق 
أجر أجراً آخرٌ كما قالَ عليه السلام أنه إِذَا أَصّابَ أجرَ را 
0 : 


لا نتعدّى حدودة وإنما أ 


حلائا عبدُ الرحمن بن عبد الله ب 201010 
بن امد الفربريُ حدئنا البخاري حائنا عب الله بن حددئنا حيوة 
بن شريح حدئنا يزيد بن عبل الله بن الهادٍ عن محمد بن إبراهيمّ 

بن الحارش عن بسر بن سعيدٍ عن أبي قيس مولى عمرو بن 
العاص عن عمرؤ بن العاص أنه سمعَ رسول الله اط يقول: 
«إِذَا حَكَمَ الحاكم فَاجَهَد نُمٌ أَصّاب فَلّه أَجْرَان وَإِذَا حَكُمَ 
َاجتَهَدَ م أخطا قله أجْره. | 
ولا يحل الحكمٌ بالظّنْ أصلا لقول الله تعالى: : 9إث يبعُونَ 

إلا لظن وإ ال ل يني من الم شيأ ولول رسول الله 
2 ايَاكم وَالظَُّنُ فَإِنْ اَن كدب الحلرييث) وباللّه تعالى 


و 


التوفيق. 


#- كتاب الطهارة 
كتاب الطهارة 


10ت هيالة الرمير وتوف وا يه 
الصّلاة إلا به لمن وجد الماء. 

هذا إجماغٌ | لا خلاف فيه ار وأصله قولٌ الله تعالى: 
يا أَيَا الْذِينَ آمنُوا إِذَا فُمْمّمْ إِلَى الصّلاةٍ و فَاصْيِلُوا ١‏ وُجُوهَكُمْ 
بكم إلَى الْرَافِقٍ وَامْسَحُوا برمُوسِكم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى 
لكين *. 


-0١‏ مسألةٌ: ولا يمزىمٌ الوضرء إلا بةٍ الطهارة 
للصّلاةٍ فرضاً وتطوّعاً لا يجزئٌ أحدهما دونٌ الآخر ولا صلاةٌ 
دون صلاة. ١‏ 

برهان ذلك الآيهُ اللذكورة؛ لأن اللّه تعالى لم يأمرٌ فيها 
بالرضوء إلا للصّلاة على عمومهاء لم يخصُ تعال صلا من 
صلاقٍ فلا يحور تخصيصهاء ولا يجزىمٌ لخير ما أمر الله تعالى بو. 

وقالَ أبو حنيفة: يمزئٌ الوضوءٌ والغسلٌ بلا ثبِةِ ويه 
الترّدِ والتنظّفي. كان حجّتهم أنْ قالوا: نما أمرّ بغسل جسمه أو 
هذه الأعضاء فقذ فعلٌ ما أمرّ بو وقالوا: قسنا ذلك على إزالةٍ 
النجاسةٍ فإنها تجرئٌ بلا نب ومن قولهم: إن النيمّمّ لا يجزئٌ إلا 


شة. 


0 20 ,م 9 7 

وقال الحسن بن حي: الوضوءً والغسل والتيمُم يجزئٌ كل 
ذلك بلا نة. 

وقال أبو يوسف: : إن انغمس جنب في بثر ليخرج دلوا 
منها لم يجزه ذلك من غسل الجنابة. 

وقال محمد بن الحسن: يجزيه من غسل الجنابة. 

قال علي: أمّا احتجاجهم بأنه إنما أمرّ بغسلٍ جسمه أو 
هذه الأعضاء وقذ فعلَ ما أمرّ به فكذب بل ما أمرّ إلا بغسلها 
بنيةِ القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى به في ذلك الوجه. 

قال الله تعالى: «إوَمًا أُومُوا إلا لِيَسَدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ4. 

ل و ا 
نباتنا بدينه الذي أمرنا به فعم بهذا جميعَ أعمال الشريعةٍ كلها 

حدثا حامٌ بن أحدد حذثنا عبد الله ب بن إبراهيم حدّئنا أبو 
دارو 2 احير منت الخاري سنا وميا لانت 
7 عم ايمر" ال مي عافدو ونام لي يط يت 


- مسألةٌ: الوضوءٌ للصّلاة فرضُ لا تجرئٌ الصّلاةٌ 07 


عمرّ بنَ الخطابم يقولٌ على المنبر: سمعت رسول الله يقول: 
«إنّمَا الأعْمَالٌ باليّات وَإِنْما ِكل امرئ ما نَرَىه فهذا أيضاً عمومٌ 
لكل عمل» ولا يجورٌ أن يخص بنه بِعضٌ الأعمال دون بعض 
بالدّعرى. ْ 1 

وأا قياسهمٌ ذلك على إزالةٍ النجاسةٍ فباطلٌ لأنه قياس 
والقياسٌ كله باطلٌ» ثم لوْ كان القياسُ حقّاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل» لوجوو: منها أن يقال هم: ليس قياسكم الوضوء والغسلٌ 
على إزالة النجاسةٍ بأو من قياسكمْ ذلك على النيمّم الذي هو 
وضوءٌ في بعض الأحوال أيضاًء وكما قستم التَيمَمَ على الوضوء 
في بعض الأحوال وهو بلوغ المسح إلى المرفقين؛ فهلا قستم 
الوضوءً على اليم في أله لا يجزىئٌ كل واحدٍ منهما إلا به لأن 
كليهما طهرٌ للصّلاةٍ. 

فإِث قالوا: إِنّ اللّه تعالل قال: #قََيِحّمُو 
يقل ذلك في الوضوء. 

قلنا نعم فكان ماذا؟. 

وكذلك قال الله تعال: «إِذًا 53 قُمْتمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا» 
فصحٌ أنه لا يجزئٌ ذلك الغسل إلا للصّلاةٍ بنص الآية. 

والوجه الثاني أن دعواهمْ أن غسل التَجاسةٍ يجزئٌ بلا ني 
باطلٌ ليس كما قالواء بل كل تطهير لنجاسةٍ أمر الله تعلل به به على 
صفةٍ ما فإنّه لا يجزئٌ إلا بيةِ وعلى تلك الصفةٍ لقول رسول الله 
ي: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَبِسَ عَلَيْه أَنْرْنَا فَهُوَ رده وقد ذكرناه 
بإسناده قبل. 

وكل نجاسةٍ ليس فيها أمرٌ بصفةٍ ما فإنما على الناس أنْ 
يصلوا بغير نجاسةٍ في أجسامهمٌ ولا في ثيابهم ولا في موضع 
صلاتهمء فإذا صلوا كذلك فقد فعلوا ما أمروا بده فظهرٌ فسادٌ 
احتجاجهم وعظم تناقضهم في الفرق بين الوضوء والغسل وبين 
التِمُمٍ والصّلاةٍ وغير ذلك من الأعمال بلا برهان» واختلافهم في 
الجنب ينغمس في البثر كما ذكرنا بلا دليل. 

وقال بعضهم: لو احتاج الوضوءٌ إلى ةٍ لاحتناجت البْيَةٌ 
إلى نيِةٍ وهكذا أبدا. 

قلنا ههم: هذا لازم لكمْ فيما أوجبتمْ من الث للتِيمَمٍ 
وللصّلاةٍ وهذا محال لأ الثيّةَ المامور بها هي مأمورٌ بها لنفسهاء 
لأنها القصدٌ إلى ما أمرّ به فقط. 

وأمًا الحمسنٌ بن حي فإنْه ينض قوله بالآيةٍ الت ذكرنا 
والحديث الذي أوردناة. 

وقولنا في هذا قولُ مالك والشافعي وأحمد بن حبل 


| صعيداً طَيأ4 وم 


يف - مسالةٌ: ويجرئٌ الوض 


وإسحاق وداود وغيرهم وبالله تعالى التوفيقٌ 


1ح شالف رصم ترف مل الرمكوفة 
وقالَ بعضُ الناس» لا يجزَئٌ الوضوءٌ ولا التَيِمَمُ إلا بعد دخول 
وقت الصّلات وقالَ آخرون: يجزىٌ الرضوءٌ قبل الوقت ولا 
يجزئئٌ النَيمّمُ إلا بعد الوقتيء وقالَ آخرون: الوصو والتيمم 
يجزيان قبل الوقتي. 

واحتج من رأى كل ذلك الأ جيرأ إلا يع وخول الواتدتر 
بقول الله تعالى: «إذًا قَمُْمْ إِلَى الصّلاة فَاعِْلُوا وَجُوفَكُمْ 
يكم إلى مويق وَاسْسَحُوا برْمُوسِكُمْ وَأَرْجْلكُم إلى الكَمْيِنٍ 
َإِنْ كم سأ َاطْهرُوا َإِن كم مَرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أو جَاءً 
أ بنكُمْ ين العَاِط أو لَامَستُم لَه قَلمْ تجدُوا مَاءفيْسُمُوا 
صعِيداً طَيا فَانْسَحُوا برَجُوهِكم وَيدِيكُمْ ينة4. 

قال علي: وهذا لا حجّةَ لهم فيد بل هو حجّةٌ عليهمْ 
كافية؛ لأن الله تعالى لم يقلّ: إذا قمتمْ إلى صلاةٍ فرض» ولا إذا 
دخل وقتُ صلا فرضٍ 0 إليهاء بل. ْ 

قال عر وجل: «إِذَا نه قَمْتَمْ إلى الصّلاة». 

فعم تعالى ولم يخص والصّلاءٌ تكونٌ فرضاً وتكونٌ تطوّعاً 

وقذ أجمع أهلُ الآرض قاطبة من المسلمينَ على أن صلاةً 
التطوّع لا تجزعمٌ إلا بطهارة من وضوء أو تيمّمٍ أو غسلٍ ولا بد 
فوجب بنص الآية ضرورة أن المرءَ إذا أراد صلاة فرضٍ أو تاو 
وقامَ إليها أن قرفا او يسن إن كا تجا يتم إن كاذ سين 
أهل التِيمَم ثم ليصل» فإنٌ ذلك نه الآبة يشين ناذا أمٌ لمر 
غسله أو وضوءه أو تيمّمه فقذ طهرٌَ بلا شك. 

وإذْ قذ صحّت طهارته فجائرٌ له أن يجعلَ بينَ طهارته وبين 

الصلاة التي قامَ إليها مهلة من مشي أو حديث أو عمل؛ لأن 
الآية لم توجب اتصال الصّلاةٍ بالطهارة لا بنصّها ولا بدليل فيها. 
وإذا جار أن يكرة بين ظهارته وبين 'ضلاته مهللة فجنائز أذ يذ 
المهلهُ ما ل يمن من تماديها قرآنٌ أو سئة. وذلك يمتدُ إلى آخر 
أوقات الفرض. 

وأمًا في التطوّع فما شاءً. 

فصع بنصّ الآ جوارٌ الَطهر بالغسل وبالوضوء وبالتيمَم 
قبل وقت صلاةٍ الفرض» وإنما وجب بنص الآيةٍ أن لا يكونٌ 
شيءٌ من ذلك إلا بئيَِ التطهرٍ للصّلاةٍ فقط ولا مزيد. 

ودليلٌ آخرٌ: وهوَ أن الصّلاة جائزة بلا خلافو في أوّل 


ءُ قبل الوقتٍ وبعدهٌ وقال 


م« كتاب الطهارة 
وقتهاء فإذا ذلك كذلك فلا يكونٌ ذلك ألبنّةَ إلا وقذ صحّت 
الطّهارة لها قبل ذلك» وهذا ينتيج ولا بد جوارٌ التطهّر بكلّ ذلك 
قبل أوّل الوقت. ْ 

برهان آخر: : وهر ما حلثناه عبد الله بن ريمع حدائدا 
محمد بن معاوية حدئنا حم بن شعيبع حدئنا قتيبة بن سعيدٍ عن 
مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال: ا ل ل 
اناق ا أن واب نا وق ]في الشاق الإ 
عنما َرْبَ دجَاجَة ومن َاحَ في السناعةٍ لحاسو فكأنَمَا قر 
يِيِضَة َإِذا خرج م الإمَامُ حَضَرَت املايَكَةٌ يَسْتَمِعْون الذكرً. 

فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصّلاة والتَيمّمٍ لها قبل 
دخول وقتهاء لأنْ الإمامَ يوم الجمعةٍ لا بد ضرورة من أن يخرج 
قبل الوقتب أو بعد دخول الوقتيء وأي الأمرين كان فتطهّرٌ هذا 
الرائح من أوّل التهار كا قبل وقت الجمعة بلا شلك وقسلذ عدم 
رسول الله يي أن في الرّائحين إلى الجمعة تيمم في السَفر 
والمتوضئ. 

وأمَا من فرق بينَ جواز الوضوء قبلَ الوقت وجواز لتيمّم 

قبل الوقت فمنمَ منة فإنهم ادّعوا أن حكمٌ الآية يوجبُ أذ 
يكون كل ذلك بعاد الوقست وادّعسوا أن الوضوءً حرج بصلاة 
رسول الله تي يوم الفتح الصّلوات كلّها بوضوء واحليه وهذا لا 
حجّة لهم فيو؛ لأنه نه ليسَ في هذا الخبر أن رسول الله يلل توضّاً 
قبل دخول وقتو الصلاةه ولعله توضاً بعد دخول الوقته ثم بفي 
يصلّي بطهارته مالم تتتقض» فإذا هذا ممكن فلا دليلَ في هذا الخبر 
على جواز الوضوء قبل دخول الوقتي. وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: فإن خلط بيِّةٍ الطّهارة للصّلا 
لتبرّدٍ أو لغير ذلك لم تجزه الصّلاة بذلك الوضوء. 

برهان ذلك قولٌ الله تعالى: «وْمًا أُيِرُوا إلا ليَبّدُوا اللّه 
مُخْلِصِينَ له الدينَ تاه فمن مزج باليِةٍ الى أمرّ بهائيّة م 
يؤمرْ بهاء فلم يخلص لله تعالى العبادة بدينه ذلاك» وإذا لم يدص 
فلم يات بالوضوء الذي أمره الله تعالى بوه فلوْ نوى مم وضوئه 
للصّلاةٍ أنْ يعلّم الوضوءً من بحضرته اجزاته الصّلاة بي لأنث 
تعليم الناس الدينَ مأمورٌ بو. وبالله تعالى التتوفيق. ٠‏ 


ا 
وه 


14 مسألة: ولا تجزم اليه في ذلك ولا في غيره 
من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء أو بأي' عمل كان متعبلة 
بالابتداء به لا يحول يينهما وقتُ قل آم كثرٌ 


#ت كتاب الطهارةٍ 


برها ذلك أن اليه ل صحّ أنْها فرض في العمل وجب 
أن تكون لا يخلو منها شيءٌ من العمل» وإذام تكن كما ذكرنا 
فهي: إما أن يحول بينها وبين العمل زمآنٌ فيصيد العمل بلا فية. 

وأيضاً فإله ل جاز أن يحول بين الئةٍ وبين ِنّ العمل دقيقةٌ 

لجار أن يحول بينهما دقيقتان وثلاث وأربغ؛ وما زاد إلى أن يبلخ 
الأمك إلى عشرات أعوام؛ وإمّا أنْ يكون مقارناً لليّةِ فيكونٌُ أولُ 
العمل خالياً من ني دخل فيه بهاء لأث اليَةَ هي القصدُ بالعمل 
والإرادة به ما افترض اللَّهِ تعلل في ذلك الغملء وهذا لا يكودٌ 
إلا معتقداً قبل العمل ومعه كما ذكرنا وباللّه تعاى التوفيق. 


6- مسألة: ومنْ غمسَ أعضاءً الوضوء في الماء 
وتو بها الوضوة الملا أو :وقفة تحت ميزاب اح عمها الما 
ونوى بذلك الوضوءً للصلاةٍء أو صب الماء على أعضاء الوضوء 
للصّلات أو صب الما على أعضاء الوضوء غيره ونوى هوّ بذلكَ 
الوضوءً للصّلاة أجزأة. ا 

برهاث ذلك أنّ اسم ' غسل قم على ذلك كلّه في الله 


لني بها نزل القرآنُ ومن ادّعى أن اسمٌ الغسل لا يق إلا على 
التدلّك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به وقولسا هذا قول أبي 


حديفة والشّافعيّ وداود. وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: وقراءةً القرآن والسّجِودُ فيه ومس 
اللصحفب وذكرٌ الله تعالى جائرٌ كل ذلك بوضوء وبغير وضوء 
وللجنب والحائض. 

برهاث ذلك أن قراءة القرآن والسّجودَ فيه ومن المصحفب 
وذكرٌَ الله تعالى أفعالٌ خير مندوبٌ إليها مأجورٌ فاعلهاء فمن 
أذّعى امن فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. 

فَأمًا قزاءة القرآن فإِنٌ الحاضرينَ من المخالفِينَ موافقونٌ لنا 
في هذا لمن كان على غير وضوء. 

واختلفوا في الجدب والحائض. 

. فقالت طائفة: : لا تقرأ الحاتضٌ ولا الجدبُ شيئاً من القرآن» 
وهو قول روي عن عمرّ بن الخطابه وعلي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنهما وعن” غيرهما روي أيضاً كالحسسن البصري وقدادة 
والنخعي وغيرهم. 

وقالت طائفة: أمَا الحائتضٌ فتقراً ما شاءثٌ من القرآن. 

وأمَا الجنب فيقراً الآينين وتموهما: ١‏ 

وهو قول مالك. 

وقال بعضهم: لا يتم الآية. 


6- مسألةٌ: ومن غمس أعضاءً الوضوء في الماء ونوى م7 


وهو قولُ أبي حنيفة. 
فأما من منع الحنب من قراءة شيءٍ من القرآن» فاحتجّوا 
ما رواه عبد الله بن سلمة عمن علي بن أبي طالب ذه «أن 
رَسُولَ الله يا لم يكن يَحْجِرُه : عَن القرآن شَيءٌ ليس الَنابَه 
وهذا لا حجّة لهم فيو؛ أنه لِيِسَ فيه نهيّ عن أن يقرأ الدب 
القرآنء وإنما هوّ فعلٌ منه عليه السلام لا يلزمٌ ولا بِيِنَ عليه 
السلام أنه إنما يتنم من قراءةٍ القرآن من أجل الجنابة. 
وقذ يتف له عليه السلام ترلك القراءة في تلك الحال ليس 
من أجل الجنابقه وهو عليه السلام لم يصمْ قط شهراً كاملا غير 
رمضائ» وم يزذ قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة ولا أكلٌ 
قط على خوان, ولا أكلّ متّكثاً. أفيحرمُ أن يصامً شهرٌ كاملٌ غير 
رمضان أو أنْ يتَهجّدَ المرُ بأكثرٌ من ثلاث عشرة ركعة؛ أو أنْ 
ياكل على خوان» أو أن يأكل متّكثً؟ هذا لا يقولونةه ومئلُ هذا 
كثيرٌ جداً. 
وقذ جاءت آثارٌ في نهي الجنبو ومن ليس على طهر عن 
أذ يقرأ شيئاً من القرآن» ولا يصح منها شي وقلذ ْنا ضعف 
أسانيدها في غير موضع؛ ولو صخت لكات حب على من ييح 
له قراءة الآيةِ التامّة أو بعض الآيةِ؛ لأنها كلها نهيُ عن قراءةٍ 
القرآن للجنب جملة. 
وما من قال يقرأ الجنبُ الآية أو نحوهاء أو قال: لايتم 
الآيق أو أباح للحائض ومنمّ الجنبّ فاقوالٌ فاسدةٌ لأنها دعاوى 
لا يعضدها دليلٌ لا من قرآن ولا من سنْةٍ صحيحة ولا سقيمةٍ. 
ولا من إجماع ولا من قول صاحبو ولا من قياس ولا من رأي 
سديده لأن بعض الآيةٍ والآية قرآنُ بلا شاك ولا فرق بين أن 
يباحَ له آية أو أذ باع له أخرى» ارين أذ مع معن اي اوجنع 
من أخرى وأهلٌ هذه الأقوال يشنعون مخالفة الصّاحبو الذي لا 
يعرف له تخالفٌ» وهمْ قن خالفوا ههنا عمرّ بنَ الخطّابٍ وعليّ بنّ 
أبي طالب وسلمان الفارسي» ولا يعرف لهم مالف من الصحابة. 
رضي الله عنهم. 
وأيضا فإِنّ من الآيات ماهر كلمةٌ واحدةٌ مِفِكٌ 
لوَالضُحَى» وطمُدْعَامَُان» ووَالْعصر» ولوَالْفَجْرٍ» ومنها 
كلما كثيرة كي اين فإذْ لا شك في هذا. فإنُ في إباحتهم له 
قراءة ل الدّين والّتي بعدها أو آية الكرسيّ أو بعضها ولا يتمّهاء 
ومنعهم إياه من قراءة وَالْفَجْرِ ولا عر وَالشفْع وَالْوَْرِ4 أو 
منعهم له من إِتمام مُدْمَامنان4 لعجباً. 
1 وكذلك تفريقهم بين الحائض والجدب بن أماد الحائض 
يطول فهرَ محال لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراماً فلا يبيحه 


8, 5- مسألة: وقراءةٌ القرآن والسّجودُ فيه ومس 


لها طول أمدهاء وَإِنْ كانَ ذلك لما حلالا فلا معنى للاحتجاج 
بطول أمدها. 

حدثنا حمَدُ بن سعيل بن نبااتم حدّثنا عبد اللّهِ بن نصرٍ 
ا ا 
يقرا الجنبُ القرآة. 

وبه إلى موسى بن معاوية حدثنا يوسفُ بِنُ الو السُمي 
ْ حدئنا إدريسٌ عن حمّادٍ قال سألت سعيد بن المسيّب عن الجنب 
هل يقرأ القرآن؟ فقالَ: وكيف لا يقرؤه وهرّ في جوفه. 

وب إلى يوسف و عه قال: كان ابن 

مج 


حدثنا قاسم ؛ بن أصبغ حدثنا محمد بن عبلد السّلام الخشئ حدثدا 


حمّد بن بار حدئنا غندرٌ حذثنا شعبةٌ عن حمّادٍ بن أبي سليمان , 
قال: سآلت سعيد بن جبير عن الجنبو يقرأ فلمْ ير به باس وقال: 


أليس في جوفه القرآن؟. 
وهو قولُ داود وجميع 
وأا سجودٌ القرآن فإِنّه لين صلاةً أصلاء لما حدثناة عبلهُ 

لله بن دبع 
محمد بن بشار حدئنا عبد الرّحنُ بن مهد وبحمّدُ بن جعفر قالا 

حدثنا شعبةٌ عن يعلى بن عطاء أنه سمعٌ علا الأزدئ - وهر 
علي بن عبد اللّه البارقي ثقةً - أنه سمعٌ ابن عمرَ يقولٌ عن 

رسول الله تير أنه قال: اصّلاة اليل وَالنهَار مثتى مثتى». 
وقلا صصح عنه عليه السلام أنه قالَ: الور رَكعَة مِنْ آخخِرٍ 

ير فصحٌ انا ما لم يكن ركعة تامة أو ركعشين فصاعداً فيس 

صلاة. والسجوةٌ في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين فليس 
صلاتء وَإِذْ ليس هر صلاة فهِرَ جائز بلا وضوء؛ وللجدبٍ 
وام بإل. غير القبلة 2 كر الذكر 35 1 إِذْ لا يازم 


أصحابنا. 


حدثنا محمد بن معاوية حدئنا مد بن شعيب حدثنا 


زلا لعا ولا ا" 

إن قيل: ل 
قلنا - وباللّه تعالى الترفيقٌ-: هذا باطل لأنه لا يكونُ بعض 
الصّلاة صلا إلا إذا تَتْ كما أمرّ , بها المصلّي» ولو اامرأ كبر 
وركم : م قطمّ عمداً لا قال أحدٌ من أهل الإسلام إنْه صلّى شيئاء 
بل يقولون كلهم إِنْه لم يصل» فلو أثمها ركعة في الوترٍ أو ركعتين 
في الجمعةٍ والصبح والسفرٍ والتطوع لكان قذْ صلَّى بلا خلافي. 


غخيه 


«- كتاب الطّهارة 


ثم نقولٌ لهسم: إِنْ القيامَ بعضُ الصّلاة والتكبيرَ بعضٌ 
الصّلاةٍ وقراءة أمّ القرآن بعضُ الصّلاةٍ والجلوس بعض الصّلاق 
ال ل ا 0 
يقولَ ولا أنْ يكبّرَ ولا أن يقرا أمْ القرآن ولا يجلسَ ولا يسلّمْ إلا 
على وضوء؛ فهذا ما لا يقولون فبطلَ احتجاجهم وباللّه تعال 
التوفيق. 
فإن قالوا: هذا إجماع. 
قلناهم: قد أقررتم بصحَّةٍ الإجماع على بطلان حجّتكم 
وإفسادٍ علتكم وبالله تعالى التوفيق. 
وأمَا مس المصحفب فإ الآثارٌ تي احتجٌ بها من لم يز 
للجنب سه إن لاايصح منها شيةٌ؛ لأنها إمّا مرسلة وإمّا 
صحيفةٌ لا تسندُ وإمًا عن مجهول وإمّا عن ضعيفيء وقد تقصّيناها 
في غير هذا المكان. ْ 
وإنْما المح ما حدثناه عبد الله بن ربيع قالَ حدثنا 
مد بنُ مد بن مفرّج أخبرنا سعيد بن السّكن حذثها الفرسري 
حدئنا البخاريي حدئنا الحكمْ بن اف حدئنا شعيب عن لسري 
أخبرني عبيدٌ الله بنُ عبد اللّه بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا 
سفيانٌ أخبره أنّه كان عند هرقلَ فدعا هرقلٌ بكتابه رسول اللّه 
الذر يحت توأ دحي إل جل بمتراقة النفنة | إلى هرقل 
فقرأة» فإذا فيه 'بسم الله الرحمسن ع الرحيم من محمد عباد الله 
ورسوله إلى هرقلَ عظيم الرومٍ سلامٌ على من اتَبعَ الهدى. 
ما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلمُ يؤتك 
الل أجرلة مررتين فإن تولّيت فإن عليك إثم الأريسيينَ ولإيا أل 
لتاب تَعَالَوَا َِى كَلمَةٍ سَوَاء ينا يكم أن لا نَع إلا اله ولا 
نر به شنا ولا يد بصنا نضا رماب من ُود الله إن توا 
فُونُوا انهَدُوا بأنا مْلِمُونَ4. فهذا رسول الله م قد بعحث 
وح 0س العا ف ا ليك ملس صل 
الكتاب. 
فإنا ذكروا ما حاثناه عبد الله بن ربيم حلدثدا محمّدُ بن 
مبعاوية حئنا أحمدُ بنْ شعيبو حدئنا قتية بن سعيار حلا الث 
عن لانو عن اوعد كل : كان يَنهَى النبي يلي أنْ يُسَافرَ 
بارآ آن إلى أَرْضٍ العَدُوٌ يَحَافُ أَنْ ينَالّه العَدُو). 
فهذا حو يلزمٌاتباعه ولي فيه أن لا يمس المصحفت جعي 
ولا كافرٌ. وإِنّما فيه أنْ لا ينال أهلُ أرض الحرسب القرآن فقط. 


فإِن قالوا: إنما بعت رسولٌ الله تي إلى هرقلَ آيةٌ واحدة. 
قيل لهم: ول يمنم من من غيرها وأنتمْ أهلُ قياس فإِن لم 


#- كتاب الطهارة 


تقيسوا على الآيةِ ما هوّ أكثرٌ منها فلا تقيسوا على هذه الآية 
غيرها. 

إن ذكروا قولٌ اللّهِ تعالى: «في كِتَابو مَكْنون لا يَمَسّْه 
إلا الْطَرُون» فهذا لا حجّة لهم فيه لآنه ليس أمراً , وإنماهوّ 
خبرٌ. واللّه تعالى لا يقولٌ إلا حقاً. ولا يجورُ أن يصرفف لف الخبر 
إلى معنى الأمر إلا ندص جلي أو إجماع متيقن. فلمّا رأينا 
المصحف يسّه الطَاهرٌ وغيرٌ الطَاهرٍ علمنا أنه عر وجل لم يعن 
المصحف وإنما عنى كتاباً آخرٌ. 

كما أخبرنا محمد بن سعيل بن نباتم حدثنا مد بن عبدٍ 
البصير حدثنا قاسم , بن أصبع حثنا حم بن عبد السّلام الحشه 
حدذثنا محمد بنُ الثنى حدثنا عبدُ الرّحمن بن مهدي حدثنا سفيانٌ 


وري عن جامع بن أبي راشا عن سعيلو بن جبير في قول اللّه. 


تعالى: #لا يمسن إلا المطَهُرون» قال الملائكة الْذِينَ في السّماء. 

حدثنا حمام بن أحمد حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 
حدّثنا الدّبري حدذثنا عبد الاق حدثنا يحيى بن العلاء ء عن 
الأعمش عن إبراهيمٌ النُخعيْ عن علقمة قال: أتينا سلمانٌ 
الفارسي فخرج علينا من كنيفب له فقلنا لهُ: لو توضّات يا أبا 
عبل الله ثم قرأت علينا سورة كذا فقا سلماة: إنْما. 

قال الله عر وجل: «فِي كاب مكئون لا يَمَسُّْه إلا 
الْطورُون4 وهرّ الذكرٌ الذي في السّماء لا سه إلا لللائكة. 

حدثنا محَمَدُ بن سعيدٍ بن نباتم حدثنا أحمدُ بن عبد البصير 
حائنا قاسم بن أصبع حدئنا محمد بن عبلد السلا الحشي حدثناً 
حم بنُ بشار حاثنا محمد بن جعفر حدئنا شعبةٌ حددثدا منصورٌ 

بن لمعتمر عن إبراهيم التخعيّ عن علقمة بن قيس: إنه كان إذا 

أرادٌ أنْ يتخذٌ مصحفا أمرَ نصرانياً فنسخه له. 

وقالَ أبو حنيفة: لا باس أن يحملَ الجنبُ لصحف 
بعلاقته ولا يحمله بغير علاقةٍ. وغيرٌ المتوضىئ عندهمٌ كذلك. 

وقال ماللك: لا يحملُ الجنبُ ولا غيرُ المتوضّئ المصحف 
لا بعلاقةٍ ولا على وسادةٍ فإن كان في خرج أو تابوتو فلا بأسَ 
أن يحمله اليهودي والنصراني والجنبُ وغيرٌ الطاهر. 


قال علي : : هذه تفاريق لا دليلَ على صحَّتها لا من قرآن 
ولا من سنةٍ - لا صحيحةٍ ولا سقيمةٍ - ولا من إجماع ولا من 


قياس ولا من قول صاحبم. . ول كان الخرجٌ حاجزاً بين الححاملٍ 3 


وبين القرآن فَإن الوح وظهر الورقة حامر لضا رويد 
القرآن ولا فرق وباللّه تعالى التَوفيقٌ 


7 مسألة: وكذلك الآذان والإقامة يجزئان أيضاً 


7- مسألةٌ: وكذلك الأذان والإقامةٌ يجرئان أيضاً م 


بلا طهارةٍ وفي حال الجحنابة. 
وأصحاينا. 

وقالَ الشافعي: يكره ذلك ويجزىئٌ إِنْ وقمّ وقالَ عطاء: لا 
يؤدْنُ المؤذّنُ إلا متوضياً. 

وقالَ مالك يؤدْنُ من ليسَ على وضوء ولا يقيمٌ إلا 
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متوضئ. 

قال علي: هذا فرق لا دليل على صحّته لا من قرآن ولا 
من سنقٍ ولا إجماع ولا قول صاحبو ولا قياس. 

فإن قالوا: إن الإقامة منصلةٌ بالصّلاة. 

قبل هم: وقذ لا تتصلٌ ويكونُ بينهما مهلةٌ من حديث بدا 
فيه الإمامٌ مع إنسان يمكنٌ فيه الغسلٌ والوضوءٌ» وقذ يكونٌ الأذان 
متصلا بالإقامة والصّلاق» كصلاةٍ المغربب وغيرها ولا فرق. 

وإذا لم يأتٍ نص بإيجماب أن لا يكون الأذان والإقامةٌ إلا 
بطهارة من الجنابة وغيرهاء فقول من أوجب ذلك خطاء لأنه 
إحداث شرع من غير قرآن ولا سسةٍ ولا إجماع وهذا باطل. 

فإن قيل: قذ صح عن النِ م أنّه قال: «كَرِهْتُ أن أَذكرَ 
الله إلا َلَى طُهْر». 
قبِلَ هُم: : هذه كرَاهةٌ لا منغ ومو عليِكُمْ لالكُمْ لأنَكُمْ 
تجيرُون الأذان وقراءة القرآن وذكر الله تال على غير طهر وهذا 
مر الذي نص على كرّاهته في ابر وأَُمْ لا تكرهونه أصلاء م 
الحبرٌ أعظم بج ليكب ؛ وأَما نحن فَهُرَ قولناء وكلُ ما ذكرنا فَهُوَ 
عندنا على طهَارةٍ نل ولا نكرقه على ضير ها لآل هذه 
الكرّاهة منسّوخة على ما نذكره بعدُ إِنْ شاءً اللّه تعَال. 

- مسالة: ويُستحَبُ الوْضُوءٌ للجُّنْسه إذا أَرَادَ 
الأكل أو النومَّ ولرٌ السّلام ولنزكرٍ الله تعال ولَّيِسَ ذلك 


بواجبي. 


فِإن قبل: ا ات شار لور 
«إني كرطتُ أن أذكر لله إلا عَلَى طَيْرِء ولقرله 86 الِعْمَرَ بن 
الطاب طلنه - إذ ذَكَرَ له نيه لبه ين اليل - فَقَالَ له 
رَسُولُ الله ا: ترصأ وَاغْسِلٌ كرد نم نَم ولماروته عائشة 
طني «أن رَسُولَ الله يذ كان إذا أَرَادَ أن يأَكلَ أو ينام وَهُوَ جنب 
َوْضَاً وْضُوءَه لِلصّلاَا. 

قلنا وباللّه تعال التوفيق: ما الحديث في كراهة ذكر الله 
تعال إلا على طهر فإنّه منسوخ بما حدثناه عبد الرحن بين عباد 


1م 8- مسالةٌ: والشترائعٌ لا تلزمُ إلا بالاحتلام أو 


#- كتاب الطهارة 


الله بن خالل حدثنا إبراهيم ؛ بن أحمد حدثنا الفربري حدثنا 
البخارية حذنا صدقٌ دنا اوليك بن مسام حذنا الأوزاعي 
حدئني عميرٌ بن هانوع حدثثي جنادة بن أبي أمية حدئنا عبادة بن 
الصّامت عن الب م قالَ: «مَنْ تَعَارَ من اليل فَقَالَ: لا إلّهإلا 
الله وَحْدَه لا شتريلك لَه له الك وَلَهالحَمدُ وَهْوَ علَى كل شيْءٍ 
َي الحَمْدُ لله وَسبْحَانَ الله وَل لَه إلا الله وَاللّه كير ولا حول 
وَلا قَوَة إلا بألل ثم قَال: لهم اغْفرْ لي» أو دَعَا امْتجيب لَه 
إن َوَضا وَصَلَى قبلَتْ صَلائة. 

قال علي: فهذه إباحة لذكر اللّه تعالى بعد الانتباه من التو 
في اليل وقبلَ الوضوء نض وهيّ فضيلة والفضائلٌ لا تتسخ 
لأنها من نعم الله عليناء قال اللّهِ تعالى: وذح اقل ف 
دِيم وَأنْمَمْتْ عَليِكُمْ نعمَتِي4 وهذا أمرٌ باق غيرٌ منسوخ بلا 
خلافب من أحر. 

وقالَ تعالى: إن اللّهِ لا يُغَيّرُ ما بِقَوْم حَتَّى يُغَيُرُوا مَا 
بأيهِمْ4 فهذا عمومٌ ضمان لا يفيس ١‏ 

قال الله تعالى: #إنّ الله لا يُخْلِفُ الميعَاد». 

وقد أيقئا بما ذكرنا قبل من إخباره عليه السلام أنْه قالَ: «لا 
َرَالُ طَائِفَةَ مِنْ أَمبِي عَلَى الحَق) أن جيم الأمّةٍ لا تغيّرُ أصلا. 
وإذا صم أن الأمَة ة كلها لا تغيّدُ أبداء فقذ أيقنا أن اللّهِ تعال لا 
ل وباللهِ تعالى التوفيقٌ 

وأمًا أمره عليه السلام بالوضوء فهر ندب لما حدثناه حمام 
قال: حدئنا عمرٌ بن مفرّج قال حدثدا ابن الأعرابي قال حدثنا 
التبري حدّئنا عبد اراق عن سفيان التو عن أبي إسحاق 
عن الأسود بن يزيد عن عائشة أمّالمؤمنينَ قالت «كَانَ رَسُولُ اللّه 
ل ينام جا ولا يمس مَاء وهذا لفظ يدك على مداومته تاك 
لذلك وهيّ رضي اللّه عنها أحدث الناس عهداً بمبيته ونومه جنب 
وطاهراً. 

فإن قيل: إِنّ هذا الحديث أخطأ فيه سفيانٌ؛ لأنّ زهيرَ بن 
معاوية خالفه فيه قلسا: بل أخطأ بلا شك من خط] سفيان 
العو ينايز بوسفياة اعثلا من عرولا تلن وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 

قل علي وكان اللازمٌ للقائلينَ بالقياس أنْ يقولوا: لا 
كانت الصّلاة وهيّ ذكرٌ لا تجزىئٌ إلا بوضوء. أنْ يكون سائرٌ 
الذكر كذلك» ولكنّ هذا ما تناقضوا فيهء ولا يمكنهم ههنا دعوى 
الجاع لما 
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حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمد بن 


عثمانَ حدثنا أحمدُ بن خالد حدثبا علي بن عبد العزيز حدثنا 
الحجاج بن النهال حادثنا حمَادُ بن سلمة عن يوب عن نافع عمسن 
«أبْن عُمَرَ: أنه كَانَ لا يَقْرَاً القرْآن ولا يَرْدُ السّلامَ وَلا يَذْكُرٌ اللّه 
إلا وَهْرَ طَاهِرٌ» إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوءٌ عليه فرض 
بينهما. للخبر الذي: ١‏ 

روّيناه من طريق حفص بن غياش وابن عبينة كلاهما عن 
عاصم الأحول عن أبي ارك عن أبي سعير الندريٌ عن الني 
يا (إذا آنى أَحَدَكُمْ أله ثم أَرَادَ أَنْيُعَا ود َيتوَضأ بَِنَهُمَا 
وُضُوءا» هذا لفظ حفص بن غياث ولفظ ابن عبيدة «إِذَا راد أَنْ 
يَعُودَ فلا يعُودَ حََى برضن ول نجذ هذا الخبر ما يخصّصه ولااما 
يخرجه إلى الدب إلا خبرا ضعيفاً من روايةٍ يحيى بن ايوبء 
وبإيجاب الوضوء في ذلك يقولُ عمرٌ بنُ الخطّابٍ وعطاءٌ وعكرمة 
وإبراهيمٌ والحسن وابنُ سيرين. 

48- مسألة: والشرائعٌ لا تلزمٌ إلا بالاحتلام أو 
بالإنبات للرّجل والمرأة أو بإنزال الماء الذي يكونُ منه الول وإن 
لم يكن احتلام أو بتمام تسعة عشرٌ عامأء كل ذلك للرّجل وامرأة 
أو بالخيض للمرأة. 

برهانٌ ذلك ما حدثناه عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن 
معاوية حدثنا أحمد بن شعيبٍ حدثنا أحمدُ بن عمرو بن السّرح 
عن ابن وهب أخبرني جريرٌ بن حازم عن سليمان - هوّ 
الأعمشث - عن أبي ظبيان عن عبار الله ب بن عباس أن علي بنَ 
أبي طالسي قال لعمرٌ بن الخطاب: أوم تذكرٌ أن سول الله تفز 
قال: ارق فِعَ لقم عَنْ لامشب عن ن الَجْنون الْخْلُوبٍ عَلَى عَقَلِفِ 
وَعَن النَائِم حَنّى يَستْقِظ وَعَن الصبي' حَنْى يَْتَلِمَ. 

والصُّ لفظ يعم الصّف كلّه الذكرٌ والأنثى في اللَعْةٍ التي 
بها خوطبنا. 

حلاثنا حمامُ بن أحمد حدئنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد الملك 
حدثنا حمادٌ بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن عطيّة القرظي 
قالَ: الما َان يم ُرْطَة جَعَلَ وَسُولُ الله ك1 مَْ نبت عرب 
نف فَكُنْت فبمَن لِمْ يبت فَعرِضْتُ عَلَى رَسُول الله 6ط فَحَلَى 


عنى). 


بن أيمنَ حدئنا عبد الل بنُ روح حدئنا يزيد بن هارونٌ 


قال علي: لا معنى نْ فرّقَ بين أحكام الإنباش فاباح 
سفك الدّم به في الأسارى خاصّة جعله هنالك بلوغا ول يجعله 
بلوغاً في غير ذلاك؛ لأن من محال أذ يكون رسول الله از 
يستحلٌ دم من لم يبلغ مبلمٌ الرّجال» ويخرجُ عن الصّبيان الذِينَ قذ 


كناب الطهارة 


مسألة: واذلًلجاةٍ وكل ما أمر لله 48 


صح نهي الى 6 بط عن قتلهم ومن الممتنع امحال أن يكون إنسانٌ 
واحدٌ رجلا بالغ غيرٌ رجل ولا بالغ معا في وقستو واحد. 

وأمّا ظهورٌ الماء في البقظةٍ الذي يكونُ منه الحملُ فيصيرٌ به 
اذك ابأ والآنثى. 

ما فبلوغٌ لا خلاف فيه فن أحل. 

وأمًا استكمالٌ التسعة عشرّ عاماً فإجماعٌ متيقّنٌ وأصله أنّ 
رسول الله يلي ورد المدينة وفيها صبيانٌ وشبَّانٌ وكهول» فألزمٌ 
الأحكامٌ من خرج عن الصّبا إلى الرّجولة وم يلزمها الصبيان» وم 
يكشف أحداً من كل من حواليه من الرّجال: هل احتلمت يا 
فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضتويا فلانة؟ هذا 
أمرٌ متِيقنٌ لا شك في فصح يقيناً أنّ ههنا سنا إذا بلغها الرّجلٌ 
أو المرأة فهما عَنْ ينزلٌ أو ينبت أو يحيض» إلا أن يكون فيهما آف 
نع من ذلك» كما بالأطلس آفة منعته من اللَّحِةِ؛ لولاها لكان 

من أهل اللّحى 'بلا شك هذا أمرُ يعرف بما ذكرنا من التوقفي 
وبضرورة الطَيعة الجارية في جميم أهل الأرض ولا شلك في أن 
من أكملَ تسم عشرة سنةٌ ودخل في عشرينَ سنةً فقذ فارق الصّبا 
لمق بالرّجال - لا يختلفُ اثنان من أهل كل ملم وبلا في ذلك 
- وإن كانتا به آفٌ منعته من إنزال لمن في نوم أو يقظة ومن 
إنباتب الشعر ومن الحيض. 

وأا الحيض|: فحدثنا عبد الله بسن ريسع 
إسحاق بن السسّليمٍ حدثنا أبو سعيدٍ بن الأعرابي حدثنا محمد بن 
الجارود القطَانُ حدثنا عفَانُ بن مسلمٍ حدثنا ماد بسن زياد حدّثا 


حدثنا محمد بن 


قنادة عن محمّلٍ بن سيرينَ عن صفْية بنتب الحارث عن عائشة أمْ 
المؤمنينَ أنّ رسول الله ييز قال: «لا يَقْبّنُ الله صّلاةَ حَايْض إلا 
يجِمار). 

فأخبرٌ عليه السلام أن الحائضَ تلزمها الأحكامٌ وأنّ 
صلاتها تقبل على صفةٍ ما ولا تقبل على غيرها. 

وقالَ الشافعي: من استكملَ َس عشرة سنةٌ فهر بالغ 
واحنيجٌ بأناً رسول الله يط عرض عليه ابن عمرَ يوم أحاو وهر 
ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق هو ورافع 
بن خديج وهما ابنا حمس عشرة سنة فأجازهما. 

قال علي: وهذا لا حجّة له فيه لوجهين 

أحدهما: أنّ رسول الله يي لم يقل إني أجزتهما من 
أجل أنهما ابنا حمس عشرة سنة» فإذ ذلك كذلك فلا يجورٌُ لأحدٍ 
أن يضيف إليه عليه السلام ما ل يي به عن نفسيء وقد يمكنٌ أنْ 
يجيزهما يومٌ الخندق» لأنه كان يوم حصار في المدينةٍ نفسهاء ينتفع 


سياه ف وى الكمارة وغ كت رز عزدين قرول 
كان يوم قتال بعدوا فيه عن المديئةٍ فلا يحضره إلا أهل القوةٍ 
والجلد. 

والوجه القاني أنه ليس في هذا الخبر أنهما في تلك السّاعةٍ_ 
أكملا معاً حمس عشرّ عاماً لا بن ولا بدليل كما قالَ الشافعي» 
ولا خلاف في أنه يقال في اللّةٍ لمن بقيّ عليه من سن عشرّ عاماً 
الشهرٌ والشّهران: هذا ابن خسة عشرّ عاماً فبطل التَعلّقٌ بهذا 
الخبر جملة. وباللّه تعالى التُوفيقٌ 

- مسألة: وإزالة النجاسةٍ وكلٌ ما أمرّ اللّه تعالى 
بإزالته فهر فرضص. 

هذه المسألة تتقسمُ أقساماً كثيرة» يجمعها أن كل شيء أمرّ 
اللّهِ تعلل على لسان رسوله تي[ باجتنابه أواجاء تعر تجرعدة از 
آم كذللت بشييلة أو سبحي فك ذللة فرهن يعض من خالتة 
لما ذكرنا قبل من أن طاعته تعالى وطاعةً رسوله يفط فرض. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

1- مسألةُ: فما كان في الخف أو الل من دم أو 
خير أو عذرة أو بول أو غير ذلك» فتطهيرهما بن يمسحا بالتراب 
حتى يزولَ الآئر يطلل فيفل إن غسلهما أجزأه إذا مسّهما 
بالتّراب قبل ذلك 

برهاث ذلك أن كل ما ذكرنا من الدّم والخمر والعذرةٍ 
والبول حرام والحرام فرضُ اجتنابه لا خلاف في ذلك. 

ا 0 

بن أيِنَ حدثنا محمّدُ بن إسماعيلَ الصّائغ حدّثنا سليمانٌ سشُ 
ل نس 
نضرة عن أبي سعيدٍ الخدري قال: "كان النبي ا يُصَلّي 
بأمنحابه فَخَلَمَ َه فرَضَعَهمَا عَنْ يَسَارِه فَخَلَّعَ القَوْمُ يَعَالَهم 
لم سَلُم قال: م خَلَحم يعَالَكُم؟ قَالوا: يناك خَلَعْت فَحَلَعْنَاء 
َقَالَ: إن جبريل أنَاِي فأَخبرني أن فهما قَذَرا» قال عليه السلام: 
«إذَا جَاءَ أحَدَكُم إلى الصّلاةٍ فليِظرْ إِلَى تَعْليِى إن كَانَ فيهمًا قَذَرْ 
أو أَذْى فَلْيِمْمَجْ وَلِيِصَلَ فيهمًا". 

أبو نعامة هوّ عبدُ ريّه التعدي» وأبو نضرة هو المنذرُ بن 
مالك العبديٌ كلاهما ثقة. 

حدثنا عبد الله بن الرّيع حدثنا محمّدُ بن إسحاق بن 
اللي حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن 
إبراهيم حدئني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان 
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عن سعيدٍ بن أبي سعيلرٍ المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن عن النيّ 
تضكر قال: لفَمَنْ وَطِىَ الى بِحْمَيْهِ مَطَهُورُهُمَا الترَابْ». 

قال علي: ورويئا عن عروة , بن الزبير فيمن أصاب نعليه 
لوث قال بمسسهما وليصل فيهما وعن الحسن البصريئ أنه كا 

وهو قول الأوزاعيّ وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابنا 

قال علي: الخبل باللتوغر يي عليه اع مني تقول" 
مسحت الشيءَ بلماء وبالهن» فكلُ غسل مسح وليسَ كل مس 
غسلاء ولكن الخبرَ الذي: 

رويناه من طريق أبي داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا 
حمّدُ بن كثبر عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيل بن أبي 
سعيد المقبريء عن أبيه عن أبي هريرة بال ام 
حَدُكُم الأذّى بِخْنّه أ و نَعْلِهِ فَليسسَهُمًا الرَابَ» 

وهذا زائدٌ على حديث أبي سعيار الحندري في المسح بياناً 
وحكماء فواجبُ أنْ يضاف الرَّائِدُ إلى الأتقص حكماًء فيكونٌ 
ذلك استعمالاً لجميع الآثار؛ لأكامن امتشمل خديث أبى هريرة 
لم يخالف خبرٌ أبي سعيلره ومن استعمل خبرٌ أبي سعيدٍ خالفَ 
خبرَ أبي هريرة. : 

وقالَ مالك والشّافعي: لا تجزئٌ إزالة النجاسةٍ حيث 
كانت 'إلا بالماء حاشا العذرة في المقعدةٍ خاصّة» والبول في الإحليل 
خاصة فيزالان بغير الماء. 

وهذا مكانٌ تركوا في أكثره النصوص» كما ذكرنا في هذا 
الباب وغيرو ول يقيسوا سائرٌ النجاسات على النجاسةٍ في المقعدةٍ 
والإحليل وهما أصلٌ النجاسات. 

قال علي: وهذا خلافٌ لهذه التصوص المذكورة وللقياس. 

وقال أبو حنيفة: إذا أصاب الخف أو التعلٌ روث فرس 
أو حمار أو أي روث كان» فإِنْ كان أكثرٌ من قدر الدّرهم البغلي لم 
ير أنْ يصلى به. 

وكذلك إِنْ أصابهما عذرة إنسان أو دم أو من فإِنْ كانَ 
البغلي فأقل أجزات الصّلاة به فإنْ كان كل ما ذكرنا 
يايساً أجزأه أن يك فقط ثم يصلَيَ به وإن كان شيءٌ من ذلك 
لي سا اسه 
إنسان أو حما أو ما لا يؤكلٌ لحم فإن كانَ أكثرٌ من قدر الدّرهم 
لخر ١‏ زاملي ول جز فين مييق املف ولا جل م 
0 بالماء كان يابساً أورطاء فإنْ كان قدر رَ الذرهم البغلي فأقل 

أن يصلَيّ به ون لم يغسله ولا مسحة. 


قدرَ الدّرهم 


#- كتابُ الطهارة 

قال وَأمًا بول الفرس قالملاة بهاجائرة مال يكن كيرا 
فاحشا. 

وكذلك بول ما يؤكلٌ لحم وم يح في الكشير الفاحش 
من ذلك حذاء فإنْ كان فيهما خرءٌ ما لا يؤكلُ لحمه من الطَيرِء 
أو ما يؤكلٌ لحمه منها وكانَ أكثرٌ من قدر الدّرهي فالصّلاة به 
جائزة مالم يكن كثيراً فاحشاً فإ كان كل ذللك في الجساو لم مز 
إزالته إلا بالماء» وأمَا ما كان من ذلك في الشوب فتجزئٌ إزائيه 
بالماء وغيره من المائعات كلها وهذه أقوال ينبغي حم اللّه تعال 
على السّلامةٍ عند سماعها. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأعجبُ من ذلك أنْهِمْ لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في 
ذلك الب ولا قاسوا على شيء من التصوص في ذلاكَ» ولا 
قاسوا النْجاسةَ في الجسدء على النجاسةٍ في الجسلو وهيّ العذرة في 
المخرج والبولُ في الإحليل» ولا قاسوا النجاسة في الثباب على 
الجسدٍ ولا تعللقوا في أقواهمٌ في ذلك بقول أحلدٍ من الأمّةٍ قبلهم 
ويسألون قبل كل شيء أبنَ وجدوا تغايظ بعض النجاسات 
وتخفيفَ بعضها؟ أني قرآن أو سنةٍ أو قياسٍ؟ للْهِم إلا إن الذي 
قد جاء في إزالته التغليظ فَدْ خحالفوة» كالإناء يلغ فيه الكلب» 
وكالعذرةٍ فيما يستنجى فيه فقط. 


مسألةٌ: وتطهيرُ القبلٍ والدذبر مسن البول 
والغائط والدّم من الرّجلٍ ولمراة لا يكونُ إلا بالماء حمى يزول 
الأئرُ أو بثلاثة أحجار متغايرة - فإ لم ين فعلى الوتر أبداً يزياة 
كذلك حت ينقى» لا اقل من ذللك» ولا يكونٌ في شيء منها 
غائط - أو بالتراب | أو الّملٍ بلا عدوه ولكن ما أزال الآئرّ فقطّ 
على الوترٍ ولا بد ولا يجزىئٌ أحداً أنْ يستنجي بيمينه ولا وهو 
مستقبلٌ القبلةه فإِنْ بدأ أبمخرج البول أجزات تلك الأحجار 
باعيانها لمخرج الغائط ون بدا بمخرج الغائط لم يجزه من تلك 
الأحجار لمخرج البول إلا ما كان لا رجيعٌ عليه فقط. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدّثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحدُ بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا محمد بن التى حدئنا عبد الرّمن بن 
مهدي حدثنا سفيانٌ الثوريُ عن الأعمش ومنصور بن المعتمرء 
كلاهما عن إبراهيم لعي عن عبا الرحمن بن يزيد عن لمان 
الفارسي قالَ: قال نا المشركون: ني ا 
شين حَلى يلتم 00 َقَالَ ا 0 إِنْه 0 


تلطب وَقَالَ: 95 ينجي يئر بون عَلامةِ أخْجار». 


"- كتابب الطّهارة 


حذثنا محمد بن سعيدٍ بن نبات حدثنا عبد اللّه بن نصر 
حدئنا قاسم , بنُ أصبعٌ حدثنا محمد بن وضّاح حدثنا موسى برا 
معاوية حدئنا وكيعٌ بن الجرّاح عن الأعمش عن إبراهيم التخعيّ 
عن عبلد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي دأ بَعْضَ الرِكينَ 
َال لَهُ: إني لأرى صَاجَِكُم يُعَلْمْكُمْ حَنَّى الِرَاءةٌ قَالَ: أَجَلّْ 
يرن أذ لا نسل الففلة ولا تسبي يمت “ولا نكي بون 

أْجَار لَيْسَ فين رَجِيمٌ وَلا عَظَ. 

حلاثنا عبد الله بن ربيمٍ حدثنا محمد بن معاوية حدئنا أحملة 
بن إبراهيم - هو ابن راهويه - حدّثنا 
أبو معاوية حددثنا الأعمشُ عن إبراهيم عن عبار الرّحنٍ بسن يزيا 
عن سلمانٌ الفارسيّ قالَ: «إن رَسُولَ الله ## نَهَانَا 00 
لق لِعاِطٍ أو بَوْل أو نسحي يمايا او نكمي بقل مسن 
0 


بن شعيب حدثنا إسحاق , 


ل 0 
شهاسه عن أبي إدريس الخولاني 
عا قال: «وَإِذا اسْتَجْمَرْت فَأَوْيَره. 


عن أبي هريرة أن رسول اللّه 


حلاثنا عبدُ الرّحن بن عب الله بن خالي حدئنا إبراهيمُ بسن 
أحمد حدثنا الفربريٌ حدئنا البخاري حدثنا محَمّدُ بن بثار حدثنا 
حددُ بن جعفر حدئنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمح أن 
بن مالك قال: «كَانَ رَسُولُ الله يكز يَدَحْلُ الخلاء فَأَحْمِلُ آنا 
وَعْلام إِدَاوَةَ من مَاء وََتََِ يَستنْجي باماء». 

حدئنا عبد الله بن يوسف ثنا أحسه بن تنح حلاثدا عبلة 
الوهابب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا ا 
مسلم بن الحجاج حدثنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا إسماعيل - 
ابن جعفر - عن اعلاء ب عب لعن عن ايه عن بي هريرة ا 
رسول الل حب 21 قال: «وَجْعِلْتَْ ِي الأْض طَهُوراً وَمَسلْجدأ». 

ورؤيناه أيضاً من طريق جابر مسنداً. 

وقالَ أبو حديفة ومالك: بأيّ شيء استنجى دون عددٍ 
فأنقى اجزأة. يعن خلاف ما أمرَ به رسول الله يذ لأنّه نهى أن 
يكتفيّ أحدٌ بدون ثلاثةٍ أحجار وأمرٌ بالوتر في الاستجمار وما 
نعلمٌ لهم متعلقاً إلا أنه ذكروا أثراً فيه: أن عمرّ 6 كان له عظمٌ 
أو حجرٌ يستنجي به ثم يتوضأ ويصلي» وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه 
شك: إمّا حجر و! وَإِما عظمء وقد خالفوا عمرّ في المسح على 
العمامةٍ وغير ذلك» ولوْ صحٌ لكان لا حجّةَ في أحدٍ دون رسول 
الله يذ لا سيّما وقذ خالفه سلمانُ وغيره مسن الصّحابة رضي 
الله عنهم؛ فأخبروا أنْ حكمٌ الاستنجاء ء هرما علمهمْ إياه رسولٌ 
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الل مذ من آلا يكتفى بدون ثلاث احجار”. 

فإن قيل: أمره علينه السلام بثلائة أحجار هو للغائط 
والبول معاء فوقع لكل واحد منهما أقلّ من ثلاثة ة أحجار. 

قلنا: هذا باطلٌ لأن النصْ قلذ ورد بأنْ لا نستنجي بأقلٌ 
من ثلاث أحجارء ومسحٌ البول لا يسمّى استنجاء» فحصل النصُ 
في الاستنجاء والخراءة أن لا يجزئ أقلُ من ثلاثةٍ أحجارء وحصل 
النصُ مجملا في أن لا يجزى أقل من ثلاثةٍ ة أحجار على البول 
نفسه وعلى النجو فصع ما قلنا. ومح م البول باليمين اير" 

وكذلك مستقبلُ القبلة لأنّه لم ينه عمن ذلك في البول 
وإنما نهى في الاستنجاء فقط. 

وقال الشافعي: ثلاث مسحات بحجر واحدء وأجازٌ 
الاستنجاءً بكل شيء حاشا العظم والرّوث والحممةٍ والقصب 
والجلود التي لم تدبغ» وهذا أيضاً خلافٌ لأمر رسول الله ييز بألا 
يكتفى بأقل من ثلاث أحجار. 

فإن قالوا: قسنا على الأحجار. 

قلنا هم: فقيسوا على الترابه في التَيسّمٍ ولا فرقة. 

ل أ رواه ابن آخي لزي مسنداً انا رسول 
اللّه يمي قال: «إذَا تَعْوَط َحَدُكُمْ فليسَممَحْ ثلاث مَرَاسا. 

:3ل با اي ةسعد ة راي ره مه ملا 
يحبى الكناني وهو مجهول» ولوْ صحٌ لما كانت فيه حجّة؛ لأنه لين 
فيها أن تلكَ المسحات: تكونٌ بحجر واحبٍ فزيادة هذا لا تحك. 

وأقاهن :قن إن حدية' امن التسو و11 مفازذة 
لحديث الثلائةٍ الأحجار. 

قلنا هذا خط بل كل حديث منها قائمٌ بنفسيء فلا يجزئٌ 
من الأحجار إلا ثلاثةٌ لا رجيع فيهاء ويجزئٌ من التراب الوتر 
ولايجزئُ غيرٌ ذلك من كل ما لا يسمّى أرضا إلا الماءُ. 

فإ كان على حجر نجاسة غيرُ الرّجيع أجزا ما ل يات عنه 


نهي. 

ومن جاءً عنه ألا يجزىَ إلا ثلائة أحجار سعيدٌ بن اللسيّبٍ 
والحسنْ وغيرهما. 

فإنا ذكرّ ذاكرٌ حديثاً روّيساه من طريق ابن الحصين 
ل أي عاخن أبي هريرة سنتف لمن 


العيز ا وضعل ايرث عذال 


فإنأ ذكروا حديث ابن مسعوو أن الي علا يي قال لة: 


هم 7 -١‏ مسألة: وتطهيرُ بول الذّكر - 


«لنيني أحجاراً ينه جين وَرَونَقِ فَأَعَدَ حجري وَألْقَى 
الرؤْثّةَ وَقَالَ: إنّهَا ركس فهذا لا حجّة فيب لأنّه ليس في الحديث 
أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين. 

وقد صحّ أمره عليه السلام له بآن يأتيه باحجارء فالأمرٌ 
باق لازم لا بد من إبقائ» وعلى أنّ هذا الحديث قد قيلَ فيِه: إِنّ 
أبا إسحاق دلْسهُ وقد روّيئاه من طريق أبي إسحاق عن علقمة 
وفيه ' أبغني ثالثا . 

إن قيلَ: إنما نهى عن العظم والرّوث لأثهما زادٌ إخواننا 
من اللبن. 

قلما: نعمْ فكانَ ماذا؟ بلْ هذا موجب أن المستنجي 
بأحدهما عاص مرتين: 

افا خلافه نص الخير. 

والثاني تقذيره زاد من نه عن تقذير زادء والمعصية لا 
تمزئٌ بدلَ الطّاعةٍ ومن قالَ: لا يزءئٌ بالعظم ولا باليمين 
الشّافعئُ وأبو سليمان وغيرهما. ْ ش 


١‏ مسألة: وتطهيرٌ بول الذكرٍ - أي ذكر كان في 
أي شيء كان - فبأن يرش الما عليه رشا يزيل كرك وبوك الأنثى 
يغسل فَإنْ كان البولُ في الأرض - أي بول كان - فبأن يصب 
م 


ثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا اعندابين الفصل 
للق ع سر سن دور عل لسري 
ل ل 
ابواالتمع قال: «كُنت أَحْدُمٌ رَسُولَ الله 8 ذَأتِيَ بحسن 
د خسني ل على منثره دق باء قيش علب ف م قَالَ عليه 
السلام: هَكَذَا يصلع» م يرش مين الذَّكَر وَيُغْسَلُ من الأنى». 
حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبار الله بن خالا حدثنا إبراهيم بن 
احم حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف 
حدثنا مالك عن ابن شهابب عن عبيد اللّه بن عبلد الله بن عتبة 
عن أمّ قيس بدت حصن «أنَْا نت بان لَهَا صَغير لم يَأكل الطَعَا 
َأَجْلَسَه رَسُولُ الله ييا عَلَى حجرو ال عَلَى نْب رَسُول الله 
يذ فَدَعَا عليه السلام بمَاء فضَحَه وَلَمْ يَْيلة». 


حلاثنا عبد الرّحن بن عبل الله بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
احمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري حدثنا موسى بن إسماعيلٌ 
حدئنا همام ب هو ابن يحيى حدثنا إسحاق - هو ابن عب الله 
بن أبى طلحة - عن أنس بن مالك «أَنْ رَسُولَ الله تن رَأَى 
عي يون في الَسْجده دابا مي له 
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أي ذكر كان «- كتاب الطهارة 
قال علي: ليس تحديدُ ذلك بأكل الصي العام من كلام 


رسول الله يي ون فرق بينَ بول الغلام وبول الجارية أمّ سلمة 
أمُ المؤمنينَ وعلي بن أبي طالب ولا لمحالف لهما من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم. 

وبه يقول قنادهٌ والرُعريُ وقال: مضت السَّْةُ بذلك» 
وعطاءً بن أبي رباح والحسنٌ البصري وإبراهيم النخعي وسفيان 
التوريُ والأوزاعي والشافعيّ وأحمد بن حبل وإسحاق بن 
راهويه وأبو ثور وداود بن علي وابنُ وهب وغيرهم. 

إلا أنه قد رو عن الحسسن وصفيان النسويةٌ بينَ بول 
الغلام والجارية في الرّشّ عليهما جميعاً. ّ 

وقالَ أبو حنيفةً ومالك والحسنٌ بن حي: يغسلٌ بول 
المي كبول الصبيه وما نعلمٌ لهم متعلقاً لا من قرآن ولا من 
سنةٍ ولا من قول صاحبه. نعمْ - ولا عن أحلو من التابعين» إلا 
أن بعض التاخرين ذكرّ ذلك عن النخعي” والمشهورٌ عنده خسلاف 
ذلك. 

وقوله عن سعيل بن المسيبم: ارش من الرّش والصّب من 
السب من الأبوال كلّهاء وهذا نص خلافٌ قوفم. وبالنّه تعالى 
الترفيق. 

1١” 4‏ مسألة: وتطهيرٌ دم الحيض أو أي دم كان» 
سواءٌ دم سماك كانٌ أو غيره إذا كان في القّوس أو الجساء فلا 
يكونٌ إلا بالماءه حاشا دمّ البراغيث ودمَ الجسد فلا يلزم تطهيرهما 
إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان فيطهرٌ لمم ذلك حسب ما 
لا مشقّةَ عليه فيه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
ارق اموي ع متنا العنررة عكر قا اعد رن بعال تدتنا 
مسلمُ بن الحجّاج حدثنا أب بكر بن أبي شيبة وأبر كريسو قالا 
جميعاً: حدّئنا وكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
اجَادَت فَاطِمَة بت أبي خيش إلى النبي) تلظ فقَالَت: يَارَسُولَ 
الله ني امرَأة أستحَا سْتَحَاضُ قلا طهر دع الصلاة؟ قَالَ: َعَم إنْمَا 
َلِكَ عِرْقَ وَلَيْمَت بالْحَيِضَةٍء ذا لت الَيْضَةُ فَدَعِي الصّلاة» 
ذا أَدْبِرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَمْ وَصَلَية. 

وهذا عمومٌ منه يي لنوع الدّم ولا نبالي بالسؤال إذا كان 
جوابه عليه السلام قائماً بنفسه غيرٌ مردودٍ بضمير إلى السّؤال. 

حدثنا عبد الرحن بن عبد الله ب بن خالاو حدثنا إبراهيم بن 
بن المثنى حدثنا 
يحبى - هرّ ابن سعيٍ القطّانُ - عن هشام بن عروة حدثتني 


أحمد حدثنا الفربريٌ حدثنا البخاري حدثنا محمد ب 


- كتاب الطهارةٍ 


فاطمة - هي بن المنذر بن الزبير - عن أسماءً - هي ابنة ابي 
بكر الصديق - قالت «أَنَتَ ت امْرََق لبي تك فَقَالّت: أَرََيْت إِحْدَانًا 
حضفي اللُزْب كيف تُمشع؟ قَالَ: نَُ َخُنه نم تََرْصّه بِالْمَاه 
وَتَنْضَحُه وَتْصلَّ فيده. 

ويستحبٌ أن تستعمل في غسل امحيضن شيئاً من مساك. 

حدّثنا عبد الرّحن بن عبد اللّه بن خالو حدّئنا إبراهيمٌ بن 
اد حثانا رحد البخاركه حذنا هى حذقا ب' عيش 
عن منصور بن صفيّة عن أمّه عن عائشة نشة دن امرَأ سَألّت الي 
تا عَنْ عسْلًِا بين الحيض فَأمََهَا يِف تَغْتَسِلٌ. قَالَ: خنري 
فِرْصّة من ناك فَطَهرِي بها قَالَت: كنف أنَطَهْرٌ بهَا؟ قال: 
سَبْحَان الى تَطَهّري فَاجِتَذتهًا لي كلك تبني ها ان دما 

حلثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحدُ بن فتتح حدئدا عب 
الوهابه بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدئنا أحمدُ بن سعيد الدَارمي حدثنا حبَّانُ - 
هر ابن هلال - حذثنا وهيبو حذثنا منصورٌ - هو ابن صفيَة - 
عن أمّه عن عائشة نشة أن انرأة تأت الي تل كفطل ند 
الطّر؟ فَقَال: حي فِرْصَة مُسكَة فَوَضَبِي بها ثم ذكرٌ نحرّ 
حديث سفيان. 

قال علي: امرّ رسولٌ اللّهِ كذ بأن تتطهّرٌ بالفرصة 
المذكورة - وهيّ القطعة - وأنْ تتوضاً بهاء وإنما بعثه الله تعالى 
مين ومعلَما فلو كان ذلك فرضاً لعلّمها عليه السلام كيف 
تتوضاً بها أو كيف تتطهي » فلما ل يفعل كان ذلك غير واجبم مم 
صحَةٍ الإجماع جيلا بعد جيل على أن ذلك ليس واجبأء فلم تزل 
النساً في كل بيتم ودار على عهده مني إلى يومنا هذا يتطهّرنَ من 
الحيض» فما قال ؛ أحدٌ إِنْ هذا فرض» ويكفي من هذا كله أنه لم 
تسنذ هذه اللَفظةٌ إلا من طريقي إبراهيمَ بن مهاجر وهر ضعيف. 

ومن طريق منصور بن صفيةٌ وقذ ضعف» وليسن عن ينيم 
بروايته» فسقط هذا الحكم جملة والحمدٌ لله رب العالمين. 


وكل ما أمرنا اله تعال أو رسوله تيز فيه بالتطهير أو 
الغسل فلا يكونٌ إلا بالماع أو بالتراب إن عدم م الماع إلا أن 5 
نص بأنّه بغي الماء فتقفُ عندة» ا: 

حااثناه عبد الله بن يوسف حدئنا أحد بن تتح حلدثنا عبد 
الوهابب بن عيسى حدثنا أحمد بن محملو حدّثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن اشاح حدنا أبر بكر بنُأبي شيية ولبو كريسبم قال 
او كر عق لون ل رده ل ا اي 


-١ 4‏ مسألة: وتطهيرٌ دم الحيض أو أيّ دم كان 8م 


ماللش - هر سعد بن طارق - عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
قالَ: قال رسول اله تل: :مضنا عَلَى الناس بنارا لكر بيك 
- 'وَجْعِلَتَ لَنا الَرْض كلْهَا مَسْجداء وَجُعِلْتَ : تَريتهًا لنَا طَهُوراً 
ذا لَمْ نجد الا ولا شك في أن كل غسل مأمور به في الدّين فهر 
تطهّرُ وليسَ كل تطهّر غسلاء فصحٌ أنّه لا طهر إلا بالماء أو 
بلتّرابِ عند عدم الماء. 

وقالَ أبو حنيفة: دم السّمكِ كثرّ أو قل لا ينج الوب 
ولا الجسد ولا الماءَ ودمٌ البراغيث والبقّ كذلك» وأمًا سائرٌ الدّماء 
كلها فإنّ قليلها وكثيرها يفسد الما وأا في التُوب والجسد: فإ 
كان في أحدهما منه مقدارٌ الذرهم البغلي فأقلٌ فلا ينس 
ويصلى بي وما كان منه أكثرٌ من قدر الدّرهم البغليُ فإنه نجس 
وتبطلٌ به الصّلاةه فإِنْ كان في الجسدٍ فلا يزَالٌ إلا بالماء» وإذا كان 
في الثوبب فإنه يزالُ بالماء وبأي شيء أزاله من غير الماء» فَإِنْ كان 
في خف أو نعل» فإن كان يابساً أجزا فبه الحاك فقطاًء وإ كان 
رطب لم يجزئ إلا الغسلٌ بأ شيء غسل. 

وقال مالك: إزالة ذلك كله ليس فرضاًء ولا يزالٌ إلا 
بالماء. 

وقال الشّافعيّ إزالته فرضُ ولا يزاكُ إلا بالماء. 

قال علي: قال اللَّه تعالى: 9رَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدين 
مِن حَرَج4. 

وقال.تعالى: #«لا يُكَلْفْ اللّه نفْساً إلا ومْعَهَا». 

وقال تعالى: يريد الله بكم اليِسرَ وَلا يريد بكم اشر 
وبالضّرورة ندري أنه لا يمكنٌ الانفكالكٌ من دم الْبراغيثٍ ولا مسن 
دم الجسارء فإِذْ ذلك كذلك فلا يلزم من غسله إلا ما لا حرج فيه 
ولا عسرً ما هو في الوسع 

وفرّق بعضهم بن دم ما له نفس سائلة ودم ما ليس له 
نفس سائلة» وهذا خط لله قو لم أت به قرآنٌ ولا سئَةٌ ولا 
إجماغ ولا قولُ صاحبب ولا قياس. 

وفرقَ بعضهم بين الدمٍ المسفوح وغير المسفوح. وتعلقوا 
بقوله تعال: #أو دما مَسنفُوحا». 

وقد قال تعالى: «حُرّمَت عَلَيْكُم البْنَةٌ وَالدُمٌ وَلَحْم 
الْخنْزيٍ» فعم تعلل كل دم وكل ميته فكان هذا شرعاً زائداً على 
الآية الأخرى. ول يخصُ تعالى من تحريم الي ما هما نفس سائلة 
ما لا نفس لها. 

وتعلق بعضهمْ في الدرهم البغليّ بحديث ساقط ثم لو 
صحّ لكان عليهة؛ أن فيه الإعادة من قدر الذرهمء بخلاف 


/امم ه- مسألةٌ: والمذي تطهيره بالماء يغسلٌ مخرجه 


«- كتاب الطهارة 


قوهم. 

وقالَ بعضهم: قيس على الدّبرء فقيل لهم: فهلا قستموه 
على حرفب الإحليلٍ وتخرج البول» وحكمهما في الاستنجاء سواء 
وقد تركوا قياسهم هذا إذ م يروا إزالةَ ذلك من الجسدٍ بما يال به 
من الدبر. 

وأمَا من لم يرَ غسلَ ذلك فرضاًء فالسَئنٌ ال أوردناها 
خالفة لقوله. وباللُه تعالى التوفيق. 


ه- مسألةٌ: والمذيُ تطهيره بالماءء يغسلٌ مخرجه 
من الذكر وينضحٌ بالماء ما مس منه الُوب. 

قال مالك: يغسل الذكرٌ كله. 

ل ا و 0" 

ابا عار بن ما من لي ين عات مالك 

بي النضر مولى عمرٌ بن عبياد الله عن سليمانَ بن يسار عمن 
ل 'أن علي بنّ أبي طالب أمره أن سال له رميو 
الله اع عن الرّجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي» قال 
فسألتُ رسول اللَّه تل عن ذلك فقال: «إذًا وَجَدَ أُحَدُكُمْ ذَلِكَ 
فَليْنْضَحْ فَرْجَه بالْمَاء وَليَوَضَأْ وُضُوءَه لِلصّلاقا. 

حدثنا عبد الله بن رب حدئنا ابن مفرج حدثنا ابن السكن 
حدئنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا أبو الوليد هر الطبالسي' - 
حاّثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبار الرحمن ن السَلمي عن 
علي بن أبي طالبي قال: كنت رجلا مَذَاءٌ ؛ فَأمَرتَ رَجُلا يَسْأَلٌ 
الي ييا لمَكَان ابه فَسَأَلَ فَقَالَ: تَوَضَأ وَاعْميلٌ ذَكَرَلكه. 

حدثنا حمامُ بن أحمد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمنَ حدثنا بكر , بن حمادٍ ومحمدٌ بن وضاح قال بكر 
حدثنا مسدَدٌ حددثنا حمادُ بن زييب» وقال ابن وضاح حدثنا أبو بكر 

رذن :فيه قان ذا سماعيل ابن هنا ويزية بن عاروة: د 

اتفقّ حمَادٌ وإسماعيل ويزيدٌ كلهم عن محمد بن إسحاق حذثنا 
وعد بن عبلاين الستاق من اه 
في حديثه «كنْتُ َلقَى من الذي شيدة َكلت كير الل ينه 
قافن مَل رون لله م خن الذي :يفيك 
مِنْه الوُْضُوءُ قَلْتُ: ريت ما يصب لَوْبِي هنه؟ قال: : تَأَخْذ كفا 
من ماء نصح توبك حَيْث تَرَى أنه نه أَصَابَةا. 

قال علي: غسلٌ مخرج المذي من الذكر يقمٌ عليه اسم 
غسل الذكرء كما يقولٌ القائلٌ إذا غسلة: غسلت ذكري من البول» 
فزيادة إيجاب غسل كله شرعٌ لا ديل عليه. 


وقال بعضهم ني ذلك تقليصٌ فيقالٌ لهُ: فعانوا ذلك 


بالقوابض من العقاقير إذن فهو أبلغ. 

وهذا الخبرٌ يرد على أبي حنيفة قولة: إن النجاسات لا 
تزالٌ من الجسار إلا بالماء وتزال من الثياب بغير الماء فإنْ تعلقوا 
بأنّ عائشة ئشة رضي اللّهِ عنها كانت تَميرُ إزالة دم الحيض من النُوبٍ 
بالريق: 

قبل هم فإنُ ابنَ عمرَ كان يجيز مسح الدّم من المحاجم 
بالحصاةٍ دون غسلء ولا حجةَ إلا فيما جاء به الي 80. 


5- مسألة: وتطهيرٌ الإناء إذا كان لكتابي من كل 
ما يِب تطهيره منه بالماء وعلى كل حال إذالم يج غيرها - سواءٌ 
علمنا فيه نجاسةً أو لم.نعلم - بالماء» فإن كان إناءَ مسلم فهر 
طاهرٌ فإن تبقنَ فبه ما يلزمٌ اجنابه قبي شيء أزاله كائنً ما كان 
من الطاهرات إلا أن يكون لحم حمار أهلي أو ودكه أو شحمه أو 
شيئاً منه فلا يجورٌ أنْ يطهرَ إلا بالماء ولا بلد. 

حدثنا يونس بن عبد اللّه بن مغيش حدثنا أبو عيسى بن 
أبي عيسى حادئنا أحمد بن خالد حدثنا بن وضّاح حذثنا أبو بكر 

بن أبي شيبة عن محمّدٍ بن بشر حدئنا سعيدُ بن أبي عروبة عن 

ليوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي تعلبة الحشي أله قال: ديا 
َي الل نأض أَمْلُهَا َل تابو نَحَاجُ فيهَا إِلَى فُدُورِهِمْ 
َنِم فعَانَ عليه الصلاة والسلام: لا تَعَرْبُوها مَا وَجَدتَمْ بده 
ذا ّم تَجدُوا بدا فَاعْلُوهَا بالْمَاء وَاطْبْحُوا وَاشرَبُوا». 

حدثنا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثدا عبد 
الزقات بق عرس حدلا اعد ين حمر خدثنا اعد بن علي متنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا محمّدُ بن عبَادٍ وقتيبة قالا حدثنا حا - 
هوّ ابن إسماعيل - عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع 
قال: «َرَجْنا مع رَسُول الله تا إلى حَيبَن م إن الله َعَالَى 
تَحهًا عَليهِمْ؛ فلَّما أْسى النّاسُ مسا اليم الي فحت عَلَيهِمْ 
أوْقَدُوا ران كدير فََالَ وَسُولُ الله ما: ما هَذِه انيراك عَلَى 
أي شيء تُوقِدُون؟ قَانُوا: عَلَى لحي قال: عَلَى أي لَحْم؟ قَالوا: 
ا ل ا أمْريقَومَا 
وَاكْسرُوَهَاء فَقَالَ رَجُلّ: يا سُولَ الله أو هْريهًا وَتَمْلها؟ قالَ: 
أو ذَالكه. 


قال علي: قد قدّمنا أن كل غسل أمر به في الثين فهو 
تطهيرٌء وكل تطهير فلا يكونُ إلا بالماء. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ولا يجوز أنْ يقاس تطهيرٌ الإناء من غير ما ذكرنا من الحمر 
الأهليةِ على تطهيره من لحوم الحمر؛ لأن التصوص اختلفت في 
تطهير الآنية من الكلب ومن لحم الحمار فليس القِياسٌ على 
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بعضها أولى من القياس على بعضء لو كان القياسُ حقَأء ولا 
يمو أذ يضاف إلى ما حكمّ فيه سول اللَّه يذ ما لم يمكم» ؛لأنه 
يكونٌ قولا عليه ما لم يقل» أو شرعاً في الدّين ما لم يأذنْ به الله 
تعالى. والوقوف عند أوامره عليه السلام أولى من الوقوفي عند 
الدّرهم البغلي» وتلكَ الفروق الفاسدقء وباللّه تعالى التوفيق. 


1 مسألة: : فإن ولغ في الإناء كلب» أي إناء كان 
وأيّ كلبي كان - كلب صيدٍ أو غيرة؛ صغيراً أو كبيراً - فالفرض 
إهراقٌ ما في ذلك الإناء كاثناً ما كان : ثم يغسلُ بالماء سبع مراتو» 
ولا بد أولاهنٌ بالّراب مع الماء ولا بك وذلك امم الذي يطهرٌ به 
الإنا طاهرٌ حلال؛ فإِنْ أكلّ الكلبُ في الإناء وم يلغ فيه أو أدخل 
رجله أو ذنبه أو وقعَ بكله فيه لم يلم غسلٌ الإناء ولا هرق ما فيه 
ألبنةَ وهوٌ حلالٌ طاهرٌ كلّه كما كان. 

وكذلك لرْ ولغ الكلبُ في بقعمٍ في الأرض أو في يد 
إنسان أو ني ما لا يسمى إناء فلا يلزمٌ غسل شيء من ذلك ولا 
هرق ما فيه. والولوغٌ هر الشتربُ فقطء فلوْ مس لُعابُ الكلبٍ أو 
عرقه الجسدَ أو التُوبّ أو الإناءً أو متاعاً ما أو الصّيِدَء ففرضَ 
إزالةٌ ذلك بما أزاله ماءً كان أو غير» ولا بد من كل ما ذكرنا إلا 
من التُوبو فلا يزالٌ إلا بالماء. 

حلاثنا عب الله بنُ يوسف حدئنا أحلد بن فتح حدثنا عبلة 
0 
مسلم بن الحجّاج حدثئنا علي بن حجر السّعديْ حدثنا علي بن 

مسهر أخيرنا الأعمش عن أبي رنين دأبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسولٌ ال ا: «إذا وَلَعْ الكَْبُ فِي إناء أَحَدِكمْ فَْيرِقه 

َم ليَغِْلُهِ سبع مرَاسا. 

وبه إلى مسلم حدثنا زهيرٌ بن حربي حدثنا إسماعيلٌ بن 
إبراهيم عن هشام بن خسان عن حمل بن سيرين عن ابي هريرة 
قال: قال رسولٌ الله 1نز : اطْهُورٌ إِناء أَحَدِكُمْ ِذَا وَلَعْ فيه الكلبُ 
أن يَغْيلّه سَبْعَ مرا ولام بالثرّابو». 

حذثنا عبد الله بن ري بن السَليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 5 داود حدثنا أحمد بن حفل حدّئنا 
م 


حدثنا محمد بن إسحاق , 


ل لدب َه قال ' 007 
» 


وقال عليه 0 «إذًا ول الكلّبْ في الإناء فَاغْسِلُوه 
سَبْعٌ راسي الاين عَفْرُوه بالثرّابوك. 
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قال علي: فأمرَ عليه السلام بهرق ما في الإناء إذا ولغ فييه 
الكلبُ» ول يخخص شيئاً من شيء» ول يأمر عليه السلام باجتناب 
ما ولغ فيه في غير الإناء» بل نهى عن إضاعة المال. 

وقد جاءَ هذا الخ بروايات شتى» في بعضها 'وَالسَابعة 
بالتراب» وني بعضها «إحْدَامُنٌ بالثرّابه وكلُ ذلك لا يختلف 
نعناقة أن الأول عي تلاقك إعلق الفسلات: وفي لفظةٌ” 
الأولى 'بيانُ أيتهنَ هي» فمنْ جعل التَراب في أولاهنّ فقدْ جعله 
في إحداهنٌ بلا شك واستعمل اللّفظتين معأء ومن جعله في غير 
أولاهنٌ فقذ خالف أمرّ رسول الله تَ في أن يكون ذلك في 
أولاهنٌ؛ وهذا لا يحل ولاشك ندري أن تعفيره بالتّرابه في 
أولاهن تطهيرٌ ثا من إلى الستبع غسلاات وال تلك الغسلة سابقة 
لسائرهنٌ إذا جمعنَ» وبهذا تصح م الطّاعة لجميع ألفاظه عليه سدم 
المأثورة في هذا الخبر» ولا يجزىئٌ بدلَ التراب غير لأنّه تعد لحدٌ 
رسول الله تا. 

والماهُ الذي يغسلٌ به الإناءٌ طاهرٌ؛ لأنه لم يات نص 
باجتنابوه ولا شريعة إلا ما أخبرنا بها عليه السلام» وما عدا ذلك 
فهرَ تا م يأذن الله تعالل ب والماءُ حلالٌ شربه طاهرٌ فلا يحرم إلا 
بأمر منه عليه السلام. 

وأمًا ما أكلّ فيه الكلبُ أو وقمٌ فيه أو دخلّ فيه بعضُ 
كترود ظي ررل ترد و راد ادر وال وي 

بيقين - إِنْ كان مما إباحه الله تعالى من المطاعم والمشساربو وسائر 
الاش نلا يعن إلى لحري وادجيين إلا بن لا ببخرى. 

وأمًا وجوب إزالةٍ لعاب الكلب وعرقه في أي شيء كان 
فلأن الله تعالل حرّمٌ كل ذي نابو من السّباع» والكلبُ ذو ناب 
من السّباع» فهر حرام وبعضُ الحرام حرام بلا شك ولعابه 
وعرقه بعضه فهما حرام والحرام فرض إزالته واجتنابة؛ ول يجنز 
أن يزالَ من الثوب إلا بالماء لقول الله تعالى: ون انك فَطَّهُرْ» 
وقد قلنا: إن التطهيرٌ لا يكونُ إلا بالماء» وبالتّرابٍ عند عدم الماء. 

ومن قال بقولنا في غسل ما ولمٌ فيه الكلبُ سبعاً ابو 
هريرة. 

كما حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا أبو بكر بن أحمد بن 
خالاو حدئنا بي حائنا علي بن عبد العزيزٍ حئنا أبو عبيد القاسم 
ِنُ سلام حدثنا إسماعيل هو ابن عليّة - عن أيوب السختياني 
عن محمَلدِ بن سيرينَ عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلبُ في الإناء 
غسل سبع مرّات أولاهنٌ أو إحداهنٌ بالتّرابيء وار مرَة. 


وروينا عن الحسن البصري " إذا ولغ الكلب في الإناء 
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أهرقه واغسله سبع مراتي. 
وبه يقول ابن عبّاس وعروة بن 
بن دينار. 
وقال الأوز زاعي: إن ولغ الكلبُ في إناء فيه عشرة ة أقساط 
لبن يهرقُ كله ويغسلٌ الإناكُ سبع مرّاتم إحداهنٌ بالترابع فإن 
ولغ في ماء في بقعةٍ صغيرةٍ مقدار 
ويتوضاً بذلك الماء ويغسلٌ لعابٌ الكلبي من القُوبه ومن الصّيدد. 
قال علي: 30 
ياد ارب اا إن عمل سكاف د زافرية واو 
عبيدٍ وأبو ور وداود وجملةُ أصحاب الحديث. 


الزبيير وطاووس وعمرو 


ما يتوضاً به إنسانٌ فهرَ طاهرٌ 


وقال التافمي؛ كذلك إلا أنه قال: إنْ كان الماء في الإناء 
حخسماثة رطل لم يهرق لولوغ الكلب فيه ورأى هرق ما عدا الما 
وإ كثر» ورأى أن يغسلَ من ولو الخسنزير في الإناء سبعاً كما 
يغسلٌ من الكلببه ولم ير ذلك في ولوغ شيء من السّباعٍ ولا غير 
الخنزير أصلا. 

قال علي: وهذا خطاً؛ لآأن عمومٌ أمرٍ رسول الله يكذ في 
الأمرٍ بهرقه أولى أن يتب وأما قياس الختزير على الكلب فخطاً 
ظاهة - لو كان القيامنُ حقاً - لأن الكلب بعض السّباع ل يحرم 
إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقطء فكان قياس السباع وما ولغت 
فيه على الكلب الذي هر بعضها وال يجورُ أكلُ صيدها إذا 

علمت أولى من قياس الخنزير على الكلبيه وكما لم يز أن يقاس 
الخنزيرٌ على الكلبب في جواز اتخاذه وأكل صيده فكذلك لا يجورٌ 
أن يقاس الختزيرٌ على الكلب في عددٍ غسّل الإناء من ولوغد» 
فكيف والقياسُ كله باطل. : 

وقال مالك ني بعض أقواله: يتوضأ بذلك الماء وتردٌّدَ في 
غسل الإناء سبع رام فمرة لم يره ومرَُ رآ وقال في قول له 
آخخرٌ: يهرقٌ الماءٌ ويغسلٌ الإناءٌ سبع مرّاسم فإِنْ كان لبناً م يهمرق 
ولكنْ يغسلٌ الإناهُ سبع مرّاتي ويؤكلٌ ما فيه ومرّة قالَ: يهرقٌ 
كل ذلكَ ويغسل الإناء سبع مرّاتم.. 

قال علي: هذه تفاريق ظاهرة الخطإ؛ لا ان انبِعَ في 
بعضهاء ولا القياسُ اطَردَ فيهاء ولا قولٌ أحلٍ من الصّحابةٍ أو 
التابعينَ رضي الله عنهم قَلّدَ فيها. 

وروي عنه أنه قال: ني لأراه 
رزق الله فيهرق من أجل كلسي ولغ فيه. 

قال علي: فيقالٌ لمن احتيجٌ بهذا القول: أعظمٌ من ذلك أنْ 


عظيماً أنْ يعمد إلى رزق من 
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تالف أمرّ الله على لسان نيه تك بهرقه. وأعظم ما 
استعظمتموه أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرقَ من أجل 
عصفور مات فيه بغير أمر من الله بهرقه. 

فإِن قالوا: العصفورٌ المت حرام. 

قلنا: نعم لم نخالفكمْ في هذاء ولكنٌ المائمّ الذي مات فيه 
حلال» فتحريمكم الحلا من أجل ماسّته الحرامً هوّ الباطلٌ» إلا 
أن يامر بذلك رسول الله يي فيطاعٌ أمرةء ولا يتعدّى حدَة ولا 
يضاف إليه ما لم يقل. 

وقالَ أبو حنيفة: يهرقٌ كل ما ولع فينه الكلبُ أي شيء 
كان كثرَ أمْ قلَ» ومن توضاً بذلك الماء أعاد الوضوءً ءَ والصّلوات 
أبداء ولا يغسلٌ الإناءَ منه إلا مرّة. 

قال عليٌّ: وهذا قولٌ لا يحفظ عن أحدٍ من الصّحابة ولا 
من التَابعيينَ - إلا أننا ووينا عن إبراهيمَ أنه قال فيما ولغ فيه 
الكلب ' اغسله" وقال مر" ' اغسله حتّى تنقيه "وم يذكز تحديداً. 
وهو قولٌ مالف لسن رسول الله يَف التي أوردنا. وكفى بهذا 

واحتجٌ له بعضٌ مقلّديه بأنْ قال" إِنّ ابا هريرة - وهر 
أحدُ من روى هذا الخبرٌ - قذ روي عنه أنّه خالفة. 

قال عليٌ: فيقال له هذا باطلّ من وجوو: 

أحدها أنه نما روى ذلك الخيرٌ السّاقط عبد السّلام بن 
حرب وهر ضعيف؛» ولا مجاهرة أقبحٌ من الاعتراض على ما رواه 

عن أبي هريرة ابن عليِةَ عن آيوبَ عن ابن سيرينَ - النجوم 
الثواقب - بمثل رواية عبدٍ السّلام بن حربي. 

وثانيها أن رواية عبد السّلام ‏ على تحسينها إنما فيها أنه 
يغسلٌ الإناهُ ثلاث مرّاسره فلم يحصلوا إلا على حلاف السَنْةٍ 
وخلافي ما اعترضوا به عن أبي هريرة» فلا الب تار اتبعوا ولا 
أبا هريرة الذي احتجُوا به قلدوا. ش 

وثالئها أله لرْ صحّ ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترضَ 
بذلكَ على ما رواه عن الي تثي؛ لأن الحجّة إنما هي في قول 
رسول الله تي لا في قول أحدٍ سواه لآأن الصّاحب قد ينسى ما 
روى وقد يتأوّلُ فيهء والواجب إذا وجدَ مثلٌ هذا أنْ يضخف ما 
روي عن الصاحب من قولي» وأن يغلب عليه ما روي عن النيّ 
يني لا أن نضعف ما روي عن ال يذ ونغلّبَ عليه ما روي 
عن الصّاحبيء فهذا هوّ الباطلٌ الذي لا يحك. 

ورابعها أنه حتى لوْ صمح عن أبي هريرة خلافٌ ما روى 
- ومعادً اللّه من ذلك - فقد رواه من الصّحابةٍ غيرٌ أبي هريرة 
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وقالَ بعضهم: إنما كان هذا إِذْ أمرَّ بقتل الكلابء فلمًا 
نهى عن قتلها نسخ ذلك. 

قال علي: وهذا كذبُ بحت لوجهين. 

أحدهما: لأنّه دعوى فاضحةٌ بلا دليل» وقفبو ما لا علمّ 
لقائله بوء هذا حرام. 

والثاني أن ابنَ مغفل روى النهيَ عن قتلٍ الكلاب والأمرّ 
بغسل الإناء منها سبعاً في خبر واحلر معأ وقد ذكرناه قبل. 

وأيضاً إن الأمر بقل الكلاب كان في وَل الهجرة وإنما 
روى غسل الإناء منها سبعاً أبو هريرة وابنٌ مغفَّلِه وإسلامهما 
متأخحة. 

وقالَ بعضهم: كان الأمرٌ بغسل الإناء سبعاً على وجه 
التَغليظ. 

قال علي يقال لهمْ أبحق أمرَ لني يي في ذلك وبما تلزمٌ 
طاعته فيه؟ أمْ أمرّ بباطل وبما لا مثونة في معصيته في ذلك؟. 

إن قالوا بمق وبما تلزمٌ طاعته فيدء فقذ أسقطوا شغبهمْ 
بذكر التغليظ. 

وأمًا القولٌ الآخبُ فالقولٌ به كفرٌ جرد لا يقوله مسلمٌ. ' 

وقالَ بعضهم: قن جاءً أئرٌ بأنّه إنما أمرّ بقتلهاء لأنها كانت 
تروّعٌ المؤمنين. 

قيل له: لسنا في قتلهاء إنما نحن في غسل الإناء من 
ولوغهاء ممّ أن ذلك الآ: رَ ليس فيه إلا ذكرٌ قتلها فقطء وهو و أيضاً 
موضوعٌ؛ رد ل متاك اسار بور سا 

وشغب بعضهمْ فذكرٌ الحديث الذي فيه المغفرة للبغي التي 

قال علي: وهذا عجبٌ جذاً؛ لأنْ ذلك الخبرَ كان في 
غيرناء ولا تلزمنا شريعة من قبلنا. 
| وأيضاً فم لهمْ أن ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلاك» 
وأنه لم يفسلء ون تلك البغي عرفت سنةَ غسل الإناء من ولوغ 
الكلبر؟ ول تكن تلك البغي بيه فبحتجٌ بفعلهاء وهذا كلّه دفع 
بالراح وخبط يحب أَنْ يستحى منهُ. 

ويجزئٌ غسل من غسله وإِنْ كانَ غير صاحبيء لقوله عليه 
السلام «فَاعْيلُوةُ» فهوَ أم” عام.. 

قال عليّ: فإن أنكروا علينا التفريق بِينَ ما ولغ الكلبٌ 
فيه وبينَ ما أكلَ فيه أو وقمٌ فيه أو أدخلّ فيه عضواً من أعضائه 


قلنا هُم: لا نكرة على من قالَ ما قال رسولٌ الله تير وم 
يقل ما ل يقال عليه السلام وم يخالف ما آمره به نيه عليه 
السلام» ولا شرع ما لم يشرّعه عليه السلام في الدينِء وإنما التكرة 
على من أبطلّ الصّلاة ةما زادَ على الدّرهم البغلي في الوب من 
دم الدتّجاج فابطلَ به الصّلاةه ول ييطل الصّلاة شوب غمس في ٍ 
دم السّماشيه ومن أبطل الصّلاة بقدر الدذرهم البغلي في الثوبم من 
خرء الدجاج وروث الخيل» ولم يبطلها بأقل من ربع الشوب من 
بول الخيل وخرء الغرابه. وعلى من أراق الماءَ يلغ فيه الكلبُ» 
وم يرق اللْبنَ إذا ولع فيه الكلبُ» وعلى من أمرٌ بهرق خمسمائةٍ 
رطل غير أوقيةٍ 
خسمائةٍ رطل ووقعٌ فيه رطل من لعابه الكلسبو كان طاهراً لا 
هي التكرات حقاً لا ما قلنا. وباللّه نتأي. 


يةِ من ماء وقعَ فيه درهم من لعابه كلب فإِنْ كان 


يراق منه شي فهذه 


8- مسألة: فإنْ ولع في الإناء الهرُ لم يهرق ما فيه» 
لكن يؤكل أو يشربُ أو يستعمل» :م يغسل الإناءٌ بالماء مرة 
واحدةً فقطء ولا يلزمٌ إزالة لعابه ما عدا الإناة والثوب بالماء لكنْ 
بما أزاله ومن الوب بالماء فقط. 

ا 1 ما 
< ازور ل الس لجان و ماس لعاف ٠.‏ د ٍ 

حدئنا قر بن خالا عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة عن النيّ 
يق قال: «إذًا وَلَعَ الكَلْبُ فِي الإناء فَاْسِلْه سَبْعَ مَرْاس وَالْهِرْ 
مره 

حدّثنا أحمدُ بِنُ محمّد بن الجسور حدّثنا وهب بن مسرّة 
ا دي 
كلد السارياسن قا جاح به 
كنب بْن مَالِكٍ وَكَانَتْ نَحْت وَلَدِ أبي قاد أنهَا صَبْتْ لأبي كََادَةٌ 
مَاءُ يَنَوَضَأ ب فَجَاءَت هِرة تَشْرَبُ فَأَصْفى لها الإنَاءَ فَجَمَلتْ 
نظ فَقَال أَنَْجَبِينَ يا ابه أي قَالَ رَسُولُ الله # إِنْهَا ليِسَتْ 

نجس إِْمَا هِيَ من الطَوافين عَليكُمْ أو الطّوَافات». 

قال علي: فوجب غسل الإناء ول يجب إهراقٌ ما فيو؛ لأنه 
م ينجّس» ووجب غسلٌ لعابه من الثوبه لآن الهمر ذو نابو من 
السباعٍ فهر حرامٌ؛ وبعض ال حرام حرامٌ ولِيسَ كل حرام سك 
ولا عمس إلا ما سمّاه لله تعال أو رسوله نمسأ والحريرٌ ادهب 
حرام على الرّجال وليسا بنجسين وقال اللّهِ تعالى: وَثِِابِكَ 


4 0 


حك 4- مسألةٌ: وتطهيرٌ جلدٍ الميتةٍ أي ميتة كانت 


#«- كتاب الطهارة 


وقالَ أبو حيفة: يهرق ما ولغ فيه ار ولا يجزئعٌ الوضوءً 
بوه ويغسل الإناء مرة. ا 
وهذا خلافُ كلام رسول الله تك من رواية أبي قتادة. 
وقالَ مالك والشافعي: يتوضاً بما ولع فيه اله ولا يعسلٌ 
منه الإناته وهذا خلافُ أمر رسول الله تير من رواية أبي هريرة. 
ومن أمرّ بغسل الإناء من ولوغ اله أبو هريرة وسغيدُ بن 
اليو راض العرها دازو بع إلا أن طاوساً وعطاءً 


وق باح ال تعس ما ولع نه ل أي كاد وابنُ عباس 
وأبو هريرة وأمْ سلمة وعلي وابنٌ عمرٌ - باختلافي عنه - فصح 
قولٌ ابي هريرة كقولنا نصاً. والحمدٌ لله رب العالمين. 


64- مسألة: وتطهيء جلد اليتق أ ميق كانت - 
ولوْ أنها جلك خنزير أو كلو أو سبع أو غيرٍ ذلك - فإنّه بالتباغ 
- بأ شيء دبع - طاهرٌء فإذا دبع حل بيعه والصّلاة ة عليهِ» وكانَ 
كجلد ما ذكيّ ا يحل أكلهٌ إلا أن جلد الميَةٍ المذكور لا يحل أكله 
بحال: حاشا جلت الإنسان فإنّه لا يل أن يدبع ولا أن يسلخ» 
ولا بد من دفنه وإنْ كان كافراً. وصوفٌ المينةٍ وشعرها وريشها 
وويرها حرام قبل الدذباغ حلالٌ بعد وعظمها وقرنها مباحٌ كله لا 
يحل أكله ولا يحل ببعٌ المي ولا الانتفاعٌ بعصبها ولا شحمها. 

خلال اذ بن كاديم خذينا ابي قاسم بو عمل بن فاسع 
حدثنا جدي قاسم بن أصبغ حدئنا محمد بن إسماعيل الترمذ مذي 
حدثنا الحميديُ حدئنا سفيانٌ هو ابن عيينة حدثنا زيد بن أسلم 
أنّه سمعٌ عبد الرّحمن بن وعلة المصري يقولٌ: سمعت ابن عباس 
يقول: سمعت رسول الله تت يقول: «أَيْمَا | هَابٍِ دبع فَقَدْ طَهرً 

حذثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا أبن الأعرابي حذثنا 
التبريّ حدئنا عبد اراق عن معمر عن الرّهري عن عبيد الله 
بن عب الل بن عتبة بن مسعودٍ عن أبن عباس قال: مر رَسُولُ 
الله تا على ساو لِموَلاةٍ لِمَيِمُونَة م قال: ئلا اتعَمتمْ يلاها 
قَانُوا: َكيف وَمِيَ مَنَةَيَا رَسُولَ اللّه؟ قال: إِنْمَا حُرْمْ لَحْمُهَاه. 
خدلفاية لوؤار جتنا عدة امهارب يرخا ]قله 
بن شعيبوٍ حدثنا قتيبة بن سعيلو حدئنا سفيانُ بن عييئة عن 
الزّهري عن عبيد الله بن عبار اللّه عن ابن عبّاسٍ عن ميمونة «أَن 

َسُولَ الله يذ مر عَلَى شاو مُلْقَاقٍ فَفَال: 0 


لِمَيِمُونَة قَالَ: مَا عَلَيْهَا لو التَفَعَتْ بمَايهًا قَالوا: إِنهَا مَيْنَة 


وَيَستَصبح بها الناس؟ قَالَ: نعم. . هو حَرَام 


إِنْمَا حَوَمٌَ الله أكلَهَاه. 

حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الرمات رعس نتن اعذية وها اعد رد على جتنا 
مسلمُ بنُ الحجّاج حدثنا يحى بن يحبى» وأبو بكر بن أبي شيبة 
وعمرٌو الناقد وابنُ بي عمرّ كلّهمْ عن سفيان بن عيينة عن 
الزّهريّ عن عبيد الله بن عب اللّه عن ابن عباس قال: «تَصٌدقٌ 
عَلَى مولا لِميمُونة باو فَمَانَت: لي 
هلا حدم إِهَابَهًا فَدَبَعْتَمُوه فَانََتُمْ به؟ 

َقَالُوا: إِنهَا ميد مَقَالَ: نما 5 

حدذثنا حمام حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبري حدئنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس «أَخبَرَتنِي مَيِمُونّة أن شّاة مَانَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله ز: ألا 

حدثنا عبدُ الله بن ريبع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد, 
بن شعيبب حدثنا عبيدٌ اللّه بن سعيدٍ حدثنا معاذُ بن هشا 
الدّستوائيُ حدّثني أبي عن قتادة ء غن الحسن عن الجون بن قتادة 
عن سلمة بن البق «أنا رَسُولَ الله يي في عَزْوة وك دعا بِمَاءِ 
ي مي . قَالَ: َس 
قَدْ دَبَْتِهًا؟ قَالَتْ: ا قَالَ: إن دِبَاغَهًا 0 

حدثنا أحمد بنُ محمد الجسوري حدّثنا أحمدُ بن الفضلٍ 
التينوري حدّئنا محمد بن جرير الطَبِريُ حدّثدا محمد بن حاتم 


من عند مَأ فَقاَت: مَا عدي إلا فِي قَربَةِ ! 


حدثنا هشيم عن منصور بن زان عن الحسن حدثنا جونٌ بن 
قتادة التميميٌ قال كنا مع رسول الله تلا - فقالَ في حديث 
ذكره - فَإِنٌ «دِبَاغٌ الب طَهُورُهًا». 
ل 
الي حسم علا ل راع د قلأ 
حرم يع القثر وات لجر والامتاي فقيلَ ها سول اللَّهِ: 
ريت شحوم اليَْةٍ وه يطْلَى بها السْعْنُ وَتَدْهَ هَنُ بهَا الجَلُودُ 
٠ 0-2‏ السام هُ. فَقَالَ رَسُولٌ اللّه لاز 
عِنْدَ ذَلِكَ: قَائنَ الله مود إن الله لَمّا حَرْمَ عَلَهم التشُحُومَ 
ملو م بَاعُوه فأَكلُوا ثَمَنّهه. 
قال علي: ذهب أحمدٌ بن حنبل إلى أنه لا بحل استعمالٌ 
جلد الميتة وإِنْ دبغ» وذكرٌ ما حذئاه عبد الله بن ريع حدئتنا 


“«- كتاب الطهارةٍ 


- مسألةٌ: وتطهيرٌ جلد الميتة أي ميت كانت 4 


محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب حدئنا محمّدُ بن قدامة 
حذثنا جريرٌ عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبل الرّحمن بن 
أبي ليلى عن عبار الله بن عكيم قالَ: َب إِلْيْنَا رَسُولُ الله #لز: 
ألا تَسْقِعُوا من ال يإهَابٍ وَلا عَصّبيه. 

قال علي: هذا خبرٌ صحيحٌ ولا يخالفٌ ما قبلهُ. بل هر 
حوء لا يحل أن ينتفع من الميتة اهاب إلا حتّى يدبغ» كما جاءة في 
الأحاديث الأخرء إذْضمٌ أقواله عليه السلام بعضها لبعض 
فرض» ولا يحل ضربُ بعضها ببعضء لأنْها كلّها حقّ من عنا 
الله عر وجل. 

قالَ الله تعالى: لوا يَنْطِقٌ عن المَرَى إنْ مّرَ إلا وَحَيُ 
يُوحَى #. 

وقال تعالى: لوَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
اخيلافا كيرا . 

وروي عن عائشة آم المؤمنينَ بإسناد ني غايةٍ الصّحَةٍ «وبَاغٌ 
الأجيم ذَكَاتَةُ وهذا عمومٌ لكل أديم. 

وعن ابن عباس عن أمّ المؤمنينَ ميمونة: أنها دبغت جلد 
شاو ميّنةٍ فلم تزل تنبذ فيه حتّى بلي. 

وعن عمرّ بن الخطاب: دباع الأديم ذكاتة. 

وقال | إبراهيمٌ النخعي في جلودٍ البقر والغدم تموتُ 
فتدبغ: إنّها تباعٌ وتلبس. 

وعن الأوزاعي إباحة بيعها. 

وعن سفيان الثوري إباحة الصّلاة فيها. 

وعن الليش بن سعد إباحة ببعها. 

وعن سعيلء بن جبير في اميتة: دباغها ذكاتهاء وأباح الرَّهِريُ 
جلو النمور» واحتيم بما جا عن ال تي في جلد الميتة. 

وعن عمرٌ بن عبد العزيز وعروة بن الرّبِير وابن سيرين 
مثل ذلك. 

وقالَ أبو حنيفة: جل الميةٍ إذا دبع وعظامها وعصبها 
وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها لا باس بالانتفاع بكل 
ذلك» وبيعه جائنٌ والصّلاةٌ في جلدها إذا دبغ جائرُ أي جلدٍ كان 
حاشا جلدَ الخنزير. 

وقالَ ماللك: لا خيرٌ في عظام الميتةٍ وهيّ ميته ولا يصلّى 
في شيء من جلود الميتةٍ وإن دبغت» ولا يحل بيعهاء أي جلدٍ كان» 
ولا يستقى فيهاء لكنّ جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جارٌ القعودٌ 


عليها وأنْ يغربلَ عليها؛. وكره الاستقاءَ فيها بآخرةٍ لنفسي» و يمنع 


عن ذلك غيره. ورأى جلودٌ السباع إذا دبغت مباحة للجلوس 
والعريلة ٠‏ ول ير جلة الحمار وإن دبع يجورٌ استعمال عر 
استعمالَ قرن اليتةٍ ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشها. وأباح صوف 
الميتةٍ وشعرها ووبرها وكذلك إِنْ أخذت من حي. 

وقالَ الشافعي: يتوضاً في جلودٍ المت إذا بغت أي جلاب 
كان. إلا جلد كلبي أو خخنزير. ولا يطهر بالتباغ لا صوفٌ ولا 
شعرٌ ولا وبر ولا عظمٌ ولا قن ولا - سن ولا ريش إلا الجبلة 
وحده فقط. 

قال علي: أما إباحة أبي حنيفة العظمَّ والعقب من المينَةٍ 
فخطأء لأنّه خلاف الأثر الصّحيح الذي أوردنا «ألا نِم ين لس 
بِإِهَابٍ وَلا عَصَّبِيا وجاءً الخيرٌ بإباحة الإهاب إذا دبغ» فبقي 
العصبُ على التُحريم؛ والعقبُ عصبٌ بلا شك وكذلك” تفريقه 
بينَ جلو الستباع والميتاتب وجلد الختزير خطأء أن كل ذلك مينة 
حرم ولا نعلمٌ هذه التفاريق ولا هذا القولَ عن أحدٍ قبلهُ. 

وأمًا تفريقٌ مالك بينَ جلدٍ ما يؤكلٌ لحمه وبينَ جلد ما لا 
يؤكلٌ لحمه فخطأء لأن الله تعال حرّمَ المينةَ كما حرم الخنزير ولا 
فرق. 

قال الله تعالى: «حُرْمت عَليكُم النَةُ وَالدُمُ وَلَحْمٌ 
نزي رٍ4 ولا فرق بين كبش ميتو وبين خنزير مسو عنده ولا 
عندنا ولا عند مسلم في التحريم. 

وكذلك فرقه بينَ جلد الحمار وجلا السّباع خطاء لأن ش 
التحريمَ جاءً في السّباع كما جاءً في الحمير ولا فرق» والعجبُ أن 
أصحابه لا يجيزون الانتفاع بجلدد الفرس إذا دبغ» ولحمه إذا ذكيّ 
حلالٌ بالنص» ويجيزون الانتفاعَ بجللد السّبع إذا دبغ» وهرّ حرام لا 
تعمل فيه الذكاة بالنص. 

وكذلك منعه من الصّلاةٍ عليها إذا دبغت خطاً؛ لأنه 
تفريق بِينَ وجوه الانتفاع بلا نص قرآن ولا سنةٍ ولا قول صاحبم 
ولا تابع ولا قياس» ولا نعلمٌ هذا التَفْريقَ عن أحا قبلة. 

وأمًا تفريىٌ الشافعي بينَ جلو السّباع وجلد الكلب 
والخنزير فخطأ أن كل ذلك ميئة حرام سواءه ودعواه أن معنسى 
قوله عليه السلام: «إِذًا ذُبغ الإِهَابْ فْقَد طَهُرَ أن معناه عاد إلى 
طهارته خطأء وقول بلا برهان» بل هو على ظاهره أنه حيتشار 
طهر ولا نعلم هذا التفريقَ عن أحلر قبلهُ. 

قالَ علي: أمّا كل ما كان على الجل من صوفو أو شعرٍ 
أو وبر فهر بعد الدباغ طاهرٌ كلّه لا قبل التباغ؛ لأن الب كز قد 
علمَ أن على جلودٍ المد اشع اليش والوير والصوف» فلم 


-“٠ 34‏ مسألةٌ: وإناءُ الخمر إن تخلّلت الخمرٌ فيه 


وكل ذلك قل لاغ عضن الي حرائوكلن فشاك بعسة التبام 
طاهرٌ ليس ميتة» فهرَ حلالٌ حاشا أكلهُ وإِذْ هرَ حلالٌ فلباسه في 
الصّلاةٍ وغيرها وبيعٌ كل ذلك داخل في الانتفاع الذي أمرّ به 
رسول الله تت فإن أزيلَ ذلك عن الجلدر قبل التباغ لم يجز 
الانتفاعٌ بشيء من وهوّ حرام إِذْ لا يدخلٌ التباغ فيه وإِنْ أزيلٌ 
بعدَ التباغ فقدّ طهرَ» فهِرَ حلالٌ بعدُ كسائر المباحاتم حاشا أكله 
فقط. 

وأمًا العظم والرّيشُ والقرنُ فكل ذلك من الحيّ بعض 
ذلك من اليه ميتة. 

وق صح تحريم الب تي بيع اميت وبعض الميتةٍ ميت فلا 
يحل بيع شيء من ذلك» والانتفاعٌ بكلّ ذلك جائرٌ لقوله عليه 
السلام: «إنُمًا حُرْمَ أكلهًا" فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرمٌ باسمه 
من بيعها والادّهان بشحومهاء ومن عصبها ولحمها. 

وأمًا * شعرٌ الخنزيرٍ وعظمه فحرامٌ كلّكُ لا يحل أن يتملك 
ولا أن ينتفع بشيء منة؛ لذن الله تعالى قال: «او لَحْمْ خجنزير إن 
رجس» والضّميرٌ راجعٌ إلى أقرب مذكورء فالخنزيرٌ كله رجس» 
وَالرّجسُ واجبٌ اجتنابةٌ» بقوله تعالى: «رَجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الششيطان 
َاجْتيُ» حاشا الجلد فإنّهبالتباغ طاهرٌ بعموم قوله عليه السلام 
«وَيّمًا 00 
عن اله والتلع امم ا ؛ فلا يل التَشِلٌ بكافرٍ ولا 
مؤمن» وصحٌ أمره عليه السلام بإلقاء قتلى كار بدر في القلييب 
فوجب دفن كل متو كافر ومؤمن. . وبالله تعلل التوفيق. 

-1١ ٠‏ مسألة: وإناكٌ الخمر إن تخلّلت الحم فيه فقد 
ا أهرقت أزيلٌ 

أثرٌُ الخمر - ولا بد - بأ شيء من الطاهرات أزيل؛ ويطهرٌ 

الإناءٌ حيتعل سواءٌ كان فحاراً أو عوذاً أو خشباً أو نحاساً أو ادا 
أو غير ذلك. 

أمَا الخمرٌ فمحرّمة بِالنْصّ والإجماع المتيقن» فواجبٌ 
اجتنابها. 

قال تعالى: «إِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالأنْصَابٌ والأذلام 
رج مِنْ عَمَلٍ الشيطان فَاجتوه» فإذا تخلّلت الحمرُ أو خلّلت 
عله بار فاع 


#- كتاب الطهارة 


الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّثنا معاوية 
عنام سينثا فيان هوّ الثوريٌ - عن محارب بن دثار عن 
جابر بن عبلد الله قال: قال رسولٌُ الله تلاظر: نعم الإِدَام اَن 
فعم عليه السلام وم يفص وال ليس حخراء لآ الحلال الطّاهر 

غيرٌ الخرام الرّجس بلا شك» فإذن لا خمرٌ هنال أصلاء ولا أئرٌ 
ها في الإناءه فليسَ هنالك :: 

وأما إذا هر أ الخمر في الإناء فهيّ هدالك بلا شلك 
وإزالتها واجتنابها فرض. ولا نص ولا إجماع في شيء ما بعينه 
تزالٌ به فصح أذ كل شيء أزيلت به فقاذ أدّينا ما علينا من 
البو لقددره العالمين. وإذا أزيلت فالإناء طاهر 


شيءٌ يِب اجتنابه وإزالتة. 


1- مسألة: امن طاهرٌ في الماء كان أو في الجسادٍ 
أو في الثُوبٍ ولا تب إزالتُ» والبصاقٌ مثله ولا فرق. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبري حدثنا عبد الاق عن سفيان النُوري وسفيان بن عييدة 
كلاهما عن منصور بن المعتمر عن إبرا هيم النخعي عن همّام بسن 
الحارث قال: «أَرْسَلْتْ عَائِشَة أمُ لمؤمنِينَ إلى ضيف لَهَا تَدْعُوه. 

قَقَلُوا : هُوَ ييل جنب في نْب فَاَتْ وَلِمَ يَغْسِلَه؟ لَقَدُ 
حت الكو زب رَسُول الل لذ فائكرت رضي الله عنها 

غسل المي. 

حدثا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتحم حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدّثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدئنا أحمدٌ بن جوّاس الحنفي أبو عاصم 
حادئنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عب اللّه بن شهاببو 
الخولاني قال: كنت نازلا عَلَى عَائدِ بعالتت في وني 
م 

مَا حَمَلّكَ عَلَى مَا صَنعْت بوك9 قلت رََيِتْ مَايَرَى 

ا قَالَتْ: َل ريت فيهما شَينً؟ قلت: لاء قَالَت: 
فلو رَايِتَ ت شيئاً عسَأتَه َقَد يي وني لأحْكْه مِنْ نْب رَسُول 
الله يي يابسا بظفري». 

فهذه الرواية تبيّنُ كذب من تخرص بلا علمٍ وقال: كانت 
تفركه بالماء. 

حدثنا حمام حدثنا عباس ؛ بن أصبغ حدثنا محمد بن عبار 

للك بن أَيِنَ حدثنا أحمد بن زهير بن حربب حدّثنا موسى بن 
إسماعيلٌ حدثنا حمَادُ بن سلمة حدثنا حمَادُ بن أبي سليماف عن 
إبراهيم عن الأسود بن يزيد «أَنْ عَائْسَة قَالَتْ كنت أَفْرْكُ الي مِنْ 


كتاب الطهارة 


توس رَسُول الله تيا فيِصَلّي فيوه. 

لله را ال اي ودود ووس 

0000 
ثوبه. 

وصح عن ابن عبّاسِ في المي يصيبُ الشوب» هر بمنزلة 
التخام والبزاق امسحه بإذخرة أو بخرقة» ولا تغسله إن شئت شبت إلا 
أنْ تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. 

وهو قول سفيات الثوري والششافعي وأبي ثور وأحمد بن 
حتبل وأبي سليماث وجميع أصحابهم. 

وقال مالكُ: هوّ نس ولا يجزئٌ إلا غسله بالماء. 

ورؤّينا غسله عن عمرٌ بن الخطاب وأبي هريرة وأنس 
وسعيل بن المسيبه. 

وقالَ أبو حنيفة: هرّ نجس فإن كان في الجسد منه أكثرٌ 
من قدر الدّرهم البغلي' لم يجزئ في إزالته غير املء» فإ كان قدرّ 
الذرهمٍ البغلي فأقل أجزأت إزالته بغير الماء» فإِنْ كان في الشوب 
أو التعل أو الخف منه أكثرٌ من قدر الدّرهم البغلي» فإن كان رطباً 
يز إلا غبله بأي مائم كات» فإنْ كان يابساً أو كان قدرّ 1 
البغلي فأقل وإِنْ كان رطبا أجزاً مسحه فقط. 

وروينا عن ابن عمرٌ أنه قال: إنْ كان رطباً فاغسله وَإِنْ 
ا 
طريق بساك بن يسار عن عائشة ل سود الل 98 كا 
يَغْسيلٌ التي كنت أله مِنْ نْب رَسُول الله تز». 

وقالوا: : هو خارج من مرج البول فينج لذلاك وذكروا 
حديئاً رويناه من طريق أبي حذيفة عن سفيان الثوري مرّة قال: 
عن الأعمش» ومرة قالَ: عن منصوره ثم استمر عن إبراهيم عن 
همَامٍ بن الحارش عن عائشة في المي : شرن للد بقل كان 
يَأمُرُ بحَنها. 

قال علي: ودلا لاس خاي 

أا المتحابةٌ رضي الله عنهم فقذ روينا عن عائشة وسعلٍ 
وابن عباس مثل قولناء وإذا تنازعَ الصّحابة رضي اللّه عنهم 
فليسَ بعضهم أولى من بعضء بل الرّدُ حيشلٍ واجب إلى القرآن 


8 


والسنة. 


ع 7 
وأمّا حديت سليماة بن يننا فلن فيه آمرٌ مسن رول 


9- مسألةٌ: وإذا أحرقت العذرةٌ أو الميتةٌ أو تغيّرت 5 


للاقيك رتاه ولا رلك اولاقاه كان وإنما فيه أنه يلي كان 

يغسلهُ. وأنٌ عائشة تغسلةٌ» وأفعاله يي ليست على الوجوب. 

وقد حلائنا عبد الرحمن بن عبار الل بن حال حدّثنا 
إبراهيمُ بن أحمدّ خدثنا الفربريُ حدثنا البخاري حدثنا مالك بن 
إسماعيل حدئنا زهيرٌ هوّ ابن معاوية - حدئنا حميدٌ عن أنس بن 
مالك دن رَسُولَ الله ييا رأَى نُحَامَةَ فِي القْلَة فَحَكَهَا بده 
وَرئِيَ كانه ِدَلِكَ؛ فلمٌ يكن هذا دليلا عند خصومنا على 
غجاسةٍ النخامةه وقذ يغسلٌ مر ثوبه تا ليس نجساً. 

وأمًا حديث سفيانَ فإنما انفرد به أبو حذيفة موسى بن 
مسعوج النهدي بصريُ ضعيفٌ مصحَفٌ كثير الخطإء روى عن 
سفيانٌ البواطل» ؛ قال أحمدُ بن حعبل فيه: هرّشبه لاشيء كان 
سفيانَ الذي يدث عنه أبو خلينة لمن تتفي الذي يحدث عنه 
التَامن. 

وأمًا قوهم: إنه يرج من مخرج البول» فلا حجّة في هذاء 
أنه لا حكم للبول مال يظهزء وقد قال الله تعالى: #مِن بين 
فَرْثِ وَدَمِ لبن الِصا» فلم يكن خصروج اللّبن من بين الفرثٍ 
والدّم منجساً له فسقط كل ما تعلّقوا به. وباللّه تعالى التوفيق.. 

وقال بعضهم: يغسله رطباً على حديث سليمان بن يسارء 
ويحكه يابسا على سائر الأحاديش. 

قال علي: وهذا باط لأنّه ليس في حديث سليمان أنه 
كان رطبء ولا في سائر الأحاديث أنه كان يابسا إلا في حديث 
الخولانيّ وحدةٌ فحصل هذا القائل على الكذب و والتتحكمء أذ 
راد في الأخبار ما ليس فيها. 

قال علي: وقد قال بعضهم: معنى كنت أَفْرَكُةُ؛ أي 
بالماء. 


قال علي: 00 353غ2 وفي 
بعض الأخبار - كما أوردنا - اليابساً بظفرِيه. 

قال علىٌ: ولو كان نجساً لا ترلة الله تعالل رسوله ملز 
يصلي بهء ولأخبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذْرٌ 
فخلعهماء وقد ذكرناه قبل هذا بإسنادوء وباللّه تعالى التوفيقٌ 


١‏ مسألة: وإذا أحرقت العذرة أو الميِئة أو 


. تغْيّرتْ فصارت رماداً أو تراب فكلٌ ذلك طاهرٌ ويتيمّمٌ بذلكَ 


التَراب. 
برها ذلك أنّ الأحكامَ إنما هي على ما حكمٌ اللّه تعالى 
بها فيه ا يقعُ عليه ذلكَ الاسم الذي به خاطبنا الله عر وجل» 


١‏ م7١-‏ مسألةٌ: ولعاب المؤمنينَ من الرّجال والنساء 


فإذا سقط ذلك الاسم فقذ سقط ذلك الحكم» وأنه غيرٌ الذي 
حكمٌ الله تعالى فيه. والعذرة غيرٌ اراب وغيرٌ الرّماو. وكذلك 
الخمرٌ غير الخل» والإنسانٌ غير الدّم الذي منه خلق» والمينةٌ غير 
التراب. 

مم 9 مسألة: ولعابٌ المؤمنينَ من الرّجال والنساء - 
الجنب منهمْ والحائض وغيرهما - ولعابُ الخيل وكلاً ما يؤكلٌ 
لحمة وعزقٌ كل ذلك ودمعةٌ» وسؤرٌ كل ما يؤكل لحمه - طاهرٌ 
مباح الصّلاة به. 

حدثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن خالد حذثنا إبراهيم بن 
ل ب ل 

ا ع ف فر 


أبي اراق قَ 
م وأو زر بجي فل انغ يل قلقي شل له 
جنت» فَفَالَ: أن كنت يا أبا هُرَيرَة؟ قال: كنت جُئباً فَكَرَهتُ أَنْ 
أجَالِسَك وَأنا عَلَى غَيْرِ طَهَارََ قَالَ: سُبْحَانَ اللّه إن الؤينَ لا 


داه 


يُنْجْس). 

قال علي: وكل ما يؤكل لحمه فلا حلاف في أنه طاهرٌ 
قال الله تعال: لرَيْحِل لَهُم الات وَيُحَرُمٌ عَليْهم الحبَائث» 
فكل حلال هر طيِبُ» والطَيِبُ لا يكونٌ نجساً بال هر طاهرٌ 
وبعض الطَأهرٍ طاهرٌ بلا شك لأن الكل ليسَ هو شيئاً غير 
أبعاضه إلى أن ياني نص بتحريم بعض الطَّاهرٍ فيرقفُ عند 
كالدم والبول والرجيع» ويكون مستثنى من جملة ة الطاهرء ويبقى 

سائرها على الطهارة وباللّه تعالى التُوفيق. 


1١ "4‏ مسألة: ولعابُ الكفار من الرّجال والتنساء - 
الكتابِيِينَ وغيرهم - نس كلهُ. 

ا ا 0 
0 و قار حاشا افع فق وعوق كلم ما كرا و ودمعه 
حرام واجبُ اجتنابة. 

برهان ذلك قولٌ اللّه تعالى: «إنْمَا الشركون نَجَسَ» 
وبيقين يجب أن بعض النجس نِسُ؛ لأن الكل لِيسَ هر شيئاً غير 
أبعاضه. 

فإن قيل: إن معناه نجس الدين» قيل: هبكم أن ذلك 
كذلك. يجب من ذلك أن المشركين طاهرون؟ حاشا للّه من هذا 
وما فهم قط من قول الله تعالل: لإنْمَا المشركون نَجَسُ» مع قول 
نيه مكر: «إن المؤْمِنَ لا يلجس أن المشركينَ طاهرون» ولا 


#« كتابب الطهارةٍ 


عجب في الدنيا أعجبُ ممَنْ يقولُ فيمن نص الله تعالى أَنْهمْ غسٌ 
إِنْهِمْ طاهرون» ثم يقولٌ في الم الذي لم يأت قط بنجاسته نص إنه 
نجس ويكفي من هذا القول سماعة. ونحمدُ الله على السّلامةٍ. 

فإِن قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيّات ووطوهنٌ قلنا نعم» 
فأيُ دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهرٌ؟. 

فإِن قيل: إنه لا يقدرُ على التحفْظ من ذلك. 

قلنا: هذا خطأء بل يفعلٌ فيما مسّه من لعابها وعرقها مشلَ 
الذي يفعلٌ إذا مسّه بولا أو دمها أو مائّةُ فرجها ولا فرق» ولا 
حرج في ذلك ثم هباك أنه لوْ صحٌ لهم ذلك في نساء أهلٍ 
الكتابي» من أينَ لهم طهارة رجاهم أو طهارة النساء والرّجال مسن 
غير أهل الكتاب؟. 

إن قالوا: قلنا ذلك قياساً على أهل الكتاب. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل» لآنْ أوَلَ بطلانه أن علتهمْ في طهارة الكتايّات جواذ 
تكاحهن؛ وهذه العلّة معدومة بإقرارهم في غير الكتابيات. 
والقياس عندهم لا يرو إلا بعل جامعة بن ال حكمين» وهذه علّة 
مفرّقةٌ لا جامعة وباللّه تعالى التُوفيقٌ 

ا ا ل واجبٌ 
اجتنابةُ وبعض الحرام حرامٌ. وبعضُ الواجبي اجتنابه واجبٌ 
اجتنابه وروينا من طريق شعبة عن قنادة عن أبي الطَفيِلٍ قال 
سمعت حذيفة بنّ أسيد يقولٌ عن الدّجّال ' ولا يسخْرُ له من 
المطايا إلا الحمارٌ فهرَ رجسٌ على رجس' وقد قال أحمد بن 
حنبل: عرق الحمار نجس 1 

وأمًا استثناء الضتبع فلما: 

خذتاها اللاي رسرييننا عند بن لبعد معنا ابن 
الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا مسدَّدٌ حدثنا عو عوانة عن أبي 
بشر عن ميمون بن مهرانَ عن ابن عباس قال: انْهَى رَسُولُ الله 
عَنْ كل ذِي ناب ين الْبَاعٍ وَعنْ كُلّ ذِي مِخْلّسٍ ين 
الطير). 

وبه إلى أبي داود حدئنا محمد بن عبد الله الخزاعيئ حدثنا 
جريرٌ بن حازم عن عبد اله بن عبيلو بن عمير عن عبار الرّحمن بن 
أبي عمّار عن جابر بن عبار اللّهِ قال: ست رَسُولَ الل تي عن 


الضبع» فَقَالَ: هُوَ صِيْدٌ وَيُجْعَلُ فيه كبش إِذَا صَاده لمخم رم. 


ه- مسألة: وسؤرٌ كل كافر اوكائرة وستور كل 
ما يؤكلٌ لحمه أو و لا يؤكلٌ لحمه من خنزير أو سبع أو أو حمار هلي 


كياب الطهارة 


أو دجاج على أو غير ملّى - إذا لم يظهِر هنالك للعاب ما لا 
يؤكلٌ لحمه أثر - فهرَ طاهرٌ حلال» حاشا ما ولغ فيه الكلبُ 
فقطء ولا يجب غسلُ الإناء مسن شيء من حاشا ما ولغ فيه 
الكلبٌ وار فقط. 


برهانث ذلك: أن الله تعالى حكمٌ بطهارةٍ الطاهر وتنجّس 
النجس وتحريم الحرام وتحايل الجلال؛ وذمٌ أن تتعدى حدودة 
فكلٌ ما حكمَ الله تعالل أنه طاهرٌ فهر طاهرٌء ولا يجورُ أن يتجّسَ 
ملاقاةٍ النجس له؛ لأ الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسولٌ الله 
يي وكل ما حكمَ الله تعالى أنه جسن فإنه لا يطهرٌ بملاقا الطاهر 
له لأث الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله تي وكل ما أحلّه 
الله تعالى فإنه لا يحرم بملاقاٍ الحرام لهُ؛ لأنُ الله تعالى لم يوجبْ 
ذلك,» ولا رسوله ييظ. 

وكلُ ما حرّمه الله تعالل فإنه لا يل بملاقاةٍ الحلال له لأن 
الله تعال ل يوجب ذلك ولا رسوله تلي. ولا فرق بِينَ من اذعى 
أنّ الطاهرٌ يتَنجّسُ بجلاقاةٌ النجس. وأنّ الحلالَ يحرم بملاقاةٍ الحراع» 
وبينَ من عكس الأمرّ فقال: بل النجسٌ يطهرٌ بملاقاة الطَامر 
والحرامٌ بحل بملاقاة الحلال» كلا القولين باطل» بل كل ذلك باق 
على حكم الله عزْ وجل في إلا أ 
شيء ما فيوقفُ عنده ولا يتعدى إلى غيره. فإذا شرب كلما 
ذكرنا في إناء أو أكلّ أو أدخل فيه عضرا منه أو وقعَ فيه فسؤره 
حلالَ طاهرٌ ولا يتنس بشيء تا ماسّه من ال حرام أو النجسء إلا 
أن يظهرٌ بعضُ الحرام في ذلك الشّيء؛ وبعضٌ الحرام حرام كما 
قدّمنا. جاتنا الكلب وان فقا ذكرنا حكم رسول الله تاك. 
والحمدُ لله رب العالمينَ. 


عا تم عد سال 


وقالَ أبو حيفة: إن شرب في الإناء شيءٌ من الحيوان 
الذي يؤكلٌ لحمه فهرٌ طاهرٌء والوضوءٌ بذلك الماء جائرٌ: الفرسّ 
والبقرٌ والضأنٌ وغيرٌ ذلك سواء. وكذلك أسآرُ جميع الطَّيرِه وما 
أكلّ لحمه وما لم يؤكل لحمه منهاء والدّجاج المخلى وغيري» فإن 
الوضوءً بذلك الماء جائرٌ وأكرهة» وأكلٌ أسآرها حلال» قال فإِنْ 
شرب في الإناء ما لا يؤكلٌ لحمه من بغل أو حمار | وكلب أو هر 
أو سبع أو ختزير فهر غبس: ولا يجزئٌ الوضوءٌ بو ومن توضا به 
أعاد ابد وكذلك إن وقعَ شيءٌ من لعابها في ماء أو غيريء قال: 
وهذا وما لا يؤكلُ لحمه من الطَير سواءٌ في القياسء ولكني أدمُ 
القياسَ واستحسن. 

قال علي: هذا فرق فاسدٌ. ولا نعلمٌ أحداً قبله فرّقَ هذا 
الفرق: ولئن كان القياسْ حقا فلقدٌ أخطأ في تركه الحق» وني 
استحسان خلاف الحق» ولئنْ كان القياسٌ باطلاء فلقدْ أخطاً في 
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استعمال الباطل حيث استعمله ودانٌ به. 
وقال بعضُ القائلين: حكمٌ المائع حكمٌ اللّحمٍ المماسّ له 
قال علي: هذه دعوى بلا دليل وما كان هكذا فهرَ باطل. 
وأيضاً إن كان أرادَ أن الحكمَ لهما واحدٌّ في التتحريم فقذ 
كذب» لأنُ لحم ابن آدمٌ حرام وهم لا يحرّمون ما شرب فيه أو 
أدخل فيه لسانك وإِنْ كان أراد في النجاسة والطّهارق فمنْ له 
بنجاسةٍ الحيوان الذي لا يؤكلٌ لحمه ما دام حيّا؟ ولا دليلَ له 
على ذلك» ولا يكونٌ نجس إلا ما جاءً النصُ بأنّه غس» وإلا فلو 
كان كل حرا م نجساً لكان ابن آدمٌ نجساً 
وقالَ مالك: 5007530" 
طاهرٌ كسؤر غيره ولا فرق. ّْ 
قال: وأمًا ما كل الجيف - من الطَّيرٍ والسّباع فإِنُ 
شرب من ماء لم يتوضا به. وكذلك الدّجاجٌ التي تأكلٌ النتن» فإِنْ 
توضا به لم يعد إلا في الوقسبه فإنذ شرب شيءٌ من ذللك في لبن» 
فإنْ تبيّنَ في منقاره قذرٌ لم يؤكل» وأمّا مالم ير في منقاره فلا بأس. 
قال ابن القاسم صاحبة: يتوضاً به إن لم يجِنْ غيره ويتيمُم 
إذا علمَ أنها تأكلٌ الْتن. 
وقال مالك: لا بأسَ بلعاب الكلبي.. 
قال علي: إيجابه الإعادةً في الوقت خطأ على اصلي لأنه 
لا يخلو من أنْ يكونّ أدّى الطهارة والصّلاة كما أمرّء أو لم يؤدّهما 
كما أمرَ إن كانّ أدَى الصّلاةً والطّهارةَ كما أمرّ فلا يحل له أن 
يصليّ ظهرين ليوم واحاد في وقستو واحد وكذلاك مسائرٌ 
الصّلوات» وإِنّ كان ل يؤدّهما كما أمرّ فالصّلاةٌ ة عليه أبداء وهي 
تؤدى عنده بعد الوقتّو. 
وقد قالَ بعض المتعصبينّ له - إِذْ سئلَ بهذا السّؤال - 
فقال: صلّى ول يصل» فلمًا لكر عليه هذا ذكرٌ ول الله تعالى: 
وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى4. 
قال أبو محمّدٍ علي: وهذا الاتشياع بالآبة حير 
موضعها أقبح من القول الممرّه له بذلك؛ لذن الله اخ أن رسؤله 
ع يدم إِذْ رمى» ولكنه تعالى هرّ رماها. فهذا البائسُ الذي 
صلَّى ول يصل من صلاها عنه؟ فلا بد للصّلاة - إن كانت 
موجودة منه - من أنْ يكون لها فاعل» كما كان للرَّمِيةِ رام» وهو 
الخلاقٌ عر وجل إذْ وجودٌ فعل لا فاعلَ له محال وضلا وليسسنَ 
من أقوال أهل التوحيدء وإِنْ كانت الصّلاة الي أمرّ بها غير 
مرجودة منه فلبضلها غلن اصلهح آيداً. 
وأمًا قولُ ابن القاسم: إنه إنْ لم يذ غيره يتوضاً به ويتيمّم 
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إذا علمَ أنّها تأكلٌ الئْتنَ فمتناقفن, لأنْه إِمّا ما وإِمّا ليس ماء 
فإِنْ كان ماءً فإنه لئن كان يجزَئٌ الوضوءٌ به إذا لم يجذ غير فإنه 
يجزئٌ وإِنْ وجد غيرة» لأنه ماءء ون كان لا يجزئٌ إذا وجد غير 
فإنْه لا يزىمٌ إذا لم يجذ غيره إِنْ كانَ ليس ماءً؛ لأنه لا يعوّضٌّ من 
لماء إلا التّرابُ» وإدخال التَيمّم في ذلك خطأ ظاهرٌ؛ لأن النيمّمَ لا 
يحل ما دام يوجدٌ ماءٌ يجرئعٌ نه الوضوء. 

وقالَ الشافعي: سؤرٌ كل شيء من الحيوان - الخلال أكله 
والحرام أكله - طاهرٌ. وكذلك لعابه حاشا الكلب والخنزين 
واحتيج لقوله هذا بعضٌ أحكامه بأنّه قاسَ ذلك على أسآر بني آدمّ 
ولعابهم فإنّ لحومهمْ حرامٌ ولعابهمْ وأسآرهمٌ كل ذلك طاهرٌ. 

قال علي: القياسُ كله باطلٌء ثم لو كان حقَاً لكان هذا 
منه عن الباطل؛ أن قياس سائر السباع على الكلب - الذي لم 
يحرم إلا نه من جملتهساء وبعموم تحريم الله تعال على لسان 
رسوله :يز لحم كل كل ذي ناس من السّباع فقطء فدخلَ الكلبُ في 
جملتها بهذا النص» ولولاه لكان حلالا - أولى مسن قياسها على 
ابن آدمّ الذي لا عله تجمعٌ بينه وبينها؛ لأن بني آدم متعبّدونَ» 
والسسّباعٌ وسائرٌ الحيوان غير متعبّدق وإناث بني آدمّ حلا 
لذكورهمٌ بالتَرويج المباح وملك اليمين المببح للوطء؛ وليسَ 
كذلك إناث سائر الحيوان» وألبانُ نساء بني آدمٌ حلال» وليسَ 
كذلك ألبانُ إناش و السباع أوالآئنء فظهرٌ خط هذا القياس بيقين. 

فإن قالوا: قسناها على الرٌ. 

قبل لهم: وما الذي أوجب أنْ تقيسوها على الهرٌ دون أنْ 
تقيسوها على الكلبي؟ لا سيّما وقد قستم الخنزير على الكلبه ولم 
ل 
أمر الم فكيف والنص الثابت - الذي هو أنبتُ من حديث 
حميدة عن كبشة - وقذ ورد مناً لوجوب غسل الإناء من ولوغ 
ار فهذه مقاييسُ أصحاب القياس كما ترى. والححة لسرت 
العالمينَ على عظيم نعمة. 

مسألة: وكل شيء مائع - من ماء أو زيتٍ 
أو سمن أو لبن أ ودماء ورج أو عسل أو مرق أو طيبي أو غير 
ذلك» أي شيء كان إذا وقعت فيه غجاسة أو شيءٌ حرامٌ يجب 
اجتنابه أو مينة» فإن غيْرَ ذلك لون ما وقعَ فيه أو طعمه أو ريحه 
فقذ فسدَ كله وحرّمَ أكله ول يجر استعماله ولا بيع فإنْ لم يغْيّرْ 
شيئا من لون ما وقمَ فيه ولا من طعمه ولا من ريحء فذلك المائع 
حلالٌ أكله وشربه واستعماله - إِنْ كان قبِلَ ذلك كذلك - 
والوضوءٌ حلالٌ بذلك الماء» وَالنَطِهّرُ به في الغسل أيضاً كذلك» 
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وبيعُ ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلالٌ» ولا معنى لتبئّين أمروه 
وهر بنزلةٍ ما وق فيه مخاطً أو بصاق إلا أن البائلَ ي اما راكاد 
الذي لا يجري حرام م عليه الرضوءٌ بذلك الماء والاغتسال به 
لفرض أو لغيرو» وحكمه اليم إن يد غيرة. . وذلك الما طاهرٌ 
حلال شربه له ولغيرو» إِنْ م يغيّر البولُ شيئاً من أوصافه. وحلال 
الواضوةابة-وَالعَسئل بهالغيرة. فلو أحدث في الماء أو بالَ خارجاً 
منه ثم جرى البولٌ فيه فهر طاهرٌ؛ يجودُ الوضوءٌ منه والغسلٌ له 
ولغيروء إلا أنْ يغيْرَ ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء» 
وعدي تقل استحال املا لد ولا لقيو وحافا مارم فينم 
الكلبُ فإنه يهرق ولا بد كما قدمنا في بابِه وحاشا السَّمِنَ يقع 
فيه الفأرٌ ينا أو يموت فيه أو يخرج منه حيّا ذكراً كان الفارٌ أو 
أنثى صغيراً أو كبيراً - فإنّه إنْ كان ذائباً حينَ موت الفأر فيدء أو 
عه زقرعه فسمكاً ار خرع محا حزق علد يوز الح الها 
ألف قنطار أو أقلّ أو أكثرُ - وم يحل الانتفاح به جمد بعد ذللك أو 
ل يحمذ ون كان حينَ موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميناً جامداً 
واتّصلَ جمود» فإنٌّ الفار يؤخذٌ منه وما حوله ويرمىء والباقي 
حلال أكله وبيعه والادّهانٌ به قل أو كثرٌ وحاشا الماءَ فلا يحل 
ببعه لنهي الب يي عن ذلك على ما نذكرٌ في البيوع إِنْ شاءً الله 
تعالل. 

برهان ذلك: ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحلٌ الله تعالى 
وحكمٌ فيه بأنّه طاهرٌ فهر كذلك أبدا ما لم يأتٍ نص آخرٌ بتحريمه 
أو نجاسته. 

وكلُ ما حرّمٌ الله تعلل أو نجسه فهر كذلك أبداً مالم يأتٍ 
نص آخرٌ بإباحته أو تطهيرو. وما عدا هذا فهو تعد لحدود الله 
تعالى. 

وقال تعالى: #بَلكَ حُدُودُ اللّهِ قلا تَعْتَدُوهَاك. 

وقالَ تعالى: «إوَلا تَقُولُوا لِمَا تف الْمينتكم الكنِبَ هَذَا 
حَلالٌ وَهَذَا حَرَام*. 

وقالَ تعالى: لِقَلْ َم م مَا أَنوّلَ الله لَكُمْ مِنْ رذق 
فَجَعَنَمْ نه حَرَاماً وَحَلالا فل الله أَذنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله 
تَفَرُون4. 

وصح بهذا يقيناً أن الطّاهرَ لا ينجسُ بملاقاةٍ النجسء وأنّ 
النّجسَ لا يطهرٌ بملاقاةٍ الطاهر. وأنْ الحلالَ لا يحرّم بملاقاةٍ الحرام 
والحرامٌ لا بل بملاقاة الحلال بل الحلا حلا كما كان والححرامٌ 
حرام كما كانَ» والطَاهرٌ طاهرٌ كما كان والنْجسُ نجس كما كان 
إلا أنْ يرد نص بإحالة حكم من ذلك فسمعاً وطاعة. وإلا فلا. 
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ولو تنجّسَ الماءُ بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شيءٌ 
أبدأء لأنّه كانَ إذا صب على النجاسةٍ لغسلها ينجسٌ على قوهمْ 
ولا بد وإذا تنجسَ وجب تطهيرة. 

وهكذا أبداء ولو كان كذلك لتَنجَس البحرٌ والأنهاد 
الجارية كلها لأنّه إذا تنس الماءٌ الذي خالطته التجاسةٌ وجب أنْ 
تجن الماءُ الذي بماسّه أيضاء ثم يجب أن يتنجّسَ ما مسمّه أيضاً 
كذلك أبدأء وهذا لا مخلصّ منهُ. 

فإِن قالوا في شيء من ذلك: لا يتنجّس. تركوا قولهم 
ورجعوا إلى الحقّ وتناقضواء وني إجماعهمٌ معنا على بطلان ذلك 
وعلى تطهير المخرج والدّم في الفم والثوب والجسم إقرارٌ بأنه لا 
غجاسة إلا ما ظهرت فيه ين النجاسة؛ ولا يرم إلا ما ظهرَ فيه 

عن المنصوص على تحرعه فقطء وسائرٌ قولهم فاسد. 

إن فرّقوا بينَ الماء الوارد وبين الذي ترده النجاسة. زادوا 
في التخليط بلا دليل. 

وأمّا إذا تغيرَ لونُ الحلال الطاهر - بما مازجه من نجس أو 
حرام - أو تغيرَ طعمه بذلاك» أو تغيرٌ - ريحه بذلك» فإنّدا حيتشار 
لا نقدرٌ على استعمال الحلال إلا باستعمال الجرامة واستعمال 
الحرام في الأكل والشّرب وفي الصّلاة ة حرام كما قلناء ولذلك 
وجب الامتداعً من لا لأن الححلال الطَاهرٌ حرم ولا تست 
عينهُ؛ ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجسء 
لكان حلالا بحسبه. 

وكذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهرٍ 
فأزلناهاء فإِنٌ النجنَ لم يطهرٌ والحرامٌ لم يحل لكنه زايلٌ الحلالٌ 
الطَاهرَ فقدرنا على أنْ نستعمله حيئئز حلالا طاهراً كما كان. 

وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس ا و الحرام 
فبطلَ عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكمٌ فيو وانتقلَ إلى اسم 
آخرٌ وارد على حلال طاهر فليسَ هو ذلك النُجَسَ ولا الحرام» 
بل قذ صارَ شيئاً آخرٌ ذا حكم آخر. 

وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر ٠‏ فبطل 
عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم هه واتقل إلى اسم آخرٌ 
وارج على حرا م أو غجسء فليسَ هوّ ذلك الحلا الطَاهر بال قاذ 
ا 0 و الخمر يصيرٌ 
0 م والعذرةٌ 1 
بهما الأرضٌ فيعودان ثمرة حلالاء ومثلٌ هذا كين وكنقطة ماء 
تقعُ في خمر أو نقطةٍ حمر تقمٌ في ماء» فلا يظهرٌ لشيء غمثن دَللف 
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أئر. 

وهكذا كل شيء والأحكام للأسماء والأسماء تاْعة 
للصفات الى هي حدٌ ما هي فيه الفرَق بين أنواعه. 

وأمًا إباحة بيعه والاستصباح بو فإنما بي الجرم الجلال لا 
ما مازجه من الحرام, وبع الحلال حلالٌ كما كان قبل ومن اذّعى 
خلاف ذلك فعليه الدليل. 

ومن أجار بيمَ المائعات تقمٌ فيها النجاسة والانتفاعَ بها: 
علي وابنُ مسعود وابن عباس وابن عمرٌ وأبو موسى الأشعري 
وابو سعد )كدر والقاسم وسال وعطاء واللينث وأبو حنيفة 
وسفياكُ وإسحاق وغيرهم. 

فإن قبل فإنُ في الناس من يحرّمٌ ذلك ولا يستجيرٌ أن 
يأخذه ولو أعطيه بلا ثمن؛ فكتمانه ذلك غش» وَالغْش حرام» 
والينُ التصيحة قلنا نعمْ» »كما أن أكثرٌ الناس لا يستسهل أن 
يأخذّ مائعاً وقعتث فيه تخطة مجذوم؛ أو أدخل فيه يددُ ولو أعطيه 
بلا ثمن؛ وهذا عند الجامدينَ من خصومنا لا معنى له ولِيسَ 
شيءٌ من هذا غشأء إنما الغشُ ما كان ني الدّينء والتصيحة 
كذلك» لا في الظنون الكاذبة المخالفة لأمر اللَّهِ تعالى. 


على أن في القائلينَ من يقول بأن البصاق نجس تمن هر 
أفضلُ من الأرض مملوءة من مثلٍ من قلّده هؤلاء المتاخرون. 

كما حذثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمد بن عبار 
البصير أخبرنا قاسم بن أصبع حدئنا محمد بن عبد السّلام الحشيئ 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر العقديّ حدثنا سفيانٌ 
ل ا 0 
سلمان هو الفارسياً صاحبُ رسول الله 8[ - 
0 
حتى تغسله'. 

قال ابن المثنى: وحدئنا تحلكُ بن يزيد الحرّانيُ عن التيميّ 

عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمَ النخعي قالَ: البصاق بمنزلة 

العذرقه ولكن لا حجّةَ في أحدرٍ من الناس مع رسول الله تاظ. 

فأمًا حكمُ البائل فلما: 

حذثنا أحمد بنْ القاسم حدئني أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
حدثنا جدّي قاسم بن أصبع حدثنا حمّد بن وضّاحٍ حدثنا حامدٌ 
بن عن البلكرة حدها سنيان يرث عييد عن اريت حر الشكتان؛ 
- عن محمار هو ابن سيرينَ - عن أبي هريرة أن رسول الله لز 
قال: «لا ييُولَ أحَدُكُمْ في الماء الدَائِم الي لا يَجْرِي ثم يَْمَسِلُ 


مِنْها. 


'إذا بصقت 


1484 5- مسألة: وكلٌ شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


م كتاب الطهارة 


حذئنا يحبى بن عبد الرّحمن بن مسعودٍ حدّثنا أحمدُ بن 

سعيل بن حزم حدثنا محمد بنْ عبد الملك ب بن أينَ حدثنا عبدُ الله 

بم أحمد بن حفبل حدثنا أبي حدئنا عبس الرّرّاق حدثنا معمرٌ 
عن يوب عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قسالَ: قال رسول 
اللّه #لفز. «لا يبون أَحَدُكُمْ ني الكاء الذاِم الَّذِي لا يَجْرِي ثُمْ 
يَعْتَسِلُ مِنْها. 


حدثنا يحبى بن عبلو الرّحمن بن مسعوو حدثنا أحمد بن 
سعيد بن حزم حدثنا محمد بن عباد املك ب بن أيمنَ حدثنا عبدُ الله 
بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبس الرّرّاق حدثنا معمرٌ 

عن آيُوب عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قالَ: قال رسِولٌ 
الله #: «لا يبولن أَحَدُكُمْ في اللَاء الام ثم يَتَوَضَا منة. 

فلو أراد عليه السلام أنْ ينهى عن ذلك غير البائل لما 
سكت عن ذلك عجزأ ولا نسيانا ولا تعنيتا لنا بآنْ يكلفنا علمّ ما 
م يبده لنا من الخيبي فَأَمًا أمرٌ الكلب فقدْ مضى الكلامٌ فيه. 

وأما السّمنٌ فإِنٌ حمام بِنَّ أ 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبريُ حدثنا عبد الرّزّاق عن معمر 
عن الزُهري عن سعيدٍ بن المسيب عن أبي غزبي كان: «سيْلٌ 
رَسُولُ الله يذ عَن الفأرَةِ نَهَمُ في السمْن قَالَ: إذَا كَانَ جَامِداً 
َألْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإنْ كان مَائَِا فلا تَقربُوة». 

قال عبد الررّاق: وقد كان معمرٌ يذكره أيضاً عن الرّهريٌ 
عن عبي الله بن عبار الله بن عتبةٌ عن ابن عباس عن ميمونة 
قال: وكذلك حدثناه ابن عبيئة. ” 

قال علي: الفارة والحيّةٌ والدّجاجةٌ والحمامة والعرسٌ 
أسماءٌ كل واحلد منها يقمُ على الذكر في لغ العرب وقوعه علسى 
الأنتى» وفي قوله تأيظ: «ألْقَوِهَا وَمَا حَوْلَّهَا؛ برهانٌ بأنها لا تكونٌ 
إلا ميت إِذْ لا يمك ذلك من الحيّة. 


حمد: قال: حدثنا ابن مفرج 


فإ قبل: فإن عبد الواحدٍ بنَ زيادٍ روى عن معمر عن 
الزّهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة هذا الخبرٌ فقالَ: وإ كَانَّ 
ذَائباً أو مَائِعاً َامْمصْبِحُوا به أو قَالَ: انتَقعُوا ب بدا. 

قلنا وباللّه تعالى التوفيق: عبنة لاسر وله قله 
الحديث فصح | نه لم يضبطه ولا شك في أن عبد الرّرّاق أحفظ 
لكف عم 

وأيضا فلم يختلف عن معمر عن الزّهريّ عن عبيا الله 
عن ابن عباس عن ميمونة. 

ومن لم يختلفن عليه أحقٌ بالضّبط تمن اختلف عليه.وأمًا 
الذي نعتمدٌ عليه في هذا فهرَ أن كلا الرّواين حي فأمّا روايةٌ 


عبد الواحدٍ فموافقة للا كنا نكونٌ عليه للم يرد شيءٌ من هذه 
الرّواية؛ لأن الأصلّ إباحة الانتفاع بالسّمن وغيروء لقول الله 
تعالى: لخَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرْض جَمِيعا». 

وأمّا رواية عبدٍ الرّزّاق فشرعٌ واردٌ وحكم زائدٌ ناسخ 
للإباحة امتقدمةٍ بيقين لا شك فيه ونحنُ على يقين من أذ الله 
تعال لرْ اعاد حكمّ السو وأبطل حكمٌ الناسخ ِبيْنَ ذلك بياناً 
يرفمٌ به الإشكال» قالَ الله تعالى: : للِثيّنَ للثاس م مَانْرَْ لتِهِمْ» 
فبطلَ حكمٌ روايةٍ عباد الواحاد بيقين لا شك فيوء وباللّه تعال 


حدثنا محمّدُ بن سعيد بن نباتي حدثنا أحمدٌ بن عبد البصير 
يه ا دعر 

بن الميتى حدثنا محمّدُ بن فضيل حدثنا عطاءٌ بن السّائبه عن 
بسرة اله عن عل بن بيط له في ةن وقعت 
في السّمن فماتت فيه - قالَ: إنْ كان جامداً فاطرحها وما حولها 
وكل بيد وإِنْ كان ذائباً فأهرقة. 

قال علي: والمأخودٌ ما حوها هر أقلُ ما يمكنٌ أنْ يوذ 
وآرقه غلظأء لأن هذا هوَّ الذي يقمٌ عليه اسم ما حولهاء وأما ما 
زادَ على ذلك فمن المأمور بأكله والمنهي عن تضبيعه. 

فِإن قيل: فقذ روي: اخذوا مِمّا حَوْلّهَا قَدْرَ الكف» قيل: 
هذا نما جا مرسلا من رواية أبي جابر البياضي - وهوّ كذَابْ 
- عن ابن المسيبب فقطء ومن رواية شري بن أبي نمرٍ - وهو 
فسن - عن عطاء بن يسار وشرياكٌ ضعيفُ» ولاأحجّة في 
مرسل ولوْ رواه الات فكيفٌ من رواية الضتعفاء. 


ولا يجوز أن يحكم لغير الفأ في غير السمن» ولا للفار ني 

غير السسّمن ولا لغير الفارة في السّمن بحكم الفأر في السسّمن» اله 
لا نص في غير الفأر في السسّمنء ومن الحال أنْ يريد رسولٌ اللّه 
ا - حكماً في غير الفأر في غير السّمِنِ ثم يسكت عنه ولا 
يخبرنا به ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا نعلمٌ على الله 
تعال» وما يعجرٌ عليه السلام قط عن أنْ يقول لو أرادٌ: إذا وقع 
انجس أو الحرامٌ في المائع فافعلوا كذاء حاشا لله 
السلام بيانَ ما أمره ربّه تعالى بتبليغه هذا هوّ الباطلُ المقطوعٌ على 
بطلانه بلا شك. 

فإن قبل: إن قذ روي أن رَسُولَ الله تيز سيل عَنْ فَأرَةٍ 
وق قَعَتْ فِي وَدَلكٍ ققَالَ عليه السلام : اطْرَّحُوهًا وَمَا حَولَهَا إِنْ كَانّ 
جَامِدا قيل: وَإِنْ كَانَ مَائِعاً؟ قَالَ: فَانَْفِعُوا به وَلا تَأكلُوة». 


من أنْ يدع عليه 


قلنا: هذا لم يروه أحدٌ إلا عبسدٌ الجبّار بن عمرّء وهو لا 


«- كبابب الطهارةٍ 


شيء» ضعّفه ابن معين والبخاريُ وأبو داود والنسائيٌ 
0 
وأيضاً فليسَ فيه إلا الفارُ في الودك فقطء وقلذ قبِلٌ: إِنْ 
الودك في اللَةِ للسّمن والمرق خاصّة والدّسمّ للشحم. 
وقال أبو حنيفة: : إذ وقعت حمر أو ميته أو بول أو عذرة 
1 و غباسة في ماء راكد مجْسَ كله قلّت النجاسة أو كتربت؛ ووجنية 
هرقه كله ول تج صلاةٌ من توضّاً منه أو واغتسل منه ول يحل 
شربه كثرٌ ذلك الماءُ أو قل» إلا أنْ يكون إذا حرّكَ أحدٌُ طرفيه لم 
يتحرّك الآخرٌ فإنه طاهرٌ حيتتلر. 
وجائرٌ التطهرُ به وشربة فإن وقعست كذلك في مائع غير 
لماء حرم أكله وشربه وجازٌ الاستصباح به والانتفاعٌ به ويبعةه فإنْ 
وقعت النجاسة أو الحرمُ في بثره فإ كان ذللك عصفوراً فمات» 
أو فأرةً فماتت» فاخرجاء فإِنٌ البئر قن تنجّست» وطهورها أنْ 
يستقى منها عشرونٌ دلواً والباقي طاهر. 
فإن كانت دجاجة أو سئوراً فاخرجا حينّ ماتا فطهورها 
أربعون دلواً والباقي طاهرٌ فإن كانت شاةً فاخرجت حينٌ مات 
ارربعدنا الففظا ار شت كنا ]ول رح القارة ولا الععقوة 
ولا الدجاجة أو السَتود إلا بعد الانتضاخ أو الانفساخ» فطهورٌ 
البئر أنْ تنزح» وح النزح عدد أبي حنيفة وأبي يوسف أنْ يغلبه 
مله وعند محمّلدِ بن الحسن ماثنا دلوء فل وقمَ في البثر سنورٌ أو 
از أوخت تاعرج ذلك وهي ايا فالماء طاهرٌ يترضأً بي 
ويستحب أنْ ينزح منها عشرون دلو فلو وقمٌ فيها كلب أو حمارٌ 
فأخرجا حيين فلا بد من نزح البئر حتى يغلبهم الماءًء فلؤْ بالتْ 
شاة ف في البئر وجب نزحها حتى يغلبهم» قل البولٌ أو كثرٌ وكذلك 
1ه سه 
مراكم يقبا :اك وكذلك لز وقعَ في الماء خرُ حمام أو 
خرءٌ عصفور لم يضرهُ. 
قال أبو حتيفة: من توضا من بثر ثم أخرج منها ميتة: فأرة 
أو دجاجة أرغر نل نر كينا | متسح اق ساو يوم وليلة 
ليام بلياليهاء فإ كان 
طائراً رأوه وقع في البئر» فإنْ أخرج ع ول يتفسخ لم يعيدوا شيئاً وإن 
أخرج متفسّخاً أعادوا صلاةً ثلاث ليامٍ بلياليها. 


وَإِنْ كانت قد انفسخت أعاد صلاة : 


فإنأ رمي شيءٌ من خمر أو دم في بئر نزحت كلهاء فل رمي 
0 أودمٌ تجّست البثرٌ كلها 
ووجب نزحهاء فإن لم يكن عليه دم أو لحم لم تدجس البئر إلا 
أن يكونَ عظم خنزير أو شعرة ة واحدة من خنزير» إن البئرّ كلها 
تتنجّسُ ويجبْ نزحهاء كان عليهما لحم أو دسم أو لم يكن. 
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١ 

وقالَ أبو يوسف وححمّدٌ: لرْ ماتت فارة في ماء في طست 
وصب ذلك الم في بثر فإنه ينزح منها عشرون دلوا فقطء فلو 
توضاً رجلُ مسلم طاهرٌ في طستو طاهر بماء طاهر وصبٌ ذلك 
لما في البثر. الا 

قال أبو يوسف: قد تنحّست البئرٌ وتنزح كلّها. 

وقال محمد بن الحسن: ينزح منها عشرونٌ دلواً كما ينزح 
من الفآرة اليتق فلو وقعست فأرة في خابيةٍ ماء فماتت» فصب ذلك 
الممهُ في بثر. 1 

فإنّ أبا يوسف قالَ: ينزح منها مثلُ الماء الذي رمي فيها 

وقال محمد بن الحسن: ينزح الأكثرٌ من ذلك الماء أو مسن 
عشرينٌ دلواً. 

وقالَ أبو يوسف: لو ماتت فآرة في خابية فرميت الفأرةٌ في 
بثر ورمي الماءٌ في بعر أخمرىء فإِنّ الفارة تحرج ويخرج معها 
عشرون دلوا فقط ويخرج من الماء من البثر الأخرى مثلُ الماء الذي 
رمي فيها وعشرون دلواً زيادة فقطء فلو أن فارة وفعت في بثرٍ 
فأخرجت وأخرج معها عشرون دلسواء ثم رميت الفآرة وتلك 
العشرون دلوا معها في بثر أخرى فإنْهِ يحرج الفارة وعشرونٌ دلوا 

قالوا: فلو مات في الماء ضفدعٌ أو ذباب أو زنبورٌ أو عقرب 
أو خنفساءً أو جراد أو نمل أو صرّارٌ أو سملكُ فطفا أو كل ما لا 
دم له فإن الماءَ طاهرٌ جائرٌ الوضوءٌ به والغسلٌ» والسّمِكُ الطاني 

وكذلك إن مات كل ذلك في مائم غير الماء فهر طاهرٌ 
حلالٌ أكلة. قالوا: ل 
نجس ذلك الما وذلك المائع» لأنُ لها دماء فإنْ ذبح م كلب أو 
أو سبع نم رمي كل ذلك في راكد لم يتنجّس ذلك الماك إن ذلك 
اللّحمّ حرام م لا يحل أكلة. 

وهكذا كل شيء إلا الخمنزير وابنَ 
ينجسان الماء. 

قال علي: فم يقولٌ هذه الأقوالَ - التي كثيرٌ ما يأتي به 
البرسمٌ أشبه منها - آلا يستحي من أن ينكرٌ على من ابم أوامرٌ 
رسول الله تك وموجباته العقول في فهم ما أمرٌ اللّهِ تعالى به 
ل ا 0 
رأينا سنّةٌ مضاعة إلا ومعها بلع مداع : وهذه أقوالٌ لو تتبع 
ال 


آدم فإنهما وإِنْ دنما 


١٠ 
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مصيبةٌ في الَحكَمٍ والفسادٍ والتداقضء وإنها أقوال لم يقلها قط 
أحدٌ قبلهم ولا لها حظً من قرآن ولا من سَنَةٍ صحيحةٍ ولا 
سقيمةٍء ولا من قياس يعقل؛ ولا من رأي سديب ولا من باطلٍ 
مطرت» ولكن من باطل متخاذل في غاية السخافة. والسيح انايد 
موهوا برواية عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما نزحا زمزم من 
ني مات فيهاء وعن علي بن أبي طالب ضيه وعمن إبراهيمَ 
النخعي وعطاء والشّعي والحسن وحمَادٍ بن أبي سليمانا وسلمة 

2200 وكل مارويّ عن هؤلاء الصّحابةٍ 
وهؤلاء التابعينَ رضي الله عنهم فمخالفُ لأقوال أبي حنيفة 
وأصحابه. 

أمَا علي فإننا روّينا عنه أنه قال في فار وقعست في بثر 
فماتت: نه ينزح ماؤهاء وأنه قال في فارة وقعت في بثر فقطمت: 
يخرجٌ منها سبع دلاء» فإ كانت الفارةٌ كهيتها م تتقطَمٌ ينزح منها 
دلوٌ أو دلوان فإن كانت منتنة ينزح من البغرٍ ما يذهب الربحَ» 
وهاتان الرٌوايتان ليست واحدة منهما قولٌ أبي حنيفة أصلا. 

وأا الرَوايةٌ عن ابن عباس وابن ن الزبير رضي الله عنهماء 
فلو صحٌ ذلك عن ال يأك لم يجب بذللك فرضُ نزح البعر تنا 
يق فيها من النجاسادتيه فكيف عمّنْ دونه عليه السلام؛ لأنه ليسَ 
فيه أنهما أوجبا نزحها ولا أمرا بي وإنما هوّ فعلٌ منهما قد 
يفعلانه عن طيسب الّفس» لا على أن ذلك واجبُ» فبطلٌ تعلقهم 
بفعل ابن عباس وابن اير 

وأيضاً فإ في الخبر نفسه أنه قيلَ لابن عبساس: قد غلبتنا 
عينُ من جهة الحجرء فأعطاهمٌ كساءً خرٌ فحشوه فيها حتى 
نزحوهاء وليس هذا قول أبي حنيفة وأصحابه. لأن حله التزج 
عند أبي حنيفة أن يغلبهم الماهُ نقطء وعند محمد مائنا دلرٍ فقطء 
وعند أبي يوصف كقول أبي حنيفة فمن أضل مَنْ يحتج مخبر - 
يقضي بأله حجّة على من لا يراه حجّة - ثم يكونٌ الحتج به أُولَ 
تخالفي لما احتج فكيف ولوْ صم ألهما رضي اللّه عنهما أمرا 
بتزحها لما كانّ للحنفيّينَ في ذلك حجّق لأنه لا يجورٌ أنْ يظنُ 
بهم إلا أن زمزم تغيرت بموت الرَّغِيّ وهذا قولنا. 

ويؤيّدُ هذا صحَة الخبر عن ابن عباس الذي روّيماه من 
طريق ؛ وكيع عن زكرياء بن عن الشعي عن ابن عباس: 
أريعٌ لا تنجسء الماء والثوبُ والإنسانٌ والأرض. 

وقد روينا عن عمرّ بن الخطاب أنّ الله جعل الماءَ طهوراً. 

وأا التابعونَ المذكورونء فِإِنٌ إبراهيم النخعيّ قال: ني 


بن أبي زائدة 


الفأرةٍ أربعون دلوا وفي الستور أربعونَ دلوأء وقالَ الشعي في 
التجاجةٍ سبعون دلوأ وقال حمَادُ بن أبي سليمان في السسنور 
ثلاثونَ دلوأء وفي الدّجاجةٍ ثلاثونَ دلوا 

وقال سلمة بن كهيل: في الدّجاجة أربعونَ دلواً. 

وقالَ الحسنٌ: في الفارةٍ أربعونَ دلواً. 

وقال عطاءٌ :في الفارة عشرونٌ دلوأء وفي الشَاةٍ توت في 
البثر أربعون دلوء فإنْ تفسّخت فمائة دلوأ و تنزح» وفي الكلب 
يق في البئرء إن أخرج منها حيّاً عشرون دلواء فإ مات فاخرج 
حينَ موته فستّون دلواء فإنْ تفسّح فمائة دلو أو تنزح. 

فهلْ من هذه الأقوال قولٌ يوافقٌ أقوالَ أبي حنيفة 
وأصحابه إلا قولَ عطاء في الفارة دون أن يقسْمّ تقسيمٌ أبي 
حنيفة» وقول إبراهيمٌ في الور دون أن يقسّم أيضاً تقسيمٌ أبي 
حنيفة, فلم يحصلوا إلا على خلاف الصّحابة والتَابعينَ كلّهِمْ فلا 
تعلق بشيء من من السّنن أو المقاييس. 

ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم ني بعض أقوالهم: إِنّ 
ما وضوء المسلم الطاهر النظيفه أنهسُ من الفارة الينَةِ ولو 
أوردنا انيح عليهمْ بلح لألزمناهم ذلك في وضوء رسول الله 
يذ فإمًا أن يتركوا قولهم وإمّا أنْ يخرجوا عن الإسلام أو في 
وضوء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقوهم: 
إن حرّك طرفه لم يتحرّك الطّرفُ الآخرٌ فليت شعري هذه الحركة 
بماذا تكونُ أبإصبم طفل» أمّ بتبنق» أو بعودٍ مغزل؛ أو بعوم عائي 
أو بوقوع فيل» أو خصاة طقرة ة أو بحجرٍ منجنيق؛ أو بانهدام 
جرف؟ نحمدٌ الله على السسّلامةٍ من هذه التَحالِيط لا سيّما فرقهم 
في ذلك بينَ الماء وسائر المائعات. 

فإن ادّعوا فيه إجماعاً قلنا هم: كذبتم هذا ابن الملجشون 
يقول: إن كل ماء أصابته نجاسة فقا تنجّس» إلا أنْ يكون غديراً 
إذا حرّك وسطه ل تتحرّلك أطرافة. 

وقالَ مالك في ابر تقعٌ فبها الدّجاجةٌ فتموتٌ فيها: إِنْه 
ينزفُ إلا أنْ تغلبهمْ كثرة الماء» ولا يؤكلٌ طعامٌ عجن بوه ويغسلٌ 
من الثيابٍ ما غسل به ويعيدٌ كل من توضّأ بذلك الماء أو اغتسلّ 
به صلاءً صلاها ما كان في الوقت.. 1 

قال فإنْ وقعت في البثر الوزغة أو الفارة فماتتا إنهيشفقنئ 
منها حتّى تطيب» ينزفون منها ما استطاعواء فلو وق خمرٌ في ماء 
إن من يتوضأ منه يعيُ في الوقته فقطء فل وقع شي من ذلا 
في مائم غير اما ل يحل أكلة» تير أو لم يتغيره فإ بل في لماء حي ب 
م يجز الوضوءٌ منهُء وأعادٌ من توضاً به أبداء فلؤ تغيّرٌ الماهُ من 
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النجاسةٍ المذكورة أو من شيء طاهرء أعادٌ من توضا بنه وضلى 
أبدء فلو مات شيءٌ من خشاش الأرض في ماء أو في طعام أو 
شراب أو غير ذلك لم يضر ويؤكل كل ذلك ويشربب» وذللك 
نحو الزّنبور والعقربه والصّرار والختفساء والسترطان والضفدع وما 

أشبه ذلك. 

وقال ابن القاسم صاحبة: قليلٌ الماء يفسده قليلُ النجاسةٍ 
ومتةا سين ل عند سراف إن تهنا صل بهل يعذ إلافي 
الوقتي. 

قال علي: ِنْ كان فرق بهذا القول بين ما ماتت فيه 
الوزغةٌ والفارةٌ وبِينَ ما ماتتْ فيه الدّجاجة فهر خطاً لأنه قولٌ 
بلا برهان» ون كان ساوى بين كل ذلك فقذ تناقضَ قولك إذْ منمَ 
من أكل الطّعام المعمول بذلك الماء» وذ أمرَ بغسل ما مسّه من 
الغيابي» ثم لم يأمز بإعادة الصلاة ةِ إلا في الوقتي» وهذا عنده اختيارٌ 
لا إيجاب» فإِنْ كانت الصّلاةٌ 5 التي يأمره بأنْ يأتيّ بها في الوقت 
تطوعاً عندة» فأيّ معنى للتطرّع في إصلاح ما فسدَ من صلاةٍ 
الفريضة؟. 

فإن قال إن لذلك معنى. 

قبل له: فما الذي يفسدٌ ذلك المعنى إذا خرج الوقت؟ وما 
الوجه الذي رغبتموه من أجله في أن يتطوعٌ في الوقته ولم ترغبوه 

في التطوّع بعد الوقت؟ وإ كانت الصّلاة التي يأمره أن يأتي بها 

في الوقت فرضاًء فكيف يجورُ أن يصلّيَّ ظهرين ليومٍ واحا في 
وقتو واحد؟ وما الذي أسقطها عنه إذا خرج الوقث؟ وهرّ يرى 
أن الصّلاة ة الفرضَ يؤدّيها الشاركُ لها فرضاً ولا بد وإنْ خرجج 
الوقت. 

ثم العجب من تفريق أبي حنيفة ومالك بِنَ ما لا دم له 
يموث في الماء وني. لمائعاتب وبينَ ما له دم يموت فيها وهذا فرق لم 
بأت به قط قرآنٌ ولا سنة صحيحة ولا سقيمة: ولا قولٌ صاحبج 
ولا قياس ولا معقول» والعجبُ من تحديدهم ذلك بمالهدم 
وبالعيان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دم. 

فإن قالوا: أردنا ما له دم سائلٌ» قيلَ: وهذا زائدٌ في 
العجبي ومن أينَ لكم هذا التقسيم بينَ الّماء في المينات؟ وأنتم 
مجمعون معنا ومع جميع أهل الإسلام على أن كل ميتَةٍ فهي 
حرام وبذلك جاءً القرآنٌ» والبرغوث المت والدَبابُ الت 
والعقرب الميِتْ والخنفساءٌ اميت حرام بلا خلافى من أحده فمن 
أينَ وقمَ لكمّ هذا التفريق بينَ أصنافف المينات الْحرّمات؟ فقالَ 
بعضهم: : قد أجمع المسلمون على أكل الباقلاء المطبوخ وفيه الدقش 
الي وعلى أكل العسل وفه الحلٌ اليِتْ وعلى أكل الخ وفيه 
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الدودُ الي وعلى أكل الجبن والنَّين كذلك» وقد أمرّ رسولٌ الله 
يي بمقل الذبابه في الطعام. 

قيلَ هم وباللّه تعالى التوفيق: إنْ كانَ الإجماعٌ صم بذلكَ 
كما ادّعيتم وكانّ في الحديث المذكور دليلٌ على جواز أكل 
الطعام يموت فيه الذبابٌ كما زعمتم» فإِنّ وجه العمل في ذلك 
أحدٌ وجهين: 

ما أنْ تقتصروا على ما صم به الإجماعٌ من ذلك وجاءً به 
الخبرٌ خاصة. ويكونٌُ ما عدا ذلك بخلافد» إذ أصلكمٌ أن ما لاقى 
الطاهرات من الأغجاس فإنه ينجّسهاء وما خرج عن أصله عندكم 
فإِنكُمْ لا ترون القياسَ عليه سائغاً أو تقيسوا على الذَّبابِ كل 
طائر وعلى الدّقش كل حيوان ذي أرجل» وعلى الدّودٍ كل 
منساب. 

ومن أينَ وقعّ لكمْ أن تقيسوا على ذلك مالا دم له؟ 
فأخطام مرتين: 

إحداهما أنّ الذَباب له دم. 

والثانيةٌ اقتصاركمْ بالقياس على ما لا دمَ لد دون أن 
تقيسوا على الذبابٍ كل ذي جناحين أو كل ذي روح. 

إن قالوا: قسنا ما عدا ذلكَ على حديث الفأر في السّمن. 

قِيلَ هم: ومن آينَ لكمْ عمومٌ القياس على ذلك الخبر؟ 
فهلا قستم على الفار كل ذي ذنبو طويل» أو كل حشرةٍ من غير 
السباع وهذا ما لا أنفصال لهم منه أصلا والعجبُ كلّه من 
حكمهم أن ما كان له دم سائل ف فهر النجس» ؛ فيقال لههم: فأي فرق 
بين تحريم الله تعالى اليتة وبين تحريم الله تعالى الدّم؟ قبن يل 
جعلتم النجاسة للدّم دون اميتة؟ وأغربُ ذلك أن الميئّة لا دمَ لها 
بعد الموت فظهرٌ فسادٌ قوهم بكل وجه. 

وأمّا قول ابن القاسم فظاهرٌ الخطإء لأنه رأى التيمُمَّ أولى 

من الماء النجس . فوجب أن اللستعمل له ليس متوضأء ثم لم ير 

الإعادةً على من صلَّى كذلك إلا في الرقت وهو عنده مصل 
بغير وضوء. 

وقال الشتافعي: إذا كان لماه غيرٌ جار» فسواءً البئرٌ والإناءًٌ 
والبقعةٌ وغيٌ ذلكَ إذا كان أقل من خسمائقً رطلٍ بالبغدادي» بما 
قلّ أو كثر فإنه ينجّسه كل نجس وقم فيه وكلُ ميته سواء ما له 
دم سائلٌ وما ليس له دم سائلُء كل ذلك ميتة نجس يفسد ما دقع 
فيوء فإن كان حخسمائة رطل لم ينجّسه شيءٌ مما وقعَ فيه إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو ريحه فإن كان ذلك في مائع غير الماء عحسسَ كلّه 
وحرّمَ استعمالةُ كثيراً كان أو قليلا. 


1٠# 


١‏ مسالة: وكل شيء مائع - من ماء أو زيتٍ أو 


م كتاب الطهارة 


وقال أبو ثور صاحبةٌ: جميعٌ المائعات بمنزلةٍ الماء إذا كان 
مائمٌ خمسمائة رطل لم ينجّسه شي تا وق فيوء إلا أن يغيرَ لونه 
أو طعمه أو ريح فإِنْ كان أل من خمسمائة رطل ينجّس. 

وم يختلف أصحابُ الشافعيّ - وهر الواجبُ ولا بد على 
أصله - في أن إن فيه <مسمائةٍ رطل من ماء غير أوقيّة فوقع فبه 

نقطةٌ بول أو مر أو غجاسة ما فإنّه كلّه عمس حرام ولا يجوز 
الوضوء فيو إن لم يظهر لذلك فيه أثرُ فلو وقعٌ فيه رطلٌ بول 
أو خمر أو نجاسةٍ ما فلم يظهرٌ لها فيه أثرٌء فالماء طاهرٌ يجزئٌ 
الوضوءٌ به ويجورُ شربة. 

واحيج أصحابُ الشافعيّ لقوهمْ هذا بالحديث المأثور عن 
رسول الله يط في «غَسْل الإنَاء مِنْ وُلُومْ كلب وَمَرْقِداء 
«وبأئره تي من استَيقَظ مِنْ نويه بغَسْلٍ يِه ثلاث قَبِلَ أَنْ يُدْخِلَهَا 
في وَضويه ف ليزي كن اتا َه «زبأئر. 86( اليل يني 
ماء آلا يتَوَضا مِنه وَلا يَغْتَِلَ»ء وبقوله يَي: «إذَا بل الم كُ 
َم يُنَجْنْه شيْء وَلَمْيَقبل الحّث"». 

قالوا: فدلّتْ هذه الأحاديث على أن الم يقب النجاسة ما 
م يبلغ حداً ما. قالوا فكانت القلتان حداً منصوصاً عليه فيما لا 
يقبلُ النجاسة من واحتيجٌ بهذا أيضاً أصحابٌ أبي حنيفة ني 


قولهم. 

ثم اختلفوا في تحديدٍ القلتين. 

فقال بعضُ أصحاب أبي حنيفة: القلَهُ أعلى الشيء فمعنى 
القلتين ههنا القامتان. 


وقال الخنافعي - بما روى عن ابن جريح: إن القلتين من 
قلال هجر إن قلال هجر القلّهُ الواحدة قربنان أو قربتان 


وشيء. 
قال الشافعي: القربة مائة رطل. 
وقال أحمد بن م حغبلٍ بذلك» وم يحذ في القأتين حداً أكثر 


من أنْه قالَ 17 : القلتان أرب قرببي» ومره ة قال: : حمس قربيع» و 
يحدّها بأرطال. 


وقال إسحاق: القلتان ست قربي وقال وكيع ويحيى بن 
آدم: القلةٌ الججرة. 

عفرن القن الغرية الاب هي جل 

وهو هَ قول جاهدٍ وأبي عبيل» قال تجاهد القلّةٌ اللجارة و 
يحدٌ أبو عبيد في القلَةِ حداً. 


وأظرفٌ شيء تفريقهم بين الماء الجاري وغير الجاري فإن 


احتجّوا في ذلك بِأنٌ الماء الجاريّ إذا خالطته النجاسة مضى وخلفه 
طاهيٌ: فقذ علموا يقيئاً أن الذي خالطته النجاسة إذا المحدرٌ فإنما 
ينحدرٌ كما هر وهمْ يبيحونٌ لنْ تناوله في النمحداره فتطهّرَ به أنْ 
يتوضاً منه ويغتسلّ ويشرب» والتجاسة قد خالطته بلا شك» 
فوقعوا في نفس ما شئعوا وأنكروا. 

فإن قالوا: م نحت في الفرق بين الماء الجاري وغيرٍ الجاري 
إلا بن النهي إنما وردّ عن الماء الرّاكدٍ الذي يبال فيه قلها: 
صدقتم» وهذا هوّ الحقّ ويذلك الأمرنفسه في ذلك الخير نفسه 
فرّقنا نحن بهن من ورة عله اله وهر البائلُ وبين من ل يرذ عليه 
انمي وهو غير البائل» ولا سبيل إلى دليلٍ يفرق بين 
من ذلك الخبر وبينَ ما تركوا منه. وباللّه تعالى التوفيق. 

واحتجُوا بحديث الفآرة في السّمن فيما ادّعوه من قبول ما 
عدا الماءَ للتجاسة. ١ ١‏ 

قال علي: هذا كل ما احتجّوا به ماهم حجة أصلا غير 
ما ذكرناء وكلُ هذه الأحاديث صحاحٌ ثابتةٌ لا مغمرٌ فيها. . وكلّها 
لا حجّة لهم في شيء منها منها. وكلها حجّةٌ عليه لناء على ما نين 
إِنْ شاءً اللّهِ عر وجل وبه تعالى نستعينٌ. 

فأوّلُ ذلك أنْهمْ كلّهِمْ أقوالهم غالقة لما في هذه الأخبار, 
ون تقول بها كلها وا حمد لله على ذلك. 

أمَا حديث ولوغ الكلب في الإناء فإِنٌ أبا حنيفة وأصحابه 
خالفوه جهارا؛ فامر رسول الل م بغسله سبع مرّاتو أولاهن 
بالتراب. 

فقالوا هم: لا بل مرّةٌ واحدة فقط. فسقط تعلّقهِمْ بقول 
همْ أوَلُ من عصاه وخالفه فتركوا ما فيه وادّعوا فيه ما ليس فيه 
وأخطئوا مرتين. 

أمًا مالك فقال: لا يهرقّ إلا أنْ يكون ماءً - فخالف 
الحديث أيضاً علانيةً - وهرّ وأصحابه موافقونَ لنا على أن هذا 
الخبرٌ لا يتعدّى به إلى سواه وأنّه لا يقاس شيءٌ من النجاسات 
لت ريدي اه ساد حرو بي راد 
في كلام رسول الله ير ما م يقله عليه السلام قط 

وأمًا الشافعي فإنه قال: إِنْ كانَ ما في الإناء من الماء 
حسما رطل فلا يهرق ول يس انا وذ كلا فيه غير اما 
أهر قبالعاً ما بلغ هذا اليتن في الحديث أصلا لا بنص ولا بدليل» 
فقذ خالفت هذا الخبرَ وزادَ فيه ما ليس فيه من أنه إنْ أدخل فيه 


ما أخذوا به 


يده أو رجله أو ذنيه أهرق وغسل سبع م مرّات إحداهنٌ بالترابن 


وهذه زيادة ليست في كلامه عليه السلام أصلاء وقال: إِنْ ولغ في 


*«- كتاببُ الطهارة 


ا 
إحداهن بالترابه. 

َال فإن ولغ فيه سبعٌ لم يغسل أصلا ولا أهرق. فقاسَ 
الخنزير على الكلبيء ولم يقس السّباعَ على الكلبٍ - وهرٌ بعضها 
- وإنما حرّمٌ الكلبُ بعموم النهي عن أكل كل ذي نابو من 
السباع فقذ ظهرٌ خلافٌ أقوالهم لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيه 
فهر حجةٌ لنا عليهم؛ والحمد لله رب العالمينَ كثيرأ وظهرٌَ فسادٌ 
قياسهمْ وبطلانة» وأنه دعاوى لا دلِيلَ على شيء منها منها 

وأمًا الخبرٌ فيمنْ «استيقظ مِنْ نَوْمِه فيَغْسيلُ يده نلاثاً قَبْلَّ أَنْ 
يُدْخِلَهَا في رَضُوَيِهِ فَإِنْ أَحَدَكُمْ لا يدري أَيْنَ بَانَتْ» فَإنَهمْ كلهم 
تخالفونٌ له وقائلونَ إِنْ هذا لا يحب على المستيقظ من نومه. 

وقلنا نحن بل هرّ واجب عليه. 

وقالوا كلهم إن النجاسات ٠‏ التي احتجّوا بهذه الأخبار في 
قبول الماء ها وفرّقوا بها بن ورود النجاسةٍ على الماء وبين ورود 
الماء 3 النجاسة فإنها تزال بغسلةٍ واحدة. 

وهذا خلافُ ما في هذين الخبرين جهاراًء لأنْ في أحدهما 
تطهيرَ الإناء بسبع غسلات أولآهْ بالترابٍ وفي الآخرٍ تطهير الْيدِ 
بثلاش غسلاتتهه وهم لا يقولون بهسذا في النجاسائتي ولرْ كان 
هذان الخبران دليلين على قبول الماء للنجاسة لوجب أنْ يكونٌ 
حكمهما مستعملا في إزالةٍ التجاسات» فبطلٌ احتجاجهمْ بهذين 
الخبرين جملة والحمد لله 

ومن الباطل تين أن يكون ما ظْت به النجاسة من اليدٍ 
لا يطهرٌ إلا بثلاث غسلاتي» وإذا تيقنت النجاسة فيها اكتفيّ في 
إزالتها بغسلةٍ واحدقء فهذا قوهم الذي لا شنعة أشنع منك وهم 
يدون إنفلاً حكم العقول في قياساتهم ولا حكمّ شد منافرةً 
لعل من هذا الحكمء ولو قاله رسولٌ الله يي لسمعنا وأطعنا 
وقلنا: هوّ الح لكنْ لا ل يقله رسولٌ الله يني وجب إطراحه 
والرّغبة عنة وأن نوقنَ بأنه الباطلٌ ومن امحال أيضاً أن يكونٌ 
الأمرٌ للمتئّه بغسل اليد ثلاثاً خوف أنْ تقمَّ على نجاسةٍ إِذْ لو 
كانَ كذلك لكانت رجله في ذلك كيده ولكانّ باطنْ فخذيه وباطنٌ 
أليتيه أحقّ بذلك من يدو. 

وأمَا مالك فموافقٌ لنا في الخبر أنه لِيسَ دليلا على قبول 

لاء للتجاسة فبطل تعلّقهم أيضاً بهذا الخبر جملة وصحٌ أنه 
دع ري ا ل 
على أن هذين الخبرين لا يجعلان أصلا لسائر النجاسات» ولا 
يقاس سائرٌ النجاساتٍ على حكمهماء افيطل كملَفم بهنما. 
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وأمًا حديث نهي البائل في الماء الراك عن أنْ يتوضّاً منه 
أو ينس هم كلهم تخالفونَ له ايضاً. 
أمَا أبو حنيفة فإنّه قالَ: إِنْ كان الماءُ بركة إذا حرّكَ طرفها 
الواحدٌ لم يتحرّك طرفها الآخرٌ. فإنّه لرْ بال فيها ما شاء أنْ يبول 
فله أنْ يتوضاً منها ويغتسل» فإِنْ كانت أقلّ من ذلك لم يكنْ له 
ولا لغيره أنْ يتوضاً منها ولا أنْ يغتسلّ فزادَ في الحديث ما ليس 
يدبن ركم الزذ على عر تالز وخالت ريدت نيما نه 
بإباحته ‏ في ب بعض أحوال كثرة الماء وقلته - للبائل فيه أنْ يترضاً 
منه ويغتسل. 
وكذلك قولُ الشافعيّ في الماء إذا كان خمسمائةٍ رطل أو 
أقلّ من حمسمائةٍ رطل فخالف الحديث كما خالفه أبو حديفة, 
وزادَ فيه كما زادّ أبو أحنيفة وأمًا مالك فخالفه كلهُ. قال: إذا م 
يتغير لماه ببوله فله أن يتوضاً منه ويغتسل» وقال في بععض أقواله 
إذا كان كثيراً. فبطلَ تعلّقهمٌ بهذا الخبر جملة لمخالفتهم لهُ. 
وأا نحن فاخذنا به كما ورق» وللّه الحمدٌ كثراً. 
وأما حديث الفار في السّمن فَإِنَهمْ كلّهمْ خالفوة؛ لأن أ 
حنيفة ومالكاً والشافعي أباحوا الاستصباح بي وفي الحديث الا 
تَقريُوةة وأباح أبو حنيفة ببعةُء فبطلَ تعلّقهمٌ مجميع هذه الآثار 
وصحّ خلافهمْ لهاء وآنّها حجّةٌ لنا عليهم. 
فإن قيل: فما معنى هذه الآثار إِنْ كانت لا تدلُ على قبول 
الماء التجاسة وما فائدتها؟. ١ ١‏ 
قلنا: معناها ما اقتضاه لفظهاء لا يحل لأحل أن يقوَّلَ إنساناً 
من النَّاسٍ ما لا يقنضيه كلام فكيف رسولٌ الله مَك الذي جاء 
الوعيدٌُ الشّديدُ على من قوله ما لم يقل. 
وأا فائدتها فهيَ أعظم فائدة» وهيّ دخولٌ الجنة بالطّاعةٍ 
هاء وليعلمَ من يتبعٌ الرّسول مَنْ يتقلبه على عقبية. 
وأمَا حديث القلَّتين فلا حجّة لهمْ فيه أصلا. أوّلَ ذلك أن 
رسول الله ييز لم يمد مقدارَ القلتين» ولا شك في أنه عليه السلام 
لوْ أرادٌ أنْ يجعلهما - حداً بن ما يقبلُ النجاسة وبينَ ما لا يقبلها 
لا أهمل أن يَدّها لنا بحدّ ظاهر لا يحيلٌ» وليسَ هذا مما يوجبُ 
على المرء ويوكلٌ فيه إلى اختيارو» ولو كانَ ذلك لكانت كل قلنين 
- صغرتا أو كبرتا - حداً في ذلك. ْ 
فأمًا أبو حنيفة وأصحابه. 
فقالوا: القلة القام وممٌ ذلك فقذ خخالفوا هذا الخرٌ - 
عَلَى أن نسلم اراي ا - لأنّ البعرَ وإِنْ كان فيها 
قامتان أو ثلاث فإنها عندهم تنجس. 


١١ه‎ 
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وأا الشافعيّ فليسَ حده في القلتين بأول من حدٌ غيره 
عَنْ فسرٌ القن بغير تفسيره وكلٌ قول لا برهان له فهر باطل. 

وأَمَا نحن فنقولٌ بهذا الخبر حقاً ونقول: إن الماءَ إذا بلغ 
لين لم ينجّس وم يقبل الحبث والقلتان ما وقعّ عليه في اللَةٍ اسم 
قلَِينِ؛ صغرتا أو كبرتاء ولا خلاف في ألا القلَ التي تسعٌ عشرة 
أرطال ماء تسمّى عند العرب قلة. وليسَ في هذا الخبر ذكرٌ لقلال 
ل 0 

فإن قبل إنه مخ 

قلنا: نعم وليسَ كن ا ب ما ل 
فإنما أرادٌ من قلال هجرء وليس تفسيرٌ ابن جريج للقآنين باول 
من تفسير مجاهار الذي قال: هما جرتان» وتفسيرٌ ا حسن كذلك: 
إنها أي جرَّةٍ كانت. 

وليس في قوله ير هذا دليلٌ ولا نص على أنّ ما دون 
القلتين ينجّسُ ويحمل الخبث ومن زاد هذا في الخبر فقذ قوله تاي 
ما م يقل فوجب طلبُ حكم ما دون القأتين من غير هذا الخبره 
فنظرنا فوجدنا: 


ما حلدّئنا حمامٌ قال: حدّثنا عبّاسُ بن أصبع حدثنا محمد بن 


ا 00 
الصّمد بن أبي 
زع بر ثم طن أي في حول بن مفو الايد 3و ايا 
َسُولَ الله إنا تتَوَضّأُ مِنْ بثر بْضَاعَة وَفِيهَا مَا يُنجي النَاس 
وَالْحَائْضُ وَالْحِيِفُ َقَالَ رَمنُولٌ الله ت: اله لا ينه شية. 


حدثنا أحمدُ بن حمّد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرّة 
حدئنا ابن وضمّاح حادئنا أبو بكر بنُ ابي شيبةً حدّثنا محمّدُ بن 
فضيل عن أبي هالك الأشجعي عن حذيفة قالَ: قال رسولٌ الله 
: «فْضلنا عَلَى النّاس بنَلاثٍ - وَدَكرَ تاذ فيا - ولت لنا 
الأْض كلها مْجداً وَجُعلَتْ بها لَنَا طَهُوراً ذا لَمْ تجد الَّاء 
فعمّ عليه السلام كل ماء ول ص ماء من ماء. 

فقالوا: فإنكم : تقولون إن الماءً إذا ظهرت فيه النجاسة 
فغيرت لونه وطعمه وريحه فإنه ينس فقدْ خالفتم هذزين 
الخبرين. / 

قلنا: معاذً الله من هذا أنْ نقولةُ» بل المام لا ينِجّسُ أصلاء 
ولكنه طاهرٌ بحسبدء لو أمكننا تخايصه من جملة امحرّم علينا 
لاستعملناة» ولكنا لا لم نقدرْ على الوصول إلى استعماله كما أمرنا 
سقط عنا حكمة. 


وهكذا كل شيء كنوب طاهرٍ صب عليه خمرٌ أو دم أو 


بول فالتُوبُ طاهرٌ كما كانَ» إنْ أمكننا إزالة النجس عنه صلَينا 
فيه وإن ل مكنا الصّلاة فيه إلا باستعمال النْجس المحم سقط عنا 

حكمةٌ وم تبطل الصّلاة ة للباس ذلك الشوبء لكنْ لاستعمال 
النجاسة التي فيه. 

وكذلك خبزٌ دهن بودك خنزير. 

وهكذا كل شيء حاشا ما جا لَص بتحرهه بعينه فتجب 
الطّاعةٌ لهُه كالما ئع يلغ فيه الكلبُ في الإناء» وكاماء الراكد للبائل» 
وكاستمن الاب بقع فيه الفار الي ولا مزيد. 

وق روينا من طريق قتادة أن ابنَ مسعودٍ قال: لو اختلط 
الم بالدّم لكان الماءُ طهورأء وباللّه تعالى التوفيق. 

ولو كان الماءٌ ينجسٌ بملاقاةٍ النجاسةٍ للزمٌ إذا بال إِنسانٌ في 
ساقيةٍ ما ألا يحل لأحد أن يتوضا بما هو أسفلٌ من موضع البائل» 
لآنْ ذلك الماءً الذي فيه البولٌ أو العذرة منه يتوضاً بلا شك» ولما 
تطهرٌ فم أحد من دم أو قيء فييء لأنْ الماءً إذا دل في الفم 
النجس تنجّس. 

وهكذا أبداء والمفرّقٌ بينَ الماء وسائر المائعات في ذلك 
مبطلٌ متحكّمٌ قائلٌ بلا برهان وهذا باطل. ١‏ 

قال أبو محمد علي: وأمَا تشنيعهم علينا بالفرق بين البائل 
المذكور في الحديث وغير البائلٍ الذي لم يذكرٌ فيد وبين ن الفآر يقعم 
في اسمن المذكور في الحديث وبين وقوعه في الزيس أو وقوع 
حرام ما في السّمن إِذْ ل يذكر شيءٌ من ذلك في الحديش فتشنع 
فاسدٌّ عائدٌ عليه ولوْ تدبّروا كلامهمْ لعلموا أَنهِمْ مغطئونّ في 
التسويةٍ بينَ البائل الذي ورد فيه النَصُ وغير البائلٍ الذي لا نص 
فيوء وهل فرقنا بن البائل وغير البائل إلا كفرقهمْ معنا بين الماء 
الراك المذكور في الحديث وغير الراكدٍ الذي لم يذكرٌ فيه؟ وإلا 
فليقولوا لنا ما الذي أوجب الفرق بين الماء الراك وغير الراكاد و 
يوجب الفرق بين البائل وغير البائل؟ إلا أن ما ذكرٌ في الحديث 
لا يتعدى بحكمه إلى ما لم يذكر فيه بغير نص» وكفرقهمْ بين 
الغاصب للماء فيحرمٌ عليه شربه واستعمالة وهو حلالٌ لغير 
الغاصب لهُء وهل البائل وغيرٌ البائلٍ إلا كالرّاني وغير الرّاني 
والسارق وغير السّارق والمصلي وغير المصلي؟ لكل ذي أبدع 
منها حكمك وهل الشعةٌ والخطاً الظاهرٌ إلا أنْ يرد نص في البائل 
فيحملٌ ذلك الحكمٌ على غير البائل وهل هذا إلا كم حل حكمّ 
السّارق على غير السارق» وحكم الزائي على غير الزاني؛ وحكم 
المصلّي على غير المصلّي. ش 

وهكذا في جميم الشريعة ونعودٌ باللّه من هذا. 


م« كتاب الطهارة 


ولو أنصفوا أنفسهم لأنرّ المالكيون والشافعيون على 
أنفسهم تفريقهم بين مس الذكر بباطن الكفٌ فينقضُ الوضوءّ» 
وبين مس بظاهر الك فلا ينتقضٌ الوضوء؛ ولأنكرّ المالكيّون 
على أنفسهم تفريقهم بين حكم الشريفةٍ وحكم الدَِ في التكاح 
وما فرق الله تعالى بين فرجيهما في التحليل والتحريم والصّداق 
والح ولأنكرٌ المالكيّون والشافعيون تفريقهم بينَ حكم التمر 
وحكم البسر في العرايا.. 

وهؤلاء المالكيون يفرّقونَ معنا بِينَ ما أدخلّ فيه الكلبٌ 
لسانه وبينَ ما أدخل فيه ذنبه المبلول من الماء» ويفرقون بينَ بول 
البقرة و وبول الفرسء ولا نص في ذلك» بل أشنعٌ من ذلك 
تفريقهمْ بين خرء الدّجاجة المخلاة وخرئها إذا كانت مقصورة 
وبين بول الشاةٍ إذا شربت ماءً نمجساً وبين بولها إذا شربت ماءً 
طاهراء وفرّقوا , بينَ الفول وبين نفسوء فجعلوه ه في الزكاةٍ مع 
لجان صنفاً واحداًء وجعلوهما في البيرع صنفين» وكلُ ذي عقل 
يدري أن الفرق بِينَ البائل والمتغوّط نص جاءً في أحدهما دون 
الآخرٍ أوضحٌ من الفرق بن الفول أمس والفول البوم» وبينَ 
الفول ونفسه بغير نص ولا دليلٍ أصلا. 

وهؤلاء الشافعيون فرّقوا بينَ البول في مخرجه مسن 
الإحليل؛ فجعلره ٠‏ يطهرٌ بالحجارة» وبينَ ذلك البول نفسه من ذلك 
الإنسان نفسه | إذا بلغ أعلى الحشفة - فجعلوه لا يطهرٌ إلا بالماء» 
وفرقوا بين بول الرّضيع وبين غائطه في الصّبُ والغسلٍ وهذا هو 
الذي أنكروا علينا ههنا بعينه. 

وهؤلاء الحنفيوث فرقوا بِينَ بول الشّاةٍ في البثر فيفسدهاء 
وبين ذلك المقدار نفسه ممن بوها بعينها في الوب قلا يفسدة 
وفرّقوا بين بول البعير في البثر فيفسده ولو أنه نقطة» فإِنْ وقعت 
بعرتان من بعر ذلك الجمل في ماء البثر ل يفسد الماك وهذا نفس 
ما أنكروه عليناء وفرّقوا بِينَ روث الفرس يكونُ في انوس منه 
أكثرٌ من قدر الدذرهم البغلي فيفسدُ الصّلات وبينَ بول ذلك 
الفرس نفسه يكوث في التُوبٍ فلا يفسدٌ الصّلاقّ إلا أن يكون ربع 
الوب عن أبي حيفةه وشا في شير عن أبي يوسفا فيفسدما 
حينئلر» وزفرٌ منهم يقول: بول ما يؤكلٌ لحمه طاهرٌ كله ورجيعه 
نجس» وهذا هوّ الذي أنكروا علينا. وفرقوا بِينَ ما يملأ الفمّ من 
القلس وبِنَ ما لا يملأ الفمَ من وفرقوا بينَ البول في الجسار فلا 
يزيله إلا الماك وبونَ البول في الغوبم فيزيله غير الماء. 

ولو تتبعنا سقطاتهمٌ لقَامّ منها ديوانٌ. 

فِإِنْ قالوا: من قالَ بقولكمٌ هذا في الفرق بين البائل 
والمتغوّط في الماء الراك قبلكخ؟. 
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١ك‎ 


قلنا: قاله رسول الله مك - الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين 
يديه ولا من خلفه - إِذْبيّنَ لنا حكمّ البائل وسكت عن المتغوّط 
والمتتخم والمتمخطء ولكنْ أخبرونا: من قالَ من ولد آدمٌ بفروقكم 

هذه قبلكم؟ من الفرق بِونَ بول الشَاةٍ في ابر وبونها في النُوبيه 
وبين بوها في الجسد وبوها في الوه وبين بول الشاةٍ تشربُ ماءً 
غساً وبوها إذا شربت ماءً طاهراً وبين ابول في رأس الحشفةٍ 
وبينه فوق ذلكَ فهذا هوَّ الذي لم يقله أحدٌ قط قبلهم وليتهم إِذْ 
قالوه مبتدئينَ قالوه بوجه يفهم أو يعقل. 

وكذلك سائرٌ فروقهم المذكورة والحمدٌ للّه رب العالمين. 

ونح لا ننكرٌ القول بما جاءً به القرآن والسسنة وإن لم تعرفث 
قائلا مسمّى به وهم ينكرون ذلك ويفعلون فاللُوائمٌ لم لازمة 
لا لناء وإنما نتكرٌ غاية الإنكار القول في دين الله تعلل وعلى الله 
ما لم يقله تعال قط ولا رسوله يكذ فهذا والنُّه هِوَ المنكرٌ حقَأ 
ولو قال أهل الأرض. 

وكذلك إِنْ قالوا لنا: : من فرق قبلكم بين السّمنٍ يقعٌ فيه 
الفارٌ وبِينَ غير السمن فجوابنا هوّ الذي ذكرنا بعينه» فكيف. 

وقد روينا الفرق بينهما عن ابن عمرّ. 

كما حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ بن الجسور حدّثنا محمد بك 
عيسى بن رفاعة حدئنا علي بن عبدٍ العزيز حدئنا أبو عبيلو القاسمُ 
بن سلام حذئنا هشيمٌ عن معمر عن أبانَ عن راشدٍ مولى قريش 


عن ابن عمرٌألّه سل عن فأرقٍ وقست في سمن فقالَ: إِنْ كان 
انعأ ذأقه كل وإ كال جامداً فت اقارة وما حوضا وكل ما 


حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حدثنا عبد الرَزَاقَ عن معمر وسفيان الور كلاهما 
عن يوب السّختياني عن نافم مولى ابن عمرّ عن ابن عمرّ أنه 
سكل عن فارةٍ وقعت في عشرينَ فرقاً من زيتيه فقالَ ابن عمرٌ: 
استسرجوا به وادهنوا به الأدم. 

وبه إلى عباد اراق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
الفارة تقعُ في المسّمن الذائب فتموث فيه أو في الدهنء فتؤخذ قاذ 
تسلّخت أو قذ مانت وهيّ شديدة لم تسأخ؟ فقالَ سوا إذا 
ماتت فييء فأمًا الدَهنُ فينش فيدهنٌ به إِنْ لم تقذر قلت: 
فالسّمنُ أينش فيؤكل؟ قالَ: نعم ليس ما يؤكل» كهيئة شيء في 
الرأس يدهن به. 

قال أبو محمّدٍ: والرّيتْ دهن بنص القرآن: 


قال تعالى: لوَشَجَرَة تَخرُجُ مِنْ طُور ينه تبت بالدُهن 


١٠١ /ا‎ 
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َحِبِمْ لِلاكِلِين» وقذ رأى مالك غسل لزت تقعٌ فيه النجاسة» 
م يؤكلٌ» وقذ روى ابن القاسم عن مالك في التقطةٍ من الخمرٍ 
تقع في الماء والطعام: أنه لا يفسدُ شيءٌ من ذلك» وأنْ ذلك الماءً 
يشربُ وذلك الطَّعامٌ يؤكل. 

قال علي: ويقالٌ للحسفيين: أنكم تخالفون بين أحكام 
النجاسات في الشدَةٍ والحفَةٍ بآرائكم بغير نص من الله تعالى ولا 
ل ا ا 

نجس الدُوبَ والبدنٌ وانلخف والتعلٌ منه إلا مقنارٌ أكبيُ من 
الذرف البغلي وريّما قل وبعضها لا ينجَسُ هذه الأشياءً إلا ما 
كان ربعَ الوب ولا ندري ما قولكمٌ في الجسد والتعل والخنف 
والأرض» وبعضها تفرقونٌ بينَ حكمها في نتفسها في الوب 
والجسل وبين حكمها في نفسها في البئره فتقولون: إن قطرة حمر أو 
بول تنج البئر ولا تنج الوب ولا مسد حتّى يكسوث ذلك 
أكثرٌ من الدّرهم البغلي» اتأخروةا عن فير إذا حرك طرفه 
الواحدُ م يتحرك الآخرٌ وقعت فيه نقطة بول كلسي أو زة نقطة بول 
شاةٍ أو حلمة مه أو فيل ميت متفستخ» »هل كل هذا سواءٌ أمْ 3 
فَإِنْ ساووا بينَ ذلك كلّه نقضوا أصلهم في تغليظ بعضص 
التجاسات دون بعض» وتركوا قوم إن بعرتين من بعر الإبل أو 
بعرتين من بعر الغنم لا تنجّسُ البرَه وإن فرّقوا بينَ كل ذلك 
سالناهم تفصيلٌ ذلك ليكون ذلك زيادة في السّخريةٍ والتخليط. 

قال علي: وقالوا لنا: ما قولكمٌ في خر أو دم أو بول وق 
ذلك في الماء فلم يظهرْ لشيء من ذلك في الماء طعم ولا لون ولا 
ريح هل صارٌ الخمرٌ والبولٌ والدمٌ ماء؟ آم بق كل ذلك محسبه؟ 
فإنْ كانَ صارٌ كل ذلك ماءً فكيف هذا؟ وإِنْ كان بقيّ كل ذلك 
بحسبه فقذ أبحتم الخمر والبولَ والدّمَ» وهذا عظيم وخلافُ 
للوسلام. 

قال أبو محمّارٍ: جوابنا وباللّه تعالى التوفيق: إن العام كله 
جرهرة واحدةٌ تحتلفُ أبعاضها بأعراضها وبصفاتها فقط. وبجسب 
اختلافي صفاتٍ كل جزء من العا تختلفُ أسماء تلك الأجزاء 
الي عليها تققمٌ احكامٌ الله عر وجل في الثيانة. وعليها يقعٌ 
التَخاطبُ والتفاهمٌ من جميع التاس بجميع اللغات, فالعنبُ عدب 
وليسَ زبيبأ والزِيبُ ليسَ عنبأء وعصيرُ العنبه ليس عنباً ولا 
خرأء والخمرٌ ليس عصيرأ والخلُ ليس خراء وأحكامٌ كل ذلك في 
الدّيانةٍ تختلفُ والعينٌ الحاملةٌ واحدة» وكلُ ذلكَ له صفات؛» منها 
يقومٌ حدم فما دامت تلك الصّفات في تلك العين فهيّ ماءً وله 
حكمٌ الماء. فإذا زالت تلك الصّفات عن تلك العين لم تكن ماءٌ 
ول يكن لها حكمٌ الماء. 


وكذلك الدّمٌ والخمرٌ والبول وكل ما في العالم لكل نوع 
منه صفات ما دامت فيه فهوَ خمرٌ له حكم الخمرء أو دمّدله حكم 
ادم أو بول له حكمٌ البول أو غيرٌ ذلك» فإذا زالت عنه لم تكن 
تلك العين خمراً ولا ماءً ولا دما ولا بولا ولا الشّيءً ءَ الذي كان 
ذلك الاسم واقعاً من أجل تلك الصّفات عليد فإذا سقط ما 
ذكرتمْ من الخمر أو البول أو الدّم في الماء أو في الل أو في اللَين 
أو في غير ذلك» فإِنْ بطلت الصّفات التي من أجلها سمي الدْمٌ 
دما والخمرٌ خمراً والبولٌ بولاء وبقيت صفات الثليء ء الذي وقع 
بدن ا مها ان الاق حزم الوا عاط خبرا ولا يمنا 

وهكذا ني كل شيء. 

إن غلب الواقمٌ ما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها وبطلت 
صفات الماء أو اللّبن أو الخل فليسَ هو ماءً بعدُ ولا خلا ولا 
لبنأء بل هوّ بولٌ على الحقيقة أو حمر على الحقيقةٍ أو دم على 
الحقيقة» فإنْ بقيت صفات الواقع ول تبطلْ صفاتُ ما وقمّ فهر 
فيه ماءٌ وخمرٌء أو ماءً وبولء أو ماءً ودم» أو لبن وبول» أو دم 
وخل. 

ولى سين ع يه تخليصه 
جزة ع ف وإلا ف طهر فر حلا به كما كا 


ولس دمل والع واحلت واللت ينيتخيل للج تين 
لحماً بعد بل هرّ شحمٌ والعينٌ واحندة. والرّبلٌ والبرارٌ والبولٌ 
والماءُ والتَرابٌ يستحيلٌ كل ذلك في النخلة ورقا ورطباء فليسَ 
شيءٌ من ذلك حي زبلا ولا تراب ولا ماء ب هوّ رطب حلاكٌ 
طَيْبٌء والعينُ واحدة. 

وهكذا في سائر الات كل والاءُ يستحيلٌ هواءً متصعّداً 
وملحاً جامداًء فليسَ هواماء بل ولا جود الوضوء به والعينٌ 
واحدةء ثم يعودٌ ذلك الهواءً وذلك الملح ماء. فليسَ حيتقار هواءٌ 
ولا ملحاء بل هر ماءٌ حلالٌ يجورٌ الوضوءٌ به والغسل. 

فإنا أنكرتم هذا وقلتم: إن ون ذهبت صفاته فهرّ الذي 
كان نفسه لزمكمْ ولا بد إباحة الوضوء بالبول» لأنه ما مستحيل» 
بلا شك» وبالعرق» لأنه عتاء تحار ولزمكمْ تحريمٌ الثمار 
الغدَاةٍ بالرّبلٍ وبالعذرة وتحريم لحوم الدّجاج» لأنها مستحيلة عن 


اجر مات. 


*- كتاب الطهارة 


فإن قالوا: فنحنٌ نحدُ الدّمّ يلقى في الماء أو الخمر أو البول 
فلا يظهرُ له لون ولا ريح ولا طعمٌ فيوائرٌ طرحه فتظهرٌ صفانة 
فيه. فهلا صارٌ الثاني ماءً كما صارّ الأول؟. 

قلنا هم: : هذا السَؤالٌ لسنا غحنُ المسئولينَ به لكن جريتم 
فيه على عادتكم الذميمة في النَعمَبٍ على اللَّه تعالى والاستدراك 
عليه في أحكامه تعالى وأفعاله» وإيساه تعالى تسألونَ عن هذا لا 
نحن لأنه هوّ الذي أحلٌ الأوّلَ ول يحل الثاني كما شاءً لا نحن 
وجوابه عز وجل لكم على هذا السّؤال يأنيكمٌ يومٌ القيامة بما 
تطولٌ عليه ندامة السّائل؛ لآ اللّه تعالى حرم هذا السّؤال إذْ يقولٌ 
تعالى: «لا يأل عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ4.. 

ثم نحن نجيبكمْ قائمينَ لله تعالى كما افترض عر وجل علينا 
ِذْ يقول: #كُونوا قَوَامِينَ ِلك فنقولٌ لكم: هذا خلق اللّه تعالى ما 
خلق كله من ذلك كله كما شاءً لا معقبَ لحكمه ولا يسألُ عمًا 
يفعل. ونحن ند الماء يصعّده الهواء بالتجفيفي فيصو الما هواءٌ 
مصعّداً وليسّ ماءً أصلا. حتى إذا كثرَ الام المستحيلُ هواءً في الجر 
عادّ ماءٌ كما كان وأنزله اللَّهِ تعالى من السّحاب ماءٌ وهذا نفس ما 
احتججتم به علينا من أن الدمّ يخفى في الماء والفضّة تخنى ني 
النحاس. فإذا توبع بهما ظهرا. 

ولا فرق بِينَ هذا السّؤال الأحمق وبِينَ من سأل: م خلقّ 
لامي ل و د 
إلى الكعبةٍ والحج وم يجعلهما إلى كسكر أ و إلى الفرما أو الطُور؟ 
وم جعل المغرب ثلاث والصّبحَ ركعتين يكل حال. والظهرٌ في 
الحضر أربعاً؟ ول جعل الحمارَ طويلٌ الأذنين والجملَ صغيرهما 
والفارٌ طويل ادنب والتُعلب كذلاك والمعزى قصيرة الذنب 
والأرنبَ كذلك؟ ولم صارٌ الإنسانُ يحدث من أسفلُ ريحاً فيلزمه 
غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسلٌ رجليدء ولا يغسلٌ 
مرج تلك الرّيح؟ وهذا كله ليسَ من سؤال العقلاء المسلمين» 
ولا يشبه اعتراضات العلماء المؤمنينَ» بل هو سوال نوكى 
الملحدينَ وحمقى الدَهريَينَ المتحيّر ينَ الجهال. 

وإذا أحلناكمٌ وسائرٌ خصومنا على العيسان ومشاهدةٍ 
الحواس في انتقال الأسماء بانتقال الصّفات التي فيها تقوم الحدودٌ 

ثم أريناكم بطلانٌ الصّفات التي لا تبُ تلك الأسماءً ‏ عندكم 

وعندنا وعندَ كل من على أديم الأرض قديماً وحديثاً - على تلك 
الأعيان إلا بوجودهاء ثم أحلناكم على البراهين الضّروريّةٍ العقلية 
على أن الله تعالى خالقٌ كلّ ذلك على ما هر عليه كما شاءً 
فاعتراضكم كله هوس وباطل يؤدّي إلى الإلحاد. 

فقالوا: فما تقولود ني فضَّةٍ خالطها نحا فلم يظهِرٌ له 
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لل 


فيها أثرٌ ولا غبرهاء أتزكى بوزنها وتباعٌ بوزنها فضّة محضة أمْ 
لا؟. 

قلا وباللّه تعالى التوفيق: القولُ في هذا كالقول في الماء 
سواء سواء ولا فرق» إن بقيت صفات الفضّةٍ بحسبها وم يظهِرٌ 
للتحاس فيها أثرٌ فإنها تزكى بوزنها وتباعٌ بوزنها من الفضّت لا 
بال ولا بأكثرٌ ولا نسيئة» وإن غلبت صفات التحاس حتّى لا 
بيقى للفضةٍ ائ فهرَ كله نحا محضُ لا زكاةً فيه أصلا سوا 
كثرت تلك الفضّة التي استحالت فيه أو لم تكثز. 

وجائرٌ ببعه بالفضّة نقداً ونسيئة بأقل ما خالطه من الفضّةٍ 
وكثل ذلك وبأكثرء وإد ظهرت صفات النحاس وصفات الفضّةٍ 
معا فهو حاب وفضة ميث الزكاة فنا فبه من الفضة خافن إن 
بلغت حمس أواق وإلا فلاء كما لو انفردتء ولا يحل بيع تلك 
الجملةَ بفضّةٍ محضةٍ أصلا لا بمقدار ما فيها من الفضّةٍ ولا بأقل 
ولا بأكئي لا نقداً ولا نسيئفٌ لأننا لا نقدرُ فيها على الممائلةٍ 
بالوزن» وتباعٌ تلك الجملة بالذهب نقداً لا نسيئة. 

فسألوا عن قدر طبخت بالخمرٍ أو طرح فيها بول أو دم أو 
عذرة وم يظهرْ من ذلك كله هنالك أَثر أصلاء فقلنا: من طرحَ في 
القدر شيئاً من ذلك عمداً فهر فاسقٌ عاص لله عروجل لأنه 
استعملٌ الحرامً المفترض اجتنابة» وأمًا إذا بطَلَ كل ذلك فما في 
القدر حلالٌ أكلُ لأنه ليس فيه شيءٌ من المحرّمات أصلاء وقد 
أبطل الله تعالى تلك الحرّمات وأحاها إلى الحلال ثم نقلبُ عليه 
هذا السّؤالَ في دن خل رمي فيه خررٌ فلم يظهر للخمر أئنٌ فقوهم 
ذلك اين الا كلا علا كيدا دافم متام وقتولا مهم 
بالذي شنعوا به فلز مهم التشنيعٌ» لأنْهم عظمر عظموه ورأوه حجة» و 
يلزمناء لأننا لم نعظمه ولا رأيناه حجّة. وللّه الحمد. 

قال علي: وأمًا متأخروهم فإنهمْ كا رأوا أنْهمٌ لا يتدرون 
على ضبط هذا المذهب لفساده وسخافته فرُوا إلى أنْ قالوا: إننا لا 
نفرق بين غدير كبير ولا بحر ولا غير ذلك» لكن الحكم لغلبة 
الظَنْ والرّاي في اماء الذي يتوضاً منه ويغتسلُ منة» فإن تيقنا أو 
غلب في ظنوننا أن النجاسة خالطته حرّمٌ استعماله ولو أنّه ما 
البحر وإنْ ل تين ولا غلب في ظنوننا أن خالطته نجاسة توضّانا 


قال علي: وهذا المذهبُْ أشدُ فساداً من الذي رغبوا عنه 
لوجره : 

أُوها: أنهمْ مقرُونَ بأله حكمٌ بالظَنٌ؛ وهذا لا يحل؛ لأن 
الله تعالى يقولٌ: إن يتْمُونَ إلا الظّنْ وَإِنْ الظَّنَّ لا يُغنِي من 
الى شَيْئاً* وقال سوك الله بع «إيَاكم والطة فَإِنّ اللَّنُ 
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كدب الحديش».‎ 
ولا اسوأ حالا من يحكمٌ في دين الله تعاى الذي هو الحسق‎ 
المحض بالظنٌ الذي هر مقرٌ بأنه لا يحققة.‎ 

والثاني: أنْ يقال لهمْ: كما تظنون أن النجاسة لم تخالطه 
فظنوا أنها خالطته فاجتنبوة» لأنّ الحكم بالظنّ أصلّ من أصولكم» 
فما الذي جعلّ إحدى جنب الظنّ أولى من الأخرى؟. 

والثالث: أن قرلكر هذا تحَكَم منكمْ بلا دليل؛ وما كان 
هكذا فهوَ باطل. 

والرّابع: أن نقوك لهم: عرّفونا ما معنى هذه المخالطة من 
النجاسةٍ للماء؟ فلسنا نفهمها ولا نتم ولا احدٌ في العالم وللّه 
الحمث» فإنْ كنم تريدونٌ أنّ كل جزء 
جزءاً من أجزاء النجاسة فهذه مجاورة لا مخالطة وهذا لا يكن 
ألبةَ إلا بأنْ يكونّ مقدارٌ النجاسة ةِ كمقدار الماء سواء سواء وإلا 
فقذ فضّلت أجزاءٌ من الماء ل يجاورها شيءٌ من التجاسةٍ. 

فإ قالوا: فقذ تنجّسَ كل ذلك وَإِنْ كان لم يجاوره من 
النجاسة شيء. 

قلنا هم: هذا لازمٌ لكمْ في البحر بنقطةٍ بول تقع فيه ولا 
فرق. َ 1 

إن أبوا من هذا قلنا هم: فعرّفونا بالمقدار من ن النجاسة 
الذي إذا خاو مدان محدوداً أيضاً من الماء ولا بد نجس فإِنْ 
أقدموا على تحديدٍ ذلك زادوا في الضّلال والحوس» وإن لم يقدموا 
على ذلك تركوا قَوهُمْ» كالميتةٍ فسادا ومجهولا لا يحل القولٌ به في 
الدين. 

وأيضاً فإن كان الحكمٌ عندكمْ لغالب الظَّنّ فإنه يلزمكمْ أنْ 
تقولوا في قدح فيه أوقيتان من ماء فوقعت فيه مقدارٌ الصابةٍ من 
بول كلسب إنه ل ينجن من الماء إلا مقدارٌ ما يمكنٌ أن تخالطه 
تلك التجاسةٌ ولِيسَ ذلك إلا لمقدارها من الماء فقط ويبقى سائرُ 
ماء القدح طاهراً حلالا شربه والوضوءٌ به. 


من أجزاء الماء قد جاور 


وهكذا في جب فيه كر ماء وقعست فيه أوفيّة بولء فإنّه على 

أصلكم لا ينجس إلا مقدارٌ ما مازجته تللك الأوقيةه ويقي سال 
ذلك طاهراً مطهّراً حلالاء نحن موقنونٌ وأنتم أنها م تمازج عشرٌ 

الول عد بعري نان امرك متكا قم حي عد يكم 

القذية ا اي عي انكاز 7 مفسدة 00 فإِنُ 0 

لا ساي 
فينجس جميعه لملاقاته الذي قد تَنجّسَ ولا بد - وفي ألم 

8 ا 
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من نقطةٍ بول تقعٌ في كل ذلك» فاختاروا ما شتتم. 

فإِنْ قالوا: لسنا على يقين من أن النهرّ الكبيرَ أو البحرٌ 
نجس ولا من أنّ التوضيّ به توضاً بماء خالطته النجاسة منة. 

فنا ينا نسي درج لوكو رق لاون 
قدح فيه عشرة أرطال ماء إذا لم يظهرٌ أثرٌ النجاسةٍ في شيء من 
في أن كل ماء فيما ذكرنا تنس ولا في 
أن المتوضئ من ذلك والشّارب توضاً بنجس أو شرب غنجسأء ثم 
حنّى لو كانَ كما ذكروا لما وجب أن يتنس الماءُ الطَاهرُ الحلالٌ 
او المائم لذلك لجاورة انجس أو الحرام له مال يحملْ صفات 
الحرام أو النجس. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: رأيت بعض من تكلّم في الفقه ويل إلى النظر 
يقول: إن كل ماء وقعس فيه نجاسة فلم يظهرُ لها فيه أثرٌ فسواءً 
كانَ قليلا أو كثيراء الحكمٌ واحدٌء وهرٌ أن من توضّاً بذلك الماء 
كله أو شربه حاشا مقدارٌ ما وقعّ فيه من النْجاسةٍء فوضوءه جائرزٌ 
وصلاته تامّة وشربه حلال. 

وكذلك غسله من إذْ ليسَ على يقين من أنه استعمل 
نجاسة ولا أل شرب حراماء فإن استوعب ذلك الماء كلّه فلا 
وضوءً له ولا طهر وهو عاص في شربو؛ لأننا على يقين من أنه 
استعملَ نجاسةً وشرب حراماً قَالَ: 

وهكذا القولُ في البحرٍ فما دونه ولا فرق» قالَ: فإن توضاً 
بذلك الماء ائنان فصاعداً فاستوعباه أو استوعبوه كله بالغسل أو 
الوضوة أو اشرب فكلُ واحلٍ منهما أو منهمْ وضوءه جائر ني 
الظاهر. 

وكذلك غسله أو شربة» إلا أنّ فيهما أو فيهم من لا 
وضوءً له ولا غسل» ولا أعرف بعيند» فلا ألم أحدا منهم إعادة 
وضوء ولا إعادة صلاةٍ بالظن. 

ال عل وو طروت ماسجا كد السو ل رغث التق 
هه لالت ولتق على أصلٍ آخرٌ له كان يذهب إليء أنْ يكون 
يأمرٌجميعهمْ بإعادة الوضوء والصّلاق؛ لأنّ كل واحار منهسم ليبس 
على يقين من الطهارةٍ وشاك في الحدث بل على أصلنا وأاصل 
كل مسلم من أ نْ كل واحد منهم على يقين من الحدش وعلى 
شك من الطَّهارٍ فالواجبُ عليه أنْ ٠‏ يأنيَ بيقين الطهارق: وأرينه 
أيضاً بطلان القول الأول بما قدّمنا من استحالةٍ الآحكام باستحالة 
الأسماء؛ وإِنٌّ استحالة الأسماء باستحالة الصّفات التي منها تقوم 


ذلك نَ ولا فرق» ولا يقينَ و 


الندوف وقلت:لة: فرقب ها جوت كز هنذا وبينَ إناءين في 


#- كتاب الطهارة 


إحداهما من خنزير. 

والانيةٌ من كبش» وبين شاتين إحداهما مذكاةٌ والأخرى 
عقيرةٌ سبع مين ولا يقدرُ على الفرق بين شيء من ذلات أصلا. 

قال علي: ومن روى عنه هذا القولَ بمثل قولنا - إن الماء 
لا ينجّسه شيءٌ - عائشة أم لمؤمنين وعم بنُ الطاب وعبد اللّه 
بن مسعودٍ وعبه الله ب بن عباس والحسينٌ بن علي بن أبي طالب 
وميمونة م لمؤمنين وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضي اللّه عن 
جميعهم؛ والأسودٌ بن يزيد وعبدٌ الرّحمن أخوةء وعبدُ الرّحمن بن 
أب ليلى وسعية بن بير ومجاهة وسعبة بن اليب واقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصَدَيق» والحسنٌ البصريُ وعكرمة وجايرٌ بن 
زد وعفهان الي وخير هي فإ كان ليد جار قلي من 
ذكرنا من الصّحابة والتَابعينَ رضي الله عنهم أولى من تقليدٍ أبي 
حنيفة ومالك والشافعي. 
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أو غير إنسان» تا يؤكلٌ لحمه أو لا يؤكلٌ لحمه نحو ما ذكرناً 
كذلك» أو من طائر يؤكلٌ لحمه أو لا يؤكلٌ لحم فكلُ ذلك 
0 م أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش 
فقط وفرض اجتنابه في الطهارةٍ والصّلاةٍ إلا ما لا يمك التَحفَظٌ 

منه إلا بحرج فهر معفو عنه كونيم الذباب ونبو البراغيث. 

وقال أبو حنيفة: 

أمَا البول فكلّه نس سواءٌ كان تا يؤكلٌ لحمه أو ما لا 
يؤكلٌ لحمة إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعضء فبولٌ كل ما 
يؤكلُ لحمه - من فرس أو شاو أو بعير أو بقرة أو غير ذللك - لا 
نجس الثوب ولا تعادٌ منه الصّلاة» إلا أنْ يكونّ كثيرا فاحشا 
فينجّسٌ حينئلو وتعادٌ منه الصّلاة أبداً. ول يحدٌ أبو حديفة ني 
المشهور عنه في الكثير حداً. وحدّه أبو يوسف بأنْ يكون شبراً في 

قال: : فلو بالتا شاة في بثر فقذ تجّست وتنزح كلّها. قالوا: 
واقاوا الإقاة ورا اين لجيه يا عاذ يده لفقا زلا 

نجس الثُوب» إلا أذ يكو أكثر من قدر الّرهم البغلي» فإِن 
كان كذلك نس القُوَبَ وأعيدت منه الصَلاٌ أبداً 
الدرهم البغليّ فأقل لم ينجّس النُوبّ ول تعذ منه الصّلاة وكلٌ ما 
ذكرنا - قبل وبعدٌ - فالعمدٌ عندهمٌ والنسيانٌ سواءً في كل ذلك. 


- فإِنْ كان قدرَ 


قال: وأمًا الرّوث فإنه سواءٌ كلّه كان مما يؤكلٌ لحمه أو جا 
لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك 
إن كان في الثوبه منه أو الَعلٍ أو انف أو الجسدٍ أكثرٌُ مسن قدر 


١0‏ مسألة: والبول كلّه من كل حيوان - إنسان 
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الترهم البغلي: بطلت الصّلاة وأعادها أبداً وَإِنْ كان قدرٌ الدرهم 
البغليٌ فأقل لم يضر شيتاء فإنْ وقمّ في البئر بعرتان فاق من أبعسار 
الإبلٍ أو الغنم لم يضر شيئأء فإنْ كان من الرّوث المذكور في الخفً 
والنعل أكثرٌ من قدر الدرهمء فإنْ كان يابساً أجزاً فيه لحل وإن 
كان رطباً م يج فيه إلا الغسل» فإن كان مكان الرّوثِ بول لم يز 
ل الس بو ا د 

قال فإ صلّى وني ثوبه من خرء الطَيرٍ الذي يؤكلٌ لحمه 

لا يؤكل لحمه أكثر 
م مر إلا أن 
يكرة جرم اه فإنه من صلّى وفي ثوبه أكثرٌ من قدر الذرهم 
أعادٌ الصّلاةٌ 6 أبداء فلو وقعَ في الماء خرءٌ حمام أو عصفور ل يضرّه 
شيئاً. 


من قدر الدّرهم لم يضر شيئاً ولا أعيدت 


وقالَ زفرٌ: بول كل ما يؤكلٌ لحمه طاهرٌ كثر آم قلٌ. 

وأمَا بول ما لا يؤكلٌ لحمه وغوه ونجرٌ ما يؤكلٌ لحمه فكل 
ذلك نجس. 

وقالَ مالكٌ: بول ما لا يؤكلٌ لحمه ونجوه نس وبوكُ ما 
يؤكلٌ لحمه ونجوه طاهران إلا أنْ يشربَ ماءً نجساً فبوله حيتثارٍ 
نس وكذلك ما يأكل الدّجاجٌ من نجاسات فخرؤها نجس. 

وقالَ داود: بول كل حيوان ونجوه - أكلّ لحمه أو لم يؤكل 
- فهر طاهرٌء حاشا بول الإنسان وغبره فقط فهما نجسان. 

وقالَ الشافعيّ مثلّ قولنا الذي صدرنا به. 

قال علي: أمّا قولٌ أبي حديفة ففي غاية التَخايطٍ 
والتناقض والفسادء لا تعلّقَ له بسْةٍ لا صحيحة ولا سقيمقٍ ولا 
بقرآن ول بقياس ولا بدليل إجماع ولا بول صاحبو ولا برأي 
سديده وما نعلمٌ أحداً قسَّمٌ النجاسات قبَلَ أبي حنيفة هذا 
التقسيم بل نقطمٌ على أنه لم يقل بهذا التّرتيب فيها أحدٌ قبل 
فوجب إطراح هذا القول بيقين. 

وأمَا قول اصحابنا فإنهمْ قالوا: الأشياءُ على الطهارة حنى 
يأنيّ نص بتحريمٍ شيء أو تدجيسه فيوقفُ عندهُ. قالوا: ولا نص 
ولا إجماعَ في تنجيس بول شيء من الحيوان ونجووء حاشا بول 
الإنسان ونجوة. فوجب أنْ لا يقال بتنجيس شيء من ذلك» 
وذكروا: اد 

ما رؤيناه من طريق أنس أن َوْماً مِنْ عُكل وَعْرَيْنَة 
قَيمُوا عَلَى رَسُول الله وَتَكلَمُوا بالإمئلام. 


َقَالُوا: يا رَسُوَلَ اللّه نا كما أَهْلَ ضَرْع وَلَمْ تكن أَهْلَ 


ريفي. وَانْتَوحَهُوا المْدِينَقَ فَأمَرَ لَّهُمْ رَسُولُ الله تي دود وَرَاع» 


١1١١ 


وَأمَرَهُمْ أن يَخْرْجُوا فيهَا فيَشربُوا مِن ابانِهَا وَأبْوَلِهَاه وذكرٌ 
الحديث. 


خابتء 


وبحديث روينا أيضاً من طريق | نس «أَنْ رَسُولَ الله ### 
كان بُصَلي في الَدِيئةِ حَيْتْ ركه المثلاة وَفي مَرَايض القدّمه. 

ومحديث: رويناه من طريق ابن مسعوج اكَانَ رَسُولُ الله 
ا يُصَلَي عند البيِت وَمَلا من فُريْش جُلُوسَ وَقَد نَحَرُوا جَرُوراً 
لَهُمْ فَقَالَ بَحْضْهُمْ : أيكُمْ يَأَعْدُ هَذَا القت بتمِه نم يُمْهلُه حَنَى 
لع وه ساسا يخال على ريه انحبذ الل : فَانبِعَُ 
أَشْقَاهَا فأَحَدَ الفرث» َمْهَلَه لما خرٌ سّاجدا وَضّعَه عَلَى ظَهْرو 
حبرت فَاطِمَة بت رَسُول الله لز و هِي جَاريَة فَجَاءَتَ نَسْعَى 
دنه ين ظَهِْ فلم فر ِنْ صّلاته قَال: للم عَلَيِكَ بفريش» 
وذكرٌ الحديث. 

وبحديث: رويناه من طريق ابن عُمَرَ اكُنتْ بيت فِي 
الْنْجد في عَهْدٍ رَسُول الله ير تل وكلت شاب َب وَكَانَت 
الكلابُ تَبُولُ قبل ودر في المنجد فَلَمْ يَكُونُوا يَرْنُونَ شين 
مِنْ ذَلِكَ). 

ذكروا ني ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم ومن 
بعدهم: 

ما رويناه من طريق شعبة وسفيال, كلاهما عن الأعمش 

ون فاللك ري القاريم عرز اين فال 'صلّى بنا أبو موسي 


الأشعري على مكان فيه سرقينٌ هذا لفظ سفيان» وقالَ شعبة” 


روث الدّوابٌُ '.. 

وروينا من طريق غيرهما : والصّحراءً أمامة» وقال: هنا 
وهناكَ سواءً. 

وعن أشن 'لأاباس نيول كل ذانت كرشن 

وعن إبراهيمَ النخعي. قالَ منصورٌ: سألته عن السرقين 

2000 را لاسن عن بكر يول ا 
له إبراهيم: ما عليك لو أصابك. 

وقذ صم عنه أنه كان لا يجيرٌ أكلَ البغل. 

وعن الحسن البصري: لا بس بأبوال الغنم. 

وعن محمد بن علي بن الحسين ونافع مولى ابن عمرّ فيمن 
أضاب عمامته بول بعير قالا جميعا: لا يغسله. 

وعن عبد اللّه بن مغفّل أنّه كان يصلي وعلى رجليه أثرٌ 
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وعن عبيلد بن عمير قالَ: إن لي عنيقا تبعرٌ في مسجدي. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الآثارٌ الت ذكرنا فكلها صحيحٌُ؛ | 
أنها لا حجّة لهم في شيء منها: 

ما حديث ابن عمرٌ فغيرٌ مسنو؛ لله ليس فيه أن رسول 
الله ييا عرف ببول الكلاب في المسجد فأقرةُ وإِذْ ليس هذاني 
الخبر فلا حجّةَ في إِذْ لا حجّة إلا في قوله عليه السلام أو في 
عمله أو فيما صحٌ أنه عرفه فأقرَه فقط هذا الاحتجاجٌ بهذا 
الخبرء لكن يلم من احتجٌ بحديثه أبي سعيد «كنا نُخْرِجُ عَلَى 
عد رَسُول الله صَدَقَة الفِطْر ضاعا بن طََام؛ أن يحت بهذا 
الخبر؛ لِأنّ أقربُ إلى أن يعرفه سول اللهِ تذ منه إلى أن يعرف 
عمل بي خدرة في جهة من جهات المدينقه ويلزمٌ من شنم لعل 
الصّحابة رضي الله عنهم أن يأخذ بحديث ابن عمرٌ هذاء فلا يرى 
أبوالَ الكلاب ولا غيرها نجساء ولكن هذا ما تناقضوا فيه 

وأما حديث ابن مسعودٍ فلا حجّة لمم فيي لأنّ فيه أن 
الفرث كان معه دم وليسَّ هذا دليلا عندهي» على طهارة الدّمء 
فمن الباطل أنْ يكون دليلا على طهارة الفرث دون طهارةٍ ادم 
وكلاهما مذكوران معاً. ١‏ 

وأيضاً فإنْ شعبةً وسفيان وزكريًا بنَ أبي زائدة رووا كلهم 
هذا الخبرَ عن الذي رواه عنه علي ب بنْ صالح وهو أبو إسحاق 
عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعوده فذكروا أن ذلك كان سلىي 
جزورء وهم م أوثقٌ وأحفظ من علي بن صالحء وروايتهم زائدة 
على روايت فإذا كان الفرث والدمٌ في السّلى فهما غيرٌ طاهرين» 
فلا حكمٌ لمماء والقاطمٌ ههنا أن هذا الخيرٌ كان بمكة قبل ورود 
الحكم بتحريم التجو والدّمه فصارٌ منسوخاً بلا شك وبطل 
الاحتجاجٌ به بكل حال. 

وأا حديسث أنس في الصّلاةٍ في مرابض الغني فإنهم 
قالوا: إن مرابض الغدم لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها. . فقلنا 
ع 

أمَا قولكم إنها لا تخلو من أبواهها ولا من أبعارها فقدّ 
يبول الرّاعي أيضاً بينهاء وليسَ ذلك دليلا على طهارة بول 
الإنسان. ١‏ 

وأيضاً فإن عبد اللّه بنَ ربيع: حدثا قال: حدثنا عمرٌ بن 
عبد املك حدثنا محمد بِنْ بكر حدثنا أبو:داود المسجستاني حدثنا 

حمَدُ بن كريب حدئنا الحسينُ بن علي الجعفيُ عن زائدة عن 
هدام بن غروة عن أبية كن عالعة قلت «أَمَرَرَسُولُ الله #ر 
ناء الَسَاجِدٍ فِي الدُور وَأنْ تُطيّب وَتنَظّف». 


*- كتاب الطهارة 


قال علي: الدّورٌ هي دورُ السّكنى وهي | أيضاً المحلات. 
تقول: دارُ بي ساعدة» ودارٌ بني النجّار دارٌ بني عبد الأشهل. 
هكذا قال رسولٌ الله تي وهوّ كذلك في لغةٍ العربيه فقاذ صحّ 
أمره عليه السلام بتنظيفب المساجد وتطييبهاء وهذا يوجبُ الكنس 
لها من كل بول وبعر وغيره. 

وحلاثنا عبد الله بن يوسفف حدّثنا أحمدٌ بن فح حدثنا 
عبدُ الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمد حدئنا أحمد بن علي 
لح ملاع بن لطاع جالتااضسياة برا قرو رابو اليم 
الزّهراني؛ كلاهما عن عبد الوارث عن أبي الام عن أنس بن 
مالك قالَ: ١كَانّ‏ وَسُولُ الله تلط أحْسَنَ لاس حلفا ريم رَأيته 
ل اي تن يكاين تلفي وا 

سُولُ الله نيز وَََوم خلقه قصلي بناه فهذا أمرُ منه يفي بكنس 
الل 
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حلثنا أحمد بن مممّد بن الجسور حدّثنا وهب بن مسرَة 
اا را ها أبو بكر بن أبي شيبة حثنا إسماعيلٌ ابن 
عليّة عن ابن عون هر عبد الله - عن أنس بن سيرينَ عن عبلٍ 
الحميلد بن المنذر بن الجارود عن «أنْس بن مَالِك َال نَع بَمْضْ 
عُمُومَِي لني يي طعاماً وََالَ: ني أحِبُ أن ١‏ نَأل ني تبي 
َنْصَلَيَ فه فَأنَهوَفي الت فَحْلٌ مِنْ يَلْكَ الفُحُول - يعني 
خصيرا - فَمرَ عليه السلام بجَانِبه ِنْه َكيِس ووش فَصَلّى 
وَصََْنَا مع فهذا أمرٌ منه عليه الصلاة والسلام بكنس ما بشلعق 
عليه ورشّه بالل فدخل في ذلك مرابض الغنم وغيرها. 

وأيضاً فإ هذا الحديث نفسه إنما روّيناه من طريسق عباد 
الوار عن أبي التْبِاحٍ عن أنس. وقد رويساه من طريق 
المخارعة عن حليماا بن حوتوعن شعة جين أب انام مين 
أنسر نس اكان رَسُولُ الله ا يُصَلَي في مَرَابض اعنم قبلَ أن يبنَى 
الَنْجِدُه فصحّ أنّ هذا كان في أوّل الهجرة قبل ورودٍ الأخبار 
باجتناب كل نجو وبول. 

وأيضا فإنّ يونس بن عبد الله قال: حدئنا ابو عيسى به 
أبي عيسى حدّثنا أحبذ بن خالد حدّثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر 
بنُ أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسمّانَ عسن عحمّاد 
بن سيرينَ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تل: : لإِذَالَمْ 
تجدُوا إلا مَرَاِضَ الغم و وَأَعْطَانَ الإبلء قَصَلُوا في مَرَابض العتمء 
ولا نصَلُوا نِي مَعَاطِنِ الإبل». 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابيّ حدّثنا 
الدبريُ حدئنا عبد الرَزّاقَ عن سفيان الثُوري عن الأعمش عن 
عبد اللّه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب «أَنْ 
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َسُوَ الله تفي سيل: أنْصَلّي في أَعْطَان الإبل؟ فَقَالَ: لاه قَالَ: 
أنصَلي فِي مَرَابض العتم؟ قَالَ: : نَعَوا. 
قال علي :عبد الل هذا هر عبد الله بر عبد الله ثم كوؤ؛ 
ولّ قضاءً الري. 
ا ا 
بن أيمنَ حذثنا أحمدُ بن ملو البرتي حذئنا أبو معمر حدثنا 
ال 0 
مغفّل قال: اقَالَ وَسُولُ اللّهِ #ذ: إذًا نيم عَلَى مَرَابيضٍ العم 
َصَلُوا فيهَد وَإِذَ ْنم علَى مبَارِك الإبلٍ قلا تُصَلُوا قا فَِنّهَا 
خَلِقَت من الشتباطين». 
قال أبو محمّدٍ: فلرْ كان أمره عليه السلام بالصّلاةٍ في 
مرابض الغنم دليلا على طهارةٍ أبوالها وأبعارهماء كان نهيه عليه 
السلام عن الصّلاةٍ في أعطان الإبل دليلا على نجاسة أبوالها 
وأبعارهاء وإن كان نهيه عليه السلام عن الصّلاةٍ في أعطان الإيبل 
ليسَ دليلا على نجاسةٍ أبوالهاء فليسَ أمره عليه السلام بالصّلاةٍ في 
مرابض الغنم دليلا على طهارةٍ أبوالها وأبعارهاء والمفرَقٌ بين ذلك 
متحكمٌ بالباطل» لا يعجر من لا ورعٌ له عن أن يأخدَ بالطرف 
الثاني بدعوى كدعواة. 
فِإِن قال: إنما نهى عن الصّلاةٍ في أعطان الإبل» لأنها 
خلقت من الشياطين كما في الحديث. ل 
قِيلَ لهُ: وإنما أمرّ بالصّلاةٍ ة في مرابض الغنم لأنها من 
دواب الجنةٍ كما قذ صحٌ ذلك أيضاً في الحديش فخرجت الطهارة 
والنجاسةً من كلا الخبرين» فسقط التَعَلَقُ بهذا الخبر جملة. وباللّه 
تعالى التوفيق. 
وأمّا حديث انس في أبوال الإبلٍ والبانها فلا حجّة لهم 
فيه؛ لأنّ رسول اللَّه َي إنّما أباحَ للعرنيَينَ شرب أبوال الإبلٍ 
والبان الابل على سبيل التداوي من المرض: 
كما روينا من طريق مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا ابن عليه عن حجّاجٍ بن أبي عثمانٌ حددئني أبُو رجاء مولى 
أبي قلابة عن أبي قلابة حدئني أنس بن مالكو «أن قرا مِنْ عُكْلٍ 
ماه فَُِوا عَلَى رَسُول الله تنك فَايعُوه عَلَى الإشلامء 
َاستوْحَمُوا الأرْضّ وَسقِمَت أجْنَائهُبْ فشكا لِك إلى رَسُول 
اللَّه نز فَقَالَ: ألا تَخْرْجُونَ مَعَ ينا في إيله فنصِبُونَ من 
أبْوَالِهَا وَألْبَانِهَا فَصَّخُواء َقتَلُوا الْرَاعِيَ وَطَرَدُوا الإبل» وذكرٌ 
الحديث. 
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الدّواء من السقم الذي كان أصابهم» وآنهمْ صِحّت أجسامهم 
بذلك» والتداوي بمنزلة ضرورة. 

وقذ قال تعالى: طِرَقَدْ قصل لَكمْ مَا جوم عَلَيِكُمْ إلا مَا 
اضْطْررْتمْ ليو فما اضطر المرءُ إليه فهوَ غيرٌ محرّم عليه من المأكلٍ 
والمشرب. 

فإن قِلَ: قذ قال رسول الله تخ ما رويتموه من طريق 
دا ون ينالو عق علقم بن وائزر غولب باذ اكز كارن 
عَن الخَمْرٍ 
هاه نم أله َه فقَالَ: يا ني الله إِنهَا دَوَاء ققَالَ الي تلظ: 
لاء وَلَكِنْهَا دَاء). 

وحديث يونس بن أبي إسحاقة عن مجاهو عن أبسي هرهرة 
قالَ: انْهَى رَسُول الل مد َي عَن الدّوَاء الحبيشوة. 


بن سويد أو سُوَيْد بْنُ طّارق أنه مَأ رَسُوَلَ الله #ل 


وما روي من طربق جرير عن سليمان الشييائي عدن 
سان بن المخارق عن آم سلمة عن النَي 1 «إن الل َم يَجْعَلَ 
شمَءكُم يما حرم عليكه. 

فهذا كلّه لا حجّة فيه؛ لأنْ حديث علقمة بن وائلٍ إنما 
جاء من طريق سماك بن حربب وهو يقل التَلقينَ شهد عليه 
بذلك شعبةٌ وغير ثم لو صحٌ ل يكن فيه حجّةٌ؛ لأنْ فيه أن 
الخمرٌ ليست دواء» وإِذّْ ليست دواءً فلا خلاف بيننا في أن ما لِيسَ 
دواءً فلا يحل تناوله إذا كان حراماً وإِنّما خالفناهمٌ في الدواء» 
وجميع الحاضرينَ لا يقولون بهذاء بل أصحابنا والمالكيون يبيحون 
للمختدق شرب الخمر إذا ل يجذ ما يسيغ أكله به غيرهاء 
والحنفيون والشتافعيود يبيحونها عند شدَةٍ العطش. 

وأمَا حديث الدّواء الحبيث فنعمْ وما أباحه الله تعالل عند 
الّرورةٍ فليسَ في تلك الحال خبيئء بل هو حلال طَبِبُ؛ ؛ لأن 
الحلا ليس خيبا فصحٌ أن الذواءً الخبيث هو القَالٌ المخوف» 
على أنّ يونس بن أبي إسحاق الذي انفرد به ليس بالقوي. 

وأمًا حديث ١لَمْيَجْعَلَ‏ الله شيفَاءكُمْ فِيِمَا حَرْمٌ عَلَيِكُدْ) 
فباطلٌ لأنّ راويه سليمانٌ الشَيباني وهوّ مجهول. وقد جاءً اليقين 
بإباحةٍ اميت والخنزير عند خوف الحلاك من الجوع فقدُ جعلَ تعالى 
شفاءنا من الججوع المهلك فيما حرّمَ علينا في غير تلك الحال 
ونقول: نعم إِنّ الشيء ما دام حراماً علينا فلا شفاءً لنا فييء فإذا 
اضطررنا إليه فلم يحرّمٌ علينا حيئنر بل هوّ حلال» فهوَ لنا حيتتار 
شفاءً» وهذا ظاهرٌ الخبر. 

وقد قالَ الله تعالى فيما حرّمَ علينا: قَمَن اضْطْرٌ غَيْرَبَاغْ 
وَلا غَاوٍ فلا إِنْمَ عَلَيع. 
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«- كتابُ الطهارة 


وقذ قال تعالى: طوَقَد َصلَ َكُمْ ما حَوْم عَلَيكُمْ إلا مَا 


اط رِرتم م ليدع . 

رصح د أنّ رسول اللَّه و قال: «الْحَرِيِرٌ وَالذمَبُ حَرَامْ 
عَلَى ذكور أمتِي حَلالَ لإنائِها». 

وقال مَف: «إنْمَا يلس الخَرِيرَ فِي اليا مَنْ لا خلاق لَه 
فى الآخِرَةَ) من من الطرق الثابتة الموجبةٍ للعلم. 

روى تحريم م لحري عمرٌ وابنه وابنّ لير وأبو موسى 


وغيرهب ثم صح يقينا أنه عليه السلام اح لِعهِ ْم بْنٍ 
عَوْفٍ وَالزييْر بْن العام ك5 لحر عَلَى سَِيلٍ الشَدَاوِي من 
الحََة وَالَْمْلَ وَالرَجَعاء فسقط كل مآ تعلّقوا به. 

وأمًا قرهم: إن الأشياءَ على الإباحةٍ بقوله تعالل: #وَقَدْ 
قل لَكُمْمَا حَرْم َليكُمْ إلامَا اضْطْررتم َو ويقوله تعالى: 
لخَلَقَ لَكُمْ مَا في الأْض جَرِيعا» فصحيح. 

وهكذا نقول: إِننا إن لم بذ نضا على تحريم الأبوال جملة 
والأنجاء جملة» وإلا فلا يحرم من ذلك شيءٌ إلا ما أجمع عليه من 
بول ابن آدمٌ ونجوو. كما قالوا: فإنْ وجدنا نضا في تحريم كل ذلك 
ووجوب اجتنابه» فالقول بذلكَ واجبٌ فنظرنا في ذلك فوجدنا 
ما حدثناه عبد الرّحن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد البلخي حئثنا الفربريُ حدئنا البخخاري حدثدا ابن سلام 
أخرنا عييلة ررد عيذ أبو عبلو الرحمن عن منصور عن مجاهلر عن 
ابن عباس أن َسُولَ اله مر سَمِعَ صَوْت إِلسَائيْنِ يان في 
بورهِمًا فَقَالَ عليه السلام: يُعَدَان وَمَا يُعَذَبَان فِي كبير وَإنه 
بين كَانَ أحَدُهُمَا لا يَسْترٌ مِن البَوْل وَكَانَ الآخَرٌ يَمْثِبِي 
بِالنّمِيمَة» وذكرٌ الحديث. 

قال أبو تحمّ: كل كبير فهرَ صغيرٌ بالإضافة إلى ما هوّ 
أكبرٌ منه من الشرك أو القتل. ” 

ومن طريق البخاري: 
بن المثى حدثنا أ بو معاوية الضّرِيرٌ هوّ محمد 

بن خازم حادئنا الأعمشُ عن مجاهاد عن طاووس عن ابن عباس 

قالَ: مر وَسُولُ الله تي بقبرينٍ فقال: ِنْهُمَا عبان وَمَا يُعَذَبَان 


حدشا محمد , 


ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتيِرُ مِن البَوْلء وَأَمّا الآخَرُ فَكَانَ 


يَمْشِي بِالنمِيمَةَه وذكرٌ باقي الخبر. 


وروّيناه أيضاً من طريق أحمد بن حنبلٍ عن محمار بن 
جعفر عن 2 عن الأعمش. 
ومن طريق وكيع عن الأعمش. 


“«- كتاب الطهارةٍ 


ومن طريق جرير وشعبة عن منصور بن ال معتمر عن 
مجاهل. 


حائنا يونين عب لبن مغيشو حدنا بو عيسى بن بي 
ال ا 
أبي صالح عن أبي هريرة عن الب تيز قال: دكتَرُ عَذَاب القَبْر 
في البْل» ورويناه أيضاً من طريسق أبي معاوية عن الأعمش 
بإسنادو. 
حداثها عبد الله بنُ ريم حدثنا عم بن عبار الاش 
الخولاني حدئنا محمد بن بكر حدّئنا أبو داود حدثنا أحمد بن 
ع اا م بعر مانن - عن أبي حزرة هر 
لصي أخو القاسم بن مد قال: كنا عند عائشةً نشة أم ومين 
فقالت: سمعت رسول الله ين يقول: لا يُصَلّى بِحَظرَةٍ ة طْعَامٍ 
ولا وَهَُ يُدَافِعُه الأخبئان يَعنِي البوْل وَالنْجوَ». 
وروّيساه أيضاً من طريق سدح عن يحبى بن مسعيلر 
بإسئاده. 


ومن طريق مسلم عن محمد بن عبّادٍ عن حاتم بن 
إسماعيل عن أبي حزرة. 

قال أبو محمسد: فافترض رسولُ الله يَْ على الناس 
اجتناب البول جملة» وتوعّد على ذلك بالعذابي وهذا عمومٌ لآ 
يجوز أن ينص منه بول دون بول فيكوث فاعل ذلك مدعي على 
اللّهتعالل وعلى رسوله 56 ما لا عم له به بالباطل إلا ببنصّ 


ابتم جلي» ووجدناه يا قذ سمّى البولَ جملةً والتجوّ جملة ' 


الأخبثين " والخبيث حرم قال الله تعالى: ليجل لَهُم الطيباتٍ 
يحرم عَليهم البائِثَ4 فصحٌ أن كل أخبث وخبيث فهر حرام. 

إن قيلَ: إنما خاطب عليه السلام النّاسَ فإنّما أراد نوه 
وبوهم فقط. 

قلنا: نعم إنما خاطب عليه السلام الناسَ ولكنْ أتى 
بالاسم الأعمٌ اّذي يدخل تحته نس البول والْجو. ولا فرق بين 
من قال: إنما أرادَ عليه السلام جر الئاس خاصة وبوطمٌ وبينَ من 
قالَ: بل إنما أراد عليه السلام بول كل إنسان عليه خاصّة لا بول 
غيره من الناس وكذللك في النجرٍ فصحٌ أن الواجب حل ذلك 
على ما تحت الاسم الجامع للجنس كله. 

فِإن قيل: إِنّ هذا الخبر الذي فيه العذابُ في البول إِنْما هو 
من روايةٍ الأعمش عن مجاه وقذ تكلم فيها وأيضاً فَإنّه مرَّةٌ 


#9 ؟- مسألة: والبول كله من كل حيوان - إنسان 


1١14 


رواه عن مجاه عن ابن عبّاس» ومرة عن تجاهدد عن طاووس عن 
ابن عبباس.. 

وها فإن ابنَ راهويه ومحمّدَ بن العلاء ويحيئ وأبيا سعيدٍ 
الأشج رووه عن وكيع عن الأعمش. ١‏ 

فقالوا فيه «كَانَ لا يسمَيِرُ مِنْ بَوْلِدا. 

وهكذا رواه عثمانٌ بن أبي شيبة عن جريسر عن منصور 
عن مجاهل. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله لا شيء. 

ما رواية الأعمش عن مجاهدر فإِن الإمامين شعبة ووكيعاً 
ذكرا في هذا الحديث سماعٌ الأعمش له من مجاهد فسقط هذا 
الاعتراض. 

وأيضاً فقذ روّيناه آنفاً من غير طريق الأعمش لكنْ من 
طريق منصور عن مجاهار عن ابن عبّاس» فسقط تع جملة. 

وأمًا روايةٌ هذا الخبر مره عن مجاها عن ابن عباس ومرّة 
عن جاهلر عن طاووس عن ابن عيّاسٍ فهذا قرّةٌ للحديس ولا 
تعللُ بهذا إلا جاهلٌ مكابرٌ للحقائق ؛ لْأنْ كليهما مام وكلاهما 
صحب ابن عبّاس الصّحبة الطويلةه فسمعه مجاهدٌ من ابن عبّاس. 
وسمعه أيضاً من طاووس عن ابن عبّاس فرواه كذلك» ولا فاك 
شيء في هذا ما يقدحُ في الرّواية؟ وددنا أن تبيتدوا لنا ذلك ولا 
سبيل إليه إلا بدعوى فاسدةٍ لج بها قوم من أصحاب الحديث» 
وهمْ فيها محطئون عينَ الخطأء ومن قلّدهِمْ أسوأ حالا منهم. 

وأمًا رواية من روى ' من بوله ' فقا عارضهمٌ من هوّ 
فوقهم» فروى هنادٌ بن السّري وزهيرٌ بن حرب ومحمّدُ بن الثنى 
وحمّد بن بثار كلّهِمْ عن وكيع. 

فقالوا ' من البول . 

ورواة ابن عون وابنُ جرير عن أبيه عن منصور عن مجاهار 
فقالا: ' من البول". 

وروأة شعبة وعبيدة بن ميا كلاهما عن منصور عن 
مجاهدٍ فقالا: ' من البول'. 

وروا شعبة وأبو معاوية الّريرٌ وعبدُ الواحدٍ بن زياوٍ 
كلهم عن الأعمش. 

فقالوا' من البول ' فكلا الروايتين حق» ورواية هؤلاء تزيدٌ 
على رواية الآخرينَ وزيادة العدل واجب قبوهاء تفط كك منا 
تعلّلوا به وصحٌ فرضاً وجوبٌ اجتناب كل بول ونجو. 

ون قال بهذا جملة من المّلفي. 


١١6 


-١0‏ مسألةٌ: واليولٌ كله من كلّ حيوان - إنسان 


«- كتابُ الطهارةٍ 


كما حدّثنا مام حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن 
عبد الملكي 


معمر حدّثنا عب الوارث بن سعيلوٍ حدئنا عمارة بن 


بن أيمنَ حدثنا أحمد بن محمّدٍ البرتي القاضي حدثنا أبو 
م أبي حفصة 
حدّئئي أبو مجلز قالَ: - سألت ابنّ عمرٌ عن بول ناقتي قال اغسلْ 
ما أصابك منه 1 

وعن أحمد بن حنبلٍ عن المعتمر بن سليمانٌ التيمي عن 
سلم بن أي الل من صالم التاق صن جابر بي زيم قال: 
الأبوال كلها أنْجاسٌ. 


وعن حمّادٍ بن سلمة عن يونس بن عبيدٍ عن الحسن قال" 


البولٌ كلّه يغسلٌ '. 

وعن قنادة عن سعيد بن المسيّبٍ قالَ درش بارس 
والصّبُ بالصّبٌ من الأبوال كلها '. 

وعن معمر عن الزّهري فيما يصيبٌ الرّاعي من أبوال 
الإبل قال ' ينضح . 

وعن سا روعي عن ابعر إقرايل كلل "كنت 
الله #إئر. 

وعن وكيم عن شعبة قال ' سألت ماد بنَ أبي سليمان 
عن بول الشاق فقالَ: اغسله. 

وعن حمَادٍ أيضاً في بول البعير مثل ذلك. 

قال أبو محمد: ' وأمَا قول زفرَ فلا متعلق له بشيء ء من 
هذه الأخبار» لما نذكره في إفسادٍ قول مالك إِنْ شاء الله تعالى - 
لك تعلق من ذهب مذهبه بحديث رواه عيسى بن موسى بن أبي 
حرب الصَفَارٌ عن يحيى بن بكير عن سوَارٍ بن مصعبهٍ عن 
مطرفي عن أبي الجهم عن البراء بن عازبو عن رسول الله تلظ 
0 
الموضوعات. فإذا سقط هذا فإنٌ زفرَ قاس بعض الأبوال على 
بعض» ول ية يقس النْجرٌ على البول» وهذا هرّ الذي أنكره أصحابه 
علينا في تفريقنا بين حكم البائل في اماء الراك وبين الوط فيهء 
ال 0 

للب 
أبوالٌ الإبل فقطء واستدلالٌ على بول الغنم وبعرها فقطء فادخلَ 


هرّ في حكم الطهارة أبوالَ البقر وأخثاءها وأبعارٌ الإبلٍ وبعرٌ كل 
ما يؤكلٌ لحمه وبوله. 

إن قالوا فعلنا ذلك قياساً لما يؤكلُ لحمه على ما لا يؤكل 
لحمة. 

قلنا لهم فهلا قستم على الإبلٍ والغدم كل ذي أربع؛ لأنها 
ذوات أربع وذوات أربع؟ أو كل حيوان» لآنه حيوانٌ وحيوان أو 
هلا قستم كل ما عدا الل ولغ الذكورين في اخ على بول 
الإنسان ونجوه المحرمين؟ ل 
تقولون بالأعمٌ في العلل» فإن لتم ههنا إلى القول بالأخصُ في 
العلل. 

قلنا لكم: فهلا قستم من الآنعام المسكوتي عنها على الابل 
والغنم» وهي ما تكون اضحيّةٌ من البقر فقلء كما الإبلْ والغدم 
تكونٌ أضحيَّة أو ما يكونُ فيه الزّكاةٌ من البقرٍ فقطء كما يكونٌ 
في الإبل والغنمء أو ما يجورٌ ذبحه للمحرم من البقر خاصّة كما 
يجو ذلك في الإبلٍ والغنمه دون أن تقييسوا على الإبل والغدم 
والصّيدٍ والطرٍ فهذا أخصُ من عَلَتكمْ؛ فظهرٌ فساد قياسهم جلة 


فِإن قالوا: قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه وأنجاءها على 
ألبانها. | 

قلنا هم: فهلا قستم أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل 
ذلك؟. 

وأيضاً فليسَ للذكور منها ولا للطير ألبانٌّ فتقاسُ أبوالها 
وأغجاؤها عليها. ْ 

وأيضاً فقذ جاءً القرآنٌُ والسّنْةُ والإجماحٌ ايقن بإفسادٍ 
علتكم هذه وإبطال قياسكمٌ هذاء لصحَةٍ كل ذلك بأنْ لا تقاس 
أبوال النساء ونجوهنٌ على ألبانهنٌ في الطهارة والاستحلال. 

وهذا لا علص منه الب وهلا قاسوا كلّ ذي رجلين من 
الطَير في نجوه على نجو الإنسان فهر ذو رجلين؟ فكلُ هذه 
قباست كقياسكمْ أو أظهرٌ وهذا يرى من نص نفسه إيطالَ 
القياس جملة. 

وصحّ أن قول أبي حنيفة ومالك وأصحاب ابي جنيفة 
في هذه المسألةٍ باطل ييقين» نهم لا شيئاً من النصوص اتبعوا ولا 
شيئاً من القياس ضبطواء ولا بقول أحلو من المتقدّمينَ تعلقواء لا 
سيّما تفريقٌ مالك بينَ بول ما شرب ماءً غجساً فقالَ بنجاسةٍ بوله» 


وبين بول ما شرب ماءً طاهراً فقا بطهارة بوله» وهو يرى لحم 
التّجاح حلالا طيباًء هذا وهو يراه متولّداً عن الميتّات والعذرةء 


#- كتاب الطهارة 
وهذا تناقضٌ لا خفاءً به. وباللّه تعالى التوفيق. 


١4‏ مساألة: والمصرف والوية والفرث وانشرة 
يؤخدٌ من حي فهر طاهرٌ ولا يحل أكلة. 

برهان ذلك أنْ الحيّ طاهِرٌ وبعضٌ الطاهر طاهرٌ والحي 
لايل أكلهُ وبعض ما لا يحل أكله لا يحل أكله. 


8- مسألة: : وكل ذلك من الكافرٍ نجس ومن 
لمؤمن طاهنٌ والقيحٌ من المسلم والقلسُ والقصّة البيضاء وكل ما 
قطم منه حياً أو ميّناً ولبنٌ المؤمنة» كل ذلك طاهرٌء وك ذلك من 
الكافر والكافرة نجس 

برهانً ذلك ما قد ذكرنا من قول الله عر وجل: «إنمًا 
امْشرِكُونَ نَجَسْ» وقول رسول الله تتك: «الْمُؤيِنُ لا ينَجُسٌ» 
وقد ذكرناه بإسناده قبل» وبعض انجس غس» وبعض الطّهِرٍ 
طاهرٌ لأنّ الكل ليس هرّ شيئاً غير أبعاضه وباللّه تعالى التوفيق. 


٠غ 1١‏ مسألة: وألبانُ الجلالةٍ حرام وهيّ الإبلٌ التي 
تأكل الل وهي العذرة - والبقرٌ والغنمٌ كذلك» فإ منعت من 
أكلها حتى سقط عنها اسم جلالق فألبانها حلالٌ طاهرة. 
حدثنا عبد اللّه بْنُ رب 
الخولانيئ حلّئنا محمد بنْ بكر حدئنا أبو داود حدثنا محمد بن 
المثنى وعثمانٌ بن أبي شيب قَالَ ابن المثنى حدثنا أبو عامرٍ العقدي 
عناذا عنام الكلتراير عن فاده عن جعزم من أبن عباس «أن 
رَسُولَ الله تا نَهَى عَنْ لبن المَلالة وقال عثمانٌ بن أبي شيبة: 
حلاثنا عبدة عن محمّلد بن إسحاق عن ابن أبي نيسح عن 
مجاهاٍ عن ابن عمرّ قالَ: انْهَى رَسُولُ الله ل عَنْ أكل الجلالَةٍ 
وَألْبَانِهًاك. 


حدثنا عمر بن عبد الملك 


05- مسألة: والوضوءٌ بالماء الممستعمل جائرٌ 
وكذلك الغسلُ به للجنابة» وسواءً وجاد ما آخرُ غيره أولم 
يوجذء وهر الم الذي توضاً به بعينه لفريضةٍ أو نافلةٍ أو اغتسلَ 
به بعينه لجنابةٍ أو غيرهاء وسواءٌ كان المتوضّىمٌ به رجلا أو امرأةٌ. 

برهان ذلك قول الله تعال لون كشّمْ مَرْضَى أو عَلَى 
سَفرٍ أو جَاءَ أَحَدْ مِنْكُمْ مِن العَائطٍ أو لامسنتم الَاء فَلَمْ تَجَدُوا 

مَء تيْسْمُواك فعمّ تعالل كل ماء ول يخصّةُ فلا يحل لأحار أن 

يترك الماءَ في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده إلا ما منعه منه 
نص ثابثُ أو إجامٌ ميقن مقطوعٌ بصحته. 

وقالَ رسول الله ي#يظذ: «وَجْجِلَت لَنَا الأرْض كلها ممُجداً 


8- مسألة: والصّوفُ والوبز والقرن والسَنٌ يوخ 


١و5‎ 


وَجُعِلَتَ د يها لَنا طَهُوراً ! ذالم َجدٍ الله فعم أيضاً عليه السلام 
وم يخص» فلا يل تخصيصُ ماء بالنع لم يخصّه نص آخرٌ أو إجماعٌ 


متيقن. 

حدقا عبد الله بن ريع حدتا ابنُ اسيم حلاثها ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داوده حدثنا مسدّد حدثنا عبد الله بِنْ داود 
وهو الخريي - عن سفيان الوري عن عبار اللّه بن محمّلد بن عقيل 

عن الرَيّع بنت معوّؤٍ قالت «إنّ رَسُولَ اللّه تيغ مسح َيِه من 
فضل مَاء كان بيليوا. 

وأمَا من الإجماع فلا يختلفُ اثنان من أهل الإسلام في أن 
كل متوضئ فإنه يأخذ الماءَ فيغسل به ذراعيه من أطرافي أصابعه 
إلى مرفقه. 

وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة 
وبالضترورة والح يدري كل مشاهد لذلاك أذ ذلك الماء قاذ 
وضّنت به الكفً وغسلت» ثم غسل به أوَلُ الذراع : ثم آخرة» 
وهذا ماءٌ مستعمل بيقين» ثم إنه يردُ يده إلى الإناء وهيّ تقطرٌ من 
الماء الذي طهررئه العفدو فيَاخلامآءٌ آخرٌ للعضو الآخرء 
فبالضّرورة يدري كل ذي حس سليم أله لم يطهّر العضرٌ الثاني 
إلا بماء جديدٍ قذْ مازجه ماءٌ آخرٌ مستعملٌ في تطهير عضو آخبرٌ 


وهذا ما لا تلص منه. 
وهو قول الحسن البصري وإيرا هيم النخعي وعطاء بن أبي 
رباح» وهرّ أيضاً قولُ سفيان الثوري وأسي ثور وداود وجميع 


وقالَ مالك: يتوضاً به إِنْ لم يذ غيره ولا يتيمّم. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يجوز الغسل ولا الوضوءٌ بماء قد 
توضاً به واغتسل بهي ويكره شربك وروي عنه أنّه طاهنٌ 
والأظهرٌ عنه أنه نس وهوّ الذي روي عنه نصاء وأنّه لا ينجسٌ 
الثوبُ إذا أصابه الماءٌ المستعملٌ إلا أنْ يكون كثيراً فاحشاً. 

وقالَ أبو يوسف: إِنْ كان الذي أصاب الثُوب منه شين في 
0 أقل لم ينجّسة. 

وقال 5 ين وو يومف لاد ل 0 
وتنزح كلهاء 0 كا ع درطي إن 
اغتسل فيها أرضاً أنجسها كلها وكذلك لو اغتسلٌ وهرّ طاهرٌ غييُ 
جنب في سبعةٍ آبار نجسها كلها. 

وقال أبو يوسف: ينجّسها كلها ولو أنها عشروث بثرأء 
وقالا جميعا: لا يجزيه ذلك الغسل» فإنْ طهرَ فيها يده أو رجله فقدٌ 


١١ / 


-١ 9‏ مسألة: والوضوءٌ بالماء المستعمل جائزٌ وكذلكَ 


#- كتاب الطهارة 


تنجّست كلّهاء فإن كان على ذراعيه جبائرٌ أو على أصابع رجليه 
جبائرٌ فغمسها في البثر ينوي بذلك المسحّ عليها لم يجزه وتنجَسَ 

ماؤها كلك فلو كان على أصابع يده جبائر فغمسها في البئرٍ ينوي 
بذلك المسح عليها أجزاه ول نجس ماؤها اليد بخلافي سائر 
الأعضاءء فلو انغمس فيها ول ينو غسلا ولا وضوءا ولا تدك 
فيها ل ينجّس الماءَ حتى ينوي الغسلّ أو الوضوء. 

وقال أبو يوسف: لا يطهرٌ بذلك الانغماس. 

وقال محمد بن الحسن: يطهر به. 

قال أبو يوسف: فإن غمسنَ رأسه ينوي المسحّ عليه م 
ينجّس الما وإنْما ينجّسه نيةٌ تطهير عضو يلزم فيه الغسل» »قال 
فلرْ غسلّ بعض يده بي الوضوء أو الغسل ل ينجّس الماءً حتى 3 
يغسلَ العضرّ بكمالو» فلو غمس رأسه أو خفه ينوي بذلك المسح 
أجزأة ول يفسد الما وإنما يفسده نيةٌ الغسل لا نيه المسح. وهذه 
أقولٌ هي إلى الموس أقربُ منها إلى ما يعقلٌ: .0 

وقال الشافعي: لايجزئٌ الوضوءٌ ولا الغسلٌ بماء قد 
اغتسل به او توا به وهر طامر كله وأصفق اصحابه على الا 
من أدخلَ يده في الإناء ليتوضا فأخذ الما فتمضمض واستشق داق 
وغسلّ وجهه ثم أدخل يده في الإناء فقاذ حرم الوضوءٌ بذك 
الماء؛ ؛ لأنّه قد صارَ ماء مستعملاء وإنما يجب أنْ يصب منه على 
5 فإذا وضأها أدخلها حيتئلر في الإناء. 

قال أبو محمّد: واحتج من منمَ ذلك بالحديث الثابته عسن 
رسول الله تي من انَهِيه الجنب أَنْ يَعَْسِلَ في الا الدائم؟. 

قال أبو محمّد: وقالوا: إنما نهى رسول الله تي عن 
ذلك, لأنّ الماءَ يصيرٌ مستعملاء وقالَ بعض من خالفهم: بل ما 
نهى عن ذلك عليه السلام إلا خوف أنْ يرج من إحليله شيءٌ 
ينجّس الماءً. 

قال أبو محمّد: وكلا القولين باطلٌ نعود باللّهِ من مثلي» 
ومنْ أنْ نقوّلَ رسول اللّه يي مالم يقل وأن غير عنه مالم يبز 
به عن نفسه ولا فعل فهذا هوّ الكذبُ على رسول الله تخ 
وهرّ من أكبر الكبائر مْنْ قطمٌ بو فإن لم يقطع به فإنما هو ظن. 

وقد قال عر وجلٌ: لإِنْ الظّنّ لا يُنْنِي من الحَقّ شَيئاً4 
وقال رسولٌ اللَِّ تا: ميك وَالَظّنَ فَإِنُ 3 كدب الحَيش) 
ولا بد لمن قال باحدو هذين التأويلين من إحسدى هاتين المنزلتين» 
فبطل تعلّقَهمٌ بهذا الخبر جملة. 

واحتجّ بعضهم فقال: لم يقل يقل أحدٌ للمتوضظئ ولا للمغتسل 
أنْ يرد ذلك الماءَ على أعضائ بل أوجبوا عليه أخذ ماء جديدء 
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وبذلك جاءَ عملٌ النيّ 2 في 
يجزئ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» لأنه لم ينه أحدٌُ من اسلف 
عن ترديل الماء على الأعضاء ء في الوضوء والغسل؛ ولا نهى عنه 
عليه السلام قط 

110 قد أجزتمٌ تدكيس الوضوى ول يأت قط 

عن الب ا أنّه نكس وضوءمٌ» ولا أن احدأ من المسلمينَ فعلَ 
ذلك؛ فأخذه عليه السلام ماء جديداً لكل عضو إِنْما هرّ فعلٌ منه 
عليه السلام» وأفعاله عليه السلام لا تلزم. 

ولام عن رابه اقح نس رارسا 

فإن قيل: قد روي يؤخد للرّاس 

قلع جروا مق 17 قرات - وعل اتنا لم2 
عن نمرانَ بن جارية وهو غير معرُوفي فكيف وقد أباح عليه 
السلام غسل الجنابة بغير تجديدٍ ماء. 


نا يحَدَنك: 


كما حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فح حدثنا 
عبدُ الوهاب بن عيسى حدثنا أحمَدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بنْ علي 
حدثنا مسلم ب بنْ الحجّاج حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكرٍ بن 
أبي شيبة وعمرٌو النَاقدُ وابنُ أبي عمرٌ كلهم عن سفيانَ بن عبينة 

عن أيوبَ بن موسى عن سعيل بن أبي سعيلر المقبري عن عبا 
ل اراس د 
َهَا ني عسل الب نما كفيك أن نَحْنِيَّ عَلَّى رَأَسبِكٍِ ثلاث 
حَتَيَات فيضي َلك اله ين 

حدثنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربري حدَثنا البخاريُ حدئنا أبو نعيم هر الفضلٌ 
بن دكين - حدئنا معمرٌ بن يحيى بن سام حادثني أبو جعفر محمد 
بن علي بن الحسين اقَالَ بي جَايرٌ سأي ابن عَمّكَ فَفَالَ: كيف 
الْْلُ من النبَة؟ فَقلّت: كَانَ رول الله 1# يأععد كَلامَة أكف 
ويِْيضْهًا عَلَى رَأميه نَم يُفِيضٌ عَلَى سَائر جَسّدِو). 

قال أبو محمّدٍ:ولرْ كان ما قاله أصحابُ أسي حنيفة من 
تنجّس الماء المستعمل لما صيحٌ طهر ولا وضوءٌ ء ولا صلاة لأحدٍ 
أبداء لأن الماء الذي يفيضه المغتسلٌ على جسله يطهّرٌ منكبيه 
وصدرة ثم ينحدرٌ إلى ظهره وبطن فكانَ يكونُ كل أحد مغتسلا 
بماء نجس»ء ومعادٌ الله من هذا. 

وهكذا في غسله ذراعه ووجهه ورجله في الوضوءء لأنه لا 
يعس ذراعه إلا بالماء الذي غسل به كمه ولا يغسلٌ أسفلَ وجهه 
إلا بلماء الذي قد غسَل به أعلاه وكذلك رجلة. 


#- كتاب الطهارة 


وقَالَ بعضهم: الماءُ المستعملٌ لا بد من أنْ يصحبه من 
عي الح ن القمل وزو تير لوز ام مضاف. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا غث جداء وحبّى لَوْ كانَ كما قالوا 
فكانٌ ماذا؟ ومتى حرم الوضوءٌ والغسلٌ بماء فيه شيءٌ طاهرٌ لا 
يظهرُ له في الماء رسمٌ فكيف وهم يجيزونَ الوضوء بماء قذ تيرد فيه 

من الح وهذا أكثر في أنْ يكونٌ فيه العرقٌ من الماء المستعمل. 

وقال بعضهم: : قذاجاءً أئرٌ بأن الخطايا تحرج معّ غسل 
أعضاء الوضوء. 

قلنا: نعم وللّه الحمدٌُ - فكانٌ ماذا؟ وإِنّ هذا لممًا يغيط 
باستعماله مراراً إِنْ أمكنّ لفضلهء وما علمنا للخطايا أجراماً تما؛ 
في الماء. 


وقال بعضهم: لماه المستعملُ كحصى الجمار الذي رمى به 
لا يجورٌ أنْ يرمي به ثانية. 

قال أبو محمّد: : وهذا باطل؛ بل حصى الجمار إذا رمى بها 
فجائرٌ أخذها والرّميُ بها ثانية وما ندري شيئاً نَع من ذلك 
وكذلك التراب الذي تيممَ به فالئيَمُ به جائرٌ والشوب الذي 
ستردت به العورة في الصّلاةٍ ة جائرٌ أن تسترٌ به أيضاً العورة في 3 
صلاةٍ أخرىء فإنْ كانوا أهلّ قياس فهذا كله باب واحدٌ. 

وقال بعضهم: الماءٌ المستعملٌ بمنزلةٍ الماء الذي طبخ فيه 
فول أو حمص. : 

قال علي: وهذا هوس مردودٌ على قائلك» وما ندري شيئاً 
بمنع من جواز الوضوء والغسل بماء طبخ فيه فول أو مص أو 
ترمس أو لوبياء ما دام يق عليه اسم ماء. 

وقال بعضهم: لا لم يطل على الماء المستعمل اسم الماء 
مفردا دون أن يتبع باسم آخرٌ وجب أنْ لا يكون في حكم الماء 
المطلق. 

قال أبو محمّدِ: : وهذه حماقة: بلْ يطلقٌ عليه اسم ماء قط 
ثم لا فرق بينَ قولنا ماءٌ مستعملٌ فيوصفُ بذلك» وبين قولنا ماءٌ 
مطلق فيوصف بذلك» وقولنا ماءً ملح أو ماءٌ عذب؛ أو ماءٌ منٌ 
أو ماء سخنٌ أو ماء مطرء وكل ذلك لا يمنمُ من جواز الوضوء به 
والغسل. ١‏ بد 

ولو صح قولٌ أبي حنيفة ني نجاسة الماء التوضّ] به 
00 به لبطل أكثرٌ الدذين؛ لأنه كان الإنسانٌُ إذا اغتسلَ أو 

ثم لبس ثوبه لا يصلّي إلا بشوبب نجس كلب وللزمه أن 
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وقال بعضهم: لا ينجسٌ إلا إذا فارقَ الأعضاء. 


- مسألة: والوضوءٌ با ماء المستعمل جائرٌ وكذلك 


1١1/8 


قال أبو محمّدٍ: وهذه جرأة على القول بالباطل في الدّين 
بالدعوى» ويقالٌ لهم هل تنجّسَ عندكم إلا بالاستعمال؟ فلا بد 
من نعم فمن امحال أن لا ينجس في الحال المدجّسةٍ له ثم نجس 
بعد ذلك» ولا جرأة أعظمٌ من أن يقال: هذا ماءً طاهرٌ توّدّى به 
اللرالش انا تقربَ به إلى الله في أفضل الأعمال من الوضوء 
والغسل :: نجس أو حرمٌ أن يتقرّبَ إلى الل تعالى به وما ندري 

من أينَ وقع لمم هنا التخليط. 

وقال بعضهم: قلذ جاءً عن ابن عباس أن الجنب إذا 
ار تسترا وال ب بر بور 
وإِنْما ذكره الحنفيّونُ عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ عن 
ابن عبّاس» ولا نعلم من هو قبل حمّاده ولا نعرفُ لإبراهيمَ 
سماعاً من ابن عبّاس والصّحيحٌ عن ابن عبّاس خلافُ هذا. 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل خلافٌ 
عدا من قركته ازبع لا سج الماء والار من والانسان و5 + 
رابعا. 

وذكروا عن رسول الله تي في تحرهه الصّدقة قة على آل 
محمد (إِنمَا هِيَّ غْسَالَةٌ يدي الناس» وعن عمرّ مثلّ ذلك. 

قال أبو محمّد: : وهذا لا حجّة فيه أصلاء لأنْ اللازمً لهم 
في احتجاجهم بهذا الخبر أن لا يحرّمٌ ذلك إلا على آل حمر 
خاصّة» فإنه عليه السلام لم يكره ذلك ولا منعه احداً غيرهمْ» بل 
أباحه لسائر الناس. 

وأمّا احتجاجهم بقول عمرٌ فإنهم تحالفونَ له لأنْهمْ 
يجيزون في أصل أقوالهم شرب ذلك الماء. 

وأيضا فإنْ غسالة أيدي النَاس غير وضوتهم الذي يتقرّبون 
به إلى الله تعالى» ولا عجب أكثرٌ من إباحتهم غسالة أيدي النناس 
وفيها جاءً ما احتجّوا بو. وقولهم إنها طاهرة» وتحريمهم الماءَ الذي 
توضيا به قربة إلى الله تعالل وليس في شيء من هذيسن الأثرين 
نهي عنه» ونعوذ بالل من الضّلال وتحريفب الكلم عن مواضعه. 

ونسالُ أصحاب الشافعيّ عمّنْ وضّأً عضرا من أعضاء 
وضوئه فقط ينوي به الوضوء في ماء دائم أو غسله كذلك وهدً 
جنبا» أو بعض عضو أو بعض أصبع أو شعرةٌ واحمدة أو مسح 
شتعرة من رأمنة أو خقه أو بهن بخفه: حتى نعرف أقوالهمْ في 
ذلك. 

وفلا صح «أن رَسُولَ الله ث1 تَوَئاً وَسَقَى إِنسَاناً لِك 
الوَضُوءً». وأنه عليه السلام اتَوَعْبًاً وَصَبْ وَضُوءَه عَلَى جَابِرٍ بن 
عَبدِ الوا وأنه عليه السلام اكَانَ إِذَا تَوَضَاً تَمَسّحَ العَامرً 
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-١‏ مسألة: وونيم الذّباب والبراغيث والتحل 


بوَضوئها. 
فقالوا بآرائهم الملعونة: إن المسلم الطاهرٌ النظيف إذا توضاً 
و ب كه وان 


05 مسألة: ونيم الذباب والبراغيش والنحل 
وبولٌ الحفاش إِنْ كان لا يمكنْ الحم منه وكان في غسله حرج 
أو عسرٌلمْ يلم من غسله إلا ما لا حرج فيه ولا عسرٌ. 

قال أبو محمّد: قذ قدّمنا قول الله تعال: وَمَا جَعَلَ 
عَليكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ4 وقولة: يريد اللّه بكم اليِسْرَ وَلا 
يُرِيدُ بكم الُثْر» فا حرج والعسر مرفوعان عناء وما كان لا حرج 
في غسله ولا عسرّ فهوّ لازم غلك لأنه بوك ورجيع. م وبالله تعالى 
التوفيق. 

١43‏ مسألةٌ: والقيءٌ من كل مسلم أو كافر حرام 
يجب اجتنابة» لقول رسول الله تل: «الْعَائِدُ في هيه كالْعَائِدٍ في 
قَيئهد» وَإنننا قال عليه السلام ذلك على منع العودةٍ في اطبة. 


145- مسألةٌ: والخمرٌ والميسرٌ والأنصابُ والأزلام 
رجن حرامٌ واجبٌ اجتنابة» فمن صلى حاملا شيئا منها بطلت 
صلاتة. 

قال اللّه تعالى: لما الحَمْرُ وَالْمَْيرُ وَالَنْصَابُ وَالأَزْلامُ 
جسن مِنْ عَمَلٍ التيْطان فَاجْتيُوهُ» فمن لم يجتب ذلك في 
صلاته فلم يصلٌ كما أمرّء ومن م يصلٌ كما أمرّ فلم يصل. 


١ 5‏ مسألة: ونبيذ البسر والتمر والرُّصو والرطبٍ 
ولريب إذا جمعَ نبيذ واحلٍ من هذه إلى نبيل غيره فهر حرام 
واجبُْ اجتنابة. 

حادثنا عبد الله بنُ ربيع حدّئنا محمد بن إسحاق حدّئنا ابر 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا أبان 
هر ابن يزيد العطارٌ - حدثنا بحبى هو ابن أبي كثير. عن عاد الله 

بن أب بي قتادة عن أبيه عن رسول الله تظ: تأنه تَهَى عن خليط 
ا وَالشَمْر وَعَنَ خليط البْسْرٍ وَالشَمْرِ وَعَنْ خليط الرُهْو 
وَالدطي وَقَالَ: اسسِدُوا كُلْ وَاحِاهٍ عَلَى جِدَدا وليسَ كذلك 
الخليطان من غير هذه الخسةٍ بل هرّ طاهرٌ حلالٌ مالم يسكرٌ؛ 
لأنه لم ينه إلا عمًا ذكرنا. 


5- مسألة: ولا يجورٌ استقبالٌ القبلة واستدبارها 
للغائط والبولء لا في بنيان ولا في صحراءً؛ ولا يجورٌ استقبال 


القبلِ فقط كذلك في حال الاستنجاء. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الإكان يك عبس خرتنا ةر عت حينا اعديئ على حذنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لسفيانٌ بن 
عبينة: سمعت الرّهرِي يذكرٌ عن عطاء بن يزيد الليشي عن أبي 
أيوبَ ' أن رسول الله يذ قال: «إذا نيم العَائِط فلا َسْتَْبلُوا 
الله ولا تَسَْدِبِرُوهَا َل ولا عَائِط وَلْكِنْ شَرقُوا أو غَرَيُوا» قال 
يغيان نم. 

وقد روى أيضاً النهيّ عن ذلك أبو هريرة وغيرة وقد 
ذكرنا قبل حديث سلمان عن الني عل: : آلا يسْتنجِيَ أَحَدٌ 
مُسْتَقبلَ القِبْلّق» في بابب الاستنجاء. 

وك زازق الو لفرت الأسارعة اكما رعق 
البيورت نصًا عنة. 

وكذلك أيضاً أبو هريرة وابنُ مسعودء وعسن سراقة بن 
مالك ألا تستقبلَ القبلة بذلك؛ وعن السَلفب من الصّحابةَ 
والتَابِعينَ رضي اللّه عنهم جملة وعن عطاء وإبراهيمَ النخعي. 

وبقولنا في ذلك يقولُ سفيانُ الشوريُ والأوزاعي وأبو 
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ومنعَ أبو حنيفة من استقبلها لبول أو غائط وكلٌ هؤلاء لم 
يفرّقْ بون الصّحاري والبناء في ذلك. ش ١‏ 

وروينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن آيُوب الستختياني عن 
نافع عن ابن عمرً: أنه كان يكره أنْ تستقبل القبلتان بالفروج.. 

وهو قول مجاهد. 

قال أبو محمّدٍ: لا نرى ذلك في بيت اللقدس. لأنْ النهئ 
عن ذلك لم يصح 1 

وقال عروة بن الزّبير وداود بن علي: يجورُ استقبالٌ 
الكعبة واستدبارها بالبول والغائط. 

ورؤينا ذلك عن ابن عمرّ من طريق شعية عن عباٍ 
الرّحمن بن القاسم بن محملو عن نافع عن ابن عمر. 

وروّينا عن ابن عمرّ من طريق أبي داود عن محمد بن 
يحبى بن فارس عن صفْوانَ بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عسن 
مروان الأصفر عن ابن عمرٌ أنه قالَ: إنما نهي عن ذلك في 
الفضاى وأمَا إذا كانَ بينك وبينَ القبلةِ شيء يسترك فلا بأس. 

وروّينا أيضاً هذا عن الشّعي. 

وهو قولُ مالك والشافعي. 


#- كتاب الطهارة 

فأمًا من أباح ذلك جملة فاحتجّوا بحديث: 

رؤيناه عن ابن عمرَ في بعض الفاظه «رَقَِتْ عَلَى يلت 
أخبي حَفْصّة فَرَآيِسٌ رَسُولَ الله # فَاعِداً إِحَاجَيه مُسْعَفْيلٌ 
الله وني بعضها ١رَأيِتُ‏ رَسُولَ الله تا بُولُ حال الئل وي 
بعضها: «اطْلَّْتُ يما وَرَسُولُ اله يك عَلّى ظَهْرٍ يسو يَفْضِي 
حَاجَته مَحْجُوراً عَلَيْه بن فَرَأينه مُستْبلَ القيْلمه. 1 

وبحديث من طريق جابر انّهَى رَسُولُ اللّه تل تنظ أن تسْتقبل 
الل َل فَرَه َل أن يفيض عام يَسقهاه. 

وبحديث من طريق عائشة دأ رَسُولَ الله يز يني ذكِرَ عنده 
أن نَاسأيَكْرَهُون اسْتقبَالَ لقب بْرُوجهمْ فعَالَ رَسُولُ الله تلقة: 
د مَعَلُوهَا؟ اسَبلُوا مََْدتَي القِلةه. 

قال علي: لا حجّةٌ لهُمْ غير ما ذكرناء ولا حجّةً لهم في 
شيء منةُ. 

أمَا حديث ابن عمر فليسَ فيه أن ذلك كان بعاد التهمي» 
وإذا لمن يكن ذلك فيه فنحنٌ على يقين من أن ما في حديش ابن 
عمرٌ موافق لما كان النَاسُ عليه قبل أن ينهى الي تلظ عن ذلك» 
هذا ما لا شك فيو فإذا لا شلك في ذلك فحكمٌ حديث ابن عمرٌ 
منسوخ قطعاً بنهي الب م عن ذللك» هذا يعلم ضرورة ومن 
الباطل الحم تسر كُ اليقون بالظّنون» وأخ المتيقّن نسخه وترا كُ 
لتيقن أنه ناسخ. 

وقد أوضحنا في غير هذا المكان أنْ كل ما صحٌ أنه ناسخ 
لحكم منسوخ فمن الحال الباطل أن يكون اللّه تعالى يعيد الاسسخ 
منسوخاً والمنسوح ناسسخاً ولا ينُ ذلك تبيانً لا إشكال فيد إذْ ل 
كانَ هذا لكان الدّينُ مشكلا غير بِيِنِء ناقصاً غيرٌ كاملء وهذا 
باطل» قال الله تعالى: #الْيَوْمٌ م أكْملت لَكُمْ ديتكم». 

وقال تعالى: ولِبييْنَ لِلنّاس ما نْؤلَ إِلَيِهِمَ4. 

وأيضاً فإنّما في حديش ابن عمرّ ذكرٌ استقبال القبلةٍ فقط 
فلو صحٌ أنه ناسخ لما كان فيه نسم تحريم استدبارهاء ولكانٌ من 
أقحم في ذلك إباحة استدبارها كاذيا بطلا لسري ابتيّ وهذا 
حرام فبطل تعلقهم بحديث ابن عمرٌ 

وأا حديث عاد ئشة فهر ساقطً؛ لأنّه رواية خالد الحذّاء - 
وهر ثقةَ - عن خالد بن أبي الصّلت وهرّ مجهولٌ لا يدرى من 
هرّء وأخطً فيه عبد الاق فرواه عن خخالد الحذّاء عن كشير بن 
الصّلته وهذا أبطلٌ وأبطل؛ لأنّ خالداً الحذاء م يدرك كثير بد 
الصلت» ثم لو صح لما كان لهم فيه حجّة لأن نصّه يبيْنْ أنه إنما 
كان قبلَ النهي؛ لأنْ من الباطل الحال أنْ يكون رسولٌ الله نظ 
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ينهاهمٌ عن استقبال القبلةٍ بالبول والغائط ثم ينكرٌ عليهم طاعته في 
ذلك؛ هذا ما لا يظته مسلمٌ ولا ذو عقلء وني هذا الخبر إنكارٌ 
ذلك عليهم. فلو صم لكان منسوخاً بل شك ثم لوصح ىا 
كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقطء لا إباحةٌ الاستدبار أصلاء فبطل 
تعلقهم بحديث عائشة جلً. 

وأمّا حديث جابر فإنه روايةً إبان بن صالح وليسَ 
بالمشهور وأيضا فليسَ فيه بيانٌ أن استقباله القبلة عليه السلام كان 
بعد نهيه ولو كان ذلك لقال جاري :انم اينم 

وأيضاً فر صحٌ لما كان فيه إلا النَسعٌ للاستقبال فقط 
وأمًا الاستدبارٌ فلا أصلاء ولا يحل أن يزاد في الأخبار ما ليس 
فيهاء فيكونُ من فعلٌ ذلك كاذب وليسَ إذا نهسى عن شيئين ثم 
نس أحدهما وجب نسخ الآخر فبطلٌ كل ما شغبوا به وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وسقط قوهم لتعرّيه عن البرهان. 

وأا من فرّقَ بينَ الصّحاري والبناء في ذلك فقول لا يقومٌ 
عليه دليلٌ أصلاء إِذْ ليس في شيء من هذه الآثار فرق بينَ 
صحراء وبنيان» فالقولٌ بذلك ظنْ» والظّنُ أكذب الحديشه ولا 
يني عن الح شين ولا فرق بن من حال الي على الصتحاري 
دون البنيان» وبين آخر قالَ بل النهِي عن ذللك في المديةٍ أو مكة 
خخاضة: وبين آخرٌ قالَ في آيامٍ الحج خاصّةء وكلُ هذا تخليطً لا 
وجه له. 

وقال ب 
0 

قال أبو محمد: هذا باطل؛ لأنّ وقوعَ الغائط كيفما وقعّ في 
الصّحراء فموضعه لا بد أنْ يكون قبلة لجهةٍ ماء وغير قبلةٍ لجهةٍ 
أخرى» فخرج قولُ مالك عن أنْ يكون له متعلّق بسئةٍ أو بدليلٍ 
أصلاء وهوّ قولٌ خالف جميمَ أقوال الصّحابة رضي اللّهِ عنهم 
إلا رواية عن ابن عمرٌ قذ روي عنه خلافهاء وباللّه تعالى التوفيق. 


بعضهم: إنما كان في المتحاري؛ لأن هنالك قرماً 


1١47‏ مسألة: وكل ماء خالطه شيءٌ طاهرٌ ماح 
فظهرَّ فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يرل عنه اسم الماء» 
فالوضوء به جائرٌ والغسل به للجنابة جائر. 

برهان ذلك قوله تعالى: اقلم تَجدُوا مَاء» وهذا ماف 
سواءً كان الواقمٌ فيه مسكاً أو عسلا أو زعفراناً أو غيرٌ ذلك. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبريُ حدثنا عبد الاق حدثنا ابن جريج أخرني عطاء ءَبن 
أبي رباح عن أمّ هانئ بنت أبي طالب أنها قالت: «دَخَلْتُ عَلَى 
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في صَحْفَة إن لأرَى فيهًا نر العجينء فَرَّجَدْنهيُصَلي الضحى». 

وبه د +ارون صن 
الله مفلقة نزم اقم رأخلى مكة َه بناء في لي لأ آئر 
العَجين فِيهاء فَسََرّه أبو فر عسل رَسُولٌ الله كم تر عليه 
السلام أبَا ذَرَ فَاعْمَسَلَ نم صَنَّى ثَمَانِيَ رَكَمَاتٍ وَذِْكَ في 
الضُحَّى». 

حدّثنا يونس بن عبد الل حدئنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
ا ل ا 
عن مجاهو عن م ان «أن مِمُوَة ملؤي وَرَسُول اله زا 
اللاي نار تم نهار النجيز». 
غسل الجنبُ رأسه 20 أجزأة. 

وكذلك نصاً عن ابن عبّاس. 

ساح ا به 1 مانا 

بن اللسيّبمٍ وابن جريج وعن صواح ب الي عي من 

الأنصار والتابعات منهن: 31 المرأة الجنبَ والحائض إذا امتشطتً 
بحناء رقيق أنّ ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا 


0 + الحا رطان بن أبي رباج وأبي سلمة 


يغساث وديا واططاية د 
للجنابة. 

وقولدا ني هذا هرّ قولٌ أبي حنيفة والشافعي وداود. 

وروي عن مالك نحرُ هذا أيضاً وروى سحنونٌ عن ابن 
القاسم أنه سألَ مالكاً عن الغدير ترده المواشي فتبولكٌ فيه وتبعرٌ 
حتى يتغييرٌ لونُ الماء وريحة: أيتوضاً منه للصّلاة؟. 

قال ماللك: أكرهه ولا السرمةه كاة ابن عم يفوك إذي 
لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال. 

والذي عليه أصحابه بخلاف هذاء وهرّ أنه روي عنه في الماء 
يبل فيه الخبرٌ أو يق فيه الدّعنٌ: أنه لا يجورُ الوضوءٌ به وكذلك 
اماه يتقٌ فيه الجل وهذا خطأ من القول؛ لأنه لا دليلَ عليه من 
قرآن ولا من سنوٍ ولا إجماع ولا قول صاحبه ولا قياس» بل 
خالفوا فيه ثلائة ةَ من الصّحابة رضي الله عنهم لا يعرف َم منهم 


تالف» وخالفوا فيه فقهاء المدينةٍ كما ذكرناء وما نعلمهم احتجوا 
بأكثرٌ من أن قالوا: ليس هوّ ماءٌ مطلقاً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأء بل هرّ ماءٌ مطلقّ وإِنْ كان فيه 
شي آخنُ ولا فرق بينَ ذلك الذي فيه وبين حجر يكرنٌ فيه 
وهم يجيزون الوضوء بالاء الذي تغير من طين موضعوء وهذا 

ومن العجب أنْهمْ لم يجعلوا حكمٌ الماء للماء الذي مازجه 
شيءٌ طاهرٌ لم يزلَ عنه اسم الماءء وجعلوا للفضّة المخلوطة 
بالنحاس - خلطا يغيّرها - حكم الفضّةٍ الحصلةٍ. 

وكذلك في الذهب الممزوج فجعاره كالذهب الصّرف في 
لكا والصّرفيء وهذا هرّ الخطاً وعكس الحقائق» لأنهمْ أوجبوا 
الركاة في الصّفر الممازج للمعئق:وهذاناطلة وأباحؤا ضرف فعس 
وصفر بمثل وزن الجميع من فضّةٍ محضةٍ وهذا هر الرّبا بعينه وأا 
الوضوء بماء قذ مازجه شيء طاهرٌ فإنما يتوضا ويغتسل بالماء» ولا 
يضره مرورٌ شيءٍِ طاهر على أعضائه مع الماء. 

وقال بعضهم: هر كماء الورد. 

قال أبو محمّدٍ:وهذا باطلٌ لأنّ ماءَ الوردٍ ليس ماءً أصلاء 
وهذا ماءً وشيءٌ آخرٌ معه فقط. 

ل مسألة: إن سقط عنه اسم اماء جملة ككالتبير 
وغيريء لم يمز الوضوءٌ به ولا الغسلٌ» ؛ والحكمٌ حيتداو الَيسَمُ 
وسواءٌ في هذه المسألة والتى قبلهاء وجد ماءٌ آخرٌ أمْ لم يوجذ. 

برهان ذلك قولٌ اللّه تعالى: نَم تجدُوا مَاءَ فيَئْمُوا 
صعِبداً طَيبا4 ولقرل رسول الله تلز «وَجُعِلَت ينها لَنَا طَهُوراً 
ذا لَمْ نَجدٍ اَاء». 

ولَا كان اسم الماء لا يق على ما غلب عليه غيُ الماء حتنى 3 
تزولَ عنه جميح صفات الماء التي منها يؤخذٌ حدَهُ صحٌ أنه ليس 
ماء ولا يجورٌ الوضوعٌ بغير الماء» وهذا قول مالك والتشافعي 
وأحمد وداود وغيرهم؛ وقالَ به الحسنُ وعطاءً بن أبي رباج 
وسفيانُ الثوريُ وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغيرهم. 

وروي عن عكرمة أنّ النبيد وضوءٌ إذا لل يوجد الماءُ ولا 
مم مع وجودو 

وقالَ الأوزاعي: لا يتِيمَمُ إذا عدم الم ما دام يوج نبيذ 
غم مسكرء فإنْ كان مسكراً فلا يتوضاً بو 

وقال حميدٌ صاحبُ الحسن بن حي: : نييذٌ النَمرٍ خاصّة 
يجورُ الوضوءٌ به والغسل المفترضُ في الحضر والسّفر وج امنا 
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أو لم يوجذ؛ ولا يبودُ ذلك بغير نبيذ لمر وج الم أو لم يوجذ. 

وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه: إن نبيدَ التمر خاصّة إذا ل 
يسكرْ فإنّه يتوضأ به ويغتسلٌ - فيما كان خارج الأمصار والقسرى 
ام - عند عدم الماء» فإن أسكرّ فإِنْ كان مطبوخاً جار 
الوضوءٌ به والغسلٌ كذلك» فإِنْ كان نيئا لم يجر استعماله أصلا في 
ذلك» ولا يجوز الوضوءٌ بشيء من ذلك» لا عند عدم الماء ولا في 
الأمصار ولا ني القرى أصلا - وَإِنْ عدمٌ الماءَ - ولا بشيء من 
الأنبذ غيرَ نيار التمر لا في القرى ولا في غير السرى؛ ولاعدة 
عدم الما والرّواية الأخرى عنه أن جميعَ الآنبذة يتوضّا بها 
ويغتسل» كما قال في نبيل التَمر سواءً سواءً. 

وقالَ محمد بن الحسن: يتوضأ ينبي التتمر عند عدم الماء 
ويتيمم معاً. ّْ اا 

قال أبو محمّدٍ: أما قو عكرمة والأوزاعي والحسن بن 
حي» فإنْهم احتجّوا بحديث: 

رويناه من طريق ابن مسعودٍ من طرق «أَنْ رَسُولَ الله 
تب قَالَ له َيه الحن: مَك مَد؟ فل لي معي ما وَكنْ مي 
اه فيه نيت ََلَ لبي تنظ - 0 

متلى الصب؟. وني بعض ألفاظه «أَنّ رَسُول الله ##إخر 
يتاذ طون 

بعضهم: إن جماعة من الصّحابة رضي اللَّهِ عنهم 


تو بيذ 
وَقَالَ: : تمرّة 
وقال بعضهم 
ركبوا البحرّ فلم يجدوا إلا ماءَ البحرٍ ونبيذأء فتوضكئوا بالنبي وم 
يتوضئوا بماء البحر. 
الاين عبد لير جاخ نينا . 
السّلام الحشهم حدئنا محم بنُ الى حذئنا يزيد بن هارون حدئنا 
عبد الله بن ميسرة عن مزيدة بن جابر عن علي بن أبي طالب 
يه قال: إذا ل تجد الماءَ فلتتوضاً بالتبيلر. 


ال 


قال محمد بن المنتى: و م 
الضريرٌ حدثنا الحجَاجُ بن أرطاة عن أسي إسحاق السَبيعيّ عن 
الحارث عن علي بن أبي طالب # قالَ: لا بأسَ بالوضوء 
ا 1 

قالوا: ولا تالف لمن ذكرنا يعرف من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم» فهر إجماعٌ على قول بعض مخالفينا. 

وقالوا: النبيدٌ ماءٌ بلا شك خالطه غيركُ؛ فَإِذْ هر كذلكَ 
فالوضوءٌ به جائرٌ. 


قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما يمكنٌ أنْ يشغبوا بيء ولا حجّة 


لهم في شيء منة» وللّه الحمدُ. 

أمَا الخيرٌ المذكورٌ فلم يصحٌ؛ لأنّ في جميع طرقه من لا 
يعرف أو من لا خيرٌ فيه وقد تكلمنا عليه كلاما مستقصى في 
غير هذا الكتابيه ثم لو صحٌ بتقل التواتر م يكن همْ فيه حجّة 
آنا ليل الجن كانت بمكة قبلَ المجرة وول تنزل آبةٌ الوضوء ء إلا 
بالدينة في سورة الّساء وفي سورة المائدق» ول يأت قط أثرٌ بأن 
الوضوء كان فرضاً مك فإذْ ذلك كذلاك فالوضوءٌ بالنييذٍ كلا 
وضوى فسقط التعلق به به لو صح. 

وأمًا الذي رووه من فعل الصّحابة رضي اللّه عنهم فهر 
عليهمٌ لالىم؛ لأن الأوزاعي ل 
وأصحابه كلّهمْ تخالفون لما روي عن الصّحابةٍ في ذلك» مجيزونَ 
للوضوء بماء البحرء ولا يجيزون الوضوء بالبي ما دام يوجدٌ ماءٌ 
البحره وكلّهم - حاشا حيداً صاحب الحسن بن حي لهي 
الوضوء آلب بالنبيذٍ ما دام يوجدُ ماءٌ البحرء وحميدٌ صاحبٌ 
الحسن يحجيرُ الوضوءً بماء البحرٍ مع وجود النبين فكلّهمٌ الف لما 
ادّعوه من فعل الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذللك» ومن الباطلٍ 
أيرئ اكز حجةٌ على خضمة ما لاد يراه حجّة عليه. 

وما الأثرُ عن علي ذه فلا حجّة في أحلر غير رسول الله 

وأيضاً ذإن حيداً صاحبٌ الحسن بن حي يخالفُ الرّواية 
عن علي في ذلك» لأنّه يرى الوضوء يبيل التمرٍ مم وجود الماء» 
وهذا خلافٌ قول علي ويرى أن سائرٌ الأنبذةٍ لا يحل بها 
الوضوءٌ أصلاء وهذا خلافُ الرّوايةِ عن علي. 

وأمَا قرهم: إن في النبيذٍ ماءً خالطه غير فهرَ لازمٌ لهُمْ في 
لبن مزج عي وفي الجبر؛ لأنه مانام عتمي وزا: وفي الأمراق؛ 
لأنها ماءٌ وزيت وخل» أو ماءٌ وزيت ومريْ ونحَوُ ذلكَ» وهم لا 
يقولون بشيء من هذاء فظهرٌ تناقضهم في كل ما احتجوا به. وللّه 
الحمد. 

وأمّا قول أبي حنيفة فهرّ أبعدهمْ من أنْ يكونّ له في 
شيء ما ذكرنا حجة. 

ا الحديث المذكورٌ فليسس فيه أن الي يذ كان حينٌ 
الوضوء بالنبيٍ خارج مكةه فمن أينَ نّ له بتخصيص جواز الوضوء 
بالتبيلٍ و خارج الأمصار والقرى؟ وهذا خلافٌ للا في ذلك الخبء لا 
سيّما وهو لا يرى اليم فيما يقربُ من القريقه ولا قصرّ الصّلاةٍ 
إلا في ثلاثة آيَامء أحدَ وعشرينَ فرسخاً فصاعداًء ولا سبيلَ له إلى 
دليل في شيء من ذلك إلا ودليله في ذلك جار في جميع هذه 


١7 * 
المسائل.‎ 

وأمَا قوله الثاني الذي فاسَ فيه جميعَ الأنبذةٍ على نبيذٍ 
التمرء فهلا قاس أيضا داخلّ القرية على خارجها وما الجيزٌ له 
احدُالقياسين واماٌ له من الآخر؟ لا سييّما مع ما في الحخبر من 
قوله تَمْرَةَ طييةَ وَمَاءٌ طَهُورٌه فإذْ هوّ ماءًٌ طهورٌ فما المانعُ من 
استعماله مع وجود ماء غيرو» وكلاهما ماء طهورٌ؟ وهذا مالا 
انفكاكٌ منة. 

وإِنْ كان لا يجيزه مم وجود الماء فليجزه للمريض في 
الحضر مع عدم الماء. 

وما فعلٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم وقول علي فهر 
تالف له لأنّه لا يجيرُ الوضوء بالنبيذر مع وجودٍ ماء البحر ولا 
ييز الوضوء بالنبيذر وإنْ عدمٌ الماءَ في القرى» وليسَ هذا في قول 
علي وم يخص علي نبيذَ تمر من غيروه وأبو حنيفة يخصّه في أحلم 
قوليك ولا أمقت في الدنيا والآخرة من ينكرٌ على مخالفه ترك قول 
هوَّ أوَّلُ تارك له ولا سيّما وخالفه لا يرى ذلك الذي ترك حجّة. 

قال الله تعالى: للِمَ تقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَقداً عِنْدَ 
الله أنْ تَقُولُوا مَا لا تَمُعَلُنَ4. 

وأمّا قرههم: إن النبيذٌ ماءٌ وتمرّ فيلزمهمْ هذا كما قلناني 
الأمراق وغيرها من الأنبذة وهو خلاف قوله. فظهرٌ فسادٌ قو 
أبي حنيفة معاً. الحمدُ للّه رب العالمينَ. 

وأمَا قول محمّاِ بن الحسن ففاسث لأنه لا يخلو أن يكو 
الوضوء بالتبيلر جائزا فالتِيمَمُ معه فضول. أو لا يكونَ الوضوءً به 
جائزاً فاستعماله فضولٌ. لا سيّما مع قوله: إنه إذا كان في ثوب 
المرء ء أكثرُ من قدر الدرهم البغلي من نبي مسكر بطلت صلاتة. 
ولاشك أن الجتمع على جسدٍ المتوضئ بالتيذ أو المغتسلٍ به وفي 
ثوبه أكثرٌ من دراهم بغليَةَ كثيرة. 

فإِن قال من يتتصرٌ له إنا لا ندري أيلزمٌ الوضوءٌ به فلا 
يجزئٌ تركه أو لا يحل الوضوءٌ به فلا يجزئٌ فعلهُ. فجمعنا 
الأمرين. 

قيلّ لهم: الوضوءٌ بالماء فرضُ ميقن عند وجوديء فلا يجوز 
تركة والوضوم بالِيم عند عسدم ما يجزعٌ الوضوءٌ به فرض 
متيَنُ» والوضوءٌ بالنبيذر , عندكمٌ غير متيقن» ومالم يكن متيقناً 
فاستعماله لا يلزه وما لا يلزم فلا معنى لفْعليه ولو جتمٌ إلى 
استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظمٌ الأمرٌ عليكمٌ» لاسَيما 
واكم على .يقين :من لله تبن يفك الفتلاة ة كونه في الثوبي وأنتم 
مقرون أن الوضوء بالنجس لمتبقن لا يحل. 


-١ 4‏ مسألةٌ: وفرض على كل مستيقظ من نوم - قل 


«- كتاببُ الطهارة 


وأا المالكيون والششافعيون فإنهمْ كثيراً ما يقولون في 
أصوهم وفروعهم: إن خلافَ الصّاحب الذي لا يعرف له مخالف 
مي لال 

وهذا مكانٌ نقضوا فيه هذا الأصلّ وباللّهِ تعالى التتوفيق. 

وأبو حنيفة يقول بالقياس» وقد نقض ههنا أصله في القول 
به فلم يقس الأمراق ولا سائر الأنبذة على نبياو التمرء وخالفً 
أيضاً أقوالَ طائفةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم كما ذكرنا دون 
غالفي يعرف لهم في ذلك وهذا أيضاً هادمٌ لأصليء فليقف على 
ذلك من أرادٌ الرقوف على تناقض أقرالهم» وهدم فروعهم 
لأصرهم. وباللّه تعال التوفيق. 


- مسألة: وفرض على كل مستيقظ من نوم 
قل التو أو كثرء نهاراً كان أو ليلاء قاعداً أو مضطجعاً أو قائماً. 
في صلاة أو ني غير صلاةٍ» كيفما نام - آلا يدخل يده في وضوئه 
- في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك - حتى يغسلها 
ثلاث مات ويستدشق ويستنثر ثلاث مراتي إن يفعل لم يجزه 
الوضوءٌ ولا تلكَ الصّلاةٌ. ناسياً ترك ذلك أو عامداً. وعليه أنْ 
يغسلها ثلاث مرّاتب ويستنشقّ كذلك ثم يبتديّ الوضوءً والصّلاة» 
والماهُ طاهر بحسبه فإِنْ صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس 
يدي يديه فؤضوءه غير تام وصلاته غيرٌ تامَّةٍ. 

برهان ذلك ما حذثناه يونس بن عبد اللّهِ حدثنا أبو 
عيسى بن أبي عيسى حدّئنا امد بن خالد حدّثنا ابن وضاح 
حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عبينة عن الرَهِريُ عن 
أبي سلمة بن عباو الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة عن الني تلق 
قال: «إذَا اسقط أحَدُكُم مِنْ نوم فلا يَْوِْ دي ب دن 


يَعْسِلَّهًا تَلائأ َإِنه لا يَدْرِي أَينَ بات يده). 


قال أبو محمّدٍ: زعم قومٌ أن هذا الغسلّ خوفُ نجاسةٍ 
تكونُ في اليدٍء وهذا باطل لا شك فيهء لأنه عليه السلام لو أرادٌ 
ذلك لما عجر عن أنْ ينه ولما كتمه عن أمته. 

وأيضاً فلرْ كان ذلك خوف نجاسةٍ لكانت الرّجِلٌ كاليد في 
ذلك» ولكانّ باطنْ الفخذين وما بين الأليتين أولى بذلك. 

ومن العجب على أصولهمٍ أنْ يكون ظنُ كون النجاسة في 
اليل يوجبُ غسلها ثلاناء فإذا تيقَّنَ كونَ التجاسة فيها أجزاه 
إزالتها بغسلةٍ واحدق وإِنْما السّبِبُ الذي من أجله وجب غسلٌ 
اليل هوّ ما نص عليه السلام من مغيب الثائم عن درايته أينَ بات 
يده فقطء ويجعلٌ الله تعالل ما شاءً سبيا لما شاءه كما جعل تعالى 
الرّيحَ الخارج من أسفلَ سبباً يوجبُ الوضوءً وغسل الوجه 


- كتاابُ الطهارةٍ 


ومسحّ الرّاس وغسل الذراعين والرّجلين. 

واذعى قوم أن هذا ني نوم اللَيلٍ خاصّة لقوله «أَيْنَ بَانَتْ 
يده وادّعوا أن المبيت لا يكونٌ إلا بالليل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأء بل يقالُ: بات القوم يدبرون 
أمرَّ كذاء وَإِنْ كان نهارا. 

وحدثنا عبدُ الرّحمن بن خالد الهمداني حدثنا إبراهيمُ بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري عن إبراهيمٌ بن حمزةً هو , 
الربيري - عن ابن أبي حازم هوّ عبدُ العزيز - عن يزيد بن عبدٍ 
الله هر ابن أسامة بن الهاد ‏ عن محمد بن إبراهيمٌ حدّئه عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله عاك مخ قال: («إذًا 
استقَظ أَحَدَكُمْ مِن مَنَامِه فضأ لمر نلاث مَرَاس فَإِن 
الشيْطان يبت عَلَى خيشومو؟. 

ال 
سعيد الشستجالُ قالَ: خا عب عمه بوادازد اتسنا 
علنها عمد بن بعس إن عمرويه الجلودي حدانا براحم بن 
محمّدٍ حدثنا مسلم ب تحتل ير نامكم تدا عي 
العزيز بن حمّدٍ الدّراوردي عن ابن اماد عن محمد بن إبراهيم عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «إِذًا 
اك ل ري دي 

ل ا 
يحبى زكريًا بن يحبى السّاجي حلدئنا محمد بن زنبور المكَيُ حدثنا 
عبدُ العزيز بن أبي حازم حدئنا يزيدُ بن الحاد أن محمد بن إبراهيمَ 
حدئه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: قالَ رسول الله 
ا «إذًا اسشتيقظ أحَدكُمْ مِنْ مامه فَرَضَاً مَمِْشِقَ نلا 
مات فَإِنْ الشيِطان يت عَلَى خيشومو». 

قال أبو محملٍ: آمرٌ رسول الله تفي على الفرض. 

قال الله تعالى: «تليخدر الْذِينّ يُخَلِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ 
تَصيبهُم فِنةٌ أو يُصُِمْ عَذَابْ ألم ومن توضاً بغير أن يفعلَ ما 
أمره رسولٌ الله #غ أن يفعله فلم يتوضًا الوضوءً الذي أمره الله 
تعالى بهِه ومن لم يتوضّأ كذلكَ فلا صلاةً له لا سيّما طردٌ 
الشيطان عن خيشوم المرء» فما نعلمٌ مسلماً يستسهلٌ الأنسَ بكون 
الشّيطان هناك. 

وقذ أوجب المالكيَون متابعة الوضوء فرضاً لا يتم الوضوء 
والصّلاة إلا بى وأوجب الششافعي الصّلاة على رسول الله تقر 
فرضاً لا َم الصّلاةٌ 5 إلا بيه وأوجب أبو حنيفة الاستنشاقٌ 


بن أحمد بن فتح قال: حدثنا عبدٌ الله بن 


- مسألة: ولا يجرئُ غسلٌ الجنابة في ماء راكد 


١١": 
والمضمضة في غسل الجنابة فرضاً لا يتمٌ الغسلٌ والصّلاةٌ إلا به.‎ 

وكلٌ هذا لم يأمر الله تعلل به ولا رسوله تيظ. فهذا الذي 
يجب أنْ ينكر رَ لا فعل من أوجب ما أمرَّبه رسول الله تف. و 
يقل فيما قال له نبيّهِ عليه السلام: افعل كذاء فقالَ هوّ: لا أفعل 
إلا أنْ أشاءً» ودعوى الإجاع بغير يقين كذبُ على الأمّةٍ كلها. 
نعود باللّه من ذلك. 

حذثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبريُ حدئنا عب اراق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحقّ 
علي أن أستنشق؟ قال: نعم قلت كمْ؟ قال ثلاأء قلت عمَّنْ؟ 
قال عن عثمان. قالَ عبد الرّرّاق: حدّثنا معمرٌ عن قتادةً عن 
معبدٍ الجهىّ قالَ في المضمضة والاستنشاق: إِنْ كان جنباً فثلاثاء 
وَإِنْ كان جاءً من الخائط. فائنتين» وإِنْ كان جاءً من البول فواحدة. 

وروي عن الحسن إعادة الرضوء والصّلاة على من لم 
يغسلْ يده ه ثلاثاً قبلَ أن يدخلها في الورضوء. وبه يقولٌ داود 
وأصحاينا. 


١6٠‏ مسألة: ولا يجرئٌ غسلُ الجنابة في ماء راكد 
فإن اغتسلَ فيه فلمْ يختسل» والماءُ طاهرٌ بحسب وله أن يعد 
الغسل منه. 

وكذلك لا يجر الجنبُ أن يغتسل لفرض غير الجنابة في 
ماء ركاد فإِنْ كان غير جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراك 
والوضوءٌ جائر في اماء الراكه فمن اغتسلَ وهر جنب في جون 

من أجوان التهر والنهث راكدٌ لم يجزىى وأمًا البحرٌ فهر جار أبداً 
مضطربٌ متحرّلةٌ غيرٌ راكدء هذا أمرٌ مشاهدٌ عياناً. 

وكذلك من بالَ ني ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى ' 
فلا يحل له الوضوءٌ منه ولا الاغتسال؛ لأنه قاذ حرم عليه 
الاغتسالٌ والوضوءٌ من عين ذلك الماء بالنص» ولوْ بال في ماء 
جار ثم أغلقَ صيبه فرك جار له الوضوءٌ منه والاغتسالٌ منة» 
لأنه لم ييل في ماء راكدء والاغتسالُ للجنابةٍ وغيرها في الماء 
الجاري مباحٌ وإِنْ بالَ فيه لم يحرمْ عليه بذلكَ الوضوءٌ منه وفيه 
والغسلٌ منه وفيه. 


حدّثنا عبد الله بن يوسفَ حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 


الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بر على حدثنا 


مسلم بن الحجاج حدئنا أبو الطاهر وهارونٌ بن سعيد الأبلي 
عن أبن وهب أخبرنا عمرو بِنْ الحارث عن يكير بن الأشج أن 

با السائبو مولى هشام بن زهرة حدئه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسولٌ الله 7#: «لا يَعْتَسِلُ َحَدْكُمْ فِي الَاء الدَائِم وَهُوَ 


١6 


9- مسألةٌ: وكلٌ ماء توضّأت منه امرأةً - حائضٌ 


«- كتاب الطهارة 


جُنْب1 فقال: كيف يفعلٌ يا أبا هريرة؟ قالَ: يتناوله تناولا'. فهذا 
أبو هريرة لا يرى أنْ يغتسلّ الجنبُ في الماء الدّائم. 

وهر قول أبي حنيفة والشافعي» إلا أن أبا حنيفة قال: 
إنْ فعلَ تنجّس اماد وقذ ينا فساد هذا القول قبلُ» وكرهه مالك 
وأجارٌ غسله إن اغتسلَ كذلك» وهذا خطأء لخلافه أمرّ رسول 
اللّهِ #فلظ. وسواءٌ كانّ الماءٌ الرَاكدٌُ قليلا أو كثيرأء ولو أنه فراسخ 
في فراسخ» لا يجزعمٌ الجنبُ أن يغتسلَ فيى لأنّ رسول الله تل لم 
ا 
الجنب فيوء فهرَ ماح ظوَمَنْ يَتَعَدُ حُدُودَ الله ققد ظَلَمَ نَْسَهُه. 


- مساألة: وك ماء:توضات امته أمزاة > خائضة 
أو غيرٌ حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاء لم يحل 
لرجل الوضوءٌ من ذلك الفضل ولا الفسل من سواء وجدوا ماء 
آخرّ أو لم يجدوا غير وفرضهم النَيسّم حينابه وحلالٌ شربه 
للرّجال والنساء. 

وجائرٌ الوضوءٌ به والغسلُ للنساء على كل حال. ولا 
يكونُ فضلا إلا أنْ يكونَ أقلّ مما استعملته منه» فإنْ كان مثله أو 
أكثرٌ فليسَ فضلاء والوضوءٌ والغسلٌ به جائرٌ للرّجال والنساء. 

وأمَا فضلٌ الرّجال فالوضوءٌ به والغسلٌ جائرٌ للرّجلٍ 
والمرأق إلا أن يصحٌ خير في نهي المرأة عنه فنقف عند ول نجده 
صحيحاً فإنْ توضاً الل والمرأة من إناء واحدٍ أو اغتسلا من 
إناء واحار يغترفان معا فذلك جائيٌ ولا نبي آتهما بدا قبل أو 
انما أ قبل. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال حدّثنا محمد 
بن إسحاق حذئنا ابن الأعرابيٌ حدّثنا أبو داود هو السّجستانيُ 
- حدّثنا محمد بن بثار حدّثنا أبو داود هر الطيالسيُ - حدّثنا 
شعبةٌ عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي حاجيه هوّ سوادة 
بن عاصم - عن الحكم بن عمرو الغفاري ' أن رسول الله #بيز 
«ْهَى أن يَتوَضناً الرَجُلُ بِفَضْلٍ طَهُور المرأه. 

ا ل 1 
م كا ا 
المرأَق). 

عر قله العلام جلي الماءى ولا أمرّ غير الجال 
باجتنابه. 


وبهذا يقول عبدُ الله بن سرجس والحكم بن عمروء 


م “ون تقل لطاتولة م 
المؤمنينَ وم سلمة 

وقد روي عن عمرَ أنه ضربَ و هذا 
القول. 

وقال قتادة: سالت سعيد بنّ المسيّبٍ والحسنّ البصريّ عن 
الوضوء بفضل المرأقه فكلاهما نهاني عنه. 

ل 
لوقك يما وبحناً: 

وقد صح اعَن النبي تيز أنه كان يَعْتِلُ مَعَ عَاَِة رضي 
الل عنها من ناه وَاحِدٍ معأ حَنَى يَقولَ أي ِي وَتَقُولَ لّه بق 
بي وهذا حي وليسَ شيءٌ من ذلك فضلا حتّى يتركه هذا حكم 
اللَعْةِ بلا خلافي. 


واحتجّ من خالف هذا بخبر: 

رؤيئاه من طريق عبد الرّزّاق عن التُوريّ عن سماك بن 
حربو عن عكرمة عن ابن عبّاس «أَنْ امْرَاة مِنْ يسَاءِ لبي عض 
أ سَحَمُت من جَتبةٍ جاه اللي جك قت وهنا مِنْ فَفلهَا فَقَالَتْ لَهُ 
ني اعْسَمَلْتَ فَقَالَ: إن اللَاءَ : يُنَجسُه شيا وبحديثي آخر: 


00 


رويناه من طريق الطهرانيّ عن عبد الرّراق: أخبرني ابن 
جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشتعئاء كن اين اعبادل' دن 
رَسُولَ الله تخا تتا كان يَعتَيلُ بقضل مَلِمُونَة َحْنَصرٌ». قال أبو 
محمد: هكذا في نفس الحديث مختصر. 

قال أبو محمد: وهذان حديثان لا يصحان. 

فأمًا الحديث الأول فرواية سماك بن حربير وهو يقبلٌ 
للقي نهد غلية ذلك شعنة وغيرة؛:وهذه جريحة ظاهرة: 

والثاني أخطاً فيه الطّهرانيُ بيقين؛ لأن هذا أخبرناه عبد 
الإ بولق حذا لولاين تو ستعايفة الوطاير بسحي 
حدئنا أحمدُ بن مد حدئها احم بنُ علي حذئدا مسلم بن 
الحجّاج حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم هوّ ابن راهريه ‏ ومحمد بن 
حاتم قال إسحاق أخبرنا محمَدُ بن بكر وقالَ ابن حاتم حدثنا محمّدُ 
بنُ بكر وهر البرسانيّ حدّئنا بن جريج حدثنا عمرو بن دينار 
قال: كبر علمي والّذي يخطُ على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن 
تلا كَان يَعَْيِلُ بِفَضْلٍ 


ابن عباس أنْه أخيره «أَنْ رَسُولَ الله © 
مَيْنُونَةه. 
قال أبو محمّد: فصحٌ أن عمرو بن دينار شلك فيه وم 


يقطع بإسنادوء وهؤلاء أوثقٌ من الطهرانيٌ وأحفظ بلا شك. 


#- كتاب الطهارة 


ثم لوْ صحّ هذان الخبران ول يكن فيهما مغمرٌ لما كانت 
فيهما حجّة, لأن حكمهما هرَّ الذي كان قبل نهي رسول اللّه 
يط عن أن يتوضاً الرّجِلُ أو أنْ يغتسل بفضل طهور المرأق بلا 
شك في هذاء فنحنٌ على يقين من أن حكم هذين الخبرين منسوخ 
قطعا حينٌ نطق عليه السلام بالنهي عم فيهماء لا مرية في هذاء 
فإِذْ ذلك كذلك فلا يحل الأخد بلمنسوح وترك التاسخ؛ ومن 
ادّعى أن المنسوخ قذ عاد حكمة؛ والناسخ قد بطل رسمة؛ فقاذ 
أبطل وادّعى غير الحق» ومن المحال الممتنم أن يكون ذلك ولا يبينه 
رسول الله يي وهر المفترض عليه البيانٌ. وباللّهِ تعالى التوفيق. 

على أن أبا حنيفة والشافعي - الحتجين بهذين الخرين 
خالفان لما في أحدهما من قوله عليه السلام 'الْمَاهُ لا يَجسُ» 
ومن القببح احتجاج قوم بما يقرٌون أنه حجَةٌ م يخالفونه وينكرون 
خلافه على من لا يراه حجّة. وباللّه تعالى التوفيق. 

وروينا إباحة وضوء الرّجلٍ من فضل المرأةٍ عن عائشة 
وعلي» إلا أنه لا يصح. 

فَأمًا الطريقٌ عن عائشة ففيها العرزميٌ وهر ضعيفُ» عن 
أمْ كلثوم وهيّ مجهولة لا يدرى من هي. 

وأمَا الطريقٌ عن علي فمن طريق ابن ضميرة عن أبيه عن 
جدوه وهيّ صحيفة موضوعة مكذوبة لا يج بها إلا جاهلٌ 
بتي ماازروي قي ذلك عن ابن سرجس وغيره من المتحابة زهي 
الله عنهم لا تخالف له منهم. يصمح ذلك عنه أصلا وبالأّه تعالى 
التوفيق. 

١5‏ مسألة: ولا يحل الوضوء بماء أذ بغير حق» 
ولا من إناء مغصوبه أو مأخوؤٍ بغير حق» ولا الغسَلٌ» إلا 
لصاحبه أو بإذن صاحبهء فمن فعلَ ذلك فللا صلاةً لَه وعليه 
إعادة الوضوء والغسل. 

حلاثنا عبد الرّحن بن عب الله , بن خالل حدثنا إبراهيم بن 
أحمدٌ حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدئنا مسددٌ حدثنا بشرٌ هو 
ابن عمرٌ - حدّئنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرينَ عن عبار 
الرحن بن أبي بكرة عن أبيه اَعَد الي يلكا عَلَّى بَعِيرٍفَقَالَ - 
وَذَكَرَ الحلييث وَفِيه: إن دِمَاء؟ كُمْ وَأمْرََكُمْ وَأغْراضَكُم يَكُمْ 
حَرَاب َحرْمةِ يكم هَذاء في شهْركُمْ هذا في بَلَكُمْ هذَه ليل 
الشاهِدٌ العَائِبَ» إن الشاهِدَ عَسى أَنْ يُبلْعَ مَنْ هْرَ أَوْعى لَه مِنهُه. 

| ورويناه أيضاً من طريق جابر بن عبد الله وابن عمرٌ 
مسئدا صحيحا. 
عن النبي 9# 


ومن طريق أبي هريرة عن الن َف «كل الْنْلِم عَلَى 


9 مساألة: ولا يحل الوضوء بماء أذ بغير حق 


احرحل؛ 
الْْلِمِ حَرَامٌ: دَمْه وَعِرْضُه وَمَالَة. 

فكان من توضاً بماء مغصوبه أو أخد بغير حق أو اغتسلٌ 
به أو من إناء كذلك فلا حلاف بِينَ احا من أهل الإسلام أن 
ادك انا رزاككك اكع فاه وراسر وي كرا 
وبضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الحرامٌ المنهي عنه هوّ غيرٌ 
الواجب المفترض عملكُ فإذْ لا شك في هذا فلم يتوضّا الوضوة 
الذي أمره الله تعالى به والّذي لا تجزم الصّلاةٌ إلا بهء بل هو 
رعرع زمر ساس للد شل كلتك العدا., والمتاةة 

بغير الوضوء الذي أمرَ الله تعلق به وبغير ير الغسل الذي أمرّ الله 
تعال به لا جز وهذا آمب لا إشكال فيه. 

ونسألٌ المخالفينَ لنا عمّلْ عليه كفارة إطعام مساكينٌ» 
فأطعمهمٌ مال غيروء أو من عليه صيامٌ م ياب فصامٌ أيامٌ الفطر 
والنحر والتشريق» اومن عليه عت رقبةٍ فاعتقّ أمة غيرو: 2 
ذلك ما افترض الله تعالى عليه؟ فمنْ قوهم: لاء فيقال لهم: فمنْ 
ا ا 
مغصوبي؟ وكل هؤلاء مفترضُ عليه عمل موصوفٌ في مال 
نفس محرّمٌ عليه ذلك من مال غيره بإقراركمْ سواء سواةٌ. ١‏ 

وهذا لا سبيلٌ لهمْ إلى الانفكاكِ منهُ. وليسَ هذا قياساً بلْ 
هر حكمٌ واحدٌ داخلٌ تحت تحريم الأموال» وتحت العمل لاف 
أمر اللَّه تعلل وقد قال رسولٌ الله #لإخ : "من عَمِلَ عَمَلا لس 
علي ْنا فهر دا وكلُ هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله 
تعالل وأمرٌ رسول الله يَف فهرٌ مردودٌ بحكم الني تلك و وهم في 
هذا ومن قال إِنَما يحرم من الأموال الب والتَمنُ وأما الشعيرُ 
ولريب فلاء وهذا تحكمٌ فاسدٌ. 

والعجب أن الحنفيَينَ يبطلون طهارة من تطهّرً بماء 
مستعمل وكذلك الشافعيون وأن المالكينَ يطلون طهارة من 
تطهر بماء بل فيه خبزٌ دون نص في تحريم ذلاك» ولا حجّة 
بأيديهم إلا تشغيبٌ يعون أنه نهى عن هذين الماعين ثم يجميزون 
الطهارة بماء وإنا» يقرّونَ كلهمْ بأله قذ صصح النهيّ عندة وثبت 
تحريمه وتحريم استعماله في الوضوء والغسل عليه وهذا عجبٌ لا 
يكادٌ يوجدُ مثله وهذا با خالفوا فيه النص والإجاعَ المنيقنَ الذيينَ 
وه 
تعلقوا في جوازه بشيء أصلا. وباللّه تعالى التوفيقٌ 


*ه ١‏ مسألة: ولا يجوز الوضوءً ولا الغسل من إناء 
ذهب ولا من إناء فضّةٍ لا لرجل ولا لامرأة. 


حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نبات حدثنا عبد اللّه بن نصر 


١7 


حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاحٍ حدثنا موسى بن معاوية 
حدئنا وكيعٌ حددئنا شعبةٌ عن الحكم بن عتيبةً عن عبل الرّحن بن 
أبي ليلى عن حذيفة قال: اهَانَا رَسُولُ الله يذ عن الحريرٍ 
والذياج ونه الذَّمَبٍ وَالفْفق وَقَالَ: هُوَلَهُمْ فِي الديًا 3 
لَكُمْ فِي الآخرَة. 


وقد روينا أيضاً عن البراء بن عازبي "عَنْ رَسُول الله تلظ 1 


النهى عَنْ آْيةٍ الِضةة. 

فإن قيل: إنْما نهى عن الأكل فيها والشرب قلنا : هذان 
الخبران نه عام عنهما جملةه فهما زائدان حكماً وشرعاً على 
الأخبار التي فيها النهي عن الشّرب فقط أو الأكل والشترب فقطء 
والرّيادة في الحكم لا يحل خلافها. 

فإن قِيلَ: فقذ جاءً أن الذهب والحريرٌ ١حَرَامُ‏ عَلَى ذُكُور 
مي حِلّ لإنائِهًا». 

قلنا: : نعم وحديث النهي عن آنيةٍ الذهب والفضّةٍ مستئنى 
من إباحةٍ الذهب للنساءء لأنه أل منة ولا بد من استعمال جمييع 
الأخبارء ولا يوصلٌ إلى استعماها إلا هكذاء وهم قاذ فعلوا هذا 
في الشّرب في إناء اذهب والفضّق فإنهم منعوا النساءً من ذلك 
ا من إباحةٍ الذهب هر. 

فإن قيلَ: فقذ صحٌ عن الي :2 «أن ظَرقاً لا يحل شنا 
وَلا يُحَرْمْ شيتأه. 

قلنا نعي هذا حقّ ويه نقول» والماءُ الذي في إناء الذهب 
والفضّةٍ شربه حلال» والتطهَرٌ به حلال» وإنما حرم استعمالٌ 
الإناى فلمًا ل يكن بد في اشرب منه وفي التطهّرٍ منه مسن معصيةٍ 
الله تعالى - التي هي استعمالٌ الإناء المحرّم ‏ صارّ فاعلٌ ذلك 
مجرجراً في بطنه نار جهنم بالتص» وكان في حال وضوئه وغسله 
عاصياً للّه تعالى بذلك الَطهرٍ نفسيه ومن الباطل أنْ تنوب 
المعصية عن الطاعةه وأنا زع تطهيٌ رم عن تطهيرٍ مفترض. 

ثم نقول هم: إن من العجب احتجاجكمٌ بهذا الخبر عليناء 

وحن نقول به وأنتمٌ تخالفونة. فأبو حنيفة والشافعي يَرّمُونَ 
الوضوءً والغسلَ بماء في إناء كان فيه مر لم يظهرْ منها في اماء أي 
فق جعلوا هذا الإناء حرم هذا الما خلافا للخير الشابتٍ بت وأمًا 
مالك فإنّه يحرم اليد الذي في الدبّاء والمزفّتء وهر الذي أبطلَ 
هذا الخبرٌ وفيه ورد. 

وقلا صحّ عن عائشة رضي الله عنها إباحة الحلي للنساء» 
وتحريمٌ الإناء من الفضّةٍ أو الإناء الففض عليهن. وهوّقولنا 
وياللّه تعالى التوفيق. 


ْ غ6 1- مسألة: ولا يحل الوضوءٌ من ماء بئار الحجر 


«- كتاب الطهارة 


-١ 64‏ مسألة: ولا يحل الوضوءٌ من ماء بشار الحجرٍ 
- وهيّ أرض ثمود - ولا الشّربُ» حاشا بئرَّ الناقةٍ فكلٌ ذلك 
جائرٌ منها. 

حدّثا عبد الرّحمن بِنُ عبد الله بن خالدٍ حدثنا إبراهيمٌ بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدّتنا البخاري حدتنا محمّدُ بن مسكين 
خَدَنا يق همان بن حبَان حدتنا سليمان عو هينه اللهيين 
ديثار عن ابن عمرٌ قالَ: الما نَزْكَ رَسُولُ الله يي الجر في 
- َمَرَهُمْ أن لا يَشْربُوا مِنْ برها وَلا يَستقُوا ينه قَالُوا: 

د ع عَجَنا ِنهَا وَاسْتَقينا فَأمَرَهُم الب عط ينظ أن يَطْرَحُوا ذَلِكَ 
0 ذَلِكَ للَا». 
1 وبه إلى البخخار ي: 


حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا أنس بن عياض عن 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه 
نزّلوا مَعَ رَسُول الله تيز رض ُو الجر وَاسْعَقوا من يثرقها 
وَاغْتْجَنوا فَآمَرَهُمْ رَسُولٌ اللّه تث أن يُهَرِيقُوا مَا استَقرا مِنْ 
بنارا وَأ يَلُِوا الب العَجين وَأمَرَهُمْ ه أنْ يَسْيَقُوا م من لسر 
الي كَانَتْ تَرِهُهَا الَاقَة». 


نه أخيره أن لاس 


قال أبو محمّدٍ: هي معروفة بتبو. 


١‏ مساألة: وكل ماء اعتصرٌ مسن شجرء كماء 
الور وغيرو» فلا يل الوضوءٌ به للصّلاق ولا الغسلٌ , به لشيء 


من الفرائض» لأنه لسن ماف ولا طهارة إلا بالماء والتَّرابو أو 
الصعيدٍ عند عدمه. 


-١ 4‏ مسألة: والوضويٌ للصّلا للصّلاةٍ والغسلُ للفروض 
ا بكم ا ا سول 
البرد أو الجليدٍ أو من الملح الذي كان أصله ماءٌ ول يكن أصله 
معدن 

برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يق عليه اسم ماء 

وقالَ تعالى: َلّمْ نَجِدُوا مَاءُ يِسْمُوا صَعِيداً طيا» 
والملح كان ماءً ثم جمد كما يمدُ الدلَجُء فسقط عن كل ذلك م 
الماء» فحرمٌ الوضوءٌ للصلاةٍ به والغسلٌ للفروض»ء فإذا صارٌ ماءً 
عاد عليه اسم الماء» فعاد حكمْ الوضوء والعسر يه تحاف 
وليسّ كذلك الملح المعدني؛ لأنه لم يكن قط ماء. وبالنّه تعال 


وني بعض هذا خلافة قديم: زوّينا عن عبد الله بن عمرٌ 
وعبد اللّه بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوء للصّلاةٍ والغسلَ من 


/اه -١‏ مسألة: الأشياءً الموجبة للوضوء ولا يوجبُ” 


نكيل 


ماء البحر لا يجوز ولا يجزئٌ» ولقذ كان يلزمٌ من يقولُ بتقليدٍ 
الصّاحب ره إذا 0 ا لع اا د 
الور ماو اليزث ميا لايصط. رتذلك صاب 

وروي عن مجاهار الكراهة للماء المسخن وعن الشافعي 
الكراهةٌ للماء امشمّسٍء وكلُ هذا لا معنى له ولا حجّة لا في 
قرآن أو سنقٍ ثاب أو إجماع متيقن» وبالله تعالى التوفيق. 


لاه 1١‏ مسألة: الأشياءٌ الموجبة للوضوء ولا يوجيُ 
الوضوء غيرها.قالَ قومٌ: ذهابُ العقل بأ شيء ذهب» من جنون 
أو إغماء أو سكر من أي شيء سكرّء 1 ١‏ 

وقالوا هذا إجماعٌ متيقن. 

وبرهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب» وإذا 
كان كذلك فق بطلت حال طهارته التي كان فبهاء ولولا صحَّةٌ 
ا الل ب ره 
وبالله تعالى التوفيقٌ 

ا عور 

ما دعوى الإجماع فباطل؛ وما وجدنا في هذا عن أحلٍ من 
الصّحابةٍ كلمة ولا عن احا التابعينَ إلا عن ثلاثة نفر: : إبراهيم 
النخعيٌ - على أن الطريقَ إليه واهية وحمَادٌ والحسنٌ فقطء عن 
اثنين منهم الوضوءٌ وعن الثالث إيجابُ الغسل. 

روينا عن سعيل بن منصور عن سويد بن سعيرٍ الحدثاني 
وهشيمء قال سويد أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في الجدون إذا أفاق: 
يتوضّأ وقال هشيمٌ عن بعض أصحابه عن إبراهيم مثله. 

ومن طريق عبا السرزّاق عن معمر عن حمّادٍ بن أبي 
سليمات قال: إذا أفاة قَ الجنونٌ توضاً وضوءه للصّلاة. 

ومن ا 
البصري قال: إِذْ أفاقٌ المجنونٌ اغتسل . فأينَ الإجماع؟ ليت شعر 
!. 

فإن قالوا: قسناه ه على النوم قلنا: القياسٌ باطل» لكنْ قد 
وافقتمونا على أنه لا يوجبُ إحدى الطهارتين وهيّ الغسل» 
فقينيو على تسقوطها سقوط الأخرى وهيّ الوضوء فهذا قياس» 
يعارضٌ قياسكمٌ» والنومٌ لا يشبه الإغماءً ولا الجنونّ ولا السكر 
فيقاس عليهء وقد اتفقوا على أنه لا يبطلٌ إحرامه ولا صيامه ولا 
شيءً من عقودوء فمنْ أينَ لهم إيطالُ وضوثه بغير نص في ذلك؟. 

وقِدْ صحّ عن رسول الله تيز الخبرٌ المشهورٌ النَابِتُ من 


طريق عائشة آم المؤمنين» أنه عليه السلام في عَلَيِه الَنِي مَاتَ 
فيا أَرَادَ الحرُوِجَ لِلصّلاة فَأَعْمِيَ عَليْه فَلَمّا أَقَاقَ اعْتَسَلَ وَلَمْ 
تَذكر وُضُوءا وَإنمًا كان غسئله لِيَقوى عَلّى الخروج فقط». 


- مسألة: والنومٌ في ذاته حدث ينض الوضوءً 
سواءٌ قل أو كر قاعداً أو قائمأء في صلاةٍ أو غيرهاء أو راكعاً 
كذلك أو ساجداً كذلك أو منّكتاً أو مضطجعاء أيقنَ من حواليه 
أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. 

برهان ذلك ما حذثناه يونس بن عبد اللَّه وعبدٌ اللّهِ به 

بيع قالا: حدثنا حمَدٌ بن معاوية حدثئنا أحمد بن شعيب حدثنا 
ند قلي رع د انقلا ريسل عه 
حدئنا شعبة وق قتيبةٌ حادثنا سفيانُ بن عبينة وقال يجبى حدّثنا 
سفيانٌ الشُوريٌ وزهيرٌ هو ابن معاوية - ومالك بن مغول 
وسفياكُ بن عبينة واللفظ ليحيى؛ ؛ ثم أتفقّ شعبةٌ وصفيانُ وزهيدٌ 
وابنُ مغول عن عاصم بن أبي النجود عن «زرٌ بن حُيْيْشٍ قَال: 
سَألت صَفَْان بن عسَال عَن الح عَلَى الخفينِ فقلَ كان رَسُولُ 
الله كذ يمنا ذا كنا مُسافِينَ أن نَمْسَحَ عَلَى قافنا وَلا عا 
لان ام مِنْ غَائِطٍ وَيوْل وَنَوْمٍ إلا مِنْ جَنابقَه. 

ولفظ شعبة في روايته «أَن رَسُولَ الله يكذ كَان يَأمُونَا إذَا 
كنا مُسَافِرِينَ ألا نَِعَه ثلاثا إلا من جنب لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْل 
وَنَوْم4. 

فعم عليه السلام كل نوم ولم يخصّ قليله من كديري ولا 
حالا من حالء وسوى بينه وبين الخائط والبول» وهذا قول أبي 
هريرة ة وأبي رافع وعروة بن بن الزبير وعطاء والحسن البصري 
وسعيلو بن المسيب وعكرمة والرّهري والمزني وغيرهمْ كثيرٌ. 

وذهب الأوزاعي إلى أن النومٌ لا ينض الوضوءً كيف 
كان. وهو قولٌ صحيحٌ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
وعن ابن عمرٌ وعن مكحول وعبيدة السّلمانيّ نذكرٌ بععضّ ذلك 
بإستادة؛ أن الحاضرينَ من خصومنا لا يعرفونة, ولقد ادُعى 
بعضهم الإجماعَ على خلافه جهلا وجرأة. 

حدثنا محمد بن سعيد بن نباتو حدئنا أحمدُ بن عون الله 
حدائنا قاسم بن أصيع حدئنا محمد بن عبد السلا الخشه) حلائها 
حمد بن بشّار حددئنا يحبى بن سعيلو القطَانُ حلدثنا شعبة عن قنادة 
عن أنس بن مالك قال 'كان أصحابُ رسول الله مل ينتظرون 
الصّلاة فيضعونّ جنوبهمٌ فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصّلاةٍ'. 

حلثنا عبد الله بن يوسفت حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 


ال 


8 مسألةٌ: والنومُ في ذاته حدث ينقضٌ الوضوءً 


#- كتاب الطهارة 


موث - حا شعي من قا الا سمعت سايقو" كان 
أصحابٌ رسول الله بي ينامون ثم يصلُونَ ولا يتوضئون فقلت 


لقتادة: شيخ مانن ب؟ قال إي واللّه. 


قال أبو محمّد: لز جا القطمٌ بالإجماع فيما لا ين أنه لم 
نْ يقطمٌ فيه بأنّه إجماءٌ لا لتلك 
الأكاذيب التي لا يبلي من لا دينَ له بإطلاق دعوى الإجماع فيها. 

وذهب داود بن علي إلى أن نوم لا ينقضٌ الوضرءً إلا 
نوم الضطجع فقط وهو قولٌ روي عن عمرٌ بن الخطّاب طك 
وعن ابن عبّاسِء ول يصحٌ عنهماء وععن ابن عمرٌ صح عنةء 
وصحٌ عن إبراهيمَ النخعي وعن عطاء واللَيث وسفيان النُوري 
والحسن بن حي. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينقض النومٌ الوضرء إلا أنْ 
يضطجع أو يتكىئَ أو متوكئا على إحدى أليتيه 
فقط» ولا ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعاء طالَ ذلك أو 


شد عنه أحدٌ لكان هذا يحب أ 


أو إحدى وركيه 


وقالَ أبو يوسف: إِنْ نام ساجداً غير متعمّدٍ فوضوءه باق» 
وإِنْ تعمد ذلك بطل وضوءة» وهر لا يفرّقٌ بينَ العمد والغلبةٍ 
فيما ينقضُ الوضوءً والصّلاةً من غير هذاء وهو قولَ لا نعلمه 
عن أحلر من الحقدّمينَ إلا أنْ بعضهمٌ ذكرٌ ذلك عن حمّادٍ بن أبي 
سليمان والحكمء ولا نعلمٌ كيف قالا. 

وقال مالك وأحمد بن حنبل: من نام نوماً يسيراً وهو 
قاعدٌ لم ينتقضْ وضوءة. 

وكذلك النومُ القليل للراكبء وقذ روي عنه نمو ذلك 
في السّجودٍ أيضاً ورأي أيضاً فيما عدا هذه الأحوال أن قليلَ 
النرم وكثيره ينقضّ )اوضر 

وهو قول الرّعري وربيعة» وذكرٌ عن ابن عباس ول يصح. 

وقال الشافعي: جميمُ النوم ينقضٌ الوضرة» قليله وكثيره 
إلا من نام جالساً غير زئلٍ عن مستوى الجلوس» فهذا لا ينتقض 
وضوءة؛ طال نومه أو قصرّء وما نعلمٌ هذا اللقَسيمَ يصحٌ عن 
أحدٍ من المتقدمينَ» إلا أن بعض الناس ذكرَ ذلك عن طاووس 
وابن سيرينَ ولا نحققة. 

قال أبو محما: احتج من لم ير الوم حدثاً الات عن 
رسول الل تي من «أنّْه كان ينَامُ ولا يُِيدُ وُضوءا م يُصَلّيه. 

قال أبو حمّد: وهذا لا حجّة لهمْ» ؛ لأن اعَائْمَةَ رضيٍ اللَّه 

عنها ذَكَرَتَ أنها قَالَتْ لِرَسُول الله تل أننامْ قب أَنّْ تَويد؟ قَالَ: 


و إن عبني تَنامَان وَلايَنَامُ َلنِيه فصحٌ أنه عليه السلام بخلاف 
الناس في ذلك» وصحٌ أن نوم القلب الموجودٍ من كل من دونه 
هرَ النُومُ الموجبُ للوضوءء فسقط هذا القول. وللّه الحمدُ. 

ووجدنا من حجَةٍ من لا يرى الوضوءً من النوم إلا من 
الاضطجاع حديثاً روي فيه نما الؤْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَم مُضطْطّجعاً 
َه إذ اضْطَجَعَ اسَْرْحَت مَقَامِل» وحديثا آخر فيه اأعَلَيْ في 
هَذا ومو يرول الله؟ قَال: نَعَمْ إلا أَنْ تَضَّعّ جَنِْك؛ وحديثاً 
آخرٌ فيه ١مَنْ‏ وَضَعَ جَْبَه فَيَوَضًأه. 

قال أبو محمّد: وهذا كله لا حجّة فيه. 

اله الال بون عا 
عن أبى خالار الدّالانيّ عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عبّاس» 
وعبدُ السّلام ضعيف لا يحتج بدء ضعّفه ابن المبارك وغيرة» 
والدّالاني ليس بالقوي. 

روينا عن شعبة أنّه قالَ: ل يسمع قنادة. من أبي العالية إلا 
أربعة أحاديث» ليس هذا منهاء فسقط جملة وللّه الحمدُ. 

والثاني لا تحلُ روايته إلا على بيان سقوطه أنه رواية بحر 
بن كنيز السقاءء وهر لا خير فيه تق على إطراحوه فسقط جملة. 

والثالث رواه معاوية بن يحبى وهرّ ضعيفٌ يحدّث بالمناكير 
فسقط هذا البابُ كله وباللّه تعالى نتأيد. 

وذكروا أيضاً حديثاً فيه (إذًا َامَ العَبْدُ سّاجداً بَاهَى الله به 
اللا وهذا لا شية؛ لأله مرسل ل يخبر الحسن َنْ سمعة ثم 
و ص ل يكن فيه إسقاطٌ الوضوء عنة. 

وذكروا أيضاً حديثين صحيحين: 

أحدهما عن عطاء عن ابن عباس. 

والآخر من طريق ابن جربيح عن نافع عن ابن عمر 

ا م 00 
تسلزه وله بذ أنه ترَضدُواه. 

قال أبو محمّد: والثاني من طريق شعبة عمن عبد العزيزٍ 


بن صهيبج عن أنس:لأِيمت الصلاة وَالْبِي تر يُنَاجي رجلا 


لمي يَُاجيه حَنَى نَم أمْحَلُ نَم جاه فصَلّى بهم» وحديثاً 
ابت من طريق عروة عن عائشة قالت: ا نَم النبي) لظ بالِْسَاءء 
حَنَّى نَادَاه عَمَرٌ: نَامَ النْسَاءُ وَالصبيَان» فَخْرّجَّ عليه السلام». 

قال أبو محمّدٍ: وك هذا لا حجَّةَ فيه لبه لمنْ فرق بين 
أحوال النائم ولا بينَ أحوال النومء لأنها يس في شيء منها ذكرٌ 


#- كتااب الطهارةٍ 


حال من نام كيف نام من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أو تورك 
أو استناوه وإنما يمكنُ أن يحتجٌ بها من لا يرى الوضوء من النوم 
أصلاء ومع ذلك فلا حجّةَ لهم في شيء منة؛ لأنّه ليس في شيء 
منها أنّ رسولٌ الل تي علمَ بنوم من نام وَل يأمره بالوضوء» 
ولا حجّة لهم إلا فيما عللمه الني تي فاق أو فيما أمرّ بي أو 
فيما فعلهُ فكيف وفي حديث ابن عمرٌ وعائشة «أنْه لَمْ يَكُنْ 
إسْلامُ يَوْمِئرٍ إلا بالْمَديَة»» فلو صح أنه عليه السلام علمَ ذلك 
منهمْ لكان حديث صفوان ناسخا ل لأن إسلام صفوان متآخرٌ 
فسقط التَعلّقٌ بهذه الأخبار جملة» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا قول أبي حنيفة والششافعي ومالك وأحمد فلا متعلّق 
من ذهب إلى شيء منها لا بقرآن ولا بسنةٍ صحيحة ولا سقيمق 
ولا بعمل صحابةٍ ولا بقول صح عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم؛ ولا بقياس ولا باحتياطر» وه أقوالٌ ختلفةٌ كما ترى 
لاسر من لدبي اليتس عمل ]لذ كان سوم أذ 
يدعي لنفسه مثل ذلك وقد لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال 
ف اساي ود لأنه ليس في 

من الرّوايات أنْهِمْ ناموا على الحال التي يسقطونٌ الوضوءً 

من كله فسقلت الراك كلها من طريق الشخن إل 
قولنا. والحمدُ للّه رب العالمينٌ. 

قال أبو محمّد: وأمّا من طريق النظر فإنه لا يخلو النومٌ 
من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

إمَا أن يكو النومٌ حدثاً وإمّا أنْ لا يكونَ حدثاء فإِنْ كان 
ليس حدثاً فقليله وكثيرة» كيف كان لا ينقضُ الوضوءً» وهذا 
خلافُ قوم وإنْ كان حدثا فقليله وكثيره - كيف كان - ينقضّ 
الوضوة» وهذا قولنا فتصح أن الحكم بالتفريي بين أححوال الدوم 

خطأ وتحكمٌ بلا دليل» ودعوى لا برهان عليها. 

إن قال قائل: إِنْ النومَ ليسَ حدثأء وإنْما يخافٌ أنْ يحدث 
فيه المرء. 

اقلا قم بهذا ل مداق اكيم يني ء نك لآ ميات يكن 

من المرء في أخف ما يكونُ من الثوم؛ كما هرّ ممكنٌ أن 

م 0 م التقيلٍ ومكنٌ أن يكون من الجالس كما هو 
مكن أن يكون من المضطجم وقذ يكونُ الحدث من اليقظان» 
وليسَ الحدث عملا يطول بل هو كلمح البصرء ؛ وقاذ يمكن أن 
يكون النومٌ الكثيرٌ من المضطجع لا حدث فيه ويكونُ الحدث في 
أقل ما يكونُ من نوم الجالس» فهذا لا فائدة لهم فيه أصلا. 

وأنضا حاة وف اللدك لين عرق ولة يمه بده 
الوضوةٌ وإنما يتقضٌ الوضوء يقينُ الحدث. وباللّه تعالى التوفيقٌ 


- مسألةً: والمذيُ والبولٌ والغائطٌ من أي موضع 


ريل 

وإذ الأمرٌ كما ذكرنا فليسَ إلا أحدٌُ أمرين: 

ما أنْ يكونَ خوف كون الحدث حدثاء فقليلُ الوم وكثيره 
يوجبُ نقض الوضوء لأنْ خوف الخدث جار فيه وإمًا أن يكون 
مرطا ب ينل وار" ليله وكير لا يضف الوضوة 

وقد ذكرٌ قومٌ أحاديث منها ما يصحٌ ومنها مالا يصحُ 
حو 4 ا 
ا 0 لأن 
أحَدَكُمْ إذا صَلْى وَمُوَ ناص لا يري لعل يَستَفْرُ يب فَْسَهدٍ 
وفي بعض ألفاظه اله ُو عَلَى فيه وَهُوَ لا يذري وحديث 
أنس عن الي ع «إذا َه نَع أَحَدُكُمْ فِي الصّلاةٍ لينم حَنَى 

قا أبو محمد: هذان صحيحان. وهما حجّةٌ لناء لأن 
فيهما أن الناعس لا يدري ما يقرأ ولا ما يقول والنّهَيُ عن 
الصّلاة و على تلك الحال جملة» فإذ الناعسُ لا يدري ما يقولُ فهو 
في حال ذهاب العقل بلا شك ولا يختلفون أن من ذهب عقله 
بطلت طهارتة فيلزمهم أنْ يكون النومُ كذلك. 

والآخرٌ من طريق معاوية عن الذي َي «الَْينَانَ وكَاءُ 
الْسّه َإِذا نَامَتَ لعن استَطلقَ الوكاء». 

والثاني من طريق علي عن الي م «الَْْنَانَ وكاءٌ اله 


ل عيب اه لسن لعن افع حجةلتوساء 9 
فيهما إِيجاب الوضوء من النوم جملة؛ دون تخصيص حال من 


حال» ولا كثير نوم من قليلهء بل من كل نوم نضأ ولكناألسنا 
عَنْ يحتيج بما لا يحل الاحتجاجُ به نصراً لقوليء ومعلاً الله من 
ذلك. وهذان أثران ساقطان لايحل الاحتجاج بهما. 
بكر بن أبي مريمٌ وهو مذكورٌ بالكذب عن عطية بن قيس وهو 
جهول. 

وأمًا حديث علي فراويه أيضاً بقِية عن الوضين بن عطاء 
وكلاهما ضعيف» وباللّه تعالى التوفيق. 


48- مسألة: والمذيُ والبولٌ والغائط من أيْ 
موضع خرج من الدب والإحليل أو من جر في المثانةٍ أو البطن 
أو غير ذلك من الجسد أو من الفم. 


١" 

فَأمًا المذي فقَدْ ذكرنا في باب تطهير المذي من كتابنا هذا 
قولٌ سول اللَّهِ ا فيمنْ وجده هِوَلْيتَوَضُأ ور لِلصلاة» 
وما البولٌ والغائط فإجماعٌ متيقنْ وأمَا قولا من أي موضع 
خرج فلعموم أمره عليه السلام بالوضوء منهماء ولم يمخص 
خروجهما من المخرجين دون غيرهماء وهذان الاسمان واقعان 
عليهما في اللَّةٍ التي بها خاطبنا عليه السلام من حيث ما خرجا. 

ومن قال بقولنا ههنا أبو حنيفة وأصحابة ولا حجّة للمنْ 
أسقط الوضوء منهما إذا خرجا من غير المخرجين لا من قرآن 
ولا من سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحبهٍ 
ولا قباس بل القرآنُ جاء بما قلناةء قال الل تعالى «أو ججاء أُحَدٌ 
مِنْكُمْ من الغَائِطٍ أو لامَثُم اله فلم نَجَدُوا مَاء وقاذ يكونٌ 
خروج الغائط والبول من غير المخرجين» فلم يخصْ تعالى بالأمر 
بالوضوء والتَيمّمٍ من ذلك حالا دون حال ولا المخرجين من 
غيرهماء وباللّه التوفيق. 


- مسألة: : والرّيحُ الخارجة من الدب خخاصّة لا 
من خرمت يصوت غرجت ام بلر شوتر وهذا أيضاً إججاعٌ 
متيقن» ولا خلاف في أن الوضوءً من الفسو والضراطء وهذان 
الاسمان لا يقعان على الرّبح أله إلا إن خرجت من الدبره وإلاّ 
فإنما يسمّى جشاءً أو عطاساً فقط. وباللّه تعالى التوفيق. 


65- مسألةٌ: فمنْ كان مستنكحاً بشيء ما ذكرنا 
تون - لات هر علدو فرضا الى ناقلقه اق لا شي غلبية 
فيما خرج منه من ذلك في الصلاةٍ أو فيما بينَ وضوئه وصلاتبي. 
ولا يجزيه الوضوءٌ إلا في أقرب ما يمكنْ أن يكون وضوءه من 
صلاتيء ولا بد للمستتكح أيضاً أنْ يغسلٌ ما خرج منه من البول 
والغائط والمذي حسب طاقتد» مما لا حرج عليه فيه ويسقط عنه 
من ذلك ما فيه عليه الحرج منه. 

برهان ذلك قولٌ رسول الله تي فيما د ذكرناه في مسألةٍ 
إبطال القياس من صدر كتابنا هذاء من قول رسول اللّه فض «إِذًا 
مَرتكُمْ بأ ُو نه ما امتَطَئُم؛ وقول الله تعاللٍ ٍرَمَا جَمَلَ 
عَلَيكُمْ في الدين مِنْ حَرَجٍ4 وقوله تعالى يريد الل بكم اليِسْرَ 
وَلا بريد بكُم ار فصحّ أنه أمورٌ بالصّلاة ةِ والوضوء من 
الحدش وهذا كلّه حدث؛ فالواجبُ أنّْ يأنيّ من ذلك ما يستطيغ» 
وما لا حرج عليه فيه ولا عسرّء وهوّ مستطيعٌ على الصّلاةٍ وعلى 
الوضوء لاء ولا حرج عليه في ذلك» فعليه أنْ يأتي بهماء وهو 
غيدُ مسطيع للامتاع نم يرج عنه من ذلك في الصّلاق» وفيما يه 
وضوئه وصلاتيه فسقط عنه وكذلك القولٌ في غسل ما خرج منه 


- مسألةٌ: والرّيحُ الخارجةٌ من الدّبر - خاصّة 


«- كتابب الطهارة 
من ذلك. 

قال أبو تحمّدٍ: وهذا قولُ سفيان الشوري وأصحاب 
الظاهر. 

وقالَ أبو حنيفة: يتوضأ هؤلاء لكل وقت صلاق وييقونٌ 
على وضوئهم إلى دخول وقت صلاةٍ آخرّ فيتوضئون. 

وقالَ مالكُ: لا وضوءً عليه من ذلك. 


وقال النشافعي: يتوضأ لكل صلا فرض فيصلّي بذلك 
الوضوء ما شاء من التوافل خاصة. 

قال علي: نما قالوا كل هذا قياساً على المستحاضةء على 
حسبب قول كل واحلو منهم فيهاء والقياسُ باطل؛ ثم ل كان حقاً 
لكان هذا منه باطلاء لآ الثابت في المستحاضة هو غيرُ ماقالوه 
لكر ما سنذكره إِنْ شاءً الله في باس المستحاضة وهرّ وجوبُ 
الغسل لكل صلاةٍ فرض» أو للجمع بينَ الظهرٍ والعصر ثم بين 
لغرب والعكمة ثم للضم ودخحولُ وقته صلاةٍ ما ليس حدثاً بلا 
شك وإذا لم يكن حدثاً فلا ينقضُ طهارة قاذ صحّت بلا نص 
واردٍ في ذلك» وإسقاطا مالك الوضوء مما قد أوجبه الله تعالى منه 
ورسوله 2 َي منه بالإجماع وبالتصوص الَابتةٍ خطأ لا يحل. 

وقذ شغب بعضهمٌ في هذا بما رؤينا عن عمرّ ذه وعن 
سعيلر بن المسيّب في المذي. قال عمر: إِنَي لأجده ينحدرٌ على 
فخذي على امبر فما أباليه وقال سعيدٌ مشلَ ذلك عن نفسه في 
الصّلاة: فأوهموا أنهما رضى الله عنهما كانا مستتكحين بذلك. 

قال أبو حمّدٍ: وهذا كذبٌ مرك لا ندري كيف استحله 

بن أطلق به مساك الأنه م ياي عتر ومين هنذا لذن ولا متن 
غيره نص ولا دليلٌ بذلك» ونعود باللّه من الإقدام على مشلٍ 
هذاء وإنما الحقُ من ذلك أن عمرَ كان لا يرى الوضوءً منه 
وكذلك ابنٌ المسيّب لأنّ السّنةَ في ذلك لم تبلغ عمرّ ثم بلغته 
فرجمٌ إلى إيجاب الوضوء منه. 

الس ا الم 1 م 
د بن على ب مدة عن لبن اس لله درن الخلاب أ 
إلى أي بْن كشب فَخَرَجَ هما أَبِيَ وَقَالَ: ني وَجَاذْت مَذياً 
فَمَسَلْت ذَكْرِي وَتَرَضأت» َال لَه عُمَرُ: أو يُُجْرِئُ ذْبِكَ؟ قال: 
َعَم 0 ا 1 
ل نا عد بارال لسر وسقي .ل جه ربل 


بن أسلم عن أبيه قالَ: سمعت عمرٌ بنَ الخطّابٍ يقول: إنْه ليخرجٌ 
من أحدنا مثلٌ الجمانةٍ فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكر 
وليتوضاً. 

وبه إلى عبد الرّؤّاق عن سفيانَ اياك 
عن أبيه عن عمرٌ بن الخطابٍ أنه قال في المذي: يغسلٌ ذكر 
ويتوضاً وضوءه للصّلاق فهذا هرّ لدابت عن عمر 

وكذلك قولٌ لُ الشافعي أيضاً خطأ ظاهرٌ؛ لأ من المحال 
الظاهر أنْ يكون إنسانٌ متوضتاً طاهراً لنافلة إِنْ أراد أنْ يصليها 
عر مرضي ولا طاهر لفريضة إِنْ أرادّ أن يصليهاء فهذا قولٌ لم 
يأتو به قط نص قرآن ولا سنٍ ولا إجماع ولا ول صاحب ولا 
قياسء ولا وجدوا له في الأصول نظيراًء وهمْ يعون أنْهِمْ 
أصحابُ نظر وقياس» وهذا مقدارٌ نظرهم وقياسهم وبقي قولٌ 
أبي حنيفة ومالك والشافعي عارياً من أن تكونُ له حجّةٌ من 
قرآن أو سنْةٍ صحيحةٍ أو سقيمةٍ أو من إجماع أو من قول صاحبو 
أو من قياس أصلا. 


7 مسألة: فهذه الوجوه تنم تفن الزمدرء عيدداً 
كان أو نسياناً أو بغلبة» وهذا إجماعٌ إلا ما ذكرنا تنا فيه الخلاف» 
وقامَ البرهانٌ من ذلك على ما ذكرنا. وباللّه تعالى التوفيق. 


1١“‏ مسألةٌ: ومس الرّجلٍ ذكرٌ نفسه خاصّة عمداً 
بأي شيء مسّه من باطن يده أو من ظاهرها أو بذراعه ‏ حاشا 
مسنّه بالفخذٍ أو السّاق أو الرّجل من نفسه فلا يرجبُ وضوءاً - 
ومس لمرأةٍ فرجها عمداً كذلاكٌ أيضاً سواءً سواء» ولا ينض 
الوضوءً شيءٌ من ذلك بالنسيان» ومس ) الزجل ذكرٌ غيره من 
صغير أو كبر ميسو أو حي بأ عضر سه عمداً من جميع جسده 
من ذي رحمٍ محرمةٍ أو من غيروء ومس المرأةٍ فرج م غيرها عمداً 
أيضاً كذلك سواء سواء لا معنى للد في شيء من ذلك فَإِنّ 
كان كل ذلك على ثوسو رقيق أو كثيفي للذَّةٍ أو لغير دَق باليدٍ 
أو بغير اليه عمداً أو غير عملي لم ينقض الوضوة. وكذلك إِنْ 
مسّه بغلبةٍ أو نسيان فلا ينقض الرضوء. 

برهان ذلك ما حدثناه حمامُ بن أحمد قالَ: حدثنا ابن 
مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبري حدثنا عبدٌ الرّزّاق عن 
معمر عن الزّهِريْ عن عروة بن الرّبير قال: «تذَاكرٌ هُوَ وَمَرْوَانُ 
الوْضُو فا مَرْوَانُ حي بدرَة نت صَفْوَان أنّهَا سَمِعَتْ 
رَسُولَ الله تيز يمر ِالْوْضُوء مِنْ مس القَرْجه. 

قال أبو محمّد: فإن قيل: إنْ هذا خيرٌ رواه الزَهر' عمن 
عبلو الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة. 


5- مسألةٌ: فهذه الوجوه تنقضٌ الوضوءً عمداً كان 


ضن 
قلنا: مرحباً بهذاء وعبدٌ الله ثقة والرهريُ لا خلاف في 

ل 0 

للرريتية درت لالت 

ل 3 لزه رمت اللة متيف وز يلقت ختروا مذ 

حك لس ع 


بن أبي بكر عن عروق فهذا قوةٌ 


بسرة مشهورة من صواحب رسول الله بيط المبايعات المهاجرات 
و ا ا 
أخي ورقة بن نوفل وأبوها ابن عم خديجة أمْ المؤمنين لخا. 

ولفظاً هذا الحديث عامٌ يقتضي كل ما ذكرناك وأمّا مس 
الرّجل فرج نفسه بساقه ورجله وفخذه فلا حلاف في أن المرءً 
مأمور بالصّلاةٍ و في قميص كثيفم وني متزر وقميصء ولا بد له 
ضرورة في صلاته كذلكَ من وقوع فرجه على ساقه ورجله 
وفخذوء فخرج هذا بهذا الإجماعٌ الخصوص عليه عن جملةٍ هذا 
الخبر. 

ومن قال بالرضوء من مس الفرج سعد بن أبي وقاص 
وابنُ عمرّ رضي الله عنهما وعطاءٌ وعروة وسعيدُ بن سيب 
وجابرٌ بن زياد وأبانُ بِنْ عثمانَ وابن جريج والأوزاعي والليمث 
والشافعي وداود وأحمد بنْ حبل وإمسحاق بنُ راهويه 
وغيره؛ إلا أن الأوزاعيّ والشافعي لم يريا الوضوءً ينض ذلك 
إلا بمسّه بباطن الكف فقط لا بظاهرها. 

وقال عطاءً بن أبي رباح: لا ينقضُ الورضوءً مس الفرج 
بالفخذ والسّاق وينقض مسّه بالذراع. 

وقالَ مالك: مس الفرج من الرّجلٍ فرج نفسه الذّكرٍ فقط 
بباطن ن الك لا بظاهرها ولا بالذراع يوجبُ الوضوء» فإ صلى 
وم يتوضأ لم يعد الصّلاة ة إلا في الوقتي. 

وقال أبو حنيفة: لا ب: ينقضُ الوضوءً مس الذكر كيف كان. 

وقال الشافعي ينض الرضوءً مس الدّبر ومس المرأة 
فرجها. 

وقالَ مالك لا ينقضُ الرضوء مسن الدبرٍ ولا مسن المرأة 
فرجها إلا أن نه تقبض وتلطف» أي تدخل أصبعها بين شفريهاء 
امف الجا ند ارق وموم لا قر للد 

فأمًا قولُ الأوزاعيّ والشافعي ومالك في مراعاة باطن 
الكفً دونَ ظاهرها فقول لا دليلَ عليه لا من قرآن ولا من سنة 
ولا من إجماع ولا من قول صاحبه ولا من قياس ولا من رأي 


شل 


وشغب بعضهم بن قال: في بعض الآثار «مَنْ أقُضَى بِيَلده 
ِلَى فرجه فَليتوَضأه. 

قال أبو محمّد: وهذا لا يصمح أصلاء ولو صمح لما كان فيه 
دليل على ما يقولون؛ لأنْ الإفضاء باليد يكونٌ بظاهر الياد كما 
يكونُ بباطنهاء وحتى لوْ كان الإفضاءً بباطن اليد لا كان في ذلك 
ما يسقط الوضوءً عن غير الإفضاءء إذا جا أئرٌ بزيادٍ على لفظ 
الإفضاء فكيفف والإفضاءً يكونُ مجميع الجساه » قال اللّهِ تعالى 
«وقَدْ أقْضى بَعْضْكُمْ إلى بَخض». 
1 وأمًا قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا 
في الوقتيء فقول متناقض؛ لأنّه لا يخلو أنْ يكون انتقضّ وضوءه 
أو ل ينتقض؛ فإِنْ كان انتقضَّ فعلى اصله يلزمه أنْ يعيد أبداء 
وإنْ كان لم يتتقض فلا يجوزٌ له أن يصليّ صلاة فرض واحدة في 
يوم مرتين. 

وكذللك فرق مالك بينَ مس الرّجل فرجه وبين مس المرأة 
فرجها فهر قولٌ لا دليلَ عليه فهو ساقط. 

وأمًا يجاب الشتافعيّ الوضوء من مس الذبرٍ فهر خطاً لأنّ 
الدُبرَ لا يسمّى فرجاً. 

فإن قال: قسته على الذكر. 

قبل له: القياسٌ عند القائلِينَ به لا يكو إلا على علَّةٍ 
جامعة بِينَ الحكمين؛ ولا عله جامعة بِينَ مس الذكر ومس الذبر. 

فإِن قالَ: كلاهما مرج للنجاسة. 

قيل له: ليس كونٌ الذكر حرجا للنجاسةٍ هرّ عله اتتقاضٍ 
الوشوعي سني ومن قوله إن مس النجاسةٍ لا ينض الوضوءً» 
فكيفَ مس مخرجها. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا اصحابُ أبي حنيفة فاحتجوا بحديث طلق بن علي 
«أن رجلا سآن رَسُولَ الله مك عن الرَجُلٍ يمس ذَكَرَه َمَدَ أن 
يَنوَضأء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ت#لذ: هَلْ هُرَ إلا بضلعة ينك». 

قال علي: وهذا خبرٌ صحيحٌ إلا أنْهمْ لا حجّة لهم فيه 
لوجوو: 

أحدها أن هذا الخبرَ موافقٌ لما كانَ الناسُ عليه قبلَ ورود 
الأمر بالوضوء من مس الفرج» هذا لا شاك فيد فإ هرّ كذلكَ 
فحكمه منسوخ يقيناً حين أمرّ رسول الله يا بالوضوء من مس 
ايوبا عر ول ها بسع ال نف بالا يا براه 


3١‏ مسألةً: ومس الرّجل ذكرٌ نفسه خاصّةٌ عمداً 


«- كتاب الطهارة 


وثانيها أنّ كلامه عليه السلا م مَل هر إلا بغْعَة ينك» 
دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه لأنْه لوْ كان بعده ل 
يقل عليه السلام هذا الكلامّ بل كان يِيِنُ أن الأمرّ بذلك قد 
نسخ» وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكمٌ أصلا وأنه 
كسائر الأعضاء. 

قال أبو محمّد: 

وقال بعضهم: يكونٌ الوضوءٌ من ذلك غسل اليدٍ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل لم يقل أحدٌ إِنّ غسل اليد 
واجبْ أو مستحبٌ من مس الفرج. لا المنأوّلونَ لهذا السأويل 
الفاسدٍ ولا غيرهم» ويقال لهم: إن كان كما تقولون فانتمْ من أوّل 
من خالف أمرّ رسول الله يك بما تأولتموه في أمروء وهذا 
التتانا ادر 

وأيضاً فنّه لايطلي الوضرةٌ في التسريمة إلا لوضر 
الصّلاةٍ ةِ فقطء وقد أنكرٌ رسولٌ اللّهِ #/ ا 
غير الوضوء للصلاة. 

كما رؤيناه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارٍ 
عن سعيل بن الحويرثم عن ابن عباس قال: كن عند ُو اللَّهُ 
يذ فا ين العَائِطوَأِي بطَعَامٍ فقِيلَ: ألا تَوَضَاُ فَقَالَ عليه 
السلام: لَمْ أْصّل فَأََوَضًأ». 

فكيف وقذ روينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمعٌ عروة بن الوْبِيرٍ يقول: 
إن مروان قال له: أخبرتثي بسرة بدت صفوان أنها سمعت رسول 
الله م يقول: «إذا مس أَحَدُكُمْ ذَكْرّه فَليتَوَضًا وَضُوءَه لِلصّلاة). 

ورواه أيضاً غير مالك عن الثقات كذلك. 

كبااجدتا بين بن حبد الدعن ابن ستعوو مدنا عدن 


سعيد بن حزم حدثنا محمد بن عبد الملأك ب بن أيمنَ حدثنا عبد الله 


بن أحمد بن حبلٍ حدئنا أبو صالح الحكمٌ بن موسى حلئنا 
شعيبُْ بن إسحاق أخبرني هشامٌ بِنُ عروة عن أبيه أن مروان بن 
الحكم حدئه عن بسرة بده صفوان - وكانت قذ صحبت رسول 
اللّهِ يذ - أن رسول الله بي قالَ: «إذَا مس أَحَدُكُمْ ذَكُرَّه فلا 
يُصَلّ حَبّى يَتَرَضَاة فألكرٌ ذلك عروة» وسألَ بسرةً فصدّقته بما 
قال. 
قال علي: أبو صالح وشعيب ثقتان مشهوران» فبطل 
جار ريات وص احور ستو زرا سات ريد كا ين 
لهم أن ينكروا على أنفسهم شرع الدّين وإبطال السئن برواية أبي 
نصر بن مالك وعمير والعالية زوجةٍ أبي إسحاق وشيخ من بني 


- كتاب الطهارةٍ 


4- مسألة: وأكلٌ لحوم الإبل نيئةً ومطبوخة أو 


1 


كنانة وكل هؤلاء لا يدري أحدٌ من الناس من هخ؟. 

وقال بعضهم: هذا ما تعظم به البلوى فلوْ كان لما جهله 
ابن مسعودٍ ولا غيره من العلماء. 

قال أبو محمّدٍ:وهذا حماقةٌ وقد د غاب عن جمهور الصّحابةٍ 
عير او اكه زر يقار 
تكثر به البلوى, ورأى ى أبو حنيفة الوضوءً من الرعافي وهوّما 
تكثرٌ به البلوى ول يعرف ؛ ذلك جمهورٌ العلماء ورأى الوضوءً من 

ملء الفم من القلسٍ ول يره من أقلّ من ذلك» وهذا تعظمُ به 
البلوى» ومْ يعرف ذلك أحدٌ من ولد آدمّ قبلهُ وش هذا هُمْ 
كثيرٌ جذاء ومثل هذا من التخليطر لا يعارض به سنن رصول الله 
ييز إلا محذول. الله تعلى توفي 


قال أبو محمّدٍ: والماسُ على الثوب اليس ماس ولا معنى 
للدي لأنه لم يات بها نص ولا إجماعء وإنما هيّ دعوى بظن 
كاذبي. وأمًا النسيانٌ في هذا فقَد د قال الله تعالى «لْيِسَ عَلَيكُمْ 
جناح فِيمًا أخطأئ: به وَلَكِنْ مَا تَحَمّدَتْ ُلُوبكما وهذا قول ابن 
عباس. 


وروينا من طريق وكيم عن خصيفه عن عكرمة عنه أنه 
قال: مس الذكرٍ عمداً ينقضُ الوضوء ولا ينقضه بالنّسيان. 


4- مسألة: وأكلُ لحوم الإبل نيئة ومطبوخحة أو 
مشويّة عمداً وهر يدري أنه لحم جمل أو ناقةٍ فإنّه ينقضُ الوضوء» 
ولا ينقضْ الوضوء أكلُ شحومها حضة ولا أكلٌ شيء منها غير 
لحمهاء فإِنْ كان يقع على بطونها أو رءوسها أو أرجلها اسم لحم 
عند العربب نقضن أكلها الوضوءً وإلا فلاء ولا يتقضُ الوضوء كل 
شيء مسّته النارٌ غير ذلك. 

وبهذا يقول أبو موسى الأشعري وجابرٌ بنُ سمرة» ومن 
الفقهاء أبو خيثمة زهيرُ بس حربو ويحبى بن يحيى وأحمدُ بن 
حنبلٍ وإسحاق بن راهويه. 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح خدثنا عبد 
لواب بن عيسى حدئنا أحدة بن محمد حذئنا د بن علي حدئنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري 
والقاسم بن زكريّء قال الفضيلٌ حدّئنا أبو عوانة عن عثمان بن 
عباو الله بن موهبو وقالَ القاسمٌ حددثنا عبيدُ الله ببنُ موسى عن 
شيبانَ عن عثمان بن عبد الله بن موهبو وأشعث بن أبي الشّعثاء 
كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: «سَأنَ 
لعل تنوه اليه ارما من نشوم لشي 1 ذل إن شيئت 


تَوَضَأ وإِنْ شيثت شيئت فلا تَتَوَضَأء قَالَ: أَتَرَضَا مِنْ لُحُومٍ الإيل؟ قالَ: 


َعم فَتَوَضَأ مِنْ لُحُومٍ الإيل». 
وحدثنا يحبى بن عبدد الرّحمن حدثنا أحمد بن سعيلد بن حزم 
حدثنا محمد بنْ عبد الملك ب بن أبمنَ حدئنا عبدُ الله بن أحمد بن 
حنيلٍ حدئنا أبي حدئنا عبد الاق أخبرنا فيان الشَوريُ عن 
الأعمش عن عبد اللّه بن عبل الله الاي عن عبد الرّحمن بن أبي 
ليلى عن البراء بن عازبو قالَ: سيل رَسُولُ الله علظ: أتَرَمَأ 
مِنْ لْحُومٍ الإبلء قال: نَعَمْ. 
قال أبو محمّدٍ: عبد الله ب عبد الله اراي أإبو جعفر 
قاضي الرّي ثقة. ْ 
قال أبو محمّد: وقذ مضى الكلامٌ ني الفصل الذي قبل 
هذا في إبطال قول من تعلّلَ في ردٌ السّن بأنّ هذا ا تعظمٌ به 
البلوى» وإبطال قول من قال: لعل هذا الوضوءً غسلٌ اليدِء فأغنى 
عن إعادتي» ولو أن المعترضّ بهذا ينكرٌ على نفسه القولٌ بالوضوء 
من القهتهةٍ في الصّلاةٍ ولا يرى فيها الوضوءً في غير الصلاة: 
لكان أولى به. 
وأمَا الوضوءٌ ما مسّت النَانُ فإنه قد صحّت في إيجاب 
الوضوء منه أحاديث ثابئة من طريق عائشة وام حبيية أمّي 
المؤمنينَ وأبي يوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيلد بن ثابتو رضي 
الله عنهم؛ وقالَ به كل من ذكرنا وابنُ عمرٌ وأبو موسى 
الأشعري وأنس بن مالك وأبو مسعودء وجماعة من التَابعِينَ منهم 
أهلٌ المدينٍ جملة وسعيد بنُ المسيّبِ وأبو ميسرة وأبو ملز ويجيى 
بن يعمرٌ والزّهري وستة من أبناء التقباء من الأنصار وال حسن 
البصري وعروة ب بن الزبير وعمر بن عبلٍ العزيز ومعمرٌ وأبو قلابة 
وغيرهمْ» ولولا أنه منسوخ لوجب القولٌ به. 
عا اااي ور ع عر وار جنات 
أحمد بن شعيبم حدثنا عمرو بن منصور حدثنا علي ب بن عياش 
حدّئنا شعيبُ بن أبي حمزة عن محمد بن امنكدر قال سمعت _ 
بن عبد اللّهِ قال: "كان آخِرُ مين مِنْ رَسُول الله كز ثَرْ 
الل رم ب 
قال علي: وقد اذعى قوم أنّ هذا الحديث ختصرٌ من 
الحديث الْذءِ ي ذلا يذ لين رن يثنا عن بس عاق 
حدثنا ابن الأعرابي حدئنا أبسو داود حدثنا إبراهيم بن الحمسن 
الخنعمي حدّثنا حجَاجٌ قال: كاين عرب اخياى عتذ ين 
المتكدر سمعت جابرَ بن عبد اللَّهِ يقولٌ «قَرب لِرَسُول الله عفيز 
لت نان نم نا برس درنان مسن لطر من 
بفضل طَعَامِهِ أل * تم قَامَ إِلَى الصلاة وَلَمْ يََوَضأه. 


١6 


قال أبو محمّدٍ: القطمٌ بن ذلك الحديث مختصرٌ من هذا 
قولٌ بالظّر والظَنُ أكذبُ الحديث بل هما حديثان كما وردا. 

قال علي: وأمًا كل حديث احتجٌ به من لا يرى الوضوءً 
ها مّت التَارُ من « أن رَسُولَ الله يكذ َكَل كيف شاو وَلَمْ 
يَتَوَضَأ) ونحوٌ ذلك: فلا حجّة لهم فيه لأنّ أحاديث إيجاب الوضوء 

هي الواردة بالحكم الزائدٍ على هذه الت هي موافقة لما كان 
الناسُ عليه قبلَ ورودٍ الأمر بالوضوء ا مسّت النانُ ولولا 


حديث شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لأحار ‏ ترك 


الوضوء ما مسّت الثْارُ. 

قال أبو محمّد: 

فإن قيل: م خصّصتمٌ لحومٌ اليل خاصّة من جملةٍ ما نس 

من الوضوء ثمَا مسّت الثار؟. 

قلنا: : لأن الأمرَ الوارة بالوضوء من لحوم الإبلٍ إنما هو 
حكمٌ فيها خاصّة سواءً متها النارُ أو لم تمتها التانُ فلي مسن 
الثار زَيَاها - إِنْ طبخت يوجبُ الوضوءً منهاء بل الوضومٌ 
واجبٌ منها كما هي فحكمها خارج عن الأخبار الواردة 
بالوضوء تنا مسّت النَارُ وبنسخ الوضوء منة» وباللّه تعال 
التوفيق. 

وأمًا اكلها بنسيان أو بغير علم أنه من لحوم الإبل فقاذ 
ذكرنا قولَ اللَّهِ تعاللى: نس عَلِكُمْ جاح نيما أُحطَأنمْ بيه فمنْ 
فعلَ شيئاً عن غير قصلو فسواءٌ ذلك وتركه إلا أن ياتي نص في 
إيجاب حكم النسيان فيوقفُ عندة» وباللّه تعالى التوفيق. 


6- مسألة: : ومس الرّجل المرأة والمرأة الرَجلَ بأيّ 
عضو مس أحدهما الآخر إذا كان عفتنا دون أنْ يحول بينهما 
ثوب “أو غيرة» سواءً أمّه كانت أو ابنتة» أو فست ابنها أو أباهاء 


الصّغيرَ والكبيرَ سواء لا معنى للَذَةِ في شيء من ذلك وكذللك 
لوْ مسّها على ثوب للَذَةٍ لم يتتقض وضوءة. 

وبهذا يقول الشتافعي وأصحابٌ الظاهر. 

برها ذلك قولٌ الله تبارلك وتعال إأو ججاء أَحَدَ مِنكُمْ 
ين العَائِطِ أو لامَسْكْم الْمَاء قَلَمْ نَجدُوا مَاءً قتَيْنْمُوا صَعِيداً 
طا. 

قال أبو محمّد: والملامسة فعلٌ من فاعلين» وبيقين ندري 
أن الرّجالَ والنّساءً مخاطبونٌ بهذه الآية لا خلافَ بينَ أحدٍ من 
الأمّةِ في هذا لأنّ أو الآية وآخرها عمومٌ للجميع من الذينَ 
آمدواء فصح أن هذا الحكم لازمٌ للرّجال إذا لامسوا النساءء 
والنساء إذا لامسنّ الرّجال» ولم يخص اللّه تعالى امرأة منن امراق 


6- مسألةٌ: ومس الرّجل المرأة والمرأة الرَجِلَّ 


«- كتابب الطهارة 
ولا لذة من غير لَذَّةِ قت: فتخصيص ذلك لا يجوز. 
وهو قول أبن مسعوحٍ وغيره. 
وادّعى قومٌ أن اللمسّ المذكورٌ في هذه الآية هوّ الجماعٌ. 
قال أب محمد؛ وهذا تخصيص لا برهان عليهء ومن الباطلٍ 
لم ليوو الك بزرعر اا من أبن بلا . . نعوذ باللّه 
قال علي: واحتخ من رلى اللَماسَ للذكورٌ في هذه الآيةٍ 
تل كا يل وَلا وض 


وهذا عدي ل يصح؛ لأنّ راويه أبو روق وهوّ ضعيف. 


هوّ الجماع بحديث فيه «أنْ رَسُولَ اللّهِ 7# 


ومن طريق رجل اسمه عروة الزني وهو مجهول: 


روّيناه من طريق الأعمش عن أصحابه له لم يسمّهمْ عن 
عروة المزني» وهر مجهولٌ ولرْ صحْ لما كان لحمْ فيه حجّةٌ لأن 
معنى هذا الخبر منسوخ بيقين لأنه موافق لما كان الناسُ عليه قبل 
نزول الآيق ووردت الآية بشرع زائد لا يجورُ تركه ولا تخصيصة. 

وذكروا أيضاً حديثين صحيحين: 

أحدهما من طريق عائشة أم الموسين «لَْلْتُ رَسُولَ 
اللّهِ تي فِي اللَّيل فَلَمْ أجذهٌ» فَرَقَعَتَْ يَدَيْ عَلَى بَاطِن فَدَهِهِ وَهُوَ 
سَاجدا. 

قال أبو محمّ: وهذا لا حجّة لىمْ فيه لأن الوضوءً إنما 
هرّ على القاصدٍ إلى اللّمسِء لا على الملموس دون أنْ يقصد هو 
إلى فعل الملامسةة أنه لم لاسن ودليلٌ آخرُ وه أنه ليس في 
هذا الخبر أله عليه السلام كان في صلاقه وقاذ يسجدُ المسلمٌ في 
غير صلاق لأن السّجود فعلُ خيره وحنّى لوْ صم لهم أنه عليه 
السلام كانَ في صلاةٍ - وهذا ما لا يصح - فيس في المخبر أنه 
عليه السلام لم يتتقضن وضوءه ولا أن صلّى صلاةٌ مستائفة دون 
تجديدٍ وضوء. فإذاً ليسَ في الخبر شيءٌ من هذا فلا متعلَّقَ لهم به 
أصلا. 20 ّْ 

ثم لوْ صحٌ أنه عليه السلام كان في صلاوء وصحٌ أنه عليه 
السلام تمادى عليها أو صلى غيرها دون تجديدٍ وضوء ‏ وهذا 
كلّه لا يصحٌ ابد - فإنَه كان يكونُ هذا الخببُ موافقاً للحال التي 
كان الَاسُ عليها قبل نزول الآية بلا شك وهيّ حال لا مرية في 
نسخها وارتفاع حكمه بنزول الآيقِه ومسن الباطل الآخة بما قاذ 
ِيقَنَ نسخه وترك الناسخء فبطل أن يكوث لهم متعلّق بهذا الحخبر. 
والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

والخينُ الثاني من طريق أبي قتادة «أَنْ رَسُولَ اللّهِ علق 
حَمَلَ أَمَامَة بنْتَ بي العَاصٍ - وَأمّهَا ريب نت رَسُول الله 0 


- عَلَى عَاتقِهِ يَضَعْهَاء إِذَا سَجَدَ ويَرْفَعُهًا ذا قام». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه أصلا لأنه ليسَ فيه 
نص أن يديها ورجليها للست شيئاً من بشرته عليه السلام؛ إِذْ قد 
تكونٌ موشّحة برداء أو بقفَازِينِ وجوربين» أو يكونٌ ثوبها سابغا 
يوادي يديها ورجليهاء وهذا الأولى أن يظنّ بمثلها بحضرةٍ ةِ الرّجال» 
وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما 
ليس فيه فيكون كاذبأء وإذا كان ما ظنُوا ليس في الخبر وما 
قلنامكناء والذي لا يمكنُ غيرة فقذ بطل تعلقهم بيه وم يحل ترك 
الآية لمتيقّن وجوبُ حكمها لظن كاذبب. 

وقال تعالى: إن ال لا يي من الَو مأك . 

وأيضاً ذإن هذا الخبرَ والّذي قبله ليسنَ فيهما أبهما كان بعد 
نزول الآيء والآية متخرة التزول» فلؤ صم أنه عليه السلام مس 
يديها ورجليها في الصّلاةٍ ةَ لكان موافقاً للحال الي كان اناس 
عليها قبلَ نزول الآيه وعلى كل حال فنحنٌ على يقين من أن 
م هذا ا - لوْ صح لهم كما يريدون - فإِنّهِ منسوخ بلا 
شك ولا يحل الرَجوعٌ | لى التيقن أنّه منسوح وترلك التاسخ. 

فصحٌ أنهمْ يوهمون بأخبار لا متعلّقَ لهمْ بشيء منهاء 
يرومون بها ترك اليقين من القرآن والسّئن. 1 

وقالَ أبو حنيفة: لا ينقضُ الوضرء قبلةَ ولا ملامسة لدذةٍ 
كانت أو لغر لق ولا أن يقب بيده على فرجها كذللك» إلا أنْ 
يباشرها بجسده دون حائل وينعظ فهذا وحده ينض الوضوءً. 

وقال مالك: : لا وضوءً من ملامسة المرأق الرأجل» ولا 
الرجل المأ إذا كانت لغيرٍ شهووء تحست الثياب أو فوقهاء فإِنٌ 
كانت الملامسة لل فعلى الملتذٌ منهما الوضوءٌ سواءً كان فوقٌ 
الثياب-أو تحتهاء أنعظ أو لم ينعظء والقبلةٌ كالملامسة في كل ذلك. 

وهو قول أحمد بن حباي. 

وقال الشافعيّ كقولناء إلا أله روي عنه أنّ مر * شعر المرأةٍ 
خاصة لا ينقضٌ الوضوءً. 

قال أبو محمد :أمًا قول أبي حنيفة فظاهرٌ التداقض» ولا 
يمكنه التعلّىُ بالتأويلٍ الذي تاوّله قوم في الآيةٍ: إن الملامسة 
المذكورة فيها هر الجماعٌ قط لِأنّه أوجب الوضوء من المباشرة إذا 
كان معها إنعاظ وأا مناقضته فتفريقه بينَ القبلةٍ يكن معها 
إنعاظٌ فلا ينتقضٌ الوضوءً. وب امباشرة يكونُ معها إنعاظاٌ فتنقض 
الوضوء؛ وهذا فرق لم يؤيّده قرآنٌ ولا سنْةٌ صحيحة ولا سقيمةٌ 
ولا إجماعٌ ولا قولٌ صاحبب ولا قياس بل هو الف لكل ذلك» 
ومن مناقضاته أيضاً أنّه جعل القبلة لشهوةٍ واللّمسَ لشهوة بمنزلةٍ 


5- مسألةٌ: وإيلاجٌ الذكر في الفرج يوجبُ الوضوءً 


شل 


القبلة لغير الشهوقء واللّمس لغير الشهوة لا ينض الوضوء شي 
من ذلك» ثم رأى أن القبلَة لشسهوة واللمسّ لشهوةٍ رجعة في 
الطلاق» بخلاف القبلةٍ لغير شهوةٍ والّمس لغير شهوةٍ» وهذا كما 
دا ا لت واضينة 
رأي ولا تقليد صاحبيه ونسالٌ الله التوفيق 

وأمَا قول مالك في مراعاةٍ الشّهوة واللَذَد فقول لا دليلَ 
عليه لا من قرآن ولا مسن سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا قول 
صاحبٍ ولا ضبط قياس ولا احتياط وكذلك تفريق الشافعي 
ين الشعر وغيروء فقول لا يعضّده أيضاً قرآنٌ ولا سن ولا إجماعٌ 
ولا قول صاحبب ولا قياس بل هوّ خلافُ ذلك كلب وهذه 
الأقوالَ الثلائةٌ كما أوردناها ل نعرفف أنه قال بها احدٌ قبلهِمْ 
وباللُه تعالى التوفيق. 

فإن قيلَ: قذ رويتم عن النخعيّ والشّعبي: إذا قبّلَ أو لس 
لشهوةٍ فعليه الوضوءٌ وعن حمادٍ: أي الزُوجين قَبَلَ صاحبه 
والآخرٌ لا يريد ذلك» فلا وضوءً على الذي لا يريدُ ذللك؛ إلا أن 
يد لدم وعلى القاصدٍ لذلك الوضوء. 

قلنا: : قذ صحٌ عن الشعبي والنخعي وحمَاد ياب الوضوء 
من القبلةٍ على القاصل بكل حال» وَإِذْ ذلك كذلك فَاللَدَة داخلة 
في هذا القول» وبه نقولُ» وليسَّ ذلك قولَ مالك. 

والعجب أنّ مالكاً لا يرى الوضوءً من الملامسة إلا حتّى 
يكون معها شهوة؛ ثم لا يرى الوضوءً يجب من الشّهوةٍ دون 
ملامسةٍ فكل واحدٍ من المعنيين لا يوجبُ الوضوءً على انفراده 
فمن أين له يجاب الوضوء عند اجتماعهما؟. 

5- مسألة: وإيلا اج الذكر في الفرج يوجبُ 
الوضوءً, كان معه إنزالٌ أو لم يكن. 

برهان ذلك ما حدثناه عبدُ اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمدُ بنُ 
قوتطتاع الركاب ير ممصدها اعد عت جديا 
أحمدٌ بن على حدثنا مسلم ب 


العلاء حدثنا أبو معاوية محمَدُ بن خازم حدّثنا هشامٌ هو ابن عروة 


بن الحجّاج حدئنا أبو كريب محمد بن 


- عن أببه عن أبي يوب الأنصاري عمن أبي بن كعبو قال: 
«سَأَلْتْ رَسُولَ الله عيذ ء عن الرجلٍ يُصِيبُ من الَو نم يَكْسَلُ» 
قَالَ: يَغِْلُ ما أَصَابِه مِن الْرْأةٍ م رضأ وَيَُصَلَي». 
ورؤيناه أيضاً عن شعبة عن الحكم عن أب بي صالح عن 
ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن الب ينظ فالوضوةٌ لا بد منه 
معّ الغسل على ما نذكره بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 


يضن 


1 مسألةٌ: وحمل اميت في نعش أو في غيره. 


«- كتاب الطهارة 


نح امسألة: ويدرة اقم ل ند بال ع 
حلثنا عبد الله بنُ ريبع حدئنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
الأسدي حدثنا أحمدُ بن خالد حدّثنا علي بنْ عبد العزيز حدثنا 
الحجّاج بن المنهال حدثنا حمادُ بنُ سلمة عن تحمل بن عمرو عمن 
أبي سلمة بن عبلد الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة عن النيّ كز 
قال: «مَنْ عل ميّنا فلْيِعْسيلْ وَمَنْ حَمَلَهَا فلييَوَضَأ. 

قال أبو محمّدٍ: يعني الجنازة.. 

ورويناه أيضاً من طريق سفيان بن عبينة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عسن أبي هريرة عمن 
لبي م وإسحاقٌ مولى زائدة ثقةٌ مدني وتابعي» وّه أحمد بن 
صالح الكو وغيرة © وروى عن سعد بن أبي وقاصٍ وأبي 
هريرة. 

ورؤيناه بالسّند المذكور إلى حمَادٍ بن سلمة عن ايوب 
السّختياني عن حمل بن سيرينٌ قال: كنت مع عبد اللّهِ بن عتبة 
بن مسعود في جنازة فلمًا جئنا دخلٌ المسجدء فدخل عبد الله بيته 
يتوضا َه خرجٌ إلي المسجد فقا ي: أما توضّات؟ قلت: لاء 
فقال: كان عمرٌ بن الخطاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلى 
أحدهمٌ على الجنازة ثم م اراد أن يصلّي المكتوبة توضّا حنّى إن 
أحدهمْ كان يكونٌ في المسجد فيدعو بالطّشتو فيتوضاً فيها. 

قال أبو محمّل: لا يجورٌ أن يكون وضوءهمْ رضي اللّه 
عنهم» لأنُ الصّلاةَ على الجنازة حدث, ولا يجورٌ أن يظنّ بهم إلا 
إتباع السّنةٍ التي ذكرناء والسئة تكني. 

وقد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التي 
م يقلها أحدٌّ قبلهم كثيراًء كالأبواب التي قبل هذا الباب ببابين» 
وكنقض الوضوء بمل بملء الفم من القلس دون ما لا يملؤه من 
وسائرٌ الأقوال لني ذكرنا عنهم؛ لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سنةٍ ولا 
بقياس ولا بقول قائل. وباللّه تعالى التوفيق. 


4- مسألة: وظهورٌ دم الاستحاضةٍ أو العرق 
السّائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه يوجبُ الوضوءً 
ولا بد لكل صلاةٍ تلي ظهورٌ ذلك الدّمٍ سواه تمر دمها أو لم 
يتميّ عرفت أيّامها أو لم تعرف. 

برهان ذلك: ما حدثنا يونس بن عبد اللّه حدثنا محمّدُ بن 
معاويةً حدئنا أحمد بن شعيبم أخبرنا يجبى بن حبيسبم بن عربي 
عن حمادٍ بن زيلو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت: 
«اسشحوضّت فَاطِمَة بت أبي حبش فَسَآلّت الب ت: قَالَسْيَا 
رَسُولَ اللَّه: ني أَسْسَحَاضر”ً فلا أَطْهٌ فَدمُّ مُ الصّلاة؟ قَقَالَ رَسُوَلُ 


الله من: نما ذَلِكَ عِرْقَ وَلَيِسَتْ بال حَيِضَق فَإِذَا أَقْنَت الَيْضَةُ 
فَدَعِي الصّلاة ذا برت فَاضيلِي عَنْك أ ْر ادم وَتَوَضيِي وَصَلي 
َإنْمَاذَلِكَ عِرْقَ وَلَيِسَتْ بالْحَيِضَوَه. 

حدثنا عبد اللّهِ بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيبه أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بنْ أبي عدي من 
كتابه عن تحمل هوّ ابن عمرو بن علقمة بن وقاص ب عدن ابن 
شهابي عن عروةٌ ب بن اير عن فَاطِمَة بدت أبي تيش أنه 
كَانَتْ تسْعَحَاضصُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ #بث: ِذَا كان الحَيِْضْ فإنه 
دم م أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمِْكِي عَن الصّلاق وَإِذَا كان الآخرٌ فتَوَضَيِي 
ةع ا سر ا 

ا ل 
لي لجرا اال زهي اشر اموي 
لسن والفاسة ين عمل وسال ين بد الله وعتة يي علي بن 
الحسين وعطاء بن أبي رباج والحسن البصري. 

وهو قول سفيان التُوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
بن حمل واي عد وشيرهم: قالت عائشة نشةٌ رضي الله عنها: 
تغتسل ويتوضا لكل صلاة. 

رؤيناه من طريق وكيع عن إسماعيلَ عن أبي خالدٍ عن 
الشعبي عن امرأة مسروق عن عائشة 

ومن طريق عدي بن ثابتو عن أببه عن علي بن أبي 
طالب: لمر 00 
السام توما غزة ماد 

وعن قتادة عن 

تتوضاً لكل صلاة. 


وعن عباء الرزّاق عن ابن جريج عن هشام بسن عروة في 
الي يتمادى بها الدَمُ ها تتوضاً لكل صلاة. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمّددٍ بن علي بن 
الحسين: المستحاضة تنوضا لكل صلاةٍ. 

قال أبو حمّدٍ: وقالَ أبو حنيفة في التتصلة الدّم كما 
ذكرنا: إنها تتوضّأ لدخول كل وقتٍ صلاقه فتكونُ طاهراً بذلك 
الوضوءء حتى يدخلَ وقتُ صلاةٍ أخرى فيتتقضْ وضوءها 
ويلزمها أن تتوضاً لها. 


م« كتاب الطهارة 

. وروي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة في هذو: إذا توضأت إثرٌ طلوع الشّمس للصّلاةٍ ة أنها نون 
طاهراً إلى خروج وقتب الظهر» وأنكرٌ ذلك عليه أبو يوسف. 

وحكى أنه لم يرو عن أبي حنيفة إلا أنّها تكون طاهراً إلى 
دخول وقت الظهر. وغلّبَ بعضٌ أصحابه رواية محمّدٍ. 

قال أبو محمّدٍ: وليس كما قالَ. بل قولُ أبي يوسف أشبه 
بأقوال أبي حنيفة. 

وقال مالك: لا وضوءً عليها من هذا الدّم إلا استحباباً لا 
إيجاباء وهيّ طاهرٌ ما لم تحدث حدثاً آخر. 


وقال الشافعي وأحمدُ: عليها فرضاً أن تتوضاً لكل صلا 
فرض وتصلَيَ بين ذلك من النوافلٍ ما أحبّتْ» قبل الفرض وتعده 
بذلك الوضوء. 

قال أبو محمّد: أمّا قولٌ مالك فخطاأًء لأنّه خلافٌ 
للحديث الواردٍ في ذلك» والعجبْ أَنّهم يقولون بالمتقطع من | 
إذ وانتهم إوههنا منقطع أخبين من كل ما أخذوا بد 

وهر ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة وموسى بن 
معاويةً عن وكيع عن الأعمش عن حبيبه بن أبي تبتوعن عروة 
عن عائشة ة قالت اجات فَاِمَةُ بن أبى بيش إِلَى رَسُول الله 
عليه الببلام فَقَالَت: إني أستحَاضُ قلا أطْهرٌ 3 الصّلاة؟ قَالَ: 
0 وج الداعرة رن الحسل فَاجْتَيِي الصّلاة أَيَامَ 
ش شم اغتيلي وَتَوَضَنِي لكل صّلاةٍ وَصَلَيء وَِنْ قطَرَ ادم 
00 

قال: قالوا هذا على التدبو. 

قيلّ لهم: وكل ما أوجبتموه منا لاستطهار وغير ذلك لعلّه 
ندب ولا فرق» وهذا قولٌ يؤدّي إلى إبطال الشرائع كلّها مع 
خلافه لأمرٍ الله تعالى في قوله: #مَلْيِحْذَر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمِْه 
أن ْصرهم فِنَُ أو مُصِبهُمْ عَذَابْ أَلِيمْ6 وما نعلمُ لىْ متعلقاً في 
قرلهم هذاء لا بقرآن ولا بسنةٍ ولا بدليل ولا بقول صاحبه ولا 
بقياس. 

وأمَا قول أبي حنيفة ففاسدٌ أيضاً لأله الف للخير الذي 
تعلق بو ومحالفٌ 0 وللقياسء وما وجدنا قط طهارة 
تنتقض بخروج وقنتم وتصح بكون الوقت قائمًء وموه بعضهم في 
هذا بأن قالوا: قد وجدنا الأسخ ف التتقن والحصي تمقف 
طهارتهما بخروج الوقت امحدود لهما فنقيسُ عليهما المستحاضة. 

قال أبو محمّدٍ: القياسُ كله باطلٌ م لوْ كان حقاً لكان 
هذا منه عينَ الباطل؛ لأنه قياس < خطأ وعلى خطإء وما انتقضت 


4- مسألة: وظهورٌ دم الاستحاضة أو العرق السّائل 


نكيل 


قط طهارة الماسح بانقضاء الأمد المذكور بل هوّ طاهرٌ كما كان» 
ويصلّي ما م يتقض وضوء بحدث من الأحداش» وإنّما جاءت 
الس بمنعه من الابتداء للمسح فقطء لا بانتقاض طهارتى ثم لز 
صحّ هم ما ذكروا في الماسح - وهر لا يصح - لكان قياسهم 
هذا باطلا لأنْهمْ قاسوا خروج وقته كل صلاقٍ في السفْر والحضر 
على انقضاء يوم وليلةٍ في الحضرء » وعلسى انقضاء ء ثلاثةٍ آيام 
بلياليهن في الس وهذا قياس سخيفٌ جذا وإنّما كانوا يكونوث 
قائنين عاى ما ذكروا لو بجعلا المستحاضة تبقى بوضوئها يوماً 
وليلة في الحضرء وثلاثة في اسم ولوْ فعلوا هذا لوجدوا فيما 
يشبه بعض ذلك سلف وهر سعيد بن اليب وسام بن عبد الله 
والقاسم بن محم فقذ صمح عنهم أنها تغتسلُ من الظهر إلى 
الظهرء وأما قوهمٌ هذا فعار من أن يكون لهم فيه سلف وما 
نعلمُ لوهم حجّة لا من قرآن ولا من سنْةٍ ولا من قول صاحبي 
ولا من قياس ولا من معقول. 

وأمَا المسألةٌ التى اختلف فيها عن أبي حنيفة فإن قولَ أبي 
يوسف أشبه بأصوهم؛ لأنْ أئرٌ طلوع الشمس ليس هر وق 
ا ال ا ل ل ا 
للصّلاةٍ كالتوضةٍ لصلاق العصر في وقسم اله ولا يجزيها 

وأمًا قول الشتافعي واحة فخطاً ومن الحال الممتسع في 
التين الذي ل يات به قا نص ولا دلبل أذ يكون نان طاهراً 
إِنْ أراد أن يصلّيَ تطعا وحدثاً غير طاهر في ذلك الوقتب بعيله 
إن آراد أن يصلَيَ فريضةً» هذا ما لا خفاءً به وليسَ إلا طاهراً أو 
حدثا فإ كانت طاهرا فإنهها تصلّي ما شاءت من الفرائض 
والثوافل» وإنْ كانت محدئةٌ فما يمل لها أن تصلّيّ لا فرضاً ولا 
نافلة. 

وأقبحُ من هذا يدخلٌ على الالكبينَ في قوهم: : من تيمم 
لفريضة فله أن يصلَيّ بذلك النَيمّمٍ بعد أن يصلَي الفريضة ما شا 

من التوافله وليس له أن يصلّيّ نافلة قبلَ تلاك الفريضةٍ بذاك 

التَيِسٍَ ولا أن يصلّي به صلاتيئْ فرض» فهذا هو نظرهسم 
وقياسهمٌ وأمَا علق بأثرء فالآثارٌ حاضرة وأقوالهم حاضرة. 

قال أبو محمد: وهح كلهم يشغبونٌ بخلاف الصاحب الْذي 
لا يعرف له تالف منهم وجميع الحنفيينَ والمالكبينَ والشافعيِينَ 
خالفوا في هذه المسألةٍ عائشة وعليَا وابنَ عبّاس رضي الله 
عنهم: ولا مالف لهم يعرف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في 
ذلك وخالف المالكيّون ني ذلك فقهاءً المدينةٍ كما أوردناء فصارت 
أقوالهمٌ مبتدأة مَنْ قالهها بلا برهان أصلا: وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 


8- مسألة. 


“«- كناب الطهارة 


١8‏ مسالةٌ. 
قال علي: لا ينقضُ الوضوءً شيءٌ غير ما ذكرناء لا رعافٌ 
ولا دم سائلٌ من شيء من الجسار أو من الحلق أو من الأسنان أو 
من الإحليل أو من لَب ولا حجامةٌ ولا فصدّء ولا قيءٌ كثرّ أو 
قل ولا قلس ولا قبح ولا ماءٌ ولا دم تراه الحامل من فرجهاء 
ولا أذى المسلر ولا ظلمةه ولا مس الصّليب والوئن ولا الردة 
ولا الإنعاظ للدم أو لغير لذ ولا المعاصي من غير ما ذكرناء ولا 
شية يرج من الدب لا عذرة عليه سواء في ذلك الو والحجرٌ 
والحيّات» ولا حقنة ولا تقطيرٌ دواء في المخرجين ولا مس حيا 
بهيمةٍ ولا قبلهاء ولا حلقٌ الشّعرٌ بعد الوة ضوء ولا قصٌ الظّفَرٍ 
ولا شية يخرج من فرج المرأةٍ من قصّةٍ بيضاء أو صفرةٍ أو كدرةٍ 
أو كغسالةٍ اللّحمٍ أو دم أحرّ لم يتقدّمه حيض؛ ولا الضّحكُ في 

الصّلاق ولا شيءٌ غيرٌ ذلك. 

قال أبو محمّد: برهانٌ إسقاطنا الوضوءً من كل ما ذكرناء 
هو أنه لم يأت قرآن ولا سن ولا إجماغٌ بإيجمابه وضوء في شيءٍ 
من ذلك» ولا شرّعٌ الله تعالى على أحلر من الإنس والجحنٌ إلا و 
أحدٍ هذه الوجووء وما عداها فباطلٌ ولا شرعَ إلا ما أوجبه اللّه 
تباركَ وتعالى وأتانا به رسوله يأ وني كل ما ذكرنا خلاف نذكرٌ 
منه ما كان المخالفونَ فيه حاضرينَ» ونضرب عما قد درس القول 
به إلا ذكراً خفيفاً. وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: قال أبو حديفة: كل دم سائلٍ أو قبح سائل أو 
ماءٍ سائل من أي موضع سال من الجسا فإنه تقض الوضوة» فإ 
م سل لم ينقض الوضوءٌ من إلا أن يكون خرج ذلك من الأنف 
أو الأذنء فإِنْ خرج من الأنف أو الأذن فإِنْ كان ذلك دما أو 
قيحاً بلع إلى موضع الاستنشاق من الأنفب أو إلى ما يلحقه 
الغسلُ من داخمل الأذن فالوضوءٌ منتقضُ» وإن لم يبلغ إلى ما 
ل ا 

يتتقضُ الوضوءٌ وكذلك إِنْ خحرج من الأذن ماءً فلا يتتقض 
الوضوء. 

قالَ: فإنْ خرج من الجوف إلى الفم أو من اللثاات دم فإِن 
كان غالباً على البزاق ففيه الوضوءٌ ون لم يملا الف وَإِنْ لم يغلبْ 
على البزاق فلا وضوءً فيد فإنْ تساويا فيستحسسٌ فيأمر فيه 
بالوضوء؛ فإِنْ خرج من الخرح دم فظهرٌ ول يسلْ فلا وضوءً فيهء 
فإن سال ففيه الوضوءٌ فلو خرج من الججرح دودٌ أو الحم فلا 
وضوءً فيي» فإنْ خرجٌ الدّودُ من الدذبر ففيه الوضوء» فإِنْ عصبٌ 
الجرح نظرٌء فإِنْ كان لوْ ترك سالَ ففيه الوضوءٌ وإِنْ كان لوْ رلك 
م يسلْ فلا وضوء. 


فال وأمَا القيء والقلسُ وكلّ شيء خرج من الجوفم إلى 
الفمء فإنْ ملا الم نقض الوضوء وَإِذَمْ يملا الفمَ لم يتقض 
الوضوة» وحدٌ بعضهمٌ ما يملا الهم بمقدار اللقمةٍ - على أنّ 
اللّقمة تختلفٌ - وحدٌ بعضهمٌ ما لا يقدرٌ على إمساكه في الفم. 

قال أبو حنيفة حاشا البلغمّ فلا وضوءً فيه وإِنْ ملا الفمّ 
وكثرٌ جذا. 

قال أبو يوسف: بل فيه الوضوءٌ إذا ملأ الغم. 

وقالَ محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة في كل ذلك إلا 
الم فإنّ قوله فيه: إنْ خرج من اللَثةٍ أو في الجسار أو من الم 
كقول أبي حنيفة فإِنْ خرجّ من الجوفي لم ينقض الوضوء إلا أن 
يمل الهم فينقض الوضوءً حيتئار. 

وقالَ زفرٌ كقول أبي حنيفة في كل شيء إلا القلس» فإنه 
قال ينقضّ الوضوءً قليله وكثيرة. 

قال علي: مث هذا لا يقب - ولا كرامة - إلا من رسول 
اللَّه فز تي المبلغ عن خالقنا ورازقنا تعالى أمره ونهيةُ» وأمًا من أحدٍ 
دونه فهر هذيانٌ وتخليطً كتخليط البرسم وأقوال مقطوع على أنه 
م يقلها أحدٌ قبل أبي حنيفة ول يؤيّدها معقولٌ ولا نص ولا 
قياس» أفيسوغ لمن يأتي بهذه الوساوس أنْ ينكرٌ على من اتبع أمرَ 
رسول اللّه بيط في البائل في الماء الراكدٍ وفي الفأرة تموت في 
السّمن؟ إِنّ هذا لعجب ما مثله عجب. 

قال أبو محمد: ومرّه بعضهمٌ بخبر رؤيشاة عن عبار 
الرزاق عن ابن جريجج عن أبيه يرفعه إلى رسول الله تلز قال: 
«الْوْضُوءٌ من ن القياء إن كان َس يِه َوه ذا رَعَفَ أحَدٌ 
فِي الصّلاةٍ او ذَرَعَه اَي وَإِنْ كَانَ تسا يَقلِسُهُ أو وَجَدَ مَذياً 
صرف وَلْيرَعثا ثم يَْجعْ يم ما َِيَ من صّلاته وَلا يَسفلهَا 
جديداة وخيرٌ آخرٌ: 

رويناه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن 
بيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة 'حَنْ رَنُول اله تاذ قال إذَا 
َه أحَدُكُمْ أو قلس فَلَوَضَأ نُمْلتْنِ عَلَى مَا مَضّى مَالَمْ 
يتَكلما. 

قال أبو محمّد: وهذان الأثران ساقطان؛ أن والدّ ابن 
جريج لا صحبة له فهر منقطع) والآخر من روايةٍ إسماعيل بن 
عياش وهرّ ساقطٌء لا سيّما فيما روي عن الحجازيينَ» ثم لو 
صحًا لكانا حجّةٌ على الحنفيَينَ لأنّه ليس شيءٌ من هذين الخبرين 
فْرَقَ بينَ ملء الفم من القيء والقلس وما دون ملء الفم من 
القيء والقلس» ولا بينَ ما يرج من نفاطةٍ فيتقض الوضوءً ا 
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يسيل من الأنفى فلا يتقض الوضوء ولا فيه ذكرٌ دم خارج من 
الجوفى ولا من الجساد ولا من اللا ولا من الجرح؛ وإنْما فيهما 
القية والقلس والرّعاف فقط فلا على الخبرين اقتصرواء كما 
فعلوا بزعمهم في خبر الوضوء من القهقهةٍ والوضوء بِاليِ ولا 
قاسوا عليهما فطردوا قياسهمْ؛ لكنْ خلّطوا تخليطاً خرجوا به إلى 
الموس المحض فقطء فهو حجّةٌ عليهم - لو صحّ - وقد خالفوه. 

واحتجوا أيضاً بحديث: 

رويناه من طريق الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه 
عن معدان ؛ بن أبي طلحة اع أبي الشزقاء أ رَسُولَ الله عا 
قَاءَ فَتَوَضَأ فَأهَ فَلَقِيت تَوبَانَ فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: صَدَفْته أنا 
منت له رفوت يَخني الل فذ». 

الم ل ا 2 1 
07 الترداء قال «امْيقَاءً 2 الله ل ا وَدَعَا يماء 
فتَرَضأ). 

قال أبر عخمار: هذا الحديث الأول فيه يعيش , 

000000 صحٌ لما 
كان هم فيه فيه متعلق؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله ييز قال من 
فليتوضأء ولا أن وضوءه عليه السلام كان من أ جل القيء. 

ا ليه 
يقولون بذللك» ولي فيه أيضا فرق بين ما يرملا الم من 
وبِينَ ما لا يملؤه» ولا فيهما شيءٌ غ ع 
اقتصرواء ولا قاسوا عليهما قياساً مطردا. 

وذكروا أيضاً الحديث اعابت عن رسول الله ينغ 
فاطمة بنت أبي حبيش "ولد 3 كرناة ا 
السلام «إِنْمَا دَلِكَ عِرْقّ وَلَيْسَ بِالْحَيِضَةه وأوجب عليه السلام 
فيه الوضوة» قالوا: فوجب ذلك في كل عرق سائل. 

قال علي: وهذا قياس والقياسُ باطلٌ ثم لرْ كان حقّاً 
لكان هذا منه عنَ الباطل لأنه إذا لم يز أن يقيسوا دمّ العرق 
الخارج من الفرج على - الحيض الخارج من الفرج. وكلاهما دم 
خارجٌ من الفرجء وكان الله تعلل قاذ فرّقَ بينَ حكميهما فمن 
الباطل أنْ يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خارج من 
الفرجء وأبطلٌ من ذلك أن يقاس القَيحُ على الدّم؛ ولا يدرو 
على ادّعاء إجماع في ذلك» فقذ صممٌ عن الحسن وأبي مجلز الفرقٌ 
بين الدّم والقيح» وأبطل من ذلك أن يقاس الماء شار من 


جد الوليسل 


التقَاطةٍ على الدّم والقيحء ولا يقاس الماءٌ الخارج من الأنف 
والأذن على الماء الخارج من النقاطِ وأبطلُ من ذلك أنْ يكون 
دمٌ العرق الخارجُ من الفرج يوجبُ الوضوءً» قليله وكثيرة» 
ويكون القيء المقيسُ عليه لا ينقضٌ الوضوء إلا حتّى يملا الفيّ 
له 1 يفسا الدُودَ الخارج مسن الجرح على الدٌودٍ الخارج من 
الدّبر» وهذا من التخليط في الغاية القصوى. 

فإن قالوا: قسنا كل ذلك على الغائط لأنٌ كل ذلكَ 
نجاسة. 

قلنا نهم: قد وجدنا الرّيح حي من إلا فص الرسمرة 
وليست نجاسة؛ فهلا قستم عليها الجشرةٌ والعطسة؛ لأنها ريح 
خارجةٌ من الجوفي كذلك ولا فرق؟ وأتمْ قاذ ابطلتم قياسكم 
هذا فنقضتم الوضوءً بقايل البول والغائط وكثيرو ولمّ تتقضوا 


الوضوءً من القيح والقيء والدّم والماء إلا بمقدار مل ملء الفم أو ما 
سال أو بما غلب» وهذا تخليط وتركٌ للقياس. 
فإن قالوا: قذروي الوضوء من العاف ومنْ كل دم 


سائل عن عطاء وإبراهيمٌ ومجاهدٍ وقتادة وابن سيرينَ وعروة بن 
لير وسعياد بن المسيّبٍ والحسن البصرِي وفي الرّعافو عن 
الزَهري» نعم وعن علي وابن عمرٌ رضي الله عنهم وعسن عطاء 
الوضوءٌ من القلس والقيء والقيح» وعن قنادة في في القيح» وعن 
الحكم بن عتيي في قله وعن ابن عمر في القيء. 
قلنا: نعم إلا أنه ليس منهمٌ احدٌ حد شيئاً من ذلك بملء 
الفمه ولوْ كان فلا حجّة في قول أحلٍ دون رسول الله فط وقد 
خالف هؤلاء نظراؤهم. 
فصح عن أبي هريرة: أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها 
دم ففته باصبعه ثم صلّى ول يتوضأء وعن ابن عمرّ: أنه عصرّ 
بثرة بوجهه فخرجٌ منها دم ففتّه بينَ إصبعيه وقامّ فصلّى» وعن 
طاووس أنه كان لا يرى في الرّعافه وضوءاً وعن عطاء أنه كان 
لا يرى في العاف وضوءً. وعن ال حسن أنه كان لا يرى في 
القَلس ب وضوءأء وعن مجاهد أنه كان لا يرى في القلس وضوءاً. 
والعجب كله أن أبا حنيفة واصحابه لا يرون الغسلَ مسن 
المي إذا خرج من الذكر لغير لذ وهو المي نفسه الذي أوجب 
الله تعالى ورسوله عليه السلام فيه الغسلّ ثم يوجبونٌ الوضوءً 
من القبح يخرج من الوجه قياساً على الدّم يخرج من الفرج 
والعجبُ كله أنْهِمْ سمعوا قول رسول الله يي في نهيه عن 
الذَكيةِ الس فإنّه عظمء ؛ فرأوا الذكاة غير جائزة بكل عظمء »شم 
أتوا إلى قوله عليه السلام في وضوء ء الستحاضة اهن عِرْقَ» 
فقاسوا على دم الرعافي واللشَاةٍ والقيح فهذا مقا ار لهي 
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بالقياس» ومقدارٌ اتباعهم للآثار» ومقدارٌ تقليدهمٌ من سلف. 

وأمًا الشافعي فإنه جعل العلّة في نقض الوضوء للمخرج 
وجعله أبو حنيفة للخارج وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرناء 
وتعليلُ كلا الرجلين مضاً لتعليل الآخرٍ ومعارضُ له وكلاهما 
خطاً؛ أنه قولٌ بلا برهانء ودعوى لا دليلَ عليهاء قال الله تعالى 
قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كم صَاوِقِينَ4. 

قال أبو محمّد: ويقالٌ للشافعيّن والحنفيينَ معاً: قذ وجدنا 
الخارج من المخرجين مختلف الحكم؛ فمنه ما يوجبُ الفسلٌ 
كالحيض والمي ودم النفاسء ومنه ما يوجبُ الوضوء فقط كالبول 
والغائط والرّيح والمذي» ومنه ما لا يوجبُ شيئاً كالقصّة البيضاءء 
فمنْ أينَ لكم أنْ تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوءً تانبب 
على ما يوجبُ الوضوءً من ذلك» دون أنْ توجيوا فيه الغسل 
قياساً على ما يوجبُ الغسلّ من ذلك» أو دون أنْ لا توجبوا فيه 
شيئا قياسا على ما لا يجب فيه شيءٌ من ذلكَ؟ وهل هذا إلا 
النَحَكَمُ بالهوى الذي حرّمٌ الله تعالى الحكم به؟ وبالظّنٌ الذي 
أخبرٌ تعالى أنه لا يغني من الحق شيئاء ومع فسادٍ القياس ومعارضةٍ 

وأمّا المالكيّون فلم يقيسوا ههنا فوفقواء ولا علّلوا مهنا 
جارج ولا متشرع ولا ينجاسة فاصابواء ولو قغلوا ذلبلك في 
تعلبلهم الملامسة بالشهوقه وني تعليلهم النهِيّ عن البول في الماء 
الراكليه والفارة تموث في السّمنء لوققوا ولكن م يطردوا أقوالهم. 
فالحمدُ للّه على عظم نعمه علينا. . وهم يدعونٌ أنهمْ يقولون 
الرجرحونه ارتطاي جا ديروت ووامتر اروم 
أيضا تناقض” 

وأمَا الوضوءٌ من أذى المسلم فقذ رؤينا عن عائشة رضي 
اللّه عنها قالت: رحا اميعز كن لاد طبارلا يرما ل 
الكلمة العوراء يقوها لأخيه وعسن ابن مسعود كه : لأنْ أترضاً 

دن الكلدة لي الع إل من أذ نوفا من الام العلّي. 

وعن ابن ا الحدث حدثان» حدث الفرج ونحدتك 
اللسان وأشْدهما حدث اللّسان.. 

وعن إبراهيم يم النخعي: ني لأصلّي الظّهرَ والعصرّ والمغرب 
بوضوء واحل إلا أنْ أحدث أو أقولَ منكراء الوضوءٌ من الحدث 
واذى المسلم. 

وعن عبيدة السّلماني: الوضوءٌ يجبْ من الحدث وأذى 
3 : 


وروينا من طريق داود بن احبر عن شعبة عن قتادة عن 


أنس مأ ا يني كان يَتَوَهمَا مِن الحَدَثٍ وَأَذَى الْملِم. 
قال علي: داود بن احبر كذَابٌ» مشهورٌ بوضع الحديشى 

ولكنْ لا فرق بين تقليدٍ من ذكرنا قبل في الوضوء من الرُعافي 
والقيء والقلس» والأخذ بذلك الأثر السّاقطء وبينَ تقليد من 
ذكرنا ههنا في الوضوء من أذى المسلي والأخدٍ بهذا الأثرٍ 
الستاقط بل هذا على أصوهمْ أوكدُ أن الخلاف هنالك بين 
الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم موجودٌ ولا مالف يعرف ههنا لعائشة 
وابن مسعودٍ وابن عبّاس رضي الله عنهم؛ وهم يشتعونٌ مثلّ هذا 
إذا وافقهم. 

وأا نحن فلا حجّةَ عندنا إلا فيما صمح عن رسول اللّه 
ني من قرآن أو خبر. ْ 

وأمَا من الصّليبٍ والوثن فنا روّيسا عن عبد الرَزّاق 
عن سفيانَ بن عبينة عن عمّار اده عن أبي عمرو الشيياني ' أن 
علي بِنَ | بى طالب ضقه استتاب المستورة العجلي» وان علياً مس 

ينه عزلياً عانقا قي عنق المستورد فلمًا دخل علي في الصّلاة قم 
وجلا زن 21 اخور ذافن أنه م يفعل ذلك لحدت أحدثة 
ولكنه مس هذه الأْاسَ فأحب أنْ يحدث منها وضوءاً'. 

وروينا أثرأ من طريق يعلى بن عبيار عن صالح بن حيانَ 
عن ابن بريدةً عن أبيه «أَن رَسُولَ الله يلك أَمَرَبُرَئْدَةَ وَقَدْ مس 
صَنْماً َرَضا. 

قال علي: صالح بن حيّانَ ضعيفٌ لا يحتجُ بو ولقذ كان 
يلزمٌ من يعظّمُ خلاف الصّاحب ويرى الأخد بالآثار الواهية مل 
الذي قتمنا أن يأخذ بهذا الآثر فهرّ أحسنُ من كثير تا يأخذونَ 
ب قذ ذكرناك ولا يعرف لعلي ههنا حالف من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم» وهذا تا تناقضوا فيه. 

وأمًا نحن فلا حجّة عندنا إلا في خبرٍ ابت عن رسول الله 

دي أو القرآن. والحمدُ لله رب العالمين. لأسيّما وعلي ذه قن 
قط صلاة الفرضي بلناس من أجل ذلك وما كاك ليتطعها 
فيما لا يراه واجباً. 

فإِنْ قالوا: لعل هذا استحباب. 

قلنا: ولع كلّ ما أوجبتم فيه الوضوءً من الرّعافم وغسيره 
تقليداً لمم سلف إِنْما هوَّ استحبابٌ وكذلك المذيُ. وهذا كله لا 
معنى له وإنّما هيّ دعاو تالفةٌ للحقائق. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا الرَدةٌ فإنُ المسلمَ لِوْ توضاً واغتسلٌ للجنابة أو 
امرأة فاغتسلت من الحيض ثمٌ ارتدًا ثم راجعا - الإسلامٌ دون 
حدث يكونٌُ منهماء » فإنه لم يأت قرآنٌ ولا سنّةٌ صحيحة ولا 


«- كتاب الطهارة 


8- مسألة. 


ل 


سقيمة ولا إجماعٌ ولا قياس بن الرّدةَ حدث د 14 ينقض الطهارة وهم 
يجمعون معنا على أن الرّدّةَ لا تتقضُّ غسل الجنابة ولا غسلٌ 
الحيض ولا أحباسه السّالفة ولا عتقه السّالفَ ولا حرمة الرجلء 
فمن أينَ وقع لهم أنها تنقضُ الوضوء وهم أصحابُ قياس» فهلا 
قاسوا الوضوءً على الفسل في ذلك فكانٌ يكونُ اصح قياس لز 
كان شيءٌ من القياس صحيحاً. 

فإ ذكروا قو الله تعال لين أششركت ليُحَْطَنْ عَمَنُكَ 
وَلتَكونن مِن الخَاميرينَ». 

قلنا هذا على من مات كافراً لا على من راجع الإسلامً. 
ين ذلك قو الله تعالى إوَمَنْ يريد نْكُم عَنْ وينه قَيمْتْ وَهُوَ 
كافِرٌ َأُوليِك حَبطّت أَعْمَالْهُم» وقوله تعالى «وَلَبَكُونَنٌ من 
المخاسيرينَ» شهادة صحيحة قاطعة لقولناء لأنّه لا خلاف بِينَ أحدٍ 
من الأمّةٍ في أنّ من ارتدٌ ثم راجم الإسلامَ ومات مسلماً فإنه 
ليس من الخاسرين» بل من الرَابجحِينَ المفلحينَ» وإنما الخاسرٌ من 
مات كافراء وهذا بِيْنٌ والحمدُ لله 

وأمًا الدم الظاهرُ من فرج المرأةٍ الحامل فقد اختلف النامنُ 
فيوه فروينا من طريق آم علقمة عن عائشة ئشة أمٌ المؤمنينَ أن الحاملٌ 
تحيض» وهو أحدٌ قولي الزهري. 

وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبد الله المزني وربيعة 
ومالك واللَيث والشافعي. 

ورؤينا عمن سعيل بن المسيّبٍ والحسن وحمّادٍ بن أ أبي 
سليمان أنها مستحاضةٌ لا حائض. 

وروي عن مالل أنه قال في الحاملٍ ترى ادم لها لا 
تصلي إلا أن يطول ذلك بها فحينتر تغتسل وتصلّي» ول يحدني 
الطّول حدأء وقالَ أيضاً ليس أوَلُ الحمل كآخرى ويجتهة لما ولا 
حدٌ في ذلك. 

ورؤينا من طريق عطاء عن عائشة 
ون رأت الدَمْ فإها تتوضاً وتصلي. 

وهو ول عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي والشّعيّ 
وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمرّء وأحدٌ قولي الزُهري. 
كادي 0 9 
الحائض وَأ الاق في حال الحَمْل»» 0 كانت حائلا فصحً 
أن حال الحائض والحائلٍ غيرٌ حال الحامل وقد افق المخالفون لنا 
على أن ظهورٌ الحيض استبراء وبراءة من الحمل» فلو جار أنْ 


ئشة أمٌ المؤمنينَ: أن الحاملٌ 


- الحامل لا كان ايض براءة من الحمل» وهذا بين جداً 

0 ل - حيضاً ولا عرق استحاضة فهنّ غير 
موجبي للغسل ولا للوضوء إِذ لم يوجب ذلك نص ولا إجماعٌ. 

وكذللك دم التفاس فإنما يوجبُ الغسل» ؛ لأنه دم حيض 
على ما با بعد هذا والحمدُ لله رب العالمينَ. 

وكذلك القولٌ في الذبح والقتل وإ كان معصية فإ كل 
ذلك لا ينقضٌ الطهارة» لأنه لم يأت بذلك قرآنٌ ولا سئة. 

وكذلك من مس المرأة على ثوسبء لأنه إنما لام الثُوبَ 
لا المرأة. 

وكذللك مس الرّجلٍ الرجل بغير الفرج ومس المرأةٍ عر 
وبغير الفرج والإنعاظ والتذكرٌ وقرقرة البطن في الصّلاة امير 
الإبط ونتفه ومس ) الأنثيين والرّفغين وقصً الشعرٍ والأظفار لأنّ 
كل ما ذكرنا لم يات نص ولا إجماعٌ بإيجاب الوضوء في شيء منة. 

وقذ أوجب الوضوءً في بعض ما ذكرنا بل في أكثره «بل في 
كل طوائفُ من الناسء فأوجبٌ الوضوءً صن قرقرة البطن في 
الصّلاةٍ ة إبراهيم التخعوة وأوجب الوضوءً في الإنعاظ والتذكر 
والمس على التُوبه لشهوة بعض المتآخرين. 

وروينا ! يجاب الوضوء في مس الإبطر عن عمرّ بن الخطاب 
ومجاهلرء وإيجاب الغسل من نتفه عن علي بن أبي طالبو وعباد 
الله بن عمرو وعن مجاهر الوضوءٌ من تثقية الأنف. 

ورؤينا عن علي بن أبي طالب ومجاهار وذر وال عمرٌ بسن 
ذرٌ إياب الوضوء من قصّ الأظفار وقص الشعر» وأمّا الدودُ 
والحجرٌ يخرجان من الدب فإ الشافعيّ أوجب الوضوة من ذلك 
ولمْ يوجبه ماللكٌ ولا أصحابنا. 

وقد روينا اعَنْ رَسُول الله تلظ مَنْ مسن أنه أو رُفْمَيِه 
فليتَوَضَاً؛ ولكنه مرسلٌ لا يسندُ. 

وأمًا الصّفرة والكدرة والدمٍ الأحمرٌ فسيذكر في الكلام في 
الحيض - إن ناه اللّه - حكمه وإنه ليبن - حيضا ولا عرقاء 
فإذا ليسَ حيضاً ولا عرقاً فلا وضوءً فيه. د لمْ يجب في ذلك 
قرآن ولا سنة ولا إجماغ. 

وأمًا الضّحكُ في الصّلاةٍ فإنا روّينا في إيجاب الوضوء منه 
أثرأً واهياً لا يصحٌ لأنه إِمّا مرسلٌ من طريق أبي العالية وإبراهيم 
النخعي وابن سيرينَ والزهريّ وعن الحسن عن معبدٍ بسن 
ومغيد الجهني وإمّا مسندٌ من طريق أنس وأبي موسى رك 
هريرة وعمران بن حصين وجابر وأبي الملبح. 


ورؤينا يجاب الوضوء منه عن أبي موسى الأشعري 


1١ 


- مساألة: إيلاج الحشفة أو إيلاجُ مقدارها من 


م«- كباب الطهارة 


وإبراهيم يم اللخعيّ والشعي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن 
بن حي وعبياد الله بن الحسن وأبي حنيفة وأصحابه. 

فأمًا حديث أنس فإنه من طريق لذبي بو الله بين 
زيادة التتري عن عبد د الرحمن بن عمرّ وأبي حيلة وهوّ مجهول. 


وأما حديث أبي موسى ففيه محمد بن نعيمٍ وهر مجهول 
وأا حديث أبي هريرة ففيه عبد الكريم بن بي المخارق وهرّ 
غيدُ ثقةٍ وأا حديث عمران بن حصين ففيه إسماعيلٌ ؛ بن عياش 
وعبدٌ الوهّاب بن نجدة وهما ضعيفان. 

وأمَا حديث جابر ففيه أبو سفيانَ وهوّ ضعيفف. 

وأمًا حديث ابي اللبخ فيه الحسن بن دنار وهو مذكورٌ 
بالكذب. 

ولا حجّة إلا ني القرآن أو - أثر صحيح مسند. 

وقذ كان يلزمٌُ المالكبِينَ والشافعيَينَ القائلينَ بالمتواتر من 
الأخبار حتى ادّعوا التواترٌ لحديث معاذٍ «أَجْتَهدُ رأيِي؛ والقائلينَ 
بمرسل سعيلٍ وطاووس أنْ يقولوا بهذه الآثاره فإنها أشدُ تواتراً ثما 
ادّعوا له الوائر وأكثرٌ ظهوراً في عدد من أرسله مسن النهي عن 
بيع بيع اللّحم والحيوان بالحيوان؛ وسائرٌ ما قالوا به من المراسيل. 

وكذلك كان يلزمٌ أبا حنيفة واصحابه المخالفينَ الخبرٌ 
الصحيح دفي الضراء وي بجح المراة عن الحزم لحي وق نات با 
تركوا فيه السّنَ التَبَةَ للقياس - أنْ يرفضوا هذا الخيرٌ الفاسدٌ 
قياساً على ما أجمعَ عليه من أن الضتّحلك لا يتقضُ الوضوة في 
غير الصّلاق فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصّلاق ولكته لا 
يطَردونٌ القياس ولا يتبعون السّئْنَ ولا يلتزمون ما أحلوا من 
قبول المرسل والمتواترء إلا ريثما يأتي موافقا لآرائهمٌ أو تقليدهم» 
ثم هم أوّلُ رافضينٌ له إذا خالف تقليدهمْ وآراءهم. وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

ويقال لهم: في أي قرآن أو في أي سنَةٍ أو في أي قباس 
وجدتم تغليظ بعض الأحداث فيتقضُ الوضوءً قليلهنا وكفيرهنا 
وتخفيفُ بعضها قَذّ ينقضُ الرضوءً إلا مقداراً حدّدتموه منها؟ 
وَالْنْصُ فيها كلّها جاءً مجيئاً واحدأًء فقالَ رسولٌ اللّه مَؤ: «لا 
تقب صَلاة مَنْ أَحْدَث حَنّى يَتَرَضَأ ولا يخفى على ذي عقل أن 
بعض الحدث حدث؛ فإذا هو كذلك فقليله وكثيره ينتقض 
الطهارة» وما لم يكنْ حدثاً فكثيره وقليله لا ينقضُ الطهارة. وبالله 
تعالى التوفيق. 


١‏ الأشياءٌ الموجبة غسلّ الجسدٍ كله 


1٠‏ مسألة: إيلاجٌ الحشفةٍ أو إيلاج مقدارما من 
الذكر اذاهب الحشفة والذاهب أكثرَ من الحشفة ‏ في فرج المرأة 
الذي هوّ مرج الولدٍ منها بحرام أو حلال» إذا كان بعمدٍ أنزلٌَ أو 
م ينزلء فإن عمدت هي أيضاً لذلك» فكذلك أنزلت أو لم تنزله 
فإنْ كانَ أحدهما مجنوناً أو سكراناً أو نائماً أو مغمّى عليه أو 
مكرهاًء فليسَ على من هذه صفته منهما إلا الرضوءٌ فقط إذا 
أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل 

عليه ولا وضوءً فإذا بلغ لزمه الغسلٌ فيما يحدث لا فيما سلف 
له من ذلك والوضوع. 

برهان ذلك: ما حدثنا أحمدٌ الطلمنكيّ حدثنا محمّدُ بن 
انا بن اسع اعتزاتغينة بن ابريا السيوة جذننا ايدان 
عمرو بن عبل الخالق البزَارٌ حدثنا محمد ب بن المننى حدثنا محمّدٌُ بن 
عبد الله الأنصاريٌ حدَئنا هشامٌ بن حسّانَ عن حميدٍ بن هلال عن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن عائشة عن النيّ 
قال: «إذًا التَقَى لختانَان وحن الخمل: 

وخخذلنا جام دنا عادر 3 ايع حدقا ته بن عند 
الملك بن يمن حدئنا أحدُ بن زهير بن حربب حذثنا مسلم بن 
إبراهيمَ حدئنا شعبةٌ وهشامٌ الّستوائي كلاهما عن قنادة عن 
الحسن البصريّ عن أبي رافع عن أبي هريرة عن عن الني تك قال: 
«إذا قَعَدَ يينَ بها الأربَع وَأَلَْقَ الخنَانَ بالْخنَان فَمَدْ وَجَبَّ 
العْسْلٌ». 

قال أحد بِنْ زهير: وحلدثنا عفَانُ بن مسلم حدثنا همّامٌ بن 
يحبى وأبان بن يزيد العطارٌ قالا جميعاً حدثنا قتادة عن الحسن عسن 
أبي رافع عن عن أبي هريرة عن النئ يلي قال: «إِذَا فَعَدَ بَيِنَ شُعَبهًا 
لأربع وَأَجْهَدَ هقد وَجَب علي ال أنْرََ أو َم يُنلنه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا فيه زيادة ثابتةٌ عن الأحاديث الى فيها 
إسقاطٌ الغسل» والزّيادة شريعة واردة لا يجورُ تركها. ْ 

نما قلنا في مخرج الول لأنه لا ختان إلا هناللك» فسواءٌ 
كان غتوناً أو غير مختون لآ لفظة «أَجهَدَ نَقْسَها تقتضي ذلك» 
ول بخص عليه السلام حراماً من حلال. 

وإنما قلنا بذلك في العمدٍ دون الأحوال التي ذكرنا لأنْ 
قوله عليه السلام «إذَا فَعَدَ م أَجْهَدَ» وهذا الإطلاقٌ ليس إلا 
للمختار القاصدء ولا يسمّى المغلوبُ أنه قعدّ ولا النائمٌ ولا 
المغمى عليه. 


-٠‏ كتاب الطهارة 


وأمَا الجنونُ فقذ ذكرنا قو رسول الله مر: «رْفِمَ القلَمُ 

عَنْ ثلاتق فذكرٌ عليه السلام الْمَجَنُون حَنى يُفيقَ وَالصبِي حَتّى 

فإذا زالت هذه الأحوالٌ كلّها من الجنون والإغماء والشوم 
والصّبا فالوضوءٌ لازم هم فقط لأنهم يصيرون مخاطبينَ بالصّلاةٍ 
وبالوضوء هر جملة وبالغسل إِنْ كانوا مجنبينَ» وهؤلاء ليسوا 
بمجنبين. وبالله تعالى التّوفيق. 


فإن قيل: فهلا أوجبة جبتم الغسل بقوله عليه السلام: (إذًا 
التَقّى الخِتَائَان وَجَبَ الشْسْل». 2 , 
قلنا: هذا الخيرٌ أعم من قوله عليه السلام: «إذَا أََحَطْتَ أو 


فوجب أن يستثنى الأقل من الأعم ولا باك ليؤخة بهما 
معأء م حديث أبي هريسرة زائدٌ حكماً على حديث الإكسال 
فوجنت إعماله آيضا. 


وأمًا كل مرضم لا ختان فيه ولا يمكنٌ فيه تان فلم يات 
نص ولا سنة بإيجاب الغسل من الإيلاج فيه. 

ومن رأى أن لا غسلَ من الإيلاج في الفرج إن لم يكن 
أنزل: عثمانٌ بن عفَانَ وعلي بن سي طالب والزْبيرٌ بن العرّام 
وطلحة بن عب اله وسعد بن أبي وقاص وابسنُ مسعوج ورافم 
بن خديج وأبو سعيد الحخدري وأبي' بن كعبر وأبو أيوب 
الأنصاريٌ وا بن عباس والنعمانٌ بن بشير وزيدُ بن ابت وجمهور 
الأنصار رضي الله عنهم؛ وعطاءٌ بن أن زياح بابو سلمة بن عبار 
الرّحمن بن عوفي وهشامٌ بن عروة والأعمشْ وبعضٌ أهل الظاهر. 

وروي الغسلُ ني ذلك عن عائشة أمّ المؤمنينَ وأبي بكر 
الصّدّيق وعمرٌ بن الخطابٍ وعثمان وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمرّ والمهاجرين رضي الله عنهم. وبه يقول أبو 

حنيفة ومالك والشافعي وبعضُ أصحاب الظاهر. 


095 مسألة: فلوْ أجنب كل من ذكرنا وجب عليه 
غسل الرّأس وجميع الجسدٍ إذا آفاق المغمى عليه والمجنونٌ وانتبه 
النائم وصحا السكرانٌ وأسلمٌ الكافرٌ وبالإجناب يب الغسلٌّ 
البلوغ. 

برهاث ذلك قولٌ الله تعالى: لوَإِن كنم جُنْباً فَاطَهرُوا» 
فلو اغتسل الكافرٌ قبل أنْ يسلمٌ وامجنونٌ قبلَ أن يفيقَ أو غلٌ 
المغمى عليه قبل أن يفيقَ والسّكرانٌ لم يجزهُمْ ذلك من غسل 
الجنابة وعليهمْ إعادةٌ الغسلء لأَنَهمْ بخروج الجنابة منهمْ صاروا 
جنباً ووجب الغسلٌ بوه ولا يجزي الفرض المأمورٌ به إلا بثيّةِ أدائه 


0- مسألةٌ: فلو أجدب كل من ذكرنا وجب عليه غسلٌ 


١ 
قصداً إلى تأدية ما أمرَ الله تعال به‎ 

قال الله تعالى: رما أُيرُوا إلا لِيَسّدُوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدّينَ©. 

وكذلك لرْ توضتوا في هذه الأحوال للحدث لم يرهم 
ولا بد من إعادته بعد زواها لما ذكرنا. 

1١157‏ مساألة: والجنابة هي الماهُ الذي يكونُ من 
نوعه الول وهر من الرّجل أبيضُ غليظظٌ رائحته رائحة الطَلمٌ» 
وهو من المرأةٍ رقيقٌ أصفْنٌ وماء العقيم والعاقر يوجبٌ الغسل» 
وماء الخصيّ لا يوجب الغسل» وأمًا امجبوبث الذكر السام الأنثيين 


ما حدئنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحدُ بن نح حدتما 
عبدُ الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي 
حدئنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا باس بن الولياد حدئنا يزيد بسي 
ربع حدثنا سعيدُ هوّ ابنُ أبي عروبة - عن قتادة أنّ انس بن 
مالك حدّئهم أن أمّ سليم حدئت «أنْهَا سلس بي الله تف عن 
الَأ نَرَى في سَنابهامَايَرَى الل فقا رول اله لظ: ِذَا 
أت ال ذلك ملعتل ة قِيل: وَهَلُ يَكُونٌ هَذَا؟ قَالَ رَسُولُ الله 

كل: َب قن أبن يكن انه إن ماه لجل غَليظ يضرت وَمَاءً 
ال رَقِيقَ أصفَنُ فمِنْ أيّهِمَا علا أو سبق يكو مِنْه البّةه. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا هو الماءُ الذي يوجب الغسلّ وماهُ 
العتيم والخافر والسا الخصية؛ وإنْ كان بوب فهذه صفته وقد 
يولد لهذاء وأما ماه الخصي فإنما هر أصفيُ فليسَ هرّ الماءُ الذي 
جاءً النصُ بإيجاب الغسل فيه فلا غسلَ فيِء ولوْ أن امرأة شفرت 
وهي بالغ أو غير بالغ فدخل المي فرجها فحملت فالغسلٌ عليها 
ولا بد لأنها قد أنزلت الماءً يقيئاً 


اف مسألة: وكيفما خرجت الجنابة المذكورة 
بضربةٍ أو علَةٍ أو لغير لذَةٍ أو لم يشعرْ به حتى وجده أو باستتكاح 
فالغسلٌ واجبٌُ في ذلك. 

برهان ذلك قوله تعالى: #وَإن كتمْ جنا َاطُهُرُوا4 و 
عليه السلام إذا فضخ الماءً أنْ يغتسلء وهذا عمومٌ لكل من 
ا ا 
وهر يوك الشَافعيّ وداود. 1 


١.ه‎ 


4- مسألةٌ: ولو أنّ امرأةٌ وطنت ثم اغتسلتً 


#- كتاب الطهارة 


وقالَ أبو حنيفة ومالكُ: من خرج منه المي - لعلَةٍ. 

قال أبو حنيفة: أو ضرب على استه فخرج منه المي فعليه 
الوضوءٌ ولا غسلٌ عليه. 

وهذا قولٌ خلافٌ للقرآن وللسّئن الثابةٍ وللقياسء وما 
نعلمه عن أحدٍ من السّلفب إلا عن سعيدٍ بن جبير وحده فإنه ذكر 
عنه لا غسلٌ إلا من شهوة. دن 

قال أبو محمٍّ: أمّا خلافهمْ للقياس فإِنٌ الغائط والبولَ 
والريح موجبة ة للوضوء ولا يختلفونَ أن كيفما خرج ذلك 
فالوضوءٌ فيه. 

وكذلك الحيضُ موجبٌ للغسلء وكيفما خرج فالغسل 
فيهِء فكانَ الواجب أنْ يكون المي كذلك» فلا بالقرآن أخذوا ولا 
بالسّنةٍ عملوا ولا القياسُ طردوا. 

والعجب أنّ بعضهم احتج في ذلك بأنّ الغائط والبول 
ليسَ في خروجهما حال تحيل الجسد. 

قال: المي إذا خرج لشهرةٍ أذهب الشّهوة وأحدث في 
الجسد أثرا فوجب أنْ يكون مخلافهما. 

قال عليّ: وهذا تخليط بل اللَدَهُ في خروج البول والغائط 
والرريح أشهُ عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج الني» وضررُ 
ألم امتناع خروجها أشد من ضررٍ امتناع خروج المي فقد استوى 
الحكمُ في ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

فإنا تأذى المستتكح بالغسل فليتيسّم؛ لأنه غير واجادٍ ما 
يقدرٌ على الغسل بى فحكمه التيمُمُ نص القرآن. وباللّه تعالى 
التوفيق. 

١/4‏ مسألة: ولو أن امراء وطنتة ثم اغتسلت نه 
خرج ماءً الرجل :من فرجها فلا شي عليهاء لا عسل ولا وضوء 
لأنّ الغسلَ إنما يجب عليها من إنزالهها لا من إنزال غيرهاء 
والوضوء إنْما يبُ عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروجٌ 
ماء الرّجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثاً منهاء فلا ل 
غليها ولا وضوءً. 

وقد ذ روي عن الحسن أنها تغسلٌء وعن قنادة والأو زاعي 
وأحمد وإسحاق تتوضاً. 


قال علي: ليس قولٌ أحدٍ حجَّةٌ دونَ رسول الله #. 


© - مسألة: فلو أن امرأة شفرها رجلٌ فدخلَّ ماؤه 
فرجها فلا غسلّ عليها إذا لم تنزل هي. 


وقد روي عن عطاء والزهريّ وقتادة: عليها الغسل. 


قال علي: إِيجابُ الغسل لا يلزمٌ إلا نص قرآن أو ستٍِ 
ثابتةٍ عن رسول الله يظ. 


5ل مسالة: ولو أنْ رجلا أو امرأة أجنبا وكانَ 
منهما وطءٌ دون إنزال فاغتسلا وبالا أ ول يبولائم خرج منهما 
أو من أحدهما بقبةٌ من الماء المذكور أو كلّه فالغسلٌ واجبُ في 
و ا ل 

من الغسل» فلوْ خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره 
لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداءً الغسل ولا بد. 

برهان ذلك عمومٌ قوله عر وجل: لوَإِنْ كم جُنباً 
فَاطَّورُوا»* والجنبُ هرّ من ظهرت منه الجنابة. وقوله عليه السلام: 
«إذًا فَضَع الَاءَ فَليِمْتَِلْ» ولا يمورٌ تخصيصٌ هذا العموم بالرّاي. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ كان الذي خرج منه المي قذ بال قبل 
ذلك فالغسلٌ عليه وإنْ كان لم يبل فلا غسل عليه. 

وقالَ مالك: لا غسلّ عليه بالَ أو لم يبل. 

2 
والغسٍ إنما هر لتزول الحابة من الجسار وإنا لم تظهز. 

قال عليّ: وهذا ليسَ كما قالوا بل ما الغسلٌ إلا من 
ظهور الجنابة لقوله عليه السلام: «إِذَا رَأت الَاءه ولوْ أن امرأ اعد 
لكر حنّى أيقنَ أن الني قذ صارّ في امثانة ولم يظهرْ ما وجب 
عليه غسلٌ» لأنّه ليسَ جنباً بعد ومن ادّعى عليه وجوب الغسل 
فعليه البرهانٌ من القرآن أو السنة. 

فإن قيل: قذ روي نحرُ قول مالل عن علي وابن عباس 
وعطاء. 
سد رسا امه 
ار تر لاا الي غيب 


7 مسألة: م ] أولج في الفرج وأجنب فعليه 
اليّهَ في غسله ذلك هما معاء وعليه أيضا الوصو ولا به ويه 
في أعضاء الوضوء غسل واحد ينوي به الوضوءً ءَ والغغسلَ من 
الإيلاج ومن الجنابق فإنْ نوى بعض هذه الثلائثةٍ ولم يدو سائرها 
أجزأه لما نوى» وعليه الإعادة لما ل ينو فإنْ كان مجنباً باحتلام أو 


«- كعاب الطهارةٍ 
يقظةٍ من غير إيلاج فليس عليه إلا نيه واحدةٌ للغسل من الجنابة 
برهان ذلك «أن رَسُولٌ الله # أَوْجَبَ المْسْلَ ين 
الإبلاج إن لَمْ يكن إنرَا وَمِن الإنرَال وَإِنْلَمْيكُنْ إيلاج 
وَأَوْجَبَ الوْضُوءَ ين الإيلاج»» فهي أعمال متغايرة وقذ قال عليه 
السلام: (إِنّما اعمال بالثيات وَإنمَا ِكل امرئ ما نَوَىه فلا بد 
لكل عمل مأمور به من القصد إلى تأدينه كما أمره الله تعالىه 
ديجزىئٌ من كل ذلك عمل واحد؛ لِنّه اصح عنه تل أله كان 
يغتسلٌ غسلا واحداً من كل ذلك فأجزأ ذلك بالص» ووجبت 
الات بالنص» ول يات نص بأن يه لبعض ذلك تجسزئٌ عدن نَيَةٍ 
الجميع» حا اله تعال التفيق. 
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وكذلك الطَيبُ والسّواك. 

برهانُ ذلك ما حدثناه عبد الرّحمن بن عبد الله الهمداني” 
حدثنا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري 
حدثنا علي 
ا ا ع حو 
0 الْضُلَ َم اةِ وجب هُلى كل محلم وأ يشم وأ 
يَمَس طِيباً». 

ما الغسلٌ فأشهدٌ أنه واجب, وأمًا الاستنانٌ والطَيبُ فاللّه 
أعلم أواجب هوّ أمْ لاء ولكن هكذا في الحديث. 

وروينا يجاب الغسل أيضاً مسنداً من طريق عمرٌ بن 
الخطَاب وابنه وابن عباس وابي هريرة كلها في غايةٍ الّحَة 
فصارٌ خبراً متواتراً يوجب العلم. 

ومن قال بوجوب فسرض الغسل يوم الجمعةٍ عمر بن 
الخطاب بحضرة و الصّحابةٍ رضي الله عنهم لم يخالفه فيه أحدٌ منهمء 


هو ابن المدييي - حدثنا حرمي بن عمارة حدّثنا شعبةٌ 


وأبو هريرة وان عباس وأبو سعيدٍ الخدري وسعدٌ بن أبي وقاصٍ 
وعبة الله بن مصعودٍ وعمرو بن سليم وعطاء وكعبٌ واسيب بز 
رافع. 

أمَا عمرٌ فإنه قالَ على المنبر لعئمانٌ يوم الجمعة - وقاذ 
قَالَ عثمانٌ: ماه وًّإلا أنْ سمعت الأذانَ الأوَّلَ فتوضّات 
وخرجت فقالَ له عمرٌ: واللّه لقذ علمت ما هر بالوضوء» 
والوضوءٌ أيضاً «وَقَدَ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله # كَانَ مأمه 


4- مسالة: وغسلُ يوم الجمعة فرضّ لازمٌ لكل 


بالْشمْل». ٠‏ 
كروقاعن ا ررك هن سملن زا مسلوان 
يغتسلَ من كل سبعةٍ أيامٍ يوماً فيغسلٌ كل شيء منه ويس طيبا إن 

كان لأهلهء والغسل يوم الجمعةٍ واجبٌُ كغسل الجنابة.. 

فأما الف الأول فمن طريق عباو الاق عن ابن جريسج 
عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة والّفظ الشاني 
عن مالك ب بن أنس عن سعير المقبريٌ عن أبي هزيرة. 

وغنا سقد جد تي وقاس ها كنم اماستيلنا بي 
الغسلّ يوم الجمعة. 

وقال ابن مسعودٍ في شيء ظنّ بهِ: لأنا حمق من الذي لا 
يغتسل يوم الجمعة. 1 

قال أبو محمّد: لايحمَىٌ من ترك ما ليس فرضاً لأن 
رسول الله يإ قالَ فيه: «أفْلَمَ إنْ صّدَقَ» دَخَلَ النّةَ إن صّدَقَ» 
والمفلح المضمونٌ له الجنة ليس أحمق. 

وعن عمّار بن ياسر في شيء ظنٌ به: أنا إذن كمن لا 
يغتسلٌ يوم الجمعق 00 

وعن أبي سعيدٍ الخدري: اَوْجَبَ رَسُولٌ الله تلظ اسل 


وعن ابن عمر سا عاشي بو ا عا 
«أمرَنَا به رَسُولُ الله تذ». 

وعن كعب أنه قال: لله على كل حالم أن يغتسلَ في كلٌ 
سبعة أيَامٍ مره فيغسلٌ رأسه وجسدة» وهوَّ يوم الجمعة فقالَ ابن 
عباس: وأنا أرى أنْ يتطيبَ من طيبب أهله إِنْ كان لهم. 

وسئل ابن عباس عن غسل يوم الجمعة فقال: اغتسل. 

ورؤينا أمره بالطَيبٍ من طريق حمّادٍ بن سلمة عن جعفر 
بن أبي وحشيّةٍ عن مجاهار عن أبن عبّاس. وأمره بالغسل عن ابسن 
جريج عن عطاء عن. 

وروينا من طريق عبد الرَزّاق عمن سفيان الشوري أن 
غسل يوم الجمعة واجب. 

ورؤينا من طريق عب الرحمن بن مهدي عن سفيان بن 
عيبنة عن إبراهيم بن ميسرة ة عن طاووس قَالَ: سمعت أبا هريرة 
يوجبُ اليب يوم الجمعة. 

ورؤينا من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبلد 
الرّحمن بن عوفي قال: سمعت أبا سعير الخدري يقول: ثلاث هن 
على كل مسلم يوم الجمعة: الغسل والسواكُ ومس من طيبه إِنْ 


/ا ١‏ 
وجدة. 

قال أبو محمّد: ما نعلمٌُ أنه يصمح عن أحد من الصّحابَةٍ 
رضي الله عنهم إسقاطٌ فرض الغسل يوم الجمعة. 

وذهب جاعةً من المنَاخْرينَ إلى أنه ليس بواجسبي 
واحتجّوا. 

بحديث عمرّ وعثمان الذي ذكرناه. 

ويعديث: : رويناه من طريق عائشة رضي الله عنها اكَانَ 
الا بَأنُونَ الجمُعة من مَنزِلِهِم ون العَوَالِيفَِأنُونَ فِي العَبَاء 
َيْصيْهُم اعبار َخْرْجُ منهُم الرّيح فَأنَى رَسُولَ الله كذ نان 
نْهُمْ وَهْرَ عنِي» فَمَالَ رَسُول الله تل: َو كم تَطهْرتم ركم 
هذا وعنها أيضاً «كَانّ لاس فل عَمَلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كقَاةه 
نَكَان يَكُونُ لَهُمْ نَمل فَقِيلَ لَهُمْ َو اعتسَلتمْ يَوْمْ الحمُعَقه. 

وبحديث عن الحسن 'أَبَنَا أن رَسُولَ الله يذ كَانَ لا 
ييل يم فته ولك كاذ أمتكاله يصيلوف: 

وبحديث من طريق ابن عباس دكَانَ رَسُولُ الله لذ رْبَمَا 
اغْتَسّلَ وَريما لَمْ يَعْتَسِلَ يَوْمَ المعو 

وبحديث آخرٌ من طريق ارخ عناص ف العنزل يوم المعة 
أله حير ِمَن اغتَسَلَ» َم لم يَعْتيل فيس بوَاجبر» وَسأَخبركُمْ 
كيف بدأ الل كان الا مَجهُودِينَيَْسُونَ الصُوف َيَحْمَلُونَ 
عَلَى ظهُررِم وَكانَ مسْجِدُهُم يا مُقَاربَ السّقفي فَخَرَجَ 
رَسُولُ الله تأ في يوم خَارٌ وَعِرَقَ : النَاسُ في الصُوفي حَنّى 
َرَت مِنهمْ رياح آذَى بِذَلِك بَعْضْهُم بْضاء فلم وَجَدَ رَسُولُ اللّه 
يي ايح قالَ: بها الثامٌ إِذَا كَانَ هَذَا اليَوْمُ فَاغْتَِلُوا وَلْيِمَسَ 
أَحَدُكُمْ طِبباء أَفْضَلَ مَا يَجدُ مِنْ دُهِْه وَطِربده. 

قال ابن عبباس: ثم جاءً الله بالخير» ولبسوا غ غيرَ المسوفي. 
وكفوا العمل ووسّعوا مسجدهم وذهبّ بعضٌ الذي كان يؤذي 
يبه ينباج لمرو" 

وبحديث عن سمرة عن الب تي «مَنْ تَرَضا يَوْمَ الجمُعَةٍ 
بها وَيِعْمَتْ وَمَن اعْتَسَّلَ فَالْعْسْلٌُ أَفضَل). 

ومثله من طريق أنس عنه عليه السلام نصاً وكذلك من 
طريق الحسن. 1 

ومن طريق جابر عنه عليه السلام؛ ومئله نضا عن عباد 
الرّحمن بن سمرة وأبي هريرة» ومثله عن يزيد بن عبد الله أبي 
العلاء. 


وهذا كل ما شغبوا به» وكلّه لا حجّةَ لهم فيه لأنْ كل هذه 


- مسألة: وغسلٌ يوم الجمعةٍ فرض لازم لكل 


*- كتاب الطهارة 


الآثار لا خيرَ فيهاء حاشا حديث عائشة وعمرّ فهما صحيحان؛ 
ولا ححجَة لهم فيهما على ما سين إن شاء الله تعالل. 

ما حديث الحسن ويزيدَ بن عبد الله فمرسلان» وكمْ من 
مرمل للنمسن الا يأخنوة به كمرسله ف الوضوع من الفتخلة 
في الصّلات لا يأخدٌ به المالكيّون والشافعيُوت, وكمرسله (إِنّ 
الأرْض لا تَنْجْنه لا ياخذ به الحنفيّون.. 

وكذلك ليزيد بن عبد الله وما يوجسبٌ المقدت من الله 
تعال ان عر الرسل جل ف لايساعلوة بي ار اثلا جررة 
حجّة ثم يحتَجّونَ بو فيقولون ما لا يفعلون «كبرَ مَفْنا عِنْدَ اللّوا. 

وأمَا حديثا ابن عباس فاحدهما من طريق محمّدٍ بن 
معاوية النيسابوري» وهو معروفٌ بوضع الأحاديث والكذبم. 

والثاني من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة. 

وقد رؤينا من طريق عمرو بن أبي عمرو - هذه نفسها 
- عن عكرمة عن ابن عباس عن اللي يا «مَنْ أنى بَهبمَة 
فاقتلوه وَاقنْنُوهًا مَعَةُ) إن كان خبرٌ عمرو ححجّة فليأخذوا بهذاء 
وإِنْ كان ليس بحجَةٍ نلا يحل لمم الأحتجاجٌ به في رد اسن 
ابه وأمَا عمرّو فضعيف لا نحت به لناء ولا نقبله حجةٌ عليناء 
وهذا هوّ الح الذي لا يحل خلافة ولو احتججنا به في موضع 
واحدٍ لأخذنا بخبره في كل موضع. 

فإِنْ قالوا: قد صحّ عن ابن عباس خلافٌ ما روى عنه 
عمرٌو في قتل البهيمةٍ ومن أتاها. ْ 

قلنا هم: 

وق صحّ عن ابن عبّاس خلافُ ما روى عنه عمرو في 
إسقاط غسل الجمعة ولا فرق» نم لو صصح حديث عمرو هذا لا 
كان لهم فيه حجَةه بن لكان لنا حجةٌ عليهم؛ لأنّه ليس فيه من 
كلام الي تن إلا الأمر بالغسل وإيجابة وأما كل ما تعلقوا به 
من إسقاط وجوب الغسل فليسَ من كلامه عليه السلام» وإنما 
هر من كلام ابن عبّاسٍ وظنوء ولا حجّة في أحا دونه عليه 
السلام. 

وأا حديسث سمرةً فإنّما هر من طريق الحسن عن 

سمرة ولا يصحٌ للحسن سماعٌ من سمرة إلا حديث العقيقةٍ 
وحده. فإِنْ أبوا إلا الاحتجاج بهو 

قلنا لهم: قذ رونا من طريقي الحسن عن سمرة عن الني 
نيك «مَن قَنَلَ عَبِدَه قتلناه وَمَنْ جَدَعَه جَدَعْنَاهُ» والحنفيّون 
والمالكيّون والشافعيّون لا يأخذون بهذا. 


وروينا أيضاً عنه عن سمرة عن الب ت: اعُهْدَة الرّقِيِق 


*- كتاب الطهارةٍ 


أربِمٌ وهم لا يأخذونَ بهذا ومن الباطل والعار احتجاجهم في 
الذين بروايةٍ ما إذا وافقت تقليدهم. ومهالفتهم لما بعينها إذا 
خالفت تقليدهم. ما نرى دبئاً ييقى معّ هذا لأنه اتباعٌ الموى في 
الدين. 

وأمَا حديث أنس فهر من رواية يزيد الّقاشي وهر 
ضعيفُ» صحْ عن شعبة أنه قال: لأنْ أقطم الطريق وازنيّ أحبٌ 
لي من أن أروي عن يزيد الرقاشي» ورب حديش ليزيد الرّقاشي 
تركوه لم يحتجوا فيه إلا بضعفه فقنطء ومن روايةٍ الضّحَاكٍ بن 
مزق وهو هالك عن الحجاج ب بن أرطاة وهو رمسافل عن 
إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

ثم نظرنا في حديث جابر فوجدناه ساقط لأنه لم يرو إلا 
غن طرق اق الجدعا وجل تكو عن ابه لا يحرف هر هو 
وفي تاهما ابو سنيان عن جائر وعز ضعيقة وحمَة ابر المتلت 
وهرّ مجهول وفي الال منها الحسنُ عن جابر ولا يصيمٌ سماعٌ 
الحسن من جابر. 

وأا حدديث عبد لحن بن سمرة فهر مسن طريقي سلم 
بن سليمانَ أبي عام البصري وليس بالقوي. 

وأمًا حديث أبي هريرة فهر من روايةٍ 0 
وهر ضعيف جا فسقطت هذه الآثارُ كلهاء ثم لرْ صحّت لم يكن 
فيها نص ولا ل ل 
فيها أن الوضوءً : نعم العمل وأنٌ الغسلّ أفضلُ وهذا لا شك فيه 
وقد قالَ الله تعالى: لوَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتَاب لَكَانَ خَيْراً لم4 
فهل دل هذا الَفظ على أن الإمان والتقوى ليس فرضاً؟ حاشا 
لله من هذاء ثم لو كان في ججيع هذه الأحاديش نص على أن 
غسل الجمعةٍ ليس فرضاً لا كان في ذلك حجّة لأن ذلك كان 
يكونُ موافقاً لما كان الأمرٌ عليه قبل قوله عليه السلام "صُسْلٌ يم 
الحمْعَةٍ واب عَلَى كل مُخْتلِمٍ وََلَى كل مسْلِمٍ؛ وهذا القولٌ 
منه عليه السلام شرعٌ واردٌ وحكمٌ زائدٌ ناسح للحالة الأولى بيقين 
لا شك فيى ولا يمل ترك الناس بيقينء والأخد بالنسوخ. 

وأمَا حديث عائشة رضي الله عنها اكانُواعُمَالَأيِهمْ 
ون في العباء الا من العوَلي فور لهُمْ روَائِح فَقَلَ 
رَسُولُ الله #ة: َو تَطْهرتْم لِيَوْيِكُمْ هَذَاه أو «أَوَلا تَعْيلُونَ». 

فهر خيرٌ صحيحٌ» إلا أنه لا حجّة لهمْ فيه أصلاء لأنّه لا 
يخلو هذا من أن يكون قبل أن يخطب عليه السلام على المنبر فأمرٌ 
الناسَ بالغسل يوم الجمعةٍء وقبلَ أنْ ير عليه السلام بان غسلٌ 
يوم الجمعةٍ واجبٌ على كل مسلم وكل محتلمء والطَيِبَ 
والسواك» وقبلٌ أن يخبرَ عليه السلام أنه حقٌ لله تعال على كل 


4- مسألة: وغسلٌ يوم الجمعةٍ فرضُ لازم لكل 


١ 


مسلي ؛ أو يكون بعد كل ما ذكرناء ولا سبيلَ إلى قسم تاشر إن 
كان خبرٌ عائشة قبل ما رواه عمرٌ بن الخطابي وابنه وأبو هريرةً 
وابنُ عباس وأبو سعيدٍ الخدري وجابنٌ فلا يشكُ ذو حس سليم 
في أن الحكم للمتخرء ون كان خبرٌ عائشة بعد كل ما ذكرنا مسن 
يجاب الغسل يوم الجمعةٍ والسّواك والطَيبٍ وأنّه حقٌ اللّهِ تعالى 
على كل مسليء فليس فيه نص ولا دلبل على نسخ الإيجاب 
التقّم؛ ولا على إسقاط حت الله تعالى الخصوص على إثباتد» 
وإنما هرّ تبكيت لنْ ترلة الغسلٌ المامورٌ به الموجبّ فقطء وهذا 
تأكيد للأمر البيقن لا إسقاطً لك فقذ الَهَى رَسُولُ الله مي عن 
الوصّال فَلَم هوا فَوَاصّلَ بهمً) تتكيلا هم أفيسوع في عقل أحلر 
أن ذلك نسخ للتهي عن الوصال؟. 

وكل ما أخبرٌ عليه السلام أنه واجبٌ على كل مسلمء 
وحق الله تعلل على كل عتلم» فلا يحل تركه ولا القولٌ بأنّه 
منسوخ أو أنه ندب» إلا بنص جلي بذلك» مقطوعٌ على أنه واردٌ 
بعد مبيّنْ أنه - ندب أو أنّه قذ نسخ لا بالظنون الكاذبة المتروك 
ها اليقين. 

مااار ع الأ عر عاق اوور اوعد العمل 

وهذا لا يصحٌ أبدأء بن في خبر عائشة نشة دليلٌ بين على أنه 
كان قبل الإيجاب لأنها ذكرت أن ذلك كان والناسٌ عمّالٌ 
أنفسهم؛ وني ضيق من الحال وقلّةٍ من المال» وهاه صفة أوّل 
الهجرة ة بلا شك والرّاوي لإيجاب الغسل أبو هريرة» وابنٌ عبّاسِء 
وكلاهما متأخرٌُ الإسلام والصّحبة. 

أمّا أبو هريرة فإسلامه إثرَ فتح خيبٌ حيث انّسعت 
أحوالٌ المسلمينٌ» وارتفعٌ الجهدُ والضيقٌ عنهم. 1 

وأمًا ابن عبّاس فبعد فتح مكة قبل موت رسول الله ع 
بعامين ونصفم فقطء فارتفعَ الإشكالٌ جملة والحمدُ للّه رب 
العالمينٌ. 

وأمَا حديث عمرٌفِإِنْهِمْ قالوا: لرْ كان غسلٌ الجمعة واجباً 
عند عمرّ وعثمانَ ومن حضرّ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم لما 
تركه عثمانٌ ولا أقرّ عمرٌ وسائرٌ الصّحابةٍ عثمانَ على تركه 
وقالوا: فدلٌ هذا على أنه عندهم غير فرض. 

قال أبو محمّدٍ: هذا قولٌ لا ندري كيف استطلقت به 
الستتهم لأنه كله قولٌ بما ليس في الخبر منه شيءٌ لا نص ولا 
دليل. بل نصّه ودليله بخلاف ما قالوة. ول ذلك أن يقال لهم: من 
لكمْ بان عثمان لم يكن اغتسلَ في صدر يومه ذلك؟ ومن لكمْ بان 
عمرّ لم يامره بالرّجوع للغسل؟. 
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فإ قالوا: ومن لكمْ بأنّ عثمانٌ كان اغنسلَ في صدر 
يومه؟ ومن لكمٌّ أن عمرّ أمره بالرجوع إلى الغسل. : 

قلنا: هبكمْ أنه لا دليلَ عندنا بهذاء ولا ليل عندكمٌ 
بخلافه. فمنْ جعل دعواكم في الخبرء وتكهنكم ما ليس فيد 
وقفوكمٌ ما لا علمَ لكمْ به أولى من مثلٍ ذلك من غيركم؟ وما 
الحو في هذا - إِذْ دعواكمْ ودعوانا تمكنة - أنْ يبقى الخبرٌ لا 
حجّة فيه لكمْ ولا عليكم» ولا لنا ولا عليناء هذا ما لا تخلص 
منهٌُ؛ فكيفّ ومعنا الدّليلٌ على ما قلناه؟. 

وأمًا عثمانُ 5ه فإنّ عبد اللّهِ بنَ يؤسف: 

حدثنا قال: حدثنا أحمدُ بِنُ نح حدثنا عبدٌ الوهاب بن 
عيسى حلئنا أحلةُ بن محر حدثنا أحدُ بن علي حدئنا مسلمٌ بسن 
الحججاج حدئنا أبو كريب محمّدُ بن العلاء وإسحاقٌ بن إبراهيم 
هوّ ابِنُ راهويه - كلاهما عن وكيع عن مسعر بن كدام عن جامع 
بن شداد قال: سمعت حمرانّ بن أبانَ قال: كنت أضعٌ لعثمانٌ 
طهوره فما أتى عليه يم إلا وهر يفيضٌ عليه نطفة فقا ثبت 
باصحٌ إسنادٍ أن عثمانَ كان يغتسل كل يوم فيومٌ الجمعة يوم من 
الأيامٍ بلا شك» ولول يكن هذا الخبب عندناء لوجب أن لا يظَنْ 
مثله نيه خلافُ أمر رسول اللّه عل بل لا يقطعٌ عليه إلا 
بطاعتى ون لم يعيّنْ ذلك في خبرء كما يقطعُ بأنه صلى الصّبح في 
ذلك اليوم وسائر الُوازم له بلا شك وإِن لم يرو لنا ذلك. 


وأا عمرٌ 6ك ومن معه من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم؛ 
فهذا الخبر عنهم حجّةٌ لنا ظاهرة بلا شك لأن عمرّ قطعٌ الخطبة 
منكراً على عثمان أن لم يصل الغسلَ بالرّواح فلو لم يكن ذلا 
فرضاً عنده وعندهم لما قطعٌ له الخطبة وعمرٌ قذ حلفَ 'والله ما 
هو بالرضوء فلو ل يكن الغسلُ عنده فرضاً لما كانت - يمينة 
صادقة والّذي حصل من عمرٌ بن الخطاب ومن الصّحابةٍ بلا 
شك فهرَ إنكارٌ ترك الغسل؛ والإعلانٌ بِأنْ رسول الله يي كان 
يأمرُ بالغسل يومٌ الجمعة؛ ولا يجو أن نظن باحدٍ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم اذ فشي خلان أبر عاب الستلام بشع فول 
اللّهِ تعالى: لتر الذينَ يَُلِفُونَ عَنْ أمْرِه أن نْصِيهُمْ فته أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم فصحٌ ذلاك الخبرٌ حجّةٌ لنا وإجماعاً من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم إِذْ م يكن فيهمْ آخرُ يقولُ لعمرّ: لييسَ 
ذلك عليه واجباً. 

قال أبو محمّد: وبيقين ندري ي أن عثمان قد أجاب عمرّ في 
إنكاره عليه وتعظيمه آم الفسل بأحد أجوبةٍ لا بد من أحدها: 

إِمّا أنْ يقوكَ له قذ كنت اغتسلت قبل خروجي إلى السوق. 
انا افون يمل بحن نالفل اهيل لثد ايه 


- مسألةٌ: وغسلٌ يوم الجمعة فرض لازمٌ لكل 


«- كتابُ الطهارةٍ 


وها أنا ذا را جمٌ فأغتسل» فداره كانت على باه المسجدٍ مشهورة 
إلى الآن أو يقول له: سأغتسل» فاط الج الو د لاد . فهذه 
أربعة أجوبةٍ كلّها موافقةٌ لقولنا. أو يقولٌ لهُ: هذا أمرٌ ندب وليسَ 
فرضاًء وهذا الجوابُ موافقٌ لقول خصومنا. 

فليت شعري من الذي جعلَ لهم الَعلقَ بجوابو واحلٍ مسن 
جملةٍ خسةٍ أجوبة كلّها ممكنٌء وكلها ليس في الخبر شيءٌ منها 
أصلا؟ دون أنْ محاسبوا أنفسهمٍ بالأجوبة الآخرٍ التي هي أدخل في 
الإمكان من الذي تعلقوا به لأنها كلها موافقة لأمرٍ رسول الله 
يذ ولا خاطبه به عمرُ 5ن بحضرة المحابة رضي اللّه عنهم. 
والذي تعلّقوا هم به تكهّنْ خالف لأمرٍ رسول الله اي وما أجمع 
عليه الصّحابة. 

ثم لوْ صحٌ لهم ما يدُعونه من الباطل من أن عمرّ ومن 
بحضرته رأوا الأمرٌ بالغسل ندباًء وهذا لا يصح» بل الصّحيح 
خلافه بنصْ الخبر» فقد أوردنا عن أبي هريرة وسعلر وأبي سعيار 
وابن عباس القطمٌ بإيجاب الغسل يوم الجمعة بعد موت عمرّ 
يذهر ر فصحّ وجودٌ خلافي ما يدُعونه بالدّعوى الكاذبة إجماعاء 
وإذا وجة التَناِعُ فليسَ قولُ بعضهم أولى من قول بعض بل 
الواجبُ حينتئر ارد إلى سنةٍ رسول الله تلز وسنّته عليه السلام 
قن جاءت بإيجاب الغسل والسّواك والطّيبي إلا أن يدّعوا أن أبا 
هريرة وسعداً وأبا سعيارٍ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس خالفوا الإجماع» 
فحسبهم بهذا ضلالا. 

ثم لو صحٌ لهم أن عمرّ وعثمانَ قالا بأنّ الغسل يوم 
الجمعةٍ ندبٌ - ومعادً الله من أنْ يصحّ هذا عنهما - فمنْ أينّ 
هم تعظيمٌ خلافو عمرٌ وعثمانٌ في هذا الباطل المتكهّن؟ وم 
يعظّموا على أنفسهمْ خلاف عمرٌ وعثمانّ بحضرة اْصّحابةٍ رضي 
الله عنهم في هذا الخير نفسيء في ترك عمرّ الخطبة. وأخذه في 
الكلام مع عثمان» وتجاوبة عثمانٌ له بعد شروع عمرّ في الخطبة 
وهمْ لا يجيزون هذا. ١‏ 

وكذلك الخبرٌ الثابث من طريق مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه: أن عمرّ قرأ السّجدة على المنبر يوم المماسة فبرل 
وسجد وسجدوا معة ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيدرا 

للسّجودء فقال لهم عمر: على رسلكمء إن الله ل يكتبها علينا إلا 
أنْ نشاءً. فقالَ المالكيّون: ليسَّ العمل على هذا. 

وقالَ الحنفيون: التجودٌ واجب. 

قال أبو محمّد: أفيكونُ أعجبُ من هذا أو أدخلٌ في 
الباطل منه أن يكونٌ كلام عمرَ مع عثمانَ في الخطبة بما لا يجدونه 
فيه من إسقاط فرض غسل الجمعة حجّة عندهم» ثم لا يبالون 


«- كتابب الطهارةٍ 


تخالفة عمر في عمله وقوله بحضرة ةِ الصحابةٍ رضي الله عنهم أن 
السّجوةٌ ليس مكتوباً علينا عند قراءةٍ السجدةء وني نزوله عن المنبر 
للسّجودٍ إذا قرأ السّجدة؟ أفيكونٌ في العجب أكثرٌ من هذا؟ وان 
هذا إلا تلاعبٌ أقرب إلى الجد. 

وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عمرّ وعثمان تقليداً لآراء من لا 
يضمن له الصّوابُ في كل أقواله كقول عثمانٌ وعلي وطلحة 
وَالزبير وغيرهم: أذ لا غسلَ من الإيلاج | إذا لم يكن هنالك إمناء. 
وكقول عمر وابن مسعود: من أجنب ول يجد الما فلا يجورٌ له 
الِيممْ ولا الصلاة؛ ولو بقي كذلك شهراء وكما روي عمن عمرّ 
وعثمانَ بالقضاء بأولادٍ الغارَةٍ رقيقاً لسيّدهاء ومثلٌ هذا كثيرٌ جذاً. 

وقال بعضهم: هذا مما تعظمٌ به البلوى؛ فلرْ كان فرضاً لما 
خفيّ على العلماء. 

قلنا نعم ما خفي» قد عرفه جميمٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
وقالوا به 

وهؤلاء الحنفيَونٌ قذ أوجبوا الوضوءً من كل دم خارج من 
اللكات ٠‏ أو لجسا أو من القلس» وهرٌ أمرٌ تعظمٌ به البلوى» ولا 
يعرفه غيرهم» فلمْ يروا ذلك حجّة على أنفسهم. 

والمالكيون يوجبون التدلّك في الغسلٍ فرضاً والفورٌ في 
الوضوء فرضاء تبطلٌ الطّهارة والصّلاةٌ بتركي وهذا امرٌ تعظمٌ به 
البلوى» ولا يعرف ذلك غيرهمْ» فلمْ يروا ذلك حجّةٌ على 
أنفسهم. 

والشافعيون يرون الرضوءً من مس الدّبر. ومن مس 
الرجل ابنته وأمة؛ وهو أمرْ تعظم به البلوى؛ ولا يعرف ذلك 
غيرهم» فلم يروا ذلك حجّة على أنَفسهمْ, »ثم يرونه حجّة إذا 
خالف أهواءهمْ وتقليدهم؛ ونعوذ بالل من مثل هذا العمل في 
الذين ومن أن يقول رسول الله تل في شيء: إنة واج على 
ول مسا بوعلى كل جناي ؛ وأله حت الله تعالى على كل مسالم 
محتلم ثم نقولٌ نحنُ: ليس هر واجباً ولا هر حقّ الله تعالى هذا 
لشم ابر واطية لل زد الل ان تت ند 


8- مسألة: : وغسلٌ يوم الجمعة نما هو لليوم لا 
للصّلاق فإ صلَّى الجمعة والعصرّ ثم اغتسلٌ أجزآه ذلك» وأوّلُ 
أوقات الغسل المذكور إثرٌ طلوع الفجر من يوم الجمعةٍ إلى أن 
يبقى من قرص الشّمس مقدارٌ ما يتم غسله قبل غروب آخروه 
وأفضله أن يكون منصلا بالرّواح إلى الجمعة وهر لازم للحائض 
والنفساء كلزومه لغيرهما. 

برهان ذلك ما حتثناه عب الرّحن بن عبد اله بن خحالد 


8- مسألة: وغسلٌ يوم الجمعةٍ إنما هوّ لليوم 


١6+ 


حدّثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا الفربريُ حدّثنا البخاري حدثنا أبو 
الجار الع ب تاقيم حلتنا ييا مرادن الي عر د من 
الزّهري» قال طاووس: قلت لابين عبناش: ذكروا أن الي ع 
قال: : ااعْسَِلُوا يَوْمَ الجُمَُةٍ ون لَّمْ تَكُونُوا جُنْبا وَأَصِيبُوا من 
الطّيبِي) قال: 

ما الغسل فنعمْ وأما اليب فلا أدري.. 

حلاثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدئدا عبلة 
الوهّاب بن عيسى حدّئنا أحمدُ بن حمّد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجَاج حدئني عمد بنُ حاتم حذئنا بهزْ حدثنا وهييه 
هو أبن خالا - حدثنا عبد اللّهِ + بن طاووس عن ينه عنن أبي 
هريرة عن الي ير قال: اَن الله َلَى كل مُسسْلِمٍ أن يَعْتَسِلَ 
في كل سبَْةٍ اب يَغْسيلُ َه وََسَده. 

الس ل ا ل 
عبد الخاق البَُ حدنا يمى بن حيسه بن عربي حلنا روح مر 
عبادة حذثنا شعبةٌ عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة 
رفعه قال: : الى كل مُسسلِمٍ في كل سَبَْة يام عْسْلٌ وَهُوَيَوْمُ 
الجَمُعةًا. 

وهكذا : روّيئاه من طريق جابر والبراء مسنداء فصح بهذا 
أنْه لليوم لا للصّلاة. 

ورؤينا عن نافع عن ابن عمرً: أنه كان يغتسلُ بعد طلوع 
الفجر يوم الجمعةٍ فيجتزئ به من غسل الجمعةٍ. 

وعن شعبة - عن منصور بن المعتمر عن مجاهار قال: إذا 
اغتسل الرّجل بعد طلوع الفجر أجزأة. 

وعن الحسن: إذا اغتسل يوم الجمعةٍ بعد طلوع الفجر 
أجزأه للجمعة فإذن هو لليوب ذ ففي أي وقتو من اليوم اغتسل 
أجزأه. 

وعن إبراهيم النخعيّ كذلك. 

0 اا 

ل 
ف : «إذا أَرَادَ أَحَدكم أن يَأنِي الجمعة فليُغتسيل)». 

وعن اللَيثِ عن الزّهري عن عبد الله بن عبلد الله بن عمرٌ 
عن أبيه 'عَنْ رَسُول الله ؤي أله َال وَهوَ قَائِمٌ عَلَى امبر مَنْ 
جَاءَ منكم الجمعة فَليعَْيِلٌ». 


وه 


٠‏ مسألةٌ: وغسلٌُ كلّ ميت من المسلمينَ فرضٌ ولا 


«- كتابُ الطهارة 


قلنا نعي وهذه ‏ آثارٌ صحاحٌ وكلها لا خلاف فيها لما 

أمًا قوله عليه السلام امَنْ جا منَكُم المع فَليمَيِلَ» 
فهر نص قولناء وإنما فيه أمرٌ لمن جاءً الجمعة بالغسل» وليسَ فيه 
أي وقتم يغتسل» ؛ لا بنص ولا بدليل» وإنما فيه بعضُ ماني 
الأحاديث الآخر لأنْ في هذا يجاب الغسل على كل من جاءً إلى 
الجمعة؛ فليسَ نَ فيه إسقاطٌ الغسل عمّنْ لا يأتي الجمعة. 


وني الأحاديث الآخر الي من طريق ابن عمرٌ وأبي هريرة 
وأبي سعيد وابن عباس وغيرهمْ يجاب الغسلٍ على كل مسلم 
وعلى كل عتلمء ؛ فهيّ زائدة حكماً على ما في حديث ابن عمرّ» 
فالأخد بها واجب. 
7 وأمّا قوله عليه السلام: «إذًا أرَادَ أَحَدُكُمْ َنْ يَأنِيَ الجَمْعَة 
فَليِعْمَمِلٌ» فكذلك أيضا سواءً سواءً» وقد يريد الرّجل أنْ يأتي 
الجمعة من أوّل النهارء وليسَ في هذا الخبر ولا في غيره إلزامه أن 
د إتيانه الجمعة ل من أوّل التهارء وليس في هذا الخبر ولا في 

غيره إلزامه أنْ يكونٌ أتى متصلا بإرادته لإتيانهاء بل جائرٌ أن 
كرك حيذا معان لي فق هذا انكل نهنا ليل ريام 
يوجبُ أنْ يكون الغسلٌ متصلا بالرواح. 

وما قوله عليه السلام: «إذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجَمْعَةٍ 
َليفْمَِلٌ» فظاهرٌ هذا اللّفظٍ أن الغسل بعد الرواح. 

كما قالَ تعالى: 9فَإِذَا اطْمَأنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصّلاة» ومع 
الرواح. 

كما قال تعالى: ظإذَا طَلَقدم النساء فَطَلْقَوهُنُ لِعِدَيِهِنَ» أو 
قبل الرواح. 

كما قال تعالى: إذَانَاجَيْنَم الرسُول فَقَدمُوا بَئِنَ يَدَيْ 
نَجَوَاكُمْ ضَّدَفَة4 فلمًا كان كل ذلك ممكناء ولم يكنْ في هذا اللفظ 
نص ولا دليلٌ على وجوب اتصال الغسل بالرُواح أصلا صحّ 
قولناء والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وأيضاً ذإننا إذا حقّقنا مقنضى ألفاظ حديث ابن عمرّ كان 
ذلك دالا على قولنا لأنه نما فيها. 

«إذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى المع فليغْتيل». 

«أو أَرَادَ اع أَنْ يَأنِيّ إلى الْجَمُعَةٍ فليَغْتَِلٌ». 

«مَنْ جَاءَ نكم الجمُعَة فَلَيِغْتَِل». 

وهذه ألفاظ ليس يفهمٌ منها إلا أن من كانَ من أهل 
الرّواح إلى الجمعق ومن يجيءٌ إلى الجمعةٍء ومن أهل الإرادةٍ 


للإتيان إلى الجمعةٍ فعليه الغسلٌ» ولا مزيد» وليسَ في شيء منها 
وقت الغسلء فصارت ألفاظ خبر ابن عمرّ موافقة لقولنا. 

وعهدنا بخصومنا يقولون: إن من روى حديقاً فهر وَأعرفٌ 
بتأويله» وهذا ابنُ عمرّ راوي هذا الخبر: قذ روينا عنه أنه كانَ 
يغتسلّ يوم الجمعة إِثْرٌ طلوع الفجر من يومها. 

وقالَ مالك والأوزاعي: لا يمرئُ غصلٌ يوم الجمعةٍ إلا 
منصلا بالرٌواح, إلا أنّ الأوزاعيّ قالَ: إن اغتسل قبل الفجر 
ونهض إلى الجمعةٍ أجزأة. 

وقال مالك إِنْ بالَ أو احدث بعد الغسل لم يتتقض غسله 
وتومتا مقط فإ أكن ازناء عنمن عسل 

قال أبو محمّد: ويا عتجب جذا.. 

وقالَ أبو حنيفة واللّيث وسفيان وعبه العزيز بن أبي 
سلمة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بسنْ راهويه وداود 
كقولنا. 

وقال طاووس والرّهريُ وقتادة ويجيى بن أبي كثير: من 
اغتسلّ للجمعة ثم أحدث فيستحبُ أنْ يعيدَ غسلة. 

قال علي: ما نعلمٌ مثل قول مالل عن أحلو من الصّحابةٍ 
التابعينَ» ولا له حجَّةٌ من قرآن ولا سنْةٍ ولا قياس ولا قول 
صاحبب. وكشيراً ما يقولون في مُثلٍ هذا بتشنيع لاف قول 
الصّاحب الذي لا يعرفُ له من الصّحابةٍ لمحالف,. وهذا مكادٌ 
خالفوا فيه ابنُ عمرَ وما يعلمُ له من الصّحابة في ذلك مخالف. 

فِإن قالوا: من قال قبلكم إِنْ الغسل لليوم؟. 

قلنا: كل من ذكرنا عنه في ذلك قولا من.الصّحابةٍ رضي 
اللّه عنهم؛ فهر ظاهرٌ قوهم. 

وهر قول أبي يوسف نصّا وغيروء واعجبُ شيء أنْ 
يكونوا مبيحينٌ للغسل يومٌ الجمعة في كل وقتب ومبيحين لتركه 

ل ل 

يبيحونه فيه. . وباللّه تعالى التوفيقٌ 


5 ستالة رقي عر مو يللين رم 
ولا بد فإنْ دفنَ بغير غسل أخرج ولا بن ما دام يمكن أن يوجد 
منه شي ويغسل إلا اليد الذي قنله المشركوت في المعركة فمات 
فيهاء فإنه لا يلزمٌ غسل 1 

برهانٌ ذلك ما حدّثناه عبد الرّحن بن عبار اللّه بن ن خصالار 
حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري حدّثنا البخاري حدّثنا 
إسماعيلٌ بن عبد الله هرّ ابن أبي أويس - حدئني مالك عن 


كتاب ع 0 


أذ رَسُول الله قحل عو جين وفيت أله قن ايليا 
كيديا أو حمسا أو أكتْرَ مِنْ ذَلِكَ إن ريشن دَلِكَ» فأمرّ عليه السلام 
بالغسل ثلاث وأمره فرض وخر في أكثرٌ على الوترء وأمًا الشهيد 
فمذكورٌ في الجنائز إن شاءً اللّه عر وجل. 

65- مسألة: وم عمل ميا منوياً ذلك بنفه - 
بصب أو عرلٌ - فعليه أنْ يغتسل فرضا. 

00 
إسحاق بن السليم حدثنا ابن الأعرابيّ حدثنا أبو داود حدٌثنا 
أحمد بن صالح حدئنا ابن أبي فدياش حدثني ابن أبي ذئبه عن 
القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هرييرة أن رسولَ 
الله ملي قال: "مَنْ غَسلَ اليْت فَلْيِعْسيل وَمَْ حَمَلَه فليتَضأ. 

قال أبو داود: وحدثنا حامدٌ بن يحيى عن سفيانٌ بن عبيئة 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي 
هريرة عن الي از كا بمعنة. 
اذ افيا حنذا لجا خاو حتنا عر ين مب لمر 
حدثنا الحجّاج بنُ المنهال حدثنا حمادُ بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة بن عبد الحمن بن عوفي عن أبي هريرة 'عَنَ الب 
تا قَالَ مَنْ عسل ميا فلِيَْسلْ وَمَنْ حَمَلَهَا فلْيَرَضًا». 

قال أبو محمّدٍ: يعنى من حمل الجنازة. 

ومن قال بهذا علي ب بِنْ أبي طالب وغيره. 

رؤينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشامٍ 
ل ا تو ير 

وسور سو لطا عق 
مكحول أن حذيفة سأله رجل مات أبوة: فقال حذيفة: اغسله فإذا 
فرغت فاغتسل وعن أبي هريرةٌ - من غسّلٌ ميئاً فليغتسل. 

لي سين 
غلل ا 7 

قال عليّ: وقالَ أبو حنيفة ومالك والشافعيّ وداود: لا 
يب الغسل من غسل الميستيه واحتج أصحابنا في ذلك بالأثر 
الذي فيه «إنمًا الماع مين الماء». 


قال علي: وهذا لا حجّةٌ فيه لأن الأمرٌ بالغسل من غسل. 


9- مسألة: ومن غسّل ميّناً متولياً ذلك بنفسه 


١ه؟‎ 


ليت ومن الإيلاج وإذ لم يكن إنزال - هما شرعان زائدان على 

00 والؤادة واردةٌ من عند اللَّه تعالى على لسان 

1 

رويناه من طريق ابن وهب قال: أخبرني من أثق به يرقم 
الحديث إلى رسول الله يذ قال: «لا َنَجّسُوا مِنْ مَوْتَاكُم وكره 
ذلك هم. 

وعن رجال من أهل العلم عن سعيلر وجابر وابن مسعود 

بن عباس وابن عمر أله لا غسلّ من غسل اليس ومحديش: 

رويناه من طريق مالك عن عبد اللّه ب بن أبي بكر بن محملر 
ل ا ب يي 
يغتسلون من غسل اليه وتحديشم: 

ا 
الول فاك لا. 

قال أبو محمّدٍ: وكل هذا لا حجّة لهم فيه. 

ا الخيرٌ عن رسول الله ا ففي غابةٍ الستقوط. لأن ابن 
وهبو لم يسم من أخبرةء والمسافة بين ابن وهبو وبين رسول الله 
َك بعيدة جداً. ثم لوْ صحٌ بقل الكاقةِ ما كان هم فيه متعلّق؛ 
لأنّه ليس نّ فيه إلا أنْ لا نتنجّس من موتانا فقطء وهذا نصُ قولناء 
ومعاذً الله أن نكون نتنجَسُ من ميتم مسلم» »أو أن يكون المسلم 
نمسأ بل هرّ طاهرٌ حي وميته وليسَ الفسلُ الواجبُ من غسل 
الت لنجاسته أصلاء لكنْ كغسل المع ب الواجب عندنا وعندهتم* 
كما غسّلَ رسول الله تي وهرّ أطهرٌ ولد آدمّ حياً ومين وغسَلٌ 
أصحابه رضي الله عنهم إِذْ ماتواء وهم الطاهرون الطَيْبونَ أحياءً 
وأمواتء وكغسل الجمعق ولا نجاسة هنالك؛ فبطلٌ تمويههم بهذا 
الخير. 

وأمّا حديث أسماءً إن عبد اللّه , بنَ أبي بكر لم يكن ولد 
يومَ مات أبو بكر الصَّدَيقٌ نعم ولا أبوه أيضاء ثم لو صصح كله ما 
ذكروا عن الصّحابةٌ لكان قد عارضة: 

ها روّيناة من خلاف ذلك عن علي وحذيفة وأبي هريرة 
وإذا وقعَ التنازِعٌ وجب الرَُّ إلى ما افترضض الله تعالى الرّدٌ إليِه من 


كلامه وكلام رسول الله يي والسنةٌ قد ذكرناها بالإسناد اعابت 


1١ه‎ 


41 مسألة: ون حب على معدل وتو للك لتيل 


“- كباب الطهارة 


ا 00 


والعجبُ من احتجاجهمٌ بقول عائشة ة وهم قن خالفوها في 
إيجاب الوضوء تا مسّت النارٌ وخالفوا علي بنّ أبي طالب وابنَ 
عباس وابنَ الزبير في إيجاب الغسل على المستحاضةٍ لكل صلاةٍ 
أو للجمع بين صلاتين» وعائشة في قوها: تغتسل كل يوم عند 
صلاةٍ الظهرء ولا مخالف يعرف لهؤلاء من الصّحابة رضي اللّه 
عنهم» ومثلٌ هذا كثيرٌ جذاً. 


07- مسألة: ومن صب على مغتسل ونوى ذلك 
المغتسلّ الغسل أجزأة. ١‏ 

برهان ذلك أن الغسلّ هو إمساسٌ الماء البشرة بالقصدٍ إلى 
تادية ما افترض الله تعالل من ذللك» فإذا نوى ذلك لمرء فقذ فعلٌ 
الغسلَ الذي انيريا اتا باع الجر رقا 
٠‏ بيدو» وباللّه تعال التوفيق 


1/9 مسألة: : وانقطاعٌ دم الحخيض في مذةٍ ا يض 2 
ومنْ جملته دم النفاس - يوجبُ الغسل لجميع الجسدٍ والرأس. 

وهذا إجماغٌ متيقنٌ» من خالفه كفرٌ عن نصوص ثبت وبلله 
تعالى نتأيد. 

وقد ذكرنا أن الحامل لا تحيض» ودم م النفاس هو الخارجٌ 
إثرٌ وضع المرأةٍ آخرّ ولد في بطنها؛ لأنه المتفقّ عليه» وأمسا الخارج 
قبل ذلك فليست نفساء» وليس دم نفاسء ولا نص فيه ولا 


إعماة وسنذكرٌ في الكلام في ا يض مد ايض وَمَدَة النفاس إِنْ 
شاءً الله تعال. 


64- مسألة: والنفساءً والحائضٌ شيءٌ واحدٌ 
فاينهما أرادت الحم أو العمرة ففرض عليها أنْ تغتسل ثم تهل. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمد بن محمد حدئنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئني هنادُ بن لسري وزهيرٌ بن ربو 
وعثمانٌ بن أبي شيبة: كلَهِمْ عن عبدة بن سليمانَ عن عبيا الله 
بن عمرّ عن عبل الرّحمن بن القاسم بن حمل بن أبي بكر الصديق 
عن أبيه عن عائشة ام المؤمني قالت تست أْمهُ بشت عُمْيِسٍ 
بِمْحَمِْ بْنِ أبي بكر الصديق بالشتجَرق فَأمَرَ رَسُولُ اللّه كذ أبا 
بَكْر أن ِل وتهل». 

وجاءً في الخبر الصّريح: انِسَتْ أَسْمَاءُ بن عُمَقِسِ 


2 


بِالشَّجِرَةٍ بمُحَمْدٍ بن أبي بكر فَذُكِرَ ذْلِكَ لِرَسُول الله تزه 
لتقام عافقة واه جلنة 

ما الْؤْمِنِيَ رضى الله عنهماء فَقَالَ رَسُوكُ الله يذ لكل 
وقد وهاه أقنث؟ فلن نقذه: 

فصح أن الحيضَ يسمَّى نفاسأء فصع أنهما شيءٌ واحدٌ 
وحكمٌ واحدٌ ولا فرق. وأمر عليه السلام التي ترى الدّمٌ الأسوة 
بتك الصّلاق وحكمٌ بأنّه حيضٌ وأنها حائض» وأن الم الآخمر 
لسن عيضا ولاعر: به اسن وأغير الا الميض حية كيه الله 
تعالى على بنات آدم» فكل دم أسودّ ظهرَ من فرج المرأة ومن مكان 
خروج الولد فهر حيض» إلا ما ورة اص بإخراجه من هذه 
الجملة وهي الحاملٌ والَّتى لا يتميّرُ دمها ولا ينقطمٌ» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

-١8‏ مسألة: وامراة ته بعمرة ثم تحيضُ ففرضَ 
عليها أن تغتسل ثم تعمل في حجّهاء ما سنذكره في الحج إن شاءً 
الله تعالى. . 

حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّابه بن عيسى حدثنا أحلد بن محمد حذثنا أ أحمدُ بنُ علي حدثنا 
وي ل حدثنا الليث هرَابِنُ 
سعلٍ - عن أ بي الزبير عن :جابر قال: امنا مع رَسُول الله تل 
مهن بحج مُُرَدا ولت عَاِشَة بعر حَنى إِذا كنا سرف 
عَرَكتْ) ؛ ثم ذكرٌ الحديث وفيه «أَنّ رَسُولَ لله يذ دل عَلَيهَا 
فَقَالت: قد فلت وَحَلَ اناس وَلَمْ أخيل وَلَمْ أطْف بِالْيْته 
وَالنا س يََهبُون إَِى الخج» َال لَهَا وول الله لا: إن هذا كتبْه 
الله عَلَى بَنَاتٍ آدَمَ فَاعْتَِلِي ثُمْ أَهِلَي بِالْحَجْ فَفَعَلَتْ». 

5- مسألةٌ: والمتصلةٌ الدّمُ الأسودٌُ الذي لا يتميّرُ 
ولا تعرفُ أآيامها فإنٌ الغسلَ فرض عليها إِنْ شاءت لكل صلاةٍ 
فرض أو تطوَّعء وإن شاءت إذا كان قرب آخر وقت الظّهرٍ 
اغتسلت وتوضّات وصلّت الظَهرَ بقدر ما تسلمٌ منها بعد دخصول 
وقت العصر. ثم تتوضّأ وتصلّي العصرً» ثم إذا كان قبل غسروب 
الشفق اغتسلت وتوضّات وصلت المغرب بقدر ما تفرع منها بعاد 
غروب الشتفق» ثم تتوضأ وتصلي العنمقّ ثم تغتسلٌ وتتوضاً 
لصلاةٍ الفجرء وَإِنْ شاءت حيئئدٍ أنْ تتفل عند كل صلاة فرض 
وتتوضاً بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك» وسنذكئ البرهان على 
ذلك في كلامنا في الحيض إِنْ شاءً الله تعالى. 


-1١1/‏ مسألة: ولا يوجبُْ الغسل شيءٌ غيرٌ ما ذكرنا 


“«- كتاب الطهارة 


148- مسألة: 


أصلا لآنه م يأتو ني غير ذلك أئرٌ يصحٌ لبَق وقاذ جاء أئرٌ في 
الغسل من موارة الكافره فيه ناجيةٌ بن كعب وهر مجهولٌ 
والشرائع لا تؤخحذ إلا من كلام الله أو من كلام رسوله تأيك. 

ومن لا يرى الغسلَ من الإيلاج في حياء البهيمة إن لم يكن 
إنزال أبي حنيفة والشافعي. 

وقالَ مالك ني الوطء في التبر: لا غسل فيه إن لم يكنْ 
إنزال» فمنْ قاس ذلك على الوطء في الفرج. 

قبل لهُ: بل هر معصية فقياسها على سائر المعاصي من 
القت وترك الصّلاةٍ ة أولل» ولا غسل في شيء من ذلك بإجاع» 
فكيف والقياس كله باطل. 


-١‏ صفةٌ الغسل الواجب في كل ما ذكرنا 

- مسألة: 

أمَا غسل الجنابة فيختارٌ - دون أنْ يجب ذلك فرضاً ‏ أنْ 
بيدأ بغسل فرجه إن كان من جماع» وأنا مسح بيده الجمدارٌ أو في 
الأرض بعد غسله ثم بمضمضن ويستنشق ويستتئرٌ ثلاث ثلاناثم 
يعمس يده في الإناء بع أل يغسله ثلاث فرضاً ولا ب إن قا من 
نوم وألا فلا يخال أصول شعره حتى يوقن أنه قلد بل الجلاق 
نم يفيض اماء على رادبه ثلاثاً بيده وأنْ يبدا بميامن» وأمًا الفرضُ 
الذي لا بد منه فآن يغسلَ يديه ثلاثاً قبل أنْ يدخلها في الماء إنْ 
كان قامَ من نوم وإلا فلاء ويغسلٌ فرجه إِنْ كان من جماعء ثم 
بعر لذ عل زأسه اقم حسف بحل واه ولاب لاض 1 ا 
قد وصل الماءُ إلى بشرة رأسه وجميع شعره وجميع جسدو. 

برهان ذلك قوله عز وجل: لوَإذ كم جْنبا فَاطُهرُوا* 
فكيفما أتى بالطهور فقذ أدّى ما افترض الله تعالى عليه. 

حدثنا عبدُ الرّحن بن عب الله بن خالد حذثنا إبراهيم بن 
بو و ل لس ل 0 
سعيد هوّ القطانُ حدئنا عوفٌ هوّ ابن أبي جميلة حدئنا أبو رجاء 
عن عمرانَ هو أبن حصين قالَ: اكنامَعَ رَسُول الله تا في 
سَفرء فَذَكرَ الحلريث وَفيه: أن رَسُولَ الله يذ على الذي أصَابته 
لتاب نا مِنْ مَاء وَقَالَ: اذْعَبْ فَفْرِغْه عَلَيِكَ». 

وإنما استحبينا ما ذكرنا قبل لما: 

رويناه بالسّند المذكور إلى البخاري حدثنا الحميديُ حدّثنا 
سفيانٌ حدثنا الأعمشُ عن سام , بن أبي الجعاد عن كريب عن ابسن 
عباس عن ميمونة أن لي ا اسل م مِن الجَتابَةِ فَغَسَلَّ رجه 
بيده ّم دك بهَا حاط 5 ثم عَسَلَهَا نّم تَوَضَا وْضُوءَه لِلصّلاقٍ قَلََا 


حدثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدئنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا على بن حجر السّعدي حدّثنا عيسى 
بن يونس حدئنا الأعمش عن سام , بن أبي الجعدٍ عن كريب عن 
ابن عباس حدتني خالتي ميمونة قالت: ديت لرَسُول الله تك 
عُسْلَه من ال فَمَسَلَ فيه رين أو َلاثأء شم أجل يده ِي 
لإ ثم فرع عَلَى قَرْجه وَعْسَلَه بشِمَلِهِ ثْمْ ضَرَب بشِمَلِه 
الآرْض فَدَلكهَا دَلكاً شريداء ثم توَضَ وْضّرءه للصلاقه ثُمْ أ أفرم 
عَلَى رَأسيه ثلاث حَفْنَاتٍ مِلْء كَفَهه نم غْسَلَ سَائِرٌ جَسَّيِه ثّمْ 
َنَحى عَنْ مَقَابِهِ فَمَسَلَ لبه َم أنه بالمنويل فَرَده. 

وق ذكرنا قوله عليه السلام لم سلمة: «إنْمَا يَكْفِيِكِ أَنْ 
تَحْتِيَ عَلَى رَأمبك ثُمْ فيضي الَء عَلَيْكِ فَإِذَا بك قد طَهُرْسَيه. 

فله أنْ يقدّمَ غسلّ فرجه وأعضاء وضوئه قبل رأسه فقط 
إِنْ شاء» فإن انغمس في ماء جار فعليه أنْ ينوي تقديمٌ رأسه على 
جسدو.. 

ولا يلزمه ذلك في سائر الأغسال الواجبة إِذ لم يأتب بذك 

نص إلا أن يصح أنّ هكذا علّمه رسول الله مني في الحيض 
ل 0 
إبراهيم بن المهاجر وهوّ ضعيف. 

ورويناه من طريق عبد بن مياد عن عباء الرَزاقه ولِيسَ 
ذكرٌ الحيض محفوظاً عن عباو الرزّاق أصلا فإنا صحٌ ذلاك في 
الحيض قلنا بوه ولم نستجز مخالفتة. 

حلثنا عبدُ الرّحن بنُ عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحد 
حئنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة 
أخبرني أشعث بن سليمٍ قال: ا ا 
عائشة قالت: «َان رَسُولُ اللّه تا يُعْجبه التيِمّنُ فى ل 
وَتَرَجْلِه وَطْهُوره وَفِي شأيهِ كلوه 

8- مسألة: - وليسّ عليه أن يتدلّك. 

وهو قول سفيان الثوريّ والأوزاعي وأاضد بن حنبل 
وداود وأبي حنيفة والشافعي. 

وقال مالك بوجوب التدلك. 

قال أبو محمّدٍ: 

برهان ذلك ما حدثناه عبد اللّه بن يوسف حدثنا أحمدُ 
بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا 


١ مه‎ 


أحدُ بنُ على حدئنا مسلمُ بن الحجَاج حدثنا أبو بكر بن ابي 
. شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرٌو الاقدٌ وابنُ أبي عمرّء كلهم عن 
سفيانٌ بن عبينة» عن أيُوبَ بن موسى عن سعيدٍ بن أبي سعيلرٍ 
لمقبري عن عبد الله بن راة مول أمّ سلمة عن آم سلمة قالت: 
«قْلْتُ يَا رَسُولَ اللّه: إن امراة أشد ضفر رأسبيء أفأنفهته لِشُْمْل 
الجتبَ؟ َقَالَ: لا إِنْمَا كفيك أن تَحتِ عَلَى رَأْميكِ ثَلاثْ حَتَيَاتٍ 

وبهذا جاءت الآثارٌ كلّها في صنةٍ غسله عليه السلام, لا 
ذكرٌ للتدلّك في شيء من ذلك. 

ورؤّينا عن عمرٌ بن الخطّاب أنه قال في الغسل من الجنابة: 
فنوضا وضوءلة للصّلاقٍ ثم اغسل راسك ثلاثاً نه م أفض الماءَ على 
جلداة. 

وعن الشّعبي والنخعيّ والحسن في الجنبه ينغمسُ في الماء 
نه يجزيه من الغسل. 

واحتجٌ من رأى اللَدلّكَ فرضاً بن قال: قد ص الإجمامٌ 
على أنّ الغسل إذا تدلك فيه فإنه قد تم واختلف فيه إذا لم 
يتدلك فالواجبُ أنْ لا يجزىَ زوالُ الجنابة إلا بالإجماع. 

وذكروا حديئا فيه أن رسول الله ين «علَمَعَابمَة الئل 
ين انب َال لها عليه السلام: ا عَاِشَة علي يديك تمَّقَالَ 
ها تضطتضي لم اتنثيفي وَاتري م اغيلي وَجْهَك نم قَال: 
اغميلي يديك إِلَى المرفقين ثم قَالَ: أفرغي عَلَى رَأْسَكِ ثُمْ م قال: 
أمْرِغِي عَلَى جلدكء * هته ذلك وتيا كل شي لم 
يَمَسهِ الَاءُ مِنْ جَسَدِمَا * ثم قَال: َا عَاِشَة أفرِغِي عَلَى رَأميك الّذِي 
بقى كه لكي جلدك وتبعيه. 

وبحديث آخرٌ فيه أنه عليه السلام قال: «إن تمت كل 
شَّعْرَةٍ جَنابَة فاغسيلوا الشّعرَ وأنقوا الْمِشَرًا. 

وبحديث آخرّ فيه: عدن أصَوْلَ الشّعرٍ وق البَشَرَ) 
وجحديئي آخرَ فيه: «أنّ مَأ سأ عليه السلام عَنَّ صل الَابة. 
فَقَالَ عليه العام َأَخْلٌ إِحْداكن مَاءَهَا فتَطَهَرُ فَتَحِْينُ الطّهُورَ أو 
نمْ في الطُور ُ َم نض الما عَلَى رَأسِها قَذنَكُ حَنّى يلم 
شود رَأْميهَا ثم تقيض الَاءَ عَلَى رَأمهَا». 

وقالَ بعضهم: قسنا ذلك على غسل النجاسة لا يمرم إلا 
بعرعٌ. ْ 

وقالَ بعضهم: قوله تعالل: ظفَاطّيرُوا» دليلٌ على المبالغة. 

قال أبو محمّ: هذا كل ما شغبوا بده وكلّه إيهام وباطل. 

أمَا قوهم: إِنّ الغسلّ إذا كان بتدلّئ فقد أجممّ على تمامه 


- مسألةً: - وليس عليه أن يتدلك. 


#- كتابُ الطّهارةٍ 
ول يمجمع على تمامه دون تدلّكم فقولٌ فاسث أوَلُ ذلاك أنه ليس 
ذلك ما يجب أن يراعى في الدّين لأن الله تعالى إِنَما أمرنا باتباع 
الإجماع فيما صحْ وجوبه من طريقي الإجماعٍ أو صصح تحريمه من 
طريق الإجماع أو صم تحليله. من طريق الإجماعء فهذا هوّ الحق: 
وأمًا العمل الذي ذكروا فإنما هوَّإِيجابٌ اتباع الاختلافي لا 
وجوبٌ اتباع الإجماع. 

وهذا باطل لأنْ التدلّكَ لم يتف على وجوبه ولا جاءً به 
نص. وفي العمل الذي ذكروا إيجابُ القول بما لا نص فيه ولا 
إجماع؛ وهذا باطلٌ» ثم همْ أوَلُ من نقض هدًا الأصل» وإن أتبعوه 
بطل عليهمْ أكثرُ من تسعةٍ أعشار مذاهبهم» أوّلُ ذلك أنه يقال لهم 
إن اغتسل ولمْ يمضمض ولا استنشق فأبو حنيفة يقولُ لا غسلٌ له 
ولا تحلُ له الصّلاةٌ ة بهذا الاغتسال» فيقال لهم: فيلزمكمُ إِيجابْ 
المضمضة والاستنشاق في الغسل فرضاً لأنهما إن أتى بهما 
المفتسلٌ فقذ صحٌ الإجماعٌ على أنه قد اغتسلَ؛ وإن لم يأته بهما 
فلم يصحٌ الإجماعٌ على أنه قد اغتسل» فالواجبٌ أن لا يزولَ 
حكم الجنابة إلا بالإجماع. 

وهكذا في فيمن اغتسلَ بماء من بثر قاد بالت فيه شا فلم 
يلوذ ها برل ار 

وهكذا فيمن نكسَ وضوءء وهذا أكثرٌ من أن يحصرًه بل 
ود ا كور اه و مسآلة 
مهنا الإلرلية ويكفن من هذا | له حكمٌ فاسدٌ لم يوجبه قرآن 
ولا سه لأث الله تعالى ل يأمرنا بالرَُ عن التتدازع إلا إلى القرآن 
والسةٍ فقطء وحكمُ التَدلٍّ مكانُ تنازع فلا يراعى فيه الإجماعٌ 
أصلا. 


وأمّا خبرٌ عائشة رضي لله عنها فساقطً لأنّه من طريق 
عكرمة بن عمّار عن عبل اللّه بن عبيد بن عمير أن عائشة» 
وعكرمة ساقطء وقد وجدنا عنه حديئاً موضوعاً في نكاح رسول 
الل تيز أمْ حبيبة بعد فتح مكده ثم هو مرسلٌ؛ لآن عبد الله بسن 
عبيد بن عمير لم يدرلك عائشة وأبعد ذكره رواية ابن عمرٌ يم ابن 
ابره فسقط هذا الخبرٌ. 

ثمَّلوْصعٌ لكان حجّةٌ عليهم لأنه جاءً فيه الأمرٌ 
بالتدلكي كما جاءً فيه بالمضمضة والاستنثار والاستنشاق ولا 
فرق» وهم لا يرون شيئاً من ذلك فرضأء وأبو حنيفة يرى كل 
ذلك فرضاء ولا يرى التدلّك فرضأ فكلهمْ إن احتجٌ بهذا الخبر 
فقذ خالفوا حجّتهمْ وأسقطوهاء وعصوا ما أقرٌوا أنه لا يحل 
عصيانة» وليسَ لإحدى الطّائفتين من أن تحمل ما وافقها على 
الفرض وما خالفها على الدب إلا مثئلَ ما للأخرى من ذلكَ» 


#- كتابب الطهارة 
وأمَا نحن فإنه لوْ صم لقلنا بكلّ ما فيوء فإِذْ م يح فكله مترولة. 

وأمًا الخبرٌ «إنّ تت كل شَعْرَةٍ جَتَابَةَ فَاغْسِلُوا التَغْرٌ 
وَنقوا البَمرَه فإنه من روايةٍ الحارس بن وجيب وهوّ ضعيف» ثم 
لوْ صح لا كان هم فيه حجّة لأنه لِيِسَ فيه إلا غسلٌ الشّعر 
وإنقاءُ البشرء وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكونٌ إلا 
بالتدلّك بل هوّ تام دون تدلك. 

وأمًا الخبرٌ الذي فيه «خَلّل أُصُولَ الغر وأنق البَشَرَه فهر 
من رواية يحبى بن عنبسة عن حميلو عن أنس» ويحيى بن عنبسة 
مشهورٌ برواية الكذب فسقطء ثم لو صحلا كان فيه إلا إيجابُ 
التخليل فقط لا التَدلَْكِ وهذا خلافٌ قولهم لأنهمْ لا يختلفون 
فيمنْ صب الماءَ على رأسه ومعك بيديه دون أن يخلله أنْ يجزية» 
فسقط تعلقهم بهذا الخبر وللّه الحمدُ. 

وأمًا حديث «تَأخل إِحْدَاكرً مَاءَهَا)» فإنه من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن صفيّة عن عائشة. وإبراهيم هذا ضعيفٌ» 
ثم لوْ صحٌ ما كآن إلا عليهمْ لالم لأنه ليس فيه إلا دلك 
شئون رأسها فقطء وهذا خلافُ قوهم» فسقط كل ما تعلقوا به 
من الأخبار. 

وأمًا قوهمْ قسنا ذلك على غسل النّجاسة فالقياس كله 
باطلٌ» ثم لو صحٌ لكان هذا منه عن الباطل؛ لأنْ حكمٌ النجاسةٍ 
يختلفُ» فمنها ما يزالٌ بثلاثة أحجار دونّ ماء. 

ومنها ما يزالٌ بصب الماء فقط دون عرك. 

ومنها ما لا بدٌ من غسله وإزالةٍ عينه فما الذي جعلَ غسلٌ 
الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض؟ فكيفَ وهو قاس 
على أصول أصحاب القياس؟ لأن النجاسة عيِنٌ تب إزالتهاء 
وليسَ في جلد الجنبم ين حِبُ إزالتهاء فظهرٌ فسادٌ قوم جملة» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأيضاً فإ عينَ الّجاسةٍ إذا زالَ بصب الماء فإنّه لا يحتَاج 
فيها إلى عر ولا دلئ بلْ يجزئ الب » فهلا قاسوا غسلّ 
الجنابة على هذا النوع من إزال النجاسةٍ فهرٌ أشبه به؟ إِذ كلاهما 
لا عينَ هناك تزال. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا قرهم: إِنّ قوله تعالى: لفَاطُوَرُوا4 دليلٌ على المبالغة 
فتخليط لا يعقلٌ» ولا ندري في أي شريعةٍ وجدوا هذاء أو في أي 


وقد قال تعالى ني تيمم «ولكِن ؛ يريد دُ لِيُطهركْ» وهو 
مسح خفيفٌ بإجماع منا ومنهم» فسقط كل ما موتهوا بوه ووضح 
أن التدلّكَ لا معنى له في الغسل» وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: ولا معنى لتخليل اللّحيةِ في الغسل 


١ كه‎ 


وما نعلمٌ لهم سلفاً من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في الول 
بذلك. 


- مسألةٌ: ولا معئى لتخليل اللّحِيَةٍ في الغسل 
ولا في الرضوء. ْ 

وهو قولٌ مالك وأبي حديفة والشافعيّ وداود. 

والحجة في ذلك ها حلدثناه عبد الله بنُ ربيع حدثدا محمد 
بن معاوية حدّئنا أحمدُ بن شعيبي حدئنا محمّدُ بن المثنى حدثنا 
يحبى هو ابن سعيار القطَانُ - عن سفيان الشوري حلدئنا زياد بن 
الع عن عطاة بن سار عن إن عبان اا لا أخبركُم بوْضوء 
رَسُول الله تي؟ قَتَوَضنا مره مَرةه. 

قال علي: وغسلُ الوجه مره لا يمكنُ معه بلوغٌ الماء إلى 
أصول الشّعرء ولا يتم ذلك إلا بتردادٍ الغسل والعرك. 

وقالَ عز وجل: «فَاعِْلُوا وُجُوَهَكُمْ» والوجه هوّ ما واجه 
ما قابله بظاهروء وليس الباطنْ وجها. 

وذهبَ إلى إيجاب التخليل قوم: 

كما روينا عن مصعبب بن سعار أن عمرّ بنّ الخطاب رأى 
قوماً يتوضئون» فقا خلّلوا وعن ابنه عبد الله أيضاً مل ذلك» 
وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: اغسل أصول شعر اللّحِية 
قال ابن جريج: قلت لعطاء أيمنُ علي أن أبلّ اصل كل شعرةٍ في 
الوجه؟.. 

قالَ: نعم قالَ ابن جريج: وأن أزيد مع اللّحبَةٍ الشاربين 
والحاجبين؟. 

قال: نعم وعن ابن سابط وعبد الرّحمن بن أبي ليلى 
وسعيل بن جبير إيجابُ تخليل اللّحيةِ في الوضوء والغسل. 

وروينا عن رادا فعلّ التخليلٍ دون أنْ يأمروا بذلك» 
فروينا عن عثمان بن عفان أله ترضتا فخللٌ لحيته وعن عمّارٍ بن 
ياسر مثلّ ذلك» وعن عبار اللّه ب بن أبي أوفى وعن أبي الدرداء 
وعلي بن أبي طالبو مثلُ ذلك» وإلى هذا كان يذهب أحمد بن 
حنبل. 

وهو قول أبي البختري وأبي ميسرة ة وابن سيرين والحسن 
وأبي عبيدة بن عبار الله بن مسعود وعبدٍ الرَرَاق وغيره. 

قال أبو محمّد: واحتج من رأى إيجاب ذلك محديش: 

رويناة عن أنس «أن وَسُولَ الله يكذ كَان إِذَا َوَضا أخذ 
كفا مِنْ ماء فَأَدْحَلَه نَحْتَ حَتكه فَحَللَ به ليه وَقَالَ: بهَذَا أمَرني 


02 


ربي». 


١ باه‎ 


وبحديث آخرّ عن أنس عن رسول الله مَل قال: «أتاني 
جبريل فَقالَ: إن دبك يَأمْرَك بل القبيك وليك الدّهَنُ لل 
لِحْيتكَ عند الطُهُوره. 

وعن ابن عباس «كَانَ رَسُولُ الله َلك يتَطَهْرُ وَيُخَلّلُ 
ينه ويقول: هَكَذَا أمَرني ربِي. 

ومن طَريٍ وَهْبِرٍ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبي». 

قال أبو حمّدٍ: وكل هذا لا يصح» ولو صم لقلنا بو: 

ما حديث | أنس فإنه من طريق الوليدٍ بن زوران وهر 
مجهول والطريقٌ الآخرٌ فيها عمرٌ بن ذؤيب وهرّ مجهولٌ والطريقٌ 
لثالشة من طريق مقاتل بن سليمان وهوّ مغمورٌ بالكذب» 
والطريق م الرابعة فيها الهيشمٌ بن جماز وهوّ ضعيفف؛» عن يزيد 
الرقاشيّ وهر لا شيء» فسقطت كلها. 

ثم نظرنا ني حديث ابن عبّاس فوجدناه من طريق نافع 
مولى يوسف وهر ضعيفُ منكر الحديث» والأخرى فيها مجهولون 
لا يعرفون؛ والّذي من طريق ابن وهبولم يسم فيه مَنْ بين ابن 
وهب ورسول الله تا أحدّء فسقط كل ذلك. 

وأمًا من استحب التخليل فاحتجوا بحديث من طريق 
عثمات بن عفان أن رَسُولَ الله نظ كَان يُحَلْلُ لِحيتهًه. 

وعن عمَار بن ياسر مثل ذللك. 

وعن عائشة مثلٌّ ذلك. 

وعن عبد الله , 0 

وعن الحسن مثل 

0 

وعن أنس مثل ذلك. 

وعن أمّ سلمة مثلٌ ذلك. 

وعن جابر مثلّ ذلك. 

وعن عمرو بن الحارث مثلّ ذلك. 

قال أبو محمّلِ: وهذا كله لا يصحٌ منه شية: 

ما حديث علمان كمن ريق إسرائيل وليس بالقوي» عن 
عامر بن شقيق» وليس مشهوراً بقوَةٍ َه التقل. 

وأمّا حديث عمّار فمنْ طريق حسّانَ بن بلال المزني وهو 
مجهول. 

وأيضاً فلا يعرف له لقاءٌ لعمّار وأمّا حديث عائشة فإنّه 
0 


9- مسألة: وليسَ على المرأةٍ أن تََلَلَ شعرَ ناصيتها 


*- كتاب الطهارةٍ 
أبي وهبر. وأمية بن خالٍ يسمّبه عمرانٌ بن أبي وهبو. 

وأمَا حديث ابن أبي أوفى فهو من طريق أبي الورقاء 
فائد بن عبد الرحمن العطّارٍ وهرّ ضعيفٌ أسقطه أحمدُ ويجبى 
والبخاري وغيرهم. 

وأمّا حديث أبي أيوبَ فمنْ طريق واصل بن السّائبٍ 
وهر ضعيف. وأر عراكوت الذكر افيه لسدر هر أنا انوت 
الأنصاري صاحبَ الن تفخ َم قاله ابن معين. 

وأمَا حديث أنس فهر من طريق أيُوبَ بن عب الله وهر 
بجهول. 1 ١‏ 1 

وأمَا حديث آم سلمة فهرَ من طريق خالد بن إلياس 
المي من ولد أبي الجهم بن حذيفة العدوي وهوّ ساقظٌ منكرٌ 
الحنيشن: وليسن عو خبالة بن إلبامن الذي يروي عنه شعبق ذا 
0 : 

وأمَا حديث جابر فهر من طريق أصرمٌ بن غياشن وهر 
ساقطً الب لا يجح به. 

وأمَا حديث الحسن وعمرو بن الحارث فمرسلان» فسقط 
كل ما في هذا البابي 7" ّْ ّْ 

ولقذ كان يلزم من يحتج بحديث معاؤ ' أجتهدُ رأبي ' ويجعله 
أصلا في الدينٍ وباحاديث الوضوء بالنبيِ وبالوضرء من القهقهةَ 
في الصّلاق وبحديث بيع اللّحم بالحيوان» ويدّعي فيها الظّهورَ 
والتواترٌ - - أن يحتج بهذه الأخبار فهي أشدُ ظهوراً وأكثرٌ تواتراً - 
من تلك» ولكنٌ القومّ إنما همّهِمْ نصرٌ ما همْ فيه في الوقتٍ 
فقط.. 

واحتجٌ أيضاً من رأى التَخليلَ بأنْ قالوا: وجدنا الوجه 
يلزمُ غسله بلا خلافي قبل نبات اللحية» فلما نبنت ادّعى قوم 
سقوط ذلك وثبت عليه آخرون» فواجبُ أنْ لا يسقط ما اتفقنا 
عليه إلا بنص آخرّ أو إجماع. 

قال أبو محمّد: وهْذا حي وَقَدْ سقط ذلك بالتمر؛ لأنه 
نما يلزمٌ غسله ما دام يسمّى وجهاً فلمًا خفيّ بنبات الشعر 
سقط عنه اسم الوجهء وانتقلَ هذا الاسم إلى ما ظهرَ على الوجه 
من الشّعره وَإِذّْ سقط اسمه سقط حكمة» وباللّه تعالى التوفيق. 


05 مسألة: ولس على المرأةٍ أن تَلّلَ شعرٌ 


حاار الجر وي و واامادر م 


وهر قو الحاضرينَ من المخالفينَ لنا. 


#- كتابُ الطهارة 


05- مسألةٌ: ويلزمٌ المرأة حل ضفائرها وناصيتها في 
غسل الحيض وغسل الجمعةٍ والغسل من غسل الميت ومن 
النفاس. 

لما حدّثناة يونس بن عبلد اللّه بن مغيثم حدئنا أبو عيسى 

بن أبي عيسى حدئنا أحمدُ بن خالاو حدننا محمد بن وضّاحٍ حدتما 

لل ل 

نشة أن الت يتا قال لما في الحيض "انْقْضِي رَأْسَكٍ 
وَاغْتَسِلِي». 

قال علي: والأصلّ في الغسل , الاستيعابٌ لجميع اللشعره 
وإيصالٌ الماء إلى البشرة بيقينه بخلافي المسحء »فلا يسقط ذلك إلا 

حيث أسقطه النَصر ولي ذلك إلا في الجنابة فقط. 


وق صح الإجماعٌ بأنّ غسلّ النفاس كغسل الحيض. 

فإن قيل: فإنْ عبد الله بنَ رسف حدَثكم قال: حدثنا أحمد 
ا حي 

حمدُ بن علي حدئنا مسلم بنْ الحجّاج حدثنا عبد بن حمياٍ لو عن 

0 الررة الو ارج إن نوسي عن منديط 

بن أبي سعيار لقبري عسن عبا الله بن راة 0 
المؤمنينَ قالت فيا رَسُوكَ الله إْي امه د ضفر رَأمِي آأنقُصطه 
لِلْحَيْضَةَ وَالْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لا». 

قال عليّ: قوله ههنا راجمٌ إلى الجنابة لا غير وأما النْقضُ 
في الحيض فالنصُ قذ ورد بوه ولوْ كان كذلاك لكان الأخذ به 
واجب إلا أن حديث عائشة رضي اللّهِ عنها نسح ذلك بقول 
لني يي لها في غسل الحيض «انقضي رَأْسَك وَاغْتَلِي؛ فوجب 
الأخذ بهذا الحديث. 

قال علي: قلنا نعم إلا أن حديث هشام بن عروة عن 
عائشة الوارة بنقض ضفرها في غسل الحيضةٍ - هو زائدٌ حكماً 
ومثبت شرعاً على حديث م سلمة والرّيادة لا يجورُ تركها. 

قال أبو محمّد: 

وقد روّينا حديثاً ساقطاً عن عبد الملك بن حبيبو عن عبد 
لله بن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبي لبر عن جابر بن عبد 
الل عن رسول لَه في المرأة تختسلُ من حيضةٍ أو جناب «لا 
نض شَمْرهَاه وهذا حديث لؤ لم يكن فيه إلا ابن لميعة لكفى 
سقوطا ؛ فكيفت وفيه عبدُ املك بن حبيبو وحسبك به ثم لم يقل 
فيه أبو الرَبير” حدثنا “وهو فذلمرة في جابر ما لم يقلة. 


فإن قيل: قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة. 
قلنا القياس كله باطلٌ * ثم لوْ كان حقَاً لكان هذا منه عينٌّ 


- مسألة: ويلزمٌ المرأة حل ضفائرها وناصيتها 


١همل‎ 


الباطل؛ لأن الأصل يقينٌ إيصال الماء إلى جميع الشّعرء وهم 
يقولون: إن ما خرج عن أصله لم يقس علي وأكثرهمْ يقَولٌ: لا 
يؤخدٌ به كما فعلوا في حديث المصرًاق وخبر جعل الآبق» وغير 

فإن قيل: فَإِن عائشة قذ أنكرت نقض الضَفائرء كما 
حدئكم عبد الله بن يوست قال حدئنا أحمدُ بنُ فح حدتما عبلة 
الومهّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمّدٍ حدئنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا يحى بن يحبى حدثنا إسماعيل ابن عليّة 
عن أَيُوب السختياني عن أبي الرَبير عن عبيدٍ بن عمير قال: ملع 
عَابِمَة أن عبد الل بن عمْرِو بن العَاصٍ يَأمُرٌ النَاء ذا اعمَسَلْنَ 
أذ يَنْقَضْنَ رُدُوسَه فَقَلَت: َاعَجَبا لابن عمو هذا بَأمُْالسَاء 
ذا اْمَسَآْنَ أن يقلن رُمُوسَهْنَ “أولا بايش أيطيفة 
رءُو سَهنْ؟ لََ كنت أغْتلٌُ آنا وَرسُولُ الله تلظ من إِنَاء وَاجِرِ 
وما أزيدُ عَلَى أَنْ أفْرِعٌ عَلَى رَأْسبِي ثلاث إفرَاغَات». 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا حجّةَ علينا فيه لوجوه: 

أحدها أن عائشة رضي الله عنها لم تعن بهذا إلا غسلٌ 
الجنابة فقط. 

وهكذا نقول. 

وبيان ذلك إحالتها في آخر الحديث على غسلها مم 
رسول الله يي من إناء واحليه وهذا إِنَما هرّ بلا شك للجنابة لا 

والقاني لله ل صحْ فيه أنه أرادت الحيض ما كان علينا فيه 
حجَّة لأثنا لم نؤمز بقبول رأيهاء إنما أمرنا بقبول روايتهاء فهذا هو 
الإرن اللازم.. 

والقالث أنه قذ خالفها عبد الله بن عمروه وهر صاحبٌ» 
وإذا وق التتازٌ وجب الَدُ إلى القرآن الس لا إلى قدول أحاد 
المتنازعين دون الآخرء وفي السّنْةٍ ما ذكرناء والحمدُ للّه رب 
العالمينَ. 

- مسألة: فلو انس من عليه غسلٌ واجبٌ‎ ١47 
أي غسل كان - في ماء جار أجزأه إذا نوى به ذلك الغسلٌ.‎ 

وكذلك لوْ وقف تحت ميزابو ونوى به ذلك الغسلَ 
أجزأة» إذا عم جميع جسدوء لما قد ذكرنا من أن التَدلْكَ لا معنى 
لهُ وهوّ قد تطهّرٌ واغتسلَ كما أمرّ 

وهر قول أبي حنيفة وسسفيان النوريّ والأوزاعي 
والشافعي وآحمد وداود وغيرهم. 
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زاك وى لتيل الجا سيا ايمر ومن انكاس زمر 
غسل الجمعة ومن الغسل من غسل اليس وم يجزه للجنابة؛ فإِنْ 
كان جنباً ونوى بانغماسه في الماء الراك غسلا من هذه الأغسال 
وم ينو غسل الجنابة أو نواك لم يجزه أصلا لا للجنابةٍ ولا لسائر 
الأغسال» والماكُ في كل ذلك طاهرٌ بحسب قل أو كثرء مطهرٌ له إذا 
تناولة» ولغيره على كل حال وسواءٌ في كل ما ذكرنا كان ماءً 
قليلا في مطهرةٍ أو جب أو بئره أو كان غديراً راكداً فراسخ في 
فراسخ» كل ذلك سواءً. 

برهانُ ذلك ما حدثناه عبد اللّهِ بن يوسف حدّثنا أحدُ 
بن فتح حدّثنا عبدُ الوهّاب بن عيسى حذثنا أحمد بن حمر حذثنا 
أحمدُ بن على حدَئنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا أبو الطاهرٍ 
وهارونٌ بن سعيدٍ الأيلى عن ابن وهب حدّثنا عمرو بن الحارث 
عن بكير بن الأشح أل أبا النائبو مول هشام بن زهرة حاثه أنه 
سمعٌ أبا هريرة يقول: : قال رسولُ الله © فيز «لا يَغْتَسِلُ أحَدُكم 
ى الامالكام ركد جلت شل كرفة بنعزةيا با عريرة؟ اه 
يتناوله تناولا '. 

ا اه ابن 
الأعرابي * حدئنا أبو داود حدثنا مسدّدٌ حدثنا يحبى هو أن سعيار 
اقطان عع عنزين عجان 6 سمعت أبي يحدّث عن أبي 
هريرة قال: قال رسوك الله ت#: «لا يَبُولَنَ أحَدُكُمْ ني اكَاء الذائم 
ولا يشل ا 
شو مل لىع فس اي سحام فاك 
أن ناخد من ماء الغدير ونغتسلَ به في ناحية ٠‏ 

قال أبو محمد: فنهى رسولٌ الله يذ الجنب عن أنْ 
يغتسل في الماء الذائم - في رواية أبي السّائب عن أبي هريرة - 
جملةٌ فوجب منه أن كل من اغتسل وهو جنب في ماء دائيء فقذ 
عصى اللَّه تعالى إن كان عالا بالتهي» ولا يجزيه لأيْ غسل نوا 
سه الود 


شخت 


تائم لغير الجنابة» لكرة ل 8 العدل لا 7 خلافها. 
ومن رأى أن اغتسالَ الجنب في الماء الدذّائم لا يجزيه أبو 


حنيفة إلا أله عمْ بذلك كل غسل وكل وضوء وحص بذلك ما 
كان دون الغدير الذي إذا رلك طرفه لم يتحرّك الآخنُ ورأى الماء 


-١‏ مسألةٌ: فلو انغمسّ من عليه غسلٌ واجبّ في ماء 


#- كتابُ الطهارة 


يفْسدُ بذلك» فكانٌ ما زادَ بذلكَ على أمر رسول الله يذ - مسن 
عموم كلّ غسل - خطأء ومن تنجيس الماء وكا ما نص بذلكَ 
من أمره عليه السلام من تخصيصه بعض الياه الرواكدٍ دون بعضٍ 

خطاً وكان ما واف فيه أمره عليه السلام صوابا وقاله إيضاً 
الح بن حي» إلا أنه خص به ما دون الكرٌ من الماء» فكانَ هذا 

وقال به أيضاً الشافعي» إلا أنه خص به ما دونَ خمسمائةٍ 
رطل» ؛ فكان هذا التخصيصُ خطأ وعمٌ به كل غسل؛ فكان هذا 
الذي زاده خط ورأى الماءَ لا يفسدُء فأصاب» وكره مالك ذلك. 
وأجازه إذا وقمَ» فكان هذا منه خطأء لأنْ رسول الله يذ قال: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْ ْنا فهر رَده ومن امحال أن يجزئً 
عي الل مير ا وام 
تنوب المعصية عن الطَّاعةٍ وأنْ يحزئٌ الحرامٌ مكانَ الفرض 

وقولنا هرّ قول أبي هريرة وجابر من الصّحابة رضي الله 
عنهم؛ وما نعلمٌ ل هما في ذلك غالفاً من الصّحابة رضي اللّه 
عنهم. 

قال علي: فل غسل الجنبُ شيئاً من جسده في الماء الدّائم 
م يجزوء ولرْ أنه شعرةً واحدةء لأنّ بعض الغسلٍ غسل» ول ينه 
عليه السلام عن أنْ يغتسلّ غير الجنب في الماء الدّائم #وَمًا ينطق 

عَن افَرَى إن هُرَ إلا وَحَيء يُوحَى4 لوَمَا كان رَبك ني فصح 
أن غير الجنب يجزيه أنْ يغتسل في الماء الذائم م لكل غسل واجبم 
أو غير واجبره وباللّه تعالل التوفيق. 1 


-١ ©‏ مسألة: ومن أجنب يومَ المجمعة من رجل أو 
امراةٍ - فلا يجزيسه إلا غسلان غسلٌ ينوي به الجنابة ولا باد 
وغسلٌ آخرٌ ينوي به الجمعة ولا بد فلو غسّل مينا أيضاً لم يجزه 
إلا غسلٌ ثالث ينوي به ولا ب فلوْ حاضث امرأة بعد بعدَ أنْ وطئت 
فهي بالخيار إن شاءت عجّلت الغسل للجنابةٍ وإن شاءت أخرته 
حبّى تطهرَء فإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان» غسلٌ تنوي به 
الجنابة وغسل آخرٌ تنوي به الحيض؛ » فلو صادفت يوم جمعةّ 
وغسّلت مينا ل يمزها إلا اربعة أغسال كما ذكرنا فلؤ نوى بغسل 
واحل غسلين ما ذكرنا فأكثر لم يجزه ولا لواحد منهماء وعليه أن 

وكذلك إِنْ نوى أكثرٌ من غسلين» ولو أن كل من ذكرنا 
يغسلُ كل عضو من أعضائه مرّئين إن كان عليه غسلان - أو 
علدنا - إِنْ كان عليه ثلائة أغسال - أوباريع] إِنْ كان عليه 
أربعةٌ أغسال - ونوى في كل غسلة الوجه الذي غسله له أجزأه 


-٠‏ كتااب الطهارةٍ 


ذلك وإلا فلاء فلو أراد من ذكرنا: الوضوة لم يجزه إلا اجيء 
بالوضوء بثيٍْ الوضوء مفرداً عن كل غسل غسل ذكرناء حاشا غسلٌ 
الجنابة وحده فقط فإنه إن نوى بغسل أعضاء الوضوء غسل 
الجنابةٍ والوضوء معا أجزاه ذلك فإِن لم يدو إلا الغسلَ فقط لم 
يجزه للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم يجزه للغسل» ولا يجزئ 
للوضوء ما ذكرنا إلا مربباً على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله 
تعالى. 
برهاث ذلك قول الله تعال: وما موا إلا ليمدُوا الله 
مُخْلِصِينَ له الدنَ» وقول رسول الله يتل: «إنْمَا الأعْمَالٌ 
الات وَلِكلٌ امْرئ مَا نَرَى» فصح يقينا أله مأموز بكل غسل من 
هذه الأغسال. فإ قدْ صحٌ ذلا فمن الباطل أن يجزئ عمل 
واحلر عن عملين أو عن أكثره ؛ وصح يقينً آنه إن نوى أحند ما 
عليه من ذلك فإنُما له - بشهادةٍ رسول الله يا الصّادقة - 
الْذي نواه فقط ويس له ما لم ينووء فإ نوى بعمله ذلك غسلين 
فصاعداً فق خالف ما آمرّ ب لأنّه مأمورٌ بغسل تام لكل وجة 
من الوجوه التي ذكرناء فلم يفعل ذللك» والغسل لا ينقسم» ٠‏ فيطل 
عمله كله لقول رسول الله تاي «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَِسَ عَلَيْه أَمْرنَا 
فَهُوَ رَدا. 
وما غسلٌ الجنابةٍ والوضوء فإنه أجزا فيهما عمل واحدٌ 
ئيةِ واحدةٍ لهما جميعاً للنصٌ الوارد في ذلك. 


كما حلّثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدّثنا إبراهيمٌ ” 


بن أحمد حدّثنا الفربريُ حدَثنا البخاري حدثنا عبد اللّهِ بك 
يوسفف حدئنا مالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج 
ل ل 
كَمَا يتَوَضَا ِلصّلاةٍ ثم يُدْخخِلٌ أصَابعَه في الَاء فيَخَلّلُ بها أُصُولَ 
شغره نم يصب عَلَى رَأميه ثلاث غَرَفَا َيِه يفيض الا 
سكو 
وغيرهم عن هشام عن أبيه عن عائشة 
حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
ل ل ع ع 
لمن انه فل ف 2 207 
في الإناء * ل أ على ترجه وضله ببق ذا مرب بب نال 
لأرض كلها لكأ بيدا كم رضأ رةه للصلاق كم فر 


6- مسألة: ومن أجدب يوم الجمعة من رجل أو امرأةٍ 
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عَلَى أيه ثلاث حَفَنَاسم مل كين خْسَلَ سَائرَ َو ثُمْ 
تنحى عَنْ مََامه ذَلِك فَعْسَلَ جلي ثم أنه بالمنديل فَرَه. 

فهذا رسول الله يكز لم يعد غسلٌ أعضاء الوضوء في غسله 
للجنابق ونح نشهد الله لذ رسول الله يتا ما ضيّمَ تبه كل 
عمل افترضه الله عليهه فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصّة 
وبقيتْ سائرٌ الأغسال على حكمها. 

قال أبو محمّد: 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجزئٌ غسلٌ واحدٌ 
للجنابةٍ والحخيض. 

وقال بعضُ أصحاب مالك: يجزئٌ سل واحدٌ للجمعة 
والجنابة. 

وقالَ بعضهم: إِنْ نوى الجنابة يجزه من الجمعة وإنّ نسوى 
الجمعة أجزأة. من الجنابة. 

قال علي: وهذا في غايةٍ الفسادء لأنْ غسل الجمعةٍ عندهم 
نطو فكيف يجزئٌ تطوّع عن فرض؟ أمْ كيف تجزءئ نيه في 
فرض لم تخلص وأضيف إليها نية تطوع؟ إن هذا لعجب. 

قال علي: واحتجّوا ني ذلك بأنْ قالوا: وجدنا وضوءاً 
واحداً وتِيمّما واحداً يجزئٌ عن جميع الأحداث النَاقضةٍ للوضوء» 
وغسلا واحداً يجزئٌ عن جناباتص كثيرق» وغسلا واحداً يجزئئ عن 
حيض يام وطوافاً واحداً يمزئٌ عن عمرةٍ وحج في القرآن» 
رذ أن كوه تلاك كرما برج الخبول. 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» ثم لوْ كان 
حقا لكان هذا منه عينَ الباطل لأنه لوْ صم القياسُ لم يكن 
القياسُ لأنْ يجزئّ غسلٌ واحدٌّ عن غسلين مأمور بهما على ما 
ذكروا في الوضوء: بأولى من أنْ يقاس حكمٌ من عليه غسلان 
على من عليه يومان من - شهر رمضان؛ أو رقبتان عن ظهارين» 
أو كفارتان عن بمينين أو هديان عن متعتين» أو صلاتا ظهر من 
يومينء أو درهمان من عشرة دراهم عن مالين غتلفين» ؛ فبلزمهم 
نأ يحي في كل ذلك صيامٌ يوم احا ورقبةٌ واححدة» وكقّارة 
واحدة؛ وهدي واحذدّء وصلاة واحدة ودرهم واحذ. 

وهكذا ني كل شيء من الشريعة وهذا ما لا يقوله أحدٌ 
فبطل قياسهم الفاسد. 0 

ثم نقول هم وباللّه تعالى التوفيق: 

أمَا الوضوءٌ فإنّ رسولَ الله لذ قال: : «لا يقب الله صَلاةٌ 


مَنْ أخْدَث حَنَى يَتَوَضَأ» وسنذكره إِنْ شاءً الله تعالى بإسناده في 


باب الحدّث في الصّلاق فصح بهذا الخبر أن الوْضوءَ من الحدّث 


لحكل 
جُملكٌ فدَخل في ذلك كل حدث. 
وقَالَ تعالى: لوَإِنْ كم جيْباً فَاطْهرُوا» فدخل في ذلك 


كل حدّث مله مز ليع وول 0 المرء وملامسَّة وإنه عليه 


ما كي ف ترم 


دعام 


20 وضوء واحدٌ للصّلاةٍ ة من 


حي رن أ سك الله ##ر كَانَ يَطُوفُ عَلَى 
ِسَائهِ في ليل سل وَاجه. 

وأمًا - طوافٌ واحدٌ وسعيّ وااحدٌ في القران عن الحج 
والعمرق» فلقول رسول الله علك: «طَرَاف وَاحِدُ يفيك لِحَجّكَ 
وَعْمَرَيَِكَ» وقوله عليه السلام: لوَخَلَّت العُمرَةَ فى ي المج إِلَى يَوْمٍ 
الْقِيِامَة). 

والعجب كله من أبي حنيفة إِذْ يجزئٌ عنده غسلٌ واحادٌ 
عن الحيض والجنابة والتبرّدِء ولا يجزئٌ عنده للحجٌ والعمرة في 
القران إلا طوافان وسعيان. 

وهذا عكسُ الحقائق وإبطال السنن. 

قال أبو محمد:. 

ومن قال بقولنا جماعة من السّلفي: 

كما رؤينا عن عبد الرّحمن بن مهدي قال: جدئنا حبيت 
وسفيان التُوريُ وعبدُ الله بن المبارك وعبدُ الأعلى وبشرٌ بن 
منصور. 

قال حبيب عمرو بن هرم قال: سل جاب نزيو هو أو 
الشعثاء - عن المرأ ة تجامعٌ ثم تحيضٌ قالَ عليها أنْ تغتسلٌ - يعني 
ل ترا الي رج : 
حسان. 

قال ليث: ع طاؤؤيجة :قال المقيزة عن إبراهيم التخعي. 

وقال هشامٌ عن الحسن. قالوا كلّهِمْ في المراةٍ تجدبُ ثم 
م أنها تخد :0 

لبوا ا ورم عر عجره 
يعنيان للجنابةٍ. 

قال وسألتُ عنها الحكمٌ بنَّ عتيبة قال: تصبُ عليها الماء» 
غسلةً دونَ غسلق ‏ ” 


يعنون للجتابةٍ -. 


-١94‏ مسألة: ويكره للمغتسل أن يعشف في ثوب 


كخم 20002 535757 


م«- كتاب الطهارة 


وقالَ عبدُ الأعلى حدثنا معمرٌ ويونس بن عبيل وسعيدٌُ بن 
أبي عروبة» قالَ معمرٌ عن الزّهري» وقالَ يونس عن الحسن وقال 
سعيدٌ عن قتادةً قالوا كلّهمْ في المرأةٍ تجامعٌ ثم تحيضُ» “انها تسيا 
الجنايتها. 

وقال بشرٌ بنْ منصور عن ابن جريج عن عطاء بن ن أبي 
رباح في المرأة تجامع ثم تحيضص أنها تغتسلٌ» فَإِنْ أخرت فغسلان 
عند طهرها: 

فهؤلاء جابرٌ بن زيدٍ والحسنٌ وقنادة وإبراهيمٌ النخعي 
والحكم وطاووس وعطاءٌ وعمرو بن شعيبي والزُهري وميمونٌ 
بن مهران. 


وهو قول داود وأصحابنا. 


- مسألة: ويكره للمغتسل أن يتنشّف في ثوب 
غير ثوبه الذي يلب فإنْ فعلَ فلا حرج ولا يكره ذلك في 
الوضوء. 

حلائا عيذ الله بن ربع حدقا بن مفرّج حدثن ابن التكن 
حدثنا الفربريٌ حدّثنا البخاري حدّثنا موسى حذثنا أبو عوانة 
حدثنا الأعمش رامال ار لي الدع ترب ا ا 
عن ميمونة بدت الحارث قات «وَضَعْتُ لرَسُول الله تا تي غسلا 
وده - لزن مركا تله يه الام فال د قسن أنه 
0 عتية عن ند ث تكن نكل قتعيها تاولته تيرفة. فَقَالَ 
يَدِهِ هَكَذَا وَل يَرُدْهَاه. 

حلائنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بنُ إسحاق حدننا ابن 
الأعرابيَ حدثنا أبو داود حدئنا هشامٌ حادئنا أبو مروان وحم بن 
الثتى قالا حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي سمعتٌ يحيى 
بنَ أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عب الرّحن بن أسعد بن 
رار عن قم بن سعل قال «زَارََا وَُولُ الله تيز في مَنِْلنا 5 
ذَكرَ الحلريث» وَفِيه - رَسُولَ الله كز أمَرَ لَه سَعْدُ بعشل 
فَاعْتَسَلَ 0 رَعْفرَانِ أو وَرْسِ َائْتمَلَ بها 
رَسُولُ الله فكز».. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا يضادٌ الآرَلَ لأنه عليه السلام 
اشتملّ فيها فصارت لباسه حيئئلرء وقالَ بهذا بعض السلفب: 

كما روينا عن عبد الررّاق عن ابن جريج عن عظاء: أنه 
ستل عن المنديل المهذبٍ هسح به الرّجلٌ ألماء فأبى | نْ يرخص 
فيه وقالَ هوّ شيءٌ أحدث. 

قلت: أرايت إِنْ كنت أريدُ أنْ يذهب عني المنديلٌُ برد الماء 
قالَ فلا بس به إذن» ول ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء 


-١ 417‏ مسألةٌ: وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يدا به 
من رجليه أو من أيّ أعضائه شا حاشا غسلٌ الجمعة والجنابة» 
فلا يجزئٌ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولا ثم الجس فإن 
انغمس في ماء فعليه أنْ ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولا بد. 

برها ذلك قولُ رسول الله يز - الذي قاذ ذكرناه 
ا لاي م 

ناء غيل رأمه وحَجدفة: 

وق صحّ عن رسول الله ليذ أنه قال: «ابِدَمُوا بِمَابَداً 
الله به وسنذكره في ترتيب الوضوء بإسناده إنْ شاءً الله تعالى. 

وقذ بدأ عليه السلام بالررآس قبل الجسد. 

وقالَ تعالى: وما يَنطِيُ عَن لشَوَى إِنْ هُّرّ إلا وَحْيّ 
يُوحَى» فصحٌ أن ما ابتدأ به رسول الله يط في نطقه فعنْ وحي 
أتاه من عند الله تعلل» فالله تعالل هوّ الذي بداً بالّذي بدأ به 
رسول الله #ف. 

- مسألة: : وصفةٌ الوضوء أنه إنْ كان انتبه من 
نوم فعليه أن يفل يديه ثلاث كما قاذ ذكرنا قبل وأا يستتشق 
أن د يستثئرٌ ثلاثاً ليطردٌ الشّيطانَ عن خيشومه كما ققد وصفناء 
وسواءً تباعدَ ما بين نومه ووضوئه أو لم يتباعذ» فإِنْ كان قد فعلٌ 
كل ذلك فليس عليه أنْ يعيدَ ذلك الوضوءً من حدث غير النوم» 
فلو صب على يديه من إناء دون أنْ يدخلَ يده فيه لزمه غسلُ 
يده أيضاً ثلاثاً إن قامَ من نوم ثم نختارٌ له أنذ يتمضمض ثلاثاً. 
وليست المضمضة فرضاًء وإنْ تركها فوضوءه تام وصلاته تامف 
عمدا تركها أو نسياناء ثمّ ينوي وضوءه للصّلاةٍ كما قدّمناء ثم 
ادق اده وعدة سن زا بن جه ويه ايه دلا د 
مرّة فإن فعل الثنية. والثالشة فحسِنْ وهما فرضان لا يجزئٌ 
الوضوءٌ ولا الصّلاة دونهماء لا عمداً ولا نسياناء ثم يغسلٌ وجهه 
من حل منابته الشعر في أعلى الجبهة إلى أصول الأذنين معاً إلى 
منقطم الذقن ويستحبُ أن يغسلٌ ذلك ثلاثاً أو تين وتجزَئٌ 57 
ليس عليه أنْ يمس الماءَ ما انمحدرٌ من لحيته تحت ذقنهء ولا أن يلل 
لحيتة» ثم يغسل ذراعيه من منقطع الأظفار إلى أوّل المرافق تما يلي 
الذراعين» فإنْ غسلّ ذلك ثلاثاً فحن ومرتين حسن» وتجزئٌ 
مره ولا بد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت اللخاتم 
بتحريكه عن مكان» ثم يسح رأسه كيفما مسحه أجزآه واحبً 
إلينا أنْ يعم رأسه بالمسح» فكيفما مسحه بيديه أو بيد واحدةٍ أو 
بأصبع والحدة اجدراة. فلار مسح عفن راسه العرامواة فك 
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ونستحبُ أن يمسح رأسه ثلاث أو مرتين وواحدة تجزئٌ» وليسَ 
على المرأةٍ والرّجل مس ما انحدرٌ ممن الشّعر عن منابتم الشعر 
على القفا والجبهةٍ ثم يستحب له مسح أذنيك إِنْ شاءً بما مسح به 
رأسه وإنْ شاءً بماء جديدٍء ويستحبٌ تجديدُ الما لكل عضوي ثم 
يغسلُ رجليه من مبتد! منقطع الأظفار إلى آخر الكعبين مأ يلي 
الّاق» فِإنْ غسلّ ذلك ثلاث فحسن» ومرتين حسنٌ ومرة تجزىة 
وتستحبُ تسمية الله تعلل على الوضوء؛ وإِنْ لل يفعل فوضوءه 
تام. 

ما قولنا في المضمضة فلم يصح بها عن رسول الله يذ 
أمن وإنما هي فعل فعله عليه اسنلام؛ وقذ قدّمنا أن أفعاله 6 
ليست فرضاًء وإِنْما فيها الإيتارٌ به عليه السلام لأنْ الله تعالى 
نما أمرنا بطاعةٍ أمر نبيّه عليه السلام ولم يأمرنا بن نفعلَ أفعالة. 

قال تعالى: ميحد الذي يُحَلِفُونَ عَنْ أْره أن تُصِيُمْ 
فِثهَ أو يُصِِبَهُمْ عَذَابُ ألِيمُ4. 

وقالَ تعالى: للد كان لَكُمْ في رَسُول الله أو حَسَنَة». 

وأا الاستنشاقٌ والاستنثارٌ فإن عبدَ الله بن ريبع حدثنا 
قال حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدٌُ 
بن منصور حدئنا سفيانُ هو ابن عييئة - عن أبي الزَّنَادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ينيعز قال: «إذا ذا توَضًاً 
أَحَدُكُمْ ليِجْعَلَ فِي أَنفِه مَاء م ليستره. 

ورؤيناه أيضاً من طريق همّامٍ بن مثه عن أبي هريرة 
مسندا. 

ومن طريق سلمة بن قبس عن رسول الله 8. 

قال عليّ: قال مالك والشافعي: ليس الاستنشاقٌ 
والاستنثارٌ فرضاً في الوضوء ولا في الغسل من الجنابةٍ. 

وقال أبو حنيفة: هما فرض في الغسل مسن الجنابة وليسا 
فرضاً في الوضوء. 

وقالَ أحمد بن حنبل وداود: الاستنشاقٌ والاستثارٌ 
فرضان في الوضوء وليسا فرضين في الغسل من الجنابة» وليست 
المضمضة فرضاً لا في الوضوء ء ولا في غسل الجنابةٍه وهذا هو 
الحق. 

ون صمح عنه الآمرُ بذلكَ جماعة من السّلفي. 

روينا عن علي بن أبي طالبر إذا توضات فائئرٌ فاذهب ما 
في المنخرين من الخبشو. 


وعن شعبة: قالَ حمَادُ بن أبي سليمان فيمنْ نسي أنْ 
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وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة فبمن صلّى وقذ نسي أن 
يعضمض ويستنشق قال: أحبُ إل أنْ يعيد يعني الصّلاة. 

وعن وكيع عن سفيان النُوري عن مجاهر: : الاستتشاق شطر 
الوضوء وعن عبد الرَرّاق عن سفيانَ النُوريٌ عن حمّادٍ بن أبي 
سليمات وابن ن أبي ليلسى قالا جميعاً ' إذا نسي المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء أعاة ' يعنونٌ الصّلاة - 

ا ل ا 
الضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد - يعني الصّلاة - 

أو ب أي شي لي خا لاع من مشاو صن 
والتجلين: ا غزيان ولت أنضل 
متكرين في اشر وا ررك لل 18 قا لاجم صلا 
َحَدِكُمْ حَنى يََرَضا كما مره الله تَعالَى؛. 

قال أبو حمّدٍ: وهذا لا حجّةَ لهمْ فيه لأن اللّهِ تعالى يقول: 
لمَنْ يُطِع الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله فكلُ ما ار نه زيول اللنه 
يي فاللّه تعالى أمرٌ به. 

وأمَا قولنا في الوجيء فإلّه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض 
غسله قبل خروج اللّحيته فإذا خرجت اللّحيةً فهي مكانُ ما 
سترت؛ ولا يسقاٌ غسلٌ شيء يق عليه اسم الوجه بالدعوى» 
ولا يجوز أن يؤخد بالرّآي فرق بينَ ما يغسل الأمردُ من وجهه 
والكوسج والألحى. 

وأمَا ما انمحدرٌ عن الذقن من اللّحيةٍ وما انحدرٌ عن منابتم 
الشّعرٍ من القفا والجبهة» فإنما أمرنا عر وجل بغسل الوجه ومسح 
الرّاس وبالضّرورة يدري كل أ خا أن رأس الإنسان ليس في قفاف 
ل ال 0 
11 توج زا ولام 

وأا قولها في غسل الذراعين وما تحت الخاتم والمرفقين» 
فإنٌ اللّه تعالى قالَ: يكم إلى ك4 فمنْ رلك شيتاً ول 
قدرٌ شعرة كما | مر اللّه تعال بغسله فلم يتوضّأ كما أمره اللّه تعالى» 
ومن توما كما ا أصلاء ولا صلاة له 
لراقية فإة " إل ل ل باك لعا تق على 
معنيين» تكونٌ بمعنى الغاي وتكونٌُ بمعنى مم قال الله تعالى: 


8 مسألةٌ: وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من 
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«وَلا توا أنوَالهُمْ إلى أَمْوَلِكُمْ بمعنى مع ' أموالكم. فلما 
كانت تقع' إلى 'على هذين المعنيين وقوعاً صحيحاً مستوي ل عر 
أنْ يقنصرٌ بها على أحدهماً دون الآخرء فيكونٌ ذلك تخصيصاً لما 
تق عليه بلا برهان» فوجبٌ أن يز غسل الذراعين إلى أو 
المرفقين بأحد المعنيين» فيجزئ فإن غسل المرافق ف فلا بان أيضاً. 

وأا قولنا في مسح الرّأس فإن الناسَ اختلفواء فقالَ مالك 
بعموم مسح الرأس في الوضوء. 

وقالَ أبو حنيفة يمسم من الرّاس فرضاً مقدارٌ ثلاث 
أصابع؛ وذكرٌ عنه تحديدُ الفرض مما يسح من اراس 
الرّأس» وإنه إن مسح رأسه باصبعين أو باصبع لم يجزه ذلك فإِن 


س بأنه ربع 


مسح بثلاث أصابع أجزأة. 

وقالَ سفيانٌ الثوري: يجزئٌ من الرّأاس مسح بعضه ولو 
شعرةٌ واحدة» ويجزئٌ مسحه بأصبع ويبعض أصبع. 

وحدٌ اصحابُ الشافعيّ ما يجزئٌ من مسح السرأس 
بشعرتين» ويجزئ بأصيم ويبعض أصبع؛ وألحبٌُ ذلك إلى 
الشافعي العمومٌ بثلاث مرات. 

وقال أحمد بن حنبل: يجزئٌ المرأة أن تمسح بمقدم رأسها. 

وقالَ الأوزاعي والليث: يز مسح مقلدم الرّاس فقط 
ومسح بعضه كذلك. 

وقال داود: يجزئٌ من ذلك ما وقمَ عليه اسم مسح. 

وكلللت عا صبيع من أصبم أو أقل أو وأكثرَ وأحبٌ إليه 
العمومٌ ثلاث وهذا هو الصحيح» وأمًا الاقتتصارٌ على بعضٍ 
الرّاس فإِنٌ الله تعالى يقول: وَاسْسَحُوا بِرمُوسِكُْ» والمسح في 
اللَغةَ التي نزلَ بها القرآنُ هوّ غيرٌ الغسل بلا خلافيء والغسل 
يقتضي الاستيعاب والمسحٌ لا يقتضيه. ‏ ' 

حدثنا حامٌ بن أحمدَ حدثنا عباس بن 0 
عبدٍ الملك بن أن حدئنا عبد الله بن مد بن حنبلٍ حدّثنا أبي 
عا ع سيل القطاة حفن اتير هو مليقاة بج بكر 
بن عبد الله المزني عن الحسن هوّ البصريُ - عن ابن المغيرة بن 
شعبة هو حمزةٌ - عسن أيبه أن َسُولَ الله ا وض فَمَسَحَ 
بناصيته وَمَسَحَّ عَلَى الحقينِ وَالْعِمَامَةه. 

حدثنا عبد الله بنُ رييم حدئنا حم بن إسحاق حئنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا مسددٌ عن المعتمر بن سليمان 
التتيمي قالَ: سمعتٌ أبي يدث عن بكر بن عبد الله المرنيّ عن 
الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه «أَنّ رَسُولَ الله #كز كان 
َنم على اين وَعَلَ نيه وَْلَى ماي قال بكر وقد 
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سمعته من ابن المغيرة. 

ومن قال بهذا جماعة من السّلفي. 

ا القسا م ا ا 
عمر: أنه كان يدخل يده في الرضوء ء فيمسح به مسحة واحدة 
اليافو فقط 

و نه 
ابن عمر. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروةً عن فاطمة بنتٍ 
لمنذر بن الربير: إنها كانت تمسح عارضها الأيمنَ بيدها اليسى» 
وعارضها الأيسرٌ ببدها اليسرى مسن تحت الخمار وفاطمةٌ هذه 
أدركت جدتها أسماءً بنت أبي بكر رضي اللّه عنها وروت عنها. 

وعن وكيم عن قيس عن أبي هاشم عن النخعيّ قالَ: إن 
اصاب هذا - يعني مقدّمٌ رأسه وصدغيه - أجزأه - يعني في 
الرضوء -. 

وعن وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشّعي قال: إِنْ 
مسح جانب رأسه أجزأه. 

وروي أيضاً عن عطاء وصفيّة بنت أبي عبيدٍ وعكرمة 
والحسن وأبي العالية وعبلد الرّحمن بن أبي ليلى وغيرهم. 

قال أبو محمّد: ولا يعرف عن أحدٍ مسن الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم خلافٌ لما: 

رؤيناه عن ابن عمرّ في ذلك» ولا حجّة لمنْ خالفنا فيمنْ 
روى عنه من الصّحابة وغيرهم مسح جميعٌ رأسه؛ لأننا لا نتكرٌ 
ذلك بل نستحيّة» وإنما نطالبهمٌ بمنْ أنكرّ الاقتصارٌ على بعض 
الرأس في الوضوء فلا يجدونة. 

قال علي: ومن خالفنا في هذا فإنهم يتناقضون» فيقولونَ 
في المسح على الحقين: إنه خطوط لا يعم الحقين» » فما الفرقٌ بين 

مسح المخفين ومسح الرّأس؟ وأخرى وهيّ أنْ يقال لمم: إِنْ كان 
الس عداك وتتمي الجر قوق والغسل شواكه وما القدرف رياه 
وبين الغسل؟ وإن كان كذلك فلم تتكرون مسح الرّجلين في 
الوضوء وتابونَ إلا غسلهما إِنْ كان كلاهما يقتضي العموم؟. 

وأيضاً فإنَكمْ لا تختلفون في أن غسلٌ الجنابة يلزمٌ تقصّي 
الرأس بالماء» وأنّ ذلك لا يلزمٌ ني الوضوءء فقد أقررتم بان المسحّ 
بالراس خلافُ الغسل؛ وليسَ هنا فرق إلا أنّ المسح لا يقتنضي 
العموم فقطء وهذا ترلك لقولكم. 

وأيضاً فما تقولون فيمنْ ترك بعض شعرةٍ واحدةٍ في 


-١8‏ مسألة: وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من 
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الوضوء فلمٌ يمسح عليها؟ فمن قوهم: إنه يجزيه وهذا ترك منهم 
لقولهم. 

إن قالوا: إنما نقولٌ بالأغلب. 

قيل هم: فتركُ شعرتين أو ثلاثاً؟. 

وهكذا أبداء فإنْ حدّوا حداً قالوا بباطل لا دلِيلَ علية: 
وإنْ تمادوا صاروا إلى قولناء وهوّ الحق. ْ 

إن قالوا: من عم راسه فقذ صم أنه توضأء ومن لم يعمّه 
فلم يتف على أنه تو 

0 

انان سن د ا راث يدل 
على العموم. 

قلنا: هذا أعجبُ شيء لأنكمْ لا تجيزون ذلك من فعلٍ من 
فعله فكيف تَحتجّون بما لا يجوز عندكم. 

وأيضاً فم لكمْ بألّه فعلٌ واحدٌ؟ بلْ هما فعلان متغسايران 
على ظاهر الأخبار في ذلك. 

وأمًا تخصيصّ أبي حنيفة لربع الرّاس أو للفدار ثلائةٍ 
أصابع نفاسد؛ لآنه قو لا دلي عليه. 

فِإن قالوا: هوَّ مقدارٌ الناصية. 

قلنا هم: ومن لكمّ بأنّ هذا هرّ مقدارٌ الناصية؟ والأصابع 
اتوي 
وكبلك ترم ومع البو رامين زا 

فإن قالوا: إنما أردنا أكثرٌَ اليد. 

قلنا فهم: أنتم لا توجبون المسحّ باليدٍ فرضاء بلْ تقولونٌ 
َه لو وقف تحت ميزابي فم الم منه مقدارٌ ربع راسه أجزاة 
فظهرَ فسادٌ قولهم. ويسألون أيضاً عن قرهمٌ بأكثر اليد فإنَهمْ لا 
يجدون دليلا على تصحيحه. 

وكذلك يسألون عن اقتصارهم على مقدار الناصية. 

فإن قالوا: اتباعاً للخبر في ذلك. 

قل هم: فلم تعدّيتم الناصية إلى مؤخر الرّأس؟ وما الفرق 
بينَ تعتيكم الناصية إلى غيرها وبين تعدي مقدارها إلى غير 
مقدارها؟. 

وأما قول الشافعي فإن النصّ لم يات بمسح الشعرٍ فيكونٌ 
ما قال من مراعاةٍ عد الشّعر» ؛ وإنما جاءً القرآنُ بمسح الرّاسء 
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4- مسألة: وأمًا مسح الأذنين فليسا فرضاً ولا 


م- كتاب الطهارة 


ا ا ا ب 


فوجب أن لا يراعى إلا ما يسمّى مسح الرّاس فقطء والخيرٌ الذي 
ذكرنا عن النَى تلخ في ذلك هو بعضُ ما جاء به القرآنُ فالآية 
أعم من ذلك الخبرء وليس ا نا 
دليلَ على الاقتصار على الناصيةٍ فقط. بالل تعالى التوفيقٌ 


8 مسألة: وأا مسح الأذنين فليسا فرضاء ولا 
هما من الرأس لأنْ الآثار في ذلك واهية كلّهاء قذ ذكرنا فسادها 
في غير هذا المكان» ولا يختلفُ أحدٌ في أنّ البياض الذي بين 
منابت ؛ الشعر من الرّاس وبين الأذنين ليس هو من الرأس في 
حكم الوضوء» فمن احال أنْ يكون يحول بينَ أجسزاء رأس الحي 
عضر ليس من الرّأسء وأنْ يكون بعضُ رأس ال حي مباينا لسائر 
رأسو. 

وأيضاً فلو كان الأذنان من الرّاس لوجب حلقّ شعرهما 
قل اوه لايتولوة هذا ١‏ 

وقد ذكرنا البرهان على صحَّةٍ الاقتصار على بعض 
الرّاس في الوضوءء فلو كان الأذنان من الرّأس , لأجزاً أن يمسحا 
عن مسح الرّاس. 

وهذا لا يقوله أحدٌء ويقال لهم: إن كانتا من الرأس فما 
بالكمٌ تأخذون لهما ماءً جديداً وهما بعضٌ الرّاس؟ وأينّ رايم 
عضراً يحددُ لبعضه ماءً غير الماء الذي مسح به سائرة. 

ثم لؤ صح الأثرُ أنهما من الرّاس لما كان علينا في ذلك 
نقض لشيء من أقوالنا. وباللّه تعالى التوفيق. 


ولاك هيالة: وأمَا قولدا في الرّجلين فِإِنٌُ القرآن 
نزلَ بالسح. ْ 

قال الله تعالى: لوَامْسَحُوا بردُوسيكم وَأَرْجُلكنْ4 وسواءً 
قر بخفض اللام أو بنتحها هي على كل حال عطفٌ على 
الرءعوس: 000 1 

ما على اللفظ وإمّا على الموضعء لا يود غيرٌ ذللك. لأنه 
لا يجورٌ أنْ يحالَ بِينَ المعطوفب والمعطوفي عليه بقضِيَة مبتدأةٍ. 

وهكذا جاءً عن ابن عبّاس: نزل القرآنُ بالمسح - يعني في 
الرّجلين في الوضوء ١ 1 "  .-‏ 

وذ قال بالمسح على الرّجلين جماعة من السَّلفي منهم 
علي بن أبي طالبه وابنُ عبّاس والحسنُ وعكرمة والشعيئ وجماعة 
غيرهم. 

وهو قولُ الطبري» ورويت في ذلك آثارٌ. 

منها أثرٌ هن طريق همَامٍ عن إسحاق بن عبلد الله بن أبي 


طلحة حذئنا علي بن يجبى بن خصلاد عن أبيه عن عمّه - هو 
رفاعة بن رافم - أنه سمع رسول الله تي يقول: إنها «لا تَجُورُ 
صَلاة أَحَدِكُمْ حَنَى يُسْبعْ الوؤْضرءً كَمَا أمرّه الله عَرْ وَجَلَ نم 
يَغِْلَ وَجْهَه وَيَدَيْه إلى الرْققئِن وَيَمْسَحَ رَأْسَّه وَرِجْلَيْه إلى 
الكحبيْن). 

وعن إسحاق بن راهويه حدّثنا عيسى بنْ يونس عن 
الأعمش عن عبلد خير عن علي 'كنتُ أرى باطنّ القدمين أحق 
باسح حَتَى رأيتُ رسول الله تيا يمسم ظاهرهما '. 

قال علي بن أحمد: وإِنما قلنا بالغسل فيهما. 

لما حدما عبد الرّحمن بن عبد الله حدئنا إبراهيمٌ بن أحمد 
حدئنا الفربريءُ حدثنا البخاري حدثنا مسدّدٌ حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بشر عن يوسفت بن ماهك عن عبد اللّه بن عمرو بن العاصٍ 
ا ل املف الي عل يي سَفْرٍ ركنا وَفَدْ أَرْمَقَنَا العَصْنٌ 

جاتنا ونح غلى أرجُيدد قناَى ببأغلى صؤنه وبل 
تابو ين اانا مَرَئينِ ين أو ثلاثا». 

عن ما :2 هقان اناف اناج بعد 
الشتجالُ حدثنا عمرٌ بن محمّدٍ السّجستاني حدثنا محمد بن عيسى 
الجلوديُ حدثنا إبراهيمُ بن محمّدٍ بن سفيانَ حدّثنا مسلم بن 
الحجّاج حدئنا إسحاق بنُ راهويه حدثنا جريرٌ هوّ ابن عبا 
الحميدد - عن منصور هو ابن المعتمر - عن هلال بن إسافو عن 
أبي يحبى هر مصدعٌ الأعرج - عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «حَرَجْنا مَعَ رَسُول الله 8 من مَكَة إَِى ادي حنى إِذَا كنا 
بِمَاء بالطريق تَعَجْلَ قَوْمٌ عند المَضْرِء فَنَوَضنُوا وَهُمْ عِجَال 
اماف ملي ل لي ضبان ان بر ل 
2 تنذ: وَيْلٌ للأعْقَاب من الا أَسبغوا الوّضُْوءً؛ فأمرّ عليه السلام 
بإسباغ الوضوء في الرّجلين» وتوعدَ بالثار على ترك الأعقابم. 

فكانَ هذا الخبنٌ زائداً على ما في الآيآ» وعلى الأخبار التي 
ذكرناء وناسخاً لما فيهاء ولما في الآية والأخد بالزّائدِ واجب» ولقذ 
كان يلزمٌ من يقولٌ بترك الأخبار للقرآن أن يتركَ هذا الخبرٌ للآيةٍ) 
ولقذ كان يلزم من يتركُ الأخبارٌ الصّحاحَ للقياس أنْ يترك هذا 
الخير: لأننا وجدنا الرّجلين يسقط حكمهما في التِيمُمه كما يفطل 
الرّأاسُ فكانَ حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته أولى 
من حملهما على ما لا يثبتان بثباتع. . 

وأيضاً فالرّجلان مذكوران مع الرّأس؛ فكان حملهما على 
ما ذكرا معه أولى من حملهما على مالم يذكرا معةٌ.. 

وأيضا فالرَاسْ طرف والرّجلان طرفت فكانٌ قيار 


#«- كتاب الطهارة 


الطرفي على الطّرف أولى من قياس الطرف على الوسط. 

وأيضا فإِنّهِمْ يقولون بالمسح على الحفّين فكان تعويضُ 
السح من المسح أولى من تعويض المسح من الغسل. 

وأيضاً فإنه لا جار المسحُ على سائر للرّجلين ول ييز على 
ساتر دون الوجه والذراعين دل - على أصول أصحابه القياس 

- أن أمرّ الرجلين أخفُ من أمر الوجه والذراعين, فإِذْ ذلك 

اد فهذا أصحٌ قباس في الأرض لرْ 
كان القياس حقاً 


0 


قل على ال كمه اللخ 

قال أبو محمّدٍ و: فنقولٌ صدقت وهذا يبطل قولكم بالقياس؛ 
ويريكم تفاسده كلّه وباللّه تعالى التوفيق. 

وهكذا كل ما رمتم الجمعٌ بينهما بالقياس؛ لاجتماعهما في 
بعض الصفاتي فإنه لا بد فيهما من صفةٍ يفترقان فيها. 

قال علي: وقالَ بعضهم: لا قال الله تعال في الرجلين 
«إلى الكَعبينِ» كما قالَ في الأيدي #إِلَى الْرَاففِق» دل على أ 
حكمٌ الرّجلين حكمٌ الذراعين. 

قبل له: ليس ذكرٌ المرفقين والكعبين دليلا على وجوبٍ 
غسل ذلك؛ أنه تعلل قل ذكرٌ الوجه ول يذكرٌ في مبلغه حا 
وكانَ حكمه الغسل» » لكن لا أمرّ اله تعالى في الّراعين بالغسلٍ 
كان حكمهما الغسلَ» وإذا لم يذكز ذلك في الرّجلين وجب أن لآ 
يكونَ حكمهما ما لم يذكرٌ فيهما إلا أنْ يوجبه نص آخرٌ. 

قال علي: والحكمٌ للنصوص لا للدعاوى والظّنون. وبالله 
تعالى التوفيق. 


1- مسألة: وكل ما لبس على الرّاس من عمامةٍ 
أو خمار أو قلنسوة أو بيضةٍ أو مغفر أو غير ذلاك: أجزً اسح 
عليهاء المرأة والرّجلٌ سواءٌ في ذلك» لعلَة أو غير علَةٍ. 

و ولو 
يوي جوم يحنها عمة بن عزر اله 01 
بنُ أخمد بن حنبسل حدّئني الحكمٌ بن موسى حدثنا بشرٌ بن 
إسماعيلَ عن الأوزاعي حدئني يحيى بن أبي كثير حدئني أبو 
سلمة هبن عبد لعن بن وفع 0 
وَالْعِمَامَةه. 


مسألة: وكل ما لبس على الرّأس من عمامةٍ 


كا 


ورؤيناه من طريق البخاري عن عبدانَ عن عبد اللّهِ بن 
داود اخريي عن الأوزاعيّ عن يحبى بن أبي كثير عن أر بي صلمة 
بن عبلو الرّمن عن جعفر بن عمرو بن أميّة المسَمري عن أبيه. 

وهذا قوّة للخبر لأنْ أبا سلمة سمعه مسن عمرو بن أمية 
الضّمري سماعا وسمعه أيضاً من جعفر ابنه عنه كما فعل بكر 
بن عبد الله امزني الذي سمع حديث المغيرة من حزة ؛ بن المغيرةٍ 
وسمعه أيضاً من الحسن عن حمزة. 

وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بنُ عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الاج حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة وأبو كريب محمّهُ 
بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم هو ابسن راهويه - قال أبو بكر 
ولو عدف معاؤوية وقال ابن راهويي حدئدا عيسى بد 
يونس» ثم انف أبو معاوية وعيسسى كلاهما عن الأعمش عن 
الحكم بن عتيبة عن عبلد الرّحمن بن أبي ليلى عن كعبه بن عجرة 
عن بلال «أَنْ رَسُولَ الله تي مسح عَلَى الحفَين وَالْخمَاره. 

وروّينا أيضاً من طريق أبي إدريسس الخولاني عن بلال 
أن عليه السلام مَسَحَعَلَى العمَامَةِوَالْمُوقيْنِه. 

ورؤينا ايضاً من طريق آيوب السّختباني عمن أبي قلابة 
ع اماق 1 

ومن طريق مخلد ب إن اللسبين عن عنام بن حجان خن بجند 
غلا عن حيو الأ بن الصامسته عن بي ذر لزان زمُول: اله 
تك تَوَضا وَمَسّحَ عَلَى الموقين وَالْخمَاره. 

بورح مو امعان رضي للء عنيع ال 1 يي 
وبلالٌ وسلمانٌ وعمرو بن أميّة وكعبُ بن عجرة وأبو ذر» كلهم 
يروي ذلك عن رسول الله يلي بأسانيدَ لا معارض لها ولا مطعنّ 

وبهذا القول يقولٌ جمهورٌ الصّحابةٍ والتابعين: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مير 
ل 1 بن أبي 
حبيب عن أ بي الخير مرثد بن عبار الله لزني عن عبلو الرّحمن بسن 
عسيلة الصّنابحي قالَ: رأيت أبا بكر الصّدَيقَ يمح على الخماره 
يعني في الوضوء. 

وعن عب الرّحمن بن مهدي عن سفيان النُوري عن عمران 
بن مسلم عن سويد بن غفلة قالَ: سأل نباتة الجعفيُ عمرّ بن 
الخطّاب عن المسح على العمامةٍ فقا له عمرٌ بن الخطّاب: إنْ 
شئت فامسح على العمامة وإن شكت فدع.. 


١5ا/‎ 


وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن أبي جعفر عبد اللّهِ بن 
عب الله لازي عن زيلد بن أسلم قال: قال عمرُ بن الخطاب: من 
م يطهّره المسحٌ على العمامة فلا طهّره اللهُ. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن ثابته البناني وعبياد اللّه بن أبي 
بكر بن أنس كلاهماً عن أنس بن مالائو: أنه كان يمسحٌ على 
الجوريين والحقين والعمامةه وهذه أسانيدُ في غاية الصّحَةٍ. 

وعن الحسن البصري عن أمّهٍ: أن ام مسلمة أمّ المؤمينَ 
كانت تمسح على الخمار وعن سلمان الفارسي: : أنه قال لرجل: 
امسخ على خفيك وعلى مارك وامسح بناصيتك. 

وعن أبي موسى الأشعري: 3 خرج من حدث فمسح 
على خفيه وقلنسوته وعن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسحٌ على 
الجوربين والخفين والعمامةٍ وعن علي بن أبي طالب: أنه سئل 

عن السح على الح فقال: : نعم وعلى التعلين والخمار. 

وهو قول سفيان الثوري: 

روّيناه عن عبد الرّرّاق عنه قال: القلنسوة بمنزلة العمامةٍ 
- يعني في جواز المسح عليها. 

وهو قول الأوزاعي وأتمد بن حبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم. 

وقالَ الشافعي: إن صح الخيرُ عن رسول الله يي فبه 
أقرل. 

قال عليّ: والخبرٌ - وللّه الحمدٌ - قذْ صح فهر قولهُ. 

وقالَ أبو حنيفة وماللك: لا مسح على عمامةٍ ولا خمار 
ولا غير ذلك. 

وهوّ فول الشافعي, قال: إلا أن يصحٌ الخبر. 

لسن 

فإن قالوا جاءً القرآنُ + بمسح الرّءوس 

فلن تس وبامسم على الرجلين فاب مسح على 
الحقينِء وليسَ بائبت من المسح على العمامةء وامانعون من السح 
على المنقين من الصّحابة رضي اللّه عنهم أكثرٌ من المانعينَ من 
المسح على العمامة فما روي المنعُ من المسح على العمامةٍ إلا 


عن جابر وابن عمرٌ. 

وقذ جاءً المنعُ من اسح على الخفين عن عائشة وأبي 
هريرة وابن عباس. 

00 2 - وهو نص واقرارة - مخبر يذّعي 


- مسألةٌ: وكلّ ما ليس على الرّأس من عمامةٍ 


*#- كتاب الطهارة 


يدل على امنع من مسحهاء وقذ قال بمسحها طائفة من الصّحابةٍ 
والتابعينَ ومنْ يعدهم. 

وقلعم بالسح على الجبائر ول يصحْ فيه أرٌ عن رسول الله 
فز وهذا تخليط. 

وقالَ بعضهج: حديث المغيرة بن شعبة فيه (إِنّه مَسَحَّ 
بناصيته وَعَلى عِمَامَتِهِ). 

فأمًا من لا يرى المسحَ على الناصية يجزىئٌ فقذ جاهرٌ اللّه 
تعالى والاسَ في احتجاجه بهذا الخبر, وهرّ عاص لكل ما فيه. 

وأمًا من يرى المسح على بعض الرّاس يجزىئ فإِنْهم قالوا: 
إن الذي أجزأه عليه السلام فهرّ مسمٌ الناصية فقط وكانَ مسح 
العمامة فضلا. 

قال أبو محمد: رام هؤلاء أن يجعلوا كل ما في خبر المغيرةٍ 
حكاية عن وضوء واحلوٍ وهذا كدب وجرأة على الباطل» بل هو 
خبرٌ عن عملين متغايرين» هذا ظاهرُ الحديث ومقتضاة» وكيف قذ 
رواه جماعة غيرٌ المغيرة. 

وقال بعضهم أخطاً الأوزاعي في حديث عمرو بن أمَيَةَ 
لأنْ هذا خبرٌ رواه - عن يحبى بن أبي كثير شيبانُ وحرب بن 
شدادٍ و وبكر بن نضر وأبانٌ العطارٌ وعلية بن البارك: فلم يذكززا 
فيه المسحّ على العمامةٍ. 

قال علي: فقلنا لحم فكان ماذا؟ قنذ علمَ كل ذي علم 
بالحديث أن الأو زاعيّ أحفظ من كل واحد من هؤلاء» وهو 
حجةٌ عليه وليسوا حجّة علي والأوزاعي ثقةء وزيادة النقَةِ لا 
يل ردّهاء وما الفرق بينكمٌ وبينَ من قال في كل خير احتججدم 
به: إِنّ راويه أخطأً فيه لأنّ فلانا وفلانا لم يرو هذا الخبرَ؟. 

وقال بعضهم: لا يجورٌ المسحّ على العمامةٍ كما لا يجورٌ 
المسحٌ على القفازين. 

قال أبو محمّد: وهذا قياسٌ» والقياسُ كلّه باطلٌ» ثم لو 
كان حقاً لكان هذا منه عينَ الباطلء لأنّهمْ يعارضوت فيه فيقالٌ 
هم إنْ كان هذا القياسُ عندكم صحيحاً فأبطلوا به المسحّ على 
الخفين» أن الرجلينٍ باليدين أشبه منهما بالراس» فقولوا: كما لا 
يجِررُ للسحٌ على القفازين كذلك لا يجورُ المسح على الحشّين ولا 
فرق. 

إن قالوا: قد صحُ المسحُ على الحقّينِ عن رسول الله 


#- كتاب الظهارة 


وقلذ صحٌ المسحٌ على العمامةٍ عن رسول الله 6 8 
ويعارضون أيضاً بأنْ يقالّلهم: الله تالا كر 
بالأرجل في الوضوء وأنتمْ تجيزون المسحّ على الخقين فأجيزوا 
مسح على العمامق لأنهما ججميعاً عضوان يسقطان في اللَيِمَيٍ 
ولأْه لا جار تعويض المسح عندكمٌ من غسل الرجلين فينبغي أنْ 
يكون يجورٌ تعويض المسح من المسح ني العمامةٍ على الرّأس أولى؛ 
ولآن الراسَ طرف, والرّجلان طرف. 

وأيضاً فقذ صحْ تعويض اسبح من جميع أعضاء الوضوء 
فعوّض المسمٌ بالتراب في الوجه والذراعين من غسلٍ كل ذللك» 
وعوض المسيحٌ على الخفين من غسل الرّجلين فوجب أيضاً أن 
يجورٌ تعويضُ المسح على العمامةٍ من المسح على الرّاس. لتتّفقَ 
أحكامٌ جميع أعضاء الوضوء في ذلك. 

قال علي: كل هذا نما أوردناه معارضةً لقياسهم الفاسدٍ 
وأنه لا شيء من الأحكام قالوا فيه بالقياس إلا ولنْ خالفهم ‏ 

من التعلّي بالقياس - كالّذي لهمْ أو أكثرٌ فبظهرٌ بذلاك بطلانُ 
القياس لكل من أرادَ الله توفيقة. 

وقالَ بعضهم: إنما مسح رسولٌ اللّه ييز على العمامةٍ 
والخمار مرض كان في رأسه 

قال علي: هذا كلامٌ من لا مؤنةَ عليه من الكذبه وم 
يستغفر الله تعالى من مكالةٍ مثله؛ لآنه متعمّدٌ للكذب والإفاش 
بقول لم يانته به قط لا نص ولا دليلٌ وقذ عجّلَ الله العقوبةللمنْ 
هذه صفته بأن تبراً مقعده من الثاره لكذبه على رسول الله عل. 

ثم يقال لهمْ: قولوا مثلَ هذا في المح على الخقين. إِنّه 

ا ل ل 

منهم؛ لأننا قد روما عن ابن عباس أنه قال في المسح على 

الخفين: إ: لوْ قلتم ذلك في البرد الشديدٍ أو السَفر الطَويل» ول يرو 

قطاءعن :أل من المتحابة أنه قال ذلك فى في المسح على العمامة 
والخمار. 


بان تر موس التبح علس العدات واكبار وضبح 
خلافه لسن الثابتقه ولأبي بكر وعمرٌ وعلي وانس وأمّ سلمة 
وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة وغيرهمٌ وللقياس إِنْ كان ممن 
أهل القياس. 

فإن قال قائل: إنه لم يأسه عن الني تن آنه مسح على 
ع العمامة والخمار» فلا يجورُ ترك ما جاء في القسرآن من مسح 
الرأس لغير ما صم النصُ به والقياسٌ باطلٌ» وليسَ فعله عليه 
السلام عمومٌ لفظ فيحمل على عمومه. 


0- مسألةٌ: قال أبو تحمّدٍ: وسواءً لبس ما ذكرنا 
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قلنا: هذا خطا؛ لأنه عليه السلام لم يقل إنه لا يمح إلا 
على عمامةٍ أو خمارء لكنْ علمنا بمسحه عليها أن مباشرة الرّأس 
بالماء ليس فرضاً فإِذْ ذلك كذلك» فأي شيء لبس على الرأس 
جارٌ المسحّ عليه. 

ثمّ نقول لهم: قولوا لنا لوْ أن الرّاوي قال مسح رسولٌ 
الله تيا على عمامةٍ صفراءً من كان مطويّةٍ ثلاث طياسبٍ أكان 
يجوز عندكم امس على حمراء من قطن ملويّة عشرّ مرّات أمْ لا؟. 

وكذلك لوْ قال مسح عليه السلام على خفين أسودين» 
أكانَ يجوز على أبيضين أم لا؟ فإن لزموا قولَ الرّاوي أحدثوا ديئاً 
جديداء وإِنْ لم يراعوه رجعوا إلى قولنا. 

مسألةٌ: قال أبو محمّد: وسواءً لبس ما ذكرنا 
على طهارة أو غير طهارةٍ قال أبو ثور: لا يمسح على العمامةٍ 
والخمار إلا من لبسهما على طهارة: قياساً على الحفّينء وقالَ 
أصحايئا كما قلناء 

قال عليئ: القياسُ باطلّ» وليسَ هنا عل جامعة بين حكم 
المسح على العمامة والخمار ر والسح على على الخفين» وإنما نص 
رسول الله في اللباس على الطّهارةه على الخقسينء وم ينص 
ذلك في العمامةٍ واخمار» قالَ الله تعالى: لِيْنَ ساس م مَانْيَلَ 
لم4 طإوَمًا كان ربك َي فلو وجب هذا في العمامة والخمار 
لبينه عليه السلام؛ كما بيْنَ ذلك في الخفين» ومدّعي المساواة قُ 
ذلك بينَ العمامةٍ والخمار وبين الحفّينء مدع بلا دليلء ويكلّفْ 
البرهان على صحَةٍ دعواه في ذلك. 

فيقال له في المسح 
على الحفين أنه لبسهما على طهارق أن يجب هذا الحكم في 
العمامةٍ والخمار ولا سبيلٌ له إليه أصلا بأكثر من قي من ريه 
وهذا لا معنى له قالَ الله تعالى: #قل هَائوا بُرْمَائَكُمْ إن كتَمْ 
صَادِقِينَ4. 


من أينَ وجب» إِذْ نص عليه السلام 


“ا مسألة: ومسح على كل ذلك | أبداً بلا توقيت 
ا ل ا 
ابتاً عنةه كالمسح على الحفين وبه قال أبو نور وقالَ اصحا 
كما قلنا. 

ولا حجّة في قول احا دون رسول الله يذ والقياسُ 
باطل: وقول القائل: لا كان المسحٌ على الخقين موقن بوقتي محدودٍ 
في السسّفر ووقتم في الحضر وجب أن يكونّ المسح على العمامة 
كذلايه وى بلا برهان على منشها وشرل لا دلبل عل 
وجِويه وزقال تبن وليلك عل صحَةٍ ما تذكرٌ من أن يحكم 
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«- كتاب الطهارة 


-7٠ 4‏ مسألة: فلو كان تحت ما لبس على الرّأس خضابٌ - 


لسسع على العماسة بش الوقدين الخصوصين في المح على 
الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثرٌ من الدّعوى» وقذ «مَسَحْ 
رَسُولَ لله يكذ عَلَى العمَامَةِوَالْخِمَاروَلَمْ َرَت فِي ذَلِكَ وَقنآ 
وَوَفْتَ في الممْح عَلَى الخفين». 

فيلزمنا أن نقول ما قال عليه السلام وآن لا تقول في الذيين 
ما ل يقله عليه السلام» قالَ الله تعال: يَلْكَ حُدُودُ الله فَلا 
تَعْتَدُوهَا»ك. 


4 مسأل ورا 04 دن هنا لبن على اننا 
خضاب أو دواءً جازٌ المسح عليهما كما قلناولا فرق وكذلك لو 
تعمّدَ لباسَ ذلكَ ليمسحَ عليه جارٌ المسحٌ أيضاًء وإِنْما الم 
المذكورٌ في الوضوء خاصة» وأمًا في كل غسل واجب فلاء ولا بد 
من خلع كل ذلك وغسلٌ الرّاس. ١‏ 

برها ذلك «أنْ رَسُولَ الله #يز مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ 
وَعَلَى الخمّارِهه ول يحص لنا حالا من حال» فلا يجورٌ أن يحص 
بالمسح حالٌ دون حال» وإذا كان مسح جائزاً فالقصدٌ إلى الجائز 
جائرٌ وإنما مسح عليه السلام في الوضوء خاصّة فلا يجودٌ أن 
يضاف إلى ذلك ما لم يفعله عليه السلام؛ ولا يجورٌ أن يزاد في 
ا ل 0 «لفظ الخبر 
بهاء وباللّه تعالى التوفيق 

وهكذا يقول خصومنا في المسح على الخقين سواء سواء. 


ه6٠‏ مساألة: : ومن ترك تا يلزمه غسله في الوضومٍ 
أو الغسل الواجب ولو قدرّ شعرةٍ عمداً أو نسياناء لم تجزه الصّلاةٌ 
بذلك الغسل والوضوء حتّى يوعبه كل لأنه لم يصل بالطهارة 
الى مهاد رنك طله دلوم مل عي لال علئة أبرم 
فَهْوَ رَد). 


”- مسألة: ومنْ نكس وضوهه أو قدمٌ عضراً 
على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصّلاة أصلاء 
وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه ولا بد 
في الذراعين والرّجلين من الابتداء بالبخيق قل البببار كما بجاء في 
الستق فإنْ جعل الاستنشاق والاستشارٌ في آخر وضوئه أو بعد 
عضو من الأعضاء المذكورة لم يج ذلك» فإن فعلّ شيئاً ما ذكرنا 
لزمه أن يعو إلى الذي بدا به قبل الذي ذكره اللّه تعال قبله 
فيعمله إلى أنْ يتم وضوءة؛ وليس عليه أن يتدىّ من أول 
الوضوء. 

وهو قولٌ الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبلٍ وإسحاق» 


فإن انغمس في ماء جار وهرّ جنب ونوى الغسلَ والوضوء معام 
يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسلء وعليه أن يأنيّ به مرثباً. 

وهو قول إسحاق. 

برهان ذلك ما حدثاه عبدٌ الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن 
معاوية حدثنا أحمدُ بن شعيبب حدثنا إبراهيم بن هارون البلخي 
حدثنا حاتم بن إسماعيل حذثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال 
«دَحَلنَا عَلَى جَابرٍ بن عب الله فَقَلَت: أخبرني عَنْ حَجَّةِ رَسُول 
الل عليه السلام قَالَ جَارٌ َرَجْنا مه - فَذَكَرَ الحلريث وَفِيه - أَدَ 
رَسُولَ الله تنظ حرَجَ من الاب إِلَى الصقاء فلم نا إلى الصّمًا 
قَالَ: ظإِنّ الصّفًا وَالْمَرْوة يز عقاف الل انْدَءُوا بم بَدَأْ اللّهِ بهه. 

قال علي: وهذا عمومٌ لا يجورُ أن يخصُ منه شيء» وما 
قلنا: لا يجزئٌ في الأعضاء المغموسةٍ معاً لا الوضوءٌ ولا الغسلٌ 
إذ نوى بذلك الغمس كلا الأمرين فلأنه م ته بالوضوء كما 
أمرّء ول يخلص يخلص الغسل فيجزيه, لكن خلطه بعمل فاسدٍ فبطل 
أيضاً الغسلُ في تلك الأعضاء؛ أنه أتى به بخلافي ما أمره اللّه 
تعالى بوه وما الاستنشاق والاستثارٌ فلم يأنتي فيهما في الوضوء 
ذكرٌ بتقديم ولا تأخير» فكيفما أتى بهما في وضوئه أو بعد 
وضرئيء وقبلٌ صلاته أو قبل وضوئه: أجرأة. 

قال عليّ: وقال أبو حنيفة: جائرٌ تتكيسُ الوضرء 
والآأذان والطوافي والسّعي والإقامة. 

وقالَ مالك: يجورُ تتكيس الوضوء ولا يجورٌ تتكيس 
الطُوافي ولا السّعي ولا الأذان ولا الإقامة. - 

قال أبو محمّلٍ: لا يجررُ تتكيسُ شيء من ذلك كلّيء ولا 
يجزئ شيءٌ منه منكساً. ١‏ 

فَأمًا قل ماللكٍ فظاهرٌ التناقض؛ لأنه فرّقَ بِينَ ما لا فرق 
بين وأمَا أبو حنيفة فإنّه أطردُ قولاء وأكثرٌ خطأ والقوم 
أصحابُ قياس بزعمهم» » فهلا قاسوا ذلكَ على ما اتَفْقَ عليه من 
المنع من تتكيس الصّلاق؟ على أنه قذ صم الإجماعٌ في بععض 
الأوقاتٍ على تنكيس الصّلاة» وهيّ حال من وجدّ الإمامَ جالساً 
أو ساجداء فإنه يبدأ بذلك وهوّ آخرٌ الصّلاق» وهذا تا تناقضوا 
فيه في قياسهم. 

وقد روينا عن علي بن أ بي طالبو وابن عباس جوارٌ 

تتكيس الوضوءء ولكنْ لا حجّة في أحدٍ مع القرآن إلا في الذي 
الوا ا الي ا ا 
فتركوا فيه قولَ صاحبين لا يعرفٌ هما من الصّحابةٍ مخالف. 
وباللّه تعالى التوفيق. 


#-- كتابُ الطهارة 


والعجب كله أن المالكبينَ أجازوا تتكيس الوضوء الذي 1 
يأنتو نص من الله تعالل ولا من رسوله يي فيو ثم أو إلى ما 
أجارٌ الله تعال تتكيسه فمنعوا من ذلات» وهوَ المي والحلق 
والنحرٌ والذبحٌ والطّواف» فإن رسول اله تي أجارٌ تقديم بعض 
ذلك على بعض» ؛ كما سنذكرٌ إن شا الل تعال في كناب الحج» 
تقائراة لا غود تقنيم الطواف على اليم ول تقديم الحلق على 
الرميء وهذا كما ترى. 

حذثنا أحمد بِنُ قاسم حدثنا أبي حدثني جدي قاسم بن 
أصبعٌ حدئنا محمد بن وضّاح حدئنا أحمد بن واقلد حدئنا زهي بن 
معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ذه 2 تنذ: إِذا توَضَتم ولبِْتُمْ فَبدَمُوا بميَاكُمه. 

وأمًا وجوب تقديم الاستنشاق والاستتثار ولا بت 
فلحديش رفاعة بن رافع أن رسول اله ييز قال: : الام صّلاة 
أحَدِكمْ حَنى يبغ الوْضُوء كما مره الله عز وجل وَيَغْسلَ وَحَهّهِ 
يديه إلى ارين وَيمْسَحَ برأمبه وَرِليه إلى الكَخْيْنِ» فصح أن 
ههنا إسباغاً عطف عليه غسلٌ الوجه؛ وليسّ إلا الاستنشاقٌ 
والاستثار. 


4و 5ك مسألة: ومن فرَقَ وضوءه أو غسله أجزاه 
ذلك ون طالت المدةَ في خلال ذلك أو قصربت» ما لم يدث في 
و ا افر ونا ورور السام 

ينقض الغسل. 

برهاث ذلك اذ الله عرٌ وجل أمرَ بالَطهْرٍ من ن الجنابة 
م 0 

بعة» فكيفما أتى به المرء أجزأة؛ لأنه قذ وقمّ عليه اسم الأخبار 
0 » وبأنه غسلّ وجهه وذراعيه ومسحّ رأسه وغسلٌ 
رجليه. 


حذثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا عبدُ الله بنُ محمد بن عثمان 
حدثنا أحمدٌ بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجَاج بن 
المنهال حدّثنا حمَادُ بنُ سلمة عن عطاء بن السّائبٍ عن أبي سلمة َ 
زمر ابن عند الركمن بن اعوقيع - عن عائشةً قالت «كَانَ رَسُولَ 
الله تي إِذا راد أ يَغَْيلَ من ابد ففَسَلَ يِه انأ ثم 


و 


َأخد يَوينه يصب عَلَّى يَسَاره فيفْيِلُ رجه حَنَى ييه نم 
َيل ييه صنلا سنا ثم يُتضوض ثلاناء كم يشي يَسْتنشِق ئثلاثاً 
ويَخلُ وَجْهَه ثلاث ويَغْلُ وِرَاعَْهِ لان ثم يَصبُ 12 
ثلاث © ُمَيَغْيِلُ جَسَدَه عَسْلاء فَإذَا خَرَجَ مِنْ مُعْتَسَلِهِ غَسَلَ 
رجِليها. 


وأنحه 


/ا. - فسالة: ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك 
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قال علي: إذا جار أن يعلَ رسولٌ الله يي بين وضوثه 
وغسله وبين تمامهما بغسل رجليه مهلة خروجه من مغتسلي 
فالتفريقٌ بينَ المادٍ لا نص فيه ولا برهانء وهذا قولْ السّلف: 

كما رؤينا من طريق مالكو غن نافع عن اشن عسسرة أنه 
بال بالسّوق ثم توضاً فغسلَ وجهه ويديه ومسحٌ برأسه ثم دعي 
لجنازة حينَ دخل المسجة ليصليّ عليها فمسحّ على خفيه ثمّ 
صلَّى عليها. -. 

وروينا عن سفيان الثوريّ عن المغيرةٍ عن إبراهيمٌ قالَ: 
كانَ أحدهمٌ يغسلٌ رأسه من الجنابة بالسّدر ثم يحكث ساعة ثم 


يغسل سائرٌ جسدو. 

وإبراهيم تابعٌ أدرك أكابرٌ التابعينَ وصغارٌ الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم. 

قال إبراهيمٌ في في الرّجلٍ تكونُ له المرأة والجارية فيرافث 


امرأته بالغسل أنه لا باس بأن يفسلَ رأسه ثم يمحكث ثم يغسلٌ 
سائر جنندة: بعد ولا يس رآششة: 

وعن عبا الرَزّاق عن ابن جريج عن عطاء قالَ: إن غسل 
الممتبارائه بالشير أو بالخطي ةق عدي الى عق راسه 

وهو قول أبي حنيفسة والشنافعي وسفيان القوري 
والأوزاعي والحسن بن حي. 

وقد ذ روي نحو هذا عن سعيد بن المسيْبٍ وطاووس. 

وقالَ مالك: إنْ طال الأمدُ ابتداً الوضوءً» وإِنْ لم يطل بنى 
على وضوئه. 

وقد روينا عن قتادة وابن أبي ليلى وغيرهم نر هذا. 

وحدٌ بعضهمٌ ذلك بالجفوفيء وحدّ بعضهمٌ ذلك بأنْ يكونٌ 
في طلب الماء فيبي أو يترك وضوءه ويبتدئ. 

قال أبو محماد: 

أمّا تحديدُ مالك بالطول فإنه يكلف المنتصرٌ له بيانَ ما ذلك 
الطّولٌ الذي تب به شريعةً ابتداءَ الوضوء» والقصرٌ الذي لا تجِبُ 
به هذه الشريعة» فلا سبيلَ لهُمْ إلى ذلك إلا بالدّعوى الت لا يعجر 
عنها أحدّء وما كان من الأقوال لا برها على صحّته فهرّ باطلٌ» 
إذ الشرائعُ غير واجبةٍ على أحَدٍ حتّى يوجبها اللَّهِ تعالل على 
لسان رسوله تنايكر. 

وأمَا من حدٌ ذلك يجفوف الماء فخطاً ظاهرٌ لأنه دعوى 
بلا برهان» وما كانّ هكذا فهر باطلّ لما ذكرناة. 


و 

وأيضاً فإنُ ني الصّيفي في البلادٍ الحارةٍ لا يتم أحدٌ وضو 
حتى يف وجهة» ولا يصحٌ وضوءٌ على هذا. 

وأمَا من حد في ذلك بما دام في طلب الماء» فقولٌ أيضاً لا 
دليلَ على صحُّته. والدُعوى لا يعجرٌ عنها أحدّء والعجب أن 
مالكاً يميد أنْ يجعلَ المرءُ إذا رعف بينَ أجزاء صلاته مده وعملا 
ليس من الصّلاقه ثم يمنم من ذلك في الوضوء. 

قال علي: فإنْ تعلق بعضهم بخير: 

رويناه عن رسول الله يك من طريق بقية عن بحجير عمن 
خالد عن بعض أصحابه رسول الله تيا «أنا رَسُولَ الله عاتز 
رَأى رَجْلا يصَلّي وَفِي قَِمَه لَنْعَة لَمْ يُصِبْهًا الماك فَأمَرَهِ عليه 
السلام أَنْ يُعِيدَ الوْضوءً وَالصّلاةً) فإنّ هذا خبرٌ لاايصح لأنّ 
راويه بقيّهه وليسَ بالقوي» وفي السّندٍ من لا يدري من هو 

وروينا أيضاً عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرٌ بن 
الخطّاب وعن أبي سفيان عن جابر عن عمرّ بن الخطّاب: أنه رأى 
رجلا يصلّي وقذ رلك من رجله موضعٌ ظفر فأمره أن يعياة 
الوضوءً والصّلاة. 

قال علي: أمَا الرّوايةٌ عن عمرّ أيضاً فلا تصحٌ؛ لأنْ 
قلابة لم يدرك عمرَّ وأبو سفيان ضعيفف. 

وقذ جاءً أثرٌ عن رسول الله يعي هرّ أحسنٌ من هذا: 

رويناه من طريق قاسم بن أصبغ حدئنا بكرُ بن مضرٌ عن 
خرملة بن يمى حا أبن وهس عن جرير بن جازم عن قشادة 
عن أنس أن رَسُوَلَ الله ب يز أنه وقد تنا ور مضع الطّفرٍ 
َم يصه لام فقَالَ له رَسُولُ الله تفز اْجع فحن وُضُوءلكه. 

وعن ابن وهبه عن ابن لهيعة عن أبي الزّبير عن جابر عن 
عمرّ مثلُ هذا أيضاً. 

قال علي: لا يصح عن أحدٍ من الصّحابةٍ خلافُ فعلٍ 
عمرّ هذاء فقن خالفوا ههنا صاحبا لا يعرف له من الصّحابة 
الف وبيقين يدري كل ذي علم أن مرورٌ الأوقاتت لِيسَ من 
الأحداث النَاقَضةٍ للوضوء؛ وقد تناقضَّ مالك في هذا المكان 
فرأى أنّ من نسي عضرا من أعضاء وضوئه فإِنْ غسله أجزأة» 
ورأى فيمن توضأ ومح على فيه وبقيّ كذلك نهاره ثم خلع 
خفيه فإنّ وضوءً رجليه عنده قد اننقض وأنه ليس عليه إلا غسل 
رجليه فقطء وهذا تبعيضُ الوضوء الذي منعٌ منة وياللّه تعالى 


- مسألة: ور ه الاكثارٌ : الماء فى أل 
0 من ات 


7.8 مسألة: ويكره الإكثارٌ من الماء في الغسل والوضوء 


*«- كتاب الطهارة 


والوضوء؛ والزّيادة على الثُلاثه في غسلٍ أعضاء الوضوء ومسح 
الرأس؛ أنه لم يات عن رسول الله نيط أكثرٌ من ذلك. 

وروّيئا من طريق سفيان النُوريّ عن أبي إسحاقَ عن أبي 
حيةَ بن قيس «أَنْ عَلِيَا َوَضا ثلاث لان وَكَالَ هَكَدَا ريت زيول 
الله #». 

وعن ابن المبارك عن الأوزاعيّ حدَئني المطّلبُ بن عبلد الله 
بن حنطبي أن عبد الل بن ُمَرَ تَرَضَّأ ثلاناء يُسْيِدُ ذلك إلى 
رَسُول اله يذ». 

وعن عثمانَ أيضاً مث ذلك فلم بخص في هذه الآثار رأساً 
من غيرو. ْ 

حدثنا عبد اللّهِ بن ربيع حدثنا حمّدُ بن معاوية حدّثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور حذثنا سفيانُ عن عمرو بن 
يحبى عن أبيه عن عبار الله بن زياد اّذي أري النداة قال: ١رَأَيِتُ‏ 
َسُولَ الله تيا توَضّ فَمسَلَ وَجْهِه ثلائا ويدَيه ميدن وَمَسَحَ 
برأميه مَرتينه. 

وقد روينا عن أنس مسح رأسه في الوضوء ثلاثا واثتتين 
وعن عبلد الاق عن ابن جريج عن عطاء: اع بار 
برأسي ثلاث مرّات لا أزيدٌ بكف واحدةٍ لا أزيدُ ولا أنتقص. 

وعن حمَادٍ بن سلمة حدّثنا جزيرٌ بن حازم: رأيت محمد سن 
سيرينَ توضّأ فمسحّ برأسه مسحتين. إحداهما ببلل يدي 
والأخرى بماء جديلر. 

ال 
النَيِمَيَ كان يمسحٌ رأسه ثلاث 

وهو قولٌ الشّافعي وداود وغيرهة, وأمًا الإكثارٌ من الماء 
حا ا 


أن إبراهيم 


لوقا ب عدر نا اعة ترحتنا اعة ون علا قا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا محمد بن نافع حدئنا شبابةٌ حدّثنا ليث 
هوّ ابنُ سعد - عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن 
حفصة بنته عبلو الرّحمن بن أبي بكر داوقانت عبت الندريين 
الزّبير ‏ قالت «إنّ عَائْسَة ََْ أ المؤْمِنِينَ أ خبرنَهَا ها كَانَت تَفتَيِلَ 
هِيَ وَرَسُولُ الله تب في إناء وَاحِدٍ يَسَع ثَلانة مداو أو قريب مِنْ 
ذلك». 

حدثنا عبدُ الله بن رييع حلدّثنا حمدُ بِنُ إسحاق حدثنا أبن 
الأعرابي حدئنا أبو داود حدثنا ممم بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبةٌ عن حبيبب الأنصاري قالَ: سمعت عبادٌ بن 


كتابُ الطهارة 


- مسألةٌ: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه 


١و‎ 


تيم عن جني رفي ام عمارة «ألة البي) لل تهنا قن بناء 
فيه قَذْرُ الم 

حائنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحلد بك فد حدثما عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمّدُ بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب 
عن عياض بن عبل الله الفهري عن مخرمة بن سليمان القرشيّ 
عن كريبه مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره «أنّه رَأَى رَسُولَ 
عق 3م . لانم نكة بن تحير ين قاو تسر و َنَوَفمَاً 

٠‏ قال عارك وقذ جاءت آثار أنه عليه السلام, وشا بالئة 
اشر ال لاوا سكليه السلا مضا بتُك وَاغْمَسَلَ 

بحَنْس مَكَاكِي» وأنه عليه السلام كان يََوَضأ مِْ إنَاء فيه مُه 
يع دكل هذا صحيع لا يخلفة» وإنّما هو ما اجزا د فقط وباللّه 
تعالى التوفيق. 


قل الاك كباله :ترب 6ن شق وف نانسا 
رجليه جبائرٌ أو دواءً ملصقٌّ لضرورة فليسَ عليه أنْ يمسم على 
شيء من ذلك» وقذ سقط حكمُ ذلك المكان» فإِنْ سقط شيء من 
ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء» وهو 
على طهارته ما لم يحدث. 

برها ذلك قولٌ الأّه تعالى: (لايْكَلف الله فسا إلا 

دست وقوكُ رسول الله عا ع «إذا أمَرتَكُمْ بأثر فَأنُوا نه مَا 

7 فسقط بالقرآن والسةٍ كل ما عجر عنه المرءً» وكانٌ 
ل ا لك 
قرآٌ ولا سن بتعويض المسح على الجبائ واوا من غسل ما لا 
يقدرُ على غسلهء فسقط القولٌ بذلك. 

فإ قل فإنه قذ روي من طريقي زيدٍ عن أببه عن جنده 
عن علي اقلت يا رَسُولَ الله أَنْمَحُ عَلَى البَائِرِ؟ قَالَ: نهم 
امْسَحْ عَلَيْهَاه. 

قلنا: هذا خيرٌ لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه 
انفرد به أبو خالد عمرو بِنُ خالدٍ الواسطي وهر مذكورٌ بالكذب. 

إن قيل: فقذ جاءً أنه «عليه السلام أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَحُوا 
عَلَى العَصَائِْب وَالتسَاخِينَ». 

فلا : هذا لا يصح من طريق الإسناد ولو كانَ لما كانت 
فيه حجة لآ العصائب هي العمائم؛ قال الفرزدق: 
وركبب كان الرّيحَ تطلبُ عندهمٌ الما ترة من جذبها بالعصائب 


والتساخينٌ هي النفاف. 

وإنما أوجب من أوجب المسحّ على الجبائر قياساً على 
المسح على الخفين» والقياسٌ باطل» ثم لو كان القياسُ خقَاً لكان 
حو سد مع الود 
المسح على الجبائر» ممّ أن قولَ القائل: ًا جارٌ المسحٌ على الخفين 
م ا 
هي أيضاً موضوعة وضعاً فاسداً لأنه إِيجَابُ فرض قيس على 
إباحةٍ وتخيير» وهذا ليس من القياس في شيء. 

وقد روينا مثلّ قولنا عن بعض السّلفي: 

كما روينا من طريق ابن المباركِ عن سفيانَ الثوري عن 


عبد الملك بن أبجر عن الشعي آنه قال في الجراحة: اغسل ما 
حولا. 

فإن قيل: قذ رويتم عن غن ابن عمرٌ أنه ألقمّ أصبعٌ رجله 
مرارة فكان يمسحٌ عليها. 


قلنا: هذا فعلٌ منه وليسَ إيحاباً للمسح عليها 

وقلا صح عنه «رضي الله عنه أنه كَانَ يُدْجِلُ الَاء فِي 
بَاطِنِ ييه في الوْضُوء وَالْغْسْل». وأنتم لا ترون ذلك» فضلا عن 
أن توجبوه فرضاً وصحٌ أن كان يمير بي الحامل وامستعناء ءَ مافي 
بطنهاء وهذا عندكمٌ حرامٌ؛ ومن المقتم عند الله تعالى أن تحتجّوا 
تشتهراء وهذا عظيم 


اما العيتم اود 3 | الحجّة به حيث ل 
في الدين جداً. 

وَإِذْ قذ صم ما ذكرنا فالوضوءٌ إذا تم وجازت به الصّلاةٌ 
فلا ينقضه إلا حدث أو نص جلي واردٌ بانتقاضيء ولِيسَ سقوط 
اللصقةٍ أو الجبيرة ار اباط عذناءولا اد يق بإات الؤغسوة 
من ذلك» والشرائع لا تؤخحذٌ إلا عن الله تعالى على لسان رسول 
الله يبط ومن رأى المسحّ على الجبائر أبو حنيفة ومالك 
والشافعي ولم يرَ ذلك داود وأصحابناء وباللّه تعالى التوفيق. 


4ل لا امسالةولا عر لا عوط ضيبي عل 
إلا عند ضرورةٍ لا يمكنه غير ذلك» ولا باس بأنْ يمس بيمينه ثوباً 
على ذكرق ومس الذكر بالشمال مباحٌ» ومسحٌ سائر أعضائه 
بيمينه وبشماله مباحٌ» ومس الرّجل ذكرٌ صغير لمداواةٍ أو نحو ذلك 
من أبوابب الخير كالختان ونحووء جسائرٌ باليمين والشّمالء ومس 
للراة فرجها بيميها وشمالها جاب 0 

وكذلك مسّها ذكرٌ زوجها أو سيّدها بيمينها أو بشماها 


يفن 


5- مسألة: ومن أيقنَ بالوضوء والغسل نم شلك 


م« كتاب الطهارة 


برهانُ ذلك | أن كل ما ذكرنا فلا نص في النهي عنهء وكل 
ما لا نص في تحرعه فهر مباح بقول الله تعالى: ؤرَقَد مَصُلَ لَكُمْ 
ما مَا حرم عَلَيَكُمْ إلا مَا اضْطَررتم ِلَيْهِ» وقول رسول الله يكذ «منْ 
أعْظَم الئاس جُرْماً في الإسثلام من سَألَ عَنْ شَيء حي 
فَحْرمٌ مِن أجل مَشالتها. 

0 «دَعُوني ما تَركْكُمْ فَإذَا أمرْنَكُمْ بشيء 
ما اتطَْتُم وَإِذَا نهََكُمْ عَنْ شنَيء فَاجَتييُوة أو كما قال 
عليه السلام؛ فنص تعال على أن كل محرم قذ فصل لنا باسمي 
فصحٌ أذ مالم يفصّل تحرمه فلمْ يحرم وكذلك بالخبرين 
المذكورين. 

وقد جاءً النهِيُ عن مس الرّجل ذكره بيمينه. 

كما حدّثنا مام وعبدُ الله بن يوسفء قال عبدُ الله حدّثنا 


أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بنْ محملر 
حدثنا أحمد بن علي حدئنا مسلم بن الحجّاجٍ حدثنا ابن أبي 
عمرٌ حدثنا الكْقَفيُ هوّ عبدُ الوهّابه بن عبد اميد - عن آيوبَ 
السّختياني» وقالَ حمام حدثنا عباس ب 
الملك بن أمِنَ حذثنا أحمدُ بن محمد البرتي قاضي بغداد حدثنا أبو 
نعير هر الفضلٌ بن دكين حلائيا ليان نهو التووعة د معمر) 

ثم افق يوب السختياني' ومعمرٌ كلاهما عن يحبى بن أبي كدير 
بن أبي قتادة عن أبيه قالَ: انْقَى رَسُولُ الله #يز 93 
يم َم الرْجُلُ كر يِه هذا لفظ معمر. ولفظ يوب «نْهَى 
ُو الله ا أن َس في الإناء ون يم ذَكَره هه وَأ 


6 


عن عبد اللّه ب 


وبهذا الخبر حرم أنْ يزيل أحد أئدّ رَ البول بيمينه بغسل أو 
مسح لأله استطابة. 

قال علي: روايةٌ معمر ووب زائدة على كل ما رواه 
غيرهما عن يحبى بن أبي كثير من الاقتصارٌ بالنهي عن مس ) الذكر 
باليمين في حال البول» وعند دخسول الخلاء؛ والّيادة مقبولة لآ 
يجورٌ ردهاء لا مما وآيوبُ ومعمرٌ احفظ عدن زو يعفر فا 
رويا وكلٌ ذلك حقٌ وأخذ كل ذلك فرض لا يحل رد شيء م 
رواه الثقاث» فمن أخد برواية يوب ومعمر فقذ أذ برواية م 
وهشامٍ الدّستوائيّ والأوزاعي وأبي إسماعيلٌ؛ ومن أخذ برواية 
هؤلاء“وخالفت روائة يوت ومعمر قد غضئ. 

وقذ روينا مثلّ قولنا هذا عن بعض السّلفي: 

كما روينا من طريق وكيع عن الصّلت بن دينار عن عقبة 


بن صهبانَ: سمعت أميرّ المؤمنينَ عثمان ذه يقول: ما مسست 


0 


ذكري بيميني مذ بايعتُ بها رسول الله علك. 
وبه إلى وكيع عن خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقسول: 
افيه ذكري بعى عذ تون سنا أن يضمن 
وروينا عن مسلم بن يسار - وكان من خيار الشابعينَ - 
أنه قال: لا أمسُ ذكري ييميني وأنا أرجو أن آخد بها كتابي. 
وباللّه تعاى التوفيق. 


5 مساألة: ومن أيقنَ بالوضوء والغسل ثم شلك 
هل أحدث أو كان منه ما يوجبُ الغسل | م لا فهرَ على طهارتي 
وليس عليه أنْ يحِدّدٌ غسلا ولا وضوءاء لو افتسل وتوأ د 
أيقنَ أنه كان محدثاً أو مجنباء أو أنه قد أتى بما يوجبُ الغسل لم 
يد الو ل ل ال ا 
بغسل آخرٌ ووضوء آخيرّء ومن أيقنَ بالحدث وشك في الوضوء أو 
الغساً 2 


د أنه لم يكنْ حدثاً ولا كان عليه غسلٌ 0 تجزه صلاته 
0 

برهان ذلك قولٌ الله تعالى: إن يْعُونَ إلا الظَنْ وإ 
الظنّ لا يُعنِي م مِنْ الحَقّ شَيئاًك» وقالَ رسولٌ الله #بيخ : «إياكم 


وَالظْنَ فَإنَ لض أَكَذَبُ ليشي , 

حدثما عبد الله بنُ ربيع حلدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيلٌ حدثنا حمَادٌ 
حدثنا سهيل ب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسو الله " 
قال: «إذَا كان أحَدُكُمٌ في الصّلاةٍ و فَرَجَدَ حَرَكَةَ في دُبره 
أخدث أو لَمْ يُحدث َأشكَلَ عَلَيِِ فَلا يَنصَرف حَنَى يَسْمَعْ 
صَوْتاً أو يَجِدَ ريحاً؛ وهذا قول أبي حنيفة والشافعيّ وداود. 

وقالَ مالك: يتوضا في كلا الوجهينء واحتجٌ بعضّ مقلديه 
بأ رسول الله تنك «أمَرَ مَنْ شك قَلَمْ يدر كَمْ صَلّى بأ يُلَفِيَ 
النتّك وَيبنِىَ عَلَى البَقِين). 

قال أبو محمّد: وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما تركهمٌ للخبر الوارد في المسأآلةٍ بعينها وتحالفتهم 
له وأنْ يجعلوا هذا الأمرّ حدثاً يوجبُ الوضوءً في غير الصلاةٍ 
ولا يوجبه في الصّلاقٍء وهذا تناقضْ قد أذكروا مثله على أبي 


حنيفة في الوضوء من القهقهة في الصَّلاةٍ دون غيرها وأخذهم 
بخبر جاء في حكم آخر. 
والثاني أنّهم احتجّوا بخبر هو حجّة عليهمٌ؛ ؛لأنه عليه 


السلام م يل للشّك حكماء وابقاه على اليقين عنده بلا شلك» 
وإِنْ جار أنْ يكونّ الأمرٌ كما ظنّ - هذا - إلى تناقضهم؛ فإنْهم 


«- كتاب الطهارةٍ 
يقولون: من شك أطلق آم لم يطلّق؛ وأيقنَ بصحّةٍ النكاح فلا 
يلزمه طلاق ومن أيقنَ بصحَةٍ الملك فشك أنه أعتق نَم ل يعت 
فلا يلزمه عتقٌ» ومنْ تيقنت حياته وشك في موته فهرَ على الحياة. 

وهكذا ني كل شيء. 

قال علي: فإذا هر كما ذكرنا فإِنْ توضاً كما ذكرنا وهوّ 
شالك في الحدث ثم يقن بأنّ كان احدث لم يجزه ذلك الوضوء» 
لأنه م يتوضًا الرضوة الواجبٍ عليه وإنما توضاً وضوءاً لم يؤمز 
ب ولا ينوب وضوء لم يأمر الله عر وجل به عن وضوء أمرَّ الله 
تعالى به. وباللّه تعالى الترفيق. 


7 مسألة: : والمسح على كل ما لبس في الرّجلين 
- ما يحل لباسه مما يبلم فوق الكعبين سن سواء كانا فين من 
جلود أو لبود أو عودٍ أو حلفاءً أو جوربين من كتان أو صوفي أو 
قطن أو وبر أو شعر - كان عليهما جلدٌ أو لم يكن - أو 
جرموقين أو فين على مين أو جوربين على جوربين أو ما كثرّ 
من ذلك أو هراكس. 

وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحريرء فكلٌ ما 
ذكرنا إذا لبس على وضوء جارٌ المح عليه للمقيم يوماً وليلة 
وللمسافر ثلاثة لام بلياليهنُ ثم لا يحل له اسح فإذا انقضي 
هذان الأمدان - يعني أحدهما - من وقت له صلَى بذلك اللسح 
مام تتعقض طهارتة فإن انتقضن لم يحل له أن يمسح؛ لكن يفلم 
ما على رجليه ويتوضّأ ولا بك فإِن أصابه ما يوجبُ الغسلّ 
خلعهما ولا بذ ثمّ مسح كما ذكرنا إِنْ شاءً. 

وهكذا أبداً كما وصفنا. 

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحدُ 
بن فتم حدثنا عبد الوهابه بن عيسى حدثنا أحمد بن مدو حدّثنا 
أحمدُ بن علي حدثنا مسلمُ بن الحجّاج حدثنا محمد بن عبد الله 
بن فب دنا ابي عدا زكري 
التي المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: ع 

سُول ل الله ا ع وُضُوءَه 0 َال امم موت 
تسح همه 

ا ا ا و 

بن زد العثاية حلا ميد بن منصور حدثنا بن خرص حتت 
لأسن من لي و ا تر د 


بن أبي زائدة عن عامر هو 
حدثنا و 


- مسألة: والمسحُ على كلّ ما لبس في الرّجلين 


١ا/:‎ 


رغاوش عل ها 

حدثنا عبد الله بن رب ويجبى بن عبد الرّحمن بن مسعود 
قال عبدُ اللّه - حدثنا محمد بن معاوية القرشيُ الهشاميّ حدثنا 
الا و ناو ارا عكر ادن رافرية. 

مستا مذ كدي اذ بن حل بعقا ري لح 
أ ا حدثنا وكيم حذثنا 
سفيانٌ الثوريُ عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن 
شرحبيلٌ عن المغيرة بن شعبة "الأ زسول الله 76 توما وَعَقمَّ 
عَلَى الموْرئيْن وَالنغلين». 

حذثنا يونس بِنُ عبد الله حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
أحمدُ بن شعيب حدثنا هناد بن السَريّ عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن الحكمٍ - هوّ ابن عتيبة - عن القاسم بن مخيمرة عن 
اشُرَيح بن هَانِئ قَالَ: سَألْت عَايِشة م المؤيننَ عن المح عَلَى 
الحفين فَقَالت: أنْت د عَلِي بنَ أبي ِب فَنّه أعْلَمُ ذلك مني» 
0 كَانَ رَسُولُ الله 2ك يَأْمْرْنَا 
أَنْ يَمْسَحَ القِيمْ يْماًوَلَيْلََ وَالْمُسَافِرٌ لائأ». 

ورويناه أيضاً كذلك من طريق مسلم بن الحجّاج عن 
نت + رد حر عد ارلا روجا رصدولء فالا عية 
الرزّاق أنبأنا سفيانٌ الُوريُ عن عمرو بن قيس الملائي - وكان 
سفيانُ إذا ذكره أثنى عليه -. 


وقالَ زكريًا عن عبيدٍ الله بن عمرو الرقي عن زيلد بن أبي 
أنيسة ثم افق زيدٌ وعمرُو عن الحكم بن عتيبة يمل حديث 
الأعمش عن الحكم وإسنادة. 
حذثنا هشامٌ بِنْ سعيدٍ الخير حدثنا عبد الجبّارٍ بن أحمد 
وكا لور امه 0 
حدثنا أو ذاو لير حذتا ب ساد ةبط نه 
نجوه عن دب يشي 06 بترن بن عا ل 
ول الله اي كيلك حا ل عع رول لله 1 في 
ْم إلا مِنْ جَتابقه. 
ورويناه أيضاً من طريق معمر وسفيان الشوريّ وسفيان 


رح صر سيروم بر 
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- مسألةٌ: والمسح على كل ما ليس في الرّجلين 


«- كتاب الطهارة 


وهذا نقل تواتر يوجبْ العلم. 

ففي حديث المغيرة أن المسحّ إنما هوّ على من أدخلَ 
الرّجلين وهما طاهرتان. 

وفي حديث, حذيفة المسحٌ في الحضر. 

وفي حديث هزيل عن المغيرة المسح على الجوربين. 

وني حديث علي عمومٌ المسح على كل ما لبس في في الرجلين 
يوماًوليلةً للمقيم وثلاثاً للمسافرء وأنث لا يخم إلا لفل الجنابة 
في حديث صفوان. 

وأمًا قولما إِنه إذا اتقضى أحدٌ الأمدين المذكورين صلّى 
الماسمٌ بذللك المسح ما لم يتتقض وضوءة» ولا يجو آله ااسة 
إلا حتى ينزعهما ويتوضاً فلأنٌ رسول الله مير أمره أنْ يمسح 
إِنْ كان مسافراً ثلاثاً فقطء وإن كان مقيماً يوماً وليلة فقطه وأمرّ 
عليه السلام بالصّلاة بذللك المسح؛ ولمْ ينه عن الصّلاةٍ به بعد 
أمده المؤقت له وإنما نهاه عن المسح فقطء وهذا نص الخبر في 
ذلك. 

ومن قال بالمسح على الجوربين جماعة من الستّلفي: 

كما روينا عن سفيانَ النُوريّ عن الوّبرقان بن عبد الله 
العلدق ويحبى بن أبي حيّة والأعمش» قال الزُبرقانُ عن كعب بن 
عبد اللّهِ قال: رأيتٌ على بنّ بي طالب # بالَ فمسح على 
جوربيه ونعليه. 

وقالَ يحيى عن أبي الجلاس عن ابن عمرّ: أنه كان يمسم 
على جوربيه ونعليه. ١‏ 

وقال الأعمشُ عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيمَ النخعيّ 
وسعيد بن عبر الله بن ضرار قال إسماعيلٌ عن أبيه قال: رأيك 
البراءً بن عاب يسح على جوربيه ونعليهٍ. 

وقال إبراهيم عن همّام بن الحارث عن أبي مسعودٍ 
انها" أنه كان 3 م على جوربيه ونعليه. 
تى الخلاء 
وخ وليه سر ة بيضاء ال 
وعلى جوربين له من خز عربي أسودٌ ثم صلى. 

ومن طريق العسْسّاك بن مخلد عن سفيان الشوريّ حدّثني 
عاصمٌ الأحولٌ قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن ثابتو البناني وعبياد اللّه بن أبي 
بكر بن أنس بن مالك قالا جميعاً: كان انين بن الاش يسم غلى 
الجوربين والخفين والعمامة. 


وعن حمّادٍ بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة الباهليٌ 
أنه كان يمسحٌ على الحوربين والخقين والعمامة. 

وعن وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن خلاس بن عمرو 
عن ابن عمرٌ قال: يال عمرٌ بن الحطَاب يوم جمعةٍ ثم توضاً 
ومسحّ على الجوربين والتعلين ول بالناس الجمعة: 

وعن وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدبه عن 
أبي وائل عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر. 

وعن وكيع عن يحبى البكاء قال: : سمعت ابن عمرّ يقول: 
المسحٌ على الجوربين كالمسح على الخفين. 

وعن قتادةً عن سعيد بن المسيّبٍ: الجوربان بمنزلة الخفين في 

وعن عبد الرّرّاق عن ابن جريج» قلتُ لعطاء: نمسحٌ على 
الجوربين؟. 02 ' 

قال: نعم امسحوا عليهما مثلّ الخفين. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيمَ النخعي: أنه 
كان لا يرى بالمسح على الجوربين باساً. 


وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قالَ: سمعت الأعمشَ 
سمل عن الجوربين أيمسمٌ عليهما من بات فيهما؟. 

قل 

وعن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أنهما كانا يريان 


اراد وال 
وقاص وسهل بن سعد وعمرو بن حريشي. 

وعن سعيلء بن جبير ونافع مولى ابن عمرٌ - فهم عمر 
وعلي وعبد الله بن عمرو وأبو مسعودٍ والبراءً بن عازبو وأنس 
بد مالك وأو أقافة وان مسعود وسعد وسهل بن سعد وعمسزو 
بن حريش» لا يعرف لهم عن يجيرُ المسحّ على الخفين من الصحابةٍ 

ومن التَابعِينَ سعيد بن المسيّبٍ وعطاءً وإبراهيمٌ النخعي 
والأعمشٌ وخلاس بن عمرو وسعيدٌ بن جبير ونافعٌ مول ابن 

اك باورا ل ا ل #ء 

وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي يوسف 
ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأمد بن حبل وإسحاقّ بن 
راهويه وداود بن علي وغيرهم. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يمسحُ على الجوربين. 


#- كتاب الطهارة 


وقال ماللك: لا يسح عليهما إلا أن يكونّ أسفلهما قذ 
خررٌ عليه جلك ثم رجعَ فقالَ: لا يمسحٌ عليهما. 

وقالَ الشافعي لا مسح عليهما إلا أن يكرنا مجلّدين. 

قال علي: : اشتراط التَجليدٍ خطأ لا معنى له لأنه لم يأتٍ 
به قرآنُ ولا سئة ولا قياس ولا صاحب» والمنعُ من المسح على 
الجوريين خا لأنْه خسلافم السَّةٍ الاب عن رسول الله تنظ 
وخلافُ الآثارء وم يخصّ عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خقين 
من غيرهما. 

والعجب أن الحنفيّينَ والمالكبّينَ والشافعيَينَ يشتعونٌ 
ويعظّمون خالفة الصّاحبه إذا وافق تقليدهم وهم قذ خالفوا ههنا 
أحد عشرٌ صاحبأء لا الف لهمْ من الصّحابة تَنْ يمير يجيرزٌ المح 
1 كد وموس وا سنو ان احا لد 
المسحّ من الصحابقء فحصلوا على خلافي كل من روي عنه في 
هذه المسألةٍ شيءٌ من الصّحابةِ رضي الله عنهم. وخالفوا السّنة 
الثابتة عن رسول الله تنيز والقياسَ بلا معنى. وباللّه تعال 

وأمًا القائلون بالتوقيت في المسح من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم فروينا من طريق شعبة وابن المباركٍ عن عاصم الأحول 
عن أبي عثمان النهديّ قال: شهدت سعد بن أبي وقاص وعبد 
الله بنَ عمرٌ اختلفا في المسح» فمسحَ سعد ول يمسح ابد عمرٌ 
فسألوا عمرٌ بن الخطابٍ وأنا شاهدٌ فقالَ عمرٌ: امسخ يومك 
وليلتك إلى الغْدٍ ساعتك. 

وعن شعبة عن عمرانٌ بن مسلمٍ سمعتُ سويد بن غفلة 
قال بعثا نباتة الجعني إلى عمرٌ بن الخطاب يساله عن المسح علسى 
الخفين» قالَ فسأله فقالَ عمرٌ: للمسافر ثلاثة أيامٍ ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلةً يمسم على الحقن والعمامق وهذان إسنادان لا 
نظيرَ هما في الصّحَةٍ والجلالة. 

وقد رويدا ذلك أيضاً من طريق سعيدٍ بن المسيّبٍ وزيدٍ 
بن الصّلتٍ كلاهما عن عمرً. ١ ١‏ 

ومن طريق ب سفيان القوري عن سلمة بن كهيل عن إبراهيمَ 
التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعووٍ قال ثلائة 
يام لمسافر ويومٌ للمقيم يعني في المسح. 

وروينا أيضاً من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعوده 
وهذا أيضاً إسنادٌ صحيم. 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ الحارئي: سالت عليّاً عن 


- مسألةٌ: والمسمٌ على كل ما ليس في الرّجِلِين 


١الك‎ 


المسح فقالَ: للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة. 

ل ب 0 سألث ابن 
وما زالة لحب رعذ ساد في غاية الصكق. 

وعن الشعي عن عروة ب بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: 
صارت سنَهَ للمسافر ثلاثة يام ولياليهنُ وللمقيم يوماً وليلة في 
المسح. 
ولباليهنُ والمقيمُ يوماً وليلة. 

وعن عبد الرّؤّاق عن ابن جريج ومحمد بن راشدٍ ويحيبى 
بن ربيعةه قال ابن جريج أخبرني أبانُ بن صالح أن عمرّ بنَ 
شريح أخبره أن شريكاً القاضي كان يقول: للمقيم يوم إلى اللْبلٍ 
وللمسافر ثلاث. 

وقال ابن أبي راشلر: أخبرني سليمانٌ بن موسى قال: كنب 
عمر بنْ عبد العزيز إلى أهل المصّيصة: أن اخلعوا الخفاف في كل 
ثلاث وقالَ يحيى بن ربيعة: سألت عطاءً بن أبيي رباح عمن الممسح 
على الخفين فقالَ: ثلاث للمسافر ويومٌ للمقيمه وقد روي أيضا 

عن الشعبي. 

وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حبي 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبلٍ وداود بن علي وجيع 
الخد 

وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة أصحاب الحديش. 

وقد رواة ايض أشهبُ عن مالك والرّواية عن مالك 
عدسوكن ع عزنا ادب لو ولباروي غم زمار 
وأنهما مبنحان ابداما ل غنا. 

وتعلّقَ مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطةٍ لا يصح منها شيء» 
أرفعها من طريق خزمة بن ثابتب رواه أبو عبد الله الججدلُ 
صاحبٌُ راية الكافر المختارء ولا يعتمدُ على روايتب» ثم لو صحّ 
ل كانت لمم فيه حجّة؛ لأنه ليس فيه أنّ رسول الله #لإيز أباحح 
المسح أكثرٌ من ثلاثيء ولكن في آخر الخبر من قول الرّاوي: ولو 
تمادى السّائلٌ لزادنا. 

وهذا ظنُ وشيب لا يمل القطع به في ا الوا 
ركد ما نكما مل للد ارشع - بحن لا عله رط 


يهن 


ام ا 


#- كتاب الطهارة 


لقوهم. ومييّناً لتوقيت الثلاثة آيام في 
الحضر. 


وآخرٌ من طريق أنسء رواه أسدُ بِنُ موسى عن حمّادٍ بن 
سلمة وأسدٌ منكرٌ الحديثه ول يرو هذا الخبرٌ أحدٌ من ثقاتٍ 
أصحاب حمّادٍ بن سلمة. 

وآخرٌ من طريق أن نس منقطع» ؛ ليس فيه إلا ذا تَوَضّأٌ 
أحَدَكمْ وب ديه ِل فهمًا ولس ليما مَا لم يَخْلَمْهُمَا 
إلا مِن جَتابةِ» ثم م لو صصح لكانت اتسادية التوقيت زائدة عليه 
والرٌيادة لا يحل تركها. 

وآخرٌ من طريق أب بن عمارة؛ فيه يحبى بن أيُوبَ الكوفي 
وأخرٌ مجهولون. وآخرٌ فيه: قال عمرٌ بن إسحاق بن يسار - أخر 
محماو بن إسحاق: قرات في كتابو لعطاء بن يسار مع عطاء بن 
يسار: «سَألْت منِمُونَة عن انح عَلَى الخْقّيِنِ فََالَت قُلت: يا 
سول الل َكل سَاعَةٍ يَمْسَحُ الإنسان عَلَى حفن وَلا ينْرِعُهُمَا؟ 
0 
لعمر بن إسحاق له هالا ممرنة ولع اسان ركه ول 
يجورُ القطم في الدين بالشاك» ثم لو صح لم تكن فيه حجَةٌ هَمْ 
لأنه ليس فيه إلا إباحة المسح في كل ساعةٍ. 

وهكذا نقول: إذا أتى بشروط المسح من إَامٍ الرضوء 
ولباسهما على طهارة وإقام الوقت المحدود وخلغهما للجنابةٍء 
وهذا كله ليس مذكوراً منه شيءٌ في هذا الخبر» فبطل تعلّقهم بو. 

وذكروا آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم لا تصح. 


منها أئرٌ عن أسل بن موسى عن حُمّادٍ بن سلمة عن محمد 
بن زياج عن زيياد ب بن الصّلتء:سمعت عموبة الطاب يقول: إذا 
توضاً أ احدكمٌ ولبسَ فيه فليمسح عليهما وليصلٌ فيهما مالم 
يخلعهما إلا من جنابة. 


وهذا مما الفرد به أسدٌ بِنُ موسى عن حمادء وأسد مبكر 
الحديث لا يحتج بوه وقد أحالةٌ» والصّحيحٌ من هذا الخبر هو 

ما رويناه من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن حمادٍ بن 
سلمة عن محمد بن زياد قال سمعتُ زييد بنَ الصّلت سمعتٌ 
عمرّ بن الخطاب يقول: إذا توضاً أحدكم وأدخلٌ خفيه في رجليه 
وهما طاهرتان فليمسح عليهما إِنْ شاءً ولا يخلعهما إلا من 
جنابة. 

لعي ل عار 1 يك 
عمرٌ في التوقيت - برواية نباتة الجعفي وأ بي عثمانٌ النهدي» وهما 


هو الرّائدٌ على ما في هذا الخبر. 

راع موطرق شو اها لاد لبور أن 
عمرَ بن الطاب كان لا يجعلُ في المسح على الخقين وقنأء وهذا 
حت لأنّ عبيدَ الله بينَ عمرّ لم يدرك أحداً أدرك عمر فكيف 
عمر. 


وآخرامن طريق كدر بن «تظيرن امسن : سافرنا مع 
أصحاب رسول الله #ة تن فكانوا بمسحون على خفافهمْ من غير 
وقق :ولا عدن وكلي ضعيفف هذا 

وخر ل ا حدثنا عبد 
رار لجا مار ار العاف بوم يه 
ل بي يككر براس لغيه 
ع قال اصبت 

وقد حدّث به عبدُ الرّحمن مرّة عن يزيد بن أبي حبيبه عن 
أبي الخبر عن عقبة. 

أل عل جل ارد ماك ا بلي يا ماج ميات 
ل 
هكذا: 

رؤيناه من طريق ابن وهبو عن عمرو بن الحارث والليث 
بن الحكم 
نّهُ سمع علي بن رباح اللّْميَ يخي أن عقبة بنَ عامر الجهني 
قال: قدمتُ على عمرّ بفتح الشامٍ وعلي خفان لي جرموقان 
غليظان» فقا لي عمرٌ: ل 


بن سعلٍ كلاهما عن يزيد بن أبي حبيبو عن عب الله 


قل ابن وهبو: اد 
بن الخطّاب أنه قال: لوْ ببست الحقين ورجلاي طاهرتان وأنا على 
وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلمَ العراق. 

قال علي: فهكذا هرّ الحديث؛ فسقط جملة - وللّه الحمدٌ 
- وزيدُ بن الحباب لم يلقّ أحدأ رأى عمرٌ فكيف عمرٌ. 

وقذ روي أيضاً هذا الخبرٌ من طريق معاوية بن صالح عن 1 
عياض و«القرش عن بزيةا. بن أبي حبيبه أن عقبة وهذا أسقط 
وأخبث؛ لأن يزيد لم يدرك عقبة وفيه معاوية بن صالح وليس 
بالقري» فبطل كل ما جاءً في هذا البابه. 


مب كتاب الطهارة 


ولا يصحٌ خلافُ التوقيت عن أحلر من الصّحابةٍ إلا عن 
ل 
على الحقين شيتاً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة فيه؛ لأن ابنّ عمرٌ لم يكن 
عنده المسحٌ ولا عرفةٌ» بل أنكره حنّى أعلمه به سعدٌ بالكوفة ثم 
أبوه بالمدينةٍ في خلافته» فلم يكن في علم المسح كغيروء وعلى 
ا 
وي مو و لل أب التالرة عن الع 
على الحقّين؟ للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة. 

ثم لو صح عن أبي بكر وعمرٌ وعقبةَ رضي الله عنهم ما 
ذكرناء وكان قد خالف ذلك على وابنُ مسعودٍ وغيرهماء لوجبّ 
عند التنازع الرّهُ إلى بيان رسول الله تيد وبيانه عليه السلام قاذ 

صحٌ بالتوقيشيه ول يصحٌ عنه شيءٌ غيره أصلاء فكب فكيف ول يصحٌ 
قط عن عمرٌ إلا التوقيت. 

قال علي: فإذا انقضى الأمدان المذكوران؛ فإن أبا حنيفة 
والششافعي وبعض أصحابنا قالوا: يخلعهما ويغْسلُ رجليه ولا بد. 

وقال أبو حنيفة: إذا قعد الإنسانُ مقدا التشهد في آخر 
صلاته ثم أحدث عمداً أو نسياناً يسول أو ريح أو غير ذلاكَ أو 
تكلّمْ عمداً أو نسياناً فقذ قت صلاتة» وليسَ السّلامُ من الصَّلاةٍ 
فرضاً.. 

قال: فإنْ قعدَ مقدار التشهّدٍ في آخر صلاته وانقضم وقد 
اسح بعد ذلك فقذ بطلت صلاته وبطلت طهارته مالم يلم 
وفي هذا من التناقض والخطأ ما لا يجتاج معه إلا تكليفب رد عليو» 
والحمدُ لله على السّلامة. 

وقد 

قال الشافعي مرة: يبتدٌ الوضوءً. 

وقال إبراهيمٌ النخعيُ والحسنٌ البصري وابن نْ أبي ليلى 
وداود: يصلي ما لم تتتقض طهارته بحدث ينقضُ الوضوء» وهذا 

هر القولٌ الذي لا يجورٌ غير لأنه لِيسَ في شيء من الأخبار أن 

الطهارة تقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقتٍ 
ا ا 

فم قن غي هذا تقذ اتحم في الخ ما لبس فيهء وقول 
رسول الله نتيا ما لم يقل فمنْ فعلَ ذلك واهماً فلا شيء عليي 


01- مسألةٌ: ويبداً بعد اليوم واللَيلةِ المقِيمُ 


١4 


ومن فعلَ ذلك عامداً بعد قيام الحجَةٍ عليه فقذ أنى كبيرة من 
الكبائرة والطهارة لا ينقضها إلا الحدث» وهذا قد صحّتُ طهارته 
ول يحدث فهرَ طاهرٌ والطّاهرُ يصلّي مالم يحدث أو مالم يات 
نص جلي في أنّ طهارته انتقضت وإِنْ م يحدث. وهذا الذي 
انقضى وقتُ مسحه لم يحدث ولا جاءً نس ص في أن طهارته 
انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعهاء فهر طاهرٌ يصلي 
حتّى يحدث» فيخلعٌ فيه حيشار وما على قدميه ويتوضظ أ ثم 
يستأنفُ المسح توقيتاً آخرّ. 

وهكذا ابد وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا من قال إن الطهارة تتتقضٌ عن قدميه خاصّة؛ فقول 
فاسدٌ لا دليلَ عليه لا من سند ولا من قرآن» ولا مسن خبر واو 
ولا من إجماع؛ ولا من قول صاحبو ولا من قياس ولا دي 
سديدٍ أصلاء وما علمَ في الدّين قط حدث ينقضُ الطّهارة - بعد 
تمامها وبعد جواز الصّلاةٍ بها - عن بعض الأعضاء دون بعض» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأا تقسيمُ يم أبي حنيفة فما روي قط عن أحدٍ من اناس 
قبلهُ» وباللّه تعالى نتأيدُ. 


8 مسألة: : ويبدأ بعد اليوم واللَيلةٍ اقيم وبعد 
الثلاثةٍ يام بلباليها المسافر من حين يجوز له المسح إثْرَ حدثي» سواء 
مسح وتوضا نأ أو لم يمسح ولا توضأ عامداً أو ساهيأء فإن احدث 
يومه بعد ما مضى أكثرٌ هذين الأمدين أو أقلّهما كان له أنْ بسح 
باقي الأمدين فقطء ولو مسح قبل انقضاء ء أحدل الأمدين بدقيقة 
كان له أنْ يصلي به ما لم يحدث. 

قال علي: قال أبو حنيفة والشافعي والتوري: يبتدئ بعد 
هذين الوقتين من حين يحدث. 

وقالَ أحمدُ بن حنبل: يبدأ بعدهما من حين يمسح. 

وروي عن الشعي يمسحُ لخمس صلوات فقط إن كان 
مقيماً ولا يمسح لأكثره وسح لخمس عشرةً صلاة فقطء إِنْ كان 
مسافرأ ولا يمسح لأكثر وبه يقول إسحاق بن راهويه وسليمانٌ 
بن داود ا هاشمي وأبو ثور. 

قال علي: فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظرّ في هذه الأقوال 
ونرتها إلى ما افترض الله عر وجل علينا أن نردّها عليه من 
القرآن وسنّةٍ رسول الله ييز ففعلنا. 

فنظرنا في قول من قال يبدأ بعدَ الوقتين من حين يحدث» 
فوجدناه ظاهرٌَ الفساد؛ لأنّ أمرّ رسول الله يت - الذي به تعلقوا 
كلّهمْ وبه أخذوا أو وقفوا في اخذهم به - إِنّما جاءنا بالمسح مد 


لحيل 


1*- مسألة: ويبدأ بعد اليوم والليلة المقَيمُ 


“- كناب الطهارة 


أحد الأمدين المذكورين؛ وهم يقرونَ بهذاء ومن المحال الباطل أن 
يجورٌ له المسحُ في الوضوء في حال الحدشء هذا ما لا يقولونٌ به 
هم ولا غيرهم. 

ووجدنا بعضَّ الأحداث قد تطولٌ جداً السّاعةً والسّاعتِين 
والأكثٌ كالغائط. 1 

ومنها ما يدوم أقلّ كالبولء فسقط هذا القولُ بيقين لا 
شك فيه وهرّ أيضاً مالف لنصّ الخبرء ولا حجّةٌ لهم فيه أصلا. 

ثم نظرنا في قول من حلدٌ ذلك بالصّلوات الخمس أو 
الثمم نّ عشرة» فوجدناهمٌ لا حجّة لهم فيه إلا مراعاةً عددٍ 
إلصّلوات في اليوم واللَيلةٍ وني الثلائة الآيَام بلياليهنٌ وهذا لا 
معنى له لأنّه إذا مسح المرم بعد الرّوال في آخر وقت الظهرٍ فإنه 
يسح إلى صلاة الصّبح ثم لا يكونُ له أن يصلَيَ الضّحى بالمسح» 
ولا صلاةً بعدها إلى الظهر. 

وكذللك من مسح نصلاة المتبح في آخرٍ وقتها فإله مسح 
إلى أن يصلَي العتمّ ملا يكوة له أن يوت ولا ألا بتهجد ولا 
أن يركعٌ ركعت الفجر بمسح؛ وهذا خلافٌ لحكم رسول الله 2/2 
لَه عليه السلام فسّحّ للمقيم في مسح يوم وليل وهم منعره من 
المسح إلا يوماً وبعض ليلق أو ليلة وأقل من نصفب يوءء وهذا 

وأيضاً فإّه يلزمهمٌ أن من عليه نمس صلوات نامَ عنهنٌ 
ثم استيقظ - وكان قذ توضاً ولبس خفيه على طهارةٍ شمنام - 
أنه يسح عليهماء فإذا أمَهِنٌُ لم ير أن يمسح بعدهن باقيّ يومه 
وليلت» وهذا خلافٌ الخبرء فسقط هذا القولُ بمخالفته للخبر 
وتعرّيه من أن يكون لصحّته برهان. ْ 

ثم نظرنا في قول أحمدَ فوجدناه يلزمه إن كان إنسانٌ فاسى 

قد توضاً ولبسَ خفيه على طهارة ثم بقيّ شهراً لا يصلّي عامداً 
عونا أن له أن يمسحَ من حين توبته يوماً وليلة أو ثلاثً إن كان 
مسافراً وكذلك إِنْ مسح يوما ثم تعمد ترك الصّلاة آيَاما فإنٌ له 
أنْ يسح ليلة. 

وهكذا ني المسافر فعلى هذا يتمادى ماسحاً عاماً وأكثرٌ: 
وهذا خلافٌ نص الخبرء فسقط أيضاً هذا القولٌ ول يبقَ إلا قولنا. 

فنظرنا فيه فوجدناه موافقاً لقول عمرّ بن الخطّاب ذه 
الذي صم عنه وموافقاً لنصُ الخبر الواردٍ في ذلك» ول يبىّ غيره 
فوجب القولٌ بهِ؛ لأنّ رسول الله نت أمره بأنْ يسح يوماً وليل 
فله أن يمسحّ إن شاءً. وأن يخلعَ ما على رجليي لا بد له من 
أحدهماء ولا يجزيه غيرهماء وهرّ عاص لله عر وجل فاسقّ إِنْ 


م يات باحدهماء فإ مسح فله ذلك وقلذ احسنْ» وإن ل يمسخ 
فقذ عصى الله أو أخطاً إِنْ فعلَ ذلك ناسياً ولا حرج عليهء وقد 
مضى من الأمدٍ الذي قت رسول الله تاكا مدَةٌء وبقي باقيها 

وهكذا إن تعمد أو نسي حتّى ينقضي اليومٌ والقيلةٌ للمقيم 
والقلانة الأيام يليه للمسافرء فقذ مضى الوقت الذي وقنه له 
الله تعلل على لسان نيه يط وليس له أن يمسحَ في غير الوقمتم 
الذي أمره الله تعالى بالمسح فيه. 

فل كان فرضه الَمَمَ ول يد ما فتِيممَ ثم لبس خفيه فله 
أنْ يمسم إذا وجد الماءًء لأنّ التِيمم طهارة تامة. 

قال الله تعالى وقد ذكرٌالتيمّم: «وَلْكِنْ يريد لِيُطْهرَكمْ 1 
ومن جازت له الصّلاة اليم فهر طاهرٌ بلاشك» وإذا كان 
طاهراً كلّه فقدماه طاهرتان بلا شك فقذ أدخلَ خفيه القدمين 
وهما طاهرتان» فجائز له المسحٌ عليهما الأماد المذكور للمسافر» 
فإن م يبد الما إلا بعد تمام الّلاث بآيامها - من حين أحدث بعاد 
لبامر خفيه على طهارة اليم 00 له الممسح» لآنُ الأمدّ قد 
م وقذ كان مكنا له أن مسح بنزول مطر أو وجود من معسه ما 
وكذلك لولم يجد اما إلا بعد مضي ؛ بعض الأمد المذكور» فايس 
له أن يمسحّ إلا باقيّ الأملد فقط. 

قال علي: فإذا تم حدثه فحيتتل جار له الوضوءٌ والح 
ولا يبالي بالاستنجاء لأنّ الاستنجاء بعد الوضوء جائرٌ وليسَ 
فرضه أن يكون قبل الوضوء ولا بة؛ لأنه لم يات بذلك أمرٌ في 
قرآن ولا سنت وإنما هي عِينٌ أمرنا بإزالتها بصفةٍ ما للصّلاةٍ 
فقطء فمتى أزيلت قبل الصّلاة وبعد الوضوء أو قبل الورضوء؛ 
فقذ أدَى مزيلها ما عليه وليس بقاءً البول في ظاهر الخرته وبقاء 
النجر في ظاهر المخرج حدثاً إنما الحدث خروجهما من 
المخرجين فقطء فإذا ظهرا فإنما خبشان في الجلد تب إزالتهما 
للصّلاة فقطء فمنْ حيتئذر يعن سواءً كان وقت صلاةٍ أو لم يكن؛ 
لأنّ التَطهرَ للصّلاةٍ قبل دخول وقنها جائر وقاذ يصلّي بذلك 
الوضوء في ذلك الوقت صلاة فاتسةه أو ركعي دخصول المسجادء 
فإنْ كان مقيماً فإلى مثل ذلك الوقت من الغد إن كان ذلك هارا 
وإلى مثله من الليلة لقابلة إن كان ذلك ليلاء فإن انقضى له الأمدُ 
اللذكورٌ وقذ مسح أحد خفيه ولم يمسح شيئاً من الآخر بطل 
المسح: ولزمه خلعهما وغسلهماء الآنه م يتم له مسحه إلا في 
وقته قاذ حرم عليه فيه امس وإ كان مسافراً فإ مشل ذللك 
الوقتو من اليوم الرابع إن كان حدثه نهاراً أو إلى مشلٍ ذلك 
الوقتي من الليلة الرابعة | إِنْ كان ذلك ليلاء وباللّه تعالى التوفيق. 


#- كتاب الطهارةٍ 

4 صألة: لجان ولساهفي كل مانعرنا. .| 
سواءًء وسفْرٌ الطاعةٍ والمعصية في كل ذلك سواءٌ وكذلك ما ليس 
طاعة ولا معصية» وقليلُ الستفر وكثيره سواء. 

برهان ذلك عمومٌ أمر رسول اللّه يي وحكمف ولو أرادّ 
عليه السلام تخصيص سفر من سفرء ومعصيةٍ من طاعةٍ لما عجر 
عن ذلك» وواهب الرزق والصّحَةٍ وعلوٌ اليد للعاصي والمرجرٌ 
للمغفرةٍ وله يتصلّقٌ عليه من فسح الدّين بما شاءًء وقولنا هوّ قولٌ 
أبي حنيفة. 

ولا معنى لتفريق من فرّقَ في ذلك بينَ سفر الطّاعةٍ وسفر 
المحصيةٍ - لا من طريق الخبر ولا من طريقي الَظر. 

أمَا الخبرٌ فاللّه تعالى يقول: لِثينَ ِلئاس مَانْرْلَ إلَيهِمْ4 
فلو كان ههنا فرق ا أهمله رسول الله يذ ولا كلفنا علمَ ما لم 
يخبرنا بوه ولا الزمنا العمل بما لم يعرّفنا ب هذا أمرٌّ قد أمناه وللّه 
الحمد. 

وأا من طريق النظرٍ فإ اقيم قاذ تكونٌ إقامته إقامة 
معصيةٍ وظلم للمسلمينَ وعدواناً على الإسلام أشاد من سفرٍ 
المعصيةٍ؛ وقذ يطيعٌ المسافرٌ ني المعصية في بععض أعماله؛ وأوها 
الوضوءٌ الذي يكونٌ فيه المسحٌ المذكور الذي منعوه منهُ فمنعوه 

من المسح الذي هرّ طاعةٌ وأمروه بالغسل الذي هر طاعةٌ أيضاً 
وهذا فسادٌ من القول جمد وأطلقوا المح للمقيم الععاصي في 
إقامته. 

إن قالوا المسمُ رخصة ورحمة. 

قلغا ما حجر على الله الترخيصٌ للعاصي في بعض اعمال 
طاعتوء ولا رحمة الله تعالل له إلا جاهل بالل تعالى» قائلٌ بما لآ 
علمٌ له بوه وكلٌ سفر تقصرٌ فيه الصّلاة 5 فيمسح فيه مسح سفرء 
وما لا قصرّ فيه فهرَ حضرٌ وإقامة؛ لا يمسم فيه إلا مسح المقيم» 
وباللّه تعالى التوفيق.. 


6 مسألة: ومنْ توضاً فلب أحدَ خفيه بعد أنْ 
غسل تلك الرّجل ثم إنه غسلّ الأخرى بعد لباسه الف على 
المغسولة * د لو 
ابتدأ لباسهما بعد غسل كلق رجلييء وبه يقولٌ أبو حنيفة وداود 
وأصحابهما. 

وهو قول يحبى بن آدمَ وأبي ثور والمرني. 

وقالَ ماللكٌ والشافعي وأحمد بن حنبل: لا يسح لكنْ 

إِنْ خلع الي لبس أوّلا ثمّ أعادها من حينه إن له المسح. 


14؟- مسألةً: والرّجال والنَساءُ في كلّ ما ذكرنا 


1١م‎ 


قال علي: كلا القولين عمدةٌ أهله على قول رسول الله 

ف «دَعَهُمَا فَإني أَدْخَتيُمَا طَاهِرَتيْنِ)» فوجبًَ النْظرٌ في أيّ 
نا القول» فوجدنا من طهر إحدى رجليه ثم 
ألبسها الخف فلم يلس الحقّين وإنما لبس الواحدَ ولا أدخل 
القدمين الخفين» إنما أدخل القدمَ الواحدة» فلمًا طهّرَ الثانية ثم 
ألبسها الخف الي صارٌ حينتي مستحقاً لأن يخيرٌ عنه أنه أدخلهما 
طاهرتين ول يستحق هذا الوصف قبلَ ذلا فصحٌ أن له أن 
يسح ٠‏ ولوْ آراد رسول الله 4 ما ذهب إليه مالك والشافعي 
ما قال هذا اللّفظء وإثما كان يقول: دعهما فإني ابتدأت إدخالهما 
في الحفون بعد تمام طهارتهما جميعء فإذلم يقل عليه السلام هذا 
القول فكلُ من صدق الخبرٌ عنه بأنه أدخلَ قدميه جميعاً في الخفين 
وهما طاهرتان فجائرٌ له أنْ يمسحّ إذا أحدث بعد الإدخالء وما 
علمنا خلع خف وإعادته في الوقست يحدث طهارة ل تكن ولا 
حكماً في الشرع لم يكن» فالوجب له مدع بلا برهان. وبالله تعالى 
التوفيق. 


5 ال 6ن اتن اوماد عن 
الرّجلين خرق صغيرٌ أو كبيٌ طولا أو عرضاء فظهِرَ منه شيءٌ 
من القدم؛ أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكلٌ ذلك سوائٌ 
والمسحٌ على كلّ ذلك جاتن ما دامَ يتعلقُ بالرجلين منهما شية. 

وهو قول سفياث التُوريّ وداود وأبي ثور وإسحاق بن 
راهويه ويزيد بن هارون. 

قال أبو حنيفة: إِنْ كان في كل واحدٍ من الخفين خرقٌ 
عرضاً يبرد من كل خرق أصبعان فاقلٌ أو مقدارٌ اصبعين فاقل: 
جار المسح عليهماء ؛ فإنْ ظهرٌ من أحدهما دون الآخر ثلاثة أصابع 
أو مقدارها فأكثرٌ لم يجز المسحُ عليهما قال: فإنْ كان الخرقٌ طويلا 
تما لو فتحّ ظهرَ منه أكثرٌ من ثلاثةٍ أصايمٌ جار المسح. 

وقالَ مالك: إن كان الخرق يسيراً لا يظهرٌ منه القدمٌ جسار 
المسحٌ» وإِنْ كان كبيراً فاحشاً ل جز يجز المسح عليهماء » فيهما كان أو 
في أحدهما. 

وقال الحسنْ بن حي والشافعيّ واحملة: ِنْ ظهرٌ من 
القدم شيءٌ من الخدرق لم يجز الممسحٌ عليهماء فإ لم يظهرْ من 
الخرق شيءٌ من القدم جار المسحٌ عليهما. 

قال الحسنْ بن حي: فإ كان من تحت الخرق قل أو ككثرّ 
جورب يسترٌ القدمَ جارٌ المسخ. 1 

وقال الأوزاعي: إن انكشفَ من الخرق في الخفاً شيءٌ 
من القدم مسح على الحفّينَ وغسل ما اتكشف من القدم أو 


48١ 


7- مسألة: فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين 


#- كتاب الطهارة 


القدمين وصلَّىء فإنْ لم يغسل ما ظهرّ أعادّ الصّلاة. 

قال علي: فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظرّ ما احتجّت به كل 
طائفةٍ لقولهاء فوجدنا قولَ مالك لا معنى له لأنه منعٌ من امسج 
في حال ما وأباحه في حال أخمرى؛ ول ين لمقلديه ولا مريدي 
معرفة قوله ولا لمن استفتاك ما هي الحا الت يحل فيها المسح» 
ولا ما الخال الذي يحرم فيها المسحٌ فهذا إنشابٌ للمستفت فيما لا 
يعرف. 

وأيضاً فإنه قولٌ لا دليل على صحّتي ودعوى لا برهانَ 
عليهاء فسقط هذا القول. 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فكان تحكَماً بلا دليل» وفرقاً 
بلا برهان» لا يعجدٌ عن مثله أحدٌء ولا يحل القولُ في الدين بمعثل 
00 0 

وأيضاً فالأصابمٌ تختلفُ في الكبر والصّغر تفاوتاً شديداء 
فليت شعري أي الأصابع أرادٌ وما نعلم أحداً سبقه إلى هذا القول 
معّ فسادو فسقط أيضاً هذا القولُ بيقين. 


ثم نظرنما في قول الحسن بن حي والشاففي واعاة 
فوجدنا حجَتهمْ أن فرضّ الرّجلين الغسلٌ إِنْ كانتا مكشوفتين أو 
المسحٌ إِنْ كانتا مستورتين» فإذا انكشف شيءٌ منهما وإن قل فقد 
اتكشف شيءٌ فرضه الغسل؛ قالوا: ولا يجتمعٌ غسل ومسح في 
رجل واحدة ما نعلم لهم حجّة غيرٌ هذا. 

قال علي: كل ما قالوه صحيح؛ إلا قرهم إذا اتكشف من 
القدم شيءٌ فقد اتكشفّ شيءٌ فرضه الغسل» ٠»‏ فإنه قولٌ غيرُ 
صحيع؛ ولا يوافقوث عليى ذم ياش به قر ولا ستة ولا (جم» 
لكنّ الحقّ في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن مسن أن حكمٌ 
القدمين الكين ليبن عليهها عي مإبوين علخ عليته آنا يقتلا 
وشكنهيا إذا كان علهنا هئ مليوس الاعتخ على :ذلك 
الشيىء بهذا جاءت السَنة 3 كان رَبك تسيباً». 

وقد علمّ رسولٌ الله 6ل طق - إذ أمرّ بالمسح على الخقين 5 
يلبسْ في الّجلين ومسح على الجوربين - 
والجوارب وغير ذلك تا يلبسُ على الرّجلين المخرق خرقاً فاحشاً 
أو غير فاحش» وغيرٌ المخرّق» والأحمرّ والأسود والأبيض» 
والجديد والبالي» فما حص عليه السلام بعضَ ذلك دون بعضء 
ولوْ كان حكمٌ ذلك في الي يختلفُ لما أغفله اللّه تعالى أن يوحي 
يل افيه ربيرة للد ارم ضلن» زياف تاقا له نين 
ذلك فصح أنّ حكمٌ ذلك اللسحٌ على كل حال والسحٌ لا 


يقتضي الاستيعاب في اللّغةٍ التي بها خوطبنا. 


عاإن ين احاتم 


وهكذا رؤينا عن سفيانَ الثوري أنه قال: امسحّما دام 
يسمى خفاء وهل كانت خفافُ المهاجرينَ والأنصار إلا مشققة 
مخرّقة ممرّقة؟. 

وأمَا قولٌ الأوزاعيّ فنذكره إِنْ شاءً الله في المسألةٍ التَاليةٍ 
هذه وباللّه التوفيقٌ 


٠7‏ مسألة: فَإِنْ كان الخفان مقطوعين تحت 
الكعبين فالمسحٌ جائرٌ عليهما. : ْ 

وهو قولٌ الأوزاعي؛ روي عنه أنه 0ك 
الحفّين المقطوعين تحت الكعبين» وقالَ غيره لا يمسحٌ عليها إلا أن 
يكونا فوق الكعبين. 

قال علي: قذ اصح عَنْ رَسُول الله ” الأمْرٌ بالممح 
عَلَى الخفين» وأ نه مَسَحَ عَلَى الحورييْنِ؛» ولو كان ههنا حدٌ محدودٌ 
لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فورجب أن كل ما يقع عليه اسم 
خف أو جورسر أو لبس على الرّجلين فالمسح عليه جائزٌ. 

وقد ذكرنا بطلان قول من قال: إِنْ المسحَّ لا يجورٌ إلا 
على ما يسترٌ جميع الرجلين والكعبين. وبذلك الدليل ييطلُ هذا 
القول الذي همْ في هذه المسالق لا سيّما قولٌ أبي حنيفة الجيز 
المسح على الخفين اللذين يظهرُ منهما مقدارٌ أصبعين من كل 
خف» فإنه يلزمه إنْ ظهرٌ من الكعبين من كل قدم فوقَ الخفً 
مقدارٌ أصبعين فالمسح جائرٌ وإلا فلا. 

وكذلك يلزمُ المالكتينَ أن يقولوا: إن كان الظَاهرٌ من 
الكعبين فوق الخفٌ يسيراً جارٌ المسحٌ وإ كان فاحشاً لم يج وما 
0 
اتباع. وباللّه التوفيقٌ 

قال عليٌ: وأمَا قول الأوزاعي ني الجمع بيِنَ الغسل 
والمسح في رجل واحدةٍ فقولٌ لا دليلٌ على صحّشيء لا من نص 
ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحبيه وحكم الرجلين 
الللبرس عليهما شيةٌ المح فقط بالسّئن التابتِه فلا معسى لزيادة 
الغسل على ذلك. 


67ت هالا حون رم عه اوخروية رمز 
ذلك على طهارةٍ ثم خلعَ أحدهما دون الآخرء فإِنّ فرضه أن 
يلع الآخرّ إِنْ كان قذ أحدث ولا بد ويغسل قدميه. 

وقد روى المعافى بن عمران ومحمّدُ بن يوسفف الفريابي 
عن سفيانَ الور أنه يغسل الرّجلَ المكشوفة ويمسمٌ على 
الأخرى المستورة. 


«- كناب الطهارة 


وروى الفضل بن دكين عنة؛ أنه ينزِعٌ ما على الرجل 
الأخرى ويغسلهما. 

وهو قولٌ أبي حنيفة ومالك والشتافعي. 

قال علي: فنظرنا في ذلك فوجدننا نص حكمه عليه 
السلام أنه مسح عليهما لأنّه أدخلهما طاهرتين. وأمرّ عليه السلام 
بغسل القدمين المكشوفتين فكانَ هذان النصّان لايحل الخروج 
عنهما. 

ووجدنا من غسل رجلا ومسحّ على الأخرى قد عمل 
عملا لم يات به قرآن ولا سن ولا دليلٌ من لفظيهما. ولا يجو في 
الذين إلا ما وجدّ في كلام الله تعالى أو كلام نيئِه عليه السلام. 
فوجب أن لا يجزئّ غسلٌ رجل ومسحٌ على الأخرى. وأنه لا بد 
من غسلهما أو المسح عليهما. سواء في ذلك في الابتداء أو بعد 
المسح عليهما. 

وقد حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال: حدّثنا أبو 
عيسى بن أبي عيسى حدئنا أحسدٌ بن خالل حدتما ابن وضّاحٍ 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبار الله بن إدريسَ - هو 
الأودي - عن عم بن عجلا عن سعيل بن بسي سغير هو 
لمقبري - عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله مت 8: «إذًا لبس 
2ك فلن اقش وزذا حلقد لازي زلا متي في 
َعْلٍ وَاحِدَةٍ ولا خف وَاحِدَة لِيخْلَمْهمَا جَويعاً أو ليِنْش فيهمًا 
جَوِيعاً". 

فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعاء فإنْ 
ع 0 5 

إحداهما دون الأخرى فقدٌ عصى الله في إبقائه الذي 
أبقى» وإذا كان بإبقائه عاصياً فلا يل له المسحٌ على خف فرضه 
نزعة» فإنْ كان ذلك لعلةٍ برجله لمم يلزمه في تلك الرجل شيءٌ 
أصلاء لا مسح ولا غسل؛ لأنّ فرضه قد سقط. 

ووجدنا بعض الموافقينَ لنا قد احتيجٌ في هذا بآنه لالم يج 
ا ا 
أخرى لم ييزْ ذلك بعد نزع أحد الخقين. 

قال أبو محمّد: وهذا كلام فاسدٌ؛ لآنْ ابتداءَ الوضوء يرد 
على رجلين غير طاهرتين» وليسَ كذلك الأمُ بعد صحَةٍ اللسح 
عليهما بعد إدخالهما طاهرتين. فبينَ الأمرين أعظمْ فرق. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


06- مسألة: ومن مسح كما ذكرنا على مافي 
رجليه ثم خلعهما لم يضرّه ذلك شيئاء ولا يلزمه إعادةٌ وضوء ولا 


89- مسألةٌ: ومنْ مسح كما ذكرنا على ما في رجليه 


5م 
غسلُ رجليه» بل هرَّ طاهرٌ كما كانَ ويصلّي كذلك. 

وكذلك لوْ مسح على عمامةٍ أو خمار ثم نزعهما فلي 
عليه إعادةٌ وضوء ولا مسحٌ رأسه بل هرّ طاهرٌ كما كان ويصلّي 
كذلك. 
فلا يضرّه ذلك شيئاء ويصلّي كما هو دون أنْ يعيد مسحاً. 

وكذللك من توضاً أو اغتسلّ ثم حلقّ شعره أو تقصّص 
أو قلم أظفارة» فهرَ في كل ذلك على وضوئه وطهارته ويصلي 
كما هوّ دون أنْ يمسحّ مواضم م القص. 

وهذا قول طائفةٍ من السّلفب: 

كما روينا عن عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عن هشام 


وروينا عن سفيان الشوريّ عن الفضيل بن عمرو عن 
إبراهيم النخعي: أله كان بحدث ثم يمسحٌ على جرموقين له من 
لبود ثم ينزعهماء فإذا قامّ إلى الصّلاةٍ #السهعا وصلى. 

وأمَا أبو حنيفة فإنّه قال: من توضتا ثم مسح على خقّيه 

ثم أخرج قذمه الواحدة من موضعها إلى موضع السّاق» أو ار 

كلتيهما كذلك فقذ بطل مسححهُ ويلزمه أن يرج قدميه جميعاً 
ويغسلهما. 

وكذلك عنده لوْ أخرجهما بالكل. 

قال أبو يوسف: وكذلك إذا أخرج أكثرٌ من نصفم القدم 
إلى موضع الساق. 

قال فلو لبس جرموقين على خفين ثم مسح عليهما ثم 
خلعٌ أحد الجرموقين فعليه أن يمسح على الخ الذي كان تحت 
الجرموق ويمسح أيضاً على الجرموق الثاني ولا بلك لأن بعض 
المسح إذا انتقض انتقض كله 

قال: فلو توضاً ثم جر شعره وقصٌ شاربه وأظفاره فهو 

وأمًا مالك فإنه قال: من مسح على خفيه ثم خلع 
أحدهما فإنه يلزمه أن يخلمَ الثاني ويغسلَ رجليه. 

وكذلك لو خلعهما جميعاً. 

وكذلك من أخرج إحدى رجليه أو كلتيهما من موضع 
القدم إلى موضع السّاق فإنه يخلعهما جميعاً ولا بد ويغسلُ قدميه 
فإ م يغسل قدميه في فوره ذلك لزمه ابتداء الوضوى فلوْ توضّاً 
وجرٌ بعد ذلك شعره أو قصّ أظفاره فليسَ عليه أنْ يمس شيئاً من 


يديل 


ذلك الماءء قالَ فلو أخرج عقبيه أو إحداهما من موضع القدم إلى 
موضع الاق إلا أن سائرٌ قدميه في موضغ القدم فليس عليه أن 
يرج رجليه لذلك وهو على طهارته. 

وقالَ الشافعي: من خلمَ أحدّ خفيه لزمه خلمٌ القاني 
وغسلٌ قدميدء فإنْ خلعهما جميعا فكذلك» فلو أخرج رجليه 
كليهما عن موضعهما ول يخرجهما ولا شيئاً منهما عن موضع 
ساق الخف فهرٌ على طهارتيء ولا شيءَ عليه حتى يخرج شيئاً تمأ 
يجب غسله عن جميع الخفا؛ فيلزمه أنْ يخلعهما حيئذٍ ويغسلهماء 
فإن توضاً ثم جر شعره أو قصّ أظفاره فهر على طهارتي وليس 
عليه أنْ يمس الماء شيئا من ذلك. 

وقالَ الأوزاعي: إِنْ خلمٌ خفّيه أو جرٌ شعره أو قصً 
أظفاره لزمه أنْ يبتدىَ الوضوءً في خلع الخشين وأنْ يمسحّ على 
رأسه ويس الما موضع القطع من أظفاره في الجر والقص. 

وهو قول عطاء. 

قال الأوزاعي فين مسح على عمامته ثم نزعها فإنّه 
يسح رآسه بلماء. 

قال علي: أَمَا فول أبي يوسف في مراعاة إخواع كر من 
نصفب القدم عن موضعها فبلزمه الغسلُ في رجليه معا أو إخراجُ 
نصفها فاقلَ فلا يلزمه غسلٌ رجليى فتحكمٌ في الي ظاهرٌ وشرمٌ 
ماع اللاي رلا ارج قراة ولاسحة را اي 
قل صاحبه ولا رأ مطْرد لأنْهمْ يرون مرة الكثيرٌ أكثرٌ من 
النصفي ومرّة اللثه ومرة الب ومرَة شبراً في شبرء ومرّة أكثر 
من قدر الدّرهمء وكل هذا تخليط. 

وأمّا فرقٌ مالك بين بينَ إخراج العقب إلى موضم السَّاق فلا 
ينتقض ينتقض السحء وبين إخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض 
المح فتحكم أيضاً لا يجورُ لقو به ولا يوجبه قرآنٌ ولا سة 
صحيحةٌ ولا سقيمة. ولا قولٌ صاحسي ولا قياس ولا رأيّ مطّردٌ؛ 
لأنه يرى أن بقاءَ العقب في الوضوء لا يطهيٌ إِنْ فاعلٌ ذلك لا 
وضوءً له إن كانَ المسحٌ قد انتقضّ عن الرّجلٍ بخروجها عن 
موضع القدمء فلا بد من انتقاض المسح عن العقب بخروجها عن 
مرضعها إلى موضع السّاق؛ لا يجوز غيرٌ ذلك» وإن كان المسح لا 
ينتقض عن العقبي بخروجها إلى موضع السّاق» فإنه لا ينتقض 
أيضاً بخروج القدم إل موضع السّاق. 

كما قال الشافعي. 


وأمًا تفريقهم جميعهمْ بينَ المسح على الحفّين ثم يخلعان 


84- مسألةً:. ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه 


*- كتابُ الطهارةٍ 


فينتقض المسحٌ ويلزمٌ تام الوضوءء وبينَ الوضوء ثم ير الشعرٌ 
وتقعرة الأطار فل يعتفرة الفصل عن مص الأقار وله الح 
على الرّاس ففرقٌ فاسدٌ ظاهرٌ التداقض ولو عكسّ إنسانٌ هذا 
القول فأوجب مسح الرّأس على من حدق شعره ومس حول 
الأظفار بالماء ول يرَ المسحّ على من خلمٌ فيد لما كان بينهما 
فرق. 
قال عليّ: وما وجدنا لهمْ في ذلك متعلّقاً أصلا إلا أن 
بعضهم قالَ: وجدنا مسح الرّاس وغسل القدمين في الوضوء إنما 
قصد به الرّاسُ لا الشّعرٌ وإنما قصد به الأصابمٌ لا الأظافنٌ فلمًا 
جٌ الشّعرٌ وقطعت الأظفارٌ بقييّ الوضوءٌ بحسب وأمًا المح فإنما 
قصة به الخثّان لا الرّجلان» فلما نزعا بقيت الرّجلان لم توضّآء 
فهر يصلّي برجلين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما فهرّ ناقص 
الوضوء. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شيء لأنه باطلٌ وتحكمٌ بالباطل» 
فلو عكس عليه قوله فقيل له: بل المسحٌ على الرّاس وغسلٌ 
الأظفار إنما قصد به الشعرٌ والأظفارٌ فقطء بدليل أنه لو كان على 
الشعر حا وعلى الأظفار كذلك لم يجز الوضو» وأمًا الحفان 
فالمقصودٌ بالمسح القدمان لا الخفان لأنْ الخفين لولا القدمان ل 
يجز المسحٌ عليهما فصحٌ أن حكمٌ القدمين الغسل» إِنْ كاتا 
رين والمسح إِنْ كانتا في خفين لما كان بينَ القولين فرق 
ثم يقال لهح: هبكم أنّ الأمرّ كما قلتمْ في أن المقصود 
باللسح لقان وبالمسح في الوضوء الرّاس» وبغسل اليدين 
للأصابع لا للأظفار. . فكانّ ماذا؟ أو من أينَ وجب من هذا أن 
بعاد المسخ مقلع الحقين ولا بعاد محلق الششعر؟. 
قال عليّ: فظهرَ فسادٌُ هذا القرل. 
وأمَا قرهم: إنه يصلّي بقدمين لا مغسولتين ولا ممسوج 
عليهما - فباطل؛ بل ما يصلي - إلاعلى قدمين ممسوح على 
خفين عليهما. 
قال علي: فبطل هذا القولٌ كما بِينا. 
وكذلك قوهم: يغسلٌ رجليه فقطء فهوَ باطلٌ ميقن لأنه 
قد كان بإقرارهمْ قذ تم وضوءه وجازت له الصّلاة به ثم أمرقوه 
بغسل رجليه فقطء ولا يخلو من أحدٍ وجهين لا ثالث لمما: 
ما أنْ يكونٌ الوضوءٌ الذي قذ كان تم قذ بطل أو يكون لم 
يبطل» فإنْ كان لم يبطل فهذا قولشا وإِنْ كان قاذ بطل فعليه أنْ 
يبتدىّ الوضوءًء وإلا فمن المحال الباطل الذي لا ييل أنْ يكون 
وضوءٌ قذ تم ثم ينقضُ بعضه ولا ينقضٌ بعضةٌ» هذا أمرٌ لا يوجبه 


*- كتاب الطهارة 


نص ولا قياس ولا رأيٌ يصحٌ. فبطلت هذه الأقوالٌ كلها ولم. يبقّ 
إلا قولنا أو قولُ الأوزاعي. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا البرهان قاذ صحٌ نص الس 
والقرآن على أن من توضاً ومسحّ على عمامته وخفيه فإنه قلذاتم 
وضوءه وارتفعَ حدثه وجازت له الصّلاة. 

وأجمع هؤلاء المخالفون لنا على ذلك فيمن مسح رأسه 
وخفيه ثم إنْه لا خلع خفيه وعمامته وحلىّ رأسه أو تقصّص 
وقطمَ أظفارة: قال قوم: قد انتقضّ وضوءءه. وقال آخرون ل 
ينتقضْ وضوءه. 

فنظرنا ني ذلك فوجدنا الحلق وقص الشعر وقص ) الأظفار 
وخلعٌ الخقين والعمامةٍ ليس شيء منه حدثاء والطّهارةٌ لا ينقضها 
إلا الأحداث» أو نص واردٌ بانتقاضها وأنّه لم يكنْ حدث ولا 
نص ههنا على انتقاض طهارته ولا على انتقاض بعضها فبطل 
هذا القولء وصح القولُ بأنه على طهارته؛ وأنّه يصلّي مال 
يحدث ولا يلزمه مسح رأسه ولا أظفاره ولا غسلّ رجليه ولا 
إعادة وضوئه؛ وكان من أوجبّ الوضوءً من ذلك كمنْ أوجبه 
من المشي أو من الكلام أو من خلع قميصه ولا فرق. وباللّه 
التوفيق. 


لا مسألة: ومن تعمّد لبا اين على طهارة 
ليمسحّ عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواءً ثم لبسهما 
ليمسحّ على ذلك. أو خضب رأسه أو حمل عليه دواءً م لبس 
العمامة أو الخمارٌ ليمسح على ذلك» فقذ احسن. وذلك لأنه قد 
جاءً النصْ بإباحةٍ المسح على كل ذلك مطلقاً. ول يحظرْ عليه شيئاً 
من هذا كله نصٌ: وما كان رَبك نسيياً». 


وبلغنا عن بعض التقدّمينَ أنه قال: من توضأ ثم لبس 
خفيه ليبيت فيها ليمسحّ عليهما فلا يجو له اسم وهذا خط لأنه 
دعوى بلا برهان وتخصيص للسنٍ بلا دليل وكلُ قول لم يصحّحه 
النصُ فهر باطل. وبالأه تعال توق" 


لقنا ابره رائة ديعة فسان 0 
لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معاً ثلاثة آيَامٍ بلياليها. 
ثم لايحلُ له المسحء فإنْ مسحّ في سفر ثم أقامٌ أو دخل 
موضعه ابتدأ مسح يوم وليلةٍ إن كان قلذ مسح في السَفرٍ يومين 
وليلتين فاقل» ثم لا يحل له المسح» فإِنْ كان مسح في سفره أقلّ 
من ثلاثة آيام بلياليها وأكثرٌ من يومين وليلتين مسح باق الوم 


- مسألةٌ: ومن تعمّد لباس الحقين على طهارةٍ 


يل 


اثالث وليلته فقطء ثم لا يحل له المسح» فإنْ كان قذ أتم في السفرٍ 
مسح ثلاثة آيام بلياليها خلعَ ولا باد ولا يحل له المسم حتى 
يغسل رجليه. 

برهان ذلك ما قذ ذكرناه من أن رسو الله 8 لم يبح 
المسحّ إلا ثلاثة آيام للمسافر بلياليها ويوما وليلة للمقيبء فصح 
يقيئاً أله لم ييخ لأحر أن يسح أكثرٌ من ثلاثة آيام بلياليهاء لا 
مقيماً ولا مسافراًء وإِنما نهى عن ابتداء المسح - لا عن الصَّلاةٍ 
بالمسح المتقدّم - فوجب ما قلناء فلو مسح في الحضر يوم وليلة 
ثم سافرٌ ئمٌ رجمٌ قبل أن يتم يوماً وليلة في السّفرٍ أو بعد أن 
أفهما م يز له المسمٌ أصلاء لآنه لو مسح لكان قذ مسح وهرّ في 
الحضر أكثرٌ من يوم وليلقه وهذا لا يحل ألبتّة. 

وقالَ أبو حنيفة وسفيان: : من مسح وهر مقيمٌ فإ كان ل 
يتم يومأ وليلة حتَى سافرٌ مسح حتى يتم ثلانة لام بلياليها من 
حين أحدث وهر مقيم فإنْ كان قذ أمْ يوم وليلة في حضره ثم 
سافرٌ م يجزْ له المسحٌ ولا بد له من غسل رجليه. 

قالَ: فإِنْ سافرٌ فمسحَ يوماً وليلة فأكثرَ ثم قدمّ أو أقامَ لم 
يزْ له المسحٌ حتّى يغسلّ رجليه فلو مسح في سفره أقل مسن يوم 
وليلةٍ ثم قدمّ أو أقامٌ كان له أنْ يمسح تمام ذلك اليوم والليلةٍ 
فقطء وليس له أنْ يستأنف مسح يوم وليلةٍ. 

وقالَ الشافعي: من مسح في الحضر : ثم سافرء فإِنْ كان قذ 
م اليو واليلةً ل ولا بث وإ كان م ينسم يوم وليلة مسح 
باقيّ ذلك اليوم فقط ثم يخلع. 

وكذلك لو مسح في السفرٍ ئم قدمّ سواء سواءء إِنْ كان 
مسح في سفره يوماً وليلةٌ وقادمٌ أو أقامَ فإنه يخلمٌ ولا بده وإن 
كان مسح أقلَ من يوم وليلة في سفره أت بافيَ ذلك اليوم والأيلةٍ 
بالمسح فقط. 

واختلفَ أصحابناء فقالَ بعضهم كما قلنا. 

وقال بعضهم: إذا مسح في سفره أقلّ من ثلاثةٍ أيامٍ 
لياليهاء أو ثلاثة آَم بلياليها لا أكئرٌ وقدم استأئف مسح ينوم 
وليلة فإنْ ل يزدْ على على ذلك حتى سافرٌَ استأنف ثلاثة أيام بلياليهاء 
واحتج هؤلاء بظاهر لفظٍ الخبر في ذلك. 

قال علي: وظاهرٌ لفظه يوجبُ صحّة قولناء ل اناس 
قسمان: مقيمٌ ومسافرٌ ول يبخ عليه السلام للمسافر إلا ثلاناء 
ولا أباح للمقيم إلا بعض الثلاش فلم يبح لأحار - لا مقيم ولا 
مسافر - أكثرٌ من ثلابئ ومن خحرج إلى سفرٍ تقصرٌ في مثله 
الصّلاةٌ مخ مسح سات ثلانا بلبالين ومن خرج دو وليك 


١م‎ 


مسح مسح مقيم؛ ؛ لآنْ حكمٌ هذا البروز حكمٌ الحضر وبالله تعالى 
التوفيق. 


200 مسالة: 0 على 
و ا 

5 
حننا حصن ا ضاخ حت لأسف ع الى إسحاق عن عه 
ل با ادك رن 1ت رار ا يق مل عل 216 
الحفين1. 

وبه يقول أبو حنيفة وسفيان النُورِيُ وداود. 

وهو قول على بن أبي طالب كما ذكرنا وقيس بن سعار: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّحن بن مهدي حدئنا سفيانُ 
ل 
ال ل ا 

ورؤينا عن معمر بن آيُوبَ السختياني قال: كسة 
يي ل 
الحقين؟ قال: ا ريما 

قال علي: والمسحٌ لا يقتضي الاستيعاب» فما وقمَ عليه 
اسم مسح فقلا أذى فرضه. 

إلا أن أبا حنيفة قال: لا يجزئٌ امس على الخقّين إلا 
بثلاثةٍ أصابعَ لا بأقل. 

وقال سفيانُ وزفرٌ والشّافعي وداود: إِنْ 
واحدةٍ أجزأة. 

قال زفر: 0 
ا 


تشع باجم 


واحتج بعضهم بأنهم قد اتفقوا على أنّه إنْ مسح بشلاث 
أصابمٌ أجزأة» وإنْ مسح بأقل فقد انحتلفوا. 


- مسألةٌ: والمسحٌ على القن وما ليس على الرّجلين 


*- كتاب الطهارة 

قال علي: وهذا يهدمٌ عليهم أكثرٌ مذاهبهم» ويقال لهم 
مل هذا في فور الوضوء وفي الاستنشاق والاستتثار وفي الوضوء 
بالبيذر وغير ذلك ة فكيف ولا تل مراعاةً إجماع إذا وجد النَصّ 
يشهد لقول بعض العلماء» وقاذ جاة نَع بالسح دون تحدييد 
ثلاثة أصابعَ أو أقلَ لإوَمَا كان ربك نيا بل هذا الذي قالوا هو 
يجاب الفرائض بالدّعوى المختلفب فيها بلا نض» وهذا الباطلٌ 
الجممٌ على أنه باطل. 

ويعارضون بأنْ يقال لهم: قد صمح إجماعهم على وجوب 
ايع ياصع وإحدة واختلنوا ىب رجرب الس هاراذة فلا جني 
ما اختلف فيه وإنما الواجبُ ما افق عليه وهذا أصحٌ في 
الاستدلال إذا لم يوجذ لفظ مروي. 
اقتصه ر على ظاهرهما دون الباطن أجزا وك وإن اقتصرٌ على لبان 
دون الظاهر لم يجزه. 

قال علي: : وهذا لا معنى له لأنه إذا كانَ مسح الأسفلٍ 
ليس فرضاً ولا جاءً ندب إليه: فلا معنى له. 

وقالَ مالك: يمسحٌ ظاهرهما وباطنهما» قال ابن القاسم 
صاحبة: إن مسح الظَاهرَ دون الباطن أعادّ في الوقتب وإنْ مسح 
الباطنّ دون الظاهر أعادٌ أبداً. 
مسح ظاهر الخفين وباطنهما 
افع عن ابن عم وعن معمرٍ عن الهرئ. 

قال علي: : الإعادة في الوقتم على أصول هؤلاء القوم لا 
معنى لهاء لآنه إن كان أدَى فرض طهارته وصلاته فلا معنى 
للإعادة وإنْ كان لم يؤدّهما فيلزمه عندهم أنْ يصلي أبداً. 

واحتجٌ من رأي مسح باطن الخفين مع ظاهرهما بحديش: 

رويناه من طريق الوليدد بن مسلمٍ عن ثور بن يزيد عن 
رجاء بن حيوة عن كاتب امغيرة بن شعبة عن المشيرة ة بن شعبة 
«أَنْ رَسُولَ الله تي مَسَحَ أغلى اين وَأسعلّهُمَاا وحديث آخرّ: 

رؤيناه عن بن وهبو عن سليمانٌ بن يزيد الكعي عن عبدٍ 
الله بن عامر الأسلمي عن ابن شهابٍ عن المغيرة بن شعبة أنه 
رق رشق الل ع بحسم عْلَى الحفَيْن وَأسْفَلهُمَا وآخر: 

رويناه من طريق بن وهبر: حدثني رجلٌ عن رجل من 
أعين عن أشياخ لمم عن أبي أ أمامة الباهلي وعبادة بن الصّامتٍ 
0 اح الأرباقي راان 


وقد روينا م عن ابن جريج عن 


#- كتاب الطهارةٍ 


ما حديث أبي أمامة وعبادة فاسقط من أنْ يخفى على 
ذي لب؛ لأنه عمنْ لا يسمّى عمنْ لا يدرى من هو عِمّنْ لا 
يعزق :وهلا فصتحة, 

وأمّا حديثا المغيرة فاحدهما عن ابن شهاب عن المغيرق ول 
يولد ابن شهابب إلا بعد موت المغيرة بدهر.طويل. 

والقاني مدل أخطأ فيه الوليدُ بن مسلم في موضعين» 
وهذا خبرٌ حداثناه حامٌ قال حدثنا عباس بن أصبغ حلائنا محمد 
بن عبد الملك ب بن أممنَ حدئنا عبد الله بن مد بسن حل حدثنا 
أبي قال: قال عبد الرّحن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن 
ثور بن يزيد قال: حدّنت عن رجاء بن حيوةٌ عمن كاتب المشيرةٍ 
د سو الله از م مَسَحَ أَعْلى اين وََسْفَلَهُمَا فصح أن ثور 
سمه من رجه بو حوة وله رمل ينك ف الو وعة 
ثالثة وهيّ | نه لم يسم فيه كاتب المغيرقه » فسقط كل ماني هذا 
البابيء وباللّه تعالى التوفيق. 

#الالآات مسال ون معان رجن في ره 
المسحٌ عليه على غيرٍ طهارةٍ ثمّ أحدث» فلمًا أراد الرضو وتوضّا 
ول ببق له غير رجليه فجاءه خحوفٌ شديدٌ لم يدرل معه غسلّ 
رجليه بعد نزع فيو فإنّه ينهضُ ولا يمس عليهماء ويصلي كما 
هرّء وصلاته تاه فإذا أمكنه نزعٌ خفيه ووجة الماءً بعاد تمام 
صلاته فق قال قوم: يلزمه نزعهما وغسلٌ رجليه فرضاً ولا يعيدٌ 
ما صلّى؛ فإِنْ قدرٌ على ذلك قبلَ أنْ يسلّمَ بطلت صلاته ونزعَ ما 
على رجليه وغسلهما وابنداً الصّلاة وقال آخروث: قدت 
وضوءه ويصلّي بذلك الوضوء مالم يتتقض بحدث لا بوجودٍ 
الماء» وهذا أصح. 

برها ذلك قولٌ رسول الله تنيز وقدة دراه بإسناده 
فيما مضى من كتابنا هذا ذا أَرنُكُمْ بشَيْء فَأَنُوا ينه ما 
اسْتَطَمْتُُ) وقول الله تعالى: إلا يُكَلّفْ اللّهِ نَفساً إلا وُسْعَهَاك 
فلمًا عجر هذا عن غسل رجليه سقط حكمهماء وبقي عليه ما 
قدرٌ عليه من وضوء سائر أعضائى وإذا كان كذلاك فقاذ توضاً 
كما أمره اللّه عر وجل» ومنْ توضاً كما أمرّ اللّه فصلاته تامّة. 

وأمًا من قال: نه إذا قدرَ على الماء لزمه إقامٌ وضوثئه 
فرضاً وقذ تمت صلاتة فل قدرٌ على ذلك في صلاته فقلا لزمه 
فرضاً أنْ لا يتم ما بقيّ من صلاته إلا بوضوء تام والصّلاةٌ لا 
َل أن يفرّقَ بين أعماها مما ليس منهاء فقول غير صحبح ودعوى 
بلا برهان» بل قذ قامّ البرهانُ من النصّ من القرآن والسَنْة على 
أنه قد توما كما أمرّء وقد تمْتْ طهارته وأنّ له أن يصلَي» فمن 


*77- مسألةٌ: ومن لبس على رجليه شيئاً نما يجوؤ 


مذلا 


الباطل أنْ يعودَ عليه حكمٌ الحدث من غير أنْ يحدثء إلا أنْ 
يوجب ذلك نص فيوقفُ عندة» ولا نص في هذه المسألةٍ يوجبٌ 
عليه إعادةً الوضوء؛ فلا يلزمه إعادته ولا غسلٌ رجليي لأنه على 
طهارة تام لكن يصلّي بذلكَ الوضوء ما لم يحدث لما ذكرناة. 

فإن قيلَ: قسنا ذلك على التِيمّم.. 

قلنا: القياسٌ باطلٌ كله ومن أينَ لكمْ إذا وجب ذلك في 
التيمُمٍ أن يجب في العاجز عن بعض أعضائه؟ فليسٌ بأيديكم غيرٌ 
دعواكمٌ أن هذا وجب في العاجزٍ كما وجب في التيسَمٍه وهذه 
دعوى مفتقرة ة إلى برهانء ومن أراد أن يعطيّ بدعواه فقد أرادَ 
الباطل» ثم هٌ لو كان القيامُ حقَا لكان هذا منه باطلاء لأنْهِمْ 
موافقون لنا على أن العاجزٌ عن بعض أعضائه - كمنّْ ذهبت 
رجلاه أو نحو ذلك - لا يجورٌ له التِيسَّمُ وأ حكمه إِنَماهوَ 
غسل ما بقىّ من وجهه وذراعيه ومسح مُ رأسه فقطء وأنّ وضوءه 
بذلك تامّ وصلاته جائزة» فلمًا ل يجعلوا له أن ينِيمّمَ لم يجز أن 
يعلَ له حكمٌ النَيمّه وهذا أصحٌ من قياسهم. والحمدُ لله رب 
العالمين. -. 


يديل 


4- مسألة: لا يتيمّم من المرضى إلا من لا يِذ 


غ- كتانب التيمم 


4- كتاب التِيمّم 
71 مسألة: لا يتِيمُمٌ من المرضى إلا من لا يج 
الماء أو من عليه مشقة وحرجٌ في الوضوء بالماء أو في الغسل به 


أو المسافرٌُ الذي لا يدُ الماءً الذي يقدرٌ على الوضوء به أو الغسل 


به 


برهاث ذلك قولٌ اللّه تعال: لوَِن كشْم مَرْضَى أو عَلَى 
سَفر أو جا أَحَد مِْكُم من العَاِط أو لامَتم اناه فَلَمْ نَجِدُوا 
َاء ُو صِيداً طَي فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ وَأَييكُمْ ينك ما 
يُريدُ الله ليِجعلَ عَليكُمْمِنْ حَرَج وحن يرد لُطهرَكمْ لم 
مه عليكُمْ لَعَلَكُمْ تشكرُونَ» فهذا نص ما قلناه وإسقاط 
الحرج. 
وقال تعالى: يريد الله بكم السْرَ ولا يريد بكم الشلرّ» 
فالحرج والعسرٌ ساقطان - وللّه تعال الحم - سراءٌ زادت علته 
او لم تزذ وكذلك إذ شي زيادة عأته فهو إيضاً عسرٌ وحرج 
وقالَ عطاءٌ والحسنٌ: المريض لا يتيمّمٌ أصلا ما دامَ يد الما ولا 
يجزيه إلا الغسلٌ والوضوء الجدود وغيرٌ امجدور سواء. 


6- مساألة: وسواءً كان السسفر قريباً أو بعيداء سغرٌ 
طاعةٍ كان أو سفرٌ معصيةٍ أو مباحأ هذا مما لا نعلمّ فيه خلافاً» 
إلا أن بعض العلماء ذكر قولا لم ينسبه إلى أحلبء وهو أن التيِمَمَ 
لا يجوز إلا في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة. 

قال علي: ولقذ كان يلزم من حد في قصر الصّلاةٍ والفطِر 
سفراً دون سفر في بعض المسافات دون بض وفي بعض 
الأسفار دون بعض» وفرْقَ بين سفر الطاعة ة والمعصيةً في ذلك: أذ 
يفعل ذلك في التَس ولكنٌ هذا ما تناقضوا فيه أقبح تناقض» فإن 
ادّعرا ههنا إجماعاً لزمهم إذْهمْ اصحابُ قياس بزعمهمْ أن 
يقيسوا ما اختلف فيه من صفةٍ السّفر في القصر والفطرٍ وا مسح 
ار رار 
القياسَ» وخالفوا القرآن والسّئنَ وباللّه التوفيق 


- مسألة: والمرضُ هوّ كل ما أحالَ الإنسان عن 
القرةٍ والتصرّفيء هذا حكمٌ اللَغةِ الى بها نزلَ القرآنُ وبالله تعالى 
التوفيق. 

مساألةٌ. 

قال علي: ويتيمّمُ من كان في الحضر صحيحاً إذا كان لا 
يقدرٌ على الماء إلا بعد خروج وقت الصّلاق ولو اله علي قفار 


البثر والدّلرُ في يده أو على شفير النهر والساقيَةٍ والعين» إلا أنه 
يوقنٌ أنه لا يتم وضوءه أو غسله حنّى يطلع وَل قرن الّمس. 

وكذلك المسجونٌ والخائف. 

برهاث ذلك: 

ما حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فدح حدثنا 
عبدُ الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمّدٍ حدثنا أحمدٌ بن علي 
حدئنا مسلم بن الحجّاج حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا محمد 
بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة قال: قال رسولٌ الله تخ : امنا عَلَى النّاس بكلاشيا» 
فذكرٌ فيها: «وَجُعِلَت لَنَا الأْضْ مَسْجداًء وَجُعِلّت تربنهًا لَنَا 
1 ذا لم جد ا». 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا قتيبة بن سعيدر حدثنا إسماعيل - هوَّ ابن جعفرٍ - 
عن العلاء بن عبد الرّحن عن أبيه عن ابي هريرة أن الي تر 
قال: «فُصلْت عَلَى الأنيياء ببيت: أَعْطِيتُ جُوَامِ ع الكلِمٍ وَنُصِرْتُ 
بالرُضيب وَأُجِلْت لِي الغََايِمُوَجُوِلَت لي الأرْض طَهورا 
وَمَسْجداء وَأَرِْلْتَ إِلَى الناس كَافَة وَحْيِمْ بي النِيُونَ» فهذا 
عموم دخل فيه الحاضرٌ والبادي. 

فإن قيل: فإِنٌ الله تعالى قال: ليا أيه الْينَ آمَنوا لا ربوا 
الصلاة وَأنُمْ سْكارَى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَفُوُونَ ولا جا إلا عَابرِي 
متبيل حَنّى تَعْتَلُواك وقالَ رسولٌ الله مفلظة: «لا تُقْبْلُ صّلاة مَنْ 
أت حلي زهت فل يطح وجل لدبو ان يقر المننادة 
حتى يغتسل أو يتوضأ إلا مسافرا. 

قلنا: نعي قال اللّه تعلل هذاء وقالَ رسولٌ اللّه تان 
ذكرتم. 

وقال تعالى: إن كم جنا فَاطُْرُوا ون كم مَرْضَى أو 
عَلَى مر أو جاء أحَد مِنْكُمْ من العَائِطٍ أو لامَسْتُم المسَاء نَم 
تَجدُوا ما فَيِسمُوا صَعيسداً طَيْبا َامْسَحُوا بوْجُوحِكُم وَايدِيكُمْ 
نه فكانت هذه الآية زائدة حكماً وواردة برع لِيسَ في الآية 
التي ذكرت بل فيها إباحةً أنْ يقرب الصّلاةً الجنبُ دون أن يغتسل» 
وهر خب عابر سبيلء لكن إذا كان مريضاً لا يد الماء أو عليه 
حرج وكانت هذه الآيةٌ أيضاً زائدةً حكماً على الخبر الذي لفظه 
«لا تقبْلُ صّلاة مَنْ أَحْدَث حَنّى يَتَوَضا م مَجاءً الخبران النّذان 
كنا رايط وصعوم على الأ راخيز لاذكوزه فدخلٌ في هذين 
الخبرين الصّحيحٌ اقيم إذا ل يجد الماء» وكلامُ الله تعالى وكلامٌ 
رسوله تي فرض جم بعضه إلى بعض وكلّه من عند الله تعالل.. 


ع - كتاب التيمّم 


- مسألةٌ: والسّفرُ الْذي يتيمّمُ فيه هوّ الَذي 


1١8/8 


وقولنا هذا هرَّ قولٌ مالك وسفيان والليث: 

وقالَ أبو حنيفة والشافعي: لا يتِيمُمُ الحاضيُ لكن إن ل 
يقدر على الماء إلا حتى يفوت الوقت تيمم وصلى؛ ثم أعاد ولا 
بد إذا وجد الماءً. 

وقالَ زفرٌ: لا يتيمّمُ الصّحِيحٌ في الحضر البمة وإن خرج 
الوقت؛ لكنْ يصب حتّى يحرج الوقتُ ويد الما فيصلي حيتئلر. 

قال علي أمّا قولٌ أبي حنيفة والشافعيّ فظاهرٌ النساد 
لآنْه لا يخلو أمرهما له بالتيمّمٍ والصّلاةٍ من أن يكونا أمراه بصلاةٍ 
هي فرضصٌ الله تعالى عليه أو بصلاةٍ لم يفرضها اللّه تعال عليي 
ولا سبيل إلى قسم ثالث. 

إن قال مقلّدهما أمراه بصلاق: هي فرضٌ عليه. 

قلنا فلم يعيدها بعد الوقت إِنْ كان قد أذى فرضه؟. 

وإنْ قالوا: بن امراه بصلاةٍ ليست فرضا علي أقرًا بأنهما 
ألزماه ما لا يلزمة وهذا خطأء وأمًا قولٌ زفرَ فخطاء لأنه اسقط 
فرض الله تعالل في الصّلاةٍ في الوقت الذي أمرّ الله تعالى بأدائها 
فيه وألزمه يما الرفع اللي حرم الله تعلل تأخيرها إليه. 

قال أبو محمد : والصّلاةٌ فرض معلَقٌ بوقتو محدوده 
لكي فها أعظمٌ من أذ يجهله مسلم وقذ قال رسولٌ الله 
ل ا«إذا أمرتَكُمْ بر فَأُوا ينه ما استَطَْشما فوجدنا هذا الذي 
حضرته الصّلاة هر مأمورٌ بالوضوء وبالغسل إِنْ كان جنباً 
وبالصّلاةه فإذا عجر عن الغسل والوضوء سقطا عن وقذ نص 
عليه السلام على أن الأرض طهورٌ إذا لم يجد الما وهو غيرٌ قادر 
عليه» فهر غير باق علي وهرّ قادرٌ على الصّلاة فهيّ باقية عليه 
زهذا 2 والمد للهرب العالان: 


-- مسألة: والسّئرٌ الذي يتيمّمُ فيه هو الذي 
يسمّى عند العرب سفراً سواءٌ كانّ مما تقصرٌ فيه الصّلاة أو اما لا 
تقصرٌ فيه الصّلاة» وما كان دون ذلك - ما لا يقعُ عليه اسم 
السفر من البروز عن المنازل - فهر في حكم الحاضر. 

فَأمًا المسافرٌ سفراً يقعٌ عليه اسم سفر والمريض الذي له 
التيمُم فالأفضلٌ هما أن يتيمّما في أوّل الوقتبء سواءً رجوا الماءَ أو 
أيقنا بوجوده قبل خروج الوقتهء أو أيقنا أنه لا يوجدُ حتى يحرج 
الوقت. 

وكذلك رجاءً الصّحَةَ ولا فرق» وأمّا الحاضرٌ الصّحيحٌ 
ومن له حك الحاضر فلا لل اسم إلا حتَى يوق روج 
الوقتي قبل إمكان الماء. 


برف ذلك ١‏ ل ام عه 
الصّلاة اانا لقول الله تعاق: «مخرعرا إلى عير و مِنْ 
ربَكُمْ) وأمَا الحاضرٌ فلا خملاف من أحار في أنه ما دام يرجو 
بوجود لماء قبل خروج الوقتو فإنه لا يل له اليم وما أبيخ له 
الَيمَمُ عند تيفّن خروج الوقت إلا باختلافيه ولولا النص ما حل 
له 

وقالَ أبو حنيفة في المشهور عنة: لا يتيمّمٌ المسافرٌ إلا في 
آخر ا ار 

رقل ب سفيانٌ: يؤخرٌ المسافرٌ هنتم إل آخر 506 يد 
الماء. 

وروي أيضا عن علي وعطاء. 

وقال مالك مرّة: لا يعجَل ولا يؤخرٌ ولكنْ في وسط 
الوقتي. 

وقال مر إِنْ أيقَنّ بوجود الماء قبل خروج وقاتم الصّلاة 
فإنه يؤر الِيسَمَ إلى آخر الوقستبء فإن وجة الما وإلا تيمم 
وصلّىء وإنْ كان طامعاً في وجود الماء قبل روج الوقات أخحرٌ 
لمم إلى وسط الوقتيه فيتيممُ ني وسطه ويصليء وإن كان موقنا 
أنّه لا يجدُ الما حتى يخرج الوقث فيتِيمّمُ في أوّل الوقت ويصلي. 

وقال الأوزاعي: كل ذلك سواء. 

قال علي: التَعلّقٌ بتاخير التَيمّم لعلّه يدُ الماءَ لا معنى له؛ 
لأنّه لا نص ولا إجماعَ على أنّ عمل المتوضئ أفضل من عمل 
اليم ولا على أن صلاة 6 المترضّئ أفضلٌ ولا أتمّ من صلاةٍ 
ليسم وكلا الأمرين طهارة تامةٌ وصلاة تاه وفرضٌ في حالةٍ 
فإذْ كان ذلك كذلك فتاخيرٌ الصّلاةٍ رجاءً وجود الماء ترلدٌ للفضل 
في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى» وقد جا مثل هذا عن 
رسول الله تي وعن ابن عمر وغيره. 

حدائنا عبد الرّعن بن عب الله ب بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
احة حا لف ريم حدا البخار حدتها بمبى بن بكي قال 
حدَئنا الَيثْ عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: عن عفرا 
مولى ابن عبّاس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة 
زوج الب ييا حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصّمَةٍ 
الأنصاري. 


قال: أَقْيِنَ رَسُولُ الله ب# تن مِنْ نحو بئرٍ جَمَل قلقي رَجُلٌ 


لحيل 


8- مسألةٌ: ومن كان الماءُ منه قريباً إلا أنّه 


4- كتاب التيمم 


َسَلّم عليه لم يد َيه لبي لكا 2 
بوجهه نيه ل عليه السلديهن: 


حَتى أَقبْلَ عَلَى الجدار فَمَسَحَ 


ورؤينا عن سفيانَ الثوري عن يجبى بن سعيل الأنصاريّ 
عن نافع: أن ابنَ عمرّ تِيمُمَ م صلّى العصرٌ وبينه وبين المديةٍ 
ميل أو ميلان ثم دخلَ المدينة والشّمسُ مرتفعة فلم يعذ. 

ل 0 
تلك الصّلاة. 

قال علي: وهو قول داود وأصحاينا. 

وقالَ محمد بن الحسن: 

نا امسافر فإ كان امه نه على أقلٌ من ميل طلبه وإ 
وا ا ا 

ع م ا 
مثلها. 

04 مسألة: ومن كان الما منه قريا إلا أنه يخحاف 
ضياعٌ رحله أو فوت الرّفقةٍ أو حال بينه وبينَ الماء عدو ظالم أو 
نارٌ أو أي خوفي كان في القصدٍ إليه مشقَةٌ ففرضه التيِمَمُ. 

برهان ذلك قولٌ اللّه تعالى: فلم تجدوا مَاءُ قيَسُمُوا 
صعِيداً يبأ وكلُ هؤلاء لا يجدون ماءً يقدرونٌ على الطهارة به. 

7*٠‏ مسألة: فإ طلب بق فلا عذرٌ له في ذلك 
ولا يجزيه التَمم لآ فرضاً عليه أن لا تنم من كل حق قبله له 
تعالى أو لعبادوء فإن ابنتم فهو عاص» قال اللّه تعالى: لوَتَعَاوَنُوا 
عَلَى ال وَالَوَى ولا تَعَاوُوا عَلَى الاثم وَالْعُدوَان4 وأمر رسول 
الله ييز أن يعطى كل ذي حق حقهُ» وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: فر كان على بثر براها ويعرفها في 
سفر وخاف فوات أصحابه أو فوت صلاةٌ الجماعة أن روج 
الوقت: تيمم وأجزأة لكنْ يتوضاً لما يستانفٌ لأنّ كل هذا عذرٌ 
مانع من استعماله الماء» فهو غيرٌ واجدٍ الماء يمكنه استعماله بلا 

مسألة: ومن كانّ الماهٌ في رحله فنسيه أو كان 
بقربه بئرٌ أو عينٌ لا يدري بها فتِيمّمَ وصلى أجزاأف لأن هذين 
غير واجدين للماء» ومن لم يجد الماءَ تيمم بنصّ كلام الله تعالى» 


وهذا قول أبي حديفة وداود. 

وقال ماللك: يعيدُ في الوقت ولا يعيدُ إنْ خرجٌ الوقت. 

وقال أبو يوؤسف والشافعي: يعيدُ أبد 

وقال أبو يوسف إِنْ كانت البئرٌ منه على رميةٍ سهم أو 
نحوها وهو لا يعلمٌ بها أجزاه التَيممٌ» فَإِنْ كان على شفيرها أو 
بقربها وهوّ لا يعلم بها لم يجزه التَيمّم. 

3" 7 مسألة: وك حدث ينقضُ الوضرء فإنه 
ينقضُ النَمَم هذا ما لا خلاف فيه من أحلٍ من أهل الإسلام. 


74 مسألة: وينقض التَيِمّمَ أيضاً وجو الما 
سواءً وجده ني صلاةٍ أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي؛ فإن 
ا ا و 0 
ثم يبتدئٌ الصلاة» ولا قضاءً عليه فيما قن صلى بالتيمُم. 

وأررعة الا لياه وان اكات ولكان لات 
نزام : 

أحدها خلافٌ قديمٌ في أن الماءَ إذا وجة لم يكن على 
تيمم الوضوءٌ به ولا الغسلٌ ما لم يحدث منه ما يوجبُ الغسلَ أو 
الوضوء؛ 

وروينا ذلك عن ابن جريج عن عبل الحميدٍ بن جبيرٍ بن 
شيبة أن أبا سلمة بن عبلو الرّحمن بن عوفي قال: إذا كنت جنباً في 
سفر فتمسحٌ لم إذا وجدت الماءَ فلا تغتسلٌ من جناب إنْ شئت» 
قال عبد الحميد: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: ما يدريه؟ 
إذا وجدت الاء فاغتسل. وباحداث الغسل والوضوء يقورل جمهور 
المتآخرين. 

وكان من حجةٍ من لا يرى تجديدَ الوضوء والغسل أنْ 
قال: ل: الت طهارة صحيحة فإ ذلك كذلاك فلا بتقضها إلآما 

ينقضُ الطهاراتهه وليسَ وجودٌ الماء حدثأء فوجودٌ اماء لا تقض 
طهارة ابم 

قال علي وكان هذا قولا صحيحاً لولا ما حدثناه عبد 
الرّحن بنُ عبد الله قال حدئنا إبراهيمٌ بن أحاد حدثنا الفربرئ 
حدَئنا البخاري حدئنا مسددٌ حدثنا يحبى بن سعيدٍ - هو القطانٌ 
حدّثنا عوفٌ - هوّ ابن أبي جميلة - حدثنا أبو رجاء العطاردي 
عن عمران بن الحصين قال: اك مَعَرسُول الله ما في سَفْرٍ 
كر ليث وَفيه أذ رسُول الله يكذ صتلى بالئاس» قدا اَل 
رَسُولُ اللّه #؛ مِنْ صَلاته إذ هُوَ برَجُلٍ مُمْتَرِل لَّمْ يُصَلْ مع 
القَوْم فَقَالَ: مَا مَنْعَكَ يا فلن أنْ تُصَلَيَ مع القَؤم؟ قَالَ: صني 


؛- كتاب التيمّم 
جَنَابَدَ ولا مَاءَه قَالَ: عَلَيِكَ بالصّعِيد فَإنْهِ يكُنِيك» : ثمَّذكرٌ في 
حديثه ذلك أمرّ الماء الذي أحدثه الله تعال آي لنبيه عليه السلام 
قال: وكانٌ آخرٌ ذلك أن «أعغطى الي أصابتّه لجاب نا مِنْ مَاءه 
وَقَالَ: اذْهَبْ فَأفْرِغْه عَلَيِكَ». 

لواطعاء عام ا ب اح تكد ممه ب عد 
الملك و بن أعِنَ حدثنا إبراهيم بن إسحاق التيسابوري ببغدادٌ حدّثنا 
حمّد بن عباد الله بن مير حدثنا أبي حدثما إسماعيلُ بن مسلمٍ 
حدئنا أبر رجاء العطارديئ عن مرا بن لين اَن مع 
رَسُول الله رفي القَْم جنب فَأمَرّهِ رَسُولُ الله تي يسم 
ل ل ار وَلا 
يُعِيدَ الصّلاةً) 

وقد : ذكرن حديث حذيفة عن رسول الله تلظ «وَجُيلَت 
َنَا الأرْضُ مَسسجداً وَجْعِلت تُرْبنَْا نا طَهُوراً ذا لَمْ جد اللاء». 


فصح بهذه الأحاديث أن الطّهورَ بالتّراب إِنْما هوّمالم 
يوجد الماك وهذا تفظٌ يقتضي أنْ لا يجورٌ التَطهّر بالتراب إلا إذا لم 
يوجد الماك ويقتضي أنْ لا يصحّ طهورٌ بالتراب إلا أن لا عد الماءً 
إلا لمن أباح له ذلك نص آخرٌء وإذا كانَ هذا فلا يجورٌ أن يحص 
بالقبول أحدّ المعنيين دون الآخرء بل فرضن العمل بهما معأ 
وصحّحٌ هذا أيضاً أمره عليه السلام الجدب اليم بالمعيد 
والصّلاق ثم أمره عند وجود الماء بالغسلء فصح ما قلناه نصًا 
والحمدُ لله. 

والموض ضع الثاني: إِنْ وجد الماءَ بعد الصَّلاةٍ أيعيدها أمْ لا؟ 
فقالَ سعيدٌ بن المسيّب وعطاءٌ وطاووس والشعي والحسنٌ وأبو 
سلمة بن عبلو الرّحمن: نه يعيدُ ما دام في الوقتتي: 
ش بي يد د ا 0 

ومن طريق شق وم ند ا عبلٍ 
الحميل بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيّب. 

ومن طريق وكيم عن زكريًا بن أبي زائدة عن الشّعي. 

ومن طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليمٍ عن 
عطاء. 

ومن طريق الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيّبٍ عن 
طاووس. 

وقالَ مالك: المسافرٌ والمريضصٌ والخائف يتِيمّمونَ في وسط 
الوقتي فإِنْ تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماءَ في الوقتب فإن المسافر 
لا يعيدُ» وأما المريضٌ والخائفُ فيعيدان الصّلاة. 


4 7- مسألة: وينقض التَيمَمَ أيضاً وجو الماء 


حل 

قالَ علي: أمَا قولٌ مالك فظاهرٌ الخط] في تفريقه بين 
المريض والخائفي وبين المسافره لآنْ المريض الذي لا يجدُ الما 
مأمورٌ بالتَيمّمٍ والصّلاق كما أمرّ به المسافرٌ في آيةٍ واحدةٍ ولا 
فرق. 

وأمًا الخ ري ا ره 
والعسر فكذلك أيضاء وكل من ذكرناء فلم يأت بالفرق بين أحار 
مه ( للك عزن رلاحة سيط ولا سعدا ولا هناولا 
قولٌ صاحب ولا قياس ولا رأيّ له وجةٌ نعي ولا نعلمُ أحداً 
قال قبل مالك فسقط هذا القولٌ جملةٌ ولم يبقَ إلا قولُ من قال: 
يعيدُ الكل» وقول من قال: لا يعيدٌُ فنظرناء فوجدنا كل من ذكرنا 
مأموراً بالتَيِمّم بنصٌ القرآن» فلمًا صلّوا كانوا لا يخلون من أحدٍ 
وجهين: 

إِمّا أن يكونوا صلّوا كما أمروا أو لم يصلوا كما أمروا. 

فإِن قالوا لم يصلُوا كما أمروا. 

قلنا هم: فهمْ إذا منهيُونَ عن التَيمّمٍ والصّلاة ة ابتداء لا بد 
من هذه وهذا لا يقوله أحدٌ ولوْ قاله لكان مخطئاً الفا للقرآن 
والسّنن والإجماع؛ ؛ فإذْ قذ سقط هذا القسمٌ بيقين فلمْ يبقَ إلا 
القسمٌ الثاني» وهر نهم قذ صلّوا كما أمرواء فإذً قاذ صلُوا كما 
أمروا فلا تحلُ لهم إعادة صلاةٍ واحدة في يوم مرتنء لنهي رسول 
الله عليز 

عنقا بلزلن عبد الل ين ريع انها عكة ين إسغاق 
حدثنا ابن الأعرابي حدئنا أبو داود حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد 
- يعني ابنَ زريع - حدثنا حسينٌ - هر المعلّمُ عن عمرو بن 
شعيبو عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: «أثَيِت ابِنَ عُمَرَ 
عَلَى البلاط وَهُمْ يصون فَقَالَ: ني سَمِمْت رَسْرلَ الله زر 
يقول؛ لا تصلُوا صلا في يَوْمِ مَريْنِ؛ فسقط الأمرُ بالإعادة جملة : 
والحمدُ للّه رب العالمين. 

والشالث من رأى الماءَ وهر في المّلاق فَإِنُ مالكاً 
والشافعي وأحمد بنَ حنبل وأبا ثور وداود قالوا: إن رأى الماءً 
وهرّافي الصَّلاةٍ فليتماةٌ على صلأنه ولا يعيدها ولا تقض 
طهارته بذلك» وَإِنْ رآه بعد الصّلاةٍ فليتوضأ وليغتسل ولا بك لا 
تجزيه صلاة مستأئفةً إلا بذلك. 

وقالَ أبو حنيفة واصحابه وسفيانُ النوريُ والأوزاعي: 
سواء وجد الماء في الصلاة أو بعدَ الصَّلاة ة يقطعٌ الصّلاة ولا بن 
ويتوضاً أو يغتسلُ ويبتديهاء وأمّا إِنْ رآه بعد الصَّلاةٍ فقذ تَتْ 
صلاته تلك» ولا بد له من الطهارةٍ بالماء لما يستأئفُ لا تجزيه 


١1١ 
صلاةٌ يستأنفها إلا بذلك.‎ 

قال علي: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك» فوجدنا حجّة مسن 
فرق بين وجوج الماء ني الصلاة ووجوده بعد الصلاة - إِنْ قالوا 
قد دخل في الصّلاةٍ كما أمرّء فلا يجورُ له أنْ ينقضها إلا بنص أو 
إجماع. 

قال أبو محمّد: لا نعلمٌ هم حجّةٌ غير هذي ولا تعلق لهم 
بهاء لأنه ‏ وإِنْ كان قذ دخلّ في الصّلاةٍ كما أمره اللّهِ تعال ‏ 
فلا يخلو وجود الماء من أنْ يكون ينقض الطَهارةَ ويعيده في حكم 
المحدث أو الجنبي» أو يكونٌ لا ينقضُ الطّهارة ولا يعيده في حكم 
المجنب أو المحدث. 

إن قالوا لا ينقضُ الطهارة ولا يعيده مجنباً ولا محدثء فهذا 
جوابُ أبي سليمان واصحابنا. 

قلنا فلا عليكب أنتمْ مقرُونَ بأله مع ذلك مفترضٌ عليه 
الغسلُ أو الوضوءً متى وجد الماءَ بلا خلافمٍ منكم؛ فمنْ قولهم 
نعم فقلنا لهُمّ: فهر مأمورٌ بذلكَ في حين وجوده في الصلاٍ و 
الصّلاةٍ بنصّ مذهبنا ومذهبكمٌ في البدار إلى ما أمرنا به. 

فإن قالوا: ليس ماموراً بذلكَ في الصّلاةٍ لشغله بها. 

قلنا: : هذا فرق لا دليلَ عليه ودعوى بلا برهان فإِذْ هو 
مأمورٌ بذلكَ في الصّلاةٍ وغير الصّلاةٍ فقاذ صصح إذْ هو مأمورٌ 
بذلك في الصّلاةٍ أن أمركم بالشّمادي على ترك استعمال الماء خطأً؛ 
أنه على أصلكمْ لا تنتقضُ بذلكَ صلاتة؛ فكانٌ اللازم على 
أصولكم أنْ يستعمل الماءَ ويبي على ما مضى من صلاته كما 
تقولون في الحدث ولا فرق» وهم لا يقولونَ هذا فسقط قوهم. 

وأمًا المالكيون والشافعيو فجرابهم م أن وجود الماء ينتقض 
الّهارة ويعيدٌالتَيسّمَ مجنباً ومحاثاً في غير الصّلاق ولا ينض 
الطهارةً في الصّلاة. 

قالَ عليٌ: فكانَ هذا قولا ظاهرَ الفسادٍ ودعوى عاريّةٌ عن 
لديل وما جاء قط في قرآن ولا سمْةٍ ولا في قياس ولا في رأي 
له وجه أن شيئاً يكون حدثاً في غير الملاة ولا يكونُ حدثاً في 
الصّلاةٍ والدّعوى لا يعجرٌ عنها أحث وهي باطل مالم يصبّحها 
برهانٌ من قرآن أو سنق لا سيّما قوهم: إن وجود المصلي الما في في 
حال صلاته لا ينتقضٌ صلاتة فإذا سلَمّ اتقضت طهارته بالوجود 
الذي كان في الصّلاتِ وَإِنْ ل يتمادّ ذلك الوجودٌ إلى بعد الصّلاق 
فهذا أطرفُ ما يكونٌ شيءٌ ينقضٌ الطّهارة إذا عدم ولا يتقضها إذا 
وجدَ وهم قد أنكروا هذا بعينه على أبي حنيفة في قوله: إن 
القهقهةً تنقضٌ الوضوءً في الصّلاةٍ ولا تنقضها في غير الصّلاةٍ. 


هم"- مسألة: والمريضٌ المباحٌ له الَيمُمُ مع وجودٍ 


4- كتاب التيمّم 

قالَ عليّ: فإذْ قذ ظهرَ | أيضاً فسادُ هذا القول فقادْ ذكرنا 
قولَ رسول الله تف: «إن الاب طَهُور مَا َم يُوججد اه فصح 
أن لا طهارة تصحٌ بترابو مع وجو الماء إلا لمن أجازه له النصُُ 

من المريض الذي عليه من استعماله حرجء فإِذْ ذلك كذلك فقَدْ 
صمح بطلان طهارة اتِيمّمٍ إذا وجد الماءَ في صلاةٍ كان أو في غير 
صلاةٍ وصح قولْ سفيان ومنّْ وافقة. 

إلا أن أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين. 

أحدهما: أنّه يرى لمن أحدث مغلوباً أنْ يترضاً وين 
ود اعدف ورزن :كناد اراس ملح املك ل اطبا 
يتوضاً ويبني. 

والثاني: أنه يرى السّلامَ من الصّلاة ليشن قرضا: وأنّ مسن 
قعد في آخرٍ صلاته مقدار اهار فقاذ َس صلاتة وأنه إن 
أحدث عامداً أو اا فقذ صحّتْ صلاته ولا إعادة عليف ثم 
رأى ههنا أنه وإنْ قعدَ في آخر صلاته مقدارٌ التَشْهّدٍ ثم وجد الماءً 
ونم يسلّم إن صلاته تلك قذ بطلت وكذلك طهارتة» وعليه 
أنْ يتطهرٌَ ويعيدها أبدأء وهذا تناقض في غايةٍ القبح والبعدٍ عن 
التصوص والقياس وسداه الرّأاي» وما علمنا هذه التفاريق لأحاٍ 
قبل أبي حنيفة. 

© مسألة: ولمريض الباح له ليسم مح وجود 
الماء بخلافي ما ذكرناء فإنّ صحته لا تنقض طهارتة. 

برهان ذلك أن الخبرّ الذي أتبعنا إنَما جاءً فيمن لم يجد 
الما فهر الذي تنتقضُ طهارته بوجودٍ الما وَأما من أمره الله 
تعالى بالتيمّمٍ والصّلاة مع وجود الماء فإن وجوة الماء قد صح يقينا 


أله لا ينقض طهارتة؛ بل هيّ صحيحة معّ وجود الماء» فإذ ذاك 
كذلك فإن الميحة بنك نا أصلاء ذل يات تأنهنا حدك لا 


قرآنٌ ولا سئة. 

إن قالوا: قسنا المريضّ على المسافر. 

قلنا القياسٌ كله باطلٌ ثم لوْ كان حقَاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنّه قياس الشّيء على ضدَوء وهذا باطلٌ عند أصحاب 
القياس رهز تناك واجلٍ الماء على عادميه وقياسُ مريض على 

صحيي وهمْ لا يختلفون أذ أحكامهما في المَلاةٍ وغيرها 
تختلف» وباللّه تعالى التوفيق. 


65 لاتاسيالة #زافيت ملس اتانيه بق 


الصّلوات الفرض والثوافلَ ما لم ينتقض تيمّمه بحدث أو بوجودٍ 
الماءء وما المريضُ فلا ينقضٌُ طهارته بِالتِيمّم إلا ما ينض الطهارة 


4 - كتاب التيمّم 
من الأحداث فقط. 

وبهذا يقول أبو حديفة وسفيان الثوري والليث بن سعدٍ 
وداود. 

ا 
يحدث.. 

وعن معمر قال: سمعت الزّهري يقول: الَيمَم بمنزلة الماء. 
يقولٌ يصلّي به مالم يحدث. 

اوعد تام دن ليسا الي وا : صل بتيمّمٍ واحار 

01 
وغيرهم. 

وقال مالك: لا يصلى صلاتا فرض بتيمّم واحدء وعليه 
أذ نِم لكل صلاقٍ فل نيم وتطوعٌ بركعي الفجر أو غيرهما 
فلا بد له من أن بتِيمُم تيمّماً آخرّ للفريضة فلوْ تيمم تم خلى 
الفريضة جارٌ له أنْ يتفَلَ بعدها بذلك التِيمّم. 

وقال الشافعي: تِيمُمُ لكل صلاةٍ فرض ولا بده وله أنْ 
تتفل قبلها وبعدها بذلك التَيمَم. 

وقال شريك: يتيمُمُ لكل صلاة. 

وروي مثلّ قول شريك عن إبراهيم 
وربيعة وقتادة ويحبى بن سعيار الأنصاريئ. 

وهو قول الليث بن سعد وأحمد وإسحاق. 


م النخعيّ والشعبي 


وقال أبو ثور: تيمم لكل وقاته صلاةٍ فرض إلا أنه 
يصلّي الفوائت من الفروض كلها بتِيمُمٍ واحلو. 

قال علي: أهَا قولٌ مالك فلا متعلّقَ له بحجَّةٍ أصلا, لا 
بقرآن ولا بسئْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا بقياس» ولا يخلو اليِمَمُ 
من أن يكونٌ طهارة أو لا طهارة فإِن كان طهارة فيصلّي بطهارته 
مالم يوجب نقضها قرآنٌ أو سن ون كان ليسَ طهارة فلا يجودُ 
له أن يصلَيّ بغير طهارةٍ. 

وقالَ بعضهم: ليس طهارة تامّةٌ ولكنه استباحة للصّلاة. 

قال علي: وهذا باطلّ من وجوه: 

أحدها أنه قولٌ بلا برهان» وما كان هكذا فهر باطل. 

والثاني نه قوك يكنبه القرآ: 

قال الله تعالى: طفَِيِمُمُوا صَعِيداً طَيْباً َامْسَحُوا بوْجُوهِئىْ 


5- مسألةٌ: والمتيممُ يصلّي بتيمّمه ما شاءً من 


55 


يكم ينه ما يُيدُ الله َجعَلَ عليكُمْ مِنْ حَرَحٍ وَلَكِنْ يُرِيةُ 
لِيُطهْرَكُمْ4 فنص تعالى على أنّ التِيمَمَ طهارة من اللّه تعال. 

والثالك: آله تنافض ده لأتهه قانوا لين لهارة فاش + 
ولكنه استباحة للصّلات وهذا كلامٌ ينض أوّله آخرة؛ لأن 
الاستباحة للصّلاةٍ لا تكونٌُ إلا بطهارة؛ فهر إِذْنْ طهارة لا طهارة. 

والرَابعٌ أنه هبك أنه كما قالوا استباحة للصّلاق فمنْ ين 
لهم أنْ لا يستبيحوا بهذه الاستباحةٍ الصّلاة الثانية كما استباحوا به 
الصّلاة الأولى؟ ومن أينَ وجب أنْ يكون استباحة للصّلاةٍ الأول 
دون أنْ يكون استباحة للثّانية؟. 

وقالوا: إِنْ طلب الماء ينقتضٌ طهارة المتيمّم وعليه أنْ يطلب 
الما لكل صلاة. 

قلنا هم: هذا باطل؛ أوَلَ ذلك إِنْ قولكمء إن طلب الماء 
ينقضٌ طهارة التيمّمٍ دعوى كاذبة بلا برهان» وثانيه أذ قولكم: 3 
عليه طلبُ الماء لكل صلاق باطل وأ ماء يطلبُ؟ وهو قاذ طلبه 
وأيقنَ أله لا يجدة» ثم لرْ كان كذلاك» فأ ماء يطلبه المريض 
الواجدٌ الماء؟ فظهرٌ فسادٌ هذا القول جملة» لا سما قو مالك في 
اذ لتورة يد التريدة الدرائر وتات الطمتارو اد اناده 
للفريضةٍء وبعد الفريضةٍ يضةٍ للفريضة» وطلبُ الاء على قوم يان 
لل ولا به كما يلزمٌ لفريضة إذْ لا فرق في وجوبد الطهسارة 
للثافلة كما تجبْ للفريضة ولا فرق» بلا خلافي به من أحدٍ من 
الأمّةِ وإن اختلفت أحكامها في غير ذلك لا سيّما وشيخهم الذي 
قلدوه ‏ مالك - يقولُ في الموط]: اليس المتوضّئٌ بأطهر من 
المتيمّم» ومن تيمّمَ فقذ فعلّ ما أمره الله تعالى به. 

وأمًا قول الشافعي فظاهرٌ الخطأ أيضاء لأنه أوجبّ تجديد 
التيمّمٍ للفريضة ولم يوجبه للثافلةه وهذا خطأ بكلٌ ما ذكرناة. 

وأمَا قولٌ أبي ثور فظاهرٌ الخطا أيضاء لأنه جعلَ الطّهارة 
تيمم تصمح ببقاء وقت الصّلاةٍ وتنتقضٌ بخروج الوقاتو وما 
علمنا في الأحداش خروج وقستر أصلاء لا في قرآن ولا ستق 
وإنما جاء الأمرُ بالغسل في كل صلاةٍ ة فرض أو في الجمع بين 
الصّلاتين في المستحاضة والقياسٌ باطلٌ» ثم لرْ كان حقاً لكان 
هذا منه باطلاء لأن قياس امتِيمَمٍ على المستحاضة لم يوجبه شبه 
بينهما ولا عله جامعة» فهر باطلٌ بكل حالء فحصلت هذه 
الأقوال دعوى كلها بلا برهان وبالله تعالى التوفيق. 

فإِن قالوا إن قولنا هذا هوّ قولُ ابن عباس وعلي وابن 
عمر وعمرو بن العاص. 00 
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أمًا الرّواية عن ابن عباس فساقطة لأنها من طريق الحسن 
بن عمارة وهوّ هالكٌ وعن رجل ل يسم. 

وأمًا الرواية عن عمرو بن العاص فإنما هي عن قتادةَ عن 
عمرو بن العاص» وقتادة لم يولذ إلا بعدَ موت عمرو بن العاص. 

والرٌواية في ذلك عن علي وابنٍ عمرَ أيضاً لا تصح ولو 
صحّت لما كان في ذلك حجَة إِذ ليس في قول أحاٍ حجّة دون 
رسول الله ر.. 


وأيضا فإنْ تفسيم مالك والشافعيّ وأبي ثور لم يروَ عن 
أحد تمن ذكرناء ف فهمْ تخالفونَ الصّحابة المذكورينٌَ في كل ذلك. 

وأيضاً فد روي نحرُ قولنا عن ابسن عباس أيضاًء فصح 
قولنا وباللّه التوفيق. 

وقد قال بعضهم: لا. 

قال الل عرّ وجل #يَا أيُهَا الْذِينَ آمنوا ِذَا ّم إلَى 
الصّلاةٍ فَاعِْلُوا وُجُوهَكُمْ وََْدِكُمْ» إلى قوله: لقَتيِممُوا صَعِيداً 
طيّاأك قال فأوجب عر وجل الوضوءً على كل قائم إلى الصّلاق 
فلمًا صلّى الني يي الصّلوات بوضوء واحاٍ خصرج الوضوءٌ 
بذلكَ عن حكم الآيقه وبقي الَيمُمُ على وجوبه على كل قائم 
للصّلاة.' 

قال علي :رضي اللّه عنه: وهذا ليسَ كما قالواء لا سيّما 
المالكبّينَ والشَافعِيِينَ المييحينّ للقيام إلى صلاة الافلةٍ بعد الفريضة 
بغي إحداث تيمّمٍ ولا إحداث طلبو للماىء فلا متَعلّقَ لهاتين 
الطائفتين ب بشيء ما ذكرنا في هذا البابو ونا الكلامٌ يندا وبينَ 
من قال بقول شريك. 

فنقولٌ وباللّه التوفيق: إِنّ الآية لا توجبُ شيا ما ذكرتم» 
ولو أوجبت ذلك لأوجبت غسل الجنابةٍ على كل قائم إلى الصّلاة 
أبدا» وما حكمُ الآيةٍ في إيجاب الله تعالى الوضوءً والتيمَم 
والغسلٌ إنما هر على الجنبينَ وامحدِينَ فقطء بنص آخر الآية المبيين 
لأرّههاء لقول الله تعالى فيها: «وإنذ كم ا فَاطْهرُوا وإ كشُمْ 
مَرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ او جَاء أحَد مِنَكُمْ من العَائِطِ أو لامح 
لاه فلم نَجُوا مَأءْ سمُوا صَعِيداً طيّيأك ولا يختلفُ اثنان مسن 
الأمةٍ في أن ههنا حذفاً دل عليه العطفُ وإِنّ معنى الآية: وإِنْ 
كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم أو جاءً أحدٌ منكم من الغائط 
فبطل ما شغبوا به. 

بل لؤْ قال قائل إن حكم تجديدٍ الطهارة عند القيام إلى 
الصّلاةٍ ة إنما هوّ بنصٌ الآية إنما هرّ على من حكمه الوضوءٌ لا 
على من حكمه التَيمّمُ لكان أحقّ بظاهر الآيةٍ منهب لأن الله 


780 مسألة: وَالنيِمَمُ جائرٌ قبِلَ الوقت وفي الوقت 
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تعال ل يأمز قط بالتيمّمِ في الآية إلا من كان محدثاً ققطء لا كل 
قائم إلى الصّلاة وأصلاء وهذا لا مخلص لهم منه لبَةه فبطل 
تعلقهمْ في إيجاب تجديدر تيمم لكل صلا بالآية وصارت الآيةٌ 
موجبة لقولناك ومسقطة لمم إلا عمنْ كان عدثاً ققط وأن 
َم طهارة صحيحةً بنصٌ الآيقه فإذ الآيةٌ موجبة لذلاك فقاذ 
ا ا 
في اليوم والليلةٍ وني أكثرٌ من ذلك ومن النافلةه ما لم يحدث أو 
يجنب أو و يجد الماءَ بنصرٌ الآيةِ نفسها والحمدُ للّه رب العالمينَ. 


مسألة: واليمَْ جائر قبل الوقت وفي الوقنت 
إذا أرادَ أنْ يصلّيَ به نافلة أو فرضاً كالوضوء ولا فرق لآن الله 
تعال أمر بالوضوء والغسل والتِيسَمٍ عند القيام إلى الصّلاق ول 
م 0 فالفرضّ 

أن يتطهر لها بالغسل إِنْ كان جنباء وبالوضوء أو التِيمّم إِنْ 
سر من أنْ يكون بين 
تطهره وبينَ صلاته مهلة من الزّمانء فإ لا يمكن غير ذلك فمن 
حد في قدر تلك امهل حذاً فهرَ مبطل؛ لأنه يقوكُ من ذلك مالم 
بات به قرآنُ ولا سنةٌ ولا إجماعٌ ولا قبا ولا قولُ صاحبب فإذ 
هذا كما ذكرنا فلا ينقضُ الطهارة بالوضوء ولا بالتيمم طول تلك 
المهلة ولا قصرها وهذا في غايةٍ البيان» والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


*- مسألة: ومنْ كان في رحله ماءٌ فنسيه فتيمُمٌ 
وصلَّى فصلاته تام لأنّ الناسىّ غير واجدرٍ للماء. وباللّه تعالى 
التوفيق. 
فإِنْ كان قادراً على أخ ماء البحر والتَطهّر به لم يجزه غيرٌ ذلك» 
فإِنْ لم يقدرْ على أخذه تِيمَمَ وأجزأة. 
روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعباد الله بن عمرٌ 
بن الخطّاب رضي الل عنهم أن ماة البحر لا يمزع هُ الوضوءً به» 


وأنّ حكمَ من لم يِدْ غيره الِيمُم. 


وروينا عن عمرّ يه الرضوءً بماء البحرء وهو والفجييح 
لقول الله تعلل: نل َجدُوا مَاءٌ يماك ولقول رسول الله 
1 جلت بها نا ورا ذا لَمْ نَجد ا وماءً البحر ماءٌ 
مطلقٌ فإِنْ لم يقدرْ على على أخذٍ الماء منه فهو لا يد ماءً يقدرٌ على 
اللَطهْر بى ففرضه اتيم 7 


«4”- مسألة: وكذلك من كان في سفر أو حضر 


4- كتاب التيمّم 
يت 
المربت أو و المرض» ولا يقدرٌ على تسخينه إلا حتى يرج الوقت» 
فإنه يتِيمَمُ ويصلي» لأله لا عيدُ ماءً يقدرٌ على التطهَر به. 

0- مسألة: وليسَ على من لا ماءً معه أنْ يشتريه 
للوضوء ولا للغسلء لا بما قل ولا بما كثْرٌ فإن اشتراه ل يجزه 
الوضوءٌ به ولا الغسلُ وفرضه النَيمُمُ وله أن يشتريه للشرب إن 
لم يعطه بلا ثمنء وأنْ يطلبه للوضوء فذلك لهُ. وليس ذلك عليه 
لابب ترما لايق را مزه عر له 

برهاث ذلك لهي رَسُول الله تخ 


وروّينا من طريق مُسلم: 
حدثنا ا لزني سل يي 


8 عَنْ بيع الماءه. . 


سر 
هُريرة يقولٌ: قال رسُولٌ اللَّه #ز: : «لا يَْاعٌ فل الماء ليساءَ به 
الكل . 

ال يا 
قن رحد امارد بم اج ار ورا ره 
عبد قال لرجل: .: لا تبع الما فإن «رْسُولَ الله تا نهَى عن يْلِع 
الماءك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حذثنا سفيانٌ بن عبينة عن 
عمرو بن ديئار عن أبي المنهال «عَنْ : إياس بن عبد المرَني - وَرَأَى 
اسا يعُون اله - فَقَالَ: لا يعوا الما فإنْي سَمِمْتُ رَسُولَ الله 
ملي نهى أن يُنَاء». 

ومن طريق ابن أبي شيبة: 

حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبر إسحاق عن محمد بن عب 
الرّحمنٍ عن أمّه عمرة بتو عباء الرّحمنٍ عمن عائشة أمْ المؤمنينَ 
قالت «نْهَى رَسُولُ الله تث أن نَمنَم قم البثر يَْنِي قَضْلَ الام 
هكذا في الحديث تفسيره. 
ال 
ا ا ريا :زليه لله 

قال أبو محمّد: فإذ نهى رسول الله يفي عن بيعه فبيعه 
حرام؛ وإذ هوّ كذلك فأخذه بالبيع أخذ بالباطل» وإذ هو مأخوذ 


0- مسألةٌ: وليسَ على من لا ماءَ معه أن يشازيه 
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بالباطل فهر غيرٌ متملّكَ له وإِذْ هو غير متملّك له فلا يحل 
استعماله له لقول الله تعالى: إلا تَأكلوا أنوَالَكُمْ يََكُمْ 
بابَاطِلٍ» ولقول رسول الله تنظ «إن دِمَاءَكمْ وَمْوَلَكُمْ عَلَيكُمْ 
حَرَامٌا فإذا لم يجده إلا بوجه حرام - من غصسبه أو بم حرم - 
فهرَ غير واج الماءَه وإذا م يجد الماءَ ففرضه النِيمَمْ. 

وأقاباءه للشرب افون معط بل بلك والتمك حرام 
على البائع» لأنه أخذه بغير حق» ومنعٌ فضل الماء هوّ محرّمٌ عليه 
ذلك. 

وأمًا استيهابه الماءَ فلم يأتٍ بذلكَ يجاب ولا جاءً عنه م: 
فهر مباح» قالَ عليه السلام: «دَعُونِي ما تَركُكُمْ فَِذا أَمَرْتَكُمْ 
بشيء فأنوا نه ما اسَطَُمْ وذ كم عَنْ شيء فَدعُوة أو كما 
قال عليه السلام؛ فإذا ملكه بهبةٍ فق ملكه يحمق» فواجبٌ عليه 
استعماله في الطهارة وباللّه التوفيق. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا فقالَ الأوزاعيٌ والشافعي 
وإسحاق: عليه أن يشتري الماءَ للوضوء بثمند» فإن طلب منه أكثر 
من ثمنه» تِيمُمَ وم يشترو. 

وقال أبو حنيفة لا يشتريه بثمن كثير. 

وقالَ مالك: إِنْ كان قليلَ الدراهم ول يجد الما إلا بثمن 
غال تيمُمَء وإن كان كثيرٌ المال اشترى ما لم يشطوا عليه في الشمن. 

وهو قول أحمد. 

وقال الحسنُ البصري: يشتريه ولو بماله كلّه. 

قال أبو محمّد: إن كان واجده بالثمن ‏ واجداً للماء - 
فالحكم ما قاله الحسنُ» » وإنّْ كان غيرَ واجدٍ فالقولٌ قولناء وَأمًا 
التقسيمٌ ني ابتباعه ما ل يغل عليه فيو وتركه إنْ غولي به فلا ديل 


على صحَةٍ هذا القول» وكلُ ما دعت إليسه ضرورة فليس غالياً 
بشيء أصلا وباللّه تعالى التوفيق. 


5- مسألة: ومنْ كان معه ماءٌ يسيرٌ يكفيه لشربه 
فقط ففرضه الَمَمُ لقول الله تعالى: «ولا تقتلوا ألفسكم». 

747 مسألة: ومن كان معه ماءٌ يسيرٌ يكفيه 
للوضوء وهر جنب تيمّمَ للجنابة وتوضاً بالماء» الا يبال آيهما قدّمّ 
لا يجزيه غيرٌ ذلك» لأنهما فرضان متغايران» وإِذْ هما كذلك فلا 
ينوبُ أحدٌ عن الآخر على ما قدمناة وهو قادرٌ على أن يؤذيّ 
أحدهما بكماله بالماء» فلا يجزيه إلا ذلك ويؤدّي الآخرّ بالتيمّم 
أيضاً كما أمرّ 


هه 


4" مسألة: : فلو فضلَ له من الماء يسيرٌ فلو 
استعمله. في ب بعض أعضائه ذهب ول يمكنه أن يعم به سائرٌ 
أعضائهء ففرضه غسلٌ ما أمكنه والتيمَمُ. 

وقالَ الشافعيّ يغسلٌ به أيّ 

قال علي: قال أصحابنا: وهذا خطأء لأْه غير عساجز عمن 
سائر أعضائه. . بمنع منها فيجزيه تطهيرٌ بعضها: : ولكثبه عاجرٌ عن 
تطهير ما أمرّ بتطهيره ه بالماء» ومن هذه صفته فالفرضُ عليه الِيمُمْ 
ولا بد بتعويض الله تعالى الصّعيدَ من الساء إذا لم يوجد. وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّدٍ: قال رسول اللَّه مَن: «إذًا َمَرتَكُمْ بأثر 
كارا 6 الطم نولا مستحرة 19 با مض ارات إد 
ببعض غسله غير مستطيع على باقيه» ففرض عليه أن يأتيَ من 
الغسل بما يستطيمٌ في الأوّل» فالأوَلُ من أعضاء ء الوضوء وأعضاء 
الغسل حيث بلغ» فإذا نفدَ لزمه التيمَم لباقي أعضائه ولا بد أنه 
غير واجدٍ للماء في تطهيرهاء فالواجبُ عليه تعويضٌ الثّراب كما 
أمره الله تعالى» فلو كان بعضُ أعضائه ذاهباً أو لا يقدرٌ على مسّه 
الله ريم أو كسر سقط حكمة قل أو كثرَه وأجزأه غسلُ ما 
بقي» لأنه واجدٌ للماء عاجزٌ عن تطهير الأعضاءء وليس من أهلٍ 
اليس لوجوده الما وسقط عنه ما عجر عنه لقول الله تعالى: 0 
يُكَلْفْ الله نفْساً إلا وُسْعَهَا» وباللّه التوفيق. 


ي أعضائه شاءً ويتيمم. 


8غ + ميالة: ند ابن ونه بد قري ودين 
أنْ يتيمُم تيمّمين» ينري بأحدهما تطهيرٌ الجنابةٍ وبالآخر الوضوءًء 
ولايال انها كنم 

برهان ذلك أنهما عملان متغايران كما قدّمناء فلا يجزئٌ 
عمل واحدٌ عن عملين مفترضين إلا بأ بانيّ نص بأنّه جزم 

عنهماء ولص قد جَاءً بأنُ غسلٌ أعضاء الوضوء يجزئٌ عن ذلك 
وعن غسلها في غسل الجنابةٍ فصرنا إلى ذلك ول يأتِ ههنا نص 
بان تيمّماً واحداً يجزئٌ عن الجنابة وعن الوضوء: 

وكذللك لوْ اجنبت المرأة : ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعةٍ 
وهيّ مسافرة ولا ماءً معها فلا بد ها من أربع تيمّمات: تيمم 
للحيض وتيمُمْ للجنابة وتيمُم للوضوء وتيممٌ للجمعة لما ذكرناة؛ 
فرث كان ق3 ملت معنا هت اسن والرهاة ذذلت كذ 
ذكرناه في الغسل واجتماع وجوهه الموجبةٍ له وبالنّه تعالى 
التوفيق. 

كا مسألة: ومن كان محبرساً في حضر أو سفر 
بحيث لا يد تراباً ولا ماء أو كانَ مصلوباً وجاءت الصلاةٌ فليصلً 


ع 4 ؟- مسألة: فلوْ فضلّ له من الماء يسيرٌ فلو استعمله 


4- كتابب التِيمّم 
كما هرّ وصلاته امّة ولا يعيدهاء سواءٌ وجد الماءَ في الوقت أو لم 
يجده إلا بعد الوقتي. 

برهان ذلك قولٌ اللّه تعلل: 9تَائَُوا الله مَا اسْتَطلكم» 
وقوله تعالى: لا يُكَلْفْ الله تسا إلا وُسْعَهَاك وقول رسول اللَّه 
8 تي «إذا أمَرتكُم بأمر فَأنوا ينه ما استَطََمْ» وقوله تعالى: لوَقَدْ 
قَصْلَ لَكُمْ مَا حرم عليكُمْ إلا ما اضْطْرِرئُم إلنِو4 فصِحٌ بهذه 
النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائ ئع إلا ما استطعناء وأن مالم 
ستطعه فسا عله وصع أن لله تال حرم علي تر الوضصوء 
أو التَيممِ للصّلاة ةَ إلا أن نضطرٌ إليه» ا عا 
مضطرٌ إلى ما حرّمَ عليه من ترك التَطهر بالماء أ والترابي» فسقط 
عنا تحريم ذلك عليه وهو رّ قادرٌ على الصّلاةٍ بتوفيتها أحكامها 
وبالإيمان» فبقيّ عليه ما قدرّ عليه» فإذا صلّى كما ذكرنا فقذ صلى 
كنا افره الله تعال» ومة على كنا أسرو الله مال فتلا تسن 
عليه؛ والمبادرة إلى الصّلاةٍ في أوّل الوقت أفضلٌ لما ذكرنا قبل. 

وقالَ أبو حنيفة وسفيانٌ الور والأوزاعي فيمنْ هذه 
صفته: لا يصلي حتى يد الماء متى وجده. . 

03 و خيلا لاز على ادر وك لسار لم ا 
وجد الماءَ أعادٌ ولا بد متى وجدة؛ وَإِنّ د خشي الموت من البردٍ 
تيمم وصلى وأجزأة. 

وقال أبو يوسف ومحمّد بن الحسن والشافعي: يصلّي 
كما هو فإذا وجدّ الماءَ أعادٌ متى وجدة» فإن قدرٌ في املصر على 
التراب تيمَعّ وصلى؛ وأعادٌ أيضاً ولا بد إذا وجد الماءَ. 


وقالَ زفرُ في الحبوس في المصر بحيث لا يبد ماءً ولا ترابا 
أو بحيث يد الترات: إنَه لا يصلّي أصلا حتى يبد الماك لا بتِيمّمٍ 
ابلا يك بروج الا ووف] وف تلك المزراضاربال 

بعضر أصحابنا: لا يصلي ولا يعي وقال أبو ثور: يصلّي كما 
هوّ ولا يعيد. 

قال علي: أمّا قولُ أبي حنيفة فظاهرٌ التداقض» لأنّه لا 
ير الصّلاة ة بالتيممٍ في المصر لغير المريض وخائفب المونتيه كما لا 
يجيرُ له الصّلاة بغير الوضوء والتِيمّمٍ ولا فرق» ثم فرّقَ بينهما - 
وكلاهما عنده لا تجزيه صلاته - فأمرَّ أحدهما بان يصلّيّ صلاة 
لا تجزيوه وأمرٌ الآخرٌ بأنْ لا يصلّيهاء وهذا خطأ لا خفاءً بي 
فسقط هذا القولٌ سقوطاً لا خفاءً بوه وما له حجّةٌ أصلا يمكنْ أنْ 
يتعلّقَ بها. 

وأمًا قول أبي يوسف ومحمّدٍ فخطأء لأنهما أمراه بصلاةٍ 
لا تجزيه ولا لها معنى» فهي باطلٌ» وقد قال اللّهِ تعالى: ظوَّلا 


0 

ل أيضأء لأنّه أمره بأن لا يصلّيَ في 
الوقت الذي أمرّ الله تعالى بالصلاة فيه وأمره ان يصليَ في 
الوقت الذي نهاه اللّه تعالى عن تأخيره الصّلاةَ إليهء وقد أمره اللّه 
تعالى بالصّلاةٍ في وقتها أوكدَ أمر وأشدهُ قال الله تعالى: #فَإنْ 
تَبُوا وَأقَامُوا الصلاة وَآنَوَا الزكاة فَحنُوا سيلهُم4 فلم يام تعالل 
بتخليةٍ سبيلٍ الكافر حتى يتوب من الكفر ويقيم الصّلاة ويؤتي 
لكات فلا يل ترك ما هذه صفته عن الوقتم الذي م يفسخ تعالل 
في تأخيره عنة» فظهرَّ فسادٌ قول زفرٌ وكل من أمره بتأخير الضّلاةٍ 
عن وقتها.. 

وأمّا من قال: لا يصلْي أصلا فإنهم احتجوا بقول رسول 
الل لان * الا قبل صَلاة مَنْ أخدث حَنى يَتَرَضَأًه وقالَ عليه 
السلام «لا يقل الله صَلاة بغي طَهُورِء قالوا: فلا نآمره بما لم يقبله 
لله تعالى من أنه في وقتها غير متوضئ ولا متطهر» » وهو بعد 
الوقتب عحرم عليه تاخيرٌ الصّلاةٍ ة عن وقتها. 

قال علي: : هذا كان أصحّ الأقوال» علولا ما ذكرنا من أن 
لني بيك أسقط عنا ما لا نستطيع تا أمرنا بوه وأبقى علينا ما 
نستطيع؛ وأا الله تعالى أسقط عنا ما لا نقدرٌ عليه وأبقى علينا ما 
نقدرٌ عليه بقوله تعالى: ذا لله ما س4 فصح ان قوله 
عليه السلام: «لا قبل صَلاة م مَنْ أَحْدَثْ حَبّى يَتَرَضأه وهلا يتل 
الل صّلاة إلا بهو إنما كلف ذلك من يقدر على الوضرء أو 
الطهور بوجوو الماء ء أو الترابء لا من لا يقدرٌ على وضوء ولا 
تيميو هذا هو : نص القرآن والسّنن» فلمًا صصح ذلك سقط عنًا 
تكليفُ ما لا نطيق من ذلك» وبقيّ علينا تكليفُ ما نطيقة وهو 
الصّلاة ة فإذ ذلك كذلك فالمصلي كذلك مود ما ]مر بق ومن أذ 
ما أمرّ به فلا قضاءَ عليه. وباللّه تعالى التوفيق. 

فكيف وقد جاءً في هذا نص. 

كما حدثنا عبد اللّه بن ر بيع حدّثنا ابن السَليِمٍ حدثنا ابن 
الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا التفيلي حدثنا أبو معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ابَعَث رَسُولٌ الله لله 8" 
سيد بْنَ ضير وَأنَاسأً ممه في لَب قِلادة أضَنها عَاِشَهُ 
فَحَضَرْت الصّلاة 6 فصَلْوَا بعر وُضوءء فَأتا الي يذ هَذَكَرُوا 
ذَلِكَ لَه فَْرِنَتْ أي التَيُم. 

حدئنا عبدُ الرحن بن عبا الله بن خالل حدثنا إبراهيمٌ بن 
امد حدنا افير حد المخاركهُ حدئه زكر بن ييبى سنا 
يه - هوّ عبدُ الله - حدثنا هشامٌ بن عروة عن أبيه اعَنْ 
عَاشَة أنْهَا امْتعَارَت هر أمْمَاءً فلائة مَهَلكه ممت رُسُولٌ الله 


41 ؟- مسألةً: ومن كان في سفر ولا ماءَ معه أو كان 
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كاك إلى رول الله فتن الل مع به الليِخُم 
اانا ركد معزي جر لامكل وريه 
َف . وباللّه تعالى التوفيقة 


4 7 مسألة: : ومن كان في سفر ولا ماءَ معه أو كان 
مريضاً شق عليه استعمالٌ اماء فله أن يقبّلٌ زوجته وأنْ يطأها. 

وهو قول ابن عباس وجابر بن زيدٍ والحسن البصري 
وسعيل بن المسيّب وقتادة وسفيانً اوري والأوزاعيّ وأبي 
حنيفة والشتافعي وأحمد بن حتبل وإسحاق وداود. وجمهور 
أصحاب الحديث. 

وروي عن علي وابن مسعودٍ وابن عوفي وابن عمر النهي 
عن ذلك, وقالَ عطاء إِنْ كان بينه وبينَ الماء ثلاث ليال فأقل فلا 
يطؤهاء وإث كان بينه وبين الماء أربع لال فله أن يطأها وقالَ 
هري إن كان مسافرا فلا يطؤها له وإن كان مغرباً رالا فله أ 
يطأهاء وإِنْ كان لا ماءَ معة. 

وقال مالك: إِنْ كانَ مسافراً فلا يطؤها ولا يتبّلها إن كان 
على وضوء فإنْ كان به جراحٌ يكونُ حكمه معها الَيِمّم فله أنْ 
يطأها ويقبلهاء لأنّ أمرّ هذا يطول. 

قَال: فإن كانت حائضاً فطهرت فتِيمّمت وصلَت فيس 
لزوجها أنْ يطأها. 

قال: وكذللك لا يطؤها وإِنْ كانت طاهرا متيمّمة. 

قال علي: أمَا تقسيم عطاء فلا وجه له لأنه لم يوجب 
ذلك الحد قرآنٌ ولا سنة. 

وكذلك تقسيم الرهري. 

وأمًا قول مالك فكذلك أيضاء لأنه تفريق لم يوجبه قرآنٌ 
ولاسنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماغٌ ولا قول صاحبولم 
يخالف ولا قياس ولا احتياطء لأن الله تعالى سمى التَيمّمَ طهرأء 
والصّلاة به جائزة وقذ حض الله تعالى على مباضعة الرجل 
امرأتةء وصح أنْه مأجورٌ في ذلك» وما حص الله تعالى بذلك من 
حكمه التَيمّمُ مَنْ حكمه الغسلٌ أو الوضوء. 

قال أبو محمّد: والعج ب أنه يرى أنه يجحزىٌ للجنابة 
وللوضوء وللحيض تيمم واحثٌ ثم يمدمٌُ الحدثة والمتطهّرة من 
الحيض بِالتِيمّمٍ وامحدث ليطا ارك قد اوجن نهنا مجلاد 
متغايران» فكيف يجزئٌ عنده عنهما عمل واحد. 

قال علي: ولا حجّة للمانع من ذلك أصلاء لآث الله تعالى 


١ /ا‎ 


جعل نساءنا حرثاً لنا ولباساً لناء وأمرنا بالوطء في الرّوجات 
وذوات الأيمان» حنّى أوجب تعالى على الخالف أن يطأ امرأته 
أجلا محدوداً. 


إِمَا أنْ يط وَإمًا أن يطلقء وجعلَ حكمٌ الواطئ والمحدثٍ 
الغسلَ والوضوءً إِنْ وجد الماء» وَالتَيمّمَ إن لم يجد الماء» لا فضلٌ 
لأحدٍ العملين على الآخرء ولِيسَ أحدهما بأطهر من الآخر ولا 
بم صلاد فصحٌ أن لكل واحدٍ حكمة فلا معنى انع من حكمه 
اللي ابن الرطي كبا لا معان الم فرح عركمه الحسلن من الوطءء 
وكلٌ ذلك ني النصّ سواء» ليسَ أحدهما أصلا. والثاني فرعاء بل 
هما في القرآن سواءً. وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: وجائرٌ أن يؤمٌ التِيمَمُ الممَوضَتينَ» 
والمتوضئٌ المتِيمُمينَ» والماسح الغاسلينَ والغاسلٌ الماسحينَء لأنّ 
كل واحدٍ مُنْ ذكرنا قد أدَى فرضة؛ وليس أحدهما بأطهرٌَ من 
الآخرء ولا أحدهما أتمٌ صلاة من الآخر وقاذ أمرّ رسولٌ الله 
يي إذا حضرت الصّلاةٌ :اينيج اتروع و1 لمعنه 
0 غير ذلك» ولوْ كان ههنا واجبْ غيرٌ ما ذكره عليه السلام 

لبيّنه ولا أهملةُء حاشا للّه من ذلك. 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفرٌ وسفيان 
والشافعي وداود وأحمد وإسحاقا وأبي ثورء وروي ذلك عن 
ابن عبّاس وعمّارِ بن ياسر وجماعةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم. 

وهوّ قول سعيدٍ بن المسيّبٍ والحسن وعطاء والرّهري 
0 
ل ا لايدة ا 
من جنابة إلا من هوّ مثلهُ» وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري. 

وقالَ محمَدُ بنْ الحسن والحسن بن حي: لا يؤمهم. 
وكره مالك وعبيدٌ الله بن الحسن أن يؤمهمْ» فإن فعلّ أجزأه. 

وقال الأوزاعي: لا يؤمّهمْ إلا إِنْ كان أميراً. 

قال علي: النهِيُ عن ذلك أو كراهته لا دلِيلَ عليه من 
الل 
جك وال مالي 
عليه غسلٌ واجبٌ كما يتيمّمُ الحدث ولا فرق. 

ورؤينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعودٍ رضي اللّه 
عنهما: أن الجنب لا يتيمَمُ حَتّى يِجدَ الماء» وعن الأسودٍ وإبراهيمٌ 


4 - مسألةٌ: وجائرٌ أن يوم المتيمّمُ المتوضئين 


4- كتاب التِيمّم 
مث ذلك. 

كما حذثنا محمد بن سعيد بن نبات حدذثنا أحمدٌ بِنْ عبد 
البصير حدّثنا قاسم بن أصبع حدئنا محمد بن عب السّلام الحشه 
حدئنا عمد بن بار حذئنا عمّدُ بن جعفر حثثنا شعيةٌ عن 
واصل الأحدب والحكم بن عتيبةه قال واصل؛ 50 أبا وائلٍ 
قال: كان عمرٌ بن الطاب وعبدُ الله بن مسعودٍ - وهما خيرٌ 
مني - يقولان: إن م يجد الماه لم يصل - يعني الجنب - قال: وأنا 
شك 0ن 

وقال الحكم: بالك إبراهيمَ النخعيّ إذا م تجد الماءَ وأنتَ 

جنب؟ قالَ: لا أصلّي قال شعبة: وقلتُ لأبي إسحاق: أقالَ ابن 
بح الم ا تي ا 1 
إسحاق: قالَ: نعم والأسود. 

وقال غيرهما من الصّحابة يتيمُم الجنب. 

حدئنا عبد الرّحن بن عب الله ا 
أحمد حدئنا الفربري حدئنا البخاري حدئنا مسد حدثنا يججى بن 
سعيدٍ القطَانٌُ حدّثنا عوفٌ - هوّ ابن أبي جميلة د حدنا أب رجناة 
- هو العطاردي عن عمران بن الحصين 06 اكنا مع رَسُول 
الله تنيز مَدَكرَاحَِيث وَأ عليه السلام صَلّى بالثاس قَلَما لفل 
عليه السلام مِنْ ضَلاِه ذا هُوَ برَّجُل مُعْتِل لَمْ يُصَل مَعَ القَوْم 
فقَالَ ما منَعَكَ أن تُصَلَيَ مَعْ القؤم. 

قال أَصَابْتِي جَنَبَةَ وَلا ماك قَالَ عَلَيْكَ بالصّعِيدٍ فَإنّه 


يَكفِيك». 


واحتج من ذهب إلى قول ابن مسعودٍ بقوله تعالى: لوَإِنْ 
كسم جُئبا فَاطْهرُوا4 قالَ فلم يجعل للجنبه إلا الغسل. 

قلنا له: إِنّ رسول اللّه يَفظ هو المبيّنُ عن الله عرٌ وجل 
قال الله تعالى: للِثينَ لئاس مَا نر إليهج». 

وقال تعالى: «مَنْ يُطِم الرسُولَ قَقَدْ أطَاعَ اللّة4. 

وقال تعالى: لإوَمَا يَنطِىٌ عَن المَوَى إن هر إلا وَحْيْ 


يُوحَى* وهر عليه السلام قذ بِيّنَّ أن الجنبت حكمه التِيمّمُ عند 


عدم الماء. 

فإن ذكروا ما حذثناه محمد بن سعير بن نبات حدثنا 
أحمد بن عون اللّه حذئنا قاسم ب بن أصبعٌ حدثئا محمّدُ بن عبد 
السّلام الخشي حدّثنا حم بن بشار حدثنا محمّدُ بن أبي عدي 
حدئنا شعبةٌ عن المخارق بن عبار اللّه عن طارق بن شهابو قال 
هجا رَجلَ إَِى رَسُول الله تن قَالَ: ا رَسُولَ الله إي أجَبِتْ 
فلَمْ أْصّل قَقَالَ أخسَنت. وَجَاءَه آخر فَقَالَ: إني أَجْبَت فَبِئَمْتْ 


4 - كتابب التيمّم 
فَصِلَيت فَالَ أَحْسَنت». 

قلنا: هذا خبرٌ صحيح؛ والمخارقٌ ثقَةٌ تابمٌ» وطارقٌ 
صاحب» صحيحٌ الصّحبةٍ مشهورٌ والخبرٌ به نقولء وهذا الذي 
أجنب فلم يصل لم يكن عليه حكمُ التيمَم؛ ٠:‏ فاصاب إِذْ لم يصلّ بما 
لا يدري؛ وإنما تلزم ارات بعد البلوغ. 

قال الله تعالى: لأنذركُمْ به وَمَنْ بَلّع» والّذي تيمَمَ علم 
فرض الَيِمّمٍ ففعلة لا يجوز ألبنةَ أنْ يكونَ غيرٌ هذا. 

فإمًا أنْ يكون التَيمُمُ فرض مجنب إذا ل يجد الماء» فيخطىٌ 
من ترك الفرض عَنْ عليء أو يكون التيِمّمُ ليس فرض الجنب 
المذكور فيخطئٌ من فعلة. 

وقلا صح أنه فرضه بما ذكرنا في خبر عمران بن الحصين 
فصح ما قلناه من أن نّ أحدهما لم يعلمه والآخرٌ علمةُ فأل نف 
وباللّه تعالل التوفيق.. 

وأمًا الحائضٌ وكل من عليه غسلّ واجب» فق ذكرنا قولَ 
رسول الله تي لت لَنَا الأرض مسسجدا وَتَربهَا طَهُوراً ذا َم 
نجد الم وكل مأمور بالطهور إذا لم يجد المء فالترابُ بنصّ عموم 
هذا الخبرء وبالله تعالل التوفيق. 


مسألة: : وصفة التَيمّم للجنابة وللحيض ولكلٌ 
غسل واجبم وللوضوء صفة عمل واحلبه إنما يجب في كل ذلك 
أن ينوئبه الربعه الذي تبش له من طهارة الملاة أو جنابة أو 
إيلاج في الفرج أو طهارةٍ من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعةٍ 
أو من غسل اليس ثم يضربُ الأرض بكفيه منصلا بهذه ال م 
يفخ فبهما ويمسحٌ وجهه وظهرٌ كفيه إلى الكوعين بضربةٍ واحدةٍ 
فقط» وليس عليه استيعابُ الوجه ولا الكقين ولا يسح في شيء 
من التيممٍ ذراعيه ولا رأسه ولا رجليه ولا شيئاً من جسمه. 

أما :اليد يذ ذكزنا وجويها قبلا 

وقالَ أبو حنيفة يجزئٌ الوضوءٌ وغسلٌ الجنابة بلا نه ولا 
يحزىم التَيمّمٌ فيهما إلا بيه وقالَ الحسن بن حي: كل ذلك 
يجرئ بلا نةٍ 

وأمَا كن عمل التيمّمٍ للجنابة وللحيض وللتفاس ولسائر 
ما ذكرنا - كصفته لرفع الحدث فإجماعٌ لا خلاف فيه من كل مسن 
يقولٌ بشيء من هذه الأغسال وبالتيمَمٍ لها. 

وأا سقوط مسح الرّاس والرّجلين وسائر الجسد في التيمّم 
فإجاعٌ ميقن إلا شيئا فعله عمَارٌ بن ياسر ضيه في حياةٍ رسول 
اللّهِ يي نهاه عنه عليه السلام. 


6٠‏ مسألة: وصفةٌ التِيمّم للجنابة وللحيض ولكلٌ 


١5/8 


وفي سائر ذلك اختلاف» وهر أن قوماً قالوا بن النيِمُّمَ 
ضربتان ولا بد. 

وقالت طائفة عليه استيعابٌ الوجه والكفين. 

وقالت طائفة عليه استيعابُ ذراعيه إلى الآباط, وقالَ 
آخروث إلى المرافق. 

فأمًا الْذِينَ قالوا: إن ليسم ضربتان واحدة للوجه 
والأخرى لليدين والذراعين إلى المرافق» فإنه احتجُوا بحديث من 
طريق أبي أمامة الباهلي عمن رسول الله مَك قال في التيمّم 
١ضَرْبتَان‏ ضَربة لِلْوَجْه وَأَخْرَى لِلدَرَاعَيْنِ». 

وبحديث من طريق عمّار أن رسول الله ف قال: ' لل 
المرفقين '. 1 

وبحديث من طريق ابن عمر قال: اسَلَم رَجُلُ عَلَى رَسُول 
الله مم في ةن السلكك فَلَمْ يرد عَليِْ نم مرب يديه عليه 
السلام عَلَى الخاِط وَمسَحَ بهما وَجْهَهُ ُمْ رب ضَرْبَةٌ أُرَى 
فَمَمَحَ ذرَاعيِِ مر َلَى الرَجلِء وَقَانَ عليه السلام: نه لَمْ 
يَمَْعنِي أن أَرْدُ دَ عَلَيْكَ السّلامَ إلا أني لَمْ أكُنْ عَلَى طُهْره. 

ثم بحديث الأسلع رجل من بني الأعرج بن كعب قال: 
«ُلْت يا رَسُولَ اله أصَابئِي جَتَايَةٌ فَسَكْتَ عليه السلام حَنّى 
جَاءَه جبُريل بالصّعيلده ٠»‏ فَقَالَ: 0 َا أل فَارْحَلْ» قَالَ: ذا علي 
رَسُولُ الله تي عل اليه 00 
مَسَحَ بهما وَجْهَه َنَى م عَلَى ليه ثم أعَادَهَا إِلَى الأرضٍ 
فَمسَحَ كمي الأرض فَدلّكَ إِحدَاهُمَا بالأخرّى ثم تَقَضَهُمَا ثم 
مَسَحَّ ورَاعَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِئْهُمًاا. 

وبحديش عن أبي ذر قال: «وَضّمٌ رَسُولُ الله يإ يديه 
عَلَى الأزض ثم نَتَضَهُمَا َم مَسَحَ وَجْهَه وَيَدَيْه إلى الرْفْقئِنٍ) 
ليس نّ في هذا الخبر إلا ضربة واحدة. 

وبحديش عن ابن عمرّ عن الني تك في التِيمّم د 
لِلْوَجْه وَضَربة ة لِليديْنِ إلى المرْفقيِنِ» وبحديث عن الواقدي أن 
رسول الله عن قال: «اليحُمُ ضربَةٌ لِْوَجْه وَضَرْبَة لليَيْنِ إلى 
الرفقيْن. 

وقالوا: قد صممٌ عن عمر بن الخطاب وعن جابر بن عبد 
الله وعن ابن عمرّه من فتياهم وفعلهم أن اليم ضربتان» ضربة 
للوجه وضربةٌ للذّراعين واليدين» قالوا والتِيمُمٌ بدلٌ من الوضوءء 
فلما كانَ يحِدّدُ الماءَ للوجه وماءً آخر للذراعين وجب كذلك في 
لمم ولا كان الوضوءٌ إلى المرفقين وجب أنْ يكون اليم الذي 
هو بدله كذلك. 


لحل 


٠ه‏ ؟- مسألةٌ: وصفةٌ النَيمّم للجنابة وللحيض ولكلّ 


ع - كتاب التيتم 


هذا كل ما شغبوا ب وكلّه لا حجّة لهم فيه. 

ما الأخبارٌ فكلّها ساقطةٌ لا يجورُ الاحتجاجُ بشيء منها. 

أمّا حديث أبي أمامة فإننا: ' 
رويناه من طريق ابن وهب عن محم بن عمرو اليافعي 

عن رجل حدئه عن جعفر بن الزّبيرٍ عن القاسم بن عبد الرّحمن 

عن أبي أمامة قفيه علتان: 


إحداهما القاسمٌ وهر ضعيف. 
والانية أن محمد بنَ عمرو لم يسم من أخبره به عن جعفر 
بن الزبيرٍ وقذ دلسه بعض الناس فقال: عن حم بن عمرو عمن 

جعفر. وحم لم يدراك جعفر , بنّ الّبير فسقط هذا الخيرٌ. 

وأمّا حديث عمّار فإننا: 

رويناه من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال: 
حدئني محدّث عن الشّعي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمّارِء 
0 والأخبارٌ لبت كلها عن عمّارٍ بخلاف 
هذاء فسقط هذا الخبرٌ أيضا 

وأمّا حديث 00 
يمّ الموصليُ عن محملو بن 
عن ابن عمرَ ومحمّدُ بن ثابتم العبدي 


رويناه من طريق محمد بن إبراهيمَ 
ثابتي العبدي عن نافع 
ضعيفٌ لا ينج بحديثي» ثم لو صحٌ لكان حجَةٌ عليهم لأن فيه 
التَيمَمَ في الحضر للصّحيح. واليممَ لردٌ السلا وترك رد السّلام 
على غير طهارةٍ» وهم لا يقولون بشيء من هذا كله ومن المقات 
احتجاجٌ امرئ بما لا يراه لا هو ولا خصمه حجّةٌ واحتجاجه 
بشيء هو هر وَل الف له فإ كان هذا احبر حجّة في التيمّم إلى 
المرفقين» فهر حجّةٌ ني ترك رد السّلام إلا على طهره وفي التِيمَمٍ 
بين الحيطان في المدينة لردٌ السّلام؛ وإن لم يكن حجّة في هذا فليسَ 
جه فيما احتكوا ئة: 

قازرا عر مان دن 

ا 
أنه على التدبو ولا فرق» فسقط هذا الخ أيضا 

وما حديث الأسلع قفي غاية السّقوط؛ لأثنا: 

رويناه من طريق يحبى بنُ عبد الحميدٍ الحمّاني عن عليلة 
- هو الربِيعٌ - عن أبيه عن جدّه عن الأسلمء وكل من ذكرنا 
فليسوا بشيء ولا يحتج بهم. 

وأمّا حديث أبي ذر فإنا: 


أبا در وهذا كما ترى» لا ندري من ذلك الرّجَلٌء فسقط هذا 
اشن أيضاً: 

وما حديث ابن عمرٌ الثاني فروّيناه من طريقي شبابة بن 
سوّار عن سليمانَ بن داود الحرّائي عن سام ونافع عن ابن عر 
وسليمانٌ بن داود الحراني ضعيف لا يحتج بو. 

وأمَا حديث الواقديّ فأسقطٌ من أنْ يشتغلٌ بيه لأنّه عن 
الواقدي وهو مذكورٌ بالكذب ثمّ مرسلٌ من عندوء فسقط كل ما 
موهوا به من الآثار. 

وأمًا احتجاجىم ‏ بحا صحّ من ذلك عن عمرٌ وابن عمر 
وجابر» فق صح عن عمر وابن مسعوج: : لايَيِمَمُ الجسب وإن م 
يجد الماءَ شهراً. 


وق صحّ عن أ بي بكر وعمرّ وابن مسعودٍ وأمٌ سلمة 

لمح على العمامة فلم يلتفشوا إلى ذلك؛ فما الذي 
ات اي ا 
يشتهرن؟ هذا موجبٌ للنار في الآخرةٍ وللعار في الدنياء فكيفَ 
وق حالقة هته المثالة عمد ؤابة وجايرا علي بن ابي طالب 
ابن مسعود وعمَارٌ وان عباس على ما نذكرُ بعد هذا إن شا 
الله تعلل» فسقط تعلّقهمْ بالمحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

وأمّا قوهم إِنْ التَيمّمَ بدلٌ من الوضوءء فيقالٌ لهمْ: فكانٌ 
ماذا؟ ومن أينَ وجب أن يكون البدلُ على صفةٍ المبدل منه؟ ون 
كانَ هذا فأنتم وَل غحالفي لهذا الحكم الذي قضتم أنه حي 
فاسقطتمْ في النِيمّم الرّأسَ والرّجلين» وهما فرضان في الوضوء 
وأسقطتم جيم الجسد في النيمّم للجنابة وهو فرضٌ في الغسل؛ 
اده كو في الوضوء» ول توجبوا حمل 

من التراب إلى الوجه والذراعين 3 التيمو 00 أبو 
حا من 11 د اشرو لقدن رميوع الست ثم أينَ 
وجدمٌ في القرآن أو السنةٍ أو الإجماع أن البدلَ لا يكونٌ إلا على 
صفة امبدل منه؟ وهل هذا إلا دعوى فاسدة كاذبة؟ وقد وجدنا 
الرقبة واجبة في الظهار وفي كفارةٍ اليمين وكفارة قتلٍ الخط| وكفارةٍ 
الجامع عمداً نهاراً في رمضان وهو صائجٌ م عرّضها الله تعال 
وأبدل من رقب الكمارة صيامٌ ثلاثةٍ يام ومن رقاب القتل والجماع 
والظهار ر صياءَ شسهرين متنابعين؛ وعوّضَ من ذلك إطعاماً في 
الظهار والجماع» و يعوّضه في القتل. 

وهكذا ني كل شيء. 

فإِن قالوا: قسنا التَيِمّمَ على الوضوء. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌء ثمّ لو كانَ حقاً لكان هذا منه عبن 


4- كتابب التيمّم 
الباطل» وهلا قستم ما يتيمم من اليدين على ما يقطمٌ من اليدب 
في السرقةٍ كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به فرج الحرَة في التكاح 
عن ها رماع يه قرح الآمة لي البيعبزتسخيوة على ما تقطع فيه 
يدُ السارق لا سيّما وقذ فرقم بالتصّ والإجماع بِينَ حكمم التيمّمٍ 
وبين الوضوء في سقوط الرّأس والرّجلين في التَيمّمٍ دون الرضوء» 
وسقوط الجسد كله في التيمُمٍ دون الغسل. 

ويقالٌ لهُمْ كما جعلتم سكوت الله تعلل عن ذكر اللرّاس 
والرّجلين في التَيمّمٍ دليلا على سقوط ذلك فيه ول تقيسوه ه على 
الرضوء؛ فهلا جعلتم سكوته تعالى عن ذكر التحديد إلى المرافق في 
التَيمُمِ دليلا على سقوط ذلك» ولا تقيسوه على الوضوء؟ كما 
فعلَ أبو حنيفة وأصحابه في سكوت اللَّ تعلل عن دين الرَّقبة في 
اهار 1 يقيسوها على المصوص عليها في رقبةٍ القدلء وإذا 

قستم التَيمُمَ للوضوء على الوضوء فقيسوا التيسَم للجنابةٍ على 
الجنابة» فعمّوا به الججسد وهذا مالا متخلص منهُ. وباللّهِ تعالى 

قال أبو محمار: وقذ رأى قومٌ أن النَيمَمّ ضربتان» ضربة 
للوجه وضربة للكفين فقطء واحتجوا بحديث: 

رويناه من طريق حرميّ بن عمارة حدثنا الحريشُ بن 
لحرت أخو الزّبر بن الخريت حدثنا عبد الله بن أ 00 
عائشة أمْ الؤمنين ارت آي ْم ترب رَسُول الله تا عدر 


رؤيناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمانَ بن داود 
الحزاني عن سالم ونافع عن ابن عمرٌ عن رسول الله يذ قال في 
تيمم «ضربة لِلوَجْه وَضَربةللكفينِ. 

قال علي: وهذا لا شيءّ؛ لأنّ أحدهما من طريق الحريش 
بن الخريت وهو ضعيف. 

والثاني من طريق سليمانٌ بن داود الحرّاني وهو ضعيففث. 

ا ا ا ا ا ا 
واصحاية, وسفيانً ري واي أي يلى دافن بلحي 
ذلك فقول بو واختلف في ذلك عن الشموة؛ 

وقال إبراهيم: أحبُ إليّ أنْ يكون إلى المرفقين: ولهذا. 

قال مالك وم يرَ على من تيمم إلى الكوعين أن يعياد 


- مسألةٌ: وصفةٌ التيِمَم للجنابة وللحيض ولكلٌ 


الصّلاة إلا في الوقت. 
وقد ذهب قومٌ إلى أن التيمّمَ إلى المناكبيء واحتجّوا. 
بما رويناه من طريق العبّاس بن عبد العظيم عن عبدٍ اللَّه 
بن محمد بن أسماءً بن عبيد عن عمّه جويرية بن أسماءً عن مالك 
بن أنس عن الرّهري: أخبرني عبيد الله بن عب اله بن عتبة عن 
أبيه عن عمّار ب بن ياسر قال يمنا مَعَ رَسُول الله ا فَمَسَحْنا 
بِرْجُومِنا وَيْدِينا إِلَى المتاكبك. 


ورويناه أيضاً من طريق يعقوب بن إبراهيمَ بن سعر: 
حدئنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزّهري: اخريعييا الله 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عباس اعَنْ عَمَّارِ بْنِ 
امير - دك رول ل اليم قال: : َم امون مع رَسُول اله 
تا فَصربُوا يديهم إلى الأرْض ثم رَفمُوا يديهم وَلَمْ يَفِضُوا 

ين الثْرَاب سينا فَمَسَحُوا وجوهَهُمْ وَأَيِيهُمْإِلَى لماكب وَمِنْ 
0 ن يديهم إِلَى الآياط». 

ورؤينا من طريق سفيان بن عيينة عن الزُهري: حدّثني 
عبيدٌ الله بنُ عبد الله بن عتبةَ عن أبيه عن عمّار وبه كان يقولٌ 
عمَارٌ والزّهري. 

روينا من طريق سليمانَ بن حربه الواشحي» حدثنا حمَادٌ 
بن زيل عن أيوب السختانيئ قالَ: سمعت الزهري يقول: اَم 
إلى المتكبين. 

قال علي: هذا أئرٌُ صحيحٌ إلا أنه لِيسَ فيه نسص ببيان أن 
رسول الله مذ أمرّ بذلكَ فيكونُ ذلك حكمٌ النَيممٍ وفرضة» ولا 
نص بيان بأنّه عليه السلام علمّ بذك فأقرك فيكونٌ ذلك ندباً 
مستحباء ولا حجّة في فعلٍ أحدٍ دون رسول الله تن وذ 
العجب ليطولٌ مَنْ يرى إتكارٌ عمر على عثمات إن م يصلّ 
الغسل بالرّواح إلى الجمعةٍ بحضرةٍ ة الصحابة رضي اللّه عنهم: 
حجّةٌ في إبطال وجوب الغسل؛ وهذا الخ مؤكدٌ لوجوبه منكرٌ 
ركم لاايرى عمل المسلمينٌ في التِيمّمٍ إلى امناكب مع رسول 
الله تفي حجَّةً في وجوب ذلك. 

قال علي: فإذ لاحجّة في شيء من هذه الآثارٍ - وقد 
اختلف الناس كما ذكرنا - فالواجبٌ الرجوعٌ إلى ما افترض اللّه 
الرّجوعٌ إليه من القرآن والسئةٍ عند التنازع» ففعلن| فوجدنا الله 
تعالى يقول: 9قَيِسمُوا صَعيداً طيا فَاْسَحُوا بوْجُوهِكُم وَأيديكُمْ 
ينه فلم يحد الله تعالل غير اليدين» وحن على يقين من أن الله 
تعالى لو أرادّ إلى المرافق والرأس والرّجلين ليئنه وض عليه كما 
فعل في الوضوء؛ ولوْ أراد ميم الجسد لبه كما فعلٌ في الغسل» 
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.٠ه‏ *- مسألة: ا 


ع - كتاب 0 


فإ لم يرذ عوُ وجل على ذكر الوجه واليدينء فلا يجودُ لأحدٍ أن 
يزية في ذلاك مالم يذكره اللّه تعالى. من الذراعين والرّاس 
والرّجلين وسائر الجسبه ول يلزمْ في التَيصَمٍ إلا الوجه والكّان» 
وهما أقل ما يم عليه اسم يدين. 

ووجدنا السنْةَ الابةَ قذ جاءت بذلك لا الأكاذيب الملفقة. 

كما حدّثا عبدُ الرّحمن بن عبد اللّهِ بن خالد حدثنا إبراهيم 
بن أحمد البلخي حدثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا محمّدُ بن 
كثر أخبرنا شعبةٌ عن الحكم بن عت عن ذرٌ - هر ابن عبد لله 
المرهيُ - عن ابن عبد الرّحمن بن أبزى - هرّ سعيدٌ ‏ عن أبيه 
قال: قال عمَارٌ بن ياسر لعمرّ بن الخطابو تمفكث فاتِيتُ رسو 
الله مذ فقال: مكفيك الوه وَالكفَان». 

حذنا عبد ايبوف حتنا عه بن فح حلفا عب 
الوهّابه بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدٌ بِنْ علي حذثنا 
مسلم بن الحجّاج حذثنا يحبى بن يحجى وأبو بكر بنُ أبي شيبة 
ومحمّدُ بن عبد الله بن مير كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش 
عن شقيق بن سلمة قال: كدت جالساً مع عب اللّهِ بن مسعود 
وااويى لأسي - فذكرٌ الحديث» وفيه - فقالَ أبو موسى 
لابن مسعوج 'ألم تسمع قولَ عمّار: ابَعنيِي رَسُولُ الله تي فِي 
حَاجَةٍ فجت فَلَمْ أجد ال تَمَرْفْتُ في اليد كَمَا كَمَوْعْ 
الاك ْم نيت رَسُولَ الله يط دكت ذَلِك له فقَالَ نما كان 
يكفيك أنْ ب تقول يديك مَكَذَاك ثم ضَرَب يديه الأرضَ ضَرْبَة 
وَاحِدَة نّم مَسَحّ امال عَلَى البوين وَظَاهِرٌ كَميْه وَوَجْهّهِ ». 

وبه إلى مسلم حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا 
يحبى بن سعيار القطانٌ عن شعبة حدئنا الحكم عن ذرٌ - هو ابن 
عبد الله - عن سعيل بن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا 
أتى عمرّ بنّ الخطّابٍ فقال: إنّي أجنبتُ فلمْ أجذ ماء قالَ عمرٌ لا 
تصل» فقالَ عمارٌ: أما تذكرٌ يا أميرَ المؤمنينَ إذا أنا وأنت في سرية 
فأجنبنا فلم نه ماءً. 

فأمًا انت فلم تصل وأمَا آنا فتمئكت في التراب وصلَيتُ» 
فقا سول الله 6ز: «إنّمَا كان يُكْفِيِك أَنْ تَضْرب الأَرْضَ 

ديك نم تفع نم نَمْمَّحَ بهما وَجْهَكَ وَكَفنِكَ» وذكرٌ باقيّ 
لدي 

قال علي: في هذا الحديث إبطال القياس؛ لأنّ عمّاراً قدّرٌ 
أن اللسكوت عنه من النيسّ للجنابة حكمه حكمٌ الفسل للجنابة» 
امريد با تان ودر الك 35 لاله امات أن لكين 

ل 


اعد حت لوحن بغار حك ىن بكب حلا 
ليث بن 
مو ميموظً زوج اليه ا حت دخلا على | ني جهسم دن 
الحارث بن الصّمَةٍ الأنصاري» فقال أبو جهيم أقْبِلَ رَسُوَلَ الله 
عا من نو بغر جَمَلٍ فيه لقت رَجَل جل فَسَلَْمَ َيِه َلّمّيَرُه عليه 
السسّلام ًٍِ حل كَل على الجثار مسح يرجهه تنه كم ز؛ 
السّلام). 


سعيو عن جعفر بن ربع عن عبد رحن الأعرج قا 
قبلت أنا وعبدٌ اللّهِ ب بن يسار 


قال أبو محمّد: هذا هوَ التابتُ لا حديث محمد بن ثابت. 

وهذا فعلٌ مستحبٌ يعني التَيمُم لردٌ السّلام في الحضر. 

وبهذا يقول جماعة من السّلفي: 

كما رؤينا عن عطاء بن السّائب عن أبي البختري عسن 
علي بن أبي طالبه قال: 3 ضربةٌ للوجه وضربة لليدين إلى 
الرسغين. 

وروينا عن أحمد بن حببل: 

حدثنا يحيى بن سعير القطَانُ حدثنا شعبة حدثنا حصينٌ بن 
عبد الرّحمن عن أبي مالك الأشجعي قال: سمعت عمَّارٌ بنَ ياسر 
يقول: ليسم ضربة للوجه والكفين. 

وروّينا عن محمد بن أبي عدي حدثنا شعبةٌ عن حصين بن 
عبد الرّحمن عن | بي مالك أنه سمعٌ عمَارَ , بن ياسر يقولُ في 
خطبته: التَيمَمُ هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين. 

قال أبو محمّد: هذا بحضرة الصّحابة في الخطبقٍ فلم يخالفه 
مَنْ حضرٌ أحدٌ 

وعن أحمد بن حبل حدثني مسكينٌ بن بكير حذثنا 
الأوزاعي عن عطاء أل ابنَ عباس وابنَ مسعودٍ كانا يقولان: 
ليسم للكقين والوجه 

قال الأوزاعي وبهذا كان يقولٌ عطاءً ومكحولء وهوّ 
الثابتُ عن الشعي وقتادة وسعياد بن المسيّبِ وعروة بن ن الزبير وبه 
يقولٌ الأوزاعي وأحمد بن خبال وإسحاق وداود. ْ 

قال علي: وأا استيعابُ الوجه والكفين فما نعلمٌ في ذلك 
رن أوجبه حجّةٌ إلا قياس ذلكَ على استيعابهما بلماء. 

قال أبو محمّد: والقياسٌُ باطلٌ ثم لوْ كان حقاً لكان هذا 
منه باطلا؛ لأنّ حكمّ الرجلين عندنا وعندهمٌ في الوضوء الغسل: 
فلم عرض منه المسحّ على الحفين سقط الاستيعابٌ عندهم» 


+ - كتاب التيمم 


9- مسألةٌ: وإن عدم المبْتْ الماءَ يم كما يتِيمَمُ 


١ 


فيلزمهم - إِنْ كانوا يدرونٌ ما القياسٌ - أن كذلك لا كان حكمٌ 
الوجه واليدين ني الوضوء الغسل» 0-0 
تيمم أذ يسقط الاستيعاب كما سقط في المسح على الحفّين؛ لا 
سيما ومن أصول أصحاب القياس أن المشبّه بالششّيء ء لا يقوى قوّة 
الشّيء بعينه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كلّه لا شيء» وإنما نورده لنريهمْ 
تناقضهم وفسادٌ أصوهم؛ وهدمٌ بعضها لبعض» ؛كما نحتج على 
كل مل وكل نحل وكلُ قولةٍ بأقواها الهادم بعضها لبعضء الأنهم 
يصحّحونها كلهاء لا على آنا نصحم منها شيئاء وإنما عمدتدا 
ههنا أن اللّه تعلى قال: بلِسَان عَرَبِي مُبين4. 

وقال تعالى: «إوَمًا أَرْسَلنَا من رَسُول إلا بلِسّان قَوْمِه لِيييْنَ 
َهم4 والمسٌ في اللَغةٍ لا يقتضي الاستيعاب» فوجب الوقوفٌ 
عند ذلك» و يأت بالاستيعاب في التِيمّم قرآنٌ ولا سنة ولا إجماع 
ولا قول صاحبيء نعم ولا قياس» فبطل القولٌ به. 

ومن قال بقولنا في هذاء وأنه إنما هوَ ما وقسعّ عليه اسم 
مسح فقط: : أبو أيُوبَ سليمانٌ بن داود الهاشمي وغيرة. 

قال أبو محمّد: : والعجبْ أن لفظة المح لم تأت في 
الشريعةٍ إلا في أربعةٍ مواضع ولا مزيد: مسح الرأس ومسحٌ 
الوجه واليدين في التَيمّمٍ ومسي على الحقين والعمامةٍ والخماره 
ومسحٌ الحجر الأسودٍ ني الطّوافي ول يختلف أحدٌ من خصومنا 
المخالفِينَ لنا في أن مسح الخفين ومسحَ الحجر الأسودٍ لا يقتتضي 
الاستيعاب. 

وكذلك من قال منهمْ بالمسح على العمامة والخماره ثم 
نقضوا ذلك في التيمىى اسراف لاست فيكم اوماد 
واضطربوا في الرأس» فلم يوجبْ أبو حنيفة ولا الشافعي فيه 
الاستيعاب» وهم مالك بأنْ يوجبة» وكاد فلم يفعل» فمنْ أينّ 
وقعَ لهم تخصيص المسح في التيسّمٍ بالاستيعاب بلا حجّةٍء لامن 
قرآن ولا من سنو صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا من لخةٍ ولا من إجماع» 
ولا من قول صاحبب ولا من قياس؟ وبالله التوفيق. 


5-0 مسألة: وإِنْ عدمٌ الت الماءَ يم كما تيمم 
الحي؛ لأنّ غسله فرض» وق ذكرنا عن الن تين أن التّراب 
طهورٌ إذا م نجد الماء» فهذا عموم لكل طهور وجييد ولا خلاف 
في أن كل غسل طهورٌ. 1 

79" مسألة: ولا يجورٌ التِيمّمُ إلا بالأرض» ثمّ 
تتقسمٌ الأرض إلى قسمين: تراب وغيرٌ ترابو. ١‏ 


فأمًا التراب فلِيمَمُ به جاتن كان في موضعه من الأرضٍ 
أو منزوعاً مجعولا في إناء أو في ثوببو أو على يل إنسان أو حيوان» 
أو نفضّ غبارٌ من كل ذلك فاجتمعٌ منه ما يوضع عليه الكفدٌ 
أو كانَ في بناء لبن أو طابية أو غير ذلك» وَأمًا ما عدا الترابت مسن 
الحضى أو المتصباء أو المّحراء أو الرضراض أو الحضاب أو 
الصّنا أو الرّخام أو الرَمل أو معدن كحل أو معدن زرنيخ أو 
جار أو جص أو معدن ذهب أو توتياءً أو كبريت أو لازورةَ أو 
معدن ملع أو غين ؤلات. 

فإنا كان ني الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخرٌ فاليم 
بكلّ ذلك جائر إن كان شيءٌ من ذلك مزال إلى إإناء أو إلى 
ثوبم ونحر ذلك لم يجز الِمُمُ بشيء من ولا يبود اليم بالج 
فإنْ رض حتى يقم عليه اسم تراسو جارٌ الَيِمُمٌ به. 

وكذلك الطَينُ لا يجو التيسّمٌ بوه فإ جف 0 
ترابً جار التيممُ به ولا يجورٌ الِيمَمْ ملح انعقد من الماء كان في 
موضعه أو لم يكنْ» ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشبم 
ولا بغير ذلك ما يحول بينَ النيمَم وبين الأرض. 

برهان ذلك قولٌ الله تعال: ظقيَيمّمُوا صَعِيداً طَيا 
قَامْمَحُوا بوْجُويِكمْ وَأيدِيكمْ مِنةُ» وقالَ رسول الله تنظ: 
«وَجَعِلْت تَربَئهًا لَنا طهوراً ِذَا َم نْجد اله وقالَ عليه السلام: 
«جُعِلَتَ لبي الأرضُ مسْجداً وَطَهُورأً» وقلا ذكرنا كل ذلك 
بإسناده قبل فاغنى عن إعادتوء فصع أنه لا يجوذ التِيِمَمْ | إلابما 
نص عليه الله تعالى ورسوله تفلخ ول يأتم اص إلا بما ذكرنا من 
ليده وهر وجه الأرضي في لني با لاق وبالارضي 
- وهيّ معروفة - وبالتّراب فنقط فوجدنا التّراب سواءً كان 
منزوعاً عن الأرض» محمولا في ثوب أو في إناء أو على وجه 
إنسان أو عرق فرس أو لبلو أو كان لبن أو طابيةً أ رضاض آجرٌ 
أو غيرٌ ذلك فإِنّه تراب لا يسقطٌ عنه هذا الاسم فكان النيمُمُ به 
على كل حال جائزاً. 

ووجدنا الآجر والطَينَ قذ سقط عنهما اسم تسرابه واسمّ 
أرض واسمّ صعيار فلم يجز التِيمّمُ بيه فإذا رض أو جففَ عاد 
عليه اسم ترابي فجارٌ النِيمُمْ بِ. 

ووجدنا سائرٌ ما ذكرنا من الصّخر ومن الرّملٍ» ومن 
المعادن ما دامت في الأرض» فإنّ اسم الصّعيدٍ واسم الأرض يقع 
على كل ذلك» فكان التَيمَم ؛ بكلّ ذلك جائزاً. 

ووجدنا كل ذلك إذا أزيل عن الأرض سقط عنه اسم 
الأرض واسمٌ الصعيل ول يسم ترابء فلم يز لمم بشيء مسن 
ذلك. 


ايحن 
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ع - كتاب التيمّم 


ووجدنا الملحّ النعقد من الماءء والتلج والحشيشَ والورق 
لا يسمّى شيئاً من ذلك صعيداً ولا أرضاً ولا ترابأه فلمْ يجز 
اليم به. 

وهذا هوّ الذي لا يجوز غيرة وفي هذا خلافٌ من ذلك أن 
الحسن بنَ زياد قالَ: إن وضع التَرَابُ في ثوبو لم يجز التيمَمُ بوه 
وهذا تفريقٌ لا دليلٌ عليه. 

وقال مالك: بتِمُمْ على الثلج» وروي أيضاً ذلك عن أبي 
حنيفة, وهذا خطا؛ لأنه لم يأت به نص ولا إجماعٌ. 

إن قيل: ما حال بينك وبينَ الأرض فهرّ أرض. 

قيل هم فإنْ حال بينه وبِينَ الأرض قتلى أو غنم أو نياب 
أو خشب أيكونُ ذلك من الأرض فيتيمُمٌ عليه؟ وهمْ لا يقولونٌ 
بذلك. وقوهم: إن ما حال بينك وبِينَ الأرض فهو أرضُ أو من 
الأرض - فقولٌ فاسد لم يوجبه قرآنُ ولا سن ولا لغة ولا إجماعٌ 
ولا فول متاخب ولا قاس 

قال علي: والثليجُ والطَينُ والملحٌ لا يتوضأ بشيء منها ولا 
تيمم لنّه ليس شيءٌ من ذلك يسمّى ماءً ولا تراب ولا أرضاً 
ولا صعيداء فإذا ذابَ املح والثلجُ فصارا ماءً جارٌ الوضوءٌ بهماء 
لآنهما ماء وإذا جف الطَينُ جازٌ التِيمَمُ به لأنه ترابث. 

وقالَ الشافعي وأبو يوسف: لا يتيممُ إلا بالتراب خاصّة 
لا بشيء غير ذلك» فلّعوا أن قو رسول الله عثر: «وَجُعِلَتَْ 
بها نا طَهُورا؛ بان لمرادٍ الله تعالى بالصّعيا ولمراده عليه 
السلام بقوله «جُعِلَتَ لِي الأرْضْ مُسجدا وَطَهُورأه. 

قال عليّ: وهذا خطأ؛ لأنه دعوى بلا برهانء وما كان 
هكذا فهر باطل. 

قال عر وجل: قل مَانوا بُرْهَانَكُمْ إن كم صَادقِين» 

بل كل ما قال عرٌ وجل ورسوله عليه السلام فهِوَ حق» 
فقال الله عرٌ وجل: #صّعِيداً طيّأ» وقالَ رسولُ الله ي#: 
«الأرْضُْ مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ؛ وقالَ عليه السلام: «الأرْضُ مَسنْجِدٌ 
ها طَهُورٌ» فكلُ ذلك حقٌ وكلُ ذلك مأخودً به وكلُ ذلك لا 
يحل ترك شيء منه لشيء آخرّ فالترابُ كلّه طهسورٌ والأرضُ كلها 
طهورٌ والصّعِيدُ كلّه طَهورٌء والآية وحديث جابرٍ في عموم 
الأرض زائدٌ حكماً على حديث حذيفة في الاقتصار على التَربق 
فالخل بالّائد واجبا» ولا يمن ذلك من الأخذر بحديث حذيفة» 
وفي الاقتصار على ما في حديث حذيفة تخالفة للقرآن ولا في 
حديث جابرء وهذا لا يحل وباللّه تعالى التوفيق. 

وقالَ أبو حنيفة: الصَعيدُ كله يتِيمَمٌ ب كالتّرابٍ والطّين 


والررنبخ والجير والكحل والمرادسنج وكل تزاب نمضن من وإسنادة 
أو فراش أو من حنطة أو شعير: فالتيمَمُ به جائز. 

وكذلك قال سفن الفوري: إن كان في ثوبك أو 
سرجلك أئ بردعتك تراب أو على شجر فتيمُم بده وهذا قولنا. 
وبالله تعالى التوفيق. 
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وقال الشّافعي يقدم الوجه على الكفين ولا بد وأباح أبو 
حنيفة تقديمَ كل منهما على الآخر. 

قال علي: وبهذا نقول؛ لأننا روّيئا من طريق البخاري 
عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن 
أبي موسى الأشعري عن عمّار بن ياسر: دن رَسُولَ الله كز 
علَمَه اليم رب صرب بكَِْه عَلَى الأزض ثم نقْضَهَا نُمْ 
مسح بها طهر كه بشمَالِه أو ظَهْرَ شِمَالِه نه نُمْ مَسَحَ بهَا 
وَجْهَه فكان هذا حكماً زائداء وبياناً أن كل ذلك جائرٌ بخلاف 
الوضوء. وبالله تعلل التوفيق. 

فمن أخد بظاهر القرآن فبدا بالوجه فحسنٌ» ومنْ د 
بحديث عمَار فبدا باليدين قبلَ الوجه فحسٌ» ثم استدركنا قوله 
عليه السلام "ابِدَدُوا بِمَا بدأ اللّهِ بوه فوجب أن لا يجزئ إلا 
الابتداء بالوجه ث ثم اليدين. 


ه- كتاب الخيض والاستحاضة 


ه كتاب الحيض والاستحاضة 


5 © 7 مسأَلة: الحيضُ هر الدمٌ الأسوةٌ الخائنٌ الكريه 
الرائحةٍ خاصة» فمنى ظهرٌ من فرج المرأة لم يحل لها أن تصلّي ولا 
أن تصومٌ ولا أن تطوف بالبيت ولا أن يطاها زوجها ولا مسيّدها 
في الفرج» إلا حتى ترى الطَهر فإذا رأث أحرٌ أو كفسالةٍ الحم 
أو صفرة أو كدرة أو يياضاً أو جفوفاً فقذ طهرت وقرضر عليها 
أنْ تغسل جميعَ رأسها وجسدها بالماء» فإِنْ لم تجد الماءَ فلتتِيمُمْ ثمّ 
تصلي وتصومٌُ وتطرقة بالعح ويانبيا زوجها أو سيّدهاء وكلٌ ما 
ذكرنا فهرٌ قبل الحخيض وبعده طهرٌ ليسَ شيءٌ منه حيضاً أصلا. 

ما امتناٌ الصّلاة والصّوم والطّوافي والوطء في الفرج في 
حال الحيض فإجماعٌ ميقن مقطوعٌ به لا خلافف بين أحددٍ من أهلٍ 
الإسلام فيهء وقد خالفَ في ذلك قومٌ من الأزارقة حقهم ألا 
يعدوا في أهل الإسلام. 

وأمّا ما هرّ الحيض؟ فإن يونس بِنَ عبل اللّه بن مغيث: 

حدّثنا قال حدئنا أحمدُ بن عباد اللّه بن عبلو الرّحيم حدّثنا 
احمدُ بنُ خالو حدئنا محمد بن عبد السّلام الحشيئ حدثنا محمد بن 
بار حدثنا يحى بن سعيدو القطَانُ حدئنا هشامٌ بن عروة حدئني 
أبي عن عائشة «أن فَاطِمَة اه بي بيش نت رَسُولَ الله عل 
َقَالَت: ني أستحَاصض قلا طن فأ المثلاة؟ قان: تن دِكَ 
بِالْحَيِضِء إِنْمَا ذلِكَ عِرَق» فَإذًا ملت اليضَة فَدَعِي الصّلاق وَإِذا 
درت فَاغْتَسِلِي وَصَلَي؛ وهكذا: 

روبناه من طريق حمّادٍ بن زيدٍ وسفيان الثوريّ وسفيان 
بن عيينة وابن جريج ومعمر وزهير بن معاوية وأبي معاوية وعباد 
لله بن مير ووكيع بن الجتراح وجرير وعبد العزيز بن حمر 
الدتراورديّ وأبي يوسف كلَهِمْ عن هشام بن عروة عن أبيّه عن 
عائشة. 

وروّيناه من طريق مالك واللَيثِ وحّادٍ بن سلمة وعمرو 
بن الحارث وسعيد بن عيل الرّحمن الجمحي كلهم عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ةَ عن رسول اللّه يتل «إذا أَْبْلَت الَيْضَةٌ 
فََعِي الصلاة وَإِذَادََت فَاغْسِلِي عَناك الدُمّ ْم صَلْي؛ وفي 
بعضها «فْتَوَضْئِي". 

وحذثنا يونس بن عبار اللّه حدّئنا أبو بكر بنُ أحمد بن 
خالد حدئنا أبي حدئنا علي بن عب العزيزٍ حددئنا أبو عبيلو القاسم 
بن سلام» حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزّهري عن 


7 قا 


عروة عن عائشةً ئشة قالت: «اسّنْحِضن أَم َه بلْتُ جَنْش 
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نل 
كرت لِك لرَسُول الله ير َقَاَ عليه السلام: : إِنّهَا لئِسَتْ 
بالحيضة ة وَلَكِنْه عِرْق فَإذَا أَقْلَتَ للف فَدَعِي الصّلاق وَإِذا 
أَْبْرَتَ فَاغْتَسِلِي وَصَلَي». 

حدثنا أبو سعيد الجعفري حدثنا أبو بكر الأذفوني المقرٌ 
حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ بن إسماعيلَ حدئنا الحسنٌ بن غليبم حلاثنا 
يحبى بن عبل الله حددئا ليث عن يزيد بن أبي حبيبه عن يكير 
بن عبد لل بن الأشج عن التو بن 0 
20110 
قلا نَصَلَيء فَإِذَا مَرُ القرْ فتَطَهَري * م صَلّي من القزء إِلَى القزء». 

فأمرٌ عليه السلام باجتناب الضّلاةٍ لإقبال الحخيضة وبالغسل 
لإدبارهاء وخاطب بذلك نساءً قريش والعرب العارفات بما يقح 
عليه اسم الحيضةء :وجب أن يطلب باه ذلك وماهر الخيهة فى 
الشريعةٍ واللغة. 

فوجدنا ما حدئناه حمامٌ بن احمد حدثنا عباس بن أصبغ 
حدثنا محمد بن عبد الملك ب 
حخبل حئنا أبي حدئنا محمد بن أبي عدي حلاثنا محمد بن عرو 
هو بن علفعة بن وقاص - عن الزّهري عمن عروة ععن فاطمة 

بنتر أبي حبيش ” كانت استحيضت فقالَ لها رسول الله #إ: إن 

ف الشف موه يعرف فَإِذًا كانَ ذَِكَ فَأِْكِي عَن الصّلاق يِ َإِذَا 

كَانَ الآحَرَ َوَضَتِي وَصَلَي فَإنمَا مر عِرْق». 

حلثنا عب الرحن بن عبل الله بن خالد حدّثنا إراهيمٌ بنْ 


بن أينَ حدثنا عبد الله بن أحمد بن 


احمد حدثنا الفربري حدئنا البخاري حدثنا قتيةٌ حدّثنا يزيد بن 
زريمٍ عن خالدٍ الحذاء عن عكرمة عن عائشة قالت «اغتكقت مَمْ 
رَسُول الله تلط امرَأة ة مِنْ زواجي فكانت تَرَى المُفُرّة وَالدُمٌ 
وَالطَّنْت تَحْتَهَا وَهِيّ ُصَلْي». 

حدّثنا عبد الله ببنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدّثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا محمد بن سلمة المراديُ حدّثنا عبدُ الله 
بن وهبو عن عمرو بن الحارث عن ابن شهابٍ عن عروة بن 
لبر وعمرة بنت عبد الرحمن كلاهما عن عائشة زوج الني تلز 
أن أمْ حبية بنت حبش كانت تحت عَبْاو اليّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ 
م ل ا ا 0 
رَسُولُ الله تا : إن هَذِه لَبِسَت بِالْحَيِضَة وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ 
ل قَالَت عَائِشَةٌ فَكَاَتَ تَعَيِلُ فِي مركن في 
حُجْرَةٍ أخها يِنَب بن جَخْش حَتَى تَخْلوَ حُدرَة ة ادم الاء». 

فصح بما ذكرنا أن الحيض نما هوَّ الدَمُ الأسودُ وحده وإنّ 


هم" 


ع © ؟- مسألةٌ: الحيض هو الَدَمٌ الأسودٌ الخائرٌ الكريه 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


الحمرةً والصّفرةَ والكدرة عرق وليسَ حيضاًء ولاينع شيءٌ من 
ذلك الصلاة.. 

فإن قِيل: إنما هذا للّتى يتصل بها الدَمُ أبدا. 

قلنا فإن اتصلّ بها الدّمّ بعضّ دهرها وانقطعَ بعضه فما 
قولكم؟ أها هذا الحكمٌ أمْ لا؟ فكلّهم مجمعٌ على أن هذا الحكم 
ها. فقلنا لهم: حدُوا لنا المدة التي إذا اَصلَ بها الدَمٌ والصفرة 
والكدرةٌ كانَّ لها هذا الحكمُ الذي أمرّ به رسول الله ير والمدة 
التي إذا اتصلَ بها هذا كله لم يكن لها ذلك الحكم. فكانَ الذي 
وقفوا عليه من ذلك أن قالت طائفة: تلك المدة هىّ أيامها المعتادة 
ها. ١‏ 

وقالت طائفةٌ أخرى: بل تلك المدَةٌ هي أكبْرٌ من آيامها 
المعتادة لماء فإذا كان ذلك راعوا في أيام عادتها تكون الم دالا 
فلاء فقلت لهم: هاتان دعويان قاذ سمعناهماء والدّعوةٌ مردودة 
ساقطة إلا ببرهان» فهاتوا برهائكم إن كتتمْ صادقينَ. فقالَ 
بعضهم: |: قذاصحُ عن الي تلز له قال: «افَعَْدِي أَيَامَ أقْرَافِكِ 
وَدَعِي الصّلاة قَدْرَ رَ الأيام الّتِي كنت تَحِيضِينٌ فِيهَاه. 

قلنا نعم هذا صحيح» ؛ وإنما أمرّ عليه السلام بهذا الي لا 
يْرُ دمها والذي هر كله أسودُ متصل. 

برهان ذلك قوله لل تميّرُ دمها (إن دم الحيِضٍ أسْوَهُ 
يُعْرَفُ» فإِذَا جَاءَ الآخْرُ فَصَلّيء وَإِذَا قلت الحَيِضَةُ فَدَعِي الصّلاة 
ذا برت فَاضْتَلِي وَصَل وَاغْلِي عَذْكٍ الم وَصَلّي؛ على ما 
بين في باب المستحاضة إِنْ شاءً اللَهُ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا علص لم من فإِن تعلقوا يمنْ 
روي عنه مثل قوهم؛ مثل: 

ما رويناه من طريق علقمة ب بن أبي علقمة عن أمّهِ: كنت 
أرى النْساءً يرسلنَ إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسفُ فيها الصّفرة 
يسألنها عن الصّلاق فسمعت عائشة تقول: لا تصلَينَ حتى ترينَ 
القصّة البيضاء. 

قال أبو محمد: م ا 0 
الله عنهم متعلقاً إلا هذه الرّوايةٌ وحدهاء وقد خولفت أمٌ علقمة 
في ذلك عن عائشة» وخالف هذه الرّواية عن أمّ علقمة غيرٌ أمّ 
المومنينَ من الصّحابة. 

فأمًا الرّوايةٌ عن عائشة رضي الله عنها فإِنّ أحمد بن عمرٌّ 
بن أنس قال: 

حدثنا عبدُ بن أحمدَ المرويٌ أبو ذرٌ حدّثنا أحمدُ بن عبدانٌ 
الحافظ بنيسابورٌ حدّثنا حمّدُ بن سهل بن عبد الله المقرئٌ البصري 


عزنا لذن وسامل الخاري. مح عع 6 ا 
البصري» حدئني في م طلحة قالا: سالدة عائشة أ الزمضنين 
فقالت: ار 


أسوة: 
ع ل سي يه 
قالت: ما كنا نعدُ الصفرة والكدرة حيضاً. 

وروينا من طريق أحمد بن حتبل حدثنا إسماعيل ابن 
عليّةٌ حدئنا خالٌ الحا عن أنس بن سيرينَ قال: استحيضت 
امرأة من آل أ: نس فامروني فسالت ابنَّ عبّاس فقال: 

أُمّا ما أت ال البحرار؛ فلا تأيه ولاارات لخر وار 
ل بن رلك وأ أذ ما عدا ادم البحرقر' فز طهر تصني 
مع وجوده ولو لم ترَ إلا ساعة من النهاره وأنه لا بنع الصّلاة ة إلا 
الم البحر اني» وهذا إسنادٌ في غاية الجلالةٍ. 

0 

حدثنا قتيبة و عاق اممام يك ب عا مق ره 
لتر والكدرة ينا ةنامض ساء ا 
ع وف بن بي خيش وا حي بن جحي هذا فسا 
ال 0 » فإِنْ كان 
عبيطاً لا خفاءً به فلتدع الصلاة. 

وععن ثوبان في المرأةٍ ترى البريّة قالَ: تتوضاً وتصلي. 

قبل: أشيء تقوله أمْ سمعته؟ قالَ ففاضت عيناه وقال: بل 


1 
سمعكة. 


قال أبو محمّد: فهذا أقوى من رواية أم علة علقمة وأول» وقد 
روى ما يوافقٌ رواية أمّ علقمة عن عمرة من رأيها. 
وعن ربيعة ويحيى بن سعيدٍ مثلّ ذلك» وقد خالف هؤلاء 
من التابقين من هرو أجل متهي كسغيق بن المسيب. 1 
روينا من طريق قتادة عنه في المرأةٍ ترى الصّفرة والكدرة 
أنها تغتسلٌ وتصلي. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


ورؤينا عن سيان الشوري عن القعقاع: سألنا إبراهيم 
النخعي عن المرأٍ ترى الصفرة.. 

قال: تتوضاً وتصلي» وعن مكحول مثل ذلك. 

فإ ذكروا حديث ابن عباس هعَن الي نأ فِي الذي 
أتِي امْرأنَ وَهِيَ حَانِضْ قال إن كَان الم بيطا فئان وَإنْكَانَ 
فيه طفرَة قَنِصْفُ ديتاره. 

قلنا: : هذا حديث لوْ صحٌ لكانوا قد خالفوا ما فيه ومن 
الباطلٍ أن يكون بعضُ الخبر حجّةٌ وبعضه ليس حجّة فكيفَ 
وهو باطلُ لا يصحٌ لأنه راويه عبد الكريم بنْ أبي المخارق وليس 
قت جرّحه يوب السختيانيئ وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

فإن قالوا: إن حديث ابن أبي عدي اضطرب في فمرَةٌ 
حدّث به من حفظه فقال: عن الزهريُ عن عروة عن عائشة» 
ومرة ة حدّث به من كتابه فقال: عن الزّهري عن عروة عن فاطمة 
بنتو أبي حبيش» ول يذكرٌ هذا الكلام أحدٌ غير محمد بن أبي 

قلنا: : هذا كله قوّة للخبر وليسَ هذا اضطرابا؛ لأنّ عروة 
رواه عن فاطمة وعائشة معاً وأدركهما معاء فعائشة ةٌ خالته أختُ 
م وفاطمة بنتُ أبي حبيش بن المطّلبه بن أسا ابنةٌ عضي وهو 
عروة بن ُ البِرٍ بن العوام بن خويلد بن أسده ومحمّدٌ بن أبي 
عدي الثْقة الحافظ المأمون. ولا يعترض بهذا إلا المعتزلة الذينَ لا 
يقولون بخبر الواحيه تعللا على إبطال السّئنٍ فسقط كل ما تعلّقوا 
به. والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 

وقولنا هذا هرّ قول جمهور أصحابنا. 

وقال أبو حنيفة وسفيان الذوريُ والأوزا اعي والشافعي 
وأحمدٌ وإسحاق وعبدُ ُ الرحمن بن مهدي: الصّفرة ة والكدرة في يام 
لحيضٍ حيض وليست في غير يم الحيضٍ حيضاً وقال الييث 
بن سعد: الدَمٌ والصّفرة والكدرة في غير يام الحيض ليس شيءٌ 
من ذللك حيضاًء وكلٌ ذلك في آيام الحيض حيض. 

وقالَ مالك وعبيدٌ الله بنْ الحسن: الصفرةٌ والكدرءٌ 
حيضٌ» سوا كان في ليم الحيض أو في غير ليم الحيضي. 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: الصفرة ة والدّمُ فكل ذلك في يام 
الحيض حيض وأمًا الكدرة فهي في آيَامٍ الحيض قبل الحييض 
ليست حيضأ وأا بعد الحيض فهيَ حيض» وكلٌ ذلك ليس في 
غير أيَامٍ الحيض حيضاء » على عظيم اضطرابهم في الم في غير أيامٍ 
الحبيض»؛ إن أبا حنيفة قال: 0 
ثلاثة يام فاكثر وانقطعٌ في ليام حيضها أو اَصلّ أقلّ من 


-١6 4‏ مسألة: الحيضٌ هوّ الدَمْ الأسودٌ الخائرُ الكريه 


حملن 
يام منها فيس شيءٌ من ذلك حيضاً ولا تمتنمٌ بذللك من الصّلاةٍ 
والصّوم والوطي. إلا أن يتكرّرٌ ذلك عليها مرتين» ويتصلَ كذلاك 
فهرَ حيض متصل. 

قال: إن رأت الدَمّ قبل يام حيضها بيومين فاقل واتصلٌ 
بها في آنامها ثلاثة ليام فأكثرٌ فهر كله حيض» مالم تجاوز عشرة 
يام قال: فإنْ رات لدم قبل ليام حيضها ثلاثة يام فصاعداً وفي 
آيام الحيض متصلا بذلك ثلاثة يام فصاعدا» فمرّةٌ ره قال: كل ذلك 
حيض» ومرّة قال: 

ما ما رات قبل ليامها فيس حيضاً وأمّا ما رأت في 
أيامها فهر حيض» وهذه تخاليط ناهيك بها وقالَ أبو ثور وبيعضص 
أصحابنا الصفْرة والكدرةٌ في غير يام الحيسض ليستا حيضاً وفي 
يام الحيض قبل الم ليستا حيضأء ؛ وما بعدَ الدّم متصلا به فهما 
حيض. 

قال علي: واحتجٌ هؤلاء بأنْ قالوا: ما لم يتيقّن الحخيضٌ فلا 
يجورٌُ أنْ تتركَ الصّلاة والصوم التِيقنَ وجوبهماء ولا أذ تمع من 
الوطء المتيقن تحليله حتى إذا تيقّنَ الحيضُ وحرمت الصّلاةٌ 
والصّومٌ والوطءُ بيقين لم يسقط تحريمٌ ذلك إلا بيقين آخرّ. 

قال عليئ:وهذا عمل غير صحيح البيانه بل هر مود 
وذلك أن هاتين المقدّمتين حقء إلا أن اليقَينَ الذي ذكروا هو 
النصُ. 

وقد صحّ النَص بأنّ ما عدا الدُمَّ الأسودٌ ليس حيضاًء 
ولا يمنعٌ من صلاةٍ ولا من صوم ولا من وطءء فصارت حجّتهم 
حجّة عليهم. 

وأيضاً فز م يكن هنا هذا النَصُ لما وجب ما قالو لآنا 
الصّلاة والصّومٌ فرضان قاد تيقَنَ وجوبهماء والوطءُ حقٌ قذ 
تيقّدت إباحته في الرّوجةٍ والأمة المباحق والحيضٌ قن تيقَنَ أنّه حرم 
به كل ذلك» فلا يحورٌ أن يقطع على شيء بأنه حيض حرم 

للصّلاةٍ وللصّوم وللوطء إلا بننص واردٍ أو بأجماع متيقن, وأمًا 
بدعوى مختلف فيها فلاء فهذا هر الحن ولا نص ولا إجماع ولا 
لغة في أن ما عدا الدَمّ الأسودٌ حيضٌ أصلا. 

فد صح النصُ والإجماعٌ واللّغةٌ على أن الدّمَ الأسودٌ 
حيض» فلا يجورُ أنْ يسمّى حيضا إلا ما صحٌ النص والإجماحٌ بأنه 
حيض» لا ما لا نص فيه ولا إجماغ. 

واحتج , بعض أهل المقالة الأولى بأنْ قال: لا كان السّوادٌ 
حيضاً وكانت الحمرةٌ جزءاً من أجزاء السّواوٍ وجب | نْ تكون 
حيضاء ونا كانت الصّفرةٌ جزءاً من أجزاء الحمرة وجب أنْ تكونٌ 


ا 


حيضاًء ونا كانت الكدرة جزءاً من أجزاء الصّفرة وجب أنْ تكونَ 
حيضاًء ولا كان كل ذلك في بعض الأحوال حيضاً وجب أن 
يكون في كل الأحوال حيضاً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قيانٌ والقياسُ كله باطلٌ» ثمّ لوْ كان 
القياسُ حقاً لكان هذا منه عن الباطل؛ لآنه يعارضُ بأن يقال له: 
لما كانت القصّةٌ البيضاءً طهراً وليست حيضاً بإجماع؛ ثم كانت 
الكدرة بياضاً غير ناصم» وجب أن لا تكون حيضا ثمْلَا كانت 
الصّفرة كدرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضاء ثم لما كانت 
الحمرةٌ صفرةً مشبعة وجب أنْ لا تكون حيضاًء ولا كانَ ذلك في 
بعض الأحوال - وهر ما كان بعد أكثر أيام الحيض لكين 
حفا رةه أن يكون في جميم الأحوال ليس حيضاًء فهذا اصح 
من قياسهم؛ لأننا ل نساعدهمٌ قط على أنّ الحمرة والصفرة 
والكدرة حيض في حال من الأحوال ولا في وقتم من الأوقائتيه 
ولا جا بذلك قعل نص ولا إجماعٌ ولا قياس غير معارض ولا 
قو صاحبو لم يعارض وهم كلهم قذ وافقونا على أن كل ذلك 
ليسَ حيضاً إذا رئي فيما زادَ في أيام الحيضء فبطل قياسهم» وكان 
ما جتناهم به - لرْ ص القياسُ لا يصح غيرة. 

وكذلك لا يوافقونَ على أن الحمرةً جزءٌ من السّوابٍ ولا 
أن الصّفرة جزءٌ من الحمرةء ولا أنّ الكدرة جزءً من الصّفرة» بل 
هيّ دعوى عارضناهمْ بدعوى مثلها فسقط كل ما قالوة؛ والحمدٌ 
لله رب العالمينَ» وثبتَ قولنا بشهادة النصّ والإجماع له 

هه مسأَلة: فإذا رات الطَّهرَ كما ذكرنا تل لها 
الصّلاة ولا الطواف بالكعبة حتى تغسل جيم رأسها وجسدها 
بالملء» أو تنيمّمَ إنْ عدمت الما أو كانت مريضة عليها في الغسلٍ 
ل 0 
هل التِيمّم تدر د كياد ال 
صيامهاء وهذا كله | إجماغٌ متيقسنٌ» ولقول رسول الله تفز «رَدًا 
حبرت الخيِضَة فتَطَمْرِي؛ ولقول الله تعالى: لهذ مَلَكْرْنَ 
ار وقذ ع عل الوم ا الأزغن جور الم 


ا القدار خلاف نذكره في كتاب الصّيام 1 شاء الله 


إن كانت من أهل 


75-” مسألة: وأمّا وطءٌ زوجهاأو سيّدهالما إذا 
ل ا ا 0 0 
وقيرة لمشأو أ ميم إذ كانت من اهل اتيم فانم تفع 
فبأنْ تغسل فرجها بالماء ولا بد أي هذه الوجوه الأربعة فعلت 


هه ؟- مساألةٌ: فإذا رأت الطَهِرَ كما ذكرنا لم تل 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


حل له وطؤها. 

برهان ذلك قولُ اللّهِ تعال: لويَسْانُونكَ عَن الَحِيضٍ قَ 
هُوَ أَنَى فَاعَْلُوا الَاءَ في المجيض ولا َفْرَبُوهُن حَنّى يَطْهُرْنَ 
ذا تطَهرْن فَأنوسُنْ مِنْ حَيت مركم اللّه4 فقولة: «حَنّى 
يَطْهُرْن4 معناه حتى يحصل هن الطّهرٌ الذي هر عدم الحيضٍ 
وقوله تعالى: لفَإدًا تَطَوُرْنة هرصفة فعلهنُ وكل ما ذكرنا 
يسم في الفتريعة وفي اللّغةٍ تطهراً وطهوراً وطهرا فأيْ ذلك 
فعلت فقد تطهرت: قال الله تعالى: فيه رَجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ 
يتَطَهر واه فجاءً النصه والإنماع بأنه عسل الفرج والدّبرٍ بالماء» 
وقالَ عليه السلام: جلت لي الأْضُ مسلجداً وَطهُّورأً فصع 
أن التِيمّمَ للجنابةٍ وللحدث طهورٌ. 

وقال تعالى: لوا كمْ جنا فَاطْهْرُوا» وقالَ عليه السلام 
لا يَعْبْلُ الله صلا بعر طَمُور» ب يعنى الوضوءً. 

ومن اقنصر بقوله تعال: لم م4 على غسل الرّاس 
والجسلر كله دون الوضوء ودون التّيِمَم ودون غسل الفرج بالماء» 
فقذ قفا ما لا علمَ له بب» واّعى أن الله تعال أراد بعضَ ما يق 
عليه كلامه بلا برهان من الله تعالل. ويقالُ لهم: هلا فعلتمٌ هذا ني 
الثفق؟ إذْ قلتم أي شيء توق عليه اسمٌ الشفق فبغروبه تدخل 
صلاةٌ العتمق فمرّةٌ تحملون اللفظ على كل ما يقتضيدء ومرّةٌ على 
بعض ما يقتضيه بالدعوى والهوس. 

فإ قالَ: إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل إلا بإجماع 
آخرٌ. 

قلعا هذا باطلٌ» ودعوى كاذبة؛ لم يوجبها لا نص ولا 
إجماءٌ. بل إذا حرم الشّيءٌ بإجماع ثم جاءً نص يبيحه فهرّ مباح» ما 
نبالي أجمع على إباحته أم اختلف فيهاء ولو كانت قضيتكم هذه 
صحيحة لبطلَ بها عليكمٌ أكثرٌ اقوالكم فيال لكم: قاذ حرم 
الصّلاة على كرو لع يجا يلال نكا إلا برجا ولا 
تجيزوا للجنب أن يصلَي بالتيمُمٍ ولو عدم اما شهراً فلا إجماعَ في 
ذلك بل عمرٌ بن الخطاب وابنُ مسعووٍ وإبراهيمٌ والأسودٌ لا 
يجيزونٌ له الصّلاةً بالتيسَم وأبطلوا صلاة من توضاً ولم يستنشق» 
أنه لا إجماع ني صحّتهاء وأبطلوا صلاةً من توضضاً بفضل امرأةٍ 
ومن لم يتوضا ما منت النان وهذا كثيرٌ جداً وكذللك القوكٌ في 
الصّيام والرّكاةٍ والحج وجميع الشرائع » فصح أن قضيّتهم هذه في 
غاية الفسادٍ في ذاتهاء وفي غايةٍ الإفسادٍ لقرهم. 

قال عليّ: ومن قال بتولنا في هذه المسألة عطاءٌ وطاووس 


3 


ومجاهد. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 
وهو قول أصحابنا. 
وقال أبو حنيفة وأصحابة: إِنْ كانت أيامها عشرة ة آيام 

فبانقطاع العشرة الآيامٍ يحل له وطؤهاء اغتسلت أ وم تغتسل» 

أو م يمضء توضات | ول عرفا كيده 

أو لم تتيمَم غسلت فرجها | ولم تغسل فإنْ كانت أيَامُ حيضها 
أقلّ من عشرة يام لم يحل له أن يطأها إلا بأنْ تغتسلَّ أو يحضي لما 
وقتُ أدنى صلاةٍ من طهرهاء فإِنْ مضى لها وقتُ صلاةٍ واحدةٍ 
طهرت فيه أو قبله ول تغتسل فيه فله وطؤهاء وإِنْ ل تغتسل ولا 
تيممت ولا توضأت ولا غسلت فرجهاء فإنْ كانت كتاسّةٍ حل له 

وطؤها إذا رأت الطَّهرٌ على كل حال. 
وهذه أقوالٌ نحمدٌ اللّه على السّلامة منهاء ولم يرو عن أحدٍ 

من الصّحابة رضي الله عنهم في هذه المسألةٍ شي ولا نعلم 

أيضاً عن أحدو من التابعينَ إلا عن سالم بن عبد الله وسليمان بسن 
يسار والزّهِرِي وربيعة المنع من وطنها حتى تغتسل ولا حجّة في 
قوَهمٌ لو اتفردواء فكيف وقذ عارضهمْ من هرّ مثلهم. وباللّه 

تعالى التوفيق. 
وكم من مسألةٍ خالفوا فيها أكثرٌ عدداً من هؤلاء من 

الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف لهم فيها مخالفٌ» وقد ذكرنا 

منها كثياً قبل ونذكٌ إن شاء الله عر وجل من ذلك الروايةَ عن 
عمرٌ وعلي وابن عباس وأنس وابي هريرة وعبدٍ الله بن عمرٌ 
ونافع بن جبير: لا تجو الصّلاة ة في مقبرة ولا إلى قبرء ولا يعرف 
هم في ذلك مالف من الصّحابق فخالفوهم بآرائهم, وعن أبي 
بكر وثابت بن قيس وأنس : الفخذ ليست عورة ولا يعرف همْ في 

ذلك مالف من الصّحابةه فخالفوهم. ومثلٌ ذلك كثيدٌ جداً. 
ولو أن اللّه تعالى أرادٌ بقوله: تطْهرْن4 بعض ما يق عليه 

لف دون بعض ما أغفلَ رسول الله م يبان ذلاك» فلمّا لم 

يخص' عليه السلام ذلك واحالنا على القرآن أيقنا قطساً بان الله 

عر وجل ل ير بعض ما يقتضيه اللَفظُ دون بعض. 
فإ قالوا قولنا أحوط. 


مضى لها وقتْ صَلاةٍ 


قلنا حاشا للهِء بل الأحوط أن لا يحرم عليه ما أحلّه اللّه 
عر وجل من الوطء بغير يقين. 

فإِنْ قالوا: لا يحل له وطؤها إلا بما يحل لما الصّلاة. 

قلنا هذه دعوى باطل منتقضة: أوَّلُ ذلك أنها لا برهانَ 
على صحّتها. ١‏ 

والثاني أنه قذ يحل له وطؤها حيت لا تح لما الصّلانُ 
وهو كونها مجنبةٌ ومحدثة. 


باه ؟- مسألة: ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من 


اليل 


والثالث أن يقال لم: هلا قلتمٌ لا يل له وطؤها إلا بما 
عا ار رو لبد رد الحو عد ا 
دعوى بدعوى 

فَإن قال بعضهم: وجدنا التحريمٌ يدخل بأدق الأشياءء 


ولا يدخلٌ التحليلٌ إلا بأغلظ الأشياء» كنكاح ما نكح الآباء يحرم 
بالعقب وتحليلٌ المطلّقةٍ ثلاثاً لا يحل لها إلا بالعقدٍ والوطء. 


قلنا ليس كما قلتم» »بل قد خالفتم قضيتكم هذه على 
فسادها وبطلانها» فتركتمٌ أغلظ الأشياء ما قاله غيركمٌ وهو 
الإجناب» فإِنّ الحسنّ البصري لا يرى المطلقةَ ثلاثاً تحمل إلا بالعقدد 
والوطة والإنزال ؤلاابف ومعية بن اليب يري انها عل بالعقد 

فقط وإِنّ ل يكن وطءٌ ولا دخول. 

ثم يقال لهم: قد وجدنا التحليلَ يدل بأدق الأشياء وهو 
فرج م الأجنسية ة الْذي في وطئه دخولٌ النار وإباخة الدم بالرجم 
والشهرة بالسّياط» فإنّه يحل بشلاث كلمات أو كلمتين: أنكحني 
ابنتك. 

قال قن أنكحتها. أو تلفظ هي بالرّضا والولي بالإذن. وبأنْ 
يقول سيد الأمة: هيّ لك هبة. 

ووجدنا التَحريمَ لا يدخل إلا بأغلظ الأشياء وهو طلاقٌ 
الثلاث أو انقضاء أمد العذَةٍ. 


ووجدنا تحريم الربيبة لا يدخل إلا بالعقد والدذخول وإلا 
فلاء فظهرٌ أن الذي قالوه تخليط وقولٌ بالباطل في الدذين» والحق 
من هذا هرّ أن التحريم لا يدخلٌ إلا بما يدخل به التَحليِلُ» وهو 
القرآنُ أو السئة ولا مزيد. وباللّه تعالل التوفيق. 


/1© ؟- مسألة: ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً 
من الصّلاةٍ التي مرت في آيام حيضها. وتقضي صومٌ الآيَام الي 


0 مسألة: ا 0 
70000 


وهو قول أبي حنيفة والأوزاعيّ واصحابناء وبه قال 
حم بن سيرينَ وحمَادُ بن أبي سليمان وقال النخعيُ والشّعي 
وقتادة وإسحاق: عليها القضاءً. 


وقال الششافعي: إِنْ أمكنها أن تصليها فعليها القضاءً. 
قال علي: برهانٌ قولنا هرّ أن اللَّهِ تعالى جعلَ للصّلاةٍ وقتاً 


الل 


- مسألةٌ: فإن طهر في آخر وقت الصّلاةٍ بمقدار 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


محدوداً أوّلهِ وآخره وصحٌ أن رسول الله تيز صلّى الصّلاة في 
أوّل وقتها وفي آخر وقتهاء فصح أن المؤخرٌ زاربإل آخر وكتها ليس 
عاصياً. وا الى إن بجنا ماين 
فلم تتعيّن الصّلاة عليها بعدوها تأخيرهاء فإذا لم تتعيّنْ عليها حتى 
حاضت فقذ سقطت عنهاء ولوْ كانت الصّلاة تجِبُ بأول الوقتم 
لكان من صلاها بعد مضي مقدار تأديتها من أوّل وقتها قاضياً لها 
لا مصلباء وفاسقاً بتأخيرها عن وقتهاء ومؤخخراً لما عن وقتهاء 
وهذا باطلّ لا اختلافَ فيه من أحلر. 


048- مسألة: فإن طهرث في آخر وقت الصّلاةٍ 
مقدار ما لا يمكنها الغسل والوضرءٌ حتى يحرج الوقت» فلا 
تلزمها تلك الصّلاةٌ ولا قضاؤها. 

وهو قول الأوزاعي وأصحابنا. 

وقالَ كا واحمد: عليها أنْ تصلّي. 

قال أبو محمّا: برهانُ صحَةٍ قولنا إن اله عو وجل لم بيسح 
الصّلاة إلا بطهررء وقذ حد الله تعالى للصّلوات أوقاتهاء فإذا م 

حر ع لمارا كليم 
تلك الصَلاة الي لم يحل لها أنْ تؤدّيها في وقتها. 


٠‏ مسألة: وللرّجل أن يتلدّدَ من امرأته الحسائضٍ 
بكل شيء» حاشا الإيلاج في الفرج؛ وله أنْ يشمْرٌ ولا يولج وأمَا 
الَبرٌ فحرامٌ في كل وقتٍ. 

وفي هذا خلافٌ فروّينا عن ابن عباس أنه كان يعتزلٌ 
فراش امرأته إذا حاضت. ان 

وقال عمرُ بن الخطاب وسعيدٌ بِنُ المسيّبٍ وعطاءً - إلا أنه 
لاايصح عن عمرّ - وأبو حنيفة ومالك والشافعي: له ما فوق 
الإزار من السَرَةٍ فصاعدا إلى أعلاهاء وليسّ له ما دون ذلك. 

فأمَا من ذهب مذهبّ ابن عباس فإنّه احتج بقول الله 
تعالى: نونك عن الحيض قل هر أ ذَى فَاغْتَِلُوا النَاءَ فِي 
الْحِيض َلا تَْربُوهُ حَنَى يَطْهرْنْ4» وبحديث: 

رويناه من طريق أبي داود عن سعيد بن عبد الجبار عسن 
عبل العزيز التراوردي عن أبي اليمان عن أمْ ذرَّ عن عائشة آم 
المؤمنينَ قال ' كدت إذا حضتُ نزلت عن المثال على الحصير فلم 
نقرب رسول الله يذ ول ندنُ منه حتى نطهرٌ. 

قال أبو حمٍّ: وأمَا هذا الخبرٌ فإه من طريق أبي اليمان 
كثير بن اليمان الرّحَالَ وليس .بالمشهوره عن أمَّ در وهي مجهولة 
تسلقط: وأمَا الآية هي موجبة لفعل ابن عباس إلا أنْ يأتيّ بيانٌ 


صحيحٌ عن رسول الله يي فيوقفُ عندةٌ» فارجأنا أمرّ الآيِ. 

ثم نظرنا فيما احتجٌ به من ذهب إلى ما قالَ به أبو حميفة 
ومالك فوجدناهم يحنجون بخ رويناه من طريق ابن وهبم عن 
غرمة بن بكير عن أبيه عن كريس مولى ابن عباس سمعت ميمونة 
م المؤمنين قلت اكَانَ رَسُولُ الله تا يَضنْطَجعُ مَعِي وَأنا حَائْضّ 
بيني وَيبنّه توْنب». 

وبحديث آخر: روّيساه من طريت للش بن سعلر عن 
الزّهري عن حبيبر مولٍ عروة عن ندبة مولاةٍ ميمونة «أَنْ رَسُولَ 
الله تت كان يَُائرُالرأة ة مِنْ نِسَائِهِوَهِيّ حَابِض إِذَا كان عَلَْهَا 
إزَاد ب أنْصّاف الفَخِذَيْنِ أو الركدن وَهِيَ مُحْتّجِزةا. 

وبحديث رويناه من طريق أبي خليفة عن مسدّهٍ عن أبي 
عرالة عن حبر ب ابي سطلمة عن ايحن عائدة أنها "كانت تَنَامُ 
مَعّ رَسُول اللّه يز ل وَهِي حَائِض وَبَينَهُمَا نَوْبْ2. 

وبخبر روّيساه عن أبي إمتجنان عن تاضبن حضرد 
العجلي «أذ َرأ سَأنُوا عُمَرَ فقَالَ سَأَلْتُ رَ سُولَ الله : ما 
يَحلُ لجل ين مره َايضاً؟ قال رَسُولُ الله :َلك ما 
َوْقَ الإرّان لا تَطْلِعَنٌ إلى ما نَحْنّه حَبَى تَطْهْرًه. 

وروي أيضاً عن أبي إسحاق عن عمير منولى عمرّ مثلة 
وعن عبد الرّحن بن مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن 
عمرو: عن عمرٌ مثلة. 

ورؤيناه أيضاً عن مسدّهٍ عن أبي الأحوص عن طارق بسن 
ع الزن عن عام بن همرد. 

وبحديث رويناه من طريق هارون بن محمد بن بكار حدثنا 
مروانٌ يعني ابن حمل - حدّئنا افيثم بن مير حدئنا العلا بن 
الحارث «عَنْ حَرَامٍ بْن حكيم عَنْ عَم أنه سَأَنَ رَسُولَ الله تلذ: 
مَا يَحِلُ لي مِن امْرَاتِّي وَهِيَ حَائِضِ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الإرّار). 

وبخبررؤيناه من طريق ل اليزني عن بقيّة 
بن الولي عن سعيدٍ بن عبد الله الأغطش عسن عبد الرّحمن بن 
عائذٍ الأزدئ هو ابن قرط أميرٌ مص - عن معاذٍ بن جبل 
أت رَسُول الله يي حم يحل لِلرْجل بين امْرَأيَه وَهِيّ حَائِض 
قَالَ: ما فَرْقَ الإزَار وَالتَعَقْفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَل». 

وبحديث رؤيناة من طريق عبد الرّحيم بن سليمان حدثنا 
حمل بن بن كريب عن كريب ١ن‏ أبن عباس أنه ِلَ عَما يَجلُ مين 
ل هي حاير لديا قال سَمِعْنًا وَالله أَغْلّمٌُ إنْ كَانَ قَالّه 
رَسُولُ اللّه تلظ 2 ين فَهُوَ كَذَلِكَ: يَحِلٌّ مَا فوْقَ الإزار؟. 


وبخبر رؤيناه من طريق محمد بن الجهم عن محمد بن 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


للد ل 
لِلرّجُل مِن امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: ما فَوْقَ الإزار». 
فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصحٌ منها شيء. 
يي سك اودر 
وأيضاً فقذ قال نه ابن ممين: غرمة هرّ ضعيفُ ليس 
حديثه بشيء» والآخرٌ من طريق ندبَة وهي مجهولة لا تعرف» 
وأبو داود يروي هذا الحديث عن اللي فقال: قال ندبة يفنح 
النون والدّال ومعمرٌ يرويه ويقول: ندبة بضمٌ النون وإسكان 
الدّال ويونس يقول بدية بالباء المضمومة والدال المفتوحة والياء 
المشدّدقء كلَّهِمْ يرويه عن الزّهِرِيٌ كذلك» فسقط خبرا ميمونة * 
وأمًا حديئا 0 
سلمة وقذ ضحفه شعبةٌ وم يوّقه أحدٌ فسقطء وأا الثاني: فمنْ 


طريق عبار الله بن عمرٌ وهر العمري الصّغِيرٌ ؛ وهو متَفقٌ على 
ضعفو إِنْما لق أخوه عبيدٌ الل فسقط حديثا عائشة. 


وأمّا حديث عمرٌ فإنّ أبا إسحاق لم يسمعه من عمير مول 

هكذا رؤيناه من طريقي زهير بن حربو: حلئثدا عبد الله 
بن جعفر المخرمي حدئنا عبيدٌ الله بن عمرو الجزري عن زيل بن 
أبي أئيسة عن أبي إسحاقّ عن عاصم بن عمرو عن عميرٍ مولى 
عمرٌ عن رسول الله يا فذكرٌ هذا الحديث نضا فسقط إسناده 
لأنْ عاصم بنَ عرو لْ يسمعه من عمرٌ بل رواه كما ذكرنا 
منقطعاً عن عمير. 

ورويناه أيضاً عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاقَ عن 
عاصم بن عمرو الشنامي عن أحدر التفر الْذِينَ أتوا عمرّ فذكرٌ هذا 
الحديث بنصّه. 

ورويناه أيضاً هن طريقي شعبة قال: سمعت عاصم بن 
عمرو البجلي يحدّث عن رجل من القوم الذِينَ سألوا عمرّ فذكرٌ 
الحديث نفسه فإنْما رواه عاص عن رجل مجهول عن مجهولين» 
فسقط جملة. 


ثم نظرنا في حديشه حرام بن حكيم عن عمّه فوجدناه لا 
يصح؛ ؛ لأن حرامٌ بنَ حكيم ضعيفُ» وهرّ الذي روى غسلّ 
الأنثيين من المذي. 

وأيضا فإِنْ هذا الخبرَ رواه عن حرام مروانٌ بن عمو وهر 


ضعيف. 


- مسألةٌ: وللرّجل أن يتلدّذَ من امرأته الحائنض 


للملا 


ثم نظرنا في حديث معاؤٍ فوجدناه لا يصحٌ) لأنه عن بقية 
وليس بالقوي» عن سعيلر الأغطش وهر مجهرل؛ ممّ ما فيه من أن 
لعفف عن ذلك أفضل» وهمٌ لا يقولون بهذا. 

ثم نظرنا في حديث ابن عبّاس فوجدناه لم يحقَقْ إسنادة 
فسقطت هذه الأخبارٌ كلها ول يجز التَعلّقُ بشيء منها : 

ثم نظرنا فيما قلناه فوجدنا الصّحيح عن ميمونة وعائشة 

أمّ المؤمنينَ رضي اللّه عنهما هوّ: 

ما روّيناه من طريق عبد الله بن دا عن ميمونة «كَانَ 

رَسُولُ الله يمير يبَاشِيرُ نْسَاءَه فَوْقَ الإزار وهن حيض)». 

وما رؤيناه من طريق عبد الرّمن بن الأسود وإبراهيم 
النخعيّ كلاهما عن الأسودٍ اعَنْ عَائْضَةً نشّة أنه عليه السلام كان 
مرا أن تََرَ في قَوْرِ حَيضتها ّم ارما وَكيكُمْ يك إربه 
كما كَانَ رَسُولُ الله تلظ يَمْلِكُ إربَةه. 

حللنا عب الله بن ربيع حذثنا محمد بن معاوية حدئنا أمة 
بن شعيبو حدثنا عمرو بن منصور حدئنا هشامٌ بن عبار املك هو 
الطيالسي - حدثنا يحبى بن سعير هوّ القطانٌ حلت خصابن بشن 
صب اله سمعت خلاس بن عمرو يقولٌ سمعت اعَائِشَة بش أمْ 
الؤْمنِنَ تَقُولُ كنت أَنَا وَرَسُولُ الله تفط ي الشتّمار لواحا وَأنَا 
حَانِض فَإِنْ أصَابه مني شي عَسَلَه َم يَعْدْه إلى غَيْرِهِ وَصَلّى فيه 
َم يعُودُ مَعِي4. 

حدثنا عبد الله بن ربيع 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدّئنا ماد 

هو ابنُ سلمة - عن أَيُوبَ عن عكرمة عن ب بعض أزواج رسول 
الله فيز تنيذ «أن رَسُولَ الله تثب كَان إِذا اد مين الَائضٍ سينا الى 
عَلَى فَرْجِهَا تُوبأه. 


حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح 


03 


حدثنا محمد بن إسحاق حدذثنا ابن 


حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدّثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا زهيرٌ بن حرب حدثنا عبد الرحن بن 
مهدي حدئنا ماد بن سلمة حدئنا ثابت هو البناني - عن أنس 
بن مالاشو «أنا الهُوةَ كوا إذَا خَاضّت ارا ة لَمْ يَُائِلُوهَا وَلَّمْ 
يُجَامِعُوهُن في يوه فَسَألَ أُصْحَابُ الي تنيز عَنْ ذلك 
َأَرَنَ الله َعَالَى: رَيَسأنُونكَ عن الْجيض قل مُرَ أَذّى فَاعْتَرِنُوا 
النْسَاءَ في ايض »* إلى آخر الآيقٍ قَقَالَ رَسُولُ اللّه #لقة: 
اصْتَعُوا كل شيء إلا الكاح». 

فكانَ هذا الخبيٌ بصحُّتهء وبيانٌ أنه كان 0 
البيانٌ عن حكم الله تعالى في الآيةِ وهو الذي لا يحور تعد 
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وأيضاً فقذ يكونٌ الحيسضُ في الَغةٍ موضع م الحييض وهو 
الفرجُ» وهذا فصيحٌ معروف» فتكونٌ الآبةٌ حيتشار موافقة فقة للخير 
الذكورء ويكونٌ معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيضء وَهَذا 
هرّ الذي صحٌ عمّنْ جا عنه في ذلك شيءٌ من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم: 

كما رؤينا عن أيوبَ السختياني عن أبي معشر عن 
إبراهيم النخعي عن مسروق قالَ: سألتُ عائشة: نشةً: مايح لي من 
امرأتي وهيّ حائض؟ قالت كل شيء إلا الفرجَّ» وعن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ «فَاعَتَِلُوا لَسَاء فِي الجيض» قال: 


اعتزلُوا نكاح فرُوجهن. 

وهو رَقول أمُ أ امْؤمنِينَ ومَسرٌ وق والحسن وعطاء 
وإبراهيم النْحَحيّ 0 

وهو قول سُفيان الثوري ومُحمّاد بن الحسّنِ والصّحيحٌ 
من قو 3 الشافعي. 


وهو قول داوّد وغيره منْ أصحاب الحديث. 

قال أَبُو مُحمَّدٍ: وقَاَ من لا ييل بما أطلق به لسانة: إن 
حديث عُمرٌ - الذي لا يصح - ناسيخ لحديش أنْسٍ - الذي لا 
يْبْتْ غيره في معناه - قال: لأ حديث أنّس كان مُتصلا برُول 


قال علي: وهَذا مر الكذبُ بعينه وقّفا ما لاعلمٌ له بي 
ولَّوْ صحٌ حديث عُمرَ فم له أله كان بعاد نُرُول الآية؟ ولَّعلّه 
كان قبل بُرُوهَاء فإِذْ ذلك مُمكنّ هكذا فلا يُورُ القطم ادعب 
ولا يجُورُ ترك يقين ما جاء به القرآنُ ويينّه سول الله ع إثرَ 
رُول الآبةٍ لظن كاذب في حديث لا يصحٌ مع أن الحديثئين 
الثابتين الّذين رُويناهُما. 


مسارم 


اخدهها عن الأعشن عن كات بن عبد عن القاسحم بن 
مُحمَّدٍ «عَنْ عَايْشَةَ أن رَسُولَ الله تنا قال لَهَا: تاوليني الْحمْرَة 
من الْمْجد فَالْتْ فقلت: إنِْي حَائِضٌ فَفَالَ رَسُولُ الله كز إن 
حَيِضَتَكِ لَيِسَتْ فِي يَدِكه. 

وروّينا الآخرّ من طريق يحبى بن سعيد القطان عن يزيد 
بن كيسان وأبي حازم عن أبي هريرة دأَن رَسُولَ اللّه كذ كَانَ 
في الْسْجد فقَالَ: 8 َا عَاِشَةُ َاوليني العُوْب» فَقَالَت إِني حَائِضٌ» 
فَقَال: إن حَنِضَنَك لَيْسَتْ فِي يدِك). 


فهما دليلٌ أنْ لا يجتنب إلا الموضم الذي فيه الحيضةٌ 


وحددٌ وباللّه تعالى التوفيق. 


9- مسألة: ودمٌ النفاس ينع ما يِمنعٌ منه دم 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


1- مسألة: ودم لاس ينح ما يمدخ مننه دم 
الخيض: 

هذا لا خلاف فيه من أحدٍء حاشا الطَوافَ بالبيت» فإن 
التفساءً تطوف بيه أن النهيّ ورد في الحائض ول يرد في التفساء 
وما كانَ رَبك نسسِيًاً» ثم استدركنا فرأينا أن لفاس حيض 
لح ا شيء الِقَوْل رَسُول الله 
تيك لِعَائْشَة أَنفِمْت؟ قَالَتْ كفس الحبيقن تفاساً وكذّلك 
الفسلٌ منه واجبٌ بجماع. 

559 مسألة: وجائد للحائض والنفساء أن يتزوجا 
وأنْ يدخلا المسجد. وكذلك الجنب» أنه ل يانه نه عن شيء 
من ذلك» وقد قال رسولُ الله #لظ: الْمُؤْيِنُ لا يَنجُس» وقذ 
كان أهلُ الصَّةٍيييتون في المسجدر بحضرة رسول الله يي وهم 
جماعةٌ كثيرة ولا شك في أنّ فيهمْ من يحتلم قمااتيسا قط عن 
ذلك. 

وقالَ قوم: لا يدخلٌُ المسجد الجنبُ والحائض إلا يحتازين» 
هذا قولُ الشّافعيّ وذكروا قولٌ اللَّهِ تعلل: «إيا أيه الْذِينَ آمَنُوا لا 
تقربُوا الصّلاة وَأننمْ سُكَارَى حَنَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ولا جنباً إلا 
عَابري سَبيل حَنَّى تَغْتَِلُوا» فلدّعوا أن زيدَ بنَّ أسلمّ أو غيره قال 
معناه لا تقربوا مواضعٌ الصّلاةٍ. 

قال علي: ولا حجّةَ في قول زيدد» ولو صحٌ أله قاله لكان 
خطأ من لأنّه لا يجورٌ أن يظنٌ أن الله تعلل أراد أن يقولَ لا 
تقربوا مواضعٌ الصّلاةٍ فيلبسُ علينا فيقول: #لا تَقرْبُوا الصّلاة» 
وروي أن الآية في الصّلاةٍ نفسها عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وجماعةٍ. ْ ْ 

وقالَ مالك: لا را فيه أصلا. 

وقالَ ار فيه فإن اضطرًا إلى ذلك 
تيمما ثم مرا فيه 

5000 

رؤيئاه من طريق آفلت , بن خليفة عن جسرةٌ بنت دجاجة 
عن عائشة أن رَسُولَ الله مف قَالَ لأصّحَابه: وَجُهُوا هَلَوه 
البو ت عَن الَْجِدٍ ني لا أُجِلُ الْجد لِحَائِضٍ ولا جُنبواء 
و 

روّيناه من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطًاب الهجري 
عن محدوج الذلا طق جمرة كك ويداحة يني آم سلمة «أَنّ 
رَمسُولَ الله يذ نَادَى بأَعْلَى صَوْيْهِ: ألا إن هَذَا جد لا يَجِلُ 
ِنْب ولا حَائِض إلا لبي وَأوَاجه وَعَلِي وَفَاطِمَه. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


7 مسألةٌ: ومن وطىّ حائضاً فقدٌ عصى الله تعالى 
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بع م ل و 
ابن أبي غنيةً عن إسماعيلَ عن جسرة بدت دجاجة عن أمّ سلمة 
قال رسولٌ اللَّهِ #إخز: ال نسي عر على 5 3 وين 
الرُجَال وَحَائْضٍ مِن النسّاء إلا مُحَمّدا وَأروَاجَه وَعَِيَا وَفَاطِمَةه. 
وخبر آخرٌ رؤيناه من طريق محمد بن الحسن بن زبالة 
عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيدٍ عن المطّلبو بن عبلد الله أن 
َسُولَ الله 8 لم يكن أذ لآحد أن يَجْيِسَ فِي الَسْجدٍ وَلا 


م قم لقم 


َمْر فيه وَهْرَ جُنبٌ إلا عَلِي بْنَ أبي طالبوه. 

قال علي: وهذا كله باطلٌ: 

أمَا أفلت فغيرٌ مشهور ولا معروفه بالثقةٍ. 

وأمَا محدوجٌ فساقط ا المعضلات عن جسرة. 

وابو الطاب الهجري مجهول. 

وأمَا عطاء الخقافُ فهرَ عطاء بن مسلم منكرٌُ الحديث. 

وإسماعيل مجهول. 

وتحمد بن الحسن مذكورٌ بالكذبي. 

وكثيرٌ بن زياد مثلةه فسقط كل ما في هذا الخبر جملة 

امار عر يل ول ررس جه 
حدثنا الفربريٌ حدثنا البخاري حدثنا عبيدُ بِنْ إسماعيل حدّثنا 
أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة أمْ المؤمسين «أَنْ 
وَليدَة سوا كانت لِحَيْ من العَرَبٍ فَأغْتَقُوها فَجَامَتَ إلى رَسُول 
الله تت تن فَأَسْلَمَتَ كان لَهَا خبَاءٌ في الَسْجِدٍ أو حِفْش». 

قال علي: فهذه امرأة ساكنةٌ في مسجد البْى مذ والمعهودُ 
من النساء الحيضُ فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه 
وكلٌ ما لم ينه عليه السلام عنه فمباحٌ وقد ذكرنا عن رسول الله 
قولة: جلت إِي الأرْضُ مَسُْجدا» ولا خلاف في أن 
الحائض والجنب مباح لهما جميعُ الأرضء وهيّ مسجدٌ فلا يود 


أن بخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض» ولو كانَ دخول 
المسجدٍ لا يجوز للحائنض لأخبرٌ بذلاك عليه السلام عائشة إِذْ 
ا 
المتيقن أن ن يكون لا يحل لها دخولٌ المسجدٍ فلا ينهاها عليه السسلام 
عن ذلك ويقتصرٌ على منعهسا من الطّواف وهذا قول المرني 
وداود وغيرهماء وبالله تعالى التوفيق. 


73 مسألة: ومن وطئّ حائضاً فقاذ عصى اللَّه 
تعالل» وفرضٌ عليه التَوبةٌ والاستغفانٌ ولا كقّارة عليه في ذلك. 


وقَال ابن عبّاس: إن أصابها في الدّم فيتصدّق بدينار وإن 


كان في اتقطاع الدّم فنصففٌ دينار : 

وروينا عنه أيضاً قال: من وطىّ حائضاً فعليه عق رقبةٍ. 

وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يطأ امرانه 
يا 

ورؤينا عن قتادة: إنْ كان واجداً فدينارٌ ون لم يذ فنصفٌ 
دينار. 

وقالَ الأوزاعي ومحمّد بن الحسن: يتصدّق بدينار. 

وقالَ أحمدٌ بسن حنبل: يتصدقّ بدينار وإنّ شاءً بنصف 
دينار. 1 1 

وقال الحسنٌ البصري: يعتق رقبة» فإن م يجذ فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعامٌ سنِينَ مسكيناً. 


فأمًا من قال: يتصق بدينار أو نصفب دينار فاحتجوا. 


جد يشو: رؤيناه من طريقي مقسم عن ابن عباس أن 
رسول الله ييز قال: ايتصَدق بلديتار أو ينصطف ديئارة وفي بض 
ألفاظ هذا الخبر «إنْ كَانَ الدمُ عَبيطا فيان وَإِنْ كَانَ فيه صُفْرَة 


قَتِصفُ ديثار»: 


وبحديش: رؤيناه من طريق شريك عن خصيفه عن 
عكرمة عن ابن عبّاس ١عَن‏ النبِي' يت في الذي يَأنِي أهله حَائِضاً 


يتصدق ب بنصفب ديتار». 


وبحديث روي من طريق الأوزاعي عن يزيد بن أبي 
مالك «عَن عَبْدِ اليد بن عبد ارحْمَن بن َي بن الطاب أن 
رَسُولَ الله يت أمَرْه - يَعْنِي الذي يَعْمِدُ وَطْءٌ حَائْض - أَنْ 
يَتَصَدْقَ بحمُسَي دينار». 

وبحديث: رؤيناه من طريق عبد الملسك بن حبيبي حدثنا 


اصيغ بن الفرج عن السيعيي عن زيل بن عب المي عن أيه أذ 


ع فبك فقا له ُو ل فط تمدقا سف وياره. 


وآخرٌ: رويناه من طريق عبد الملك بن حبيبي عن 
المكفوفي عن آيوبَ بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عسن النبي 
يع «فليتصدق بلوينار أو ينف ديثار». 

وبحديث آخرّ: رويناه من طريق موسى بن أيوبٌ عن 
الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيدٍ بن 
جبير عن ابن عباس "أن رَسُولَ الله يل 3 أمَرَ رَجُلا أُصَابَ 
حَائِضا بعنق نُسَمْقا. 


ورؤّيناه أيضاً من طريق محمود بن مال عن الولياء بن 


"1 


ا 0 
ا 1 7 أو الإطعامٌ بقياسه 
على الوطء نهارا في رمضان. 
قال أبو محمد: كل هذا لا يصحّ منه شيء. 
ما حديث مقسم فمقسمٌ ليس بالقوي فسقط الاحتجاجٌ 


وأمَا حديث عكرمة فرواه شريكٌ عن خصيفب. وكلاهما 

وأما حديث الأوزاعي فمرسل. 

واتاحد ين ع لكر ين حي طاو | يكن خره لكقيربه 
سقوطاًء فكيف وأحدهما عن السَّبِيعيُ» ولا يدرى من هر؟ 
ومرسل مم 3 والآخرٌ مع المكفوفي. ولا يدرى من هو؟ عن 
يوب بن خوط وهرّ ساقط. 

وأمًا جديا الولداين صلم فمن طرين مومس بن أيتوب 
وعبد الرّحمن بن يزيد وهما ضعيفان» فسقط جميعٌ الآثار في هذا 
الباب. 


وأما قياس الواطئ حائضاً على الواطئ في رمضانٌ 
فالقياسٌ باطلٌ. 1 1 

ولقذ كان يلزم الآخذين بالآثار الواهية كحديث حزام في 
الاستظهار وأحاديث الوضوء بالتبيذء :لاديف الجعل في الأنفيء 
وحديث الوضراه معن المهتيسة والعناديك غير بدت وتجاجة 
وغيرها في | ل 0 وبالأخبار 
الواهية في أنْ لا يقرا القرآنَ الجنب؛ أنْ يقولوا بهذه الآثار فهي 
أحسنٌ على علاتها من تلك الصّلع الدَبرة التي أخذوا بها ههناء 
ولكن هذا يليح اضطرابهم: نهم لا يتعلقون بمرسل ولا مسن 
ولا قوي ولا ضعيفب إلا ما واف تقليدهم. ولقد كان يلزمٌ من 
قاس الأكل في رمضانَ» على الواطئ فيه في إيجاب الكفارة أنْ 
يقيس واطئٌ الحائض على الواطئ في رمضان» لأن كليهما وطئّ 
فرجاً حلالا في الأصل حراماً بصفةٍ تدورٌء وهذا آ صح من 
قياساتهم الفاسدةى فإنٌ الواطئّ أشبه بالواطئ من الآكل بالواطئ. 
نعم ومن اريت بالسّمن ومن المتغوط بالبائل» ومن الخنزير 
بالكلب ومن فرج الرّوةٍ المسلمة بيد السّارق الملعون» وسائرٍ 
تلك المقاييس الفاسدق وبهذا يتين كل ذي فهم أنهمْ لا 
النصوصَ يلتزمون» ولا القياس يتبعون» وإنما هم مقلّدونَ أو 
مستحسنون» وباللّه تعالى التوفيق. 


4- مسألةٌ: وكلٌ دم رأته الحاملٌ ما لم تضعْ آخرٌ 


ه-- كتاب الحيض والاستحاضة 


قال أبو حمّاد: وأمًا نحن فلز صحّ شيءٌ من هذه الآثار 
لأخذنا بى فإذ ل يصحٌ في يجاب شيء على واطيئ الحائض فماله 
حرام فلا يمور أن يلزم حكماً أكثر ما ألزمه الله من التُوبةٍ من 
لمعصية الي عمل» والاستتفار والتعزيرء لقول رسول الله ملق 
«مَنْ رأى ينْكُمْ مُنكَرأ ليمير يِمَيرْه يدو وقل ذكرناه بإسنادي 
رسك مقذان اللتزير فق موظتفة إِنْ شاءً الله عدٌ وجل وبه نتأيد. 


74- مسألة: وكلٌ دم رأته الحاملُ ما لم تضع آخرٌ 
ولدٍ في بطنها» فليس حيضاً ولا نفاساًء ولا يمن من شيء. 

وقذا كنا الك ردق سيق قز وررعافة) وقد اغنا اننا 
لأنها لم تتفسن ولا وضعت حملها بعد ولا حاتض» ولا إجماعٌ بأنه 
حيضصٌ أو ناس وباللّه تعالى التوفيقٌ 

فلا يسقط عنها ما قذ صحّ وجوبه من الصّلاةٍ والصّوم 
وإباحةٍ الجماع إلا بص ثابت لا بالدّعوى الكاذبة. 


6" مساألة: وإِنْ رأت العجورٌ المسئّة دما أسود 
فهر حيضُ مانع من الصّلاةٍ والصّوم والطوافي والوطء. 
برهان ذلك قول رسول الله يكذ الذي ذكرناء قبل 
بإسناده إن دم ايض أَسلوَد يعرف وَأمَرَ َسُولُ الله ينث ذا أنه 
برْكٍ الصّلاقا وقوله عليه السلام في الحيض اهَذَا شي كته الله 
عَلَى بات آدَم؛ فهذا دم أسودُ وهي من بناتب آدمّ ول يات نص 
ولا إجماعٌ بأله ليسَ حيضاء كما جاءً به النصُ في الحامل. 
فإنا ذكروا قول الله عر وجل: «واللائي يَيِسْنَ من 
قلنا: لماعي الاق سين انيرا ول ينعيال | أن 
يأسهن حق قاطمٌ لحيضهنٌ» ول نتكر يأسهنٌ من الحيضء لكن 
قلنا: لذ يسول من اكه ليس مانعاً من أنْ يحدث اللّه تعالى 
حيضاء ولا أخبرٌ تعالى بأنّ ذلك لا يكونٌ» ولا رسوله يَف 
وقد قال تعالى: لوَالْقوَاعِدُ مِن السَاء اللاي لا يَرَجونَ 
يكحا فاخبرَ تعالى أنهنّ يائسات من التكاح» وم يكن ذلك مائعاً 
من أنْ ينكحن بلا خلافي من أحدء ولا فرق بيِنَ ورودٍ الكلامين 
من الله تعلل في اللائي ينسنَ من الحيض واللاتي لا يرجونٌ 
نكاحاء وكلاهما حكمٌ واردٌ في اللواتي يظدنٌ هذين الظّدين» 
ال ا لد ايد 
العجوز يقول الشافعي وباللّه تعالى التوفيقٌ 


55 آَ مسألة: وأقل الحخيض 3ق فإذا رأت المرأة 
الدّمٌ الأسودٌ من فرجها أمسكت عن الصّلاوَ والصنّوم وحرمٌ 


ه- كتاب الخيض والاستحاضة 


وطؤها على بعلها وسيّدهاء فإنْ رأث أئرّ الدّم ا 
للحم أو الصّفرةَ أو الكدرة أو البياضَ أو الجفوفَ 00 
طهرت وتغتسلٌ أو تيمم إن كانت من أهل اليم وتصلّي 
وتصوم ويأتيها بعلها أو سيدها. 

وهكذا أبداً متى رأت الدْمّ الأسودّ فهو حيض» ومتى 
رات غيره فهر طهرٌء وتعتدُ بذلك من الطّلاق» فإِنْ تمادى الأسودٌ 
فهرٌ حيض إلى تمام سبعة عشرٌ يوم فإ زاد ما قل أو كثر فيس 

حيضاًء ونذكرٌ حكمّ ذلك بعد هذا إِنْ شاءً الله عر وجل. 

برهان ذلك ما ذكرناه من ورودٍ النَص بأنّ دم الحيض 
أسودٌ يعرف وما عداه ليسَ حيضاً ول يخخصُ عليه السلام لذلك 
عددَ أوقات من عدب بل أوجب برؤيته أنْ لا تصليّ ولا تصومّ 
وحرّمَ تعالى نكاحهنٌ فيهء وأمرٌ عليه السلام بالصّلاةٍ عند إدباره 
والصّوم» وأباحَ تعالى الوطءً عند الطهرٍ منهُه فلا يجورُ تخصيص 
وقتهٍ دون وقتم بذلك» وما دام يوجدٌ الحيضُ فله حكمه الذي 
جعله اللّه تعالى له حّى يأتي نص أو إجماعٌ على أنه ليسَ حيضاًء 
ولا نص ولا إجماعٌ في اقل من سبعة عشرّ يومأء فما صحٌ الإجماحٌ 
يدانه بين ايها وفنا عن بواتطاة طن يع اناي وما 
اختلف فيه فمردودٌ إلى الي 7 يذ وهرّ عليه السلام جعل للدم 
الأسودٍ حكمٌ الحيض» فهر حيض مانعٌ ا ذكرناء ول يأتٍ نص 
ولا إجماعٌ على أن ب بعض الطهر البيح للصّلاةٍ والصّوم لايكرنٌ 
قرم في العدّةه فالمفرّق بينَ ذلك مخطئ ميقن الخطإء قائلٌ ما لا 
قرآن جاءً به ولا سنَّة لا صحيحة ولا سقيمةٌ ولا قياس ولا 
إجما» بل القرآنُ والسَنةٌ كلاهما يوجبُ ما قلنا: من امتناع الصّلاةٍ 
والصوم بالحيض» ووجودهما بعدم التيض» ووجودٍ الطْهرٍ وكون 
الطهر بين الحيضتين قرءاً يحتسبُ به في العدٍّ. 

قال الله تعالى: لوَالمُطَلْقَاتُ يَتَريْصْنَ بأَنْفيِهنٌ ثَلاثَة 
ُرُوء4 فم حدٌ في ام القرء حداً فهرَ مبطل» وقاف ما لا علمّ 
له بوه وما لم يأتٍ به نص ولا إجماعٌ. 

وني هذا خلافٌ في ثلاثةٍ مواضع. 

أحدها أقل مدّةٍ الخيض. 

والثاني أكثرٌ مدّةٍ الحييض. 

والثالث الفرق بين العدةٍ في ذلك وبينَ الصّلاةٍ والصّوم. 

فأمًا أقلِ مِدةٍَ ةِ الحيض فإِنّ طائفةً قالت: أقل الحيض دفعة 
تترلك ها الصّلاة الوم حرم الوطة. 

وأمًا في العدةٍ فأقلّه ثلاثة أيام. 

وهو قول ماللت. 


- مسألةٌ: وأقلٌُ الحيض دفعةً فإذا رأت المرأةٌ 


14" 
وقد روي عن مالك: أقله في العدَةٍ خمسة آيام. 
وقالت طائفة: أقلّ الحخيض ع واحدةٌ في الصّلاة 


والصوم والوطء والعذة. 
وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي وداود 


وقالت طائفةٌ: أل الحيض يوم وليلةٌ وهر الأشهرٌ من 
قولي الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وهوّ قول عطاء. 

وقالت طائفةٌ: أقا؛ الحيض ثلائة ياس فإن انقطعٌ قبل 
اثلاث الام فهر استحاضةً وليسَ حيضاً ولا تثرك له صلاة ولا 
صوم. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان. 

وقالت طائفةٌ: حيض النساء ست او سبمٌ وهو قولٌ 
لأحمد بن حنبل. 

قال علي: ما من فرّقَ بينَ الصّلاةٍ والصّوم وتحريم الوطء 
وبين العدّده فقول ظاهرٌ الخطإء ولا نعلمٌ له حجَة أصلاء لا من 
قرآن ولا من سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا من إجماعء ولا من 
قو ل صاحبي ولا من قياس ولا من احتياط. ولا من رأي له وجة» 
فوجبّ تركة. 


ثم نظرنا ني قول من قالَ: حيضٌ النساء يدور على ست 
أو سبء فلمٌ نجذ لم حجّة إلا أنْ قالوا: هذا هو ّالمعهودٌ في 
النساء» وذكروا حديثا: 

رؤيناه من طريق ابن جريج عن عب اللّهِ بن محمار عن 
إبراهيم بن تحمّدٍ بن طلحة عن عمّه عمران بن طلحة ١عَنْ‏ م 
حَبيَة نا استُحيضت فَجَعَلَ رَسُولُ الله يك أجل حيِضَيها مين 
يام أو سَبْحمًة. 

ورويناه أيضاً من طريق الحارث بن أبي أسامة عن زكريًا 
بنّ عدي عن عبر الله بن عمرو لقي عن عبار الله بن محمّد بن 
غيل عن رليم ب باد بو طلس عن هذه طبرا نا ليية 
عن أَمّه حمنة بنت جحش أن رَسُول الله ا َال لَهَا: تَحيْضِي 
يلم أو سَبْةُ في عيذم الله عز وجل كم يلي فإ فَإِذَا 
قات فصل أربعا وَعِرِينَ أو لان وَعِشْرِينَوَيَامَهَا وَصُرمِي 
َدلِك» وَافعلِي في كل شهْرٍ كَمَا تَحِيِضُ النسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ 
قات حَيْضِهنٌ وَطْهْرِِن». 

وقد أخدَ بهذا الحديث أبو عبيدٍ فجعلَ هذا حكم المبتدأة. 


"1 


75- مسألة: وأقلُ الحيض دفعة فإذا رأت المرأةٌ 


ه- كتاب الحيض والاستخاضة 


قال علي: أمَا هذان الخبران فلا يصحَّان: 

ما أحدهما فإِنٌ ابنَ جريج لم يسمعه من عبد اللّه بن 
حمّد بن عقيل. ١‏ 

اكذلك حلدثتاه حمامٌ عن عباس ؛ 
عبار الله بن أحمد بن حغبل عن أ 
قال ابن جريج: حدَدُتُ عن ابن عقيل» ول يسمعة قال أحمة: وقد 
رواه ابن جريج عن التعمان بنٍ راشا قال أحمد: والتعمانٌ يعرف 
فيه الفَعفُ وقد رواه أيضاً شريكٌ وزهيرٌ بن محمَّدٍ وكلاهما 


بن أصبغ عن ابن أيمنّ عن 
به -:وذكر غذا الحديث فقال 5 


ضعيفٌ وعن عمرو بن ثابتب وهوّ ضعيف. 

وأيضا فعمرٌ بن طلحة غير مغلوق؛ لا يعرف لطلحة ابن 
اسمه عمر. 

وأمًا الآخرٌ فم طريق الحارثه بن أبي أسامة؛ وقد ترك 
حديثه فسقط الخيٌ جملة. 

وأا قرهم: إن هذا هوّ المعهودُ من حيض النساء فلا حجّة 
في هذاء لَه ل يوجب مراعاة ذلك قرآنُ ولا سن ولا إجاغ» وقد 
يوجدٌُ في النساء من لا تحيضٌ أصلا فلا يجعلٌ لها حكم الحخيض» 
فبطلَ حملهنَ على المعهود» وقد يوجدٌ من تحيضن أقل واكثرٌ 
فسقط هذا القول. 

ثم نظرنا في قول من قالَ: أقلُ الحيض حمس فوجدناه 
قولا بلا دليل» وما كان هكذا فهر ساقط. 

شم نظرنا ني قول من جع أقلٌ الحميض ثلائة أيامٍ 
فوجدناهم يحتجَون بول رسول الله مي اَعِي الصّلاة قار 
الأيَام التي كنت تَحِيضينَ فِيهَا معتل وَصَلْي): 

رويناه من طريق أبي أمامة: سمعت هشاع بنّ عروة 
أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله تن قال ذلك لفاطمة بنتٍ 
أبي حبيش. 

ورويناه أيضاً من طريق سهيل بن أبي الح عن الزهريه 
(عَنْ عُرْوَة بن ألرييْر: 2 ني فَاطِمَة بت أبي يش أنَهَا أ مَرَتْ 
أمتماء 1 واتحة حاتي أنه انزتها تافلنة رشك اي حيس أذ 
تَمْآنَ رَسُوَلَ الله تل فَأَمَرَهَا أن تَفْعُد الام الي كانس تَفْعْدُ كم 
تَعْتَيلَ). 

قال أبو محمّدٍ: وقالوا: أقل ما يقعٌ عليه اسم آيام فثلاثة» 
وجحديثي: 

رؤيناة من طريق جعفر بن محمد بن بريق عن عبد الرّحمن 
بن نافع درخت حدئنا أسدُ بن سعير البلخي عن محمد بن 


معاذ بن جبل عن الني تي «لا حب حَيِضَ أَقَلّ مِنْ مَلاثْ وَلا فَوْقَ 


عش ا. 
9 


قالوا: وهو قولٌ أنس بن مالكم: 


رويئاه من طريق الجلد 
أنس بن ماللكي. 


بن آيوب عن معاوية بن قرّةّعن 


ورؤينا أيضاً عن عائ؛ 
من طريق ابن عقيل عن نهيه. 

وهو قول الحسن. 

قال علي: أمَا الخبرٌ المحيحٌ في هذا من طريق عائشة 
وغاطامة وابنماة قلا حجة لم فو أن زستون الله تنظ ابر 
بذلك من كانت ها أيَامٌ معهودة» هذا نصُ ذلك الخبر الذي لا 
يحل أن يحالَ عنه ولم يأمرْ عليه السلام بذلك من لا أَيَامَّ لها 

برهان ذلك أن النامسَ والجمٌ الغفيرٌ يحبى بن سعيلرٍ القطانُ 
وزهيرٌ بن معاوية وحمّادُ بن زيدٍ وسفياك وأبو معاوية وجريرٌ 
وعبدُ الله بنُ غير وابن جريج والدراوردي ووكيع بن الجراح» 
كلهم روا عن مُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول 
الله تنظ «إذَا أقْبلَت الحَيْضَّةٌ فَدَعِي الصّلاة» فَإِذَا أَذبِرَ ت الخَيِضَة 
فَاغْتَمِلِي وَصَلَي). 

ورواة مالك واللّيث بن سعد وسعيدٌ بن عبد الرمن 
وحمادٌ بن سلمة وعمرو بن الحارث كلهم رووا عن ماع بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ئشة عن النيأ نظ «إذَا أجلت الخَيْضَةٌ فَدَعِي 
الصّلاةً فَإذَا ذَهَبَّ قَنْرُمًا فَاغسيلي عَنْكٍ الدّمَ وَصَلّي). 


شه أفنت بذلك بعد موتو رسول الله 


ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائئة 
والمنذر بن المغيرة عن عروة كلهم ذا جَاءَت الحيِضّة وَإِذَا جَاءَ 
قَرْؤكِ وإذا جَاءَ الدّمْ الأموَّد؛ دون ذكر آيام. 

وحدثنا عبد اللّهِ بن يوسف حدثنا أحمَدُ بن ف: حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدئنا 
مسلمٌ بنْ الحجّاج حدئنا مسّدُ بن رمح وقتيية كلاهما عن 
اللي بن سعلو عن يزيد ب 0 ربيعة عن 
عراك بن مالك عن عروة بن ن الرّبِير عن عائشة أمّ المؤمدينَ قال 
«إنا أ حبِية الت رَسُول الله تل ع عَن الدّم. قَالَّتَ عَائْشَة: 
ريت ركنا مَلآنُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله تظ: امكئِي قَدْرَ ما 
كَانَتَ تَحِسُك حَيِضَتَك ثُمْ اغتلِي وَصَلَي). 

فهذا أمرٌ لمن كانت حيضتها أقل من ثلاث احا ومن يوم 
وأكثرٌ من عشرة يام أيضاً. وهذه كلّها فتاوى حقّ لا يحل تركهاء 
ولا إحالةٌ شيء منها عن ظاهرهاء ولا يحل لأحار أن يقول إن 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


مراده عليه السلام بقوله كل ما ذكرنا: نما أراد ثلائة آيَامٍ فَإنْ 
أقدمّ على ذلك مقدمٌ كان كاذباً على رسول اللَّه يي فسقط 
تعلقهم بالحديث. 
وأمَا خبرٌ معاذٍ ففي غاية الستقوط؛ لأنه من طريق محمّدٍ 
بن الحسن الصّدقّ وهوّ مجهول؛ فهر موضوعٌ بلا شك" والعجبُ 
من انتصارهمْ ههنا على أله لا يقمُ اسم الام إلا على ثلاث لا 
أقل» وهم يقولون: إِنّ قول اللّهِ تعالى: لفَِنْ كان له إِخْرَة فَلامّه 
السدمن # أنه لا يق على أخوين فقط فهلا جعلوا لفظة الأيّامٍ 
تقعٌ ههنا على يومين؟. 
وأمًا د لأنه 
من طريق الجلد بن 
ساعن إن شر روه داهو الك لاسن 
وعن أم الؤمنين لا كان في ذلك حة لأ قذ خالفهما غيرهما 
من الصحابةٍ على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالل» فكيفَ 
وإنما أفتت آم المؤمنينَ بذلك من ها أيَامٌ معهودة. 
فسقط هذا القول. وباللّه تعالى التوفيق. 
ثم نظرنا في قول من قال: أقلُ الخيض يوم وليلةه فوجدناء 
أيضاً لاحجّة ةلم في شيء من من النصوص»ٍ فإن ادعى مدع إجاعاً 
في ذلك فهذا خطاً لأن الأوزاعي يقوك: إنه يعرف امرأه تطهث 
عشْيّةٌ وتحيض غدوة. 
وأيضاً فإن مالكاً والشافعيّ قذ أوجبا برؤية دفعةٍ من الم 
ترك الصّلاةٍ وفطرٌ الصّائمةٍ وتحريمٌ الرطء؛ وهذه أحكامٌ الحيضء 
فسقط أيضاً هذا القول. وباللّه تعالى التوفيق. 
قال علي: ثم نسألهم عمن رأت الدَمَّ في آيام حيضتها: بماذا 
تفتونها؟ فلا يختلفُ منهمْ أحدٌ في أنها حائضُ ولا تصلّي ولا 
تصومٌ فالهم: إِنْ رات الطهرّ إثرها؟ فكلّهمْ يقول: تغتسلي 
وتصلي» ؛ فظهرٌ فسادٌ قولهم؛ وكان يلزمهمٌ إذا رات الدمّ في يام 
حيضتها آلا تفطرٌ ولا تدعَ الصّلاة وألا يحرم وطؤها إلا حتى تتم 
يوماً وليلة في قول من يرى ذلك أقلٌ الحيض» » أو ثلاثة آيام 
بلياليها في قول من رأى ذلك أقلّ الحيض» » فَإِذْ لا يقولونٌ بهذا 
ولا يقوله أحد من أهل الإسلام فقذ ظهرٌ فسا قره], وصحٌ 
الإجماعٌ على صحَةٍ قولناء والحمد لله. 


وأيضاً ذإرة الآثار احاح كما ذكرنا عن رسول الله يقر 
«إذًا جَاءَت الَيْضَةٌ فَدَعِي الصّلاة إِذَا أَدبْرَتْ فَاغْتَسِلِ وَصلّي) 


دون تحديدٍ وقتبء وهذا هوّ قولنا. 


وقلا ذكرنا قبل - باصح إسنادٍ يكونٌ ‏ عن ابن عباس 


- مسألةٌ: وأقلٌ الحيض دفعة فإذا رأت المرأةٌ 
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أنه أفتى إذا رأت الدَمَ البحراني أنْ تدعَ الصّلاة فإذا رأت الطهرَ 
ولرْ ساعة من نهار فلتغتسل وتصلي. 

وأمًا أكثر مدَةٍ الحيض فإنٌ مالكاً والشافعيّ قالا: أكثره 
خسة عشرّ يوماً لا يكونٌ أكثرٌ. 

وقالَ سعيدُ بن جبير: أكثرُ الحيض ثلائة عشرٌ يوماً. 

وقالَ أبو حنيفة وسفياث: أكثره عشرة آيَام. 

فاحتجٌ أبو حنيفة بالأخبار التي ذكرنا وقال: لا يقمٌ اسم 
ليام إلا على عشرةء وادّعى بعضهمْ أنه لم يقل أحدٌ إن الحيض 
أقلّ من ذلك. 

قال علي: أمَا قرهم إن اسم آيامٍ لاقع على أكثر من 
عشرةٍ فكذبٌُ لا توجبه لغة ولا شريعة. 

وقد قال عرّ وجل: عد مِنْ يام أخره. 

وهذا يقعٌ على ثلائينَ يوماً بلا خلافيه وحديث معاؤذٍ قد 
ذكرنا بطلانة. 

وأمًا قوهم: إنه لم يقل احدٌ إن آيامَ الحيض أقل من عشرةٍ 
فهر كذبت. 

وقلا ذكرنا قول من قالَ: إن أيَامَ الحيض سه أو سبعة 
وقول مالك أل الحيض خسة ياب فحصل قرهمْ دعوى بلا 
برهان وهذا باطل. 

وأمًا من حد ثلاثة عشرَ يوماً فكذلك أيضاًء وأمًا من قالَ: 
خسة عشرّ يوماً فإنهم ادّعوا الإجماع على أنه لا يكونُ حيضن أكثرٌ 
من ذلك. 

قال علي: وهذا باطل» قد روي من طريق عبد الرّحمن بن 
مهدي: أن الثقة أخبره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشْرّ يوماً. 

ورويناه عن أحمد بن حنبلٍ قال: أكثرٌ ما سمعنا سبعة 
عشر رَ يوماء وعن نساء آل الماجشون أنهنْ كن يحضنَ سبعة عشرٌ 
يوفا: 

قال علي: : قداصح عن رسول الله عي أن دمّ الحيض 
أسودٌ فإذا رأته امرأة لم تصل» فوجب الانقياً لذلك» وصحٌ أنها 
ما دامت تراه فهي حائض لها حكمٌ الحيض مالم يات نص أو 
0 

صصح النص بأنه قذ يكونٌ دم أسودُ وليسَ حيضاء ول 

ا 0 نراعي أكثْرٌ 


ما قيل» فلم ند إلا سبعة عشْرَ يوماء فقّلنا بذلك» وأوجبنا شرلة 
الصّلاة برؤية ةِ الدّم الأسود هذه المدة - لا مزيد - فأقل» وكانَ ما 


يدا 


-١ 19‏ مسألةٌ: ولا حدّ لأقلّ الطّهر ولا لأكثره 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


زادٌ على ذلك إجماعاً متيقناً أنه ليس حيضاً. 

وقالوا: إن كان الحيض أكثرٌ من خسة عشرٌ يومأء فإنه 
يجب من ذلك أنْ يكون الحيضٌ أكثرٌ من الطَّهرٍ وهذا محال فقلنا 
لهم: من أينَ لكمّ أنه محال؟ وما المانغ إن وجدنا ذلك ألا يوقفٌ 
عنده؟ فما نعلم من من هذا قرآنُ ولا سئة أصلا ولا إجماغٌ ولا 
قياس ولا قولُ صاحبي وباللّه تعالى التُوفيقٌ 

ا" مسألةٌ: ولا د لأقلٌ الطّهر ولا لأكثرى فقاة 
صل الطّهرٌ باقي عمر المرأة فلا تحيضُ بلا خلافج من أحاو مم 
المشاهدةٍ لذلك» وقد ترى الطهرٌ ساعة وأكثرَ بالمشاهدة. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يكونٌ طهرٌ أقلُ من خمسة عشرٌ يوماً. 

وقال بعضُ المتأخرينَ: لا يكونُ طهرٌ أقلُ من تسعة عشرٌ 
يوما: 

وقال مالك: : الأيام الثلاثة والأربعة والخخمسة بين الحيضتين 
ليس طهراً وكلٌ ذلك حيضُ واحد. 

وقالَ الشتافعي ني أحد أقواله كقول أبي حنيفة. والماني 


ار الطهر. 
وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل ولا حالف له في 
ذلك من الصحابة رضى ي اللّه عنهم. 


فأمًا من قال: لا يكون طهرٌ أقل من خسة عشرٌ يوماً فما 
نعلم لهم حجة حجّة يشتغلٌ بها اصلاء وأهَا من قال: لا يكونٌ طهر 
أقلّ من تسعة عشْرّ يوماً فإنهم احتجّوا. 

فقالوا: إن الله تعالل جعلَ العدةً ثلائة قروء للَّتِ تحيضٌ 
وجعل للتي لا تحضُ ثلائة أشهره قالوا: فصحٌ أن بإزاء كل 
حيض وطهر شهرأ فلا يكونُ حيضُ وطهرٌ في أقل من شهر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة فيب لأه قول ل يقله الله 
تعالى فناسبه إلى الله تعالل كاذب نعني أن الله تعالى لم يقال قعل 
إني جعلت بإزاء كل حيضةٍ وطهر شهراًء بل لا يختلف اثنان رة. 
المسلمين في أن هذا باطلٌ» لآننا وهم لا نختلفُ في امرأة تحيضٌ في 
كل شهرين هر أو في كل ثلاثة أشهر مرة» فإنها تتريْصُ حنى تتم 

ها ثلاث قروب ولا بك فظهرٌ كذبُ من قالَ: إن اللّه تعالى جعلٌ 

بدلَ كل حيضةٍ وطهر شهرأء بل قذ وجدنا العدةٌ تتقضي في ساعةٍ 
بوضع الحمل» فبطلَ كل هذر أتوا به وكلُ ظنْ كاذب شرعوا به 
الرين. 


ما فول مالك فظامرٌ الخط] أيضاء لأنه ل يعن خسة 


آيام بينَ الحيضتين طهراً وهر يأمرها فيه بالصّلاةٍ وبالصُوم ويح 
وطأها لزوجهاء. فكيفك. لامكو طهر ا عه 'صفخه؟.وكرفلة :لا 
يعدٌ اليوم وأقل منه حيضاً وهر يأمرها فيه بالفطر في رمضان 
وبترك الصلاة؟. 

وهذه أقوالٌ يغنى ذكرها عن تكلّفب فسادهاء ولا يعرف 
لشيء منها قائلٌ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

إن قالوا: فإنكمْ ترون العدة تتقضي في يوم أو في يرمين 
على قولكم. 

قلنا نعي فكان ماذا؟ وأينَ منمَ الله تعالى ونيبّه ياي من 
هذا؟ وأنتمٌ أصحاب قياس بزعمكم وقد أريناكم العدّة تنقضي في 
أقل من ساعةٍ فما أنكرتم من ذلك؟. 

فإن قالوا: إِنّ هذا لا يؤمنُّ معه أنْ تكونّ حاملا. 

قلنا همٌ: ليست العدةٌ للبراءة من الحمل» لبراهين: أوّلُ 
ذلك: أنه منكمْ دعوى كاذبةً لم يات بها نص ولا إجماعٌ. 

والثاني: أن العدّة عندنا وعندكمٌ تلزمٌ العجورٌ ابدة المائة 
عاب وخحنُ على يقين من أنها لا حمل بها . 

والثالث: أن العدة تلزمٌ الصغيرة الى لا تحمل. 

والرَابع: أنها تلزمُ من العقيم. 

والخامس: أنها تلزمُ من الخصيٌ ما بقيّ له ما يولحة. 

والسّادس: أنها تلزمُ العاقرٌ. 

والسَابع: أنها تلزمُ من وطىئّ مرّة ثم غاب إلى الهندٍ وأقامَ 
هنالك عشرينَ سنة ثم طلقهاء وكلُ هؤلاء نحن على يقين من أنها 
لا حمل بها. ّ ش 

والقامنٌ: أنه لو كانت من أجل الحمل لكانت حيضة 
واحدة تبرئٌ من ذلك. ١ ١‏ 

والتاسع: أنّها تلزمُ المطلقة إثرَ نفاسها ولا حمل بها. 

والعاشر: أنّ المكيّينَ بالضّدٌ منهئء قالوا: لا تصدّقٌ المرأة في 
أن عدتها القت في أل من ثلاثةٍ أشهرء وتصدق في ثلائةٍ 
افو 

وقال انو حيفة لا مطيلة ااراة 1 عتها لطت في 
أقلّ من ين يوماء وتصدّق في الستين. 

وقال محمد بن الحسن: تصدّق في أربعةٍ وحسينَ يوما لا 

وقالَ مالك: تصدّق في أربعينٌ يوماً لا في أقل. 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 
وقال أبو يوسف: تصدّقُ في تسعةٍ وثلائينَ يوم لا أقل. 
وقال الششافعي: تصدق في ثلاثة وثلاتينَ يوماً لا أقل. 
قال علي: وكلّ هذه المدد التي بنوها على أصوهم لا يمن 1 

مع انقضاء وجودٍ الحملء ة فهمُ أوَّلُ من أبطل علتهخ؛ وكذّبَ 

دليلهم» ولا يبورٌ ألبنةَ أن يؤمنَ الحملٌ إلا بعد انقضاء أزيد من 
أربعةٍ أشهر» فكيف ف وهم الحتاطونٌ بزعمهمْ للحمل وهمْ يصدقونٌ 

5 أنها أفسق البريّة وأكذبهمْ في هذه المدد. 
أمَا نحن فلا نصدّقها إلا بيّنَةٍ من أربع قوابلَ عدول 

عالماتي» فظهرٌ من المحتاطٍ للحملء لا سيّما معّ قول أكثرهم: أن 

الحامل تحيض» فهذا يبطل قولَ من قالَ منهم: إِنّ العدّة وضعت 

لبراءةٍ الرّحم من الحمل. 
00 حي خاو فين 

ل ا 30 

أقضص فيها؟ قال ِنْ جاءت بالبينةٍ من النساء العدول من بطانةٍ 

أهلها مَنْ يرضى صدقه وعدله أنها رأ ما يحرم عليها الصّلاة 
من الطّمث الذي هوَ الطَّمثْ وتغتسلٌ عند كل قرء وتصلي ققد 


انقضت عذتها وإلا فهي كاذبة قال علي بن أبي الت 'قالون” 


معناها أصبت. 
قال علي بن أحمد: وهذا نص قولناء وروى عنه محمد بن 
سيرينَ أنه سئلٌ سئلَ: أيكونُ طهراً خمسة أيام؟ قال: النساءٌ أعلمٌ بذلك. 


قال علي: ا 1 
خلاف قول علي بن بي طالب وابن عباس وهو قولنا وباللّه 


تعالى التوفيق. 
والنْفاسُ والحيض سواء في كل شيء وباللُه تعالى التوفيق. 
1 مسألة: : ولا حدٌ لأقلّ النفاس وأمّا أكثره 
ل أبو محمّد: ولف أ في لدم تساي يذ كاة 


دفعة ثم القطع لدم و يعاردها فإنها تصوم مُ وتصلّي ويأتيها 
زوجها. 


وقالَ أبو يوسف: إن عاودها دم في الأربعينَ يوما فهرَ دمُ 
و يوما فهو دم 


نفاس. 
وقال محمد بن الحسن. إِنْ عاودها بعد الخمسة عشرّ يوماً 
5 
قال أبو محمّار: وهذه حدودٌ ل يأذن الله تعالى بها ولا 


4+ مساألة: ولا حدّ لأقلّ التفاس وأمًا أكثره 
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رسوله يكذ فهو باطل. 
وأمَا أكثرٌ النفاس فإِنْ مالك قال مرَة: ستون يوماء ثم رجم 
عن ذلك. 
وهو قول الشافعي. 


وقال ماللك: النساءً أعلم. 

وقال أبو حنيفة: أكثرُ التفاس أربعون يوماً. 

فَأمَا من حدّ سنن يوما فما نعلمُ لهُمْ حجّة. 

وأمًا من قال اربعونَ يوماً فإنَهم ذكروا روايات عن أمّ 
سلمة من طريق مسّة الأزديةٍ وهيّ مجهولة. 

ورواية عن عمرٌ من طريق جابر الجعفي» وهو كذاب. 

وروايةً عسن عائذٍ بن عمرو أنْ امرانه رات الطّهِرَ بعد 
عشرينَ يومء فاغتسلت ودخلت معه في لحافي» فضريها برجله. 

وقال: لا تخضّي من ديثي حتى تمضي الأربعون» وهم لا 
يقولون بهذاء ولا اسواً علامن محم هنا لامر حجة؛ وهو 
أيضاً عن الجلد ب بن أيوب وليس بالقوي. 

وعن الحسن عن عثمانٌ بن أبي العاص مثلة. 

وعن جابر عن خيثمة عن أنس بن مالشم. 

وعن وكيع عن أبي عوانة عن جعفر بن إياس عن يوسف 
بن ماهك عن ابن عبّاس: تنتظرٌ النّفساءً نحو من أربعين يوماً. 

قال أبو محمّد: لا حجّةَ في أحدٍ دون رسول اللَّه تن وقد 
لاو امراف الا ا 

منهم تخالفون» وأقربُ ذلك ما ذكرناه في المسألةٍ المتصلةٍ بهذه مسن 
اقل الطهرء فإنهمْ خالفوا فيه ابن عبّاسء ولا حالف له من 
الصّحابةٍ أصلا ولقذ يلزمُ المالكبِينَ والئتافعيِينَ امك نَعِينَ بخلاف 
الصّاحب الذي لا يعرف له من الصحابة لمحالف؛» أنْ يقولوا بما 
روي ههنا عمّنْ ذكرنا من الصّحابة رضي الله عنهم. 

قال علي: فلمًا لم يأتٍ في أكثر مدةٍ التفاس نص قرآن ولا 
سةٍ وكان الله تعالى قذ فرض عليها الصّلاة والصيامَ بيقين وأباح 
ري للا ا مم 
الحيض لأنه دم حيض 

وقد حدثنا 17 حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا التبريُ حدثنا عبد الرّرّاق عن معمر عن جابر عن 
سر تعظرٌ إذا ولدت سبع ليال أو اربع 

ليلة ثم تغتسلٌ وتصلّي. قاله جابرٌ. 
0 
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وبه إلى عباد الرّزّاق عن معمر وابن جريج. قال معمرٌ 
عن قتادة وقالَ ابن جريج عن عطاء ثم اَن قتادةٌ وعطاءً : تتتظرٌ 
البكرٌ إذا ولدت كامرأةٍ من نسائهاء قال عبد الرزّاق: 

وهذا يقول سفين لوي 

قال علي: وقال الأوزاعي عن أهلٍ دمشق: تنتظرٌ النفساءٌ 
من الغلام ثلائينَ ليلة ومن الجارية أربعينَ ليلة. 

قال علي: إنْ كان خلاف الطَائفةٍ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم - لا يعرف لهم مالف - خلافاً للإماي فذ حصل في 
هذه المسألة ةَ في خلاف الإجماع الشعي وعطاءً وقتادةٌ ومالك 
وسفياك الدُوريْ والششافعي, إلا أنهمْ حدّوا حدوداً لا يدل على 
شيء منها قرآنُ ولا سن ولا إجاءٌ وأما نحن فلا تقول إلا بما 
لحا لا ل ا ؛ فهو حيض. 
سول ل ع أ اتناس طون ل“ 

قال أبو محمّدٍ: سلامٌ بن سليمانَ ضعيفُ منكرٌ الحديث. 

وقالَ أبو يوسف أقلٌ أمدٍ التفاس أحدَ عشْرَّ يوماً. 

وقالَ ابو محمّدٍ: هذان حدان لم يأذن اللّهِ تعالى بهماء 
والعجبُ منْ يحذْ مثل هذا برآي ولا ينكره على نفسيه ثم ينكرٌ 
ل ا 

دايع مريت حا 
القاين عو يض ضحي وال اند لين وحكسه في كل 

شيء حكم الحيض» ٠‏ لقول النيّ تي لعائشة رضي الله عنها 
ا ل ا 
الاي وذ حكموا ها كم الى ريه الوط والصّلاة 
والصّومٍ وغير ذللك» فيلزمهمٌ أن يجعلوا أمدهما وحدا: وباللّه 
تعالى التوفيق. 


8- مسألة: فإِنْ رات الجارية الدَمَ أوَلَ ما تراه 
أسودٌ فهرَ دم حيض كما قدّمنا تدع الصّلاة والصّومٌ ولا يطؤها 
بعلها أو سيّدهاء فإنَّ تَلرَدُ أو انقطمَ إلى سبعة عشرَ يوماً فاقل فهوَ 


- مسألة: فإن رأت الجاريةٌ الدَمَ أُوَلَ ما تراه 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


طهرٌ صحيحٌ تغتسلٌ وتصلّي وتصوم ويأتيها زوجها وإِنْ تمادى 
أسرة تمادت على أنها حاتض' إلى سبع عشرة ليله إن تمادى بعد 
ذلك أسودٌ فإنها تغتسل ثم تصلي وتصومٌ ويأتيها زوجهاء وهي 
ااا حر انس لا عل اعارة ل 
ذكرناء فيكونُ حكمها إذا كان أسودٌ حكم الحيض وإذا تلوّنَ أو 
انقطع أو زادٌ على السبعَ عشرةً حكم الطهر. 

فأمًا التي قذ حاضت وطهرت فتمادى بها الدّمّ فكذلاك 
أيضاً في كل شيء» إلا في تمادي الدم الأسودٍ متصلا فإنها إذا 
جاءت الأَيَامُ الي كانت تحيضها أو الوقتُ الذي كانت تحيضه إِما 
مراراً في الشهر أو مر في الشهرٍ أو مره في أشهر أو في عاب فإذا 
جاءً ذلك الأمدُ أمسكت عمًا تمسلكُ به الحائض» فإذا اتقضى ذلك 
الوقتُ اغتسلت وصارت في حكم الطَاهرٍ في كل شيء. 

وهكذا أبداً ما لم يتلرّن الدَمُ أو ينقطم» فإن كانت متلفة 
اليا بدت على آخر آيامها قبلَ أنْ يتمادى بها الدّم فإِنْ لم تعرف 
وقت حيضها لزمها فرضاً أن تغنسلَ لكل صلاقٍ وتتوضا لكل 
صلاقٍ أو تغتسلُ وتتوضاً وتصلي الظهرٌ في آخرٍ وقتهاء ثم تتوضناً 
وتصلي العصرّ في أل وقتهاء ثم تغتسلُ وتوهلاً وتصلّي المغرب 
في آخر وقتهاء م تتوضا وتصلّي العتمة في أوّل وقتهاء ثم تغتسل 
وتتوضّأ لصلاة الفجرء وإِن شاءت أن تغتسل في أول وقتٍ الظهر 
للظّهر والعصرٍ فذلك لهاء وني أل وقته المغسرب للمشرب 
والعتمةء فذلك لهاء وتصلّي كل صلاةٍ لوقنها ولا بد وتتوضاً 
لكل صلاةٍ فرض ونافلةٍ في يومها وليلتهاء فإنْ عجزت عن ذلك 
وكان علبها فيه حرج تيمض كهاذكرنا: 

برها ذلك قولٌ رسول اللّه ينيز - الذي قد ذكرنا 
بإسناده في أوّل مسألةٍ من الحيض من كتابنا هذا - (إِن دَمَ الحيْضٍ 
سنو يُْرَفُ فَإِذَا كان ذَلِكَ فكي عَن الصّلاةٍ َِنْ كان الآخْرٌ 
فَوَضَتِي وَصَلَي؛ وقوله :1 «إذاأبْلَت الَيِضَة فَدَعِي الصّلاة 
فإِذًا أَدِيرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلي) وفي بعضها «فإذًا َرَت فَاغْسِلِي 
عَنك الم وتَوَضي» وني بعضها «فَإِذَا فَمَبَ قَدُْهَا فَاصْيِلِي عَنْكٍ 
الدّمْ وَتَوَضئِي وَصَلّيا وهكذا: 

رويناه من طريق حمّادٍ بن زيدٍ وحمّادٍ بن سلمة كلاهما عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة آم المؤمنينَ رضي الله عنها عن 
رسول الل ييا فني هذه الأخبار يجاب مراعاة تلون الدّم. 

وما حاثناه عب الرّحن بن عبار الله بن خالاو حدّثنا 
إبراهيمُ بن أحمد حدثنا الفربريُ حدّثنا البخاري حدتنا أحمدٌُ بن 
بن الرُبير قالَ 
أخبرني أبي عن عائشة «أنا فَاطِمَة بت أبِي خيش سَّألْت النبيْ 


أبي رجاء حدثنا أبو أسامة سمعتُ هشامٌ بنَ عروة ؛ 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


يني قَالَت: إنِي أُمْتَحَاضُ فلا أَطْهْرُ أقَأدَعٌ الصّلاة؟ قَالَ: نَعَنْ إن 
ذَلِكَ عِرْقء وَلَكِنْ دَعِي الصلاة قَدْرَ الأيام التي كنت تَحِيِضِينَ 
يها نم تيبي وَصَلّي. 1 

حدّثنا عبدُ الله ببنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحبدٌ بن حمدٍ حدثنا أحمدُ بر على حدّثنا 
اا ا 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حيسبو عن جعفر بن رييعة من 
عراك بن لاشو عن عروة عن عائشة ةَ قالتث: «إن أَمُ حَبَةَ سَأَلَتْ 
رَسُولَ الله #ا تا عن الدب قَالَتْ عَاِسَة: كيس مركنهَا مَلآنْ دما 
َال لَّهَا رَسُولُ الله تاذ كي قَدْرَ ما َانَتَ تَحْبسْكٍ حَيِضَمُكٍِ 
َم اغْتَلِي وَصّلّي'. 

قال أبو محملٍ: ففي هذين الخبرين إِيجابُ مراعاةٍ القدر. 
الذي كانت تحيضه قبل أن يمد بها الدمُ. 


وأمَا البتداة الى لا يتلوَنُ دمها عن السَّوادٍ ولا مقدارَ 
عندها لحيض متقدّف فنحنٌ على يقين من وجوبب الصَّلاةٍ 
والصّيام عليهاء ونحنُ على يقين من أن ادم الأسودٌ منه حيض 
ومنه ما ليس بحيض» فإن ذلك كذلك فلا يجورٌ لأحد أن يجعل 
برآيه بعض ذلك ادم حيضاً وبعضه غير حير لأنّه يكون 
شارعاً في الذي ين مالم يأذن به الله أو قائلا على الله تعسالى ما لا 
علمّ لديو فإذ ذلك كذلك فلا يحل لها ترك يقين ما افترض الله 
عليها من الصّوم والصلاة و لظن في بعض دمها أله حيض؛ ولعلّه 
ليس حيضاًء والظَنُ أكذبُ الحديث. 

وهذا الذي قلناه هرّ قولٌ مالك وداود. 

6” . ا و. - - 

وقال الأوزاعي: تبعل لنفسها مقدارٌ حيض أمّها وخالتها 
وعمتها وتكونُ فيما زادٌَ في حكم المستحاضة فإِنْ لم تعرفٌ 
جعلت حيضها سبعة أيامٍ من كل شهر وتكونٌ في باقي الشهرٍ 
مستحاضة تصوم. 

وقالَ سفيانُ الشوريُ وعطاءً: تجعلٌ لفسها قدرٌ حيض 

وقالَ الشافعي: تقعدُ يوماً وليلة من كل شهر تككونٌ فيه 
حائضاًء وباقي الشّهر مستحاضةً تصلّي وتصومٌ وإلى هذا مال 
أمد بن حمبل. 

وقالَ أبو حنيفة: تقعدُ عشرة أيَامٍ من كل شهر حائضاً 
له 
ا م لا تحيضرٌ فتركتز 


8- مسألةٌ: فإن رأت الجاريةٌ الدَمَ أوَلَ ما تراه 


احرف 


بالظّنٌ فرضن ما أوجبه الله تعالى عليها من الصّلاةٍ والصّيام ثم 
ار ا 9 
ل ل 
وهيّ حائض؛ وكلٌ هذين القولين يفسدٌ صاحبة وهما جميعاً 
فاسدان لأنهما قولٌ بالظنُ والحكمُ بالظَنّ في دين الله عر وجل 
لا يجوز ونحنُ على يقين لا شك فيه أن هذه المبتدأة م تحضْ قط 
وأنّ الوم والصّلاة فرضان عليهاء وأنْ زوجها مأمورٌ ومددوب 
إلى ء وطتهاء ثم لا ندري ولا نقطع إنْ شيئاً من هذا الدّم الظَاهرٍ 
عليها دم حيض» فلا يحل ترك اليقين والفرائض اللازمةٍ بظن 
كاذبب. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا وضوءها لكل صلاةٍ فقَدْ ذكرنا. 

برهات ذلك في كتابنا هذا في الوضوء وما يوجبة. 

وأمًا كسح ااي 

فلما حذثناه حمام بن بن أصبغ حدّثنا 
بن أن حثثنا صلا حذتدا عند بن بتار 
عن يحيى 

بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن عب الرّحمن بن عوفي - ان 

ا يه الم دَأنها سالك وشو 

لله يني فَأمَرَهَا أَنْ تَْتَسِكَ لِك صّلاق). 

وبه إلى ابن أينَ: حدثنا أحمدُ بنْ محمَّدٍ البرتي القاضي 
حادثنا أبو معمر حدّئنا عبد الوارث بن سعيدٍ التنوري عن الحسين 
لمعلّمٍ عن يحبى بن أبي كثير عن | بي سلمة بن عبد الرّحمن بن 
عوفب قال: احرى زم بك اج شلد الخروير «ان مرا 
كن تهَاقُ الث وَكَانَت تخت عَبِدٍ الرحْمَن بن عَوْفي وَأ 
رَسُولَ الله تي أَمَرَهَا أنْ تَعْتَسِلَ عِنْدَ كل صَلاةٍ وَتُصّلّيَ». 

قال علي: زيب هذه ربيسةً رسول الله ير نشات ت في 
حجره عليه السلام؛ ولا صحبةٌ به عليه السلام. 


وبه إلى ابن أمِنَ: أخبرنا عبد اللّهِ بن أجمد بن حنبل 


2 


محمد بن عبد الملك ب 
حاّئنا وهب بن جرير بن حازم حدئنا هشامٌ التستوائيئ 


حدثق في أبي حدَثثي محمَدُ بن سلمة عن محمّدِ بن إسحاق عن 
الزّهِرِي عن عروة بن الؤبيرٍ عمن أمّ حبيبة دتو جحش «أنهَا 
اسْتُحِيضت فَأمَرَهَا رَسُولُ الله تلط بالْعْسْلٍ عِنْدَ كل صّلاقا. 
حلاثنا عبد الل بن ربيع حدئنا ابنُ السَليمٍ حدّثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدئنا هنادٌ بن السَريّ عن عبدة بن 
سليمانَ عن تماد بن إسحاق عن الرّهِريّ عن عروة عن عائشة 
"أن م حيَة بت ئش اشحِضن في عَهْد رَسُول الله ف 
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6- مسألةٌ: فإن رأت الجاريةٌ الدَمَ أوَلَ ما تراه 


ه- كتاب الحيض والاستحاضة 


مره بالْعْسْلٍ لكل صَّلاقًه. 

حدئا عبدٌ الله بن ريع حدّثنا عمرٌ بن عبد الملا 
لل ور ا 
الأعريا عن عردة بن ال ا أمة بنستوعميِس نفدي يا 
سول اله ل: َمل طهر صر شلا وَاجبداه وَتَعْتَيِلٌ 
ْمَِْسِ وَالِْنَاء علا وَاحِدا وَتَفمَسِلْ للْقَخْرِ عشلا وَتتَوَصًأ 
فِيما بين ذَلِكَ؛. 

وار رف الخد روا راوزلا 140 رقع 
صواحب: عائشة آم المؤمنينَ وزينبُ بنثُ أمٌ سلمة وأسماءً بنتث 
عميس وأمٌ حبيبة بنتُ جحش. ورواها عن كل واحدةٍ من عائشةٌ 
واه حي عورة الؤسلة 

ورواة أبو سلمة عن زينب بدت أمّ سلمة. 

ورواة عروة عن أسماءً» وهذا نقلُ تواتر يوجبُْ العلم. 

وقالَ بهذا جماعةً من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم: 

كما روّينا من طريق اليش بن سعلوٍ عن ابن شهابي عسن 
عروةٌ عن عائشة: أن أمٌ حببية استحيضت فكانت تغتسلٌ لكل 
صلاقء فهذه أمٌ حبيبة ترى ذلك وعائشة ة تذكرٌ ذلك لا تدكره. 

ومن طريق عبد الرَزَاق عن معمر عن أيوبَ السّختياني 
عن سعيلدٍ بن جبير: أنه كان عند ابن عباس فأناه كتابُ امراٍ. 

قال سعيدٌ: قلفعه ابن عباس إل فقرأته فإذا فيه: : إني امرأة 
مستحاضة أصابني بلاءٌ وضرٌ وإني ادم الصّلاة الرّمانَ الطُويلٌ» 
وإن ابنَ أبي طالب سئلّ عن ذلاك فافتاني أنْ أغتسل عند كل 
صلاةٍء فقالَ ابن عبّاس: اللّهِمٌ لا أجدٌ لها إلا. 

ما قال علي: غير أنها تمجمعٌ بينَ الظهر والعصر بغسل 
واحد وا مغرب والعشاء ء بغسل واحاو وتغتسلٌ للفجر غسلاً 
واحداء فقيلَ لابن عباس: إِنْ الكوفة أرضٌ باردة وأنها يشب 2 
عليهاء قالَ: لو شاءً الله لابتلاها بأشدّ من ذلك. 

ورؤيناه أيضا من طريق سفيان الثوري عن أشعث بن أبي 

ومن طريق ابن جريج أن عمرو بن دينار أخيره أنه سمعٌ 
سعيدٍ بن جبير يذكرٌ هذا عن ابن عباس. 

ومن طريق شعبةٍ وحمّادٍ بن سلمة كلاهما عن حمّادٍ بن أبي 
سليمانا عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عبّاس. 


حدثنا يونس بِنْ عبد الله حدّثنا أبو بكر بن أ أحمد بن خحاللد 
حدئنا أبي حدثنا على بن عبد العزيز حادثنا حجَّاج , بن المنهال عن 
ابن جريج قال: أخيرني 1 بو الزرِ قال أخبرني سعيةٌ بن جبير 
قال: أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الربير: ني افتيتُ أنْ اغتسل 
لكل صلا فقال ابن الرّبير: ما ادها إلا حلة 0 أرسسلت إل 
ابن عبّاس وابن عمرّ فقالا جميعاً: ما د إلا ذلك. 

ا م 
خَرٌُ الظهرٌ وتعجّلٌ العصرٌ وتختسلٌ هما 
غسلا واحدأ وتؤعي ل عا ل ل لان 
واحدأء وتغتسلٌ للفجر غسلا. 
م 

وكذلك المغرب والعشاءً وتغتسلٌ للصّبح غسلا. 

0 سفيانٌ الثوري عن منصور بن المعتمرٍ 

لي ضيه 
قتادة عن سعيد بن المسيّبٍ قال: المستحاضة تغتسلٌ لكل صلاةٍ 
وتصلي. 

فهؤلاء من الصّحابةٍ أمّ حبيبة وعلي بن أبي طالب وابنُ 
عباس وابن عمرٌ وابن الزْبيرِ لا تالف لهم يعرف من الصحابةٍ 
رضي الله عنهم؛ إلا رواية عن عائشةه أنها تغتسلُ كل يوم عند 
صلاة الظهر. 

ورؤيناه هكذا من طريق معمر عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة هكذا مناه كل يوم عند صلا الظهر. 

ومن التابعينَ عطاءٌ وسعيدُ بن المسيّبٍ والنخعي وغيرهم» 
كل ذلك بأسانيد في غايةٍ الصّحَةِء فأينَ المشنعون بمخالفة 
الصّاحب إذا وافقَ أهواءهم وتقليدهمٌ من ٠‏ الحنفيينَ والمالكيينَ 
والشَافعيَينَ عن هذا ومنعهم السنّةَ الثابتة عن رسول الله 8892؟. 

قال علي: فجاءت السّنْةٌ في التى تميّرُ دمها أن الأسودٌ 
حيضض؛ وأنّ ما عداه طهرٌ فوضحّ أمرٌ هذوء وجاءت السّنْةٌ في 
الى لا تيْرُ دمها - وهوّ كله أسودٌ لأنْ ما عداه طهرٌ لا حيضٌ 
وها وقت محدودٌ مميْرٌ كانت تحيض فيه: أنْ تراعيّ أمدّ حيضها 
فتكونٌ فيه حائضاًء ويكونٌ ما عداه طهرأء فوج ب الوقوفُ عند 


همه كتاب الحخيض والاستحاضة 


ذلك وكان حكمٌ التي كانت آيامها مختلفة متقلة أنْ تبي على آخر 
حيض حاضته قبل اتصال دمهاء لأنّه هوَّ الذي استقرٌ عليه 
حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدق فخرجت هاتان 
بحكمهماء ول ببق إلا الي لا تير دمها ولا لها آيَامٌّ معهودة. وم 
يبقَ إلا المأمورة بالغسل لكل صلاةٍ أو لكل صلاتين؛ فوجبً 
ور أن تكوب هي إذْ ليست إلا ثلاث صفات وثلائة أحكام 
فللصفتين حكمان منصوصان عليهماء فوجب أنْ يكونٌ الحكمٌ 
الثالث للصّفةً الثالئة ضرورةٌ ولا بدُ. 

قال علي: وأمَا مالك فإنه غلب حكمٌ تلرّن الدّم وم يراع 
ليام وأما أبو حنيفة فلب اليم ول يراع حكمٌ تلرّن الدَّم 
وكلا العملين خط لأنّه ترك لسن لا يحل تركها. 

وأمًا الشافعي وابنُ حنبل وأبو عبيادٍ وداود فاخذوا 
بالحكمين معاء إلا أن أحمد بن حنبل وابا عبيه لبا الآيَّامَ وم 
يجعلا لتلرّن الدّم حكماً إلا في التي ل تعرفم آيامهاء وجعلا للّي 
تعرفُ آيامها حكمٌ الأيامٍ وإِنْ تون دمها. 

وأمًا الشافعيّ وداود فغلبا حكمٌ تلوّن اد سواء عرفت 
ليامها أو لم تعرفهاء ولمّ يجعلا حكم مراعاةٍ وقت الحيض إلا للتي 
لا يتلوّنُ دمها. 

قال علي: فبقي النظرٌ ني أي العملين هرّ الحق؟ ففعلناء 
فوجدنا نص قذ نبت وصحٌ بأنّه لا حيض إلا الم الأسود وما 
عداه ليس حيضاء لقوله عليه السلام «إن دَمّالخْيْضٍ أسرَه يُعْرَفُ» 
فصحٌ أن امتلرئة الدّم طاهرة تاه الطّهارةٍ لا مدخل لها في حكم 
الاستحاضة» وأنْه لا فرق بينَ الدّم الأحمر وبين القصّو البيضاء 
وجب أن الثم إذا تلونَ قبل انقضاء آيامها المعهودة أنه طهرٌ 
صحيح؛ فبقي الإشكال في الدّم الأسودٍ المتصل فقطء فجاءً النصُ 
بمراعاةٍ الوقتر لمن تعرف وقتهاء وبالغسلٍ المردّدٍ لكل صلاةٌ أو 
لصلاتين في التي نسيت وقتها. وبالله تعالى التوفيق. 

وما نعلمٌلمنْ ترك شيثاً من هذه الأخبار سبباً يتعلّقُ بي لا 
من قياس ولا من قول صاحبم ه ولا من قرآن ولا سلقٍ. 


وقالَ مالك في بعض آقواله: إِنْ الب يتصل بها الدَمٌ 


تستظهر بثلانة أيام إن كانت حيضتها اثني عشرٌ يوماً فأقل؛ أو 
بييومين إنْ كانت ثلاثة عشر ؤم أو بيومٍ إنْ كانت حيضتها أزبعة 
عشِرٌ يوماء ولا تتستظهرٌ بشيء إن كانت حيضتها خمسة عشرٌ 
وهذا قولٌ لا يعضّده قرآنٌ ولا سن لا صحيحة ولا سقيمة 
ولا قولٌ صاحبب ولا قياس ولا رأي له وجه ولا احتياطء بل فيه 
إيجاب ترك الصلاةٍ المفروضة والصوم اللازم يلا معنى . 


8- مسألةٌ: فإن رأت الجاريةٌ الدَمَ أوَلَ ما تراه 


5 


واحتج له بععض مقلديه بحديث سوء: 

رويناه من طريق إبراهيم بن حمزة عمن الدّراوردي عن 
حرام بن عثمان عن عب الرحمن وحم ابي جابر عن أبيهما قالَ: 
جات أَسْمَاء بت مُرْشيدٍ الحَاريية إِلَى رَسُولٌ الله تاذ وَأنَا 
جَالِس عه سيا رَسُولَ الله حَدَئْتَ لي حَيِضَة أَلكرهاء 
أكت بعد الله ثلاث او أَربَعاُ ثم نامي فتَحَرُمْ َل الصُلاةه 
قَال: د م تَطري اليم م رابع قصلي 

قالَ أبو 5 فكان هذا الاحتجاج أقبحّ من القول امحتجج 
له به لأنّ هذا الخبرَ باطلٌ إِذْ هوّ ما انفرة به حرام بن عثمان» 
ومالك نفسه يقول: : هو غير نُقَةٍ. ا ا 
وللحنفينَ وقذ جرّحَ أبو حنيفة جابراً الجعفي وقال ما. رأيت 
أكذب من جابر» ومالك جرّحَ حرامً بنّ عثمان وصالحاً مولى 
التوأمةء ثم لا من على المالكيِينَ والحنفيينَ إذا جا هؤلاء خبرٌ 
من رواية حرام وصالح يمكنْ أنْ يوهموا به أنه حجّة لتقليدهمْ إلا 
احتجّوا به وأكذبوا تجريح مالم لهم ولا مؤنة على الحنفيِينَ إذا 
جاءهم خبرٌ يمكن أن يوهموا به أنه حجّة لتقليدهمْ من روايةٍ 
جابر إلا احتجّوا بو ويكذبوا تجريح أبي حنيفة له ونحنٌ - وللّه 
الحمدٌ - أحسنٌ مجاملةً لشيوخهمْ منهمْ فلا نرةٌ تجريح مالك 
فيمن ل تشتهز إمامتة. 

قال أبو محمّد: ثم لؤْ صحٌ هذا الخبرٌ لما كان لهم به متعلّق 
لأنه ليس نَ فيه شيءٌ من قول مالك ولا من تلك التقاسيب بل هوّ 
مخالفٌ لقولبء وموجبْ للصّلاةٍ إلا أنْ ترى دماء فظهرَ فسادٌ 
احتجاجهم به. 

وقال بعضهم: قسناه على حديث المصرات. وعلى أجل 
اللّه تعالى لثمود» فكانَ هذا إلى الهزل والاستخفافي بالدين 0 
منه إلى العلم. ونعودٌ بالل من الخذلان. 

قال عليٌ: وروّينا عن إبراهيمَّ النخعي أنّ المستحاضة 
تصوم وتصلي ولا يطؤها زوجها. 

قال عليٌ: وهذا خطأ لأنها ما حائض» وإمّا طاهرٌ غير 
حائض» ولا سبيلَ إلى قسم تالش في غير النفساءء فإن كانت 
حائضاً فلا تحلُ لها الصّلاة ولا الصّومٌ؛ وإن كانت غير نفساءً ولا 
حائض ب فوطءٌ زوجها ا حلالٌ مالم يكنْ أحدهما صائماً أو تحرماً 
أو معنكفاً أو كان مظاهراً منهاء فبطلَ هذا القول وباللّه تعالى 
التوفيق. 


شف 


5 كتاب الفطرة 


لاك شيالة: انون سي ولو اسوهلا 
صلاةٍ لكانَ أفضل» ونتففُ الإبط والختانُ وحلقٌ العانةِ وقص 
الأظفار وأمّا قصْ الشارب ففرضٌ ولا يحل للمرأة تف الشعرٍ 
من وجههاء ويستحبُ للجنبب إِنْ أرادَ الأكلّ أو الوم أو اشرب 
أن يتوضأء ولِيسَ فرضاً عليهء وَإِنْ أرادٌ المعاودةً فيجبُ عليه أنْ 
يتوضاً أيضاًء وإنْ وطىئّ ع زوجتين له أو زوجات أو إماءً وزوجاتٍ 
فيغتسلٌ بن كل انتدين فحن وإذ لم يغتسال إلا في آخخر ذلك 

برهان ذلك ما حدثناه عبد اللّه بن يوسف حدّثنا أحمدُ 
بن فتح حدثنا عبد الوهّاب بن عيسى حذثنا أحمد بن محمد حدثنا 
أخد بِنُ على حئنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا ابو بكر بن أبي 
شببة حدئنا سفيالٌ بن عيبنة عن الزّهري عن سعيلو بن المسيّبه عن 
أبي هريرة عن اللي :8 قال: الِْطْرَة # حبس أو جين بان 
الفِطْرَةِ: الخِنّانُ وَالاْتِحْدَادُ وَتَقلِيمُ الأظْمَار وَنْفُ الإنط وَقَصُ 
التشارب». 

وبه إلى مسلم: حدثنا قتيبةٌ رن سعيدٍ وعمرٌو الثَاقدُ حدّثنا 
ل 
الني تا يب قال: «لَوْلا أَنْ أَسّىّ ء مي لمهم بالسُوَاك عِنْدَ 
كل صَّلاقًا. 

قال علي: فإدْ لم يأمرهمٌ فليسَ فرضاً. 

وبه إلى مسلم بن الحجّاج حدثنا يجبى بن يحبى وقتيبة 
كلاهما عن جعفر بن سليمان الضَبعي عسن أبي عمرانٌ الجوني 
عن أنس بن مالاشم قال: ام 
الأظَار وتتََه الإبط وَحَلْقٍ العَانَِ ألا ترك أكئْرٌ مِنْ أَربَعِينَ لَيْلَها. 

وأمّا فرضّ قصّ الشّارب وإعفاء اللّحيةِ فإِنّ عبدَ الله بن 
يوسف حدثنا قال حذثنا أحمدُ بن قح حدّثنا عبدُ الوهّاب بن 
عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدئنا أحمدُ بن علي حدثنا مسلم بن 
الحجّاج حدئنا سهل بنْ عثمان حدئنا يزيد بن زريع عن عمرٌ بن 
محمّاو حدئنا نافع عن ابن عمرّ قالَ: قال رسول الله ي: «خالِفوا 
امشْركين» أَحفوا التنُوَارب وَأَعْفُوا اللْحَى). 

حلثنا يونس بن عبل الله حدئنا أحد بن عبد الله بن عاد 
الرَحيمٍ حدئنا أحمدُ بن خالد حذثنا محمَدُ بن عبد السلام الخشي 

ل لم 


مسألة: السّواكُ مستحب ولو أمكنَ لكلّ صلاة 


5- كتاب الفطرة 


رسول الله 5 و 1 ؛ قلت: من؟ كال 


وان ناك ورف يذ . 

حا ني سويب ايه يوت 
عن الأسوو عن غائدة 0 000 
نام أو َأكلَ أو يَْرَبَ وَهْرَ جُنْبْ نَوَضَأ وُضُوءَه لِلصّلاقه.. 

حدثنا يونس بن عبد الله حدّثنا محمّدُ بن معاوية حدّثنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا سويدٌ بن نصر أخبرنا عبد الله هوّابنُ 
المبارك - عن يونس هو هو ابن يزيد عن الرهرئ عدن أبن سلمة 
بن عبد الرّحن بن عوفي عن عانشة قالت كان َسُوُِ لَه تلظ 
ذا راد أَنْيَامَ وهر نْب نَوَضَّأ وَإِنْ أرَادَ أنْ : يأكلَ أو يَشْرَبَ 
غْسَلَ يَديْهِ نم َكل أو يَمْرَبْ». 

فإن قبل: : فقذ صح أن أن عْمَرَ ذَكَرَ ِرَسُول الله 8 9 أنه 
سن جب اث قا ل طول الل ل توأ وافلا 
ذَكَرَكَ ثم نما 

قلنا: : فحادئنا محمد بن سعيدٍ بن نباتو قالَ: حدّثنا عبدُ الله 
بوسر سات و آم عتدالرا رطا خدها مون ين 
الأسودٍ بن ا نشد أن َسولَ الله يذ كان ينام وَهُوَ 
جنب كَهَيْييه ولا يَمَسُ مَاءا. 

كالسا ا اي 
إسحاق عن الأسوو عن عاهدة قالت :قا سوك الأ الله تقذ ذا 
رَجَعّ ين الَمْجدٍ صَلَّى مَا قَضَى اللَّهِ لَه ؛ نم مَال إِلَى فِرّائيه أو 
إلى أله فإ كانت له حَاجة إلى مله قَضَاهَا " نم نام كته لا 
من مَاءَ قَإِذًا م 7 م النْدَاءَ وَنُب فَإنْ كَانَ جا أَقَاضَ عَلَيْه الماءَ 
ون لَمْ يكن جنا وض وَصَلَى رَكعتينٍ ثم خوج إِلَى المنجد». 

فهذا عمومٌ يدخلٌ فيه الوضوءٌ والغسل معا وغيرٌ ذلك 
ومن ادّعى أنّ سفيانَ أخطأ في هذا الحديث فهو المخطئٌ» بدعواه 
ما لا دليل عليه. 

فِإن قيل: قد خالفه زهيرٌ بن معاوية. 

قلنا : سفيانٌ أحفظ من زهيرء ولو لم يكن لما كان في خلافم 


بعض الرَّواةٍ لبتعض لبعض دليلٌ على خط أحدهيْء بل الثقَةٌ مصدق في 


>- كتاب الفطرة - مسألةٌ: السّواكُ مستحبٌ ولأ أمكنَ لكلّ صلاة 


كل ما يروي. وباللّه تعالى التوفيق. 

وقول عائشة هذا إخبارٌ عن مداومته عليه السلام على 
ذلك. 

ومن رونا عنه إباحة النوم للمجامع قبل أذ يتوا: سعيلٌ 
بن المسيب ورببعة ويزيدٌ بن هارون الثتافعي وأبو ثور. 

ا اوور ا ا 
حدثنا ابن وضّاح حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارونٌ 
وهشيم وحفص بن غياش. 1 

قال يزيدٌ عن حمَادٍ بن سلمة عن عبد الرّحمن بن أبي رافسم 
عن عمّته سلمى عن أبي رافع «أنا رَسُولَ الله يز طَاف عَلَى 
ِسَائِهِ في لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كل امْرََة مِنَهُنُ غسْلا». 

وقال هشيم: حدّئنا حميلو الطّويلٌ عن أنس بن مالك «أَنّ 
رَسُولَ الله تلظ كَان يَطُوف عَلَى جَميع نِسَاته في لَيْلَة صلل 
وَاحِلوا وقال حفص بِنُ غياش عن عاصم عن أبي المتوكل عن 
0 سعيار الخدري قال؛ قال رسول الله ع : «إذا أ أَحَدْكُمْ 

َم أَاد أن يُحَاودَ فَلَْوَضا بينَهُمَا وُضوءا». 


"5" 


1 
/ا- كتاب الآنية 


9- مسألة: لا يمل الوضوءٌ ولا الغسلٌ ولا 
اشرب ولا الأكل لا لرجل ولا لامرأةٍ في إناء عمل من عظم ابن 
والكافره وتريم الث ولا في إناء عمل من عظم ختزير لما ذكرنا 
من أنه كله رجسٌ» ولا في إناء من جلد ميتةٍ قبل أن يدبغ. .ولا في 
إناء فضّةَ أو إناء ذهبي. 

حدئنا عبدُ الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
ا ام ا و ا د 
قالا: ب سد نمام 
ل ا 
الرّحمن بن أبي بكر الصّدَيق عن ام سلمة ة زوج الني ع 
رسو الله ل قال: د الي َأ يرب في ئية اذهب 
وَالْفِهَةٍ نما يُجَرْجِرٌُ فِي بَطَيه َارَ جَهنم. 

ل 0 
نارين ةمالك ةن ملاح م بن 
أبي ليلى عن حذيفة قال: الها سول الل تلظ عَنْ لَنْس اله 
وَالديَاجٍ وَعَنَ آي اذهب ولف وَقَالَ: دل في الا ف َه 
00 ولا في إناء مأخوف بغير حق» لقول رسول الله 


: «إن دِمَاءَ ءْ ركم عَلَيْكمْ حَرَام). 


- مسألة: ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو 
نحاس أو رصاص أو قزدير أو بور أو زْمرّدٍ أو ياقوت أو غير 
ذلك فمباحٌ الأكلّ فيه والشربُ والوضوءٌ والغسلٌ فيه للرّجال 
والتساف لقول الله تعالى: لمر الي حَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأرْضٍ 
جَميعا» وقوله تعالى: لرَقَد قَصّلَ لَكُمْ ما حَرْمَ عَليكُمْ» وقول 
رسول الله تيظ: ادَعُونِي مَا تَرَككي ؛ فَإنَمَا هلك مَنْ كان مِنْ 
يكم بكَثْرَِ مَسَائلهِمْ وَاَْلافِهِمْ عَلَى انهم فَإِذا أمَرتَكُمْ 
بتي فأنُوا ِنه مَا اسنَطَّعْتم وَإِذا نهَيَكُمْ عَنْ شيء فَاجتوة. 
فصح أن كل مسكودته عن ذكره بتحريم أو أمر فمباح. 
والمدمَبُ والمضبَّبُ بالذهب حلال للنساء دون الرّجال لأنه 
ليس إناء. ش 1 
وق صحٌ عن الني اك «الْحَرِيرُ وَالنَمَبُْ خلال لات 
مي حَرَامٌ عَلَى ذكُورهَا» أو كما قال غليه البتلام:* ولب 


- مسألةٌ: لايحلُ الوضوءٌ ولا الغسلٌ ولا الشربُ 


/- كتابب الآنية 


مدهب إناء ذهسيء والُْضكضُ ولف بالفضةٍ حلال للرجال 
والنساءء لأنه لين إناعء وباللّه تعالى تَايكُ وهو حسينا ونعم 


الوكيلك”. 

#الننات مشالة : بام تم فسن امسائتة ل 
الطْهّارة: ش 

من قطعت يداه أو رجلاه أو بعضُ ذلك سقط عنه حُكمُة 
رم «إذًا أمَرتكُمْ بر فَأنُوا نه ما 

مَطَعْتمٌ» فإنْ كان في الجسدٍ جرح سقط حكمه وبقيّ فرضُ 
مر الأعضاء لما ذكرناة» فإنْ عمّت القروح يديه 
أو يده أو رجليه أو وجهه أو بعضّ جسدوء فإن أخرجه ذلك إلى 
اسم المرض وكانٌ عليه من إمساسه الما حرج تيمم فقطء أن هذا 
حكمٌ المريض» وإِنْ كان لا مشقَةَ عليه في الماء غمسه فقط وأجزاة 
و 1 
غسل ما مكنه وسقط عنه ما عليه فيه حرج فقط كثرٌ أو قل لما 
ذكرناة ولا يجورٌ رْ أنْ يجمعٌ في وضوء تيمم وغسل» ولا في طهر 
واحد أيضاً إذْ لم يات بذلك نص ولا إجماعٌ إلا في موضع واحٍ 
وقد ذكرناه قبل وهوّ: ع ب 
وضوئه أو جميعَ جسده فقط. وبالله تعالى التوفيقٌ 


8- كتاب من شلك في الماء 4- مسألةٌ: من كان بحضرته ماءً وشلكٌ أولغ فيه 


- كتاب من شلك في الماء 


5 /ا1- معالة: من ان جمقترته ماه وطلة أولتع فيه 
الكلبُ أمْ لا؟ أمْ هر فضل امرأةٍ أمْ لاء فله أنْ يتوضاً به لغير 
ضرورةٍ ون يغتسلَ به كذلك لأنّه على يقين من طهارته في 
أصلدء وجواز التطهير بوه نمّشك هل حرّمَ ذلك فيه أمْ لا 
والحو اليقينُ لا يسقطه الظَّْ قال اللّهِ تعالى: إن الظَن لا يُْنِي 

من لخن شيئأ4 فإن شك أهرَ ماء أمْ هر معتصرٌ من بعض الثبات 
م يحل له الوضوءٌ به ولا الغسل لِأنّه ليس على يقين من أله ججارٌ 
به التطهرٌ يوماً ماء والوضوءٌ والغسلٌ فرضان» فلا يرفيع الفرض 
بالك فإنْ كان بين يديه إناءان فصاعداً في أحدهما ماء طاهرٌ 
بيقين وسائرها ئا ول فيه الكلبٌ» أو فيها واحدٌ ولغ فيه كلب 
وسائرها طاهرٌ ولا ييَرُ من ذلك شيئاً فله أنْ يتوضاً بأيّها شا ما 
لم يكن على يقين من أنه قذ تجاورٌ عددّ الطّاهرات وتوضّاً بما لا 
يل الوضوءٌ به لأنْ كل ماء منها فعلى أصل طهارته على 
انفراد فإذا حصل على يقين التَطهّرِ فيما لا يحل التَطهّرٌ به فقاذ 
حصل على يقين اللترامة فعليه أنْ يطهرَ أعضاءه إِنْ كانَ ذلك الماء 
حراماً استعماله جملة فإِنْ كان فيها واحدٌ معتصرٌ لا يدري» لم 
يحل له الوضوءٌ بشيء منهاء لأنه ليسَ على يون من أنه توضّاً 
بماء. واليقينٌُ لا يرتفعٌ بالظّنٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 


يفص 


ها - مسألةٌ: الصّلاةٌ قسمان: فرض وتطوَغ؛ فالفرض 


9- كتاب الصّلاة 


4- كتاب الصّلاة 
١ذ-‏ الصّلاة 


هب" مسألة: الصّلاة قسمان: : فسرض وتطوعٌ؛ 
فالفرضٌ هرّ الذي من تركه عامداء كان عاصياً لله عرّ وجل وهو 
يه سر م الأخيرزة 

والفرض قسمان: ا بالغ 
ذكرأ و أنثى: حر أو عب وهرّ ما ذكرناة؛ وفرض على الكفاية؛ 
يلم كل من حضرٌ؛ فإذا قامَ به بعضهحْ سقط عن سائرهم؛ وهو 
الصّلاة على جنائز المسلمين. 

والتطوْعٌ هوّ ما إِنْ تركه المرءٌ عامداً لم يكن عاصياً لله عر 
وجل بذلك» وهوّالوترٌ وركعا الفجير وضكلاة العيدين 
والاستسقاء والكسوفُ والفتّحى؛ وما يتشَلٌ المرءُ قبل صلاة 
الفرض وبعدهاء والإشفاعٌ في رمضانَ وتهجَّدُ اللَبِل وكلٌ ما 
يتطوعٌ به المرء» ويكره ترك كل ذلك. 

برهان ذلك أنه ليس في ضرورةٍ العقل إلا التسمان 

إِمّا شيءٌ يعصي اللَّه تعالى تاركه وإمّا شيءٌ لا يعصي الله 
تعالى تاركةٌ؛ ولا واسطة بينهما. 

وقولما: الفرضُ والواجبُ والحتم واللازم والمكتوب؛ 
ألفاظ معناها واحدٌء وهوّ ما ذكرنا. 

وقولنا: الَطرعٌ والثافلة بمعنى واحدبء وهرّ ما ذكرنا. 

وقالَ قومٌ: ههنا قسمٌ ثالث وهوّ الواجب. 

قال أبو محمّد: هذا خطأ؛ لأنه دعوى بلا برهان» وقول لا 
يفهم» ولا يقدرٌ قائله على أن يبِينَ مراده فيه. 

فإن قالوا: إن بعض ذلك أوكدُ من بعض. 

قلنا: نعم ب بعض التطوع أوكدٌ من بعضء وليسَ ذلك 
بمخرج شيء منه عن آنأ يكو تطرّعأء لكين أخبرونا عن هذا 
الذي قلتم: هر واجبٌ لا فرض؛ ولا تطوَعٌ أيكونُ تاركه عاصياً 
للّه عر وجل؟ أمْ لا يكونُ عاصياً؟ ولا بدٌ من أحاد هنين 
القسمين» ولا سبي إلى قسم ثالشب فإ كان تاركه عاصياً فهر 
فرض؛ ؛ وإِنْ كان تاركه لِيسّ عاصياً فلِيسَ فرضاً. 


وحدثنا عبد الله بن يوسفت حدّثنا أحمدُ بن فتم حلدئنا عبد 


الوهّاب بن عيسى حدثنا مد بن محمد حدئنا أحمدُ بن علي حدثنا 
ا ا بن أنس عن 
7 1 إلى 0 الله مع يل عن الإمثلام قال 

سول الله ملع “حشر تلوت ف ي اليوْم وَالقدٍَِ َال هَل عَلَيْ 
عر هنك قَالَ: لا إلا أَنْ تتَطْوْعَ وَذكرَبَاتِيَ الحاريث فَأَدبرَ الرْجُلُ» 
500 أَزِيدُ عَلَى هَذَا ولا نص مِنَهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ 
الله ت: أفْلَمَ إن صّدَق». 

وهذا نص من رسول الله ا على قولناء وأنه نه ليس إلا 
وكا أو تظوعاء فإ ماعنا المت نّ فهو تطوع» وهذا لا يسع 
أحداً خلافةُ. 

وأما وجوب النذر؛ فلقول الله تعالى: رفوا بالمُترد»؛ 
ولقول رسول الله تا همَنْ نَذَرَ أ أن يُطِيعَ الله ملْيْطِعْة». 

ولا خلافَ من أحدٍ من الأمْةٍ في أن الصلوات الخمس 
فرض» ومن خالف ذلك فكافر. 

وأا كونُ صلاةٍ الجنازة فرضاً على الكفاية؛ فلقول رسول 
الله عع : اصَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمٌ)» ولا خلاف في أنه إذا قامم 
بالصّلاة ةِ عليها قوم فقذ سقط الفرضٌ عن الباقين. 

وَأمَا كونُ ما عدا ذلك تطوعاً فإجماعٌ من الحاضرينَ من 
المخالفينَ إلا في الوتر؛ فإن أبا حنيفة قال: إتانواج. 

وقلا روي عن بعض المتقدمين: إنه فرض. 

فالبرهانُ على من قالَ إنه فرضُ ما روينا بالسسند المذكور 

ا ا ل 
الإسراء - ويه أ رسول الله ل قال لشو لاد در 
على أمَِّى حمسينَ صلاة' عل مانم را تقر ار 
وجل في ذلك؛ إلى أنْ قال " فراجعت ربي 'فقال: 'هيّ مس وهي 
حون ايقن فزن و4 
الات لا ذل يعن خس وام لسع في لا بدا يهنا 
النصّ» فبطل بهذا قولُ من قالَ: إِنّ الوتر فرضٌ وإِنْ تهجدَ اللَيلٍ 
فرض: وهو قول: 

رؤيناه عن الحسن. 


وأيضا فإنّ يونس بن عبد الله: 


8- كتاب الصّلاة 


حدثنا قال: حدثنا أبو عيسى بنُ أبي عيسى حدثنا أحمد بن 
خاو ع انان وما مضا زو عزن في دحتا سكن 
بن علي هرّ الجعفي - عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن 
مد بن المتشر عن حي بن عبد الرّحن عن أبي هريرة قالَ: 
اج رَجُلُ إلى رَسُول الله :2 فقال: ا رَسُولَ الله أي الصّلاٍ 
أَفْضَلُ بَعْدَ المكتُوَة؟ قَالَ: الصّلاة مِنْ جف اللَّبّل قَالَ: أي 
الصّيام أَفْضَلُ بَْدَ رَمَضَان؟ قَالَ: شَهرٌ الله الي يَدعُونَه المحرم». 

قال أبو محمّدٍ: فصحٌ أذ تهجد اليل ليس من المكنوبة» 
والوترٌ من تهج الليل؛ فبهذين الخرين صحٌ أن قول رسول الله 
لذ لعبد الله بن عمرو ايا عبْدَ اله لآ كن مِثْلَ فلان كَانيَقُومُ 


وقوله عليه السلام لحفصة عن أخيها عباه الله بن عمرّ 
رضي اللّه عن جميعهم «ِعْمْ الرجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلْي من 
الليْل». 

وقوله عليه السلام الذي: 

رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن يحبى بن سعيلٍ 
القطان عن عبيد الله بن عمرٌ حدئني نام عن ابن عمرٌ عن الي 
قال: «اجْعَلُوا آخيرَ صَلاتِكُمْ اليل وثرأ». 

اند بَادِرُوا الصبح بالْوئر» ويا أَهْلَ القرآن 

ا 

وأمَا الحديث إن الشتيِطان يَْقِدُ عَلَى فَافيةِ َأ َحَدِكُمْ 
إذَا هو نَم ناث عُقَدِ يَضْرِبُ كَل عفدو علَيِكَ لبِلُ طَوِِلٌ فَارقد 
دفي آخيره فإ صَلَى الْحَلْت عْقَدَة دَأصبَحَ نَشيِيطاً طنْب النفْسِ» 
وَإلا أَصبَحَ نخبيث النَفْسِ كَسْلان»: وقوله عليه السلام: إِذْ ذكرَ له 
رجلٌ لم يز نائماً حتّى أصبحّ ما قامً إلى الصّلاق فقالَ عليه 
السلام: «يالَ الشيطَانُ في ديه - نما هر على الفرض ونومه 
عةانا ددرا" والبرهانُ لا يعارضُ إلا ببرهان» وما كان مسن عند 
الله فلا يختلفُ» ولا يتكاذبث. 

يي ا و0 

وروينا عن سقياة ار ل 0-7 عن 
علي قال: «الوير 2 نّ فريضّة وَلَكِنْه سن سَنْهَا رَسُولُ اللَّه عله 
وعن عبادة بن ٠‏ الصامت ا إن 0 واجبا. 


8- مسألةٌ: الصّلاةٌ قسمان: فرض وتطرَّغٌ؛ فالفرضٌ 


8 
قالَ: نعم وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع؟. | 

ولع ب عا ار يار 
عن من لم يوئر حتّى 

ورا عن قاد عن سعي بن اليبو له ساه وج عسن 
الوترء فقالَ سعيدٌ: أوترّ النبي #/ يي وإن تركت فليسَ عليك؛ 
وصلى الضّحى, ؛ وإنْ تركت فليسَ عليك؛ وصلَّى ركعتين قبل 
الظّهر وركعتين بعدهاء ون تركت فلِيسَ عليك. 

وعن ابن جريج» قلت لعطاء: أواجبٌ الوترٌ وركعتان أمامّ 
الصبح أو شيءٌ من الصلاةٍ قبل المكتوبة أو بعدها؟ قال: نعم. 

وهو قول الشافعي وداود وجمهور المتقدّمينْ والمتاخرين. 

وأمّا أبو حنيفة فإِنْ كان ذهب إل أنّ الوترّ فرضٌ فقذ 
ذكرنا بطلانَ هذا القول وإِنْ كانَ ذهب إلى أنّ الوترّ واجبُ لا 
فرض» ولا تطوعٌ؛ فهرَ قولٌ فاسدٌ وقد ذكرنا إبطاله في صدر 
هذه المسألة. 

وقال مالكُ: ليس فرضاًء ولكنْ من تركه أدب وكانت 
جرحة في شهادته. 

قال أبو محمّدِ: وهذا خطاأً يَنْن؛ لأنّه لا يخلو تاركه أنْ 
يكون عاصياً لله عر وجل أو غير عاص؛ فإنْ كان عاصياً للّه 
تغال قلا يعضتئ: احد بنرك اما ل يلزهة وليسن فرظا فالوتة إن 
فرضُ» وهر لا يقولٌ بهذاء وإِنْ قال: بلْ هر غيرٌ عاص - لله 
تعالى. 1 

قيل: فمن الباطل أن يؤدّبَ من لم يعص الله تعالى؛ أو أن 
مر يلوط دن ابسن علا لعز رجز لا من | نمضن الل 

عرٌ وجل فقذ أحسنّ» واللّه تعال يقول: لما عَلَى المحْيِيِنَ مِنْ 

سَبيل 4. 

قال أبو محمّد: إلا أن الوترٌ أوكدُ التطوّع» للأحاديث الي 
ذكرنا من أمر رسول الله ليذء + ثم أوكدها بعد الوترٍ صلاة 
الضّحى وركعتان عند دخول المسجليه وصلاة من صلَى في جماعةٍ 
ثم وجدَ جماعة يصلُونَ تلك الصّلاة؛ وصلاةٌ الكسوف وأربع بعد 
الجمعةٍ «؛ لأن رَسُولَ الله تي مر بهذو وما أمرّ به عليه السلام 
فهر أوكدٌ ما لم يأمر به. 


روّينا من طريق مالك عن عامر بن عبد اللّه بن الزبير 
عن عمرو بن سليم الزَرقي عن أبي قتادة السّلمي أن رسول الله 
قال: «إذَا دحل أَحَدُكُم السمْجد فَلْيَرْكَْ رَكْعييِنِ قَئِلَ أنْ 
يَجْلِس1. 


وروينا عن عبد الواريش بن سعيدٍ التتوري حدثنا أبو الاح 


528 


0 أبو عثمان التهدي عن أبي هريرة قال: «أَوْصَانِي خلِيلي 

تن بعيّام نَلاثة يام مِنْ كل شَهْرٍ وَرَكمَنّي الفتُحى وَأنْ أَوْترَ 
قبْلَ أنْ أَرْقدَه. 

وروّينا عن شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصّامتٍ 
عن أبي ذرَ قالَ: قال رسول الله تذ: «فَصّلٌ الصّلاة لِوَفتَاه نُمْ 
إن أقِيمّت الصلاة قَصّل مَعَهُمْ َإَْازَادَة خيره. 

ورؤينا عن سفيان بن عيينة حدّئنا سهلٌ بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة قالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله ينا أَنْ نْصَلي أَربعاً 
بَعْدَ الجمُعَقَة. 


وروينا عن الحسن بن أبي بكرة «إن الشمْس وَالْقَمَرَ لا 
يَكيفان لِمَوْتِ أحَد فَإذَ رْتمُوُمَا فصَلُوا وَادعُوا حَنّى يكيف 
مَا ِكما. 

حدثنا حمامٌ حدثنا عبّاسُ بن أصبغ حدثنا ابن أيمنَ حدثنا 
ابنُ وضّاحٍ حدثنا حامدٌ بن يحبى البلخي' حدئنا سفيانٌ بن عيينة 
حدئنا سهيل بن أبي صالح عن أببه عن أبي هريرة قال أمَرَنَا 
رَسُولُ اللّه تك أن نْصَلَي بُحْدَ الجمُعةٍ أربعا». 


ثم بعد هذه سائرٌ الي ذكرنا؛ لأنه لم يأت بها أمنٌ لكنْ 


جاءً بها عملٌ منه عليه السلام وترغيبُ» وأمّا كراهتنا ترك ذلك 
فلأنّه فعلٌ خير قال الله تعالى: وَافَْلُوا اليْرَ4. 


لحك مسألةٌ: ولاصلاةً على من ل ييلع مسن 
الرّجال والنساء؛ ويستحبٌ لو علموها إذا عقلوها؛ لقول رسول 
الله تي الذي قد ذكرناه قبكُ قبل «رَفِعَ القلّم عَنْ ثلانّةٍ فَذكرَ فيه 
الب حَتى يل وقذ هَلمَ رسو الله ل ابن عباس قبل 
بُلُوغِه بَعْضَ حُكُمٍ الصّلاةٍ وَأَمّه فِيَاهء ويستحب ؛ إذا بلغ سيم 
سنينَ أنْ يدرب عليها فإذا بلغ عشرٌ سنينَ أدب عليها. : 

<اناوييد اللر ري لحان يج الجا سدنا بين 
الأعرابيّ حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن عباو املك بن الرّبيعٍ بن سبرة عن أبيه عن جلدّه قالَ: 
قال رسولٌ الله #ظ: : همُرُوا الصَِّي بالصّلاة إذا بَلَعْ سَبْعّ مِينِينَ» 
ذا بَلْ عَْْرَ مينينَ فَاضريوه عَلَيَاه. 

/ا/ا” مسألة: ولا على مجنون: ولا مغمّى علي ولا 
حتفن ولا فدات ولأضااة على واحد هيت الما أفباة 
اجنود والمغمى عليه؛ أو طهرت الحائضٌ واللَفْساءٌ في وقاتٍ 
أدركوا فيه بعد الطهارةٍ الدّخولَ في الصّلاةٍ. 

برها ذللك قو رسول الله 1 رف اقلم عن كلاق 


- مسألةٌ: ولا صلاةً على من لم يبلغ من الرّجال 


9- كتاب الصّلاة 


فَذَكَرَ اللَجِنُونَ حَنَى يُفِيقَ» وأمًا الحائضٌ والتفساء» وإسقاط القضاء 
عنها فإجماعٌ متيقنٌ. ١‏ 

وأما المغمى عليه فإنا روّينا عمن عمّار بن ياسر وعطاء 
ومجاهلر وإبراهيم وحمادٍ بن أبي سليمان وقتادة أن المغمى عليه 

وقالَ سفيانٌ: يقضي إِنْ أفاق عند غروب الشّمس الظهرٌَ 
الغ فق ْ ْ 

وقالَ أبو حيفة: ِنْ أغميّ عليه حسُ صلوات قضاهن» 
فإ أغميّ عليه أكثرٌ ل تقض شيئاً. 

قال علي: ما قولٌ أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لأنه لا 
نص أتى بما قال ولا قياس لأنه أسقط عن المغمى عليه ست 
صلوات ول ير عليه قضاءً شيء منهن. وأوجب عليه إِنْ أغمي 
عليه حمس صلوات أنْ يقضيهن؛ فلم يقس المغمى عليه على 
المغمى عليه في إسقاط القضاء. ولا قاس المغمى عليه على النائم 
في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه. 

وقلا صحٌ عن ابن عمرّ خلافُ قول عمّار على أن الذي 
روينا عن عمّار إنما هرَ َه اغميّ عليه أربعٌ صلوات فقضاهن. 

كما روينا عن عبا الرزّاق بن جريج عن نافع أن ابن 

عمرّ اشتكى هرّةٌ غلب فيها على عقله حبّى ترك الصّلاةٌ ثم أفاقٌ 
فلم يصلٌ ما ترك من الصّلاة. 

وعن عبار الل بن عمرّ عن نافع: : أغميّ على ابن عمرّ يوماً 
وليل فلم يقض ما فاتةُ. 

وعن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه: إذا أغمي على 
المريض ثم عقلّ لم يعد الصّلاة. 

قال معمرّ: سألت الزُهريّ عن المغمى عليه فقال: لا 
يقضي. ظ 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن يونس بن عبيدٍ عن الحسن 
البصري وحم بن سيرينَ أنهما قالا في المغمى عليه: لايعيدٌ 
الصّلاة التي أفاق عندها. 

قال حمَادٌ قلت لعاصم بن بهدلة: أعدت ما كان مغمّى 
عليك؟ قالَ: أمّا ذاك فلا 

قال علي المخمى عليه لا يعقل ولا ينهم م؛ فالخطابُ عنه 
مرتفمٌ» وإذا كان كل من ذكرنا غير حاطب بها ني وقتها الذي 
ألزم الناس أنْ يؤدّوها فيه: فلا يجورٌ أداؤها في غير وقتها؛ لأنهلم 
يأمر الله تعالى بذلك» وصلاة ل يأمر اللّهِ تعالى بها لا تجب» وباللّه 


4- كتاب الصّلاة 

تعالى التوفيق. 
-- مسألة: وأمًا من سكرٌ حتى خرج وقتُ 

الصلاةٍ أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها: 


ففرضَ على هؤلاء خاصّة أن يصلوها أبدا. 


قال الله تعالى: «لا تَقرَبُوا الصلاة وَأ تح مسكازى حي 
تَعْلَمُوا مَا تَقُونُونَ4 فلم يبح الله تعالى للسكران أنْ يصلّيَ حتّى 
يعلمٌ ما يقول. 


حذئنا عبد الله بن ربيع حذثنا عمد بن معاوية اتنا أله 
بن شعيببٍ حدثنا قتيبة بن سعيلوٍ حلدثنا حمادُ بن زيدٍ عن ثابتم هو 
البناني - عن عبد اللّه بن رباح عن أبي قنادة أن رسول الله مني 8 
قالَ: لَه لي في الَؤم نيط نما ريط في القَظةِ اَي 
َحَدَكُمْ صَلاءٌ أو ام عَنْهَا فليُصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَاه. 


ورويناه أيضاً من طريق أنس مسنداً: وهذا كله إججاعٌ 


48- مسألة: وأما من تعمّدَ ترك الملا حنّى 
خرج وقتها فهذا لا يقدرٌ على قضائها أبدأء فليكثر من فعل الخخير 
وصلاةٍ التطوّع؛ ليثقلٌ ميزانه يوم القيامة؛ وليب وليستغفر الله عر 
وجل. 

وقالَ أبو حنيفة ومالك والشافعي: يقضيها بعد خروج 
الوقتى حتّى أن مالكاً وأبا حنيفة قالا: من تعمد درل صلاةٍ أو 
صلوات فإنه يصليها قبلَ التي حضرٌ وقتها - 
تركها خسَ صلواتم فأقلٌ ‏ سواءٌ حرج وقتُ الحاضرة أو لم 
يخرج؛ فإِنْ كانت أكثرٌ من حمس صلوات بدأ بالحاضرة. 

برهان صحَةٍ قولنا قولٌ الله تعالى: طفَوَيْلُ لِلْمُصَلْينَ الذِينَ 
هم عن صَلاتّوم سَاهُونَ» وقوله تعالى: «تخلف مِنْ بَنْدِهِمْ 

خَلْفّ أَضَاعُوا الصّلاة وَايْعُوا اشهوَات فَسَوْف يَلْقَرْنَ غ4 فلو 
كان العامدُ لترك الصَلاة مدركاً ها بعد خروج وقتها لما كان له 
الويل» ولالتي الغي» كنا لا ويل؛ ولا غي لمن أخرها إلى آخر 
وقتها الذي يكونُ مدركا ها. 

وأيضاً فإنّ الله تعالى جعلّ لكل" صلاةٍ ة فرض وقناً محدود 
الطرفين» يدل في حين محدود؛ ويبطلٌ في وقتٍ محدوب فلا فرق 
بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما 
صلَّى في غير الوقت؛ وليسَ هذا قياساً لآحدهما على الآخرء بل 
هما سواءٌ في تعدّي حدود الله تعال» وقد قال الله تعالى: #وَمَنْ 
يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلّمَ نَقسَهُ4 


إِنْ كانت الى تعمد 


4- مسألةٌ: وأمًا من سكرّ حتى خرج وقت الصّلاةٍ 


وض 


وأيضاً فإ القضاء إيهابٌُ شرع؛ والشّرعٌ لا يجورُ لغير الله 
تعال على لسان رسوله تلير. 1 ١‏ 

فنسألٌ من أوجب على العامد قضاءً ما تعمّدَ تركه من 
الصّلاة: أخيرنا عن هذه الصَّلاةٍ الي تأمره بفعلهاء أهي التي أمره 
اللّهِ تعالى بها؟ أمْ هي غيرها؟. 

فإن قالوا: هي هي. 

قلنا هم: فالعامةٌ؛ لتركها ليسَ عاصياً؛ لأنه قد فعلٌ ما 
أمره اللّه تعلل» ولا إثمّ على قولكيْ؛ ولا ملامة على من تعمّدَ 
ترك الصّلاةٍ حتى يخرج وقتهاء وهذا لا يقوله مسلم. 

وإن قالوا: ليست هي الت أمره الله تعالى بها قلنا صدقتم؛ 
وق عذاكقالة إن اقزر باو امزيه عا انيبو اللماعالن: 

ثم نساهم عمَّنْ تعمّدَ ترك الصّلاةٍ إلى بعد الوقتي: أطاعة 
هي أمْ معصية؟. 

فإ قالوا: طاعة خالفوا إجماعٌ أهل الإسلام كلّهم لبقن 
وخالفوا القرآنَ والسَئنٌ الثابتة: 

وإن قالوا: هر معصية صدقواء ومن الباطل أن تدوب 
المعصية عن الطاعة. ش 

وأيضاً فإنٌ الله تعالى قد حدٌ أوقات الصّلاةٍ على لسان 
ربوك 346 وجرن اهز رفك متو هه اول ليك ما قله ونا 
لتأديتهاء وآخراً ليس ما بعده وقتا؛ لتأديتهاء هذا ما لا خلاف فيه 
من أحدٍ من الأمّةِ؛ٍ فلو جارٌ أداؤها بعد الرقت لما كان لتحديده 
عليه السلام آخرّ وقتها معنى؛ ولكانٌ لغواً من الكلام وحاشا لله 
من هذا. 

وأيضاً فإ كل عمل علّقَ بوقتب محدوو فإنّه لاايصحُ في 
غير وقنوه ولوْ صمح في غير ذلك الوقت لما كان ذللك الوقتُ وقناً 
له وهذا بين وباللّه تعالى التوفيق. 

ونساهم: م أجزتم الصّلاة بعدَ الوقت وم تجيزوها قبله؟ 
فإن ادّعوا الإجماع كذبوا؛ لأنّ ابنَ عباس والحسنّ البصري يجيزان 
الصّلاة قبل االردي لا ينها واطنقتون والنشافسو وامتالكتون 

يحيزون الزّكاة قبلَ يا 

الرَدَة إنما كانَ قياساً للرّكاة على الصّلاقٍء وأنّه قال: لأقائلن من 
فرّقَ بينَ الصّلاةٍ والزكاق فإنُ الزّكاة حق الماك وهم قد فرّقوا 
ههنا بِينَّ حكم الرُكا والصّلاة فليعجب المتعجّبوث؛ وإن ادّعوا 
فرقاً من جهةٍ نص أو نظر لم يجدوة. 

إن قالوا: فإنكم تجيزون الناسيّ والنائمَ والسّكرات على 
قضائها أبداً. وهذا خلافُ قولكمٌ بالوقت. 


خض 


8- مسألةٌ: وأمًا من تعمّدَ ترك الصّلاة حتى خرج 


6- كتاب الصّلاة 


قلنا: لا بل وقتُ الصّلاةٍ للناسي والسّكران والنائم تمعد 

وبرهان ذلك أنهمْ ليسوا عصاةً في تأخيرها إلى أي وقات 
صلوها في 

وكلٌ أمر الله عرٌ وجل فإنّه منقسمٌ على ثلاثة أوجه لا 
رابع لها: 

ما أمرٌ غير معلّق بوقته؛ فهذا يجزءئ بدا متى دي 
كالجهادٍ والعمرة وصدقةٍ التطرّع والدّعاء وغير ذلك» فهذا يجزئٌ 
متى أدَيَ؛ والمسارعة إليه أفضلٌ؛ لقول الله عد وجل: وَسَارعُوا 
ِلَى مَخْفِرَة داك وإشاامر بعلن ريس 
محدود الأول غير محدود الآخر كالرّكاةٍ ونحوهاء فهذا لا يحزئ قبل 
وقندء ولا يسقط بعد وجوبه أبدا؛ لأنه لا آخرَ لوقته» والمبادرة إليه 
أفضل؛ لما ذكرنا. وإمًا أمرٌ معلّق بوقت محدود أوّله وآخره فهذا لا 
بجزئٌ قبل وقتيء ولا بعد وقته؛ ويجزئٌ في جميع وقته في أوله 
وآخره ووسطه كالصّلاةٍ والحجّ وصوم رمضان ونح ذلك. 

ونقولٌ لم خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحجّ لا يجزئٌ في 
غير وقنهه وأنّ الصّومَ لا يجزٌ في غير النهار؛ فمنْ أينَ أجِرْتم 
ذلك قي الفتلاو؟ وكل ذللك ذو.وقات عجوو اوه واصره؟ بهذا 
ما لا انفكاك منه. 

فإِنْ قالوا قسنا العامد على الناسي. 

قلغا القياسٌ كله باطلٌ؛ دم لو كان القياسُ حقاً لكان هذا 
منه عين الباطل؛ لأنّ القياسَ عند القائلينَ به إنما هو قياس الشيء 
على نظيره؛ لا غلى ضدَوء وهذا ما لا خلافَ فيه بين أحد من 
أهل القياس» وقذ وافتهمٌ من لا يقولٌ بالقياس على أنه لا يجوز 
قباس الشيء على ضدَوء فصارٌ إجماعاً متيقناً وباطلا لا شك فيهٍ. 
والعمدُ ضدٌّ النسيان» وَالعصية ضدُ دُ الطاعقّء بل قياس ذلك على 
ما ذكرنا من الحم لوْ كان القياسٌ حقالاسيّماء والحفيون 
والمالكيّون لا يقيسونَ الحالف عامداً؛ للكذب على الحالف 
فيحنث غيرٌ عام للكذب في وجوبب الكقارق» بلْ يسقطون 
الكفارة عن العامده ويوجبونها على غير العامدء ولا يقيسون قاتل 
العمدٍ على قاتل الخطإ في وجوبب الكفارة عليه؛ بل يسقطونها عن 
قائل الغياي :ولا يرون ققياة الصلام على المرتدٌ؛ فهذا تناقض لا 
خفاءً به وتحكمٌ بالتعوى وباللّه تعالى التوفيق. 

ولوْ كان القضاءٌ واجباً على العامد؛ لترك الصّلاةٍ حمّى 
يرج وقتها لما أغفلَ اللّهِ تعالى ولا رسوله تن ذلك» ولا نسياك 
ولا تعمّدا إعناتنا بترك بيانه #إوَمًا كَانَ رَبك نيا وكلُ شريعةٍ لم 


يأت بها القرآنُ» ولا السنَةُ فهيَ باطل. 

وق صحّ عن رسول الله تلز «مَنْ فَاشْهِ صّلاة العَصْرٍ 
كم ْلَه وَمَلهُ فص أ ما فات فلا سبيلَ إلى إدراكيه 
ولو أدرك ‏ و أمكن أن يدرك؛ لما فانت» كما لا تفودث النسية أبداء 
وهذا لا إشكالٌ فييء والأمةُ أيضاً كلها مجمعة على القول والحكم 
بأنّ الصّلاةَ قد فاتتْ نت إذا خرج وقتهاء فصحٌ فوتها بإجماع متيقن» 
ولرْ أمكنَ قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلا. 
فنبت يقيناً أنه لا يمكنُ القضاء فيها أبدا. 

ومن قال بقولنا في هذا عمرٌ بن الخطّابٍ وابنه عبدُ اللي 
وسعدُ بن أبي وقاص وسليمانٌ وابنُ مسعود والقاسمُ بن محمد 

بن أبي بكرء وبديل العقيلي» وحمّدٍ بن سيرينَ ومطرّفُ بن عبد 
الوروك ذا ع كي وقرة 

م ل و 
بن حراش قال: راق ابن عد رجلة زقراً متحفية) فقآل له 
ا 
اقرأ ما بدا لك. 

وروينا من طريق إبراهيمٌ بن المدذر الحزامي عن عمّه 
الضّحَاكِ بن عثمان أنّ عمرَّ بنّ الخطاب قال في خطبته بالجابية: 
ألاء وإنُ الصلاة ها وقتْ شرطه الله لا تصلحٌ إلا بو. 

ومن طريق محمد بن امثنى عن عبد الرّحمن بن مهدي عن 
سفين الور عن أبي نضرة عن سال بن الجعد قان: قال سليمانٌ 
يز الصّلاة مكيال؛ فم وفى وفيّ 
لهُ؛ ومن طقف فقَد علمتمْ ما قيلَ في المطمفِين. 

قال علي: من آخرّ الصّلاةَ عن وقتها فقذ طفف. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي 
جود عن مصعب بن سعاء بن أبي وقّاصٍ عن أبينه ل اك ل 
قول الله تعالى: الِْينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَامُون» قال: السهو 
الَرَكُ عن الوقت. 

قال علي: لِوْ أجزات عنده بعدَ الوقته لما كانَ له الويلٌ 
عن شيء قد أذَاهُ. 

وبه إلى وكيم عمن المسعودي عن القاسم هو ابن عباد 
الرعين - ابسن هوا سعد - قبل لعباء الله بن مسعودٍ 
ٍالِّينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائْمُونَ)* ٍَِالدِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ4 فقال: ذلك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على تركهاء قالَ تركها هوّ الكفرٌ. 


- هرّ صاحبُ رسول الله :كز 


8- كتاب الصّلاةٍ 


أبي عروية عن قتادة قالَ: ذكرَّ لنا أن عبد اللَّه بنَ مسعود كان 
يقول: إن للصّلاةٍ وقتأ كوقت الحج؛ فصلّوا الصّلاة؛ لليقاتها. 

وعن محمد بن المتّى حدثنا عبدُ الرّحن بن مهدي حدثنا 
حمادُ بن يد عن يحبى بن عتيق قالَ: سمعت محمد بن سيرين 
يقول: إن للصّلاةٍ وقتاً واحدأء فإن الذي يصلّى قبل الوقت مثك 
الذي يصلي بعد الوقت. 

ومن طريق سحنون عن ابن القاسم أخبرني مالك أن 
القاسمٌ بن محمد بن أبي بكر الصَدّيقَ حين كانت بدو أمبّة 
يؤخرون الصّلاة؛ أنه كان يصلَي في بيتىء م يأئي الج يصلّي 
معهم. فكلّمْ ني ذلك: فقالَ اصلّي مرّئين أحبُ إل من أن لا 
أصلي شيئاً. 

قال علي: فهذا يوضَّمٌ أن الصّلاة الأول كانت فرضه 
والأخرى تطوع فهما صلاتان صحيحتان؛ وإن الصّلاة بعد 
الوقت ليست صلاة أصلاء ولا هي شيء. 


وعن أسلدٍ بن موسى بن مروان بن معاوية الفزاري: أن 
عمرّ بن عبد العزيز قالَ: : سمعت اللّه تعال ذكرٌ أقواماً فعايهم 
فقال: «أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتبعُوا التتهَوات فَسَوْف يقر غَيأه ولّمْ 
تكن إضاعتهمْ إيَاهاء أن تركوها؛ ولَرْ تركوها لكَانُوا بتركها كثارا» 
ولَكنْ آخَرُوها عنْ وقنها. 

وعَن عبد الرزاق عن معمر عنْ بُديل العُقيلي قال: بلغي 
أن العبد إذا صلّى الصّلاة؛ لوقتها صعدت ولها نُورٌ ساطمٌ في 
السَمَاء وقالت: حفظتني حفظك اللَّهه وإذا صلاها لغير وقتها 
طُوِيت كما يُطوى النُوبُ الخلّق فضُرب بها وجهة. 

ومن العجب أن بعضهُم قال: معنى قول ابن عُمرّ: لا 
صلاة لمن لم يُصلّ الصّلاةً لوقتها أي لا صلاة كاملةً. 

وكذللك قال آخرُون في قوله عليه السلام: "لا صّلاة لِمَنْ 
لا يقِمْ صلبه في الركوع وَالسْجُوبه وفي قوله عليه السلام: «لا 
صلاة لمن لَمْ يقرأ م القرآن». 

قال علي: فيقال؛ طؤلاء: ما حملكم على ما ادّعيتم؟. 

إن قالوا: هرّ معهودُ كلام العرب. 

قلنا: : ما هو كذلك؛ بل معهودُ كلام العرب الذي لا يجوز 
غيره - أن ' لا للنفي والتبرنةٍ جملة إلا أذ يانيَ دلِيلٌ من نص 
آخرٌ أو ضرورة حس على خلافي ذلك ثم هبكم أله كما قلتمْ؛ 
فإ ذلك حب لناء وهر قولنا؛ لأ كل صلاةٍ 3م تكمل ولتم 
فهِيَ باطلُ كلّهاء بلا خلافي منًا ومنكم. 

إن قالوا: إنما هذا فيما نقصّ من فرائضها. 


8- مسألةٌ: وأمًا من تعمّد ترك الصّلاةٍ حتّى خرج 


نضض 


قلنا: نعم؛ ؛؛ والوقتُ من فرائض الصّلاةٍ ة بإجماع منا ومتكم 
ومن كل مسلم فهيّ صلاة تعمّدَ ترك فريضة من فرائضها. 

قال علي: ما نعلم؛ لمن من ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم الفا منهم» وهم يشتعون بخلاف الصّاحبٍ إذا وافقٌ 
أهواءهم؛ وقد جاءً عن عمرٌ وعبد الرّحمن بن عوفي ومعاؤ بن 
جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصّحابةٍ رضي الأّه عنهم أن من 
ترك صلاة فرض واحدةٍ متعمّداً حتى يخرج وقتها فهر كافرٌ مرت 
وهؤلاء الحنفيونٌ والمالكيّون لا يرون على المرتدٌ قضاءً ما خرج 
وقتهُ. فهؤلاء من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أيضاً لا يرونَ على 
من تعمد ترلة الصّلاةٍ حتى خرج وقتها قضاء. 

قال علي: وما جعل الله تعالى عذراً لم خرطب بالصّلاةٍ 
في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجووء لا في حال المطاعنة 
والقتال والخوفي وشدَةٍ امرض والسفر. 1 

وقالَ اللّه تعالى: 9َإِذَا كنت فِيِهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُم الصّلاةً 
لَقَمْ طَائِفَة مِنْهُمْ مَعَكَ». 

وقال تعالى: لنَنْ تم فرجلا أو ركبانً4 وم يفسح 
ل د ا 
وجوه إحدى الطَائفتين إلى غير القبلةٍء على ما نذكرٌ في صلاة 
الخوفف إِنْ شاءً اللّه عذٌ وجل. وم ينسح تعالى في تأخيرها عن 
وقتها للمريض المدنفبء بل أمرّ إِنْ عجر عن الصّلاةٍ قائماً أنه 
يصلّي قاعدا فإنْ عجر عن القعودٍ فعلى جنبب؛ وباليمَمٍ إن عجر 
عن الماء» وبغير تيمم إِنْ عجر عن التّراب فمنْ أينَ أجازٌ من أجادٌ 
تعمد تركها حتى يخرج وقتها؟ : م أمره بان يصلّيها بعاد الوقتيه 
وأخبره بأنها تجزئه كذلك؛ من غير قرآن» ولا سئب لا صحيحة 
ولا سقيمق ولا قول لصاحببه ولا قياس. 

وقلذ أقدمَ بعضهم فذكرٌ «صّلاة رَسُول الله ينك يَوْمَ 
الخندق الظهرَوَالَْصرَ بَعْدَ غُرُوبٍ التكمس'ء ثم أشارٌ إلى أنه عليه 
السلام تركها متعمداً ذاكراً لها. 

قال علي: وهذا كفرٌ مجرّد منْ أجارٌ ذلك من رسول الله 

تي لأنهمْ مقرّون معنا بلا خلافي من أحدهم» ولا من أحلٍ من 
الأمةٍ ذ قي لأسن تعد بولا املا قر تاوكرا حا ست ضرع 
وقتهاء فإنه فاسق ع م الشهادة» مستحقٌ؛ للضّرب والتكال» ومن 
أوجب شيئاً من التكال على رسول اللَّهِ م أو وصفه وقطعّ 
عليه بالفسق أو بجرحه في شهادت؛ فهر كافرٌ مشرلكٌ مرتد كاليهود 
والتصارى؛ حلال الدم والمال؛ بلا خلافي من أحد من المسلمين. 


وذكرَ بعضهمْ قول الله تعالى: لوََقِم الصّلاة لِذِكْرِي» 


شف 


- مسألةٌ: وأمًا قولنا: أن يتوب من تعمّدَ ترك 


و- كناب الصّلاة 


وقوله عليه السلام: «حَمْسُ صَلَوَاتٍ كتبْهُنْ اللّهِ نَعَالَىه وقالَ قد 
صحّ وجوبٌُ الصّلاق فلا يجورٌ سقوطها إلا بيرهان نص أو 
إجماع. 

قال عليّ: وهذا قولٌ صحيح. 

وق صحٌ البرهان بأن 'رَسُولَ الله نظ أَوْجَبَ كل صّلاةٍ 
في َفْسمٍ مَحْدُودٍ أولّه وَآخرُه»» ول يوجبها عليه السلام لا قبل 
ذلك الوقته ولا بعدة: فمنْ أخذّ بعموم هذه الآية وهذا الخبر 
لزمه إقامةٌ الصّلاةٍ و قبل الوقت وبعدة» وهذا خلاف لتوقيت النيً 
#ف الصّلاة بوقتها. 

وموه بعضهم بحديث: 

روبناه من طريق أنس؛ إنهم اشتدت الحربُ غداة تح 
تسترٌ فلم يصلُوا إلا بعد طلوع الشّمس. 

وهذا خبرٌ لا يصح؛ لأنه إنما رواه مكحولك: أن أنسَّ بنّ 
مالك قالَ: ومكحولٌ لم يدرك انساً؛ ثم لؤ صح فإنه ليس فيه 
نهم تركوها عارفينَ بخروج وقتهاء بل كانوا ناسينَ لما بلا شك» 
لا يجورٌ أن ين بفاضل من عسرض المسلمينَ غيرٌ هذاء فكيف 
بصاحبه من الصّحابةٍ رضي الله عنهسم ولو كانوا ذاكرينَ لها 
لصلوها صلاةً الخوفي كما أمرواء أو رجالا وركباناً كما ألزمهم 
الله تعال؛ لا يجورٌُ غير هذاء فلاح يقينا كذبُ من ظنٌ غير هذاء 
وباللّه التوفيق. 

- مسألة: وأمًا قولنا: أنْ يتوب من تعمد ترك 
الصّلاةٍ حتى خرج وقتها ويستغفر الله تعالى ويكثرٌ من التطوّع؛ 
فلقول الله تعالى: لتَخَلَفَ مِنْ بَمْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصّلاة 
وَانبعُوا الشهَوَات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عا إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحا فأُولَيِكَ يَدْخلون الجنة» ولقول الأّهِ تعالى: طوَائذِينَ إِذًا 
فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَّمُوا َنفْسَهُمْ دَكَرُوا الله َاسحْفرُوا لذتوبهم». 

وقال تعالى: قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْة يرا ره وَمَنْ يَمْمَلْ 
تقال ذَرَةٍ شرا يرَه4. 

وقال تعالى: لوَنْضَعٌ الْوَازِينَ القِسْط لِيَوْمٍ القِيَامَةٍ فلا 
طلم نش شتأ واجمعت الأمهُ - وبه وردت النصوص كلها - 
على ان للتطوّع جزءاً من الخير الله أعلمٌ بقدرى وللفريضةٍ أيضاً 

من الخير اللّه أعلمٌ بقدروء فلا بدَ ضرورة من أنْ يجتمعٌ مسن 
رحا رع ذا كرما برازى جود اقرع ذه ريطا يو وا 
أخبرٌ الله تعالى أنه لا يضيعٌ عمل عاملء وأنا «الْحَسَنات يُدَمِنِنَ 
السَيئات 4 وأنّ لمن تقلا مَوَازُِه فُهُرَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ4) 
ولامَنْ محَقْتَ مَوَازيه َه هَاو ويَذي. 


ل ا 
أبو داود حدثنا يعقوب بن إبراهيمَ حذثنا إسماعيلٌ هوّ ابن علية 
- حدّئنا يونسُ عن الحسن عن أنس بن حكيم الضَبَيّ أنه نه قي أبا 
هريرة فقالَ له أبو هريرة: «أَولُ مَا يُحَاسَبْ النَاُ به يَوْمَ القيامَةٍ 
ين أعمَلِهِم الصلاة يَقُولُ ربا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لِلْمَلابَكَةِ وَهُوَ 
أغلّم: انظْرُوا في ضَلاةٍ عَِدِي أمهًا أمْ نقِصهَاءٍ فَإِنْ كانت تَامّة 
كينت لَه تَامَةٌ وَِنْ كَانَ الْتَقَصْ مِنْهَا شَيئاً قَالَ: انُوُوا مَل لِمَبدِي 
من تَطوْع؟ فَإن كان لَه تَطَوْعٌ قَال: أيَمُوا لِعَبّدِي فَريضَتّه مِنْ 
َطَرْعِهِ ثم نُؤْخَدُ الأغْمَالٌ عَلَى ذَلْكُمْه. 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا ماد هوّ 
ابن شلمة - عن داود بن أبي هنل عن زرارة بن أوفى عن ثم 
الداري عن الني 5 تن بهذا المعنى» قال: اشم لكا ِدْلُ ذلك ثم 
يؤل الأعمّال حَسَبَ ذَللك2. 

حدثنا عبدُ اللّه بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح أخبرني عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بِنْ علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئي زهي بن حربو ومحدُ بن الثنى قالا 
جميعاً حذئنا يبى هو ابن سعيد قط - عن عيبل الله هر ابن 
عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ عن الني 5 قال: اله الرجُلٍ في 
جَماعةِ تزيدُ عَلَى صَلايَه وَحْدَه سبع وَعِشْرِينَ َرَجَةَه. 

وبه إلى مسلم حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن 
سلمة المخزوميٌ حدثنا عبدُ الواحدٍ هو ابن زياد - حدّثنا عثمانٌ 
بن حكيم أخبرنا عبدُ الرّحمن بن أبي عمرة قالَ: دل عثمالٌ بن 
عفان ذه المسجد بعد صلاة المغرب فقعدَ وحده فقعدت إليف 
فقال: يا ابنّ أخي سمعتُ رسول الله ل يقول: «مَنْ صُلّى 
امنا في جَمَاءَةٍ انما َم يِف اليل وَمَنْ صَلَى الصلبح في 
جَمَاعَةٍ فَكانمَا قَامَ اليل كلَه». 

فهذا بان مقدار أ جر التطوّع وأ 
تاب وندم وأقلع واستدرك ما فرط. 

وأا من تعمد شرك المفروضات واقتصرٌ على التطوّع؛ 
ليجير بذلك ما عصى في تركه مصراً على ذلك فهذا عاص في 
تطرّعو! لأنّه وضعه في غير موضعه؛ لآ الله تعالى لم يضعة؛ 
لتترك الفريضة؛ بلْ؛ ليكون زيادةً خير ونافلة فهذا هوّ الذي يجبرٌ 
به الفرضُ المضيّ. وإذا عصى في تطوعه فهر غير مقبول منة؛ قال 
رسولٌ اللّهِ ##: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْرنًا فَهُوَ رَد. 

ماي ا ا ال يؤدّي 
الفريضة كلنَاجرٍ لا يصحٌ له ربخ حتى يخلص رأ سس ماله؛ فباطلٌ 
لايصح؛ لأنه إنما رواه موسى بن عبيدة الربذي وهوّ ضعيفف. 


جر الفريضة وإنما هذا لمنْ 


9- كتابُ الصّلاةٍ 


وعد املكو ين حنيب الأندلسي عن المكفوفو عن بوب 
بن خوط» وهذه بلايا في نسى إحداها يكفي؛ ومرسل أيضا. 

وعبدُ الملك بنْ حبيبه عن مطرفي عن مالك أن أبا بكر 
الصديق. وعبد دُ الملك ساقط؛ وهذا أيضاً منقطع. 

ولوْ صحّ ذلك لكان المرادٌ به من قصة التَطوّع؛ ليعرّضه 
عن الفريضة مصرا على ذلك غيرَ نادم ولا تائبيه ويالله تعالى 


١‏ الصّلوات المفروضات الخمس 


0- مسألة: : المفروض من الصّلاةٍ ة على كل بالغ 
عاقل حر أو عبد ذكر أو أثشى حمس وهي: الظهرٌ والعصر 
والمغربُ والعشاء الآخرة وهي العتمك وصلاةٌ النجر. فالصبحٌ 
ركعتان أبدا على كل أحليه من صحبح أو مريض أو مسافر أو 
مقيم؛ خائف أو آمن؛ والفرض كلات ركعات ادا كما علدا 
الصبح سواء سواء. 

وأمًا الظهرٌ والعصرٌ والعشاءً الآخرة - فكلٌ واحدةٍ منهنٌ 
على المقيم - مريضاً كانٌ أو صحيحاء خائفاً أو آمناً - أربعٌ 
ركعات أربم ركعات؛ وكل هذا إجماغٌ متهن مقطوعٌ به لا خلاف 
فيه بين أحلٍ من الأمةٍ قديمأء ولا حديثاء ولا في شيء منةٌ؛ وكلٌ 
واحدة منهن على المسافر الآمن ركعتان ركعتان؛ وأمًا المسافرٌ 
الخائف فإنْ شا صلّى كل واحدة منهنٌ ركعتين» وإ شاءً صلَى 
كل واحدةٍ منهنٌّ ركعة واحدةً والخلافٌ موجودٌ في كل هذا فيما 
ذلك السّفْرٌ؛ وني مقدار ذلك السّفر من الزّمانَ ومن المسافةٍ؛ وفي 
هل ذلك القصرٌ عليه فرض أمْ هو فيه عير وفي هل تجزىئٌ ركعة 
واحدة في الخوف في السّفرٍ آم لا. 

وسنذكرٌُ البرهان على الحقّ من ذلك» وبطلانَ الخط] فيد 
في أبوابه إن شاءً الله عر وجل ولا حول» ولا قرَة إلا باللّه 
العلي العظيم» وبه تعالى نستعينَ وبه نتأيد. 

؟'- أقسام التطوع 

5 مسألة: أقسامٌ التطوّع أوكد النطرّع ما قد 
ذكرناه في أول مسألةٍ من كتابب الصّلاةٍ من ديواتنا هذاء من 
الأقسام التي أمرّ بها رسولٌ الله ييا خصوصة بأسمائهاء وبعد 
ذلك ما لم يرذ به أمرٌ ولكنْ جاءً التدب إليه. 


كا اولك ركان بود الجر اللي رتيل صلاة ةَ الصَبحَ 
ثم صلاةٌ العيدين؛ ثم صلاحٌ الاستسقاء وقيام رمضان» وأربع 


0- مسألةٌ: المفروضُ من الصّلاةٍ على كلّ بالغ 


"4 


ركعات قبلَ الظهر بعد الزوال وأربع ركعات بعد الظهر وأربعٌ 
ركعانت قبل العصرء » إن شاءً لم يلم إلا في آخرهن وإِنْ شاءً 
سَلّمٌ من كل ركعتين» وركعتان بعد صلاةٍ العصرء » وركعتان بعد 
غروبه الشّمس قبل صلاةٍ المغربيء وركعتان بعد صلاةٍ المفرت 
وركعتان قبل صلاةٍ العتمة؛ وركعتان عند القدوم من السّغر في 
متخو رما تطوع هه لمر إذا وها قم ها قطوع يه كر و ميساره 
وليله. 

حدثنا عبدُ الله بن يوس حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدّئنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج. حدثني زهيرُ بن حرسم حدّئنا يحبى بن سعيار 
اقطان عن ابن جريج أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن 
عائشة أمْ المؤمنينَ ّ لبي يذ لم يكن عَلَى ثتياء مِن النوافِل» 
شد تعَامُداً ينه عَلَى رَكَعَتيْنِ قبل الصبح». 


وبه إلى مسلم: 

حدثنا محمَدُ بن عبِيدٍ الغغريّ حدثنا أبو عوانة عن قتادةَ عن 
زدارة بن أوفى عن سعد بنٍ هشام بن عامر عن عائشة أمْ المؤمنين 

عن النيّ از قال: «رَكْمًا الفجر خيرٌ مِن الديًا وَمَا فِيهًا». 

وقذ «صَلَى رَسُولُ الله ينا صّلاة الاسْتسْقاء؛ على ما 
ستنذكر ه في بابها إن شاءً اللّهِ عرٌ وجل» «وَحَض عليه السلام أيضاً 
عَلَى قِيَام رَمَضَّانَ؛ على ما نذكره في بابة إِنْ شاءً اللّه عر وجل. 


وبه إلى مسلم: 

حدثنا يجيى بن يحبى النيسابوري حدئنا هشيمٌ عن خالاو . 
هو الحذاء - عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاةٍ 
رسول الله تايط عن تطوّعه؟ فقالت: «كانَ يُصَلَي فِي بَينِه قل 
الظمر أربَعا نَم َْْج فيصل بالناس م يَدْخْلُ فيِصَلي ركْعيِن) 
َيْصَلّي بالشاس الَفْرِب ثم يدْخُْلَ فصَلي رَكُمييِنِ ويُصلُي 
بالناس العِشَاء َيَدْخْلْ بتي ممِصَلَي رَكْعئين. 

حثنا عب الله بن ربيم حدئنا جمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمرّ هو الحوضي - 
حدثنا شعبة عن أبي إسحاقّ عن عاصم بن ضمرةً ار 
بي طالب ذه «أن رَسُولَ الله 846 كَانَ يُصَلَي فب بل الَعَصْرٍ 
َكعنيْنِ». 

وريه اللو وو كاقاكظ 1 سار ننه 
بن شعيبم حدثنا إسماعيل بن مسعودٍ حدئنا يزيدُ بن زريع حدئنا 
شعبة عن أبي إسحاقَ عن عاصم بن ضمرة: سألنا علياً عن 
صلاةٍ رسول الله تك فوصف» قال: كان يُصلَي قَبِلَ الشّهْرِ 


نايف 


48؟- مسألة: قال أبو محمّدٍ: منع قومٌ من التطوّع 


8- كتاب الصلاة 


ربعا وبَعَْهَا يتين وَيُصَلَي قَبْلَ العَصرٍ ربعا يَفْصِلْ يبّنَ كل 
كين بَْلِمٍ على امايكَة ارب وَالينَوَمَنْ تَمَهُمْ بن 
المؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ). 

وبه إلى أحمد بن شعيب: أنا محمَدُ بن اللثنى حدّثنا محمد 
بن عبل الرّحمن حدئنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاقَ عن 
عاصم بن ضمرة ة قال: سانا عليَا عن صلاةٍ رسول الله يغ 
فوصف قال: كان يُصَلَي قَبْلَ ار رع وكات يَجْعَلُ َجْمَلُ اليم 
في آخير رَكْعَق وَبَعْدهَا أَرْبَعٌ رَكُمَاتٍ يَجْعَلُ يَجْعَلُ التَسْلِيمَ في آخر 
رَكعَقه. 

قال أبو محمّد: لا تعارض بِينَ شيء مما ذكرناء بل كل 
ذلك حسرٌ مباحٌ؛ من رواية الثّقات الأثبات. 

حلثا عبدُ الله بن ربيع 
محمد بنُ بكر حدّئنا أبو داود حدثنا عبد اله بن محمّدٍ التفيلي 
حدائنا ابن علي هر إسماعيل - عن الجريري عن عبار الله بن 
بريدة عن عيلر الله بن مفّل قال: قال رسولٌ الله #: «ييْنَ كل 
نين صَلاة لِمَنْ ثاءه. 

قال علي: دخل في هذا العموم ما بين أذان العتمتّ 
وإقامتهاء وما بينَ أذان المغربي. وإقامتها؛ وما بين أذان صلاةٍ 
الصّبح وإقامتها. ّ ١‏ 


2 .2 16 و 3 3 
حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 


حدثنا عمرٌ بن عبد الملاك حذثنا 


الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن على حدثنا 
ا ا 
لين بجر ين مالان الوه عن أيه وجكه عبد اله وميه الله 
ابي كعب بن مالاش, عن أبيهما: أن رَسُولَ الله تك كَانَ لا يعدم 
ِنْ سَفرٍ إلا نهار في الضُحى» َإِذَا قم بدأ بِالْمَمْجِدٍ فَصَلَى فيه 
ركْعيِينٍ ثم لس فيدا. 

وبه إلى مسلم: حدثنا عبله بن حمياو آنا عبد الرَرَاقَ 
أخبرنا معمرٌ عن الرَّهِريّ عن أبي سلمة بن عبلء الرحن بن عوفي 
عن أبي هريرة قال: «كَانَ رَسُولُ اللّه #فلخز ُرَغْبُ فِي قِنَام رَمَضَانَ 
مِنْ غير أن يَأمْرَ فيه بعَِيقا. 

حدثنا عبدُ الرّحن بن عبد الله الهمداني حدثنا إبراهيم بسن 
أحمد البلخي حدثنا الفربري حدّئنا البخساري حدثنا إسحاقٌ بن 
نصر حدئنا أبو أسامة عن ] بي حا انيمي عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة "أن رَسُوَ اله تن قَال؛ يلال عمد صّلاة الجر : يا بلال؛ 
حَديِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْنَه ِي الأسْلام؟ فَإنّي سيمت ذف 


ميك بَيْنَيَدَيّ في الث َال بلال: ما عَوِلْتُ عَمَلا أَرْجَى عِندِي 
سن أو نان إلا صَلَِتُ بذَلِكَ 
الطّهُور ما كِب لي أ ن أَصَلَي». 
4- فصل في الركعتين قبل المغرب 

كك مسألة: قال أبو محمدٍ: منعَ قوم من انوع 
بعدَ غروبه الشمس» وقبل صلاةٍ و المغرب منهمّ مالك وأبو 
حنيفة وما نعلمٌ له حجّةٌ إلا أنّ أحمد بنّ محمّدٍ بن عبد الله 
الطلمنكيّ قال حدثنا حمّدُ بن امد بن مفرّج حدثنا الصّموتٌ 
حدثنا البزّارُ حدئنا عبدُ الواحلد بن غياث حدّثنا حيَانٌ بن عبيد 
الل عن عب الله بن بريدة عن أبيه عن الب ع1 اييْنَ كل أَذائين 
صَلاة إلا المغرب». 1 

فال ابن متك عيذ الألكلة الوق بها علطيو الله 
وهر مجهولٌ - والصّحيحُ هرّ ما رواه الجريريُ عن عبد اللّه بن 
بريدة وقد ذكرناه آنفا. 

وذكروا عن إبراهيمٌ النخعي: أن أبا بكر وعمرٌ وعشمان ل 
يكونوا يصلّونها وهذا لا شي" أو ذلك أنه نقطع؛ لأن إبراهيم 
لْ يدرلذ احداً مَنْ ذكرناةه ولا ولد إلا بعد قل عثمان بسنين» ثم 
لو صحٌ لما كانت فيه حجّةٌ؛ لأنّه ليس فيه ا 
نهوا عنهماء ولا أنْهمْ كرهوهماء وححن لا تخالفهم في أذ تر ترك جميع 
التطرّع مباحٌ: ما لم يتركه الم هُ رغبةٌ عن سنةٍ رسول الله /ن[ فهذا 
مر الك لم لو صح تهيو عنما - ومغاة الله أن يصيع - لا 
كانت في أحل منهم حجّة على رسول الله يا ولا على من 
صلاهما من الصّحابة رضي الله عنهم؛ وقد خالفوا أبا بكر وعمرٌ 
وجاعة من الصحابةٍ في المسح على العمامة ومعهم سنة رسول 
الله #ني فلا عجب أعجبُ من إقدامهمْ على مخالفةٍ الصّحابة إذا 
شتهرا وتعظيمهمٌ خالفتهما إذا اشتهوا وهذا تلاعب بالدين لا 
خفاء به نعني هؤلاء المقلدينَ المتأخرين. 

وذكروا يت أحدا يصليهماء 
وهذا لا شيء أوَلُ ذلك أنه لا يصح؛ اه شعي أن 


عن ابن عمرٌ أنه قالَ: مارا 


شعيبي» ولا ندري من هو؟. 

وبين في نا لمع نمي نيما وض لاتك 
ترك التطوع مالم ينه عنه بغير حق ثم لو صح عنه لهي عنهما 
وهر لاايصح بد بل ذ روي عنه جولا صلاتهما؛ لكان نيه 
حجَّةٌ على رسول الله يي ولا على سائر الصّحابة النادبينَ 
إليهما؛ ومن العجائب أَنْهِمْ لا يرون حجّة قول ابن عمرٌ «صَلِِتُ 


9- كتاب الصّلاة 


4- مسألةٌ: وأمًا إعادةٌ من صلى إذا وجد جماعة 


ضف 


خا برا لاق وات أبي بكر وَعُمَرَ وَعثْمَانَ فلم يفنت 
وله ما مل سناع عار مح 
وافقَ أهواءهم وهذا عجب جدا. 

0 زاك بوامر ج خطفاة بد لوعن بن عد 
0 اعم ا 0 1 
اليزني هو أبو الخير قال: نيت عقب بنَ عَامِر الهنِيْ فَقلت: ألا 
جيك من أبي تَمِيم؛ يَرْكَعُ ركْعتين قبْنَ صّلاة الَْبِ فََالَ عقب قبَة 
نا كنا َل عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يي قسانت فَمَا يَسَمك الآن؟ 
قال: : الشغل». 

وبه إلى البخاري: حدثنا محمد بن بشار حدثا محمّدُ بن 
جعفر عن غندر حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر 
الأنصاري عن أنس بن مالاشج قالَ: «كانٌ الموَذّنُ إذَا أَذْنَ َم ناس 
بن أمشخاب وول اله ف َو اسار حََى يرج ابيا 
ع عن وَهُمْ كَذَلِك يُصَلُونَ الركعتين قَبْلَ المغربه. 

حدئنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمد بن تتح حدئنا عبد 
ل ع ل ل ا 
قالَ: كنا على عفد ُو الله رن بد قاد 
المي فسَألت: أَكَانَ رَسَّولٌ الله تي يُصَليهِمَا؟ فثَالَ: كان 
يَرانَا نصَلَيهمَا قَلَمْ يمنا وََمْ يَهَناه. 

قال علي: إن رسول الله يز لا يقرٌ إلا على الحو 
الحسن, ولا يرى مكروهاً إلا كرهةٌ ولا خطاً إلا نهى عنه. 

قال الله تعالى 2 لئاس ما بْيَلَ إلَيهم». 

قال علي: وقالَ بهذا جمهورٌ الناس. 

ورؤينا عن عبد الوارش بن سعيدٍ عن عب العزيز بن 
صهيبب عن أنس بن مالك قال 5-7 بالمدينة فإذا أذْنْ المؤدنُ لصلاة 
المغرب ابتدروا المّواريَ فركعوا ركعتين حتّى إن الرجلٌ الغريبَ 
ليدخلَ السجد فيحسبْ أن اللا قذ صلَيت لكثرة من يصليهما 
'فهذا عمومٌ للحابةٍ رضي الله عنهم. 

ورؤينا عن عبد الرّحمن بن مهدي وعبد الرَرّاقَ؛ِ كلاهما 
ل اه 


صلاة المغربب. 

وقالَ حمَادُ بنُ زيدٍ عن عاصم عن زر عن عبر الرّحمن وأبي 
مثل ذلك,؛ وزاذ: لا يدعانهما. 

وعن معمر عن الزّهريُ عن أنس: أنْه كان يصلّي ركعتين 
قبل صلاة المغربي. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خمير 
عن خالدٍ بن معدانٌ عن رغبانَ مولى حبيبب بن مسلمة: رايت 
اصحاب رسول الله تلكا يهبُونَ : إلى الرّكعتين قبل صلاةٍ المغرب 
كما يهِبَونَ إلى الفريضة. 

مد 6 هم 
سعد بر" د لالش و سقفي راض 

ورؤينا من طريق حجَّاجٍ بن المنهال عن حمَادٍ بن سلمة 
عن داود الوراق عن جعفر بن أبي وحشية: أنجابنن عوالك 
كان يصلّي قبل المغرب ركعتين 

عع لحن ب موعن ضعب ع بان ب ع 
رسول تأر مامحب لير رار ا 
قبل المغربب. 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة: أنه 
صلّى مع عبلد الرّحمن بن أبي ليلى فكان يصلّي الركعتين قبل 
المغربب. 

وعن وكبع عن يزيدَ بن إبراهيمٌ: سمعت الحسنّ البصري 
يسألٌ عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: حستتين جميلتين؛ لمن أرا 
بهما وجه اللَّه تعال. وبه يقولُ الششافعي وأصحابنا. 


64- مسألة: وأمّا إعادة من صلى إذا وجدَ جماعةً 
تصلي تلك الصّلاةء فإنّ ذلك مستحبٌ - مكروه تركه - في كل 
صلاقٍ سواءً كان صلّى متفرداً؛ لعذر أو في جاع وليصلّها ولو 
مات كلّما وجدّ جماعة ة تصليها. 

وقد قال قومٌ: لا يصليها ثانية أصلا. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يصلي ثانية إلا الظّهرَ والعدمة فقطّء 
سواءٌ كانّ صلاهما في جماعةٍ أو منضرداء والأول هي صلاتة؛ 
حاشا صلاة الجمعةٍ؛ فإنه إنْ صلاها في بينه منفرداً أجزاتة؛ وم 
يكن عليه أن ينهض إلى الجامع» فإِنْ خرج إلى المسسجد والإمامُ لم 
يسَلَمْ بعد من صلاةٍ الجمعق؟ فحينَ خروجه لذلك تبطل صلاته 


يضف 


4- مسألة: وأمًا إعادة من صلَى إذا وجدَ جماعة 


9- كتاب الصلاة 


التي كان صلّى في بيته» وكانت الى تصلى معّ الإمام فرضة. 

وقالَ أبو يوسف ومحمَد بن الحسنن: لا تبطلٌ صلاته الي 
صلّى في بيته بخروجه إلى الجامع لكنْ بدخوله مع الإمام في صلاةٍ 
الجمعة تبطل التي صلّى في منزله. 

وقالَ مالكٌ: يعيدُ من صلّى في منزله صلاةً فرض مم 
الجماعةٍ إذا وجدها تصلّي تلك الصّلاةً ة جميعٌ الصّلوات حاشا 
المغرب فلا يعيدهاء قال: والأمرُ في أي الصّلاتين فرضه إلى الله 
تعالى» قال: فإِنْ صلَّى في جماعةٍ ل يعذ في أخرى. 

قال أبو محمّد: أمّا من منمّ من الإعادةٍ جملة فإنه احتج. 

بما رؤيناه من طريق أبي داود: حذثنا أبو كامل يزيد بن 
زريع حدثنا حسينٌ هو لمعم - عن عمرو بن شعيبيٍ عن سليمان 
بن يسار قالَ: أتيت ابنَ عمرّ على البلاطم وهمٌ يصلون؛ فقلت: 
ألا تصلي معهم؟ قالَ قد صليتء وسمعت رسول الله ير 
يقول: الا تَصَلُوا صّلاة فِي يوم مَرين. 

قال علي: وهذا خيرٌ صحيخ لا يحل خلافة ولا حجّة لهم 
فيه وم نقل قطء ومعادً ال من هذا؛ نه يصلّي على ني أنها 
الصّلاة التي صلى؛ فيجعلٌ في يوم واحلرٍ ظهرين ن أو عصرين أو 
صبحين أو مغربين أو عتمتين؛ هذا كفرٌ لا يل القولُ بوه لأحا 
لكنه يصلّي نافلة كما نص رسولٌ الله تنظ على ذلك. 

وأمَا قول أبي حنيفة؛ فإنْه احتج بن التطوّعٌ بعد الصّبح 
وبعدَ العصر لا يجورُ واحتج بالأخبار الواردة في ذلك» وغلبها 
على أحاديش الأمر؛ وغلبنا نحن أحاديث الأمر. 

وسنذكرٌ البرهان على الصّحيح من العملين إن شاءً الله 
تعالل» بعد تمام كلامنا في هذه المسألةٍ وفي الي بعدها إِنْ شاءً اللهُ. 

وأمَا قولٌ ماللك فإنهم احتجّوا في المنع من أن يصلّيَ مع 
الجماعةٍ التي تصلّي المفرب خاصّة بأنْ قالوا: إن المغرب وترٌ 
التهارء فلرُ صلاها ثانيةً لشفعهاء فبطلّ كونها وتراً. 

قال عليّ: وهذا خظاً؛ لأنّ إحداهما نافلةً والأخرى 
فريضة» بإجماع منا ومنهم والثافلة لا تشفمٌ الفريضة) بإجماع منا 
ومنهم. 

وقالوا: لا تطوع بثلاث؛ لأنْ رسول الله يي قالَ: «صّلاةٌ 
اليل وَالْهَار مثنَى مَثنَىه وهذا لا حجّة لهمْ فيه؛ لأن الذي 
وجبت طاعته في إخباره بأنّ صلاة اليل والتهار مثنى مثنى» هو 


الذي أمرّ من صلّى ووجد جماعة تصلّي أن يصلّيَ معهمْ ول 


يخصً صلاةٌ بعد صلاق وهوَّ الذي أمرَ أنْ يتنفلَ في الوتر بواحدةٍ 
أو بثلاش والعجبُ من احتجاجهم بهذا الخبر» ونسوا أنفسهم في 


الوقت. 

فقالوا: ب يصلّي الظهرَ والعصرّ والعتمة مع امجماعة؛ فاجازوا 
له التطوّعَ باربع ركعاتم لا يسلّم بينها؛ وليس ذلك مثنى مثنى» 
وهذا تناقضٌ منهم. والح في هذا هرّ أن جميعَ أوامره تاك[ حق لا 
يضربُ بعضها ببعض» بل يؤخذ بجميعها كما هي. 

وقالوا: إن وت صلاة المغرب ضيِقء وهذا خطاً؛ لآن 
الجماعة التي وجدها تصلّيء لا شك في أنها تصلي في وقت تلك 
الصّلاةٍ بلا خلا فما ضاق وقتها بعد فبطلٌ كل ما شسغبوا به 
في تخصيص المغرب هم والحنفيون معاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا تخصيصُ المالكيِينَ بان يصلّيَ من صلاها منفرداً 
فخطاً؛ لأنّه م يات بتخصيص ذلك قرآنُ ولا سن ولا إجماءٌ» 
ولا قو صاحيب ولا قياس» ولا راي صحييٌ» وإن كانت 
الصّلاة فضلا لمن صلَّى منفرداً فإنها أفضلٌ لمنْ يصلّي في جماعة 
ولا فرق» وفضلُ صلاةٍ الجماعة قائم في كل جماعةٍ يجدهاء ولا 
فرق. 

وأا قرهم: : إنَه لا يدري أيهما صلاته فخطاً؛ الأنهم لا 
يختلفون في أله إذ لم يصل مع الجماعة الي وجدها تصلّي - غير 
راغب عن سئْةٍ رسول الله تق - فلا إثم عليهء »فإِذْ لا خلافَ 
عندهمْ في أنه إنْ م يصلّ فلا يلزمه أنْ يصِلّيَّ» ولا بد؛ فلا شك 
في أنّها نافلة إن صلاها؛ لأنّ هذه هيّ صفة الثافلة؛ فلا خلاف في 
أنه إنْ شاءَ صلاهاء وإِنْ شاءً لم يصلها. 

اوأيضاً فإنّه لا يخلو إذا صلّى مع المجماعة وذ صلّى تلاك 
الصَّلاة قبل من أن يكون نوى صلاته إاها أنّه فرضةٌء ونوى ذلك 
أيضاً في التي صلَى في منزلهء فإ كان فعلَ هذاء فقاذ عصى الله 
تعالى ورسوله يب وخرق الإجماعَ؛ في أن صلّى صلاة واحدة في 
يوم مرّتينِ؛ على أن كل واحدةٍ منهما فرضه الذي أمرّ بي أو 
يكون لم ينو شيئاً من ذلك في كلتيهما؛ فهذا م يصل أصلا. ولا 
تجزيه واحدة منهنٌ» وهرّ عابث عاص؛ للّه تعلل أو يكون نوى في 
الأولى ها فرضه وفي الثاني آها نافلة أو في الأولى أنها نافلة وفي 
الثانيةِ أنها فرضةٌ فهوَّ كما نوى» ولا يمكنُ غير هذا أصلا. 

وقال الأوزاعي: الثانيةٌ هي فرضة. ش 

قال علي: والحقٌ في هذا: أنه إِنْ كان تمَنْ له عذرٌ في 
التَخلف عن الجماعةٍ فصلّى وحذةٌ» أو صلَّى في جماعة فالأول 
فرضه بلا شك؛ لأنها هي الت أدَى على أنها فرضة؛ ونوى ذلك 
فيها. 

وقد قال رسول اللّه ##ر: «إنمَا الأعْمَالٌ باليِّات وَإنّمَا؛ 


9- كتابٌ الصّلاةٍ 


4- مسألةٌ: وأمَا إعادة من صلّى إذا وجد جماعة 


لش 


ِكل امْرئ ما نَوَى؛» ون كان منْ لا عذرَ له في التأخر عن 
الجماعة؛ فالأولى إِنْ صلاها وحده باطل: 

والثانية فرضة وعليه أنْ يصلَيَ» ولا بد على ما نذكرٌ في 
وجوبب فرض الجماعة إِنْ شاءً الل تعالى» والجمعة وغيرها في كل 
ذلك سواء. 

وأمّا قول أبي حديفة وأصحابه فيمنْ صلّى الجمعة في 
منزله؛ لغير عذر فباطل لوجوو: 

أوّها: تفريقه في ذلك بِينَ الجمعةٍ وغيرها بلا برهان. 

والثاني: أنه فرق بين الجمعةٍ وغيرها فقلا أخطاً في قوله: 
إنها تجزئه إذا صلاها منفرداً؛ لغير عذر في منزله. 

والقالث: إبطاله تلك الصّلاة بعدَ أنْ جوّزها؛ إمّا بخروجه 
إلى الجامع» وإِما بدخوله مع م الإمام وكل ذلك آراء فاسدة 
مدخولة» وقول في الدّين بغير علم. 

قال علي: فإِذْ قد بطلت هذه الأقرال كلّها فلنذكرْ ما صصح 
عن رسول الله تيز في ذلك. 

حلدثنا عبد الله بن يوسف حلدثنا أحمة بن فتح حدّثئنا عبد 
عن ار م 
المحدري قالا: حنا بنذ عن لي ل 
ركف أت إن كن علد أنه عر اليه ا 
أو يُمنَونَ الصلاة عن وَقيِهَا؟ قُلّت: فَمَا تَأمُرنِي؟ قَال: صل 

لا 
قاك: ؟ ايه 1 ال 4 فجاءً عبد اللّه ب برد الام قذكرت ل 
0 عالت أذ كا سات فق الي م سَألْتُ 
نيا إن ث الملاوة عر ولا كز فى للك 

فلا أَصَلَّي». 

هذا غنوم مه نك لكل صلاق يوان لاما قي قاضو ار 
منفرداً لا يجو تخصيصُ شيء من ذلك بالتعوى بلا دليل» وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 

50000 

كما روّينا عن أبي ذر: أنه أفتى بذلك؛ وكما روينا عن 


الأشعري والنعمان بن مقرّن اتعدا موعداً فجاءً أحدهما إلى 
صاحبه وقد صلّى» فصلَى الفجرٌ ممّ صاحبه. 

وبه إلى حماد بن سلمة عن ثابتو البناني وحميدٍ كلاهما عن 
أنس بن مالك قال: قدمنا مع بي موسى الأشعري فصلّى بنا 
الفجر في امريده ثم جتنا إلى المسجد الجامع فإذا المشيرة بن شعبة 
يصلي بالناس. والرّجالُ والنساء مختلطون» فصلّينا معهم. فهذا 
فعلُ الصّحابةٍ في صلاةٍ الفجر بخلافب قول أبي حنيفة؛ وبعد أن 
صلّوا جماعة بخلاف قول ماللشء ولا يعرف لهم من الصّحابةٍ 
الف يخصُ صلاة المنفردٍ دون غيره. 

وروينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ الشوري عن 
جابر عن سعلو بن عبيلو عن صلة بن زفرٍ العبسي: : خرجت مع 
حذيفة فمرٌ مسجرٍ فصلّى معهم الظهر وقذ كان صلَّى؛ ثم مر , 
بمسجدٍ فصلّى معهم العصرّ وقد كان صلّى» ثم مر بمسجد فصلّى 
معهم المغرب وشفمٌ بركعةٍ وكان قذ صلى. 

وعن قتادة قالَ: يعيدُ العصرّ إذا جاءً الجماعة قال سعيدٌ بن 
المسيّب: صل مع القوم فإنٌ صلاتك معهم تفضل صلاتك وحدك 
بضعا وعشرين صلاة. 

وعن سفيانَ عن جابر عن الشعي: لا بأسَ أنْ تعاد الصّلاةٌ 

وعن ابن جريج عن عطاء: إذا صليت المكتوبة في البيت ثم 
لقان اناس ناي أبس الى صلنها بين اوه واجمل 
لني صلّيت مع الناس المكتوبة ولو لم أدرك إلا ركعةً واحدةٌ منها. 

قَال: وسئلَ عطاءً عن المغرب يصليها الرّجَلُ في بينه ثم 
يجِدُ الناسَّ فيها؟. 

قال: أشفعٌ التي صليت في بيتي بركعةٍ : 
بالناس» فأجعل التي هم فيها المكتوبة. 

وروينا عن وكيم عن عمرو بن حسّان عن وبرة قالَ: 
صلّيت أنا وإبراهيمٌ التخعي' وعبدٌ الرّحمن بن الأسود الغرب» ثم , 
جئنا إلى الناس وهمْ في الصّلاق فدخلنا معهمْ فلمًا سِلّمٌ الإمامٌ 
قامّ إبراهيمٌ فشفعٌ بركعةٍ. 

قال أبو محمّد: : ل يشفعْ عبدُ الرّمنء وكل ذلك مباح؛ لذنه 
تطوعٌ م يات نهِيّ عن شيء منة. 

ون ادبن سلمة اخيرنا غلمانا العي .عن | بى الضحى 
أن مسروقاً صلى المغرب» ثم رأى قوماً يصلُونٌ فصلّى المغرب 
معهم في جماعة ثم شفع المغرب بركعة. 

وغن وكيم عن الرببع بن صبيح قالَ: تعادٌ الصسّلاةً إلا 


ا 


مم - مسألة: وأمَا الركعتان بعد العصر: فإنٌ 4- كتاب الصّلاة 
الفجرّ والعصرَ؛ ولك إذا أَذْنَ في المسجدٍ فالفرارٌ أقِمٌ مسن وبما رويئاه من طريق البرّار: حذثنا يوسف بن موسى 
الصلاة. حدئنا جريرٌ بن عباد الحميار عن عطاء بن السّائب عن سعيدٍ بن 


قال أبو محمد: فإن ذكروا ما رويناه من طريق عبد 
الرزّاق عن ابن جريج عن نافع أن ابنَ عمرّ قال: إن كنت قد 
صِلَيتَ في أهلكٌ ثم أدركت الصّلاةَ في المسجد مع الإمام فصل 
معة؛ غيرٌ صلاة الصتبح والمغربب» فإنهما لا يصليان في يوم مرتين» 
فلا حجّةَ لهم في هذا؛ لأنهم قد خالفوه فخالفه أبو حنيفة في 
زيادته العصرّ فيما لا يعادٌ؛ وخالفه مالك في إعادةٍ صلاة الصبح» 
ومن أقرٌ على نفسه بخلافي الحق والحجّق فق كفى خصمه مؤنتة 
وباللّه تعالى التوفيق. 

6 مسألة: وأنا تبان بغنة اهدر قاذ آنا 
حنيفة ومالكاً نهيا عنهماء وأمّا الشافعيّ فإنه قالَ: من فاتته 
ركعتان قبل الظهر أو بعده فله أنْ يصلّيهما بعد العصر؛ فإِنْ 
صلاهما بعد العصر فله أنْ يثبتهما في ذلك الوقت فلا يدعهما 
ابداً وقال حك بن حنبل: لا أصليهماء ولا أتكرٌ على من 
صلاهماء وقالَ أبو سليمان: هما مستحستتان.. 

قال علي: حدثا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمد بن تنح 
حدثنا عبدُ الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن 
علي حدئنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا قتيبةٌ عن إسماعيل بن 
جعفر أخبرني محمد هوّ ابنُ أبي حرملة أنا «أبو سَلَمَة بن عَبِدٍ 
الحم بن عَرْقر: أنه مأل عَائَِةَ عَن السَجْدَئَين لين كَانَ 
رَسُولَ الله تيا يُصَلَيهِمًا بَمْدَ العَصْرء فَقَالَت: ا يُصَلْهِمَا مب 
القصرء كم إل فل عَنْهُمَا أو هما فَصَلاهُما بد العَضْر ثم 
أنيَهُمَا - وَكَانَ رَسُولُ الله تب إِذا صَلَّى صَلاة أَنْبتّهاه. 

قال علي: بهذا تعلّنَ الشافعي - ولا حجّة له فيه؛ لأن 
رسول الله لم يقل ؛: إنهما لا تبوزان إلا لمن نسيهما أو شغلٌ 

عنهماء ولو لل تكنْ:صلاتهما حيتتار جائزةٌ حسنةٌ ما أنبتهما في 
وقتب لا تجوزان فيه. 

وأمّا أبو حنيفة ومالك فاحتجٌ لهما بما روّيناه من 
طريق أبي داود: 

حدّثنا عبيدُ اللّهِ بنُ سعد بن إبراهيمَ بن عبد الرّحمن بن 
عوف حدثنا عمي - هوَّ يعقوب بن إبراهيمٌ بن سعد - حذثنا 
أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
ذكوان مولى عائشة أنها حدئته «أن رَسُولَ الله يبت كَان يُصَلَي 
بَعْدَ العَصر - يَعْنِي كتين - وَيَنْهَى عَنْهَا وَيَُاصِل وَينْقَى عَن 
الوصال». 


جبير عن ابن عباس (ِإنْمَا صَلّى رَسُول الله تنظ الركعئين بَعْدَ 
العَضّر أنه جَاءه مال فَقَسْمَهِ شعلّه عَن الرَكْعَيِنِ بَعْدَ الظَهْرِء 
َصَلاهُمَا بَعْدَ العَضْرِء وَلَمْ َُد لَّهُماه. 

وبا رؤيناه من طريقي ابن أيمنَّ: حذثنا قاسم بنْ يونس 
حدثنا أبو صالح عبد الله , بن صالح حدئنا الل حذثنا خالةٌ بن 
يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبر الله بن بابي مولى عائشة 1 
المؤمنينَ أن موسى بن طلحة أخبره أن معاويةً لا حي دخلنا عليه» 
فسألَ ابنَ ابي عن الركعتين بعد العصر اللَِين صلاهما رسولٌ 
اللَّهِ مز فقال: اخبرتنيه عائشةٌ؛ فارسلَ معاوية المسورٌ بن تغرمة 
إلى عائشة: هل صلاهما رسولٌ اللَّهِ يلل عندك؟ قالت: لاء ولكن 
أخبرتني ام سلمة أنّه صلاهما عندها؟ فارسلَ معاويةٌ المسورٌ إلى 
أمّ سلمة يسألها فقالت: دعر ركرة لل باد بن لطر 
فَصْلَى رَكْعبيْنٍ فقلّت: َا رَسُولَ الله َقَد رَبك اليِوْمَ صَليِتَ 
صَلاءٌ ما رَأبنَكَ تَصَلْيِهًا؟ فَقَالَ: شَلني حَمم تكَانت كتين 
كنت أصَليهما قبلَ اضر فَْبِت أن أصَلْيهُمَا الآن ؟ قَالَت: 
أرَ وَسُولَ الله ملاظ صَلاهُمًا قَبْنَ ذَلِكَ اليَرْمٍ وَلا بَعْدَه». 

وبما روّيناه مسن طريق عبد الرّحمن بن مهدي: حدثنا 
سفيانٌ هوّ التُوريُ - حدئنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن 
ضمرة عن علي بن أبي طالبه قال: «كَان رَسُولُ الله #ا يُصَلي 
دُبْرَ كل صّلاةٍ مَكَُوَةٍ رَكْييْنِ إلا العَصْرَ وَالمبح». 

وما رواه بعض الناس عن حمادٍ بن سلمة عن الأزرق بن 
قيس عن ذكوان عن آم سلمة «صَلّى رَسُولُ الله العَصر ثم 
دخا بتي فَصَلَى كيين ؛٠‏ ققلت: َارَسُولَ الله صلْيِتَ ضّلاة لَمْ 
ُصَلها؟ قال: قم علي مال فشغْلِي عَنْ ركْعييِنِ كنت أَرْكمهُمَا 
بَعْدَ الظَهْرِ مَصَلَّسهُمًا الآنْء قلتُ: يَا رَسُولَ الله أَققَضِيهِمًا إذَا 
َاننا؟ قَال: نَعَدًا. 

وبما رواه أيضاً من طريق أبي أسامة عن الوليدٍ بن كثير 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرّحمن بن أب بي سني أن 
مُعَاوية أرسا "إل عالق يناما عن التع بعد العصن » فقالت: 
ليس عندي صلاهما لك أمُ سلمةً حدثئني أنه صلاهما عندهاء 
فأرسل إلى أمٌ سلمة» فقالت: «صَلاهُمًا رَسُوَلُ الله تلط عندي» 
َم ره صَلاهُمَا بل وَلا يَعْكُ قَالَ: هُمَا سَجْدََانَ كنت أَصَليِهِمَا 
بَْدَ اه فقَِم علي لاص من الصدقَة بها حَنّى صَلَِِتْ 
العَصرَء م ذكرهمَ َكَرِطْتْ أن أَصَليهُمَا فِي الَسْجِدٍ وَالنَاْ 
يَرَوْنِي فَصَلَيْتهُمَا عِنْدَك). 


4- كتاب الصّلاة 


8 - مسألة: وأمًا الرّكعتان بعد العصر: فإنّ 


امسن 


وذكروا الأخبار التي وردت في النهي عن الصّلاةٍ بعد 
العصر؛ وسئذكرها إِنْ شاءً اللّه بعد هذه المسألة - وبه تعال نتايّدُ. 


قال علي: وكلُ هذا لا حجَة لهم في شيء منه: 

أما حديث. ذكوان عن غائقة؛ فليرة فيه نهي عنهماء وإنما 
فيه نهيّ عنها يعني عن الصّلاةٍ بعد العصر جملة» وهذا صحيمٌ» 
وإذ ذلك كذلكَ فالواجبُ استعمالٌ فعله ونهييه؛ فننهى عن 
الصّلاةٍ بعد العصرء ونصلي ما صلى عليه السلام» ونخص الأقل 
من الأكثر» ونستعملهما جميعاًء ولا نخافٌ واحداً منهما. ولا فرق 
بين من ترلد الركعتين اللَتين صحٌ أنه عليه السلام صلاهما بعد 
العصر ونهى عنهما من أجل نهيه عن الصَّلاةٍ بعدَ العصصر: وبين 
من ترلد نهيه عليه السلام عن الصّلاةٍ بعدَ العصر من أجل صلاته 
الركعتين بعد العصر. 

ولو قالت: وكان ينهى عنهما؛ لكان ذلك يدل على أنهما 
له خاصّة؛ ولكن لا يحل بالكذبي» ولا الرّيادةٍ في الرُواية؛ ومرٌ 
فعلَ ذلك فليتبواً مقعده من النار - فسقط تعلّقهمْ بهذا الخبر 

وأمَا حديث ابن عباس فمعلولٌ من وجوو: 

وها - أن جرير بنَ عبد الحميد لم يسمعْ من عطاء بن 
السّائب إلا بعد اختلاطم عطاء؛ وتفلت عقل هذا معروفٌ عند 
أصحاب الحديث, 

وثانيها: - أنه لو صح وسمعنا نحنُ ابنَ عباس يقولُ ذللك: 
لا كانت فيه حجة؛ لأنه 6ه أخبر بما عرف» وأخبرتٌ عائشةٌ بما 
ل ل ل م 


لا يحل ترك ومرة : أن وقال: علمت اولى تَنْ قا: لا اعلمٌ 
وكلاهما صادق. 

وثالئها - أنه حتى لوْ صم قولُ ابن عباس ول يات عن 
أحلو من الصّحابة خلافه ‏ لما كانت فيه حبَة» لأ فعلَ رسول 
الله تل الشيء #“مرة :واحذة حنج باقية) ود م ثابت أبدأء ما ل ينه 
عمًا فعل من ذلك ومن قال: لا يكونٌُ فعلٌ رسول الله تق 
الشيء حقاً إلا حتى يكرَرَ فعله فهر كافرٌ مشرلك وسخيفة مع 
ذلك ؛ لأنه يقال له مث ذلك فيما فعلَ مرتين أو ثلاثاً أو ألفَ 
مرق ولا فرق؛؟ وهذا لا يقوله مسسلم, ولا ذو عقلء؛ والعجبُ 
أنّهمْ يقولون: إن الصّاحب إذا روى خبراً عن رسول الله م م 
خالفه فذلك دليلٌ عندهم على وهن الخبر. 

وقد صح عن ابن عبّاس الصّلاةٌ بعد العصر كما نذك” 


بعد هذا فهلا علّلوا هذا الخبرً بمخالفةٍ ابن عبّاس؛ لما روى في 
اي - فسقط هذا الخيث 

- وياللّه تعلل التوفيوة 

روا مو ار د 

أُوها: ضعفُ سندو؛ لأنه من طريق ابي صالح كاتب 
للش وهر ضعيفٌ وفيه سعيد بن أبي هلال» وليسَ بالقوي ول 
يذكرْ فيه موسى بن طلحة سماعاً من م سلْمةَ ولا من عائشة 
رضي الله عنهما. 

والثاني: أنّه ليسَّ فيه نهيّ عن صلاتهما. 

وطح رم مساق أن فيه «أنّ رَسُولَ 
الله ليت م صَلَى الركْعتيْنِ بَعْدَ العَصْر» ور كاتتا لا تجوزانء أو 
كروي ما فعهم عل الصلاة والسلا وفعله عليه السلا 
د حقّ وهدىء سواءٌ فعله مر أو الف مَرَّة؛ ومن قال: إن فعله 
ضلال؛ فهو كافرٌ. 

والرابع: أنه قذ صم خلافُ هذا عن أمّ سلمة رضي الله 
عنها كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

والخامس: - أنه موضوعٌ بلا شك؛ لأنْ فيه إتكارٌ عائشة 
أله عليه السلام صلاهما عندهاء ونقلُ التوائرٍ عن عائشة من 
رواية الأئمَة: أنه ل يز عليه السلام يصلَيهما عندها؛ مثل: : عروة 
بن البيرِه وعبل الله بن الزّبيرِء ومسروق» والأسوو بن يزيده 
وطاووسء وأبي سلمة بن عبد الرحن بن عوفي وأيهنء 
وغيرهم. 

وهذا القول سواء سواء أيضاً ‏ في حديث أمّ سلمة الذي 
ذكرنا من طريق عب الرّحمن بن أبي سفيان - وعبدٌ الرّحمن هذا 
هو را يدك ايضا: أنه سمعه من أمّ سلمة وهوّخيرٌ 
موضوعٌ لا شك فيه؛ لأن فيه كذباً ظاهراً لا شك فيه وهرّما 
نسب إلى عائشة من قوها ' ليسَ عندي صلاهما ' وقد ذكرنا من 
روى تكذيب هذا آنفا. ولأن فيه أيضاً لفظا لا يجورٌ الب أن يقوله 
عليه السلام؟ وهر «فكرهت أن أَصَلَيهُمَا فِي الَمْجد وَالنَاسٌ 
يَنْظرُونَ إلَي فَصَلَيْتْهُمًا عِنْدَكِه. 

إذ لا يخلو فعلهما: أنْ يكون مكروهاً أو حراماً؛ أو مباحاً 
حسنا فإنْ كان حراماً أو مكروهاً؛ فمنْ نسب إلى رسول الله يتخ 
لسر حرّمات فهر كافرً؛ لتفسيقه رسول الله م وقذ أمرّ عليه 
السلام أنْ يقرأ على الناس لرَما أريدُ أنْ أُخالِفَئمْ إِلَى ما أنْهَاكمْ 
ع4 

ومن الحال الممتنع أن يتعنى عليه السلام بتكلّفي صلاةٍ 


5145 


مكروهة لا أجرّ فيهاء فهذا هوَّ النَكلّفُ الذي أمره تعالى أنْ يقولٌ 
فيه: ##وَمًا آنا مِن المَكَلْفِينَك وحاشا للّه تعالى أنْ يفعلٌ عليه 
السلام - قاصداً إلى فعله - إلا ما يقرّبه من ربّه تعالل وينسيه 
تحال لني" بين ااخيو اما يعرينا من ربا عر وجري ولا مزين. 

وأمّا حديث علي بن أي بي طالب فلا حجّةَ فيه أصلا؛ لأنه 
ليس فيه إلا إخباره #5 بما علمَ؛ من أنه م يرّ رول الله #ظ ا 
صلاهماء وهو المسّادق في قوله» ولِيسَ في هذا نهيٌ عنهماء ولا 
كراهةً لهما؛ وما صامّ عليه السلام قط شهراً كاملا غيرٌ رمضاتٌ؛ 
وليس هذا بموجبي كراهية صوم شهر كامل تطوعاً. 

ثم قذ روى غيرٌ علىي: أنه عليه السلام صلاهما - فكلّ 
أخبرَ بعلمو وكلّهمْ صادقّ ثم قذ صخ عن علي خلافُ ذلكَ؛ 
كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. وهمٌ يقولون: إنّ الصاحبٌ 
إذا روى حديثاً وخالفه فهذا دليلٌ عندهمْ على سقوط ذلك الخبر؛ 
فهلا قالوا هذا ههنا؟.. 

وأمَا حديث ماد بن سلمةٌ عن الأزرق بن قيس عن 
ذكوان عن أمّ سلمة فحديث منكر؛ لأنه ليس هر في كنبو حا 
اه 

وابقنا عن سعطة ول تمل كر عنام سلمة 

برهان ذللك: أن أبا الوليد الطيالسيّ روى هذا الخبرٌ عن 
حمَادٍ بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوانَ عن عائشة 02 
سلمة أن الي تلا صَلَّى في يتا كين بَمْدَ لطر فقلْت: ما 
هَاتان الركعَان؟ قال: كُنْتُ أصَلَيهِمَا بَصْدَ اللّمْرِ وَجَاءَنِي مَالَ 
مَسَعلنِي فَصَلْيتهُمَا الآن». 

فهذه هي الرواية ؛ المتصلة: وليس فيها (أَقَقَضِيهمًا نَحْنْ؟ 
قالَ: نَعَمْ فصحّ أن هذه الرّيادة لى يسمعها ذكوانٌُ من أمّ سلمة 
ولا ندري عمَنْ أخذهاء فسقطت. 

ثم لوْ صحّت هذه اللفظة لما كان ههمْ فيها حجَّةٌ أصلا؛ 
لأنه ليس فيها نهي عن صلاتهما أصلاء وَإِنّما فيها: النْهيُ عن 
قضاتهما فقطء فلا يحل توثيبُ كلامه عليه السلام إلى ما ل يقله 
تلبيساً من فاعل ذلك في الدنين - فسقط كل ما تعلّقوا به وللّه 
الحمد. 

وأمَا احاديث النهي عن الصّلاة بعد العصر؛ فسنذكرها - 
إِنْ شاءً اللَّه تعالل - إثْرَ هذه المسألةٍ والكلامٌ عليها؛ بحول اللّه 
تعالى وقوته. 


وأمّا تعلّقٌ الشافعيّ بحديث رسول اللّه يي الذي ذكرنا 


- مسألةٌ: وأمّا الركعتان بعد العصر: فإنّ 


4- كتاب الصّلاة 
من أنه عليه السلام (كَانَ إذَا صَلَّى صلاةٌ أَْنَهَاا فلا حجّةَ له فيه؛ 
لأنْه ليس فيه نهِي عن أذ يصليهما من لم يدس الركعتين قبل 
العصر؛ وليسَ فيه إلا الإباحة؛ للصّلاة حيتر إذ دلوم تكن جائرة 
ما صلاها عليه السلام» قاضياًء ولا مثبتأء وفي إثباته عليه السلام 
إناها أصمٌ بيان بأنها حيتئلو جائزة حسنة؛ ول يقل عليه السلام: 
إنه لا يصليهما إلا دن تسبهما "سقط تعلقة.به: 
قال علي: فإِذْ سقط كل ما شغبوا به فلنذكن 
عر وجل - الآثارَ الواردة في الركعتين بعد العصر: 


حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتم حدّثنا عبد 


- إِنْ شاءً اللّه 


الومابو ين عي تنا الك رك عمد عدها امد ين على ديا 
مسلمٌ بن الحجاج حدئنا زهيرٌ بن حربي وححمّدُ بن عبلد الله بن 
مير؛ قال زهير: حدثنا جريرء وقال ابن تمير: حدئنا أبي» ثم اتفقا 
جميعاً: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عأئشة ئشة قالت: «مَاتَرَكَ 
الل لل مي 
ا ا 
عن عائشة قالت اصّلائان ما َرَكهُمَا رَسُولُ الله نظ فِي يني 

قد مير ولا علا رَكْعَين قَبْلَ الفَجْرٍ عن بَْدَ القطره. . 

وبه إلى مسلم حدئنا حسنٌ الحلواني حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا مع معمرٍ عن أبن طاووس عن أبيه عن عائشة قالت الَمْ 
يدع رَسُولُ الله تير الكعبين بَعْدَ العضْره. 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله الممدانيُ حدثنا إبراهيم بن 
أحمد البلخي حدئنا الفربري حدثنا البخاري حدئنا أبو نعيم هو 
الفضل بِنْ دكين - حدّثنا عب الواحاد ب بن أن حدثني ابي أنه 
سمعّ عائشة أمْ المؤمنِينَ قالت: اولي دَهَبَ به َْنِي رَسُولَ الله 
ما تَركهُمَا حتَى لقي اله َل - نَْنِي الرَكْعَين يَعْدَ العَضْرٍ - 
قَالَت: وَمَا لَتِيَ اللّهِ حَنّى تَقْلَ عَن الصّلاقًا. 

فهذا غاية التَأكيدٍ فيهما. وقد روتهما أيضاً أمُ سلمة 
وميمونة أمّا المؤمنينَ وتميم الدّاري» وعمرٌ بِنْ الخطابي» وزيدٌ بن 
خالدٍ 0 ا 0 9 
فاضي حا بو معمر عب ال ب 
2ط - عن عب ابن الحارشو بن 
نوفل: قال: ضان ينا معاوية القصير فى :ناسا يلوق فقال: ما 
هذه الصّلاة؟ . 


4- كتاب الصّلاةٍ 


فقالوا: هذه فتيا عبدٍ اللّه بن الربيرِ فجاءً عبد الله بن الربير 
مع الناس» فقالَ له معاوية: ما هذه الفتيا التي تفني: أنْ يصلوا 55 
العصر؟ فقا ابن الزبير: حدثتني زوج رسول الله تك «أنْه عليه 
السلام صَلَى بَعْدَ العَصره. 

فأرسل معاوية إلى عائشةه فقالت: هذا حديث ميمونة بدت 
الغارثة تارصل إلى ميمونة رسولين» فقالت: إنما حدّئت «أن 
رَسُولَ الله تنظ كان يُجَهْرُ جيشا َحَبَسوه حَنى أَْهَقَ العَصي 
مَصَلَّى العَصْرَ ثم رَجَعَ فَصَلَى مَا كَانَ يُصَلْي قَبْلَهَاه فَالَت: وَكَانَ 
رَسُولُ الله تي إذَا صَلّى صّلاة أو فَمَلَ شَيْتاً: يحب أنْ يُنَاومَ 

فقالَ ابن الرّبير: أليسَ قد صلّى؟ واللّه لأصليئه. 

قال علي: ظهرت حجَّة ابن الرْبِينِ فلم يجز عليه 
الاعتراض. 

قال علي: وقالوا: قذ كان عمرٌ يضربُ الناسَ عليهاء 
وابنُ عباس معةُ. 

قلنا: لاحجّةَ في أحدٍ دون رسول الله يذ لا في عمرّء 
ولاق تغيرة؛ بِلإْهِرٌ علية السلام اللحجة على عدر وغيزه - وقد 
خالف عمرٌ في ذلك طوائف من الصحابة. 


وقلا صحّ عن عمرًء وعمن ابن عبّاس: : إياحة الركوع 
والتطوّع؛ والوجه الذي من اجله ضربّ عمرُ عليها - فق خالفوا 
عمرٌ #5 في ذلك. 

ا ل ري اي 
ل 08 
عروة حبري تَِيمٌ الذاري» أو أخبرت أن توما اذاي رَكَعَ 
رَكعتينِ بَْدَ العصر فَأنَاهِ عمَرُفَضَرَيه برق فار ليه تَمِيم: أن 
0 0 0 
6 ع مه 
أي بَدَكُمْ َم يصون مَا بَْنَ الَطر إِلى لَْرسِ حَنى يَمرُونَ 
بالسّاعة الي نهَى عَنَا َسُوُ الله :2 أن صل فيا كمَا لوا 

ِيِنَ الظهر وَالْحَصْر» ؟ م يَقُولُونَ: َدَ رَأَينَا فلاناً وَفلاناً يُصَلُونَ بَمْدَ 
ل 


حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابِنْ الأعرابي حدثنا 


©8- مسألةٌ: وأمًا الركعتان بعد العصر: فإنٌ 


حي 


ماعنا كيه الرراق جدجااين بعري مجكة اما اسعه 
الأعمى يحدّث عن السّائب مولى الفارسيينَ عن زيل بن حال 
جهن «أن عُمَرَ رآ يصَلي بَمْد المر ركْعتيْنِ - وَعُمَرُ ليقَة - 
َضَرَبَه بالدرة وَهُوَ يُصَلّي كما هُوَ فَلَمًا اصرف قَالَ له رَبْدُ: يا 
أَمِيرَ امَمِنِينَ فَوَالله لا أَدَعْهُمَا أْدا بَعْدَ إِذْ رآَنِتُ رَسُولَ اللّه تلز 
يُصَليهِمَافة فجلس إليه عم وقال: يا زيدُ بن خالب لولا أني 
أخشى أنْ يتّخذهما الام سلما إلى الصّلاةٍ حتى اللَيل لم اضرب 
فيهما ' فهذا نص جلي ثاب عن عمرٌ بإجازته التطوّعٌ بعد العصرٍ 
ما لم تصفرٌ الشّمسُ وتقارب الغروب. 

ا 0 الموين 
عمران الضبعي قالَ: قال ابن عبّاس: لقذ 
يغرب الذأمن علق العتلاط بع الععير فم إن أبن امن صا 
إنْ شئت ما بينك وبين أنْ تغيبَ الشمس. 

قال علي: همْ يقولون في الصّاحبٍ يروي الحديث ثم 
يالفَُ: لولا أنه كانَ عنده علم بنسخه ما خالفه فيلزمهم أن يقولوا 
ههنا: لولا أنه كان عندَ ابن عبّاس علمٌ أثبت من فعل عمرّ ما 
خالف ما كان عليه مع عمَرُ ‏ " ١‏ 


وبمثله عن شعبة عن أبي شعيبي عن طاووس: سئل ابن 
عمرٌ عن الركعتين بعد العصر: فرخص فيهما. 

قال عليّ: هلا قالوا: إن ابنَ عمرَّ لم يكنْ؛ ليخالف أباه» 
لولا فضل علم كان عنده بأثبت من فعل أبيه. 

وروينا عن عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي 
رباح: أنّ عائشة وآمّ سلمة أمّي المؤمنينَ كانتا تركعان ركعتين بعد 
العصر. 

رع ا ايو ل 0 عن 
تصلي ركعتين بعة العصر وه قائمة: ا 
تصلي أربعاً وهي قاعدة» فسئلت عن ذلك؟ فقالت عن عائشة: 
إنها شاب وأنا عجورٌ زٌّ فاصلي أربعا بدلَ ركعتيها. 

قال علي: هذا يبطلٌ رواية من روى عن أمّ سلمة 
«أَنَْضِيهًا ذ نَحْنُ؟ قال: لاه 

وقال هشامٌ عن أبِيه: كان الرْبِيرُ وعبدٌ اللّه بن الزبير 
يصليان بعد العصر ركعتين. 

روّينا عن عب الاق عن معمر عن هشام بن عروة: كنا 
نصلي معٌ ابن الزْبير العصرّ في المسجد الحرامء فكان يصلي بعد 
العصر ركعتين» وكنًا نصليهما مع نقومٌ صفاً خلفة. 


5” 


8- مسألة: وأمًا الركعتان بعد العصر: فإنّ 


4- كتاب الصّلاة 


وعن عبد الرزّاق عن معمر عن الزُهِريّ عن السّائبى بن 
يزيد قال: سبّحَ المنكدرٌ بعد العصر فضربه عمرٌ. 

قال 0 كل والسّائبُ صاحبان لرسول الله تنظ 
وب الآتصارئ كلا بصي قبن خلادة مر ركشين بمة 
ا ا 0 

> لال على رئمةا ليت با راض ن أبا بكر الصّديقَ 

ال غوف لضن جد لتنا لوقا 
جميعاً قالا: حدّئنا أبو إسحاق السبيعيٌ عن عاصم بن ضمرة: أن 
علي بن أب بي طالب كان في سفر فصلّى العصرً ثم دخل فسطاطه 
فصل ركعتين. 

وعن محمّلد بن جعفر عن شعبة عن أ بي إسحاق السبيعي 
قال: سألت أبا جحيفة عن الكعتين بعد العصر؟ فقالَ: إن 
يتفعاك لم يضرّاك.. 

وعن يحبى بن سعيدٍ القطان عن شعبة حدثنا يزيد بن خمير 
عن عبل الله بن يزيد عن جبير بن نفير قال: كتب عمرٌ إلى عمسير 
وار ا أمَا آنا 

رهن اروز نه لها بن ]فل ريامع 
أنس بن مالك إلى أرضه ببذٌ سيرين وهيّ خمسة فراسخ فحضرت 
صلاة العصرء فامّنا قاعداً على بساظ في السَّفينة فصلّى بنا 
ركعتين ثم سم ؛ م صلى بنا ركعتين. 

ا ل ان 
طوف بعة العصر ونصلّي. 

وعن عب الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عسن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال مؤذّن رسول الله عل 
قال: الَمْ ينه عَن الصّلاةٍ و إلا عِندَ غرُوبٍ الشّمْس». 

وعن عباد الرَزَاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود في حديث: '«سَيَأتيعَليكُمْ رْمَانُ 
كبن خطبَاوه قَلِيلٌ عُلَّمَاوَهُ يُطِيلُونَ الخطْبة وَيُوَخْرُونَ الصّلاة 
حَنَى يُقَالَ: هَذَا شرق الموتَى قلت: وَمَا شَرَقُ الوْنَى؟ قال: إذا 
اصْفرت النشمْس جا فَمَنْ أَذْرَك ذلك نكم َليْصَلٌ الصّلاة 
لِرَقتِمَاء فإن احتَبس 8 فلع م مَعَهُم) 0 دنه وححدة 


الفريضّة ل - 0 

ال 
وميمونة: : أمهات المؤمنينَء وابن الزْبِي ومنْ بحضرته من 
ا ل د 


عباسء ابن عم و أبو يوب الأنصاري» وأبو جحيفة» وأبو 
الترداء» وأنس وَالحسنٌ بن م علي وبلال» وطارق بن شهابي» 
وابنُ مسعوج. 


وروي أيضاً عن التعمان بن بشير وغيرهم» فمنْ بقي؟. 

وما نعلمٌ هم متعلقاً بأحلٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم إلا 
رواية عن أبي سعيلو الخدري» جعلها خاصّة؛ لرسول الله تك. 
وإذا قال صاحب: هي خاصة وقال آخرون منهم: هي عام 
فالسّيرٌ على العموم حتّى يأنيّ نص صحيحٌ بأنها خصوص؛ ولا 
سبيلَ إلى وجودوء وأخرى عن معاوية؛ ليس فيها نه عنهماء بل 
فيها: إن اناس كانوا يصلونها في عهدر رسول الأّه ي. وأخرى 
مرسلةٌ لا تصمحٌ عن ابن مسعودا ليس فيها أيضاً إلا: وأنا أكره ما 
كره عمر 

وقد صح عن عمرّء وعن ابن مسعود: إباحة ذلك. 

وعن أبي بكرة: المنعُ من الصَّلاةٍ جملة من حين صفرة 
الشّمس والحنفيون والمالكيّون غالفون له في ذلات» كما نذكرٌ 
بعد هذا إِنْ شاءً اللّهِ تعال. 

وأمًا التابعرن فكثيٌ :. 
سيرين؟ كما ذكرنا آنفاً. 

وعن حمَاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق: 
أنْ عبد الرّحمن بنّ البيلماني كان يصلّي بعد العصر ركعتين. 

وعن عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني 0 
ميسرةً أن طاوساً صلّى بحضرته ركعتين بعد العصر. ثم قا 
أتصلي بعدَ العصر؟ قلت: نعم قال: أكرمت واللّه. 

ا ا ا ري 
الشعثاء 0 سافرت معٌ أبي» وعمرو بن 
ميمون» والأسودٍء ومسروق: وأبي وائل فكانوا يصلُونَ بعد الظهر 
ركعتينُ؛ وبعدَ العصر ركعتين. ؛ 

وعن محمد بن جعفر غندر: حدئنا شعبة عن أبي إسحاقَ 
السَبيعيُ قالَ: رأيت شريحاً القاضي يصلّي بعد العصر ركعتين. 

وعن محمد بن الثتى عن معاذٍ بن معاذٍ العنبري حلدئنا أبي 
عن قتادة قالَ: قال سين اكب وساي بنة العصر كماو 


منهم: هشامٌ بن عروة؛ وأنسن بن 


9- كتاب الصّلاة 


- مسألة: ولا يجوز تعمّدُ تأخير ما نسي أو نام 
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وعن محمد بن امثتى: حذثنا أبو عاصم النبيل عن عمرٌ بن 
معي كان رايت القانت ب كه ين ادن 20 يطوق بعد اعفار 
ويصلي ركعتين 3-8 

فهؤلاء: هشامٌ بِنُ عروة وأنس بن سيرين» وطاووس» 
وعبد الرّحن بن البيلمانيئ» وإبراهيمٌ بن ميسرة وأبو الشعثاء» 
وأشعث أبنة وعمرو بن ميمون» ومسروق. والأسود. وأبو وائلء 
وشريح القاضي؛ روتسد بن دجي زالقاه زر عقدة وغيرهم: 
كعبدٍ اللّه بن أبي الهذيل» وأبي بردة بن ن أبي موسىء وعبدٍ الرحمن 
بن الأسودء والأحنفب بن قيس وبهما يقولٌ أبو خيثمة وأبو وت 
الهاشمي» وبه تخد إن شاء الله تعالى. 


- مسألة: لاوز تعئه #اخيرما نسي أو تنام 
عنه من الفرض. ولا تعمد التطوّعٍ عند اصفرار الشّمس حتَى يتم 
غروبها؛ وعند أستواء الشّمسء حتى تأخد في الزوال. ولا بعد 
السّلامٍ من صلاة الصّبح حتّى تصفرّ اشم وتبيض. . ويقضي في 
هذه الأوقات كل ما لم يذكرْ إلا فيها؛ من صلاةٍ منسيّةٍ أو نيم 
عنها؛ من فرض أو تطوعء وصللاةٍ الجنازة؛ والاستسقاء؟؛ 
والكسوفي. والرّكعتان عند دخول المسجد. 

ومن توضاً للصّلاة ة في أحلد هذه الأوقات فله أنْ يتطوعّ 
حيتئنو ما لم يتعمّد المرءُ ترك كل ذلك - وهوّ ذاككرٌ له - حتَى 
تدخل الأوقاث المذكورة فمنْ فعلَ هذا فلا تجزئه صلاته تلك 
أصلا. 

وهذا نص نهيه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عن تحرّي 
الصّلاة في هذه الأوقات. 

وأمَا بعد الفجر ما لم يصلُ الصّبمَ فَالتَطوَعٌ حيتشار جائد 
حسنٌ ما حب المرءٌ وكذللك إثرَ غروب الشّمس قبل صلاةٍ 
المقرت. 

وبنحو هذا يقولٌ داود في كل ما ذكرنا؛ حاشا التطوع بعد 
العصرء فإنه عنده ه جائزٌ إلى بعل غروبه الشّمس؛ ورأى النهيّ - 
عن ذلك مشو ها . 

وقال أبو حنيفة: ثلاثهُ اوقاتب لا يصلّى فيها فرضٌ فائتٌ 
أو غيرٌ فائنتو ولا نفل بوجه من الوجوو؛ وهي: عند أوّل طلوع 
قرص الشمسء إلا أنْ تييضً وتصفو. أو عند استواء الشّمس 
حتّى تأخذ في الزّوال» حاشا يوم الجمعة خاصّة؛ فإنّها يصَلّي فيها 
من جاءً إلى الجامع وقتّ استواء الشّمس. وعند أخذ أول الشّمس 
في الغروب حتى يتم غروبها؛ حاشا عصر يومه خاصّة؛ فإنه 


يُضلى عن الغروب :وقبله ويقدة: وتكره الصّلاةٌ على الجنائز في 
هذه الأوقات؛ فإِنْ صلى عليها فيهنٌ أجزأ ذلك. 

وثلاثة أوقات يصلّي فيهنٌ الفروض كلها؛ وعلى الجنازة) 
ويسجدُ سجوة التلاو» ولا يُصَلَى فيها التطرَع؛ ولا الركعتان إشرَ 
الطّراف؛ ولا الصّلاة المنذورة؛ وهي: إثرَ طلوع الفجر الثاني حتَى 

يصلَي المبح؛ إلا ركعت الفجر فقط. وبعد صلاةٍ العصر حتى 
تاذ الشممٌ في الغروبيه إلا أنه كره الصّلاةً على الجنازة إذا 
اصفرّت الشّمسُ وكذلك سجودٌ التلاوة؛ وبعدّ تمام غروبها حنّى 
يصلّيَ المغرب ومنْ جاءً عنده يوم الجمعةٍ والإمامٌ ينخطب: وقات 
رابعٌ هذه الثلاثة التي ذكرنا آخراً. 

قال أبو حنيفة: فم دل في صلاةٍ الصّبح فطلعت له 
الشّمسُ وقذ صلَى أقلها أو أكثرها بطلت صلاته تلك. 

ولو أنه قعد مقدار التَشهدٍ وتشهد ثم طلع أو قرص 
الشمس ب إثرٌ ذلك كله وقبلَ أن يسلمَ فقذ بطلت صلاته ولؤ قهقه 
حيكلٍ لا ينقض وضوءة. 

ولو أنه احدث عمدا أو نسيانا أو تكلم عمداً أو نسياناً بعد 
أن قعد مقدارٌ التشهادٍ وقبلَ أنذ يسلَمَ: فصلاته تامةٌ كاملةٌ - ولو 
قهقه حينئزٍ ل ينقضْ وضوءة. 

وقال أبو يوسفء. ومحمد: ل دن سو د 
طلوع أول الشمس فصلاته تامّةٌه فلو دمل في صلاةٍ العصر 
فصلى. وها ول تكبيرة أو أكثرها فغربت له الشّمسُ كلها أو 
بعضها فليتمادٌ في صلاتهه ولا يضرّها ذلك شيئاً عند أبي حديفة 
وافهاه: 


قالوا: إن صلّى في منزله ركعت الفجر : ثم جاءً إلى المسسجدٍ 
فليجلس ولا يركع. 

قال أبو حنيفة: فإن جاءً إلى المسجدٍ بعد تمام غروبو 
الشّمس فليقف حتى تقامً الصّلاة ولا يلس ولا يركع. 

قال أبو يوسف: يلس ولا يركع. 

وقالَ مالك: : يصلي الفروض كلها امنسيةٌ وغيرها في جيم 
هذه الأوقات ولا يتطرَعٌ بعد صلا الصّبح حتى تبيض الشّمس 
وتصفرٌ ولا بعد صلاةٍ العصر حتى تغرب الشّمس» ولا بعد 
غروبها حتى تصلى المغرب. 

ومن دخل المسجد حيئئلٍ قعدَ ولا يركع؛ ولا يتطوعٌ بعد 
طلوع الفجر إلا بركعت الفجرء حاشا من غلبته عينه فنا عن 
حزبه؛ فإنه لا باسَ بأن يصليه بعد طلوع الفجر وقبلَ صلاةٍ 
الصبح. 


هه" 


ومن ركع ركعي الفجر في منزلة تع الى المسبجنة فتإنا شنا 
ركم ركعتين» وإِنْ شاءً جلس جلس» وم يركع» وقد روي عنة: إِنْ كان 
مصبحاً فليجلس ولا يركع. والتطوّعٌ عنده جائرٌ زُ على كل حال 
عند استواء الشّمسء ول يكره ذلك وأجارَ المَلاة على الجنازة 
بعد صلاق الصّبح مالم يسفر جتأء وبعدَ العصر مالم تصفرٌ 
الشمين: وعنه في سجود التلاوة قولان. 

أحدهما: لا يسجدٌ لما بعد صلاةٍ ة الصّبح حتى تصفرٌ 
الشّمسٌ» ولا بعد صلاةٍ العصر ما لم تغرب الشّمس. 

والآخرٌ: أنه لا باس بالسّجودٍ ها مالم يسفرْ وما لم تصفرٌ 
الشمس؛ وقالَ: من قرأها ني الوقت المنهي فيه عن السّجودٍ 
فليسقط الآية التي فيها السّجدةٌ ويصل الت قبلها بالّى بعدها. 

وقالَ الشافعي: يقضي الفائتاته من الفروض ويصلي كل 
تطوع مأمور به في هذه الأوقات» وَإننا الممنوعٌ: هوّ ابتداء التطوّع 
فيها فقط إلا يومَ الجمعة وبمك فإنّه يتطرَعٌ في جميع هذه 
الأوقات وغيرها. 

قال علي: ما تقاسيم أبي حنيفة فدعاو فاسدة متناتفة 
لا دليل على شيء منهاء لا من قرآن ولا سنةٍ صحيحةٍ ولا 
سقيمةٍ» ولا من إجماعء ولا من قول صاحسب ولا من قياس ولا 
رأي سديلر. 

وأقوال مالك: لا دليلَ على تقسيمها؛ لا سيّما قوله 
بإسقاط الآبةٍ في التلاوة بينَ الآيتين» فهرٌ إفسادُ نظم القرآن» وقولٌ 
ما سبقه إليه أحدٌ. وكذاك إسقاطه وقت استواء الشّمس من جملةٍ 
الأوقات المنهي عن الصّلاةٍ فيهاء فهرَ خلا الثَابتٍ في ذلك عن 
الي يب بلا معارض له. 

وأا تفريقٌ الشافعي بين 
وغيرو: فلأثرين ساقطين رويناهما: 

في أحدهما ‏ النهيُ عن الصَّلاةَ في هذه الأوقات إلا بمكة. 

وف الآخر ْم الجمُعَةِ صلاة كله وليسا تا يشتغلٌ ب 
ولا أورده أحذٌ من أثمةٍ أهل الحدي يش؛ فوجب الإضراب عن هذه 
الأقوال جلة والإقبال على السّننٍ الواردة في هذا البابيء والنظرٍ 
في استعمالها كلها وفي تغليبٍ أحد الحكمين على الآخرء على ما 
جاءً في ذلك عن الصّحابة رضي الله عنهم وعن التابعينَ رحمهم 


مكَة وغيرهاء ونين يوم الجمعةٍ 


الله 
قال علي: حدثنا حمامٌ حدثنا عبَاسٌ بن أصبع حدثنا محمد 
بن عبد الملك ب بن أممنَ حذثنا عبد الله بنُ أحمد بن حنبل حدثنا 


أبي حدّئنا عفان بن مسلم حدئنا همّامٌ بن يحبى حدّئنا قتادة حدثنا 


8- مسألة: ولا يجوز تعمّدُ تأخير ما نسي أو نامّ 


- كتاب الصّلاة 


وارشاه دي عمل» ال رسو له 1 قال الا صّلاة بد 
صَلائينِ بَندَ لمح حَنَى تَطلُعَ الشّمْنُ وَبَعْدَ العَصْرٍ حَنَى 
تعوق :المي 3 

وروّيناه هكذا من طرقء اكتفينا بهذا لصحّته وكلّها 
صحاح. 

حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا يحبى بن يحبى حلائنا عبد اله بن وهب 
عن موصى بن علي بن رباح عن أبيه قال: : سمعتُ عقبة بن عامرٍ 
00 الاك الات كان 0 الله نهنا لا علي 
2 ا لتر طايه 20 لمارف 
الأوقات عن الصنابحي ؤغيرو. 

حدثما عبد اللّه بن ريبع حدثنا عمْرٌ بن عبد الللك 
0 أبو داود جتان عاد 
لع فى تر أي انعا لسار ل مسرل 
عَنيْسَةَ السلّمِي أنه قَالَ: قَلْتْ يا رَسُولَ اللّه: أي اليل أسْمع؟. 

0 ا 1 
لشن قا فين رثع أو تشتبن. ان َي شيطان 
بصي لَهَا الكفّانُ نّم صل مَا ل شيِئْت» فَإِنّ الصّلاة ة مَشهودّة 
مكتوبة حنى يِل الح ظِلّهُ وَأفْصرْ فإ جَهلُمْ نُسْجَر وتفقَحْ 
بها ذا َاغْسَْ فصل مَا ثيئت» فَإِنْ الصّلاة ا 
َنَى ُصَلَيَ القطر كم فصر حَنى تَفْرُبَ لشم فَإنْهَا تَعْرْبُ 
ْيْنَ َرَيْ شَيْطَان وَيُصَلْي لها الكفَانا وذكرَ الحديث. 

وروينا من طرق عن هاللش عن زيد بن أسلمٌ عن عطاء 
بن يسار عن عبا الله الصَّابي أن رسول الله تي قال: 
اسمس تَطْلع ومعها قرني الشتيطان: فَإِذًا ارتقَعس قَارَقَهَا. فَإِذَا 
اوت فَارتها ذا واس فَارَقَه ذا نت لْهْرُوب قَارتاء فَإِذا 
غَرَبَت فَارَقَهَاء وَنَهَى رَسُولُ الله #ظ عن الصّلاةٍ ةَ فِي هذه 
الأؤقات». 

قال علي: والعجبُ من مخالفةٍ المالكيينَ هذا الخبر» وهر 
من رواية شيخهم. 
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9- كتاب الصّلاة 


قال علي: فذهب إلى هذه الآثار قوم فلم يروا الصَّلاةً 
أصلا في هذه الأوقات: 

كما روينا من طريق عحمَّدٍ بن جعفر عن شعبة عن 
عاصم بن سليمان الآحول عن بكر بن عب الله المزني قال: كان 
أبو بكرة في بستان له فنامَ عن العصرء فلم يستيقظ حتّى اصفرّت 
الشّمس» فلم يصلّ حتى غربت الشّمسُ» ثم قامّ فصلى. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر وسفيان الشوري 
كلاهما عن أيُوبَ السّختياني عن محمد بن سيرينَ: أن أبا بكرة 
أتاهمٌ في بستان لهم فنا عن العصر فقامَ فتوضا ثم لم يصل حتّى 
غابت الشّمس. 

وبه إلى سفيان الور عن سعد بن إسحاق بن كبو بن 
عجرة عن رجل من ولد كعب بن عجرة : أنه نام عن الفجر حتى 
طلعت الشُّمس) » قال: فقمت أصلّي فدعاني كعبُ بن عجرة 
فاجلسني حتى ارتفعت الشّمسُ وابيضّت» ثم قالَ: قم فصل. 

ورؤينا عن حمل بن الثتى حدثنا عبد الرّحن بن مهدي 
وأبو عامر العقديُ كلاهما عن سفيانٌ الثوري' عن زيسد بن جبير 
عن أبي البختري قال: كان عتز ين الطاب يغرب على الفتلز 
بنصفب النهار. أبو البختريّ هذا هرّ صاحبُ ابن مسعودٍ وعلي. 

وذهب آخمرون إلى قضاء ء الصّلوات الفائنات في هذه 
الأوقات» وإلى التمادي في صلاةٍ الصبح إذا طلعت الشّمسٌ» وهو 
فيهاء أو إذا غربت له وهوّ فيهاء وإلى تأدية كل صلاةٍ تطوع جاءَ 
بها أمر. ١‏ 

واحتجّوا بما حدثناه عبد الله بن ربع حدثنا محمّدُ بن 
معاوية حدثنا كمد بن شعيب أخبرنا حميدُ بِنُ مسعدة عن يزيد 
بن زريع حدئني حجَاج الأحولُ عن قتنادة عن أنس بن مالك 
قال: «سيل رَسُولُ الله عَن الرجَل يَرْقَدُ عن الصّلاةٍ أو يَعْفْلُ 
عَنْهًا؟ فَقَالَ: كَمَارَتَهَا أَنْ يُصَلَيْهًا إذَا ذَكَرَهَاه. 

وبه إلى أحمد بن شعيبب: أنا قيية بن سعيلو حدئنا ماد بن 
زيئٍ عن ثابتو البنائي عن عباء الله بن رباح عن أبي قتادة أن 
رسول الله تي قال: نه لذ في الو ريط نما ريط يني 
اليْقَظَّقَ فَإذا نسيِيَ أَحَدَكمْ صَّلاةٌ أو نَامَ عنْهَا فيصلا إِذَا ذَكرَهَاك. 

وهذا عمومٌ لكل صلاةٍ فرض أو نافلة وقلاً ذكرنا أمرّ 
رسول اللّه يط بصلاة الكسوفبه وبالرّكعتين عند دخول المسجد» 
وبالصّلاةٍ على الجنائزه وسائر ما أمرّ به من التطوّع عليه السلام. 

وأخذ بهذا جماعة من اسلف كما روّينا عن طريق عباٍ 
الاق عن مستر دق قاط أذ ورين طرجة بعلل على اين 
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ع" 


عماس ب فحلا فنام ابن عباس وانسل المسوره فلم يستيقظ حتنى 
أصبحَ فال لغلامه: أتراني استطيعٌ أن أصلّي قبل أن تحرج 


الشُمس أربعاً - يعني العشاء - وثلاثاً - ؛ عن الور - وركعتين - 
يعني ركعتي الفجر - وواحدةً - يعني ركعةً من الصّبيح؟ - قال 
نعم فصلاهن. 


وبه إلى عبلد الرَزاق عن ابن جريج أخبرني عطاءً بن أبي 
رباح عن عطاء بن يحنسَ لاسي لاعن نر إِنْ خشيت من 
الصبح فواتا فبادرت بالركعة الأولى الشّمس, فَإِنْ سبقت بها 
الشّمسَ فلا تعجّل بالآخرة أنْ تكملها. 

وبه إلى عبد الررّاق: أنا معمرٌ عن الزّهري عن 00 
مالك قال: صليت خلف أبي بكر الفجرّ فاستفتح البقرة فقر 
0 سر حي م بزل ةكم 

أنْ تطلم قبل أ نْ تلم قال: لْوْ طلعت لألفتنا غير 

0 

وبه إلى معمر عن عاصم بن سايمان عن أبي عثمان 
النهدي قال: صلَى بنا عمرٌ صلاة الغداة فما انصرف حنى عرف 
كل ذي بال أنْ الشّمس قد طلعت؛ فقيل له: ما فرغت حتّى 
كادت الشّمسُ أنْ تطلعٌ فقال: لِوْ طلعت لألفتنا غير غافلين. 

قال علي: فهذا نص جلي باصحٌ إسناد يكو أن أبا بكحر 
وهر رَ رضني الله عنهما وكل من معهما من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم لا يرون طلوعَ الشّمس يقطمٌ صلاة من طلعت عليه وهو 

والعجبُ من الحنفيينَ الّذِينَ يرون إنكارٌ عمرٌ على عثمان 
بحضرة الصّحابةٍ ترك غسل الجمعةٍ حجّة في سقوط وجوب 
الغسل لها وهذا ضدٌ ما يدل عليه إنكارٌ عمرّ: ثم لايرون 
تويز أبي بكر وعمرٌ صلاة الصّبح إن طلعت الشّمسُ: حجّةٌ في 
ذلك. إل سالفرا بجع ماجاء ع الكتداية يالك انان يدع 
ومانع وخالفوا أبا بكرة ة في تأخير صلاةٍ العصر حتّى غابت 
الشّمسسْ» وقد ذكرنا من قال من الصّحابةٍ بالتَطوَعٍ بعد العصرء 
ومن أمرّ بالإعادةٍ مع الجماعةٍه وإلى صفرة الشتّمس في المسالةٍ الي 
كانت قبل هذه فأغنى عن إعادته. 

ورؤينا عن سفيان الشوريّ عن المغيرة و بن مقسم عن 
إبراهيمَ التَخعيٌ في الصّلاةٍ الي تنسى. قال: يصليها حينَ يذكرهاء 
وإنْ كان في وقاتم تكره فيه الصَّلاءٌ ومثله أيضاً عن عطاء 
وطاووس وغيرهم. 1 


وروينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان: حدثنا شعبة عن 
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8- كتابُ الصّلاةٍ 


موسى بن عقبة قال: سمعت سال بن عبد الل بن عمرٌ يقول: إن 
أباه كان يطوفٌ بعد العصرء ويعدَ د الغداةٍ ثم يصلّي الركعتين قبل 
طلوع الشمس. 

قال موسى: وكان نافع يكره ذللك» فحادثته عن سالم فقالَ 
' لي تافمٌ: سال أقدم مني واعلم. 

قال علي: هذا يدل على رجوع نافع إلى القول بهذا؛ 
وعلى أنه قولُ موسى بن عقبة -. 

قال علي: فغْلبَ هؤلاء أحاديث الأوامر على أحاديث 
0 إن معنى النهي عن الصّلاةٍ في هذه الأوقات» أيْ 

أنْ تكرن صلاة أمرمم بهاء فصلوها فيها وفي غيرها. 

وقال الآخرون: معنى الأمرٍ بهذه الصّلوات» أي إلا أن 
تكونٌ وقتا نهى فيه عن الصّلاةٍ فلا تصلرها فيه. 

قال عليّ: فلمًا كان كلا العملين مكنا :ل يكن واحدٌ 

منهما أولى من الآخر إلا ببرهان» فنظرنا ني ذلك: فوجدنا ما 
ل لل ا 0 
الوكاجدير عن حذنا لهذا عتو ست اح بخ علي دنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا يحبى بن يحبى: قرات على مالك عن 
زيل بن أسلمٌ عن عطاء بن يسار» وبسر بن سعيده وعبا الرحمن 
الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسولَ الله تلز قالَ: امن 
درك رَكْمَةَ بن المح قبل أن تلع التلشن ققذأ أَدرَكَ الصُبْح» 
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ ين العَضْر قبل أن تَغْرْب الششّمْسُ فَقَذْ أَذْرَكَ 
الْعَصرً). فكان هذا ميا غاية البيان أن قضءً الصّلوات في هذه 
الأوقات فرض؛ وأن الأمرّ مستئى من النهي بلا شك. 

فِإن قبل: فلم قلتم: إِنْ من أدرك اقل نبل ركعة ابن المصير 
ومن الصّبح قبل طلوع الشّمسء وقبلَ غروبها فإنه يصليهما. 

قلنا: :لما نذكره - إن شاءً الله عرٌ وجل في أوقات 
الصّلوات - من قوله عليه السلام 'وَقْتُ صّلاةٍ الصّبح مَالَمْ 
لل 7 اديز ررمت املاع القعار مالع تعرريه التتحيل؟, 

فكان هذا اللَفظ منه عليه السلام 
الخروج من هاتين الصّلاتين» ومكناً أنْ يريد به وقت الدخول 
فيها. فنظرنا في ذلك؛ فكان هذا الخبرٌ بين أن بعد طلوع الشمس 
وبعدٌ غروبها وقت لبعض صلاةٍ الصبح» ولبعض صلاةٍ العصر 
بيقين؛ ؛ فصحٌ أنه عليه السلام إنما أرادة وقت الدخول فيهماء وكانَ 
هذا اخبرٌ هو الرَائدَ على الحديث الذي فيه امَنْ أَدْرَكَ َكْعَة) 
والرّيادة واجبْ قبوها فوضم أن الأمرّ مغلب على النهي. 


فوجدنا الآخرينَ قد احتجّوا بما حدثناه عبدُ الله بن ربيع 


مكنا أنْ يريد به وقت 


حدثنا محمد بن إسحاق حذثنا ابن الأعرابي حدّثنا محمد بن 
0 المقرئ انا 0 


المدينة وكانت 0 تفقهة فحدثنا ا 


حدّثنا أبو قتادة الأنصاري فارسُ رسول اللّهِ يف قال: 
ابَعَثَ رَسُولُ الأّه ا جد جَيِشَ الآمرَاء فلم يُوِظنًا | إلا التمْس 
ةن َه عليه كَل الى ل يدا رودا حنَى 
عالت المْس قال رَسُولُ الله يا من كان مِنْكم يَرْكعْ ركني 
افج َرْكمُْمَ فََمَ مَنْ كان يَرْكَمهُمَا ومَنْ لَمْ يكن يَرْكَعهُمَا 

نم مر سول الله تل تي أن يُنَادَى بالصّلاةٍ يوذ بها فََامَ رَسُولُ 
لله بنذ قصَلَى بن هلما اصرف كَال: نا بحَمْدِ اله لَمْنَكُنْ في 
شَيء مِن , مِنْ أَمْر اليا سَعْلَنَا عَنْ صَلاتَناا وذكرَ الحديث. 
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حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدّثنا وهب بن مسرة 
حدئنا بن وضّاح حدثنا أبو بكر بنُ أبي شببة حدّثدا أبسو اتام 
عن هشام بن حسّانَ عن الحسن عسن عمران بن الحصين قال: 
«أسْرَينًا مع رَسُول الله تا ثم عَرْسَ بنَا مِنْ آخر اللْلِء 
فَاسِتيْقَظْنَا وَقَدْ طَلَعَت الشّمْسُ» فَجَعَلَ لجل ما يور إلى طَهوره 
دَهِشاً فَقَالَ رَسُولٌ اللّه ينفز: ارْتَحِنُواء قَالَ: فَارْتَحَلْنَاء حَتّى إذا 
ارْتَفَحَت الشمْسث م نَلنَا قينا من حَوَائِجنه ثم تََضتأناه نم 2 
بلالا فَأذْنَ فَصَلَى رَكعبينِ أقَامَ بلال فَصَنّى بنا الي علذ» 
وذكرَ الحديث. 

حدثنا حامٌ حدثنا عبَاسُ بِنُ أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن أيِنَ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
عن أحرزنا حصي حاثناعيد الله ين انين قتادةً عن أبي قتادة 
أبيه قالَ: ميزنا مع رُول الله لا وَنَحْنُ فِي سَفَرِ ذات لبَق 
َقَلنَا: ا رَسُولَ الله َو عَرْسْتَ بنا. قَالَ : إني أخاف أن تََامُوا عَن 
0 . قال بلال: نايا رَسُوكَ الى 

سن القَرْمُ وَاسَد بلا إلى رَاحلَيَهء ؛ فَعَلسَه عَيْنَاهُ وَامْتَيْقَظَ 
سول الله قوذب حَاجِبُ النشمْسء فَقَالَ: ا بلال أينَ مَا 
قَلْت؟ فقَالَ: ا رَسُولَ الله الذي بعك بال ما قت عَلَيْ 

0 قَالَ رَسُولُ اللّه تم إن لله بض واكم جين 

َم َم ُو الله ف فصر 
يم المَجْرًَا. 

حدثنا عبدٌ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّئنا أ“قذ 
بن شعيب أخبرنا علي بن حجر أنا إسماعيل هو ابن جعفر - 
حدثنا العلاء بنْ عبد الو حمن: أنه دخلَ على أنس بن مالكو في 
ذازه بالبضرة حين اتصرف من الظهرء قال وذازه بجني المرسجل» 


9- كتاب الصّلاة 


فلمًا دخلنا عليه ققالَ: صليتم العصرّ؟. قلنا: لاء إنما انصرفنا 
السّاعةَ من الظهر؛ قال: فصلّوا العصرً فقمنا فصليناء فلما 
عد مسارم ا يلك صَلاة لاقن 
عا لا يدك الله فيا إلا تلبلا" 


ورؤيناه من طريق مالل عن العلاء بن عبلو الرّحمن عن 
أنس قال سمعت رسول الله 1 يقول: تلك صَّلاءٌ المْنَافِقِينَ 
يخلن اعتخد ختى [ امندرك القت كانت ين فكي 
الشئطان أو عَلَى قَرْنّي الشيطان قَامَ فَقَرَ أربعاء لا يَذْكُرُ الله فِيهًَا 
إلا قليلا». 

وبما ذكرناه قبل في مسألةٍ الركعتين بعد العصر من قول ابن 
مسعود: يطيلون الخطبة ويؤخرون الصّلاة حتّى يقال: هذا شرقةٌ 
الموتى» فقيل لابن مسعوج: وما شرق الموتى؟. قال: إذا اصفرّت 
اسمس م جذاء فمنْ أدرك ذلك منكمْ فليصلٌ الصّلاةَ لوقتهاء فإن 
اعتبين ابض امعهم ولسجمل لات وخيدة: الفريضة» وصلاته 
معهم: م: تطوعاً. والحديث الذي ذكرناه من طريق أبي ذْرٌ عمن 
رسول الله يذ «كيف أنت إذا كَانَت عَلَيِك أمَرَاهيوَعْرُونَ 
الصّلاة عَنْ وَقتهَاء أو يُمِسُونَ الصّلاة َعَنْ رَقبهَا قُلت: فَمَا 
َأمرنِي؟. قال: صل الصّلاة لِوَقتهَاء فإن أَدْرَكَهَا مَمَهُمْ فَصَل 
ها لَك نَافِلة». 

وقالوا: صح نهِي رسول الله يذ عمن الصَّلاة جملة في 
الأوقات المذكورق ونهيه عليه السلام عن الصّيامٍ جملة في يوم 
الفطر ويوم الأضحى ويام التشريقء وصحٌ أمره بقضاء الصّلوات 
من نام عنها أو نسيهاء وبالتذرء وما ذكرتم من التوافل؛ وبقضاء 
الصّومٍ للحائض والمريض والمسافر» والنذر والكقارات: فلم 
تختلفوا معنا في أن لا يصامً شيء من ذلك في ليام امنهي عن 
صيامهاء وغلبتم: النهيّ على الأمرء فوجسب أنْ يكونّ كذلك في 
نهيه عن الصّلاةٍ في الأوقات المذكورقء مع أمره عليه السلام بما 
أمرّ به من الصّلوات وقضائهاء وإلا فلم فرقم بينَ النهيين 
والأمرين؟ عبتم في الصّوم: النهيّ على الأمر غلم في 
الصّلاو: الأمرّ على النّهي؟ وهذا تحكَمٌ لا يحوٌ. 

وقالوا: يمكنٌ أنْ يكونّ قوله عليه السلام فيمنْ أدرك ركعة 
من صلاة الصّبح ومن العصر قبل طلوع الشّمسء وقبلَ غروبها 
فق أدرك الصّبح: قبل النهي عن الصّلاةَ ةِ في الأوقات المذكورة. 

قال علي: : هذا كل ما اعترضوا به ما لهم اعستراض غيره 
أصلاء ولسنا نعنى أصحاب أبي حنيفة. فَإنَهِمْ لا متعلّقَ لم 
بشيء تما ذكرناء ِذْ ليس منها خبرٌ إلا وقد خالفوة وتحكّموا فيه 
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بالآراء الفاسدق وإنما نعنى من ذهب مذهب المتقدّمينَ في تغليب 
النهي جملة فقط. 

قال علي: وكذلك أيضاً لا متعلّيَ للمالكينَ بشيء ما 
ذكرنا من الآثار؛ لأنه ليس منها شيءٌ إلا وقد خالفوة وتحكموا 
فيه وحملوا بعضه على الفرض» وبعضه على التطوّع بلا برهانء 
وإنما نعنى من ذهب مذهب التقدمينَ في تغليب الأمرٍ جملة 
والكلامٌ إنما هرّ بِِنَ هاتين الطائفتين فقط. 


قال علي: كل هذا لا حجّةَ لهم فيه. 

ما حديثا أبي قتادة وعمرانٌ بن الحصين فإنهما قد جاءا 
ببيان زائلو. / ْ 

كما حلثنا عبد الله بن ربيم حذثنا محمد بنُ إسحاق حدئنا 
ابن الأعرابي حدثنا محمد بن إسماعيل الصّائغ حدثنا سليمان بن 
حرسي حدثنا حمَادُ بنُ زياد عن ثابتو البناني عن عب الله بن رباح 
عن أبي قنادة - فذكرٌ الحديث وفيه: «مَالَ رَسُولُ الله #لاخز وَعِلْت 
مَعَه َثَالَ انظ ققلْت: هَذَا رَاكِب» هَدَان رَاكبان» هَؤُلاء َلانَةٌ 
حَتَى صرنا مَبْعَة فَقَالَ رَسُولُ الله ##ل: احْفَظُوا عَلَينَا صَلائَنَا 
يَغْنِي صلا الفَجْرِ صرب عَلَى آَذَنِهِمْ فمَا أَيقَظَهُمْ إلاحَرْ 
التمُس؛ فقامُوا َسَارُوا هُتيهَة نم تَرَنُوا فتَوَضَمُوا وَأَذْنَ بلالٌ 
فَصَلَّوًا ركع الفَجِْ نم صَلَوَا الفَجْرَ وَركبُواء فَقَال بَْضَهُمْ 
نض لَقَد وَرطْنًا في صَلاينًا ََالَ لبي عظ: : إِه لا تقرط ففِي 
الم نما ريط في القظَق من نَامَ عَنْ صّلاة أو نْسِيّهَا 
لْيِصَلْهَا إِذَا ذَكرَهَا وذكرٌ باقيّ الخبر. 


حائنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الك حدثنا 


حمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا وهب بن بتي عن خالد عن 
يونس بن عبيلٍ عن الحسنٍ عن عمرانٌ بن الحصين: أن رَسُولَ 
الله تنظ كان في تسير لَه قََامُوا عن صَلاةٍ الفَجْر يقرا 
بحر الشمْسء َاتقُوا قليلا حنَى اقلت الممْ» ثم أَمَرَ مُوَذْنا 
َأذْنَ فَصَلَى رَكْعميْنِ قَبْلَ الجر 5 م أقامَ نّم صَلّى الفَجْرَه. 

فهذا يونس عن عن الحسن وثابت البنائي عن عبد اللّهِ بن 
رباح وهما أحفظ من خالد بن سُميرر» من هشام بن حسّان 
يذكران: أذ رسول الله مَك لم يستيقظ إلا بحر الشّمس ويضرودة 
الس والمشاهدةٍ يدري كل أحاو أن حر الشمس لا يوقظ النَائمَ 
إلا بعد صفوها وابيضاضها وارتفاعها؛ وأمًا قبل ذلك فلا. وليس 
بن أبي قتادة أنه عليه السلام «أَمَرَهُمْ بالانتظار 
نم المّلاةٌ 


في حديث عبل اللّه 
أصْلاء نما أَمَرَهُمْ | بالانيشّار لِلْحَاجَة نم الوُضُويٌ م 
ققَط؛. 
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وذ ذلك كذلك فقذ وجب أن ننظرٌ ما الذي من أجله أخرّ 
رسولٌ الله يذ الصّلاة ة في ذلك اليومء وحتى لولم يذكرْ حر 
الشّمس في شيء من هذا الخبر لما كان فيه حجّة لمن زعم ّه عليه 
السلام إنَما أخرَ الصّلاة من أجل أن الشّمس لم تكن صفت ولا 
ابيضت؛ لأنه لحن فق شيء من من الأخبار أصلا: أن رسولَ الله 
قال: 'إنَما آرت الضّلاة من أجل أن الشّمسَ لم تبييض ولا 
ارتفعت؛ ولا أنه عليه السلام قال: أمهلوا حتى ترتفمٌ الشّمسُ 
وتبيض؟؛ )؛ وإنما ذلك ظن من بعض الوا وقد قال الله تعالى: 
«إن الظّنْ لا يعْنِي من الحَقَ شيئاً». 

على أنه لم يقل قط أبو قتادةة ولا عمرانٌ رضي اللّه عنهما: 
إن تأخيره عليه السلام الصّلاة إنما كان لأنْ الشّمسّ لم تكن 
ابيضت» ولا ارتفعت؛ وإنما ذكروا صفة فعله عليه السلام فقط 
فحصل من قطعٌ بأن رسول الله بك إنما آخرٌ الصّلاة يومئل من 
0 ل تكن ابيضت ولا ارتفعت: على قفو ما لِيسَ 

به علم وعلى الحكم بِالظّنٌ؛ وكلاهما محرّمٌ نص القرآن؛ 
ا 

فوجب أنْ نطلب السسّببَ الذي من أجله آخرٌ عليه السلام 
الصّلاة في ذلك اليوم: ففعلنا 

فوجدنا: ها حذثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن 
فتم حدئنا عبد الوهابو بن عيسى حذثنا أحمد بنْ محمد حدثدا 
احم بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج: حدثني محمد بِنْ حاتم 

حدثنا يحى بن سعيد هوَّ اقطان حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا 

[وعازء يع بتلناذ الأشجعي - عن أبي هريرة قال اعَرْسنا مََ 
لبي :1 فلم تي حَنَى طَلَعت التكمْس» فَقَالَ النبي تفيظ: 
م ا 


أِبمَت الصلامٌ مَصَلَى التَدافه 

وحدثنا عبد الله بنُ ريم حدئنا عمرٌ بن عبلو الملاك حدّثنا 
ححمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود السّجستانيُ حدثنا موسى بن 
إسماعيل حذثنا أبانٌ هوّ ابنْ يزيد العطار حدثنا معمرٌ عن الرّهِرِي 
عن سعيدٍ بن المسيّبٍ عن أبي هريرة - في هذا الخبر - فقالَ 
رَسوكُ الله ي: سَحَونُوا عَنْ مَكَايكُم الي أَصَابَكمْ فيه العَفْلَةٌ 
َأمَرَ بلالا فَأَذْنَ وَأَقَامَ وَصَلَى). 

قال علي: فارتفَ الإشكالُ جملة والحمد لله وصحٌ يقيداً 
أنه عليه السلام إنما أخرَّ الصّلاة؛ ليزولوا عن المكان الذي 
أصابتهم فيه الخفل وحضرهمٌ فيه الشيطانٌ فقطء لا لأن الشّمسَّ 
م تكن ارتفعت. 


وقد قال , 
موتنودة: 

قال علي: وهذا تخديشٌ في الرّخام ول يقل عليه السلام: 
إِنّ تأخيرَّ الصّلاةٍ من أجل كون الشمس بين قرني الشيطان؛ وإنما 
قال: امل حَضَرَنافبه اانه وحضورٌ الششيطان في منزل قوم 


هو - بلا شك من كل ذي فهم - غير كون الشّمس بين قرني 
الشيطان فظهرٌ كذبُ هذا القائل يقيناً - وبالله تعالى التوفيق. 


بعضهم: إنها حيقا بينَ قرني الشيطان؛ فالعلّة 


ووجه رابع هوّ: أنه حتى لوْ ص هم أن تردّده عليه 
السلام كان من أجل أن الشّمس لم تكن ابيفشت بعد - وهذا لا 
يصحُ أبداً - لكان قوله في ذلك الحديث نفسه بعد صلاته بهم 
امَنْ َم عَنْ صّلاٍ أو يها فيصلا ذا ذَكَرَهَاا وفي بعضٍ ألفاظ 
الرّواةٍ «مَلَيْصلَّهَا حِين يذكرها» ناسخاً لفعله في تأخير الصّلاق؛ لأنه 
بعدة. 
فإن قيلَ: فهلا جعلتموه ناسخاً لتحوَّهم عن المكان؟. 
قلنا: لا يجورُ ذلك؛ لأنّ قوله عليه السلام «إذَا ذَكَرَمَا» 
وحن يَذْكُرُهاه قصدٌّ منه إلى زمان تأديتها؛ وليسَ فيه فيه حكم لكان 
تأديتها؛ فلا يكونٌ لما ليس فيه خلافٌ بحكمه أصلاء وهذا غايةٌ 
الحقيقةٍ والبيان - وللّه الحمد. 
وأمَا حديث أنس «يِلْكَ صَلاةٌ الْناِقِينَ؛ فلا حجّةً لهم فيه 
أصلا؛ لوجوه: 1 
أحدها - أن رسول اللّه # لم يذمٌ في ذلك الحدييث 
اخيرَ الصّلاةٍ فقط وحدةٌ؛ وإنما ذم التاخيرٌ مع كونه ينقرها أربعاً 
د لك 
أو لم يؤخرها - وهذا مثلُ قوله تعالل: ددا قَامُوا إلى الصّلاقٍ 
قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلا يَذُكرُونٌ اللّهِ إلا قليلاك. 
وأيضاً فإنه قذ صم أن رسول الله مت أخبرّ بأنّ من أدرلة 
من الصّبح ركعة ومن العصر ركعة قبل طلوع الشّمس وقبلَ 
غروبها فقد أدركَ الصلاتين؛ فمن الباطل المحال أن يكون المدركٌ 
للصّلاةٍ عاصياً بها ومصلياً صلاةً المنافقين. ولا يختلفُ اثنان في أن 
من أدرلك الصّلاةً في وقتها فقدْ أذى ما انو ومسل عاصينا وان 
كان قد ترك الأفضل. 
وقذا صحٌ عن النيّ تك 


ا ا 


محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا زهي 
بن حربب حدثنا مروانٌ بن معاوية الفزاريُ أخبرنا إسماعيلٌ بن 
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يقول: «كنا عند رَسُول الله يي فقال: أمَا نَكُمْ سترَوْنَ بكم كَمَا 
ترَوْنَ هَذا القَمَر ا اه 
تغلبُوا عَلَى صَّلاةٍ ةَقَبْلَ طُلُوع اكمس وَقَبلَ عَرُوبهَا؛ - ب 
العصرٌ والفجر. 

وبه إلى مسلم: حذثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم 
وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيم عن إسماعيل , بن أبي خالاب 
ومسعر بن كدام أنهما سمعا أبا بكر , بن عمارة بن رؤيية عن أبيه 
قال: سمعت رسو الله يقل الئل فار جد صَلئ 
بل طُلوع الس وَقبَْ عرُوباة - , يعنى: الفجرٌ والعصرٌ هكذا 
في الحديث نصا. 

قال علي: فإذا هذا كذلك فظاهرٌ اشير أنه عليه السلام 
عنى من أخرّ صلاةً لا يحل تأخيرها إلى ذلك الوقسته وهذا في 
غير العصر بلا شك لكنْ في الظهر المتعيّنُ تحريمٌ تأخيرها إلى ذلك 
الوقت كما أخبرٌ عليه السلام أن التفريط في اليقظة: أن تؤخرٌ 
صلاةٌ حتّى يدخلّ وقتُ أخرى. 

فإ قالوا في خبر انس 'جَلسَ يَرْقْبُ وَْتَ العر». 

قلنا: نعم وإذا أخرّ الظَهرَ إلى وقته العصر راقبا للعصر 
فقذ عصى الله تعالل؛ فبطلَ تعلقهمْ بهذا أيضاً ‏ والحمدُ لله رب 
العالمينَ وأمّا حديث ابن مسعود فحجّة لنا عليهم ظاهرة؛ لأنّه لم 
يعن بيقين إلا صلاة الجمعة تؤخرٌ إلى ذلك الوقت؛ بقوله: 
طون الطب ويُؤخرُونَ الصلاةه. 

وأيضاً - فإنه 6ه أجار التطرّعَ معهم إذا اصفرّت الشّمسُ 
في ذلك الخبر نفسه؛ فصح أن ابنَ مسعودٍ موافق لنا في هذا. 

وأمًا حديث أبي ذر فكذلك أيضاء وهرّ خبرٌ موافقٌ لنا - 
وللّه الحمد. لأنّه نصّة: أن رسول الله ؤذ قال: ميوْخَدونَ الصكلاة 
عَنّْ وَقتِها. 

وق صحٌ أن ما لم تغرب الشّمسُ فهر وف للدّخول في 
صلاةٍ العصرء ؛٠‏ وما لم تطلع امس فهر وقتُ للدّخول في صلاةٍ 
الصبح - فبطلَ تعلّقهمْ بجميع الآثار - وللّه الحمد. 

وأمًا اقوهم: لعل قوله تَليْظز: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاةٍ البح 
كمه بْلَ طُُوع النشضس قََد أذرَك المح كان قبل التهي عن 
الصّلاةٍ في الأوقات المذكورة: فخطاً؛ ؛لأن'لعل'لاحكمهاء 
وإنما هي ظن. 

وأيضاً ليوا اد ار ار اه العا 1 
أَدْرَكَ رَكْعَةَ» متأخرٌ عن أخبار النهي | 
أَدْرّكَ رَكْعَة وهو متخ الصحبة. 


نُ أبا هريرة هو روى «مَنْ 
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ثه؟" 


وروى أخبارٌ النهي: عمرٌ بن الخطاب» وعمرٌ بن عبسة 
وإتنااتهما فلي 3 

وبالخماة راو يا في (عيراط رين بأخره ولا عدقة إنا 
أمكنّ استعماهما وضم أحدهما إلى ل فالواجبُ الأخذ 
يجميعها كما قدّمنا - وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ان نيان ب حادم جين رشي 
صوم يومي الفطرء والنحرء وايام التشريق» على أحاديث الأمرٍ 
بقضاء رمضان» والنذر والكفارات؛ فكذلك يِب أنْ نعلي أخبارٌ 
لهي عن الضّلا في الأوقات المذكورةٍ على أحاديش الأمر بقضاء 


الصّلاة المنسيّة والمنوم عنها والنذر وسائر م ما أمرَ به من التطوع: 
فهذا قياس والقياسٌ كلّه باطلٌ. 
ولعلَ هذا يلزمُ من قالَ بالقياس من . المالكيّينَ والشَافعين, 


إلا آنهمْ ايضاً يعارضون الحنفيينَ في هذا القياس» أن يقولوا هم: 
نم أوَُّ من نقض هذا القياس ول يطردة؛ فأجزتم صلاة ة عصر 
اليوم في الوقت المنهي عن الضّلاةٍ فيه. وم تقيسوا عليه الصّبح» 
ولاتتبرتاعان لفن نم زدتم إبطالا لهذا القياس: فجعلتم 

بعض الوقت المنهي' عن الصّلاةٍ فيه جملة يقضى فيه الفرض 
ويسجدُ فيه لأثلاوة ويصلى فيه على الجنازة؛ ولا يصلّى فيه صلاةٌ 
منذورة» وجعلتمْ بعضه لا يصلّى فيه شيءٌ من ذلك كلّيء فلم 
تقيسوا صلاة في بعض الوقت على صلاةٍ في سائره وكانَ هذا 
أصحّ في القياس وأولى من قياس حكم صلاةٍ على صرم. 

وأما قوهم لنا: لم فرَقتم بين الأمرين والنهيين؟. 

فجوابنا وباللّه تعالى التوفيق: أننا فعلنا ذلك؛ لأنّ 
النصوص جاءت مثبتةً لتغليب أحاديث الأمرٍ بالصّلوات جملة 
على أحاديث النهي عن الصّلاةٍ في تلك الأوقاتيء وبعضها متَآخرٌ 
ناسح للمتقدّمء وم يات نص أصلا بتغليب الأمر بالصّومٍ على 
أحاديث النهي؛ بل صصح الإجماعٌ امتِيقنُ على وجوب تغليب النهي 
عن صيام يوم الفطر والنحر على أحاديث إيجاب القضاءء 
والتذور والكفارات» وكقوله عليه السلام في أيام التشريق: «إنهَا 
م أكل وريه موجباً للأكل والشترب فيها؛ فلم يجز أن تصام 
بغير نص جلي فيها بخلافي ما جاءً في الصّلاةٍ - وباللّه تعال 
التوفيق. 

فسقط كل ما شغبوا به وللّه الحمدٌ. 

وأمًا جوازٌ ابتداء التطع بعد العصر ما لم تصفرٌ التْمس» 
وجوارٌ التطوّع بعد الفجر مالم تصلّ صلا الفجرٍ على كل حال. 


فلما حدثناه عبد الله بن ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 


اه" 
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بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عبدُ الرحن بن مهدي 
حدّئنا شعبةٌ وسفياكُ النُوريُ كلاهما عن منصور بن المعتمر عن 
هلال بن يسافو عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب 
عن رسول الله ييا قال: «لا نَصَنُوا بَمْدَ العَضْرٍ إلا أن تَصَنُوا 
وَالشمْس مُرتَقِعَةه. 

وهب بن الأجدع تابعٌ ثقة مشهورٌ - وسائرٌ رٌ الرَّوَاةٍ أشهرٌ 
من أنْ يسألَ عنهم؛ وهذه زيادة عدل لا يجورٌ تركها. 

وأمّا من طلوع الفجر إلى صلاة الصّبحٍ فلحديث عمرو بن 
عبسة الذي ذكرنا في صدر هذه المسألة الذي فيه افصّلَّ ما شيِئت يت 
إن الصلاة مَسْهُوَة مكتوبة حت نُصَلْيَ البح ثم فصر حَنّى 
َطْلُمَ التمس». 

وما حلاثناه عبد الله بن يوسفت حدئنا أحلد بن فتح حدثنا 
عبد الوهّابب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بِنْ محمد حدثنا أحمدٌ بنْ علي 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو الطاهر أحمدُ بن عمرو بن 
السّرح أنا ابن وهبو عن يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهابم 
عن السّائب بن يزيتء وعبلد اللّه بن عبلد اللّه بن عتبة بن مسعوو 
أخبراه عن عبار الرّحمن بن عباو القاري قالَ: لفك عدار ين 
الخطاب يقول: قال رسولٌ الله #الي: «مَنْ نام عَنْ جزبه أو عَنْ 
شر به نين :الخ وصلاة لير يبك كلما 
َرأ مين الليله. 

قال علي: والرَواية في أن «لا ضَلاة بَْد نوع القَجْر إلا 
رَكعتّي الفَجْر» ساقطة مطروحة مكذوبة كلهاء ل يروها أحدّ إلا 
من طريق عبد الرّحن بن زياهٍ بن أنعمَ وهو مالل أو من 
طريق أبي بكر بن محمّدٍه وهر مجهولٌ لا يدرى من هر ولييسَ 
هو ابن حزم أو من طريق أبي هارونٌ العبدي» وهر ساتط أو 
من طريق يسار مولى ابن عمرٌ وهرّ جهولٌ ومدلَسُ» عن كعبم 
بن مرّة منْ لا يدرى من هو 

وقد قالَ بهذا جماعة من السّلف كما روّينا من طريق 
وكيم عن أفلح بن حميلر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قالَ: كنا 
نأني عائشة أمْ المؤمنينَ قبلَ صلاة الفجر فائيناها يوماً فإذا هي 
تصلي؛ فقلنا: ما هذه الصّلاةٌ؟ فقالت: إني نمت عن حزبي فلم 
أكن لأدعة. 

ورؤيما من طريق عباء الرَرّاق عن سفيان القوري» 
والمعتمر ب بن سليمان التَيميّ كلاهما عن ليش عن مجاهدٍ قالَ: مر 
ابن مسعودٍ برجلين يتكلّمان بعد طلوع الفجرء فقال: يا هذان إِمَا 
أنْ تصليا وإمًا أنْ تسكتا. 


وعن عب الرَزاق عن سفيانَ بن عيبنة عن ابن أبي نجمح: 
أن طاوساً قال مجاهر: أتعقل؟ إذا طلم الفجرٌ فصل ما شئت. 

وعن عبد الرّزّاق عن المعتمر بن سليمانَ التيميّ عن أبيه 
عن الحسن البصري قالَ: صل بعد الفجر ما شئت. 

إحا رل 0 


وروينا ذلك أيضاً عن عطاء ب ا 


قال علي: والعجبُ كلّه من تعلّق هؤلاء القرم بحديث 
عقبةً بن عامر الجهي وفيه الى الي ما عَنْ أن تبر مَوْنَى 
لين وَهِيّ: حِنْ تَطْلمُ الس بَاِعَة حت رتم وحن يَقُوم 
ماهير وح ثيل الشترا جين تفثقة العروب اشتى 
تَعْرْبَ» ول يات قط خبرٌ يعارضٌ هذا النهيَ أصلا ‏ ثم لا 
يبالون بإطراحو» فيجيزون أن تقب المرتى في هذه الأوقات دون أنّْ 
يكرهوا ذلك ثم يحرَمونَ قضاء التَطرَع؛ وبعضهمْ قضاءً الفرض» 
وقذ جاءت النصوصٌ معارضة لهذا النهي. 

قال على ولا يح دفر الموتى في هذه السّاعات أله - 
وأمَا الصّلاة عليهمٌ فجائزة بهاء للأمر بذلك عموما. 

ولما حدثنا حمام بن 
بن عبد الملك ب بن أيمنَ حذثنا تحمُّ بن إسماعيلَ الترمذي حدثنا 
سفيانُ هو ابن عيبنة قال سمعت عبية الله بنَ عمرٌ كم مره يقول: 


أحمدَ حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمد 


سمعت نافعاً يقولٌ: سمعت ابن عمرّ يقول: لست أنهى أحداً 
صلّى أي ساعةٍ شاءً من ليل أو نهار؛ ولكني أفعلُ كما رايت 
أصحابي يفعلون؛ وقذ قال رسول الله: دلا تحَرؤًا بِصّلاتِكُم 
طُلُوعَ التشمْسء ولا غرُويهً. 

قال علي: فإنما نهى عليه السلام عن تحرّي الصّلاة 
والقصد إليها في هذين الوقتين» وفي وقته الاستواء فقطء وصح 
بهذا أن التطوع الأمور به والمتدوب إليه يصلى في هذه الأوقات: 
هرّ عمل الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لأن ابنَ عمرٌ أخيٍ أنه إنما 
يفعل كما رأى أصحابه يفعلون: وهرّ كما ذكرنا عنه آنفاً - يصلي 
إثْرَ الطوافي بعد صلاةٍ الصبح وقبل طلوع الشّمسء وبعدَ العصر 
قبل غروبو الشّمس. | 1 1 

وأمَا من رأى من أصحابنا النهيّ عن الصّلاةٍ بعد صلاة 
العصر منسوخاً بصلاته عليه السلام الركعتين: فكانَ يصحٌ هذا 
لولا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا - من إباحته عليه 
السلام: الصّلاة بعد العصر ما دامت الشمسُ مرتفعة؛ فبطل 
التسخ في ذلك وصح أن النهيّ ليس إلا عن القصدٍ بالصلاةٍ إذا 


4- كتاب الصّلاة 


47 ؟- مسألة: ولا يجوز أن تنص ليلةٌ الجمعةٍ بصلاةٍ ؟ه؟ 


اصفرّت الشّمسُّ وضافت للغروب فقط - وباللّه تعالى التوفيق. 

وحذثنا عبد الله بن ربيع حدّثنا محمَّدُ بن معاوية حدّثنا 
اال ل د ار 1 
بي الرّبِير قالَ: شمعث عبنة اللّه بن بابلاه عق 
م له قاك: 0 رسرل الم 0 
نَهَار؛. 


قال علي: وإسلام جبير متآخرٌ جذاء إنما أسلم يوم الفتح: 
وهذا بلا شك بعد نهيه عليه السلام عن الصّلاةٍ هَ في الأوقات 


المذكورة فوجب سناع كل ذلك من النهي» وبالله تعالى التوفيق. 


2 
/81"- مسألة: ولاايجوزٌ أن تخص ليلة الجمعةٍ بصلاةٍ 
زائدةٍ على سائر الليالي. لما: 
حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّئنا عبد 
الوهابب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كريب حدّثنا حسينٌ الجعفيُ عبن 
زائدة عن هشام عن ابن سيرينَ عن أبي هرييرة عن النيّ تاذ 
قال: دلا ب تَخْتَصُوا لَيْلَهَ الجَمُعَةَ بام من بين الكيالي»: وذكر باقي 
الحديش. 


- مسألة: وخيرٌ الأعمال ما ث ثبت أنه رسول الله 
يز عمله وما دوومَ عليه وإن قل وذلك و إلينا من الزيادةٍ 

برهاث ذلك: قولٌ اللَّه تعالى: لَقَد كان لَكُمْ فِي رَسُول 
الله أُسْوّة حَسَئة4 وما كان عليه السلام ليدع الأفضل. 

حدثنا عبدُ الله بنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
ا ل ل ل ا 
لر 1 ان فود ل رسوة لله 
ملي قال: يا ا انم عَليكمْ ين الأمّال ما يفون فإ الله 
لا يْمَلُّ حَتَى تَمَلُوا ون حب الأغْمّال إِلَى الله مَا دُوومَ عليه 
وَإِنْ قل». 

8- مسألة: : وصلاة التطرّع في الجماعةٍ أفضلٌ منها 
منفرداً؛ وكلٌ تطوع فهر في البيوت أفضلٌ منه في المساجا إلا ما 
صلَى منه جماعة في المسجدٍ فهرَ أفضل. 

حدثعا عبد الله بنُ ربيم حدثنا عمرٌ بن عبد الماك حدثنا 


حمّدُ بن بكر حدئنا أبو داود د حدثنا مسلدٌ حدثنا أب بو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسولٌ اللّه تلظ 
«صّلاة الرجُلٍ في جَمَاعةَ نَرِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بيه وَسُوقِهِ خمْساً 
وَعِشْرِينَ دَرَجََّه وذكرٌ باقي الحديث. 

وهذا عمومُ لكل صلاةٍ فرض أو تطوع. 

وقد روّينا من طريق مالك عن إسحاق بن عبد اللّه بن 
أبي طلحة عن «أنس أن جَدنَه مُلِكَةَ عت رَسَّولَ الله عي 
لِطََامٍ صنَعنْه كل مه كم قال: قُومُوا فَلأصّلي لكي فََامَ رَسُولُ 
لله تنا وَصَقَفْت أنَا وام ورا وَلْعَجُورُ من وَرَاينَ فَصَلَى 
نا رَسُولُ الله يذ ركْعِيْنِ وَانُصَرف». 

وقد على عليدة ملام بلاس قابسل لوا 4 اهن 
على المنبر وني بيت عتبانَ بن مالكي. 

قذ صلى ابن الرّبير بالناس في المسجدٍ الحرام ركعتين بعد 


وبه إلى أبي داود: حدثنا أحمدُ بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني سليمانُ بنْ بلال عن إبراهيم بن | بي النضر عن أبيه عسن 
بسر بن سعيلو عن زيل بن ثابشر أن الي ل قالَ: اصّلاة الَرْء 
في بيه أْضَلْ مِنْ صَلايه ني مَسْجِدٍ إلا المحُويَةًه. 

ورؤينا عن عبد الرحمن بن مهدي: حدّثنا سفيانٌ النوري 
عن منصور بن المعتمرء والتعمان بن قيسء قال منصورٌ: : عن 
مجاهد قال لي أبو معمر: إذا صلَيت المكتوبة فارج إلى بيتك وقالَ 
التعمانٌ بن قيس ما رأيت عبيدة السّلماني متطوعا في مسجددٍ الح 
قط. 

وروينا عن ابن الثتى: حدثنا أبو عاصم الضّحَاكُ , بن غخلدر 
حدئنا سفيانُ التُوريُ عن منصور عن هلال بن يسافم عن ضمرةً 
بن حبيبو عن رجل من أصحاب الي يي قال: 0 
بيته يزيدُ على تطوّعه عند الناس كفضل الجماعةٍ على صلا 
الرجل وحدة. 

وبه إلى ابن المثنى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدّثنا 
إسرائيلُ عن عمرانٌ بن مسلم قال: كان سويد بن غفلة لا يتطوَعٌ 
في المسجد. 

وروَينا عن وكيم قال: قال سفياك القُوري قا نسيرٌ بن 
ذعلوق ما رأيت الربيع بنَ خثيم متطوعا في مسجد الحي قط. 

عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيمَ النخعي قال: : سئل 
حذيفة بن اليمان عن التطوّع في المسجد بعد الفريضة؟ فقال: إني 


م ؟ 


- مسألة: وأفضلٌ الوتر من آخر اللّيل وتجرئٌ 


9- كتاب الصلاة 


0 
سعد قال: اه 
الركعتين بعد المغرب في بيوتهم. 

والتطوعٌ بعد الجمعةٍ وبعد سائر الصّلوات سواءٌ فيما 
ذكرناء وكلٌ ذلك جائرٌ في المسجد أيضاً. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: كل ذلكَ في المسجدٍ أفضلٌ. 

وقالَ مالك: كل ذلك في المسجد أفضلٌ إلا بعد الجمعةٍ 
فإنه كره التطوّعَ في المسجد بعد الجمعةٍ واحتجّ بعضُ أصحابه بأنّ 
هذا خوفُ الذريعةٍ في أن يقضيها أهلٌ البدع الّذِينَ لا يعمَدّونٌ 
بالصّلاةٍ مع الأئمة. 

0 يهذا حيدق لقا بن انون" 0 
فرق وأيضاً: نهم قادرون على أذ 0 لل ديه فيقضونها 
هنالك. 

روينا من طريق أبي داود: حدثنا إبراهيم , بن امسن 
حدثنا حجّاج بن محمد عن ابن جريجج أخبرني عطاء: أنه راأى ابن 
عر يسار بع القدمة يننال عن بمملاه الع الجمعة 
امه كدان رلنه بسن ذلك مرارا. 

وعن دل بن الثى: 00 بن سليمان التيمي' قال 
عن ادي 
وب 
بعدها ستاء فنحنُ نصلّي بعدها سناً. 


وقد حذثنا حمامٌ حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن 
عبد الملك بن أينَ حدّثنا محمّدُ بن إسماعيل الترمذي حدثنا 
الحميدي حدئنا سفيانُ بن عبينةً حدثنا عمرو بن دينار قبل أن 


نلقى الرّهري عن الزّهِرِي عن سال بنَ عبد الل بن عمرٌ عن أبيه 
قال: «رَيْت رَسُولَ الله تبط يُصلي بَعْدَ الجمعةٍ ركعتين». 


6 مسألة: : وأفضلٌ الوتر من آخر اليل وتجزءٌ 
ركعة واحدة والوترٌ وتهجَدُ الليل ينقسمٌ على ثلاث عشّرٌ وجهاً 
أيها فعل أجزأة» وأحبها إلينا. 


وأفضلها: أن نصلّي ند عشرة ركعة نسَلْمُ من كل 
ركعتين ثم نصلّي ركعة واحدة ونسلم. 


حدثنا عبدٌ الله بنُ ربيع حدئنا عمرٌ بن عبد المللك حدثنا 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا القعنى حدثنا مالك بن أنس 
عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة: أن ني الله لذ كَان 
يُصلْي بالليلٍ نَلاث عَشْرَةَ رَكْمَة ثم يُصَلّي إَِا سَمِمَ الندَاء 
بالصبح ركعتَين خفيفتينه. 

والوجه الثاني: أن يصل ثماني ركعاتي يسلَّمُ من كل 
ركعتين منهاء ثم يصلي حمس ركعات متصلات لا يلس إلا في 
آخرهن. 

حدثنا عبد اللّه بي رو سانا عه لمعاو ند هد 
بن شعيب أخبرنا إسحاقٌ ؛ بن إبراهيم حدّثنا عبدةٌ بن سليمان 
حدثنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كَانَ رَُولُ الله 
يا يُصَلَي ين اليل قلات عَظْرَة ركع يُريرُ هن حمس 
رَكعَاسبه لا يَجْلِسُ في شَيء مِن الْخْمْس إلا فِي آخِرِمِن ثم 
يَجْلِس وَيُسَلُما. 

والثالث: أنْ يصلَيَ عشرٌ ركعاتهه يسلَمُ من آخرٍ كل 
ركعتين» ثم يوترٌ بواحدق. 

حذثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتم حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدّئني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهابه عن عروة بن الزبير عن 
عائشة أمٌ المؤمنينَ قالت: كان سول الله تلكا يصَلَي فِبمَابينَ أن 
يَْرْع مِنْ صّلاةٍ العشّاء - وَمِيَ التي يَدْعُو الناسُ العتَمَةَ - إِنَى 
الفَجْرِ إختى عَشرَة رَكْعَد يُسَلْمُ مِنْ كل ركَيين ثم يُويِرُ 
بواحِدوًا. 

والرائة ااهل قا ريسل كن ركشن 
ثم يوترٌ بواحدةٍ: 

ما رويناه من طريق مسلم: 

حذثنا محمد بن عبّاٍ حدثنا سفيانُ بن عيبنة حدّئنا الزّهري 
عن سالم بن عباه الله بن عمرٌ عن أبيه أن رَجُلا سَألَ رَسُولَ اللّه 
َا عَنْ ضّلاة الَيْلٍ؟ فَقَالَ: مثْنَى مَتْنَىء فَذَا خَشيِيتَ البح 
وير رَكعقه. 

والخامس: أن يصلّيَ ثمانيَ ركعاتء لا يجلسُ في شيء 
منهنٌ جلوس تشهرٍ إلا في آخرها؛ فإذا جلس في آخرهنُ وتشهد: 
قامَ دون أنْ يسلْم؛ فأتى بركعةٍ واحدقء ثم يلس ويتشهدُ 
ويسلم:: 

ما روّينا عن مسلم: 


4- كتاب الصّلاة 


حدثا محمّدُ بن الثنى حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيدٍ 

بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن ن أوفى أن «سَعْدَ بْنَ مِشَام 
بن ار أى ابن عباس َه عن ور سول الله ة؟ فَقَاَ لَه 
بن عباس : لا ذلك عَلَى ألم أفل الأزض بِوثرٍ رَسُول الله 
؟ قَال: مَنْ؟. قال: عَايْشَةُ. فَذَكْرَ سَعْدٌُ: 0 
م الُؤْمننَ فَسَلّهَا عَنْ وثّر رَسُول الله تلظ وَنْمَا قَالَتْلَهُ 
سل بتكت بن فا في ايك كن 
وَلا يِسَلَْم ثم يوم فيصل النَايمةَ تيقد كر اله وَيَحْمَدَه 
ا لست ب سار بع 
سل وَهُّوَ قَاعِدٌ فَلَما أْسَنُ رَسُولُ الله #ة وَأخَذه اللْخم و 
بسَبْع؛ وَصْنْعَ في الركْعنينِ مِْلَ صنيجِه الأؤل». 

حدثنا عبد الله بن ريبع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدّثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا عثمانٌ بن عبد اللّه حدثنا عبِيدُ اللّهِ بن محمّدٍ 
عن المسين عن سعد بدن هشدام عن 
نشة: دنأ لبي يذ كان يُويرُ بشم رحاس يَقعدُ في الثاينة؛ 
َم يوم يرك رَكعةا. 

والسّادس: أن يصليَ ست ركعات يسلّمُ في آخرٍ كل 
ركعتين 0 ويوترٌ بسابعةٍ؛ لقوله عليه السلام اصّلاة اليل مننَى 
منّى ذا خشيت الصبح فََوْيَر بوَاحِدَة). 

والشيغ: اذ يسن فح رعلتي لااعل ولا بشو إلا 
في آخر السّادسةٍ منهن» ثم يقومٌ دون تسليم فيأتي بالسابعقه ثم 
هلس ويتشهة ويسلم. 


حدنا حمّادٌ عن أبي حرّة 


عائشة: 


حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن اث اسرد ودع 9 
هشام الدّستوائيئ حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن ن أوفى عن 


سغل بن هشام بن عامر عن غائئسة ة أم المؤسين «أنَ رَسُولَ الله 


يك لما كبر وَضقف َف أوثرَ بِسيْع كما لا يَقَمُدُ إلا في 
الام مير وَلا يُسَلَمُ قصلي السابعَةه تم سل ميته 


والثامن: أن يصلَيَّ سبع ركعات» لا يلس جلوس تشهدٍ 
إلا في آخرهنٌ فإذا كان في آخرهنٌ جلس وتشهد وسلّم: 

ما روينا بالسّند المذكور إلى مد بن شعيبب: أنا إسماعيلٌ 
بن مسعود الجحدري أنا خالدُ بن الحارث حدثنا سعيدُ بن أبي 
عرويةً حدثنا قتادةٌ عن زرارة , بن أوفى عن سعوبن هشام من 
عامر أن عائشة أ المؤمنينٌ قالت دلَّمًا أسَنْ رَسُولٌ الله عق 
سي 


- مسألةٌ: وأفضلٌ الوتر من آخر اليل وتجزئ 


4ه" 
ركعتين» اق د ١ضّلاة‏ اللَيِلٍ مَنَى 
خشييت الصبح فأويوُ بوّاحدة). 

والغافة: أنْ يصلََ حمس ركعات متصلات؛ لا يجلس» 
ولا يتشهّدُ إلا في آخرهن: 

لا روينا بالسّندٍ المذكور إلى همد بن فسعيب: أنا إسحاقٌ 


ا اه 
هشام بن عروةً عن أببه عن عائشة ١ن‏ الي لظ كان ير 


بحَمْس لا يَجْلمر م إلا ففي آخرهن. 
قال علي: وقذ قالَ بهذا بعض السّلفي: 
كما روينا من طريق عبد الرؤاق عن ابن جريج قال: 


مش ذا شت سب 


أخبرني عطاءٌ أنه رأى عروة بنّ 
عن انق 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كذلك 
يوترُ أهلّ البيت بخمسء لا يجلسُ إلا في آخرهن َ 

وعن عبد الرّزّاق عن المعتمر بن سليمان التَيمي عن ليش 
عن عطاء عن ابن عباس أنْه قال: الوترٌ كصلاةٍ المغريي إلا أنه 7 
يقعدُ إلا في الثالثة: 

قال علي: قولُ ابن عبّاس هذا لم يروه عن الث تلا فلا 
نقولٌ به إذْ لا حجّة إلا في رسول الله ييز قوله أو عمله أو 
إقراره فقط. 

والوجه الحادي عشر: أنْ يصلَيّ ثلاث ركعات يلس في 
آخر الثانية منهن» ويتشهدٌُ ويسلم) ؛ ثم يأتي بركعةٍ واحدق يتشهدٌ 
في آخرها ويسلَم؛ لقوله عليه السلام: «صّلاة اليل مَثى مَتى فَِذا 
ديك 3 د الصبح فَأَويرْ بوَاحِدَة) وهذا قول ماللك. 

وقذ روى بعض الناس في هذا أثرا ممن طريق الأوزاعي 
عن المطّلبح بن عبلو اللو: أله سالَ ابنَ عمرٌ عن الوتر؟ فآمره أن 
يفصل بين الركعتين والركعةٍ بتسلييء » فقالَ له الرّجِل: إني أخافٌ 
أن تكون البتيراء فقالَ له ابن عمرّ: أتريدُ سّةَ رسول الله 86ذ؟ 
هذه سنّةٌ رسول اللّهِ 8. 

والثاني عشرّ: أن يصلَيَ ثلاث ركعادتي يجلسُ في الثاني قّ 
ثم يقومٌ دون تسليم ويأني بالقالشةء ثم يلس يا 
كصلاة 0 وا 7 0-0 
المفضّل حدثنا سعيدٌ بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 


همه" 


سول الل ل يم 

والثالث عشر: أنْ يركم ركعة واحدة فقط. 

وهوَ قول الشافعي» وأبي سليمان وغيرهما. 

ا حدّثناه حمامُ بن أحمد حدّثنا عبَاسُ بن أصبغ حدثنا 
محمد بن عبد الملك ب بن أينَ حدثنا بكرٌ بنْ حاو حدثنا مسدة 
م ل ل سس 
0 ال 0 ارَكْعَة مِنْ آخجِرٍ 
الَيلِ». 

وروينا عن سعل بن أبي وقاص» وابن عبّاسء ومعاوية» 
وغيرهم: :: الود بواحدةٍ قط لا يزادٌ عليها شيء وكذَّلكَ أيضاً 
عن عثمان أ مير المؤمنينَ وحذيفة وابن مسعودٍ وابن عمر. 

قال علي: هذا كل ما صحٌ عندنا؛ ولوْ صح عندنا عن 
الب تي زيادة على هذا لقلنا به » وباللّه تعالى التوفيق. 

ول يصحُ عن الني تي نهيْ عن البشيراء» ولا في الحديث 
- على سقوطه - بيانُ ما هي البتيراء؟. 

وف ا 
يعني في الوتر؛ فعلات التيرا ء الا 

فإن قيل: قد صحٌ عن لني 8 أنه قال: صَّلاةٌ الَغْربٍ 
8 التهَارِ فَأَويِرُوا صَّلاة ليله. 

قيل لهم: ليس في هذا الخبر أنْ يكو وترُ ابل ثلاثاً كوتر 
ال ال 
ل أ تتحوافي 
المغربب كما 5 تقنتون في الوتر؛ أو أن لا تقتوا في الوتر كما لا تقنتر 

ف المغرب» وَالقيائن كله باطل» وبالله تعالى التوقيق. 


6- مسألة: والوترُ آخرّ اللبِلٍ أفضلُ ومن أوترّ 
أوّله فحسنٌ» والصّلاة بعد الوتر جائزة» ولا يعيدٌُ وتراً آخرّ؛ ولا 
يشفع بركعة. 

حدئنا عبد اله بن ربيع حدّثنا عمرٌ بن عبد الماك حدثنا 
حمدُ بن بكر حدثنا أبو داود حدئنا ابن أبي خلفي حدثنا أبو 
ااي ل ا ل و 

بن أبي رباح عن أبي قنادة «أن النْبِيْ يا فَالَ لأبي يكر: 


9- مسألةٌ: والوترٌُ آخرَ اللّيل أفضلٌ ومن أوترٌ 


4- كتاب الصّلاة 


مت تور؟ . قال: وَل اليل وَقَالَ لعُمَر: مَنَى نُوتر؟. قال: آخِرَ 
اليل فَعَالَ عليه السلام لأبي بكر: َحَدَ هذا بالْحَدَرِ وَقَالَ لِعُمَرٌ: 
أخدَ هذا بالقَوْوا. 

حدثنا عبد الله بنُ رييم حدئنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بِنُ شعيب حدثنا هشامُ بن عمّارِ عن يحبى هرّ ابن حمزة قاضي 
دمشق - عن يحبى هو ابن أبي كثبر - عن أبي سلمة بن عبا 
الرّحمن بن عوفي حدثنني عائشة أمٌ الؤمنين « أن لني ييا كَانَ 
يُصَلي بعد الشاء الآخرةٍ تَمَانِيَ رما كم يصَلي ركفن يقرأ 
فيهمًا - وَهُرَ جَالِسَ - فَإِذَا آزاة أن ركم قام مركب ثم ركم يمد 
ذَلِكَ رَكْعتي الفَجر». 

قال علي: وأما قوله عليه السلام: «اجْعَلُوا آي صلايَكُمْ 
بالكل وثرأ» وسَادِرُوا المح بالْوئْرِ فندب؛ لما قاذ بينا: : من أن 
الور ليس فرضاة ومن فعله عليه السلام إِذْ صلّى ركعتين بعلة 
الوتر غير ركعت الفجر؛ وَلِقَوْلِهِ عليه السلام لأبي هُرَيْرَة: (أَنْ لا 
ينام إلا عَلَى وتر» فلا يجورٌ ترك بعض كلامه لبعض» ؛“وليسنٌ :هذا 
مكان نس لكثه إياحة كله - وبالله تعال تأية. 


حدثنا عبد اللّهِ بن رو ما ع يذ عد كاضر عدت 
حمَد بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا مسدّدٌ حاثنا ملازمٌ بن عمرو 
حدثنا عبد الله بن بدر عن قبس بْن طَلْق قال رَارَنَا طَلّىَ بْنُ 
عل في رَمَضَاده وَأمسَى عِنْنَا رذ مم با َك اليل وَأوثر 
بِنَا ثم الحَدَرَ إلى مسنْجده فَصَلَى بِأَصْحَابي حَتى | ذا بَقِيَ الوثرٌ 
دم رَجُلا فقَال: دحاب كَكنّي سّومْت سول الله تلظ 
يَقُولٌ لا وثرّان فِي لَيْلَقا. 

وقد روي عن عثمان مَينه وغيره شفع م الوتر بركعةٍ إذا 
أراد أن يصلَيّ بعدما يوترٌ - ولا حجّة إلا في رسول الله . 


5 مسألةٌ: : ويقرأً في في الوتر بما تسر من القرآن مع 
آم القرآن: » وَإنْ قرأ في الثلاث ركعات مع أمٌ القرآن بسبّح اسم 
ريَكَ الأعلى وقل يا آيْها الكافرونَ وقل هوّ الله أحدٌ فحسن. 

وإن اقتصرّ على أمّ القرآن فحسنٌ وإِنْ قرأ في ركعةٍ الوتر 
مع آم القرآن بمائٍ آيةٍ من النساء ' فحسن. 

قال تعالى: طمَافْرَءُوا ما يَسَرَ من القزآن». 

حدّثنا عبد الله بن ربيع حلّئنا عبد الله بنُ محمد بن عثمان 
حدّثنا أحمدُ بن خالد حدّثنا على بن عبد العزيز حدثنا الحجاج بن 
المنهال حدثنا حمّادُ بن سلمة عن عاصم الأحول؛ عن أبي مجاز 
«أن با مُوسَى الأشمرِي كَابيْنَمَكْة وَالْمَديئة فَصَلّى اليشّاء 
رَكعين م َم فَصَلّى رَكْعَة أُوْتَرَهَاء وَقرَّأ فِيهَا بمائَة آيَةٍِ من 


8- كتاب الصّلاة 


النسّاء وَقَالَ: :م أو أذ وَضَعْت قَدَمِي حَيْث وَضَعَ رو الله 
3 وَأَنْ أَْرَاً ما قَرَأَرَ سُولُ الله 82». 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حددثنا أحمد 
بن شعيب أخيرنا الحسينٌ بن عيسى حدئنا أبو أسامةً حدّثنا 
زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: اكَان َسُولُ الله تفل يور لاشو يقرا فيهسن 
في الأولى َم امم رَبك الأغلّى. وَنِي ال مُلْيَا ها 
الكَافِرُونَ وَفِي الثَالِئَة بقل هُوَ اللّه أَحَده. 


79 مسألة: :يوت الم قائماً وقاعداً لغيرٍ عذر إنْ 


شاء» ا 
أحمدّ حدثنا الفربرء حرا 70 حدثنا إسماعيل برك 
ل 0 


اله بن عمرّ بن الخطّابٍ عن ١سَعِيد‏ بن يَسَارِقَل: كنت ميث سِيرٌ مّعّ 
بن شع قربي تكة ديت الملبع فزت لوث كع ليقدة. 
َمَالَ ابِنُ عُمَرَ: أينَ كلت؟ فَقْلْتْ: - 
قال ابن عُمَر: أن لك فى يسول الله ني عنئة؟ قلت 
َلَى» وَاللّه َالَ: فَنْ رَسُولَ الله نت كان يُويِرُ عَلَى رَاحِليدِه. 

. وعن جرير بن حازم سألت نافعاً مول ابن عمرّ: أكان ابن 
غمرٌ يوترٌ على راحلته؟. 

قال: نعمٌ؛ وهل للوتر فضلٌ على سائر التطوع؟. 

وعن سفيانَ الثوري عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه: أن 
علي بنّ أبي طالبي كان يوترٌ على راحلته: 

وعن ابن جريج قلت لعطاء: أيوترٌ الرّجَلُ وهوّ جالس؟ 
قال: تعم. 

وعن وكيع عن سفيان الور عن عباء الله بن أبي السّفر 

عن الشّعي: الوترُ لا يقضىء ولا ينبغي تركة؛ وهرّ تطوّعٌ وهو 
شرف التطوّع. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّبه: الوترٌ 
والأضحى: تطوعٌ: 

قال علي: لا خلاف في أن التَطوّعَ يصلّيه المرءٌ جالساً إنْ 
شاء: 


نيت الصببح فتلت فَأورتُ» 


كما رؤينا عن طريق مالك عن ابن شهابه عن السّائبٍ 
بن يزيد عن العّلسبر بن أبي وداعة الهم عن حَفْصّة م 
المؤمِنِينَ قَالَت: ما رَأَيِتُ رَ سُولَ الله تيا صَلَّى فِي سُبْحَيهِ قَاعِداً 


78- مسألةُ: ويوترٌ المرءٌ قائماً وقاعداً لغير عذر 


كه" 


ل 
تعالى التوفيقٌ 

4 مسألة: ويدعمب اذاي القران كله مره في 
كل شهر؛ فإنْ ختمه في أقل: فحسنٌ» ويكره أن متم في قل من 
27 خمسة أيام؛ فإن فعلَ ففي ثلاثة ليام لا يجودُ أن يخم القرآن في أقلٌ 
ل ا 00 
وليلة. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبدُ الله بن يوسف حدثنا آمك 
بن فت حذثنا عبدُ الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا 
أحمد بن علي حاثنا مسلم , بن الحجّاج حدثي القاسم بن زكريّاء 
حدثنا عبيدُ الله بن موسى عن شيبانَ عن يحبى بن أبي كشير عن 
محمّاد بن عبلو الرحمن مولى بن زهرة عن أبي سلمة بن عبلد الرحمن 
بن عوفي اعَنّْ عَبِْ لل بن عَمْرِو بْنِ العّاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كا ارا القرآن في شر قت إني أجد قَرْهٌ قَالَ: فَافْرَأه فِي 
عِشرِينَ ليل قلت: ني جد قن 5. قَالَ: : فَافَْأء في سَبْمٍ لا نَِذ 
عَلَى ذَلِكَ). 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا عمرُ بن عبار املك حدّثا 
مد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد 
الصّمدُ هو ابن عبلو الوارثٍ - حدئنا همَامٌ بن يبى حدّثنا قنادة 
عن يزيد بن عبد الله هو بن الشخير - هعَنْ عب الله بن عَسْرِو 
بن العاص أله َال لرَسُول الله ب تنظ في كَمْ هرأ الرآن؟. قال: 
في شهْرا ثم ذكر الحديث وفيو: َه عليه السلام قال لهث"اقرَأَه في في 
سبع قال ني أقرَى مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَ عليه السلام: لا يَفْقَه مَنْ قَرَ 
القرآن فِي أَكلّ مِنْ ثلاشره. 

فإ قيل: قذ كان عثمانٌ يختم القرآنَ في ليلةٍ. 

قلنا: قذ كره ذلك أبن مسعود. 

وقال تعالى: «فَإِن تَنارْعُْمْ في شَيء فَرُدُوه إِلَى الله 
وَالرْسُول إن كنم تَؤينون باللّه وَاليْمٍ الآخجر»» وسنَةُ رسول الله 
كما ذكرنا: 

ورؤينا عن عبد الرّحمن بن مهدي حدثنا شعبة وسفيان 
كلاهما عن علي بن بذع عن أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود 
عن أبيه قال: من قرأ القرآن في أل من ثلاثو فهوَ راجرٌ؟ وعن 
عبد الرّحمن بن مهدي حدئنا عبدُ العزيز بن عبار الصّمدٍ العمَيُ 
حدثنا حصين بِنْ عبد الرّحمن عن هلال بن يسافي: أن سعيدَ بن 
جبير كان يقرأ القرآن في ركعةٍ؛ وكان ابن مسعودٍ يكره ذلك. 

إن ذكروا حديقاً: 


باه ؟ 


رويناه من طريق عشام التسنواتي عن عطاء بسن السادت 
عن أبيه 'عَنْ َب الله بن عَمْرِو بن العاصٍ أنه سَأََ اللبي عت 
كيف أَقرَأ القرآن؟. 

قال: اقرأ في يَوْم وَلَيلَق لا تزِيدُ عَلَى ذَِكَ » فإنّ رواية 
عطاء لهذا الخبر مضطربة معلولة وعطاءٌ قد اختلط بآخرة. 

روينا هذا الخبرَ نفسه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن عطاء 
بن السّائبو عن أبيه 'عَنْ َب لبن عَمْرِو أن رَسُولَ الله تل 
قَالَ لَّهُ: قرا القَرْآنَ في شهْرِء قَالَ: فنافصنِي وَتَاقَصمه. 

قال عطاءً: فاختلفنا عن أبي؛ فقالَ بعضنا: سبعة أيام» وقال 


بعضنا خسة. 

قال علي: فعطاءٌ يعترفٌ باختلافهمْ على أبيد وأنه 1 يحقَْ 
ما قال أبوة. 

فإن ذكروا: أن داود عليه السلام كان يختم القرآنَ في 
ساعة. 


قلنا: قرآنُ داود هوّ الرّبورٌء لا هذا القرآنُ» وشريعته غيرٌ 
شريعتنا - وداود عليه السلام لم يبعث إلا إلى قومه خاصّة لا 
إلينا؛ ويحمّدٌ عليه السلام هوّ الذي بعت إليناء صم ذلك عمن 
رسول الله ت. 

وقال تعالى: للِكُل جَعَلَْا مِنْكُمْ شيرْعَة وَمِنْهَاجا».. 

وأمًا قيامٌاللّيلٍ فقذ صحْ أن رسولك الله تنيز لم يقمّ 
قط حتى الصباح. 

وحدثما عبد الله بن يوسف حدّثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدٌ بِنْ علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شسيبة عمن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبا اللّهِ بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه: «وَأَخَبُ الصّلاةٍ إلى الله 
تَعَالَى صَلاة اود ان يَفدُشَطرَ اليل كم هوم ثم يَْقُ آخره ثم 
قوم تلت الليْل بَعْدَ شَطْرِوه. 

قال عليّ: فإِذْ هذا أحبٌ الصّلاةٍ إلى الله تعالى فما زادٌ 
على هذا فهرَ دون هذا بلا شسك؛ فإذا كان دون هذا فهر ضائمٌ لا 
اجر فبه؛ فهر تكلف» وقذ نهينا عن التكلف - وقد منع من قيام 
اللبل كله: سَلمان» ومعاذ »قرز هما: 


666- مسألة: : والجهرٌ والإسرارٌ في قراءةٍ التطوّع ليلا 
ونهاراً: مباحٌ للرّجال والنساء ذم يات منعٌ من شيء من ذلكَ» 
ولا إيجاب لشيء من ذلك في قرآن ولا سنةٍ. 


6- مسألةٌ: والجهرٌ والإسرارٌ في قراءة التطوّع 


9- كتاب الصّلاة 


فإن إل عي رده 
قلنا: و1؟ وم يختلف مسلمان في أن سماعً الناس كلام 
ل ره ولا جاءَ نص في كراهة ذلك 


ك5ة5- مسألة: : والجمع ب ين العو قركمة واعدو ني 
الفرض والتطوّع أيضاً: حي وكذلك قراءة بعض السّور في 
الركعة في الفرض والتَطوّع أيضاً: حسنٌ للإمام والفذ. 

برهان ذلك: قولٌ اللّه تعالى: فَاقَرَءُوا ما تير مِن 
القرْآن» وقد ذكرنا عن أبي بكر وعمرّ رضي اللَّهِ عنهما 
قراءتهما ' البقرة في صلاةٍ الفجر في الركعتين ' وآلَ عمران ' كذلكَ 
تمضرة الحابة رضن الله عنهم. ١‏ 


57 مسألة: وجائرٌ للمرء أنْ يتطوّعَ مضطجعاً 
بغير عذر إلى القبلة» وراكباً حيث توجّهت به دأيّنه إلى القبلةٍ 
وغيرها؛ الحضرٌ والسّفرٌ سواءٌ في كل ذلك: 

حدثنا عبدُ الرّمن بن عبد الله حذثنا إبراهيمٌ بن مد 
حدثنا الفربري حدثنا البحاريُ حدثنا إسحاق بن منصور حذثنا 
روح بن عبدة آنا حسين هر العم عن عب اله بن بريدة اع 
عِمْرَانَ : بن الحصين: أله سَألَ ني اللّه يلظ عَنْ صّلاة الرّجل 
قَاعِداً فَقَالَ عليه السلام: إذ صَلَى ماما َهرَ أَْضَلُ وَمَنْ صَلّى 
َاعِدا قله ِفُ جر القَائِمٍ وَمَنْ صَلّى نَائِماً قله يضف أَجْرٍ 
القاعد»). 

قال علي: لا يخرج من هذه الإباحةٍ إلا مصلّي الفرض 
ني 

وروينا من طريق مالك عن أبي النضر مول عمرٌ بن 
ل ل 
الله عن ىا نيعل جلا كرا وهر جَالن ؛ فَإذا بَقِي من 
قََاَ َو من فَلائِينَ آَ أو ربعن آي قم ها وَهوَ قَائِمٌ م 
رَكمَّ ثُمّ سَجَدَ نم فَعَلَّ فِي الرَكْعةِ التَايَةِ مِثْلَ ذَلِكَ». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدّثنا 1 أحدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شسيبةً حدّئنا معلا بن 
معاذ العنبري عن حميلرٍ الطّويلٍ عن اعَبْدٍ الله بن شَقِيق قو بق الُتيلي 
قَال: ست عَاِشَةَ عَنْ صَّلاةٍ رَسُول الله بال فَقَالَتْ 
ا بعلي فيلا طودلا َم ويل طب جد مذ كر اما 
رَكَمْ قَائِما وَإِذا ََ قَاعِداً رَكَمّ قَاعِدً». 


9- كتاب الصّلاة 

فال علي كز مداسة ونان وك اولك فزهله رسرة 
اللّهِ تفف. 

حلثنا عبدُ الرّحن بن عبد اله حدّثنا إبراهيمٌ بن امد 
حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا أبو نعيم الفضلٌ بن دكين 
حدثنا شيبانٌ هوّ ابن فروح - عن يحبى هوَ ابن بي كثير - عن 
مار بن عبد الرحن بن ثوبان: أن جابر بنَ عبد اللّّه حدّة: «أَنّ 
رَسُولَ الله له تنا كان يصَلي الملَوُعَوَهْرَ َكِب في غَيْرٍ القبلقه. 

وبه إلى البخحاري: حدثنا معاد بن فضالة حدثنا هشامٌ 
الدستوائي عن يحبى هوّ ابن أبي كثير - عن محمد بن عبلو الرّحمن 
ف ثوبان داق عايز قل. كان الي ا يُصَلَي عَلَى رَاحليِه 

نْحْوَ المنشرق» فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يُصَلْي المكثوية َرَلَ فَامتَقبّلٌ القبلّةه. 

قال علي: فهذا عمومٌ للراكب أي شيء ركب» وني كل 
حال من سفر أو حضرء وهذا العمومٌ زائدٌ على كل خمبر ورد في 
هذا الباب. ولا يجورٌ تركه. 

وهو قول أبي يوسف وغيره. 

ول يات في الراجلٍ نص أن يتطوّع ماشياء والقياسُ باطلٌ» 
فلا يجورٌ ذلك لغير الراكبي. 

وقد رؤينا عن وكيم عن سفيان الثوري عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيمٌ النخعي قالَ: كانوا يصلّونَ على على رحاهم 
ودوابَهمْ حيثما ترجهت بهم. وهذه حكايةٌ عن الصحابة والتابعينَ 
رضي اللّه عنهم عموماً في السّفر والحضرء وباللّه تعالى التُوفيق.. 


- مسألة: ويكونٌ سجوردٌ الراكب وركوعه إذا 
صلَى إهاء: 

حذثنا عبد الرّحن بنُ عبلد الله حدثا إبراهيمٌ بن أحمة 
حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدئنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا 
عبد العزيز بن مسلم حدئنا عبد الله بن دينار قالَ:«كَانَ عَبدُ الله 
بن مر ُصلي في السمرٍ عَلَى جيه ما تَوجْهسا به يُوِئُ 
ِعَاك وَذَكرَ ئْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُول الله 1 أنه كان يَْعَلهه. 


8- مساألة: : وأمَا صلاة الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 
يصليها إلا واقفاً إلا لعذر: : من مرض أو خوفي من عدو ظال؛ 
أو من حيوان؛ أو نحر ذلك؛ أو ضعفي عن القيام كمنْ كان في 
سفينق؛ أو من صلَى مؤماًبإمامٍ مريض» أو معذور فصلى قاعداً 
فإن هؤلاء يصلّونَ قعودا؛ فإن م يقدر الإمامٌ على القعود ولا 
القيام: : صلى مضطجعاً وصلُوا كلهم خلفه مضطجعينَ ولا بت 
وإِنْ كان في كلا الرجهين مذكراً - يسم اناس تكبيرٌَ الإمام - 


4- مسألةٌ: ويكون سجودٌ الرّاكب وركوعه إذا صلّى 


مه؟ 


صلى إِنْ شاءً قائما إلى جنب الإمام» ون شاءً صلّى كما يصلّي 
إمامة. ْ 

فِأمًا الخائف والمريض”؛ ؛ فلقرل الله تعالل: «لا يُكَلْفُ الله 
نَنْا إلا وسْعَهَا»؟ ولقوله تعالى: بريد اللّه بكم الِئْرَ وَلا يُرِيِدُ 
بكم السْرَ العسْر؟؛ ولقوله تعالى: 9دَُومُوا لله فين فاوجب الله 
تعالى القيامَ إلا من | ) أسقطه عنه بالنص؛ وهذافي الخائفب 
والمريض: إجماعٌ - مع أنه عليه السلام «قَدْ صَلَى الفَرِيضَة قَاعِدا 
لِمَرَض كان به وَلَوْشٍ برجْلوا. 

وأمَا من صلّى خلف إمام يصلّي قاعداً لعذر, فإنٌ النَاسَ 
اختلفوا فيه فقالَ مالك ومن قلدةٌ: لا يجوز أن يؤمٌ المريضُ قاعدا 
الأصحَاء - إلا رواي رواها عن الوليدٍ بن مسلم موافقة لقول 
أبي حنيفة, والشافعي. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يومٌ المريضٌ قاعداً: الأصحّاءء 
إلا أنهم يصِلُونَ وراءه قياماًء ولا بد 

قال أبو حنيفة: ولا يوم المصلّي مضطجعاً لعذر: الأصحًاءً 
أصلا. 

وقالَ أبو سليمان واصحابنا: يوم المريض قاعداً: 
الأصحاءًء ولا يصلون وراءه | إلا قعودا كلهم ولا بد. 

قال علي: : وبهذا ناخد إلا فيمن يصلّي إلى جنب الإمامٍ 
يذكر وٌ الناسَ ويعلمهم تكبير الإمام؛ فإنه عيرٌ بِينَ أنْ يصلّيّ قاعداً 
وبينَ أنْ يصلَّي قائماً. 

قال علي: فنظرنا هل جاءً في هذا عن رسول الله ع 
بيان؟ فوجدنا ما حلاثناه عبد الرّحن بن عب له حدئنا إبراهيمٌ 
بن أحمدَ الفربريُ حدّثنا البخاري حدثنا عبد اللّهِ بن يورسف 
حدئنا مالك عن ابن شهابه عن أنس أن رسولَ الله يلي قال: 
«إنمًا جُعِلَ لكام مؤكم ب بوا وذكر كلامه عليه السلام وفيه «وَإذا 
صَلَّى جَالِسا فَصَلُوا جُلوساً أَجْمَعُونَ). 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحدُ بن فتح حدّننا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحَدُ بن على حدثنا 
مسلمٌ بن الحجَاج حدثنا يه بن سعيار حئنا المشيرة الحزاميئ 
عن أبي الرّْنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عل 
قال: نما جُعِلَ امام ِنَم ب فلا تَخْتَلِضُوا عله فَإِذَا كَبْر 
فكبّرُوا وَإذَا رَكعَ فَاركَعُوا وَإِذَا قَال: سَِع الل لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا: 
اللّهُم ربا لَك الحَمْد وَإِذَ سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإذَا صَلَّى جَالِساً 
فضلوَا جلوسا أَحْيْجُون»: 

وبه إلى مسلم: 


انكل 


حدئنا أبو بكر بنٌ أبي شيبة وأبو الربيع الزُهراني وأبو 
مويزع عد برعا بن سوالله در اح ار 
بكر: واللفظ لهُ 

حدثنا عبدة بن سليمان» وقالَ أبو 
زيقٍ وقالَ أبو كريبب: ل ل عبد 
الله: حدثنا أبي» 5 ثم اتفقوا كلهم: عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: «اشتكى رَسُولُ الله يذ فَدَحَلَ عَلَيِه نَاسْ مِنْ 
أمنحَابه يَعُودُونَه فَصَلَى رَسُولَ الله ك1 جَالِساً مصَلْوًا بصّلايه 
قياما؛ فأشَارَ إليهم: أن اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَلَمّا انْصَرَّفَ قَالَ: نما 
جعِلَ الإمامُ لتم به فَإِذَا رَكَعَ فَاركعُوا وِذا رفم فَارفعُوا ذا 
صل «خالنا فصوا جلُوساة: 

وروينا أيضاً من طريق الليث بن سعا عن أبي الرْبِيرٍ عن 
جابر: «اشتكى رَسُولُ اللّه تا فَصَيناورَاءه وَهُرَ قَاعِدٌ د وَأبو بكر 
يُسْمُِ اناس تكبيرة؛ فَالَفْت إِلَيْنَا فَرَآنَا قَاماء فَأَشَارَ إِلَيَنَا تعد 
َصَلَينا بصَلايِه فود لما سَلَم قل: إن كنم يفا ُو وَل 
فَارِسَ وَالرُوم يَفُومُون عَلَى مُلْكهمْ وَهُم م فعُود فلا تَفْعَلُوا َاتَمُوا 
بكم إن : صَلَى فَائِماً فَصَنُوا فيا وَإنْ صَلّى فَاعِداً َصَلُوا 
كُكُودا. 


ورواه أيضاً قبس بن ابي حازم؛ وهمّامٌ بن مي وأبو 
علقمة وأبو يونس كلهم عن أبي هريرة. 

ورويناه أيضاً من طريق سالم بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه 
وعن عبيل الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» وعائشة ومن 
طريق الأسودٍ عنها فصارٌ نقلَ تواتر؛ فوجب للعلم؛ فلمٌ يز لأحار 
خلاف ذلك. 

فنظرنا فيما اعترض به المالكيَونُ في منعهم من صلاةٍ 
0 0 إلا أن 

ا 20000000 

وعن ظريق عدر الماع بن تحت عم اده خب بال 

عن الشّعي أن رسول الله :2 كز قال: «لا يمن أَحَدْكُمْ بَعْدِي 
جَالِسأه. 

قال عليٌ: وهذا لا شيء. 

أمَا قوهم: إن هذا خصوصٌ لرسول الله يب فباطلٌ؛ لأنّ 

نص الحديث يكذبُ هذا القول؛ لأننه عليه السلام قال فيه: «إِنْمَا 
ل الام ليقع ب لا مخفا عله ا متلى الس را 
جلُوساً» فصح أنه عليه السلام عم بذك كل إمام بعده بلا 


- مسألةٌ: وأمَا صلاةٌ الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 


8- كتاب الصلاة 


إشكال. وقوله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللَّه أسْرَ . 

واس لق 0 
وأفعاله عليه السلام؛ إلا أذ يائيّ على دعواه نص صحيح أو 
إجماع متيقن. 

“وك نيك الخ ع اا رونا ول ار 
الكذّاب المشهور بالقول برجعةٍ علي 5ه ومجالد وهرٌ ضعيف» 
وهو مرسل مع ذلك. 

ومن العجب أنّ المالكبّينَ يوهدون روايات أهل الكوفةٍ 
التي لا نظيرَ هاء ولا يجدون ني روايات أهل المدينةٍ أصحٌ منها 
أصلا؛ فما نعلم لأهل المدينةٍ أصحٌ من رواية سفيان الشوري عن 
منصور عن إبراهيم عن الأسود» وعلقمة ومسروق عن عمر بن 
الخطابب وعائشة آم المؤمنينَ وابن مسعود: ثم لا يبالون هاهنا 
بتغليب أفتن روايةٍ لأهل الكوفةٍ وأخبثها على أصحّ روايةٍ 8 
المدينة» كالزّهري عن أنس» وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
وعبياد الله بن عباد الل عن عائشة» وأ بي الزّنادٍ عن روي 
أبي هريرةه وسالم بن عبل الله بن عمر عن أبيه كلهم عن الي 
2 وما بعد هذا عجبٌ وأعجبُ من ذلك أنهمْ يقولرن: إن 
أفعاله عليه السلام كأوامرة ثم لم يبالوا هاهنا بخلافي آخر فعلٍ 
فعله عليه السلام إن آخرٌ صلاةٍ و صلاها عليه السلام بلاس 
قاعداًء كما نذكرٌ بعد هذا إنْ شاءً الله تعالى. 

فإن قالوا: إن صلاةً القاعدٍ ناقصةٌ الفضل عن صلاةٍ 
القائم» فكيف يوم الصّحيح؟. 1 

قلنا: نما يكونٌ ناقصّ الفضل إذا لم يقدرْ على القيامء أو 
قدرّ عليه ففسحّ له في القعودء وأا إذا افترض عليه القعودُ فلا 
نقصانَ لففل صلاته حيشاء ثم ما في هذا ما يمنمٌ أن يؤمٌ 
الأنتصُ فضلا من هوّ أتم فضلا في صلاته منه وقد علمنا أنْ لا 
صلاةً لأحاء أفضلَ من صلاة رسول اله يي وقد انتم بأبي بكرء 
وبعبدٍ الرّحمن بن عوفب وهما أنتقصٌ صلاة منه بلا شك وقد يؤمُ 
عندكم المسافرٌ - وصلاته ركعتان - هذا اليم - وفرضه أربعٌ؛ 
فلم أجزتم ذلك ومنعتم هذا؟ لولا التحكمٌ بلا برهان فسقط هذا 
القَولاك وله تفال امك 

ثم رجعنا إلى قول الشافعي, وأبي حنيفة فرجدناهم 
يدُعون أن آمرّ رسول الله 8 بالصّلاة ة جلوساً خلف الإمام 
الجالس لعذره أو مرض منسوخء فسالناهم: هاذا؟. 


فذى وا ما حدّثناة عبدُ اللّه برنٌ يوسف حدثنا أحمدُ بن ف: 
و نيو ايه 


لسر ا ل اك كر حي ب 


علي حدّثنا مسلم بن 


4- كتابُ الصّلاةٍ 


حذلنا زائده اتا موس بره ا عاددة فيح عسو اللديق عد 
الله عن هعُيْيةَ قَاَ: حلت عَلَى عَائِشَة أ امؤِْينَ فَسَلتهَا عدأ 
رض رَسُول الله ا فَذَكرَت الخيرَ؛ وَفِيه: عَهْدُه تيز إلى أبي 
ل 0 
الله كا وَجَدَ من تبه خِقّة فُحَرَجَ يبن رَجْليِنِ؛ حدما 
العَيّاس» لِصّلاةٍ ة اظورِ وب بكر يُصلْي بلنَاسء لما رآه بو ير 
ا أن لا يتَأَحْنٌ وَقَالَ لَهُمَاً 
جْلِسَانِي إِلَى جنك فَأَْلَسَاه إلى جنب أبي بكرء وَكَانَ أبو بكر 
00 َه َم بصلاة سول الله 6 وال يصون بصَلاة 
أبي بكر وَالنِيُ ييا فَاعِده فذكرّ عبيدٌ الله بن عبد الله آنه 
عرض هذا الحديث على ابن عباس فلم ينكز منه شيئاً. 

وبه إلى مسلم: 

حذثنا يحبى بن يحبى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم النخعيّ عن الأسودٍ عن عائشة قالت: «لَماتَقْلَ رَسُولُ 
الله لذ قَالَ: مُرُوا أبا بكْرِ فلْيِصَلُ بالشاس فَدَكَوَت الَلويث - 

َف لما َل أبنو بكر في الصّلاة وَجَد البِيُ اا من تَْيِه 
خف فم يَُادَى بَيْنَ رَجُلَينِ وَرجْلاه نَحْطانَ فِي الأْض. فَلَمَا 
َل انج سمح أبو بكر َه فدهب يأر ْم له رَسُولُ 
الله تيز أو َم تكانك فَجَاهرَسُولُ الله حنّى جَلْسَ عن يسَار أبي 
بكر. قَالَتْ عَائِشَة: كَانَ رَسُولُ الله تلظ يُصَلَي بالناس جَالِسَا 
بو بكر قَائِما يعّدي أبو بكر بصّلاة الي عيذ ويَقَْدِي النَاسُ 
بصلاةٍ 5 أبي بكره. 

وبه إلى مسلم:. 

حذثنا منجابُ بن الحارث التميميُ أنا ابن مسهر هو 
علي - عن الأعمش عن إبراهيمٌ عن الأسودٍه عن عائشة 
فذكرت هذا الحديث وفيه «كَانَ رَسُولٌُ اللّه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم يُصَلَي بالناس» وَأبو بكر يُسِْعُهُم التكبير. 

قال علي: فنظرنا في هذا لخر فلم غذ فيه لا نضا ولا 
دليلا على ما ادّعره من نسخ الأمرٍ بنذ يصلّيَ الأصحَاءٌ قعوداً 
خلف الإمام المصلي قاعداً لعذر, إِذْ ليس فيه بيانٌ ولا إشارة بان 
الناسَ صلُوا خلفه عليه السلام قيامً حاشا أبا بكر المسمعٌ النناسَ 
تكبيره فقط؛ فلم تبز تخالفة يقين أمره عليه السلام بالتقل المتواشر 
ال رك : لظن كاذبو لا يصح أبدأء بل لايملاً 

أنْ يظٌ بالصّحابة رضي اللّه عنهم تخالفة أمره عليه السلام. 

كيف وفي نص لفظ الحديث دلي على نهم لم يصلوا إلا 
قعوداً وذلك لأنْ فيه: أن الام كانوا يَقتَدُونَ بصّلاةٍ بي بكرا 
وبالضّرورةٍ ندري أنهمْ لو كانوا قياماً وأبو بكر قائمٌ لما اتندى 
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- مسألةً: وأمَا صلاةٌ الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 


ل لحا 
بصلاته إلا الصّفُ الأول فقطء وأها سائرٌ الصّفوفف فلا؛ لأنهم 
كانوا لا يرونة؛ لأنّ الصّفّ الأوَّلَ يحجبهم عنه» والصّفوفُ خلفه 
عليه السلام كانت مرصوصة؛ لا متدابذة ولا متقطّعة فإِذ في 
ا ا بي بك يهنن 

خبرٌ عن جميعها؛ فصحٌ | همْ كانوا في حال يرونه كلهم فيص 
هم الاقتداء بصلاتهء ولا يكونٌ ذلك يَة إلا في حال تسرد 
ولا يود تخصيصٌ لفظ الخبرء ولا حمله على الجاز إلا بنصّ جلي. 

ثم ل كان في الحديث نضا: أنْهمْ صلّوا قياماً - وهذا لا 
يوجد أبذا - لما كان فيه دليلٌ على النسخ البق بل كان يكونٌ 
حيتثر إباحة فقط» وبين أن ذلك الآمرّ التقدمَ ندب ولا مزية كما 
قلنافي المذكر: نه جائث له أنْ يصلَىّ قاعداً أو قائماًء وفي الصف 
إنْ شاءً أو إلى جنب الإمام. 1 

مما دراب عطاك وه افد لني احيهة في 
إجازته أن يصلّي المريض قاعداً بالأصحّاء قياها :وفع أن 
يصلَي المريضُ مضطجعاً الأصحًاء؛ ولا فرق في ذلك أصلا 

ولد لتق سي الس ل جاواق. الوق ران 
أبا بكر كان هرّ الإمام. 

وذكروا ما حثثاه عبد الله بنُ يع حةة 
تلحنا اجذ إن شعي اعرن عر .حمر جتنا عي 


0 عن 'أنْس قَالَ: آخيرُ صّلاةٍ صّلاهًا رَسُولُ الله تفز م مَعَّ القوم: 
ملياش رن رانور كوا ديت أبي بكرا. 
وبه إلى أحمد بن شعيب: أنا محمد , بن المثثى حدثئني بى 


عيسى قال سمعتُ شعبة يذكرٌ عن نعيم بن أبي هندٍ عن 8 
وائلٍ عن مسروق عن عانشة «أَنا أا بكر صَلّى بالا وَرَسُولُ 
الله تنيز فِي الصّف». 

خالا عادو ماري بترتي اسار عبرل الله 
بن أصبع حائثنا محمة بن عباد الام الحشيم حدثنا 
محمد بن بشار حدثنا بدل ب 


بن احبر حدئنا شعبةٌ عن موسى بن أبي 
عائة عن عي الله بن عب اله بن عبة بن مسعوو أن بابر 
قال علي امام عون الوم 
بلا شك. 
إحداهما: الَتى رواها الأسودٌ عن عائشة؛ وعبيدٌ الله عنهاء 
35 ابن 7 0 5 عليه السلام كام ا وَالنَاسَ 
0 
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8- مسألةٌ: وأمًا صلاةٌ الفرض فلا يحل لأحدٍ أن 


4- كتاب الصّلاة 


والصّلاة الثانيةٌ: التي رواها مسروق» وعبيد الله عن 
عائشة» وحميدٌ عن أنس 
بكر في الصف مَعَ اسه فارتفعَ الإشكالٌ جملة. وَلَمْشِيت صلاة 
واحدة في الدّهر فيحملٌ ذلك على التعارضء بل في كل يوم 
خسُ صلواتهه ومرضه عليه السلام كان مذ انئ عشرٌ يوما 
مرت فيها سنّونَ صلاةً أو نحو ذلك. 

وقد اعترض قومٌ في هذا الخبر بروايةِ ساقطةٍ واهيةٍ انفرة 
بها إسرائيلٌ - وهوّ ضعيفٌ لا ا ا بر 
ل د ا د 
حَيث التهَى أبو بكر من القرَاءَه» قالَ: وأ نتم لا تقولونَ بهذا. 

قال علي: والجواب» وباللّه تعالى التوفيق: إِنّ هذه الرّواية 
المطرحة لا يعارضُ بها مسا رواه مشلُ إبراهيم عن الأسودٍ عن 
عائشة» وعبيد الله بن عبد اله عن ابن عيّاس. 

وأيضا: فلرْ صحٌ هذا الفعلُ لقلنا به ولحملناه على أ أنّه عليه 
السلام قرأ أ م القرآن الي لا بد منها والّتي لا صلاة كلمن م يقرأ 
بهاء وإن لم يذكر أله قرأها كما لا بد من الطّههارة ومن القبلة؛ 
ومن التكبير - وَإِن لم تذكرٌ في الحديئ - ثم بدأ عليه السلام 
بالقراءةٍ في السّورةٍ من حيث وقف أبو بكرء وهذا حسنٌ جداً 
مباح جيد 

وأيضا: فإن عائشة رضي اللّه عنها ذكرت: أنها كانت 
صلاةً الظهرء وهيّ سرٌ؛ فبطلٌ ما رواه إسرائيل.. 

وأيضا: فلؤ بطل هذا الخبرٌ من صلاته عليه السلام في 
مرضه الذي مات فيه: لخلص أمره عليه السلام المصلَينَ خلفه في 
مرضه - إِذْ سقط من فرس فوثئت رجله الطاهرة بالقعود 
وبالصّلاةٍ خلف الإمام الجالس جلوساء الذي: 

رؤيناه من طريق أنسء وأبي هريرة» وجابر وعائشة وابن 
عم نايا لا تعارمن .للف ول معترفن فيه لاجد وله تعال 
الحمد. 

قال علي: ومثلٍ قولنا يقولُ جمهورٌ السّلفه رضي الله 
عنهم: 

كما روينا من طريق وكيم عن إسماعيل بسن 
عن قيس بن أبي ي حازم عن أبي هريرة أنه قالَ: امام اميل فإ 
ياراقتما تقار قروز ا ونا فار بو 


اج ل امم 
بأصحابه قاعداً وأصحابه قعو 1 


» صفتها: أنه عليه السلام كان لف أبي ‏ 


وعن عب الرّّاق عن سفيانَ بن عيبنة عن هشام بن عروة 
: أن أسيد بنّ الحضير اشتكى فكانٌ يوم قومه جالساً. 
قال ابن عيينة: وأخبرني إسماعيل بن أب بي خالل عن قيس 
بن أب بي حازم أخبرني قيس بن قهاو الأنصاري لأ إتاماً لم 
اك على عَهْد رول الله 1 فكَان ونا ليسا وض 
جُلُوس). 
قال علي: فهؤلاء أبو هريرة» وجابر وأسيدُء وكلّ من 
لع ا 
لا تالف لهم يعرفُ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أ صلا؛ كلهم 
يروي إمامة الجالس للأصحًاء ول يرو عن أحار منهمٌ خخلافٌ 
أنْ يصلَيّ الأصحَاءٌ وراءه جلوساً. 
رَ الأصحاءً بالصّلاةٍ خلف القاعد. 


عن أبيه 


لأبي هريرة وغيره في 

وروينا عن عطاء: أنه أمرّ 

وعن عبد الرّرّاق: ما رأيت الناسَ إلا على أذ الإمام إذا 
صلى قاعداً صلّى من خلفه قعوداً؛ قال: وَعن الله عن عر 
واحلر. 

وروينا عن عبّاس بن عبد العظيم العدبري قال: سمعت 
عفان بنّ مسلم قال: نا ماد بن زيل يَوْم وقد لوا الصبْحَ» 
قال إنا ينا ليزم سه من سن رَسُول الله تار. 

قُلنًا: مَا هِيَ يا أبَا إِسْمَاعِيلَ؟. 

قال: كان إِمَامُا مَريضاًء فَصَلَى بن جَاِسا فَصَلْينَا خلفَه 

وتامامة الجالس للاصبتاء يقولٌ أبو حنيفة, وأبو يوسف. 
والأوزاعي؛ والشافعي؛ وأبو ثورء وأحمد بن حبل وإسحاق 
بن راهويف وداوه وجمهورُ أصحاب الحديث. وال أحداً سِ 
التابعينَ منم من جواز صلاةٍ المريض قاعداً بالأصحاء؛ إلا شيا 
روي عن المغيرة بن مقسم أنه قال: أكره ذلك - وليسَ هذا ميعاً 
من جوازها. 

قال علي: وقالَ زفرٌ بن الهذيل: يصلّي المريض الذي لا 
يقدرٌ على القيام ولا على القعسودٍ بالأصحًاء ء مضطجعاً؛ إلا أنه 
رأى أنْ يصلّوا وراءه قياماً. 

قال علي: وهذا خطأ؛ بل لا يِصلُونَ وراءه إلا مضطجعينَ 
مرمين ا ا و 
تَخَُِْوا عليه وهذا عمومٌ مانعٌ للاختلافي على الإمام جملة 
وَليسن تل عليه الجلدم: نا فيد مكتاراقع ارا 
وَِذَا رَكعَ َارْكعُوا وَإِذَا قَالَ: : سَمع الله ِمَّنْ حَمِدَه فقولُوا: 0 
وَلّك الحَمْدُ وَإِذَا صَلّى جَاِساً فَصَنُوا جُنُوسا» بمانع من أن ياتمرا 


4- كتاب الصّلاة 


#٠‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يصلَيَ الفرضّ راكباً 
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باق خرزاهته الوتجرو نوبيت الاصباع بعال كر حال إلا عريالا 
خصها نص أو إجماعٌ فقط. 

وأا المريضُ خلفف الصحيح؛ ؛ فإ الصّحيحَ يصلّي قائماء 

والمريض يات به جالساً أو مضطجع؛ لآنْ رسول الله يط في آخر 
صلاةٍ صلاها مم الناس في جماعةٍ صلّى قاعداً خلفَ أبي بكر 
وأبو بكر قائم» وذلك بعد أمره عليه السلام بأن لا يختلف على 
الإمام. ولقول الله تعالى: «لا يُكَلْفْ اللّهِ تفساً إلا وُسْعَهَاك؛ 
ولقوله عليه السلام: «إذًا مَرتكُمْ بِأمْرٍ فَأنوا ينه ما اسْتَطَخْتو 
وبالله تعالى التوفيق. 

#0 مسسألة: ولايحك لأحد أن يصلّىّ الفرضت 
راكباً ولا ماشيا إلا في حال المخوفي فقط؛ وسواءٌ خساف طالباً له 
بحن أو بغير حق؛ أو حاف ثارا اوسيل أو حيوانا عادياء أ 
مطرأء أونفرث رفققة أن تاخراً عن بلوغ محل أو غيرَ ذلك. 

لقول الله تعالى: لَإِنْ فم مرِجَالا أو ركبّاناً فَإذَا اطْمَأنتم 
َِمُا الملا فلم يفسمّ تعالى في الصّلاةٍ زاكبا أو راجلا ماشيا 
إلا لمن خاف؛ ول يخص عر وجل خوفاً من خوفي؛ فلا يجوز 
تخصيصه أصلا. 

والعجب أن المالكيِينَ منعوا من الصّلاةٍ كذلك إلا من 
خاف طالب وهم يقولون في قطاع الطّرئ اللفسدينَ في الأرض: 
إن مباحاً لهمْ أكل اميةٍ وامحرّماته في حآل تماديهم على قطع 
الطَريٍ وقتل المسلمينَ فيها فخصًوا ما عمٌ الله تعالى بلا دليل» 

وأتوا إلى قوله تعالى: لفَمّن افْطُّرٌ فِي مَحْمَصّةٍ غَيْرَ مَُجَانِفٍ 
لإث»: وإلى قوله تعالى: لفَمَن اضْطْرٌ غيْرَبَاْ وَلا عاو فَلا إِنُمَ 
عَلهِك. 

فقالوا: نعي ومن اضطرٌ متجانفاً لوثم وباغياً وعادياء وهذا 
عظيم جذا. 

وأمًا أبو حنيفة فإنه أجارٌ القصرّ للمسافر في معصية؛ 
فيلزمه أذ يكون هذا مثل؛ إذْ هر من أصحاب القياس وأمًا نحن 
فما اتبعنا إلا النص فقطء وباللّه تعالى التوفيق. 


9" مسألة: وما عمله المرء في صلاته تا أبيحَ له 
من الذفاع عنه وغير ذلك فهو جائرٌء ولا تبطلٌ صلاته بذلكَ 
وكذلك امحاربة للظالء وإطفاءً الا العادية» وإنقافً المسلم» وفقمٌ 
الباب؛ قل ذلك العمل أمْ كثرٌ. 

وكل ما تعمد المرءٌ عمله في صلاته تا لم يبح له عمله فيها 
بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أمْ كثرٌ. 


وكل ما فعله المرءٌ ناسياً في صلاته مالم يم له فعلة: 
فصلاته تامة» وليسّ عليه إلا سجودٌ السّهو فقط؛ قل ذلك العمل 
أمْ كثر. ا 

وقالَ أبو حنيفة: لا يمور لأحدٍ أنْ يصلّي وهو يقاتلٌ؛ 
لكنْ يدعون الصّلاة» ون خسرج وقتهاء وإنْ ذهبت صلاتان أو 
أكثرٌ؛ فإذا ذهب القتالٌ قضوها. 

ورأى أن الكلامً ناسياً يبطلٌ الصّلاة؛ كما ييطله العم 
ورأى السَلام من الصّلاةٍ عمداً يبطلها قبل وقتي وجوبهء فإن كانَ 
بالنسيان لم تبطل به الصّلاة. 

قال: فلو أرادٌ مريدٌ أنْ ير بِينَ يدي المصلّي فقالَ المصلّي: 
سبحان اللَّه أو أشارَ بيده؛ ليردّه كرهت ذلك ولا تبطلٌّ صلاته 
بذلك؛ فلو قالَ له قائلٌ كلاماً فقال له المصلّى: سبحان الله بطل 
صلاتة. فلو عطس المصلى فقال: الحمدُ للد دل بذلك لسانه 
بطلتْ صلاتهومنْ دعا لإنسان أو عليه فسماه بطلتْ صلاتة. 

ورأى الحدث بالغلبة - من الغائط والبول - لا تبطل به 
الصّلاق ولكنْ تبطلٌ به الطهارة فتطً 

ورأى من أخرج من بين أسنانه طعاماً بلسانه فابتلعه عامداً: 
أنّ صلاته تام وحدّ بعض ١‏ أفعانة ذلك بمقدار اشدفضة 

قال: وإِنْ بدا الصّلاة راكباً : 
نازلا ثمّ خاف فركب بطلت صلاته. 

ورأى قتل القملةٍ والبرغوث في الصلاةءلا تبطلُ به 
الصّلاة. 

ورأى التفخ في الصّلاةٍ يبطلُ الصّلاة. 

ورأى سائرٌ الأعمال التى تبطلٌ الصّلاةَ بالعمدٍ تبطلها 
بالتسيان. 0 

ورأى مالك: الكلامَ» والسَّلامَ» والعملَ: كل ذلك يطل 
الصّلاة بالعميه بعضُ ذلك يحدٌ فيه بطلان الصَّلاةٍ بالكثير من 
ذلك دون القليلء وبعضه بالقليل وبالكثير. ا 

ورأى أيضاً: الكلام» والعمل؛ والسلام بالنسيان لاييطن 
ا 

ىُْ ام هل تبطلٌ به الصّلاة أمْ 
00 
د تامّةٌ فإنْ كان أكثرٌ من ذلك بطلتْ صلاتة. 


ول ير التسبيح للعارض بغرض يبطلٌ الصّلاةء وكره قولَ 
المصلي إذا عطس: ' الحمدُ لله" ول تبط صلخ بذللت. 


5 007 


١ 


لاك ا ل الل 
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وإنْ تعمد ذلك. وأجا 
يرها تبطلٌ بذلك. 

وأمرّ الحارب أنْ يصلَي إهاء فإن ابتدأ الصّلاة راكباً الخوفي 
ثم أمنَ فنزل» أو ابتدأها نازلا ثمّ خافَ فركب: بنى في كل ذلكَ» 
وصلاته تامة. 

وقال الشافعي: إن اضطرٌ المحاربُ إلى التتالك فله أنْ 
يضرب الفربةً ويطعن الطّعنة فإن تابعَ الضترب والطّنَ بطلت 
صلاتة» فإِنْ صلَّى مبتدثاً للصّلاة وهرّ راكب ثم أمنّ فنزلَ بنى 
على صلاته؛ إلا أنْ يحوّلَ وجهه عن القبلةٍ فتبطل صلاته فإنْ بدأ 
الصّلاة نازلا ثم حدث خوفٌ فركب بطلت صلاته وابتدأها. 


لسر العصغور ف الملا 0 


قال: ومن خرج من بين أسنانه طعامٌ يجري مجرى الريق 
فابتلمة وم ملك غير ذلك فصلاته تامّة؛ فإِنْ مضغه بطلت 
صلاتة» وم يرَ التسبيح ولا التَصفِيقَ ينقصان الصّلاة . ورأى قل 
امود والعقريس قي الصلاة مباحاًء وك عمل خفيفي جاءً بمثله أثرٌ 
م يقطعهاء ورأى ى العمل الكثيرٌ والمشي الكشيرَ بالنسيان ييطلٌ 
الصّلاة. 

قال علي: وهذه كلها أقوالٌ متناقضة متخاذلة بلا برهان. 

وأعجبُ ذلك الفرق بينَ العمل القليل والكثير بلا دليل ثم 
وس ا لل تيل إل رع 
00 أ فانة يلا يهان لا 
من قرآن ولا من سكت لا صحيحةٍ ولا سقيمقه ولا إجماع ولا 
قياس ولا قول صاحبي ولا احتياط ولاار رأي يصح. 

فمن الأشياء المباحة في الصّلاةٍ: الالتفات لمن أحسّ بشيء. 

حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حدّئنا محمد بنُ إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا عبد الله , بن مسلمة عن مالك 
عن أبي ي حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال: اذهب رَسُولُ 
الله تك إلى بي عَمْرِ بن عَوْفر ليلح بَِنّهُْ وَحَانت الصّلاة 
فَجَاءَ الْوَذْدُ إلى أبي بكر قالَ: أنُصَلي بالناس فَأقِيم؟. قال: : نعم 
َصلَّى أبو بكر هَجَاء رَسُول الله مي وَالنَاسُ في الصّلاة تَخَلْصَ 
حَنَى وَقفَ في الصف قَصَفْقَ الا وَكَانَ بو بكر لا لت في 
الصلاةٍ لما كر انا النصْفِيقَ التََتَ ة َرَأَى رَسُولَ الله ث 
َأَارَ يه َسُوكُ الله تا: أن امكث مَكَانَكَ فَرَقمَ بو بكر يزيئة 
فَحَمِدَ الله عد ز وجل عَلَى ما مره به وَسُولُ الله ا بن ذل كُمّ 


عو م 


اسأحرَ بو بكْرٍ حنْى اسْترَى في الصف وَتَقَدمَ رَسُولُ الله تنظ 


17 03 اَن لابن أبي تف أ سي تين دي 
وَسُول الله ع فقَالَ سول الله تفذ؟ ركم أكم رتم من 
لتُفِيح؟ مَْ تبه تي* في صلاته فلسب؛ نه إذا سَبّحَ لتقت 
ليها 

وبه إلى أبي داود: 

حذثنا عمرو بن عون أنا حمَادُ بن زيدٍ عن أبي حازم بن 
دينار عن سهل بن سعد كر :هذا الحديث نفس وفي آخرة: 
أن رول الله ييز قال: «إذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصّلاة فَلْيِسَبُح 
الرّجَالٌ وَليُصَمّح النْسَاهُه. 

قفي هذا الحديث: إباحة التسبيحٍ على كل حال» وإباحة 
حدر اللّهِ تعالل على كل حال: وبطلانُ قول من منع من ذلك؛ لأث 
رسول الله تيو سمعٌ ابا بكر وراءه يحمدُ اللّه تعالى رافعاً يديه 
على ما من به عليهِ؛ فلم تبطلّ بذلك صلاتة. 

وفيه: أنّ التصفيق نهى عنه الرّجالَء وأمرّ به النساءً فيما 
نابهنٌ في الصّلاؤ؛ إن صفق الرّجلٌ في صلاته عالاً بالنهي بطلت 
صلاتة؛ لأله فعلَ في صلاته ما نهى عنه؛ فلم يصل كما أمرّ وإنا 
سبحت المرأة ة فلم تنه عن التسبيح؛ بل هوَ ذكرٌ لله تعالى حسنٌ» 
وإ صفّحت فحسنٌ؛ فإ كان ذلك عبثاً ولغير نائبو فهر عمل 
فى الصّلاة و نهينا عن ومنْ فعل في صلاته ما لم ب يبح له فلم يصل 
كما ادر 

وفيه: إباحة الالتفات للثائب ينوب في الصّلاة؛ فمن التفت 
عبثاً لخير نابم بطلت صلاتة؛ لأنّه فعل ما لم يبح 

حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخيرنا عبدُ الله هوَ ابن المبارك 
معو اودر كر اين بررداع عن الإمتري قال سبيت أن 
الأحوص يحذثنا في مجلس سعيلو بن المسيبي» وابن المسيّب جالس: 
0 قل رول الله : اللاي َال الله مُقبلا 


نه 


1 


حدّثنا عبد الله بنْ ربيع حدثنا ابن معاوية حدثنا أحمذ بن 
شعيب أخبرنا عمرو بن علي حذثنا عبد الرّحمن بن مهدي حذثنا 
زائدة عن أشعث بن أبي الشّعثاء عن أبيه عمن مسروق عَنْ 
عَائْثَةَ فَالَت: سَألْتُ رَسُولَ الله # عن ن الالْقَات في الصّلاة؟ 
َعَالَ: احتَلاسٌ يَختَلِسّه الشَيِطَانُ مِن الصّلاو. 


قال علي: من صرف الله تعالل وجهه عنه في الصّلاةٍ فقد 


8- كتاب الصلاة 


-0١‏ مسألة: وما عمله لمر في صلاته نما أبيح 


35: 


اي ل 
شك. 

وقد أيقنا يقنا أن الالتفات الذي نهى الله تعالل عنه وسخطه 
هوّ غيرٌ الالتفات الذي أمرّ بوه وعلمنا أنّ من اختلس الشيطانٌ 
بعض صلاته فلم يتمّهاء وإذا لم يتمّها فلم يصل. 

وروينا عن وكيع عن المعلّى بن عرفانَ عن أبي وائل عن 
ابن مسعود: لا يقطمٌ الصّلاةً الالتفات. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
ابن مسعود: لا يزالٌ الله تعالى مقبلا على العباو بوجهه مالم 
يلتفت أو يحدث - يعني في الصّلاةٍ. 


ا 
ابن عمر: يدعى قوم يوم القيامةٍ ' المنقوصين ' الذينَ ينتقصُ أحدهم 
صلاتةُ» ووضوءءٌ» والتفاتة. 

وعن وكيم عن سفيان التُوريٌ عن ميلو الأعرج عن مجاه 
قالَ: أربعٌ من لم تكن ني صلاته تت صلاتة فذكرٌ منها 
الالتفات» والإشارة باليلِء وبالرّأس للحاجة؛ والاستماعَ إلى ما 
يأنيه» وهوّ في صلاته لحاجة في دينه أو دنياه - فكل هذا مباح في 
الصلاة. 

حدئنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن فتحم حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن حم حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئني حرملة بن يحيبى حدثنا عبد اللّهِ بِنُ 
وهبه أخبرنا عمرو هوّ ابنُ الحارث - عن بكير هوَ ابن الأشج - 
ضيه 
رَسُولَ الله لظ يَنهى عَنْهُمَا - يعني الركعتينِ بَمْدَ اضر - 

5 ينه يُصَليهمَاء َأَرْسَلْتُ ليه الجَارية فقلْت: ب ري 
رك أ سل ا وول الأ متك تَهى عَنْ َايْنِ الع 
وَرَاك تَصَلْيهمَا فَإنْ َشَارَ بَيَهِهِ فَاسْتَأخِرِي عَنه فَفَعَلّت الجَاريَة 
فَأشارَ بيده فاخت عَنْهُه فلم الُصَرَفَ قَالَ: يَابنت أبي أُمَيِّهَ 

سَألْس عَن الرَكْعتين بَعْدَ العَصْر » وذكرت الحديث. 

وقد ذكرنا قبل 'إِشَارَته عليه السلام بيه إذْ صَلّى وَهُوَ 
جَالِسَ إِلَى المصَلْينَ وَرَاءَهِ قَِاماً يَنَاهُم عَن القيّام»» والإشارة بردٌ 
السّلام باليد والرّاس في الصّلاةٍ جائزة. 

كما حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي 
حدئنا الذبرئ حدئنا عبد الرزّاق حدثنا معمرٌ عن الزّهري عن 
أنس بن مالك أن رَسُول الله #لإظر كان يشير في الصّلاة؛ وهذا 
عمومٌ في كل ما ناب. 


ل 


ل دَعَانِي 1 00 
0 

ل لواو و و ال 
عانا شان ا نيه كنا زية بن أسلمٌ قالَ: قال ابن عمرّ: 


هذَمَبّ رَسُولٌ الله 7# إلى مسنْجد يني عَمْرِو بن عَوْف بقباءً 
ِيِصَلْيَ فيه فَدحَلَ علي ِجَال من الأنصَارِ يُسَلْمُون علي فَسَأَلتْ 
فيا وكانافكة: َيف كان النبي تا يرد عَلَيهِم؟ قَال: كَانَ 
9 6 
عزنا أب عازف جيه في الم رمد 
عن نابل صاحب العباء عن ابن عمرٌ عن «صُهَئسه قَالَ: : مَوَرْتْ 

برَسُول الله لذ وَهوَ يِصَلِي قَسَلْمْتُ علي َه إارَة ؛. 

قال علي: قال بعضٌ الناس: لعل هذه الإشارة نهي هم. 

قال علي: هذا الكذب إِذْ لوْ كان كذلك لنهاهم إثرّ فراغه: 

ا ا 1ه 2 
0 

وعن حمادٍ وبن ليه عن قتادة عن معاذة العدوية: أن 
با لوي ا تأمرُ خادمها أنْ تقِسّمّ المرقة» فتمرٌ بهاء 
وهي في الصلاةٍ فتشيرٌ إليها: أنْ زيدي؛ وتأمرٌ بالشيء للمسكين 
تو اوسن فق الملة. 

وعن عبد الرَزّاقَ عن سفيان الثوري عن الأعمش عن 
خيئمة بن عب الرّحمن قال: رأيت ابنَ عمرّ يشير إلى أوّل رجل في 
الصف - ورأى خللا: أنْ تقدم. 

وعن وكيع عن أببه عن عاصم الأحول عن معاذة 
العدوية: أن عائشة أمّ لمؤمنينَ أومات وهي في الصّلاةٍ إلى نسوةٌ: 
أن كلن. 

وعن عب الاق عن سفيان الثوريّ عن محمد بن أبي 
ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرّحن بن أبي ليلى قال: ع 
لأعدّها للرّجل عندي يدا أن يعدلني في الصّلاة. 

وبه إلى عباد الرزّاق عن أبن جريج: قلت لعطاء: عجرابئ 
إنسانٌ فأقول: سبحان الله سبحانٌ الله سبحانٌ اللّه ثلانا: فيقبل؛ 


هه" 


فأقول له بيدي: أينَ تذهبْ؟ فيقول: إلى كذا كذا ‏ وأنا في 
المكتوبة» هل انتطعت صلاتي؟. قال: لاء ولكن أكرهة: فلت" 
فاسجد للسهو؟ قال: نعم. 

ا 1 وم 

أم المؤمنين: أنها قامت إلى الصّلاةٍ و في درع وحمار. فأاشارت 

ل 
0 و0 
او لي 
0 ؛ يشوتيه على الشهاتق يني لها سن إن 

مدار اك بي جريج أخبرني نافع أن ابن 
عمرّ قالَ: إذا كان أحدكمْ في الصلاةٍ ةَفسلمَ عليف فلا يتكلّمن 
وليشْرُ إشارة» فإِنْ ذلك ردّهُ. 

فإِنّ ذكرّ ذاكرٌ قوله عليه السلام: «لا غِرَارَ فِي صّلاةٍ ولا 
تَسْلِيمً). 

قيل: ليس هذا نهياً عن ردٌ السّلام في الصّلاةٍ ةِ بالإشارة؟؛ 
ولا يفهم هذا من هذا اللَفظِ والّعوى مردودة إلا ببرهان. 

والترويح لنْ آذاه الحر؛ لقول الله تعالى: ليرِيدُ الله بكم 
لسر ولا يُِيُ بكم اشر وقوله تعالى: رما جَعْلُ عَلَيِكُمْ في 
الثين مِنْ حَرَح4 فلو تروّخ عبثً بطلت صلاتة. 

وروينا عن مماد بن الثثى عن محمد بن أبي عدي عن 
أشعث هو ابن عاد الملك الحمراني قال: كان الحسنُ لا يرى بأساً 
بالترويح في الصّلاةٍ. 

وعن مجاهد: أنه كان يتروّحٌ في الصّلاةٍ وسح العرق. 

ومن ذلك إماطته عن كل ما يؤذيه ويشغله عن توفية 
صلاته حقها: لما ذكرنا.. 

وكذلك سقوط ثوب أو حاكٌ بدنء أو قلع بثرة» أو مس 
ريق» أو وضع دواء؛ أو رباظ متتحبل: إذا كان كل ذلك يؤذيه 
فواجبٌ عليه إصلا اخ شأنه؛ ليتفرّغ لصلاته. 

اروينا عن عبا الرزاق عن معمر عن الزّهري عن سالم بن 
عبلو الله بن عمرٌ عن أبيه أنه قالَ: إذا رأى الإنسانٌ في ثوبه دما 
وهو في الصّلاةٍ فانصرف يغسلة. أت صلَى ما بقيّ على ما مضى 
ما لم يتكلم. 


قال علي: وما لم ينحرف عن القبلةٍ عامداً. 


0" مسألةٌ: وما عمله المرءٌ في صلاته ثما أبيح 


9- كتاب الصّلاة 


ورؤينا عن علي بن أب بى طالبي: أنه كان لا يتحرَّكُ في 
صلاته إلا أن «اتصلح نوا ]رك جلدا. 

وأمًا من استرخى ثوبه حتى مس كعبه ففرضٌ عليه أنْ 
يرفعةٌ؛ لعلا يصلى مسبلا عامداً فتبطلٌ صلاتة. 

ا ا 


«أى الا 16 ل ف قل جد و يطلي تين نات 
لاس فَحَنهَا نم قا جين الصَرَفٍ إن أحَدَكُمْ ذا كَانَ في الصلاة 
قن الله نَعَالَى قبل وَجْه فلا يَتََحْمَنْ أَحْدْكُمْ قِبِلَ وَجْهه فِي 
الصلاةً). 

وقتل الحيةٍء والعقربي. والغرابي. والحدأقٍ والكلب العقورء 
والفاره والوزغ - صغارها وكبارها: مباح في الصّلاة. ْ 

لما حدثناه عبدٌ الله بن ربيع حلدئنا محمد بن إسحاق حدثنا 
ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
علي بن المبارك حدثنا يحبى بن ابي كثر عن اضعضم بن جوسٍ 
عن أبي هريرة قالَ: قال رسول اللّه: مذ «اقتلثوا سردن في 
الصلاةٍ اليّ وَالْعَقَرَب2. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن ف: حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدٌ بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا شيبان بن فرروح حدثنا أبو عوانة عن 
زيدو بن جبير قال: 'سَألَ رَجْلَ ابن عُمَرَ: مَايَقثَلُ الْحْرِمُ من 
الدَّوَابُ؟ َقَنَ ابن عْمَرَ: حَدنِي إِحَدَى يِسَوَة َة الي عليه السلام 
أنه يل كان يَأمُ مر بل الكلب العقوره وَالفَأرَ وَالَْفُرَبهه 
وَالْحُدَيا وَالْعرَانة وال قَالَ: وَفِي الصّلاةٍ أيضا؟1. 


قال علي: كل نساء الي تي ثقاتُ فواضلٌ عند الأّه عر 
وجل مقتساث يقينء ولا مكنٌ البق أنْ يغيب على ابن عمرّ 


علمهن ولا علم واحدة منهرة 2 
فإن تأذى بوزغق أو برغو أو قملء. فوجب عليه 


فإ كان في دفعه قتلهِنُ دون تكلّف عمل شاغلٍ عن 
الصّلاةٍ فلا حرج في ذلك؟ لأثنا: 

قذ روينا عنه تاي الأمرّ بقتل الوزغ من طريق | بي هريرة» 
وسعدر بن أبي وقاصء وأمّ شريك. ولا يجوز له التفلي في 
الصّلاق ولا أنْ يشتغلَ بربط برغوئي» أو قملةٍ في ثوبه؛ إذْ لا 


5- كتابُ الصّلاةٍ 


ضرورة إلى ذلك؛ ولا جاءً النصّ باباحتهه ولا طلبُ قتلٍ من لم 
يؤمر بقتله فيها؛ لقوله يذ «إِنّ في الصّلاة لَشُغْلاه. 

ومنْ خطرٌ عليه مسكينٌ فخشيّ فوته فله أن يناوله صدقة 
وهر يصلي» ول خشي على نعليه أو خفيه مطراً أو أذّى أو سرقة 
فله أنْ يحصّنهما ويزيلهما عن مكان الخوفي؛ لأنّ رسول الله يي 
نهى عن إضاعةٍ المال. ١‏ 

ولو كان بحضرته أو عنده شيءٌ فطلبه صاحبه فليشْرُ له 
إليدء أو ليناوله يه لأنها أمانة تؤدى إلى أهلها. 

قال عر وجل: #إن الله يَأمُركُمْ أَنْ تَوَّدُوا الآمَانَات إِلَى 
أَمْلِهَاك» وإنما هذا إذا خشي ضياع النشيء ء أو فوت صاحبه؛ فإذا 
م يش ذلك فلا يفعلٌ؛ إلا حبّى يتم الصّلاة. 

ومنْ صف قدميه أو راوح بينهما فذلك جائرٌ؛ لأنه كله 
قيام» ومنْ أن في صلاته» فإِنْ كانَ من شدَةٍ مرض غالبب لا يقدرٌ 
مئه على أكثره فلا شيء عليه؛ رمه الله تعالى وَمًا جَعَلَ عَليكُمْ 
في الثين من حرج 4 فإنا تعسده لخيرٍ ضرورو بطلت ضصلاتة أنه 
م يات النص بإباحته. 

ومن صلّى» وفي فمه: دينارٌ أو درهم؛ أو لؤلؤة» أو في 
كمه: حريرٌء أو ذهب أو غيرٌ ذلك مما عليه حفظه: فذلك جائرٌ 
لهُ. 

ودفع المارّ بِينَ يدي المصلي وسترته ومقاتلته إِنْ أبى: حق 
واجبُ على المصليء فإنْ وافقّ ذلك موت المارٌ دون تعمّدٍ من 
المصلّي لقتله: فهر هدرٌء ولا ديةَ فيد ولا قوف ولا كمارة. 

حلائنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمد بن فتم حدثدا عبلة 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بِنُْ علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا شيبانٌ بن فروخ حدثنا سليمانٌ بن 
لمغيرة حدئنا ابن هلال يعني حيداً - قال: قالّلي (أبو صَالِحٍ 
الْسَّمّانُ: ْم آنا مَعَ أبي سعِيدٍ الخُري يُصَلَي يَوْمَ الجُمُعَةٍ إِلَى 
شَيء :+ يَسره ين الناس إذْ جاءَ رَجُلٌ شاب من بنِي أبي مُعَيِطٍ أَرَادَ 
أذ ارين يدن دَق في بره فر ميحد مسَاغاً لابين 
يدي ؛ أبي سَعِيكٍ؛ فْعَادَ فَدَقَمَ قف لطر أ بن الدَفْعَة ة الأولى» 
فَمثْلَ قَائِمافَنَالَ من أبي سَعِيل؛ مزحم الا فَحَرَج فدَحَلَ 
عَلَى مَرْوَانَ فشكا إِلَيْه مَا لَقِيَه وَدَخَلَ أبو سَعِبِدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ 
لَه مَرْوَانُ: ما لك وَلابن أخبيك؟ جَاءَ يكوك قَقَالَ أبو سَعِيدٍ: 
سَمِمْتُ رَسُولَ الله تلط يقول: إِذَا صَلَى حَدْكُمْ إلى شيء يَسْتْرُه 
من الثاس فَأرَادَ أحَدُ 5 أن يَجتارَ بين يديه يدفم في نَخره؛ فإ أبْى 
َال نما هُوَ شيِطَان. 


"١‏ مسألةٌ: وها عمله المرءٌ في صلاته ثم أبيح 


امحل 


فإِنْ ذكروا قرول مالك: بلغني أن رجلا جاءً إلى عثمان بن 
عفان برجل كسرٌ أنفةء فقال: مربي يديا في العطلاق وقد بلسي 
ما سمعت في الما بِينَ يدي المصلّي فقالَ له عثمانٌ: فما صنعت 
شد يا ابنَ أخي ضيّعت الصّلاة» وكسرت أنفة 

قال علي: هذا بلاغ لا يصمح ولو ضح لما كان إلا على 
المخالف. لأنه ليس فيه أن عثمان بنَ عفان #5 أقاد من كسرّ 
أنه وحبّى لوْ كان ذلك فيه لما كانٌ في قول أحاٍ حجّةٌ دون 
رسول اللَّه يني وقذ رأى مقاتلنه وضربه أبو سعيئر الخدريّ 
وغيرة. 

وحمل المصلى صغيراً على عنقه أوالسّجودُ به إذا دعت إلى 
حمله حاجة جائدٌ. 

حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتم حدّثنا عبد 
الرقابو يز تيسن جد اعد بن شويهيتها عدر على عزنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيانُ هو ابن 
عييئة - عر' ن عثمان بن أبي سليمالاء ومحمّدٍ بن عجلانٌ سمعا 
عامرَ بنَ عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزّرقي 

عن «أَبِي قَتَادَةَ الأنْصّارِيٌ قَالَ: رَأَيِتُ رَسُولَ الله يو الانة 
وَأَمَامَ بنْتَ أبي الغاص وَمِيَ بت ُنْب ابنَةٍ رَسُول الله عل 
عَلَى عاق فَذا ركع وَضَعَهاك وَإِذَا رهم من السّجُودٍ أَعَادَهًَا. 

حدّثنا عبدٌ الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبن 
الأعرابيّ حدّثنا أبو داود حدّثنا يحيى بن خلفب حدثنا عبد 
الأعلى حذثنا محمد يعنى ابنَ إسحاق - عن سعيد بن أبي سعيار 
المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحبي رسول 
الله # قال: اَمانَنُ نر رَسُول اللّه تث في الظُهِرٍ أو 
العَصْرِء وَقَدْ دَعَاه بلا لِلصّلاة إِذْ خَرَجَ عَلَينَا وَأمَامَة بت أبي 
العَاص - بن ابن رَسُول الله تل - عَلَى عَاتقِِ َم رَسُولُ الله 
تن في مُصَلاه فَعْْنَا خَلَْهُ وَعِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِي فيد 
0 ا أَخَدمًا 
رن في مكهء قتا َمَا َال وَسُولُ اله تي يَفْمَلٌ ملك في كلك 
َكْعَةِ حَنَى فَرَعْ مِنْ صَلاتها. 

وبهذا يقول الشتافعي: وأبو سليمان. وهذان الحديئان 
يثبتان كذب من خالفهماء وادّعى أنه كان في نافل وكل ما فعله 
عليه السلام فهرَ غايةً الخشوع: : وكل ما خالفه فهو الباطلٌ» وَإِنْ 
ظنْه المخطئعٌ خشوعاً. 

وهذا الخ بلا شك كان بعد قول رسول الله يذ لابن 
مسعودٍ (إِنّ في الصّلاةٍ لَشُغْلا»؛ لأنّ هذا القول منه عليه السلام 


خض 


كان قبل بدرء إِثْرَ مجيء ابن مسعود من بلاد الحبشة؛ لم ترذ زيب 
المدينة وابتها إلا بعد بدر بالأخبار الثابةٍ في ذلك ومن ركب 
على ظهره صغيرٌ وهر يصلّي فتوقف لذلك فحسن. 

ومن استراب بتطويل الإمام سجوده فليرفع رأسه ليستعلم: 
هل خفي عنه تكبيرٌ الإمام أ و لا؟؛ لأنه مأمورٌ باتباع الإمام؛ فإِنْ 
رآه لم يرفعْ فليعذ إلى السّجود؛ ولا شيءً عليه؛ لأنه فعلٌ ما أمرّ به 
من مراعاةٍ حال الإمام. 

حدثنا عبد الله بنُ ريبع حدثنا ابن معاوية حدئنا أحمد بن 
القاسم عبد الرحمن بن محمد بن سلام 
الطرسوسيْ حدثنا يزيدٌ بن هارون أنا جريرٌ بِنُ حازم حدثنا محمد 

بن أبي يعقوب البصري عن عبد الأَّهِ بن شدَادٍ عن أبيه قال: 

حرج عَلَينا رَسُولُ الله تا في إحْدى صلاتي العِشّاء وَهُوَ 
حَامِنٌ حَسنا أو حُمَنا َوصَعَه نم كبر صلا ةِ فَصَلَى: فَسَجَدَ يبن 
ظَهْرَائَيْ صلاتِه سَجْدَةٌ َطَالّهَاه فَرَقَْتْ رَأسِيء فَإدًا الصبِيْ عَلَى 
ظَهْرِه عليه السلام وَهُوَ سَاجِد؛ فَرَجَغْتُ إلَى سجُودِي فَلَما قَضَى 
رَسُولُ الله تت صلاته قَالَ أَنَاسث: يا َا رَسُولَ الله إِنْكَ مَجَدْتَ 
يْنَ طني صَلايَكَ سَجدة ْنَا حََى ظا أله قد حَدَث أمْرْ أو 
أنه يُوحَى إِلَيِكَ» قَقَالَ رَسُولُ الله ينظ كل ذَلِكَ لَمْ يكن وَلَكِنْ 
او ا 

وتحريك من خشي المصلّي نومةٌ وإدارة من كان على 
البساز إن البفين: مباح كل ذلك في الصّلاة. 


حذثنا عبد الله بن يوسفَ حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 


شعيب أخيرنا أبو 


الرخاية اعنص عق اعون عمو كلها هذ بن عل عدتنا 
مسلم بن الحجّاج حذثنا محمد بن رافم حدئنا محمد بنْ أبي 
فديكم أنا الفَحَالكُ هرّ ابن عثمانَ عن مخرمة بن سليمانَ عن 
يب مولى ابن عبّاس عن ابن عَبّاسِ قَالَ: ابت لَيْلهَ عِندَ التي 
مَيمُونةَ بنْت الاش فَقُلْت لَهَا: ذا قَامَ رَسُولُ الأله تك 
فأبقِطيني؛ ققَامَ َسُولَ الله لذ قََمْتُ إِلَى جه الأيسَرِء فأخذ 
بدي فَجَعَلنِي مِنْ شيقه اليم فَجَعَلْتْ إذا أَعْفيِت يَأخد بشَحْمَةٍ 
أَذنِي» وذكر باقي الحديث.. 
ويدعر المصلّي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه بما 
تب :"ها ليس مخصية ويسمّي في دعائه من أحب» وق دع 
رَسُولُ الله يفك عَلَى: عُصِية وَرَعْلِء وَذُكُوَانَ) . الوَدَعَا لِلوَليد بْن 
ازيب وَظاشن ني لي زيمة ولت بو وناب ستها 
بأَسْمَانِهِمٌ»» وما نهيَ عليه السلام قط عن هذاء ولا نهى هوّ عنةُ. 
َل عليه السلام في الود موا فيهالدَاَ أو ثحو هذا. 


وقال: اث د َحَدُكُمْ من الدُعاء أعخقة إلبيى 


"١‏ مسألةٌ: وما عمله المرءٌ في صلاته ثما أبيخ 


9- كتاب الصّلاة 
وسنذكرها بأسانيدها إِنْ شاءً اللّه تعالل في صفةٍ أعمال الصّلاةٍ. 

وكل منكر رآه الم ءَ في الصّلاةٍ قفرض عليه إنكارة» ولا 
تقطمٌ بذلكَ صلاتة؛ لأنّ الأمرّ بالمعروفب والنهي عن المنكر حق» 
وفاعلٌ الحقّ محسنٌ» ما لم ينم من شيء منه نص أو إجماغ. 

وقالَ تعالى: لوَتَمَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتقَوّى ولا تَعَاوَنوا 
عَلَى الإنّم وَالْعُدوَان4. 

ومن جملةٍ ذلك: إطفاء النار التتتعلة وإنقاذ 000 
واجنون» والمقعدٍ» والثائم: من نارء أو من حنش» أو سبعء أو 
إنعنان عاو 0 0 اديه 
ذلك نمث ع م 0 
وقالَ بلا برهان. 

وروّينا من طريق البخاري: 

حدذثنا آدم حدئنا شعبة حدثنا لَْزرَق بن قيس قال عا 
بالأهواز نُقَاتِلُ الَرُورية؛ فَيْنَمَا أنَا عَلَى جُرْف نهر إذَا رَجُلُ 
ُصَلي وَلِجَمُ تائيه في يدو فجَعَلت الدابة عه وَجَغْل يها 
َال شُحبة وَهُوَ بو بر الأسْلَبِي؛ فَجَمَلَ رَجُل مِن الْخَوَارِجٍ 
ل يقول: الهم افع بهذا الشيخ؛ لما الْصَرَفَ التشيخ قَال: إني 
توفت َك وي عزوت ضع زول له ل بساح رام 
000 ا لل 0 

ومن طريق عبهٍ الرّزّاق عن معمر عن الزّهري عن 
الأزرق بن قيس أن أبا برزة الأسلميّ خاف على دابته الأسدَ 
فمشى إليهاء وهو في الصّلاة. 

وبه إلى معمر عن قتادة: سأله رجلٌ قال: تدخلٌ الشّاة بيت 
وأنا أصلّى فأطاطئٌ رأسى فآخذ القصبة فأضربها بهاء قال قنادة: 
لا بأمس به. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطان: حدثنا سليمانٌ التيميّ 
عن الحسن البصريّ في القملةٍ يقتلها الرّجلُ في الصلاة. 

قال عليٌ: وكذلك من خاف على ماله أو سرقت نعله أو 
خفّه أو غير ذلك فله أنْ يتبع السّارق فينتزعَ منه متاعة. 

ولا يضر ني كل ما ذكرنا ما اضطرٌ من استدبار القبلةٍ 
وكثرةٍ العمل وقلته؛ مالم يتكلّم؛ فإِنْ كان إماماً انيرك م 
بشيء ء من إدراك الصّلاة بعل عام حاجتف أو بانتظار الناس له 
بج ولايت مضل ريرك الل عا ا كر ايا وق سلس 


َذَكْرَ فَاغْتَسَلَ وَرَجَمَ فَأَتمّ الصّلاة»: وكما فعلّ يوم ذي اليدين. 


8- كناب الصّلاة 


1- مسألةٌ: وما عمله المرءٌ في صلاته ما أبيح 
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إن م يرج بإدراك شيء من الصّلاق أو أيقنَ أن الناسَ لا 
ينتظرونه أو كان قذ أ صلاته حينَ تمام حاجته في أو مكان 
تجورٌُ له فيه الصّلاة. ولا يحل له أنْ يخطوَ خطوة واحدة لغيرٍ 
رجوع إلى الصّلاو؛ أو لزوال عن مكان لا تود فيه الصّلاةٌ 7 

فلو رجا بصلاةٍ في جماعةٍ أخرى أقرب منها فليدخل فيها؛ 
آخر صلاةٍ صلاها أهل الإسلام مع رسول الله تي فبإمامين: 

رع وس مرك سيد ساك 
يذ الى أجمع عليها جميمُ الصّحابةٍ رضي الله عنهم. وهم عن 
آخرهمٌ معه عليه السلام وقد رأيَ من يخطئٌ مرَةٌ ويصييٌ 
أخرى: فما خيرٌ له في ذلكء ونسألٌ اللّهِ العافية والتَوفِيقَ لما 
يرضيه. آمين. 

قال أبو محمّلٍ: وكل من فرّقَ بينَ قليل العمل وكثيره فلا 
سبيلَ له إلى دليل على ذللك» ولا بد له ضرورة من أحدٍ أمرين لا 
ثالث هما: 

ما أن يحدُ في ذلك برأيه حذاً فاسداً ليس هو أولى بهمن 
غيره بغير ذلك التحدييه فيحصلٌ على النّحَكَمٍ بالباطل» وأنْ 
يشرّعٌ في الذين ما لم يأذن به الله وإمًا أنْ لا يد في ذلك حداء 
فيحصل على أقبح الحيرةٍ في أهمٌ أعمال دينه» وعلى أن لا يدري 
ما تبطل به صلاته ما لا تبطلُ به وهذا هوّ الجهل المتعوّذ باللّه 
منة. 

ونسأله عن عمل عمل: أهذا ما أبيحَ في الصّلاق أو مالم 
يبح فيهاء ولا سبيلٌ إلى وجه ثالث. 

إن قال: هوّ عا أبيح فيها - لزمه أن قليله وكثيرة: ماح 
وهر قولنا فيما جاءً البرهانٌ بإباحته فيهاء وإِنْ قالَ: هوّ تا لمْ ييح 
فبها - لزمه أن قليله وكثيرة: غير مباح فيها؛ وهر قولنا فيما لم 
يأت البرهانٌ بإباحته فيها. 

إن قالوا: أبيح قليله ولم يبح كثيرة. 

قلنا: هذه دعوى كاذبة مفتقرة إلى دليل؛ فهاتوا برهانكم 
على صحَةٍ هذه الدعوى أوّلاء ثم على بيان حدّ القليل المباح من 
الكثير الحظور؛ ولا سبيلٌ إلى شيء من ذلك. ا 

قال علي: : ومشي المصلّي إلى فتح البابه للمستفتح حسنٌ 
لا يض الصّلاة شيئاً: 

حذثنا حامٌ حدثنا عبَامُ ب بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
الملك 
معمر حدّثنا عبدٌ الوارث حدئنا برد أبو العلاء + مز أبن سستالةات 

عن الرهريُ عن عروة قالت عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللّه ممق 


بن أيمنَ حدثنا أحمدٌ بن محمّدٍ البرتق القاضي حدثنا أبو 


يُصَلِي» فَأستفِح الاب وَالَْابُ في القبِلقه فِيء فَيفْتَحُ الباب ثم 
يَعُودُ فِي ضصّلاتِها. 


قال ابن أيِنَ: وحدثناه أبو بكر بن حمَادٍ حدثنا مسد 
حدثنا بشو د بن اللفضّلٍ حدثنا بردُ بن سنان عن الزّهِري عن عروة 
عن عائشةً قالت: كن سول الله يي يُصَلَي وَعَليْه باب مُغْلَّقَ 
اي ا سيدا 

قال علي فالمشي لما ذكرنا ماح ولمّ يوقفْ عليه السلام 
عي اا ار 
الأعرابي حدثنا 5 داود حدنا مئة حدنا سغياا عن الصريا 
عن أبي الأحوص أنه نه سمعٌ أبا ذرْ يرويه عن رسول الله مز 
قال: «إِذًا ام َحَدَكُمْ إلى الصّلاة إن الوحْمَة نو َاجهّه فلا يَنْسَحُ 
الخصى!. 

وبه إلى أبي داود: حدثنا مسلم بن إبراهيمَ حدّثنا هشامٌ 
هوّ الذستوائي» عن يحبى هوّ ابن كثير - عن أبي سلمة عمن 
معيقيبو أن الني قال: الا تشتح د يلي الحم روا نت تصليء 
فَإِنْ كُنْتَ لا بد فَاعِلا فَوَاجِدَة). 


قال علي: فإن احتجوا بهذا في الفرق بين القليل والكثير. 


قلنا: هذا في مسح الحصى المنهي عنه جملة» المستثنى منه 
الواحدة فقط؛ ققولوا لنا: ماذا ته تقيسونَ على هذا الخبر؟ الأعمال 
المباحة جملة بالتصوص؟ أم الأعمال المنهي عنها جملة؟ ولا بد من 
أحدٍ الأمرين؟. 


فإِنْ قالوا: بل الأعمال المباحة جملة» قلنا: القياسُ كله 
باطلٌ؛ ثم لوْ كان القياسُ حقاً لكان هذا منه عينّ الباطل. 

أوَلُ ذلك: أنه قياس المباح على احظورء وهذا باطلٌ عند 
صاحب كل قياس؛ لأنه قياس الششيء على ضدَي وإنما القياسُ 
عندَ القائلينٌ به: قياس النثشيء ء على نظيره جملة أو على ظيره في 
لعل أي هي علامة الحكم بزعمهم. 

وأيضا: فانم تييحون الخطوتين والّلاثٌ في الصَلاةٍ 
والضربة والضّربتين» وأخة الماء بإناء من الجابية لمنْ عليه الحدث 
في الصلاق وهذا أكثرٌ من المرةٍ الواأحدة؛ فظهرٌ بطلان قياسكم 

وتحرّمونَ ما زادَ على ما ذكرنا. واستقاءً الماء من البثر لمن عليه 

الحدث في الصّلاة؛ فلاح أنَكمْ لم تتعلقوا بقياس أصلا. 


1 


0" مسألةٌ: ومنْ خرج من صلاته وهو يظنٌُ أنه 


8- كتاب الصّلاة 


فإن قالوا: بل قسنا الأعمال المنهيّ عنها على هذا الخبر. 

أقلنا هم: فأبيحوا إدخالَ الإبرة في خياطةٍ الوب مرة 
واحدةٌ؛ وقدحَ الثار برد بضربةٍ واحدةٍ؛ وأيبحوا لطمة واحدة 
للخادم؛ ورد مرمى الحائك مره واحدة؛ وقد الأديم بضربةٍ 
واحدة؛ والتذكية برَةِ واحدةٍ - كل ذلك في الصّلاة؛ وهم لا 
يقولون بهذا؛ فظهرٌ فسادٌ قوهم - وباللّهِ تعالى التوفيق. 

لعي ا ا 
بي غطفان عن أبي هريرة أن رسول الله 


375 ا «شسْبيعْ ِلرجَال - يَعَنِي في الصلاق وَالتَصفِيِقُ 
للنْسَا مَنْ أَشَارَ في صَّلاتِه إشارَة نَم عَنْه لما - يَعْتِي في 


الصّلاة). 


قال أبو داود: هذا الحديث وهمٌ؛ ولوْ صصح لوجب ضمّه 
إلى الأخبار الثابتةٍ التي ذكرنا قبل؛ من إشارة الني أ في الصّلاةٍ 
أن يردُ السلا وإلى الخاهم في أن تستأخرٌ عنة؛ وكلُ ما بالمرء ء إلى 
الإضارة بوه وإليه ضرورة؛ فتخرج تلك الإشارات بالتصوص التي 
فيهاء وتبقى كل إشارة م يات بإباحتها نص على التحريمء 
كالإشارة بالبيع وبالمساومة. وبماذا عملت؛ والاستخبار؛ وغير 
ذلك؛ فهذا هرّ العمل الذي لا يجورٌ غيره لوْ صح هذا الخبرٌ - 
وهر قولناء وللّه الحمدٌ -؛ لأنّ الإشارات أنواعٌ غتلفةٌ؛ فما أبِيحَّ 
منها بالنصّ كان مباحاء وما لم يبح منها بالنصْ كان محرّما؛ فكيف 
والحديث لا يصح؟ وباللّه تعالى التوفيق. 


؟ ٠‏ مسألة: ومنْ خرج من صلاتى وهو يظيُ أنه 
قذ أمها فكلُ عمل عمله من ببسع أو ابتباع أو هبةٍ أو طلاق أو 
نكاح أو غير ذلك: فهرَ باطلٌ مردودٌ؛ لأنه في حكم الصلاق ولو 
ذكر لعادٌ إليها. ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلّها عحرّمةٌ في 
الصلاةٍ ة فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو غير الفعل الجائر 
لم - وَإِذْ هو غيرٌ الجائز فهرَ غيدٌ 

ويل كلد 
فَهُوَ رَدُه وهذا عملٌ ليس عليه أمره عليه السلام؛ فهرّ مردودٌ بلا 
شك. فلو ذكرٌ أنه م يتم صلاته ففعلَ شيئاً من ذلك لزمةٌ؛ لأنّ 
بدكزة وقصدة إل عمل مااذكرنا ترج عبن الضلدة» وإذا خرج 
عن الصّلاةٍ فقذ حصل في حال تنفد فيها هذه الأفعال كلها. 

0 ا 


منه في خير الصّلاةٍ - وبال تعالل التوفيق. 


وك مسألة: ومن خطرٌ على باله شيءٌ من أمور 

نيا أو غيرهاء معصية أو غير معصية أو صلّى مصراً على 
بير 0 

حدّثا عبدُ اللّهِ بنُ يوسفف حدثنا أحدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوقابوية عت حلن إلمذية عر حتفا اعدارة علي دنا 
مسلمٌ بن الاج حدئنا محمد بنّالدتى حلئنا معلا بن شام هو 
الدستوائي قالَ: حدّثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة 
بؤعبد الرعن أن ١‏ أبا هريرة حدئهم أن رسول اله يك قال: (إذًا 
ُوديَ بالذَان مر ليذ له راط حلَى لا يمع الأذاذء فَإِذًا 
قُضِيَ الأذآن قل ذا ثوب بالصّلاة أبن فَإِذَا قبي الوب 
قبل حَتَى يَحْطْرَ بين الَْء فيه قر اذْكرٌ كُذَا اذْكَرْ كذ لِمَا 
َم يكن يَذكرُ حنَى يَظَلَ لجل إن يري كَمْ صلَّى فَإِدا ّم يَذرِ 
َحَدُكُمْ كَمْ صَلّى فَلَتِسْجُدْ سَجْدَئينِ وَهُوَ جَالِس». 

حدما عبد الله بن رييع حدثنا ابن السَّليمٍ حدّثها ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشامٌ 
هو التصتر يْ عن قتادة عن زرارة بن ن أوفى عن أبي هريرة عن 
الت تخ يي أنه قال: «إن الله تَجَاوَر لامي ما َم تكلم به وَتَمْمَلْ 
ب وَبمَا حَدَنَتْ به أنْفسَهَاه. 

وقد ذكرنا قبل قول رسول ١‏ 
يَعْمَلْهَا لَمْ تكْتَبْ عَلَيْها. 

فصح أن كل ذلك لا يؤثّرٌ في الصّلاق وأنه لا يطل 
الصّلاة إلا قولٌ مقصودٌ إليه منهيٌ عنه أو عمل كذلك» أو القصدٌ 
إلى تبديل نيةٍ الصلاة ةَ اللأمور بها في الصّلاة؛ التي لا تصح الصّلاة 


إلا بهاء وهيٍ الي لأداء تلك الصّلاة ان وعينها؟ فمنْ لم يدو 
كذلكَ قاصداً إلى ذلك فلم يصلّ كما أمرّ 


لله ة: من هم بت قل 


وروينا من طريق حا ل قال: 
قال عمرٌ بن الخطاب: - إني لأحسبُ جزية البحرين وأنا في 


الصّلاة. 


وقد افترض عر وجل التوبة على العاصين» وأمروا 


بالصلاة مع ذللك: قال الله بعال ٍِأدٍ قِم المّلاة طَرَفَى ي النْهَار 
وَرُلْفَا مِن اليل إن الحسات يُدَِيْنَ 1 

وبيقين ندري آنه تعالى إلمنا قخاطت بهدذا المصرين 
التّائبَ لا سينةَ لهُ. 

وقال تعالى: لوَنْضَعٌ الرَازيِنَ القسْط لِبوْمِ القِيَامَةِ فلا 
ظلَم نفس شيا 


وهذا كله إجماعٌ إلا قوماً خالفوا الإجماع - من أهل البدع 
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- قالوا: لا تقبلٌ توبة من عمل سوءاً حتّى يتوبة من كل عمل 
م أن لا تقبل التوبة تمن تعمّدَ ترك الصّلاقٍ وتركٌ 
الزكاق: وتركَ الصّوم؛ نعم ولا من ترلةٌ التوحيد إلا بالتوبة من 
- فحصلوا على الأمرٍ بترك الصّلاق والزّكات 
وموم وي أعمال البرٌ - وهذا خروجُ عن الإسلام - اتعوة 
باللّه من الخذلان. 


سوعء فلز 


"اد ماله بور اران على لسار عدن 
فيل» أو كان في غرفةٍ؛ أو في أعلى شجرةه أو على سقفي أو في 
قاع بثرء أو على نهر جامده أو على حشيش» أو على صوفو أو 
على جلود؛ أو خشبيه أو غير ذلك: فقدرٌ على الصّلاة قائماً فله 
أذ يصلّيَ الفرض حيث هو قائماً» يوفي ركوعه وسجوده 
وجلوسه حقها. 

لأنه إنما أمرّ بالقيام ني الصّلاةٍ والركوع والسجرد: 
والجلوس والطّمانينٍ والاعتدال في كل ذلك ممع استقبال الكعبةٍ 
والخاره ريدقت شلك ار 

وقد قال رسولٌ الله © ييذ: «حَيئمًا أَدْرَكَنكَ الصّلاةٌ ة فصل 
وليس شيءٌ من هذه ا 

والعجب كله مَنْ يحرمُ الصّلاة كما ذكرنا على الحمل ولم 
بأت بالنهي عن ذلك نص وهرّ يييحها في أعطان الإبل» 


والحمّاٍ والمقبرة» وإلى القبر والنصٌ قذ صح بالنهي عسن الصّلاة 
في هذه ا مواضع . 
فإن عجر عن إتام الدينام أو الركوع أو السجود أو 


الجلوس أو القبلةٍ - ني الأحوال التي ذكرنا - ففرض عليه التزولٌ 
إلى الأرض والصّلاة كما أمرَء إلا من ضرورةٍ تمنعه من التزول؛ 
من خوفي على نفسه أو ماله؛ فليصلٌ كما هوّ يقدرٌ - قال اللّه 
تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعهًا». 

وقال تعالى: لإوَمَا جَعلَ عَلَيكُمْ في الدين من حَرَج4. 

وقال تعالى: #يُرِيدُ الله بكم البِسْرٌَ وَلا يرِِدُ بكم 
الحُسْر*.. 1 ا لال 

6" مسألة: ومن تعمد ترك الور حنّى طلغ 
ادر ااي فلا كدر على تاي أبدأء فلوٌ نسيه أحبينا له أنْ 

يقضيه أبدأ متى ما ذكره ولو بعد أعوام. 

برهان ذلك: ما قذ ذكرنا من قول رسول اله الوه 
َكْعَةَ مِنْ آخر اللَيلِ). 


حدثها حمامٌ حدثنا ابن المفرّج عن ابن الأعرابي عن الدَبري 


.7ل مسألةٌ: ومنٌ كان راكباً على محمل أو على فيل؛ 


"0 


عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع 
عن ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله : «إذا طَلْعَ الفَجْرْ قد 
ذَمَبَتْ كُلُ صَلاةٍ اليل وَالْوينُ فََوْيرُوا قبْلَ أَنْ تَصْبحُوا». 

ا م 

بنْ أيوب الصّموث الرَنَيُ حئنا أحسدٌ بن عمرو بن عباد 
الخالوَ اح سا 2 حك م ٠‏ 0 
معاوية بن قرَةَ عن الأغرٌ المزني أ رسول الله يفير قال: ‏ 
ركه الصلِمُوَلَمْيُوترْ قلا وير لَهه. 

وأمَا من نسيه فهرَ داخلٌ تحت قوله عليه السلام: «مَنْ 
نبي صّلاة أو نَم عَنَْامْيصَلْها ذا ذَكَرهَاه وهذا عمومٌ يدخل فيه 
كل صلاةٍ فرض ونافل فهو بالفرض أمر فرض؛ ؛ وهر بالتافلةٍ أمرٌ 
لدت واد لذن الثافلة لا تكونٌ فرضاً. 

وهذه الآثارٌ تبطل قولَ من قالَ: من تعمد ترك صلاة الوتر 
حتى يطلعٌ الفجرٌ فإنه يصلّي الوترّه وقول من قالَ إن ذكرٌ الوترٌ 
وهر في صلاةٍ الصبح فقا بطلت صلاتة؛ إلا أن ياف فوت 
صلاةٍ الصّبح فليتماد فيها وليبداً بهاذ 

وهذا قولٌ أبي حنيفة؛ وهرّ مم خلافه للسلةٍ قولٌ لا دليلَ 
عليه لا من نظر ولا من احتياط لأنه يبطلُ الفرض المأمورٌ 
بإقامه من أجل نأفلة. 

وقد قال عرّ وجل: #ولا تبطِلُوا أَغمَالكم». 

البرك مسأل: ومن صلّى الور قبل صلاق العنمةٍ 
فهيَّ باطلةٌ أو ملغاة؛ لأنه ‏ تى بالوترٍ قبل وقتوه والشترائعٌ لا تحزئٌ 
إلا في وقتهاء لا قبل وقتهاء ولا بعدة» وباللّه تعال التوفيق. 


١‏ ارك مسألة: : ووقتُ ركعت الفجر من حين طلوع 
الفجر الثاني إلى أنْ تقامٌ صلاة الصّبح هذا ما لا خلاف فيه من 
أحدر من الأمَةٍ. 


4" مسألة: : فمنْ سم إقامة صلاةٍ الصّبح» وعلم 
أنه إن اشتغل بركعتي الفجر فاته من صلاةٍ الصّبح ولو التكبير: 
فلا يحل له أنْ يشتغلَ بهما؛ فإِنْ فعلّ فقدذ عصى الله تعال. 

إن دخلَ في ركعت الفجر فأقيست صلاةً الصّبح فقذ 
بطلت الركعتان ولا فائدة له في | يسلّمٌ منهماء ولول يبقَ عليه 
منهما إلا السّلم كن يدخ بابتداء لكر في صلاة البح كما 
هوّ. فإذا أتمّ صلاة الصّبح فإن شاءً ركعهماء وإِنْ شاءً لم يركعهما. 

وهكذا يفعلٌ كل من دخلَ في نافلق وأقيمت عليه صلاة 
الفريضة. 


ا" 

وقالَ أبو حنيفة: من دخلٌ المسجد» وقد أقيمت الصّلاة 
للصّبح فإِنْ طمعَ أنْ يدرك معّ الإمام ركعة من صلاةٍ الصّبح 
تفوته أخرى فليصلٌ ركعت الفجر, ثم يدخلٌ مم الإماى 00 

و خشي ألا يدرك مم الإمام ولا ركعة فليبدأً بالدّخول 
مع الإمام» ولا يقضي ركعت الفجر بعد ذلك. 

وقال ماللك: إِنْ كانَ قد دخلّ المسجد وأقيمت الصّلاة أو 
وجد الإمامّ في الصّلاةٍ فلا يركمٌ ركعت الفجرء ولكن يدحل مم 
الإمام؛ فإذا طلعت الشّمسٌ فإِنْ شاءً فليقضهما. 

وأَمَا إِنْ كان خارج المسجد فعلم بالإقامةٍ أو بأنّ الإمامّ في 
الصّلاةٍ: فإنْ رجا أنْ يدرك ممّ الإمام ركعة فليركعٌ ركعتي الفجر 
خارج المسجد» ثم ليدخل ممّ الإمامء وإن لم يرج ذلك فليدخل 
مم الإمام. 

وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلناء 

قال علي: ما نعلمٌ لقول أبي حنيفة ومالك حجّة لا من 
قرآن ولا من سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمة ولا من إجماعء ولا من 
قياس ولا من قول صاحبه أصلا. 

فإ شغبوا بأنّه قذ روي عن ابن مسعو: أنه دخلّ المسجدَ 
وقذ أقيمت صلاهً الصّبح فركعَ ركعتي الفجر؛ وعن ابن عمرٌ أنه 
أتى المسجدّ لصلاةٍ الصّبح فوجد الإمامّ يصلي فدخل بيت حفصة 
فصلّى ركعتين ثم دخلَ في صلاةٍ الإمام؛ فلمْ يقسّم ابن مسعودٍ 
ولا ابن عمرّ تقسيمهم. من رجاء إدراك ركعةٍ أو عدم رجاء 
ذلك» ولا يجدون هذا عن متقدّم أبداً. والثابتُ عن ابن عمرَّ مشل 
قولنا. 

فإ قالوا: قذ جاءَ عن الن تف: «مَنْ أَذْرَكَ مَعّ الإمّام 
رَكعَة مِن الصّلاةٍ فقَدْ أَذْرَكَ الصّلاة». 

قلنا: نعي هذا حقٌ وإنما هذا فيمنْ فاته الصّلاة؛ ول 
يأت إلاء والإمامٌ فيها. 

وأمَا من كان حاضراً لإقامةٍ الصَّلاةٍ فترك الّخولَ مم 
الإمام أ و اشتغل بقراءةٍ قرآن أو بذكر اللّه تعالى أو بابتداء تطوع: 
فلا يختلفُ اثنان من أهل الأسلام في أنه عاص لله تعالى متلا عب 
بالصّلاةٍ فما الفرق بينَ هذا وبينَ اشتغاله بركعي الفجر لو 
أنصفوا؟. 

إن موهوا بأنّ ابنَ مسعودٍ قد فعلَ ذلك. 

قيلَ لهم: أمًا المالكيّون فقن خالفوه في هذا الفعل نفسيع 
فلم يروا لمن دخل المسجذ والإمامٌ يصلّي أنْ يشتغل بركعي 
الفجر فلا متعلق هم بابن مسعوج. 


لم “ا مسألة: فمن سمع إقامة صلاة الصّبح وعلمّ 


4- كتاب الصّلاة 

وأمّا الحنفيونَ فق خالفوا فعله أيضاً في هذه المسألة» فق 
سوا تقشيما ل يناعن ابن مستعود. وابن مسعودٍ يرى التطبيسق 
في الصلاقِء وهم لا يرونة. وابنُ مسعودٍ يرى أن لا تعتق أمّ الولدد 
إلا من حصّةَ ولدها من الميراث» وهم لا يرون ذلك.» وقد 
خالفوا ابنّ مسعودٍ حيث وافق السَنْة ولا يحل خلافة؛ وحيث لا 
يعرفُ له مالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم: في عشرات من 
القضايا؛ بلْ لعلّهِمْ خالفوه كذلك في مئينَ من القضايا وقد خالفَ 
ابنَ مسعودٍ في هذه المسألةٍ طائفة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
كما نذكرٌ بعدها إِنْ شاءً الله عرّ وجل. 

فلمًا عري قوهمْ من حجّةَ أصلا رجعنا إلى قولنا؛ فوجدنا 
البرهانٌ على وجوبه وصحته. 

ما حاثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا ابن اليم حدثسا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمدُ بن حبل, ومسلم بن 
إبراهيم» والحسنٌ بن علي الحلواني» ومحمد بن لمتوكل: قال امد 
: حدئنا محمد بن جعفر غندرٌ حدئنا شعبة عن ورقاء وقالَ مسلم' 
: حدثنا حمَادٌ بن سلمة وقالَ الحسنٌ : حدّثنا يزيد بن هارون»» 
وأبو عاصم قال يزيد : عن حمّادِ بن زيدٍ عن أيوب السختياني 
وقالَ أ بوعاصم : عن ابن جريج وقال محمد : حدّثنا عبد 
الرزّاق حدثنا زكريا بِنْ إسحاق: ثم اتفقَّ ورقائٌ وحمادُ بن 
سلمة» ولوب الستختبانيُ وابنُ جربج» وذكريًا بن إسحاق كلّهم 
عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قالَ: قال 
رسول اللّهِ ملع : ذا أقِيمَت الصّلاة فلا صَلاةً إلا المكويَة. 

حدما عبدُ اللّه بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحدُ بن حمّدٍ حدثنا أحدُ بن علي حدثنا 
مسلمُ بنْ الحجّاج حدثنا قتيبة حدّثنا أبو عوانة عن سعد بن 
ا م و د 
بن الخطاب عن ابن بحينة هر عبد الله بن مالك قال: «أَقِيِمَتْ 
صَلاة المح رَأَى رَسُولٌ اللّه عي ني رَجُلا يُصَلّي وَالْموَدْنُ يُقِيِم 
فَقَالَ: أنْصَلَي الصبح أربعأً». 

وبه إلى مسلم: حدئنا زهيرٌ بنُ حرب حدثنا مروان بن 
معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبار الله بن سرس 
قال: «حَلَ رَجْلَ المنْجد وَرَسُولٌ الله تي فِي صّلاةٍ العْدَاقٍ 
صَلَى كتين في جَانِب الَسْجدٍ نم دَخَلَ مَعَ رَسُول الله فَلَمًا 
سَلَمّ رَسُولٌ الله 2# قَالَ: يا قلا بأ الصّلاتين اعْنَدَدْتَ 
أَبِصّلاتِكَ وَحْدَكَ َم ب بصلاتِكَ مَعَناا. 

ورؤينا أيضا: من طريق حجاج بن المنهال: حدثنا حمَادٌ بن 
سلمة» وحمادُ بن زيو كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن 


8- كتاب الصّلاة 


سرجس مثله» وفيه: أنه صلَى الركعتين خلف الناس. 

حدّثنا محمدُ بن سعيلد بن نباتم حدئنا عبد اللَّه بن نصر 
حدثنا قاسمٌ بن صب حدئنا ابن وضّاح حدئنا موسى بن معاوية 
حدثنا وكيعٌ عن صالح بن رستم هو أ بو عامر الخرَّارُ - عن ابن 
أبي مليكة عن ابن عباس قال: يمت الصّلاة وَلَمْ كُنْ صَلَّيت 
لكين يي صّلاة لمم وَرَكْمنَي القَجْرء قَالَ ابن عباس: 
فَقَمْت لأصَلِيَهُمَا فَجَبَدَنِي وَقَالَ: نِْيدُ أن تُصَلّيَ البح أزبعً؟. 
قِيلّ لأبي عَامِرِ: لبي غلك فَلَ ابن عَبّاس؟. قَالَ: نَعَمْ». 

قال عليّ: فهذه نصوصٌ منقولة نقلَ الور لا يحل لأحار 
خلافهاء وقذ حمل انَباعٌ الموى بعضهمْ على أنْ قال إِنْ عمرو بنّ 
دينار قد اضطرب عليه في هذا الحديث فرواه عنه سفيانُ بن 
عبينة» وحمادُ بن سلمةء وحمّادُ بن زيدٍ فأوقفوه على أبي هريرة. 

قال عليّ: وهذا نما كان ينبغي لقائله أن يقي الله تعالى 
أوَلا ثم يستحي من الناس ثانية؛ ولا يأتي بهذه الفضيحة؛ لأن 
الحتجّينَ بهذا مصرّحون بأن قولَ الصّاحبٍ حجّةٌ فهبك لولم 
يسنل. أما كان يبُ أن ترجحٌ؛ إِما قولَ ابي هريرة على قول ابسن 
مسعود؛ أو قولَ ابن مسعودٍ على قول أبي هريرة؟ فكيفَ ويس 
ما ذكرَ مما يض الحديث شيئا لآ ابنَ جريج؛ وايوب وذكريًا بن 
إسحاق ليسوا بدون سفيان بن عبينةه وحمادِ بن سلمة: وحمادٍ بن 
زيل فكيف والّذي أسنده من طريقي حمادٍ بن سلمة أوئق» وأضبط 
من الذي أوقفه عن 4 وايوبت لو اتقرة لكان حَجَةٌ على جيعهم؛ 

فكيف وكلّ ذلك حق» وهر وَ أن عمرو بن ديدار رواه عمسن عطاء 
ا هريرةَ عن رسول الله 0 عطاء عن أبي هريرة أنه 
أفتى به فحدّثٌ به على كل ذلك 

0070 
سرجس وابن بحيئة وابن عباس كفايةً لمن نصح نفسة» ول يبع 
هواه في تقليد من لا يغني عنه من الله شيئاًء ونصر الباطل بما 
أمكنّ من الكلام الغث. 

فكيف وقلً روينا بأصحّ طريق عن الزّهري عن سعيد بن 
المسيّبيء وأبى سلمة بن عباد الرحمن بن عوفي كلاهما عمن أبي 
هريرة عن رسول الله َي قال: «إذا سَِعَْم الإقَاَة َاْشُوا إِلَى 
الصلاة وَعَلَِكُم السمكيئة وَاْوَقارُ ولا مسْعُوا قا أَدرَكتمْ فَصَلُوا 
وَمَا فَانَكُمْ فَأيَمُواه. فهذا فرض للدخول مم الإمام كيفما وجد 
وتحريم للاشتغال بشيء عن ذلك. 

واعترض بعضهم في حديث ابن سرجس واسن بحينة 
بضحكةٍ أخرى» وهي أنْ قالَ: لعل رسول الله يك إنما انكر 


4."- مسألة: فمنْ سمعٌ إقامة صلاةٍ الصّبح وعلم 


ا" 
عليه أنْ يصليهما تلطا بالناس. 

قال علي: وهذا كذب مجرَدٌ ومجاهرة سمجةٌ؛ لأن في 
الحديث نفسه أنه لم يصلّهما إلا خلف الناس في جانب المسجدده 
كما يأمرون من قلّدهمْ في باطلهمْ فكيف ولو لم يكن هذا لكان ما 
يوضسحٌ كذب هذا القائلٍ قولُ رسول الله علكر: فبأي الصلاين 
اغْتَدَدْت؟ أَبصّلاتك وَحْدَكُ م بصّلاتِك مَعَنَا؟» و(أد تصلّي الصبِح 
أربعأ؟» لآن من الباطل الممتنع أن يقول له الي ع هذا القول» 
وهر لم ينكز عليه إلا صلاته الركعتين مختلطاً بالناس ومتصلا بهم 
فيسكت عليه السلام عمًا أنكرٌ من المدكرٍ ويهتفُ با لم يذكرُ من 
لفظهء وقذ أعادً الله تعالى نيّه عن هذا التّخليط الذي لا يليقٌ 
بذي مسكة إلا بمثل من أطلق هذا. 

وأيضا: فإنّه ظٌ مكذوبٌ عرف ولا فرق بِينَ من قال هذاء 
وبينَ من قال: لعل رسول الله يذ إنما أككرٌ عليو؛ لأنه كان بلا 
وضوءء أو لأنه كان يلبسُ ثوب حريرء ومثلّ هذه الظّنون لا 
يتعدّرٌ على من استسهلٌ الكذب في الذي وعلى لني تل. 

فإِن قيلَ: إنه عليه السلام لم يذكرُ من هذا شيئاً. 

قيلَ: ولا ذكرٌ عليه السلام اختلاطه بالناس ولا اتصاله 
بهم وإنما نص عليه السلام على إذكاره الصّلاةً الي صلاهاء 
وهر عليه السلام , يصلي الصّبحَ فقط. 

وأيضاً: إن الله تعالى يقولٌ منكراً على من فعلَ ما أنكره 
عليه أَتَبْدِنُونَ الذي هُرَ أذنى بِألَذِي هُوَ خَيْرُ ولا يختلفُ 
تلان أ القريقة خيرمن فلك دم 0 واطدم 
الثافلة التي هي أدنى يبعض 

لمعك انون لي ار 

وبما قلناه يقول جمهورٌ من السّلفب: 

كما روّينا عن عبد الرّزّاق عن سفيانَ الور عن جابر 

عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة أن عمرّ بن الخطابٍ 
كان يضربٌ التَاسَ على الصّلاةٍ بعد الإقامة. 


م :“أن أسَن عجر 
رأى رجلا يصلي والمؤدَنُ يقيمٌ فقالَ له ابن عمرٌ تصلي الصّبح 
أزتعا. 

وعن وكبع عن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: 
أله جاءً إلى القوم وهم ني صلاةٍ الغداقٍ وم يصل ركعتي الفجرء 
فدخل معهم.فلمًا ضحى قامَ فصلاهما. 

وعن أبي هريرة: إذا أقيمت الصّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة. 


رقف 


وعن معمر: عن أيِوب السّختياني قال: كان محمد بن 
سيرينَ يكره أن تصلّى ركعتا الفجر عند إقامةٍ صلاة الصبح» ٠‏ قال: 
أتصليهما وقد فرضت الصلاة. 

وبه إلى معمر: عن عبد اللَّه , بن طاووس عن أبيه: أنه كان 
إذا أقيمت الصَّلاةٌ 7 يركم ركعي الفجر صلَّى مم الإمابء فإذا 
فرِعٌ ركعهما بعد الصّبح. 

وعن عبا الاق عن سفيان الشوريّ عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيمَ يم التخعي: في الذي يِدُ الإمام يصلّي وم يركع 
ركعتي الفجر قال: يبدا بالمكتوبة. 

وعن عبد الرَزّاق عن ابن جريج أنّ عمرو بن دينار أخبره 
أن صفوان بنَ موه أخبره أنه سمعٌ مسلمٌ بن عقيل يقولٌ 
للناس وهمْ يلون وقذ أقيمت الصّلا: يلكي لا صلاة إذا 
أقيمت الصّلاة. 


وعن عبد الرَرّاق: وعبدٍ الرّحمن بن مهدي كلاهما عن 
سفيان الُوري عن منصور بن المعتمر عن فضيل عن سعياد بن 

جبير أنه قالَ: اقطع صلاتك عند الإقامة. 

٠‏ اورشن الى انه مي كاين عرز إل جاء باع 
ا 0 ؛ فزجره عروة. 
غيرهما يسنا صلا لمم ا الي 
كان فيهاء بالنصوص التي ذكرنا. 

فإ قيل: قال الله تعالى: إوّلا تبْطِلُوا أَعْمَالكم». 

قلنا: نعم هذا حى» وما هوّ أبطلها؛ ولو تعمّدَ إبطاهها لكان 
مسيئاً؛ ولكنٌ الله عرٌ وجل أبطلها عليه كما تبطلُ بالحدث؛ 
وكرور ما يبطلٌ الصّلاة مروره ونحو ذلك. 

وأما قضاءً الركعتين فلقوله عليه السلام: «مَنْ نَامَ عَنْ 
صّلاةٍ أو نَيَهَا فَليِصَلّهَا ذا ذَكَرَهَاك وهذا عموم. 
حدثنا حمامٌ حدثنا عبّاسُ بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
بن أيمنَ حدثنا ابن وضاح حدثنا يحيى بِنْ معين حدثنا 
مروانٌ بن معاوية الفزاريُ عن يزيد بن كيسان عن أبي ي حازم عن 
أبي هريرة: "أذ رَسُولَ الله تيز نام عَنْ ركعي الفَجْرِ فَصَلاهُمَا 
بَعَدَ ما طَلَّعَت الشّمْسٌ» فهذا عليه السلام لم يدأ بهما قبل 
الفرض. 

وبه إلى ابن أيمنَ حدّثنا أحمدٌ بن محمد البرتي القاضي 
حدثنا الحسنُ بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من 
الأنصار قال: «رَأى رَسُولُ الله يذ رجلا يُصلّي بَمْدَ الغدَاةٍ 


املك 


را ل ا ا 


- كتاب الصّلاة 


و اه 
لمة 0 

0000 

ور طروي 4 ” 

تعمد تركها إلى أنْ تقامَ الصّلاةٌ ة فلا سبيل له إلى قضائها؛ لأنّ 

وقتها قذ خرج - وباللّه تعالى التوفيق. 


4 "ا مسألة: ومنٌ نام عن صلاةٍ الصّبح أو نسيها 
حتى طلعت الشّمسُ فالأفضلٌ له أنْ يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة 
الصّبح؛ كما فعلّ رسول الله تي في حديث أبي قتادة. 

وق ذكرناه بإسناده في باب التطوّع بعد طلوع الشّمس 
وقبله وعند غروبها. 

وبهذا يقولٌ أبو حنيفة, وسفيانُ الوري والشافعي, 
وداود. واصحابهم ول ير ذلك مالك - وما نعلمُ لقوله حجّة؛ 
لأنه خلاف الثابت عن رسول الله تي 8 


"٠‏ مسألة: 00000 الصّبح مباح 
وبعدها: وكرهه أبو حنيفة مذ يطلمٌ الفجرٌ إلى | نْ تطلم الشمس 

قال علي: هذا باطل؛ أنه لم من من ذلك قرآنٌ ولا مسكة؛ 
فهذان الوقتان في ذلك كسائر الأوقات ولا فرق. وإنما مدع اللّه 
تعالى من الكلام في الصّلاٍ وحن حضور الخطبة فقظاء وأباحه 
فيما عدا ذلك لوَيِنْ يََعَدُ خُدُودَ الله فقَد ظَلَمَ نَقْسَه4. 


١ا#م_-‏ فسالة: وو م 1 141 أت 1 
ا ا 9ت 
فرضصُ الجماعةٍ فابتداً فأقيمت الصّلاةٌ : فالواجب أنْ يمني على 
تكبيره ويدخلٌ معهمْ في الصّلاة؛ فإِنْ كان قد صلّى منها ركعة 
فأكثرٌ فكذلك؛ فإذا أتمّ هوّ صلاته جلس وانتظرّ سلامَ الإمام 
فسلَمٌ معة. 

برهان ذلك: أنه ابتداً الصّلاة كما أمرّ ومن فعلَ ما أمرّ 
فقَدٌ أحسن. 


وقد قال عر وجل لاما عَلَى الْمُضْينينَ من سَبيلٍ» فإذ 


8- كتاب الصّلاة 


هوّ كذلك ثم وجد إماماً ففرضن عليه أن يات بو؛ لقول رسول الله 
ا اإنْمَا جعلَ الإمَامُ ْنم بوا؛ ولإنكاره عليه السلام على من 
صلَى لنفسي والإمامٌ يصلّي بالناس؛ فهذا لايحودٌ إلا حيث 
أجازه رسولٌ الله تك فقط. وليس ذلك إلا لمن عذرٌ فطوّلَ عليه 
الإمامُ فقطء على ما نذكره في بابه إِنْ شاءً الله تعال - ولا يضرّه 
أنْ يكبّر قبل إمامه إذا كان تكبيره بحق» وتخالفنا يجيرُ للمنْ كبرٌ ثم 
استخلف الإمام من كبر بعده أنْ يأتمّ بهذا المستخلفب الذي كبر 
مأمومه قبلة. 

وروينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الشوري عن 
لمغيرة بنٍ مقسيء والأعمش كلاهما عن إبراهيمَ يم النخعي أنّه قال 
في رجل دخلَ في مسجد يرى أهمْ قذ صلّوا فصلّى ركعتين من 
00 أقيمت الصّلاةٌ : قال إبراهيم: يدخلٌ مع الإمام فيصلّي 

ثم يسلم : ثم يجعلُ الباقيتين تطوّعاً فقيل لإبراهيم: ما 

ل إن هذا كان يفعله من 
كان قبلكم. 

قال عليّ: هذا خبرٌ عن الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم وعن 
أكابر التابعينَ رحمة الله عليهم. 

وقد روينا عن جماعةٍ من التابعينَ رضي الله عنهم: أنهمْ 
كانوا يرون لمن افتشحّ صلاةً تطوّع فأقيمت عليه الفريضة أنْ 
يدخلوا في المكتوبة واصلين بتطوعهم بهاء فإذا رأوا ذلك في 
التطوّع فهر عندهم في الكتوبة اوجبُ بلا شك: منهم نافع بن 
جبير بن مطعمه والحسنْ وقتادة وغيرهم. وليسَ هذا قياساء بل 
هو باب واحده ونتيجة برهان واحدٍ كما ذكرنا - ولا يحل ذلك 
عندنا في الَطوَع» لما ذكرنا قبل من انقطاعها إذا أقيمت الصّلاةٌ - 
وبالله تعالى التوفيق. 


لفك مسألة: ولا يمور اذ يسلَمَ قبلَ الإمام إلا 
لعذر مثلَ أن يكون بدأ في قضاء صلاةٍ فائتةٍ أو بدأها في آخر 
وقتها م أقيمت صلاةً الفرض في وقتها؛ إن هذا يأ بالإمام في 
صلاته التي هوّ فيها؛ فإذا أنمها سلّمَ ثم دخلَ خلف الإمام في 
الصّلاةٍ التي الإمامٌ فيهاء فإذا سلْمَ الإمام قام فقضى ما بقي عليه 
منها. 

لأنّ رسول الله تفز إنما قال: «إذًا أقِيِمَت الصّلاةٌ قلا 
صَلاةَ إلا المكتوية» وألتي دحل فيها مكتوبة؛ فلا يجو له قطعها. 
ولا يجورُ له مُخالقَة الإمام؛ لنهي البي تيا عن ذلك بقوله: «بأَي 
صَلايك اعْتدَؤْسَ» منكرً على من فعل ذلك؛ ولقوله عليه السلام 
"نما الإِمَامُ جُنْة قلا َحتَلِقُوا عَليْهُه فإذا قضى صلاته ففرض 


- مسألةٌ: ولا يجوزٌ أن يسلّمَ قبل الإمام إلا 


"0/4 


عليه الاتتمامٌ بالإمام في الصّلاةٍ الي يصلّيها الإمام؛ ولا سبل له 
إلى ذلك إلا بالسّلامء فيسلّم ولا بد أو يكونٌُ مسافراً يدخلُ في 
صلاةٍ مقيم» ويخافُ نْ لا علمٌ له إن قعدّ منتظراً سلامٌ الإمام 
فهذا يسلّمُ ولا بد؛ لأنّه مضطرٌ إلى ذلك ثم يأ بالإمام متطوعاء 
ونحَوُ هذا - وباللّه تعالى التوفيق. 


تي كك مسألة: : فإن كان عَنْ يلزمه فرض الجماعةء 
وم يكن يائسا عن إدراكها فابتدأً الصّلاة المكتوبة فاقيمت الصّلاة 
- فالتى بدا بها باطلةً فاسدة لا تجزئة وعليه أنْ يدخل في التي 
أقيمت» ولا معنى لأن يسلّمّ من التي بدا؛ لأنه ليس في صلاة. 

برهان ذلك: قولٌ رسول الله تن «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لس 

'وهذا كان عليه فرض الصّلاة وي جاع الاتدكرم يانه إن 
شاءً الله تعالل؛ فإذا لم يفعل فقد عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله 
تعالى؟ فهر مردود. 


ه باب الأذان 


"١‏ مسألة: : ولا يجورُ أن يدن لصلاة قبل دخول 
وقتها إلا صلاة الصّبح فقطء فإنه يجوث أن يون لها قبِلَ طلوع 
الفج ر الثاني بمقدار ما يتم المؤذنُ أذانه وينزل من المنارٍ أو من 
العلك ويصعد مؤذنُ آخرٌ رٌ ويطلع الفجرٌ قبل ابتداء الشاني في 
الآذان» ولا بد لما من أذان ثان بعد الفجرء ولا بجرئ الأذانٌ الذي 

كان قبل الفجر؛ لأنه أذانُ سحورء لا اذا للصّلاة. ولا يجورٌ أن 
يؤدْنَ لها قبل المقدار الذي ذكرنا. 

فروينا من طريق عسَار بن الثنى عن عب الرحن بنن 
مهدي عن عبد الرّحمن بن تماد الحاربي عن إسماعيل بن مسلمء 
قلت للحسن البصري: يا أبا سعيد الرّجلْ يؤدَنُ قبل الفجر يوقظ 
التاس» فغضب» وقالٌ علوج فراغ لز أدركهمْ عمرٌ بن الخطّابٍ 
لأوجعّ جنوبهم من أذْنَ قبلَ الفجر فإنما صلى أهلّ ذلك المسجدٍ 
بإقامة لا أذانَ فيه. 

وبه إلى عحمّد بن امثتى: عن عبد الرّحمن بن مهدي عن 
سفيان الور عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيمّ 
التخعي: أنه كان يكره أن يدت قبل الفجر. 

وعن وكيم عن شريك عن علي بن علي عن إبراهيمّ 
النخعيّ قالَ: سممٌ علقمة بن قبس مؤذناً بليلٍ فقال: لقن خالفَ 
هذا سه من سنةٍ أصحابي رسول الله تا لو نام على فراشه 
لكان خيراً لهُ. 


نكيف 


1"- مسألةٌ: ولا يجوز أن يؤذّنَ لصلاة قبل دخول 


- كتاب الصّلاة 


يِمّ التخعيٌ قالَ: كانوا إذا 
عد أذانك. 


ومن طريق زبيدٍ اليامي عن إبراهيم 
أذْنَ المؤذنُ بليل قالوا لهُ: ات الله وأعذ 

الاق دو جه بكي تجو ينس لمعيه 
وأكابر التابعين: 

روينا من طريق أبي داود: حدثنا أيوبُ بن منصور حدثنا 
شعيب بن حرس عن عبد العزيزٍ بن أبي دواو عن نافمٍ مول ابسن 
عمرّ عن مؤذّن لعمرَ بن الخطّابٍ يقال لهُ : مسروحً أذْنَ قبل 
الصّبح فأمره عمرٌ بأنْ ينادي: ألا إِنّ العبد نام. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الثوري عن 
أبي إسحاق السّبيعي عن الأسودٍ بن يزيد قالَ قلت لعائشة أمّ 
المؤمنين: متى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامةء وما كانوا 
يؤذْنونَ حتّى يصبحوا. 

ومن طريق يحبى بن سعيد القطان: حدتناعبية الله بِنُ 
0 : ما كانوا يؤذّنونٌ حتّى يطلع الفجرٌ. 

فهذو أقوالٌ أئمةٍ اهل المدينة: عمر بن الخطابِيه وعائشة أمْ 

المؤمنين ونافوء وغيرهم وهمْ أولى بالاتّباع مَنْ جاءً بعدهم 
فوجدَ عملا لا يدرى أصلك ولا يجررُ فيه دعوى نقل التواتر عسن 
مثله أصلا؛ أن الروايات عن هؤلاء الثّقات مبطلة لهذه الذعوى 
التي لا تصحٌ؛ ولا يعجر عنها أحد. 

والّذي ذكرنا هر قولٌ أبي حنيفة, وسفيان الثوري. 

وقالَ مالك والأوزاعي والشافعي: يؤذّنُ لصلاةٍ الصّبح 
بليل» ولا يؤذنُ لغيرها إلا بعد دخول الوقتي. 

قال علي: احتج هؤلاء بالأخبار الَابَةٍ من أن بلالا كان 
يؤذنُ بليل. 

قال علي: وهذا حر إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن 
أذانٌ الصَّلاتقٍ ولا قبل الفجر بليل طويل؛ وكانٌ يدن آخرٌ بعد 
طلوع الفجر. م 

برهاث ذلك: ما حدثناه عبد الرّحن بن عبد الله بن خالدر 
حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري حدثنا أحمد 
بن يونس حدثنا زهي بن معاوية حدّثنا سليمانٌ التيميُ عن أبي 
عثمان التهدي عن عب الل بن مسعودٍ عن الني تي قال: دلا 
يَمْنْعَن حَدَكُم دان بلال مِنْ سَحُرره قله يُوَدْنُ أو يادي بِلّبلٍ 
زجع فالتكم ويب اتتكم». 

حذثما عبدٌ الله بن ربيع حدئنا حمَدُ بن معاوية حددثنا أحمد 
ور شنييا لخر يغرب بن إراهي عا قطن عن عبد الله 
بن عمرٌ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق عن عائشة أمّ 


المؤمنينَ قالتْ: قال رسولٌ الل يك : «إذًا أَذْنَ بلالٌ كوا وَاْرَبُوا 
حَنَى يوذ ابن م كتوم 3 قلت قُلت: وَلَمْ يكُنْ يَينَهُمًا إلا أن يَنْزلَ هَذَا 
وَيَصْعَدَ هَذَا). 

وحدثنا عبدُ الله به و حا م دو تا يه 
السليم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود موسن ا لماع 
حدئنا حمادُ بِنُ سلمة عن آيَوب السّختياني عن نافم عن ابن عمرٌ 
قال: «إِنْ بلالا أَذنََبِلَ طُلُوع لفَجرِ فَأمَرهِ سول الله يز أن 
يَرْجِعٌ م يَُادِيَ: ألا إن العَبْدَ نَامَ ألا إن العَبْدَ نَامّ فَرَجَمَ فنَادَى: ألا 
إن العَبدَ نام. 

حدنا عبد الرّحمن بن عبد اللّهِ الممداني حدثنا إبراهيمٌ بن 
أحمدَ البلخئ حدّثنا ةا البخاري حدثنا قنييةٌ حدنا 
إسماعيلٌ بن جعفر عن حيار حميدٍ عن أنس نس «أن الي تيز كان إذَا را 
نا مال يك هبن حلى لبح وين إلا هع أناد ها 
عَنهيُ ون لَمْ يمع أذانا عار علهم». 

قال علي: فصحّ أنّ الأذان للصّلاةٍ لا يجورُ أنْ يكونَ قبل 
الفجر. 

وروّيناه أيضاً من طريق حفصة؛ وعائشة: أمّي المؤمنينَ» 
فصارٌ نقل تواتر يوجبٌ العلم. 

وعن مالك , بن الحويرشه وسلمة الجرمي مسنداً أيضاً. 

و يأت قم في شيء من الآثار التي احتجوا بهاء ولا غيرها 
أنه عليه السلام اكتفى بذلك الأذان لصلاةٍ و الصبح؛ 0 
وني غيرها أنّه كان هنالك أذانٌ آخرٌ بعدَ الفجرء والقومُ أصحابٌُ 
قياس بزعمهم؛ ومن كبارهم من يقول: إِنّ القياسَ أولى من حبر 
الواحل. وها هنا تركوا قياس الآذان للفجر على الأذان 0 
الصّلواتب ول يتعلّقرا بخبر أصلا - لآ صحيح ولا سقيم - في أن 
ذلك الأذانَ يجرئٌ عن آخرّ لصلاةٍ الصبح. 

قال علي: ويقالٌ لمن رأى أن الأذان لصلاة المّبح يجزئٌ 
قبل الفجر: أخبرنا عن أوّل الوقن الذي يجزئٌ فيه الأذانُ لها من 
اللي فإنَ م يجدوا حداً في ذلك لزمهم أن مجرىّ إثرَ غروب 
الشّمس؛ لأنه ليلٌ بلا شك» وهم لا يقولون بهذا. 

فإِن قالوا: أوَلُ الأوقات الت يجزئٌ فيها الأذاكُ لصلاة 
الصّبح من القيل هرّ إثرَ نصف اليل الوه أو قالوا: هوّ في أول 
الشلث الآخر من الليل. 

قلنا هم: هذه دعرى مفتقر 
القولٌ به على الله تعالى في دينه. 

وهمٌ يقولون: إن وقت صلاةٍ العتمةِ بمتدُ إلى وقاتء طلوع 


5 إلى دليل» وشا نذا ل ا 


8- كتاب الصّلاة 


8" مسألةٌ: ولا تجرئٌ صلاةٌ فريضة في جماعة - اثنين 


كا" 


ا ليه الآخرة 


0 جميع وقتها؟ 0 ووقتُ صلاةٍ المغربب أيضاً. 
إن قالوا: لا نيرُ ذلك إلا في آخر الليل. 
قيل هم: ومن أينَ لكم هذا؟ وليس هذا في شيء من 
الأخبار إلا اك بر الذي أخذنا بو و رَ الذي فيه تحديدٌ وقت ذلك 
هو 
الأذان» وباللّه تفال التوفيق. 


©6- مسألة: ولا تجزئُ صلاةٌ فريضة في جماعةٍ - 
اثنين فصاعدا - إلا بأذان وإقامةه سواءً كانت في وقتهاء أو كانت 
مقضيّة لنوم عنها أو لنسيان» متى قضيت» السفرٌ والحضرٌ سوا في 
كل ذلك» فإِنْ صلّى شيئاً من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة 
لهم حاشا الظهر والعصر بعرفةه والمغرب والعتمة بمزدلفة؛ فإِنّهما 
يجمعان أن عل صلا« وإقامةٍ ا 


أحمد حدثنا الفربرء حدثنا ار حدثنا محمد 7 حدثنا 
عبد الومّاب هو ابن عبد الجيد التُقفيُ - حدثنا أيوب هو 
السّختياني عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث قال: «أَنَيْنَا 


َسُولَ الله 2 فَذكَرَ ليث وَفيه: له عليه السلام َال لَه: 
ارَجِعُوا إلى ى يكم موا هم وعَلمُومُْ وَمرُوهُي وَصَُوا كما 
َمُوني أصَلي» » فإذا حَضَّرَّت الصّلاة ة َليِؤْدْنْ لَكُمْ أُحَدُكُمْ 
وَليوْمَكُم أكبرك م 

ورؤيناه أيضاً بإسناد في غايةٍ الصّحَةٍ من طريق حمادٍ بن 
زياد غن يُوبَ السمختيانيئ أن عمرو بن سلمة الجرمي أخصيره عسن 
أبيه» وكان وافد قومه على الني تي أن رسول الله ييز قال له: 
اصلوا ضّلاة كذا في جين كذا وَصَلُوا صّلاة كذا في جين كذا 
فإذًا خَضَرَت الصّلاةٌ ة ليِؤَدْنْ لكمْ أَحَدكي وَلْيوْمَكُمْ أكتركم 
قرآن». 

قال علي: فصح بهذين الخبرين وجوبُ الأذان ولا بد 
وأله لا يكونُ إلا بعد حضور الصّلاةٍ في وقتهاء عموماً لكل 
صلاقء ودخلت الإقامة في هذا الأمر 


كما: 
الأعرابي حدثنا 5 5 حدئنا عبد اله بن حم اليل حدتها 
ابن عليّة هوّ إسماعيلٌ عن الجريري عن عبد اللّهِ بن بريدة عن 
عبد الله بن مغفل قال: قال رسولٌ الله تك بِْنَ كل أَذائيِنِ 


0 
لقان كما 1ع بعد هذا إن شاءً اللَّه تعالى. 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ بن أحمد 
حدئنا الفربريُ حدّثنا البخاري حدثدا محمّهُ بن يرسف هو 
الفريابي حدّئنا سفيانُ هوّ الثوري - عن خخالدٍ الحذاء عن أبي 
قلابة عن مالك بن الحويرث قال: «أنى رَجُلان إلى النبي عللز 
ييدان السفر فال ابي مز إذا حَرَجُْمَا ََذنَاكُمْ فيا كه 
ليَوْمكُمًا أكْبركُمًا". 

إن قِيلَ: إنما هذا في السفر. 

قلنا: لا بل في الخروجء وهذا يقتضي الخروجٌ من عنده 
عليه السلام لشأنهماء وهذا كله عمومٌ لكل صلاةٍ فرض مقضيّةٍ 
- كما ذكرنا - أو غير مقضيةٍ. 

وقد جاءً ني هذا أيضاً بان يرفمٌ التّمويه والإيهام. 

اا و ل ا ا 
لطا حدنا أن أي نبو حئانا سعد بن بي سعير لقب عن 
عبد الرمن بن أي سعيد اللدزي عن أبيه قالَ: اشعلا اممشركون 
عَنْ صَلاة الظهر حتَى غَرْيت النشمْسُ يوْمَ الحنْدق» قَالَ: وَذْلِكَ 
َل أن يَنْزَِ في القَال مَا ترك فَأئَْكَ اللّه تَعَالَى: لرَكَنى الله 
المؤمنينَ القتال4 َم و الله يبز بلالا فَأَذْنَ للظْهْرٍ فَصَّلامًا 
في ٠‏ َقتِهَاء ثم أذ لْعَْرٍ قصَّلاهَا فِي وَقيهَانُمَ أذ لْمَغْربٍ 
قَصَّلامَا فِي وَقَتِهَاه. 

قال علي: وهذا الخبرٌ زائدٌ على كل خبر ورد في هذه 
القصق اعد بالزيادة واجب. 
ليت لنفسي الصلاة فنسيث أن 0 

قال: عد لصلاتك أقم لا ثم أ 

ومن طريق عمد بن التى: اك ا 
الصّلاة ‏ ” 

ومن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا: أبو سليمات. 
وأصحاب وما نعلمٌ من ل يرَ ذلك فرضاً حجّة أصلا ' ولو يكن 
إلا استحلالٌ رسول الله يا دماءً من لم يسمع عندهم أذان 
ال رم لكفى في وجوب فرض ذلك - وهو إجماعٌ 

متِيقنُ من جميع من كانّ معه من الصّحابةٍ رضي الله عنهم بلا 


يفف 


شك؛ فهذا هو الإجماعٌ المقطوعٌ على صحّته لا الدتعاوى الكاذبةٌ 
التي لا يعجِرٌ أحدٌ عن ادّعائهاء إذا لم يردعه عن ذلك ورعٌ أو 
حياء - وباللّه تعالى التوفيق. 

خرك مسألة: ولا يلزم النفرة أذانٌ ولا إقامةً فإن 
أذْنُ وأقامم فحسن؛ أن النصّ لم رذ بإيجاب الأذان إلا على 
الاثنين فصاعداًء وما قلنا: إن فعلَ فحسنٌ» لأنْه ذكرَّ الله تعالى؛ 
وقد يدعو إلى الصّلاةٍ من لعلّه يسمعه من مؤمتي الحنٌ؛ فلا يحور 
إلا في الوقت. 

- مسألة: ولا يلزمٌ النّساء فرضاً حضورٌ الصّلاةٍ 
المكتوبة في جماعةه وهذا لا خلاف فيه. ولا يجورٌ أنْ تؤمٌ المرأمٌ 
الرّجلَ ولا الرّجالَء وهذا ما لا خلاف فيه. 

وأيضاً فإنٌ النْصّ قذ جاء أن المرأة تقطمٌ صلاة الرّجل إذا 
فاتت أمامةُ. على ما نذكرٌ بعد هذا في بابه إِنْ شاءً الله تعالى» مم 
قوله عليه السلام «الإمَامُ جُنةّه وحُكمُّه عليه السلام بأنْ تكون 
را الرَجُلٍ ولا بدُ في الصّلاق وأنّ الإمامَ يقفمُ أمَامَ الىأمُومينَ لا 

د أو مع امأمُومٍ في صف واحدٍ على ما نذكرٌ إن شاء الله تعالى 

في مرراضمه - ومن هذه النصُوص يثبِتُ بُطلانُ إمامةٍ المراة 
للرَجُلِء وللرّجال يقينا. 


56" مسألة: : فإنْ حضّرت المرأةً الصّلاة و الجا 


فحَسن؛ قد اصح من نّهْنْ كن يشهدن الصّلاة مع رسُول اللّه 
تي وهّرَ عالم بذلك. 


89- مساألة: فإن صِلْينَ جماعق وأْمَهُنَ امرأة منهر 
صلاة بتعض؛ لقول رسُول الله تل: اخحَيِرُ صُفُوفي النسَاء 
آخِرُهًا2. 

روينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري 
عن ميسرة بن حبيسه النهدي هو أبو خازم - عن ريطة الحنفية: 
ال الفريفة: 
كل عن عافد لون أنه ها نا نساة في افويض فى 

وعن عبد الاق عن سفيان الشوري عن عمار الدهني 
عن حجيرة بنتم حصين قالت: أُمُتنا أمّ سلمة أمٌ المؤمنينَ في صلاةٍ 


العصرء وقامت بيئنا. 


أن عائشة 


مسألة: ولا يلزمٌ المنفرة أذانٌ ولا إقامة 


9- كتاب الصّلاة 


0 
قتادة عن أمٌ الحسن بن أبي الحسن وهيّ خيرة - هوّ اسمهاء ثقة 
امورو يأ 1 ل أمّ المؤمنينَ كانت تؤمُهن في 
رمضان» ل ل 

وعن عبد الرَرّاق عن ابن جريج: أخيرني يحبى بن مسعيار 
الأنصاريٌ أنّ عائشة ١‏ م المؤمنينَ كانت توم النساء في التطوّع وتقوم 
وسطهنً في الصف. 

وعن عبد الرزاق عن إبراهيمٌ بن محمد عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قالَ: تؤمٌ المرأة النساءً ءَ في 
التَطوّع تقوم وسطهن. 

وروي عن ابن عمر: أنه كان يأمرُ جارية له تؤمٌ نساءه في 
ليالي رمضان. 0 

ومن التابعين: روينا عن ابن جريج عن عطاءء وعن ابن 
مجاهدٍ عن أبيده عن سفيان القُوري عن إبراهيم النخعي' والشعي» 
وعن وكيع عن الربيع عن الحسنٍ البصري - قالوا كلهم بإجازة 
إمامةٍ المرأة للنساء وتقومٌ وسطهن. 

قال عطاءً ومجاهدٌ والحسنٌ: في الفريضة والتطوّع» ولمع 
من ذلك غيرهم. 

وهو قول قتادةَ والأوزاعيّ وسفيان الشوري وإسحاق» 
وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديش. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي. وأحمد بن حبل. 
وداود؛ وأصحابهم. 

وقال سليمانٌ بن يسار ومالك بن أنس: لا تؤم المرأة 
النساءً في فرض ولا نافلٍ وهذا قولٌ لا دليلٌ على صحّتب 
وخلافٌ لطائفة من الصّحابة لا يعلمٌ هم من الصّحابة رضي اللَّه 
عنهم خالف؛ وهمْ يشيّعونَ هذا إذا وافقّ تقليدهمْ بل صلاة 
المرأٍ بالنساء داخخلٌ تحت قول رسول الله تا إن صَّلاة الجَمَاعَةَ 
تَفْضُلُ صّلاةَ الل سبع عبن ترجقا. 

فإن قيل: فهلا جعلتم ذلك فرضاء بقوله عليه السلام: (إذا 

قلنا لِرْ كانَ هذا لكان جائزا أنْ تؤمناء وهذا محال؛ وهذا 
خطابٌ منه عليه السلام لا يتوجّه ألبنة إلى نساء لارجل معهنٌ 
لأنْه للحن في العريةٍ ميقن ومن المحال الممتنع أن يكونّ عليه 
السلام يلحن. 


"٠‏ مسألة: ولا أذان على النّساء ولا إقامة؛ فَإِنْ 


8- كتاب الصّلاة 


أذ وأقمنّ فحسن. 

برهانث ذلك: | نّ أمرّ رسول اللّه تي بالأذان ماهر كن 
افترضَ عليه رسول الله يكز الصّلاة في جماعة بقوله عليه 
السلام: «فليُوَدْنْ لَكمْ كم أَحَدُكُمْ وَلْيؤْمَكُمْ ركم وليسَ النساءٌ مُنْ 
أمرنَ بذلك» فإذا هوَّ قد صم فالأذانٌ ذكرٌ الله تعالى» 1 
كذلك؛ فهما في وقتهما فعلّ حسن. 

وروينا عن ابن 0 تقيمُ المرأة لنفسهاء وقالَ 
طاووس: كانت عائشةً ] م المؤمنينٌ تَؤذنُ وتقيم. 


05" مسألة: ولا يحل لول المراقه ولا لسيِّدٍ الأمةٍ 
منعهما من حضور الصّلاةٍ في جماعةٍ في المسجده إذا عرف أَنْهِنٌ 
يردن الصّلاة ولا يحل هن أنْ يرجن متطيّباتي» ولا في ثيابب 
حسان؛ فإنْ فعلت فليمنعهاء وصلاتهن في الجماعةٍ أفضلٌ من 
صلاتهر” منفردات: 

حادثنا عبد الله بن يوسّفَ حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا محمد بن عبد الله بن مير حدثنا أبي» 
لح ا ل عن ساقم 
عن ابن بعس فا0: قال رسول الله نه #: «لا تَمْنْعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجدَ اللّه. 


وبه إلى مسلم: حدَئئا حرملة بن يبى حاائنا ابن وهب أنا 
يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهابه أنا سام بن عبد الله بن 
عمرً أن عبد الله بنَ عمرٌ قال: سمعت رسول الله يط يقول: 
«لا تَمْنعُوا سكم المسَاجِدَ إِذًا استأذكم إِلَيْهَا قَقَالَ لّه بلالٌ ائنة 
الله لنَعهُن َأ علي عَْدُ لله بن عُمَرَ َسَبّْه َب سينا مَا 
سَمِعْته سَيّه مِدلّه قَطء قَالَ: أخبرُك عَنْ رَسُول الله تيا وَتَقُول: 
وَاللّه لنمْتحْهُن. 

وبه إلى مسلم: عانا ركيب عدا الوسارية فين 
الأعمش عن مجاهار عن ابن عمرٌ قال قال رسولٌ اللّهِ عليز 1 دلا 
ن روج اليل إلى المسسَاجليه. 
حدانا هام حر جات را نالزية حدان ترب ميد 
بن أن حدثنا محمد بِنْ وضاح حدثنا حامدٌ هوّ ابن يحيى 
البلخي - حدثنا سفيانٌ هوّ ابن عبينة - عن محمد بن عمرٌ بن 
علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عب الرّح مسن يدن عن وفواعنن 
أبي هريرة قال قل رسو الله ز: «لا تَمْنعُوا إِمَاءً الله مَسَاجِدَ 


تَمنعُوا النْسَاء مِن 


الملك 


الى ولاه يَخْرّجِن إلا وَهَنّ تَفْلاتُ». 
قال علي: والتفلة السيئةٌ الرّيح والبرة. . 


09- مسألةٌ: ولا يحل لول المرأة ولا لسيّدٍ 


لض 


حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحبى بن 
سعيدٍ القطَانُ عن محمّدٍ بن عجلانٌ حدثنا بكير بن عبد اللّهِ بن 
الأشجّ عن بسر بن سعيلو عن زينب امرأةٍ عبا الله بن مسعود 
قالت: قال لنا رسولٌ الله : «إذًا شهدت إِحْدَاكنَ الَنْجدَ فلا 
تَمْسن طِبباة: 

ومن طريق مالل عن يحبى بن سعيل عن عمرة بنش عبلٍ 
0 0 لايم 
00 

ا ا ل كار 
م سه 
عقي ل عن جابر عن رسول الله تا قال: اخَيْرُ صُفُوف الرجَال 
لق وميا الوح وف موف الما ء الحْقَدْم وَخيْيُهَا 
الََْرُ يَا مَْشرَ الْساء ذا سَجد الرجَالُ فَاغْضّضْنَ أَبِصَارَكُنْ لا 
رَيْنَ عَوْرَات الرجَال مِنْ ضبق الأزره. 

خالا عيذ الله بن ونع جنا عذة بن إببداق حاتي ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عبدُ الله بن عمرو هو أبر معمرٍ 
حدثنا عبد الوارث بن سعيدٍ هوّ التنوري داخدنتا ارب هو 
السختياني دقن ثاقة كن الى معز قال : قال رسول الله ع: 
«لْوْ تَرَكُنَا هذا البَابَ لِلنْمَاء هلم يَدْخلْ مِنه ابْنُ عُمَرَ حَنى مَات». 

وبه إلى أبي داود. حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضرٌ عن 
عمرو الم لو ا 

قال عل لوْ كانت صلاتهن في بيوتهن »أل دا تركهر 
رسولٌ الله تَث يتعنين بتعسبه لا يجدي عليهنٌ زيادة فضل أو 
يطّهنٌ من الفضلء وهذا ليس نصحاء وهروّ عليه السلام يقول: 
«الدين * النْصِيحَةً) وحاشا له عليه السلام من ذلك؛ بل هوّ أنصح 
الخلق لأمَتهِ ولو كانَ ذلك لما افترضّ عليه السلام أنْ لا يمنعهن؛ 
ولما أمرهنٌ بالخروج تفلات. وأقل هذا أن يكون أمرّ ندب 
وحض- 

وقالَ أبو حنيفة ومالك: صلاتهن في بيوتهن أفضل» وكره 
أبو حنيفة خروجهنٌ إل المساجد لْضَلاةٍ الجماعةق وللجمعة. وفي 
العيدين؛ ورخص للعجوز خاصّة في العشاء الآخرة» والفجر وقد 
روي عنه أله م يكره خروجهنٌ في العيدين. 


احض 


وقالَ مالك: : لا منعهن من الخروج إلى المساجدء وأباح 
للمتجالة شهود د العيدين» والاستسقاء. 

وقال: ترج م الشَابةٌ إلى المسجد المرّة بعدَ المرة. 

قال: والمتجالهُ تحرج إلى المسجدء ولا تكثرٌ التَرددَ -. 

قال علي: وشغب من كره ذلك برواية: 

رويناها عن سفيانَ عن يحيى بسن سعيدٍ عن عمرة عن 
المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل. 

وبحديش روي عن عبد الحميد بن المنذر الأنصاري عن 

عمته أو جذته أمّ حميدٍ أن الني مني قالَ: «إِنّ صّلاتَك في بيتك 
َفْضَلُ مِنْ صّلاتِك مَعِي». 

وبحديث روي من طريق عبد الله بن رجاء الغداني أن 
جرير بنُ حازم عن أبي زرعةً بن عمرو بن جرير أن لبا هريرة 
حدثه أن الب تل 2 قال: «لأن تُصَلَيَ الَرَأة فِي مَخْدعِهَا أعْظَمْ 
لأجرِمًا مِنْ أَنْ لي في فا وأل ملي في ينا أنق 
لأجْرمًا مِنْ أَنْ 7 يف دَارمَاء وَأنْ تَصَلّي ففِي دَارِهًا أَعْظَم 
لجرا بن أذ مس : في مسنّجدٍ قوْبها وَأ صل فِي مسجل 
يها عَم لأخرمًا مِنْ أن نْصَلَيَ فِي جد جَمَاعَةِ وَأ 
َصَلَيَ في مسجل جَمَاعَةٍ خيْرُ لَهَا مِنْ أن تَحْرْجَ إلى الصّلاةٍ يَوْمَ 
العِيدِ). 

ري 0 رسول لله قا عررجين يوم 

ا 
رثول بلا غلم ور عليه السلام فد ين أن أمره رجه 
ليشهدن الخير» ودعوة المسلمينَ» ويعتزلٌ الحيّضُ المصلى؛ 6 ل 
كذب قول الت تا ( وافترى كذبة برايه ثمٌ إن هذا القول مم 
كونه كذباً بحتاً فهر باردٌ سخيفٌ جذاً. لأنه عليه السلام لم يكن 
بحضرة عسكر فيرهبُ عليهمْ. ول يكن معه عدوٌ إلا لمنافقون 
ويَقوة الفينة: النين يدروث أنهو ضاق فاعجيوا هذا افيطل 

قال علي: الح داك بو فو 

أوها: أْه عليه السلام لم يدرلك ما أحدثن؛ فلم يمنعهن» فإ 
ل يمنعهنٌ فمنعهنٌ بدعةٌ وخطأء وهذا. 

كما قال تعالى: لإا سه ابي مَنْ يَأْس نكن بفَاحِشَةٍ شة 
هم مي يُضَاعَف لا العَذَابْ ضيعْقيْنٍ4 فما نين قط بفاحشة ولا 
0-009 وكقوله تعالى: 


0- مسألة: ولا يحل لول المرأة ولا لسيّدِ 


4- كتاب الصّلاة 


لوَلَوْ أن َمل القرى آمنوا وَاَمَوَا لمتحا عَلَيِهِمْ ركام مِن السسّمّاء 
وَالأرْضٍ* فلم يؤمنوا فلم يفت عليهم. 

وما نعلمٌ احتجاجاً أسخف من احتجاج من يحت بقول 
قائل: لوْ كان كذا: لكان كذا: على إيجاب مالم يكن الشَيءٌ الذي 
لَوْ كانَ لكان ذلك الآخر. 

ووجه ثان: : وهو أن الله تعال قد علم ما يحدث النساء 
ومن ألكرٌ هذا فد كفن فلم يوح قط إلى نيّه ث1 منعهن من 
أجل ما استحدثنة» ولا أوحى تعال قط إلبه: أخبر اناس إذا 
أحدث التسامٌ فامنعوهن من المساجدد؟ فإذ لم يفعل الله تعالى هذا 
فالتعَقُ بمثل هذا القول هجنة وخطاً. 

ووجه ثالث: : وهوَّ أننا ما ندري ما أحدث النْساك الم 
مدن في عهد رسول الله تيا ولا شية أعظمٌ في إحدائهنٌ من 
الرّنى؛ فقذ كان ذلك على عهادٍ رسول الله ا نيز ورجم فيه 
وجلت فما منعَّ النساءً من أجل ذلك قا وتحريمٌ الى على 
الرّجال كتحرمه على النساء ولا فرق؛ فما الذي جعلَ الى سيبا 
منعهرة من الساجد؟ ول ْله سياً إلى منع ارجا من المساجد؟ 
هذا تعليلٌ ما رضيه اللَّهِ تعلل قط ولا رسوله #لع. 

ووجه رابع: وهو أن الإحداث إنما هر لبعض النساء بلا 
شك دون بعضء ومن المحال من الخير عم لم يحدث من أجل 
من أحدث» إلا أن يأني بذلك نص من اللّهِ تعالى على لسان 
رسوله تفط فيسمعٌ له ويطاعٌ. 

وقد قال تعالى: ولا تكب كل نَفْسِ إلا عَلَيِهَا وَلا نَرُ 
, وَازِرَة وزد رَ أخرَى». 

ووجه خامس: وهر أنه إن كان الإحداث سيا إلى منعهنٌ 

من المسجد فالأول أنْ يكن سيا إلى منعهنٌ من السّوق» ومن 
كل طريق بلا شك» فلم خصٌ هؤلاء القوم منعهنٌ من المسجار 

من أجل إحدائهن» دون منعهنٌُ من سائر الطرق؟ بل قذ أباح ها 
أبو حنيفة السَفْرَ وحدهاء والمسيرّ في الفيافي والفلوات مسافة 
يومين ونصفيء و يكره لها ذلك. 

وهكذا فليكن التخليط. 

و ا او 
منعهنَ من أجل ذلك» ولا قالت: أمنعوهنٌ لما أحدئُن؛ بل أخيرت 
أنه عليه السلام لوْ عاشَ لمنعهسنٌ وهذا هو نص قولناء ونحن 
نقول: لو منعهن عليه السلام لمنعناهن؛ فإذ لم يمنعهنُ فلا غنعهن» 
فما حصلوا إلا على خلاف السئن» وخلافه عائشة رضي الله 
. عنها والكذب بإيهامهم من يقلّدهم: أنها منعت من خروج النساء 
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بكلامها ذللك» وه لم تفعلن - نعوث باللّه من الحذلان. 

وأمَا حديث عبد الحمياد بن الدذر فهرّ مجهولٌ لا يدرى 
من هوّء ولا يِجِورٌ أنْ تترك روايات الثّقات المتواترة برواية من لا 
يدرى من هو. 

وأمًا حدديث عبار اللّهِ بن رجاء الغداني فهر كير 
التصحيفب والغلط» وليس بحجَةٍ هكذا قال فيه عمرو بن علي 
الفلاس وغيرة. 

ثم لو صصح هذا الخبن وخر عباد اللّه بن رجاء الغداني 5 
وهما لا يصححّان - لكان على أمورهما معارضةٌ للأخبار الثابدةٍ 
التي أوردناء ولأمره عليه السلام بخروجهن؛ حتّى ذوات الخندور 
والحيض إلى مشاهدةٍ صلاةٍ العيدء وأمرّ من لا جلباب لها أنْ 
تستعيرَ من غيرها جلباباً لذلك. 

ولا حذثناه عبدٌ الله بن رييع حدثنا محمّدُ بن إسحاق 
حدثنا ابن الأعرابي حدّئنا أبو داود حدّثنا محمّدُ بن المنى أن 
عيزو بن عاض الكلاي حدتهيم قال عدن عام غرباين ين نت 
عن قاد عن مورّقى العجليه عن أيي الأحوص عن عبد لله بن 
مسعود عن النِ تلط قال: «صّلاة ةي ًا أفْضَلُ مِنْ 
صَلاتِهًا في حُجْرَتَهه وَصَلائّهًا ني مَمْجيمًا أَفضَلٌ مِنْ صّلاتِهًا 
فِي بَيْتِهاه. 

قال علي يريدُ بلا شك مسجد علتهاء لا يجود غي ذلك؛ 
لأنه لوْ أرادٌ عليه السلام مسجد بيتها لكان قائلا: صلاتها في بيتها 
أفضلُ من صلاتها في بينهاء وحاشا له عليه السلام أن يقولَ 
المحال؛ فإِذْ ذلك كذلك فقذ صحّ أن أحدَ الحكمين منسوخ. 


أمَا قوله «إنْ صّلائهًا في مَسْجِيهَا أَفضَلٌ مِنْ صَّلاتًِا في 
هاه وحضه عليه السلام على خروجهن إلى العينيه وإلى المسجد: 
منصوخ بقولو: «إن صَّلاتَهًا فِي بَيَهَا أَفضَلْ مِنْ ضَلاتِهًا فِي 
الْسمْجدِ ومن خروجها إلى صلاةٍ العيدٍ'. 

وأمَا قوله عليه السلام: «إنْ صَلائَهًا في يَنتِهَا أَفْضَلُ مِنْ 
صَلاتهًا في مَسْجمَاك» وصلاتها في مسجدها أفضلٌ من خروجها 
إلى صلاةٍ العيدٍ منسوخ بقوله عليه السلام: (إِنّ صّلاتهًا في 
مْجِها أقْضَّلُ مِنْ ضَلاتَهًا في يتاه وحضّه على خروجها إلى 
صلاةٍ العيار. 

لا بد من أحدٍ هذين الأمرين» ولا يجورٌ أن نقطمَ على 
نسخ خير صحيح إلا بحجةٍ. فنظرنا في ذلك: فوجدنا خروجهن 
إلى المسجلر والمصلى عملا زائداً على الصّلاة؛ وكلفةٌ في الأسحار 
والظلمةٍ والرّحمَةٍ والهواجر الحارة؛ وفي المطر واليره؛ فلوْ كان فضلٌ 
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ن أحا وجهين لا 


هذا العمل الرَائدٍ منسوخاً لم يحل ضرورة من 
ثالث لهما: 

ما أنْ تكونَ صلاتها في المسجدٍ والمصلّى مساويةً لصلاتها 
في بيتها؛ فيكونٌ هذا العمل كلّه لغوا وباطلاء وتكلفاً وعناء؛ ولا 
يمكنْ غير ذلك أصلا؛ وهم لا يقولون بهذاء أو تكون صلاتها في 
المساجد والمصلَى منحطة الفضل عن صلاتها في بيتها كما يقولٌ 
المخالفون» فيكونٌُ العمل المذكورٌ كله إئماً حاط من الفضلء ولا 
بدُ؛ إذْ لا يحط من الفضل في صلاةٍ ما عن تلك الصّلاةٍ بعينها 
عمل زائدٌ إلا وهر محر ولا بمكنُ غيرٌ هذا. وليسَ هذا من باب 
ترك أعمال مستحبّةٍ في الصّلاق» فبحطٌ ذلك من الأجر لوْ عملها؛ 
فهذا لم يأ بائم لكن ترك أعمال بن وأمَا من عمل عملا تكلّفه 
في صلاته فأتلفٌ بعضّ أجره الذي كان يتحصّلٌ له لولم يعمل 
وأحبط بعضّ عمله: فهذا عمل رّمٌ بلا شك لا يمكنُ غير هذا. 
وليسَ في الكراهة إمٌ أصلاء ولا إحباط عمل؛ بلْ فيه عدم الأجر 
والوزر معاء وإنما الإ: ثم إحباطاً على الحرام فقط. 

وقد انف جسم أهلٍ الأرض أن رسول الله عي لم يمنع 
النساء قط الصّلاةً معه في مسجده إلى أن مات عليه السلام؛ ولا 
الخلفاك الراشدون بعد فصحٌ أنه عمل منسوخ؛ فإذلاشك في 
هذا فهر عمل بر ولولا ذلك ما أقرّه عليه السلام. ولا تركهن 
يتكلفنه بلا متفعق بن > بمضرَق وهذا العسرٌ والأذى» لا التصيحة؛ 
وَإِذْ لا شك في هذا فهرٌ التاسخ» وغيره المنسو هذا لؤْ صحٌ 
ذانك الحديثان؛ فكيف» وهما لا يصحان. 

روينا من طريق تارافس رسي الثوري عن 
هشام بن عروة: أن عمرّ بنَ الخطاب أمرّ سليمان بن أبي حئمة 
أن يوم النساءً في مؤخر المسجدٍ في شهر رمضان. 


وعن عبد الررّاق عن معمر عن الزُهري: أن عائكة بسنت 
ذيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن الطاب وكانت 
تشْهِدٌ الصّلاة في المسجدٍ وكانٌ عمرٌ يقولٌ لها: واللّه إنك لتعلمسينٌ 
أني ما أحبٌ هذاء فقالت: واللّه لا أنتهي حتى تنهاني قالَ عمرٌ: 
فإني لا أنهاك؛ فلقذ طعنّ عمرٌ يوم طعنَ؛ وإنّها لفي المسجد. 

قال علي: ما كان أمينُ المؤمنين يندع من نهيها عن 

جها إلى المسجدر لو علم أنه لا أ جر لها فيو؛ فكيفت لوْ علم أنه 
37 0 هظطظ2 ني لا 
احبٌ ذلك؟؛ لأنْ ميل النفس ألا إِثمَ فيه وقذ علم الله تعالل أن 
كل مسلم: لولا خوف الله تعالى لآحب الأكلَ إذا جاعً في 
رمضائ» والشرب فيه إذا عطش» والنّومٌ في الغدوات الباردة في 


الآيل القصير عن القيام إلى الصّلوات» ووطءً كل جاريةٍ حسناءً 
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99" مسألة: ولا يؤذَنُ ولا يقامُ لشيء من التوافل 


4- كتاب الصّلاة 


يراها المره؟ فبحبٌ المرءٌ الشيءً الحظورٌ لا حرج عليه فيه؛ ولا 
يقدرٌ على صرفب قلبه عنة» وإنما الشّأنُ في صبره أو عمله فقط. 

قال تعالى: كيب عَليِكُم لقال وَهْوَ كه لكُمْ وَعَسَى أن 
تكرَهُوا شيا وَهُوَ حَيْرٌلَكُمْ وَعَسَى أن تَحُوا شَيئاً وَهُوََشَرٌ 
لكم». 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن محمد بن عمارة عن عمرو 
الثقفي عن عرفجة أن علي بن أ بي طالبو كان يام اناس بالقيام 
في رمضان؛ فيجعلُ للررجال إماما» وللنساء إماماً؛ فأمرني فاممتُ 
النساءً. 

قال عدي: والشُواب وغيرهن سواءٌ - وباله تعالى 


1ع مسألة: : ولا يون ولا يقام لشيء من النوافل» 
كالعيدين والاستسقاء والكسوفيء وغير ذلك وان علين كر 
ذلك في جماعة وفي المسجدر - ولا لصلاة فرض على الكفاية: 
كصلاةٍ الجنازةٍ»» ويستحبٌ إعلامٌ اناس بذلاك مشلّ النداء: 
الصّلاةٌ جامعة» وهذا ما لا يعلمُ فيه خلاف إلا شيثاً كان بنو م 
قذ أحدثوه من الأذان والإقامة لصلاة العيدين» وهو بلاعة. 

وقلا صح عن الي تلظ أذ أله م يامر باذان ولا إقامةٍ لشيء 
مخ ذلك على مانتكره فق يانه إن شا الله تعاق: ّْ 

قال علي: الأذانُ والإقامة | مر با جيء إلى الصّلاة» وليسَ 
يجب ذلك ! إلا في الفرائض امتعيّة؛ ولا يلزم ذلك في التُوافل؛ فلا 
أذان فيها ولا إقامةه وإعلامٌ الناس بذلك تنبيه على خيرٍ وقد 
جا ذلك أيضاً عن رسول الله يي على ما نذكره في بابه إن شاءً 
الله تعالل. 


#الاثان مسالة: ولا مرك ان يؤدة ويفية الريجة 
بالغ عاقلٌ مسلمٌ مود لألفاظر الأذان والإقامة حسب طاقتيء ولا 
بجر أذانُ من لا يعقل حين أذانه لسكر أو نحو ذلك؛ فإذا أذَنَ 
البالغ لم ممنخ من لم يبلغ من الأذان بعده؛ ويجزىٌ أذان الفاسق؛ 
والعدل أحبُ إلينا؛ والصيّت أفضل. 

برهان ذلك: ١‏ أن النساء م يخاطين بالأذان للرجال؛ لقول 
رسول الله كز: «مليِوَدنْ كم أحَدَكُمْ وَلْيَوْتَكُمْ َكْبْرْكُمْ أو 
كرك ران نما أمر بالأذان من ألزمَ الصّلاة في جماعةٍ وهم 
الرّجالٌ فقط؛ لا النساءً على ما ذكرنا قبك. 

والصي» وامجنوث» والذَاهبُ العقل بسكر: غير محاطبينٌ في 
هذه الأحوال؛ وقد قال الي ملظ: : 'رفِعَ اقلم عَنْ نَلانَةٍ َدَكَرَ 


الصبي» وَالْمَجْنْونَ وَالنَا ئِم؛ والأذانُ مأمورٌ به كما ذكرنا؛ فلا 
مرا أذاؤه إل من خاطب جه برق أداف ناامز ينوطع الفدرفين 

فإ قبل: فإنكم تجيزونَ لمن أذّنَ لأهل مسجد أنْ يؤدّنَ 
لأهل مسجد آخرّ في تلك الصّلاةٍ نفسها؛ وهذا تطوّعٌ منه. 

قلنا: نعم وهرّ وإِنْ كان تطرّعاً من فهرّ من أحدهم 
المأمورينّ بإقامة الأذان والإمامةٍ والإقامة لمن معة؛ فهو في ذلك 
كله مؤدّي فرضء وإذا تأدى الفرض؛ فالآذانٌ: فعل خير لا يمع 
الصَبيانُ من؛ لأنه ذكرٌ لله تعالى وتطوّمٌ ويرٌ. 

وأا الكافرٌ فليسَ أحدنا ولا مؤمناء وإنما ألزمنا أنْ يدن 
لنا أحدناء 

م ألفاظ الأذان متعمّداً فلم يِوْدَنْ كما أميّ 

تى بألفاظ الأذان التي أمرّ بها؛ فهذا م يودْنْ أصلا. 

فنا لم يقدر على أكثر من ذلك للئغةٍ أو راجا ادك 
لقول الله تعالى: للا يكلف الله فسا إلا مُسْمَهًا؛ فهذا غ* 
مكلت إلاها قدو عليه قط وسراة كان مالك نيزتي النثاءة 
الأذان أو لم يكننْ» وكان أفضلّ لو أذّنَ الحسن. 

وأا الفاسق فإنّه أحدنا بلا شك؛ لأنه مسللم. فهر داخلٌ 
تحت قوله عليه السلام: الِيُوَذْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ؛ ولا خلاف في 
اختيار العدل. 

وأمًا الصيّت؛ فلأن الأذان أمر بالجيء إلى الصّلاة؛ يه 
المأمورينَ أولى؛ ولقول رسول الله يخ لأبي محذورة لجع ارقم 
صَوْنَكَ» وهذا أمر برفع الصّوتة فلو تعمّة المؤذنُ أن لا يرف 
صوته ل يجزه أذانك وإن لم يقدر على أكثرٌ إلا مشْقَةٍ لم يلزمة؛ 
لقول الله تعالى: «لا يكلف الله فسا إلا ومعهًا». 

وقال عليه السلام ما قد ذكرنا بإسنادي (إذَا نُودِيّ بالصّلاةٍ 
أَديرَ ليطن لَه ضرَاط حَنى لا يَسْمعَ لَه فالاجتهادٌُ في طردٍ 
الشيطان فعلّ حسنٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

وصح عن النيّ : «لا يسْمَعْ مَدَى صّوْتٍ امُوَذْن ار 
ولا جَان ولا ثتيء إلا شّهد لَه يَوْمَ القِيَامَا: 

رؤيناه من طريق مالك عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن 
سعيدٍ الخدريّ مسنداً - وباللّهِ تعالى التوفيق. 


8- كتاب الصّلاة 


غ 7 - مسألةٌ: ولا يجوز أن يؤذَنَ اثنان فصاعداً 


ذغة ووه 
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ا مسألة: ولا يجورٌ أن يدن اثنان فصاعداً معاً؛ 
فإنْ كان ذلك فالمؤذّنُ هو المبتدئٌ» والدّاخلٌ عليه مسيءٌ لا أجرٌ 
له وما يبعدُ عنه الإثمُ والواجبُ منعةٌ؛ فإِنْ بدآ معاً فالأذانٌ 
للصّيّت الأحسن تأدية. 

وجائرٌ أنْ يؤذّنَ جماعة واحداً بعد واحدٍ للمغرب وغيرها 
سواءٌ في كل ذلك: فإِنْ تشاحًواء وهمْ سواءً في التَاديةٍ والصّوت 
ا أقرعٌ بينهم؛ » سواءً عظمت أقطارٌ 

أولم تعظم. 

0 وو سدلااين فار معطلا سين 
السكن حدثنا الفربريٌ حدثنا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف 
أخبرنا ماللكٌ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرّحن عبن أبي 
صالح عن أبي هريرة أن رسول الله مي قال: «َوْيَعْلَمٌ اناس مَا 
في النداء رَالصّف الأول ثُمَ لَّمْ يُجَدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 
لاسْنَهَمُوا». 

قال علي: لو جار أنْ يدن اسان تصناعذا ع كنا 
الاستهام لغواً لا وجه لهُ؛ وحاشا لله من هذاء ولرْ كان الصّفٌ 
الأول لمن بادرَ باجيء ء لكان الاستهامٌ لا معنى له؛ لأنه لا ينع 
أحدٌ من البدار» وإنما الاستهام فيما يضيقٌ فلا يحملٌ إلا بعضَ 
الثاس دون بعض لا يمكنُ ألبنّةَ غير هذا. 

وقذ أقرعٌ سعد بِنُ أبي وقاص بينَ المتشاحّينَ في الأذان؛ إِذْ 
قتلَّ المؤذنٌ يوم القادسيّة؛ ولو جارٌ أذانُ اثنين فصاعدا لكان 
أصحابُ رسول الله يي أحي الئاس بأن لا يضيّعوا فضلة؛ فما 
فعلوا ذلك؛ وما كان لرسول اللّهِ يي إلا مؤذنان فقط. 


0 مسألة: ويجزيٌ الأذانُ والإقامة قاعداً وراكباً 
وعلى غيرٍ طهارةٍ وجنبء وإلى غير القبلةٍ - وأفضلٌ ذلاك أن لا 
يؤذّنَ إلا قائماً إلى القبلٍ على طهارة. 

وهو قول أبي حيفة وسفيان, ومالك. ني الأذان 
خاصة. 

وهوّ قول داود وغيرهمٌ في كلّ ذلك. 

ل 

0 (وضذ سن ماحز ميك لإ 


تخيرنا الا قائماً إل القيلةة له عن بل 
الإسلام قدياً وحديثاً. 


8" مسألة: ومن عطس في أذانه» وإقامته: ففرض 
عليه أن يحمدَ الله تعالى وإنْ سممَ عاطساً يحمدٌ اللّه تعالى: 
ففرضٌ عليه أنْ يشمّته في أذانه» وإقامته» وإنْ سلمَ عليه في أذانه. 
وإمامته: ففرضٌ عليه أنْ يرد بالكلام ثمّ الكلامٌ باح كلّه جائرٌ في 
نفس الأذان والإقامة. 

قال اللّه تعالى: طإوإذا حُيتْمْ بتحيّةٍ فحيّوا بأحسنّ منها أو 
رُدُوها» فلم بخص تعالى حالا من حال. 

حدثنا عبدُ الله بن ريبع حدثنا ابن السّليمٍ حدّثنا ابن 
الأعرابي حدّئنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيلَ عن عبد 
العزيز هو ابن عبار الله ب 
بي صالح عن أبي هريرة أن رسول اللَّه تلظ قال: 0 
أحَدَكُمْ فليقل: الحَمْدُ لله عَلَى كل حَالء وليل أ خخوه أو 
يَرْحَمُكَ الله وقول هُو: يَيْدِيكم الله عن 5-56 

فلم تحص النُصُوصُ حال الأذان والإقامةٍ منْ غيرهماء ولا 
جاءً نهيّ قط عن الكلام في نفس الأذان» وما نعلمٌ حُجّة لمن مع 
ذلك أصلا. 

إن قالُوا: قسناه على الصّلاة. 


بن أبي سلمة - عن عباء الله بن دينار عن 


قلنا: فأنتمٌ تجيرُونَ الأذان بلا وُضوء! فأينَ قياسّه على 
الصّلاة؟. 
الدبري حدّثنا عبد :لاقع ناذه نور عن غود بن أبي 
يت بلالا يُوَذنُ وَيُدُور َأتتبعُ فاه هَاهُنَا 


وعاما رامعا 5 


جُحيفة عن أبيه قال: «٠رَ‏ 


وروينا عن وكيم عن محمد بن طلحة عن جامع بن شادادٍ 
عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن سليمانَ بن صر 
صاحب رسول الله بيذ أنه كان يؤذّنُ للعسكر فكان يأمرٌ غلامه 
في أذانه بالحاجة. 

وعن وكيع عن الرَبيع بن صببح عن الحسن البصري قال: 
لا بأسَ أن يتكلم في أذانه للحاجة. 

وعن وكيع عن سفيان الثوريّ عن نسير بن ذعلوق: رأيت 
ةع 

يفك مسألة: ولا تججورٌ الأجرة على الأذان» فإ 
فعلٌ ولم يؤذَنْ إلا للأجرة لم ير أذانة» ولا أجز زأت الصّلاة به - 
وجائرٌ أن يعطى على سبيل البرّء وأنْ يرزقه الإمام. 


كذلك حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ بن الجسور حدثنا محمد بن عبدٍ 


ينين 


8" مسألة: ومن كان في المسجد فاندفع الأذا 


9- كناب الصلاةٍ 


لي 0 

عن الحسن عن عثمان بن أ بي العاص ١آخير‏ مَا عَهد إِلَيَّ رَسُولٌ 
الل ل أن لا ايد يونا لد على أَذَانِهِ أَجِرأً». 

وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وقالَ مسالك: لا بأسَّ بأخدٍ الأجرة على ذلك» وهذا 
خلاف النْص. 

روينا عن وكيع عن عن المسعودي هر أبو عميس عتبة بن عبد 
الله - عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود - قال: 
أربع لا يؤخحذ عليهن أجد: الأذانُ وقراءة القسرآن والمقاسم 
والقضاء. 

ملاس و رك ع 


الله نه قل 9 ند فى 0 


وقذ. 

قال الله عرّ وجل: «لا تأكلوا أموالكم بينَكمْ بالباطلٍ إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكُم4: وقالَ عليه السلام "إن دمَاءكُمْ 
وََْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامُ " 

فحرمّ تعالى أكلّ الأموال إلا لتجارق فكُلُ مال فهّرَ حرامٌ 


إلا ما أباحه نص أو إجاعٌ ميق فلؤ لم يات النَهَي عن أخار 
الأجر على الأذان لكان حراماً بهذه الجملة: وبالنّه تعالى 


لا يعرف لابن عُمرّ في هذا مُخالفْ من الصّحابة رضي 
لَه عنهم؛ وهُم يُشنعُونَ هذا إذا وافق تقليدهُم وأا إن أعطي 
على سبيل الب فهُوٌ فضل. 

وقد قال تعالى: #إولا تنسوا الفضل بينكم*. 

5" مسألة: ومن كان في المسجد فاندفع الأذانٌ ل 
لضرورةٍ : 

حذنا عبد الله إن اد 1 6 
عترم لى شب اذه سح و مأ شر 


0 
أمَا هذا فقذ عصى أبا القاسم ني '. 


حذثنا عبدٌ الرّحمن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريٌ حدئنا البُخاريّ حدثنا إسحاقٌ حدثنا مُحَمَدُ 
بنُ يُوسُفَ حدئنا الأوزاعي عن الزُهريّ عن أ يلد و عكر 
الرحن عن أبي مُرِيرة قال:أَقِيمَتَ الملا مَسَوى اناس 
صُفْوئهُم فَحْرَج رول الله كط فَََمَ وَهَ جب ثم قَان: عَلَى 
مَكَائِكُم فَرَجَمَ وَاعْتَسَلَ ثم رج وَرَأْ سه يَقَطْرٌ مَاء فَصَلّى بهم 

وقال عرّ وجل #وقذ فصل لكُمْ ما حرّمٌ عليكُمْ إلا ما 
اضطررتم إليه#. 
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8" مسألة: وجائرٌ أنْ يقيمّ غيرٌ الذي أذَن؛ لأنه م 
يأت عن ذلك نه يصمٌ والأثرٌ المروي إِنْمَا يُقِيمٌ مَنْ أَذْنَ إنَما 
جاءَ من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهر هالك. 


#الات بمسألة: ويه سمخ الوق فليفزا غم قر 
المؤدْنُ سواءً سواء» من أل الأذان إلى آخره وسواءً كان في غير 
صلاةٍ أو في صلاة فرض أو نافل حاشا قول امون ' اع على 
الصّلاة. حي على الفلاح 'فإنه لا يقرهما في الصّلاة» ويقوهما 5 
غير صلاق فإذا أ الصّلاةَ فليقل ذلك. 

570 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدئنا 
مسلمٌ بن الحجاج حدّئنا محمد بن سلمة المرادي حدّئنا عبد الله 
وس فق حر رسع بن إلى يوب عن كعبو بن علقمة 
عن عب الرحن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
سمع الي عي يقول: اذ سَمِْتم الوذ فقُونُوا مقْلَ مَا يَقّولَ 

م صلا عَلَي إن مَنْ صَلّى عَلَيّ ضّلاة صلّى الله عَلَيْهِ بهَا 

شرا نم سَلُوا اله لي الَيلة امِل في ال لا تفي إلا 
عبد مِنْ عاد الله و وَأَرْجو أَنْ أكون أناشن دين نان دي الرصيلة 
حَلَّتَ عَلَيْه الشفَاعَة). 

ورؤيناه أيضاً : من طريق مالك عن الزَهريّ عن عطاء 
بن يزيد اللي عن أبي سعير الخدري» فلم يخنص عليه السلام 
كونه في صلاةٍ من غير كونه فيها. 

وإنما قلنا: لا يقولٌ في الصّلاةٍ ' حي على الصّلاة ٠‏ حي 
عاق املاع لآنه نعلي اناس اعيوناي إن الالال ودار 
الأذان ذكرٌ للّه تعالى» والصّلاة موضمٌ ذكر الله تعالى. 

حلثنا عبد اللّه بن يوس حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّابه بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدئنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل 
بن إبراهيمَ هوّ ابن عليةَ ‏ عن حجاج الصّرّاف عن يحبى بن أبي 


4- كتاب الصّلاة 


20: 


- كناب قٍ "#١‏ مسالةٌ: وصفةٌ الأذان: معروفة وأحبٌ ذلك إلينا 


كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكم قال: ينا أن أَصَلَي مَعَ رَسُول الله َدكَرَ لخي : وَفِي 
آخجرو: أن رَسُولَ الله تت يك قَالَ: إِنّ هذه الصّلاةَ ةلا يَصْلُحُ فِيهَا 
شي مِنْ كلام الناس إِنْمَا هر التي وَالنكبيُ وَقَِاَُ الفزآن» أو 
كما قالَ عليه السلام. 


فإ قال ساممٌ الأذان: لا حول ولا قرَةً إلا باللّه ' مكان* 


حي على الصّلاةٍ حي على الفلاح ' فحسن 

حدثا عبدٌ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بِنْ شعيب أخبرني مجاهدُ بن موسى حدثنى حجاجٌ قال: قالَ ابن 
جريج: أخبرني عمرو بِنْ يحبى أن عيسى بن عمرّ أخبره عن عبار 
الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال:#إني عند مُعَاويَة إِذ أن 
مو قال مُعَاوِيَة كما َال الْوَْكُ حََى ذا َالَ حي عَلّى الصلاة 
قَالَ: لا حَوْلَ ولا ف إلا بالله لما َال حي على القَلاح قَالَ: لا 
حَرْلَ وَلا ف إلا بالله تم قَالَ: متَعَْع وَسَْوْلَ الوق يفول 
ذلِك)». 


امات متالة: ومن اذاف تعررفةا رواحي زننت 
إلينا أذانٌ أهل مكة وهو. 

الله اكب الله أكبرٌ؛ الله أكير الله أكبرٌ؛ أربع مرّائتيء أشهدُ 
أنْ لا إله إلا الله أشهدُ أنْ لا إله إلا اللَك أشهدُ أنْ ممّداً رسولٌ 
الله أشهدٌ أن محمّداً رسولٌ الله 

ثم يرف صوته فيقول: أشهد د أنْ لا إله إلا اللّهُ؛ أشهِدُ أن 
لا إله إلا الله أشهدٌ أن محمّداً رسولُ الل أشهدُ أن مدا رسول 
الله حي على الصّلاة. حي على الصّلاة» حي على الفلاح: حي 
على الفلاح, الله أكبرُ الله أكبنٌ لا إله إلا اللهُ. 

وأذانُ أهل المدينة كما وصفنا سواءً سواءً؛ إلا أنه لا يقولٌ 
في أوّل ] أذانه: ' اللّهِ | أكبنُ الله أكبرُ ' إلا مرتين فقط. 

وأذانٌ آمل الكرفة كما وصفنا أذان اهل مكَة إلا أَهمْ لا 
يقولون ' أ* شهدُ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله ' إلا 
مرتين فقطء وإِنّْ أذْنَ مؤذْنٌ بأذان أهل المديئنة أو بأذان أهل 
الكوفة: فحسنٌ وإن زادَ في صلاة الصبح بعد: :حي على الفلاح : 
الصلاة خيدٌ من النُوم؛ الصّلاةٌ خيرٌ من النوم: : فحسر. 

وإثما تميّرنا أذان أهل مكة؛ لآنْ فيه زيادة ذكر للّه تعالى 


على أذان أهل المدينة» وأذان أهلٍ الكوفة» ففية ترجيع ‏ الله أكبر” 


وفيه ترجيع م' أشهدُ أن لا إله إلا الله أشهدُ أن عمّدا رسوكٌ الله 


؛ وهذه زيادة خير لا تحقرٌ. أقل ما يحي لها ستونٌ حسنة. 


وأيضاً: فإنه قد: رويناه من طرق؛ منها : 

ما حدثناة حمام حدثنا عباس ب ام لاه 

ملك بن أيمنَ حدثنا محمد بن سليمانَ المنقريُ البصري حدثنا 
حفص بن عمرٌ الحوضيٌ حدئنا همّامُ بن يحبى أن عامرٌ بن عباد 
ا وي 0 
حدثه أنّ أبا حذورة حدثه «أَنّ رَسُولَ اللَِّ يك عَلَّمّهِ الأذَانَ يَسْعْ 

عَشْرَةَ كَلِمَةَ وَالإقامَة سَبِع عَشْرَة كَلِمَة) ثم وص ف الأذان الذي 
ذكرنا حرفاً حرفاً. 

وحدثناه أيضاً: عبدُ اللّه بنُ ربيع حدئنا محمّدُ بن معاوية 
حدثنا أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن الحمسن ويوسفف بن 
ا ل ل 11 بكي 

بن أبي محذورة أن ابن مميريز أخبره - وكان يتيماً في حجرٍ 

0 قلت لأبي محذورة: إني خارج إلى الثنام؛ 
وأخشى أن أسألَ عن تأذينك فأخبرني » فذكرّ له «أَنّ رَسُولَ الله 
يي عَلّمَهِ الأذَانَ» كما ذكرنا نصاً. 

وقذ جاءت أيضاً آثارٌ مثل هذه بمثل أذان أهلٍ المدينة وآذان 
أهل الكوفة؛ إلا أن هذه زائدةٌ عليها تربيعاً وترجيعا؛ وزيادة 
روا العدول لا يبورُ تركها؛ إلا أن تكون على التَخيير فيكونٌ 
الأخذ بِالزيادةٍ أفضل؛ لأنها زيادةٌ ذكر وخير. 

وحدثنا محمد بن سعيدد بن نباتو حدئنا عبدُ الله بن نصرٍ 
حدثنا قاسم بن أصبع حدثنا ابن وضّاح حدئنا موسى بن معاوية 
حدئنا وكيعٌ بن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن 
غفلة: أنه أرسلّ إلى مؤذن لهُ: لا تنوب في شيء مسن ن الصّلاة إلا 
الفجر؛ فإذا بلغت أحي على الفلاح 'فقل” الْصّلاءٌ ير من 
النوم: الصّلاة خيرٌ من النوم' فإنّه أذان بلال. 

لاا عار وموية يا علة ون اكير )بعرو قل يي 
الي بتر بخمس ليال أو نحوها؛ وأدرك جميمَ الصّحابة الباقينَ بعد 
موته عليه السلام. 

وبه إلى وكيم عن سفيانَ الثوريّ عن أبي جعفر المؤذن عن 
آي امبليمانا عن أبي محذورة: أنه كان إذا بلغ ' حي على الفلاح 'ْ 
في الفجر قال 'الصّلاة خيرٌ من النوم» الصّلاة خيرٌ من النوم '. 

قال علي: م يدن بلا لأحدر بعد رسول الله يك إلا مرّة 
وَاخدَةٌ بالشّام للظهرء أو العصر فقطء وم يشفع الأذانَ فيها أيضاً. 

وأما الإقامة فهىَّ ' الله أكبرء الله أكبنٌ أشهدٌُ أنْ لا إله إلا 
الثذه أشهن أن عينا رميرة للد سر عاق المتتاؤف بق لزن 
الفلاح» قد قامت الصّلاة قَنْ قامت الصّلاُ الله أكبُ الله أكبنٌ 


هم" مسألة: وصفةٌ الأذان: معروفة وأحبُ ذلك إلينا 8- كتاب الصّلاة 
لا إله إلا اللَك . عر 
برهان ذلك : أن عبد الرّحمن بن عبد الله بن خال: فلولا أن كل هذه الوجوه قاذ كان يوْذَنُ بها على عها 


حدثنا قالَ حدثنا إبراهيم بن اعد البلخر ديسا القررية 
حدّثنا البخاري حدثنا سليمانٌ بِنُ حرسم حدثنا حمّادُ بن يد عن 
سماك بن عطيّة عن أيُوبَ السّختياني عن أبي قلابة عن أنس بن 
مالك قال: 'أهِرّ بلال أَنْ يَثْفَمَ الآذَانَ وَأَنْ يُويَرَ الإقَامَة إلا 
الإقامَة». 

حدثها حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا 
التبري حدثنا عبد الرّزّاق حدثنا معمرٌ عن يوب السّختياني عن 
أبي قلابة قال: كان بلالُ يوترٌ الإقامة ويثنى الأذان؛ إلا قوله ' قد 
قامت الصّلابُ تق قامت الصلاة” 00 

قال علي: قد ذكرنا ما لا يختلفُ فيه اثنان من أهل النقل: 
أذ بلالا ع لم يؤذنْ قط لأحدٍ بعد موت رسول الله تن إلا 
مرة واحدةٌ بالشامء لم أذانه فيها؛ فصارَ هذا الخبرٌ ممسنداً 
صحيحّ الإسناد. وصح أن الآموّله رسول الله يذ لا أحد 
غيره. 

وقال الحنفيون: الإقامة مثنى مثنىء واختلفَ عنهمْ في 
تفسير ذلك؟ فروى زفرٌ عن أبي حنيفة كما ذكرنا في قول' الله 
أكيرٌ الله أكبٌ الله أكبرٌء الله أكبي 'أربع مراته في ابتداء الأذان» 
وني ابتداء الإقامةٍ كذلك أيضاً؛ وعلى هذه الرّوايةِ هم الحنفيون 
اليوم. 

وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة ني كلا الأمرين الأذان 
والإقامةٍ ' الله أكبرء اللّه أى* " في ابتدائهما مرتين فقط. 

وقذ جاء حديث بمثلٍ رواية أبي يوسف في الأذان» وما 
0 الله أكبنٌ الله أكبرٌ أربعٌ مرَاتٍ في 
أوّل الإقامة ولو لا أنها ذكرٌ الله تعلل لوجب إبطالٌ الإقامة بها؛ 
وإبطالٌ صلاةٍ من صلَّى بتلكَ الإقامة» ولكرء هذه الرّيادةَ بمنزلة 
من زادَ في الإقامة ' لا حول ولا قرَةٌ إلا باللّه ' أو غيرَ ذلك تا 
ليس من الإقامةٍ في شيء. 

وقال المالكيون: الإقامة كلها وترٌ؛ إلا ' الله كب الله أكبث 
' فإنه يكرّرٌ؛ ولا يققالٌ ' قد قامت الصّلاةٌ ' 

قال علي: الأذانُ منقولٌ نقلّ الكافة بمكة وبالمدينة 
وبالكوفة؛ لأنه لم بر بأهل الإسلام - مذ نزلَ الأذانُ على سول 
الله كذ إلى يوم مات أنسُ بن مالئج: آخرٌ من شاهد رسولّ اللّه 
تايا وصحبه - يوم إلا وهم يوون فيه في كل مسج من 
مساجدهم خمس مرات فأكثر؛ فمثل هذا لا يجورٌ أنْ ينسى ولا أن 


إلا واحدةٌ. 


رسول الله يلآ بلا شك؛ ؛ وكان الأذانٌ بمكة على عهد رسول الله 
ا 2 ل الجر 
عثمانُ» بعده عليه السلام؛ وسكتها | مير المؤمنينَ ابن الزبير تسم 
سنين» وهو بق الصحابة, والعمّالُ من قبله بالمدينةٍ والكوفة: : فمن 
الباطل الممتنع المحال الذي لا يحل أ يظنٌ بهم رضي الله عنهم 
أن أهلَ مكة بدّلوا الآذان وسمعه أحدُ هؤلاء الخلفاء رضي اللّه 
عنهم أو بلغه نه والخلافة بيده : فلم يغيّرء هذا مالا يظنه مسلم؛ 
ولو جارٌ ذلك لجارٌ بحضرتهم بالمدينة ولا فرق. 

وكذلك فتحت الكوفةٌ ونزلَ بها طوائفٌ من الصّحابة 
رضي اللّه عنهم وتداوها عمّالُ عمرّ بن الخطّاب؛ وعمّالُ عمانٌ 
رضي الله عنهماء كأبي موسى الأشعري» وابن مسعوده وعمّارِ 
والمغيرة؛ وسعد بن أبي وقاص. ول تزل الصّحابة الخارجون عن 
الكوفةٍ يؤذّنونَ في كل يوم سفرهمْ حمسن مرات إلى أنْ بنوها 
وسكنوها؛ فمن الباطل الحال أنْ يحال الأذانٌ بحضرة من ذكرنا 
وقفى ذلك علين: عفر وعثمان ال يعلمه اتجذهم) فقولا 

ينكرة» ثم سكنّ الكوفة علي بن أبي طالسه إلى أن مات ونفدٌ 
العمل من قبل إلى مك والدية» م الحسن انه ف إلى أ لم 
الأمرَ رَلمعاوية رحمه اللّه تعالى؛ فمن الحال أن يغيرَ الأذان ولا يبكرٌ 
تغيره: علي؛ والحسررٌ؛ ولوْ جار ذلك على علي؛ لجار مثله على 
أبي بكر وعمرّ وعثمان» وحاشا لهم من هذا؛ ما يظنّْ هذا بهمء 


ولا بأحدٍ منهمّ مسلم أصلا. 
فإِن قالوا: ليس أذانُ مكّةَ ولا أذانٌ الكوفة نقل كافة. 
قل هم: 


فإِنْ قالوا لكم: بلْ أذانُ أهل المدينةٍ ليس هوّ نقلٌ كافةٍ فما 
الفرق؟ فإن ادّعوا في هذا محالا ادّعيّ عليهم مثلهُ. 
١‏ إن أذان أهل مكة وأهل الكوفةٍ يرجعٌ إلى قوم 
محصور عددهم. 

قيل هم: وأذانٌ أهل المدينة يرجع إلى ثلائةٍ ثةِ رجال لا أكثر: 
مالك وابن الماجشون. وابن أبي ذتبم فقط؛ وإنما أخذه أصحاب 
هؤلاء عن هؤلاء فقط 

إن قالوا: لم يختلف في الأذان بالتكنية. 

قيل هم: هذا الكذبُ البحت. 

روى معمرٌ عن أيوبَ السّختياني عن نافع عن ابن عمر: 
الأذانُ ثلاثاً ثلاثا. _ 
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"- مسألةٌ: وصفةٌ الأذان: معروفةٌ وأحبُ ذلك إلينا 


اين 


وروى أبن جر 1 جريج عن نافع غن ابن عمير: أنه كان يثني 
الإقامة؛ فييط| ل بهذا بيقين البطلان فيما يحنج به المالكيون 
0 بأنّه تقل الكاقة إلى رسول الله 8# فصحّ 
أن لأذان أهل مكة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواءً سواءً 
0 لأذان أهل الكوفةٍ من ذلك ما لآذان أهل مكَة وأذان أهل 


المديئة ولا فرق. 

فإنا قالوا: ل غير ذلك المحابة لكن غير بتدهم. 

قلنا: إِنْ جار ذلك على التابعينَ > بمكة والكرفة؛ فهر على 
التَابِعينَ بالمدينة أجوٌ؛ فما كائ بالمدينة في التابعينَ كعلقمة: 
والأسود» وسويد بن غفلة؛ والرّحيل ومسروق» ونباتة وسلمان 
بن ربيعة وغيرهم؛ فكلُ هؤلاء أفتى في حياةٍ عمرٌ بن الخطاب؛ 
وما يرتفع أحدٌ من تابعي أهل المدينةٍ على طاووس وعطاء 
ومجاهدٍ ومعاذ الله أنْ يظنُ بأحدٍ منهم تبديل عمود الدّين. 

فإ هبطوا إلى تابعي التابعين؛ فما يجوز شيءٌ من ذلك 
على سفيان الثوري» وابن جريج» إلا جار مثله على مالك؛ فما 
له على هذين فضلٌ» لا في علمٍ ولا في ورع؛ ومعادً الله أنْ يظنٌ 
بأحدٍ منهم شيء من هذا. 

فإِنْ رجعوا إلى الولاة؛ فإنٌ الولاة على مكة:. والمدينة» 
والكوفة: إنما كانوا ينفذونَ من الشّام من عهدٍ معاوية إلى صدر 
زمان أبي حنيفة, وسفيات. ومالك؛ ثم , من الأنبار وبغدادٌ في 
باقي آيسام هؤلاء؛ فلا يور شيءٌ من ذلاك على والي مكّة 
والكرفة» إلا جاز مثله على والي المديئة؛ وكلها قذ وليها الصّالح 
والفاسق, كالحجّاج؛ وحبيش بن دلجة» وطارق» وخخالدٍ القسري 
رطاعنائلة اسن كر من لجسي لما باذ ين ناك اهنا قت 
والكوفة؛ فهو جائزٌ عليهمٌ بالمديئةٍ سواءً سواء. 

بل الأمرٌ أقرب إلى الامتتاع بمكة؛ لأنّ وفودٌ - جميع أهلٍ 
الأرض يردونها كل سنة؛ فما كان ليخفى ذلك أصلا على 
الناس؟ وما قال هذا أحدٌ قط والحمدٌ للّه. 

فإنا رجعوا إلى الرّوايات؟ فالرٌوايات كما ذكرنا متقاربة إلا 
قولَ أبي حنيفة المشهررٌ في الإقامة؛ فما جاءت به قط رواية. 

وليسّ هذا من المدّء والصّاع؛ والوسق: في شيء؛ لأنْ كل 
من أو قفيز أحدث بالمدينة وبالكوفةٍ فقذ عرف؛ كما عرفت بالمدينةٍ 
مد هشام الذي أحدث؛ والمدٌ الذي ذكره مالك في موطئه: أن 
الصّاعٌ هرّ مد وثلث / بالمدٌ الآخرء وكمدٌ أهل الكوفةٍ الحجّاجي. 
وكصاع عمرٌ بن الخطاب» ولا حرج في إحداث الأمير أو غيره 
مدا أو صاعاً لبعض حاجته وبقي مد الي تي وصاعه ووسقه 


منقولا إليه نقلَّ الكافة إليه ت. 

والعجب أن مالكاً رأى كفارة الظهار خاصّة بمدٌ هشام 
المحدث على اختلافي أصحابه فيه؛ فأشهب؛ وان وهبيء وابِنٌ 
القاسم» يقولٌ أحدهم: وهوّ مذ ونصف؛ ويقول الآخر: هوّ مدان 
غير ثلش - ويقولٌ غيرهم: هوّ مذان. 

واحتجٌ بعضٌ أصحاب أبي حديفة بأنْ قال: أذانُ أبي 
محذورة متأخرٌ فقلنا: نعم؛ وأحسنٌ طرقه موافقٌ لاختيارنا - ولله 


و 


الحمد. 

فإن قالوا: إِنّ فيه تثنية الإقامة. 

قلنا: نعم؛ ولسنا نتكرٌُ تثنيتها كان الأمرّ الأوّل؛ وإفرادها 
كانَ الأمرّ الآخرّ بلا شك. 

ما حدّثناه محمد بن سعيل بن نباتم حلاثنا عبد الله بِنُ نصرٍ 
حدثنا قاسم بن أصبع حلدثنا ابن وضّاحٍ حدثنا موسى بن معاوية 
حدئنا وكيعٌ عن الأعمش عن عمرو بن مره عن عبلو الرحمن بن 
أبي ليلى قال: 

حدتما أصحاب عمو 6ق «أَنّ عَبْدَ الله بْنَ ريد رَأَى 
َى لبي يي فَأَخبْرهُ. قال: عَلْمْهِ بلالا؛ فقامَ 
بلالٌ أذ متنَىء وَأقَام مثتى». 

قال عليّ: وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَةِ من إسناد الكرفيين» 

فصع أن تثنية الإقامةٍ قذ نسخت؛ وأنه هوّ كان أوََ الأمر؛ وعبدٌ 


الأذانَ في الَامه ف 


لك ب لى لل اك زا ركو مرو التي وأدرك 
بلالا وعمرٌ رضي الله عنهما؛ فلاح بطلانُ قوم بيقين - وللّه 
تعالى الحمد. 

إلا أن الأفضلَ ما ص من أمر رسول الله تيت بلالا أن 
يوترها إلا الإقامة؛ والصّحيحٌ الآخرٌ أولى بالأخل مما لا يلغ 
درجته؛ وقد قال بعضٌ متاخري المالكيين: معنى ' إلا الإقامة' أي 
إلا' الله اكير ' وهذا جريٌ منهمٌ على عادتهمٌ في الكذب' وما 
سمّى أحدٌ قط قول ' الله أكبرٌ ' إقامة» لا في لغقّ ولا في شريعق 
فكيف وقد جاءً مبيّناً أنه ' قد قامت الصّلاة ' كما ذكرناة. 

وقالَ الحنفيّون: إن الآمرّ لبلال بِأنْ يوترٌ الإقامة هرَّمّنْ 
بعد رسول الله # يتا وهذا لحاق منهم بالروافض التَاسبينَ إلى بي 
بكرء وعمرء تبديل دين الإسلام؛ ولعنّ الله من يقولُ هذا؛ فما 
يقوله مسلم. 

فإ قالوا: قذ رويتمٌ من طريق حيوة عن الأسود: أن 
بلالا كان يني الإقامة. ١‏ 
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؟#م- مسألة: ولا يجوز تنكيسُ الأذان.ولا الإقامة 
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ع 
أذانَ بلال بلا شاك وم يسمعه الأسودٌ قط يوْذْن ولا يقيمٌ : 
فصحٌ أ معنى قول الآسود: إنّ بلالا كان يثني الإقامة يريد قوله 
"قد قامت الصّلاءٌ ة' حتى يتف قوله مم رواية أنس في ذلك. 

قال علي: وقالَ بعض الحتفيين: لعل أمرّ رسول الله تل ع 
شهدُ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا 
الله أشهدُ أنّ عحمّداً رسولٌ الله أشهدُ أن مممّداً رسولٌ الله" إنما 
كان لأجل أنه كانَ خفض به صوتةٌ لا لأنّه من حكم الأذان. 

قال علي: وهذا كذبٌ على رسول الله تي مجرًَ؛ لأنه 
عليه السلام لوْ علمَ أن هذا التَرجِيعَ ليسَ من نفس الأذان لياه 
عليه» وما تركه لبه يقولٌ ذلك خافضاً صوته في ابنداء الأذان؛ 
فليسَ هو كلمةٌ واحدة؛ بلّ أربعَ قضايا : الاثثشان منها : ست 
كلماتب» ست كلماتي» والاثثتان : حمس كلمات» حمس كلمات. 
فمن الكذب البحت - الذي يستحقٌ فيه صاحبه أنْ يترا مقعده 
من النار - أنْ يدعَ رسول الله يلت أبا ممذورة يأتي بكلُ ذلك 
خافض الصّوت؛ وليسَ خفضه من حكم الأذان؛ فإذا تركه على 
الخطأء ولمّ ينه زاد في إضلاله» بن يأمره بأنْ يعيد ذلك رافعاً 
صوتة ولا يعلمه أن تكرارٌ ذلك ليس من الأذان وما ندري كيف 
ينطلق بهذا لسانُ مسلم أو ينشرحٌ له صدرة. معدرااناء 
التي هي أحسنْ ما روي في ذلك - جاءت ميينة بن ني الله تبك 
علّمه الأذان كذلك نص كلمةٌ كلمة تسم عشرة كلما وضع 
كذبُ هؤلاء القائلِينَ جهارا: 

د لا ب د 
في الموضع الثاني على نصفي ما هرّ عليه في الموضع الأول : ألا 
ترى أنه يقال في أول الأذان 'أشهد أن لا إله إلا الله" مرتين. 
ويقال في آخره ' "لا إله إلا الله 'مرّةٌ وكانّ التكبيرٌ نما يتكرَّرٌ في 
الأذان» وكانَ التكبي في آخر الأذان مرتين» والقياس أنْ يكون في 
أل الأذان أربعاً. 

قال علي: إذا كان هذا الموسٌُ عندكمْ حقَّاً فإِن التكبيرَ 
مريعٌ ني أو الأذان كما تقولٌ؛ فالواجبُ أن يكون' أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمّداً رسول الله 'مريّعاً أيضاً في التكبير:ء 
على أنْ يثتى. كما لا يغردٌ منه 


قلنا: نعم؛ وأنسٌ روى: أن بلالا أمرَ ر بوترهاء وأنسر 


أبأ محذورةً أنْ يقرل أ 


وأ لا يثنى من الأذان إلا ما اتفق 


إلا ما اتَفقّ على إفراده» وهو 'لا إله إلا الله فقط؛ فيكونٌ أو 


الأذان ثلاث قضايا مريّعاتء ثم يتلوها ثلاث قضايا منثيات؛ ثم 
د ذلك قضيّة سابعة مفردة؛ فهذا هذرٌ أفلح من هذركم؛ فينبغي 
أن ا 
وأما المالكيون. فإنهم إذا قاسوا المستحاضة على المصرّاق 


والتفخَ في الصّلاةٍ على فلا تقل هما أف» والمرأة ذات الرُوج 
في مالحا على المريض المخوفب عليه الموت؛ وفرج المتزوجة على يلد 
السّارق؛ وسائرٌ تلك القياسات التي لاا شي ءَ أسقط منها ولا 
أغث. فهذان القياسان أدخلٌ في المعقول عند كل ذي مسكةٍ عقل؛ 
فيتبغي طم أنْ يلتزموها إِنْ كانوا من ن أهل القياس؛ وإلا فليتركوا 
تلك المقايس السخيفة؛ فهو أحظى لهم في الدّين وأدخلٌ في 
المعقول: وبالله تعالى التوفيق. ْ 

وقالَ بعض المالكيّين: لا كانت ' لا إله إلا اللّه' تقال في 
آخر الأذان مرة واعدة عوجي أن تكون الإقامة كلها كذلك» إلا 
ما أ فق عليه من التكبير فيهاء فقلنا لهم: َال يكن ما ذكرتم حجّة 
في إفرادٍ الآذان ل يكن ححجّة في إفر اد الإقامة. 

وأيضا: فإنه لا كان التكبيرٌ في الإقامةٍ يثنى باتفاق منا 
ومنكم : وجب أن يثنى سائرٌ الإقامة إلا مااتفقّ عليه وهوّ 
التَهليلُ في آخرها فقط أو لا كان التكبيرُ في الإقامةٍ يقال | ربم 
مرّاتٍ وجب أنْ يكونّ في الإقامةٍ أيضاً يقال مرّتين؛ ليكون فيها 
تربيعٌ يخرج منه إلى تثنيةٍ تثنية إلى إفراد» وكلٌ هذا هوسٌ؛ إنما أوردناه 
ليرى أهل التصحيح فسادٌ القياس وبطلانة. 

وق صحّ عن ابن عمرء وأبي أمامة بن سهل بن حنيفم: 
أنّهمْ كانوا يقولون في أذاتهمْ ' حي على خير العمل “ولا نقول به؛ 
9لأنْه م يصح عن الى يذ ولا حجّة في حَدٍ دونه - ولقاذ كان 
يلم من يقولٌ في مثل هذا عن الصّاحب: مثل هذا لا يقال بالراي 
ألذراعد قرولاب عرو كلاه تبرعه ابت رامح إجنار. 

وقالَ الحسنٌ بن حي: يقال في العتمةٍ ل ل 
النوم؛ الصّلاة خيرٌ من القوم 'ولا نقولٌ بهذا أيضاًء لأنه لم ينات 
عن رسول الله . 


ضفضك مسألة: ولا يجوز تنكيس الآذان ولا الإقامة؛ 


ولا تقديم مؤخر منها على ما قبلة؛ فمن فعلّ ذلك فلم يوذ ولا 
قم ولا صلَى بأذان ولا إقامةٌ. 


قال علي: هي اربعة أشياءً تنازع الناسُ فيها : الرضوء» 
والأذانُ والإقامة» والطوافُ بالبيت. 

فقال أبو حديفة: يجورٌ تتكيسُ كل ذلك. 

وقال مالك لا يجورٌ تيس الأذان» ولا الإقامة؛ ولا 
الطرافي - وقالَ في أحدٍ قوليه وأشهرهما: يجورٌ تتكيسُ الوضوء. 

وقال النشافعي: لا يجودُ تتكيسٌ شيء من ذلك. 

قال علي: لا يشكُ أحدٌفي أن رسول الله 2 علّمَ 


و- كناب الصّلاة 


الناسَ الأذان» ولو لا ذلك ما تكهنوهماء ولا ابتدعوهما. فإِذْ لا 
فأوّلاء يأمرُ الذي يعلّمه بأنْ يقول ما يلقده: ثم الذي بعده من 
0 إلى 00 فإذ هذا 0 


فضاعدا: قي بحا لزيد الوذ أذاته بعد ل 
أو بعد ذلك " ألا صلُوا في الرّحال وهذا الحكمْ واحدٌ في الحضر 
والسفر. 


حدذثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا 
الدّبريُ حدثنا عبد الرَزّاق عن سفيان بن عيينة عن يوب 
اللخكاى عن الوم انان عر : أنه أذّنَ بضجنان بين مك 
والمدينةٍ فقال 'صلوا في الرّحال ": ثم قال ابن عمرّ اكَانَ ابيا تلا 
َأمر مُنَادِيّه في اليلد البَاردَةٍ | و الْطِيرَةٍ أو ذَات و الريح أن يفول 
صَنُوا فِي الرحَال». 

حذثنا حمام حدثنا عبّاسُ بن أصبغ حدثنا ابن اين حدثنا 
بكر بن حمَاحٍ حدثنا مسدّدٌ حدثنا حمَادٌ هوَّ ابن زيدٍ ‏ عن يوب 
السختياني» وعاصمٍ الأحول؛ وعبدٍ الحميدٍ صاحب ال زيادي» 
كلهم: عن عبد الله بن الحارث قال: «خطَينا ابنُ عباس فِي يَوْمٍ 
ذي رَدْعْ فلم بََّ لذ حَ عَلَى الصّلاة مره أن ينَادِيٌ الصّلاة 
في الرّحَال» فَنظَرَ القَْم بَْضْهُمْ إلى بخض. َال لَهُم: كنك 
كرتم هَذَا قَد فَعَلَ هَذَا مَنْ هُرَ خيْرٌ مِي» وها لَعزَِةه. 

وهو قول أصحابنا. 


4" مسألة: والكلامٌ جائرٌ بِينَ الإقامةٍ والصّلاة - 
طالَ الكلام أو قصرّ - ولا تعادُ الإقامة لذلكَ : 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله ب بن خالا الهمداني حدثنا 
أبو إسحاق البلخي حدثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا أبو 
معمر عبد الله بن عمرو حدئنا عبدُ الوارث حدئنا عبد العزي هو 
أبن صهيبب - عن أنس بن مالك قال: «أَقِيمَت الصلاةٌ لبي 
تي ينَاجِي رَجُلا في جَانب المْجد فَمَا قَامَ إلى الصّلاةٍ حتى 
نَامّ الثامن». 

وقد ذكرنا إقامة المسلمينَ للصّلاة؛ وتذكره عليه السلام 
أنه جنب ورجوعه واغتسالة» ثمّ مجيئه وصلاته بالناس. 

ولا دليل يوجب إعادة الإقامةٍ اصلا؛ ولا خلاف بينَ أحدٍ 
من الأئمّة: في أن من تكلّمَ بِينَ الإقامة والصّلاة أو أحدث؛ فإنّه 


م مسألةٌ: فإن كان بردٌ شديدٌ أو مطْرٌ رش فصاعداً؛ 


ادنيل 


يتوضأ ولا تعادٌ الإقامة لذلك ويكلّفُ من فرَقَ بين قليل العمل 
وكثيره» وقليل الكلام وكثيره : أذيأتيّ على صحة قوله بدليل» 
ع مازيك لاطا «التدين لكوي ولا سبيلَ له إلى ذلك 


> أوقات الصلاة 


"ل مسألة: قال أبو محمد علي بِنْ أحمد: ارك 
وقت الظهر أخدٌ الشّمس في الزّوال والميل؛ فلا يحل ابسداء الظهرٍ 
قبل ذلك أصلاء ولا يجزئٌ بذلك» نم يتمادى وقتها إلى أذ يكود 
ظل كل شيء مثلة؛ لا يعد في ذلك الظَلُ الذي كان له في أوّل 
زوال الشّمس»؛ ؛ ولك ما زادَ على ذلك؛ فإذا كبر الإنسانٌ لصلاةٌ 
الظهر حينَ ذلك - فما قبله - فقذ أدركَ صلاة الظهر بلا 
ضرورة. ١‏ 
فإذا زاد الظَلُ المذكورُ على ما ذكرنا : بما قل أو كثرٌ فق 
بطل وقستُ الدّخول في صلاةٍ الظهر؛ إلا للمسافر جد فقط؛ 
ودخلَ أوَلُ وقتم العصر؛ فمنْ دخلٌ في صلاةٍ العصر قبل ذلك ا 
تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقطء ثم يتمادى وقنت الدّخول في 
العصر إلى أنْ تغرب الشمس كلّها؛ إلا أثنا ذكره تأخيرٌ العصر إلى 
أذ تصفرٌ الشّمسُ إلا لعذر : ومن كبر للعصر قبلَ أن يغرب جميعُ 
القرص: فقذ أدركَ العصر. 
فإذا غاب جميعٌ القرص فقد بطل وقت الدّخول في العصرء 
ودخل أوَلٌ وقتهم صلاة المغرب؛ ولا يجزئٌ الدخول في ضلاةٍ 
المغربب قبل غروب جميع القرص. 
ثم يتمادى وقتْ صلاة المغرب إلى أنْ يعيب الشَفقٌ الذي 
هو الحمرة : فمنْ كبر للمغرب قبل أن يغيب آخرٌ حمرة الشّفق 
فقدْ أدركَ صلاة المغربب بلا كراهةَ ولا ضرورة. 
فإذا غربت بت حرة الشف كلها فقذ بطل وقت الدّخول في 
صلاةٍ المغرب؟؛ إلا للمسافر امْجدّء ومزدلفة ليلة يوم الذحر فقط؛ 
ودخل وقت صلاةٍ العشاء ء الآخرة؛ وهي العنمةٌ ومن كبر لها 
ومن الحمرة في الأفق :* شيءٌ لم يجزه. 
ثم يتمادى وقتُ صلاة ة العتمة إلى انقضاء نصف اللَيِلٍ 
الأوؤلء وابتداء النصف ه الثاني : فم كبر ها في أوّل النصفب الثاني 
من اللّيلِ فق أدرك صلاةً العتمةٍ بلا كراهة» ولا ضرورةٍ فإذا زادَ 
على ذلك فق خرجَ وقت الدّخول في صلاة العتمة. 


فإذا طلعٌ الفجرٌ الثاني فقدْ دخل أُوَلُ وقتب صلاة الصبح؛ 


ينا 


فلرٌ كبر لها قبل ذلك لم يجزه» ويتمادى وقتها إلى أنْ يطلعٌ أوَلُ 
قرص الششمس : فمن كبر لها قبل طلوع أول القرص فقذ أدركٌ 
صلاة الصّبح - إلا آنا نكره تأخيرها عن أنْ يسلَّمّ منها قبل 
طلوع أوّل القرص إلا لعذر؛ فإذا طلم أوَلُ القرص فقاذ بطل 
وقتُ الدّخول في صلاةٍ الصبح. 

فإذا خرجَ وقتُ كل صلاةٍ ذكرناها لم ير أن يصليها: لا 
ص يبلغ؛ ولا حائضٌ تطهرٌ؛ ولا كافرٌ يسلمٌ - ولا يصلّي هؤلاء 
إلا ما أدركوا في الأوقات المذكورة. 

وأما المسافرٌ فإنه إنْ زالت له الشّمسٌ» وهرّ نازلٌ أو غربتث 
له الشّمسسٌ» وهرّ نازلٌ : فهرَ كما ذكرنا في وقت الظّهر والمغرب 
ولا فرق : يصلي كل صلاةٍ لوقتها ولا بد. 

فإن زالت له الشّمسُ وهرّ ماش فله أن يؤخحرٌ الظهرٌ إلى 
أوّل الوقت الذي ذكرنا للعصرء ثم يجممٌ الظهرّ , والعصرّ وإنْ 
غابت له الشمس» وهر ماش فله أنْ يؤخرٌ المغرب إلى أوّل وقت 
العتمة ع بن لغرب والعشة: 

وأمًا بعرفة - يوم عرفة خاصّة - فإنه يصلّي الظّهرّ في 
وقتها؛ نم م يصلّي العصرّ إذا سلّمَ من الظّهر في وقتب الظهر. 

وأمًا بمزدلفة - ليلة يوم النحر خاصّة - فإنّه لا يصلّي 
المغرب إلا بمزدلفة أي وقنتي جاءها؛ فإنْ جاءهما في وقتي العتمةٍ 
صلاهاء ثم صلّى العتمة. 

وأمَا الناسي للصّلاةٍ والثائمُ عنها إن وقنها متمادٍ أبداً لا 


ولا يحل لأحدٍ أنْ يؤْخرٌ صلاةٌ عن وقتها الذي ذكرنا؛ ولا 
يجزئه إنْ فعلّ ذلك؛ ولا أنْ يقدّمها قبل وقتها الذي ذكرناء لا 
يجزئه إِنْ فعلَ ذلك. 

وقال أبو حنيفة ني أحد قوليه : أوّلُ وقتٍ العصر إذا صارَ 
ظل كل شيء مثليه؛ ووقت العتمةٍ المستحبٌ إلى ثلث اليل وإلى 
نصفه» وهِتدُ إلى طلوع الفجر - وإِن كره تأخيرها إليه. دايز 
تأخيرٌ الظهر إلى وقت العصرء ولا تأخيرٌ المغرب إلى وقت العتمةٍ 
: للمسافر الجدٌ. 

ورأى مالك للمريض الذي يخافُ ذهاب عقلهء وللمسافرٍ 
الذي يريد الرّحيل : أن يقدُمَ العصرّ إلى وقت الظّهر؛ والعتمة إلى 
00 ورأى لمساجد الجماعة - في المطر والظلمةٍ أن 

ر مغرب قليلا وتقدّمٌ العنتمة إلى وقستو المشربء ولا يفل 
0 
الظهر والعصر. ورأى وقست الطهر والعصر يمتدان إلى غروب 


ه«م- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ علي بِنْ أحمد: أَوَلَ 


9- كناب الصّلاة 


الشّمس بإدراك الظهر وركعةٍ من العدسر قبل غروب جميعهاء 
ورأى وقت المغرب والعتمةٍ مدان إلى أن يدرلة المغرب وركعة 
من العتمةٍ قبل طلوع الفجر الثاني 
١‏ ورأى الشافعيّ الجمعٌ ب ِينَ الظهر والعصر في وسط وقاتم 
الظهر؛ وبين المغربم والعنمةٍ في وسط وقست المربو : لمساجد 
الجماعات خاصّة في المطر. وراك رتت لطع والعصر باركا 
متداً إلى غروبب الشّمسء ووقت المغرب والعتمة م: مشتركاً ممنداً إلى 
طلوع الفجر. 

هذا مع قوله وقول ماللئع: إنه ليس للمغرب إلا وقتُ 
واحد وهذه أقوالٌ ظاهرة التناقض بلا برهان. 

حدثا عب اللّه بن ربيم حلئنا عحدُ بن معاوية حذثدا أبو 
خليفة الفضل بن م الحباب الجمحي حدثنا أبو الوليدٍ الطيالسيٌ هر 
هشامٌ بن عبد الملاشء أخبرنا هما هو ابن يحبى عن قتادة عن أي 
يُوبَ المراغي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ركه الك 
يي أله رَجُلٌ عن وَفْتِ صَلاةٍ الظّمْرء فَقَالَ رَسُولُ الله تنظ 
وَفْتُ صَلاةٍ الظهْرٍ ذا زلَت الشمْس؛ َكَانَ ظِلُ الرجُلٍ كَطُوله ما 
َم ضر العَضرُه وَوَفْتُ العَصْرٍ إمَالم نْب اشم وَوَفْسْ 
لَب ما لَمْيَفِب الشْقَقُ وَوَفْتْ الِشاء ٠‏ إِلَى نِضْف الليِل» 
وَوَقْتُ الفَجْرِ مِنْ طُنُوع الفَجْر ما لم تَطلُع النشمْس». 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الإثاب بر على ته الع(" عكر مدنا اعد بعلل دنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمَدُ بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي 
حدئنا بدرٌ بن عثمان حدنا أبر بكر بن أبي موسي الأشعري عسن 
أبيه عن «رَسُول اللّه تلط ينيز أنه أتاه سَائِلٌ يِ ْله عمن مَوَاقِيِتٍ 
الصلاق فَلَمْ يرْدَ عَلَيْه شَيناء َََامَ الفَجْرَ حِينَ انشىّ و الفكةب 
وَالدَاسُ لا يكادُ يعرف بَمْضهُمْ بَنضاء ثم مره قم بالظهْر حِينَ 
الت النمن والقَائِل يقول: قد اضف النْهَانُ وَهُرَ كان أغْلّمَ 
0 . ثم مره ََقامَ بِالْعَصرٍ وَالكْسْنْ مُرتققة نم أمَرَه فَأقَام 
0 م أمَرّه هام العِشَاء جِينَ غاب 
الشفق» ثم أخرٌ عر الَجْرَ مين الغَه حت اصرف مِنها وَالْقَائِلُ قول: 
ل 0 

فت العَصْر بالأمسء ثم أخرَ العَصْرٌ <> حَنَى انصَرَف مِنهَا وَالْعَائلُ 
0 اه َم حر الب حَنّى كَانَ عند منقوط 
الثقق, ثم خرّ العشَاءً حَنَّى كان نت اللَيِل الأول» 5 ثم أَصْبَحَ 
فَدَعَا السّائِلَ فَقَالَ: الوَقت بين هَذَيْن. 

وقد روينا هذا الخبرَ من طريق أبي داود عن مسدَّدٍ عن 
عبار اللّه ين داود الخريي غن بدر بن عثمان بإسناده : وفيه «قلَمَا 


4- كتاب الصّلاة 


كان من الخد صَلَى الفَجْرَ فَانصَرَفَ فَقَلن طَلعَت لضن وَأَقَامَ 
الظهْرٌ في وَفْسٍ العَصْرٍ الَّذِي كَانَ قَبِلَهُ وَصَلّى العَصْرَّوَفّد 
اصفْرُت اسمس أو قَالَ: أسىة. 

حدثنا ماد حدثنا عبّاسُ بن أصبع حدّثنا محمّدُ بن عبد 
الملك بن أَمِنَ حذثنا أحمدٌ بن زهير» ومحمّدٌ بن وضاح قال ابن 
زهير: حدئني | أبي وقال ابنُ وضّاح حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة: 
وابنُ مير قال زهيرٌ وأبر بكر ابن ممير: حذثنا محمّدُ بِنْ فضيل 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النيُ متخ مزيا 
«إنُ لِصّلاةٍ أَوّلا وَآخجراً : قن ؛ أَوَلَ صّلاةٍ الظّهْر: جِينَ تَرُولٌ 
الشمسء وَآخِرٌ وَقتهَا: جين يَدْخْلٌ وَقْسْ العَصْرء وَإن أَوْلَ وَفْتٍِ 
العَصرٍ: : جين يحل وَقبْهَاء إن آخير رَ وَقتَهَا: حي تَصْفَرُ النشمْس 
إن ؛ أَوْلَ وَفْتِ المغرب: : جين تَغْرْبُ التشمسء ون آجِرَ وَقيِهَا: 
حي يَِيبُ لأف وإ أَوَْ وت الشّاء الآَخرة: حِينٌ يِب 
افق وَإِن آخجر وَقتِهَا: جين ينقَصِف اليل إن َوْلَ وَقفْتِ 
الفجْر: حِن يَطْلْمُ الفَجْن وَإِنَ آخرَ وَقتهَا: : جين تَطْلعٌّ الششمْس». 

قال علي: لم يخف علينا اعتلالٌ من اعشل في حديث عبار 
اللّه بن عمرو بأنّ قتادة أسنده مره وأوقفه أخرى» وهذا ليس 
بعلة بل مر قرّة للحديث. إذا كان الصّاحبُ يرويه مرّةٌ عن اللي 
ويفتي به أخرى» وهذا جهلٌ مَنْ تعلل بهذاء وقول لا , برهان 
عليه؛ وإنما هر ظنٌ قلَدَ فيه من ظنْهُ. 

وكذللك لم يخف علينا من تعلّلَ في حديث أبي هريرة بأنّ 
محمد بنَ فضيل أخطأ فيه؛ وإنما هرّ موقوفٌ على مجاهدٍ - وهذا 
أيضاً دعوى كاذبة بلا برهان» وما يضر إسنادُ من أسند إيقافت من 
أوقت: 1 

قال علي: وهذه أحاديث صحامٌ بأسانيذ جياد من رواية 
الثّقات؛ فواجب الأخد بالرائد؛ والّذي فيه أن النبيّ م «أقام 
ا لبر نَّفيه حجّة لمن قال 

شتراكٌ وقتيهما؛ أنه عليه السلام كنض على 0 
ا 00 

اه 
حدثنا ابن الأعرابي خاحة اسيل الصّائم حدثنا أبو 
النضر هاشم بن القاسم حدّثنا سليمانٌ , بن المغيرة عن ثابت هو 
البناني - عن عبد الله بن ربا عن أبي قشادة قال: قال رسولٌ 
الله ترا الإنْمَا التفريط في اليقظةٍ: أن تُوَرَ صّلاةٌ حتّى يَدْحْلَ 
وَفْتُ أخرّى' فلا بد من جمعها كلها لصحّتها. 


فصح أنه عليه السلام كبر في اليوم الثاني للظّهر في آخر 
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وقتها؛ فصارٌ مصلياً لها في وقت العصرء وهذا حسن. 

والخيرٌ الذي فيه «وَوَقتْ العَصْرِ ما لَمْ تَفِبِ النشّمْسُ » زائدٌ 
على سائر الأخبار؛ وزيادةً العدل واجبٌ قبوها. 

وكذلك هر زائ على الخبر الذي قد ذكرنا قبل بإسناده. 
وفيه 'مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من العَصر قَبََّ أن عرب العتمير فق أَدْرَكَ 
العصرًه. 

وهذا الخيرٌ زائدٌ على الآثار التي فيها «وَوَقْتُ العَضْر ما لَّمْ 
تَصْفَرٌَ النشّمْسٌ» ولا يحل ترك زيادةٍ العدل. 

وهذه الأخباٌ كلّها زائدة على الأخبار ال فيها أنه 
يا الي » 


بالأممس وَقتا وَاجِدا». 


وهذه الأخبارٌ كلها مبطلة قولَ مالك والشافعي: أنه ليس 
للمغرب إلا وقتٌ واحدٌ؛ وهو قول يبطلٌ من جهات. 

منها: ما قذ صحٌ تا سنذكره بإسناده إن شاءً الله تعالى مسن 
أنه عليه السلام «قَرَاً في ضّلاة ارب سُورَة الأغرّافيه وَسُورَة 
الور وَاْمُرْسَلاتِه فلو كان ما قالوه لكان عليه السلام مصلَياً 
لا في غير وقتها؛ وحاشا لله من هذا. 

وأيضاً: فإ المساجدّ تختلفْ؛ فبعضها لا منارَ لما؛ وهيّ 

ضيْقة السّاحةٍ جد فيؤذَنُ المؤدّنُ مسرعاً ويصلَي» وبعضها واسعة 
الصحون: كالجوامع الكبار, وغالية المنار؟ ؛ فيؤدنُ المؤدنٌ مسترسلا 
ثم ينزلُ؛ فلا سبيلَ أنْ يقيم الصّلاة إلا وآئمّةٌ المساجدٍ قد أمَوا؛ 

هذا أمرٌ مشاهدٌ في جميع المدن. فعلى قول المالكيَينَ والتشافعيين: 
كان يِب أن هؤلاء لم يصلوا المغرب في وقتها. 

وأيضاً: فيسألون: متى ينقضي وقتها عندكم؟ فلا يأنون 
بد أصلاء ومن الباطلٍ أن تكو شريعة محدودة لا يدري أحةٌ 
حدهاء حاشا للّه من هذا وهذه الأخباد أيضاً: تبطلُ قولَ من قال 
باشتراك وقت الظهر والعصر؛ وباشتراك وقت المغرب والعشاء؛ 
وم يأستو خب يعارضها في هذا أصلا. 

وحكمٌ عرفة, والمزدلفة: حكمٌ في ذلك اليوم» وتلك الليلةٍ 
في ذينك الموضعين فقط. 

برهان ذلك : أنْهِمْ كلهم مجمعون - بلا خلافم - على 
أن إماما لوْ صلى الظهرٌ بعرفة في وقتم الظهر؛ ثم آخرَ العصرّ إلى 
وقت العصرء كحكمها ني غير ذلك اليوم؛ في غير ذلك المكان؛ أو 
صلَى المغرب تلك الله في إثر غروب الشمس قبل المزدلفة : 
لكان مخطناً مسيئاً؛ وعند بعضهم فاسد الصّلاة. 
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فصح: أنهم خالفوا القياسنَ والتصوص: 

ما النصوص» فقد ذكرناها. 

وأا القياس: فإِنّ وجه القياس الو كان القكاس حفا .+ 
أنْ يموزء وأن يلزم في غير عرفة» ومزدلفة: ما يجورٌ ويلزمٌ في 
عرفة» ومزدلفة في ذلك اليوم وتللك الأيلة؛ فيكوثُ الحكم: أنْ 
تصلّيّ العصرٌ أبداً في أوّل وقت الظهر؛ وأنّْ تؤخرٌ المغرب أبداً إلى 
بعد غروبب الشفق» وهم كلهم مجمعون على المنع من هذا؛ وأنه 
لاعرن طوزانب 1 بسو اعرف ق اكاك الأوهات عل 
حكم يوم عرفة بعرفة» وليلةٍ مزذلفة بمزدلفة. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 
مسلم بِنُ الحجّاج حدثني أبو الطاهر أحمدُ بن عمرو بسن السّرخ 
د ع السام اك 11 
شهابي عن أنس عن الي ا :أنه كان إذَ عل عَيِه امسر 
يَُخْرُ الظهر إِلَى وَل وَفْتٍِ العَصْر فَيْجْمَعُ هما ؛ وَيُوَخُ اهرب 
حَنَى يَجْمَعَ ينما وبين الهشاء حِينَ يَغِيِبُ الشّفَق»؛ وهكدًا: 
رويناه من طريق ابن عمرّ أيضاً «إذَا جَدَ به السَفَره. 

وهذا الخيرٌ: يقضي على كل خبر جاء أنه عليه السلام ‏ 
بِينَ صلاتي: الظّهر والعصر؛ وبينَ صلاتي: المغربب والعشاء ف 
السّفر؛ ولا سبيل إلى وجودٍ خبر يخالفُ ما ذكرنا. 

وأمًا في غير السّفر : فلا سبل لبه إلى وجودٍ حبر فيه: 
الجمٌ بتقديم العصر إلى وقست الظّهر. . ولا بتأخير الظّهر إلى أن 
يكبرَلها في وقتب العصر؛ ولا بتأخير المغرب إلى أن يكبرٌ ها بعد 
مغيب الشفق. ولا بتقديم العتمةٍ إلى قبل روب الشفق» »فالا 
سبيلَ إلى هذا؛ فمنْ قطمَ بهذه الصّفةٍ على تلاك الأخبار التي فيها 
الجمع؛ فقذ أقدمَ على الكذبب ومخالفة السئن الثابتة. 

يكن نرق الجمع بين الظهر والعصر؛ ثم بين المغربب 
والعشاء أبداً بللا ضرورة ولا عذره ولا غالفة للنن؛ لكن بان 
يؤر الظهرَ كما فعل رسول الله يذ إلى آخر وقتها؛ فيتداً في 
وقتها ويسلَمٌ منها وقذ دخل وقتُ العصر؛ فيؤذنٌ للعصرء ويقام 
وتصلى في وقتها؛ وتؤخرٌ المغربٌ كذلك إلى آخر وقتها؛ فيكبر هها 
في وقتها ويسلّمٌ منهاء وقد دل وقتُ العشاء: فيوْدْنٌ لها ويقامٌ 
وتصلى العشاءٌ في وقتها. 

فقدْ صح بهذا العمل موافقةٌ الأحاديث كلهاء وموافقة يقين 
الحق: في أنْ تؤدّى كل صلاةٍ في وقتها - ولله الحمدُ. 


فإن ادّعوا العمل بالجمع بالمدينة؛ فلا حجّة في عمل الحسن 
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بن زيده ولا يجدون عن أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم: صنة 
الجمع الذي يراه مالك والشافعي؛ وقذ أ: ذكره الليف وغلزة: 

والعجب أن أصحّ حديث في الجمع: هروّ مارويناه من 
طريق مالك عن أبي الرْبير عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس 
قال: «سَلَى لا رَسُولُ الله تم ["الطية وَالمْعرر حييعا وَالْمَغْربَ 
ل ل 

ل رضن 
عن الأعمش عن حبيبج حبيبج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «جَمْعْ 
رَيُوك الله عض 3 ا اس وَالْمَمْرب وَالْعِضَاء - 
مدي مِنْ غير حوفي ولا مَطرء قِيلَ لابن عَبّاسِ : ما أَرَادَ إلى 
ذَلِكَ قَالَ: أَرَادَ أن لا يُخْرِج مد 

قال علي: والمالكيون والشافعيون لا يقولون بهذا؛ ولس 
في هذين الخبرين خلافم لقولنا - وللّه الحم - ولا صفةً الجمع؛ 
فبطل التعلّقٌ بهما علينا. 

فإِن ذكرّ ذاكرٌ: حديث مالك عن أب بي الرّبِير عن أبي 
الطفيل : أن معاذً بنَ جبل أخبرهم 'أنْهُمْ خرَجُوا مع سول الله 
عا في عَزْوة يوك فَكَأنَ رَسُوكُ الله تل يَجْمَعُ بن الظَهْرٍ 
وَالْعَصْرٍ وَالْمَْربِ وَالْعِشَاء؛ فخ الصلاة يوم م خرَجَ صَلّى 
لظ وَالْمَصْرٌ جَمِيعا؛ ثم دَخَلَ ثم خَرَجَ فَصَلَّى الْعْرب وَالْعْقَاءَ 
جَمِيعاً». 

فهذا أيضاً كما قلنا: ليس فيه صفة الجمع على ما يقولون؛ 
فليسوا أولى بظاهره منا 

وهذا أيضاً: خبرٌ رويناه من طريق اللَيِث بن سعلدٍ عن 
هشام بن سعد عن أبي لبر عن ) بي الطفيل عن معافٍ بن جبلٍ 
أن رول الله تك كان في عَزْدَة تب لك إذا زَاغْتَ الشّمْس قبل 
ا عار يت 
ار ل د عل قا 
لفق أخرٌ الخرب حتَى يَنِْلَ لِلْعِثَاء ؛ ثم يَجْمَعٌ يَِنْهُمَاا. 


قينا حر ساقطل؟ لأنه من رواية هشام بن سعد وهو 


معاوينة 
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ضسف. 


وأيضاً: فلرْ صم لا كان غالفاً لقولنا؛ لأنّه ليس فيه بان 
أنه عليه السلام عجّلَ العصرّ قبل وقتها؛ والعتمة قبل وقتها؛ ومن 
تأملَ لفظ الخبر رأى ذلك واضحاً - والحمدٌ للّه؛ وإنما هي ظنونٌ 


أعملوها؛ فل فيها من زل بغير تثبتي. 


- كتاب الصّلاة 


وهكذا القولُ سواءً سواءً في الحديث الذي روّيناه من 
ا بي الطّفيلٍ عن معاؤ بن 

أذ الي يذ «كانَ في ْو وك إذ انَل قبل أن تيغ 
ل بار د َيُصَلْيهمَا جَمِيعا 
وَإِذَا انَل بد ويْغْ امس صَلّى الظُهرَ وَالْمَصْرَجَويماً نُمْ 
سار وَكَان إِذَا اْتَحَلَ قََْ المخرب أَخْر الَْرِبَ حَتَى يُصَلْيهَا مَعْ 
اليشاء وَإِذَا ارنَحَلَ بَمْدَ الَفْرِبٍِ عَجُلَ الهِشَاءً فَصَلامَامَعَ 
الْغربو : 

فِإِنّ هذا الحديث أردى حديث في هذا البابٍ لوجوه : 

أوها: أنه لم يات هكذا إلا من طريق يزيد , 
عن أبي الطفيلء ولا يعلمٌ امن أصعمان: الخديف لَيْديدٌ 
سماعاً من أبي الطفيل. 

والثاني: أن أبا الطفيل ' صاحبُ راية المختار' وذكر: أنه 
كان يقول بالرّجعة. 1 1 


الى عي 


والغالث: أننا رؤّينا عمن محمّدٍ بن إسماعيلَ البخاريّ 
مؤلفي الصّحيح - أنّه قال: قلت لقتيبة: : مع من كتبت عن الث 
حديث يزيد بن أبي حبيبه عن أبي الطَّفِيلٍ يعني هذا الحديثٌ 
الذي ذكرنا بعينه. 

قال: فقال لي قنيبة: كتبته مع خالمٍ المدائ قال البخاري: 
كان خالدٌ المدائنئ يدخلٌ الأحاديث على الشّيوخ: يريدُ: أنه كان 
يدخل في روايتهم ما ليس منها. 

ثم لوْ صحّ لما كانَ فيه خلافٌ لقولنا؛ لأنه ليس فيه: أنه 
عليه السلام قدّمَ العصرّ إلى وقت الظهر؛ ولا أنه عليه السلام قدّمْ 
العتمة إلى وقت المغرب. 

فبطل كل ما تعلقوا به في اش شتراك الوقتين؛ وفي تقديم صلاقٍ 
إلى وقت التي قبلها؛ وتاخيرها إلى وقتو غيرها بالراي والظّنَ؛ لا 
سيّما مع نصّه عليه السلام على أن «وَقْتَ الظُفْر مَالَمْ نَخْضر 
ارا وان «آخير وَقْتِ الِب مَالَمْيَغرْبِ الأفق» وول وَقْتٍِ 
الشّاء إذَا غَابَ الأفقّ» فهذا نص يبطلُ الاشتراك جملة. 

وأمًا الناسي والنائمٌ فد ذكرنا قبل قسولَ رسول اللّه تل 
«مَنْ َم عن صَلاةٍ ة أو ليها َليْصّلَْهَا إِذَا ذَكَرّهَا» فصح أن وقتها 
ند للناسي وللنائم أبدا 

وكذلك وقت الظْهرٍ والمغرب مد للمجلدٌ ني السّيرء وني 
مزدلفة ليله النحرء ووقتُ العصر: منتقلٌ يوم عرفة بعرفة. وانتقالٌ 
الأوقات أو تماديها أو حدها لا يجورُ أنْ يؤخدذَ إلا عن رسول الله 
تي وم يلتزموا قياساً في شيء تا قالوه على ما بنا. 
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وأمَا قول أبي حنيفة: إنّ وقت الظهر يمد إلى أن يصيرٌ 
ظلُ كل شيء مثليه. وحينئلو يدخلٌ وقتُ العصر : فإنْهم احتجّوا 
بحديث ذكر: أن أبا بكر بنّ محمّد بن عمرو بن حزم رواه عن أبي 
مسعود أن يَئيُ نَل علَى رَسُول الله ا جين صَارَ ظِل كل 
شيء مثله وَمَرّه بصّلاةٍ الهْر قالوا: فيتعينُ أنه يدري أمره 
بابتداء الصّلاةٍ بعدَ ذلك؛ لأنُ الظل لا يستقرُ. 

قال علي: وهذا لا حجَّةَ همْ فيه. 

وَل ذلك: أنه منقطءٌ؛ لأنْ أبا بكر هذا لم يولذ إلا بعد 
مودت أبي مسعود. 1 

والثاني: أْهِمْ جروا فيه على عادةٍ لهمْ في توثيب أحكام 
الأحاديث إلى ما ليس فيه؛ وترك ما فيهاء وذلك: أنه ليس في هذا 
الخبر لا إشارة» ولا دليلٌ ولا معنى يوجبُ امتدادٌ وقتْم الظهر 
إل أن يكون ظلُ كل شيء هثليه. ولا فيه: أنه عليه السلام ابتنداً 
الصّلاةً بعد زيادة الظَلّ على المثل. 

ولو صح هذا الخبرٌ لما كان فيه إلا جوارٌ ابنداء الصّلاة 
حين يصيرٌ ظل كل شيء مثلةُ؛ وهر الوقت الذي أمره فيه جبريلٌ 
بن يصلَي الظهرٌ فيه» لا فيما بعدةُ. 

وذكرٌ بعضُ مقلّديه الحديث الصّحيحَ المشهورٌ من طريق 
وريه عن نافع عن ابن تر عر لني فط الك 2 وََقَلُ أل 
الكتابر ثم ذكرَ عليه السلام الأجَرَاءً الذِينَ عمِلوا مِنْ عَذْوَة إلى 
نِضْف النْهارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَوِلت ليود : نم الذِينَ عَوِلُوا مِنْ 
يضفم النهَار إِلَى صَلاةٍ العَصر عَلَى قِيرَاط؛ فُعَوِلَت النصَارَى» للم 
الْذِينُ عَمِلُوا م من العَصْر إِلَى مَغِيب التشّمْس عَلَى قِيرَاطَيْنِ وَهُمْ 
نَحْنُ فَعَضيبّت اليَهُودُ وَالنَصَارَى. 

فَقَالُوا: ما لَنَا َك عَمَلا وََقُ عَطَاءُ. فَقفَالَ: هَل تَقَصبكُمْ 
من حَقَكب؟ قَالوا: لا؛ قال: هَذَلِكَ فَضْلِي أوتيه مَنْ أَشّاة). 

والحديث الصّحيحٌ أيضاً المأثورٌ من طريق أبي بردة بن أبي 
ل ان يك بمدل هذا؛ وفيه أن 

لْنتأجرَ لَهُمْ قال ِلذِينَ عَونُوا إلى جين صّلاةٍ العَصر: أكملوا 

بَقِيّهَ عَمَلِكد نما بقِيّ من الهَار شيءٌ يَسِير. 

فقالَ احج بهذين الخسبرين: لوْ كان وقتُ الظهر يرج 
بالزيادةٍ على ظلّ المثل» ويدخلٌ حينئفٍ وقت العصر : لكان مقدارٌ 
وقت العصر مثلّ مقدار وقت الظّهِر؛ وهذا خلافٌ ما في ذيدك 
الخبرين. ' 1 

قال أبو محمّد: وهذا مما قلنامنْ تلك العوائدٍ الملعرنة. 
والإيهام بتوثيب الأحاديث عمًا فيها إلى ما ليس فيها. 


لم 


هم"- مسألة: قال أبو محمّدٍ علي بن 


نْ أحمد: أوَّلُ 8- كتاب الصّلاة 


وبيان ذلك : أنه لِيسَ نَ في شيء من هذين الخبرين - لا 
بدلل ولاليغضن ارقت العضر أوسمٌ من وقت الظهِر؛ وإنّما 

فيه: أن اليهودَ والتُصارى قالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقل أجرأ؛ فمنْ 
مراع في المعاد عنْ جعل قولٌ اليهودٍ والنتصارى الذي م 
يصدّقه رسول الله نرع. 

وأيضاً : فإنه يخالفُ قول رسول الله ملاظ حجّة يردُ بها 
تمويهاً وتخيلا نص قوله عليه السلام: إن وَقْت الطهر مَادَامَ ظِلُ 
الرْجُلٍ كَطلِه مَا لَمْ تَخْضْر العَصرًا. ة فكيف والّذي قالت اليهودٌ 
لا يخالف ما حذه للها لظ وهر اه عملوا من أوّل النهار إلى 
وقت العصرة وقائوا؛ نأك عملا وا عطلة وهنا صحية؛ 
أن الوقت الذي عملوه كلهمٌ أكثرٌ تا عملناه نحنْ؛ بل الذي 
عملت كل طائفةٍ أكثرُ من الذي عملناه نحن والّذي من أوّل 
الزوال إلى أن ن يبلغ ظل كل شيء مثله - في كل زمان ومكان - 
كث ما في حين زيادة الل على ال إلى غروبه الشسس» والذي 
أخذ به كل طائفةٍ أقلّ ما أخذنا وفي الحديث الآخر «إِنْمَا بَتِيَ من 
اهار شَيءٌ يسِير. 

وهذا حق؛ لأنْ من وقت العصر إلى آخر النهار يسيراً 
بالإضافة إلى ما هرّ أكثرُ من أوّل التّهار إلى وقتٍ العصرء ؛ نعم 
وبالإضافة أيضاً إلى وقت الظهرٍ على قولنا؛ أن كل شيء فهو 
بلا شاك يسيرٌ إذا أضيفت إلى ما هوّ أكثرٌ منة؛ فبطل تمويههم 
بهذين الخبرين - وللّه الحمد. 

قال علي: ولو قالَ قائلٌ: إِنه ' عليه السلام نما عنى آخرٌ 
أوقات العصرء وهو مقدارٌ تكبيرةٍ قبل غروب آخر القرص : 
لصدق؟ أنه عليه السلام قذ نص على أنه بعث والمّاعة كهاتين» 
وضمُ أصبعه إلى الأخرى وأننا في الأمم كالشّعرة البيضاء في الثور 
الأسود - فهذا أولى ما حمل عليه قولُ رسول الله م لتفق 
أخباره كلّها؛ بل لا يجورٌ غيرٌ هذا أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قول وقول ماللش, والشافعي: إن وقت العتمة يمتد 
إلى طلوع الفجرء وزادً مالك والشافعي امتدادٌ صلاةٍ المغرب إلى 
ذلك الوقتي : فخطأ ظاهرٌٍ لأْه دعوى بلا دليله وخلافٌ لجميع 
الأحاديث أرّها عن آخرها؛ وما كانَ هكذا فهو ساقط بيقين» وقد 
احتجٌ في هذا بعضُ من ذهب إلى ذلك من أصحابنا بقول سول 
الله كز : نما ريط في اليَقَظَةٍ أن توَعْرَ صَلاة حَتَى يَدْخَلَ 
وَقْتُ أُخرّى» وراموا بهذا اتصالٌ وقات العتمة بوت صلاةٍ 
الصبح. 

فإن هذا لا يدل على ما قالوه أصلاء وهم مجمعونَ معنا - 


بلا خلافي من أحدٍ من الأمّةِ ‏ أنّ وقتَ صلاةٍ الفجر لا يمد إلى 


وقتٍ صلاةٍ الظهرء فصحّ أن هذا الخبرَ لا يدل على اتصال وقتٍ 
كل صلاقٍ بوقت التي بعدهاء وإنما فيه معصية من أخرٌ صلاة ة إلى 
وقت غيرها فقطء سواءً اتصلّ آخرٌ وقتها بأوّل الثانيةٍ لهاء مم 
يتصل؛ وليسّ فيه: أنه لا يكونٌ مفرّطا أيضاً من آخرها إلى خروج 
وقتهاء ون لم يدخن وقتْ أخرى. ولا أنه يكون مفرّطاة بل هو 
مسكوث عنه في هذا الخبر» ولكرنٌ بيانه في سائر الأخبار التي فيها 
نص على خروج وقات كل صلاةٍ . والضرورة توجبُ أن من 
تعدى بكلّ عمل وقنه الذي حدّه الله تعالى لذلك العمل فقذ 
تعدّى حدوة الله 

وقالَ تعالى: «ومنْ ينعدٌ حُدُودَ الله فأوائك مُم 
الظالمون*. 

فكلٌ من قدَمَ صلاةً قبلَ وقتها الذي ده الله تعالى لها 
وعلقهاانة وام َبأنْ تقامَ فيه؛ ونهى عن التفريط في ذلك؛ أو 
أخرها عن ذلك الوقت : فقدْ تعدّى حدوة اللّه تعالى» فهرَّ ظال 
عاص وهذا لا خلاف فيه من أحلو من الحاضرينَ من المخالفين. 

وأا تعمد تأخيرها عن وقتها فمعصيةٌ بإجماع من تقدمّ 
وتاخرء مقطوعٌ عليه متيقَنُ» ومن شبّه الصّلاة بالدين» لزمه إجازة 
تقدمها قبل وقتها؛ كالذين يقدمٌ قبل أجله فهرّ حسنْ ولزمه أن 
يقولَ بعصيان من أخخرها عامدا قادراً عن وقتهاء كالدّين يمطل 


بأدائه عن وقته بغير عذر. 


وهذا هوّ القياسُ في هذا الباب؛ وقد خالفوه فإن ادعوا 
رد ا 1 يه 

يم الصلاة ة قبل وقتها؛ وما جار قط عند احا تعمّدُ تأخيرها 
عن وقتها بغير عذر؛ وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا إنكارٌ أبي حنيفة تأخيرَ المسافر الذي جلد به السَير 
وم ينزك قبل الرٌوال» ولا بعده صلاة الظّهِرٍ إلى وقت العصرٍ 
كغيره وتأخينَ المغربي كذلك إلى وقت العتمة كغيره : فهر خلافٌ 

جرد للسّين الثابتةٍ في ذلك» رواها أنس وابنُ عمرَ بأصح طريق؛ 
وقد ذكرنا رواية أنس؛ وغنينا بها عن ذكر روايةٍ ابن عمر. 

ولا أعجب من قول بعض القأدينَ له في حديث ابن عمرٌ 
الما كان بَعْدَ عرُوبٍ النتفق 3 نرَلَ فَصَلَّى الَغْرب» ثم هّ العَتّمّة فقال 
هذا المفتونٌ: إنما را بل روب الشفقة تقال بعد غروب 
لتقل على القارةواحتح قو الله تعالى: #فإذا بلغنّ أجلن 
بالك بمعرُوف أو فارقُوهُنَ بمعروفي». وقول رسول الله 

تة: «فكلُوا اربوا حلى يناي بن أَمّ مكتوم فَإنْه أَعْمّى لا 
ادي حَّى بقل له 


أصبحت أَصْبَحت". 


4- كتاب الصّلاة 


قال علي: وهذه مُجاهرة لا ينبغي أن يستسهلها ذو ورع 
وحياء أن يول الثقةٌ ابَعْدَ غُرُوبٍ التقق» فيقولٌ قائل: نما أرادً 
قبل غروسه الشّفق ومن سلك هذه الطريقة دل في طريق 
الرّوافض الذِينَ يحرفونَ الكلم عسن ا ويفسرون الجبت 
والطاغوت وأنْ تذبحوا بقرة على ما هم أولى به وفي هذا بطلا 
يع الريك رطا جع خرن لساري وتهرة 
بالله من البلاء. 

وأمًا قوله تعالى: إفإذا بلغنَ أجلهُنَ» فليسَ كما ظنّ بل 
هر على حقيقته ومرادٌ الله تعلل أجل الكون ني العادّة. لا أجل 
انقضائهاء لا يجورُ غيرٌ ذلك أصلاء وحاشا لله أنْ يأمرَ بالباطل. 

وكذلك قوله عليه السلام الا مُوَذْنُ حَنَى يُقَالَ لَهُ: 
أَصْبِحْت أصبخت» أيضاً حقيقة على ظاهره - وما أذانُ ابن أمْ 
مكتوم إلا بعد الفجر, وأمر الإصباح: لا قبلهماء ولو كان ما 
ظ ع 4: رُم الأكل قبل طُلُوعِ الفجر وهذا مالا يقُوُونة ولا 
وله مُسلم. 

وأمَا قولٌ مالك بتقديم المريض - الذي يُخشى ذهابٌ 

عقله - العصرّ إلى وقت الظهرء والعتمة إلى وقته المغرب : خطاً 

ظاهر. ولا يلو وق الظُّهسر من أن يكُوِنَ أيضاً وقتناً للعصره 
ويكُونٌ وقثُ المغرب وقتاً للعتمة: أو لا يكُونُ شيئاً من ذلك» فإِنْ 


كان وقتُ كل واحدةٍ من الظُهِر والملغرب وقنا للعصر وللعتمةٍ 


بض : فتقديمٌ العنمة إلى وقنه المغربم - الذي هر وقث لما - 
وتقديمٌ وقتم العصر إلى وقتو الظهر - الذي هُوَ وقتُْ لها أيضاً : 

جار الك اريم لأنه يُصلّي العتمة والعصرّ أيضاً في وقتيهماء 
وطلانها كر 

وإنا كان وقت الظَهِرِ ليس وقناً للعصرهء ووقت المغرب 
ليس وقتاً للعتمةٍ : فقاذ أباحَ له أنْ يُصلَيَ صلاةً قبلَ وقتهاء وهذا 
لا يجُونُ ولئن جارٌ ذلك في هاتين الصّلاتين لِيجُوزنٌ ذلك له 
أيضاً في تقديم الظُهرٍ قبل الزوالك وتقديم المغرب قبل غُرُوبٍ 
الشّمس. وتقديم الصّبح قبل طُلُوعَ الفجر. وهذا مالا يرنه - 
فقَدْ ظهرٌ التناقض. 

فإن قال: ليس وقت الظِّرٍ وقنً للعصر إلا للمريض الذي 
يُخْشى ذهابُ عقله: كُلْفَ الَليلَ على هذا التخصيص المْدَعى بلا 
بُرهان» والّذي لا يعجر عن مثله أحن ولا سبيل له إليه وقد 
ذكرنا بُطْلان قول جميعهم في الجمع وفي ا شتراك الوقتين» وبالله 
تعالى التوفيق. ّْ 

وههّنا حديث نيه عليه؛ لئلا يظُنَ ظَانٌ آننا أغفلنا» وأنٌ فيه 


- مسألةٌ: وتعجيلٌ جميع الصّلوات في أوّل أوقاتها 
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معنى زائداً وهو حديث: 
رويناه من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة عن بشير 
بن ثلبته عن حبيب بن سام عن النُعُسأن بن بشير: «أنا رَسُولَ 
الله أ كَانَ يُصَلْي العشاء الآخيرة لِمَِيبٍ القمر ليله تَلقّقه. 
قال علي: بشيرُ بن ثبتو لم يرو عنه أححدٌ نعلمه إلا أبو 
بشرء ؛ ولا روى عنه أبو بشر إلا هذا الحديثء وقد وثقٌ نّ وتكلّم 
فيه وهر إلى الجهالة أقرب» وحبيبُ بن سالم مولى النعمان بن 
بل بشير وكاتبة» وليسَ مشهورٌ الحال في الرّواة. " 0 
ولوْ صحلا كانت فيه حجّةٌ في أن هذا هرَأوَّكٌ وت 
العتمة؛ بل قدْ يدخلُ وقتها قبلَ ذلكء والقمرٌ يغيبُ ليلة ثالشة في 
كل زمان ومكان بعد ذهاب ساعتين ونصفي ساعةٍ ونصفي سبع 
ساعةٍ من ساعات تلك الليلةٍ المجرًا وى العو در 2 ساعة 
والشفق الذي هرّ البياض يتان والشفق الذي هر الحمرة يغب 
قبل سقوط القمر في الليلةِ الثالثةٍ بحي كبير جذاً مغيبة بعد 38 
القمر ليله ثالث ساعة ونصفاً من السّاعات المذكورة. فليسَ في هذا 
الخ - لوْ صصح - حجّة في شيء أصلا ما يختلف» وبالله تعالى 


"م مسألة: وتعجيل يدم الملسوات في لول 
أوقاتها أفضل على كل حال؛ حاشا العتمة؛ فإِنٌ تأخيرها إلى آخر 
وقتها في كل حال وكل زمَان أفضل؛ إلا أذ يشئ ذلك على 
التاس؛ فالرفق بهم أولل, وحاشا الظهر للجماعةٍ خاصّة في شدَةٍ 
الحرٌ خاصّة» فالإبرادٌ بها إلى آخر وقتها أفضلٌ. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: #وسارعُوا إلى مغفرةٍ منٌ 
0 

وقالَ تعالى: #والسّابِقَونَ السّابقون أولئك الْقرْبُونَ في 
جنات التعيم* فالمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه أفضلٌ بص 
القرآن. 

حدثنا محمد بن إسماعيل العذري القاضي بالتغر» ومحمّدٌُ 
بن عيسى قاضي طرطوشة قالا حدّثنا محمّدُ بن علي المطوّعي 
الرّازْيٌ حدثنا محمّدُ بن عبد الله الحاكمٌُ بنيسابورٌ حدثنا أبو عمسرو 
عثمانُ بن أحمد السّماكُ حدثنا الحسنْ بن مكرم حدثنا عثمانٌ بن 
عمر رَ حدثنا مالك بن مغول عن الولياو , بن العيزار عن أبي عرد 
الشياني عن عبد الله بن مسعودٍ قال: الت وَسُولَ الله عب 
َي العَمّلِ أَفضَلْ؟ قال: الصّلاة في أل َه قْلْتُ ا 
قَالَ: الجهادٌ في سبيل الله قلت قلت: ثم أي؟ قَالَ: بر الوَالدَيْنِ». 


جنا ود الم ترش معزي عم اك نا 


"0 


اتاب على 102 ان ماك رساي كذ بن علي 
حدثنا مُسلم بن 
خالة بك امحارش حذتنا شعبةٌ أخبرني سيد بن سلامة قال: 
بي يسألُ أبا برزة عن صلاةٍ رسُول اله ييز فقا ابو 
. برزة "كان عليه السلام لا ياي بَْض تخا إلى نيصف القلٍ - 
يَعْنِي العشَاء الآخيرَة - ولا يُحِبُ النؤم قَبْلّهَا ولا الحديت بَعَْمَا 
وَكَانَ يُصَلْي الظهْرَ ين تَرُولَ الشّمْسُ وَالْمَصْرٌ حِينَ يَذَمَبُ 
الرجُلُ إلى أَقْصّى الَينَةٍ وَالفيين فق وَكَانَ يُصَلّي الصُبّحَ 
نصَرِفُ الرجل ينظ إِلَى وَجْه جَلِيبِه الذي يَمْرِفُ فعْرِفُ 
وَكَانَ 2 فِيهًا بالسنينَ إلى لمان والأحاديث في هذا كثيرة جد 

وبه إلى مسلم: حدئني زهيرٌ بن حرب وإسحاق بن 
راهويه كلاهما عن جرير هوّ ابنْ عبد الحميل - عن منصور هو 
ابن المعتمرٍ - عن الحكم هو ابن عتيية - عن نافع عن ابن عمر 
«مَكَننًا ذَات لَبْلَةِ َمَظِرُ رَمسُولَ الله يك لِصَّلاةٍ الهشّاء الأَخِرَقَ 
َحَرَجَ ينا جين ذَمَب له أو بده - يبي تُنْثَ اليل قَقَال: 
كم رون صَلاة ما ينَظِرهَا أل دين يرك وَلَرْلِا أن يقن 
عَلَىِ مي لَصََّيتَ بهم هَل السّاعَة ثم 1 الموَذْنُ فأَقامَ الصّلاة 
وَصَلَّىا. 

وقد روينا من طريق ثابتم البناني أنه سمعٌ أنس بن مالشم 
يقول اأَخرَ رَسُولُ اللَّه :ا العِشَاءَ ذَات لَيلَةِ ة إلى شَطْر اللْيِلِء أو 
كاد يَذْهَبْ شَطْرُ اللَيل». 

ومن طريق أمٌ كلثرمٌ بدت أبي بكر عن أختها عائشة « ْنَم 
رَسُولُ الله تاذ ذَات لَيَْةٍ حَتى ذَهَبَ عَامةُ الليل». 

قال علي: إذا ذهب نصفمٌُ اليل فقذ ذهب عامّة الليل؛ 
وهذه الأخبارٌ زائدةً على كل خير 

ل الكو إل ملي حلثني محمد بن اللثنى حدئنا 
حمدُ بن جعفر حدئنا شعبة سمعت مهاجراً أبا الحسن يحدّث أنه 
سمعٌ زيد بنّ وهبو يدث عن أبي فر قسال: «أَذْن مُوَذْنُ رَسُول 
الله تلاز تلا بالظهر فَقَاَ اللي تك برد أب أ و قالَ: اننظِر النْنَظِنُ 
إذ شيذة ا من بح جهنم فَإذَ اش الخهُ د فَأبِرِدُوا عن الصّلاق 
قَالَ بو ذَر: حَتَى رَأَينا فياْءَ لتلُول». 

قال علي: وإنما لم حمل هذا الأمرَ على الوجوب لما 
رويناة بالسندٍ المذكور إلى مسلمء حنتنا | أحمد بن يونس عن زهير 
بن معاوية حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن سعيدٍ بن وهم عن 
بابب «شكونًا إِلَى رَسُول اللّه تذ شيدَة الرّْضّاء ء فلم يشْكنًا" 
قلت لأبي إسحاق: افي الظّهِرِ في تعجيلها؟ قال: نعم. 


سمعت أ 


مسألةٌ: وتعجيلٌ جميع الصّلوات في أوّل أوقاتها 


4- كتاب الصّلاة 
وقد جاءً محر ما تخيّرناه في الأوقات عن السّلف كما روينا. 
من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن سفيانَ الوري عمن 
ي ابت عن نافع بن جبير بن مطعم: أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أنْ صل الظهرٌ إذا زالت 
اعمس وأيزة: 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال: حدّثنا يزيدٌ بن هارون 
حدثنا محمد بن سيرينَ عن المهاجر: أن عمرٌ بنَ الخطابو كتنب إلى 
أبي موسى الأشعري: أن صل الظهر حينَ تزيغ الشّمسُ أو حينَ 
تدرك وصر العضرٌ لقم بيضاء تق وصدلضنلاة المغدرات 
حينَ تغربُ اشم وصلٌ صلاة العشاء ممن العشاء إلى تصفب 
اليل :"أ ين تيك وصيل ضخلاة الفجر بغلس» »أو بسواد؟؛ 
وأطل القراءة. 

ومن طريق مسلم بن الحجاج: حدثنا أبو الربيع الزهراني 
حدثنا حماد هوّ ابن زيدٍ دعن الزس بن القردت عن عبج الله بنين 
شقيق: طبن بن عباس يَؤْما بَْدَ العَصْر حَنّى غَرت الْشّمْس 
وَبَدَتَ النجُوم َجَْمَلَ اناس يقُولُون: الصّلاة الصّلاقَ فَجَاءً 
َجُلَ من بتي ميم لا يَْثرُ ولا ينني: الصّلاةً الصّلاةً فَقَالَ له ابنُ 
امن :ألمي بالق لا مآ َك رََيِتْ رَسُولَ الله 8 جَمَعٌ 

يْنَ افر وَالْعَصْرِء وَالْمَغْربٍِ وَالْعِشَاءه. 

ومن ؛ طريق عبد الرحمن بن مهدي: حدَّئنا سفيانٌ الشرري 


عن عثمان بن عبد الله بن موهبي: سمعت أبا هريسرة سل عمن 
تفريط الصّلاة» فقال: أنْ تؤخرها إلى التي بعدها. 


دين أن 


حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التَبري حدثنا عبد الرزّاقَ عن ابن جريج اعرني شافم: أن ابن 
عمر رَ كان يقول: أسمعتُ رسول الله ا يقول: "إن الَذِي تغوته 
صَلاة العصر كَأَنْمَا وير أَهْلَّه وَمَالَهَا فقلت لنافع: دن لعن 
الشّمس» قال: نعم. 

قال علي: هذا الحديث والّذي فيه (إِنْمَا التَقْرطٌ فِي 
البَقَظَةَ أَنْ يَوَخبوَ صَلاةَ حَنّى يَدْخْلَ وق أخرّى» يكدنان قول 
من أقدم بالعظيمة فقال: إن رسول الله يز ترك صلاةً العصر 
يوم الخندق ذاكراً لا حتّى غابت الشّمسُ؛ لأنه لوْ كان ذلك لكان 
عليه السلام قد تعمّدَ حالا من الحرمان صارً فيها كما لو وثر 
أهله ومالة» قاصدا إلى ما ذمّه من التفريط - وهذا لا يقوله 

وبه إلى ابن جريج: قلت لعطاء: مام يؤخسرٌ النصرة 
أصلَّيها معه: قال: نعمء الجماعة أحب إل قلت : وإن اصفرّت 


4- كتاب الصّلاة 


الششّمسُ للغروب ولحقت برءوس الحبال. 

قال: : نعم مالم تغب قال ابن جريج: وكانَ طاووس 
يعجَلُ العصر ويؤخرها؛ أخبرني إبراهيمٌ بن ميسرة عنة: أنه كان 
يؤخرٌ العصرّ حتى تصفرٌ الشّمسُ جداً. 

وأمًا الآخرُ: الذي فيه «لا َال أمِي بخَير مَالَْمْ يُوَحَرُوا 
الصّلاة ة إلى اشْيَاكِ النُجُوم؛ فإنه لا يصحٌُ؛ امريد لي 
إلا من طريق الصّلت بن بهرام. 

وقالَ أبو حنيفة: وقتُ صلاةٍ الفجر حينّ يطلعٌ النجرٌ 
المعترض إلى أنْ تطلعٌ الشّمس» يعني إثرَ سلامه منها. 

قال: وتأخيرها احبُ إِيْ من التغليس بها؛ لأنه أكنه 
للجماعة. ووقت الظّهر من حكن نزول التتمدة إلى أن يكون 
الظّلُ دون القامتين؛ والتهجبرٌ بها في الشتاء أحب إِلّ: وأنْ يبرة 
بها في الصّيف أعجبُ إل ووقتُ العصر إذا كان الظّلُ قامتين 0 


قبل أن تغيب الشمس, يريد : أذ يكبرٌ لها قبل تمامٍ غروب 
الشمس؛ وتأخيرها أحبٌ إليه ما لم 7 تصفرٌ الشمس. ووقت المغرب 


مذ ترب الشمن إل ذا ينيسب الشفن: وتعجيلها أحبُ إليه. 
ووقتٌ العتمةٍ مذ يغيبُ الشّفقٌ إلى نصفب الليل» وتاخيرها أفضلٌ 
ووقتها يمد إلى طلوع الفجر. 

قال علي: ا أبدينا بالبرهان 
سقوطً قوله؛ إلا تأخيرٌ الصّبحء إزداست ولد ريسن 
طريق محمود بن لبيلو عن رافع بن خديج أن رسول الله تبغ 
قال: «أَسْفِرُوا بصّلاةٍ العْدَاق كانه أَعْظَم ةجرك» اسفروا 
بالفجر, فكلّما أسفرثَمْ فإنّه أعظم للأجر أو لأجركم». 

قال علي: محمودٌ بن ليد ثقه وهر محموةٌ , بن الربيع بن 

لبيدٍ. والخيرٌ صحيحٌ إلا أنه لا حجّة لهمْ فيه إذا أضيف إلى الثابت 
كو سملن الاح ونا لقاع و ا 
يعرفن» أو حينَ يعرف الرّجلٌ وجه جليسه الذي كان يعرفةٌ؛ وأنّ 
عليه من علمه. عليه السلام صح أن الإسفارٌ 
المأمورَ به إنما هوّ بأنْ ينقضيّ طلوعٌ الفجر ولا يصليَ على شاك 


ُ 
ملة. 


هذا كان المداوم 


إن قيل: إنه لا أجرّ في غير هذاء بل ما فيه إلا الإئم. 

قلنا: هذا لا يتكرٌ في لغةٍ العرب؛ لأن الله تعالى يقولٌ 
#ولو أنْهُمْ قانُوا سمعنا وآ طعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهُمْ 
وأقوم* ولا خيرٌ في خلاف ذلك ومن الباطل أنْ يكون رسول 
الله بذ يكلف أنه واصحابه المشقة في ترك النوم أل ما يكوئ» 
وخروجٌ الرّجال والنساء إلى صلاةٍ الصبح : : عملا فيه مشْقّةٌ وكلفةٌ 


5*- مسألة: وتعجيلٌ جميع الصّلوات في أوّل أوقاتها 


"5 


وحطيطة من الأجر؛ ؛ ويمنعهم الفضل والأجرّ مسعٌ الرّاحة؛ حاشا 
لله تعالى من هذا؛ فهذا ضدٌ التصيحة» وعينُ الغش والحرج 
والظلم. وما ندريهم تعلقوا في هذا إلا برواية عن ابن مسعووٍ في 
التغليم بصلاة الصبح حينَ انشقّ الفجرٌ يوم النحرء » وقوله ضَفييه: 
إنّها صلاة حوّلت عن وقتها في ذلك اليوم في ذلك المكان» وهذا 
خيرٌ مسقط لقوهمْ جملة؛ لآتهمْ لفون له جملة؛ إِذْ قوهم الذي لا 
خلاف عنهم فيه: أن التَغليسى نْ بها في أول الفجر ليس صلاءٌ لها ك3 
غير وقتها؛ بل هو وقتها عندهمء فمن أضلُ عَنَّ عه بدي هو 
غالية له وتوع خصجة الدحجة له 

وأمًا قوهم ني اختيار تأخير العصر: فقولٌ مخالف للقرآن في 
المسارعةٍ إلى الخير - ولجميع السّنن ولجميع السّلف؛ وللقياس 
على قوله في صلاةٍ الظهر والمغرب. 

وقال مالك: وقتْ الظهر والعصر إلى غروب الثشمس» 
ووقت المغربب والعشاء إلى طلوع الفجرء والصّبحٌ إلى طلوع 
الشم ب - وأحبٌ إليه في الصّبح: التغليس. وأحبٌ إليه في صلاةٍ 
الظهر: أن تصلّى في البرد والحرٌ إذا ف الي ذراعاء واحبٌ إليه: 

أن تصلّى العصرٌ والشّمسُ بيضاءٌ نقيّة وتعجيلٌ المغربب إلا 

للمسافر؛ فلا بأ بأنْ تمد الميلين ونحوهما. والعتمة: إثرّ مغيب 
الشفق قليلا. ّْ 

قال علي: أمَا قوله في اتصال وقت الظهر إلى غروب 
الشّمسء ووقت المغرب إلى صلاةٍ الفجر, فقول الف لجميع 
السّنن؛ ولا نعلمه عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ ولا 
عن أحدٍ من التابعين 

وأمَا قوله في وقت العتمة» فلا نعلمٌ اختياره أيضاً عن أحلرٍ 
من السّلفبي. 

وأمَا قوله في وقت الظهر. فإنه عوّلَ على الرّوايةٍ عن عمرٌ 
ذيده: أن صل الظهرٌ إذا فاءَ الفيءٌ ذراعاً. 

وقد ذكرنا الرّوايات المترادفة عن عمرّ ظَيه: بأ تصلّى إذا 
زاغت الشّمس ص أمٌ المؤمنين» 
وابنه عبدُ الله ونافع بن جبيرء ومهاجرٌ أبو الحسنء وأبو العالية» 
وعروة بن الزبيره وأبو عثمان التهدي» ومالك جد مالك بن 
أنس وروته عائشة مسنداء ومن فعل أبي بكر أيضأء وروّيناه 
أيضاً عمن علي بن أب 
وغيرهم. 


إلا عن عطاء وححدهة. 


وأنْ يبرد بها. روى ذلك عنه: عائشة 


بي طالب ل هريرة» وابن مسعود 


وإن ذكروا: أنه قد روي عن ابن عباس: وقلت العتمة إلى 
صلاةٍ الفجر؛ وعن أبي هريرة: الإفراط في العتمةٍ إلى صلاة الفجر 


/ا 5 


فإنهمْ قد خالفوا ذلك الآثرّ عن ابن عباس» لأن فيه: وقت 
الظّهر إلى وقتٍ العصر؛ ووقت المغرب إلى وقت العشاءء وإذا 
اختلف الصّحابةٌ فالرّجوعٌ إلى ما افترضن الله تعالى الرّجوعَ إليه 
من القرآن والسئة. 


قال تعالي' اك تنازْعتَم في شيء فرُدُوه إل الله والرسُول 
إِنْ كَُمْ تؤمئون بالله واليوم الآخر». 


7 مسألة: قال علي: وقت الظّهِرٍ أطولٌ من 
وقت العصر أبداً في كل زمان ومكان لأن الشّمسسَ تأخذ ني 
الزوال ذ في أوَّل السناعةٍ الستابعة» وياد ظلُ القائم في الزِيادةٍ على 
مثل القائ م - بعد طرح ظلّ الزوال - في صدر السّاعةٍ العاشرة. 

أمّا في حمسها الأوّل إلى ثلثها الأوّل: لا يتجاورُ ذلك أصلا 
في كل زمان ومكان. ١‏ 

ووقتُ صلاةٍ الصّبح مساو لوقت صلاة المغرب أبداً في كل 
زمان ومكان؛ لأنّ الذي من طلوع الفجر الثاني إلى أل طلوع 
الشّمسء كالّدي من آخرٍ غروبه الشمس إلى غروب الشّفق - 
الذي هوّ الحمرة أبداً - في كل وقتو ومكان؛ ينَسمْ في الصّييف» 
ويضيق في الشتناء؛ لكبر القوس وصغره. ووقت هاتين العلاين 
أبداً: هر أقلُ من وقت الظهرٍ ووقت العصر؛ لآنْ وقت الظّهر هو 
ربع م اهار وزيادة» فهو زَ أبداً ثلاث ساعاتي. وشيءٌ من السّاعات 
المختلفة ووقت العصر ربع م التهار غير شيء فهو أبداً ثلاث 
ساعابتي» غير شيء من : السّاعات المختلفة. ولا ببلغ ذلك وقح 
ا مغرب ولا وقتُ الصّبح؛ وأكثرُ ما يكون وقتْ كل صلاةٍ منهما 
اعفن وقلا يكتووسافة وال وريم نباعة مين الشاعات 
المختلفة؛ وهي ب لني رماي 0 عا والصبير 


وفي اطيئة 37 كذلك؛ بلغت واسحدها ونا وي اوسا 


لأنه أزيد ثلث الل 5 وثلك الل ومقدار تكبيرةٍ في 
من كل 
زمان ومكان؛ وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة: الشّفقٌ والنجْ قال عليٌ: الفجرٌ: 
فجران - والشفقٌ: شفقان. 

والفجرٌ الأوَّل: هو المستطيلٌ المستدقٌ صاعداً في الغفلك 
كذنب السّرحان» وتحدث بعده ظلمة في الأفق : لا يحرم الأكلٌ 


ولا الشربُ على الصائم؛ ولا يدخلُ به وقتُ صلاة الصّبح : هذا 
لا خلافَ فيه من أحدرٍ من الأمّةٍ كلها. 


والآخبر: هوّ البياضٌ الذي ياخذٌ في عرض السّماء في أفق 


/م- مسألةٌ: قال عليّ: وقتْ الظهر أطول من وقتمٍ 


- كتابُ الصّلاة 


الشرق في موضع طلوع التلمس في كل زمانء ينتقل بانتقالهاء 
وخر متدمة ضوتهاء ويزداذ بياضة» وريم كنان يه توزية محمزة 
بديعةٌء وبتبيّنه يدخلٌ وقتْ الصّوم ووقت الأذان لصلاةٍ الصّبح 
ووقت صلاتها. 

فَأمًا دخولٌ وقت الصلاة بتبيّنهء فلا خلافَ فيه من أحدٍ 
من الآمة. 

وَأما الشفقان: فأحدهما الحَمرة : 

والشاني: البيياضٌ فوقتُ الغرب عد ابن أبي ليلى, 
وسفيان الثوري, ومالك. والشافعي؛ وأبي يوسف» ومجمار بن 
الحسن, والحسن بن حي» وداود وغيرهمْ : يخرجٌ ويدخلٌ وقت 
صلاةٍ العتمة بمغيب الحمرة. 

وهو قول أخمد بو صل وتات إلا أن أحمد قال: 

1 ينتحبٌ - في الحضر خاصّة دون السّفر : أنْ لا يصلّي إلا إذا 
غاب البياض؛ ليكون على يقين من مغيبب الحمرةٍ فق تواريها 
الجدران. 1 

وقالَ أبو حيفة, وعبدُ اللّه بنٌ المبارك والمزني» وأبو 
ثور: لا يخرجٌ وقت المغربي ولا يدخل وقلث العتمةٍ إلا غيب 
البياض. 

قال علي: قذ صح أن رسول الله تيز حدً خسروج وقستم 
المغرب» ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق؛ والشفق: : يقع ل 
اللّعْةِ على الحمرة» وعلى البياض. فإِذْ ذلك كذلك؛ فلا يجورٌ أنْ 
يخص قوله عليه السلام بغير نص ولا إجماع؛ فوجب أنه إذا غاب 
ما يسمّى شفقاً فقذ خرج وقت المغرب» ودخل وقست العنمةٍ وم 
يقل عليه السلام قط: حتّى يغيب كل ما يسمّى شفقاً. 

وبرهانٌ قاطمٌ؛ وهو: أنه قذ ثبت أنّ رسول الله ييز حدً 
وقت العتمةٍ بأنٌ: أوّله إذا غاب الشّفقٌ» وآخرة: ثلث الليل الأوّل» 
وروي أيضاً: نصف اللّيل. 1 

وقد علمَ كل من له علمٌ بالمطالع» والمغارب» ودوران 
الشمس أ ابياض لا يغب إلا عند ثلث الل الوه وهر 
ا ل ا 
رقا رادل ول كلت الل الأول مقو فللا بت 3 : بالنصّ أنه 
داخل قبل مغ مغيبب الشفق. الذي هوّ البيساضٌ بلا شاك فإذْ ذلا 
كذلك فلا قولَ أصلا إلا أنهُ: الحمرة بيقين؛ إِذْ قد بطل كونة: 
البياض. ١‏ 

واحتجٌ من دَلّدَ أبا حنيفة بأنْ قال: إذا صلَّينا عند غروب 
البياض فنحنٌ على يقين - بإجماع - أننا قذ صلينا عند الوققت» 


- كتاب الصّلاة 


وإنْ صلّينا قبل ذلك فلمْ نصل بيقين إجماع في الوقت. 

قال علي: هذا ليس شيئا؛ لأنه إن الستزموة» أبطلَ عليهم 
جمهورٌ مذهبهم فيكال: مئِلُ هذا في الوضرء بالتبيذ وني 
الاستنشاق» والاستنثار» وقراءوٍ أ م القرآن» والطمانينة. وكلّ ما 
اختلف فيه نما يبطلُ الصّومً والحج» وما تجبُ فيه الركاق فيلزمهم 
أن لا يؤدُوا عملا من الشريعةٍ إلا حتى لا يختلف اثنان في أنهمْ 

قن أدوه كما أمروا. ومع هذا لا يصمح لهم من مذهبهمٌ جزءٌ من 

مائةٍ جزء بلا شك. 

وذكروا حديث النعمان بن بشير: أنه عليه السلام ا"كَانَ 
يُصَلِي العَنَمَة لسُقُوط الَمَرِ لَه َه ولرْ كان لكان أعظمّ حُجَةٌ 
اإولاة لال الاق يمينا ود قدا را ا خلا 

واحتج بِعضْهُمْ بالأثر «أَنْ رَسُولَ الله :# 2 كَانَ يُصَلْي 
العِشَاءَ الآخرَة إِذَا اسْوَدٌ الليْلُ» وبقاءُ البياض ينع من سوادٍ الأفق. 

لامي وار العتمةً مي بياضٍ الفيق 
مره انق لاعن من مياد لفو ل وق 

وذكروا حديث التعمان بن بشير: أنّه عليه السلام "كَانَ 
يُصَلَي العَتَمَةَ ِسُقوط لَيْلَِ تلن وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأثنا لا 
نمنمٌ من ذلك: ولا من تأخيرها إلى نصفب الليل؛ بلْ هرَ أفضل؛ 
' وليس في هذا المنع من دخول وقتها قبل ذلك. 

/ وذكروا حديئاً ساقطاً موضوعاًء فيه أنّه عليه السلام 

«صَلَى العَنَمَةَ قبل غروب الشفق». 

وهذا لرْ صحّ - ومعاذً اللّه من ذلك لما كان فيه إلا 
جوارٌ الصّلاةٍ قبل وقتها؛ وهوّ خلافُ قوهمْ وقولنا وذكروا عن 
تعلبب: أن الشفق: البياضن. 

قال عليٌ: لسنا نكرٌ أن الشّفق: البياض والشفق: الحمرة؛ 
وليس علب حجّة في الشريعةٍ إلا في نقله: فهرَ ثقّ وأمّا في رأيه 
فلا. 

وأظرف ذلك احتعجاج بعضهم: بأن الشفق: مشدقٌّ من 
الشفقة» وه الرَقة؛ ويقال: نوب شفيقٌ إذا كان رقيقاً. قالوا: 
والبياضٌ أحقٌ بهذا؛ لأنها أجزاءً رقيقة تبقى بعدَ الحمرة. 

قال علي: وهذا هوس ناهيك به. 

فإن قيل شم: بل الحمرة ‏ أولى به؛ لأنها تتولدٌ عن الإشفاق 
والحياء» وكل هذا تخليط هرّ في الحزل أدخل منه في الجد. 

وقال بعضهم: نا كانَ وقتُ صلاةٍ الفجر يدخل بالفجر 


"- مسألةٌ: ومن كبر لصلاة فرض وهوَّ شالك هل 
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الشاني: : وجب أنْ يدحلٌ وقلتُ صلاةٍ ة العتمة بالشفق الثاني» 
فعورضوا بأنه ا كان الجر فجرين» وكسان خوك وقتو صلاة 
الفجر ر يدخلٌ بالفجر الذي معه الحمرة: :- وجب أن يكون دخول 
وقت العتمةٍ بالشفق الذي معه الحمرة. 

وقالوا أيضاً: لما كانت الحمرة الي هي مقدّمةٌ طلوع 
الشسمس لا تأئيرَ ها في خسروج وقمتء صلاةٍ الجر : وجب أن 
يكون أيضاً لا تائي لها في خروج وقته المغرب» فعورضوا بألّه نا 
كانت الطوالع: ثلاثة ا 
وقت صلاةٍ الصبح للأوسطٍ من الطّوالع وجب أنْ يكون الحكم 
في دخول صلاةٍ العتمةٍ للأوسط من الغوارب. 

وهذه كلها تخاليط ودعاوى فاسدة متكاذية؛ وإِنّما أوردناها 
ليعلمّ من أنعم اللّه تعال عليه بأنْ هداه لإبطال القياس في الذين : 
عظيمٌ نعمةٍ اله تعالى عليه في ذلك؛ وليتبصر من غلط فقال به - 
وما توفيقنا إلا باللّه تعالى. 


الرضرك مسألةٌ: : ومن كبر لصلاةٍ فرضء وهوّ شالةً 
هل دخل وقتها أم لا؟ لم تجزه: مراك وافاق الزفت أ 1 يرانف؟ 
لأنه صلاها بخلافي ما أمرّ. وإنما أمرَّ أنْ يبتدئها في وقتهاء وقد 
قال رسولُ الله ينظا: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيِسَ عَلَيّهِ أَمْونَا فَهُوَ رَذ. 
4 مسألة: فز بداها وهر عند نفسه موقي بان 
ل أيضا؛ لأنه ل 


يضلها كما مر؟ ؛ ولا يجزئه إلا حنى يوقنَ أنه الوقتُ؛ ويكونٌ 
الوقت قد دخل» وبالله تعالى التوفيق. 


0" مسألة: : كل من ركع ركعنتي الفجر لم تجزه 
صلاة الصّبح إلا بأ يضطجمٌ على : شقه الأيمن بين سلامه من 
ركعي الفجرء وبين تكبيره لصلاةٍ الصبح. وسواء - عندنا - ترك 
الفّجعة عمداً أو نسياناً؛ وسواءٌ صلاها في وقتها أو صلاها قاضياً 
لها من نسيان» أو عمدٍ نوم فإن لم يصل ركعت الفجر لم يلزمه أنْ 
يضطجع. فإِنْ عجر عن الضّجعة على اليمين لخوفي أو مرض» 
أو غير ذلك أشارَ إلى ذلك حسب طاقته فقط. 

برهان ذلك : 

ما حلاثناه عبد الله بن ربيع حدّثنا ابن السَليمٍ حدّثنا ابن 
الأعرابي حدئنا أبو داود حدثنا عبيد الله بن عمرٌ بن ميسرةً 
حدثنا عبدٌ الواحد هو ابن زياد - حدثنا الأعمشّ عن أبي صالح 
هو السَمَانٌ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2: «إذا 


صَلَى أَحَدُكُم الركمتَيْن قَبْلَ الصبح فَليضْطَجِعْ عَلَى يَحِينه؛. فقالَ 
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له مروانٌ بن الحكم: ما يجزئٌ أحدنا ممشاه إلى المسجدٍ حتى 
يضطجع على يينه. 

قال أبو هريرة: لاء فبلغ ذلك ابنَ عمرء فقال: أكثر أبو 
هريرة على نفسه فقيلَ لابن عمرٌ عندها: تتكرّشياً عايقرل؟ 
قال: نعم؛ ولكنه اجتراً وجبناء فبلغ ذلكَ أبا هريرة: فققال: قما 
ذني إِنْ كنت حفظت ونسوا؟. 

وروّينا من طريق وكيم عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن 
اي عا مر بي أبو الدّرداء من آخر اللبلٍ 

نا أصلّي» فقال: افصلْ بضجعة بينَ صلاةٍ الليلء وصلاة النهار. 

قال علي: وقذ أوضحنا أن أمرّ رَ رسول الله يي كله على 
الفرض؛ حتى يأني نص آخرٌ أو إجماعٌ تين غير مدعغى بالباطل : 
على أنه ندبٌ» فنقفُ عند وإذا تنازع الصّحابة رضي اللّه تعالى 
عنهم فالرَدُ إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله مَليك. 

فإ قالوا: قذ ورد إنكارٌ الضتّجعةٍ عن ابن مسعوده قلنا؛ 
نعم؛ وخالفه أبو هريرة؛ ومعّ أبي هريرة سه رسول الله تنيز من 
أمره وعمله. 

وإن كان إنكارٌ ابن مسعوج: الس ار رن التي 
رضي اللّه تعالى عنهم : فق أنكرٌ 5 د: وضع الأيدي على الر ركب 
في الصّلاةء وضرب اليدينٍ على ذلك» وقد ألكرٌ قصرّ الصّلاة ! 
في حج) أو عمرقه ياد وأنكرٌ قراءة القرآن في ليل فما 0 
إنكاره فالآنَ استدركتم هذه السنة. 

وقالوا: لوْ كانت الضّجعة فرضاً لما خفيت على ابن 
مسعودٍ واب عمرء فقلنا لهم: فهلا قلتم مئلَ هذا في إقهام عثمات 
رضي الله تعالى عنه بمنى؛ وإتمام عائشة وسعادٍ رضي الله عنهماء 
فقولوا: لرْ كان قصرٌ الصّلاةٍ سن ما خفي على هؤلاء وهلا قلتم: 
لو كان الجلوسُ في آخر الصلاةٍ فرضاً ما خفيّ على علي بن أبي 
طالب ينه حينَ يقولُ: إذا رفعت رأسك من آخر صلاتك من 
السّجودٍ فتَد تمَتْ صلاتك؛ فِإِنّ شئت شئت فقم., وإِنْ شئت فاقعد» 
ومثل هذا كثيرٌ جدًا؛ وإنما هر شيءٌ يفزعونّ إليه إذا ضاق بهم 
لمجال ثم هم أوَلُ تارك لهُ وبالله تعالى التوفيق. 

إن قالوا: فبطلت صلاة من لم يضطجِع من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم وغيرهم. 

قلنا: إن اجتهد ماجورٌ يصلي؛ وإِنْ خفي عليه النص؛ 
وما المكم فيدر ايك عليه اتبيه ند ْ 

ثم نعكس قوهمْ عليهم؛ فنقولُ للمالكيّن والششافعيين: 
أترى بطلت صلاة ابن مسعودٍ ومن وافقة؛ إذا كانَ يصليء ولا 


0- مسألةٌ: كل من ركعٌ ركعتي الفجر ل تجره صلاةٌ 
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يرى الوضوءً من مس الذكرء ونقولُ للحنفيين: أترى صلاة ابن 
عمر: وأبي هريرة فاسدة» إذ كانا يصليان» وقد حرج من أنفب 
أحدهما دمّء ومنْ بثرةٍ بوجه الآخر دم فلم يتوضاً لذلك. 

ونقولٌ لجميعهم: أترون صلاة عثمان» وعلي» وطلحة: 
والزّبين: وابن عباس» وأبي بن كعبو» وأبي أيوب» وزياره وغيرهم 
: كانت فاسدةٌ إذا كانوا يرون: أن من وطئّ ول ينز فلا غسلَ 
عليه؛ ويفتون بذلك: ومثلُ هذا كثيرٌ جداء يعودُ على من لم يكن 
يع وهوّ عائدٌ عليهم؛ لأَنّهِمْ أشدٌ خلافاً على 
الصّحابة من وسؤاهمْ هذا لازم لأبي هريرةً كلزومه لنا ولا فرق. 


ليذه جيجه يد العكر: 


حلدثنا عبدُ الرّحن بن عباد الله ب بن خالاو حدئنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفريريُ حدّثنا البخاري حددنا عبدُ اللّه بن يزيد هو 
المقرئ - حدثنا سعيدٌ بن أبي أيَوبَ حدثني أبو الأسودٍ عن عروة 
بن الرُبير عن عائشة قالت ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله ني إِذَا صَلَى رَكُعَنَي 
الفَجْرِ امطَجَعَ عَلَى شيقه الأيمن». 

قال علي: روّينا من طريق حمَاهٍ بن سلمة عن ثابتم 
البنانى: ١‏ نَّ أبا موسى الأشعري وأصحابه كانوا إذا صذّرا ركعتي 
النجر افطجيُوا: 

ا و جرير بن حازم عن 
محمد بن سيرينَ قال: أ نشت: أن أبا راقو ونس بن مالاك وأبا 
موسىء كانوا يضطجعون نَ على أيمانهمْ إذا صلوا ركعت الفجر. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطّان عن عثمانٌ بسن غَيَاثٍِ 
هو ابد عثمان:- أنه خدثه قنال: كان الرجل يحيء وعمر كن 
الخطّابٍ يصلي بالناس الصّبحَ فيصلي ركعتين في مؤخر الممسجدٍ 
ويضمٌ جنبه في الأرض ويدخلّ معه في الصّلاة. 

وذكر عبد الرّحن بن يلو في ' كتاب السبعة' نهم - يعني: 
سعية بن المسيّبه والقاسمٌ بنّمحمّدٍ بن أبي بكر وعروة بن 
لبي وأبا بكر بنّ عبد الرحمنء وخارجة بن زيد بن ثاستوه وعبية 
الله بنَ عباد الله بن عتبة» وسليمات بن يسار : كانوا يضطجعونٌ 
على أيمانهمْ بين ركعتي الجر وصلاةٍ الصّبح فإنْ عجر فقذ قال 
الله تعال: للا يكل الله نا إلا ُسعها»» وقال عليه السلام: 


«إِذًا مركم بأثر فوا منه ما استَطَتمه. 

وحُكمٌ الناسي ههّنا كحُكم العامد؛ لأنّ من نسي عملا 
مُنترضاً من الصّلاةٍ والطهارة فعليه يه أنْ يأتيّ به؛ لأنه لم يات 
بالصّلاةٍ كما أمر إلا أنْ يأتيّ نص بسُقُوط ذلك عنة. 

وَإنّما يكون التسيانٌ بخلاف العمل في حكمين: 

أَحَدُهُما: سوط الإثم جُملةَ هُناء وني كل مكان. 


8- كتاب الصّلاة 


9" مسألة: ومن فاتته صلاة الضّبح بدسيان أو 


ين 


والثاني : منْ زادَ عملا لا يجُودُ له ناسياء وكانٌ قاذ أوفى 
جميمَ عمله الذي أُمرَ به» فإنّ هذا قد عمل ما أمرء وكانّ ما زادٌ 
بالنسيان لغوا لا حُكمٌ لهُ 

فإِنْ أدركَ إعادة الصّلاةٍ في الوقت لزمه أن لكل 
افريضة» وإنّ لم يقد على ذلك إلا بعد روج الوقدت لم يقادز 
على الإعادةٍ للا ذكرنا قبل. ولا يُجزئه أنْ يأتيّ بالفتجعة بعد 
الصّلاة؛ لأنه لِيسَ ذلك موضعها؛ ولا يُجِرَئٌ عمل شيء في غير 
0-7 0110000 
غير العمل المأمُور به على هذه الأحوالء وباللّه تعالى التوفيق. 

حار مسألة: ومن فاتته صلاةٌ ة البح بنسيان» أو 
اي وإ بعد طُُوعٍ الشمس بقريبو أو 

- أنْ يبدا بركعي الفجر ثم يضطجع؛ »نم يأتي بصلاةٍ 
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وفرض على كُل منْ غفلَ عن صلاةٍ بنوبء أو بنسيانك ثم 
ذكرها أن يرُولَ عن مكانه الذي كان يجسمه فيه إلى مكان أخر؛ 
ولو المكان الْنَصلَ بذلك المكان فما زاد. 

حلاثنا عبد الله بنُ بيع حدئنا عُمرُبِنْ عبار اللا حدثنا 
مُحمَدُ بن بكر حدئنا أبُو داوّد حدئنا مُوسى بن إسماعيل حدثنا 
أبانُ هُرَ ابن يزيد العطَارُ ‏ حدثنا معمرٌ عن الرهري عن سعيل بن 
اليبو عن أبي هُريرة في حديش نوم اللي علا وأصحابه عن 
0 أن رسُولَ الله مني قال لمم: 

تَحَولُوا عن مَكَايكُم الي أَصَّبَكُمْ فيه العَقلكُ فَمَرَ بلالا فَأَذْنَ 
وَأقَامَ فَصَلّى». 

حدثنا عبدٌ الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق القاضي 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدّثنا عبد 
الله بن حذثنا الأسوةٌ بن شيبان حدثنا الك بن سمير حدئنا عبد 
لله بن رباح حدثنا أبر قتادة الأنصاري قال: ل رداك 
نز جَيْش نّ الأمرَاء؛ فلم توطنا إلا الشّمْسنُ طَالِعَفَ فَتَمْنَا وَهِلِينَ 
لِصَّلابَناء فَقَالَ النبي ني رويد رُوَيْداً 0 تَعَالَت الشُّمْس» قال 
رَسُولُ الله تف من كَان مِنْكُمْ كع رَكْعنَي الفجر رهما 
َم م مهما وم لم يكن رهما نم أَرَ ُو الله تف 
أن يَُادَى بالصّلاٍ ةَ فوَدنَ لَهَا قَقَامَ رَسُولٌ الله 2 فَصَلَى بناكه 
وذكرٌ الحديث. 

قال على: فإن قيل: ليس في هذا الخبر ذكرٌ الضجعة. 

قلنا: قد يسكت عنها الرّاوي؛ كما يسكت عن الرضوئ 
وعمًا لا بد منه من ذكر التكبير للإحرام والسّلام وغير ذلك وقذ 


يكون هذا الخبرٌ قبل أنْ يأمرّ عليه السلام بالضحعة؛ وليس جميع 
سنن مذكورة في حديش واحلء ولا في آيِ واحدةء ولا في سورةٍ 
واحدة؛ وَالتَعلّلُ بها قدحٌ في جميع الشريعة. أوها عن آخرهاء؛ 
فليسَ منها شيء إلاء وهوّ مسكوتت عنه في أحاديث كثيرةٍ و وفي 
آبات كثير: م رسول الله تنيز بالأذان 
للصّلاة المنسيّة. وفي أ بصلاةٍ ركعت الفجر قبل صلاةٍ الفريضة» 
وفي أمره عليه السلا ااي والاتشار والشحول - بما لم يقله 
رسولٌ الله عن : فقذ كذب على رسول الله يق وقوّله مالم 
يقل. وافترى عليه بغير علم؟؛ فليبواً مقعده من النار وقلذ ذكرٌ 
الأذان لها وصلى ركعتين قبلهما : حمَادٌ عن ثابت عن عبد الله بن 
رباح عن أبي قتادة. 

فإ قيل: قذ روي في بعض ألفاظ هذا الخبر: أنه عليه 
السلام قال هُمْ حير «مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ صَلاةً العَدَاة فليْفْض مَعَهَا 

قلنا: نعم قذ روي هذا اللَفظء وروي الصَلَها أَحَدُكُمْ مِن 
الغدَاة لوقتهاه. 

وروي اذ ها أَحَدُكُمْ عن الصّلاةٍ مَلَيْصَلْهَا إذَا ذَكَرَهَا 
من الغ ونس وروي اأنهُم فلو ا رَسُولَ الل أنََضِيهَا 
لحَِاتهًا بن الغَد؟ َأنهُمْ قَالُوا: ألا نْصَلِي كَذَا وَكَدَا صَلاة قَالَ: 
لا ينْهَاكُم الله عن الربا وَيَقَبلهِ مِنْكُمْ). 

وكلُ هذا صحيحٌ ومتفق المعنى؛ وإنما يشكلُ من هذه 
الالفاظ م مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ صَلاةً العدةٍ يض مَعَها مِلهَاهء وإذا 
تؤمل فلا إشكال فيه؛ لأنّ الضَميرَ - في لغةَ العربء - راجع م إلى " 
الغداةٍ  '‏ لا إلى الصّلاة : أي فليقض مم الغداةَ مثل هذه المتلاة 
الي يصلي. بلا زيادةٍ عليها : أي: فليؤدٌ ما عليه من الصّلاٍ مشلَ 
فاخمل كل يومف فنتفق الألفاظ كلها على معنى واحب لا يجوز 
غير ذلك وبالله تعالل التوفيق. 


#1 مسألة: صفةٌ الصّلاق» وما لا تمزىئٌ إلا به: لا 
تجزئٌ أحداً صلاة إلا بياب طاهرةٍ وجسدرٍ طاهرء في مكان 
08 : 

قال علي: قذ ذكرنا الأشياءً المفترض اجتنابها؛ فمئْ صلّى 
غيرٌ مجتنب لها فلم يصل كما أمرء وقد ذكرنا أمرّ رسول الله 
ييا بكنس ما كان يصلّي عليه؛ وبأن تطيّب المساجدُ وتنظف؛ 
لقوله عليه السلام الذي سنذكره إن شاءً الله تعالى بإسناده 
«وَجْهلَتَ لي كُلُ أْض طَيةٍ شْجدا وَطَهُور». 

وقال تعالى: #وثيابك فطهر». 


؟ 


ع ع م مسألة: فمنْ أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيءٌ 


و- كتابُ الصّلاة 


ومن ادعى أن المراة بذلك: القلبُ : فقذ خص الآية 
بدعواه بلا برهان؛ والأصلٌ في اللّغة التي بها نزل القرآنث: أن 
لباب هي الملبوسة والمتوطأة ولا ينقلٌ عن ذلك إلى القلبٍ 
والعرض إلا بدليلء ولا حال للإنسان إلا حالان» لا ثالث لهما: 
حال الصّلاةء وحالٌ غير الصّلاة. ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج 
من في بدنه شيءٌ واجبب اجتنابه وني ثيابه أو في مقعده في حال 
غير الصّلاة؛ وإنما الكلامُ: هل ذلك مباح في الصّلاةٍ قم لا؟ فإذا 
خرجت حال غير الصّلاة و بالإجاع التيقن لم ببسي حيث تستعملٌ 
أوامر الله تعالى ورسوله تلك إلا للصّلاة؛ فهذا فرضُ فيهاء 
وباللّه تعالى التوفيق. 


00ص مسألةٌ: في؟ أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه 
شيءٌ فرضَ اجتنابه بعد أن كبر سالا في كل ما ذكرنا تا أصابه 
بعد ذلك : فإِنْ علمٌ بذلك: أزالَ الوب - وإِنْ بقي عرياناً - ما 
لم يؤذه البردٌء وزالَ عن ذلك المكان؛ وأزلنها عن بدنه بما أمرّ أنْ 
يزيلها به وتمادى على صلاته وأ جزأه ولا شيءَ عليه غيرٌ ذلك. 

إن نسي حتّى عمل عملا مفترضاً عليه من صلاته ألغيء 
وأتمّ الصّلاة» وأتى بذلك العمل كما أمرء ثم يسجدُ للستهرء ون 
كان ذلك بعد أن سلّمء مالم تنتقض' طهارتة؛ فإن انتقضت أعا 
الصّلاة متى ذكر. 

ا ل ا 
تبطل به صلاته مثل قراءةٍ السّورةٍ التي مع أمٌ القرآن» أو مازادٌ 
على الطُمأنينةٍ في الركوع والسّجود. والجلوس بينَ السجدتين» 
والرفع من الركوع؛ والجلوس بعدَ التَشهد : فصلاته تامَة؛ ويس 
عليه إلا سجودٌ السّهو فقط. 

إن تعمّدَ ما ذكرنا: بطلت صلاتة؛ وكانَ كمن لم يصل. 
ولا فرقء لا يقدرٌ على الصّلاةٍ إلا في وقتهاء فصح الآنَ أن 
الناسي يعيدُ أبدأء لقول رسول الله تل : امَنْ نَِيَّ صّلاة أو نَامَ 
عَنْهَا فيِصَلْهًا إذَا ذَكَرَهَا». والناسي: هُرَ الذي علمّ الشيء ل 
وبعض الصّلاة: صلاة بنصّ حُكم اللّغَةٍ والضَرورة. 

وهكذا الحكمٌ فيمنْ نسي الطهارة» أو بعضّ أعضائه أو 
نسي سترٌ عورته» فإن ابتدأً صلاته كذلك أعادها أبداً وصح: أن 
العامد لا يقدرٌ على الصّلاةٍ إلا في وقتها؛ وكلُ ما ذكرنا في ذلك 
سواء. 


وأمًا الجاهل: وَهُوَ الذي لا يعلمُ الشيءَ ماد اد 


بعدهاء كمنْ كان في ثيابه. أو بدنهء أو في مكانه : شية 52 


اجتنابه م يعلمْ به فإنه يُعيدُ كل ما صلَّى كذلاك في الوقتٍ 


كذلك. وكذلك من انكشفت عورتة وهر لا يرى: وكذلك مِنّْ 
جهلٌ فرضاً من فَرُوض طهارته» أو صلاته ثم علمها : فإِنٌ هؤلاء 
لا إعادة عليهمٌ إلا في الوقت فقطء لا بعد الوقت. 

بُرهانُ ذلك ؛ أن الصّحابةَ رضي الله عنهم كانوا في أرض 
الحبشةٍ وغيرهاء والفرائضُ تنزل؛ كتحويل القبلة؛ والزيادة في 
عددهاء وغير ذلك: فلمْ يأمُرهُمْ عليه السلام بإعادة شيء منْ 
ذلك؟؛ إِذْ بلغه ذلك وأمرّ الذي رآ لل يتم صلاته أنْ يُعيدها قُْصِحّ 
بذلك : أذياتي بما جهلَ من كل ما ذكرنا إذا علمةٌ؛ مادام 
الوقتُ قائماً فقط. 

وأا المكرف والعاجرٌ؛ لعلَةٍ أو ضرُورق فإنّه في كل ما 
ذكرنا: إِنْ زالَ الإكراك أو الضَرُورَةُ بعدَ الصّلاةٍ : فقذ تمت 
صلائُ؛ لقول رسُول الله تن: «إذا أَمَرْتكم بأَثْر فَأَنُوا مِنه مَا 
امْيَطَّمْتُةه وإِنْ زالَ ذلاك في الصّلاةٍ بنى على ما مضى مسن 
صلاته؛ فأتمها كما يقدرٌ واعتدٌ بما عمل منها قبل أنْ يقدرء ولا 
سجود سهو في ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

برهان ذلك . ما ذكرناه قبل إِنْ كانَ عمل مأمورٌ به فهو 
فيها جائدٌ - كثرّ أو قلٌ» وإزالةٌ ما افترض على المرء اجتنابه في 
الصّلاةٍ مأمورٌ به فيها؛ فهرَ جائرٌ في الصّلاة. ْ 

وأمّا قولنا: وإنْ بقيّ عرياناً؛ فلأنّه قد اجتمع عليه فرضان: 

أحدهما: سترٌ العورة. 

والثاني: اجتنابُ ما أمرّ باجتنابه» ولا بد له من أحدهما 
فإنْ صلّى غير مجتنب لا أمرَ باجتنابه. فق تعمّدَ في صلاته عملا 
محرّماً عليه؛ فلم يصل كما أمر؛ فلا صلاة 
بالاستتار بمثله؛ فهر غير قادر على الاستتار؛ ولا حرج على المرء 
فيما لا يقدرٌ عليه قالَ الله تعالى: ##لا يُكلّفُ اللّهِ نفساً إلا 
وسعها . 

وقالَ تعالى: إوقذ فصّلَ لكُمْ ما حرّمَ عليكُمْ إلا ما 
اضطْررثمْ إليه4: ويس المرءٌ مضطراً إلى لباس ثوب يقدرٌ على 
خلعه؛ ولا إلى البقاء في مكان يقدرٌ على مفارقته. وهر مضطرٌ إلى 
التّعِرَي إذا لم يد ما أبيح له لباسة؛ فإ خشي البردّ فهر حيتماٍ 
مضطرٌ إلى ما يطردُ به اليد عن نفسه؛ فيصلي به ولا شيء عليه؟ 
لأنه مباحٌ له حينئل. 


لهُ. وإذا لم يجذ ثوباً أمرٌ 


وأمًا قولنا: إنْ نسي حنّى عمل عملا مفترضاً عليه في 
صلاته ألغاهُ وأتمّ الصّلاةَ وأتى بذلك العمل كما أمرء وَإِنْ كان 
بعدَ أنْ سلّمء ما لم تنتقض طهارتة. فلما قدْ ذكرناه من سقوط مأ 
نسيه المرءُ في صلاتهء وأنّ ذلك لا يبطلّ صلاتة؛ ولقول الله تعالى: 


4- كتاب الصّلاة 


#وليس عليكُمْ جُناحٌ فيما 
لوبكم». 


وما سنذكره من أمر رسول الله 


تنا «مَنْ سّهًا في ضّلاتِه 
راد أو نقَص» بان يتم صلاته ويسجد للسهو؛ وهذاقد راد ىق 
صلاته ساهياً ما لو تعمّده لبطلت صلائة. 

وأمًا قولنا: إن انتقضت طهارئه أعادها أبداً ا كم فلقول 
رسُول الله :2 8 الذي قذ ذكرناه «مَسنْ نام عمن ضّلاةٍ أو نَسِيهَا 
َْيِصَلَهَا إِذَا ََرَهَااء وبعض الصّلاةٍ صلاةً عليه ففرضٌ أنْ 
يصليهاء وأنْ يأتيّ بما نسيء وا لا يجزئٌ - إذا ما نسي إلا به 
من وضوء أو غسل» أو ابتداء الصّلاةٍ على ترتيبهاء إلى أنْ يتم ما 
نسي من صلاته إلا به. 

وما قولنا: إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لو 
تعمد تركه لم تبط صلاته بذلك؛ إلى آخر كلامنا؛ فلأنه قد وقفى 
جميعٌ أعمال صلاثة سالمة كما أمر؛ ؛ وكانت تلك الأعمال الرّائدة 
وَإنْ كانت الصّلاة جائزة دونها : فإنها في جملةِ الصّلاة» وفي حمال 
لوْ تعمد فيها ما تبطلٌ به الصَلاة لبطلت صلاتة وكان منه فيها ما 
كان ناسياً فزاد في صلاته عملا بالسّهو لا يجورٌ له فلِيسسَ عليه إلا 
سجودٌ السّهوء كما أمرّ رسول الله #ذ ما ستذكره في باب 
سجود السّهو إِنْ شاءً الله تعال. 

وروّينا عن رسول الله 2 تي خلعَ نعليه في الصّلاةٍ للقذر 
لذي كان فيهماء وعن الحسن إذا رأيت في ثوبك قذراً فضعه 
عنك وامض في صلاتك» وقد أجاد أبو حنيفة. ومالك: عسل 
الرّعافي في الصّلاة. 

فَأمَا الصّلاةٌ بالنجاسة: فإِنٌ مالكاً قال: لا يعيدُ العامة 
لذلك والناسي إلا في الوقت. 

قال علي: وهذا خطاً؛ لأنّه لا يخلو من أن يكون أدّى 
الصّلاة التي أمرَ بها كما أمر أو لم يؤدّها كما أمر؛ فإِنْ كان أدّاما 
كما أمرّ فلا يحل له أن يصلّيَ في يوم واحدٍ ظهرين؛ ولا معنى 
لإعادته صلاة قد صلاهاء وإِنْ كان لم يؤدّها كما أمرّ فمنْ قوله أنْ 
يصلّيَ من لم يصلّ أبدا» فظهرَ بطلانٌ هذا القول. 

وأيضاً: ذإنّه يقال لهم: أخبرونا عن الصّلاةٍ التي تأمرونه بان 
يأتي بها ني الوقت ولا تأمرونه بها بعاد الوقت: أفرضُ هي 
عندكمْ أمْ نافلة؟ ولا سبيل إلى قسم ثالثب وباي ني يصليها؟ أب 
أنها الفرضصٌ اللازمٌ له في ذلك اك الوقت آم بيه التَطوّع؟ أمْ بلا تق 
لا لفرض ولا لتطوع؟ 

فإن قلعم: هي فرض ولا يصليها إلا بّةِ الفرض؛ فمنٌ 


4 ؛ "*- مسألةٌ: فمن أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيءٌ 


0. 


أصلكم الذي لم تختلفوا فيه: أنّ الفرضَ يصلى أبدأء ولا يسقط 
بخروج الوقت فيه» فهذا تناقضْ وهدمٌ لأصلكم. 

وإنا كانت تطوعاً وتامرونه بأن يدخل فيها بن التطوع فَإِنَ 
الَطرَعَ لا يجزئ بدلَ الفرض في الدنياء ولا يحل لأحار أن يتعمد 
ترك ١!‏ لفرض ويصلَي الَطوّعَ عوضاً من الفرض؛ ولايحل لأحد 
أن يفتيه بذللك بلا خلافب من أحدد؛ بل هر خروج الكفر بلا شك 
وإِنْ قلتم: لا يصليها بي فرضٍ , ولا تطوعء كان هذا باطلا متيقناً؛ 
لقول الي 2 "إنّمَا الأَعمَال الات وَإِنما لكل امْرئ ما نَوَى» 
فهذا لا عمل له إِذ لا نيه لك ولا شيء له فقذ أمرتموه بالباطل 
الذي لايحل. 

وأمَا الشتافعيّ فإنه قال: يعيدُ أبداً في العمد: والنسيان. 

قال علي: : وهذا خطأة لقول رسول الله ية: رفع عمن 
ا د ولقول الله تعال: 

لب ليك ناخ فيه أخطائم به ولكنْ ما تعمّدتٌ ت قلوبكم». 


٠‏ وقال أبو حنيفة: من كانت التجاسة في موضع قدميه في 
الصّلاة وكانت أكثر من الدر هم البغلي: - أي نجاسة: بطلت 
صلاته عامداً كانَ أو ناسنا فَإِنُ كانت قدرَ الدذرهم م البغلي فأقل؛ 


فصلاته تامّةَ في العمد؛ والنسيان» إن كانت أكثرٌ م من قدر الدّرهم 
البغلي» وكانت في موضع وضع يديه؛ أو في موضع وضع ركبتيه» 
أو حذاء إبطيه: فصلاته تام في العمده والنّسيان واختلف عه إذا 
كانت و في موضع وقوع جبهته في السجود. فمرَة قال: صلاته تامّة 
في العمدء والنسيان» ومرّة قال: صلاته باطلة في العم والنسيان؛ 
وبه يقول زفر. 

وقال أبو يوسف كذلك في كل ما ذكرناء إلا أنه قال إِنْ 
كالت في فوج سخودهة فسدت تلك :"الستجدة :دنه خا ميد 
فكأنة نه لم يسجدهاء وإنْ سجدها ما دام في صلاته قت صلاته - 
وَإِنْ لم يسجدها حتى أتمّ صلاته بطلت صلاته كلّها. 


وكانت حجّتهمْ في هذا أسقط من قولهم؛ وهوّ أ نهم قالوا: 
لولم يضع يديه ولا ركبتيه في السّجوهٍ لم يضر ذلك صلاته شيئاً 
بخلاف قدميه. 
لاط انما هر استخفافةٌ بلعلا ويم على مودي 
تم صلاتة؛ وإ لم يضح جبهته بالأرض لغير عذر. 

َال أبو حنيفة: ومن صلى وفي ثوبه نجاسة أكثرٌ من قادر 
الذرهم إلا أنها في موضع يسجّيه» ولِيسَ على شيء من جسمه» 
فإِنْ كان إذا تحرّك في صلاته لقيام أو ركوع أو سبجرو رق 


.م 


ه" مسألة: فمنْ كان محبوساً في مكان فيه ما يلزمه 


8- كتاب الصّلاة 


النجاسة : بطلت صلات وإلا فلا. 

وقالَ أبو يوسف: المصلي المبطُنٌ بمنزلة ثوسه واحدء إن 
كان في الباطنةٍ أكثرٌ من قدر الدّرهم غير نافذةٍ إلى الوجه بطلت 
الصلاة. 

وقال محمّدٌ: لا تبطلٌ؛ وهما ثوبان. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أقوالٌ ينبغي حمد الله تعالى على 
السّلامةٍ منهاء ولا مزيد. ولا سلف لهم في شيء منها ثم العجب 
قوهم لمن أخذ بأمر الله تعالى وامر رسوله ين الذينَ يقرٌونَ 

بصحَةٍ نقله وبيانه: قولوا لنا: من قال بهذا قبلكم؛ »فيا للمسلمينٌ 
أيسفه من اخن بالقران وأنتتق لي أجمعَ المسلمون على وجوب 
طاعتهماء حتّى يأتي باسم من قال بذلك» ولا يعنّفُ من قال برأيه 
- مبتدثاً دون موافق من اسلف - مش هذه الأقوال الفاسدةٍ 
المتناقضة» وحسبنا الْلّهُ ونعمّ الوكيلٌ - وله الحمدُ على هدايته لنا 
وتوفيقه إيانا. 


6" مسألة: نم كان محبوساً في مكان فيه ما 
يلزمه اجتنابه لا يقدرٌ على الرّوال عن وكان مغلوباً لا يقدرُ على 
إزالته عن جسده. ولا عن ثيابه : فإنه يصلّي كما هوء وتجزئه 
صلاته فإِنْ كان في موضم سسجوده أو جلوسه؛ ولا يقدرٌ على 
مكان.غيزه : صَلى قائما وجَلس على قرب ما يقدرُ من الدتو 
من ذلك الموضع ولا يلس عليه. 

وكذللكت يقرب: جبهته وأنفه من ذلك المكان أكثرّ ما يقدرٌ 
عليه» ولا يضعهما عليه؛ فإنْ جلسس عليه» أو سجد عليه متعمّداً 
ماوق قاد علق أذ لا ينمل و بطل انه 

برهان ذلك : قولُ الله تعالل: إلا يكلف الله نفساً إلا 
ا : «إذا أمَرتَكمْ مر فَأَنُوا منْه مَا 


7 فصح أله يسقطٌ عنه ما لا يستطيعٌ وبيقى عليه ما قدرّ 
ل 


65" مسألة: وسترٌ العورة فرضُ عن عين الناظرء 
وفي الصّلاةٍ ل و ل 


10 للمؤمنينَ يعْضنُوا من أبصارهم ويحفظُوا فروجهم 4 - #وقن 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهرن ويحفظن فرُوجِهُن» فمن أبدى 
فرجه لغير : من أَبِيحَ له فقذ عصى اللّه تعلل. 


وقال تعالى: #إخذوا زييتكمْ عند كُلّ مسج فائّفقَ 
أنه سير العورة. 


علق 


اع 7 مسألة: وإنما هذا للعامد وأمًا من لا يد 


ثوبا يح له الصلاة به أو أكره أو نسي : فصلائه تامة لقول اللّه 
تعالى: ذلا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 

وقوله تعالى: #إوليس عليكُمْ جُناحٌ فيما أ َم به ولكن 
ما تعمّدت فَلوبكم4؛ ولقول رسُول الله ع: 27 
الخطَا وَالنْسيَانُ وَمَا اسْبُكرِمُوا عَلِها إلا أن القولَ في إلغاء ما 
عمل من فرائض صلاته مكشُوفَ العورة ناسياء وامجيء بهاكما 
أم والناء على .ما ميل مغطى الكورة: والسجرة د للتهر 
وجوازٌ الصّلاةٍ بما صلّى كذلك في حال منْ صلاته لو أسقطها 
عت صلات وسجُود السّهِو لذلكَ : كما قلنافي الصّلاة: : غير 
مُجتنبب لما افتُرضَ علينا اجتنابُ: سواءً سواءً ولا فرق؛ لما ذكرنا 
مُّالك؛ وباللّه تعالى التوفيق. 


#4“ بسالة: وزواننا اس تكرت رار 
غير مُجتدبب لما افتّرضَ عليه اجتنائه - عامداً أو ناسياً أو جاهلا - 
فلا صلاة له؛ لألْه لْ يدل في الصّلاةٍ كما أمر؛ ولا صم له منها 
شيءٌ يبي عليه. ولا يجُورُ ني الصّلاةٍ تقديمٌ مُؤْخر قبلَ ماهُوَ في 
الرتبة قبلةُ؛ لقول رسُول الله :+ ت: امَنْ عَمِلَ عَمَلا لَنِس عَلَيه 
أَمرُنَا فْهُرَ رَدّا. 


ررك مسأَلة: والعورةٌ المفترضُ سترها على النَاظٍ 
وفي الصّلاة : من الرّجل: الذّكرٌ وحلقة الدب فقط فقط؛ واليئن الفخل 
منه عورة ة وهي من المرأة: جميع جسمهاء "حاشنا الوجة والكفين 
فقطء لحن والعبدُ» والحرّة» والأمقٌ سواءٌ في كل ذلك ولا فرق. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّابب بن عيسى حدثنا أحمَدُ بِنْ محمد حذثنا أحمدٌ بِنْ علي حدثنا 
ابن الحجّاحٍ حدثنا سعيدُ بن يحبى الأموي حدئنا أبي حدئنا عثمانٌ 
بن حكيم بن عبّادٍ بن حنيفي الأنصاري حدئنا أبو أمامة بن سهلٍ 
بن حنيفيء عن المسور بن مخرمة قال: او بر لير أخيله 
علي إَارُ يف فَانْحَلَ ري وَمَهِي الحَجَرُ لم أسْمَِعْ أذ 
ا ا 
إلى إزَارك فَحْدْهُ وَلا نَمْشُوا عُرَاهه فصح أن أخذ الإزار فرضٌ 

وأمًا الفخل: فإنْ عبدَ الرحمن بن عبد الله بن خالد حذثنا 
قال حدئنا إراهيمُ بنُ أحد حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حذثنا 
يعقوب بن إبراهيمَ حدّثني ابن عليّةَ هو إسماعيل , بن إبراهيم. - 
حدثنا عبد العزيز بن صهيبب عن أنس بن مالك «أنّ رَسُولَ اللّه 
تنا عغَرَا بير مَصَلَينا ِنْدَهَا صّلاة الَدَاةٍ فلس ل 
الله 2# وَرَحِبَ أبو طَلْحَةَ وَأنَا رَدِيفُ أبي طَلْحَة فَأجْرَى رَسُولُ 
الله تي في وُقَاق يه ون ركبتي لنَسَ فخ اللي 8 


8- كتاب الصّلاة 


حَسَرَ الإزّارَ عن فَخْلر حَنَى إني أَنظُرُ إِلَى بَيَاض فَخِذٍ اللي 
دق وذكر باقي الحديث. 

قال علي: فصحّ أن الفخدٌ ليست عورةً ولو كانت عررةً 
لا كشفها الله عرُ وجل عن رسوله ينك المطهّر المعصوم من 
الثاس في حال النبوة والرسالة؛ ولا أراها أنس بن مالك ولا 
غيرة» وهو تعالى قد عصمه من كشفب العورةٍ في حال الصّبا وقبلَ 
النبوة. ّْ 

كما حدّثنا عبد الله بن يوسفت حلاثنا أحمدُ بن فتح حدثنا 
عبدُ الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدٌ بن علي 
حدثنا مسلم ب 
0 
لجار للحقة ع رمك ارك فال ل الت هخ ادر أعن 
حَلَلْت إرارَكَ َجَعَلتَه عَلَى منْكِياكَ دون الِجَارَةٍ قَالَ: قله 
وَجَعَلَه عَلَى مَكِيو؛ فَسقَط مَغْدا عليه همَا وي بَْدَ َلك اليَوْم 
عُرَيّاناً». 

ا ا و 


بن الحجاج حدثنا زهيرٌ بن حربب حدثنا روح بن 


007- 


الفربري حدثنا عبد الرّرّاق حذثنا ابن جريج: أخيرتي عمرو بن 
ل «أن رَسُولَ الله تع 
يت اكع - ذهب مو وبا لان اليجازة ف يا 
شل لهت اجْعلَ إزَارَكَ عَلَى كيك من الحِجَارَةٍ ففَعَلَ 
0 الأزضء وَطْمَحَتَ عَيْنَاه إلى السَّمّاء ثم قَام فَقَالَ: 
إرَادِي إِزَارِي فَشْدّ عَلَيِه إزَارُ». 
وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهابب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
ا اك الع 1 
بى العالية 
لبراء قال: إن م3 الاين المنابت قري فخي ردال: إني 


سألتٌ أباذرٌ فضرب فخذي كما ضربت فخذككء وقال: «إني 
سَألْتُ رَسُولَ الله تي هما الي هرب فَخِذِي كَمَا ضَرَنْتْ 
فَخِذَكَ وَقالَ: صَّلّ الصّلاة لِوَقتَهَا؟ فَإِنْ أَدرَكَكَ الصّلاة مَعَهُمْ 
فصل وَلا نَقْلْ ني كذ صَلَيِتُ فلا أَصَلّي». 

فلو كانت الفخذ عورة لما مها رسو الله من أبي 


ذْرٌ أصلا بيده المقدّسة ولو كانت الفخد عند أبى ي ذر عورة لما 
را 


#- مسألةٌ: والعورة المفترضن سازها على الناظر 


ان 


مسلم أن يضرب بيده على ذكرٍ إنسان على الثياب» ولا على 
حلقةٍ دبر الإنسان على الثيابء ولا على بدن امراةٍ أجِنبيِة على 
لغياب الب وقذ «منع رَسُولُ الله تلظ ين القَوّدٍ ين الكْعة وَهِيَ 
ضَرْب » الأليتين عَلَى الاب بباطِن القَدَم وَقَالَ دَعُوهًا َإنْهَا 


ا 
2 53 
ميكنة)ا. 


فإن قيل: فإنٌ الحجرّ قد جمحّ بثباب موسى عليه السلام 
حتى رأى بنو إسرائيل أنه ليس آدرٌ. 

قلنا: نعم؛ ولا حجّة لكمْ في هذاء لوجهين . 

أحدهما: أنه ليس عندنا كشفُ العورات في شريعة موسى 
عليه :البتلام:» وفي ذلك الخير نفسه: : أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون 
عراة. وكان موسى عليه السلام يغتسلٌ في الخلاء» ول يأت أنه 
عليه السلام نهاهم عن الاغتسال عراةً وقاذ يستةمٌ عليه السلام 
حياء: كما سترَ رسول الله تل ساقه حياءٌ من عثمان؛ وليست 
دان لجل عزرة عيذ اجد. 

والثاني: أنه ليس في الحديث: نهم رأوا من موسى: الذكرٌ 
- الذي هو عورة - وإنْما رأوا منه هيئةٌ تيّنوا بها أنه مير ما 
قالوه من الأدرة؛ وهذا يتين لكل ناظر بلا شك بغير أنْ يرى 
شيئاً من الذكره لكنْ بأن يرى ما بين الفخذين خالياً - فبطل 
تعلقهمٌ بهذا الخبر. 

فإن ذكروا الأخبارٌ الواهية في 


7 
ساقطة. 


أن الفخذٌ عورة؛ فهيَ كلها 


أمَا حديث جويير : فإنه عن ابن جوهر؛ وهر جهول: 
وعن مجهولين» ومنقطع. ' ْ 

اومن طريق عمرو بن شعيبم عن أبيه عن جلده - وهر 
صحيفة وات عرسا مضع قن جلمالر راي ا لا 
يقولون به. مثل: روايته عن أبيه عن جذه «أنّ رَسُولَ الله تلظ 
قَضَى أن كل تسق الجن بَعْدَ بيه الّذِي يُدْعَى لّه ادَعَاه 
وَرَثْتَهُ: إن كَانَ مِنْ مو يَْلِكُهَا يَرََ أَصَلَهَا: فَقَدْ لْحِقَ يمن 
اسْتَلْحَقَه؛ وَلِيْسَ إل ما قم قبل من الميرّاث شي وما درك مِنْ 
راث لَمْ يُقِسَمْ لَه نَصِيّهُ وَلا يَلْحَقُ إِنْ كَانَ أبوه الّذِي يُدْعَى لَه 
أنكرة)». 

ومثل: روايته من هذه الطّريق مسنداً وذكرٌ الوضوءً ثلاثاً 
ثلاثاً 'مَكَذا الوْضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هذا أو نَقَصَ فَقَدْ أسَاءً وَظَلَم 
وأنّه عليه السلام انهَى عن اليلق قَبْلَ الصّلاةٍ يَوْمَ الجَمُعَةًا ولا 
يجورٌ لامرأةٍ أمرّ في مالها إذا هلك زوجها في عصمتها وأنه عليه 
السلام «قَضَى فِي العَيْن القَائِمَةٍ السسادَةِ لِمَكَانِهًا لت الديّقه ومثل 


م.م 8*- مسألةٌ: والعورةٌ المفزضُ سزها على الناظر 4- كتاب الصّلاة 
هذا كثِيرٌ جداً. طريق محمد بن المثتى: نحدثنا سفيانٌ بن عبينة عن محمد بن المتكدر 


وني أن الفخذٌ عورة من طريق قبيصة بن محارق» فيه: 
سليمانُ بن سليمانَ ومحمدُ بن عقبة؛ وجريرٌ بن قطن؛ وهم 
مجهولون لا يعرف من هم. 

ومن طريق ابن جحشء فيه أبو كثير» وهو مجهول. 

ومن طريق عليء منقطم؛ رواه ابن جريج عن حبيسبد بن 
3 بي ثابتيه ولم يسمعه من بينهما من لم يسم ولا يدرى من هوه 
ورواية حبيب بن أبي واللذ بيات د سرامي تلوت 
قال ابن معين: بينهما رجلٌ ليس بثقة ول يروه عن 
أبو خالي و يدرى من هو. 

ومن طريق ابن عبّاسه فيها أبو يحيى القناث» وهو 


«0. 5 


ومن طريق ابن عباس فيه مجهولونَ لا يدرى من هم. 

ومن طريق سَفيانَ الثوري: أنْ رسول الله تنيز وهذا لا 
شيء. 

وحتّى لو لم يات من الآنار الاب التي ذكرنا شيء لما جارٌ 
أن يقطع على عضو بأنّه عورة تبطل الصّلاة بتركه : إلا بيرهان. 
من نص أو إجماع. 

وحدثنا عبدُ الله بِنُ يوس حدئنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بِنْ علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثني أبو بكر بن إسحاق أنا سعيدٌ بنْ كثير 
بن عفير حدثنا عبد الله بنُ وهب عن يونس هو ابن يزيد عن 
0 نُ أباه الحسين بنّ علي أخيره 

د عليًاً قال: «كَانَتْ ِي شارف مِنْ نَصِيِي مِن الْحنْم يَوْمْبَذْرِ 

وَذَكرَ الحلريث. فيه أَنْ حَمْرَةَ صَعْدَ النظر إلى رَكبنَيْ رَسُول الله 
ل م صَّعَدَ النْظَرَ إِلَى سُريِهِ؛ وذكرٌ باقي الحديث. فلوْ كانت 
السُرّة عورة لما أطلقّ الله حمزة ولا غيره على النظر إليها. 

وقد رويئا من طريق أبي داود: حدثني مسلم بن إبراهيم 
حذثنا هشامٌ هرّ الدّستوائي عن أبي الزبيرٍ عن جابرٍ قال: «احْنَجَمَ 
الي ب عَلَى وَركه مِنْ وثء كَانَ بو). 

قل فاق الور عور )لجنيا عيية البق إل جام 
وهذا إسنادٌ أعظم آمهم أن يظفروا بمثله لأنفسهمْ وأمَا غحنٌ 
فغانونَ بالّحيح على ما لا نراه حجّة ومعاذً الله من أن نحتج 
في مكان بما لا نراه حجّة في كل مكان. تعصبا للتقليد؛ واستهانة 
بالشريعة. 

وهذا الذي قلنا به هرّ قولُ جمهور السّلف كما روّينا من 


سمح سعيد بن عبد الرّحمن بن يربوع يخيرٌ عن جبير بن الحويرش 
قال: رأيت أبا بكر الصّديقَ واقناً على قزح يقول: يا ايها الناسُ 
أصبحواء وإني لأنظرٌ إلى فخذه قد اتكشف. 

اومن طريق البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهّاب هو 
الحج, ع حدثنا خالك بن ُ الحارث حلائنا ابن عون هوّ عبدُ الله عن 
موسى بن أنس بن ماللشر: فذكربَءَ العامة فقال: ان أبن 8 
ثابت بن قيس بن الشّماس وقد حسرٌ عن فخذيه وهو يت 
بع سن لوول للفراضه 

قال البخاري: ورواة حمَاد عن ثابتم عن أنس. 

ومن طريق محمد بِنُ فضيل عن عطاء بن السّائب قال: 
دخلت على أبي جعفر هر محمد بن علي بن الحسين بن أبي 
طالب : وهو محموم وقذ كشفّ عن فخذيه. وذكرٌ الخبر. 

فهؤلاء - أبو بكر بحضرةٍ أهل الموسم : وثابت بن قيس» 
وأنس» وغيرهم. 

وهو م قول ابن أبي ذئبء وسفيان الثوري» وأبي سليمان 
حوزن ناخد 

وأمّا المرأة فإنّ الله تعالل يقول: #ولا يُبدِينَ يهن إلا ما 
ظهرٌ منها وليضربن حُمُرهنٌ على جُيُوبهنَ ولا دين زيتهُن إلا 
لبُعُولتهنٌ* - إلى قوله : #إولا يضربن بأرجلهنّ ليُعلمٌ ما يَخفينَ 
من زينتهن*. 

فأمرهنٌ الله تعالى بالضتّربٍ بالخمار على الجيوب» وهذا 
نم على سر العورةة والغتق» والعتدر: وقيه تمر عدن إباحنةٍ 
كشفه الوجه؛ لا بمكنُ غير ذلك أصلاء وهو قوله تعالى: إولا 
يضربنَ بأرجُلهنٌ ليُعلمٌ ما يُخفينَ منْ زينتهن4 نص على أن 
الرّجلين والسّاقين ما يخفى ولا يحل إبداؤة. 

وحدّثنا عبد الله بِنُ يوس حدثنا أحمدُ بن فقتح حذثنا عبدٌ 
الوهّابب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بِنْ علي حدثنا 
مسلم بنْ الحجّاج حدثنا عمرّو التاقدُ حدثئنا عيسى بن يونس 
ا اي عن أمّ عطيّة قالت: 3 
رَسُولُ الله تي أن نحْرِجَهُنٌ فِي الفِطْرٍ وَالأضحى: العَوَاتِقَ 
لمن ونث الثور: قَانَت: قلت , ا رسو الل إِحْدَانَا لا 
َكُونٌ لَّهَا جلْبَابٌُ قَالَ: ها اخهاين سي 

قال عليٌ: وهذا أمرّ بهن الجلابيبَ للصّلاة والجليابٌ 
في لََةٍ العرب التي خاطبنا بها رمتُول الله يتيز هُرَ ما غطى جميع 
الجسم لا بعضه فصح ما قلنا نضًا. 
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حدّثعا عبد الرّحمن بن عبد الله بن خالد حدَئنا إبراهيم بن 
احمد حدئنا الفربريُ حدئنا اباي حدئنا مُسدَدٌ حددثنا يحسى هو 
ابنُ سعيل القطانُ - عن سُفيانَ هُوَ الور - أخبرني عبد الرحمن 
بن عابس قال؛ سمعت ابن عباس يذكرٌ أنه «شهد اليد مَعَ 
رَسُول الله عل: أنه عليه السلام خَطَبَ بَمْد أن صَلّى؛ ا 
المَاة وَمَعَهِ بلال؛ فرَعَظّهُنَ وَدَكرَهُن» وَأَمَرَهُنُ أَنْ يُتَصَدَقنَ 
ريه يون يدهن يِه في تَوْبٍ بلال» فهذا ابن عباس 
بحضرة ة رسول الله يط رأى أيديهن؛ فصحٌ أن اليد من المرأة» 
والوجه: ليسا عورة» وما عداهما؛ ففرضٌ عليها سترهُ. 

حذثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيبوٍ حدئنا سليمانٌ بن سيفم حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفي حدثنا أبي عن صالح 
بن كيسان عن ابن شهابر: أن سليمان بنَ يسار أخبره أن ابن 
عباس اخبره «أنذ انرأ من حماست رَسُولَ الله تنظ في 
حَجَةٍ اوداك والفضل بن عبّاس رديفُ رسول الله تب 'وذكرٌ 
الحديث. وفيه نالعال يفلد لباء وكانت امرأةٌ حسئاف 
واد رسول اللّه كز تي يحول وجه الفضل من الشّقّ الآخر . فلو 
كان الوجه عورة يلم ستره لما أقرّها عليه السلام على كشفه 
يحضرة ة الثاسء ولأمرها أنْ تسبل عليه من فوقء ولوْ كانَ وجهها 
مغطّى ما عرف ابن عباس أحسناء عا شرهة فصحّ كن ما 
قلناه يقيناً والحمدُ للّهِ كثيراً. 

وأمًا الفرق بين الحرَةٍ والأمةٍ فدينُ الله تعالى واحدٌه 
والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سوا حتّى 
يانيّ نص في الفرق بينهما في شيء فيوقفُ عنده. ١‏ 

فإن قبل: إِنّ قول الله تعالى: #ولا يُبدِينَ زيتهة إلا 
لبُعُواتِهنَ أو آبائهن»: يدل على أنه تعالى أرادٌ الحرائرٌ فقلنا: هذا 
هرٌ الكذبُ بلا شك؛ لأنّ البعل في لغةٍ العرب: السَيّكُ والؤّوجٌ 
وأيضا فالأمةٌ قد تتزوٌح؛ وما علمنا قط أن الإماء لا يكرنٌ هَن: 
أبناء» وآباء» وأخوال» وأعمام؛ كما للحرائر. 

وقذ ذهب بعضٌ من وهل في قول اللّه تعالى: #يُدنينَ 
عليهن من جلابييهن ذلك أدنى أن يُعرفنَ فلا يُؤذِين» إلى أنه إِنّما 
أمرَّ الله تعالى بذلك لأنٌ الفسّاقَ كانوا يتعرّضونٌ للنساء للفسق» 
فأمرّ الحرائرٌ رَ بآنْ يلبسنّ الجلابيي ليعرف الفسَاق أنه حرائبٌ فلا 
يعترضوهن. 

قال علي: وحن درأ من .هذا التتفسير الفاسدء الي هو إمّا 
له عالم ووهلة فاضل عاقل؛ أو افتراكُ كاذب فاسق؛ لأنّ فيه أن 
الله تعالى أطلق الفسّاقَ على أعراض إماء المسْلمين) وَهَدّة مضيبة 
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الأبد. وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أنّ تحريمٌ الزّنى 
بالحرَةٍ كتحريمه بالأمة؛ أن الحدٌ على الرّاني بالحرَةٍ كالحدٌ على 
الرّاني بالآمةٍ ولا فرق» وإِنّ تعرّض الحرًة في التحريم كتعررض 
الأمةِ ولا فرق» ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبلَ قول أحادٍ ع 
رسول الله ين إلا بآنْ يسنده إليه عليه السلام. 

حلدئنا عبدُ الله بنُ رييم حدّثنا عم بن عبار الملك حدئنا 
ابن الأعرابي حدثنا محمد بن الجارود القطانٌ حدّثنا عفان بن 
عاد ليلقلاب رحا عد عن كر بواتعرير عن 
صفيّة بدت الحارش عن عائشة أمّْ المؤمسين أن رسول الله تلا 
قال: «لا يَقَبّلُ الله صّلاةَ حَائْض إلا بِخِمّاره. 


قال علي: وروينا من طريقي مالل عن تُحمّاِ بن بي 
بكر عن أمَه أنها سألت أُمّ سلمة أمْ المؤمنين: على ارا 
قالت: في الذرع السابغ الذي يُواري شير قدميها وني الخمار. 


ومن ) طريق عب الرَزّاق عن سُفيان الثوري عن جابر عن 
أ ثور عن زوجها بشر قال: قلست لابن عبّاس: يكم يُصلي 
المرأة من الثياب. قال: : في درع وخمار. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن الأو زاعي عن مكحمُول عمَنْ 
بالامات أ0 الربول 0 


فقال: في الخمار كن التايف:. ع م إل عائشة را 
فقالت: صدق. 


ومن طريق مُحمَّدِ بن الى حدئنا عبد اللّهِ بن إدريسَ 
اح على 
عهدٍ عائشة بعدما تحرك ثدياها؛ فقيلَ لعائشة في ذلك» فقالت: إنها 
م تحض بعد. 

فمن ادّعى أَنْهُّمٌ رضي الله عنهم أرادُوا الجرائرّ دُونَ 
الإماء: كان كاذباً ول يكن بينه فرق وبينَ منْ قال: بل أرادُوا إلا 
القرشيّاتٍ خاصة؛ أو المضريّاتٍ خاصة؛ أو العربيّات خاصّق وكلك 
ذلك كذب. 

ومن طريق ابن الثنى حدثنا ابن فضيل حدثنا خصيف 
سمعت مُجاهداً ل : أيُما انراق ملك ول لنط جعرها ١‏ فيل 
اللّه لها صلاة. 


اغرنة فابومو اب ا ليان عرق ابي أنّ جارية كانت 


ومن طريقي ابن الى عن عباد الرّحمن بن مهدي عن 
يان الثوريّ عن ابن جُريجٍ عن عطاء قال: تقنع الم رأسها ف 
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الصلاة. 


ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن ابن جُريجٍ عن سُليمانَ بن 


وار 
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موسي قال إذا حافت المزاة لتقت ها عبلاة جد لتمارة 
وتواري رأسها.. 

ومن طريق عباو الرزاق عن ابن جُريج عن عطاء قال: إذا 
صلّت الأمةٌ غطّتْ رأسها وغيّبته بخرقةٍ أو مار وكذلك كُنّ 
يضعنَ على عهد رسُول اللّه تلظ . وكانَّ الحسرٌ يأمرُ الأمة إِذْ 
تزوّجت عبداً أو حرا أن تختمر. 

قال علي: لم يف علينا ما رُويّ عن عُمرٌ ضيه في خلافم 
هذا وعن غيره؛ ولكنن لا حُجَةَ في أحدٍ دُونَ رسُول الله تي وإذا 
تناز الف رضي الله عنهم وجب الرَدُ إلى ما افترض الله تعلل 
الود إليه: من القرآن والمنّة؛ ولس في القرآن ولا في المئثة: فرق 
في الصّلاق بين حر ولا أمة. والعجب أنْهُمْ لا ييالُونَ بخلافم عُمرَ 
ذه: حيث لا يحل خلافة وحيث لا مُخالف له من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهمء وحيث معه القرآنُ والسنّة: إذا خالفه رأيٌ أبي 
حنيفة, ومالك. والتتافعي : كقضائه في الأرنب يتتلُّها المحرمُ 
بعناق» وفي الضب بجدي. وكقوله: كل نكاح فاسدٍ فلا صداق 
فيه. وقوله بالمسح على العمامةٍ - إلى مئينَ من القضاياء فإذا وافق 
ما رُويّ عنه رأيّ أبي حنيفة, ومالكي. والشافعي: صارٌ حينقارٍ 
حُجَةَ لا يجُورُ مُخالفئ ون خالفه غيرٌه من الصّحابة؛ وإِنْ خالقوا 
القرآن والسّة في ذلك مع أن الذي عن عُمرَ في ذلك إنما هّوَ في 
خرُوجهن لا في الصّلاة؛ فيطل مويههُمْ بعُمر. 

وقذ رُويَ عن مالك: إن صلّت أ أ الولدٍ بلا خمار أعادت 
في الوقت. 

وقد روينا عن ابن عبّاس في #إولا يُبدِينَ زيمن إلا ما 
ظهرَّ منها قال: الكفثٌ والخاتم» والوجة. 

وعن ابن عمر: الرجة» والكفان وعمن أن 
والخاتم وكُلُ هذا عنهُمْ في غاية الصّحَةٍ. 

وكذلك أيضاً عن عائشة وغيرها من التابعين. 

قال علي: 

فإن ركرك الفرقٌ في الحَدُودٍ بينَ الحرَةٍ والأمة. 
اذ نعم وبين لحر والعبدة فلم ساويم بين لحر والعباد 
فيما هُرَ منهُما عورة في الصّلاة؛ وفْرقتُم بين الح ة والأمةٍ فيما هُوَ 
منهُما عورة في الصّلاة. 

وقد صحٌ الإجاعٌ والنصُ على وُجُوبٍ الصّلاةٍ على الأمةِ 
كوّجُوبها على الحرَةٍ في جميع أحكامهاء من الطّهارة» والقبلة» 
وعدد الركرع؛ وغير ذلك؛ فمن أين وقح لكّم الفرق بينهُما في 
العوررة وهم أمحات قياس بزعمهم؛ وهذا مقدارٌ قياسهم» الذي 
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لاشيء أسقط منه ولا أشدٌ تحاذلاء فلا النص اتَبعُوا ولا القياسَ 
عرقواء وباللّه تعلل التوفيق. 

قال علي: فإلا قيل: فلم فرقم آم بينَ من اضطُرٌ المرء 
إليه بعدم أو إكراه في الصّلاةٍ مكشوفف العورة» وني مكان فيه ما 
افترض عليه اجِتناي أو في ثيابه. أو في جسده؛ فأجرتم صلاته 
كذلك : وبِينَ صلاته كذلك ناسياً فلم نُجِيرُوها. 

قلنا: نعم فإ النصُوصَ قذ جاءمت بأن كلما نسيه المرء 
من : أعمال صلاته فإنّه لا نُجِزئُه صلائّه دُونها؛ وأنه لابْدُ له من 
إتيانها؛ كمنْ نسي الطهارزة: أو التكبي, أو القيام؛ أو السشجُو, د أو 
الركوع: أو الجُنُوس. ولا خلاف في أن منْ نسي فعوّض القَعُودَ 
مكان القيام في الصّلاة» أو القيامَ مكان القَعُود أو لكوع مكان 
السنّجُودٍ : فإنّه لا يُجزئُه ذلك. 

وقذ (أْمَرَ رَسُوَلُ الله # تي مَنْ نَِيَ صَّلاةه أو نام عَنهَا أن 
يُصَلَيِهَاا؛ وبعضُ الصّلاةٍ 0 
لياس شل يدن من مضه جد واتى عا لين ضلاة: [ذ 
صلَّى بخلاف ما أمر؛ فمنْ ههنا أوجبنا على الناسي أنْ يأتيَ بما 
نسي كما أمرّ وأجزنا صلاته كذلك في الإكراه بغلبةٍ أو عدم؛ 
للنصوص الواردةٍ بجواز كل ما ذكرنا في عدم القوّة. ١‏ 

فإن قيل: إِنّ رسول الله يي «قَدْ دَحَلَ فِي الصّلاةٍ فتاه 
جِبْريلُ عليه السلام فأَعْلَمَهُ أن في نَعْلَيْه قدَراء فَحَلَمَهُمَا وَتَمَادَى 
فِي صلاته؟. 

قلنا: نعم؛ وإِنّما حرّمْ ذلك عليه حين أخيره جبريلُ عليه 
السلام لا قبل ذلك؛ فكانّ ابتداؤه الصلاة كذلكَ جائزاء وقال 
عليه السلام في آخر ذلك الحديث إذ سلمٌ كلاما معناة: «إذًا جَاءً 
أحَدْكمَ إلى الضّلاةٍ فلينظرْ نعْليّه - أو قالَ خفيه - فإِنْ رَأى فِيهَا 
شَيئاً فلَيِحْكّه وَلْيْصلُّ فيهمًا؛ وكان هذا الحكمُ واردا بعد تلك 
الصّلاة. فمن صلَى وم يتأمّلْ نعلي أو خفقيه وكانّ فيهما أذى 
فق صلى بخلافي ما أمرّ به» وبالله تعالى التوفيق 

وقال ابو عحيفة: العورة تختلف؛ فهيّ من الرجال: ما بين 
السرَةٍ إلى الركبةٍ والركبةٌ عورة والسّرّة ليست عورة. . وهي مسن 
الحرة: جميع جسدهاء حاشا الرجه؛ والكفين» والقدمينة وهي: فنا 
الأمةٍ كالرّجل سواءً مسواءً؛ فتصلّي الأمة؛ وأ م الولده والمدبرة: 
عندهمْ عريانة الرّآس, والجسدٍ كلّه حاشا متزراً يسترُ ما بين 
سرّتها وركبتها فقطء لا كراهة عندهمٌ في ذلك. 

قال: وأحكامٌ العورات تختلفْ؛ فإذا اتكشف من الرّجل 
أكثرٌ من قدر الذرهم البغليّ من ذكره؛ أو من المرأةٍ من فرجهاء في 
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حال استقبالهما الافتتاح للصلاة؛ أو في حال استقبالهما الرُكوع؛ أو 
في حال استقباههما القيام: بطلتْ صلاتهماء فإن انتكشف هذا 
المقدارٌ من ذكرهء أو من فرجهاء في حال القيام؛ أو في حال 
الركوع: أو في حال السّجود: فسترا ذلك حينٌ اتكشافه ا 
ذلك صلاتهما شيئاً. 

فإن اتكشف من ذكرهء أو من فرجهاء في كل ما ذكرنا قدرٌ 
الدّرهم البغلي فأقل: لم يضر ذلك صلاتهما شيئاً. طالَ ذلك أمْ 
قصر. 

فإن اتكشف من فخدل الرّجلء أو الأمةء أو الحرّة: أو 
مقاعدهماء أو وركيهماء رص اد ء الحوّة: المدرء أو 
البطن» أو الظهرء أو الشعرء أو العنق : مقدارٌ ربع العضو فأكثرٌ : 
بطلت الصّلاةً عند أبي حنيفة ومحمّدٍ فإن اتكشف من كل ذلك 
أقلُ من الربع لم يض الصّلاة شيئاً. 

وقال أبو يوسف: لا تبطلٌ الصّلاة إلا أن يتكشف ما عدا 
الفرج أكثرٌ من نصفي العضو. 

قال أبو حنيفة: فإِن اعتقت أمة في الصّلاةٍ فإنها تأخذ 
قناعها وتستترٌ» وتبني على ما مضى من صلاتهاء فإن بدا الرَجَلٌ 
الصّلاةً عرياناً لضرورة ثم وجد ثوباً إن صلاته تبطل؛ ويلزمه أن 
يبتدئها ولا بده وسواءً كان وجوده الشوب في أوّل صلاته أو في 
آخرهاء ولو قعدَ مقدارَ التَشْهّد مالم يسلّمْ هذامعَ قوله: إن 
المصلي إذا قعدَ مقدارَ التشهّدٍ ثم اأحدث عامداً أو ناسياً فقذ تت 
صلاته ولا شيءَ عليه» فصارٌ وجوبُ الشوب أعظمٌ عنده من 
البول أو الغائط. 

قال: فلو زحم الأموم حنى وق | إزاره وبدا فرجه كلّه فبقيّ 
واقذأ كما هو حت َس صلاة الإمام : 

فلو ركم بركوع الإمام أو سجد بسجوده: بطلت صلاتة. 

قال علي: فهلْ ذه الأقوال دواءً أو معارضةٌ إلا حمدُ الله 

تعال على السّلامةِ منها؟ وهل يحصى ما فيها من التخليط إلا 


فصلاة فصلاةٌ ذلك المأموم تام 


وقالَ مالك: الأمة عورة كالحرّة؛ حاشا شعرها فقط؛ فليسَ 
عورة؛ فإن اتكشف شعرٌ الحرّةٍ أو صدرها أو ساقها في الصّلاةٍ 1 
تعد إلا في الوقت. 

قال علي: ولا ندري قوله في الفرج؛ وما نراه يرى الإعادةً 
من ذلك إلا في الوقت؛ وقد تقدّمٌ إفسادنا لقوله بالإعادةٍ في 
الوقتب فيما سلف من كتابنا هذا؛ فأغنى عن إعادته. ولا فرق 


عنده بين نسيان وعمد في ذلك. 


وقالَ الشافعي: إن انكشفف من عورة الرّجل - وهي ما 
ين سَرّته إل ركنته - أو عورة المرأةٍ - وهر جيم جسد الحرّة» 
والآمةء حاشا شعرٌ الأمةِ ووجههاء ووجه الحرّةٍ وكفيهاء وكفي 
الأمِ : شي قل أو كثر؛ فإنْ سر في الوقت لم يض شيئاً والصلاة 
تامَة؛ وإنْ بقيّ مقدارَ ما - قل أو كثرَ - ولم يغط: بطلت الصّلاة 
- النسيانٌ والعمدٌ سواء. 

قال علي: وهذا تقسيمٌ لا دليلٌ عليه. 

وقالَ أبو سليمان: النسيانٌ في ذلك مرفوعٌ؛ فإن الكشففَ 
شىءٌ من العورةٍ عمدا بطلت الصّلاة. 


٠ه"‏ مسألةٌ: : والعراة بعطت أوسلت رفن 
كار ناه ل ماف ررمت كين إنل كبر 
ويسجدون. ويقومون» ويغضّون أبصارهم. 

ومن تعمد في صلاته؛ تأمل عسورة رجل؛ أو امرأة محرمةٍ 
عليه: بطلت صلاتة؛ فاِنْ تأمّلها ناسياً لم تبطلّ صلاتة» ولزمه 
سجودٌ السّهو. 

فِإِن تأمّلَ عورة امرأته» فإِنْ تركَ الإقبال على صلاته عامداً 
لذلك: بطلت صلاتة؛ كما لو فعل ذلك لسائر الأشياء ولا فرق؛ 
وإِنْ لم يترك لذلك الإقبا على صلاته: فصلاته تامّة ولا شيء 
عليه. 

برهان ذلك : قولٌ الله تعال: «لا يكلف اللّه نفساً إلا 
وُسعهاغ وقوله تعالى: إوقذ فصّلَ لكُمْ ما حرّمَ عليكُمْ إلا ما 
اضطْررتَمٌ إليد». 

فإِذْ همْ غيرٌ مكلفِينَ ما لا يقدرونَ عليه من ستر العورة: 
فهم مخاطبونَ بالصلاةٍ كما يقدرون. وبالإمامةٍ فيها في جماعة؛ 
فسقط عنهمٌ ما لا يقدرون عليه؛ وما ليس في وسعهم؛ وبقي 
عليهم ما ستطيعوة د لقول رسول الله تل «إذا مركم مر 7 
منه ما استطَختم». 

وأمَا منْ تمل في صلاته عورة - لا يحل له النظرُ إليها : 
فإ صلاته تبطلُ لأنّه عمل فيها عملا لا يحل له فلم يُصل كما 
أمرء ومن لم يُصل كما أمرَ فلم يأتٍ بالصّلاةٍ التي أمره الله تعال 
بها؛ قال رَسُولُ الله تفي «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيِه أَمرنَا قَهُوَ 
رذ 

إن فعلَ ذلك ناسياً فعليه سجودٌ السّهو؛ لأنّه زادٌ في 
صلاته نسياناً ما لوْ عمده لبطلت صلاتةُ. 


وَأمَا إذا تأمَلَ عورة أبيحّ له النظرٌ إليها فهيَ من جملةٍ 


.”م 


وه"- مسألةٌ: واستقبالٌ جهة الكعبة بالوجه والجسدٍ 


8- كتاب الصّلاة 


اااي لبذ لاي ريز ار كا د ولا 
عبن فق عم الله حالة اوم يعد كملا ] مر وباللّه تعاللى 


وقالَ أبو حنيفة: يصلَّي العراة فرادى قعوداً يومنونٌ 
للسّجودٍ والرّكوع فإِن صلّوا جماعة أ جزأهم إلا أنْهمْ يقعدون 
ا ء بقوله: أنه إن 
صلُوا قياماً أجزاه عند أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك: يصلّونَ فرادى» يتباعدُ بعضهمْ عن بعض 
قياماء فإنْ كانوا في ليل مظلم صلُوا في جماعةٍ قيام يقففُ إمامهم 
أمامهم. 

وقال الشافعي: يصلّى 
يركعونَ ويسجدونٌ ويقوم انان وسطهم.؛ ويغضُون أبصارهم؛ 
ويصرف الرّجالٌ وجرههم عن النساءء والنْساءٌ وجوههنٌ عن 
الرّجال؛ ولا إعادة على أحلٍ منهم. 

وقالَ زفرٌ بن الهذيل: يصلون قياماً يركعون ويسجدونء» 
ولا يجزيهم غيرٌ ذلك وقالَ أبو سليمات كقولنا. 

قال علي: قولٌ 0 
لأنها أقوال لم تل من إسقاط أنْ يصلّوا جماعة وهذا لا يجوء. 
من إسقاط القيام والركوع والسّجودء وهذا باطل. 0 
ح الإياة ل بعس وعدا لا جود وغض البصرٍ يسقط كلما 
شغبوا به في هذه الفتيا. وقولٌ أبي حنيفة أكثرها تناقفا. 


يصلى_القنراة فرادى» أو اع قياماً 


والعجبُ نهم بكل ذلك لا يوارون جميعَ عوراتهلم من الأفخاذ 
رام ب 


وغيرهاء ف 
بن أصبغ حدثنا محمدُ بن عبد 
الملك بن أن حذئن محمد بنُ شافان حدئنا زكرا بنُ عدي حدثدا 
عبيدُ الله بن عمرو هوّ ارقي - عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل 
عن سعيل بن المسيبه عن أبي سغيار الخدري أنه سمع رسولَ الله 
ب يقول: نيا مَعْشَرَ النْسَاء إذَا سَجَديُنّ فَاحْنَظُوا أَنِصَارَكُفُ لا 
تَرَيْنَ عَوْرَات الرجَال؛ مِنْ ضيق الأزر». 

قال علي: هكذا في كتابي عن حمامه وبالله ما لحن سول 
الله ينظ ولولا أذ مكنا ان يخاطب رسولٌ الله :مذ النساء ومن 
معهنٌ من صغار أولادهنٌ لما كتبناه إلا ' فاخفضنّ أبصاركنٌ'. فهذا 
نص على أن الفقراء من الصّحابةٍ رضي الله عنهم كانوا يصلونَ 
بعلم رسول الله 8# ومعةُ» وليسَ معهمْ من اللباس ما يواري 
عورتهم: ولا نتركون القعوة ولا الركوع ولا السّجوة؛ إلا أن 


الأمرّ بغض البصر لازم في كل ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

لاع مال ور اران تعره اليه ترجه والح 
فرضُ على المصلّي حاشا المتطوّع راكبأء فم كان مغلوباً بمرض 
أو بجهدٍ أو بخوفي أو بإكراه فتجزيه صلاته كما يقدرٌ؛ ويدوي ف 
كلّ ذلك التّوجّه إلى الكعبة. 

برهان ذلك : قوله تعالى #فولٌ وجهكَ شطرٌ المسجدٍ 
الحرام وحيث ما كسم فونُوا وُجُوهكم شطرة#. 

والمسجدُ الحرامُ في المبدأ: إنما هوّ البيتُ فقط؛ ثم زيد فيه 
الشّيءٌ بعد الشّيء. ولا خلاف بِينَ أحدٍ من الأمّةٍ في أن امرءا لو 
كان بمكَة بحيث يقدرٌ على استقبال الكعبةٍ في صلاته : فصرف 
وحديه عامدا عنها إل أبعاض المسجاٍ الحرام من خارجه أو من 
داخله فإنً صلاته باطل» وأنه إن استجارٌ ذلك: كافرٌ - وقد 
ذكرنا التطوّع على الدَابةٍ قبل. 

وَأمًا المريضٌ والجاهلٌ والخائفٌ والمكره فَإِنٌ اللّه تعالى 
يقول: «لا يُكلّفُ الله نفساً إلا وُسعها» وقالَ رسول الله ت#ايز: 
«إذا أَمَرتَكُمْ بأْر فَأنُوا مِْه مَا استطَختم». 


؟”" مسألة: ويلزمٌ الجاهل أنْ يُصدَقَ في جهة 
القبلِ من أخبره من أهل المعرفةٍ إذا كان يعرفه بالصّدق؛ لأن هذا 
لا سبيل لمن غاب عن موضع القبلة إلى معرفة جهتها إلا بالخبر؛ 
ولا يمكنٌ غير ذلك. نعم ومن كان حاضراً فيها فإنه لا يعرف 
أن هذه هي الكعبةٌ إلا بالخبر ولا بده وهذا من الشريعة الى قذ 
ذكرنا البُرهانَ على وُجُوبٍ قبُول خبر الواحدٍ العدل فيها. 

"ا مسألة: فم صلّى إلى غير القبلة من يقدرُ 
على معرفة جهتها ‏ عامداً أو ناسياً - بطلت صلائة؛ ويُعيدُ ما 
كانَ في الوقت. إِنْ كانَ عامداء ويُعيدُ أبداً إنْ كان ناسياً. 

بُرهان ذلك : أن هذين مُخاطبان بالتوجّه إلى الممسجار 
الحرام في الصّلاة ؛ فصليا بخلافي ما أمرا بهه ولا يُجِزَىئٌ ما نهى 
الله تعالى عنه عم أمرَ عرٌ وجل به؛ فقاذ ذكرنا الحجّة في أمر 
الناسي قبل. 

فإن ذكرٌ ذاكرٌ: حديث أهل قبا رضي الله عنهم» و 
ابتدءُوا الصّلاة إلى بيت المقدس فأتاهم الخبرٌ: بأنّ 00 
إلى الكعبةٍ فاستدارُوا - كما كائوا في صلاتهمْ - إلى الكعبة» 
واجتزءًوا بما صلوا إلى بيت المقدس من تلك الصّلاةٍ بعينها. 

قلنا: هذا خبرٌ صحيمٌ ولا حُجَّةَ فيه علينا؛ ولا نُخالمُه 
وللّه الحمدُ : أوَّلُ ذلك - أنه ليسَ فيه: أن رَسُولَ الله 8 علمَ 


9- كتاب الصّلاة 


» ه"- مسألةٌ: والنيّةُ في الصّلاة فرضٌ : إن كانت 


ؤي 


ذلك فاقرَكُ ولا حُجّةَ إلا في القرآن» أو في كلامه عليه السلام. أو 
في عمله أو فيما علمٌ عليه السلام من عمل غيره فلم يُنكرة. 

وإنما العجبُ من المالكتِين الذين يُعظَمُونَ خلاف 
الصّاحبب إذا وافقّ تقليدهُم؛ ثم قاذ خالفوا ههّنا عمل طائفةٍ 
عظيمة من المحاية رضي الله ختهم لا يعرف لم متهم مُخالف. 

قال علي: أهلُ قبا رضي اللّه عنهم كان الفسرض ضْ عليهم 
أن يُصنُوا إلى بيت المقدس؛ فل نهم صلّوا إلى الكعبة: لبطلت 
صلائهُمْ بلا خلافي. ولا تلزم الشريعة إلا من بلغدة لا من لم 
تبلغ قالَ الله تعلل: «الأنذركمْ به ومن بلغ»ه. 

ولا شك عند أحلٍ من الجن والإنس؛ ولا الملائكة: أن من 
كان من اُسلمِينَ بأرض الحبشة» | أو مك من المستضعفين فإِنهُمْ 
تمادوا على الصّلاةَ إلى بيه المقدس مُدَة طويلة : 

أمّا أهل مكة فاياماً كثيرة بعد نُرُول تحويل القبلة. 

وأمًا من بالحبشة: فلعلَهُمْ صلّوا عاماً أو اعراماً حتى بلْهُم 
تحويل القبلة؟ فحينئل لزمهُم الفرضٌ» لا قبل ذلك فإنما لزمَ أهلن 
قَبَاءَ التحؤلٌ حين بلههُمْ لا قبل ذلاك فانتقلُوا عمن فرضهم إلى 
فرض ناسخ لا كانوا عليه؛ وهذا هُّوَ الحق الذي لا يحل لأحدٍ 
غيره. 

وأمَا من بلغه فرضُ تحويل الكعبة وعلمه وكان مُخاطباً به 
وم يسقط تكليفه عنه لعُذر ما نع : فلم يُصلّ كما أمرَ ومن لم يُصلّ 
كما أُمرَ فلم يُصل؛ لأنه لا يُجزئئٌ ما نهى الله عنه عمًا أمر اللّه 
تعالة: 

وقال أَبُو حنيفة: من صلّى في غير مكّة إلى غير القبلة 
مُجتهداً وم يعلم إلا بعد أنْ ن سلُمَ اجزانه صلانه فإن صلّى في 
ظُلمةٍ مُتحرياً وم يسأن منْ بحضرته؛ ثم علم أنه صلَّى إلى غير 
القبلة: أعاةاس رفز فرق لابيدة لأن التحري نوع من الاجتهاد. 

وقال ماللك: من علم أنه صلى إلى غير القبلة؛ فإن كان 
مُستديراً لها: أعاد؛ وإِن كان ني الصّلاة : قطع وابشداً وإنْ كانَ 
مُنحرفاً إلى شرق أو غربج: لم يُعده وبنى على ما صلّى وانحرفَ 
وهذا فرق فاسدٌ؛ لأنه لا عرق عدد أحار من الأمَةِ في تعمّاد 
الانحرافي عن القبلةٍ ا نه مطل للصّلاة» وكبيرة من الكبائرٍ 
كالاستدبار لما ولا فرقء وأهلٌ قباءً كائوا مُستدبرينَ إلى القبلة. 
ولا نعلمٌ هذا اللَفرِيقَ - الذي فرقه أبو حنيفة, ومالك : عن 
أحد قبلهما. 

وقالَ الشافعي: منْ خفيت عليه الدلائلٌ وموس في 
الظّلمة» والأعمى الذي لا دليلَ له : يُصِنُونَ إلى أي جهة أمكنهُب 


وجقوة ذا زرا عن مترفة لعللة: 

قال عليّ: وهذا خطاً؛ لأنْه إذا أمره مردة 
أنْ يكن أمرهُمْ بصلاةٍ تُجزٌ عنهُمْ كما أمرهٌم اللّه بها أو أ 
بصلاةٍ لا جز منمء ولا رش الله تماق بهاولا سيل ل 
فل باللشم : فإ كان أمرهُمْ بصلاةٍ تُجزئٌ عنهُم؛ وبالتي | مرهم 
لله على بهاء فلأي معئّى يُصُونها ثانية وإن كان أمرهم بصلاةٍ 
لا نجزءٌ عَيهُم ولا أمرهّم اللّه تعالى بها؛ فهذا أمرٌ فاسثٌ ولا 
يحل لآمره الأمربهه ولا 1 

وقال أبُو سُليمان: : جرهم م على كل حال» وييشون إذا 
عرقوا وهُمْ في الصّلاة. وقل ذكرنا الفرق آنفاً. 

فإ قال قائل قذ رُويَ عن عبدد الله , بن عامر بن ربيعة 
«كنا مَع رَسُول الله يز في لَب مُطْلِمَةٍ َم َْرِ أن الل مصَلَى 
كل رَجُل نا حَالَكُ فأصبَحنَا: َكرنَا دك لِرَسُول الله تلظ 
فَأنْرَنَ الله تَعَالَى: ينما نوَنُوا فَنَمّ وَجْه اللّو)ه. 

وعن عطاء عن جابر بن عبل الله: «كنا في سَرِيّة َآصَابنَا 
ظُلْمَهُ فلم تغرف القيلة هدك أَْهُمْ حَطُوا خطُوطَهُمْ فِي جهاتٍ 
اختلافهم؛ لما موا سنا َك المطُوط غير لق فسأن 
النبي تنظ فَأنْرَلَ اللّهِ تَعَالَى: يما توَلُوا قَنَمٌ وَجّه اللّو4». 

فإ هذين الخبرين لا يصحَّان؛ لأن حديث عبد الله بن 
عامر لم يروه إلا عاصمٌ بن عُبيدِ الله ولم يرو حديثٌ جابرٍ إلا عبد 
الملك ب أبي لمان العرزمي عن عطاء - وعاصم وعيةُ الملك 
ساقطان ثم لوْ صمًا لكانا جه ناه لث هؤلاء جهنو وصلاة 
الجاهل تامةٌ؛ وليسَ الناسي كذلك» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


عه" مسألة: : والئيْةَ في المَلاةٍ و فرض : إن كانت 
فريضة: نواها باسمها وإل الكعبةٍ في نفسه قبل إحرامه بالتكبير» 
مُنّصلة بنيّة الإحرام» لا فصل بينهُما أصلاء وإِنْ كانت تطوعاً نوى 
كذلك: أنها تطوُعٌ؛ فمنْ لم ينو كذلك فلا صلاة له 

بُرهانٌ ذلك : قولُ رسُول الله ع : (إِنْمَا الأغْمَالٌ 
بالئيّاتٍ ؛ وَلِكلٌ امْرِئْ مَا نوَى». 

وقد ذكرناه بإسناده قبلُ. وقول الله تعالى: #وما أُمرُوا 
إلا ليعبدُوا الله مُخَلصِينٌ له الدين». 

والصّلاة عبادة لله تعالى. لو جاز أن يُفصل بينَ اليّةٍ وبين 
الدُمُول في الصّلاة مدو يسيرةٍ - ولو دقيقة أو قدرٌ اللْحظةٍ - 
لجاز مثل ذلك وباكثره حتّى يور الفصل بينهُما بسنةٍ أو ستتين» 
وهذا باطلٌ أو يحُدُ المخالفُ حداً برأيه يه لم ياذنْ به الله تعالى» ولؤ 


ديم هه" مسألةٌ: فإن انصرفت ننه في الصّلاةٍ ناسياً 4- كتابُ الصّلاة 
ا ريات واد تيه كارن جر ذكرء مثل' اللّه أعظم ' ونحواذلك: وأجارُوا ذلك أيضاً في الآذان. 


والقصد لل 5 بالإرادة معدم 0 

وقال مالك: يجُورُ تقديم الي قبل الُخول في الصّلاة ولا 
بد لمن قال بهذا من تحديدٍ مقدار مّدَةٍ التقلدم الذي تجورُ به 
الصّلاق والذي تبط به الصّلاق وإلا فَهم م على عمّى في ذلك. 

وقال الشافعي: لا تجرئ اليةُ إلا مُخالطةٌ للتكبيرء لا قبله 
ولا بعدةُ؛ وهذا خطأ لما ذكرناة. 

والذي قلناه هو قولٌ داو وأبي حنيفة. إلا أن أبا حنيفة 
م يُجز الصّلاة إلا بسَّةٍللها؛ وأجارٌ الوضُوءً لها بلا بِّةِءِ وهذا 
تناقض. 

هه" مسألة: فإن انصرفت ننه في الصّلاة ناسيا إلى 
غيرهاء أو إلى تطوعء أو و إلى خرُوجٍ عن الصّلاة: الغى ما عمل من 
فُرُوضٍ صلاته كذلك وبنى على ما عمل الي الصحيحةٍ 
وأجزأة. ٠‏ ثم بيجة للسهو 

فإ ل يكن ذلك منه إلا في عمل مسن صلاته لوت تركه لم 
بطل بتركه الصّلاةَ ةلم يلزمه إلا سسَجُوةُ السهو فقط؛ لأنه قذ وفى 
جميعَ الأعمال الي أمرَ بها في الصّلاةٍ كما أمره الله تعال؛ إلا أنه 
زادَ في صلاته ناسياً عملا لوْ زاده عمداً بطلت صلائةُ؛ وفي هذا 
ا الود 

5ه" مسألة: والإحرامٌ بالتكبير: فرض لا تجزىئٌ 
الصّلاة إلا به : 

عتهانسية ولعو ين عل انقارع ار عا ور 
أحمد حدئنا الفريريُ حدثنا البُخَاري حدئنا مُسدَدٌ حدثنا يجى بسن 
سعيار هرَ اقطان - عن عبد الله هُوَّ ابن عُمرَ حذثني سعيدٌ 
امبُر عسن أببه عن أدي فرييرة: «أن رَسُولَ الله يتك دَحَلَ 
الملجد فَدَ فَدَخَلَّ رَجُلٌ فَصَلَّى فَذَكْرَ الحييث. ٠‏ وَفِيه: ان رَسُولَ الله 

قال: اْجع فَصَل َلك لَمْ صل ثلاث مراتب ققَالَ: وَالَْذِي 
تلك بلح ماضن غَيرَه عَم » قَالَ رَسُوَلُ الله عن : إِذَا 
نت إلى الصلاة كيرا فقذ أمر مر بتكبير الإحرام : فمنْ تركه فلم 
يُصل كما أمرء ومن لم يُصلُ كما مر فلم يُصل» كما قالَ رسُولٌ 
الله ملق. 

وبإيجاب التكبير للوحرام توك مالك والشافعي. وأحمث 
وداود. 


وقال أبو حنيفة: يُجرئٌ عن التكبير ذكرٌ الله تعالى كيف 


ول يُجِيرُوا الصّلاةَ ةإذا اتتحت بو الله أعلم 'وهذا تخليط وهدمٌ 
للإسلام» وشرائع جديدة فاسدةٌ. 

قال علي: واحتيج مُقلدُوه في ذلك بقول اللّه تعالى: #قد 
أفلح من تزكى وذكرٌ اسم ربّه فصلّى4. 

الاي لمن 0 زفقي 
يُعترض اث لآ عليه ب في ال لي ذلك التَهر لاسم الل 
تعالى هُوّ غيرٌ الصّلاة؛ لأنه تعالى قال: #فصلى» فعطف الصّلاة 
على ذكر اسمه؛ فصحٌ أن نه قبل الصلاة؛ مشل قوله تعالى: «أقم 
الصّلاة لذكري* فهذا الذكر لاسم اللّه تعالى هُوّ القصدٌ إليه تعالى 
باليّةِ في أدائها له عر وجل. 

/اه"- مسألة: ريز في الكير: الله اكب والله 
الأكبنُ والأكير الله والكبيرٌ الل واللّه الكبي والرحمنٌ أكبرٌ - 
وأي اسم ا ولا يُجزئٌ غيرٌ هذه 
الألفاظ؛ لأن الى صني يز قال: فكبر . 

وكُلُ هذا تكبيرٌ ولايقعُ على غير هذا لفظ: 'التكبير ؛ 
وهذا قول أبي حنيفة, والشافعيّ وداود. 

وقال مالك: لا يُجَرَىٌ إلا ' الله أكبرٌ ' وهذا تخصيص 
للتكبير بلا بُرهان. 

وقد اذّعى بعضْهم: أن في الحديث: ' إذا قمت إلى الصّلاةٍ 
فثل: الله أكبك ” 

قال علي: وهذا باطلٌ ما عُرفَ قط؛ ولو وجدناه صحيحاً 
لقلنا به. 

ا 0 
لد وا نسو تكيسة وما جرى مل لاطا 
الوضري |لابالاششان والابسا مع عد من أمر التي تنتز ع 
وتم تقولون: م تكها ضوهن وصلاه تاه وما جرى 
عمل الناسٍ قط إلا بقراءة سُورةٍ مم أمّ القسرآن في البح 
والأ وين من الوا البواقي واكم وأو إنْ ترك السُورة 
فصلاته تامة. 

وما جرى عمل الم إلا برقع اليدين م تكبيرة الإخجرام: 
وأنمْ تفولون: إن م يرفغ يديه فصلاته تامَة؛ فترى العمل إنّما 
يكُونُ حُجَّةَ إذا شتت لا إذا لم تشاءواء ومثلُ هذا كنيرٌ جذأء 


9- كتاب الصّلاةٍ 
وبالله تعالى التوفيق. 


8ه" مسألة: : ورفعٌ اليدين للتكبير مم الإحرام في 
أول الصلاة : فرضٌ لا تَجزَئئٌ الصّلاةٌ إلا به : 

حلدثنا عبدُ الرحن بن عباد الله بن خالد حدئنا إبراهيم بسن 
أحمد حدئنا الفربريُ حدّئنا البُْخَاري حدئنا مُحمّدُ بن الى حدننا 
عبدُ الوهّاب هُوَ ابن عبد امْجيدٍ الثقفيٌ - حدثنا أيُوبُ هُوَ 
السّختياني - عن أبي قلابة حدّثنا مالك ب بن اطويرث :أن رسول 
الله تي قال له ومن معهُ: «صَلُوا كما رَأَيسَمُوني أَصَلّي». 

حدثنا عبدُ الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجاج حدئنا أبو كامل الجبحدريُ حدّثنا أبو عوانة 
عن قتادةً عن نصر بن عاصم عن مالك , بن الحويرث: «أَنْ رَسُولَ 
اله يذ كَان إذا كبر رهم يديه حَنَى حَاّى بهمًا أَذيْهه. 

حائنا عبد الله بنُ ربيع حدّثنا عمرٌ بن عبار اناك حدثدا 
حم بن بكر حدئنا سليمانٌ بِنْ الأشعث حدّثنا مد بن حتبل 
حدئنا سفيانٌ هوّ ابن عبينة - عن الزَهرِي عن سال بن عبد الله 
بعد من ليه «رََيِت رَسُولَ الله تن إذا استَفتحَ الصّلاة رَهَعَ 

يدَيّه حَتَى يُحَاذِيَ مَنْكِيُوا وذكرٌ الحديث. 

إن قيل: فهلا أوجبتمٌ بهذا الاستدلال نفسه رفع اليدين 
عند كل رفع وخفض فرضاً. ْ 

قلنا: لأنه قذ صحٌ أنّ رسول الله يني كان يرفعٌ يديه عند 
كل خفض ورفعء وأنه كان لا يرفع. 

0 بن أصبغ حذثنا محمّدُ بن عبار 

بنَ أيمنَ حدئنا تحمّدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغ حدّثنا زهيرٌ بن 

ل ا العامة 
كليو عن عبار الرّحمن بن الأسود عن علقمة بن عبد اللّه بن 
ا «ألا أريكُمْ صلا رَسُول الله ل رُم يَدَيْه في أَول 

تكبيرةٍ ثم لَمْ يَعُذْه. 

فلمًا صح أنه عليه السلام كان يرفمٌ في كل خفض ورفع 
بعد تكبيرة الإحرام ولا يرفمٌ» كان كل ذلك مباحاً لا فرضاء 
ركان قا انعسي كناك رخ رف مايا يها كلا ريعيوة الله 
0 تفي يصلي. وإ لم نرف فقذ صلينا كما كان عليه السلام يصلي. 

وروينا من طريق عبد الرَزّاق حدثني أحمدُ بن حنبلٍ عن 
الوليدٍ بن مسلم عن زيدٍ بن واقدٍ سمعت نافعاً صولى ابن عمرٌ 
يقول: كان ابن عمرّ إذا رأى مصِلَّياً لا يرفمٌ يديه في الصَّلاةٍ 


ره "ا مسألة: ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام 


دلدنا 


حصبه وأمره أنْ يرفعٌ يديه. 

قال علي: ما كان ابن عمرٌ ليحصّبّ من ترك ما له تركة. 

وقد روي إيجاب رفع اليدين في الإحرام للصّلاةٍ فرضا عن 
الأوزاعي. 

وهو قول بعض من تقَدّم من أصحابنا. 

48" مسألة: وقراءة أم القرآن: فرض في كل ركعةٍ 
من كل صلاةٍ إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً - والفرضٌ والتَطوَحٌ 
سوا وَالرجَال والنساء سوا : 

حدّثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد 
الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا على بن عبد اللّه حدثنا سفيانٌ بن 
عيينة حدّئنا الزّهِري عن محمود بن الرّبيع عن عبادة بن الصّامتٍ 
شر بك قال: ا 001 

ب ل 5 
إبراهيمٌ بن أحمد حدئنا الفربريً حدّثنا البخاري حدثنا مسددٌ 
حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطّانٌ عن عبيدٍ الله هوَّ ابن عمرّ - حدّثنا 
سعيدٌ المقبريُ عن أبي هريرة» فذكرٌ حديث الذي أمره النييُ لز 1 
أن يعيدَ الصّلاة؛ فأخبره أنه لا يحسنْ غير ذلاكَ فقالَ له رسولٌ 
الله عط إذا قمت إلى الصلاة فكبّرى د م اقرأ ما تيسْرٌ معلك من 
القرآن. : م ارك حتى تطمئنٌ راكعاً : م ارفع حتى تعتدالَ قائما ثم 
اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفغ حتى تطمدنٌ جالساء ثم 
اسجذ حبّى تطمئنٌ ساجداًء ثم افعلْ ذلك في صلاتلك كلها" 
فوجب بهذا الأمر فرضاً أنْ يفعلَ في باقي صلاته في كل ركعةٍ 
مثلّ هذا. 

و5 مسألة: ولا يجور زُ للمأموم أنْ يقرا خلفَ 
الإمام شيئاً غير أمّ القرآن : 

ل حدائنا حام حدئنا عبد الله بن مسد بن علي' الباجيّ 
وا اا ار 
عن دول عن الو ن الي عن عبادة بن الصّاست قال: 
اصَلَى بنا رَسُولُ الله :ل ا الفجرء َلَمًا انَصَرَفَ قَالَ: تَقَرَءُونَ 
خَلفِي؛ 58 نَعَوْيَا رَسُولَ الله هَذَاء قَالَ: لا تَفْعَنُوا إلا بأمٌ 
الكتابين إن لا ضصّلاة إلا بهاه. 


0 


ومن قال بإيجابب أمّ القرآن كما ذكرنا جماعة من السسّلف. 


روينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الدُوري عن 


ملم 


لين قال نعم ولاقات 

ا ل 0ه 
قال: لا تجررٌ ولا تجزئٌ صلاةً إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقالَ 
0 اا أرأيت إِنْ كنت خلف إمام أو بينَ يدي 

وعن ال 000 
تجرئٌ صلاة» أو لا تود صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب. 

. ومن طريقي وكيع عن عبار الله بن عون عن رجاء بن 
حيوة عن محمود بن ابيع قال: 0 
أسمعك قرأت فاتحة الكتاب قال: أجل» ا إلا بها. 

وعن وكيع عن إسماعيلَ بن أبي خالد عن العيزار بن 
حريش عن ابن عبّاس قال: اقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب. 


وعن عبد الاق كن البتح بن سابال مان أبمار من 
ا 


وعن عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني نافعغ: أن 2 
عمر ل يكن يدع أن يقرأ آم القرآن في كل ركعةٍ من المكتوبةٍ وعدن 
غيرهمْ أيضاً. 

وعن أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. 

ل ا ا 
ا 

وعن عروة بن الربير أيضا ١‏ 

وعن معاذٍ عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة أنه 
كان يقول: إِنْ كان خلف الإمام فجهرّ أ عير ند بسن قرا 
فاتحة الكتاب. 

ايه ابوغلال الراسي ) قال: 8 
قرامته قال: 7 قال الرّجله: : وسورة ة قال: يكفيك 
ذلك الإمام. 


وعن حمَادٍ بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن 


"٠.‏ مسألةٌ: ولا يجوزُ للمأموم أن يقراً خلف الإمام 


4- كتاب الصّلاة 


عبد الرّحمن بن عوفي قال: للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما 
بفاتحة الكتاب» حينّ يكبْرٌ الإمامُ إذا دخلَ في الصّلاةٍ وحين يقول: 
#ولا الضَالين» والرّوايات ههنا تكثرٌ جذاً. 

وقالَ أبو حديفة: ليس قراءة أ م القرآن فرضاء وإن قرا 
الإهام والمنفرد مثل :' آيةٍ الذين ' ونحوها ول يقرأ أ أمّ الكتاب أجزآه 
والقراءةً عنده فرضٌ في ركعتين من الصّلاةٍ فما: ما الأوليين أو 
الأخريين وإما واحدة في الأوليين وواحدة في الآخريين: ولا يقرا 
الأمرع غيناً اطلق اجَهرَ الامام او اسن 

وقالَ مالكُ: قراءة أمّ القرآن فرضُ في جمهور الصَّلاةٍ على 
ل يي رأى 

أنْ يلغي الركعة ويأني بأخرى ومرَة رأ ى أنْ يجزئّ عنه سجودٌ 

السهو. وأجارٌ للمأموم أن يقراً خلف الإمام أمْ القرآن وسورة إذا 
أسرٌ الإمام في الأوليين من الظّهر والعصرء وبأ القرآن وحدها قٍ 
كل ركعة يسرٌ فيها من كل صلاة. ولتعارٌ لهذلك» ول ين لبه الآ 
يقرأ شيئاً في كل ركعة يِجهرٌ فيها الإمام. 

وقال الشافعي في آخر قوليه كقولنا. 

وهوّ قول الأوزاعي» واللّيث بن سعدٍ. واختلفت أصحابنا 
: فقالت طائفة: فرض على المأموم أن يقرأ أمّ القرآن في كل 
ركعةٍ - أسرً الإمامٌ أو جهرٌ -. 

وقالت طائفة: هذا فرضٌ عليه فيما أسر فيه الإمامٌ خاصٌةٌ؛ 
ولا يقرأ فيما جهرّ فيه الإمامٌ وم يختلفوا في وجوبب قراءة أم 
القرآن فرضا في كلّ ركعةٍ على الإمام واللمنفرد. 

قال علي: : احتج من ل يرَ أ م القرآن فرضاً بقول الله تعالى: 
#فاقرءوا ما تيسرَّ من ن القرآن4 وبتعليمٍ رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم للذي أمره بالإعادة فقالَ لهُ: «اقرَأْ ما تَبسسّرَ مَعَكَ 
مِن القرآن». 

قال علي: حديث عبادة يبن هذا الخبرَ الآخر؛ وأنّ المرادٌ 
بإيجاب قراءته ما تيسّرٌ صن القرآن: : هو أم القرآن فقط. وكأن من 
عل ”ديت عبادة قد أخذ بالآية ةِ وبالأخبار كلها؛ لأن أ م القرآن 
رم التراده وكأن من عَلَبَ قوله عليه السلام: اقفرم 
عع ْرَ مَك من القرآن» قد خالفَ حديث عبادة؛ وأجارٌ صلاةً 
أبطلها رسول الله صلى الله تعالل عليه وسلم وهذا لا يجوب لا 
سما تقسيمٌ أبي حنيفة بينَ إجازته قراءة آبةٍ طويلةء أو ثلاث 
آيات ومنعه تا دونها. فهذا قولٌ ما حفظ عن أحد قبل ولا 
على صحّته دليل؛ وهوّ خلافٌ للقرآنء ولجميع الآثار - وله قولٌ 


آخرٌ: إن ما قرأ من القرآن أجزأة. 


8- كتاب الصّلاة 


واحتج ف رآأى: أن لا يقرأ المأمومٌ خلف الإمام الجاهر 
بقول اللّه تعالل: #وإذا قر القرآنُ فاستمعُوا له وأنصمواك. 

قال علي: وتمام الآية حجّةٌ عليهم؛ لأنَ الله قال: #إوإذا 
ُرىَ القرآنُ فاستممُوا له وأنصئوا لعلكُم ترحمُونَ واذكُرُ ربك في 
نفسك تضرُعاً وخيفة ودُونَ الجهر من القول بالعدُوٌ والآصال ولا 
تكن من الغافلين4. . 

قال علي: فإِنْ كان أوَّلٌ الآيةٍ في الصَّلاةٍ فآخرها ني 
الصلاة؛ وإِنْ كان آخرها ليس في الصّلاةٍ فأوّها ليس في الصّلاة؛ 
وليسّ فيها إلا الآمرٌ بالذكر سر وتركُ الجهر فقط. 

وهكذا نقول. 

وذكروا حديث ابن أكيمة أنّ رسول الله عل ين قال: «مَالِي 
نارح الرْآَ؛ - وفيه من قول الزهري: فانتهى النَاسنٌ عن القراءةٍ 
فيما جهرٌ فيه رسولٌ اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم من القراءة. 

وهذا حديث انفرد به ابن أكيمةً وقالوا: هر جهول. 

ثمّ لو صحٌ لما كانت لهم فيه حجَةٌ؛ لآنْ الأخبار واجبٌ أنْ 
يضمٌ بعضها إلى بعضء وحرامٌ أنْ يضرب بعضها ببعض» أن كل 
ما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهر كلّه حقٌ 
يصدّق بعضه بعضاء ولا يخالفُ بعضه بعضاً فالواجبٌ أنْ يؤحذَ 
كلامه عليه السلام كلّه بظاهره كما هر: كما قاله عليه السلام؛ لا 
يزادُ فيه شية ولا ينقصٌ منه شي فلا صلاة لمن لم يقرأ بام 
القرآن ولا ينازعٌ القرآن» وهذا نص قولنا وللّه الحمد؛ وماعذا 
هذا فزيادة في كلام رسول الله تك ونقصانٌ منه. 

وذكروا أيضاً: حديثاً صحيحاً من طريق ابن عجلان فبه 
«إنْمَا جُعِلَ الإمَامُ ْم بوه فَإِذَا كبر فكبرُواء وَِذَا ركع فَارْكمُواء 
ذا وفع فافعو وَإِذَا سد فَاسْجُدُواء وَإذَا قرأ فأنصتواء وَإِذا 
صَلَّى جَالِسا فَصَلُوا جُلُوسا أَجْمَعُونَ». 

فهذا خبرٌ أوّلُ من ينبغي أنْ يستغفرَ اللّه تعالى عندَ ذكره 
من غالفةٍ هذا الحديت: الحنفيونْ والمالكيون؛ لأنه:ْ لفون 
لأكثر ما فيه؛ فإذ نهم يرون التكبيرَ | ثرّ تكبير الإمام: لا معه للإحرام 
اص 

ثم يرون سائرٌ التكبير والرّفع و رطفت انام لاقبله 
ولا بعده؛ وهذا خلاففُ أمر رسول الله #: 
اذا صَلَى قَاعِدا َصَلُوا تعُوداً فخَالفوه إل كاي لاد 
وإلى ظَنْ غير موجوده فمن العجب أنْ يحتجوا بقضيّةٍ واحدةٍ مسن 
قضاياه لا حجّة لهم فيها ويتركوا سائرٌ قضاياه الت لا يحل 
خلافها. 1 


2 في هذا الحديث: وفيه 


"- مسألة: ولا يجوز للمأموم أن يقرا خلف الإمام 


كن 


قال علي: وأمًا نحن فإنه عندنا صحيمٌ وبه كلّه نأخل 
لأنّ تأليف كلام رسول الله نتن وضمٌ بعضه إلى بعض والأخذ 
بجميعه : فرضُ لا يحل سواة. 

وقد قال عليه السلام: «إذا قرا الإمام فأنصتوا» وهلا صّلاة 
لِمَنْ لَمْ يها م القرآن» فلا بد في جميع هذه الأوامر من أحدٍ 
وجهين لا ثالث هما : 

إمّا أنْ يكون وجه ذلك أنْ يقول: إذا قرأ فأنصتواء إلا عن 
أمّ القرآن - كما قلنا نحن وَإِمًا أن يكون وجه ذلك أنْ يقول: لا 
صلاة لمن ل يقرأ بأمٌ القرآنء إلا إنْ قرأ الإمام ‏ كما يقولٌ بض 
القائلِينَ وإمًا أن يكونَ وجه ذلك أن يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن؛ إلا أن يجهرَ الإمام - كما يقولٌ آخرون. 

قال علي فإِذْ لا بد من أحدٍ هذه الوجوه؛ فليِسَ بعضها 
أولى من بعض إلا بيرهان؛ وأمًا ةك 
فوجدنا الحديت الذي قذ دذكرناه من قول رسول الله يز 
انضرف يمن سلا الفجر» وهيّ صلاةٌ جهر فقال: اأنقرَمُونَ 
حَلَفِي؟ قالُوا: َعَم هَذا ا رَسُولَ الل قال لا تَفَْنُوا إلا بأم 
القرآن. إن لا صَّلاةَ إلا بها" فكانَ هذا كافياً في تأليفب أوامره 
عليه الام الا بيغ أعدا الخروج عنه. 

وقذ موه قوم بأنْ قالوا: هذا خبرٌ من رواية ابن إسحاق. 

ورواة مكحولٌ مرّةٌ عن محمود بن الرببع عن عبادة؛ وصرة 
عن نافع بن محمود بن 

قالَ علي: 5200 بشيء؛ أن محمد بن إسحاق أحد 
الأئئة وثّقه الزّهَري - وفضّله على من بالمديدة في عصره - 
وشعبة. وسفياث. وسفيان وحماذ؛ وحماذ ويزيد. ويزيدٌ وإبراهيم 


1 لربيع عن عبادة. 


بن سعد وعبكُ الله , بن المباركُ وغيرهم. 


قال فيه شعبة: محمّدُ بن إسحاق أمبرٌ الحدئين» هر أميرٌ 
المؤمنينَ في الحديث والعجبْ أن الطَاعنِينَ عليه ههنا هم الّذِينَ 
احتيجّوا بروايته التي لم يروها غيره في أن رسرل الله تن رد زينيت . 
على أبي العاص بالتكاح الأول بعد إسلامه» فإذا روى ما يظنونٌ 
أنْه يوافقٌ تقليدهم: صارَ ثقةُ وصارٌ حدينه حجّة؛ وإذا روى ما 
يخالفهم: صارَ عجرّحاً و#إحسيّنا الله ونعمَ الوكيل». 
وأمًا روايةٌ مكحول هذا الخ مرَةَ عسن محمود ومرّة عن 
نافع بن محمود فهذا قر للحديث لا وهنٌ؛ لأنّ كليهما ثقة. 
وحتى للم يات هذا الخبرٌ لما وجب بقوله عليه السلام: ذا قَرَ 
أنْصنوا إلا ترك القراة حي قراءته ويقدى وجوب قراءتها في 
سكتات الإمام فكيف د وهذه اللفظة : يعنى (إِذَا قرَأ فالصيترا» قد 


ن لفن 
أنكرها كثيرٌ من أئمّةٍ الحديث وقالوا: إِنّ محمّدَ بنَ غيلانَ أخطأ في 
إيرادهاء وليست من الحديث. قال ذلك ابن معين وغيرة. 

قال علي: وما ع1 ملدات زع ما رونا 4 ف ةا 
إلا ببرهان واضح؛ لكنّ وجه العمل هوّ ما أردناء وبالله تعالى 
1 1 

قال علي: وقال بعضهم: معنى قوله عليه السلام: الا 
صلا لِمَنْ لَم يترا بم القرآن» إنما معناه لاضلا كاملنة: كهنا 
جاءَ «لا إِيَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَّه.. 

قال علي: وهذا لا متعلَقٌ لم به لأنه إذا لم تتم صلاة أو 
تكمل: فلا صلاة له أصلا؛ إِذْ بعضٌ الصَّلاةٍ لا ينوب عن 

وكذلك من لا أمانة له؛ فالأمانة: هي الشريعةٌ كلّها؛ قال 
الله تعالى لإإنا عرضنا الأمانة على السّماوات والأرض والجبال 
فأبينَ أن يحملنها وأشفقنَ منها وحملها الإنسانٌ إِنّه كان ظلُوماً 
جهولا».فنعم: من لا أمانة له فلا إِهانَ لهُ؛ ومنْ لا شريعة له فلا 
دِينَ له - هذا ظاهرٌ اللّفظين الذي لا يحل صرفهما عنه. 

وقد أقدم آخرون. 

فغالوا: معني قوله عليه السلام: «لا صلاة لِمَنْ لَمْ يقَأ بم 
القرآن» إنّما هوّ على التغليظ. 

قال علي: وهذا تكذيبٌ لرسول الله م جرد ومن كذبه 
عليه السلام: فقذ كفر؛ ولا أعظم من كفرٍ من يقول: إن الني 
صلى الله تعالى عليه وسلم غلظ بهذا القول ولِيسَ جنا 

قال علي: وقد : جاءت أحاديث ساقطة كلّها فيها 'مَنْ كَانَ 
لَه مام إن قِرَاءَ الإمَام له قرَاَةه وفي بعضها ' ما أرى الإمام إلا 
قد كمّاه' وكلّها ما مرسلٌ وإمًا من رواية جابر الجعفيّ الكذاب 
وإمّا عن مجهول - ولوْ صحّت كلها لكانّ قوله عليه السلام: لا 
تَْعلُوا إلا بم القرآن» كافياً في تأليفي جميعها. 

فإث ذكر ذاكرٌ: حديثاً رؤيناه من طريق البزّار عن محمد 
بن بثشار عن أبي ي عامر العقدي حدثنا همّامٌ عن قنادة عن أبي 
نضرة عن أبي سعد: ١أَمَرنَا‏ رَسُولُ الله تي أن نَقْرَا فِي ضلاتِنَا 
بم الُرآن ومَا تيس فإنّه عليه السلام ل يقال: وما تيسّرَ من 
القزآن؛ فإذا لم يقله فهر محمولٌ على سائر الذكر. 

وهكذا نقولُ بوجوب الذكر في الركرع: ؛ والسّجودء 
ووجوب التكبير. 

على أننا قذ روّينا عن عمران بن الحصين؛ وعثمان بن أبي 
العاص: لاتمُ صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وثلاث آياتم فصاعدا. 


"١‏ مسألةٌ: فمنْ دل خلف إمام فبداً بقراءة أمّ 


9- كتاب الصّلاة 


وعن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن عباية بن 
ردّادٍ سمعت عمرّ بن الخطابي يقول: لا تجزئٌ صلاة إلا بآيتين مع 
أمّ القرآن فإِنْ كنت خلف إمام فاقرأ في نفسك. 

وقد روينا خلاف هذا عن عمرٌ بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالبب: عن حمّادٍ بن سلمة عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عسن 
محمد بن إبراهيمَ التَيمي عن أ بي سلمة بن عبلد الرّحمن بن عوفي: 
00 بن الخطابر قال - وقاذ صلّى المشرب بالناس وم يقرأ 

: ليس قد أتهمت الركوعٌ والسّجود.؟ قالوا: بلى؛ فلم يعد 
الصّلاة. 

ومن طريق الحارث عن علي: أن رجلا جاءً فقال: إني 
صلّيت وم أقراء قال: أتممت الركوعٌ والسسّجود؟ قال لهُ: نعم؛ قالَ 
له علي: تَتْ صلاتك؛ ما كل أحدٍ يحسنٌ أنْ يقرأ. 

قال علي بن أحمد: لا حجَّةَ في قول أحدٍ بعد رسول اللّه 

01" مسألة: فمنْ دخلَ خلف إمام فبداً بقراءق أمّ 
القرآن فركمٌ الإمامٌ قبل أن يتم هذا الداخلٌ أمّ القرآن فلا يرك 
حتى يتمّها. 

برهان ذلك ما تناع وجرت وا العبراة لي كيل 
ركعةٍ؛ وقد قال رسول الله 2: : «مَهمَا مَهْمَا أُسْبِفَكُمْ به إذا ركفت 
تذركوني به إذا رَقَفْتُ» وسنذكره بإسناده في بابي وجوب أنْ لا 


يرفمّ المأموم رأسه قبل إمامه. ولا معه - إِنْ شاءً الله تعالى. 


7" مسألة: إن جاءً والإمامٌ راكمٌ فليركم معد 
ولا يعتدٌ بتلكَ الركعة؛ لأنه لم يدرك القيامء ولا القراءة؛ ولكنْ 
يقضيها إذا سلّمَ الإمامٌ فإنْ خاف جاهلا فيان حتى يرفمَ الإمامُ 
رأسه من الركوع فيكبرُ حينئلر. 

وفال قائلونء إِنْ أدرك الركعة مم الإمام اعتد بها 
واحتجّوا بآثار ثابتة؛ إلا أنهمْ لا حجّة لهم في شيء منها وهي 
قولٌ رسول الله ع : لمن أَدْرَكَ مِن الصلاةٍ رَكْعَةٌ فَقَدْ أَدْرَاة 
الصّلاة» توه غلية الساوم: «مَنْ أَذْرَكَ ِن الصّلاة رَكعَةَ فق 
أَدْرَكَ السَّجْدَةه ومنها - حَدَيْنِق أبي بكرة: أنه جاه وَالْقَوْمُ 
ركو فَرَكمَ ثم مََى إِلَى الصّفا» ؛ هَلَمًا قَمَى رَسُولُ اللّه تمي 
صَلاتّه قَالَ: يكم الْذِي رَكمَ نم جَاء إلى الصّفا» فَقَال أبو بكرّة: 
أن فَعَاَ لَه رَسُولُ الل صلى الله تعالى عليه وسلم رَادكَ الله 
حِرْصاً وَلا تَعْد. 


قال علي: ما قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ من 


8- كتاب الصّلاة 


>" مساألة: إن جاءً والإمامٌ راكعٌ فلبركع معة 


5م 


الصّلاةٍ رَكَعَةَ قَقَدْ أَذْرَّكَ الصّلاةً فحو؛ وهر حجّةٌ عليهم؛ لأنه - 
مع ذلك - لا يسقط عنه قضاءً مالم يدرك من الصّلاةٍ - هذا ما 
لا خلافَ فيه من أحدٍ؛ وليسّ في الخبر: أنه إِنْ أدركَ الركوع: فقد 
أدرك الوقفة. 

وكذلك قوله عليه السلام: «مَنْ أَذْرَكَ الركمة: فَقَدْ أَذْرَكَ 
المسنَّجْدَةً) حقّ لا شك فيه؛ وم يقل: إنه إِنْ أدرك الركعة فقذ أدرك 
الوقفة التي قبل الركوع؛ فلا يجوز لأحد أن يقحمّ في كلامه تيت 
ما ليس فيه؛ فيقولٌ عليه مالم يقل. 

وأمَا حديث أبي بكرة فلا حجّة لهم فيه أصلا؛ لأنه ليس 
فيه: أنه اجتزاً بتلكَ الركعة» وأنْه لم يقضها - فسقط تعلقهمْ به 
حملة وللّه الحمدُ. 

فإِذْ قذ سقط كل ما تعلقوا به من الآثار فقذ صحّ عن الب 

لد د لاو 3 
بو الوليد الطّيالسيُ حدّثنا 
شعبةٌ عن سعد بن إبراهيمٌ حدَئنا أبر سلمة بن عبد الرّحمن عن 
أبي هريرة عن الي :20 َي قال: «اثشرا الصّلاة وَعَيِكُم النْكِيئقَ 
صَلُوا ما ركم وَافْضُوا ما سَبَتَكُمْ وصحٌ عده أيضاً عليه 

السلام: «مّا درك فَصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ فََيَمُوا". 

ويبقين يدري كل ذي حس سليم : أن من أدركٌ الإمام في 
أوّل الركعةٍ الانية: فقذ فاتته الأول كلها. وأ من أدرلك سجدة 
من الأولى: فقذ فاتته وقفة وركرع» ورفع» وسجدةة وجلوس» 
وأن من أدركَ الجلسة بين السّجدتين: فقن فاته الوقفة. والركوع» 


ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا أ 


والرفعء وشلجدة: وأنّ من أدركَ الرفع: فقَدّفاتته الوقفة» 
والركوعٌ. وأنّ من أدرك السّجدتين: فقدْ فاتته الرقنة؛ والركوعٌ. 
وأنْ من أدركَ الركوع: فقد فاتته الرقفة وقراءة آم القرآن؛ 
وكلاهما فرض» لا تتم الصّلامٌ إلا به. 

وهر مأمورٌ بنصّ كلام رسول الله سَأيذ بقضاء ء ما سبقه 
وإتهام ما فاتة؛ فلا يجوز تخصيصُ شيء من ذلك بغير نص آخر؛ 
ولا سبيل إلى وجوده. 

والقومٌ أصحابُ قياس بزعمهم: فكيف وقعّ لهم التفريقٌ 
ِينَ فوت إدراك الوقفة» وبِينَ فوت إدراكٍ الركوع والوقفة؛ فلم 
يزوا علي أجادهها قضاءً ما سبقة» ورأوه على الآخر. فلا القياسَ 
طردواء ولا النصوصّ العو 

وقذ أقدمَ بعضهم على دعوى الإجماع على قولهم؛ وهو 
كاذب في ذلك. 


لأنّه قد روي من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن ابن 
عجلانٌ عن عبد الرّحمن بن هرمرٌ الأعرج عن أبي هريرة: إذا 
أتبت القوم وهم ركوعٌ فلا تكير حتى تاذ مقامك من الصّفة. 
يقرأ بم القرآن. 

وروينا من طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيان الشوريّ عن 
منصور عن زيدٍ بن وهسم قال: دخلت أنا وابنّ مسعودٍ المسجدَ 
والإمامّ راكمٌ فركعنا ثم مضيئا حتّى استوينا بالصّفْ؛ فلمًا فرع 


وروي عنه أيضاً أنْ لا يعد بالركعة حتى ب 


الإمام قمت أقضيء » فقَالَ ابن مسعود: قد أدركتة. 

قال علي: فهذا إِيِابُ القضاء عن زيدٍ بن وهس وهو 
متاح قن المتحانة” 1 ١‏ 

فإن قيل: فلم بن 

قلنا: نعم فكانَ ماذا فإذا تنازعَ الصاحبان فالواجب 
الرّجِوعٌ إلى ما قاله الله تعالل ورسوله تأبكاء ولايحلٌُ الرّدُ إلى 
سوى ذلك؟ فليس قولُ ابن مسعودٍ حجّة على زيدبء ولا قولٌ زيدٍ 
حجّة على ابن مسعود؛ لكن ول رسول الله تلظ هر الحجّة 
عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن» وليسَ في هذا الخبر 
رجوع زيم إلى قول ابن عر ول جع لما كان في رجوعه 
حجّة؛ والخلافُ لابن مسعودٍ منه قد حصل. 

وروينا من طريق الحجّاج بن المنهال حدثنا الربيعٌ بن 
حبيبج قال: سمعت محمد بنّ سيرينَ يقول: إذا انتهيت إلى القوم 
وعد الملاة تادركت تكيرء تدل بهنا فى المثلاةة وتكبيرة 
الركرع: فقد أدركت تلك الركعة؛ وإلا فاركمٌ معهم واسجدء ولا 
تحتسب بها. 

قال علي: 

ورؤينا عن أحمد بن حنبلٍ رحه الله أنه قال كلام معناة: 

من اذعى الإجماع فقدْ كذب؛ وما يدريه وَالنَاسُ قد اختلفواء هذه 


يرَ ابن مسعودٍ ذلك. 


أخبارٌ الأصمء وبشر المريسي. 

قال علي: صدق احدُ فك من اعى الإجماع فيما لا يقي 
عنده بأنّه قو جميعٍ أهل الإسلام بلا شاك في أحادٍ منهم: قد 
كذب على الم كلها؛ وقطمٌ بظه عليهم؛ وقد قال عليه السلام: 
«الظْنُ كدب الجلريشي). 

فإِن قيل: إن قولَ ابن مسعودٍ هذا لا يقال مئله بالرّأي 

قي هم: فهلا قل هذا فيما رياه ف - في الباب, الذي 
قبل هذا - عن عمرٌ لهه: لا صلاة إلا بام القسرآن وآينين معهاء 
ولكنّ النَحَكُمَ سهلٌ على من لم يعد كلامه من عمله. 


لضن 


+”- مسألةٌ: وفرض على كل مصلّ أن يقول إذا قرا 


4- كتاب الصّلاة 


فإِنْ قيل: هذا قولٌ الجمهرر. 

قلنا: ما أمر الله تعالى قط ولا رسوله :نت باتباع امهو 
لا في آيةٍ ولا في خبر صحيح؛ وأمًا الموضوعات فسهلٌ وجردها 
في كل حين على من استحلها. 

قزر قل إن كا عفنا ف رفع ف عبان درف 
للوقوف. 

قلنا: وهذه معصية أخرى؛ وما أمرء اللّه قط ولا رسوله 

تيز أن يدخل في الصّلاةٍ في غير الحال التي يد الإمامّ عليها 
00 فلا يجزئئٌ قضاءً شيء سبق به من الصّلاةٍ إلا بعد سلام 
الإمام؛ لا قبل ذلك. 

قال علي: وهنا أقوالٌ نذكرُ منها طرفاً ليلوح كذبٌ من 
ادّعى الإجماع في ذلك :. 

ارؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن الحجّاجٍ بن أرطاة عسن 
عبار الله بن يزيد النخعي عن زيدٍ بن أحمد عن ابن مسعودٍ قال: 
إذا ركم أحدكمْ فمشى إلى الصف إن دخلَ في الصف قبل أن 
يرفعوا رءوسهم فإنه يعتدُ بهاء وإنْ رفعوا رءوسهم قبل أنْ يصل 
إلى الصف فلا يعتدٌ بها قالَ الحجَّاجٌ: والعملٌ على هذا. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن أيُوبَ السّختياني عسن نافع مول 
ابن عمرّ قال: كان ابن عمرّ إذا جاءً والقومٌ سجودٌ سجد معهم؛ 
فإذا رفعوا رءوسهمٌ سجد أخرى ولا يعتدٌ بها قالَ أيوبْ: 
ا 
الأخرى؛ فلمًا رفعوا رءوسهمٌ سجدنا الأخرى؛ فلمًا قضى أبو 
قلابة الصّلاة سجدَ سجدتي الرهم. 

وعن حمادٍ بن سلمة عن داود هوّ ابن أبي هنار - عن 
الشعبي قال: إذا انتهى إلى الصف الآخر ول يرفعوا رءوسهمْ وقد 
رفع الإمام راسه فإله يركمٌ وقذ أدرك؛ لأن الصفم الذي فيه هرّ 
إمامة؛ وإِنْ جاءً والقومٌ سجودٌ فإنه يسجِدُ معهم ولا يعتدُ بها. 

وبه إلى داود بن أبي هنل عسن أبي العالية قال: إذا جاءً 
وهم سجودٌ سجدٌ معهم؛ ؛ فإذا سلّمّ الإمامُ قامّ فركمَ ركعة ولا 
يسجدٌ ويعتدٌ بها. 

وبه إلى حمَادٍ عن قنادة» وحميد. وأصحاب الحسن: إذا 
وضع يديه على ركبتيه قبل أنْ يرفع الإمامُ رأسه فقدٌ أدرك؛ وإِنْ 
رفع الإمامٌ رأسه قبل أنْ يضم يديه فإنه لا يعد بها قالَ حمَادٌ: 
وأكثرٌ ظني أنّه عن الحسن. 

وقالَ ابن أبي ليلى. وسفيانُ القرري وزفرٌ: إذا كبّرَ قِلَ 
أن يرفع الإمامٌ رأسه فقدٌ أدرك, وليركم بعد أنْ يرفع الإمامٌ 


1 


و 


6" مسألة: وفرض على كل مص ل أنْ يقولٌ إذا 
قر ' أعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم ' لا بد له ني كل ركعةٍ من 
ذلك؛ لقول اللّه تعالى: #فإذا قرأت القّرآنَ فاستعدٌ باللّه من 
الشيطان الرّجيم4. 

وقال أبو حنيفة. والشافعي: يتَعوَدُ قبل ابتدائه بالقراءة في 
كل ركعةٍ؛ ولم يريا ذلك فرضاً. 

وقالَ مالك: لا يتعوَدُ في شيء من الفريضة:؛ ولا التطوّع 
إلا في صلاةٍ القيام في رمضانء فَإنه يبدأ في أوّل ليلةٍ بِالتَعرَذٍ فقط 

ثم لا يعود. 

قال علي: وهذه قولة لا دليل على صحّتهاء لا من قرآن» 
ر ألبسّة؛ ولا من دليلٍ 
إجماع» ولا من قول صاحبيم ولا من قياس؛ ولا من رأي له 
0 أقدمّ مقدمٌ على ادّعاء عمل في ذلك ل يكن أولى من 
آخرّ اعى العمل على خلافه. 

وأمّا قول أبي حنيفة, والشافعي: إِنْ النَعرَدً ليس فرضاً : 
فخطاً؛ لأنُ اللّه تعالى يقول: #إفإذا قرأت القْرآنَ فاستعذ باللّه من 
0 
نأ عن قن ولاس عدارلار بن رقا سيا ني 
تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيدٍ الشّيطان؛ فهذا أمر متِيقنٌ: أنه 
فرض؛ لأنّ اجتنات الشّيطان» والفرارٌ منه؛ وطلبَ النجاةٍ منة: لا 
يختلفُ اثنان في أنه فرض» ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند 
قراءةٍ القران. 

وقال بعضهم: لز كان التَعوَدُ: فرضاً؛ للزمَ كل من حكى 
عن أحد أنه ذكرٌ آية من القرآن: أنْ يتعوّدٌ ولا بدّ. 

قال علي: وهذا عليهم لا لهم؛ أنْهمْ متفقون على 
استحباب التّعَوَذٍ عند قراءةٍ القرآن؛ ولا يرون التعرّدٌ عند حكاية 
الم ء قول غيره؛ فصحٌ أن التعوَدً الذي اختلفنا فيه فأوجبداه نحن 
250 - إِنْما هوّ عندَ قراءةٍ القرآن؛ كما جاءً في النص 
لا عند حكايةٍ لا يقصدُ بها المرءٌ قراءة القرآن. 

قال علي: فلم يبِقَ إلا قولٌ من اوجب التّعوّد: فرضاًء في 
قراءةٍ القرآن في الصّلاةٍ وغير الصّلاة» على عموم الآيةِ المذكورة. 


لاهن سه صخحة ولا سقينة؛ ولا انم 


حدثنا قاسم بِنْ أصبغ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر 


9- كتاب الصّلاةٍ 


؛ “- مسألةٌ: فمن نسي التَعوَّد أو شيئاً من أمّ 


لمن 


أحدثنا شعبةٌ عن عمرو بن مرّةَ عن عاصم العنزي عن ابسن جبيرٍ 
بن مطعمٍ عن أبيه قال: «رأيت رسو الله تن حين دخخل الصّلاة 
قال: الله أكبرٌ كبيرأء الله أكبيٌ كبيراء الله أكبرٌ كبيرًء ثلاث الحمد 
لله كثيراء الحمدُ للّهِ كثيراًء الحمدٌ للّهِ كشيرأًء وسُبحان الله بكرة 
وأصيلا - اللَهُمّ إني أعُودُ بك من الشّيطان» منْ همزه؛ ونفخه 
ونفثه). 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حدثنا عبد الرّ زّاق عن سُفيانَ التُوري عن سعيدٍ الجُريري 
بن الشخير عن عُدَمانَ بن أبي العاص 
التقنيٌ قال: «قُلّت: يَا رَسُولَ الله حَال الشيطان بيني وبين 
قِرَاءئِي. َال لبي عليز : ذْلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَّهُ: ترب فَإدَا 
حَسسته فود وان عن يسالك ثّلانه. 


ورؤينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمرٌ بن 
الخطاب: يخفي الإمام أربعا : التعرذ» وبسم الله الرحمن الرحيم» 
وآمين. ورينا لك الحمك.. 


حذثنا يزيد بن عبد الله 


وعن أبي حمزة عن إبراهيم النخعيّ عن علقمة؛ والأسرده 
كلاهما عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: يخفي الإمامُ ثلاثاً : 
الاستعاذة» وبسم الله الرّحمن الرّحيم؛ وآمين. 

ومن ؛ طريقي عباد الاق عن ابن خريي قلث الباق سوق 
ابن عمر: هل تدري كيف كان ابن عمر يستعية؟ قال : كانَ يقول؛ 
الهم ني أعوذً بلك من الشتيطان الرّجيم. 

وعن سفيانَ الور عن منصور بن المعتمر عن إبراهيمَ 
النخعي قال: حمس فين : سبحانك اللّهِمٌ وبجمدك والتَعوَف 
وبسم الله الرّحن الرّحيم؛ وآمين» واللّهمٌ ربنا ولك د الحمد. 

وعن هشام بن حسَانٌ عن الحسن البصري: أنه كان يستعيف 
في الصّلاة زع يط تناه مين بكترا ام العا يرل 
أعوذ الله السّمبع العليم من الشّيطان الرّجيم؛ وكان ابن سيرينَ 
يستعيذ في كل ركعة. 


وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أنه كان يستعيذ قبل 
0000 
سيرين: أنه كن يَعوةُ من النيطان في الملاة قبم 0 
القرآن وبعد أنْ يقرأ أمّ القرآن. 
وعن ابن جريج عن عطاء ء قال: الاستعاذة واجبة لكل 
قراءةٍ في الأرض في الصّلاةٍ وغيرها ويجزىئٌ عنك؛ أعوذٌ باللّه من 
الشيطان الرجدم قال ابن جريج: : فقلت له: من أجل: ##فإذا قرأت 


القرآنَ فاستعذ باللّه من الشّيطان الرّجيم* قال: نعم. 

وبالنَعرَذٍ في الصّلاةٍ يقول سفيان الشوريُ والأوزاعي 
وداود وغيرهم. 

قال علي: هؤلاء جماعة من الصحابةٍ والتابعينَ رضي الله 
عنم لا تلم لح غالفاً متهم وهد يكعوة فل هنذا إذا وافقّ 
ا : 

قال علي: ومن قال بقول ابن سيرينَ وأخخذ به فيرى 
التَعردَ سه قبل افتتاح القراءة؛ لأنّه فعلُ رسول الله :* تي شل 
القرّاء جيلا بعد جيل وفرضاً بعاد أن يقرا مايقعٌ عليه اسم 
القرآن: ولو أنه كلمتان» على نص الآية؛ لأنها توجب التَعوّذٌ بعد 
القراءةٍ بظاهرها وأمًا من تعذّرت عليه القراءة ففرض عليه التَعوَدُ 
حينَ ذلك بالخبر المذكوره ثم إذا قرأ شيئاً من القرآن. 

قال علي: إلا أله قد صم إجماعٌ جميع قراء أهلٍ الإسلام 
جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعرَذٍ متصلا بالقراءة قبل الأخلر ف 


القراءةٍ : مبلّغاً إينا من عهدٍ رسول الله فهذا قاض على كل 
ذلك. 


وقد صحّ عن رسول الله يي «إذا تو ضَأأحَد حَدَكُمْ 
َيِه وصحٌ أنه عليه السلام استتئرٌ 20007 وبالله 


تعالى الترفيق. 


4 مسألة: فمن نسي التعرَةُ أوشيئاً من أمْ 
القرآن حتّى ركم أعادّ متى ذكرّ فيها وسجد للسسّهوء ؛ إن كان إماماً 
أو فذا فإنْ كان مأموماً الغى ما قذ نسي إلى أنْ ذكرء وإذا أت 
الإمامُ قامَ يقضي ما كان ألغى ثم سجدّ للسّهوء ولقد ذكرنا. 

برهان ذلك فيمن نسي فرضاً في صلاته فإنه يعيدُ مالم 
يصل كما أمر؛ ويعيدُ ما صلى كما أمرّء وبالله تعالى التوفيق. 


6" مسألة: ومن كان لا يحفظ ام القرآن صلّى 
وقرأً ما أمكنه من القرآن إِنْ كان يعلمة» لا حدٌ في ذلك» وأجزاة. 

ليسم في تعلّم أمْ القرآن» فإِنْ عرف بعضها ول يعرف البععض: 
ا ا 
شيناً من القرآن صلى كما هو؛ جر كر للاكنا عمد لس 
ويركمٌ ويسجدٌ حتى يتم صلاتةٌ؛ ويجزيه. . وليسعٌ في تعلّم أمٌ 
القرآن. 

وقالَ بعض القائلين: يقر 
يذكرٌ الله تعالى مقدارٌ سبع آياتي. 


قال عليّ: وقصد بذلك قصد التعريض من أمٌ القرآنء 


رأمقدارٌ سي آيات ب من القرآنء أو 


لض 


5" مسألةٌ: ومن كان يقرا برواية من عد من 


8- كناب الصّلاة 


والتعويض من الششرائع باط إلا أن يوجبه قرآنٌ أو سند ولا 
كران ولا مسنة قيما ادع ؟ ولوْ كان قياسُ هذا القائل صحيحاً 
لوجب أن لا يجزئّ من عليه يوم من رمضان إلا يوم بطول اليسوم 
الذي أفطرة؛ وهذا باطل. 

وبرهانٌ صحّة قولنا : قولٌ اللّه تعالى: لإلا يُكلفُ الله نفساً 
إلا وُسعها» وقول رسول الله يض : «إِذَا ذا أمَرتَكُمْ بأمْر َأنُوا مِنْه ما 
اسَتَطَعْتم). 

فص أنه يسقط عنه ما عجر عنه. ويلزمُه ما استطاعَ عليه. 

وقال تعالى: #فاقرءوا ما تيسّرٌ من القرآن» وعلّم رسُولٌ 
الله يي المصلّيَ فقال: اهرما تَيِسرَ مَمَكَ من القرآن» وقلذ 
ره بإسناده. فمنْ عجرٌ عن أَم القرآن وقدرٌ على غيرها من 
القرآن سقطت عن ولزمناها بسر له من الشرآن ويجزئٌ من 
ذلك ما وقع عليه اسمٌ قُرآن من كلمتين ازوف المسامين 
الُرآن - فصاعداًء وإنْ وُجَدٌ هذا المعنى في كلمةٍ واحدةٍ أجزانة؛ 
لأنُ غَمُوم ' م 'يدخلٌ فيه كل ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: ومن كان يقرأ برواية من علد من 
القَرَاء بسم الله لرّحن الرّحيم لي من القرآن لم تجزه الصّلاة 5 إلا 
بالبسملة» وهم: : عاصمٌ بن أبي النجّودء وحمزة» والكسائي» وعبد 
الله بن كثبر» وغيرّهُمْ من الصّحابة والتَابِعينَ رضي الله عنهم. 

ومنْ كان يقرأ برواية منْ لا يعُدُهَا آية من أُمُ القرآن: فَهُوَ 
محر بين أن يُبسمل؛ وبين أنْ لا يبسمل. وهم: : ابن عامر» وأبو 
عمرو ويعقوب؛ وني بعض الرّوايات عن نافع . 

وقال ماللك: لا سمل المصلي إلا في صلاةٍ التراويح في 
أوّل ليلةٍ من الشهر. 

وقالَ الشافعي: لا تجزئٌ صلاة إلا ببسم اللّه الرّمن 
الرّحيم. ا ا 

قال علي: واكثروا 
الطائفتين فيه 

نئل الزؤاية عن أ نس اكَانَ رَسُولُ الله وَأبو يَكْرء 
وَعْمَنُ وَعُتْمَانُ يَفبَيَسُونَ الصلاةَ بِالْحَمْدُ لله وَبْ العَالْميتَ لا 
يَذْكَرُونَ بم الله الحْمن الرجِيم لا قبلهًا وَلا بَْدَهَاه وعن ابي 
هريرة مثلٌ هذا. 

لال على وطا عله لحان الاين وميا م 
هذه الأخبار نهِي من رسول الله عن قراءة 0 الرّحن 
الرّحيم 'وَإِنّما فيها: أنه عليه السلام كان لا يقرؤها 


من الاحتجاج بما لا حُجّةَ لأي من 


وقد عارضت هذه الأخبارٌ أخبارٌ آخرّ منها : ما روّينا مسن 
طريقي أل بن حب 

حدثنا وكيعٌ حدئنا شعبةٌ عن قتادة عن أنس قال: ١صَلَِّتُ‏ 
خَلفَ رَسُول الله تن َأبِي بكر وَعُمَرَ وَعُدْمّان فَكَانُوا لا 

َجْهَرُونَ ْم الله الرّحْمَنِ الرّحيمه. 

ورويناه أيضاً 'فلمٌ يجهروا ببسم اللّه الرّحمن ن الرّحيم . 

فهذا يوجبُ أنهم كانوا يقرءونها ويسرٌونَ بهاء وهذا أيضاً 
الإيجاب فيه لقراءتها 

وكذللك سائرٌ الأخبار. 

قال علي: والح من هذا أذ لتم قد سد رجرب 
قراءة أمْ القرآن فرضاً. ولا يختلفُ اثنان من أهل الإسلام في أن 
هذه القراءات حقٌ كلها مقطوعٌ به مبلّغة كلها إلى رسول الله 
َي عن جبريلٌ عليه السلام عن اللّه عر وجل بنقل الملوان فقذ 
وجب إِذْ كلها حقّ أن يفعلَ الإنسانُ في قراءته أي ذلك شاء؛ 
وصارت ' بسم الله الرّحمن الرحيم ني قراءٍ صحيحةٍ آية من آم 
القرآن» وفي قراءةٍ صحيحة ليست آيةٌ من أمّ القرآن : مكل لفظةٍ” 
هو في قوله تعالى في سورة الحديد: لمْرَ الغ الحميدذ». 

وكلفظةٍ ' من ' في قوله تعالى: #منْ تحتها الأنهارٌ» في سورةٍ 
براءة على رأس المائةِ آيةِ ‏ هما من الستورتين في قسراءة ممن قرا 
بهماء وليستا من السّورتين في قراءةٍ من لم يقرأ بهما. ومثلٌ هذا في 
القرآن واردٌ في ثمانية مواضعء ذكرناها في كتاب القراءات وآبات 
كثيرةٍء وسائرٌ ذلك من الحروف يطول ذكرها. كزيادةٍ ميم ' منها' 
في سورةٍ الكهف. وني #إحم عسق4: #إفبما كسبت4 وهاءاتو في 
مواضع كثيرةٍ في #إيس#: #إوما علّمناة وفي الرّخرفي #تشتهيه 
الأنقم 4 ولام يتسنه* وغيرٌ ذلك. والقرآنٌُ أذرن باس 
أحرفب كلها حر وهذا كله حو وهذا كله من تلك الأحرفي 
بصحةٍ الإجماع لمتيقن على ذلك؛ وباللّه تعالى التوفيق. 


51" تت مسألة: : ومن قرأ أمّ القرآن أ أو شيئاً منهاء أو 
شيئاً من القرآن في صلاته مترجماً بغير العربيّة؛ أو بألفاظ عربِيَةٍ 


غير الألفاظ التي أنزلَ الله تعالى: عامداً لذلكء أو قدَم كلمة كلمةٌ أو 
أخرها عامداً لذلك : بطلت صلاتةء وهوّ فاسيٌ؛ لأنّ الله تعال 
قال: #قرآنا عرياًك, وغيرٌ العربي ليس عريياء فلييسس قرآناً. 
وإحالة رتبةٍ القرآن تحريفُ كلام الله تعال وقد ذم الله تعال قوماً 
فعلوا ذلك فقال: ليحرَفُونَ الكلمّ عن مواضعه». 

وقال لوعن عونا بض لسو وله كرد 
الله تعلل: #وإنه لفي رب الأوّلين*. ْ 


9- كتاب الصّلاة 


قال علي: لا حجّة لهم في هذا؛ لآن القرآن المنرّلَ علينا 
على لسان نبّنا تي لم ينزن على الأوّلينء وإنما في زبر الأوّلينَ 
ذكره والإقرارٌ به فقط؛ ولو أنزل على غيره عليه السلام لما كانَ 
آيةَ له ولا فضيلةً له وهذا لا يقوله مسلم. 

ومن كان لا يحسنُ العربيّة فليذكر الله تعالى بلغته؛ لقول 
الله تعالى: فلا يكلف الله نفساً إلا وُسعهاك ولا يحل له أن يقراً 
م القرآن ولا شيئاً من القرآن مترجماً على أنه الذي افترضّ عليه 
أن يقرآة 4 لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا؛ فيكونٌ مفترياً 
على الله تعال. 


4" مسألة: وليسَّ على الإمام والمنفردٍ أن يتعوّذا 
للسّورة الى ممٌ آم القرآن؛ لأنهما قذ تعوّذا إِذْ قرآ ومن انَصلتْ 
قراءته فقد تعوّذْ كما أمرء ولو لزمه تكرارٌ التَعرَذِ لما كان لذلكَ 
غايةٌ إلا بدعوى كاذبة فإنْ قطعٌ القراءة قط تراك أو أراد أنْ 
يبتدئ قراءة في ركعةٍ أخرى تعوذ ‏ كما أمرّء وبالله تعالى 


6- مسألة: والرّكوعٌ في الصّلاةٍ فرض» والطمانينة 
في الركوع حتى تعتدل جميعٌ أعضائه ويضعٌ فيه يديه على ركبتيه : 
فرض لا صلاةً لمن ترك شيئاً من ذلك عامداً. 

ومن ترك ذلك ناسياً الغاه وأتٌ صلاته كما أمره ثم سجد 
للسّهرء فإنْ عجرٌ عن الطمانينة والاعتدال لعذر بصلبه أجزأه ما 
قدرٌ عليه من ذلك» وسقط عنه ما عجر عنه والتَكبِيرُ للركوع 
فرض» وقوله" سبحانٌ ربي | لعظيم في الركوع فرض. 

والقيام إثْر الركوع فرض لمن قدر عليه حتى يعتدلَ قائماً. 

وقول" سمعٌ الله لمن حمده' عنذ القيامٍ مسن الركوع فرض 
على كل مصل؛ من إمام أو منفرد أو ماموم لا تجرئٌ م الصَلاة إلا 
به فإِنْ كان مأموماً ففرضٌ عليه أنْ يقول بعد ذلك * رينا لك 
الحمدٌ ' أو ' ولك الحمدٌ 'وليسَ هذا فرضاً على إمام ولا فذٌ. 

وقول المأموم 'آمين ' إذا قالَ الإمام ولا الضالين» فرضص؛ 
وَإِنْ قاله الإمامُ فهر حسنٌ وسنة. 

ولا يحل للمأموم أنْ يركع؛ ولا أنْ يرفع؛ ولا أن يسجدَ مم 
إمامه ولا قبلةُ؛ لكنْ بعده ولا بد. 

ومن قرأ القرآنَ في ركوعه أو سجوده بطلت صلاته إن 
تعمّدَ ذلك؛ فإنْ نسي الغى تلك المدّة من سجوده ثم سجد 
03 


8 *- مسألة: وليس على الإمام والمنفرد أن يتعوّذا 


نا 


وسجدتان إثرَ القيام المذكور فرض؛ والطمانينة فيهما 
فرض؛ والتكبيٌ لكل سجدةٍ منهسا فرض وقول ' سبحان ربي 
الأعلى " في كل سجدةٍ فر ذ 

ووضع الجبهة والأنف واليدينٍ والركبتين وصدور القدمين 
على ما هرّ قائمٌ عليه - مما أبيحّ له التصرّفُْ عليه : فرضُ كلةً 
ذلك. 

والجلوس بين السّجدتين فرض؛ والطّمانينة فبه فرض؛ 
والتكبييٌ له فرضُ لا تجزئٌ صلاة لأحار بأ يدع من هذا كلّه 
عامداً شيئاً؛ فإن ل يأتٍ به ناسياً ألغى ذلك وأنى به كما أمرء ثم 
سجد للسهر؛ ؛ فإ عجر عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط 
عله وتَتْ صلاتة. 

ولايجزئٌ السّجودٌ على الجبهة, والأنف: إلا مكشوفين؛ 
ويجزى في سائر الأعضاء مغطاة. 

ويفعلٌ في كل ركعةٍ من صلاته ما ذكرنا. 

برهان ذلك : ما حدّئنا عبد رمن بن عبل الله بن خالاو 
حدئنا إبراهيمٌ بنُ أذ البلخيّ حدتنا الفربري حذثنا البخاري 
حلاثنا مساددٌ حدئنا يحبى بن سعياو حلدثنا عب اله بِنُ عمرٌ حذئني 
سعيدٌ المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أنا الي لذ دل الَسْجدَ 
فَدَحَلَ َجْلَ مَصَلَى؛ ثم جاه فَسَلْم على اللبي' عا ني فَرَدُ على 
وَقَالَ لَهُ ا 0 
عَلَى الب > 2 فقال: ازجع فصل فنك لَّمْ صل لان قَقَالَ: 
لزي نمه لحن نا حر لقني فقال: إِذَا قَمْتَ إلَى 
الصلاة فكب 5 م اهرما تسر معَكَ من القرآن ثم اكع حَتَى 
طمن راكع م افع حنَى تَعتَِلَ اما م جد حتَى تَطْمَيِن 
سَاجدا ثم افع حَنى تَطْمَبِنْ جَاِسأ ثم جد حَنّى تَطَْيِنْ 
سَاجداء تم افع ذَلِكَ في صَلاتِكَ كلّهَاه. 

حلئنا عبد الله بن ربيع حلدئنا عبد اللّه بن محمّدِ بن عثمان 
حدثنا أحمد بن خالاو حدئنا علي بن عبلد العزيز حدئنا الحجَاج بن 1 
لمنهال حدثنا همَام بن يحبى حدّثنا إسحاق بن عبد الله ب بن أبي 
طلحة حدئني علي بن يحى بن خلاو عن أبيه عن عمّه رفاعة بن 
رافع فم اكت جَاِساً عند رَسُول الله :م إِْ جَاء رَجُلٌ فَدَحَلَ 
امنجد فصِلَى؛ فََمًا قَضَى صّلاته جا فَسَلمَ َال له رَسُولُ الله 
7 تا وَعَلَيِكَ ازجع فْصّلّ فَإنك لَمْ مَصْل» ؛فْرَجَعٌ فَلَمّا قَضَى 
صَلاته جاء فسَلَمه قال له رَسُولُ الله 4 وَعَلَيِكَ ازجع فَصَلَ 
َإنْكَ لَمْ صل فَذَكَرَ ذَلِكَ مَركينٍ أو ثلاث فَقَالَ الرجل: لا أذري 
ما عِبْت عَلَي فقَالَ النبي تالا ]نعلا عم متلزة أخدكي حبى 


حون 


يُسْبِعْ الؤضوءً كَمَا مره الك وَيَفْلَ وَجْهَه وَيدَيْه إلى فين 
تلت راب زرخ لى لكتبر, تن كي الله وشمدة 
يده ريثرا .من القزان :ما أن الله له فيه وَييسَّنَ ثُمَ يُكَبْرَ 
َك مذي خلى وبي حلي مت منامية وتتحي ذم 
يُقول: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَستوي قايِما حتى يأخذ كل عُضرٍ 
مَأَحَدَهُ ويقِيم صلب كم يكير سْجَد ويُمَكْنَ بهن مسن الأض 
حَنْى تَطَْن مَقاصله وَتَستَْحِيَ نم يُكَبْرَ فيفع رَأْسَه وَيَسْتَوِي 
فَاعِدا عَلَى مَفَْدَِهِ ويقِيمَ صلبة. فَوَصّفَ الصّلاة ة هَكذَا حتى فَرَغْ. 
مُه قَال: لانم صلا أَحَدِكُمْ حَنى يَفْمَلَ ذَلِكَ». 

قال علي: التَحميدُ المذكورٌ والتَمجِيدُ المذكورٌ هرّ قراءةٌ أمّ 
القرآن. 

برهان ذلك : قو رسول الله ينيز «إذَا قَالَ اعد في 
صَلاتِهِ: «الْحَمْدُ لله رَبْ العَالَمينَ» عو اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي) 
وَإذَا قَالَ: طمَالِكِ يَرْمٍ الين»* قَالَ اللّهُ: مَجَدَني عَبْدِي1. 

حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حددئنا محم بنُ إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمرٌ حدثنا شعبة عن 
سليمانٌ هو الأعمش - عن عمارة بن عمير عن ابي معتر عنن 
أبي مسعودٍ البدري قال: قال رسو الله صلى الله تعالى عليه 


وسلم: ١لا‏ نَجْزَئُ صّلاة الرُجُلٍ حَنّى يُقِيِمَ ظَهْرّه في ي الركوع 
وَالسسُّجُودٍا. 

قال أبو حنيفة: تهزئٌ وإِنْ لم يقمْ ظهره ني ركوعه 
وسجودهة. 


حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 

بن ث شعيبب حدئنا أحدٌ بن عمرو بن السشرح ويونسُ بسن عبار 

الأغلن راخارت ب سكين - قراءة عليه واللفظً له - كلّهِمْ عن 

ابن وهبو عن ابن جريج عن عبار الله بن طاووس عن أبيه عن 

ل أذ أَسْجُد عَلَى سَبْعٍ 

كنت التتغْرٌ ولا التيّابَ: ابه والأثفيء وَالْيدَينِ وَالرَكبين 
0 


اَي" 2 


قال أبو حنيفة: إن وضمٌ جبهته في | لسجودٍ ول يضم أنفه 
ولا يديه ولا ركبتيه أجزأه ذلك. 
ولا يديه ولا ركبتيه. 
حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن 
سعيلر اقطان حدّئنا هشامٌ هوّ الدستوائيٌ - عن قتادة عن يونس 


حذثنا عبدُ الله بن ربيع 


8" مسألةٌ: والرّكوغ في الصّلاة فرضٌ والطمأنينةٌ 


8- كتاب الصلاة 


بن جبير عن حطَانَ بن عبا الله الرّقااسي ؛ قال لنا أبو موسى 
الأشعرئ: إن رسول الله نه ا تن سحَطَبنا فين نا سينا وَعلْمَنَا 
صَلاتًَا فَقَالَ: إذا صَلَينم ُو صُفُوفَكي نم ليوك أ حَدُكيُ 
َإِذَا كيد فكبرُوا وَإذَا قَالَ: 8 غيْر الفضُوب عَلَيهِمْ ولا الضَالْين» 
َقُوتُوا: آنه يُحكُم الله وَإذَا بر وَرَكعَ فَكَبْرُوا وَارْكُمُواء فَإِن 
لام يرك فبلَكُمْ وََرْقعْ فلكم َْتِ بلك وَإِذَا قَالَ سَعَ الله 
ِمَنْ حَمده َُونُوا ينا لَك الحَمهُ يَْمعُ الله لَكُمْ فَإِن الله قَالَ 
عَلَى لِسَان نيه سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فَإذا كَبْر وَسَجَد فَكَبْرُوا 
وَاْجُدُواء إن الإمَامَ يَسْجُدُ قبلكُم ويَرْقعٌ فبلَكمْ؛ ؛ قلْك بيَلْكَ» 
وذكر باقن ملسف 


قال علي: من العظائم التي نعود باللّه عر وجل منها أن 
يقولَ رسولٌ اللّه تت لا تتم صلاة احدكم حتى يفعلَ كذا أو 
كذاء وافعلوا كذا وكذاء فيقول قائلٌ بعد أنْ سممَ هذه الأخبار: 
إن الصّلاةً تتم دونَ ذلك مقلداً لمن أخطاً مَنْ لم يبلغه الخبنٌ أو 
بلغه فتأوّلَ غير قاصدٍ لخلافي رسول الله ناي 

وكذلك من الباطل والتلعٌب بالسئن أن ينص رسول الأّه 
2 على أمور ذكرّ أن الصّلاة لا تتم إلا بها : فيقول قائل من 
عندٍ نفسه؛ بعضٌ هذه الأمور هرّ كذلك» وبعضها ليس كذلك. 

فإن أقدم كاذب على دعوى الإجماع في شيء من ذلك فقد 
كذبّ على جميع الأمة. 

00 ولأضرل كل جوم يدن 
الصّادق من أمر اللّه تعلل على لسان رسوله #قز - ' لظن كلاس 
عد ا ل 0 
تعالى '. ١‏ 

والعجبُ من قوهم: لا يجزئٌ تكبيرٌ المأموم إلا بعد تكبير 
الإمام ولا يجزئٌ سلامه إلا بعد سلام الإمام : 

أَمَا ركوعه ورفعه وسجوده فممٌ الإمام وهذا تحكمٌ 
عجيب» وكلٌ ما موّهوا به ههنا فهر لازم لهم في التكبير 
والتسليم. 

فإِنْ قال قائل: قذ قالَ عليه الصلاة والسلام «وَإِذا قَالَ: 
سَمِعْ الله لِمَنْ حَمِدَه فَقُوُوا: رَبنَا وَلَكَ الْحَمّد». 

قلنا: نعم؛ ولِيسَ في هذا الخبر منع من قول الإمام: ربنا 
ولك الحمدُ ولا منمٌ المأموم من قول: سم الله لمن حمدة. وَإِيجابُ 
هذا مذكورٌ في الخبر الذي أوردناةً. ولا سبيل إلى أنْ توجد جميع 
الشرائع في خبر واحله ولا في آيةِ واحدةٍء ولا في سورةٍ واحدة. 


حدثنا هشامٌ بن سعيد الخير كتابا ِل قال: حدئنا عبدُ الجبار 


9- كتاب الصّلاة 


بن أحمد المغربي الطّرسوسيُ حدّثنا الحسنُ بن الحسين التجيرميُ 
حدثنا جعفرٌ بن محمد بن الحسن بن سعيدٍ الأصبهاني بسيراف 
حدّثنا أبو بشر يونس بن حبس الربِيرِيُ حدّثنا أبسو داود 
الطيالسي حدّئنا عبد الله بن اباك عن موسى بن يوب الغافقيّ 
عن عمّه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهن قال: الما نرَلَتْ 
سبح باهم رَبك العطيم4 فَال سول الله ل اجْعَلُوهَا في 
الركوع فلم رلّت: ا سَبّح املمَ رَبك الأعلى#. َالَ لبي تفيظذ: 
اجْعَلُوهًا في سُجُودِكُم». 

قال علي: وبايجاب فرض هذا يقولٌ أحمد بن حنبل, وأبو 
سليمات وغيرهما. 

فإن قبل: فد جا اا رسرة الل َي كان يقول في سجوده 
«سبُوح قو رب الملائكة وَالرُوح» وأنه قالَ عليه السلام. 

ما حلّثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدّثنا 
ابن الأعرابيّ حدثنا أسو داود حدثنا مسددٌ حذثنا سفيانٌ عن 
سليمان بن سحيم عن إبراهيمٌ بن عب الله بن معبدٍ بن العبّاس 
عن أبيه عن عمّه عن عبد الل بن عباس أن الي تل شف 
اسار عن وهو ولام صُفُوفُ خلف أبي : بكر فَقَالَ: ا يها 
لَمْ يق من مبشئرَات الصو إلا الرُويًا الصّالِحَة يَرَاهَا 
اميم أو ثرَى له وَإنْي نُهِيِت أن أمْرَا رَائِماً او سَاجداً فَأمَا 
الرمكوع فَمَظْمُوا فيه الب وَأمّا السَّجُودُ فَاجْتَهدُوا فيه الدُعَاءً 
ففَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ ” 

قلنا: نعم. وليسَ في هذا كله سقوط ما أوجبه عليه السلام 


لاس ! 


في حديث عقبة بن عامر؛ بل قوله عليه السلام: ' فعظّموا الرّب' 


موافقٌ لقوله ' سبحان ربّي العظيم'. 

وأمًا اجتهادٌ الدّعاء في السسجودٍ وقول امبو فوس رب 
اللائكة وَالرُوح» فزيادة خيرء وحسنة لمن فعلها مم الذي أمرّبه 

من التسبيح. 

وفرَقَ مالك بينَ من أسقط تكبيرتين وبين من أسقط ثلاث 
تكبيرات وهذا قول بلا دليل أصلا. وقد ذكرنا بطلان قول من 
فرق بين العمل القليل والكفير في الصّلاةٍ برايه ونا أنه قولٌ 
فاسدٌء لأنّه لا كثيرَ إلا وهوّ قليلٌ بالإضافةٍ إلى ماهو أكثر منةء 
ولا قليل إلا وهوّ كثيرٌ بالإضافةٍ إلى ما هوّ أقلّ من وإِنّ العمل 
الواجب فتركُ قليله وتركُ كثيره سواءً في مخالفةٍ أمر الله عرّ وجل» 
وإنّ العمل الْحرّمَ فكثيره وقليله سواءً في ارتكاب اللْحرّم؛ ون المباح 
قليله وكثيره مباح وما عدا هذا فباطلٌ لا خفاءً به؛ إلا أنْ ياتي 
نص بالفرق بين المقادير في الأعمال فيوقفُ عندهُ. 


8" مسألةٌ: والرّكوغ في الصّلاةٍ فرض والطّمأنينةٌ 


بحرضن 


حلئنا عبد الله بن رييع حدّئنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمد 
ن حب ولاس با جر ليلا عي اهريخ البار مين 
بيه «أنا وَسُول الله ل كَانَ إذا اتح الملاة َيِه حو 
نكي وذ كبر لركوع وَإِذَا رقع رَأسَه ين الركُوع رَفمَهُمَا أيضاً 
كَذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ريا وَلّكَ الحَمْدُه. 

ورؤينا ايضاً من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن مالك 
بإسناده نحوه. 


ومن م طريق عبد الله ب بن أبي أوفى وأبي سعيدٍ الخدري 


عبد را ا 
ال ل اليمان أخبرنا 
شعيب هو ابن أبي حمزة - عن الرّهري أخبرني لوكربة عند 
الرّحمن بن الحارث بن هشامء وأبو سلمة بن عبدٍ الرّمن' أن أبا 
هريرة كان يكبرٌ في كل صلا من المكتوبة وغيرهاء في رمضان 
وغيره» فيكبرٌ حين يقومٌ؛ ثم يكبرٌ حي يركع؛ :ثم يقول: 'سمع 
0 صاواة اليه بوكر المي و 
رسول الله عل وال كانتا هذه الصلاقة حت فارق الي" 

فهذا آخرُ عمل رسول الله ب تي تركه المالكيون براي لا 

بخبر أصلاء وما لهم متعلَقٌ إلا قوله عليه السلام 'وَِذا قَالَ: : مسَمِع 
ع رار رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدٌ). 

قال عليّ: وهذا لا حجّة لهمْ فيه؛ لأنّه عليه السلام لم يمنع 
الإمام في هذا الخبر من أنْ يقول: ربنا ولك الحمدٌ ولا منع المأموم 
من أن يقول: سممٌ الله للمنْ حمده. فلا حجّة في هذا الخبر في 
قولهما لذلك؛ ولا في تركهما لقول ذلك. فوجب طلبُ حكم 
ذلك من ا 
اه 
ذلك؛ وهؤطيفاً عمل السّلف. 

حدثنا د حدثنا نا ابن 0 حدّثنا ابسن 0 حدثنا 
اللاية نّ عمر كا إذا كان إااً قال: 0 5 
لك الحمدُ كثيرأًء ثم م يسجدٌ لا يخطئة. 
لي ل ب ا عير وم ااه نانس فق انمتا 


نضا 


8م مسألةٌ: والرّكوغ في الصّلاة فرض والطّمأنينة 


8- كتاب الصلاة 


0 


وروينا أيضاً عن علي بن أ بي طالبيء وابن مسعودٍ نحو 


ذلك. 

وبالسند المذكورٍ إلى ابن جريح عن عطاء قال: إِنْ كنتت 
بع الإماء قال سمعٌ الله لمن حمدة فإِن قللت: :سممٌ اللّه لمن 
حمدة فحسل؛ "؛ وإنْ ل تقلها فقد أجزاً عنكء وَإِنْ تجمعهما مع 
الإمام أحب إلي. 

قال علي: وهو قول الشافعي. 

وأمَا أبو حنيفة فإنّه قال يقولٌ الإمامُ: ريّنا ولكَ الحم 
ولا يقولٌ اللأموم: سمع الله من حمدة. 

قال علي: ففرّقَ بلا دليل؛ فإن كان تعلّىَ بقوله عليه 
لح اوإراكلة سَمِمَ اللّهِ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا: : ريا وَلَكَ الْحَمْدُ» 

فقد تناقض؛»؛ لأنه ليسَ في هذا الخبر قولُ الإمام: رينا ولك الحمد. 

فإن قال: قد صم أنه عليه السلام كان يتولها وهوّ إمام. 

قلنا: وقد صم أن رسول الله يني علّمَ الصّلاة. وفيها أنْ 
يقال: سممَ الله لمنْ حمدة ولم بخص بذلك مأموما من إمام» من 
منمرج. 

قال عليٌ: وأمَا قول: آمنَ فإنّه كما ذكرنا يقوله الإمامٌ 
والمتمردُ ندباً وس ويقوها المأموم فرضاً ولا بدٌ.. 

حدثنا عبدُ الله بن يرسف حدَثنا أحمدُ بن فتح خدثنا عبد 
الوهابب بِنْ عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمَدٌ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج أخبرنا يحبى بن يحبى قال: قرأتُ على ماللشٍ 

عن ابن شهاب عن سعيل بن المسيّبء وأبي سلمة بن عبد الرّحن 
ألهما احرف عن أن اهريرة! أن رسول الله عات قال: «إذًا أَمّنَ 
الإمَام واه مَنْ واف تأنه َأ الَلائْكَة عر لَه مَا قم 
مِنْ ذَنبوه قال ابن شهاب ' كان رسولٌ الله يتمذ يقول: آمين '. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدّئنا أبو داود حدثنا نصرٌ بن علي هو الجهضمي - 
حدّثنا صفوانٌ بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد اللّه ابن 
عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: "كان رَسُوكُ اله تا إذَا ثلا 
عَلَيْهُم # غير المفضوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ؟ قَالَ: آمِين حتى 
ينْمَمَ مَنْ يليه من الصف الأوله. 

حلا محمد بن سعيد بن نباتم حدثنا عبد الله بن نصر 
حدثنا قاسم بن أصبع حدئنا بن وضاح حدئنا موسى بن معاوية 
حدثنا وكيم حدّئنا سفيانٌ الثوري عن عاصم الأحول عن أبي 


عنمان التَهدي «أنا بلالا قال لرَسُول الله يي يا رَسُولَ الله لا 
تَسْبقني بآمِين». 
تر اس 0 
8 7 ولا الاين كال أن يمه با صَوتة. 
قال علي: فهذه آثارٌ متواترة عن رسول الله “تا 
يقول: ١‏ عي ' وهر إمام في الصّلاة» 5 يسمعها من وراءة. 
وهوّ عملُ السّلف كما حذثنا حمام حدثنا ابن مفرّج حدثنا 


يز بأنه كان 


ابن الأعرابي حدثنا الدبريٌ حدثنا عبد الرّزْاق عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: أكان ابن لزي يؤْمَنْ على إثر أم القرآن؟. 

قال: نعم؛ ويؤمّنُ من وراءة» حتّى إِنْ للمسجد للجة. 

قال عطاءٌ: وكانٌ أبو هريرة يدخلٌ المسجدَ وقد قامَّ الإمام 
قبله فيقولٌ ويناديه: لا تسبقنى بآمين. 

قال عطاءً: ولقذ كنت أسمعٌ الآئمّة يقولون هم أنفسهم 
على إثر آم القرآن' آمينَ ' هم ومنْ وراءهمٌ حتى إِنْ للمسجد 

قال علي: اللْجّق الجلبة. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر عن يحبى بن اي كر كين 
أبي سلمة بن عباء الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة: أنه كان مؤذناً 
للعلاء بن الحضرميٌ بالبحرين فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمين. 


وروا عن عبد لحن بن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطابٍ 
قال: يخفي الإمامٌ أربعا: ' التعوذ” وبسم اللّه الرّحن الرحيم ” 
وآمينَ '' وربنا لك الحم . 

وعن علقمة والأمكرد كليهما عن ابل مسغوو خال: نين 
الإمامُ ثلاثاً: التَعرّف ” ويسم الله الرحمن الرّحيم ' 'دآمين” 

وعن عكرمة: لقذ أدركت الناسَ وهم ضجَة بآمين. 

قال عليٌ: فهذا عمل الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

فَأمَا أحممدٌ وإسحاق, وداود وجمهورٌ أصحاب الحديث 
فيرون الجهر بها للإمامء والمأموم» وبه نقولٌ؛ لأنّ الشابت عن 
رسول الله ذ: الجهر. 

وقال سفيانٌ الثوريٌ وأبو حنيفة: يقوها الإمامٌ ا 
ذهبوا إلى تقليدٍ عمر بن الخطاب» وابن مسعودٍ رضي اللّه عنهما 
ولا حجّة في أحدو مع رسول الله عل 

وذهب مالك إلى أن يقول المأمومٌ ' آمينَ' ولا يقرهها 
الإمام. 


9- كتاب الصّلاة 


قال علي: وهذا قولٌ لا يعلمٌ عن أحار من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم قطعاء نعم ولا نعرفه عن أحدٍ من التابعين» ولا 
حجّة لهم أصلا في المنع من ذلك. 

إلا أن بعض الممتحنينَ بتقليده قال: إِنْ سميًا مولى أبي 
بكر وسهيل بن أبي صالح رويا كلاهما عن أبي صالح عن أبي 
هريرةً أن رسول الله يذ قال: «إذًا قَالَ القارئ: لير الخُضُوبٍ 
عَيهِمْ ولا الضَالين4 فَقَاَ مَنْ حَلقَه آمِين فَوَافقَ َل َوْلَ أَهلٍ 
السمَاء غفِرَ لَه ماتَقَُمَ من دلبو هذا لف سهيل. 

وأمًا لفظ سمي فإنه قال: (إِذَا قَالَ الإمَام: لغَيْر مضو 
عَلَيْهِمُ وَلا الضَالَينَ4 فَقولوا: آمِينَ؛. 

قال: فليس في هذا تأمينٌ الإمام. 

قال علي: وهذا غايةٌ القت في الاحتجاج. إذْ ذكروا حديئاً 
ليس فيه شريعة قِدْ ذكرت في حديثي آخرء فراموا إسقاطها بذلك. 
ولاعية ف إسقاط ميم شرائم الإسلام أقرى بن هذا العمل؛ 
فإنه لم تذكرُ كل شريعة في كل آي ولا في كل حديث. 

ثم من العجب احتجاجهمْ بأبي صالح في أنه لم يرو عن 
أبي هريرة لفظاً رواء سعية تن اليه وأبوسلمة عن آي 


هريرة. 

ولو انفرد سعيدٌ لكان يعدلُ جماعة مثلَ بي صالح فكيف 
وليسَ في روايةٍ أبي صالح: أن لا يقول الإمامٌ آمين فبطل 
لوبي لاحي 0 


وقال بعضهم: إِنْ معنى قوله عليه السلام «إذًا أَمّنَّ الإِمَامٌ 
فَأَمتوا إنما معناه إذا قال: (ير المغضُوب عليهمُ ولا الضالين». 

قال علي: فيال لهُ: كذبت على رسول الله تيز وقلت 
عله باط لديز يكله عفد السلا سن اسه عبرت ميق 
مراده بالإفك» وحرّفت الكلمٌ عن مواضعه بلا برهان؛ وما قال 
قط أحدٌ من أهل اللَعةٍ أن قولَ #غير المفضُوب عليهمْ ولا 
الضالين» يسمّى تأمياً. 

فاحتج لقوله الفاسدٍ بطامّةِ أخرى وهي: أنه قال: قاد جاءً 
أن معنى قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام #قذ 
أجيبت دعوبكما» أنه كان موسى يدعو وهارونٌُ يؤْمَن. 

قال علي: وهذا أدهى وأمرٌ ليت شعري أينّ وجدّ هذه 
الرواية» أو من بلغه إلى موسىء وهارونٌ عليهما السلام وإنما هر 
قولُ قائل لا يدرى من أينَ قالكُ ثم لو صحّ يقينا لما كان له فيه 


حب أصلا؛ لأن الْمنَ في اللَة داع بلا شلك لآ معنى ' آمين 1 


اللّهِمٌ افعل ذلك فالتَامينٌ دعاءٌ صحيمٌ بلا شك ولا يسمّى 


8" مسألةٌ: والركوعٌ في الصّلاةٍ فرضٌ والطمأنينة 


نض 


الذاعى مومّناً أصلاء ولا يسمّى الدّعاء تأمينا حنى يلفظ بآمين: 
فكلُ تأمين دعاءً» ولي كل دعاء تأميناً. فكيفت. 

وقلذ صحّ عن الني ب أنه كان يقول: آمين. وهرّ الإمام 
وهذا ما اتفردوا به عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم وجمهور اسلف 
برأيهم بلا برهان أصلاء وباللّه تعال التوفيق. 

وأمًا السّجودُ - فإِنّ من أجارٌ السّجود على كور العمامة 
سألناه عن عمامةٍ غلظً كورها إصبعٌ» ثم إصبعان؛ إلى أنْ نبلغه إلى 
ذراعين وثلاث وأكثر؛ فيخرج إلى ما لا يقولٌ به أحنٌ ثم نخطه 
من الإصبع إلى طب واحدةٍ من عمامةٍ شرب وكلفناه الفرق» ولا 
سبيل له إليه. 

وبقولنا يقول جمهورٌ السّلف: 

كما رؤينا من طريق شعبة عن الأعمش قال: سمعت 
زيد بنَ وهسبي قال: رآ حنيقةً رجلا لاي اركوع ولا الشجود 
فقالَ له حذيفة: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرةٍ التي 
فطرّ الله محمّداً يفي عليها. 

وعن ابن مسعودٍ - أنه رأى رجلين يصليان أحدهما مسبّلٌ 
إذارف والاخة لذ ين ركر عسولايك جرد فقال: 

أمَا المسبلٌ إزاره فلا ينظرٌ الله إليه وما الآخرٌ فلا يقبلٌ 
الله صلاتة. 

قال علي: من لم ينظر الله تعالل إلبه في عمل ماء فذلاكَ 
العملٌ بلا شك غيرٌ مرضي؛ وإذْهرَ غيرٌ مرضي فهو يقيناً غيرٌ 
مقبول. 

وعن المسور بن مخرمة: أنه رأى رجلا لا يشم ركوعه ولا 
سجودهُء فقالَ لهُ: يا سارق؛ أعد الصّلاة» واللّه لتعيدنٌ: فلم يرل 
حتّى أعادها. 


وعن ابن عبّاس: إذا سجدت فألصئ أنفك بالأرض. 
وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال لمنْ رآه يصلي: أمس 
أنفكَ الأرض. 


وعن سعيلو بن جبير: إذا ل تذ 
منك تلك السجدة. 

وبه يقولٌ الشافعي. وأبو سليمان. وأحمنُ وغيرهم. 

ل لون د 

ين: أنه كره السّجود على كور العمامة. 

وعن محمود بن الرّبيع عن عبادة بن الصّامت: أنه كان إذا 
قامّ في الصّلاةٍ حسرٌ العمامة عن جبهته. 


تضع أنفك مع جبهتك لم تقبل 


نرذنا 


وعن نافع عن ابن عمر: كان يكره أن يسجد على كور 


وا كد 
عن زد يي استلمائيت: أسجد عليها؟ فقال: اتزع 
العصاب. 

وعن مسروق: أنه رأى رجلا إذا سجدَ رفع رجليه في 
السّماء» فقال مسروق: مامت صلاة هذا. 


٠/ؤا" ‏ مسألة: فمنْ عجرّ عن الركرع أو عن 
السّجودٍ خفض لذلك قدرٌ طاققه فمن لم يقدرٌ على أكثرٌ من 
الإيماء أوماومن فم يذ للرّحام أنْ يضع جبهته وأنفه للسّجودٍ 
فليسجذ على رجل من أمامه؛ أو على ظهرٍ من أمامه وبه يقول 
أبو حنيفة, وسفيالٌ التُوِريُ والشافعي. 

وقال مالك: لا يسجِدٌ على ظهر أحدٍ 

برهان صحَةٍ قولنا قولٌ الله تعالى: «لا يُكلّفُ الله نفساً 
إلا وُسعها» وقول رسول الله لظ: «إذَا مركم بأمر فَأنُوا مِنْه ما 
استَطَختمًظ. 

ورُوَينا عن معمر عن الأعمش عن الُسيّبهِ بن رافع: أن 
عُمرٌَ بنّ الخطاب قال: من آذاه لحر يومَ الجْمْعةٍ فلييسشط ثوبه 
ويسجدْ علي ومنْ زحمه الناسُ يومَ الجمُعَةٍ حنّى لا يستطيعٌ أنْ 
يسجُد على الأرض فليسجُدْ على ظهر رجل. 

وعن الحسن: إذا اشتدٌ الرْحامٌ فإنْ شعت فاسجِد على ظهر 
أخيكء وإِنْ شئت فإذا قامّ الإمام فاسجد. 

وعن طاووس: إذا اشتدُ الرّحامُ فأوم برأاسك 
اسجد على أخيك. 

وعن مُجاهد سكل: أيسجُد لجل في الرحامٍ على رجل 
الرّجُلٍ قال: نعم وعن مكخول. والزُهري مث ذلك. 

وعن مضراعن ايوب اليخباي عن ناقم عبنن انين عسر 
قال: إذا كانَ المريضُ لا يقدرٌ على الركوع ولا على السسجُودٍ وما 
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وعن قتادة عن م الحسن بن أبي الحسن قسالت: رأيت أَمّ 

سلمة زوج لني ## َي تسجدٌ على مرفقة عالية منْ رمد كان بها. 

وعن ابن عباس قالَ سأله أبو فزارة 
على المرفقةٍ الطاهرةٍ قال: لا بأسّ به. 

وعن ابن عباس أيضا: لامامن أن يلف ريض 
ويسجدَ عليه. 


عن المريض: أيسجَدٌ 


القوت 


٠م‏ مسألةٌ: فمنْ عجر عن الركوع أو عن السَّجودٍ 


8- كتاب الصّلاة 
/ا” مسألة: ومن كان بين يديه طين لا يفسد ثيابه 
ولا يلوت وجهه لزمه أن يسجُد عليه فإ آذاه لم يلزمه روَينا عن 
رسُول الله :0 : «أله سَجَدَ عَلَى مَاء وَطِين وَانَصَرَفَ وَعْلَى 
جَبَْتِه أَرُ الطين». 
وقالَ الله عرّ وجل: إوما جعل عليكُمْ في الدّين منْ 
حرج #. 


0" مسألة: والجلوس بعد رفع الرّأس مبن آخر 
سجدةٍ من الركعة الثَانِيةِ فرضُ في كل صلاةٍ مفترضة أو نافلة» 
حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر فإِنْ كان في صلاةٍ لا تكونٌ إلا 
ركعتين فإنّه يفضي بمتاعده إلى ما هر عليه قاعدٌ وينصبُ رجله 
اليمنى ويفرشٌ اليسرى. وإذا كان في صلاةٍ تكونُ ثلاث ركعات, 
أو أربعاً جلس في هذه الجلسة على رجله اليسرى ونصب اليمنى 
كما قلناويجلسُ في الجلسةٍ الآخرةٍ التي تلي السّلام مفضياً بمقاعدة 
إلى الأرض ناصباً لرجله اليمنى فارشاً لليسرى. وفرض عليه أن 
يتشهّد في كل جلسةٍ من الجاستين اللتين ذكرنا : 

ل ا ابن 
الأع رابي حدثنا أبو داود حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن 
وهسبب عن اللَيثِ بن سعلو عن يزيد بن أبي حبيبو عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة اعن مُحَمَه بن عَطْرِو بن عَطاء أله كان ايسا 
مَعَ رمن أصْحَابٍ رَسُول الله تا فَرَصَُّوا ضّلاةَ رَسُول الله 
نيط وَفِي الصْفَةٍ : ذا جَلْسَ فِي الركْعيينِ جَلّسَ عَلَى رجْلِه 
السرّف: فَإِذَا جَلَسَ في الركْمَةٍ الأخييرةٍ قَدْمَ ِجْلّه اليِسْرَى 
وَجَلْسَ عَلَى مَقَعَدَيَها. 

وبه يقولٌ الشافعي. وأبو سليمان. 

وقال أبُو حنيفة وماللك: النُوسُ في كلت الجلستين سواءً. 

قال علي: هذا خلافٌ الآثر بلا برهان. 

وحلاثنا عبد الله بن يُوسْفَ حلدئنا مد بن فتم حدئنا عبد 
وهات بن عبن متكا اعد بد تحتو عنها عد بعلي 
حدثنا مُسلم بن الحجاج حذثنا إسحاقٌ هُوّ ابن راهويه ب أنا 
جريرٌ هُوّ ابن عبد الحميدٍ - عن منصُور هو ابن المعتمر دعن 
أبي وائل عن عبلو الله بن مسعُود قال: "قل نا رَسُولُ الله تف 
إن ؛ الله هُوَ السلا هذا فد أحَدُكُمْ في الصلاةٍ فليَقَل: التّحِاتُ 

لله وَالصّلَوَاتُ وَالطَبَاتُ السلا عَلَيِكَ أَيْهَا النبي رم 
الله وَيَرَكَائُ السّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِنَادٍ اللّه الصالِحِيت: أَثنْهَدُ أن لا 
له إلا الك وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمدا عَبْده وَرَسُولةُ». 


ورواة شعبة وسفيان الثوريُ وزائدة كليم عن منصور عن 


4- كتاب الصّلاة 


مام مسألة: قال أبو محمّدٍ على بن 


أحمد: : ويلزمه ام 


ا 00 سار وفطي راض لد 
نعيم وعبدٌ الله بن داود الخريي ووكيعٌ كلّهِمْ عن الأعمش عن 
أبي وائل بإسناده» ولفظه. 

ورواة أيضاً عن ابن مسعودٍ - بإسناده ولفظه - أبو معمر 
عبد الله بن سخيرة وعلقمة» والأسودٌء وأبو البختري. 

فإن تشهدَ امرقٌ بما رواه أبو موسىء وابنُ عباس. وان 
عمرء كلهم عن رسول الله 8 فحسن. 

والذي تميّرنا هرّ اختيارٌ أبي حنيفة وسفيانٌ الثوري» 
وأحمب وداود واختار الشتافعي ما رواه ابن عباس. واختار مالك 
تشهّداً موقوفاً على عمرٌ قد خالفه فيه ابنه وسائرٌ من ذكرنا. 

وقالَ بعضٌ المتقدّمين: الجلوسٌ في الصّلاةٍ ليس فرضاً. 

وقال أبو حنيفة: الجلوسٌُ مقدارٌ التَشْهدٍ فرضٌ ولِيسَ 
التشْهّدُ فرضاً. 

وقالَ مالكُ: الجلوسٌ فرض» وذكرٌ اللّه تعالى فيه فرضٌ 
ويس التشهدٌ فرضاً. 

وكلُ هذه الأقوال خطاً لأن الني +: تن أمرّ بالتشهّاد في 
القعودٍ في الصّلاةء فصارٌ التشهّدٌ فرضاًء وصار القعودٌ الذي لا 
يكونٌ النَشْهّدُ إلا فيه فرضاًء إِذْ لا يجورٌ أنْ يكونٌ غير فرض ما لا 
ا 0 

ا 


وهو قول الششافعي, وأبي سليمان. 

وقالَ بعضهم: لرْ كان الجلوسٌ الأوَلُ فرضاً لما أجزات 
الصّلاة بتركه إذا نسيه المر. 

قال علي: وهذا ليس كحي أن اسن الي جاءت 
بوجوبه هي التي جاءت بأنٌ الصّلاة تمر بنسيانه. وهم يقولون: 
حر ل اه 
بتعمّده» ولا تبطل بنسيانه وكذلك السّلامٌ قبل تمام الصّلاةٍ ولا 
فرق فعادٌ نظرهم ظاهرٌ الفسادٍ. وبالله تعالى التوفيق. 

#/ام_ مسألة: قال أبو محمّدٍ علي بن أحمد: ويلزمه 
فرضٌ ' أنْ يقولَ إذا فرِغٌ من التَشْهدٍ في كلتي الجلستين «اللَّهُم ني 


أَعْود بلك مِنْ عَدَابِ جهنم عو بلك بن عَذَابِالقرٍ وين فتن 
الحا وَالْمَمَاتَ ومن مسر فَنَةٍ المبيح الدَجَال) وهذا فرض 
كالتَشْهدٍ ولا فرق 

لا حلدثتاة عبد الله بن يوسف حدئنا أحمد بن فح حدثنا 
عبد الوهابه بن عيسى حدئنا أحمدٌ بن محمد حذثنا أحمدُ بن علي 
حدثنا مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا نصرٌ بن علي» ومحمّدٌ بن عباد 
اله بن مميرء وأبو كيبي وزهيد بن حرسي كلهم عن وكبع بن 
الجرّاح حدثنا الأوزاعي عن حسَانٌ بن عطية» ويحبى بن أبي كثير» 
قال حسّانٌ: عن محم بن أبي عائشة. 

وقال يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي 
كلاهما عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله 2: «إذًا تَشَهّدَ 
أحَدكُمْ يِذ باللّه من أرَء يَقَول: لهم ني أَعُودْ بك مِنْ 
عَدَابٍ جَهْنمَ ومن عَذَابٍ القيره وَِنْ قن الَْاوَالمَمَاتَِ وَمِنْ 
ل 


مسلم قال: 

اها ره ا سيان عدا ارات ب سبوا دي 
الأوزاعيّ حدثنا حسَانُ بن عطيّة حدثنا محمد بن أبي عائشة ئشةأنه 

سمع أبا هريرة يقولٌ قال رسول الله :: «إذا رع أَحَدْكُمْ من 
التَعَيدٍ الآخ يعد بالل ِنْ أرب" ثمّ ذكرها نضا كما أوردناها 
قال: لو 
مقبولة: فإنْما يب ذلك في التَشْهدٍ الآخر فقط 

قلنا: : لولم يكن إلا حديث محمّدٍ بن أبي 
لكان ما ذكرت لكنهما حديان كما أوردنا؛ أحدهما من طريق 
ادا 


عائشة وحذدهة 


اذ من طرق عت بن ل عائث تشب :تالمياازاة الوية 
50 و ال وبالله تعال التُوفيق. 

وقد روي عن طاووس: أنه صلَى ابنه بحضرته فقالَ لهُ 
أذكرت هذه الكلمات قال: لا فأمره بإعادة الصّلاة. 

ما حلاثناه عبد الله بن ربيم حددثنا محمد بن معاوية حدثنا 
أحمذ بن شعيبم أخبرنا محمّدُ بِنْ سلمة عن ابن القاسم حدثني 
مالك عن نعيم بن عبد اللّه الجمر: أن محمّدَ بنَ عبد الله بن زيدر 


عضرا 


هبام- مسألةٌ: والتطبيق في الصّلاة لا يخِورُ لأنه 


4- كتاب الصلاة 


الأنصاريً - وعيد الله بنَ زيدٍ - هوّ الذي أرى النداءً بالصّلاة - 
أخبره عن أبي مسعودٍ الأنصاري أنّه قال: «أنَانَا رَسُولُ الله مق 
فِي مَجْلِس سَعْد بْن عَبَادَةَ فقَالَ له يَشِيرُ بْنُّ سَغْدٍ: أَمَرَنَا اللّهِ أَنْ 
0 
الله يبي حتى تَمَيْنا أ له لَم يسالك ثم قَالَ: قونُوا اللَّهُمَ صل 

ل ا كر م 
للد 


راس اسان و د حدثنا 
عبدُ الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدئنا إسحاق هوّ ابن راهويه عا 
روح عن مالك عن عبد اللّه ؛ بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم آنا بو حيد السّاعدي نهم 
قَانُوا يَا رَسُولَ اللّه: كنف تُصَلَي عَلَيِكَ قَالَ: قُولُوا: اللْهُمّ صل 
عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى أَزوَاجه وَدْريِه كَمَا صَلَيِتَ عَلّى آل إيرَاهِيمَ 
وَبَارِك عَلَى مُحَمد وَعَلَى أزواجه وَدْرييِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
إبرَاهِيم نك حَمِيدٌ مَجيدًا. 

إن قال قائل: َم تجعلوا الصّلاة ة على رسول الله ا في 
: ثر الشهدٍ فرضاً بهذين الخبرين ويقول اللّه تعالى: #صنُوا عليه 
وسَلَّمُوا تسليماً» كما يقولٌ الشافعي. 

قلنا: لأنْ رسول الله لم يقل: إن هذا القول فرضُ في 
الصّلاق ولا يمك لأحدر أن يزيد في كلامه عليه السلام ما لم يقسل؛ 
فنحنٌ نقول: إن هذا القول فرض على كل مسلم أن يقوله مرة 
في الدّهرء فإذا فعلَ ذلك فقد صلّى على رسول الله تخ 2 كما أمرّ 
ثمّ يستحبُ له ذلك في الصّلاةٍ وغيرهاء فهو تزيدٌ من الأجر. 

وق صم أن رسول الله يا قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ 
وَاحِدَةَ صّلى الله عَلَيْه عَشْراه. 

فإنا قيل: من أينَّ اقتصرتمْ على وُجُوبٍ هذا مر في 
الدّهرء ولم توجبُوا تكرارٌ ذلك متى ذكرٌ رسول الله نايك. 

قُلنا: إن قول ذلك مره واحدةٌ واجيٌ بالتص لا يُمكنٌ 
الاقتصارٌ على أقل منْ مرّقٍ وأمًا الرّيادة على مر فنحن نسألكم: 
كمْ من مرَةٍ تُوجبُونَ ذلك في الدّهره أو ني الحولء أو في الشهرء 
أو في اليوم؛ أو في الساعةَ ولا يقبل منكم تحديدٌ عدد ذدُونَ عددٍ 
إلا ببرهان؛ ولا سبيل إليه؛ فقد امتنع هذا بضرٌورةٍ العقل. 

إن قالُوا: نُوجِبُ ذلك في الصّلاة خاصة. 


قلنا: ليس هذا موجُودا في الآية؛ ولا في شيء مسن 


الأحاديث فهُرٌ دعوى منكُمْ بلا بُرهان. 

فإن قال قائلٌ من غير الشافعيّين: نقولُ بإيجاب ذلك متى 
ذُكرَ سول الله يَف في صلاةٍ أو غيرها. 

قلنا: أيضاً هذا لا يُوجِدُ لا في آيةٍ ولا في الصّحيح من 
الآخبارء وما جاء هذا في حديث رُويناه من طريقي أبي بكر بن 
أ بي أويس عن سُليمانَ بن بلال عن مُحمَّدٍ بن هلال عن سعد بن 
إسحاق بن كعبو بن عُجرة عن أبيه اذكه - وهذا من لا تفرع 
به حُجَة 11 ا أبا بكر مُكلّمٌ فيه ومُحمّدٌ بن هلال هُولٌ؛ وسعد 
بن م إسحاق غير مشهور الحال. ولقذ كانَ يلزمُ منْ رأى الصيامً في 
الاعتكافي فرضاً - بدليل ذكره بين آي صيام : أن يمعلَ الصلاة 
على رسُول الله يفط في الصّلاة فرضاً للأمر بها مع ذكر السّلام 
الذي علمُوهُ ومُرَ ما السّلامُ الذي في التشهَادٍ في الصّلاة وإمّا 
السّلامُ من الصّلاةٍ و بلا شاك» ولكتهُمْ لا يطردُونَ استدلاهُمٍ علسى 
ضعفه. ولا يلتزمُون الأدلّةَ الواجب قبُولّهاء وبالله تعالى التوفيق. 

ام مشالة: والتَطِيقٌ في الصّلاةٍ لا يجُونُ لأنه 
منسوخ. وهو وضع م اليدين بين الرُكبتين عند الركوع في الصّلاةٍ 
وكان ابن مسعُودٍ ط* يفعلة ويضربُ الأيدي على تركه وكذلك 
أمتحانه كانوا يتعلوثة:: 

رُوَينا ذلك من طريقي : نوج بن حبيبب القومسي: حدثنا ابن 
إدريسَّ هُّوَ عبدَ الله - عن عاصم بن كيبو عن عبلو الرّحسن بن 
الأسود بن يزيد عن علقمة عن عبد اللّه بن مسعُودٍ قال: «عَلْمَنَا 
سول الله م الصثلاة»فَقَمَ كبر َم اراد أن يكم طق يِه 


نوكبي ركم كلو درك شكة ب أ تافو ا صَدق 


أخبي قَدَ كنا تَمْعَلُ هَذَاء ثم ْنَا بِهَذاء يَْنِي الإمْسَالك , بالركسي). 

قال على: قد ذكرنا أمرّ رسول الله : 2 تأ بوضع الأيدي 
على الركب في حديث رفاعة بن رافمء فصحٌ أنّه هو الأمر الآخر 
الناسخ للتطبيق» وبالله تعالى التوفيق. 

ام مسألة: فإذا آم المرءٌ صلاته فليسلّم 3 
فرض لا تتم الصّلاة إلا به. ويجزئه أنْ يقول ' الخلام ليك .إد 
يكم اط سلامٌ عليكم أو عليكم سلام ة 
إماماً أو مأموماً أو فذا؛ وأففلٌ ذلك أنْ يقولَ كل من ذكرنا 
السّلامُ عليكمْ ورحة اللّه عن بمينه' السّلامُ عليكمْ ورحمة اللّه' 
عن يساره. 

قال علي: برهان ذلك: 


ما حدثتاه عبد الله بن يوسف حدثنا أحدُ بن فقح حدّثنا 


4- كتاب الصّلاة 


5- إن أكمل المسلم صلاته 


لضن 


عبدُ الومّاس بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحَدُ بن على 
حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا محمّدُ بن أحمد بن أبي خلفم 
توس 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيلرٍ هوّ الخدري قال: قال رسولٌ 
الله عر: ل اسل 
لا . 
بن شعيبر ا و ا 
ال 
يكم نسي شيئاً في صلاتِه فَلِبَحَرٌ الَّذِي يَرَى أله صَوَابُ مم 
يسَلْمْ ثم جد سَجْدتِي المسّهوه. 

فقذ ثبت بهذين الخبرين أمرُ رسول الله يذ بالسليمٍ من 
كل صلاق وأوامره عليه السلام فرض» ولفظة الَسليم تقتضي ما 
ذكرناة. 

حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبري حدثنا عبد الرزّاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن 
حمادٍ بن أبي سليمانا عن أبي الضتّحى عن مسروق عن احَبْدٍ الل 
بْنِ مَسْعُودٍ قال: مَا نيت فِيمًا ني عن رَسُول الله علا أنه كَانَ 
يسَلَمُ عن يحينه: السلا عليكُم وَرَحْمَه الله َكانه حَنّى يُرَى 
يض خلو» وَعَن يُسَارو: الام عَليكُمْ وَرَخْمَةُ اللّه وَبَرْكَائفُ 
على يرق نامحد ااا 

ورواه أيضاً 


حدّئنا موسى بن داود حدثنا سليمانٌ بن بلال عن زيل , 


حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحتمد 


عن ابن مسعودٍ مسنداً أبو الأحوصء وأبو 


ورواة أيضاً سعدُ بن أبي وقاصء وابنّ عمر كلاهما عمن 
رسول الله ال. 

وهو فعلُ السسّلفي كما حدثنا عبد الله بنُ ربيم 
بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيبي حدثنا إسحاق بن إبراهيمَ هو 
أبن راهويه - حدئنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا زهيرٌ هو ابن 
معاوية - عن أبي إسحاق الستبيعي' عن عبد رحن بن الأسود 
عن أبيه: وعلقمة عن ابن مسعودٍ قال: «رأيِت رَسُوَلَ اللّه ملف 
وسكاع سد ا از 
برُ في كل ختفض وَرَمٍ وقيمٍ فود وَيُسَلْمُ عن ينه وَعَنْ 
شماله: اسثلام عليَكُم وَرَحْمَة الله السلامُ عَليِكُمْ وَرَحْمَةٌ الله 
تحن يرق عار و وَرَأَيتَ أبا بكر وَعْمَرَ يَفْعَلانِها. 


ورويناه أيضاً عن عمّارِ بن ياسرء وعلي ؛ بن أبي طالب 
ا م د ٠‏ وعن 
الصّحابةٍ جملةً رضي اللّه عنهم باصحٌ إستاد ب 

وروا مسار لاسرم روصتا وعد لشي دن 

وهر قولٌ اس رد وأبي حنيفة, 
والحسن بن حي» وأحمد بن حنبل. وإسحاق» وأبي سليمان 
وجمهور أصحاب الحديث. 
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وقال الحسن بن حي: التسليمتان معا فرض. 

وقالَ أبو حنيفة: التسليمتان اختيارٌء وليسَ السّلامُ من 
الصّلاةٍ فرضاً؛ بل إذا قعد مقدار التَشهّدٍ فق ْتْ صلاتة. 

فإن تعمد الحدث أو ل يتعمد أو تعمد القيام» أو الكلام» 
أو العمل فذلك مباحٌ» وقد تت صلاتة. 

والآمة تصلي مكشوفة الرّاس ثم تعن في آخر صلاتها بعد 
أنْ جلست مقدارَ التشهدد وقبل أن تسلّمَّ فإنْ صلاتها قذ تمَت. 

ومن صلى جالساً لمرض ثم صعٌ بعد أن قعد مقدارٌ 
التَشهّدٍ في آخر صلاته وقبلَ أن يسلّمَ فصلاته تامة. 

ومن صلّى متحرياً إلى غير القبلة ثم عرف القبلة بعد أن 
قعدَ في آخر صلاته مقدار النَشْهَدِ وم يسلّمْ فصلاته تامة. 

إلا في مواضمٌ عشرة فإنه أوجب السّلامَ فيها فرضاًء وأبطلٌ 
صلاة من وقمَ له شيءٌ منها وإِنْ قعدَ مقدارَ التشهد ما لم يسلّم. 

دفي ال ل د 

و عونك ولو 
ا 
دا اَي آخر صل قبل ايسآ كاه 
الشّمس وصلاته قد بطلت إلا أنه لم يسلّم: انتقض وضوءة. 

ومن تم له وقتُ المسح بعد أن قعد مقدارَ التش هد في آخرٍ 
صلاته إلا أنّه ل يسلّم. 

ومن صلَى الجمعة فخرج وقنها ودخلَ وقتُ العصر وقذ 
قعد مقدا رَ التشهاد إلا أنه م يلم ومن قعد في آخر صلاته مقدارٌ 
التَشْهّدٍ ثم ذكرٌ قبل أنْ نْ يسلّمَ صلاة فاتته بينه وبينها حمس صلوات 
فأقل. 

والمستحاضة خرج وقتٌ الصّلاةٍ الي هي فيها بعد أنْ 


لضن 
قعدت في آخرها مقدارَ التَشهّدٍ إلا أنّها لم تسلم. 

ومن صلَى وهرّ لا يحسنُ شيئاً من القرآن فتعلّمَ سورة بعد 
أن قعد في آخر صلاته مقدارٌ التشهّدٍ إلا أله لم يسلّم. 

ومن مسح على جراحة به فبرئت بعد أن جلس في آخر 
صلاته مقدارٌ التشهّدء وقبلَ أن يسلّم. فإنٌ هؤلاء كلهم تبطل 
صلاتهم» ويلزمهم ابتداؤها. ١‏ 

ومن صلى وهو مسافرٌ فلمًا جلسَ في آخر الركعتين مقدارٌ 
التشهّد ؛ إلا أنه لم يسلّمْ فنوى الإقامة فإن فرضاً عليه أن يأنيَ 
بركعتين يصليهما حضرية؛ م يختلفن قوله في شيء من هذا. 

واختلف قوله فيمنْ صلّى وهو مريض نائماً - لا يقدرٌ 
ل ا 0 

لك تسد ويس اضر ل 
سر أو الإهاء بعد أنْ قعد في آخر صلاته 
مقدار التشها ول يسلَم : فمرَّةٌ قال: تبط علاتهم ويتدفرتها ب 
ومرّة قال: قذ تت صلاتهم. 

قال علي: وإنما أوردنا هذه المسائل. لنرى تناقض أقوالهم؛ 
وأنهم لم يتعلّقوا لا بإيجاب السّلامٍ فرضاً ولا بترك إيجابه» ولا 
ثبتوا على شيء أصلا وهذه أقوالٌ نحمدُ اللّه على السّلامةٍ من 
مثلها. 

ومن العجب أنّ أصحابه لم يخرجوا هذا منه على أنهما 
قولان لهُ؛ بل ما زالوا يشغبون بالباطل والهذر في تصحيح إسقاط 
فرض السّلام جملة إلا في هذه المواه ضع؛ فإنهمْ شغبوا في إيجابٍ 
فرض السنّلام فيها فقط» م يختلفوا في ذلك. 

وأمًا قول الحسنٌ بن حي فلا دليلَ على صحته.. 

وقالَ مالل: السَلامُ فرض تبطلٌ صلاة من عرض له ما 
يبطلُ الصّلاة مالم يسلم؛ إلا أنّه قال: الإمامُ والفذ لا يسلّمان إلا 
تسليمة واحدة:» وأما المأمومُ فإنه إنْ لم يكن عن شماله أحدٌ لم 
- تسليمتين: إحداهما عن بمينه؛ والأخرى يرد بها على الإمامف 
فإن كان عن يساره أحدٌ سلم ثالثة ردًا على الذي عن يساره. 

قال علي: وهذا أيضاً قولٌ لا دلي على صحّنه؛ وتفسيمٌ 
لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماعٌ ولا قياس ولا قولٌ صاحب؛ 
والإمامٌ لم يقصد بسلامه أحداء ولو فعلَ ذلك لبطلت صلاتة؛ 
لأنه كلام معَ المسلّمٍ عليه؛ والكلامٌ مع غير الله تعالى وغير 
رسوله بيذ في الصّلاةٍ عمداً مبطلُ للصّلاة. 

وبرهانٌ هذا : أنّ المصلي - كان معه أحدٌ أو لم يكنْ - فإنه 
يسلّمٌ عد ججيعهم كما يسلَمُ الإمامم فصحٌ أنه خروج عن 


+/ا"- إن أكمل المسلم صلاته 


9- كناب الصّلاةٍ 


الصّلاة» لا تسليم على أحاٍ من الناس. فسقط هذان القولان 
سقوط بين دون كلفةٍ - ولله الحمد. 


قالَ علي: وبقي قولُ من ل ير التسليمَ من الصّلاة رفي 
وقول من اختارٌ تسليمة واحدة» تن لم يضطرب قوله في ذلك؛ 
فوجدنا من لا يرى التَسلِيمَ فرضاً يحتعم. 

ما رؤيناه من طريق عاصم بن علي: حذثنا زهيرٌ بن 
ممارية عن ادن بن الخرعن القاسيم بن تيوتر ألا علقم 
يدي وَحَدئِي: أن عبد الله أخَدَ يِه أن رَسُولَ الأّه 18 أخَد 
بي عبد الله ماهد ني الصّلاةٍ ذَكرَ التْقَهُكَ قَالَ: «فَإِذا 
كَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَمَيْتَ صَلانَكَ إن شِئْت أن تَقُومَ ققَم وَإِنْ يشت 
أنْ تَفَعُدَ فَاقَعُدَه. 

قال علي: وهذه الرّيادةٌ ره بها القاسع ين عيمرة» 
ولعلّها من رأيه وكلامه» أو من كلام علقمة؛ أو من كلام عبلٍ 
اللّه. 

وقد روي هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم 
أضبط من القاسم - فلم يذكرْ هذه الزيادة. 

كما حدثنا عبد الله بن 


يِمّ النخعيٌ - وهو 


ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدثنا 
شعيب أخبرني محمّد بن جبلة قال: حدّثنا العلا بن 
مولا عات سد إل بن عمرى لل عن سيط ١‏ له 
أنيسة - عن ماد هو ابن أبي مسليمانٌ - عن إبراهيمٌ النخعيّ 
عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: كنا لا ندري مَا نَقُولُ 
ذا َعَم رَسُولُ اله يذ جام مِعَ الكلم» َقَالَ لنَا: قولوا: 
لتحت لله وَالصُلَرَاتْ ل الناام باك يا النبي 
وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكائَهُ المنّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِنَادٍ اللّهِ المصّالِحِينَ 
نهد أذ لا إل إل الك هد ألا خا تبه وَسُوله قا 
عَلْقَمَة: قد ريت ابِنَ منْعُودٍ يُعلَمنَا مَؤُلاء الكلِمَاتٍ كَمَا يُعَلَمُا 
القَرآن». 

ثم لؤْ صحٌّ أن هذه الزيادةَ من كلام رسول الله ييز لكا 
ما ذكرنا قبل" من أمره عليه السلام زيادة حكم لا يجوز تركها. 

وقذا صح اه 
من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان: حدثنا سفيانٌ التُوري عسن أبي 
إسحاق الشيعي هن 1. بي الأحوص عسن ابن مسعودٍ قال: حدٌ 
الصّلاةٍ 3 ليكب وانقضاؤها النَسليمُ. 

فوضح بهذا أنّ تلك الرّيادة: ما أنها مَنْ بعد ابن مسعودٍ 
وإمًا أنتها عند ابن مسعودٍ منسوخةٌ والحجّةٌ كلها فيما ذكرنا من 
أمر رسول الله يي بالسسّلام من الصّلاة. 


9- كتاب الصّلاة 


/ا“- مسألة: وكلٌ من سها عن شيء ثما ذكرنا فإنه 


لام 


وأمَا من رأى تسليمة واحدةً وكره ما زاده فإنهم احتجّوا 
بأخبار : منها - من طريق أب بي المصعببي عن الدراوردي من 
طريق سعار. والتآبتث هن طريقي سعد أنه علي السلام كان يلم 
د ليم متي" 4 

وكار ولط : منها - من طريق محمد بن الفرج عن محمد 
بن يونس؛ ؛ وكلاهما مجهولٌ أو مرسلٌ من طريق الحسن - أو من 
طريق محمد بن زهيره وهر ضعيف أو هن طريق ابن لميعة» وهو 
ساقط ولو صحَّت لانت أحاديث التسليمتين زيادة يكونٌ الفضلٌ 
في الأخلر بها. 

فِإن ذكر ذاكرٌ: حديث جابر بن سمرة «كنا إذَا صَذْينا مَعَ 
رَسُول الله م1 فلا المنّلام ع عَليكُمْ وَرَّحْمَة لل السَلامُ ع عَليِكم 
وَرَسْمَةُ الله رشابي إلى اخَاينٍ فقَل رَسُولُ اله نظ عَلَى 
الام ع ا 

قال علي هذا لكان و الشلم تفع شرح بين 
الصّلاةٍ فهر منسوخ بلا شاك» بقوله ث «إن َيِه المّلاة لا 
يَصْلُحُ فِيهًا شي مِنْ كلام النّاس». 

وهذا أمر لم يختلفن أحدٌ من الأمةِ في أله حكم؛ ؛ثمٌادعى 
قوم تخصيصه في بعض الأحوال» فإِذْ هرَ كذلاك فهرّ التاسخ لما 
ا راسم ؛ فصحٌ أنّ ذلك 


/ا/ام مسألة: : وكل من سها عن شيء تا ذكرنا فإنه 
فرض عليه حتى ركع لم يعد بتلك الركعة؛ وقضاها إذا أ الإمام 
إنْ كان ماموماً. 

وكذلك يلغيها الفد والإمام ويتمّان صلاتهما: وعلى 
جميعهم سجودٌ السّهو؛ لأنهمْ لم يأتوا بالركعةٍ كما أمرواء وكلُ ما 
أمرَّ به رسولُ الله تلخ أنْ يعمل في مكان من الصَلاةٍ فلا يجورٌ أن 
يعمل ني غير ذلك الموضع لقول الله تعالى: #ومنْ يتعدٌ حَدودٌ 
دنا 


الناس في الصّلاة» لا لاملل اسل الصّلاة 0 غيره» 
فإنْ فعلَ بطلت صلاته ولو قال في صلاته: رحمك اللّه يا فلا 
للها صلافة , 


ابن الأعراير” -' حدثنا لز 0 حدثنا موسى بن ماف حدثنا 


أبانُ هو ابن يزيد العطارٌ - حدثنا عاصم هر ابن أب بي اللجووء 
عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: انا ملم في المشلاة َنم 
بِحَاجَايناه فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُول الله تلا وَهُرَ يْصَلْيء منَلَْمْتُ 
عليه َم ُْ َي اللاي فَأنذَِي ما قَدْمَ وما حَدَت» لما فَضَى 
رَسُولُ الله “ل ع الصلاة قَالَ: إن الله يُخْيث مِنْ أمره مَايَشَاكُ 
َإِن الله قَد أَحْدَث أن لا تَكَلّمُوا في الصّلاة فَرَد عَلََ التلام». 


4" مسألة: ولا يجُورُ لأحلر أنْ يُفِيَ الإمامٌ إلا في 
أمّ القرآن وحدها. 

فإن التبست القراءة على الإمام فليركع؛ ؛ أو فليتقل إلى 
سُورةٍ أخرىء فمن تعمد إفتاءه وهر يدري أن ذلك لا يمُورُ له 
بطلت صلائة. 

بُرهانُ ذلك : ما قد ذكرناه بإسناده من قول رسُول اللّه 
عيذ ١«أَتَفْرَءُونَ‏ خَلَفِي قَالوا: َعَم قَالَ: قلا تَفْعَلُوا إلا بم القرآن». 

فوجب أن من أفتى الإمامً لا يخلو 

ما أن يكن قصد به قراءة القسرآن؛ أو لم يقصد به قراءة 
القرآن فإِنْ كان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوثء لأنّ رسو 
لَه مت نهى أن يقر المأمومٌ شيئاً من القرآن حاشا آم القسرآن. إن 
كان لم يقصد به قراءة القرآن فهذا لا يجررٌ لأنه كلام في الصّلاةء 
وقد أخرّ عليه السلام أنه لآ يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الثاس. 

وهر قول علي بن أبي طالب وغيره - وبه يقولٌ أبو 


-. حنيقة . 


من أحدٍ وجهين: 


فإن ذكروا خبراً: رويماه من طريق يحيى بن كثشير 
الأسدي عن المسور بن يزية الأسدي «أَنْ َسُولَ الله تا نسي 
َه نبي الصّلاق لما سَلُمَ ذَكُرّم رَجُلُ بها فَقَالَ لَه لَهُ: أفلا 
ذكرْتنيها. 

فإِنّ هذا موافقٌ لمعهودٍ الأصل من إباحة القراءةٍ في الصّلاقء 
وبيقين ندري أن نهي الي تن أن يقرأ خلفه إلا بام القرآن 
فناسحٌ لذلاك ومانعٌ منةٌ؛ ولا يجوز العودٌ إلى حال منسوخةٍ 
بدعوى كاذبةٍ في عوديها. 

- مسألة: ومن تكلّمَ ساهيا في المّلاةٍ فصلاته 
تامّة؛ قل كلامه أو كثر» وعليه سجودُ الهو فقط وكذللك إِنْ 
تكلم جاهلا. 

وقالَ أبو حنيفة: الكلامُ في الصّلاةٍ عمداً وسهراً سواءٌ: 
٠‏ تبطلٌ بكليهماء ورأى السّلامْ في الصّلاةٍ عمداً يبطلهاء ولا يبطلها 
إذا كانَ سهوا ‏ وهذا تناقض. 


اسم 


6" مسألةٌ: ومن تكلم ماهياً في الصّلاة فصلاته 


8- كتاب الصّلاة 


برهان صحَةٍ قولنا : قولٌ اللّه عر وجل لإليس عليكُم 
فيما أخطائمْ به ولكنْ ما تعمّدت قلوبكم». 
حدائنا أحدٌ بن عمرٌ بن أنس حدثنا الحسينُ بن عبد الله 
الجرجاني حادئنا عبد الررّاق , بن لع بن عبد الحميا الشيرازيا 
ع اك ا بن اران المخزومي وراق بَكَارٍ بن 
قتيبة القاضي قالت: حدئنا اريم بن سليمان المْذّنُ حدئنا بشرٌ 
بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن ع ابي را ع عد بن ععور 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ين : «إِنُ الله َجَارَرْ بي عن 
متي الخطا وَالنسيَانَ وَمَا استكْرهُوا عَلَيُهه. 


٠‏ ناح ف 


حدثنا عبدُ الله بِنُ يُوسّفَ حدّئنا أحدُ بن فتح حدثنا عبد 
كانس فسن حدقا أغةارة توق وتنا امب عل 
حدثنا مُسلم بن الحجاج حدثنا بو بكر بن أبي شيبة حذثنا 
إسماعيلٌ بن إبراهيم هُوَ ابن عُليّة - عن حجَّاجٍ الصّوَافمٍ عن 
يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمُونة عمن عطاء بن يسار 
عن مُعَاوِية بن المَكَم السلّمِي' قال ينما أن أْصَلّي مَعّ رَسُول الله 
تيا إِذْ عطس رَجُلَ من القَوْم فقت يَرْحَمك الله رمي اقم 
ارم فقلت: وَانْكُلَ أمياه ما 7 شَأنكُم تنطرُون إل فَجَعَلُوا 
يُضْرِبُون ب بهم عَلَى أَنْحَانِعِم فلَمًا لما رَّهُمْ يُصَمتُويبِي كني 
سكس لما صَلّى رَسُولُ الله يذ هبي هو وَأمّي اريت مُعَلَما 
َه ولا بَْده أحْسَنَ تغليماً ينه فوَالُه مَا ري ولا ضريني ولا 
شَتَمَيى قَالَ: إِنّ هه الصّلاةَ ةلا يملح فيهَا شي مِنْ كَلامٍ الثاس» 
ما م ايح واي ورا القرآن». أو كما قال رسولٌ الله 

قال عليٌ: هذا الحديث يبطلُ قولَ أبي حنيفة؛ لأنّ فيه أنه 
كان بعد تحريم الكلام في الصّلاة بيقين» ولم يبطل رسولٌ الله تي 


1 


صلاته. . 

فإن قبل: ولا أمره بسجووٍ السّهو قلما: قد صم الأمرٌ 
بالسّجودٍ من زادّ في صلاته أو نقصء فواجبٌ ضمُ هذا الحكم إلى 
ما وقعّ عليه ولا بدٌ. 
حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
أحند بن شعيب أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدّثنا الحسن بن 
موسى حدثنا شيبانٌ حدثنا يحبى بِنْ أبي كثير عن أب بي سلمة هو 
ابن عبلو الرّحمن - عن أبي هريرة قال: اينما نا لي مَعّ رَسُول 
الله تيز صّلاة الور فَسَلُمَ وَسُولُ الله عات بَن ركسن؛ قَقَامَ 
رَجُلَ من يني سيم فقال: يا رَسُولَ الل أقَسْرّت الضّلاة م 
نييت» فعا وَسُوكُ الله عل :لم فصر وَلَمْ نس فَقَالَ:يا 
وول اللو إِنَمَا صَلَيتَ رَكْعتينِء فَقَالَ رَسُولٌُ الله مل من 


وق حدّثنا عبدُ اللّه بنُ ربيع 


يَقُولُ ذو اليدَيْنٍ َانُوا: نَع فَقَامَ رَسُولُ الله :اذ فَصَلّى بهم 
رَكعبينِ». 

قال علي: فغلط في هذا الخبر صنفان. 

أحدهما: أصحابٌ أبي ةا 

والثاني: ابن القاسم ومنْ وافقة. 

فأمًا أصحابٌ أبي حنيفة فإنهم 
قبل تحريمٍ الكلام في الصّلاة. 

وقالوا: الرّجل المذكورٌ قتل يوم بدرء ذكرٌ ذلك سعيلو بن 
البو والزهري. وعمدوا إلى لفظ ذكره بتعض رواةٍ الخبر وهو 
«صَلى لنا رَسُولُ الله 80 ». 

فقالوا: هذا إخبارٌ به صلى للمسلمين. 

قال علي: وهذا كله باطلٌ وتمويه وظنٌ كاذب : 

أمَا قوهم: لعلّه كان قبلَ تحريم الكلام فباطل؛ لأنْ تحريم 
الكلام في الصّلاةٍ كانَ قبل يوم بدر بيقين. 


م قالوا: لعل هذا الخيرَ كان 


حلدثنا عبد الرّخن بن عب اللّه بن خالاو حذئنا إبراهيمٌ بن 
أحمد حدثنا الفربري حَدَنا البخاري حدثنا ابن مير حدثنا ابن 
فضيل هو محمد - حدئنا الأعمشُ عن إبراهيمَ التخعي عن علقمة 
عن عبد الله بن سعد قال: كنا نْسَلَمُ عَلَى عَلَى رَسُول الله #لإيز 
َهَْ في الصّلاة فيه عليه فلم رَجَعْنَا من عند الجَائيِي سَقمْنا 
عَلَيْهِ فلم يود لين وَقَالَ: إن في الصّلاةٍ شُغْلا». ولا خلاف في 
أن ابنَ مسعود شهدَ بدرا بعد إقباله من أرض الحبشة. 

وأبو هريرة» وعمرانٌ , بن الحصين - وكلاهما متأخرٌ 
الإسلام يذكران ع حلي ذي اليدين » وإسلامهما بعد بدر 
بأعرام وكذلكَ معاوية بن خديج أيضاً 

وأمًا قوهم: إن الرّجل المذكورٌ قتل يوم بدر فتمويه بارد» 
لوجوه : 

أحدها: أن أعلى من ذكرٌ ذلك فابنٌُ المسيّبء ولم يولد إلا 
بعد بدر ببضعةٍ عشرّ عاماً. 

والثاني: أن المقتول يوم بدر إنما هر ذو الشّمالين» واشمتة 
عبد عمرو ونسبه الخزاعي» والمكلمٌ لرسول الله تيز هوَّ ذو 
البدنين واسمة الخرباقٌ ونسبه سلمي. 

وما قوههم: إن قول أبي هريرة ١صَلُى‏ نا رَسُولُ الله تزه 
إنْما هرّ إخبارٌ عن صلاته بالمسلمينٌ الْذِينَ أبو هريرة معهمٌ : 
فباطلٌ يِبيْنُّ ذلك قولٌ أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا ابَيْنمَا أنا 
أُصَلْي مَعّ رَسُول الله يثيذ» فظهرٌ فسادٌُ قولهم. 


- كتاب الصّلاة 


فإن قالوا: قسنا السّهِرَ في الكلام على العمد. 

قيل هم: القياسٌ كله باطلٌ؛ ثم لؤْ صمح لكان هذا منه 
عينَ الباطل؛ لأنّ القائلينَ بالقياس مجمعونَ على أن الشّيءَ إنما 
يقاس على نظيره؛ لا على ضده؛ والنَسياكُ ضدٌ العمدٍ ثم يقال 
هم: فهلا قستم الكلام في الصلاة سهواً على السّلام في الصّلاةٍ 
سهواء فهر أشبه به؛ لأنهما معأ كلام فأ شيء قصدوا به إلى 
ا اص 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وأمًا ابن القاسم ومنْ وافقه فإنهم أجازوا بهذا الخبر كلام 
الناس مع الإمام في إصلاح الصلاة. 

قال علي: وهذا خطأء لأن الناسَّ إنما كلّموا رسول اللّه 
فقط» وتعمّدُ الكلام معه عليه السلام لا يضرٌ الصّلاة شيئاء 
وكلَمهمْ عليه السلام وهر يقدرٌ أن صلاته قذ تمّتء وأن الكلامً 
له مباح وكذلك تكلم الناسُ يومشل بعضهم مع بعض وهم 
يظنون أن الصّلاة قصرت وتدت. 

حدثنا أحمدُ بن محمد بن الجسور حدثنا محمّدُ بن عبد اللّه 
بن أبي دليمٍ حدثنا محمد بنُ وضّاح حدّئنا أبو بكر بن ابي شببة 
حدثنا محمد بن جعفر غندرٌ - عن شعبة عمسن حبيبه بن عبار 
الرحن عن حفص بِنْ عاصم عن «أبي سَعِيدٍ بن الى فَالَ كلت 
صل قرآني ابي تل فَعَانِي َم آهه حَنَى ملت فقَال: ما 

مَْعَكَ أن بيني قلت: كنت أَصَليء قَالَ: لم بقل الله تَعلَى: 5 
يا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للّه وَلِلرسُول إذَا دَعَاكُمّ0# 5 ثم ذكرٌ باق 
الحديث. 

فصح أن هذا بعد تحريم الكلام في الصّلاق لامتناع أبي 
سعيلر منْ إجابة النيّ ياي حتى أم م الصّلاةء وصح أن الكلامٌ مم 
التي يي مُباحْ في الصّلاةٍ هذا خاص له وفيه حمل اللفظٍ على 
العُمُوم وإجماعٌ أهلٍ الإسلام ليقن على أن الْصلَّيّ يقُولٌ في 
صلاته 'السَلامُ عليك أيها اَي ' ولاتضتلف الخناضروة ام 
خصُومنا على أنّ منْ قال عامداً في صلاته: السَّلامُ عليك يا 
فَلانُ أن صلاته قن بطلت» وباللّه تعالى التوفيق. 


70 مسألة: ولا ير للمُصلي أن يضم ثيابه أو 
يجمعَ شعره قاصداً بذلك للصّلاة» لقول رسُول الله تيا الذي قذ 
ذكرناه بإسناده (أُمِرْتْ أ أَمْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمّ وَأَنْ لا كنت 
شغراً ولا تُوْبا». 


7" مسألة: وفرض على المصلي أنْ يغض بصره 


-١‏ مسألة: ولا يحل للمُصلّي أن يضم ثيابه 


نهف 


ل ا #قَل للمُؤمنينَ 

من أبصارهم ويحفظُوا فرُوجهم» #وقل للمُؤسات 
ل ا 0 
حرم عليه فعله ولم يتغل بها فلمْ يصل كما أمرء فلا صلاة له 
إذْ لم يأت بالصّلاةٍ التي أمرَ بها. وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ روي عن مالك: من تأملَ عورة إنسان في صلاته 
بطلت صلاتة. 

8" مسألة: وفرضَ عليه أنْ لا يضحك ولا 
يتبِسّمٌ عمدأًء فإنْ فعلَ بطلت صلاتة؛ وَإِنْ سها بذلكَ فسجودٌ 
السهر فقط. 

وأا التهتهة فإجماعٌ. 

وأمًا التبِسمْ فإ اللّه تعالى يقول: لوقُومُوا للّه قانتين» 
والقنوث الخشوعٌ والنِسَمُ ضحلك. 

قال الله عرّ وجل: #فتبسّمَ ضاحكاً من قولها» ومن 
ضحك في صلاته فلم يخشع؛ ومن لم يخشع فلم يصل كما أمر. 

روينا عن محمد بن سيرين. أنه سئل عن التبسم في الصلاة 
فتلا هذه الآية» وقال: لا أعلمُ التبِسّمٌ إلا ضحكاً. 

ومن طريق القاسم بن محمّد بن أبي بكر: أنه أمرَ اصحابه 
بإعادةَ الصّلاةٍ من الضّحك. 

قال علي: إنما فرّقَ بن القهقهة والنبِسّمٍ من يقولٌ 
بالاستحسان. فيفرّق بينَ العمل الكثير والقليل» وهذا باطل» 
وفرقٌ لا دليلٌ عليه إلا الدّعوى ولا يخلو الفمَحكُ من أنْ يكونٌ 
مباحاً في الصّلاةٍ أو محرّماً في الصّلاة فإِنْ كان محرّماً فقليله وكثيره 
سواءٌ في التحريم. 

وإنا كان مباحاً فقليله وكشيره سواءٌ في الإباحةّ» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

4" مسألة: وأنْ لا يمسحَ الحصا أو ما يسجدُ عليه 
إلا مرّةَ واحدة؛ وتركها أفضل؛ لكنْ يسوي موضعٌ سجوهه قبل 
دخوله في الصّلاة. 

حدتما عبدٌ الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب ين عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمّدٍ حدثنا احد برب على حدثنا 
مسلمٌ بن الحجَاج حدئنا محمد بن الثتى حذئدا يجيسى بن سعيلر 
اقطان عن هشام الدّستوائي حدّئني ابن أبي كثير هر يحسى - عن 
أبي سلمة بن عبلو امن عن معيقيب «أنّهُمْ سَأنُوا رَسُولَ الله 
تاي عن المح فِي الصّلاةٍ ةِ فَقَالَ: وَاجِدَة). 


يفيف 


٠خ"‏ مساألةٌ: ويقطغ صلاة المصلّي كون الكلب بين 


- كتاب الصّلاةٍ 


تون سنا جيا! 6ن ع غر يذ بي كثير ور 
بن عبلو الرّحمن احلائني مُعيقيب أن رَسُول الله يذ َال فِي 
لجل يُسَوي الثرَابَ حَيِث ينجن قَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلا فَرَاجِدَمه. 


هخ" مسألة: ويقتطعٌ صلاة المصلّي كونٌُ الكلب بِينَ 
يليه مار أن غير مثار :تدرا 1 أو كبيرا حيَاً أو ميّنأء أو كونٌ 
الحمار بِينَ يديه كذلك أيضاء وكون المرأة بينَ يدي الرجل» مار 
اراعر ماق يفره أو كبيرة إلا أنْ تكون مضطجعة معترضة 
فقطء فلا تقطمٌ الصّلاةً حينئ» ولا يقطعٌُ النساءٌ بعضهنٌ صلاة 
بعض. 

فإنا كان بِينَ يدي المصلّي شيءٌ مرتفعٌ بقدر الذراع - وهر 
قدرُ مؤخرةٍ الرّحل المعهودةٍ عند العربب ولا نبالي بغلظها 1 
يضر صلاته كل ما كانَ وراءً السّترةٍ تا ذكرناء ولا ما كانَ من كل 
ذلك فوقّ السترة. 

ومن حمل صبيّةٌ صغيرة على عنقه في الصّلاةٍ لم تبطل 
صلاتة وسواءٌ علمَ المصلّي بذلك أو لم يعلم. 

برهان ذلك . ما حدثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ 
نوماني ع مدنا اعة إن عدر عيدنتا 
أحمد بن علي حدثنا مسلم ب بن الحجّاج حدثنا إسحاق ؛ بن إبراهيم 
هر ابنُ راهويه - حدَئنا المخزوميُ هر أبو هشام المغيرة بن م سلمة 
- حدّثنا عبدُ الواحد بن زيادٍ حدثنا عبيدٌ الله عبدُ اللّه , بن الأصم 
خدئنا يرية بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رول الله تم 
ليِقَطَمُ الصّلاة لَك وَالْحِمَانُ وَالْكَلْبُ وَيْقِي ذَلِكَ مِثْل مُوْخْرَةٍ 
الرّحْل». 

حلاثها عبدُ الرّحن بن عبار الله بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بنْ 
أحمد حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا مسدَدٌ حدثنا يحى بل 
سعير اقطان عن عبيد الله هرّ ابن عمرّ ‏ عن نافع عن عبد اللّه 
بن عمرّ قال: «إن رَسُولَ الله يذ كَانَ يرَكَرُ له اله قصلي 
إليهًاه. 

وقد روينا أيضاً من طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي 
بكربن انس عن انتسن .عن رول الله تن: ايقْطَعْ الصّلاة: 
الكَلْيكُ وَالْحَِائُ وَالمَدا 0 

فإِن قبل: نقد رويك عن ريق أبي ذرٌ عن رسول الله 
4 : «إذَا قَامَ أحَدكُمْ َصَلَى فَإِنّه ره ذا عَان يبن يِه يفْلُ 
آخِرَة الرّخْل» فَإِذَا لمكن بين يده مل آخيرَة الل فَنْه يَعَطَحْ 
صَلاتَهُ: الجِمَارُ وَالْمَرْاَة وَالْكَلبُ الأمْوَة». 


قلنا: تتم وحديث أبي هريرة وأ وأنس فيهما زيادة على 

حديث أبي ذرء والريادة الواردةٌ في الدينٍ عن الله عر وجل فرضَ 
قبوهاء ومن فعلٌ هذا فقذ أخد بحديث أبي ذر ولم يخالفة؛ لأنه 
ليس في حديث أبي ذرَ إلا ذكرٌ الأسودٍ فقطء ومن اقتصرّ على ما 
في حديث أبي ذر فقذ خالف رواية أبي هريرة وأنسء وهذا لا 
يحل. 

وأمًا كونُ المرأةٍ معترضة لا تقطمٌ الصّلاة؛ فإنّ عبد اللّه بن 
يواسهب. 

حدثنا قال: حذثنا أحدُ بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن 
عيسى حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا مسلم الحجّاجٌ حذثنا عمرٌ بن 
حفص بن غياش حدثنا أبي حدثنا الأعمشْ حدثنا إبراهيم هر 
النخعيُ - ومسلمٌ هر أبو الفتحى - كلاهما عن مسروق «عمن 
عَايْشَة نة وَالله قد يت رَسُولَ الله تاذ يُصَلَي وَإنَي عَلَى السرير 
نه وييْنَ ال مُضْطْجِعَ فبَدُو لِي الحَاجَهُ فأكرَه أنْ أَجْلِسَ 
فَأُوذِيَ رَسُولَ الله يني فَانْسَلْ مِنْ عِنْد رَجْلَيا. 

قال علي: فقذ فقت أمّ الؤمنن بين حال جاوسها بين 
يدي رسول الله ا يز وهرّ يصلّيء فاخرت بأنه أذّئ له وبين 
اضطجاعها بينَ يديه وهر يصلَي فلم تره أذىء وهذا نص قولناء 
وللّه امد 

وقد ذكرنا صلاة رسول الله تاك حاملا أمامة بنت أبي 
العاص على عنقه فاستثنينا ما استثناه ه النصر وأبقينا ما أبقاه 
التصرء 

وقد قالَ بهذا جماعة من السّلف. 

روينا من طريق الحجاج ب 
عن عبيدٍ الله ب سن أبي يزياد أنه سمعٌ ابنَ عباس قال: يقطع 
الصّلاة: الكلبُ» والمرأة. 


بن المنهال حدثنا سفيانٌ بن عييلة 


ومن طريق يحبى بن سعيلر القطّان حدثنا شعبةٌ عن قتادة: 
سمعت جابرَ رَ بن زيدٍ يقولٌ قال ابن عباس: يقطع الصّلاة: 
الكلبٌ» والجمار» والمرأة. 

وهذان سندان لا يوجدٌ أصح منهما. 

ومن طريق شعبةً عن عبيدٍ الله , بن أبي بكر بن أننس عن 
أنس بن مالائم قال: يقطع الصلاة: الكلبٌ والحمارٌ والمرأة. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال حدثنا حمَادُ بن سلمة عن 
عي عن بكر بن عبر اله الزن قنز كنت أصلي إلى جنيو ابن 
عمل 
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م "- مسألة: ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بينَ 


تفن 


أمَا أنتَ فأعد الصّلاة؛ وما أنا فلا أعيدٌ؛ لأنه لم يمن بين 


يدي. 

ومن طريق يحبى بن سعياءٍ القطان عن سليمان المي عن 
بكر بن عبدٍ اللّه المزني ني: أن جروا مر بيِنَ يدي ابن عمرّ فقطمّ 
عليه صلاتة. 


وهذا أيضاً اصح إسنادٍ يكونُ. 

ومن طريق علي بن المديبي: حدثما معاذً بنُ هشام 
الستوائيئ حائنا أبي عن قتادةً عن زرارة بن ن أوفى عن سعد بن 
هشام عن عامر عن أبي هريرة ة قال: يقطمٌ الصّلاة: الكلبه» 
0 
عن حي بن هلال عن حب اَهب التو قسال: 0 
بن عمرو الغفاريٌ بالناس في سفر وبينَ يديه سترة فمرّت حميرٌ 
بِينَ يدي أصحابه فأعادٌ بهم الصّلاة. 


ومن طريقي مما بن سلمة عن حميلد عن الحسن بن مسلم 
لكي عن صفية بدتم شيبة عن عائشة أم المؤمنينَ قالت: جعلتمونا 
بمنزلة الكلب» والجمار؟ وإنما يقطع الصّلاة: الكلب» والحمال 
والسنور. 

ومن طريق سفيانَ بن عيينة عن الزهِريّ عن سام أن عبد 
الله , بنّ عباس قال: يقطع الصّلاة: الكلب»ء والحمار. 

وهو قول عطاء. وابن جريج. إلا أنهما خصا: الكلبٌ 
الأسود؛ والمرأةً الحائض وعسن عكرمة: يقطعٌ الصّلاة: الكلب؛ 
والمراً 0 
الأحرص عد تلح دس لتر جه يقطمٌ المّلاة: 
الكلبْ» والمراة والجمار. 

وقال أحمدُ بن حبل: يقطعٌ الصّلاة: الكلب الأسوفٌ 
والجمارٌة والمرأةٌ ة إلا أنْ تكون مضطجعة. . 

قال عليّ: وقالَ أبو حنيفة, ومالك 0 
الصّلاة شيءٌ من هذا كله وما نعلمٌ لمم حجَةٌ إلا حديث عائشة 
وهرّ حجّةٌ عليهمْ كما أوردناة. وحديثاً: 

رؤيناه من طريقي ابن عبّاس «أقبلْت راكيا َل أتان ونا 
ْم د اهرت ايلام وَرَسُول اله * عي يُصَلْي بالناس ع1 
فَمَرَرْتُ بَيْنَ يدي الصف فتلت فَأرْسَلْتْ الآنان تَرْنَعُ وَدَخْلَتْ 
فِي الصّفه فَلَمْ ينْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَده. 


قال علي: وهذا لا حجّة فيه لوجوو: 

أوّهما: ما حذثناه عبد الله بن يوسف حدثنا أحدُ بن فتم 
حدثنا عبدٌ الوهاب بنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن 
علي حدئنا مسلمٌ , 
بن جعفر بستكم هر ل سن + وشت أن 
جحيفة قال: احرج سول الله علا بِالْهَاجرَةٍ إلى البطحَاء فتوضأ 
وَصَلَى الظهِر ركْعمِين وبَينَ يَدَيْه عَنَزَةه واد فيه عون بن أبي 
يَمُرُ مِنْ وَرَائِهَا الحمَارٌ وَالْمَرْامه. 

وبه إلى مسلم: حدثنا عبيدٌ الله بن معاذ بن معاذٍ العبري 
حدنا أبي حذئنا شعبةً عن يعلى هو ابنُ عطاء - مع أبا علقمة 

سمعٌ أبا هريرة يقول: قال رسولٌ اللّه ل : (إنَمَا الِمَامُ جنة» فَإِذا 
00 

قال علي: فما لم يل بِينَ الإمام والمأموم ما ذكرنا فلا 
يقطمٌ الصّلاة؛ لأن الإمامَ سترة لجميع المأمومين. ولو امتَدٌ الَف 

برها ذلك : الإجماعٌ التيقَنٌ الذي لا شاك فيه في أن 
سترة الإمام لا يكلف أحدٌ من المأمومين اتخااً سترة أخصرى؛ بل 
اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلّي إليهاء فلم 
تدخل أتانُ ابن عبّاس بِينَ الناس وبين رسول اللّه تلخ ولا بين 


رسول الله تنيع وبين سترته. 


بن الحجّاج حدئنا محمد بن الى حدثنا محمد 


جحيفة عن أبيه «وَكَانَ ب 


كما أوردنا قبل أن 
الحمار: والمرأة والكلبَ يقطعٌ الصّلاةء وعهدنا بهمْ يقولون: إن 
الراوي من الصّحابةٍ أعلمٌ بما روى ثم لو صح غيرٌ هذا - وهو 
لايصح - لكان ما رواه أبو هريرة؛ وأنسُ» وأبو ذرٌ - هو 
الناس بيقين لا شاك فيه لما كانوا عليه قبلَ ورودٍ ما رووةٌ. 

وذكروا خبرين: 

أحدهما: من طريق العيّاس بن عبيد الله ب بن العبّاس عن 
النصل ين القبامن «أَنّ رَسُولَ الله تيز رَارَ العيّاسَ فَصَلَى وَبِيِنَ 


وأيضاً: فقذ ثبت عن ابن عباس - 


يديه حِمَارَةٌ وكليد 
قال علي: وهذا باطل لأنْ العبّاسَ بن عبيد الله لم يدرك 
عمه الفضل. 


وحديث من طريق مجالد عن أبي الودّاك عن أبسي سعيا 
الخدري أن رسول الله ييخ قال: «لا يَقْطَمْ الصّلاة شَيْء» وَاذْرَهُوا 
ما استَطَغتم. 

قال علي: أبو الودّاك ضعيفْ؛ ويجالدٌ مئله ثم لو صم 
كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الرّوايتين دون الأخرى إلا بحجّة 


وم 


- مسألة: ولا يحل للمصلّي أن يرفع بصره إلى 
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بَْةَء لا بالموى والمطارفة. 

فلو صحّت هذه الآثارٌ - وهيّ لا تصحّ ‏ لكانَ حكمه 
مني بأنّ الكلبء والحمارء والمرأة يقطعونّ الصّلاة - هو الناسخ 
لا كانوا عليه قبل» من أنْ لا يقطعٌ الصّلاة شي من الحيوان» كما 
لا يقطعها: الفرس؛ والسَنونُ والختزين وغيرُ ذلك؛ فمن الباطلٍ 
الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ امتيقن والأخمة باللنسوخ 
المتيقّن ومن الحال أنْ تعود الحالة الملسوخة : ثم لا يبيّنُ عليه السلام 
عودها. 

واحتج بعضُ المخالفينَ بقول اللّه تعاى: #إليه يصعدٌ 
الكلمٌ الطَيِبُ والعملٌ الصّالح يرفعُة قال: فما يقطمٌ هذا. 

قال علي: يقطعه عند هؤلاء المشغبينَ : قبلةٌ الرّجل امرأت 
ومسّه ذكرةُ» وأكثرٌ من الدّرهم البغليّ من بول؛ ويقطعه عند 
الكل: رويحة تخرجُ من الدّبر متعمّدة وأمًا الساء :ققد اعيبر غلية 
السلام: أن خيرَ صفوفهنٌ آخرهاء فصح أنه لا يقطمٌ بعضهنٌ 
صلاة فر وبللاعل درف 


5" مسألةٌ : ولا يحل للمصلي أن يرفعَ بصره إلى 
السّماء. ولا عند الدّعاء في, غير الصلاةٍ أيضا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف خدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
ابنُ الحجّاج حدثنا أبو كريب حدئنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
المسيّب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال 
رسول الله #/: اليتهِيْنَ أفْوَام يَرْفعُونَ أَنِصَارَهُمْ إلى السسّمّاء في 
الصّلاةٍ أو لا ترْجع إِليْهمْ؛. 

ورُوَينا أيضاً منْ طريق صحيحةٍ عن أنس وابن عُمِرَ وأبي 
هريرة. 

حادثنا محمد بن سعيد بن باحو أخبرنا ابن مرح حدئنا 
عبد الله بن جعفرٍ بن الور حدثنا يحيى بن أيُوبَ بن بادي 
العلافٌ حذثنا سِبى هُوَ ابن بكير - حدثنا اللَيِث بن سعد عن 
جعفر بن ريبع عن عرالك بن مالك والأعسرج كلامّما ععن أبي 
هريرة أن رسُول الله ييز قال: يهن أَنَاسْ عن رَفْعٍ أَبَصَارِمْ 
عِندَ الدعَاء إلى الشماء حنى لتضلف».. 

قال علي: هذا وعيدٌ شديدٌء والوعيدٌ لا يكونُ إلا على 
كبيرةٍ من الحرام؛ لا على مباح مكروه أصلاء ولا على صغيرةٍ 
مغفورة. 

وقالَ بهذا طائفة من السّلف : كما روّينا من طريق عبادٍ 
الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الثوري عن زياو عن فياض عن تميمٍ 


بن سلمة قال رأى ابن مسعودٍ قوماً رافعي أبصارهم إلى السّماء 
في الصّلاةٍ فقال: ليتتهينٌ أقوامٌ يرفعون أبصارهم في الصّلاة أو لا 
ترجع إليهم. 

وقالَ أيضاً: أو ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبلَ الإما 
أن يحول الله تعالى رأسه رأسَ كلب 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عمرانَ بن حدير عن أبي 
لز قال: أما يخشى الذي يرفعٌ بصره إلى السّماء أنْ يتس بصره 
ألا أر ى أنّه كان الملائكة تنزل. 

قال علي: من العجب أنْ يكون الحنفيُونٌ ييطلون صلاة 
من صلَى خلفم إمام وإلى جانبه امرأة تصلّي بصلاةٍ ذلك الإمام 
وهوَ لا يقدرُ على إزالتها وصلاة هَ من تكلّمَ ساهياً في صلاته 
والمالكيون يبطلون صلاةً من صلّى وقد توضا بماء بل فيه خحبرٌ 
والشافعيَون ييطلون صلاة من صلّى وعلى ثيابه شعرٌ من شعره 
لحرته لحيته ورأسه وما جاءَ قط نصء ولا دليلٌ على 
بطلان صلاةٍ أحدٍ من هؤلاء؛ ثم يجميزونَ صلاة من تعمَّدَ في 
عدي موحي رار الور اولح 


نفسه قد سقط من 


م" مسألة: نإذ صلتاضتراة إل خسن رهنل لا 
أ نولا تإعامةقتلل جا 1ن كاة لاسر ال يونونا وسو 
هي ذلك فصلاته تام وصلاتها باطلةً فإنْ نوى أن يؤمّها وهي 
قادرة على التَاخر عنه فصلاتهما جميعاً فاسدة فَإِنْ كانا جميعاً 
مؤمَينِ بإمام واحارٍ ولا تقدرُ هي ولا هر على مكان آخرٌ 
فصلاتهما تامّةَ وإنْ كانت قادرة على التَآخرٍ وهرَ غيرٌ قادر على 
تأخيرها فصلاتها باطلةٌ وصلاته تام فر قدرٌ على تأخيرها فلم 
يفعلّ فصلاتهما جميعاً باطلة. 

لاا ا 0 أحمد 
بنْ شعيب أخيرنا عمرو بن علي حدّثنا يحيى هر 
لعن - حذئثا شع عن عب الل بن المختار عن تُوسى بن أن 
بن مالل عن بيه قَالَ: ١صْلّى‏ بي رَسُولُ الله تيز وَبامْرَةٍ مِنْ من 
ملي نا ني عن تعنده ل ة خلْقناه. 


بن عيب أخبرنا قنيةبنُ عي عن مالا بن أنس عن إسحاق 
بي طلحة عن أنْس بْنِ مَالِكٍ أن وَسُولَ الله 
3 فا صَلَّى بهم َال أن فصنفت َنَا وَالتِيِمُ وَرَاءَهه والعشرة 
مِنْ وَرَانَد فصَلَى لَنَا ركْعبيْن وَاْصَرَفَه. 

فصع أنْ مقامَ المرأة» والمرأتين» والأكثر - إنما هوّ خلفَ 


بن عبد الله بن أ 


4- كتابب الصّلاة 


8- مسألة: ومن تعمّدَ في الصّلاةٍ وضع يده على 


أضفا 


الرّجال ولا بد لا مع رجل واحدٍ أصلاء ولا أمامة؛ وأنّ موقف 
الرّجل والرّجلين والأكثر إِنْما هوَ أمامّ المرأة» والمرأتين» والأكثر 
ولا بد. فمن تعدّى مرضعه الذي أمره الله تعالى على لسان 
رسوله يي أن يصلَيَ فيه وصلّى حيث منعه اللّه كذلك: ققد 
عصى الله عر وجل في عمله ذلك» ولم يات بالصلاة الي أمرّ الله 
بها والمعصيةٌ لا تجرئٌ عن الطاعة. 

وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي سليمان. 


وأمَا من عجرٌّ عن المكان الذي أمرّ به ول يقدرْ على غيره 


قال تعالى: إوقذ فصّل لكُمْ ما حَرْمٌ عليِكُمْ إلااما 
اضْطْررثمْ إليه4 وقال عليه السلام: : «إذًا أمَرتكُمْ بم َأنُوا نه ما 
استطعتم). 

5- مسألة: ومن تعمد في الصّلاةٍ وضمٌ يده على 
خاصرته بطلتْ صلائة. 

وكذلك منْ جلسّ في صلاته مُتعمّداً أنْ يعتمد على يده 
أو يديه. 

ا ل ين 

بن أيمنَ حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحيى بن حبيب 
م كه 

عن النَخَصر في الصّلاقه. 
6 اي 
م ا ع عد ل ع ا اه 
الله يي نَهَى أن يُصَلَيَ الرَجُل مُختصيراً». 

قال علي: : فصح أن النهي الأول عن رسول اللّه 
.وقد صح أنه عليه السلام قال: امن عَيْلَ عملا ابسن علكه 
أَمرُنَا فَهُوَ رَدْ). 

وهو قول طائفة من السّلف: 

كما رؤينا من طريق وكبع عن الأعمش عن أبي الضّحى 
عن مسروق عن عائشة ل م 
الخاصرة في الصّلاة : فعلٌ اليهود» وكرهتة. 
ل 
أم المؤمنين: أنها رأت رجلا في الصّلاةٍ واضعاً يده على 
خاصرته فقالت: هكذا أهلٌُ الثار في الثار. 


سيرينَ عن أبي هُريرة أنّه قال: انْهِيَ عن 
م 


عائشة 


وعن وكيم عن سعيدٍ بن زيادٍ بن صبيح الحنفي قال: 


١صَليِتُ‏ إِلَى جنب ابن عُمرَ َوَضَعْت يَدِي عَلَى حخَاصِرتِي؛ قَلَمًا 
صَلَى قَالَ: هَذَا الملْبُ في الصّلاق وَكَانَ رَسُولُ الله ف ينهَى 


عه 

وعن ابن عبّاس: أنه كره وضمٌ اليد على الخاصرة في 
الصّلاة» وقال: الشيطانٌ يحضره. 

ومن طريق سفيان الثوري عن صالح بن نبهان سمعت أبا 
هريرة يقول: إذا قامّ أحدكمْ إلى الصّلاةٍ فلا يجعلٌ يده في خاصرته» 
فإنّ الشيطانَ يحضرٌ ذلك. 

وأمًا الاعتمادٌ على اليد : فحدثنا حمامٌ عن ابن مفرّج حدثنا 
ابن الأعرابيَ حدثنا الذبريئ حدئنا عبد اراق عن إسماعيل بن 
أميّة عن نافع عن عن أبن عمرٌ قال: انْهَى رَسُولُ الله تفز أن يَجْلِسَ 
الوَجُلُ في صَلاتِه مُعْتَمِدا عَلَى يَلوه. 

قال عبد الرَرّاق: أخبرني إبراهيمٌ بن ميسرة أنه سمع 
عمرو بن الشريدٍ يبر عمن النبي تا: كان يَقُولٌ في وَضطْع 
الرّجُلٍ شْمَالّه إِذَا جَلَسَ نَّ فِي الصّلاةٍ: : هِي قِعْدَة 6 العْضُوب عَلَيْهِم). 

قال علي: قد صح عنه عليه السلام أنّه قال: «صَنُواكُمَا 
ردي أَصَلي فمن صلّى بخلافي صلاته عليه السلام من رجلٍ 
أو امرأة؛ فقذ صلَّى غيرَ الصّلاةٍ التي أمره اللَّهِ تعالى بهاء فلا 
تجرئف والاعتماد على اليدٍ في الصّلاةٍ خلافٌ صلاته عليه السلام» 

رونا من مايل افراع ار داه أنه قال لإنسان: ما 
يجلسك في صلاتك جلسة المغضوب عليهمْ وكانّ رآه معتمداً على 


يديه. 


8 مسألة: والإتيانٌ بعدد د الركعات والسجدات 
فرضٌ لا تت الصلاة إلا به لكل قيام ركوعٌ واحث ثم رفع 
واد ع عو يراط هذا لا خلافَ فيه من أحدٍ 

فمنْ نسي سجدة واحدة وقاءً عند نفسه إلى ركعة ثانية إن 
الركعة الأولى لم تتمء وصارّ قيامه إلى الثانية لغوا ليس بشيء. 

ولو تعمّده ذاكراً لبطلت صلاتة حتى إذا ركم ورفعَ فكلٌ 
د اا ماوق د سايم 

ل ل 1 
كانت: الصّبحء ؛ أو الجمعة» أو الظهرء أو العصر. أو العتمة في 
السفر :قد ضحت اله ركعة. فليات بأخرى ” ثم يسجدٌ للسَّهووإِن 


نشض 


٠ع‏ مسألة: اي ار 


8- كتاب الصّلاة 


كان ذلك في المغرب فكذلك أيضاًء وليسجد سجدة واحدة. 
ثم يقومُ إلى الثّانية» فإذا أمّها جلسء ثم قامَ إلى الغالشة ثم 
يسجدٌ للسّهو وَإِنّ كانت: الظهرٌ أو العصرء أو العتمة في الحضر : 
فقذ صحّت له ركعتان كما ذكرنا؛ فعليه أنْ يأتيّ بركعتين ثم 
برهان ذلك ٠‏ قولٌ اللّهِ تعالل: «أني لا أضيعٌ عملَ عامل 
منكم من ذكر أو أنثى 4. 


وقول رسول الله تيظ: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا ليس عَلَيِه أَمْوُنًا 


فَهُوَ رَدُ). 

فصحٌ يقيناً أن كل عمل عمله المرء ءَ في موضعه كما أمره 
رسُولُ الله #فايز فول امعد ل به ركه عمل عمله المرءُ في غير 
يوضة :الذي اتره عليه النبلام فهر رة:- وهذًا تر فرلا وئله 
تعالى الحمدٌ. 

وقالَ بهذا الشافعي وداوّد. وغيرُهُما. 

وقالَ ماللك: يُلغنى قيامٌه في الأولى ورُكُوعُه ورفمه 
والشحدة الي سجدها ويُعتد بالثانية وهذا خطأً لما ذكرنا؛ لأنه 
امنا ريام فس و ورك عاسو ورقع تسب اوضع كز اليك 
حيث لا يحل لهُ؛ وحيث لو وضعه عامداً لبطلت صلاته بلا 
خلافي من أحدء وألغى له قياماً وركوعاً ورفعاً وسجدة أدّاها 
بإجاع الأمّةء وهر معهُمْ كما أمره الله تعالى. 

فإن قيل: أردنا أن لا يحول بينَ السّجدتين بعمل. 

قلنا: قد أجزتم له أن يحول بين الإحرام للصّلاةٍ وبين 
القيام والقراءة المتصلين بها بعمل أبطلتمُوه فما الفرقٌ وقاذ حال 
رخالل رن إعووسات يندا عالمن امن صلا 
صلاته شين فول ينما إذا كانت بنسيان لا تضك. 

إن قيل: إنه لم ينو بالسّجدةٍ أنْ تكونَ من الركعة الأولى؛ 
وإثما الاين الياء 000 بالنيّات. 
بالجلسة 50 ها من الركعة الرّابعة» ع 4 
يُصلَي حّى يكو على يقين من التماه وعلى شك من الرّيادة, 


فالُصلّي على هذا ينوي بالرّكعة أنها الثالشة ولعلها رابعة ولا 
يضر ذلك شيئا. 


نم نقُولٌ هُم: هذا نفسه لازم لكم؛ لأنه نوى بالتكبير 

للإحرام أنْ تليّ الركعة التي أبطلتّمْ عليه ٠لا‏ الركمة التي 
اموه أولا. 

وقال أو خيفة: يسجا د في آخر صلاته أربعٌ سجدات 
مُتوالبات وَتَتْ صلائة. 

وهذا كلام في غاية الفساده لأنه اعتددً له باريع ركعات 
مُتوالياتم ل يم منها ولا واحدة؛ وهذا باطلٌ ثم أجارٌ له سجدات 
مُتتابعات, لم يأمر الله تعالى قط بهاء | أنى بها عامداً مُخالفاً لأمر الله 
وبال الفضد” ولقول رسُول الله ك: «١صَلُوا‏ كما رَأبتَمُونى 
أْصلّي). ولتعليمه عليه السلام الصلي كيف يعمل . من طريق 
أبي هريرة» ورفاعة بن رافم» وقد : ذكرنا كل ذلك بإسنادء؛ وهم 
يدَعون أنْهِمْ اصحابُ قياس. ولا يختلفون في أنه لا يحل للمصلي 
تعمَدُ تقديم سجدةٍ قبل الركعة؛ ولا تعمّدُ تقديمٍ ركوع قبل 
السجدة ة التي في الركوع الذي قبلة؛ ثم أجازوا هذا بعيله» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


5 مسألة: ولا يحل للمصلّى أنْ يفترشَ ذراعيه 
في السجوجٍ : 

حلثنا عبد الرّحمن بن عبلد اللّه, بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدَئنا البخاري حدثنا محمد بنُ بقار حدثنا 
حمَدُ بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن 
الب عليز ينظ أنه قال: «اغْتَدِلُوا ف فِي السَُّجُودِ وَلايسْسَطُ أَحَدَكُمْ 
ذرَاعَيْه اباط الكلبوه. 

ورؤينا عن أبي وائل عن حذيفة: أنه رأى رجلا لا يشم 
ركوعه ولا سجودة؛ فلمًا قضى صلاته قالَ لهُ: ما صليت. 

قال علي: من افترش ذراعيه في السّجودٍ فلم ينم سجودة؛ 
ومن لم يتم سجوده فلا صلاة له عند حذيفة؛ ولا نعلمُ له الفا 
من الصّحابة رضي الله عنهم. 

01" مسألة: وفرضّ على المصلّي أنْ لا ييصق 
أمامه ولا عن يمينه» في صلاةٍ كانَ أو في غير صلاةٍ - وحكمه أنْ 
يصق في الصّلاةٍ في ثوبه» أو عن يساره تحت قدمه؛ أو على بعارٍ 
على يساره مالم يلق البصقة في المسجده أو يبص خلفه ما لم يؤذٍ 
بذلكَ أحداً. 

ولا يجورُ البصاقٌ في المسجد البنّة وإِنْ كان في غير صلاقٍ 
إلا أنْ يدفنة. 


حدذثنا حام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابيّ حدّثنا 


4- كتاب الصّلاةٍ 


- مسألةً: ولا تحلٌ الصّلاةٌ في عطن إبل وهو 


فنا 


عبد الرزاق أخبرنا اتوي هر سفيانُ - عن منصور هوّ ابن 
المعتمر - عن ربعي بن حراش عن «طَارق بن عَبْدِ اله امُحَاربِي 
قَالَ: قَّالَ ِي رَسُولُ الله تلذ: ذا صَلْيتَ فلا تبصع يَبنَ يديك 
ولا عن يَعِنِك» وَانِصُقْ يلْقَاءَ شِيمَالِكَ إن كان فَارِغاء وَإلا فَنْتَ 
قَدَمِكَ وَأَشَارَ برِجلِه فَفَحَصَ الأرض». 

ورؤينا ايضاً باجل إسنادٍ عن شعبة حدثنا قنادةٌ سمعت 
أنس بنّ مالك عن رسول الله ت؛ فذكرٌ نحوة. 

وعن همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن الني 
عمرّ عن الي 2 

ورؤينا النهيَ عن ذلك عن حذيفة وأبي هريرة» ولا مالف 
لهما من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 


بز وعن ابن 


حدثنا عبد الرّحن بن عبد الأّه حذثنا إبراهيمٌ بن امد 
حدثنا الفربري حدّثنا البخاري حدثنا آم حدثنا شعبة حدثنا قتادة 
قال: سمعت أنس بن ماللكم قال: قال لني تالز ا : «الْبْصَاقٌ فِي 
المنْجدٍ خَطِيئة وَكَفارَتهَا دَفئهَاك. 

وبه إلى البخماري حدثنا حفص بن عمرٌ حدّئنا شعبةٌ 
رن قتادةٌ سمعت أنس بنّ مالك قال: قال رسول اللّه تنير: 
«لا يَتَفِلَنْ أ ند وَلَكِنْ عن يسَارِه أو 


تحت رجلها. 


دم م ممه 


حَدُكُمْ بين يدَيْهِ ولا عن يُمِينِهِ 


فهذا عمومٌ في الصّلاةٍ وغيرهاء وأمرٌ الصّلاةٍ يدخلٌ في هذا 
الخبر. وإلى كلّ هذا ذهب السّلف الطيب. 

روينا عن طاووس: أن معاوية بزقَ في امسجدد وذهب ثم 
رجع ومعه شعلة من نار فجعل يبع البزاقَ حتّى دفنة. 

وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السّبيعي عن عباٍ 
الرّحمن بن يزيد: كنا مع عبد الله بن مسعودٍ فاراد أن ييصىّ وما 
عن يمينه فارِغ؛ فكره أن ييصقّ عن بمينه» وليسَ في صلاق. 

اوعن سفيانَ الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نصر عن 
عبد الله بن الصّامت عن معاذٍ بن جبل: أنه كان مريضاً فقال: ما 
بصقت عن بيني مذ أسلمت. 


وعن ابن جريج أن ابن : نعيم أخبره أنه سمعٌ عمرٌ بن عبد 
العزيز يقولُ لابنه عبد الك وبصق عن يمينه وهرّ في مسير؛ فنهاه 


عمرٌ عن ذلك وقال: إِننك تؤذي صاحبكء ابصق عن شمالك.. 
وعن عبد الرمن بن مهدي حدثنا المنذرٌ بِنْ تعلبة عن 
همَامٍ بن خناس قال: نهاني ابن عمرّ عن أنْ أبصىّ عن يمينئي في 


انر فك سس عل 
فبرق. 
0 2 أنْ يبزقَ وكانَ لجا ع وار 
فالتفت يساره حتى أخرج البزاقٌ من المسجد. 

قال علي: هؤلاء طائفةٌ من الصّحابةٍ رضي اللنه عنهم لا 
يعرف لهم منهم مخالفُ» وباللّه تعالى التوفيق. 


رك مسألةً: ولا تمل الملا في عطن إبلء وهر 
الموضعٌ الذي تقفُ فيه الإبلُ عند ورودها المء وتبرلك وفي المراح 
وامبيت» فإن كان لراس واحلو من الإبل أو لراسين فالصّلاة فيه 
جائزة ونا تحرم الصّلاة إذا كان لثلاثة قفصاعدا. ثم استدركنا 
فقلنا: ِنْه لا تجورٌ الصّلاة ة ألبتة في الموضع المتَخذ لبروك جملٍ واحدٍ 
فصاعدًء ولا في المَخذ عطنا لبعير واحارٍ فصاعداً؛ على ما تذكره 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. والصّلاةٌ | إلى البعير جائزة وعليه. فإن 
انقطمٌ أن تاو الإبلُ إلى ذلك المكان حتّى يسقطً عنه اسم عطن: 
جازت الصّلاة فيه. 

فمنْ صلَّى في عطن إبل بطلت صلاته عامداً كان أو 
جاهلا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن قتم حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدٌ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كامل فضيلٌ بن حسين الجحدري 
والقاسم بن زكرياء؛ قال أبو كامل: حدئنا أبو عوانة عن عثمان 
بن عب الله بن موهير؛ وقالَ القاسمٌ بن زكريًا: حدثنا عبيدُ الله 
ل 01 


عن النى تنيز تز: «أن رَجُلا سَألَهُ: أُصَلّي فِي مَبَارِك الإبل 
2 لا 


حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
القاضي حدنا أحمد بن خالد حذثنا ابن وضّاح حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسّانَ عن محمد بن 
سيرينَ عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #: «إِذَا لْمْ تجدوا 
إلا مرَاِضَ العَدَمٍ وَأعْطَانَ الإبل قَصَنُوا فِي مَرَابِض الغَنَمٍ ولا 
نصّنُوا في مَعَاطِنْ الإبل». 

ورؤينا ذلك أيضاً بإسنادٍ في غايةٍ الصّحَةٍ عن البراء بن 
عازبء وعبد الله بنِ مغفّلٍ كلاهما عن رسول الله تي. فهذا 
نقلٌ تواتر يوجبُ يقنَ العلم. 


طيضن 


4 "م- مسألةٌ: ولا تمل الصّلاةٌ في حمام سواءٌ 


4- كتاب الصلاة 


وقد.احتخ يعض من تالف هذا بآن قال: قل صح عن 
لني تفي أنه قال: فلت عَلَى الأنيياء بيت فَذَكرَ فيا وَجُعِلتة 
لي الأرض مسسْجداً وَطَهُورا فَحَينُما أَدْرَكتَكَ الصّلاة فصّل». 

وقال: وهذه فضيلة والفضائلٌ لا تسخ» وذكرٌ قول الله 
تعالى: #وحيث ما كُنُمْ فولُوا وُجُوهكُمْ شطرة». 

فقلسا: إن هذا كله حي وليسَ للنسخ ههنا مدخل» 
والواجبُ استعمالٌ كل هذه النصوصء ولا سبيلٌ إلى ذلك إلا 
بِأنْ يستنى الأقلُ من الأكثرء فتستعمل جيعاً حيتقايه ولا يحل 
مسلم عخالفةٌ شيء منها ولا تغليبُ بعضها على بعض بهواة. 

ثم نسألٌ المخالف : عن الصّلاةٍ في كنيفو أو مزبلةٍ - إِنْ 
كان شافع أو حنفياً وعن صلاةٍ الفريضة في جوف الكعبةٍ إن 
كان مالكياً وعن الصّلاة في أرض مغصوبةٍ إِنْ كان مسن أصحابنا 
فإنْهِمْ يمنعونَ من الصّلاةٍ في هذه المواضع ويختصّونها من الآبةٍ 
المذكورةٍ ومن الفضيلةٍ المنصوصة. 

وقد قال تعالى وذكرٌ مسجد الضرار: «لا تقّمْ فيه أبداً» 
فحرّمَ الصّلاة فيه وهو من الأرض فصحٌ أن الفضيلة باقية وأن 
الأرض كلها مسجدٌ وطهورٌ إلا مكاناً نهى الله تعالى عن الصّلاةٍ 

إن قيل: قذ صلى رسول الله يز على بعيره وإلى بعيره. 

قلنا: نعم ومنْ منمّ هذا فهر مبطلٌ» ومنْ صلى على بعيره 
أو إلى بعيره فلم يصلٌ في عطن إبل» وعن هذا جاء النهِي لاعن 
الصلاةٍ إلى البعير. 

وقد زاد بعضهمْ كذبا وجرأة وافتراء على رسول الله يتيك 
فقال: إنما نهى عن الصّلاةٍ في معاطنها ومباركها لنفارها 
واختلاطهاء أو لأنْ الرّاعي يبول بينها. 

قال علي: وهذا كذبْ عرد على الي 8 يي وإخبارٌ عنه 
بالباطل وما لم يقله عليه السلام قطء ولو أطلىّ مثلُ هذا على 
رجل من عرض الناس لكان إثماً وفسقأء فكيفت على رسول اللّه 
يي ولو أنه عليه السلام أراد ما ذكروا لبين. 

ثمّ هبك أنّه كما قالوا - ومعادً الله من ذلك - إن النهي 
والتَحريمٌ بذلك باق كما كان فكيف يستحلُون أنْ يصححوا 
النّهيَ ويدّعوا أنه لعلَةٍ يذكرونها : ثم يييحون ما صحٌ النهيُ عنه 
هذا أمرّ ما ندري كيف هوّ ونعوة باللّه من البلاء. 

وقد روّيئا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا 
تصلُوا في أعطان الإبل.. 1 الا 

وسئلَ مالك عمَّنْ لم يد إلا عطنَ إبل قال: لا يصلي فيه 


قال: فإنْ بسط عليه ثوباً قال: لا» أيضاً. 

وقالَ أحمدُ بن حنبل: من صلَّى في عطن إبل أعاد أبدا. 

فإن قيل: فإنّهِ قذ روي عنه أنه قال: «فَإنْهَا خَلِقَتَ مِن 
الشتباطين». 1 

قلنا: نعم هذا حق؛ ونحنُ نقرٌ بهذاء ولا اعتراض في هذا 
على نهيه عليه السلام عن الصّلاةٍ في أعطانها. 

قال علي: والبعيرٌ والبعيران لا يشكُ في أن الموضعٌ المنخذ 
لمبركهما أو لمبرك أحدهما داخخل في جملةٍ مبارك الإبل وعطن 
الإبل» وكلُ عطن فهر مبرلُ. وليسَ كل مبركٍ عطناً؛ لأنْ العطنّ 
هر الموضع الذي تناح فيه عند ورودها الما فقطء والمبركُ أعم؛ 
لأنه الوضعٌ الْتَحْذٌ لبروكها في كل حال. . وإذا سقط عن العطن 
والمبرك اسم عطن ومبرك فلس عطناً ولا مبركاً؛ فالصّلاةٌ فيه 
جائزة. 

فَأمًا قولنا: : عالا كان أو غير عال؛ ؛ فلأنه أ تى بالصّلاة ة في غير 
موضعها ومكائهاء والملاة ة لاتصح إلا في زمان ومكان 
عدودين» فإذا لم تؤة في مكانها وزمانها فليست هي التي أمر الله 
تعالى بهاء بل هي غيرها. وبالله تعالى التوفيقٌ 


9" مسألة: : ولا تحمل الصَّلاةٌ في حمَام سواءً في 
ذلك مبداأ بابه إلى منتهى جميع حدوده» ولاعلى سطحى 
ومستوقده» وسقفه, وأعالي حيطانه» خرباً كان أو قائماً: إن سقط 
من بنائه شيءٌ فسقط عنه اسم ' حمام 'جازت الصّلاةٍ في أرضه 

ولا في مقبرة - مقبرة مسلمينَ كانت أو مقبرة كفار - فإِن 
نبشت وأخرجٌ ما فيها من الموتى جازت الصّلاة فيها. 

ولا إلى قبرِء ولا عليه ولو أنه قبرٌ نبي أو غيره. 

فإنا م يد إلا موضع قبرٍ أو مقبرق أو حمّاماًء أو عطناء أو 
مزبلة أو موضعاً فيه شيءٌ ء أمرٌ باجتنابه : فليرجمْ ولا ويصلي 
هنالك جمعقٌ ولا جماعة. 

فإنا حبس في موضع ما ذكرنا فإنه يصلّي فيه ويجتبُ ما 
افترض عليه اجتنابه بسجوده لكنْ يقرب ما بِِنَ يديه من ذلك ما 
أمكنة ولا يضمٌ عليه جبهة ولا أنفاء ولا يدين ولا ركبتين» و 
يملس إلا القرفصاء؛ فإِن لم يقدرٌ إلا على الجلوسء أو 
الاضطجاع؛ صلى كما يقدرٌ وأجرأة. 

برهان ذلت: ما حدثتاه عبد الله بن ربيع حلدئنا عبدُ اللّه 
بن محمد بن عثمانَ حدثنا أحمدُ بن خالدٍ حدثنا على بن عبد 


8- كتاب الصّلاة 


م- مسألةٌ: ولا تحلُ الصّلاةٌ في حمام سواءٌ 


للخل 


العزيز حدثنا حجّاج بن المنهال حذثنا حمادُ بن سلمة عن عمرو بن 
يحسى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيلٍ الخدري أن الي مخز مز قال: 
«الأرْض كلها مسْجدٌ إلا الْحمّامَ وَالْمَقبرَة. 


حلثنا اد بن محمد الطُلمسكيُ حدثنا ابن مفرّجٍ حدّثا 
محمد بن يوب الرَقَيُ حدثنا أحمدُ بن عمرو البرّارُ حدثنا أبو كاملٍ 
هوّ الجحدري ال يي 
المازني عن أبيه عن أبي سعيلر الحخدري عن الني 24 
«الأرْض كلها مَنْجدٌ إلا الْحمامَ وَالْمَقيرَةا. 

قال البرّارٌ: أسنده أيضاً عن عمرو بن يحبى أبو طوالة عبد 
الله بن عبد الرّحمن الأنصاري وأحمد بن إسحاق. 

قال علي: قال بعضُ من لا يقي عاقبة كلامه في الذين: 
هذا حديث أرسله سفيانٌ اوري وشك في إسناده موسى بلك 
إسماعيل عن حمادٍ بن سلمة. 

قال على: فكان ماذا لا سيّما وهمْ يقولون: إن الممسندٌ 
كالمرسل ولا فرق ثم أي منفعةٍ لهم في شك موسى ولم يشاك 
حجّاجٌ وإذ لم يكن فوق موسى فليس دونه أو في إرسال سفيان - 
وقد أسئده حمَادء وعبدٌُ الواحده وأبو طوالة» وابنُ إسحاق. وكلهم 
عدل. 

حلثنا أحمدٌ بِنْ حم الجسورٌ حدثنا أحمدُ بنُ الفضل 
الدينوري حدننا محمد بن جرير الطبري حدثدا محمد بنُ بشار 
بن البارك عن 
لسر ل د ا أيا 
إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة , بنّ الأسقع يقول: سمعتٌ 
مرثلر الغتوي يقول: بحست ردول الله تي يقول: «لا 0 
عَلَى لور ولا ليا لياه 


بندارٌ حدئنا عبد الرّحن بن مهدي حدثنا عبد الله 


ا 0 عَيِيد 
الله بنُ عبد الله بن عتبة: أن عائشة وابنّ عباس أخيراة: أن 
رَسُولَ اله لما حَضَرَنْه الوا جعَلَ يلقي عَلَى وه طرف 
خويصة لهذ اعم شنا عن وهو وهو ُو َال َل 
البَهُودٍ وَالنْصَارَى انَحَذُوا قور أَنيَائهِمْ مَسَاجِدَ تَقُولُ عَائِمَةٌ 
يُحَذْرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا». 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدئنا أحمد بن فتح حذثنا عبد 
الوهّابب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أ أحمدٌ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بنُ بي 
شيبة واللفظ له : قال إسحاق: أخبرنا زكريَاءً بن عدي وقالَ أبو 


بكر: حدثنا زكرياءً بن م عدي عن عبي الله بن عمرو الرَقَيّ عن 
زياد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مر عن عبار اللّهُ بن الحارث 
التجراني” ) حدثني جُنَدٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله ته تي من أن 
ُو بخنس: اوإلا من كان بكم نوا ُو بور ايه 
وفالبديع متاعد ألا فلا يتَخِزُوا البُورَ مَسَاجِد إني نهاك 
عن ذَلِكَ» في حديث طويل. 

قال عليّ: من زعم أنه عليه السلام آراة بذلسك قبورَ 
الشركينٌ فقذ كذب على رسول الله 8 لأنْه عليه السلام عم 


بالتهي جميعَ القبوره ثم أكد بذمّه من فعلَ ذلك في قبور الأنبياء 
والصالحين. 

قال علي: فهذه آثارٌ متواترة توجبُ ما ذكرناه حرفاً حرفا 
ولا يسع أحداً تركها. 


وبه يقول طوائفُ من اسلف رضي الله عنهم. 

روينا عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: ينهى أن يصلى 
ول القبور ا والحشان. 
ظبيان عن ابن عباس قالة ١‏ نعلا إل ده ولالى ام ول 
في مقيرةٍ. 

قال علي: ما نعلمٌ لابن عبّاس في هذا مخالفاً من الصّحابِةٍ 
رضي الله عنهم؛ وهم يعظّمونٌ مثلّ هذا إذا وافقّ تقليدهم. 

وعن سفيانَ الثوري عن المغيرة و بن مقسم عن إبراهيم 
النخعيّ قال: كانوا يكرهونَّ أن يتخذوا ثلاث أبيات قبلةٌ: الحش» 
والحمام. 

والقيرٌ وعن العلاء بن زياد عن أبيه؛ وعن خيئمة بن عبار 
الرّحمن أنهما قالا: لاتصل إلى مامه ولا إلى حش ولا وسط 
مقيرة: 

وقال أحمد بن حنبل: من صلّى في حمامٍ أعا أبداً. 

وعن وكيع عن سنيان الثوري عن حيار عن أنس قال: 
رآني عمرٌ بن الخطاب أصلي إلى قبر فنهاني؛ وقال: القبرٌ أمامك. 

وعن معمر عن ثابسّه البناني عن أنس قال: رآني عمر بن 
الخطّاب أصلي عند قبر فقال لي: القبر لا تصلٌ إليه قال ثابت: 


فكانّ أنسُّ يأخذ بيدي إذا أراد آنْ نْ يصلي فيتنحّى عن القبور. 
وعن علي بن أبي طالبي: من شرار الناس من يتخذ القبورٌ 


مساجد. 


وعن ابن عباس رفعة: «لا تَصَلُوا إِلَى قَبْرِ وَلا علَى قبْره. 


ين 


ردت اماد قات الله اليهوة انُخنذوا قود 
أو إل قبر قال:ن : نعم ا بال ما رونت 

وبين القبلة قر فإن كان ينك وبينه مسترة ذراعٍ فصل قال ابن 
ترم : وسئلَ عمرو بنُ دينار عن الصّلاةٍ وسط القبور فقال: 
ذكروا أذ رسول الله يليا قال: «كَانَتَ بَنو إِسْرَائيلَ انُحَذُوا بور 
َيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَعََهُم اللّه. 
قال: لا أعلمه إلا أنه كان يكره الصّلاةَ وسط القبور كراهية 
شديدة. 

وعن سفيانَ لوصا ات 
النخعي قال: كانوا إذا خرجوا في جنازة تنحّوا عن القبور للصّلا 

0 
أبداً. 

قال علي: فهؤلاء عمرٌ بن الخطاب» وعلي بن أ بى طالب 
وابؤهويرة؟ وأنس» وابنُ عبّاس: ما نعلمٌ لهم غالفاً من الماتيانة 
رضي الله عنهم. 

قال علي: وكره الصّلاة إلى القبرء وفي المقبرة» وعلى القبر: 
أبو حنيفة والأوزاعي, وسفيان. ولوير مالك بذلك بأساء 
واحتججٌ له بعضُ مقلديه بأذ رسول الله يفا «صَلَى عَلَى قَبْر 
لمسلكينة السسّؤداء». 

قال على: وهذا عجبُ ناهبك به أن يكونٌ هؤلاء القومٌ 
يخالفونَ هذا الخيرّ فيما جاء فيه. فلا يجيزونَ أن تصلّى صلاة 
نازو خاي من 04 دقن الم يسجعوة ها لبس ناسين ابر ولا 
إشارةٍ خالفة السسنن الثابتق ونعود ذ باللّه من الخذلان. 

قال علي: وكل هذه الآثار حو فلا تحلُ الصّلاة حيث 
ذكرناء» إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة» وعلى القبر الذي 
قد دفنَ فيه صاحبة» كما فعلَ رسول الله تي خرَمٌ ما نهى عن 


ونعدٌ من القرب إلى اللّه تعالى أنْ نفعلَ مثلّ ما فعل؛ فأمره ونهيه 


حقّ وفعله حو وما عدا ذلكَ فباطلٌ؛ والحمدٌ للّه رب العالمين. 
وأا قولنا: أن يرجمَ من لم يجذ موضعاً غير ما ذكرنا؛ فإنّه 
م يذ موضعاً تحلُ فيه الصّلاة وكذلك لوْ وجد زحاماً لا يقدرٌ 
معه على ركوع ولا سجوج.. 
وما الحبوسُ فليس قادراً على مفارقةٍ ذلك الموضعء ولا 


ع *- مسألةٌ: ولا تجوذ الصّلاةٌ في أرض مغصوبة ولا 


4- كتاب الصّلاة 


على المثلاة في خيرم قله حكم ‏ مر رسول الله تتا إذْ يقول: 
0 يو وَإِذا أمرتَكُمٌ بأثر فَأَنُوا ينه مَا 

قهذا بشقط عله ما اعد حسة ويل هه :ما فلدنعلينة 
0 


قال عرّ وجل بلا يُكلّفُ الله نفساً إلا وُسعها». 


14 مسألة: ولا تجورٌ المصّلاةٌ في أرض مغصوبةٍ 
ولا متملكةٍ بغير حق من بيع فاسلر أو هبةٍ فاسدةٍ أو نر ذلك من 
سائر الوجوه وكذلك من كان في سفيئة مغصوبةٍ أو فيها لوح 
مْصوبٌ لولاه لغرقها الاك فإنّه إن قدرٌ على الخروج عنها 
فصلاته باطلةٌ. 


3 


وكذلك الصّلاةٌ على وطاء مغصوبه أو مأخوذٍ بغير حق. 
أو على دابةٍ مأخوذةٍ بغير حق» أو في ثوب مأخوذٍ بغير حق؛ أو 
في بناء مأخوذٍ بغير حىّ وكذللك إِنْ كان مساميرٌ اين 
مغصوبة أو خيوط الوب الذي خيط بها مغصوبة. أو أخد كل 
ذلك بغير حق. 

إن كان لا يقدرٌ على مفارقة ذلك المكان أصلاء ولا على 
ارو عن البقية أو كان اللَّوحُ لا يمنعٌ الما 
كان غير مستظل بذلك البناء ولا مستتراً به أو كان قذ ينس من 
معرفة من أخخد منه ذلك الشّيء بغير حق» أو كانت سفينة أو بناءً 
يغصب شيءٌ من أعيانها لكن سخرَ النَاسَ فيها ظلماً: فالصلاة 
في كل ذلك جائ زه قدرٌ على مفارقةٍ ذلك المكان أو لم يقدر. 

وكذلك إنْ خشي البردّ وأذاة» أو الجر وأذا فله 
يصلَي في القوبه المأخوذ بغير حق؛ ؛ وعليه إذا كان صاحبه غينٌ 
مضطر إليه؛ وإلا فلا وكذللك الأرض الباحة الت لم يمظرها 
صاحبها ولا منعٌ منهاء فالصّلاة 5 فيها جائزة. 

برهان ذلك : قول اللّه تعالى: #يا أيّها الْذينَ آمنوا لا 
تدخلوا يبون غير ييُونَكُمْ حتى تستائسُوا وتَسلَمُوا 0 
ذلكُمٌ خيرٌ لكُمْ لعلّكُمْ تذكُرُونَ فإِن لم تجدوا فيها أحد 
ا 
أزكى لكم4 وقالَ رسولٌ الله تتل: «إنذ دِمَدكُمٍ وَأمْوَلَكمْ عليِكُمْ 
حَرَامٌ صحّ ذلك من طريق أبي بكرة؛ وعبد الله بن عُمرء وتبيط 
بن شريط الأشجعي وقالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيِسَ 


نا 


را 5 


من الدخول» أو 


فإذا كانَ من حرّم الله عليه الدّخول إلى مكان ماء والإقامة 
فيه؛ ولباسَّ ثوب ماء والتصرّف فيه» أو استعمالَ شيء ما: ففعلٌ 
في صلاته كل ما حرّمٌ عليه فلم يصل كما أمر؛ ومن لم يصلّ كما 
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أمرَ فلم يصلّ أصلاء والغلاة طاعة وفريضة قيامها وقعودها 
والإقامة فيهاء وبعضٌ الباس فيهاء فإذا قعدّ حيث نهي عنة؛ أو 
عمل متصرّفاً فيما حرم أو استعملَ ما حرم عليه: فإنّما أتى. يعمل 
معيو وقَعَودٍ فعصيوّء :من الباطل أنْ تنوب المعصية الحرّمة عن 
الطاعةٍ المفترضة؛ وأنْ يجزىَ الفَلالٌ والفسوقٌ عن الهدى والحق. 

0 
في شيء كا ذكرتم» أو أعتقّ فيه أو نكم فيه؛ أو باعَ فيه» أو 
اشترى. أو وهب؛ أو تصدّق : أنْ تنقضوا كل ذلك. 

وكذلك من صبغ لحيته بحناء مغصوبةٍ ثم صلى ومن تعلَمَ 
القرآن من مصحفي مسروق أن ينساهٌ أو علّمه ياه عبد آبقٌ» 
وأكثروا من مثل هذه الحماقات وقالوا: : كل من ذكرتٌ بمنزلة من 
صلى مصراً على الزّنى» وقتل النفس» وشربه الخمر والسّرقةٍ - 
ولا فرق. 

قال عليّ: ليس شيءٌ ما قالوا من باب ما قلناء لأن 
السّلاة لا بد فيها من إقامةٍ في مكان واحلره ومنْ جلسوس 
مفترض. ّ 

ومن سترٍ عورقه ومن ترك كل عمل لم يبخ له في الصّلاةء 
ومن زمان محدود مؤقسر هاء ومن مكان موصوف لهاء ومن ماء 
تطهوا به أو تراب يتم بد إن قدرٌ على ذلك هذا اما لا خلاقة 
فيه بيننا وبينهم؛ ولا بِينَ أحدٍ من أهل الإسلام. 

ولس الطّلاقٌ ولا التكاحٌ» ولا العناق ولا البيعٌ؛ ولا 
لهب ولا الصّدقة» ولا تعلَمٌ القرآن - معلّقاً بشيء تا ذكرناء ولا 
مأموراً فيه بهيئٍ ماء ولا بجلوس ولا بده ولا بقيامٍ على صف ولا 
بمكان موصوفي لكنْ كل هذه الأعمال أيضاً محتاجةٌ ولا بد إلى 
الفاظاً موضوعةء أو أعمال محدودق وأوقات محدودق» فكل من 
أتى بالصلاة» أو التكاح: أو الطُلاق» أو البيعء »أو الحبة» أو 
الصّدقة» على خلافه ما أمره اللّهِ تعالى به به على لسان رسول الله 
يذ فهر كله باطلُ لا يصحٌ منه شيء لا طلاقء ولا نكاحٌ» ولا 
عتاقٌ» ولا هبةٌ ولا صدقة. 

وكذلك كل شيء من أعمال الشّريعةٍ - ولا فرق. 

فمن صلّى فجعل الجلوس الْحرّمَ عليه بدلَ الجلوس المأمور 
به؛ والإقامة الحرّمةَ عليه بدلّ الإقامةٍ المفترضة عليه؛ وسترٌ عورته 
بما حرم عليه سترها به؛ وأتى بها في غير الرّمان الذي | ميان 
يأتيّ بها فيه» أو في غير المكان الذي ١‏ مر أنْ يأني بها فيه» وعوّض 
0 
التراب امْحرّمَ عليه من الماء المأمور بهء أو التراب المأمور به : فلم 


ه"- مسألةٌ: ولا تل الصّلاةٌ - للرّجل خاصّة 


4 


يصل قط الصّلاة التى أمره الله تعالى بها؛ وهوّ وانّذي صلّى إلى 
غير القبلٍ عمداً سوا ولا فرق» وكلاهما صلّى بخلافي ما أمر به. 
وكذلك من طلَىَ أ جنبيّة أو بغير الكلام الذي جعلَ الله 
تعالى الطّلاقَ به وحرمٌ به الفرج م الذي كان حلالاء أو نكحّ ذات 
زوج؛ أو في عدّقٍ أو بغيرٍ الكلامٍ الذي أباح به التكاح وخلعل نه 
الفرج الحرام م قبلة؟ أ و باع بيعا محرما؛ أو اشترى من غير ماللك؛ أو 
وهب هبة لم يطلق عليهاء أو أعتىّ عتقاً حرم عليه؛ كمنٌ أعتقّ 
غلامٌ غيره أو تصدّق بثوبو على الأوثان - فكلّ ذلك باطل 
مردوٌ لايصحٌ شيء منة» وليس تبطلٌ شريعة بما تبطل 2 
أخرى؛ لكنٌ بأنْ يعمل بخلافي ما أمرّ الله تعالى بأنْ تعمل عليه. 
والّذي صبعٌ لحيته بحناء مخصوبة فإ صلّى حاملا لتك 


الحناء فلا صلاة لهُ. 
وأا إذا نزعها ولم يصلٌ بها - فاللونُ غيرٌ متملّك - فلم 
يصل مخلافي ما أمر. 


وأمًا امصرّ على المعاصي فقاذ صِح عن الب يكة: أن كل 
من كان من أمته فقن عفا الله عرّ وجل له عن كل ما حدّث به 
نفسه من قول أو عملء فهذا معفوٌ له عنة. 

فإن قيل: فانم تبطلونَ صلاة من نوى خروجه من 
الصّلاة» وإِنّ ل يعمل ولا قال. 

قلنا: بلى قذ عملء لأنه بنّته تلك صارَ وقوفه - إِنْ كان 
واقفاً؛ وقعوده ‏ إِنْ كان قاعداً؛ وركوعه - إِنْ كانَ راكعاً؛ 
وسجوده - إِنْ كانَ ساجداً : عملا يعمله ظاهراً لغير الصّلاة؛ 
فقَدْ بطلتْ صلاتةٌ؛ إِذْ حال عامدا بين أعماها بما لين منها؛ لكن 
لوْ نوى أنْ يبطلها في غيرٍ وقنه ذلك لم تبطل بذلك صلاته» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا من عجر عن المفارقة لشيء نما ذكرنا فقاذ قال اللّه 
تعالى: «وقذ فصل لكمْ ما حرم عليكُمٌ إلا ما اضطْررتُمْ إليه» 
وأخبرٌ عليه السلام: أنه عفا اللّه عن أمّمه الخطاً والنسيان» وما 
استكرهوا عليه؛ فهذا مضطرٌ مكرةٌ؛ فلا تبطلُ صلاته إلا بننص 
جلي في إبطالها بذلك؛ كالحدث المتفق على أنه لا يجزئُ التمادي 
في الصلاةٍ إثره إلا بإحداث هو وضوءٍ وأمًا السّفينة والبناء الذي 

سخْرَ اناس ظلماً فبهما فليسَ هناك عبن محرّمةً كان المصلّي 
مستعملا لهاء والآثارٌ لا تتملكُ فإنْ ينس من معرفة صاحبه فقدٌ 
صارٌ من جماعةٍ المسلمينَ - وهوّ أحدهمٌ ‏ فله التَصرّفُ فيه 
حينئل» وبالله تعالى التوفيق. 
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ف وتيا قبه جريز:أكثر من اريم أصابع عرضاً في طول الثوب» إلا 
اللبنة والتكفيفَ فهما مباحان ولا في ثوبو فيه ذهب ولا لابساً 
ذهباً فيه خاتمٌ ولا في غيره. 

فإن أجيرٌ على لباس شيء. من ذلك أو اضطر إليه خحوف 
البرد: حل له الصّلاة فيه. أو كان به دا يتداوى من مثله بلبباس 
الحرير: فالصّلاة له فيه جائزة. 

وكذلك لو حمل ذهباً له في كمه ليحرزة أو حريرا أو 
ثوب حرير كذلكَ فصلاته تامّةٌ : 

حدّثا عبدُ الله بن يوسف حدّثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا احمدٌ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بنْ الحجّاج حدئنا عبيدُ الله بنُ عمرّ القواريري؛ ومحمّدُ 
بن المثتىء وزهيرٌ بر حرس قالوا: حدائنا معاد بنُ هشام حدثني أبي 
عن قتادة عن الشّعيّ عن سويد بن غفلة: دأَنْ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍِ 
خَطَب بِالْجَابَةٍ فَقَالَ: الَهَى رَسُولُ الله تبط عن الخَرِير إلا مَوْضِعَ 
إصبْعَيْنِ أو ثلاث أو و أربِع). 

وبه إلى مُسلم: حدثنا شيبانُ بن فرّوخ حدّثنا جريرٌ بن 
حازم حدثنا نافع عن ابن عُمرَ قال: قال رَسُولُ الله #: «إنْمَا 
يسن الحرِيرَ في الدنّيَامَنْ لا َلاق له في الآخيرَوا. 

حلثنا عبدُ الرّمن بن عبد الله بن ع خالدٍ حدثنا ! إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدّئنا البخاري حدثنا علي هرّ ابن المدين - 
حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أ بى قال: سمعت ابن أبي 
غبيح عن مجاهد عن أبن أبي ليلى هر عب لحن - عن حذيفة 
قال: انهَى رَسُول الله 8# أن نشرّب في آيْبَةٍ الذَمَب وَالْفِضّقٍ 

أَنْ نكل فِيهاء وَعَنْ لبس الخَرير وَالديبَاح وَأنْ نَجْلِسَ عَلَيا. 

أخبرنا محمد بن سعيل بن نباتم حدثنا مد بن عون اللّه 
حدثنا عبد الرحمن بن أسدر الكازروني حدثنا التبيري حدّثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمرٌ عن ايوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر 
عن سعيل بن أبي نجاو عن أبي موسى الأخسعري أن سول الله 
يف قال: «لَحِلّ الدب وَالْحَرِيرُ للائاث من أُيّبِي وَحُرْمَ عَلَى 
ذكُورهَا». 

حلثنا عبد اللّه بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحدُ بن على حدثنا 
مسلم الحجَّاجُ حدثنا زهيرٌ بن حرس حدّثنا عفان بن مسلم حدثنا 
قتادة أن أنسَ بِنَّ مالك أخبره «أَنّ رَسُولَ الله تلظ شك إِلّه عَبِدُ 
لرّحْمَنِ بن عَرنِي وَالربيْرُ بن العَوّام : القَمْلَ فَرَخص لَهُمَا ففِي 


مص الخرير؟. 
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وبه إلى مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا محمد بن 
ال م 
لص الخرير لكوك بهن ره 

وبه إلى مسلم: حدثنا يحبى بن يحبى حدّثنا خالدٌ بن عبد 
لَه هر للّحَانُ - عن ابن جريج «عن عَبدِ اله مَل أْمَاء نت 
أبِي بكر الصديق ' أن أن أمْمَاءً أخرّجت إِلَبّْهِ جَبُةَ طََالِسِيَةَ كِسْرَوَائيْة 
ًا لبن داج فرَجَاهَا َكنوقان بالديياج» فَقَالَت: َذِهِ جْبّةُ رَسُول 
ا ل رن 

لله 8# يَلْبسْهاء نحن هلها لِلْمَرْضَى يُسْتَشْقَى بهاه. 

ومس الحرير والذهب وملكهما وحملهما حلالٌ بالنصّ 

فإِن قيل: قذ روي لبامن الخزٌ عن بض الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم. 

قلنا: قذ جاءً تحريمه عن بعضهم : 

كما روّينا: أنّ عمرّ بن الخطاب ذَيي جهرّ جيشاً فغنموا 
فاستقبلهم عمرُ فرآهمٌ قلذ لبسسوا أقبية الديباج ولباسَ العجم؛ 
فأعرض عنهم وقال: ا 

وعن شعبة عن عبد الله بن بي السْفرٍ سمت الشعي 
يحدثْ عن سويد بن غفلة قال: من وام ينا هي 
0 والاسير 0 
ا فى بكي ل يصلح مه إلا مكفاء 

وهكذا وهكذا قال شعبة: أصبعين. أو ثلاثاء أو أربعاً. 

ورؤينا عن أبي الخير: أنه سألَ عقبة بنَ عامر الجهيّ عن 
لبنةٍ حرير في جبته قال: ليس بها بأس. 

وعن يزيد بن هارون: أنا هشامٌ هوّ ابن حسان - عن 
مام ل ا : أن ابن 
الأعري 55 إذث يا َال ا لاسي فيها 
حرير). 

وعن محم بن امثلى: حدثنا عبد الرّحن بن مهدي حدثنا 
سفيانٌ التُوريُ عن منصور هوَ ابن المعتمر عن مجاهدٍ قال: قال 
ابن حمر انجنيوا من الشياب ما ختالطه الحرية : 

وعن عبياد الله بن عمرو الرّقَيّ عن زياد بن أبي أنئيسة عن 
زبيدٍ عن أبي بردة عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: من لبس 
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ثُوبين حتزير البسنه الله تعاللى ثوباً من نارء ليسَ من آيامكمْ ولكنْ 
من آيام الله الطّوال. 

وعن علي بن أبي طالبو: أنه رأى رجلا لابساً جبة على 
يدها مياج قال لد عن ما بهذا الوه على تبره 

وعن شعبة عن أبي إسحاق السبيعىّ سمعت عبد الرحمن 
بنَ يزيد قال: ا م لي 
حرير فشقه أبن مسعود. 

وعن ابن الزبير: من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة. 

فإذا اختلف الصّحابة رضي الله عنهم فالفرض الرَّدُ عند 
تنازعهم إلى رسول الله يط كما أمرّ اللّهِ عرٌ وجل؛ وقل باعَ 
سمرة رأ وأكل أبو طلحة البرد وهر صائمٌ ولا حجّة ني احا 
دون رسول الله ك. 

لبط قالطلاو المرد عا عر ح ات 
لأنّ الرواية فيه عن ابن عباس انفرد بها خصيف» وهوّ ضعيفف. 

فكيفَ وكلٌ من روي عنه أنه لبس الخرٌ من الصحابة 
رضي اللّه عنهم ليس في شيء من تلك الأخبار أنهمْ عرفوا أن 
سداها حريرٌ. 

رؤّينا عن شعبة عن عامر بن عبيدة الباهليُ قال: رايت 
على أنس جبةَ خز فسآلته عن ذلك فقال: 0007 

وعن معمرٍ عن عبار الكريم الجزري قال: رأيت على أنس 
اد سعيدل بن 
جبير» فقالٌ سعيةٌ بن جبير: لو أدركه السّلفُ لأوجعوة. 

فهذا يوضم أنّ الصّحابة كانوا يرّمونَ ذلك إِذْ لا 
يوجعونٌ على مباح. 

وعن عبد اللّه بن شقيق أنه قال: انْهَى رَسُوَلُ اللّهِ تلظ 

عن الخَريرٍ شد الي ' قال له رَجُلَ: لبس هذا عَلِكَ حَريراً 
َقَالَ عَبْدُ اللّه: سْبْحَانَ الله هَذَا َنٌ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ سَّنَاه 
حَرِيرٌ قَالَ: ما شَعْرت». 

وعن عمرّ بن عب العزيز: أنه أمرٌ أن تخد له ثوب من 
خرٌ سداه كتّانٌ. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان له ثوب خز سداه 
كتان. 

وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى نحوٌ ذلك.. 

ولا يخلو كل من روى عنه من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم 


أنه لبسّ من أحد وجوه ثلاثة: 

ما أنْ سدى تلك التْيابٍ كان كتاناء وما أنَهمْ لم يعلموا أنّه 
ا وهذا هرّ الذي لا يجورُ أن يظنٌ بهم غيرة؛ وإمًا أنهم 
استخفروا الله تعلل من لباسه. فاقلُ يوم من أيامهمْ مع رسول الله 
تفي يغطي على أضعاف هذاء وليسَ غيرهم مثلهم؛ فنصفُ مد 
شعير يتصدّقٌ به أحدهم يفضل جميعٌ أعمال أحدنا لوْ عمّرٌ مائة 
سن لأ نصف مد أحدهم أفضل من جبلٍ أحدٍ ذهباً ننفقه نحي 
في وجوه الب وما نعلمٌ احداً ينفقٌ في الب زنةٌ حجر ضخم من 
حجارةٍ أحدٍ فكيف الحبلُ كلّهء وبالله تعالى التوفيق. 

وَأمّا من اضطر إليه خوف البردٍ فق قال الله تعال: #وقد 
فصل لكُمْ ما حرّمٌ عليكُمْ إلا ما اضطْررتُمْ إليه». 


- مسألةٌ: ولا يمل لأحا أن يقرا القرآن في 
ركوعه ولا في سجوده. فإنْ تعمد بطلت صلاتة» وإن نسيء فَإِنْ 
كان ذلك بعد أن اطمأنٌ وسبحّ كما أمرّ أجزأه سجوةدٌ السّهو 
وتَتْ صلاتة؛ لأنْه زادَ في صلاته ساهياً ما ليس منهاء وإِنْ كان 
ذلك في جميع ركوعه وسجوده ألغى تلك السّجدة أو الركعة وكانَ 
كأنْ لم يأت بهاء وتم صلاته وسجد للسّهو الأنه لم يأت بذندك 
كما أمر» وقد قالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمّلا لَئِسَ عَلَيْه أَموْنا 
لك 
فهو ردا. 

حدثنا عبد الله بن يُوسّفَ حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
لكايو بن فى بلتئنا اعد بن لجر عزنا اج ين علي 
حدثنا مُسلم ؛ 
ين أخبرنا سليمانُ بن محم عن إبراهيم بن عباد اللّه بن معبسا 
عن ابن عباس قال: «كشَف رَسُولُ الله السْمَارَ ولام 
صُفُوفَ لف أبي بكر فَال: بها الناس» إنه لَمْ يَقَ مِنْ 
مرت الب ة إلا الرؤْيا الصالِحة يَرَهَا المسْلِمُ أو تُرَى لَك ألا 
وَإني هيت أن أَْرَا الشرآن راكع أو ستّاجداً. ما الركوعٌ مَعَظُمُوا 
فيه الرُب وأا السْجُودُ َاجتهدُوا في الدعَاء فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ 
لكم. 

قال علي: إن قيل: قد روي هذا المعنى من طريق علي 
وفيه «نَهَاني وَلا ْول هَاكَن. 

قلنا: نعم» وليسَ في هذا الخبر إلا نهيّ علي» وني الذي 
ذكرنا نهي الكل؛ لأنْ كل ما نهى عنه عليه السلام فحكمنا 

فإِن قيل: قذ روت عائشة رضي الله عنها: «أنْهَا سَمِعَنْه 
يوك في سشجُوو: فك الم يحضي الهم اه 


بن الحجاج أخبرنا رُهير بن حرسم حدئنا فيان بن 


دين 
لى» يتأول القرآن». 
وقد رؤينا هذا الخيرٌ عن سفيان الثوري عن منصور عن 
أبي الضحى عن مسروق عن عائشة ة اكانَ رَسُولُ الله م يكهْر 
أن يَقُولَ في سُجُودِه: متحَانكَ الهم ري وَبِحَمْوِكٌ لهم اغْفِرْ 
لِي» ينول القرآن , يَعْنِي ظإذًا جاء ف * الله وَالقنمْ4). 
هكذاء في الخبر نأ فصحٌ أن معنى تأؤله عليه السلام 
القرآنَ هُوَّ في هذه السسُورة #واستغفرة». 


وقد روينا عن علي بن أ بي طالبر: لا تقرأ وأنت راكمٌ» 
ولاوانت ساد 
وعن مُجاهد: لا تقرأ في الرُكوع ولا السسّجُودء نما جُعلَ 


الركوعٌ والسّجُودٌ للتسبيح. 

رك مسألة: فلن قرا الُصلَي الشْرآنَ في جلُوسه بعة 
أنْ يتشهّدَ وهُرَ مام أو فد أو تشهّدَ في قيامه أو ركوعه أو سجوده 

بعد أن ياتي بما عليه من قراءقٍ وتسبيح: جازت صلاته عمنذاً 
فل ذلك اد خيدا يرول شرة سور في كلك: وغيرٌ ذلك من 
ذكر الله تعالى أحبُ إليناء 

فَأمَا جوارٌ صلاته وسُقُوطٌ سُجُودٍ الهو علة؛ فلأنه م يأت 
بشيء نْهِيَ عن بل قرأ والقراءة: فعلٌ حسنٌ مالم ينه المرء عنة 
والتشهد أيضا ذكرٌ حسن. 

وأمَا قوثنا: إن غيَ ذلك من الذكر أحبُ إلينا؛ فلأنه لم 
يأت به أمرٌ ولا حضٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

48*- مسألة: ولا تج أحداً المسّلاهٌ فى مسجد 
الفرار الذي بقرسب قباء» لا عمداً ولا نسياناً. ْ 

لقول اللّه تعالى: #والذِينَ اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً 
وتفريقاً بين امْْمنينَ وإرصاداً لمنْ حارب الله ورسُّولة4 إلى قوله 
0 إلا تقَمْ فيه أبدا امسج أسَسَ على التقوى من أوّل يوم 

حقٌ أنْ تقوم فيه» فصحٌ أن نه ليس موضم صلاة. 


ارك مسألة: ولا تُجزئٌ الصّلاة في مسجدٍ أحدث 
مُباهاة» أو ضراراً غلى مسجدٍ آخر. إذا كانَ أهله يسمعُونَ نداءً 
المسجدٍ الأوّل» ولا حرج عليهمٌ في قصدهء والواجب هدمةء 
وهدمٌ كل مسجار أحدث لينفرد فيه اناس كالرُهبان» أو يقصدها 
أهلُ الجهل طلباً لفضلهاء وليست عندها آثارٌ لني من الأنبياء 
عليهم السلام. ا 


/1ة"- مسألةٌ: فلو قرأ المصلّي القُرآن في جُلُوسه 


8- كتاب الصّلاة 

ولايحل قصدُ مسجدٍ أصلا يُظنّ فيه فضلٌ زائدٌ على غيره 
إلاامسجد مكة ومسجد المذية ومسجةابيت المقدس»افقظ» أن 
رسُول الله تتفي ذم تقارب المساجد. 

ل 
محمد بن بكر حدئنا أبُو داود حدنا مُحمّدُ بن الصبَاح أخبر 
سفيان بن عُبينة عن سُفِيانَ الور عن أبي فزارة عن يزيد بن 
الأصمٌ عن ابن عبّاس قال: قال رَسُولُ الله يك: همَا أُمِرْتٌ 
بيد المسَاجليا. 

قال ري ع وا ا 

قال علي: التَشْيِيدٌ: البناء بالشيد. 

وبه إلى أبي داود حدثنا مُحمَّدُ بن العلاء حدثنا حُسين بن 
عار عن ادمع عياب روا ا يه ل لابه لل «أَمَوَ 

رَسُولُ الله يي يبناء السَاجِدٍ فِي الدورء وَأَنْ نطَيْب وَتنَظّف». 

قال علي: فلم يأمرْ عليه السلام ببناء المساجدٍ في كل 
مكان» وأمرَ ببناء المساجدٍ في الدّورء فصمٌ أن الذي نهى عنه عليه 
السلام هر غيرٌ الذي أمرّ به فإِذْ ذلك كذلك فحقٌ بناءُ المساجدٍ 
هو كاين ##زبامرء وتعله: رخو ناوعا الدرئ كبا تال 
عليه الثلام «وَالدُورٌُ هِيّ الَحَلاتُ» قال عليه التاوم: لخر دُور 
الأنصّار ري النّجارِ تم دارُي عبد الأشهَل» ؟ 
الحارث بن الزْرَجء ثم 

وعلى قدر ما بناها عليه السلام بالمدينة» لكل أهل عله 

مسجدهم الذي لا حرج عليهمٌ في إجابةٍ مؤذنه للصّلوات 
الخمسء فما زادَ على ذلك أو نقص ما لم يفعله عليه السلام 
فباطلٌ ومنكرٌ والمنكرٌ واجب تغييرة. 

وقد افترض عليه السلام التكاحّ والتسرَّيّ ونهى عن 
الرهبانية» فكل ما أحدث بعده عليه السلام تَالم يكن في عهده 
وعهدٍ الخلفاء الرَاشدينَ فبدعة وباطلٌ وقد هدم ابن مسعود 
مسجداً بناه عمرو بن عتبةً بظهر الكوفةٍ وردّه إلى مسج الجماعة 
- ولا فضل لجامع على سائر المساجد. 

ولايحلُ السفرٌ إلى مسجدء حاشا مسجدٍ مكة: والمديئة» 


ري 
دَارُ بي سَاعِدَةًا. 


وبي المقدس. 
حدثنا عبدُ اللّه بنُ ربيم حدثنا محمد بن معاوية حدّئنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور حدّثنا سفيانٌ هرّ ابن عيينة - 
عن الزّهرِي عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عسن الي مين 
قال: دلا عه الرّحَالُ إلا إلى ثلامة ة مساجد: مَسسْجِد الحَرَام 
وَمَُسْجِدِي هذا والسبتجد الأقصّئ؟». 


8- كتاب الصّلاة 


-٠‏ مسألةٌ: ولا تجرئٌ الصّلاةٌ في مكان يستهزاً فيه 


لحان 


حاق اعد ع لطع موقت يد وسنت 
محمد بن آيوب الصّموت حدثنا أحمد بنْ عمرو البزَارٌ حدثنا محمد 
لعا ا لين 


الزُهري عن أ بي سلمة بن عبلء الرّحمن عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله /8: نما ْله إلى َلانَةٍ مَسَاجِدَ مَسْجِد الحَرَام 


وَمَسْجِدٍ الَدِينَق وَمَسْجِد إِيليّاة؛. 


٠٠‏ مسألة: ولا تجرئٌ الصّلاة في مكان يستهزاً فيه 
باللّه عرٌ وجل أو برسوله أو بشيء من الذين» أو في مكان يكفر 
بشيء من ذلك فيه فإ لم يمكنه الروالُ ولا قدرٌ صلّى وأجزأته 
صلاتة. 

قال الله تعالى: «أن إذا سمعُمْ آبات اللّهِ يُكفرٌ بها 
ويُستهزأ بها فلا تقعُدُوا معهُمْ حتى يخْوضُوا في حديث غيره إِنكُمْ 
إذا مثلهم». 

وقالَ تعالى: لإوإذا رأيت الّذِينَ يخُوضُونَ في آياتنا فأعرضْ 
عنهُمٌ حتى يخوضوا في حديث غيره». 

فمن استجاز القعودٌ في مكان هذه صفته فهرّ مثل المستهزئخ 
الكافر بشهادةٍ الله تعالل» فمن أقامَ حيث حرَمَ الله عر وجل عليه 
القعودّ فقعوده وإقامته معصيةٌ» وقعودٌ الصّلاةٍ طاعة. 

ومن الباطل أنْ تجزعحَ المعاصي عن الطاعات وأنْ تنوب 
ال حارم عن الفرائفض. 

قال تعالى: «إلا يكلف اللّه نفساً إلا وُسعها». 

هه مسألة: ولا تجورٌ القراءة في مصحفي ولا في 
غيره لمصل» إماماً كان أو غيرةٌ» فإِنْ تعمّدَ ذلك بطلتْ صلاتة. 

وكذلك عد الآي؛ لأن تأمّلَ الكتاب عمل لم يأتٍ نص 
بإباحته في الصلاة. 

وقد روينا هذا عن جماعةٍ من السّلف: منهمَ سعيدُ بن 
ع سه 07 المي 
حنيفة والشافعي وقذ ا لك قر متهي رالرجوة لك الاو 
إليه هو القرآنٌ والسنة.. 

وقد قال رسولٌ الله فيذ: «إِنّ في الصّلاةٍ لَشُغْلاه فصحّ 
أنها شاغلة عن كل عمل لم يأتٍ فيه نص بإباحته؛ وباللّه تعالى 
التوفيق. 


؟ ٠‏ 4- مسألةٌ: ومن سُأَمَ عليه ومُرَيُصلَي فليدة 
إشارة لا كلاماء بيده أو برأسه. فإِنْ تكلم عمداً بطلت صلاتة. 

ومة عطدة فلمزة الفسة للدرت البالية ولا موز أن 
يقُولَ له أحدٌ ' رحمك اللّه ‏ فإنْ فعلّ بطلت صلاةٌ القائل له ذلك 
إِنْ تعمد عالما بالتهي. ١‏ 

وقد ذكرنا حديث مُعاوية بن د 
الرّدّ أيضاً فأغنى عن إعادته وباللّه تعال التوفيقٌ 

4- مسألةٌ: ولا ُجَزٌ المّلاهٌ بحضرةٍ طعام 
امُصلَي غداءً كان أو عشاءً ولا وهُرَيُدافمٌ البول؛ أو الغائط. 
وفرضّ عليه أنْ يبدأ بالأكل» والبول» والغائط. 

حدئنا عبدٌ الله بن يُوسُْفَ حدئنا أحمدُ بن فتح حدئنا عبد 
الأقائ و ع كو انز ا تتورنننا اعذون على 
حدثنا مسلم ب بن الحجّاج حدثنا محمد عبَادٌ حدثنا حاتم بن 
إسماعيلٌ عن يعقُوبَ بن مُجاهدٍ هُرَ ابو حزرة عن ابن أبي عتبق 
قال: تحدّئت أنا والقاسم هوّ ابن مُحَمَدٍ - عند عائشة فأتى بالمائدةٍ 
تام القاسم بن مُحمّار: قالت عاك كشة: أين قال: أصليء قالت: 
اجلسن غُدره سمعت رمئُول الله 14 يقوك: «لاصّلاة بِحَظر حَضْرَة 
طَعَام وَلا وهو يُدَافِعه الأخبئان». 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدَبيريُ حدثنا عبد الرزٌ اق عن معمر عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: كنا مع عبد الله ب بن أرقم فاق الصّلاة ثم ذهب للغائط 
وقال سمعت رسون الله من يقول: «إذَا أُقِيمّت الصّلاة 
وَبأَحَدِكُم العَائِط فَليبْدَأْ بالعَائِط). 

وحدثناه عبد الله بنُ ربيع حذثنا عبد اللّه بن محمد بن 
عثمان حدثنا أحمدُ بن خالد حدثنا علي بِنْ عبد العزيز حدثنا 
حجّاجُ بن النهال حدئنا حمادُ بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: كان عبدُ الله بن أرقم في حجج أو عمرةٍ فأقامَ الصّلاة ثم 
قال لأصحابه: صلواء فإني سمعت رسول الله تي يقول: «إذًا 
يمت الصّلاة وَبأحَدِكُمْ حَاجَة فَليقْضٍ حَاجَبه ؟ ثم يُصَلْي فقَضَى 
حَاجنَه م تَوَضا وَصلّى». 

وبه قال السلف ٠‏ 

رؤينا عن حماد بن سلمة عمن ثابتو البداني؛ وحمي عسن 
أنس: وضعت امائدة وحضرت الصّلاةٌ فقمت لأصلّيّ المغرب» 
قال أبو طلحة بثوين وقال: الجلسن وكل كم ضَلَّه 1 

وعنْ عمرَّ بن الطاب لا تدافعوا الأخيئين في الصّلاةٍ فإنه 


يخان 


سواء عليه يصلّي من شكي به؛ أو كان في طرفم ثوبه - وعن ابن 
عباس مثلٌ هذا. 

قال علي: فإنْ خشيّ فوات الوقت فكذلك؛ لأنه مأمورٌ 
على الجملةٍ بأنْ يبتدىّ بالبول أو الغائط والأكل» فصع أن الوقت 
متمادّى له إِذْ أمرّ بتأخيرها حتى يتم شغله كما ذكرناء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

٠ 4‏ 4- مسألةٌ: وم أكلّ ثوماً أو بصلا أو كّائاً 
ففرض عليه أن لا يصلّي في المسجدٍ حتى تذهب الرّائحة» وفرضَ 
إخراجه من المسجدر إِنْ دخله قبل انقطاع الرّائحة؛ فإِن صلّى في 
المسجد كذلك فلا صلاة له ولا يمنعٌ أحدٌ من المسجد غيرٌ من 
ذكرناء ولا بخ ولا محذوم» ولا ذو عاهة. 

حدثنا عبدٌ الله بنُ يوسفف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمد بِنْ محمّدٍ حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
جك كا ون مسري د د 


الله عش ل ى الو - قلا يطبي 
المسَاجِدَ). 
وبه إلى يحبى بن سعيارٍ سعير: حدّثنا هشامٌ هوّ الدستوائي - 


حاائنا قتادً عن سالم بن أبي الجعلو عن معدان بن أبي طلحة «أنّ 
عُمْرَ بن الاب طب الا يَوْمَ المع - فَذكرَ كلام كيرا : 
وفيه إلكم أيَا اناس تَأكلُون شَجَرَئَيْنَ لا أرَاهُمَا إلا خبيشتيِن» 
هَذَا البِصَلْ» وَالقُوم وقد يت رَسُول اللِّ اذ ذا وَحجَدَ يهم 
مِن الرّجَلٍ فِي المسجد أُمرْ به فأخرج إلى البَقبع. 

وبه إلى مسلم: حذئنا محمد بن حاتم حدثنا بحبى بنْ سعيار 
عن إن جرم أبرني عطاة ع حابر بن بال عن الب 35 
قال: «مَنْ أكل البَصّل إوَالْوم وَالْكرات؛ قلا يقري" مَسنْجِدَنَاء فَإِنٌ 
الْلائكة َنَأَذّى مِمًا يََأَذّى منه بثو دم 

قال علي: إذا.لم يقل مسجدنا هذاء أو لفظا بين تخصيصه 
الت ارس واه ار 


شرت والآخر. 


قال علي: روينا من طريق مصعب بن سعيلر: كان رجلٌ 
من أصحاب محمد يفير إذا أراد أن يكل اشوع خبرج إل الرية 
كأنه يعني إيّاهُ. 


ورؤينا عن علي بن أب بي طالب وشريك بن حنبل من 


التابعينَ تحريم الثوم النيء. 


#4 مسالة: ومن أكلَ ثوماً أو بصلا أو كرّائاً ففرضَ 


8- كتاب الصّلاة 


قال علي بن أجمد: ينين حراها 1 ال يي أباحه في 


الأخبار المذكورة. 

وروينا عن عطاء منعّ آكل الثوم من جميع المساجد. 

قال علي: م يمنمّ عليه السلام من بحضور المساجد أحداً 
غيرٌ من ذكرنا #وما ينطق عن الهوى»* وما كان ربّكَ نسا». 


هه ع مسألة: ومن تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها 
في الصّلاةٍ بطلتْ صلاتة لقوله ملق «إن فِئ الصّلاةٍ لغلا 


5ع مسألة: ومن صلى معتمداً على عصاً أو على 
جدار أو على إنسان أو مستنداً فصلاته باطلةٌ. 

لأمره 8/2 بالقيام في الصّلاة» فإن لم يندز فقاعداء فانم 
يدر فمصطجعا وكا الاتكاءٌ والاستنادٌ عملا لم يأت به أمرٌ. 

وقال عليه السلام: «إِنّ فِي الصّلاةٍ لَشُغْلا». 

قال علي: إلا أن يصمح أثرٌ في إباحة ذلك فقول بف ولا 
نعلمه يصح؛ لأن الرواية فيه إنما هي من طريق عبد السّلامٍ بن 
عبد الررحمن الوابصي عن أبيه؛ ولا يعلمٌ حاله ولا حال أبيه ثم ل 
صحّ لكان لا إباحةٌ فيه للاعتمادٍ ف الصّلاة» ولا للاستناد؛ لأنّ 
لفظه إنما هو عن أمّ قبس بنت محصن «أَن رَسُولَ الله تلكا لما 
أب وتشئل اللّخم الدد عترداً فى معثلاة بثنوة خلئذ. 

قال علي: وليسَ فيه: أنه كان عليه السلام يعتمدُ عليه في 
نين الصلاةة والأحاديث الصحاح: أنه عليه البتلام اكَانَ يُصَلِي 
قاعدا فإذا بَقِي عَليْهِ مِن القِرَاءَةٍ مِعَدَارَ مَا قام فقرأ ثم ركم». 


وات سالة: ومن عق ف اكه ار الرسطل: 1 
الإبهام» أو البنصر ‏ إلا الخنصرًٌ وحده - وتعمد الصّلاة كذَلكَ 
فلاصلاةلكُ 2 

حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا مد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن بشارء وهنادُ بن السّري؛ قال محمد بن 
بشار: ار ل ا 
ا برد عوار لى مربي الأشعرو قال: سمعت علي بن 
ل ع ري 
وَالْوْسْطّى». 

وقالَ هناد بن السّري: عن أبي الأحوص عن عاصم بن 
كليب عن أبي بردة هرّ ابنُ أبي موسى الأشعريّ عن علي بسن 
أبي طالبو قال: الهَنِي رَسُولُ الله 2 أ نُ ن أَنَحتم فِي أُصبعِي 
هَذِفِ وَفِي الوْسْطى» | و التي تَلِيهًاك. 


8- كتاب الصّلاةٍ 


قال علي: حديث شعبة هذا يقضي على كل خبر شلك فيه 
من رواه عن عاصيء ولا فرق بينّ من صلّى متخّماً في إصبع 
نهيَ عن التختم فيها وبينَ من صلَى لاببسَ حرير أو على حال 


حرّمة لأن كلهم قذ فعلٌ في الصّلاةٍ فعلا نهي عنةُ؛ فلم يصلً 
ا 


+ #4 خرمسالة: نزو مرف كةو المتد بيدا إل 
صلاةٍ أخرى؛ أو إلى تطوع عن فرضء أو إلى فرض عن تطوع : 
بطلت صلاتة؛ لأنّه لم يأت بها كما أمر؛ فلو فعلَ ذلك ساهيا 4 
تبطلْ صلاتة؛ ولكنْ يلغى ما عمل بخلافي ما أمرّ بهء طال أمْ 
قصر؛ وييني على ما صلّى كما أمرء ويدمٌ صلاته ثم يسجدُ 
للسّهوء ذلك ما لم يتتقضن وضوءءه» فإن انتقضَ وضوءه ابتدأ 
الصّلاة من أوَّهاء للا قد ذكرنا في الكلام والعمل في الصّلاةٍ ولا 
0 ا 

هسألة: وير اذى عراف ت وهر الكاءة - 
فسأله مصذقاً له وهوّ يدري أن هذا لا يحل له : لم تقبل له صلاة 
أربعينَ ليلة إلا أن يتوب إلى الله عر وجل. 

حلاثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحدد بن فتح حدثنا عبد 
الوهّابب بن عيسى حدّئنا أحمدُ بن حم حدثئنا أحمدُ بن علي حدّثنا 


قاعم 


مسلم بن الحجّاج حدئنا محمد بن الثتى العنزي حدئني يحبى بن 
م ا 4 
بعض أزواج الي يليا قال: امن 
لى اا فاه عن شنيء لَمْ تن له صلاة ربعن ليل 

قال علي: أزواج م الب تن كلهنٌ في غايةٍ الصّدق والعدالة 
والطهارةٍ والثقة؛ لا يمكنُ أنْ يخفينء ولا أنْ يختلط بهن من ليس 
ع ع ب 

تى العرّاف فساله غير مصدّق له لكنْ ليكذبه فليِسَ 

ل 
جمبع الدّنوب إذا صحّت التوبة وكانت على وجههاء وثاللة 
تعالى التوفيق. 

ومن ادّعى أنّ هذا على التغليظ فق نسب تعمّدَ الكذب 
إلى رسول الله تميِ؛ وفي هذا ما لا يخفى على أحدٍ 


6ه مسألة: ومن ظنٌ أذ إمامه قذ سلَمَ او نسي 
أنّه في إمامةٍ الإمام فقام لقضاء مالم يدرك أو لتطوّع أو لحاجة 
ساهياً: فعليه أن يرجعٌ متى ما ذكرّ ويجلس ويتشهد إن كات لم 
يكن تشهدَ ولا يلم إلا بعد سلام إمامه وجالسا: ولا بت فإنُ 


- مسألةٌ: فلؤْ صرف نه في الصّلاةٍ متعمّداً 
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حيل بينه وبينَ الجلوس: لم كما يقدرٌ ويسجدٌ هوه » فإن 
اتتققض وضوءه قبل أن يعملَ ما ذكرنا ابتنداً الصَّلاةٍ ولا بد فلو 
تعمد شيئاً ما ذكرنا قبل ذاكراً أنه في إمامةٍ الإمام بطلت صلاته لما 
ذكرناه من بطلان الصّلاة بكلّ عمل تعمد لم يؤمر به ولا أبيح 3 
وبأن النَسيانَ معفرٌ عنه والسّلامٌ لا يكو باص والإجماع إلا في 
آخر الجلوس الذي فيه التَشَهّدُ» وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: والصّلاة خلفَ من يدري المرءٌ أنّه 
كافرٌ باطل. 

وكذلك خلف من يدري أنه متعمّدٌ للصّلاةٍ بلا طهارق أو 
متعمد للعبث في صلاته - وهذا لا خلاف فيه من أحل مع النصُ 
يزان بوم القوم قد ال ] م 
لبهم ولي العابث مصلياً ولا في صلا ا كحي 
يقر كنا آمر. 


الي راط لصوي - مسلم 
ثم علم أنّه كاف أ أله م يبلغ؛ فصلاته تامّةٌ؛ لأنّه 
يكأنه ال تل معرقة ما في قلوب اناس رقذ ال علي السلا 
«لَم بع لأسن عن قُنُوبٍ الناس وَإِنْمَا كفنا ظَامِرَ أَنْرِهِبْ 
فأمرنا إذا حضرت الصّلاة أن يؤمّنا بعضنا في ظاهر أمره فمن 
فعلَ ذلك فقن صلّى كما أمر 


أو أنه عابيث» أو 


وكذلك العابث في يه أيضاً لا سبيلَ إلى معرفة ذلك 
منهء وبالله تعالى التَوفيقٌ. 
الوضوءً فلم ير الوضوءً منه : فالاتنمام به جائزٌ. 

وكذلك من إعنقد مناولا أن بعض كروفي عتلاته تطوع؛ 
لأنمعدوة جيل وقد أجارٌ عليه السلام صلاة 5 معاوية بن 
الحكم. وهو قد تعمّدَ الكلامٌ في صلاته جاهلا. 

-4١‏ مسألة: ومن علمَ أن إمامه قدذْ زاد ركعة أو 
سجدة فلا يجورٌ له أنْ يتبعه عليهاء بلْ يبقى على الحالة الجائزة» 
ويسبح بالإمام» وهذا لا خلاف فيه. 

وقد قال تعالى: «لا يُكلّفُ إلا نفسك». 

لحك اعيسالة: يني 
بطلت صلاتة: ولا يضرٌ ذلك المرأة شيئا 


وفرض على المأمومينَ تعديلٌ الصّفوفه ‏ الأول فالأوّل - 


ان 


6- مساألة: وأيّما رجل صلى خلف الصّفّ بطلت 


4- كتاب الصّلاة 


والتراصٌ فيهاء والحاذاة بالمناكب, والأرجلء فإِنْ كانٌ نقصٌ كان 
في آخرها. 

ومن صلَّى وأمامه في الصف فرجةٌ يمكنه سدها بنفسه فلم 
يفعل: بطلت صلاتة؛ فإن لم يد في الصّفٌ مدخلا فليجتذب إلى 
0 ا ليه رلا رد 
خلف الصف إلا أ نْ يكونٌ ممنوعاً فيصلي وتجزتة. 

حداثا عبد الله بن ريسم حدثنا عمرٌُ بن عبد املك 
الخولاني حذثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدّثنا سليمانٌ بن 
حربو حذّثنا شعبةٌ عن عمرو بن مره عن هلال بن يسافي عن 
عمرو بن راشاو عن وابصة هوّ ابن معبدٍ الأسديُ أن رَسُولَ اللّه 
تي رأى رجلا يُصَلِي عَلْفَ الصّفا وَحْدَه فَأمْرْه أذ ييية 
الصّلاة). 

ورْؤينا من طريق جرير بن عبلد الحميدٍ عن حُصينٍ بن 
عبد الرّحمن عن هلال بن يسافم أن زياد , بِنَ أبي الجعد أخيره عن 
وابصة بن معبار «أَن رَسَولَ اللّهِ 8# أَمَرَ رَجُلا صَنّى خَلْفَ 
الصف وَحْدَه أَنْ يُعِيدَ الصّلاة». 

فقالَ قوم بآرائهم: لعله أمره بالإعادةٍ لأمر غير ذلك لا 
تعر فه. 

قال علي: : وهذا باطل لأنه عليه السلام لم يكن ليدع بيانَ 
ذلك لو كان كما ادتعواء وإذا جوّزوا شل هذا لم يعجز أحدٌ لا 
يتقي الله عر وجل أنْ يقولَ إذا ذكرٌ له حديث: لعلّه نقصّ منه 
شيءٌ يبطلُ هذا الحكمّ الوارد فيه. 

فكيف وق حذثنا أحمد بن محمد بِنُ الجسور حدثنا وهب 
بن مسرة حدثنا محمد بن وضّاح حدثنا أبو كربخ امي هيه 
حدثنا ملازمٌ بن عمرو عن عباو الله بن بدر حدثي عبد الرحن 
بن علي بن اشيبان عن أبيه قال: "قوسا عَلَى رَسُول الله تلا 
قبَاِْنَاه وَصََينَا خَلفَه فَقَضَى الصّلاةً تَرَأى رجلا نردا بعلي 
خَلْف الصف فَوَقَف عََيِْ رَسُولُ الله ل حَقى الصف فَقَالَ 
ل استَقبلٌ صّلاتّك» إن لا صّلاة لي لف الصّف». 

قال علي: ملازمٌ ثقة. وثقه ابسن أبي شيبة, وابنُ مير 
وغيرهماء وعبد الله بن بدر ثقة مشهورٌ وما نعلمٌ أحداً عاب عبد 
لرّحمن بأكثرٌ من أنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن بدره وهذا ليس 
جرحة. 

ورواية هلال بن يسافئ حديث وابصة مرةٌ عن زياد بن أبي 
الجعد ومرة عن عمرو بن راشا قوة للخير» وعمرو بن راشا 
ثقة» وثقه أحمد بن حنبل وغيرة. 


حذئنا عبدٌ الرّحمن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربري حدثنا اليخاري حدثنا أ بو الوليدٍ هو 
امام باسنا حي ناشدرو أ مز عن شم ا بن 
إلى اللحرراكال شح لخدا بز حر يفول 115 وندزة الله 
تخكة: التَسَون صَفُوفَكُمْ أو َيَخَالِفَنَ الله بَيْنَ وجُومِك». 

قال علي: هذا وعيدٌ شديدٌ. والوعيدٌ لا يكونٌُ إلا في كبيرةٍ 
من الكبائر. 

وبه نصاً إلى شعبة: عن قتادةة عن أنس قال: قالَ رسولٌ الله 
5 : «سّوُوا صفْوفَكمْ فَإِنَّ تَسْويّة الصّفّ 1 تَمَام الصّلاة). 

قال علي: تسوية الصّفٌ إذا كان من إقامة الصّلاةٍ فهدً 
فرض؛ لأن إقامة الصّلاةٍ فرض؛ وما كان من الفرض فهرٌ فرض. 

وبه إلى. البخاري: حدثنا أحمدُ بن أبى رجاء حدثنا معاوية 
بن غمرى عنها راد يك قدامة نكا عير الطوي #بعنتنا ان 
بن مالك قال: قالَ لنا رسولٌ الله ##: «أقِيمُوا صفُوفَكمْ 
وَترَاصُواء في أرَاكُمْ من ورَاء ظهْرِي». 

ورؤينا عن أنس أنه قال ' كان أحدنا يلزقٌ منكبه بمتكب 
فناشه روقدمه قدت ” 

قال علي: هذا إجماعٌ منهم, والآثارٌ في هذا كشيرة جداً؛ 
والصّفُ الأول هو الذي يلي الإمام. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
الوهاب بِنْ عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدّثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدئنا محمد بن حربو الواسطي حائنا مرو 
بنُ اليثم أبو قطن حادئنا شعبة عن قنادة عن خلاس عن أبي 
رافع عن أبي هريرة عن الني' عل قال: الَوْتَعلَمُونَ أو يَعْلَمُونَ 
مَا في الصف الأول لكات قرْعَمه. 

قال علي: لا يمكدٌأ ١‏ تكوث القرعة إلا فيما لا يسم 
الجميعٌ فيقمٌ فيه التغايرٌ والمضايقة ولو كان الصف الأول للمبادر 
بامجيء - كما يقولٌ من لا يحصّلْ كلامه - لما كانت القرعةً فيه إل 
حماقة؛ لأنّه لا يمنمُ أحد من المبادرةٍ بالجيء ء حنّى يحتاجَ فيه إلى 
قرعة. 

كتنا عا يك رارك حتدا تي يعاري ج0ي رهد 
بن شعيب حدثنا إسماعيل بن مسعودٍ هوّ الجحدريٌ عن خالد 
بن الحارش حدئنا سعيدٌ هو أبن أبي عروبة - عن قتادة عن أنس 
أذ رسول الله يكذ قال: أبمُوا الصف الأول ثم الي يليه فَإِنْ 
كَانَ نَفْصْ فَليِكنْ في الصف المْوّخره. 

قال علي: شغب من أجارٌ صلاة المنفردٍ خلف الصف 


8- كتاب الصّلاة 


6- مسألة: وأيّما رجل صلّى خلف الصّفّ بطلت 


مه 


بصلاةٍ رسول الله يأ بأنس» واليتيم خلفة والمرأة خلفهما 

وهذا لا حجّةَ لهم فيه لأن حكمٌ النساء حلت الال 
وإلا فعليهنَ من إقامةٍ الصّفوف إذا كثرن ما على الرّجال لعمومٍ 
الآأمر بذلك» ولا يجرر أنْ يترلكة حديث مصلَّى المرأةٍ المذكورة 
لحديث وابصة» ولا حديث وابصةً لحديث مصلّى المرأة» فليسَ 
من ترك هذا لهذا بأولى مُنْ ترك ما أخذ هذا وأخد بما ترك» وكلٌ 
هذا لا يجورٌ. 

وشغبوا بحديث ابن عبّاس وجابر «إِذْ جاءَ كل ِنْهُمًا وق 
عن يسار رَسُول الله تا مُؤْتَم به وَحده فأَدارَ عليه السلام كُلُ 
وَاحِدٍ مِنْهُمًا حَنّى جَعَلَّه عن يَمِينهِه» قالوا: فق صارٌ جابرٌ وابنٌ 
عباس خلف رسول الله بيذ في تلك الإدارة. 

قال علي: وهذا لا حجّة فيه لهم؛ »لما ذكرنا 
ضربُ السئن بعضها ببعض. 

وهذا تلاعب بالدين. 


من أنه لا ياك 


وليت شعري ما الفرقٌ بينَ من ترك حديث جابر وابن 
عباس لحديث وابصة» وعلي بن يبان وبين من ترل حديث 
وابفة وعلي لحديث جابرء وابن عبّاس وهل هذا كله إلا باطلٌ 
بحت وتحكم بلا برهان. 

بل الح في ذلك الأخد بك ذلك» فكله حي ولا يحل 
خلافة» فإدارة الإمام من صلّى عن يساره إلى يمينه حق» ولا تبطل 
بذلك الصّلاة وبخلافى من صلَى عن يسار الأمام وهو عا بامنع 
من ذلك فصلاة هذين باط بخلافي حكم المصلّي خلف الصف 
وما سمي قط المدارٌ عن شمال إلى يمين مصلّياً وحده خلفَ 


35-5 


الصف. 


وموّهوا أيضاً بخبر أبي 
فركم دون الصف * ثم دخل الصف 


قالَ عليّ: وهذا الخبرٌ حجّة عليهمْ لنا؛ لأنّ عبد اللّه بن 


إذا أتق وقد حفزه النفْسُ 


ربيع: 

حدثنا قال حدثنا عمرٌ بن عبدٍ الملك حدثنا محمد بن بكر 
حدّئنا أبو داود حدئنا حيار بن مسعدة أن يزيد بنّ زديع جاه 
قال: ندا يط ا الى عرو من رياو الأغن بجتدسا لين 
أن با بكْرَةَ حَدْث أنه دحَلَ السْجد وَتَِيْ الله 7 رَاكِمُ قَالَ: 
فَرَكَعْتُ دُونَ الصف قَالَ النبي تيف دك الله ج'ماً زلا يَثذ. 

حدئها عبدُ الله بن ربع حدثنا عبد الله بن عثمان حدّثنا 
أحمدُ بن خالد حدثنا على بن عبد العزيز حدّثنا الحجَاج بن المنهال 
حدّثنا حمَادُ بن سلمة عن الأعلم هوّ زيادٌ - عن الحسن عن «أبي 


0 أنه حََلَ الَنْجدَ وَرَسُولُ الله / با يُصَلي وَقَذ رَكَمَ» فَرَكُعَْ 
َم دَحَلَ الصف وَهُوَ راك فلم الصَرَفَ رَُولٌ اله تنظ قَالَ: 
أيِكُمْ دَخَلَ الصف وَهُرَرَاكِم َال لَه ُو بكرّة : أناء قال: زرَادَكَ 
الله حِرضَا وَل تَخُدة: 

قال علي: فقن د 
الصف كذلك لا يجل. . 

فإن قيل: فهلا أمره رسولٌُ الله يي بالإعادةٍ كما أمرّ 
الذي أساءً الصّلاة ة والذي صلَّى خلف الصّفٌ وحدة: 

قلنا: : نحن على يقين - نقطع به - أن الرَكوعَ دون الصف 
نما حرم حينَ نهى الي تلقظ. . فِذْ ذلك كذلك فلا إعادةَ على من 
فعلَ ذلك قبل النهي» ولوْ كان ذلك عحرّما قبلَ النهي؛ لما أغفلَ 
عليه السلام أمره بالإعادة. كما فعل مع غيره. 

فبطلَ أنْ يكونّ لمنْ أجارٌ صلاة المتفردٍ خلف الصّف» 
وصلاةٌ من لم يقم الصّفوف: حجّةٌ أصلاء لا من قرآن ولا من 
سنقٍ ولا إجماع. 

وبقولنا يقولٌ السّلفُ الطَيِبُ : 

روينا باصحٌ إسنادٍ عن أبي عثمان النهديّ قال: كنت فيمن 
ضرب عمرٌ بن الخطاب قدمه لإقامةٍ الصّفٌ في الصّلاة. 

عل مر ود مود اخدا مي ل 
قوز عن داق له ايه عن 09 ه23 
يبعث رجالا يسوٌون الصّفوفء فإذا جاءوا: كر 

0 عمر لابه يه 
مالك أني عادر عن متماا بي عقاك ال كا بول الت في 
خطبته قلّما يدعٌ ذلك كلاماً فية: إذا قامت الصّلاةٌ فاعدلوا 
الصّفوف» وحاذوا بالمناكب» فإنّ اعتدال الصف من تمام المتلاق 
ته لا يكبرُ حتى يانيه رجالٌ قد وكلهح بتسويةٍ الصفوف فيخيرونه 
أنها استوت فيكيرٌ. 

هذا فعلٌ ال خليفتين رضي اللّه عنهما بحضرة الصّحابة رضي 

وعنْ عثمان أنه كان يقولٌ: اعدلوا الصّفوف وصفوا 
الأقدامٌ وحاذوا بالمناكب. 


تت أن الركوعّ دون الملفْ ثم دخول 


وعن سفيان النُوريّ عن الأعمش عن عمارة بن عمرانٌ 
الجعفي عن سويد بن غفلة قال: كان بلال - هو مون رسول 


"6١ 


- مسألةٌ: وواجبٌ على من دخلّ المسجد أن يقول 


8- كتاب الصّلاة 


الله تفي - يضري أقدامنا في الصّلاةٍ ويسوّي مناكبنا. 

فهذا بلال ما كان: ليضرت أحداً على غ غير الفرض. 

ل ا م وأنه قال: 
لأنْ تخرَ ثنيتاي أحبُ إِلّ من أنْ نْ أرى خللا في الصف فلا أسدة. 

قال علي: هذا لا يتمنى في ترك مباح أصلا 

وعن ابن عبّاس: إِيَاكمٌ وما بينَ السّواري» وعليكمٌ بالف 
الأوّل. 

بن أبي يزيد: رأ ايت المسورٌ بن مخرمة يتخللٌ 
ل الصف الأول أو الثاني. 


وعن عبيدٍ الله 
الصّفوف حتّى ي- 

وش وك عن مسي بن كنا ع ميزه ب الاسام 
0 والله لتقيمن صفوفكم 

دقل لأسن بن مال: أتتكرٌ شيئاً ما كان على عهار رسول 
الله ملز قال: لا* إلا لكا لآ تيمو المتفوفيه 

قال علي: المباح لا يكون منكراً. 

وعن سعيار بن جبير الأمرٌ بتسويةٍ الصّفوف. 

وعنْ عطاء: على الئاس أنْ يسوًوا الصّفوف. 

وعن عبد الرّحمن بن يزيد: سوّوا الصّفوف» فإِنّ من تمام 
0 
وسيل سو ل الت ا 2 
صلَّى وحده فليغد الصّلاة. 

وعن شعبة قال: سألت الحكم بنّ عتيبة عن الرجل يصلّي 
وحده خلف الضف قال: يعيد. 

وببطلان صلا من صلّى خلف الصّف منفرداً يقولٌ 
الأوزاعي, والحسنُ بن حي وأحدٌ قول سفيانَ الثوري. 

وهو قول أحمد بن حتبل. وإسحاق. 

5 مسألة: وواجبٌ على من دخل المسجد أن 
يقول' اللّهمّ افتح لي أبواب رحمتك ' فإذا خرج منه فليقل: ' اللّهمّ 
إني أسألك من فضلك '. 


وهذا إنما هو من شروط دخول المسجد متى دخلة لا من 


ل من لم يقل ذلك جائزةٌ وقد عصى في . 


حدثنا 5000 


الوهّاب برد عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدّثنا أحدُ بن على حدثنا 
يتا ارا ةن 0 
ا 0ه لد دل قال 
رسولٌ الله تلظ: «إذًا دَخَلَ أحَدُكُم جد تليقن: الله افق لي 
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذا حرج فَليِقَل: اللَّهُمَ إل انالك مد 
فَضْلِك». 

قال علي: أيهما كانَ فهر خيرٌ من كل من بعدة. 


7- مسألة: : وفرض على كل مأموم أن لا يرفع 
ولا يرك ولا يسجد ولا يكبرَ ولا يقوم ولا يسلّمَ قبل إمامهء و 
مع إمامه؛ فإنْ فعلَ عامداً بطلت صلاتة؛ لكنْ بعد تام كل ذلك 

من إمامه؛ فإنُ فعلٌ ذلك ساهياً فليرجمْ ولا بد حتى يكونّ ذلك 

كله منه بعد كل ذلكَ من إمامه وعليه سجودٌ السّهو. 

حدّثنا عبد اللّه بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثدا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حذئنا أبو كامل الجحدري حلاثدا أبو عوانة 
عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطَان بن عبد الله الرّقاشَي 
حدثنا أبو موسى قال: إن رسول اللّه ا ملكا معنا مين نا شل 
الخَيْرء وَعَلَّمنَا صَلاتنَاه فَقَالَ: ذا صَلثُمْ فَأقِيُوا صفوفَكُمْ ثم 
لِيؤَْكُمْ أحَدُكُبْ فَإِذا كَبْرَ َكَبرُوء وَإِذَا قَالَ: #غَيْر الَمُضُوب 
عَليهِمْ ولا مالي فَنُونُوا آبين يُجبَكُم الله فإِذا كَْر وََكع 
برا وَارْكعُواء إن امام يَرَكَعْ قلَكُمْ ويَرفَعْ بلكب ؛ قبِلْكَ 

عَلك وَإذا كي سه فكيرُوا وَامْجُدُواء إن الإِمَامٌ يسْجَدٌ قبلَكُمْ 
دنا كلك لك ِلك وذكرٌ باقيّ الحديث. 

حذثما عبدُ الرحمن بن عباد الله ب بن خالو حلثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفريريُ حدئنا البخاري حدئنا مسد حددثنا يحهى بسن 
سعيدٍ القطَانُ عن سفيان الثوريّ حدثني أبو إسحاق هو السّبيعي 
- حدئنا عبد الله بن يزيد الأنصاريُ حدئا البرا بن عازبج قال: 
«كان رَسْوِلٌ اللَّه تت إِذَا قَالَ: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْيَحْنٍ 
حل من طهزة حَنَى يهم لبي تا سَاجداً» َم لََعْ منجُودا بَعْدَهه. 

وقد رويناه أيضاً من طريق عبد الرّحمن ب 
البراء بن عازسي. 

وبه إلى البخاري: حدثنا الحجّاجُ بن المكهال حذّثنا شعبة 


بن أبي ليلى عن 


عن محمد بن زيادٍ قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله 
1 ما يَحشَى أَحَدْكمْ أو لا يَحْشَى أَحَدُكُمْ إِذًا رَفَعَ رَأسّه 
قَبِنَ الإمّام أن يَجْعَلَ الله ر رَأْسّه رأ سن حِمَار؛ أو يجعل الله مورت 


8- كتاب الصثّلاة 


ضورة مانا 

حذثنا حمامٌ حدثنا ابن أصبغ حدئنا محمد بن عبد املك بن 
يمن حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيْ حدثنا الحميدي حدثنا 
سفيانٌ هوَّ ابن عبينة - حذثنا يحبى بن سعيلٍ الأنصاريُ أنه سمع 
محمد بنَ يحبى بن حبّانَ عن ابن محيريز سمعست معاوية ب بن أبي 
سفيان يقولٌ قال رسولٌ الله #إفة: : الا تَُادِرُونِي بالركُوع وَلا 
السُجُوو فَإِني قَذ بَدْنْت فَمَهْمَا سبكم به إِذا رفت فَإنكُم 
تُذركوني به إذا قفنت وَمَهْمَا أسْيقَكُمْ به إِذا سَجَدْت فَإنَكُمْ 
تُذركُوني به ذا رَنَْتْ» وبه قال السّلف. 


روينا عن أبي هريرة أنه قال: إن الذي يرفعٌ رأسه قبل 
الإمام ويخفض قبله فإنٌ ناصيته بيد شيطان. 

ا 00 ْ 
قبلَ الإمام أنْ تعودٌ رأسه رأمنَ كلبب. 

قال علي: : لا وعيد أشدٌ من المسخ في صورةٍ كلسي أو 
حمارء ولا عقوبة أعظمّ من إسلام ناصيةٍ المرء ء إلى يد الشيطان. 

وعن ابن مسعوج: لا تبادروا أئمتكمُ بالسّجود فإنْ سبقكم 
من ذلك شيءٌ فليضع أحدكم رأسه كقدر ما سبق. 

وعن عمرّ بن الخطاب مثلُ هذا حرفاً حرفاً. 

قال علي والعضية ارم امبعدة من الله تعناق له تدورة 
عن الطاعةٍ المفترضة المقرَبةٍ منه عرٌ وجل. 


6 - مسألة: فمن كان عليلَ البصر وخشيّ ضرراً 
من طول الرركوع أو السّجود فليؤَر ذلك إلى قسرب رفع الإمام 
ما يركعٌ ويطمئن ويقول سبحان ربّي العظيم وبحمده 
ثم يرف بعد رفع الإمام لقول اللّه تعالى: «إماجعل عليكُمٌ في 
اين منْ حرج» ولقوله عر وجل: «لا يكلف الله نفساً إلا 
وُسعها» ولقوله تعالى: #يُرِيدٌ الله بكم البْسرَ ولا يُريدُ بكم 
العسر». 

والعجب كله من قول أبي حنيفة, ومالك: لايحل لمأموم 
أن يكبّرَ للإحرام قبل إمامه؛ ولا مع إمامه؛ ولا أنْ يسلّمَ قبل 
إمامهء ولا مع إمامه: : ثم أجازوا له أنْ يفعل سائرٌ ذلك مع الإمام 
وفي قول رسول الله ييا: «هما ركنم فَصَلُوا وما فَانَكُمْ فَأيمُواه 
اد افاقضُوا؛ نص جلي على أله لا يل للماموم أن يفارق الإمامً 
حتى تنم صلاة الإمام» ولا تتم صلاة الإمام إلا بتمام سلامه. 


من الرّجلٌ إذا رفع رأسه 


رأسه بمقدار 


4 - مسألة: ولا يح لأحد أن يكير قبل إمامه إلا 
في أربعة مواضعٌ : 


4- مسألة: فمنْ كان عليلٌ البصر وخشي ضرراً من 


إن 


أحدها: : من دل خلف إمام فلمًا كبر الإماُ وكبّرَ انان 
ذكرَ الإمامُ أذ نه على غير طهارق فإنه يشير إلى الناس أن امكثواء 
ثم يخرج فيتطهر م يأتي فييتدوئٌالتكسيرَ للإحرام؛ وهم باقون 
على ما كبروا؛ كما فعلَ رسول الله يي باصحابه رضي اللّه 
عنهم. 

والثاني: أن يكبّرَ الإمامُ ويكبرٌ الناس بعتده كه يحدث» 
فيستخلف من دخل حيتئز» فيصيرٌ إماما مكانة» ويكونٌُ المؤتمرنَ به 
قد كبّروا قبله- وهذا إجماعٌ من الخنفيّين, والمالكيّين, 
والشافعيين, والحتبليين. 

والثالث: أنْ يغيب الإمامُ الرّاتبُ فيستخلف الناسٌ من 
يصلي بهم لم يأني الإمامٌ الرّاتبُ فيتأخرٌ لقم ويتقدمٌ هوء 
فيصلي بالناس وقذ كبر املمومون قبل كما فعلَ رسول الله ا 
مره ن : مر 9د مَضَى عليه السلام إِلَى يني عَمْرِو بن عَوْفٍ 
ليلح ينهم َم لاس لِلصّلاة لي حَضَرّت أبا بكر فَجَاً 
َسُوكُ الله از تأر بو بكر وَتَقَدمَ رَسُولُ الله يا مُصَلّى 
بالنام ي بَانينَ عَلَى ما صَلُوا مَعَ أبي يكره. 

وكما فعل تي في آخر صلاةٍ صلاها بالمسلمين. 

وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا وللّه 
الحمد. ش 

والرابع: من كان معذوراً في ترلكٍ حضور الجماعةٍ أو ينس 
عن أنْ يد جماعة فبدا الصّلاةَ فلمًا دخلٌ فيها أتى الإمامء فإنّه 
يدخلٌ في صلاةٍ الإمام ويعتدُ بتكبيره وما صلّىء لأنه كبّرَ كما 
ابر وصلى ما عقن من متخ كنا امرو وم به ما امس 
فقد أحسنء ومنْ أحسن فلا يجورٌ إبطال ما عمل إلا بنص: قرآن 
أو سئة ثابتة. 

وقد قال تعالى: ولا تبطنُوا أعمالكم». 

وكذلك لا يحل لأحد أن يلم قبل إمامه إلا في أربعةٍ 
مواضع : 

أحدها: صلاة الخوفء كما نذكرٌ في أبوابها إِنْ شاءً اللّه 
تعالى. 

والثاني: من كان له عذْرٌ في ترك حضور الجماعةٍ أو ئيس 
عن وجود جماعةٍ فبدأ بالصّلاةٍ ثم أتى الإمام فصارٌ هذا مؤمًاً به 
وت صلاته قبل صلاةٍ الإمام؛ فهذا عير إن شاء سلَم ونهض؛ 
أن صلاته قذاتمت. . ولا يبور له الاتتمامٌ بالإمام في أحوال يفعلها 
الإمامٌ من صلاته» ولا يحل للمؤتم أن يزيدها في صلاتهة فد لا 
يجورٌ له الاثتمام بالإمام فقد خرج عن إمامته وتهت صلاتة: 


روم 


- مسألةٌ: ومن سيق إلى مكان من المسجد ل يرٌ 


4- كتاب الصّلاة 


فليسلمه ون غناء بتسادق على تشهدة دعاك حتى إذا سل 
الإمامُ سلمّ بعده أو معه. 

والثالث: مسافرٌ دل خلف من يتم الصّلاةً؛ إمّا مقيمأ» 
وإمًا متأولا معذورا بخطئه فإذا تمت للمأموم ركعتان بسجدتيهما 
فقذ مت صلاتة؛ فهر خيّرٌ بينَ ما ذكرنا من سلام أو تمادى على 
الجلوس والدعاء» وإِنْ شاءَ بعد سلامه أنْ ينهضَ فله ذلكء وإِنْ 
شاءً أنْ يصلي مع الإمام باقيّ صلاته متطوّعاً فذلك لهُ 

والرابع: من طوّلَ عليه الإمامُ تطويلا يضر به في نفسهء أو 
في ضياع ماله؛ فله أنْ يحرج عن إمامته؛ ويتمّ صلاته لنفسه. 
يشل ورف ماده 

كما حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن ققح حدثنا 
عبدٌ الوهّابي بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدٌ بن علي 
حدتا ملم بن لحجاج حئنا عه بن عا حدئنا سفيا هر 
أبن عبينة - عن عمرو هر ابن دينار ‏ عن جابر بن عب اللّه قال: 
قا علا ملي قع ابي 1 هبني مم َك قصلى كيل 

ع اللي تل المشاءء نم أنى قَوْمَه فَأمهُم؛ فَافتَحَ بسُورَة البَقَرَ: 

َانْحَرَفَ رَجُلُ فَسَلَم نه صَلَّى وَحْدَهِ وَانُصَرَفَ. 

قَقَالُوا [ لَهُ: أَنَافَفْتَ يا فلانُ قَالَ: لا وال وَلآبِئِنَ رَسُولَ 
الله يكز دَلاخبرنه؛ فَأنّى رَسُولَ الله اك فَقَالَ: َا رسو الله 5 
أَصْحَابُ نايح تَْمَلُ بلََاِ وإِنّ عاذ صَلَى مَك العِشاء نم 
5 َى فَافتَحَ بسُورَة البقَرق َأقْبلَ وَسُولُ الله بف فَقَالَ: يَا مُعَان 
كان أَنْتَ اقرَأ بكذاء وَاقرَأ بكذا» وذكرٌ باقيّ الكلام. 

حدئا عبدُ الرّحمن بن عب الله ب بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بنْ 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البُحَارِي حدئي مُحمَدُ بن بشّار حدثنا 
غندر حدثنا شُعبة عن عمرو بن دينار قال: سبعن عاري عيده 
اللّه قال: "كان معاد ب جب بُصَلِي مم لبي + 2# ثْميَرْجِمُ إلى 
َوه وهم فَصَلَى اليشاء َقَرَا بالْبَقَرةِ فَانْصَرفَ رَجُلْ ْلْعْ 
ذَلِكَ رَسُولَ الله ين فَقَالَ: نان فا فثَانُ أو قَالَ: فَايَنا فَايناً اتا 
وَأمَرّه بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطٍ اممَصّل». 

وهذا إجماعٌ من الصّحابة رضي الله عنهم مع النص. 

وقد 1 م هد ري 
عن أبي إسحاق السّبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أ 
طالب قال: ا ل ل 
الإمامُ فليسلّمْ وقذ تمت صلاته ولا نعلمٌ له من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم في ذلك خالفاً. وبكل الرجره الت ذكرناء قاذ قات 
طوائفُ من السّلف رضي الله عنهم. 


1ت مسالة ري ميق إو كاسن اسه ع 
لغيره إخراجه عنة. 

وكذللك إِنْ قامَ عنه غيرَ تارك له فرجعّ فهوَ أحق به؛ لأنّ 
المسجد لجميع الناس» وقد نهى ال تن أن يقام أحدّ عن مكانه: 

خلاثنا عبد الله بن ربيع حدئنا عمرٌ بن عبد الماش حذثنا 
حمَدُ بن بكر حذثنا الراخارة ملا بوتي إسماعيل حذثنا 
مادُ بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن عن أبي هريرة عن عن :الني 
مز قال: «إذَا قَامَ لجل مِنْ مَجْلِسيه ثم رَجَمَ فَهُوَ أَحَق بوا. 


أ- مسألة: ولا يحل لأحدء أن يصلّي أمامَ الإمام 
إلا لضرورةٍ حبس فقطء أو في سفينةٍ حيث لا يمكنْ غيرٌ ذلك : 

حدثنا عبد اللّه بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبدُ. 
الوقا وه عي ميته امه بعتتو تنا لعل ي! فال حرا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا هارونٌ بن معروفي حدّثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يعقوب بن مجاهار أبي حرزة عن عبادة بن ) الوليد بن 
عبادة بن الصّامت: أتينا جاب بنَ عبد اللّه فحدئنا أن رَسُولَ الله 
تا تَوَضَ قا جَابر: تَرَضأتْ مِنْ مُنوَما رَسُول الله تلظ 
فَدَهَبَ جَبّرُ بن صَخْر يَقْضِيٍ حَاجَنَةُ َقَامَ رَسُولَ الله علي 
لِيُصَليَ مجنت حَنى قَمْتُ عن يَسَارٍ رَسُول الله :ا فَأعَدَ 
يدي فأدازني حل أقائبي عن مين لمجا جار بْنُ صَخْرٍ قَقَام 
عن يسار وَسُول الله تق ين د باينا جويعاً حَنّى أَقَامَنا خلفة. 

فوع أن أن يكون الاثنان فصاعداً خلفف الإمام ولا بده 
ويكونُ الواحدُ عن بمين الإمام ولا ب؛ لآن دفع النيئ تل جابراً 
وجبّاراً إلى ما وراءه أمرٌ منه عليه السلام بذلك لا يجورٌ تعدذيه 
وإدارته جابرا إلى يمينه كذلك؛ فمنْ صلى مخلافي ما أمرّ به عليه 
السلام فلا صلاة لهُ. 

وقد قال قومٌ: إن الاثنين يكونان حفاني الإمام. 


واحتجُوا في ذلك برواية: 

رويناها عن الأعمش عن إبراهيمٌ عسن عَلْقَمَةه وَالأملوّد: 
هنا دسالا تع إن تقوو لد تام يتهنا؛ وغل َحَدَهُمَا عن 
يَمِينِهِ. وَالآخرٌ عن شْيمالِه وَقَامَيهُمَاء تم ركم بهماء فُوَضَعَا 
هما عَلَى ركهم فَضَرَب أَدِيَهُما ثم بق َيِه فَجعَلهُمَا ين 
فَخِذَيْك فَلَمَا صَلّى قَالَ: هَكَدَا فَعَلَّ رَسُولُ الله ذ». 


وروينا من طريسق فيها هارونٌُ بن عنترة وأخرى فيها 
الحارث بن أبي أسامة - وكلاهما مترولة : أن هكذا كان يفعلٌ 
عليه السلام إذا كانوا ثلاثة. 


8- كتاب الصّلاة 


قال علي: أمّا رواية الأعمش - وهي النَبمَةُ - فلا ببانَ 
فيها إلى أي شيء أشارٌ ابن مسعودٍ بقوله: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّه 
دق إلى موقفم الإمام بينَ المامومين وإلى التطبيق معاً م إلى 
التطييق وحده وإذْ لا يبان في ذلك فلا يجورٌ أن يترلة اليقينٌ 
للظنون. 

ثم حتى لو صح هذا مسنداً إلى رسول اللّه يدع لكان 
إبعاده عليه السلام لجابر» وجا عن كونهما حفافيه وإيقافهما 
خلفه : مدخلا لنا في يقين منع ألاثنين من كونهما حفافي الإمام» 

وأله لا يجو وإذ ذلك كذلك فجرادٌ كون الاثدين حفاني الإمام 
لحر ؛ فلا يجورُ أن يعود إلى الجواز ما قذ يقن تحريمه إلا 
بنص جلي بعودته» وبالله تعالى التوفيق. 

5 مسألة: وكل من استخلفه الإمام الحدث فإنه 
لا يصلي إلا صلاةً نفسه لا على صلاةٍ إمامه المستخلف لك 
ويتبعه المأمومون فيما يلزمهم. ولا يتبعونه فيما لا يلزمهم؛ بل 
يقفونَ على حاهم؛ يننظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعره 

وقال أبو حنيفة, ومالك: : بل يصلّي الإمامٌ المستخلف كما 
كان يصلّي لرْ كان مأمومأء وعلى حكم صلاة إمامه الذي 
استخلفة. 

قال علي: : ما نعلمٌ لهم حجّة إلا أنْهمْ ونحرث تنازعنا في قول 
رسول الله ع «إنّمًا جْعِلَ الإمام لومب بها 

قال علي: والإمامٌ الذي أحدث واستخلف وحرج فقذ 
بطلت إمامته بإجماع منا ومنهمْ وبضرورة الحسس والمشاهدة؛ لأنه 
الآن في داره يحدث أو ياك أو يعمل ما الله تعالل أعلم به في غير 
0 رع سودي ارد عد يده أ 

إن قالوا: إنما قلنا: بقي حكمٌ إمامته. لا إمامتة. 

قلنا في هذا نازعناكم؛ فليسَ دعراكمٌ حجّةٌ لنفسهاء وإِذْ قد 
أقررتم أن إمامته قذ بطلتء وأنه ليس إماماً - فلا يجورٌ بقاٌ حكم 

وأمًا الثاني - فهرٌ بإجماع منا ومنهسم - الإمام الذي أمرَّ 
عليه السلام أن نام بهه وأن نكر إذا كبر ونرفعَ إذا رفع» ونركم 
إذا ركع. ونسجد إذا سجد؟ 0 
والإمام هوّ المأمورٌ بأنْ ياتيّ بالصّلاةٍ كما أ مر؛ ؛ والمؤتمونٌ به هم 


- مسألة: وكلٌ من استخلقه الإمامٌ الحدث فإنه 


انا 


فإ قالوا: فأنتمْ تقولون: إن المأمومّ إذا أتم صلاته لم ينتظر 
الإمام. 

قلنا: نعم؛ وهؤلاء لم تدم صلاتهمٌ بعلدٌ. فواجبٌ عليهم 
اتتظارة» كما فعل المسلمون في اننظار رسول الله تي إذ خرج ثم 
رجعٌ وقد اغتسلء وكما فعلوا في صلاةٍ الخوف؛ لأنهم بعد 
مؤَونَ بف وهو إمامهم» وصلاتهمُ لم تتمّء فلا عذرٌ لهمْ في 
الخروج عن الاثتمام بهه ولا يحل لم أن يتبعوه فيما لِيسَ من 
صلاتهم فيزيدوا فيها بالعمدٍ ما قد صلوة» فوجب انتظارهم إياه 
ولا بدّء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا من تت صلاته منهمء فإ شاء سلّمَ وإن شاءً أطالَ 
التشهّد؛ فذلك له ؛ حتى يسلّمّ مع الإمام وبالله تعالى التوفيق. 


“28ت منسالة: وليما عبد اق عن أمولاء قلا تقية انه 
صلاة حنّى يرجعء إلا أن نْ يكون أب لضرر محم لا يِدُ من ينصره 
منة» فليسَ نّ آبقاً حينئلي إذا نوى بذلك البعد عنه فقط : 

حلاثنا عبد الله بن يوسفف حدئنا أحمد بن فت حدائنا عباة 
الوهّابب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا مسلم ب بن الحجاج 
على ين مين جلثنا جرير من االتيرة عن الشعبي قال: كان 
جريرٌ بن عبد اللّه البجلي يحدّث عن النَيّ 1# أنه قال: «إذًا أُبِقَ 
العبدُ لَم تقل لَه صّلاة». 

وبهذا يقول أبو هريرة: 

كما رؤينا عن محمد بن امثنى: 

حذثنا عبدُ الرّحمن بن مهدي حدثنا شعبةٌ عن حبيب بن 
أبي نابسو قال سمعت وأنا صبئُ عن أبي هريرة أنّهِ قال في البق 
لا تقبلٌ له صلاة. ْ 

قال على: هذا صاحبُ لا يعرف له مسن الصحابةٌ رضي 


الله عنهم الف وخصومنا يشغبون بأقلّ من هذا إذا وافق 


4- مسألة: : ومن صِلى من الرّجال وهو لابن 


معصفراً بطلت صلاته إذا كان ذكراً عالماً بالتهي وإلا فلا؛ فإِنْ 


كان مصبوغاً بعصفر لا يظهرٌ فيه إلا أنه لايطلق عليه اسم" 
فعصفرٌ ماوت جد لد و للنساء. 


عمد بن بكرحتتا أب داو حدئنا التي حتتا مالك من 


طالبي: سرك الله ل ب عن بي اقش وغ يس 


وهم 


الحَصْفَرِ وَعَن تحنم الدَهَسِيِ وَعَن القرَاءَةٍ في الركوع». 


وبهذا رك يعن للفو المنانمة: 

كما روينا عن معمر عن قثادة: أن عمر بنَ الحطَابٍ رأى 
على رجل ثوباً معصفراً فقال: دعوا هذه البرّاقات للتساء. 

وعن معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء بن عباء اللّه 

0 درن 

قال ين هذا تشديدٌ 0 1 
0 سن 

قال عليّ: صم عن الى يَيْ إباحته للنساء. 

حدثنا عبد اللّه بنُ ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدئنا ابن 
الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا أحمدُ بن حنبل حدثنا يعقوب 
هر ابن إبراهيم بن سعام بن إبراهيمٌ بن عباد الرحمن بن عوقو - 

دوعر الس اا ابا لوقه ا عن 
ربو من ال ابه وما من لمن الراك مسن 
لباب وَلْتَلْيْسْ بَمْدَ ذَلِكَ مَا أَحيْتْ تَّ من أْوَان الاب مِنْ مُحَصْفْرٍ 
أو خَن أو حُلِي» أو سَرَاوِيل أو قييصء أو خخف». 

98 6- مسالة: ومن عل وهر يل شيا مسروقا 
المأخودً بغير حقّه ليردّه إلى صاحبه أو يحملَ الإناءً ليكسره : 
فصلاته ثامّق فإنْ صلّى وفي كفه أو حجزته حلي ذهب يتملكه 
لأهله. أو ليبيعة: أو ثوب حريرٌ كذلك. أو دناني : فصلاته تامة. 

وكذلك لوْ صلى وفي فيه دينارٌ أو لؤلؤة يحرزهما بذلكَ 
فصلاته ثامة. 

برهان ذلك : أنه عمل في صلاته ما لا يحل له ومنْ 
عمل في صلاته ما لا يحل لهُ؛ فلم يصلّ الصّلاة التي أمره الله عر 
وجل بها؛ فإذا حمل ذلك لما ادر وسظلم عسل لسلا دبا 
أمرّ به؛ فصلاته صحيحة» وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: : وفرض على الرجل - إن صلّى في 
توب واس - أن يطرح منه على عاتقه أو و عاتقيه؛ فإِنْ لم يفعل 
بطلت صلاتة فإنْ كان ضيقاً انَررَ به وأجزأة كان معه ثيابٌ غيره 


أو لم يكن :. 


65- مسألة: ومن صلى وهو يحملٌ شيئا مسروقا أو 


8- كتاب الصّلاة 


ا اال 
عن ماللتٍ عن أ بي الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله ي#ز: «لا يُصلي أَحَدُكُمْ فِي الوْبِ الوَاجِدٍ لَيِسَ عَلَى 
عَاِقِهِ نه شنيء؟. 

ورؤيناه من طريق سفيان بن عييئة عن أبي الرّنَادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن الي : 26 أَحَدُكُمْ فِي 
العُوْب الوَاجِدٍ ليس عَلَى عَاتَقيْه نه شّئْ12. 

قال علي: المعنى في كلا اللفظين واحدٌ لأنه منى ألقى 
بعض الثوب على عاتقه فلم يصل في ثوسي ليس على عائقيه منه 

حدثنا عبدُ الله بن يوس حدثنا أحمدُ بن قتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدذثنا أحمدٌ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا هارونٌ بن معروفي حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يعقوب بن مجاهاد أبي حزرة - عن مُبَادَة بْن ن الْوَلِيدٍ 
بْن عُبَادة بْنِ الصاوت قَالَ: «أتينا جَابرَبْنَ عَبْهٍ الله أن وَأبي 
فَحَدَثَنَا في حَِيش: أن رَسُولَ الله تي قَالَ ليا جَابرُ إذَا كان 
وَاسيعا حالف َيْنَّ َيه وذ كَانَ قا دده عَلَى حَفُولدَ؛ 
يعنى ثوبة. . وهذه الأحاديث تقضي سائرٌ رَ الأخبار في الصّلاةٍ ة في 
الثوب الواحد. 

ورؤينا عن ماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع 
مول ابن عم قا في الوب: إذا كان واسعاً فتوشّح به وإِنْ كان 

وعن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيمَ النخعي قال: إذا ل 
يكن عليك إلا ثوب واحدٌ» إِنْ كان واسعاً فتوشح به وإِنْ كان 
صغيراً فاتزر به. 

وعن طاووس بنحو هذا. 

وعن محمد بن الحنفية: لا صلاة لمن لم يمرْ على عاتقيه 
الصّلاة. 

17 4- مسألة: ولا يجورُ لأحد أنْ يصلي وهر 
مخكن المتتان نوع أذ يعي الا يداه كه الل والمراة 
سواء : 

حدثنا عبد الرّحمن بن عباء اللّه ب بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدَثنا الْبخاري حدَثنا عبيدٌ بن إسماعيل عن 
أبي أسامة عن عبيلو بن عمرٌ عمن خبيب بن عبد الرّحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة: أن سول الله ل تهَى عن 


8- كتاب الصلاة 
بَِعٍِ وَعَن لسن فَدكرَ الحلِيثٌ وَفِيه: عن اهمال الصمّاء». 


0 - مسألة: ولا تزيم اللا من جر ثوبه خيلاة 

من الرّجال وما المرأةً فلها أنْ تسبل ذيلَ ما تلبس ذراعاً لا أكثرء 
إن زادت على ذلك عالةً بالنهي بطلت صلاتها وحقٌّ كل ثوب 
يلبسه الرّجلٌ أنْ يكون إلى الكعبين لا أسفل الب فإِنْ أسبله فزعاً 
أو نسياناً فلا شيءَ عليه. 1 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمر حدئنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا عحمّدُ بنُ الى حدئنا يجبى بن سعيلٍ 
هر القطانُ - عن عبد اله بن عمرّ عن نافع عن ابن عمرٌ قال: 
قال رسول الله 6: «لا ينظر الله يَوْمّ القيَامَةِ إلى مَنْ جر توه 
خيّلا). 

فهذا عمومٌ للسّراويل» والإزارء والقميص وسائر ما يلبس. 

ورواه أيضاً عبدُ الله بن دينار وزيدُ بن أسلم عن ابن 
عمرّ مسئدا. 

ورؤيناه أيضاً من طريق أبي ذرٌ مسنداً بويا شديلر. 

ورؤينا عن أبي عثمان النهديّ عن ابن مسعوجٍ أنه قال: 
المسبل إزاره في الصّلاةٍ ة ليس من الله في حل ولا في حرام. 

وعن ابن عبّاس: لا ينظرٌ الله إلى مسبل. 

وعن مجاهد: كان يقالٌ: من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له 
صلاة. 

فهذا مجاهدٌ يحكي ذلك عَمّنْ قبلة» وليسوا إلا الصّحابة 
رضي الله عنهم لأنّه ليسَ من صغار التابعين؛ بل من أواسطهم. 

وعن ذرٌ بن عبد الله المرهي - وهر من كبار التَابِعينَ : 
كان يقال: من جر ثيابه لم تقبل له صلاة. 

ولا نعلمٌ لمنْ ذكرنا مخالفاً من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

قال علي: فم فعلّ في صلاته ما حرم عليه فعله فلم 
يصلّ كما أمر» ومن ل يصلٌ كما أمرّ فلا صلاةً له 

حذثنا عبدُ الله بنُ ربيع حدئنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا النفيليٌ هرَ عبدُ الله 
بن محمد - حذثنا محمد حدثنا زهيرٌ هو ابنُ معاوية د جلثت 
موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اللّه بن عمرَ عن أبيسه قال قال 
رسول الله #ظ: «مَنْ جَرُ تَوَئه خملاءً لم يَنظر الله لبه يَوْمَ 
القِيَامَةٍ فقَالَ أبو بكر الصديق: إن أَحَدَ جَاتَيْ إزَارِي يسْتَرْسِي إلا 
أن ناهد كلك ينه فعا لَه رون الله مق قنك مق يفكله 


- مسألةٌ: ولا تجرئٌ الصلاة من جر ثوبه خيلاءً 


تان 


خيلاة». 

لي 0 
ب عع طبار بن حب التزمير حت عند الرزاق 
اعرنار ين ايرب اليحيائر عن الكل رفور قبل 
قال رسول الله مار: لمن جر توبّه مِن الخيلاء لم يُنظر الله إِللِه 
قلت أمُ سَلَمَةََا رسُول الله فَحيْف تَصمَُ النْسَا يون قَالَ: 
ينه شبْرً؟ قَالَتْ: إِذنْ تْكْشِيف أَقَدَامُهُ؛ قَالَ: تخي ذِرَاعاً لا 
يَزْدْنٌ عَلَيها. 

حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمدٌ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن عبلد الله بن يزيد المقرئ حدثنا مسفيان 
هوّ ابن عبينة - حذثنا العلاءً بن عبلو الرّعين عن أنه قال سألت 
أبا سعيد الخدري فقال: سمعتُ رسول الله يذ يقول: «إِرْرَةٌ 
لمن إِلَى أنصّاف ساقيه لا جاح عَليْه ما ينه وََئِنَ الكَمْيْنِء 
َمَا أَسْمَلُ ذَلِكَ في الثارء لا ينظ اللّه إلى مَنْ جَنْ إِزَارَه بَطَرأ». 

48- مسألة: : والصّلاة #5 جائزة في ثوب الكافر 
والفاسق, ما لم يوقنْ فيها شيئاً يجبُ اجتنابة. 

لقول الله تعالى: «إخلق لكُمْ ما في الأرض جميعاً». 

وقذ صحّ أن رَسْولَ الله تلز صَلّى فِي جب رُومِبُة 
ونحنُ على يقبن منْ طهارةٍ القطن» والكتان» والمنُوفء والشعرء 
والويرء واجلُود وا خرير لنساء؛ وإباحةٍ كل ذلك فمن ادّعى 
نجاسة أو تحرهاً ل يُصدَّق إلا بدليل من نص قسرآن أو سن 


صحيحةٌ. 


قال تعالى: اوقد فصل لكُمْ ما حرم عليكم». 

وقال تعالى: إن الظَن لا يني من الحق شيئاً». 

فإن قبل: قذ حرم رسُول الله تي آنيتهُمْ إلا بعد غسلهاء 
وإِن لم يود غيرها. 

قلنا: نعم؛ والآنةٌ غ لاب «إوما كان ربك نسيّاك. 

ولو أراد الله تعالل تحريم ثيابهم لبيِنَ ذلك على لسان 
رسوله 28 كما فعل بالآنية. 

والعجب أنْ لمان من الصَلا 5 في ثيابهم يبيح آنيتهُمٌ لغير 
ضرورةٍ وهذا عكس الحقائق وإباحةٌ الصّلاةٍ اكاب المشركين هو 
قول سُفيان التُوري» وداود بن علي» وبه نقول. 

4*٠‏ مسألة: ولا يُجزئ احداً من الرّجال أنْ 
يُصلَي وقد زعفرَ جلده بالرّعفران فإِنْ صب ثيابة» أو عمامتةٌء 


يدانا 


-"١‏ مسألةٌ: ولا يحل للرّجل أن يصفْق بيديه في 


9- كتاب الصلاة 


بلرّعفران؛ أو زعفرَ ليت فحسنٌء وصلائّه بِكُلٌ ذلك جائزة. 
حدثنا عبد الله بن ريبع حدئنا مُحمّدُ بن إسحاق حدثنا 
ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا مُسدّدٌ حدّثنا حمَادُ بن زيار 
وإسماعيل بِنْ إبراهيم هُوَ ابن علي ار 
مهيب عن أنسٍ قال: انَّى رَسُولُ الله 1 أن ير غْفْرَ الرّجُل). 
هذا لفظ إسماعيل» ولفظ حَادٍ «عن التَرَغْفْر لِلرّجَال». 

. حذثنا عبد الله بن رييع حدثنا عمرُ بن عبا املك حدثنا 
حَمّدُ بن بكر حدثنا سليمان بِنْ الأشعث حذثنا زهيرٌ بن حرب 
حدثنا محمد بن عبد اللّه الأسدُ حدثنا أبو جعفر الرّازَيُ عن 
لبي بن أنس عن جاديه قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري يقسول: 
قال رسو الله ع: «لا يَقبَلُ الله صّلاة رَجُلٍ في جَسَدِه شَيْء 
مِنْ خَلُوق». 

قال عليّ: الخلوق الرُعفرانُ» وأوّلٌ مراتب هذا الخبر كونه 
من قول أبي موسى. 

قال علي: هذا لهي ناس لما كان في أول الهجرةٍ ومن 
إباحته عليه السلام لأنْ يتزعفرَ الرَجَلٌ إِذْ رأى عبد الرّحمن بن 
عوفي حينٌ تزوج وعليه الخلوق» فلم ينكر عليه؛ إذ الأصل في 
ذلك الإباحق ثم طراً النهيُّ فجاءً ناسخاً. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم حذثنا الدراوردي هوّ عبد 
العزيز بن محمد - عن زيد بن أسلم قال: رايت ابن عمرّ يصفَرُ 
لحيته بالخلوق» فقلت: يا أبا عباء الرّحن إنك تصفيٌ لحينك 
بالخلوق قال: «إني رََيتْ رَسْولَ الله ينظ بص يُصَفْرٌ بها لِحينه وَلمْ 
يكن شي من المتيع حب إل ينها ولد كن يبع بها به 
كلها حَنَى عِمَامتَة. 

قال علي: ول ينه عليه السلام النساءً عن التزعفر» فهر 
مباح هن. 

قال عر وجلّ: «وقذ فصل لكُمْ ما حرّمَ عليكم». 

9- مسألة: ولا يحل للرّجل أنْ يصفْق بيديه في 
صلاته. فإنْ فعلَ وهر عالم بالنهي بطلت صلاتة؛ لكن إِنْ نابه 
شيء في صلاته فليسبح. 

وأمًا المرأة فحكمها إِنْ نابها شيءٌ في صلاتها أنْ تصفَقٌ 
بيديهاء فإنْ سبحت: فحسن. 1 

وهو قول الشافعي وداود. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ سبّحَ الرّجلُ مريداً إفهامٌ غيره بأمرٍ 


ما: بطلت صلاتة.. 

وقال مالك: لا تصفق المرأة بل تسبحخ. 

وكلا القولين خطأء وخلاف للثابت عن رسول الله يتلد. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه ب بن خالد حدئنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربريُ حدثنا البخاري حدئنا أبو التعمان هو محمّدُ 

بن الفضل عارمم - حدثنا حماد بن زيل عحدثنا أبو حازم المدني عن 
سهل بن سعلرٍ - فذكرٌ حديشاً وفيه : إن اناس صمّحوا إِذْ رأوا 
رسول الله تلك جاءوهم يصلونَ خلف أبي بكرء وإِن رسو الله 
م قال لهم إذ سل (إذا رُم لوستم لجال نكم 
النْسّاءُ فِي الصّلاق. 

قال عليٌ: لا خلاف في أن التصفيق, والتصفيح بَعنى 
واحد وَمّرَ الضربُ بإحدى صفح الأكف على الأخرى. 
وروينا عن أبي هُريرة» وأبي سعينٍ الخدري أنّهُما قالا: 
التسبيح للرّجال» والتصفيق للنساء - ولا يعرف لهما من الصحابة 
رضي الله عنهم مُخالف. 

وإنما جارٌ التسبيحٌ للتساءء لأنه ذكبٌ لله تعالى والصّلاة 
مكانٌ لذكر الله عرّ وجل. 

9 - ممسألة: ولا يمك للمرأة إذا شهدت المسجد أن 
ب" ليا انز فلس طلت ملاو سوا لظت لكب 
والعتمة» والعيد؛ وغيرٌ ذلك منْ جميع الصلوات. 

حدئنا عبد الله بنُ يُوسْفَ حدثنا أحمد بن فتح حدّننا عبد 
الرقات رذ عي العامة بز مدنا مد ساعن 
حدثنا مُسلم ب ِنُ الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحبى 


بن سعيار القطّانُ عن محمد بن عجلان حدئنا بكير بن عبد الله 


بن الأ عن بسر بن سعيار عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعودٍ 
قالت: قال لنا رسو الله فز : «إذا شهدت إِحْدَاكي السنْجدَ فلا 
1 تمر طباه 

حذثنا عبدُ الله بن ريبع حدثنا ابن السّلِيمٍ حدّثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا حمَادٌ 
هوّ ابن سلمة - عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة هوّ ابن عباٍ 
الرعن بن عوف - عن ابي هريرة الأ رسو الله مذ قال: ولا 


رم 


تَمْتْعُوا إِمَاءَ اللّه مسمَاجِدَ الل وَلْكِنْ يَحْرّجْنَّ وه تَّقِلاتُ». 

قالَ علي: إذامكن المرأة أنْ تتطيّب يوم الجمعة طيياً 
تذحبُ ريحه قبلَ الجمعة فذلك عليها؛ وإلا فلا بد لما من ترك 
اليب أو ترك الجمعة؛ أي ذلك فعلت فمباحٌ لها 


4- كتاب الصّلاة 


ارغرحة كاله : ولا يحل للمرأةٍ أن تصلّيَ وهيّ 
واصلةٌ شعرها بشعر إنسان أو غيره» أو بصوفي أو بأ شيء 
كان. 

وكذلك الرّجِلُ أيضا 

وأمًا التي تضفْرٌُ غديرتها أو غدائ ثرها بخيط من حريره أو 
صوفب أو كتان» أو قطنء أو سير أو فضّق أو ذهب ليست 


واصلة؛ ولا إِدَمَ عليها. ولا صلاة للّى تعظّمُ رأسها بشيء تختمر 
عليه. 


حدئنا عبد الرّحمن بن عبلد الله بن خالد حدثنا إبراهيمٌ بسن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيانٌ 
هوّ ابن عيينة حدئنا هشامٌ هوّ ابن عروة - أنه سمعّ فاطمة بنتَ 
المنذر تقول: إنها سمعت اسماءً بدت ابي بكر الصّدّيق تقول 
اسألّت انرا اللي تلظ تف فقَالت: يا رَسُولَ الل د بتي أَصَببْهَا 
الحصبَة فَامرَقَ شعْرَا َي رَوَجْنْهَا أقَأّصِلٌ فيه قَالَ: لّمَن اللّه 
الوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة). 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدئنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن يحسى بن الحسارث الحمصي حدثنا 
و 
دعن قتادة عن ابن امسن ب عن تعاوية أنه قال: يها لاسن إن إن 
رَسُولَ الله ليتع ١‏ نَهاكُمٌ عن اليُور وَجاءبحِرقة سرْداء اها ين 
َيدِيهِمْ قَالَ: هُوَ هَذَا تَجْعَله الأ في رَأَميهًا تم نَحْتَورُ عَليْدا. 

قال على: قولٌ معاوية: «تَهَاكرًا خطابٌ من الب فز 
للرّجال والنساءء فمنْ صلَّى وهر عامل في صلاته حالا محرّمةً 
عليه» فلم يصلّ كما أمر؛ فلا صلاةً له» وباللّه تعالل التوفي. 


4" 4 مسألة: : وأما الي تتولّى وصلَ شعر غيرهاء 
والواشمة» والمستوشمة - والوشم: التقفشُ في الجلدٍ ثم يعمل 
بالكحل الأسودٍ - والمتفلجة والنامصة والمتتمصةٌ - والتمصّ هو 
نتف الشّعر من الوجه - فكل من فعلت ذلك في نفسهاء أو في 
غيرها فملعرنات من الله عر وجل وصلواتهنٌ تامة. 

اها اللعنة نهذ م القن عر من دكر] سين بوستول الله 

وأمًا تمامٌ صلاتهنٌ فَإنهنٌ بعد حصول هذه الأعمال فيهنٌ 
ومنهنٌ لا يقدرن على التبرّؤ من تلك الأحوال» ومن عجرّ عمًا 
كلف سقط عنهُ. 


قال تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها». 


"4 - مسألةً: ولا يحل للمرأة أن تصلّيّ وهيّ واصلة 


مهم 


وقال عليه السلام: «إذًا أَم 
استطعتم). 

فلم يُكلّفْ أحدٌ إلا ما يستطيمٌ؛ فإذا عجزنٌ عن إزالةٍ تلك 
الأحوال فقد سقط عنهُنٌ إزالتّهاء ومن مأمُوراتٌ بالصّلاة؛ 
فيُؤْدينها كما يقدرن. 

وأمَا الواصلةٌ في شعر نفسها فقادرة على إزالته» فإذا لم تُزله 
فقد استصحبت في صلاتها عملا هي فيه عاصيةٌ للّه عرٌ وجل» 
فلم تصلّ كما أمرت فلا صلاةً لهاء وبالله تعالى التوفيق. 


5" - مسألة: والصّلاة جائزة على ظهر الكعبة: 
وعلى أبي قُيسء وعلى كَل سقفي بمكّةء وإنْ كان أعلل يمن 
الكعبة؛ وفي جوف الكعبة اينما شئت منهاء الفريضة والنَافلةٌ 
سوا . 

وقالَ مالك: لا تجوز الصّلاة في جوف الكعبة؛ الفرض 
خاصّة وأجارٌ فيها التَفُلَ والذي قلنا محر هُوَ مر ةِ 
والشافعي, وأبي سُليمان. وغيرهم. 

واحصج أتباعٌ مالك بأنْ قالُوا: إن مر صلّى داخل الكعبة 
فقد استدير بعض الكحبة. 

قال علي: إنما قال الله عر وجل #إومن حيث خرجت 
فول وجهك شطرٌ المسجدٍ الحرام وحيثُما كُشّمْ فونُوا وجُوهكُمْ 
شطرة». 

فل كان ما ذكره المالكيون حُجَةَ لا حل لأحاد أن يُصلّيَ 
في المسجدر حرام ؛ لأنه هر القبلة بنصّ كلام اللّه تعالى في في القرآن» 
وكُلُ منْ يُصلَي فيه فلا بُدَ له منْ أن يستدبرَ بعضه - فظهرَ فسادٌ 
هذا القول. 

وأيضاً: فإن كُلَّ من صلّى إلى المسجا الحرام» أو إلى الكعبة 
فلا بد له من أن يترّكٌ بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله؛ ولا 
فرق عندَ أحدٍ منْ أهل الإسلام في أنّه لا فرق بينَ استدبار القبلةٍ 
في الصّلاة» وبِينَ أن يجعلها على بمينه أو على شماله. ‏ 7" 

فصح أنه م يكلفنا الله عر وجل قط مُراعاة هذاء وإذما 
كفنا أن تعاب بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبةٍ أو من جدار 
المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط : 


قولُ أبسي حنيفة 


00 


قال: سه دل روك الله 
الكعبة وَأَسَامَة بْنُ َي وَبلال وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الحَجَبِي) 


ان 


45- مسألةٌ: ومن صلى وفي قبلته مُصحفُ فذلك جائرٌ 


8- كتاب الصّلاة 


َأعْلََها عَلَيْه وَمَكْتْ فيهاء فَسَألْتْ بلالا جين خرّج: ما صَنْعَ ابي 
قال: جَعَلَ عَمُودا عن يَسَاره وَعَمُوديْنٍ عن يَعِيده وَثَلانَّة 
أَعْمِدَةٍ مِنْ وَرَائِهِ نُمّ صَلّى». 

قال علي: ما قال ] أحدٌ قط إِنْ صلاته المذكورة يث كانت 
إلى غير القبلة؛ وقاذ نص عليه السلام على أن الأرض كلّها 
مسجدٌ وباطن الكعبةٍ أطيبُ الأرض وأفضلّهاء فهيّ أفضل 
المساجد وأولاها بصلاةٍ الفرض والتافلة. ولا يجُورُ لغير الراكب» 
أو الخائف» أو المريض أن يُصلّي نافلة إلى غير القبلة» والتَفريقٌ 

بن الفرض والثافلة بلا قُرآن ولا سَةٍ ولا إجماع خطاًء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وكُلُ مكان أعلى من الكعبةٍ فإِنّما علينا مُقابل جهة الكعبة 
فقط؛ وقد هُدمت الكعبة لتَجَدَدَ فما قال أحدٌ ببُطلان صلاةٍ 
00 


65ح مدالةة وي بزل عرق كه تمع رده 
جائل مالم يتعمد عبادة امصحف؛ إِذْ لم يات نص ولا إجماع» 
بالمنع من ذلك. 

1" 4 مسألة: ومن صلّى وفي قبلته نان أو حجرٌ 
ةا ةا أو بيت نارء أو إنسان مُسلم أو كاف أو 
حائض؛ أو أي جسم كان - حاشا الكلب؛ والحمار: وغيرٍ 
المفصطجعةٍ من النساء - فك ذلك جائي لأنّه لم بات بالفرق بي 
شيء نا ذكرنا وبين سائرٍ الأجسام كلها قُرآنْ ولا من ولا إجماع. 
ولا بد من أن يكُون بين يدي الْصلَي جسم من أجسام العام؛ 
فالتفريقٌ بينها باطل؛ لأنّه دعوى بلا , برهان؛ وبالله تعالى التوفيق. 


8" 4- مسألة: والصّلاة في البيعة» والكنيسة؛ وبيت 
الثار والجزرة - ما اجتنب البولَ والفرث والدمَ - وعلى قارعةٍ 
الطريق» وبطن الوادي؛ “ومواضع الخسف؛ وإلى البعير والثاقةء 
وللتَحدُّث؛ والنيام وني كل موضم : جائزة ما يات نص أو 
إجماغٌ مُتيقَنْ في تحريم الصَلاةٍ هَ في مكان ما؛ فيوقف عند النهي في 
ذلك. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مرج حدثنا ابن الأعرابي حدثما 
الدَبريّ حدَثنا عبد الرَزّاق عن بعر وسُّفيان النوريئ كلاهُما 
عن الأعمش عن إبراهيم المي عن أبيه عن أبي 3 قال: «قلت: 
8 سوك الله أي متمد ومع في الأرض أو قان: المتيكة 
الحرَامء قلت: ثم أي قَالَ: الْمنْجِدٌ الأقصى» قَلْت: كَمْ يَِنهُمَا فَالَ 
ون سل ف يما درت الملا فصل فَهُوَ مَنْجِدا. 


قال علي: فهذا نص جلي أن الكعبة مسجكٌ ممّ مجيء 
القرآن بذلك :نوما علم أحدٌ مسجداً تحرمٌ فيه صلاةً الفرض وتحل 
فيه الثافلة.. 

ورؤينا عن رسول الله يز من طريق أبي هريرة» وجابرء 
وخليفة: وأنس: «أن مِنْ فَضَائلِنَا: أن الأرْفنَ جُيِلَت لا 
مسْجداً». 

وكلُ ما ذكرنا من الأرضء فالصّلاةٌ فيه جائزةٌ حاشا ما 
جاءً النص من المنع من الصّلاةٍ فيه كعطن الإبل؛ والحمّامء 
والمقبرة» وإلى قبر وعليه؛ والمكان المغصوبء. والنجسء ومسجدٍ 
الضّرار فقط ْ 1 

وإنما جاءً النْهِىّ عن الصّلاةٍ في المجزرة» وظهر بيت الله 
الحرام؛ من طريق زيد بن جبيرة» وهو لا شية. 1 

ومن طريق عبد اللّه بن صالح كاتب اللَيث وهوّ ضعيف. 

وجاءً لني عن الصّلاةٍ في موضع الخسف من طريق ابن 


طيعة» وهو لا شيء. 
وأعجاءً لني عن الصّلاةٍ على قارعة الطربق من طربق 
الحسن عن جابرء ولا د يصح سماعٌ الحسن من جابر. 


"4 مسألة: والصّلاة جائزة على الجلود» وعلى 
المّرفء وعلى كل ما يجورٌُ القعردٌ عليه إذا كان طاهراً. 

وجائرٌ للمرأة أن تصلّيَ على الحرير. 

وهو قول أبي حنيفة, والشتافعي, وأبي سليمان, 
وغيرهم. 

وقالَ عطاءٌ: لا تجورُ الصّلاةٌ إلا على الترابب والبطحاء. 

وقالَ مالكٌ: تكره الصّلاة على غير الأرض أو ما تنبت 
الأرض. 0 

قال عليّ: هذا قولٌ لا دليلَ على صحّته؛ والسسّجودٌ 
واجبُ على سبعةٍ أعضاء: الرجلين» والركبتين» واليدين» والجبهة 
والأنف. وهوّ يجيزٌ وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرناء 
حاشا الجبهة؛ فأيُ فرق بينَ أعضاء السّجودٍ ولا سبيل إلى وجودٍ 
فرق بينها: : لامن قرآن ولا سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ: ولا من 
إجماع ولا من قباس» ولا من قول صاحبه ولا من رأي له وجه» 
وبالله تعالى التوفيق. 

ورؤينا عن ابن مسعود: أنه صلّى على مسح شعر. 

وعن عمرّ بن الخطاب: أنه كان يسجدٌُ في صلاته على 
عبقري وهو بساط صوفي. 


8- كتاب الصّلاة 


وعن ابن عباس: أنه سجدّ في صلاته على طنفسةٍ وهيّ 
بساظ صوق 


وعن أب بي الدرداء مثلّ ذلك. 

وعن شريح والزهري مثل ذلك؛ وعن الحسن, ولا مخالف 
من ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

٠‏ 6- مسألة: ومن زوحمٌ يوم الجمعةٍ أو غيرها فلم 
يقدر على السجودٍ على ما بينَ يديه فليسجد على رجل من 
يصلّي بينَ يديه أو على ظهره ويجزئة. 

وهو قول أبي حنيفة, والتسافعي. وأسي سليمان, 
وغيرهم. 

وقالَ مالك: لا يجورُ ذلك. 

قال علي: أمرنا الله تعلل بالسّجود, ولمّ يخص شيئاً نسجدُ 
عليه من شيء وما كان ربك نسيّا». 

حذثنا يحيى بن عبلو الرحمن بن مسعوو حدثنا أحمد بن 
سعيار بن حزم حدّثنا محمد بن عبلر الملا ؛ بن أينَ حدثنا عبدُ الله 

بن أحمند بن حغبل حدثنا ابي حدئنا عبد الزن بن مهدي حدّئنا 


سفيانٌ اوري عن الأعمش عن اليبو بن رأفم عن زياد بن 
وهب عن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتدٌ الحرٌ فليسجذ أحدكم 


غلي تزه وإذا فته الريحام ولبسجة على ظهر.رجل.د 

وروينا عن الحسن البصري؛ وعسن طاووس: إذا كثْرٌ 
الرّحامٌ فاسجدٌ على ظهر أخيك؛ وعن مجاهد: اسجدٌ على رجل 
أخيك خيك. ولا يعرفُ في هذا لعمرّ ذه من الصّحابة رضي الله عنهم 
غالف. 

05- مسألة: وجائرٌ للإمام أنْ يصلّيَ في مكان 
أرفعَ من مكان جمي المأمومين» وفي أخفض منة؛ سواء في كل 
ذلك العامة والأكثرٌ والأقلٌ فَإِنْ أمكنه السجودٌ فحسنٌ؛ وإلا 
فإذا أراد السّجودٌ فلينزل حتى يسجد حيث يقدرٌء ثم يرجم إلى 
مكانه. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: لا يجورٌ ذلك. وأجازه أبو 
حنيفة في مقدار قامةَ فأقل» وأجازه مالك في الارتفاع اليسير. 

قال علي: هذان تحديدان فاسدان؟ لم يات بهما نص القرآن 
ولااسنة ولا إجاع ولا قاين ولاقو مناحب :زلا رأي له وجق 


٠غ‏ 4- مسألة: ومن زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم 


م 


وما علمٌ في شيء من ذلك فرق بينَ قليلٍ الارتفاع وكشيره؛ 
والتحريمٌ والتَحليلٌ والتحديدُ بينهما لا يحل إلا بقرآن أو سنةٌ. 

ولئن كانَ وقوفٌ الإمام ني الصّلاةٍ في مكان أرفعٌ من 
ا و فإنه 0 باضبع يعد | 3 
00 قدر الأصبع بع فأقل. 

وإ امتحكمٌ في التفريي بينَ ذلك برأيه لقائلٌ على اللّه 
تعال وعلى رسوله يي ما لم يقله قط. 

والعجب أن أبا حنيفة ومالكاً قالا: إِنْ كان مع م الإمام في 
العلرٌ طائفة جازت صلاته بالْذِينَ امنا وإلا ل رمد اميت 


وزيادة في التحكم. 
وأجازا: أَنْ يكون الإمام في مكان أسفل من المأمومين» 
وهذا تحكُمٌ الث كل كل ذلكَ دعوى بلا برهان. 


قال علي: والحكم في ذليلك اذ يكرت التامؤمون خلنف 
الإمام صفوفاً صفوفء فلا يحل لهم أن يَخِلُوا بههذه الرّتبة» لما قذ 
ذكرنا قبل من وجوبو ترتيبو الصفوف» بام رسول الله تلك 
بذلك. فإن افق مصلّى الإمام في دكان» أواغرفة أو رابيقٍ لا 
يسم فيها معه صف خلفة: صلرا تحتهُ. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدّثنا أحمدُ بن على حدثنا 
ا ال ا 1 وي 
عن عبد العزيز بن أ بن نشازء لعن أببهه أن نفراً جاءوا إلى سهل بن 
سعد فقالٌ سهل: "ريت رَسْولَ الله تك قم علي - يَعْنِي عَلَى 
لبر - فكب وبر لاس وَرَاءَه وَهْوَعَلَى الب نَم رَقَعَ فَنْرَدَ 
اقْرَى حََى سَجَدَ في أطل ال نم عاد حنى فَرَع من آخجر 
صَلاتِك ثم ِل عَلَى الثاس فقَالَ: يا أيْهَا الناسُ» إِنْي إِنْمَا صَنْعْتُ 
هَذَا نموا بي وَلتَعْلَمُوا صَلاتَي». 

قال علي: لا بيانَ أبينَ من هذا في جواز صلاة الإمام في 
مكان أرفعَ من مكان الأمُومينَ واحتج امُخالفُونَ بخبر فيه النْهِي 
عن صلاةٍ الإمام في مكان أرفمَ من مكان المأْمُومِينَ وهُوٌ خيرٌ 
ساقطء انفرد به زيادُ بن عبد الله البكائي وَهُرَ ضعيف. 

والخبرٌ الذي أوردنا إجماع عن المشجابة عصرة و رسُول الله 
يي فهذا هُرَ الْحَجَّة لا الباطل اللفق. 

وقالَ بعض المخالفين: هذا من الكبر. 

قال علي: هذا باطلٌ ويُعكسٌ عليهمْ في إجازتهمْ صلاةً 
الممُومِينَ في مكان أرفعَ منْ مكان الإمام فيقالٌ لهم: هذا كسبرٌ من 


كم 
الممُومِينَ ولا فرق ويلزمُهُمْ على هذا أنْ يمنعُوا أيضاً منْ صلاةٍ 
الإمام مُتعلَّداً سيفاًء ولابسَ درع فهذا أدخلٌ في الكبر منْ صلاته 
في مكان عال. 

وكثلٍ قولدا يقَولُ أحمد بنْ حبل, واللّيث بن سعد 
والبخاري» وغيرهُم, وبالله تعالى التوفيق. 


الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضاً 


57- مسألة: : رفع اليدين عند كل ركُوع وسُجُودٍ 
وقيام وجُلُوسء سوى تكبيرةٍ الإحرام. 

قال علي: اختلف الناسُ في هذا : فطائفة: لم ترفع اليديسن 
في شيء من الصّلاةٍ إلا ني. 

وها عند تكبيرةٍ الإحرام على ظلع أيضاً. وارأؤة أنضيا - 
إِنْ كان - فرفعٌ يسيرٌ - وهذه رواية ابن القاسم عن ماللكٍ. 

وقالَ أبُو حنيفة وأصحابه برفع اليدين للإحرام أوّلا - 
مين لا فريضة - ومنعُوا منه في باقي الصّلاة. 

ورأت طائفة: رفع اليدين عند الإحرام» وعند الركوع: 
وعند الرّفع من الركوع. 

وهر قول الشافعي: وأحمد وأبي سُليمان. وأصحا صحابهم. 
وهُوَ روايةٌ ثيه وابن وهبوهء وأبي ا مصعبء وغيرهم؛ عن 
مالك ١‏ و أنه كان يفعله ويفتى به. 

ورأت طائفة: : رفع اليدين عد كل تكبير في الصّلاة 
الفرض والتطوع؛ وعند كل قول: متمع الله ناخ ده 

ما رولية ابن القاسم عن ماللشٍ فما نعلمُ لها وجهاً أصلا 
ولا تعلق بشيء من الرّوايات» ولا قائلا بها من الصّحابة ولا من 
التابعين. 

وأمًا قولٌ أبي حنيفة فإنهُم احتجُوا بما حدثناه حامٌ حدثنا 
عبدُ الله بنُ مُحمَدٍ الباجي' حدئنا مُحمَدُ بن عبد الملا ؛ بن أيْكِن 
حدئنا مُحمّدُ بن إسماعيل الصّائغ حدثنا زُهيرٌ بسن حربب حدتما 
وكبعٌ عن سيان الور عن عاصم بن كُليب عن عبل الرّحن بن 
الأسود عن علقمة عن ابن مسعُودٍ قال: رألا أَرِكُمْ صّلاة رَسُول 
الله تليظ؟ فَرََمَ يَدَيْهِ في ول تكبيرةٍ وَتُمَ لم يعُذَا. 

قالوا: وكان علي وابنُ مسعودء لا يرفعان أيديهما إلا في 
تكبيرة الإحرام فقط. 

ما نعلمٌ لهم حجّة غير هذاء ولا حجّة لهمْ فيه لما نذكرٌ إن 
شاءً الله تعالى» فنقول: وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألةٌ: رفع اليدين عند كُلّ ركوع وسُجُودٍ 


9- كتاب الصّلاة 


إن هذا الخبرَ صحيح» وليسَ فيه إلا أن رفسم اليدين فيما 
عدا تكبيرةٍ الإحرام ليس فرضاً فقطء ولولا هذا الخبرٌ لكان رفم 
اليدين - عند كل رفع وخفض وتكبير وتحمياو في الصّلاة : 
فرضاً؛ لأنّه قذ صحْ عن البَي تا رفع | ليدين عند كل رفم على 
ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله عرٌ وجل. 

وصحٌ عنه عليه السلام أنّه قال: «صَلُوا كَمَا نرَوْنِي أُصَّلّي» 
وقد ذكرناه بإسناده في كتابدا هذا في بسابه وجوبب الأذان 
والإقامة. فلولا حديث ابن مسعودٍ هذا لكان فرضاً على كل 
مصل أن يصلَيَ كما كانّ عليه السلام يصلّي. وكان عليه السلام 
يصلّي رافعاً يديه عند كل رفع وخفض» لكن لا صصح خبرٌ ابن 
مسعودٍ علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرةٍ الإحرام: سنة وندبٌ 

وإن كان علي وابنُ مسعودٍ رضي الله عنهما لا يرفعانء 
فقذ كان ابنُ عمره وابنُ عبّاسء وجماعة من أصحابٍ رسول الله 
يي يرفعون فليس فعلٌ بعضهمٌ حجّةٌ على فعلٍ بعض» بل 
الح على جميعهم ما صحْ عن رسول الله ين وعلى كل حال 
فإنْ كان ابنُ مسعودء وعلي: لا يرقعان» فهاجاء قط أنهننا كرها 
الرفع» ولا نهيا عنه كما يفعلٌ هؤلاء. 

وأمَا من رأى رفع اليدين عند الركوع؛ والرّفع من الركوع» 
فإنهم احتجّوا. 

بما رؤيناه من طريق ماللشٍ. ويونس بن يزيده وسفيان بن 
عبينة» وابن جريج. والزبيدي» ومعمرء وغيرهم؛ كلهم عن 
هري عن سالم بن عب الله بن عمرٌ عن بيه: : «أنْ رَسُوَلَ الله 
كان يَرْفُمْ يديه حدو منكيةه إذا افْمَحَ اللا وَإِذَا كبر 
لكوع وَإِذَا َم رَأسَهِ من الركوعء رَفمَهُمَا أيضاً كدَلِكَ» وَكَانَ 
لا يَفْعَلٌ ذَلِكَ فِي السجُود». 

وروينا هذا الفعلَ في الصّلاةٍ عن جابر بن عبد الله وأبي 
سعيدٍء وأبي الدرداءء وأم الدّرداء وابن عباس. 

ورؤينا أيضاً هذا الفعلَ في الصّلاةٍ عن أبي موسى 
الأشعري» وأنه كان يعلّمه الناسَ من طريق حمادٍ بن سلمة عمن 
الأزرق بن قيس عن حطانٌ بن عبد الله الرّقاشي عن أبي موسى 
الأشعري. 

وروينا أيضاً عن أ بي الزبير وأبي هريرة؛ والتعمان بن أبي 
عياش» وجملةٍ أصحاب الب يي من طريسق ابي بكر بن أني 
ا لي 
الحسن 'كان أصحاب الي مي يزفعونَ أيديهم إذا أحرموا وإذا 


8- كتاب الصّلاةٍ مسألة: رفع ا 
ركعوا وإذا رفعوا كأنّها المراوحٌ'. 

ورؤيناه أيضاً - عن عبهٍ الرّمن بن سابطء والحسنء 
والقاسم؛ وسالء وعطاء» » وطاووس؛ ومجاهل؛ وابن سيرين» ونافع 
مولى ابن عمرء وقتادة؛ والحسن بن مسلم وابن أأبي نيسح وعبدٍ 
الله بن دينار ومكحول؛ ومعتمر بن سليمان» ويحيبى بسن سعي 
القطان» وعبلد الرّمن بن مهدي» وإسماعيل , بن عليّة» واللّيث بن 
سعبء والأوزاعي» وسفيان بن عبينة» والحميدي» وجرير بن عبد 
الحميدٍ وعبد اللَّهِ بن المبارك وابن وهبيه وأحمد بن حنبل, 
وإسحاق» والمرني» أبن 1 تورء ومحمد بن نصر المروزي» ومتحمدٍ 
بن جرير الطبري» وابن المنذّره واب عبلو اللّهُ بن عبار الحكم؛ 
والربيع وححمّد بن تميرء ويحبى بن معين» وعلي بن المديي» ويزيد 
بن هارون» وغيرهم. 

وأمّا من ذهسبآ إلى رفع اليدين في كل خفض ورف 
فاحتجُوا بما حذثتاة حمام بن أحمد حدثنا عباس ب بن اصبْخ خدننا 
ا ا 
إسماعيلَ حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمرُ بن 
سليمان عن عبيد الله بن عمر عن ابن شهاسو عن سالم بن عباد 
الله بن عمرّ عن أبيه عن الني عل: أله كان يَرْفَع يديه إذَا جا 
الصّلاق وَإِذا أَرَادَ أَنْ يركمَ. َإِذا رفع َع رأْسَه من الركوعه وَإِذا قَامَّ 

من الرَكْعيْنِ يَرْهَم يدَيْهِ في ذَلِكَ كلوا. 

حلثنا عبد الرّحمن بن عبلد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بنْ 
أحمد حدئنا الفربريُ حدئنا البخاري حدئنا عياش قال: حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا عبِيدُ الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: : أنه همان 
إِذَا مَخْلَ في الصّلاةٍ كبْرَ وَرَفعَ يديه وَإِذَا قال سَمِمَ اللّهِ لِمَنْ 
حَمِدَه رهم يدي وَإِذَا َم من الركْعتين رَهَمَ يديا ورفعّ ابن عمرٌ 
ذلك إلى الى تنظ . 

ورواه أيضاً حمَادُ بن سلمةً عن أيوب السختيائي عن نسافع 
عن ابن عمرّ عن النىا ا. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بنُ إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عثمانٌ بن أبي شيبة» 
ومحمّدُ بن عبيدٍ امحاربيّ قالا: جنا ابسن ففل عن عاض مين 
كليس عن محاربب بن دثار عن ابن عمر قال: كن الشِي ملك إذا 
قَامَ في الرَكعتين كبر وَرَهمَّ يُدَيوا. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيم حدئنا عمرٌ بن املك حدّثنا محم 
بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبلٍ حدثنا أبو عاصم 
هوّ الضّحَاكُ بن مخلدٍ - حدئنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني محمد 


ليدين عند كُلّ ركُوع وسُجُودٍ م 


بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميدٍ السّاعدي في عشرةٍ من 
أصحاب رسول الله َي فيهم أبو قنادة. فقالَ أبو حميار: «مأنا 
عْلَمُكُمْ بصلا رَسُول الله تر قَالُوا: َلِم؟ فَرَاللّهِ مَا كنت 
كنا نبِعَةَ ولا قدا له صُحْبَةَ قَال: بَلَى قَالوا: فَاعْرض» فقالَ: 
كَانَ رَسُولُ الله تمك إذَا ام إلى الصّلاة يق يدَيْه حَنّى يُحَاذِيَ 
بهما تنه أ يعبر حى يكل عم في ترضيمه ملدلا نم 
رُم يكير هم َيِه حَى يُحَاذِيَ بهما مده نيرع وَيَضَْ 
َاحَييه على وكبيُه نم يتك فلا يبا وه ولا يع ثم يرف 
رَأسَّه فيُقَولُ: سَمِع الله لِمَنْ هد ميقع يِه حَنّى يُحَاذِيَ 
منْكبَيْها وذكرٌَ الحديث وفيه انم إِذًا قَامَ من الرَكعتينِ كَبْر وَرَقَعَ 
يده حَنى يُحَاذِيَ بهم مَْكِيْه كَمَاكَبْرَ عند الاح الصّلاق ثم 
ينع ذلك فِي بَقِيْةِ صلاتِه - وَذَكَرَبَاقيَ اخيش - قَالُوا: 
صَدَفْتَ مَكَذا كَانَ يُصَلَي). 

جدلنا يذ الاين ريع سنن عدر عي الاك حنننا 
ابن الأعرابي حدئنا أبو داود حدّثنا عبيدُ الله بنُ ميسرة المشمي 
حدثنا عبدُ الوارث هو ابن سعيدٍ - حدثنا محمّدُ بن جحادة حدثي 
عبد الجبَارِ بن وائل قال: كنت غلاماً لا أعقلُ صلاة أبي فحدئني 
علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: «صَلَيِت مَعَ رَسُول الله 
ا فَكَان إذا كبر وهم يديه نم اشُحفته نم أَحَذَ شيمَاله ينه 
وَأدَْلَ يي في نْب ذا راد أن يرهم رج يََيْهِ ثم رَفحَهُمَا 
ذا ا أن يفم سه مين المكوع وفعي ثم سد وَوَصبِعَ 
وَجْهَه بين كد وَإِذا رََمَرَأَسَه من السُجُودٍ أيِضا زع يديوه نحن 
فرَعْ مِنْ صَلاتهِ. قال معمة زه اشحادة: فَذَكْرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَن بن 
بي الحَسَن قَقَالَ: هِيّ صَلاةٌ رَسُول الله يلي فَعَلِّ مَْ فَعلَهِ وتركَه 

حدثنا عبد الله بن ريد عامة بار ا 
بِنْ شعيب أخبرنا محمد بنُ الثثى حاثنا معاذ بن هشام الدّستوائي 


وض الأعلن وعكة ين ىعدي عن سند بن أي عرزب عن 


قتادة. 

وقالَ معاذ: حدثني أبي عن قتادة. 

3 المعرايخي نصيرين عابم عن مالك بن الحويرث: 
«رأى النبي 2 تن رفع يديه في صلب إذ ركم وإ َف أنه ين 


ركوعه وَِذَا سج وَإِذَا رق َه مِنْ سُجُووِه حَنى يُحَاذِيَ بهمًا 
فرُوعَ ديد هذا لفظ ابن أبي عدي وعبدٍ الأعلى. 

وقالَ معاد في حديئه: كان عليه السلام إذا ذا دَحَلَ في 
الصّلاة هع يدي وذ وَكعَ َل مِْلَ َلك وَإِذَا رق وَأْسَه فَمَلَ 
مِثْلَ ذَلِكَ». 


اندض 


حدثنا أحمدُ بن محمّد بن الجسور حدّئنا وهب بن ميسرة 
عنقا ني وطاع جنا لوكين ابض عياقة عبد 
نس: أن وَسْولَ الله 
18 اكان رقم يليه في التتوع والتجزوة, + 

قال علي: فهذه آثارٌ متظاهرة متواترة عن ابن عمرء وأبي 
حميليء وأبي قتادة» ووائل بن حجر ومالك ب بن الحويرث» وأنس» 
قراف من اصحاب رسول الله يا وهذا يوجبُ يقينَ العلم. 

قال علي: فكان ما رواه الرّهِريُ عن سام عن ابن عمرٌ 
زائداً على ما رواه علقمةٌ عن ابن مسعوده ووجب أخد الزّيادة؛ 
لأنْ ابنَ عمرٌ حكى: أله رأى ما لم يره ابن مسعودٍ من رفع رسول 
الله يي يديه عند الركوع وعند الرّفع من الركوع؛ وكلاهما ثقة 
وكلامتا حون فاليا ربد حر على ادر يز ا 
وضع اليدين على الركبتين» فكب فكيف وما تحمل كلا روايتيهما إلا 
على المشاهدةٍ الصحيحة؟. 

وكان ما رواه نافع ومحاربُ بن دثارء كلاهما عن ابن عمرء 
وما رواه أبو حميدٍ وأبو قنادة وثمانيةٌ من أصحاب رسول اللّه 
:من رفع اليدين عند القيام إلى الركعنين : زيادة على ما رواه 
الزّهِريُ عن سالم عن ابن عمرء وكل ثقة؛ وكل مصدّقّ فيما ذكرٌ 
أنه متحعة"وراء. وال الزيادة واجفة 
اليدين عند السّجود : زيادةً 
على ما.زوأة أبن عمر» والكل ثقة فيما.روئ وما شاهن. 

وما رواه مالك بِنْ الحويرث من رفع | ليدين في كل ركوعٍ 
درفم من ركوع؛ وكل سجودٍ ورفع من سجوو : : زائداً على كل 
ذلك والكل ثقَاتُ فيما رووه وما سمعوه وأخذ الرّيادات فرضٌ 
اقرز ترك لان الزبادات حكم كانم بشسب روا من علوم 
ولا يضره ره سكوت من لم يروه عن روايته كسائر الأحكام كلها 
ولا فرق. اا 

ومن قال بما ذكرناة: ابن عمر» كما أوردنا قبل من عمله. 
والحسنٌ البصري والصّحابة جملة كما أوردناه : 

حدثنا يونس بن عبد الله حدئنا أحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم حذثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بنْ عبد السّلامٍ الخشني 
حلثنا محمد بنُ بار حادئنا عبدٌ الوهّاب بن عباد الجيد التقفي عن 


وكانَ ما رواه أنس من رذ 


عبياد اللّه بن عمرّ عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفعٌ يديه إذا 
دخل في الصّلاة» وإذا ركع» وإذا قال: سمم اللّه لمن حمدهُ وإذا 
نَ الركعتين» يرفعهما إلى ثديبه. 

قال علي: هذا إسنادٌ لا داخلة فيه. وما كان ابن عمرٌ 


سجذدء وبين 


4 4- مسألةٌ: والتوجيه سنةٌ حسنة وهوّ أن يقول 


8- كتاب الصلاة 


ليرجعٌ إلى خلافي ما روى - من ترك الرّفع عند السجوو -. 

إلا وقلا صحّ عنده فعلٌ الب 1 لذلك : 

حلثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتي حدثنا أحمد بِنْ عبد البصير 
حدثنا قاسم بن أصبغ حدئنا محمد بن عباد السّلام النش حدثنا 
محمد بن الثثى حاّئنا أبو سهل النضرٌ بن كثير السَعدي قال: 
صلَّى إلى جني ابن طاووس في مسجد الخيف بمنىء فكان إذا رفع 
رأسه من السٌجدةَ ل 
وقلت لوهيب بن خاله: إن هذا يصنعٌ شيئاً ل 1 
فقالَ ابن طاووس: رأيت 


:0 
رَأحدا يصنعة 


ت أبي يصنعة» وقال لي: رأيت عبد الله بنّ 


حدئنا محمَدُ بن سعيد بن نباتم حدثنا عبد اللّهِ بن علي 
ييا لقن عار حا لع ل 0 
زات طاوساً وناقما مولى عد السوجاين السّجدتين» 
قال حمَادٌ: وكان أيوب يفعلة. 

حذثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حدئنا عبد الرَرّاقَ عن ابن جريج: قلت لعطاء: رأيتك 
كير ”يديك حي انط «وحين تركم حون ترف راسك تن 
الركعة؛ وحينَ ترفعٌ رأاسك من السجدةٍ ةَ الأول» ومن الآخرة» 
وحينٌ تستوي من مئْنى؟ قال: أجل. قلت: تخلفُ باليدين 
الأذنين؟ قال: لاء قد بلغني ذلك عن عثمان أنه كال اعلتفنة ييه 
أذنيه. بالا ييه قلت لعطاء: وفي التطوّع من التكبير 
باليدين؟ قال: نع في كل صلاق. 


8# 6س ممسالة: والتوبييه سد شن وهو أذ يفول 
الإمامٌ والمتفردُ بعد التكبير لكل صلاةٍ - فرضُ أو غيرٌ فرضء 
جهرا أو سرًا : 

ما حدّثناه حامُ بن مد حدثنا عباس بن أصبغ حدّثنا 
بن أيِنَ حدثنا عبد الله بن تمد بن حنبل, 
وأحمد بن زهير بن حربببه كل واحدٍ منهما يقول: حدئني أبي 5 

ثم قال أحمدٌ بن حتبل: حائنا أبو سعيلو حادثنا عبد العزيزٍ 
بن عبد الله بن الماجشون حدثنا عبدُ اللّه بن الفضل» وأبو 
يوسف بن أ بي سلمة الماجشون كلاهما عن عبد الرّحمن بن هرمزٌ 
0 بن أبي رافم عن علي بن أبي بي طالنع أذ 

سُولَ اللّه يلع «كَان إذا بر امنتَفتّحَ نّم قَالَ 3 


محمد بن عبد الملك ؛ 


وقال زهيرٌ بن حربي: حدثنا عبد الرحمن بِنْ مهدي حدثنا 
عبدُ العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هوّ ابن الماجشون - حدّثني 


8- كتاب الصّلاة 


عمي - هو أبو يوسف بن 
عن عبيدٍ اللّه , 


أبى مللعة - عن عبد الرّحمن الأعرج 
بن أبي رافم عن عل بن ! أبن :طالب أن رَسُوْلَ اللّه 
وي «كان ذا كبر اسْتَفتحَ نم قال -0: واقق اعد ووهية ق 
روايتيهما جميعاً اوَجَهْتْ وَجَهِي لِلَذِي فطَرَ السُّمَاوَات وَالأرْضَ 
حَيفا وما أنَا ين امِكِينَ إن صّلاتي وسكي وَمَحياي وَمَمَاتِي 
لله رب العَالَين» لاسَرِيك لَه وبدَلِكَ أيِرْت وَأنَا أوْلُ 
المسْلِمِين» ٠‏ اللّهُمّ أ نت اباك لا إله إلا أنت أنت رَبِي وَأنَا عَبِدكَ 
ظَدَمْت تفي وَاْتَرَفْتُ بدني فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جميعاً إلّه لا 
يَغْفِرٌ الدنُوبَ إلا أنْت» وَاهْلوِنِي لأحْسَن الأخلاق» لا يَهْدِي 
لأحْسَيْهًا إلا نت وَاصْرف عَني سَينّها لا يَصْرفُ علي سَينهَا إلا 
أنت, لَيْكَ وَسَعْدَيْكَ واَْيْرُ كله في يَدَيِكَ وَالدُ لَبْسَ إِلَبِكَء أنَا 
بك بك وَإِلَيِكَ ارك وَتَعَاليِت أَمْتَغْيِرُكَ وتوف إِلَنِكَ). 


قال علي: وقد رويناه هن طريق الحجاج بن المنهال» 
وأبي النضر: ؛ ومعاؤ بن معاؤء كلهم عن ابن الماجشون. 

ورويناه أيضاً من طريق جابر بن عبد الله وغيره مسن 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
كا ال عب ا 
وححمدُ بن عبد الله بن ثميرء وابو كاملء قال أ بو كامل: حدثنا عبد 
الواحد بن زيادٍء وقال أبو بكر» وابنُ غير: حدثنا بن فضيل: وقال 
زهير: حدثنا جرير بنْ عبد الحميد. 

ثم اتفقّ عبدُ الواحد؛ وابنُ فضيل» وجريرٌ - واللّفظ له - 
كلهم عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
ل في لاد 
3ت 500 0 0 مَا تَقولٌ؟ قال: كر للَّهُمْ 
بَاعِذ ني وَبينَ حطَاايَ كما َاعَذت بين ارق والْمَغرِه لهم 
َي مِنْ حتَطََايَ كَمَا َُْى الّوْبُ الأبييضُ من الشنّس. اللَّهُمَ 
أصيلني من ) خطَايَايَ بالثلج وَالْمَا وَالبْرَو). 

ورؤيناه أيضاً من طريقي منغيان عن عمارة بن القعقاع 
بإسناده نحره. 

رانك ينك وروا كدسويه سل ادير يؤمر 
به فكان الانتساء به حسناً. ٠‏ ونستحب هُ أيضاً أن يكون للإمام سكتة 
بعد فراغه من القراءة قبل ركوعه. 


كما حذثنا حمامٌ حدثنا عبَاسُ بن أصبغ حدثنا محمد بن 


"4 4- مسألة: والتوجيه سنةَ حسدة وهو أن يقول 


4 


عبد الملك بن أيَنَ تحدئنا أحمذ بن حمل البرتي 
معمر حدئنا عبد الوارش بن سعيار اوري حدثنا يونس هو ابن 
عبي د - عن الحسن البصري «أَن سَمُرَة بن ندب صَلَى فَكبْنَ ثم 
ركم فَْا لَه عِْرَانُ بْنُ الحصيِن: كاخذ كان لدسترة 
حَنِظْتُ ذَلِكَ عن رَسُول الله تلظ كنب في َلك إِلَى أَبِي بن 
حر رك 


اس ال رفي اه 
ويقرأ المأمومٌ في السّكتَةٍ الأول م القرآن 'فمنْ فاتته قرافي 
السكتة الثانية. 

قال علي: وقد فعلّ ما قلنا جمهورٌ السّلف : 

روّينا من طريق حمادٍ بن سلمة عن إبراهيم النخعي عن 
علقمة قال: كانَ عمرٌ بن الخطاب إذا دخلَ في الصّلاةٍ قال: الله 
أكبرٌ سبحانك اللّهمّ وبجمدك تبارك اسمك وتعالى جدّكء ولا إله 

000 الؤف سنة الرر م سسرن و 
المعتمر عن إبرا هيم النخعي' عن الأسودٍ عن عمرٌ بن الخطاب: أنه 
كان إِذَا كبّرَ قال: سبحانك الهم وبحجمدك» تبارك اسمك» وتعالى 
جدكء ولا إله غيرك. 

فهذا فعلّ عمرً ذه بحضرةٍ الصحابة لا مخالفَ له منهم. 

ورؤّيناه أيضاً - عن علي بن أبي طالبيء وعن ابن عمرء 
وعن طاووس وعطاء كلّهمْ يتوجّه بعد اللَكبير في صلاة ةِ الفرض. 

وهو قول الأوزاعي. وسفيات الشوري» وأبي حنيفة 
والشافعي. وأحمد. وإسحاق» وداود وأصحابهم. 

وقال مالك: لا أعرف التوجيه. 

قال علي: لِيسَ من لا يعرف حجّة على من عرف. 

وقد احتيع بعض متلّديه في معارضته ما ذكرنا بما روي عن 
رسول الله َي من أنه كان يَتَِحُ الصّلاة بالتكبير» وَالْقِيَاءَةَ 
ب#الْحَيْدُ لله رب العَالَمِينَ 4). 

قال عليّ: وهذا لا حجّة لهمْ فيهء بل هرّ قولناء لأن 
استفتاح القراءةٍ ب' الحمدُ لله ربٌ العاللمينَ : لا يدخلٌ فيه 
التوجيةٌ لأنه ليس التوجيه قراءق وإِنّما هوَّ ذكرٌ. 

ا ثم يذكر 
ما قن صح عنه من الذّكره ثم يفت ِفْحَحٌ القراءة بالحمدُ لله رب 


) القاضي حدثنا أبو 


دم 


4 ؛ 4؛- مسألةٌ: ويجبُ على الإمام التتخفيفْ إذا أَمّ 


4- كتاب الصّلاة 


العالمين» وزيادة العدول لا يحور ردّهاء وباللّه تعالى التوفيق. 
ولأنترفا لامر 05 ها حا بن القرانة وق نه عله 

السلام أَنْ يقرأ حلب الإمام إلا" بم القرآن 'فقطء فإِن دعا بعد 

قراءة ' أمٌّ القرآن ' "في بخال سكتة الإمام عأ روي عن الني #كا: 


5 


4 4 4- مسألة: ويجبُ على الإمام التَخفِيفُ إذا أمّ 
جماعة لا يدري كيف طاقتهمٌ ويطوّلُ المنفردُ ما شاءء وحدٌ ذلك ما 
ل يحرج وقث الصّلاة الي تلي الي هرّ فيهاء وإن خشف المنفرةٌ 
فذلك له مباخ. 

حااثنا عبدُ الرّحمن بن عبلد اللّه بن خالد حدّثنا إبراهيمٌ بن 
أحمد البلخيّ حدثنا الفربري حدئنا البخاريُ حدثنا عبد اللّهِ بن 
يوسفف حدئنا مالل عن أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله يفي قال: «إذًا م أحَدَكم النامنَ سقف فَإِنْ ففهم 
الضعيف وَالسَقِيمْ وَالْكَبِينَ وَإِذَا صَلَى أَحَدَكُمْ نيه يطول مَا 
شاء). 

وبه إلى البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهيرٌ وهر 
أبن معاوية - حدثنا إسماعيلٌ هوّ ابن أبي خالد - سمعت قيساً 
هران ابي نازع ساقال: أخبرني أبو مسعوح أن رَجُلا قَالَ: 
وَاللّه يا َسُولٍ الله إني أتَخرُ عن صَلاةٍ العَدَاةٍ مِنْ أخْل ثُلان» 
هِما يُطِيلٌ بناء فَما َأَنِتْ رَسُولَ الله م في مَوْعِظَةٍ شد عْضَبَا 
ينه يوذ ثم قَالَ عليه السلام: إن مِنْكُمْ مُفِينَفيكُمْ الى 
بالناس فَلنَجَوَ إن فيهم المتعيف وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةًا. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدّئنا محمد بن إسحاق القاضي 
حدثنا ابن الأعرابئ حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل 
لاا بو عرس ا 5-5 
مطرّف بن عبد الله هو ابن الشّخيرٍ - عن عُثْمَانَ بْن أبي العاصٍ 
َالَ: قلت يا سول الله ملي إِمَام قَرِْي قَان: نت إِمَامهُم 
وَاقنَدٍ بأَضْعَقِهِمْ وَانَخِلْ مُوَدُنا لا يَأَحَدَ عَلَى أذ أَجْراً». 

قال علي: هذا حدُ التتخفيف, وهو أنْ ينظ رما يحتملٌ 
أضعفُ من خلفه وأصسّهم حاجة من الوقوف والركوع والسّجودٍ 
والجلوس فليصل على حسب ذلك. 

وروينا ذلك عن السّلفم الطَيب : 

روّيعا عن حمادٍ بن سلمة عن ثابته البناني وحميار كلاهما 
اعن أَنْس قَال: ماامتلنة لقف اح أَوْجَرٌ صّلاة من رَسُول اللّه 
تلظ في تَمَابِ كانت صَلائه فبك وَصَلاة ة آبي بكر مقاربَةَ 
لما كان عُمَرُ مَهُ في ضَلاةٍ الفَجرِه. 


ومن طريق وكيم عن سغياد: ين أبي عروبة عن أبي رجاء 
العطاردي قال: قلت للزبير بن العوّام: ما لكمْ أصحاب محمّاٍ 
يي من أخف الئاس صلاة؟. 

قال: نبادرٌ الوسواس. 

وعن عبد اراق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمعٌ أبا 
هريرة يقولٌ: إذا كنت إماماً فخفف الصّلاة» إن في الثاس الكبيرٌ 
والضّعيف والمعتلٌ وذا الحاجة» وإذا صلّيت وحدك فطوّل ما بدا 

لك. وأبرد» فإنّ شد الحرٌ من فيح جهنم. 

وعنْ طلحة التخفيفُ أيضاًء وعن عمّار كذلك. 

وعن سعد بن أبي وقاص: أنه كان يطيلُ المَلاة في بيته 
ويقصرٌ عند النّاس؛ ويحضُ على ذلك. 

اوعن عمر بن ميمون الأودي: ل 
عزوزاً م يفرع من لبها حتى أصلّيَ الصّلوات الخمسء أت 
ركوعها وسجودها. 

وعن علقمة: لوْ أمرَ بذبح شاوٍ فأخدٌ في سلخها لصليت 
الصّلوات الخمس في تمام قبل أنْ يفرغ منها. 

وأمًا الح الذي ذكرنا في التطويلٍ فهو: آنا قن ذكرنا في 
أوقات الصّلوات: أذ رول الله يلك صلى الظّهِرَ في الوقتٍ 


١‏ الذي صلّى فيه العصرّ بالأمس» وقالَ عليه السلام :لوقت الصبح 


مَالَمْ تَطلّع الشضن. وَوَفْتُ العَصر ما لَمْ تَرْب التضن. وَوْقَتُ 
الِب ما لم سقط نور الشتفق. وَوَقْتُ العشّاء الآخِرَةٍ إلى نطف 
ليه فصح يقينا أنّ من دل في صلاةٍ و في آخر وقتها فإنّما 
يصلي باقبها في وقت الأخرىء وفي وفك اليس لتخي ابشداء 
الصّلاةٍ إليه أصلا ا 

وقذ صح عن الدي تا ل : أن «التقريط أن تو خحرّصلاة 

حَنَّى يَدْخْلَ وَفَتْ أخرّى!. : 

فصح أن له إذا دخلَ في الصّلاةٍ في وقنها أن له أنْ يطول 
ما شاءء كما أمرّ عليه السلام؛ إلا تطويلا منمٌ منه النضٌ» ولس 
إلا أنْ يطيلَ حتى تفوته الصّلاة التالية لها فقطء وبالله تعالى 


© 4- مسألة: قذ قلن: إن الفرض في كل ركعة أن 
يقرأ بام القرآن فقط» فإن زاد على ذلك قرآناً فحسنٌ» قل أمْ كثر, 
عل كا بن فرع أوار الوضز لا ات اا إلا أتنا 
تحب أن يقرا في صلاةٍ الصبح مع أمْ القرآن في كل ركعةٍ من 
ستَينَ آية إلى مائة آبةِ من أي سورةٍ شاء. وني الظّهر في الأولتين قي 


8- كتاب الصّلاة 


ا أمّ القرآن” في كل ركدة شر خسن در يكار وفي 
الأولتين من العصر كالآخرتين من الظّهر» ؛ وني الآخرتين من 


العصر أ م القرآن فقط. وفي المغربب نحوّ العصرء ولو أنه قرافي 
المغرب بالأعراف أو المائدة أ و الطور آ والمرسلات فحسن. وفي 
انمه في الأرنين مبع أ م الرآن بو النَين والزّيدون ‏ والشّمس 


وضحاها ' ونحو ذلك. وفي صبح يوم الجمعة ' الم تنزيل السجدة '. 


وهل أتى على الإنسان مع أم القرآن. وفي صلاةٍ الجمعة في الركعةٍ 
الأول مع ماقرا سورة المعة في التة مخ ام القرآن مر 


رز لاضن ومرةسورة امافية. 
ولو قدّمَ السّورة قبل ' أمّ القرآن ' كرهنا ذلك وأجزأة. 
ومن أراد من الأئمّة تطويلَ صلاةٍ ثم أحس بعذر مُنْ 

خلفه فليوجرٌ في مدها : 
حلاثنا عبد الرّحمن بن عباد اللّه بن خالاو حدّئنا إبراهيمٌ بن 

ل 0 حدككا عه 

برزة تاه فاعيونا عن الي عا : أنه «كان يُصَلَى علي امد 

مرف ارج يرف جَلسك ركان را في الك ار 

إِحَدَاهُمًا ما ين اسيرع إِلَى المائة». 
قا ا حدثنا عبد 

الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 

الب صر لاسي د 

م - عسن أبي سعيار 

الخدري قال: «كنا نَحْرْرُ بام َسُول الله يز د فِي الركعتين 

الأولييْن من الظْهْرٍ قدْرَ انين آي وروا قاته فى ارد 
قَدْرَ الُمنفم مِنْ ذَلِكَ. وَحَزَرْنَاقِيامَه في لكْعيِنِ الأولييِنٍ من 
العَصر عَلَى قَذر يِه في الأخرَئين من الظّمْرء ؛ وَفِي الأخريين 
من العَصْر عَلَى النصفب مِنْ ذَلِكَ». 
ا 
فديلق عن الفستاكك + بن عثما عن كير بن عبار الله هر ابر 
الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: أما ملت وَزَاءَ 
ا ا 7 


ه4- مسالةٌ: قذ قلنا: إنّ الفرض في كلّ ركعة 


م 


لل ون وَيْقَرَأ فى امل ل 07 
اعد حا يوحن الخارا نا بذ ابوس أنا 
مسعوو اعن بن عباس أله َال إل أ أ اسل سيت يدير 
وَالْمْْسَلاتِ عُرْقاء فَقَالَتْ: ابي وَاللّه قد دكي بقَِاتكَ هَذِه 
اسُورَة إنَْا لآخيرُ ما سَممْت مِنْ رَسُول الله 8# يَقْرَأ بها فِي 
الْفربيه. 

حدثنا عبد الله بنُ يؤسف حدئنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوخايارت عب تنا الغلاي عتريسن 6 
امسر عن ا ا لهي عن عل الله بن عنبة 
عن ابن عا فذكر هذا الحديث» دون َم الفضل تالكا 0 ا 
صَلَى بَعْدُ حَبّىَ قَبِضَّه اللّه عر وَجَل. 

فهذا آخرٌ صلاةٍ مغرب صلاها عليه السلام؛ وآخرٌ عمله 
عليه السلام. فأينَ الملّعرنٌ أنّْهِمْ يتبعرنَ عمله وآخرّ عمله؟ : 

حدئنا عبد الرّحن بن عبل الله بن خالد حدّئنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدَثنا البخاري حدثنا عبدُ اللّه بن يوسف أنا 
الك عر ان عواب عن عماريد عير در سلس مايه 
«سْمِعْتٌ رَسُولَ الله تلب قَرَأ ذ في العْرس بالطّور». 

ختهامية اللابرن زيم يننا عد ب مبل اناك يننا 
محمد بن بكر البصري حدثنا أبو داود السّجستانيُ حدثنا الحسنٌ 
بن علي هو الحلواني - حدئنا عبد الرّزاق عن ابن جريج حذثي 
ابن أبي مليكة عن عروة ب بن ابر عن «مَرْوَان بن الحَكَم قَالَ: 
َال ِي رُيُْ بْنُ تابسه: مَا لك تَقرَأ ف في الَْرب بقِصَار القَصلٍ» وَقَدْ 
يت وَسُول الله تق يقرأ + في الغْربٍ بطولى الطُوليْن؟ قُلْت: ما 
طُولى الطينِ؟ قال: الأغْرَاف». 
لقنم عر فهذا ل 6 تر على أمير المديدةٍ 
ربوك الله امن قراب الاعراقو ل صلا اقرز : 

حدّثها عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمَدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
عن أبي الرّبير عن جابر بن عبد اللّه قال: «صَلَّى نا لأصّحابه 


خض 


العِشَاءَ فطَوّلَ عَلَيْهِمْ “انضرف رخ هنا فصل فَأَخبرَ مُعَاذْ عله 
قَقَالَ: لَه ماق فلَّمّبََع لِك الج دحل عَلَى رَسُول الله عي ع 
فأحرة مَا قَالَ مُعَاذه فَقَالَ له رَسُوكُ اللَّهِ عل : أنْرِيدُ أن نَكُونَ 
ثانا يا مُحَادُ؟ إذَا أَمَمْتَ النَاسَ فَافرَا ' بالشّمْس وَضُّحَاهَا ؛ وسَبّح 
املمَ رَبك الأغلّى واقرَأ بامئم رَبك وَالليْل إِذَا يَعْشَى ». 

قال عليٌ: وكلٌ ذلك قد روي عن السّلفو رضي اللّه 
علهم : 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزُهري عن 
أنس: أن أبا بكر الصّدَيقَ ضيه أمْ الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم في 
صلاة الصّبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين. 

وعن معمر عن قتادة عن أنس: أن أبا بكر أيضاً أمَهِمْ في 


الصبح بآل عمران. 
وعن سفيان الشوري» وسفيان بن عبيدة كلاهما عسن 
الأعمث ى عن إبراهيم بم اليم عن حصدين بن سديرة أْاعسرين 


الخطاب قرافي الفجر يوسف ثم قرأ في انونجم فسجده ثم 
ام فقراً 'إذا زلزلت'. 

ومن طريق عب الرّحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن 
تالكر اس ىه أن ع بن الخطابد صلى 
وتعال جدك وله إله 3 وقر جين يا ها الكافئون» #وئن 
هُوَ الله أحدٌ» وكان يتم التكبير. 

وعن عمر: أنه قرأ في 0 00 #والذاريات». 

وعن عبد الله بن عمرٌ في الظهر كهيعص. 

عمو سلول سخل لي د 
البراء: سألت ابن عيامن أو سأله رجل: 1[ في الظهر والعص رى 
فقال: هرّ إمامك؛ اقرأ منه ما قل 0 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن قتادة؛ وثابتم البناني» وحمي 
وعثمان البنَي» كلّهِمْ عن أنس بن مالكي: أله كا يقرف اله 


والعصر 'سبّح اسم ربك الأعلى ' "وهل أناك حديث الغاشية 
وتستمعنا التعمة ألجيانا: 


وعن حمّادٍ بن سلمة عن أبوب السختياني عن نافع عن ابن 
عمر: أنه كان يقرأ في المغرب يس. 

وعن سفيانٌ بنَ عبينةً عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي 
عن عراك بن مالك سمع أبا هريرة يقل اقيق البية زرطو 
الله ا حير ة فَوَجَدْتْ رجلا ص ِمَار, يَوْم م لاس في المفربء 
َقَرَا فِي المَكْمَةٍ الأولّى سُورَة مَرَيسُمَ وَفِي الثَيةٍ (وَيْلٌ 


4 - مسألةٌ: قد قلنا: إِنّ الفرض ف كل ركعةٍ 


وآية. 


- كتاب الصلاة 


وبكلٌ ما ذكرنا يأخذ: الشافعي» وداوك وجمهورٌ أصحاب 
الحديث: 

حدّثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم حدئنا عبد اللّهِ بن نصر 
ا ا 
معاوية حدثنا وكيعُ عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي 
الأنصاري» أو زيدٍ بن ثابتو «أن رَسُولَ الله :84 قر رأ بالأغراف 
في الْفْرسه فِي الركعتين». 

وروينا عن أبي بكر وعمرٌ رضي الله تعالى عنهما: أن كل 
واحدٍ منهما صلى الصّبح بالصّحابةٍ رضي الله عنهم فقرأ في 
الركعة مائةَ آيةِ من آل عمرانء ثم قرأ في الثاني باقي السورة. 

وصح مثلٌ هذا أيضاً عن ابن مسعوم. 

وحدثنا محمد بنُ سعيد بن نبات حذثنا أحمد بن عبد 
البصم, ل ا و 
حدئنا محمد بن الى حلثنا اليثم بن عبياو الصيرفي عن أبيه عن 
الحسن البصريّ قال: لذ غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها 
ثلائماثة من أصحاب محمد تيذ» فكان الرّجلُ منهمٌ يصلّي بناء 
فيقرا بالآيات من السورة ثم يركع. 

وعن ابن جريج عن عطاء: أنه إن قرأ في الركعةٍ من صلاةٍ 
الفرض آياتٍ من بعض السورة» من. 

أوها أو من وسطها أو من آخرهاء قال عطاء: لا يضرّك؛ 
كله قرآنٌ. 

وعن علقمة أ أله كان يقرأ في الأولى من صلاة الصبح سورة 
الدّخان والطّور وسورة الجن ويقرا في الثاني منها آخرٌ البقرةٍ وآخر 
آل عمران والسورة القصيرة. 


وعن أبي وائل: أنه قراً في إحدى ركعتي الصبح آم القرآن 


وعن إبراهيم بِمَ النخعيّ ثحرٌ هذا. 

ومن طريق مالك عن نافع: أن ابنَ عمرّ كان أحيانا يقرأ 
بالسّورتين والثلاث في الرّكعةٍ الواحدة في صلاةٍ الفريضة. 

وعن وكيم عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عمرو بن ميمون قال: صلّى بنا عمرٌ بن الخطّابٍ صلاة 
المغرب» فقراً في الركعة الثَانيةٍ ' ألم تر كيف" 'ولإيلافٍ قريش 
جمعهما. ومثلّ هذا عن طاووس» والأبشع بن جع وتتعيوين 
جبير» وإبراهيمَ النخعي» وغيرهم. 


- كتاب الصّلاة 


وحلثا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا 
أحمدُ بن شعيب أخبرنا محمد بن بشاره وعمرو بن علي. 

قال ابن بشار: خدثنا محين بر متعي اقطان + وقال مزق 
ولي حدئنا عبد الرّحن بن مهدي» ثم انق يحيى؛ وعبلة 
الرّحمن قالا: : حلدثنا سفيانُ الثوريُ عن سعلد بن إبراهيمٌ بن عباد 
الرحمن بن عوفي عن عبد الرّمن الأعرج عن أبي هريرة «أَنّ 
رد لله 6ل كه ثرا جاده العام يوم بلتختواو دوين 
وهل أتى ». 

وقد صح أيضاً - مسن طريق ابن عباسء وهو اختيارٌ 
الشافعي, ٠»‏ وأبي سليمان وأصحاب الحديث : 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج حدثنا عمرو الناقدٌ حدّثنا 
0 - أخبرنا ابن جريج عن عطاء 
قال: قال أبو هريرة: في كل الصّلاةٍ يقرأء فقالَ له رجل: إِنْ ل أزذْ 
على أمٌ القرآن. 

قال: إِنْ زدت عليها فهر خينٌ وإن انتهيت إليها أجزات 
عنك. 

حدّثما عبد الله بن يوسف حدّثنا أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّر حدثنا أحمدُ بن على حدّثنا 
مسلم بن الحجَاج حدئنا عبد الله بن مسلمة بن قعدب حدثنا 
سليمانٌ هوّ ابن بلال - عن جعفر بن محملو عن أبيه عن ابن أبي 
رافم قال: الى لَنا بو هرَيرَة الجمعة مََابَْد مُورة المع هي 
الركعة الأخيرة إِذًا جَاءَك المنافقون. قَالَ ابْنُ بي نافع فَأذْركت أبا 
ُرَيْرَةَ حِينَ انضرف فَقلْتُ له إنكَ قَرَأتَ ت بسُورَتيْنٍ كان عَلِي بن 
أبي طَالِبِ يقرأ بهم بالكوقة قََالَ أبو هريرة: إني سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله تفط يقرأ هما َم المُمُعقه. 

وبه إلى مسلم: حدئنا عمرو الناقدُ حدثنا سفيانٌ بن عييدة 
عن ضمرة ة بن سعير عن عبيا الله بن عبد اللّهِ قال: كنب 
الفّحَاكُ , ْنُ قيس إلى الغمان بن شير يسأله' أي شيء قرأ 
سول الله تا يَْمَ امَُةٍ ميو سنُورَةٍ المع قَال: كَان يَقُرَاُ: 
#هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ الغاشييَة 4». 

حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا مُحسَدُ بن مُعاويةَ حدّثنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا مُحَمَدُ بن عبدٍ الأعلى حدّثنا خالدٌ مهو 
ابن الحارث اف اه 
عقبة - عن سمُّرة بن جُندُوٍ قال: «كَانَ رَسُولُ الله 806 يقر 
الجَمُعَةَ ا« 0 
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5 4- مسألة: ويُستحبا الجهرٌ في ركع صلاةٍ البح 


م 


وقال أبُو حنيفة: يُكره أن يكن الإمامٌ يلتزمٌ في الجمعةٍ أو 
غيرها سُورة بعينهاء أو سُورا بعينها. 

قال علي: كره الس وخالف فعلٌ رسُول الله تلز 

وكذللك بن كرونيا قاهت لمعل لاوم فيل 
يم السسُورةٍ قبل" م القرآن فلم يأت أمرّ بخلاف 
ذلك؛ لكن عمل الُسلمين» وعمل رسُول الله تنا: : هُوٌ تقديم آم 
القرآن 'فكرهنا خلاف هذاء ول ثبطل الصّلاة به لأنّه لم يأت عنه 
نهي. 


وأمًا تقد 


وقد قال تعالى: إفاقرءُوا ما تيسّرٌ من القرآن». 

والعجب عنْ يُشْنْعٌ هذا ويُجِيرُ تتكيس الواضوء؛ وتتكيسَ 
الطّواف وتتكيس الأذان. 

وأمَا من بدأ الصّلاة يُرِيدُ تطويلها فاحس بعُذْر منْ بععض 
من خلفة» فإِنْ عبد الرّحمن بن عبد اللّه: 

حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحبد حدّثنا الفربريُ حدثنا 
البخاري حدثنا إبراهيمٌ بن أبي مُوسى الفرَاءُ حدّئنا الوليد هُرَ ابن 
مُسلمٍ - حدثنا الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عباد الله بن 
أي قاد عن آبيه عن اليا 1 007 م أي لامو في المثلاة ويد 

5- مسألة: وب جم ب الجهرٌ في ركعي م لاد 
الصبحء والآولتين من المغرب, والأولتين من العتمة» وفي الركعتين 
من الجمُعة» والإسرارٌ في الظِّرِ كلّهاء وني العصر كلها وفي الشالئة 

من المغرب» وفي الآخرتين من العتمة» » فإِنْ فعلَ خلافَ ذلك 

كرهناة. وأ اجزأة. 


فاو راق قر جر لطاع وك 


برهن ذلك . أن الجهرَ فيما ذكرنا أله يجهرٌ فيهه والإسرارٌ 
فيما ذكرنا أنه يُسرُ فيه نما هما فعلٌ رسُول الله وليسا را 
منة: وأفعاله عليه السلام على الانتساء لا على الوجُوب» ومّوَ 
عليه السلام الإمام» وحكم المتفردٍ كحكم الإمام : 

حلائنا عبد الله بن يُوسّفَ حدثنا أحد بن فتح حداثنا عبد 
الوهّابه بن عيسى حدئنا مد بن علي حدّئنا مُسلمٌ بن الحجاج 
حدثنا محمد بن الى حدثنا مُحمَدُ بن بي عدي عن الحجّاج 

يعني الصّوّافَ - عن يحبى بن أبي كثير عن عبار الله ب بن أبي قتادة» 


445- مسألة: ويُستحبٌ الجهرٌ في ركعي صلاة الصّبح 


4- كتاب الصلاة 


ب" 
وأ بي سلمة بن عبلو الرّحمن بن عوفب كلامّما عن أبي قتادةٌ قال: 
كان رَسُولُ الله يُصَلَي بن قَفرَاُذ في الظّمْرٍ وَالْمَصْرٍ فِي 


الركعيين الأوليين ب ' فَابَحَةِ الكِتّاب " وسور هفنا الكية 
أحيانً». 


ليده 


فهذا رسولٌ الله يي يجهِرٌ ببعض القراءةٍ في الظّهر : 


ال اس سان 
مي ا 90 
قَمَانَ وَالدَاريَاتو. 

وروينا من طريق يحبى بن سعيلو القطان: حدثنا إسماعيلٌ 
بن مسلم حدئنا ابو المتوكل هوّ علي بن داود التاجي - قال: ‏ كانَ 
عم رٌ بن الخطّابٍ يقرأ في الظهر والعصر بالذاريات ذروأء وق 
والقرآن ا ليد يعلنٌ فيهما. 

ومن طريق معمر عن ثابتو البناني قال: كان أنس بن 
داك يعارين اللي ولمع را معرنا تارارق لان 
د 

وعن عبد الْرَزّاق عن معمر عن قتادةً قال: من صلّى 
المغرب فقرأ في نفسه فأسممٌ نفسه أجزا عنه. 

و 0 - عن 
الشعي: أن سعيد بن العاص جهرٌ في صلاةٍ الظّهِرٍ أو لعصر» 
فمضى في جهره؛ فلمًا قضى صلاته قال: ماهو كر 
القرآنَ بعدما جهرت به؛ وم يذكرٌ سجدتي السّهو. 

قال علي: هذا منه بحضرة الصّحابة» لا ينكرٌ ذلك عليه 
منهمٌ أحد. 

وقد روينا أيضاً الجهرٌ في العصر عن باب بن الأرتٌ 


وعن وكيع عن الرببع عن الحسن البصري قال: إذا جهر 
فيما يخافت به فلا سهوّ عليه. 

وعن وكيم عن إسرائيلٌ عن جابر عن عبد الررحمن بن 
الأسودٍ بن يزيد عن الأسوده وعلقمة أنهما كانا يجهران فيما 
يخافت فيه فلا يسجدان. 


ومن طريق البخاري: حدثنا محمّدٌ بن بشارء ومحمد بن 


كثير قال ابن بشار: 6 ا اميه 
حتياة اللوزيا فم انتم شعبةٌ وسفيا كلاهما عن سعد بن 
دح مدع الل طوس ب انه بعر 
قال: 'صلّيت خلف ابن عباس على جنازق» فقراً بفاتحة الكتاب» 
وقال: لتعلموا أنها سنة". 

قال على: وَإنّما كرهنا ذلك؛ لأنّ المشهورٌ من فعله عليه 
لالم كان جود يما كرا آله هر به والإسران هيما ذكرلنا ند 
يسرٌ فيه» ولا سجودٌ سهو في ذلك, لأنّ ما أبيحّ تعمّدٌ فعله أو 
تركه فلا سهرَّ فية؛ لأنه فعلَ ما هوّ مباحٌ له وإنما السَّهوٌ الذي 
يسجدٌُ له فيما لوْ فعله عمدا بطلتْ ضلاتة؛ من ترك أو فعل. 

رقا الكاش حر واي يه ارانة نينا عي 
لد فاه وق لق وله سصرة نهر قد 

وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نقول. 

وقالَ مالك: إِنْ جهرّ فيما يسرّ فيه أو أسرٌ فيما يجهرٌ فيه 
فإِنْ كان ذلك كثيراً سجد للسسهوء وَإِنْ كان قليلا فلا شيءَ فيه. 

قال علي: وهذا خط لأنه لا يخلو أنْ يكون مباحاً فالكثيرٌ 
منه والقليلٌ سوا أو يكون محظوراء فالقليلٌ منه والكثيرٌ سواءٌ 
ولا يجود اا بحل قليلَ ما حرّم كثيره إلا بنص وارد في ذلك. 

وأيضاً: فيسألٌ عن حد الكثير الموجب لسجودٍ السَهر من 


يل لل لد ري كلا يل د ى عند بسكم ل 
برهان عليه» ولا يعجر عن مثله أحدٌ ومن المحال إِيجابُ حكم فيما 
لا بين مقداره الموجبٌُ لذلك الحكم. 

وقال أبو حتيفة: إِنْ أسرٌ الإمام فيما يجهرٌ فيه أو جهرّ فيما 

وإت كان عمداً فلا سجودٌ سهو فبه» والصلاة تامة. 

فإنا فعلَ ذلك امتفردُ عمداً أ أو سهراً فصلاته تام ولا 
سجود سهو فيهه والصّلاة امه فإن فعل ذلك المنفردٌ عمدا أو 
سهواً فصلاته تام ولا سجودٌ سهو فيه. 

قال علي: هد خط من ويجهين ” 

أحدهما: إباحته تعمد ذلك ولا سجودٌ عنده على العامد. 
عنده - تركه وفعلة؛ فأيُ سجود في هذا؟. 

والثاني: تفريقه في ذلك بين الإمام والمنفرد» وهذا عجبُ 
آخرُ ولا نعرفُ قولَ أبي حنيفة؛ وقول مالك ههنا عن أحدٍ 
قبلهماء وقد خالفا في ذلك كل روايةٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه 


- كتاب الصّلاة 


قال علي: وأا امامو فإنما تبطل صلاته إِنْ جهر في شيء 
من قراءته فلقول اللّه تعالى: #وإذا قر القرآنُ فاستمعُوا له 
وأنصنوا لعلّكمْ ترحمُون واذكُرْ ربك في نفسلك تضرعاً وخيفة 
ودُونَ الجهر من القول# وصحٌ عن الب يلا قوله: «إِنّمَا جُعِلَ 

وفي الحديث: (وَإِذًا قرأ فَنْصِمُواه. 
ورسوله تيَيْطْ في صلاته ولم يصل كما أمرء فلم يصل؛ وبالله 
تعالى التوفيق. 

/ا 5 4- مسألة: ويستحب تطويلٌ الركعةٍ الأول من 
امراك ا لا اي 
ا 1 اك در 
”م - عن يحبى هو ابن أبي كثير - عن عب 

بن أبي قتادة عن أببه ألا النَي 1# كَان يرا فِي الظمْر في 
0 
لكاب وَيُسْهُِنا الآ ويُطَوك في الركعَةٍ الأولى ما لا يُطَوْلُ ني 
الرَكعَةٍ العائيَةِ. 

وَهَكَذَا فى العر. 

وَهَكَذَا في المبح». 

حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدثنا محمّدُ 
ِنْ شعيب أخبرنا عمرانٌ بن يزيد بن خالد التمشقي حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله بن سماعة حدئنا الأوزاعي حدثنا يحبى بن 
أبي كثير حدثنا عبدُ الله , بن أبي قتادة حدثني أبي (أَنّ رَسُول الله 
تنا كان يقرأ بأ الفرآن وَسُورَينِ في لعن الأوليئْنٍ مِنْ 
صَّلاةٍ الظهْرِ وَضّلاةٍ العَضرء وَيُسْوِكنا الآية أحيانا وَكَانَ يُطِيلُ في 
الركعَة الأولى». 

قال علي : هذا عمومٌ لكل صلاوء لأنّها قضيَّةٌ قائمةٌ 
بنفسها : 

ورؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري عن 
الأعمش عن إبراهيم هو النخعي - قال الأولى من الصّلوات 
كلّها الطُوالٌ في القراءة. 

وعن عباد الرزّاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عرّة 
عن الشّعي مثل قول إبراهيم: 


اع 4- مسألة: ويستحب تطويلٌ الرّكعة الأولى من كل 


لضن 


وعن عبار الرزّاقٍ عن ابن جريج عن عطاءٍ قال: إني 
لأحب أَنْ يطول الإمام الأول من كل صلاةٍ حتى يكثرٌ النَاسٌ» 
فإذا صلّيت لنفسي فإنّي احرص على أن أجعل الأولتين 


والآخرتين سواء. 


- مسألة: ويستحبٌ أنْ يضم المصلّي يده اليمنى 
على كوع يده اليسرى في الصّلاة» في وقوفه كله فيها : 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهابه بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدئنا 
مسلم بن الحجَاج حدئنا زهير بن حربر حدئنا عفان هو ابن 
مسلم - حذثنا همّامٌ حلدّئنا محمد بِنُ جحادة حدثنا عبدُ الجبار بن 
وال عن علقمة بن وائل أله حدئه عن أبيه وال بن حجر انه 
اذك لني 2 اث رقم هه حون دل في العلا كير نم ؛ النَحفَ 


حلا عن و سزاين ادن بختنا اجا )ميد ال 
حدئنا قاسم بنُ أصيعٌ حددئنا محم بن عبد السّلام الحشه) حدثاً 
محمد بن الثتى حدئنا عبدُ الرّحن بن مهدي أخبرنا هشيم عن 
الحجاج ب بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان النهدي يدث عسن 
ابن مسعودٍ قال: رآ بي الي تلظ وَقَدْ وَضَعْتُ شِيِمَالِي عَلَى 
يمني في الصلاة فَأحَذ يعني فَوَضمَها علَى شيمّالي». 

وروّينا عن علي ذفن ' أنه كان إذا طول قيامه في الصّلاةٍ 
يسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الكف إلا أن يسوي 
ثوباً أو يحك جلداً. 

وعن أبي هريرة قال: وضمٌ الكفً على الكفُ في الصّلاةٍ 
تحت السّرة. 

وعن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: ثلاث من التبِوّة: 
تعجيلٌ الإفطار» وتأخيرٌ السّحوره ووضم اليد اليمنى على اليدٍ 
اليسرى في الصّلاة. 

وعن أنس مثل هذا أيضاء إلا أنه قال: من أخلاق لبوق 
وزاد: تحت السّرّة. 

ومن طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعار قال: ' 
كان الناسُ يؤصرون أن يضع الرَجَلٌ اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصّلاةٍ . 

قال علي: : هذا راجعٌ في أقل أحواله إلى فعل الصّحابة 
رضي اللّه عنهم؛ إِنْ لم يكن مسنداً. 

ومن ) طريق أبي حميدٍ السّاعدي أنه قال: «أنَا أَعْلَمْكُمْ 


لضن - مسألةٌ: ونستحب أن لا يكبّرَ الإمام إلا حتى 8- كتاب الصّلاة 
بِصّلاة رَسُول الله ا ' ثم وَصّف: : أنه كبْر رقع يَيْهِ إلى وَجْهه الصّفوف فإذا جاءوه كبر. 
لوقت يشان يقالن وعن مالك عن أبي النضر عن مالك ب بن أبى عامر قال: 


ورؤينا فعلّ ذلك عن أبي مجلزء وإبراهيم يم النخعي» وسعيدٍ 
بن جبيره وعمرو بن ميمونء ومحمّدٍ بن سبرين؛ وأيسوب 
البكيني وحمادٍ بن سلمة: أله قانزا يفعلونَ ذلك. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأحمد. وداود. 


8- مسألة: ونتحبُ ا أن لا يكبر الإمامٌ إلا حتنى 
يستويّ كل من وراءه في صف أو أكثرٌ من صفاً» فإِنْ كبر قبل 
ذلك أساءً وأجرأه. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم' قد قامت الصّلاة ' فليكبّر 
الإمام. 

وروّينا عن إبراهيمَ النخعيّ إجازة تكبير الإمام قبل أنْ 
يأخد المؤدْنٌ في الإقامة. 

قال علي: وكلا القولين خطأ : 

حلثنا عبد الله بن يوسف حدئنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحمد بن حمّدٍ حدئنا أحدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا هارونٌ بن معروفي وحرملة بن يحيى 
قالا: حدّثنا ابنُ وهبو أخبرني يونس هو ابن يزيد - عن ابن 
شهاببي أخبرني أبو سلمة بن عبلو الرحمن بن عوفي سمع أبا هريرة 
و اماه ا أذ يشر ينا 
َل اذك اصرف وق 2 مَل اما 
َظِرُه حَنّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَد اغتَسَلَ يطفن ارأسة ماع فكي فلن 
يناه 

حذثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا 
الدبري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن نابت البناني عسن 
أنّس قَالَ: «كَانَت الصّلاةٌ نَم يكلم لرّجُلُ الي تاذ في الحَاجةٍ 
كن لك يمرم يِه وين لل اما يكلمُهُ نايت لحف 
الم يمس من طول قيام لبي لاذه . 

وأيضاً - فقولٌ رسول الله تي للمأمومينَ «وَإِذا كبر 
فكبرُوا» ب يعنى الإمام : مبطل لقول أبي حنيفة, لأنه إذا كبر الإمامُ 
ول يم للقي الإقامة لم يمكن اقيم أ أنْ يكبْرٌ إذا كبر الإمام فأبو 
حنيفة يأمرٌ بخلافي أمر رسول الله نأي بأن يكبر إذا كبر الإمام. 

وروينا من طريق يجبى بن سعي القطان عن عبد الله بن 
عمرٌ عن نافع عن ابن عمر قال: كان عمرٌ يبعت رجالا يسوون 


ا قهان ر عاذ لقي حت باه ران فداروليم سوه 
الصّفوف» فيخبرونه أنْها قد استوت فيكيرٌ. 

ا رةه 
أقبمت الْصَلاةٌ قليلا. 


ورؤينا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما نحو هذا. 

فهذا فعلٌ الخليفتين بحضرة الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم؛ 
0 
الخريي قال: ان دري ل انر كلسي قر 
فأمنا. 

وقولنا هرَ قولُ مالك والشافعي. وأحد. وداود. ومحمد 

قال عليّ: واحتيجٌ مقلّدُ أبي حنيفة بآثر: 

رويناه من طريق وكيم عن سفيان الشوري عمن عاصم 
الأحول عن أبي عثمان التهدي «أن بلالا قَاَ إرَسُول الله تة: 
يا رَسُولَ اللو لا سبق بآمِين». 


ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير 
41 سلمة بن عبد الررحمن عن أبي هريرة: أنه كان مؤدّناً 
بن الحضرمي بالبحرين فقالَ له أبو هريرة: لتنتظرني بسآمينَ 

0 700 
قال علي: واحتجاجهمٌ بهذين الأثرين من أقبح ما يكونٌ 
من التمويه في الذين وإقدامٌ على الفضيحة بالتدليس على من 
اغتر بهم ودليُ على قلةٍ الورع جلك لهم لا يرون للساموم أن 
يقرأ خلف الإمام أصلا بل يرون للإمام أن يقول: (وَجَهِت 
وَجَهِي) إلى آخر الكلام المروي في ذلك قبل أنْ يقرا" أمّ العرآن , 
وبالفتّرورة والمشاهدةٍ يدرونَ أن المقيم إذا قال: ' فد قامت الصّلاةٌ 
'فكبرَ الإمام فلم يبقَ على المقيم شي* إلا أن يقول: ' اللّه أكبن 
اللّه أكب لا إله إلا الله . فمن امحال المع الذي لا يشكل أن 
يكرن الإمامُ يتم قراءة ' أم القرآن' قبل أنْ يتم اليم قول' الله 
أكبرٌ اللّه أكبنٌ لا إله إلا الله 'ثمّ يكبّر. فكيفَ يكونٌ هذا دليلا 
على ا ا ا بل لو كسيد 
الإمام مع ابتداء المقيمٍ الإقامة لما أتم' أمّ القرآن ' أصلا إلا بعد إتمام 
المقيم الإقامة» وبعد ا 0 كلمات؟ 


8- كتاب الصّلاة 


5 8« 
6٠‏ 6- مسألة: ونستحب لكل مصل إذا مر بآية 


فض 


ٍ 


من التمويه في دين الإسلام مل 


فلقذ كانَ ينبغي ْم أنْ يستحيوا 
هذا الضعف. 

فإ قبل: ما معنى قول بلال» وأبي هريرة: لا تسبقني 
بآمين. 

قليا: : معناه بن في غايةٍ اليبان» لأ الي تا أخمير رهن 
الأمام إِذَا قَالَ " آمِين ' 'قَالت اللايكة * آمِين 'فَإنْ وَافْقَ ََمِيئْه ا 
الاك عر له مَا َم من دود فاراة بلالا من رسول الله عل 
أن يتمهل ني قول' آمين ' افيجتمعَ معه في قوطاء رجاءً لمرافقة تأمين 
الملائكة وهذا الذي أراد أبو هريرة من العلاء - فبطلٌ تعلقهمّ 
بهذين الأثرين. 

وموّهوا أيضاً بما حذثناه أحمدُ ب محمّدٍ الطلميكيُ قال: 
حدثنا ابن مفرّجٍ حدئنا أحمدُ بن عمرو بن عبد الخالق البرّار حدثنا 
حم بنُ الى حدثنا الحجَاج بن فرّوح عن العسوام بن حوشيم 
عن عيكو الله بن أبي أوفى قال: «كَانٌ بلال إِذَا قَالَ: قَدْقَامَت 
اللا نض رَسُولَ الله تلط بالكبيره. 


قال البزّارٌ: م يرو هذا أحدٌ من غير هذا الطريق ورووا خحرَ 
هذا أيضاً عن عمرٌ بن الخطّاب. 


2 عي وهذان 0 مكذوبان. 


ل 

وأما خيرٌ عمر فمن طريق شريك القاضي» وهرّ ضعيفٌ 
0 
خلاف هذا. 

قال علي: وهم يقولون: لا نقبلُ خبرٌ الواحدٍ فيما تعظمٌ 
البلوى به. 

قال علي: وهذا نا تعظمٌ به البلوى» فلوْ كان كما يقولون 
ما خفي على سائر الفقهاء. وقد قبلوا فيه خبراً واهيأء وتركوا له 
الآثارٌ الثابتة. 


6ه مسألةٌ: ونستحبٌ لكل مصل إذا مر بآ رحمةٍ 
أن يسأل الله تعلل من فضله؛ وإذا مر بآية عذاب أنْ يستعيذ باللّه 
عر وجل من الثار: 

حدثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا محمد بر معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بنُ بشار حدئي يحبى بسن سعيد القطَا» 
وعبدُ الرّحمن بن مهدي» وححمد بن أبي عديء كلَهِمْ عن شعبةً 


عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحدفب عن 
صلة بن زفرَ اعن حُدَيْفَة: أنه أنه صل إلى جَنس النْبِي علا ليِلَفَ 
فَكَانَ إِذَ مه بي عَذَابِ وَقَف فَتعَوفُ وَإِذَا َم بي رَحْمَةٍ وَقَفَ 
َدَعَا وَكَانَ يَقُولٌ فِي زكوعه: سْبْحَانَ رَبّي العَظِيم وَفِي سجُووو: 
سْبْحَانَ رَبِي الأغلّى». 

ومن طريق عبد الرّراق عن سفيانَ الثوري عن الأعمش 
عن أبي الضّحى: أن عائشة أمّ المؤمنينَ مرتْ بهذه الآبةٍ #فمدةً 
الله علينا ووقانا عذابَ السَّمُوم» فقالت: رب من علي وقنيى 
عذاب السموم. 

وبه إلى سفيان: عن السّدَيُ ومسعر قال السَدي: عن عبد 
خير الهمداني قال: سمعت علي بنَ أبي طالب قرأ في صلاة' 
سبح اسم ريك الأعلى ' فقال: سبحان ربّي الأعلى» وقالَ مسعر: 
عن عمير بن سعيدر أن أبا موسى الأشعري قرأ في الجمعةٍ إسبّح 
اسم ربك الأعلى» فقال: سبحانّ ربّي الأعلى. 

وعن عبد الرّزَاق عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيلد ببن 
جبير عن ابن عبّاس: أنه كانَ إذا قرأ «اليس ذلك بقادر على أن 
: بُحيِئ الموتى» قال: اللّهم بللى وإذا قر « مسح ا مله 
الأعلى» قال: سبحانٌ ربّي الأعلى. 

وعن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيل بن جبير عن ابسن 
عبّاس نحوةُ. 

وعن علقمة: أنه قرأ رب زدني علماً» فقال: رب زدني 


0 


علما. 


وعن حجر المدري أنه كان يصلّي» فإذا قرأ #أفرأيتم 
تمئون أأنتم تخلقونه أمْ نحن الخالقون» قال: بل أنت رب. 


5- مسألة: : ونستحبٌ لكل مصل إذا قال: ' سمع 
الله لمن حمدهُ ريّنا ولك الحمكُ أن يقول ملءً السّموات 
والأرضء وملءَ ءَ ما شئت من شىء بعد ' فإن زادَ على ذلك ' أهلن 
الثناء والجده أحق ما قالَ العبك وكلنا لك عبد لا مانم لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت, ولا ينفعٌ ذا الجدٌ منك الجدٌ' فحسنٌ» وإن 
اقتصرً على الأوّل: فحسن. 

برهان ذلك . 

ما حذثناة حمامٌ حدثنا عباس ب بِنُ أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمنَ حدئنا عبد الله بن تمد بن حنبل حدّثني أبي 
ناب معدي حتنا الأعلن عن عيدب الحسن عن عه 

بن أبي أوفى قال: «كَانَ رَسُولُ الله يلظ إذَا قَالَ: سَمِعَ اللّه 


انفضا 


لِمَنْ حَمِدَهُ قالَ: الهم رَبْنَا لَكَ الحَمْدُء مِلْءً السَّمَاوَاتي وَمِلْءَ 
الأْضء وَمِلْءَ مَا نت مِنْ شيء بَعْدُ. 

حذثنا حمام حدثنا عبان حدثنا ابنُ أَمِنَ حدثنا أحمد بن 
و ل 0 

بن الحسن الحزنيّ قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: « 

سول الله مل إذ َم َه ين الكُوع قال: ا 
حَمِدَهُ اللَهُم رَيَنَا وَلّكَ الحَمْدُ مِلْءَ السسَّمَاوَات وَمِلْءَ الأزض» 
وَمِلْءَ ما ثيئت مِنْ شّيء بَعْذا. 

قال علي: وحدثنا عبد اللّه بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فتح 
حدثنا عبدُ الومّاب بن عيسى حدثنا احمدُ بِنُ محمّدٍ حذثنا أحمد بن 
على حدثنا مسلم ب بن الحجّاج حدثنا عبدُ الله ب 
بكر حدئنا أبو معاوية؛ ووكيعٌ عن الأعمش عن عبيد بن الحسن 
أبى أوفى قال: اكَانَ رَسُولُ الله م ذا رَقَعَ 
ظَهُرَه ين الكو قَال: سَمِعَ لله لِمَنْ حَمِدهُ الهم ربا لَكَ 
الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاس وَمِلُءً الأض» وَمِلءَ مَا شئت مِنْ شيء 


0 


بِعذ). 

وبه إلى مسلم: عضي انين عور لخن الاريبي 
خدكنا مرواة ب عثر الدسدقة حدّثنا سعيكٌ بن عبد العزيز عن 
عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيل الخدري قال: «كَانَ رَسُولٌ 
الل تف إِذَا رقع رَأسَه مين الركوع قالَ: َناَك الحَمْدُ يِل 
السَمَاوَات وَالآَرْض وَمِلءَ ما ثيئت مِنْ شيء بَعْذُ هل الثناء 
َالْمَجْدٍ أحَنُ ماقَالَ لبد - وَكلنا لَك عَبْدَ - الهم لا مَاِعَ ِمَا 
أَعْطَيْتَ» وَلا مُْطِيَ لِمَا منت وَلا يَنْقَُ ذَا الجَدْ مِنكَ الجَد. 

عاك طاة ال ا 0 
0 تناع - عن أبن عباس لأا ليا لظ يان انار رأنن بسن 
الركوع قال: اللْهُمَ اكه شفع السَمَاوَات وبل 
0 ء ناشئْت مِنْسَيْءِبَمْكُ أَهْلَ الثَاء 
وَالْمَجْيِ لا مَاِعَ ِمَا عَطَيت» وَلا مُعْطِيّ لما منت وَلا يَنْقَعُ ذَا 
الَْدُ مِنكَ الْجَدُ». 

قال علي: فهذه آثارٌ منظاهرة وأحاديث متواترة» ورواياثٌ 
متناصرة ولا يسمٌ أحداً الرغبة عنها. 

وقد قال بهذا طائفةٌ من السّلف الصّالح : 


بِنُ أبي شيبة أبو 


عن غيل اللمريق 


كما حلّثنا عبدٌ الله بِنْ ربيع حدثنا عبدُ الله بن محما بن 
عثمانٌ حدثنا أحمدُ بن خالد حدّثنا على بن عبد العزيز حدثنا 
الحجّاج بنُ المنهال حدثنا حمَادُ بنُ سلمة حدّثنا قيس بن سعلر 


5 - مسألةٌ: فإنث طوّل الإنسان ركوعه وسجوده ووقوفه 


4- كتاب الصلاة 


وحَادٌ بنْ أبي سليمال عن سعيل بن جبير: أن ابنَ عباس كان إذا 
رفع رأسه من الرّكوع قال: الله ربا لك الحمدٌ مل الْسّماوات 
وملءً الأرضء وملءَ ما شئت من شيء بعد . 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتم حدّثنا عبد 
ل ل ا 
حدّثنا عبد الله بن معاذ العنبريُ حدثنا شعبةٌ عن الحكم أن أ 31 
عبيدة بنَ عبد الله بن مسعودٍ كان يصلّي بالناس» فإذا رفع رأسه 

من الركوع قامٌ قدرَ ما يقول: لهم ينا لك الحمدُ مل 

السّماوات وملءَ الأرضء وملءً ما شئت من شيء بعد أهل 
لتنا والمجدء لا مانم لا أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا ينفعٌ ذا 
الجدٌ منك الحد. 

قال عليٌ: وهذا أيضاً قولٌ الشافعي» وأصحابه؛ وبععض 
أصحابناء وبه ناخذ» وباللّه تعالى التوفيق. ١‏ 


>هع - مُسألة: فإن طرَّل الإنسانُ ركوعه وسجوده 
ووقوفه في رفعه من الركوع وجلوسه بين السجدتين» حتى يكون 
كل شيء من ذلك مساوياً لوقوفه مدّة قراءته قبل الركوع فحسن. 

حدّثنا عبدٌ الله بن يوس حدَئنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
الوهاب برذ غيسس حَدّكنا أحذاية حمر دنا اعد بن علي حدنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري 
عن أبي عوانةٌ عن هلال بن أبي حميلٍ عن عبد الرّحمن. بن أبي 
ليلى عن البراء بن عازبب قال: «رمَفْتُ الصّلاة َمَعَ مُحَمْدٍ ع 
َوَجَذت قياته فرع ْلَه د ركُوعه فسَجته فجِلْسته َي 
السَجْدئَيْنِ فَسَجْدنه فَحلْسنَه وَجِلْسَنَهِ ما بيْنَ للَسْلِيمٍ وَالانصرّافٍ 
قرا من الستّاء. 

وبه إلى مسلم: حدثنا أبر بكر بنُ نافع العبدي حذثها بهرٌ 
بن سد حدثنا حمدٌأخبرنا ثابت «عن أَنْسِ قَالَ: ما مَا صَلْيْتَ حَلْفَ 
حر جر صلا من وَسُول الله ل في مَمَامه كات صّلاة 

مول الله يز مُتَقَاربَك وَكَانْتَ ضَّلاةٌ أبي بكر مُتَقاريَة فَلَمًا كَانَ 
عد ْلَب مد في عتلاة الفَجْرء وكا سول الله لل إن 
لب سح الله ِمَنْ وده َم حت تقُول: ف وهب تمْيَسْجُة 
وَيَفْعدُ بين السّجْدئيْنٍ حَتَى تقول: قد أَوْهَم). 

ل ا 


ا د اق ل لخر سلا 
ل أله َالَ: 00 


8- كتاب الصّلاة 


فَكَانَ ن أن يُصلنع شينام ركم تمتقوتك كان إذا َم أنه 
الركوع َم حَنَى يقَولَ القائلٌ: قَدْ نسيِيء وَيْيِنَ شين حل 
يَقولَ القائل: قد نَسِيَ». 

قال علي: : هذا يوضم أنه لا حجّة في عمل أحار دون 
رسول الله فيكا. 

وعن وكيع عن سفيانَ عن منصور عن إبراهيمٌ قال: كان 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيلٌ اليم بعد الركوع فكانوا 
يعيبون ذلك عليه. 

قال علي: ل در براسم 
وعوّلَ على ما لا حجّة فيه» وباللّه تعالى التوفي 


"1ه 4 مسألة: وتحسينٌ الركوع هر أنْ لا يرفعٌ رأسه 
إذا ركم ولا يميلهُ» لكنْ معتدلا معّ ظهره؛ وأمًا في السسّجودٍ فيقنطرٌ 
ظهره جداً ما أمكن ويفرَجٌ ذراعيه ما أمكنة» الرَجلٌ والمرأةٌ فى 
كل ذلك سواء : 

حلاثنا عبد الرحمن بن عب الله بن خالد حدثنا إبراهيمٌ بسن 
عل الع ا 
بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عب الله ببنٍ 
ماللك بن بحينة أن البي' يكذ «كَانَ | إا على نر ين بل نين 


له لم مه 


يبْدْوَ يَيْاض إِنطيدا. 

حلثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدّثنا عبد 
الوهابي بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بنْ الحجّاج حدئنا يحبى عن سفيان بن عبينة عن عبيلو الله 
بن عبد الله 0 000 أنه أخبره عن 
شتات يمه أن م ين يده لتران». 

0 حتكا إمصافاين داو ف اس زافوت 
ميسرة عن أبي الحوناء عن عائدة أ ُو ال ع" 1 
رَكُمَّ لَمْ يُلْخِص زأنه وَلَمْ يُصريئة 

ورؤينا عن حمَادٍ بن سلمة عن أبي جمرة قلت لعائكٍ بن 
عمرو المزنيّ إذا ركعت أنصبْ في ركوعي؟. 

قال: لالركو اما تستوي أطباقٌ صلبك. قلت: 

وعن وكيم عن طلحة القصّاب عن الحسن البصري قال: 


8ه 4- مسألة: وتحسينٌ الرّكوع هر أن لا يرفع رأسه 


قن 


كان عمرٌ بن الخطاب يعلّمُ أصحابه إذا ركعوا أن لا يقتعوا ولا 
يصوبوا. 

وعن وكيع عن أبيه عن شهابه البارقي ؛ أن علسي بسن أبعي 
طالب كاذ إذاسجة خرى كما شري البغير الغتادة 

وعن وكبع عن زكريّاة بسن أبي زائدة عن أبي إسحاق 
السبيعي قال: رأيت مسروقاً ساجداً كأنه أحدب. 

وعن الحسن: يركمٌ الرّجلُ غير شاخص ولا منكس. 

وعن إبراهيمٌ النخعي: أنْه كان يكره أن يقنم أو يصرّب في 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان, وأصحاب الحديث. 

وأا المراة ‏ فلو كان لما حكمٌ بخلافي ذلك لما أغفلٌ 
رسولٌ الله يي يبان ذلك؛ والّذي يبدو منها في هذا العمل هو 
بعينه الذي يبدو منها في خلافه» ولا فرق» وباللّه تعالى نعتصم. 

م6 دويالة: : ونستحبٌ لكل مصل إذا رفع رأسه 
من المنّجدةٍ الثاني أن يجلسَ نّ متمكناً ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى 
الركعة الثانية» والرابعة: 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله , بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربري حدما البخخاري حدَئها ممّدُ بن الصاح 
ل 

بن الحويردث الليئي أنه « رَأى الي تاذ يُصَلْي» فَإِذَا كان 

0 

وهوّ عمل طائفةٍ من السلفو : 

حذثنا عبد اللّه بنُ ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا مسدّة حدثنا إسماعيل 
هو ابن عليّة - عن أيوب السختيائي عن أبي قلابة حذثنا أبو 
سليمان مالك بن الحويرث في مسجدنا قال: «إنّي لأصلي بكم 
ما ريد الصثلات وَلكني أرب أَرِيكُمْ كيف رَأَيتُ رَسُولَ الله عل 
َال أبو قِلابَة: كَان يصَلّي ِثْلَ ضَلاةٍ شيْخناهَذَاء يخي عَمْرَو بْنَ 
سَلَمَة إمَامَكَيٌ وَذَكَر أنه كان إِذَا رَهََ رَأسّهِ مِن المنّجْدةٍ تاي في 
الرَكعَةٍ الأولى فَعَدَ ثم قَامَ. 

قال علي عَمرّن عذا له ليك والأية منضية: فهو عب اة 
طائفةٍ من الصحابةٍ وغيرهم معهم. 

وروينا عن أمد بن حمبل: أن حمَادَ بنَ زيدٍ كان يفعل 
ذلك على حديث مالك , بن الحويرث. 


ديض 


وهو قول الشافعيّ وأ-مد. وداود. 

ول يرَ ذلك أبو حنيفة ومالك. 

قال علي: وهذا ما تركوا فيه عمل صاحيين لا يعرف لمما 
الف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وهم يعظمونٌ ذلك إذا 
وافقَ تقليدهم. 

فإن احتجّوا بحجديثش أبي حميدٍ ‏ الذي نذكره بعد هذا 
اهبا :إن جناة الله تقال ريه اودر فيه عنا فارج 

قلنا هم: لا حجّة لكمْ في هذاء لأنه ليس تذكرٌ جميعٌ اسن 
. في كل حديشه وإنْ كان لم يذكره أبو حميدٍ فقد ذكره غيره من 
الصّحابة» ولم يذكز أبو حميد أنه كانَ لا يفعلٌ ذلك؛ فمنْ أقحمَّ 
ذلك في حديث أبي حميدٍ فقذ كذب على أبي حميلبء وعلى رسول 
الله يي ولا فرق بِينَ من قال: لوْ فعلَ ذلك رسولٌ الله يفير 
لذكرٌ أبو حميد أنه فعله : وبينَ من عارضه» فقال: لو لم يفعله 
رسول الله تيز لذكرَّ أبو حميدٍ أنه كان لا يفعلة. 

والعجب أنّهمْ خالفوا حديث أبي حيلو فيما ذكرٌ فيه نصّأ 
كما نين إن شاءً الله تعالل» فلم يروه حجّةٌ فيما فيه واحتجُوا به 
فيما ليس فيه وهذا عجبْ جذاً. 

قال علي: وهذا ا تركوا فيه السنةٌ والقياسَ وهمْ يدون 
أنْهِمْ اصحابُ قياس» فهلا قالوا: : كما لا يقومٌ إلى الركعة الثالشةٍ 
إلا من قعود فكذلك لا يقومٌ إلى الثانية. والرابعةٍ إلا من قعوده 
ولكنهم لا السّنَ يتبعونء ولا القياسَ يحسنون؛ وباللّه تعالى 

8 4 مسألة: ففي الصَّلاةٍ أربع جلسات: جلسة بين 
كل سجدتين» وجلسة إثرَ رَ السجدةٍ : اثانية من كل ركعنة وجلسة 
للتشهدٍ بعد الركعة الثانية: يقومٌ منها إلى الثالئةٍ في الغرب» 
والحاضرٌ في الظِّرِ والعصر والعشاء الآخرة» وجلسة للتَشهدٍ في 
آخر كل صلاق يسلّم في آخرها. وصفةٌ جميع الجلوس المذكور أن 
يجعلَ اليه البسرى على باطن قدمه اليسرى مفترشاً لقدمهى 
وينصبُ قدمه اليمنى» رافعاً لعقبهاء مجلساً لها على باطن أصابعهاء 
إلا الجلوس الذي يلي السّلامَ من كل صلاق فإِنّ صفتة: أن 
يفضي بمقاعده إلى ما هو جالس عليه؛ ولا يقعدَ على باطن قدمه 

حذثنا عبد الله بن ريم حذثنا ابن السَليمٍ حذثنا ابن 
بن المفضل عن 
عاصم بن كليبو عن بيه عن وَائِلٍ بن حُجْرِ قَالَ: قَلْت: لأَنظرنُ 


الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا مسدّدُ حدثنا بشر بن 


ده ؛- مسألة: ففي الصّلاةٍ أربع جلسات: جلسة بين 


9- كتابُ الصّلاة 


ِلَى صَلاةٍ رَسُول الله ا كيف يُصَلي فَقَامَ وَسُولُ الله تل 
تقل القِبلة كير فرقم يدي حَنَى حَادَنَا َيِه نم أَمَدَ ماله 
َه َم را أن يكم رَقعَهُمَامِْلَ َلِكَه ثم جَلْسَ فَافتََشَ 1 
رَجْله اليِسْرَى»» وذكرٌ باق الحديث. 

فهذا عمومٌ لكل جلوس في الضّلاةٍ : 

حلاثنا عبد الرمن بن عبلو الله حدثنا إبراهيمٌ بن احم 
البلخي حدثنا محمد بن يوسف الفربريُ حدثنا البخاري حدثنا 
يحبى بن بكير حدئنا الليث هو ابن سعد عن يزيدَ بن أبي 
حبيبب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن 
امُحَمد بن عَمْرِو بْنِ عَطَء أل كَانَ جَالِساً في نَقَرٍ مِنْ أمْحَابٍ 
النبي عطظ تك فَذَكرَنَا صَّلاةَ لبي" ليذ فقَالَ أبُو حُمَيْو الساعِدِي: أنَا 
ل ا 

مكِيْيْهه وَإِذَا رَكعَ أمكنَ يديه من ركبيِقِ ثم هَصْرٌ ظَهْرَُ 
ا ل در ل 
وَضَعْ يديه غَيْرَ متش ولا فَاضهِمًا وَاسْتَقبلَ بأطْرَاف أصَابع 
جُله الله ذا جَلْسَ في الرَكْعيْنٍ جَلَسَ عَلَى رجه اليِسْرَى 


وَنَصَبَ الأخرّى وَفَعَدَ عَلَى مَفَعَدَيَها: 

قال البخاريي: سمع اللَيث يزيد بن تيبي روهت 
يزيد بنَ حلحلة وابنَ حلحلة عن ابن عطاء. 

وروينا من طريق عبد الرّزاق عن عطاء ونافع مولى ابن 
عمرء كلاهما عن أبن عمر: أنه كان يجلسُ في مثنى فيجلس على 
اليسرى رجليه» يتبطنها جالساً عليهاء ويقعي على أصابع يمناه 
ثانيها وراءة. ا 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة: الجلوسٌ كله - لا نحاش شيعاً - مفترشاً 
بأليته اليسرى باطنٌّ قدمه اليسرى. ْ 

وقال ماللك: الجلوسٌ كلّه ‏ لا نحاش شيئاً - مفضياً 
بمقاعده إلى الأرض. ١‏ 

قال عليّ: وكلا القولين خطأ وخلاففٌ للسَئَةٍ الثاببة التي 
أوردنا. 

ومن العجبي و احتجاجٌ الطائفتين كلتيهما محديث أ بسي حميار 
المذكور في إسقاط الجلسة إِثْرّ الستجدة الثانيةٍ من الركعةٍ الأول 
والثالئقه وليسَ فيه ذكرٌ لها أصلاء لا بإثبات ولا بإسقاط ثم 
يخالفون حديث أبي حميارٍ في نص ما فيه من صفةٍ الجلوس وهذا 
غريبٌ جذا. 


واعترض بعض المعترضينّ بالباطل على خديث أبي حميار 


9- كتاب الصّلاة 


هذا بآن العطاف بن خالل رواه عن محمّدٍ بن عمرو بن عطاء عن 
رجل عن أبي حي وأا محمّة بن عمرو بن عطاء رو هذا 
هذا اللقسيمٌ. 

قال عليٌ: هذا اعتراضٌ من لا يقي اللّه؛ لأن عطّاف بن 
خالدٍ ساقط لا تحل الرّواية عنه إلا على بيان ضعفه؛ فلا يجورٌ أنْ 
يحنجّ به على روايةٍ الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمّدٍ بن 
عمرو عن عطاء أنه شهد الأمر. 

وما روايٌ محمد بن عمرو عن عبّاسٍ بن سهل فهذا خطاً 
تمن قال ذلك. نما رواه عيسى بن عبد اللّه بن مالاش عن عباس 
بن سهل» أو عياش هكذا بالشّك. 

ورواه أيضاً فليحٌ بن سليمان عن عباس بن 0 
وهاتان الرٌوايتان أيضاً على علاتهما - موافقتان لروايتي 
حميك. 


وقال بعضُ القائلين: إِنْ بعض الرُواةٍ روى حديث محمد 
بن رين عطام عن بي عن لذكر به أن أبا قنادة شهدَ 
لجل وأبو قتادة قت مع علي ول يدركه محمد بن عمرو. 

قال علي: زلي كو ابن دان أنه كلمن على من 
أحاديث و السمريين والرُوافض» ولا يصمح ذلك» ولا يعترض بمثل 
هذا على رواية الققات. 

وأيضا: فإِنّما ذكرٌ أبا قتادة: عبد الحمي بن جعفر ولعلّه 
وهم فيه» فبطلَ ما شغبوا به» وبالله تعالى التوفيق. 

ا ميال رو مل عر نس اك 
إذا سجدّ - يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد : 

حذثما عبدٌ الله بن ريع حدثنا عمرٌ بن عبد املك 
الخولاني حدثنا محمّدُ بن بكر البصري حدثنا أبو داو حدّثنا 
سعيدُ بن منصور حلئنا عبد العزيزٍ بن محمد هو التراوردي - 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عن أبي لنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ 
اللّه #باظز: ذا سد أحَدَكُمْ فلا يرك كَمَا يبوك البْعِيرُ وَلْيِضَمْ 
يَدَيْهِ قبل ركبتيدا. 

0م 


حدثنا محمّدُ بن عبد اللّه ؛ 


ا م ييا 
العلاء بن إسماعيلٌ حدّثنا حفص بن غياش عن عاصم الأحول 


محمد بنْ عبد الملك ب 


4- مسألة: وفرضٌ على كلّ مصلّ أن يضعٌ - إذا 


كام 


عن المواين مالك قال: «رََيِتْ رَسُولَ الله علض إِذا دَخْل فِى 
الصّلاة فإِذا الْحَط للسجُودٍ سيقت ١‏ وكبناه يَذَيها. 


قلنا: هذا لا حجّة فيه لوجهين 


أحدهما: لين وحيد انه أنه عليه السلام كان 
يضم ركبتيه قبل يديه» وإنما فيه: : سبق الركبتين اليدين فقطء وق 
يمكنٌ أن يكون هذا السَّبِقٌ في خركتهما لا في وضعهماء ٠‏ فيتفق 
الخيران. 

والثاني: أّه لوْ كان فيه بيانُ وضع الركبتين قبلَ اليد 
كا ذلك مواقا مهرد الأصل ف احة كل ذلك لكان حم 
أب :فنزيرة وارداً شرع زائدٌ رافع للإباحة الستالفة بلا شك» ناهيةٍ 
عنها بيقينء ولا يحل ترك اليقين لظن كاذنبو؛ وباللّه تعال 


وركبتا البعير: هي في ذراعيه. 


/1© 4- مسألةٌ: ونستحب لكل مصلل إماماً كان أو 
مأموماً أو منفرداً في فرض كان أو نافل رجلا كان أو امرأقٍ : ان 
يسلَمَ تسليمتين فقط: 

إحداهما عن يمينه» والأخرى عن يساره؛ يقولٌ في كلتيهما ' 
ع را لند ركد اعد وزع للد دري 

بشيء منهما سلاماً على إنسان لا على المأمومينَ ولا على من 
جر مه ورا على الزن و سل حي على نان ا 
ينوي بالأولى - وهيّ الفرضُ - الخروج من الصّلاةٍ فقط. 

والثانية: سن حسنة لا يأئمُ تاركها. 

ما وجوبُ فرض التَسليمةٍ الأولى فق ذكرناه قبل فأغنى 
عن إعادته. 

وأمًا التسليمة الثانية: فإنْ عبد الله بنَ ربيع التميمي: 

حدثنا قال: حدّثنا محمّدُ بن معاوية المرواني حدثنا أحمد بن 
شعيب أخبرنا محمد بن الثنى؛ وإسحاقٌ بن إبراهيمٌ هر بن 
راهويه - قال إسبحاق: جذنا أبزتفيع الفضيل بن ,دكن ويحيى بن 
آدم» وقالَ ابن المثنى: حدثنا ابن معاذٍ العنيري قال الفضلٌ ويحبى» 
ومعاذً: حدثنا زهيرٌ هرّ أبو معاوية - عن أبي إسحاق السَبيعي 
عن عبد الرّحمن بن الأسودٍ عن الأسود وعلقمة عن عَبْدِ الل بن 
مسْعُوو قالَ: ديت رَسُولَ الله يف1 يُكبرٌ فى في كَل خَقْض وَرَفْمٍ؛ 
وَقيام» وَقعُوه وَيُسَلُمُ عن يَعييِه وحن شيمالِه: السّلامٌ عَليِكُمْ 
وَرَحْمَةُ لله السلا عَليكُمْ وَرَحْمَةُ الله حَنى يُرَى يَياضُ مده 
وَرََيِتْ أبَا بَكْرِء وَعُمَرَ يفْعَلانه. 


غخر 


لاه ع- مسألة: ونستحب لكل مصل إماماً كان أو 


9- كتابُ الصّلاة 


0 أيضاً من طربقي عبد لحن بن مهدي عن سفيان 
ل ل 
وسفيان الثوريّ كلاهما عن حمَادٍ بن أبي سليمان عن أبي 
الضتّحى عن مسروق عن ابن مسعوٍ عن رسول الله لط كذلك. 

وعن يحبى بن سعيد القطّان عن شعبة عن الحكم بن عتيبة 
عن مجاهدٍ عن أبي معمر عن ابن مسعودٍ عن رسول الله تا. 

وعن عم بن بجى بن حبَان عن عسّه واسع بن حبانه 


«قُلت لابن عُمَرّ: حبني عن ضّلاةٍ رَسُول الله يا فََكَرَْ 
السلا عَليكُم وَرَحْمَة اللو عن يَمِينهِ يجينه الكو غلك ونين 
الله عن يسَاروا. 


وعن إسماعيل بن محمد بن سعدٍ بن أبي وقاص عن عمّه 
عامر بن سعلو عن أببه أن رَسُولَ الله ل كان ن يسلَمُ عن يَوييه 


ا 


وَعَن يَسَارِهِ حَنَى يرَى بْنَاضُ حَدها. بَأَمَائئَدٌ صحاح مُنَوَاتِرَة 
مُتظَاهِرَةٍ وَْرَ فعْلُ أبي بَكْر وَعْمَرَ كما دكن آنفا. 


ويا من طَريق حار بن مُضَرْب أن عار بن يار 


"من ه 


كان يُسَلَمُ عن هينه الام عَليكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَعَنْ يسَاره” 


السّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ الله ' 
م عَلِي 
شا له ند متك ورت له 


كا تل لماجي لتلترة نطليظة راسد 


وَمِن طريق أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ السلَمِي: أن ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ 
يُسَلْمُ مِن الصّلاٍ ة تَسْلِيمََينِ. ْ 

قال علي بْنُ أَحمد: أبو بكر و وَعَلِي» وَعَمَّان 
ابن مُسعوو: مِنْ كابر الَْاجِرِينَ» وهر نِغلُ أبي عُيِْدَة بن عَبدٍ 
الل وَحيَْمَةَ لأسو وَعَلقَمَكَ وَعَبِدٍ الرّْحْمَنْ بن أبي تلَى 
وَمَنْ أَدْرَكوا مِن الصحَابة. 


وبه يَفُولَ برهم النهي» اي 


9 
حَبيفة وَسفيَانُ وَالْحَسَنُ ؛ بن حَي وَالشافعي؛ وَأَحْمَدُ 
وَدَاوُ وَحَمهور رُ أَصْحَابٍ الحديث. 


3 


قال مَالك: يُسَلمُ الإمَام وَالْفَدَ تَسْلِيمَة وَاحِدَ وَيْسَلُم 
الأمُوم الي لَيِسَ عَلَى يسَاره أحَد تَسِْيمَئين. 
ِحَدَاهُمَا رَدٌ عَلَى الإمّام وَيِسَلْمْ الْأمُومُ الّنِي عَلَى يَسَاره 


غَيْرُه ثلاث تَسْلِيِمَاتٍ. الثَلِيُّ رَدٌ عَلَى الي عن يسَارو. 

قال علي: أمًا تَِْيمَة وَاحِدة فَلا يَصِحْ فيهَا شَيْءٌ عن 
لبي تيز لأن الأبار في ذَلِك إِنّْمَا مي من طَرِيقٍ مُحَمَّدٍ بن 
الَْرَجَ عن محمد بن يُونْسَ وَكِلاهُمًا مَجْهُولٌ أو مُرْسَلَ من 
طَرِيقٍ الحَسَنٍ أو من طَرِيق عبر بْنِ مُحَموَهْوَ ضَعِيفْ أو مِنْ 
طَرِيقٍ ابن لَهِبعَة وَُرَ سَقِط وَلابتَ عن سَغْدٍ مَسْلِيمنان كَمَا 
كه فهِيَ زيَاة عل ثم لَوْ ضَحّن لكان من رَوَى تَسْإِيميْنِ 
دزا كما وَعلْماعلَى نمب إلا وَاحنه واه اذل لآ 
يَجُورُ تَرْكهَاء وَهِي ] ياه ير نما لتقل بوجوب لين 
جبيعا َْضاً مان الحَسَنَ بن حي: لان الثية ما مي فل 

ا ل مره 
لا فِخلهُ. تفي مَالِِ بيْنَ سَلام المُومٍ وَالإمَام لمر : قو 
لا غلك تل لاد لاد دلا لو ميس وا حو 
ولا إجْماع وَلا قزل لاحب وَلا قِياسٍ. وَإِنْما قلنا: إن اليم 
روج عن الصلاة وَمْقَل لا يجرب أ يكن الا سّلام وَلا رد 
لُِرْهَانِينِ. 

أَحَدُهُمًا: اغبت عن رَسُول الله تيز من طَريق ابن 
وق '«أن الله أَحدَث مِنْ أَمْره أذ لا َكَلمُوَا في الصلاة؛ وأنه 
عليه السلام قال: إن هَل الصّلاةَ ةلا يَْلُحُ فيهًا شيءٌ مِنْ كلام 
الئاس من طريق معاوية بن الحكم والتسليم المقصوةٌ به الابسداءً 
أو ال كلام مع النّاسء وهذا منسوخ غ لايحل بل تبطلُ به 
الصّلاة إِنْ وقع. 

والثانى ني: أنّهمْ جمعرن معنا على أن الغذٌ يقولٌ' السلام 
عليكم» وليس بحضرته إنسانٌ يسلّمُ عليه. 

وكذلك الإمامٌُ لا يكونٌُ معه إلا الواحد فإنه يقولٌ' 
السَّلامٌ عليكمٌ ' بخطاب الجماعةٍ فصح أنه ليس ابتداءَ سلام على 
إنسان ولا رذا. 

ا 

ما رؤيناه من طريق مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 

وأبو كريب قالا: حدثنا أب بو معاوية عن الأعمش عن المسيّبٍ بن 
رافع عن تيم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: احَرَجَ عَلينَا 
َسُولُ الله يا فقَال: مالي أزاك رافمي ابديكم كأنها ناب 
خيْل در اسكوا في الصّلاة. 

وبه إلى مسلم: حدثنا أبو كريب حدثنا ابنُ أبي زائدة عن 
مسعر حدئنا عبيدُ الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال: ما 
ِذَا صلا مع وَسُول الله فلن السلامُ عَليَكُمْ وَرَحْمَةَ الل 


- كناب الصّلاة 


- مسألةٌ: ونستحبُ إذا أكمل التَشهّدَ في كلتا 


لض 


الام عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَأَشَارَ بيده إِلَى جين فَقَالَ َسُولُ 
الله : عَلامَ نون يكم كانه ناب حَبلٍ شنْس؟ إِنْمَا 

يني أَحَدَكُمْ أن يصع يده عَلَى فَخِذِه ثم يْسَلَْم عَلَى أخييه مِنْ 
عل لوة ره 

قال علي: لا حجّة في هذا لمن ذصب إلى تسليمةٍ واحدق 
لأنّ فيه تسليمتين كما ترى؛ وأا من تعلق به في أن السّلامَ من 
الصّلاة ابتداء: سلامٌ على من معد فإنْ هذا بلاشك كان ثم 
نسخ؛ لأنُ نص الخبر: نهم كانوا يفعلون ذلك في الصّلاة» فأمروا 
بالسكون فيهاء وأن هذا كان إِذْ كان الكلامُ في الصّلاةٍ مباحاً ثم 
نسخ» وليسّ فيه: : أن اراد بذلك التسليم» » الذي هوَ التَحليِلٌ من 
الصّلاة» فبطل تعلقهم به» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

/: - مسألة: ونستحي إذا اكمل النْشْهد في كلنا 
الجلستين أن يصلّيَ على رسول الله نظ فيقول: 'اللهمٌ صل 
على محمّدٍ وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذرَيّته كما صليت على 
إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ نلك حميدٌ تين وبارك على تحمل وعلى 
آل مل علي ازراجه وذزيته "كما ياركت غلئ إبراخيع على آل 
إبراهيم في العالمينَ إنك حميدٌ ميد '. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حذئنا محمد بن معاوية حادثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدئني مالك 
عن نعيم بن عبار اللّه اجمر: أن محمّدَ بن عبد الله بن زياد 
الأنصاريّ - وعبدُ الله بن زيدٍ هوَّ الذي ارى النداءً للصّلاة - 
أخبره عن أبي مسعوج الأنصاري قال: اننا وَسُولُ الله تي في 
مَجْلِس سَّعْد بْن عُبَادَة فقَالَ له بَشِيرٌ بن سَغْد: أَمَرَنَا الله أنْ 
نصَليَ عََيكَ ا رَسُولَ الل مكيف ُصَلْي عَلَيِك؟ فَسَكْت رَسُولُ 
الله تا حَتَى تَمَنينَا أنه لَمْ يأل ثم قَالَ: قُونُوا: اللّهُمَّ صل 
عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كَمَا صَلَّيِت عَلَى إِرَاهِيمَ؛ وَبَارلا 
عَلّى مُحَماٍ وَعْلَى آل مُحَمدٍ كَمَا بَارَكْت عَلَى إِيرَاهِيمٌ في 
العَالَمِنَ إنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ». 

حدّثها عبدُ اللّه بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا إسحاق بن إبراهيمَ هوّ ابن راهويه - 
حدثنا روح عن مالك ب بن أنس عن عباد اللّه ب بن أي بكر غن أبيبه 
عن عمرو بن سليم أخبرنا أبو حميهٍ السّاعدي نهم تقَالُوا: يَا 
رَسُولَ الله كيف نُصَْي عَليِك؟ قال: قَولُوا: اللْهُمُ صل عَلَى 
محم مُحَمدٍ وَعَلَى أَزوَاجه وده كما صَلَيْت عَلّى آل إرَاهِيَ وبال 
عَلَى مُحَمَد وَعَلَى أَزْوَاجه وَدْرَييه يِه كما َارَكْتَ عَلَّى آل إِرَاهِهمَ 


نك حَمِيدٌ مَجِيدٌه. 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن 
جعفر حدئنا شعبةٌ عن الحكم بن عتيية قال: سمعت ابسن أبي 
ليلى هرّ عبد الرّحن قال: لقيني كعبُ بن عجرة ة فقال: ألا 
أهدي لك هديّة؟ «خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ الأّه يك فَقَلنَا: قد عَرَفْنَا 
كَيِف نُسَلْمُ عَلَيِكَ َكيف نُصَلي عَلَيِك؟ قال: ُوُوا: اللّهُمٌ صَلٌ 
عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كما صَلْيْتَ عَلَى آل يرَاسِِبَ إنكَ 
حَمِيدٌ مَجيد اللّهُم بار عَلَى مُحَمدِوَعَلَى آل محمد كما بارَكْتَ 
عَلَى آل إبرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدًه. 

قال عليّ: جعنا قبل ميم الفاظه عليه السلام في هذه 
الأحاديف: 

وإت اقتصرّ المصلّي على بعض ما في هذه الأخبار أجزأة» 
وإِنْ لم يفعن أصلا كرهنا ذلك» وصلاته تامّة.. 

إلا أن فرضاً عليه ولا بد أن يقولَ ماني خبر من هذه 
الأخبار ولو مر واحدةٌ في دهره؛ لأمره عليه السلام بأن يقال 
ذلك ولقول اللّه تعالى: إن الله وملائكته يُصلُونَ على الني يا 
يها الّذِينَ آمنُوا صلُوا عليه وسلَمُوا تسليماً» والمرءٌ إذا فعلَ ما 
أمرّ به مرّةٌ فقذ أدّى ما عليه» إلا أنْ يأنيّ الأمرٌ بترديدٍ ذلك مقاديرٌ 
معلومة» أو في أوقات معلومة» فيكونَ ذلك لازماً ومن قال: إِنّ 
تكرارٌ ما أمرَ به يلزمُ : كانَ كلامه باطلاء لأنّه يكلفُ من ذلك ما 
لاحدٌ له ولرْ كان ذلك لازماً لأدى إلى بطلان كل شغل؛ 
وبطلان سائر الأوامر» وهذا هوّ الإصرٌ والحخرجٌ اللذان قذ آمنا 
اللّه تعال منهما. 

وإنما كرهنا ترك لأنْه فضلّ عظيمٌ لا يزهدُ فيه إلا محرومٌ 
وصح عن النيا ا : أن مَنْ صلَّى عَلَيْهِ وَاحِدَةَ صَلَّى الله عَلَنِه 
عَشْراًٍ 

وقال الشافعي: من لم يُصلّ على النيئ تي في صلاته 
بطلت صلائة وا حتجٌ بان التسليمَ على رسُول اللّه يل فرض» 
وهُوَ في التَشْهّدٍ فرض. 

وقد روى عبد الرمن بن بشر عن أبي مسعوو: «قيل 
لبي + تاذ: ينا أذ نْصليَ عَليِكَ ون نُسَلْم قَأَما السّلامُ فَقَدْ 
ترك كن على علت؟ لت عليه اللا بض يا 
ذكرنا قبل وني بعض ما ذكرنا: أنه عليه السلام قال هم:'وَالمئلامُ 
كما عَلِمْتُمْ قالوا: فالصّلاةٌ ةٌ فرضٌ حيث السّلام. 

قال علي: لوْ أن رسول الله يي قال: إن الصّلاة حيث 
يكونٌ السّلامُ: لكان ما قالو لكنْ ا لم يقله عليه السلام, لم يكنْ 


م 


ذلك ول ييز ا ن نحكمَ بما لم يقل عليه السلام» فيكون فاعلٌ ذلك 
يقنت له عليه السلام ما لم يقل» وشارعاً ما لم يأذنْ به اللّه تعالى. 
قال علي: ولقذ كان يلزم من قال: إن الصيامَ فرضٌ في 
الاعتكاف من أجل أن الله تعالى ذكرٌ الاعتكاف مع ذكره للصوم 
: أن يمعلَ الصّلاة على رسول الله يي في كل صلاقٍ فرضاًء لأن 
الله تعالى ورسوله ييز ذكرا الصّلاءٌ عليه مع التسليم عليه. 

فإث ذكر ذاكرٌ: حديث ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا 

يي ع ا اسع رَسُولُ 
اي ل قو تنلل يل الت لها اللي فم 
َيف وى على ارا 1 فاك له وول لله عل ادح 
تس ويل تشظاد 

قال علي: ليس في هذا إِيجابُ الصّلاةٍ عليه ييز في 
الصّلاة» ولو كان ذلك لما قالَ له ' عجّلت ' فليس من عجّل في 
صلاته بمبطل طاء بل كان يقولٌ لهُ: ارجعْ فصل فإنّك لم تصل» 
لكنْ في هذا الخبر استحباب الصّلاة عليه تل في الصّلاةٍ وغيرها 

فإ ذكروا حديث كعبب بن عجرة الذي فيه «أَن رَسُولَ 
الله تي اْتَرَض له جبْريل» فَقَالَ لَه بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَه فَلَمْ 
يُصّلّ عَلَيِكَ َقَالَ عليه السلام: آمِين1. 
أويسء وقد غمرّ غمزا شديدا عن محمدٍ بن هلال» وهو مجهول. 
عن سعد بن إسحاق» وهو مضطرب في اسمه غير مشهور الحال. 

ولو صح لكان فيه إيحابُ الصّلاة على رسول الله يا 
نضا متى ذكرٌ في صلاةٍ أو غيرهاء ول يكن فيه تخصيصُ ما بعد 
التشهّدٍ ني الصّلاةٍ بذلك. 
أسيد . 

قال علي: هذا لازم لمن رأى تقليدَ الصّاحبء لا لناء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

8-ه- مسألة: والقنوت فعل حسن» بعد الرّفع من 
الركوع في آخر ركعةٍ من كل صلاةٍ فرض - الصّبح وغير 
الصبح» وفي الوتر» فمنْ تركه فلا شيءَ عليه في ذلك. 

وهرّ أنْ يقولَ بعد قوله ' ربّنا ولك الحمد ' الهم اهدني 


4 - مسألةٌ: والقبوت فعلٌ حسنٌ بعد الرّفع من 


9- كتاب الصّلاة 


فيمنْ هديت» وعافني فيمنْ عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارلء 
لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيتء إنك تقضي ولا يقضى 
علبلك ودلا يلك م واليقه بارت ريا وقفاليت ' ريدهو انان 
دامتزينته بساني إذ اع 
فَإذ قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك؛ وأمًا 
السَنةٌ فالذي ذكرنا. 
حدئنا عبد الله بنُ رببع حددثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا عبيدٌ الله ببنْ سعيدٍ عن عبد رحن بن مهدي 
حدثنا سفيانٌ الثوريٌ» وشعبةٌ قالا: حدثنا عمرو بن مرّةَ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بسن عازبم «أن رَسُولَ الأّه تلز 
كان يَعنْتُْ في الصبْح وَالْمَغْربيه. 
0 بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
رام كا ا ا كر المي سر 
ما ا مرا عن يهكام بسن 
أبي عبلب اله الّستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن 1 بي سلمة بن 
عبد الرّحمن بن عوفي عن «أبي ُرَيرَةَ قَالَ' وَاللّه إني فيكم 
صَلاة برسُول الله تاذ فكَانَ أبو هري يقت في الرَكمَة الآخبرة 
ِنْ صلا الف وَضَلاةٍ الاء الآخرَةٍ وََلاة و البح بَعْدَمَا 
يَعَول: سمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ يدمو ِلمُْينِينَ وَيَلْمَنُ الكفارَ 
وَقَالَ أبو هريرة: كَانّ رَسُولُ الله يفي إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهِ لِمَنْ 
عيدهء ذي الركدو رودي ملاة اليقار قيب قال اللْهُمُ نج 
الوليد بْنَ الوليب اللّهُم َجَ سَلَمَة: ْنَ مام الهم" نج عياش بن 


بي ربِيعة اللْهُم : نج الْمسَضْعَفِينَ من المؤْمِنينًة. 
حدثنا 0 0 0 


دا ع ل ل د 
عن البراء بن عازبب أن الي يي "كان لا يُصَلّي صّلاة إلا قَنَتَ 
حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا محمّدُ بن معاوية حدثنا أحمد 

بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ حدثنا حمَادٌ هرّ ابن زيدٍ - عن 
م “ألا أنسن بن 0 


قبل الركرع | و بَعْدَه؟ قال ب بَعْدَ 30 

ا ل 

فإن قبل: فقذ روي عن أنس: أنه سئل عن القنوت: أقبل 
الركوع أمْ بعده؟ فقال: قبل الكو 


4- كتاب الصّلاة 


قلنا: إِنما أخبرَ بذللك أنسٌ عن أمراء عصره؛ لا عن رسول 
الله يز كما سئلَ عن بعض أمور الحجج فأخيرَ بفعل الي تلك 
ثم قال: أفعلٌ كما يفعلٌ أمراؤك . 

وهذا من أنس: إِمّا تقيّفَ وإمّا رأ منه ولا حجّة في أحدٍ 
بعد رسول الله يذ وما عمّنْ بعد رسول الله تظر. 

فروينا عن يحبى بن سعيلر القطان: حدثنا العوَامُ بن حمزة 
قال: سألت أبا عثمانٌ التهديٌ عن القنوت في الصّبح» » فقأل: بعد 
الركوع» فقلت: عمّنْ؟. 

قال: عن أبي بكرء وعمره وعثمان. 

وروى أيضاً شعبةٌ عن عاصم الأحول عن أبي عثمانٌ 
النهدي: أن عمرّ بنَ الخطاب كان يقت بعد الركرع» وقل شاهد 
أبو عثمان النهِدي أبا بكرء وعمرء وعثمان. 

ومن طريق البخاري عن مسدَهٍ عن إسماعيلٌ ابن عليّة 
أخبرنا خال الحداءٌ عن أبي قلابةً عن أنس قال كان القدوث في 
المغربو والفجر. 

ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بنّ كهيل عن عبد 
الله بن معقل أن علي بن أبي طالب قنت في المغربب بعد الركعةٍ 
فدعا على أناس. 

وعن معمر عن أَيُوبَ عن ابن سيرين: أن أب بن كعبي 
قنت في الوتر بعد الركوع. ١‏ 

وروّينا أيضاً عن علقمة» والأسود: أنّ معاوية كان يقدتُ 


ورؤينا ايضاً عن ابن عبئاس: القنونت بعد الركوع. 

فهؤلاء أئمة المدى؛ أبو بكر وعمرٌء وعثمان» وعلي» 
وافغاونة: ومعهم أبي» وابنُ عبّاس. 

وذهب قوم إلى المنع من القنوت: 

كما رؤينا عن أبي مَالِك الأنْجعِي عن أب قال سي 
خَلْف رَسُول الله تا لم يقس وَخَلْفَ أبي بكر فَلَمْ يَقْْت 
00 
لمر يقت يا , بني إِنْهَا بدّعة0. 

وعن علقمة والأسود قالا: صلّى يناعمرٌ بن الخطّابٍ 
زماناً فلم يقنت. 

وعن الأسودٍ بن يزيد قال: كان ابن مسعودٍ لا يقدت في 
صلاة الغداة. ١‏ 1 

وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم 


و - مسألةٌ: والقنوت فعلٌ حسنٌ بعد الرّفع من 


ثمم 


الشعثاء قال: سألت ابنَ عمرّ عن القنوت في الفجرء فقال: ما 
شعرت أن أحداً يفعلهُ. 

وعن مالل عن نافع: أنْ ابنَ عمرّ كان لا يقدتُ في الفجر. 

وروينا عن ابن عبّاس: أله لم يقنت. 

وعن سفيانٌ بن عبينة عن ابن أبي نجيح: قال سألت سام 
بنَ عبد اللّه بن عمر: هل كان عمرٌ بن الخطاب يقدتُ في 
الصبح؟. 

قال: لاء إنما هوّ شيءٌ أحدثه الناس. 

وعن عبد الررّاق عن معمر عن الزّهري: أنه كان يقنول: 

من أينَ أخذ التامر” القنوت؟ ويعجب: إنما قت رسولُ الله لز 

أياماً ثم ترك ذلك. 

قال علي: وكان يحبى بن يحبى الليثي» وبقيُ بن مخلد: لا 
يريان القنوت وعلى ذلك جرى أهلٌ مسجديهما بقرطبة إلى الآن. 

قال علي: ما الرُوايةٌ عن رسول الله تلز وأبي يكرء 
عبرا وما ارعلى وابن عباس رضي اللَّه عنهم: بأنهه 0 

يقنتوا فلا حجّةَ في ذلك النهي ل 
م قنتواء وكل ذلك صحيح» قنتوا وتركواء فكلا 
الأمرين مباح» والقنوث ذكرٌ لله تعال» ففعله حسرٌ» وتركه مباح» 
وليسَّ فرضاء ولكنه فضلٌ. 

وأا قول والدٍ أبي مالك الأشجعي: إنه بدعةً - فلم 
يعرفةٌ» ومن عرفه أثبتْ فيه مَنْ لم يعرفة والحجّة فيمنْ علم لا 
فيمن لم يعلم. ٍ 

قاد مكرو ةا اع كا و 
وَإنْما جاءً أنه كان لا يقدتُ يقت في الفجرٍ فقطء وهذا مباح؛ وقد قت 
غيره من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

وأا ابن عمرّ فلم يعرفه كما لم يعرف المسحء وليسَ ذلك 
بقادح في معرفة من عرفة؛ وأمَا الزّهريُ فجهل القدوت ورآه 
منسوخاء كما صحٌ عنه من تلاك الطريق نفسها: أن كون زكاة 
البقر في كل ثلاثين: تبيع» وفي أربعين: مسنة - منسوخء وأن 
زكاتها كزكاةٍ الإبل؛ إن كان قولٌ الزّهريُ في نسخ القنوت حجّة 
فهر حجّة في نسخ زكةٍ البق في ثلاثين تبي وفي اربعينَ مسئقه 
وإن لم يكن هنالك حجّة فليسَ هرّ ههنا حجّة. 

والعجب من المالكيينَ الحتجَينَ بقول ابن عمرّ إذا وافقّ 
تقليدهم ثم سهل عليهم ههنا خلاف ابن عمرء وخلاف سالم ابنه 
وخلاف الزهري» وهما عالما أهل المدينة والعجب تن يحتج في 
ترك القنوت بقول سالم: أحدثه الناس» وهو يرى حجّة قول 


مسن 


8- مسألةٌ: والقنوت فعلٌ حسنٌ بعد الرّفع من 


4- كتاب الصّلاة 


القائل: فعدل الناسُ مدي من بر بصاع من شعير في زكاةٍ الفطرء 
وهذا كله تحكَمٌ في الدّين بالباطل. 

وقلوا: لؤكاة القوط رذة نا خرن من ابر مشتوؤ ول 
عن ابن عمر. 

فقلها: : قذ خفي وضع الأيدي على الركب في الركرع على 
ابن مسعودء فثبت على القول بالتطبيق إلى أنْ مات؛ وخفيَ على 
ابن عمرٌ المسحُ على الخقينه وم يروا ذلك جف فما بال خفاء 
ا 
أن القنوت ممكن أنْ يخفى. لآنه سكوث متصل بالقيام مسن 
الركوع؛ لا يعرفه إلا من سأل عنهُء وليسَ فرضاً فيعلمه اناس 
ولا بد فكيف وقد عرفه ابن عمرَّ كما نذكرٌ بعدَ هذاء ولم ينكر 
ابن مسعود؟. 

وقال بعض الئاس: الدَليلٌ على نسخ القنوت ما رويتموه 
من طريق معمر عن الزّهِري عن سام بن عبد الله من أببه أنه 
سَمعَ رَسُولَ الله تفط جين رَمَعَ سه مِنْ صَلاة ةَ الصبح مِن 
كع الأخيرَة قَالَ: «اللّهُمْ لعن فلاناً وَفُلاناء َعَا عَلَى ناس من 
الَْافقِنَ فَْرَكَ الل عد وَجَلُ: ليس لك من الآمْر شي أو يَنُوبَ 
عَلَيهِم أو يُعَذبهُمْ هم ظَالِمُونَ4». 

قال علي: : هذا حجّةٌ في إثبات القنوت» لأنه ليس فيه نهيّ 
عن فهذا حججّة في بطلان قول من قال: إن ابن عمرّ جهل 
القبرت؛ ولعل ابن عمر نما أنكر القنوت في الفجر قبلَ الركوع؛ 
فهو موضع | م إنكار» وتتفقٌ الرّوايات عنة» فهر أولى» لئلا يجعلَ 
كلامه خلافاً لناب عن رسول الله َه وإنما في هذا الخبر 
إخبارٌ الله تعالى بأنّ الأمرّلكُ لا لرسول الله يفط وان أولئك 
الملعونينَ لعله تعالى يتوبُ عليهم. ؛ أو في سابق علمه: نهم 
سيؤمنون فقط. 

وذهب قوم إلى أن القنوت إنما يكونٌ في حال لحارية: 

واحتجوا بما رؤياه من طريق ابن المجالد عن أبيه عن 
إبراهيمَ النخعي عن علقمة» والأسود قالا' ماقنت رسول الله 
كر في شيءِ من الصّلوات» إلا إذا حارب» فإنه كان يقدت ف 
الصّلوات كلّهنُ ولا قنت أبو بكرء ولا عمرُ ولا عثماكُ حنّى 
ماتواء ولا قنت علي حتى حاربٌ أهلّ الشّام؛ فكان يقد في 
الصّلوات كلَّهنٌ وكانَ معاوية يقت أيضاًء يدعو كل واحدٍ منهما 

قال عليٌ: هذا لا حجّة فيه؛ لأنه عن رسول الله تل 
مرسلٌ ولا حجّة في مرسل وفيه: عن أبي بكرء وعمره وعئمان: 


وقذ صم عنهم بأثبت من هذا الطريق اهم كانوا يصون 
والمثبت العالم أولى من الثاني الذي لم يعلمْ أو نقولٌ: كلاهما 
صحيح: وكلاهما مباح» وفيه - لو انسند - إثبات القدوت عن 
الب يي في حال الحاربة في - جميع الصّلوات. 

وعن على ومعاوية كذلك, وليسَ فيه نهيُ في غير حال 
احاربة فهر حجّة لنا - لؤ ثبت - ونحنُ غانون عنه بالنَابتٍ الذي 
ذكرنا قبلُ» وللّه تعالى الحمد. 

وأا أبو حنيفة ومن قلده. 

فقالوا: لا يقدتُ في شيء من الصّلوات كلّهاء إلا في الوتر» 
فإنه يقدتُ فيه قبل الركوع: السّنةَ كلهاء فمنْ نر القدوت فيه 
فليسجدٌ سجدتي السهو. 

وأمًا مالل والشافعي فإتهما قالا: لا يقت في شسيء من 
الصّلوات المفروضة كلها إلا في الصبح خاصة. 

وقالَ مالك: ل ادكو 

وقال الشافعي: بعد الركرع. 

وقالَ الشافعي: فإن نزلت بالمسلمين نازلة قدت في جميع 
الصّلوات» ولا يقد في الور إلا في ليلةٍ النصفي من رمضانٌ 
خاصّة بعد الركرع.. 

قال علي: ترايس معيفة »اها وار رامن 
نعني النهي عن القدوت في شيء مسن 
الصّلوات حاشا الوتر فاه يقنبِتُ فيه وعلى من تركه سجِودٌ 
السهو. 

وكذلك قولُ مالك في تخصيصه الصّبحَ خاصّة بالقنوت» 
ما وجدناه عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن أحدٍ من التابعين. 

وكذلك تفريئ الشافعي بيِنَ القدوت في الصّبح وبين 
القنوتب في سائر الصلوات. 

وهذا تما خالفوا فيه كل شيءٍ روي في هذا البابي عن 
الصّحابة رضي الله عنهم؛ معْ تشنيعهم على من خالف بعض 
الرّواية عن صاحبه لسن صحّت عن رسول الله تالظ. 

قال علي: وقولنا هر قولٌ سفيان الثوري. 

وروي عن ابن أبي ليلى: ما كنت لأصلَيَ خلف من لا 
يقدت» وأنّه كان يقد في صلاةٍ الصبح قبل الركوع. 

وعن الث كراهةالقترتو جلة. 

وروي عنه أيضاً: أنه كان يقنتُ في صلاةٍ الصبح. 

وعن أشهب: ترك القنوت جملة. 


أحد من الصحابة - 


4- كتاب الصّلاة 


قال علي: وأمَا من رأى القنوت قبلَ الركوع فإنْهمْ ذكروا 
آثرا: 

روّيئاه من طريق يزيد بن زريع عن سعيدٍ بن أبي عروية 
عن قتادة عن عزرة عن ابن أبزى. 

قال علي: وعزرة ليس بالقوي. 

وبأثر آخرّ في الوتر من حديث حفص بن غياشو» قيل: ! 
أخطاً فيه» وإنّما التابتُ بِعَدَ الركوع كما ذكرنا. 

ومن قنت قبل الركوع فلم يأت بالمختار ولم تبطل صلاتة؛ 
لأنه ذكرٌ لله تعالى. 

وان 9 
لقي 
قالا: ا 0 إسحاق السبيعي' عن بريد لِ بن 
1 ل لله 1 كنا هن بي 
الور - قَالَ ابن جَواس في روَايته: في قوس الوثر نُمْ اققَا: 
الهم اهبني فين هَدِت» وعَافِي يمن ايت ونَوِي فيمَنْ 
َوَلت» وبارلذ لي فبمًا أطي وَقِي شو ما قََيت» إنك تقضي تقضري 
ولا يُضى َلك ول يِل من وات مركت ريا وتيته. 

قال علي: القنوت ذكرٌ اللّه تعلل ودعاءٌ فنحنُ نحبَهُ. 

وهذا الأثرُ ون لم يكن ما يحتجٌ بمثله فلمْ نجذ فيه عن 
رسول الله يإ غير وقد قال أحمدُ بن حنبل رحمه اللّه: 
ضعيفُ الحديث أحبُ إلينا من الرّأي. 

قال علي: وبهذا نقرل. 


وقد جاءَ عن عمرٌ د القدوتُ بغير هذا والمسندُ أحبُ 


حدثنا أبو داوه د زمار يقراس 


طٍُ 


إن قيل: لا يقوله عمرٌ إلا وهر عنده عن الني تايل 

قلنا لهم: المقطوعٌ في الرّواية على أنه عن الني يذ أولى 
من المنسوبو إليه عليه السلام بالظنْ الذي نهى الله تعالى عنه 
ورسوله عليه السلام. 

فإن قلعم: ليس ظناً فأدخلوا في حديثكم أنه مسنتٌُ 
راو عن عدر عن لذي كك فل شخ كيدي ول اي 
حققتم أنه منكمٌ قول على رسول الله تأي بالظنّ الذي قال الله 
تعالى فيه: طِإِن الظّنّ لا يُغني من الحق شيئاً». 

وأمَا تسميةٌ من يدعى له فقذ ذكرنا أن رسول الله اير 


8- مسألةٌ: والقوت فعلٌ حسنٌ بعد الرّفع من 


ددن 


كما حلّثنا عبدٌ اللّه بن يوسف حدئنا أحمد بن قتح حدثنا 
عبدُ الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدٌ بنْ علي 
حدتنا مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو الذاهر» وحرملة بن يحيى 
قالا: أخبرنا ابنُ وهبي أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
أخبرني سعيٌ بن ميب وأبو سلمة بن عبد الرّححمن انيما متنا 
أبا هريرة يقول ١كَان‏ رَسُولُ الله تي يَفُولُ جين يَفْرّْ مِنْ صَلاةٍ 
الفَجْرٍ ين القراءَة وكير وفع َه مع الل لِمَنْ حَمِدَهُ ينا 
ولك اشنذ ةذ كول وهر فاقة: لُّم نج الوَلِيدَ بْنَ الوَليده 
وَسلَمه بْنَ شاب وَعَياشنَ بْنَ أبي ربيعَة وَالْمْسْتَضْمَفِينَ بن 
لين الُّم اذ وَطْأئكَ عَلَى مضو وَاْعَلها عَليْهِمْ نين 
كيني يُوسّف» اللّهُمٌ العَنْ لِحْبَانه وَرِغْلاء وَدَكْوَانَ وَعْصَيْهَ 
عَصّت الله وَرَسُولَه» ثم بلغنا أله ترك ذلك نا أنزل الله تعالى: 
ليس لك من الأمر شيءٌ أو يشُوبَ عليهم أو يُعدَبهُمْ فِنهُمْ 
ظَاُون». ّْ 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمّدُ بِنُ محمد بن مهران الرازي 
حدثنا الوليدٌ بن مسلم حدّئنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن أن أبا هريرة حدتهمْ أن الي ظ 
نت بَنْد الركعة في صلا شَهْرا» إذاَا: سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه 
يعوْل في قتويه: لهُمنْ الوليد بْنَ اللي الله نج سَلَمَةبْنَ 
عنام الله نج باش بنَ أبي عه اللُمْ نج المستضعَفِينَ بن 
لمن اللَّهُم اذ وَطْأنّكَ عَلَى مُضَنَ اللُّمْ اعلهَا عَلَيهِمْ 
مينين كيني يُوسف. قال أبو هُرَيرَة: انم م ريت رَسُولَ الله #إز 
تَرَكَ الدُعَاءَ بَعْدُء ققلت: أَرَى رَسُوَلَ الله # قَدْ تَرَكَ الدُعَاءَ 
فقِيل: وَمَا تَرَاهُمْ قَلِمُوا». 

قال علي: إنما ترك الدُعاء؛ لأنهُمْ قدمّرا. 

قال علي: والكلفب الناسُ ني هذاء فروي عن ابن مسعوجٍ 
أنه قال: الوا حوائجكم على المكثوبة. 

وعن عمرو بن دينار وغيره من تابعي أهلٍ مكة ما من 
صلاةٍ أدعُو فيها بحاجتي أحبُ إل من المكثوبة. 

وعن الحسن البصري 

وعن عُروة بن البير: أله كان يقُولُ: في سُجُوده: اللّهُمَ 
اغفرٌ للزبير بن العوّام» وأسماءً بدت أبي بكر. 

وبه يفول ابن جُريج» والشافعي. ومالك وداود 


ي: ادع في الفريضة بما شئت. 


وَرُوَينا عن عطاءء وطاووسء ومُجاهر: أنْ لا يدعى في 


م 


ع ع جاه ونستحبُ أن يشيرَ المصلّي إذا جلسَ 


و- كتابٌ الصّلاةٍ 


الصّلاةٍ المكثوبة بشيء أصلا وعمن عطاء: من دعافي صلاته 
لإنسان سماه باسمه بطَلت صلائ. 

وعن ابن سيرين: لا يُدعى في الصّلاةٍ إلا بما في القرآن. 

وذهب أَبُو حنيفة إلى أن من سمّى في صلاته إنساناً يدعو 
له باسمه بطلت صلاتة ثم زاة علو فقال: منْ عطس في صلاته 
فقالَ' الحمدُ للّه رب العالمينَ 'وحرّلة به لسانه بطلت صلاتة ولا 
بُدعى في الصّلاةٍ إلا بما يُشبه ما في القرآن. 

قال علي: وهذا خلاف لما في سَُةِ رسُول الله يل إِذْ دعا 
لقوم سماهُمْ وعلى قوم سماهّم؛ وما نهى قا عن ذلك» ومن 
ادّعى ذلك فق كذب. 

واحتج في ذلك قوم بقوله عليه السلام دن مله الصّلاة ة لا 
يَصْلّحُ فيهًا شنَيءٌ مِنْ كَلام الناس». 

قال عليٌ: لا حنج حم في هذاء 5 هذا انمي إنما هد 
عن أنْ يكلّمَ المصلي أحداً من الّاس» وأا الّعاء فإنما هر كلام 
مع الله تعالى» وإلا فالقراءة كلام الناس. 

:ولذا مح عن الب مي لني عن أن يقرأ المصلّي القرآنَ 
ادا وأمرَ بالدعاء في السّجودء فصحّ بطلانٌ قول أبي حنيفة. 
وثبت أله لا يحل الدعاءً في السّجودٍ بما في القرآن إذا قصد به 
0 أنه قال بعد الشهد انم لََخَيْر 

أَحَدُكُمْ من الدُعَاء أَعْجَبَه إل يدع بوه وهذا مما خالفَ فيه أبو 

حنيفة: ابن مسعود ولا نعلمٌُ له مخالفاً من الصّحابةٍ رضي الله 


مسألة: ونستحبٌ أنْ يشير المصلّي إذا جلسَ 
للتَشهدٍ باصبعه ولا يحركها ويده اليمنى على فخذه اليمنى» ويضعٌ 
كمه اليسرى على فخذه اليسرى. 

حدما عبد اللّه بن ربيم حدثنا محمد بن إسحاق بن السَليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود حدّثنا القعنيّ عن مالك عن 
ملم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرّحمن المعافري قال: رآتي 
عبدُ اللّه بن عمرّ اع بالشمسن ف المشلكة: لما تزف نيان 
وقال: اصنع كما كانَ رسولٌ الله تنظ يصمع (إِذَا جَلْسَ ففِي 
الصّلاةٍ وَضَعَ كقه لنْنَى عَلَى فَخِذِه اليمنىء وَقَنِض أَصَابِعَه 
كُّْهاه وَأَشَارَ بأُصبيه التي تَلِي الإبِهَام وَوَضَّعَّ كَقَه اليسْرَى عَلَى 
فَهِزْة الببرىة1 


641- مسألة: ونستحب لكل مصل أنْ يكونَ أخذه 
في التكبير ممع ابتدائه للانحدار للركوع؛ ومع ابتدائه للانجدار 


للتخره ون التنان لاع اتن السعود عراب قدالا] السام فتن 
الركعتين» ويكون ابتداؤه لقول أسمع الله لمن حمدم مع ابتدائه في 
تيور ار رم و بل يسرع 
فيه» فلا يركمٌ ولا يسجدٌ ولا يقومٌ ولا يقعدُ إلا وقذ أ م التكبير. 
حدثنا حامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حادئنا عبدُ الاق عن معمر عن الرّهرِي عن أبي سلمة 
وعد الرعن بل عرقع قال «كَانَ لوخ نعل لكر يه 
يَقُومُ؛ وَحِنَ يرك وَإِذَا أزاة أل ينجت وإذاسكد بنتماتزنغ 
مِن السسّجُودٍ وَِذَا جَلّس وَإذَا أَرَادَ أن يقُومَ من الرَكعتين كبر فإِذًا 
سَلّمّ قَالَ: الي َب يده لي لأفرَيكمْ شنبهاً بصَلاة ة رَسُول اللّه 
مخ ما زَالَتْ هذه وار اليا . 


أمًا 8 وابن :زوم فملكما وعر عمران ا 1 
رسول الله ي: 

حدثنا عبدُ الرمن بن عبد اللّه, بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدئنا الفربريُ دنا البخاري حدئنا بجبى بن بكير حداثنا 
الَيث هو ابن سعار -. عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني.أبو بكر 
بن عبد الرّحمن له يوم أباشريرة يقول: دهان الي تقذ | إِذَا قامَ 
ل العلا بك حون يو بك حا تك َم رسع 
الله لِمَنْ مده جين يَف صلب من الْكعة) ثم يول وَهَْ قائُم: 
رَبَنَا وَلّكَ الْحَمْدُ؛ وذكرٌ باقيَّ الخبر.. 

وبهذا يقولٌ أبو حديفة, وأحنُ والشافعي. وداود. 
وأصحابهم. 

وقال مالك بذلك» إلا في التكبير للقيام من الركعتين» قانة 
لايراه إلا إذا استوى قائماً - وهذا قولٌ لا يؤيّده قرآن ولا مسنة 
ولا إجماعٌ ولا قياس ولا قول صاحبيء وهذا ما خالفوا فيه طائفة 
من الصّحابة لا يعرف هم منهم مخالف. 

وأمَا قولنا بإيجاب تعجيل التكبير للإمام فرضاً: فلقول 
رسول الله ت: نما جُعلَ الإمَام ْنم ب 25 فإذا كبر مَكَبْرُوا" 
فأوجبّ عليه السلام التكبيرَ على المأمومين قرف ار تكبسن الإمام 
وبعده ولا بن فإذا مدّ الإمامٌ التكبيرَ أشكل ذلك على المأمرمينَ 
فكبّروا معه وقبل تمَام تكبيره» فلم يكبروا كما أمرواء ومن لم يكبر 
فلا صلاة له لأنه لم يصل كما أمر فقذ أفسد على الناس 
صلاتهم؛ وأعان على الإثم والعدوان» وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: كل حدث ينقضّ الطهارة - بعمدٍ أو 
نسيان - فإنه متى وجد بغلبةٍ أو بإكراه أو بنسيان في الصَّلاةٍ ما 


8- كتاب الصّلاة 


ِنَ التكبيرٍ للإحرام لها إلى أن يتم سلامه منها : فهو ينقض 

الطهارة والصّلاءً معاء ويلزمه ابتداؤهاء ولا يجِودٌ له البناءٌ فيهاء 
سواءٌ كان إماما أو مأموماً أو منفرداء في فرض كات أو في تطوّعء 
إلا آنه لا تلزمه الإعادة في في التطوّع خاصّة وه وَّأحدُ قولي 

وقال أبو سليمان. وأبو حنيفة وأصحابهما: يني بعد أن 
يتوضاء إلا أن أبا حنيفة قال: لؤْنام في صلاته فاحتلم فإنه 
يغتسل وييتدئ ولا يسنيء ولا ندري قوهمْ فيه إِنْ كان حكمه 
التِيممه فإنهمْ إن كانوا راعوا طول العمل في الغسل» فليسَ فليس التيِمُمُ 
كذلك. لأنُّ حكم المحدث. والجنب فيه سواءً. 

وقالوا: إِنْ أحدث الإمامٌ بغلبةٍ وهوّ ساجدٌ : فإن كبر 
ورفعٌ رأسة: بطلتْ صلاته وصلاة من وراءه وإ رفم رأسه و 
يبَر لم تبطل صلاته ولا صلاة من وراءه فإن استخلف عليهم أو 
استخلفوا قبل خروج الإمام من المسجد: لم تبطالن صلاةٌ الإنام 
ولا صلاة المامومين» فإنْ لم يستخلف عليهم ولا استخلفوا حتّى 
خرج من المسجد: مضه رمدي والأجهر مين أبي 
حنيفة: تبطلٌ صلاة المأمومينَ وتم صلاةٌ الإمام» فإنْ خرج فأخد 
الماءَ من تابي بإناء فتوضأ: رجعٌ وبنى : فإن استقى الماء مسن بثر: 
بطلت صلاته فإِنْ تكلّمَ سهواً أو عمداً: بطلت صلاتة. 

قال علي: هذه أقوالٌ في غايةٍ الفسادٍ والتداقض والتحكم 
في دين الله تعال بلا دليل ومع ذلك فأكثرها لم يقله أحدٌ قبلهم» 
وإنما كلامنا في إبطال البناء وإثباته. 

قال علي: الح موا قا انا بالرين معن 

أحدهما - من طريق أبي الجهم عن أبي بكر المطرّعيّ 
عن داود بن رشيل عن إسماعيل بن عيّاشٍ عن ابسن جرييٍ عن 
أبيه» وابن أبي مليكة عن عائشة عن الني يذ «إذا قَاءً َحَدُكمْ أو 
َلْسَ نَ فضا وَلِْنِ عَلَى مَا صَلَّى ما لَمْيَتَكلمه. 

ومن طريق سعيل بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج عن أبيه وابنّ أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله 
مفيقذْ قال: «إِنْ قَاءَ أحَدُكُمْ في صَلايه أو رَعَفَ أو قَلَسَ فلينْصَرفْ 
نضأ وين عَلَى ما مَضَى مِنْ صَلايِها. 

ومن طريق الأنصاري عن ابن اجريجع عبن أبيه مرصلا. 

والثاني - من طريق عب الرّحمن بن زياد بن أنعم. 

وكلاهما لا حجّةَ فيه؛ لأنْ إسماعيل بن عيّاش ضعي لا 
سيّما فيما روى عن الحجازيّينَ فمتفقٌ على أنّه ليس بحجّةٍ - 
وعبدٌ الرّحمن بن زياد في غايةٍ الستقوط. 


7 مسالة: كل حدث ينقض الطهارة - بعمدٍ أو 


وا 


وأئرٌ ساقطً من طريق عمرٌ بن رياح البصري - وهو 
ساقط - عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عبّاس "أن رَسُوِلَ الله 
يذ كَانَ إذَا رَعَفَ في الصّلاةٍ نوفا ووس علو عا مين و 
صَلايها. 

وأمًا الحنفيّو فإنهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكرٌ في هذين 
الخبرين جميعَ الأحداث الت لم تذكر فيهما. ولم يقيسوا الاحتلام 
عَلَ ذلك وهذا فض وما جحاة قبل 1< جسم ولا ساقي - 
ف البناء من الأحداث. كالبو 3 و الرّجيع و الربح والمذي. 

وأهَا أصحابنا فاحتجُوا بأنه قد صم ما صلّى فلا يجودٌ 
إيطاله إلا بنص. 

قال علي" ودذا اجاح ميم رتولا النشالزازة 
بإبطال ما مضى منها ما أبطلناه ولك البرهانَ على بطلان ما 
طبلى: أنّ عبد اللّه بن ربيع: 

حدثنا قال: : حدثنا محمد بن إسحاق بن السّليمٍ حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمدُ بنُ محمد بن حبل حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن همّام بن مبّه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يليذ: «لا يَقيْلٌ اللّه صَّلاة أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَت حَنى 
يَتَوَضَأً. 


قال علي: : ورؤّيناه من طرقء فإِذْ صعٌ أن الصّلاة من 
أحدث لا يقبلها الله حنّى يتوضا. 

وقل صمح بلا خلافم وبالنص: أن الصّلاةً لا تجزم إلا 
متصلة» ولا يجورٌ أنْ يفرّقَ بينَ أجزائها بما ليس صلاة: فنحرة 
نسأل من يرى البناء للمحدث فنقول: 

أخبرونا عن الحدث الذي أمرتموه بالبنا مذ يحدث فيخرج 
فيمشي فيأخل الما فيغسلُ حدثه أو يستنجي فيتوضاً فينصرفُ إلى 
أن يأخذ في عمل الصّلاة» أهرّ عندكمٌ في صلاة؟ أمْ هر في غير 
صلاقه ولا سبيلَ همْ إلى قسم الشو. 1 

فإِن قالوا: هرّ في صلا أكذبهمٌ قولُ رسول الله عك: «إِنّ 
الله لا يَعبَنُ صَّلاةَ م مَنْ أَحْدَت حَنَّى يَنَوَضَأ» ومن حال الباطل أذ 
يعتدٌ له بصلاةٍ قذ أيقًا أن الله تعالى لا يقبلهاء فصحٌ أن عمل 
صلاته الذي كان قبلُ قد انقطع» » وأمًا أجره فباق له بلا شك إلا 
أنه الآ في غير صلاقٍ بلا شاك» إِذْ هرّ في حال لا يقبلُ الله تعالى 
معها صلاةٌ. 

وإن قالوا: بل هرّ في غير صلاة. 

قلنا: : صدقتمء فإِذْ هر في غير صلاة: فعليه أنْ يأتي بالصلاةٍ 
متّصلة» لا يحول بين أجزائها - وهرّ ذاكرٌ قاصداً - بما ليس من 


وهم 


الصّلاةٍ وبوقتب هرّ فيه في صلاق وهذا برهانٌ لا حلص منه. 
ولو أردنا أن نحتحّ من الحديث بأقوى مما احتجوا به لذكرنا: 
ما حلثنا عبد اللّه بنُ ربيع حادثنا عم بن عبد املك حدثنا 

محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة حدثدا 

جريرٌ بن عبل الحميد عن عاصمٍ الأحول عن عيسى بان حطانٌ 

عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال: قال رسولٌ الله تل: 

«إِذَّا فسا أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ ة فَلَيتَوَضَأْ وَلْيْعِد الصّلاةً). 


فإن ذكروا من بنى من الصّحابةٍ رضي الله عنهم فقذ روينا 
عن عبل الله بن أحمد بن حنبلٍ حدئنا أبي حدئنا عبدُ الرّحن بن 
مهدي حدئني عبد الله بن المبارك عن معمر عن الززهري: أن 
المسور بنَّ خرمةً كان إذا رعف في الصّلاة يعيدها ولا يعتدد بما 
مضى» وقد اختلف السّلفُ الصّالح في هذا: 


فروينا من طريق وكيم عن إسماعيل بن أ بي خالدٍ عن 
الشعي : أنه قال - في الذي يدث في صلاته ثم يتوضا : صل ما 
بقيّ من صلاتك وإنْ تكلمت. 

ومن طريق محمد بن امثثى عن عبار الرّحمن بن مهدي حدثنا 
سفيانُ التُوريُ عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمَ النخعي قال: في 
الغائط ل يتوضنأ ويستقل الصلاة» وني القيء 

و الش ري سيا يس سن فيه من سا 

ولس وا 0 لم 
يسلم: أنه يعيدٌ الصّلاة. 

وهوّ قول سفيان النوري, ومالك وابن شبرمة, وآخرٌ 

*517 5 - مسألة: فإن رعف أحدٌ منْ ذكرنا في صلاةٍ - 
كنا ذكريا 2 قإث ١‏ مكنه أن يسد أنفه وأنْ يدعَ الدَمَ يقطر على ما 
بينَ يديه بحيث لا يمس له ثوباً ولا شيئاً من ظاهر جسدوء فعلَ 
وتمادى على صلاتيء ولا شيء عليه. 

برهانُ ذلك: أن الرّعاف ليس حدثاً على ما ذكرنا قبل فِإِذْ 
ليس حدثاء. ولا مس له الدّمْ ثوباء ولا ظاهرٌ جسدٍ فلم يعرض في 
طهارتة» ولا في صلاته شيء. 

فنا مس الدمٌ شيئاً من جسده أو ثوبه فأمكنه غسلٌ ذلك غير 
مستدبر القبلة فليغسله وهوّ متمادي في صلاتيء وصلاته تامّة» 


وسواءٌ مشى إلى الماء كثيراً أو قليلا. 


4- مسألةٌ: فإ وعف أحدّ من ذكرنا في صلاةٍ 


9- كتاب الصّلاة 


برهان ذلك - أن غسلّ النجاسة واجتناب الحرّمات فرض 
بلا خلافي فهرً في مشيه لذلك وفي عمله لذلكَ مؤدي فرضء 
ولا تبطلُ الصّلاة بأنْ يؤدّيَ فيها ما أمرّ بأدائهه لأنه لم يخالف» بل 
صلَى كما أمرٌ ومنْ فعلٌ ما أمرّ به فهو محسن. 

وقد قال تعالى: «إمًا عَلَى المُحْمِنِينَ مِنْ سيل . 

فإنْ عجرٌ عن ذلك: صلَى كما هر وصلاته تام لقول اللّه 
تعال: طلا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا وُمْعَهَا4 فتبت أنه لا يكلف ما لا 
ستطيع. 2 

فَإنْ تعمد استدبارَ القبلةٍ لذلك: بطلتْ صلاتة» لأنه مالف 
ما افترض الله تعالى عليه قاصداً إلى ذلك. 

وقال مالك: إن أصابه الرّعافُ قبلَ أنْ يتم ركعة بسجدتيها: 
ل جر نْ أت ركعة بسجدتيها: 


ال علي وهذا ثة ا ا 
ول سسة ولأ قزل ماحولا تاي وما كان كذلك فلا 


4-- مسألة: ومنْ زوحمٌ حتى فاته الرَكوعٌ أو 
السّجودٌ أو ركعة أو ركعات: وقفّ كما هر فإِن أمكنه أنْ يأتي 
بما فاته فعل؛ ثم انع الإمامً حيث يدركه وصلاته تام ولا شي 
ا 2 مام د ل 


م 


00 9 ظ 
وأضافها إلى ما كان صلّىء * ثمَّأتمّ صلاتة» ولا شيءً عليه غير 
ذلك. 


والغافلٌ سهواً والمزحومٌ سواءً في كل ما ذكرنا. 

إن قدرَ أنْ يسجد على ظهر أحدٍ مَنْ بيِنَ يديه أو على 
رجلى فليفعل ويجزئه. 

برهاث ذلك: قولٌ الله تعالى: #وَلا تبَطِلُوا أَغْمَالكُمْ» فمنْ 
صحٌ له الإحرامٌ فما زادَ فقذ صح له عمبل مفترض أداؤه كما 
أمرّ فلا يحل له إبطاله بغير نص من رسول الله يت في إبطاله. 

وقالَ تعالى: «لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَاك وقال رسولٌ 
اللّه تتة: «إذًا أَمَرتْكُمْ بم فَأنُوا مِنه ما امْتطغتم). 

حدئنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن ن خالدٍ حدّثنا إبراهيم بن 
أحمدَ حدثنا ا الفريدي, حدثنا البخاري - حدثا 3 حدّثنا ١‏ ابن م 


- كتاب الصّلاة 


لحن كلاهما عن أبي هريرة ء 0 : فإذا عتم 
تعره فنا أنرت فطلو وما تع تابثرة. 

ا ل اه 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدَدٌ حدئنا يجيى هو 
لو ال ل 1 

عن ابن محيريز عن معاوية , بن أبي سفيان قال: قال رسولٌ اللّه 
1 الا مادرُوني بركُوع ولا بسْجُوءٍ مله مَهْمَا أسْبفَكُمْ به إذا 
رَكَعْتْ تذركوني به إِذَا رَفمْت» إنّي قَد بَدْنْت». 

فأمر عليه السلام بصلا ما أدركَ المرء» وأنْ لا يسبق الإمام 
بركوع ولا بسجودء وأنه مهما فات المأموم من ركوع أدركه بعد 
رفع الإمام؛ وم يخصّ عليه السلام ركعة أولى من ثانيةٍء ولا ثالشةٍ 
ولا رابعقٌ وأمر بقضاء ء ما فاتة» وقد أخبرٌ عليه السلام أ نه رفع 
عن أمته الخطأ والنسيان؛ وما استكرهوا عليه - وهذا يوجبٌ 
يقينَ ما قلنا: من اذياي الى إسلاحه خجو مامتطلع وما جنا 
هذا فهوّ قول فاسد. 


6- مسألة: ومن ل يمس بلماء - في وضوئه وغسله 
- ولوْ مقدار شعرة ا أ بفسله في الفسل أ و الوضوء فلا صلاةً 
33 لقول رسول الله ع#؛ تيا هلا يبل الله صَلَاة من أَحَدَثَ حَنّى 
يَتَوَضَاًا وهذا لم يتوضا بعد إِذْ لم يكمل طهارته كما أمرّ 


5ع مسألةٌ: ومن أحالَ القرآنٌ متعمّداً فقدْ كفيٌ 
وهذا ما لا خلاف فيك ومنْ كانت لغته غير العرييّة: جار له أن 
يدعو بها في صلاته ولا يجورٌ له 
العربيّةِ: فلا صلاة لهُ 

وقالَ أبو حنيفة: من قرا بالفارسيّةِ في صلاته: جازت 
صلاتة. 

قال علي: قال رسولٌ اللّه مَفي: «لا صلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بام 
القرآن». 

وقال الله تعالى: #إقرآنا عَرَييَ4. 

وقال تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسّان قَوْيِه لِييْئّنَ 
لَهم). 

فصح أذ غير العريّة لم يرسل به الله تعالى حمّداً عليه 
السلام؛ ولا أنزلَ به عليه القرآن» فمنْ قرأ ب بغير العربيّة فلم يقرأ 
ما أرسلَ الله تعالى به نبيّه عليه السلام» ولا قرأ القرآ» بل لعب 
بصلاته فلا صلاة له إِذْ لم يصل كما أمرّ 


أن يقرأ بهاء ومن قرا بغير 


6 - مسألة: ومن لم يمس بالماء - في وضوئه وغسله 


كدان 
94 ذكروا: قول الله تعالى: لوَإنّهِ في 900 بر الأولِينَ». 
قلنا: نعم م ذكرٌ القرآن والإنذارٌبه في زير الوكين وأهنا أنْ 
يكونّ الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَ على احد قبل رسول الله تناز 
فباطلٌ وكذب تمن ادَعى ذلك ولرْ كان هذا ما كان فضيلة لرسول 
الله نيط ولا معجزة له وما نعلمٌ أحداً قال هذا قبل أبي حنيفة. 
ومن لم يحفظ أمّ القرآن صلّى كما هرّء وعليه أنْ يتعلمهاء 
لقول الله تعالى: «لا يكلف الله تفساً إلا وُسْعَهَاك فهر غير 
مكلف ما لا يقدرٌ عليى فإن حفظ شيئاً من القرآن غيرها لزمه 
فرضاً أنْ يصلَىّ يصليّ ب ويتعلمَ آم القرآن : لول رسول الله تر: 
«لا صلا إلا بقِرَاءَة ولقول اللّه تعالى: طقَائْرَيُوا مَا تسر مِن 
القرآن». 


- سِجُودُ السَّهُو 


437 مسألة: كل عمل يعمله المرءٌ في صلاته سهواً 
وكانَ - ذلك العملٌ ما لو تعمّده ذاكراً بطلتْ صلاته: فإنه يلزمه 
في الهو سجدتا السنّهوء ويشبه أن يكون هذا مذهب الشافعي 
إلا أله رأى السّهر في ترك الجلسة بعد الركعتين» وظاهرٌ مذهبه 
أنها ليست فرضاء وقال: من أنشط تنيع مخ صلب ماف متلهرا 
فعليه سجودٌُ السهو. 

وقالَ أبو سليمان وأصحابنا: لااسجوةٌ سهو إلا في 
مَوَاضِمٌ: وهيّ؛ من سَلم أو تكلم او مشى مباهيا في الصّلاة 
المفروضة. أو من قامّ من اثنتين في صلاةٍ مفروضة ومن شك فلم 
يدر كم صلّى؛ أو من زادَ في صلاته ركعة فما فوقها ساهياً في 
صلاةٍ مفروضة.. 

وقالَ أبو حنيفة: لا سجود سهو إلا في عشرةٍ أوجه 

ما قبا مكان قعود, وإمّا قعودٌ مكان قيام - للإمام أو الفذه 
وإمّا سلامٌ قبل تمام الصّلاةٍ للإمام أو الفذ أو نسيانُ تكبير صلاة 
الع خاصة للإمام أو الف ا ل 
الفذ أو نسيانٌ التَشهّدٍ للإمام أو الفذّ أو نسيانٌ م القرآن للإمام أو 
الفذّ أو تأخيرها بعد قراءة السمّورة للإمام أو ة 
قراءةٍ سر أو أسرٌ في قراءة جهر للإمام خاصّة؛ فقط. 

قال: فإِنْ تعمّد ذلك فصلاته تام ولا سجودٌ سهو عليه. 

قال: إن نسي سجدة أو شك فلم يدر كمْ صلى, فإِنْ كان 
ذلك أوَّكَ مرَةٍ: أعاد الصّلاة» وإِنْ كانَ قد عرض له ذلك ولو 
مرّ: سجد للسّهو فإنْ لم يذكر ذلك إلا بعد أن خرج من المسجد: 


يكنا 


07 4- مسألةٌ: كل عمل يعمله المرءٌ في صلاته سهواً 


9- كتاب الصّلاة 


بطلت صلاته وأعادها. 

وأمّا مذهبُ مالك في سجوده لسهر فغيرٌ منضبطء لأنه رأى 
فين ترك ثلاث تكبيرات من الصّلأة فصاعداً غيرٌ تكبيرة 
الإحرام : أن يسجد للسهو. 

إن ف يفعل حتّى انتقض وضوءة أو تطاولَ ذلك: بطلت 
صلاته وأعادها. ورأى فيمنٌ سها عن تكبيرتين من الصّلاةٍ 
كذلك: أن يسجد للسّهرء إن م يفعل حتّى انتقض وضوءه أو 
تطاولَ ذلك: فلا شيءٌ عليه وصلاته تام ولا سجوة سهو عليه. 
ورأى فيمنْ سها عن تكبيرةٍ واحدةٍ غير تكبيرة الإحرام أن لا 
شيء عليك لا سجوة سهرٍ ولا غيرة. وراك على :من عل" الله 
أكبٌ ' مكان ' "سمع الله من حمده 'سجوةّ السْهو. ورأى على من 
جهرّ في قراءةٍ سر أو أسرٌ في قراءةٍ جهرء إِنْ كَانَ ذلك قليلا فلا 
عي عليه :رإن كان كبيراً قعلئه :تعره التهن 

قال علي: ورأى فيمن سها عن قراءة أمْ القسرآن في ركعتين 
من صلاته فصاعدا: أن صلاته تبطل. 

إن سها عنها في ركعةٍ: فمرّة رأى سجوةٌ السّهو فنقط ومرَةٌ 
رأى عليه أنْ يأتي بركعةٍ ويسجد للسهو. 

قال علي: أمَا : قولُ أبي حنيفة فافسدُ من أنْ يشتغل به فإنه 
يتَعلّق فيه بقرآن ولا سنْةٍ صحيحة ولا سقيمق ولا بقياس؛ ولا 
بقول صاحبي ولا برأي سديدٍ بل لا نعلم أحداً قاله قبلهُ. 

وكذلك قولُ مالك سواءً سواء وزيادة أنه لا يختلفُ 
مسلمان في: أن كل صلاة فرض - تكونُ أربعٌ ركعات ‏ فإن 
فيها اثنتين وعشرينٌ تكبيرة سوى تكبيرة ةَ الإحرام» وأنْ صلاة 
المغرب فيها ست عشرة تكبيرة سوى تكبيرةٍ الإحرام» وأنّ كل 
صلاةٍ فرض تكونُ ركعتين ففيها عشرٌ تكبيراتم سوى تكبيرةٍ 
الإحرام؛ فتسويتهم بِينَ من سها عن ثلاث تكبيراتي وبينَ من سها 
عن ن تكبيرتين» وتفريقهم بينَ من سها عن تكبيرتين» وبين من سها 
عن تكبيرةٍ واحدة: أحدُ ععجائب الدّنيا وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. 


وأمّا قول الشافعي فظاهرٌ التناقض: إذْ رأى سجوة الشهرٍ 
في ترك الجلسة الأول» وليست عنده فرضاً ول ير سجوة السّهوٍ 
في ترك جيع تكبير الصّلاة - حاشا تكبيرة ة الإحرام - ولا في 
العمل القليلٍ - الذي تَفسدٌ الصّلاةٌ عنده بكثيره وم يجد في القليل 
الذي أسقط فيه التّجود حداً يفصله به مما تبطالٌ الصّلاةٌ عنده 
بتعمّدو ويب سجودٌ السّهو في سهووء وهذا فاسدٌ جاداً ومن 
العجب قوله ' صلب الصَّلاةٍ ' وما علمَ اتام للصّلاةٍ صلباً ولا 
بطناً ولا كبداً ولا معياً ومشلٌ هذا قاذ أغنئ ظاهرٌ فساده عن 


وأمَا قول أصحابنا فإِنهمْ قالوا: لا سجوة سهو إلا حيث 
سجده رسولٌ الله اكز أ 
إلا حيث ذكرنا. 

قال عليٌ: وهذا قولٌ صحيحٌ لا يحل خلافة؛ إلا أننا قد 
1 
وهذا باطلٌ لا يجو بل الأخبارٌ كلها تستعملٌ؛ ولا يحل ترك 
شيء منهاء فإن لم يكن وجب الآخذ بالشرع الزّافدٍ الواردٍ فيهاء 
لأنه حكمٌ من الله تعالى» فلا يحل تركة. 

قال على: وبرهانٌ صحة قولنا هوّ أنَّ نّ أعمالَ الصّلاة قسمان 
- بيقين لا شك فيه - لا ثالث لهما: 


و أمرّ بسجودي و1 نتجة عليه السلام 


نا فرش يعصي من فركة وما غير قرطنةافلا بعصي :سن 
ل ا ا 
بعضه مندوباً إليه مكروهاً تركة. فما كان مباحاً تركه فلا يجورٌُ أنْ 
يلزمَ حكماً في ترك أ مر أباحَ الله تعلل تركةٌ؛ فيكونٌ فاعلُ ذلك 
شارعاً ما لم يأذن به الله تعالل. 

وأما الفرضُ - وهو القسم الثاني - وهر الذي تبطل 
الصّلاة بتعمّدٍ تركه ولا تبطلٌ بالسّهو فيه لقول الله تعالل: لَيْسَ 
علِكُم جاح فيا أخطائم به ولَكِنْ ما تَعَسْدَت قُلُويكم». فإذ 
الصّلاةٌ لا تبطلٌ بالمّهو فيه وكان سهواًء ففيه سجودٌ السَهرٍ إذ لم 
بق غيرف فلا يجوز أن يخص بعضه بالسجود دون بعضص؛ + وتائلة 
تعالى التوفيق. 

قال علي: وقد جاءً ما قلنا نصاً: 

كما حدّثا عبدُ الله بن يوسف حدثنا امد بن فح حدثنا 
عبدُ الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن مممّدٍ حذثنا أحد بن علي 
عزنا مسلم بن الفجاج خذتنا القادم بن زكري حلتنا الحسين 
بنُ علي الجعفي عن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبار الله بن مسعودٍ قالَ: سينا مَعَ وَسُول الله تي فَإِما را 
أو نْقَصّ مك زرح لذن تار ناي يرول الل 
أَحَدَثْ فِي الصّلاةٍ * شَيْة؟ قَالَ: لاء فقلنا له الي صُنَعَء فَقَالَ: 
1 زا الكل إن قم الس لج 

حدثنا عبد الله بن ديم حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمدُ 
بن شعيبه حدئنا إسماعيلٌ بن مسعودٍ الجحدري حذثنا خالك بن 
الحارث حدئنا شعبةٌ قالَ: قرأ ت على منصور» وسمعته يحدّث» 
وكتب به إل عن إبراهيمَ يم الخعيّ عن علقمة عن عب الله بن 
مسعود: : أن رسو الله ين قال لهم: هنما أن بَشَرٌ فَإِذَا نَسِيتَ 


9- كتابُ الصّلاة 


458- مسألة: 


84 


كني إِذَا أَوْهَمَ م أحَدْكُمْ في ضلاته كَتَحٌَ أرب ذَلِكَ من 
الصَرّاب ثم ليم عَلَيْه م ثم لِيَسْجُدْ سَجْدَتَينَ». 

قال علي: : فهذا نص قولنا في إيجاب السَجودٍ في كل زيادةٍ 
ونقص في الصّلاق وكل وهم ولا يقال لمن أذى صلاته جميع 
فرائضها كما أمره الله تعالى: أله زادٌ في صلاتوه ولا تقص منهاء 
ولا أوهم فيهاء بل قد أعَها كما أمرٌ وإِنما الرَّاْدُ في الصّلاقٍ أو 
الناقصٌ منهاء والواهمٌُ: من زادَ فيها ما ليس منهاء أو نتقصّ منها 
ما لا تنم إلا به على سبيل الوهمء وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد قال بقولنا طائفةٌ من السّلف رضي اللّه عنهم:: 

كما رؤينا عن حمَادٍ بن سلمة عن سعيدٍ بن قطن: أن أبا زيدٍ 
الأنصاري قال: إذا أوهممَ أحدكم في صلاته فليسجِدٌ سجدتي 
الوهم. 

وعن الحجاج ب بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرةٍ بن مقسم 
عن إبراهيم يم النخعي قالَ: لا وهم إلا في قعودء أو قيام؛ أو زيادق 
أو نقصان, أو تسليم في ركعتين. 

ومن طريق معمر عن قتادة عن أنس: أنه نسي ركعة من 
الفريضةٍ حتى دخلل في التَطوي : ثم ذكرٌ فصلّى بقيّةَ صلاة 
الفريضة. ثم سجدّ سجدتين وهو جالس. 

قال علي: ما نعلم لأنس في هذا الفاً من الصّحابة رضي 
الله. 

وعن ابن جريج - قلت لعطاء: فإن استيقنت أنّي صلَّيت 
حمسن ركعاش, | 1 

قال: فلا تعذ ولرْ صلّيت عشرٌ ركعاتيه واسجدْ سجدتي 
التي 

وعن عبد الرّرّاق عن سفيان الشوري إذا زدت أو نقصت: 

458 مساألةٌ: 

ا ا 
إنشادٍ شعرء أو مشي أو اضطجاءء أو استدبار القبلةٍ أو عمل أي 
عمل كاد أو اكل أو شري از راركت ارركفات آر 
خروج إلى تطوع - كثرٌ ذلك أو قل - أو تسليمٍ قبل تمامهاء فإنه 


مي اذك طال زمانه أو قصرً ما لم ينتقض وضوءه: فإنه يتم ما 
ترك فقط» ثم يسجدُ سجدتي السّهوء إلا انتقاض الوضوء» فإنه 


تبطلٌ به الصّلاق لما ذكرنا قبل. 
برهاث ذلك: ما ذكرناه في المسألة الى قبل هذه متّصلة بها. 


وقالَ أبو حنيفة: من تكلم في صلاته ساهياً: بطلت صلاتة. 

إن سلَمْ منها ساهياً: لم تبطل صلاتة. 

إن أكل ساهياً ‏ أو زادَ ركعة؛ ول يكن جلس في آخرها 
مقدارٌ التشهدٍ: بطلت صلاته - فإن بالَ أو تغوط بغلبة: لم تبطل 
صلاتة. 

فإِنْ عطس فقالَ ' الحمدٌ لله ' محركاً بها لسانهُ: بطلت صلاتة. 

قال علي: : وهذا الكلام فيه من التخليط والقبح مم مخالفة 
السَنةٍ - ما نأل اللّه تعالى السّلامة من مثله: 

حلاثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحمد بن تنح حدّثنا عبد 
الوهاب بنْ عيسى حدثنا أحمَدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدٌ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا أبو جعفر محمد بن الصاح وابو بكرٍ 
بن أبي شيبة قالا: : حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم هوّ ابن عليّة - عن 
الحجَاج الصوافي عن يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن ن الحكم الستلمي قال: ينا أنا 
سي مع َسُول الله ع عطس رَجْلُ ين الف فقلت: 
يَرْحَمُك الل فَرَمَاني لقو بأَبُصَارِهِم فقلت فقلت: وَاتكل أمياه مَا 
َك ترون إل حورنو باتديوم على لحان 

لما لْهُمْيُصَمتُونِي كني متكت فَلَمَا صَلّى رَسُولُ الله علا 
بي هُوَ أيه ما ريت مُعَلَما ْلَه ولا بعد أَحْسَنَ تغليماً مِنْه 
والله ما كهرِي ولا ضري ولا نميه قَال: إن هذه الصّلاة لا 
َصْلُم فيا شي مِنْ كلام النّاس إنْمَا هُرَ انيح وَالكبِيرُ 
وَقَِاءَة القرآن» أو كما قَالَ رَسُولُ اللّه علش 

حذثا حمام بن أحمد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أَيَنَ: قر على أبي قلابة وأنا أسمع: حدثكم بشر 
بن عمرٌ الزهراني حدثي رفاعة بن يحى إمامٌ مسجدٍ بني زريق 
قال: سمعت معااً بن رفاعة بن رافم يحدّث عن أبيه قالَ: «صَلم 
َع وسُول الله ع الَْربٍ فَعَطَس رَجُلٌ لف الي 1 فَقَالَ: 
الحندُ لله حنداً كيرا طَيْا مُبارَكاً فيه كَمَا يجب ربْنا ويَرْضَىء 
َلَمّا انْصَرّفَ رَسُولُ الله ليذ قَالَ: لَقَد رَأَنِتُ بِعْعَةً وَتَلائِينَ ملكا 
كلهم رونا يّهُمْ كه ويَصْعَدُ بها إلى السّمَاءه. 

فهذا رسولٌ اللّه لكر قذ غبط الذي حمد الله تعالى إذا عطس 
في الصّلاةٍ جاهراً بذللك ولم يلزم الذي تكلّمَ ناسياً بإعادو على 
ما ذكرنا فيما خلا من هذا الذيوان. 

قال علي: وأمَا من فرّقَ بين قليل العمل وكثيريء فأبطلَ 
الصّلاة ة بكثيره وم يبطلها بقليله؛ أو رأى سجوة السّهو في كثيره 
وم يره في قليلك» أو حدٌ الكثير بالخروج عن المسجد والقليِلَ بأنْ 


سن 


48- مسألةٌ: وإذا سها الإمامٌ فسجد للسّهو: ففرض 


9- كتاب الصّلاة 


لا خرج عنه: فكلامٌ في غايةٍ الفسادٍ. 

ونسألهم: ل 
أو اد حبةَ سمسمةٍ عمداً ذاكراً فأكلها. أو تكلّمَ بكلمةٍ واحدةٍ 
ذاكراً. فمن قوهم: إن قليلَ هذا وكثيره بيبطل الصّلاة 5. فتسأطهم: 
عم كثرٌ حكه لجسده ه محتاجاً إلى ذلك من أوّل صلاته إلى آخرهاء 
وكانٌ عليه كساءً فلتوكك اقتاقط” إل حكه على دين ول 
الصّلاةٍ إلى آخرها. فمنْ قولهم: هذا كله مباحٌ في الصّلاة. 

قلنا: صدقتم» فهاتوا نضا أو إجاعاً - غير مدَعٌى بلا علم - 
على أن ههنا أعمالا يبطلٌ الصّلاةَ كثيرها ولا يبطلها قليلها. 

ثمّ هاتو نص أو إجماعاً متيقّناً: غير مدَعَى بالكذب على 
تحديد القليل من الكثير ولا سبيلَ إلى ذلك أ أبدا. 

لا من أن كل عمل أببح في الصّلاةٍ ةَ بالنص: 

فقليله وكثيره مباحٌ فيهاء وكلُ عمل ل يسخ بالنص في الصّلاة: 
فقليله وكثيره يبطلٌ الصّلاة بالعمدء ويوجبٌ سجوة السّهو إذا 
كان سهواً. 

وأا الخروجٌ عن المسجد فرب مسجد يكونٌ طوله أزيد مسن 
ثلاثمائة خطوةٍ ورب مسج يحرج منه بخطوةٍ واحدةٍء وبالله 
تعالى التوفيق. 

«وقَد سَلُم رَسُولُ الل تي ساي تكلم وَاجَع وَحبرَج عن 
الْنْجدٍ وَدَعْلَ َه نم عَرَفَ فَخَرَجَ فَأَنَممَابْقِيّ مِنْ صَلاتِه 
وَسّجَدَ لِسَهُوِه سَجْدََيْنِ فقطه. 

وقؤقان عليه السلدم ار فق قا بش لين 

وبهذا يبطلّ أيضاً قولُ من قال ' لكل سهو في الصّلاةٍ 
تجنتان ١‏ 

وأا من قال: إِنْ تطاولت المدّةٌ على من ترك مسجودّ السّهو 
بطلتْ صلاته ولزمه إعادتهاء وقول من قال: إِنْ تطاولت المدَةٌ 
عليه سقط عنه سجودٌ السّهر وصحّت صلاته: فقولان في غاية 
الفساد. 

وأوَلُ ذلك: أنهما قولان بلا برهان» وما كان هكذا فهوّ 
باطل. 

لاي أله يلزمهم الفسرقٌ بن تطاول المدةٍ وبِينَ قصرها 
بنص صحيح أو إجماع متيقن غير مدع بالكذبي ولا سبيل إلى 
ذلك. 

والحقٌّ في هذا: هوّ أن من أمره رسولٌ اللّه َي بسجدتي 
السّهو فقدْ لزمه أداءً ما أمره بهء ولا يسقطه عنه رأي ذي رأي» 


وعليه أنْ يفعلَ ما أمره به أبدأء ولا يسقطه عنه إلا تحديدُ رسول 
الله كذ ذلك العمل بوقتم محدودٍ الآخرء والعجبُ من قوم أتوا 
إلى أمرٍ رسول الله يي بالصّلاة في وقتٍ محدودٍ الطرفين» 
وبالصيام في وقتم محدودٍ الطرفين. 

فقالوا: لا يسقط عملهماء وإِنْ بطل ذلك الوقت الذي جعله 
الله تعالى وقتاً هما ول يجعل ما عدا ذلك الوقته وقتا لهما ثم أنوا 
إلى سجود السنّهو الذي أمرّ به رسولٌ الله يآ إصلاحاً لما وهم 
فيه من فروض الصّلاقِ وأطلق بالأمر به ولم يحده: فابطلوه. يؤقاك 
حدوه من قبل أنفسهم. 

وقولنا هذا هرّ قولٌ الأوزاعي» وقالَ به الشافعي في أوّل 
وليه 


8- مسألة: وإذا سها الإمامٌ فسجد للسّهو: : ففسرض 
على المؤتينَ أن يسجدوا معد إلا من فاتته معسه ركمة فصاعداً. 
نه يقومُ إلى قضاء ما عليه فإذا أمّه سجد هر للسّهرء إلا أنْ 
يكون الإمامٌ سجدَ للسّهو قبل السّلامٍ ففرضٌ على المأموم أن 
يسجدهما مع وإِنْ كانَ بقيّ عليه قضاءً ما فاتة» ثمٌّلا يعيدٌ 
سجودهما إذا - سلم. 

برهان ذلك: «أنْ رَسُولَ اللّهِ ايع سَّها فَسَجَّدَ وَسَجَدَ 

وما من عليه قضاءُ ركعةٍ فصاعداً: فإِنٌ الإمامَ | إذا سلّمَ فق 
خ توما رلوم الامو القضاءًء لقول رسول الله تؤ: 
«مَا أَدْرَكنُمْ فَصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا». 

وقال عليه السلام أيضا: «َأَتِمُواه فلا يجورُ له الاشتغال بغير 
الإتمام المأمور به موصولا بما أدرك فلمْ يتم صلاته بعد 
والسّجِودُ للستّهر لا يكونُ إلا في آخر الصّلاةٍ وبعد تمامهاء بأمره 
عليه السلام بذلك كما ذكرنا آنفاً. 

وأا إذا سجدهما الإمامُ قبل أن يسلّمَ فقذ قال رسولُ الله 
يتنذ: ١إِنْمَا‏ جُعِلَ الإمَام لِيوْنَمّ به فَإِذًا سَجَدَ فَاسْجُدُوا' ففرضٌ 
عليه الانتمامٌ به في كل ما يفعله الإمامُ في مرضعه وإِنْ كانَ 
مرضعه للمأموم مخلافي ذلك. 

وكذلك يفعلٌ في القيام والقعودٍ والسّجودء وباللّه تعالى 

غ5 - مسألة: وإذا سها لمأمومٌ ول يسه الإمام رض 
على المأموم أن يسجد للجهوء كما كان يسجدٌ لو كان منفرداً أو 
إماماً ولا فرق. 


8- كتابٌ الصّلاةٍ 


لآ رسول الله تي أمر كما أوردنا آنفاً كل من أوهمٌ في 
صلاته بسجدتي السّهرء ول يخص عليه السلام بذلك إماماً ولا 
منفرداً من مأمومء فلا يحل تخصيصهمٌ في ذلك. 

ومن قال: إن الإمام يحمل السَّهوَ عن المأموم: فقدٌ أبطل» 
وقال ما لا برهان له بٍء وخالف أمرّ رسول الله مذ المذكور 
برأيده ولا خلاف منا ومنهم في أومن اسقط ركعة أو سسجدة أن 
أحدث - سهواً كان كل ذلكَ أو عمداً - فإِنّ الإمامَ لا يحمله 
عن فمن أينَ وقع لهم أنْ يحملَ عنه سائرٌ ما سها فيه من فرض؟ 
إن هذا لعجب. 

وقد روي هذا القول عن ابن سيرين وغيره. 

وهو قول أبي سليمات. وبه تأخحل. 


5- مسألة: ومن سجد سجدتى السّهو على غير 
طهارةٍ أجزأتا عنه ونكره ذلك. 

برهان ذلك: ما قد ذكرناه ما حدثناه عبد الله بنُ ربع 
حدثنا محمد بن معاوية المرواني حدّثنا أحمدُ بِنْ شعيب أخبرنا 
محمد بنْ بثثار حدثنا محمد بنُ جعفر غندرٌ - وعبدٌ الرّحمن بن 
مهدي قالا جميعاً: حادئنا شعبةٌ عن يعلى بن عطاء أله سمع علي 
بنَ عبد اللّه الأزدي هر البارقي - أنه سمع ابن عمرٌ يحلّث عن 
الي تفلت أنه قال: «صَّلا اليل وَالتهَار مثتى مَتنى». 

قال علي: فلا يجو أذ تكرن صلاة غير مثتى؛ إلا ما سماء 
رسول الله ترقز صلاة وهو غيرٌ مثنى: كالفروض لبي هي أربع 
أربع» وكالوتر وكالصلاةٍ قبلَ الظهرٍ وبعد الجمعق أربعاً لا تسليمٌ 
بينهن» وصلاة الجنائز. وما عدا ذلك فليسَ صلاة» ولم يسم عليه 
الملام سجدتئ السهو: صلاة. 

ولا وضرءٌ يجب لازم إلا لصلاة: 

كما حدائنا عبدُ الله بنُ يوسف حدثنا أحمة بنُ فح حدثنا 
ل اي اما جر عدر 
م 

قال أبن جريج: وزادني عمرو بن ذيعار عن سعيدٍ بن 
الحويرث أن الي ملظ «قيل له: ِلك لَمْ يتَوَضَاً قال: مَاأَرَدْت 
صلاةٌ فَرَمً قال عمرو: سمعتة من سعيل بن اريريف 

ورؤيناه أيضاً عن سفيانَ بن عبينة وحمّاد بن زيدٍ كلاهما عن 


9- مسألة: ومن سجد سجدتي السّهو على غير طهارة 


لض 


عمو نل قدا عر سعاين الخوير تمق ابن عباس عن رول 
الله تنظ أنّه قال نحو ذلك. 


#الاء سافسالة: والافطد اق لعز سعد من 
سجدتي السّهر ويتشهدَ بعدهما ويلَّمَ منهماء قإن اقتصرٌ على 
السجدتين دون شيء من ذلك أجزأة. 

قال علي: أمَا الاقتصارٌ على السّجدتين فقطء فلما أوردناه 
آفاً من أمره عليه السلام من أوهُم في صلاته أو زادٌ أو تقكص: 
بسجدتين» و يأمر عليه السلام فيهما بغيرٍ ذلك وأمًا اختيارنا 
التَكبيرَ لهما والتّشهّدَ والسّلام. 

فلما حدثناه عبدٌ الله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا 
ابن الأعرابيّ حدّئنا أبو داود حدثنا محمد بن عبيدٍ بن حساب 
حدئنا حمادٌ هر ابن زد دعن الترث الكتحواتن عبن ورين 
سيرينَ عن أبي هريرة قال: اصَلَّى بنَا وَسُولُ الله نط إضدى 
صَلائي العَثِي» الظيْرَ فَالَ أو العَضْرٌ ٠‏ فَصَلَى بنَا رَكعتيِن» ثم 
سَلىَ ثم ام إلى ححَشَبَةٍ فِي مُقَدَمٍ المملجد فَوَضّعَ يدَيْه عَلَْهَا 
اها على الأخرى؛ يرف في وَجْهه الففب» م خرج 
سرَعَانُ الناس وَهُمْ يَقولُونَ: قَصُرَت الصّلاه قَصُرّت الصّلاق 
وَفِي النّاس أبُو بكر وَعْمَرُ فَهَاباه أَنْ يُكَلْمَاهُ 4 فَقَامَ رَجُلْ كَانَ 
يه شرك الله يي ذا اليديْنء فقَالَ: َا َسُولَ الله أَنَسِيتَ يت أَمْ 
قَصْرّت الصّلاة؟ - قَالَ: َم أن وَلَمْ صر الصّلاة . قال: بَلْ 
نيت يا رَسُولَ الله فَأَبِلَ رَسُوكُ الله يي عَلَى القَوم فَقَالَ: 
أَصَدَقَ ذو البديْنِفَوْممُوا ليه أي َعَم جع رَسُولُ الله تلا 
إلى مامه فَصلَى الكعمين بين ثم َم 0 
ممُجُوده أو أَطْوَلَ َم رَفُمَ وكبْر ثم كَبْرَ وَسَجَدَ مِثْلَ مُجُودٍه أو 
أَطْوَلَ ثُمَ رَهَعَ وكيرَا. 

فقيل ماد بن سيرينٌ: سلَم في الهو 

قال: لم أحفظ من أبي هريرة ولكنٌْ تست أن عمرانٌ بنّ 
الحصين قال: ' ثم سلّمَ'. 

وبه إلى أبي داود: حذثنا عمد بن يحيى بن فارس حدثنا 
عددب مبالل. واد عي القمشخر اناعد للد عن 
بي قلابة عن أبي المهلب 


مها جد دين 


عن عمران بن الحصين «أنا سول الله م 
هد نم سَلُمه. 
قال علي: وهذه أعمال لا أوامٌ فالائتساءً فيها حسن. 
ارؤينا عن أبن جريج عن عطاء قال: ليس في سجدتي السهر 
قراءة» ولا ركوعٌ» ولا تشهّد. 


يد 


م 


لاس ب سا اف ري 

ساس ا كا 

ل علني: 0 من أن يقول شبعاة ردي 
عمومٌ لكل سجوج. . 

"لاع مسألة: وسجودٌ السّهو كله بعد السّلام إلا في 
لوقعو اشنا دوماع ين انا بمجدة سمجلل التهر 
ا وإِنْ 00 
ا 
إلى الجلوس» فإ رجمّ وهر عام بن ذلك لا يجودٌ ذاكرٌ لذالاك: 
بطلت صلات فإنْ فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاتة وهو سه 
يوجب السّجودً لكنْ يتمادى في صلاته فإذا أ التَشهدَ الآخرٌ 
ا ل كر سر 

ولوق م الثاني: أن لايدري في كل صلاقٍ تكونٌُ ركعتين 
أصلّى ركعة أو ركعتين» وفي كل صلا تكونٌ م ثلاث اصلّى ركم 
أو ركعتين أو ثلاثاء وفي كل صلاةٍ تكونٌ أربعاً أصلّى أربعاً ام 
أقلَ» فهذا يبني على الأقلّ ويصلّي أبدا حتّى يكون على يقين من 
أنه قذ أتمّ ركعات صلاته وشلك في الرّيادةٍ. فإذا تشهد في آخمر 
صلاته فهو محيرٌ إن شاءَ سجدّ سجدتي السّهو قبل السّلام ثم 
يسلَمُ ون شاءً سلَمّ ثمّ سجد سجدتي السّهو. 

وإل أيقنَ من خلال ذلك أنه كان قاذ أتمٌ جلسَ من حينه 
وتشهد وسلَمَ ولا بك ثم سجد للسّهو وإن ذكرّ بعد أ سك 
وسجد أنه زادَ يقيناً فلا شيءَ عليه وصلاته تامة. 

والسّجِودُ في صلاةٍ التطوّع واجبٌ كما هرّ في صلاةٍ الفرض» 
ولا فرق في كل ما ذكرناة. 

وقال الشافعي: هرّ كله قبل السّلام. 

وقال مالك: هر في الرُيادةٍ بعدَ السّلام» وفي التقصان قبل 
السلام. 

مسر باق اوستا ب قر مف ايا 
لايجرز. 

وكذلك فعلّ الشافعيّ وزاد حجَّةٌ نظريّةٌ وهي: أنه قالَ: إن 


/41- مسألةٌ: وسجودٌ السّهو كله بعد السّلام إلا 


8- كتاب الصّلاة 
جبرٌ الشّيء لا يكونٌ إلا فيه لا بائناً عن. 

قال علي: والنَظرٌ لا يحل أنْ يعارضّ به كلامُ رسول الله 
تيل وليت شعري من أينَ لهم بن جبرٌ الشيء لا يكو إلا فيه 
لا بائناً عنهُء وهم مجمعون على أن المدي» والصِيامٌ: يكونان جبراً 
ا تق من الح وهما بعاد المخروج عنه وأن عتق الرّقبةٍ أو 
الصّدقة أو صيامَ الشهرين جبرٌ لنقص وطء تعمد في نهار 
رمضان وبعضٌ ذلك لا يبود إلا بعد تماموه وسائرٌ ذلك يبور بعد 
امه وهذه صفةٌ الآراء اللقحمة في الدّين بلا برهان من الله 
تعال ولا من رسوله #فك. 

وأمَا قول ماللش فرأي عرد فاسدٌ بلا برهان على صحّتيه 
وهر أيضاً تالف للبت عن رسول الله #ظ مسن أمره بسجود 
الهو قبلَ السّلام من شك فلم يدر كمْ صلَىء وهوّ سهرُ زياد 
فبطلت هذه الأقوالٌ كلهاء وباللّهِ تعالى التوفيق. 

قال علي: وبرهانٌ صحَة قولنا: 

مالقا جيذ 17ب ريم جنا كه رخ يناو عزنت 
أ“قد بن شعيب حدثنا الحسَن ب بِنْ إسماعيل بن سليمانَ حدثنا 
الفضيل هو ابن عياض عضن سمكر ير الك عر رفم 
التخعي عن علقمة عن ابن مسعود: أن رسول الله تاذ قال لهم: 
مانا مط ناكد الب برخ أَندصَوَاب ثم يُمْلَم ته 
يَسْجُدُ سَجْدَنَي السَهْره. 

حدثنا عبد الله بن ريبع حدثنا حمّدُ بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حاّئنا أبو داود حدئنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدّئنا جريرٌ 
عن منصور عن إبراهيمَ عن علقمة: » قالَ: قال عبد الله هوَّ ابن 
مسعود: : إذْ رسول الله ميا قال هم في حديث «إذَا شلك أَحَدُكُمْ 
في ضَلاته يتحر الصُرَابَ ب فليم عَلَيِِ ثم ليِسَلْبْ 0 
سَجْدَنَينَا. 

قال علي: وروّيناه من طرق كثيرةٍ جياد غاية فلو لم يرذ غير 
هذه السنِ لم جر سجودٌ السّهو إلا بعد السّلام: 
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حلاثنا يونس بنُ عبلو الله بن مغيش حدثنا محمد بن معاوية 
حادئنا أحمد بن شعيبه حدئنا قتيبة بن سعيلر عن مالك بن أنس 
عن ابن شهاب عن الأعرج عن عب الله ابن بمينة قال: «صَلَى بِنا 
رَسُولُ الله يب رَكعتينء نمم ميلس فََامَ النَاسْ مَعَهُ 
لما قضّى صلانه وَنَظَرْنا تيه كبر فْنَجَدَ سَجْدَئِنٍ وَهُوَ 
جَالِسُ قل التشلنيء م ملم 
افلم يرجغ عليه السلام إلى الجلوس» وقد قال عليه السلام: 
«١صَلُوا‏ كما تَرَونِي أُصَلّي»: 


9- كناب الصّلاة 


حدئنا عبد الله بنُ ربيم حدئنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا بو داود حدئنا عبير الله بن عمرٌ الجشمي حدثنا 
يزيدٌ بن هارونَ أخيرنا المسعودي هوّ | بو الععيس عتبة بن عباد 
الله بن مسعود - عن زياد بن علاقة قال: «صَلى بنَا الُفِيرة بَنْ 
ل 0 فقن سْبْحَانَ اللّى قَقَالَ: بان الل 
انْصَرّفَ قَالَ: ماب كن 

قال علي: وكلا الخبرين صحيحٌ» فكلاهما الأخذ به سنةُ. 
0 
بال الكاذبد ولا ياك أا يال نيما رواء الَف 0 
الصّاحبُ: لعله وهم إلا بيقين واردٍ بأنه وهم وأمّا بالظّنّ فلا. 

قال عليه 0 الاك وَالْظْنْ فَإِنّ الظّن أَكُذَبُ الحَييث). 
لوك ادها ولا موا تدا سل ملت السلاع ولا يسع 
ابن محينةَ شيئاً من ذلك فلا يدّعي هذا إلا قليلٌ الحياء» رقيقٌ الدّين 
مستهينٌ بالكذب. 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌُ بن نح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني محمد بن أمد بن أبي خلفي حدثنا 
ا 
"إن شك 00000000 ألا زايا 
ا 


حلاثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا محمد بنُ إسحاق حدثنا ابن 


ا ا 


الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا 
أبو خالدٍ هو الأحمرٌ - عن تحمل بن عجلان عن زيا ب بن ,ألم 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيلٍ الخدري قال: فال رسول الله 
ت: «إذا شلك أحْدكُمْ في صلاته تَذْلْعْ الشلك وين عَلّى 
اليقِينِ فَإِذَا اس ميْقنَ الم سَجَدَ سَجْدئَيْنِ إن كَانَتْ صلائهِ نَامَّةَ 
كانت معنا افِلَة وَالْمَجْدنَان وَإِنْ كَانَتَ نَقِصَةٌ كانت الرَكعَةٌ 
نَمَاما لِصَّلاتِى وَكَانَت السجَدَنّان تَرْغِيماً للشيّطان». 


ورويناه من طريق مالك مرسلا. 
فهذا نص ما قلناء وهذا هوَّ بان التَحرّي المذكور في حديث 


4 - مسألةٌ: ومن أكره على 


السّجودٍ لوثن أو لصليب نا 


200000 أبي حنيفة: إِنْ عرض له ذلك أوَلَ مرةٍ 
أعادٌ الصّلاة وأا بعد ذلك فيتحرّى أغلب ظنه مع م أن هذا 
التقسيم فاسدء أنه بلا برهان. 

حدثنا عبد اللّهِ بن ريبع حدثنا محمّدُ بن إسحاق حدثنا ابن 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمرّ هرّ الحوضي - 
ومسلمٌ بن إبراهيمٌ حدّئنا شعبة عن الحكم هر ابن عتيبة عن 
إبراهيم عن علقمةً عن عب الله بن مسعو قال: امِل سول 
الله تي الظّهْرٌ َمْسا فَقِيِلَ لَّهُ: أزيدَ في الصّلاةٍ . قال: وما 
ذَلِكَ؟ قِيل: صَلَيِت حَئْسا فَسَجَدَ سَجْدئيْنِ بَعْدَمَا سَلّمه. 

فقال أبو حنيفة: من صلى خساً ساهياً فصلاته باطلٌِ إلا أنْ 
ل ل مقدارَ 0 
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ورؤينا عن يجبى بن سعيد اقطان عسن سفيان القَوري عمن 
بيه عن الحارث بن شبل عن عبار الله بن شداٍ: أذ ابنَ عمرّم 
يجلم نْ في الركعتين ين فمضىء فلمًا سِلّم في آخر صلاته سجد 
سجدتين وتشهدَ مرتين. 

حدثنا يوسفُ بن عبد الله النمريٌ حدّثنا عبدٌ الوارش بن 
اب اك ا وو ده 
مات د لبقن متي ل لس 0 ماين 
تين سبوا هفاسم َم َم جد سَجْدنَي الس حي 
الْصَرّف ثم قَالَ: كسم تزوئ أجلن إلى صتمت كما رايت 
رَسُولَ الله يي صَنم). 

وعن سفيان الثوري عن عبار اللّه بن دينار سمعت ابنَ عمرٌ 
يقول: إذا شك أحدكمْ في صلاته فليتوخ حتى يعلمَ أنه قن ل أت ثم 
ليسجدٌ سجدتين وهو جالس. 
عمرٌ التَحرّيَ كما قلناة.. 

لاج فم 

ما رويناه من طريق عبد الاق عن معمر وسفيانا بن 
عبيئة كلاهما عن أيوب السّختياني عن ابن سيرينَ عن عمرانٌ بن 
ا ا ا ا المّهْو. 
ل و 
السّهو بعدَ السّلام بل كان يكونٌ مضافاً إليد وإتساكان كون 


ففْسرٌ ابن 


وم 


ها- مسألة: ومن عجرّ عن القيام أو عن شيء من فروض 


و- كتابُ الصّلاة 


ا ا ا ل ل ا اح ص ا ا تي 


فيه أن بعد ال سجدتين تم ليما منهمًا قط وبالله تعالى التوفيق. 
وروينا عن عطاءٍ إيجاب سجود السَهِرٍ في التطوّع؛ وعمومٌ 


أمره تيز من أوهمٌ في صلاقٍ بسجدتي السهو: : يدخل فيه التطوعٌ» 
ولا يجورٌ إخراجه منه بالظَن وباللّه تعالى نتيدُ. 


»لام مسألة: ا 
لصليبو أو لإنسان وخحشي الضّرب أو الأذى أو القتلَ على نفسه 
أو على مسلم غيره إن لم يفعل: فليسجذ لله تعالى قبالة الصّسم 


ل والصليب» أو الإنسان» ولا يبالي إلى القبلة يسجِدٌ أو إلى غيرها. 
وقد قال بعضُ الناس: إِنْ كان المأمورٌ بالسّجودٍ له في القبلةٍ 
فليسجدٌ للّه وإلا فلا. 


قال علي: وهذا تفسيمٌ فاسْدٌء لأن المنعَ من السّجِوه لله 
تعالى إلى كل جهة عمداً قصداً لم يأتم منه منع. 

قال تعالى: 9دَينمَا نُوَنُوا قنَمّ وَجْه اللّدك. 

وإنما أمرنا باستقبال الكعبة في الصّلاة ةِ خاصّة: والسّجودٌ 
وحده ليس صلا وهر جائرٌ بلا طهارق وإلى غير القبلقٍ 
وللحائض» لأنه لم يأت نص بإيجاب ذلك فيه. 

وقال تعالى: «إلا مَنْ أكر َب مُطْمَن بلإيَان». 

هع مسألة: ومن عجرٌ عن القيام أو عن اشيم من 
فروض صلاته: أدّاها قاعداً فإِنْ ل يقدرْ فمضطجعاً بإهاء وَسَتقظ 
عنه ما لا يقدرٌ عليه ويجزئه ولا سجودٌ سهو في ذلك» ويكونٌُ في 
اضطجاعه كما يقدرٌ؛ إِمّا على جنبه ووجهه إلى القبلةِ وإمًا على 
ظهره بمقدار ما لو قامَ لاستقبلَ القبلة فإنْ عجر عن ذلك فليصل 
- كما يقدرٌ - إلى القبلة وإلى غيرها. 

وكذلك من قدح عينيه فإنه يصلّي كما يقدرٌ. 

قال الله تعالى: «لا يُكَلْفُ الله نفساً إلا وْسْعَهَا». 

وقالَ تعالى: لوَقَدْ فَصّلّ لَكمْ مَاحَرَمَ عَلَيكُمْ إلامًا 
اضطررتم إليو. 

وقالَ رسول اللّه تل: «إذا أمَرْتَكُمْ بآمر فَأنُوا مِنه ما 
00 ا ا 
الأغزاي وتنا أي داوف ع ار 
حدثنا شعبةٌ عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريكو قالَ: رةه 
َسُولَ الله تا وَأمسحه عنما على روميهم الطأيل فسَلضْت م 
0 فَحاءك الأعْرَابُ مِنْ هَهُنَا وَهَهنا. َقَالُوا: يا رَسْوَلَ اللنه 
أَنْتَدَاوَى؟ قال: «تَدَاوَوًا إن اللّه لم يِضْم داع إلا وضع 2 دَوَاء 


غَيْرَ دّاء وَاجِلر: اهْرَمٌ). 

فإن ذكروا: أنّ عائشةً نهت ابن عباس عن ذلك. 

قلنا: كمْ قصّةٍلها رضي الله عنها خالفتموهاء حيث لا يعلم 
ها تالف من الصّحابة رضي اللَّه عنهم؛ وحيث ل تأت سنة 
بخلافها: كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاةٍ إيجاباً ومعها في 
ذلك: علي بِنُ أبي طالبيه وابن عبّاسء وابن م الزّبير رضي الله 
عن جميعهمْ ولا الف لممْ في ذلك يعرف من الحا ومعها 
اله المتحيخة. وكإمامتها هي وأمّ سلمة رضي الله عنهما: 
النّساءَ في الفريضة» ولا تخالف هما في ذلك من الصّحابة يعرف. 
ومثلُ هذا كثيرٌ جذاً إن كان لا يل خلافها في مكان م يحل في 
كل مكان» وَإِنْ كان خلافها للسَّةٍ مباحاً في موضع فهوٌ واجب 
بِالسَنةٍ في كل موضع. ْ 

مسألة: ومن ابتداً الصّلاةٌ مريضاً مومشاً أو 
قاعداً أو راكباً لخوف ؛ ثم أفاق أو أ منَ: قامً المفيقٌ ونزلَ الآمنْء 
وبا على م مفى من ملاتهمه وإنامانيء وصلتهما ا 
سواءً كانَ ما مضى منها أقلّها أو لم يكن إلا التكبينٌ أو لم يبن 
منها إلا السّلامُ فما بِينَ ذلك» كل ذلك سواءً. 

ومن ابتداً صلاته صحيحاً قائماً إلى القبلة ثم رض مرضاً 
أصاره إلى القعودء أو إلى الإبماءء أو إلى غير القبلة. أو خافٌ 
فاضطٌ إلى الركوب والركض والدّفاع: فلين على ما مضى من 
صلاتهء وليتمٌ ما بقيّ» كما ذكرنا سواءً ولا فرق» لما ذكرنا من 
قوله تعالل: #لا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَاك. 

ولقول رسول الله يذ «إذً أمَرئُكُمْ بأمر فَأَنُوا ينه ما 
استطعتم). 

وهو قول ماللش. وزفر وأبي سليمان. وغيرهم. 

وقالَ الشافعي: إِنْ أمن بعد الخوفم فنزلَ بنى وتمتْ صلاتة 
وَإِنْ خاف بعد الأمن فركب ابتداً الصّلاة. 

قالَ عليٌ: وهذا تقسيمٌ فاسن وتفريقٌ - على أصله - بين 
قليل العمل وكثيروء وهوّ أصل في غايةٍ الفساد.. 

وقالَ تعالى: لنَِنْ حقْتُم فَرجَالا أو ركبنا». 

وقذ صلَّى بعضّ الصّحابةٍ ماشياً إلى عدوّو. 

وقالَ أبو حنيفة: من ابتداً الصّلاة جالساً لمرض به بهثمّ صصح 
في صلاته فإنه ييني» لا يختلفُ قوله في ذلاك. . واختلف قوله في 
الذي يفتتحها مومنا لمرض به 0 
صحيحاً قائماً ثم بمرضُ فيها مرضاً ينقله إلى القعود أو إلى الإيهاءٌ 


8- كتاب الصّلاة 


مضطجعاً. فمرة قالَ: يبني» ومرّة قال يبتدئها ولا بن وسواءً 
أصابه ذلك بعد أن قعدَ مقدارَ التشهدِ وقبلَ أن يلم أو أصابه 
قبل ذلك وهذه الرواية في غاية الفساده والتفريق بالباطل الذي لا 
يدرى كيف ينها في عقل ذي عقل قبوله من غير رسول الله ع 
الذي لا ينطق عن الحوى #إِنْ هر إلا وَحْيّ يُوحى» مِن الخالق 
الذي «لاء سال عَمَا يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسأَلُون». 

وَقَالَ أبُو يُوسُّف: إن اهنم صَحِيحاً قَائِما نّم مَرض فَالتَقَلَ 


ِلَى الإيّاء أو إلَى الجنُوس. أ و اَْحَها مريضاً قَاِداً نم صَح: : فد 
مَؤُلاء - : ما لَمْ يَنقِلُ حَالَمَم قَبْلَ أنْ يَفْعُدُوا مِقْدَارَ التَشَه: فَإِّْهُم 


قَال: وَمَن افتَحَهَا مريضاً مُويئاً م مح يها - قَبْلَ أَنْ يمَعْدَ 
مِقَدَارَ التَشَهدِ: - فَإِنّه يت وَلا بس 


راسهةم م ودام 


ل مَن الْتّحَهَا مَريضاً فَاعِدأ أو 
م ص فيه فإِنّه يندع الصّلاة وَلا ب. 
0 التُمَهُدِ 
فَصَّارَ إلى القَعُودٍ أو إلى الوياء قإنه يبني. 
قال عَلِي: َه ال في عا القَسَادٍ بلا بُرْمَانَ وَإنْمَا 
َكنَاهَا ري أَهْلَ انه مِقدَارَ فق هَؤُلاء العم وَعِلْمِهِم. 


407 مسالة: : ومن مَل بَالَه بشئء من : أمُور الدنيًا 
فِي الصّلاةٍ كَرهناكُ ولَمْ بطل لِدَلِكَ صَلائفُ وَل سُجُودَ سَهوِ في 
لِك ذا عَرَفَ ما صَلَى وَلَمْ يَْه عَنْ شيء مِنْ ضَّلايِه. 

بُرْهَانُ ذلِك: مَا قد دناه بِإِسْتاوه مِنْ قَوْل رَسُول الله 
ا "إن الله تَجَاوَر لأمِي ما حَه 0308 نت به أنْفْسَهَا ما لَمْتُخرِجه 
عر أو عَمَلِ» وَهَذَا نَفْسُ َوْلنًا. 

إن قيل: 5 ُو الصلاة بأ يي فيا عَمداً الوُوجَ 
عَن الصّلاةٍ جُمْلَتَ أ و الخرُوجَ عَنْ إَامَةَ الإمامٍ بلا سَبَبويُو جب 
ذَلِكَ عَلَيْهء أو الرُوجَ عَنْ فُرْضٍ إأى تطوع» أو من تطوع إلى 
فَرْضٍء أو مِنْ صّلاةٍ إلى ضَلاةٍ أخْرَى» ذا عَمَدَ كل ذلك ذاكِرا 
يُوِجبُوَ في سَهْوه ِكل ذلك سُجُودَ السّهّق وَحُكُمُ السّهّر فِي 
إلْغَاء ما َا عَمِلَ في يَذْكَ الخَال مِنْ وَاجبَاتِ صَّلايَه. 
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قلنا: : نََب لأث هذا قَد أخرّجَ مَا حَدت به نفْسّه بعمَلٍ فَعَمِلَ 
شيا ما في صَلاته عَمْداً بخلافب ما أيِرَ بي فَبطَلَتَ صَلانَفُ أو 


ا 5 


اام اناا 


07 - مَسألةً: وَمَن اسَْعَلَ اله بشنيء 


انا 


حَدَنا عن فليم بن الخطاج بتكنا خط إن التي خنقا ماد ين 
هِشَام حَدثِي أبي هر الدُسوَائِي - عَنْ يَحَبَى بن أبي كثير حَدَننَا 
بو سَلَمَهَ بن َب امن أن ا هُرَرَةَ حََهُمْ أ َسُولَ الله 
ميد قَالَ: «إذا ُوِي بالأذان أَدبرَ لتيْطَانُ له ضُرَاط حَنّى لا 
ل الإنات ذا قْضِيَ الأذَانُ قْبْنَ فَإذًا تُوْبَ بِهَا أدبن فَإذَا 
قُضي التعويبُ كب يَحْطِر بين لز ل اذك كَذَا وَكَنَا 
ما َم يكن دكن حى يطل لل بتري كه على فَإِدَالَمْ 
در أحَدُكُمْ كُمْ صَلَىء فَلَيِسْجُدْ سَجْدَئينِ وَهُوَ جَالِسَ). 
لم يِل عليه السلام الصلاة بكر الشِطان له مَا يَشعله به 
عَنْ صَلاتَ ولا جَعَلَ في ذَلِكَ جود سَهْرِء وَجَعَلَ عليه السلام 
سُجُود الهو في جَهْلِهِ كَمْ صَلَّى فقَط. 
ومن طَرِيق ركبم عَنْ هِشَامٍ بن عُروَةَ عَنْ أبيو: أن عُمَرَ بْنَ 
الطاب قَالَ: إنْي لأخيب جزيّة البَحْرَيْن في الصّلاة. 
مسالة: : وَمَنْ ذَكرَ في َفْسٍ ضَلايَه - أي صّلاةٍ 
أو كر مِنْ وَاجِدَدِه أو كَانَ 
00 تَمَانَى فِي صّلاتِه يَلّكَ 
يهاه م يُصلِي التي ذَكَرَ فَقَطء لا يَجُورُ لَه غيْرُ طَِكَ وَلا 
اتنا في 
َال اللّه تَعَالَى: ولا تنطِنُوا أعْمَالكُمْ» فهذا في عمل قذ 
نهي عن إبطاله. 
وقالَ أبو حنيفة: إن كان الذي ذكرٌ حمس صلوات فأقل: 
قطم التي هر فيها وصلى التي ذكرء وقطع صلاة الصّبح. وأوترٌء 
ثم صلَى التي قطم» فإِنْ خشيّ فوت التى هرّ فيها تمادى فيها ثم 
صلى التي ذكرٌ ولا مزيد. 
فإ كانت التى ذكرٌ ست صلوات فصاعداً تمادى في صلاته 
التي هرّ فيها ثمّ قضى التى ذكرٌ. 
وقالَ مالك إن كانت الى ذكرٌ حمس صلوات فأقلٌ أ التي 
هرّ فيها ثم صلَى الى ذكرٌ ثم أعاد التى ذكرها فيها. 
وإ كانتا مسن صلوات فاكثرٌ م الي هو فيها ثم قضى 
التي ذكرها ولا يعيدٌ التي ذكرها فيها. 
قال علي: وهذان قولان فاسدان. 
أوَلُ ذلك: أله تقسيمٌ بلا برهانء ولا فرق بينَ ذكر الخمس 
وذكر الست لا بقرآن ولا بسنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا إجماع 


كَانَتْ: نه نَِيَ صّلاةَ فَرْضٍ وَاحِدَة 


ولا قول صاحببه ولا قياس ولا رأي سديلر. ولا فرق بين 
وجوب الترتيب في صلاةٍ ة يوم وليلة وبِنَ وجوبه في ترتيبه صلاة 


وم 
6 وصلاةٍ أول أمس قبل صلاةٍ أمس 
وهكذا أبد 
فإن 3 قولَ رسول الله تف 
إِذًا ذَكَرَمَاء لا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذْلِكَ». 


ع «من 2 صّلاة ميضلا 


قلنا: هذا حقّ وهرّ عليه السلام الآمرٌ بهذا قاد ذكرٌ صلاة 
الصبح إذ انتبه بعد طلوع الشمس» فأمرٌ الناس بالاقتياد 
والوضوء؛ والأذان. 

ثم صلّى هر وهمْ ركعت الفجر ثم صلّى الصبح. 

فصحٌ أن معنى قوله عليه السلام: «قيصلْيًا إِذَا ذَكَرَهَاه كما 
أمرّء لا كما لم يؤمرْ من قطمّ صلاة قد أمره عليه السلام بالتمادي 
فيها بقوله: «فُمَا أَدْرَككُمْ فَصّلُواء وَمَا فَانَكُمْ فَأَتمُوا. ويقوله عليه 
السلام: «إِن فِي الصّلاةٍ لشُغلا». 

ثم همْ أوّلُ غالفي هذا الخبر لتفريقهم بِينَ ذكر مس فآقل» 
وبينَ ذكره أكثرٌ من خمسء وليسّ في الخبر نص ولا ديل بالفرق 

بينَ ذلك. 


فإن ذكروا خبرٌ ابن عمرّ: ' من ذكرٌ صلاة في صلاقٍ' 


انهدمت عليه. 

فقن قلنا: نه لا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله يك 
وهم قذ خالفوا قول ابن عمرٌ في تفريقهم بين خمس فأقلٌ وبينَ 
اكثر من تخنس: 

فإن ادّعوا إجماعاً في ذلك كانوا كاذبينَ على الأمّيٍ لقولهمْ 
عليهم بغير علمء وبالظنٌ الذي لا يحل وأكنبهم: أن أحمد بن 
حتبل» واد قولي الشافعي: أنه يبدأ بالفاتة ولو أنها صلا 
عَشْرين سلة. 

لا سيّما أ مر أبي حنيفة بإبطال الصّبح - وهيّ فريضة - 
للرئر- وهي تطوع - ولاايائم من 'تركة. وأمٌ مالك بأن يتم 
صَلاةٌ لا يعد لدابهاء ثم يعيدها وهذا عجبُ جد أن يامره يعمل 
لا يعتدٌ له به. 

ولا يخلو هذا المأمورٌُ بالتمادي في صلاته من أنْ تكون هىّ 
الصّلاة التي أمرّ اللّه تعالى بها آمْ هي صلاة لم يأمره الله تعالى 1 
ولا سبيل إلى قسم ثالمث. 

فإِنْ كان ا بالشادي فق يشاك الت أمره الله تعالى بها 
فأمره بإعادتها باطلٌ. 

وإن كان أمره بالنّمادي ني صلاةٍ لم يأمره الله تعالى بها فقاذ 
أمره بما لا يجورٌ. 


8- مسألة: فإ ذكرَ صلاةً وهوّ في وقتٍ أخرى فإنْ 


8- كتاب الصّلاة 


وقولنا: هرّ قول طاووس؛ والحسن» والتشافعي» وأبي ثورء 
وأبي سليمان وغيرهم» ولا فرق بينَ ذكره الصّلاة الى نسي أن 
نام عنها في صلاةٍ أخرى» أو بعد أن أ م صلا أخرى؛ أو في وقت 
صلاةٍ أخرى قبل أن يبدا بها - من طريق النظر | صلاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

8- مسألة: فإنْ ذكرٌ صلاة وهو في وقاتٍ أخرى» 
إن كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتي ذكرّء سواءً كانت واحدة أو 
خساً أو عشراً أو أكثر يصلّي ججيعها مرتبة ثم يصلّي التي هو في 
وقتها سواءً كانت في جماعةٍ أو فذاء وحكمه ‏ ولا بد أن 
يصلَيَ تلك الصّلاة مع الجماعةٍ من التي نسي» فإنْ قضاها بخلاف 
ذلك أجزأه. 

فإ كان يضخشى فوت الب هرّ في وقتها بدأ بها ولا بد لا 
يجزئه غيرٌ ذلك» سواءٌ كانت الى ذكرٌ واحدة أو أكثرٌ فإذا أت التي 
هر في وقتها صلّى التي ذكره لا شيء عليه غير ذلك» فإنْ بدأ 
بالتي ذكرٌ وفات وقت التي ذكرها في وقتها بطل كلاهماء وعليه أن 

يصلَي الي ذكرٌ ولا يقدرٌ على ال تعمَّدَ تركها حتى رج 
وقتها. 

وهوّ قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان. 

وقالَ مالك إِنْ كانت الي ذكرٌ همس صلوات فأقل: بدأ 
التي ذكر وإنْ خرج وقتُ الي حضرتء وإِنْ كانت أكثرٌ من 
حمس بدا بابي حضرٌ وقتها. 

قال علي: وهذا قولٌ لا برهان على صحته أصلاء لا من 

قرآن ولا سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا إجماع؟ ولا قياس ولا 
قول صاحببر ولا رأي له وج لكنه طرة المسآلة التي قبل هذه 
إِذْ تناقضص أبو حنيفة. 
ا 
وَالْعَصْرَ ع م حدق حَنَى غَرَيّت الشّمْس» 0 بالأذان وَالإقَامَةٍ 
ثم صلَّى الظّهْنَ * َم مر بالأذآن وَالإقَامَِِ ثم صَلَى العَضْي تْ 
أَمَرَ بالآذَان وَالإَامَة مصَلّْ الْربَ فِي وَقيِهَاه. 

وإنما لم نجعل ذلك واجباً؛ لأنه عمل لا أمرٌ 

وأما إن فاته وقتُ الحاضرة إن الي ذكرٌ من الأواني حرج 
وقتها لغير الناسي متمادية الوقت للناسي أبداً لا تفوته باقي 
عمري والتى هرّ في. وقتها تفوته بتعمده تركها حتى يخرج وقتها 
ويع و ذاكر بهاء فهر تامور بصلاتهاء كما هرّ مأمورٌ بالتي نسي ولا 
فرق. ٠‏ فإذاً حرام م عليه التفريط في صلاةٍ يذكرها حتى يدخلَ وقتُ 
أخرى أو يخرجَ وقتُ هذه فلا يحل له ذلك. 


وبرهانٌ صحَةٍ قولنا: «أَن رْضُوَلَ الله عع 


8- كتاب الصّلاة 48- مسألة: ومن 


0 0 إِذَا 2 
في رن الحسيه وأا عن فما خالفنا لأنّه لاابة من أن 
يصليَّ إحدى التي ذكرَ قبلَ الأخرى. فالتى يكونُ عاصياً للّه إِنْ 
آخرها أوجبُ من الى لا يكونٌ عاصياً له تعالى إِنْ أخرها. 

وبقولنا هذا يقولٌ سعيدٌ بن المسيّبي والحسن. وسفيان 
الثوري» وغيرهم. 

4 مسألة: ومن أيقنَ أنه نسي صلاة لا يدري أي 
صلاةٍ هي؛ فإنّ مالكاء وأبا يوسف, والشافعي» وأبا سليمانَ 
قالوا: يصلّي صلاة يوم وليلٍه ويلزمٌ على هذا القول إِنْ لم يدر 

وقالَ سفيانُ النوري ومحمّدُ بن الحسن: يصلّي ثلا 
صلوات: 

إحداها: ركعتان» ينوي بها الصبح. 

والثانية : ثلاث ينوي بها المغرب. 

والثالثة : أربعٌ ينوي بها الظَهرَ أو العصرّء أو العشاءً الآخر 
يلي صلاتن فق 

إحداهما ركعتان» والأخرى ثلاث ركعات. 

م ور 
ل ون 

وقال 5 
يقعدُ إلا في الثانية والرَابعة» ثم يسجدٌ للسّهو ينوي في ابتدائه إيَاها 
أنها التي فاتته في علم الله تعالى. وبهذا نأخذء إلا أن الأوزاعي 
قالَ: يسجدٌ للسّهو قبل السلا وقلنا نحنْ: بعد السّلام. 


برهان صحَةٍ قولنا: ألا الله عز وجل لا فرضّ عليه - بيقين 
مقطوع لا شك فيو ولا خلاف من أحار منهمٌ ولا منا: صلاهٌ 
التي فاتة» فمن أمره بخمس صلواتوه أو ثمان 
صلواتب أو ثلاث صلواات أو صلاتينء فقذ أمره - يقيئ - يمام 
يأمره اللّهِ تعالى به ولا رسوله يكذ وفرضوا عليه صلاةً أو 
صلاتين أو صلواتي ليست عليه وهذا باطلَ بيقين» فلا يجوز أنْ 
يكلف إلا صلا واحدةً كما هيّ عليه ولا مزيد. فسقط قولُ كل 
من ذكرناء حاشا قولناء وقول زفرَ» والمرني فاعترضوا علينا بأنْ 
قالوا: إن اليه للصّلاةٍ ة فرض عندنا وعندكمٌ وأنتم 


واحدةٌ وهى 


م تأمرونه بِثيةٍ 


نْ أيقن أنه نسي صلاةً لا يدري أي 


كلض 


مشتركة لا تدرون أنها الواجبُ عليِء وهذا الاعتراضُ إنما هوّ 
للّذينَ أمروه بلخم أو المان فقط. 


قلنا هم: كذ انارق را عندة وتلفيل وألها تامررقة 
لكل صلاةٍ أمرتموه بها بنيِةٍ مشكولء فيها أو كاذبةٍ بيقين ولا بد من 
أحدهما. لأنكم إِنْ أمرتموه أن ينوي لكل صلاةٌ و أنَها التي فاته 
قطعاً فقذ أوجبتمْ عليه الباطلَ والكذب» وهذا لا يحل لأنه ليس 
على يقين من أنها التي فاتتة. فإذا لم يكن على يقين منها ونواها 
قطعاً فقدٌ نوى الباطلٌ» وهذا حرام. 

وإن أمرتموه أنْ ينوي في ابتداء كل صلاةٍ منها منها أنّها الى علمَ 
الل أنها فاتته فقذ أمرتوه بما عبتم عليناء سواءً سوا لا مثليء : 
وحن نقوك: إنّ هذه الملامة ساقطة عند لأنّه لا يقدرٌ على غيرها 
أصلاء وقد قال الله تعالى: #لا يُكَلْفُ اللّهِ نَقْساً إلا وُسْعَهَا» 
وقال عليه السلام: «إذًا أمَرْتَكُمْ بام َأنُوا منه ما اسْتَطَمْيُم) فقد 
سقطت عنه اله معي لعدم قدرته عليهاء وبقيّ عليه وجوبُ 
الي المرجوع فيها إلى علم الله تعالى» إِذْ هوّ قاارٌ عليهاء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

فسقط ذلك القولُ أيضاً. 

ثم قلنا لزفر والمرني: إنكم الزمتموه جلسة بعد الرّكعةٍ 
اثالث لم يأمر الله تعالى بها قطّء ولا يور أنْ يلزمَ أحدٌ إلا ما نح 
على يقين من أن اللَّهِ تعالى الزمه ياه فسقط أيضاً قولهماء لأنهما 
دخلا في بعض ما أنكرا على غيرهما. 

قال عليّ: وبرهانٌ صحَةَ قولنا: هو أنّ اللّهِ تعالى إِنّما أوجب 
عليه صلاةً واحدة فقطء لا يدري أي صلاةٍ هي؟ فلا يقدرٌ البنّةَ 
على نه لها بعينهاء ولا بد له من نيَةٍ مشكولء فيها أ صلاةٍ هيَ؟ 
فينوي أنه يؤدّي الصّلاة التي فاتته التي يعلمها الله تعالل» فيصلّي 
ركعتين» » ثم يجلس ويتشهث فإذا أتم تشهده فقذ شاك: أتم صلاته 
لي هيّ عليه إِنْ كانت الصّبِحَ) »أو إِنْ كانت صلاةٌ رل0 
السّفر أمْ صلى بعضها كما أمرّ وم يتمّهاء إِنْ كانت صلاة تتمفي 
ا حضر ِ أو كانت مغرب فإذا كان في هذه الحال فقذ دخلَ في ججلة 

من أمره النيا ع - إذا لم يدر كم صلّى أن نْ يصلي حتى يكونٌ 
على يقين من التمامه وعلى شك من الزيادةٍ فيقومٌ إلى ركعةٍ ثالشةٍ 
ولا ب فإذا رفع رأسه من السّجدة الثانيةِ منها فق شك: هل أ 
صلاته التي عليه - إِنْ كانت المغربَ ديس عوك اريت 
عليه ركعة: إِنْ كانت الظَهِن أو العصر أو العتمة في حضر؟ فإذا 
صار في هذه الحال فقذ دخل في جملة من أمره رسولٌ الله لذ إذا 
م يدر كم صلّى بأ يصلَّيَ حتى يككون على يقين من القمام 
وعلى شك من الرّيادةِ فعليه أن يقومَ إلى رابعة فإذا أمُها وجلسَ 


- مسألةٌ: فإن كان 


وم 


في آخرها وتشهدَ فقذ أيقنَ بالتمام بلا شك وحصل في شك من 
الزيادة فليسلّمْ حينتنه وليسجد كما أمره الله تعالى على لسان 
رسوله #كة. 

وهذا هر الحق المقطوعٌ على وجوبه - والحمدٌ للّه رب 
العالمين. 

ل على زفرَء والمرنيّ - في إلزامهما إياه جلسة في 
الثالئةِ - هما الزماه إفراء الَةِ في للك الجلسةٍ انها للمغترنه 
ا 


فإذ أ الااع اما ملا راض لاد كاري 
قال علرة: امن كدرا مومرا لا دري الاير 
أمْ من يومين أو يدري صلاهما فق ولا يبالي أيهما قدب أنه لم 
برعي عليه في انا نف سخ لذ قرا ولا باع ولا لامر 
وه قن ابن عليفة لفن وأبي سليمان. 
وقال المالكيّون: ذل يدر امي من يوم أمْ من يومينء 
فليصل ثلاث صلوات؛ إِما ظهراً بينَ عصرين وإمّا عصراً بين 
قال علي: وهذا تخليطً ناهيك به وإنّما يجب التَرتِيبُ ما 
دامت الأوقات قائمة مرتبة بترتيب الله تعالى لهاء وأمًا عند خروج 
ا يس سند 
441 مسالا فَإن كان قومٌ في سفيئةٍ لا يمكنهم 
الخروجٌ إلى الب إلا بمشقَةٍ أو بتضييعها فليصلّوا فيها كما يقدروت» 
بإمام وأذان وإقامةٍ ولا بد فإن عجزوا عن إقامةٍ الضّفوف وعن 
القيامٍ ليلو أو لكون بعضهم تحت السّطح أو لترجّح السَفيئة: 
صلَوا كما يقدرون. وسواء كان بعضهمٌ أو كلهم قدَامَ الإمام أو 
معه أ و خلفة إذا لم يقدروا على أكثرء وصلّى من عجرّ من القيام 
قاعداً ولا يجزئٌ القادرٌ على القيام إلا القيام» لقول اللّه تعالى: 00 
يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا وُمْعهًاك. 


ولقوله تعالى: وما جَمَل عَليَكُمْ في الدين مِنْ حَرَّج» 
ولقول رسول اللَّه تا: «إذًا مركم بام َأُوا نه ما اسنتَطخكم». 
كك أبو حنيفة: عرد راون سور 


وس بأنَّ يه فقلنا: وما يدريكم ْ 


قوم في سفينةٍ لا بمكنهم الخروجٌ 


و- كتاب الصّلاةٍ 


أنه كان قاعداً وهو يقدرٌ على القياب حاشا لله أن يظنْ بأنس طبه 
أنه صلى قاعداء وهو و قادرٌ على القيام. 


مسألة: وَالصّلاة ة جائزة في البيبع؛ والكنائس؛ 
واغارات والبيتٍ من بيوت النبران» وبيوت البدٌ والديور: إذا 1 
يعلمْ هنالك ما يجب اجتنابه من دمه أو خمر أو ما أشبه ذللك» 
لقول رسول الله يك: «وَجُعِلَتْ لي الأرض ممُجداً رطيورا 
حَيْنمًا أَدرَكتّكَ الصّلاةٌ فْصَل». 


إوكة مسألة: وحد دنو الرء من سترته أقربُ ذلك 
قدرٌ مر الشّاقء وأبعده ثلاثةٌ أذرع لا يحل لأحد الرّيادة على ذلك 
إل بعد عن سترته عاماً أكثرٌ مسن ثلائة أذرمٍ وهو ينوي أنها 

سترته بطلت صلاتة» فإن لم ينو أنها سترة له فصلاته تامة. 

ل ا 
مقدارها - نوى ذلك سترة 
ذلك على السترةٍ أو خلفها. 

وحدٌ مقدار السّترةٍ: ذراعٌ في أي غلظ. كان. 

م ا و اا 

ثمّ على امار ولِيسَ على المصلي دفعة» ا 
م أقلّ من ثلا 
أذرع» فلا حرج على امار في المرور وراءها أو عليها. 

برهان ذلك: 


أو ل ينو: فصلاته تامّق وسواء مر 


ما حلاثناه عبد الله بن رييع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا علي بن حجرء امعد د لتر 
أخبرنا سفيان هوّ ابن عيينة - عن صفوان بن سليم: عن نافع بسن 
جر بن مطبع عن سهل بن ابي حتمة, قال: قال رسول اللّه 
ل : (إذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ إلى م سْْرَةٍ فلْيدْنُ مِنْهَا لا يَعَطّمٌ التّيِطَانُ 
عَلَيْهِ صلاتَة). 

قال علي: فصارٌ فرضا على من صلى إلى سترةٍ أن يدنو 
منهاء وكانٌ من لم يدن متها - إذا صلّى إليهها - غيرَ مصل كما 

فإذ ادر منها فرض فلا بد من ببان مقدار الدّنوٌ المفترض 
من خلافي إِذْ لا يمكن أذ يامرنا عليه السلام بأمر يلزمناء ثم لآ 
يبيّنه عليناء واللّهِ تعالى قَنْ أمره بالبيان عليناء والتبليغ إلينا. 


قال تعالى: #بلغ ما أنِْلَ إلَبِكَ مِنْ رَبك ». 
وقال تعالى: «لِدَيّنَ لئاس ما نول إليهم». 
فنظرنا في ذلك. 


9- كتابُ الصّلاةٍ 


فوجدنا: عبد اللّهِ بنَ يوسفف بن نامى حدّثنا قالَ: حدثنا أحمدُ 
بن فت حلئنا عبُ لواب بن عيسى حدئنا أحد بن حو حذتدا 
أحدُ بن على حدّئنا مسلمُ , بن الحجّاج حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم 
الدتورقي حدثنا ابن أبي حازم هو عبدُ العزيز - حدّثنا أبي عن 
سهل بن سعدٍ السّاعديّ قال: كان بَيْنَ مُصَلَى رَسُول الله تا 
وَبَيْنَ الجدار مَمَرٌ لاوا فكانٌ هذا أقلّ ما يمكنٌ من الدتوٌ إِذْ ما 
كان أقلّ من هذا فمانعٌ من الركوع ومن السّجودٍ إلا بتقهقر, ولا 
يور تكلّف ذلك إلا لمن لا يقدرٌ على أكثرٌ من ذلك. 

وقذ وجدنا عبد الله بنَ رييع حذثنا قال: حدثنا محمد بن 
معاوية حدئنا أحمدٌ بن شعيب أخبرنا حمّدُ بن سلمةً عن ابن 
القاسم حدئني مالك عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: إن رسول اللّه 
تيا «دخلَ الكمبق هُوَ وَأَسَامَة بْنُ زيب وَبلال وَعْكْمَانُ بْنْ 
طَلْحَة الحَجِي َأغْلَقَهَا عليه فلت بلالا جين خرَج: مَاذَا صنَعْ 
رَسُولُ الله تف قَالَ: جَعَلَ عَمُودا عَنْيَسَاره وَعَمُودَيِنِ عَنْ 
يمه وَنَلانَ أَعمِدةٍ وَرََه - وَكَانَ اليْت يَوْمَيل علَى من أَعْمِدَةٍ 

1 َلَّى» وَجَعْلُ ينه وييْنَ الجتار نَحْواً من ثلاث أَذرُعه. 

ا ل ري يل 
هذا حد البيان في أقصى الواجبب من ذلك - وقد ذكرنا 
البراهينَ فيما خلا من كتابنا هذا ولله تعالى الحمد. 

وقد قالَ بهذا قبلنا طائفة من السّلف: 

روّينا عن ابن جريج عن عطاء قالَ: يقال: أدنى ما يكفيك 
فيما بينك وبينَ السّاريةٍ ثلاثة أذرع. 

وقذ الى عليه السلام إلى ريق وَالْعَرَق بيه »وَحَد 
لمر ة فِي اريفَاعِهَا بمُؤَخْرَةٍ الرخل». 

ورويناه عن أبي سعيدر وعطاء وغيرهم. 

وم يصحّ في الخنط شي فلا يجورُ القولُ به. وبالله تعالى 
التوفيق. 

4 مسألة: ومن بكى في الصّلاةٍ من خشية الله 
تعالى أو من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شيءً عليه ولا 
سجودٌ سهو ولا غيرة» فلو تعمَّدَ البكاءَ عمدا بطلتْ صلاته: 

احذنا عيذ ارين ردم سكا ده برا معان تركن] جيذ 
بن 5 شعي أخيرنا :سويد بن صر أخبرنا غبة الله بك لسار عدن 
وين بلدا لايس انار عن تف رهز اين ادير - عن 
أبيه قال: «أنَْتْ رَسُولَ الله ل وَهُوَ يُصَلَيء وَلِجَوْفِه أزيرٌ كَأزِيز 
الرَجَلء يَعنِي يبكي". 


4- مسألةٌ: ومن بكى في الصّلاة من خشية الله 


م 
قال عليّ: هكذا هو التفسيرُ نضا في نفس الحديث. 
وأما غلبة البكاء فقالَ تعالى: «لا يُكَلَفُ الله تسا إلا 
وُسْعهَا4. ْ 
وقالَ عليه السلام: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بأمر َأنُوا نه ما استَطْعْتم». 
وأمَا تعمّدُ البكاء فعملٌ يات بإباحته نص وقالَ عليه 
السلام هن في الصّلاةٍ لشُغلا». 


لصح الكل حمال ووو عر 3 متاو إا غمل يدا 
بإباحته نص» أو إجماع. وبالله تعالى التوفيق. 


8 صلاة الجماعة 


6-- مسألة: : ولا تجزئ صلاة فرض أحداً من 
الرّجال: إذا كان بحيث يسمع م الأذان أنْ يصليها إلا في المسجدٍ مم 
الإماى فإنْ تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاتة» فإِنْ كان 
بحيث لا يسم الأذان ففرض عليه أن يصلَيَ في جماعةٍ مع واحارٍ 
إليه فصاعداً ولا بن فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يد أحداً 
يصليها معه فيجزئه حينتن إلا من له عذرٌ فيجزئه حينئزٍ التَخلّفُ 
عن الجماعة. 

وليس ذلك فرضاً على النساءء فإِنْ حضرنها حيتشارٍ فقذٌ 
أحسن» وهرّ أفضلٌ هن فإن استأذن الحرائن أو الإماءٌ بعولتهين 
أو ساداتهن في حضور الصّلاةٍ في الممسجد: ففرض عليهم الإذنُ 
هن - ولا يخرجن إلا تفلات غير متطيبات ولا متزينات» فإن 
تطيْبنَ» أو تزيّنٌ لذلك: فلا صلاة طنٌ» ومنعهنٌ حينئل فرض. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدّثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهٌاب بن عيسى حدئنا أحمدٌ بن محمّدٍ حدّثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا قتيبة بن سعيلبه ويعقوبُ بن إبراهيمَ 
التورقي» وإسحاق بن إبراهيمَ هو ابن راهريه - كلهم عن مروانٌ 
بن معاوية الفزاري عن عبيار الله بن الأصمّ عن يزيد ب بن الأصم 
عن أبي هريرة قالَ: «أتى النبي + ين رَجُلّ أَعْمَى فَقَالَ: 1 رَسُولَ 
الله لَيْسَ لي قفد يوني إلى ننجب متأ رَسُول اله 1 أذ أذ 
يُرَحْصَ لَه مِصَليَ في به فَرَحْصَ لَه قلا نا ولَى دَعَاهِ وَقَالَ لَه 
هَل تَسْمَعُ اتا بالصّلاة؟ قال: نعي قَالَ رَسُوْلُ الله #ق: 

عتقااية اتتور موالله. بن خالو حذثنا إبراهيم بن 
أحمد البلخيّ حدثنا الفربريُ حدَئنا البخاري حدثنا مسدَدٌ حدّثنا 
يزيدُ بن زريم حدثنا خالدُ الحذَاءُ عن أبي قلابة عن مالك بن 


لان 


6م - مسألة: ولا تجرئ صلاة فرض أحداً من الرّجال: 


8- كتاب الصلاة 


الحويرث الى قالَ: قالَ لنا رسولٌ اللّهِ 8ذ: «إِذًا حَضَرَت 
الصلاة فَأدنا وَأِيما م ليَرْمَكُمَا أكبرْكُمَاه. 

وبه إلى البخاري: 

حدثنا حمّدٌ بن يوسفت حدّثنا سفيان عن خالاو الحذاء عمسن 


أبي قلابة عن مالك ب بن الحويرث: أن الني تنظ قال لرجلين أتياه 
رينانت السفرً: «إذًا رما َأذْنَا م أَقِيمًا لِيَوْمَكُمَا بكم 
0 


ا 0 الله 
يذ قال لَنَا - وقد ينه في تقر من قَوْمِي: إِذَا حَضَرّت الصّلاة. 
لبوَدْنْ لَكمْ َحَدَكُي ووفك انك 

حدثنا أحمد بن قاسم حدثي أبي ي قاسم بن محمد بن قاسم 
حدثني جدّي قاسم ب امه حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 
حدئنا سليمانٌ بن حرب حدثنا شعبةٌ عن حبيبه بن أبي ثابتي عن 
سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس: أن الي اط قال: امن سا مِع 
لندَاء فلم ُجِبْ فلا صّلاة لَه إلا مِنْ عذَر». 


7 


حدثنا حمامٌُ بن أحمد حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمّدُ بن 
عبد الملك بن أيمنَ حدّئنا إبراهيم بن محمد حدئنا ابن بكير عن 
مالك عن أبي الزنادطن الاعرع عن 1 بي هريرة أن رسول الله 
نت قال: الذي تسبي ين لَقَدْ مَمَنْت أن آمْرَ بحَطَّبٍ 
فيُحْطْب م آمْرَ بالصلاة يُوَذّنَ لَهَاه * م آمر رجلا فوم انام ثم 5 
ايد إلى ينل انون متها تر زنك انمي صر لذ 
يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أنه بَجدُ عَظْماً سَمِياً أو مِرْمَائيْنِ حَسَدَينِ لَشَهِدَ 
العشّاء»). 

وقد رويناه من طريق سفيانَ بن عبينة عن أبي الزّنادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة مسنداً. 

ومن طريق شعبة» وعباد الله بن نمي وأبي ي معاوية كلّهُمْ عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مبلنداً. 

وليسَ في ذكر العشاء في آخر الحديث دليلٌ على أنها المتوعَدٌ 
على تركها دون غيرهاء بل هي قضيتان متغايرتان. 

وأيضاً فالمخالفُ موافقٌ لنا على أن حكمّ صلاةٍ العشاء في 
وجوب حضورها كسائر الصّلوات ولا فرق. 1 

ورسولٌ الله ييز لا يهم بباطل ولا يتوعَدُ إلا بحق. 

فإ قيل: فلم لم يحرّقها؟. 


قيل: لأنهم بادروا وحضروا الجماعة لا يجورٌ غيرٌ ذلك: 


حلاثنا عبد اللّه بنُ ريع حدئنا حم بن إسحاق بن السَلِيمٍ 
حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا تفيل هر عبد اللّه 
بن محمد - حدثنا بو البح هر الحسنْ بن عمر ارقي - حدّئي 
يزيد بن يزيد هوّ ابن جابر - حدثفي يزيد ب بن الأصم قالَ: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله تقا: : اَذ همَمْتْ أن آم فتيي 
َنَجْمَمَ حزما ِنْ حَطْببٍ َم آي فَما ُصَلُونَ في يُوتهمْ لَيِسَنا 
بهم عِلَة فَأَحَرَْها عَلَيهِم). 

قال يزيدٌ: فقلت ليزيدَ , بن الأصم: يا أبا عوفي» الجمعة عنى 
أو غيرها؟. 

قال: صمّنا أذناي إن لم أكنْ سمعت أبا هريرة عمن رسول 
الله 2# ما ذكرٌ جمعة ولا غيرها'. 

قال علي: وقذ أقدمَ قوم على الكذبي على رسول الله نب 
جهاراً فقال: إنما عنى المنافقين. 

ومعاذً الله من الكذبي على رسول اللَّه يز ومن المحال 
البحتو أن يكون عليه السلام يريد المنافقِينَ فلا يذكرهمْ ويذكرٌ 
تاركي الصّلاةٍ وهو لا يريدهم. 

ا ا ل 
ل الب 

عِشْرِينَ درَجَدًا. 

قلنا: هذان خبران صحيحان» وقد صحّت الأخبارٌ التي 
صدرناهاء وثبتٌ أنه لا صلاءً لمتخلف عن الجماعة إلا أنْ يكون 
معذوراء فوجب استعمالٌ هذين الخبرينٍ على ما قذ صجّ هنالك» 
لا على التعارضٍ والتناقض المبعدين عن كلام رسول الله يظ. 

فصع أنّ هذا التفاضلٌ إنماهرَ على صلاةٍ المعذور الت 
تور وهيّ دون صلاةٍ الجماعةٍ في الفضل كما أ- خبرٌ عليه السلام. 

بن جل هلين ا خرين علتي قن يناذكرها حصيل عدي 
خلاف رسول الله :5: َي ني الأحاديث الآخرء وعلى تكذيبه عليه 
السلام في قوله: أنْ لااصلاة في غير الجماعة إلا لمعذورء 
واستخفً بوعيدوه وعصى أمره عليه السلام في إجابة النداء. وبأن 
يوم م الاثنين فصاعداً أحدهماء وهذا عظيمٌ جداً. 

وهذا الذي قلنا: هوّمثلُ قول الله تعالى: طلا يسْتَرِي 
فاون من لزنت عَم أربي الفترروَالْحُجَاُود في سيل 
الل لله بوهم ل الْجَامِِينَ تلن رايم 


الْجَاهِدينَ 3 الَاعلِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجَّاتٍ مِنه». 


فنص تعالى على أن المتخلف عن الجهادٍ بغير عذر مذمومٌ 


4- كتاب الصّلاة 


همع - مسألة: ولا تجزئٌ صلاةٌ فرض أحداً 


من الرّجال: 0-7 


أشد الدّمٌ في غير ما موضم من القرآن: منها قوله تعاق: ديا يها 
اين آمنوا ما لَكُمْ إِذَا قيل لم الفرُوا في ستبيل الله انَاقكَمْ إلَى 
الأرْضٍ أَرَضِيتَمْ بِالْحَيَاةٍ ايا ين الآخرَةٍ فَمَا ماع الحيَاةٍ ة لديا في 
الآخيرو إلا قَِيلٌ إلا قروا يَُبَكُمْ عََاباً ليسا يسبل قَْما 
َيْركُه» في آيات كثيرةٍ جذاً. 

ثم بيْنَ الله تعلق أن امجاهدينَ مفضّلونَ على القاعدينَ وجة 
ودرجاتي فصح أنه إِنْما عنى القاعدينَ المعذورينّ الّذِينَهُمْ 
نصيبُ من وعد الله الحسنى والأجر لا الذينَ توعّدوا بالعذاب. 

وكما أخبر عليه السلام أن صلاة القاعاد على النصفي من 
صلاةٍ القائم» ول يختلفوا معنا في أن الصلّيَ قاعداً بغير عذر لا 
أجرّ لهُء ولا نصيب من الصّلاق ٠‏ فصح أن النسبة المذكورة من 
الفضل إِنْما هي بينَ المباح له الصّلاةٌ قاعداً لعذر من خوفب أو 
مرض أو في نافلة. ١‏ 1 

فإن أرادوا أن يخصوا بذلك الثافلة فقطء سالناهم الدَلِيِل 
على ذلك» ولا سبيل لهم إليي إلا بدعوى في أن المعذورٌ في 
الفريضة صلاته كصلاة و القائى ب ا 
قوله عليه السلام: صّلاة القَاعِدٍ عَلَى الصف مِنْ صَّلاةٍ القَائِمٍ 
دون تخصيص منه عليه السلام. 

وأيِضا إن حاغ بن انين بيذ كنال دنا تابر بن 
بن أيمن حدثنا بكر بن حاب 
والقاضي أحمدٌ بن محمد البرتي: قال القاضي البرتي: حدثنا أبو 
معمر هر عبدٌ الله بن عمرو الرَقَيُ حدئنا عبدُ الوارث: وقال بكرّ: 
حدئنا مسددٌ حذئنا يحبى بن سعيار القطَانُ وعبدٌ الوارش بن سعيد 
التنوريُ * م اتفقا عن الحسين المعلّمٍ عن عبد الله بن بريدة عن 
عمرانٌ بن الحصين: قالَ القاضي البرتي في حديثه: إِنْ عمران بن 
الحصين حدّثه - وكان رجلا مبسورا: أن له سَأَلَ رَسُولَ الله تك 0 
عَنْ صَلاةٍ الرُجُلٍ وَهَُ فَاعِدٌء فَقَالَ عليه السلام: ١مَنْ‏ صَلَى قَائِماً 
َهْرَ أفضَل» وَمَنْ صَلَى قَاعِدا فل بِصْفُ أَجْر القَائِم؛ وَمَنْ صّلّى 
اما قله نِصْفُ أَجْرِ القاعديا. 

قال علي: : وختصومنا لا يجيزون التشَلَ بالإيماء للصّحيحء 
فبطل تأويلهم جملة - وللّه تعالل الحمدٌ. 

ولاشك في أذ من فعلّ الخيرٌ أفضل من 
فعله» وهذا منصوص عليه في الخبر الذي فيه: إن الفقسراء قالوا: 
ليا رَسُولٌ اللّى ذَْهَبَ أَصْحَابُ الور بالأجُوره» فعلمهمْ رسو 
الله ينظ الذكرّ الذي علمهي فبلغ الأغنياءً ذة ففعلوه زائداً على ما 
كانوا يفعلونه من العتق والصّدقةٍء فذكرٌ الفقراء ذلكَ لرسول اللَّه 
فقال: طِذَلِكَ فَعْل الله يُتيه من يشاء. 


أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبد الملك ب 


ولا خلاف في أن من حجٌ أفضلٌ مَنْ ل يحجّ مَنْ أقعده 
العذر. 

وهكذا في سائر الأعمال - وق جاءً في الآثر الصّحيح: 'مَنْ 
ف عم بص ميش مدنا له سكل فإ يلها يي ل 
عَشْرا». 

فعم عليه السلام من لم يعملها بعذر أو غير عذر. 

ل ل 
عنه امرض أو النُومُ: كتب 

100 
الع للاك رراننا بكرورازاى راك والدعرية لذ ينا ليه 
القيامُ كما في الحديث. ويضاعففُ الأجرٌ للقائم عشر أمثال قياميه 
فهذا مكنٌ موافقٌ لسائر النصوصء وبالله تعالى التوفيق. 

فإ ذكروا: «أنْ رَسُولَ الله تنك أمّ الناس فِي يَيْنِه وَهُوَ 

قلنا: نعم وهوّ معذورٌ عليه السلام باتفكاك قدميء ولا يخدو 
الْذِينَ معه من أن يكونوا - جميعَ أهل المسجدٍ فصلّوا هنالك» 
فهنالك كانت الجماعة وهذا لا نتكرك أو من أنْ يكونوا من لزمه 
الكونٌ معه عليه السلام لضرورة» فهذا عذرء وتكونٌ إمامته في 
منزل أنس في غير وقت صلاةٍ فرض» لكنْ تطوعاً. 

وكل هذا لا يعارض به ما ثبت من وجوبب فرض الصّلاةٍ في 
جماعة. ووجوب إجابة داعي الله تعالى في قوله: ' حي على 
الصّلاة'. 

وقالَ الشافعي: هي فرضٌ على الكفاية. 

قال علي: وهذه دعوى بلا برهان؛ وَإذْ أقر بأنها فرضٌ» ثم 
ادّعى سقوط الفرض لم يصدّق إلا بنص. 

وقد قالَ: بمثل هذا جماعة من السّلف:. 

روّينا عن أبي هريرة أنه رأى إنساناً خرج من المسجد بعد 
النداء فقالَ'. 

أمَا هذا فقذ عصى أبا القاسم نكل" 

ورؤينا عن أبي الأحوص عن ابن مسعو أنه قال :' حافظوا 
على هذه الصّلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنْهنٌ من سنن 
المدىء ولقَد رأيتنا نا وما يتخلّفُ عنهنٌ إلا منافق بين التفاق» ولقدٌ 
رأيتنا وإنّ الرجلَ يهادى بينَ الرّجلين حنّى يقام في الصف وما 
منكمْ أحدٌ إلا له مسجدٌ في بيتهِه ولو صليتم في بيوتكم وتركتم 
مساجدكم تركتم سنة نيكم ولوْ تركتم سنة نيكم لكفر '. 


6خ- مسألةٌ: ولا تجرئُ صلاةٌ فرض أحداً 


من الرّجال: 4- كتاب الصّلاة 


ديك 


ومن طريقٍ وكيم عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن 
أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قالَ: من سم 
المناديّ فلم يجِبْ من غير عذر فلا صلاة لهُ 

وعن ابن مسعود: من سمع المنادي فلم يحب من غير عذر 

وعن معمر عن أيُوبَ السختياني عن نافم عن ابن عمر: أنه 
صلَّى ركعتين من المكتوبة في بيته فسممّ الإقامة فخرج إليها. 

قال علي: لوْ أجزأت ابن عمرّ صلاته في منزله ما قطعها. 

وعن أبي هريرة: لأنْ يمتلىَ أذنا ابن آدمّ رصاصاً مذاباً خيرٌ 
له من أنْ يسمع المنادي فلا يجيبه. 

وكين واترة رو اعان مصور فت عات بر كلم 
لز رذعي يفيه 
لبر حذني 00 بى طالبي: : لا صلاةً لجار المسجد 
إلا في المسجدء فقيل له: يا أ بد اليك وك تداة المتجدف 

قال: من سممٌ الأذان. 

ومثله هن طريق سفيان بن عبينة وسفيان النُوريّ عن أبي 
حيّانَ المذكور عن أبيه عن علي. 

وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي بن ثابتم سمعت 
سعيد بنّ جبير يحلاث عن ابن عباس أنه قال: من سمع النداة» ثم 
0 
ا لي رخصة في أنّ يدع الصّلاة قال اب 
جريج: فقلت لهُ: وإنْ كان على بر يبيعه يفرق إِنْ قامّ عنه أنْ 

قال: لاء لا رخصة له في ذلك» قلت: إِنْ كان به مرضٌ أو 
رمد غيرٌ حابس أو تشتكى يده؟. 
النْداءَ من أهل القرية وإِنْ كان قريب من المسجد؟. 

قال: إِنْ شاءً فليات» وإِنْ شاءً فليجلس. 

وعن عطاء: كنا نسمغ أنه لا يتخلفُ عن الجماعةٍ إلا منافق. 

وعن إبرا 0 أنه كان لا يرخص في ترك الصّلاةٍ ف 
الجماعة إلا لمريض أو خا 


وعن هشام بن 0 عسن الحسن قال: إذا سمعّ الرّجَلُ 


الأذانَ فقد احتبس. 

وعن سفيانَ بن عيبنة حدثني عبدٌ الرّحن بن حرملة قالَ: 
كنت عند سعيدٍ بن المسيّبٍ فجاءه رجلٌ فسأله عن بعض الأمرٍ 
ونادى المنادي فأرادً أن يخرج َمَالَ له سعيدٌ: قدّنودي بالصلاق 
فقال له الرّجل: إن أصحابي قد مضوا وهذه راحلي بالبابء 'فقال 
لديحية لا عر قاذ رسن اللم عاك فان: الامطاح عن هنذا 
النْجو بَعْدَ النداء إلا مُافَِ إلا رَجُلَ حَرْجَ وَهُوَ يريد الرجْعة 
ِلَّى الصّلاة» فأبى الرّجلُ إلا الخروج» فقالَ سعيدٌ: دونكم الرجل» 
قال: فإني عنده ذات يوم إِذْ جاءه رجلٌ فقال: يا أبا محمد ألم تر 


الرجل سيك ال لذي تر سوقت متي لطاع افاكييرية 


وهو قول أبي سليمات؛ وجميع أصحابنا. 

وأمّا النَساءُ فلا خلاف في أن شهودهنٌ الجماعة ليس فرضاً. 

وقذ صحّ في الآثار كونٌ نساء الني كا في حجرهسٌ لا 
يرجن إلى المسجد. 

واخعلف الناس ني أي الأمرين 
بيرتهن» م آم في المساجد في الجماعات. 


ن أفضل لهن» أصلاتهن في 


وبرهانُ صحَهةّ قولنا: هر ما قذ ذكرنا مسن قول رسول الله 
1 يف «إِن صلاة الْجَمَاعَةٍ تَفَضُلٌ صَّلاةَ ة الْفَرِدِ بسَبْعٍ وَعِشْرِينَ 
دَرَجَة2. 

وهذا عمومٌ لا يجورٌ أن بخص منه النساء من غيرهن. 

حدّثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن قنح حدثنا عبد 
ل ا 1 ا 
للدين طهر آل الإدعة لايق عدر قن 1 2 
َب يقول: «لا تمنعُوا ناكم لاجد إِذَا اسَتَادكمْ إليهَاه.. 

فقالَ بلالٌ بن عبد اللّهِ: واللهِ لنمنعهن» فأقبلَ عليه عبد اللّه 
رسول الله 1 وتقول: والله لتمنعهنة. 

وبه إلى مسلم: 

حدثنا عمرو الثاقدٌ وزهيرٌ بنُ حربي كلاهما عن سفيان بن 
عببنةً عن الزهريّ سمح سام بنَ عبد الله بن عمر يحدَث عن أبينه 
دل لغ به لني #لتز يز قال: «إِذًا امْتأدنَتْ أَحَدَكُمٍ امراتة إلى الَمْجِدٍ 
قلا يَمْنَعْهًا. 


- كناب الصّلاة 
وبه إلى مسلم: 
حدئنا محمد بن عبد الله بن مير حدثنا أبي» وعبد الله بن 


إدريس قالا: : حدثنا عبيد الله بن عمرٌ عن نام عن ابن عمرٌ قال: 
إِذ رسول الله ياي قال: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مُسَاجدَ اللّه. 


وبه إلى مسلم: 

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو ا 
عن ابن عمرٌ قال: قال رسولكٌ الله :6 ي: «لا تَمْنَمُوا النْسَاءَ مِن 
روج إلى السَاجِدٍ بالليل». 

وبه إلى مسلم: 


حدثنا | ب بكر بن بي شبية حثتا جى بن سمي القطاً عن 
0 ل 
«إذًا شهدت إِحْدَاك الْسْجِدَ فلا تمس“ طِيباً». 

حذثنا حمامٌ حدثنا عباس بِنُ أصبغ حدثنا محمّدُ بن عبد الملك 

بن أممنَ حدئنا محمد بِنْ وضاح حدئنا حامدٌ هرّ ابن يحى البلخي 
- حدثنا سفيانٌ هو ابن عبينة - عن محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي' عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفو عن أبي 
هريرة قال: قال رسولٌ الله عاي: «لا تَمنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ 
ل 
متطيباتب فهن عاصيات لله تعالى» خارجات بخلافي ما أمرن: فلا 
يحل إرساهن حينئذٍ أصلا. 

والآثارُ في حضور النساء صلاةً الجماعةٍ مع رسول الله تنظ 
متواترة في غاية الصّحَتٍ لا ينكرٌ ذلك إلا جاهل: 

كحديث عائشة أمّ المؤمنينَ إن كَانَ رَسُولٌ الله #فلظا ليُمَلى 
الصيح فينه ترف الْمَاءٌ مَُلَقهَ امتو بمُرُوطِهنٌ مَايُعْرَفْنَ من 
الغْلّس 0 

وحديث أبي حازم عن سهل بن سعار: الْقَذ لت الرُجَالَ 
عَاقِدِي أَرْرهِمْ في َعْنَاقِهِمْ مِنْ ضييق الآزرِ لف رَسُول اله ع 


ال ”2 


فقَالَ قَائِل: :يَا مَعْشَرَ النْسَك لا تَرْفمْنَ ومُوسَكن حَنَّى يَرْقَعَ 
الرّجَال). 


وقوله عليه السلام: «إني لأَدْخلٌ في الصلاة ريد أن أَطِيلَهًا 
0 بكاءً البي فَأَتَجَوْرُ فِي صلاتِي حسية نيد أَنْ د فس َم 
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6- مسألة: ولا تجرئٌ صلاة فرض أحداً من الرّجال: 


لت 


علي الجعفيُ عن زائدة عن عبلد اللّه بن تحمّدٍ بن عقيل عن جابرٍ 

عن الي نز أنه قالَ: «خَيرُ صُقُوف الرجَال لقم رفوم 
اموَخْرٌ وَشَرُ صُقُوف النْمَاء عدم وَخَيْرُهَا لوحن نم قَالَ: يَا 
مَعْشَرَ النسَاء إذا جد الرجال فاعطعين مارك ريه 
عَوْرَاتٍ الرّجّال مِنْ ضبق الأزر؟. 

وحديش يوب عن نافع عن ابن عمرٌ قالَ: قال رسولٌ اللّه 
يف : «لَو تَرَكنَا هَذَا اباب لشّاء» فما دل من ذلك البابي ابن 
عمرَ حتّى مات. وأنْ عمرّ بنّ الخطاب كان ينهى أنْ يدخلٌ من 
بابب التساء. 

وحديث أسماءً في صلاةٍ الكسوفيء وأنها صلّتْ في المسجدٍ 
مع النساء خلف رسول الله تا. 

فما كان عليه السلام ليدعهنٌ يتكلّفنَ الخروج في الليِلٍ 
والغلس يحملنَ صغارهن ويفرد لمن باب ويأمرٌ بخروج الأبكار 
وغير الأبكار ومن لا جلباب لها فتستعيرٌ جلباباً إلى المصلّى: 
فيتركه يكن من ذلك ما يع جورهن» ويكون الفضل لمن 
في تركو هذا لا بظنه بناصح للمسلمين إلا عديم عقل؛ فكيف 
برسول الله 8/ يز الذي أب تعال أنه عير عله مَا عَم 
حَرِيص عَليِكُمْ بالْمُؤْمِننَ رَعُوف رَحِيم). 

حَدَثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ حَدَكنًا أحْمَدُ بْنُ و 
الزظات إن عد فنا داز عار كر سعد بحن علان 

حا صم أن الحجاج حدقا متاق بن رام حدقا جر 
هُوَ ابْنُْ عَبْدٍ الحمِيدٍ - عَن الأعْمَشٍ عَن زيل بن وهس عَنْ عَبْدٍ 
الرحْمَنِ بن عَبْدٍ رب الكعبة: نه سَّعَ عند اللّهِ بْنِ عَمْرِو بن 
العاص قَالَ: - اجْتَمَعْنًا إلى رَسسُول الله تل َقَالَ: «إنه لم يكن 
بلي إلا كان حَقَا َيِه أن يدل أنه َلَى حير مَا يَخلَمُه هي 
وَينذِرَهُمْ شر مَا يَعْلَمُه لَهُم). 

َال عَلِي: : وَاحْتَجٌ مَنْ خالف الحقّ في هذا حبر مَوْضُوعٍ 
عَنْ عَبِْ اليد بن الاير الأنصَارِي عَنْ عَمبه أو جََيَه م حُمَيلٍ: 
أن النبي نيك قال: «إِنّ صّلاتك في بَيْتِك أَنْضَلُ مِنْ صلاتِك 


مَل بن مج 


معي 1. 
قَالَ عَلِيّ: عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنُ ادر مَجْهُولٌ لا يُذْريه أَحَد 
وَذكرُوا أيضاً: 
ما زويناه عَنْ عَائَْة رضي الله عنها مِنْ قَولِهَا: لَوْ أدْرَل 
رَسُولُ الله تلظ ما أَحْدَث النْسَاء لَمَمَهُنَ مِن الخَرُوج كَمَا مَنَمَه 


يْسَاءَ بنِي إسْرائيل. 


وَهَذَا لا حُجَةَ فيه لِوْجُوه ثَمَانَةِ. 


2# 

أولها: أذ ل 0 0 مُوجب دينّه 
0 وات لزاع و و عب دز وس 

لم ما يُحْيث النساُ لم يحت تَعَالى ِلك منعاً ل ولا 


7م مه 


قَالَ لَهُ: إذًا أَحْدَئْنَ فَامحومُن. 

وَالثَانِي: )أ أله عليه السلام لَوْ صَحٍ أنه لَوْ أَدْرَكَ أَحْدَائْمُنَ 
معن - لما كان ذَلِكَ مُبيحا منمهُن نه عليه السلام لَمْ يرل 
َم َي فلا يِل انع إذ َم مر به عليه السلام. 

وَالثَالث: أن من الكبَائرٍنَسْحَ شريعةٍ مَاتَ عليه السلام وَلَمْ 
يَنْسَحْهَاء بل هر كثْرٌ مُجَرُ. 

وَالرَّابعٌ: أله لا حُجّةَ في قَرْل أَحَدِبَعْدهِ عليه السلام. 
وَالْحَامِس: أن عَائِمَة رضي الله عنها لَمْ تَقَلْ: إن مَعَهُنْ 
ع ا اك مار 


وَالسادُ: أله ل خنث مهن أفظم من الى ؛ وَقَدْ كان 
نون على عور ولول الاك ولند كاش لاله الى شين 
لوج ج؛ وَأَنْ يَضْر 20010111006 
8 كد ا ء كَاسِيّات عَارياتٍ مَائَلات مُمِيلاتٍِ 
وميه كَأسْيْمَة البحْت لا يرِحْنَ رَائِحَة الجنْةِ وَعَلِمَ أنهُنْ 


سكن بَْدَه َمَا منعَهُنْ مِنْ أَجْل ذَلِك. 

وَالسابع: نه لايَحِلُ عِقَابُ مَنْ لم يُحْدث مِنْ أَجْلٍ مَنْ 
أخاث فَمن الباطل أن يسع من لَمْ بُيث مِنْ أجْلٍ من 
أَحْدت وَاللّ على يَول: ظوَلا نكيب كل تقس ن إلا عَلَيْهَا وَلا 
تر رَ وَازِرَة وزد أخرَى». 

والثامن: أنّهمْ لا يختلفون في أنه لايل منعهن مسن التزاوره 
ومن الصفق في الأسواق. ٠‏ وا خروج في حاجاتهن؛ ؤليس في 
الضّلال والباطل لك 
منهن من أحدث» وتخصُ صلاتهنٌ في امسجا الذي هر أفضلٌ 
الأعمال بعد التوحيد بالمنعء » حاشا لله من هذاء وما ندري كيف 
ينطلق لسانُ من يعقلُ بالاحتجاج بمشل هذا في خلاف السّنن 
الثابتة المنواترة. 

قال علي: والمحيحٌ من هذا - هو 

ما حدثناه عبد الله بنُ ريبع حدثنا محمّدُ بن إسحاق بن 
السّليم حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود حدثنا محمد بن 3 
أن عمرو بنَ عاصم الكلابيّ حدثهم قال: حدثنا همَامٌ هو 
يحبى د ردم برد 


6- مسألة: ولا تجرئ صلاة فرض أحداً من الرّجال: 


8- كتاب الصّلاة 


اللّهِ بن مسعود عن الي اكز قال: «صّلاة الا ة في بَنتِهَا أَفْضَلٌ 
مِنْ صَلاتِهًا في حُجْرَتِقَك وَصَلائهًا فِي مَسْجِيمًا أَفَضَلُ مِنْ 
صَلاتِهًا فِي بتِهًا. 

وروينا هذا الخبرٌَ بلفظ آخرَ. 

كما حدّثنا حمّدُ بن سعيلد بن نبات حدثنا عبّاسُ بن أصبغ 
م 

بن الى حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حذثنا همّام عن 

ا ل ل 
مسعوو عن الي يك قال: «إنْمَا الْرَأَةٌ عَرْرَةَ ة فَِذَا خرّجَت 
اسْتَشْرَفَهَا الشيطَانُ وَأفْرَبُْ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْه رَبّْهَا وَهِيّ في قَغْرٍ 
بَنْتِهًا صّلاةٌ الَرَأةٍ فِي مَحْدَعِهًا أَفْضَلُ مِنْ ضلاتِهًا فِي بَتِهَاء 
وَصَلاتَهَا فِي بَيْتَِا أفضَلُ مِنْ صَلاتِهًا في حُجْرَتِها. 

قال عليٌ: هكذا بذكر المخدع ليس فيه للمسجد ذكرٌ أصلاء 
ثم لو صح فيه أن صلاتها في بيتها أفضلٌ من صلاتها في 
مسجدها - وهذا لا يوجدٌ أبداً من طريق فيها خيرٌ - لما كانت 
فيحوق أن كان كر موسا باسك عا كرا م دنه 
عليه السلام هن يتكلفنَ التكلف في الغبشء راغبات في الصلاقٍ في 
الجماعة معه إلى أنْ مات عليه السلام» فهذا آخرٌ الأمر بلا شك. 

قال عليٌ: مسجدها ههنا هوّ مسجدٌُ متها ومسجدٌ قومهاء 
ولا يجورٌ أن يظن أنه مسجدُ بيتهاء إذ لو كانَ ذلك لكان عليه 
السلام قائلا: صلاتسك في بيتك أفضلٌ من صلاتك في بينك» 
وهذه لكنةٌ وعم حرامٌ أنْ ينسبا إليه عليه السلام. 

وبقولنا قال الأئمة. 

رؤينا عن معمر عن الزهري: أن عائكة بنت زيدٍ بن عمرو 
بن تفيل كانت تحت عمرٌ بن الخطّاببه وكانت تشهدُ الصّلاة فق 
المسجد فكانّ عمرٌ يقولٌ ها: واللّه إلك لتعلمِينَ ما أحبٌ هذا 
فقالت: واللّه لا أنتهي حتّى تنهاني؛ فقالَ عمرٌ: فإني لا أنهاك - 
قال: فلقذ طعنَ عمرٌ يومئلر وإنها لفي المسجاد. 

قال علي: ولوْ رأى عمرٌ صلاتها في بيتها أفضلَ لكان أقل 
أحواله أنْ يجيرها بذلكَ ويقول لها: إنك تدعينَ الأفضل وتختارينَ 
الأنى» لاسيّمامم الي لا احبة لك ذللت» فها فعل» بل افتصصر 
على إخبارها بهواه الذي لا يقدرٌ على صرفهء ومن الباطل أنْ 
تختارٌ - وهيّ صاحبةٌ» ويدعها هوّ - أن تكلّف إسخاط زوجها 
فيما غيره أفضلٌ من فصح أنهما رأيا الفضل العظيمٌ الذي يسقط 
فيه موافقة رضا الرّوجء وأمير المؤمنِين وصاحبب رسول الله اك 
في خروجها إلى المسجد في الغلس وغيروء وهذا في غاية الوضوح 


4- كتاب الصّلاة 


- مسألةٌ: ومن العذر للرّجال في التخلّف عن 


.ل عقل. 

ورؤينا من طريق هشام بن عروة: أن عمرَ بنَ الخطاب أمر 
يمان ب اب كم ا النساءً ء في مؤخر الممسجدٍ في شهر 
رمضان. 

ومن طريق عرفجة: أنّ علي بن أ بي طالبو كان يأمرٌ لاس 
بالقيام في رمضان» فيجعل للرّجال إماما وللنساء إماماًء قال 
عرفجة: : فأمرني فامت النساء مع ما ذكرنا من شد عضيت 1ه 
عمر على ابله إِذ قال: إنه يمن النساءً من الخروج إلى الصّلاة. 

فهؤلا أئمّة المسلمينَ بحضرةٍ الصّحابةه ثم على هذا عمل 
المسلمينَ في أقطار الأرض جيلا بعد جيلء وبالله تعالى التوفيقٌ 


5- مسألة: ومن العذر للرّجال في التَخلّفيٍ عن 
الجماعة في المسجد: المرض» ولوق امد والثرف وتجوقة 
ضياع المال» وحضورٌ رٌ الأكل» وخوف ضياٍ المريض» أو المِسي 
وتطويل الإمام حتّى يضر بن خلفةه وأكل الشوب | و البصلء أو 
الكرّاث ما دامت الرّائحة ئحة باقية ونع آكلوها من حضور المسجل 
ويؤمرٌ بإخراجهم منه ولا بد ولا يجورُ أنْ يمنمَ من المساجد أحدٌ 
غيرٌ هؤلاء. لا مجذوم ولا أبخنٌ ولا ذو عاهةٍء ولا امرأة بصغير 

فأمًا الرضُ والخوففُ فلا حلاف في ذلك» لقول الله تعالى: 
«لا يُكَلّف الله نَفْساً إلا وسْعَهًاك. 

وقوه يعال: لرَقَد فصل لَكُمْ مَاحَوُمٌ عَلَيِكُمْ إلامًا 
اضْطَررْتم إليِد»ه. 

وقالَ تعالى: إلا مَنْ أكرة4. 

وكذلك إضاعة المال؛ ونهى عليه السلام عن إضاعة المال: 

حدّثنا عبد الله بن يوسفف حدّثنا أحمدُ بن فنح حدثنا عبد 
الوهٌاب بن عيسى حدّثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا محمّدٌ بن عبَادٍ حدّثنا حاتم هِرَابِنٌ 
إسماعيل - عن يعقوب بن مجاهاو أبي حزرة عن ابن أبي عتيق 
أنه شهدَ عائشة أ م المؤمنينَ قالت: إني سمعت رسول الله ل 
يقول: «لا صّلاةَ بِحَضِرَةٍ طَعَامِ وَلا وهو يُدَاقِعَْه الأخبئان». 

حذئها عبد لله بن بيع حذئنا ع بن معاوية تدا أذ 
بن شعيب أخبرنا إسحاقٌ بن منصور أخبرنا يحبى هرّ ابن سعيدٍ 
لقان - عن ابن جريجٍ حدئنا عطاء عن جابرٍ بن عبار اله قال: 
قال رسو الله : امَنْ كل مِنْ هذه الجر قَالَ وَل يَوْم: 
الشر ثم م قَال: النُومِ وَالمَصَلٍ وَالْكرَاثٍِ قلا يفْرَْنَا فِي مَسَاجِنَا 


قن الَلائَة تَأَذى مِما يََآَذى مِنه الإنس». 

حدثنا عبدُ الله بن رببع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمدُ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن الى حدثنا يجبى بن سعيد اقطان 
حدئنا هشامٌ هوّ الدّستوائئ حدثنا قتادةٌ عن سال , بن أبي الجعا 
عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بنَ الخطاب قال: نكم يها 
لاس تأكلون مِنْ شَجَرَنِينِ ما أََاهُمَا إلا حبيكتين: ال 
وَالتُبُ قد ذ يت نبي الله تي ذا وَجَد ريحهُمَا من الرجُل أَمَرَ 
به حرج إلى البقيع؟. 

ولا يخرجٌ غيرٌ هؤلاء. لآنْ اللّه تعالى: لؤْ أرادَ 
غيرهمْ من المساجد لِييّنَ ذلك طِوَمَا كَانَ رَبك نَسييأ». 

إن ذَكَرَ دار حَدِيث أ أبي هُرَيرَة عَن عَن الي عا 
وَلا طِيرَة وَفِرْ صن الَجْدُوم فِرَارَكَ مِن الأسّده. 

إن مَعْنَاهِ كَقَرْل الله تعَالَى #اعْمَلُوا مَا مم4 أي فر من 
الجذوم فرارك من الأسدء لا عدوى إنه لا يعديكء. ولا يتفعك 
فرارك ما قدّرَ عليك. ولو لم يكنْ معناه هذا لكان آخرٌ الحديث 
ينقض أولفُ وهذا محال. 

وأيضاً: فلوْ كان على معنى الفرار لكان الأمرٌ به عموماًء 
فوجوب أنْ تر منه امرأته وولده وكل أحدٍ حتى يموت جوعاً 
2 أنْ تقفلٌ الأزقة أمامة» كما يفعلُ بالأسد وهذا 
باطل بيقين: وما يشكُ أحدٌ أنه قد كان في عصره عليه السلام 
مجذومون فما فر عنهئ احدٌ. 

فصع أنّ مراده عليه السلام ما ذكرناه: 


مشع أحلر 


: «لا عَدوَى 


حلاثنا عبد الرّحن بن عبد الله الهمداني حدثدا إبراهيمٌ بن 
أحمد البلخي؛ حدئنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا سعيدُ بن عفير 
حدثي الليث حدئني عقيل بن خالا عن ابن شهاب أ خبرني 
محمودُ بن الي الآنصاري أن عبان بْنَ مَالِكٍ - مِمنْ شهد بذرا 

من الأنْصّارٍ - أت إلى رَسُول الله تاي فقَالَ: يَأ رَسْول اللها نه 
نكرت بَصَرِي وَأ نا أْصَلّي لِقَوْمِيء فَإِذَا كَانَت الأمْطَارُ سَالَ 
الرادي الذي بنني وَبهُم َم أسنتطع أن كن لير وَوَدِدْتْ يا 
رَسُولَ الله آذك تأتيني فَنْصَلْي فِي بتي فَأنْحِذْه مُصَلّى قَقَالَ 
رَسُولٌُ اللَّهِ تل سَأفْعَلٌ إِنْ شَاءً اللّهه. 

قال عتبانٌ: فغدا على رسول الل فيط وذكرٌ الحديث. 

وبه إلى البخاري: حدثنا مسدَةٌ حدثنا يحى هر ابن سعيد 
القطّانُ ‏ عن عبيد اللّه بن عمرَ حدثني نافعٌ قال: أذنّ ابن عمرّ في 
ليلةٍ باردةٍ بضجنان ثم قال: ألا صلوا في رحالكم» فأخبرنا «أنَّ 
رَسُولَ الله تي كان يَأَمرُ مُوَدْناً يُوَذْكُ تم يَقُولُ عَلَى إِنْرو: ألا 


ءءء 


7ع - مسألة: والأفضل أن يوم الجماعة في الصّلاةٍ 


4- كتاب الصّلاة 


صَلُوا ذ ني اليخليه: 
ا اق عن سفياك اوري عن خالد الحذاء 

عن أبي قلابة عن أ بي المليح بن أسامة عن أبيه هرّ أسامةٌ بن 
عمير الهذلُ - آنه قال له ركنا مَعّ رَسُول الله ا رْمَنَ 
لي لي ال 
النبيئ تلز د أَنْ صَنُوا في رَحَالِكُم). 

وه إلى عبد لزاق. حدثنا ابن جريج عن نافع عن ابن 
عمرٌ عن نعيم بن النحّام قالَ: «أَذْن مُوَذْهُ رَسُول الله 8# لَه 
فيا بَِكُ ونا نَحْت اللْحَاف كم أ يُلْتِيَ الله عَلَى لِسَانِه وَلا 
حَرج لما فرع م قَالَ: ولا حرج). 

حدما عبدُ اللّه بنُ ربيع حدئنا محمد بن إسحاق بن السّليمٍ 
حدثنا ابن الأعرابىئ حدّثنا أبو داود حدّثنا مسدّدٌ حدثنا إسماعيلٌ 
هوَّ ابن عليّة - حلائنا عبد الحميدٍ صاحبٌ الرّياديٌ حداثنا عبد الله 

بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين: أن ابن عبّاسٍ قال لمؤذّنه في 
ا ال ا تلاقل حي 
0ك ا 
أحرجكم فتمشر فتمشون في الطّن والمطر. 

حدئنا يوسفُ بن عبد الله الُمريُ حدّثنا عبد الله بن محمّدٍ 
بن يوسف الأزديٌ القاضىي حدثئنا إسحاق بن أحمدَ حدثنا العقيلي 
حدئنا موسى بن إسحاق هوّ الأنصاري حدثنا أبو بكر بنْ أبي 
شيبة حدئنا يحبى هوّ ابن سعير القطانُ - عن سعيلر هوّ ابن أبي 
عروبة - عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة قالَ: مررت بعبا 
الرّمن بن سمرة وهرّ على بابه جالسَ فقال: ما خطبُ أميركم؟ 
قلت: أما جمعت معنا؟. 

قال: منعنا هذا الردغ. 

قال علي: فهذا ابن عمرّ وان م عبّاس وعبدُ الرّحمن بن سمرة 
بحضرة الصّحابةٍ يتركون الجمعة وغيرها للطَّينء ويأمروت المؤدَنَ 
أن يقول: «ألا صنُّوا ذ فِي الرّحَال) ولا نعرفُ لهم مخالفاً من 
المتّحابة رضي اللّه تعالى عنهم. 

وأمًا التطويلٌ فقذ ذكرنا حديث معاذٍ والّذي خرجَ عن إمامته 
فلم ينكر الب تي ذلك على الخارج. 

وحدّثنا عبد الله بن يوسفت حلئنا أحمد بن فتح حدتما عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدٌ بن علي حدثنا 


خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعووٍ الأنصاري قال: 
هجا جل إلى وَسُول الله ا فقَالَ: إني انحر عَنْ صَّلاةٍ 
البح مِنْ أجْلٍ فلان. مما يِل باهذ قَمَا رَكيِتُ رَسُولَ الله تفز 
عَضيِب فِي مَوْعِطَة قم َشَد مما غَضِب فَقَالَ يَوْمَاو: يَاأَيُهَا 
اثامن» إنا ونكم مين فيكم أ 
الكبين وا لضَّعيف, وَذَا الحَاجَة). 

فلم يك رسو الله تل تأثره عن صلاة الفريضةٍ من أجل 
إطالةٍ الإمام: وأمَا الجذوم والأبخرء وآكل الفجل وغيرهم: فلو 
جارٌ منعهم المسجة لما أغفلَ ذلك رسولٌ الله / «وَمًا كَانَ رَبْكَ 
نسبياً». 


م اناس فليُوجِز فَإِنْ مِنْ وَرَائِه 
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أقرؤهم للقرآن وَإِنْ كان أنتقص فضلا. 

فإن استووا في القراءةٍ فأفقههم. 

يي ا 
السَلطانٌ الواجبة طاعته أو أميره على الصّلاةٍ فهرَ أحقٌ بالصّلاةٍ 
على كل حال فإِنْ كانوا في منزل إنسان فصاحب المنزل أحق ُ 
بالإمامة على كل حال إلا من السّلطان. 

وإن 00 

فإِن أمّ أحدٌّ بخلاف ما ذكرنا أجز 
أمر السّلطان على السّلطان» اديني انير صاحب المنزل على 
صاحبب المنزل» فلا يجزئم هذين ولا تجزئهم. ْ 

وقد ذكرنا حديث مالك بن الحويرث: «وَلْيَؤْمَكُمَا أكْبركمًا» 
وكانا في القراءة والفقه والهجرة سواءً. 


جزاً ذلك» إلا من تقَدمٌ بغير 


الزقاب بو عبن دنا اعذارنة عكر سكا اعد بن عل عزنا 
مسلم بن الحجاج حدئنا محمد بنْ بثشار حدثنا يجبى بن سعيار هو 
المَطَانُ - حدثنا شعبةٌ عن قتادة عن أبي تقدرة ة عن أبي سعيدٍ 
الخدري أن رسول الله يي قال: «إذَا كَانُوا ئلائّة فََيَوَْهَمْ 
أَحَدُهْيْ وَأَحَقَهُمْ ب الإمَامَةِ أَقَرَؤُهُم). 

ورويناه اها ف ريق نوكلل بن المبارك عن الجريري 
عن أبي نضرة عن أبي سعيدر الخدري عن رسول الله تل. 

وبه إلى 0 حدثنا أبو سعيلرٍ الأشج؛ وححمّد بن المثنى. 

قال الأشجّ: عن 

00 حلا عم ب جعفر عن شعبة 


ثم افق شعبة 


بي خخالد الأحمر ر عن الأعمش. 
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بن ضمعج عن أبي مسعودٍ. 

قال شعبة: سمعت أوس بن ضمعج يقول: سمعك: آنآ 
مسعودٍ هوّ البدري - قال: قال رسول الله علظ: يوُمٌ الوم 

فى القِرَاءَةٍ سُوَاءً تَأعلَمُهُمْ بِالسَُّْقَ 

إن كوا في الس سر فَفمُمْ مجر فإِنْ كَانُوا في الجر 
سَوَاءٌ َاقمهم ميلم وَلا يَؤْمْنُ الرجل الرَجُلَ فِي سُلْطَائِف وَلا 
1 يَقَعُدُ فى َيِه عَلَى َكْرمَتِه إلا بِإذِه. 

قال عليٌ: وقد فسَرٌ رسولٌ الله يذ الحجرة الباقية أبدا 

اي 
بن أحمد حدئنا الفربريُ حدَئنا البخباري حدئنا آدم حدثنا شعبة 
عن عبد الله بن أبي الس وإسماعيل بن أبي خالدٍ عن الشعيّ 
عن عب الله بن عمرو عن الذي تا قال: «لْمنْلِمْ مَنْ سَلِم 


امِمُونَ مِن لِسَانهِ ويه وَالْمَُاجرُ مَنْ هَجَر مَانََى الله عَلْهه: 


قال علي: وقال مالك: يوم الأفضلُ وإِنْ كان اقل 5 


ْرَوْهُمْ كناب اللّى إن كَانُوا ‏ 


حدثنا حمام حدثنا اب 0 حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري عن عباد الرَزّاق عن ابن جريع أخبرنا نافعٌ أنه سمع ابن 
عمرٌ يقول ' كان سام مولى أبي حذيفة يؤمٌ المهماجرينَ الأوّلينَ 
أصحابَ رسول الله تلز والأنصارٌ في مسجدٍ قباد فيهم: أبو 
بكر وعمرً وأبو سلمة وزيدٌ بن حارئ 0 

قال علي: : وحلاثعاه عبد الرّحمن بن عباد الله حدّثنا إبراهيمٌ 

دبك سو نم 
حدئنا أنس بن عياض عن عب الله بن عمرٌ عن نافم عن 
عمرَ قال قم لجرو الأو لا سردم بد مر 
مقدم رسول الله 6 
أكثرهم قرآناً ' 

قال علي: : فهذا فعلٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم بعلم رسول 
الل تن ولا غالف لهم من الصّحابةٍ في ذلك. 


2 


فإن قيل: إن عمر رَقَدُمْ صهيبا. 


قلنا: : نعم وصارٌ صهيبٌ أميراً مستخلفاً من قبل الإمامه فهر و 
أحق الناس يومئذو لأنه سلطان. 


2 كان يؤمهم ال مولى أبي حذيفة وكانَ 


قال علي: ورؤينا عن أبي سلمة بن عبد الرّمن وسعيدد بن 
جبير فقالَ أبو سلمة: قال البي) تعف: «إذَا كانوا ثَلانَةَ ففِي سَفَر 
شق لمجو كد اسم ية ني انعم نهر 
ْمِيرَهُما. 


وقَالَ أبو سلمة: فذالك أميرٌ أمَّره رسول اللّهِ لذ وإنّما أجزنا 


إمامة من أمّ بخلاف ذلك: للا: 

حدثناه عبد اله بنُ ربيع حلدئنا محمّدُ بن معاوية حدّئنا أحمد 
بن شعيب أخيرنا محمّدٌ بن المثنى حذثنا بكر بن عيسى قال 
سمعت شعبة يذكرٌ عن نعيم بن أبي هنل عن أبي وائلٍ عن 
مسروق عن عائشة أمْ المؤمنين «أنْ أبا بكر الصديقَ صَلّى لِلنّاسِ 
وَرَسُولُ الله يط في الصّف». 

وبه إلى أحمد بن شعيب: أنا علي بن حجر حدثنا إسماعيلٌ 
هوّ ابن عليّة - حدثنا حميا عن أنس قال: «آخِرٌ صَّلاةٍ صَّلاهَا 
َسُولَ الله تي مَعَ القَوْم: صَلّى في نوْسهٍ وَاحو مُتَرَتشُحاً به 
خَلْف أبِي بكره. 

حدثنا عبدٌ الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فنح حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثدا عحسّدٌ بن رافع وحسنٌ بن علي 
الحلوانيٌ جميعاً عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن 
شهابو عن حديث عبّاٍ بن زياد أن عمروة بنَ المغيرة ضيه 
أخبره أن الغيرة بن شعبة أخبره - فذكرٌ حديثاً وفيه قال: «َأَمْلْتُ 
مَعَه - يعي رَسُولَ الله تا - حَتَى نَجِدَ الناسَ قَاذْ قَدْمُوا عَبِدَ 
الْمَن بْنَ عَْفم فَصَلّى لهي درك رول اله إخدى 
الركعتين» ؛ فَصلَى عليه السلام مَعَ اناس الركعَة الآخِرَة فَلَمًا ب 
عبد ارّحمَن بن َوهو قَمَ سول الله تلظ يدم صلانه فَأفْ 
0 ا ؛ ما قي رَسُولُ الله كذ أفبلَ 
عَلَيْهِمْ فقَالَ: أ حتق أو قد أَصَبْتَب يَِطُّهُمْ أن صَلَُوًا الصّلاة 
لِوَفيَاه. 

وبهذا الإسنادٍ إلى ابن شهابب: عن إسماعيلَ بن محمد بن 
سعاد بن أبي وقّاصٍ عن حمزة , بن المغيرة بن شعبة نحو هذا 
الحديش» وفيه قال الميرة: اأرَذت تَأَخيرَ َب الدحْمَن بن عَوْفٍ 
فَقَالَ رَسُولٌ الله ا دَغْة. 


قال علي: فبهذين الخبرين علمنا أن قولَ رسول الله تلظ 
عم ترم ارقي ون اشرو تلقف فيد لحتو انلق 
ع الي ندب لا فرة ض؛ لأنه عليه 
السلام أقرأ من أبي بكر وعبا الرّحمنء وأفقه منهماء وأقدمٌ 
هجرة: إلى الله تعاق منهما وأسنٌ منهما. 

وبهذين الأثرين جازت الصلاة خلف كل مسلمء وإنْ كان 
في غاية التقصان» أنه لا مسلم إلا ونسبته في الفضل والدديسن إلى 
أفضل المسلمينٌ بعد رسول الله ت: أقربُ من نسبة أبي بكر 
وعبل الرحمن بن عوفي - وهما من أفضل اللسلمينَ رضي الله 
عنهما - في الفضل والدين إلى رسول الله تاذ فخرجّ هذا 


لا 
بدليله. 


وم نجذ ني التَقدّمٍ على الستّلطان وعلسى صاحب المنزل أثراً 
يخرجهما عن الوجوب إلى الندبي» فبقيَ على الوجوبي. 

بل وجدنا ما يشدٌ وجوبّ ذلك: 

كما حددثنا عبد الله بن ربيع حذثنا حمّدُ بن إسحاق بن 
السُليم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدتساعبة لهي 
حمّدٍ التفيلي حدثنا حمدُ بِنُ سلمة عن محمّدِ بن إسحاق حدثني 
بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام عن أبيه عن عبار الله بن زمعة قالَ: الما استعَرٌ بِرَسُول 
الله تف ونا ده في تمر من الْلِمِينَ دعَاه بلا إلى الصّلاق 
فَقَالَ: م ال حا ور 
في الناسء وَكَانَ أبو بكر اك فقَالَ: ُمْيَا عُمَرُ فَصَل بالناس» 
َعَم وكين قَلَما متيع رشو اللد مق ونه ركان مه 
َجُلا مُجِهرا - فمَالَ رَسُولُ الله يذ َينَ أو بَكْر؟ يَأبَى الله 
لِك وَالْمسِمُون بعت إلى أبي بكر فَجَاء بَمْد أذ صَلّى عُمَرْ 
َلك الصّلاة فَصَلَى بالئّاس». 

حدثنا عبد الله بن رببع حدثنا عبد الله بن حمّدِ بن عثماتٌ 
حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجَاجُ بن 
المتهال حدئنا حمَادُ بنُ سلمة حدّثنا داود بن أبي هندٍ عن أبي 


الزُهري حدثني عبد الملك ب 


نضرة عن أبي سعيلرٍ مولى أبي أسيدَ قالَ: تزوّجت امرأة فكانَ 
عندي ليلة زفافي امرأتي نفرٌ من اصحابو رسول الله تير فلمًا 
عر ة أراد ابو ذرٌ أنْ يتقَدَمٌ فيصلَيء فجذبه حذيفة 
وقال: رب البيتب أحقّ بالصّلاق فال لابن مسعود: : أكذلك؟. 
قال: نعم قال أبو سعيد: فتقدّمت ذ فصليت بهم وأنا يوشا 


3 


عبل. 


وعن ابن جريج عن عطاء - في القوم يتنازلون فيهم القرشي 
والعربِي والمول والأعرابي' والعبك لكل امرئ منهمْ فسطاط» 
فانطلق أحدهم إلى فسطاط أحدهم فحانت الصّلاة قال: صاحبُ 
الرّحل يِؤْمّهمْ هر حقه يعطيه من يشاءً. 


67د عدالة: وار مرالس رتفي والقية 
والغبد» والحرٌء وولد الزُّنىء والقرشي: سراءً في الإمامة في 
الصّلاوء وكلّهِمْ جائرٌ أن يكون إماما راتباًء ولا تفاضل بينهِمْ إلا 
بالقراءة والفق وقدم الخيرء وَالسَنء فقط 

وكره مالك إمامة ولد الرّنىء وكونٌ العبدٍ إماماً راتباً ‏ ولا 
وجه لهذا القول. لأنه لا يوجبه قرآنٌ ولا سنةٌ صحيحة ولا 
سقيمة» ولا إجماع» ولا قياس» ولا قولٌ صاحبيء وعيوب الناس 


84- مسألةٌ: والأعمى والبصيرء والخصي والفحل, 


5- كتاب الصلاة 


في أديانهم وأخلاقهب لا في أبدانهمٌ ولا في أعراقهم. 

قال 000 إن كس 10 
ا 

قال عليٌ: وهذا في غاية الغئاثة والسّقوط ولا شك في أن 
7 ة المأموم في أمر الخليفةٍ ة إذا ضلى بالناسء» أو الأحدب إذا 

- أكثر عن فكرته في ولا الزنىء ولو كان لشيء تماذكرنا 

اه لا أغفله الله على لسان رسوله عا :وما كَانّ 
ولك سياة: 

والعجب كله في الفرق بِينَ الإمام الرّاتب وغير الرّاتب. 

وتَجررُ إمامة الفاسق كذلك ونكرههٌ» إلا أنْ يكون هر الأقرأ» 
والأفقةء فهوَّ أولى حيئلرٍ من الأفضلء إذا كانَ أنقص منه في 
القراءة» أو الفقدء ولا أحدَ بعد رسول اللَّهِ يز إلا وله ذنوبث. 

قال عر وجلّ: لَإِن لَمْ تَخْلَمُوا آَاَهُمْ فإِخرَائكُمْ في انين 
وَمَوَالِيكُمْ. 

وقال تعالى: إوَالصالِحِنَ مِنْ عِبَادِكم وَإمَايِكم». 

فنص تعالى على أن من لا يعرف له أَبْ: إخواننا في الذين. 
1 أن في 0 والوماء در 
قرا عد لقن لي ماعل مال 00 
لو سي سي ووز يوك م بو 

عمرو مول عائشة وهو غلامها لم يعتق» فكانّ إمامّ أهلها بنيى محمد 

بن أي كز وغزر: + وأملهاء إلامنة الاين عيبل رمي كان 
يستأخرٌ عنه أبو عمرو فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: إذا غيَيني أبو 
عمرو ودلاني في حفرتي فهر حر 

وعن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: يم العبدُ الأحرار. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة قالَ: كان يؤمّنا في مسجدنا 
هذا عبد فكان شريحٌ يصلي فيه. 

وعسن وكيع عن سفيانَ الثوري عن يونس 
البصري قال: ولد الرّنى وغيره سواء. 

وعن وكيع عن الرَبيع بن صبيح عن الحسن قالَ: ولد الزّنى 
بمنزلة رجل من المسلمينَ» يوم وتجورٌ شهادته إذا كان عدلا. 

وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ 
المؤمنينَ أنه كانت إذا تلت عن ولد الزّننى: قالت ليس عليه من 


عن الحسن 


- كتاب الصّلاة 
خطيئةٍ 0 شي 0 _ از 0 اك 
الزُهْرِيّ قَال: ا 0 

وَعَنْ سيان نوري عَنْ حَمَاِ بن أبي سُليمَانَ قَال: سَألت 
إيرَاهِيمَ عَنْ ولد الزنى» وَالأعرَابِي وَالْعَي وَالأعْمَى: هَل 
يَؤْمُونَ؟ قال: نَعَمْ إِذَا أَقَامُوا الصّلاة. 

وَعَن الشغبي: وَلَدُ الزّنَى تجورٌ شَهَادته ويوْم. 

000 سألت الرُهْرِي عَنْ وَلَدِ الزّنَى: هَل يَوُمُ؟ 
قال: نَعَمْ وَمَا شأ 

ادك معط و لك مز ا 
ذَامِبُ الرْجْل وَقَد كَانَ طَلْحَة أَشّلٌ الي وَمَا اختلف فى جوز 
ِمَامَي وَقَدْ كان فِي الشُورى. 

وَمِنْ طَرِيق الُهْرِي عَنْ حُمَئِدِ بْنِ عبد لخم حْمَن بن عَوْفِيٍ 
بن الخيار أنه دَخْلَ عَلَى عُنْمَانَ ‏ وَمُوَ 
مَحْصُورٌ فَقَالَ له إنّك إِمَامُ َم وَل بك ما تَرَى وَيُصلْ نا 
ال 0 إن الصّلاة أَحْسَنُ ما يَعْمَلٌ 
الناسُ فَإدَا أَحْسَنَ الشامن فَأَخْيِلٌ مَعَهُمْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجِتَيِبْ 


عَنْ عبد الله بْن عَدِي : 


57 


إسَاءتهُم. 

َكَانَ ابن عُمَرَ يُصَلّي عَلْف الحَجْاح وَنَجْنَة. أَحَدُهُمَ 
خارجي. التي أَفْسَقٌ البريّةِ وَكَان ابن عمَرَ يَقُول: الصّلاةٌ 
مَا اَي مَنْ شركبي فيها. 

وَعن ابن جرَيْجٍ قلت لِعطَاء: أت ماما ير الصّلاة حَنَى 
يُصَلَيَهَا مُفَرّطأ فِيهًا؟ قال: أصَلَي مَعَ لماعم َحَبُ إلَي» قلت 
إن اصْمَرت التمس وَلْحِقَتَ برُوس الجبال؟ قالَ: َعَب مَالَمْ 
تَفِبْ» قلت لِعَطّاء: َالإِمَامُ يوق الصّلاق َل الصّلاء مَعَه؟ 
قال: َل صل مَعَفٌ وَأوْف اما استظفته الْجْمَاعَةَ أَحَبُ إلي» فَإِنْ 
رفع َع رَأْسّهِ من الركوع وَلَمْ يُوفء الركمة فَأَوْف أنت» فإن رَفَعَ 
سه ين السجْدَة وَلمْيُوفيء فَأوؤْفو أنت. فَإِنْ قامَ وَعَجَّلَ عَن 
التْشَهُدِ قلا تعَجَل أنْت» وَأَوْف وَإِنْ قَام. ْ 


وَعَن عَبْدٍ , اراق عَنْ سيان الشُورِي عَنْ عُقْبَةَعَنْ أبي 


مقامسه 


ل أنه 0 الكَذاب. 

أي كين قتلت: يا عب طلفا ترزى فى المتدو - لف 
مَؤُلاء؟ قال: العرَآث إتامك» صل مَعَهُمْ مَا صلُوهًا. 

وَعَنَ إِرَاهِيمَ النْحَعِيُ قلت لِعَلقَمَة: إِمَامَُا لا بْيِمُ الصّلاة. 


8- مسألة: ومن صلَّى جنباً أو على غير وضوء 


وَعن الحسن: الا الزن لك لف لاف ولا تع 
الَْافِنَ صّلائه لف امؤْمِن. 


وَعَنْ قَنَادَةَ قلت لِسَعِيد بن المييّب: أنصَلي خَلْف الحَججَاج؟ 
قال: إِنا لتَصَلَي لف مَنْ هُوَ شر مِنْهُ. 

قَالَ عَلي: نا نَخْلَم أَحَداً مين الصُحَابةٍ رضي الله عنهم انم 
مِن الصّلاةٍ خَلْف المختَار عل اللّهِ بن زيَاقٍ وَالْحَجاجٍء ولا 
قَاميقَ أَفْسَقْ مِنْ هَؤلاء. 

وَقَدْ قَالَ الله عر وَجَلَ: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقْوَى وَلا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَان4. ولا أبن من الصّلاةٍ وجمعها في 
المساجد فم دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى 
الذي دعا إليهماء ولا إمّ بعد الكفر آم من تعطيل الصّلواته في 
مساج فحرامٌ علينا آنا تغيم على 3للقة 0 5 

وكذلك الصَيامُ والح والجهاٌ. من عمل شيئاً من ذللئ 
عملناه مع ومن دعانا إلى إثم لم نب ولم نعنه عليه وكل هذا 
قولٌ أبي حنيفة والشافعي, وأبي سليمان. 


8- مسألة: ومن صلّى جنباً او على غير وضوءٍ - 
عمداً أو نسياناً - فصلاةٌ من اندم به صحيحة تاه إلا أن يكون 
علمَّ ذلك يقيناً فلا صلاةً له لأنه ليس مصلَياء فإذا لم يكن مصلياً 
ا ال ا 
صفته في صلاته فلا صلاةً له " 

وقالَ أبو حنيفة: لا تجزئٌ صلاة 
طهارةٍ عامداً كان الإمامٌ أو ناسياً. 


من اتشمٌ من ليس على 


وقال مالك: إِنْ كان ناسياً فصلاة من خلفه تامَّةٌ وإِنْ كان 

وقالَ الشافعي, وأبو سليمان. كما قلنا. 

قال علي: برهانٌ صحَّة قولنا: قولٌ الله تعالى: #لا يُكَلْفُ 
الله نَْسا إلا وسْعَهَاك وليسَ في وسعنا علمٌ الغيبج من طهارئي 
وكل إمام يصلّى وراء» في العال: ففي الممكن أنْ يكون على غير 
طهارة عامداً أو ناسياء فصح أنا لم تكلف علمَ يقين طهارتهم 
وكلُ أحددٍ يصلَي لنفسيء ولا يطل صلاة المأموم - إن صحّست - 
بطلانٌ صلاةَ و الإماب ولا ريصح صلاة ة الماموم ‏ إِنْ بطلت - 
صِحَّةٌ صلاةٍ الإمام. 

ومن تعدّى هذا فهر مناقض؛ لأنهِمْ لا يختلفون - نعي 
الحنفيّينَ والمالكبِينَ ‏ ني أن الإمامَ إِنْ أحدث مغلوباً فإنّ طهارته 


حك ٠‏ - مسألةٌ: ولا تجوز إمامةٌ من لم يبلغ الحلم 5- كتاب الصّلاة 
قد انتقضت. الجنب ‏ وهذا لا معنى له. 
فال المالكيّون: وصلاته أيضاً قد بطلت. ورؤينا عن علي بن أبي طالبب: يعيدٌُ ويعيدون. 


ثم لا يختلفون: أن صلاة من خلفه لم تنتقض ولا طهارتهم» 
فبطل أن تكونَ صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وأنْ تفسد 
فادها رمم أصحابُ قياس بزعمهم. وهم لا يختلفون: في أن 
صلاة المأموم إِنْ فسدت فإنه لا يصلحها صلاحٌ صلاةٍ الإمامء 
فهلا طردوا أصلهم. 

فقالوا: فكذلك إن صحّت صلاة ة المأموم لم يفسدها فسادٌ 

صلاةٍ الإمام فلو صم قبامن يوماًء لكان هذا أصحٌ قياس في 
الأرض. 

حدئعا عبدُ الرحمن بن عبد اللّهِ, بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدّئنا البخاري حدئنا الفضلٌ بن سهل حدثنا 
الحسنٌ بن موسى الأشيبُ حدئنا عبدُ الرحمن بنُ عبر الله بن دينار 
عن زيل بن أسلمّ عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة: أن رسولٌ 
الله يت قآل: ايُصَلُونٌ لكي فإ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطوا 
َلك وَعَليهم. 

قال علي: وعمدتنا في هذا هرّ. 

ما حلاثناه عبد الله بنُ ريسع حدئدا محمد ؛ بن إسحاق بن 
السليم حدّثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود السّجستاني حدّثنا 
عثمانُ بنْ أبي شيبة حدئنا يزيد بن هارون أخبرنا حمادُ بن سلمة 
عن زياد الأعلم عن أبي بكرة: أن رَسُولَ الله تيز دَحَلَ فِي 
صَلاة الجر فكبرَ وما إلتهم: أن مكائكم ث م جاء وَرَأهِ يَقَطن 
َصَلّى بهم فلم قَضَى الصّلاة قَالَ: إِنَمًا نا بَشْرٌ يلكي وَإِنِي 
كنت جنا 


قال علي: ورؤينا من طريق هشام بن عسروة عن أبيه: أن 
عمرّ بنّ الخطّاب صلَّى بالناس وهو جنب فاعاده ول يبلغنا أن 
التَامنَ أعادوا. 
وعن معمر عن الرّهِرِيّ عن سالم بن عباد الله بسن عمرّ : أن 
باه صلّى بالناس صلاة العصر وهوّ على غير وضوء؛ فأعادَ وم 
يعد أصحابة. 
ا ا 
ناس وعامل. 


وقال عطاءٌ: لا يعيدون خلف غير المتوضّىئء ويعيدونَ خلفَ 


ولا حجة في فول أحد دون رسول الله هذ وقد خالفه 
عمرُ وابنُ عم هذا لوْ صحّ عن علي» فكيف ولا يصح لأن 
في الطريق إليه عبد بنّ كثيره وهر مطرح؛ وغالب بن عبياه الله 
وهر جهول. وعبيد الله بنَ زحر عن علي بن زيدٍ وكلاهما 


ضعيف. 


وروى الخالفون. عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى - وهو 
كذَاب - عِمّنْ لم يسمه وهرّ مجهولٌ - عن أ بي جسابر البيياضي - 
وهِرَ كذّابٌ ساعن سعيلد ين المسسب: التو يصل رن له مين 
ليس على طهارةٍ ناسياً: أنْهِمْ يعيدون. 

ولو صحٌ لكان مرسلا لا حجّة فيب فكيف وفيه: كذابان 
ومجهولٌ فحصلت الروايةٌ عن عمرّ وابن عم لا يصحُ عن أحاٍ 
من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم خلافهاء وهيّ في غايةٍ الصّحَة. 

قال علي: وأمًا الألشغ» والألكن» والأعجمي اللسانء 
وَاللّحَانُ: فصلاةٌ من اثتمّ بهم جائزة. لقول اللّه تعالى: «لا يُكُلْفُ 
الله نَفْساً إلا وُسْعَهَاك فلم يكلّفوا إلا ما يقدرون عليدء لامالا 
يقدرونٌ عليء فقد أدُوا صلاتهم كما أمرواء ومن أدَى صلاته كما 
أمرَ فهر محسن.. 

قالَ تعالى: لما عَلَى المحينينَ مِنْ سَبيل». 

والعجب كل العجب تَنْ يمير صلاة الألشغ واللْحَان 
306 - ويبطلٌ صلاة من اتتم بهمٌ في الصّلاق وهم - 
مع ذلك - يبطلون صلاةً من صلَّى وهرّ جنب ناسياء ويجيزون 
صلاة من اتتمّ به وهوّ لا صلاة له وباللّه تعالى التوفيق. 


-٠‏ مسألة: ولا تجورٌ إمامةٌ من لم يبلغ الحليَ؛ لا في 
فريضتء ولا نافلةٍ ولا أذانه. 

وقالَ الشافعي: تور إمامنه في الفريضة والثافلة ويجودٌ 
أذانة. 

وقالَ مالك: تور إمامته في النافلة ولا تجورٌ في الفريضة. 

قال علي: : احتج 
ربيع حدئنا عمرٌ بن عبد الماك حذثنا عحمّدُ بن بكر حدثنا أبو 
داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمَادٌ هوَّ ابن سلمة - أنا 
توب هر السختانيٍ اك فى 
0 ا َال ده كنت غلاماً 


من أجارٌ إمامته بما حدّثاه عبد اللّه بن 


8- كتاب الصّلاة 
حَافِظاء فَحَفِظْت مِنْ ذَلِكَ قرآنا كَبِيرأء فَانْطْلَقَ أبي وَافِداً إلى 
رَسُول الله تلظ في تمر مِنْ َْمِه فعَلَمّهُم الصلاة وَكَال: يو 
أفْروْكمْ فكنت أ رُم لما كنت قط فقدئُوني كنت أَؤْمُهيٌ 
وَل بُْدَة لي صَفِيرَةه فَكُنْتُ إِذَا سَجَذتْ تَحفَتَ عَنّي» فَفَالَت 
مره ين التْسَاء: وَارُوا عَنْا عَوْرَةَ فَارِئِكُي 60 ترا لي قميصاً 
ما هَمَا فَِحَتُ بنياء بَمْدَ الإسثلام ما قرخت به فكت أَؤْمهُمْ 
وَأنَا ابْنُ سَبع مينينَ أو ثّمَان مينِينَ». 

“لعي اونا عرو جا بولاوية لم 
الحنفيون انكر 5 بخلاف الماحب إذا زافة 
تقليدهم؟ وهم أتركُ الناس له. لا سيما من قال منهم: إنما لا 
يعرف فيه خلاف: اس ا 

قال علي: راان مرؤبطيحة ماق بو اين 
رسول الله من إقراره أو قولء أو عمل؛ ولو علمنا أن 
رسول الله :ا عرف هذا وأقرّه لقلنا به. 


يض ووفادةً على 


فم إذا لم يأنتم بذلك أثرٌ فالواجبُ عند التشازع أنْ يرد ما 
اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا ارد إليه من القرآن والسَئةٍ: 
فوحد نا رسول الله تي قذ قالَ: «إِذَا حَضَرّت الصّلاة فَلْيوَذْنْ 
لَكُمْ أَحَدْكُمْ بوتكم كر رَؤْكُمْه فكان المؤذّنُ مأموراً بالأذانء 
والإمام ماموراً بالإمامةء بن هذا الخبر. ووجدناه # قاد قالَ: 
«إنّ القلَم رفِع عَن الصّغِير حَتى يَحْتَلِمَ) فصحً أنه غيرٌ مأمور ولا 
مكلفي. فإِذْ هرَ كذلك فليسَ هو المأمورٌ بالأذان» ولا بالإمامة 
وإ ليس ماموراً بهما فلا يجزئان إلا من مأمور بهماء لا من ل 
يؤمر : بهماء ومن انتم بن ل يؤمرٌ أن يؤتم به - وهو عا ماله - 
فصلاته باطل فإنْ لم يعلمْ بأنه لم يبلغ» وظنّه رجلا بالغاً: فصلاةٌ 
المؤتمٌ به تامة» كمنْ صلى خلف جنبيء أو كافر - لا يعلم بهما - 
ولا فرق وباللّه التوفيق. ْ 

وأمًا الفرق بين إمامة من لم يبلغ في الفريضةٍ وبين إمامته في 
النافلةٌ: فكلام لا وجه له أصلا؛ لآنه دعوى بلا برهان. 

015-- مسألة: وصلاة المرأةٍ بالنساء جائزة؛ ولا يجو 
أنْ توم الرّجال. ْ 

وهو قولُ أبي حنيفة, والثشافعي - 
ذلك» وأجارٌ ذلك: 

وقالَ الشافعي: بل هي السسنَةُ - ومنم مالك من ذلك. 

قال علي: أمّا منعهن من إمامةٍ الرّجال: فلأنٌ رسول اللّه 


إلا أذ أبا حنيفة كره 


01- مسألةٌ: وصلاةٌ المرأة بالنساء جائزةٌ ولا 


٠ 
تي أخبر: أن المرأة تقطمٌ صلاة الرّجل» وأ موقفها في الصّلاةٍ‎ 
خلف الرّجال» والإمامٌ لا بد له من التقدّم أمامَ المؤمَينَ» امن‎ 


الوقوفي عن يسار المأموم إذا لم يكنْ معه غيرهُ. فلو تقدّمت المرأة 
أمام الرّجل لقطعت صلاتف وصلاتها. 


وكذلك لو صلت إلى جنب لتعديها المكانَ الذي أمرت بي 
فقن صلَّت بخلاف ما أمرت. 

وأمَا إمامتها النساءً: فإِنٌ المرأة لا تقطعٌ صلاة المرأةٍ إذا صلّتْ 
أمامها أو إلى جنبهاء و يأت بالمنم من ذلك قرآنٌ ولا سنة» وهو 


وقد قال تعالى: لرَافْعَلُوا الْخْيْر» وهر تعاونٌ على الب 
والتقوى. 


وكذلك: إِنْ أذْهْ وأقمنّ فهرَ حسرٌ لما ذكرنا: 

حلثنا محمد بِنُ سعيد بن نبات حدثنا أحمدٌ بن عبد البصير 
0 أصبعٌ حدنا محمد بن عبد السّلام الحشي حدثنا 

5-0-7 حدثنا عبدُ الرّحمن بن مهدي عن سفيان الشوري 

وس ب د - عن ريطة الحفيّة: 
أن عائشة أمَّ المؤمنينَ أمتهِنَ في الفريضة: 

حدثنا يونس بن عبد الله حدّثنا أحمد بن عبد اللّهِ بن عبار 
الرّحيم حدئنا أحمدُ بنْ خالر حدثنا محمد بنْ عبد السّلام الخشي 
حدثنا محمَدُ بن بشار حدئنا يحبى بن سعيد اقطان حدثنا زياد بن 
أمّ المؤمنين: أنها أمَت 
النساءً في صلاةٍ المغرب فقامت وسطهنٌ وجهرت بالقراءة. 

وبه إلى يحبى بن سعيدٍ القطان عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن 
قادة اه امسن ب أنئ لفن عدكين: 0 السلمة 1 
المؤمنينَ كانت تؤمّهنٌ في رمضان وتقومٌ معن في الصّفاً. 

قال علي: هي خيرة ثقةٍ لقانت وهذا إسنادٌ كالدّهب. 


لاحق عن تقيمة بدت سلمةٌ عمن عائشة 


حدذثنا مام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا 
لدبي حدئنا عبد الاق عن ابن جريج عن عطاء ء قال: تقيم 
المرأة لنفسها. 

وقال طاووس: كانت عائشة أمُ المؤمنينَ تن وتقيم: 

وبه إلى عبد الاق عن سفيان الثوري عن عمّار الدَهني 
عن حجيرة بنته حصين قالت أمتنا آم سلمة أمّ المؤمنِينَ في صلاةٍ 
العصرء وقامت بيننا 

ورويناه أيضاً: من طريق وكيم عن سفيان بإسنادو. 


وعن ابن عباس: تؤمٌ المرأة النساءة» وتقومٌ وسطهنن. 


دليف 


91- مسألةٌ: وإذا أحدث الإمامٌ أو ذكر: أنه غير 


9- كتاب الصّلاة 


وعن ابن عمرّ: أنه كان يأمرٌ جارية له تؤمٌ نساءه في رمضان. 

وعن عطاء. ومجاهد. والحسن» » جوازٌ إمامة المرأةٍ للنساء ء في 
الفريضة» والمقطوع - وتقومٌ وسطهنٌ في الصفا. 

وعن النخعي» والشعبي: لا باس بأن تصلَي المرأة بالنساء في 
رمضان» وتقوم وسطهن. ْ 

قال عليّ: وقال الأوزاعي. وسفيانُ الدُوري» وأحمد بن 
حبل وإسحاق بنْ راهويه وأبو ثور: : يستحبُ أن تؤمٌ المرأة 
الاك وو ور 

قال علي: : ما نعلمٌ لمنعها من التَقدّم حجّة أصلاء وحكمها 
عندنا التَقدّمٌ أمامَ النساء وما نعلمٌ لمنْ منمّ من إمامتها النساءً 
حَْجَة أضلا. لا سيّما وهوّ قوِلٌ جماعةٍ من الصّحابةٍ كما أوردناء 
لا تالف لهم يعرف من الصّحابة رضي الله عنهسم أصلاء وهم 
يعظمون هذا إذا وافقّ أهواءهم, ؛ ويرونه خلافاً للإجماع وهو 
سهلّ عليهم خلافهم» إذا لم يوافق أهواءهم. وباللّه تعالى التوفيق. 

7- مسألة: وإذا أحدث الإمامٌ أو ذكرّ: أنه غيرٌ 
طاهر» فخرج» فاستخلف: فحسن - فإن لم يستخلف فليتقدمم 
احدهم يتم بهم الصّلاة ولا باك فإن أشارٌ إليهم أنْ ينتظروة» 
ففرض عليهم انظاره حتى ينصرف فيتمٌ بهم صلاتهم شم يدم 

ما انتظارة: فلما ذكرنا آثفاً من اؤْكْرٍ رَسُول الله :كز أنه 
جَنْبَ فَحَرَجَ ووم الهم أَنْ مَكَانَكُمْ + ثم عَادَه وَقَّد اعْتَسّلَ فَصَلّى 
بهم. 

وأها انيخلاقهم: فلما ذكرنا قبل من أن الب 2# «مَضَى 
إلى َب َقَدْمَ المْلِمُوتَ أبَا بكر فَجَاءَ َسُولُ اله ظ. لما أَحَس 
أبو بكر به تحر وَتَقَدمَ عليه السلام قَصَلَى بالنّاس»» ولآنّ فرضاً 
على الثاس أنْ يصلّوا في جماعةٍ كما قدمناء قلا بد لهمْ من إمام: 

ا بامتخلافي إمامهمْ وإما باستخلافهم أحدهمْ وم ببدم 
أحدهم. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ أحدث الإحا رفير باد لزدتع رامن 
ول يكبّرْ واستخلف: جارٌ ذلك. وصلاتهم كلهم تامة. فلو كبر ثم 
استخلف بطلت صلاة الجميع. ام لعي ب 
يستخلفَ بطلت صلاة الجميع. 

قال علي: وهذه أقوالٌ في غايةٍ الفسادٍ والتَخلِيط ولِيِسَ 
عليها من بهجة الحق أثرٌ وليت شعري إذا أحدث ساجداً فرفع 
رآسه ول يكبر: في صلاةٍ هوّ أمْ في غير صلاةٍ؟ وهل إمامته لحم 


باقية أو لا؟ ولا بد من أحدٍ الوجهين: 

فإ قالوا: هرَ في صلاةٍ وإمامته باقيةء جعلره مصلياً بلا 
وضوء» وإماماً بلا وضوءء وهذا خلاف أصلهم الآخر الفاسه في 
بطلان صلاةٍ من اتتمّ بإمام هر على غير طهارة ناسياً أو ذاكراً. 

م تقول هم إذْ هر في صلاةٍ وهر بعدُ باق على إمامته لم 
فما ذنبه إذْ كبر فأبطل صلاة نفسه وصلاتهم هذه عداوةٌ مم 
لذكر الل تعالى وآخيّةٌ قولكم: من عطس في صلاته فقال بلسانه ' 
اليد لزن العالمينَ ' بطلت صلاتة» ولو قعد مقدارَ التشهد 
فقذف محصنة أو ضرط عامداً لم تبطل صلاته تعالى الله ما 
أوحش هذه الأقوالَ الى لا يحل قبوهاء إلا لو قالهها رسولٌ الله 
يذ وحده» الذي ل تأخذ الصّلامٌ ولا لدي ولا ذكر الله تعالى 
إلا عنة» فلا يحل لنا إذنئ شيءٌ من ذلك إلا كما أمرنا. 

ون قالوا: بل ليس في صلا ولا هم بعدُ في إمامته. 

قلنا هج: فإِذْ قذ خرج بالحدش من إمامته وعن الطهارةٍ 
الى لا صلاة إلا بها: فما الذي ولدَ عليه تكبيره من الضّرره حتى 
أحدثَ عليه قوله ' الله أكي ': بطلانٌ صلاته. ١‏ 

وكذلك خروجه من المسجدء وفي هذا القول من السخافة 
غير قلي وهذا مسجدُ بيته القدس طوله ثمافائة ذراع وتتيفي 
ورب مسجدٍ ليس عرضه إلا ثلاثة أذرع أو نجوهاء وطوله مشل 
ذلك فقط ونحمدٌ الله على تسايمه انا من مشل هذه الأقوال 
المنافرةٍ لصحةٍ الدماغ. 

قال علي: فإن استخلف من دخلٌ حينئا ول يكبّز بعد أو 
قد كبر أو من أدرك معه أوّلَ صلاتف أو قدّموا هُمْ من هذه 
صفتة أو تقدّمَ هوّ: فكل ذلك جائن إذ استخلافٌ إمام يتمبهم 
فرض كما ذكرناء لوجوب الصّلاة في جماعةٍ عليهم» فليسداً 
المستخلف - إِنْ كان لم يدرك من الصّلاةٍ ركعة واحدةٌ واستخلفَ 
في الثانية: فيتم تلكَ الركعة بهم تيمت اغار 
إِليهمْ فجلسواء وقامٌ هوَّ إلى ثانيته» فإذا أتمها جلسَ وتشهّد * ثم قامَ 
وقاموا معه فأتمّ بهم الركعتين أو الركعةّ: إِنْ كانت المغرب» فإِنْ 
كانت الصّبحَ فكذلك سواء سواءء فإذا أتمّ تشهّده سلمّ وسلموا. 

إن فاتته ركعتان واستخلف في الجلوس كبر وقاموا معه بعد 
أنْ يتموا تشهد هم باسرع ما يمكنٌ وأتى بالركعتين الباقيتين وهم 
محة. 35 لعليزاام ل يات ملاتة انها تع يتوه يبنام 
ويسلّمون؛ فإ كان ذلك في جلوس الصّبح فكذلاك» : ثم جلس 
وتشهّد وسَلّمّ وسلموا. 

إن فاته ثلاث ركعات واستخلف في أوّل الرّابعةٍ صلاهاء 


- كتاب الصّلاة 


4 ع - مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يوم وهو ينظرٌ 


١ 


فإذا رفع من آخر سجوده قامٌ وجلسواء ثم أتى بركعةٍ وجلس 
وتشهد ثم قم وأتى بباقي صلاته» ثم جلس وتشهدَ وسلم 
وسلموا 


وبالجملةٍ فلا يصلّي إلا صلاة نفسي لا كما كان يصلّي لو 
كان مأفوفا أنه إمام والإمام لا يتبعٌ أحدا في صلاته لكنْ يتب 
فيهاء وأمَا هم فيتبعونه فيما لا يريدون به في صلاتهمْ وقوفاً ولا 
سجدةٌ تال وكل أحدٍ يصلّي لنفسه. 

قال تعالى: طإولا تَكْيِبْ كُل نفس إلا عَلَيَا4. 

فإِن كان المستخلفُ في مؤخر الصّفوف فما بِينَ ذلك إلى أحدٍ 
جهات الصّفً الأوّل: ففرض عليه المشيّ مستقبلا للقبلةٍ كما هو 
على أحدٍ جنبيه إلى موقب الإمام؛ لأنْ فرض الإمام - لغير 
الفّرورةٍ - أن يقف أمامَّ المأمرمينَ وهم وراءه ولا بد ففرض 
عليه المشي إلى ما أمرَ به من ذلك؛ ولا يجورٌ له أن يخالفَ عن 
كون وجهه إلى شطر المسجد الحجرام» إلا لفضرورة لا يقدرٌ على 
غير ذلك معهاء وبالله تعالى التوفيق. 


937 4 مسألةٌ: ولا يمك لأحد أن يوم وهرّ ينظرٌ ما 
يقرأ به في المصحفي. لا في فريضةٍ ولا نافلة» فإن فعل عالما بأنّ 
ذلك لا يجورُ بطلت صلاتة وصلاة من اتدم به عالماً بجاليء عالماً 
بأنّ ذلك لا يجور. 

قال علي: من لا يحفظ القرآن فلح يكلّفه الله تعلل قراءة ما 
لا يحفظء لأنه ليسّ ذلك في وسعه. 

قال تعالى: طلا يُكَلّفْ الله تسا إلا وُسْعَهَاك فإذا ل يكن 
مكلّفاً ذلك فتكلّفه ما سقط عنهُ: باطلٌ ونظره في المصحفب عمل 
م يات بإباحته في الصلاةٍ نص. 

وقد قالَ عليه السلام: «إِنّ فى الصّلاةٍ لَشُغْلا». 

وكذلك صلاة من صلَّى على عصاء أو إلى حائط لضعفه 
عن القيام؛ لأنه لم يؤْمرْ بذلك وحكمٌ من هذه صفته أن يصلّي 
جالساً وليسّ له أنْ يعمل في صلاته ما لم يؤمر به. 

ولو كان ذلك فضلا لكان رسولٌ الله تاذ أولى بذلك» لكنه 
لْ يفعل بل صلّى جالسا إذْ عجر عن القياء وأمرٌ بذك من لا 
يستطيع» » فصلاة المعتمد: غالفة لأمر رسول الله #. 

وقد قال عليه السلام: 'مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيِسَ عَلَيْه أمرنَا فَهُوَ 
َك 
رد؛. 


وهو قول سعيلر بن المسيبي» والحسنء وغيرهما. 


+ع مسألة: ومنْ نسي صلاة فرض - أي صلاةٍ 


كانت - فوجد إماماً يصلى صلاة أخرى - أي صلاةٍ كانت - في 
عاق فرعن عليه ولابة الا مستعل قصلي الى قاس غرف 
ل ل ل د 

وجائرٌ صلاة الفرض خلف المتشل: والتتفل خلف من 
يصلّي الفرض» وصلاة فرض خلف من يصلّي صلاة فرضٍ 
اخوى كل ذلك خصو إوستة: 

ولوْ وجد المرء جماعة تصلّي استراويح في رمضانه ول يكن 
صلَّى العشاءً الآخرة: فليصلها معهم؛ يدوي فرضه؛ فإذا سلمّ 
الإمامٌ وم يكن هرّ أت صلاته فلا يسلَمْ بن يقوم. 

إن قامَ الإمامٌ إلى الركعتين: قامَ هوّ أيضاً فاتم به فيهماء ثم 
يسلم بسلام الإمام. 

وكذلك لرْ ذكرٌ صلا فائتة. 

وجائزٌ ا نيصل إمام واحدٌ بجماعتين فصاعداً في مساجد 
شنّى صلاة واحدة هي لهم: :قري وكلها له تافل موق الي 
صلى أوّلا. 

وكذلك من صلى صلاة فرض في جماعةٍ فجائرٌ له أنْ يم 
في تلك الصّلاةٍ جماعة أحرى وجماعة بعد جماعة. 

ومن فاتته الصّبحٌ فوجة قوسا يصلّون الظّهرَ صلّى معهم 
ركعتين ينوي بهما الصبح» 3 ٠‏ وصلّى الباقيتين بِيَةٍ الظهر 

ثم أت ظهرة. 

وهكذا رس زع افيا بان ع نااك نارفا 
قول الشافعي, وأبي سليمات.. 

وقالَ أبو حنيفة ومالك: لا يمورٌ أن تختلفف نيه الإمام 
والمأموم. 

قال علي إن من العجب أن يكون الحنيفيّونَ يجسيزون 
الوَضوءٌ للصّلاةٍ والغسلَ من الجنابة بغير نت أو بن التبرو. وفيهم 
من يمير صوم رمضان ب الإفطار. وترك الصّوم وكلّهِمْ يجيزه 
بِ التطوّع ويجزئه عن فرضه وبثيةٍ الفطر إلى زوال الشمس» 
فيبطلون الات حيث أوجبها الله تعالل ورسوله :0 ثم يوجبونها 
ههنا حيث لم يوجبها الله تعلل ولا رسوله تت. وني المالكبّينَ من 
يز عنده غسلُ الجمعةء ودخولٌ الحمّامٍ من غسل الجنابة 
فيسقطون النيِهَ حيث هي فرض» ويوجبونها حيث لم يوجبها الله 


تعالل ولا رسوله ي#ف. 

قال علي: وإِنما يبْ الكلامُ في وج وب اتفاق نيَةٍ الإمام 
والمأمرمء أو في سقوط وجريةء فإذا سقط وجوبه صحّت المسائل 
التي ذكرنا كلهاء لأنها مينيّةٌ على هذا الأصل» ومنتجة منه. 
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قال علي: فنقولٌ وباللّه تعال التوفيق: إنه لم يأت قط: قَرآنُ» 
ولا سئفٌ ولا إجماع» ولا قياس: : يوجبُ اتفاق ثيةٍ الإمام والمأمومء 
وكل شريعةٍ لم يوجبها قرآنٌء ولا سنة: ولا الاي مير 
واجبة وهذه شريعة لم يوجبها شيءٌ ما ذكرناء فهيّ باطلٌ ثم 
البرهانُ يقرمٌ على سقوط وجوب ذلك» وقد كان يكفي من 
سقوطه عدمٌ البرهان على وجوبه. 

قال علي: من امحال أن يكلفنا اللّه تعلل موافقة نيَةٍالمأموم 
منا ل الإمام لقول الله تعالى: «لا يُكلّف الله نقسا إلا وُمْعَهَاك 
وبين في وسعنا علمٌ ما غيْبَ عنا من ثيةٍ الإمام حتى نوافقهاء 
وإِنْما علينا ما يسعنا ونقدرٌ عليه من القصد بّاتنا تأدية ما أمرنا به 
كما أمرناء وهذا برهانٌ ضروريٌ سمعيٌ وعقلي. 

وبرهان آخر: 

وهو قول الله تعلل: «لا تُكَلفُ إلا تَقْمَكَ» وهذا نصة 
جلي كافم في إبطال قوهم. 

فيان قالوا: قد قال رسول الله تثيذ: «إِنْمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤَْمَ 


بها. 


قلنا: نعم وقذ بين رسول الله انا - في هذا الخبر نفسه - 
المواخ ضع التي يلزمٌ الاتتمامً بالإمام فيه وهي قوله عليه السسلام: 
اذا كبر فكبرُواء وَإِذَا ركم فَارْكعُوك وَإِذَا سَجدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا 
ان قاعناً مَصَلُوا كُعُودا» فهاهنا امرعل السادم بالائتسام فيهة» 
لا ني الث التي لا سبيل إلى معرفتها لغير الله تعالى» : ثم لناويها 
ريجدشه والعجب كل السب انا المشتين بوذا اخ فيما لبن ف 

منه أثرٌ - من إيجاب موافقة يه المأموم لثيَةٍ الإمام: أو عاصين 
هذا الخير: فيقولون: لا يقتدي المأمومٌ بالإمام في قول ' سمع الله 


لمر خدة” فإذا. 

قيل هم: هذاء قالوا: م يذكر الي :0 2 ذلك؛ فقيل لهم: ولا 
نهى عنةُء ولا ذكرٌ عليه السلام أيضاً موافقة نيةٍ المأموم للإمام لا 
في هذا ولا في غيرو. 


ثم خالفه المالكيّون في أمره أن نصلّي قعوداً إذا صلّى 
اي م 
فيه ويوجبون به ما ليس فيه؟ نعود بالل من مثل هذا وقسالَ عليه 
السلام: «إنْمًا الأعْمَالُ بِالئيّات َنم لِك امْرِئْ ما نَوَى» فنص 
عليه السلام نضأ جلا على أن لكل أحدٍ ما نوى. 

فصح يقيناً أن للإمام ننه وللمأموم نيت لا تعلّقَ لإخداهما 
بالأخرى» وما عدا هذا فباطلٌ بحت لا شك فيه؛ وبالله تعالى 
نتايل* 


حدّثنا عبدٌ الله ببنُ يوسف حدئنا أحمدُ بن ققح حدثنا عبد 
الوهابه بن عيسى حدثنا أحمد بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بِنْ الحجّاج حدثنا يحى بن يحجبى أخبرنا هشيم عن منصور 
عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله «أن معلا بْنَ جَبَلٍ كان 
بصي مع َسُول الله كذ عا لآق ثم جع إلى تبه 
َيَصَلَي بِهِمْ يَلْكَ الصّلاة». 

وبه إلى مسلم: 
اج لسار 
2 201 
اح وك د ل ملي درسي 

.| فقَالُوا له : أَنَاَفْتَ يَا فلان؟ قَالَ: لا وَاللَّ وَلآبيَْ رَسُولَ الله 
0 عض فَقَالَ: يوسو الله 0 وَإِنُ 
مُعَاذاً صَلّى مَعَكَ العا ثم أ تى فاح بسُورَةٍ البَقرَة َفَأِلَ رَسُولُ 
الله يخ عَلَى مُعَاذِ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ أَقنَانٌ )ذ نت؟ اقرَأ بكذا وَاقرَأ 


بكذا». 
فهذا رسول اللَّه نايز 0 تيز قذ علم بالأمر و 
ينكرها. 


حدّثا عبد اللّه بن ربيع 


حدثنا محمد بن عبَاٍ حدثنا سفيانٌ هو ابن 


أقرّه على حاله وم 


حدثنا محمد بن إسحاقَ حدثنا ابن 
حدثنا يجبى بن سعيلرٍ هو القطانُ - عن محمد بن عجلان حدّثنا 
عبيدُ الله ببنُ مقسم عن جابرٍ بن عبد الله أن مُعََبْنَ جل كان 
يُصَلَي مَعَ رَسُول الله تلز ع نم يَأنِي قَْمَه يِصَلَّي بهم يلك 
الصّلاة)». 

قال علي: إِنْما | أوردنا هذا الخبرَ؛ لأن بعضس من لا يردعه 
دين عن الكذب قال: علد احدّ هذه اللفظة إلا عمرو بن دينار 


الأعرابي حدثنا أبو داود 


فأريناه: أنه قذ رواها عبيدٌ الله بن مقسمء وهر متفق على ثقتهة 
ثم حبّى لو انفردَ بها عمرٌو فكانّ ماذا؟. 

ما يختلفُ مسلمان في أن عمراً هر النّجمُ لاقب ثقة وحفظاً 
وإمامةٌ وبلا شك فهر فوقّ أبي حنيفة ومالك اللذين يعارض 
هؤلاء السّنن برأيهما الذي أخطآ فيه؛ لأنْ عمراً لقي المٌحابة 
وأخذ عنهم. وأقل مراتب عمرو: أن يكونّ في نصاب شيوخ 
مالك. وأبي حديفة: : كالزُهري؛ ونافم» وحمّادٍ بن أبي سليمان 
وغيرهم. 

وقد روى عن عمرو من هرّ أجل من ماللش, وأبي حنيفة 
ومثلهما: كايوب» ومنصورء وشعبة» وحمّادٍ بن زيدء وسفيان, 
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وابن جريج وغيرهم. 

فكيف وقد صم ني هذا ما هرَّ أجل من فعل معاذ؟. 

كما حدثنا يونس بن عبد اللّه حدّئنا أحمدُ بن عبد الله بن 
عب الرّحيمٍ حدثنا أحمدُ بن خالد حدّثنا محمّدٌ بِنْ عبد السّلام 
الحشي حدئنا حمدُ بن بشّار حدثنا يحيى بن سعيلو القطَانُ عن 
الأشعث بن عبد الملك الحمرانيّ عن الحسن البصري عن أبي 
بكرة أله صل مَعَ رول الله مذ صّلاة لخم َصلْى بِالَِينَ 
خَلْفَه رَكُعَتينء وَالَِينَ جَاءُوا بَعْدَ رَكعبَيِنء فكانت للنبي تك 
ربعا وَلِمَوُلاء ركعتين. 

حداثنا عبد الله بن ربيع حددئنا محمد بن إسحاق , بن السَليمٍ 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا عبيدُ اللّهِ , بن معاٍ بسن 
العنبري حدّثنا أبي حدثنا الأشعث هو ابن عباد الملك عن الحسن 
البصري عن أبي بكرة قالَ: اصَلّى رَسُولُ الله تاي فِي خرف 
لطي فَسَفَْبَْضَهُح َلْفَهُ وَبَمْضَّهُمْ بإِوَاءِ اعد فَصَلّى 
َكْعتيِنِ نم سَلْمِ فَانطَلَقَ الْنِينَ صلا مَعَه فرَقَقُوا موفكف 


م ا : 


ان 

قال علي: وق صحّ سماعٌ الحسن من أبي بكرة: 

كما قد حدثنا عبدُ الله بنُ ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
عيبنة أنا أبو موسى هوّ إسرائيل بن موسى - قالَ: سمعت الحسن 
يقول: سمعت أبا بكرة يقول: «لْقَدْ رَأَيتْ رَسُولَ الله يفا عَلَى 
لير ا ا وذكز الخنيثك. وابتو موصي ها 

١‏ ماس ال رد ل 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن انوع إسلامر 
ابن مسلم - حدئنا أبانُ هوّ ابن يزيد العطّار - حدئنا يحيى بن 
أبي كثير عن أب بي سلمة بن عبلو الرّحمن بن عوفي عن جابرٍ قال: 
امنا مح رَسُول الله عي 0 حَنَى إِذَا كنا بذَات الرقَاء؟ وذكرٌ 
الحديث. ار لاد ل 
أ كناك قم ركان 

قال علي: وهذا حديث سمعه يحيى من 


أبي سلمة وسمعه 
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أي صلاة كانت لت 


عر فل رسول اله 09 بكر ان مناه 
يومٌ الطائف بعد فتح مكّة وبعد حنين. 

وقذ لجا بعضهمٌ إلى ما يلجأ إليه المفضوح المبلح الذي لا 
تي الله تعالى فيما يتكلّمُ به فقال: ليس في حديث جابر: أنه 
سلَّمَ عليه السلام بِينَ الركعتين» والركعتين. 

قال علي: فيقالٌ لهُ كذبت 

قد روّينا من طريق قتادةَ عن سليمانٌ اليشكري عن جابر أنه 
عليه السلام اسَلُمَ يَيِنّهُمًا. 

فقالوا: قذ تكلم في سماع قتيبة من سليمان. 

فقلنا: أندم تقولون: المرسلُ كالمسنيه فالآنَ أناكم التَعذلٌ 
بالباطل في المسند بأنّه قذ قل - ولم يصمٌ ذلك القول: أنه مرسل» 
العااي ا أببو بككرة وعدت نك 
السلام لم يسلم بينَ الركعتين والركعتين. 

ولو صح: أنه عليه السلام لم يسلَمْ بين الركعتين والركعتين 
لكان ذلك أشدً على المخالفين» لأنهم إنما هم مقلدو أبي عي 
ومالك. 

وأبو حنيفة يرى على من صلَّى أربعاً وهر مسافرٌ: أن صلاته 
فاسدة إلا أنْ يجلسَ في الاثتتين مقدارٌ التشهد فتصح صلاتة» 
وتكوثٌ الركعتان اللتان يقومٌ إليهما تطوعاً. 

فإنا كان عليه السلام لم يقعذ بين الركعدين مقدارٌ التشهاد 
فصلاته عندهمْ فاسدة» فإِنْ أقدموا على هذا القول كفروا بلا 
مريع. 

وإنا كان عليه السلام قعد بينَ الركعتين مقدارٌ التشهَل فقاذ 
صارت الطّائفة الثانية مصلَيةَ فرضهم خلفة؛ وهوّ عليه السلام 
متنفلٌ» وهذا قولنا لا قولهم. 

وأما المالكيوت فإنَهمْ يقولون: إِنّ المسافرٌ إنْ صلى أربعاً: فقذ 
أساءً في صلاته وعليه أنْ يعيدها في الوقتي. 

فإِن قالوا: هذا في صلاةٍ رسول الله يتا كفروا بلا مرية. 

وإث قالوا: بلْ سل بينَ الركعتين والرّكعتين: أقرًوا بأن 
الطائفة التَانِيةَ رضي الله عنهم صلّوا فرضهمٌ خلفه عليه السلام 
وهو متنفل. 


وهذا إجماعٌ صحيمٌ من جميع الصّحابةٍ رضي الله عنهم مم 


لح 
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الى تيا مَنْ حضرً» ولا يخفى مثلُ هذا على من غاب» وكلّهمْ 
مسلّمٌ لأمره عليه السلام. 

وقد لجا بعضٌ المفتونينَ من مقلّدي مالك إلي أنْ قالَ: هذا 
خاصٌ برسول الله يذ لأنْ في الاتنمام به من البركة في الثافلةٍ 
ما ليس في الأتتمام بغيره في الفررضة " 

قال علي: فر هذا ا ا 
على الله تعالل في دعواه الحخصوصن فيما لم يقل عليه السلام قط 
إنه خصوص لهُ. بل قذ صح عنه عليه السلام من طريق مالك 

بن الحويرث أنه قالَ: «صَنُوا كما تَرونِي أصَلّي». 

وقالَ تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَئة4. 

وما قالَ قط أحدٌ: إنه يجورٌ معه عليه السلام في الصّلاةٍ ما لا 
يجورٌ مم غير إلا هؤلاء المقدمون» نصرا لتقليدهم الفاسدٍ ونعوذ 
باللّه من الخذلان. 

قال عليٌ: واعترضوا في حديث معاؤٍ باشياءً نذكرهاء وإِنْ 
لاود ف نيك سيك اي كر وجابرء لكنٌ نصرّ الحقّ 

فضيلةٌ: وقممٌ الباطل وسيلة إلى اللّه تعالى. 

قال بعضهم: لا يجوز (إختلاف نيه الإمام والمأموم لا رويتموه 
من طريق ابن سخبرٌ الجرجاني عن أبي صالح عبل الله بن 
صالح كاتب اليش عن اللي عن عب الله ب بن عياش بن عباس 
القتبئي عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن الي تت يذ قال: 
«إذًا أَقِيِمَت الصّلاةٌ فلا صّلاةَ إلا الي أَقِيِمَت". 

قال علي: وهذا خبرٌ لا يصح؛ لأنّ راويه أبو صالح وهو 
ساقط. وإنما الصّحيحُ من هذا الخبر: فيدر ما زؤاء انوت 
السختيانيٍ وابن جريج بن سلمة وورقاءً بن عمرو وزكريًا بن 
إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء ء بن يسار عن أبي 
هريرة عن عن النبي 7 كز : قال: «إذَا أقِيمت الصّلاةٌ فَلاصلاة إلا 
المكتوية». 

وقل ذكرناه بإسناده في صدر كتابب الصّلاةٍ من ديواننا هذا. 

ثم لوْ صح لفظاً صالح لكان حجَةً عليهم لالهم؛ لهم 

الفون لهُ؛ لأن المالكيَينَ, والحنفيِينَ معاً متفقون: على أنّ صلاةً 
الصّبح إذا أقيمت فإن من لم يكن أوتر ولا ركع ركعي الفجر: 
يصليهما قبل ل ل ل 
للاحتجاج بما لا يصحٌ من الأخبار في إبطال ما صصح منها ثم 
مؤنة عليهم من حلاف ما احتجوا به حيث لا يجو خلافة. 

وأيضا: فهمْ مصفقون على جواز الل خف من يصلّي 
الفريضة في الظهر والعصرء ذ فهمُ أوَلُ حالف لما صحّحوه من 


الباطل من حديث أبي صالح. 

وأا نحن فلرْ صح هذا الح لقلنا بوه ولاستعملنا معه ما قد 
ضبح مونائر الأخبارء من جديع: : معافٍ وجابر» وأبي بكرة» 
وأبي ذن ولم نترك منها شيثاً لشيء ء آخر. 

وذكرٌ بعضهمْ خيراً: 

رويناه من طريق عمرو بن يحبى المازني عن معاذٍ بن رفاعة 
عن رجل من بفي سلمة من أصحاب رسول الله يني يقال له 
سليمٌ أنه مأنَى الي تفار ينيز قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إنا نَظَلُ فِي أَعْمَالِنا 
نأي جين نُنسبي فِأِي مُعَاذْ يطو عليه فال َسُوكُ الله تل 
يَا مُعَاذْ لا تَكنْ فنّانً؛ إِمّا أن ُحَفْفَ لِقَوْمِكَء أو نَجْمَلَ صَلانَكَ 


معي . 


فادّعوا من هذا أن معاذاً كانَ يجعلٌ الى يصلي مم النيّ 8# 
نافلة. 

قال علي: وهذا تأويلٌ لا يحل القولٌ بوه لوجوه ستةٍ: 

أحدها: أنه كذبٌ ودعوى بلا دليل» وهذا لا يعجرٌ عنه مسن 
لا يحجزه عنه تقوى أو حياء. ١‏ 

والثاني: أن هذا خيرٌ لا يصحٌ؛ لأنه منقطعٌ؛ ؛ لآن معلا بنَ 
رفاعة لم يدرك النِى تيغ بز ولا أدرك هذا الذي شكا إلى رسول اللّه 
يري معاذ: 

حذثنا أحمدُ بن محمّدٍ الطلمنكيُ حدثنا ابنُ مفرّج حدثنا محمد 
بن ابوب حدثنا أحمدُ بن عمرو بن عبد الخالق الْبرّارٌ حدّثنا محمد 
بن معمر حدئنا أبو بكر هرّ عبدُ الكبير بن عبار الجياد الحنفي - 
عن أسامة بن زيار قال: اسمعت معاد بن عب الله بن خبيسبع قال 
سمعت جابرَ بنَ عبد الل قال كان معلا - فذكرٌ الحديث - وفيو: 
«أن سلما قال لرَسُول الله إني رَجُلُ عْمَلُ نَّهَاري حَنَى إذَا 
لت أَنْمَيْتُ نَاعِساء فَأتينًا مُعَاذْ وَقَدْ أَنطَا عَلَيْنَاء فلا احْبَبِسَ 
صَلَّيِتُ» وذكرٌ الحديث - وفيه: أنّ سليماً صاحب هذه القصّةٍ قتلّ 
يوم أحلر. 

والقالث: أذ يكون رسولٌ الله تي يقول: «إذَا أقيئت 
الصّلاة قلا صلا إلا المكتوية» ويقولٌ اللّه تعالى: ٍ(زسَارقرا إلى 

مغر من بكم ثم يكو معاذً - وهر من أعلم هذه الأمّةٍ 
بالدّين - يضبيْعُ فض صلاته الذي قد تعيِّنَّ عليهء فيتركُ أداءم 
ويشتخل بلتَفلِهِ وصلاة الفرض قد أقيمت» حتّى لا يدرك منها 
شين لا سيّما مع رسول الله تر . فلت شعريء إلى من كان 
يؤر فعاذ صلاة ة فرضه حتى يصلَيها معه راغباً عن أن يصليها 
مع رسول الله يم اتباعاً لرأي ي أبي حنيفة وماللشي ألا إن هذا 


8- كتاب الصّلاة 


4 4 4- مسألةٌ: ومن نسي صلاةً فرض - 


أيّ صلا كانت 1.5 


كلل 


هر الفلا المبينٌ قن نرّه اللّهِ تعالى معاذاً عنه عند كل ذي مسكة 
عقل. 

والرابع : أذ هذا التأويل السّخيفف الذي لم يستحيوا من أن 
ينسبوه إلى معاذٍ طه: لا عرز عندهم ا 6 أن تحضرّ صلا 
فرض فينويّ بعضُ الحاضرين من لم يكن صلّى بعدُ تلك الصّلا 
- أنْ يصليها مع الإمام لا ينوي بها إلا التطوّع. 

ففي كل حال قذ نسبوا إلى معاذٍ ما لا يحل عندهم ولا عند 
غيرهمٌ؛ وهذه فتنة سوء مذهبة للعقل وَالدّينِء ونعوذ باللّه من 
الخذلان» فايّ راحةٍ َم في أنْ ينسبوا إلى معاؤٍ ما لا يحل عندهم 
بلا معنى؟. 

والخامس - أن يقال هم: إِذْ جوزتم لمعاذٍ ما لا يجورُ عندكم 

من أن يصلّيّ نافلة خلف رسول الله تل ومعاذ لم يصلّ ذلك 
الفرض بعد وهوّ عليه السلام يصلي فرضه: فأي فرق في 
شرع أو في معقول بين صلاةٍ نافلٍ خلف مصلّي فريضةٍء وبينَ 
هات من بسن ملم فرض خلف المصلّي نافلة» وكلاهما 
اختلاف ني الإمام مع المأمومء ولا فرق فهلا قاسوا أحدهما على 
الآخر؟ وهلا قاسوا جواز صلاةٍ الفريضةٍ خلف التتفل من الأئمةٍ 
على جواز حيجٌ الفريضة خلف الحاج تطورّعاً من الأئمّةٍ يق 
بوقوفه ويدفع بدفعه ويأتمٌ به في حجّه فلو كان شيءٌ من القياس 
حقاً لكان هذا من أحسن القياس وأصحَّدء وهمْ أهلُ قياس 
بزعمهم» ولكنْ هذا متدارٌ علمهمْ فيما شغلوا به أنفسهمْ وتركواً 
السننَ فكيف بما لا يشتغلون به من طلس الس والاعتناء بها - 
والحمدٌ للّه على عظيم نعمته. 

قال علي: : وموه بعضهم هنا بكلام يشبه كلام الممرورينَ 
وهو أنه قال: الفرقٌ بينهما: أن بعضّ سبب التَطوّعٍ سبي 
الفريضة وأنّ من ابتدأً صلاة لا ينوي بها شيئاً كان داخلا في 
نافلة. 


02 


حيه كيه 


قال علي: هذا كلام لا يفهمه قائله فكيف سامعه وحق قائله 
سكنى المارستان ومعاناة دماغه ويقال لهُ: اجعل هذا الكلام حججة 
في المساواة بين الأمرين. 

وأيضاً: فت قال الباطل والكذب» بل من ن ابتداً صلاةٌ لا 
ينوي بها شيئاً فليسَ مصلَياً ولا شية له لقول رسول الله تنا ع 
اما ِكل امْرئ ما نوَى؛ فنحنٌ ندينُ بأ كلام رسول الله تل 
حو بالاتباع من كلام هذا الممخرق بالهذيان. 

م لْ صحٌ هذا الحديث الذي ذكروه من طريقي معاذ بن 
رفاعة لما كان لهم فيه متَعلّقٌ أصلاء لأنه واه ضمٌ المعنى: وكان 


يكونٌ قوله عليه السلام:"إمَا أن تَحْقَفَ عَنْ فك | واجعل 
صّلاتك مَعِي؛ أيْ لا تصل بِهمْ إذا م خف بهام. واقتصرُ على 
ل ل اه 
يحتملّ سواة. 
وموه بعضهم بخير: 

رويناه من طريق قتادة عن عسامرٍ الأخرل عتن عخرد بين 
شعيبي عن خالد بن يمن المسافري قال «وَكَانَ أذ هل التوالي 
يُصَلُنَ في مَنازلِهِمْ ويِصَلُونَ مَع لبي #2 تن فنهَاهُم الي عليز أن 
يُعِيدُوا الصّلاة ة في يوم مَرتيْنِ». 

وخبر آخرٌ فيما كنب به إلى أبو سليمالا داود بن شاذٍ بن 
زه امقر يْ قال: حدثنا عبد الغنّ بن سعيدٍ الأزدي الحافظ 
حددئنا هشامٌ بن محمد بن قر رع حدئنا أبو جعفر أحمة بن 
محمّدٍ بن سلامة الطحاوي قال: حدّثنا الحسينُ بن نصر قال: 
سمعت يزيد بن هارون يقول: العرنا كس العلل عق عمرى بن 
الور م ا 1 
رَهُمْ يُصَلُونَ فلت ألا نصَلي مَعْقُمْ مَعَهُمْ؟ قال: قَدْ صَلَّيِتُ فِي 
رَحْلِي إن رَسُولَ الله :#: تق أذ تصلى فيه ف ذم تين 

قال: فكانت صلاة معاذ إِذْ كان مباحاً أن تصلّيّ الصّلاة 
مرّتين في اليوم؟ ثم نسح ذلك. 

0 ما حديث ابن عمرٌ: : فصحيحٌ وأمّا حديث 

بن أيمن: فساقط؛ لأنّه مرسل. 

وم 

وَل ذلك: أنّ قائلَ هذا قد كذب» وما كان قط مباحاً أنْ 
تصلي صلاة واحدة على أنه فرضُ مرّتينء ولا خحلاف في أن 
الله تعالى ل يفرضن ليلة الإسراء إلا حسَّ صلوات فتطء حاشا ما 
اختلفوا فيه من الوتر فتطء وصحٌ أنه عليه السلام أخبرٌَ أنه قال 
له: هه حَمْسٌ وَهُنَّ حَْسُونَ ما يدل الَوْلُ لَدَيْ4) فبطلّ كل 
ما موه به هذا المموة. 

ووجه آخر: وهو أن معنى الحديث واحذٌ وهر حق» وا 
حل قطأء ولا قلنا نحن - ومعاذً الله من ذلك: أن تصلى صلاة في 
يوم مرتين: : وإذما قلنا: أن تؤدى الفريضة خلف التتقلء كما فعلّ 
رسول الل يا واصحابه رضي اللّه عنهم» وتصلَى النَافلة خلف 
مصلي الفرضء كما أمرّ عليه السلام؛ وكما يجيزون همْ أيضاً 
معنا. وتؤدى الفريضة خلف مؤدّي تربص أخرئه كبا اجر عليه 
السلام: بأنّ «الأعْمّالَ بِالديّات د وَلِكلُ امْرِئ ما نُوَى4» ول ينه عليه 
السلام عن ذلك قط ولا أحدٌ من أصحابه: حتى حدث ما حدث 


/ا 1 


وإنما الجيزونٌ أنْ تصلّى صلاة ة في يوم مرتين: فالمالكيّونَ القائلرن: 
بإعادةٍ الصّلاةٍ في الوقتيه وبأ من ذكرٌ صلاة في أخرى: صلّى 
اي هر فيها ثم التي ذكر ثمّ يصلّي التي صلّى, وأما نحن فلاء 
والعجبُ من احتجاجهمٌ بابن عمرَء وهم يخالفونه في هذه المسألةٍ 

وقال بعضهم قولا يجري في القبح مجرى ما تقدمَ لهم ويربي 
عليه وهرٌ أنّه قالَ: إنما كان ذلك من معاذٍ لعدم من كان يحفظ 
القرآنَ حينئد. 

قال علي: لو اتقى الله قائلٌ هذا اموس أو استحيا من 
الكذبيء لم ينصر الباطلَ بما هرَ أبطلٌ من 

لع اك رع ل ا 
لأننا نهد الرّنمي والتركي» والصقلبي والرومي اي 4 
عر او ل وم 
والرّجلٌ آم القرآن وقل هرّ الله أحدٌ وما يقيمون به صلاتهم. 0 
يستح هذا الجاهلٌ الوقاح أن ينسب إلى حي عظيم من أحياء 
الأنصار» وحي آخر رَ صغير منهم؛ م وهم بنو سلمة وبدو أدى قد 
انيدم مه - قبل الهجرةٍ بعامين وأشهر ثلاثة رجال» وأسلم 
جمهورهم قبل الهجرة بدهر: نِّم بقوا اده الطويلة التي ذكرنا بعد 
إسلامهح لم يهتبلوا بصلاتهم» ولا تعلموا سورة يصلون بها وهم 
أهلٌ العرييّةٍ والبصائر في الدّين: اللّهم الععنْ من لا يستحيي من 
امجاهرة بالباطل والكذب المفضوح. 

فليعلم أهلُ الجهل: أنه كان فيمنْ يصلَي في مسجد بي سلمة 
الذي كان يؤمٌ فيه معلا بن جبل ثلاثون عقيّاء وثلاثة وأربعونٌ 
بدرياً سوى غيرهم. انها عاق عي مولاء التضلة أحذٌ بحسن 
من القرآن ما يصلي به؟ ما شاءً الله كان. وكانَ من جملتهة: جابرٌ 
بن عبد الله ووالدة» وكعبٌ بن ماللشب وأ بو اليسر والحبابُ بن 
المنذرء ومعاذ ومعوّذ وخلادٌ بنو عمرو بن الجموح» وعقبة بن 
عام بن نابئ وبشرٌ بن البراء بن معروره وجبارٌ بن صخره 
وغيرهمٌ من أهل العلم والفضل. ْ 

وقد روينا من أصح طريق عن كعبو بن مالائو قال: «مَا 
هَاجَرَ رَسُولُ الله يط حَنَى حَفْظْت سُوَراً من القرآن». 

ثم إن هذه الكذبة التي قالها هذا الجاهلٌ دعوى افتراها لم 
من الروانات التعينة كيت المتحيحة؟ وما 
كان هكذا فلا وجه للشغل بها إلا فضيحة قائلها فقطء ثمْ تحذيرٌ 
الضّعفاء من والتَقرّبُ إلى اللّه تعالى بذلك. 


يجدها قط في شيء 


والثالث: أن يقال لهُ: هباكَ أنّ هذه الكذبة كما ذكرت» 


4 4 4- مسألةٌ: ومن نسي صلاة فرض - 


أيْ صلاة كانت 8- كتاب الصّلاة 


أيجورٌ ذلك عندكم؟ وهل يحل لديكمْ أذ تسلمّ طائفةً فلا يكونٌ 
فيهمْ من يقرأ شيئاً من القرآن إلا واحدٌّ فيصلّي ذلك الواحدٌُ مع 
غيرهمٌ ثم مهم في تلك الصّلاة؟ فمنْ قرلهمٌ: لاء فيقالٌ لهم: 
فأيُ راحةٍ لكمْ في استنباط كذبم لا تتفعون به في ترقيع فاسدٍ 
تقليدكة؟. 

ثم يقال لهمْ: احملوه على ما شتتم» أليسَ قد علّمه رسولٌ 
اللّه يي وأقرّه؟ فبأيّ وجه تبطلون فعلّ رسول الله تلظ 
وجيكمة. ١‏ 

وقد تعلّنَ بعضهمٌ في حديث جابر وأبي بكرة بنحو هذه 
الفضائح فقال: لعل هذا كان قبل أن تقصر الصّلاة أو في سفر لا 
تقصرٌ الصّلاة في مثله. 

فقلنا: هذا جهلٌ وكذبٌُ آخر أبو بكرة متَأخَرٌ الإسلام لم 
يشهذ بالمدينة قط خوفاًء ولا صلاة خوفبء ولا فيما يقربُ منهاء 
وإنما كان ذلك قال جايرٌ: بنخلء وبذات الرّقاع؛ فكلا 
الموضعين على أزيدَ من ثلاثةٍ آيَامٍ من المديئة. 

وقلا صخ عن عائشة رضي اللّه عنها: | أن الصّلاة أنزلت 

بمكة: ركعتين ركعتين: فلمًا هاجرّ رسولُ الله 8# قت صلاة 
الحضر؛ وأقرت صلاةٌ السفر. 


فبطلَ كل عار أتوا به في إبطال الحقائق من السّتن المجتمع 
ثم هو فعلٌ الصّحابةٍ بعد رسول الله تن: 

روينا من طريق حمادٍ بن سلمة عن داود , بن أبي هنر عن 
عمّار العتري: أن عاملا لعمرّ بن الخطّابٍ كان بكسكرٌ فكان 
يصلَي بالناس ركعتين ثم يسلّمُ ثم يصلّي ركعتين أخريين ثمّ 
0 عم إل رأعقل تاجها مين 
أهلي ول أرني بحضرة ة عدو فر أن أصلي بالناس ركعتين ثم 
1 ال ع له 
أن قد أحسنت. 

ومن طريق حميدٍ بن هلال أخبرني عبد الله بن الصّامتٍ 
قال: كنا مع الحكم بن عمرو الغفاري - هرّ صاحبُ رسول الله 
- ني جيش» وهرٌ يصلي بنا صلاةً الصبح» وبين يديه عنزة» 
فمرُ حمر بينَ يدي الصّفوف فاعاد بهم الصّلاة وقال: قد كان بين 
يدي ما يسترني - يعني العنزةً - ولكني أعدت لمن لم يكن بين 
يديه ما يستره - وذكرٌ الحديث: فهذا صاحبُ رسول الله تن 
صلَى نافلة بن يؤدّي فريضة. ْ 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن داود بن أبي هندٍ عن عطاء 


9- كتاب الصّلاة 
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الخراساني: أن أبا الدرداء أنى مسجد دمشق وهم يصلّونَ العشاءً 
ا ل قَامٌ فصلى 

كعة» فجعلٌ ثلاثاً للمغرب وركعتين تطوعاً. 

ومن طريق قتادة هذا الخبن وزاد فيه: ثم صلى العشاءً. 

وعن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك: يمن أنى التراويح 
في شهرٍ رمضان ول يكن صلَى العشاء وقاذ بقي للناس ركعتان 
قال: اجعلهما من العشاء. 

وعن عطاء قالَ: من صلى مع قوم هوَّ ينوي الظهرَّ وهم 
يريدونّ العصرًّء قالَ: له ما نوى» وهم ما نوواء وكانَ يفعلٌ ذلك. 

وعن إبراهيمَ النخعي مثلٌ ذلك. 

وعن طاووس: من وجد الناسَ يصلون القيامَ وهوَّ لم يصلٌ 

لعشاءً فليصلّها معهم وليعتدها المكتوبة. 

في 

عن إبراهيم؛ وعبد اللّه ؛ بن طاووس عن أبيه. 

ورواة عن هؤلاء التقاتٍ. 

قال علي: ما نعلم من ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
خالفاً أصلاء وهم يعظَمونَ هذا إذا وافق تقليدممْ وقولما هذا: 


هر قولُ الأوزاعي, والشافعي, وأحمد بن حتبلء وأبي 
سليمات, وجمهور أصحاب الحديثي وبالله تعالى التوفيزً. 


©6- مسألةٌ: ومرة أتى مسجداً قذ صلَيس به صلاةٌ 
فرض جماعة بإمام راتبو وهو لم يكنْ صلاها: فليصلها في ججماعة 
ويجزئه الأذان الذي أذْنَ فيه قبل. 

وكذلك الإقامق ولواعادوا أذاناً وإقامة: : فحسنٌ» الأنه 
مأمورٌ بصلاةٍ الجماعق وأمًا الأذانٌ والإقامة: نه لكل من صلبِى 
تلكَ الصّلاة في ذلك المسجد عنْ شهدهما أو عَنْ جاءً بعدهما. 

وقال ماللكٌ: لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا يكونٌ له 
إمام راتب 

وا لط رجو وا رار بو اير 

قال عليٌ: ومن كان من أهل الأهواء لا يرى الصّلاة خلفَ 
ئمتنا فإنهمْ يصلّونها في منازهم» ولا يعتدَون بها في المسجدٍ مبتدأة 
أو غيرٌ مبتدأةٍ مع إمام من غيرهم. فهذا الاحتياط لا وجه لك بل 
لع اد اله ا 


- مسألة: ومن أتى مسجداً قد صِلَيتْ به صلاةٌ 


ولقذ أخبرني يونس بن عباد الله القاضي قال: كان محمد بن 
بغي بن زرسو القاضي إذا دخلَ مسجداً قذْ جمعٌ فيه إمامه الاب 
- وهو لم يكن صلى تلك الصلاة بعد جم بمنْ معه في ناحيةٍ 
المسجد. 

قال علي: القصدٌ إلى ناحيةٍ المسجد بذلك عجب آخرُ. 

قال علي: وأما نحن فإن من تأخرٌ عن صلاةٍ الجماعة لغير 
عذرء لكن قلَةَ اهتباله أو هوى» أو لعداوةٍ مع الومام: : فإننا ننهاف 
فإن انتهى وإلا أحرقنًا منزله كما قال رسولٌ اللّهِ يلت 2 

ال ل و ل 
أجزآتهم فيا للّه ويا للمسلمينَ أي راحةٍ هم في منعهم من صلاةٍ 
جاع تفصل صلاة الغو بسع وعشرِيِنَ دوجة. وهي عندهم 
جازية عمّنْ صلاها فأ اختيار أفسدُ من هذا. 

وروينا عن سفيان الثوري عن يو 
عثمانّ قالَ: جاءنا أنسّ بن مالك عند الفجر وقد صلينا فأقامٌ وأمّ 
أصحابة. 


نس بن عبيلٍ عن الجعادٍ أبي 


وروينا أيضاً: أنه كان معه نحوُ عشرةٍ من أصحابه فأذّنَ وأقامَ 
ثم صلى بهم. 

ورؤينا ايضاً: من طريق معمر وحمّادٍ بن سلمة عن أبي 
عثمان عن أنس وسمّاه حمَادُ فقال: في مسجد بنى رفاعة. 

وعن ابن جريج قلت لعطاء: نفرٌ دخلوا مسجدَّ مكة خلافٌ 
الصّلاة للا ار هاراء ابؤتيم اسم 

ا 
سج قذ صل فيه فأتائي عن جيه بر آنا ولا باق" 

وعن معمر صحبت يوب السختياني من مكة إلى البصرق» 
فاتينا مسجد أهل ماء قذ صل فييه فاذّنَ آنِوبُ وأقام ثم تقدمَ 
فصلى بناء 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن عفمال البتيّ قال: دخلت مع 
لسن ن البصريٌ وثابت البنائي مسجداً قد صلى فيه أهلة؛ فَادْنّ 
ثابث وأقامٌ وتقدمَ الحسنٌ فصلّى بناء فقلت: يا أبا سعير: أما 
يكره هذا؟ قال: وما بأسة. 

قال علي:هذا تا لا يعرفُ فيه لأنس حالف من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

ورؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبدة بن 


لعلف - مسألةٌ: وإث دخل اثنان فصاعداً فوجدوا الإمامّ 


سليمان عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن سليمانَ هوّ ابن الأسودٍ 
التاجي عن | بي المتوكل هر علي بن داود التاجي عن أبسي سعيلر 
الخدري قال: اجا رَجْلَ وَقَدْ صَلّى رَسُولُ الله تنظ َال: يكم 
يَنّجرُ عَلَى هَذَاء فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَى مَعَهه. 

قال علي: لرْ ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار. 

55 2 فينالة: ون دخل اثنان فصاعداً فوجدوا الومام 
في بعض صلاته فإنهمْ يصلّونَ مع فإذا سلّم فالأفضلٌ للَذينَ 
يتمُونٌ ما فاتهم أنْ يقضوه بإمام يؤْمّهمْ منهم؛ لأنْهمْ مامورون 
بالصّلاة جماعة» ولولا نص ورد بأنْ يقضوا فرادى لكا أجز زَأذلك: 

١‏ ورؤنا عن عبرو الرز 3 عو مسي بوصايواة التشبي عن 
ا اله ده فلضًا سل الإمام قام اب 
سابط بأصحابي فذكرت ذلك لعطاءء فقالَ: كذلك ينبغي» فقلت: 
ماده ع و ار 

قال علي: هذا ب بين أن الناسَ مضوا على أعمال سلاطين 
الجور المتآخرين. 

ا 0 
عه ردن قافا معو ل المقة 


8- كتاب الصّلاة 


0 كتاب المساجد 47 - مسألة: حكمٌ المساجدٍ: وتكره الحاريب في المساجدٍ‎ -١١ 
َلْهيهِمْ يَجَارَة وَلا بي عَنْ ذكْرٍ الله وَِقَامِ الصّلاةق» والعجبُ تمنْ‎ 
كتاب المساجد يجيرُ الجيء إلى المسجد قبل غروبه الشّمس لصلاة المغرب وقبلٌ‎ -٠ 


/41- مسألة: حكم المساجد: وتكره ا محاريب في 
المساجد. وواجبُ كنسهاء ويستحيٌ أنّْ تطيب بالطيب: وشععة 
ملازمة المسجد ل هوّ في غنّى عن الكسسو والتّصرّفيء وقنالٌ 
عليٌ: أمَا امحاريبٌ فمحدثة؛ وإِنما كانَ رسولٌ اللّه ييز يقفُ 
وحده ويصف الصّفٌُ الأول خلفه: 

حذثنا عبد الرّحمن الحمداني حدثنا إبراهيم بن أحمد البلخي 
اع ا ار الليث 
مالك أن الْْلِمِنَ 00 وجو 
بكر يصَلَي بهم لم يَفْجَأْهُم إلا رَسُول الله 8 هَد صف 
سَجْفّ حجرة ةِ عَائْشَة فَنَظَرَ | موَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصّلاوٍ ثم 
سه فحص أبر بكر َلى عليه تيل الصف وطن أن رَسُولَ 
الله تن يريد أن يحرج إلى الصّلاقه وَهَمْ المسلِمُون أ أَنْ يَفيَينُوا 
في صَلاتِهِم فرحأ بِرَسُول الله تا أسَارَ إِلَيهُمْ رَسُولُ اله ليخ 
بيلوو: أن دوا ستلائكب 7 ف حل اشر وأرعي اماد 

قال علي: لو كانَ أبو بكر في محرابب لم رأى رسول الله مل 
إِذْ كشف الست وكان هذا يوم موته عليه السلام. 

وروينا عن علي بن أبي طالبب: أنه كان يكره المحراب في 
المسجد. 

وعن سفيان الثوري عن منصور بسن ن المعتمر عن إبراهيم 
النخعيّ أنّه كان يكره أنْ نْ يصلّى في طاق الإمامو قال سفيانُ ونح 
نكرهة. 

00 فتقدم ف فاعتزلَ 0 0 معتمرٌ: ورأيت 
أبي» وليث بنْ أبي سليم يعتزلانه. 

وعن وكيع يكوِنٌ في آخر الزّمان قوم تنص أعمارهم» 
يزينون نّ مساجدهم» ويتخذون لها مذابح كمذابج النصارى فإذا 
فعلوا ذلك صب عليهم البلاء. 

وهو قول محمد بن جرير الطبري وغيره. 

وأا كنس المساجد إن الله تعالى يقول: «إنِي بيس أَذْنَ الله 


وتلوو 


أَنْ ترْقَم وَيذْكْرَ فبهًا املمه يُسَيْمُ له فِيها بالْغْدُو وَالآصّال رِجَالٌ لا 


الزُوال لصلاة الجمعةٍ - ثم يكره الجيء إلى سائر الصّلوات قبل 
أوقاتها: ١ ١‏ 

حلاثا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الماك حدّثنا 
حمَدُ بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدّثنا حسينُ 
م اح ا ل 

ئشة أمٌ المؤمنينَ قالت: «أْمَرَ رَسُولُ الله ماتخ بيناء الَسَاجدٍ فِي 
م 

قال علي: الدورٌ هي المحلات؛ والأرباضً» تقول: دارٌ بنى 
عبد الأشهلء ودار بن النجار تريد: عل كل طائفة منهم. 1 

حلاثنا عب الله بن بيع حدئنا محمد بن معاوية حلتدا أحد 
بِنْ شعيب أخيرنا إسحاق بِنْ إبراهيم هو ابن م راهويه - أنا عائدذ 
بن حبيبي حدّثنا حمياٍ الطويل عن انيس قال: «رأى رَسُوَلُ الله 
تيتا ُحَامَهُ في وبل المنجده فَقَضِبَ حَنَى احم وَجْه قَقَامَت 
مر مين الأنصار فَحَكْتَهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاًء فَقَالَ رَسُولُ 
اللَّهِ مز ما أَحْسَنَ هَذَا». 


456 - مسألة: والتَحدت في المسجد ما لا إثم فيه مسن 
أمور التنياء مباح» وذكرٌ الله تعلق أفضل. وإنشادٌ الشّعر فيه مباحٌ» 
النَعلَمُ فيه للصبيان وغيرهم مباح» والسكنْ فيه وامبيتٌ مباح» ما 
لم يضئ على المصلَّينَ» وإدخاكٌ الدَبَِ فيه مباحٌ إذا كان لحاجةٍ 
والحكمٌ فيه والخصامٌ كل ذلك جائرٌ والتطرّقُ فيه جائنٌ إلا أن 
من خطرٌ فيه بنبل فإنه يلزمه أن يسك مجحدائدهاء فإِن لم يفعل 
فعليه القودٌ في كل ما أُصاب منها: 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله الممداني حدّثنا إبراهيمٌُ بن 
أحمد حدئنا الف َي حدئنا البخاريي حدئنا زكريَء بن يبى حلثنا 
عذ الات ف خا متام بعري امون بلق ئشة قالتْ 
«أصيب سَعْدُ بْن مُعَافِيَوْم ادق فِي الآكْحَلء فَضَرَ فَضَرَت عَلَيْه 
شوك الله حي في جد ليوك من فيسب فلم يق 
- وَفِي المْجدٍ حيمَة لقم مِنْ بَِي غِفَار - إلا ادم يَسِيل إلتهم. 

ققَاُوا: يا يا أَهْلَ الحيْمَيه م ْنَا فِن مَلِكَةْ؛ فَإِذَا 
سَعْدُ يَعْدُو جُرْحُه دَمأ فَمَاتَ مِنْهًا. 

وحذيث السوداء التي كانت تسكن في الجدٍ من طريق 
شا وام 


مَا هذا الذي 


أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
الصفَةٍ كانوا سكاناً في المسجد. 


وبه إلى البخاري: حدثنا مسدّدٌ حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطانٌ 


3 8- مسألة: ودخول المشركينٌ في جميع المساجد: -١‏ كتاب المساجد 
عن عبيدٍ اللّه بر عمرّ أخبرني نافع أخبرني عبد الله بن عمرً: أنه ورؤينا عن ابن عمرّء والحسن, والشعي: إباحة التطرّق في 


كان ينام وهوّ شاب أعزب في المسجد. 


ومن طريق مالك عن محمد بن عبد الرّمن بن نوفل عن 
عروة عن زينب بدت أبي سلمة عن آم سلمة قالت: اشَكَوت إِلَى 
رَسُول اللّهِ قز ]: ني أشتكي» قالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاء الناس وََنْتٍ 
رَاكبا. 

كاعري ساس ل عكر عد سان د 
عمرٌ أنا يونس عن الرّهِرِي عن عب الله بن كعب بن ن مالك عن 
أبيه: ل قا ابن بي ارمق اذ له لبه في اليا 
فَارتَفَعَتْ راتما حتى سَهِعَهُمَا سوك الله 1# وَهُوَ في ينه 
فَحَرَجَ يما قنَادَى: ا َب ضَعْ من يك ٠‏ هَذَاء وََوْمَاً لَه أي 
الحْطُن َالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ الله قَالَ: قَمْ فاقفيدا. 

حدثها عبدُ الله بن يوسف حدّثنا أحمدُ بن فنح حدّثنا عبد 
لواب بن عيسى حدتنا اد بنُ حم حذئنا د بن علي حدئنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا عمرو الناقكُ وإسحاق ؛ بن إبراهيم عن 
ابن عبينة عن الزّهري عن سعيلر بن المسيّبهِ عن أبي هريرة ' أن 
عمرٌ بنّ الخطّاب مر بحسن بن ثابتم وهوَ ينشدُ الشّعرٌ في المسجد 
فلحظ إليه فقالَ: قذ كنت أنشدٌ وفيه من هرّ خيرٌ مك ' وذكرٌ 
الحديث. 

حدثا عبد الرّحمن بنُ عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربري حدئنا البخخاري حدثنا إبراهيمٌ بن موسى حلاتنا الوليية 

هر بن مسلم حدئنا الأوزاعي حدئنا يحجى ؛ بن أبي كثير عن عباٍ 
الله ع «إني لأقُومُ ني الصّلاةٍ 

ن أَطَوْكَ فِيهًا فَأَسْمَعُ بْكَاء الصبَي فَأَنْجَوْرُ في صلاتِي 

0 أن أ شق عَلَى أمّها. 

وروّيناه ايضاً من طريق قتادة عن أنس. 

وقذ (صلّى عليه السلام حَابِلا مَامَةَ بت أبي العَاصٍ بْنٍ 
الربيع وَأَمهَا يِنَب بن رَسُول الله تلظ». 

وبه إلى البخاري حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدّثنا عبدٌ 
الواحدٍ حدّثنا أبو بردة هوّ بريدٌ بن عبد الله - أنه سممٌ أبا بردة 
هو جده عامر بن أبي موسى - عن أبيه عن الني تي قال: «مَنْ 
مَرْ في تيْء مِنْ مَسَاجنا | و أَسوَاقِنًا بل فَلِأَحَدَ عَلَى نِصَالِهَا 
كف لا يَخِْر مُسلِمأه. 

قال علي: والخبرٌ الذي فيه النهي عن | إنشادٍ الشعر لا يصح 
ا ال ار 
صحيفةٌ او من طريق اسقط منها. 


المتتحد:: 


ث2 مسألة: وداعرك الشتركية في جيع الساجدا 
جائرٌ حاشا حرم مكة كله - المسجدَ وغيره - فلا يحل ألبنَةَ أنْ 
يدخله كافر. 

وهو قول الشّافعي, وأبي سليمات. 
نَ أنْ يدخله اليهودي» والنص راني» 
ومنعٌ منه سائرٌ الأديان وكره مالك دخولَ أحدٍ من الكفار في 


وقال أبو حنيفة: لا يأر 


قال الله تعالى: #إِنّمَا المتركون نَجَسٌ فلا يَقْرَبُوا المسْجدَ 
الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاه. 


قال عليّ: فخص الله اسجد الحرام» فلا يجورٌ تعدّيه إلى 
غيره بغير نص» وقد كان الحرمٌ قبل بنيان المسجدر وقد زيدَ فيه. 
وقالَ رسولٌ الله تظ: «جُعِلَت لي الأرْضُ ممجداً 
وَطَهُورأَه فصح أن الحرمَ كله هوّ المسجدُ الحرام. ا 
حدثنا عبد الرّمن بن عبد اللّه حذثنا إبراهيمٌ بن مد حدثنا 
الفربري حدئنا البخخاري حدئنا عبد الله بن يوسفف حدئنا اللي 
ع د اي من اعرد ابَعَثرَسُولُ اله 
تتا خيلا قبل نَجْدٍ فَجَاءت برَجُلٍ مِنْ بني حَيقَة يقال لَه لَه ثُمَامَةٌ 
بن أثَال فَرَبَطُوه سار مِنْ سَوَاري الْمْجِيء ضرع إِلبِهِ رَسُولُ 
الله مين فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يا 


َي َل ذا هر وإ م ته على شاكر: وَإِنْ كنت ثر 
الال فَسَلْ منْه ما يدت وَذَكَرَ الحيث. أنه عله السلام أ 
بإطلاقه في اليم الثْايث: َانطَلقَ إلى نَخْل قريب من الْممْجدٍ 
فَاغْتَسَلَ نم َل الَْجِده ؛ فَقَاكَ: أَشْهدُ أذ لا إنّه إلا الله وَأَنْ 
محمد رَسُول اللا يا محمد وَاللّه: مَا كَانَ عَلََى وَجْه الأرْض 
وَْه أنِعْض إِلَيّ مِنْ وَجْهِكَ» فقذ أْصْبَحَ وَجْْكَ أَحَبْ الوّجُوه 
َي وَاللّهِ ما كان مِنْ دين أَبِعَضَّ إلَي مِنْ ويبك» ٠»‏ فَأَصبَحَ ينك 
أَحَبْ الدّين إَِي» وذكر الحديث فبطل قولُ ماللك. 

وأمَا قول أبي حميفة فإنه قالَ: إن الله تعالى قاذ فرق بين 
المشركين وبين سائر الكفّار: فقا تعال: ملَمْ يكن الْذِينَ كَفَرُوا 
ِنْ أخل الكتّاب وَلْمْشرِكِينَ مُفَكْين». 

وقال تعالى: 9إنّ لْنِينَ آمو | وَاللِينَ هَادُوا وَالصابدِينَ 
وَالنْصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَنِينَ أشرَكوا إن الله يَفْصِل يََهُمْ ًُ 34 قالَ: 
والمشرك: هو من جعل لله شريكاء لا من لم يجعلٌ له شريكاً. 


َا ثُمَامَة؟ قال: 00 


-١‏ كتاب المساجد 


قال علي: لا حجّة له غيرَ ما ذكرنا. 

فَأمًا تعلقه بالآيتين فلا حجّةَ له فيهما؛ لأنّ الله تعالى قالَ: 
«نيهما فَاكهة ونَحْلُ وَرُمَان4 وَالرّمّانُ من الفاكهة. 

وقالَ تعالى: مَنْ كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلايكب وَرُسّلِهِ وَجَبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ* وهما من الملائكة. 00 

وقال تعالى: وذ َخَذْنَا من النئينَ ناته وَمِنْكَ وَمِنْ 
وح وَإبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وَعِيسَى * وهؤلاء من الببِيِين. 

إلا أنه كان يكونٌُ ما احتحٌ به أبو حنيفسة حجّة: إن لم يات 
برهانٌ بأنّ اليهود؛ والنصارىء والمجوس.ء والصّابتينَ: مشركون» 
لأنه لا يحملُ شي معطوفٌ على شيء إلا أنه غير حنى يانيَ 
برهانٌ بأنّه هر أو بعضه فتقولٌ وباللّه تعالى التوفيق. 

إن أوّلَ تخالفم لنصّ الآيتين أبو حنيفة؛ لأنّ نويل ند 
مشركون» وقاد فرق اللّهِ تعالى في الذكرٍ ؛ بين الججوسء وبين 
المشركينَ - فبطلّ تعلّقه بعطف الله تعالى إحدى الطائفتين بعلي 
الأخرى. 

ثمّ وجدنا الله تعالى قد قالَ: إن الله لا يخم أن يشر 
يَغْْرُ ما ذُونَ َلك لمَنْ يَشَاءه فلو كان هَاهُنَا كُفْرٌ لَِسَ شيركاً 
كَانَ مَغْفُورا لِمَنْ ثناء الله تَعلَى بخلاف الشرْك وَهَذَا لا يَقُونُه 
شيم 

َتنا عبد الله بن بُوسْف دنا أخمَة بن نَم حَدَثنَا عَبِدُ 
وما بن عِيسى دا أَحْمَدُ بن مُحَمّوٍ دنا أَحْمَدُ بن عَلِي 

حَدَئَنَا مُسلِمْ بْنْ الْحَجّاجٍ حَدنَنا إمْحَاق بْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ جَريرٍ هُرَ 
بن عب الحهياد عن الأَعْمَشٍ عَنْ أبي وَافِلٍ عَنْ عَمْرِو بن 


شُرَخْيلَ قال: َال عبْدُ الله بْنُ مَسعُودٍ «قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللّى 
أي الذنب كبر عِنْدَ اللَّه؟ قال: أَنْ تَدْعْوَ لله نِداء وَهُوَ و خلقَكَ» 
قَالَ: ثم أي؟ قال: أَنْ تَقَْلَ وَلَدَكَ مَحَاقَةَ أَنْ يَطْعَمّ مَعَكَ». 

وبه إلى مُسْلِم: أرنا مسرو بن مُحَْه بن يكب لناقة 
حَدنا ماعل ابن عل عن سيد لحري دنا عَبِدُ لرْحْمَنٍ 

بن أبي بكرة عَنْ أبيه قَالَ: كنا مِنْد رَسُول الله ا فَقَالَ: مأل 
يكم بار الكبَائ؟ ثلاثاً الإثثرَاك بالل وَعْقَوَقُ الوَلِدَيْنِء 
وَشَهَادة الزُور أو قَوْلٌ الزُور». 

وَبه إلى مُسْلِم: حَدَتَنِي هَارُونٌ بن سَعِيدٍ الأيلي حَدَثَنَا ابن 
ور أَخبرَتِي سلَيِمَاكُ بْنُ بلال عَنْ نور بْن ريد عَنْ أبي العْئِثٍ 
عَنْ أبِي هُريرَ أن رَسُولَ الل ليطا قال: يوا الس اوبات 
قيل: يا رَسُولَ الل وَمَا نْ؟ قال: الترّْكُ بالل وَالسّحْنٌ وَقلُ 
الَف الي حَرَُ الله إلا بلْحَق وَأُكلُ مَال اليم وَأَكُلُ الربا 


شركابنة 


وهوس مسألة: و1 للْعبْ وَالرُفْنْ مُبَاحَانَ 


فت 


اولي 1 لزني 3 0 تايلا 07 


م 4 عه 


حارج عن الاي وَلَكَانَ عُقوقٌ ودين وَشَهَادَةٌ الور 5 
له وَهَذَا لا َو مسي فْصح أن كل كثْرٍ شرك وكل شر 
كْرٌء وَأنْهُما اسْمَّان شرعِيّان أوْقَعَهُمَا اللّه تَعَالَى عَلَى مَعْنى 
راحب وأا حُجَنه بن امرك هو مَنْ جَعَلَ لله شريكا ققَط: 


فهِيَ مُنتقِضة عَلَيْهِصِنْ وَجْهَين. 

أَحَدُهُمًا: : أن النصارَى يَجْمَلُونَ لله نَعَالَى شريكا يَخْلْقَ 
كَحَلْقِِ وَهُوَ يَقُولَ: إنَهُمْ َيِسُوا مُشْركِينَ وَهَذَا ناض ظَاهِرٌ. 

0 
حَاِقَاً وَاجدا لَمْ يله وَالْقائِلينَ ب عَلِيّ بن أ بي طَالِسه وَالمُفِرَ 
بريَ عَم يلون للهتعالى تربك وهم عد أبي خبيفة حَبيقَة 
اكركرة زكر ناوص امور 

وَوَجْه َالث: و هلم يكن شرك إلا ما وم عَليِْ امم 
الريك فِي الل وَهُوَ مَنْ جَعَلَ لله تَعَالَى ٠‏ شريكا قَقَط: لَوَجَبَ 
أن لأ يكو الكثرٌ إلا من كفْرَ باه تََلَى نكر ُدْلَةَ لا مَنْ 
أ به وَلَمْيَجْحَده» قرم من هذا أن لا يكن الكثَارُ إلا الدغرية 
َقَلَ وَأَنْ لايَكُون اليَمُونُ وَلا النْصَارَى» وَلا الْجْوسٍ يا 
البرَاهِمَة. كثارا؛ لنّهُمْ كلّهُمْ ميرو باللّه تَعَالَى؛ وَهُرَ لاي يقول 
بهَدَاء ولا مُسْلمُ عَلَى طَهْرٍ الأرنضٍ أو كان يَجِبٍ أن يَكُرِنَ كل 
من عَطّى شيْئاً: كَافِرا فَإنّ الكثرَ فِي الذغة: التَخْطِيَة ؛ فَإِذَا كل هَذا 
بَاطِلَ فَقَد صّح أَنّهُما اسْمَان هما اله مالي عَنْ مَرْضُوِهِمَا 
في الم إى كل مَنْ أنْكَرّ شَيناً مِنْ وين اللّهِ الإشلام يَكُونُ 
لي 
تَعَالَى التؤفيقٌ 

هس كاله : وَاللِْب وَالَفنُ مُبَاحَان في الَسْجِدٍ. 

حَدَنا عبدُ اله بن يُوسُف حَدنَنا مد بن فح حَدْتنَا عَبِدُ 
الأكنم ان عاك كان أنه 1 شير كد أحة بن علي 
حَدَثنا نا مُسْلِمُ بن الحَجّاج حَدئْنَا رُهَيُْننُ حَرْبٍ حَدثَنَا جرِيرٌ هُوَ 
بن عبد الحويار - عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَايْشَة مَهَأْمُ 
0 قَالَت: جاه حبش يَزْنُون في السْجد في يَوْمٍ جباء 

ني النبِي' تل فَوَضَمْتُ رأسبِي عَلَى مكب فجَعَلت فُجَعَلْتُ أنظة إلى 
3 » حَتَى كنت آنا الي انصَرّفت». 


أءهة مَمالة: 


0 


وَلا يجور إِنْشَادُ الضَوَالَ فِي الَسَاج:' 
فَمَنْ نَشَدَهَا فِيه. 


يفك 


قِيل لهُ: لا وَجَدْت: 3 لامي 


د عيُْ الغزيز هر راوزو - عضي وذ ان مريت ع 


محمد بن عبد اصن بن تون عن بي طريرة قل 0 


1 ١ط‏ الله عَلَيِكَ. 


00-7 


هك 


: وَلا يَجُورُ البَرْكُ في جد فَمَنْ بَالَ 
فيه صب على بوه ذنُوبا مِْ مَاءه ولا يَجُورُ البصَاق فَمَنْ بصق 

فيه فَليَدْفِنْ بْصِقَتَهُ. وَلا يُجِلَ أنْينَى مَلْجِدٌ بَمَبد وَلا فِضّة 
إلا المْجدَ الخَرَامَ خَاصة: 


0 


حَدنا عبدُ اله بْنُ رع حَدنَا مُحَمّدُ بْنْ مُعَاويَة حَدتنَا 


أَحْمَدُ بْنْ شعيب أخبرنا قي بْنُ سَعِيدٍ حََئَنا بو عَوَانَةَ عَنْ 
قَنَادَة عَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَم: «الْبْرَاقٌ فِي الَسْجِدٍ 
طِية كارتا دَفْاه. 1 
وَرُوَينَا القول" بدَلِكَ عَنْ أبي عَُيدةَ بن الاح وَمُعَاويَة. 
حا عد امن بن َب اله حدقا رايم بن أخمَة ل 
حل دنا ري حَدثا البْحَارِيُ حَدثنَا أبو اليمَان أخبرنا شعيب 


1 


سه 00 أذ أب زر 
قغرء هوا حلى بول مسجلا ب عل و و رمات 
دما بم ميسن ولَمْ ا مَُسْرين». 

َال عَلِي: ٠‏ أ لبي تي بتنظيفي الَسَاجد وَتَطيهَاا كَمَا 
وردنا قبل يقنَضبِي كل ما وَفَعَ عليه الم تنظيفه وَتَطييم 
وَالتظِيفُ وَالتَطيب: يُوجبان إبعَادَ كل مُحَرم وَكُلْ قن وَكُلٌ 
تاق فلاب من لفقاب عن لوطي , 
لخطة ن بكر كا لوا بن الاش حا شحكة ب 
الصباح بن سان أخبرنا سفيان بن يي ع فيان اوري عَننْ 
أبي 5 عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اللّهِ لز «مَا أَمَرت بتَشييد الْسَاجِدِ» قَالَ ابْنُ عَباس: لترخرفنهًا 
كُمَا وَخَرَفْت اليَهُودُ وَالتُصَارَى. 

حَدنَا عَبْدُ الرحْمَن بْنُ عَبْدِ اله حَدَثنا يرام بن أَحْمَدَ 
داري حَدناالبحارِي حَدَننا عَمْرُو بْنْالعَيّاسٍ حَدنَا 
عَبْدُ الرّحْمَن هُرَ ابْنُ مَهْدِي - حَدََا سفيانُ الشوْرِيُ عَنْ وَاصِلٍ 


7ه مَْألَةُ: ولا يَجُورْ البَوْلُ في الْسْجدٍ 


٠‏ ود كتاب المساجد 


عَنْ أبي وَائلٍ قَالَ: جَلَّنْت إِلَى شيب يَْنِي ابن عُنْمَانَ بْنَ أبي 
0 - قَالَ: جَلَسَ إَي عُمَرُ في مَجْلِيِك هذا قَقَالَ: 
هَيَنْت أن لا َع فِيهًا صَفرَاء وَلا بَتَضضَاءً إلا قَتَمْها بيسن 
المْلِمِينَ: فلت: مَا أنت بِقَاعِلء قَالَ:لِم؟ قلت: لم يَفْعَلّه 
صَاحِبَاكء قَالَ: هُما المرءَ ان يقدَى بهمًا'. 


وَروَينا عَنْ أبي الدَردَاء: إذَا حَلِسُمْ مَصَاحِفَكب وَرَخْرَفتَمْ 


مَسَاجِدَكُمْ: فَالدَمَارٌ عَلَيَكُمْ. 
وَعَن عَلِيْ بن أ بى طَالِبٍ أنه قَالَ: إن القَومَ ذا ينوا 
مُسَاجِلَهُم: : فْسَدَتْ أعمَلهُم أن كان يمُرُ على مَسْجو لديم 
مَخُوف فَكَانٌ يَقَولُ: َه بيعَة اليِم. 
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب أنه قال لِمَنْ راد أن يي مَسنْجداً: لا 


تحمل :ولا تق 

.٠ه‏ مَسالة: َلايَجل به سنجو عَلَيْبيْتْ مُتَملّ 
ل نَ ين الَْجِبٍ ولا باه سلجو تَخته يلت متَمَلكَ لَيْسَ نه 
َمَنْ فَعلَ لِك فلئِنَ شي مِنْ ذَلِكَ مَمْجداً وَمُوَبَاقٍ عَلَى 
ملك بَانيه كَمَا كَان. 

بُرْهَانُ ذَلِكَ: أن الَوَاءَ لا يُتَمَلَّك لأنّه لا يُضبْط وَلا يُسَقكُ. 

وَقَالَ تعالَى: لون الَسَاجِدَ لله فلا يكونٌ مسجداً إلا 
خارجاً عن ملك كل أحدٍ دون اللَّهِ تعالى لا شريكَ له فَإِذْ ذلك 
كذلك فكلٌ بيت متملّكم لإنسان فله أنْ يعليه ما شائءَ» ولا يقدرٌ 
: على إخراج الحواء الذي عليه عن ملكدء وحكمه الواجبُ لد لا 
إلى إنسان ولا غيره. 

وكذللة رذارى اغال الارض نينا وشو الوا ل 
فيه ما شاءً: فلم يخرجه عن ملكه إلا بشرطٍ فاسلر. 

وقد قال رسولٌ اللّهِ #: «كلُ شَرْط ليس فى كناب اللّه 
ل : 

وأيضا: فإذا عمل مسجداً على الأرض وأبة بقى اطهواءً لنفسه 
فإنْ كانَ السّقفُْ له فهذا مسجد لا سقف له» ولا يكونُ بناء بلا 
سقفي أصلا. 

وإن كان السّقفٌ للمسجدء فلا يحل له التَصرّفُ عليه بالبناء. 

وإن كان المسجدٌ في العلو والسّقفْ للمسجد: ‏ فهذا مسجدٌ 
لا أرض لك وهذا باطلٌ. 7" 

إن كان للمسجد فلا حقّ له فيو فإنما أبقى لنفسه بيناً بلا 
سقفيء وهذا محال. 


رءوس حيطانه شيئاء واشتراط ذلك باطل؛ لأنه شرطٌ ليس في 
كتاب الله. 

وإنا كان المسجدُ علواء فله هدم حيطانه متى شاءً وفي ذلك 
هدم المسجرٍ وانكفاؤه ولايحلُ منعه من ذلك؛ لأنه منمٌ له من 
التصرّف في ماله وهذا لا يحل. 

ده مسألة: والبيعٌ جائرٌ في المساجدٍ قال الله تعالى: 
لوَأَحَلَ الله البيِم» ولم يات نهيّ عن ذلك إلا من طريق عمرو 
بن شعيبب عن أيبه عن جد وهي صحيفتة. 

٠ ©‏ 6- مسألةٌ: الصّلاهُ الرسطى. 

والصّلاةٌ الرسطى: هيّ العمرٌء واختلف الْناسُ في ذلك: 
ا ل 
ل ول هرا عر بعلاو مهن روج ايض 
عن جل من ام و 

وعن ابن عباس» وابن عمرّ باختلافي عنهما. 

وعن علي وم يصح عنة» وهوَّ قول: طاووسء وعطاء 
ومجاهدء وعكرمة. 

وهو قول ماللك. 

وعن بعض الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنها المغرب. 

ورويناه من طريق قتادة عن سعي بن المسسيّبه. 

وكري اح كاه بج اليد 


وذهب الجمهورٌ إلى أ نها العصر. 
واحتجّ من ذهب إلى أنها الظْهرٌ: 
ما رؤيناة عن زيدد , بن ثانت بإتناق صخيح قال: «كان رَسُول 


الله مز يُصَلَي الظهْرَ بالْهَاجرَةه وَالنَاسُ في فاليم وَأَسْوَاتِهم 
َل يكن يُصَلي ورَاء رَسُول الله نير إلا الصف وَالصّفَان فَنرَلَ 


الله تعَالَى: لد عَلَى الصلَرَات وَالصَّلاةٍ الوْسْطَى فَقَالَ 
رَسُولٌ اللّه 7لا خ: لَيتهينُ أَْوَاُ أو لأحرقن بِيُوتَهُما. 


قال زيدُ بن ثابتي: قبلها: صلاتان وبعدها: صلاتان. 

قال عليٌ: ليس في هذا بيانٌ جلي بأنها الظهرٌ. 

واحتجّ من ذهب إلى أنها المغربُ بأن أوّلَ الصّلوات فرضت 
الظهرء فهي الأولى» وبيذلك سمّيت الأولى» وبعدها العصرء 


4.ه- مسألة: والبيع جائزٌ في المساجاد قال الله 
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صلاتان للتها فامغربُ هي الوسطىء وبأنّ بعض الفقهاء ١‏ 


يع لها إلا وقتاً واحداً. 

قال علي: وهذا لا حجّةَ فيه لأنها مس أبداً بالعددٍ من 
حيث شكتء فالثّالئةٌ الوسطى» وئْ جعلّ لما وقناً واحداً فقدٌ 
أخطاًء إذْ قد صحٌ النصُ بأنّ لها وقتين كسائر الصّلوات. 

وما نعلمٌ لمن ذهب إلى أنّها: ' العتمة ' حجّة نشتغلٌ بها. 

واحتجّ من قال: إنَها الصّبحٌ بأنْ قال: إنها تصلى في سوادٍ 
با اق ب الور 

قال علي: وهذا لاشية» لأن المغربَ تشاركها في هذه 
الصّنةٍء وليس في كونها كذلك بيانٌ بأنُ إحداهما الصلاة 
الوسطى. 

وقالوا: قذ صمح عن رسول الله ل يي أنه قال: «مَنْ صَلّى 
المبِحَ في جَمَاعةٍ فكَأنماقَمَ ْله وَمَنْ صَلَّى العيشاءً الآخجرة في 
جَمَاعَةٍ فَكَأنَمَا قَامَ نْضف لَيْلَقا. 

قال علي: ليسَ في هذا تفضيلٌ هما على الظّهِرِء ولا على 
العصرء ولا على المغربيه وإنّما فيه تفضيلها على العتمة فقطء 
وليسَّ في هذا بيانُ: أنها الصّلاة الرسطى. 

وقد صح عن النَئ :1 «مَن فَانَ صّلاة الَر فكَأنما وير 
ْله وَمَالَهُ وذكروا قول رسول الله ين ستَعَافَبُ فِكُمْ مَلائِكَةٌ 
بالطل وَمَلائَحَةٌ اهار يَجْتَمِعُونَ فِي صَّلاةٍ الصبّح وَصَلاةٍ 
العَصرا. 

قال علي: قذ شاركها في هذا صلاهٌ العصرء ولس في هذا 
بِيانٌ بأن. 

إحداهما هي الصّلاة الوسطى. 

وكذلك القولٌ ني قوله عليه السلام:”إن اسْتَطَخم ألا 
تغبُوا عَلَى صَّلاةٍ قَبنَ طُلُوعٍ التشمْس وَضَّلاةٍ َبِلَ غرُوبِهًا 


َافْعَلُوا». 
«وَمَنْ صَلَّى البَرْديْن دَخَلَ الجنْةه ولا فرق. 
وذكروا قول اللّه تعال: وَقَرَآنَ المَجْر إِنّ قَرْآنَ القَجْر كَانَ 
مَشْهُوداً». ْ ْ 
وهذا لا بيانَ فيه بأنها الوسطىء لأنه تعالى أمرَّ في هذه الآيةٍ 
بغير الصبح كما أمرّ بصلاةٍ الصبح. 


قال تعالى: لأتِم الصّلاة لِدُنُوك الجسمين إلى عَسَق اليل 
وَقَرَآنَ القَجْرِ إن قَرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشهُوداً4 فالآمة مخضسعها'ستواء. 
وقد صحّ أن الملاتكة تتعاقبُ في الصّبح والعصرء فقرآنٌ 
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العصر مشهودٌ كقرآن الفجر ولا فرق. ولس في قوله تعالى: 
وَقرآنَ الفَجْر إن قرْآنَالفَجْرِ كان مَشْهُودً4 دليلٌ أذ قرآن غير 
الفجرٍ من الصّلوات ليس مشهوداء حاشا لله من هذا بل كلها 
مشهودٌ بلا شك. 

واتسخوا ئها انمي الستلرات عاتي للقن الشداء: 
للبرد. وفي الصيفب: للتوم» وقصر الليالي. ١‏ 

قال عليٌ: وهذا لا دليلٌ فيه أصلا على أنّها الوسطىء 
والظهرٌ يشتدُ فيها الحرُ حتى تكون أصعب الصّلواتيء كما قال 
زيدُ بن ثابتم. 

قال علي: هذا كل ما احتجوا ب ليس في شيء منه حجّة 
وإنما هي ظَنونٌ كاذبة. 

وقد قال تعالى: إن يتَبعُونَ إلا الظن وَإِن الظُنُ لا يعني مِن 
الحَقّ شيناً» وقالَ عليه السلام: كم وَالظَنٌ فَإِنٌ الظَّنُ أكَذَبُ 
الْحَرِيش؛ ولا يحل الإخبارٌ عن مرادٍ اللّه تعالى بِالظّنٌ الكاذبي» 
معاذً الله من ذلك. 

وقد قال قومٌ: نعل كلّ صلاةٍ هي الوسطى. 

قال علي: وهذا لا يور لأنُ الله تعالى خص بهذه الصّفَةٍ 
صلاة واحدة» فلا يحل حملها على أكثرٌ من واحدةٍه ولا على غير 
لي أراد الله تعالل بهاء فيكونُ من فعلّ ذلك بعد قيام الحجَةٍ عليه 
كاذباً على اللَّه تعال. 

قال علي: فوجب طلبُ مرادٍ الله تعالى بالصّلاةٍ السطى 
من بيان رسول الله يز لا من غيره. 

قال تعالى: للِثيّنَ لئاس مَا نَل إِليهم». 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا. 

ما حلثناه عبد الرحن بن عبد الله حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد 
حدئنا الفربريُ حادثنا البخساري حدتنا عبد الله بن محنّدٍ هوّ 
المسندي وعبدٌ الرحمن حدثنا يحبى بن سعيلر هرو القطان. 

وقال المسندي: حدثنا يزيك ثم انَفق يزِيدٌ ويحيى قالا: أنا 
هشامٌ هر ابن حسّانَ - عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة السَلماني 
عن علي قالَ: اقل وَسُولُ الله كك يَوْمَ الخددق: مَعْلوَبًا عن 
الصّلاةٍ ة الوْسْطّى حَتى عابت الششمْس» ملا الله مورشم وَييوتقمْ 
- أو أَجْوَافَهُمْ - تارأ». 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فنح حدثنا عبد 
الؤكات يعس حدتا اح بذ عدن حون اعد بره علن حضنا 
مسلمٌ بن الحجّاج حدئنا محمد بنُ اللثى حلئنا محمد بن جعفر 


وابنُ أبي عدي قالا: حدثنا شعبةٌ قال: سمعت قتادة عن أبي 
حنانَ هر مسلم الأجردُ - عن عبيدة اللماني عن علي قال: 
«قَالَ رَسُولُ الله تنظ يَوْمَ الأسْرّابر: شَعَلُونَا عَن الصّلاةٍ الوُسطى 
حَنَى آبت الشّمْسُ ل الله جرتقم رهم ارا هذا لفظ ابن 
أبي عدي ولفظ محمد بن جعفر 'تبورَهُمْ أو يُُونَهُمْ أو بُطُونَهُمْ 
ثارأه. 

حدثنا يحبى بن عبد الرّحمن بن مسعودٍ حدثنا أحمد بن دحيم 
حدثنا إبراهيمٌ بن حمَادٍ حذثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن 
أبي بكر المقدّميُ حلدثنا يحبى بن سعيد القَطَانٌ وعد الرّحمن بن 
مهدي حدثنا سفيانٌ الُوري عن عاصم بن أبي النجود عن زرٌ 
بن حبيش قال: «قلت لِعُيْدَةَ : سَل عَلِياً عن الصّلاةٍ الوْسْطّى 
فَسَالَكُ فقَال: كنا ْرَاهَا ضّلاة الفَجْرِء حى تنيدت رول الله 
تنا يَقول يَْمَ الأخزّاب: شَعَْلُونَا عن ٠‏ الصّلاة وَالرْسْطّى صَلاةٍ 
العَصْرِء مَل الله فلُوبَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ أو بوهم تارأ». 

قال علي: وقد رويناه أيضاً من طريق حمَادٍ بن زياد عن 
عاصم بن بهدلة عن زر عن علي بن أبي طالبو عن النَىّ ل. 

وروّيناه أيضاً من طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير بدن حرو وآبي كريب قالوا: حدثنا أ بو معاوية عن 
الأعمش عن أبي الضّحى عن شتير بن شكل عن علي عن الي 
. حكن تابعر فنا وأبوه احة المتحاق وق بجمعه شدي فن 
علي. 

ورويناه أيضاً من طرق. 

فهذه آثارٌ متظاهرة لا يسم الخروج عنها. 

وهو قول جماعةٍ من السّلفي. كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً اللَّه 

قال علي: فتعلّلَ بعضٌ المخالفِينَ بأنْ ذكروا: 

ا ا عر 0 لا 
وَالصّلاة اوسن وماذة المصر- 

ةا عن عب الله بن 
رافع: : أن م أمّ المؤمنينَ ابرك اديه فا مسيمنا زآبرته 
ل ا 
والصّلاة الوسطى وصلاةٍ العصر وقوموا لله قانتين. 

د وا لير 
2 العصر 


وقوموا لله قانتينَ وبا: 
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- وقوموا لله قانتينَ وقالت: ' سمعتها من رسول الله تا '. 

وعن حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه:'كَانَ فِي 
محف عَاِشَة أمّ المؤْمِنِينَ: حَافِظُوا عَلَى الصّلُوَاتِ وَالَصّلاةٍ 
الرُسْطَى - وَضَلاةٍ العَصْرٍ - وَقُومُوا لله قَانتِيَ». 

وعن يحبى بن سعيلرٍ القطّان عن شعبة عن أبي إسحاقَ عن 
هبيرة بن يريم سمعت ابن عبّاس يقول: ' حافظوا على الصّلوات 
والصّلاةٍ الورسطى وصلاةٍ العصر. 

وعن إسرائيلَ عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليلى قالَ: كان أبي بن كعبي يقرؤها: على الصّلوات والصّلاةٍ 
الوسطى وصلاةٍ العصر. 

قالوا: فدلٌ هذا على أنها ليست صلاةً العصر. 

قال علي: هذا اعتراضٌ في غايةٍ الفسابٍ لأنْه كلّه ليس منه 
0 وإنما هر موقوفٌ على حفصة وم 
سلمة. وعائشة: نت المؤمنينَ - وابن عباسء وأبي بسن كعبره 
0 ولا يجرر ُ أن يعارضٌ نص كلام رسول 
الله تلظ بكلام غيره. 

فِإن ومّنوا تلك الرّوايات. 

قيل هم: هذه الرّوايات هئ الواهية وهذا كله لا يجو. 

ثم نقول هم: من العجب احتجاجكمٌ بهذه الريادةٍ التي أنتم 
مجمعونّ معنا على أنها لا يحل لأحدٍ أنْ يقرأ بهاء ولا أنْ يكتبها في 
مصحفيء وني هذا بين أنها روايات لا تقوم بها ححجّة وكلُ ما كان 
عمّنْ دون رسول الله يظ فلا ححجّة فيو لأا الله تعالى لم يأمر 
عند التنازع بالرَدُ إلى أحدو غير كتابه وسنة رسوله تل لا إلى 
غيرهما فقد عصى الله تعالى» وخالف أمرةٌ فهذا برهانٌ كافي. 

ثم آخرء وهوً: أنّ الرّوايةَ قذ تعارضت عن هؤلاء الصّحابةٍ 
اللذكورين: على أن نسَلّمَ لكم كل ما تريدون في معنى هذه 
الّفظة الزائدةٍ الي في هذه - الآثار - وهي أننا روّينا : خبرٌ آم 
سلمة من طريق وكيم عن داود بن قبس عن عبد الله بن رافع: 
أن أمّ سلمة أمٌ المؤمنينَ كتبت مصحفاً فقالت: اكتب '“حافظوا 
على الصّلوات والصّلاةٍ الرسطى صلاةٍ العصر هكذا بلا واو. 

وأا خبرٌ ابن باس فرؤيناه من طريق وكيع عن شعبة عن 
أبي إسحاق السَبيعيٌ عن هبيرة بن يرد م قال: سمعت ابن عباس 
يقول: حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى صلاةٍ العصر_- 
هكذا بلا واو. 

فاختلف وكيم وعبد اراق على داود بن قيس في حديث 
أمّ سلمة. واختلف وكيعٌ» ويحيى على شعبةٌ في حَُديث ابن 
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احردف 


عباس وليسَ وكيعٌ دون يحبى ولا دون عب الرّرّاق. 

وأمَا خبرٌ أبي بن كعبب فروّيناه من طريق إسماعيل بن 
إسحاق عن محمد بن أبي بكر عن مجلوب أبي جعفر عن خخالاد 
الحا عن أبي قلابة قالَ: في قراءة أبي بن كبو صلاة الوسطى 
صلاة العصر فليست هذه الرّوايةٌ دون الأول» فقد اختلف على 
ىفن كي ايها 

وأمَا خبرٌ عائشة فإننا روّينا من طريق عبد الرّمن بن 
مهدي عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصار عن محمد بن أبي 
بكر عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: اْصّلاة الرسعلى صلاةٌ العمصرة 
فهذه أصحٌ رواية عن عائشة إبر سهل عمد بنُ عمرو الانصاري 

ثقة - روى عنه ابن مهدي» ووكيع» ومعمرٌء وعبدُ اللّه بن 
المبارك» وغيرهم. 

فبطل تعلق بشيء تا ذكرنا قبل إِذْ ليس بعضّ ما روي عن 
هؤلاء المذكورينَ بأولى من بعض» والواجبٌ الرّجومٌ إلى ما صحّ 
عن رسول الله يي في ذللك» وقد ذكرنا أله م يصح عنه عليه 
السلام إلا أن الصّلاة الوسطى: صلاة العصر. 

فإ قيل: فكيف تصنعون أنتمْ في هذه الروايات لني أوردت 
عن حفصة» وعائشةه وأمٌ سلمة وأبي؛ وابن عبّساس: ال فيها' 
وصلاة العصر' والتي فيها أصلاءٌ العصر” عنهم بلا واو 'حاشا 
حفصة وكيف تقولون في القراءة بهذه الرّياديء وهي لا تحل القراءة 
بها اليرم. 

فجوابنا وبالله تعلل التوفيق: أن الذي يظيُ من اخشلاف 
الرّواية في ذلك فليسَّ اختلافاء بل بل المعنى في ذلك مع" الواوا ومع 
إسقاطها سواء وهو أنّها تعطف الصّفةَ على الصف لا يجورُ غير 
ذلك. كما قَالَ اللّه تعالى: لوَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَانَمَ لين 
فرسول الله يبظ هو خاتم التبيين. وكما تقول: أكرمٌ إخوانك؛ وأبا 
زا لكريم ومسي خا عمو فابر زيار هر الكسيية وغل اجر 
محمّدٍ. فقوله 'وصلاة العصر' بيانٌ للصّلاةٍ الوسطى فهيّ الوسطى 
وهيّ صلاة العصر. ١‏ 

وأمَا قوله عليه السلام اشَعْلُونَا عَنَ الصّلاةٍ الوْسسْطَى صَلاةٍ 
العَصّر؛ فلا يحتمل تأويلا أصلاء فوجب بذلك حمل قوله عليه 
السلام «وَالصلاةٍ الوْسْطّى وَضَّلاةٍ العَصْر؛ على أنّها عطفٌ صفةٍ 
على صفة ولا بد ١‏ 

وبين ايض صحّة هذا التأويل عنهمٌ ما قد أوردناه عنهم 
أنفسهم من قوم والصّلاة الوسطى صلاةٌ العصر". وصحّت 
الرُوايةٌ عن عائشة بأنها العصرٌء وهي التى روت نزول الآبةِ فيها" 


يفف 
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وصلاة العصرٍ ' فصع أنها عرفت أنها صفة لصلاة العصرء وهي 
0 و يتلوها كذلك» وبهذا ارتفع الاضطرابٌ عنهم 

تتفقٌ أقوالهم» ويصحٌ كل ما روي عن رسول الله يَف في ذللك» 
ا وحاشا لله أنْ يأتيّ اضطرابٌ عن رسول 
اللَّهِ ملاظ 


ومن أبى من هذا لم يحصل على ما يري ووجب الاضطرابُ ' 


في الرّواية عنهم ول يكن بععضُ ذلك أول من بعضء ووجب 
سقوط الرّوايتين معأء وصح ما جاءً في ذلك عن الني 2/” 8 وبطل 
الاعتراض عليه بروايات اضطرب على أصحابها بما يحتمل 
التأويلَ ما يدّعيه المخالفُ» وبما لا يحتملٌ التَأويلَ مما يوافقٌ قولناء 
وللّه الحمد.. 

وأمّا القراءة بهذه الرّيادةٍ فلا تحل» ومعادً اللّهِ أنْ تيد أمّهِاتُ 
المؤمنين» وأبي» وابنُ عباس في القرآن ما ليس فيي» والقولٌ في 
هذا: هرّ أن تلك اللفظة كانت منزّلة ثم نسح لفظها. 

كما حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبري حدئنا عبد الرزّاق حدثنا ابن جريج أخبرني عبدُ املك 
بن عبلم الرّحن عن أمّه أمٌ ميلو بنتو عبد الرحمن قالت: «سَألتُ 
عَائِسَةَ أمُ المؤِْننَ عَن الصّلاةٍ ة الوْسنطى» فَقالَت: كنا نَقْروُهَا فِي 
لفو الأول عَلَى عه رَسُول الله تيت حَافِظُوا عَلَى الصَلوَات 
وَالصّلاةٍ الومنْطَى - وَضَلاةٍ الْمَصْر وَقُومُوا لله قَاتِينَه. 

حدثنا عبدُ الله بن يوسفف حدثنا أحمدٌ بن فح حدّثنا عبدٌ 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدئنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ هرّ ابنُ راهويه - 
أنا يجبى بن آم حدئنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن 
البراء بن عازبي قال «نزلت هذه الآية: حافظوا على الصّلوات 
وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله تعال فستزلت: 
لحَافِظُوا عَلَى عَلَّى الصلَرَاتِ وَالصّلاةٍ الرشطى 4 فقا وجل كان 
جالساً عند شقيق لهُ: هي إِذنْ صلاة العصرء فقالَ البراء: قن 
أخبرتك كيف نزلت؟ وكيف نسخها اللّه؟ واللّه اعلمٌ». 

قال علي: فصح نسخ هذه اللفظةٍء وبقيّ حكمها كأيةٍ 
الرجم وبالله تعالى التوفيق. 

وقد يثبتها من ذكرنا من أمّهات المؤمنينَ على معنى التفسير 
واللّهِ أعلم. 

قال علي: وقالَ بهذا من السّلف طائفة: 

كما روّينا من طريق يحيى بن سعيلر القطان عمن سليمانَ 
ليمي عن أبي صالح السّمَان عن أبي هريرة أنه قال: الصّلاةٌ 


الوسطى صلاةٌ العصر. 

عي ا ا فت 
عن عبل الرحن بن ناقم: : أذ أبا هريرة سل عن الصّلاة الوسطى 
فقالَ لّذي سألة: ألست تقر القرآن؟. 

قال: بلى, قالَ: فإني سأقرأ عليك بهذا القرآن حتى تفهمهاء 
قال الله تعالى: لأَقِم الصّلاة لِدُلُوكٍ الشمْس إِنَى عَسَّق اللْيْل» 
المغرب. 

وقال: #مِن بَعْدِ صَّلاةٍ اليشّاء؟ العتمة. 

وَقَالَ: #وَقْرْآنَ الفَجْرِ إن قرْآنَ القخْر كَانّ مَشْهُودا» العَدَاة. 

مع قَال: لحَافِظُوا عَلّى الصلَرَات وَالصّلاةٍ الوُنطى» هِى 
العَصرٌء هِيّ العَصرٌ. 

وَعَن الرُهْرِي عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ عَنْ أيبه: أنه 
كَانَ يَرَى الصّلاة الوْسْطّى: صّلاة العَصر. 

وَعَنْ يَحى بن سَعِيلٍ اقطان عَنْ لمان لتَيِمِيُ عَنْ قاد 

عَنْ أبي أَيُوبَ هر يَحَى بن درفي عن عَاِشَة أمّ لين 
قَالَتْ: الصلاة الوُسْطَّى صَلاةٌ العَصْر. 

0 
تلن أي الأخرص عن علي' ذي أبي طَالِير في اماد 
الوشُطى: 

قال: مِي التي فَرْط فِيها ابن دَاوْدِيَعنِي ضَّلاة العَصْرٍ. 

وَعَنْ يحْبى بْنِ سسعِيدٍ اقطان عَنْ بي حَيان يحب بن سَعِيدٍ 
ليمي دلي أبي : أن مَائلا سَأَلَ عَلِيَاً: أي الصّلّوَات يا أَمِيِرَ 
المؤْمِنينَ لو وَقَدْ نَادَى مُنادِيه العَصْرَ فقَال: هِي هَلرو. 

قَالَ عَلِي: لا يَصِمحٌ عَنْ عَلِي وَلا عَنْ عَايْشَةَ: غَيْرُ هَذَا 
أَضلا. 

وَقَدْ : رُوَينا قبل عَنْ م سَلَمَة أمْالمؤْنين» وان عباس واي 
بن كَعْسو وَرُوِيَ أنِضاً عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصّارِي. 


د44 دو 


وَعَنْ ولو لوم ان البَصْرِي قَالَ: الصّلاة 
الوؤسطى: صَّلاةٌ العَصر. 

وعن ) بي هلال عَنْ : قَنَادَةَ قَالَ: الصّلاةٌ الوْسْطى: صلا 
العَصر. 

وَعَْ مَعْمَّر عَن الرُهْرِي فَالَ: الصّلاة الوُسْطَّى: صّلاة 
العصر. 


-١ ٠‏ كتاب المساجد 


د 


عَبِيدَة الكلماق قَالَ: العكلدة الى صلا ا 


وَهُوَ فول سُفيَانَ الشُوْري» وأبي حَبيفة وَالشافعي. 


وأَحْمَدَ بْن حَنبَلِ ؛ وَدَاوْه وَجَمِيع َصْحَابِهِمْ. 
وهو قول إممْحَاقَ بْن رَاهْوَيْهِ وَجُمْهُور أصْحَاب الحلريش. 


00 


وقد رُويناه أيضاً مُسْئَدا إلى اللي 2 تنيز من طرق ابن 
مَسعُودٍ وَسَمْرَة. 

5 ه- مَسألَة: رهم المت بلتكخير فر كل صَلاة: 

حَدننا عَبدُ اله بن يُوسُف حَدنْنا مه بْنُ قم حَثَنا عَبُ 
الوَمّاب بْنُّ عِيسَى حَدَنَْا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ حَدَئنًا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَ 
0 ْنا مُسِمُ بْنُ الحَجّاجٍ حَدئنا ابن أبي عُمَرَ حَدثنَا سُفْبَانُ بن 
ينه عن عَسْرِو بن جينار عَنْ أبي مَعْبَدٍ موْلَى ابن عباس وَهُرَ جَدُ 
عَمْرِو - قَالَ سَِغته يُحَدْتُ عن ابن عباس قَالَ' مَا كنا نَمْرِفُ 
انْقِضاءً صَلاةٍ رَسُول الله تي إلا بالتكبير “ 


قال علي: إن قيل: قَنْ 0 01 مَعبَلٍ هذا الحديث وَأَنْكَرة. 
قلنا: فَكَانَ مَاذًا؟ عَمْرُو أَوْنَقُ النْقَاتي وَالنْسْيَانُ لا يَعْرَى مِنْه 
آدَهِى. وَالْحْجةٌ قد قَامَت بروَايَة المَْةِ. 


7ه مُسَاَلةٌ: وَجُلُوُ الإمام في مُصَلاه يَعْدَ سَلايو: 
حَسَنْ مُبَاحْ لا يِكرَه وَإنْ قَامَ مَاعة يُسَلَمْ: فَحَسَنُ: 

الي ف كو ام 
500 نا لمن الاج حَدَا دو لا 
اشنترها عن إي غوانا عن لال نار لي تدم 2 عله 
الرّحْمَنِ بْنٍ أبي لَيْلَى عَن البَرَاء بْن عَازِبو قَالَ ارَمَقْتُ الصلاة مَعَ 
َسُول الله تثب فَوَجَلت قيامَه فرَكْعته فَعْيدَلَه بَمْدَ رَكُوعِد 


َسَجَدتَكُ فَجِلْسته بَيْنَ السْجدئَينِء فُسَجُدَتَُ فجلسَتَهُ فَجِلْسَنَك وَجِلْسَنّهِ ما 


0 التسليم وَالانْصرَاف َرِيباً من المتوّاء؟. 
حَدَنَنا عَبْدُ الله بر رَ 


وم م وو 


َحمَدُ بْنْ شعيب أخبرنا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ دنا ابن وهب عَنْ 


ريم حَدَنَا مُحَمدُ بْنُْ مُعَاويَةَ حَطنَا 
يُونس بن َي قَالَ ان شيهَابو: أَخبرَتنِي هِنْدُ الفِرَامييةٌ أن أَمّ سَلَمَة 0 

أمْ المؤمِنينَ أَخبرنهَا أن الما كن إذَا سَلّمْنَ من الصّلاةٍ قمْنَ 
ديت ُو لله ف ون على من لجال مَا شَاءَ الله فَإذَا 
قَامَ رَسُولٌ اللّه ييز قَامَ الرّجَالُ». 


5ه مَسْألة: وَرَفْعُ الصّت بالتكبير 


اديت 


وق فكت أَخبَارٌ كثيرَة مُسنَدَةٌ تَدُْلُ عَلَى هَذًا. 


وب إلى أَحْمَدَ ْن طعَيْب: أخبرنا يَحْقَوبُ بْنُإرَاجِيمَ دنا 
يَحْبَى هُرَ ابن سَعِياو القَطَّان عَنْ فيان النْوْرِي حَدئّبِي يَعْلَى بْنْ 
عَطَاءعَنْ جاب بن يزيد بن الأو عَنْ أيه أله اصلَى مَعَ رَسُول 
اللّه لز [ الصبْحَ فلحا صَلَى احرف 

َال عَلِيّ: وَكلا الأمْرَين مَأنُورٌ عَن الكلف: 

رُوينا 2 عَنْ بي بكر الصلئيق ط: أنه كَانَ إذَا سَلّمَ كآنه عَلَى 
ال ل رم 

وَرُوينا خجلاف ذَلِكَ عَن ان مَسْعُوٍ: أله سّيْلَ عن الرُجُلٍ 
يُصَلْي المكتوية: أيتَطوَع في مَكَانِه؟. 

قال: عي وَلْم يُقرْق بد إمام وَغَيْر إِمَام. 


سك و و 


وَعَنَ فيان الُْري عَنْ عبد اله بْنِ عمَرَعَنْ نَافِعٍ عَن 


وَعَن ابن جْرَبْحٍ عَنْ عَطَاء قَالَ: قَدْ كان يَجْلِسٌ الإمَامٌ َعْدَمَا 

وَعَنٍِ إِبرَاهِيمَ بن مَيْسَرَّةه قبل لطَاوس: أينَحَوْلُ الرُجُلُ إِذَا 
صَلَّى الكويَة من مكايه ليتَطوّعٌ» فقال: «أَتَعَلّمُونَ اللّه بلرييكم». 

8ه مَسالَة: : ومن وَجدَالإمَم جَالِساً في آخرٍ صَلايّه 
وف ره للك 


ل 0 
لا مَشََهَ في قصده فَمَرْضُ عَلَيْهِ انهُوض إِلَيِهِ وَلَا يَجُورُ الإسْرَاعٌ 
ِلَّى الصّلاةٍ وَإِنْ عَلِمَ أَنَهَا قد ابترقت: 

دنا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عبد الله بْنِ لد حَدْنَنا إيرَاهِيمْ بْنْ 
سا كسنيم يد 

بن دكين - حَدننا شان عَنْ يَحَى هُرَ ابن أبي كير ت عدن عبد 
اللّهِ ب 20 قَتَادََ ءَ عَنْ أبيه قَالَ: اَن نُصَلَي مع رَسُول الله 
لسع جل َال الى قَال: مَا شنكم ؛ قالُوا: 
امْتَعْجَلنًا إلى الصّلاةٍ قال: قلا تَفعَلُواء إذَا نّم الصّلاة فعَليكُم 
السكيئّة قَمَا أَدْرَكتُمْ فَصَلُواء وَمَا فَائَكَمْ فَأَبْمُواه. 

وبه إلى البُخَارِي: حدما آدَم حدما ابن أبي د ذِئبي و حَدَيْنِي 
الي عَنْ سعِيدٍ إن الْمسيبِ عَنْ بي هُرَيرة عن النبيئ تن قالَ: 
«إذَا سَهِْتُم الإقَامَة قَامْمُوا إِلَى الصّلاة وَعَلَيْكُم السّكيئةُ وَالْوَقَارُ 
قَمَا أَدْرَكتُمْ فَصّلُواء وَمَا فَانَكُمْ فأَيِمُوا». 


فَهَذَا عُمُومٌ ! لِمَا أَدْرَكَه لكوع من الصلاق قَلْ أَمْ كَثْره وَهَدَان 


لخت 


1ه اما ع ع2 2 
4- صسثألة: وَيُمْتحَب لكل مُصّل أن 


-١ ٠‏ كتاب المساجد 


الحبرّان زَائِدَان عَلَى احبر الذي فيه من أَدْوَكَ من الصّلاة - 
الومَامٍ كك قد أَذْرَلةَ الصلاة» ولا 05 تَرْكُ الأخذ زياد 
أَدْرَكَ و جُنُوساً فِي آخر 


مع 


وَرُوينا ع عن ابن مَسْعُود: أنه 
صَلاتِهِم فَقَالَ: درم إن شَاءَ الله 

وَعَنَ شَقيق بن سَلَمَة: مَنْ أَدْرَكَ التُشَهُدَ فَقَدُ أَدْرَكَ الصّلاة. 

وَعن الْحَسَن قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ سُجُوداً سَجَدَ مَعَهُمْ. 

ا وَعَن ابن جُرَنْ قلت لِعَطَاء: إن سَمِعَ الإقامّة أو الأذَانَ 
ويس المكثرية أيقطع عتلاته وباي التماغةة. 

قال: إن ظَنْ أنه يُذْركُ مِن المكتوبة شَيئا فنعَم. 

وَعَنَ سياد بْن جبَير: أنه جَاءً قَوْماً فَوَجَتَهُمْ قَدْ صلا 
َسَمِعَ مُؤَذناً فحَرَجَ إليِه. 

وَرُوينا: أن الأمنوة بْنَ يزيد عله أيضاً. 

وَعن ابن جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاء عَنْ أبي هُرَئِرَة: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ 
مُقبلا إلى صَّلاةٍ فَلْيمْشٍ عَلَى رمسْله فَإنُهِ فِي صّلاقه فَمَا أدْرَ 
يصَلَ وَمَا َه لض بَدُْ قال عَطَ وني لمعه وَعَنْ تَابتٍ 
البناني قالَ: أُقِيِمَت الصّلاةٌ ول مالف وَاضيِعٌ يده عَلّيّ 
فَجَعَل يقاب بَيْنَ الخطاء فاليا إلى المنْجد وقد سبقنًا برَكقَةٍه 


ع يَا نَابِتْ أَغْمّك 


00000 


صَنَفْتْ بك؟ قلت: َعَم قَالَ: صَنْعَه بي أخبي رَيْدُ بْنُ َابِسو. 

َع أبِي درب مَنْ أَقبِلَ لِيَتْهَدَ الصّلاةَ فَأَبِيِمَتْ وَمُرَفِي 
الطّريق فَلا ُسْرِحُ وَلا د عَلَى مشيته الأولى: قَمَا أَدْرَكَ فَلَيْصَلٌ 
مَمَ الإمَاب وَمَا لَمْ يُْرك فليمّ. 

وَعَسن سُفيان بْنَ زياد أن لبور ير أذركه وَهُوَ يُمَجْلَ إلى 
امسج قال له الزيير: تصن من في صَلاقه لا تَحْطْر خطوَة 
إلا رَفَمَكِ اللّه بها دَرَجَةٌ أو حَط عَنْك بها خطيئة. 

قال عَلِيٌ: وَحَدِيث الّذِي جَاءَ وَقَدْ حَمَرّه امس فَقَالَ ' الله 
أكبرُ كبيراً ٠‏ وَحَلِيت 2 اا أيضاً. 


لكل مُصّل أنْ يَنصّرف عَنْ 
يِه فإن اك تم تا لاحَرّجَ فِي ذَلِكَ وَلا 
كَرَاهَة. 

حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَْن بْنُ عَبْدِ الله بن ن َالِدٍ حَدَننًا إبِرَاهِيمُ بن 


عع حم فوا مها رهد معافوك عقني إلى © هيه و عن د اهدقف هماع 


أَحْمّدَ حَنَتنا ري حَدُثنا البُخاري خُدنا عنص بترن عمو 
حَدننا تبه أخبرتي تلقث بْنُ مل سَمِعْت أبِي عَنْ مَسْرُوق 
عَنْ عَاِشهَ قاس كان رَسُول الله تأ يُْجبه التْمْنْ فِي ي تكله 
وترل وَفِي شَأيهِ كلّه.. 


وَرُوينَا عَن الحَجَاجٍ بن اللنهَال عَنْ أبيٍ عَوَانَةَ عَن السّدّي: 
سَألت أَنْسَ بْنَ مَالِك: كيف أَنْصَّرفُ إِذَا صَلَيِت؟. 


قال: اما ) 5 َرَأَيِتُ رَسُْول اللّه 0-8 ٍِ يُنصّرف عَلَى يُحجِينه؟. 


ون الحَجَاجٍ بن الْنهَال عَنْ أن عرق عن اكمس كن 
عُمَارة بن مير عن امنود بسن يزيد عن ابن مَسْعُودٍ ريت 
رَسُولَ الله مي تر ما يَنصَرفُ عَنْ يَسَارِوه قال عُمَارَة: َرَت 
حجر جْرَ رَسُول الله تل عَنْ يسار القبلّقه. 


ل وعم 


٠‏ كك مَسالة: وَمَنْ وَجَدَ الإمّامَ رَاكِعاً أو يا جد اناق 
جَالِسا فلا يَجُورُ أن آذ يبر قَاِم كن يُكَبرُ َهُرَ في الحَال 
الى يَجِدٌ إِمَامَهِ عَلَيْهَا وَلا بد كتين وَلا بل. 

إِحَدَاهُمَا لِلإِحْرَام 0 

وَالثانيّة:ر ِلْحَاد الي هُوَ 2 


ِقَرل رَسُول الله ا ل نَم ب بها وَلِقَرْلِه 
عليه السلام :اما َذركُمْ فصوا وَمَا ائَكَم 0 فَأمَرَ عليه 
السلام بالائِمَام بالومامء وَالائتِمَام , به: هو وَأَنْ لا يُخَْالِفَه الإنمَادُ 
في جميع عَمَلِ وَمَنْ كير اما وَلامَامُ غير قَائِم فَلَم ينم بي 
قد صَلّى بخلافي مَا ير وَلايَجُورُ أن يض مَا فاه مِنْ يام أو 
غيْرِه إلا بَعْدَ َمَام صَلاة الإمَام لا قبْلَ ذَلِكَ وَبالله تَعَالَى التوفيق. 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


0- مَسالة: صَلاةُ البح رَكْعَتَان في 


خرف 


١‏ كتاب صلاة المسافر 


0١5‏ مَسْألَة: صَلاهُ ة البح رَكْمْنَان في السَّقْرٍ 
وَالْحَصَرِ أبداء وَفِي الخوف كَذَلِكَ. وَصَّلاةٌ الَْربٍ ثلاث رَكَعَاتٍ 

في اضر افر لحف أبا. وَلا يَخْتَلِف عَدَدُ الكَعَات إلا 

بي الظُْر وَالْمَصْر وَالْعَممَةِ مها رع رَكَمَاتٍ فِي الحَضَرٍ 
للمنحيح. وَالْمَرِيضء وَرَكْعنَان في السَرء وَفِي الخؤف رَكعَة. كل 
هَذَا إِجْمَاعٌ ميقن إلا كَْنُ هه الصَلَرَات رَكْعَةَ في الحَوْف قَنِيِه 
خجلاف. 


5 مسال وَكَوْنُ الملوَات المذكورَةٍ فى المسّغر 
رَكْعَئِينَ فَرْضٌ - سنو كان سَفَرَطَعَةٍ أ ممصي أو لا طاغة 
وَلا مَعْصِيَة أَمْنا كَانَ أو خوفاً - فَمَنْ أَنَمّهَا ربعا عَامِداء فَإِنْ كَانَ 
عَالِما بن لِك لا يَجُورُ بَطَلَتَ صَلائَهُ وَإِنْ كَانَ سَاهِياً سَجَدَ 
ِسهْرِ بَمْد السئلام فقَط وَأَمّا قَسْرُ كل صّلاةٍ مِن الصلَرَاتٍ 
الذكررة إلى رَكْعَة في الحَوْفه ني السْفَر فاج مَنْ صَلاهَا 


00 
ره ل مام 5 


رَكعينِ: فحَسَنْء وَمَنْ صَلاهًا رَكعة: فَحَسَنْ. 
وَقَالَ أبو حديفة: قط الصّلاق في كل سم طَاعَةٍ أو مَعْصيَةٍ 
ُرْضَ» فَمَنْ آنَّهَا ا لم بعد بد الاين مفتار شه لت 
صلاتئق وَأَعَادَ أبدا. 
وَقَالَ مَالك: مَنْ أَنَم في السَفرِء فَعَلَيِْ الإِعَادةُ في 
وَقَالَ الشافعي: القَصرٌ مَبَاح» وَمَنْ شاء أت 
ولا قَصْرٌ عند مَالِلٍ وَالشَافيِي إلا في سَمَر مُبَاحٍ ققَط 
وَلَمْ يَرَ أو حَييفة, وَلا مَالِكُ وَلا الشافِعِي: القَصْرّفِي 


الوَقت. 


ام 


برهن مبخة قن 

ما دلا عبد ارْحْمَن بن عبد لله حَدنا ايم بن أَحْمَدَ 

غلك لازي كنت التعاري حرا متك خا رذ زر زتاحم 
حَدننا مَعْمَرٌ َن الُهْرِي عَنْ عُروَةَ عَنْ عاد نشة» قالت: «فرضّت 
الصّلاة رَكعتيِنِء نم هَاجَرَ رَسُولُ الله كا ففْرِضَت أربعاًء 
وتْرِكَتْ صَلاة السَفْر عَلَى الأولّى». 


وَرُويناه أيضاً: من ؛ طْريق سُفيّانَ : بْنِ عدن عَن الزُهْرِي عَنْ 
عْرُوَة. 
ومن طريق مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بن كيِسَانَ عَنْ عُرْوَة عَنْ 


من طق جنا بن زع أيه عن 


20 
000 0 


اختذأن طعيب حك مق نزم حلا نحل بن بشر 
حَدَننا يزِيدُ بْنُ زيَادٍ بن أبي 
رمن إن أبي ليلَى عَنْ َم بن عجر قَالَ: قَالَ عُمَرٌ بْنُ 
الطاب ' (صلاةٌ الأضْحى رَكعتانه وَضَلامٌ لفط رَكعتان؛ وَصَلاةٌ 
الجمُعةٍ ركمتَانَ وَصَلاة اماف ركتنانه تَمَامٌ غَيْرٌ قَضْرِء عَلَى 
وك * وَقَدْ خَابَ مَن اا 


الجعد عَن رَبَيْدٍ اليَامِي عَنْ عَبِدٍ 


ا ا لس د 
تخا الم الجا اناغ له ب بجا حَدَمنَا 
0 0 التختاني عن 00 0 
فَقَلُ كفرً). 

وَقَدْ رُوينَا هَذَا أيضاً مِنْ كلام ابن عُمَر 
حَدَنا عبد الله بن يُوسْف حَدننا أَحْمَد بْنُ ْم حَدئنَا عَبِدُ 


الما بْنُ عيسى حَدا أَحْمَدُ بن مُحَمد حَدقنًاأحْمدُ بْنْ عَلِي 
حَدَننا حَدْننا مُسْلِمُ بن الحجَاجٍ حَدَنَنا أبو كريب وَإسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ 
عَْ عَبْدِ الله بْنٍ إفريسَ عَن ابن جرَيجٍ عَنْ عبد الحْمَن بن عبد 
اللّه : بن أبي عار عَنْ َب الله : بن بَباه عَنْ يَخلَى بن أَمَيِة "قلت 
لِعْمَرَ بن الطاب لئس عَليكمْ جاح أن تَقصُرُوا مين الصّلاة إن 

فم أن يفتكم الْذِينَ َمرُوا4 فَقَد أمنَ لاس قَالَ: عَجِبْتُ مما 
عجيْت منه مَأْت َسُوكَ الله يا عَنْ دك فَقَالَ صَدَقَةٌ 
نَصَدَةَ َصَدْق الله بها عَليكُمْ فَاقبلُوا صَدَقتهُه. 

قال علي: فصح أن الصّلاة فرضها الله تعالى ركعتين ثم 
بلغها في الحضر بعد الهجرةٍ أربعاء وأق” صلاة السّفر على ركعتين. 

وصح أن صلاة السّفر: ركعتان بقوله عليه السلام, فإِذ قاذ 
صحّ هذا فهيّ ركعتان لا يجوز أن يتعذى ذلك» ومن تعذاه فلم 
يصلّ كما أمرّ فلا صلاة له إذا كان عالاً بذلك. وم يخص عليه 
السلام سفراً من سفره ؛ بل عم فلا يجوز لأحد تخصيص ذلك 
وم يبز ردُ صدقة الله تعالى التي أمرّ عليه السلام بقبولهاء فيكونٌ 
من لا يقبلها عاصياً واحتج من خص بعض الأسفار بذلكَ بأنّ 
سفرٌ المعصية حرم فلا حكم لَه 

فقلنا: 

أمَا حرم فنعم. هرّ محرّم ولكنه سن فله حكمٌ السَفرِ 
وأنتم تقولون: نه محرّمُ ثم تجعلونَ فيه التيمّمٌ عند عدم الماء» 


فرق 


مَمالةَ: وَكَرْنْ الصَّلرَات الْذكورَةٍ 


كتاب صلاة المسافر 


وتجيزونَ الصّلاة فيه» وترونها فرضاًء فأ فرق بين ما أجزتم - 
من الصّلاةٍ والتيمّم لها - وبينَ ما منعتم من تأديتها ركعتين كما 
فرض اللّهِ تعالى في السّفر ولا سبيلَ إلى فرق. 

وكذلك الزنى رم وفيه من الغسل كالّذي في الحلال» لأنه 
إجناب. ومجاوزة ختان لختانء فوجب فيه حكمٌ عموم الإجناب 
ومجاوزة الختان للختان. 


وكما قالوا فيمنْ قات في قطع الطريق فجرح جراحاتٍ منعته 
من القيامء فإنٌ له من جراز الصّلاة جالساً مالمنْ قاتلَ في سبيل 
الله ولا فرق» لعموم قوله عليه السلام: ١صَنُوا‏ قياما فَمَنْلَمْ 
يَسْتَطِعْ فُقاعِداً». 

فإن قيلَ لنا: فإنْكمْ تقولون: من صلّى في غير سبيل الحقّ 
راكباً أو مقاتلا أو ماشياً فلا صلا له فما الفرق. 

قلنا: : نعم إن هؤلاء فعلوا في صلاتهمْ حركات لا يحل لهم 
فعلهاء فبذلك بطلت صلاتهمْ ول يفعل المصلّي ركعتين أو ركعة 
في صلاته شيئاً غيرهاء وأا الذينَ ذكرتم فمشوا مشياً عحرّما في 
الصّلاق» وقاتلوا فيها قتالا محرماً. 

والعجبُ كل العجب من امالكَينَ الذينَ انوا إلى عموم اللّه 
تعالل للسّفر» وعموم رسول الله تخ للسفر - وما كَانَ يبك 
َيه - فَحْصُوه بِآرائِهم وَل يَرَوا قَصْرَ اللا في سَفَرِ مَْصيَةٍ 
ع الى ما خصله الله على وأطنَفبه الوم مِن تَخْروه 
الْبِيّهَ جُمْلَة نم قَالَ: لثمن اضْطُرٌ غَيْرَبَاءْ ولا عَادٍ فَإِنَ وَبكَ 
د 

وقولة: لثمن اضْطُرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُنَجَائٍ لإنم فَإِنْ 
الله عور رَحِيمٌ»: 

ققالُوا بآَائِهم م: إن أكل لق وَالْخترير: خَلال لِلمُضْطَنٌ 
إن كَان مُتجَاِاً لإنى وَبَاغِياً عَادِيا قَاطِعاً سيل مُنتَظِراً إرفاق 
لمن يغ على أَنْوَلِِمْ ويَسْفِكُ دمَامَهُمْ وَهَذَا عَجَبْ جداً. 

وَاحْتجَّ بَمْضْهُمْ فِي هَذا بأنْ قَالُوا: حَرَامٌ عَلَيْه قل نَفْسِه. 

فقلَنا لَهُم: وَلِم يَعثلُ نَفْسّه؟ بَلْ يَنُوبُ الآن مِنْ نيه الفَاميِدَق 
يِل له كل امن جين والترهة رض َيه ولاج 

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابنًا: لا تَقْصّرُ الصّلاة إلافي حَجَ 
أو جهَاد أو عَمَرَة. 

وهو قولٌ جَمَاعَةَ مِن السلّف: 

كُمَا رُوَينا من طَريق مُحَمَدٍ بْنِ أبي عَدِيْ حَدًْا شعبّة عن 
عمش عَنْ عُمَارةَ بن عمَيْرِ عن الأسْوَّدٍ عن ابن مسُْوٍ قَالَ: لا 


يَنْصُرُ الصّلاة إلا حَاجٌَ أو مُجَاهِدُ. 

وَعَنْ طاووس: نه كَانَ يَسْألُ عَنْ قَضْر الصّلاق ل إِذًا 
خَرَجْنًا حُجّاجاً أو عُماراً صَلَيْنا رَكعتين. 

وَعَنْ إِْرَاهِيمَ الَِم: أنه كَانَ لا يرَى القصْرٌ إلا في: حَجء 
أو عْمْرَة أو جهَادٍ. 

وَاحْتَجُوا بقَوْل الله َعالَى: لوَِدًا ضَرَتمْ في الأرض فَأيِسَ 


عَلْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقَصرُوا مِن ٠‏ الصَّلاة ة إن خِفْتُمْ أَنْ أَنْ يفتكم الْذِينَ 
كفْرُوا». 

وقالوا: لم يصلّ عليه السلام ركعتين إلا في: حج؛ أو 
أو جهادٍ. 


قال علي: ل لم يرد إلا هذه الآيةٌ وفعله عليه السلام لكان 
ما قالواء لكنْ لا ورد على لسانه عليه السلام: ركعتان في السَفرء 
وأمرَّ بقبول صدقةٍ الله تعالى بذلك: كان هذا زائداً على ما في 
الآية وعلى عمله عليه السلام ولا يحل ترك الأخذ بالشرع 
الزائدِ. 

واحتجّ الشافعيونٌ ني قوهم: إِنْ المسافرٌ مير بينَ ركعتين أو 
أربع ركعاتي: بهذه الآبةٍء وانها جاءت بلفظ لا جناحَ وهذا 
يوجبُ الإباحة لا الفرض 

وبخبر روّيناه من طريق عبد الرّحمن بن الأسودٍ اعَنْ عَائِشَة 
أنّهَا ارت مع زَسُول الله تي من الي إلى مَعةه فلَمفَوَِن 
مَكَةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللّد بابي أنت َأئْي تسارنمت 
وَأَفَطَرْتُ وَصُمْتُ قال: أَحْمَنْت يا عَائْشَةً). 


ألا 


ومن طريق عطاء عن عائشة اكَانَ رَسُولُ الله 8 يا يسافِر 


يتم د الصّلاة وَيْقَصُر. 
لمم بُنى بحضرة جميع الصّحابة رضي ضى الله 
وبلا عائشة - وهيّ روث افْرِضّت الصلاة ركْعتْن رَكعنينِه 
كانت تتم في السّفر. 


قال علي: هذا كل ما احتجّوا بي وكلّه لا حجّة لهم فيه: 

ما آي فنا لم تتزن في القصر المذكورء بلْ في غيره على م 
نين بعد هذاء إِنْ شاءً اللّه تعالى. 

وأا الحديثان فلا خيرٌَ فيهما: 

ما الذي من طريق عبد الرّحمن بن الأسود فانفرد به العلا 
بن زهير الأزدي» لم بروه غير وهو جهول. 
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وأما حديث عطاء فاتفردَ به المغيرة بن زياد لم يروه غيرة» 


١‏ كتاب صلاة المسافر 


وقالَ فيه أحمَكُ بن حنبل: هرّ ضعيف» كل حديث أسنده فهر 

وأما فعل عثمان» وعائشة رضي الله عنهما فإنّهما تاولا 
تأويلا خالفهما فيه غيرهما من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

كما حلثنا أحمدُ بن عمرٌ الغدري حدّئنا أبو ذرْ الحروي حدئنا 
عبد الله بن مد بن حمويه السترخسيُ حدتثنا إبراهيمٌ بن خزيم 
عزنا عبد بن حخياد سنا عبد اراق عن معمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة ‏ فذكرٌ الخبن وفيه - قال الرَهَريُ: فقلت 
لعروة: فما كانَ عمل عائشة - فذكرٌ الخيرٌ وفيه - قال الزُهري: 
قلت لعروة: فما كان عمل عائشة ة أنتتمٌ في افر وقذ علمت 
أن الله تعالى فرضها ركعتين ركعتين. 

قال: تأوّلت من ذلك ما تأوّلَ عثمانُ من إتمام الصّلاةٍ ة بملى. 

وروينا من طريق عبد الرّزّاق عن الزّهريّ قال: بلغني أن 
عثمان نما صلاها أربعاً 520066 - لآنه أزمع أن يقيمَ بعد 
الحج. . فعلى هذا أت معه من كان يتم معه من الصّحَابةٍ رضي اللّه 
عنهم لأنَهمْ أقاموا بإقامته. 

وقد خالفهما من الصحابةٍ طوائف: 

كما رؤينا من طريق عباء اراق عن عبد الله بن عمرٌ 
عن نافع عن ابن عمرٌ: : أله كان إذا صلّى مع الإمام بمنى أربعَ 
ركعااتو انصرف إلى منزله فصلّى فيه ركعتين أعادها. 

ومن ؛ طريق عباد الاق عن سعيدر بن السّائبه بن يسار 
حدثني داود بن أبي عاصم قالَ: سألت ابن عمرٌ عن صلاق ار 
بمنى» فقال: 'سمعت أن رَسُولَ اللّه تنظ كَانَ يُصَلْي بِنٌى 
مين ركْعَبَيْنِه فصل إن شئت أو دغ. 

ومن طريق عبد الوارث بن سعير التنوري: حدثنا أبو لياح 
عن مورق العجلي عن صفرانَ بن محرز قلت لابن عمرّ: حدّثني 
عن صلاة السّفرِء قالَ: أتخشى أن تكذب علي قلت: لاء قالَ: 
ركعتان» من خالف السَنةَ كفرٌ. 


ومن ريق سعيلٍ بن منصور: حدثنا مروانٌ بن معاوية هوّ 
الفزاري - حدئنا حي بن علي العقيلي عن الضّحاكِ بسن مزاحم 
قال: قال ابن عبّاس: من صلّى في السّفرٍ أربعاً كمنْ صلَّى في 
ا حضر ركعتين. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمّادٍ عن أبيه 
قال: اعتل عثمان وهر بمنى فاتى علي فقيل لهٌ: صل بالناسء 
فقال: إن شتتم صلَّيت لكمْ صلاةً رسول الله َي يعني ركعتين 
قالوا: لاء إلا صلاة أمير المؤمنينَ يعنونَ عثمان: أربعاً فأبى عثماثٌ 


- مَسالةَ. وَكون الصّلَوَات الْذكورة 
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وهكذا عمَنْ بعدهم: 

روينا عن عمر بن عب العزيز وقد ذكرٌ له الإتمامٌُ في السفر 
لمن شاءء فقال: لا الصّلاة ة في السّغْرٍ ركعتنان حتمان لا يصع 
غيرهما. 

فإذا اختلف الصّحابةٌ فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن 


وأمًا المالكيوث, والحنفيّون فقذ تناقضوا ههنا أقبحّ تناقض» 
لأنهمْ إذا تعّقوا بقول صاحبه وخخالفوا روايته قالوا: هرّ أعلمُ بما 
روى» ولا يمور أن يظنُ به أنه خالفت رمسو الله تل إلا لعدم 
كان عنده رآه أولى مما روى. وها هنا أخذوا رواية عائشة وتركوا 
فعلهاء وقالوا بأد قبح ما يشنعونٌ به على غيرهمْ» فرأوا أن عثمانَ» 
وعائشة ومن معهما صلوا صلاة فاسدة يلزمهمْ إعادتها؛ ما أبداً 
وإِمًا في الوقت. 

قال عليٌ: وأمّا قولنا في صلاةٍ الخوف ركعةٌ فلما:. 

حلائنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحددٌ بن فح حدثنا عبلة 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حذئنا يحبى بن يحبى» وسعيد بن منصوره وأبو 
اريم الزُهراني» وقتيبة» كلهم عن ابي عوانة عن بكير بن 
الأخنس عن مجاهدر عن ابن عبّاس قال «فَرَضَ الله الصّلاة ا 
ِسَان نَيكُمْ ا في الَضَرٍ أرعا. وَفِي السّفْرِ رَكُعييِنِ وَفِي 
لوف رَكْعَةَه. 

ورويناه أيضاً من طريق حذيفة» وجابر» وزيلر بن ابت 
وأبي هريرة وابن عمر» كلهم عن رسول الله يي بأسانيدٌ في غايةٍ 
الصحة. 


وقال تعالى: لوَإِذا ضَرَبَمْ في الأرض فَليِسَ عَلَيِكُمْ جنَاحْ 
أَنْ تَنْصُرُوا مِن الصّلاةٍ إن حفتم أَنْ يفتكم الذِينَ كَفَرُوا4. 

5ب إل عدا بن سيتية القن انال" حدثنا عبد الجبار بن 
أحمد المقرئٌ الطويلٌ حدثنا الحسر + بن الحسين بن عبدويه النُجيرميئ 
حدثنا جعفرٌ بن محمد بن الحسن الأصفهاني حدئدا أبو بشرٍ 
يونس بن حبيبه بن عبد القادر حدثنا أبو داود الطيالسي حدكا 
المسعودي هو عبد الرّحمن بن عبد الله - عن يزيدَ الفقير هو يزيدٌ 
بن صهيبب - قال: سألت جابرٌ بنَ عبد الله عن الركعتين في 
السفرء أقصرهما؟. 

قال جابرٌ لا: إن الركعتين في السّفر ليستا بقصره إنما القصرٌ 
ركعة عند القتال. 


قال علي: وبهذه الآية. 


في 


موه- مسألة: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته» 


5- كتاب صلاة المسافر 


قلنا: إن صلاة الخوفي في السَّفْرِ ع إامماء ي ركع راز 
شاءً - ركعتان؛ لأنّه جاءً في القرآن بلفظة لا جناح لا بلفظ الأمرٍ 
والإيجابي» وصلاهما النَاسُ مع رسول الله َي مره ركعة ومرّة 
ركعتين» فكان ذلك على الاختيار كما قال جابرٌ مَيء. 


8ه مسألة: ومن خرخ عوبوت شيف ار تريده 
أو موضع سكناه ه فمشى ميلا فصاعداً: صلّى ركعتين ولا بد إذا 
بلغ الميل» فإن مشى أقل من ميل: صلَّى أربعاً. 

قال عليٌ: اختلف الئاس في هذا: 

كما رؤيناه من طريق حمَادٍ بن سلمة عن يوب السّختياني 

عن أبى قلابة عن أب بى المهلب: أن عثمان بنّ عمَانَ ذلليه كتب: إِنْه 
باحق آل رجالا رسن 

ما لجباية» وإمّا لتجارقه وما لحشر ثم لا يتمُونَ الصّلاةه فلا 
تفعلراء فإِنْما يقصرٌ الصّلاءً من كان شاخصاً أو بحضرة عدو. 

ومن طريق يحبى بن سعيل القطان عن سعيدٍ بن أبي عروبة 
عن قنادة عن عياش بن عباد الله بن أبي ربيعة المخزومي: أن 
عثمان بن عفان كتب إلى عمّاله: لا يصلّي الركعتين: جاب ولا 
تاجرٌء ولا تانء نما يصلّي الركعتين من كان معه الرّادُ والمزادٌ. 

قال علي الثاني - هوّ صاحبُ الضيعة. 

قال عليٌ: هكذا في كتابي وصوابه عندي: عبهُ اللّهِ بن 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن 
أبي إسحاق الشيبائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهابم 
عن عبار الله بن مسعود قال: لا يغركمٌ سوادكمٌ هذا من 
صلاتكمٌ» فإنه من مصركم. 

وعن عباء الرزاق عن معمر عبن الأعمش عن إبراهيم 
ليمي عن أبيه قالَ: كنت مع حذيفة بالمدائن فاستأذنته أن آتي 
أهلي بالكوفة فأذن لي وشرط علي أن لا. أفطر ولا أضَلسيّ 
ركعتين حتى أرجع إليه؛ وبينهما نيف وستون ميلا. 

وهذه أسانيدٌ في غايةٍ الصحة. 

وعن حذينة: أنْ لا يقصرّ إلى السّوادء وبينَ الكوفةٍ والسّواد: 
سبعون ميلا. 

وعن معاذٍ بن جبل» وعقبة بن عامر: لايطأ أحدكم بماشيته 
أحداب الجبال» وبطونٌ الأودية» وتزعصون اس لاولا 
كرامة إِنْما التتقصيرٌ في السفر الباتُ» من الأفق إلى الأفق. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن 


عاصم عن ابن سبرينَ قال: كانوا يقولون: السّفرٌ الذي تقصرٌ فيه 
الصّلاةٌ: الذي يحملٌ فيه الرَادُ والمزاد. 

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة: أنّه سل عن قصر الصّلاة 

من الكوفةٍ إلى زايط قال لا تقصرٌ الصّلاةٌ في ذلك» وبينهما 
مائة ميل وحمسون ميلا. 

فهنا قول: 

ورؤينا من طريق ابن جريح: أخبرني نافع: أن ابنَ عمرّ كان 
أدنى ما يقصرٌ الصّلاة إليه: مال له بخِيبرٌ وهي مسيرة ثلاث 
فواصل لم يكنْ يقصرٌ فيما دونة. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن أيوب السختياني» وحميار» 
كلاهما عن نافع 
المدينة» وخيير» وهى كقدر الأهواز من البصرةء لا يقصرٌ فيما 
دون ذلك.. 

قال علي: بين المدين وخيبنَ كما بين البصرق والأهواز: 
وهو مائة ميل الخدة حير أربعة أمفال: 


عن ابن عمرٌ أله كان يقصرٌ الصّلاة فيما بين 


وهذا تا اختلف فيه عن ابن عمرّء ثمّ عن نافع أيضاً عن ابن 
عمر. 

وروّينا عن الحسن بن حي: أنه قال: لا قصرّ في أقل من 
اثنين وثمانينَ ميلاء كما بينَ الكوفق وبغداد. 

ومن طريق وكيع عن سعيدد بن عبيدٍ الطَّائي عن علي بن 
ربيعة الوالي الأسديُ قال: سألت ابنَ عمرّ عن تقصير الصّلاق 
فقال: حاج: ؛ أو معتمرٌ أو غازء قلت: لاء ولكنٌ أحدنا تكوب له 
الضبعة بالسواده فقال: تعرف السّويداة» قلت: سمعت بها وم 
أرهاء قال: فإنها ثلاث وليلتان وليلة للمسرع. إذا خرجنا إليها 
قصرنا. 

قال علي: من المدينةٍ إلى السويداء: اثنان وسبعونٌ ميلاء 
أربعة وعشرونٌ فرسخاء فهذه رواية أخرى عن ابن عمرٌ. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن إسرائيل عن إبراهيم بن عب 
الأعلى يقول: مجنت منؤيد در غدلة يسول إذا سافرت ثلاثاً 
فاقصر الصّلاة. 

وعن عبد الرَرّاق عن أبي حنيفة, وسفيان الوري» 
كلاهما عن حَادٍ عن أبي سليمان عن إبراهيمٌ النخعي: آنه قال 
في قصر الصّلاة. 

قال أبو حنيفة في روايته: مسيرة ثلاش. 


وقالَ سفيانُ في روايته: إلى نحو المدائن يعني من الكوفة» وهو 


١‏ كتاب صلاة المسافر 
نحو تيضم وستّينَ ميلاء لا يتجاورٌ ثلائة وسبَّينَ ولا ينقصُ عن 
واحدٍ وستين. 

ويهذين التحديدين جميعا يأخذ أبو حنيفة. 

وقالَ في تفسير الثلاث: سير الأقدام والثقل والإبل 

وقالَ سفيانٌ الثوري: لا قصرّ ني أقلّ من مسيرةٍ ثلاث ول 

وعن حمّادٍ بن أبي سليمان عن سعيدٍ بن جبير في قصر 
ا 
معت الحسن البصروا يقل لا عَم المتلاة اه 

وا طق دكي ع لع ص عن ال لا تقصر 

وعن معمر عن قتادة عن الحسن مطل قال: وبه يأخل قتادة. 

وعن سفيان الور عن يونس بن عبيلو عن الحسن مثلُ إلا 
أنّه قال: : مسيرة يومين. 

وعن معمر عن الزهري قال: تقصر الصلاة في مسيرة يومين» 
ولم نجذ عن قتادة» ولا عن الزّهري: تحديد اليومين. 

وعن وكيم عن سفيان القُوري عن منصور بن المعتمرٍ عمن 
مجاهي عن ابن عباس قال: إذا سافرت يوماً إلى العشاء ء فأتم» فإِن 
زدت فقصر. 
ابن المعتمر د عن ملعا عن أبن تابن ان لا يقصرٌ المسافردٌ عن 
حاى راح لذن امول 

ب طريق ا 
ل 

وعن معمر أخبرني أَيوبُ عن نافع: : أن ابنَ عمرَ كانَ يقصرٌ 
الصلاة مسيرة أربعة برد. 

وهذا نما اختلفَ فيه عن ابن عمرَّ كما ذكرنا. 

ويهنا باغ ليد د كان فإن 
قال: 22111011010110 0 


*1ه- مسألة: ومن خرج عن بيوت مدينعه أو قريته, 


1*4 
وقد ذكرٌ عنه: لا قصرّ إلا في حمسة وأربعينَ ميلا فصاعداء 
وروي عنه: أنه لا قصرّ إلا في اثنين وأربعينَ ميلا فصاعداً. 
وروي عنهُ: لا قصرٌ إلا في أربعينَ ميلا فصاعداً. 
وروى عنه إسماعيل , بن أبي أويس: لافار إلا لي سه 
رود لافنا رك رع ا [تستاعيل بن 
حابنا قالخ عام أن يقصروا الصّلاةٌ لو نهنا درفي 
وهي أربعة أميال. 
وروى عنه ابن القاسم: أنه قال فيمنْ حرج ثلائة أميال - 


القضاءُ فقط. 
وروّينا عن الشافعي: لا قصرّ في أقلَّ من سند وأربعينَ ميلا 
بالهاشمي. 


وههنا أقوالٌ آخرٌ أيضاً: كما روّينا من طريق وكيم عن 
شعبة عن شبيلٍ عن أبي جمرة الضبعيّ قمال: قلت لابن عباس: 
أقصرٌ إلى الأبلة قال: تذهب وتجيءُ في يومء قلت تعم» م قالَ: لك 
إلا يوم متاح. 

وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاءء قلت 
لابن عباس: أقصرٌ إلى منْى أو عرفة؟ قال: ل ولكن إلى الطائفي» 
أو جد 7 عسفان» فإذا وردت على ماشية لك أو أهل: فأ 
الصلاة. 

0 من عسفانَ إلى مكة بتكسير الحلفاء اثنان وثلاثونَ 

. وأخبرنا الثقاتُ تُ أن من جدة إلى مكة: أربعين ميلا 

ولا يع عن ها بن لعن شائع ع لب عم :الا 

رلاسوس اجالي ارد لل 
أنه سافرٌ إلى ريم فقصرٌ الصّلاة. 

قال عبد الرّرْاق: وه على ثلائينَ ميلا من المديئة. 

وعن عكرمة: إذا خرجت فبت في غير أهلك فاقصرُء فإِنْ 
أتيت أهلك فائم. 

وبه يقول الأوزاعي: لا قصرّ إلا في يوم تام ولم نجاذ عن 

اطي عاق من تن عن أبن عمر: سال ذات 

ا ل 


حايفق 


ومن طريق محمد بن جعفر: حدثنا شعبةٌ عن خبيبب بن عبار 
لحن عن حفص بن عاصم بن عمرٌ بن الحطابه قالَ: : خرجت 
مع عبر الله بن عمرٌ بن الخطَاب إلى ذاته الصو - وهيّ من 
المديئة على ثمانية عشرَ ميلا - فلمًا أتاها قصرّ الصّلاة. 

ومن طريق 00 
جوييرٌ عن الفَحَالدٍ عن الال بن سيرة: أن علي بنَ ابي طالب 
خرج إلى النُخيلةٍ فصلّى بها الظَهرَ ركعتين» والعصر: ركعتين» عئم 
رجعّ من يوم وقال: أردت أن اعلمكمْ سنة نيكم 84 

ومن طريق وكيع: 
قال: خرجت مع أن بن مالكو إلى أرضه يبذق سيرين - وهي 
على رأسٍ خسةٍ فراسيخ - فصلّى بنا العصرّ في سغينة وهي 
تجري بنا في دجلة قاعداً على بساط ركعتين ثم سلَمه تم صلق بنا 
ركعتين ثم سلّم. 

ومن طريق البزاز: حدئنا محمّدُ بن الثتى حدثنا عبد الرّحمن 
بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير عن حبيب بن عبيل عن 
جبير بن نفير عن ابن السّمط هوّ شرحبيلٌ: أنه أ تى أرضاً يقال لها 
0 - من حمص على بضعة عشرٌ ميلا - فصلّى ركعتين» 

له اتصلّي ركعتين» قال: ارد يت عُمرَيُصَلَي بي اليف 

ماع 1 


وعن عمد بن بثار: حلا عحمه بن أبي عدي حدثنا شعبةٌ 


: حدثنا حمَادُ بن زيدٍ حدثنا أنس بن سيرين 


عن يزيد د بن مير عن حبيبه بن عبياو عمن جبير بن نير قالَ: 
خرج ابن السَمط هوّ شرحيلُ - إلى أرض يقال لها دومين - 
من حمص على ثلائة عشرٌ ميلاء فكان يقصرٌ الصّلافٌ وقال: 
«رَأَبِتُ عُمَرَ بن الطاب يُصَلّي بلي الخليفَةِ ركعي فَسَالتَه فقَالَ: 
أفْعَُ كَمَا رََيِتُ رَسُوَلَ الله يز يَفْعَلٌ». 

ورويناه من طريق مسلم أيضاً بإسناده إلى شرحبيلَ عن ابن 
عمر. 

قال علي: لؤْ كان هذا في طريق الحجٌ م يسأله ولا ألكرٌ 
ذلك. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدئنا إسماعيل ابن علية 

عن الجريري عن أ بي الوردٍ بن ثمامة عن اللّجلاج قال: كنا تساف 
مع عمر بن الخطاب ثلاث أميال فيتجورُ في الصّلاة ةِ فيفطرٌ ويقصرٌ. 

ومن طريق محمد بن بشار: حدثنا أب بو عامر العقدئ حدّثنا 
شعبة قال: سمعت ميسرٌ بن عمرانٌ بن عمير يحدث عن أبيه عن 
جدو: له خرج مع عبد اللّه بن مسعود - وهو رديفه على بغلةٍ له 


1ه- مسألةٌ: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريتهء 


١‏ كتاب صلاة المسافر 
- مسيرة أربعة فراسخ» فصلى الظَهرٌ ركعتين» والعصرّ ركعتين. 

قال شعبة: أخبرني بهذا ميسَرُ بن عمرات» وأبوه عمرانٌ بن 
عمير شاهد. ْ 

قال علي: عميرٌ هذا مولى عبد الله بن مسعود. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن 
أبي إسحاق الشييائي هو سليمانٌ بن فيرو - عن محمد بن زياد 
بن خلدة عن ابن عمرّ قال: تقصرٌ الصّلاة في مسيرة ثلاثةٍ أميال. 

قال علي: محمّدُ بن زيدٍ هذا طائيٌ ولاه علي بن أبي طالب 
القضاءً بالكوفة» مشهورٌ من كبار التابعين. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيعٌ حدّئنا مسعرٌ 
هر ابن كدام - عن محاربو بن دثار قال: سمعت ابن عمرٌ يقول: 
إني لأسافرٌ السّاعة من التهار قاض يعني الصّلاة. 

محارت هذا سدوسيٌ قاضى الكوفة» من كبار التَابعينَء أحدٌ 
الأتنق ومسي أحدٌ الأتمّق - َ 

ومن طريق محمد بن امتى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالَ 
حدثنا سفيانٌ التُوريُ قالَ: سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت 
ابن عمر عمرٌ يقول: لوْ خرجتٌ ميلا قصرت الصّلاة جبلةً بن سحيم 
تابع ثقةَ مشهورٌ. ْ 

وحدثنا عبد الله بنُ يوسفت حدئنا أحمد بن فت حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمه بن بشار 
كلاهما عن غندر هوّ محمّدُ بن جعفر - عن شعبة عن يحيى بن 
يزيدَ الهنائي قالَ: سألت أنسَ بنّ مالك عن قصر الصّلاق فقال: 
اكان زمرك الله ا إذا رج صبيرة ثلاث ميال أو ثَلاثَِ فرَاسِحَ 
- شك شعبة - صَلَّى رَكْعتَيْنِ». 

قال عل لايجورٌ أن يجيب أنسّ إذا سكل إلا بما يقولٌ به. 

ومن طريق أبي داود السّجستاني: أن دحية بنَ خليفة 
الكل أفطرّ في مسير له من الفسطاط إلى قريةٍ على ثلاثةٍ أميال 
0 , :0 

ومن طريق محمد بن بشار: حدثنا أبو داود الطيالسيٌ حدثنا 
0 لقذ كانت لي 

ضّ على راس فرسخين فلم أدر أأقصرٌ الصّلاة ة إليها أمْ أتمها. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا حاتم بن إسماعيل 
7 ا 


الصّلاةَ وأفطرٌ في بريد من المدينة؟ قالَ: نعم وهذا إسسناد 


- كتاب صلاة المسافر 


امسن 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حذثنا عبدُ الرّحمن بن 
مهدي عن زمعة هرّ أبن صالح - عن عمرو بسن دينار عن أبي 
الشعثاء ء هو جابرٌ بن زيل قال: يقصرٌ في مسيرةٍ ست أميال. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: : حذثنا وكيعٌ عن زكريّاءً 

بن أبي زائدة أله سمع الشعيء يقول: لوْ خرجت إلى دير الثعالبٍ 
صرت 

وعن القاسم بن محمد وسالم: أنهما آمرا رجلا مكياً بالقصر 
من مكة إلى مئى» ولم يخصًا حجّا من غير ولا مكيأ من غيره. 

وصحٌ عن كاثرم بن هانئ» وعبد الله بن حبريزء وقبيصة بن 
ذؤيبب: : القصرٌ في بضعة عشرٌ مر ميلا. وبكلٌ هذا نقولٌ» وبه يقول 
امسداكا يا لتر :1ك كارا علق مل افيا عدا في »| وعمرق 
أو جهادء وني الفطرء في كل سفر. ١‏ 

قال ع ماي لد دك ابورا م بدن انطانة 
وعلي بن أب 
وأبنُ عمرٌ راقو كرصن ين لتحيل ومن التابعين: سعيدٌ بن 
المسيّبه والشّعبيئ» وجابرُ بن زيب والقاسمٌ بن محمد وسام بن 
عبد الله بن عمر وقيصةٌ بن ذؤيسيب. وعبة الله بن خميريزه 
وكلثوم بن هانئ» وأنس بن سيرينَ» وغيرهم. ٠‏ وتوقّف في ذلك 
سعيدٌ بن جبير» ويدخل فيمن قال بهذا: مالك في بعض آقوالي. 
على ما ذكرنا عنه في المفطر متا متاوّلاء وفي لمكي يقصر بمنى وعرفة. 

قال علي: وإنما تقصّينا الرّوايات في هذه الأبوابي لأثنا 
وجدنا المالكيّينَ والشافعيِينَ قن أخذوا يجربون أننسهم في درعرى 
الإجماع على قوم بل قد هجمٌ على ذلك كبيرٌ من هؤلاء وكبيرٌ 
من هؤلاء. . فقا أحدهما: 1 أ جذ أحداً قال بأقلٌ من - القصر 
قيما فلاب فهر اجاح وقال الآحه: قولنا هر قولُ ابن عبّاس وابن 
عمرّء ولا مالف لما من الصّحابةٍ فاحتسبنا الأجرَ في إزالة ظلمةٍ 
كذبهما عن المغترٌ بهماء وم نورذ إلا رواية مشهورة ظاهرة عند 
العلماء ء بالتقل»ء وني الكتبي المتداولةٍ عند صبيان الْحدّثينَ» فكيف 
أهلّ العلمء والحمدٌ لله رب العامين. 

قال علي: أمَا من قال بتحديار ما يقصرٌ فيه بالسفره من 
إلى أفق» وحيث يحملٌ الرَادُ والمزادٌ وفي سدَةٍ وتسعينَ ميلاء وف 
نين وثمانينَ ميلاء وفي اث 


بى طالسية وداحة ب خليفة وعبد اللّهِ بن مسعوده 


ن وسبعينَ ميلاء وفي ثلاثةٍ وسبَّينَ 
ميلاء أو ني أحلٍ وستّينَ ميلاء أو ثمانيةٍ وأربعينَ ميلاء أو خسةٍ 
وأربعينَ ميلاء أو أربعينَ ميلاء أو سنَةٍ وثلاثينَ ميلا: فما لهُمْ حجَّةٌ 
أصلا ولا متَعلّقَ »لا من قرآن» ولامن سنةٍ صحيحق ولا 


موه مسألة: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته, 


ارت 
سقيمةٍ ولا من إجماع ولا من قياسء ولا رأي سديد. ولا من 
قول صاحب لا حالف له منهم ‏ وما كانَ هكذا فلا وجه 
للاشتغال به. 

ثم نسألٌ من حدٌ ما فيه القصيٌ والفطرٌ بشيء ء من ذلك عن 
أي ميل هرّء ثم نحطه من اميل عقداً أو فتراً أو شيراء ولا نزالٌ 
نحطه شيئاً فشياً فلا بد له من التَحكُم في الذين؛ أو ترك ما هو 

عليه فسقطت هذه الأقوالٌ جملة والحمدُ لله رب العالمين. 

ولا متعلقَ لهم بابن عبّاس» وابن عمرٌ لوجوه: 

أحدها: أنه قن خالفهم غيرهمْ من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم. 

والثاني: أنه ليس التحديدٌ بالأميال في ذلك من قوهماء وإِنْما 
هو من قول من دون 

والثالث: أنه قد اختلف عنهما شد الاختلاف كما أوردنا. 

فروى حمَادُ بن سلمة عن أيُوبَ السختيانيَ» وحميدٍ كلاهما 
عن لاق + وراقتهما ان عريتج عب اقم : أن ابن عمرَ كان لا 
يقصر رٌ في أقلّ من ستةٍ وتسعينَ ميلا. 

وروى معمرٌ عن أيوب عن نافع: أن ابنَ عمرّ كان يقصرٌ في 
من القصر في أقل.. 

وروى هشامٌ بن الغاز عن نافم: أن ابنَ عمرَ قال: لا يقصرٌ 
الصّلاة إلا في اليوم التَام. 


أربعة برد ول يذكز أنه منعّ 


وروى مالك عن نافع عنه: أنه لا يقصرٌ في البريدد. 

وقالَ مالك: ذاتُ النصبء وريمٌ: كلتاهما من المديئة على 
نحو أربعةَ برج. 
وسبعينَ ميلا. 

000 أنه 
قصر إلى ثلاثينَ ميلا. 

وروى عنه ابن أخيه حفص بن عاصم - وهو أجل من نافع 
وأعلم به 

وروى عنه شرحبيل بن السمطٍ ومحمَدُ بن زيد بن خلدة 
وحارب بن دثاره وجبلة بن سحيم - وكلهم آئمة: التصر في 
أربعة أميال» وني ثلاثةٍ أميال» وفي ميل واحلره وفي سفر ساعة. 
وأقصى ما يكونٌ سفرٌ الساعةٍ من ميلين إلى ثلاثة. 

وأمًا أبن عبّاس فروى عنه عطاء: القصر إلى عسفانء وهي 
اثنان وثلاثونَ ميلاء وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم» ولا 


به: أنه قصرَّ رَ إلى ثمانية عشرَّ ميلا. 


يشت 


8ه- مسألة: ومن خرج عن بيوت مديته أو قريته» 


5- كتاب صلاة المسافر 


تقصرٌ إلى عرفة ولا منى. 

وروى عنه تجاهدٌ: لا قصرّ ني يوم إلى العتمق لكن فيما زادَ 
على ذلك. 

وروى عنه أبو جمرة الضبعي: لا قصرّ إلا في يوم متاح. 

وق خالفه مالك في أمره عطاءً: أنْ لا يقصرّ إلى منى ولا إلى 
عرفةه وعطاء مكَي؛ فمن الباطل أن يكون بعضُ قوله حجّة 
وجمهورٌ قوله ليس حجة!!. 

وخالفه أيضاً مالك والشافعيٌ في قوله: إذا قدمت على 
أهلٍ أو ماشية فأتمّ الصّلاة. 

فحصل قولُ مالك والشافعي: خارجاً عن أنْ يقطعَ بأنه 
تحديدٌ أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم, ولا وجد بِينا عن أحدٍ 
من التابعين أنه حدٌ ما فيه القصرٌ بذللك. ولعلّ التحديد ‏ الذي 
في حديش ابن عبّاس - إنما هر من دون عطاءه وهو هشامٌ بن 
رننفة وليس في حديشو نافع عن ابن عمرّ: أنه منعّ القصرّ في أقلّ 
من أربعة برد فسقطت أقوال من حدّ ذلك بالأميال المذكورةٍ 
سقوط متيقناء وبالله تعالى التوفيق. ١‏ 

ثم رجعنا إلى قول من حا بثلائة أيَاٍ أو يومين أو يوم 
وشيء زائئيء أو يوم تام أو يوم وليلة: فلم ند لمن حدٌ ذلك بيوم 
وزيادةٌ شيء متعلقاً أصلاء فسقط هذا القول. 

فنظرنا ني الأقوال الباقية فلم نهذ لمم متعلقاً إلا بالحديث 
لذي صحٌ عن رسول الله يي من طريق أبسي سعيا الخدري» 
وأبي هريرة» وابن عمرّ في ني المرأة عَن السُفر: فِي بَحْضهًا ثَلانَة 
ام إلا مع ذِي مَحْرَمٍ وَفِي بَْضها لين إلا مَع ِي مَخْرَم وَقِي 
بَْضها يَوْما إلا مَمَ ذي مَخْرمٍ وي بَْضها يما إلا مع ذي 
مَحْرَما '. فتعلقت كل طائفة عا ذكرنا. 

ما من تعلق بليلتينء » أو بيوم وليلة: فلا متعلقّ لهم أصلا؛ 
أنه قذ جاءً ذلك الحدييت ببوب وجاءً بثلاثة ياب فلا معنى 
لعل باليومين» ولا باليوم الل دون هذين العددين الآخرين 
أضلا. وإنما يمكنٌ أن يشغب هاهدا بالتعلّقيٍ بالأكثر تما ذكرٌ في 
ذلك الحديش أو بالآقلّ تا ذكرٌ فيه - وأمًا التَعلَقٌّ بعد قد جاءً 
النصُ بأقلّ من أو بأكثرَ منهُ؛ فلا وجه له أصلاء فسقط هذان 
التولان أيضاً ْ 

فنظرنا في قول من تعلّقَ بالثلاش. أو باليوم: فكان من شغبٍ 
من تَعلّقَ باليوم أن قالَ: هوَ أقلُ ما ذكرّ في ذلك الحديسئي فكان 
ذلك هر حدٌ السّفر الذي ما دونه بخلافى فوجب أنْ يكون ذلك 
حداً لما يقصرٌ فيه قالوا: وكانَ من أخدّ بحدّنا قد استعملَ حكمّ 


اليتون واليوم واليلةٍ والثلااثى 0 


ذلك الحديث شيئاً: وهذا أولى عن أسقط أكثرَ ماذكر في ذلك 
الحديش. 

قال عليٌ: فقلنا للهم: تأتوا بشيء فإِنْ كتَمْ إنْما تعلَقتمْ 
باليوم؛ لأنه أقلُ ما ذكرٌ في الحديش: فليس كما قلتم. وقد جهلتم 
أو تعتدغ!: 


إن هذا الحديث رواه بشرٌ بن الفضما ل عن سهيل بن أبي 
صالح عن لاعن ابي هريرة قالَ: قال رسولٌ الله تك «لا 
يحل لامو ون بالل وَالَوْم الآخير أن تَسَافِْرَ يَرْما وَلَيْلَّهَ إلا 
وَمَعَهَا ذو مَحْرَم مهاه '. 

ورواه مالك عن سعيد بن أبي سعيل المقبري عبن أبيه عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يي قال: «لايَجِلُ لامر نؤِنُ بالله 
وَاليوم الآخر َسَافِر يوم وَلَيْلَ إلا مَعَ ذِي مَحْرْمٍ مِنَهًاا * 

ورواة اللي بن سعدٍ عن سعيد بن أبي سعيار لمقسبري عمن 
أبِيه: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ع: : «لا يَجِلُ لامْرَةٍ 
تلطه تناف ليله إلا ومعها وجل ذو حرم منهًاه. 

ورواة ابن أبي ذئبه عن سعيدء بن أبي سعيار المقبري عن أبيه 
عن أبي هريرة عن عن الني تا : الا يحل لامر من ب باللّه وَالِوْم 
الآخجر تساف مَسِيرَة يوم زم إلا مم ذِي مَحْرَما. 

ورواة جريرٌ بن حازم عن سهيل بن أ بي صالح عن سعيلٍ 

بن أبي سعيل المقبري عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ الله يلع - 
فذكرَ الحديث وفيه؛: أن تساف بريدا ' وَسَعَيدٌ أدركة أب هزيرة 
وسمعٌ منة. 

فاختلف الرُواةٌ عن أبي هريرة؛ ثم عن سعيد بن أبي سعيلر 
وعن سهيل بن أبي صالح كما أوردنا. ْ 

وروى هذا الحديث ابنُ عباس فلم يضطرب عليه ولا 
اختلف عنه. 

كما حلثنا عبد الله بنُ يوسف حدئنا أحمدٌ بن فتنح حذثنا 
عبدٌُ الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحدُ بن علي 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهيرُ بن 
حرب كلاهما عن سفيان بن عبينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي 
معبد» هوّ مولى ابن عباس - قال: سمعت ابن عباس يفول: 
ستمقت :رمنول الله ل يقول: «لايَخْلْوَدُ رَجُلّ بامْرَأةٍ إلا وَمَعَهَا 
ذو مَحْرَم وَلا تُسَافِرُ اله إلا مَعَ في مَحَرم). 

فعم ابن بن عباس في روايته كل سفر دون اليوم ودون البريدٍ 
وأكثرٌ منهماء وكل سفر قل أو طال فهرّ عام لما في سائرٍ 


- كتاب صلاة المسافر 


الأحاديث ؛ وكل ما في شائر الأحاديث فهر بعض ما في حديث ابن 
عباس هذا فهر الحتوي على جميعها جميعهاء والجامع لها كلهاء ولا ينبني 
أن يتعدى ما فيه إلى غيرو» فسقط فول من تعلق باليوم اننا 
وبالله تعالى التوفيق. 

م اي 
بذكر الثلاث في هذا الحديث وبما صحْ عن رسول الله تي من 
قوله في المسح ' الِلْمُْسَافِر فر نلا بين ليسم بزما وَْيدَةه إ 
نجدهمٌ موهوا بغير هذا أصلا. 

قال علي: وقالوا: من تعلق بالثلاث كان على يقين من 
الصّوابيه لأنْه إِنْ كان عليه السلام ذكرٌ نهيه عن سفرها ثلاثاً قبل 
نهيه عن سفرها يوماً أو أقلّ من يوم: فالحيرٌ الذي ذكرَ فيه الِيومٌ 
هر الواجبٌْ أنْ يعمل بهء ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثاً غير 
منسوخء بل ثابت كما كان» وإِنْ كان ذكرٌ نهيه عن سفرها ثلاثاً 
بعد نهيه عن سفرها يوماً أو أقلّ من يوم: : فنهيه عن لا 
هر الناسخ لنهيه إيّاها عن السّفرٍ أقل من ثلاث قالوا: فدحنٌ 
عن لد بين عدت كر ار عن الت نلا لايع حي در 
وعلى شك من صحَةٍ النهي لها عمًا دون القَلاشٍ فلا يجودٌ أن 
يترك اليقينٌ للشّك!!. 

قال علي: وهذا تمويه فاسدٌ من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنه قذ جاءً النهي أنْ تسافرٌ أكثرٌ من ثلاث 

رؤينا ذلك من طرق كثيرة ول خلة الت موميل الاين 
عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ قال رسول الله علا : «لا تساف و الَرَاةٌ 
َرْقَ ثلاث إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم». 

ومن طريق قتادة عن قزعة عن أبي سعيلرٍ الخدريّ أنّ رسول 
الله ييز قال: :لا نسار اله َوْقَ َلاث لال إلا مَعْ ذِي 
مَحْرَم1. 

ومن طريق أبي معاوية» ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح 
السّمّان عن أبي سعير الخدري قال: قال رسول الله ت: دلا 
يَجِلّ لامرََةٍ ة تَؤْمنُ بالل وام الآخر أذ تافر سَفَرا فَوْقَ نان 
أَامٍ فَصَاعِداً إلا وَمَعَهَا أخومًا أو أَبُوهًا أو رَوْجُهَا أ أل امنا اذ 
مَحْرَمٍ مِنهًاا. 

فإنث كان ذكرٌ الشلاث في بعض الرّوايات رجا لما دون 
الثلاش ما قذ ذكرٌ أيضاً في بعض الرّوايات عن حكم القّلاثش: 
فإنً ذكر ما فوق الثلاث في هذه الرّوايات مخرج للقلاث أيضاًء 
وإن ذكرت في , بعض الروايات عن حكم ما فوق الشلاشه وإلا 
فالقوم متلاعبون متحكمون بالباطل. 


*1ه- مسألة: ومن خرج عن بيوت مدينه أو قريته» 


لبرت 


ويلزمهم أن يقولوا: : إنهمْ على يقبن من صحّةٍ حكم ما فوق 
الثلاث وبقائه غير منسوخ؛ وعلى شك من صحَةٍ بقاء التهي عن 
الاش كما قالوا في الثلاثٍ وفيما دونها سوا بسواء ولا فرق. 

فقالوا: م يرق أحدٌ بِينَ الثلاث وبينَ ما فوق النّلاثٍء فقيل 
شهم: قلتم بالباطل؛ قد صحّ عن عكرمة أنّ حدّ ما تسافرٌ المرأة فيه 
بأكثرٌ من ثلاث لا بثلاث. 

فكيف؟ ولا يجورٌ أن يكونّ قولٌ قاله رجلان من التابعين 
ورجلان من فقهاء الأمصار. واختلف فيه عن واحلرٍ من الصحابةٍ 
قد حالف غيره متهي قها مده إنعاما إلا مر لدي نه زلا 
ججباء 1 

فكيف؟ 
إلى السّويداء مسيرة ثلاث فَإِن تحديده الذي روي عنةٌ: أن لا 
قصرّ فيما دونه لستَةٍ وتسعينَ ميلا: موج ب أن هذا أكثرُ من 
ثلاشب لأن بين العددين أربعة وعشرينَ ميلاء ومحالٌ كونٌ كل 
واحدٍ من هذين العددين ثلاثاً مستوية!!. 

والوجه الثاني: أنه قد عارض هذا القول قولٌ من حدٌ باليوم 
الواحدء وقولهم: نحن على يقين من صحّةٍ استعمالنا نهيه عليه 
السلام عن سفرها يوماً واحداً مع غير ذي محرم ونهيها عن أكثرٌ 
من ذلك» لله إن كان النهِيُ عن سفرها ثلاناً هو الأول أو هو 
الآخر فإنها منهيّة أيضاً عن اليوم» وليسّ تأخيرٌ نهيها عن الثلاث 
بناسخ لما تقدَمَ من نهيه عليه السلام عمًا دون التّلاشِ وأنتمْ على 
يقين من مخالفتكمْ لنهيه عليه السلام لما عمّا دون الشلاش 
وخلاف أمره عليه السلام - بغير يقين للنسخ لا يحل فتعارضَ 
القولان. 

والثالث: أن حديف ابن عباس الذي ذكرنا: : قاض على جميعٍ 
هذه الأحاديش وكلها يعض ما فيد فلا يحوي أن يخالفَ ما فيه 
أصلاء لآنْ من عمل به فق عمل بجميم الأحاديث المذكورق» ومن 
عمل بشيء من تلك الأحاديث - دون سائرها - فقد خالفَ نهي 
رسول الله يذ وهذا لا يجو. 


قال علي: ثم لو لم تتعارض الرُوايات فإنه ليس في الحديث 
الذي فيه نهي المرأة عزن يقر ملاو امنا إلا مي ذي عترم ولاقي 
الحديث الذي فيه مدة مسح المسافر والمقيم: ذكرٌ أصلا ‏ لا بنصً 
ولا بدليل - على المد الى يقصرٌ فيها ويفطرٌ ولا يقصبٌ ولا 
يفطرٌ في أقل منها. 

ومن العجب أن اللّه تعالى: ذكرٌ القصرّ في الفّرب في 
الأرض مع الخوفب» وذكرٌ الفطرّ في السّفر والمرض» وذكرٌ التيمُم 


وذ قذ جاء عن ابن عمرٌ أنه عد اثنين وسبعينَ ميلا 


طق 


وه- مسألة: ومن خرج عن بيوت مدينه أو قريته, 


1- كتاب صلاة المسافر 


عند عدم الماء في السفر والمرض: فجعل هؤلاء حكمٌ نهي المرأةٍ 

عن السفرٍ إلا مع ذي محرمء وحكمٌ مسح المسافر: 0 
يقصرٌ فيه ويفطرٌ دون ما لا قصرّ فيه ولا فطر ول يجعلوه دليلا 
على السفر الذي يتيمّم فيه من السّفر الذي لا يتيمُم فيه!. 

فإ قالوا: قسنا ما تقصرٌ فيه الصّلاة وما لا تقصرٌ فيه على 
ما تسافرٌ فيه المرأة مع غير ذي محريه وما لا تسافرثٌ وعلى ما 
بيخ فيه النيم اونا لا مع 

قلنا هم: ول فعلتمْ هذا؟ وما العلّةَ الجامعة بِينَ الأمريين؟ أو 
ما الشّبه بينهما؟ وهلا قستم المدّة التي إذا نوى إقامتها المسافرٌ أن 
على ذلك أيضا؟ وما يعجر أ حد أنْ يقيس برأيه حكما على حكم 
آخرٌ وهلا قستم ما يقصرٌ فيه على ما لا يتيمم فبه؟ ف فهو أولى إِنْ 
كانَ القياسٌ حقاًء أو على ما أبحتمْ فيه للرّاكب التَفْلَ على دابته. 

ثم نقول هم: أخبرونا عن قولكم: إِنْ سافرٌ ثلاثة آيام قصرّ 
وأفطرًّ» وإِنْ سافرَ أقل لم يقصر ولم يفطز: ما هذه الثلاثة الأيام؟ 
أمنْ أيام حزيران؟ أمْ من أيام كانون الأول فما بينهما؟ وهذه 
ليام الي قلتمه أسيرٌ العساكر؟ أمْ سيد الزفاق على الإبل» أو 
ا أزاعلنى ابعال ام سير الزاكب الجن آ م سير 
البريد؟ أمْ ,+ ا 

وقذ علمنا يقيناً أن مشي الرّاجل الشيخ الفتعيفي في وحلٍ 
ووعرء أو في حر شديد: خلافُ مشي الراكب على البغل المطيق 
الجع ف لتيل وذ هذا مدي ي يوم هلاني لجز في 
عشرة أيام. 

وأخبرونا عن هذه الأيّام: كيف هيَ؟ أمشياً من أوّل النهار 
00 ام لوقك العصره أو بعد ذلكَ قليلاء أو قبل ذلك 

أم التهارٌ واللْيلٌ معا؟ آمْ كيف هذا؟!. 

0١‏ الأيام ثلااً وسبَّينَ ميلا على 
واحلر وعشرينَ ميلا كلّ يرم؟ 0 اثنين وسبعينَ ميلا 
على أربعةٍ وعشرينَ ميلا كل يوم؟ أو اثدين وثلائينَ ميلا كل 
يوم؟ ؟ أو عشرينَ ميلا كل يوم؟ أو خمسة وثلانين ميلا كل يرم فما 
بين ذلك فكل هذه المسافات تمشيها الرّفاق» ولا سبل لهمْ إلى 
تحديد شيء ا ذكرنا - دون سائره - إلا برأي فاسار. 

وهكدا يقال لمن قدّرٌ ذلك بيوم, أو بليلةٍء أو بيوم, أو 
بيومين» ولا فرق. ش ١‏ 

فِإِن قالوا: هذا الاعتراض يلزمكم أنْ تدخلوه على رسول 
اللَّهِ َي في آمره المرأء آنْ لا تسافرٌ ثلاثاً أو ليلتين» أوثيزما :ولئلة 
أو يوماً إلا معَ ذي محرمء وفي تحديده عليه السلام مسح المسافرٍ 


لان والقيم يوم وليلة. 
قلنا ‏ ولا كرامة لقائل هذا منكم: بل بينّ تحديدٍ رسول الله 

2 وتحديدكم أعظم الفرق» وهو 0 
جعلتموها - حذاً لما يقصرٌ فيه وما يفطرٌ؛ أو اليومٌ واللّيلهٌ كذلك» 
الى جعلها منكمْ من جعلها حذاً: إلى مشي المسافر المأمور بالقصر 
أو الفطر في ذلك امقدارء بل كل طائفة منكم جعلت لذلاك حدا 
من مساحةٍ الأرض لا ينقصّ منها شيء؛ لأنَكمْ مجمعون على أن 
من مشى ثلاثة آيام كل يوم ثمانية عشرّ ميلاء أو عشرينَ ميلا لا 
يقصرٌ فإ مشى يوماً وليلة ثلانينَ ميلا فإّه لا يقصرٌ. واتفقتم أنه 
من مشى ثلاثة آيام كل يوم بريد غيرٌ شيء أو جمعَ ذلك المشيّ في 
را ا ا 
في الحديثين على أنّهِ لوْ مشى من يومه ثلاثاً وسنَينَ ميلا فإنه 
يقصرٌ ويفطرٌ. 

ولو لم يمشٍ إلا بعض يوم وهذا ممكن جداء كثيرٌ في الناس» 
ولي كذلك أمرُ رسول اله َي امرأ بان لا تسافرَ ثلاثاً أو يوماً 
إلا مع ذي حرم. . وأمره عليه السلام المسافرٌ ثلائة آيام بلياليهنُ 
بالسح ثم يلم لأن هذه الأيَامَ موكولة إلى حالةٍ المسافرٍ 
والمسافرة؛ على عموم قوله عليه السلام الذي لو آراة غيره لبيّنه 
لأمته. فلو أن مسافرة خرجت تريدُ سفرَ ميل فصاعداً لم يج لا 
أن تخرجه إلا ممَ ذي مسرم إلا لضرورةٍ؛ ولو أن مسافراً سافرٌ 
سفراً يكونُ ثلاثة أميال يمشي في كل يوم ميلا لكان له أن يمعسح» 
ولو سافرٌ و وأقام آخرٌ وسافرٌَ ثالكاً لكان له أنْ يمسم الأيام 
الثلاثة كما هي. وحتى لو لم يأت عنه عليه السلام إلا خبرٌ 
الثلاث فقط لكان القول: أن المرأة إن خرجت في سفر مقدارٌ 
قوتها فيه أن لا تمشي إلا ميلين من نهارها أو ثلاثة: تاها 
إلا مم ذي محرم. فلوْ كانَ مقدارٌ قوتها أن تمشيّ حمسينَ ميلا كل 
يوم لكان لها أن تسافرٌ مسافة ماثةٍ ميل مع ذي محرم لكنْ وحدها. 
الذي حدّه عليه السلام في هذه الأخبار معقولٌ مفهومٌ مضبوط 
غير مقدر بمساحةٍ من الأرض لا تتعذى؛ بل بما يستحق به اسم 
سفر ثلاث أو سفر يوم ولا مزيده والّذي حدّدتهوه أنتمْ غيرُ 
معقول ولا مفهوم ولا مضبوط أصلا بوجه من الوجره فظهر 
فرق ما بين قولكمْ وقول رسول الله ا وتبيّنَ فسادٌ هذه 
الأقرال كلّها بيقين لا إشكالَ فيو» وأنها لا متعلّقَ لما ولا لشيء 
منها لآ بقرآن ولا بسن صحيحةٍ ولا سقيمق ولا بإججماع ولا 
ل ل 
فكيف أنْ لا يخالفه غيزه منهبْء وما كان هكذا فهوٌ باطلٌ بيقين 


إن قو رسول اللّه َي في الأحبار المأثورة عنه حق 3 


١أ-‏ كتاب صلاة المسافر 


على ظاهرها ومتتضاهاء من خالفَ شيئاً منها خالف الحقّ لا 
سيما تفريق ماللش بين خروج اللكي إلى منى وإلى عرفسة في الح 
فيقصرٌ: : وبينَ سائر جميع بلادٍ الأرض يخرجون هذا المقدارٌ فلا 
يقصرون ولا يعرف هذا التفريق عن صاحبو ولا تابع قبل. 

واحتج له بعضُ مقلديه بأنْ قال: إنما ذلك لأن رسول الله 
َي قال: «يا أَهْلَ مَكة أَيَمُوا فَإنا قوم سَفْرَ» ولم يقل ذلك: بمنى. 

قال علي: وهذا لا يصمٌ عن رسول الله ين أصلاء وإنما 
هر محفوظٌ عن عمرٌ فكد. 

ثم لوْ صحٌ لما كانتا فيه حجّة لهم لأنه كان يلزمهمْ إذْ 
أخرجوا حكم أهل مكة بمثى عن حكم سائر الأسفار من أجل ما 
ذكروا: الاقم امن جرعي وك لان علنهالبلدم بحل 

فإن قالوا: قد عرف أن الحاضرَّ لا يقصر. 

قيل هم: صدقتم» وقذ عسرف أن ما كان من الأسفار له 
حا الود لي ١‏ بتمتررت يها اا لاماي مك ومني 
كذلك ولا فرق. 

إِذْ ليِسَ إلا سفرٌ أو إقامةٌ باْنتصْ والمعقول ولا فرق. 

وقد حدٌ بعضٌ المتأخرينَ ذلك بما فيه المشقة. 

قال علي: فقلنا هذا باطلٌ لأن المشقة تختلف» فنجدُ من يشق 
عليه مشي ثلاث أميال حتى لا يبلغها إلا بشقّ النفسء وهذا كشيرٌ 
جداء يكادٌ أن يكون الأغلب: ونجدٌ من لا يشقُ عليه الركوبُ في 
عمارية في آيام ربب مرفهاً تخدوماً شهراً وأقل وأكثرء فبطل هذا 
التحديد. 

قال علي: فلنقل الآن بعون الله تعالى وقوّته على بيان الستفر 
الْذي يقصرٌ فيه ويفطرٌ فتقولٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

قال الله عر وجل: مِوَإِذًا ضَريتمْ في الأزص فَليِسَ عَلَيكُمْ 
جُنَاحٌ أَنْ تَقَصرُوا مِن الصّلاةٍ إِنْ فم أن يفتكم الْذِينَ كَفَرُوا». 

وقال عمرُء وعائشة. وابنٌ عبّاس: «إن الله نَعَالَى فَرَضَّ 
الصّلاة عَلَى لِسَان نيه تيز في السَفْرِ رَكْعيَينِ» ول يخص الله 
ل عرسم 
فليسَ لأحدٍ أنْ يخصّه إلا بنص أو إجماع متيق, 

ال ل جد 9 برحل سد لفل السلا 
على القصر فيه والفطر. 

قلنا هم: فلا تقصروا ولا تفطروا إلا في حج؛ أو عمرق أو 


1ه- مسألةٌ: ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته, 
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جهادٍ. وليس هذا قولكم؛ ولو قلتموه لكنثم كذ خصصتم القرآن 
والسنة بلا برهان» وللزمكمْ في سائر الشترائم كلّها أن لا تأخذا في 
شيء منها لا بقرآنء ولا بسنَةٍ إلا حتى يجمعّ الناسُ على ما 
أجمعوا عليه منهاء وفي هذا هدمٌ مذاهبكمْ كلّهاء بل فيه الخروج 
على الإسلامء وإباحةٍ تخالفة الله تعالى ورسوله عليز في الذينٍ 
كلك إلا حتى يجمعَ الناسُ على شيء من ذلكَ» وهذا نفسه 
خروج عن الإجماع. 

وإنما الح في وجوبه اتباع القرآن والسّنن حتى يصحٌ نص 
أو إجماعٌ في شيء منهما أنّه خصرصض أو منسوخ. فيوقفُ عند ما 
صحّ من ذلك» فَإِنْما بعث الله تعالى نبيّهِ :1# ليطاعٌ. 

قال تعالى: وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إلا ليطَاعَ بإذن اللّدكه و 
يبعثه الله تعالى ليعصى حتى يجمع الا على طاعته» بان طاعته 
واجبة قبل أن يطيعه أ حدٌ. وقبل أنْ يخالفه أحدٌء لكنْ ساعة يأمرٌ 
بالأمرء هذا ما لا يقولٌ مسلمٌ خلافة؛ حتّى نقضّ من نقض. 

والسَّفرٌ: هوّ البرورٌ عن مله الإقامةء وكذللك الضّربُ في 
الأرضء هذا الذي لا يقولٌُ أحدّ من أهل اللَخةٍ - الت بها خوطينا 
وبها نل القرآنُ - سواه فلا يجورُ اوخرح عونا عم لاما 
صحٌ الصُ بإخراجي ثم وجدانا رسول الله ينا قلذ خحرج إلى 
البقيع لدفن الموتى» وخرج إلى الفضاء للغائط وَالناسُ معه فلم 
يقصروا ولا أفطرواء ولا أفطرٌ ولا قصرّ فخرجّ هذا عن أنْ 
يسمّى سفرأء وعن أن يكون له حكمٌ السّفر. فلم يز لنا أن نوقع 
اسم سفر وحكمٌ سفر إلا على من سماه من هوّ حجّةٌ في اللّغةٍ 

فقذ روّينا عن ابن عمرٌ أنه قال: لوْ خرجت ميلا لقصرت 
الصّلاة» فأوقعنا اسم السَرٍ وحكمٌ السفر في الفطرٍ والقصرٍ على 
اميل فصاعداء إذ لم نجذ عربياً ولا شريعياً عالا أوقعٌ على أقلّ منه 
اسم سفرء وهذا برهانٌ صحيحٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

إن قيل: فهلا جعلتم الثلاثة الأميالَ كما بين المديلة وذى 
الحليفة - حداً للقصر والفطرء إذْ لم تجدوا عن رسول الله تا أنه 
قصرّ ولا أفطرَ في أقلّ من ذلك. 

قلنا: ولا وجدنا عليه السلام منعاً من الفطر والقصر في أقلّ 
من ذلك بل وجدناه عليه السلام أوجب عن ربّه تعال الفطرٌ في 
السفر مطلقا وجعل الصّلاة في السقرٍ ركعتين مطلقاًء فصح ما 
قلناه - وللّه تعالل الحمد. 0 

والميل: هو ما سمي عند العرب ميلا 
أقلّ من ألفيئ ذراع. 


ولا يقم ذلكَ على 


حك 


4- مسألةٌ: وسواءً سافرَ في بر أو بحرء أو نهرء 


5- كتاب صلاة المسافر 


فإن قيل: لوْ كان هذا ما خفي على ابن عبّاسء ولا على 
عثمانَ» ولا على من لا يعرف ذلك من التابِعينَ والفقهاءء فهرّ نا 
تعظم به البلوى. 

قلنا: قد عرفه عمرء وابنُ عمرّء وأنس وغيرهمْ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم والتابعين. 

ثم نعكس عليكمْ قولكم: فنقرلٌ للحنفيّينَ: لوْ كان قرلكم 
في هذه المسالةٍ حقَا ما خفي على عثمان» ولا على اببن مسعوده 
ولا على ابن عباس ولا على من لا يعرف قولكم كمالك 
والأيثِ. والأوزاعي» وغيرهم تن لا يقولٌ به من الصّحابةٍ 
والتابعينَ والفقهاء وهو تا تعظم به البلوى. 

ونقولٌ للمالكيين: لوْ كان قولكمْ حقاً ما خفيَ على كل مسن 
ذكرنا من الصحابةٍ والتابعينَ والفقهاء. وهو عا تعظم به البلوى. 

إلا أن هذا الإلزام م لام للطوائفب المذكورة لا لنا؛ لأنَهمْ 
يرون هذا الإلزامٌ حقاء ومن حقق شيئاً لزمة. 

وأمًا نحن فلا نحقَىُ هذا الإلزامٌ الفاسد بل هوّ عندنا وسواس 
وضلال» وإنما حسبنا اتباعٌ ما قالَ الله تعالى ورسوله عليه 
السلام؛ عرفه من عرفةٌ وجهله من جهلةُ وما من شريعةٍ اختلف 
لاسن يها إلا 33 علمها سم التلفت وقان بها وجهلها يعضلكة 
فلم يقل بهاء وباللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: وقذ مرّه بعضهمْ بأن قالَ: إنْ من العجبه ترلة 
سؤال الصّحابةٍ رضي الله عنهم لرسول الله تك عن هذه 
العظيمة وهيّ حدُ السّفر الذي تقصرٌ فيه الصّلاةٌ ويفطرٌ فيه في 
رمضان. 


فقلنا: هذا أعظم برهان؛ وأجل دليل؛ وأوضحٌ حجّةٍ لكل 
من له أدنى فهم وقييز: على أنه لا حد ذلك أصلا إلا ما سمي 
سفرا في لغةٍ العرب التي بها خساطبهمْ عليه السلام إِذْ لو كان 
لقدار السّفر حدٌّ غيرٌ ما ذكرنا لما أغفلَ عليه السلام بيانه البتَه ولا 
أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنة» ولا اتفقوا على ترك تقل 
تحديده في ذلك إليناء فارتفعَ الإشكالٌ جملة. ولله الحمك ولاح 
بذلك أن الجميع منهمْ قنعوا باص الجلي» وإن كل من حدٌ في 
ذلك حذا فإنما هوّ وهم أخطأ فيه. 
قال علي: وقد اتَفقَ الفريقان على أنه إذا فارق ببوت القرية 
وهو يرية: ْ 
إِمَا ثلاثة ل آيَام وإما أزبعة برو ند يفصي الملاة السام 
أهرّ في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة؟ آم ليس في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة 
بعد لكنه يريدٌ سفراً تقصرٌ فيه الصّلاةٌ بعد ولا يدري أيبلغه أمْ 


لاء ولا بد من أحدٍ الأمرين. 

فإِنْ قالوا: ليس في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة بعد ولكته يريد 
ولا يدري آيبلغه أمْ م لاء أقروا باهم أباحوا له القصر وهرّ في غير 
سفرٍ تقصرٌ فيه الصّلاة من أجل نيّته في إرادته سفراً تقصرٌ فيه 
الصّلاف ولزمهم أنْ يبيحوا له القصرّ في منزله وخارج منزله بين 
بيوت قريتي» من أجل نين في إرادته سفراً تقصرٌُ فيه الصّلاة ولا 
فرق. 

وقد : قال بهذا القول: عطاء. وأنسٌ بن مالك وغيرهماء إلا 
أنّ هؤلاء يقرٌونَ أنه له ليس في سفر ثم يأمرونه بالقصرء وهذا لا 
يحل أصلا. 

وإنا قالوا: بل هرّ في سفر تقصرٌ فيه الصّلاة هدموا كل ما 
تراك رايطلا أصلهم ومتميه: وأقرّوا بان قليلَ السّفر وكثيرة: 
تقصرٌ فيه الصّلاةٌ لأنه قد ينصرفُ قبل أنْ يبلعَ المقدار الذي فيه 
القصرٌ عندهم. 

وأمًا نحن فإنّ ما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم 
ا حضرء فلا يقصرٌ فيه ولا يفطرء فإذا بلسغ الميلَ فحينئار صارٌ في 
سفرٍ تقصرٌ فيه الضلاةٌ ويفطرٌ فيو فمنْ حيتذ يقصرٌ ويفطرُ كذللك 
إذا رجعَ فكان على أل من ميل فإنه يتم لأنه ليس في سفرٍ - 
يقصر فيه بعد.. 
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5مس مسألة: وسواءً سافر في بر أو بحر أو نهرء كل 
ذلك كما ذكرناء لأنه سفرٌ ولا فرق. 


1ق شهالة: وكيوا لخر عدار ارح 2 
عمرة أو غير ذلك من الأسفار: فاقامً في مكان واحدٍ عشرينَ 
يوما بلياليها: : قصرّء وإن أقام أكثرَ: أتمّ - ولو في صلاةٍ واحدةٍ. 

ثم ثبتنا بعون الله تعلل على أن سفر الجهابء و سفرٌ الحج 
وسفرٌ العمرق وسفرّ الطّاعق وسفرَ المعصية وسفكها لسواطاعة 
لمات ل ولأ من 
نوى إقامتها أو ينو إقامتهاء ذا فإن زاة على ذلك إقامةَ مدّةٍ صلاةٍ 
واحدةٍ فأكثرٌ: أت ولا بدّء هذا في الصَّلاةٍ وحتاضة : 

وأمًا في الصيام في رمضان فبخلافي ذلك؛ بل إن أقام يونا 
ريلك و بتعلال الكثر ل ييتائز يينيا: ففرض عليه أنْ ينوي 
الصومٌ فيما يستأنفٌ 

وكذلك إن نزكَ ونوى إقامة ليلةٍ والغبه ففرضٌ عليه أنْ 
ينوي الصِيامٌ ويصرم. 


- كتاب صلاة المسافر 


فإنا ورد على ضيعة له أو ماشيقٍء أو دارء فنزلَ هنالك: َم 
فإذا رحلّ ميلا فصاعداً: : قصر. 

قال علي: واختلف الناسُ في هذا: 

فروينا عن ابن عمرّ: أنه كان إذا أجمعّ على إقامةٍ خمسة عشرٌَ 
يوماً: أتمّ الصّلاة. 

وروّيناه أيضاً عن سعيد بن المسيّبٍ وبه يقول أبو حديفة, 
والساة 

وروينا من طريق أبي داود حدثنا محمد بن العلاء حدّثنا 
حفص بن غباثر حذئنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس «أن 
رَسُولَ الله تلظ أقَامَ بمكة سَبِعَ عَسََةَيَفْصُرُ الصلاة» ”. 

قال ابن عباس من أقامَ سبع عشرة بمكة: قصرًّ ومن أقامٌ 
فزادٌ: أتم. 

وروي عن الأوزاعي: إذا أجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة: أ 
فإِنْ نوى أقل: قصر. 

وعن ابن عمرّ قول آخر: أنه كان يقول: إذا أجمعت إقامة 
بع لول 
يال سنا الورك ل 

وعن سعيلر بن المسيّب قولٌ آخر وهوٍ إذا أقمت أربعاً فصل 
أزبعاً. وبه يأخذ مالل والشتافعي, والليث. إلا أنْهمْ يشترطونٌ 
أنّْ ينوي إقامة أربم؛ فنْ لم ينوها: قصرّء وإِنْ بقي حولا. 

وعن سعيدر بن المسسيّب قولٌ آخرُ وهوّ: إذا أقمت ثلاث فأتم, 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن أبي بشر هو جعفرٌ بنْ أبي 
وحشية - عن سعيل بن جبير: إذا أرادٌ أنْ يقيمَ أكثرٌ من حمس 
عشرة أت الصّلاة. 

وعن سعيدٍ بن جبير قولٌ آخر: إذا وضعت رحلك بأرض 
فأئمّ الصّلاة. 

ون معمر عن الأعمش عن 0 0 مسروق 
لصرفة. 
على سير قال: 0007 ٠‏ 

وعن وكيم عن العمري عن نافم عن عن:انن عمر: أنه أقامٌ 


بأذرييجان ستة أشهر أرتجّ عليهم عليهم الثلج؛ » فكانّ يصلّي ركعتين. 


6ه مسألةٌ: فإ سافرَ المرءٌ في جهادٍ أو حج؛ 


>" 

قال علي: لول لامرك وكلا تراخين مقدرة ليله بلا 
شك, وكذلك من أرتجّ عليه الدج فقاد أية يقن أنه لا ينحلُ إلى 
ول اليف 

نر ان باقر اناه جل لوديا 
بالقصر. 

وعن الحسن وقتادة: يقصرٌ المسافرٌ ما لم يرجم إلى منزلو. إلا 
أنْ يدحل مصراً من أمصار المسلمين. 

قال عليٌ: احتجّ اصحابُ أبي حنيفة بأنّ قوهمْ أكثرٌ ما 
قله وأنه مجمعٌ عليه أنه إذا نوى المسافرٌ إقامة ذلك المقدار أت 


ولا يخرج عن حكم القصر إلا بإجماع. 


قال علي: وهذا باطل؛ قد أوردنا عسن سعيار بن جبير أنه 
يقصرٌ حينَ ينوي ّ أكثرٌ من خسة عشرٌ يوم وقد اختلفَ عن ابن 
عمرّ نفسه. . وخالفه ابن عبّاس كما أوردنا وغيره فبطل قولهم عن 
أنْ يكرنٌ له حجّة. 

ا لمالك والشافعيّ مقأّدوهما بالخبرٍ الشابت عن 
رسول الله تلز ييز من طريق العلاء بن الحضرمي أنه عليه السلام 
قال: ايمكث الاجر بَْدَ القِضّاء نُسْكه ثّلائا». قالوا: فكره رسول 
الله علعة للمهاجرينَ الإقامة بمكة الي كانت أوطانهم فأخرجرا 
عنها في الله تعالل حتّى يلقوا ربّهمْ عر وجل غرباة عن أوطانهم 
لوجهه عر وجل» ثم أباحَ هم امقامَ بها ثلاثاً بعاد تمام النسائ, 
قالوا: فكانت الثلاث خارجة عن الإقامةٍ المكروهة لهم؛ وكانَ ما 
زَادٌ عنها داخلا في الإقامةٍ المكروهة. 

ما نعلمٌ لهم حجّةٌ غير هذا أصلا. 

وهذا لا حجّة لهُمْ فيه؛ لأنه ليس في هذا الخبر نص ولا 
إشارة إلى المدَةٍ التي إذا أقامها المسافرٌ أتم» م وإنما هوّفي حكم 
المهاجر, فما الذي أوجي أنْ يقاس المسافرٌ يقيمٌ على المهساجر 
يقيم؟ هذا لو كان القياس حقاء وكيف وكله باطلٌ؟. 

وأيضاً: فإن المسافرٌ مباح له أنْ يقِيم ثلاثاً و وأكثرٌ من ثلاش 
لا كراهية في شيء من ذلك» وأمّا المهاجرٌ فمكروه له أن يقيم 
بَكَةَ بعد انقضاء تسكه أكثرٌ رَمن ثلاث فأيُ نسبةٍ بين إقامةٍ 
مكر زوهة وَإقامة مباحة ل5 أنصفوا أنفسهم؟. 

وأيضاً: إن ما زادَ على الثلاثةٍ الأيام للمهاجر داخلٌ عندهم 
في حكم أن يكون مسافراً لا مقيماًء وما زادَ على اثلاث للمسافرٍ 
فإقامة صحيحة.ء وهذا مانعٌ من أن يقاس أحدهما على الآخر» 
ولوْ قيسَ أحدهما على الآخر لوجب أنْ يقصرّ المسافرٌ فيما زادٌ 
على القلاش لا أنْ يتيٌ بخلاف قوهم. 


وق 


ه- مسألةٌ: فإ سافرَ المرءٌ في جهادٍ أو حج, 


-١‏ كتاب صلاة المسافر 


وأيضاً: فإِنٌ إقامة قدر صلاةٍ واحدةٍ زائدةٍ على الثَلاثةٍ 
مكروهة فينبغي عندهم - ذا قاسوا عليه المسافرٌ - 
نوى زيادة صلاةٍ على الثلاثة الأيام. 

وهكذا قال أبو ثور. 

فبطل قولهم على كل حال؛ وعريت الأقوال كلها عن حجّتٍ 
فوجب أنْ نينَ البرهان على صحّةٍ قولنا بعون الله تعالل وقوّته. 

قال علي: ما الإقامة في الجهاده والحج والعمرةء فَإِنٌ الله 
تعالل لم يجعل القصرٌ إلا مع الضَّرب في الأرض» ول يجعل رسولٌ 
اللَِّ ايز القصرَ إلا مع الستفرء لا مع الإقامقء وبالضرورةٍ ندري 
أن حال السّفر غيرٌ حال الإقامةٍ وأنّ السَفرَ إنما هو التَقَلُ في غير 
دار الإقامة ون الإقامة هي الكو وترلك القلةٍ والتَقَلٍ في دار 
الإقامي هذا حكم الشتريعةٍ وَالطمحة معا: 


أن يتم ولو 


فإِذْ ذلك كذلك فالمقيم في مكان واحلو مقيمٌ غيرٌ مسافر بلا 
شاك فلا يجورُ أذ يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصّيامٍ 
والإتمام إلا بنص. 

وقلذ صح بإجاع اهل التفل: أن رسول الله تنظ نل في 
حال سفره فاقامَ باقي نهاره وليلتى ثم رحل في اليوم التاني» وأنه 
عليه السلام قصرّ في باقي يومه ذلك وفي ليلئه الت بين يوم 
نقلتو» فخرجت هذه الإقامة عن حكم الإقامةَ في الإتمام» والصيام» 
ولولا ذلك لكان مقيم ساعةٍ له حكم الإقامة. 

وكذلك من ورد على ضيعةٍ له أو ماشيةٍ؛ أو عقار فنزلَ 
هنالك فهرٌ مقي فله حكمٌ الإقامةٍ كما قال ابن عباس إذْ لم نمجاذ 
نا في مئل هذه الحال ينقلها عن حكم الإقامة. وَعو يضما فو 
الزّمري وأحمد بن حنبل. 

وم نجذ عنه عليه السلام أنه أقامَ يوماً وليلة لم يرحل فيهما 
فقصر وأفطرٌ إلا في الججء والعمرةء والجهادٍ فقطء فوجبّ بذك 
ما ذكرنا من أن من أقام في خلال سفره هيوم وليلة لم يظعنٌ في 
أحدهما فإنه يتم ويصوم. 

وكذلك من مشى ليلا وينزكُ نهارا فإنه يقصرٌ باقي ليلته 
ويومه الذي بن ليل حركته وهذا قول روي عن ربيعة. 

ونسألٌ من أبى هذا عن ماش في سفر تقصرٌ فيه الصّلاةٌ 
عندهمْ نوى إقامة وهر سائرٌ لا ينزلُ ولا يقست اضطرٌ لشدَةٍ 
الخوفه إلى أنْ يصلّيّ فرضه راكباً ناهضاً أو ينزلَ لصلاةٍ فرضه ثم 
يرجعٌ إلى المشي: أيقصرٌ أو يتم فمنْ قولهم: يقصرٌ: فصح أن 
السّفرٌ: هوّ المشي. 

ثم نساهم عمّنْ نوى إقامة وهو نازلٌ غير ماش: أيتمٌ أمْ 


يقصنٌ فمن قوهم: : يتم فقلداصح أن الإقامة هي السَكونُ لا 
المشيّ متنقلا. وهذا نفس قولنا - ولله تعال الحمث وأمَا الجهاتٌ 
والحج: فإن عبد الله بنَ ربيع قال: حدئنا محمد بن إسحاق بن 
السَليم حدثنا أبن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمدُ بن م حنبل 
حدئنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحبى بن أبي كثير عن محماٍ 
بن عبلد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبار الله قال: َم رنسَول 
الله لذ بعبُوك عِسْرِينَ يَْما يفصن الصّلاة. 

قال علي: محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبانٌ تق وباقي رواةٍ 
الخبر أشهرٌ من أنْ يسألَ عنهم. وهذا أكثرٌ ما روي عنه عليه 
السلام في إقامته بتبوك» فخرج هذا المقذارٌ من الإقامةٍ عن سائر 


الأوقات بهذا الخبر. 
وقال أبو حنيفة ومالك: يقَصرٌ مادام 0 في دار 
المخرن. 


قال علي: وهذا خطأء لما ذكرنا من أن الله تعالى لم يجعل ولا 
رسوله عليه السلام الصّلاة ركعتين إلا في السّفرء وأنْ الإقامة 
خلاف السفر لما ذكرنا. 

وقال النشافعي وأبو سليمان: كقولنا في الجهادٍ. 

وروّينا عن ابن عباس مثلّ قولنا نضا إلا أنه خالف في المدة. 

وأمًا الحيّ 7 1 120057 


عم أخبرنا مشخ عن بحي بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك 
قال: «َرَجْنا مَعَ رَسُول الله ملظ من الَدينةٍ إلى مَكْهَ مصَلَى 
رَكعنَينِ رَكعنَينِ حَتَى رَجَمَ قَالَ: كَمْ أَقَمَ بِمَكَهَ قَالَ: عَشْراً». 

حدثنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالد حدّثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري حدئنا موسى بن إسماعيلٌ 
قال: حدئنا وهيبه عن أيوب السختياني عن ابو العالدة البرزاء حجن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ رَسُولُ الله 6 وَأْصّحَابه 
عابيو بالخ وذكر الحديث. 

قال علي: فإِذ قدمَ سول الله # يكز صبح رابعمٍ من ذي 
الحجةٍء فبالضرورة نعلم: أنه أقامّ بمكة ذلك اليومّ الرَابسعَ ممن ذي 
الحجَّةٍء والثاني وهوّ الخامسُ من ذي الحجّة. والثالث وهو 
السَادسُ من ذي الحجة. والرابع وهو السابع من ذي الحجة. وأنه 
خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاةٍ الظهر من اليوم الشامن مسن 
ذي الحجّةٍ هذا ما لا خلاف فيه بِينَ أحدٍ من الأمَّقٍْ فتمّت له 
بمكَة أربعة أامٍ وأربحٌ ليال كملاء أقامها عليه السلام ناويا للإقامةٍ 


65- كتاب صلاة المسافر 


ه- مسألةٌ: فإ سافرَ المرء في جهادٍ أو حج, 


5 


هذه اده بها بلا شك ثم خرجّ إلى منى في اليوم الشامن من ذي 
الحجة كما ذكرنا. 

رهذا يبطل قول من قال: إِنْ نرى إقامة أربعة أيام أتم؛ لأنه 
ال ا 

ى إل عرفة بلا شاك في الوم لاس مسن ذي احج فبقي 

00 أوّل اللَيلةِ العاشرق ثم نهض إلى مزدلفة فبات بها 
لليلة العاشرة» ثم نهض في صباح اليوم العاشر إلى منى» فكانٌ 
بهاء ونهضَ إلى مكّةَ فطافَ طوافّ الإفاضة؛ ما في اليوم العاشرء 
وإمًا في الللةٍ الحادية عشرة» بلا شك في أحار الأمرين» ثم رجع 
إلى منى فأقام بها ثلاثة آياب ودف منها في آخر اليوم الرَابع بعد 
ل و و ا 
أربعة آيام غير نصفب يوم ثم أ تى إلى مكة فبات اللّيلةَ الرابعة 
عشرة بالأبطح» وطاف بها طوافٌ الودا عه ثم نهض في آخر ليلنه 
تلك إلى المدينةء فكمل له عليه السلام بمكة» ومنى» وعرفة 
ومزدلفة: عشرٌ ليال كملا كما قال أنس» لصح ارلا ركان بع 
جم و 
في الح والعمرةٍ» وللّه الحمدُء فخرجت هذه الإقامة بهذا الأثر 
الحج والعمرة حيث أقامَ عن حكم سائر الإقاماتتب: 0 
الحمد. 


إن قيل: اليس نقذ رويتم من طريق ابن عباس وعمران بن 
الحصين روايات مختلفة: في بها اَم سول الل مطل يمك 
مع عر وفِي بَْضها لمان عر وَفِي بَعْضِهَا سَبِعَ عَشرَة. وَفِي 
بَعْضِهًا خمس عَشرَة يِقِصرٌ الصّلاة». 
قلدا: نعم» وقد بِيْنَ لو عاين أذ هذا كان في عام النسنيء 
وكانٌ عليه السلام في جهاد, دف دار حر أن جماعة من أهل 
مكَة: كصفوان وغيرهمْ همْ مدّة موادعة لم تنتقض بعد. ومالك 
بن عوفي في هوازن قد جمعت له العساكرٌ بحنين على بضعة عشرٌ 
ميلا. وخالدُ بن سفيان المذلٌ على أقل من ذلك يجممٌ هذيلا 
لحربه. والكفارٌ محيطونٌ به محاربونٌ له: فالقصرٌ واب بعدُ في أكثرٌ 
من هذه الإقامةٍ. وهرّ عليه السلام يتردهٌ من مكة إلى حدين ثم 
إلى مكة معتمرأء ثم إلى الطائفي. وهو عليه السلام يوجّه السرايا 
إلى من حول مكة من قبائل العربيه كبني كنانة وغيرهم. فهذا 
قولناء وما دخلٌ عليه السلام مكَةَ قط من حين خرج عنها مهاجراً 
إلا في عمرةٍ القضاءء ؛ أقامَ بها ثلاث آيام فقطء ثم حينَ قتحها كما 
ذكرنا حارباء ثم في حجّةٍ الوداع: أقام بها كما وصفناء ولا مزيد. 

قال علي: وأمَا قولنا: إِنّ هذه الإقامة لا تكونٌُ إلا بعد 


الدحول في أول دار الحربي وبعد الإحرام: فلأنَ القاصد إلى 
الجهادٍ ما دامّ في دار الإسلام فليسَ في حال جهاب ولكنه مرياة 
للجهادٍ وقاصدٌ إليه وإنما هوّ مسافرٌ كسائر امسافرينَ» إلا أجرّ 
ا و 
عمرق لكنه مريدٌ لأنْ يِحج» أ 
ولا فرق. 

قال علي: وكلٌ هذا لا حجّة هم فبي لأن رسول الله تت 
لم يقل - إِذ أقام مكة آياماً: إني إنما قصرت أربعاً؛ لأني في حج؛ 


و لأنْ يعتمر» فهرَ كسائر من يسافرٌ 


ولا لأني في مكة. ولا قال - د أقامَ بتبوك عشرينَ يوماً يقصوٌ: 
ني إنما قصرت لآني في جهاو. فمن اك ا 
د 
يقصر: رُ: لكان لا يجورُ القصرٌ إلا في يوم يكونٌ فيه المرءُ ا 
ولكان مقيمُ يوم يلزمه الإام. لكن نا أقام عليه السلام عشرين 
يوما بول صر صخ بذك مسري بان 0 
يخرجٌ ذلك عن حكم الإقامةٍ أصلا. 

ولا فرق بينَ من حص الإقامة في الجهادٍ بعشرينَ يوما يقصرٌ 
فيهاء وبِينَ من خص بذلك بتبوك دون سائر الأماكنء وهذا كله 
باطل ل لا يمول القول به إذْ م تبه نص قرآنٍ ولا ست وبالله 

2 أن يكون الصّومٌ بخلافي ذلك؛ لأنه لم يتم فيه نص 
أصلاء والقياس لا يون فمن نوى إقامة يوم في رمضان فإنه 
يصومٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

قالَ علي: وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: إِنْ أقامّ في مكان 
ينوي خروجا غدا أو اليومٌ فإنه يقصرٌ ويفطرٌ ولو أقامَ كذلكَ 
أعواما. 

قال أبو حنيفة: وكذلك لوْ نوى خروجاً ما بينه وبينَ خحسة 
عشْرّ يوماً فإنّه يفطرٌ ويقصرٌ. 

وقال مالك: يقصرٌ ويفطرٌ وإِنْ نوى إقامة ثلائة آيَام فإنه 
يفطرٌ ويقصرٌ وإنْ نوى: أخرج اليومّ» أخرجٌ غداً: قصرء ولو بقي 
كذلك أعواماً. 

قال عليٌ: ومن العجب العجيب إسقاطٌ أبي حنيفة اليه 

حينَ افترضها الله تعالى من الوضوء للصّلاة وغسل الجنابة» 
ا ل ل 


يفك 


يوجبها الله تعالى ولا رسوله يم ولا أوجبها برهانٌ نظري. 

قال علي: وبرهانُ صِحَةٍ قولنا: أن الحكمّ للإقامة للمدد الي 
ذكرنا - كانت هنالك نيه الإقامة أو ل تكن - فهوَ أن اتات إنما 
تب فرضاً في الأعمال التي أمرّ الله تعالل بها فلا يجودٌ أن تؤدّى 
بلا ني وأا عمل لم يوجبه الله ولا رسوله يذ فلا معنى لاني 
فيه إِذ لم يوجبها هنالك قرآنٌ ولا سن ولا نظي ولا إجماع. 
والإقامةٌ ليست عملا ماموراً بيه وكذلك السَفْرُ وإتبااعما 
حالان أوجبَ الله تعالى فيهما العمل الذي أمرّ الله تعالى به 
هماه فذلك العمل هوّ امحتاج إلى اليه لا الحال. . وهم موافققونَ 
لنا: أن السّفرَ لا يحتاج إلى نيةِ. 

ولو أن امرأ خرج لا يريدُ سفراً فدفعته ضرورات لم يقصذ 
ها حتى صارَ من منزله على ثلاش ليال» و سير نه ماميوزا أ 
مكرهاً حمولا جبراً فإنه يقصرٌ ويفطرٌ. ش 

وكذللك يقولون فيمنْ أقيم به كرهاً فطالت به مدته فإنه ينم 
ويصوم. 

وكذلك يقولونَ فيمن اضطرٌ للخوفب إلى الصَّلاةٍ راكباً أو 
ماشياً فذلكَ الخوفُ وتلك الضّرورة لا يحتاجُ فيها إلى نيةِ. 

وكذلك النومٌ لا يحتاج إلى نيد وله حكمٌ في إسقاط الوضرء 
وإيجاب تجديده وغير ذلك. 

وكذلك الإجنابُ لا يحتاجُ إلى نيَيِ وهوّ يوجبُ الغسل. 

وكذلك الحدث لا يحتاج إلى نه وهو يوجبُ حكمٌ الوضوء 
والاستنجاء. فكلٌ عمل لم يؤمرْ به لكن أمر فيه بأعمال موصوفةٍ 
فهو لا يحتاج إلى نيَةٍ. 

ومن جملةٍ هذه الأعمال هي الإقامة اسفن فلا يحتاجٌ فيهما 
إلى ني أصلاء لكن متى وجدا وجب لكل ؤاحار منهما الحكم 
الذي أمرَ اللَّه تعالى به فيه ولا مزيد» وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا قول الششافعيّ واصحابنا. 


5- فسألة: ومن بدا مل وهو مله ف ثوى 
فيها السَفرَء أو ابتدأها وهوّ مسافرٌ ثم نوى فيها أنْ يقيمٌ: أتمّ في 
كلا الجالين. 

برهان ذلك: ما ذكرناه من أن الإقامة غيرُ السّفرٍ وأنّه لا 
يخرجُ عن حكم الإقامةٍ ما هرّ إقامة إلا ما أخرجه نص. فهو إذا 
نوى في الصّلاةٍ ة سفراً فلمْ يسافرُ بعدُء بل هو مقيمٌ فله حكمٌ 
الإقامة. + وإذا انتحها وغر مببائر فنرى فبها الإقامة توز شقيم بعد 
لا مسافلٌ فله أيضاً حكمٌ الإقامة. إِذْ إنما كان له حكمُ السغر 


- مسألةٌ: ومن ابتداً صلاةً وهوَّ مقيمٌ ثمّ نوى 


- كتاب صلاة المسافر 


بالنْص المخرج لتلكَ الحال عن حكم الإقامةٍء فإذا بطلت تلك 
الحا ببطلان نيّته صارَّ في حال الإقامة» وبالله تعالى التوفيق. 

-١/‏ مسألة: ومن ذكرٌ وهرّ في سفر صلاة نسسيها أو 
نام عنها في إقامته صلاها ركعتين ولا بده فإِنّ ذكرّ في الحضرٍ 

صلاة نسيها في سفر صلاها أربعاً ولا بد. 

وقال الشافعي: يصليها في كلتا الحالتين: أرب 

0000 ل 

قي أن - الأصك الإقال 5 ادر رخفية: 

قال علي: وهذا خطأء ودعصوى بلا برهان» ولرْ أردنا 
معارضته لقلنا: بل الأصلّ القصرّء كما قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها 'أفرضت الصّلاةً ركعتين فزي في صلاةٍ الحضرٍ وأقرت صلاة 
السفر ر على الحالة الأولى " :ولكنا لا ترضى بالشفبي» » بل نقول: إن 
صلاةً السفر أصلٌء وصلاة الإقامةِ أصل» ليست إحداهما فرعاً 
للأخرىء فبطلَ هذا القول. 

واحتج مالك بأنّ الصّلاة إنْما 

عي و رضأ مقرى بلا برهاة ونا كان فكنا تر 
ا و ا اد 0 
يصليها إلا أربعَ ركعاتي. 

يم مه اير م 
يصلّيها إلا قائماً. 

وم فار 00 0 

0 
حال الأمن فإنه يؤديها راكباً أو ماشياً. 

ومن ذكرّ في حال الأمن صلاةٌ نسيها في حال الخنوفي حيث 
لو صلاها لصلاها راكباً أو ماشياً فإنّه لا يصليها إلا نازلا قائماً. 

ا ا عن 

ع مد ل عسوو رو ل عا 
فذكرها والماءٌ معه فإنه لا يصليها إلا متوضكماً. والقوم أصحابُ 
قياس بزعمهم: وهذا مقدارٌ قياسهم. 

وأمًا نحن فإنّ حجّتنا في هذا إنما هوّ قولٌُ رسول اللَّه تلظ: 


نما تؤدى كما لزمت إذا فاتت. 


1- كتاب صلاة المسافر 


«مَنْ نَسِيَ صَّلاةً أو نَامَ عَنْهَا فليْصَلْهَا إذَا ذَكرَهَاه فإنّما جعلٌ عليه 
النسلام وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي يها فيه أو نيام عتهباء 
فكلُ صلاةٍ تؤدّى في سفر فهيّ صلاة سفره وكل صلاقٍ تؤدّى في 
حضر فهيّ صلاةٌ حضر ولا بش 

فإن قيل: فإِنٌ في هذا الخبر «كُمَا كَانَ يُصَلَيِهَا لِوَقبِهًا؛. 

قلها: هذا باطلٌ» وهذه لفظة موضوعة لم تاتٍ قعدٌ من طريق 
فها خير. ١‏ 

قال علي: وأمًا قولنا: إن نسي صلاة في سفر فذكرها في 
حضر فإنه لا يصليها إلا أربعاً: فهر قولٌ الأوزاعي, والشافعي. 
0 

وأا قولنا: إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها 
سفريّة: فهر قولٌ روي عن الحسن» وبالله تعال التوفيق. 

وقال الشافعي: لا يقصرٌ إلا من نوى القصرّ في تكبيرة 
الإحرام. 

قال عليٌ: وهذا خطاً؛ لأ الشافعي قذ تناقض» فلم ير الي 
للإتمام» وهذا على أصله الذي قد 55 خطأه فيهه من أن الأصل 
عنده الإتمامٌ والقصرٌ دخيل» وقد بيّنا أن صلاةً السّقر ركعتان» فلا 
بلزمه إلا أن ينوي الظّهر أو العصرّء أو العتمة فقطء نم إنْ كان 
مقيماً فهيَ أربدغ؛ ون كان مسافراً فهي ركعتان ولا بد ومن 
الباطل إلزامه النْيةَ في أحدد الوجهين دون الآخرء وثاللة مال 
التوفيق. 

- مسألة: فإنْ صلى مسافرٌ بصلاةٍ ة إمام مقيمٍ قصرٌ 
ولا بد وإن صلى مقيمٌ بصلاة ةِ مسافر أت ولا بك وكل أحاٍ 
يصلّي لنفسهء وإمامة كل واحلو منهما للآخر جائزة ولا فرق 

روينا من طريق عبد الرزّاق عن سعيد بن السّائب عن 
ذاود:بن أبي عاضم قال: «سَألْت ابن عُمرَ عن الصّلاةٍ ة في لسر 
فَقَالَ: رَكعتَان قلت: كيف تَرَى وَنَحْن مهنا بونى؟ قَالَ: وَيْحَك 
سَوعْت برَسُول الله نظ وَآمَنْت به؟ قُلْت: َعَم قَالَ قَإِنْه كَانَ 
يُصَلي كين فَصْل رَكْمينٍ إن شيئت أو وغ -2 وهذا بيانٌ جلي 
بأمر ابن عمرٌ المسافرٌ أن يصلَيَ خلف المقيم ركعتين فقط. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبل الرّحن بن 
ميم بن حذل قال: كان أبي إذا أدرك من صلاةٍ ة القيمٍ ركعة - 
وهو مسافرٌ - صلَّى إليها أخرى؛ وإذا أدركٌ ركعتين اجتزأ بهما. 

قال علي عن ل تلاس كار اببحات ان درن لز 

وعن شعبة عن مطر بن فيل عن الشّعي قالَ: إذا كان مسافراً 


- مسألة: فإن صلّى مسافرٌ بصلاةٍ إمام مقيم 


45 


فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما. 
عن مسافر أدركٌ من صلاة المقيمينَ ركعتين» قال: تجزيانه. 

قال علي: ره ص قولناما لذ شح عدن رضرل الله 
م من «أن الله تََالَى فَرَض عَلَى لسَايه * تلا صّلاة الحضر أَربعا 
وَضَلاةً السمَرِ ركعتينِه. 

جدلنا عبد الله بن وي حدثنا عد بن معاوية حتثبا أنه 
بن شعيب شيب عن] عيدة بن عبن الرخيم عن عجلايان شتيب 
أخبرنا الأوزاعي عن يحبى هر أبن أبي كثير - عن أبي سلمة بن 
عب رحن بن عوفم حدثثي عمرو بن آم أن رسول الله ملظ 
قال له: "إن الله قد وَضَمَ عن الا الصيام وَنِصْفَ الصّلاة 2( و 
ص عليه السلام مأموماً من مام من منفردٍ لإوَمَا كَانَ رَبِكَ 
نسيياًك. 

وقال تعالى: #وَلا تَيِبُ كُلُ نفس إلا عَلَيْهَا وَلا ب تر وَازرَة 
وزْرَ أخرّى». 

قال علي: والعجبُْ من المالكيِينَ, والشَافعيَينَ والحنفيينَ 
القائلي: بن المقيمَ خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم إمامه في 
التقصيرء وإِنْ المسافرٌ خلف المقيم ينتقلٌ إلى حكم إمامه في الإتمام. 
وهم يدَعونَ نهم اصحابُ قباس بزعمهم؛ ولرْ صحٌ قياس في 
العالم لكان هذا أصحٌ قياس يوجدٌ ولك هذا عا تركوا فيه القرآن 
والسَننّ والقياس. 

وما وجدت لمح حجّة إلا أن بعضهمْ قال: إِنّ المسافرٌ إذا 
نوى في صلاته الإقامة لزمه إتمامهاء والمقيمٌ إذا نوى في صلاته 
السفرَ لم يقصرهاء قالَ: فإذا خرج ته إلى الإتمام فاحرى أن يخرجّ 
إلى الإتمام بحكم إمامه. 

قال علي: وهذا قياس في غابةٍ الفساد؛ لأنه لا نسبة ولا شبه 
ين صرف الثْيةِ من سفر إلى إقامة وبين الاثتمام بإمامٍ مقيوء بل 
التشبيه بينهما هوس ظاهِرٌ. 

واحتجّ بعضهمْ بقول الب عيذ : «إنمًا جْعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَم بوه 
فقلنا هم: فقولوا للمقيم خلف المسافر: أن يأتمٌ به إذن فقالَ 
قائلهم: قد جاءً موا صلاتكم فإنا قوم سفرٌ م فقلنا: لو صحّ هذا 
لكان عليكم؛ لآنُ فيه أن المسافرٌ لا يتمٌ» ول فرق بِينَ ماموم ولا 
إمامء فالواجبُ على هذا أنّ المسافرَ جملةً يقصرٌء اقيم جملة يتم 
ولا.يزاعي أحدٌ منهما حال إمامة: وباللّه تعال التوفيق. 


57 
5 كتاب صلاة الخوف 


4 81 مسألة: من حضره خوفٌ من عدر ظالم كافر 

أو باغ من المسلمينَ» » أو من سيل أو من نار أو من حنشء أو 
سبعء ؛ أو غير ذلك وهم في ثلاث فصاعداً: فأميرهم عير بين ريع 
عشرٌ وجهاء كلّها صح عن رسول الله يي قذ بيناها غاية الييان 
والتقصّي في غير هذا الكتابي والحمدُ لله رب العامين. 

وإنّما كتبنا كتابنا هذا للعامّيٌ والمبتدئ وتذكرة للعال» فنذكرٌ 
ههنا بعض تلك الوجووء مما يقرب حفظه ويسهلٌ فهمة ولا 
يضعف فعلة» وبالله تعالى التوفيق. 

فإ كان في سفرء فإن شا صلّى بطائفةٍ ركعدين ثم سكم 
وسلّمواء ” ثم اي طائفة أخرى فيصلّي بهم ركعتين ثم يسم 
ويسلمون؛ وإِنْ كان في حضر صلَّى بكلّ طائفةٍ أربعٌ ركعاتي» وإِنْ 
كانت البح صلّى بكلّ طائفة ركعتين؛ وإن كانت المغربُ صلى 
بكلّ طائفةٍ ثلاث ركعات. 

الأول فرض الإمام. 

والثانية تطوَعٌ له 

وإن شاءً في السّفر أيضاً صلّى بكلٌ طائفةٍ ركعة ' لمٌّتسلم 
تلك الطائفة ويجزتهماء وإإذ شاءً هو سلب ون شاء لم يلي 
ويصلَي بالأخرى ركعة ويسلَمْ ويسلَمونَ ويجزئهم وإن شاءت 
الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واف فعلتء م تفل الثانية 
أيضاً كذلك؛ فإِنْ كانت الصّبحٌ صلى بالطائفة الأول ركعة ثم 
وقف ولا بد وقضوا ركعة ثمّ سلّمواء : ثم تأتي الثنية فيصلي بهم 
الرّكعة التَانِيشَ فإذا جلسٌ قاموا فقضرا ركعة؛ ثمّ سلّمّ ويسلّمون. 

فإِنْ كانت المغربُ صلى بالطائفةٍ الأول ركعتين» فإذا جلسَ 
قاموا فقضوا ركع وسلّموا وتاني الأخرى فيصلّي بهم الركعة 
الباقية» فإذا قعدَ صلوا ركعة ثم جلسوا وتشهدواء ثم صلوا الثالئة 
ثم سل ويسلمولن. 

إن كان وحده فهو مير بينَ ركعتين في السَفْرِء »أو ركعةّ 
واحدةٍ ويزئه وأمَا الصّبح فاثنتان ولا بك والمغربُ ثلاث ولا بد 
وفي الحضر أربعٌ ولا بد. 

سواءٌ ههنا الخائفُ من طلسي بحقء أو بغير حق. 1 

قال الله تعالى: 0 
جُناحَ أن تقَصُرُوا من الصّلاة إن نكم أ نْ يفتكم الَّذِينَ كفرُوا إن 
الكافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَا مُبيداً وَإِذَا كلت فيهم فَأَقَنْت لَهُم 
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؟١-‏ كتاب صلاة الخوف 


الفكلاه الل ار لي ا اللد عن سَجَدُوا 
مَعَكَ ليوا - حِذَرَهُمْ ك4 فهذه لكي تقتضي ريه 
الصّفات التي قلنا نصاً. 

اك بولو لم 
ل نيعتي تي إلى مرائة شيم ديا ما مه ايم 
يا ذم كنا من المتركعة», 


ع 


4 ركلا شيء فعله رسوث لله 8 
ملةُ إبراهيمَ عليه السلام. 


ل 


وقد ذكرنا قبل هذا بيسير في بابو من نسيّ صلاة فوجدَ 
اع يصلوة يصلى عيلاة أخرى ق حديك أبن كر ة وجابرٍ من 
َسُولَ الله تن صَلَى بِطَفَةٍ كتين فِي الحَوْف نُمْ سل 
وَبطَائفةٍ أخْرّى كين ثم سَلُم. 

وذكرنا من قال ذلك من السلفيء وخامن عب إعادكيه وهذا 
آخرُ فل رسول الله ذ؛ لآن أبا بكرة شهده معه ول يسلم إلا 
يومَ الطّائفيه ول يغرٌ عليه السلام بعد الطّائفو غير تولك فقط. 
فهذه أفضلٌ صفات صلاةٍ الخوفي لما ذكرناء وقالَ بهذا الشافعي, 
وأحمدُ بن حنبل. 

وقلذ ذكرنا أيضاً حديث ابن عباس ” فرضٌ اللَّه الصّلاة على 
لسان نبيكم 25 يني في الحضر أربعأء وفي الستفر ركعتين» وفي الحخوفي 
ركعة :. 
حدثنا أحمد بن معاوية حدّثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدّثنا يحبى بن سعيار اقطان 
حدئنا سفياٌ الَو حدئثني أشعث بن سليم هر ابن أبي الشعثاء 
- عن الأسودٍ بن هلال عن ثعلبة بن زهدمَ قال: اماس 

بن العاص بطبرستان فقال: ايكمْ صلّى مع رسول الله تي فيز صلاة 
الخوفي فقال حذيفة: أنا» فقامٌ حذيفة وصفا 20 
صا خلفه وصماً موازي العديٌ فصلّى بِالَذِينَ خلفه ركعة؛ 
وانصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاءً أولئنك» فصلَّى بِهمْ ركعة 
وم يقضوا'. 

قال سفيانُ: وحدثني الركينُ بن الربيع عن القاسم بن حسان 
عن زيد بن ثابتي عن الي :8 مثلّ صلا حذيفة. 

قال علي: الأسودٌ بن هلال ثقة مشهور وثعلبة بن زهدم 
أحدُ الصّحابةٍ حنظليٌ ود على رسول الله يكا وسمعٌ منه 


حدّثنا عبدُ الله بن ربيع 


7- كتاب صلاة الخوف 


وروى عنة. 

وصح هذا أيضاً مسنداً من طريق يزيد بن زريع» وأبي 
داود الطيالسيّ كلاهما عن عب الرّحمن بن عبد اللّه المسعوديّ 
عن يزيد الفقير عن جابر عن الني يذ وآخبرٌ جابرٌ أن القصرّ 
المذكورٌ في الآيةِ عند الخوفي هرّ هذاء لا كونٌ الصّلاةٍ ركعتين في 
السفر. 0 

وصح أيضاً: من طريق الزّهرِيّ عن عبيد الله بن عبد اللّه 
بن عتبة بن مسعودٍ عن ابن عبّاس عن ال تنظ وروي أيضاً عن 
أبن عمر. فهذه انار منطائر: ترف + ركان ردنا هر ين 
الذلكة كما روغ عو ستيفة إناذ عبان كه ومن معد من 
الصحابةٍ لا ينكرٌ ذلك أحدٌ منهمء وعن جابر» وغيره. 

ورؤينا عن أبي هريرة أنه صلّى بمنْ معه صلاة الخرفي» 
فصلاها بكل طائفةٍ ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمرّ بالقضاء. 

وعن ابن عبّاس: يومئٌ بركعةٍ عند القتال. 

وعن الحسن: أن أبا موسى الأشعري صلَى في الخوفب ركعة. 

وعن معمر عن ن عبلر اللّه بن طاووس عن أبيه قال إذا كانت 
المسايفة فإنْما هي ركعة يومئٌ يما حيث كان وجهة» راكباً كان أو 
ماشياً. 

وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيلٍ عن الحسن قال في 
صلاةٍ المطاردةٍ: ركعة. 

ومن طريق سعيدٍ بسن عبد العزيز عن مكحول في صلاةٍ 
الخوفي: إذا لم يقدر القومٌ على أن يصلُوا على الأرض صَلَّوا على 
ظهور الدَواب ركعتين فإذا لم يقدروا فركعة وسجدتان» فإِن ل 
يقدروا أخروا حيث يامنوا. 

قال علي: أمَا تاخيرها عن وقتها فلا يحل البّةه لأنه لم 
يسمح الله تعالل في تأخيرها ولا رسوله تيه قال اللّه تعالى: 
لفن فم فرجالا أو ركبانً». 

وقال سفيانٌ الشوري: حدئني سام بن عجلان الأفطسُ 
ينيجت سعد بن جبير ينوك: : كيسف يكونٌ قصرٌ وهم يصلّونَ 
ركعتين؟ وإنما هوّ ركعةٌ ركعة يومئٌ بها حيث كان وجهة. 

وعن شعبة عن أبي مسلمة هوّ سعيدٌ بن يزيد - عن أبي 
نضرة عن جابر بن غرابم كنا مصافي العدوٌ بفارس» ووجوهنا إلى 
المشرق» فقالَ هرم بن حيّان: ليركع كل كل إنسان منكمْ ركعة تحت 


جنته حيث كان وجهة. 


وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكمّ بنّ 
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/: 
عتيبةه وحمّادَ بنَ أبي سليماك» وقتادة عن صلاة المسايفة. 

فقالوا: ركعة حيث كان وجهة. 

وحن وكي عن انيه عر االغيرة بن مقسم عن إبراهيم مشل 
قول الحكم. وحماٍ» وقتادة. 

وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهو في قول الله تعالى: 
قن حنم فرجلا أو ركبانا» قال: في العدوٌ يصلّي راكباً 
وراجلا يومئٌ حيث كان وجهاء والركعة الواحدة تجزئه ويه يقول 
سفيان القوري, وإسحاق بن راهويه. 

قال علي: وهذان العملان أحبُ العمل | إليناء من غير أنْ 
نرغب عن سائر ما صح عن رسول الله يي في ذلك» ومعااً الله 
من هذا. اكن مانا إل مين استهراة القمل نهنا على كل 
جاهل» وعالم؛ ولكثرة من رواهما عن النِ :2 . ولكثرة من قال 
هما من العتحابة والتابعين: ولتواتر الخبر بهما عن رسول الله 
َي ولموافقتهما القرآن. 

وقد قال بعضُ من لا يبالي بالكذبيء عصبيّةٌ لتقليده المهلك 
له: الأمرٌ عندنا على أنهم قضوا. 

قال علي: هذا انسلا من الحياء جل وقصد إلى الكذب 
هارا ولا فرق بين من قالَ هذا القولٌ وبين من قال: الأمر عندنا 
على أنهمْ أتموا أربعاً. 

وقال: لم نهذ في الأصول صلاة من ركعة. 

وللنا حم ولا وجدتم في الأصول صلاة 5 الإمام بطائفتين» 
ولا صلاة إلى غير القبلق» ولا صلاة يقضي فيها الماموم ما فاته 
قبل تمام صلاةٍ إماميء ولا صلاة يقفمُ المأمومٌ فيها لا هرّ يصلي 
ممّ إمامه ولا هوّ يقضي ما بقيّ عليه من صلاته. وهذا كله 
عندكم جائرٌ في الخوفيب ولا وجدتم شيئا من الديانة حتى جا بها 
رسول الله تو عن الله تعالل» والأصولٌ ليست شيئاً غير القرآن 
والسنن. 

فإا قبل قذ روي من طريق حذيفة: أله مر بقضاء ركعة. 

لباه عزاقئرة بد احج بن ارظنات سر كاه ا عه 
الرّواية عن ثم لؤْ ص لما من من رواية الثّقات أنْهمْ لم يقضراء 
بلّ كان يكونٌ كل ذلك جائزاً. 

وقالَ بعضهم: قذ روي عن حذيفة_صلاة النوفي ركعتين 
وأربع سجدات. ْ 

قلنا: هذا من روايةٍ يحبى الحمّاني وهرّ ضعيف؛» عن شريك 
وهر مدلس» وخديج» وهو بجهرل ثم لو صحّ ذلك لكان 


256 


مقصوداً به صلاة إمامهمْ بهم. 
ا الم ل و - وهو 
و 0 
وهكذا نقولُ: في صلاةٍ الإمام بهم. 
وقال بعضهم: قذ صم عن الب ع: «صّلاة اللّيّل وَالتهَار 
.قلنا: : نعم إلا ما جاءً نص فيه أن نه أقلُ من مثنىء كالوترء 
وصلاةٍ الخوفي أو أكثرٌ من مثنىء كالظهِرء والعصرء والعشاء. 
وقال بعضهم: قذ نهيَ عن" البتيراء . 


قال علي: وهذه كذبة وخبرٌ موضوع. وما ندري" البتيراء” 


في شيء من الذين - ولله الحمد. 

اوقالَ بعضهم: أنتم تجيزون للإمام أن أن يصلّي بهم إن شاءً 
ركعة ويسلَّمَ وإن شاءَ وصلها بأخرى بالطائفة الثاني وبيقين 
ندري أن ما كان للمرء فعله وتركه فهر تطرّعٌ لا فرض» وإِذْ ذلك 
كذلك فمحالٌ أن يصل فرضه بتطوّع لا يفصل بينهما سلام. 

قال علي: إِنْما يكونُ ما ذكروا فيما لم يأت به نص وأمَاً إذا 
جاءً النصُ فالنظرٌ كله باطلٌ» لا يحل به معارضة اللّه تعالى 
0 

نقول هم: ا ا 

تدك وعنا - ختر يأل برأم أمّ القرآن ' سورة إن شاءً 
طويلة وأا شاة قصيرة وإ شاء اتتصر على ٠‏ م القرآن 'فقط. وإِنّ 
شاءً سبح في ركوعه وسجوده تسبيحة تسبيحة وإِنْ شاءً طوّهما؟ 
فمن قوهم: نعم. فقلنا لهم: ف فقذ أبحتَمْ ههنا ما قد حكمتم بأنّه 
باطلٌ وحالٌ من صلته فريضة بما هرّ عندكم تطوّعٌ إِنْ شاءً فعله 
وإِنْ شاءً تركة. 

قال علي: وليس كما قالواء بل كل هذا خيرٌ فيه الب فإ 
طول ففرض داك ون لم يطول ففرض ذاه ون كان صلّى ركعة 
في الخوف فهيَ فرضة» وإِنْ صلَى ركعتين فهما فرضة. . كمافمل 
عليه السلام وكما أمرَ لوَمَا نط عن اشَرَى إن هُرّ إلا وَحَيْ 
يُوحَى » طلا يُسْألُ عَم يَفْعَلُّ وَهُمْ يُسأَلُون4. 

قال لي وسار لوجر اتاج انو م تذكرٌُ أخدّ ببعضها 
علي بن أب 
وجماعة من التابعينَ والفتهاء ء رضي الله عنهم. 


بي طالب ميته وأبو موسى الأشعري؛ وابنٌ عمرّ 
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7 كتاب صلاة الخوف 


وههنا ازا 1 تمع قا عن زمتول الل 18 ول ترق عنه 
أصلاء ولكن رويت عمّنْ دون رسول الله تا فمن الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم: يه لديز سيره ب حي بصي مس 
والحكم بن عمرو الغفاري» ومن التابعين: مسروق» ومن الفقهاء: 
عضن ب وحميدُ الرّؤاسيُ صاحبة» ومنْ جملتها قولٌ رؤيناه 
عن سهل بن أبي حثمة» رجمَ مالل إلى القول به؛ بعد أنْ كان 
يقولٌ ببعض الوجوه لسك من رببول لله يك وهو أن 
يصف الإمام أصحابه طائفتين: إحداهما خلفة. وَالثَانية مزاجية 
العد فيصل الإمامُ بالطائفة فلي معه ركع بسجدتيهاء فإذا قامَ 
إلى الركعة الثانية ثبت واقفاً وأمَتْ هذه الطائفةٌ لأنفسها الرّكعة 
الي بقيت عليهاء ثم لمت ونهضت فوقفت بإزاء الععدوٌ 
والإمام في كل ذلك واقفٌ في الركعة الثانيق وتأني الطائفة الثَانِةٌ 
الي لْ تصلٌ قتصف خلف الإمام وتكنُ فيصلّي بهم الركعة 
لثانية بسجدتيهاء هي لم أولى؛ وهي للإمام ثانية» ثم يلس 
الإمام ويتشهد دُ ويسلمء فإذا سلّمّ قامت هذه الطائفةٌ الكانية فقضت 
الركعة التي لها. 

قال علي: وهذا العملٌ المذكورٌ - قضاءٌ الطّائفة الأول 
والإمام. واقف» وقضاءٌ الطائفة الثانية بعد أن يلم الإمامُ ‏ لم 
يات قط جم هذين القضاءين على هذه الصفةِ في شيء تا صحّ 
عن رسول الله تيْتَرْ أصلا. وهوّ خلافُ ظاهر القرآن؛ لأنه تعالى 
قال: لدت طَِقَةٌ أخْرَى لَمْ يُصَلُوا فيِصَنُوا مَمَكَ4 ولأن 
الطَائفة م تصلٌ بعضّ صلاتها مع وما كان خلافاً لظاهر القسرآن 
دون نص من بيان الني' تبك : فلا يجورُ القولٌ به وليسَ يوجبٌ 
هذا القولَ قياسء ولا نظرٌ . وليس تقليدُ سهل بن أبي حثمة طفله 
بأولى من تقليدٍ من خالفه من الصحابة» ممُنْ قد ذكرناه: كعمروء 
بن عبّاسِء والحكم بن 


عمرو» وديف وقلنة بين سدم ونس » وعبك ارين سن 


وابن عمروء داعي موسى» وجابرء واد 


سمرة» وغيرهم. 

فإن قيل: إِنْ سهل بِنَ أبي حثمة روى بعضّ تلك الأعمال 
وخالفة. ولا يجوز أ نظن به أنه خالف ما حضرّ مع رسول الله 
إلا لأمر علمه هوّ ناسخ لا رواة. 

قلنا: لا ب ل إل 
الصّاحب ويه ما لا يحل أن يظّ بوه من أنه روى لنا الوح 
وكتم الناسخ. ولا فرق بين قولكمْ هذا وبينَ من قالَ: لا يصح 
عنه أنه يخالفٌ ما روى. فالداخلة إنما هي فيما روي منه ما 
أضيف إليهء لا فيما رواه هوَّ عن الب ين واستدلٌ على ذلك 
بأنه لا يجوز أن يخالفت حكمَ رسول الله تتلكز. 


- كتاب صلاة الخوف 


قال علي: ولسنا نقول: بشيء من هذين القولين؛ بل نقول: 
إن الحقّ أخذ رواية الرّاوي؛ لا أخد رأيى إذْقَد اول فيهم؛ وقاذ 
ينسىء ولا يجورٌ ألبئة أنْ يكتم الناسخ ويروي المنسوخ. 

ولا يجررٌ نهم أن يوهموا ههنا بعمل أهل المدينةٍ؛ لأن ابن 
عمرّء وعبيد الله بنَ عبد الله بن عتبة والزّهري: مخالفونَ لاختيار 
ل ا 
بن أبي حثمة وحده؛ وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ومنها قولٌ روّيناه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم 
التخعي» ؛ أخد به أبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا يوسفّ رجع 
عنه: : وهو أن يصفهم الإمام صفين: ظافح خلفة: وطائفة بإزاء 
العدوٌ: فيصلي بالتي خلفه ركعة بسجدئيهاء فإذا قامًّ إلى الركعة 
الثانية وقف» ونهضت الطَائفةً الي صلّت معه فوقفوا بإزاء العدو 
وهم في صلاتهم بعد. 

ثم تأتي الطائفة الي كانت بإزاء العدو فتكبرٌ خلف الإمام 
ويصلّي بهم الإمام الركعة الثاني له وهيّ هم الأولى» فإذا جلسَ 
وتشهد: لم وتنهض الطائفة الثنية اَي صلَت معه الرَكمة 
الثانيةَ وهم في صلاتهم؛ فتقفةٌ بإزاء العدو. وتأتي الطائفة الي 
كانت صِلّتْ مم الإمام الركعة الأولى فترجع إلى المكان الذي 
صل فيه مم الإماو فتقضي فيه الركعة التي بقيت لهاء وتسلَمُ» 

ثم تأتي فتقفث بإز اء العدوٌ. ٠‏ وترجع م الطائفة الثانية إلى المكان 3 
علد بدن انار فصي ف كم إل قدي ا إلا أن 

ا ال 0 
وهي أنّه قال: تقضي الطائفة الأولى الركعة التي بقيست عليها بلا 
قراءةٍ شيء من القرآن فيها. وتقضي الطائفة الثانبة الركعة الى 
بقيت عليها بقراءة القرآن فيها ولا بدُ. / 

قال علي: وهذا عملٌ لم يات قط عن رسول الله :5 2 ولا 
عن أحار من الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم؛ وذلاك أن فيه تا قاذ 
يالف كل أثر جاءً في صلاةٍ الخوفيء تأخيرٌ الطائفتين معاً إتامَ 
الركعة الباق لمما إلى أن يسلّمْ الإمامّ فتبتدئٌ أولاهما بالقضاءء 
ثم لا تقضي الثاني إلا حتى تسلّمْ الأولى. وفيه أيضاً ما يالف 
كل أثر روي في صلاةٍ الخوفي: مجيءٌ كل طائفةٍ للقضاء خاصّة إلى 
الموضع الذي صلت فيه ممّ الإمام بعد أنْ زالت عنه إلى مواجهة 
العدو. 


فإن قيل: قذ روي نحرُ هذا عن ابن مسعود. 

قلما: قلتم الباطلَ والكذب» إنما جا عن ابن مسعود - من 
طريق واهية خرٌ فيه ابنسداءً الطّائفتين مع بالصّلاة ةمعأمع 
الإمامء وأن الطائنة الي صلت آخراً هي بيدأت بالقضاء قبل 


4- مسألةٌ: من حضره خوف من عدو ظالم كافر أو 


00-0 


الثاني وليسَ هذا في قول أبي حنيفة وأتتمْ تعظّمونَ خلاف 
الصّاحبيه لا سيّما إذا لم يروَ عن أحدٍ من الصّحابةٍ خلافة. 

فإِن قالوا: إنما تخيّرنا ابتداء طائفة بعد طائفة اتباعاً للآية. 

قلنا: فقن خالفتم الآية في إيجابكمْ صلاة كل طائفة ما بقيّ 
عليها بعد تمام صلاةٍ الإمامء وإنما. 

قال تعالى: لمَلْيِصَنُوا مَعَكَ4 فخالفتم القرآنَ» وجميمَ الآثار 
عن الني يز صحيحها وسقيمهاء وجميعٌ الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم بلا نظر ولا قياس. 

واحتجّ بعضهم بنادرة» وهي: أنه قالَ: يلزمُ الإمامُ العدلَ 
بينهم. فكما صلت الطائفة الواحدة أولا فكذلك تقضي أولا. 

قال علي: وهذا باطل بِلْ هر الجورٌ والحاباة؛ بل العدلٌ 
والتسوية هوَّ أنه إذا صلت الواحذنة أوّلا أنْ تقضي الثانية أولاء 
فتاخد كل طائفةٍ بحظها من التقدّم ويحظها من التاخر. 

وقال بعضهم: م نر قط ماموماً بدأ بالقضاء قبل تام صلاةٍ 
إمامه. 

فقيل هم: ولا رأيتم قط ماموما يترلكُ صلاة إمامه ويعضي إلى 
شغله ويقفُ برهة طويلة بعد تام صلاة إمامه لا يقضي ما فاته 
منهاء وأنتم تقولون: بهذا بغير نص ولا قياس» ثم تعيبونٌ من اتبعَ 
القرآنَ والسَننّ الا ذلك هر الفَلالَ المبينُ لا سيّما تقسيمٌ أبي 
حنيفة في قضاء الطائفتين إحداهما بقراءةٍ والأخرى بغير قراءق 
فما عرف هذا عن أحدٍ قبل ولا يؤيّده رأ سديتٌ ولا قياس. 

ومنها قولٌ ذهب إليه أبو يوسف في آخر قوليه. 

وهو قول الحسن اللّؤلؤي» وهوّ: أنْ لا تصلى صلاة الخوف 
بعد رسول الله علظا. 

قال علي: وهذا خلافُ قول الله تعالى: «لَقَدْ كان لَكُمْ في 
رَسُول الله أسْوّة حَسنة4.. 

ا إلا أن من قالَ: إِنْ التكاحَ بسورةٍ من القرآن 

ص للني يني والصّلاة جالساً كذلك: لا يقدرٌ أن ينكرَ على 
0 

ومنها قولٌ رؤيناه عن الضّحَاكِ بن مزاحمء ومجاهدء والحكم 
بن عتبة : وإسحاق بن راهويه. وهوّ: أن تكبيرتين فقط تجزئان في 


صلاةٍ الخوقفي. 
ورؤينا أيضا عن الحكم؛ ومجاهد: تكبيرة واحدة تجزئٌ ني 
صلاةٍ الخوفي. 


وهذا خطاً؛ لأه لم يات به نصّء وباللّه تعالى التوفيقٌ 


:ه١‎ 


فإن قال قائل: كيف تقولون بصلاةٍ 5 اللوفة على يع هينه 
الواجوؤ وقد زويتم عن ازياء:. بن ثابت «أَنْ رَسُولَ الله يق صَلّى 
صَلاةَ الحَوْف مَرة لَمْ يُصَلْ بنا ْلَه وَلا بَخْدَهَاه!. 

قلنا: هذا لِوْ صم لكان أشدّ عليكمٌ؛ لأنه يقال لكم: من أينّ 
كان لكم بأنّ الوجه الذي اخترتموه هوّ العمل الذي عمله رسول 
الله يذ إذْ صلاها؟ لا سيّما إن كان المعترضُ بهذا حنفياً أو 
مالكيأء لآنا اختيار هاتين الفرقتين لم يات قط عن رسول الله 2 
وكيف وهذا حديث ساقط؟ ل يروه إلا يجيى الحماني» وهو 
ضعيفٌ» عن شريك القاضي, وهوّ مدلّْسُ لا يحتج بحديئ» فكيف 
يستحل ذو دين أنْ يعارض بهذه السّوءةٍ أحاديث الكوافً من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم أجعين: نهم شهدوا صلاةً الخوفي مم 
رسول الله مرات: مرّة بذي قرد ومرّة بذات الرقاعء وصرة 
بجر ومرة بين ضجنانٌ وعسفان» ومرة رّة بأرض جهينة» ومرة 
بنخل» ومرَة بعسفان» ومرة يوم حاربب وثعلبة ومرة إمّا بالطائف 
وإمًا بتبولكء وقذ يمكنٌ أن يصلَيها في يوم مرتين للظّهرٍ والعصرء 
وردى ذلك عن الصحابة أكابرٌ التابعينَ والقاتُ الأثبات» ولعوذ 
باللّه من المخذلان. 

قال علي: وإنْما قلنا: بالصّلاةٍ ركعة واحدةً في كل خوفم 
شنو ليت ابن عثاين لعج المئلاة ة عَلَى لِسَان نيكم تل 

في الْحَضَرٍ ربعا وَفِي الستقر رَكعتيين» وَفِي الْحَوْف رَكْعَة) ولا 
جود تخصيص حكمه عليه السلام بالظّون الكاذبة؛ وبالله تعاقى 


التوفيق 

3-0007 مسألة: ولا يجورُ أن يصليَ صلاة الخوفب 
بطائفت ثفتين من خاف من طالبو له مه ولا أن يصلَيَ أصلا بثلاث 
طوائف فصاعداً. 


لأنْ في صلاتها بطائفتين عملا لكل طائفةٍ في صلاتها هي 
منهيةٌ عنه إنْ كانت باغية ومن عملَ في صلاته ما لم يؤمرْ به فلا 
صلاة له إذ لم يصلّ كما أمرّ 

وكذلك من صلَى راكباء أو ماشياء أو محارباء أو لغير القبلق» 
أو قاعداً خوف طالب له بمق؛ أنه في كل ذلك عمل عملا قاذ 
نهيّ عنه في صلاتهه وهر في كونه مطلوباً بباطل عامل من كل 
ذلك عملا أببحّ له في صلاته تلك. 

وم يصل عليه السلام قط بثلاث طوائف» ولولا صلاته عليه 
السلام بطائفتين لما جارٌ ذلك؛ لأنه عمل في الصّلاقٍ ولا يجوز 
عمل في الصّلاةه إلا ما أباحه النص» لقول رسول الله تاه: إن 
فِي الصلاةٍ لَشُغْلاه. 


- مسألةٌ: ولا يجوز أن يصلّيّ صلاةً الخوف بطائفتين 


7- كتاب صلاة الخوف 

والواحدٌ مع الإمام طائفةٌ وصلاةٌ جماعة. 

ومن صلّى كما ذكرنا هارباً عن كافر أو عن باغ بطلت 
صلاته أيضا إلا أن ينوي في مشيه ذلك تحرقاً لقتال أو تحيزاً إلى 
فئة فتجزئه صلاته حينئل؛ أن الله تعالى قال: «إذا ليسم اين 
كَمَرُوا رَحْفاً لا نولُوهم الأخبارَ ومَنْ يُوَْهِمْ يَْمَيذ بره إلا متحَقا 
َال أو متَحيرا إَى فِفَةٍ فَقَدْيَاه بمَضصَسمٍ من اللّو» فمن وف 
الكفارٌ ظهره والبغاةً المفترضصٌ قتالهح لا ينوي تميّراً ولا تحرّفاً: فق 
عمل في صلاته عملا محرّماً عليه فلمْ يصلُ كما أمرّء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمًا الفارٌ عن السباع» والنارء والحنش» والمجنون» والحيوان 
العادي» والسّيل وخوفي عطشء ؛ وخخوفع فوت الرفقةِه أو فوت 
متاعوء أو ضلال الطريق: فصلاته نامك لأله لم يفعل في ذلك إلا 
نا أ رَ به وباللّه تعال الترفيق. 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


- مسألةٌ: الجمعةٌ هي ظهرٌ يوم الجمعة, ولا 


ادهع 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


أاه مسألةٌ: الجمعة» ؛ هي ظهرُ يوم الجمعة ولا يجوز 
أن تصلى إلا بعد الزُوال وآخرٌ وقتها: أ وقته الظهر في سائر 
الأيام. 

وروّينا عن عبد الله بن سيلان قالَ: شهدت الجمعة مع بي 
بكر الصّدّيق فقضى صلاته وخطبته قبل نصفب النهار ثم شهدت 
الجمعة معّ عمرٌ بن الخطاب فقضى صلاته وخطبته مع زوال 
الثشمس. 

وعن وكيم عن شعبة عن عمرو بن مره عن عبار اللّهِ بن 
سلمة قال: ل إنما 

ايت شع مه مد مث يسع م 
إل جدار اليج ري ذا غشى الطّفسة كلها اك الجدار 
خرج عمرٌ بن الخطاب فصلّى» ثم نرجعٌ بعد صلاوٍ الجمعةٍ فنقيلٌ 
قائلة الفتحى. 

قال علي: هذا يوجب ب أن صلاة عمرّ هن الجمعة كانت قبل 
الزوالء لأن ظلّ الججدار ما دامَ في الغرب منه شيءٌ فهو قبل 
الزوال» فإذا زالت الشّمسْ صارّ الظلُ في الجانب الشرقيُ ولا بدُ. 

وعن مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن ابن أبي سليط: 
أن عثمان بن عفَانَ صلّى الجمعة بالمدينة وصلّى العصر ملل قال 
ابن أبي سليط: وكا نصلّي الجمعة مع عثمان ونتصرفٌ وما 
للجدار ظل. 

قال علي: ل اثنان وعشرون ميلاء ولا يجورٌ 
آلب أذ تزول الشمسُ ثم ب* يخطب ويصلَي الجمعة ثم بمشيّ هذه 
المسافة قبلَ اصفرار الشّمس إلا من طرق طرق السّرايا أو ركضَ 
ركفن الرير الكل وباخري أن يكوه 'مذا: 

وقد روينا شاه 0 

وسار د صا مراك وكامو برقا 

) عياو فهو نصفُ النهار. 

لاناعلي: ره الدررة ني امسو ع اليد رين 
الله عنهم أجمعين؟ المشتعون بخلافي الصّاحب إذا خالف تقليدهي 


وهذا عمل أبي بكرء وعمرٌء وعثمان» وابن مسعودء وابن الرّبسِيرِء 
وطائفةٍ من الشَابعينَ ولكنٌ النومَ لا يسآلون ما قالوا في نصرٍ 
تقليدهم. 

وأمًا نحن فالحجّةٌ عندنا فيما حدّثناه عبد اللّهِ بن يرسف 
ناه ين فنع دكا عه الوكاب بن ع دنا ام ين 
محمد حدئنا أحمدُ بن على حدّئنا مسلم بن الحجّاج حدئنا يحبى 
0 وكيع عن يعلى بن الحارث احاربي عن إياس بن 

ولاك حو انه لاد "كنا نُجَمّعُ مَعَ وَسُول الله يفك إِذًا 

زالَتَ 0 3 ترْجع د تتتبّع بع الفي2. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدئنا محمد بن معاوية حدثدا أحمد 
بِنُ شعيب أخبرنا هارونٌ بن عبد اللّه حدثنا يحبى بن آدمٌ حدّثنا 
حسن بن عياش حائنا جعفرٌ بن محمار عن أبيه عن جابر بن عاد 
الله قال: اكنا نصّلي مَعَ رَسُول الله نظ الجمعة ثم نرج فنريح 
ُوَاضِحَناء ٠‏ قلت: أي ساعَة؟ قال: زُوَالَ النشممس». 

وبه إلى أحماد بن شعيسم: حدثنا قتيبة بن سعيدٍ عن مالل 
عو سس عن أي مالا هن الى عيم ا أذ ربيرك اللاجك ثان: 
امن اعْتَسَلَ يوم ل اب َدَدَع ؛ ا 0 
اق ال قن ب اوتنا في الشاتة لإ 
لا نك وج ةرك برع لطاع كيد رار 
بيضق فَإذًا خرج م الإمام حَضَرَت الملائكة , يَسْتمِعْونَ الذكرة. 

حذثها يونس بن عبد اللّه حدثنا أحمد بن عبد اللَّه بن عبد 
الرّحيم حدثنا أحمدٌ بن خالدر حدئنا محمد بن عبد السّلام لشن 
حدتنا مد بر بار حذننا فوا ب 'عيشى جدئنا عمدت ” 
عجلانٌ عن أبيه عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ الله ي|ظ: «مَمَلٌ 
لوجر إلى ابمعةِ عمل مَْ يدي مدنف َم َم يودي عه كم 
مَل من يعدي شاف نم مَل من يُهْدِي دَجَاجَهه نم مَل مَنْ 
يُهْدِي غمفوراء ل ككل مَنْ يُهْدِي بْيِضَةَ فَإِذَا خَرَجّ الإمَامُ 
فَجَلْسَ نّ طُويت الصُخُف». 

ووويا أغوء اسن ريق اللكوين تارمق مدي حي أن 
صالح عن أبي هريرة عن الي لز 

قال علي: ففي هذين الحديثين: فضلٌ التبكير في أوّل التهار 
إلى المسجدٍ لانتظار الجمعقٍ وبطلانٌ قول من منعّ من ذلك» وقال” 
إن هذه الفضائلَ كلها إِنْما هي لساعةٍ واحدقء وهذا باطل» لأن 
رسول الله يذ جعلها ساعات متغايرات ثانية» وثالثة ورابعة 
وخامسث فلا يحل لأحدٍ أنْ يقول: إِنها ساعةٌ واحدة. 


رفك 


وأيضاً نإ درج الفصل يقطع مخروج الإسا وخروجة 
إنما هوّ قبل النداء» وهم م يقولون: إن تلك السّاعة مم النداء» 
فظهرٌ فسادُ قوهم. 

وفيهما: أن الجمعة بعدَ الزوال؛ لأنّ مالكاً عن سمي ذكرٌ 
مس ساعاتي. وزاد تحمّدُ بن عجلان عن أبيسه عن أبي هريرة» 
الث عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: مساعة ننأوسسة 
وقد ذكرٌ أن بخروج الإمام تطوى الصّحفف. فصح أن خروجه 
بعد الساعةٍ السّادسةٍ. وهو أوَلٌ الزُوال» ووقت الظهر. 

0 زوك سا ره الأكر وكا لحل مع 

1 

بهِء وهذا إِنْما يدل على قصر الخطبةء وتعجيلٌ الصّلاةٍ في أوّل 
الروال.. 

وكذلك قولُ سهل بن سعدٍ' وما كنا نقيلٌ ولا نتغدّى إلا 
بعدَ صلاة الجمعةٍ ' ليس» فيه بيانٌ أن ذلك كان قبل الزّوال. 

وقد روينا عن ابن عبّاس: حرج علينا عمرٌ حينَ زالت 
ا 90 


اي إذا زالت» الشسرٌ. 
وفرّقَ مالك , ين آخرٍ وقته الجمعةٍ وبين آخر وقت الظّهرء 


على أنه موافقٌ لنا في أن أَوّلَ وقتها هوّ أوَل وقاتٍ الظهرء وهذا 
0 ل 0 


5 مسألة: 000 إذا صلاها اثنان فضاعداً 
ركعتان يجهرٌ فيهما بالقراءق. ش 

ومن صلاهما وحده صلاهما أربعٌ ركعات يسرٌ فيها كلّهاء 
لأنها الظهر. 

وق ذكرنا في بابو وجوبب قصر الصّلاقٍ من كتابدا حديث 

عمرٌ «صّلاةٌ الجمُعَةِ رَكْعَنَانَ وَصَلاةٌ الُمَافِرٍ رَكعَتَانء تَمَامٌ غيرٌ 
ممه على لسلا يكم 9». 

قال أبو محمّدٍ و: وذهب بعضُ الناس إل أنها ركعتان للفدٌ 
وللجماعة بهذا الخبر. 

قال علي: وهذا خطأ لأنه الجمعة: : اسم إسلامي للييوي م 
يكن في الجاهلية إِنْما كان يومٌ الجمعةٍ يسمّى في الجاهلية' العروية 
'فسمّي في الإسلام يوم الجمعةٍ ؛ لأنّه يجتمعٌ فيه للصّلاةٍ اسماً 


- مسألة: والجمعةٌ إذا صلاها اثنان فصاعداً ركعتان 


1 كتاب صلاة الجمعة 


مأخوذاً من الجمع» ؛ فلا تكونُ صلاة الجمعة إلا في جماعة وإلا 
فليست صلاةً جمعةٍء إنما هما ظهرٌ» وَالظَهِرٌ أربعٌ كما قدّمنا. 

وقذ ثبت عن رسول الله يي أنه كان يجهرٌ فيهاء وهو عمل 
أهل الإسلام نقلُ كوافم من عهده عليه السلام إلى اليوم في 
شرق الأرض وغربها. ْ 

وأمَا العددُ الذي يصليه الإمامُ فيه جمعةٍ ركعتين كما ذكرنا: 
فقد احتلف فيه: 

فروّينا عن عمرّ بن عب العزيز: الجمعة تكونٌ بخمسين رجلا 
قفصاعدا. 

وقال الشافعي: لا جمعة إلا بأربعينَ رجلا: أحرارا» مقيمين» 
عقلاءً» بالغينَ ‏ فصاعدا. 1 

وروينا عن بعض الناس: ثلاثينَ رجلا. 

وعن غيرهو: عشرينٌ رجلا. 

ون مكرما رسن رجا لا اقل ٠‏ 

وعن أبي حنيفة, واللَيِث بن سعليه وزفر, ومحمد بن 
الحسن: إذا كان ثلاثةٌ رجال والإمامٌ رابعهم صلّوا الجمعة بخطبة 
ركعتين» ولا تكونٌ باقل. 

وعن الحسن البصري: إذا كان رجلان والإمامٌ الثهما صلورا 
الجمعة بخطبةٍ ركعتين وهو أحدٌ قول سفيانَ الثوري وقول أبي 
يوسفه» وأبي ثور. 

وعن إبراهيمَ النخعي: إذا كان واحدٌ مم الإمام صليا الجمعة 

وهو قول الحسن بن حي» وأبي سليمات, وجميع أصحابناء 
وبه نقول. 

قال علي: فأمًا من حدٌ حمسين فإنهم ذكروا حديثاً فيه «عَلَى 
الْحَسِْينَ جُمُعَة إذَا كَانَ عَلَيْهمْ مَامٌ؛ وهذا خبرٌ لا يصح؛ لأنّه عن 
القاسم بن عبد الرّحمن عن أبي أمامة» والقاسمٌ هذا ضعيف. 

وأمّا من حد بثلائين فإنهم ذكروا خبراً مرسلا من طريق 
أبي محمّدٍ الأزدي - وهو يجهولٌ 
فَليُوَمُرُوا رَجُلا يُصَلّي بهم الحمُعَةه. 

وأمًا من قال بقول أبي حنيفة, واللَيث: فذكروا حديئاً من 
طريقي معاوية بن يحيى عن معاوية بن سعيلو عن الزّهَري عن ام 
عبد الله الُوسيّةِ وقذ أدركت اليا تر أنه قال: «الجَمُعَة وَاجبَة 
في كل قري وَإِن لَمْ يكن فيهم إلا أَربعة». 

وهذا لا يجوز الاحتجاجٌ بهِ؛ لأنّ معاوية بن يحيى؛ ومعاوية 


«إذًا اجْتَمَعٌ تَلانُونَ رجلا 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


وأيضاً: فإن أبا حنيفة أوّنُ من يخالفٌ هذا الحسٌ لأنه لا 
يرى الجمعة في القرى» لكنْ في الأمصار فقط 

افكل هذه آثارٌ لا تصح ثم لو صحّن لما كان في شيء منها 
جه لأنْه ليسَ في شيء منها إسقاطٌ الجمعةٍ عن أقلّ من العددٍ 
المذكور. 


وقذ روي حديث ساقط عن روح بن غطيفي - وهوّ مجهول 
ا«لَمًا بَلَمْوا اين جَمّعَ بهم النبِيئ يذه فإن أخذوا بالأكثر فهذا 
الخبرٌ هر الأكثر؛ وإِنْ أخذوا بالأقل فسنذكرٌ إن شاءً الله تعال 
حديئاً فيه أقل. 

وأمًا الشافعي: فإنه احتخ بخبر صحيح روّيناه من طريق 
الزّهري عن ابن كعبي بن مالك عن أبِيه: أنه إذا سمعّ نداءً 
الشبعة ترحَم على أبي أمامة أسعد بن زرارةه فسأله ابنه عن 
ذلك, فقال: از من اج بال زو حرا ب ياف رو نيم 
يعرف بتع الخشيمانتا ومن يوم أربعونَ رجلا. 

قال علي: ولا حبجّة له في هذا؛ لأن رسول الل ل يقل: 
إنه لا تجوذ اك ل 
بأربعينَ رجلا وبأكثرٌ من أربعين وبأقلّ من 

0 
و خلكا انه بن بيار عضا اق إن كفي اعرد عينه 
الها ميا مضو عر الفلا عن عنام مر اللمستواني ‏ 
حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن الذي لز 
قال: «إذا كَانوا ملام فليؤْمهُمْ أَحَدُمُىْ وَأَحَقَهُمْ م بِالإمَامَةٍ أَكْرَوُهُم). 

وهذا خيرٌ صحيمٌ إلا أنه لا حجّة لهم في لأنْ رسول الله 
تير لم يقل: إنه لا تكونُ جماعة ولا جمعة بأقلّ من ثلاثة. 

وأمّا حجّتنا فهيَ ما قذ ذكرناه قبل من حديث مالك بن 
الحويرث أن رسول اللَّه: قال لهُ: «إذَا سَافَرْتُمَا فَأَدُنَا وَأَقِيمَاء 
وَلْوَْكمًا أكبرَكُمَاه فجعلٌ عليه السلام للاثنين حكمٌ الجماعة في 
الصّلاة. 

فإِنْ قال قائل: إن الاثنين إذا لم يكن : هما ثالث فإِن حكم 
الإمام أن يقفف المأمومٌ على يمين الإماو فإذا كانوا ثلاثة فقذ قِيلٌ: 
يقفان عن ين الإمام ويساروء وقد قيل: بل خلف الإمام وم 
يختلفوا في الأربعةٌ: أن الثلاثةٌ يقفونَ خلف الإمامء فوجدنا حكمّ 
الأربعةٍ غير حكم الاثنين. 

قلنا: فكان ماذا؟ نعم هوّ كما تقولون: في مواضع الوقوفي» 

أن حكمٌ الجماعةٍ واجبُ لهما بإقراركم» ويس في حكم 


عالعلمه- مسألة: -وسواءً فيما ذكرنا - من وجوب ا لجمعة 
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الجخلافو موقفت الماموم نعليل على حكم الجمعة أصلا وقد حكم 
اللّهِ تعالى على لسان رسوله تي بآنّ صلاة الجمعة ةِ ركعتان. 


وقال عرّ وجل: «إيا أيّهَا اَِينَ آمَنوا إذَا ُودِيَ لِلصّلاة مِنْ 


يوم اللمعَة فاسْجَوا إل كر الله وَذَرُوا الَيِمَك. فلا يجورُ أن يخرج 


عن هذا الأمرٍ وعن هذا الحكم أحدٌ إلا من جاءً نص جلي أو 
إجماعٌ ميقن على خروجه عنة» وليسَ ذلك إلا الفذ وحدهء 
وبالله تعالى التوفيق. 

فإن ابتدأها إنسانُ ولا أحدَ معه ثم أتاه آخرٌ أو أكثرٌ؛ فسواء 
أتوه إثرٌ تكبيره فما بينَ ذلك إلى أنْ يركمّ من الركعة الأولى: 
يجعلها جمعة ويصلّيها ركعتين, لأنها قذ صارت صلاة جمعق 
فحقها أن تكرة رككنة وهر قادز عل آنأ عتتليما ركطين به 
الجنعف ومن طور يومف عن جاه زعة الأ ركم هما ين لبك إل 
أنْ يسلّمَ: فيقطمٌ الصّلاة ويتدئها صلاة جمعةٍ لا بد من ذلك» 
لأنه قذ لزمته الجمعة ركعتينء ولا سبيلَ له إلى أداء ما لزمه من 
ذلك إلا بقطع صلاته الي قذ بطلَ حكمها حكمهاء وباللّه تعال 
التوفيق. 

الو وسالة او لب اجن حر 
الجمعة ‏ المسافرٌ في سفروى والعبدُ؛ والحرٌ والمقيم» وكلّ من ذكرنا 
يكونٌ إماماً فيهاء راتباً وغيرٌ راب ويصأيها المسجونون» 
والمختفونٌ ركعتين في جماعة بخطبةٍ كسائر الناس» وتصنّى في كل 
قَرِيةٍ يةٍ صغرث أمْ كبرت؛ كان هنالك سلطانٌ أو لم يكن» إن 
صليت الجمعةٌ في مسجدين في القرية فصاعداً: جار ذلك. 

ورأى أبو حنيفة, ومالك والشافعي: أنْ لا جمعة على 
عبدء ولا مسافر. 

واحتجّ هم من قلّدهمْ في ذلك بآثار واهيةٍ لا تصح: 

أحدها مرسل. ْ 

والثاني فيه هريمٌ وهو بجهول. 

والقالث فيه الحكمٌ بن عمروء وضرارٌ بن عمروء وهما 
بجهولان ولا يحل الاحتجاجٌ بمثل هذا. 

ولو شئنا لعارضناهمٌ بما رؤيناه من طريق عبد الاق عن 
ابن جريج قال: المي أن رَسُولَ الله جع تبه في 
سَفرِ وَحَطَهُمْ يَتوَكَأً عَلَى عَصاً ولكتدا وللّه الحمدُ في غنّى 
بالصّحيح عمًا لا يصح. 

واحتجُوا أذ «رَسُول الله كذ لَمْيَْهرْ بي صّلاق الظرٍ 


اعمس 


يعَرَفةَ وَكَانَ , يوم جمعةا. 


هه 


'78ه- مسألةٌ: -وسواءٌ فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة 
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قال علي: وهذه جرأةٌ عظيمة وما روى قط أحدٌّ: أنه عليه 
السلام لم يه فيهاء والقاطمٌ بذلكَ كاذب على الله تعالى وعلى 
رسوله تر قد قفا ما لا علم به. 

وقد قال عطاءً وغيرهُ: إن وافقَ يومَّ عرفة يوم جمعةٍ جهرٌ 
الإمام. 

قال علي: ولا خلاف ني أنه عليه السلام خطب وصلّى 
ركعتين وهذه صلاةً الجمعةٍ» وحنّى لوْ صم مم أنه عليه السلام لم 
يجهز لا كان هُمْ في ذلك حجّةٌ أصلاء لأن الجهرَ ليس فرضا ومن 
أسرٌ في صلاةٍ جهرء أو جهرٌ في صلاةٍ سر فصلاته تامّة لما قد 
ذكرنا قبل. 

ولج بعضهمْ إلى دعوى الإجماع على ذلك وهذا مكانٌ هانَ 
فيه الكذبُ على مدعيه. 

ورؤينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قالَ: من ادٌعى 
الإجماع كذب: 

حلثنا محمد بن سعيد بن تبات حدثنا أحمدٌ بنْ عبد البصير 
حدثنا قاسم ب بن أصيعٌ حذئنا عمد بن وضاح؟ وعممّة بن عبد 
السّلام الخشني: لان وفع : حدّثئنا موسى بن معاوية حدثنا 
5 م ا 
كلاهما عن شعبة عن عطاء بن 00 
هريرة: : أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطابٍ يسألونه عن الجمعةٍ وهم 
بالبحرين» فكتب إليهم: أنْ جمعوا حيثما كنتمء وقالَ وكيع: إنه 

ال ا لد 
ا 

فعمّمٌ سعيد» وعمرٌو: كل من سمع النداء ولم يخصًا عبداء 
ال 
ا ل ل 
بالستويداء في إمارته على الحجازء فحضرت الجمعة فهيّدوا له 
مجلساً من البطحاءء ثم أذّنَ المؤدّةٌ بالصّلاق فخرج إِلد عم سن 
عبد العزيزء فجلس على ذلك المجلس» : نم أتنوا أثاناً عن تبه 


خطبهم؛ ثم أقيمت الصّلاة فصلَّى بهمْ ركعتين وأعلنَ فيهما 
بالقراءقء ثم قال لهم: إن الإمامّ يجمع حيثما كان. 

اوعن الزّهريّ مل ذلك» وقال إذا سئلَ عن المسافرٍ يدل 
قريةٌ يوم الجمعة فينزلُ فيها؟ قال: إذا سمم الأذانَ فليشهد 
الجمعة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن أبي مكين عن عكرمة قالَ: 
إذا كانوا سبعةٌ في سفر فجمعوا - يحمدٌ الله ويتى عليه ويخطبُ 
في الجمعق والأضحى والفطر. 

ومن طريق عباو الرّرّاق عن معمر عن قتادة: أيما عبدٍ كان 
يؤدّي الخراجج د فمليه آنا يشهد الحمعة إن لم يكن عليه خراج أو 
شغله عمل سيّده فلا جمعة عليه. 

قال علي: الفرق بينَ عبد عليه الخراجُ» وبِينَ عبار لا حراج 
عليه: دعوى بلا برهان فقدّ ظهرٌ كذبهمم في دعوى الإجماع. 

فلجوا إلى أن قالوا: 

روي عن علي بن أب 

وعن ) أنس: أنه كانَ جاوز سة اريتين كلذ لا يجمع. 

وعن عبار الرّحمن بن سمرة: أنه كان بكابل شتوة أو شتوتين 
فكانَ لا يجمع. 

قالَ علي: حصلنا من دعوى الإجماع على ثلا ثلالتّوقد 
خالفتموهم أيضاً؛ لأن عبد الرحمنء وأنساً رضي الله عنهما كانا 
لا يجمعان» وهؤلاء يقولون: يجمعٌ المسافرٌ مع الناس ويجزئة. 
ورأى علي أنْ يستخلف بالناس من يصلي بضعفائهمٌ صلاة العيلٍ 
في المسجدٍ أربع ركعاتي وعم لا.يتولرن: بهذا وهذا عمرٌ بن 
الخطاب يرى الجمعة عموما. 

قال علي: قال الله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيّ 
لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمُعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذكرٍ الله وَذْرُوا البَيِم4. 

قال علي: فهذا خطابٌ لا يجورُ أن يحرج منه مسافرٌ ولا عبدٌ 
بغير نص من رسول الله يل . 

وكذلك قولُ رسول اللّه ييز وحكمه وفعله أن ؛ صلاة 
الخوف ركعة. 

وأمَا إمامةٌ المسافر» والعبد في الجمعة: فِإِنٌ أبسا حنيفة, 
والشافعي, وأبا سليمان» وأصحابهمٌ قالوا: يجورٌ ذلك» ومع 
مالك من ذلك: وهوّ خطأ. أوْلُ ذلك - قولة: إن المسافرَ والعبد 
إذا حضرا الجمعة كانت لهما جمعة فما الفرقه بين هذا وبين جسواز 
إمامتهما فيها مع قول لني تك «وَلْيَؤْمَكُمْ أكْبرْكُمْ) و ايوْمُ القَوْمٌ 


بي طالبي: لا جمعة على مسافر. 
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مه مسألة: -وسواءً فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة 


كمع 


فْرَُهُم؟ فلم بخص عليه السلام جمعة من غيرهاء وآ مستافراء 
ولا غبداً من حر مقيمء ولا جا قط عن أحارٍ من الصّحابةٍ من 
العبلد من الإمامةٍ فيهماء بل قذ ص أنه كان عبدٌ لعثمان ضيه 
أسودٌ تملودٌ أميراً له على الرَبذة يصلّي خلفه أبو ذرٌ يه وغيره 
من الصّحابةٍ الجمعة وغيرها؛ لأنُ الرّبذةَ بها جمعة. 

وأمًا قولنا: كان هنالك سلطانٌ أو لم يكنْ: فالحاضرونَ من 
تالفينا موافقونٌ لنا في ذلك إلا أبا حنيفة؛ وفي هذا خلافٌ 
قديم؟ ادن لا يور تخصيص عموم أمر الله تعالى بالتجميع 
بغير نص جلي ولا فرق بين الإمام في الجمعةٍ والجماعة فيها وبين 
الإمام في سائر الصّلوات والجماعةٍ فيهاء فمن أبن وقمَّ لهم ردُ 
الجمعةٍ خاصة إلى السّلطان دون غيرها؟. 

وأا قولنا: تصلّى الجمعة في أي قرية صغرث أمْ كبربت: فقث 
صح عن علي طله: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامع» وقد 
ذكرنا خلافَ عمرٌ لذلك» وخلافهم لعلي في غير ما قصّةٍ.. 

وقال ماللكُ: لا تكونُ الجمعة إلا في قري متصلة البنيان. 

قال علي: هذا تحديدٌ لا دليلَ علي وهرّ أيضاً فاسدٌ لأن 
ثلاثة دور قرب متصلة البنيان» وإلا فلا بد له من تحديدٍ العددٍ 
الذي لا يفم اضمم قرية على اقل عدك :وهذا مالا ستيل إليو: 

وقال بعض الْححفتِينَ: لو كان ذلك لكان النَقَلٌّ به متصلا. 

فيقال لهُ: نعم قذ كان ذلك» حتى قطعه المقلّدونَ بضلالهمٌ 
عن الحق» وقد شاهدنا جزيرة 'ميورقة ' يجممعون في قراهاء حتى 
قطمّ ذلك بعض المقلدينَ مالك وباءً بإثم النهي عن صلاةٍ 
الجمعة. 

وروينا أن ابنَ عمرّ كان يمرٌ على أهل مياه وهم يجمعون فلا 
ينهاهم عن ذلك. ْ 

وعن عمرّ بن عب العزيز: أنه كان يأمرُ أهل الياه أن يجمعواء 
ويأمرُ أهلَ كل قرية لا ينتقلونٌ بن يؤْمَرَ عليه أميرٌ يجمع بهم 

ويقال فهم: لو كان قولكمْ حقاً وصواباً لجاءً به التقلٌ 
المتواتره ولما جارٌ أن يجهله ابن عمرَء وقبله أبوه عمرٌء والزُهريُ 
وغيرة ولاحجّة في قول قائلٍ دون رسول اللّه عل 

وأمًا قولنا: إن الجمعة جائزة في مسجدين فصاعداً في القرية: 
فإن أصحاب أبي حنيفة حكموا عن أبي يوسف: أنها لا تجرئٌ 
الجمعة إلا في موضع واحدٍ من المصرء إلا أن يكونّ جانبان بينهما 
نهرء فيجزكئٌ أن يجمع في كل جانبج منهما. 

ورووا عن أبي حنيفة, وتحمّد بن الحسسنء وأبي يوسف 
أيضاً: أن الجمعة تجزىئٌ في مرضعين في المصرء ولا تجزئٌ في ثلائةٍ 


مواضع. 

وكلا هذين المذهبين من الستّخف حيث لا نهاية له لأنّه لا 
يعضّدهما قرآنَ ولا سن ولا قولُ صاحببء ولا إجماغٌ ولا 
قياس. 

وقد رووا عن محمد بن الحسن: أنها تجرئٌ في ثلاثةٍ مواضع 
من المصر. 

فإِن قالوا: صلى علي العيد في المصلّى واستخلف من صلى 
بالضّعفاء في المسجدء فهما موضعان وهذا لا يقال: رأياً. 

قلا هم: فقولوا: إنه لا تجزئٌ الجمعة إلا في المصلّى. وفي 
الجامع فقطء وإلا فقاذ خالفتمو كما خالفتموه ه في هذا الخبر. 
نفسي إِذْ أمرّ ضَهِ الذي استخلف أنْ يصلي بهم العيد أربعاً: 

فقلتم: هذا شاد فيقال لكم: بل الشَادُ هو وَالَذي أجزىق 
والمعروفُ هر الذي انكرت وما جعل الله تعالى آراءكمْ قياساً على 
الم ولا عياراً في دينه وهلا قلتي » في هذا الخبر كما تقولون في 
خبر المصرّاة وغيرو: هذا اعتراضٌ على الآية؛ لأ الله تعال عم 


الذِينَ آمنوا بافتراض السّعي إلى الجمعة فصارَ تخصيصه اعتراضاً 
على القرآن مخبر شاد غير قوي التقل في أن ذلك لا يجب إلا في 
20 

ومنعّ مالك والشافعي من التجميع في موضعين في المصر. 


ورأينا المنتسبينَ إلى مالك يحدُونَ في أن لا يكون بينَ الجامعين 
أقل من ثلائةٍ أميال وهذا عجبٌ عجيب» ولا ندري من آينَ جاءً 
هذا التحديدُ؟ ولا كيف دخل في عقل ذي عقل حتّى يجعله ديناً؟ 
نعود باللّه من الخذلان. 

قال الله تعالى: «إذًا نودي لِلصّلاةٍ و مِنْ يوم م الْجَمُعَةٍ فَامْعَوًا 
إلى ذكر الله وَذَرُوا ليع ذَلكُمْ ير لَكُم4 فلم يقل عر وجل: ف 
موضع ولا موضعين ولا أقل» ولا أكثرٌ #إوَمَا كَانَ رَبك نسيياً». 

فإث قالوا: قذ كان أهلٌ العرالي يشهدون مم الل 8# 
الجمعة. 

قلنا: نعم وقد كانَ أهلُ ذي الحليفة يجمعرن معه أيضاً عليه 
السلام. 

روينا ذلك من طريق الرٌهري» ولا يلزمٌ هذا عندكم؛ وقذ 
كانوا يشهدون معه عليه السلام سائرٌ الصّلوات ولم يكن ذلك 
دليلا على أن سائرٌ قومهمْ لا يصون الجماعات في مساجدهم 
وم يات قط نص بأنهمْ كانوا لا يجمعون سائرٌ قومهم في 
مساجدهم. ولا يحون هذا أبدأء ومن البرهان القاطع على صحةٌ 
قولنا: أن الله تعالى إِنَما افترض في القرآن السّعيَ إلى صلاةٍ 


/اهع 


4 7ه- مسألةٌ: وليسَ للسيّدِ منعٌ عيده من حضور الجمعةٍ 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


الجمعةٍ إذا نودي لهاء لا قبلَ ذلك» وبالضّرورةٍ أنْ من كان على 
نحو نصفي ميلء أو ثلثئ ميل لا يدرك الصّلاة أصلا إذا راح إليها 
في الوقت الذي آمره الله تعالى بالرّواح إليها. 

فصحّ ضرورة أنه لا بد لكل طائفةٍ من مسج يجمعونٌ فيه 
إذا راحوا إليه في الوقتب الذي أمروا بالرواح إليه فيه أدركوا 
الخطبة والصلاة» ومن قال غيرٌ هذا فد أوجب الرّواحَ حينَ ليس 
بواجبيء وهذا تناقض وإيجابُ ما ليس عندهم واجبا. 

ومن أعظم البرهان عليهم: أن رسول الله # أنى المديئة 
وإنْما هي قرّى صغارٌ مفرّقة. بدو مالك بن النَجَّارِ في قريتهم 
حوالي دورهم أموالهم ونخلهم؛ وبنو عدي بن النجَار في دارهم 
كذلك؛ وبنو مازن بن النْجَار كذلك؛ وبنو 3 كذلك؛ وبنو 
ساعدة كذلك» وبنو الحارث بن الخزرج كذلك» وبنوعمروبن 
عوفي كذلك» وبنو عبد الأشهل كذلك» وسائر بطون الأنصار 
كذلك» فبنى مسجده في بني مالك بن الجا وجمع فيه في قريةٍ 
ليست بالكبيرة» ولا مصرّ هنالك. فبطل قولُ من ادّعى أنْ لا 
جمعة إلا في مصرء وهذا أمرٌ لا يجهله أحدٌ لا مؤمنْ ولا كاف بل 
هو نقلُ الكوافً من شرق الأرض إلى غربهاء وباللّه تعالى 


التوفيق. 
وقول عمر بن الخطابيء ' حيثما كتتم ' إباحةٌ للتجميع في جميع 
المساجد. 


ورؤّينا عن عمرو بن دينار أنه قالَ: إذا كان المسجدُ تجمم فيه 
للصّلاةٍ فلتصل فيه الجمعة. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج: قلت لعطاء بن أبي 
رباح: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبرٌ كيف 

وهو قول أبي سليماك؛ وبه تأخذ. 

5 مسألة: وليس للسْيدٍ من عبده من حضور 
الجمعة لأنه إذ قذ ثبت أنه مدعو إليها فسعيه إليها فرض» كما أن 
الصّلاة فرضٌ ولا فرق. ولا يحل له منعه من شيء من فرائضه. 

قال تعالى: «آلا لَْئَةَ الله عَلَى الظَلِمِينَ الّذِينَ يَصدُونَ عَنْ 


سيل اللُوه. 
وقال رسول الله #ن: «لا طَاعَةَ فى مَحْصِيَة نما الطّاعَة فى 
الطّاعَةَ). 


هه مسألة: ولا جمعة على معذور بمرضء أو غير 


ذلك من الأعذار ولا على النساءء فإِنْ خضرٌ هؤلاء صلوها 
ركعتين؛ لآ الجمعة كسائر الصّلوات تَهبُ على من وجبت عليه 
سائرٌ الصّلوات في الجماعات - ويسقط الإجابة من الأعذار ما 
يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق فإِنْ حضرها المعذورٌ فقن سقط 
العذرٌء فصارٌ من أهلها وهيّ ركعتان كما قالَ رسول الله ماق 
ولو صلاها الرّجِلٌ المعذورٌ بامرأته صلاها ركعتين. وكذلك لو 
صلاها النْساءٌ في جماعة. ٌ 


5- مسألة: ويلزمٌ الجيءٌ إلى الجمعة من كان منها 
بحيث إذا زالت الشّمسٌ وقد توضاً قبل ذلك دخل الطريق إثرٌ 
أوّل الزُوال ومشى مترسّلا ويدركُ منها ولو السلا سواءٌ سم 
النداءً أو لم يسمع» ؛ فمن كان بحيث إِنْ فعلَ ما ذكرنا لم يدرك منها 
ولا السّلامَ لم يلزمه اليم إليهاء سمح النداءً أو لم يسمع. 

وهو قول ربيعة. والعذرٌ في التخلفب عنها كالعذر في 
التخلّف عن سائرٍ صلوات الفرض؛ كما ذكرنا قبل واختلف 
الناسٌ في هذا: 

فروّينا عن ابن جريج عن سليمانَ بن موسى: أن معاوية ' 
كان يأمرُ على المنبر في خطبته أهلّ فاءينٍ فمنْ دونها بحضور 
الجمعة» وهم على أربعةٍ وعشرين ميلا من دمشق. 

وعن معاذ بن جبل: أنّه كان يأمرٌ من كان على خمسة عشرٌ 
ميلا بحضور الجمعة. ١‏ 

وعن الرّهريٌ وقتادة: تب الجمعة على كل من كان من 
الجامع بمقدار ذي الحليفة من المديئةٍ. 
يم النخعي: تؤتى الجمعة من فرسخين. 

وعن أبي هريرة» وأنسء وابن عمن ونافع» وعكرمة؛ 
والحكمء وعطاء. وعن الحسن» أوقتادة وأبي ثورٍ: : تؤتى الجمعة 
من حيت إذا صلاها ثم خرج أدركه اليل في منزله. 

وهو قول الأوزاعي. 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وعسنْ سعيدٍ بن 
المسيّبوِه وعمرو بن شعيبع: تجبُ الجمعة على من سمع النداء» 
وأنْ عبد الله ببنَ عمرو كان يكونُ من الطّائف على ثلاثةٍ أميال 


وقالَ إبراهيم 


فلا يأتي الجمعة. 
وبه يقول أحمد بن حبلء وإسحاق بن راهويه. 
وعن ابن المكدر: تؤتى تى الجمعة على أربعةٍ أميال. 


وقال ماللكٌ, والآيث: تب الجمعةٌ على من كان من المصر 
على ثلاثة أميال» ولا تب على من كان على أكثرٌ من ذللك. 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


7ه- مسألةٌ: ويبتدىٌ الإمامٌ - بعد الأذان وتامه 


مه > 


وقالَ الشافعي: تب على أهل هل المصرٍ ون عظمّء وأمًا من 
احرج اميه قر عن ميد سح ال سيا كيد 
ومنْ كان بحيث لا يسمم التداء لم تلزمه الجمعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: تلزم الجمعة جميمَ أهل المصر - 
سمعوا النداء أو لم يسمعوا - ولا تلزمٌ من كان حارج المصرء 
سمع النداء أو لم يسمع. 

قال علي: كل هذه الأقرال لا حجّة لقائلهاء لا من قرآن» 
ولا سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمة ولا قول صاحبي لا الف لك ولا 
إجماع؛ ولا قباس لا سما قو أبي حنيفة وأصحابه. 

إن تعل من يحدُ ذلك بثلاثة أميال بأنّ أهلّ العوالي كانوا 
يجمَعونَ مع رسول الله تلظ. 1 

قلنا: وقد روي أن أهلّ ذي الحليفةٍ كانوا يجمّعونَ معه عليه 
السلام؛ وهيّ على أكثرٌ من ثلائة أميال» وليس في ذلك دليل 
على أنه عليه السلا م أوجب ذلك عليهم فرضاً بن قاذ روي أنه 
عليه السلام أذنّ لهمْ في أنْ لا يصلوها معهُ. 

وقد صحّ ذلك عن عثمان #ه: 

كما رؤينا من طريق مالل عن الزّهِري عن أبي عباد 18 
ابن أزهر قال: : شهدت العيدَ مع عثمانَ بن عفان فصلى ثمّ 
فقال: اح كذ عصان فسن لسياس 
أهل العالية أنْ ينتظرّ الجمعة فلينتظرهاء ومن حب أن يرجم 
فليرجع: فقد أذنت له. 

قال علي: لرْ كان ذلك عنده فرضاً عليهمْ لما أذنَ لممْ في 
تركها. 

وأما من قال: تجبُ على من سمع النداة: فَإِن النداءَ قلا 
- أو لحمل الريح له إلى جهةٍ أخسرى» 
أو لحوالةٍ راب من الأرضٍ دونه من كان قريباً ذا وقاذ يسمعٌ 
على أميال كثيرةٍ إذا كان الو في امنار والقرية في جبله والمؤذنُ 
صينا ولو تحمل صوتة. وبالعرير ندري أن 'قَوْلَ رَسُول الله 
ل : أُتسْمَعٌ النْدَاء؟ قَالَ: : نَع قَالَ: أَجبْ» أنه إنعنا أموه بالإجابة 
لحضور الصلاةٍ المدعو إليهاء لا من يوقنٌ أنه لا يدرك منها شيئاًء 
هذا معلوم م يقيناً ويبيّنُ ذلك إخباره عليه السلام بأنّه يهم بإحراق 
منازل المتخلفينَ عن الصّلاةٍ اجماعة لبر عدر فإ قد اختلفوا 
هذا الاختلاف فالمرجوعٌ إليه ما افترض الله الْرجوعٌ إليه من 
القرآن والسَنةٍ: فوجدنا اللّه تعالى قد قال: طيا أَيُّهَا الْذِينَ آمنُوا إذَا 
ودي لِلصّلاة مِنْ يَرْمٍ الجْمُعَةٍ َاسْعَوَا إِلَى ذِكْر الله وََرُوا الي 

فافترض الله تعالى السّعيّ إليها إذا نودي للهاء لا قبلَ ذلك» 


يسمعه لخفاء صوتت المؤدن 


ول يشترط تعالل من سمع النداء من لم يسمعة» والتداء ها إنّما هو 
إذا زالت الشّمس» » فمنْ أمرّ بالرّواح قبلَ ذلك فرضاً فقد افترضَ 
ما لم يفترضه الله تعالى في الآبة ولا رسوله #ا. 

فصح يقيناً أله تعالى أمر بالرّواح إليها إثرّ زوال التشّمس لا 

قبل ذلك» فصح أنه 5 قبل ذلك فضيلة لا فريضة؛ كم قرب د 
أو بقرة أو كبشأء أو ما ذكرٌ معها. 

وقذ صحٌ أمرٌ الي يخ من مشى إلى الصّلاةٍ بالسّكينةٍ 
والوقار والسّعي المذكور في القرآن نما هرّ المي لا الجري. 

وقذ صح أن السّعيّ المأمورٌ به إَما هرّ لإدراك الصّلاةٍ لا 
للعناء دون إدراكهاء وقد قالَ عليه السلام: «قَمَا أَدْرَكمُمْ فَصّنُُوا 
وَمَا فَاتَكُمْ فَأَمُواه. 

فصح قولنا بيقين لا مرية فيه» وبالله تعالى التوفيق. 

/ا”ىه- مسآلة: ويتدئ الإمام - بعد الآذان وتمامه - 
بالخطبة فيخطبُ واقفاً خطيتين يلس بينهما جلسة؛ وليست 
الخطبة فرضاًء قلرْ صلاها | مام دون خطبةٍ صلاها ركعتين جهراً 
ولا بد ونستحبٌ له أن يخطبهما على أعلى المدبر مقبلا على 
الناس بوجهوء يحمدُ اللّهِ تعالل» ويصلّي على رسوله يل ويذكرٌ 
لان بالآخرقه ويأمرهم ما يلزمهم في دينه وما خطب به ما 
يع عليه اسم خطبةٍ أجزأة» ولو خطب بسورة يقرؤها: فحسن 
فإ كان لم يسلّمْ على الناس إذْ دل - فليسلَمْ عليهم إذا قامّ 
على الخير. 


روينا عن أبي بكرء وعمرّ: أنهما كانا يسلّمان إذا قعدا على 
المنير: 

حدّثا عبد الله بن يوسفف حدثنا أحمدُ بن فنح حدثنا عبد 
لواب بن عيسى حدئنا أحد بن مد حدثنا اح بن علي حدثنا 
أحمدُ بن الحجَاج حدثنا أبو كاملٍ الجحدري حدثنا خالدٌ بن 
لحار حدئنا عبد الله هو بن عمرٌ عن اتباقم عبن عن ابن عمر 
قالَ: كان رَسُول الله يذ يطب يوم الحمعَةٍ اما نّم يَجْلِس» 
َم يوم كما يَفعَلُونَ اليَْمه. 

وقد روينا عن عثمان» ومعاوية: أنهما كانا يخطبان جالسين. 

قال أبو محمّد: قالَ اللّه تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول 
اللّه أسْوَةٌ حَسَئَة» فَإِنْما لنا الاتتساءٌ بفعله ينيز وليس فعله فرضاً. 

فأمَا أبو حنيفة, ومالك فقالا: الخطبةٌ فرضُ لا تجزئٌ صلاةٌ 

لجمعة إلا بهاء والوقوف في الخطبةٍ فرض» واحتجًا بفعل رسول 
لله عل 
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7ه- مسألةٌ: ويبتدئ الإمامُ - 


بعد الأذان وتمامه -١‏ كتاب صلاة الجمعة 


ثم تناقضا فقالا: إنْ خطب جالساً أجزآ وإنْ خطب خطبة 
واحدة أجزآة وإِنْ لم يخطب لم يجزه. 

وقة ضح عن عبر لاقل 'من اخبرك أن رسول الله ##لثر 

قال أب محقد: من الباطل أن يكرت بع أفدله غليه انلام 
فرضاً وبعضه غير فرض. 

وقال الشتافعيٌ: إِنْ طب خطبةٌ واحدةً لم تجزه الصّلاة. 

ثم تناقض فأجارٌ الجمعة لمنْ خطب قاعداً. 

والقولٌ عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة, ومالك في 
إجازتهما الجمعة بخطبةٍ واحدةٍ ولا فرق. 

وقالَ عطاء؛ وطاووسء ومجاهدٌ: من لم يدرك الخطبة يوم 
الجمعة لم يصلّها إلا أربعاء لأنّ الخطبة أقيمت مقامٌ الركعتين. 

م ها 
قال: لمعت اوه وعطاة يتولان: ل م 
أربعاً. 

ومن طريق محمد بن المثنى: حادئنا يحبى بن سعيلو القطان عن 
أبي يونس الحسن بسن يزيد سمعت مجاهداً يقول: إذا لم تدرك 
نظا يوع الجمعة فصل أريعاً. 

ورؤينا من طريق عباو الاق عن الأوزاعي عن عمرو بن 

شعيبي: أن عمرّ بنَ الخطابو قال: الخطبة موضعٌ الركعتين» فمنْ 

لات الفط شان أرينا. 

قال أبو محمّد: الحنفيّون, والمالكيّون يقولون: المرسلٌ 
كالمسندٍ وأقوى. فيلزمهم الأخذ بقول عمرَّ ههناء وإلا فقَدٌ 
تناقضوا. 

قال أبو محمّدٍ : من احتيجٌ في إيجاب فرض الخطبة بأنها 
جعلت بدلا عن الركعتين لزمه أن يقول بقول مؤلان» وإلا فقن 
تناقض واحتج بعضهمْ في إيجاب الخطبة بقول اللّه تعالى: لوَإِذا 
رََوَا يَجَارَةَ أو لَهُواً انْمَضبُوا إِلَيِهَا وَتَركوك قائِما». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا الاحتجاج لا منفعة لهم فيه في تصويب 
قولمُمء وإنما فيه أنَهمْ تركوه قائماً. 

وهكذا نقول» وإنما هوَ رد على من قالَ: إنْهم تركوه عليه 
السلام قاعداًء وهذا لا يقرلة أحد وليس في إنكار الله تعالى 
لتركهم لنبيّه عليه السلام قائماً: يجاب لفسرض القيام في الخطبةء 
ولا لفرض الخطبي فإن كان ذلك عندهم كما يقولونّ فيلزمهم أن 


من خطب قاعدا فلا جمعة له ولا لمم وهذا لا يقوله أحدٌ منهم» 
فظهرٌ أنّ احتجاجهم بالآية عليهم» وأنّها مبطلة لأقوالهمْ في ذلك 
لو كانت على إيجابه القيام» وليس فيها أثرٌ بوجه من الوجوه 
على إيجابه الخطبة إنّما فيها أن الخطبة تكونُ قياماً فقطء فإن 
ادّعوا إجماعاً تعجلٌ: 

ما رويناة عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
البصري: من لم يخطب يوم الجمعةٍ صلّى ركعتين على كل حال. 

وقذ قاله أيضاً ابن سيرينٌ: وقاذ أقدمَ بعضهم ‏ بجاري 
عادتهم في الكذب على الله تعال - فقال: إِنّ قول اللّهِ تعالى: 
قامعا إِلَى ذِكر الله إِنْما مراده إلى الخطبة وجعلَ هذا حجَّة 
في إيجاب فرضها. 

قال أبو محمّد: : ومن لهذا المقدم أن اللّه تعالل أرادّ بالذكر 
المذكرر فيها الخطبة بل أوْلَ الآية وآخرها يكذبان ظنه الفاست؛ 
لأث الله تعاللى إِنَما قال: لإذَا نُودِيَ لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمُعَةٍ 
َاسْعًَا إلَى ذكْر اللو . 

لم 

قال عرّ وجل: نذا قُييت الصّلاة فَانتَشِرُوا في الأررْضٍ 
وَتَهُوا مِنْ فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كيرا 

فصحّ أن اللّه إنما افترض السّعيّ إلى الصّلاةٍ إذا نودي لهاء 
وأمرّ إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيرا. 

فصح يقينا أن الذكرٌ المأمورَ بالسّعي له هو الصّلاةه وذكرٌ 
الله تعالى فيها بالتكبير» والتسبيح والتمجيلده والقراءق والتَشْهّدِ لا 
غير ذلك ول كان ما قاله هذا الجاهلُ لكان من لم يدرك الخطبة 
ولا شيئاً منها وأدرك الصّلاة غييَ مؤدٌ لما افترض اللّه تعالى عليه 

من السّعيء وهم لا يقولون هذاء وقد قاله من هوّ خيرٌ منهم» فلا 
يكذبون ثانية في دعوى الإجماع موّهينَ على الضعفاء. وبالله 
تعالى التوفيق. 

إن قالوا: لم يصلّها عليه السلام قط إلا بخطبةٍ. 

قلنا: ولا صلاها عليه السلام قط إلا بخطبتين قائماً يلس 
بينهماء فاجعلوا كل ذلكَ فرضاً لا تصحٌ الجمعة إلا بوه ولا صلى 
عليه السلام قط إلا رفم يديه في التكبيرةٍ الأولى» فأبطلوا الصّلاةَ 
بتركٍ ذلك وما قولنا: ما وقعَ عليه اسم خطبة فاقتداءً بظاهر فعل 
رسول الله يكا. 0 

وقالَ أبو حنيفة: تجرئٌ تكبيرة» وهذا نض منه لإيجابه 
الخطبة فرضاًء لأنْ التكبيرة لا تسمّى خطبة» ويقالٌ لهم: إذا جار 
هذا عندكمْ فلم لا أجزات عن الخطبة تكبيرة الإحرام فهي ذكرٌ؟. 


-١'‏ كتاب صلاة الجمعة 

وقال ماللك: الخطبة: كل كلام ذي بال. 

قال أبو محمّد: بهذا جنا العلرن وه براه فا 
ومن ارت قرفا فواغن هليه ليده بحن الغلمة متبعوه علا 
لا إشكالَ فيوء وإلا فقدْ جهلوا فرضهمٌ وأمّا خطبتها على اعلى 
لبر فهكذا فعلّ رسولٌ اللّه يز صحّت بذلك الآثارٌ المتواترة 
وكان يلزمهم أنْ يجعلوا هذا أيضاً فرضاًء لأنه مذ عمل المنبرٌ ل( 
يخطب النيُ تيز في الجمعة إلا عليدء وأمًا قولما: إن خطب 
بسورةٍ يقرؤها: فحسن. 

روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حائنا شعبةٌ عن خبيب بن عبد الرّمن عن عي الله بن 
حمل بن معاوية عن ابن لحارثة بن التعمان قالت " ما حفظت ق 
إلا من في وسول الث يطب بها كل جمعةه وكان تتورنا 
وتنورٌ رسول الله يتف واحداً”. 


- مسألة: ولا تجورُ إطالة الخطبق فإنْ قرا فيها 
سور فيها سجدة أو آية فيهااسجدة فستحب :له أن ينول فيسجد 
والناس» فإِن لم يفعل فلا حرج: 

روينا من طريق مسلم بن الحجاج حدثني شريحٌ بن يونس 
حدثني عبد الرّحمن بن عبد الملك بن أبجرَ عن أبيه عن واصل بسن 
حيّانَ قال: قالَ أبو وائل: خطبنا عمّارٌ بن ياسر فأوجرّ وأبلغ» فلمًا 
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قلنا: يا أبا اليقظان» لقلذ أبلغت وأوجزت فلوْ كنت تنقست» 
فقا َي سمعت رسو الله مي يقول: «إنْ طُولَ صّلاة لجل 
وَقِصَرٍ خطبته مه مِنْ فقهو فَأَطِنُوا الصلاة وَافْصُرُوا الحطْةَ فَإن 
من لبان ميخرأ». 

ومن طريق وكيم عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس بن 
أبي حازم قال: قال ابن مسعود: أحسنوا هذه الصّلاةً واقصروا 
هذه المخطب. 

قال أبو محمّد: : شهدت ابنّ معدان في جامع قرطبة قذ أطالَ 
الخطبة» حتى أخبرني بعضُ وجوه الناس أنه بالَ في ثيابه. وكان 
قد نشب في المقصورة. 

مدقا اللقرا روي عدا بن الاك القاضي اب اين 
الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمدٌ بِنْ صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارش عن سعيلد بن أبي هلال عن عياض بن 
عبلو الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيار لحري قالَ: ف 
َسُولُ الله يذ عَلَى المشبر ص فَلِمَا بَلَعَ السَجدة نَرَكَ فَسَجَدَ 


ام اشاس وتعاق 


وسجد انام معه). 


4- مسألةٌ: ولا تجورٌ إطالةٌ الخطبة فإن قرا 
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ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن علي بن زياد يد عن صفوانَ بن 
عخرز: أن ابا موسى الأشعريّ قرأ سورة احج على المدبر بالبصرة 

ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عمرٌ بن 
الخطاب قرا السّجدة وهوّ على انبر يوم الجمعةٍه ثم نزلَ فسجد 
فسجدوا معةء ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيّئوا للسّجودء 
فقال عمرٌ: على رسلكة إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءً. 

ومن طريق البخاري: حدثنا إبراهيمٌ بن موسى أخيرنا ما 
بن يوسفف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي 
مليكة عن عثمانٌ بن عبلء الرحمن التَيمي عن ربيعة بن عبل الله بن 
الهدير رِ - وكان من خيار الناسٍ - أله شهد عمرٌ بن الخطّاب قرأ 
يومَ الجمعةٍ على امنبر سورة النّحلء حنَى إذا جاء السّجدةٌ نَل 
فسجد وسجة الناسُ معد حتّى إذا كانت الجمعة القابلة قرا بههاء 
حتى إذا جاءً السّجدة قال: يا أيّها الناس» إِنْما عر بالسجودء فمنٌ 
سجد فقذ اصاب» ومن لم يسجد فلا حرج عليه فلم يسجذ عمرٌ 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثُوري عن عاصم بن 
أبي النجود عن زر بن حبيش أن عمَارَ بنَ ياسر قرأ يوم الجمعةٍ 

على المنبر «إذا الْسمَاءٌ اْشَقْت» ثم نزل فسجد. 

ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السّبيعي: أن الضّحَالكَ سن 
قيس كان يخطبُ فقرأ "ص وذلك بحضرة الصّحابة» لا ينكرٌ ذلك 
أحد بالمدينق والبصرةء والكوفة ولا يعرف لهم من الصّحابة 
رضي الله عنهم مالف وق سجد رسول الله تق في سجدات 
القرآن المشهورة» فأينَ دعواهم اتَباعَ عمل الصّحابة؟. 


4- مسألة: وفرضٌ على كل من حضرٌ الجمعة - 
سمعٌ الخطبة أو لم يسم - أن لا يتكلّمَ مدّةَ خطبة الإمام بشيء 
لب إلا التسليمَ إن دخلَ حيتئلره ورد الام على من سَلّمَ مسن 
دخل حينئنٍ وحمد اللّه تعالى إِنْ عطس» وتشميت العاطس إن 
حندَ اللة» والرّدَ على المشمّسيء والصّلاة على الل يي إذا أميّ 
الخطيبُ بالصّلاةٍ عليى والتَامِينَ على دعائه» وابتداءً نخاطبة الإمام 
في الحاجةٍ تعن ومجاوبة الإمام من ابتدأه الإمام بالكلام في أمر ما 
فقطء ولا يحل أن يقول أحدٌ حيتشا لمن يتكلم: اعت ولك 
يشير إليه أو يغمزة أو يحصبتُ ومن تكلّمٌ بغير ما ذكرنا ذاكراً 
عالاً بالنهي فلا جمعة له فإنْ أدخلَ الخطيبُ في خطبته ما ليسَ من 
ذكر الله تعالى ولا من الدّعاء المأمور به فالكلامٌ مباحّ حينتلر. 

وكذلك إذا جلسَ نّ الإمامٌ بين الخطبتين فالكلامٌ حيئلٍ مباحء 
وبينَ الخطبةٍ وابتداء الصلاةٍ أيضاًء ولا يور الم للحصى مَدَة 


حدثنا عبد الله بن ربيع حذثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بِنْ شعيب أخيرنا إسحاقٌ بن راهويه أخبرنا جريرٌ هو ابن عبار 
الحمياو - عن منصور بن المعتمر عن أبي معشر زياد بن كلييو 

عن إبراهيمَ لعي عن علقمة عن القرئع الضَبِي - وكان من 
القراء الأوّلِينَ ‏ عن سلمانٌ الفارسي قال: قال رسولٌ الله #نظ: 
ما من رَجْل بتر َم المُعَةٍ كا ير كم يَخْرٌج إلى الحُمُمَةٍ 
ملصرح حتى يتفي متلاقه إلااكان كما زا كان كلمن 
الجَمُعَة). 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدٌ بن فتح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمَدٍ حدّثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو كريب حدّثنا أبو معاوية عن 
الأعمش 
تي: «مَنْ تَوَضتا فَأحْسَنَ الوضوء : 
َِرَ لَه ما ينه وَبينَ الحمُعة وزيا لان ام وَمَنْ مس الخَضًا 
فَقَدْ لَغَاه. 


عن أبي صالح عن أبي هريرة قالَ: فال رسؤل الله 
آنى ابمعة همع وَأنْصت 


ل ا 
ليث عن عقيل عن ابن شهابو أخبرني سعيدٌ بن المسيّب أن أبا 


هريرة ة أخيره أن رسول اللَّه بخ قال: «إذَا قَلْتَ لِصّاحِبِكَ يَْمَ 


الجمُعَةٍ: أنصيت وَالإمَامُ يَحْطْبُ فَقَدْ لَخَوْتَ». 

قال أبو محمد: قال اللّه تعالى: لوَإِذًا مَرُوا اللو مَرُوا 
كرام 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبدُ الله بنُ حمّدِ بن عثماتٌ 
حذئنا أحمد بن خالار حدّثنا علي بن عبلر العزيز حدئنا الحجَاج بن 
المنهال حدئنا حمادٌ بنُ سلمة عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة «أَنْ رَسُولَ الله يك كَانَ 
قر سُورَة علَى لير فال أبو در لآب بن كنبو: مت يَرليق 
هله اسُورّة؟ فأعْرَصَ عَنه أي ما فى صَلائّه قَالَ أبِيّ بن 
كعبر لأبي ذَر: مَا لَك مِنْ صَّلاِكَ إلا ما َغْوْت فَدَحَلَ أو در 
عَلَى رَسُول اللّ تا فأَحبره بذلِك» فَقَالَ: صَدَقَ أبِيَّ بن كبها. 
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وبه إلى حمادٍ عن حيار عن بكر بن عبد الله المزني: أن 
علقمة بن عبد الله _مزني كان مك فجاة كريه والإمامٌ يخطبُ يوم 
احمعة فقال لهُ: حبست القومٌ قد ارتحلواء فقالَ له: لا تعجلٌ 
حتى ننصرف» فلما قضى صلاته قال له ابن عمرّ: 

أمّا صاحبك فحمارٌء وأمًا أنت فلا جمعة لك. 


- مسألة: وفرض على كل من حضرّ الجمعة - سمع 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


ومن طريق وكيم عن أيه عن إبراقيم بن مهاج من 
إبراهيم النخعي: أن رجلا استفتيح عبد الله بنَ مسعود آية والإمام 
يخطي مويه هذا حظّك من صلاتك. 


قال أبو محملر: فهؤلاء ثلاث من الصّحابة لا يعرف لهم من 
الصّحابة رضي الله عنهم مخالف؛ كلهِمْ يطل صلاة من تكلم 
عامداً في الخطبة. 

وبه نقولُ وعليه إعادتها في الوقتء لأنه لم يصلّها والعجبُ 
تمْنْ قال: معنى هذا أنه بطل أجرة. 

قال أبو محمّد: وإذا بطل أجره فق بطل عمله بلا شك. 


ومن طريق معمر عن أيوب السّختياني عن نافع: أن ابن 
عمرَ حصب رجلين كانا يتكلّمان يوم الجمعة وأنه رأى سائلا 
يسألُ يوم الجمعة فحصبة وأنه كان يومئٌ إلى الرّجلٍ يوم الجمعة: 
أن اسكتء وأمًا إذا أدخل الإمام في خطبته مدحَّ من لا حاجة 
بالمسلمينَ إلى مدحوء أو دعاءً فيه بغي وفضولٌ من القولء أو ذم 
من لا يستحق: فليسَ هذا من الخطبة» فلا يجورُ الإنصات لذلك» 
بل تغييره واجبْ إِنْ أمكن. 

رويسا من طريق سفيان الشوري عن ممالد قال: رايت 
الشّعي» وأبا بردة بنّ أبي موسى الأشعري يتكلّمان والحجّاجٌ 
يخطبُ حينٌ قال: لعن الله ولعنّ الله فقلت: اتتكلمان في الخطبة» 
فقالا: م نؤمرٌ بأنْ ننصت هذا. 

وعن المعتمر بن سليمان التيميّ عن إسماعيل , بن أبي خالل 
قال: رايت إبراهيمٌ النخعي يتكلّم والإمامُ يخطبُ زمنّ الحجّاج. 

قال أبو محمّد: كان الحجَاجٌ وخطباؤه يلعدون عليَاء وابنَ 
لبي رضي الله عنهم ولعنّ لاعنهم. 

قال أبو محمّد 

وقد روّينا خلافاً عن بعض السّلفي لا نقولٌ به: 

رؤيناه من طريقي وكيع عن ابن نائل عن إسماعيلَ بن أميّة 
عن عروة بن الزبير: أنه كان لا يرى باساً بالكلام إذا ل يسمع 
المخطبة. 

وأمّا ابتداء السّلام ورده فإنٌ عبد اللّه بنَ ربيع: 

حدثنا قال: حدثنا عمرٌ بن عبدٍ الملك حدثنا محمد بِنْ بكر 
حدئنا أبو داود حدئنا أحمد بن حتبل حدثنا بشرٌ هر ابن المفضّل 
- عن محمد بن عجلان عن القبري هر سعيد بن إبي سعيو - 

عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله يَفي: «إذَا انَهَى أَحَدُكُمْ إلى 
الَجلِس فَلْيِسَلُمُ ذا أرَادَ أَنْ يُقوم فَليْسَلْي ليست الأولى بأَحَىّ 


-1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


مِن الآخِرقا. 
وقال عرّ وجل لوَإذا حيدم بَِحِيةٍ فَحَيوا بأَحْسَنَ ينها أو 
رد رُدُوهَا»ك. ش 


وما مد العاطس وتشميته فإنا عب اللّه بن ربيع: 

حدثنا قالَ: حدثنا عمرٌ بن عبدٍ الملك حدثنا محمد بن بكر 
حدثنا أبو داود حدئنا عثمانٌ بن أبي شيبة حدثنا جريرٌ عن 
ا ل 0 : إنه سمع 
رسول الله لا وز قال: «إِذًا عَطْسسنَّ أحَدُكُمْ فلْْحْمَد الله وَلْيِقَل لَه 
من عند يمك الله وَل عَليهم: بخ الله ا وَلكُْ». 

وقد قيل: إِنْ بِنَ هلال بن يسافي وبينَ سالم بن عبيد: خخالد 


وبه أي قار 0 


ل عن الا كلظ قال «إذا عط ل 
ليقل: لد لله علَى كل حَال» وليل أخوه أو صَاحُة: يَرْحَمُكَ 
الله وَيَقُولٌ هُرَ:ٍ يَهْدِيكم الله وَيُصْلِح بَالَكُمْ. 

قال أبو محمّد: 

فإنا قيل: قذ صحٌ النهيّ عن الكلام والأمرٌ بالإنصات في 
الخطبة» وصح الأمر بالسّلام ورد وبحمد الله تعالى عند العطاس 
وتشميته عند ذلك وردّيء فقالَ قومٌ: إلا في الخطبق» وقلتم 0 
بالإنصات في الخطبة إلا عن السلام وردّه والحمد والتشميت 
وَالرَكُ فم لكمٌ بترجيح استثنائكمْ وتغليب استعمالكمْ للأخبار 
على استثناء غيركمْ واستعماله للأخبار» لا سيّما وقذ أجمعتَمْ معناً 
على أن كل ذلك لا يجورٌ في الصّلاة. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: قذ جماءً عن رسول الله يثك في 
الصّلاةٍ أنه الا يَصْلْحُ فيهَا شيْءٌ مِنْ كلام الناس» والقياس 
للخطبةٍ على الصّلاةَ ة باطل إِذْ لم يوجبه قرآن ولا سن ولا 
إجماغٌ. فنظرنا في ذلكَ فوجدنا الخطبة يجورٌ فيها ابداءٌ الخطيب 
بالكلام ومجاوبته» وابتداء ذي الحاجةٍ لله بالمكالمة وجواب الخطيب 
له على ما نذكرٌ بعد هذاء وكلّ هذا ليس هر فرضاًء بل هو 
مباح. ويجورٌُ فيها ابتداء الداخل بالصّلاةٍ تطوّعاً. 

فصح أن الكلام المأمورَ به مغلّبٌ على الإنصات فيهاء لأنه 
من الحال الممتنع الذي لا يمكنٌ لبن جوازه: أن يكونّ الكلامٌ 
المباحٌ جائزاً فيها ويكونٌ الكلامٌ الفرض المأمور به الذي لايحل 
تركه فيهاء وبالله تعالى تتأيدُ: 


حدما عبدُ الرّحن بن عبد الله بن خالدٍ حذثنا إبراهيمٌ بن 
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أحند حدئنا الفربريُ حدّئنا البخاري حدئنا إبراهيمٌ بن الدذر 
حدثنا الوليذ ين مسلم حذثنا أبو عمرو هو الأوزاعي - 
إسحاقٌ بر يل اللّه , بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قالَ: ١‏ 
الي ليذ يَحْطْبْ في يَْم جُمَُةِ َم أَعْرَابي فَقَالَ: 000 
َلك الا وَجَاعَ الاك قاذم الله نه كرَقَحَ سول الله تيز 
يدَيْه وَمَا نَرَى فِي السسّمّاء َرَعَةَا وذكر باقي الحديش. 

حدثا عبدُ اللّهِ بن يوس حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الزكات .ير عنى حتها اعة بن عتد حثا اعد زغل جنا 
مسلم بن الحجّاجٍ حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمانٌ بن 
المغيرة حدئنا حميد بن هلال قال: قَالَ أبو رفاعة: الهِنِتُ إِلَى 
رَسُول الله تنا وَهْرَ يَحْطبْ فَقلْتْ يا رَسُولَ الل رَجُلٌ غَرِيبٌ 
جَاء يل عَنْ جينهه لا يدري مَا بن َكل َي َسُولُ الله كز 
وَتَرَكَ خطبته حَنى الْتَهَى إِلَي» وَأنى بكْرْسِي حَسِِبْتُ قَرَائِمَه 
حَديداً» فعَعَدَ علي رَسُول الله اط وَجَعلَ يمي مما َلْمَ الله 
عز وجل ثم أتى إِلَى خطبته دَنَمْ آخرَهًاه. 

قال أبو محمّار: أبو رفاعة هذا تميمُ العدوي له صحبة وقلذ 
ذكرنا قبل هذا البابه في المتصل به كلام عمرٌ مم اناس على 
المنبر ني أن السّجودٌ ليس فرضاً. وذكرنا قبل كلام عمرٌ معّ عثمانَ 
بحضرةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم وكلامً عثمان معه وعمرٌ يخطبٌ 
في أمر غسل الجمعة وإنكار ترك لا ينكرٌ الكلامٌ في كل ذلك 
ا اس الاو ا 
والعجيب أن بعضهم - كن ينتسبٌ إلى العلم بزعمهم ‏ قا 
لعل هذا قبل نسخ الكلام في الصّلاةٍ أو قال: 0 
شعري أينَ وجد نسح الكلام الذي ذكرنا في الخطبة؟ وما الذي 
أدخل الصّلاة في الخطبة؟ وليس لها شيء في أحكامها. 

ولو خطب الخطيبُ على غير وضوء لما ضر ذلك خطيتة» 
وهر يخطبها إلى غير القبلق فاينَ الصّلاةٌ مسن الخطبةٍ ل عقلوا؟ 
ونعودٌ باللّه من الضّلال - والدينُ لا يؤحذٌ ب لعل . 

. ومن طريق وكيع ار 
يسلمُء ويردٌ السّلام» ويشمَتُ العاطس - والإمامٌ يخطبُ 

وعن وكبع عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن 
إبراهيمَ النخعيّ مثلةُ. 

وعن الشّعي؛ وسالم بن عبد الله بن عمرّ قالا: رد السّلامٌ 
بو الل وا 0 

وقال القاسمٌ بن محمّدٍء وححمَدُ بن علي: يردُ في نفسه. 

ومن طريق شعيبة قالَ: سألت حمّادَ بن أبي سليمان. 
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والحكمٌ بنّ عتيبة عن رجلٍ جاءً يوم الجمعق وقد حرج الإمامٌ 
فقالا جميعاً: يسلمٌ ويردّونَ عليه» وإنْ عطس شمتوة ويردٌ عليهم. 

وعند عباد الرَزّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا عطس 
ارج يوم الجمعةٍ والإمامُ يخطبُ فحمد الله تعال؛ أو سلّمَ وأنت 
تسمعه وتسمعٌ الخطبة فشمّته في نفسك, ورد عليه في نفسك» فَإنْ 
كنت لا تسمعٌ الخطبة فشمّته وأسمعة» ورد عليه وأسمعة. 

وعن معمر عن الحسن البصريٌ وقتادة قالا جميعاً في الررجل 
صلم وريس اط اتدير ف وستمعة 

وعن حمادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن: أنه كان لا 
يرى بأساً أنْ يسلَمَ الرّجلُ ويردَ السّلام والإمامٌ يخطب. 

وهو قول الشافعي. وعبد الرَّرّاق وأحمد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهويهِ وأبي سليمان واصحايهج 200017 
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وكذلك شرب الماءء وإعطاء الصدقق ومناولة المرء أخاه 
: حاجتة لأن كلّ هذا أفعال خير لم يأت عن شيء منها نهي. 

وقال تعالى: «وَافْعَلُوا الخيْرَ»# ولؤْ كرهت أو حرمت لبيِنٌ 
ذلك تعالى على لسان نبيّه ييْ: «وَمَا كان رَبك نسيا». 

وقذ جاءً النَهِيُ عن الاحتباء والإمامٌ يخطبُ من طريق أبي 
ا لوسر ا د 

بن أبي ايوب. 

روينا عن ابن عمرّ: أنه كان يحتبي يوم الجمعة والإمامٌ 

وكذلك انس بن مالك وشريح؛ وصعصعة بن صوخنات» 
وسعيةٌ بنُ المسيّبوه وإبراهيم النخعي» ومكحول وإسماعيل بن 
حمّدِ بن سعد بن أبي وقاص» ونعيمٌ بن سلامة: وم ييلغنا عسن 
أحلو من التابعين أنه كرّههُ إلا عبادة بنَ نسي وحدة ول شرو 
كراهة ذلك عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

ورؤّيئا عن طاووس إباحة شرب الماء يومٌ الجمعةٍ والإمام 

وهوّ قول مجاهد والشافعي, وأبي سليمان. 

وقالَ الأوزاعي: إِنْ شرب الما فسدت جمعته. وبالله تعالى 
التوفيق. 


ؤإلاه مساألة: ومنْ دخلٌ يوم الجمعةٍ والإمامٌ يخطبُ 
0 ار 
حت رو سك اريت ألم تاي . حدثنا 
اللّه ا 0 جاء أَحَدكُمْ ل 
رَكعتينَه. 

9 100 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدّثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا محمد بنْ بثار حدثنا عمد بن جعفر 
حدّئنا شعبةٌ عن عمرو بن دينار قال سمعت جابرٌ بنَ عباد الله 
قال: إن ؛ التي ف خطب فقال: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ , يوم 00 

ل دا 
انون 5 تااظنا ماق بن ليت عل شمون ويا لمعن 
جابر بنَ عبد الله يقول «حلَ جل الج وَرَسّولُ الله تا 
يَحْطّبُ يَوْمَ الجمَُةِ فَقَالَ له رَسُولُ الله يلظ أَصَلّيِت؟ قَالَ: لاء 
قَالَ: قٍِ فَصّلّ اكع ا 

هذا لف إسحاق. 

وقالَ قتيبةٌ في حديئه ' ركعتين '. وهكذا: 

رويناه من طريق حمادٍ بن زياد وآيوب السختياني وابن 
جريج كلهم عن عمرو عن جابر عن عن النيّ تظ. 

ومن طريق الليث عن أبي الزْبير عن جابر عن الي 200 
حدثنا محمد بن إسحاق بن السَليمٍ 
حدئنا ابن الأعرابيّ حدثنا أبو داود محمّدُ بن حوبي وإسماعيل 

بن إبراهيمٌ قالا: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: اجَاء سُلَيِكَ العَطَمَانِيُ وَرَسُولُ الله 
ع خط فَقَالَ لَه عليه السلام: أَصَلَيِتَ شَيئاً؟ قال: لاء قالَ: 
صل الركعتين تَجْود فهما". 

0 0 0 ابن شوج حدثنا 
ا 


حدئنا عبد الله بن ربيع 


حمّدٍ بن عجلانٌ عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبسي سرح 
عن أبي سعيلو الخدري دجاه ووران عط ورم اموسر 


فصلى الركعتين» فأجلسوة» فأبى» وقال: أبعد ما صليتموها مع 
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رسول الله تفل 

فهذه آثارٌ متظاهرة متواترة عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره يي من جاءً يوم الجمعةٍ 
والإمامٌ يخطبُ بن يصِلَي ركعتين» وصلاهما أبو سعيدٍ مم النىّ 
وبعده بحضرةٍ الصحابة لا يعرفُ له منهمٌ محالفث» ولا عليه 
منكرٌء إلا شرط مروان الذِينَ تكلّموا بالباطل وعملوا الباطلٌ في 
الخطبةٍ» فاظهروا بدعةً وراموا إماتة سن وإطفاة حق» فمن أعجبُ 
شأناً عَنْ يقتدي بهم ويدمٌ الصحابة. 

ر مالل وغيره عن عامر بن عبد 

بن الزبير عن عمرو بن سايم الزّرقي عن أبي قتادة عن 

50 «إذًا دخَلَ أحَدكُم النْجد فَلْيَرْكَمْ ركْيين 
ب أن يَجْلِسَ». 

فعم عليه السلام ول يخخصّ فلا يل لأحار أن يخخص إلا ما 
خصه الب يذ مَنْ يد الإمامَ يقيمُ لصلاةٍ الفرض» أو قد دخلٌ 
فيهاء» وسبحان من سر هؤلاء لعكس ال حقائق. 

فقالوا: من جاءً والإمامٌ يخطبُ فلا يركغ» ومن جاءً والإمامٌ 
يصلي الفرض ول يكن أوترّ ولا ركع ركعت الفجر فليترك 
الفريضة وليشتغل بالنافلة فعكسوا أمرّ رسول الله يلط عكساً. 
ولولا ابرعان الذي قذ ذكرنا قبل بن لا فرض إلا الخمسُ 
لكانت هاتان الركعتان فرضاًء ولكنهما في غايةٍ التأكيد لاا شيءَ 

من السنن أوكدُ منهماء لتردّد أمر رسول الله م بهما. 

وروّينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا سفيانٌ 
الثوريُ عن أبي نهيك عن سماك ب بن سلمة قال: سأل رجل ابن 
عباس عن الصَلاةٍ والإمامٌ يخطب» ؛ فقال: لو أن الَاسَ فعلوه كان 

وعن أبي : نعيم الفضل بن دكين: حدثنا بريدُ بن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قَالَ: رايت الحسن البصريً 
دخل يوم الجمعةٍ وابنُ هبيرة يخطب» فصلى ركعتين في مؤخر 
المسجدٍ ثم جلس. 

وعن وكيم عن عمرانَ بن حدير عن أبي مجلز قالَ: إذا جنت 
يوم الجمعةٍ وقد خرج الإمامٌُ فإ شئت صليت ركعتين. 

وهو قول سفيان بن عيبنةه ومكحول؛ وعبد الله بن يزيد 
المقرئ» والحميدي» وأبي ثور وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن 
راهويى وجمهور أصحاب اريم 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمات. واصحابهما. 

وقالَ الأوزاعي: إِنْ كان صلاهما في بيته جلس؛ وإِنْ كان 1 


- مسألةٌ: ومن دل يوم الجمعة والإمامٌ يخطبٌ 


كع 


يصلّهما في بيته ركعهما في المسجدٍ والإمامُ يخطب. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: لا يصل. 

قال مالك فإن شرعَ فيهما فليتمُهما. 

ار ند إاوت متاك لايدما بيجا لكر 

ينبغي البدارٌ إليه وإنْ كانتا خطأ وغيرَ جائزتين فما يجورٌ التمادي 
على الخط| وفي هذا كفايةً. 

واحتجّ من سمع منهما بخبر ضعيفي: 

رويناه من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزَاهِريَةٍ قال: 
كنا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله يط فقال: «جاءً 
جل يتَحَطى رقاب النأس يَوْمَ احْعة وَالبِي ا يَخْطّبُْ فَقَالَ 
له رَسُولُ الله يفي اجْلِس فَقَدْ آذْيْت». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيهه لوجوه أربعةَ: 

أحدها: أله لايصح» لأنه من طريق معاوية بن صالح لم 
يروه غيرة» وهو ضعيف. 

والشاني: أنه ليس في الحديث - لرْ صحٌ - أنه لم يكن 
ركعهماء وقذ يمكنٌ أنْ يكون ركعهما ثم تخطى» ويِكنٌ أن لا 
يكون ركعهماء فإذً ليس في الخبر لا أله ركم ولا أنه م يركم: فلا 
حجّة لهُمْ فيه ولا عليهم. ولا يجوز أن يقيمَ في الخبر ما ليس فيه 
فيكونٌ من فعلَّ ذلك أحدّ الكذابينَ. 

واثالث: لله حّى لو صح الخ وكان فيه أله ل يكن رع: 
لكان مكنا أن يكون قبلَ أمر الي نط من جاءً والإمامٌ يخطبُ 
بالركوع؛ ومكنا أن يكون بعد فإ ليس فيه ان باحاد الوجهين 
فلا حجّة فيه لهم ولا عليهم. 

والرّابع: أنه لرْ صحّ الخبرٌ وصحٌ فيه أنه لم يكن ركم. 

وصح أن ذلك كان بعد أمره عليه السلام من جاءً والإمامٌ 
يخطبُ بأن يركع؛ وكل ذلك لا يصحٌ منه شيء: لا كانتا هم فيه 
حجَةٌء لأننا لم نقل: إنهما فرض» وإِنما قلنا: إنهما سنّة يكره 
تركهاء وليس فيه نه عن صلاتهماء فبطل تعلّقهمٌ بهذا الخبر 
الفاسدٍ جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

0 أمره عليه السلام بصلاتهما لا معارضّ لهُ» وتلل 

5203 يحبى بن سعيدٍ القطان عن محمّدٍ بن 
عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي مسح عن أبي 
سعيدٍ الخدري ' أنّ رجلا دخل المسجد ' فذكر الحديث. وفيه: «أنّ 
رَسُولَ الله يذ مره أذ يصَلْيَ كتين ّم قَالَ: إن هذا دعَلَ 


هك 


المنْجد في مَينَةبَدِ مره أن يصَليَ ركْنيْنِ ونا ذو أن يفط 
نه رَجُلٌ فَيَنَصَدَقَ عَلَيْهه قالوا: فَإنْما أمره رسولٌ الله يز 


بالركعتين ليفطن فيتصدّق عليه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا الحديث من أعظم عظم الحجج عليهمٌ؛ لأن 
فيه أمرّ رسول الله ييا بصلاتهماء وعلى كل حال فلييسَ 
اعتراضٌ على حديث رل ره وفيه قوله عليه ألسلام: 


«مِنْ جَاء يوم الجحْمْمَة وَالإمَامُ يخ يَحْطُّبُ أو قَذْ خَرَجَ فَلْيَرْكُمْ 
رَكعتينِ». 

م تقول م قولوا لن: هل" امره رسو الله نظ من ادا 
بحق أ بباطل؟. 


فإن قالوا: بباطل» كفروا. 

وإن قالوا: بحن أبطلوا منهبهم» ولزمهم الأمرُ بالحقّ الذي 
أمرّ به رسولٌ اللَّهِ إن وصحّ أنهما حئٌ على كل حالء إذْ لا 
يأمرٌ عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحق. 

ثمّ نقول هم: إِذْ قلت هذا فتقولون أنتَمْ به قأمرون من 
دخل بهيئةٍ بذَةٍ والإمامٌ يخطبُ يوم الجمعةٍ بأنْ يركعّ ركعتين 
ليفطنّ له فيتصدّق عليدء أمْ لا ترون ذلك» إِنْ قالوا: نأمره بذلكَ 
تركوا مذهبهم. 

وإن قالوا: لسنا نأمره بذلك. 

قيلهم: في راحةٍ لكمْ في توجيهكمْ للخبر التابت وجوهاً 

نتم تخالفونَ ا وعاصون للخبر على كل حال؟ وهل ههنا إلا 
7 المتعفاء المشترينَ الحرومين أنَكُمْ أبطلتمْ حكم الخسبر 
وصححثم م بذاك قولكم؟ والأمرٌ في ذلك بالضَدٌ بل هو عليكم 
- وحسبنا اللّه ونعمّ الوكيل. 

وقال بعضهم: الم يبز ابتداة التطوع لمن كان في المستجاء لم 
ير لمن دخل المسجد. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه دعوى فاسدة لم يأذن اللَّهِ تعالى بهاء 
ولا قضاها رسوله عليه السلام» بل قد فرَقَ عليه السلام بينهماء 
بن أمرٌ من حضرّ بالإنصات والاستماعء وأمر الال بالصّلاق 
فالمعترضُ على هذا الف لله ولرسوله عليه السلام؛ فامتطوَحُ 
جائرٌ لمنْ في المسجد ما لم يبدأ الإمامٌ بالخطبةٍ ولمنْ دخلَ مالم تقم 
الإقامة للصّلاة.. 


9 7ه مسألة: والكلامٌ مباحٌ لكل أحدٍ ما دام المؤدٌنُ 
| يوذّنُ يوم الجمعة ما لم يبدا الخطيبُ بالخطبة. والكلامُ جائرٌ بعد 
الخطبة إلى أن يكبْرٌ الإمام. والكلامٌ جائرٌ في جلسة الإمام بين 


8ه- مسألة: والكلامُ مباحٌ لكل أحدٍ ما دامً المؤذنُ 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


الخطبتين» لأنٌ الكلامٌ بالمباح مباحٌ إلا حيث منمّ منه الت ول 
يمنع الت إلا من الكلام في خطبةٍ الإمام كما أوردتا قبل: 

حدّثنا محمَدُ بن سعيد بن :بات حدّثنا عبد اللّه بن نصر 
حدثنا قاسم بن أصبمٌ حدائنا بن وضمّاح حدثنا موسى بن معاوية 
حدثنا وكيم عن جرير بن حازم عن ثابت بن أسلم البباني عن 
أنس بن مالك قال: "كان وَسُوكُ الأّه تلظ يَنْزِنُ من انبر يَوْمَ 
ةيئه لجل في الخاجقه يكلته* يمد إلى الملى 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا علي بن زيل عن سعيد بن 
المسيّب أ أبا بكر الصّدَيَ لا قعد على امبر يوم الجمعةٍ قالّله 
بلال: يا أبا بكر. قال: لبيك قال: أعتقتني لله أم لنفسك. قال أبو 
بكر: بل لله تعالل» قال: فأذن لي أجاهدُ ني سبيل الله تعال» فأذنَ 
اا ا 


أن عم بن الطاب قال: :كلام اإمام يمالكلا ء 
الكلام يقطعه إلا كلام الإمام. 


وعن سفيانَ بن عبينة عن مسعر بن كدام عن عمرانٌ بن 
موسى عن أبي الصعبةٍ قالَ: َال عسي بن الطاب لرج ل يوم 
الجمعةٍ وعمرٌ على المنبر: هل اشتريت لنا؟ وهل أتيتنا بهذا؟ يعني 
الحب. 

كير ا فر د موسى 
ةع الس لوي يؤدْنٌ 58 نبال انان عن 
اسعازهة واعباره. 

وعن طريق سفيانَ بن عييدة عن الزّهريّ عن سعي بن 
المسيبي: كلام الإمام يقطع الكلام. 

وعن عبد الله بن عون: قالّلي حمادُ بن أبي سليمان في 
المسجد بعد أنْ خرج الإمام يوم الجمعة: كيف أصبحت. 

وعن عطاء وإبراهيمٌ النخعي: لا بام بالكلام يومَ الجمعة 
قبلَ أنْ يخطب الإمامٌ وهوّ على انبر وبعد أن يفرغ. 

وعن قتادة عن بكر بن عبد الله المرني مثلة. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن إياس بن معاوية مثلهُ. 

وعن الحسن: لا بأس بالكلام في جلوس الإمام بين 
الخطبتين. 


إرض كت مسألة: ومنْ رعف والإمام + يخطبُ واحتاجٌ إلى 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 


4 ه- مسألةٌ: ومن ذكر في الخطبة صلاةً فرض نسيها 


ك5 


الخروج فليخرج. 

وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج. ولا معنى 
لاستئذان الإمام. 

قالَ اللّه عرٌ وجل: لِرَمَا جَمَلَ عَلَيكُمْ ِي الثين مِنْ 
حَرَج4. ' 

وقالَ تعالى: طيرِيدُ الله بكم المِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الُسْر». 

و1 يأت نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك» ويقالَ لمن 
أوجب ذلك: ف لم يأذن له الإمام أتراه يبقى بلا وضوء» أو هو 
يلوت المسجد بالدّم؛ أو يضيَعُ ما لا يجودُ له تضيبعه من نفسه أو 
ماله أو أهلهء ومعادُ اللّه من هذا. 


6*5 مسألة: ومن ذكرّ في الخطبةٍ صلاة فرض نسيها 
أو نام عنها فليقم وليصلهاء سواء كان فقيهاً أو غير فقيي لقول 
رسول الله تل: : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَِيّهَا فلْيْصّلْهَا إِذَا ذَكَرهاه 
وقد ذكرناة بإسناده قبله. 

وقذ فرّقَ قومٌ في ذلك بين الفقيه وغيره - وهذا خطاً لم 
يوجبه قرآنٌ ولا سنة» ولا نظرء ولا معقولء بل الحجّة ألزمٌ للفقيه 
في أن لا يضِيمَ دينه منها لغيرو. 

0 لوا وو 
ا ا 
ذلك أو يظَنْ فقد. 

قال تعالى: «لا تَكَلّفُ إلا نَفْسَكَ». 

وقال تعالى: «عليكم أَنْفْسَكم لا يَفْرْكُمْ مَنْ ضَل إذَا 
اهتَدَيتم». 

هه مسألة: : ومن لم يدرلة مم الإمام مسن صلاةٍ 
الجمعةٍ إلا ركعة واحدة» أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض 
إذا أدرك ركعة واحدة وإِن لم يدرك إلا الجلوس صلّى ركعتين 
فقط. 

وبه قال أبو حنيفة, وأبو سليمان. 
فإنْ لم يدرك إلا رفع الرّأس من الركعةٍ فما بعده صلى أربعاً. 

وقال عطاءء وطاووس. ومجاهد.. 


ورؤيناه أيضا عبن عمرّ بن الخطابب: من لم يدرك شيئا مسن 


الخطبةٍ صلى أربعاً. 

واحتجٌ من ذهب إلى هذا بأنّ الخطبة جعلت بإزاء الركعتين» 
فيلزم من قال بهذا: أنّ من فاته الخطبة الأولى وأدرلء اتانيه أنْ 
يقضي ركعة واحدة» مم أن هذا القول لم يأته به نص قرآن ولا 
سنت واحتج ماللشٌ والشتافعي بقول رسول الله : لمن درا 
مَعَ الإمَام رَكْعَةَ وَاحِدَة فق أذْرَكَ الصلاة». 

قال أبو محمّد: وهذا خيرٌ صحيمٌ وليسَ فيو: أن من أدرلة 
أقل من ركعةٍ لم يدرك الصّلاة» بل قذ صح عن رسول الله #ظ. 

ما حلثناه محمد بن سعيدٍ بن نباتم حذثنا إسحاق بن 
إسماعيل النضري حدئنا عيسى بن حبيبو حدثنا عبد الرّحن بن 
عبد الله بن محمد بن عبلد الله بن يزيد المقرئٌ حدثنا جادي محمد 
بن عبل الل حدئنا سفيانُ بنُ عيبنةً عن الزّهرِي عمن سعيلر بن 
المسيّب عن أبي هريرة قال قال رسولٌ الله تلر: ذا نيم 
الصّلاةً قلا تَأنُوهًا وهم د ْعَرْدَ وأُوما وَأقم تَنْشُونه عَليكُم 
السكِيئَة ؛ فَمَا أَدْرَككُمْ فصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَاقْضُوا». 

حدئنا عبدُ الرّحن بن عب اللّه حدثنا إبراهيمٌ بن امد 
البلخي حدثنا الفربري حذئنا البخباري حدثدا أبو نعيم حددئنا 
شيبانُ عن يحبى هو أبن أبي كثير - عن عبل الله ب بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: نما نَْنُ نُصَلي مَمَ رسُول الله كط إذْ سَمِعَ جلبة 
رجا فَلَمًا صل قَالَ: ا نكي قَالُوا: اميَعْجَلنًا إلى الصّلاق» 
قَالَ: قلا تَفْعَلُوا ذا تنم الصّلاة ة فَعَلَيِكُم السَّكِينَقَ ؛فَمَا أَدْرَككمْ 
فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأتِمُوا». 

فأمره رسولٌ اللّه َي بان يصلَيَّ مع الإمام ما أدرك وعم 
عليه السلام وم بخص وسمّاه مدركا لا أدرك من الصّلاق فمنْ 
وجد الإمام ا أو ساجداء فإنْ عليه أنْ يصير معه في تلك 
الخال ويلتزمَ إمامتة» ويكونّ بذلكَ بلا شك داخلا في صلاةٍ 
الجماعةء فإنّما يقضي ما فانه ويم تلك الصَّلائ وم تفنه إلا 
ركعتان» وصلاةً الجمعة ركعتان فلا تصلّى إلا ركعتين. وهذان 
الخبران زائدان على الذي فيه "من ادرلة ركد * وَالرّيادةٌ لا يجودٌ 
تركهاء وبالله تعالى التوفيق. 

رؤينا من طريق شعبة قالَ: سألت الحكمٌ بن عتيية عن 
الرّجل يدرك الإمامَ يوم الجمعةٍ وهم جلوس. قال: يصلّي 
ركعتين» قال شعبة: : فقلنا لَهُ: ما قال هذا عن إبراهيمٌ إلا حمّاد.. 
قال الحكم: ومن مثل حمادٍ. 

وعن معمر عن حمّادٍ بن أبي سليمان قال: إن أدركهم ' 
جلوساً في آخر الصّلاةٍ يوم الجمعة صلى ركعتين. 


لاك 


قال أبو محمّد: إلا أنّ الحنفيّينَ قد تناقضوا ههناء لأنُ من 
أصوهم ‏ التي جعلوها ديئاً ‏ أنّ قولَ الصّاحب الذي يعرف له 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم الف فإنّه لا يحل خلافة. 

وقد رؤينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن 
عمرّ قال: إذا أدرك الرّجلَ ركعة يوم الجمعةٍ صلّى إليها أخرى» 
وإِنْ وجدّ القوم جلوساً صلى أَِعا. 

وعن سفيانَ الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
ابن مسعوج: من أدرلك الركعة فقذ أدرلك الجمعة ومن لم يدرك 
الركعة فليصلٌ أربعاً. ولا يعرف لهما من الصحابةٍ رضي الله 
عنهم مخالف. نعم وقد رويت فيه آثارٌ - ليست بأضعف من 
حديث الوضوء بِالتبيفِ والوضوء من القهقهة في الملاق 
والوضوء والبناء من الرّعاف والقيء؛ فخالفوها إِذْ خالفها أبو 
حديفة - من طريق الحجّاج بن أرطاةً من طريقي ابن عمرٌ. 

ومن طريق غيره عن الرّهريُ عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مسندين وهذا تا تناقضوا فيه. 

قال أبو محمد: وأمًا نحن فلا حجّة عندنا في أحدٍ دون 
رسول الله تي ولو صحٌ في هذا أئرٌ عن ان يثك لقلنا به وم 
نتعذه. 

ا 0 0 

وكذلك الطَيبُ» والسسّواك وقذ ذكرنا كل ذلك فأغنى عن 
تردادي إِذْ قد تقصيناه في كتابب الطهارةء من ديواننا هذا وللّه 
ا بر ا وان 

لنساء يحضرونٌ صلاة الجماعةٍ» ولأن امحرمَ منهي عن إحداث 
التطيبي » على ما نذكرٌ في كتاب الج إِنْ شاءً اللَّهِ تعالى. ويلزمٌ 
الغسل» والسواك: امحرمٌ؛ والمرأة كما يلزمٌ الرجلَ» فمنْ عجرٌ عسن 
الماء تيمم لا قذْ ذكرناه في التِيمّم من ديواننا هذا ولله تعالى 
الحمد. 

"اه مسألة: فإنْ ضاق المسجدُ أو امشلات الرّحَابُ 
واتصلت الصّفوفُ صليت الجمعة وغيرها في الدور والبيسوبتيه 
والذكاكين المَصلةٍ بالصّفوفيه وعلى ظهرٍ المسجده بيت يكونٌ 
مسامتاً لا خلف الإمابء لا للإمام ولا لما أمام الإمام أصلا ومن 
حال بينه وبين الإمام والصفوفف نهر عظيم أو صغيرٌ أو خندقٌ أو 
حائط لم يضرّه شيم .وَصَلَى الجمعة بصلاة الإمام: 


حلثما عبد الرّحمن بن عبد اللّه حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 


85ه- مسألةٌ: والفسلٌ واجبّ يومَ الجمعة لليوم لا 


1١‏ كتاب صلاة الجمعة 
الفربريُ حائنا البخاري حدئنا محمد هو ابن سلام ديخلكنا عبدة 
عن يحبى بن سعيلٍ الأنصاري عن عمرة عن عائشة أمّ المؤمنين 
قالت: "كَانَ رَسُولُ الل تا يصلَي من الال في حجري وجتار 
الددرة فعير ؛ فَرَآَى الام 2 شَخْص النِيّ :1 فَقَام أنَاس يَضَلُون 
بصّلاته؛ وذكر باقي الحديث. 

قال أبو محمّدٍ: حكم الإمامة سواءٌ في الجمعةٍ وغيرهاء 
والثافلةِ والفريضةء لأنه لم يأت قرآنُ ولا سنة بالفرق بينَ أحوال 
الإمامةٍ في ذلك» ولا جاءً نص بالمنم من الاثتمام بالإمام إذا 
انصلت الصّفوف؛» فلا يجور المنعم من ذلك بالراي الفاسد؛ وصح 

عن الت تا «جُيلت لِي الأرضُ مسْجداً وَطَهُورا فَحَينْنَا 
أَدْرَكنَْكَ الصّلاة قَسَل» فلا يحل أذ يمنعَ أحدٌ من الصّلاةٍ ف 
موضع إلا موضعاً جاءً النصُ بالمنم من الصّلاةٍ فيه فيكونٌ 
مستثنى من هذه الجملة. 

روينا عن القاسم بن حمل عن عائشة أمّالمؤمنينَ رضي اللّه 
تعالى عنها: أنها كانت تصلّي في بيتها بصلاة و الإمام وهو في 
المسجب وقذ جاءً ذلك مّناً في صلاة الكسوفي إِذْ صلّت في بيتها 
بصلاةٍ ان تن بالناس. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرني جبلة بن أبي سليمان 
الشقري قالَ: رأيت أنسن بن مالاشم يصلي في دار أبي عبد الله في 
الباب الصّغير الذي يشرفُ على المسجدٍ يرى ركوعهم 
وسجودهم, 7 

وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز قالَ: تصلي 
المرأة بصلاةٍ الإمام وإ كان بينهما طريقٌ أو جدارٌ بعد أن تسممّ 
التكبيرَ. 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أببه: أنه جاءً 
يوم الجمعة إلى المسجد وقد امتلأ فدخلَ دار حميلو بن عبد الرّحن 
بن عوفيء والطريق بينه وبينَ المسجدء فصلّى معهمْ وهوّ يرى 
ركوعهم وسجودهم. 

وعن النضر بن أنس أنه صلّى في بيت الخبّاط يوم الجمعةٍ في 
الرّحبةٍ التي تباعٌ فيها القباب. 

وعن حمَاٍ بن سلمة عن ثابتم البناني قالَ: ‏ جعت أنا والحسن 
البصري يوم الجمعةٍ والناسٌ على الجدر والكتفيء فقلت له: أبا 
سعيد» أترجو لمؤلاء؟. 

قال: أرجو أنْ يكونوا في الأجر سواءً. 

وقالَ ماللك: لا تصلّى الجمعةٌ خاصّة في مكان محجور 
بصلاةٍ الإمام في المسجدء وأا سائرُ صلوات الفرض فلا باس 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


ممعم - تاهسالة: ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن 
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وهذا لا نعلمه عن أحدٍ من الصّحابة» ولا يعضيّدٌ هذا القول 
قرآنٌ؛ ولا سنّةَ صحيحةٌ ولا سقيمة ولا قيامٌ» ولا رأي سديدٌ. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كان بينَ الإمام والمأموم نهرٌ صغيرٌ 
أجزأته صلاتة» فإنْ كان كبيراً لم تجزه. 

وهذا كلام ساقطء لا يعضّده قرآنٌ ولا سنّةٌ صحيحة ولا 
سقيمةٌ ولا قولٌ صاحببه ولا رأيٌ سديدٌ وحدُ التهر الكبير بما 
يكن أن تبري فيه السَفن. 0 

قال أبو محمّد: ليت شعري أي السَفنُ؛ وفي اسفن ما يحملٌ 
الف وسقء وفيها زويرقٌ صغيرٌ يحملٌ ثلاثةٌ أو أربعة فقط. 

وروينا عن عمرّ بن الخطابب أنه قالَ: من صلى بصلاةٍ 
الإمام وبينهما طريقٌ أو جدرٌ أو نهرٌ فلا يتم به - فلم يفرّق بينَ 
نهر صغير وكبير. 

وروّينا من طريق شعبة: حدّثنا قتادةٌ قالَ: قال لي زرارة بن 
أوفى سمعت أبا هريرة يقولُ: لا جمعة لمن صلى في الرّحبةٍ - وبه 
يقولٌ زرارة. 

قال أبو محمّدٍ: لِرْ كان تقليداً لكان هذا - لصحَةٍ إسناده - 
أولى من تقليدٍ مالك. وأبي حنيفة. 

وعن عقبة بن صهبان عن أبي بكرة: أنه رذى قوماً يصلون 
في رحبةٍ المسجد يومَ الجمعق فقال: لا جمعة لهم قلت: 1؟. 

قال: لأنهمْ يقدرون على أنْ يدخلوا فلا يفعلون. 

قال أبو محمّد: هذا كما قالَ لمن قدرَ على أنْ يصلّ الصّفً 
فلم يفعل وإن العجب كله مَنْ يدير الصّلاة حيث صصح نه 
رسول الله َي عن الصّلاة فيه كالمقبرة» ومعطن الإبلء والحمام 
ثم ينم منها حيث لا نص في وات اس الصريار 
بينها نهرٌ كبيرٌ وكلُ هذا كما ترى وباللّه تعالى التوفيقٌ 

8ه مسألة: ومنْ زوحم يوم الجمعة أو غيره فإنْ 
قدرٌ على السسّجودٍ كيف أمكنه ولوْ إياءً وعلى الرّكوع كذلك: 
ا امراك و سمي ا 0 
ركطن ولجز أه. لقول رسول الله عي «إذًا مَرتكُمْ بأمْر َأنُوا نه 

مَا امستَطَخشرًة. 

ولقول اللّهِ تعاال: إلا يُكَلفْ اللّه نَفْساً إلا وُسْعَهَاك ولا 
فرق بين العجزٍ عن الركوع والسجودٍ بمرض أو بخوفي أو بمنع 
زحام وقذ صلّى اسلف الجمعة إهاء في المسجليه ؛ إِذْ كان بنو أميّة 
يؤخرون الصّلاة إلى قرب غروب الشّمس. 


684 مسألة: وَإِنْ جاءً اثنان ففضاغدا وقد نانك 
الجمعة صلوها جمعة لما ذكرنا من أنّها ركعتان في الجماعةٍ. 


اق فسالة رح كان راد رات لمعن 
أوّل التهار فحسنٌء لما ذكرنا قبل. 1 

وكذلك من كان خارج المصر أو القرية على أقل مسن ميل 
فإنْ كان على فيل فصاعداً صلّى في موضعو وم بج له الجيء إلى 
المسجد إلا مسجد مكَهَ ومسجد المديدة» ومسجة بيت المقدس 
خاصّة فالجيءٌ إليها على بعل: فضيلة: لا: 

حدثناه أحمد بن محمد ا لطلمنكر حلدّثنا ابن مفرّج حذثنا 
3 مد بن يُوبَ الصّموتٌ حدئنا أحمدُ بن عرو بن عبلا الخالق 
البزّارُ حدئنا محمّدُ بنُ معمر حدثنا روح هر ابن عبادة حدثنا 
محمد بن أبي حفصة عن لهي عن أبي سلمة بن عباد الرّحن 
بن عوفي عن أبي هريرة أن رسول الله تللظ قال: «إنْمَا الرُحْلَّةٌ 
إِلَى نَلانَةِ مَسَاجة: مسمْجدٍ الحَرَام وَمَسْجد الِينة وَمَسْجِدٍ 
إيليَاة». 

قال أبو محمّدٍ: الرّحلة هي السّفنٌ وقذ بِينَا قبل أنّ السّغرَ 
ميل فصاعداً وباللّه تعالى التوفيق. 

0ه مسألة: والصّلاةٌ في اللقصورةٍ جائزة والإثم 
على المانع لا على المطلق له دخوهاء بل الفرضُ على من أمكنه 
دخوها أنْ يصلّ الصّفوف فيهاء لأنّ إكمالَ الصّفوفي فرض كما 
قدّمنا فمن أطلقَ على ذلك فحقه أطلق له وحقٌ عليه ل يمنغ منةء 
ومنْ منع فحقّه من منه والمانعٌ من الحقّ ظالْ» ولا إثم على 
الممنوع» لقول الله تعالى: *لا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَهًا. 


5-ه مسألة: ولا يحل الببع من أثر استواء الشّمس» 
ومن أوّل أخذها في الزُوال والميلٍ إلى أن تقضى صلاة الجمعةٍ فَإن 
كانت قريةٌ قذ منع أهلها الجمعة أو كان ساكناً بين الكفّارء ولا 
0 فإلى أن يصلي ظهرٌ يومه؛ أو يصلّوا ذلك كلّهُمْ أو 

بعضهم فإ ل يصل: فإلى أنْ يدخل وك وقته العصر. ويفسخ 
اليم حيتف أداً إن وقعَ ولا يصمّحه خروجٌ الوقشيه سوا كان 
التبايعٌ من مسلمين» أو من مسلم وكافرء أو من كافرينَ. ولا 
يحرم حيتئلر: اع ولا إجازة» ولا سل ولااها لين بيعا. 

وقالَ مالك كذلك في البيع الذي فيه مسلم, وني التكاحء 
وعقد الإجارق والعلية وأباح الهبة» والقرض؛ والصدقة. 
فعي: البيع» والتكاح والإجارق 
كل ذلك في الوقتب المذكور. 


وقال أبو حنيفة. والشافعي 


والسسّلم: جائرٌ 
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قال الله تعالى: «إيَا أَيَهَا الْذِينَ آمَنوا إذًا نودي إِلصّلاةٍ مِنْ 
ْم الحمُعَةٍ قاسم إلى ذكر الله ودرا الع ذم حر كم إذ 
كنم تَْلَمُونَ فإ قري الصلاة قن َشِرُوا في الأرْض وَاتَُوا مِنْ 
مَضْل للك ووقت التداء: هر أو الزّوال» فحرّمٌ الله تعالى اليم 
إلى اتقضاء الصّلاةٍ وأباحه بعدهاء فهر كما قال عر وجل وم 
يحرمْ تعالل نكاحأء ولا إجارة ولا سلما ولا ما ليس بيماً فإوَمَا 
كَانَ رَيّكَ نَيً4. وظيِلِكَ حُدُودُ اللّهِ قلا تَحْتَدُوهَاك. 

وكل ما ذكرنا فجائرٌ أنْ يكون وهوّ ناهض إلى الصّلاةٍ غير 
متشاغل بها فجارٌ كل ذلك» لأنه ليس مانعاً من السّعي إلى 
الصّلاوٍ فظهرٌ تناقضُ قول ماللكٍ وفساده فإ كان جعلَ علّة كل 
ذلك: التشاغلٌ» سالناهم عمّنْ لم يتشاغل؟ بل باغ | و أنكح »أو 
أجرّ وهرّ ناهض إلى الجمعةى أو هوّ في المسجد ينتظرٌ الصّلاة؟ 
فمن قوهم: : يفسخ» فبطل تعليلهم بالتشاغل, فإِن لم يعلّلوا 
بالتشاغل فق قاسوا على غبر علَّته وهرّ باطلٌ عند من يقولٌ: 
بالقياس» فكيف عند من لا يقولٌ به؟. 

فإن قال: النكاح بيمع. 

قلنا: هذا باطلٌ ما سمّاه الله تعال قط بيعاً ولا رسوله تملظر. 
ولماهم من تحلقة أن لا نيع : فكح او اجر 'فعين توم لا 

واعتلَ أبو حنيفة, والشافعي: بأن النّهِيّ عن ذلك نما هوّ 
للتشاغل عن الجمعةٍ فقط. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه دعوى كاذب وقولٌ على اللَّهِ تعالى 
بغير علمء وهذا لا يحل لأحدرٍ أنْ يخيرَ عن مرادٍ الله تعالى بغير أنْ 
يخبرَ بذلكَ الله تعالى أو رسوله تار. 

ولو أراد الله تعالى ذلك ّنه وم يكلنا إلى خط!ر أي أبي 
حنيفة وظي وقد : قال رسول الله يمي: «إَاكُمْ وَالظّن إن الظّنٌ 
أَكَدَبْ الحريث». 

وقال تعالى: #وَأَنْ تشركوا بالله ما لَمْ يرل به مسلْطانا وَأنْ 
تقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ*. 

امار للطاكة. 

قلنا: ومن أينَ علمتمره؟ فإن ادَعيتمٌ ضرورة كذبتم لأثنا 

غير مضطرين إلى علم ذلك» والطببعة واحسدة» وإن ادّعوا دليلا 
سئلوة» ولا سبيل هم إِليه» فلم يبقَّ إلا الظنُ وقالوا: نحن منهيُونَ 

عن البيع في الصلاقه ولو با امرؤ في مبلاتةة : نفك البيبع» » فقلنا 
هم: إن البيعَ لا يجوز أنْ يكونَ في الصّلاةَ وَأصلا؛ لأنه إذا وقم 
عمداً أبطلهاء ؛ فليسَ حيتئذٍ في صلاقٍء وإذا لم يكن في صلاةٍ فبيعه 


- مسألة: ولا يحل الببعٌ من أثر استواء الشّمس 


-١‏ كتاب صلاة الجمعة 


جائرٌ وإِنْ ظنْ أنه ليس في صلاةٍ فباعَ أو نكحّ. أو أنكمّ أو 
عمل ما لا يحور في الصّلاةٍ فهر كلّه باطل؛ لأنْ الحال الى هو 
فيها مانعة من ذلك» وهي حال ثابتة» فما ضادها فباطل. 

وكذلك من باعَ» أو نكح» أو طلَقَ» أو أعتق» وم يق عليه 
من الوقت إلا مقدارٌ إحرامه بالتكبير - وهو ذاكرٌ لذلكَ - فهو 
كلّه باطلٌ لأنّه منهيً عن كل ذلك 

وقالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عملا لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْرنا فَهُرَ رد 
فكلٌ من عمل أمرأً بخلافي ما أمرّ به فهرٌ مردودٌ بنصّ حكم 
رسول الله ت. ا 

روّينا من طريق عكرمة عن ابن عبّاس' الأبصباح الع ير 
الجمعة حينّ ينادى بالصّلاة فإذا قضيت الصلامٌ ة فاشتر وبع . 

وعن القاسم بن محمّد: أن أله فسخ بيع وقعٌ في الوقت المذكور. 

قال أبو محمّد: وهذا ما تناقض فيه الشافعيُون, والحنفيون, 
لأنْهم لا يجيزونَ خلاف الصّاحبب الذي لا يعرفُ له من الصّحابةٍ 
تخالف» وهذا مكانٌ لا يعرفُ لابن عباس فيه مخالف من الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وتناقض المالكيُون 0 
تعالى: لِوَذْرُوا البيِعَ*: على التحريو» طَ يحملوا أمره تعالى بتمتيع 
المطلقةٍ على الإيجاب وقالوا: لفظة' ذر 'لا تكونٌ إلا للتحريمء 
فقلنا: هذا باطل. 

وقد قال تعالى: لثم ذَرْمُمْ فِي حَرْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» فهذه 
للوعير لا للتحريم. 

وأما منعنا هال الكش رشن المع تار : فلقرله تعالى: 
ل 1 الدِينُ كله لله فوجب 
الحكم بِينَ أ هل الكفر بحكم أهل الإسلام ولا بد. وقال تعالى: 
#رَآن احكم بَينّهُمْ ما نيل اللذي. 


-١‏ كتاب صلاة العيدين 
أت كاب هتفه العدرة 


* 868 مسألة: هما عيدٌ الفطر من رمضان» وهو: أوَّلُ 
يوم من شؤال» ويومٌ الأضحى: وهو اليو العاشرٌ من ذي الحجَةٍ 
ليس للمسلمينَ نْ عيذ غيرهماء إلا يوم الجمعة. وثلاثة أيَامٍ بعد يوم 
الأضحى؛ 1ش اللاصال 1 م فم عيندا عن ما ذكزناء ولا 
رسوله مكر. ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلاك» ولا يحرم 
العمل ولا البيعٌ في شيء من هذه الأيام: لأن الله تعالى ل يمن 
من ذلك ولا رسوله يب ولا خلاف أيضاً بين أهلٍ الإسلام في 
هذاء وسنْةٌ صلاة العيدين: جرد لكل كل تركر إر سك إل 
فضاء واس بحضرة منازههم ضحوة إثْرَ ابيضاض الشّمسء وحينٌ 
ابتداء جواز التطوع. ويأتي الإمام فيتقدّمٌ بلا أذان ولا إقامق 
فيصلّي بالنّاسٍ ركعتين يجهر فيهما بالقراءق وني كل ركعةٍ ١م‏ 
القرآن' وسورة؛ وتستحب ؛ أن تكون السّورةٌ في الأولى ' ق وفي 
الثانية ' اقتريت السّاعة "أو" سبح اسم ريك الأعلى .وهل أتاك 
من القرآن مع آم القرآن أجزآة. ويكبرٌ 

في الركعة الأولى إثرَ رَ تكبيرة الإحرام: سبع تكبيرات متّصلةٍ قبل 
قراءةٍ القرآن م القرآن ويكبَرُ في أوّل الثانةٍ إثرَ رَ تكبيرةٍ القيام: 
خخس تكبيراتي. يجهرٌ بجميعهن قبل قراءته أمّ القرآن. ولا يرفع ‏ 
يديه في شيء منها إلا حيث يرفمٌ في سائرٍ الصّلوات فقط. ولا 
يكبرُ بعد القراءة إلا تكبيرة الركوع فقط. فإذا سلّمٌ الإمامٌ قامَ 
فخطب الناسَ خطبتين يجلسُ بينهما جلسة» فإذا أتمهما افترقٌ 
الناس. 

فإن خطب قبل الصّلاة فليست خطبة؛ ولا يجب الإنصاتٌ 
له كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع م نذكرها إِنْ شاءً الله 
تعالى: منها: يقرا مع أمّ القرآن وني صفة التكبير وأحدث بدو 
أمية: تأخير الخروج إلى العيدٍه وتقديم م الخطبة قبل الصّلاةٍ والأذان 
والإقامةٍ. 


حديث الغاشية " . وما قرأ 


ما الذي يقرأ مم ' أمٌ القرآن: فإِن أبا حنيفة قال: أكره أنْ 
يقتصرّ على سور بعينها. وشاهدنا المالكيِينَ لا يقرءون مم" أمْ 
القرآن ” إلا والششمس وضحاها» و سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ 
وهذان الاختياران: فاسدان» وإنْ كانت الصّلاءٌ كذلك جائزة 
وإِنما ننكرٌ اختيارٌ ذلك» لأنهما خلافٌ ماصحٌ ره 
حلاثنا عبد الله بن يوسفت حدثنا أحمدُ بن فدح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحدُ بن علي حدثنا 


4 ه- مسألة: هما عيدُ الفطر من رمضان وهر: أوَّلٌ 


حت 


مسلم بن الحجّاج حدثنا يحبى بن يحبى قرأ ت على مالك عن 
ضمرة بن سعيلو امازني عن عبيد الله بن عبا الله بن عتبة بن 
مسعود: أذ عُمَر بْنَ الطاب سل أبَا وقد اللي مَا كان يقرا به 
سول الله عارذ في الفِطر وَالأضلحّى؟ فَقَالَ: كَانَ يه يقرا فيهمًا بق 
وَالقُ آن المجيد دراك السساعة)» , 
قال أبو محمّد: عبيدُ الله أدرك أبا واقد اللْيشي وسمع مده 
غيرٌ هذا. 
أحمد بنْ شعيب أخبرنا محمودٌ بنْ غيلان حذثنا وكيعٌ حدّثنا 
مسعرٌ بن كدام» وسفيان هر الرري - كلاهما عن مغيل بن خالل 
و ل ا 
واختيارنا هوّ اختيارٌ نتافم وأبي سليمات. 


وقذ روي عن أبي حنيفة أنه ذكرٌ بعضّ ذلاك» ومنها - 
لكين فإنّ أبا حنيفة قال: كبر لإحرام شم يتعوَذ م يكبر 
ثلاث تكبيراتب يجهِرٌ بهاء ويرفع يديه مع كل تكبيرقه ثم يقرأ ثم 
يركع: فإذا قام عاذ السجحود إلى الركعة ابوك الوسة قرأ 
فإذا أنم م السّورة مع أمّ القرآن كبر ثلاث تكبيرات جهرأًء يرفم مم 

كل تكبيرةٍ يديه» ثم يكبر للركوع. 

وقَالَ ماللكُ: سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرامء وخمساً في 
الثانية سوى تكبيرةٍ القيام واختلفَ في ذلكَ عن السّلف رضي الله 
عنهم: 

فروينا عن علي *: أنه كان يكبّرُ في الفطرء والأضحى, 
والاستسقاء سبعاً في الأولى؛ وخحمساً في الآخرق بهلي قل 
الخطبق ويجهبٌ بالقراءة. وأنّ أبا بكرء وعمرّء وعثمانٌ: كانوا 
يفعلون ذلك» إلا أن في الطّريق إبراهيم بنّ أبي يحبى؛ وهو أيضاً 
منقطع؛ عن تحمل بن علي بن الحسين: الا عليا. 

وروينا من طريق مالك. وآيوب السّختياني كلاهما عن 
نافع قال: شبهلات العيدٌ مع أبي هريرة فكبّرٌ في الأولى سبع دفي 
الأخرى حمسا قبل القراءة. 

وهذا سند كالشمس. 

ورؤينا من طريق معمر عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
الأسودٍ بن يزيد قال: كاوانن مسكو انا وعنده حِذِينة 57 
موسى الأشعري فسأَطمْ سعيدُ بن العاص عن التكبير في الصّلاةٍ 
يوم الفطر» والأضحى. فقالَ ابن مسعودٍ يكبّرٌُ أربعاً ثم يقرأء شم 


الا 


«هه- مسألة: هما عيذ الفطر من رمضات وهو: أول 


-١ +‏ كتاب صلاة العيدين 


يكبرٌ فيركمٌ» ثم يقومٌ في الثانية فيقرأ ثم يكبّر أربعاً بعد القراءة. 

ومن طريق شعبة عن خالدٍ الحذاء» وقتادة كلاهما عن عبار 
الله بن الحارث هو ابن نوفل - قال: كبر ابن عبّاس يوم العيادٍ في 
الركعةٍ الأولى أربع متكبيراتو ثم قرأ ثم ركب قا قرا في عدر 
ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصّلاة وهذان إسنادان في غاية 
الصّحَي وبهذا تعلق أبو حنيفة. 

قال أبو محمّد: أينَ وجد لهؤلاء رضي اللّهِ عنهم أو لغيرهم 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ما قاله من أن يتعوَدً إرَ الأولى ثم 
يكبرٌ ثلاثاء وأنّه يرف يديه معهن؟ فبطلٌ عن أن يكون له متعلّقّ 
بصاحبب. وأطرف ذلك أمره برفع الأيدي في التكبيرء الذي م 
يصحٌ قط أن رسول الله تئر رفع فيه يديد ونهيه عن رفع 
الأيدي في التكبير في الصّلاةٍ حيث صحّ أن رسول الله يآ كان 
يرفع يديه. 

وهكذا فليكنئ عكسّ الحقائق» وخلاف السئن. 

وروينا من طريق يحبى بن سعيار القطان عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس في التكبير في العيدين. 

قال: يكبّرُ تسعاً أو إحدى عشرة؛ أو ثلاث عشرة - وهذا 
سند في غاية الصّحة. 

وعن جابرٍ بن عبد الله قال: التكبيُ في يوم العيد في الركعةٍ 
الأول أربعا» وفي الآخرةٍ ثلاتأ والتكبيرٌ سبعٌ سوى تكبير الصّلاةٍ 
- إلا أن في الطريق إبراهيم بن يزيد وليس بشيء. 

قال أبو محمّادٍ: وني هذا آثارٌ عن رسول الله يك لا يصح 
شيء منها: منها - من طريق ابن فيعة عن عقيل بسن خالل عن 
ابن شهاب عن عروةً عن عائشة لأا َسُولَ الله يي كان يبر 

في الِطرء وَالأضْحى. فِي الأولى: سَبْعَ م نيرامتو وَفِي لتائيةٍ: 
خمسَ ع كبر أنتوا. 

ومن طربقي عمرو بن شعيبو عن أيه عن عبد اله بن عمرد 

بن العاص عن رسول الله يف أنه قال: «لَكبير ف ني الفطر سَنْعٌ 
في الأولّى رَحَمْسْ فِي الآخيرةء وَالْقِرَامَُ بَعْدَهُمَا كِلْتَاهُمَاه. 

وهذا كله لا يصحُ ومعادَ الله أن ننج بما لا يصع كمنْ 
يحت بابن هيعة وعمرو بن شعيبب إذا وافقا هواه كفعله في زكاة 
الور وق رظكه ريرة راوها إزا عالقا فوا هذا تمل من لي 
دينَ له ولا يبالي بأ يضل في دين الله تعالل ويضلٌ ومنها 0 
من طريق زيدٍ بن الحباب عن عبلو الرّحمن بن ثوبانَ عن أبيه عسن 
مكحول أخبرني أبو عائشة جليسُ ابي هريرة أله حضرٌ سعيدُ بسن 
العاص سَأنَ أبَا مُوسَى الأشّعري» وَحُدذْيْفَةَ بْنَ اليَمَان كيف كان 


سول الله تي يكبرُ في الأخنحىء وَالْفِطر؟ فََالَ بو مُوسَى كَانَ 
كبْرُ أزبعاء تكبيره عَلَى الجَنَاِ قَالَ حُذِيقَة: صَدَقَء قَالَ أبو 


هوم سَى كَذَلِكَ كنت أُكيْرُ بلبْصرَةٍ حَيِتْ كنت عَلَيهمًا. 


قال أبو محمدٍ: عبدُ الرّحمن بن ثوبان ضعيفٌ خوابتز عائشة 
مجهول» لا يدرى من هو ولا يعرفه أحدٌ ولا تصح م رواية عنه 
الس لأنه ليس فيه ما 
يقولون من أربع تكبيرات في الأول بتكبيرةٍ الإحرام؛ وأربع في 
الثاني بتكبير بتكبيرة الركوع: ولا أن الأولى يكبّرٌ فيها قبل القراءق» وني 
الثئية بعد القراعق» بل" ظاهره أربع في كلا الركعتين في الصّلاةٍ 
كلّهاء كما في صلاة الجنازة. 

وهذا قياس عليهمُ لا لَمم؛ لأنّ تكبيرَ الجنازة أربع ققطء وهم 
يقولونٌ: بست في كلتا الرركعتين دون تكبيرتي الإحرام والركوع 
والقيام» أو بعشر تكبيرات إِنْ عدوا فيها تكبيرة الإحرام؛ والقيام 
والركوع» وليس فيه رفمٌ الأيدي كما زعمواء فظهرٌ تمويههمٌ جملة 
- ولله تعالى الحمد. 

قال علي: وأمًا مالك فإنه جعلّ في الأول سبعاً بتكبيرةٍ 
الإحرام» وخساً في الثانية دون تكبيرة القيامء وهذا غيرٌ محفوظ 
عن أحل من السّلفي. وإنما احترنا ما اخترناء لأنه أكثْرٌ ما قِيلٌ» 
والتكبيرُ خينٌ ولكلّ تكبيرة عشرٌ حسناتي: فلا يحقرها إلا محرومٌ» 
ولو وجدنا من يقولٌ: باكثرٌ لقلنا بِء لقول اللّه تعالى: لوَافْعَنُوا 
لير والتكبي خين بلا شك. واختيارنا هو اختيارٌ الشافعي. 
وأبي سليمان ومنها - ما أحدث بدو أميّة من تأخمير الصّلاق 
وإحداث الأذان والإقامةٍ وتقديم الخطبة قبل الصلاة: 1 

حدثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا 
إبرأهيم. 

قالَ أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم 
عن طاووس عن ابن عباس. 


الفربري حدَئنا البخاري عن أبي عاصمء ويعقوب بن 


وال يعو حدثنا أن بو أسامة هوّ حمّادُ بن ألسامة حدثنا 


عبيدٌ الله هوّ أبن عمرٌ عن ناف عن عن ابن عمر. 
ثم اتفق قَ ابن عبّاسِه وابنُ عمر كلاهما يقولٌ «إن رَسُولَ الله 
تيا وبا بكر وَعُمَرَ كانُوا يُصَلُونَ العيدين قَبْلَ الحطبَةٍ فَالَ ابن 


عاو دافا 


عباس وَعْثْمَانُ». 
ومن طريق مالك عن ابن شهابه عن أبي عبيار مولى ابن 
أَزْهرَ قال: نولك اليا ع بن رتطاكه وعئمان بن عفان» 


وعليّ بن أبي طالبوه كلهم يصلي ثم ** يخطب. وبالسَندٍ المذكور إلى 
البخاري: حدثنا إبراهيمُ بن موسى حدّثنا خشاك ات ابن جريج 


-١4‏ كتاب صّلاة العيدين 


أخبرهم قال: أخبرني عطاءٌ عن ابن عبّاس» وجابر بسن عبار الله 
قالا جيعاً: لم يكن يدن يوم الفطرى ولا ير اليس 

قال عليّ: لا أذان ولا إقامة لغير الفريضة والأذانٌ والإقامة 
فيهما الدّعاءً إلى الصّلاةٍ» فلو أمرّ عليه السلام بذلك لصارت تلك 
الصلاة فريضة بدعائه إليهاء واعتلوا: بأنّ الناسَ كانوا إذا صلوا 
تركوهم ول يشهدوا الخطبة» وذلك لأنْهمْ كانوا يلعنون علي بن 
أبي طالب صن فكان المسلمونٌ يفرونَ» وحق لهم» فكيفَ وليس 


الجلوس للخطبةٍ واجباً؟. 
عبد الملك طننا لعزي ع ب را جنا عا رت 


بن أحمد الكرماني حدّئنا الفضلٌ بن موسى السّيناني عن ابن 
جريج عن عطاء هو هرّ ابن أبي رباح السائبب قال 
شهدت مع رَمُول الله تلظ العيد فَصَلَى؛ نم قَالَ عليه السلام: 
مد متنا لكف ب 21 آنا مني الح للم رم 
حب أن يَدْمبَ َلِذْمَبْ». 

قال أبو محمّد: إن قيل: إذ محمد بن الصباح ارسله عن 
الفضل بن موسى. 

قلنا: نعم فكانٌ ماذا؟ المسندٌ زائدٌ علماً لم يكن عند المرسل» 
فكيف وخصومنا أكثرهمْ يقول: إن المرسلٌ والمسندَ سواة؟. 7 

ورؤينا من طريق ابن جريج عن عطاءء قالَ: ليس حقاً على 
الثاس حضورُ الخطبق يعني في العيدين والآثارُ في هذا كثيرة جداً. 


- عن عبد اللّه بن 


2-3 مسألة: ويصليهماء العبثُ والحنٌ والحاضرء 
والمسافرٌ والمنفردٌ والمرأة والنْساءُ: وفي كل قريةء صغرت أمْ 
ابام ب ع 0 مشقة 
اوناع - ني كلانا في القصر في صلا السّفر وصلاة 

- أن صلاة العيدٍ ركعتان فكان هذا عموما» لا يجور 
ا 

وقال تعالى: 9دَافمَلُوا لير والصلاة خير: ولا نعلم في 
هذا خلافاء إلا قولَ أبي حنيفة: إن صلاة العيدين لا تصلى إلا 
في مصر جامعء ولا حجّة لهم إلا شيئاً: 

روّيناه من طريق علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع. 
جامع 
منا أنه لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله تظ. 


وقد 
اط 


86ه- مسألة: ويصليهما العيدٌ., والحرٌ والخحاضرء 


يت 


عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة حدثنا محمد بن النعمان عن أبي 
قيس عن هزيل بن شرحبيل: أنْ علي بن أبي طالب أمرَ رجلا أن 
يصلَيَ بضعفة اناس أربعٌ ركعاتتو في المسجدٍ يوم العيليه فإن 
ضعفوا هذه الرّواية. 

قيل هم: هي أقرى من التي تعلّقتمٌ بها عنه أو مثلهاء ولا 
فرق وكلّهِمْ بجمعٌ على أن صلاة العيديين تصلّى حيث تصلّى 
لحيل 

وقد ذكرنا - حكمّ الجمعةٍ ولا فرق بينَ صلاةٍ العيدين 
وصلاتها في المواطن. 

وقد روّينا عن عمرّء وعثمان رضي الله عنهما: أنهما صليا 
العيد بالناس في المسجد لمطر وقمّ يوم العياه وكان رسولٌ الله 
عن يبررٌ إلى المصلى لصلاةٍ العيدين» فهذا أفضل» وغيره يجزئ» 
لأنّه فعلٌ لا أمرّء وباللّه تعالى التوفيق. 

6- مسألة: ويخرج إلى المصلّى: النْساءُ حتّى الأبكان 
والحيّض وغيرٌ الحيض» ويعتزلٌ الحيِض المصلىء وأمًا الطواهدٌ 
فيصلَينَ مع الَأ ومن لا جلباب لها فلتستعرْ جلباباً ولتخرج» 
فإذا أتمّ الإمام الخطبة فنختارٌ له أن يأنيهنٌ يعظهنٌ ويأمرهن 
بِالصّدققٍ وتستحب طن الصّدقة يومئذٍ بما تيسسرٌ: 

حدئنا عبد الرمن بنُ عب الله حدئنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربري حدَئنا البخاري حدئنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو 
اليا - حثثنا عبد الوارش هو إن سعي اوري اا 


ل يَْمَ العي فلم قَِمَتْ 1 عَطِيّة ًا فَسَألْتَهَ فَقَالَتْ عَنْ 


رَسُول الله تمي أنه قَالَ: لِتَخْرْج العَوَاتِقٌ ذَوَاتُ الخثُور - أو قالَ: 
- شك ليَوبُ - اوَالْحْيْضُ» يَحْمَِلُ الحيِْضُ 
ان هن 2 وَدَعْوَةَ اشن" 


وَدْوَاتٌ الخدُور» 


اسان مج جد اجام ع ردنا لجز را عر سنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا عمرو الثاقدٌُ حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا هشامٌ هوّ ابن حسّان - عن حفصة بنته سيرينَ عن أمّ 
عطية قالت «أمَرَنَا رَسُولُ الله يذ أن نُخْرِجَهُنْ فِي الفِطرء 
نَوَالْسسفن وَذْوَاتَ الخدُور فَأمًا ايض 


وَالأضْحَى: العوَايّقَ 


06 يحْتَرْنَ الصلاةه وَيَشْهَدْنَ الخيْرَ وَدَعْرَة المي كَلْتُ: يا رَسَولَ 


اللي إِخْدانًا لا يكونٌ لَهَا جلْبَابَء قال: لبها أَختهًا مِنْ 
جلبابَاه. 


وبالسّندٍ المذكور إلى البخاري: حدثنا إسحاقٌ هو ابن 


رفت 


إبراهيمٌ بن نصرٍ مدنا عبد الرزاق اخبرنا ابن خريح ١‏ 0 
عطاءٌ قال سمعت جابر بنَ عبد الله يقسولٌ «قَامَ النبي 6 يو 
لطر مَصَلّى د أ بالصّلاق» ثم حَطَب» قم نَل فى ف 
فَذْكَرَهُ َهُوَ َك عَلَى يد بلال وَبلال بَاميط به تُلقِي فيه 
المْسّاهُ صَدَقَةه. 

وقلت لعطاء : أترى حقاً على الإمام ذلسك» يأتيهنٌ 
ويذكرهن؟. 

قال: إنه لحقٌ عليهم» وما لهم لا يفعلونه؟ وبالسّندٍ المذكور 
إلى مسلم حدثني محمد بن رافع وعب بن مياد كلاهما عن عبد 
الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن اووس 
عن ابن عباسٍ قالَ: اشهلات صَّلاة الفطر مم الب غلا وأبي 
بكر وَغَمَرَ وما كص بصلا بن الخطية : م يَخطُب فَنرَلَ 

َي الله تنظ كأني أنطرٌ يه جين يَجْلِسُ لجال بدو ثم أقبلَ 
يسمه حَنّى جَاءَ النْسّاءً وَمَعَه بلال فَقَالَ: #يَا أَيُهَا اللبي إِذَا 
جَادك الات يناعنك عَلَى أن لا يُشْرِكْن بالل شتا قَلا هذه 
ليق ثم َالَ: أن على ذَلِك» فَقَالَت امْرأة وَاحِدَة يهن 0 
يُجبْه يرا مِنْهن: نعَمْيَا ني الله قَال: َنَصَدَفَنَ» قسَط بلالٌ 
توبك م َلَ: هلم د كن أبي وَأمي» فَجَعذَْ يُْقِينَالفنَحْ 
َالَْوَتم في َو بلال». 

فهذه آثارٌ متواترة عنه لظ يز من طريق جابوه وابين عحاسن 
وغيرهما بأنّه عليه السلام رأى حضورٌ النساء المصلىء وأمرَ به 
فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ولا متعلقّ للمخالفب إلا رواية عن 
ابن عمرٌ أّه منعهرن وقذ جاءً عن ابن عمرٌ خلافهاء ولا يجورٌ أنْ 
بظنُ بابنٍ عمرّ إلا له إِذْ منعهن لم يكن بلغه أمرُ رسول الأه يلك 
فإذا بلغه رجعٌ إلى الحق كمافعلّ إِذْ سب ابنه أشدٌ السب إِذْ 
سمعه يقول: ننم النساءً الساجد ليلاء ولا حجّة في أحدٍ مع 
رسول الله يط ولو ادّعى امرقٌ الإجماعَ على صحَةٍ خروج الننساء 
إلى العيدين» وانه لا يحل منعهن: لصدّقء لأننا لا نشك في أن كل 
من حضرٌ ذلك من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أو بلغه مَنْ م 
يحضر: فقذ سلّمَ ورضي وأطاءً» والمانعٌ من هذا حالف للإجماع 
وللسّنةٍ. 


4ه- مسألة: اونستحب السَيرَ إلى العيسد على طريقي 
ا ال الود 


وحدك مسألة: 0 
للعيلر» ثم للجمعةٍ ولا بد ولا يصح أثرٌ بخلافي ذلك» لأنّ في 


- مسألةٌ: ونستحجبٌ الْسَيرَ إلى العيدٍ على طريق 


-١ 4‏ كتاب صلاة العيدين 


رواته: إسرائيل» وعبد الحميدٍ بنَ جعفرء وليسا بالقوئين» ولا مؤنة 
على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافئ ما روياة هما 
وهنا خالفا روايتهما. 

فأمًا رواية إسرائيل» فإنه روى عن عثمانٌ بن المشيرة اعَنْ 
إياس ب ْن أبي رَمْلَة: سمت مَُاويَة سَأل َي بْنَ َقم: ايد 
َع رَسُول الله مذ عِيدينٍ؟ قال: َعَمْ صَلَى اليد أو الها ثُمّ ُ 
رَخْصَ في الحمُحَقَا. 

وروى عبد الحميد بن جعفر: حدثني وهب بن كيسان قال" 
اجتمع عيدان على عه ابن الب فار الخروج حمى تعال 
النهان ثم خرج فخطب فاطاله ثم نزل فصلى ركعتين؛ وم يصل 
للناس يَومكل الوق فقالَ ابن عبّاس: أصاب السئة '. 

قال أبو محمّدٍ: الجمعةٌ فرض والعيدٌ تطوَّعٌ والتَطوّعٌ لا 
يسقط الفرض. 


- مسألة: والتكبيرٌ ليلةَ عيدٍ الفطر: فرض» وهو 
في ليلةٍ عيدٍ الأضحى: حسن. 1 

قال تعالى وقاذ ذكرٌ صومَ رمضان: لوَلِنكْيْنُوا اليد 
وَلِتْكَبرُوا الله عَلَى ما هَدَاكَمْك. 

فبإكمال عد صوم رمضانَ وجب التكبير ويجزئٌ من ذلك 

وأا ليله الأضحى ويومة» ويومُ الفطر: فلم يأتْ به أمرء 
لكنّ التكبيرَ فعلُ خير 0 


إلى المصلى» ا 00 
ذلك, وإِنْ أكلّ يوم الأضحى قبلَ غدوَه إلى المصلى فلا بأس» 
وإِنْ لم يأكل حتى يأكلَ من أضحيّته فحسن» ولا يحل صيامها 
أصلا: 
عن أن نس قال: و 
يكل تَمَرّاتظ. 

قال أبو محمّدٍ: يلزمُ من أوجب ذلك أنْ يوجب: التمٌ 
دون غيرو. 

وتحاس ريق عبد اورقا عي مسري ان 
السّختياني عن نافم قالَ: كان ابن عمر يغدو يوم الفطر من 
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المسجب. ولا أعلمه أكل شيئاً. 
دعن إبراهيم يم التحمي عن اطلقمةء ا أن ابن مسعودٍ 


اغ ستيان الور م مصورس رادي لطر فاق 
إنْ شاءَ طعمٌ يوم الفطره والأضحيى. وإِنْ شاء لم يطعم. 


٠ه‏ مسألة: والتَفْلٌ قبلهما في المصلى حسنٌ فإن لم 
يفعل فلا حرج, لأنْ التنفلَ فعل خير. 
بعدهما. 

قلنا: تعم؛ لأنه عليه السلام كان الإمام وكانٌ مجيئه إلى 
التكبير لصلاة العيلٍ بلا فصلء ول ينه عليه السلام قط -9 
بإيجاب ولا بكراهة - عن التَشُلٍ في اللصلّى قبل صلاة العيل 
وبعدهاء ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام. 

وق صحٌ أن رسول الله تبي لم يزذ قط في ليلةٍ على ثلاث 
عشرةً ركعة» أفتكرهون الرّيادةَ أو تمنعون منها؟ فمنْ قوهمٌ: لاء 
يقن له افزقوابولا سبيل إل فرق 

ورؤوينا عن قتادة: كان أبو هريرة وأنس بِنْ مالي والحسن» 
وأخوه سعيدٌ؛ وجابرٌ بن زيدٍ يصلون قبل خروج الإمام وبعده: 
هي لي المبام: 
اسن يلاق صلاة العيو 
بلس وأخاه سعياء وأا الشعناء ا لي 

وعن علي بن أ يدالب أنه أتى المصلّى فرأى الناسَ 
يصلّون» فقيل له في ذلك فقالَ: لا أكونُ الذي ينهى عبدا إذا 

أهه مساألة: والتكبيُ إثرَ كل صلاق وني الأضحى؛ 
وفي يام التشريق» ويوم عرفة: حسنٌ كلهُ؛ لأنْ التكبيرَ فعلُ خيرء 
وليس ههنا أثرٌّ عن رسول الأّه يلي بتخصيص الآيَام المذكورة 
دون غيرها. 

ورؤينا عن الزّهري» وأ بي وائلء وأبي يوسف؛ وحمّر: 
استحيات التكبير غداةٌ عرفة ة إلى آخرٍ ليام التشريق عند العصر. 

وعن يحبى بن سعيلر القطان» وعبد الرّحمن بن مهدي كلاهما 


٠‏ ه- مسألةٌ: وَالْتَفَلٌ قبلهما في المصلّى حسنٌ فإن 


ا 


ماسحات ن شر 0 :المدب 
يوم عرفة إلى صلاةٍ العصر يوم النحر. 

قال عبدُ الرّحمن في روايته: الله أكبٌ؛ اللّهِ أكبنٌ لا إله إلا 
الله اللّهِ أكيرُ اللّه أكنٌ الحمد لله. 

وعن علقمة مثِلٌ هذا. 

وهو قول أبي حنيفة وعن ابن عمرّ: من يوم النحر إلى 
صلا لق اجر 0 التشريق. 
م ل م ولا 
معنى لمن قالَ: إنما ذلك في الآيام المعلومائت لقول الله تعال 
لريذَكُرُوا املمَ الله في يام مَعْلُومَات». 

وقال: إن يوم النْحرِ يجممٌ عليه ألّه من المعلوماتب وما بعده 
مختلف فيو؛ لأنّه دعوى فاسدة؛ وما حجر الله تعالل قط ذكره في 
شيء من الآيامه ولا معنى لمن اقتصر بالمعلوماتى على يومٍ النحر؛ 
لأن اص يمن من ذللك» بقوله تعالى: عَلَى ما رَرْقَهُم مِنْ بَهيمَةٍ 
الأنعامٍ». 

حا د و ل يدم 
النحر هر من ليام النحر» فبطل هذا القول» وبالله تعالى التوفيق 


- مسألةٌ: ومن لم يخرج يومّ الفطرء ولا يوم 
الأضحى لصلاة العيدين: خرج لصلاتهما في اليوم الثاني وإنّ 0 
يخرج غدوة خرج ما لم تزل الشّمسُ» ؛ لأنه فعلُ خير. 

وقال تعالى: ظوَافْعَلُوا اليْر). 

حلثنا عبد الله بن بيع حدئنا عمرٌ بن عيد الماك حدثنا 
محمد بِنُ بكر حدئنا أبو داود حدئنا حفص بن عمرّ هر الحوضي 
- حدثنا شعبَةٌ عن جعفرٍ بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس 
بن مال عن عمومةٍ له من اصحابه الب ينك «أنْ ركبا ججَاءُوا 
إلَى رَسُول الله تلظ يَشهَدُون أنّهُم روا الهلان بالأشرء فَأمَرَهُمْ 
أن يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا يَْدُوا إِلَى مُصّلاهُمَ). 

قال أبو محمّد: هذا ميل صحيح: وأبو عدر متطوع علب 
أله لا يخفى عليه من أعمامه مسن صحَّت صحبته قن لم تصح 
ا ع ل 
والصحابةٌ كلّهِمْ عدولٌ رضي اللّه عنهم: لثناء الله تعالى عليهم. 

وهذا قول أبي حنيفة. والشافعي فلو لم يخرج في الثاني من 


هع «هه- مسألة: والغناءٌ واللَعَبُْ والزَفِنْ في أيَام 
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الأضحى وخرج في الثالث فقذ قال به أبو حنيفة وهرّ فعل خير عليه السلام. 


يأت عنه نهي. 

8ه مسألة: والغناءُ واللَعبُ والرّفنُ في ليام العيدين 
حسنٌ في المسجد وغيرو. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله حدّثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا 
الفربري حذئنا البخاري حذثنا أحمدُ بن صالح حدثنا ابن وهب 
وأخبرنا عمرو هوّ ابن الحارث - أن محمد بنَ عبد الرّحن هر يتم 
عروة عن عائشة ئشة قالت: «َخَلْتْ عَلَى رَسُول الله يذ وَعِنْدِي 
جَاريان تيان غناء عاش فَاضْطْجعَ عَلَى عَلَى الفِرَاشٍ وَحَوْلَ وَجْهَه 
فدَحَلَ أبو بكر هري وَقَالَ: ِزْمَارَ الشيطآن عند رَسُول الله 
تي فَأمبْنَ عَلّهِ رَسُولُ الله علط ييز فقال: َعْهَا فلن عَمَلَ عَمَرْتَهُمَا 
فَخْرَّجَتاء وكا , 2 َم عتدة يلعب السودان بالدرّق وَالْجِرَابِهٍِ قَإِمًا 
سَلتُ رَسُولَ الله يف وَإمّا قَالَ: تشتهين تنظرين؟ فَقَلْت: :نعي 
امي وراك َي عَلَى د وم يقُول: ُوتَكُمْ يا بَِي أَرْفِدَةَ 
حَنَى إِذَا مَلِلْتْ قَالَ: حَسبك؟ قُلت: انعم قَالَ: َاذْمِي). 

حائنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أححدُ بن قح حدثنا عبلة 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدئنا أحد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني هارونٌ بن سعيد الأيليّ حدثني ابن 
وهبر أخبرني عمرو بن الحارث أن ابنَ شهاب حدّئه عن عروة 
١عَنْ‏ عَائْشَة: أَنْ أبا بكر دمحل عَلَيّهَا وَعِدْدَهَا جَاريئَان في ليام منى 
يان وتَضربَانه وَرَسُولَُ الله تي مُسَجُى بوبه فَلهَرَهُمَا بو 
1 سي َعَهُمايَا با بَكْر فَإنْهَا 


500 هوَابنُ 
عبد اميد - عن هشام هوّ ابسن عروةً - عن أيه اعَنْ عَايَِة 
قَالَت: سه يار و في الْمْجدء فَدَعَانِي الي 
فَوَض نت رسي عَلَى مَنْكِبدِ فَجَعَلْتُ أنظر إلى لَه حَنّى 
00 

وبه إلى مسلم: حدئي محمد بن رافم وعبد بن “ميا 
كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزّهِرِي عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة قال: اينما الحبشَة يَلْعْبُونَ عِنْدَ رَسُول الله 
بجرابهم إِذْ دحل عم بن الطاب فأَهْرَى لبهم ليَحْصِيفُمْ 
ِالْحَصبّاءء ققَالَ رَسُولُ الله 2 دَعْهُمْ , يَا عمرٌ). 

قال أبو محمّد: أينَ يقعٌ إنكارٌ من أنكرٌ من إنكار سيّدي هذه 
الأمَةٍ بعد نبيها :7ك - أبي بكرء وعمرٌ رضي الله عنهما -؟ وقاذ 
ألكرٌ عليه السلام عليهما إنكارهماء فرجعا عن رأيهما إلى قوله 


-١6‏ كتاب صلاة الامنتسقاء 
ه١1‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


4- مسألة: قال أبو محمّد: إن قحط النامُ أو 
أشتِدٌ المطرٌ حتّى يؤذي فليدعٌ المسلمون في إدبار صلواتهمْ 
وسجودهمٌ وعلى كل حال؛ ويدعو الإمامٌ في خطبةِ الجمعةٍ. 

قال عر وجلّ: لال ربكم اذغوني أستَجِبْ لكُمْ». 

قال تعالى: طمَلَرْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَْسُْنًا نَصَرْمُوا وَلَكِنْ قَسَتْ 
لم4 

فإن أراد الإمامٌ البرورٌ في الاستسقاء اص - لا فيما سواه 
- فليخرج متبذّلا متواضعاً إلى موضع المصلّى والنَاسُ مع فيداً 
فيخطبُ بهِمْ خطبة يك؛رٌُ فيها من الاستغفارء ويدعو الله عرٌ 
وجل. 

ثم يحرَلُ وجهه إلى القبلةٍ وظهره إلى الناس» فيدعوً الله تعلل 
رافعاً يديه ظهورهما إلى السّماءء ثم يقلبُ رداءه أو ثوبه الذي 
يتغطاةٌ فيجعلٌ باطنه ظاهرة» وأعلاه أسفلة؛ وما على منكبي مسن 
منكبيه على المتكب الآخرء ويفعلٌ الناسُ كذلك. 

ثم يصلي بهم ركعتين» ؛ كما قلنافي صلاةٍ العيدٍ سواءً بسواءء 
بلا أذان ولا إقامقٍ إلا أن صلاة الاستسقاء يحرج فيها المنبرٌ ِل 
المصلّىء ولا يرج في العيدينء فإذا سلّمّ انصرف وانصرفَ 
الناس. 

حدثنا عبد الرّحمن ب عبد الله حدثنا إبراهيمٌُ بن أحمدَ حدَثنا 
الفربريُ حدّثنا البخساريُ حدّئنا آدم حدثنا ابن أبي ذئبه عن 
الزّهرِيْ عن عبادٍ بن تميم عن عمه - هوّعبة اللّه بن زيدٍ 
الأنصاريٌ - قال: «رَأَيِتْ رَسُولَ الله تاذ يم خَرَج يَسَْمْقِي 
َحَوْلَ إلى الناس طَهْرَه وَاسفلَ الل يدو ثم حَولَ رداك ثم 
صَلَى لَنا رَكعنَينِ جَهَرَ فيهمًا بالْقرَاءَقه. 

حدثها عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن بيد حذثنا حسام بن إسماعيل عن 
هشام بن إسحاق بن عبد الله بن أبي كتانة عن أبيه قال: سمالت 
بِنَعَبُاس عَنْ صَلاةٍرَسُول الله 2 تف في الامنيسقاءء فقَال: خوج 
َسُولُ الله لظ متلا ماي متَضرْعاء فَجَلْسَ عَلى الأب قَلّمْ 
يَحْطْبْ حَطْبتَكُمْ مَذِِ لَكِنْ لَمْيَرَلْ فِي النَضَيْع وَالدْعَاء 
وَالتَكْبِين وَصَلَى َكْعََيْنِ كما كَانَ يُصَلي فِي العيدده. 

قال أبو محمد: أما الاستغفارٌ فلقول الله تعالل: لاسْتَغْفرُوا 


ريك نه كاذ عَمَارا يزيل المقاة عَليكُمْ ينزارا وَينْددكمْ ِأمْوَال 


4ه- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: إن قحط النَاسُ أو 


كلاءع 


وَيَنِنَ وَيجعل كم جنات وَيَجْعَلْ لَكمْ أنهَارً». 

وتحويلٌ الرّداء يقتضي ما قلناه - وهذا كلّه قولٌ أصحابنا 

وقالَ مالكُ: بتقديم الخطبة. 

وقال الشافعي: صلاءٌ الاستسقاء كصلاةٍ العيدٍ. 

وقد روّينا عن السّلف خلاف هذاء ولا حجّة في أحدٍ مع 
رسول الله علك. 

روّينا من طريق عبدٍ الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري 
عن أبي إسحاق السبيعي: أن ابنَ الزبير بعث إلى عبد الله بن يزيد 

عر تلطيي كت الايسيقن بالباس: نخرج 0 بالناس» 
وفيهمٌ: البراء بن بن أرقم فصلّى ثم 

قال أبو محمّد: 0 
وعن أبي بكرء وعمرَء وعثمان؛ وعلي: أنهم كانور يكبرون في 
الاستسقاء» والفطر» والأضحى سبعاً في الأول» وحمساً في الثانية 
ويصلونَ قبلٌ الخطبةٍ ويجهرون بالقراءة» ولكن في الطريق إبراهيم 
بن أبي يحبى» وهر أيضاً منقطع. 

ورؤينا: أنّ عمرٌ خرج إلى المصلّى فدعا في الاستسقاء. ثم 
افترنةا را بعر ش 

قال أبو محمّد: ولا ينم اليهوكُ ولا الجوس» ولا التصارى: 

من الخروج إلى الاستسقاء للدّعاء فقطء ولا يباح هم إخراج 
ناقوس ولا شيء يالف دين الإسلام» وبالله تعال التوفيق. 


ن عازبي» وزبكك 


يفف 


هوه- مسألةٌ: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


- كتاب صلاة الكسوف 


كتاب صلاة الكسوف 


8 ه- مسألةٌ: صلاهٌ الكسرفي على وجوه: 

أحدها - أن تصلّي ركعتين كسائر التطوّع» وهذا في كوف 
الشمس» وفي كسوفي القمر أيضاً: 

حئنا عبدُ لمن بن عبر الل حدثنا إبراهيم بن م أحمد حدثنا 
الفربري حادئنا البخاري حدئنا أبو معمر حدثنا عبد الوارش هو 
ابن سعياو التنوري - حدثنا يونس هو ابن عبياو - عن الحسن عن 
أبي بكرة قال: «حَمَفَت اشم عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله تك 
فرج 0 دَائك حَنَى انتَهى إلى الَنْجبٍ قاب الام فَصَلَّى 
بهم ركعتين ؛ فَانْجَلّت الشمسن» َقَاَ: إِنَّ الشُمْس وَالْقَمَرَ آينَان 
من آيات الل وَإِنّهُما لا يُحْسَقان مس أحبٍ وإ كان لِك 
قَصَّلُوا َاذعُوا حََى يُكْشف مَا بَكُمّْ وَدَلك أذ ابنأ لبي ع 
مات يُقَالُ لَهُ: م فَقَالَ ناس فِي ذَلِكَ». 
حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا أحمدٌ 
الملب ا ل اه 
يونس هوّ أبن عبيلم - عن الحسن عن أبي بكرة «كنا عند رَسُول 
لله تل سفت لضن ام إلى المنجد يَجُرُ رقاته بن 
العَجَلَّتَ فَقَامَ لبه اناس فَصَلّى رَكْعبيِنِ كُمَا يُصَنُوَنَ َلَمًا 
انْجَلَّتْ خطَبناء فَقَاكَ: إن إن الشْمْسٍ وَالْقَمَرَ آينَان مِنْ آَيَاتٍ الله 
يُحَوْفُ الله بهما ياه وَإِنّهُما لا يَيفان لمَوْسٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتَه 
ذا َم كُسُوفَ أَحَدِهِمًا فَصَلُوا حَتى يَنْجَلِيَ. 

وروينا نحرَ هذا أيضاً عن عباد الله بن عمرو بن العاصٍ يوم 
مات إبراهيم ابن رسول الله َي إلا أن فيه تطويل الركوع 
والسجود والقيام. فاخد بهذا طائفةٌ من السّلف: منهح عبد الله بن 
الزبير: صلَى في الكسوفي ركعتين كسائر الصّلوات:. 

فإن قيل: قد خطأه أخوه عروة. 

قلنا: عروة أحقّ بالخطإ؛ لأنْ عبد الل صاحبٌ» وعروة ليس 
بصاحبب وعبدٌ اللّه عمل بعلم؛ وأنكرٌ عروة ما لم يعلم. 

وبهذا يقول أبو حنيفة. 

قال أبو محمد: وهذا الوجه يصلّى لكسوفو الشمس» 
ولكسوف القمر في جماعٍه ول صلّى ذلك عند كل آيةٍ ته 
من زَلزلةٍ أو نحوها - لكان حستأء لأنّه فعلُ خير وإنّ شا 08 
ركعتين ويسلّمْ؛ ثم ركعتين ويسلم هكذا حتّى ينجل الكسوفٌ 
في الشّمس والقمرء والآياث كما ذكرنا. 


حدثنا عبدٌ الله بنُ ربيع حدئنا محمَدُ بن إسحاق بن السَلِيِم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا أحمدٌ بن أبي شعيبب 
الحرَاني حدثنا الحارث بن عمير البصري عن يوب السختياني 
عن أبي قلابةً عن النعمان بن بشير قال: «كسَفت الشّمّسٌ عَلّى 
عَهْدٍ رَسُول الله كذ فَجَعَلَ يُصَلي ركْبيْنِ وكين ويَسْألُ عَنْهَا 
حَنَى الْجَلَس. 

ورؤينا أيضاً قوله عليه السلام 'قَصَلُوا حَنَى تنْجَلِيَ» عن 
بكرة» كما ذكرنا آنفا. 

وعن المغيرة و بن شعبة وعن ابن عمرء وأبي مسعووه بأسانيد 
في غايةٍ الصّحٍَ وهذا اللفظ يقتضي ما ذكرنا. 

وهذا قول طائفةٍ من السّلفي: 

روّينا من طريق وكيع عن سفيان الور والربيع بن صبيح. 

وقال سفيانٌ: عن المغيرة عن إبراهيم النخعي" وقالَ الربيعٌ 

زاون 0 اليد ١‏ بار جالاييينا ل كير 
صلّى ركعتين ركعتين؛ ون شاء ذكر الله تعالل ودعا بعد أن يكير 
قائماء فإذا انجلى الكسوفُ قرأ وركم ركعتين - هذا في الشمس 
والقمر والآيات أيضا: 

حدثا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن ف: حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلمُ بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدئنا عبد الأعلى 
بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيّانَ بن عمير أبي 
عبد الرْْمن بن سَمْرة - وَكَان من أمْحَابه سول الله 8 - 
قَالَ: كنت أرمِي بأسْهُمٍ لي في المديئة في حا رَسُولَ الله ع إذ 
كَسَفْت الشنْس» ينها وَقْلْتُ: وَاللّه لأنظُرَنْ ِلَى مَاحَدَث 
لِرَسُول الله تل في كسُوف الششّمْسء َال: فَأنَه وَهُوَفَائِم في 
الصّلاةٍ رَافِعٌ يَدَيْه فَجَعَلٌ يُسَبْحْ ود يَحْمَدُ وَيُهَلْل وَيُكَبر ويَدْمُو 
حل ير عه فا شير نا رأ ورين وصل دكن 

وإلأ شاءً لكسوف التشمس خاصّة إِنْ كسفت بعد صلاةٍ 
الفجر إلى أنْ يصلَيّ الظهرَ : صلّى ركعتين كما قدمنا. 

وإلأ كسفت من بعلدٍ صلاةٍ الظهر إلى أخذها في الغروب: 
صلَى اربع ركعات» كصلاة الظهر» أو العصر وني كسوفه القمر 
خخاصة: إن كسف بعد صلاة المفرس إل أن تصلىّ العشاءً الآخرة: 
صلَى ثلاث ركعات كصلاة المغرسر. 

وإنا كسف بعد صلاةٍ العتمةٍ إلى الصّبح: صلّى أربعا: 
كصلاة العتمة: 


العلاء (عَسنْ 


5- كتاب صلاة الكسوف 


ههه- مسألةٌ: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


للكت 


بن شعيب أخبرنا حم بن بشار حدئنا عبدُ الوهّاب هوّ أبن عبد 
الجيد التُقفي - حدَئنا خخالكُ هو الحدَا عن أ بي قلابة عن التعمان 
بن بشير قال: «انكَسَّفَت الشّمْسُ علَى عَهَد وسُول الله ع 
فَحرَجَ يج َوه فِعا حَنّى أنَى السلجذء فلم َل يُصَلي بنَا حنٌى 
انْجَلَتْ فَلَما الْجَلَّتَ قَالَ: إن َاساً يَرْعْمُونَ أَنَّ التّمْسَ وَالْقَمَرَ لا 
يَكيقَان إلا لِمَوْس عَظِيمٍ مِن العُظَمَاء وَلَيْسَ كدلِك إن النشَمس 
َاْفَمرَ لا ينكان لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحياتِ4ِ ولكهُما آنَانِ مِنْ 
آيات الله تَعلَى» وإ الله ذا تجَلَى لِشَيء مِنْ لق تشع له فَإِذَا 
رَتُْ ذَلِكَ فَصَنُوا كَأحْدَثٍ صَلاةٍ صَلَيْمُوهَا مِن الكتُويقه. 

فإن قيل: إِنّ أبا قلابة قذ روى هذا الحديث عن رجل عن 
قبيصة العامري. ّْ 

قلنا: نعي فكانٌ ماذا؟ وأبو قلابة قد أدركَ التعمانَ فروى 
هذا الخيرَ عنة. 

ورواة أيضاً عن آخرّ فحدّث بكلتا روايتييه ولا وجه للتَعطلٍ 
مثل هذا أصلا ولا معنى لد وإن شاءً في كسوف الشمس خاصة: 
صلَّى ركعتين. في كل ركعةٍ ركعتانء يقرأ ثم يرك ثم يرفعٌ» فيقراً. 
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ثم يرك ثم 

ثم يقومٌ فيركمٌ أخرى؛ في كل ركعةٍ ركعتان» كما وصفناء ثم 
يسجدٌ سجدتينه ثم يجلس ويتشهد ويسلم. 

وهو قول مالك والشافعي؛ وأحمد» وأبي ثور. 

حدثها عبدُ الرحمن بن عبلد الله حدئنا إبراهيمٌُ بن أحمد حدثنا 
و ل ا ملعو ل بر 
ا ا كر 
تل فَقَمَ قاماً وبلا نوا من قرَاءَة سُورَة البق نم ركع كوعاً 
طَويلاء ثم َه فَمَ قاما ويلا وَهوَ دو القِامٍ الأوّل» ثم ركم 
ُكُعاً طّويلا وَهرَ ُونَ اكع الأول نم سح ثم قَامَ اما 
طبلا وَهْوَ ون القيَامٍ الأؤل» ثم رك كُوعاً طبلا وَهَ دون 
الركوع الأول ثم رهم َم اما طَويلا وَهوَ دُون الام الأول ثم 
رَكَعَ رُكُوعاً طَويلا وَهُوَ دون الركوع الله ثم سَجَد ثْمْ 
انْصّرّف». 

وذكرٌ باقيّ الخبر. 

وروّينا أيضاً مئله عن عائشة رضي اللّه عنها وإ شاءً صل 
في كسوفي الشّمس خاصّة ركعتين في كل ركعةٍ ثلاث ركعات» 

يقرأ ثم يركعٌ ثم يرف فيقرأ ثم يركغ؛ ثم يرف فيقرً نم يركمٌ» ثم 
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يرفعٌ فيقول: 'سمعٌ الله لمن حمده” ثم يسجدٌ 


يرفع فيقول: م سس ار 
بسحت لعل رس وين 
وقد روينا ما يظنُ فيه هذا الفعل 
روّينا من طريق ماد بن سلمة: أخبرنا قتادة عسن عبار اللّه 
بن الحارث عن ابن عباس: أنه صلّى في زلزلةٍ بالبصرقه قامَ 
1 ن فكبرَ أربعاً ثم قرأ ل ؛ ثم رفع رأسه فكبر أربعا 
ثم قرا ما شاءً الله أنْ يقرأ ثم كبرٌ فركم. 
ومن طريق معمر عن قتادة وعاصم الأحول كلاهما عن 
عبا الله بن الحارش عن ابن عباس أنه صلى بالبصر وفي الرّازلةٍ 
فأطال القدرت» ثم ركم ثم رفم رأسه سه فأطال القنوت» ثم ركم ثم 
رفع رأسه فأطالَ القنوت» 0 ثم سجده ثم صلّى الثانية 
كذلك؛ فصارٌ ثلاث ركعات في أ ربع سجداتي. 


عن ابن عباس: 


وقالَ: هكذا صلا الآيات. 

قال قتادة: صلى حذيفة بالمدائن بأصحابه مثلّ صلاة ابن 
ترق الات دن ركام قت بومة مجرون رجفي 
الأخرى مثلّ ذلك. 1 

ومن طريق و الدّستوائي عن قتادة عن عطاء 
عن عبيدٍ بن عمير عن عائشة ةم المؤسينَ قالت: صلاة الآيات 
ست ركعاتم في أربع سجداتو وإ شا صلَى في كسوفي الشّمس 
خاصّة ركعتين في كل ركعة اربع ركعاته يقرأ ثم بركع» م يرفع 
فيقرأ ثم بي يركع» ثم يرفع فيقر أثمٌ يركم؛ ثمّ يرف فيقراأ ثم يركعء 


0 ثم يرف فيقول: سمع الله لمن حمده' ثم يسجدُ سجدتين» ثم 
يفعلُ في الثاني كذلك أيضا سواءً بسواءء ثم يجلس ويتشهدٌ 
ويسلم. 


حلثنا عبد الله بن يوسفف حدئنا أحمدُ بن ققح حذثنا عبد 
الومات بر عدى. نا اعد ره تي جنا لع بن على عدا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيلٌ 
ابن عليّة عن سفيانٌ التُوريُ عن حبيس هرَ ابن أبي تابو - عن 
طاووس عن ابن عبّاس قال: امل يرل الله #القابوين كدت 
لشم نُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ في ربع سسَجَدَات. 

وعن علي ذفن مث ذلك. 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن الى حدثنا يحيى بن سعيلرٍ 
القطانُ عن سفيان الور حدثنا حييبُ هو ابن أبي تابس - عن 
طاورس عن ان عباي اعَن لبي تر أ أنه نه صَلّى فِي كُسُوفي 
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رُم ركم كم قر م ركم ثم راثم كما ثُمْ قَرَأ م ركم ثم 


حت 


هوه- مسألةٌ: صَلاةٌ الكسوف على وجوه: 
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سَجَدَء قَالَ: وَالأخرى مِثْلهًا". 

وهو قول على كما ذكرناء وقاذ فعله أيضاً ابن عباسء 
ثابت روينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن 
جريج أن سايمان الأحول أخبره أن طاوساً أخبره - أن ابن 
عباس: فى إذ كسفة الس - على ظهر صفة زمزم - 
ركعتين في كل ركعةٍ أربع ركعات. 

وعن سفيانَ الثوري عن حبيب بن أبي ثابتي: أنه صلّى في 
كسوفم الشمس ركعتين» في كل ركعةٍ أ ربع ركعاتتي» كما روى. 

وإنأ شا صلَى في كسوف الشّمسٍ خاصّة ركعتين» في كل 
ركعة حمس ركعااتي يقرأ ثم يركع؛ ثم يرفع فيقرأ ثم يركمء 3 


500000 لم يرفع فيقر انبر 0 


يه ل 


حدثا عبد الله بن ربيع 


وحبيب بن أبي 


خدئنا محمّدُ بن معاوية حدّثنا أحمد 
بِنُ شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهِيمَ هو ابن راهويه - حدثنا 
0 الدّستوائي 00 0-0 الآيات 
لا م صلى بس قاد في ريم تاس 

ورؤيناه أيضاً مبّناً في كسوف الشّمس بصفةٍ العمل كذلكَ 
من طريق أبي بن كعبي. 

رت وكيع عن البارك بن فضالة عن الحسنٍ البصري: 
اه 

ل ان 

وروي عن العلاء بن زياد العدري > وهر هن كبار التابعينَ 
00 أنْ يقر 1ه 
الثانية. 

وعن إسحاقّ بن راهويه نحو هذا. 

قال أبو محمّدٍ: لا يحل الاقتصارٌ على بعض هذه الآثار دون 
بعض؛ لأنها كلها سنن ولا يحل النهي عن شيء من السنن. 

فأمًا مالك: فإنْه في اختياره بعض ما روي من طريقي ابن 
عبّاس» وعائشة رضي الله عنهما وتقليد أصحابه له في ذلك: 
درق أصلا لهم كبيرأء وهو أن الثابت عن عائشة» وابن ن عياس 
خلافُ ما رويا ما اختاره مالك كما أوردنا آنفاً. 


ومنْ أصلهمٌ أنّ الصّاحبّ إذا صحّ عنه خلافَ ما روى كان 
ذلك دليلا على نسخه؛ لأنّه لا يتركُ ما روى إلا لآنّ عنده علما 
بسن هي أول من الت ترك» وهذا مما تناقضوا فيه. 

وأمًا أبو حنيفة ومن قلّدهُ: فإنهمْ عارضوا سائرٌ ما روي بأنْ 
قالوا: لم نهذ في الأصول صفة شيء من هذه الأعمال. 

قال أبو محمّد: وهذا ضلاك يؤذي إلى الانسلاخ من 
الإسلام لآنْهمْ مصرّحون بأن لا يؤخحذ لرسول اللّه تنظ سن 
ولا يطاع له أمرٌ: إلا حنّى يوجد في سائر الدّيانةٍ حكمٌ آخرٌ مشلٌ 
هذا الذي خالفواء ومع هذا فهر حمق من القول. وليت شعري 

دا اوس م نه عد 
مثلها وإلا فلاء وما ندري هذا يجب لا بدين ولا بعقل» ولا برأ 
ع تار لمن اساعان: 0 
بها حتَى أجد لهأ نظيرين أو من ثالث قالَ: لا حبّى أجد لها ثلاث 
نظائر والرّيادة ممكنةٌ لمر لا دين له ولا عقلَ ولا حياء ثمّ نقضوا 
هذا فجوّزوا صلاةً الخوف كما جوّزوهاء ول يجدوا لها في الأصول 
نظيراء في أن يقف المأمومٌ في الصّلاة بعد دخوله فيها مختاراً 
للوقوفي لا يصلّي بصلاة إمامةء ولا بن يتم ما بقي عليه. وجوزوا 
البناة في الحدثه ولم يدوا في الأصول لما نظيرأ أنْ يكون في 
صلاته بلا طهارق ثم لا يعمل عمل صلاتدء ولا هرّ خارجٌ عنهاء 
والقرمٌ لا يبالونَ بما قالوا. 

وقالَ أبو حنيفة. وماللك: لا يهرٌ ني صلاةٍ الكسوفي وقالَ 
من احتجٌ لحم: لوْ جهرٌ فيها رسولٌ الله نت لعرف بما قرأً. 

قال أبو محمّدٍ: هذا احتجاج فاسدٌء وقد عرف ما قرأ 


سديل» ولا بقول متقلام» وما 


حدثا عبد الرّحمن بن عبد الله حدثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا 
را لكر ل بوم © 
شهابو عن عروة عن عائشة قالت: جر وَسُوله اله تل في 
صَلاةَ الكسوفم بقِرَّائيفه. 

حدثنا عبدٌ الله بنُ ربيع حدّثنا محمدُ بن إسحاق بن السّليمٍ 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا العباس بن الوليدٍ بن 
يزيد أخبرني أبي حدئنا الأوزاعي | خبرني عسروة ؛ بِنْ الزبِير عمن 
عائشة أمّ المؤمنين: «أنْ رَسُّولَ الله تل قرأ أقِرَاءَةٌ طُويلَُةَ فَجَهَرَ 


بها في صفتها لصلاة الكسوفي. 


قال أبو محمّد: قطمٌ عائشة؛ وعروة؛ والرّهري» والأوزاعي 
بآنه عليه السلام جهرّ فيها: أولى من ظنون هؤلاء الكاذبة. 
وق روّينا من طريق أبِي' بن كعبر «أن رَسُوكَ الله كذ قر 


- كتاب صلاة الكسوف هه ه- مسألة: صلاةٌ الكسوف على وجوه: 


في أول رَكْعَةٍ مِنْ صّلاةٍ الكُسُوف سور من الطُوّل». 

فإِنْ قيل: إِنْ سمرة روى فقال: «إنّهِ عليه السلام صَلّى فِي 
الكُوف لا نَسْمَعٌ له صَوْئأه. 

قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه لم يروه إلا تعلبة بن عبّادٍ العبدي» 
وهر مجهول ثم لوْ صح لم تكن لهم فيه حجّة لأنه ليس فيه أله 
عليه السلام لم يهرْ وإنما فيه الا نُْمَعُ َه صَْتَ وصدق سمرة 
في أنه لم يسمعة ولرْ كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة 
رضي الله عنها التي كانت قريباً من القبلة في حجرتهاء وكلاهما 
صادق ثم لو كان فيه يجهز ' لكان خبرٌ عائشة زائداً على ما في 
خبر سمرة والزّائدٌ أول؛ أو لكان كلا الأمرين جائزا لا ييطلٌ 
أحدهما الآخر فكيف وليسّ فيه شيء من هذا؟. 

قال أبو محمدٍ: ولا نعلمُ اختيارَ المالكيِينَ روي عمله عن 
أحلٍ من الصّحابة رضي الله عنهم ببيان اقتصاره على ذلك 
العمل. 

فإِن قيل: كيف تكونٌ هذه الأعمالٌ صحاحاً كلها وإنما 
صلاها عليه السلام مرّةٌ واحدةٌ إِذّْ مات إبراهيم؟. 

قلنا: هذا هرّ الكذبُ والقولٌ بالجهل: 

حدثنا عبد الله بن ريبع حذثنا محمدُ بن معاوية حدّثنا أحمد 
بِنْ شعيب أخبرنا عبدة بن عبل الرّحيمٍ أخبرنا سفيان بن عيينة 
عن يحبى بن سعيٍ الأنصاري عن عمرة عن عائشة «أَنْ رَسُولَ 
الله يط صَلَّى في كُسُوف - في صيفة زَمُرَمَ - أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ 
وَأرْبَعَ سَجَدَاسَو. 

فهذه صلاة كسوفي كانت بمكة سوى الت كانت بالمدينق» وما 
رووا قع عن أحدٍ' ان رسول الله مث لمْ يصلٌ الكسوفف إلا مرّة 
٠‏ وكسوف الشّمس يكونٌ متواتراء بينَ كل كسوفين خسة أشهرٍ 
قمريق فأي نكرةٍ و في أن يصلّيَ عليه السلام فيه عشراتم من 
المرّاته في نبّته؟ صورة المراصد الفلكيَةٍ لكسوف الشّمس وأمًا 
اقتصارنا على ما وصفنا في صلاقٍ كسوفي القمرٍ لقول رسول الله 
تي «صّلاة اليل وَالنْهَار َثنَى مَثنَى؛ فلا يور أن تكون صلا 
الاخنى يتن إلا يلاه ان لمر جلي نيح بأنها ادل من 

منتى أو أكتر من مثتيء كماجاة في كببوقم الشمس: فيرقف عند 
ذلك ولا تضربُ الشرائعٌ بعضها ببعض بل كلها حق» وإنما قلنا 
بصلاة الكسوفم القمري» والآيات في جماعة لقول رسول الله 
6 : اعلا المَاءَةٍ مَل صلا ار بسع وَعِشرِينَ». 

ويصليها: النسا؛ والمنفرثٌ والمسافرون؛ كما ذكرنا وباللّه 
تعالى التوفيق 


ات 


ليك 


2- مسألةٌ: في القرآن أربع عشرة سجدة. أوّها: 


7- كتاب سُجُود القرآن 


١‏ كتاب سُجُود القَرْآن 


6ه مسألة: في القرآن أربع عشرة سجدة. . أوّفا: - 
ي اتاع سور امراك - ثمٌ في اعد م في التحل -اثئم 
في ' سبحان ” مقي 'كهيعص ” ع في الحج في الأول > ولس 
قرب آخرها - سجدة - ثمٌ في الفرقان - ثم في اللتسلٍ ثمفي 
الم تنزيل - ثم في ص ثم في أ حم ' فلت - ثم في والنجم' 
في آخرها. - ثمَّفي ' إذا السّماءٌ انشقت ' عند قوله تعالى لا 
يسسْجُدُون4 ثم في 'اقرأ باسم ربك ' في آخرها. وليس السجودٌ 
فرضاً لكنه فضلٌ ويسجدٌ هها في الصّلاةٍ الفريضة والتطوّعء وني 
غير الصَّلاةَ في كل وقتبء وعند طلوع الشمس وغروبها واستواتها 
إلى القبلةٍ وإلى غير القبلة وعلى ا وعلى غير طهارةٍ. 

فأمًا التجدات المتصلةٌ إلى ' الم تتزيل 'فلا خلاف فيهاء ولا 
في مواضع السسّجودٍ منهاء إلا في سورة النمل» فإِنّ كثيراً من من الناس 
قالوا: موضعٌ السّجدةٍ فيها عند تمام قراءتك #رَبُ العَرْش 
لتطيم». : 

وقال بعضْ الفقهاء. بل في تمام قراءتك 9وّمًا تُعْلِنُونَ» 
وبهذا نقول» لأنه أقربُ إلى موضع ذكر السّجود والأمر بده 
والمبادرة إلى فعل الخير أولى. 

قال تعالى: سَارعُوا إلى مَغفرة مِنْ رَبَكُم». 

وقالت طائفة: في الحج سجدةٌ ثانيةٌ قرب آخرهاء عند قوله 
تعالى: لوَافْعَلُوا اير لَمَلَكُمْ تَفْلْحُونَ4 ولا نقولٌ بهذا في الصّلاةٍ 
لبتةه لأنه لا يجورُ أن يزاد في اللا سجوةٌ لم يصحٌ به نص» 
والصّلاةٌ تبطلُ بذلك» وأا ني غير الصّلاة فهر حسنٌ لأنه فعلٌ 
خير» وإنما لم نجزه في الصّلاة ؛ لأنّه م يصح فيها سنّة عن رسول 
الله مي ولا أجمع عليهاء وإنما جاءً فيها أثرٌ مرسل. 

وصح عن عمرٌ بن الخطّاب وابنه عب الى وأبي 
السّجودٌ فيها 

روّينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي: حدثدا شعبة عسن 
سعد بن إبراهيم بن عبلو الرحن بن عوفي سمعت عبة الله بنَ 
تعلبة يقولٌ: صليت خلف عمرّ بن الخطّاب فسجد في الحجّ 


الدرداء: 
فيها - وروي أيضاً عن أبي موسى الأشعري: 


وعن مالك عن عبد الله بن دينار: رأيت عبد الله بن عمرٌ 
وعن معمر عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمرٌ: أنه وأباه عمرٌ 


كانا يسجدان 


وقال ابِرنُ عمرّ: لِوْ سجدت فيها واحدة لكانت السّجدة في 
الآخرةٍ أحب إل وقالَ عمرٌ: إنْها فضّلت بسجدتين 

وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن مير عن 
عبد الرّمن بن جبير بن تفير عن أبيسه: أنّ ابا الدّرداء سجد في 
الحجّ سجدتين. 

وروي أيضاً عن علي بن أبي طالبيء وأبي موسىء وعبدٍ 
الله بن عمرو بن العاص. 

قال أبو محمّد: أبنَ المهرّلون من أصحابب ماللكٍ. وأبي 
حنيفة بتعظيمٍ خلافي الصّاحب الذي لا يعرفُ له تالف من 
الصّحابةٍ؟ وقِدْ خالفوا ههنا فعلّ عمرَّ بحضرةٍ الصّحابة لا يعرف 
له منهمْ الف» ومعه طوائفُ مَنْ ذكرناء ومعهمْ حديث مرسلٌ 
مثل ذلك» وطوائفُ من الَابِعينَ ومن بعدهم. 

وبه يقول الشافعي. 

وأمًا نحن م فلا حجّة عندنا إلا فيما ص عن رسول الله مليظ. 

إن قالوا: قذ جاءً عن ابن عباس في هذا خلاف. 

قلنا: : ليس كما تقولوثه نما جاة عن ابن عَبّاس: السجودٌ 
عشرٌء وقد جاءً عنة: ليس في ص السادية قطن الارصية عنه 
خلاف في هذا. بل قد صم عنه السُجودُ في الحجّ سجدتين: 

كما روينا من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي 
العالية عن ابن عباس قال: فضّلتا سورة احج على القرآن 
بسجدتين واختلف قال: :عاص 'سجدة أمْ لاء وإنما قلنا: 
بالود فيها؛ لأنه قد صحّ عن رسول الله 6 يي النجودٌ فيهاء 
وقد ذكرناه قبل هذا في سجود الخطيب يوم الجمعةٍ يقرا 
السيخلة 

واختلف في الستّجود في ' حم '. فقالت طائفة: السّجدة عند 
تام قوله تعالى: إن كنم إياه تَعْبدُونَ؟ وبه نأخذ. 

وقالت طائفة: بن عند قوله: لوَمُمْ لا يَنْأَمُونَ وإنّما 
اخترنا ما اخترنا لوجهين. 

أحدهما: أن الآيةَ التى يسجدُ عندها قبل الأخرى» والمسارعة 
إلى الطاعةٍ أفضلٌ. ْ 

والقاني: أنه أمرٌ بالسّجودٍ واتباعٌ الأمر أولى: وقال بعضّ من 
م يوفق للصّوابي: وجدنا السّجودَ في القرآن إنماهر في موضع 
الخبر لا في موضع الأمر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا هوّ أوَّلُ من خالفه لأنّه وسائرٌ المسلمينَ 
يسجدون في الفرقان في قوله تعالى: لوَإذا قبل لهم امْجُدُوا 


- كتاب سُجُود القآن 


- مسألة: في القرآن أربع عشرةً سجدةً. أوها: 


حت 


لِلرَحْمَنِ قَانُوا ومَا اَحْمَنْ آنَْجُدُ لِمَا تَأمُرنَا وَرَادهُمْ تشُوراً» 
وهذا أمرٌ لا خبرٌ وفي قراءةٍ الكسائيّ وهىّ إحدى القراءات 
التاببةِ: «ألا يَسْجُدُوا لله الّذِي 56 0 ءَ فِي السسمَاوَاتٍ 
وَالأرضٍ»* إلى آخر الآيةٍ بتخفيف "ألا بمعنى: : الاياقومم 
اسجدواء وهذا د وفي النحل عند قوله تعالى: 9وَيَنْعَلُونَ مَا 
يؤْمَرُونَ4. 

وقد وجدنا ذكرٌ السجوو بالخير لا سجودٌ فيه عند أحيٍ. وهو 
قوله تعالى في آل عمرانٌ طلْسُوا سَوَاء مِنْ أَهْلٍ الاب أمةَ قَائَِمَةٌ 
يتلُونَ آيات اللَّه آنَاءَ الل وَهُمْيَْجُُوق». 

وني قوله تعالى: وَالَِينَ ينون لبهم جد وام فصحٌ 
أن القومّ في تخليط لا يحصّلون ما يقولون: 

ورؤينا عن وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق السببعي عن عبد 
الرّحمن بن الأسودٍ قالَ: كان أصحاب ابن مسعودٍ يسجدون 
بالأول من الآيتين. 1 

وكذلك عن أبي عبد الرّحمن السّلمي. 

وهو قول مالك وأبي سليمان. وصحٌ عن ابن مسعود 


وعلي: أنهما كانا لا يريان عزائمَ م السّجودٍ من هذه المذكورات إلا * 


الى وحم 'وكانا يريانهما أوكدُ من سواهما. 
من المفصّل. 

وروي ذلك عن ابن عباسء وزيا بن شابتو: وخالفهما 
آخرونٌ من الصّحابق كما نذكد إن شاءً الله تعال» بعدَ أنْ نقول: 


صحّ عن رسول الله ينظ السجودٌ فيهاء ولا حجّة في أحادر دونه 
ولا معة: 


وقالَ مالك: لا سجودٌ في شيء 


حدثما عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فنح حدثنا عبد 
الومّاس بن عيسى حدئنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا محمد بن امتى حدثنا محمد بن جعفر 
تسر 0د 

اه 
عبد الملك بن أينَ حذثنا أحمدُ بن محمد البرتي القاضي حدثنا 
مسدَدٌ حدثنا يحبى هو ابن سعير القطَّانُ - عن سفيانَ الثوري عن 
آيوبَ بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: «سَجَدْنًا 
مَعَ وَسُول الله تل في: وَالنْجْم واقرَأ بامئم رَبك». 

وبه يأخذ جمهورٌ السّلف. 

وروينا من طريق مالك عن عبد الرّمن الأسرع عواين 
0 بريه اسان 1ت والنجم إذا هوى ' فسجد 


فيهاء ثم قامَ فقراً بسورةٍ أخرى. وأنه فعلّ ذلك في الصّلاةٍ 
بالمسلمين. 

وعن أبي عثمان النهدي: أن عثمان بنَ عفان قرأ في صلا 
العشاء ب #والنجم4 فسجد في آخرهاء ثمّ قامَ فقراً ب ب #والتين 
والرّيتون» فركعٌ وسجدَ» فقرأ سورتين في ركعةٍ. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم بن أبي التجود عن زر 
بن خيش عن على بن بي طالسبر قال العزائم أربع: الم تتزيل” 
وحم اليه ''والنجم '' واقرأ باسم ربك ” وعمن شعبة عن 
عاصم بن أبي النجوده عن زر بن حبيش عن ابن مسعوو قال 
عزائم السجود أربع: الم تنزيل * وطاح» و«التجم» ولإاقرأ 
باسم ريّك#. 

وعن سليمان بن موسىء وآيُوبَ السّختياني كلاهما عن نافم 
مولى ابن عمرّ قالَ: إِنّ ابنَ عمرّ كان إذا 0 جل 

وعن «المطّلِب : بن أبي وَدَاعَةَ قَال: سَجَدَ رَسُولُ الله فلي 8 في 
لخم وَلَمْ أَسْجُدْ - وكا مُركاً حيتي - قالَ: فَلَنْ أدَعَ جود 
فيها آبدا» أسلم المطَلبُ يوم الفتح. فهذا عمرُء وعثمان» وعلي» 
بحضرة ة الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وهم يشتْعون أقل من هذا. 
وبالسّجود فيها يقول: عبد الرّحمن بن أبي ليلىء وسفيان. وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمنُ وداود. وغيرهم. 

قال أبو محمد: واحتج المقلّدونَ مالاشر مخبر: 

روّيئاه من طريق يزيد بن عبد الله ب بن قسيط عن عطاء بن 
يسار عن زيل بن ثابتي قال: اقَرَأَتُ عَلَى رَسُول الله بتر وَالنْجْمٍ 
قَلَمْ يِسْجُدْ فيها.. 

قال أبو محمّلٍ: لا حجّة هم في هذاء فإنه لم يقل: إن الني 
قال: لا سجوة فيهاء وإنْما في هذا الخبر حجّة على من قالَ: 
إن السّجودٌ فرض فقط. 

وهكذا نقول: إن السّجوة ليس فرضاء لكنْ إِنْ سجد فهو 
أفضلٌ وإ ترلة فلا حرج ما لم يرب عن السمنة. 

وأيضاً: فإ راوي هذا الخبرٍ قذ صح عن مالك أنه لا يعتمد 
على روايته - وهو ابن قسيط - فالآنَ صارت روايته حجَّةٌ في 
إبطال السسنن» على أنه ليس فيها شي ما يدّعونة وموّهوا أيضاً 

رويناه من طريق حمادٍ بن سلمة عن حميار عبد عن كز هر ابن 
عبد اللَّهِ المزني - أن أبا سعيدٍ الخدريٌ قالَ: «إِنُ وَسُوَلَ الله نع ا 
كَان يَسْجُدُ بِمَكَة لدجم فَلَمًا َم ليئة رَأَى أبُو سياد سَعِيدٍ فِيمًا يَرَى 
النَائِمُ كَأنهِ يكنب مسُورَةَ صء فَلَمًا أتى عَلَى السسَّجْدَة: سَجَدَتَ 


يدك 


توا وَالقَلَمُ وَالشّجَنٌ وَمَا حَوْله مِنْ شيء. قَالَ: فأَخبرت 

سُولَ اللّه يق تيا فَسَجَدَ فيهد ورك نِّم فهذا خبرٌ لايصح؛ 
ا إلاأنه 
اي لان راحو اتنا 


رويناه آنفاً من قول أبي هريرة «إِنّ رَسُولَ اللّهِ ا مسَجَدَ 
بهم في النجم؟ وأبو هريرة متاخ الإسلامء وَإنْمًا املع ةك 
خيبرَ؛ وني هذا الخبر أن ترك السّجودٍ فيها كان إثرٌ قدومه عليه 
السلام المديئة وهذا باطل وموهوا بخبر 

رؤيناه من طريق مطر الورّاق ا معن ابن عباس اَن 
َسُولَ الله يط لَمْ يَسْجُد في المقَصَلٍ م َم اليئقه. 

ا ا 
إثرَ هذا إِنْ شاءً اللّه تعالى: وعلَّةٌ هذا الخبر هرّ أن مطراً سيَئٌ 
الحفظ. 

ثم لو صحٌ لكان المثبتُ أولى من الثاني» ولا عمل أقوى من 
عمل عمرًء وعثمانٌ بحضرة الصّحابة بالمدينةٍ» وباللّه تعالى 

وذكروا أحاديث مرسلة ساقطة» لا وجه للاشتغال بها لما 
ذكرناء وأا إذا السّماءُ انشقت واقرأ باسم ريّك فإن عبد الرّحن 
بن عبر اللّه: 

حدثنا قال: عه ررس ب امد سيا التريري حدنا 
البخاري حدئنا مسلم , ل ا حدثنا 
هشامٌ التستوائي عن يحبى هو ابن أبي كثير - عن أبي سلمة عن 
ذه ارخ ب ور 01 «يِت با مير سَجَد في إذا الَمَاء 
فقلت: يا أبا هِرَيْرَة أَلَمْ أَرَكَ تَمْجُدُ؟ قال: َْلَم أرَ النبي 
تل سَجَ لم أَسْجُد بهه. 


انْثَقّت» فَقلتُ 

ومن طريق مالك أيضاً عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة 
بن عبد الرحن عن أبي هريرة مثله. 0 

حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 
الومّابو بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدثنا أحدُ بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرّو الناقدٌ 
حدثنا سفيانُ بن عبينة عن أيُوبَ بن موسى عن عطاء ء بن ميناء 
عن أبي هريرة قال: «سمَجَدنَا مَعَ رَسُول الله تفط في: إِذَا السّمَاءُ 
انشقت وَافْرَأ بام رَبّك». 

قال أبو محمّدٍ: هذا يذب رواية مطر التي احتجّوا بها. 

ومن طريقي الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيبهٍ عن 
صفوانَ بن سليمٍ عن عبد الرّحمن الأعرج عن أبي هريرة: ١سَجدَ‏ 


- مسألةٌ: في القرآن أربع عشرة مجدةٌ. أوَها: 


-١١‏ كتاب سُجُود القُرآن 
رَسُولُ الله فير في إِذَا السّمَاءُ انْشَقت وَاقَوَأ اسم رَنَكَ2. 
ورؤيعاة من طرق كتبزة متواترة كالشسري» اكتفينا منها بهنذا. 
000 
مهدي» والمعتمر بن سليمان كلهم قال: حلثنا قرَة هو ابن خالو - 
عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قال: ' اسجد: أبو بكر» وعمرٌ 


ا إذا السماءً انشقت "ومن هوّ خيرٌ منهما أزاة عبد الرّحن, 
والمعتمدٌ ” و: َ: اقرأ باسم ربك وهذا أثرٌ كالشّمس صحة. 


وقد ذكرنا عن علي» وابن مسعود آنفاً: عزائم م السّجود: ' الى 


لوحم" والنجمٌ * ' واقرأ باسم ربك . 


ومن طريق شعبة عن عاصم ب بن أبي النَجودٍ عن | بي رزيسن: 
ترأعجاز بن انر إذا السماءٌ اتشقّت 'وهرّيخطبه فنزلٌ 
وعن الثقات: أيوب» وعبيد الله بن عمرّ وسايمان بن 
عمو عن تافر أن ابنَ عمرّ كانَ يسجدٌ في: ' إذا السّماءُ انشقت 
3 'واقرأ باسم ربك '. 

وهو قول أصحاب ابن مسعودء وشريح» والشعي وعمرٌ بن 
عبدٍ العزيز أمر اناس بذلك والشّمي' وأبي حنيفة. والأوزاعي, 
وسفيان” القوري» والتافعي» وأحمت وإسحاق, وداو 
وأصحابهم؛ وأصحاب الحديث؛ وأمّا سجودها على غير وضوء؛ 
وإ غير القبلة كيف ما يمكنٌ» فلأنها ليست صلاده وقذ قال 3 
السلام: اصّلاة اليل وَالنهَار مث مَنَى؛ فما كان أقلّ من ركعتين 
فليسّ إلا أذ يأني نص بأنّه صلا كركعة الشوفب والوتسره 
وصلاةٍ الجنازةق» ولا نص في أن سجدة التلاوة: صلاة. 

وقد روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وسعيلٍ بن 
المسيّبٍ: توموئٌ الحائض بالسّجود. ْ 

قال سعيدٌ: وتقول: رب لك سجدت. 


وعن الشعبي: جوازها إلى غير القبلةٍ. 


- كتاب سُجُود الشكر /اهه- مسألةٌ: سجودُ الشّكر حسنٌ إذا ورد لله تعالى 
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/ه- مسألة: سجوٌ الشكر حسن إذا وردت لله 
تعالى على المرء نعمة فيستحبُ له السّجِونُ لآن السّجوة د فعلٌ 
خير» وقذ قال الله تعالى: لوَافْمَنُوا الخيرَ). 

وم يات عنه نهِيّ عن البَى تلخ 

بل قد حدئنا عبد الله بن يوسف حادئنا أحد بن فح حدّثنا 
+ قدي ع عقا امار عثر تدكا لع د عل 
حدئنا مسلم بن الحجّاج حذثنا زهيرٌ بن حربم حدئنا الوليٌ بن 
مسلم سمعت الأوزاعي قال: حدثنا الوليدُ بن هشام المعيطي 
حدثنا مَعْدَانُ ْنُ أبي طَلْحَة اليممُرِيُ قَالَ: الْقِيِتُ نوبَانَ مَولّى 

سول الله تك فقت له: أَخبزني بعمَلٍ يُدْحلِي الله به انهه أو 
1 حَبُ الأَغْمّال إِلَى الله َعَالَّى 5 َقَالَ: سََلْت رَسُولَ اللّه 
تلط هما ست لقا َك ةالوو لله تعالى» ذلك لا 
تسْجُدُ لله سَجْدَةٌ إلا رَفَمَكَ الله - عَرْ وَجَلَّ بها دوه وشظ 
عَنْكَ بهَا حَطِيئَة َال مَعْدَاُ: م ليت أبَا ارا َسَالنِ فَقَالَ مِئْلَ 
ككل لن لوا 

قال أبو محمّد: الوليدُ بِنُ هشام من كبار أصحاب عمرّ بن 
عبد العزيز لفضله وعمليء وباقي الإسناد أشهِرٌ من أنْ يسألَ 
عنهمٌ وليس لأحد أنْ يقول: إِنْ هذا السّجودٌ إنما هو سجودٌ 
الصسّلاةٍ خاصّة؛ ومن أقدمّ على هذا فقد قال على رسول اللَّه 
ييا ما لم يقل بل كذب عليه إِذْ أخبرٌ عن مراده بالغيب والظَّنٌ 
الكاذبب. 

وقد روينا عن أبي بكر الصّدّيق: أنه لا جاءه فت اليمامة: 


سوجدك. 


وعن علي بن أبي طالسم: أنه لا وجدَ ذو النَّدِيةٍ في القتلى: 
سجة؛ إذْ عرف أنه في الحزب المبطل» وأنه هر الح وصحٌ عن 
كعب بن مالك في حديث تخلّفه عن تبولك: آنه لماتيب عليه: 
سجد ولا مخالف لهؤلاء من الصّحابة أصلاء ولا مغمرٌ في خبر 
كعبر البنّة. 1 


تت 


6 


4ه ه- مسألة: غسلٌ المسلم الذّكر والأنثى وتكفينهما: 


4- كتابُ الجنائز 


8 كباب الجنائز 


-١‏ صلا الجََائٍْ وَحُكُمْ المولّى 


هه مسألةٌ: : غسلٌ المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما: 
فرض» ولا يجورُ أن يكون الكفنٌ إلا حسناً على قدر الطاقةٍ. 
وكذلك الصّلامٌ عليه: 

حذثنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله حذثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
زرو جا البخارها علنا 0 كرا اي اليا 5 
5 فَقَالَ: 0 تنا أوسا أو د إِنْ 2 
ذَلِكَ» وذكرٌ الحديث. 

وس ا 0 
الفرض نص آخر. ولا خلاف في أن نّ حكم الرجل والمرأةٍ في ذلك 
سواءٌ» ويجاب الغسل: هرّ قرلُ الشافعي, وداوة: والعجب تن 

لا يرى غسلَ اميت فرضاً وهو عملٌ رسول الله تي وأمرم 
وعمل أهل الإسلام مذ أوّله إلى الآن. 

حدّثنا عبدٌ الله بنُ يوسف حدثنا اد بن فح حذثنا عبد 
الع م اللي الخ ا 
ل اك ماني و ب يه 
عد لل من لاا حل ود كر مدر 


000 
ورؤينا عن ابن مسعود: أنه أوصى أن يكفّنّ في حلّةٍ بمائيئ 
درهمه وعن ابن سيرين: كا ياك نيول اغنام تيسن كقة 

فإِنَهِمْ يتزاورون في أكفانهم. 
وعن حذيفة: لا تغالوا في الكفن» اشتروا لي ثوبين نقيين. 
قال أبو محمّدٍ: هذا تحسينٌ للكفن: وإنّما كره المغالاة فة 
وعن أبي سعيدٍ الخدري: له قل لأشيه وابن عم ولفيرهما من 
أصحاب البَى يلي احملوني على قطيفة قيصرائية وأجمروا علي 
أوقيّة مجمر وكفنوني في ثيابي التي أصلي فيهاء وفي قبطية في البيت 
معهاء الذي روي عن أبي بكر رضي الله تعال عنه في أن يغسلٌ 
التُوبُ الذي عليه ويكفْنَ فيه وفي وبين آخريسن: تحسينٌ للكفن» 


وحتى لْ كان خلافٌ لوجب الرّدُ إلى رسول الله عثظ. 


64- مسألة: ومن ل يغسّل ولا كفن حتى دفنٌ: 
وجب إخراجه حتى يغْسّلَ ويكمْنَ ولا بدّ: 

حلثا عبدُ الرمن بن عبد الل حدئنا إبراهيم بن أحمد حدئنا 
الفربريُ حادئنا البخاري حدئنا علي بن عبد الل حددثنا سفيانٌ هو 
ريه - قال عمرو بن دينار سمعت جابرٌ بنَ عبد اللّهِ قال: 
«أنَى رَسُولُ الله #قز عَيْدَ اللّه : بن بي بَعْدَمَا دل فِي حُتْرَيَف 
َأ ب رج فَوَضعه عََى ريه ولت حلي من ريق وَألْسمّه 
تمِيضاة. 


قال أبو محمّد: أمر الي ع و عي بالغسل والكفن ليس محدودا 
بوقتي» فهو فرض أبنأ روزن تطح الخلك ولا فرق نين بعلن 


بالبلى وبين تقطعه بالجراح» والجدري» لا يمنعٌ شيءٌ من ذلك من 

٠ه‏ مسألة: ولا يجودُ أن يدفنَ أحدٌ ليلا إلا عن 
ضرورةٍ ولا عند طلو بع الشمس حتى ترتفع ولا حينَ استواء 
الشمس حتّى تأخدٌ في الزُوال» ولا حينّ ابتداء أخذها في الغروبي» 
ويتصلٌُ ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني والصّلاةٌ ة جائزة عليه 
بوانت ان 
ندعب ار مس تامش مزعدد 
اللّه يقولٌ: ا ا 
أنْ يَضْطْنٌَ إلى ذَلِكَ2, 

قال أبو محمّلٍ: كل من دفنَ ليلا منه عليه السلام؛ ومن 
أزواجهء ومنْ أصحابه رضي الله عنهم: فإنما ذلك لضرورةٍ 
أوجبت ذلك» من خوفي زحامء أو خوفه الحرُ على من حضرً 
وحرٌالمدينة شديثٌ أو خوف غير أو غير ذلاك تنا يح الدّفنَ 
ولاك الاي بال ا 
اللمترار فل انة من سعيو جر للج أنه كره الدَفن ليلا: 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حلدئنا احدُ بن فح حدّثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الماح حئئنا يمبى بن يحجى حذئنا عب اله ب وه 
يقول: الث سَاعَاس كان رَسُولُ الله ل يَهَى أن صل فيق 


8- كناب الجنائز 
أو أن تبر بهن مَوتَانَا: جين تَطلُعُ امن بَازِعَةَ حَنى ِ تَرتَقِمَ 
وَحِن يوم فَائِمٌ اير حَنّى نَل النشمْسُ وَحِينَ نُضَيِّفْ 
للْعْرُوبٍ حَتى تَغْرُب".. 

قال أبو محمّد: قذ بيْنا قبل أنّ الصّلاة المنهى عنها في هذه 
الأوقات إِنما هي التطوّعٌ المتعمّدُ ابتداؤه قصداً إليه. 

وكذلك كن صلاة فرض مقضيَةٍ تعمد تركها إلى ذلك 
الوقتب وهو يذكرها فقطء لا كل صلاة مأمور بها أو مندوبي 
إليهاء وبالله تعالى التوفيق. 


61- مسألة: والصّلاة على موتى المسلمينٌ: فرضصٌ 
حدثنا عبدُ الله بنُ بيع حدثنا محمدُ بن معاوية حدئنا أحمدُ 
بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ أخبرنا أبو داود هر 
الطبالسي 


سحعت عب الله 


اناي من لما بن صا الل د مرهبه 
بن أبي قتادةَ عن أبيه 31 رَسُولَ الله ا يف أبئ 
ِرَجُلٍ مِن الأنصّار لِيُصَلْيَ عَلَيِقِ فَقَالَ علكا: لور فلي 
صَاحِيكُم فَإِنّ عَلَيْه ديْناً) وذكرٌ الحديث» فهذا أمرٌ بالصّلاةٍ عليه 
عَعوم 

وروي مثلٌ ذلك أيضاً في الغال. 


؟١مه‏ مسألة: حاشا القتول بأيدي المشركين خاصّة في 
سبيل الله عرٌ وجل في امعركةٍ خاصة فإنّه لا يغسَلُ ولا يكَنْ» 
لكنْ يدفنٌ بدمه وثيابي إلا أله يتزع عنه السلاحٌ فقطء وإنذ صلّيَ 
عليه: فحسنٌ وان لم يصل عليه: فحسن» فإِنْ حمل عن المعركة 
وهرّ حي فمات: غسّلَ وكفنَ وصلَّي عليه: 

حدئنا عبدُ الرحمن بن عبد الل حدئنا إبراهيم بن 
الفربريُ حدّثنا البخاري حدثنا عبدُ اللّهِ بن يرسف حدثنا اللي 
هو بن سعلر - حذئني ابن شهابه عن عبد الرّحمن بن كعب بن 
مالك و عن جابر بن عبار اللّه: أنه ذكرٌ قنلى أحدٍ وقال: (إن رَسُولَ 
لله يذ أَمرَ يدفم في دِماتِهِمْ وَلَمْيُحَسَنُوا وَلَمْ يِصَلَ عَلَيهمْ. 

وبه أيضاً إلى اللَيثِ بن سعار: حدثي: يزيد بن أبي خسو عنن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر الجههئ «أنْ رَسُولَ الله تيز حَرَجَ 
يَْما َصَلَّى عَلَى أهل أَحدٍصَلاتَه عَلَى السب ثم اصرف إللئن 
الِب وذكرٌ الحديث: 

قال أبو محمّد: فخرج هؤلاء ا 
والغسلء والصّلاةٍ - وبي سائرٌ من قتله مسلم, أو باغء أو 
ارب أو رفسم عن المعركة حياً - علنى حكم سائر الموتى» 
وذهب أبو حنيفة إلى أنْ يصلى عليهم: 


أحمدت حدثنا 


9- مسألة: والصّلاةٌ على موتى المسلمين: فرض: 


م 

قال أبو محمدٍ: ليس يور أن يترك أحدُ الأثرين المذكورين 
للآخرء بل كلاهما حقّ مباح» وليسَ هذا مكان نسخ؛ لأ 
استعمالهما معاًممكنٌ في أحوال مختلفةٍ. 

وق صصح عن النيئ تنا «أذ البَطُونه والْمَطمُونء لغيه 
وَالْحَرِيقَ وَصَّاحِبَ ذَاتٍِ الجنبي» وَصّاحِبٌ هدم وَالْمَرَْة تمُوت 
بجمْع: : شهَدَاءً كُلهُم. 

ولا خلاف في أنه عليه السلام كفن في حياته» وغسّلَ من 
مات فيهمْ من هؤلاء» وباللّه تعالى التتوفيق. 

وقد كانَ عمرٌء وعثمانُ» وعلي - رضي الله عنهم: شهداءَ 
فغسّلواء وكقنوا وصلَّىّ عليهؤ ولا يصح في ترك المجلود أئرٌ؛ لأنّ 
ا 


ىه مساألة: وإعماقٌ حفير القبر: : فرض» ودفنٌ 
المسلم: فرض وجائرٌ دفن الاثنين» ثلاث في قبر واحاب؛ ويقدم 
أكثرهم قرآناً. 

حدائنا عب الله بن ربيم حدثنا عحمد بن معاوية حدثدا أذ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن معمرٍ حدثنا وهب بن جرير بن حازم 
حدثنا أبي قال: سمعت حيداً هر ابن هلال تعن شعلداين هشام 
بن افر عن آبيه. قال: الما كَانَيَْمُ أَحدٍ أصييب مَنْ أصيب من 
المسْلميث َأصَاب النَاسَ جرَاحَات» فََالَ رَسُولُ الله جل ا تنيز احَيْرُوا 
واسشراء واثوا اتن وااطة وي القترء وقننوا أقنيق 
قرْآنا». 

وبه إلى أحمد بسن شعيب: أخبرنا محمد بن بشار حدثنا 
[مكتحاق ابن توسافت حدتكا امعان هر السورع حا من يدر 
احجان حو عن بن تقال شن نيكام بز كام كال «شَكونًا 
إِلَى رَسُول الله تنظ يوم حب فقن َا وول الل الحَفَرُ عَلَينَا 
ِكل إنسَان: شدي فَقَالَ رَسُوكُ الله تاي احفِروا وَأعْوقوا 
وََضْينوا وَادْفِنُوا الافين وَاللانََ في قَبْر وَاجِدٍ وَقَدُمُوا أَكُتَرَهُمْ 
آنا فلمْ يعذرهمْ عليه السلام في الإعماق في الحفر: 

حدثنا عبدُ الرحمن بن عبد اللّه حذثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
ارا ار ا اا اي 
0 7 كان لبي ا يَجْمَعْ يبن 
جين من قَلّى أَحْدٍ في الوب الواجي نّم يَُولُ: أيْهُم أكْثْرٌ 
أخذاً للقرآن» فَإِذًا أَشييرَ له إلى أَحَدِهِمًا قَدْمّهِ فى اللّحْدا. 


85 مسألة: ودفنٌ الكافر الحربي وغيرو: فرض: 


يدك 


حدئنا عبدُ الرحن بن عبل الله حدثا إبراهيم بن أحمد حدثنا 
الفربريُ حدثنا البخاري حدئنا عب الله بن محمّدٍ سمع روح بن 
عبادة حدّثنا سعيدُ بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكرٌ لنا أنسُ بن 
مالك: «آن وَسُولَ الله تيز مر يوم در بأرْبَعةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلا 
ص صَنَادِيدٍ ريش قَقُذِفُوا فِي طَوِي مِنْ أطْرَاء بَدْر خيش 


مُخْث). 
ب 


وقلا صحّ نهيه عليه السلام عن امثلةٍ. وتركُ الإنسان لا 
يدفن: مثلة. 

وصحٌ أن «رَسُولَ الله اط أمرَ إِذْ قت بي فريظة بن تُحْقَرَ 
ختادق وَيُلْقَوا فِيها»: 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا حمّدُ بن معاوية حدئدا أحملد 
بن شعيب أخبرنا عبد الله بنُ سعيدٍ حدثنا يحبى هوّ ابن القطّان 
- عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي بح اجينة بن 
كعب عن علي بن أب بى طالبي قال: «قل لشي ت: إن عَمّكَ 
الضتلا ف مات فم بزاريا؟ قال: اذْهَبْ قَوَار أَبَالة» وذكرٌ باقي 
الحديث. 

ومن الف ل 

و50 
بنَ أبي سفيانَ يحدث عن الشعي: أن آم الحارث بن أبي ربيعة 
ماتت وهي نصرائيّة» فشيّعها أصحابٌ النيّ ل 


هك مسألة: و فضل الكنن للمسلم: ثلائة أثواب 
ا ا .ولا عمانة ولا 
سُراويل: ولا قطرة: والمرأً ة كذلك» وثوبان زائدان. 

فإن لم يقد له على أكثر من ثوسه واحدٍ أجزأة. 

إن لم يوجذ للاثنين إلا نوب واحدٌ: أدرجا فيه جميعاً. 

وإت كفن الرّجل» والمرأة بأقل أو أكثرٌ فلا حرج: 

حلثنا عبد الرّحمن بن عبد الله حذثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربريٌ حدئنا البخساري حدّئنا إسماعيلٌ بن أبي أويس عن 
مالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت» ١كفْنَ‏ ابي 
تي فِي ثَلانّةٍ نَةٍ أَنوَاب بيض سُحُولِية ليس فِيهَا قَييِصُ وَلا 
عِمَامَة): 

قال أبو محمّد: ما تير الله تعالى لنبيّه إلا أفضل الأحوال. 


وبه إلى البخاري: حدثنا مسدَدٌ حدثنا يحبى بن سعيدٍ القطانٌ 


ه- مسألةٌ: وأفضلٌ الكفن للمسلم: ثلا أثواب 


8- كناب الجنائز 


عن عبيل الله هو ابن عمرٌ معي ال تار عدر 01 إن 
عَبْدَ اللّه ؟ بن أي ما تُوفْيَ جَاءَ ابنه إِلَى الب عل 8 فقَالَ: أَعْطِنِي 
فَميِصّك َه فيد وَصّل علي وَاسغِْ لَه أغطه فَِيصَهُ وَقَالَ 
ل آذْني صل عَلَيه وذكرٌ الحديث. 

وبه إلى البخاري: حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدثنا 
أبي عن الأعمش حدثنا شقيق حدّثنا حْبَابُ قال: لمَاجَرْنَا مَعَ 
رَسُول الله تيا تيس وَجْه اللو فََقَمَ م أَجْرَْا عَلَى الل فَمئًا مَنْ 
مات لَمْ َكل من أجره شت منهُم: مُصْعَبُ بن عُمَيِْ قل يَوْمَ 
أَحْبٍ فَلَمْ نجذ مَا تكد إلا برْدةه إِذَا عَطَينَا بها رأْسَّه خَرَجَتْ 
رجلاة وَإِذا عَطَينَا جلي خترّج رمه َأمَنًا الي جا أن تُغَطَيَ 
رَأْسَهُ وََنْ نَجْعَلَ عَلَى رجْليْه مِن الإذخيره. 

قال أبو محمّدِ: هكذا يب أن يكفنَ من لم يوجذ له إلا 
تون وَاحد لا بيعم كله 

قال أبو محمّدٍ: وههنا حديث وهم فيه راويه: 

رويناه من طريق أحمد بن حتبل عن الحسن بن موسى 
الأشيب عن حمّادٍ بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن 
أبي طالب عن محمد بن علي بن أبي طالبع هو ابن الحنية عن 
أبيه أن نبي 8 تي كن فِي سبعة أَثْرَابِوا. 

والوهمٌ فيه من الحسن بن موسى؛ أو من عبد الله بن محمّدٍ 
بن عقيل: إن ذكرَّ ذاكرٌ الخبرَ الذي: 

رؤيناه من طريق يحبى بن سعيد القطان قال: سمعت سعيدٌ 
بن أبي عروية يحدّثْ عن آيُوبَ عن أبي قلابةً عن ابي المهلّبٍ عن 
سمرة بن جندبي عن النيئ 2 قال: «البَسُوا مِنْ يباكم الَاضَء 
َإنَْا 6 وَأَطْيب» وَكَفْئوا فيه مَوْتَاكم. 

1 قلنا: هذا لِيسَ نّ فرضا لأنّه قذ صم أنه عليه السلام لبس 
حلّة حمراء وشملة سوداءً: وحدثنا عبدُ الله بنُ ربيم حدثنا عمرٌ 
بن عبد الملك حدثنا محمد بِنُ بكر حدثنا أبو داود حدثنا القعني 
عن عبل العزيز بن محمد هوّ الدّراورديُ - عن زياد هرّ ابن أسلمَ 
أ افير 

قل له الم تبغ بالصفرَة؟ قال: ني رَليِتُ رَسسُولَ الله 2 3 
يصع هاه وَلمْ يكن شي أَحَب اليه منهَاه وَكَان يبغ بها ابه 
كلّْهَا حَنَى عِمَامتَهًا. 

حلثنا عبد الرّحمن بن عبد اللّه حدثنا إبراهيمٌ بن أحمد حدثنا 
الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همّامٌ بن 
يحبى عن قتادة قال: «قَلَتُ لأنس بْنِ مَالِك: ر أي لباب كَانَ أَحَبّ 
إِلَى رَسُول الله يذ؟ قال الخيرَة». 


8 كناب الجتائر 


5- مسألة: ومن مات وعليه دينٌ يستغرق كل ما 


44 


قال أبو محمّد: لا يحل أنْ يتركة حديتٌ لحديثء بل كلها 
حقء فصح أن الأمرّ بالبياض ندبٌ» وباختيارنا هذا يقولُ جمهور 
الستلففب: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بنِ سلمة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة : أن أبا بكر الصّديقَ قال لما في حديشو فيمم 
كفتتموه - يعني الى لات - قالت في ثلاث أثوابه بيمضٍ سحول 
ليس فيها قميصُ ولا عمامة؛ فقالَ أبو بكر: الظتروا توبئ :هذا 
فاغسلوة» وبه ردعٌ من زعفران أو مشي واجعلوا معه ثوبين 
آخرين ٠ ٠‏ 

ومن طريقي ابن عمرّ قال: كفَنَ عمرُ بن الخطّاب في ثلائةٍ 
أثوابي: : ثوبين سحولينء وثوبو كان يلبسه «وَعَن أبي هُرَئِرَة أنه 
َال أهْلِه عِندَ موب لا تقَمُصُونِي وَلا تُعسْمُونِي فَإنّ رَسُولَ الله 

تيتا لَم يُقمْص وَلَمْ يعَمُمْه. 

وعن ابن جريجٍ عن عطاء: لا يعمّم الت ولا يؤرْرُ ولا 
يردى لكن يلف فيها لفاً. 

قال ابنُ جريج: وأخبرني / طاووس عن أبِيه: أنه كان 
يكفَنُ الرجلٌ من أهله في ثلاثةٍ اوابب ليس فيها عمامةٌ. وهر 
اختيارٌ الشافعي, وأبي سليمات, وأحمد بن حنبل» وأصحابهم. 

وهكذا كفْنَ بق بن مغلب وقاسمُ بن محمّدٍ: أفقتى بذلكَ 
الخشني» وغيره تمَنْ حضرّ وأمًا كفن المرأق فإنٌ عبد الرّحن بن 
عبد الله: 

حدثنا قالَ: حدثنا إبراهيمُ بن أحمد حدثنا الفربري حدثنا 
البخاري حدئنا حامدٌ بن عمرّ حدّثنا حمَادُ بن زيدٍ عن يوب 
التختياني عن محمّدٍ بن سيرينَ عن أمْ عطيَة قالت: «تَوقْيِتْ 
إخدى بات الب عن فَحَرَجَ فقال: اغْسِلئَهًا ئلاناً أو خَيْاً أو 
كبر من لِك إن رين بِمَاءِ ودر وَاعَلْنَ في الآخرَة كَافُورا 
اد سينا بن ُو فإ معت فَآوَِي قَالت فَلَما فَرَعْنَ آدناه 
َلقَى إِلَينَا حِقْوه وَقَالَ: أَنعِرْتَهَا إّاه. 

وروينا عن الحسن قال: تكفن المرأة في خسة أثوابه: : درع 
وخارء وثلاث لفائف وعن التخعي: تكفْنٌ المرأة في خمسة أثواب: 
درعء وخمارء ولفافة» ومنطقةٍ ورداء وعن ابن سيرين: كفن المرأةٌ 
في خمسة أثوابب: : درع» وخخار» ولفافتين وخرقة. 

وعن الشّعي تكمَّنٌ المرأة في خسة أثوابيب والرّجلٌ في ثلاثة. 

2855 مسالة: ورا نات وان ديرا يعر ةنا 
ترك: فكل ما ترك للغرماء» ولا يلزمهم كفنه دون سائرٍ من حضر 

من المسلمين» ؛ لأ الله تعالى لم يمعل ميراثاً ولا وصيّة إلا فيما 


يَخلّفه لمرءُ بعد دين فصح أن الدّينَ مقدَمٌّ وأنّه لا حت له في 
مقدار دينه ا يتخلّفة فإِذْ هر كذلك فحقّ تكفيده - إذا لم يتركٌ 
شيئاً - واجبْ على كل من حضرٌ من غريم؛ أو غير غريم. لقول 
الله تعال: لإإِنما المؤْمِنُونَ إخوة» وقول رسول الله تك «مَنْ 
وَلِيَّ أخاه فَلْيْحينْ كَفنه. 

وقد ذكرناة قبل بإسناده. فكل من وليه فهوَ مأمورٌ بإحسان 
كفنه: ولا يحل أن يخص بذلك الغرماءُ دون غيرهم. 

وهو قول أبي سليمان واصحابه؛ فإِنْ فضل عن الدّين 
شيء فالكفنْ مقدّم فيه قبل الوصيّة والميراث: لما ذكرنا قبل من 
ألا زول لط عن مصلغب بن عقر 8 في برق له لم 
ينوك شين غَيرهَاء فلم يَجِعَلَهَا لِوَارئوه. 

1ه مسألة: وكلُ ما ذكرنا أنه فرضٌُ على الكفايةٍ 
فمنْ قامَّ به سقط عن سائر الناس» كغسل الت وتكفينه ودفنه 
والصّلاةٍ عليه. 

وهذا لا خلافَ فيهوء ولأنَ تكليفَ ما عدا هذا داخل في 
الحرج والممتنع. 

قال تعالى: مَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ4. 


4- مسألة: وصفة الغسل أنْ يغسلّ جميع جسدٍ 
المت ؤراشه هاء هذ رمي فاشو سن سدوولا يذ إذ ؤسد 
إن ل يوجد قبلماء وحده: ثلاث مرّات ولاب يبدأ بالمييامن» 
ويوضا: فإن احبوا الزّيادة فعلى الوتر أبداً: 

ما ثلاث مرَاتيء وإمّا حمس مرّات وإِمًا سبع مرّاتٍ ويجعلٌ 
في آخر غسلاته - إِنْ غسّلَ أكثرٌ من مرو - شيئاً من كافور ولا بد 
فرضا فنْ لم يوجدٌ فلا حرج لأمر رسول الله َل بذلك كله: 

حدثنا عبد اللَّه بن يوسف حدثنا أحمدٌُ بن قح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا يحبى بن يحبى أخبرنا يزيد بن زريع عن 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرينَ عن أمْ عطيّة قسالت «دَخلَ 
لور لله جار ربح بحار اتولالء الي اانا آر 

خنساء أو أكثر مِنْ ذَلِك» إن رين ذَلِك بمَاء وَسيذْرِه وَاجعَْنَ في 
الآخرَةٍ كَافُوراً أو شيئا مِنْ كَافُور». 

حدئنا عبد الرّحن بن عبد الله بن خالد حدئنا إبراهميم بن 
أحمد حدئنا الفربري حدّئنا البخاري حدئنا يجبى بن موسى حدائنا 
وكيم عن سفيانَ الثوري عن خالدٍ الحذاء عن حفصة بنتوى سيرينَ 
آم عطيّة قالت «لَمّا عَسَلَنا بنْتَ رَسُول الأّه يك فَالَ لَنَا: ابدَأنَ 


حك 
ته براض الؤظرب. 
وقال الله تعالى: «لا يُكَلْفُ اللّهِ نفس إلا وُسْعَهًاك. 
وقالَ تعالى: إلا يُكَلْفْ الله نَفْساً إلا مَا آنَاهَا» فصحٌ أن 
من لم يؤته اللّهِ تعالى سدراً ولا كافوراً فلم يكلفه إيّاهما: 
روينا عن ابن جريج عن عطاء: يعْسّلُ الت ثلاثاً أو خساً 
أو سبعاء كله بماء وسدرء في كله يغسلٌ رأسه وجسده قال ابن 
جريج: : فقلت لة: فإ 0 يوج سد خط قفال: لاء سيوجدٌ 
السدر. وراقة الواخدة تجزعة» وهذا راي منة. 


وعن محمد بن سيرينَ» وإبراهيم: يغسّل المَيْتْ وترا. 

وعن ابن سيرين: يغْسّل مرتين بماء وسدر. والثالشة بماء فيه 
كافورٌ. والمراة أيضاً كذلك. 

وعن قتادة عن سعيا بن المسيّب: المت يغْسّلُ بما» ثم بماء 
وسدرء ثم بماء وكافور. 

وعن ابن سيرين: ايت يوضّأ كما يوضتاً الحي يبدأ بميامنه 

وعن قتادة يبدأ بميامن اميت يعني في الغسل. 


658 مسألة: : فإن عدم الما يِمَ اميت ولا بده لقول 
رسول الله يز «جُعِلَتَْ لِي الأرض مسْجداً وَطْهُوراً إِذَا لَمْ نجد 
للَاة). 


٠/اه-‏ مسألة: ولا يحل تكفينٌ الرّجل فيما لا يحل 
لباسة من حريرء أو مذهّبوء أو معصفر. 

وجائرٌ تكفينُ المرأة في كل ذلك لما قذ ذكرناه في كتابم 
الصّلاةٍ من «قَوْل رَسُول الله لذ فِي الخريرء وَالدَمَس إِنْهُمَا 
َرَام على ذكُور أي حِلّ لإنائفه. 0 

وكذلك قال في المعصفر: إِذْ نهى عليه السلام الرّجالَ عنهُ. 


١ه‏ مساألة: وكفنُ المرأةٍ وحفر قبرها من رأس مالحاء 
ولا يلزم ذللك زوجهاء لأنْ أموال المسلمينَ محظورة إلا بنصّ قرآن 
أو سنة» قال رسول النّهِ يمليز: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَنْوَالَكُمْ عَليكُهُ 
حَرَام). 

َنم أوجب تعالى على الزّوج النفقة والكسوة» والإسكات» 
ولا يسمّى ني اللَخةٍ التي خاطنا الله تعالى بها الكفئ: كسوق ولا 
القيرٌ: إسكاناً. 


8- مسألة: فإن عدم الماءُ يم المت ولا بد 


- كناب الجَائٍْ 


7ه مسألة: ويصلى على ايت بإمام يقفُ ويستقبلٌ 
القبلةه والنائى 3و توف ويقفُ من الرّجل عند رأسي» ومن 
المرأةٍ عند وسطها. 

حذثنا عبدُ الرّحمن بن عبد اللّه حدئنا إبراهيمٌ بن أمد حدثنا 
الفربريُ حدئنا البخاري حدئنا مسددٌ عن أبي عوانة عن قتادة 
عن عطاء عن جابر بن عبل الله قالَ: ١صَنَّى‏ رَسُولُ الله تلا 
عَلَى النجَاشِِيُ فَكُنْتُ في الصف الاني» أو العاليث). 

ولا خلاف في أنّها صلاة قيامء لااركوع فيهاء ولا سجودء 
ولا قعودء ولا تشهد. 

حدثا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الومّاب بن عيسى حدئنا أحدُ بن محمد حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حذثنا يحى بن يحبى أخبرنا عبد الوارث بن 
سعيلو عن حسين بن ذكوان حدئني عبد الله بن بريدة عن سمرة 
بن جندبي قال: "ليت خَلْفَ رَسُول الله تلا وَصَلّى عَلَى م 
كَمْبِن ؛ مَانَتْ فِي نَقَاميهَاء فَقَامَ رَسُولُ الله تلط في الصّلاةٍ 08 
وَسَطَها. 

ورؤيناه ايضاً من طريق البخاري عن مسددٍ حدثنا يزيد بن 
زريع عن الحسين بن ذكوان بإسناده. 

ورواه أيضاً يزيدُ بن هارون» والفضلٌ بن موسى؛ وعبدُ اللّه 
بن المبارك كلهم عن الحسين بن ذكوانٌ بإسنادو. 

حدثها عبد الله بن ربيم حددئنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن 
0 أبو داود حدثنا داود بن معاذٍ حدثنا عبدٌ الوارث 

سعيل عَنْ نَافعٍ أب أبى غَالِبٍ أنّه قَالَ: «صَلْيِتُ عَلَّى جِنَازَةِ عَبِدٍ 

ل لشر مل حل ب العلل فد ونا لَه فََامَ عند 
َيه فَكير أَربعٌ كبيرَاتب لَمْ يِل وَلَمْ يُسْرِغْه ثم ذهب يَقَعُدُ. 

َقَالُوا: ا با حَمْرَة ام الأنصَارية فقربُوهَا وَعَلَيْهَا نَمْشْ 
حفر فقَامَ عند عَجيرْتِقا فَصَلَى عَليْهَا نَمْوَ صَلاتّه عَلَى 
الرجْلء ثم َلَسَ َال له العلا بن زياو: يَاأَبِاحَمْرَتَ همَكذا 
كان رَسُولُ الله تي يُصَلي عَلَى الجن مَصَلاتَاك» يحبر لها 
س الرَّجُل» وَعَجِيرَةٍ المرْآةِ؟ قَالَ: نَعَم). 

حلاثا عبد الله بن ربيع حدئنا عبد اله بن محمد بن عشمان 
حدّثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحَجَاج بن 
المنهال حدثنا همّامُ بنُ يحبى عن أبي غالبب فذكرٌ حديث أنس 
هذاء وفي آخره: أنّ العلا بنَ زياد أقبلَ على الناس بوجهه فقالَ: 
احفظواء فدل هذا على موافقةٍ كل من حضرٌ له وهم تابعون 
كلّهمْ. وبهذا يأخدٌ الشسافعي واد وداود. واصحابه 


ربعا وَيَقُومُ عِنْدَ رأ 


8 كناب الجنائز 
وأصحاب الحديث. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك بخلافي هذاء وما نعلمٌ لهمْ حجَّة 
إلا دعوى فاسدة» وأنّ ذلك كان إذ لم تكن النعوشٌ وهذا كذبٌ 
1 َنْ قالة؛ لأنْ أنسا صلى كذلك والمرأة في نعش أخضر وقال 
بعضهم: م: كما يقومٌ الإمامٌ مواز وسط الصف خلفه كذلاك يقومٌ 
مواز وسيل الجنازق» فيقال لهُ: هذا باطل؛ٍ وقياس فاسدٌ؛ لأنه إمام 
امف ويس إماماً للجنازي ولا مأموماً لهاء والّذي اقتدينا به في 
وقوفه إزاءَ وسط الصّفٌ هرّ الذي اقتدينا به إزاءً وسط المرأق 
وإذاءً رأس الرّجلء وهر امم الذي لا يح خلافُ 
حكمه وباللّه تعال اتوفيق 


على الجنازة خسن كيراش [ اث فا كثروا ريا حسئه ولا 
أقل» ولا ترف الأيدي إلا في أوّل تكبيرة ة فقطء فإذا اتقضى التكبيرُ 
المذكورٌ لم تسليمتين وسلّموا كذلك» فإِنْ كبر سبعاً كرهناه 
واتبعناة. 

وكذلك إِنْ كبّرَ ثلاثاء فإنْ كبر أكثر لم نشبعه» وإنْ كبر قل 
من ثلاث لم نسلّمٌ بسلاميء بل أكملنا التكبيرٌ: 

حدثنا عبد الله برنُ يوسف حدثنا أحمدُ بن يوسفف حدثنا أحمدُ 
ا 0 
كيه وعاة بك ال قالة: ماقاعا ابجع عن حدايل 
عمرو بن مرَةَ عن عبلد الرّحن بن أبي ليلى قال اكَان رد بْنْ 
هم كبر عَلَى جَنَانا أريعه ونه كَبْر عَلَى جنَارَةٍ حَنْساً 
َسَأَلتَه فَقَالَ: كَانَ 00 الله ينيز يُكبْرُهًاه. 

وصح عن الي 22 أنه كبر أيضاً أربعاء كما نذكرٌ بعد هذا 
إِنْ شاءً الله تعالى: 

قال أبو محمّلٍ: واحتجٌ من منمَ من أكثرٌ من أربع بخبر: 

رويناه من طريق وكيم عن سسفيان الشوريٌ عن عامرٍ بن 
شقيق عن أبي وائل قال 'َجَمّمَ عُمَر بن الطاب النتان 
َاسمَارهُمْ في اللكبرٍ عَلَى الجتازة. 

فقالوا! كر ابره فقا يتنا وَحَنناً افا فقسسق :هد 
عَلَى أَربَع تكبيرات كَأَطْوَل الصّلاو). 

ورؤينا أيضاً من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان النُوريّ عن 
عمرٌ بن شقيق عن أبي وائل فذكره. قالوا: فهذا إجماعً فلا يجورٌ 
خلافة. 


*/ه- مسألةٌ: ويكبرٌ الإمامْ والمأمومون بتكبير 


لك 

قال أبو محمّد: وهذا في غاية الفسابٍ أَوَّلَ ذلك: أن الخبرَ لا 
يصحٌ؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف. 

وأمًا عمرٌ بن شقيق فلا يدرى في العالم من هرّ ومعاذً اللّه أن 
يستشيرٌ عمرُ َيه في إحداث فريضةٍ مخلافي ما فعلّ فيها رسولٌ 
الله تمي أو للمنع من بعض ما فعله عليه السلام» ومات وهو 
مباح؛ فيحرّمٌ بعدة» لا يظنْ هذا بعمرَ إلا جاهلٌ محل عمرَّ من 
الدّين والإسلام» طاعنٌ على السّلفي رضي الله عنهم: وذكروا 
أيضاًء 

ما حلدّثناه حمامٌ حدثنا عباس بن أصبع حدثنا ابن أيمنَ حدثنا 
أحمدُ بن زهير حدئنا علي بن الجعدٍ حدئنا شعبةٌ عن عمرو بن 
مرْةَ سمعت سعيد بنَ المسيّبٍ يدث عن ابن عمرّ قال: كل ذلك 
قذ كانه أربعاً وخساء فاجتمعنا على أربع» ؛ يعني التكبيرَ على 
الجنازة. 

وبه إلى شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: جا رجل 

من أصحابه معاذٍ بن جبل؛ فصلّى على جنازق فكب عليها خمساًء 
تفشكو منك فال ابل عو قن كا اديز أريعاء وخا وستاء 
وسبعء فاجتمعنا على أربع. 

ورؤيناه أيضاً من طريق الحجّاج بن المنهال عن أبي عرانة 

عن المغيرة عن إبراهيمٌ النخعيّ نحوه: 

ومن طريق غندز عن شعبة غن مرو بن مرة عن سغيل بن 
المسيّب قال قال عمرُ بن الخطاب: كل ذلك قد كان: أربع» ومس 
يعني التكبيرَ على الجنازة. 

قال سعيدٌ: فامرٌ عمرٌ الناسَ بأربمء قالوا: فهذا إجماعٌ: 

قال أبو محمّد: هذا الكذب. لأنّ إبراهيمٌ لم يدرك ابن 
مسعوج. . وعلي بن الجعد ليس بالقوي وسعيدٌ لل يحفظ من عمرٌ 
إلا نعيه التعمان بنَّ مقرّن على المنبر فقطء ذ فكل ذلك متقطع أو 
ضعيفٌ» ول صحُ لكان ما روه من ذلاكٌ مكذباً لدعراهمٌ في 
الإجماع؛ لأنّ صاحب معاذ المذكورَ كبّرّ سا وم ينكر ذلك عليه 
أبن مسعوج. 

وقد ذكرنا عن زيد ب بن أرقمٌ أنه كبر بعد عمرٌ خسا: 

حدثنا حمامٌ حدثنا م تلت عتينا ابن الأعرابيّ حدّثنا 
الدذبري م حدئنا عب الاق عن سفيان بن عبينة عن إسماعيلَ بن 
أبي خخائد عن الشّعي' حدثني عبد الله بن مغفل: : أن علي بن أبي 
طالب صلَّى على سهل بن حنيفي فكيرٌ عليه ستأه ثم م التفنت إلينا 
فقال: إنَه بدرئ. 


قال الشّعي: وقدمٌ علقمةٌ من الشّام فقالَ لابن مسعود: إِنّ 


حك 


إخوانك بالشّام يكبّرونَ على جنائزهم خساًء فل وقتمْ لنا وقنا 
نتابعكمْ علي فاطرقّ عبدُ الله ساعة ثم م قال: انظروا جنائزكم» 
فكبّروا عليها ما كبّرّ أنمتكي لا وقت ولا عددّ: 

قال أبو محمّدٍ: ابن مسعودٍ مات في حياةٍ عثمانَ رضي اللّه 
عنهماء فإنما ذكرٌ له علقمة ما ذكرٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
الذينَ بالشام وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصحَة؛ لأنْ الشعي أدرك 
علقمة وأخذ عنه وسمع منه: 

حدئنا محمَدُ بن سعيدٍ بن نبات حدثنا أحمدُ بن عون الله 
حدئنا قاسمٌ بن أصبعٌ حادئنا محمد بن عبلد السنّلام الحشي حدثنا 
محمد بن بثار حدثنا محمّدُ بن جعفر عن شعبة عن المنهال بن 
عمرو عن زر بن حبيش قالَ: ارأيت ابن مسعودٍ صلّى على رجل 
من بلعدانَ ع فخد من بك أ شت فكي غلية سيا وبالسند 
للذكور إلى عباد الاق عن معمر عن ماد بن أبي صليمان عمن 
إبراهيم يم التخعي' آنا علا كبر على جنازةٍ خساً 

وبه إلى عباد الرّزاق عن سفيان بسن عبينة عن عمرو بن 
ديار عن أبي معبلو عن ابن عبّاس: أنه كان يكبّرُ على الجدازةٍ 
ثلاثاً. 

ورؤّيناه أيضاً من طريق محمّدٍ بن جعفر عن شعبة عن 
عمرو بن دينار قال: ممعت آبا معيد يقوك: كان ابنُ عباس يكبَرُ 
على الجنازة : : 

وهذا إسنادٌ في غاية الصحة. 

ومن طريقي حمادٍ بن سلمة أخبرني شيبة بنُ أيمنَ انا انس بن 
مالك صلَى على جنازة فكبّرَ ثلاثاً. 

وبه إلى حمادٍ عن يحبى بن أبي إسحاق: أنه قل لأنس: إن 
فلاناً كبر ثلاث يعني على جنازق فقال أنس: وهل اكبيد إلا 
ثلاثاً؟ وقالَ محمد بن سيرين: إِنما كان التكبييٌ ثلاثاً فزادوا واحدة 
يعني على الجنازة. 

ومن طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي 
الحلال العنكي أن جابرٌ بن زيدم أبا الشعثاء أمرَ يزيد بنَ المهلب أنْ 
يكبّرٌ على الجنازة ثلاثاً. 

قال ابو مره أف لكل زعام يخوج عنا؛ علي بين ابي 
طالب وعبد الله بن مسعود وأنسُ بن مالئب واب عبّاسء 
والصّحابة بالشّام رضي الله عنهمء ثم التابعون بالشاٍ وان 
سيرينَ وجابرٌ بِنْ زيدٍ وغيرهم بأسانيد في غايةٍ الصّحَةٍء ويدّعي 
الإزماح لاقع عولا + بإدانية وكيوا د فمن أجهل عن هذه سبيلة 
فمنْ سر صفقة مَنْ يدخلٌ في عقله أن إجاعاً عرفه: أبو 


4 /اه- مسألة: فإذا كبَرَ الأولى قراً أمٌ القرآن 


8- كتابب الجنائز 


حنيفة, ومالك والشافعيء وخفيّ علمه على: علي» وابن 
ميخو ويك د بن أرقمء وأنس بن مالاشن واببن عباس حتّى 
خالفوا الإجماع» حاشا للّه من هذاء ولا متعلّق لهم 

ما روّيناه من أن عمرّ كبرَ أربعاء وعلياً كبر على ابن المكقف 
اربعاء وزيد بن ثابتو كبرٌ على أمه أربعاء وعبدٌ اللّهِ , بن أ بي أوفى 
كبْرَ على ابنته أربعاء وزيدَ بنَّ أرقمَ كبر أربعاء م 
فكل هذا حقّ وصواب» وليس من هؤلاء أحدٌ صصح عنه إنكارٌ 
تكبير حمس أصلاء وحنّى لوْ وجد لكان معارضاً له قولُ من 
أجازهاء ووجب الرّجوعٌ حينئذو إلى ما افترض الله تعالى الرُّ إليه 
من القرآن والسئة. 

وقذ صحٌ أنه عليه السلام كبرٌ سا وأربعاء فلا يجورٌ ترك 
أحدٍ عمليه للآخرٍ ول ند عن أحدٍ من الأئمّةٍ تكبيراً أكثر من 
سبع ولا أل من ثلانشه فم زادَ على خحس وبل سنا أو سبعاً 
فد عمل عملا م يصمٌ عن الذي يي قبل فكرهناه لذلاك» ول 
ينه عليه السلام عنه فلم نقل: بتحريمه لذلك. 

وكذلك القوكٌ: فيمنْ كبّرَ ثلاثاء وأمَا ما دون الثلاث وفوقَ 
السب فلم يفعله الي اي ولا علمنا أحداً قال بو. فهرّ تلّفْ 
وقد نهينا أنْ تكونٌ من المكلَفِينَ» إلا حديئاً ساقطاً وجب أن ننبّه 
عليه لئلا يغترٌ بِه وهر «أنْ رَسُولَ الأه ينل صَلّى عَلَى حَمْرَةَ 
ف يَوْمَ أَحّدٍ سَبْعِينَ صَلاةً وهذا باطلٌ بلا شك وباللّه تعال 
التوفيق. 

وما رفم الأيدي فإنه لم يأتم عن الني © تفي أنه رفع في شيءِ 
من تكبير الجنازة إلا في أوّل تكبيرة فق فلا يجورٌ فعلُ ذلك» 
لأنه عمل في الصّلاةٍ لم يأت به نص وإنّما جاءَ عنه عليه السلام: 
أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفعه وليس فيها رفم ولا 
خفض» والعجبُ مسن قول أبي حنيفة: برفع الأيدي في كل 
تكبيرة في صلا الجنازة ول أت قط عن الي ملا ومنعه من رفع 
الأبدي في كلم خقض ورف في سار الطتلواتة. 

وقلا صحٌ عن لني ييز وأا التسليمتان فهيّ صلاة 
وتحليلٌ الصّلاة: التسليمُ والتسليمة الثاني ذكرٌ وفعلٌ خيرء 
وبالله تعالى التوفيق. 


عند التتازع» 


4ه مسألة: :ناك الآوا صر ام القترا اول به 
وصلَّى على رسول الله يي فإ دعا للمسلمينَ فحسن» : 
للميّت في باقي الصلاة. 

ا قراءة آم القرآن فلان رسول الله تيت سمّاها صلاة 
بقوله 'صَلُوا عَلَى صَاحِبكُمًه. 


ثم يدعو 


8- كتاب الجنائز 


وقال عليه السلام «لا صَلاة لِمَنْ لَم يَقْرَأ بام القرآن». 

حلاثا عبدُ الرّحمن بنُ عب الله حدئنا إبراهيم بن أحمد حدئنا 
الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيانُ هو 
الثوري -. عن سعار هو أبن براهيمَ بن عب الرحن بسن عصوفو - 
عن طلحة بن عبد الله بن عوفي قالَ' صلّيت خلف ابن عباس 
على جنازةء فقرأ بفاتحةٍ الكتاب قالَ: لتعلموا أنها سند '. 


ا 

عقا مل( ريع اا يذ ربعا حا لوا 
الا ان ل سا ا 
في الصّلاةٍ بجوم د ب لوا 0 1 
والتسليمٌ عند الآخرة. 

٠‏ وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة ب آم الكتاب. 

1 نيط عن الفتحا بن قبسي 
بن عمرو بن عطاء؛ سوا 
في التكبيرةٍ الأول قاتحةَ الكتاب وسورةً قصير قصيرة» رفع بهما صوتةٌ 
0 لا أجهلُ أن تكرن هذه الصّلاة عجماء. ولكني 
أردت أنْ أعلّمكم أن فيها قراءة. 

قال أبو محمّد: فرأى ابن عبّاسء والمسورٌ: المخافتة ليست 
فرضاً. 

وعن أبي هريرة» وأبي الدّرداء» وابن مسعودء وأنس بن 
ماللتي: نهم كانوا يقرءون بأمّ القرآن ويدعونٌ ويستغفرون بعدّ كل 
ل ا 
الأ »ف تر باقر نم تصلي على و ع + نم تخلصرٌ 
الدّعاءًَ للمبتيء ولا : تقرأً إلا في التكبيرةٍ ة الأولى» ثم يسلَمُ في نفسه 
عن ينه 

وعن ابن جريجم: : قال لي ابن شهاب: القراءة على اليس في 
الصّلاةٍ في التكبيرةٍ الأول. 

ا ةِ على الجنازة: يكبر ثم 
يقرأ بام القرآن ثم يصلّي على النيّ #/ظ ثم ذكرّ دعاء. 


#لاه- مسألةٌ: فإذا كبر الأولى قراً أمّ القرآن 
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وعن سفيان التُوريّ عن يونس بن عبيدٍ عن الحسن: أنه كان 
يقرأ بفاتحة الكتابب في كل تكبيرةٍ في صلاة الجنازة. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمات. وأصحابهما. 

قال أبو محمّد: واحتيجّ من منعّ من قراءةٍ القرآن فيها بأنْ 
قالوا: روي عن الي تَيظا: «أَخلِصُوا لَه الدعَاءَه. 

قال أبو محمّد: هذا حديث ساقط» ما روي قط من طريق 
يشتغلُ بها ثم لو صم لما منعّ من القراءق لأله ليس في إخسلاص 
الدعاء للميْت نهي عن القراءق» ونْحن نخلص له الدعاء ونقر أكما 
أمرنا.” 

وقالوا: : قذ روي عن أبي هريرة: أنه سئلَ عن الصّلاةٍ على 
الجنازة فذكرَ دعاءًٌ 1 يكز قراءة: 

وعن فضالة بن عبيد: أنه سئل: أيقرأ في الجنازة بشيء من 
القرآن؟ قال: لا. 7 1 

وعن ابن عمر: أنه كان لا يقرأ في صلاةٍ الجنازة. 

قال أبو محمّاٍ: فقلنا - ليس عن واحادٍ من هؤلاء أنه قال: 
لا يقرأ فيها بأمّ القرآن ونعمْ؛ نحن نقول: لا يقرأ فيها بشيء من 
القرآن إلا بام القرآن قلا يح خلاف بين هؤلاء وبين من صَرّحَ 
بقراءةٍ القرآن من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. كابن عباس» 
والمسور, والضّحَالءٍ بن قيس» وابي هريرة» وأبي الدرداء» وابن 
مسعوه وأنسء لا سيّما وأبو هريرة لم يذكرُ تكبيراً ولا تسليماً. 
فبطل أن يكونٌ لهم به متعلق. 

وق روي عنه قراءة القرآن في الجنازةء ذ فكيفّ ولو صح 
عنهمْ في ذلك خلافف؟ لوجب الرّدُ عند تنازعهم إلى ما أمرّ الله 
تعالى بالرد إليه من القرآن والسئةٍ. 

وقد قالَ عليه السلام «لا صلاة لِمَنْ لم يقَرَأ بام القرآن» 
وقالوا: لعل هؤلاء قرءوها على أنه دعاءً فقلنا: هذا باطل؛ أنه 
ثبت عنهم الأمرٌ بقراءتهاء وأنها ستتهاء فقول من قالَ: لعلّهمْ 
قرءوها على أنها دعاءٌ: كذبٌ بحت ثم لا ندري ما الذي حملهم 

على المنع من قراءتها حتى يتقحّموا في الكذب بمثلٍ هذه الوجره 
الْضِعيفَة. والعجب نهم أصحابُ قياس؛ وهم يرون أنها صلاةء 
ويوجبون فيها: التكبييٌ واستقبالَ القبلة والإمامة للرجالء 
والطهارة والسّلام» ثم م يسقطون القراءة. 

إن قالوا: لا سقط الرَكوعٌ والسّجودٌ والجلوس: سقطت 
القراءة. 

قلنا: ومن أيْنَ يوجبُ هذا القياسْ دون قياس القراءةٍ على 
الُكبير والتُسليم؟ بل لوْ صم القياسُ لكان قياس القراءةٍ على 
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التكبير والتسليم - لأن كل ذلك ذكرٌ بالأّسان - أول من قياس 
القراءة على عمل الجسايء ولكنْ هذا علمهمٌ بالقياس والسّننِه 
وهم يعظّمونَ خلاف العمل بالمدينة» وههنا أريناهم عمل 
الصحابقء وسعيد بن المسيبه وأبي أماماء والزهريه جلمناء أهلٍ 
المديئة وخالفوهم» وبالله تعالى التَوفيقٌ 


هلاه مسألةٌ: واحبٌ الدّعاء إلينا على الجنازة هرّ ما 
حدثناه عبد الله بن يوسفف حدّثنا أحمدُ بن فح حدثنا عبد 
الومٌاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئني أبو الطاهر حدثنا ابن وهبو أخيرني 
عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليمٍ عن عبد الرّحمن بن 
جبير بن نقير عن أببه عن عوفي بن مالك الأشجعي قال: 
١سَومْتُ‏ رَسسُولَ الله يط وصلَى عَلَى جتَازةٍ يقُولَ: اللّهُم غْفِرْ له 
وَارْحَنْهُ وَاغْف عَنْهِوََاِِ وَكْرِمْ نلك وَوسمْ مُدْخَلهُ وَاغْسِلَه 
بماك وتَلح وبَرَوِ وَنَقَه ين الطَيَا كما َُى التُْبُ ايض مسن 
ادنس وَأَبِله دارا خخيرا مِنْ دارو وَأهْلا يرا مِْ هلق وَرَوْجاً 
خَيْراً مِنْ زُوْجك وَقِه َه اقب وَعَذَابَ القبر وَعَذَابَ الثارِه. 

ودااعالاه عيذ لل برج عتنا عي بن عبد لبك 
حدثنا محمد بن بكر حدئنا سو ذاود حدّثنا موسى بن هارون 
لني حددئنا شعيبٌ يعني ابنَ إسحاق - عن الأوزاعيّ عن يحيى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبلو الرّحمن بن عوفي عن أبي 
هريرة قال: "صَلَى رَسُولُ الله تاذ عَلَى جتَاةٍ قَل: اللْكه اف 
ِحبنا وَميْنَاه وَصَفونَا كنا وَدَكرِنَاه ْنَا وَتَاهِِنَه 
وَعَائِنَ الهم مَنْ أَحيْته ما فيه عَلَى الإيمانء وَمَنْ تيه نا 
نوف عَلَى الإسلام اللّهُمْ لا تَحْرِمًا أَجْرَهُ وَل تُضِلَا بَْدَهُه. 

فإن كان صغيراً فليقلٌ” اللهم الحقه بإبراهيمٌ خليلبك ' للأثر 
الذي صم أنّ الصّغارٌ مع إبراهيم يط في روضةٍ خضراءً. وما 
دعا به فحسن. 

- مسألة: ونستحب اللحدء وهر الشّىُ في أحدٍ 
جاني القبر» وهو ر أحبٌ إلينا من الضريحء و هوَالشَئُ في وسط 
القبر. ونستحب اللَبنَ أن توضمٌ على فتح اللْحدء ونكره الخشب» 
والقصب, والحجارة. 

وكل ذلك جائرٌ: 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدّثنا أ أحمد بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحبى بن يحسى أخبرنا عبد الله بنُ جعفر 
المسوري عن إسماعيلَ بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمّه 


هلاه- مسألةٌ: وأحبُ الدّعاء إلينا على الجنازة هو 


8- كناب الجنائر 


عامر ين شغل: أن أباه سعد بن أبي وقاص قالَ في مرضه الذي 
هلك فيه 'الحدوا لي لحداء واتصنوا علي اللّيِنَ نصباء كما صدعٌ 
برسول الله يز '. 


/الاه- مسألة: ولا يمل ان يينى القيُ ولا أن 
يمصّص, ولا أنْ يزاد على ترابه شيءٌ» ويهدمٌُ كل ذلك» فإنْ بي 
عليه بيت أو قائم: ل يكره ذلك. 

وكذلك لرْ نقشَ اسمه في حجر: لم نكره ذلك: 

رؤينا بالسّندٍ المذكور إلى مسلم: حدّثي هارونٌ بن سعيلر 
الآيلي حدئنا بن وهب حدئئي عمرو بسن الحارث أن ثمامة بنَ 
شفي حدئه قال: اكنا مَعَ فضَالة بن عبيبأرْضٍ السرروم بسرُووس» 
وني صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فضَالَة بقَبْرِهِ فَسُوَي» وَقَالَ: بيعت 

رَسُولَ الله َلك يَأمُرُ بتَسْويَتَاا: 

وبه إلى مسلم: حدثنا يحبى بن يحبى أخبرنا وكيعٌ عن سفيان 
اوري عن حبيبو بن أبي ثابتو عن أبي وائل عن أبي اياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب م أَبِعَنْكَ عَلَى ما 
بعتي عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ #يظ؟ أن لا نَدَعَ يَمْثَالا إلا طَمَسْنَهُ وَلا 
برا مُطرفاً إلا سَويتَة». 

وبه إلى مسلم: حدثتي محمدُ بن رافم حدّثنا عبد الرَرّاق 
عن ابن جريج أخبرني أبو لز أنه سمعٌ جابر بنَ عبد الله 
يقول: «سَمِعْتُْ رَسُولَ الله تيا يَنْهَّى عَنْ أنْ نُجَصّص القَبُورٌ 
وَأَنْ يُقَعَدَ عَلَيْهَا وَأَنْ يبتى عَلَيْهَا. 

قال أبو محملد: :6 كدر عليه العلدم عرض قر كرا لما 
ين قبي وَسُبَرِي رَوْضَةَ مِن راض الجلة» وأعلم أنه في بينه 
بذلك. وم يتك عليه السلام كون القبر في بيس ولا نهى عن بناء 
قائم؛ وإنما نهى عن بناء على القير: : قبَةٍ فق وعن وكيم عن 
الربيع عن الحسن: : كان يكره أن تجصص القبورٌ أو تطبِنّ أو يزادٌ 
عليها من غير حفيرها. 

وعن وكبع عن عمران بن حديرٍ عن أبي مجلز قال: : تسوية 
القبور من السَنةٍ. 

وعن عثمانَ أ 
ترفع من الأرض شبراً. 

وعن عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن أيوب السختياني عمن 
عبد الرّحمن بن القاسم بن محماو قال: سقط الحائط الذي على قبر 
الي تلز فستره ثم بيه فقلت لذي سترة: ارفغ ناحية السَترٍ 

حتى أنظرَ إليهه فنظرت إليك» فإذا عليه جبوبٌ ورملٌ» كأنّه من 
رمل العرصة. 


مير المؤمنينَ ذه أنه أمرّ بتسويةٍ القبور» وأن 


8 كناب الجنائز 


بن أينَ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا يعقوب بن كعبي حدثنا ابن 
أبي فديش أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم بن محمد 
قال: دخلت على عائشة فقلت: يا مه اكشفي لي عن قبر رسول 
الله تيا وصاحبيه فكشفت لي عن ثلائة قبو لا ورا 
مشرفةٍ» مبطوحةٌ ببطحاء القرضية الخبراء فريك رول اله 14 
مقدماء وأبو بكر عند رسي ورجلاه بين كتفي النىّ ا 59 
عمر عند رجليٌ أبي بكر رضي اللّه عنهما. 


8ه مسألةٌ: ولا يحل لأحد أن يلس على قبرء فإن 
| بذ بن يحم: فليقفة حتى يقضي حاجدة» ولو استوفز ول 

حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدئنا أحمدُ بن فح حدثنا عبد 
الوهاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمد بر على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني زهيرٌ بِنُ حرب حدثنا جريرٌ هر ابن 
عبل الحميد اعن سهيل بن أبي صالع عن آبيه عبن أبيهرطرة 
قال: قال رسول اللّه ملي: «لأنْ يَجْلِسَ يلس تدك على 3 
ترة هن تشم إن سلب حر دين انط فلى قر : 

وهكذا: 

رؤيناه من طريق سفيانَ الوري» وعبد 1 
كلاهما: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ل 

وروا من لفيا بر ملت ار علق 
النهيّ عن القعود على القبر: وقلاً ذكرناه قبل هذا بيسير. 

ورؤيناه أيضاً من طريق وواللا الأساكم تن انير مرشلر 
الغنوي عن رسول الله تك «لا تَْلِسُوا عَلَى القبُور ولا تُصّنُوا 
إليهاه. 

فهذه آثارٌ متواترة في غايةٍ الصحة. 

وهو قولُ جماعةٍ من السلفء رضي اللّه عنهم م: منهمٌ أبو 
هريرة. 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالل عن سالم البرادٍ 
عن ابن عمرٌ قال: لذن 0 
قبر وعن ابن مسعوج: لأن أطأ على جمرةٍ حتى تبرد أحبُ إليّ من 
أن أتعمّد وطءً قبر لي عته مندوحة. 

ا أن أطأ على جمرة حتى تبر أحبٌ إيّ 

ن أطأ على قبر. 
وهو قول أبي سليمان. فقالَ قائلون بإباحةٍ ذلكَ» وحملوا 


8اه- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يجلس على قبر 


5+ 


الجلوس المتوعّدَ عليه إنما هوَّ للغائط خاصّة» وهذا باطلٌ بحت 
لوجوه: 

وها - أنه دعوى بلا برهان» وصرفٌ لكلام رسول الله 
يذ عن وجهاء وهذا عظيمٌ جذاًء 

وثانيها - أن لفظ الخبر مانعٌ من ذلك قطعأء بقوله عليه 
السلام «لأن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فتَْرقَ لابه فَخْلْصّ إِلَى 
جلايو: خيرٌ له مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَّى قير». 

وبالضّرورة يدري كل ذي حس سليم: أن القعودٌ للغائط لا 
يكونُ هكذا ألبنَهَ وما عهدنا قط أحدا يقعدٌ على ثيابه للغائط إلا 
من لا صحّة لدماغي. 

وثالغها - أن الرّواة لهذا الخبر لم يتعدّوا به وجهه مسن 
الجلوس المعهودء وما علمنا قط في الَغةٍ - جل فلانٌ - بمعنى 
ترط فظهرٌ فسادٌ هذا القول - وللّه تعال الحم وقلا ذكرنا 
تحريم الصلاةٍ ة إلى القبر وعليه في كتاب الصّلاة واللّه تعالل محموة. 

واه - مسألةٌ: : ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور 
بنعلين سبتيتين وهما اللتان لا شعرٌ فيهماء فإنْ كان فيهما شعرٌ: 
جار ذُلك» فإنٌ كانت. إحداهما بشعرء والأخرى بلا شعر: جَازٌ 
المشيّ فيهما: 

حدثنا عبد اللّه بن ربب حدئنا محمد بن معاوية حدثدا أحمد 
بن المبارك حدثنا وكيم عن 
الأسود بن شعبان - وكان ثقة - عن خالل بن سمير عن بشيرٍ 
بن نهياك عَنْ بَشِيرٍ رَسُول الله تف وَهرَ اسن لَصَاصِيَةٍ - قال 
ِْنَ القبور 


بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله 


3 نبي مَعَ رَسُول الله تا فرَأَى رَجُلا يي بد 
في تَعْلَيْه فقَال: يا صَاحِبْ السَبيٍ ألقِهِمًا. 
وحدثتاه حمامٌ حدثنا عباس ب 
ملك بن أينَ حدّثنا محمد بن سليمانَ البصري حدثنا سليمانُ بن 
ال ا سي 1 


بن اصع حذثدا مه بن عبد 


سمير أخبرني 
بشيرٌ بن نهياشع أخبرني بشيرُ بن الخصاصيةٍ - وكان اسمه في 
الجاهلية زحمٌء فسمّاه رسول الله 0 , بشيراً - قال: ينا أنَا 
أَْئِي بَيْنَ المقابر وَعَلَيّ خلا د نَاداني رَسُولُ الله 8 يا 
صَاحِب السيينِ» يا صَاحِب السينه » إذا كنت فِي مِثْل هذا 
لكان فَاشْلَم تيك قَالَ: فَحَلَحْتَهُماه. 

قال أبو محمّد: 

إن فيل دنهلا منكسم من كل اجر العيرة ترلاغلنه 
لم نب 


قلنا: منع من ذلك وجهان. 
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ه- مسألة: ويصلّى على ما وجذ من المت المسلم 


8- كناب الجنائز 


أحدهما: أنه عليه السلام إنما دعا صاحب سبئيتين» بص 
كلامى ثم أمره جخلع نعليه. 

والثاني. 

ما حلدّثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدثنا 
أحمد بن شعيب حدئنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني 
حدّئنا يونس بن حمر حادئنا شيبانُ عن قتادة حدئنا أنس بن مالك 
قال: قال نيأ الله ملا: : "إن اعد إذَا وْيعَ في قَبْرِه وَتَوَلّى عَنْه 
أَصْحَايْه نه لَيسْمَعُ قَْعَ ِعَالِهمٌ) وذكرٌ الحديث.. 

قال أبو محمّد: فهذا إخبارٌ منه عليه السلام بما يكونُ بعدة 
وأنْ الناس من المسلمينَ سيلبسون النعالَ في مدافن الموتى إلى يوم 
القيامق على عموم إنذاره عليه السلام بذلك» ول ينه عن 
والأخبارٌ لا تنسخ أصلا. 

فصح إباحةٌ لباس التعال في المقابر» ووجب اسطناءً السُبعةٍ 
منهاء لنصّه عليه السلام عليها. 

قال أبو محمدٍ: وقال بعضُ من لا يبالي بما أطلق به لسانه 
فقالَ: لعل تينك التعلين كان فيهما قذرٌ. 

قال أبو ممّد: من قطمٌ بهذا فقذ كاذب على رسول الله 
لا إذْ توه ما م يقلن ومن لم يقطع بذلاك فقا حكم بِالظَن» 
وقفا ما لا عم له به وكلاهما خطتا خسفي نعود بالله منهماء ثم 
يقال الب نلك جات لكوي ا ار ون 
المشيء بين القبور بنعلين فيهما قذر فمنْ قوهم: لاء فيقالٌ لهمم: 
فأيُ راحةٍ لكمْ في دعوى كاذبة؟ ثم لرْ صحّنا لم تقولوا بهاء 
ولبقيتمُ تخالفينَ للخبر بكل حال» ويقالُ له أيضاً: ولعل البناءً في 
الرّعاف إنما هو في الدّم الأسودٍ لشبهه بدم الحيضء ولعل فسادٌ 
صلاة الرجل إلى جدب المرأةٍ إِنما هوَّ إذا كانت شابَةَ خوف الفقٍ 
ومثل هذا كثيز. 


-ه- مسألة: ويصلّى على ما وجد من المت المسلم» 
ولو أنه ظفرٌ أو شعرٌ فما فوقَ ذلكء ويغسّل ويكفن. إلا أن 
يكونٌ من شهيدٍ فلا يغسّلٌ» لكن يلف ويدفن» ويصلَى على ايت 
المسلم وإِنْ كان غائبا لا يوجدٌ منه شية. 

فإن وجد من ايت عضوٌ آخرٌ بعد ذلك أيضاً غسّلَ أيضء 

وكفْنَء ودفنَ» ولا باس بالصّلاةٍ عليه ثانية. 

وهكذا أبدا. 

برهان ذلك: أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل اليس وتكفينه 
ودفنه والصّلاةٍ عليه فصحٌ بذلك غسلُ جميع أعضائه - قليلها 


وكثيرها - وسترُ جميعها بالكفن والدّفن» فذلك بلا شك واجبٌ 
في كل جزء من. فإذْ هو كذلك فواجبً عمله فيما أمكنّ عمله 
فنا الوجوة م وعد وللعضيوة ُ أن يسقط ذلك في الأعضاء 
الفرّقَةٍ بلا برهان وينوي بالصّلا على ما وجدَ منه الصّلاةٌ على 
جميعه: جسدو؛ وروحه. 

وقال أبو حنيفة وأصحاية: إِنْ وجدّ نصف المت الْذْي فيه 
الرأس؛ أو أكثرُ من نصفه وإِن لم يكن فيه الرّاس: غسّلَ وكفنَ 
وصليَ عليهء وإنْ وجدّ دَ النصفُ الذي ليسَ فيه الرأس» أو أقل 
من التصفب الذي فيه الرّاس: لم يغسَل ولا كفن ولا صلّيّ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تخليطٌ ناهيك به وقيل لهم: من أينَ 
لكمْ أن الصّلاة على أكثره واجبةٌ» وعلى نصفه غير واجبة؟ وأندم 
قد جعلتم الرّبعَ - فيما أنكشف من بطن الحرّةٍ وشعرها - كديرا 
في حكم الكل» وجعلتم العشر - في بعض مسائلكمْ أيضاً - في 
حكخ الكلاه وجد مو تعلق حشر زاقى آر ططو ربع من ارين 
في قول محمد بن الحسنء فمن أينَ هذه الأحكامٌ في الثين بغيرٍ 
إذن من الله تعالى بها؟. 

وقد رؤينا عن أبي يوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما: أنهما صلّيا على رجلء إنسان. 

وهو قول أبي سليمات. وأصحابنا. 

وروي عن عم أنه صلّى على عظام. 

وعن أبي عبيدة: : أنه صلّى على راس وأمَا الصّلاة على 
الغائب فقاذ جاءً به نص قاطم» ؛ أغنى عن النظرء وإن كان النظرٌ 
تب به الصّلاة #عليه؛ لأن قولَ رسول الله تكز: «صلُوا عَلَى 
صَاحِيكُمْ؛ عمومٌ يدخلٌ فيه الغائبُ والحاضنٌ ولا يجورُ أن يخص 
به أحدهماء بل فرضٌ في كل مسلم دفن بغير صلاةٍ أنْ يصليَّ 
عليه من بلغه ذلك من المسلمين» لأنها دمر على الكفايتة زهي 
فيمنٌْ صلّى عليه ندب. 

حَدا َُْ اَن بن عب لله حَنَا يرام بن ْم 
حَدَنًا الفرْرِي حَدَنا الْبْخَاريُ حَدََا ِسْمَاعِيل ب بن أي ويس 
حَدنِي مَالِكَ عَنْ ابن شيهَاب عَنْ سَعِي بن الْمُمَيْبِ عَنْ أبي 
ُريرة أن رَسُول الل تاذ الى الْجَاشِي' في اليم الذي مت 
فيهِ؟ ؟ خَرَجَ إلى الْمْصَلَى قفا بهم وكير أَربعاً». 

وَبهِ إلى الْبْخَارِيَ : حَدننا رايم بْنُ مُوسَى حَدَنَنَا هِشَامُ 
بْنُ يُوسف أن إبْنَ ريج أَخبرَهُمْ َال : أَخبرني عَطَاءٌ أَنْهُ سَمِمَ 
جَابرَ بْنَعَبْدِ الل يَقُولُ قال الي 1 قد تُوفُيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ 


4- كتاب الجنائز 


0- مسألةٌ: والصّلاةٌ جائزة على القبر وإن كان 


لعل 
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وبه إلى البخاري: حدثنا مسدّدٌ عن أبي عوانة عن قتادةة عن 
عطاء عن جابر بن عبد الله (أنّ رَسُولَ الله يي صَنّى عَلَى 
التجَاي. قَالَ جَابرٌ: كنت في الصف الثاني أو الثَايثٍ». 

ورؤيناه أيضاً من طريقٍ قويةٍ عن عمرانَ بن الحصين عن 
الب تل . فهذا أمرٌ رسول الله تنظ وعمله وعملٌ جميع أصحابهه 
فلا إجماعَ أصحٌ من هذاء وآثارٌ متواترة عن جماعةٍ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم كما أوردنا. 

ومنم من هذا: مالك وأبو حنيفة وادّعى أصحابهما 
الخصوص للنجاشي» وهذه دعوى كاذبة بلا برهان» وباللّه تعالى 


فإِن قالوا: هل فعلّ هذا أحدٌ من الصّحابة بعد رسول اللّه 
ز؟. 

2 وهل جاءً قط عن أحدر من الصّحابةٍ أله زجرَّ عن 

أو أنكره؟ ثم يقال لىم: لا حجّة في أحدٍ غير رسول الله 

قال تعالى: ماللا يكن لاس عَلَى الله حُجة بعد الرسلٍ». 

0- مسألةٌ: والصلاءٌ جائزةٌ على القبرء وإنْ كان قد 
صلّيَّ على المدفون فيه. َ 

وقالَ أبو حديفة: إِنْ دفن بلا صلاة: صلَي على القبر ما بين 
دفنه إلى ثلاثةٍ ياوه ولا يصلّى عليه بعد ذلاك» وإِنْ دفن بعد أنْ 
صل عليه لم يصل” أحدٌ على قبره. 

وقال ماللك: لا يصلّى على قبر. 

وروى ذلك عن إبراهيم النخعي. 

وقالَ الشافعي» والأوزاعي, وأبو سليمال: يصلّى على 
القبر وإنْ كانَ قد صلي على المدفون فيهء وقد روي هذا عن ابن 
سيرين. 1 

وقالَ أحمدُ بن حنبل: يصلّى عليه إلى شهرء ولا يصلّى عليه 
بعد ذلك. 

وقالَ إسحاق: يصلَى الغائبُ 
عليه الحاضرٌ إلى ثلاثو 


على القبر إلى شهرء ويصلي 


حدثنا عبدُ الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمد بن محمد حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا أبر كامل فضيل بن حسين الجحدري 
حدّثنا حمَادُ بن زيدو عن ثابت البنانيً عن أبي رافع عن أبي هريرةً 


«أن امْرَأَةَ مَؤْدَاءَ عدر أو شَابَاء فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله 
ينك فسأن عَنْهَا أو عَنْهُ 

قَقَالُوا: مات فَفَالَ: أقلا كْثُم آدْشمُوني؟ قال: تائم 
صَعْرُوا مها أو أمْرهُ فَقَالَ: دُنُونِي عَلَى قَبْرِك فَدلُوه فَصَلّى 
عَلَيهَاه ثُمْ قَال: م العو ا 6 ظلْمَة عَلَى أَمْلِهَه وَإِنْ الله 
تَعَالَى يُرْرُهَا لَهُمْ بصّلاتِي عَلَيْهمْ؛. 

فادّعى قوم أنّ هذا الكلامً منه عليه السلام دليلٌ على أنه 
خصوص له. 

قال أبو محمّدٍ: وليسَ كما قالواء وإنّما في هذا الكلام بركة 
صلاته عليه السلام وفضيلتها على صلاقٍ غيره فقط؛ وليسَ فيه 
نهِيُ غيره عن الصّلاةٍ على القبر أصلاء بل قاد قال الله تعالى: 
للَقَذ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُسْوَة حَسَئة» وما يدك على 
بطلان دعوى الخصوص ههنا: 

ما روّيناه بالسند المذكور إلى مسلم: حدئنا محمد بن عبلدٍ الله 
بن مير حدئنا محمد بن إدريسَ عن الشيبائي هوَ بو إسحاق - 

عن الشعي' عمّنْ حدئه قال: اهيا مع رَسُول الله عيذ إلى قبْرٍ 
رَطْبِبٍ فَصَلَى عليه وَصَقُوا خَلَفَُ وَكبْرَ أربعأ قال الشيباني: 
م الشّعى: من حدّثك؟ قال: التَقَكٌ من شهدهٌ» ابن 

ب فهًا أبطل الخصوص» لأن أصحابه عليه السلام» وعليهم 

رضوانُ الله صلُوا معه على القبرء فبطلت دعوى الخصوص. 

وبه إلى مسلم حدثني إبراهيمٌ بن محمّدِ بن عرعرة السّاميّ 
حدئنا غندرٌ حدئنا شعبةً عن حبيبه بن الشهيلر عن ثابتم عن أنسٍ 
أن ابي تك تنيز صَلَى عَلَى قبْره. 

قال أبو محمدٍ: فهذه آثارٌ متواترة لا يسم الخروجُ عنها 
واحتج بعضهم بآنّ رسول الله 2# لم يصلّ المسلمون على قبره. 

قال أبو محمّدٍ: ما علمنا أحداً من الصّحابة رضي الله عنهم 
نهى عن الصّلاةٍ على قبرٍ رسول الله ينيط وما نهى الله تعالل 
عنةه ولا رسوله عليه السلام» فالمنعٌ من ذلك باطلٌ» والصّلاةٌ 
عليه فعلُ خيرء والدّعوى باطلٌ إلا ببرهان. 

وقالَ بعضهم: نهي الي تلظ عن الصّلاة إلى القبر وعلى 
القبر مانعٌ من هذا. 

لي مل ا و 
بهذا عكس الحقّ عكسا؛ لأنه صحّ عن اللي في النهيّ عن 
الصّلاةٍ على القبرء أو إليه. أو في المقبرةء وعسن ا 0 
القبر. فقالَ هذا القائل: : كل هذا مباحٌ وصحٌ عن الث :ل أنه 
صلّى على قبر صلاته على الي فقالَ هذا القائل: لا يجورُ ذلك 


اا 


7- مسألةٌ: ومن تزوّجّ كافرةً فحملت منه وهو مسلمٌ 


8- كناب الجنائز 


واحتج بالنْهي عن الصّلاةٍ مطلقاً في منعه من صلاة الجنازة على 
القبره واحتج بخبر الصّلاةٍ ة على القبر في إياحته الحرامً مسن 
الصّلوات في المقبرة» وإلى القبرء وعليدِه وحسبنا الله ونعمَ الوكيل. 
وقال بعضهم: كان ابن عمرّ لا يصلي على القبر. 

قلنا: نعم كان لا يصلي سائرٌ الصّلوات على القبرء ويصلي 
صلاة الجنازة على القير أبدا. 

قال أبو محمّاوِ: وهذا لوْ صم لكان قل صم ما يعارضة 
وزاك وان ميلا الجثاز على القر كم قرم جات هذا 
عنه لكان قذْ عارضه ما صح عن الصّحابةٍ في ذلك» فكيف ولا 
عه ل الترادوة رشو 3041 ولا يعي عن شين قنز إل 
ما ذكرناة. 

وروّينا عن معمر عن يوب السّختياني عن ابن أبي مليكة: 
مات عبد الرّحن بنُ بي بكر على سن ميال من كه فحملناء 
فجتنا به مكَةَ فدفتاة فقدمت علينا عائشةٌ أمُ المؤمنِينَ فقالت: أبن 
قب أخي؟ فدللناها عليهه فوضعت في هودجها عند قبره فصلَّتْ 
عليه وعن حمّادٍ بن سلمة عن أيُوبَ السّختياني عن نافع عمن ابن 
عمرً: أنه قدمّ وقد مات أخوه عاصمٌ» فقال: أينَ قبرٌ أخي؟ فدل 
عليه فصلّى عليه ودعا لهُ. 

قال أبو محمّد: هذا يِبيّنُ أنها صلاةً الجنازة» لا الدّعاءٌ فقط 
ون عارابن لي للدي اله افرط بن كع انارق ان 
يصلّيّ على قب سهل بن حنيفي بقوم جاءوا بعدما دفن وصلّيَّ 
وعن علي بن أبي طالب أيضا 
صلّيّ عليها. 

وعن يحبى بن سعيار القطان حدئنا أبانُ بن يزيد العطَارٌ عسن 
يحبى بن أبي كثير: أن أنسَ بنَ مالك صلّى على جنازةٍ بعدما 
صِلَيَ عليها وعن ابن مسعودٍ نحرٌ ذلك. 

وعن سعيئٍ بن المسيّبٍ إباحة ذلك. 

وعن عب الرّحمن بن خالد بن الوليدٍ: أنه صلّى على جنازةٍ 
بعدما صلَّيّ عليها. 

وعن قتادة: أنه كان إذا فاتته الصّلاةٌ على الجنازةٍ صلى 
عليها. فهذه طوائفُ من الصّحابة لا يعرف لهم منهمٌ غالف» وأمًا 
أمرٌ تحديدٍ الصّلاةٍ بشهر أو ثلاثةٍ آيامِ فخطا لا يشكلٌ» لأنه تحديدٌ 
بلا دليلء ولا فرق بين من حدٌ بهذاء أو من حدٌ بغير ذلك. 


أنه صلى على جنازة بعدما 


5- مسألة: ومن تزوّجَ كافرةً فحملت منه وهوّ 


مسلمٌ وماتتْ حاملا: فإِنْ كانت قبل أربعةٍ أشهر وم ينفخ فيه 
الزوح بعد" دتفامع أهل دينهاء ون كان بعد أربعة أشهر 
والرّوحٌ قذ نفخ فيه: دفنت في طرفي مقبرة المسلمينٌ؛ لأن عمل 
أهل الإسلام من عهدٍ رسول اللّه 2 أن لا يدفنَ مسلم مع 
مشرلئ: 
بيع حدثنا محمد بن معاوية حدّئنا أحمد 
بن المبارك حدثنا وكيمٌ عن 
الأسود بن شيبان - وكا ثقة شن ارين سب هن يشير بن 
نياك عن بشير رسول الله م وهو ابن المخصاصية قال:. » 
أننيي مم وَسُول الله تي فَمرْعَلَى بور الْمس لين فَقَالَ: لَقَدْ 
سب هَؤلاء شرا كتير م مر علَى قور لكين فَقَال: لَقدْ سَبَقَ 
هَؤُلاء خيراً كثيرأًة. 

فصح بهذا تفريق قبور المسلمينَ عن قبور المشركين. والحمل 
مالم ينفخ فيه الرَوحُ فإنَما مو بعضُ جسم أمَي ومن حشرة 
بطنهاء وهي مدفونة مع المشركين» إذا نفخ فيه الرّوح فهر خلق 
آخرٌء كما قال تعالى: 0 العِظَامً لَحْما نم أنشأنَاه خلقا 
4 دور سيك اسان جر ير انها ب قذ كط ذكرا وهر 
أنئى» وهو ابن مسلم فله حكم الإسلام» فلا يجوز أن يدفنّ في 
مقابر المشركين» وهي كافرة» فلا تدفنٌ في مقابر المسلمينَ» فوجب 
أنْ تدفنَ بناحية. ّ 

لأجل ذلك رويسا عن سايمانَ بن موسى: أن وائلة بنّ 
الأسقم صاحب رسول اله يي دفنَ امرأة نَصوَانيَة مانت خبلى 
من مسلم: في مقبرةٍ ليست بمقبرةٍ التصارى» ولا بمقبرةٍ المسلمين 
بِينَ ذلك. 


حدثنا عبد الله بن ر 


بن شعيب أخبرنا محمد بن عبر الله ب 


وروينا عن عمرٌ بن المنطابو: أنها تدفنٌ مع المسلمينَ من 
أجل ولدها. 
دونهما فيموت: فإنّه يدفنُ مع المسلمينَ ويصلى عليه. 
قال تعالى: #فِطَرَّة الله ابي فَطَرَ اناس عَلَيهَا لا تَبدِيلَ لِحَلْق 
الله ذَِكَ الدْينُ العم فصح أن كل مولودٍ فهر مسلم. إلا من 
أقرّه الله تعالل على الكفرء وليسّ إلا من ولد بينَ ذمَيّين كافرين» 
أو حربيين كافرين؛ ولم يسبّ حتى بلغ» وما عدا هذين فمسلم. 


أحدهما أو 


4- مسألة: وأحقٌ الناس بالصّلاةٍ على الت 
والميتة: الأولياء: وهم: الأب وآباؤف والابن وأيناؤة» ثم الإخوة 
الأشقَاءٌء ثم الّذِينَ للأبى ثمّ بنوهةٌ؛ ثم الأعمامٌ للأب والأم ثم 


للأب ثم بنوهم ثمّ كل ذي رحم محرمةٍ إلا أن يوصي المت أن 


8 كناب الجنائز 


يصلَيّ عليه إنساله فهر أدل. 
ثم الرّوجُء ثم م الأميرٌ أو القاضي» فإِنْ صلى غيرٌ من ذكرنا 
أجراً: 

برهان ذلك: قولُ اللّه تعالل: لوَأُولُو الأرْحَام به بَعْضْهُمْ أوْلى 
عض في تاب اللو وهذا عمومٌ لا يجورُ تخصيصة؛ وقول 
رسول الله 7 تت «لا يُوَمّنَ الرجُلُ فِي أَهْلِو؛ يدخلُ فيه: ذو 
الرح والرُوجٌ؛ فإذا اجتمعا فهما سواه في الحديث. فلا يجورٌ 
تقديم أحدهما على الآخر وذو الرّحم أول بالآية» ثم الروجٌّ أوى 
من غيره بالحديث: 

رؤيناه عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّب: آنه قال في الصّلاةٍ 
على المرأة: أب أو ابن أو أخ: حو بالصّلاة عليها من الرُوج. 

ومن طريق وكيم عن سفيان النوريُ عن ليه عن زيل بن 
أبي سليمات: أن عمرّ بنَّ الخطاب قال في الصّلاةٍ على المرأةٍ إذا 
ماتت* الول دون الزْوج. 

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة في الصّلاةَ على المرأوٍ إذا 
ماتت: الأخ أحقُ من الرُوج. 

ومن طريق وكيع عن الرييع عن الحسن: كانوا يقدّمونَ 
الأئمّةَ على جنائزهم» فإنْ تدارءوا فالولي» ثم الزوج. 
فإن قيل: كذ قدَمَ الحسينُ بن علي: سعيدَ بن العاص على 
ول له وقالَ: لولا أنها سن ما قدّمنَكء وقال أبو بكرةً لإخرةٍ 
زوجته: أنا أحق منكم. 

قلنا: : ) نم لكمْ إجماعاً فتعارضونا بهذاء ولكن إذا تناز 
الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنِه وفي القرآن والسنٍ ما أوردناء 
داب الله تعال ال في ازع إلى غير كلامه وحكم نيه ال 

وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي, والأوزاعي في أحدٍ 
قوليهِ: الأولياءً أحق بالصّلاةٍ عليها من الزُوجء إلا أنّ أبسا حنيفة 
قالَ: إِنْ كان ولدها ابنَ زوجها الحاضرُ فالرُوجٌ أبو الولدي أحقّ - 
وهذا لا معنى لَه لأنه دعوى بلا برهان. 

06- مسألة: : وأحقٌ الناس بإنزال المرأة في قبرها من 
ليطأ تلك الليلكَ وإن كان أجنبي حشر زوجها أو أولياؤها أو لم 
يحضرواء وأحقهمٌ بإنزال الرّجل أولياؤة. 

أمَا الرّجلٌ فلقول الله تعالى: لوَأُوُو الأرْحَام بَْضْهُمْ أُوؤلّى 
بيْمْضٍ» وهذا عمومٌ لا يجورُ تخصيصه إلا بنص. 

وأا المرأة فإن عبد الرحمن بنّ عبد اللّهِ بن خالد: 


حذثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمدّ حدثنا الفربريٌ حدّثنا 


86- مسألة: وأحقّ الناس يانزال المرأةٍ في قبرها 
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ال لام لتر رفسي 07 
أنس بن مالك قال: شه با سول اله وسو ال 
عقا جَالِسَ علَى القبْره َرَت عَييْه امعان فَقَالَ: هَل مِْكُمْ 
رَجْلْ لَمْ يقارف اللْيْلة؟ َال أبو طَلْحَة: آنا قَالَ: انل فَْرَكَ في 
قَبْرهَاه. 

حلثنا أحمدُ بن محمد الطلمنكي حدثنا ابن مفرّج حدثنا عمَدُ 
ايرب الفتعرنت لخدا اذاي عمرر ازاز يسا عمد بن 
معمر حدئنا روح بن أسلمٌ أخبرنا ماد بن سلمة عن ثبتو البنني 
عن أنس «أَنْ رَسُولَ الله يكذ قَالَ: لما مَانَت َيه بّه رضي اللّه 
عنها: لا يَدْخْل القبرَ رَجُلُ قَارَفَ اللَّْلفَ كَلَمْيَدْلْ عُنْمَانه. 

قال أبو محمّد: المقارفة الرط لا مقارفةٌ الذنبي. ومعاذً اللّه 
أن يتركى أبو طلحة بحضرة الت تتفي بأنه لم يقارف ذنباً. 

فصحٌ أن من لم يطأ تلاك الليلةٍ أولى من الأب والرّوج 
وغيرهما. 

6005 قي من المسألةٌ التي قبل هذو: 

قال ايز جم «: واستدركنا الوصيّة بن يصلَيَ على الموصي 

غيرٌ الول وغيرٌ الزوِج؛ وهو أن الله تعالى - وقاذ ذكرٌ وصيّة 
الحتضر - قال: لفمَنْ بَدلَه بَعْد مَا سَمِعَه فَإنْمَا إنْمْه نمه عَلَى الّذِينَ 
يدون 

وروينا من طريق وكبع عن سفيان الثوري عن محارب بن 
وتان أن آم سلمة أمّ المؤمنينَ رضي الله تعالى عنها أوصت أن 
يصلَيَ عليها سعيدُ بن زياد وهر غيرٌ أمير ولا ولي من ذوي 
محارمها ولا من قومهاء وذلك بحضرة ة الصّحابةٍ رضي اللّه تعال 

وبه إلى سفقيانَ عن أبي إسجاق السبيعي: أن أبا ميجر 
0 
لير ار عل م 

7ه مسألة: ا ابت 0 
احد حذلن افرري؛ دنا البخاري ( او برذ عكر مين 
عبدٌ اللّه بن المبارك أخبرني معمرٌ ويونس عن الزُهري أخبرني أبو 
سلمة هوّ ابن عبد الرّحمن بن عوفي - أذ عائشة زوج الني لنايكز 8 
أخيرته أن آبا بكر دخل على رسول الله ير وهر مسجى ببرد 


431 


4ه مسالةٌ: ويسجّى اميت بثوب ويجعلٌ على بطنه 


8- كِتَابُ الجتائز 


حبرةٍ - تعن إِذْ مات عليه السلام - قالت: فكشفَ عن وجهد؛ 
ثم أكب عليه فقبلة» ثمّ بكى وقال: بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله 


وذكر الحديث. 


- مسألة: ويسجّى الت بثوب ويجعلٌ على بطنه | 


ما يمنع انتفاخه: 

ما التسجيةٌ - فلما ذكرناه في رسول الله تي وكلُ ما فعلَ 
فيه ييز فهوّ حقٌ» لقوله تعالى: «رالنه يَمْصِمُكَ من الناس» 
وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص)» وما قولما: بويع م على 
بطنه فلقول اللّهِ تعالى: لوَتَعَاونُوا عَلَى البر وَالَقَرَى4 وكلُ ما فيه 
رفق بالمسلم ودفمٌ للمثلةِ عن فهر بر وتقوى. 

8- مسألة: والصّبرٌ واجبء والبكاءً ماح مالم 
يكن نوح» فإن الوح حرام والصّياح» وش الوجوه وضربهاء 
وضرب الصّدرِء ونتف الشعر وحلقه للميّت: كل ذلك حرام. 

وكذلك الكلام المكروه الذي هر تسخط لأقدار الله تعال» 
وشق الثياب: 

حدثنا عيدٌ الرّحمن بن عبد الله حدئنا إبراهيمٌُ بن أحمد حدثنا 
الفربري حدّئسا البخاري حدتما آدم حدّثنا شعبة حدّثنا ابت 
لاني عن أنس بن مالكو قال: ام الي تي باهر نكي عند 
قب فَقَالَ: انَقِي اللّه وَاصبري». 0 1 ١‏ 

وبه إلى البخاري: أخيرنا محمَدُ بن بشّار أخبرنا غندرٌ عن 
شعبة عن ثابتو البناني قالَ: سمعت أنسَ بنّ مالك عن الني ايز 
أنه قال: «إِنْمَا الصيّرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى؛. : 

وبه إلى البخاري: حدثنا الحسنٌ بن عبد العزيز أخبرنا يحيى 
بن حسّانَ حدئني قريشٌ هوّ ابن حيّانَ - عن ابسو البناني عن 
اس قال «دَخَلنَا مَعَ رَسُول الله تفط عَلَى إبرَاهِِمَ © هران 

رَسُول الله تف - وَهْوَ يَجُودُ بَشيهه فَجَعَلَت عَيْنَا رَسُول الله 
تان فقَالَ له عبد ْم بن عَوْفي: وات نا رشؤل 
الى فَقَالَ: يَا ابن عَوْفِيٍ إِنْهَا 0 الْعَين تَدْمَعُ م وَالقَلْبُ يَحرَد 
ا إرَاهِيمُ لْمَحْرُونُون». 

فهذا إنائة الحزن الذي لا يقدرٌ أحدٌ على دفعي و:إلا 
يكلف الله فسا إلا وَسْعَها فيه إباحة البكاء» وتحريم الكلام بما 
لا يرضي اللّه تعالى. 


وبه إلى البخاري: أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرّحمن 


وَلا نَقَوكُ إلا مَا يُرْضِي رَيْنَا ونا براك : 


بن مهدي أخبرنا سفيانُ عن الأعمش عن عب الله بن مرّة عن 


مسروق عن ابن مسعود عن النيئ يل قالَ: «لَيْسَ مِنا مَنْ ضَرَبَ 
الخدود وش و وَدَعَا بِدَعَوَى الجَاهِلية). 

حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن قح أخبرنا عبد 
الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محمد أخيرنا أحمدٌ بِنْ علي 
أخبرنا مسلم بنْ الحجّاج حدثنا إسحاقٌ بن منصور أخبرنا حبَانٌ 
بن هلال أخبرنا أبانُ هوَ ابن يزيد العطَارٌ - أخبرنا يحبى هر ابن 
ابي كه - أن زيداً حدثه أن أبا سلام حدّئه أن أبا مالل 
الأشعريً حدّثه أن الى تتم قال: ل ف أي مِنْ أمر 
الجَاهِلةٍ لا يتركوتهن: لفَخْرُ في الاب وَالطّفْنُ في 
الأنْسَابِي وَالامْتِسْقَاءُ بالشْجُومء وَاليّاحَةُ النَّائْحَة إِذَا مَانَتْ لم 


رةه 


َنْب قبل مَوتِهًا نفام يَْمَ القيامَةٍ وَعَلَيْهَا ميرْبَالَ مِنْ قَطِرَانَ وَدِرعٌ 


مِنْ جَرَسوا. 
0 افرباية لل يع ساد بن 


يد ات اراي سام مر 
الأشعريٌ قالا جميعاً : أغمي على ابي موسى فاقبلت امراته آم 
عبد الله تصيحٌ برنة فآفاقَ قالَ: ألم تعلمي - وكان يحدّثها - أن 
رسول الله 8# قالَ: «أنَا بَرِيءٌ مِمنْ لق وَسَلَقٌ وَخَرَّقَ». 

ومن طريق البخاري: أخبرنا أصبغ أخبرنا ابن وهس 
أخبرني عمرو بن الحارش عن سعيدٍ بن الحارث الأنصاري عن 
عبد الله بن عمرٌ قالَ: «اتنتكى سَمْد بن عُبَادَة فاه ليأ تلظ 
مع َب ارحْمَن بْن عَوْفب وَسَْد بن أي وَقَاصِء وان مَلْعُوبا 
لما دخَلَ عليه وَجَدَه في عَاشَِته فى اللي تنك فَلَمًا رَأَى 
لقم بُكَاء النبي يمر بكَواء فقَال: ألا تَسْمَعُونَ؟ إن الله لا يُعَدّبُْ 
دمع العَيْنٍ ولا بحُْن القْبيء وَلَكِنْ يعدب بهذا - وَأَشَارَ إلى 
لِسَانِه - أو يَرْحَمَ وَإِن ايت يُعَذْبُ كا أهْلِه عَلَيْها. 

قال أبو محمّل:هذا الخبرٌ بتمامه يبن معنى ما وهل فيه كشيرٌ 

من الناس من قوله عليه السلام: «إن الْيْت يُعَذّبُ ببكَاء أَهْلِه 
عَلَيْه). 

ولاح بهذا أن هذا البكاءً الذي يعذَبُ به الْبِتْ ليس هر 
الذي لا يعذب به من دمع العين» وحزن القلبو. 

فصحٌ أنه البكاءً باللسان» إِذْ يعذبونه برياسته الَّق جار فيها 
فعذب عليهاء وشجاعته التي يعدب عليهاء إذ صرفها في غير طاعةٍ 
الله تعالى» ويجوده الذي أخدّ ما جاد به من غير حل ووضعه في 
غير حقّه فأهله يبكونه بهذه المفاخرء وهر يعدب بها بعينهاء وهو 
ظاهِرٌ الحديث لمن يتكلفُ في ظاهر الخبر ما ليس فيه وباللّه 
تعالى التوفيق. 


8 كَِابْ الجنائز 


٠ه‏ مسألة: وإذا مات الحرمٌ ما بِينَ أن يحرم 


ات 


وقد روينا عن ابن عباس: أنه أتكرٌ على من أنكرّ البكاءً 
على المِّتيه وقال: الله أضحكٌ وأبكى. 


6-9٠‏ مسألة: وإذا مات الحرم ما بين أن يحرم إلى أن 
تطلع الششّمسُ من يوم النحر إن كان حابأ أو أن يتم طوافه 
وسعية إِنْ كان معتمراً: فإ الفرض أن يغسّلَ بماء وسدر فقط - 
إِنْ وجدَّ السدرٌ. ولا يمس بكافور ولا بطيب» ولاخطى وحية 
ولا رأسة ولا يكفَنُ إلا في ثياب إحرامه فقطء أو في ثوبين غير 
ثياب إحرامه. 

وإن كانت امرأةٌ فكذلك» إلا أن راسها تغطّى ويكشفُ 
وجههاء ولو أسدل عليه من فوق رأسها فلا بأسَ من غير أنْ 
تنه فم مات من محرم؛ أو محرمةٍ بعد طلوع ع الشّمس من يوم 
النحر فكسائر اموتى» رمى الجماز أن لم يرمها: 

وقالَ أبو حنيفة. ومالك: هما كسائر الموتى في كل ذلك: 

برهاث قولنا: 

ما روّيناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن بشار 
أخبرنا محمدُ بن جعفر أخبرنا شعبة سمعت أبا بشر هوّ جعفرٌ بن 
أبي وحشيّة - عن سعيار بن جبير عن ابن عباس (أن رَجْلا وَقَعْ 
عَنْ رَاحِلَيَه فَأَقْصَعَنّه فَقَالَ رَ سُول الله يي اغسيلوه بمَاء وَمِيدّره 
يكَفْنْ في نبي ارج أيه وَوَجْهب فَإنْه ينعت يوم ليام 
يُلْبّي). 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدة بن عبد الله 
البصري أخبرنا أبو داود عر لظي ب عن سفنانة ها روه 985 
عن عمرو بن دينار عن سعيار بن جبير عن ابن عباس «مَاتَ 
رَجُلَ فاك وَسُول الله ع عَسُوه ه بِمَاء وم وكقَنُوه في ثيابه» 
وَلا تَحَمُرُوا وَجْهّهِ وَلا رَأَسَهُ إن يبعت يوم القِيَامَ يُلبّي1. 

ومن طريق البخخاري أخبرنا قتيبة أخبرنا حمّادُ بن زيدٍ عن 
ايوب السختياني عن سعياد بن جبير عن ابن عباس قال: اينما 
رَجْلُ واللسامع رسول الله يكز بعرَقَةَ إِذ وََمَ من َاحِلَيِه فَقَالَ 
رَسُولُ اللّه يني اغِلوه يمام سبد وَكَفنوه ه فِي تُوْشِنء وَلا 
تَُنْطُوهُ ولا حَمُرُوا رأسَهُ قن يبعت يم القِيَامَةٍ ُليّيه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو النعمان هرَعُمَّدُ بن 
الفضل عارمٌ - أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن 
عن ابن عباس «أنرَجْلا وص بره ون مع َسُول الله لي 
وَهُوَ مُحْرِم َقَالَ الي لكز: اغميلُوه بمَاء وَسِدره وَكَمْنُوه في 
بين ولا ُو طيبأء ولا ُخَمرُوا َه فإ الله عه يوم 
القِيَامَةِ مُليّدا». 


سعيدٍ بن جبير 


ومن طريق أبي داود السّجستانيّ أخبرنا عثمانُ بن أبي 
شيبة أخيرنا جريرٌ هوّ ابن عبد الحميدٍ - عن منصور هو ابن 
المعتمر - عن الحكم هو ابن عيبنة - عن سعيل بن جبير عن ابسن 
ا «وقَصَح بِرَجُلٍ مُخْرم اله فقَقَهُ فَأِْيَ به رَسُولٌ 

لله ين فَقَالَ: اغسيلوه وكفئوه ولا تُعَطُوا رَأَسّه وَلا يَقَرَبُوه طِيباء 
فَإنّه يبعَث يُهل2. 

فهذا لا يسع أحداً خلافة أنه كالشّمس صِحّة رواه شعبة 
وأسفيال وأو عؤانة::ومتضور» وحناة يرن زيد: 

ورواه قبلهمٍ أبو بشرء وعمرو بن دينار» والحكم؛ وأيوب» 
وأئمةٌ المسلمين كلّهب ؛ عن سعيار بن جبير عن ابن عبّاس: أنه 
شهد القصّة في حججّةٍ الوداع» آخر حياة رسول الله يت وصحّست 
ألفاظً هذا الخبر كلهاء فلا بحل ترك شيء منهاء وأمرٌ عليه السلام 
بذلك في محرم سل عنة» ولمحرمٌ يسم الرّجل والمرأة والبععث 
والتَلبية يجمعهماء وبهما جاءً الأثرُ والسّببُ المنصوصٌ عليه في 
الحكم. 

فإن قل نكم تجيزونَ للمحرم الحقّ أن يغطَّيَّ وجهة 
وتنعونَ ذلك الميت. ١‏ 

قلنا: : نعم للنصوص الواردة في ذلك ولا يحل الاعستراض 
على رسول الله يط فلم يأمر الحرم الح بكش فب وجهيه وأمرٌ 
بذلك في اليتوه فوقفنا عند أمره عليه السسلام؛ (وَمَاينِقَ من 
اهْرَّى إنْ هُرَ إلا وَحْيْ يُوحَى4 وما ندري من أينَ وقمَ لهم أن لا 
فرَقَ الله تعالى بِينَ حكم الحرم الحي والحرم المَيْت؟ أمْ في أي سنةٍ 
وجدوا ذلك أمْ في أي دليل عقل؟ ثم هم أوَلُ قائلِينَ بهذا ننس 
فيفرّقرن بين حكم امحرم الحي والمحرم المت بآرائهم الفاسدق 
وينكرون ذلك على الله تعلل وعلى رسوله مل. 

وقالَ بعضهم هذا: خصوص لذلك المحرم. فقلنا: هذا 
الكذب منكم؛ لأن الني تا إنما افتى بذلك في امحرم يموت إِذْ 
سئل عن كما أفتى في المستحاضة. وكما أفتى أمّ سلمة في أنْ لا 
تحلّ ضفر رأسها في غسل الجنابة وسائر ما استفقَ فيه عليه 
السلام؛ فأقتى فيه فكانَ عموماً. ١‏ ش 

وفن عجاديد الذنيا نهم أتوا إلى قوله عليه السلام «فَإِنْه 
يبْعَثْ مُليّدأ» 'ويلبّي '' ويهلُ فلم يستعملوةٌء وأوقفوه على إنسان 
بعين وأنوا إلى ما خصه عليه السلام من الب والشعير والنَمرِء 
والملح» والذهبيه والفضّة: فتعدّوا بحكمها إلى مالم يحكمْ عليه 
السلام قط بهذا الحكم فيه فإنّما أولعوا بمخالفةٍ الأوامر المنصوص 
عليها. 


أده 


9- مسألة: ونستحب القيامَ للجنازة إذا رآها المرءٌ 


8 كاب الجنائز 


وقال بعضهم: قذ صحْ عن عائشة أمٌ المؤمنينَ» وابسن عمرّ: 
تحنيط المحرم إذا مات» وتطييبة» وتخميرٌ رأسه. 

قلنا: 

وقلا صحّ عن عثمان» وغيره خلافُ ذلك: 

كما رؤينا من. طريق عبد الرؤاق أخبرنا معمر عن الزعري 
قال: خرج عبد الله بنُ الوليد معتمراً مع عثمان بن عفان فمات 
بالسّقيا وهرّ محر فلم غيب عثمانٌ رأسةُ» وم سه طيبأه فأخذ 
الناسُ بذلك: 

ومن طريق عبد الررّاق أخيرنا أبي قال: وني عدن 
يزيد بالمزدلفة وهرّ حرم فلم يعيب المغيرة بن حكيم رأسه في 
النعش: 

رم اا ا 
إسحاق السبيعي عن الحارش عن علي بن أبي طالبو قال في 
الحرمء يغسل اسه باماك والتدرء ولا ينطن راسك ولا عدر سي 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حبلء دن 
وغيرهمٌ والعجبٌُ أن الزّهري يقول: فاع انام يتنه رهم 
يدّعونَ الإجماعَ في أقلّ من هذا كدعراهمٌ في الحدّ في الخمر: 
ثمانين» وغيرٌ ذلك. 

فإن قيل: تذخالت ابن عم مدان بجد ذلك فيل أن 
يكونّ إجماعاً. 

قلنا: وقد خالف: : عثمان وعليئ» والحسنٌ وعباد الله بن 
جعفر: : في حد الخمر بعد عمرً» فبطل أن يكون إجماعاء وإذا تننازعَ 
الستّلفُ فالفرضُ علينا رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن وَالسّئْةٍ لا إلى 
قول أحدٍ دونهماء ومن طرائفب الدنيا احتجاجهم في هذا. 

جا روّيناه من طريق عبد الرزَاق عن ابن جريج عن عطاءٍ 
أن رسول الله يلي قال: «حَمَرُوا وُجُومَهُم ولا تَشَبْهُوا باليمُوده. 

وهذا باطل لوجوه: 

وها - أنه مرسل» ولا حجّة في مرسل. 

والثاني - أن لين فيه تشر ولا ديل لضم د على أنه 
في امحرم أصلاء بل كان يكونُ في سائر الموتى. 

وثالثها - أنه لا يجورُ أنْ يقوله عليه السلام أصلا؛ لأنه عليه 
السلام لا يقول إلا الحق» واليهودٌ لا تكشفٌ وجوه موتاها. 

فصح أنه باط سمعه عطاءً َنْ لا خيرَ فيه أو تمَنْ وهم. 

والرّابع: أنه لرْ صحّ مسنداً في الحرمينَ لا كانت فيه حجّة؛ 
لأن خبرٌ ابن عبّاس هوَ الآخرٌ بلا شك» ومن الحال أن يقولَ عليه 


السلام في | مر أمرّ به أنّه تشبّه باليهود. 


وجائزٌ الأنتهى عن اديه باليهودٍ قبل أنْ ينزلَ عليه الوحي» 
ثم يامر بمثل ذلك الفعل لا تشبهاً بهمْ كما قال عليه السلام في 
قول اليهودية في عذاب القبرء ثم م آتاه الوحي بصحَةٍ عذاب القبر 
واحتج بعضهم في هذا بالخين اعابت «إذًا مات الت القَطَمْ عَمَلّه 
إلا مِنّْ ثلاش: صَدََةٌ جَاريةه وَعِلْم عَلَمَهُه وَوَلَدَ صَالِحٌ يَدْعُو لَهه. 

وهذا لا حجَّةً هم فيه أصلا؛ لأنه نما فيه أنه انقطمّ عملةٌ. 

وهكذا نقول وليسَ فيه أنه ينقطمٌ عمل غيره فيه بل غيره 
مأمورٌ فيه بأعمال مفترضةء من غسل؛ وصلاق ودفن» وغير 
ذلك» وهذا العمل لس هرّ عمل حرم اميت إنَما هو عمل 
الأحياء - فظهرَ تخليطهمْ وتمويههم واحتيجٌ بعضهمْ بقول الله 
تعالى: ران نس لان إلا ما سَعَى #* وهذه إحالة منهمْ للكلم 
عن مواضسعه: را تقل قط : ]8 هذا من مسغي المنت ولكله عن 

سعي الأحياء المأمور به في اميت كما أمرنا بأن لا بغسّلَ الشهيد 
ولأ كته واق يف ل اه لبر هزعملا الشيين ولا سيك 
لكنه عملنا فيه وسعينا لأنفسنا الذي أمرنا به فيه ولا فرق» والقولٌ 
متحكمون بالآراء الفاسدة ولا مزيد إلا إن كانوا يحومون حول أن 
يعترضوا بهذا كله على قول الب ا : «قَإنه بْعَث ميدأ ' يبي ' 


تبعل فهذا ردق زلا رق بي قوله عليه السلام «إن الْحْرِمَ 


ينعت يَْمَ لقا يي وبل وَمُكبْدَ وبين قوله عليه السلام «إن 
َنْ يُكْلَمُ في سبل الله يأنّي يَْمْالقِيَامَةِيَنْهَْبُ دسأ اللَوْنُ لَوْنُ 
الدّم والريح ريح م المسنكي). 

وكلُ هذه فضائلٌ لا تنسخ ولا تر والقومُ أصحابٌ قياس 
بزعمهم» فهلا قالوا: المقتولٌ في سبيل اللّوء ايت محرماً: كلاهما 
مات في سبيل الله تعالل وحكم أحدهما خلاففٌُ حكم الموتى» 
فكذلك الآخرٌ ولكنهمْ لا التصوص يتبعون؛ ولا القياسَ 
يحسنون» ولا شك في أن الشبه بِينَ الجهادء والحج أقرب من الشبه 
بِينَ السرقةٍء والتكاح. 

6- مسألة: 5 
وإ كاتنة جتارة كائر - حتى توضعٌ أو و تخلفكٌ فَإِن لم يقَمْ فلا 

لا روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتيةً أخبرنا اللَيِث هو 
ابن سعاو - عن ناف عن ابن عمرٌ عن عامر بن ربيعة عن الني 
يم قال: «إذًا رأ أحدكم الجتزة الم يكن ماني مها كم 
حَتَى يَخَلْمَهَا أو تَخَلْقَه أو توضّمٌ مِنْ قَبْلٍ أنْ تَحْلَْة. 

ورويناه أيضاً من طريق أيوب» وابن جريجم» وعبيدٍ اللّه بن 


5 كتاب الجنائز 


- مسألة: ويجب الإسراغ بالجنازة ونستحبٌ أن 


عمرَ وعباد الله بن عونء كلهم عن نافع عن ابن عمرٌ مسنداً. 

ومن طريق الرّهريّ عن سالم عن أبيه مسنداً. 

ومن طربقي البخخاري أخبرنا مسلمٌ هرّ ابن إبراهيمَ - أخبرنا 
هشامٌ هرّ الدستوائي؛ - أخيرنا يحيى د بن أبي كثير عسن أبي سلمة 
بن عبلد الرّحمن عن أبي سعيلرٍ الخدري عسن الي تن قال: «إذًا 
َأينُم الجتارّة فقَومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فلا يَقعُدْ حَنَى توضع». 

ومن طريق البخاري أخبرنا معلاً بن فضالة أخبرنا هشامٌ 
هو الدستوائي - عن يحبى هر ابن أبي كير عسن عبيدٍ الله بن 
مشا عن جار قال فمربنا جنازة تعام لها البي :8 م وقمنابه 
َقلنًا: يا رَسُولَ اللّهء نا جتارة يَهُودِي. ٠‏ قال: فَإِذًا َم الجمَارة 
قُومُو. 

وبه يأخذّ أبو سعيلٍ - ويراه واجبا - وابنُ عمرّء وسهلٌ بن 
حنيفي» وقيس بن سعدره وأبو موسى الأشعري» وأبو مسعودٍ 
البدري» والحسنٌ بن علي» والمسورٌ بن تخرمة وقتادة وابنُ 
سيرينَ» والنخعي» والشعبي» وسالم بن عبد اللّه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمدُ بن رمح بن المهاجر أخيرنا 
ليث هرّ ابن سعدٍ - عن يحبى بن سعيل هر الأنصاري - عن 
واقلد بن عمرو بن سعد بن معاؤٍ أن نافع بنّ جبيرٍ بن مطعم 
أخبره أن مسعوة بنَ الحكم حذثه عن علي بن ابي طالبر أنه 
قال: َم وَسُولُ الله تنظ مقع يي لْجِنَازَةه فكانَ قعوده 
تي بعد أمره بالقيام من أله أمر ندب وليسَّ يجودٌ أن يكون هذا 
نسخا؛ لأنه لا يجورُ ترك سنةٍ متيقدةٍ إلا بيقين نسخ والنسخ لا 
يكونُ إلا بالتهي» أو بترك معه نهي. 

فإنا قبل: قذ رويتم من طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذٍ قال: قمت إلى جنب 
0 :حادق سبعوة | بن الحكم عن 
علي بن أبي طالبو قال: امنا رَسُولُ اللّه يز بالْقِيَامٍ ثم أمَرنَا 
بالْجُلُوس' فهلا قطعتم بالسخ بهذا الخبر؟. 

قلنا: كنا نفعلٌ ذلك» لولا ما روّينا من طريق أحمد بن 
شعيب أخبرنا يوسفُ بن سعيدٍ أخبرنا حجّاجٌ بن مار هر 
الأعورٌ - عن عن ابن جريج عن أبن عجلان عن سعيلر المسبري عن 
أبي هريرة» وأبي سعيدٍ الخدري قالا جميعاً: «مَا رَأيْنَا رَسُولَ الله 
تيا شهد جنازة قط فَجَلْسَ حَنَى توضعً". 

فهذا عمله عليه السلام المداومٌ» وأبو هريرة وأبو سعيدٍ ما 
فارقاه عليه السلام حتى ماتء فصح أن أمره بالجلوس إباحةٌ 
وتخفيفً» وأمره بالقيام وقيامه ندب ومن كان يجلس: ابن عبّاسء» 


وأبو هريرة» وسعيد بن المسيب. 


5 مسألة: ويجِب الإسراعٌ بالجنازة؛ ونستحب أنْ 
لا يزول عنها من صلَّى عليها حتّى تدفنَء فإن انصرف قبل الدذفن 
فلا حرج؛ ولا معنى لانتظار إذن ول الجنازة. ْ 

أمَا وجوبُ الإسراعء فلما 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر أخبرنا ابن 
باو عن ابن شهاابو حدائي أبو أمامة 1 
حنيفم عن أبي هريرة سمعت رسول الله تل يقر 


يعمبرة أخبرئي يونس بن زيار 
سهل بن حنيفم : 
ا ل ا 
كَانَتَ غير ذَلِكَ كَانَ شرا تَضَعُونْه عَنْ رقابكم». 

ا 
عن إسماعيل ابن : عليّةَ و وهشيم كلاهما عن عينة بن عبار اَن 
عن أبي بكرة قالَ: الْقَد ْنَا مَعَ رَسُول الله تي وَإنا لََحَاة 


دراء 


ْمل بالحنَارةِ رَمَلاه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا حمّدُ بن بشّار أخبرنا يحيبى بن 
سعيدٍ القطَانُ أخبرنا شعبة حدئنا قتا عن سالم بن أبي الجعاد عن 
معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله ان 
رسو الله ع قالَ: «مَنْ صَلَى عَلَى جنل فل قراط فَإنْ شهد 
ْنَا قله قيرَاطَان - القِيرَاط مِثْل أَخُر). 

ورويناه أيضاً من طريق ابن مغفل وأبي هريرة مسنداً 

قال أبو محمد: الإسراعٌ بها أمرء وهذا الآخر ندب وفي 
إباحته عليه السلام لمنْ صلى على الجنازة أنْ لا يشهدَ دفنها 
معنى لإذن صاحب الجنازة: 

رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن أبي إسحاق 
السبيعي أذ ابن سرد قال: إذا صليت على الجنازة فقَدْ قضيت 
الذي عليك؛ فخلها وأهلهاء وكان ينصرفُ ولا يستأذنهم. 

وبه إلى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيل بن ثابته: 
أنه كان يتصرف ولا يعظر إذنهم يعى في الحنازة وبه يأخل معمر. 

قال معمد: وهو قول الحسن. وقتادة. 

وروي عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز. 


ا 


7ه مسألة: : ويقفهُ الإمامٌ - إذا صلّى على الجنازة 
- قبالة رأسه ومن المرأةٍ قبالةة وسطها: 

قال مالك وأبو حنيفة يقفُ من الرّجل قبالةَ وسطهء ومن 
المرأةٍ عند منكبها. ١ ٠‏ 

وروي عن أبي حنيفة أيضاً: يقفُ قبالة الصّدر من كليهماء 
برهانٌ صحة قولنا: ١‏ 

ما رويناه من طريق أبي داود: أخبرنا داود بن معاؤ أخبرنا 
عي الوارت عو ا قاب نافع كاله : اشهاذت جِنَارَة عبد اله بن 

مير مصلَى يها أ بن مَل ونا خلفَه فَُاء د وَأسِه 
كير أريْعَ تبيراتو» ” ثم فَالُوا: يَا ْنَا حَمْرْكَ ارا ة النصَاريَة 
فَقَربُوهًا وَعَلَيْهَا نش خض فََامَعَليْهَا عند عَحِيرْتهَاء فَصَلّى 
عَيهَانَخَْ صّلايه غلَى الرّجْلٍ َال له الملا بْنْ زياو: يَاأبَا 
حَدْْة دا كان رَسُول الله #؛ ا لح 2 
يبر علا أربعاء وَيَُومٌ عند رأ س الرُجُل وَعَجِيرَة المَرْأة. 
نَعَما. 

ورويئاه من طريق ي الحجاج بن المنهال أخبرنا همَامٌ بن يحيى 
عن نا اي عالت ذذعر حديت السو علة انول أخبرة: فأقبل 
العلاءً بن زياد على الناس فقال: احفظوا. 

قال أبو محمّدٍ: هذا مكانٌ خالف فيه الحنفيُون, والمالكيون 
أصولهم؛ لأنهمْ يشنعونَ بخلاف الصّاحب الذي لا يعرفُ له 
مخالفٌ» وهذا صاحبٌ لا يعرف له من الصّحابةٍ حالف وقد 
خالفوة. 

وقولنا هذا هوّ قولٌ الشّافعي, وأحمد. وأبي سليمان: وإليه 
رجمٌ أبو يوسف. 

8م بضوات سم سح 

نهم قالوا: قسنا ذلك على وقوفب الإمام مقابلَ وسطٍ الصّفٌ 
خلفةٌ وهذا أسخفُ قياس في العام؛ لآن الت ليس ماموماً 
للإمام فيقفُ وسطه وحجّة من قال: يف عند الصّدر أن نهم قالوا: 
كان ذلك قبل اتخاذٍ النعوشء فيسترٌ المرأة ة من الناس وهذا باطلٌ 
ودعوى كاذبةٌ بلا برهان» وهذا عظيمٌ جد نعود باللّه منة. 

ثم مع كذبه باردٌ باطل» لأنّه وإنْ ستر عجيزتها عن الناس لم 
يسترها عن نفسهء وهوّ والنامسٌ سواءٌ في ذلك. 


5 2- مسألة: ولايحل سب الأمواتب على القصدٍ 
بالأذى» وأمًا تحذيرٌ من كفر أو بدعةٍ أو من عمل فاسار: فمباح» 
ولعنٌ الكقار: مباحٌ: 


4ه- مسألةٌ: ويقفْ الإمامُ - إذا صلّى على الجنازة 


8 كناب الجنائز 
ما روّينا من طريق البخاري: أخيرنا آدم أخيرنا شعبة عن 
أمٌ المؤمنينَ قالت: قال النيُ ت#ظ: 
الا سر الْأمْوَاتَ لهم قَدَ أَفْضَوًا إلى ما قَدَّمُوا. 

وقذ سب الله تعالى: أبا لبيه وفرعون» تحذيراً من كفرهما. 

وقال تعالى: لَعِنّ الذِينَ كفْرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل». 

وقال تعالى: ألا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ4 وأخبّ عليه 
السلام أن التَمْلَة التي عَلّمَا مِدْعَمٌ تَشْتَعِلُ عَليْهِ نارأ» وذلك بعد 


موته. 


الأعمث ن عن مجاهدٍ و عن عائشة 


6- مسألة: ويجبْ تلقينٌ الت الذي يموت في ذهنه 
ولسانه منطلقٌ - أو غينُ منطلق د اشنهاذة الإسلام» وهي "لا إله 
إلا الله حمّدٌ رسولٌ الله ': 


ما روّينا من طريق مسلم أخبرنا عمرٌو الناقدُ أخبرنا ابو 
خالد الأحبرٌ عن يزيد بن كيسان عن أبي ي حازم عن أبي هريرة 
قال: قال رسولٌ الله مل كذ : «لقنُوا مَوْنَاكُمْ لا إله إلا اللّها. 

وصحٌ هذا أيضاً عن أمٌ المؤمنين. 

وروي عن عمرّ بن الخطاب. 

وعسن إبراهيمٌَ عن علقمة قالَ: لقنوني لا إله إلا اللّمه 


وأسرعوا بي إلى حفرتي وأمّا من ليس في ذهنه فلا يمك تلقينة 
أنه لا يلدي :وأا من مم اكلام تتولمانق تف سان الله 
خيرٌ ذلك المقام. 


5- مسألة: ويستحبُ تخميضُ عيني اميت إذا 
قضى: 

روينا من طريق مسلم: : حدّئني زهير بن حربو أخبرنا 
معاوية بن عمرو أخبرنا أبو إمسجاذا التراري تن الل لخدام من 
أبي قلابةً عن قييصة بن ذؤيسه عن أمّ سلمة آم المؤمينَ قالت 
«دَخَلَ رَسُولٌ الله مل عَلَى أبِي سَلْمَةَ وَقَدْ شق بْصرّه فَأَعْمَضَهًا. 

وروينا عن عمرّ بن الخنطاب: أنه آمرّ بتغميض أعين الموتى. 

17ه- مسألة: ويستحب أنْ يقولّ المصاب ' إنا لله وإنا 
إليه راجعون اللّهِمّ آجرني في مصيبتي وأخلف لي خبراً منها': 

لا روّينا من طريق مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخيرنا أب بو أسامة عن سعد بن سعيل أخبرني عمرٌ بن كثير بن 
أفلح سمعت ابن سفينة يحدّث أنه سمع أمْ سلمة تقول يي 
رسول الله :0 يقول: اما من بل نْصِيّه مُصبية فيقُول: إنَا لله 
وَإنَا لَه رَاجِعُونَ اللَّهُمٌ آجزني فِي مُصِيَيِي وَأَخِف لِي خَيْراً 


8 كناب الجنائز 
ِنْها إلا آجَرّهِ الله في مُصَِيه وَأَخْلّفَ لَه خيراً مِنهًاه. 

- مسألة: ونستحبُ الصّلاةَ على المولود يولدٌ حياً 
10000 
6 .0 - 3 

أمَا الصّلاة عليه فإنها فعلٌ خير لم يأتٍ عنه نهئ. 

أمَا ترك الصّلاةٍ عليه: : 

فلما روّينا من طريق أبي داود: أخيرنا مممّدُ بن يحيبى بن 
فارس أخبرنا يعقوبٌ بِنُ سعدر حذثني عبدُ الل بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عباء الرّحنٍ عن عائشة 1 
المؤمنينَ قالتْ «مَاتَ رهم بن رَسُول الله اا وَهْوَ لبن كََائيَة 
عَشْرَ شهرأء فَلَّمْ يُصَلّ عَلَيْه رَسُولُ الله #يذ». 

هذا خبرٌ صحيحٌ ولكنْ إنما فيه ترك الصّلاق وليسَ فيه نه 
عنهاء وقد جاء أثران مرسلان بأنه عليه السلام صلى عليثء 
والمرسلُ لا حجة فيه. 

حذئنا عب الله بن ربيم أخبرنا ممه بن معاوية أخبرنا اح 
بن شعيب أخبرنا إسماعيل بن مسعود أنا خالد ؛ 
سعيد بن عب الله الف سمعت زياد بنَ جبير بن حيَةَ يحدث 
عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه ذكرّ أن رسول الله كا قال: 
«الراكِبُ لف الجتارّقه وَالْمَاشِي حَيْث شاه مِنَهَاء وَالطَفْلٌ يُصَلّى 
عَلَيه. 


بن الحارث أخبرنا 


وبهذا يأخذ جمهورٌ الصحابةٍ رؤينا من طريق الحجّاج بن 
المنهال عن أبي عوانة عن قتادة عن سعيلو بن المسيّبه أن أبا بكر 
الصديق قال: أحقّ من صلينا عليه أطفالنا: 

ومن طريقي حمَادٍ بن زيل عن يحسى بن سعيدٍ الأنصاري عن 
ابن المسيّب عن أبي هريرة أله صلّى على منفوس إن عمل خطيئة 
قط قال: الهم أعذه من عذاب القبر. 

وان ريق باوب صلمة عن قري بعال 00 
0 

رمن طريق ماو بز سلنة عن اإنوت الحتني عن تائم 
عن ابن عمرٌ أنه قال: : إذا تم خلقه فصاح: صليّ عليه وورث. 

ومن ) طلريق شعبة: أخبرنا عمرو بن مرّة قال: قالّلي عبد 
الرّحمن بن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يصلون على الصبيّ إذا 
مات. 


ومن طريق يحسى بن سعيد القطان, وعبد الرّراق قال يحبى: 


- مسألة: ونستحبٌ الصّلاةَ على المولود يولدٌ 


ان 
أخبرنا عبيدٌ الله هو ابن عمرّ - وقالَ عبد الرّرّاق: اونا معد 
عن أيوب, 5 ثم اتفق عبيدُ الله وآبِوبُ كلاهما عن نافع قالَ: 
صلّى عبد الله بنُ عمرٌ على سقط له لا أدري استهل أم لا؟ هذا 
لفط يزيت قال عنيد الله" مولود مكان' مقط 

ومن طريق عباء الرَزّاق عن سفيان الثوري عن يونس بن 
عبيدٍ عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: الما 
يصلّى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرّحة. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن أَيُوبَ عن محمد بن سيرينَ: 
أله كان يعجبه إذا تخلقه أن يصَلى غليه: 

ومن ) طريق حمادٍ بن زياد عن آيوب السّختياني عن ابن 
رين أنه ان يدعو عَلَى الصغيرٍ كَمَ يدعو عَلَى الكَبينٍ فقيل 

لَهُ: هَذَا لَيِسنَ له ُنب فَقَالَ: وَالبِيُ تا قَذ عر لَه مَاتَقَدْمَ مِنْ 
لبه وَمَا تحن وَأ مَرَنَا أَنْ نُصَلَ عَلَيْ. 

ومن طريق عبا الرزّاق عن معمر عن قنادة وآيوب» قال 
قتادة: عن سعيل بن المسيّب وقال ليوبب: عن محمد بن سيرينَ قالا 
جيعاً: إذا تم خلقه ونفخ فيه الرّوحُ: صلَّيّ عليه وإنّ ل يستهل. 

وروينا عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّب في السقط لأربعةٍ 
أشهر يصلى عليه. 

قال فاو جتن عزن مرت ار اطق اوه اليافة باتفة 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو اليممان أخبرنا شعيب هو 
ابنُ أبي حمزة - قال ابن شهابج: يصلّى على كل مولودٍ متوفىء 
وإنْ كان لغيَةِ من أجل أله ولد علنى فطرة الإسلام - : ثم ذكرٌ 
حديث أبي هريرة عن التي علخ : ما مِنْ مُوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى 
الفطرّقه. 

وقالَ الحسنٌ» وإبراهيم: يصلى عليه إذا استهل. 

قال أبو محمّدٍ: لا معنى للاستهلال» لأنه لم يوجبه نص ولا 


وقالَ حمّادُ: إذا مات الصّيّ من السبى ليس بين أبويه صلّيَ 


وروي عن الزّبير بن العوام: أنّه مات له ابن قد لعب مع 
الصبيان واشتدٌ ولم يبلغ الحلم. اسمه عمرٌ فلم يصل عليه. 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرّة عن سعياد بن جبير قال: 
لا يصلّى على الصّ. 

ورؤيناه أيضاً عن سويد بن غفلة. 

48- مسألة: : ولا نكره اتباعٌ النساء ء الجنازة ولا 


6ه 


8 كناب الجتائز 


- مسألةٌ: ونستحبٌ لمن حضر على القبور أن يقول: كد : 


منعهن من ذللك» جاءت في النهي عن ذلك آثارٌ ليس منها شيءٌ 
يِصحٌ» لأتها: 
إِمّا مرسلة» وما عن جهولء وإمًا عمنْ لا يحتج به وأشبه ما 


ما رويناه من طريق مسلم: أخيرنا إسحاق بِنْ راهويه 
أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أمْ عطية قال 
«نْهِينا عن انبَاع انا وَلَمْيُعْرَم عَلَيناه. 

وهذا غيرٌ مسند؛ لأئنا لا ندري من هذا الناهي, ولعلّه بعضٌ 
الصحابة ثم لو صح مسنداً لم يكن فيه حجَّةٌ بل كان يكونُ 
كراهة فقط. بل قد صم خلافة: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيع عن هشام 
بن عروة عن وهبه بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء ء عن 
أبي هريرة 'أن رَسُولَ الل تي كان في جتازةٍ فَرَأَى عُمَرٌ امْرَآه 
َصاحَ بها ََاَ له رَسُولُ اله مي عه َا عُمْرُ إن العَيْنَ دَامِعَةه 
وَالنفْسَ مقبالة وَالْعَهْدَ قَرِيبُ». 

وقد صح عن ابن عبّاس: أنه لم يكره ذلك. 


6 مسألة: ونستحبٌ زيارة القبوره وهوّ فرضُ ولو 
مرّة ولا بأسَ بأنْ يزورَ المسلمٌ قبرَ ميمه المشركء والرّجالُ والنْساءً 

لا رؤينا من طريق مسلم:.أخبرنا أبو بكر بن أبي شبية 
أخبرنا تحمّدُ بن فضيل عن أبي سنان هر ضرارٌ بن مره عن 
حاربد بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قالَ: قال رسولٌ الله من : 
اهبتكم عَنَ زيار القبور فَزُورُوهًا؛. 

زع طريق مشلم انزو بكري لي نقلي يريا هي 
بن عبيار عن يزيد بن كيسان عن أبي ي حازم عن أبي هريرة قال: 
رار لبي تافز قير أ نه قْكَى وَأبِكَى مَنْ حَوْلَهء فقَالَ: مدنت 
َبِي في أن أذ أسسمرَ لها َم يُؤْذَدْ ِي» واستأذنته في أن أَُور 
َبِرَهَا َأَذِنَ لى» فَرُورُوا القَبُورَ فَإِنْها تذَكْرٌ الموأت». 

وقد صح عن 
القبور. 

وروي عن عمرّ النهي من ذلك» ولم يصح. 


أم المؤمنينء وابن عمر» وغيرهما: زيارة 


مسألة: ونس تحب لمنْ حضرّ على القبور أن 
يقول: 
ا ل م 0 


عن سليمانَ بن بريدة عن أبيه قالَ: ل 
إذَا خَرَجُوا إلى المقابه كان الهم يَقول: السّلام عَليكُمْ هل 
الثيار من اومن وَالمتُلميية وَإنَا إِنْ شا الله بكم لاجِمُونَ 
من الله لَنَا وَلَكُم العَافيَة). 


الت وس ار م احم يناي 
١‏ لمسلمينَ فصاعداً: 

ود 0 
قلا عن عبل الله بن يزيد رضيع عائشة آم 


0 


المؤمنين عن الي كا قالَ: ماب تلح يُصلي لك أن 
المْلِمِينَ يَبْلْمُونَ مائة كُلَهُمْ يَسْفَعُونَ ل لَهُ: إلا شُفْعُوا فيدا. 

قال: فحدّئت به شعيب بن الحبحابب فقال: حدّئي به أنس 
بن مالك عن النى 812 . 

قال أبو محمد: الخيرٌ الذي فيه ايُصَلَي عَلَيِه أَربِعُونَ) رواه 
شريك بن عبد اللّه , بن أبي نمر» وهو ضعيف. 

قال أبو محمد: لشفي يكون بعد العقابيه إلا أنه عفْفْ ما 
قذ قضى الله تعالل أنه له لولا الشتفاعة لم يقفا وشفاعة رسول الله 
ع الي هي أكبرٌ الشفاعات تكونٌ قبل دخول الثار وبعد دخسول 
الثار كما جاءت - الآثانٌ نعود بالل من النار. 


.5 مسألة: وإدخال الموتى في المساجدٍ والصّلاةٌ 
عليهمْ حسنّ كله وأفضلٌ مكان صلَّيَّ فيه على الموتى في داخل 
المساجدٍ 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمات؛ وم يرَ ذلك مالك 
برهانٌ صحَةٍ قولنا: ما روينا من طريق مسلم بن الحجاج: 
ا ا 
الرار هن عا و1 أنه «لَمًا 
ُوِْيّ سَعْدُ بن أبي وَقاص أَرْسَلَ أَروَاجٌ ابي تيا “أن يَمِووا 
بجنازبه فِي الَسْجِدٍ مِصلْينَ عَلَيِفِ فَعْلُوه فوْقِف به عَلَى 
حُجَرِحِ يُصَلَينَ عله د م أخرج به من باب الا الِْي كان عَلَى 
الْمَاعِدٍ فَبْلَمَهُنَ أن اناس عَابُوا ذْلِك» وَقَالوا: ما كانت الجنَائِدٌ 
يُدْخَلُ بها الْنْجِدَه فَقَالَتَ عَائْسَةَ نة: ما أسْوعَ اناس إلى أن بعتا 

ما لا عل لَهُم ب عَابُوا ينا أن يمر بِالْجنارَةِ في الَسْجبٍ وَمَا 
عَلَى رول الله + يذ عَلَى سُهيلٍ بن بَنِضَاءً ءَ إلا في جوف 
المسْجدا. 


- عن عهاو ين عيل اله : 


84 كَابْ التنائز 


04- مسألة: ولا باس بأن ييسط في القبر تحت الت 


كدهة 


ع ل ل لتر ابي 
قديك أخبرنا الضّحَاكُ بن عثمانَ عن أب بي النضرٍ مولى عمرّ بن 
عد الله عن از ي سلمة بن عبل رحن بن عوفي أنا عائشةٌ أمّ 
المؤمنينَ قالت: «وَالله َقَدْ صَلَى رَسُولٌ الله تي عَلَى ابي بَنِضَاءَ 
- سهيل» ؛ وني - فِي المسْجده. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمرء وسفيان الذوري» 
كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه رأى النَاسَ يخرجون من 
المسجدٍ ليصلوا على جنازة» فقالَ: : ما يصنعٌ هؤلاء» ما صلَيّ على 
أبي بكر الصّديق إلا في المسجد. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا الفضل بن دكين عن 
مالك بن أنس عن نافم عن ابسن عمر: أن عمرّ صلّيّ عليه في 
المسجد فهذه أسانيدٌ في غايةٍ الصّحَّةِ وفعلٌ رسول الله تنخ م 
ا 0 
أصلا. 

قال علي: وقذ شهد الصّلاةً عليها خيارٌ الم فلم يتكروا 
ذلك» فاينَ المشنع بعمل أهل المدينةٍ -؟: واحتج من قَلّدَ مالكا في 
ذلك. 

بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا حفص بن غياث 
عن ابن أبي ذشبو عن مصولى التوامة عن أبي هريرة قالَ: قال 
رسول الله :من صَلَى عَلَى جنَارةٍ في السْجدٍ فلا صَلاة لَهه. 

قال: وكانَ أصحابٌ رسول اللَّه للخ إذا تضايق بهم المكانٌ 
رجعوا ولم يصلوا. 

ومن طريق وكيم عن ابن أبي ذثبو عن سعيدٍ بن أيمنَ عن 
كثير بن عبّاس قال: لأعرفنٌ ما صليت على جنازة في المسجد. 

وقال بعضهم: الجن جيفة ري يي الب اسان 
ا و ع 

أمّا الخبرٌ عن الني يذ واصحابه فلم يروه أحدٌ إلا صالح 
مول التوأمق وهو رافظ ومن عجائب الذنيا تقليدٌ المالكيّينَ 
مالكا دينهب فإذا جاءت شهادته الي لا يحل رتها - لثقته - 
اطرحوها وم يلتفتوا إليها فواخلافاة: 

رؤيناه من طريقي مسلم بن الحجّاج قا: أخبرنا أبو جعفر 
الدارمي هوّ أحمدُ بن سعيلد بن صخر - أخيزنا شرن عر هو 
الزُهراني قال: سألت: مالك , كا ب عن صالح مولى التوأمة 
فقال: ليس بثقة. :. فكذبوا مالكاً في تجريحه صالحاً واحتجّوا برواية 
صالح في رد السّنٍ الثابتة ةِ وإجماع الصحابق وام المتكرونَ إدخالَ 
سعد في المسجد فليسَ في الخبر إلا تجهيلهم؛ وأنَهم م أتكروا مالا 


علمّ مم بى فصحٌ آنْهمْ عامة جهّالَ | وأعرابٌ كذلك بلا شك 
ولا يصحٌ لكثير بن عبّاس صحبة. 

وأمّا قول من قال: المت جيفةٌ فقوله مرغوبٌ عن بل لعلّه 
عليه ول يتناقضْ خرج إلى الكفرء لأنه يلزمه ذلك في 
الأنبياء عليهم السلام. 

وقذا صح عن النى 2 
قولٌ هذا الجاهل. 

وصح أن المؤمن : طاهرٌ طيّبْ حيّا وميّنا - والحمدٌ لله رب 
العالمينٌ. 


إن تمادى 


يني أنه قالَ:«الموْمِنُ لا ينب ع فبطل 


5ه همسالة + ولا رار باذ وب ى القر عبت اليك 
ثوب: 

لا روينا من طريق مسلم: أخبرنا محمد بن الثنى أخبرنا 
يحى بن سعيد القطانٌ أخبرنا شعبة أخبرنا أبو جمرة 
قالَ:”بسيط فِي بر رَسُول الله م قَطِيقَة حَمْرَاة. 


عن ابن عباس 


5 ورواه أيضاً كذلك ٠‏ وكيع؛ وحمل بن جعفر» ويزيدٌ بن زريع» 
كلّهِمْ عن شعبة بإسنادوه وهذا من جملةٍ ما يكساه لبت في كفده 
وقد ترك الله تعالل هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس. 
ونع من وقعله خخيرة امل الأرض في ذلك الوقات يجاح 
منهم؛ لم ينكره أحدٌ منهم. وم يرذ ذلك المالكيون وهم يدعونٌ 
في أقلّ من هذا عمل أل الديدة وقنث ترك وا عملهم هنا» رقي 
الصّلاةٍ على المت في المسجدء وفي حديث صخر: أنه عملهم 
وحسبنا اللَّهِ ونعمّ الوكيل. 


5ك مسألة: لسعم تشع الجتازة أنْ يكون الركبانٌ 
خلفياء أنْ يكون الماشي حيث شاءء عن بمينهنا أو شمالها أو 
أمامها أو خلفهاء وأحبٌ ذلك إلينا خلفها. 

برهان ذللك: ما روينا آنفا في باب الصّلاةٍ على الطَفل من 
قول رسول الله عاطز: «الراكِبْ خف الجنَارَق وَالْمَاشِِي حَيِثْ 
شَاءَ مِنهًا». 

آذك ا 0 البخا خماري: أخير ا 
ل سرامن ارده عنازب فال: 
أمرَنَا رَسُولُ الله تن بابح الجتائز». 

قال أبو محمد: : فلفظ الاتباع لا يقمٌ إلا على الثّالي؛ ولا 
يسمى المقدمٌ تابعاء بل هوَّ متبوعٌ. 

فلولا الخبرٌ الذي ذكرنا آنفاء والخبرٌ الذي روّينا من طريق 


/بادهة 


مد بن شعيب أخبرنا محمَدُ بن عبد الله , بن أخيرنا أبي أخبرنا 
ل ست ين 

سمع الرّهري يحدّث أن سام بن عبار الله بن عم 
أخيره أنه رَأَى ابي تي وَأبا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ يَمْشُونَ يْئْنَ 
يَدَي الجنازةة. 

لوجب أن يكون المشيّ خلفها فرضاً لا يجزي غير للأمر 
الوارد باتباعهاء ولكنْ هذان الخبران بِيْنا أن لشي خلفها ندب. 
ولا يجورٌ أذ يقطمَ في شيء من هذا بنسخ لأنّ استعمال كل 
ذلك ممكنٌ. وم يخف علينا قولٌ جمهور اصحاب الحديث: أن خيرَ 
همّامٍ هذا خطأء ولكنًا لا نلتفت إلى دعوى الخط! في روايةٍ الَقةٍ 
إلا ببيان لا يشك فيه. 


أخيره أن أباه 


وقد رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ بن عبلٍ 
الحميد عن سهيل بن أبي صالح عبن أبيه قال: كانَ أصحابث 
رسول الله يي يمشون أمام الجنازة. 


وقذ جاءت آثارٌ فيها إيجابْ المشي خلفهاء ؛الايصح شيء 
منها؛ لأن فيها أبا ماجدٍ الحنفي» والطرّحَ وعبية اللّهِ بن زحر 
وكلّهِمْ ضعفاء. وفي الصّحيح الذي أوردنا كفاية وبكلٌ ذلك قال 
السّلف. 

روينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيانَ الثوري عن عروة 
بن الحارث عن زائدة بن أوس الكنديّ عن سعيدٍ بن عبار رمن 

بن أبزى عن أبيه قالَ: كنت مم علي بسن أبي طالب في جنازة» 
وعليّ آخد بيدي» ونحنْ خلفهاء وأبو بكر وعمرٌ أمامهاء فقَالَ 
علي: إن فضل اماشي خلفها على الذي بمشي أمامها كنضل 
صلاةٍ الجماعة على صلاة الفذ وإنهما ليعلمان من ذلك ما 
أعلمٌ؛ ولكنهما يسهّلان على الناس. 

وبهذا يقولٌ سفيانُ؛ وأبو حنيفة. 


ومن طريق عبد الرَزّاق عن أبي جعفر الرازي عن حمياٍ 
الطويل قال: سمعت أنس بن مالك وقذ سئلَ عن المشي أمامّ 
الجنازة فقَال: إثما أننث مشيع» فامش إِنْ شئت أمامهاء وإنْ شت 


خلفهاء وإِنْ شعت عن ينها وإ شئت عن يسارها. 

ومن طريق عباء الرّزاقَ عن ابن جريج قلت لعطاء: المي 
وراءً الجنازة خيرٌ أمْ أمامها؟. 

قال: لا أدري. 

قال أبو محمد: 

قال مالك: : المي أمام أفضل» واحد حتج أصحابه بفعل أبي 
بكرء وعمرً: وعلي» قذ أخبرٌ عنهما بغير ذلك فجعلوا ظنّ مالك 


- مسألة: ومن بلع درهماً أو ديناراً أو لؤلؤة: 


- كتاب الجتائز 

5" مسألة: ومن بلع درهماً | أو ديناراً أو لؤلوة: شق 
بطنه عنهاء لصحَةٍ نهي رسول الله يبز عن إضاعةٍ المال. و0 
يجوز أن يجبرٌ صاحبٌ المال على ال 
ماله ممكناء لأن كل ذي حت أولى بحق وقذ قال رسول اللّه عاتم 
كُمْ وَأَْوَالَكُمْ عَليِكُمْ حَرَامً. 

فلو بلعه وهر حي حبس حتى يرمية» فإنْ رماه ناقصاً ضمنَ 
ما نقص» فإِنّ ل يرمه: ضمنّ ما بلع ولا يجوز شق بطن الحي» 
لآنْ فيه قت ولا ضررٌ في ذلك على اليس - ولا يحل شق بطن 
اميت بلا معنى؛ لأنه تعد. 

وقد قال تعالى: عإوّلا تَعْتَدُواك. 

فإن قيل: قد صحّ عن رسول الله كا «عَمرٌ عَظْم الت 
ككسئره 0 

قلنا: اي و ا 0 
ويذكة كس العظم» ولوأ هرأ شهة على من كوه بطر آخز بأنه 
كسرّ عظمه لكان شاهد زورء وهم أَوَلُ حالف لهذا الاحتجاج؛ 
ولهذا القياس» فلا يرون القود» ولا الأرش: على كاسر عظمٍ 
اليْتِء بخلاف قوهمْ في عظم الحيّ وبالله تعالى التوفيق. 


« إن دِمَاءَ 


/اهء" ا مسألة: ولوعانت امزأة خائلٌ والرلةاخي 
0 
تركه عمداً حت كوت فهر قال فس. ول منى لقول أحمد رحمقه 
اللّه: تدخلٌ القابلةٌ يدها فتخرجةٌ» لوجهين 

أحدهما - أنه محال لا يكن ولو 520 
بيقين قبل أن يخرجء ولولا دفمٌ الطبيعةٍ المخلوقة المقدورة له وجي 
ليخرج لهلك بلا شك. 

والثاني - أن مس فرجها لغير ضرورةٍ حرام. 

- مسألة: ولا يحل لأحد أن يتمتى الموت لضرٌ 
نزلَ به روينا من طريق أمد بن شعيبر: أنا قنيية بن سعيدر أنا 
يزنك إن تونع عن عبد عن انم بن ماله أن ال عن تر قال:«لا 

يتميْنَ أحَدُكم الَوْتَ ضر نَرَّكَ به في الديا لَكِنْ قل لفن اللّهُمٌ 
أخيني ما كنت الي يرا لي وي ذا كنت الوه يا ليه. 

ورويماه ايضاً بأسانيد صحاح من طريق أبي هريرة» 


5 


وخبابي. 


8- كناب الجتائز 


إن ؛ كرا قول الله لام عرو ام اترقيبي 
7 عنةٌ لكنْ على الدعاء باذ لا يتوفاه اللّهِ تعالى إذا نواه إلا إلا 
سلما وهذا ظاهرٌ الآية الذي لا تَزِيدَ فيه. 


8- مسألة: ويحملٌ النعضٌ كما يشاء الحامل إِنْ 
شاءً من أحدٍ قوائمه» وإِنْ شاءً بين العمودين. 

وهو قول مالك والشافعي. وأبي سليمات. 

وقال أبو حنيفة: يحمله من قوائمه الأربع. 

واحتج بما روينا من طريق ابن أبي شيبة: أخيرنا هشيمٌ 
عن يعلى بن عطاء عسن علي الأزدي قالَ: رأيت ابن عمرّ في 

جنازةٍ فحملٌ بجوانب السّرير والأريه ثم قحي 

ا ا 0 
0 بدا بلقائمة لبي تي يده سين ام اطق بالشرير) 
وإلا فكنْ قريباً منها. 

ومن طريق سعيدد بن منصور عن عبيدد بن نسطاس عن أبي 
عبيدة هرَ ابن عبار اللّه بن مسعودٍ - قال: قال عبد اللّهِ ‏ يعني 
أباه: من تبعَ جنازة فليحمل بجوانبب السَريرٍ كلهاء فإنه من السّنةٍ 

ثم يتطوعٌ بعد إِنْ شاءً أو ليدع. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور: أخبرنا حبَانُ بن علي حدئني 
حمزة اليّاتُ عن بعض أصحابه: كان عبدُ الله بن مسعوو يبدأ 
بميامن السرير على عاتقه اليمنى من مقدمهء ثم الرجل اليمنى؛ ثم 
الرجل اليسرى» م اليد اليسرى. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحبى بن سعيئر هوّ القطَانٌ - 
عن ثور عن عامر بن جشيبي وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو 
الدرداء من تمام أجر الجنازة أنْ يشيّعها من أهلهاء وأنْ يحملها 
بأركانها الأربع» وأنْ يحئوا في القبر. 

وروينا أيضاً ذلك عن الحسن. قالوا: فقال ابن مسعودء وأبو 
الدرداء: إنه من السَنقٍء ولا يقالُ: هذا إلا عن توقيفب. 

قال أبو محمّد: أمَا هذا القولٌ ففاسث: لأنّ من عجائب 
الدنيا أنْ يأتوا إلى قول لم يصح عن ابن مسعود وأبي الدرداء» 
فلا يستحيونٌ من القطع بالكذب على رسول الله يذ بمثلي» ثم 
لا يلتفتون إلى قول ابن عبّاس الثابت عنه في قراءة أمّ القرآن في 
ماك ا 


4- مسألةٌ: وحمل التعشّ كما يشاءُ الحاملٌ إن 


ممه 


عليه السلام: «لا صّلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بم الرآن» ولا يحل لأحادٍ 
أنْ يضيفف إلى رسول الله تبط قولا بالظَنٌ فيتبوأ مقعده من الثار. 

وكل هذه الروايات لا يصحٌ منها شيءٌ إلا عن ابن عمرٌ 
راقاررية ابو عا نون شيل ومر يييفة.وأنا خا لين 
مسعود فمنقطعان؛ لأَنْ أبا عبيدةٌ لا يذكرٌ من أبيه شيئاء وعامٌ سن 
جشيبه غير مشهور. 

وقلا صح عن ابن عمرٌء وغيرو: خلافُ هذا: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور: أخبرنا أبو عوانة 
عن أبي بشر عن يوسفف بن ماهك قال: خرجت مع جشازة عبل 
الرّحمن بن أبي بكر فرأيت ابن عمرٌ جاءً فقامٌَ بين الرجلين في 
مقدم السَريره فوضعٌ السَريرَ على كاهلي ذ فلمًا وضمّ ليصلّى عليه 
خلى عنهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيم عن عاد بن منصور 
عن أبي المهزم عن أبي هريرة قالَ: من حمل الجنازة ثلاثاً فقاذ 
قضى ما عليه. فإِذْ ليس في حملها نص ثابتْ عن رسول الله تت ع 
فلا اختيارٌ في ذلك. وكيفما حملها الحاملٌ أجزأة. 


35٠‏ مسألة: ويصلّى على الت الغائبب بإمام 
وجماعة. 

قذ «صَنَّى رَسُولُ الله نظ عَلَى النْجَائِيِي 2د وَمَاتَ 
بأَرْضٍ اكه وَل تنه أمتحاه علد عكتوقاه وعدا إعاة 
منهم لا يجورٌ تعذيه. 


59 مسألة: ويصلى على كل مسلمء بره أو فاجرء 
مقتول في حد أو في حرابق أو في بغي ويصلي عليهم السام 
وغيره - ولو أله شر من على ظهرٍ الأرض» إذا مات مسلماً 
لعموم أمر الت ينيط بقوله «صّلُوا عَلَّى صَّاحِكُمً؛ والمسلمٌ 
صاحب لنا. 

قال تعالى: نما المؤْنُونَ إخرّة». 

وقالَ تعالى: 9وَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤَْاتُ بَعْضهُمْ أَزليا 


بَعْض *. 


فم منعَ من الصاو على مسلم فقذ قال قولا عظيساء وإنا 
الفاسىَّ لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنينَ من الفاضل اليجومة 
وقال بعضٌ المخالفينٌ :إن رسو الله عل 1 يضل عل * ماعز . 

قلنا: نعم ول نقل إن فرضاً على الإمام أن يصلَيّ على مسن 
رجم. إنما قلنا: له أ يصليّ عليه كسائر الموتىء وله أنْ يترك 
كسائر الموتى» ولا فرق - وقد أمرهم عليه السلام بالصَّلاةَ عليي 


همه 


ول يخصّ بذلك من لم يرجمه مَنْ رجمه. 

وقذ روّينا من طريق أمد بن شعيس: أخبرنا عبيدٌ الله بنْ 
سعيلر أخبرنا يحبى هر ابن سعيار اقطان - عن يحبى بن سعيار 
الأنصاري عن محمد بن يحبى بن حبّانَ عن أبي عمرة عن زيلد بن 
خالد الجهني» قال: ا«مات رَجْلٌ بِحبِبر قَالَ رَسُولُ الله اا: 
صَلُوا عَلَى صَاحِكُيٌ نه قَدْغَلّ فِي سيل الل قَالَ: متشا 
مَتَاعَكُ فَوَجَدْنا خرّزاً م خرز يَهُود اناري دِرَهَمَينَا. 

قال أبو محمّد: وهؤلاء الحنفيون, والمالكيُون ‏ المخالفونَ 
نا في هذا المكان - لا يرون امتناعَ الي يي من الصّلاة ان 
الغا حجة ني النع من أن يصلّيَ الإمامٌ على الخال فم أينَ 


وجب عندهمْ أن يكونَ تركه عليه السلام أن يصلَيَ على ماعر 


حجّة في المنع من أنْ يصلَيّ على المرجوم الإمامٌ؟ وكلاهما ترلَدٌ 
وترلكٌ إن هذا لعجب فكيفف. 

وقلا صحّ أن رسول الله ييا صلّى على من رجم؟: 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيبي: أخبرنا إسماعيلٌ بن 
مسعوو أخبرنا خالةٌ هو ابن المحارش - أخبرنا هشامٌ هر 
التستوائي - عن يحبى هو ابنُ أبي كثير - عن أبي قلابة عن أبي 
الهآبو عن عمران بن الحصين «أن انرأ مِنْ جين نت إِلَى 
رَسُول الله فََالَتَ: ني ذُنيِتُ - وَهِيّ حبلَى - فَدَفَعَهَا إلى 
وَلِيَّا وَقَاَ لَه أَحْين لياه إِذًا وَضَعَتَ فَأتني بهاء فَأَمَرَبهَا 
تشكت عَيهَا ابا نم رَجَمَهَا م صلَى علي َال لَه عمَرُ: 
تصلى عَليَهَا وقد ون قال لَقَد تاب توب ذو ضمت يبن 
سَبعنَ مِنْ أَهْلٍ ادي لَوَسِعَنْهُم وَهَلْ وَجَدَت أفْضَل مِنْ أَنْ 
جَادَتَ بتفسيها. 

فقذ صلّى عليه السلام على من رجم. 

فإن قيل: تابت. 

قلنا: و ماعرٌ ' تاب أيضاً ولا فرق والعجبُ كله من منعهم 
الإمامّ من الصّلاةٍ على من أمرّ برجموء ولا يمنعون المتولّينَ للرّجمٍ 
من العملا عليو: فين القيام” لو دروا ما القيامن؟. 

ورؤينا عن علي بن أبي طالب أنه إِذّْ رجمَ شراحة 
الهمدانيّة قال لأوليائها: اصنعوا بها كما تصنعونٌ بموتاكم. 

وصح عن عطاء أنْه يصلّى على ولاد الزّنى؛ وعلى أمَْقٍ 
وعلى المتلاعنين» وعلى الذي قاد منة وعلى المرجومء والذي 
يفرُ من الرّحفم فيقتلٌ. 

قال عطاءٌ: لا أدحٌ الصّلاةَ على من قأل: لا إله إلا اللَهُ. 

قال تعالى: «مِن بَعْدِ مَا تَييّنَ لَّهُمْ أنَهُمْ أصْحَابُ المتجِبما 


05- مسألة: ويصلى على كلّ مسلم برء أو فاجرء 


8- كتاب الجنائز 


قال ابنُ جريج: فسألت عمرو بنَّ دينار فقالَ: مثلّ قول 
عطاء. 

وصح عن إبراهيمّ م النخعي أنه قال: م يكونوا يحجبونٌ 
الصّلاة اس ار قاور لايل بعس عا ليد 
غيره. 


وصح عن قتادة: صل على من قال: لا إله إلا اللَهُ فان 
كان رجلَ سوء جداً فقل: الهم اغفرْ للمسلمينَ» والمسلماتي» 
والمؤْمنِينَ» والمؤمنات - ما أعلمٌ أحداً من اهل العلم اجتدب 
الصّلاة على من قالَ: لا إله إلا الله وصحٌ عن ابن سيرينٌ: ما 
أدركت احداً يتأنّمُ من الصّلاةٍ على أحدٍ من أهل القبلة. 

وصح عن الحسن أنه قال: يصلَى على من قال: لا إله إلا 
الله وصلَى إلى القبلة إنما هي شفاعة. 

ومن طريق وكيم عن أبي هلال عن أبي غالب قلت لأبي 
أمامة الباهلي: الرجل يشربُ الخمرٌ أيصلى عليه؟. 

قال: نعم لعله اضطجمٌ مره على فراشه فقال: لا إله إلا 
الله فغفرَ لهُ. 

وعن ابن مسعوج: أنه سئلَ عن رجل قنالَ نفسة: أيصلى 
عليه؟ فقال: لكان يعقلُ ما قتلّ نفسه وص عن الشعي: أله 
قال في رجل قتلّ نفسةُ: ما مات فيكمْ مذ كذا وكذا أحوجٌ إلى 
استغفاركم منه. 

وقد روّينا ني هذا خلافاً من طريق عب الررّاق عن ابي 
معشر عن محمد بن كعبو عن ميمون بن مهران» أنه شهد ابن 
عمر صلّى على وله زى» فقيل له: إن أب هريرة لم يصلٌ عله 
وقال: هو شر الثلاثة. فقالَ ابن عمرٌ: هوّ خيرٌ الثلاثة. 

وقد : روينا من طريق وكيب عن الفضيل بن غزوان عن 
نافع عن ابن عمرً: أنّه كان لا يصلي على ولد زْنَى صغير ولا 

ومن ) طريق عباو اراق عن معمر عن الزُهريّ أنه قال 

له: لا يصلى على المرجوم؛ ويصلّى على الذي يقادُ من إلا من 
أقيدَ منه في رجم - فلم بخص الزّهريُ إماما من غيره. 

وأما الصّلاة ة على أهل المعاصي فما نعلم لمن منعٌ من ذلك 
سلفاً من صاحبيه أو تاب في هذا القولء وقولنا هذا هوّ قول 
سفيان, وابن ن أي ليلى, وأبي حنيفة, والششافعي. وأبي 
سليمات. 


8 كِتَابُ الجنائز 

قال أبو محمّد: لقذ رجانا الله تعالل في العفو والجنةٍ حتى 
تقول قد فزنا. ولقذ خوفنا عزُ وجل حتّى نقول: قد هلكناء إلا 
نا على يقين من أن لا خلوة على مسلم في الثار - وإن لم يفعال 
خيراً قط غير شهادةٍ الإسلام بة بقلبه ولسانهء ولا امتنعّ من شر قط 
غيرٌ الكفر» ولعلّه قاذ تاب من هذه صفته قبل موتي» فسبقّ 
الجتهدينٌ» أو لعل له حسنات لا نعلمها تغمرُ سيّئاته فمنْ صلى 
غلى من هذه ضفتة» أو على ظالم للمسلمين متبلع فيهم؛ أو على 
من له قبله مظالم لا يريدُ أنْ يغفرها له: فليدٌ له كما يدعو لغيروء 
وهو يريد بالغفرة والرّحمةٍ ما يئولٌ إليه أمره بعد القصاصء 
وليقل: اللّهِمّ خذ لي بحي منه. 


5 مسألة: وعيادة مرضى المسلمينَ فرض - ولو 
مرّة ‏ على الجار الّذي لا يشقُ عليه عيادتةه ولا نخصُ مرضاً 5 
مرض: 

روينا من طريق البخساري: أخبرنا محمّدُ هر ابنُ يحيى 
الذهليُ أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعيّ أخبرني ابن 
شهابب أخبرني سعيدٌ بنُ المسيب أن أبا هريرة قالَ: سمعت رسول 
الله تاي يقول: «حَن المنْلِم عَلَى الْسلِمٍ خَمْس: و5 الخلاي 
وَعِيَادَةٌ المريضء وَاتبَاعٌ الجنائز» وَإِجَقَِة الدَعوَقٍ وَتَظميت 
العاطٍيس». 

ومن طريق أبي داود: أخيرنا عبدُ الله بن محمّدٍ التفيليُ 
أخبرنا حجَاج بن تحمّاو عن يونس بن أبي إسحاق عسن أيه عن 
زيد بن أرقمّ قال:"عَادنِي رَسُولُ الله تايط مِنْ وَجَع كان بعيني». 

وقذ اعَادَ رَسُولٌ الله يي عَمَّه أبَا طَالِسيا. 

ومن طريق أبي داود: أخبرنا سليمانٌ بن حرس أخبرنا 
3 هنإ طاينة - عن ثابسه البنني' عن أنسس «أَنْ غلاماً ين 
اليهُودٍ مَرضَ فَأناه الي تيل يَعُودُه فَفَعَدَ عند رَأْسِد فَقَالَ لَهُ: 
أْلِي فَظرَ إلى أيه وَهُوَ عند رَأسِه فَقَالَ: أطِع أبا القامييء 
َأَسْلَم فقَامَ النبي تلك وَهُوَ يقول: الحَمْدُ لله الّذِي أنْقَذَه من 
الثار». 

فعيادة الكافر فعلٌ حسن. 

7 مسألة: ولا يحل أن يهرب أحدّ عن الطاعون 
إذا وقعَ في بللو هر فيوه ومباح له الخروجٌ لسفره الذي كان يحرج 
فيه لوْ لم يكن الطّاعونٌ ولا يحل الدّخولٌ إلى بلاد فيه الطَاعونٌ لمنْ 
كان خارجاً عنه حتى يزول؛ والطّاعونٌُ هو اموت الذي كثرٌ في 
بعض الأوقات كثرة خارجة عن المعهود: 


- مسالةٌ: وعيادة مرضي المسلمين فرض - ولو مره 


هذ5٠‎ 


ما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبل الحمياٍ 
ل ا ل 
عوفم: : سمعت رسول اللَّهِ لثر خوك ف سكم به بض قل 
تَفدَمُوا علي وَإِذَ وَقَمَ في أَرْض وَأَُمْ يها فَلا تَخْرّجُوا قار 
مِنها. 

قال أبو محمّد: فلمْ ينه عليه السلام عن 
الفرار منه فقط. 


وقد روينا عن عائشة ئشة رضي الله عنها إباحة الفرار عن 
ولا حجّة في أحدٍ مع رسول الله تإر. 

145 مالة: ونستحبُ تأخيرَ الدّفن ولؤ يوماً 
وليك ما لم يخف على ايت التَغييرٌ لا سيّما من توقم أنْ يغمى 
عليه. 


وقذ مات رسول الله تي يومَ الاثنين ضحوة» ودفنَ في 
جوف الليل من ليلة الأربعاء. 

وروينا من طريق وكيع عن سفيان عن سال الخياط عن 
الحسن قال: ينتظرٌ بالمصعوق ثلاثا. 

6" مسألة: ويعلٌ المت في قبره على جنبه 
اليمين» ووجهه قبالة القبلةٍء ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلةٍء 
ويسارهاء على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهدٍ رسول الله 
يك إلى يومنا هذا. 

وهكذا كل مقبرةٍ على ظهر الأرض. 

5- مسألة: وتوجبه الَيّتَ إلى القبلة حسنٌ» فإِن م 
يوجّه فلا حرج. 

قال الله تعالى: طفَأينَمَا وَُوا قَنَمّ وَجْه اللّو>. 

وم يات نص بتوجيهه إلى القبلة: 

روّينا من طريق عبد الرَرّاقَ عن سفيان القُوريّ عن جابر 
قالَ: سألت الشعي» عن الممِتم يوجه إلى القبلةٍ؟ فقال: إِنْ شئت 
فوجّهة» وإن شعت فلا توجهة» ولكن اجعل القبرّ إلى القبلة» قبرٌ 
رسول الله نيط وقبرٌ أبي بكر وقبرٌ عمرّ إلى القبلة: 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سنيانَ الثوري» وابن جريج 
عن إسماعيلَ بن أميّة: أن رجلا دخل على سعيل بن المسيّبي» قال 
ابن جريج: حينَ حضره الموتُ وهوّ مستلق فقال: وجهره إلى 
القبلة فغضب سعيدٌ وقال: الست إل القبلة. 


أ زه 

17- مسألة: وجائرٌ أنْ تغمّل المرأة زوجهاء وأمٌ 
الولدٍ سيّدهاء وإن اتقضت العدّة بالولادة» ما لم تتكحاء فإنْ نكحتا 
م يحل هما غسله إلا كالأجنبيّات وجائرٌ للرّجل أنْ يغسّلَ امراتة» 
وأم ولديى وأمتةه ما لم يتزوّج حريمتهاء أو يستحل حريمتها بالملك» 
فإِنْ فعلَ لم يحل له غسلهاء وليسّ للأمةٍ أنْ تغسّلَ سيّدها أصلاء 
أن ملكها بموته انتقلّ إلى غيره. 


برها ذلكَ: قول الله تعالى: #وَّلَكُمْ نِضْفُ مَاتَرَكَ , 


أَروَاجُكُمْ4: فسمّاها زوجة بعد موتها وهيّ - إنْ كانا مسلمين - 
امرأته في الجئة. 

وكذلك ام ولديه وأمتُء وكان حلالا له رؤية أبدانهنٌ في 
الحياة وتقبيلهن ومسّهن» فكلُ ذلك باق على التحليل فمن ادُعى 

و هم 

تحريم ذلك بالموت فقولٌ باطل إلا بنصء ولا سبيل له إليه. 

وأمًا إذا تروج حريتهاٍ أو تملكهاء أو تزوجت هي: فحرام 
عليه الاطّلاعٌ على بدنيهما معاء لأنه جمعٌ بينهما. 

وكذلك حرام على المرأة التلدَدْ برؤية بدن رجلين معاً. 

وقولنا هرّ قولٌ مالك والشافعي, وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة: تغسّل المرأة زوجها؛ لأتها في عدَةٍ من 
ولا يغسلها هوَّ 

روينا من طريق ابن أبسي شيبة عن معمر بن سليمان 
لقي عن حجّاجٍ عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عبّاس قال الرّجل أحق بغسل امرأته. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن الحجّاج ب 
الرّحمن بن الأسودٍ قال: إلى العمل تسارن) واسوك ينيسن وملة 
أمُهانهنٌ وبناتهنٌ وأخواتهن. 

ومن طريق عبار الرَؤّاق عن سفيان الثوري سمعت حمَادَ 

بن أبي سَلِيمانٌ يقولٌ: إذا ماتت المرأةٌ مع القوم فالمرأة تغسَلٌ 

زوجهاء والرجل امرأته. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانٌ بن عيينة عن عمرو 
0 هوّ جابرٌ بن زيدٍ قال: الرّجَلُ أحق أنْ 

ومن طريق و الثوري عن عبد الكريم عسن 
عطاء بن أبي رباح قال: : يغسّلها زوجها إذا لم يذ من يغسّلها. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيارٍ 
عن الحسن البصري قال: يغسّلُ كل صاحبه - يعني الرُوج» 


والرّوجة - بعد الموت. 


بن أرطاة عن عبدٍ 


7- مسألة: وجائرٌ أن تغسّل المرأةٌ زوجها وأمّ 


- كتاب الجنائز 


ومن طريق وكيع عن اربع عن الحسن قال: لا بأس أن 
يغسّل الرّجل أمَّ ولدو. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة عن عوفي هو 

بن أبي جميلة: آنه شهدَ قسامة بنّ زهير وأشياخاً أدركوا عمرّ بنَ 

الل ا 0 
يغسّلها غير فغسّلهاء فما منهامٌ أحدٌ أنكرٌ ذلك. 

وروينا أيضاً من طريق سليمانَ بن موسى لقال يفيل 
الرّجِل امرأته. ا 

وغن ) بي سلمة بن عب الرّحمن بن عوفب: إذا ماتت المرأةٌ 
مع رجال ليس ١‏ فهقم آمراة فا ازوجها يفتلها: 

والحنفيّون يعظّمونَ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له 
منهمْ حالف وهذه رواية عن ابن عباس لا يعرف له من 
الصّحابةٍ تالف وقد خالفوه وقدْ روي أيضاً عن علي: أنه غسّلٌ 
فاطمة مح أسماة بدت عميس» فاعترضوا على ذلك برواية لا 
تصح: مُ: أنها رضي الله عنها اغتسلت قبل موتها وأوصت الا 
تحرّك؛ فدفنت بذلك الغسل. 

وهذا عليهمٌ لا ه؛ لأنْهِمْ قذ خالفوا في هذا أيضاً عليَاء 
وفاطمة» بحضرةٍ الصحابة. 

فإن ذكروا ما روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص 
بن غياش عن ليش عن يزيد بن أبي سليمالً عن مسروق قال: 
ماتت امرأةً لعمرًء فقال: أنا كنت أولى بها إِذْ كانت حيّة. 

فَأمَا الآن فانتمْ أولى بهاء فلا حجّة لهمْ في لأنه إنما 
خاطب بذلك, أولياءها في إدخاهها القَبرَ والصّلاةٍ عليهاء ولا 
خلاف في أن الأولياة لا يجورُ لهمْ غسلهاء ودليلٌ ذلك أنه بلفظ 
خطاب المذكر» ولو خاطب النساءً لقال: أنتن أولى بهاء وعمرٌ لا 


- مسألة: فلو مات رجل بين نساء لارجل 
معهنٌ» أو ماتت امرأة بينَ رجال لا نساءً معهم: عسل النساءُ 
الرجلَّ وغسّلَ الرّجالٌ المرأة على توب كثيفيء يصب الماهٌ على 
جميع الجسد دون مباشرة اليد لأنّ الغسل فرض كما قدمناء وهو 
مكنْ كما ذكرنا بلا مباشرةٍ» فلا يحل ترك ولا كراهة في صب 
الماء أصلء وبالله تعالى التوفيق. 

ولا يجورٌ أن يعوّض التيمّمّ من الغسل إلا عند عدم الماء 
فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


وروينا أثرا فيه أبو بكر بن عيّاش عن مكحول «أنْ رَسُولَ 


9- كِتَابُ الجنائز 
الله يلي قَالَ: يُيمْمَانَ؛ وهذا مرسل؛ وأبو بكر بن عياش ضعيف 
فهو شافيا: 

ومن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء: 

رؤينا من طريق عباد الرّرّاق عن معمر عن الزُهري» 
وقتادة قالا جميعاً: تغسّلٌ وعليها التبِابُ يعنيان في المرأةٍ تموث بين 
رجال لا امرأة معهم. 

ومن طريسق ماد بن سلمة عن مياه وزيادٍ الأعليء 
والحجاع: قال حميدٍ وزياد: عن الحسن؛ وقالَ الحجاج عن الحكم 
بن عتيبة: قالا جميعاً - في المرأٍ توت مع رجال ليس معهم امرأة: 
ها يصبُ عليها الله من وراء الاب والعجبٌ أن القائلين أنها 
تيمم: م فرُوا من المباشرة خلفت توم وأباحوها على البشرةٍ وهذا 
جهل شديدٌء وباللّه تعالى التوفيق. 

48- مسألة: : ولا ترفعٌ اليدان في الصّلاةٍ على 
الجنازة إلا في أول تكبيرةٍ و فقط؛ لأنه لم يأت برفع الأيدي فيما عدا 
ذلك نص. 


وروي مثل قولنا هذا عن ابن مسعودء وابن عبّاس. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان, وصحٌ عن ابن عمرٌ رفع 
الأيدي لكل تكبيرةٍء ولد كان يلزمٌ من قال بالقياس أنْ يرفعها في 
كل تكبيرةٍ قياساً على الكبيرةٍ الأولى. 

مسألة: وَإنْ كانت أظفارٌ الت وافرة؛ أو 
شاربه وافيأء أو عانتة: أخدَ كل ذلك؛ لأن النَصْ قاذ ورد وصعٌ 
أن كل ذلك من الفطرق فلا يجورٌ أن يجهَرٌ إلى ربّه تعالى إلا على 
الفطرة التي مات عليها 

ونع من طي عب الاق مسن سفن الشوري عن 
اما اورت لع 0 
مخالف. 

وعن عباد الرزّاق عن معمر عسن الحسن: في شعر عانةٍ 
اميت ء إن كان وافرأ» قال: يؤخذ منه واحتج بعضهم بأنْ قال فإنٌ 
كان أقلف أمحْتنُ. 

قلنا: نعمء فكانّ ماذا؟ والختانٌ من الفطرة. 

فنا قبل: فانتم لا ترون أنْ يطهرٌ للجنابة إِنْ مات مجنباء 
ولا للحيض إِنْ ماتت حائضاًء ولا ليوم الجمعة إِنْ مات يوم 


8- مسألة: ولا ترفمٌ اليدان في الصّلاةٍ على الجنازة 


؟؟ىه 
الجمعة فما الفرق. 

قلنا: الفرق أن هذه الأغسالَ مأمورٌ بها كل أحدٍ في نفسيء 
ولا تلزم من لا يخاطب: كالمجنون» والمغمى علي والصغير. 

وقذ سقط الخطابُ عن المت 

وأمًا قص'ْ الشارب» وحلق العانة» والإبطء والختان: فالتصة 
جاءنا بأنها من الفطرقه وم يؤمر بها المرءُ في نفسي بل الكل 
مأمورونٌ بهاء فيعملٌ ذلك كله بالجنون» والمغمى عليى والصّغير. 

مسألة: ويدخل الت القيرَ كيف أمكن؛ إمّا 
من القبلق أو من دبر القبلق» أو من قبل رأسه أو من قبل رجلييء 
ِذْ لا نص في شيء من ذلك. 

قط مه دوعر عونو بو لقت و1 
القبلة. 

وعن ابن الحنفية: أنه أدخل ابن عبّاس من قبل القبلةٍ. 

وصحٌ عن عبد اللّه بن زيدٍ الأنصاري صاحبه رسول الله 

ين أنه أدخل الحارث الخارفق من قبل رجلي القبر. 

وروى قومٌ مرسلات لا تصحٌ في إدخال الني تل : : فعنْ 
إبراهيم النخعي: «أنّه عليه السلا م أَدْخلَ مِنْ قبل القِبلةه. 

وعن ربيعة» ويحى بن سعيلء وأبي الزّنَادِ وموسى بن 
عقبة: : أنه عليه السلا م أَدْخِلَ مِنْ قبل الرْجْلين». 

وكلُ هذا لوْ صحٌ لم تقم به حجّةٌ في الوجوبيء فكيف وهو 
لا يصحْ؟ لأنه ليس فيه منمٌ تا سواة. 

> مسألة: ولا يجوز اللراحم على لعتشي الأنه 
بدعة لم تكن قبل وقد «أَمَرَ رَسُولُ الله #ا بالرفق». 

رؤينا من طريق مسلم: أخبرنا محمد بن المثثى أخبرنا يجبى 
بن سعيار القطَانُ عن سفيان الثوري أخبرنا منصورٌ بن المعتمرٍ عن 
ا 

اطق دع ليع من انأ ءاسا 

بد مطاكع ين ما د أنه قال: شهدت 
جنازة فيها أبو السّوار هو حريث بن حسّانٌ العدويٌ فازدحموا 
على السّريرء فقالَ أبو السوار: أثرون هؤلاء أفضل أو أصحابت 
مت حال كاه الاجر نوم رذ رامد عن وإلا اعتزكَ وم 


* اه 17- مسألة: ومن فاته بعضُ التكبيرات على الجنازة 8- كاب الجتائز 


مسألة: ومن فاته بعضٌ التكبيرات على 
الجنازةٍ كبر ساعة يأتي» ولا يننظرٌ تكبيرَ الإمام» فإذا سلّمَ الإمامٌ 
أتمّ هو ما بقيّ من التكبير: يدعو بين تكبيرةٍ وتكبيرةٍ كما كان 
يفعلٌ مع الإمامه لقول رسول الله م فيمن أنى إلى الصّلاةٍ أن 
يصلي ما أدركَ ويتمَ ما فاته وهذه صلاة» وما عدا هذا فقول 
فاسدٌُ لا دليلَ على صحّتي لا من نص ولا قياس ولا قول 
صاحبوء وبالله تعالى التوفيق. 1 ش 


كناب الاغيكاف 


٠‏ كتَاب الاغيكاف 


الاعتكاف: هرّ الإقامة في المسجد به النّقرب إلى الله ع 
وجل ساعة فما فوقهاء ليلا» أو نهارا. 


7 مسألة: : ويجوزٌ اعتكافُ يوم دون ليلق وليلةٍ 
دون يومء وما أحب الرّجِلُ» أو المرأة. 

برهان ذللك: قولُ الله تعال: #إوّلا بَبَائِِرُومُنَ وَأَقَمْ 
عَاكِفُونَ في الْمسَاجِدٍك. 

وروّينا من طريق ماللش عن يزيد بن عبد الله بن الهادٍ عن 
محمد بن إبراهيم ب بن الحارث اليم عن أبي سلمة بن عبلد الرّحن 
بن عسوفو عن أبي سعيلو الحخدري «أن رَسُولَ الله يي كان 
يكف اشر الأوْسَط مِْ َمَضَانه أنه عليه السلام قَالَ: من 
كان اعَتَكَفَ مَعِي فَلْيحتَكِف العَشْرٌ الأوَاخِرَ». 

فالقرآنُ نزلَ بلسان عربي مبينء وبالعرييَةٍ خاطبدا رسولٌ 
الل ييتة. والاعتكاف في لغ العرب: الإقامة. 

قال تعالى: لما هَذِه التَمَائِيلُ التي أَنتَم لََا عَاكِفُونَ4 بمعنى 
مقيمونٌ متعبّدونٌ طا. فإ لا شك في هذاء فكلُ إقامةٍ في مسجرٍ 
لله تعالى بنّةِ تقرس إليه: اعتكاف. وعكوف فِإِذْ لا شك في 
هذاء فالأعتكاف يقح على ما ذكرنا ما قل من الأزمان أو كثر إذْ 
م يخص القرآن والسَنْة عدداً من عدي ولا وقتأ من وقتبه 
ومدّعي ذلك مخطيع؛ لأنه قائلٌ بلا برهان والاعتكاف: فعلّ 
حسن» قد اعتكف رسول الله يذ وازواجه وأصحابه رضي الله 
عنهم بعده والتابعون. 

ومن قال بمثل هذا طائفة من السّلفب: 

ا 0 
زالكة عرق عاراة بن" 0 : من 
جلس في المسجد وهر طاهرٌ فهر عاكفٌ فييه مالم يحدث: 

ومن ا 2 17 ييه 
1 

قال عطاءً: حسبت أن صفوان بن يعلى أخبرنيه. 

قال عطاءً: هرّ اعتكافٌ ما مكث فيد؛ وإِنْ جلس في 
المسجد احتساب الخير فهوّ معتكفٌ؛» وإلا فلا. 


4- مسألةٌ: ويجوزٌ اعتكاف يوم دون ليلةٍ وليل 


3 لدان 


قال أبو محمّلر: يعلى صاحب» وسويدٌ من كبار التابعينَ» 
أفتى أيَامَ عمرٌ بن الطاب لا يعرفُ ليعلى في هذا مالف من 
الصحابة. 

فإن قيل: واة عرحاسة وا ن عباس» وابن عمرً: لا 
اعتكاف إلا بصوم. وهذا خلافٌ لقول يعلى. 

قلنا: ليس كما تقول لأنه لم يات قا عمّنْ ذكرت: لا 
اعتكاف أقل من يوم كامل؛ إنما جا عنهم نهم: أ : أن الصُومٌ واب في 
حال الاعتكافي فقطء ولا يمتنعُ أنْ يعتكف المرءٌ على هذا ساعة في 
يوم هر فيه صائم. 

وهو قولٌ محمّاد بن الحسنء فبطلَ ما أوهمتمْ به وقوله 
تعالى: ٍِدَأَثمْ عَكِفُونَ في الَسَاجدِ» فلم يخص تعال مده من 
مده وما كَانَ ريك نسييًا». 

ومن طريق مسلم: أخبرنا زهيرٌ بنْ حربي أخبرنا يحبى بن 
سعيل القطَان عن عيب الله هو ابن عمرٌ - قال أخبرنى ي نافع عمن 
ابن عمرٌ قال «قَالَ عُمَر: يا رَسُولَ الل ني نَدَرْتُ فِي الجَاهِِيةٍ 
أن أغتَكف لَيلهَ ني الَسْجِدٍ ارام . قال: فَأَوْف بتذرك. 

فهذا عمومٌ منه عليه السلام بالأمر بالوفاء بالنذر في ش 
الاعتكافي ول يخ عليه السلام مده من مدَةه فبطلَ قولٌ عالت 
قولنا ‏ والحمدٌ لله ربْ العالمينَ» وقلنا: هذا هوّ قولُ الشافعي» 
وأبي سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يجورُ الاعتكاف أقلّ من يوم. 

وقالَ مالك: لا اعتكاف أقلّ من يوم وليلةٍ. 

ثم رجعٌ وقال: لا اعتكاف أقلّ من عشر ليال. وله قول: 
لا اعتكافَ أقلّ من سبع ليال» من الجمعةٍ إلى الجمعة. 

وكل هذا قولٌ بلا دليل. 


فإن قيل: لم يعتكف رسول الله ااتر 8 أقل من عشر ليال. 


قلنا: نعم وم يمن من أقلّ من ذلك. 

وكذلك أيضاً لم يعتكف قط في غير مسجار المديدة» فلا 
تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام؛ ولا اعتكف قط 
إلا في رمضان. وشؤال» فلا تجيزوا اللمحادد و عر مديمن 
الشهرين» والاعتكاف في فعل خيره فلا يجورُ المدمٌ منه إلا ننص 
واردٍ بالمنع» وبالله تعالى التوفيق. 

فإِن قالوا: قسنا على مسجده عليه السلام سائرٌ المساجد. 

قبل نهم: فقيسوا على اعتكافه عشرأء أو عشرينَ: ما دون 
العشر. وما فوقَ العشرينَ» إذْ ليسَ منها ساعة ولا يوم إلا وهو 


وذزه 
فيه معتكف. 


6 مسألة: وليس الصّوم من شروط الاعتكافب 
لكن إن شاة المتكفمُ صام وإ شاة مريصم. واعتكاف: يوم 
الفطر ويو م الأضحى» وأيام التشريق: : حسن. 

وكذلك اعتكاففت: ليلةٍ بلا يوم» ويوم بلا ليلة. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حنبل, وأبي سليمان. 

وهو قول طائفةٍ من السّلفي: 

رؤينا من طرق سعيد بن منصور: أخبرنا عبد العزيز بن 
فوفر الاوز - عن قر سول مالف كان كان على 
انراق هن أعلي امتكافة؛ فسالت ,عدر بن عبد العؤين فال لسن 
عليها صيامٌ إلا أن تجعله على نفسها. فقالَ الرُهررٌ: لا اعتكاف 
إلا بصوم. فقالَ له عمرٌ: عن الي َي؟ قال: لاء قال: فعن أبي 
بكر؟ قالَ: لاء قالَ: فعن عمرٌ؟ قالَ: لاء قال: فأظنه قال: فعنْ 
عثمان؟ قالَ: لا. قال أبو سهيل: لقيت طاوساًء وعطاء» فسالتهماء 
فقال طاووس: كانَ فلانٌ لا يرى عليها صياماً إلا أنْ تجعله على 
نفسهاء وقالَ عطاءً: ليس عليها صيامٌ إلا أنْ تجعله على نفسها. 

وبه إلى سعيد: أخبرنا حبانُ بن علي أخبرنا ليث عن 
الحكم عن مقسم: أن عليه وابنّ مسعودٍ قالا جميعاً: المعتكف 
ليس-عليه صومٌ إلا أن يشترط ذلك على نفسوء واخختلف في ذلك 
عن ابن عباس. 

كما حذثنا محمَدُ بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا عبد اللّهِ بن 
عمرّ محمد القلعي أخيرنا محمد بن أحمد الصّوّافُ أخبرنا بشرٌ بن 
موسى بن صالح بن عميرة أخبرنا أبو بكر الحميدي أخبرنا عبد 
العزيز بن محمّدٍ الدراورديُّ أخبرنا أبو سهيل بن مالك قالَ: 
اجتمعت أنا وابنُ شهاب عند عمرّ بن عبد العزيز وكان على 
امراني اعتكافُ ثلاشو في المسجد الحرام. فقالَ مه 
يكونْ اعتكافٌ إلا بصوم. فقالَ له عمدٌ بن عبد العزيز: 
رسول الله ذ؟ قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لاه قال: فمنْ 
عمرٌ؟ قالَ: لاء قال: فمنْ عثمان؟ قالَ: لا. قال أبو سهيل: 
فانصرفت فلقيت طاووسأء وعطائ فسأالتهما عن ذلك. فقال 
طاووس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكفب صياماً إلا أن 
يجعله على نفسه. قال عطاءٌ: ذلك رأبي 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكدم بن عتيية عن 
إبراهيم النخعي قالَ: المعتكفف إِنْ شاءً لم يصم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا عبدةٌ عن سعيلر بن أسي 
عروبة عن قتادة عن الحسن قالَ: : ليس على المحتكفٍ صومٌ لا أن 


68- مسألةٌ: وليس الصّومٌ من شروط الاعتكاف لكنْ 


-٠٠‏ كتاب الاغيكاف 

يقل رحد وق لك 
والليث: لا اعتكافٌ إلا بصوم. 

وصحّ عن عروة ب 
طاووس وعن ابن عبّاس» وصح عنهما كلا الأمرين. 

كتب إليّ داود بن بابشاذً بن داود المصري قالَ: أخيرنا عبد 


لني بن سعيد الحافظ أخبرنا هشامٌ بن ناد بن قرة لصي 


ة بن الرّبيره والزّهريُ وقد اختلف فيه عن 


اين ارا ولد عر 00 شن را 
عمرٌ قالا جميعاً: لا اعتكاف إلا بصوم. 


وروي عن عائشة: لا اعتكافَ إلا بصوم. 

ومن طريق عباه اراق عن سفيانَ الثوري عن حبيب بن 
أبي ابت عن عطاء عن عائشة أمٌ المؤمنينَ قالت: من اعتكف 
فعليه الصوم. 

قال أبو محمّدٍ: شغب من قَلَدَ القائلينَ بأله لا اعتكاف إلا 
بصوم بِأنْ قالوا: قال الله تعالى: فالآ بَاشيرُوه هن وَابتَغوا مَا كنب 
ا ره اه الخيط 
م 

قالوا: فذكرٌ الله تعالى الاعتكاف إثرّ ذكره للصّوم» فوجب 
أن لا يكون الاعتكافُ إلا بصوم. 

قال أبو محمّد: ما سمع بأقبحَ من هذا التحريف لكلام 
الله تعالل, لاقيام فيد.ها اليس فيه وما علمٌ قط ذو تمبيز: أن ذكرَ 
اللَّهِ تعالى شريعة إِثْرَ ذكره أخرى موجبةٌ عقد إحداهما ببالأخرى. 
ولا فرق بِينَ هذا القرل وبينَ من قال: بل لما ذكرَّ الصّومٌ ثم 
الاعتكاف: وجب أن لا يمزىَ صومٌ إلا باعتكافي. 

إن قالوا: لم يقل هذا أحدٌ 
وعلى أنّ ذكرٌ شريعةٍ مع ذكر أخرى لا يوجب أن لا تصح 
إحداهما إلا بالأخرى.. 

| وأيضا: ا ا عجار 
الاستدلال ب اولاعرت الاعتكافة إلا بالنهار الذي لا 
يكون الصوم إلا فية - فبطل تمويههم بإيراد هذه الآبقِه حيث 
ليس فيها شيءٌ با موّهوا بيه لا بنص ولا بدليل. 


-٠‏ كناب الاغيكاف 


- مسألة: وليس الصّومٌ من شروط الاعتكافم لكن 


كاه 


وذكروا ما روّينا من طريق أبي داود قال: أخيرنا أحمدٌ 
بن إبراهيم أخبرنا أبو داود هوّ الطيالسيُ - أخيرنا عبدُ الله بن 
بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمرٌ قال: «إن عُمَرَ جَمَلَ عَلَيْه 
في الامِلِيُة أن يكف ليله أو يَْما عند الم َس النْي كر 
فقَالَ: اعكِف وَصُما. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ لاايصح؛ لأن عبد الله بنَ بديل 
جهولٌ ولا يعرف هذا الخبر من مسنلد عمرو بن دينار أصلاء وما 
نعرفُ لعمرو بن دينار عن ابن عمرٌ حديثاً مسنداً إلا ثلائةه لبس 


هذا منها: 

أحدها: في العمرةٍ لَقَدْ كَانَ لكمْ فِي رَسُول الله أَمُوَة 
حَسّلة 4 

والثاني: في صفةٍ الحج. 


والثالث: «لا تَمْنَعُوا إِمَاَ الله مَسَاجدَ اللّهه. 

فسقط عنا هذا الخبرٌ» لبطلان ؛ مسندوه ثم الطامَة الكبرى 
احتجاجهمٌ به في إيجابٍ :الوم في الاعتكاف وتالفتهم إيَاه في 
إيجاب الوفاء يما نذره المرءُ م في الجاهلية فهذه عظيمة لا يرضى بها 
ذو دين. 

فإ قالوا: معنى قوله ' في الجاهليّة ' أي أيام ظهور الجاهليّة 
بعد إسلامه. 

قلنا لمن قال هذا: إِنْ كنت تقولٌ هذا قاطعاً به فأنتَ أحدٌُ 
الكذابين» لقطعك بما لا دليلَ لك عليه ولا وجدت قط في شيء 
من الأخبار» وإِنْ كنت تقوله ظناء فإِنُّ الحقائقٌ لا تترلكُ بالظنون. 


وقد قال الله تعالى: إن الظْنّ لا يمني مِن الحَقّ شيناً». 

وقال رسولٌ اللّه تيز: «يَاكمْ وَالظَّنُ فإِن الظُّن أَكْذَبُ 
الحديثا. 

فكيف؟ وقد صحّ كذبُ هذا القول: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا حفص بن 


غياش عن عبيار الله بن عمرّ عن نافع عن عن ابن عمرٌ عن عمرٌ قال: 
َرَت نذراً في الجَاملئَةٍ فَمَألْت اللي يل بَْتَمَا أجلمة 


فَأمَرَنِي أَنْ ١‏ أُوفِي بتذري». 

وهذا في غايةٍ الصّحَّةٍ لا كحديث عبد اللّهِ بن بديلٍ 
الذاهب في الرّياح» فهلْ سممٌ بأعجب من هؤلاء القوم لا يزالون 
يأنون بالخبر يحتجّونَ به على من لا يصحّحه فيما وافق تقليدهم» 
وهم أوّلَ الفينَ لذلك الخبر نفسه فيما خالف تقليدهم: فكيف 
يصعدُ مع هذا عملٌ؟ ونعوذ باللّهِ من الضّلال» فعادٌ خبرهم حجّة 


عليهم لا عليناء ولو صحء ورأيناه حجَّة لقلنا: به وموهوا بأنّ هذا 
روي عن أمَ المؤمنين» وابن عباس وابن عمر. قالوا: ومثلُ هذا لا 
يقال بالرّأي 

فقلنا: أمَا ا, 
مثلّ قولنا. 

وقد رويما عنه من طريق: عبد الرزاق أخبرنا ابن عييئة 
عن عبد الكريم بن أبي أميّة سمعت عبيد الل بنَ عبد الله بن 
عتبة يقولٌ: إِنّ أمّنا ماتت وعليها اعتكاف» فسألت ابن عبّاسء 
فقال: اعتكف عنها وصمْ فمنْ أينَ صارٌ ابن عباس حجّةً في 
إيجاب الصّوم على المعتكفب. 

وق صحّ عنه خلافُ ذلك» وم يصرْ حجَّةٌ في إيجابه على 
الول قضاءً الاعتكافي عن الميَّن وهلا قلتمٌ هاهنا: مثل هذا لا 
يقال: بالرأي وعهدناهم يقولون: لوْ كان هذا عند فلان صحيحاً 

ما تركة. أو يقولون: لم يترك ما عنده من ذلك إلا لما هوّ اصح 

عندة. 


بن عباس فقد اختلف عنه ني ذلك» فصحٌ عنه 


وقلا ذكرنا عن عطاء آنفاً له م يرَ الصّوم على المعتكفيه 
وسمعٌ طاوساً يذكرٌ ذلك عن ابن عبّاس فلمْ ينكرٌ ذلك عليه. 

فهلا قالوا: لم يترك عطاءً ما روي عن ابن عباس وابن 
عمرّ إلا لما هر عنده أقوى منة» ولكنّ القومّ متلاعبون. 

وأمًا أمُ المؤمنِينَ فقاذ روّينا عنها من طريق أبي داود: 
أخبرنا وهب بن بقيّة أخبرنا حالدٌ عن عبد الرّحمن يعني ابن 
إسحاق - عن الزّهري عن عسروة عمن عائشة أمّ المؤين أنها' 
قالت: السَنْةٌ على المعتكفب لا يعودٌ مريضاًء ولا يشْهِدُ جنازة ولا 
عن ائرأة ولا اشرما ولا يرع اق إلا دا لاابذ ننه رلا 
لكات الابط ولا عاك لا و صر بحام اا مين درن 
طاو قوفااق إعاب الاعسكاق حجة ول يعر قرا ' لا اعتكاف 
إلا في مسجدٍ جامع ' حجة. 

وروينا عنها عن طريق عباه الْرؤّاق عن ابن جريج» 
ومعمر: قال ابن جريج: أخبرني عطاء: أن عائشةً نذرت جواراً في 
جود ثبير تا يلي منى. 

وقال معمرٌ عن أيوبَ السّختياني عن ابن أبي مليكة قال: 
اعتكفت عائشة أم اللؤمنن بن حراء» وثبيرء فكنا نأنيها هدالك. 
فخالفوا عائشة في هذا أيضاًء وهذا عجِيْ” 

+ وأما إن عم فحنا يون بن بل الله ارهن احسة ينم 
عبد الله بن عبد الرّحيم أخبرنا أحمدُ بن خالا أخبرنا محمّدُ بنُ 
خالد أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشئ أخبرنا محمد بن بثشار 


/اذاهم 


أخيرنا يحيى بر سعيدٍ القطَانٌ أخبرنا عبدُ الملك بن أبي سليمان 
عن غطاء بن ن أبي ربساح: أن ابنَ عمرّ كان إذا اعتكفَ ضرب 
فسطاطاًء أو خباءً يقضي فيه حاجتة؛ ولا يظلّه سقف بتر فكانٌ 
ابن عمرٌ حجّة فيما روي عنهُ: أنه لا اعتكاف إلا بصومء وم يكن 
حجّة في أنه كان إذا اعتكفت لا يظلّه سقف تبه فصح أن القومَ 
إنْما ممرّمرنَ بذكر من يحت به من الصّحابةٍ إيهاماً؛ لأنْهمٌ لا مؤنة 
عليهمْ من خلافهمْ فيما لم يوافئ من أقولهمْ رأي أبي حنيفة, 
ومالك وأنْهمْ لا يرون أقوال الصّحابة حجّةٌ إلا إذا وافقت رأي 
أبي حنيفة, ومالك فقطء وفي هذا ما فيه. فبطل قرطم» ؛ لتعريه 
من البرهان ومن عجائبب الدنياء ومن الهوس قرهم: ذاكانَ 
الاعتكاف لبا في موضم: : أشبه الوقوف بعرفة» والوقوف بعرفة لا 
يصحٌ إلا حرماء فوجب أن لا يصع الاعتكافم إلا معنى آخرً» 
وهرّ الصّومُ. فقيل ههم: لا كان اللْبث بعرفة لا يقنتضي وجوب 
الوم وجب أنْ يكونّ الاعتكاف لا يقتضي وجوب الصوم. 
قال أبو محمد: من البرهان على صِحَةٍ قولنا اعتكافٌ لني 
ييا في رمضانٌ» فلا يخلو صومه من أنْ يكون لرمضانٌ خالصاً. 
وكذلك هو - فحصل الاعتكافٌ مجرّداً عن صوم يكو 
من شرطيه وإذا لم يجت الاعتكاف إلى صوم يدوي به الاعتكاف 
فقذ بطل أنْ يكونٌ الصّومٌ من شروط الاعتكافي وصح آنه جائرٌ 
بلا صوم؛ وهذا برهانُ ما قدروا على اعتراضه إلا بوساوس لا 
تعقل. 
ولو قالوا: إنْه عليه السلام صامً للاعتكاف لا لرمضانَ» أو 
لرمضان» والاعتكافو - لم يبعدوا عن الانسلاخ من الإسلام. 
وأيضاً: فإن الاعتكاف هر اليل كه بالتهار, ولاصوم 


الي 3 اكت م رعس 0 


ين هذا القول ون من قان: ٠‏ لماكلا باهر نما لل وك 
القولين فاسد. 
فقالوا: إنما قلنا: إِنْ الاعتكاف يقتضي أنْ يكونٌ في حال 
1 
فقلنا: كذبتم أن رسول الله مذ يقول: (إِنْمَا الأعْمَالٌ 
بالئيّات وَلكُلُ امْرئ مَا نْوَى» فلمًا كان الاعتكافٌ عندنا وعندكم 


لا يقتضي أن يكون معه صومٌ ينوي به الاعتكافَ صعٌ ضرورة 
أنّ الاعتكاف ليس من شروطيء ولا من صفاته. ولا من حكمه 


الاأركون من ميو 


- مسألة:.ولا يحل للرّجل مباشرة المرأة ولا 


٠‏ كِتَابُ الاغيكاف 


داود: أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية ويعلى بن 


عبيدٍ كلاهما عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن عمرة بنت عبار 
لحن عن عائشة آم المؤمنين قسالت: اكَانَ رَسُولُ الله يكذ إذا 
راد أن يَْتَكف صَلَى الفَجرَ ثم دحَلَ مُمتَكَقَهُ قَالّت: وَإِنّه آرَاة 
مر أن يكف في الع الأواخير مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ: مر ينائِه 
فضرب فَلَمًا ريت ذَلِكَ مرت ببنائي فرب» وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ 
زواج الي 8 نتن صرب فلَمًا صل الفَجرَ نظَرَ إِلَى 
الأبِيَة فقال: ماهذا؟ الير نرِدْن؟ فَأَمَرَ ببنَائِه ام 
أَرْوَاجَه بيهن َقَوُضنَ ثم ار الاعْيِكَاف إلى العشر الأول» 
بن 101 

قال أبو محمّدٍ: فهذا رسولٌ الله 8# قد اعتكف العشرّ 
الأول من شوّال وفيها يوم الفطرء ولا صومٌ فيه ومالك يقول: لا 
5 المعتكفُ في العشر الأواخر من رمضان من اعتكافه إلا حنى 

ينهض إلى المصلى. فتساهم: أمعتكف هر ما ل ينهضن إلى المصلى» 
أمْ غي معتكفي. 

فِإن قالوا: هوّ معتكف؛ تناقضواء وأجازوا الاعتكاف بلا 
صوم برهة من يوم الفطر. 

وإ قالوا: ليس معتكفاً. 

قلنا: فلم منعتموه الخروج إذن؟. 


5ه مسألة: ولايحلُ للرّجل مباشرة المرأقه ولا 
للمرأٍ مباشرةٌ الرّجلٍ في حال الاعتكافي بشيء من الجسمء إلا في 
ترجيل المرة للمعتكفب خاصّة فهر مباح» وله إخراج رأسه من 
لمنججد للترجيلية لفول اللّه تعالى: ولا روه وَأَنثْمْ عَاكِفُونَ 


الوك ما نهيّ عنه من عموم المباشرة - ذاكراً 
لاعتكافه - فلم يعتكف كما أمرَ فلا اعتكاف له فإ كان نذرا 
قضاءء وإلا فلا شيء عليه. وقوله تعالى: ورتم عَاكِفُونَ ففِي 
المَاجدِ»4 خطابٌُ للجميع من الرّجال والنّساء» فحرّمت المباشرة 

ومن طريق البخساري: أخبرنا محمد بن يوسف اخبرنا 
سفيات الور ء عن منصور بن المعتمر عن إبراهيمٍ , التخعي عن 
م المؤمنين قالت «كانَ رَسُولُ الله تلعز نكر يُخْرِج 
رَأَسَه م مِن الْنْجدٍ وَهُوَ مُمْتَكِف فأَرَجُله وَأنَا حَائِض». 


كاك سا ره 
وجل وبالله التوفيق 


كِنَابُ الاغيكاف 


17> مسألة: وجائرٌ للمعتكفه أن يشترط ما شاءً 
من المباح والخروج له لأنه بذلك إنما التزمّ الاعتتكاف في خلال 
ما اسناة» وهذا مباح له أنْ يعتكف إذا شاءء ويترك إذا شاك 
لأنْ الاعتكاف طاعة وتركه مباحٌ فإِنْ أطاعَ أججرء وإن رلك لم 
يقضء وإن العجب ليكثرٌ مَنْ لا يجيرُ هذا الشرط والنصوصٌ 
كلها من القرآن والسنةٍ موجبة لما ذكرنه ثم يقول: بلزوم الشروط 
التي أبطلها القرآنٌ والسّننُ» من اشتراط الرجل للمرأة إن تزوج 
عليهاء أو تسرّى فامرها بيدهاء والدّاخلةٌ بتكاح طالق» والسّريّة 
حر وهذه شروط الشيطان» وتحريم ما أحل الله عرٌ وجل وقاذ 
أنكرٌ الله تعالى ذلك في القرآن. 

4- مسألة: وكل فرض على المسلم فإنٌ 
الاعتكاف لا يمنمٌ منه وعليه أنْ يرج إليهء ولا يضر ذلك 
باعتكافه. 

وكذلك يحرج لحاجةٍ الإنسان» من البول والغائط وغسل 
النجاسة وغسل الاحتلام» وغسل الجمعة ومن الحيض إِنْ شاءً 
في حمَام أو في غير حمَام. . ولا يتردَهُ على اكثر من تام غسلي» 
وقضاء حاجته فإِنْ فعل بطل اعتكافة. 

وكذلك يخرج لابتياع ما لا بد له ولأهله منده من الأكلٍ 
واللباسء ولا يتردَهُ على غير ذلك» فإنْ ترد بلا ضرورة: بطل 
اعتكافة» وله أن يشيمَ أهله إلى منزهاء وإنما ييطلٌ الاعتكاف: 
خروجه لما ليس فرضاً عليه وقد افترض اللَّهِ تعالى على المسلم: 

ما رويناه من طريق البخاري: حدثنا محمّدٌ حدّثنا عمرو 
بن أبي سلمة عن الأوزاعي أخبرنا ابنُ شهابب أخبرني سعيدٌ بن 
لمسيّب أن أبا هريرة قا: سمعت رسول الله تك يقفول: اح 
لمم عَلَى الْْلِمٍ حمْسن: رَدُ السّلام وَعِيَادَةَ الريضء وَاتباعٌ 
الجنائز 5 رجاب الدَعْوَق وَتَشْمِيتُ العاطِس». 

وأمرّ عليه السلام من دعي - إِنْ كان مفطراً: فلياكل وإِنْ 
كان صائماً فليصل» بمعنى أنْ يدعو لهم. 

وقال تعالى: #إذا نودي لِلصّلاةٍ وَمِنْ يَوْم الَمْعَة فَاسْعَرَا 
ِلَى ذِكْر الله وَذَرُوا البيم». 

وقال تعالى: #وّلا يَأ الشُهّدَاءٌ إذًا 

وقال تعالى: ظانفِرُا حمافاً وَثِقَالا». 

فهذه فرائضُ لا يحل تركها للاعتكافبء وبلا شك عند كل 
مسلم أن كل من أدى ما افترض الله تعالل عليه فهر حسن. 

قال الله تعالى: لما عَلَى الْممْينِنَ هِنْ سَبيل4. 


مَا دُعوا». 


7- مسألةٌ: وجائرٌ للمعتكف أن يشترط ما شاءً من 


دلدن 


ففرض على المعتكفب أنْ يخرج لعيادة المريض مرّة واحدة» 
يجان عن جنا ونا عم لاتور بتار امك مذ( اليس ني 
الفرضء وإنما هرّ تطويل؛ فهر يبطلٌ الاعتكاف. 

وكذلك يرج لشهود الجنازة» فإذا صلّى عليها انصرف» 
لأنه قد أدّى الفرض؛ وما زادَ فليسَ فرضاًء وهرّ به حارج عن 
الاعتكافي وفرضٌ عليه: أنْ يخرجَ إذا دعي» فإِنْ كان صائماً بلع 
إلى دار الدّاعي ودعا وانصرف؛ ولا يز على ذلك» وفرض عليه: 
أن يخرج م إلى الجمعة بمقدار ما يدرك أوّلَ الخطبق فإذا سلَمَ رجع» 
إن زادَ على ذلك خرج من الاعتكافيء فإِن حرج كما ذكرنا ثم 
ايت 1 
خرج أدرلك الخطبة فعليه أنْ يرجع, وإلا فليتماة. 

وكذلك إِنْ كان عليه في الرّجوع حرج لقول اللَّه تعالى: 
لما جَعلَ عَليِكُمْ في الدين مِنْ حَرّجٍ4. 

وكذلك يخرج للشهادةٍ إذا دعي سواءً قبل : أو م يقبل؛ لأن 
ا م رك 
ما لا يقبلٌ وَمًا كَانَ رَبّكَ نيا إذا أدّاها رجمٌ إلى معتكفه ولا 
يترَدٌد فإنْ تردّد: بطل اعتكافة؛ وهو كله قولٌ أبي سليمان. 
مانا 

وروينا من طريق سعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأخوص 
أخبرنا أبو إسحاقّ هوّ السبيعي - عن عاصم بن ضمرة ة قال: قال 
علي بن أبي طالسي: إذا اعتكف الرّجِلْ فليشهد الجمعة وليحضر 
الجنازة وليعد المريضَ وليأت أهله يأمرهمٌ بحاجته وهوّ قائم. 

اوبه إلى سعيد: أخبرنا سفيانُ هوَّ ابن عيينة - عن عمّار بن 
أن علي بنَ أبي طالب أعان ابن أختنه 
جعدة بنّ هبيرة بسبعمانةٍ درهم من عطائه أنْ يشتري بها خادماًء 
فقال: إني كنت معتكفاًء فقالَ له عل: وما عليك لوْ خرجت إلى 
السّوق فابتعت. 


عبد اللّه بن يسار عن أبيه: أ 


وبه إلى سفيان: أخبرنا هشيم عن الزُهري عن عمرة عن 
عائشة أم المؤمنين: أنها كانت لا تعودٌ المريض من أهلها إذا كانت 
معتكنة إلا وهي مارة. 

وبه إلى سعيار: أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرةٌ عن إبراهيمَ 
التخعى قالَ: كانوا يستحبّونَ للمعتكفف أنْ يشترط هذه الخصالٌ - 
وهنٌ له وإنّ ل يشترط: عيادة المريض» ولايدخلٌ سقفاء ويأتي 
الجمعة: ويشهدٌ الجنازة» ويخرج إلى الحاجة. 

قال إبراهيمٌ: ولا يدخلٌ المحتكففُ سقيفة إلا لحاجة. 


وبه إلى هشيم: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن سعيل بن 


18 
جبير قال: المعتكفف يعودٌ المريض» ويشهدٌ الجنازة» ويجيبُ الإمام. 
ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قنادة أنه كان 
يرخص للمعتكف: أنْ يتبعَ الجنازة» ويعود المريض ولا يجلس.. 
ومن طريق عب الرَزّاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير 
عن أ بي سلمة بن عبد الرّحن بن عوفر أنه قال: المعتكف يدل 
الاب سل ولا مسف بره الربعق ران بوي اما إذا 
خرج المعتكفف لحاجته فلقيه رجلّ فسأله أنْ يقفَ عليه فيسائلة. 
قال أبو محمّدٍ: إن اضطرٌ إلى ذلك؛ أ 
الذينِ» وإلا فلا. 


و سأله عن سئةٍ من 


ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيدٍ بن 
جبير قالَ: للمعتكف أنّْ يعودٌ المريض» ويتبِم الجنازة» فيا لل 
الجمعق ويجيب الذاعي. 

ومن طريق عبد الاق عن ابن جري قلت لعطاء* | 
نذرَ جواراً أينوي في نفسه أنْ لا يصوم: وأنه نه بيع ويبتاع. ل 
الأسواق» ويعودٌ ذُ الريض؛ ويتبع م الجدازة فَإن كان مطرٌّ: فإني 
أستكن في البيتب. وإني أجاورٌ جوارا منقطعاء أو أنْ يعتكف النهارٌ 
ويأئيّ البييت بالليل. ْ 

قال عطاءٌ: ذلك على نيّته ما كانت» ذلك لهُ. 

وهو قول قتادء أيضاً. 

ورؤينا عن سفيان الدُوري أنّه قال: المعتكفٌ يعودُ المرضى 
ويخرج إلى الجمعة: ويشهدٌ الجنائر. 

وهو قول الحسن بن حي. 

وروينا عن جنامن وعظاء وعروة: والزّمري: لا يعودٌ 
المعتكف مريضاء ولا يشهدٌ الجنازة. 

وهو قولُ مالكش. والليث. 

قال مالك: لا يخرجٌ إلى الجمعة. 

قال أبو محمّد: : هذا مكانً صحٌ فيه عن علي وعائشة نشةما 
أوردناء ولا حالف هما يعرف من الصحابة وهم امون امك 
هذا إذا خالف تقليدهم. 

وروينا من طريق عباء الرزّاق عن معمر عن الرَّهرِي عن 


علي بن الحسين عن صفية أمٌ المؤمنين قالت «كَانّ رَسُولُ الله لخ 
مُشكِفاً فده َوُه يلا تاك كن فانقبيت. ؛قَقَامَ مَعِي 


ليَقليي وَكَانَ مَسْكْهًا في دار أَامَة وذكر باقي الخبر. 


قال أبو محمّد: : في هذا كفاية» وما نعلمٌ لين منعَ من كل ما 
ذكرنا حجّة لا من قرآن ولا من سن ولا من قول صاحيبي ولا 


84- مسألةٌ: ويعملٌ المعتكف في المسجدٍ كلّ ما أبيحّ 


٠؟-‏ كِتَابُ الاغيكاف 


قباس. ونسألهم: ما الفرق بينَ ما أباحوا له من الدروج لقضا 
ا 0 
وجل عليه؟. 

وقالَ أبو حنيفة: ليس له أنْ يعود المرسض؛ ولا أن يشهد 
الجنازة وله أن يخرج إلى الجمعة بمقدار ما يصلّي ست ركعات 
قبل الخطبة» وله أن ييقى في الجامع بعد صلاة الجمعة مقدارَ ما 
يصلّي ست ركعاتي فإنْ بقي أكثرٌه أو خرج لأكثرٌ لم يضره شيء» 
فإنْ خرج لجنازةه أو لعيادة مريض: بطل اعتكافه؟. 

وقال أبو يوسف, ومحمد بن الحسن: له أن يحرج لكل 
ذلك. فإنْ كانَ مقدارٌ لبئه في خروجه لذلكَ نصف يوم فأقل لم 
يضر اعتكافه ذلك» فإنْ كان أكثرٌ من نصفم يوم: بطل اعتكافة. 

قال أبو محمد: إن في هذه التحديدات لعجباً وما ندري 
كيف يسمح ذو عقلٍ أن يشرّعٌ في دين الله هذه الشرائع الفاسدة 
فيصر رما محللا موجباً دون اللّه تعاللى؟ وما هو إلا ماجاءً 
النصٌ بإباحته فهر مباحٌ» قل أمده أو كثرَ أو ما جاءً النصُ بتحريمه 
فهرٌ حرام قل أمده أو كثرٌ أو ما جاءً النْصّ بإيحابه فهو واجبٌ إلا 
أنْ يأنيّ نص بتحديدٍ في شيء من ذلك» فسمعاً وطاعة؟. 

8 .مسالة: يديز اليف فق السجو عل نا 
ادع لسن عاط نيمالا عر نوين طليي العلم إواعام كاد 
ومن خياطق وخصام في حق» ونس وبيع وشراء» وتزوج وغير 
ذلك لا يتحاشنَ شيئاء لأن الاعتكاف: هن الأقامة كما ذكرناء فهو 
إذا فعلَ ذلك في المسجد فلم يترك الاعتكاف. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمانء وم ير 
ذلك مالك وما نعلمٌ له حجَّة في ذلك» لا من قرآن ولا من سنةٍ 
لا صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا قول صاحبيه ولا قول متقادم من 
لابين ولا قياس ولا رأي له وج وأعجبُ من ذلك منعه 
طلب العلم في المسجدٍ وقلاً ذكرنا قبلٌ: أن رَسُولَ الله تا 


كَانَتَ عَايِشَةُ رضي الله عنها تُرَجُْلُ شَحْرَه الْقَدْسَ وَمْرَفِي 
المسُْجدك وكل ما أياحه اللّه تعالى فليس معصية» لكنه ما طاعنة: 
وَإِمّا سلامة. 


5٠‏ مسألة: ولا ييطلٌ الاعتكاف شيةٌ إلا 
خروجه عن المسجدٍ لغير حاجةٍ عامداً ذاكراء لأنه قاذ فارقَ 
العكرف وتركة» ومباشرة المرأة في غير التَرجيلِ» لقول الله تعالى: 
ولا َبَامْيروهنُ وَأتمْ عَاكِقُونَ في الَسَاجدٍ». 

وتعمةمرصيئة اللعد تحال د أي معضيثة كمانك أن 
العكوف الذي ندب اللَّهِ تعالى إليه هوَّ الذي لا يكونُ على 


- كناب الاغيكاف 


- مسألة: ومن عصى ناسياً أو خرجّ ناسياًء أو 


,عم 


معصيةٍ» ولا شك عند أحدٍ من أهل الإسلام في أن الله تعال 
حرّمَ العكوف على المعصيةٍ فم عكف في الممسجلر على معصيةٍ 
فق ترك العكوف على الطَاعةٍ فبطلَ عكوفه وهذا كله قولٌ أبي 
سليمان. وأحدُ قولي الشافعي. 

وقالَ مالك: القبلة تبطلُ الاعتكاف وقالَ أبو حنيفة: لا 
يبطلُ الاعتكاف مباشرة ولا قبلةً إلا أنْ ينزل» وهذا تحديدٌ فامد 
قياس للباطل على الباطل» وقول بلا برهان. 


-١‏ مسألة: ومن عصى ناسيأء أو خرج ناسيأء أو 
مكرهاء أو باشرّء أو جامعٌ ناسياء أو مكرهاً: فالاعتكافُ تام لا 
يكدح كل ذلك فيه شيئاء لآنه لم يعمد إبطالٌ اعتكافه. 

ا ا 
«رْفِعَ عَنْ أ مبِي الخطأ وَالمْسْيَانُوَمَا اسْكرهُوا عَلَيْهه. 


9 مسألة: ويؤذنُ في المكذنةٍ إِنْ كان بابها ني 
المسجد أو في صحنه. ويصعدٌ على ظهر المسجد. لأنّ كل ذلك 
من المسجده فإنْ كان باب المثذنةٍ خارج المسجدٍ بطل اعتكافه إن 
تعمد ذلك. 

وهو قول مالك. والشافعي, وأبي سليمان. 

وقال أبو حديفة: لا ييطلٌ؛ وهذا خطا؛ لأنْ الخروج عن 
المسجدٍ بقل أوأكر مقارقة للمكوف ودرلة لك والحديك في 
ذلك بغيرٍ نص باطل» ولا فرق بين خطوةٍ وخطوتين إلى مائةٍ ألفٍ 
خطوةٍء وبالله تعالى التوفيق. 


بر مسألة: والاعتكاف جائزً في كل مسجدٍ 
جعت فيه الجمعة أو لم تجمع؛ سوا كان مسقفاً أو مكشوفاء فإِنْ 
كان لا يصلّى فيه جماعة ولا له إمام: لزمه فرضاً الخروجٌ لكل 
صلاةٍ إلى المسجد تصلّى فيه جماعة إلا أنْ يبعدَ منه بعداً يكونٌ 
عليه فيه حرج فلا يلزمة. 

وأمًا المرأة التى لا يلزمها فرضصُ الجماعة فتعتكفُ في ولا 
للمرأقه ولا للرّجل: أنْ يعتكفا - 

برهان ذلك: قولُ الله تعالى: وَأشُمْ عَاكِفُونَ في 
الْمَاجِدِ»> فعمٌ الله تعالى ول يخص: 

فإن قيل: قاذ صحٌ عن رسول الله يك «جُهِلَسَ لِي 
الأرْضْ مُسمْجداً وَطَهُوراً». 

قلنا: نعي بمعنى أنه جود الصّلاةٌ فيو وإلا فقذ جا التصث 


أو أحدهما - قي مسجل دارة. 


والإجماعٌ بأنّ البولٌ والغائط جائرٌ فيما عدا المسجد. 

فصحٌ أنه ليس لما عدا المسجد حكمٌُ المسجار. 

فصح أن لا طاعة في إقامةٍ في غير المسجل. 

فصحٌ أن لا اعتكاف إلا في مسجده وهذا يوجبُ ما قلناء 
وقد 0 ا : فقالت طائفة: : لا اعتكاف إلا ني 

كارن لالطو را 
ا لا اعتكاف إلا في مسجد النيّ 

2100 
شك في أحدهما. 

وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد مكَة ومسجد 
المدينة فقط: 

0 
عطاء قَالَ: لا جوارٌ إلا في مسجدٍ مَكَة ومسجد المديئة قلت له 
فمسجدُ إيليا؟. 

قالَ: لا تجاورٌ إلا في مسجدٍ مكة» ومسجر المدينة. 

وقد صحّ عن عطاء: أنّ الجوارٌ هوّ الاعتكاف. 

وقالت طائفةٌ: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ مكّة» أو مسجدٍ 
المدينة» أو مسجد بيت المقدس: ش 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوريّ عن 
واصلٍ الأحدب عن إبراهيم النخعي قالَ: جاء خليفة إلى عبد 
الله بن مسعود فقالَ له: ألا أعجبك من ناس عكوفب بينَ دارك 
ودار الأشعري» فقالَ له عبدُ الله: فلعلّهم أصابوا وأخطات» فقال 
له خليفة: ما أبالي» أفيه أعتكف أو في سوقكمٌ هذى إنهنا 
الاعتكافٌ في هذه المساجد الثلاثِ: مسجل الحرام» ومسجد المديئةٌ 
والمسجد الأقصى؟. 

قال إيراهيم: وكان الّذِينَ اعتكفوا فعاب عليهمٌ حذيفة: في 
مسجد الكوفة الأكبر. 

ورويناه أيضاً من طريق عبد الرّرّاقَ عن ابن عبينة عن 
جامع بن أبي راشا قال: سمعت أبا وائل يقول: قال جذيفة لعي 
الله بن مسعوج: قوم عكوفُ بين دارك ودار أبي موسىء ألا 
تتهاهم فقا له عبد اللّو: فلعلهمٌ أصابرا وأخطات؛ وحفظوا 
ونسيتءه فقالَ أبو حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلائة: 


مسجدٍ المدينق ومسجدٍ مك ومسجد إيلياء. 
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وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. 

روينا هذا من طريق عبا الرَزّاق عن ابن جريج عن 
عطاء. وهو أُوَلُ قوليه. 

وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مصر جامع: 

ب ا 

00 

كما رؤينا من طريقي ابن الجهم: حدثنا عبدٌ الله بن عمد 
بن حنبلٍ حدثنا عبيدٌ الله بن عمر وهر القواريريئ حدثنا معاد 
بن هشام التستوائي' حدئنا بي عن قتادة عن سعيد بن المسيْبٍ أنه 
قال: لا اعتكاف إلا في مسجد ني. 

وقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جماعة: 

كما رؤينا من طريق عبد السرّزاق عن سفيان الشوري» 
ومعمر؛ قال سفيانٌ: عن جابر الجعفي عن سعا بن عبيدة عن أبي 
عبد الرّحمن السّلمي' عن علي بن ! بى طالب وقالَ معمرٌ: عن 
مشا بن عرد وى بن أب كثر؛ درجلا قل هنا عن أبيسو» 
الرّجاه: عن اسن قو كه لا اتكاف إلافي مسجو جاع 
الاعتكاف في المساجد لي لا تصلى فيها الجمعةه وهر قولناء ا 
كل مسجدٍ بن للصّلاةٍ ة فإقامة الصّلاةٍ فيه جائزة فهِرَّ مسجدٌُ 
جماعة. 

وقالت طائفة: الاعتكافُ جائد في كل مسجب ويعتكفٌ 

رؤينا ذلك عن عبد الرّزّاق عن إسرائيل عن رجل عن 
الشعب قال: لا بأ أنْ يعتكف الرّجِلّ في مسجد بيته. 

وقال إبراهيم, وأبو حنيفة: تعتكف المرأة في مسجد بيتها. 

وقال أبو محمد: أمًا من حدّ مسجد المديلة وحده أو 
مسجد مكة ومسجد المدينة أو المساجد العْلاثمَ أو المسجد الجاممَ 
فاقوال لا دليلَ على صحّتها فلا معنى ها هرّ تخصيص لقول الله 
تعالى: «إوا: َم عَاكِفُونَ في الَسَاجدٍ4. 

فِإن قيل: فأينَ أتتم عما روبتموه من طريق سعيد بن 
منصور: خرن سان مز ان م 0 


ع +- مسألةٌ: وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجدٍ 


- كناب الاغيكاف 
علمت أن رسول الله ييز قال: لا اعيكَافَ إلا فِي السَاجِدٍ 
التَّاَةِ أو قَالَ مَسْجِدٍ جَمَاعَةَه. 
قلغا: هذا شاك من حذيفةً أو تن دونة» ولا يقطعٌ على 
رسول الله يط بشك» ول أنه عليه السلام قال: ' لا اعتكاف إلا 
في المساجد الثُلائةٍ 'لحفظه الله تعالى عليناء ولم يدخل فيه شكاً. 
فصحٌ يقيناً أنه عليه السلام لم يقله قط. 


فإن قيل: فقذ رويتم من طريق سعيدٍ بن منصور: أخبر نا 
طح ابناج ورين الوتااد معدن 04 قال رول الل 
ل : دك مسجل فيه إِمَامْ وَمُؤَذْنُ فَالاعْيْكَافُ فيه يَصلُم). 

قلنا: : هذه سوأة لا يشتفلٌ بها ذو فهب؟ جوييرٌ هالك: 
وَالفتَحَاكُ ضعيف ولم يدرك حذيفة. 

وأمًا قول إبراهيم. وأبي حديفة فخطا أن مستحد 
البييت لا يطل عليه اسم مسجدء ولا خلاف في جواز بيعب؛ وفي 
أنْ يجعل كنيفاً. 

وق صح أن أزواج النّ تنيز اعتكفنّ في المسجده وهم 
يعظمون تلاق المتاحي ولا غالق لكر من المتحابق :فقآل 
بعضهم: إنما كان ذلك لأنْهنّ كن معه عليه السلام؛ فقلنا: كذب 
من قالَ هذا وافترى بغير عل وأئم. 

واحتج أيضاً بقول عائشة: لوْ أدرك رسو الله مذ ما 
صنمٌ النساءٌ لمنعهن المساجد. 

وقد ذكرنا في كتاب الصّلاةٍ بطلان التَعلّق بهذا الخبرء 
وأقربُ ذلك بأله لا يحل ترك ما لم يتركه الي يذ ولا انغ تنا لم 
يمنع منه عليه السلام: لظن أ نه لو عاش لتركه ومنعٌ منة» وهذا 
إحداث شريعة في الذين» وأ م المؤمنينَ القائلة هذا لم : ترّقط منع 
النساء من المساجدٍ فظهرٌَ فسادٌ قوطهم. وبالله تعالى التوفيق. 


4" مسألة: وإذا حاضت المعتكفة أقامت في 
المسجدٍ كما هي تذكرٌ اللّهِ تعالى. 

وكذلك إذا ولدتء فإنها إن اضطرّت إلى الخروج خرجت 
ثم رجعت إذا قدرت» لما قنذ بينا قبل من أن الحائض تدخلٌ 
المسجت ولا يجورُ منعها منه إِذ لم يأتم بالمنع لها منه نص ولا 
إجماغ. 

وهو قولُ أبي سليمان. 

روّينا من طريق البخاري: أخبرنا قتية أخبرنا يزيد بن 
تند عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة آم المؤسين قالت: 
«اعْتَكفت مع رَسُول الله مضع اهْرَأه مِنْ أزواجه مُسْتَحَاضَة 


- كِتَابُ الاغتكاف 


فَكَانَتَ تَرَى الحمْرَةَ وَالصُفرَة فَرْبمَا وَضَعْت الطَّمْت تَحْتَهَا وَهِيَّ 
ه- مسألة: ومنّ مات وعليه نذْرٌ اعتكافي: قضاه 
نه وليةه أو استؤتعرٌ من رآ ماله من يقضيه عنة لا بذ من 
ذلك» لقول الله تعالى: من بخ وَصِيّة يوصي بها أو دين». 
ولقول رسول الله تي: «لَوْ كان عَلَى أُمكَ دَيْنْ كنت 
ولا ؤتها ع لزع ملاع من بوش ةلت 
بن عباد اللّه بن عتبة بن مسعودٍ عن عا اله ب بن عبّاس «أنّ سَعْدَ عل 
بن عُبَادَةَ امْتَفتى رَمُولَ الله يذ فَقَالَ: إن أمي مانت وَعَلَيْها تَْر 
لَمْ تَقْضيدء فَقَالَ رَسُولٌ الله يي: اقضيه عَنْهَاه وهذا عمومٌ لكل 
يحل لأحد نخلافة. 
وقد ذكرنا ني باب هل على المعتكفي صيامٌ أمْ لاء قبل 
فتيا ابن عبّاس بقضاء نذر الاعتكاف. 


نذر طاعقٍء فلا 


وروينا من طريق سعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص 
أخبرنا إبراهيم بن مهاجر عن عامرٍ بن مصعبه قال: ' اعتكفت 
عائشة آم لؤمنين عن أخيها بعد مأ مات '. 

وقال الحسنُ بن حي: من مات وعليه اعتكاف: اعتكفَ 
عنه وليْه. 

وقالَ الأوزاعي: يعتكففُ عنه وليّه إذا لم يِذ ما يطعم قال: 
ومن نذرٌ صلاة فمات: صلاها عنه وليّهُ. 

قال إسحاق بن راهويه: يعتكف عنه وليه ويصلي عنه 
وليْه إذا نذرَ صلاة أو اعتكافا ثم مات قبل أنْ يقضيّ ذلك. 

وقالَ سفيان الشوري: الإطعامٌ عنه أحبُ إِلّ من أنْ 

قال أبو حنيفة: ومالك. والشافعي: يطعم عنه لكل يوم 
مدل في الامتكافو وهم يعون خلا الصاحب إذا 'وافيٌ 
تقليدهم» وقد خالفوا ههنا عائشة قشة وأء بنَ عبّاسء ولا يعرف لهما 
في ذلك غالفٌ من الصّحابةٍ رضي الله تعلل عنهم وقوهمٌ في هذا 
قولٌ لم يأتٍ به قرآنٌ ولا سن صحيحة ولا سقيمة» ولا قولٌ 
صاحبي ولا قياسٌ» بل هوّ حالف لكل ذلك» وباللّه تعالى 


ومن عجائبب الذنيا قول أبي حنيفة: من نذرٌَ اعتكافَ 


ه>- مسألة: ومن مات وعليه نذرٌ اعتكافب: قضاه عنه 


من 


شهر وهو مريض فلم يصحّ فلا شيءً عليه. فلو نذرَ اعتكافٌ 
شهر وهر صحيحٌ فلم يعشن إثرٌ نذره إلا عشرة يام ومات» فإنّه 
ل ار 
إن قالَ: على اعتكاف يومين لزمه يومان ومعهما ليلتان. 
وقال أبو يوسف: إِنْ نذرَ اعتكاف ليلتين» فليس عليه إلا 
يومان وليلة واحدة» كما ل نذرَ اعتكاف يومين ولا فرق. فهل في 
التخلبط أكثرُ من هذا؟ ونسألُ الله العافية. 


5خ مسألة: ومن نذرَ اعتكاف يوم أو أيام مسمًا 

أو أرادٌ ذلك تطوّعاً: فإنه يدخلٌ في اعتكافه قبل أنْ يتين له 07 
الفجر, ويخْرج إذا غاب جميعٌ قرص الشّمسء سواءٌ كان ذلك في 
رمضانّ أو غيره؟ وم نذرٌ اعتكاف ليلة أو ليال مسمَاةٍ أو أرادٌ 
ذلك تطوّعا: فإنه بدخل قبل أذ يتم غروب جميم فرص الششمس 
ويخرج إذا ت, بينَ له طلوعٌ الفجره لأن مبدأً اللبلٍ إثرَ غروب 
الشّمسه وقامه بطلوع الفجرء ومبدا يوم بطلوع الفجرء وقامه 
بغروبه الششّمس كلّهاء وليسَ على أحاو إلا ما التزمَ أو مانوى؟ 
فإنْ نذرٌ اعتكافَ شهر أو أراده تطوعاً: فمبداً الشهر من أوّل ليلةٍ 
منه فيدخل قبل أن يتم غروبُ جميع قسرص الششمس؛ ويخرج إذا 
غابت الشّمسُ كلها من آخر الشهرء سراءً رمضانُ وغيرة؛ لأنْ 
الليلة المستائفةً ليست من ذلك الشهر الذي نذرَ اعتكافه أو نوى 
اعتكافة. 


فإن نذرّ اعتكافَ العشر الأواخر من رمضانٌ: دخل قبل 
غروب الشمس من اليومٍ التاسع عشرً؛ لأن الشهرَ قد يكون من 
تسع وعشرينَ ليله فلا يصحٌ له اعتكاففُ العشر الأواخر إلا كما 
قلناء وإلا فإنما اعتكنت شبع ليال فقطء فإنْ كان الشهرٌ ثلاثين» 
علم أله اعتكفت ليلة زائدةه وعليه أن يتم اعتكاف اللَيلةٍ الآخرة 
ليفيّ بنذروء إلا من علمّ بانتقال القمرء فيدخلٌ بقدر ما يدري أنه 
يفي بنذرو. والذي. 

قلنا ‏ من وقته الدّخول والخروج - هو قولٌ الشافعي. 
وأبي سليمان. 

وروينا من طريق البخاري: اج 
هارون بن إسماعيلَ حدذثنا على , بن المبارك حدثنا يحيى بن 
كثير سمعٌ أبا سلمة بنَ عبد الرّحمن بن عوفي أن 0 
قال له «اْتكفنَا َم رَسُول الله بيذ ار الأوْسَط من رَمَضَائَ» 
فَخْرَجْنا صَبِيحَة عِشرِينَ». 


وهذا نص قولنا: 


ايفن 


- مسألةٌ: ومن نذرَ اعتكاف يوم أو أَيَام مسمَّاةٍ 


-٠‏ كناب الاغيكاف 


ومن طريق البخاري: أخبرنا إبراهيمٌ بن حمزة هوّ الرُبيدي 
- حدثني ابن أبي حازم والدراوردي» كلاهما عن يزيد هو ابن 
عبد الله بن مهاد - عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عباٍ 
الرحمن بن عوفو عن أبي سعيدٍ الخدري قال: همان رَسُوَلُ الله 
َي يُجَاورُ في رَمَضَّانَ العشر الي في وَسَطٍ الشهر فَإِذَا كَانَ 
جين يُشْبِي من عِشرِين ةيقبل إخدى وَعِشرِينَ رَجَعَ إِلَى 
مَسَكيه وَرَجَعَ مَنْ كان يُجَاورٌ مَعَة). 

وهذا نص قولناء إلا أنّ فيه أنه عليه السلام كان يبقى يومه 
إلى أن يمسي وهذا يِخرَجٌ على أحد وجهين: 

إِمّا أنه تنظّلٌ منه عليه السلام؛ وإمًا أنه عليه السلام نوى أنْ 
وم ل هو يي 

غليطً وإشكاك ل ينا ى وواية عبد العزير بن أبي حازم وعيار 
العزيز بن محمد التراورديئ إلا أنه مواق لهما في العنى. 

وهر آنا روّينا هذا الخبرٌ نفسه عن مالل عن يزيد بن عبد 
اللّه بن لاد عن محمد بن إبراهيمَ بن الحارث المي عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبي سعير الخدري :أن رَسُولَ 
لله ا كَان يكف عر الأوْسَط مِنْ رَمَضَانِ فَاعْتَكفَ عَاماً 
حَنَى إِذا ان ْله إاخْدى وَعِشْرِينَ - وَمِي الْلهُ لني يَخْرْج مِنْ 
صَبِيحَيْهًا مِن اعَيَكَافِه - قالَ: مَنْ كَانَ اعتَكّف مَِي فيكف 
العَشْرَ الأوَاخرَ فَقَدْ ريت هَذِه الله كم نجه ونه راي 
أمْجْدُ في مَاء وَطِينْ مِنْ صَِيحَيَها َالتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأوَاخر 
َالَْمِسُوهَا فِي كُلّ ونرِه فُمَطَرت السَمَاه يلك الليلّفَ وَكَانَ 
المنجد عَلَى ريش فَبَصْرَتَ يناي رَسُولَ الله تلظ عَلَى جَبْهتِه 
نر انآ وَالطين مِنْ صُبْح إحْدَى وَعِشرِينَ». 

قال أبو محمّاد: من المحال الممتنع أنْ يكونّ عليه السلام 
يقول هذا القولَ بعد انقضاء ليلةِ إحدى وعشرين» وينذر بسجوده 
في ماء وطين فيما يستانفُ» ويكون ذلك ليلة إحدى وعشرينَ التي 
مضت فص أن معنى قول الرّاويء ' عتى إذاكناة ليله إحديى 
وعشرينّ ' أرادَ استقبالَ ليلة إحدى وعشرين» وبهذا ثة 
يحبى بن أبي كثير مع رواية محمّد بن إبراهيم. كلاهما عن أبي 
سلمة؛-وروآية التراوردي» وابن أبي حازم» ومالك كلهم عن 
يزيد بن عبد الله بن الهادٍ عن محمد بن إبراهيم التيمي: 

وروّينا من طريق البخاري: أخبرنا أبو التعمان هوَّ محمَّدُ 
بن الفضل - أخبرنا حماةٌ بن زياد أخبرنا يحبى هو ابن سعير 
الأنصارية - عن عمرة بس عبلو الرّحمن عن عائشة أمّ المؤمنينَ 
قالت: «كَانَّ الي لذ يحتف في العشر الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ 


يتف رواية 


كنت أَضْرِبُْ لَه خِيَاءً يِصَلي ب ي الصبح ثم يَدْخْلُّ؛ 

قال أبو محمّد: هذا تطوع منه عليه السلام» وليِسن أمراً منه 
ومن زادَ في البرٌ زادٌ خيراً. ويستحبُ للمعتكفف والمعتكفة أنْ 
يكون لكل أحل خباء في صحن المسجي اتتساءً بالني مذ وليس 


ذلك واجباً» وبالله تعال التوفيق. 


- كناب الركَاةٍ 


07+- مسألةٌ: الزكاة فرضّ كالصّلاةٍ هذا إجماع 


4ه 


-١‏ كناب الرّكاةٍ 


17> مسألة: الزكاة فرضٌ كالصّلاق هذا إجماعٌ 
متيقنٌ؟ وقالَ اللّه تعالى: إن تابوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الزّكَاةَ 
فَحَلُوا سَيلهُمْ4 فلم يبح الله تعال سبيلَ أحدٍ حتّى يؤمنّ باللّه 
تعالى» ويتوب عن الكفرء ويقيم الصّلاة» ويؤتي الرّكاة. 

حدّثنا عبدُ الله ببنُ يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن حمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا أبو غسّانَ مالك بن عبد الواحدٍ 
المسمعي حدئنا عبد الملك بن الصباح عمن شعبة عن واقدٍ بن 
محمد بن زيار بن عبار اللّه بن عمرٌ بن الطاب عن أبيه عن عباٍ 
الله بن عمرّ قال قال رسوكٌ الله تكر: «أمِرْت أن أَقَائِلَ اناس 
َنَى يدوا أن لا ِل إلا اله ون مُحَمْدارَسُولُ اللي وَيُقِيسُوا 
الصّلاة وَيُوثوا الوكاة َإِذَا فَعلوه عَصَموا مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَاَهُمْ 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّدا. 

قال أبو محمّد: وبيّنَ الله تعلل على لسان رسوله عا 
مقدارَ الركاق» ومن أي الأموال تؤخذ» وفي أي وقتم تؤخذ» ومن 
يأخذهاء وأينَ توضع؟. 


8- مسألة: والزكاةٌ فرضٌ على الرّجال والنساء 
الأحرار منهمٌ والحرائر والعبيدٌ» والإماءً» والكبارٌ والصّغارء 
والعقلائ» والْجانينُ من المسلمينَ» ولا تؤخذ من كافر. 

قال الله عرّ وجل: لوَأَقِيِمُوا الصّلاة وَآنُوا الك فنا 

خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل؛ من حرء أو عبلبء ذكرٍ أو أثشى 
لأنهم كلهم من الذينَ آمنوا. 

وقال تعالى: مد من أَنرَلِهمْ صَدقَة تطهَرهُمْ وَمَْقيهِمْ 
بها فهذا عمومٌ لكل صغيرٍ وكبيرء وعاقل ويجنون» وحر وعباي؛ 
نهم كلّهمْ محتاجون إلى طهرة وَاللّه تعال لهم وتزكيته لياه 
وكلهمْ من الّذينَ آمنوا: 

حلاثنا عبد الرحن بن عبد الله لممدانيئ حدثنا إبراهيمٌ بن 
أحمد حدثنا الفربري حدَّئنا البخاري حدثنا أبو عاصم الضّحَاكُ 
بنُ تخللٍ عن زكري بن إسحاق عن يحبى بن عبر الل بن صيفي 
عن أبي معبارٍ عن ابسن عبباس: أذ الي علا بَمَث مُعَاذا إلَى 
اليَمَنِ فقَال: ادعهم ِلَى شَهَادوَ أن لا إِله إلا الله وَأنّي َسُولُ الله 
إن هم أطَاعُوا ِذلِك» فَأعْلِمهُمْ أن الله قد لَص عَلَِهمْ 0 


صَلَوَاه في كل يوم وليل إن هُمْ أطَاعُوا لِك فَأَعْلِّْهُمْ بآن 


يي قد تود من أَغْيَائِهم وَتَرَهُ 
فِي فَتَرَائِهِمْ 

و ل 
الصّغيرٌ والكبيرٌ والمجنونُ والعبدٌُ والأمة إذا كانوا أغنياءً. 

وقد اختلف الناسٌُ في هذا: 

فأمًا أبو حنيفة, والشافعيّ فقالا: زكاءً مال العبدٍ على 
سيّده؛ لأنّ مال العبدٍ لسيّديء ولا يملكه العبدٌ. 

قال أبو محمّد: أما هذان فقد وافقا أهل الحق في وجوب 
الْكاةٍ في مال العبدء وإنّما الخلافُ بيننا وبينهمْ في: هل يملك العبدٌ 
ماله أمْ لا؟ وليسَ هذا مكانّ الكلام في هذه المسألة؟ وحسبنا أنهما 
متفقان معنا في أن الزْكاة واجبة في مال العبدٍ. 

وقالَ مالك: لا تب الّكاة في مال العبدء لا عليه ولا 
على سيّدو. ْ 

وهذا قولٌ فاسدٌ جدء لخلافه القرآنَ والمسّئنَ؛ وما نعلم 
هم حجّة أصلاء إلا أن بعضهم قالَ: العبدٌ ليس بتام الملك. 

فقلنا: أمَا تام الملك فكلامٌ لا يعقلٌ. لكنٌ مال العبدٍ لا 
يخلو من أحد أوجه ثلاثةٍ لا رابع لها 

إِما أنْ يكونّ للعبدٍء وهذا قولناء وإذا كانَ له فهو مالكة. 
وهو مسلمٌ. فالرّكاةً عليه كسائر المسلمينَ ولا فرق» وإمًا أن يكون 
لسيّده كما قال أبو حنيفة والشافعي, فيزكيه سيّدةُ؛ لأله مسلم. 

وكذلك إِنْ كانَ هما معاء وإمّا أنْ يكونٌ لا للعبد ولا 
للسَيد؛ فإن كان ذلك. فهر حرام على العبد وعلى السَيْدِ؛ وينبغي 
أنْ يأخذه الإمامُ فيضعه حيث يضم كل مال لا يعرف له رس. 

وهذا لا يقولون بيه لا سيما مع تناقضهم في. إباختهنم للعبد 
أن يتسرى بإذن سيدو؛ فلولا أنه عندهم مالك ماله لما حل له 
وطءٌ فرج لا يملكه أصلاء ولكان زانيأء قال اللّه تعالى: 9وَلَنِينَ 
هُمْ لِفرُوجِهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَروَاجهِمْ أو مَا مَلَكَت أيمَاَُمْ 
َإّهُمْ غير مَلُونَ فَمَن ابتعَى وَراء لِك فَأُولَيِاكَ هُم المَادُونَ4 
فلو لم يكن العبدُ مالك ملك بمينه لكان عاديا إذا تسرى. .وهم 
يرون الرّكاة على: السّفيهه وامجنون» ولا ينفذ أمرهما في أموالهما؛ 
فما الفرقٌ بينَ هذا وبينَ مال العبد. 

وموّه بعضهمْ بأنه صحّ الإجماعٌ على أنه لا زكاةً في مال 
المكاتب. 

فقلنا: هذا الباطلٌ» وما روي إسقاط الرّكاةٍ عن مال 
المكاتب إلا عن أقل من عشرةٍ من بين صاحبم وتابع. 


هسه 


وقلا صح عن كثير من السسّلفم من الصّحابةٍ والشابعينَ 
رضي الله عنهم: أن المكاتب: عبدٌ ما بقىَ عليه درهم.. 

أوصح يجاب الرّكاق في مال العبدٍ عمن بعض الصّحابة؛ 
فالرْكاة على هذا القول واجبةٌ في مال المكاتب. 

وهذا مكانٌ تناقضّ فيه أبو حنيفة, والشافعي. فقالا: لا 
زكاةً في مال المكاتبيء واحتجًا بأنّه لم يستقرٌ عليه ملك بعد: 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ؛ لأنهما مجمعان مع سائر 
المسلمينَ على أله لا يحل لأحدم أنْ ياخذٌ من مال المكاتب فلسا 
بغير إذنيء أو بغير حق واجبو؛ وأنا تانةايبده صرف فيه 
بالمعروفي من نفقةٍ على نفسوء وكسوةء وبيع وابتياع» تصرف ذي 
لملك في ملكه؛ فلولا أنه ماله وملكه ما حل له شيءٌ من هذا كلّه 
فيه. وهمْ كثيراً يعارضون السَئنَ بأنها خلافُ الأصولء كقولهم في 
حديث المصرَاةٍ وحديث العتق في السب الأعبدٍ بالقرعةٍ وحديث 
اليمين مع الشاهيه وغير ذلك» فليبت شعري. في أي الأصول 
وجدوا مالا محكوماً به لإنسان بمنوعا منه كل أحدٍ سواه مطلقة 
عليه يده في بي وابتياعٍ ونفقةٍ وكسرةٍ وسكنى -؛ ؛ وهو ليس له. 
أمّْ في أي سنةٍ وجدوا هذا. أمْ في أي القرآن. م في غير قياس؟. 

ومن رأى الزّكاة في مال المكاتب: أبو ثور» وغيره. 

والعجبُ أن أبا حديفة؛ والشافعي: مجمعان على أن 
المكاتب» عبدٌ ما بقيّ عليه درهم؛ فمنْ أينّ أسقطا الزكاةَ عن ماله 
رتكا يفن العم 

وأيضاً - فمنْ أينَ وقع لهُمْ أنْ يفرّقوا بين مال المكاتبي 
ومال العبد؟ ولا بد من أحدٍ أمرين: 

إِمَا أنْ يعتق المكاتبٌ» فماله له وزكاته عليهء وإمًا أنْ يرق» 
فماله ‏ قبل وبعدٌ - كان عندهما لسيّده؛ فزكاته على السَّيَّدٍ 
وشغب بعضهم بروايات رويت عن عمرّ بن الخطابي وابني 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: لا زكاة في مال العبدء 
والمكاتب. 

قال أبو محمد: أمَا الحنفيّون والشافعيون فقد خالفوا 
هذه الرّواياتي» فرأوا الزّكاة في مال العبد - ومن الباطل أن يكون 


قولُ من ذكرنا بعضه حجَةٌ وبعضه خطاً؛ فهذا هر التحكمْ في دين 
الله تعالى بالباطل. 
وأمَا المالكيّون فيقالٌ لهم: قد خالف من ذكرنا ما هرّ أصحّ 


حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عبد الله بن محمّدِ بن عثمانٌ 
حدئنا أحمد بن خالد حدثئنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجَاج بن 


4- مسألةٌ: والرّكاةٌ فرضّ على الرّجال والدساء 


سييود 
د عر مبافقن و0 
المملوك زكاة. قالَ: ليس مسلماً. قلت: بلى؛ قال: فإِنٌ عليه في 
كل مائتين خمسة فما زادَ فبحساب ذلك: 

ا 
00 : لكاتب عب 
00 ال ا ااي 
بِينَ الصّلاو والركاق فإ ١‏ الزكاة حو الآل. 

قال أبو محمّدٍ: وهم مجمعرن على أن الصّلاة واجبة على 
العبدٍ والمكاتب. والنصُ قد جاءً بالجمع بينهما على كل مؤمن 
على ما أوجبهما النص: 

حدّثنا عبد اللّه بن ربيع حدثنا عبد الله بنُ محمد بن عثمانٌ 
حدثنا أحمدُ بن خالد حذثنا علي بن عبلد العزيز حدثنا الحجاج بن 
المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بسن عبياو عن الحسن 
البصري: أنه قال: في مال العبلر» قال: يزكيه العبدٌ. 

وبه إلى حمادٍ بن سلمة عن قيس هو ابن سعار عن عطاء 

بن أبي رباح: أنه قال في زكاة مال العبل قالَ: يزكيه المملولكُ. 
حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا 
التبريُ حدئنا عب الررّاقَ عن ابن جريج أخبرني ابن حجير: أن 
طاوساً كان يقول: في مال العبدٍ زكاة: 

ا ا 1 
ل 
طاووس عن أبيه قالَ: في مال الْعبلٍ 0 
رم ل اد 

الل 
الخطّابيء واب ار في 

وهو رن أبي سليمان وأصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ: وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عمرَّ بن الخطاب» 
وجابر بن عبد الله كقرلهما جميعاً في صدقةٍ الفطر: مدان من قمح 


-١‏ كاب الرّكَاةٍ 


وأما مال الصّغيرء والمجنون؛ فإِنٌ مالكأء والشافعي قالا 
بقولنا. 

وهو قول عمرٌ بن الخطابي» وابنه عبد اللّه وأمٌ المؤمنينَ 
عائشة؛ وجابر وابن مسعود وعطاء وغيرو. 

وقال أبو حنيفة: لا زكاة في أموالهما من النَاضٌ والماشيةٍ 
خاصة والزكاة واجبةً في ثمارهما وزروعهماء ولا نعلمٌ أحداً 
تقدمه إلى هذا التقسيم. 

وقالَ الحسنٌ البصري وابن شبرمة: لا زكاةً في ذهبه 
وفضته خاصة. 

وأمًا التّمارٌ والزّروعٌ والمواشي ففيها الرّكاة. 

وأمًا إيرا هيم التخعي» وشريخ» فقالا: لا زكاة في ماله جملة. 

قال أبو محمد «: وقول أبي حنيفة أسقط كلام وأغته! ليت 
شعري ما الفرقٌ بين زكاةٍ الزِّع والنمار وبين زكاة الاشية 
والذّهبي والفضّةً! فلو أنّ عاكساً عكس قولهم» فأوجب الرّكاةً في ف 
ذهبهما وفضتهما وماشيتهما وأسقطها عن زرعهما وثمرتهماء 
أكان يكونٌ بينَ التحكمين فرق في الفسادٍ. 

قال أبو محمّد: إن مرّه تمرّه منهمْ بألّه لا صلاة عليهما. 

قِيلَ له: قذ تسقطً الزْكاةً عمّنْ لا مال له ولا تسقط عنه 
الصّلاق وإنما تب الصّلاة والزكاة على العاقل البالغ ذي المال 
الذي فيه الركاة؛ فإِنْ سقط المالٌ: سقطت الزّكاة ول تسقط 
الصّلاة؛ وإِنْ سقط العقلٌ أو البلوغ: سقطت الصّلاةٌ ولم تسقط 
الزّكاة؛ لأنه لا يسقط فرضٌ أوجبه الله تعالى أو رسوله مز إلا 
حيث أسقطه اللَّه تعالى أو رسوله يَفذ. ولا يسقط فرضٌ من 
أجل سقوط فرض آخر بالرَاي الفاسليه بلا نص قرآن ولا ستٍ. 

وأيضاً: فإنْ أسقطوا الزكاة عن مال الصّغير والمجدون؛ 
لسقوط الصّلاة عنهماء ولأنهما لا يحتاجان إلى طهارةٍ فليسقطاها 
بهذه العلَةِ نفسها من زرعهما وثمارهما ولا فرق؛ وليسقطا أيضاً 
عنهما زكاة الفطر بهذه الحجة. 

00 النصُ جاءً بزكاة الفطر على الصّغير. 

قلنا: والنصُ جاءً بها على العبديه فاسقطتموها عنن رقيق 

التجارة بآرائكم وهذا مما تركوا فيسه القياس» إِذْ لم يقيسوا زكاة 
لماشية والناض على زكاةٍ الزْرِع والفطر أو فليوجبوها على 
المكاتب؟ لوجوب الصّلاةٍ عليه ولا فرق: 

وقد قال بعضهم: زكاة الرّرع والثُمرة حقٌ واجبٌْ في 
الأرضء يحب بأول خروجهما: 0 


8+- مسالةٌ: والرّكاةٌ فرضُ على الرّجال والنساء 


خرن 

قال أبو محمّاٍ: وذ كذب هذا القائلٌ ولا فرق بين 
وجوبب حقّ الله تعالى في الرّكاةٍ في الذّهب والفضّةٍ والمواشي من 
حين اكتسابها إلى تمام الحول وبين وجوبسه في الزرع والثمار من 
حين ظهورها إلى حلول وقنتم الرّكاةٍ فيهاء والرّكاة ساقطة بخروج 
كل ذلك عن يد مالكه قبل الحول» وقبلَ حلول وقتم الزّكاة في في 
الزرِع والثمار. وإنما الح على صاحب الأرض لا على الأرض» 
ولا شريعة على أرض أصلاء إنما هي على صاحب الأرض. 

قال اللّه تعالى: 9إِنا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتَ 
وَالأرض وَالجِبَالٍ فَأيْنَ أن يَحْوِلَهَا وَأَشْفْئْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 
الإنسَانٌ نه كَانَ ظَلُوماً جَهولا» فظهرٌ كذب هذا القائلٍ وفسادٌ 
قوله. 

وأيضاً: فل كانت الزكاةً على الأرض لا على صاحب 
الأرض لوجب أخذها في مال الكافرٍ من زرعه وثماروء فظهرٌ 
فسادٌُ قوهمْ وبالله تعالى التوفيق. 

ولا خلاف في وجوب الرّكاةٍ على النساء كهيّ علسى 
الرجال. وهم مقرّون بأنّها قذ تكونٌ أرضون كثيرة لا حقّ فيها 
من زكاةٍ ولا من خراج كارض مسلمٍ جعلها قصباً وهيّ تغل 
امال الكثيء أو تركها لم يل فيها شيئأء وكارض ذمّي صالح 
على جزيةٍ رأسه فقط. 

وقد قالَ سفياث الشوري» والحسنٌ البصري وأشهِبُْ» 
والشافعي: إن الخراجيّ الكافرَ إذا ابتاعَ أرضّ عشر من مسلم 
فلا خراج فيها ولا عشر. 

وقد صحّ هَ أن اليهود والنصارى والمجوس بالحجاز واليمن 
والبحرين كانت لهما أرضون في حياة الي تا ولا خلافة بين 
أحدٍ من الأمَةٍ في آنه لم يجعل عليه السلام فيها عشراً ولا خراجاً. 

فإن ذ كرو قرل رسول الله تلز «رفِع القَلّمُ عَنْ ثَلانّةٍ 
َذَكرَ الصبِي حَنَى يل وَالْمَجَنُونَ حتَى يُفِيق». 

قلنا: : فأسقطوا عنهما بهذه ال حجَّةٍ زكاة الرْرِعٍ والشمارء 
وأروش الجناياتي التي هي ساقطة بها بلا شلك وليسَ في سقوط 
القلم سقوط حقوق الأموال» وإنما فيه مسقوط الملامي وسقوط 
فرائض الأبدان فقطء وباللّه تعالى التُوفيقٌ 

فإ قالوا لاثيةٌ مجدون» 020007 والفرائضُ لا 

قلنا: نعم وإنما أمرّ بأخذها الإمامُ والمسلمون» بقوله 
تعاللى: «خذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 فإذا أخذها من أمرّ بأخذها بيّةٍ 
أنها الصّدقة أجزات عن الغائب» والمغمى عليه والمجنون والصغير» 


فد 


+- مسألة: ولا يجوز أخدٌ الرّكاةٍ من كافر. 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


وم لا نيةَ لك والعجبُ أنّ الحفوظ عن الصّحابةٍ رضي اللّه تعال 
عنهم إِيجابُ الرّكاةٍ في مال اليتيم: 

00 ات 
لتب ووب التخيني؛ وى بن سعد لاصوا م 
ا 0 11 
البحر. 

ومن طريق أحمد بن حتبل: حدّئنا وكيم حدئنا القاسم بن 
الفضل هرّ الحداني عن معاوية بن قرَة عن الحكم بن أبي العاص 
ا إن عندي مال يتيم قذ كادت 

8 از 0 ات ابن 
التجل يلي مان انيب ٠»‏ كَال: يعطي زكاتة.. 

ومن طريقي سفيان اوري عن حبيسه بن أبي تابشم عن 
ا 
فقال: إني كنت أزكيه وعن ابن مسعودٍ قال: احص مافي مال 
اليتيم من زكاقه فإذا بلغ» ؛ فإنْ آنست منه رشداً فأخير فإِنْ شاءً 
زكى وإِنْ شاءَ تركً. 

وهو قول عطاء وجابر بن زيد» وطاووسء ومجاهد. 
لمر حاير بر عطاس ومسي" 
رواية ضعيفة عن ابن عبّاس؛ فيها ابن طيعة 

وقد حدثنا حمامٌ عن ابن مفرّج عن ابن الأعرابي عن 
الدبري عن عبد الْرزاق عن ابن جريج قال قال يوسف بن 
ماهك قال رسول الله َي «ابعُواً في مَال اليتيم لا تكله لكا 
والحنفيُودٌ يقولون: المرسلٌ كالمسئد» وقد خالفوا هاهنا المرسل 
وجمهورٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

8- مسألة: ولا يجِورُ أخذ الرّكاةٍ من كافر. 

قال أبو محمّا: هي واجبةٌ عليه وهر معذّبٌ على منعها؛ 
إلا آنها لا تجرئٌ عنه إلا أن يسلم. 

وكذلك الصّلاةٌ ولا فرق» فإذا أسلمَ فقذ تفضّلَ عر وجل 

قال الله تعالى: إإلا أصْحَاب اليمِين في جنات يَتَسَاءَنُونَ 


ا سس ارس 
يه 


وقالَ عر وجل لوَوَيْلٌ لِْمُشْركِينَ الِينَ لا يُؤْنُونَ الزّكَاة 


وَهُمْ بالآخيرةٍ هُمْ كافِرُونَ». 
وقالَ تعالى: طثُل لِلَِّينَ كقرُوا إن يها يعت َهُمْمَا قَذ 
سَلّفّ». 


قال أبو محمّدٍ: ولا خلافَ ني كل هذاء إلا في وجوب 
الشرائع على الكقارء فإِنْ طائفة عندت عن القرآن والسسنن: 
خالفوا في ذلك. 

4ت وسالة: ولا تجبُ الرّكاةٌ إلا في ثمانية أصنافي 
من الأموال فقط وهي: الذَهب» والفضّةٌ والقمحٌ والشعينٌ 
والتّمرُ والإبل» والبقرُ والغنمُ ضأنها وماعزها فقط: 

قال أبو محمّد: لا خلاف بِينَ أحدٍ من أهل الإسلام في 


وجوب الزكاواي عدم الأنواع» وفيها جاءت الست على ما نذكرٌ 
بعد هذا إِنْ شاء الله تعالى؟ واختلفوا في أشياءً ا عداها. 


0ه مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمارء ولا من 
الزّرعٍ ولا في شيء ء من المعادن غير ما ذكرناًء ولا في الخيل» ولا 
في الرقيق» ولا في العسل» ولا في عروض التجارق لا على مدير 
ولأغيروة. 

قال أبو محمّاد: اختلف اسلف في كثير تا ذكرنا؛ فأوجب 

بعضهم الرّكاة فيهاء و يوجبها بعضهمْ واتفقوا في أصنافم سوى 
عد ل كان يا فممًا اتفقوا على أنه لا زكاءً فيه كل ما 
اكتسب للقنيةٍ لا للتجارق» من جوهرء وياقوت» ووطاءء؛ وغطاء» 
وثيابيه وآنية نحاس؛ أو حديب أو رصاصء أو قزدير : وسلاسء 
وخشبوه ودروع وضياع» وبغال» وصوفيء وحرير؛ وغير ذلك 
كله لا تحاشَ شيئًا شيئا 

ب عم ف معد ل 
الزّكاةً؛ وما لم يؤكل إلا تفكهاً فلا زكاة فيه. 

وهر قولُ الشافعي. 

وقالَ مالك الزكاة واجبةٌ في المح والشّعير» والسّلتٍ 
وهي كلها صنفٌ واحدٌ. ١‏ 

قال: وفي العلس وهو صنفٌ منفردٌ. 

وقالَ مرَّة أخرى: نه يضمٌ إلى التمحء والشعيرء والسّلتو. 


-١‏ كْنَابُ الرَكَاةٍ 


قال: وفي الدخن؛ ؟ وهو صنف منفردٌ» وفي السّمسم والأرزء 
والذره وكل صنفي منها منفردٌ لا يضم إلى غيرو. وفي الفول 
والحمّص واللُوبياء والعدس والجلبّان والبسيل والترمس؛ وسائر 
القطنية. . وكلّ ما ذكرنا فهر صنفٌ وأحدٌ يضم بعضه إلى بعض في 
الرّكاة. 

قال: : وأا في البييوع فكل صنفم منها على حياليء إلا 
الحمّص» واللوبيا؛ فإنهما صنف واحدٌء ومرّة رأى الرّكاة في حسبً 
العصفر» ؛ ومرّة لم يرها فيوء وأوجب الرْكاة في زيت الفجل. وير 
الكل ف ريف الكتان ولا في زيتها ولا في الكتان» ولا في 
الكرسئة. ولا ني الخضر كلّها ولا في اللْتم. ورأى الرّكاةً في زيت 
اليتون لا في حبّه. وم يرها في شيء من الثمارء لا في تين ولا 
بلوط ولا قسطلء ولا رمان» ولا جوز الحندء ولا جوز ولا الوز. 
ولا غير غير ذلك أصلا. 

وقال أبو حنيفة: الزْكاةٌ في كل ما أنبجت ت الأرضُ من 
حبوب أو ثمار أو نوَارٍ لا تحاشَ شيتا حتى الوردٌ والسسّوسنٌ وغيرٌ 
ذلك حاشا ثلاثة أشياءً فقطء وهي: الحطب» والقصبٍ والحشيش 
فلا زكاة فيهاء واختلف قوله في قصب الذّريرةٍ فمرّة رأى فيها 
الزكاة ومرة لم يرها فيها. 

وقالَ أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: لا زكاةً في الخضر 
كلهاء ولا في الفواكوء وأوجبا الزكاة في الجبوزء واللّوزِ والَينِه 
وحب الر يترن» والجلوز والصنوبر» والفستق» والكمون» والكرويا 
والخردل» والعتابي» وحب البسباس. وفي الكتان» وفي زريعته 
أيضاًء وفي حب العصفرء ؛ وفي نوّارو وفي حب القدْبهٍ لا في كتّاني 
وني الفّه إذا بلع كل صنفي ما ذكرنا خحسة أوسيء وإلا فلاء 
وأوجبا الّكاة في الزعفران» وفي القطن» والورس» ثم اختلفا: 
فقالَ أبو يوسف: إذا بلغ ما يصابُ من أحدٍ هذه الثلاثةٍ ما 
يساوي خمسة أوسق من قمح؛ أ و شعيرء أو من ذرقٍ أو مسن تمرء 
أو من زبيبو - أحدّ هذه الخمسةٍ فقط» لا من شيء غيرها: ففيه 
الزّكاة ون نقصّ عن قيمة خمسةٍ أوستي من أحل ما ذكرنا فلا زكةً 


قبه. 


وقالَ محمد بن الحسن: إن بلغ ما يرفعٌ من الرُعفران: 
خسة أمنان وهيّ عشرةٌ أرطال ففيه الركائه وإلا فلا. 

وكذلك الورس. 

وإلأ بلغ القطنٌ خمسة أحمال وهي ثلاثة آلافه رطل فلفليِةٍ 
ففيه الرُكاه وإلا فلا. واتفقا على أن حب العصفر إن بلع خسة 
أوسق زكي هر ونوار وإن نقص عن ذلك لم يزكً لا حبّه ولا 
نوَارهُ. واختلفا في الإجّاص والبصل والثوم والحناء» فمرّةٌ أوجبا 


0- مسألةٌ: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


ادن 


فيها الرّكادٌ ور أسقطاهاء وأسقطا الزّكاة عمن خيوط القنبي 
وعن حب القطنء وعن البلُوطء والقسطل» والنبق والتفاح» 
واكدري راسطي راق ء وساي الفسي رتوم 

وقال أبو سليمان داود بن علي» وجمهور أصحاينا: الزكاةٌ 
في كل ما أنبنت الأرضء وفي كل ثمرقه وفي الحشيش وغيرٍ ذلك» 
لا تحاش شيئاً. قالوا: فما كان من ذلك يحتملٌ الكيل لم تجسب فيه 
زكاة حتّى ييلع الصّفُ الواح منه خمسة أوسي فصاعدا وما كان 
لا يحتملُ ففي قليله وكثيره الرّكاة. 

وروينا أيضاً عن اسلف الأول أقوالا: فروي عن ابن 
عباس: أنه كان يأخذ الرّكاةً من الكرّاث. 

وعن ابن عمر: أنه رأ ى الزّكاة في السسّلت. 

وعن مجاهب وحمّادٍ بن أبي سليمان» وعمرّ بن عبد 
العزيز وإبراهيم النخمي إِيجابُْ الزكاة في كل ما أخرجت 
الأرض؛ قل أو كثرء وهو عن عمرّ بن عبد العزيز عن معمر عن 

وداه ف راق وكيع عن سفيان اوري عمن منصور 
عنهُ وأنّه قال: في عشر دستجاتر بقل دستجة. 

ورواه عن حمّادٍ بن أبي سليمان شعبة. 


ورؤينا عن الزّهِريٌ وعمرّ بن عبد العزيز يجاب الركاة في 
الثمار عحوماً: دون تخصيص بعضها من بعض. 


وعن الرّهري يجاب الزكاة في التوابل والرّعفران: عشرٌ ما 


5-0-7 
وعن أبي بردة بن أبي موسى إِيجابُ الرّكاة في البقول. 
قال أبو محمار: أما ما روي عن ابن عمرّ ضيه من إيجاب 


الزكاةٍ في السّلت فإنّه قر أنه نوع من القمعو وليسَ كذلك,. وإن 
كان الك يشل و لمش رضي نولا دز اصيعيمنا عه 
العربوا+ مغتلف» وحدهما في المشاهدة مختلف. 0 
شك وقد يستحيل العضيز خراء وينتصيل الحم خلا وه 
أصنافٌ مختلفة بلا خلافي؛ ول يأت قط برهانٌ من نص ولا من 
إجماع ولا من معقول على أن ما استحال إلى شيء آخرٌ؛ فهما 
نوعٌ واحدٌ؛ ولكنْ إذا اختلفت الأسماء لم ييز أن يوقعٌ حكمٌ ورة 
ام 
تعالى: لوَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 

ولو كانَ ذلك لوجب أنْ 0 
السّارق» وعلى غير الغنم حكم الغنم. 


1ه 0- مسألةٌ: ولا زكاةً في شيء من القمار ولا من كتاب الوّكاة 
وهكذا ني كلّ شيء. والعجب كل العجب أن مالكا والشافعيّ قالا نصّاً 
وروّينا في ذلك أثراً لا يصم. من طريق ابن فيعة» وهر عنهما: إِنّ قولَ الله تعالى: #وَهُوَ الذي أنشأ جنات مَعْرُوشَاتٍ 


بن أبي بكر 
بن عمرو بن حزم «إنْ هَذَا كِتَابُ رَسُول اللّهِ ا لِعَمْرِو بن 
حَرْم: : في الَّخْلٍ وَالْرْع قَمْحُه ولت وَشَعِيرُه يما مقي مِنّ ذلك 
بالرّشَاء نْصففْ العشر».. 

وذكر الخرييت: وهل فنة ل شدة وقد خالفة 
خصومنا أكثرّ ما في هذه الصحيفة. 

وما قول الشافعي, فإنَه حدٌ حذاً فاسداً لا برهان على 
صحّتو لا من قرآنه ولا من سق ولا من إجماعء ولا من قول 
ل يه 
فهر ساقط لا يحل القولٌ به 

والعجب أنه قامسَ على الب والشعير كل ما يعملُ منه 
خيرٌ أو عصيدة» ول يقس على النَمرِ وليب كل ما يتقرّتُ من 
الثمارء إن البلّوط والتِينَ والقسطل وجورٌ الهند أقوى وأشهرٌ في 
التَقرّت من الربيبٍ بلا شك؛ فما علمنا بلدا يكونٌُ قوث أهله 
لريب صرفاًء ونعلمٌ بلاداً ليس قوتها إلا التسطل» وجورٌ اند 
وَالنِِنَ صرفاً. وكذلك البلرط» وقد يعمل منه الخبرٌ والعصيدة؛ 
فظهرٌَ فسادٌ هذا القول. 

وأمًا قولُ مالك فاشهٌ وأبينٌ في الفساد؛ لأنه إِنْ كانت 
علته التقوّت فإن القسطل؛ والبلنوط: والنين وجؤة اهن 
واللتَء بلا شك أقوى في التقوّت من الزّيتٍ ومن الزييتون ومن 
الحمّص ومن العدس ومن اللوبياء. 

والعجب كله إيجابه الرّكاة في زيت الفجل. وهر لا يؤكل» 
وإنما هر للوقيدٍ خاصّة؛ ولا يعرفُ إلا بارض مصرّ فقط. 

وأخبرني ثقةٌ في نقله وتمبيزه أنّ المسمّى بمصرّ فجلا يعملٌ 
منه الرّيتُ الذي رأى ماللثٍ فيه الرّكاة هرّ النباتُ المسمّى عندنا 
بالأندلس " اللبشتر ' وهوّ نباثُ صحراوي لا يغترس أصلا. 

وم يرَ الزّكاة في زيتو زريعةٍ الكتان» ولا في زيته السّمسمء 
وزيت الجوز» وزيت الهركان» وزيت الزنبوج وزيت الضرو وهذه 
تؤكل ويوقدٌ بهاء وهيّ زيوت خراسان» والعسراق» وأرض 
المصامدق وصقايةء ولا متعلقَ لقوله في قرآن» ولافي سانةٍ 

صحيحةٍ ولا في رواية سقيمةٍه ولا من دليل إجماعء ولا من قول 
باعي ولام غاب ولا من مل أمل القينت لأا ]كتز جا 
رأى فبه الزّكاة ليس يعرف بالمدينةه وما نعرفُ هذا القولَ عن 
أحدٍ قبلهُ: فظهرَ فسادٌ هذا القول جملةٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


ساقطء عن عمارة بن غزيّةَ وهرّ ضعيفٌ عن عبد اللّه ب 


وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالْخْلَ وَالررعَ مُختلفاً أ كُله وَالزيْئُونَ وَالرّانَ 
مُنتابها وَغيرَ مَُشَابه كنُوا مِنْ نَمَره إِذَا أَنْمَرَ وَآنُوا حَفَه يَوْمَ 
حَصَادو) إنّما أرادَ به الرّكاةً الواجبة. 

قال أبو محمّلٍ: فكيف تكونٌ هذه الآية أنزها الله تعالى في 
الزكاة عندهماء ثم يسقطان الرُكاة عن أكثر ما ذكرَ الله تعالى فيها 
باسمه من الرّمَانِه وسائر ما يكونٌ في الجناتهه وهذا عجبٌ لا 
نظيرَ له. 

واحتج بعضهم بأنّه ا 
يحصد. فقيل للمالكيِينَ: فمنْ أينَ أوجبتم الرّكاة في الريتون» وهو 
عندكمٌ لا يحصد. 

ويقال للنشافعيين: من لكمٌ بان الحصاد لا يطلق على غير 
الزْرع. واللّه تعالى ذكرَ منازل الكفار فقال: طمِنهًا قَائِم وَحَصِيلٌ © 

هقَالَ رَسُولٌ الله تي يَْمَ الفتح: اخْصدُوَهُمْ حَصدا». 

وأمًا قولٌ أبي يوسف,. ومحمّد: فأسقط هذه الأقوال كلها 
وأشدها تناقضاً؛ لأنهما لم يلتزما التَحديدَ بما يتقرتُ» ولا بما يكال 
ولا بما يؤكل ولا بما بيس ولا بما يدّخرء وأتيا بأقوال في غايةٍ 
الفسادٍ. فأوجبا الزّكاة في الجوز واللوزء والجلوزء لسرن 
وأستطاها عن البلْوطٍ والقسطل» واللأفت. وأوجباها في 
البسباس» وأسقطاها عن الشونيزء وهما أخوان. وأوجباها - في 
بعض الأقوال - في الُوم والبصلء وأسقطاها عن الككرّاث. 
زأوجاها فخيوط الكتان وحبّه. وأوجباما في حب العصفر 
ونوارة. وأوجباها في خيوط القطن دون حبهِ. وأوجباها في خيوط 
القنبيه وأسقطاها عن خيوطه. وأوجباها في الخردل» وأسقطاها 

عن الحرفي. وأوجباها في العناب» وأسقطاها عن البق وهما 
أخوان. وأوجباها في الرّمَانَ؛ وأسقطاها عن اللَفَاحٍ والسَّفْرجلٍ 
وهي سواء. 

فإن قيل: الرَّمَانُ مذكورٌ في الآ 

قيل: والرّرعٌ مذكورٌ في الآية. 

وقد أسقطا الزّكاة عن أكثر ما يزرع. وهذه وساوس تشبه 
ما يأتي به الممرورٌ. وما هما متعلقٌ لا من قرآن ولا من سنت ولا 
من رواية ضعيفة ولا من قول صاحبب ولا قباس ولا رأي 
سيب ونانعام أحداً قال بذلكَ قبلهماء فسقط هذا القَوّلُ الفاسةً 
أيضا خلة. 


وأمّا قول أبي حنيفة: فلا متعليَ له بالقرآن» ولا بقول 


كك 3 ا 


جلك القصبة» والحشيشن وورق امار كله وهنا مص 
لا احتج بوه بلا برهان من نص ولا من إجماع» ولا من قياس ولا 
من رأي له وجه يعقل مع خلافه للسلة. فخرج أيضاً هذا القولٌ 

عن الجواز وباللّه تعال التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فلم يبىَ إلا قولٌ أصحابنا وقولناء فنظرنا 
في ذلك» 00 أصحابنا 0-0 بالآية 00 0 
غير هذين النصين. جد لل ساق نبا لعو 

أحدها: أن السوزة مكية والرّكاة 0 بلا خلافومن 
أحل من العلماء؛ فبطل أنْ تكون أنزلت في الرّكاةٍ. 

وقال بعض المخالفين: نعم هي مكيّةٌ؛ إلا هذه الآيةّ 
وحدهاء فإنها مدنيةٌ. 

قال أبو محماٍ: هذه دعوى بلا برهان على صحتهاء 
تعيض بلا نايل لك لوطع كنت فل لاك 01/1152 
اشاس جد شمره قصتق منها حنى ل يق له مها 

شيءٌ. فبطل أنْ يكونٌ أريد بها الرّكاة. 

والثاني: قوله تعال فيها: «وَآنُوا حَفَّهِ يَْمَ حصَادوه. 

ولا خلاف بينَ أحدٍ من الأمَةٍ في أن الرّكاة لا يجورُ إيتاؤها 
يوم الحصاو؛ لكن في الرّرِع بعد الحصاوء والدّرس والذرو 
والكيل» وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل. فبطل أن يكون 
ذلك الحقّ المأمورٌ به هو الركاةٌ الي لا تجبُ إلا بعدما ذكرنا. 

والقالث: قوله تعالى في الآيةٍ نفسها: «وَلا تسرفوا» ولا 
سرف في الرّكاةٍ لأنها محدودة؛ ولا يحل أنْ ينقص منها حبّةٌ ولا 
تزادٌُ أحرى 003 

فإن قيل: فما هذا الحق المفترض في الآيةٍ. 

قلنا: نعم هر حق غيرٌ الركاقٍء وهوّ أنْ يعطيّ الحاصدٌُ حينَ 
الحصد ما طابت به نفسه ولا بد لا حدً في ذلك؛ هذا ظاهرٌ 
الآية. 

وهو قول طائفةٍ من السّلفي. 

كما حدثنا يجبى بِنْ عبد الرّحمن بن مسعودٍ حدثنا أحمدُ بِسنُ 
0 حدثنا إبر 0 حدثنا ا ل ا 
رخد و قرقه تعالة رس سي كانوا 


0- مسألةٌ: ولا زكاةً في شيء من الشمار ولا من 


تدهم 


يعطون:من اعت بهم شيئاً سوى الصّدقةٍ. 

وبه إلى إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبى بكر 
100111 1 0 

حدثنا يحيى هرّ ابن سعيدٍ القطَانُ - عن سفيانٌ الشوري 
عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: 
#وَآنُوا حَقَهِ يوْمَ حَصَّادو» قال: يعطي نحواً من الضّغث. 

ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهار في قوله تعالى: 
#رَآنُوا حَفْه يَرْمَ حَصَادو4 قال: إذا حصدت وحضرك المساكينٌ: 
طرحت لهم منه. وإذا طيبت: طرحت طم منة. وإذا نقيته واخذدت 
في كيله: حثوت لهم منه. وإذا علمت كيلة: عزلت زكاتة. وإذا 
أخذت في جداوٍ النخل طرحت لهم من التفاريق والتّمر وإذا 
أخذت في كيله: حثوت لهم منه. وإذا علمت كيلة: عزلت زكاتة. 

وعن مجاه أيضاً: هذا واجب حينّ يصرم. 

وعن أبي العالية في قوله تعالى: #وآتوا حَقَهِ يُوْمَ حَصادوِ» 
وقال: كانوا يعطونّ شيئا غير الصدقة. 

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: #وآنوا حَقه يَوْمَ 
حَصَادِوِ؟ قالَ: يمر به الضَّعيفُ والمسكينٌ فيعطيه حتى يعلمٌ ما 
كر 

وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه 
«رآنُوا حَفَه يَوْمَ حَصَايو». قال: بعد الذي يجب عليه من 
الصّدقةٍء يعطي الضّغث والشيء. 

وعن الربيع بن أنس: #وآتوا حَقَه يوم حَصّادو». قال: 
لقاط السنبل. 

وعن عطاء في قوله تعاال: #وَآنُوا حَقَهِ يَرْمَ حَصّادو» قال: 
شيء يسييرٌ سوى الرْكاةٍ المفروضة. ولا يصح عن ابن عباس أنها 
نزلت في الركاة؛ لأنه من رواية الحجّاج , بن أرطاةه وهو ساقط. 

ومن طريق مقسمء وهوّ ضعيف. 

ومن ادّعى أنه نسح لم يصدّق إلا بنص متصل إلى رسول 
لَه تي وإلا فما يعجر أحدّ عن أن يدعي في أي آي شا وفي 
أي حديث شاءً: أنه منسوخ. ودعوى ى النسخ إسقاط لطاعةٌ الله 
تعالى فيما أمرّ به من ذلك النص؛ وهذا لا يجوز إلا نص مسندٍ 
صحيح. 

وأمًا قول رسول الأّه تليظ: «فِيمًا سّقَت السَّمَاءٌ العُتشر 
ا يم لوم 


حرفن 


ما حذثناه عبد الله بنُ يوسف وأحمد بن محمد الطّلمنكي» 
قال عبدٌ اللّه: ا ال 
جذنا اهن مذ عتشر ونه لحة بن على دكا مسلم بن 
الحجاج حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرُو الناقيه وزهيرٌ بن 
حربيه قالوا كلهم: حدثنا وكيع: وقال الطلمنكي: حدثنا ابن 
شع عزنا غم ل ابريا الزلي حننا 321 إن مز سن عبد 
0 أحند بنْ الوليد العدني حدثنا يحى بن آدم: ثم 

فق وكيع» ويحبى» كلاهما عن سفيان التُوريُ عن إسماعيلٌ بنّ 
ا 
سعيل الخدري قالٌ: قال رسول الله 8ك «لَيِسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسَاق تَمْرٍ وَلا حَبْ صَدَقَةا 

قال وكيمٌ في روايته ' من تمر ' واتفقا فيما عدا ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَةَ فنفى رسولٌ 
اللّهِ تلز الصّدقة عن كز مادو سو ارناق مسفت ان قتر” 
ولفظة ' دون ' في اللَةٍ العربية تقح على معنيين وقوعاً مستويأء 
ا ل 

قال عر وجلّ: «ألا تتَخِذُوا مِنْ دُونِي كيلا أي من 
غيري. 

راقع ردق زرا رفي اشر اي 
ل لصوم 0 
نا د اراد و ا ورد 1 اي 

معنى: أقلّ دون معنى: غيرٌ وحن إذا حملنا ' دون 'هاهنا على 
معنى: غير دخل فيو: أقلُ؛ وتخصيص اللفظ بلا برهان مسن نص 
لايحل. 

فصحٌ يقينا أله لا زكاة في غير خسة أوست من حب أو 
مره ووجبت الزّكاة فيما زاد على خسةٍ أوسق بنصً ول رسول 
الله تي وبالإجماع متب على ذلك. 

وكذلك في الإبل» والبقر والغدم والدَمبٍ والفضّةٍء 
وبالإجماع انين والنص أيضاً. وسقطت الرّكاة عمًّا عدا ذلك تا 
اختلف فيه ولا نص فيى» بنفي الي ينيط الزكاة عن كل ما هوّ 
غير خسة أوسي من حب أو تمر ثم وجب أن ننظرٌ ما يقسمُ عليه 
اسم ' حب في اللّةٍ التي بها خاطبنا رسولٌ الله 9: فوجدنا. 

ما حذثناة محمد بن سعيلء بن نباتو حدثنا أحمدٌ بن عبام 
البصير حدئنا قاسمٌ بن أصبعٌ حدئنا محمد بنُ عبد السّلام الحشئ 
حدئنا محمّدُ بن المثتى حدئنا عبدُ العزيز بن عبد الصّمدٍ العمَي عن 
عطاء بن السّائب عن أبيه عن سعيلٍ بن جبير عن ابن عباس في 


- مسألة: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


١‏ كتاب الرَّكاةٍ 


قوله تعال: #حبا وَعِنَباً وَقَضباً يونا وَتخُلا»ك قال ابن عبّاس: 
الحب: الب والقضِبٌ: الفصفصة» » فاقتصرٌ ابن عباس - وهو 
الحجّة في اللّغةٍ ‏ بلحب على البر. 

وذكرَ أبو حنيفة أحمدُ بن داود الدينوريُ اللُغويُ في كتابه 
في النبات في باب ترجمته ' بابُ الرّرع والحرث وأسماء الحب 
والقطاني وأوصافها" فقال: قال أبو عمرو وهو الشيباني - جميع 
بزور الثبات يقال لها ' الحبَة ' بكسر الحاء. 

قال أب محقدوبكما ص عن رسول الله لا من قوله: 
١تون‏ كَمَا د بت اليه في حَمِيل السيل». 

قال أبو حنيفة الدينوريُ في البابي المذكور. 

وقالَ الكسائي: واحدٌ الحبةِ: حب بفتح الحاء. 

فَأمَا الحبُ فليسَ إلا الحنطة والشّعيرَ واحدها حب يفنح 
الحاء؛ وإنما افتر قنا في الجمع. 

ثم ذكرٌ أبو حنيفة بعد هذا الفصلٍ 
نصر صاحبب الأصمعي كلاماً نصة: 

وكذلك غيره من الحبوب كالأرزء والدّخن. 

“قال علي: فهذه ثلاثةٌ جموع: الحبُ للحنطة والشعيرٌ 

صََهه وأظية - بكسر الحاء وزيادةٍ لهاء في آخرها - لكل ما 
عداهما من السبزور خاصّة والحبوبُ للحنطة والشعيرٍ وسائر 
البزور. والكسائيُ مام في اللغةء وني الدثين» والعدالة. فَإِذْ قن 
صح أن الحب لا يق إلا على الحنطة والتشعير في لغةٍ العربب» 
وقال رسول الله يي نضا بنفي الرْكاةٍ عن غيرهما وغير التمر: 
فلا زكاةً في شيء من الثبات غيرهما وغير التمر. 


- إثرٌ كلام ذكره لأبي 


وقد روى من لا يوثق به عمّنْ لا يوثق به ولا يدرى من 
ار ا ور كر يه ب 
ل 

قال أبو محمّد: وقالَ قومٌ من التلفي بمثل هذاء وزادوا 
إلى هذه الثلاثة: الربيب. 

0 
ماحد وك عن عدر بن عنما ولصة بن بحهى بن 
اللّه: 5 اي قن اليَمَنَ لَمْ يأخذ الصدَفة ين ملي 
وَالشّعِيرء وَالتَمْن وَالرَبيبِي). 


١‏ كناب الزّكاةٍ 


0- مسألةٌ: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


فرق 


وقال طلحة بن يحيى عن أبي بردة بن بي موسى 
الأشعريّ عن أ بيه آله لم يأخذها إلا من الحنطة والشَعير والتمر 
والزييب. 

حدثنا أحمد بِنْ محمد الجسور حدثنا محمد بن عيسى بن 
رفاعة حذثنا علي بن عبلد العزيز حدئنا أبو عبياو القاسمٌ بن سلام 
حدثنا حجّاجٌ هوّ ابن محمد الأعورٌ - عن ابن جريج أخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرّ في صدقة الثمار والرّرعء 
قالَ: ما كان من نخلء أو عنبي أو حنطةٍ أو شعير. 

وبه إلى أبي عبيدٍ: : حدثنا يزيدُ عن هشام هو ابن حسّان - 

عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى العشرّ إلا في الحنطة 
والشعيرء ولتم والزبيبو. 

قَالَ أبو عبيلر: وقالَ يحيى بن سعيدٍ هو القطانٌ - عن 
أشعث هو ابن عبد املك الحمراني - عن الحسنء ومحمّلد بن 
سيرينٌ أنهما قالا: الصدقة 5 في تسعةٍ أشياءً: الذهبي والورق» 
والإبل» والبقرء والغدمء والحنطة والشعيرء والتمرء والزبيب. 

قال أبو عبيد: وهو قول ابن أبي ليلى, وسفيات الثوري. 

احدّثنا حمامٌ حدئنا عبد الله بنُ حمّدِ بن علي الباجي حدئنا 
عبد الله بن يونس حدثنا بقي' بن مخلد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 


حادثنا حميلو بن عبلد الرّحمن عن الحسن هو ابن حي - عن مطرفو 
- قال قال لي الحكمُ بن عتيبة وقد ساألته عن الأقطانء 


والسّماسم: أفيها صدقة 

قالَ: ما حفظنا عن أصحابنا أنْهمْ كانوا يقولون: ليس في 
شيء من هذا شيثٌ إلا في الحنطة والشّعير» والتمره والرييب 

قال أبو محمّدٍ: الحكم أدرك كيار التَابعينَ وبعضَ 
الصحابة. 

ل مي 
العا بن عيد الله من الاق فقالٌ موسى: إنَما الصّدقة في: 

ا حدثنا محمَدُ بِنْ بكر عن أبن 
0 قالَ لي عطاء وعمرو بن دينار: لا صدقة إلافي نخلء 

50000 

قال أبو محمٍّ: وهو قول الحسن بن حي» وعبد اللّه بن 
المبارك» وأبي عبير وغيرهم. 


قال أبو محمّادٍ: وادّعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة 
في اليب إجماءٌ» وذكرٌ آثاراً ليس منها شيءٌ يح 

أحدها - من طريق موسى بن طلحة: عندنا «كتاب مُعَاذٍ 

عَن النبي أنه إِنْمَا أَخَدَ الصّدقة مِنُ: لتَمْرء وَالرْبِيبه 
وَالِْنطَفِ وَالششجيرا. 

قال أبو محمّدٍ: هذا منقطمٌ لأنْ موسى بنّ طلحة ل يدرك 
معاذا يعقلة: 

وآخرٌ - من طريق محمد بن أبي ليلى؛ وهو سبَىّ الحفظء 
عن عب الكريم عن عمرو بن شعيبب عن أنه عن جد وهيّ 
صحيفةٌ عن الني تنظ «العُشرٌ في ان وَالرْيِبِِ وَالْحِنِطَّقٍ 
وَالشعِير". 

وخصومنا يخالفون كثيراً من صحيفةٍ عمرو بن شعيب ولا 
يرونه حجّة. 

وآخر - من طريق عبد الرّحمن بن إسحاق» وعبادٍ الله بن 
نافع» وكلاهما في غايةَ الضعفي. 

ومن طريق محمّدٍ بن مسام الطائفي وهر في غايةٍ 
الضعفب. 

ومن طريق عبد الملك بن حبيبب الأندلسي عن أسل بن 
موسى - وهو منكرٌ الحديث: عن نصر بن طريفم و وهر أبو جزءء 
وهر ساقط أله كلّهمْ يذكرٌ عن سعيد بن المسيّبه عن عنَّابٍ بن 
أسيد أنه أمرّ خرص العنب. وسعيدٌ لم يولذ إلا بعد موت عاب 
بسستتين. وعتَاب لم يولّه الني تيز إلا مكّة ولا زوع بهاء ولا 
عنب. فسقط كل ما شغبوا به ولو صحْ شيءٌ من هذه الآثارٍ 
لأخذنا بوه ولا حل لنا خلافٌ كما لا يحل الأخذ في دين اللّه 
تعالى بخبر لا يصح. 

وأمَا دعوى الإجماع فباطل: 

كما حذثنا أحمدُ بن محمّدٍ بن الجسور حدثنا محمد بن 
عيسى حدئنا علي بن عبلد العزيز حددئنا أبو عبيلو القاسمٌ بن سلام 
حدذثنا عبَادُ بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحككم بن عتيبة 
عن شريح قال: تؤخذ الصّدقة من: الحنطةء والشعير» والتمر كان 
لا يرى في العنبي صدقة. 

وبه إلى أبي عبياٍ: حدئنا هشيم عن الأجلح 
قالَ: الصّدقة في: الب والشعير» والتمر. 

حدنا مد بنُ سعيد بن بات حدنا أذ بن عون الل 
حدثنا قاسم ب بن أصبغ حدئنا محمد بن عبار السّلام الخشي حدّثنا 
حم بن بشار بندارٌ حدئنا غندرٌ حدّثنا شعبة عن الحكم بن عتيية 


عن الشّعّ 


فق 


قال: ليس في الخيل زكاة؛ ولا في الإبل العوامل زكاة؛ لشن فق 
السب شية. فهولاء؛ : شريحٌ» والشّعي» والحكمُ بن عتيبة» لا 
يرون في البو زكة. 

قال أبو محملٍ: وليس إلا قولُ من قال بإيجاب الزّكاق في 
كل ما أنبتته الأرض»؛ على عموم الخبر الات «فِيمَا مسقت الْسَمَاءٌ 
العْثْرٌ أو قولناء وهوّ لا زكاة إلا فيما أوجبها فيه رسولٌ اللّه 
َي باسمهء على ما صحٌ عنه عليه السلام من أنه قال: «لِيْسَّ 
فيما دون َس أوْسُق مِنْ حَبّ ولا تَْرِ صَدَقَةه. 

وما من أسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عموصة» وزاد في 
هذا الخبر ما ليس فيه: فلم يتعلقوا بقرآن ولا بسْةٍ صحيحة ولا 
برواية ضعيفة» ولا بقول صاحب لا خالف له منهسم؛ ولا بقياس 
ولا بتعليل مطّرد؛ بل خالفوا كل ذلك؟ نهم إن راعوا القوت» 
فقلذ أسقطوا الكاة عن كثير من الأقوات: كالتين؛ والقسطل» 
واللين» وغير ذلك» وأوجبؤه فيما لين قونا: كالزيتِ والخمصص» 
وغير ذلك ما لا يتقوتُ إلا لضرورة مجاعة. 

وإن راعوا الأكلّ فقد أسقطوها عن كثير تا يؤكل» 
وأوجبها بعضهم فيما لا يؤكل: كزيت الفجلٍ والقطنء وغير 
ذلك. 

وإنا راعوا ما يوسئ فقاذ أسقطوها عن كثير ما يوسق. 

ثم أيضاً - لوْ راعوا شيئاً من هذه المعاني وطردوا أصلهمْ 
لكانوا قائلينَ بلا برهان؛ لكن بدعوى فاسدةٍ وظن كاذبي. والله 
تعالى يقول: إن الظَّنُ لا يعني مِن الحَقّ شينا». 

وقال رسول الله تنقز: «ياكمْ وَالظَّنٌ فَإِنْ الظَنٌ أكْدَبْ 
الحريثيا. 

فإ لم يبقَ إلا أحدُ هذين القولين المذكورين؛ فإِنٌ قولَ من 
أوجب الزكاة في كل ما انبست الآرضْ حرج شديد: وش 
الأنفس» وعسرٌ لا يطاق. والأخذ بذلك الخبر تكليفُ ما ليس في 
الرسعه وعتنع لا كن الب لألّه وجب أن لا ينبت في دار أحلبه 
أو في قطعةٍ أرض لهُ: عشب» ولد أنه ورقة واحدة» أو نرجسة:؛ أو 
فول» أو عضن حرف أو بهارة أو تيئة واحدة إلا وجب عليه 
عشْرٌ كلّ ذلك» أو نصفُ عشرو. 

وكذلك ورق الشجرٍ وال حتّى تبن تبن الفول» وقصبٌ 
الكتان؛ نعم. وأصول الشّجر نفسها؛ لأنْ كل ذلك ما يسقيه لال 
وهذا ما لا يمك لبنّة. 

وقد قال تعالى: لما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدين مِنْ حَرّحٍ»4. 

وقال تعالى: يري الله بكم اليِسرَ وَلا يُرِيدُ كم العُسْر>. 


49- مسألة: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 

وقال تعالى: طلا يُكَلَفْ الله تفساً إلا وسْعَهًاك. 

وامتنّ تعالى علينا إِذْ أجابنا في دعائنا الذي أمرنا تعالى أنْ 
ندعو به فنقول #رَبًَا وَلا تَحْمِلٌ عَلَيْنَا إصرا كُمَا حَمَلنَه عَلَى 
الْذِينَ من قَبْلِنا ْنا ولا َحَمُلنَا ما لا طَاقة نا به» وقالَ رسولٌ 
الله يمير فيسرُوا ولا يُعَسّرُوا». 

فإن قيل: يفعلٌ في ذلك ما يفعلٌ الشريكان فيه. 

قلنا: هذا لا يجورُ؛ لأن بيمَ أحدٍ الشريكين من صاحبه 
مباح» وتحليله له جائز ولا يجوز بيع الصّدقةٍ قبل قبضهاء و 
التحليلٌ منها أصلا. 

فصمٌ يقيئاً أن ذلك الخبرٌ ليسَ على عمومهم؛ فَإِذْ ذلك 
كذلك فلا ندري ما يخْرج منه إلا ببيان نص آخرٌ. 

فصحٌ أن لا زكاةً إلا فيما أوجبه بيانُ نص غير ذلك 
النص أو إجماعٌ متيقنُ ولا نص ولا إجماع إلا في الب والشعيرٍ 
والتمر فقط. 

ومن تعدّى هذا فإنما يشرّعٌ برأييه ويخصّص الآثر بظنه 
الكاذب - وهذا حرام وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا المعادن: فإنُ الأمَهَ مجمعةٌ بلا خلافم من أحدٍ على أن 
الصّفْرٌ والحديد؛ والرّصاص, والقزديرٌ: لا زكاة في أعيانهاء وإنْ 
كثرت. 

ثم اختلفوا إذا مع شيم منها في: الدنانيرء والذرامم 

والحلي. فقالت طائفة: : تزكى تلك الدناني والدزاف : بوزلها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ فاحشرٌ؛ لد رسول الله #لإفر 
أسقط الزّكاة نضا فيما دون حمس أواق من الورق» وفيما دون 
مقدارها من الذهبء ول يوجبْ - بلا حلافو - زكاةً في شيء 

من أعيان المعادن الذكورق فمن أوجب الزّكاة قي الدنانيرء 
والدرامم الممزوجة بالنحاس» أو الحديد.: أو الرصاص» أو 
القزدير؛ فقذ خالف رسول الله ييا مرتين: 

إحداهما ‏ في إيجابه الرّكاة ذ 
الرقَة. 

والثانية - في إيجابه الرّكاة في أعيان المعادن المذكورة. 

وأيضا. فإِنْهمْ تناقضرا إِذْ أوجبرا الزكاةً في: الصّفرء 
والرّصاص» والقزدير» والحديك إذا 50 
ذهسبره وأسقطوا الزّكاة عنها إذا كانتت صرفاً وهذا تحكمٌ لا يحل 

وأيضا: فنسأهم عن شيء من هذه المعادن مزج بففق أو 
ذهبء فكانَ الممزوج منها أكثرٌ من الذهبي» ومن الفضة. 


في أقلّ من حمس أواق من 


كاب الرَكَاةٍ 


ثم لا نزال نزيدهم إلى أن نسالهمْ عن مات 
درهم فلس فضّةٍ فقط وسائرها نحاس. 

إن جعلوا فيها الرّكاءً أفحشوا جذاً وإِنْ أسقطوها 
سألناهم عن الحدّ الذي يوجبون فيه الرّكاة والذي يسقطوتنها فيه. 

فإن حدّوا في ذلك حداً زادوا في التحكم بالباطلء ون ل 
يدوا حدأ كسانوا قاذ خلطوا ما يحرَمُونَ بما يحلُونَ؛ ول بيينوا 
لأنفسهمْ ولا لمن اتبعهم الحرام فيجتنبوة» من الحلال فيأتوة. 

قال أبو محمّدٍ: والحقٌ من هذاء هو أن الأسماءً في اللَغْةٍ 
والديانةٍ واقعة على المسمّيات بصفات محمولة فيها؛ فللفضّةٍ فَضّةَ 
صفاتها التي إذا وجدت في شيء سمي ذلك الشيء فضة. 

وكذلك القولٌ ني اسم الذهبٍ واسم النحاس واسم كل 
مسمّى في العالم. واحكامٌ الديانةٍ إنما جاءت على الأسماء؛ 
فللففّةٍ حكمهاء وللذهب حكمة. 

أ وكذلك كل اسم في العالم. فإذا سقط الاسم الذي عليه 
جاءً النصُ بالحكم سقط ذلك الحكم» وانتقل المسمّى إلى الحكم 
الْذي جا في الننصّ على الاسم الذي وقعَ عليه؛ كالعصير 
والخمرء والخل» والماء» والدمء واللّبن واللّحيء والآنيق والذنانيي 
وكل ما في العالم. 

فإلا كان المزج في الفضَةٍ أو الذهب لا يغيرٌ صفاتهما التي 
ما دامت فيها سمّيا فضّة؛ وذهباً فهيَ فضّةٌ وذهبْ؛ فالرّكاةٌ فيهما 5 


درهم في كل 


وإن كان المج في الفضّقٍ أو الذهب قذ غيّرَ صفاتهما - 
وسقط عن الدَنانير والدّراهم اسم فضّةٍ واسمٌ ذهسبي لظهور المزج 
فيهما - فهو حينئا: فضّة مع ذهبر أو فضّة مع ناس فالواجب 
أن في مقدار الفضّةٍ الي في تلك الدراهم تب الرّكاة فيها خاصّة 
ولا زكاة في النحاس الظاهر فيها أثره. 

وكذلك القولٌ في الذهب مم ما مزج به. 

إن كان في الدنانير ذهب تب في مقداره الركاة وفضّة لا 
تب فيها الرّكاة؛ فالركاة فيما فيها من الذّهبو دون ما فيها من 
الْفْضَةٌ. 


وإن كانَ ما فيها من الفضّةٍ تجبُ فيه الرّكاد وما فيها من 
الذهب لا تجبْ فيه الرّكاة؛ فالرّكاة فيما فيها من الفضّةٍ دون ما 
فيها من الذهبو. 

إلا كان فيها من الفضّةٍ ومن الذّهب ما تجهب في كل 
واحلر منهما الرّكاة زكَىّ كل واحدٍ منهما كحكمه ولو كان 
منفرداً. ْ 


0- مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من 


ره 


وإلا كان ما فيهما من الذهب ومن الفضّةٍ لا تب فيه 
الزّكاةٌ لو انفردّء فلا زكاةً هناك أصلا. 

فإ زادَ المج حتّى لا يكونّ للفضّةٍ ولا للذهبٍ هناك صفة 
فليس في تلك الأعيان فضّة أصلا ولا ذهب؛ فلا زكاة فيها أصلاء 
اتباعاً للنُصّ» وبالله تعال التوفيق. 

وأمّا الخيل» والرقيق. 

فقذ حدئنا عبدُ الله بن رييع حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان حدثنا أحمدٌ بن خالد حدّثنا علي بن عبدٍ العزيز حدثنا 
الحجاج , بن المنهال حدئنا مادُ بن صلمة عن قنادة عن أنَس بن 
مالك: أن عمر بن الخطّاب كان ياخذٌ من الرّاس عشرة رشن 
الفرس عشرة» ومن البراذين خسة - يعني رأس الرقيق وعشرة 
دراهم» وخمسة دراهم. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبريُ حدئنا عبد الرَرَاقَ عن ابن جريج أخبرني عمرّو هو ابسن 
دينار - قال: إِذْ حي بنَ يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أميَة 
يقولٌ: بتاع عبدُ الرّحن بن أميّة أخو يعلى بن أميةَ فرساً أنثى بمائةٍ 
قلوص؛ فندمٌ البائع» فلجئ بعمرٌء فقال: غصبني يعلى وأخره 
فرسالي. فكتب عمر | إلى يعلى: أن الحق بي فأتاه فأخخيره الخبرة 
فقالَ عمر: إن الخيلَ لتبلغ عندكم هذاء فقالَ يعلى: ماعلمت 
فرساً بلغ هذا قبل هذا. فقال عمرٌ: فناخذ من أربعينَ شاةً شاة 
ولا ناخد من الخيل شيئاً مذ من كل فرس ديناراً قال: قال: 
فضربَ على الخيلٍ ديناراً ديناراً. 

حدثنا حمامٌ حدثنا عبدُ الله بن محمد الباجيّ حدثنا عبدُ اللّهِ 
بن يونس حلائنا قي بن خلاو حلئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثدا 
محمد بِنْ بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبدٌ اللّه بر 
أن ابن شهاب أخبره أن الس ابن أختو هر أخبره أله كان يأني 
عمرٌ بن الخطاب بصدقات الخيل» قال ابن شهاب: وكان عثمانُ 
بن عفانَ يصدقٌ الخيل. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن يونس بن عبد عن الحسن 
البصري: أن مروان بعث إلى أبي سعيدر الخدري: أن ابعث إِلّ 
بزكاة رقيقك. فقالَ للرٌسول: إن مروان لا يعلم إنما علينا أن 
نطعمّ عن كل رأس عند كل فطر صاعً تمر أو نصف صاع بر. 

ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن حمَادٍ بن أ أبي 
سليمان قالَ: وفي الخيلٍ الرّكاة. فذهب أبو حنيفة ومن قلّده إلى 
اع ب الآثار» وبقول الله تعال 


«خذ مِنْ : أَْوَلِهِمْ صَدَ 


دوت 


وقالوا: والخيلٌ أموال؛ فالصّدقة فيها بنص القرآن. وبقول 
رسول الله تي الثابت عنه من طريق مالل عن زيد يزاين 

عن أبي صالح السَمَانِ عسن أبي هريرة عن النّ ا «الحبل 
لِرَجُل أ جْن وَلِرَجُلٍ ميترً؟ فذكرٌ الحديث» وفيه ١وَرَجُل‏ رَبَطَهَا تَعنْيا 
عقف وَلَمَْنْسَ حَنْ الله فِي رثَابقَا وَلا ظُهُورهَاء فَهِيَ لَه 
07 

قال أبو محمّدِ: هذا ما مره به الحفيّون من الاحتجاج 
بالقرآن والسنةٍ وفعل الصّحابة؛ وهم مخالفونَ لكل ذلك: أما الآية 
فليسَ فيها أن كل صنفي من أصناف الأموال صدقة؛ وإنما فيها 
#خذ مِنْ أَنْوَلِهِمْ» فلو لم يرذ إلا هذا نص وحده لأجزأ فلس 
واحدٌ عن جميع أموال المسلم؛ لأنه صدقةٌ أخذت من أمواله. 

ثم لوْ كان في الآ أن في كل صنفي من أصنافي الأموال 
صدقة وليسَ ذلك فيها لا بص ولا بدليل لما كانتا هم فيها 
ع لأنه ليسَ فيها مقدارٌ المال لاحر وَل مقدارٌ المال المأخوذ 
من ولا متى تؤخد تلكَ الصّدقةٌ. ومثلٌ هذا لا يجورٌُ العمل فيه 
بقول أحلٍ دون رسول الله #ر َي المأمور بالبيان. 

قال تعالى: 5 لئاس مَا برل | لتهز». 

وأمًا الحديث فليسَ فيه إلا أن للّه تعالل حقّاً في زقابها 
وظهورهاء غيرٌ معين ولا مين المقدارة ولا مدخل للزكاةٍ ني 
ظهور الخبل بإجاع منًا ومنهم. 

فصح أن هذا الحقّ إنما هرّ على ظاهر الحديثيء وهوّ حمل 
على ما طابت نفسه منها في سبيل الله تعالى» وعارية ظهورها 

وأمًا فعلُ عمرَ وعثمان رضي الله عنهما فقذ خالفوهماء 
وذلك أن قول أبي حنيفة: : إنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو 
كثرت وبلغت الف فرس فإن كانت إنائا» أو إنثً وذكورء سائمة 
غير معلوفة فحيتار تحب فيها الرّكادُ وصفة تلك الرّكاة ان 
صاحب الخيل عير إنْ شاءً أعطى عن كل فرس منها ديناراً أو 
عشرة دراهمٌ؛ وإن شاء قوّمها فاعطى من كل مائئ درهم خسة 
دراهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خلافُ فعل عمرٌ. 

وأيضا فد خالنوا فعلٌ عمرٌ في اذه الزّكاةً من الرّقيق 

عشرة دراهمٌ من كل رأسء فكيفف يورُ لذي عقل ودين أن 
يجعلَ بعض فعل عمرٌ حجّةٌ وبعضه ليس بحَجّة. وخالفوا علي في 
إسقاط كا الخيل جملة وأتوا بقول في صفةٍ زكاتها لا نعلم أحداً 


قاله قبلهم؛ فظهرٌ فسادٌ قوهمْ جملة. 


0- مسألة: ولا زكاةً فى شىء من الكمار ولا مه 
وه ركاة تي سيء من روه من 


-١‏ كناب الرّكاةٍ 
وذهب جمهورٌ الناس إلى أنْ لا زكاةً في الخيل أصلا 
حدثنا ملي ا 1 قير 

مد مين قر عع مس 7 
وق صحٌ أن عمرَ إنْما أخذها على أنّها صدقة تطوّع منهم 

لا واجبة. 

ا 
عرفب وكانٌ قد أدركٌ الجاهليّة قال: 2 28 
بالمدقة؛ فقالَ النامر: يا مير المؤمنينَ» خيل لنا ورقيقٌ افرض 
م ا ل 

حدثنا حمامٌ حدثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن أحمد بن حنبل قرات على أبي 
عن يحبى بن سعير القطّان عن زهير هر ابن معاوية - حدئنا أبو 

إسحاق هو السبيعي - عن حارنُة هر ابن مضرّب قال: 


سام همس 


حجني مع عمر بن الحَطَّابٍ فَأنَاه راف أَهْلٍ الشام. 


بن أن حدثنا عبد دُ الله 


قَقَالُوا: يا أمِيَ امُْمِنيَ» نا أُصَبنًا رَقِيقاً ا ين 
أنْوَاَِا صدََةَ تهنا وَتَكُوُ لنَا رك فقَالَ: هذا شي لَمْ يَْمَلّه 
لدان كانا قبلي». 

قال أبو محمّد: هذه أسانيدٌ في غايةٍ الصحق والإسنادُ فيه 
أنّ رسول الله تملظ يأخذ من الخبلٍ صدقة؛ ولا أبو بكر بعدة؛ 
وأنّ عمرٌ لم يفرض ذلك. وأنْ علياً بعده لم يأخذها. 

حدثنا عبد الله بن رببع حدئنا محمد بن معاوية حدئنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ حدثنا أبو أسامة هرّ حمَادٌ بن 
أسامة ‏ حدثنا سفيانٌ الثوريُ عن أبي إسحاق السَّببعيّ عن 
عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي طالب قالَ: قال رسول الله 
ا اَذ عفرت عن اليل فَأُوا صدقة آَمْوَاِكُم منْ كل ماقي 


خَمْسَة). 

وق صحّ عن رسول الله مظ: اليس الي الشلوفن 
َيِه وَلا في فَرَسِه صَدَقَة إلا صَدَقَةَ ابطر ف فِي الرقيق». 

والفرس والعبدٌ اسم للجنس كل ولو كان في شيء من 
ا تيه مقدارها ومقدار ما تؤخحذ 
منة وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وهو قولَ عمرّ بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيّب» 


وعطاء. ومكحول» والشعبي» والحسن» والحكم بن عتيبة» وهو 


١‏ كاب الزّكاةٍ 


فعل أبي بكرء وعمرّء وعلي كما ذكرنا. 

وهو قول ماللش. والثتافعي وأصحابنا. 

وأمًا الحميرُ فما نعلمُ أحداً أوجب فيها الرُكان إلا شيا 
حذثناه حمامٌ قالَ: حدثنا عبد الله بن محمّدِ بن علي الباجيّ حدّثنا 
عبد الله بنُ يونس حدثنا بق بن مخلدٍ حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم النخعي» ٠‏ قال منصورٌ: سألته 
عن الحمير أفيها زكاة. فقالَ إبراهيمٌ: أمّا نا فاشبّهها بالبقر؛ ولا 
تلم فبها شيا 

قال أبو محمّا: كل ما لم يأمر الني تيا فيه بزكاقٍ محدودةٍ 
موصوفةٍ فلا زكاة فيه. ولقذ كان يجب على من رأى الرّكاة في 
الحيل بعموم قول اللّه تعالى: «خذ مِنْ أَنْرَلِهِمْ صَدَقَةَ4 أن 
يأخذها من الحمير» لأنها أموال» وكان يلزمٌ من قاس الصّداقَ 
على ما تقطمٌ فيه الِيدُ أنْ يقيسها على الإبلء والبقيي لأنها ذاتُ 
أدبع كلها وإن افتر قن في غير ذلك, فكذلك الصّداق يخالف 
السّرقة في أكثر من ذلك. 

وأمًا العسل: فإن مالكاً والشافعيّ وأبا سليمان» 

وأصحابهم: ل يروا فيه زكاة. 

وقالَ أبو حتيفة: إِنْ كان النحلٌ في أرض العشر ففيه 
الرّكا وهرّ عشرٌ ما أصيب منه - قل أو كثرٌ - وإنْ كان في 
أرض خراج فلا زكاة فيه - قل أو كثرٌ. ورأى في في المواشي الرّكاة» 
سواء كانت في أرض عشر أو ني أرض خراج. 

وقالَ أبو يوسف: إِذ بل العسلُ عشرة أرطال قفيه رطلٌ 
واحد. 

وهكذا ما زادَ قفيه العشرٌ والرَطلٌ هو الفلفلي. 

وقال محمد بن الحسن: .إذا بلغ العسلُ خخسة أفراق ففيه 
العشرٌء وإلا فلا - والفرق: سن وثلانون رطلا فلفليَة والشسنة 
الأفراق: مائةٌ رطل وثمانون رطلا فلفلية؛ قال: والسكرٌ كذلك. 

قال أبو محمار: أمّا مناقضة أبي حنيفة وإتجابه الرّكاة في في 
العسل ولو أنْه قطرة إذا لم يكن في أرض الخراج فظاهرة لا خفاءً 
بها. 

وأمّا تحديدُ صاحبيه قفي غاية الفسادٍ والخبط والتخليط. 
وهرَ إلى الهزل أقربُ منه إلى الجدُ. لكنُ في العسل خلاف قديم: 

كما روينا من طريق عطاء الخراساني أن عمرّ بن الخطّاب 
قال لأهل اليمن في العسل: إن عليكمْ في كل عشرة أفراق فرقاً. 

ومن طريق الحارث بن عبد الرّحمن عن منير بن عبد الله 


05- مسألة: ولا زكاةً في شيء من الثُمار ولا من 


لهف 


عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب وكانت له صحبة أنه أذ عشرٌ 
العسل من قومه وأنى به عمرٌ؛ فجعله عمرٌ في صدقات المسلمين؟ 
قال: وَقَمْت عَلَى رَسُول الله تلظ فَأسْلَمْت وَاسْبَعْمَلني عَلَى 
َوِْي» وَاستْمَاي أبوبَكْر بده ثم اسْتَغْمَلِي عُمَرْ مِن بَعْدِه 
قلت يقوبي: سد اي 

يس 
ريدي عن عمرو بن شعيبي عن هلال بن مرة: أن عمرّ بن 
الخطاب قالَ في عشور العسل: ما كان منه في السّهل ففيه العشرٌ 
وما كان منه في الجبل ففيه نصفُ العشر. 

وصح عن مكحولء والزُهري: أن في كل عشرة أزقاق من 
العسل زقاً: 

رويناه من طريق ثابتة عن الأوزاعي عن الزّهري. 

وعن سعيدٍ بن عبدٍ العزيز عن سليمانَ بن موسى: في كل 
عشرة أزقاق من عسل زق» قال: والرّقْ يسم رطلين. 

وروي أيضا من طريق لا تصح عن عمرّ بن عب العزيز. 

وهو قول ربيعة» ويحبى بن سعيل الأنصاري» وابن وهبي. 

واحتج أهلٌ هذه المقالةٍ. 

ما رويناه من طريق عمرو بن شعيبب عن أبيسه عن جنذه 
قال: «جَاءَ لال إِلَى رَسُول الله كز بعغشور نخل له وَسَأَلّهِ أَنْ 


يَحْمِيَ له وَادِياً يُقَالُ ل لَه نتلية فكمَاه لَه وبما: 


رويناه من طريق عبد الله بن عحرّر عن الرّهريّ عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: «أن رَسُولَ الله تل كنَبَ إلى أهْل اليمَن: 
أن يُؤْحَدَ مِن العَسّلٍ العْشُورً». 

ومن طريق سعيلا بن عب العزيز عن سليمانَ بن موسى 
«أنذ با سيار لعي فال لي #ذ إن لي تخلا. قَالَ: قاد ينه 
العشر). 

ومن طريق ابن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة 
أسأله عن زكاوَ العسل . فذكرٌ جوابة وفيه: : أنّه قال: ذكر لي من لا 
أتهمُ من أهلي: أن عروة بنَّ محمّدٍ السّعديّ قال لهُ: إنه كنب إلى 
عمر بن عب العزيز زِ يسأله عن صدقة العسل. فة الباعدر: 8 
وجدنا بيانَ صدقةٍ العسل بأرض الطَائفي؛ فخد منه العشور. 

قال أبو محمّد: هذا كله لا حجّة لهم فيه. 


5 


أَمّا حديث عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدَه: فصحيفة 
لا تصح» وقد تركوها حيث لا توافقٌ تقليدهم تا قد ذكرناه في 


يفف 


- مسألةٌ: ولا زكاةً في شيء من الثمار ولا من 


١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


غير ما موضم. 

ل لايم 

00 
موسى لا يعرف له لقامٌ أحدٍ من الصّحابة رضي اللَّه عنهم. 

وأمَا حديث عمرّ بن عبد العزيز فمنقطعٌ لأنه عمّنْ ل 
يسم. 

وَأمَا خيرٌ عمرَ بن الخطاب: فلايصح؛ لأنه عن عطاء 
الخراساني' عن ول يدركه عطاءء وعن مثير بن عبد الله عن أبيبهء 
وكلاهما مجهول» وبعض رواته يقول: متينُّ بر عبد الله ولا يدرى 
من هوً» وعن بقيّهه وهو ضعيف» ثم عن هلال بن مرّة ولا 
يدرى من هو. فبطل أذ يصحّ في هذا عن رسول الله يز شيء» 
أو عن عمرًَء أو عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّدٍ: وقذ عارض ذلك كله خيرٌ مرسلٌ أيضاً 

كما حا حا حدقا عبة اله بن عه بن علس الباجر: 
حدئنا عبد الله بْنُ يونس حدثنا بقي بن مخللو حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا وكيم عسن سفيانَ عن إبراهيمٌ بن ميسرة عن 
طاووس: "أن مُعَاذ بْنَ بل َم أنّى الِمَنَ أي بِالْعَسّلٍ وَأوْقاصٍ 
انمه فقَالَ: لَمْ أَؤْمَرْ فِيهًا بشي ولكنا ل نستحلُ الحجاجَ 
بمرسل؛ لأنه لا حجة فيه. 

وبه إلى وكبع عن سفيانَ الثوري عن عبياه اللّهِ بن عمرّ 
عر 0م : بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن» فاردت» أنْ 
ا ل فقا المغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه 

شيء فكتبت إلى عمرَ بن عبدٍ العزيز. فالَ: صدق. هو عدلٌ 
0 

قال أبو محصار: وبأن لا زكاة ني العسل يقولُ مالك 
وسفيات الثوري والحسن بن حي» والشافعي. وأبو سليمات. 
وأصحابهم. 

قال علي: قذ قلنا: ند الله تعالى قال: ولا َأَكُنُوا 
رلك يكم بِالْمَاطِل» وقال رسول اللّه يظ: «إنّ وِمَاءَكُمْ 
وَأنْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامُ . 

فلا يور إِيجابُ فرص زكاقٍ ني مال لم يح عن رسول الله 
َب فيه إيجابها. 

فإ احتجّوا بعموم قول الله تعالى #خذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
صَدَقَة». 


قبل هم: فأوجبوها فيما خرجّ من معادن الذهب والفضّة 
وق التصيي ول ذكوز الخيلء فكل ذلك أموالٌ للمسلمين؛ بل 
أوجبوها حيث لم يوجبها الله تعالل» واسقطوها ما خرجّ من 
الدخل والبنٌ والشعيرء في في أرض الخراج؛ ول الأرض المستأجرة. 
ولكنهمٌ قوم يجهلون. 

وأمًا عروضٌ التجارة: 

فقالَ أبو حنيفة, ومالك والشتافعي في أحدٍ قوليه بإيجاب 
الزكاةٍ في العروض المتخذةٍ للتجارة. 

واحتجوا في ذلك بخبر: 

رويناه من طريق سليمانَ بن موسى عن جعفر بن سعد 
بن سمرة بن جندبو عن خبيب بن سليمان بن جندبي عن أبيه 
عن جده سمرة ما بْمكُ فَإِن رَسُولَ الله ني كان يَأْمُرْنَا أنْ 
نخرج م الصّدقة مِن الذي ع ليع 

وبخبر صحيح عن عبد الرّحمن بن عبد القاري قال: كت 
على بيس المال زمانَ عمرَ بن الخطابء فكانَ إذا خرج العطاء جم 
أموال التَجّار ثم حسبهاء غائبها وشاهدهاء ثم أخذ الزكاة من 
شاهد المال عن الغائبٍ والشاهدٍ. وجخير: 

رويناه من طريق أبي قلابة: إن عمّالَ عمِرّ قالوا: يا أميرٌ 
المؤمنين» إن التَجَارَ شكوا شدةً التقويم؛ فقالَ عمرٌ: هاه هاه 
خففوا. وجخير: ١‏ 

رويناه من طريق يحبى بن سعيد عن عبد الله , بن أبي 
سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبسه قال: مربي عدر بن 
الخطاب فقال: يا حماس أذ زكاة مالك. فقلت:؟مال إلا جعاب 
وأدم. فقال: قرّمها قيمة ثم أذ زكاتها. وجخير ضحيج: 

رؤيناه عن ابن عباس أنه كان يقول: لا باس بالتريئص 
حتى بيع والكاً واجبة فيه. . وبخبر صحيح عن ابن عمر: ليس 

في العروض زكاة إلا أنْ تكونٌ لتجارة. 

وقال بعضهم: الزّكاة موضوعٌ فيما ينمي من الأموال. ما 
نعلمٌ م مقا غير هذاء وكل هذا لأ حجّة هم فيو, 

ما حديث اسمرة فساقط؛ لأنّ جميعٌ رواته ما بِينَ سليمان 
بن موسى» وسمرة ظيه - جهولون لا يعرف من هم ثم لو 
صمح للا كانت همٌ فيه حجّة لأنّه ليس فيد: أنْ تلك الصّدقة هي 
الزكاة المفروضة؛ بل لو اراقع روي ركه اقيرف لين 
وقتها ومقدارها وكيف تخرجء أمن أعيانهاء أم بتقويسمء وبماذا 
تقوم م؟ ومن الحال أن يكون عليه السلام يوجبُ علينا زكاة لا ين 
كم هي. ولاكيف تؤخذ. وهذه الصّدقةٌ لؤْ صحّت لكانت 


-١‏ كناب الزّكاةٍ 


موكولة | 0 
حائنا عمد بن بكر حذنا ودار انا بل زتها ساوية 
ل وائل عن «قَيْسِ بن أبي عَرَرّة قالَ: مر بنا 
سُولُ الله يذ فَقَالَ: نيا َا مشر لجار إن البِحَ يَحْضُرْه اللَهوُ 

0 فشُويوه بِالصٌدَقةه. 

فونه انان حل قله ع عمتردة لك حا ا 
وحلفب. 

وأمًا حديث عمرَ؛ فلا يصحٌ» لأنه عن أبي عمرو بن 
حماس عن أبيه» وهما جهولان. 

روّينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قالَ: حدثنا 
0 حت ا ابروق ذ سن السو 
ع ير ان مالك يحمى قمّائك. 

قال أبو محمّدٍ: معنا أنه يجمعٌ التماش» وهرّ الكناسة: أيْ 
يروي عمَن لا قدرٌ له 

وأمّا حديث أبي قلابة فمرسل؛ لأنه لم يدرك عمرٌ بعقله 
ولا بسنه. 


5 ا 
ولا يستحق. 


وأمَا حديث عبد الرّحن بن عبد القاري فلا حجّة لمم فيه؛ 
لأنه ليس فيه: أن تلك الأموال كانت عروضاً للتجارة وقذ كانت 
للتجار أموالٌ تب فيها الرّكاةء من فضّةٍ وذهب وغير ذلك» ولا 
يحل أنْ يزاد في الخبر ما ليس فيو فيحصلٌ من فعلٍ ذلك على 
الكذبب. 

وأمَا حديث ابن عباس فكذلك أيضاأء ولا دليلَ فيه فيه على 
يجاب والزكاة اي عرومن التجارةٍه وهو جارج على ملعي ابن 
عباس المشهرر عنه في أنه كان يرى الزكاةً واجبة في فائدةٍ الذهبي 
وَالفضّة والماشيةٍ حينَ تستفادٌ فرأى الرّكاة في الشمن إذا باعوة. 

حدثنا يجبى بن عبد الرحمن بن مسعودٍ حذثنا أحدُ بن 

سعيار بن حزم حدثنا محمد بن عبد الملاكه ب 

بن أند بن حنبل حدثنا بي عن عبل الصّمد التنوري حددئنا حم 
حدئنا قتادة عن جابر بن زيار أبي الشتعثاء دعن ابن عات أنه قال 
في المال المستفاد: يزكيه حينٌ يستفيدةٌ» وقالَ ابن عمرّ: حو مول 
عليه الحول. 

وقذ بيِّنَ هذا عطاءً: وهو أكبرٌ أصحابهء على ما نذكرٌ بعد 
هذا إِنْ شاءً الله تعال. 


بن أيمنَ حدثنا عبد الله 


9- مسألة: ولا زكاةً في شيء من المار ولا من 


كن 


وأمَا خبرٌ ابن عمرّ: فصحيح؛ إلا أله لا حجّة في قول أحدٍ 
دون رسول الله يي وكمْ قضيِّ خالفوا فيها عمرّ بن 
للمالكين الرواية ف أزكاة العسل؛ وللحنفيَينَ حكمه في زكاةٍ 
الرقيق؛ وغير ذلك كثيرٌ جذا - ومن امحال | يكونّ عمرٌ وابنه 
حجة في موضع دون آخرّ. 

وأيضاً: نإ الحنفيّينَ والمالكيّينَ, والشافعيّينَ: خالفوا ما 
روي عن عمرًء وابن عمر في هذه المسألة نفسها؛ فمالك فرق بين 
المدير وغير المديره وأسقط الرّكاةً عمّنْ باع عرضاً بعرض»ء مالم 
ضر لهدرهم» وليس” هذا قيما روي عن عمرَه وأبنذ 

والشافعي: يرى أن لا يزكّي الربحّ مع رأس المال إلا 
الصّيارفة خاصّة؛ ولِيسَ هذا عن عمرّء ولا عن ابن عمر. 

وكلهم يرى فيمنْ ورث عروضاً أو ابتاعها للقنية ثم نوى 
بها التجارة: أنها لا زكاة فيهاء ولو بقيت عنده سنينْ؛ ولا في ثمنها 
إذا باعها؛ لكنْ يستأئفُ حولا؛ وهذا خلافٌ عمرّء وابن عمرً؟؛ 
فبطلٌ احتجاجهمْ بهما رضي الله عنهما. 

وذ جاء خلاف ماروئ عن عمره وابن عبر عن خيرهها 

من الصّحابة رضي اللَّهِ عنهم. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابيّ حذثنا 
الدبري عن عبد الرّزاق عن ابن جريج أخبرني ناف الخوزي 
قال: : كنت جالساً عند عبد الرحمن بن نافم إِذْ جاءه زياد البوّابُ 
فقالَ له: إن أميرَ المؤمنينَ - يعني ابن الزبير - يقول: أرسدل زكاة 
مالك. فقامٌ فأخرج مائة درهمء وقال لهُ: توأ عله للشلا بقل 

لهُ: نما الرّكاةً في الناض. قالَ نافم: فلقيت زياداً فقلت لهُ: أبلغته 

قالَ: نعبْء قلت: فماذا قالَ ابن الربير. فقا: قال: صدق. قال ابن 
جريج: وقالَ لي عمرو بن دينار: ما أرى الرّكاةً إلا في العين. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى بن 
زقافة عنذها عار بن عبد العرى عنها أبر عرد اتنا اسفاعيل 
بن إبراهيم عن قطن قالَ: مررت بواسط زمنَ عمرٌ بن عبد 
العزيز. 

فقالوا: قرىَ علينا كتابُ أمير المؤمنين: أنْ لا تأخذوا من 
أرباح التَجَار شيناً حتّى يحول عليها الحول. 

قال أبو عبيدٍ: حدَئنا معاد عن عبد الله بن عون قالَ: أتيت 
المسجدَ وقد قرىئّ الكتابٌ» فقال صاحب لي: لوْ شهدت كتابَ 
عمرٌ بن عب العزيز في أرباح الجا أذ لا يعر لها حنى يحول 
عليها الحول. فهذا ابنْ الزير وعبدٌ الرّحمن بنْ نافم ومترو سن 
دينار وعمرٌ بن عباد العزيزء وقذ روي أيضاً عن عائشة ئشة. وذكره 


طرق 


1- مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار ولا من 


-١‏ كتابب الرّكَاة 


الشافعيّ عن ابن عبّاسء وهر أحدٌُ قولي الشافعي. 
قال أبو محمّدٍ: وحتى للم يات خلافٌ في ذلك لما وجبت 
شريعة بغير نص قرآن أو سنَةٍ ثاب أو إجماع متيقن لا يشلك في أ 
قال به جميم الصحابةٍ رضي الله عنهم. 
وقذ أسقط الحنفيوت الزّكاة عن الإبل المعلوفة والبقر 
المعلوفة» وأموال الصّغار كلها إلا ما أخرجت أرضهم. وأسقط 
المالكيّوت الركاةً 0 وأسقطها الشافعيونَ 
عن الحلي» وعن المواشي شي 
5 
وذكروا الخبرٌ الذي من طريق أبي هريرة: أن عُمَرَ بَعَنَه 
سُولُ الله يي مُصدَقا فَقَالَ: : مَنمَ اعباس وَحَالِدُ بْنُ الوليليه 
جميل. فَقَالَ رَسُولُ الله ملز نكم تَطلِمُونَ ادا إن 
خَالِداً قد احْتَبسَ أَدْرَاعَه وَأَغْتدَه في سيل اللوه. 
قالوا: فدلَ هذا على أنّ الزكاة طلبت منه في دروعي. 
ل ا اه 
على تاد رشا طعا اس 
منعَ الرّكاٍ وهو قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الل ققطذء 
صدق عليه السلام؛ إذْ من امحال أن يكون رجل عاقلٌ ذو دين 
شا لس واس ثم بمنمٌ اليسيرٌ في الزكاةٍ المفروضة؛ 
وأمّا إعمالٌ الظّنّ الكاذب على رسول الله ليذ فباطل.. 
وق صحّ عن رسول الله تي ما يدل على أن لا زكاةً في قي 
عروض التجار وهو أله قذّ صيحٌ عن الي يظ اليِسَ فِيما دُونَ 
سر ااركاتر كس ررير 
الوبل صد صَدُقَة 
أنه أسقط الرّكاة عمًا دون الأربعينَ من الغنمء وعسًا دون 
ا الم ال مده فم أوجب زكاةً في عروض 
التجارة فإنْه يوجبها في كل ما نفيّ عنه عليه السلام الرّكاهٌ مَأ 
ذكرنا. 
وصحٌ عنه عليه السلام الَيْسَ عُلَى الْسلِم في: عَبِدِق وَلا 
رّسي صَدَقَة إلا صَدَقَة لطر وأنّه عليه السلام قال: «قَدْ عَفْوْتُ 
عَنْ صَدَقَةَ الخيل». 
وأنه عليه السلام ذكرٌ حي الله تعالى في: الإبلء والبقر. 
5 والكنزٍ «فْسيِلَ عَن اليل َقَالَ: اليل كَلانَة: م هِي لِرجل 
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جر وَلِرَجُل ميترٌء وَعَلّى رَجْلٍ وَرْر». 


«فيلَ ع عَن الخوير فقَالَ: م أل عَلَيْ فا في إلا هَدْه 
الآية القَاذَةَ الجامعَة: طفَمَنْ يَمْمَلْ مِنْقَالَ يرا كو 4ق 
أوجب الركاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل» والحميرء 
والعبيلب وقد قط رسول الله :+ تي بأن لا زكاة في شيء منها إلا 
صدقةٌ الفطر في الرَقيق؛ فلو كانت في عروض التَجارة؛ أو في 
شيء مما ذكرٌ عليه السلام زكاة إذا كان لتجارة: لين ذلك بلا 
0 ك؟ فإذ ل يبيّنه عليه السلام فلا زكاةً فيها أصلا. 

وقذ صحٌ الإجاعٌ التينُ على أن حكمَ كل عرض كحكم 
الخيل؛ والحمير, والرقيق» وما دون التصابب من الماشيق والعين. 

ثم اختلف الناس فمنْ موجبب الرّكاةٍ في كل ذلك إذا كان 
للتجارة» ومن مسقط للرّكاةٍ في كل ذلك لتجارةٍ كانت أو لغير 
تجارة. 

وصحٌ بالنصّ أن لا زكاة في الخيل» ولا في الرقيق؛ ولا في 
الحمير» ار لم لك و ري ري 
من كل أحدٍ على أنّ نُ حكم كل عرض في التجارة كحكم هذهو 

فصح من ذلك أنْ لا زكاة في عروض التجارةٍ بالإجماع 
المذكور. 

وق صحٌ الإجماعٌ أيضاً على أنه لا زكاة في العروض. 

ثم ادذعى قومٌ أنها إذا كانت للتجارة ففيها زكاة؛ وهذه 
دعوى بلا برهان. 

وأجمع الحنفيُون والمالكيّون, والشافعيّون: على أن من 
اشترى سلعاً للقنية ثم نوى بها التجارة فلا زكاة فيها - وهذا 
تحكم في إيجابهم الرّكاة في أثمانها إذا يبعت ثم اتجرّ بها بلا 
برهان. 

و قوهم: إِنّ الزّكاةً فيما يدمى؛ فدعوى كاذبة متناقضة؛ 
أن عروض القَنِةَ تنمى قيمتها كعروض التّجارةٍ ولا فرق. 

فإِنْ قالوا: العروض للتجارةٍ فيها التماء. 

قلنا: وفيها أيضاً الخسارة. 

وكذلك الحميرٌ تنمى؛ ولا زكاة فيها عندهم؛ والخيلٌ 
تنمى؛ ولا زكاةً فيها عند السافعيَينَ, وامالكّين والإبلُ العواملٌ 
تنمى ولا زكاة فيها عند الحنفيّينَ والشافعيّينَ وما أصيب في 
أرض الخراج ينمى؛ ولا زكاة فيها عند الحنفيينَء وأموالٌ العبيدٍ 
تنمى؛ ولا زكاة فيها عند المالكيينَ. 

قال أبو تحمار: وأقوالهم واضطرابهم في هذه المسألةٍ نفسها 
برهانٌ قاطمٌ على أنّها ليست من عند الله تعالى. فإنْ طائفة منهمْ 


١‏ كناب الزّكاةٍ 


4 مسألة: ولا زكاةً في تمر ولا بر ولا شعير: 


6٠ 


قالت: تزكى عروضٌ التّجارةٍ من أعيانها. 
وهو قول المزني. وطائفة قالت: بل نقوّمها م اختلفوا: 
فقالَ أبو حنيفة: نقرّمها بالأحوط للمساكين. 
وقال الشافعي: بل ريما اشتر 
عرضا بعرض قومه بما هوّ الأغلبُ من نقد البلدٍ. 
وقال ماللك: من باع عرضاً بعرض أبدا فلا زكاةً عليه إلا 


حتّى يبيعَ ولْ بدرهمه فإذا نض له ول درهمٌ قم حيتفر عروضه 
وزكاها. فليت شعري ما شأنُ الذرهم ماعنا إن هذا لعجب. 


اها به؛ فإِنْ كانَ اشترى 


فكيف إن لمْ ينض له إلا نصفُ درهيء أو حب فضّة أو فلسٌ؛ 
كيف يصنع. 
2 ال ارط قار و ل مم 
وقال أبو حنيفة, والشافعي: يقَرّمٌ ويزكي وإن لم ينض له 
درهم. 
وقال مالك: المديرٌ الذي يبِيمٌ ويشتري يقومٌ كل سنةٍ 
وأمًا الحتكرٌ فلا زكاةً عليه - ولو حبس عروضه سين - 
إلا حتى يبيعٌ» فإذا باع زكى حيئئل لسنةٍ واحدةٍ ‏ وهذا عجبٌ 


0 


جدا. 
وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: كلاهما سراء» يقوّمان كل 
سنةٍ 0 


الي بودن عنما بعزا رذ لو سنت لدو كر 0 الى حدية 
حدّئنا محمد بنُ بكر عن ابن جريج قال قال لي عطاءٌ: لا صدقة 
في لؤلؤء ولا في زبرجدء ولا ياقوتبء ولا فصوص ولا عرض 
ولا شيء لا يدار. 

إن كان شيءٌ من ذلك يدارٌ ففيه الصّدقة في ثمنه حين 
يباعٌ - وهذا خلافٌ قول من ذكرنا. 

وقال التسافعي: لا يضيف الربسح | إلى رأس المال إلا 
الصيارفةٌ وهِذا !عي جدا. 

وقال أبو حديفة؛ وماللك؛ بل يضيفث البح إلى رأس المال 
ولو لم يربحه إلا في تلك الساعةٍ فكان هذا أيْضَااعجياً: وأقواهم في 
هذه المسألة طريفة جذاً لا يدل على صحّةٍ شيء منها قرآنٌ ولا 
سنةٌ صحيحةٌ ولا روايةٌ فاسدةٌ ولا قسول صاحبٍ أصلاء وأكثرٌ 
الك لا يعزفة لكان لمن قله سهم» والله تعال بقول إن 
َنارْعْتُم في شنياء َرُدُوه إلى الله وَالرْسُول إن كتم تَؤعِنون باللّه 
وَالْيَرْمٍ الآخر». 


فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله 
تعالى وكلام رسوله اك وهل وجدوا في القرآن والسّئنٍ نضا أو 
م وكلهم يقول: 0 

ى سلعة للقنيةٍ فنوى بها التجارة فلا زكاةً فيهاء فإن اشتراها 
لجار فنوى بها القنيةَ سقطت الرّكاةٌ عنها؛ فاحتاطوا لإسقاط 
الزّكاة التي أوجبرها بجهلهم. 

وقالوا كلهم: سن اشترى ماشية للتجارة» أو زرع ع للتّجارة» 
فإِنٌ زكاءً التجارة تسقط وتلزمه الرّكاة اللفروضة؛ وكان في هذا 
كفاية لو أنصفوا أنفسهم» ولو كانت زكاة التَجارةٍ حقاً من عند 
اللَّه تعالى ما أسقطتها الركاة المفروضة؛ ولكنٌ الحقّ يلب الباطل. 

فإِنْ قالوا: لا تجتممٌ زكاتان في مال واحلر. 

قلنا: فم مانم من ذلك ليت شعري إذا كان ال تعالى قاذ 
أوجبهما جميعا أو رسوله تَي. 


- مسألة: ولا زكاةً في تمر ولا بر ولا شعير: 
حتّى يبلعٌ ما يصيبه لمر الواحدٌ من الصف الؤانكن'منهنا خنية 
أوسق؛ والوسقّ ستون صاعاً؛ والصاعٌ أريعة أمداد بد الي تا. 
والمدُ من رطل ون نصفه إلى رطل وربع على قدر رزانة المدّ وخفتيو 
وسواء زرعه في أرض له أو في أرض لغيره بغصب أو بمعاملةٍ 
جائزة أو غير جائزق إذا كان الرُ غير مغصوبره سواءٌ أرضَ 

خراج كانت أو أرض عشر. 

وهذا قول جمهور الناس. 

وبه يقول: مالك, والشافعي, وأحمدء وأبو سليمان. 

وقال أبو حنيفة: يزكى ما قل من ذلك وما كثرٌ فإِنْ كان 
في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيهاء فإِن كانت الأرض 
مستاجرة فالركاةً على رب الأرض لا على الرَارِع» فإِن كان في 
أرض مغصويقٍء فإن قضيّ لصاحب الأرض بما نقصها الزَرعٌ 
فالرّكاةٌ على صاحب الأرض» وإِن لم يقض له بشيء فالرّكاة على 
الرَارعٍ - قالَ: واللا رطلان. فهذه خسة مواضعٌ خالف فيها الح 
في هذه المسألة وقد ذكرنا قولَ رسول الله تيل «ليِسَ فِيمَا دُونَ 


مغ 


خَسَْةِ أَوْسْقٍ مِنْ حَبْ أو ثَمَرِ صدَقَةه. 

وتعلقَ أبو حتيفضة بقول رسول الله 19 «فِيمًا سَّقّت 
الْسّمَاء العشرً. ّ ّْ 

وأخطأ في هذاء لأنه استعملٌ هذا الخيرٌ وعصى الآخرَ 
وهذا لا يحل» ونحن أطعنا ما في الخبرين جميعاء وهرّقَدْ الف 
هذا الخيرَ نَ أيضاً إِذْ خص ما سقت السّماءُ كثيراً برأيه» كالقصبء 
وال حطبء والحشيش» وورق الشجر وما أصيب في أرض الخراجء 


١ه‏ 
ول ير أن يخصّه بكلام رسول الله تلاظ. 
وأيضا وإنه كلت من ذلا مالا يطاق كما قذنيا وحط* 
من ذلك برأيه ما أصيب في عرصات الدّورء وهذه تخاليط لا نظيرَ 
لها 
وأمًا أبو سليمان فقال: ما كان يحتملٌ التوسيقٌ فلا زكاة 
فيه حتى يبلعٌ خمسة أوسقء وما كان لا يحتملُ التّوسيقَ فالزّكاة في 
قليله وكثيري وقد ذكرنا فسادٌ هذا القول قبل. 
والعجب أن أبا حنيفة يزعمٌ لَه صاحبُ قياسء وهر ل ير 
فيما يزكى شيئاً قليله وكثيره فهلا قاس الع على الاي والعين. 
فلا النص انَبِعّ» ولا القياسَ طرد. 
وأمًا المدُ فإنُ أبا حنيفة وأصحابه احتجّوا في ذلك. 
بها رويناه من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن عبدٍ 
الله بن عيسى عن عبد الله بسن جبر عن أنس بن مالك عن 
رسول الله تيا «وَيُجِرُِ في الوْضرء ٠‏ رَطْلان» مع الأثسر 
الصّحيح في أنه عليه السلام "كان يَتَوَضَا بالمُد». 
وهذا لا حجّة في لأنّ شريكاً مطرح» مشهورٌ بتدليس 
المكرات إلى الثقاتي وقد أسقط حديثه الإمامان: عبد د الله برد 
المبارك ويحيى بن سعيد القطانٌ؛ وتاللّه لا أفلحَ من شهدا عليه 


06 
ثم لوْ صحٌ ما كان همْ فيه حجّة؛ لأنّه لا يدل ذلك على 


وقذ صح «أن رَسُولَ الله تك تَرَضَا بعلي امد ولا 
خلاف في أله عليه السلام لم يكن يعي له الماءً للوضرء ء بكيل 
ككيل الزيت لا يزيد ولا ينقص. أيضاً - فلو صحٌ لما كان في قوله 
عليه السلام ايجْزِئُ في الوْضُوء رَطْلان» مانم من أن يجزئ أقل» 
وهم أو موافق لنا في هذاء فمنْ توضّأ عندهمْ بنصفي رطل 
أجزأة فبطل تعلقهم بهذا الأثر.. 

واحتجوا جخبر: 

رؤيناه من طريق موسى الجهني: كنت عند مجاهو فأتى 
بإناء يسمٌ ثمانية أرطال تسعة أرطالء عشرةً 0 فقال: قال 
عائشةٌ «كان رَسُولُ اللّه تلظط يَعْتَل بول هذاه مم ثر القابت 
أنه عليه السلام كان يَعْتِلٌ بالصاع». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَة فيهه لأنْ موسى قد شك في 
ذلك الإناء من ثمانيةٍ أرطال إلى عشرةء وهم لا يقولون: إن 
الصّاعَ يزيدُ على ثمانية أرطال ولا فلساً. 


7- مسألة: ولا زكاةً في مرولا بر ولا شعير: 


١‏ كتاب الرّكاة 
وأيضا اوقا بم الانقليه انلام «اغْتَسَل هُوَ وَعَائِْثَةٌ 

رضي الله عنها ينا من إِنَاء ٠‏ يَسَعُ ملام أَمّدَادِ). 

هوّ الفرقٌ» والفرق: اثنا عشرَ مذاً. 

وأيضاً - بخسة أمداد. 


وأيضاً من إناء 


وأيضًا ‏ بخمسةٍ مكاكي. 

وكل هذه الآثار في غايةِ الصّحَة والإسنادٍ الوثئيق الشابت 
صل والخمسةٌ مكاكي: حون مدا ولا خلاف في أنه عليه 
السلام ‏ يعيْرْ له الما للغسل بكبل ككيل اليس ولا توضّاً 
واغتسل بإناءين مخصوصين بل قذْ توضّا في الحضر والسفر بلا 
مراعاةٍ لمقدار اماء. هم وَل مخالفي هذا التحديد فلا يختلفون في أن 
امرأٌ ألو اغْتسلَ نصف صاع لأجزاه - فبطلَ تعلقهمْ بهذه الآثار 
الواهية. 

واحتجوا بروايتين واهيتين: 

إحداهما - من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية 
عن أبي إسحاق عن رجل عن موسى بن طلحة: أن القفيرٌ 
الحجاجي قفيرٌ عمرَ» أو صاعٌ عمر. 

والأخرى ‏ من طريق مجالد عن الشّعيُ قالَ: القفيرٌ 
الحجّاجي - صاعٌ عمر. وبرواية عن إبراهيم: عيرنا صاعَ عمرٌ 
فوجدناه حجاجيا. 

وبرواية عن الحجّاج بن أرطاة عن الحكم عن إبراهيم (كَانَ 
صَاعٌ رَسُول الله تل تَمَاية َال وَمُُه رَطلينِه. 

قال أبو محمّد: هذا كله سواء وجوده وعدمة. 

اها حديت مس ب طلحة فين الى اسان يها وال 
يدرى من هِرَ؛ ومجالدٌ ضعيف؛ أوْلُ من ضحّفه أبو حنيفة 
وإبراهيم ل يدرك عمر 

ثم لوْ صح كل ذلك لما انتفعوا بو؛ لأننا لم تنازعهمْ في 
صاع عمرّ ذه ولا في قفيزو» إنما نازعناهمٌ في صاع الد تا 
ولسنا ندفع أنْ يكونّ لعمرّ: صاءٌ وقفي ومذ. ٠‏ رتبه لأهلٍ العراق 
لنفقاتهم وأرزاقهم؛ كما بمصرٌ الويبة والإردب؛ وبالشام المدّ وكما 
كان لمروانٌ بالمدينة مد اخترعة» وهشام بن إسماعيلَ مد اخترعة» 
ولا حجّة في شيء من ذلك. 

وأمًا ول إبراهيم في صاع الني' ع ومدو: فقول إبراهيمٌ 
وقولٌ أبي حنيفة سواءً في الرّغبة عنهما إذا خالفا الصواب. 

وذ روينا من طريقي البخاري: حدئنا عثمان بن أبي شبية 
جد القاينه بم ماللضع المرني متنك السك بن عير الرّحمن عن 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


السائبو بن يزيد قال: كَانَ الصاعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله تنظ مد 
ا بمدَكُم الوم فَزِيدَ فيه فِي زَمَنِ عُمَرَ بن عَبَد العَريزه. 

ورؤينا عن مالك أنه قال في مكيلةٍ زكاة الفطر بالل 
الأصغر مد رسول الله ييةْ وعنه أيضاً في زكاةٍ الحبوب والزّيتون 
بالصاع الأول صاع رسول اللّهِ تف . 

ومن طريق مالك عن نافم قال : كان ابن عمرٌ يعطي زكاة 
ل أن بالمديئة 
صاعاء ومذاً غير مد ال يكز 

ولكاة ما ممزين لكاب هو صا الي انا 
نسب إلى عمرٌ أصلا دون أن ينسب إلى أبي بكر» ولا إلى أبي بكرٍ 
أيضاً دونٌ أذ يضاف إلى رسول الله يز فصحٌ بلا شاك أن مد 
هشام إنما رتبه هشابٌ وأنّ صاعٌ عمر إنما رتّبه عمرٌ. 

هذا إِنْ صحٌ أنه كان هنالك صاعٌ يقال له ' صاعٌ عمر' فإنّ 
صاعَ رسول الله نيا ومده منسوبان إليه لا إلى غيرو باقيان 
بحسبهما. 

وأمًا حقيقة الصّاع الحجّاجي الذي عولوا عليه فإندا روّيسا 
من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسدَدٍ عن المعتمر بن سليمان 
عن الحجّاج ب بن أرطاةً قَالَ: حدثنى من سممٌ الحجّاجّ بنَ يوسف 
يقول: صاعي هذا صاعٌ عمرٌّ أعطتنيه عجورٌ بالمدينة. 

فإن احتجّوا برواية الحجاج بن أرطاة عن إبراهيمُ فروايته 
هذه حجَّةَ عليهم وهذا أصلٌ صاع الحجّاج؛ فلا كثرٌ ولا طيب 
ولا بورك في الحجّاج ولا في صاعه. 

وروّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدّثنا جريرٌ هو 
ابن عبد الحميل - عن يزيدَ هو ابن زياد - عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قالَ: الضّاعٌ يزيدُ على الحجّاجي مكيالا. فبطلَ ما موّهوا 
به من الباطل ووجب الرّجوعٌ إلى ما صحّ عن عن النيّ تتلا 

كما حدّثنا عبدُ الله بنُ ربيم حلدئنا محمد بن معاوية حدّثنا 
أحمدُ بن شعيب أخبرنا إسحاق هر ابن راهويه ‏ ومحمدٌ بن 
إسماعيل بن عليّة قال إسحاقٌ عن الملائي وقالَ ابن عليّة: حدثنا 
أبو نعيم هر الفضلٌ بن دكين - كلاهما عن سفيانٌ الثوري عن 
حنظلة بن أ بي سفيان الجمحي عن طاووس عن ابسن عمرّ قال: 
قال رول اللّه لإ «الْمِكْيَالُ عَلَى مِكيال أَهْل المدينة وَالتَوَين 
عَلَى وَرْنْ أَهْلٍ مَكََه. 

فلم يسع أحداً الخروجُ عن مكيال أهل المدينةٍ ومقداره 
عندهم؛ ولا عن موازين ن أهل مكة. 00 

ووجدنا اق لني ' لا يختلفُ منهم اثنان في أن مدّ رسول 


4 - مسألة: ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير: 


بحن 


الله تفي الذي به تؤدّى الصّدقاتُ ليس أكثرٌ من رطل ونصفيء 
ولا أقلّ من رطل ودبع 9 ّْ 

وقال بعضهم: رطلٌ وثلث» وليسَ هذا اختلافاً؛ لكنه على 
حسب رزانة المكيل من الب وَالثَمرِه والشعير: 

حدثنا حمام حدثنا أبن مفرج حدثنا أبن الأعرابي حدثنا 
الدبري عن عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة لك 
مُد ابي 8 م تيز الي كان يَأخْدُ به الصٌدَقاتٍ: رَطْل وَنِصْفٌ». 

حدثنا عبد اللّهِ بن ريد حدثنا محمد بِنُ إسحاق بن السّليمٍ 
حدئنا ابنْ الأعرابي حدثنا أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: 
صاعٌ ابن أبي ذئبه خسةٌ أرطال وثلث. 

قال أبو داود: وهوّ صاعٌ رسول اللّه تل . 

حدثنا حمامٌ حدثنا عباس ؛ 
املك بن أيِنَ حذثنا عبدُ الله بن أحمد بن حنبل قال: ذكرٌ أبي أنه 

عير مد الي عا يني بالحنطة فوجدها رطلا وثلثاً في البرٌ قال: ولا 
يبلغ من التَمرِ هذا المقدارٌ: 

حدثنا يحيى بن عبلو الرّحمن بن مسعووٍ حدثنا أحمد بن 
دحيم حدثنا إبراهيم بن حمَادٍ حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق قال: 
دف إلينا إسماعيلٌ بن أبي أويس المت وقالَ هذا مد ماللش. وهو 
على مثال مد الي بيط فذهبت به إلى السسّوق» وخرط لي عليه مذ 
وحملته معي إلى البصرقء فوجدته نضف كيلجة بكيلجة البصرةء 
برزك فل كنجة العترو هما بسيرا عنيفاء نما عر فيه 
بالرّجحان الذي لا يقع عليه جزءٌ 
البصرة هوّ ربع كيلجةٍ بغدادٌ - فالم: ربع الضّاءٍء والضّاعٌ مقدارٌ 
كيلجة بغداديّة يزيدُ الصّاعٌ عليها شيئاً يسيراً. 


قال أبو محمّد: وخرط لي مد على تحقيق المدّ المتوارش عند 


بن أصبغ حدّثنا محمّدُ بن عبد 


من الأجزاءة ونصفف كيلجة 


آل عبار الله بن علي الباجي وهر عند أكبرهمٌ لا يفارق دارو» 


أخرجه إلى ثقتي الّذي كلّفته ذلك: علي بن عبد الله ب 
عبل الله بن علي المذكور وذكرٌ أنه مد بيه وجده وأبي جده أخذه 
وخرطه على مد أحمد بن خالاره وأخيره أحمدُ بن خالد أنه خرطه 
على مد يحبى بن يحبى» الذي أعطاه إياه ابنه عبيدُ اللّه بن يحبى بن 
يحبى» وخرطه يحبى على مد مالك ولا أشكُ أن أحمد بن خالد 
صححه أيضاً على مد محمّدٍ بن وضّاح الذي صحّحه ابن وضّاحٍ 
بالمدينة. 


بن أمد بن 


قال أبو محمّد: ثم كلته بالقمح الطَِبه ثم وزنته فوجدته 
رطلا واحدا ونصف رطل بالفلفلي» ؛ لا يزيدُ حبّةٌ وكلته بالشعيرء 
إلا أنه لم يكن بالطَيّب؛ فوجدته رطلا واحداً ومح أده 


يدان 

قال أبو محمّدٍ: وهذا أمرٌ مشهورٌ بالمدينة منقولٌ نقلَّ الكافةٍ 
صغيرهم وكبيره وصالحهم وطالحهم وعالهم وجاهلهي. 
وحرائرهمْ وإمائهم» كما نقلَ أهلٌ مك موضم الصّفاء والمروةه 
والاعتراض على أهل المدينةٍ في صاعهم ومدّهم كالمعترض على 
أهل مكَةٌ في موضع الصا والمروة ولا فرق» وكمنْ يعترضُْ على 
أهل المدينةٍ في القبر والمدبر والبقيع» وهذا خروج عن الديانة 
والمعقول. 

قال أبو محمّد: وبحئت أنا غاية البحث عند كل من وثقت 
بتمييزوء فكلٌ انمق لي على أن دينارَ الذهب بمكة وزنة: اثنان 
وثمانون حبّةٌ وثلائةٌ أعشار حبّةٍ بالحبٌ من الشعير المطلق» 
والدرهم سبعةٌ أعشار امثقال؛ فوزنُ الترهم الكَي سبع وخمسون 
حبةٌ وسنةُ أعشار حبةٍ وعشرٌ حبّةه فالرَطلٌ مائة درهم واحدةٍ 
وثمانيةً وعشرونٌ درهماً بالدّرهم المذكور. 

وقد رجع مَ أبو يوسف إل الحقّ في هذه المسألة إِذْ دخلَ 
المديئة ووقفَ على أمدادٍ أهلها. 

وقد مرّه بعضهم بأنه إنما سمي الوسئ؛ لأنه من وسق 
البعير. 

قال أبو محمّد: وهذا طريفٌ في الموج جداً وليتَ شعري 
من له بذلكَ وهلا قالَ: أنه وس الحمار» ثم أيضاً - فإنٌ الوسقٌ 
الذي أشارٌَ إليه هرّ عندهم: سنّةَ عشرٌ ربعا بالقرطي» وحمل البعير 
أكثرٌ من هذا المقدار بنحو نصفه. 

وأمًا إسقاطهم الرّكاة عمًا اصيب في أرض الخراج من بر 
وتمرء وشعير؛ ففاحشٌ جد وعظيمٌ من القول. وإسقاط للرّكاةٍ 
المفترضة. 

وموهوا ني هذا بطوامٌ؛ منها: أنْ قال قائلهم: 
يأخذ الزّكاة من أرضٍ الخراج. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تمويه باردٌ؛ لأنْ عمرّ ينه إذما ضربَ 
الخراج على أهل الكفرء ولا زكاة تؤخذ منهم.. 

فإن ادّعى: أن عمرً ل يأخذ الرّكاة م عن إسلم من أفنيها 
أرض الخراج نقذ كبة جنا ولا بيذ حذ بد ومن اتعى 81 - 
عمرٌ أسقط الرّكاةً عنهم كمن ادّعى أنه أسقط الصّلاة ة عنهم ولا 
فرق. 


- إن عمرَّم 


وموه بعذ بعضهم بأنْ ذكرٌ ما قذ صحّ عن رسول الله يكز من 
قوله: «مُتقت العِرَاقَ قفِيرهَا وَوِرْهَمَهَاك وَمَنَعَتَ الشّامٌ مُديْهَا 
وَدِينارَها وَمََعَتْ مِصْرٌ إْدَبّهًا وَدِينَارَهَاء وَعُذْتُمْ مِنْ حَيْث بَدَأنْدْ) 
شهد على ذلك لحم أبي غريرة ودمةٌ قالوا: فأخبرٌ عليه السلام 


7- مسألة: ولا زكاةً في تمر ولا بر ولا شعير: 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


بما يجب في هذه الأرضين» ول يخرْ أن فيها زكاةًه ولو كان فيها 
زكاة لأخير بها. 

قال أبو محمّدٍ: مثلٌ هذا ليس لإيراده وجةٌ؛ إلا ليحمد الله 
تعلل من سمعه على خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرةٍ 
بالباطل» ومعارضةٍ الحقّ بأغث ما يكو من الكلام. وليت شعري 
في أي معقول وجدوا أن كل شريعة لم تذكرْ في هذا الحديش فهيّ 
ساقطة. وهل يقولٌ هذا من له نصيبٌ من التمييز. وهل بينَ من 
أسقط الرّكاة - لأنها م تذكرٌ في هذا الخبر - فرق وبين من 
اسقط الصّلاة والحج لأنهما لم يذكرا في هذا الخبر. وحتّى لوْ صحّ 
هم: أن رسول الله يي قصد بهذا الحدبر ذكرّ ما يجب في هذه 
الأرضينَ - ومعائً الله من أن يصحٌ هذا فهر الكذبُ البحث على 
رسول الله تي لا كان في ذلك إسقاطاً سائر حقصوق الله تعاللى 

عن أهلها: وليين في الدّنيا حديث اننظمّ ذكرٌ جميع الشرائع أوها 
عن آخرهاء نع ولا سورة أيضاً. وإنْما قصدّ عليه السلام في هذا 
الحديث الإنذارَ بخلاء أيدي المفتتحين هذه البلادٍ من أخذٍ طعامها 
تزاهمها زدتانارها فقي؛ وقد ظهرٌ ما أنذرَ به عليه السلام. 

ومن الباطل الممتنع أن يريت رسول الله ما زعموا؛ 
لأنه لوْ كان ذلك» وكان أربابُ أراضي الشّامء ومصرّء والعسراق 
مسلمين؛ فمنْ هم المخاطبونٌ بأنهمْ يعودون كما بدءوا ومن المانع 
ما ذكرٌ منعة. 

هذا تخصيص منهمْ بالباطل وبما ليس في الخبر منه نص ولا 
دلبل ولق 1 ١‏ 

قبل هم: بل في قوله عليه السلام: «فِيمًا سَّقَت السّمَاءُ 
عر دلِيلٌ على سقوط الخراج وبطلان إِذ لوْ كان فيها حراج 
لذكره عليه السلام. 

والعجب أيضاً إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن أهل الخراج 
فأسقطوا فرضين من فرائض الإسلام برأي صاحبه وهذا عجب 
دا وخالفوا ذلك الصّاحب في هذه القضيَةٌ نفسها؛ الأنه قذ صحّ 
عنه إِيجابُ الجزية مم الخراج؛ فمرَة يكونُ فعله حجّة يحالف بها 
القرآ» وهمْ مع ذلك كاذبون عليه فما روي عنه قط إسقاط 
الزكاةٍ عمًا أصيب في أرض الخراج؟ ومرّة لا يرونه حجّةَ أصلا 
ومعه الحق. 

إن قالوا: إِنّ الصّحابة أجمعوا على أخل الخراج. 

قيلَ هم: والصحابة أجمعوا على أخلر الرّكاةٍ قبل إجماعهم 
على الخراج ومعه وبعده بلا شك؛ ولا عجب أعجبُ من إيجابٍ 
محمد بن الحسن الخراج على المسلم في أرض ب الخراج إذا ملكهاء 


-١‏ كناب الرّكاةٍ 


547- مسألة:وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا 


64: 


وإسقاط الركاةٍ عن وإيجابه الزكاة على اليهودي والتصرانيٌ إذا 
ملكا أرض العشر وإسقاط الخراج عنهما وفاعلٌ هذا مهم على 
الإسلام وأهله. 

وقالوا: لا يجتم حقان ني مال واحل. 

قال أبو محمٍّ: كذبوا وافكوا بل تجتمع حقوق لله تعالى في 
مال واحلد؛ ولو أنها ألفُ حق» وما ندري من أينَ وقعَ لهم أنه لا 
يجتمعٌ حقان في مال واحارة وهمْ يوجبون الخمس في معادن 
الذهب والفضّةٍ والرّكاةٍ أيضاً؛ إمَا عند الحول, وإمّا في ذلك 
الوقت إِنْ كان بلع حول ما عنده من الذهب والفضّةٍ؛ ويوجبونٌ 
أيضاً الخراج في أرض المعدن إِنْ كانت أرضّ خراج. 

ومن عجائب ؛ الدّنيا تغلييهم الخراج على الرّكاةٍ فأسقطوها 
بوه ثم غلّبوا زكاةً لبر والشّعير والتّمر والماشيةٍ على زكاةٍ التجارق 
فأسقطرها بها؛ ثم غلبوا زكاة التَجارة في الرقيق على زكاو الفطرء 
فأسقطوها بها؛ فمرّة رأوا زكاةً لتتجارة أوكد من الرّكاة المفروقة 
ومرّة رأوا الرّكاةً المفروضة أولى من زكاةٍ التجارة. 

و هو 1 5 م + 

والحسن بن حي: يرى أنْ يزكى ما زرعَ للتجارة زكاة 
التجارة لا الزّكاةً المفروضة. 

وذكرنا هذا لثلا يدّعوا في ذلك إجماع فهذا أخحفُ شيء 
عليهم. وإن ؛ تساقض المالكيينَ والشافعيينَ لظاهر في إسقاطهم 
الزكاةٌ عن عروض التجارةٍ للزّكاةٍ المفروضة وإيقائهمْ إيّاها م 
زكاةٍ الفطر في الرقيق. 

وكذلك أيضا ‏ تناقضّ الحنيفيُونَ إِذْ أثبتوا الإجارةً 
والزكاة في أرض واحدة. 

وش صح عنه يجاب الزكاة في الخارج من أرض الخسراج: 
عتزين عبن العزيره وابن أبي ليلى, وابنْ شبرمة؛ وشريك» 
والحسنٌ بن حي. 

وقال سياف واد إن فضل بعاد اخراج خمسة أوسق 
فصاعداً ففيه الرّكاة. ولا يحفظٌ عن أحدٍ من اسلف مثلٌ قول أبي 
حنيفة في ذلك. 
والعجب كله من تمويههمْ بالثابت عن عمرٌ 8ه من قوله 
إذ أسلمت دهقانة نهر الملك إن اختارت أرضها أو أَدَتْ ما على 
أرضها فخلا بينها وبينَ أرضهاء وإلا فخلّوا , بينَ اللسلمينٌ 
وأرضهمٌ - وعن علي نحو هذا. 

وعن ابن عمرّ إنكارٌ الدّخمول في أرض الخراج للمسلم. 
ذابيك ري بعل حقل ذو عق ف أذ في شيء من هذا إسقاط 
الزُكاةٍ عمًا أخرجت الأرضّ 


وهذا مكانٌ لا يقابل إلا بِالتَعجَبِ وحسبنا اللّهِ ونعمَ 
الوكيل. ويكفي من هذا قولٌ رسول الله تيز : الفيمًا مقت 
السَمَاءً ؛ مره فعمٌ وم يخص. 

وأيضاً فإ من البرهان على أن الرّكاة على الرّافع لا على 
الأرض إجماعٌ الم على أنه إن أراة أذ يعطي العشْرّ من غير 
الذي اصاب في تلكَ الأرض لكان ذلك لهُ؛ ولمْ يجر إجباره على 
أنْ يعطيَ من عين ما أخرجت الأرضْ فصحٌ أن الزّكاة في ذمَةٍ 
المسلم الرّافع؛ لا في الأرض. 

*54 مسألة:وكذلك ما اصيب في الأرض 
المغصوبةٍ إذا كان البذرٌ للغاصب؟ لأنْ غصبه الأرض لا بيبطل 
ملكه عن بذرو؛ فالبذرُ إذا كان له فما تلد عنه فلة؛ وإنّما عليه 
حق الأرض فقط؛ ففي حصته منه الرّكاة وهيّ له حلالٌ وملكٌ 

وكذلك الأرضٌ المستاجرة بعقٍ فاسار أو المأخوذة ببتعض 
ما يرج منهاء أو الممنوحةٌ لعموم قوله عليه السلام: افِيمًا سَقَتَ 
السسّمَاءُ العشرً)». 

وأمًا إِنْ كان البذرُ مغصوباً فلا حقّ لهُ؛ ولا حكمّ في شيء 
ا أنبت الله تعالى منة؛ سواء كان في أرضه نفسه أمْ في غيرهاء 
وهرَ كله لصاحب البذر؛ لقول الله تعالل: #«وّلا تَأَكلُوا أَمْوَالَكُمْ 


0 بالْباطِل» ولا يختلفُ اثنان في أن غاصب البذر إنما أخذه 


بالباطل. 

ل م 
اا ل ده 
فإن موهوا بما روي من أن «الحَرَاجّ ب ِالضّمَانَا. 

فلا حجّة لهم فيه لوجره. 

أوَها: أنه خبرٌ لا يصحٌ» لأنّ راويه تلد بن خقافي وهر 
مجهول. 

والثاني: أنه لوْ صم لكان ورد في عبلر بيع ببعاً صحيحاً م 
وجذافيه عرب ومن الباطلٍ أن يقاس ال حرامٌ على الحلال» لوْ كان 
القياسٌُ حقا؛ فكيف والقياس كله باطلٌ. 

والثالث: نْهمْ يلزمهمْ أن يجعلوا أولادَ المغصوبةٍ من الإماء 
والحيوان للغاصبب بهذا الخبر؛ وهم لا يقولون بذلك. 

5 5 6"- مسألة: فإذا بل الصف الواحدٌ - من الب 
أو التّمرء أو الشّعير - خمسة أوسق كما ذكرنا فصاعداء فَإِنْ كان 


هه 


ما يسقى بساقيةٍ من نهر أو عينء أو كان بعلا ففيه العشرٌ. 

وإذا كان يسقى بساقيةٍ» أو ناعورة أو دلو ففيه نصفُ 
الغشرء فإنْ نقصن عن الخنمسة الأوسق ب ما قل أو كثرٌ ب فلا 
زكاةً فيه. 

وهذا قول مالك. والتنافعي» واصحا 

وقال ابو حيفة: في ليله وكبره العذره أل لصفا العثر: 

حدتا عبد الرّحمن بن عبد الله ب بن خالل حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدئنا الْبخاري حدثنا سعيدٌ بن أبي مريمّ 
حلدئنا عبد الله بنُ وهبو أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابٍ 
عن سالم بن عباد الل عن أبيه عن الني تك قال: افِيمًا سّقَت 
السماء لكر | و كان عَثَرِياً لعي وَمَاسُقِيَ بالتطح نِضْفُ 
العشرا. 

وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام: «وَلَيْسَ فيمًا دُونَ 
مْسَةٍ ؤس مِنْ حَبْ وَلا تمر صَدَقَةه. 

فصع أنّ ما نقصّ عن الخمسةٍ الأوسق نقصاناً - قل أو 
كثرٌ ‏ فلا زكاة فيه. ١‏ 

والعجبُ من تغليب أبي حنيفة احبر 'فيمًا قت السْمَاء 
امرك على حديث الأوسي الخمسةء وعَلّبَ قوله عليه السلام: 
«لَيِسَ فِيمًا دُونَ حمس أَوَاتِيَ من الورق صَدَقَة ولا فيمَا دُونَ 
مْس ذَوْدٍ مِن الإيلٍ صَدَقَها على قوله عليه السلام: «فِي الرَقَةٍ 
ربع الغشرة وطلى .قرام عليه السلا «مَامِن صَّاحِب إيل لا 
ادي 0 وبالله تعالى التوفيق. 


وهو قول سفيات اوري ومحمّد بن الحسن. والشافعي. 
وأبي سليماث. وأصحابنا. 

.وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: يضم كل ما أخرجت 
الأرض: من القمح والشعير والأرلٌُء والذرة» والدذخن» وجميع 
القطاني» بعض ذلك إلى بعض» فإذا اجتممٌ من كل ذلك لخسة 
أوسق ففيه الرّكاةٌ كما ذكرناء وإلا فلا. 

وقال مالك: : القمح» والشعينٌ والسلت: جف رايد 
يضمٌ بعضها إلى بعض في الزّكاق فإذا اجتمعَ من جيعها خسة 
أوسى ففيها الركاد, والأخلاء ومع لفقم اولك واللويناء 
والعدم: + ايان والتسئلةة بعضها إلى بعض. ولا رذ يضم إلى 
القمح, ولا إلى الشعير ولا إلى السلتي. 


ه- مسألة: لايضم قمحٌ إلى شعير ولا تمر إليهما. 


9- كتاب الرَّكَاةٍ 

قال: وأمَا الأرن والذَرئّ والسّمسمُ فهيَ أصنافٌ مختلفة» 
لا يضم كل واحدو منها لي شيءٍ أصلاء واختلف قوله في العلس» 
فمرّة قال: يضم إلى القمح» والشعير؛ ومرة قال: لايضم إلى شيء 
أصلا ورأى القطاني في البيبوع أصنافاً مختلفة» حاشا اللُوبياء 
والقمصض؟ فإه رآهما في الببوع صنفاً واحداً. 

قال أبو محمّدِ: أُمَا قول مالك؛ فظاهرٌ الخط] جملةٌ لا 
يحتاج من إبطاله إلى أكثرٌ من إيراده وما نعلمٌ أحداً على ظهر 
الأرض قسسّمَ هذا التقسيمّ ولا جمع هذا الجمع؛ ولا فرق هذا 
التفريق ق, قبله ولا معه ولا بعد إلا من قلد وما له علي لا 
من قرآنء ولا من سنةٍ صحيحةء ولا من روايةٍ فاسدةٍء ولا من 
قول صأحبه ولا تابعه ولا من قياس ولا من رأي يعرفٌ له 
وجةء ولا من احتياط أصلا. 

وأمَا من رأى جمع الب وغيره في الرّكاةٍ فيمكنٌ أن يتعلقوا 
بعموم قوله عليه السلام: الَْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةَ أَوْسُق صدقة. 

قال أبو محمّدٍ: ولو لم يأت إلا هذا الخبرٌ لكان هذا هو 
القولُ الذي لا يجورٌ غيره. لكنْ قد خصه. 

ما حدثناه عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدّثنا 
اغذاين شيب امرنا اناس د ممتزوع ناعرو ب 
بن القاسم حذثني عمرو بن يحبى 
بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيلو الخندري عمن رسول الله تا 
قال: الا يحل في ابر ولتم ركاه حََى يِل حَنْمَة أَوْسّْق وَلا 
يَجِلَ في الّرق رَكاة حَنَى يلم حَمْسَ أوَاتِيَ ولا يَحِلّ ني الإبل 
زكاة حى كلم خسن ذَوْدوٍا. 

فنفى رسول الله َك الزّكاة عمًا لم يبلغ خمسة أوسق من 
الب فبطل بهذا يجاب الرّكاة فيه على كل حال؛ مجموعاً إلى شعير 
أو غير مجموع. 

قال أبو محمّد: وكلهمٌ متف على أن لا يجمعَ التمرُ إلى 
لبد وما نسبة أحدهما من الآخر إلا كنسبةٍ الب من الشعير؛ 
فلا النصّ اتبعواء ولا القيام طردواء ولا خلاف بين كل من 
يرى الرّكاة في الخمسةٍ الأوستي فصاعداً - لا في أقلّ - في أنه لا 
يجمعٌ النَمرُ إلى الب ولا إلى الشعير. 


وأها أصنافُ القمح فيضم بعضها 


حدئنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن 


5- مسألة: 
إلى بعض . 

وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض 

وكذلك أصناف التمر 55 إلى بعض الم والبرني» 
والصّيحاني وسائرٌ أصنافه. 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 


417- مسألةٌ: ومن كانت له أرضون شتّى في قرية واحدة؛ 


كعه 


وهذا لا خلاف فيه من أحد؛ لأن اسم بر يجمعٌ أصناف 
لب واسمٌ تمر يجمعٌ أصناف التمر؛ واسمٌ شعير يجممٌ أصناف 
الشعير» وبالله تعالى التوفيق. 

(41لات همسالة: ومن كاي له ارضوة شي قري 
واحدةٍ؛ أو في قرّى شتى ني عمل مدينةٍ واحدةٍ أو في أعمال شتى 3 
- ولو أنّ إحدى أرضيه في أقصى الصّينء والأخرى إلى أقصى 
الأندلئس : فإ يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض؛ 
وكل شعير أصابه في جميعها بعضه إلى بعض» فيزكيه؛ لأنه مخاطتٌ 
لكا في ذاتى مرب بنصّ القرآن والسَئن في ذمته وماله» دون أنْ 
يخص الله تعالى؛ أو رسوله يبظ بذلك ما كان في طسوج واحداء 
أو رستاق واحلر: عا في طسوجين» أو رستاقين؛ وتخصيص الشوان 
والسَنْة بالآراء الفاسدة: باطلٌ مقطوعٌ به» وبالله تعالى التوفيقه 


4 ا د 
ن الشعير كذلك: فعليه الزّكاة فيهاء 
العشرٌ فيما سق بالسُماىء أو بالتهر أو بالعين» أو بالسَاقيْق 
ونصفُ العشر فيما سقي بالنضح؛ ولا زكاة على من التقط من 
التَمرٍ خحسة أوسق - وبإيجاب الرّكاة في ذلك يقولُ أبو حنيفة. 

برهان ذلك: أنْ رسول اللّهِ # كز أوجبها على مالكها 
لك 4 وتقداجنا من محل فى إيكان جاور يلم” 
عليه الماام من إصابه عن غرنة اراد عر عر ول هي قن 
ذلك على صاحبب الزرِع الذي التقط هذا منة؛ لأنه خرجّ مسن 
ملكه قبل إمكان الكيل فيه الذي به تحب الرّكاةء وليسَ كذللك ما 
التق من التمر؛ لأن الزّكاة فيه واجبة على من أزهى التَمرُ في 
ملكه؛ بخلاف الب والشعير» وباللّه تعالى نتأيدُ. 


خمسة 5 أوسق فصاعداء ومن 


8ه مسألة: والزكاة واجبة على من أزهى التَمدُ 
في ملكه ‏ والإزهاء: هوّ احمراره في ثماره - وعلى من ملك البنّ 
والشعيرٌ قبل دراسهماء وإمكان تصفيتهما من التبن وكيلهما بأي 
وجه ملك ذللكه من ميراش أو هبق أو ابتباع؛ أو صدقق أو 
إصداق» أو غير ذلك» ولا زكاة على من انتقلَ ملكه عن التَمرٍ 
قبل الأزهاء» ولا على من ملكها بعد الإزهاء. ولا على من اتتقلٌ 
ملكه عن البنٌٍّ والشّعيرء قبل دراسهما وإمكان تصفيتهما 
وكيلهما؛ ولا على من ملكهما بعد إمكان تصفيتهما وكيلهما.. 

:برها ذلك: قولٌ رسول الله تاي ذ: «لِيسَ فِيمًا دُونَ 

خحْسسَةٍ أَوْسُق من حب وَلا نَمْرِ صَذَقَهه فلم يوجب الي تك في 
الحبْ صدقة إلا بعد إمكان توسيقه؛ فإن صاحبه حيتئاٍ مأمورٌ 


بكيله وإخراج صدقته؛ فليسَ تأخيره الكيلَ - وهوّله ممكنٌ - 


بمسقط حو حق الله تعلل فيه؛ ولا سبيلَ إلى التوسيق الذي به تب 
الزّكاة قبل تراس أصلا؛ فلا زكاةً فيه قبل الدّراس؛ لأنْ اللّه 
تعالى لم يوجبها ولا رسوله تلذ. فمنْ سقط ملكه عنه قبل 
الدّراس - ببيع أو هب أو إصداق: أو موت أو جائحة؛ أو نار 
أو غرق» أو غصير -- فلمْ يمكنه إخراج زكاته في وقتٍ يي 
ولا وجبت الرّكاةٌ عليه وهو في ملكه. 

ومن أمكنه الكيلٌ وهرّ في ملكه فهرٌ الذي خوطب بزكاته؛ 
فمنْ ملكه بعدَ ذلك فإئما ملكه بعد وجوبب الركاةٍ على غير 
وليسَ التمرٌ كذلك؛ لأنّ النصر جاءً بإيجاب الركاة فيه إذا بدا 
طيبةُ» كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالله ومن خالفنا في هذا 
ورأى الرّكاة في الب والشعير إذا يبسا واستغنيا عن الماء. سآلناه 
عن اليل على دعو هسانو ولا متيل أنه إن لان وسار عيتاة 
بقول أبي حه حنيفة الذي يرى على من باع زرعاً أخضرٌ قصيلا 
ففصله المشتري وأطعمه دابته قبل أنْ يظهرٌ فيه شيء من الحب: 
أن الزّكاةً على البائع» ع: عشرٌ الم أو نصفُ عشرو ولا سبيلٌ 
لأحدهما إلى ترجبح قول على الآخر. ولوْ صحّ قولٌ من رأى ٠‏ 
الزّكاةً واجبة فيه قبل دراسه: لكان واجباً إذا أدَى العشرّ منه كما 
هوّ في سنبله أنْ يجزئهُ؛ وهذا ما لا يقولونه. 

مسألة: وأمًا الخ فإنّه إذا ازمى خرص 
وألزمَّ الزكاة كما ذكرناء وأطلقت يده عليه يفعلٌ به ماشاءً؛ 
والزكاة في ذمنه. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيم حدئنا محمد بن معاوية حددثنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا حمّدُ بن بشّار حدثنا يحى هوّ ابن سعيلر القطان 
وق ع لت زه فت ب ب 


ل , شعبةٌ في لفظةٍ 
تأخذوا وأ تدعوا '. 
حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا أبن الأعرابي حدثنا 
الدذبري ؛ حدّئنا عبد الرّرّاق عن ابن جريج عن الزّهريّ عن عروة 
بن الرَبيرِ عن عائشة. وهي تذكرٌ شأن خيرَ قالتا اكَانَ رَسُولُ 
الله مذ يَنِعَتْ عَبْدَ الله يْنَ رَوَاحَة إلَى البمتودٍ حرص اليش 
حِن يَطِيبْ أو لمر قَْلَ أن يؤكَلَ نم يُخَيْرُوَ البَمُرة يئِنَ أَنْ 
يَأْخْذُوَهًا بذَلِكَ خرص أو يَدَفَعُوهًا إِليهمْ ب بذَلِكَ» فانم كان أمر 
رسول الله َي بالخرص لكي تحصى الرْكاةً قبل أن تؤكل النّمارُ 
وتفترق. 


ون 

- مسألة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواءٌ باعَ 
الشمرةَ صاحبها أو وهبها أو تصدّق بها أو اطعمها أو أجيحَ فيها: 
كل ذلك لا يسقط الرّكاةَ عنةٌ؛ لأنها قد وجبت» وأطلىَ على 
الثُمرةٍ وأمكنه التصرّفُ فيها بالبيع وغيرو» كمالوٌ وجدهاء ولا 
فرق 

569" مسألة: فإذا غلط الخارصٌ أو ظلمَ - فزاد أو 
نقص: رد الواجب إلى الح فأعطي ما زيد عليه وأخذّ منه ما 
نقص» لقول الله تعالل: إكُونُوا قاين بالتِسْط» والزٌيادة من 
الخارص ظلم لصاحب الشمرة وبلا شك. 

وقد قال تعالى: ولا تَحْتَدُواك فلم يوجب اللّه تعالل على 
صاحبب الكمرةٍ إلا العشيٌّ لا أقلُ ولا أكثنُ أو نصفف العشرء لا 
قل ولا أكثنُ ونقصاكٌ الخارص ظلمٌ لأهل الصّدقات وإسقاطً 
لحقهمْ. وكلٌ ذلكَ ثم وعدوان. 


59 مسألة: فإن ادّعى أن الخارصَ ظلمه أو 
00 إلا ببينةِ إنْ كان الخارصُ عدلا عالمأء فَإِنْ كان 
فخبره مردود. . لقول الله تعالى: ا اط تن بإ قينا أ 
تَصيبُوا ما بجَهَالة تُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلتُمْنَاوينَ4. 

وإن كان جاهلا فتعرض الجاهل للحكم في أموال الناس 
بما لا يدري جرحة؛ وأقلُ ذلك أنه لا يل توليتة؛ فَإذْ هر كذلك 
فتوليته باطلٌ مردودٌ لقول رسول الله ت: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ 
سه ري كمعد ده 0 " 
عليه أمرنا فهِوَ رَدا. 


4 6 5- مسألة: : ولا يجودُ خرص الزّرعٍ أصلا؛ لكنّ 
إذا حصدء ودرس» فإِنْ جاءً الذي يقبض الزّكاة حينتاٍ فقعد على 
الدّروس والتصفيةٍ والكيل فله ذلك» ولا نفقة له على صاحبٍ 
الزرع» لأنه لم يات عن رسول الله ا أنه خرص الزْرءَ فلا 
عور خرص أنه إحداث حكم لم يات به نص» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وأمَا التفقةٌ فإن اللّه تعالى يقول: ##وَلا تَأكُلوا أَمْوَالَكُمْ 
يكم باْبَاطِلٍ4. 

ههك مسألة: وفرضَ على كل من له زرعٌ عند 
تناف 31 يقل > ملواورة تش بن امساكيق دااطادية يف4 
وقد ذكرنا ذلك قبل في بابي ما تَجِبُ فيه الرّكاةٌ عند ذكرنا قولٌ 
اللّهِ تعالى: #وَآنُوا حَقَهِ يَوْمَ حَصّادو» وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألةٌ: فإذا خرص كما ذكرنا فسواءٌ باغ الثمرة 


5- كتاب الرّكَاةٍ 

5- مسألة: ومن ساقى حائط نخل أو ذارمَ أرضه 
يمزء تا يحرج منها فآيهما وقمّ في سهمه خمسةٌ أوسق فصاعداً من 
مره أو خمسة أوسق كذلك من بن أو شعير؛ فعليه الرُكاة وإلا 
فلا 

وكذلك من كان له شريكٌ فصاعداً في زرع أو في ثمرة 
غخل بحبسء أو ابتياع أو بغير ذلك من الوجوه كلّها ولا فرق» 
فَإنُ كانت على المساكين» أو العميان» أو المجذومين؛ أو في السبيل» 
أو ما أشبه ذلك - ما لا يتعيّنُ بأهله - أو على مسجار أو نحو 
ذلك: فلا زكاة في شيء من ذلك كله لآن الله تعالى لم يوجب 
الركاةٌ في في أقلّ من خمسةٍ أوسق مما ذكرنا؛ ولم يوجبها على شريك 
من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه. 

قال تعالى: ولا نكيب كُلُ نفس إلا عَلَِهَا ولا تَزرُ 
وَازرَة وزد ار ى. 

وأمَا من لا يتعيّنُ فليسَ يصح أنه يقمٌ لأحدهمْ خسة 
أوسق؛ ولا زكاة إلا على مسلم يقعٌ له تا يصيبُ خمسة أوسق. 

وقالَ أبو حنيفة ني كل ذلك الرَكائه وهذا خطاء لماقد 
ذكرنا من أنّه لا شريعة على أرض» وإنما الشريعة على الناس» 
والجنٌ؛ ولو كان ما قالوا لوجبت الرّكاة في 

فِإِن قالوا: الخراجٌ ناب عنها. 

قلنا: : كانوا في عصر الي ا فكان يجب 
على قولكم أنْ تكون الزّكاةً فيما أخرجت أرضهم؛ وهذا باطل 
بإجماع من أهل النقل» وبإجماعهم معّ سائر المسلمين. 

وقال الشافعي: إذا اجتمع للشركاء كلّهِمْ خمسة أوسق 
فعليهم الرّكاة - وسنذكرٌ بطلان هذا القول م 
في زكاةٍ الخلطاء في الماشيق وجملة الردّ عليه أنه ياب شرع بلا 
برهان أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


أراضي الكقار. 


/اه "- مسألة: ولايجورُ أن يعد الذي له الررعٌ : 
التمرُ ما أنفىَّ في حرث أو حصاد. أو جمعء أو درسء أو تزبيلٍ أو 
جدادٍ أو حفر أو غير ذلك: تتخطه من الركية سوا 02 
ذلك أو لم يتداين؛ أتت التفقةٌ على جميع قيمةٍ الع أو القّمر أو 1 
تأت وهذا مكانٌ قد اختلف السُلفُ فيه: 

حدئنا حامٌ حدثنا عبد الله بنُ محمد بن علي حدثنا عبد 
الله بن يونس حدثنا بقيُ بن محل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا وكيم عن بي عون عن أبي بشر هو عفر بن بي وحدية 
- عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيدٍ عن ابن عباسء وابن 
عمرٌء في الم رَجل ينفقُ على ثمرتوء قال أحدهما: يركنهنا؛ وقنال 


5- كتابب الرّكاةٍ 


الآخرٌ: يرفمٌ التفقة ويزكي ما بقي. 

وعن عطاء: أنه يسقط مما اصاب التَفق فإنْ بقيّ مقدارٌ ما 
فيه الرّكاة زكىء وإلا فلا. 

قال أبو محمّد: أوجب رسول الله مما َي في التمر والبرٌ 
والشعير: الّكاةً جملة إذا بل الصف منها خمسة أوسق قصاعداً؛ 
وم يسقط الرّكاة عن ذلك بتفقةٍ ة الّارع وصاحب النخل؛ فلا يجو 
إسقاطاً حق أوجبه الله تعالل بغير نص قرآن ولا سنةٍ ثابة. 

وهذا قول مالك. والتتافعي, وأبسي حنيفة؛ واصحابناء 
إلا أن مالكاء وأبا حنيفة, والشافعيّ في أحد قوليه تناقضوا 
وأسقطوا الزكاةة عن الأموال التي أوجبها الله تعالى فيها إذا كان 
على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرقٌ بعضها؛ فاسقطوها عن 
مقدار ما استغرق الدِينُ منها. 


> مسألةٌ: : ولا يجوز أن يعد على صاحب الوّرع 
في الرّكاةٍ ما أكل هرّ وأهله فريكاً أو سويقاً - قل أو كثرٌ ‏ ولا 
الستبلّ الذي يسقط فيأكله الطَيرُ أو الماشيةٌ أو ياخذه الضتعفاك ولا 
ما تصدّق به حينَ الحصاد؛ لكنْ ما صفيّ فزكاته عليه. 
برهان ذلك: ما ذكرنا قبل أن الرّكاة لا تجهب إلا حينَ 
إمكان الكيل» فما خرج عن يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب 
الصّدقَة فيه. 
وقال الشتافعي: والليث. كذلك. 
وقالَ مالك وأبو حنيفة: يعدُ عليه كل ذلك. 
قال أبو محمّدٍ: هذا تكليفُ ما لا يطاقٌ» وقد يسقط من 
السب ما لو بقي لتم خسة أوسقء وهذا لا يمكنُ ضبطه ولا المنغ 
منه أصلا. والله تعالى يقول: «لا يُكَلّفُ الله نَفْساً إلا وسْعهًا». 


8- مسألة: وأمًا التمدُ: ففرض على الخارص 
أنْ يترك له ما يأكلٌ هو وأهله رطباً على السّعقٍ لا يكلّفُ عنه 
زكاة. 

وهو قول الششافعي؛ والليث بن سعد. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يتركُ له شين برهانُ صحَّةٍ 
قولنا حديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول 
الله علق : «إِذا رصم فَحُذُوا أو دَمُوا النْنْتَ | والرّئع؛ ولا 
يمختلف القائلونَ بهذا الخبر - وهم أهلُ الحق الْذِينَ ا 
الإجماعٌ المتبع - في أن هذا على قدر حاجتهمٌ إلى الأكل رطبا 

و ا ات 
رفاعة حدئنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيادٍ حدثنا هشيب 


8 - مسألةٌ: ولا يجوز أن يعد على صاحب الرّرع 


يدان 


وزيدٌ كلاهما: عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن بشير بن يسار 
قال: بعث عمرٌ بن الخطّابٍ أبا حئمة الأنصاري على خرص 
أموال المسلمينَ» فقال: إذا وجدت القومٌ في نخلهم قد خرفوا فدع 
همْ ما يأكلون؛ لا تخرصه عليهم. 

وبه إلى أبي عبيل عن يزيد عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري 
عن محمد بن حم بن يحبى بن حبََانَ أن أبا ميمونة أخبره عن 
سهل بن أبي حثمة: أذ مروان بعئه خارصاً للتخل» فخرص مال 
سعدٍ بن أبي وقاص سبعمائة وسق» وقال: لزلا الى وسنت فيه 
أربعينَ عريشاً لخرصته تسعمائة وسق؛ ولكني تر تركت هم قدرٌ ما 
يأكلون. 

قال أبو محمّار: هذا فعل عمر بن الطاب وأبي حثمة 
وسهل: ثلاث من الصّحابةِ» بحضرةٍ ة الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ٠‏ لا 
غالفُ همْ يعرف منهيٌ وهم يشتعون بمشل ذلك إذا وافقهم» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وقالَ أبو يوسف ومححمّد: يزكي ما بقيّ بعدما ياكل - 
وهذا تخليطً وغالفةٌ للتصوص كلها. 


>5٠‏ مسألة: وإنْ كان زرغ أو نل يسقى بعض 
العام بعينء أو ساقية من نهر أو بماء السّماء» وبعض العام بنضحء 
اوتسانية أو خطارق أو دلو؛ فإن كان النْضحُ زاد في ذلك زيادة 
ظاهرة واصلحة: فزكاته نصفُ العشر فقط؛ وإِنْ كان ل يزد فيه 
شيعا ولا أصلحّ فزكاته العشرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ أبو حنيفة, واصحابة: يزكي على 
الأغلب من ذلك؛ وهوّ قول: 

رؤيناة عن بعض السلفب: 

حدثا حمامٌ حدثنا أبو محمد الباجيّ حدّثنا عبد اللَّهِ بن 
يونس حدثنا بق حدثنا أبو بكر بن م 0 

عن ابن جريج قال قلت لعطاء: في المال يكونُ على العين أو 
عامّة الرّمانه ثم يتاجُ إلى البثر يسقى بهاء فقال: ل 
بالعين أو البعل أكثرٌ ما يسقى بالدلو: ففيه العشرٌء وإنْ كان يسقى 
بالدلو أكثر #ا يدق بالبقل” ففيه نصفُ العشر قال أب بو الزبير: 
سمعت جابرٌ بنَّ عبد الل وعبيد بنَ عمير يقولان هذا القول. 

وقال مالك مرّة: إِنّ زكاته بالذي غذاه به وتم بيء لا أبالي 
بي ذلك كان أكثرَ سقيه فزكاته عليه - وقالَ مر أخصرى: يعطي 
نصف زكاته العشرٌ ونصفها نصفُ العشرء 

وهكذا قال التشافعي. 


مدان 


9- مسألةٌ: ومن زوع قمحا أو شعيراً مرتين في -١‏ كتاب الزّكَاةٍ 


قال أبو محمّاٍ: قذ حكم الني تي فيما سقي بالنضح 
بنصفم العشرء وبلا شك أن السّماءً تسقيه ويصلحه ماءٌ السّماء؛ 
بل قذ شاهدنا جمهورٌ السّقاء بالعين والنضح إن لم يقح عليه مأء 
المتماء ء تغيرَ ولا بده فلم يجعل عليه السلام لذلك حكماً. 

فصح أن النضح إذا كان مصلحاً للرّرع أ و النخضل فزكاته 
نصفُ العشر فقط: وهذا ما ترك الشافعيَونَ فيه صاحباً لا يعرف 
له تخالف منهم. 


-0١‏ مسألة: : ومن زع قمحا أو شعيراً مرّدين في 
العام أو أكثر أو حملت غخلة بطنسين في السنةٍ فإنّه لاايضمٌ الب 
الثاني ولا الشّعيرٌ الناني ولا النَمرّ الثاني إلى الأوّل؛ وإِن كان 
أحدهما ليس فيه خخسةٌ أوسق لم يزكه؛ ون كان كل وأحدٍ منهما 
ليس فيه خمسة أوسق باتفراده لم يزكهما. 

قال علي: وذلك أنه لو جمعا لوجب أنْ يجمع بينَ الزرعين 
والتمرتين ولو كان بينهما عامان أ و أكثرٌ؛ وهذا باطلُ بلا خلافي. 

وإذْ صحٌ نفيُ رسول الله تنا يني الزّكاة عمًا دون خمسة 
أوسق فقدذ صح أنه راعى الجتمع؛ ؛الااززعا مستتاما لا يجدرئ 
أيكودٌ آم لاء وباللّه تعالى التوفيق. 


“كت مسألة: : وإن كان قمح بكير أو شعيرٌ بكير أو 

كر راضز مجن كل انها مور فلا ين لوت 
أو أزهى قبل تمام وقت حصاو البكير وجداده فهر كله زع واحدٌ 

وتمرٌ واحده يضم بعضه إلى بعضء وتزكى معاً؛ إن لم ببس المؤخ 
ولا أزهى إلا بعد انقضاء وقتم حصاد البكير فهما زرعان وتمران» 
يضم أحدهما إلى الآخر ولكل واحدٍ منهما حكمة. 

برهان ذلك: أن كل زرع وكلٌ تمر فإ بعضه يتقدّمُ بعضاً 
في اليبس والإزهاء؛ ؛ وإنّ ما زرغ في تشرينَ الأول يبدأ ييسه قبل 
أن بيس ما زرعَ في شباط إلا أله لا ينقضي وقنُ حصادٍ الأول 
حتى يستحصد د الثاني؛ لأنها صيقة واحدة. 

وكذلك التمرُ. 

وأا إذا كان لا يجتممٌ وقتُ حصادهما ولا يتتصلٌ وقَتُ 
إزهائهما فهما زمنان اثنان كما قدٌمناء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأبكرٌ ما صحٌ عندنا يقينا: أنه بيدأ بأ يزرعَ في بلا من 
ل ا اه 


ل 
ذلك مده ستةٍ أشهر وزيادة أيام فقاذ شاهدنا في الأعوام زريعة 


القمح والشعير في صدر” آذار وهو مرسٍ وكيا يني 
عندنا حصاده فألش فألش ” من عمل تدمير" فإنهم يبدءون 
بالحصاد في يام باقية من ' نيسان' وهو" أبرييلٌ' ويتصل الحصاةٌ 
أربعة أشهر إلى صدر زمن 'أيلول ' وهو أغشت ' 'وميّ كلها 
صيفة واحدةٌ واستحصادٌ واحدٌ متصل. 


بر اك مستالة عار ده كن ادي كاد 2 
في أصوله زرعٌ فهرَ زرعٌ آخرٌء لا يضم إلى الأوّل؛ لما ذكرنا قبل 
وبالله تعالى التوفيق. 


4 6 56- مسألة: والركاة واجبٌ في ذمّةِ صاحب المال لا 
في عين المال. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: وقد اضطربت أقوالٌ المخالفينَ في هذا. 
وبرهانٌ صحَةٍ قولنا: هوّ أن لا خلاف بِينَ أحدٍ من الأمَّةٍ - من 
زمننا إلى زمن رسول الله يرْ ‏ في أنّ من وجبت عليه زكاة بر 
أو شعير أو تمر أو فضَةٍ أو ذهبر | و إبل أو بقرٍ أو غدم فأعطى 
زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الرّرعٍ ومن غير ذلك التمز ومن 
غيرٍ ذلك الذهب ومن غير تلك الفضّة ومن غير تللك الإبلٍ ومن 
غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم: فإنه لا يمسم من ذلك ولا 
يكره ذلك له بل سواءً أعطى من تلك العين؛ أو ما عنده من 
غيرهاء أو ما يشتريء أو ما يوهب؛» أو و ما يستقرض» فصحٌ يفيداً 
أن الزكاة في الدَمّةٍ لا في العين إِذْ لوْ كانت في العين لم يحل له البنةُ 
أَنْ يعطيّ من غيرهاء ولوجب منعه من ذلك كما يمنمٌ من له 
شريك في شيء من كل ذلك أنْ يعطيّ شريكه من غير العين التي 
همْ فيها شركاً إلا بتراضيهماء وعلى حكم البيع. 

وأيضاً - فلوْ كانت الرّكاة في عين المال لكانت لا تخلو من 
أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 

ما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال» أو تكون في 
شيء منه بغير عينه. . فلوْ كانت في كل جزء منه حرم عليه أنْ يبِيعٌ 
من رأساً أو حب فما فوقها؛ لآنا لأهل الصّدقات في لاك الجرء 
شريكاًء ولحرمٌ عليه أن يأكلَ منها شيئاً لل ذكرناء وهذا باطلٌ بلا 
خلافي. وللزمه أرذ يضاً: أن لا يخرج الشَاةً 5 إلا بقيمة مصحّحة ما 
بقي» كما يفعلَ في الشركاتو ولا بده وإذ كانت الزكاة في شيء 
منه بغير عينو؟ فهذا باطل. وكان يلزم م أيفناً: مكل ذلك سراء 
سواء؛ لأنه كان لا يدري لعلّه ييح أو يأكلٌ الذي هوحن أهل 
عدي 


فصح ما قلنايقيناء وباللّه تعالى التوفيق. 


١‏ كناب الرْكَاةٍ 


684 فسبالة: دنال وجني نه وكناء مدن 
الأموال التي ذكرناء فسواء تلف ذلك أو بعضه - أكثره أو أقلّه - 
إثر إمكان إخراج الرَكاةٍ من إثرٍ وجوبه الرّكاةٍ بجا قلّ من الزن 
أو كثرء بتفريط تلف أو بغير تفريط: فالرّكاة كلّها واجبةً في ذمّةٍ 
صاحبه كما كانت لولم يتلفء ولا فرق؛ لما ذكرنا من أنْ الرّكاة 
في الذمّةٍ لا في عين الماله وإنما قلنا: إثرَ إمكان إخراج والزكاة مله 
أنه إن أراد إخراج الرَكاةٍ من غير عين المال الواجبة فيه لم يجي 
على غير ذلك» والإبلُ وغيرها في ذلك سوا إلا أن تكون ما 
يْكى بالغنم وله غدمٌ حاضرة فهذا تلزمه الرّكاة من الغدم 
الحاضرق» وليس له أن ن يمطلَ بالّكاة حتى يييم من تلك الإبل» 
لقول الله تعالى: وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن ربكر». 

5- مسألةٌ: وكذلك در أخرج الرّكاة وعزها 
ليدفعها إلى المصدّق أ وإل أهلٍ الصّدقات فضاعت الرّكاة كلها أو 
بعضها فعليه إعادتها كلّها ولا بك لما ذكرنا؛ ولأنّه في ذمّنه حنّى 
يوصّلها إلى من أمره اللّه تعالى بإيصالها إليه؛ وباللّه تعالى 

وهو قول الأوزاعي, وظاهرٌ قول الشافعي في بعض 
أقواله. 

وقال أبو حنيفة: إن هلك الما بعد الحول - ولم يحدٌ 
لذلك مده - فلا فلا زكاة عليه بأيّ وجه هلك؛ فلو هلك بعضه 
فعليه زكاةً ما بقيَ فقطء قل أو كثرَ؛ ولا زكاءً عليه فيما تلف؛ فإِنْ 
كانَ هوّ استهلكه فعليه زكاتة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأء لما ذكرنا قبلُ؛ فَإِنْ لجاً إلى أن 
الزكاة في عين المال. 

قلنا له: هذا باطل با قدّمنا آنفاء م هبلك ل كان ذلك كما 
تقول لما وجب عليه زكاة ما بقيّ من المال إذا كان الباقي لِيسَ نما 
حب في مقداره الزّكاة لوْ لم يكن معه غيرة؛ لأنْ التالف عندكم لا 
زكاة فيه لتلفو» والباقي لِيسَّ نصاباًء فإِنْ كان الباقي فيه الرّكاةٌ 
واجبةٌ فالتّالفُ فيه الرّكاة واجبة ولا فرق. 1 

وقد قدمنا؛ أن الرّكاةَ ليست مشاعة في المال في كل جزء منه 
كالشركة؛ إِذْ لرْ كانَ ذلك لما جار إخراجها إلا بقيمةٍ محققة منسوبة 
ما بقي. 

وقد قال الشافعيّ بهذا في زكاة الإبل. 

وقال به أصحابُ أبي حنيفة في الطّعام يرج عن الطّعام 
من صنفه أو من غير صنفو؛ فظهرٌ تناقضهم. . ْ 

وقال ماللك: إن تلف الناضُ بعد الحول ولم يفرّط في أداء 


مسألةٌ: فكلٌ مال وجبت فيه زكاةٌ من الأموال 


دوه 
زكاته فرجمَ إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه. 

وكذلك لرْ عزل زكاة الطّعام فتلفت فلا شيء ءَ عليه 
غيرهاء لا عن الكل ولا عمّا بقي» فلوْ لم يفعل وأدخله بيته فتلف 
فعليه ضمانٌ زكاته.. 

قال أبو محمّد: وهذا خطاً؛ لأنّ الزّكاةً الواجبة لأهل 
الصّدقات ليست عيئا معينة؛ بلا خلافع من أحارٍ من المَةٍ ولا 
جزءاً مشاعاً في كل جزء من المال. وهذان الوجهان هما اللّذَان 
يكونُ من كانا عنده بح مؤئناً عليه فلا ضمانٌ عليه فيما لف 
من غير عدّيه؛ فإذ الزكاةً كما ذكرنا وإنما هي حقّ مفترض عليه 
في ذمته حتّى يؤدّيه إلى المصدّق» أو إلى من جعلها اللَّه تعالى له: 
فهيَ دين عليه لا أمانةً عنده والدينُ مؤدى على كل حال» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياش. 
وجريره والمعتمر بن سليمان التيمي» وزيدٍ بن الحبابي وعبادٍ 
الومّابٍ بن عطاء» قالَ حفص عن هشام بن حسّان عن الحسن 
البصري؛ وقالَ جَريرٌ عن المغيرة عن أصحابه؛ وقال المعتمرٌ عن 
معمر عن ماد وقالَ زيدٌ عن شعبة عن الحكم؛ وقالَ عبد 
الوب عن ابن أبي عروبة عن حمَادٍ عن إبراهيمٌ النخعي» ثم 
اتفقوا كلّهم: فر فيمنْ أخرج زكاة ماله فضاعت: أنها لا تجزي عنه 
وليه إخراجها ثائي 


ورؤينا عن عطاء: 5 تجزئعٌ عنه. 


كان يات أو مره 0 سم بعفن» أو 
تآكل» فلا يجزئ عن صحيحء أو ما كان رديثا. 


برهان ذللك: ١‏ أنه إنما عليه بالنصّ عشرٌ مكيلة ما أصاب 
أو نصفُ عشرها إذا كانت خمسة أوسقى فصاعداًء ولو كان لا 
يجزئه أدنى من صفَةٍ ما أصاب لكان لا يجزئه أعلى من تلك 
الصّفةٍ؛ وهذا لا يقولونة» فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي 
أصاب؛ فمن ادّعى أنْ لا يجزئه إلا مثلَ صفة التي أصاب لم يقبلْ 
قوله إلا ببرهان. 

وأمًا قولنا: إلا أنْ يكون الذي أعطى فاسداً عن صحيح 
فلأنَ المكيلة عليه بالنصًّ وبالإجماعء وبالعيان ندري أن العفن 
والمتآكل قد نقصا من المكيلة ما لا يقدرٌ على إيفائه أصلاء ولا 
يجزئه إلا المكيلة تامةء وبالله تعالى التوفيق. 


للمككا- مسألة: وكذلك القولٌ في زكاةٍ التمر أي تمر 5 


أده 


6- مسألةٌ: الغنمٌ في اللغة الَتي بها خاطبنا رسول 


١‏ كناب الرّكاة 


0 اجزاةضتواء من بعس قرو اومن عن جديو ادنب سن 

أو أعلى؛ ما لم يكن ردياً كما ذكرناء أو معفوناً أو متاكلاء أو 
0 أو لونُ الحبيق فلا يجزئٌ إخراجُ شيء من ذلك أصلاء 
وسواءٌ كان تمره كله من هنين التوعين أو من غيرهماء وعليه أنْ 
يأتيّ بتمر سالم غير رديء؛ ولا من هذين اللّونين. 

برهاث ذلك: قولُ الله تعالى: #وَلا تيمّمُوا الحِيث منه 
نفقُونَ وَلَسْثمْ بآخلزيه إلا أن تُخْوِضُوا فبو*. 

ا ع ون 
الملك بن أمِنَ حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي حدثنا أبو 
لولي الطيالسي/ حائنا سليماُ ين كثير حذئنا الزَهريُ عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيفي عن أيه أن َسُولَ لَه تك نهَى عَنْ 
ونين من الثَمْر: امْجْمْرُونُ وَلَوْنُ الحيق» وَكَانَ انام يَينْمُونٌ 
يرَارَ بِمَارهِمْ ميُحْرِجُونَهَا في الصدَقَةِ؛ فَْهُوا عَنْ ذلك ونزلت 
ولا يسما الحَييث مله تفقو ن4. 

حدثنا محمد مد بن سعيدٍ بن نبات حدثنا أحمد بن عبد البصير 
بن أصبع حدثنا محمد بن عبدٍ الستّلام الخشيّ حدثنا 
محمد بن المنثى حدثنا مؤمّلُ بن إسماعيل الحميري حدّثنا سفيانٌ 
الثوري حدّثنا إسماعيلٌ السّدَيّ عن أب بي مالك عن البراء بن 
عازبو قال كانوا يجيثون في الصّدقةٍ بأدنى طعامهم وأدنى تمرهم» 
فنزلت: فليا أيُهَا لين آمَنوا أَنِْقُوا مِنْ طيات مَا كَسَبْثم وَمِمًا 
أَخْرَجًْا َكُمْ ين الأزض ولا تَيَممُوا الحييث ونه قفون وَلَسْثْمْ 
بآخيلريه إلا أن تَعْوِضُوا فيو». 

فإِنْ قال قائلٌ: الخبيث لا يكونٌ إلا حراماً. 


قلنا: نعم» وهذا المنهي عن إخراجه في الصّدقةٍ هر حرام 
فيهاء فهر خبيث فيها لا ني غيرها؛ ولا ينكرٌ كونُ الشيء طاعة في 
وجه معصيةً في وجه آخرَ؛ كالأكل للصّائم عند غروب الشّمس» 
هرّ طاعة الله تعالى طَيبٌ حلالَه ولو أكله في صلاةٍ المغربء لأكل 
حراماً عليه خبيثاً في تلك الحال. 

وكذلك الميتة ولم الننزيرء هما حرامان خبينان لغير 
المضطرٌ ارا د كر اجات اك ا ارقي 


ل 


خبيثين. 

وهكذا أكثرٌ الأشياء في الشترائع 

ا ل 
حذلا عيذ بن ليجات شنا ملا عد فار دن حبدي عن 


الزُهري عن أب بي أمامة بن سهل بن حنيفو عن أبيه قال: «نْهَى 


رَسُولُ الله يد عن الجمرُور وَلَوْن ابن حُبَيْق أَنْ يُؤْخَذَا في 
الصّدَقة؛ قال الزّهري: لونين من تمر المدينة. 


-١‏ رَكَاةُ اعنم 


8- مسألة: الغدم في اللّْةٍ التي بها خاطبنا سول 
الله تي اسمٌ يقمٌ على الضّأن والماعزه فهيّ مجموعٌ بعضها إلى 
بعض في الرّكاٍ. لين 

وكذلك أصناف الماعز والفأن. كضأن بلاهٍ السّودان 
وماعز البصرة والتقد وبنات حذفي وغيرها. 7 ١‏ 

وكذلك امقرونٌ الذي نصفه خلقةٌ ماعن ونصفه ضانء 

لأنّ كل ذلك من الغنمه والذكور والإناث سواء. واسم الثاء 
أيضاً: واقعّ على المع والفّآن كما ذكرنا في اللَّة. ولا واحد 
للغنم من لفظوء إنّما يقال للواحد: شاب | و ماعزة» أو ضانية أو 
كبش؛ أو تِيسنٌ: هذا ما لا خلافّ فيه بين أهل اللّخةٍء وبالله تعالل 


٠‏ مسألة: ولا زكاةً في الغدم حتى يملاك المسلمٌ 
الواحدٌ منها أربعينَ رأساً حولا كاملا متصلا عربياً قمرياً. 

وقد اختلف السّلفُ في هذاء وسنذكره في زكاةٍ الفوائدء إنْ 
شاءً الله تعالى: ويكفي من هذا أنّ رسول الله تل «أَوْجَب 
الْكَاة في الاش إوَلَميَسُد وقتأه ولا ندري من هذا العموم مننى 
تجبُ الرّكاة» إلا أ نه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم» ولا في كل 
شهرء ولا مرتين في العام قصاعداًء هذا منقولٌ بإجاع إليه 0 فإِذْ 
لا شك في أنّها مر في الحول» فلا يجب فرضُ إلا بنقل صحيح 
إلى رسول الله تير. ْ ْ 

ووجدنا من أوجبب الرّكاة ني أوَّل الحول أو قبل تمام 
الحول ل ينقل ذلك إلى رسول الله تت لا بنقلٍ آحاوٍ ولا بقل 
تواتر ولا بنقلٍ إجماع. 

ووجدنا من أوجبها بانقضاء «الشول فذ مح وجوبها بقل 
الإجماع عن النيأ نظ حيتذر بلا شك فالآ وجبت» لا قبل ذلك 
فإن احتجّ بقول الله تعالى: #وَسَارعُوا ِلَى مَغْفِرَةٍ من ريُكُمْ>. 

قلنا: إنما تب المسارعة إلى الفرض بعد وجوبه لا قبل 
وجوبهء وكلامنا في هذه المسألةٍ وفي أخواتها إنما هو في وقلتٍ 
الوجوببه فإذا صم وجوبُ الفسرض فحيتئارٍ تجبُ المسارعة إلى 
أدائه لا قبلَ ذلك» بلا خلافي. 

وأمَا قولنا: أن يكون الحولٌ عربياً فلا حلاف بينَ أحل من 


-١‏ كِتابب الرّكاةٍ 


الأمَةِ في أن الحولَ اثنا عشرّ شهرأء وقال اللَّه تعالى: #إِنّ عِدَةَ 
الشهُور عند الله اننا عَشَرَ شهراً فِي كِنَابٍ الله يَوْمَ حَلَّقَ 
السّمَاوَات وَالأرْضَ متها يعد حرم». 

والأشهرٌ الحرمٌ لا تكونٌ إلا في الشهور العربيّة. 

وقال تعالى: «يسأنُونكَ عَن الأهِلَِ كل هِي مَوَاقِيِتُ لئاس 
رَالْحَجْ4. ْ 

وقال تعالى: طلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَيينَ وَالْحِمَابَ». 

ولا يعد بالأهلَةِ إلا العام العربي؛ فصع أنه لا تجبُ شريعة 
مؤقنة بالشهور أو بالحول إلا بشهور العربيء والحول العربي» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

19> مسألة: فإذا تت في ملكه عاماً كما ذكرناء 
سواءٌ كانت كلها ماعزأء أو بعضها - أكثرها أو أقلّها - ضاناء 
وسائرها كذلك معزى: ففيها شاةً واحدةٌ لا نبالي ضانية كانت أو 
ماعزة» كبشا ذكراً أو أنثى من كليهماء كل رأس تيز منهما عسن 
الفان» وعن الماعز. 1 

وهكذا ما زادت حتّى تم مائة وعشرينَ كما ذكرناء فإذا 
أقتها وزادت لو بعضّ شَاةٍ كذلك عاما كاملا كما ذكرنا: ففيها 
شاتان كما قلناء إلى أن تنم مائي ] شق فإذا متها وزادت ولو 
بعضر شاةٍ كذلكَ عاماً كاملا وصفنا ففيها ثلاث شياه كما حددنا. 

وهكذا إلى أنْ تتم أربعمائة شاةٍ كما وصفنا فإذا أمتها 
كذلك عاما كاملا كما ذكرنا ففي كل مائةٍ شاةٍ شاة. وأي شاو 
أعطى صاحب الغنمٍ فيس للمصدّق ولا لأهل الصّدقات ردّهاء 
من غنمه كانت أو من غير غنموه مالم تكن هرمة أو معيبةً؛ فإ 
أعطاه هرمةٌ؛ أو معيبةً فالمصدقٌ حير إن شاءً اخذها وأجزات 
عن وإن شاءً ردّها وكلفه فته سليمة ولا نبالي كانت تجزىئ في 
5 أو لا نجرئ والمصدّقٌ هرّ الذي يبعثه الإمامٌ - الواجبة 

- أو أميره في قبض الصدقاتي ولا يجورٌ للمصدق أن 
0 أنْ يرضى صاحب الغنم؛ فيجودٌ له حيشلا 
ولا جوز للمصدّق أن يأخذ أفضل الغنم» » فإِنْ كانت التي تربىٍ أو 
السّمينةً ليست من أفضل الغنم جار أخذها؛ فإِنْ كانت كلها 
فاضلةً أخدّ منها إِنْ أعطاه صاحبهاء سواءٌ فيما ذكرنا كان صاحبها 
حاضراً أو غائباً إذا أخد المصدقٌ ما ذكرنا أجراً. 

برهان ذلك: 

ما حدّثتاه عبدُ الرحمن بن عبار الله بن ن خالدٍ حدثنا إبراهيم 
بن أحمد حدثنا الفربري حدئنا البخاري حدثنا حم بن عبد الله 
بن المثتى الأنصاريُ حدثنا أبي حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس 


9- مسألةٌ: فإذا َتْ في ملكه عاماً كما ذكرنا 


سمه 


بن مالك أن أنس بنَّ مالك حدثة: أن | ابا بكر المنديق كسب له 
هذا الكتاب لا لا وجّهه إلى البحرين ' هذه فريضة الصّدقة الي فرض 
رسولٌ الله لذ على المسلميت؛ فسن سافاامز المسلمين علق 
وجهها فليعطهاء ومن سألَ فوقها فلا يعط . 
ثم ذكرٌَ الحديث وفيه: اي صَدَقَةٍ الغنم في سَائِمَتِها إِذَا 

كَانْت أَربعِينَ إِلَى عِشرِينَ وَِائَةٍ شاه فإذا زادت على عشرينَ 
ومائٍ إلى ماثتين فشاتان؛ فإذا زادت على ماتتين إلى ثلشمائةٍ ففيها 
ثلاث شياة؟ فإدًا زادت على ثلاثمائة في كل مائٍ شا فإذا كانت 
سائمة الرّجل ناقصة من أربعينَ شاة واحدة فلِيسَ فيها صدقة إلا 
أن يشاء ربهاه ولا يخْرجُ في الصّدقةٍ هرمة» ولا ذاتُ عوار» ولا 
تيس إلا ما شاءً المصدق. 

حلاثنا عب الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بنُ إسحاق بن السّليم 
حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدّثنا عبد اللّه بن محمّدٍ 
التفيلي حدثنا عبَادُ بنُ العرّام عن سفيانَ بن حسين عن الزّهرِي 
عن سالم بن عبار الله بن عمرٌ عن أبيه قالَ: "كنب رَسُولُ الله 
جا كاب الصدَفَةٍ فلم ُخْرِجْه إلى عُمَالِه حَنّى فض عليه 
السلام فَعَمِلَ به أب بكْرٍ حَنّى فسض» نم عَمِلَ به عُمْرُ حَنَى 
قبض» فَكَانَ فيه - ذِكرُ الفرَائْضٍ: اح ا 
شام إِلَى عِشرِين وَمِائَقَ فإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فشَاتان إلى ماين 
فَإِنْ رَادَتْ وَاحِدَة علَى الاين ًاثلاث شييأه 5 لَثِمِائَقَ فَإِنْ 
كنت الغْدَمْ كر من لِك في كل ماق نَُوَشَاةٍَ شا وَلَيِسَ فيًا 
شَيْء حَتى تبلغ المائة». 

حدثا عبدُ الرّمن بن عبد اللّهِ ب بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربريُ حدَئنا البخاري حدئنا محمدٌ هوّ ابن مقاتل 5 
بن المبارك حذئنا زكريًا بنُ إسحاق عن يحبى بن 
عبلو اله بن صيفي عن أبي معبل مولى ابن عبّاس عن ابن عباس 
قال: َال رَسُولُ الل تا لِمَُاذٍ بْن جبلٍ حون بَعْلّه إلى لمن - 
فَذْكرَ الحلريث وَفِيه: فَأَعْبرْهُمْ أن الله تَعَالَى قَذ فَرْضَ عَلَيْهِمْ 
صَدَقَهُ َْححَدَ من أغيَاِهمْ فته عَلَى فَقرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا 
بدَلِك فَإيَاكَ وَكرَائِم م ألم وان دعْوََالمظلُومء فَإنّه تس ينها 
وك الله ججاف»: 

ففي هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا - وفي بعض ذلك 
خلاف. فمنْ ذلك: أنّ قوماً قالوا: لا يؤخد من الضّآن إلا ضانيةٌ) 
ومن المعز إلا ماعزة فإنْ كانا خليطين أخدّ من الأكثر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ بلا برهان لا من قرآن ولا 
من سنَةٍ صحيحةٍ ولا روايةٍ سقيمق ولا قول صاحب ولا قبأس؛ 


بل الذي ذكروا خلافٌ للسئن المذكورة» وقد اتفقوا على جمم 


أخبرنا عبد اللّه , 


مه 


المعزى مع الضتّان» وعلى أنّ اسم غنم يعمهاء وأنّ اسم الشَاةٍ يقعُ 
على الواحدٍ من الماع ومن الضأن؛ ولو أن رسول الله :نز علمَ 
في حكمها فرقاً لبك كما خص الس وإ وجد في اللَّفةٍ اسم 
اتيس يقعٌ على الكبش وجب أنْ لا يؤخد في الصٌدقة إلا برضا 
المصدّق. 

والعجب أن المانع من أخلو الماعزةٍ عن الضأن أجارٌ أخدَ 
اذهب عن الفضّة والفضّة عن الذهبٍ وهما عنده صنفان يجو 
ل مي ا “وهو 

قوماً قالوا: إن ملك مائة شاةٍ وعشرينَ شاة وبعضّ شاةٍ فليسَ 
ل 
ومن ملك مائيئ شا وبعض شاةٍ فيس عليه إلا شاتان حتى يتم 
في ملكه مائتا شاةٍ وشاة. 

واحتجّوا بما في حديث ابن عمر' فإِنْ زادت واحدةٌ ' كما 
أوردناة. 1 


قال أبو محمّد: في حديث ابن عمرَ كما ذكرواء وي 


حديث أبي بكر الذي أوردنا ' 'فَإِنْ زادت "ول يقال والجنلة* 


فوجدنا الخبرين جميعاً متَفقين على أنها إن زادت واحدةٌ على مائٍ 
وعشرينَ شاه أو على مائئ : شاةٍ فقد انتقلت الفريضة. 

. ووجدنا حديث أبي بكر يوجبٌ انتقال الفريضة بالزيادةٍ 
ا 0 
ا ا مي قال 
بخلاف ذلك مالفا لحديث أبي بكر خصّصاً له بلا برهان» 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وهاهنا أيضاً خلاف آخر: وهوّ: 

ما رويناه من طريق وكيم عن سفيان الثوري. 

ومن طريق محمّدٍ بن جعفر عن شعبة ثم افق شعبة: 
وسفيال كلاهما عن منصور بن العتمرٍ عن إبراهيمٌ النَخْعي أنه 
قال: إذا زادت الغنم واحدة على ثلثمائة ففيها أربع شياه إلى 
أربعمائق فكلُ ما زادت واحدة فهر كذلك. 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجّة في أحدرٍ مم رسول الله تخ 
ولقذ يلزمٌُ القائلينَ بالقياس - لا سِيّما المالكيِينَ القائلينَ بن 
القياسَ أقوى من خبر الواحده وَالحنفيينَ القائلينَ بأنّ ما عظمتْ 
به البلوى لا يقبلُ فيه خب الواحار: أنْ يقولوا بقول إبراهيم؛ 
لأنهمٌ قذ أجمغوا على أن المائتي شاةٍ إذا رادت واحدة فإنٌ |الفريضة 
تنتقلٌ ويجبُ فيها ثلاث شياي». فكذلك إذا زادت على الثلائمائةٍ 


9- مسألة: فإذا َس في ملكه عاماً كما ذكرنا 


-١‏ كناب الرّكاةٍ 


واحدةٌ أيضاء فيجبُ أن تتقلَّ الفريضة؛ ولا سيّما والحنفيون قد 
قلّدوا إبراهيمَ في أخذٍ الرّكاةٍ من البقرةٍ الواحدة تزيدُ على أربعين 
7 

واحتجوا بأنّهمْ لم يجدوا في البقرٍ وقصاً من تسعة عشرٌ أن 
يقلدوه هاهنا ويقولوا: م ند في الغدم وقصاً من مائةٍ وثمان 
وتسعين شاة؛ لا سيّما ومعهمٌ هاهنا في الغنم قياس مطرّ ولييس 
معهمٌ في البقر قياس أصلاء وكل ما مؤهوا به في البقر فهو لازم 
ههمْ فيما زادَ على الثلاثماثة من الغنم من قوله تعالى: #حَدمِن 
أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة4 ونحرُ ذلك - وهلا قالوا: هذا ما تعظم به 
البلوى فلو كانَ ذلك ما جهله إبراهيم. 

فإن قالوا: إن خلاف قول إبراهيم قذ جاءً في حديث أبي 
بكرء وخبر ابن عمرّء وعن علي» وعن صحيفةٍ ابن حزم. 

قلنا: ليم نّ شيءٌ من هذه الأخبار إلا وقذ خالفتموهاء فلم 
تكن حجّةٌ فيما خالفتموه فيه وكان حجّةٌ عندكمْ فيما اشتهيتم 
وهذا ضحت جداً: 

قال أبو محمّدٍ: كله خبط لا معنى له وإنما نريهم تناقضهمْ 
وتحكمهمْ في الدّين بترك القياس للسّئن إذا وافقت تقليدهم» 
وبترك السّين للقياس كذلك» وبتركهما جميعا كذلك. 

وأمَا من راعى في الشاٍ المأخوذة ما تجزئٌ من الأضحيَةٍ - 
وهر أبو حنيفة - فقذ اخطاً؛ لأنه لم يأت بما قال نص ولا 
إجماغ؛ فكيف وقد أجمعوا على أخار الجذعةٍ فما دونها في زكاةٍ 
الوبلء ولا تجرئ في الأضحيةء وَإثما «قَالَ عليه السلام لأبي برْدَة 
وَلَنْ نَجْزَىَ جَدَعَةَ لخد بَعْدَكَ؛ يعني في الأضحيَة؛ لأنه عنها 
سألة. 

وقد صحّ النَصُ بإيجاب الجذعةٍ في زكاةٍ الإبل؛ فصح يقينا 
أنه عليه السلام لم يعن إلا الأضحيّةَء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا قولنا إِنْ كانت الغدمٌ كلها كرائمٌ أخدّ منها برضا 
صاحبها؛ فلن رسولَ د الغما؛ وهذافي 
لغ العرب يقتضى أن يكونّ في الغدم - ولا بد ها لد 
بكرائم. 

وأمًا إذا كانت كلها كرائمٌ فلا يحور أنْ يقال في شيءٍ منها: 
هذه كرائم هذه الغدم؛ لكنْ يقال هذه كريهةٌ من هذه الغدم 
الكرائم. 

وقد روّينا عن إبراهيمَ النخعيّ أنه قالَ: يؤمرٌ المصدّق أنْ 
يصدعَ الغنمً صدعين فيختارٌ صاحبٌ الغنم خيرٌ الصدعين ويأخذ 
المصدق من الآخر. 


١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدَيقٍ أنه قالَ: يفرٌ 
الغدم اثلاث ثلث خيارء وثلث رذال» وثلث وسط؛ د 
الصّدقة في الوسط. 

قال أبو محمٍَ: هذا لا نص فيه ولك روّينا من طريق 
وكيم عن سفيان الثُوريٌ عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي بن أبي طالبو قال: لا يأخد الصدقٌ هرمة ولا ذات 
عوار ولا تيساً. 


اه 


ومن طريق البخاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزّهريّ 
عن عبيا الله بن عبل الله بن عتبة بن مسعوو أن أبا هريرة قال: 
قال أبو بكر الصّديق: واللّهِ لوْ منعوني عناقاً كانوا يؤدّونها إلى 
رسول الله يَيُ لقاتلتهم عليها. 

ومن ) طريقي عبار الرّزاق: و 
سفيان بن عبد الله أن أباه حدّئه آذ سفيان أباه حثه أن عمرٌ بسن 
الخطّاب قال لهُ: قل لهم: إني لا آخد الشاة الأكولة ولا فحلٌ 
الغنمه ولا الرّبى ولا الماخض؛ ولكني آخد العناق والجذعة 
والثيَةَ وذلك عدلٌ بينَ غذاء المال وخيارو. 

ومن طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله الحاربي' ا 
عمرٌ بعثه مصدقاً وأمره أنْ يأخدّ الجذعة؛ والديّة. 


الكت عسالة: ومن مول ب ا قد 
يسمّى خروفاء أو جدياًء أو سخلة: لم يز أن يؤخدّ في الصّدقةٍ 
الواجبة» ولا أنْ يعد فيما تؤخذ منه الصّدقة» إلا أن يتم سنة؛ فإذا 
أتمها عدّء واخذت الرّكاة منه. 

قال أبو محمّد: هذا مكانٌ اختلف اناس فيه. 

فقال أبو حنيفة: تضم الفوائدُ كلها من الذهبيء والفضّق 
والمواشيء إلى ما عند صاحبب المال فتزكى مم ما كان عند ولول 
يفدها إلا قبلَ تام الحول بساعةٍ. 

هذا إذا كان الذي عنده تب في مقدار ما معه الركاق وإلا 
فلاء وإنما يراعى في ذلكَ أن يكون عنده نصاب في أوّل الحول 
وآخروء ولا يبالي أنقص في داخل الحول عن النصابٍ آمْ لآ؟. 

قال: فإن ماتت الت كانت عنده كلها وبقيَّ من عددٍ 
الخرفان أكثرٌ من أربعينَ: فلا زكاة فيها. . 

وكذلك لو ملك ثلاثينَ عجلا فصاعداء أو خساً من 
الفصلان فصاعداء عاما كاملا دون أنْ يكون فيها مسنةٌ واحدة 
فما فوقها: فلا زكاةً عليه فيها. 

وقال مالك: لا تضم فوائدُ الذهبيء والفضّت إلى ما عند 


مسألة: وما صغرَ عن أن يسمّى: شاةً لكن يسمّى 


هه 


المسلم منها؛ بل يزكى كل مال بحولي حاشا ربح المال وفوائد 
المواشي كلها؛ فإنّها تضم إلى ما عنده ويزكى اجميع بحول ما كان 
عندة» ولو لم يفدها إلا قبل الحول بساعق إلا آنه فرق بين فائدةٍ 
الذهبي والفضق والماشيق من غير الولادقه فلم يرّ أنْ يضم إلى 
ما عند المرء من ذلك كله إلا إذا كان الذي عنده منها مقداراً تب 
في مثله الرّكاةٌ وإلا فلا. ورأى أنْ تضم ولادة الماشية خاصة إلى ما 
عنده منهاء سواءٌ كان الذي عنده منها تجِبُ في مقداره الرّكاة أو لا 
تب في مقداره الرّكاة. 

وقال الشافعي: لا تضم فائدة أصلا إلى ما عند إلا 
أولادَ الماشيةٍ فقطء فَإنها تعدٌ مع أمّهاتهاء ولؤ لم يتم العددُ امأخوذٌ 
منه الزّكاة بها إلا قبل الحول بساعةء هذا إذا كانت الأمّهاتُ نصاباً 
تب فيه الرّكاة وإلا فلاء فإِن تقصت في بعض الحول عن 
النصاب: فلا زكاة فيها. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا تداقض ماللئ. والشافعيّ وتقسيمهما 
فلا خفاءَ بيه لأنهما قسّما تقسيماً لا برهان على صحّته. 

وأا أبو حنيفة فله هاهنا أيضاً تناقض أشنم من تناقض 
مالك. والشافعي» وهر أنه رأى أن يراعى أوَلُ الحول وآخره 
دون وسطر ورأى أن تعد أولادُ الماشية مع أمّهاتها ولو لم تضعها 
إلا قبل مجيء الّاعي بساعةٍه ثم رأى في أربعينَ خروفاً صغاراً 
ومعها شاة واحدة مسن أنّ فيها الزكائ وهيّ تلاك المسنَةٌ نقط؛ 
فإن لم يكن معها مسن فلا زكاةً فيهاء فإن كانت معه مائة خروفي 
وعشر ونّ خروفاً صغاراً كلها ومعها مسن واحدة. 

قال: إِنْ كان فيها مستتان فصدقتها تانك المسيتان معأء وإِنّْ 
كان ليس معهما إلا مسئْةٌ واحدة فيس فيها إلا تلك المسنَةٍ 
وحدها فقطء فإِنْ لم يكنْ معها مسنةٌ فليسَ فيها شيءٌ أصلا. 

وهكذا قالَ في العجاجيل والفصلان أيضأء ولو ملكها سنةً 
ل 

قال أبو محمّدٍ: وهذه شريعة إبليسَ لا شريعة الله تعال 
ورسوله حمل يَترْ نعنى قولة: إن كان مع المائة ختروف والغشرون 
خروفاً: مستتان زائدتان أخذتا عن زكاة الخرفان كلتاهماء فَإِنْلم 
يكن معها إلا مسن واحدة: أخذت وحدها عن زكاة الخرفان ولا 
مزية وما خاءتبهذا قط كزان ولا سنة صجيحة ولا رؤانة امتتقيفة 
ولا قولٌ أحدٍ من الصّحابةٍ ولا من التابعينَ ولا أحدُ نعلمه قل 
أبي حنيفة ولا قياس ولا رأ سديدٌ. 

وقد روي عنه أنه قال مره في أربعينَ خروفاً: يؤخد عن 
زكاتها شاة مسئة. 


ووه 
وبه يأخذ زفر ثم رجم إلى أنْ قال: بل يؤخذٌ عن زكاتها 
خروف منها. 
وبه يأل أبو يوسف؛ ثم رجمَ إلى أنْ قالَ: لا زكاة فيها. 
وبه ياخذ الحسن بن زياد. 
وقال مالك كقول زفر. 
وقال الأوزاعي» والشافعي» كول أبي يوسفه وقال 
الشعبي» ؛ وسفيان التُوري وأبو سليمان كقول الحسن بن زياخ. 
قال أبو محمّد: احتجّ من رأى أنْ تعد الخرفانٌ ممّ أمّهاتها. 


بما رؤيناه من طريق عبد الرّزّاق عن بشر بن عاصم بن . 


سفيان بن عبار الله القفي عن أبيه عن جده: أنه كان مصدقاً في 
تخاليفي الطائفي» فشكا إليه أهلٌ الماشيةٍ تصد تصديقّ الغذاء» وقالوا: إن 
كنت معتذاً بالغذاء فخلٌ منه صدقتة. 

قال عمرٌ: فقل هح: إنا نعتَدٌ بالغذاء كلها حتّى السخلة 
يروح بها الرّاعي على يده؛ وقل لهم: إني لا آخذ النشاة الأكولة؛ 
ولا فحل الغنمه ولا الربى» ولا الماخض؛ ولكني آخد العناق» 
والجذعة والثيّة: وذلك عدل بينَ غذاء المال» وخيارة. 

م مرا داب 

مدر بل ري 
نعلمُ لهم حجّة غير هذا. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه لوجوه: 

أوَنها - أنه ليس من ول رسول الله لكا ا ولا حجّة في 
قول أحلو دونة. 

ال الل د 
نا الوا عن عع الاق عن ماعن عتوي ني ع 
يأ من مال زكا حت يحول عليه الحو 

حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم حدّئنا عبد الله بن نصرٍ 
حدئنا قاسمٌ بن أصبعٌ حدئنا محمد بن وضّاح حدئنا موسى بين 
الا لي ل ا ا 
عن ضرا بشت عو الرمن عن حاوف أم المؤمنينَ قالت: لايزكى 
حتى يحول عليه الحول: : تعنى المالَ المستفاد: 


الم ذو ا لحان و و ار 


/1- مسالة: وما صغر عن أن يسمى: شاةً لكن يسمّى 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


فهر ة عن علي بن أبي طالسه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه 
جح حول عليه الخوك: 

وبه إلى سفيان عن ايوب السّختياني عن نافع عن ابن عمرٌ 
قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فهذا 
عموم من أبي بكرء وعائشة» وعلي» وابن عمرٌ رضي الله عنهم» 
م يخصوا فائدة ماشية بولادةٍ من سائرٍ ما يستفادة وليسَ لأحاو أن 
يقول نهم لم بريدوا بذلاك أولاة الماشية إلا كان كاذباً عليهم 
وقائلا بالباطل الذي لم يقولوه 0 

وأيضاً - فإن الّذِينَ حكى عنهمْ سفيانٌ بن عبد الله أنَهِمْ 
ا ل ل 
لي ل 
ذلك كان أَيَامَ عمرَ ضف ولي الأمرَ بعد موت النبيّ عل بستتين 
ونصفيه وبقي عشرٌ سنين» ومات بعد موت رسول الله تقر 
بثلاث عشرة سند وكانوا بالطائفي وأهلُ الطَائف أسلموا قبل 
موت رسول الله يي بنحو عام ونصفي ورأوه عليه فقاذ صصح 
الخلافٌ في هذا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم بلا شك» وإذا كان 
ذلك فليس قولٌ بعضهم أولى من قول بعض؛ والواجبُ في ذلك 
ما افترضه الله تعالى إذْ يقول: من تارَغنمْ في ثنيء فَردُوه إلَى 
اللّه وَالرسُول إن كحم تؤمِئُونَ بالله وَاليرْمٍ الآخير». 

والَالت ‏ أنه م يرو هذا عن عمرّ هن طريق متّصلةٍ إلا 
من طريقين: 

إحداهما: من طريقي بشر بن عاصم بن سفيان عن أييو» 
وكلاهما غير معروفي أو هن طريق ابن لعبدٍ الله بن سفيان لم 
سل 

والثانيةٌ - من طريق عكرمة بن خالده وهو ضعيف. 

والرّابع ‏ أن الحنفيينَ والشافعيِينَ: خالفوا قول عمرّ في 
هذه المسألة نفسها. 

فقالوا: لا يعتدُ بما ولدت الماشية إلا أنْ تكون الأَمّهاتُ - 
دون الأولادٍ - عذداً تب فيه الرّكاة وإلا فلا تعد عليهم الأولاك 
وليس هذا في حديثش عمر. 

والخامس - أنهمْ لا يلتنتون ما قد صحّ عن عمرٌ ينه 
بأصحّ من هذا الإسنادء أشياءً لا يعرف له فيها مالف من 
الصحابةٍ رضي الله عنهم؛ إذا خالف رأي مالكٍ, وأبي حديفة, 
والشافعي: كترك الحفيَينَ والشَافْعيِينَ قولَ عمرً: اماه لا ينجسه 
شىة. وترك الحنفيِينَ والمالكيّينَ, والشافعيينَ: أحذّ عمرّ الركاة 
4 اقيق لقن اللسازية وصفةٍ أخذه الرّكاةً من الخيل. وترك 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


1- مسألةٌ: الجواميسٌ صدف من البقر يضم بعضها 


كمه 


الحنفيينَ يجاب عمرٌ الزّكاة في مال اليتيمء ولا يصحٌ خلافه عن 
أحدٍ من الصّحابة رضي اللَّه عنهم. وترك الحنفيينَ والمالكيِينَ: 
أمرّ عمرّ الخارص بأنْ يترك لأصحاب النخل ما يأكلونه لا يخرصه 
عليهم» وغير هذا كثيرٌ جذأء فقذ وضحّ أن احتجاجهمْ بعمرَّ إنما 
هر حيث وافقَّ شهر شهواتهم لا حيث صعٌ عن عمرٌ من قول أو 
عمل وهذا عظيمٌ في الذين جذا. 

قال أبو محمّد: : المرجوعٌ إليه عند التنازع هو القرآن» ا 
رسول الله تي فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله لظ © إنما 
أوجب الرّكاة ذ قارو ناو فناعيا كم ومتهاء راريسة نه 
شاةً أو شاتين أو في كل مائةٍ شاةٍ شاةء وأسقطها عمًا عدا ذلك. 

ووجدنا الخرفانٌ والجديان لا يقعٌ عليها اسم شَاةٍ ولا أسم 
شاء في اللّغِ التي أوجب الأّه تعالى علينا بها دينه على لسان 
رسول الله . فخرجت الخرفانٌ» والجديانٌ عن أنّْ تب فيهاً 
زكاة. 

وأيضاً - فقذ أجمعوا على أنْ لا يؤخذٌ خروفٌ ولا جديٌ 
في الواجبه في الرّكاة عن الشاء فأقروا بأنّه لا يسمّى شا ولا له 
حكم الشناء» فمن امال أن يؤخذَ منها زكاة فلا تجورٌُ هي في 
الزّكاةٍ بغير نص في ذلك. 

وأيضات فرط زقة ماهية ل[ جسن عزون اسوة ميات يه 
قرآن ولا سنة» ولا إجماع. 

وأمًا من ملك خرفاناً أو عجولا أو فصلاناً سنةٌ كاملة 
فالرّكاة فيها واجبة عند تمام العام؛ لأنْ كل ذلك يسمَّى غنماء 
وبقراً وإبلا. 

حذثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدئنا أحمد 
امكو ا ل 1 0 خ حابي 
عن ميسرة أ بي صالح عن سويد بن غفلة قال: ثانا مُصَدَقُ 
َسُول اللَّه تك فَجََسْح اليه سمه يَشُولُ: إن فِي عَهْدِي أنْ 
لا تأَحْدَ من رَاضيع لَبن». 

قال أبو محمّدٍ: لو أرادّ أن لا يؤخدّ هوَّ في الرّكاةٍ لقالَ” أنْ 
لا ناخد راضم لبن 'لكن لا منعَ من أخذر الرّكاةٍ من راضع لبن - 
وراضعٌ لبن اسم للجنس - صح بذلك أن لا تعد الرواضمٌ فيما 
تؤخل منه الرّكاة. وما نعلمٌ أحداً عاب هلال بن خبابي.» إلا أن 
يحبى بنّ سعيار القطان قال: لتيتهوون تَغْيٌّ وهذا ليش جرحة 
لأن هشيماً أسنٌ من يحبى بنحو عشرينَ سن فكان لقاء هشيم 
هلال قبل تغيره بلا شك. 


وأمًا سويدٌ فادرك النئ ييز وأتى إلى المدينة بعد وفاته 


لين . 


عليه السلام بنحو خمس ليال؛ وأفتى يام عمرٌ ته 

قال أبو محمّد: ذقنا الشافعي, وأبو يوسف فطردا 
قولهماء إِذْ أوجبا أخذ خروفي صغير في الرّكاةٍ عن أزبعين خروفتا 
فصاعداء ولدت قبل الحول أو مات أمّهاتهاء وأخذٌ مغل هذا في 
الزكاة عجبٌ جد 20 1 

وأمًا إذا َس سنةً فاسمٌ شاةٍ يم عليها فهي معدودة 
وماخوذة) وبالله تعالى التوفيق. 

وحصلوا كلَّهِمْ على أن ادّعوا أنْهمْ قلّدوا عمرّ #5ه؛ وهم 
قد خالفره في هذه المسألةٍ نفسهاء فلم ير أبو حنيفة, والشافعي 
أن تعد الأولاد معّ الأمهات إلا إذا كانت الأمّهاتٌُ نصابا؛ 5 
يقل عمرٌ كذلك» وحصل مالك على قياس فاسدٍ متناقض»؛ لأنه 
قاس فائدة الماشية خاصّة - دون سائر الفوائدٍ - على مافي 
حديث عمرّ من عد أولادها معهاء ثم نقض قياسه فرأى أن لا 
تضم فائدة الماشية بهبةِ» أو ميراش. أو شراء إلى ما عنده منها إلا 
إن كان ما عنده نصاباً تجبُ في مئله الرّكاة وإلا فلا - ورأى أنْ 
تضم أولادها إليها وإِنْ لم تكن الأمّهاتٌ نصاباً مهب في الزّكاقه 
وهذه تقاسيم لا يعرف أحدُ قال بها قبلهم ولا هم ات تبعرا عمر» 
ولا طردوا القياس» ولا اتبعوا نص السة في ذلك. 


5 زكاة البقر 


51 مسألةٌ: الجواميسُ صدفٌ من البقر يضم 
بعضها إلى بعض. 

ثم اختلف الناس: : فقالت طائفة: : لاازكاة في أقلّ من 
خسينَ من البقرٍ ذكوراً أو إنائء أو ذكوراء وإناثاء فإذا عت سول 
رآفياً ا 0 
قدّمنا: نفيها بقزة إل أن نْ تبلغ ماثة من البقرء فإذا بلغتها وأتست 
كذلك عاماً قمرياً ففيها بقرتان. 

وهكذا أبدأء في كل سين من البقر بقرة؛ ولا شيء زائدٌ 
في الريادةٍ حتى تبلغ حمسينٌ؛ ولا يعد فيها مالم يتم حولا كما 
ذكرنا. 

وقالت طائفة: : في حمس من البقر شاقٌ وني عشر شاتان؛ 
وفي خمس عشرة ثلاث شياو: وفي عشرينَ أربعٌ شياو وفي حمس 

0 بقرة: 


ال ال يك 


/لاهعه 
خذا يزيد عو عسبوبين أبن جع عن عمرؤاين عزم عن مد 
بن عبد الرحن قان: في كتابو عمرٌ بن الخطّابٍ أن البقرّ يؤخد 
منها ما يؤخد من الإبلء يعني في الرّكاق قال: وقد سئل عنها 
غيرهم. 

فقالوا: فيها ما في الإبل. يزيدٌ هذا هوَّ يزيد بنْ هارونٌ أو 
ابن زريع. 

حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الدبري حدّثنا 
عبد الاق عن معمر عن الزّهري وقتادة كلاهما عن جابرٍ بن 
عبد الله الأنصاريٌ قال في كل مس من البقرٍ شاة؛ وف عشر 
شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياو وفي عشرينٌ أربعٌ شياو. 

قال الزّهري: فرائض البقرٍ مثلُ فرائض الإبل» غير الأسنان 
فيهاء فإذا كانت البقرٌ خمساً وعشرينٌ ففيها بقرة إلى حمس وسبعين» 
فإذا زادت على خمس وسبعينٌ ففيها بقرتان إلى ماثةٍ وعشرينَ فإذا 
زادت على مائةٍ وعشرينَ ففي كل أربعين بقرة. 

قال الزّهر: ويلغنا أن قولهم: قال الب 2 تظ: «نبي كل 

كا دم 2 اب بان سد كن عبد لاجر 
اليمن» ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى: 

حدثنا حمام حدئنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي حدئنا 
عبدُ الله بنُ يونس حدثنا بقي' بن مخلادٍ حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدئنا عبدُ الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالدٍ قالَ: امستعملت 
على صدقات عك» فلقيت أشياخاً مْنْ صدق على عهدٍ رسول 
الله ير فاختلفوا علي» » فمنهم من قالَ: اجعلها مثلَ صدقةَ 
الإبلء ومنهم من قال: في ثلاثينَ تبي ومنهم من قال: في أربعينَ 
بقرة مسنة: 

حلدّثنا عبدُ الله بنُ ربيع حدثنا عبدُ الله بنُ محمّدٍ بن عثمان 
حدثنا أحمد بن خالا حدثنا علي بن عبد العزيز حدّثنا الحجاج بن 
المنهال حدئنا مام بنُ يحبى عن قتادة عن سعيلر بن المسيّبو وأبي 
قلابة وآخر قالوا: صدقاتث البقر كنحو صدقات الإبل» في كل 
خمس شاة» وفي كل عشر شاتان» وفي نخس عشرة ثلاث شياو 
وني عشرينّ أربع شياو وفي خخس وعشرين بقرة مسنّة إلى مس 
وسبعين؛ فإِن زادت فبقرتان مسئتان إلى عشرينَ ومائه فإذْ زات 

ورويناه أيضاً من طريق محمد بن الى عن محمد بن عبادٍ 
الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عمن سعيدٍ بن 
المسيّب كما ذكرنا سواء سواء: 


17 مسألةٌ: الجواميسُ صنفٌ من البقر يضم بعضها 


1 كتاب الزّكَاةٍ 
رفاعة حذثنا عل بن عبلد العزيزٍ حددئنا أبو عبد حلّثنا عبد الله 
بن صالح عن اللي بن سعلر عن علو الرخن بن تسالل الثهبي 
عن الزهري عن عمرٌ بن عبد الرّحن بن خلدة الأنصاري أن 
صدقة البقر صدقة الإبلء غير أنه لا أسنان فيها. فهؤلاء كتَابُ 
عمرٌ بن الخطابي» جار ير عبن اللن وجاعة أذوا لفينام 
على عهدٍ رسول الله تي ومن التَابِعينَ: سعيدٌ بن المسيّبيء و 
رذ عبل الرّحمن بن خلدة؛ والزّهري وأبو 
واحتج هؤلاء بما حدّثناه أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا 
محمد بِنُ عيسى بن رفاعة حدثنا علي بن عبد العزيز حدّثنا أبو 
عبيدٍ القاسم بنْ سلام حدثنا يزيد عن حبيبه بن أبي حبيسبه عن 
عمرو بن هرم عن محمد بن عا الرّحمن قال: «إِن فِي كناب 
صَدََة الي ا وَفي كناب عُمْرَ بن القطّاب: أن البقر يُؤْخذ 
مِنهَا مِثْلُ مَا يُوْنحَذٌ مين الإبل»: 
وبما حدثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرّج حدثنا ابن الأعرابي 
م ا قالَ: أَعْطَانِي 
بْنُ الفَضلٍ نابا من الي تي إنَى ما 
ميد كا ايناس للد وَالأنْهَارٌ العُشْى 
فِيمًا مقي بالسّا يضف العُنثْر وَفِي تقر مِثْلٌ الإبل». 
وبما ذكرنا آنفاً عن الرّهري: أنّ هذا هر آخرٌ الأمر من 
رسول الله تي وأن الأمرّ بالتبيع: نسح بهذا. 
واحتجُوا بعموم الخبر اما مِنْ صَاحِب بَقَرِ لا يُؤَدْي حَقَهَا 
ا فهذا عمومٌ لكل بقر إلا ما خصّه 
نص أو إجماعٌ. 
وقالوا: من عمل مثلَ قولنا كان على يقين بأنه قاذ أدَى 
ترضة ومن عالق يكن على بتر مين دلق فإ ما وجب 
بيقين لم ب يسقط إلا بمثله. وقالوا: قد وافقنا أكثرٌ خصومنا على أن 
البقرّ تجزئٌ عن سبعةٍ كالبدنة؛ وأنها تعرّضُ من البدنة وأنها لا 
يز ني الأضحيَةٍ والهدي من هذه إلا ما يجزئٌ من تللك» وأنها 
تشعرٌ إذا كانت لها أسنمةٌ كالبدن؛ فوجب قياس صدقتها على 
وقالوا: لم نهذ في الأصول في شيء من الماشيةٍ نصاباً دوه 
لاثون؛ لكنْ إمّا حمسة كالإبل والأواقي؛ والأوساقء وإما 
أربعرن كالغنم» » فكان حملُ البقر على الأكثر - وهوّ الخمسة - 
أولى. 
وقالوا: إن احتجُوا بالخبر الذي فبه في كل نَلائينَ يم 
وَفِي كل َربعِينَ هينه فنعب نح نقولٌ: بهذاء أو ليس في ذلك 


قلابة وغيرهم. 


لك بن كثْلانِسَ 


١‏ كِتَاب الركاةٍ 


الخبر إسقاط الرّكاةٍ عمّا دون ثلائينٌ من البقرء لا نص ولا 
بدليل. 1 

قال: وهذا قول عمرٌ بن الخطاب يه وحكمة» وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» وعمرٌ بن عباد الرّحمن بن خلدة وسعيل بن 
لمسيّب والزّهري» وهؤلاء فقها اءٌ أهل المدينةٍ فيلزمٌ المالكيَينَ 
انباعهم على أصلهم في عمل أهل المديته وإلا فقذ تناقضوا. 

وقالت طائفة: : ليس فيما دون الثلائينَ من البقر شيءٌ» فإذا 
بلختها ففيها تبيعٌ أو تبيعة وهو الذي له ستتان» ثم 5250 
حتى تبلغ أربعين» فإذا بلختها ففيها بقرة مسئة؛ لها اربع سنين؛ ثم 
لا شيء فيها حتى تبلغ ستين فإذا بلختها ففيها تبيعتان» : ثم لا شيءَ 
فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلختها ففيها مسنة وتبيم» ثم هكذا أبدأء 
ل راح ل بوي ندر عر ور الي 
من ذلك العددٍ تبيمٌ» وني كل اربعينَ مسةٌ وهذا قولٌ صحْ عن 
علي بن أبي طالبه ضيه من طريق» أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي. 

ورؤيناه من طريق نافع عن معاذٍ بن جبل: 

ومن طريق عكرمة بن خالدٍ عن قوم صدّقسوا على عه 
رسول الله تظ: 

ومن طريق ابن أبي ليلى عسن عمرو بن مر عن أبي 
البختري عن أبي سعير الخدري ليس فيما دوت لتلا من البقسرٍ 


شى2. 


وهو قول الشّعي» وشهر بن حوشبيء وطاووسء وعمرٌ 
بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة وسليمانٌ بين موسى: والحسن 
البصري» وذكره الزُهريّ عن أهلٍ الشام. ١‏ 1 
وهو قول ماللشٍ والشافعي, وأحمد بن حبل, وأبي 


سليمات وروايةٌ غيرٌ مشهورةٍ عن أبي حنيفة. 


واحتج هؤلاء. 

بما رؤيناه من طريق إبراهيم» وأبي وائل كلاهما عن 
مسروق عن معاخٍ «أَنْ رَسُولَ الله يذ بَعنّه إلى المخ وامر أن 
يأَحْدَ مِْ كل نَلائِينَ من البََرِ يبعا وَِنْ كَل أربي َه ضيئةه. 


و 
و 


وقال بعضهم: ثنية. 

ومن طريق طاووس عن معاؤٍ مثلهُ وأنّ رسول الآّه يلظ 
لم يأمره فيما دون ذلك بشي 

وعن ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة عن معاؤ: «أنّه سَألَ 
النبي تلز ا ع عَن الأؤقاصء ما د سس التُلائينَ إلى الأرَبعِينَ» وماد تحن 


/1>- مسألة: الجواميسٌ صدفْ من البقر يضم بعضها 


مهمه 
الأرْبعِينَ إِلَى الحْسْبِينَ. قال: لَيْسَ فِيهًا شية». 

ومن طريق الشعي قال: نب رَسُولُ الله :ا تثز إلى أهل 
اليِمَن: في كل نَلائِين بعر 6 ني جَذَعٌ قد اسْتَوَى قَرْنَاه وَفِي كل 
أَربَعِين بَقرَ بَقرَةٌ ضيئقه. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية 
بن أبي بكر أخبره أن هذا كتابُ رسول الله كز 
لعمرو و بن حزم الَرَائِض البق مين يما دُون للائِينَ من البَقَرٍ 
صَدَقَة ذا بََتَ نَلائِينَ ففِيهًا عِحجْلْ ران نَع جَدَعٌ إِلَى أن ن تبلغ 
أرق ذَابَلْعتَ أَربعِين قفِيها بعر ل 5 أن تبَلّعْ سَبْعِنَ 
َإِذابَفتْ سبْعِينَ فَإن فيه بعر وَعِجْلا جَذعاءفَإِذَ بََفْتْ تَمَاينَ 
فِيهَا ميان ثم عَلَى هذا الجسّابي»: وبما: 


عن عبد اللّه ب 


رؤيناه من طريق سليمان.بن داود الجسزري عن الزُهرئ 

عن أبي بكر بن محمّدٍ بن عمرو بن حزم عن أببه عن جنده (أن 
رَسُولَ الله َي كنب إلى أهل اليم كتاباً فيه القَائِضُ وَالسَنَنُ» 
َه نع عر بن حزم وَهَله عه وفيه في ,كل تلان بَاقُورَة 

بيع جَذَعّ م أو جَذْعَةَ ذنى كل بخن بَاقُورَةٌ بَقرَّةه. 

ونا حلاقة أغذ و عكر الاير يندا لبر مقر 
حدثنا محمد بن آيوب اَي حدّئنا أحمدُ بن عمرو البرّارٌ حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن شبويه اروز حدئنا حيوة بن شريح حلاثنا 

عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عمن طاووس عن ابن 

عاس قل: «لَمّا بَعَتْ رَسُولُ الله 2ك تي مُعَاذا إلى اليَمَن أ مَرَّه أن 3 
يعد من كل لانن من ابر نيعا او نيه جَذعاً أو جََعكَ ومن 
كل أَربعن بعر بق ينه قَانُوا: فَالأؤْقاصٌ؟ قال: م ما أَمَرَني فيهًا 

رَسُولُ الله بشياء؛ فَلَمًا قَدِمَ على رَسُول الله تق 8# سَألَه 
فقَال: لَيْسَ فِيهًا شي12. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما احتجّوا ب؛» فقن تقصّيئاه لهم 
ا 

وقالت طائفة: ليس فيما دون ثلائينَ شيءٌ؛ فإذا بلغت 
البق ثلاثينَ ففيها تبيعٌ» * ثم لاشيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا 
بلغتها ففيها بقرة» : ثم لا شيء فيها حتّى تبلغ حمسينَ فإذا بلغتها 
ففيها بقرة ورب * م لاشيء فيها حتى تبل سبعينَ؛ فإذا بلغنت 
سبعين ففيها تبي ومسئة: 

ورؤينا هذا من طريق الحجّاج بن المنهال عن حمَادٍ بن 
سلمةً وعن ماد بن أبي سليمان عن إبراهيمَ فذكره كما أوردناء 
وهي أرواية خب مشهورة أيضاً عن أبي حنيفة. ويمكن أن يمره 
هؤلاء بالخبر الذي أوردناه آنفاً من طريق الحكم عن معاذٍ عن 


8ه 


0 
وقالت طائفة: ليس فيما دون الثلائينَ من البقر شي فإذا 
بلغت ثلا نين فغيها تببع؛ ثم لاشية فبها حتّى تبلغ أربعين؛ فإذا 
بلشتها ففيها بقرة مسق فإن زادت واحدة ففيها بقرة وجرة من 

أربعينَ من بقرةٍ. 

وهكذا في كل واحدةٍ تزيدُ ففيها جزءٌ آخرٌ زائدٌ من أربعينَ 
جزءاً من بقرة؛ هكذا إلى السَننَ فإذا بلغتها ففيها تبيعان؛ ثمّ لا 
شيء فيها إلا في كل عشرةٍ زائدةٍ كما ذكرنا قبلٌ؛ وهي الرواية 
المشهورة عن أبي حنيفة. 

وق روّيئا من طريق شعبة قالَ: سألت حمادا هوَّابنُ أسي 
سليمان - فقلت إِنْ كانت حسينٌ بقرة» فقال: بحسابب ذلك. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن المبارك عن 
الحجاج هر ابنُ أرطاة عن حمادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ 
النخعيّ قالَ: يحاسبُ صاحبٌ البقر بما فوقَ الفريضة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا زيدُ بن الحباب العكلي 
م ا وات قال 

قال ار قد هذا عمومٌ إبراهيم» وحماد ومكحول؛ 
وظاهره أن كل ما زادَ على الثلائيَ نَّ إلى الأربعينَ وعلى الأربعينٌ 
الاك نعي اكلن واستز ري بجرة من بارا 
صذقوا على عهد رسول لله قل ف كل ارسبة بره 
بقرة عخالفينَ لمنْ جعل في قل من الأربعينَ شيئً. وذهبت طائفة 
إلى أنّه ليس فيما دون الخمسينَ ولا ما فوقها شيءٌ؛ وأنّ صدقة 
البقر إنما هي في كل حمسينَ بقرة بقرة فقط هكذا أبداً. 

كما حدّثا حمامٌ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 
حدثنا الدتبري حدئنا عبد الرّراق عن ابن جريج قالَ: أخبرني 
عمرو بن دينار قالَ: كانَ عمال ابن الرَبي وابن عوفي وعمالي» 


يأخذون من كل سين بقرة بقرةً؛ ومين كل مأئة بقرتين» فإذا 


قال أبو محمٍّ: هذا كل نا حضرنا ذكره ما 
رويناة من اختلاف الناس في زكاة البقرء وكلُ أثر: 


روّيناه فيها ووجب النظرٌ للمرء لنفسه فيما يدينُ به ربّه 
تعالى في دينه: فأوّلٌ ذلك أنّ الرّكاة فرضٌ واجبُ في البقر: 
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كما حدثنا عن عبد الله بن يوسف حدّئنا أحمدُ بن قتح 
حادثنا عبدُ الوهّاب بن عيسى حادئنا أحمد بن محمد حذثنا أحمذ بن 
علي حدَئنا مسلمٌ بن الحجّاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
وكيع حادئنا الأعمشُ عن الممرور بن سويد عن أبي ذر قال" 
انتهيت إلى رسول الله ا 3 وهوّ في ظلْ الكعبةٍ فذكرّ أن رسول 
الله يط قال له مَا مِنْ صَاحِبٍ إبل ولا بَقَرِ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَذي 
رَكَائهَا إلا جاءت يم القيَامَةِ أَعْظّمٌ مَا كانت وَأسْمنة؛ تَنطَحُه 
ْنَا وتَطَْه لاه كلما فقت أخترلقا عَادَتْ عَلَيْه أولاهًا 

حَتَى يُقَضَى بَيْنَ الثاس». 

حدثنا حام حدثنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الذبري حادئنا عب اراق عن ابن جريج قال اخري أبو الزُبير 
أله سمع جابرٌ بنّ عبد اللّهِ يقول: سمعت رسول الله 4 2 يفي يقول: 
اما مِنْ صَاحِبٍ إبل لا يَفْعَلُ فِيهًا حَفَهَا إلا جَاءَتَ يَْمَ القِيَامَةٍ 
كرما كانت قط وَأقْة لَهَا بقَاعٍ قَرفَرِ نَسِيرُ علب عَوَائِهَا 
َأحََافَِاِ ولا صَاحِبٍ بَقرِ لا يَفْعَلْ فيه حَقَهَا إلا جَاءَت يَوْمَ 
القِيَامَةِ أكثرَ مَا كَانَستْء وقد لََا بقاع قر تَنطَحُه بقَرُونها وَتَطَؤُه 
بقوائيها» وذكر باقي الخبر. 

قال أبو محمّدٍ: فوجب فرضاً طلبُ ذلك الحدٌ الذي حده 
اللّهِ تعلل منهاء حتى لا يتعدى. 

قال عزّ وجل: ظوَمَنْ يَنَعَدَ حُدُودَ الله فقَدْ ظَلْمْ نفْسَه» 

فنظرنا القولَ الأوّلَ فوجدنا الآثارَ الواردة فيه عن النيّ 
ني منقطعة والحجّةٌ لا تيجب إلا منّصلء إلا أ نه يلزمُ القائلينَ 
بالمرسل والمتقطع من الْحنفيَينَ والمالكُيّينَ ‏ أن يقولوا: بهاء 
وإلا فقذ تناقضوا في أصولهمْ وتحكموا بالباطل؛ لا سييما مم قول. 
الزُهري: إن هذه الأخبارَ بها نبخ إيجاب التبيع» والمسئَة: في 
الثلائينَ والأربعينَ؛ فلو قبلَ مرسلٌ أحدٍ لكان الرَهريُ أحقّ بذلك 
لعلمه بالحديث؛ ولأنّه قذ أدرك طائفة من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم. . وم يحك القول في الثلائينَ بالتبيعء وني الأربعين بالمسمْة إلا 

عن أهل الشامء لا عن أهل المدينق ووافق الزهري علبى ذلك 
سعيدٌ بن المسيّبٍ وغيره من فقهاء المديئة؛ فهذا كله يوجب على 
المالكيّينَ القول بهذا أو إفساد أصوخم. 

وأمَا نحن فلو صم - وأسندَ - ما خالفناه أصلا. 

وأمًا احتجاجهم بعموم الخبر اما مِنْ صَاحِبٍ بَقَرٍ لا 
يودي رَكَائَهَا وَلا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَهاه وقولحة: إِنّ هذا عمومٌُ لكل 
بقر: إن هذا لازم للحنفيينَ. والمالكيينَ, الحتسجّينَ بإيجاب الرّكاةٍ 
في العروض بعموم قول الله تعلل: #خد من أَْوَلِهِمْ صّدَقَة» 
الآية والْحتجَّينَ بهذا في وجوب الزّكاةٍ في العسل وسائر ما احتجوا 


١‏ كاب الزّكَاةٍ 


فيه بمثل هذاء لا تلص لهُمْ منه أصلا 

وأما نحن فلا حجّة علينا بهذا؛ لأتنا - إن كنا لا يحل 
عندنا مفارقة العموم إلا لنصّ آخر - فإنّه لا يحل شرع شريعةٍ إلا 
بنص صحيحه وحنُ نقرُ ونشهدٌ أن في البقر زكاة مفروضة يعدب 
الله تعالل من لم يؤدّها العذاب الشديته ما لم يغفرْ له برجوح 
حسناته أو مساواتها لسيئاتهء إلا أنه ليسَ في هذا الخبر بيان المقدار 
الواجبب في الرّكاةٍ منهاء ولا بيان العددٍ الذي تحب فيه الرّكاةٌ منهاء 
ولا متى تؤذى؛ وليس البيانُ للديانة موكولا إلى الآراء والأهواء؛ 
بل إلى رسول الله تا اْذي قال له ربّه وباعثه لين لئاس ما 
نر إلتبهج». 

ولم يصحُ عن الب ما أوجبوه في الخمس فصاعداً من 
البقر. 

وق صح الإجماعٌ امتبقنُ بأنّه ليس في كل عدم من البقرٍ 
زكاة؛ فوجب التَوقفُ عن إيجابٍ فرض ذلك في عدج دون عدو 
بغير نص من رسول الله يي؛ فسقط تعلّقهمْ بالعموم هاهناء ولو 
كانَ عموماً يمكنٌ استعماله لما خالفناة. 

وأمَا قوهم: إن من زكى البقرّ - كما قالوا - فهِرَ على 
م وكيا دكا 
قالوا - فليسَ على يقين من أله أدّى فرضة؛ وأن ما صحٌ بيقين 
وجوبه لم يسقط إلا بيقين آخر: فهذا لازم لمن قال: اس بدكلة 
في الغسل فهرٌ على يقين من أنه قذ أدّى فرضةٌ؛ والغسلُ واب 
بيقين؛ فلا يسقطٌ إلا بيقين مثله؛ ومن أوجب مسح + جميع الرّأس 
في الوضوء بهذه الحجّةٍ نفسها؛ وخر هذا هقر جنا 

وأمًا نحن فإنّ هذا لا يلزمٌ عندنا؛ لأن الفرائضَ لا تجبُ إلا 


يقين من أنه قذ أدَى فرضه الواجب عليه وم, 


بنص أو إجماع. 

ومن سللك هذه الطَربقَ في الاستدلال فإنه يريد إيجابت 
لفراتض وشرع الشترائع باختلاف لا نص فيده وهذا باط طل؛ ول 

فق قط على وجوسر إيعابه جميع الرّأس في الوضوء ولا على 
الث في الغل؛ ولا على إيجاب الزّكاةٍ في خمس من البقرٍ 
فصاعداً إلى الحمسينٌ وإنما كان يكونٌ استدلاهْ هذا صحيحاً لد 
وافقناهم على وجوب كل ذلك ثم أسقطنا وجوبه بلا برهان؛ 
وحن لنْ نوافقهمْ قط على وجوب غسل فيه تدلّكُ؛ ولا على 
إيجابي مسح جميع الراسء ولا على | يجاب زكاوٍ في خمس من البقر 
فصاعدا؛ وإنما وافقناهم على إيجابٍ الغسل دون تدلك وعلى 
إيجاب مسح بعض الرّاس لا كلوه وعلى وجوب الزّكاةٍ في عدج 
ما من البقر لا في كل عددٍ منها؛ فزادوا همْ - بغيرٍ نص ولا إجماع 
- إيجاب التدلك ومسح جمي الرأسء والرٌ ة في خمس من البقسر 
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عكهم 


فصاعداً؛ وهذا شرع بلا نص ولا إجماعء وهذا لا يجوز فهذا ا 
ضبطة؛ لكلا يوه فيه أهلٌ التمويه بالباطل؛ فيدّعوا إجماعاً حيث لا 
إجماع؛ ويشرّعوا اكيم ويخالفوا الإجماعَ المتيقنٌ» 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وأمًا احتجاجهم بقياس البقر على الإبلٍ في الزّكاةٍ فلازمٌ 
لأصحاب القياس لزوماً لا انفكاك لهُ؛ فلو صم شيء من القياس 
لكان هذا منه صحيحاً وما نعلمُ في الحكم بِنَ الإبل» والبقرٍ فرقاً 
مجمعاً عليه. ولقذ كان يلزم من يقيس ما يستحل به فرج م المرأةٍ 
امسلمةٍ في التكاح من الصّداق على ما تقطمٌ فيه يُ السارق؛ وف 
يقيسر نْ حلا الشارب على حدٌ انقاذفي ومن يقيس السقمونيا على 
القمح والتمرء ويقيسُ الحديد: والرصاص والصفرٌ: على الذهبي» 
والفضّ ويفير النضر غلى الم” والتمرء في الرباء ويقيسْ الجورٌ 

على القمح في الرّبا؛ وسائر تلك امقاييس السَخيفةٍ وتلك العدل 
المفتراةٍ العْثة: أنّْ يقيسَ نّ البقرَّ على الإبل في الرّكاة؛ وإلا فقدٌ 
تحكموا بالباطل. 

وأمًا نحن فالقياسُ كلّه عندنا باطلٌ. 

وأمًا قوهم: م نهذ في الآصرل ما يكونُ وقصه ثلائينَ فإنه 

عندنا تخليط وهوس لكنه لازم أصحٌ لزوم لمن قال - تجا لباطلٍ 
قوله في إيجابب الرْكاةٍ ما بين الأربعينَ والسنّينَ من البق إننام عد 
في الأصول ما يكو وقصه تسعة عشرً» ولك القوم متحكّمونَ» 
فسقط كل ما احتجّوا به عناء وظهرٌ لزومه للحنفيّنَة والمالكيين. 
والشافعيينَ, لا سيّما لمن قال: بالقول المشهور عن أبي حنيفة في 
زكاة البقرء الذي لم يتعلّق فيه بشيء أضلا. 

ثم نظرنا في قول من أوجب في الثلاين تبيعاء وفي 
الأربعين مسنة و يوجب بين ذلك ولا بعد الأربعينَ إلى السسَتِينَ 
شيئاً: فوجدنا الآثار التي احتجّوا بها عن معاذٍ وغيره مرسلة 
كلهاء إلا حديث بقيّة لآن مسروقاً لم يلق معاذاً؛ وبقيّة ضعيفْ لا 
يحتجٌ بنقلهه أسقطه وكيمٌ وغيرة والحجّةٌ لا تحب إلا بالمسند من 
نقل الثقات. 

فإِن قيل: إن مسروقاً وإِنْ كان لم يلق معاذاً فقد كان باليمن 
رجلا أيامّ كون معاؤذٍ هنالك؛ وشاهدَ أحكامة؛ فهذا عنده عن معاذٍ 
بنقل الكافة. 

قلنا: لز أن مسروقاً ذكرٌ أن الكافة أخبرته بذللك عن معاذٍ 
لقامت الحجّة بذلك؛ فمسروقٌ هر الثقةٌ الإمام غير المتهم: لكنه م 
يقل قط هذا؛ ولا يحل أن يقوّل مسروق رحمه الله ما لم يقال 
فيكذبُ عليه؛ ولكن لا أمكنّ في ظاهر الأمر أ يكون عند 
مسروق هذا الخيرُ عن تواترء أو عن ثقةٍ؛ أو عمَنْ لا تجوز الرواية 
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عنه: لم يجز القطمٌ في دين الل تعالى ولا على رسوله تنك بالظَنٌ 
الذي هوَّ وَ أكذب الحديث» وحن نقطع أنّ هذا الخبرَ لوْ كانَ عند 
مسروق عن ثقةٍ لما كتمة» ولرْ كان صحيحاً عن رسول الله تل 
ما طمسه الله تعالى امتكمّلٌ بمفظٍ الذكر المنزّل على نيّئه عليه 
السلام المتمّ لدينه: لنا هذا الطّمسُ حتّى لا يأنيّ إلا من طريق 
واهيةٍ والحمدُ لله رب العالمينَ. 


وأيضا: فإِنْ زمُوا أيديهمْ وقالوا: هرّ حجَّدٌ والمرسلٌ هاهنا 


والمسند سواء. 
قلنا هم: فلا عليكم؛ خذوا من هذه الطريق بعينها. 
ما حذثناة حمام بن * أحمد قال: حدّثنا عبد اللّه بن محمد بن 


علي الباجي حدئنا أحمدٌ بن خالنو حدثنا عبيدٌ بن محمد الكشورٌ 
حدثنا محمد بن يوسف الحذاقٌ حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة هرّ أبو وائلٍ - عن مسروق بن 
الأجدع قال: ابَعَث رسو الل 2 مُعَاذَ بن جَبل إِلَى اليمن 
فَأمَرَه ليان ين كن عن رعارخ مدا أو يوون 
الحافِري». 
حدثنا أحمد بن محمّدٍ الجسورٌ حدثنا محمّدُ بن عيسى بن 
رفاعة حادّئنا علي بن عباد العزيز حدئنا أبو عبيلو القاسمُ بن سلام 
حدثنا جريرٌ هوّ ابن عبد الحميد - عن منصور هوّ ابن المعتمر - 
عن الحكم بن عتيبة قالَ: اكب رَسُولٌ اللّهِ #ك إلى مُعَاذٍ وَهَُوَ 
باليمن: أذ يتاك الثاة إلى مو يل المسن وَفِيِمَا سْقِي 
بلعب يِصْفُ لعش وَفِي الَالِمٍ وَالْحَالِمَةٍ دِينَارْ أو عله مِن 
المْحَائِر. 
وبه إلى أبي عبيل: حدئنا عثمانُ بن صالح عن ابن لهيعة 
عن أبي الأسود عن عروة بن ن الزْبِيرِ قال: اكتب رَسُولُ اله عي 
إلى هل اليمن: أنه مَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِية أو مرا َه ا يفت 
عَنَْا ولي اليه عَلَى كُلّ حالم ذَكَرِ أو أّى - ع عَبْدٍ | 
انناف أو مل قن لكاي زان أذ ميك إلى خرن فر لد 
مه اله وَِمَةَ رَسُولِوه وَمَنّْ ممه ِنْكُمْ فإِنّهِ عَدُوٌ للّه تَعَالَى 
وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمنينَ». 
فهذه روايةٌ مسروق عن معافء وهر حديث زكاة البقرٍ 
بعينه» ومرسلٌ من طريق ' الحكمء وآخرٌ من طريق ابن لهيعة؛ فإنْ 
كانت مرسلاتهمْ في زكاةٍ البقر صحيحةٌ واجباً أخذها فمرسلاتهم 


راتكه 


ا ا ا را 
فإن قي فإنكم : تقولونَ بما في هذه المرسلات ولا تقولون: 


بتلك؛ فكيف هذا؟. 

قلها وباللّه تعال الُوفيق: ما قلنا بهذه ولا بتللك» ومعادً الله 
من أنْ تقول بمرسلٍ لكنا أوجبدا الجزية على كل كشابي بص 
القرآن» ول نخص منه امرأة ولا عبداً. 

وأمًا بهذه الآثار فلا. 

قال أبو محمّدٍ: لا سيّما الحنفيِينَ فإنهمْ خالفوا مرسلات 
معاذٍ تلك في إسقاط الرّكاةٍ عن الأوقاص والعسل: 

كما حلثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عبد الله بن محمّدٍ بن 
عثمان حدثنا أحمد بن خالي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا 
دي لك رك و لاد له 
عن طاووس أن مُعَاذ بْنَ جَبلٍ | ني بوققص البَقَرِ وَالْمَسَلِ فَلَمْ 
يَأْخَذْهُ؛ فَقَالَ: ل ا 
الباطل أنْ يكون حديث معاذٍ حجّةٌ إذا وافنّ هوى الخَنفيينَ ورأيّ 
أبي حنيفة؟ ولا يكونٌ حجّة إذا لم يوافقهماء ما خدرق اا در 
يقى مع هذا العمل؟ ونعوذ بالل من الخذلان والضّلال ومن أن 
يزي قلوبنا بعد إِذْ هدانا فإن احتجّوا بصحيفة عمرو بن حزم. 

قلنا: هي منقطعةٌ أيضاً لا تقومٌ بها حجّةٌ وسليمانٌ بن 
داود الجزريُ - الذي رواها - متَفقٌ على تركه وأنه لا يحتجم بهِ. 

فل يتم وججدم وظحم لم شددم أديكم منها على 
شي فاونكموها : كما حدثتها حمام ب بِنْ أحمد قال حدثنا عباس بن 
أصبغ حدثنا حمّدُ بن عبد الملك ب بن أمنَ حدثنا أحمد بن زهير بسن 
حرب حدئنا الحكمٌ بن موسى حدَئنا يحبى بن حمزة عن سليمانٌ 

بن داود الجزريّ حدثنا الزّهريْ عن أبي بكر بن تحمل بن عمرو 

بن حزم عن أببه عن جده «أَنْ رَسُولَ الله منت كنب إِلَى أَهْلٍ 
اليه أن بكتَاٍ فيه الفَرَاِضٌوَالسئنُوَالديَاتُ وَبَعَث به مَعّ عضرو 
بن حَزْم وَهَلِهِ نخَنه فَذَكَرَ الكتاب. دَفبه وَي كل ثلائِينَ بَاقورة 
يم جَذَعْ أو جَدَعَة وَفِي كَل أربعينَ بَافورة بقَرَة وَفيه أيضاً 
وَفِي كل حنْس أَوَاقِيَ ال اح رتس 
َربَعِينَ دِرْهَماً دِرَهَم وَفِي كََ َرْبعِينَ ينارأ دِينارً. 

حدثنا حام قال: حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمَّدُ بن 
عبد الملك 0 حدقنا أبو عبد اللّه الكابلي ببغداد حدثنا 
إسماعيل بن بي أويس حدثني أبي عن عب الله ومحمّدٍ بن أبي 
ل ا 
رسول الله تيك «ألّه كنب هذا لكاب لِعَمْرِو بْن حَزْمٍ جين أمْرَ 
عَلَى اليمَنِ وَفِبه رك ليس ا 60 
َفِيهَا محَمْسَةُ كَرَاهِمَ رَنفي كل أرْبَعِينَ وِرْهَما رهم وَلَيْسَ فِيمًا 


١‏ كِتَاب الرَكاةٍ 


دُونَ الأرَبَعِنَ دَق ذا ََمَت الَمب قِيمَة مِاتيْ دِرْهَمٍ قَقِي 
0 قم كل أربعِينَ رهما درْهَمْ حَنْى ْله أبن ينارأ فد بلقت 
أَرْبَعِينَ ديتاراً فَفِيهًا دِينارُه. 

قال أبو أويس: وعتاحن الى عرر أيضا «فَرَائِْضُ صدَفَةٍ 
ابر فنا ون ثلازين دقتنت اللا يها قصل 


لذ تبن مين فَذ بدا سي ها يانه 

قال أبو محمّد: : أبو أويس ضعيفُ وهيّ منقطعة مع ذلك 
- ووالله لوْ صحّ شيء من هذا ما تردّدنا في الأخلر به. 

قال علي: ما نرى المالكِينَ والشَافعيّينَ والحنفيينَ إلا قد 
ملت عزائمهم في الأخلر بحديث معاذٍ المذكور وبصحيفةٍ ابن 
حزم ولا بد لهم من ذللك؛ أو الأخذو بأن لا صدقة في مسو لم 
يل ازيعي كيار إلا بالفيدة بالتفئة 


وهو قول عطاء. والزُهري» وسليمانَ بن حرب وغيرهم» 
وأن يأخذ المالكيون, والشَافعيَون بوجوب الأوقاص في الدّراهم 
وبإيجاب الجزية على النساء والعبيدٍ من أهلٍ الكتابي» أو التحكم 
في الدّين بالباطل فياخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهوا؛ وهذه 
والله أخزى في العاجلةٍ والآجلةٍ وألزمٌ وأندم. 

والحنفيون يقولون: إِنْ الرّاوي إذا ترك ما روى دل ذلك 
على سقوط روايت والرهرِي هرّ روى صحيفة ابن حزم في زكاةٍ 
البقر وتركهاء فهلا تركوها وقالوا: ل يتركها لا لفضل علمٍ كان 
عنده ثم لو صحٌ ممم حديث معاذٍ لكان ما ذكرنا قبل من الأخبار 
بن في زكاةٍ البقر كزكاةٍ الإبل مثلها في الإسناد وواردة بحكم زائاٍ 
لا يجودٌ تركة؛ وكان الآخذ بتلكَ آخذاً بهذوء وكات الل متف 
دون تلك عاصياً لتلك» فبطلٌ كل ما موّهوا به من طريق الآثار 
جملك فإنْ تعلقوا بعلي» ومعاؤه وأبي سعيدٍ رضي الله عنهم. 

قلنا هم: الخبرٌ عن معاذٍ منقطم» وعن أبي سعيرٍ 
إلا ابن أبي ليلى عحمّدٌ - وهرّ ضعيفٌ -. 

وأمَا عن علي فهر صحيحٌ ولا يصحٌ هذا القول من أخار 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم سواة. 


سعيار لم يروه 


وقد روينا قبل عن عمرّ بن الخطاب» وجابر بن عبد الله 
خلاف ذلك - ولا ححجّة في قول صاحبو إذا خالفه صَّاحبٌ آخر 
ثم إن لججتم في التعلق بعلي هاهنا فاسمعوا قولّ علي من هذه 
0 


لوي حتها عد الاق عن سر عن لي ! قات عن عاميم 


*1- مسألة: الجواميسُ صدفٌ من البقر يضم بعضها 


؟ذدهة 


بن ضمرة عن علي بن أبي طالبو قالَ: في خمس من الإبلٍ شاة 
وفي عشر شاتان - وني خس عشرة ثلاث شياوه وفي عشرين أدبع 
شياو وني خمس وعشرين حمس شياو وفي مست وعشرينٌ بدت 
ل تبلغ سا 

ثينَ؛ فإن زادت واحدة ففيها بدت لبون حنّى تبلغ خمساً 
ال ل 1 - أو قال: 
الجمل - حتى تبلغ ستينَ فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حنى 
تبلغ حمسا وسبعين» فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون» حتّى تبلل 
تعن وإذا رادت واجدة بها لمان الروك لفل إلى فين 
ومائه فإن زادت واحدة ففي كل حمسينَ حقّة وفي كل أربعينَ 
بنتُ لبونء وني البقر في كل ثلائينَ بقرة تبيعٌ حول لك 
أربعينَ مسنة. 

يلاها عمة بر سعيلاين والترعننا أذ ين عبد العتير 
بن أصبعٌ حددثنا محمد بن عبلد السّلام الحشي حذئنا 

بن المكتى حدثنا عبدُ الرّحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي 
ال ا 
قال: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين. 

قال أبو محمّدِ: ما نرى الحنفيّينَ والمالكيّينَ, والشافعيَينَ 
إلا قذ برد نشاطهمْ في الاحتجاج بقول عسي 5ه في زكاةٍ البقرء 
ولا بد لهم من الأخذر بكلّ ما روي عن علي في هذا الخبرٍ نفسيء 
ما خالفوه وأخذ به غيرهمٌ من السّلفي »أو ترك الاحتجاج بمالم 
يصح عن النّ تي أو التلاعب بالسّنن والهزل في الدين أنْ 
يأخذوا ما أحبوا ويتركوا ما أحبواء لا سيّما وبغضهمٌ هوَّلَ في 
حديث علي هذا بأنّه مسندٌ فليهنهمٌ خلافه إن كان مسنداء ولو 
كان مسنداً ما استحللنا خلافه» وبالله تعالى التوفيق. 

فلم ببق لمن قال بالتبيع والمسنةٍ فقط في البقر حجّة أصلاء 
ولا قياس معهمْ في ذلك فبطلَ قوم جملةً بلا.شك - والحمدُ لله 
رب العالين: 

أمَا القولٌ المأثورٌ عن أبي حنيفة ففي غايةٍ الفسادٍ لا قرآن 


يعضدة: ولا ميئة محيتحة ضر ولا زوابة فاسيدة تؤيدف ولا 


قولٌ صاحبه يش ولا قياس يموّهة» ولا رأي له وجه يسددة. 
إلا أن بعضهم قال: م نهذ في شيء من المائسية وقصاً من تسعة 
عشر. فقيل هم: ولا وجدتم في شيء من زكاةٍ المواشي جزءاً مسن 
رأس واحد. 

فإن قالوا: أوجبه الدليل. 

قبل هم: كذبتم ما أوجبه دليلٌ قط وما جعل الله تعالى 
رأي النخعيّ وحده دليلا في دينه: وقد وجدنا الأوقاصّ تختلفُ» 


ومن 


ىك مسألة: البخت والأعرابيّة والتجبء والمهاري 


فمرة هوّ في الإبل اربع ومرة عشرة» ومرةٌ تسعة وصرّة أربعة 
عشرء ومرة أحد عشرًء ومرة تسعة وعشرين» وغرة غرفي الندم 
ثمانون» ومرَةٌ تسعةٌ وسبعون» ومرَةٌ مائة وثمانية وتسعول» ومدرة 
تسعة وتسعونٌ فأ نكر في أن تكونّ تسعة عشرَّ إذا صم بذلكَ 
دليل؟ لولا ال موى والجهل فلم يبقَ إلا: 

ما روّيناه من عمل عمّال ابن الرْبيرِه وعمل طلحة بن عبدٍ 
الله بن عوفم وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوفي. ومن كبار 
التَابعينَ جدا - بالمدينة بحضرةٍ المّحابة فلم يتكروةٌ» فنظرنا في 
ذلك: فوجدنا لا يصحُ عن رسول الله تيز في هذا من طريق 
إسنادٍ الآحادٍ ولا من طريق التواتر شيءٌ كما قندمناء ولا عن أحلٍ 
من الصّحابة رضي الله عنهم لا يعارضه غيرة ولا يحل أنْ تؤخد 
شريعة إلا عن الله تعال؛ ما من القرآن» وإمّا من نقل ثابتو عن 
رسول الله يَْدْ من طريق الآحادٍ والتواتر بيانُ زكاة البقر. 

ووجدنا الإجماع 5 لتقن المقطوع بو الذي لا خلاف في 
أن كل مسلم قدي وحديثاً قال بوه وحكمٌ به من الصّحابةٍ فمنْ 
دونهمْ - قذ صحْ على أن في كل سين بقرة: بقرة فكان هذا 
حقَاً مقطوعاً به على أنه من حكم الله تعالى وحكم رسوله تا؛ 
فوجب القولٌ ب وكانَ ما دونَ ذلك مختلفاً فيهء ولا نص في 
إيجابو؛ فلم يجز القول به. 

وقلذ قال الله تعالى: «إوّلا نَأكُنُوا أَنْرَالَكُمْ يَينَكُمْ 
بالبَاطِلٍ4. 

وقالَ رسولٌ الله #: «إنّ دِمَاءك كُمْ وََنْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 

حَرَام فلمْ يحل أذ مال مسلمء ولا ياب شريعةٍ بزكاة 
مفروضة بغير يقين» بمن نص صحيح عن اللّه تعالل أو رسوله 
نتيظ. ولا يغترن مغترٌ بدعواهم ؛: أنّ العمل بقوهمْ كان مشهوراً؛ 
فهذا باطلُ» وما كسان هذا القولٌ إلا خاملا في عصر الصّحابةٍ 
من التَابِعِينَ» 


رضي الله عنهم ولا يؤخد إلا عن أقلّ من عشرةٍ 


باختلافي منهم أيضأء وبالله التوفيق 

قال علي: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق ا 
فيه فعلَ معاذ باليمن في زكاة البقر؛ وهوّ بلا شك قذ أدرك معاذاً 
وشهدَ حكمه وعمله المشهورٌ المنتشرّء فصارٌ نقله لذلك» ولأنه عن 
عهدد رسول الله يَف - نقلا عن الكافةٍ عن معاذٍ بلا شك؛ 
فوجب القولٌ بو. 


«- رَكَاةٌ الإبل 


4 ميسنالة: الى لبخت والأعراية؛ والتجب 


١‏ كاب الزّكَاةٍ 


0ك الإبلٍ: كلها إبل» يضم بعضها إلى 

في الزكاق وهذا لا خلاف فيهء ولا زكاة في أقلّ من حَمسَةٍ 
5 ذكور أو إناث. أو ذكور وإناشيه فإذا أتَتْ كذلك في 
ملك المسلم حولا عرياً منصلا - كما قدّمنا - فالواجبُ في 
زكاتها شاةٌ واحدةٌ ضانيّة أو ماعرة. 

وكذلك ايشا كينازاة علدى الخفسن: إل أن ضح عسرة 
كما قدّمناء فإذا بلغتها وأتمتها وأتمَتْ حولا كما قدّمنا ففيها شاتان 
كما ذكرنا. ١‏ 

وكذلك فيما زاد حتى تدم خمسة عشر فإذا متها وأتقمسنا 
كذلكَ حولا عربًاً ففيها ثلاث شياه كما ذكرنا. 

وكذلك فيما زاد حنّى تم عشرينَ فإذا أمتها وات 
كذلك» حولا كما ذكرٌ ففيها أرب شياه كما ذكرنا. 

وكذلك فيما زاد على العشرينَ إلى نتم خسة 
وعشرينٌ؛ فإذا أمتها وأقَتَ كذلك حولا قمريّاً بت غخاض من 
الإبل أنتى ولا ب فإن لم يجدها فابنُ لبون ذكرٌ من الإبل. 

وكذلك فيما زا حتى تتم سنة وثلاثين. فإذا أقتها واتَتْ 
كذلك حولا قمرياً ففيها بنتُ لبون من الإبل أنشى ولا بده ثم 
كذلك فيما زاة حت تتم سه وأربعين» فإذا أفتها واقَت كذللك 
سنةٌ قمريةٌ ففيها حقة من الإبل أنثى ولا بد. 

م كذلك فيما زاة فإذا لقت إحدى وستينَ وأقّتْ كذللك 


' سنةٌ قمريّةٌ ففيها جذعة من الإبل أنثى ولا بذ ثم كذلك فيما راد 


حتى تنم نسنّةٌ وسبعينٌ فإذا أثتها وأمَتْ كذلك عاماً قمريّاً ففيها 
ابنتا لبون ثمّ كذلك فيما زاد حتّى تنم إحدى وتسعين فإذا أمتها 
قت كذلك عاماً قمرياً ففيها حقتان. 

وكذلك فيما زا حمّى تم مائة وعشرينَ فإذا أقتها 
وزادت عليها - ولوْ بعض ناقةٍ أو جمل - وامَّت كذلك عام 
قمريا ففيها ثلاث بنات لبونه ثم كذللك حنَى تتم مائة وثلائين» 
فإذا أتنتها أو زادت وأَقَتَ كذلك عاماً قمرياً فني كل سين 
حقة. وفي كل أربعينَ بنت لبون» وفي كل ثلاثينَ ومائمَ فما زاد 
حقَةٌ وبنتا لبون» وفٍ أربعينَ ومائةٍ فما زادَ حقتان وبلدت ؛ لبون» وفي 
حسينَ ومائةٍ فما زاد ثلاث حقاق» وفي سَّينَ ومائةٍ فما زادّ أ ربع 
بنات لبون. 

وهكذا العمل فيما زادٌ.. 

فإلا وجب على صاحب المال جذعة فلم تكن عنده 
وكات عند حقة أو لزمته حقّة فلم تكنْ عنده وكانت عنده بنتُ 


لبون» أو لزمته بنتُ لبون فلم تكن عنده وكانت عنده بنتُ 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 


مخاض: فإنْ المصدّقَ يقبلُ ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة 
عشوي درفن أو شاتين؛ أي ذلاكَ شاءً صاحبُ المال فواجبٌ 
على المصدّق قبوله ولا بي وإ وجبت على صاحب الال بدت 
تخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون ذكرٌ وكانت عدده 
بدت لبونه أو وجبت عليه بنتُ لبون فلم تكن عنده وكانت 5-5 
جذعة: فإنٌ المصدّق يأخدٌ منه ما عنده من ذلك ويرة المصدَق إلى 
صاحب المأل عشرين وها أو شاتين» أي ذلك أعطاه المصدّقٌ 
فواجبٌ على صاحبب المال قبوله ولا بة. 


وهكذا لوْ وجبت اثنتان أو أكثرٌ من الأسنان الي ذكرنا 
فلم يجدها أو وجد بعضها ول يبد تمامهاء فإنّه يعطي ما عنده من 
الأسنان التي ذكرنا؛ فإِنْ كانت أعلى من الي وجبت عليه رد عليه 
الصدّق لكل واحدةٍ شاتين أو عشرينَ درهماء ون كانت أدنى 

من التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدةٍ شاتين أو عشرينَ 
درهماء فإ وجب عليه بدث غحاض فلمْ يجدها ولا وجة ابنَ 
0 ل اس ا ا 
بنثُ لبون فلمْ تكن عنده ولا كان عنده بدت ماض ولا حقَةٌ 
وكانت عنده جذعة د ١‏ غزيا ركنن جازم اميه 
ولا بد؛ أو إحضارً اَن التي تليها ولا بد معٌ رد الّراهم أو 
الغنبء وإن لزمته جذعة فلم يجدها ولا وج حقة ووجلة بت 
لبون أو بنت مخاض: لم تقب منه أصلا إلا الجذعة أو حقّة معها 
شاتان أو عشرون درهساً وإذ لزمسه حقَّةٌ ول يجدها ولا وجة 


جذعة ولا ابنة لبون» ووجة بنت مخساض: تؤخحذً من وأجير' 


على إحضار الحقةٍ أو بنته لبون ويردٌ شأتين أو عشرينَ درهماً» 
ولا تجزىئٌ قيمة ولا بدلٌ أصلاء ولا في شيء من الزكوات كلها 
أصلا: 

برهاث ذلك: 

ما حلثناه عبدُ الرحن بن عبد الله بن ن خالد حدثنا إبراهيم 
نتيا ماه لكوي ست عدا ب مس الله 

بن اكتى بن عبد اله بن 

بكر الصدين كب له هذا الكتاي: :اسم اللّه اعون ن الرحيم: هذه 
رِيضَة الصدمَةٍ الي فَرَضَ رَسُول الله يذ عَلَى مويه وَالِي 
مر اله عز وجل بها رَسُوله تنظ فَمَنْ يلها ين اللمل مين عَلَى 
وَجْههَا ليطا وَمَنْ سيل فَوقها قلا يُْط. في أَربَع وَعِشْرِينَ من 
ا ل 1 
0 نين إلى 


برد عبد الله بن ثه: أن أيا 


4- مسألة: البخت والأعرابيّة والتجب؛ والمهاريُ 


4ت_ه 


خم و ربعن فَفِيهًا بن بون أن ل فَإِذًا بَلَعْتَْ سيتا د إلى 
سيتين فَفِيهًا حقه ة طَرُوقَةٌ َمل فَإِذًا بَلَعَتْ وَاحِدَةٌ وَسيتينَ يتن إلى 
حَنس سبع فيا عه دبلا يي متا وَسَبَْ إلى 
َي ا ان زوق تل فول على عش رين وك 
ا ا ار 


لخت حَنساً من بن الإبل 50 شَاةٌ حَها ومن ١‏ تلع عِنْدَه من الابل 


صَدَقَه اجَدَعةٍ لسن عِنده جَدَعَة وَعِنَدَه حفَة فَإْهَا تقل نه 
لق وَيَجْعَلُ مها شَائينِ إن اسْتِسَرََا له أو عِشْرِينَ ورْهَماء وَمَنْ 
بَلَفْتْ عِندَه َدَقَة القَةِ وَلَِسَت عِنْدَه اليه وَعِنْدَهالجدَعَة فَإنْهَا 
َل بنه الدع ويعْطِيه الصَدقُ عِشرِينَ دِرهَماً أو شَاتيْنء وَمَنْ 
لَه نه صدَقَة ليست عِنْده إلا ابه لبون فَإا بل منه 


ابه لبون وَيْعْطِي اين أو عِشْرِينَ وِرْهَماً» وَمَنْ بَلَفْتَ صَدَقنُه 


0 
5 لاضف نه" 


انه لبون وَعِندَه جه ها بل نه اليف يليه امدق عِشرِين 
دَرهماً 3 شَائَينِ ومن لكت مدقن ابِنَة بون لقت غَلدِدَة 
وَعِنْدَه اه مَحَاض فَإْهَا تَقْبِلُ مِنْه انه مَحَاض وَيُمْطِي مَمَهَا 
عِشْرِينَ رهما أو شَائيْنٍ وَمَنْ ما دنه اله مَخَاضٍ لَيِسَتْ 
نه وَعِنْده ل بون فَإنهَا ُعبِلُ نه وَيْمْطيه السَدْقُ ِظْرينَ 
دزهماً أو انين فإِنَ َم َُنْ عنذه ابه مَخَاض عَلَى رَجْههَا 
وَعِنده ابن لبون إن قبل منه وََيِسَ مَعَهِ شَيْء» وذكرٌ باقي 
الحديث. 

وهذا حديث حلئناه أيضاً سف بن عبد لله بن عبد الب 
الشمري حدتنا عب الواومتويية تان بن يرون انا نلتع بسن 
اصبخ حدثنا أحمد بن أبي خيثمه ة حدثنا شريح بن التعمان» وزهيرٌ 
بن حربي. 

ابم لدو سرس اح ب 
مال عن نشي بن هوقا ريخ بن سهان ا 
د بن أنس عن أنس بن مالك عاتم 

أن أبا بكر الصديق كت له 3 هذه فرَائْض الصدَقة التي 
ل لي مر الله تَعَالَى بها 
رَسُولّه #ذ» + م ذكرٌ الحديث كما ذكرناه نضأء لم يختلفوا في شيء 
ملة. 
إسحاق بن السَّليمٍ حدّثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود 
الستجستاني حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا حمَادُ بنُ سلمة قال: 


هذه 


أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد اللّه ب بن أنس عن أنس ثم 
ذكره نصاً كما أوردناة وحلاثناه أيضاً عبد اللّهِ بن ريبع حدئنا 
محمّدُ بن معاوية حدّئنا أحمد بن شعيب أخيرنا محمد بن عبدٍ اللّه 
بن المبارك حدثنا الظفرُ بن مدراغ حدثنا حمَادُ بن سلمة قال: 
أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أ عن أنس: أن 
ل 0 
يليا عَلَى المِْمَِ» الي َمَرَ الله تعاَى بها رَسُولَهه ثم ذكره نضا 
كنا أوردنا وحدثناه أيضاً حمامٌ بن أحمدَ قال: حدّثنا عباس بن 
أصبغ حدّثنا محمّدُ بن عبار املك بن أَيِنَ أخبرنا أبو قلابة 
وإسماعيلٌ بن إسحاق القاضي قالا ججيعاً: حدثنا محمد بن عباد 
الله الآنصاريُ حدثنا أبي عبار اللّه, بن المثنى حدثئنى ثمامةٌ هوّ ابن 
عبد الله بن أنى - قال: عدي اهن بن مالكث: أن أبا بكر 
الصّدَيقَ كتب له هذا الكتات حينَ وججهه إلى البحرين: ابسم الله 
الرحمن الرحيم هله فض الدقة اي فَرَضهَا سول الله جني ا 
عَلَى المْلمِينَ الي مر الله تَعَالَى بها رَسُولَه تز» * ثم ذكره نضا 
كما ذكرناة. 
فهذا الحديث هرّ نص ما قلناحكماً حكماً وحرفاً حرفاً. 
ولا يصح في الصّدقات في الماشية غيرة» إلاخيرَ ابن عمرّ فقطء 
وليس بتمام هذاء وهذا الحديث في نهاية الصّحَة وعمل أبي بكر 
الصّديق بحضرة ة جميع الصّحابةه لا يعرف له منهمْ حالف أصلاء 
ا 0 


*. 


نس ثمامة بن عبار الله بن أن نل .وهو نقادة ا 


1 عن ثمامة حماد بن سلمة» وعبد الله , 
وكلاهما ثقة وإمام. 


بن المثتىء 
وروا عن ابن الثنى ابنه القاضي مك وهر مشهورٌ ثقة 
ولي قضاءً البصرق 7 

ورواة عن محمد بن عبد اللو: حمّدُ بن إسماعيلَ البخاري 
جام الصّحيح» وأبسر قلابة وإسماعيلُ بن إسحاق القاضي. 
والناس. 

وروا عن حم بنِ سلمة يونس بن محمّده وشريح بن 
التعمان» وموسى بن إسماعيلٌ التبوذكي» و وأبو كامل المظفْرٌ بن 
مدركه وغيرهم. 

وكل هؤلاء إمامٌ ثقة مشهور والعجبُ منْ يعترضُ في هذا 
الخبر بتضعيفب يحبى بن معين لحديث حمَادٍ بن سلمة هذا وليسَ في 


4 - مسألة: البخت والأعرابيّةٌ والتجب, والمهارئٌ 


١‏ كناب الرَكَاةٍ 


كل من رواه عن حمّادٍ بن سلمة - من ذكرنا أحذ إلا وهو 
أجل وأوثقٌ من يحبى بن معين وإنّما يؤخدٌ كلام يجيى بن معين 
وغيره إذا ضعّفوا غيرٌ مشهور بالعدالة. 

وما دعوى ابن معين أو غيره ضعفَ حديث رواه الثقات» 
أو ادعوا فيه أنه خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليساً فكلامهم 
مطروحٌ مردودٌ؛ أنه دعوى بلا برهان, وقلد قال الله تعالى: 
لثُلْ هَانُوا بُرمَائَكُمْ إن كثُمْ صَاوقينَ». 

ولا مغمرٌ لأحلو في أحدٍ من روا هذا الحديث؛ فمن عانده 
فقَدْ عاندَ الحق» وأمرّ الله تعالى» وأمم رَرسوله ير لا سيّما من 
يحت في دينه بالمرسلاستي» وبرواية ابن لهيعة. ورواية جابر الجعفي 
الكذاب امتهم في دينه' لا يؤمن 
بن عثمان - الذي لا تحلٌ الروايةٌ عنه - في إسقاط الصّلاةٍ عن 
المستحاضة بعد طهرها ثلاثة آيام ورواية أبي زياد مول عمرو بن 
حديث ني إباحة الوضوء للصّلاة بالخمر وبكل نطيحقّه أو مترذية 
وما أهل ) لغير الله به: في مخالفة القرآن والسّين الب م يتعللُ في 
السك ن التَابتةِ الي لم يأت ما يعارضها؛ بل عمل بها الصّحابةٌ رضي 
الله عنهم ومن بعدهم» وبهذا الحديث يأخذل: الشافعي, وبق 
سليمان. وأصحابهماء وقد خالفه قوم في مواضع: فمنها: إذا 
بلغت الإبلٌ خمسا وعشرين. 


أحذٌ بعدي جالساً ؛ ورواية تخرام 


كما حدثنا محمَدُ بن سعيدٍ بن نبات حدّثنا عبد اللّه بن 
نصر حدئنا قاسمٌ بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حذثنا موسى بن 
معاوية حدثنا وكيم عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السَبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالبي قال: في حمس من 
الب شاة» وني عشر شاتان» وفي حمسن عشرة ةثلاث شيان وفي 
عشرينَ أربع شياو وفي حمس وعشرين مس شسياة؛ فإذا زادت 
واحدة قفيها ابن منخاض؛ فإن لم تكن ابنة مخاض فابنُ لبون ذكر. 

وهكذا أيضاً: 


رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن 


أبي إسحاق. 

قال علي: وقذ أسنده زهيرُ بن معاوية من طريق الحارث 
الأعرر عن علي ذك. 

قال أبو محمد: الحارث كذابٌ: ولا حجّة في قول أحدٍ 
دون رسول الله 2# 

وقالَ الشافعي: وأبو يوسف: إذا كانت حمسن من الإبل 
ضعافٌ لا تساوي شاءً أعطى بعيراً منها وأجزأه قالوا: لأنّ الركاة 
إنما هي فيما أبقي من المال فضلاء لا فيما أجاحَ المالَ وقاذ نهي 


- كتابب الرّكَاةٍ 4- مسألةٌ: البخت والأعرابيةُ والنَجبْ؛ والمهاريٌ له 
عن أخذ كرائم م امال فكيف عن اجتياحه؟. عمرَ قال: في الإبل في حمس شاةه وفي عشرٍ شاتان» وفي حمس 
قال أبو محمّدِ: وقالَ مالك وأبو سليماك وغيرهما: يه عشرة ثلاث شياه وفي عشرينٌ أربع شياه وفي مس وعشرينَ ابنة 
يجزئه إلا شاة. مخاض. 


قال أبو محمّلٍ: هذا هرّ الح والقولٌ الأول باطلٌ وليست 
الك كما ادعوا من حياطة الأموال وهم يقولون: من كانت عنده 
عن من الإبل وله عششرة من العيال ولا مالَ له غيرها؛ فإنه 
يكلف الركاة أحبّ حب أمْ كرة. 

وكذلك من له مائتا درهم في سنةٍ مجاعةٍ ومعه عشرة من 
اك ولا كني :سمه خوره افد كلا الزكاة رياو ليع دعة ول 
الجواهر» والوطاء» والغطاء؛ والدّورء والرّقيي والبساتين بقيمةٍ 
آلف ألفي دينار أو أكثرّه أنّه لا زكاة عليه 

وقالوا فيمنٌ له ماتنا شاةٍ وشاةً: أنه يؤدّي منها كما يؤدّي 
من له ثلثمائة شاٍ وتسعٌ وتسعون شاه فإنما تقفُ في التهي 
ل 0 ألفَ 
دينار ليتيم ليس له غيره سرق ديناراً؛ أله تقطعٌ يده فتتلفُ فتتلشف 
مد دده مو رع ان تياب لالع دمر 

وقال أبو حنيفة وأصحابه - إلا رواية خاملة عن أبي 
يوسف: إن من لزمته بدت مخاض فلمْ تكنْ عنده فإنه يؤدّي 
قيمتهاء ولا يؤدّي ابنَ لبون ذكراً. ” 

وقالَ مالك والشافعي. وأبو سليمان: : يؤذي ابن لبون 
ذكرأء وهذا هوّ الحق. 

وقول أبي حنيفة خلافٌ لرسول الله :2 
اللّهِ عنهم. 

ومن عجائب الدنيا قولهم: إن «أَمْرَ النبي تلظ تف بأخذ و ابن 
بون مَكانَ ابن الَخَاضٍ» إنما أراد بالقيمة؛ فيا لسهولة الكذبم 
على رسول الله تيا جهاراً علانيةً فريبٌ الفضيحة على هؤلاء 
القوم وما فهمّ قط من يدري العربيّة أن قول الي يل ففيها ابنة 
مخاض. 

فإلا لم تكن عنده ابنةٌ ناض على وجهها وعنده ابن لبون 
فإنه يقل منه وليسَ شيءٌ 'يمكنٌ أن يريد به بالقيمة وهذا أمدٌ 
جل جداء وبعدٌ عن الحياء والدّين. 

وأمًا خلافهم الصّحابة في ذلك: فإِنٌ حمامٌ بنَ أحمد حدثنا 


قز وأصحابه رضى 


قالَ حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابيّ حدّثنا الدبريُ حدّثنا 
عبدُ اراق عن سفيان الشوري عن عبيدٍ اللّهِ بن عمرّ عن 
عاصوه وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن أببه 


فإن لم تكن ابنة خاض فابنُ لبون ذكرٌ وقذ ذكرناه آنفاً 
عن علي فخالفوا أبا بكرء وس رعلا وأنس بن مالكب» وابنَ 
عمر. وكلٌ من بحضرتهمْ من الصّحابة رضي الله عنهسم: : بآرائهم 
الفاسدةء وخالفوا عمرّ بنّ عبد العزيز أيضا 

وبقولسا ني هذا يقول: سفيانٌ الشوري ومالك 
والأوزاعي» والليثء وأحمد بن حنبل. وأبو سليمان. وجمهورٌ 
لاس إلا أبا حنيفة ومن قد دينه وما نعلمٌ لمم في هذا سافا 
أصلا واختلفوا أيضاً فيما أمرّ به رسولٌ اله مذ من تعويض سن 
من سن دونها أو فوقها عند عدم السّنٌ الواجبةٍ ورد عشرينَ 
درهماً أو شاتين في ذلك. 

فقال أبو حنيفة, وأصحابة: لا يمور شيءٌ من ذلك إلا 
بالقيمة» وأجار إعطاءً التبمو مدن التروض وغيرهنا بدل الرّكاٌ 
الواجبةء وإِنّْ كان المأمورٌ بأخذه فيها مكناً. 

وقالَ مالك: لا يعطي إلا ما عليه. وم يز إعطاءَ سن 
مكانٌ سن بردٌ شاتين أو عشرينَ درهماً. 

وقالَ الشتافعي بما جاء عن رسول الله ا في ذلك نصّأء 
إلا أله قال: إِنْ عدمت السَنُ الواجبة؛ والتى تحتهاء والتى فوقهاء 
ووجدت الترجة الثالئة؛ فإنه يعطبها ويردٌ إليه السّاعي أربعينْ 
درهماء أو أربع شياو. 

وكذلك إن لم يِذ إلا الي تمتها بدرجةٍ فإنّه يعطيها ويعطي 
معها أربعينَ درهماً أو أربعٌ شياو؛ فإذا كانت عليه بدت محساضٍ ول 
يذ إلا جذعة فإِنّه يعطيها ويردٌ عليه السّاعي سَنَّينَ درهماً أو 
ست شياو؛ فإنْ كانت عليه جذعة فلم يج إلا بنت مخاض أعطاها 
وأعطى معها ستينَ درهما أو ست شياءء وأجازوا كلهم إعطاءً 
أفضل تا لزمه من الأسنان, إذا تطوّع بذلك. 

وروينا عن علي بن أبي 

ما حدّثناه محمد بن سعيد بن نباتب حذثنا أحمدُ بن عبدٍ 
البصير حثنا قاسمٌ بن أصبغ حلائنا محمد بن عبلد السلام الحشهيي 
1 ل ل ا ا ل 
عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي 
طالب قالَ: اع عو ار را 
شاتين: 


طالب دنه في ذلك. 


وروي أيضاً عن عمرّ كما تذكره بعد هذا إِنْ شاءً الله 


/اكهة 
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تعالى. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قولُ على» وعمرٌ فلا حجَّةً في قول 
أحد دون رسول الله و ولقذ كان يلزمٌ الحنفيينَ - القائلينَ في 
مثل هذا إذا وافقّ أهواءهم: مثلُ هذا لا يقال بالرّأي: أن يقولرا 
به 

وأمّا قولٌ الشافعي: فإنه قاسَ على حكم النبيّ تيز ما 
ليس فيهء والقياسٌ باطل» وكانَ يلزمه على قياسه هذا إذا رأى 
في العينين التبتدرن التتي الفح وي النيي الب أن يكون 
عنده في إتلاف النفس ديات كل ما ني الجسم من الأعضاءء لأتها 
بطلت ببطلان النفسء وكان يلزمه إِذْ رأى في السَّهِوٍ سجدتين - 
أن يرى في سهوين في الصّلاةٍ و أربمٌ سجدابتي وفي ثلاثةٍ أسهاء 
ست سجداتوه وأقربُ من هذا أن يقول» إذا عدم التَيعَ وجدَ 
المسنّةَ أنْ يقدّرٌ في ذلك تقديرا؛ ولكنّه لا يقولُ بهذاء فقذ ناقضَ 
قياسه. 

وأمَا قول أبي حنيفة, وماللش, فخلافئ مجردٌ لقول رسول 
اللّه اكد رسخيو وماتدلم بهم سه رلا نهم قالوا: هذا بيع 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كذبٌ منْ قاله وخطأ لوجوه:. 

أحدها: أنه ليس بيعاً أصلا ولكنه حكمٌ من رسول الله 
بتعويض سن» معها شاتان اووقسووة رفيا مسن نين 
أخرى؛ كما عرض الله تعال ورسوله يدبت إطعامٌ تين مسكينا 
من رقبةٍ تعتق في الظهار» وكفارة الواطئ عمداً في نهار رمضان 
فليقولوا هاهنا: إن هذا بيع للرقبة قبل قبضها. 

والثاني: أ: نهم أجازوا ب بيع ما لم يقبض على الحقيقة حيث لا 
مك وهر ميري أبي حنيفةً أذ القيمة عن الزكاة الواجيةء فلم 
ينكرُ أصحابه الباطلَ على أنفسهم وأز نكروا الحقّ على رسول الله 
ياي ألا ذلك هوّ الضَلال المبين. 

والقالث: أن النهيَ عن بيع ما لم يقبضن لم يصمٌ قط إلا في 
الطَعامء لا فيما سوا وهذا ثمَا خالفوا فيه السّننَ والصّحابة رضي 


0 
ما الصحابة؛ فقد د ذكرناه عن أبي بكر الصديق. 
وصح أيضاً عن علي - كما ذكرنا - تعريض» وروي 
أيضا عن عمر. 


كما حذثنا 0 حدثنا 0 مشر حدّثنا ان الأعرابي 
بن شيب قال عمل بر الخطا.: يي 


ا ل ل 
ولا يعرف لمن ذكرنا من الصّحابةٍ مخالف؛ وهم يشنعون باقلّ من 
سي دسي 5 

حدثنا الدّبريٌ حدثنا عبد ال الجن مس ولسفانا قر 
كليهما عن منصور عن إبراهيم يم النخعيّ قال: إذا وجد المصدق 
سنا دونٌ سن أو فوقّ سن كان فضل ما بينهما عشرينٌ درهماً أو 
شاتين. قال سفيان: وَلِيْسن هذا الآ فى الوبلء 

بن أصبغ 
حدثنا محمدُ بن وضماح حادئنا موسى بن معاوية حدثنا وكيم حلثنا 
سفيا نُ الثوريُ عن منصور عن إبراهيم قالَ: إِنْ أخد اللصدّقٌ سنا 
فوقَ سن رد شاتين أو عشرينَ درهماً؛ وإنْ أخدٌ سنا دون سن 


وحدثنا محمد بن سعيد بن ثابتب قالَ حدثنا قاسم 


أخدّ شاتين أو عشرينَ درهماً. 

قال أبو محمّد: وما إجازتهم القيمة أو أخدَ سن أفضلَ 
ما عليه فإنهم احتجّوا في ذلك بخبر: 

رويناه من طريق طاووس: أنّ معاذاً قال لأهل اليمن: 
اثتوني بعرض آخذه منكمْ مكان الذّرةٍ والشعير؛ فإنه أهوثُ عليكمْ 
وخيٌ لأهل المديئة. 

قال علي: وهذا لا تقوم به حجّةٌ لوجوه: 

أَوَهَا: أنه مرسلٌ لأنّ طاوساً لم يدرك معاذاً ولا ولد إلا 
بعد موت معاجٍ. 

والثاني: أنه لوْ صح لما كانت فيه حجّة؛ لأنه ليس عن 
رسول الله َي ولا حجّة إلا فيما جاءً عنه عليه السلام. 

والالث: أنه ليس فيه أنّه قال ذلك في الزكاة؛ فالكذبُ لا 
0 - لرْ صحّ - أن يكون قاله لأهل الجزية؛ وكان 

خذ منهح: الذرة والشعيرٌ والعرض: مكان الجزية. 

والرابع: أن الذليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول 
معاذٍ "خيرٌ لأهل المدينةٍ مسعالا ابعر سدع ال 
م يوجبه الله تعالى خيراً تا أوجبه وذكروا أيضاً 

ما نمطي عززاقاس اوسا أخيرت 
عن عبار الله بن عبد الرّحن الأنصاري: أن عمرٌ كتبٌ إلى بععض 
عماله: أن لا ياد من رجل لم يذ في إبله السّنٌ الت عليه إلا 
تلك السَنُ من شروى إبل أو قيمةِ عدل. 

قال أبو محمد: هذا في غايةٍ السّقوط لوجوه: 


أحدها: أنه منقطمٌ؛ لأنْ ابنَ جريح لم يسم من بينه وبين 


- كتاب الرّكَاة 
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عبد الله بن عبد الرحمن. 

والقاني:81 غبد الله يَنَعب ل التفن الأتصارئ ةذ 
يدرى من هو. ْ 

والثاللث+ الالو عي 1اعائك فيه عة؟ أنه ادر عق 
رسول الله تي ولا حجّة فيما جاءً عمّنْ دون وقد ا أتيناهئ عن 
عمر بمثل هذا في أخذر الشاتين أو العشرةٍ دراهم» فليقولوا به إن 
كان قولٌ عمرٌ حجَّةٌ؛ وإلا فالتحكمُ لا يجود. 

والرابع: أنه قذ يحتملٌ أن يكون قولٌ عمرّ - لوصح 
عله 'أو قيمة عدل”' هو ما بينه في مكان آخرّ من تعويض 
الشّاتين أو التراهم فبحملٌ قوله على الموافنة لا على التَضَادَ 
وذكروا حديثاً منقطعاً من طريقي أيوب السختياني: أن رسول اللّه 
يلي قال: «خذ اناب وَالشارف وَالْعَوَارِي». 

قال علي: وهذا لا حجّةَ فيه لوجهين 

أحدهما: أنه مرسلٌ» ولا حجّة في مرسل. 


والثاني: أن في آخره ' ولا أعلمه إلا كانت الفرائض بعد" 


فلو صحّ لكان منسوخاً بنقلٍ روايةٍ فيه وذكروا: 

ما رؤّيناه من طريق محمّد بن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي بكر عن يحبى بن عبر الل بن عبد الرّحمن بن سعد بن زرارة» 
عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كمسب قال: - 

َسُول اله كز مُصَدقا مرت برَجُل فَمَم لي مَالُْ فقلت 

ه: أده مَخَاض فَإنَا صدَََكَه قال: لِك ما لا لبن فيه وَلا 
ظَهْنٌ وَلَكِنْ هَذِه اق فيه عَظِيِمَةٌ سَمِيئَقَ فَحُذْهَاء فتلت مَاأنَا 
بآخيلو ما لَمْ أَؤْمَرْ بى وَهَدَا رَسُولُ الله # قَرِيِبْ منك» فَأنَّى 
رَسُول الله تذ كر لَه لِك وَقَالَ: عَرَضْتُ عَلَى مُصَدقِك نَاقَةَ 
َي عَظيمَة حدما فى عَلَيوَهَا هي ذو فَذ جك بِهَايَا 
َسُولَ الل فال رَسُوُ الله تا لِك الذي عَلَيِكَ فْإنْ تَطَوْعْتَ 

بير أجَرَكَ الله لَه ينك وَأمَرَ عليه السلام بقَبضيهَاء وَدَعَا لّه 
ركه 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجّة فيه لوجوه. 

أوَها: أنه لا يصحٌ؛ لآن يحبى بن عبد الله جهو وعمارة 
بن عمو بن بحم غير معروفيه وإنما المعروفُ عمارة بن حزم 
أخو عمرو رضي الله عنهما. 

والثاني: أله لو صحٌ لكان حجّةٌ عليهم» لأنّ فيه أنّ ابي 
بن كعبو ل يستجز أخذ ناقةٍ في عظيمة مكان ابنةٍ حاض» ورأى 
ذلك خلافاً لأمرٍ رسول الله ول ير ما يراه هؤلاء من لذب 
على رسول الله يك بآرائهمٌ ونظرهم؛ وعلم رسول الله عي 


ذلك فلم ينكره عليه؛ فصحٌ أنّه الح وإنما كان يكونٌ فيه أذ 
ناقةٍ عظيمةٍ مكان ابنة مخاض فقط. 

وَأَما إجازة القيمةٍ فلا أصلا. 

واحتجوا جخبرين: 

أحدهما: رويناه من طريق الحسن. والآخرٌ: من طريق 
عطاء» كلاهما عن رسول الله َك «أنهُ فَالَ لِلْمُصَدُق أعْلِمْه 
الْذِي عَلَيْهِ م مِن الحق؛ إن تطُوع بشيء فَاقبْله مِنْها. 

وهذان مرسلان» ثم لرْ صحًا لم يكن فيهما حجَّة لأنه 
ليس فيه نص بأخلر غير الواجب ولا ياخذ فيمة وق لفك 
أنْ يعطيّ أفضلّ ما عنده من الس الواجبة عليه. 

واحتجوا بخبر: 

رؤيناه من طريقي يحبى بن سعيدٍ القطان عن عبدٍ الملك 
العرزمي عن عطاء بن أبي رباح أن رَسُولَ الله 88 لَمًا بَعَثْ 
عَِيَاساعِيًقَاُوا: لا نج لله إلا حير واه فقال: ما أن بعادي 
عَلَيكُم السئة. وَأَنْ رَسُولَ الله تي قَالَ لَهُ: لجع لهم في يْنِ لَهُم 
ا عَلَيهِمْ في أَنْوَلِهمْ ٠‏ فَمَنْ طَبِتَ نمه بَمْدَ ولك مغل فَخُذَه 
مِنْها. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا لا حجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: : أله لاايصح لأنّه مرسل ثم م إنّ راويه عبد الملك 
العرزمي» وهوّ مترولك * نم إن فيه أن علياً بعث ساعياً وهذا باطل» 
ما بعث رسولٌ الله #6 قط أحداً من , 
طلب ذلك الفضل بن عباس فمنعه ولو صم لما كان للم فيه 

حجّة أصلا؛ لأن فيه أنهم أرادوا إعطاءً أفضل أموالهم مختارين» 
وه ون طابت نفس المزكي بإعطاء أكرمً شاو عنده 
وأفضل ما عنده من تلك الس الواجبة عليه؛ وليس فيه إعطاءً 
سن مكانَ غيرها أصلاء ولا دليل على قيمةٍ أل 


بني هاشم ساعياء وقد 


واحتجّوا بحديث وائل بن حجر في الي أَعْطّى في صَدَقَةٍ 
مَالِه فَصِيلا مَخُلُولا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مر ييا لا بَارَكَ الله لَه وَلا في 
إيله مبلَعْ ذلِكَ الرَجْلَ» فَجَاءً بناقَةٍ فذكرٍ مِن جَمَالِهًا وَحْسْيْهَاء 
قل نوب إلى الله وَإِلَى نيه فَقَالَ اللي تللظ : «اللّهُمٌ ارك فيه 
وفِي فِي إبله». ّْ 

وقال أبو محمّد: : هذا خبرٌ صحيح: ولا حجّة لهم فيو؛ لأنأ 
الفصيلٌ لا يجزئٌ في شيء من الصّدقةٍ بلا شاك وناقة حسناءً 
جميلة قن تكونٌ جذعة وقد تكونٌ حقة؛ فأعطى ما عليه بأحسن ما 
ره وليسَ فيه نص ولا دليلٌ على إعطاء غير السّنّ الواجبةٍ عليه 
ولا على القيمة أصلا. ند 


1ه 


مر ل ل ار 
تسلف وسو الله يني بكرا فَجَاءَنُه 0 الصدَقَيٍ 
َأمَرَي أن أفضي الرْجْلَ بَكْرَه فَقَلْت: كّ أجد فِي الإبل إلا 
جملا خيّاراً رَبَاعِيا فَقَالَ النبي تا أَعْطِه ياه فَإِنْ تان الناس 
أَحْمَئْهُمْ قَضَاء. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ صحيحٌ؛ ولا حجّة لهم فيه؛ لأنه 
ليس فيه أنّ ذلك الجملَ أذ في زكاةٍ واجبةٍ بعينهه وقذ يمكنٌ أنْ 
يبتاعه المصدّق ببعض ما أخد في الصّدق فهذا غيرٌ متنع. 

وقد جاءً في هذا أثرٌ يحتجون بدونه. 


وأمًا نحن فلسنا نورده محتجَّينَ به لكنْ تذكيرا لهي وهر 


روّيئاه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرّحيمٍ 
بن سليمان عن مجالد عن الصنابح الأحسي «أنا رَسُولَ الله علق 
أبِصرَ اق في ابل الصَّدَقَةِء فقَالَ ما هَذِ فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَفَة: 
ني ارْتَجَعْتها بَعِرَينِ مِنْ حَوَاشبِي الإبل؛ فَمَالَ: فَنعَمْ إذَنْ». 

وقذ يمكنٌ أن تكون تلك الإبلُ من صدقةٍ تطرّعء لأنه لِيسَ 
في الحديث أنهما الصّدقةً الواجبة فلما أمكنّ كل ذلك - ونحن 
على يقين من أله ليسَ في الصّدقةٍ جملٌ رباع أصلا - يحل ترك 
اليقين للّونء وقد تكلّمنا في معنى هذا الخبر في كتاب' الإيصال 

؛ وأدّ رسول الله لا مكن الب أن يستسلف البكرّ لنفسه ثم 

يقضيه من إبل الصٌدقةٍ والصّدقة حرامٌ عليه بلا شك ولا 
خلاف. صم أنه عليه السلام قال «الصدفَةُ لا ِل لِمُحَمّدٍ وَلا 
لآل مُحَمّي فنحنُ على يقين من أنه إنما استسلفه لغيرى لا يمكن 
غيدٌ ذلك» فصار الذي أذ البكز من الغتارمية لأنّ السَلف في 
ذمَتهِء وهو أخذة فإِذْ هرَّ من الغارمين فق صارّ حظه في الصدقة؛ 

وكذلك ايضاً لا نشكُ أنّ الذي كان يستقرضٌ منه البكرٌّ 
كانَ من بعض أصناف الصّدقةٍء ولولا ذلك ما أعطاه رسولٌ الله 
يط من حقّ أهل الصدقةٍ فضلا على حقه. 

قال أبو محمّد: ابوتماوظا الع كيل علي الم مين 
تقديم الصّدقةٍ قبل وقتها لأنْه لوْ كان ذلاك جائزاً لما استقرضَ 
عليه السلام على الصّدقةٍ واننظرّ حتّى يِحينَ وقتها؛ بل كان 
يستعجلُ صدقةٌ من بعض أصحابه؛ فلمًا لم يفعل ذلك عليه 
السلام صح | له لا يجزئٌ أداه صدقةٍ قبل وقتهاء وبالله تعالى 
تايدُ فبطل كل ما موهوا ب وصحّ أنّ كل ما احتجوا به ليس فيه 


وام مسألة: البخت والأعرابيَةُ والتجب» والمهاريٌ 


-١‏ كاب الزّكاةٍ 


إجازة إعطاء أكثرٌ من الواجبب في الرّكاةٍ ولا غير الصّفة المحدودة 
فيه 0 

وأمًا القيمة فلا دليلَ هم على جوازها أصلاء بل البرهانٌ 
ثابتُ بتحريم أخذهاء لأنها غيرٌ ما أمرّ الله تعالى بوه وتعد لحدودٍ 
الل وقد قال اللّه تعالى: لرْمَنْ يَنَمَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ 
نَفْسَةُ4. 

وقال تعالى: لفَمَنْ بَدَلَه بَعْدَ مَا سَمِعه فَإنْمَا إِنْمُه عَلَى 
لين يُبَدلُونَة4. 

إن قالوا: إن كان نظراً لأهل الصّدقةٍ فما ينم منه. 

قلنا: النظرُ كله لأهل الصدقةٍ أن لا يعطوا ما حرّمه اللَّه 
عاق علبي ]ذ يقر سان: #اولة تأكلرا ارالك بك 
بالبَاطِل #. 

وقالَ رسول اللّه 8#: «إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَنْوَالَكُمْ عَليِكُمْ 
حَرام). 

فصحٌ أنه لا يل من مال أحد إلا ما أباحه الله تعالل من 
أق زحي رلته ققخط وما أباح تعال قط أخذ قيمةٍ عن زكاةٍ 
افترضها بعيئها وصفتها وما ندري في أي نظر معهود بيننا وجدوا 
أنْ تؤخد الرَكاةٌ من صاحب خمس من الإبال لا تقوم بيه وعئاة 
أبي حنيفة منْ لا ملك إلا وردة واحدة أخرجتها قطعة أرض لهُ: 
ولا تؤخدً من صاحبب جواهرٌ ورقيق ودور بقيمةٍ مائةٍ ألفمٍ ولا 
من صاحب تسم وعشرين بقرة؛ وتسم وثلائينَ شام وخمس أواق 
غير درهم من الفضّةٍ فهل في هذا كله إلا باع ما أمرّ الله تعالل 
فقط؟ وقد جاءً قولنا عن السّلف: 

كما روّينا من طريق سويد بن غفلة قالَ' سرت - أو 
قال: أخبرني من سار مع مصلدق رسول الله فعمد رجل إلى 
ناقة كوماءً. فأبى أنْ يقبلها؛ فقال: إني احبُ أن تأخد خيرّ إبلي 
فأبى أنْ يقبلها فخطمٌ له أخرى دونها فقبلهاء وقال: إني لآخذها 
وأخافٌ أنْ يد على رسولٌ الله 2# يقر ل: عمدت إلى رجل 
فتخيّرت عليه إبله '. 

ومن طريق باد الرَرّاقَ عن ابن جريج أله قال لعبد الله 
بن طاووس: : أخبرت أنك تقول: قالَ أبو عبد الرّحمن - يعني أباه 
- إذا لم تجدوا اسن فقيمتها. 

قال: ما قلته قط قال ابن جريج: وقالَ لي عطاءٌ: لا يحرج 
في الصّدقةٍ صغيرٌ ولا ذكرٌ ولا ذاتُ عوار ولا هرمة. 

ومن طريق ابي عبد عن جرير عن متصور عن إبراهيم 
النخعيّ أنه قال: لا يوذ في الصٌدقة ذكرٌ مكان أنثى إلا أبنُ لبون 


-١‏ كتابب الزّكَاةٍ 


4- مسألةٌ: البخت والأعرابيّةٌ والتجب؛ والمهاريٌ 


داه 


مكان ابنة خاض. 

قلعن وفع ااي ل الس 
أعطاه مذكى لم يِرْ عنة؛ لأنّ الواجب عليه إعطاؤه حي ولا يقعٌ 
على المذكي اسم شَاةٍ 
مخاض مطلقةٍء وقذ وجب لأهل الصدقةٍ حيّاء ولا يجورٌ له ذبح ما 
وجب لغيرو» فإذا قبضه أهله أو المصدّق فقاذ أجزأء وجارٌ 
للمصدّق حينئل بيعةُ إِنْ رأى ذلك حظاً لأهل الصّدقة؛ لأنه ناظرٌ 
همْ وليسوا قوماً بأعيانهم» فيجورٌ حكمهمْ فيد أو إبراؤهمْ منه 
قبل قبضهمْ له. وباللّه تعالى نتأيد. 

واختلفوا فيما زاد على العشرينَ ومائة, فقالت طائفةٌ: 
حقتان إلى أنْ تصيرَ ثلاثينَ ومائة. 

وقالت طائفة: ثلاث بدات لبون ولا بد إلى أن تقح 
ثلائينَ ومائة فيجبُ فيها حقَةٌ وبا لبون ثم كلما زات عشرة 
كان في كل سين حقة» وني كل أربعين بن لبون. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وابن القاسم صاحبٍ 
مالك. 

وقالت طائفة: أي الصّفتين أدّى أجزاأة. 

© وهو قولٌ مالك إلى أن تبلغ مائة وثلائين» فيجبُ فيها 

حقة وبننا لبون. 


مطلقةٍ ولا اسم بقرةٍ مطلقة» ولا اسم بنت 


وهكذا كلما زادت عشرا ففي كل حسينَ حفّةٌ وني كل 
أربعينَ بنت لبون. 
ا ا 58 
وشا إلى ثلاثينَ نَ ومائقٍ فإذا بلغتها ففيها حقتان وشاتان, إلى حمس 
وثلائينَ ومائةه ففيها حقتان وثلاث شياو؛ إلى أربعينَ ومائقه 3 
حقتان وأربعٌ شياو؛ إلى حمس وأربعينَ ومائةٍ؛ فإذا بلغتها ففيها 
حقتان وبنتُ مخاض» لاسن وعائز تزف نتيا ني ادن 
حقاق. 

وهكذا أبدك إذا زادت على الخمسينَ ومائةٍ حمسا ففيها 
ثلاث حقاق وشاقٍء ثم كما ذكرناء في كل خحس بإشاة مم النلاثٍ 
حقاقء إلى أن تصيرٌ خساً وسبعينَ ومائةٌه فيجبُ فيها بنتُ مخساض 
وثلاث حفاق؛ إلى ست وثمانين ومائة؛ فإذا بلغتها كانت فيهاً 
ثلاث حقاق وبنت لبون» إلى ست وتسعينَ ومائة؛ فإذا بلغتها 
ففيها أرب حقاق. 

وكذلك إلى أن تكونٌ مائتين وخساً؛ فإذا بلختها ففيها أربع 
حقاق وشاة. 


وهكذا بدا كلّما تكون الزّيادة مين زاد حقة» ثم 
كاف ركني قدي ع ومح قاض لع بيع لون م 
الحقة. 

قال أبو محمّد: فأمًا من رأى الحقتين فيما زادٌ على 
الرين والافة إل :51 تصوز انين ويف نانيع اجتجنا بان 
ذكروا: 

ما رؤيناه من طريق أبي عبد عن حبيب بن أبي حييبٍ 
عن عمرو بن هرم عن محم بن عبار الرحمن | ؤي خاواني 
يا وني كتاب عمرّ في الصّدقة: أن الإبل إذا زادت على عشرينَ 
وماثةٍ فليس فيما دون العشر شيءٌ حتّى تبلغ ثلانينَ ومائة '. 

قال علي: وهذا مرسلٌ؛ ولا حجَّة فيهء ومحمّدٌ بن عبد 
الرّحمن مجهول ونح نأتيهم بما هو خيرٌ من هذا. 

كما حدثنا عبد الله بن رييع حدثسا عمرٌ بن عبد الملا 
حدثنا محمد بن بكر حدئنا أبو داود حدئنا محمّدُ بن العلاء هو 
أبو كريب - حدثناً عبد اللّه بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن 
ابن شهابي قال: هذه نسخةٌ كتاب رسول الله :840 الذي كتبه في 
الصّدقة» وهيّ عند آل عمرٌ بن الخطابء قال: أقرأنى إيَاما سام 
بن عب الله بن عمرًه فوعيتها على وجههاء وهي الي اتتسح عمرُ 
بن عباو العزيز من عبار الله وسالم اب عبد الله بن عمرٌ وذكرٌ 
الخديث. ٠‏ وفيه «فِي الوبل إذَا كَانَتْ إِحدى وَعِشْرِينَ وَمِانَة قفِيهَا 
ثلاث بئات لبُون إلى ثلاثين وَمائَق ذا بَلَْهَابنَا لبون وَحِنَّة 
وذكرٌ باقن الحديق: 

وهذا خيرٌ ما أتونا به وهذا هوّ كتابٌ عمرٌَ حقا؛ لا تلك 
المكذوبة. 

وحدّثنا عبدُ الله بن ريبع حدثنا ابن مفرّجٍ حدّثنا قاسم بن 
ل 1 0 
يونس بن يزيد عن ابن شهابب قال: نسخة كتاب رسول الله : 
الذي كتب في الصّدقق وهي عند آل عمرٌ بن الخطّاببي أقر 3 
سام بن عب اله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ 
عَمر رُ بن عباد العزيز من سالم وعبد الله بن عبا الل بن عمرّ بن 
الخطان حين أمْرَ على المديته وأمرٌ عمّاله بالعملٍ بهاء ثم م ذكرٌ 
0 لبر الذي أوردناء وقالوا أيضاً: قذ جاءً في أحاديث' في 

قلنا فنا نعي وه اديت مرسلً من طريقي التي وغيرة 
وقذ أوردنا عن أبي بكر عن رسول الله 42 0 «فِي كل حَمْسيِينَ 
حِمةَ وَنِي كل أَربعِينَ بدت لبون». 


ذلاه 


وكذلك صحّ أيضاً من طريق ابن عمر: 

كما روينا بالسندٍ المذكور إلى أبي داود حدئنا عبد الله بن 
محمد التفيلي حدثنا عبادٌ بن العام عسن سفيان بن حسين عن 
هري عن سال بن عبد اله بن عمر عن أيه قال: كه رَسُولُ 
الل بتر كنا ب الصّدَقَق فَلّمْ يُخْرِجْه إِلَى عُمَالِه حَنَى قِض» 
لكايه اقول ]رت قال غولايه 2د حلي 
قبض» » فَكَانَ فبه: في خَمْس من الإبل شام وذكرٌ الحديث. 

وفيه افيا ْنَا لبُون إِلَى يسْعِينَ فَإِذَا رَادَتْ وَاحِدَة فَِيهَا 
حفتان إِلَى عِشرِينَ وماق فإ كَانَت الإبل أكترَ من ذَلِكَ َنِي كُلْ 
حَضيِينَ حِقة وَفي كُلّ أَربَعِينَ بدت لبُون». 

وهذا هو الذي لا يصحٌ غيرة ولو صحّست تلاك الأخبارٌ 
لي لبس فيها إلا في كل حَمْسسِينَ حفَة؛ لكان هذان الخبران 
الصّحيحان زائدين عليها حكماً في أذ في كل أربعينَ بست لبون؛ 
فتلك غير تخالفة هذين الخبرين» وهذان الخبران زائدان على تلك؛ 
فلا يحل خلافهماء والْحجَة الاي نهم قالوا: لأ وجب في العشرينَ 
وماثةٍ حقتان» : ثم وجدنا الزيادة عليها لا حكمّ لما في نفسهاء إِذْ 
كل أربعين قبلها ففيها بت لبون على قولكم؛ ِذْ تجعلون فيما زادَ 
على عشرينَ ومائةٍ ثلاث بناته لبون: فإذا لا حكمٌ لاني نفسها 
فاحرى أنْ لا يكون لها - حكمْ في غيرهاء فكلٌ زياد قبلها تقل 
الفرضّ فلها حصّة من تلك الرّيادةٍ وهذه بخلافي ذلك. 

قال أبو محمّد: هذا بكلام الممرورينَ؛ أو بكلام المستخفَينَ 
بالتين أشبه منه بكلام من يعقلُ يتكلم في العلم لأنه كلام م 
يوه قرآنٌ ولا سنة:صحييحة ولاازواية فاسنة ولا ان عن 
صاحب ولا تابعء ولا قياسُ على شيء من ذلك ولا رأي له 
وجه يفهم ثم يقال: قذ كذبت في وسواسك هذا أيضاً؛ لأنٌ كل 
أزبعين في اماته والعشررين لا تب فيها ب: بدت لبون أصلاء ولا تحب 
فيها مجتمعة ثلاث بئات لبونء وإنّما فيهها حقّتان فقطء حتّى إذا 
زادت على العشرينٌ ومائةٍ واحدةٌ فصاعداً إل أن تتم م ثلاثينَ 
وماثة فحينئل وجب في كل أربعين في المائة والعشرين مم الزيادةٍ 
التي زادت ثلاث بنات لبون فتلك الَياةُ يت فرض ما قبلهاء 
وصارَ ها أيضاً في نفنها حصّةٌ من تلك الرّيادةٍ الحادئة» وهذا 
ظاهرٌ لا خفاءً به. 

وقل صح قوله غليه السلام: اي كل ححَسِْينَ حِقَة وَفِي 
كل أبن بت لبُونه فيما زادٌ على العشرينَ ومائة؛ فوجب في 
لا حيتلو حقتان وم عجر تعطي ل اليم والعشرين الرائدةٍ فلا 
تزكى؛ وحكمها في الركاةٍ منصوص عليهه وممكنٌ إخراجها فيك 
فوجبت الثلاث بنات لبون» وبطلَ ما موّهوا به 


4- مسألة: البخت والأعرابيّةُ والنجب, والمهاريٌ 


لد الرَّكَاةٍ 


بناتيه لبون فخطا؛ ع 0 دي 
لائة؛ فلا ترج زكاتها وهذا لا يجوٌ. 

وأيضاً: فإن رسول الله يذ فرق بِينَ حكم العشرين ومائةٍ 
فجعل فيها حقنين. بنصُ كلامه في حديث أنس عن أبي بكر 
ول كلامنا في زكاة الإبلٍ وبين حكم ما زادّ على 
ذلك فلم يجزٍ أن يسوَى بينَ حكمين فرق رسول الله بينهما 
ولا نعلمٌ أحداً قبل مالك قال بهذا التخيير. 

وقولنا في هذا هرّ قول الرّهري وآل عمرّ بن الخطاب 
وغيرهم. 

وهو قول عمر بن عبد العزيز كما أوردنا قبل. 

وأمًا قول أبي حنيفة: فإنه احتجّ أصحابه له بما حدثناه 


الذي أوردناه في 


عبدُ الله بن ربيع حدّثنا عبدٌ الله بنُ محمّد بن عثمان حدثنا أحمدُ 
بن خالدٍ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحجَاجُ بِنْ المنهال 
حدثنا حمادٌ بن سلمة: أنه أذ من قبس بن سعد كتاباً عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله تا كنب لجاده 
عمرو بن حزم ذكرٌ ما يخرج من فرائض الإبل: «إذا كَانَتْ َمْسَة 
وَعِشرينَ فَفِيهَا اله مَخَاضٍء إلى أن تبْلْْ حَسسة وَتَلائِنَ» فإِنْلَمْ 
نُوجَ فَابِن لبون دَكَر إن كانت كر من ذَلِكَ قَفِيهَا بن لبون 
إلى أن مب حَشْة ورين إن كانت أَكثرَ من ذَلِك فيا جقّة 
إِلَى أن َم مين فَإن كَاَت أكثْر مِنها فيا جَدَعَ إلى أ كل 
خنسّة وَسَبعِنَ ذا كَانْتَ أَكثرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهَا انا بون إلى أن 
َل يعي فَإِنْ كانت أكْثْرَ مِْ ذَلِكَ فَِيهَا حفنَان إلى عِشْرِينَ 
وَمِانَ فإ كَانَسَ أكْثْرَ مِْ ذَلِكَ فَعُدَ في كل ححَسيِينَ ِف فَمَا 
َضَل فَإنْه يماد إَى أول فَريضَةٍ الإبل وَمَا كان أقَلَّ مِنْ حَنْسَةٍ 
وَعِشْرِينَ ففِيهَا في كَل محَمْس ذَوْوٍ شّاة لس فيا ذَكَرٌ وَلا هَرِمَةَ 
مِن الغْنما ثم خرج إلى ذكر زكاةٍ الغئم» وبما: 
رويناه من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أذ الي عا «كتب لَهُمْ 
تاب فيه وَفِي الإيل | ذا كنت حمسا وَعِطْرِينَ إلى خَنْسٍ وَتْلائينَ 
يها بت مَخَاضء إن لَمْنُوجَد انه مَخَاض فِي الإبلٍ فَاِنُ 
بون ذَكرْ إلى أن ذَكَرَ الَسْعِينَ فَإذَا كَانَت أَكْثْر مِنْ ذَلِكَ إلى 
عِشْرِينَ وَعائَة ميا فتاه فَإِذًا كانت كم رَمِنْ ذلك فَاغَدُد فِي 
ا رصي ير 
ب شناق. 


وذكروا. 


ولا ذَاتُ عَوَارِ 


كتاب الزّكاة 


ما حدّثناه محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمدٌ بن عبد 
البصير حادئنا قاسمٌ بن اصع حذثنا محمد بن عباو السّلام الحشهُ 
بن المننى حدثنا يحبى بن سعيدٍ القطَانٌ حدثنا سغيانٌ 
الثوريُ عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي 
بن أكئ طالب في الوبل قالَ: فإذا زادت على عشرينّ وماكة 
فبحساب الأوّل» وتستائفٌ لها الفرائض”. 

قال أبو محمّدٍ: وبقوهمٌ يقولٌ إبراهيمٌ النخعي؛ وسفيان 
الثوري» قالوا: وحديث علي هذا مسند» واحتجوا: 


عا حدثنا حام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدنا 


لكا عمل , 


الدبري حدّئنا عبد الرَزّاق عن سفيانَ بن عبينة أخبرني محمّدُ بن 
سوقة قال أخبرني أبو يعلى هرّ مسنرٌ اوري - عن محمار بن 
الحنفيّة قال: جاءً ناس إلى أبي فشكوا: سعاةً عثمانَ بن عفان؛ 
فقال أ بي: أي ب خذّ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وق لة: 
إن ناساً من الدَاسِ شكوا سعاتك» وهذا أمرٌ سول الله 1 في 
الفرائض: فأمرهم فلياخذوا به؟. 

قال: فانطلقتٌ بالكتابٍ حتّى دخلتُ على عثمان بن عفَانَ 
ضيه فقلت: د أبي أرسلني إليك» وذكرٌ أن ناساً من الناس شكوا 
سعاتك؛ وهذا أمرٌ رسول الله تي في الفرائنض» فمرهم فليأخذوا 
بوه فقالَ: لا حاجة لنا في كتابك؛ فرجعت إلى أبي فأخبرته» فقال: 
أي ب لا عليك» أردد الكتاب من حيث أخذتةه قالَ: فلو كان 
ذاكراً عثمان بشيء لذكره بسوء؛ وإنما كان ني الكتابر ما كان في 
حديث علي. قالواً: فمن الباطل أن بظن بعلي ط أنْ يبَِ الناسَ 
بغير ما في كتابه عن النبي :2 تني. وادّعوا أنه قد روي عن ابن 
مسعود؛ وابن عمرٌ مثل قولهم. 

قال أبو محمّل: هذا كل ما موّهوا به ما يكن أن يمره به 
من لا علم له أو من لا تقوى لهُ. 

وأمًا الهذرٌُ والتخليط فلا نهاية له في القرة. 

قال ابو مر رك مذلا مطل امد 

أمَا حديث معمر, وحمادٍ بن سلمة: فمرسلان لا تقوم 
بهما حجّ ثم لو صحًا لما كان لهمْ فيهما تعلق أصلا. 

ما طريق معمر فإِن الذي في آخره من قوله: وما كان أقل 
من خمسةٍ وعشرينَ قفي كل خحس شا 'فإنما هرو حكم ابتداء 
فرائض الابل. وم يستحي عميدٌ من عمدهم من أن يكذب في 
هذا الحديث مرتين جهاراً:. 

إنجداهما: : أنه اذعى أن في أوّله ذكرٌ تزكيةٍ الإبل بالغنم فلا 
يجورٌ أن أنْ يظنٌ أن نه كررة. 


ا مسألة: البخت والأعرابية والتجب: والمهاري 


؟لاه 

قال أبو محمّدٍ: وقد كذبّ في هذا علانية وأعماه امحمورى 
وأصمّه ول يستحي وما ذكرٌ معمرٌ في أول كلامه في فرائض الوبل 
إلا كما أوردناه من حكم الخمسة والعشرينَ فصاعداً وذكر في 
آخر حديثه حكمٌ تزكيتها بالغنم إذ لم يذكره أوّلا. 

وا موضوعٌ الثاني: أنه جاهرَ بالكذبي» فقالَ: معمرّعن 
عباد الله بن أبي بكر بن حمل بن عمرو بن خزم عن أبينه عبن 
جذده وهذا كذ مازرواة ذلك عه الع عبد الله , بن أبي 
بكر فقط؛ ثم لوْ صحٌ له هذا لما أخرجه عن الإرسال؛ لأن محمد 
بن عمرو لم يدرك الي تنظ . 

ثم عجبُ آخرٌ وهوّ احتجاجه بهذين 
فيهما منه شيء؛ وهو يخالفهما فيما فيهما 
عاض ب فابن لبون ذكرٌ أقلا يعوق المرءَ مسكةٌ من الحياء عمن مثلٍ 
هذا؟ والعجب أنْهمْ زادوا كذباً وجرأة وفحشاً. 

فقالوا: معى قوله عليه السلام: «إنْ لَمْ يُوجَدْ بلْتُ 
مَخَاض فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ» إنما أراد بقيمةٍ بنت مخاض» وهذا كذبٌُ 


الخبرين فيما ليس 


0 من أله[ توين بن 


باردٌ سمج ولا فرق بينهمٌ في هذا وبينَ من قال: ما أرادَ إلا ابنَ 
لبون أصهب» أو في أرض نجل خاصّة ومن الباطل الممتنع الذي لا 
يمكن أصلا أنْ يريد الي 22 أنْ يعرض مما عدم بالقيمة ويقتصر 
على ذكر ابن لبون ذكر أشا خامةًوالعجب؛ من هؤلاء القوم في 
تقويلهم الني تيا ما ل يقل وإحالةٍ كلامه إلى الموس والغئائة 

والتلبيس ولا يستجيزونَ إحالة لفظةٍ من كلام أبي حنيفة عن 
ا ل 
القائلون: نهم يكيدون الإسلامٌ ويقال هم: هلا حملتم ما أخذم 
ما لا يجورُ الأخذ به ما روي عسن بعض اسلف من أذ جم 
الآبق أربعون درهماً: على أنه إثما أراد قيمة تعب ذلك الذي رد 
ذلك الآبقّ فقطء ؛ على أنّ هذا كان أولل وأصمّ من حمله على 
إيجاب شريعة لم يوجبها الله تعلل ولا رسوله تن . كمالم يتعدوا 
قولَ أأبي خنيفة فيمن تزوّج على بيت وخادم أن البيست خسونٌ 
دينارا والعبد أربعون ديناراً؛ فتوقوا مخالفة خط] أبي حنيفة في 
التقويمه ول يبالوا بمخالفةٍ أمرٍ رسول الله يي والكذب بي عليه 
وجملهم حذه على التقويم. 

وأيضاً - فإننا قد أوجدناهم. 

ما حدثناة حمامٌُ قال: حدثنا عباس بن أصبغ حدّثنا محمد 
عي ل رق 

بي أويس حدثنا أبي عن عبد اللّى وححمَدُ ابن أبي بكر بن 
م 0 
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين مره اليمنّ» وفيه 


يفن 
الركاقه فذكرث ١‏ «َِا بلقت الذَهَبْ قِيمَةَ ِاتِي ِرْهَمٍ قَفِي قِبِمَةٍ 
كَل أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ ين تَبلُمْ أ ربَعِينَ ديئاراً». 

فمن المحال أن تكون صحيفة ابن حزم بعضها حجّة 
وبعضها ليس جد وهذه صفةٌ الذينَ أخبرٌ الله تعال عنهمْ أنَهمْ 
قالوا: ظانؤْمِنُ يض وَتَكفْرٌ ببَعْض 4. 

وأمًا طريق ماد بن سلمة فمرسلة أيضاًء والقولُ فيها 
كالقول في طريق معمره ثم لرْ صحًا جميعاً لما كان لهم فيهما 
حجَة لأنه ليس في شيء منهما ما قالوا به أصلاء لأنّ نص رواية 
ماد إلى عشرينَ ومائة؛ فإ كانت أكثر من ذلك فعد في كلٌ 
سين حقَة فما فضلَ فإنه يعادٌ إلى أل فريضة الإبل ‏ هذا على 
أن تعاد فيه الرّكاة بالغنم كما ادّعواء ويحتملٌ هذا الَفظ أن يكون 
أراد أنْ يرد الحكم إلى أوّل فريضة الإبل في أن في كل أربعين بعت 
لبون, لأنّ في أوّل فريضة الإبل أن في أربعينَ بدت لبون وفي 
نمانينَ بدئ لبون؛ فهذا أولى من تأويلهم الكاذب الفاسادٍ 
المستحيل. 

وأمًا حملهم ما رؤينا عن علي ني ذلك على | أنه مسندٌ 
ا ل ل بر ور 
أن ين به أله يدث بغيرٍ ما عنده عن رسول الله ت: فقو 
لعمري صحيمٌ إلا أنه ليس 0 
رضي الله عنهما معاء والفرضٌ علينا حسٌ الظنٌ بهماء وإلا فق 
سلكوا ينيل إخوانهم من الروافض ونحن نقول: كما لا يجورٌ أن 
يساءً الظَنُ بعلي ضيه - في أنْ يظنّ أنه يدث بغير ما عنده عمن 
الي كط أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام: فكذلك لا 
يحور أن يساءً الظَنُ بعئمان ه؛ فيظن به أنه استخلف بكتاب 
الي يمير وقالَ: لا حاجة لنا به؛ لولا أن عشمانَ علمّ أن ما في 
كتاب علي منسوح ما رده ولا أعرض عن لكن كان ذلك 
الكتاب عند علي ول يعلمْ بنسخو وكانٌ عند عثمان نسخه 

فنحسنٌ الظَنٌ بهما جميعاً كما يلزمناء ولييسَ إحسانٌ الظَن بعلي 
وإساءته بعثمانَ بأبعد من الضّلال من إحسان الظَّنٌ بعثمانٌ 
وإساءته بعلي. فنقول: لو كان ذلك الكتابُ عن النَى تنظ ما رده 
عثمانُ ولا إحدى السيئتين بأسهلَ من الأخرى. 


وأمَا نحن فنحسنٌ الظَنُّ بهما رضي اللَّهِ عنهماء ولا 
نستسهلٌ الكذب على رسول الله يكذ في أن :: نسب إليه القول 
00 الكاذب فتبواً مقاعدنا من الا كما بواء.شن تعل للد 
بل نقرُ قول عثمان وعلي مقرّهما؛ فليسا حجّة دون نَ رسول الله 
ير لكنهما إمامان من أهل الجن مغفورٌ هماء غيرٌ مبعدينَ من 
الوهمء ونرجعٌ إلى قول رسول الله تلط فدأخد بالقابت عنه 


4- مسألة: البحت والأعراييّةُ. والتجب, والمهاريٌ 


١‏ كناب الّكَاةٍ 
ونطرحٌ ما ل يثبت عله. 
ثم تقول هع: هبكم ألا كتاب علي مسند» وأله م يسع - 
نه لبن دما قو رفير فر وإنْما فيه «فى الإبل إِذَا 
رادت عَلَى عِشْرِينَ وَعائةٍ فْحِسَابٍ الأول ونانف لا الَرائِض» 
وليس في هذا بِيآنّ أنّ زكاة الغنم تعودٌ فيهاء ويحتملٌ قوله هذا أنْ 
تعرك إن جا هدلاول وتجكاف نا شرائمن قرعة الا 
يكرن كر أروكين بنش لبون كمنا فى أرقا فى اريسي ينث 
لبون. وفي ثمانينَ بنتا لبون» فهذاً أولى من تأويلكم الكاذيه. 

ثمّ نقول: هبكم أنه مسندٌ - ومعادً الله من ذلك - وأنٌ 
فيه نص ما قلتم - ومعاذ الله من ذلك فاسمعوه بكماله. 

حدثنا حمام حدثنا مفرّج حدثنا ابن الأعرابي حذثنا الدبري 
حدّثنا عب الرّزّاق عن معمر عن أبي إسحاق السَبيعيّ عن 
عاصم بن ضمرة عن علي بن أب بي طالب قالَ: في حمس من الإبلٍ 
شام و في خسن عشرة ثلاث ياوه وفي عشرينَ أرسع شياو وفي 
خس وعشرينَ حمس شياى وني ست وعشرينَ بنتُ خاض فإن ل 
تكن بنثُ مخاض فابنُ لبون ذكنٌ حنّى تبلغ سا وثلائين فإذا 
زادت. وااخدة ففيها بتع بدت لبون حتّى تبلع خمساً وأربعين» فإذا 
زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحلٍ - أو قال: الجملٍ - حتى 
تبلغ سنن فإذا زادت» واحدة ففيها جذعة: حتى تبلعٌ سا 
وسبعينَ: فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون» حتى تبلغ تسعين» فإذا 
زادت واحدة قفيها حقتان طروقتا الفحل» إلى عشرينّ ومائة» فإذا 
زادت واحدة ففي كل حمسينَ حقة وف كل أربعينَ بن لبون دفي 
الورق - إذا حال علبها الحولٌ - في كل مائي درهيء خمسة 
دراهم. وليس فيما دون مقن شي فإن زادت فبحساب ذلك؛ 
وقد عفوت عن صدقةٍ الخيل والرقيق. 

حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتٍ حدثنا أحمدُ بن عبد البصير 
حدّئنا قاسم بن أصيع حدثنا محمد بن عبد السّلام الخشهي حدثنا 
حم بن لمثنى حدئنا عبدٌ الرّحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق انيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي بن أبي طالبم 
قال: إذا أخذّ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين. 

قال عبد الرّحمن بن مهدي: وحدثنا سفيانٌ الوريُ عن أبي 
إسحاق السّبيعيُ عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب 
قال: وإذا زادت الإبلٌ على مس وعشرينَ ففيها بدت مخاض» فإنْ 
م توجذ بنتُ مخاض فابنٌ لبون دك إذا أذ الصدّق بست لبون 
مكان ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين ليسسَ في المال المستفادٍ 
زكاة حتى يحول عليه الحول» فإذا حال عليه الحول ففي كل ماثتين 
خسة فما زادٌ فبا حساب؛ في أربعينٌ ديناراً دينارٌ فما نقصنّ 


١‏ كتاب الرّكَاةٍ 
فبالحساب؟ فإذا بلغت عشرينَ ديناراً ففيها نصففُ دينار. 

ري ا 
و ا و ا 
عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالبه قال: : في خمس من الوبل 
شاة» وفي عشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياوه وف عشرينَ 
يا ل ا ابن 
تخاض فإِن لم تكن» ابنةٌتخاض فابنُ لبون؛ إن أخد المصدق سنا 
فوق سن رد عشرة دراهمٌ أو شاتين» أو أخذّ سنا دون سن أخاذ 
شاتين أو عشرة دراهم. 

قال علي: فهذه هي الرّوايات التَابتةٌ عن علي ط: معمنٌ 
وسفياث وشعبةٌ: قوف ا وا : وكيع. 

ورواة عن شعبة: عبدُ الرّحن بن مهدي. 

ورواة عن معمر: عبدُ الرّزاقَ» والّذي موّهوا بطرفي تا 
في رواية يمى بن سعيلر عمن سفيان خاصٌة: حجن نّ أيضاً موافقاً 
لقوهمْ كما أوردناء فّعوا في خبر علي ما ليس فيه عنه أن ولا 
جاءً قعهُ عنه وخالفوا ذلك الخيرٌ نفسه في اث عشر موضعاً تنا فيه 
نصأء وهي: قولهٌ: «في خمْس وَعِشْرِينَ من الإبل حمس شِياوا. 

وقولة: بتعويض ابن لبون مكان ابن خحاض فقطء وقوله 

فيما زادَ على عشرينٌ ومائة «ِي كل أَربَعِينَ بنْتْ لبُون». 

واتعاط ودار عرد نراقي العدي فلم يذكره. 

وَقَوله يمن أَحَذَ سينا فَوْقَ مين رَدُ شَائينِ أو عَشَرَة 
دَرَاهِم وبيْنَ ذلك فيمن أخذٌ بنت لبون مكان ابنةٍ محاض إن ل 
يوجد ابن لبون. 

وَقوْله «فِيمَنْ أخذ ميئاً دون مين أخد مَعَهَا اين أو عَشرَة 
دَرَاهِم). 

وقولة: الْيِسَ فِي الال السْتَفَادٍ رَكَاة حَنى يَحُولَ عَلَيِه 
الخَوْلُ» ول يخص؛ كان عنده نصابٌ من جنسها أو لم يكن. 

وقولة: في مِانينٍ من الوَرق خَمْسَة دَرَاهِمَّ فَمَا زا 
حاب ول يجعل في ذلك وقصأء كما يزعمون برأيهم وقولة: 
«لَيْسَ فِيمًا دُونَ ماين م من الرَرِقٍ رَكَاةَه وهمْ يزْكُونَ ما دون 
مثتين إذا كان مع مالكها ذهب إذا جممٌ إلى الورق ساويا جميعاً 
مائق ثتي درهم أو عشرينَ ديناراً. 

ومنها عفوه عن صدقة الخيل ومنها عفوه عن صدقةٍ 
الرقيق» ول يستئن لتجارةٍ أو غيرها. 


4- مسألةٌ: البخت والأعرابيّةُ والتجب والمهاريٌ 


لاه 


ومنها قولة: «نِي أَرْبَعِينَ دِينَاراً وِينَانٌ فَمَا نَقَصّ 
فبالْجِسَابِه ول يجعل في ذلك وقصاء أفيكون أعج ب من يح 
برواية عن علي لا يان فيها لقرهم» ٠‏ لكنّْ بن كاذبي» ويتحيّلونَ 
في أنّها مسندة بالقطع لظن الكلذبم اللفترى: وهم قاد خالفوا 
تلك الرّوايةَ نفسها بتلك الطريق» ومعها ما هوّ أقرى منها في ان 
عشرٌ موضعاً منهاء كلّها نصوص في غايةٍ البيان» هذا أمرٌ ما ندري 
في أي دين أمْ في أي عقل وجدوا ما يسهّله عليهة؟ والعجب كل 
بن أبي بكرء 
وبصحيفة حاو عن قيس بن عبَادٍ عن أبي بكر بن حزم وهم 
مرسلتان» وحديث موقوفي على علي وليس في كل ذلك نص 
بمثل قوهمء ولا دليل ظاهرٌ: ثم لا يستحيونّ من أنْ يعيبوا في هذه 
المسألةٍ نفسها بالإرسال الحديثين الصحيحين ا مسندين من طريق 
ماد وعبلد الله بن الى كليهما عن عبر الله بن المثنى» سمعا 0 
منةه عن ثمامة بن عبد اللّه , 


العجب من احتجاجهمْ بصحيفةٍ معمر عن عبار اللّه ب 


بن أنسء سمعه بعل تين 
مالشه سمعه منه عن أبي بكر الصّدّيقٍ سمعه من عن الي 806 
عن الله تعالل هكذا نصاً. 

ومن طريق الزّهريّ عن سالم بن عبار اللّهِ بن عمرّ عمن 
أبيه. 

حدئنا عبد الله بن ربيع قال: حدثنا عمرٌ بن عبد الملكم 
حدثنا ابن بكر حدئنا أبو داود السّجستانيُ عن عبد الله بن محمد 
التفيلي حدئنا عاد بن العام عن سفيان بن حسين عن الزّهرِ 
عن سالم بن عبار اللّه بن عمر عن أبيه قال: اهنب رَسُولُ الله 
حر لمقدطا كم لود إلى بطر تي لفن رت 

سه فعَعِلَ به أو بكر حَنّى فِض» نم عَمِلَ به عُمُرُ حَتى 
5 فَكَانَ فيه: : فِي خمس من الإبلٍ شاف وَفِي عَشْرِ شَاَان 
وَفِي حطس عر ثلاث شاو وَفِي عِشْرِين أَرْبَعْ شاك وَفِي 
خمّس وَعِظْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍء إِلَى مس وَتَلائِينَ فَإِذَا رَادَتْ 
وَاجدة؛ ففِيهَا بن لبُون: إلى حمس وَأربعِين. فَإِذَا زَادَتْ وَاجادَة 
َفِيهَا حقة إلى سيتين: كإذًا زَادَتِ وَأحِدَةٌ َفِيهًا عه إلى خمس 
وَسَبْعِينَ فَإِذًا زَادَتْ وَاحِدَة ًا انا بُونء إلى تي اذا 
رَادسَ وَاجَِة يها نان إَِى عشثرينَ وَمافَةٍ فإ كَانتَ الإببل 
كر من ذَلِكَ فَفِي كُلّ حَمْسِينَ مه وَفِي كل أربِعِينَ بت لبون». 

فقالوا: إن أصل هذين الحديئين الإرسال» وكذبوا في ذلك 
ثم لا ييالون بأن يحتَجّوا بهذي الحديشين ويصحّحونهماء إذا 
وجدوا فيهما ما يوافق رأي أبي حنيفة؛ فيحلونه طوراً ويحرّمونه 
طورا واعترضوا فيهما بأنّ ابنَ مغين ضعفهما وليتَ شعري ما 
قولٌ ابن معين في صحيفة ابن حزم وحديث علي» ما نراه 


وبامة 


4+- مسألةٌ: البخت والأعرابيّةُ والتجب. والمهاريُ 


١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


استجارٌ الكلامٌ بذكرهماء فضلا عن أن يشتغل بتضعيفهماء 
وأعجبُ من هذا كله أن بعضّ متدّميهم - المنأخرينَ عند اللّه 
تعالى - قالَ: لو كانَ هذا الحكمُ حقا لأخرجه رسول الله تن إلى 


2 


عمّاله. 


قال أبو محمّد: هذا قولٌ الروافض في لمن على أبي 
بكر وعمرء وسائر الصّحابةٍ في العمل به: : نعم وعلى النبي تاق 
إِذْ نسبت إليه كنب الباطل وقرنه بسيفه ثم كتمة» وعملَ به 
اجخزدينة نطل كل باجوهرا به 
والعجب : نهم يدَعونَ أنهمْ اصحابُ قياس وقد خالفوا في 
هذا المكان التصوص والقياس» فهل وجدوا فريضة تعودٌ بعد 
سقوطها؟ وهل وجدوا في أوقاص الدبل وقصاً من ثلاث وثلاثين 
من الوبل؟ إذْ ل يجعلوا بعد الإحدى والتَسعينَ حكماً زائداً إلى 
خسةٍ وعشرينّ ومائة. وهل وجدوا في شيء من الإبلٍ حكمين 
مختلفين في إبل واحدق بعضها يزكى بالوبل وبعضها يزكى ل 
وهم ينكرون أخدّ كا عمّا أصيب في أرض خراجِيَة» وحجتهم 
في ذلك أله لا يجورٌ أن ياخذوا حقين لله تعلل في مال واحلٍ وهم 
قد جعلوا هاهنا: برأيهم الفاساد - في مال واحاو حقين. أحدهما 
إل والّاني غدمٌء وهلا إِذْ دوا الغدم وبدت المخاض بعة 
إسقاطهما ردّوا أيضاً في ست وثلائينَ زائدة على العشرينَ والمائةٍ 


بدت اللبون؟. 
إن قالوا: منعنا من ذلك قوله عليه السلام: «فِي كَل 
0 جنة2. 


قيل هم: فهلا منعكم مور الك توللماعاية ماده 
اَفِي كل أربَعِينَ بت لبون فة فظهرَ أنهم لم يتعلّقوا بشيء؛ ونعوذ 
بالل من الضّلال. 

وقالوا ني الحخبر الذي ذكرنا من طريق محمّاد بن عبار 
عن لين فنا بد ارين والماقة ني: إِلَى ثَلاثِينَ وَمِائة) 

قال أبو محمّد: إن كانَ هذا فول ما يعارضٌ فصحيفة 
مر د الو ؛ فسقط تمريههم 

وأما دعراهم أن 7 روي عن عمر بن الخطابيء وعلي؛ 
وابن مسعود؛ فق كذبوا جهاراً. 

فأمَا علي فقن ذكرنا الرّواية الثابة عند وَأ نه ليس فيما 
تعلقرا به من قوله دليلٌ ولا نص بما ادّعوه عليه بالتمويه الكاذب. 

وأا ابن مسعودٍ فلا يجدونه عنه أصلاً؛ إمَا ثابتُ فنقطعٌ 


بذلك قطعاء وإمًا رواية ساقطةٌ فبعيدٌ عليهم وجودها أيضاًء وإمًا 
موضوعةً من عمل الوقت فيسهلُ عليهمٌ إلا أنها لا تتفقٌ في 
سوق العلم. ْ 

وأمًا عمرٌ #5 فَالنَابتُ عنه كالشّمس خلافُ قولهم. 
وموافقٌ لقولناء ولا سبيلَ إلى وجودٍ خلافي ذلك عنة إلا إِنْ 
صاغره للوقت. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
التبريُ حدئنا عبدُ الرّزاق عن سفيان الثوري عن موسى بن 
عقبة» وعبيدُ الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمرّ عن أبيسه 
أنه قال: في الإبلٍ في حمس شأة» وني عشر شاتان وفي حمس عشرة 
ثلاث شياوه وفي غشرينَ أربسع شياو وفي حمس وعشرين بدت 
اض» فإن لم تكن بدت مخاض فابنُ لبون ذكرٌه إلى خحس وثلانين 
فإ زادت واحدةً ففيها بدتُ لبون إلى مس وأربعينَ فإن زات 
واحدةٌ ففيها حقةٌ طروقة الفحل» ؛ إلى سبو فإن زات واحدة 
ففيها جذعةً إلى حمس وسبعينٍ فإنّ زادت واحدةً ففيها ابا لبون 
إلى تسعيٌ» فإِنْ زادتٌ واحدةً ففيها حقّتان طروقتا الفحل» 0 
عشرين مان فإنْ زادت ففي كل أربعينَ بت لبون» وفي كل 
عون جنة. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدئنا عمرٌ بن عبد الملك حدّثنا 
حمّدُ بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء هوّأبو 
كريب - حدّثنا عبد اللّه بن المباركِ عن يونس بن يزيد عن ابسن 
شهابب قالَ: هذه نسخةٌ كناب رسول الله يل الذي كتبه في 
الصّدقةٍ وهيّ عند آل عمرّ بن الخطّابيء قال ابِنُ شهابب: أ أقرأنيها 
سام بن عبد الله بن عمرّء فوعيتها على وجههاء وهي الي اتتسخ 
عمرٌ بن عبد العزيز من عبر الل وسالم اب عب الله بن عمر قال: 
اذ كانت إِحْدى وَعِشْرِينَ وَمائهَ ًا نلاث بَنات لبون حتى 
ْم ينعا وَعِطْرِينَ ونه فا كانت ثَلابِينَ وَمانَه فيا ْنَا 
بون وَحِقَه حى َدَّ تنلعا ونَلائِينَ وَهانَهُ فَإِذَا كانت أَربعِينَ 
وَهِائه قفِيهَا جقتان وَابِنة بُون حَنَى نَل ينعا ورب وَمِائَة إِذَا 
كَانت ححَسَِ وما يها ات اق حَلَى يلم ينعا وين 
وَمِانَهَ فَإذَا كَانَتَ مينينَ وَمِائةَ قَفِيهًا َب بَنَاتٍ بون حَنى بلْعْ 
تسْعاً وَسنّْنَ وَمائَه فَإذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِانَةَ فَنِيهَا نّلاث بَنَاتٍ 
بون وَحِعَه حَنَى َم ينعأ وَسَبْعِينَوَهافَهُ فَإذَا كانت تَمَائِنَ 
وَمِائّهَ فَِيهًا حِقَئَان وَبنا لبُونء حَنَى تَبْلُعْ يسع وََمَانِينَ وَمِائَة فَإِذًا 
نت يَْعِين وماق ها نات جقاق وَبدت لبون حَنَى يلع 
ل أَرْبَعْ جقاقء أو 


ت لَبُون؛ أي السيِينَ وُجِدَتْ أخجذت وَفِي سائمة الما 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


ه- مسألة: قال أبو محمّدٍ: ويعطي المصادقُ الثناتين 


كلاه 


فذكرٌ نحو حديث سفيانٌ بن حسين عن الرَّهرَيْ عن سالم عن أبيه. 

قال أبو محمّد: فهذا قولٌ عمس هوَّ قولنا ننه حالف 
لقوهمْ والعجبُ كله تعلّلهمْ في هذا الخبر بأنّه انفرد به يونس بن 
0 

قال علي: ا 0 
زكاة إلا لاتق فهر فسلة رف 0 
وللسّتن الثابنةٍ عن رسول الله ا ولأبي بكر وعمس وعلي» 
وأنس؛ وابن عمر وسائر الصحابة رضي اللّه عنهم دون أنْ 
يتعلقوا برواية صحيحةٍ عن أحدٍ منهمْ مثل قوشب » إلا عن إبراهيم 
وححده. وبالله تعالى التوفيق. 


68- مسالة: فال أبو محمَّدٍ: ويمطي الصائق 
الشّاتين أو العشرينَ درهماً ما اخ من صدقةٍ الغنم» ؛أو سم من 
الإبل» لأنه للمسلمينَ من أهلٍ الصّدقات ياخذ ذلك؛ فمنْ مالهم 
يؤدّيهه ولا يجورُ له النتقاصٌ» وهو: : أن يِب على المسلم بتتا لبسون 
فلا يجدهما عند ويد عنده حقَةٌ وبنت مخحاض» فإنه يأخذهما 
ويعطيه شاتين أو عشرينَ درهماً ويأخذ منه شاتين أو عشرينَ 
درهماً ولا بد. 

وجائزٌ له أن ياخذ ذلك ثم يردّه بعين» أو يعطيه ثم يردّه 
بعينه لأنه قد أوفى واستوفى. 

وأمَا التتقاصُ - بأنْ يترك كل واحدر منهما لصاحبه ما عليه 
من ذلك - فهو ترلكٌ لح الله تعلل قذ وجب لم يقبض؛ وهذا لا 
يجوز ولا يجوز إبراءُ المصدق من حق أهل الصّدقة؛ لأنه مال 
غيرو. وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: : والكاة تتكررُ في كل ستقه في الإبل» 
والبقرء والغنمى والذهب والفضّ بخلاف , البرٌ والشعير والتمرء 
فإ هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبدأء وإنَمَا 
تزكى عند تصفيتهاء وكيلهاء وييس التَمرِه وكيلى وهذا لا خلافَ 
فيه من أحد» إلا ني الحلي والعوامل؛ وسنذكره إِنْ شاءً الله تعالى؟ 
وكان رسولٌ الله تلط يخرج المصدقينَ كل سنةٍ. 


7لا مسألة: والزّكاءٌ واجبة» في الإبل؛ والبقر 
والغنم باتقضاء الحرل» ولا حكمّ في ذلك مجيء النناعي :وهر 
المصدق. ٠‏ 

وهر قول أبي حنيفة, والشتافعي» واصحابنا. 

وقال مالك وأبو ثور لا تجهب الزكاةٌ إلا بمجيء 


المصدق» ثم تناقضوا. 

فقالوا: إن أبطاً امدق عام أو عامين لمم تسقط الزّكاةٌ 
بذلك؛ ووجب أخذها لكل عام خلا وهذا إبطالَ قولههم في أن 
الزّكاة لا تب إلا بمجيء السّاعيء وإنّما السّاعي وكيلٌ مامورٌ 
بقبض ما وجب؟ لا يقبضُ ما لم يجبء ولا بإسقاط ما وجب» ولا 
خلاف بِينَ أحدٍ من الأمّةٍ ‏ وهم في الجملة - في أن المصدّق لو 
- جاءً قبلَ تمام الحول لما جار أن يعطى منها شيئاء فبطلَ أنْ يكونٌ 
الحكمٌ مجيء ء السّاعي» ولا يخلو السّاعي من أنْ يكون بعثه الإمامُ 
الواجبة طاعتة» أو أميرة أو بعثه من لا تب طاعتة؛ فإن بعثه من 
لا تب طاعته فليسّ هرّ المأمورٌ من اللَّه تعالى أو رسوله عليه 
السلام بقبض الرُكاق فإذْ ليسَ هو ذلك فلا يجزئٌ ما قبض» 
والرّكاةً باقيةً وعلى صاحب المال أداؤها ولا بد؛ لأن الذي أذ 
منة مظلمة لا ضدقة واج 

وإنا كان بعئه من تجبُ طاعتة» فلا يخلو من أنْ يكون باعثه 
يضعها مواضعهاء أو لا يضعها مواضعهاء فإنْ كان يضعها 
مواضعها فلا يحل لأحدٍ دفمٌ زكاته إلا إليه؛ لأنه هرّ المأمورٌ 
بقبضها من الله تعلل ورسوله َل فمنْ دفعها إلى غير المأمور 
بدفعها إليه فتذ تعدى, والتّعدّي مردودٌ قالَ رسولُ الله يلظ: 
امَنْ عَِلَ عَمَّلا ليس عَلَيْه أَمْرنا فَهْوَ رَده. 


5- زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 


مسألة: 

قال مالك والليسث, وبعضُ أصحابنا: تزكى السُوائم 
والمعلوفة» والمتخذة للركرب. وللحرث وغير ذلك» من الوبل» 

وقالَ بعض أصحابنا: أمّا الإبل فنعم 

وأمًا الغنم والبقرٌ فلا زكاة إلا في سائمتها. 

وقال بعضهم: أما الإبلُ» والغنمم فتزكى سائمتها وغيرٌ 
سائمتها. 

وما البقرُ فلا تزكى إلا سائمتها. 

وهو قول أبي بكر بن داود رحمه الله ول يختلف أحدٌ من 
أصحابنا في أن سائمة الإبل وغيرَ السّائمةٍ منها تزكى سواء سواء. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاةً إلا في السّائمة من 
كل ذلك: 


ايام 


وقال بعضهم: تزكى غيرٌ السائمةٍ من كل ذلك مرَة واحدة 
في الذعره دم ه لا تعودٌ الرّكاة فيها. فاحتجّ اصحابُ أبي حتيفة, 
والشافعي بان قالوا: قولنا قولٌ جمهور اسلف من الصّحابةٍ 
رضي اللَّه عنهم وغيرهم: 

كما رؤينا من طريق سفيان» ومعمر عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن على :لين نّ على عوامل البقرٍ صدقةٌ وقلذ 
ذكرنا آنفاً قول عمرٌ طله: في أربعينَ من الغدم سائمةٌ شاةٍ إلى 
عشرين ومائةٍ. 

وعن ليث عن طاووس عن معاؤٍ بن جبل: ليس على 
عوامل البقر صدقة. 

وعن ابن جريج عن أبي 
ل 0 
في ذلك. 

وعن ابن برض عن خطان: لا منيلة لي الشيولةة واليرة. 

وهو قول عمرو بن دينار» وعبدٍ الكريم والحمولة: هي 
الإبل الحمّالق والمثيرة بشر ارس 

قال تعالى: «إلا ول يي الأرْضَ». 

وعن سعياد بن جبير: ليس على ثور عامل ولا على جملٍ 
ظعينة صدقة. 

وعن إبراهيمٌ النخعي”: ليس في عوامل البقر صدقة. 

وعنْ مجاهار: من له أربعونَ شاةً في مصر يحلبها فلا زكاةً 
عليه فيهاء ولا صدقة في البقر العوامل. 

وعن الزُهري: ليس في السواني من البقرء وبقرٍ احرش 
صلاقة: وفيما عداهما من البقر المسلاقة كصدقة ةَ الإبل» انع 
الزّكاة في عوامل الإبل. 

وعن عمرّ بن عبد العزيز: ليس في الإبل والبقر العرامل 
صدقة. 

وعن الحسن البصري: م في البقر العوامل والإبلٍ 
العوامل صدقة. 

وعن موسى بن طلحة بن عبيدٍ الله: ليس في البقر العوامل 
صدقة. 

وعن سعيد بن عبدٍ العزيز ليس في البق الحرث صدقة. 

وعن الحكم بن عتيبة. ليس في البقر العرامل صدقة. 

وعن طاووس: ليس في عوامل البقرء والإبل صدقة. إلا 
في السّوائم خاصة 


8 - مسألة: 


9- كتاب الزّكَاة 
وعن الشّعي: ليس في البقر العوا.سلٍ صدقة» وهوّ أيضا 
وعن ابن شبرمة: ليس في الإبل العرامل صدقة. 

لود ته 0 2 3 

وقال الأوزاعي: لا زكاة في البقر العوامل» وأوجبها في 
الإبل العوامل. 

وقال سفيانٌ: لا زكاة في غير السّائمةٍ من الإبل والبقرٍ 
والغنمء ولا زكاةً في الغنم المتخذةٍ ة لذب - وذكرٌ له قولٌ مالك 
في إيجاب الزكاةٍ في ذلك» فعجب» وقال: ما ظبنت أن أحداً يقول 
هذا. 

وهو قول أبي عبيدء وغيرو. 

وروينا عن عمرّ بن عبد العزيزء وقتادة وحمَادٍ بن أبي 
سليمات إيجاب الرّكاةٍ في الإبل العوامل. 

وعن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري إيجاب الرّكاةٍ في كل غنم 
وبقرء وإبل» سائمة؟ أو غير سائمة. 
قالوا: ولا يجورٌ أنْ يقولَ عليه السلام كلاماً لا فائدة فيو؛ فدلٌ أن 
ل 
سائمة البقر على ذللك» وقالواء اق اك بع بال 

وَأمَا فيما فيه الكلفةٌ فلاء ما نعلمٌُ لهم شيئاً شغبوا به غير ما 
ذكرناء 

واحتج اميدانيا ل فيص عواميل البقر خاصة بأن 
الأخبارٌ في البقر لم : تصح؛ فالواجبُ أن لا تحب الرّكاةً فيها إلا 
حيث اجتمعٌ على وجوب الزّكاةٍ فيها؛ لم يجمع على وجوبٍ 
الزكاةٍ فيها في غير السائمة. 

واحتجّ من رأى الزّكاة في غير السّائمة ة مرة في الدهرٍ بأن 
قال: قذ صحّت الرُكاة فيها بالنَص امجَملء وم يأت نص بنذ تكرر 
الرّكاة فيها في كل عام» فوجب تكرِرُ الزّكاة في السّائمةٍ بالإجماع 
التيقن؛ وم يجب التكرارٌ في غير السائمق لا بنص ولا بإجماع. 

قال أبو محمّد: أمَا حيجّة من احتيٌ بكثرة ةَ القائلين بذلك؛ 
وبأنه قولٌ أربعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف منهم 
تخالف: فلا حجّة في قول أحدٍ دون رسول اللَّه تلا 

ثم نقول للحنفيّينَ: والشافعيِينَ في احتجاجهمْ بهذه 
القضيّة فإنٌ الْحنفيَينَ نسوا أنفسهمُ في هذه القصّدّء إِذْ قالوا بزكاةٍ 
سين بقرة ببقرةٍ وربمء ولا يعرف ذلك عن أحدٍ من الصّحابةٍ 


1- كتابب الزّكَاةٍ 


ولا من غيرهم إلا عن إبراهيم؛ وتقسيمهم في الميتاته تق في البئر 
فتموتٌ فيوء فلا يعرفُ أن أحداً قسّمه قبلهمٌ؛ وتقديرهم المح قي 
الرّأس يثلاث أصابعَ مرّة وبربع الرّاس مرّة ولا يعرف هذا اموس 
عن أحدٍ قبلهمٌ» ولوددنا أنْ نعرف أي الأصابع هي أمْ بأ خيط 
يقدَرٌ زبع الراسء وإجازتهم الاستعجاء ءَ بالرّوث؛ ولايعرف أن 


أحداً أجازه قبلهم» وتقسيمهمٌ فيما ينقض الوضوءً تما يرج من 


الجوف ولا يعرف عن أحدٍ قبلهم؛ وقوهم في صفةٍ صدقةٍ الخيل؛ 
ولا يعرف عن أحلر قبلهم؛ ومثلُ هذا كثيرٌ جداً؛ وخلافهمْ لكل 
رواية جاءت عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلبيع ولا 
مخالف له يعرفُ من الصّحابةِء وخلافهم عمرٌ بن الخطاب» وأبو 
حئمة؛ وابنه سهلُ بن أبي حثمة في ترك ما يأكله المخروصٌ عليه 
من التمرء ومعهمٌ جميعٌ الصّحابةٍ بيقينء لا حالف لهم في ذلك 
منهم ‏ ومثلٌ هذا كثيرٌ جذا. 

وكذلك : نسئ الشافعيون أنفهم في تقسيمهم ما تؤخذ 
عه الركة كا شر حجن الأرضى ولايعرف من أحد قبل 
الشافعي, وتحديدهمْ ما ينجسُ من الماء ما لا ينجسُ مخمسمائةٍ 
ا 0 
الله فيما سقي بالنضح وبالعين أنه يزكى على الأغلبب ولا 
يعرف له مالف من الصّحابة ومثلٌ هذا كثيرٌ جد لهم. 


وأمًا احتجاجهم بما جاءً في بعض الأخبار من ذكرٍ 
السّائمة فنعمء صح هذا الف في حديث أنس عن أبي بكر ضيه 
في الغنم خاصضة» فلو لم يات غير هذا الخبر لوجب أن لا يزكى 
غير السنائمةٍ؛ لكن جاء في حديث ابن عمر - كما أوردنا قبل - 
يجاب الرّكاةٍ ني الغنم جملة فكان هذا زائداً على ما في حديثٍ 
أبي بكرء والرّيادة لا يجورُ تركها. 
وأمَا الخبرٌ في سائمةٍ الإبل فلا يصحٌ لأنه لم يرذ إلا في 
اصع لكا ما في حديث أبي بكر وابن عمرٌ زيادة 
حكم عليه والزيادة لا يحل خلافهاء ولا فرق بين هذا وبين قول 
الله تعالى: لكل لا أجدُ فِيما أوجي إلى مُحرْما عَلَى طَاعِمٍ يَطْكَمُه 
إلا أن يَكُون مَْنَهُ أو دما مَسفوحا» مم قوله تعالى: طتَحُرْمَتْ 
عَليكُم الب وَالدم» فكانَ هذا زائداً على ما في تلكَ الآية. قوله 
تعالى: ولا توا أَْلادَكُمْ ثية إنلاق» مم قوله تعالى: «قذ 
سير الْذِينَ قَتَلُوا أوْلاَهُمْ سَفَها عير عِلَمٍ فكان هذا زائداً على 
ما في تلك الآيقه وهلا استعمل الحنقيُون والشافعيون هذا العمل 
حيث كان يلزمهم استعماله من قوله تعالى: 9وَمَن قله مِنْكُمْ 


لوكي 0 كل ضييت 


مُتَعَمُدا فَجَرَاءٌ مل مَا قل مِن النم». 


8 - مسألة: 


مناه 

فقالوا: وكذلك من قتله خطناً؟. 

ولعمري إِنّ قياس غير السنائمةٍ على اللسّائمةٍ لأشبه من 
قياس قاتل الخط! على قاتل العمدٍ وحيث قال الله تعالى: 
وَرَبَايْكُم اللاي فِي حُجُوركُمْ مِنْ نِسَاتِكُم اللاي دَخَلْثَمْ 
4 ظ 
فقالوا: نعم وإنْ لم يكن في حجورنا ومثل هذا كثيرٌ جذأء 
لا يفون فيه إلى اصل فمرة بمنعون من تعلدى ما في ال حيث 
جاة نص آخرٌ بزيادة عليه ومرة بتعاتون ال حيث لم يات نص 
آخرٌ بزيادةٍ عليه فهم أبداً يعكسونٌ الحقائق. 

ولو انهم أخذوا بجميع النصوص» و يتركوا بعضها 

لبعض. ول يتعدّوها إلى ما لا نص فيه: لكان اسلمٌ لهم من الثار 
والقار 

وأمًا قوهم: إن الزكاة إنما جعلت على ما فيه الثماء؛ 
فباطلٌ والرّكاة واجبة في التراهم والدنانيي ولا تنمي أصلاء 
وليست في الحمير» وهي تنمي» ولا في الخضر عند أكثرهم» وهي 

وأيضاً فإنّ العواملٌ ي أعمالها 
وكراؤهاء وتنمي بالولادةٍ أيضا: 

إن قالوا: لها مؤنةً في العلفي. 

قلنا: وللسّائمة مؤنةٌ الرّاعي وأنتَمْ لا تلتفتون إلى عظيم 
لمؤنةٍ والتفقةٍ في الحرثء وإن استوعبته كلَهُ؛ بل ترون الرّكاة فيدٍء 
ولا تراعونّ الخسارة في التجارةٍ» بلْ ترون الزّكاة فيها فسقط هذا 
القولٌ جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا من خصُ من أصحابنا البقر أن لا تزكى إلا سائمتها 
فقط فإنهم قالوا: قذصح عن لنب ين زكاة الإبل والغندم 
هما وحدٌ زكاتهاء ومن كم تؤخذ الزّكاة منها: فلم يجِرٌ أن 
يخصُ أمره نز برأي ولا بقياس. 

وأقالينا فلع ميدق مله كفنا فرجية انالا مين 
الرّكاةٌ إلا في بقر صحٌ الإجماعٌ على وجوب. الرّكاةٍ فيهاء ولا إجماعٌ 
إلا في السّائمة؛ فوجبت الرّكاة فيهاء دون غيرها الت لا إجماعًٌ 


من البقرء والإبل تنمي 


في البق زد فال السلا لني دذ ارضاء قبإ 
بإستاده: 1ك 


كذا». 


فصع بالنْصّ وجوبٌ الرُكاةٍ في البقر جملة؛ إلا أنه لم يات 


8/اه 


8- مسألة: وفرض على كل ذي إبل وبقرء وغنم 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 


نص في العددٍ الذي تجِبُ فيه الزّكاةً منهاء ولا كم يؤخدٌ منهاء 
ففي هذين الأمرين يراعى الإجماع. 
وأمَا تخصيص بقر دون بقر فهر خصيص للثابت عنه عليه 
السلام من إيجابه الزكاة في البقر بغير نص؛ وهذا لا يجورٌ ولا 
فرق بين من أسقط الرّكاة عن غير السائمةٍ بهذا الدَليلٍ وبينَ من 
أسقطها عن الذكور بهذا الدَلِيل نفسيء فقا صمٌ الخلافٌ في 
زكاتها: 
كما حدّثنا حامٌ قال حدّثنا عبد اللّهِ بن محمّدٍ بن علي 
الباجيّ حدثنا عبدٌ الله بن يونس حدثنا بقيّ بن تلد حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة حدئنا جريرٌ هوّ أبن عبار الحميار - عن المغيرق 
هر ابن مقسم الضبي - عن إبراهيم النخعي قالَ: ليس في شيءٍ 
من السّوائم صدقةٌ إلا إناث الإبلء وإناث البقر» والغنم. 
قال أبو محمد: ولا يقولُ بهذا أحدٌ من أصحابناء ولا 
الحنفّون. ولا المالكيون. ولا الشافعيون, ولا الحنبليوتَ؛ ولا 
يجورٌ القولٌ به أصلا؛ لأنه تحكمٌ بلا برهان فوجبت بالنْض الرّكاة 
في كل بقره أئْ صفةٍ من صفات البقرٍ كانت سائمة أو غير 
سائمق: إلا بقرا خصها نص أو إجماع. 
وأمَا العددُ والوقت» وما يؤخدٌ منها فلا يجورُ القولُ به إلا 
بإجماع متيقن أو بنصّ صحيح» وبالله تعالى التوفيق. 
وأمَا من قالَ في السائمةٍ بعودة الزّكاةٍ فيها كل عامء ورأى 
الزكاة في غير السّائمة مرَة في الدّعر: فإنّه احج بأن الّكاة واجبة 
0 بالنص الذي أوردنا؛ و يأت بتكرار الزكاةٍ في كل عام 
نصٌ؛ فلا تجورٌ عودة الرّكاقٍ في مال قذ زكيَ» إلا بالإجماع. 
وقل صحّ الإجماعٌ بعودةٍ الرّكاةٍ في البقرء والإبل» والغدم 
السنّائمة كل عام فوج ب القولٌ بذلك» ولا نص ولا إجماعً في 
عودتها في غير السّائمة منها كلّها؛ فلا يجِبُ القولُ بذلك. 
قال أبو محمّادٍ: كان هذا قولا صحيحاً لولا أنه قاذ ثبت 
"أن وَسُولَ الله تك هَان ينعت الْصَدقِينَ في كَل عام لِرَكَاةٍ 
الإبل» وَالْبقَِِ وَالْعنَمه هذا أمرٌ منقولٌ نقلَّ الكافة. 
وقلا صحٌ عن النيّ أ «ارْضْوًا مُصَدَقِيكُمْ فإ قد صمح 
هذا بيقين؛ فخروج المصدقين في كل عام موجب أذ الزّكاةٍ في 
كل عام بيقين؛ فإِذْ لا شك في ذلك» فتخصيصُ بعض ما وجبس 
فيه لكا عاما أن لا ياخذّ منه المصدّق الرّكاةً عاماً ثانياً تخصيصٌ 
للنص. وتو بلا يهان وإنما يراعى مثلٌ هذا فيما لا نص فيه 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء؛ ويتصدّقٌ من لبنها بما طابت 
به نفسهة 

حدثا عبدُ الرّمن بن عبد الله ب 0 
أحمد حدئنا الفربريُ حدئنا البخاري حدئيا الحكمُ بن نافع هر 
اليمان حدثنا شعيبٌُ هوّ ابن أبي حمزة حدّثنا أبو الزّنادٍ أنّ عبد 
الرحمر حمن بنّ هرمز الأعرج حدثه أنه سمعٌ أبا هريرة يقول: قال 
رسولك الله #فقر: «تأِي الإبلُ عَلَى صَاحهًا عَلَى خَيْرٍ مَا كانت» 
إذَا هُرَلَمْ يُمْط فِيهَا حَقَهَاء تَطَوْء بحمانِهَاه وَنَأنِي العََمْ عَلَى 
صَاحِهًا عَلَّى خَيْر مَا كَانَناء إذَا لَمْيُمْط فيه حَتَهَاء ؛ تَطَُؤُه 
بأظلافهًا وََنطَحْه بقرُونهَا قَالَ: وَمِنْ حَقَهَا أن تُخْلّبَ عَلَى للاء». 

قال أبو محمّدٍ: ومن قال: إنه لا حق في المال غير الرّكاة 
فقذ قال: الباطل؛ ولا برهان على صحَةٍ كول لام عر ولا 
إجماعء وكل ما أوجبه رسولٌ الله يكذ في الأموال فهر واجبٌ» 
ونسألُ من قالَ هذا: هل تب في الأموال كفارة الظهار والأيمان 
وديون النّاس آم لا؟ فمن قوهم: نع وهذا تناقضٌ منهم. 

وَأمَا إعارة الدّلو وإطراقٌ الفحل فداخلٌ تحت قول اللَّه 
تعال: 9وَيَمَْعُونَ الْأعُون».. 00 ْ 

- مسألة: الأسنانٌ المذكوراث في الإبل: بدت 
المخاض: هي التي أتقت سنة ودخلت في ستتين» سمت بذلك 
لأنّ أمها ماخض؛ أي قاذ حملت فإذا أت ستتين ودخلت في 
التالشة فهيّ بدت لبون وابنُ لبون» أن أمّها قذ وضعت فلها لبن 
فإذا قن ثلاث سنن ودخلت في الرابعة فهي حقّة لأنها قد 
استحقت أنْ يحملَ عليها الفحل؛ والحمل؛ فإذا أفتْ ٠‏ أربع مسنينَ 
ودخلت في الخامسة فهيّ جذعة؛ فإذا أمَتْ حمس سيينَ ودخلت 
في السنّادسةٍ فهي ثنّةً. ولا يجورٌُ في الصّدقةٍ وهر ما لم يتم سنة 
وهو فصيلٌ لا يجوز في الصّدقة. 

حدئنا بهذه الأسماء وتفسيرها عبدٌ الله بن ربيع: حذثنا 
عمرٌ ل ا د بذلك 
كل عن أبي حاتم السّجستاني» والعبّاس بن الفرج الرّياشي» 
وعن أبي داود المصاحفيّ عن أبي عبيدة معمر بن المثتى. 


0 مسألة: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيلٌ 
حكم الرّكاق» ولكلّ أحدٍ حكمه في مالي خالط أو لم يخالط لا 
فرق بين شيء من ذلك. 

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدئنا أحجد 
ل د ار 


- كتاب الرّكَاةٍ 


6م مسألةٌ: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تيل 


ولمه 


عن أنس بن مالكم: أن آبا بكر الصّدّيقَ كتبّ له 'أنّ هذه فرائضٌ 
. الصّدقةٍ التي فرض رسول الله مط على المسلمين التي أمرَّ اله 
بها رسول الله تلاز ' فذكرٌ الحديث» وفي آخره «وَلا يُجْمَعُ بن 
فرق ولا يق يْنَ مجنم حي ادق ومَا كان من خليطين 
فَِنهُمَا يَترَاجَعَان بَيْهُمَا بالسُويّةه. 

قال أبو محمّد: فاختلف الناسُ في تأويل هذا الخبرء فقالت 
طائفةٌ: : إذا تخالط اثنان فاكثر في إيلء أو في بقرء أو في غنيء فإنهِمْ 
تؤخذ من ماشيتهم الرّكاة كما كانت تؤخدٌ ل كانت لواحب 
والخلطة عندهم أن تجتمع الماشية في: الراعي؛ والمراحء والسرحء 
والمسقى؛ ومواضع الحلبب: عاماً كاملا منصلا وإلا فليست" خلطة» 
وسواءٌ كانت ماشيتهم مشاعة لا تمر أو متميّزة» وزاد بعضهم: 
الدّلوٌء والفحل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا القولٌ مملوءً من الخطإء أوَلَ ذلك: أنّ 
ذكرهم الراعي كان يغني عن ذكرٍ المسرحء والمسقى؟ لأنه لا عكر 
ألبنّة أنْ يكون الرّاعي واحدا وتختلفُ مسارحها ومساقيها؛ فصارٌ 
كر ترج والستي تضيؤلا. 

< وأيضاً - فإ ذكرٌ الفحل خطأ ؛ لأنه قاذ يكونٌ لإنسان 

واحلر فحلان وأكثرٌ؛ لكثرةٍ ماشيته» وراعيان وأكثرٌ لكثرة ماشيتهة 
فينبغي على قوم - إذا أوجب اختلاطهما في الرّاعيء والعمل: 
أن يزكيهاء زكاة المتفرو» وأن لا تجمع ماشية شية إنسان واحار إذا كان 
له فيها راعيان فحلان» وهذا لا تلص منهُ ونسالُْمْ إذا اختلطا في 
بعض هذه الوجوو: ع لا؟ فأيّ ذلك قالوا فلا 
ل اضوصنم 
فهر باطلٌ بلا شك» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


م اها ف الم اا في جاو لم خب من الهأ 
أربعون من الغنمء أو ثلاثون من البقر - بينهم كلهم: أن الزكاة 
مأخوذة منهاء وأن ثلاثة لْ ملك كل واحدٍ منهم أربعينَ شاةً - 
وهم خلطاءً فيها: فليسَ عليهمٌ إلا شاة واحدة فقطء كما لوْ كانت 
لواحب وقالوا: : إن خسة لكل واحاو منهمْ خمسة من الإبل - 
تخالطوا بها عاماً - فليسَ نّ فيها إلا بنتُ مخاض. 

وهكذا في جميع صدقات المواشي. 

وهذا قول اللَيشِ بن سعب وأحمد بن حنبل, والشافعي, 
وأبي بكر بن داود فيمن واققه من أصحابنا. حنَىَّ أن الشافعيّ 
رأى حكمّ الخلطةٍ جارياً كذلك في المارء والرِرءٍه والتراهمء 
والدنائير - فرأى في جماعةٍ بينهمْ خسة أوسق فقط أن الزكاة فيهاء 
وأ جماعة يملكون مائئ درهم فقط أو عشرينَ ديثاراً فقطة - وهم 
خلطاء فيها فيها - أن الزكاة واجبة في ذلك ولو أنّهِمْ ألفْ أو أكثرٌ أو 


3 


أقل. 

وقالت طائفة: إِنْ كان يقعٌ لكل واحدٍ من الخلطاء ء مافيه 
الركاةً زكوا حيتتو زكاة المنفرده ون كان لا يقعٌ لكل واحلر مهم 
ما فيه الرّكاةً فلا زكاة عليهم» ومنْ كان منهمْ يق له ما فيه الرّكاةٌ 
فعليه الزكاةء ومنْ كان غيره منهمْ لا يقح له ما فيه الرّكاةً فلا زكاة 
عليه. فرأيُ هؤلاء في اثنين - فصاعداً ‏ يملكان أربعينٌ شاب أو 

ف امار الماك أو ثلائينَ من البقر أو ما دون الستّين. 

وكذلك في الإبل: فلا زكاة عليهم؛ فإنْ كان ثلاثة يملكونٌ 
مائة وعشرينَ شاد لكل واحارٍ منهم ثلثهاء فليسَ عليهمْ إلا شاه 
واحدةٌ فقط. 

وهكذا ني سائر المواشي ول ير هؤلاء جكمٌ الخاطةٍ إلا في 
المواشي فقط 

وهو هَ قول الأو زاعي, وماللش. وابي ثورء وأبي عبيد» 
وأبي الحسن بن المغلّس من أصحابنا. 

وقالت طائفةٌ: لا تميلُ الخلطةٌ حكمّ الرّكاةٍ أصلاء لا في 
الماشيق ولا في غيرها؛ وكلُ خليط ليزكيَ ما معه كما لو لم يكن 
خليطاًء ولا فرق» فإ كان ثلائة خلطا لكل واحاو أربعسونَ شا 
فعليهمْ ثلاث شياده على كل واحدٍ منهمْ شا وإِنْ كان خسةٌ 
لكل واحدٍ منهم حمس من الإبل وهم خلطاءً فعلى كل واحارٍ 
شاة. 

وهكذا القولُ في كل شيء. 

وهو قولُ سفيان الثوري» وأبي حنيفة, وشريك بن عبد 
الله والحسن بن حي. 

قالَ أبو محمّدٍ: لم نهذ في هذه المسالة قولة لأحر من 
الصحابة. 

ووجدنا أقوالا عن عطاء وطاووسء وابن هرمزء ويحجيى 
بن سعيدٍ الأنصاري؛ والرّهريَ» فقط رويداً عن ابن جرييج عن 
عمرو بن دينار عن طاووس أنه كان يقول: إذا كان الخليطان 

قال ابن جريح: دتري هنا لبلا ء من قول طاووس 
فقال: ما أراه إلا حقا. 


وروينا عن معي عبن الزسري كال: إذا كان راعيهما 
ل ع 0 -طْندقك جيعا؛ 
الأنصاري 9 قال د 5 الاين إ إذا جمعها لاعن والفحك ل 


حت 


-١‏ مسألةٌ: والخلطةٌ في الماشية أو غيرها لا تحيلٌ 


١؟-‏ كتاب الرّكاةٍ 


تصدّق جميعاً ثم يتحاصُ أصحابها على عدَةٍ الإبل في قيمةٍ 
الفريضة التي أخذت من الإبل» فإنْ كان استودعه إياها لا يريد 
تخالطته ولا وضعها عنئده يريد نتاجها - فإِنُ تلك تصدّق وحدها. 

وعن ابن هرمرٌ مثل قول ماللش. 

قال أبو محمّدٍ: احتجّت كل طائفةٍ لقولها بحكم رسول اللّه 
تفز الذي صدّرنا به: فقالَ من رأى أن الخلطة تحيِلٌ الصّدقة 
وتجعلٌ مالَ الاثنين فصاعداً بمنزلٍ كما لو أنّه لواحر: أن معنى 
قوله عليه السلام الا فرق يبن مُجْتَمِع وَلايُجْمَعُ ين مُفْعرِق 
خَئيَة الصدَقا أن معنى ذلك هوَ أن يكون لثلاثةٍ مائة وعشرونٌ 
شاد لكل واحدو منهما ثلئها: وهم خلطاء؛ فلا يِجِبْ عليهمْ كلّهم 
إلا شاة واحدة» فنهى المصدق أنْ يفرّقها ليأخذ من كل واحلٍ شَاةٌ 
فيأخد ثلاث شياو والرّجلان يكونٌ هما ماثنا شاةٍ وشاتانء لكل 
واحدٍ نصفهاء فيجبُ عليهما ثلاث شياه فيفرقانها خشيةٌ الصّدقة؛ 
فبلزم كل واحدٍ منهما شاه فلا ياخد المصدّقٌ إلا شاتين» وقالوا: 
معنى قوله عليه السلام كل خَلِبطينِ يَتَرَاجَعَان بَنَهُمَا بالسُويقا 
هر أن يعرفا أخذٌ السّاعي فيقمٌ على كل واحادٍ حضه على 
6 ل ل اي 
وهما خليطان» فعليهما شاة واحدة» على صاحب التّمانِينَ ثلنا 
و 
جعم الصدكة: معنى قوله يَوكر: ١لا‏ يقر بين مُجْتوِمٍ وَلا يُخْمَعُ 
بين مُتَرِق ئية ادق هوَ أن يكون لثلائةٍ ماه وعشرونٌ 
شاف لكل واحلو ثلثهاء فيجبُ على كل واحلٍ شاه فنهوا عن 
جمعها وهيّ متفرّقة في ملكهم تلبيساً على السناعي أنها لواحددٍ فلا 
يأخذ إلا واحدة؛ والمسلم يكونٌ له ماتنا شا وشاتان فيجبُ عليه 
ثلاث شياو فيفرّقها قسمين ويلبس على السّاعي أنها لاثنين» اثلا 
يعطيّ منها إلا شاتين. ‏ - 1 

وكذلك نهى المصدّق أيضاً عن أن يجممٌ على الاثنين - 
فصاعداً - ما لمم ليكثر ما ياد وعن أن يفرّقَ مال الواح في 
الصّدقةٍ وإ وجده في مكانين متباعدين ليكثرٌ ما يأخد وقالوا: 
ومعنى قوله عليه السلام: «كل لين راان نما بالسُويق 
هر أنّ الخليطين في الل الي بها خاطبنا عليه السلام هماما 
اختلط مم غيره فلم يتميّر؛ ولذلك سمي الخليطان من التبِيذٍ بهذا 
الاسم. 

وأمَا ما لم يختلط غيره فليسا خليطين» هذا ما لا شك فيد 
قالوا: فليسَ الخليطان في المال إلا الشركين فيه اللذين لا يتميرُ 
مال أحدهما من الآخر» فإن تير فليسا خليطين» قالوا: فإذا كانَ 
خليطان كما ذكرنا وجاءً المصدّقٌ ففرض عليه أنْ ياد من ججملةٍ 


المال الرّكاة الواجبة على كل واحدٍ منهما في ماله. وليسَ عليه أنْ 
يتظَرّ قسمتها الهماء ولعلّهما لا يريدان القسمة وإ كانا 
حاضرين فليسٌ له أن يجبرهما على القسمة» فإذا أمدٌ زكاتيهما 
فإنهما يترادًان بالسَويّة؛ كائنين لأحدهما ثمانون شاه وللآخر 
أربعون» وهما شريكان في ججيعهاء فيأخدٌ المصدّقٌ شاتين؛ وقد كان 
لأحدهما ثلثا كل شاو منهما وللآخر ثلثهاء فترادان بلسوَة فييقى 
لصاحب الأربعينَ تسع وثلاثون» ولصاحبو الثمانينَ تسع 
وسبعون. 

قال أبو محمّد: فاستوت دعوى الطائفتين في ظاهر الخبر» 
ول تكن لإحداهما مزيّة على الأخرى في الخبر المذكور فنظرنا في 
ذلك فوجدنا تأويل الطَائفة التي رأت أن الخلطة لا تيل حكمّ 
الزْكاةٍ أصح؛ لأنْ كثيراً من تفسيرهم اللذكور فق من جميم امل 
العلم على صحُته وليسَ شيءٌ من تفسير الطَائفَةٍ الأخرى مجمعاً 
عليو؛ فبطلَ تأويلهم لتعريه من البرهان؛ وصحٌ تاويلٌ الأخرى 
لأنه لاشك في صحَّةٍ ما انَفىَ عليدء ولا يجورٌ أنْ يضاف إلى 
رسول الله 1ق قولٌ لا يدل على صحّته نص ولا إجماعً؛ فهذه 

ووجدنا أيضاً الثابت عن رسول الله :5 يي قوله: اولس 
فيمًا دون حَسْسٍ ذَْو صَدَقُه وذ من لم يكن له إلا أربع من 
الإبل فلا صدقة عليه «وَليِسَ فِيمَا دُونَ أَربَعِينَ شّاة شَية؟ وسائرٌ 
ما نصه عليه السلام في صدقةٍ الغنمء والإبلء من أن في أربعين 
شاة شاة وني خمس وعشرينَ من الإبلٍ بدت مخاض» وغيرٌ ذلك. 

اووجدنا من لم يحل بالخلطةٍ حكم الرّكاةٍ قاذ أخدٌ مجميع 
هذه النصوص ول يخالف شيئاً منها. 

ووجدنا من أحال بالخلطةٍ حكم الزكاةٍ يرى هذه 
التصوص ول يخالف شيا منها. 

ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزْكاةٍ يرى في خمسة لكل 
ا ا ل 
غاض؛ وأ ثلاثة همْ ماثةٌ وعشرون شاةً على السّواء بينهم 
و ال ار اه 
الإبل بينهن. فإ بعضهمْ يوجبُ على كل واحلر منهمْ عشرّ شاةٍ 
وهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قط؛ وخخلافٌ لحكمه تعالى وحكم 
رسوله يفز. وسالناهمٌ عن إنسان له خمس من الإبل» خالط بها 
صاحب حمس من الإبل في بللب وله أرببع من الإبل خالط بها 
صاحب أربم وعشرينَ في بلد آخرء وله ثلاث من الإبل» خالط 
ها عام جين وثلاين لي بلق اللخرويهما علسنافع اثراا في ذلك 
بحكم يعقلُ أو يفهمٌ وسؤالنا إيَاهم في هذا البابه يسع جدا؛ فلا 


١‏ كاب الزّكَاةٍ 
سبيل هم إلى جوابو يفهمه أحدٌ الَف فتبّهنا بهذا السؤال على ما 
راد عليه. 


وقال تعالى: «وّلا تَكْسِبْ كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلا مَرِرُ 
وَازرَة وزد در أخرّى»*. 


ومن رأى حكم الخاطة ميل الزكاة فقذ جعلَ زيداً كاسباً 


على عمرو» وجعل لمال أحدهما حكماً في مال الآخر؛ ؛وهذا 


باطلٌ وخلاف للقرآن والسّئن. وما عجرّ رسولٌ الله 8# قط - 
وهرّ المفترض عليه البيان لنا - غن أن يقول: المختلطان في وجه 
كذا ووجه كذا يزكيان زكاة المنغرد» فإ لم يقله فلا يود القولٌ به. 


وأيضاً - فإن قوهُمْ بهذا الحكم إنما هو فيما اختلط في 
الدَلرء والراعيء والمراح» والمحتلب: تحكمٌ بلا دليل أصلاء لامن 
سئةٍ ولا من قرآن ولا قول صاحبم ولا من قياس» ولا من وججه 
يعقلٌ؛ وبعضهم اقتصرّ على بعض الوجوه بلا دليل وليت 
شعري: : أمنْ قوله عليه السلام مقصوراً على الخلطة في هذه 
الوجوه دون أنْ يريد به الخلطة في المنزل؛ أو في الصّناعةٍ» أو في 
الشركةٍ في الغنم كما قال طاووس وعطاء» وفي هذا كفايةٌ. 

فإن ذكروا. 

ما حدثتاة أحمدٌ بن محمد بن الجسور حدثنا محمد بن عيسى 
بن رفاعة حدئنا علي بن عبد العزيز حدثئاً أبو عبياو حدثنا أبو 
الأسودٍ هو النضرٌ بن عبد لجار مصري - حدثنا ابسن لميعة عمن 
يحبى بن سعيار أنّه كنب إليه: أله سمع السّائب بن يزية يقول: إِنْه 
سمعٌ سعة بن أبي وقّاص يدث عن رسول الله ييز أنه قال: 
«الْخَلِيطَان الج كل امكل والتزضى لخم 

قلنا: هذا لا يصمٌ لأنّه عن اين لميعة 1 

ثم لو صحّ فما خالفشاكم في في أن ما اجتمعٌ على فحلء 
ومرعى» وحوض: : أنهما خليطان في ذلك؛ وهذا حقّ لا شك فيه؛ 
ولكن ليس فيه إحالة حكم الرْكَاة المفترضة بذك ولو وجب 
بالاختلاط في المرعى إحالة حكم الزّكاةٍ لوجب ذلك في كل 
ماشية في الأرض. لأنْ المراعي متّصلة في أكثر الدنياء إلا أن نْ يقطع 
بينهما بحر أو نهرٌ أو عمارة. 

وأيضاً - فليسَ في هذا الخر ذكرٌ لتخالطهما بالرّاعي» وهو 
الذي عرّلَ عليه مالل والشافعي؛ وإلا فقذ يختلط في المسقىء 
والمرعى» والفحل: أهلٌ اللَةٍ كلهم وهما لا يريان ذلك خلطة 
تيل حكم الصّدققٍ وزاد ابن حنبل: والحتلبو. 

وقال بعضهم: إن اختلطا أكثرٌ الحول كان لهما حكم 
الخلطة وهذا نحكُمْ بار وتسافع عْمّنْ خالط ار ستة اشهرء قبا 


5- مسألةٌ: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تيل 


,مه 


شيء أجابوا فقذ زادوا في التَحكّم بلا دليل ول يكونوا باحق 
بالدعوى من خرف ْ 1 

وأمّا قولٌ مالك فظاهرٌ الحوالة جدأ؛ لأنه خض بالخلطة 
المواشي» فقطء دون الخلطة في الثُما والرّرِعَ والناض» وليسَ هذا 
اللتخصيصٌُ موجوداً في الخير. 00000 

فإِن قال: إن ال لي إِنّما قال ذلك بعقب ذكره حكم 
الماشية. ْ 

قلنا: فكان ماذا؟ فإِنْ كان هذا حجّةَ لكم فاقتصروا بحكم 
الخلطة على الغنم فقط لأنه عليه السلام لم يقل ذلك إلا بعقبٍ 
ذكر زكاةٍ الغتم؛ وهذا ما لا مخلص منة. 

فِإن قالوا: قسنا الإبل» والبقر على الغنم. 

قبل هم: فهلا قستم الخلطة في الرْرِع والثمرة على الخلطةٍ 
في الغنم؟. 

وأيضا: فإنُ مالكاً استعملَ إحالةً الركاةٍ بالخلطة في التصابي 
فزائداً وم يستعمله في عموم الخلطةٍ كما فملَ الشافعي؛ وهذا 
كم ودعوى بلا برهان؛ وإنْ كان فرٌ عن إحالة النصُ في أن لا 
زكاةً فيما دون التصاب: فقذ وقمٌّ فبه فيما فوق التصابيه ولا 
فرق بينَ الإحالتين» وباللّه تعالى التوفيق. 

قال يزعت ونا و حودا والبقاك التدراة 
بخلاف الجمهور إذا وافقّ تقليدهم؛ وهم هنا قن خالفوا حمسة من 
التَابعينَ لا يعلمٌ هم - من طبقتهم ولا منْ قبلهم - مالف وهذا 
عندنا غير منكر؛ لكنْ أوردناه لنريهمٌ تناقضهم» واحتجاجهم 
بشيء لا يرونه حجّة إذا خالف : أهواءهمٌ وموّهوا أيضاً بما 
حدثناة أحمدُ بن محمد بن الجسور حدئنا وهب بن مسرّة حدئنا 
محمد بن وضّاح حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا يزيكُ بن 
هارؤن عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم عن 
معاوية بن حيدة قالَ: سمعتٌ رسول الله 5 يقول: «فِي كَل 
ارك في كن ويك ان كرد لا لتر يعن عن عساو 

من أَعطَاهَا مُؤْتجرا قله أرقا عَرْمَةُ من عَرَمَاس رَبْنَاهِ لا يَجِلُ 
لآل مُحَمَّدٍ ينها شي وَمَنْ مَنَمَهَا من آخذومًا وَشَطْرَ إيله؛ قالوا: 
فمنّ أخد الغنم من أربعين ناقةً لثمانية شركاة» لكل واحدٍ منهم 
حمس فقذْ فرّقها عن حسابهاء ول يخصٌ عليه السلام ملك واحاٍ 

من ملك جماعة. 

قال أبو محمّل: فنقولٌ هم وباللّه تعالى تتأيد: إن كل هذا 
الخبر عندكمْ حجّة فخذوا بما فيوه من أن مانم الزكاةٍ تؤخد منه 
وشطرٌ إبله زيادة. 


جره 


- مسألة: لا زكاةً في الفضّةٍ مضروبةً كانت أو 


5 كناب الرَّكَاةٍ 


فإن قلتم: هذا ار 

قلنا لكم: هذه دعوى بلا حجَقٍ لا يعجر عن مثلها 
خصومكم» فيقولوا لكمْ والّذي تعلْقتمْ به منه منسوخ وإِنْ كان 
المشغب به مالكيًا. 

قلنا هم: فإِنْ كان شريكه مكاتباً أو نصرائياً. 

فِإن قالوا: هذا قد خصته أخبارٌ أخرٌ 


قلنا: وهذا نص قذ خصته أخبارٌ أخرء وهي يّ أن لا زكاة في 
أببع من الوبل فأقل» وأنّ في كل سس شاة إلى | ربع وعشرين. 

ثم نقول: هذا خبرٌ لايصح؛ لأن بهرّ بنَ حكيم غيرٌ 
مشهور العدالق ووالده حكيمٌ كذلك. ذكيف ولو صحٌ هذا الخيرٌ 
ما كان لهم فيه حجَّةٌ؛ لأنّه ليس فيه أن نُحكمٌ المختلطين حكم 
الواحدٍ؛ ولا يجورٌ أن يجمعٌ مال إنسان إلى مال غيره في في الزكاق ولا 
أن يزكى مال زيدٍ بحكم مال عمرو؛ لقول الله تعالى: ولا زر 
وَازرَة ورد زر أخْرَى» فلو صحٌ لكأن معناء بلا شك فيما جاور 
العشرينٌ ومائةٌ من الإبل؛ لمخالفةٍ جميع الأخبار. 

وها عن آخرها؛ لما خالفَ هذا العمل الإجاعهم وإجماع 
الأخبار على أن في ست وأربعينَ من الإبلٍ حقّة لا بدت لبون؛ 
راد امقس عور التي ذكرنا. 

وأيضا: أنه ليس في هذا الخبر إلا الإبلٌ فقط؛ نقلهم حكمُ 
الخلطةٍ إلى الغدم» والبقر: اين لبط اح ركان 
حقا لكان هذا منه عن الباطل؛ لأنّه ليس نقلُ هذا الحكم عمن 
الوبل إل البقر والغتم بأولى من نقله إلى الثمار والحبوب والعين. 

وكلٌ ذلك دعوى في غايةٍ الفساد» وبالله تعالى التوفيق. 

ولأبي حنيفة هاهنا تناقضٌُ طريف؛ وهو أنه قال في 
شريكين في ثمانينَ شاةً لكل واحاٍ منهما نصفها: إنّ عليهما 
شاتين بينهما؛ وأصاب في هذا. 

ثم قال في ثمانينَ شاة لرجل واحار نصفها ونصفها الثاني 
لأربعين رجلا: نه لا زكاةً فيها أصلاء لا على الذي يملكُ نصفهاء 
ولا على الآخرين. 

واحتج في إسقاطه الزكاة عن صاحبب الأربعينَ بأنّ تلك 
التى بين اثنين يمكنُ قسمتها وهذه لا يمكنُ قسمتهاء فجممَ كلامه 
هذا: أربعة أصنافي من فاحش الخطأ. 

أحدها ‏ إسقاطه البكاة عن مالك أربعينَ شاةً هاهنا. 

والشاني - إيجابه الرّكاةً على مالك اربعينَ في المسالةٍ 
الأخرى؛ ففرقَ بلا دليل. 


والعَالثْ - احتجاجه في إسقاطه الرّكاةً هنا بأنّ القسمة 
تكن هنالك: ولا تمكنٌ هاهنا؛ فكانَ هذا عجباًء وما ندري 
للتسجة وإمكاتها: أو تغدن إمكانها مدخلا في شيء من أحكام 
الزّكاة. 

والرابع - أنه قذ قالَ الباطل؛ بل إن كانت القسمة هسالك 
بمكنةً فهيَ هاهنا ممكنةٌ» وإِنْ كانت هاهنا متعذّرةً فهيّ هنالك 
متعدّرةٌ؛ فاعجبوا لقوم هذا مقدارٌ فهمهم. 

قال أبو محمّدٍ: فإذا قال قائلٌ: فأنتمْ توجبون الزّكاة على 
الشريك في الماشية إذا ملك ما فيه الرّكاةٌ في حصّته؛ وتوجبونها 
على الشريكين في الرقيق في زكاةٍ الفطرٍء وتقولون فيمن له نصفٌ 
عبلٍ مع آخرّ ونصففُ عبار آخرّ مع آخرٌ فأعتق التصفين: إنه لا 
يجزثانه عن رقبةٍ واجبةٍ؛ ومن له نصفٌُ شاقٍ مع إنسان» ونصفٌ 
شَاةٍ أخرى مم آخرّ فذبحهما: إنْه لا يجزئه ذلك عن هدي واجبم 
فكيف هذا؟. 

قلنا: نعم لأن رسول الله يذ قان: «ليِْسَ عَلَى الْمْلِمٍ في 
يوعد منتقة إلا متئقة الفطرة فِي الرقِيق» فقلنا بعموم هذه 
اللْنْظة. 


وقالَ عليه السلام : كل خَلِيطين فَإنْهُمَايَترَائانَ َهُمَا 
السو فقلنا بذك وأوجب رقبةً وهدي شاةٍ ولا يسمّى نصفا 
عبدين: رقبة؟ ولا نصفا شاةٍ: شاقٌ وبالله تعالى التوفيق 


ه رَكَاةٌ الفضّة 


7- مسألة: لا زكاة في الفضّة مضروبةً كانت أو 
مصوغة أو نقارأ أو غيرَ ذلك بحي يل عن أوانن فده 
حضة؛ لا يعدُ في هذا الوزن شيءٌ يخالطها من غيرها فإذا أن 
كذلك سنةٌ قمر منَصلةً ففيها خسةٌ دراهمّ بوزن مكَة والخمس 
أواقي هي مائقئ درهم بوزن مكة الذي قذ ذكرنا قبل زكاةٍ الب 
والتمر والشّعيرء فإذا زادت على ما ذكرنا وأتمَتْ بزيادتها سنة 
قمريّة ففيما زادٌ - قل أو كثرٌ - ربعٌ عشرها. 

وهكذا كل سنت فإنْ نقص من وزن الأواقي اللذكورة ولو 
فلس فلا زكاة فيهاء وإ كان فيها خلط؛ فإ غير الخلط شيئاً ممن 
لون الفضّةٍ أو محكها أو رزانتها أسقط ذلك الخلط فلم يعسدٌ؛ فإِن 
بقي في الفضّةٍ الحضةٍ حمس أواقي زكيت» وإلا فلاء وإنث كان 
الخلط لم غير شيئاً من صفات الفضّةٍ زكيت بوزنهاء وهذا كله 
جممٌ عليه إلا ثلاث مواضم م4 نذكرها إِنْ شاءً اللّه تعالى. 


قال مالك: إن نقصت المائنا درهم نقصاناً تجوز به جوازٌ 


١‏ كتاب الزّكاةٍ 


الوزنة قفيها الرَكاه وقالَ بعض التابعين: : إن تقصت نصفّ درهم 
ففيها الرّكاة» وقالَ علي بن أبي طالب طله: 

كما رؤينا من طريق سفيانَ النُوريّ عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي قالَ: إذا بلغت مائع درهم ففيها خمسة 
دراهم؛ وإِنْ نتقصّ من الماثتين فليسَ فيه شيء. 

وهو قول عمرّ بن الخطّاب. 

وهو قول الحسن البصري» والشّعي» وسفيان الثوري» 
وأبي سليمان, والشافعي. 

وقالَ أبو حنيفة ني نتقصان الوزن كقول أصحابناء 
واضطرب في الخلط يكوثٌ فيها. 0000700 

وقالَ مالك: إِنْ كانَ في الدراهم خلط زكيت بوزنها كلها. 

وقالَ الشافعي, راو سليماة: ك0 

حدثنا عبدُ الرّحمن بن عيلد الله ب رين 
أحمد حدثنا الفربري حَدَئنا البخاري حدئنا مسددُ حدثنا يحبى بلك 
سعيدر اقطان حدثنا مالك حدئنا محمد بن عبد الرّحمن بن أبي 
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيدٍ المخدري عن لني من قال: 
اليْسَ فِيمًا دُونَ محَسْسَة أَوْسّقٍ صَدَقََ ولا في أَقلّ مِنْ خحَمْس مِن 
الإبل الدَوْدٍ صَدَقةٌ وَلا في أَقَلَ مِنْ محَنْس أَوَاق من الْوَرق 


ورويناه أيضاً عن علي عن النيّ تلثز 

كما حلثنا حمامٌ حدثنا أبو محمد الباجي' حدئنا عبد الله بن 
يونسر نس حدثنا بي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدُ اللّهِ بن 
مير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن التي 
َي قال: اليِسَ في أقل مِنْ ماتي دِرْهمٍ شي. 

قال أبو محمّدٍ: فمنمَ عليه السلام من أن يجب في أقلّ من 
خمس أواق من الورق صدقة» فإذا نقصت - ماقل أو كثرٌ ‏ في 
أقل من مس أواقء فصحٌ يقيا آنه لاشيء فيهاء وسراءً كان 
معها خلط يبل أزيد من حمس أواق أو لم يكن وسقط كل ة قول 
معّ قول رسول اللّه. 

وهذا مما خالفَ فيه المالكيّون صاحباً لا يعرف له من 
الصحابةٍ رضي اللَّه عنهم مخالف. 

وأمّا إقالل يقد القلط عينا من حدر الفضَة وصفاتها فهو 
فضّة. كالخلط يكونُ في الماء لا يغيّرُ شيئا من صفاته. 
وهكذا ني كل شيء م يغيْرْ ما صارٌ فيه وباللّه تعالى 


- مسألةٌ: لا زكاةً في الفضّة مضروبةً كانت أو 


:مه 


واخختلفوا فيما زادّ على المائنين: 

فروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عسن عبه الرّحِيمٍ 
بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري قال: كتب 

عمرٌ إلى أبي موسى: فيما زادٌ على اماثتين ففي كل أربعينَ درهماً 
1 

وهو قول الحسنء ومكحولء وعطاءء وطاووس» وعمسرو 
بن دينار» والزّهري - وبه يقول أبو حنيفة, والأوزاعي. 

وحدثنا حنام حدثنا ابن مفرج حدثنا أبن الأعرابي حدثنا 
الذبري حدئنا عبد الررّاقَ عن معمرٌ عن أبي إسحاق عن عاصم 
بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قالَ: في مائيئ درهم خسة 
دراهم؛ فما زادٌ فبحساب ذلك. 


وبه إلى معمر عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمرٌّ قالَ: ما 


زادَ على المائتين فبالحساب. 

وهو قول إبراهيم النخعي» وغمر بن عبد العزيز) ومحماد 
بن سيرين» وسفيان النُوري» والحسن بن حي» ووكيع. . وأبي 
يوسف, ومحمد بن الحسن. وأبي ليلى: ومالك. 

قال أبو محمّد: احتج أهل هذه المقالة بحديث من طريق 
المنهال بن الجراح - وهوّ كذَابٌ مدع حي رين نم 2 وهر 
بجهول - عن عبادة بن نسي عن معاذٍ بن جبل أن رَسُولَ الله 
تيا أمرّه - حين وَجْهَه إلى اليَمَنٍ - أن لا يَأَعْدٌ مِن الكسُور 

شين إِذَ َل الوق مِائنَيْ دِرْهَمٍ خمسَة درَاهِم وَلا يَأَخْدُ مِمًا رَادَ 

حَتَى يَبلمَ أَربعِينَ دِرْهَماًه. 

وبما روّيناه من طريق يحبى بن حمزة عن سليمانَ بسن داود 
الجزري - وهر ساقطً مطرحٌ ح باجماع عن الرهري عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عسن جندّه أذ رسول الله ييز 
قال: الفي كل َنْسٍ أوَاق ححَسْسَةُ رهم فُما راد فَيِي كل أرْبَينَ 
دِرْهَماً دِرْهَمٌ). 

وبما روّيناه من طريق الحسن بن عمارة - وهو ساقط 
مطروحٌ بإجماع - عن أبي إسحاقَ عن عاصم بن ضمرة عن علي 

بن أبي طالب عن الب تلق في أنه قال لهُ لهُ:يا عَلِي أَمَا عَلِمْتَ أنّي 

عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ اليه والرقيق. َأمًا لبََُ لوالا قَلاء 
َلَكِنْ هَانُوا ربِعَ لمر من كل ماي ِرْهَمٍ خَمْسَة امه وَمِن 


كل عِشْرِينَ ذينارا يِصْفُ ديار وَلَيِسَ في ماي وِرْهَمٍ شي سس 
يَحُولَ ليا الوه إِذا حَالَ عليَا الول يها خنْسَة فَرَاهِمْ؛ 

فَمَارَادَ َيِي كل أربعِينَ دِرْهَماً دِرْهَم. 
وبما حدثناه حمامُ قال: حدثنا عباس حدثنا ابن أيمنَ أخبرنا 


همه 


مطّلبُ بن شعيب المصريُ حدثنا عبد الله ب بن صالح كاتبُ اللَيِثٍ 
عن الليث قالَ: حدئني يونس عن ابن شهابب «فِي الصَدَقَةٍ نْلخَةٌ 
تاب رَسُول الله تي في الصدَقَة وَهِيَ عند آل عُمْرَ بن 
الحَطَّابِء أفْرَنِيها سَالِم بن عب الله بن عُمَرَ َوَعَيًْا عَلَى وَجْههًا 


م مس > 


ذَكرٍ دق الوبل» فَتَال َإذًا كَانَتْ إِحَدّى وَعِشرِينَ وَمِائة ففِيها 


عنف# 


ثلاث بئات لبون حَى نبلم ينعا وحِشرِينَ وَائة؛ ثم قال: «لبِسَ 
في الوق دَق حََى يلم مات دهم فَإِذَ لفت مِاتَيْ رهم 

يا عست كرافيم ل فى اتسين زَادَتْ عَلَى مِاَيْ دِرْهَمٍ 
دِرَهَمَ). 

وحدثناه أيضا عبدٌ الله بن ربيم قال حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عثمانٌ قال: حدثنا أحمد بِنْ خالد حدّثنا علي بن عباد 
العزيٍ حدئنا الحجّاجُ بن التهال حدئنا عبد الله بن عمرٌ المي 
حدثنا يونس بن يزيد سمعت الزُهري قال: «هَذه نْنْحَةٌ كاب 

َسُول الله نظا في ادق وَهِيَ عند آل عُمَرَ بْن الحَطَابِه 
ثري سَلِمُ بن عبد لل ْنَا علَى وَجههَاء وَهِي ابي نَمَخْ 
عُمَرُ بن َب ايز جين أمْرَ علَى الي دمر ماله بالْعَمَلٍبهَاء 
ذكرَ فِيهًا صَدَقَة الإبل» وَفِيها َإِذا كانت إِخْدَى يَسْعِنَ ففيهًا 
جتان وفنا الفَخلٍ» حل ملم رين وما ذا كَانتْ نَلائينَ 
وَياَة فِيهَا حِقَة وَابَا بون حَتَى تَبلُْ تسلعاً وَنَلائِينَ وَِانَة فَإِذا 
كنت أربعِينَ ويا فِيهَا نان وَبِنَهُ لبون حَنَى تلْعْ يسما 
أبن ويا وذ نت حَنينَ وَية َِيهَا ناث جقاق» حَى 
ينعا وحن وَياقَة َإذا َس من واه قا َع 
تنا لبون حتى بع تسنعا وَسن وَهاةهفِذ َم سين ومالة 
قَفِيهًا حقة جِة اث بنات لبون حنى َع نع سبع وهال ذا 
بَلَعَتْ نَمَئِنَ ونه فقِيهَا حِقتَان وَابََا لبون حَنّى تبلْعْ يَسْعا 
تمن وام فَإذَا كنت يعن واه فيا ثلاث فاق وَابنة 
لبون حي للم بدا وي وَمِائة فَإِذا كانَتْ مائين تيا أربَعْ 
حِقَاق» أو خمْس بئات لبون: أي السّنِينَ وُجدَت فِيهًا أَِدّت؛ 
وذكرٌ صدقة الغنم. 

قال الزهري: وليب في الرقة صدقة حتى تبلغ مائي درهم 
فإذا بلغت مائع تق درهم ففيها خمسة دراهم '. 

ثم قال: 'في كل أربعينَ درهماً زاد غلى المائي درهم 
درهم؛ ؛ وليس في اذهب صدقة حتى ييلع صرفها مان درهم؛ 
فإذا بلغ صرفها مائي نْ درهم ففيها خسة دراهمٌ. ثم في كل شيء 
منها يبلغ صرفه أربعينَ درهماً درهم حتى تبلغ أربعينَ ديناراً 
ففيها دينارٌ ثم ما زادٌ على ذلك من الذُهب قفي كل صرف 
أربعينَ درهماً درهمء وفي كل أربعينَ ديناراً دينارٌ'. 


- مسألة: لا زكاةً في الفضّة مضروبة كانتا أو 


9- كناب الرّكاةٍ 
حدثنا عبد اللّه بر ربيع حلّئنا عمرٌ بن عبد الملك حدثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدئنا عمرو بن عون أخبرنا أبو 
عوانةً عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة ة عن علي 

بن أبي طالب قال: قال رسولٌ الله ي#ملظا: «قَد عَفَوْتُ عن الل 
ليق فَهَانُوا دَق الك مِنْ كل أَربَعِينَ رهما دِرهَم و 


في يِسْعِينَ وَهائَةٍ شيأ فَإِذَ بَلَفَتْ ماين قفِيهَا محَسْمَة دَرَاهِم. 
هذا كل ما موهوا به من الآثار قد تقصّيناه لهم أكثرَ تا 
واحتجّوا بأنْ قالوا: قذ صحّت الركاة في الأربعينَ الرائدةٍ 

على الماثتين بإجماع؛ واخختلفوا فيما بِينَ الماك تنين وبينَ الأربعين» فلا 

تجبُ فيها زكاةً باختلافيء وقالوا من جهة القياس: لا كانت 
الدراهمُ ها نصابٌ لا تؤخد الرّكاةٌ من اقل منكُ وكانت الرّكاةٌ 
تتكرّرٌ فيها كل عام: أشبهت المواشي؛ فوجب أن يكون فيها 
أوقاصٌ كما في المواشي وم يْ أن تقاس على القّمارٍ والرّرِع؛ أن 
الرّكاة هنالك مرّة في الدّهر لا تتكرّرُ بخلافي العين والماشية» هذا 
كل ما شغبوا به من نظر وقياس» وكلُ ما احتجّوا به من ذلك لا 
حجّة هم في شيء منه؛ بل هوّ حجَةٌ عليهم, ؛ على ما نين إن شاءً 
الله تعالى: أمّا حديث معاذٍ فساقطاً مطرح؛ لأنه عن كذاب واضع 


للأحاديش. عن مجهول: وأمّا حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم 
فصحيفةٌ مرسلةً؛ ولا حجة في مرسل. 


وأيضاً فإنها عن سليمانٌ بن داود الجمزري» وهرٌ ساقط 
31 ظ 
ثرا زائاً على هذا ره لزيا لا جل تركها له يسن ل 
عا اخوالاً 1 كا اريقء درمما قرسا ل وليسَ فيه أنْ 

وأمَا حديث سوبي عمازة داف الاق فل 
سقوط الحسن بن عمارة ولو صحٌ لكانوا قذ خالفوة؛ فإنهم يرون 
الرّكاة في الخيل السائمة» وفي الخيل» والرَّ رقيق المتخذينَ للتجارق 
وفي هذا الخبر سقوط الرّكاةٍ عن كل ذلك جملة فمنْ أقبِحُ سيرة 
َنْ يحتيج بخبر ليس فيه بيانُ ما يدّعي؛ وهو يخالفه في نص ما فيه؛ 
ولمع علا لكان قوله عليه الجبتلام: "في الرقَة ربع 
العٍُ» زائدأ» والزّيادة لا يمو تركها. 

وأمااحديث الزهزي فمرسة أيضاء ولا حبجّة في مرسل؛ 
الذي فيه من حكم زكاةٍ الورق» والذّهب فإنَما هر كلام 
الرّهِرِيُ كما أوردناه آنفاً من رواية الحجّاح بن المنهال» والعجبُ 
كل العجب تركهمُ ما في الصّحيفة الى رواها الرُعريُ نصّاً من 
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صفة زكاة الإبل. واحتتجاجهم بما ليس منها وخالفوا الزّهريّ أيضاً 
فيما ذكرٌ من زكاو الذّهبي بالقيمةٍ وهذا تلاعبٌ بالدذيانةٍ وبالحقائق 
وبالعقول. 

وأمَا حديث علي الذي ختمناايه -قضحيح سيان ولا 
حجّة هم فيه بل هر حجَة عليه لأن فيه ١ق‏ عَقَوْتُ عَن اليل 
وَالرقيقٍ» وهم يرون الزّكاة في في الخيل الستائمة والتي للتجارق وني 
الرقيق الذي للتجارة. 

ومن الشناعةٍ احتجاجهم بحديث هم أوّلُ مخالفي له في نص 
ما فيه ولا دليل فيه على ما يقولون لوجهين : 

أحدهما أن نصّه «مَاتوا صَدَقَةَ الرَّقَدَ مِنْ كل أَربَعِينَ دِرْهَماً 
دِرْهَمٌ» وَلَِسَ في يَسْعِينَ وَيائةٍ نتيء فإِذا بلمَتْ يات دِرْهَمٍ فَفِيها 


خمسّة دَرَاهِم). 


ونعمْ هكذا هرً؛ لأنْ في المائتين أربعينَ مكرّرة خحسَ 
مرّاتره ففيها حخمسةٌ دراهم» نحن لا ننكر أن في أربعين درهماً 
زائداً درهم» وليس في هذا الخبر إسقاط الزكاةٍ عن أقلّ من أربعين 
زائدة على الماثتين فلا حجّة لهم فيه: 

وأيضاً فهم يقولون: | إن الصّاحب إذا روى خبراً ثم خالفه 
فهرَ دليل على ضعفه ذلك الخبر. كما ادّعوا في حديث أبي 
هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلبه سبعاً. 

وق صحّ عن علي - كما ذكرنا في صدر هذه المسألةٍ أن 

ما زاد على مائي درهم فالزكاة فيه بجساب الماثتين» فلو كانَ في 

رواية علي ما يدعونه من إسقاط الّكاة عمًا بين امنتين والأربعينَ 
الرَائدةٍ لكان قولُ علي بإيجاب الزّكاة في ذلك على أصلهما 
مسقطأ لما روى من ذلك والقومٌ متلاعبون. 

قال أبو محمّد: فسقط كل ما موّهوا به من الآثار وعادت 
حَجَة عليه كما أوردقا: 

وأمّا قرهح: قذ صحّت الرّكاة في الأربعينَ الرائدةٍ على 
المائتين بإجماع» واختلفوا فيما دون الأربعين فلا تب الزكاة فيها فيها 
باختلافي: إن هذا كانّ يكونُ احتجاجاً صحيحاً لو لم يسأت نص 
بإيجاب الزكاة في ذلك؛ ولكنٌّ هذا الاستدلال يعودٌ عليهمٌ في 
قم في زكاةٍ الخيلٍ وزكاةٍ البقر وما دون خمسةٍ أوسق ما 
أخرجت الأرضٌ والحلي وغيرٌ ذلك» تدم علوم أكير 
مذاهبهم. 

وأمًا قياسهم زكاة العين على زكاة المواشي بِعلَّةٍ تكوّر 
انصّدقة في كل ذلك كل عام بخلافب زكاة السرّرع: فقياسٌ فاسدٌ؛ 
بل لو كانَ القياسُ حقاً لكان قياس العين على الرَّرِعَ أولى لأنّ 
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المواشيّ حيوانٌ» والعينُ» وَالرّرٌِ والتمرٌ ليسَ شيءٌ من ذلك 
حيواناء فقياسُ زكاةٍ ما ليسَ حي على زكاةٍ ما ليس حيّا أولى من 
قياس ما ليس حيًا على حكم الحي. 

وأيضا ‏ فإِنٌ الرَّرعٌ والتمرّ والعينَ كلها خارجٌ من 
الأرض» وليسَ الماشيةً كذلك» فقياسُ ما خرجَ من الأرض على 
ما خرج من الأرض أولى من قياسه على ما لم يخرج من الأرض. 

وأيضاً - فإِنَهِمْ جعلوا وقصّ الورق تسعة وثلائينَ رهما 
وليس في شيء من الماشية وقص من تسعةٍ وثلاثين؛ فظهرَ فسادٌ 
اهم وبالله تعال الترفية: 

فسقط كل ما موّهوا ب ثمّ وجدنا الرّواية عن عمرّ ضيه 
ارود لاي اباس الح ل د اال 01 
إلا لسنتين باقيتين من خلافةٍ عمر؛ فبقيت ّ فبقيت الروايةٌ عن علي» وابن 
عمرّ رضي الله عنهما بل قولناء ولا يصحٌ عمن أحارٍ من 
الصّحابة رضي اللَّه عنهم خلافٌ لذلك. 

قال أبو محمّاٍ: فإذْ م يبَ لأهل هذا القول متعلّقٌ نظرنا في 
القول الثاني: فوجدنا. 

ما حدثناه عبد الرّحن بن عبد الله بن ع خالدٍ حدثنا إبراهيم 

الع ود الخ قا ا 
بن أنس بن مالكو أن أنساً حة 8 لا بكر التيق كني له هنا 

الكتاب لا لما وجّهه إلى البحريسن 'بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه 
فريضة الصّدقة التي فرض رسول الله مك ' فذكرٌ الحديث وفيه 
ا 

فاوجب رسو الله ف المتدقة في الرقبقه وهيّ الورق؛ 
ربعٌ العشر عموماً لم يخصُ من ذلك شيئاً إلا ما كان أقلّ من 
سر ن أواق؟ فبقيّ ما زادٌ على وجوبب الزّكاة فيه؛ فلا يجورٌ 
تخصيصُ شيء منه أصلاء وباللّه تعالى التوفيق. 


5 زَكَاةٌ اذهب 


“58 مسألة: قالت طائفة: لا زكاةً في اقل من 
أربعينَ مثقالا من الذهب الصّرفه الذي لا يخالطه شيءٌ بوزن 
فك سواء: مسكوكة» وحلية ونقاره ومصوغة فإذا بلغ أربعين 
مثقالا - كما ذكرنا - وأتمٌ في ملاك المسلم الواحدٍ عاما قمريًا 
متصلا ففيه ربع عشرو وهو مثقال. 


/امهة 
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وهكذا في كل عام وني الزّيادةٍ على ذلك إذا أتمّ أربعينَ 
مثقالا أخرى وبقيت عاما كاملا دينار آخر. 
وهكذا أبداً في كل أربعينَ ديناراً زائدة دينارٌ وليسَ في 
الرٌيادةٍ شيءٌ زائدٌ حتّى تنم أربعينَ ديناراء فإن كان الذَهبْ خلط لم 
يغْيّرُ لونه أو رزانته أو حده سقط حكم الخلط؛ فإِنْ كان فيما بقي 
العدد المذكورٌ زكي. وإلا فلا. 
فل تقصّ من العددٍ المذكور - ما قل أو كير + - فلا زكاة 
فيدء وفي كثير ما ذكرنا اختلاف نذكره - إن شاءً الله تعالى. 
قال جمهورٌ الناس: بإيجاب الزكاةٍ في عشرينَ ديناراً لا أقل: 
وروّينا عن عمرّ بن عب العزيز تا حدثناه أحمدُ بن محمد 
بن الجسور حدثنا حمّدُ بن عيسى حدثنا علي بن عبدٍ العزيز 
حدّئنا أبو عبيار القاسمٌ بن سلام حدثنا سعيدٌ بن عفير عن مالك 
بن أنس عن يحبى بن سعيلرٍ الأنصاري عن زريق بن حيَانٌ قال: 
كتب إل عمرٌ بن عبلد العزيز: انظ من مر بك من المسلمينَ فخ 
ما ظهرٌ من أمواهم نا يديرون في التجارات من كل أربعين دينارا 
ديناراء وما نقصّ فبحساب ذلك» حتى تبلغ عشرين دينارا؛ فإن 
نقصت ثلث ديئار فدعها. 
| قال أبو محمّاٍ: فهذا عمرٌ بن عبد العزيز يرى في الذهبٍ 
أن فيها الركاء وإِنْ نقصت؛ فإِنْ نقصت ثلث دينار فلا صدقة 
0 
وقالَ مالك: إن نقصت نقصاناً تجمورُ به جوارٌ الموازنة 
زكيت» وإلا فلاء وقال: إِنْ كان في الدنانير الذهب وحلي الذهب 
خلطٌ زكى الدنانيَ بوزنها. 
وقال الشافعي: لا يزكى إلا ما فضلَ عن الخلطٍ من 
الذهب المحضء ولا يزكى ما نقصّ عن عشرينّ دينارا؛ ولا بما 
وقال أبو حنيفة, وغيرة: الرّكاةٌ في عشرينَ ديناراً نصفُ 
دينار» فإِنْ زادت فلا صدقة فيها حتى تبلغ الزيادةٌ أربعة دنانيي 
فإذا زادت أربعة دنانيرَ ففيها ربع عشرها. 
وهكذا أبدا. 
وقالَ مالك والشافعي: ما زاد - قل أو كثرٌ - ففيه ربع 


. 


عشرهو. 
وروّينا عن بعض التَابعينَ أنه لا زكاة ذ فيما زادَ حتى تبلغ 
الزّيادة عشرينٌّ دينارا. 


وهكذا أبدا. 


وروينا 
بالقيمة. 


عن الرّهريّ وعطاء: أن الزّكاةً إنما تب في الذهب 


باك الأمرة وي بعد يد انير جا عن 
من حو بن خرها لو ري لناب هر عاو درش 
ففيها خسةٌ دراه ثم في كل شيء منها يبلغ صرفه أربعينّ درهماً 
ماح را اا ل 
من الذهبٍ ففي صرف كل أربعينَ درهماً درهمٌ» وفي كل | ربعين 
ديناراً دينارٌ. 

حدثنا حمام حدثنا ابن مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حدّثنا عبد الرّرّاق عن ابن جريج قال: قال عطافى 
وعمرو بن دينار: لا يكونٌ في مال زكاةٍ حتى يبل عشرينَ ديناراً؛ 
إذا بلع عشرين ديرا فيها نصفٌ ديار ثم في كل أربعة دنانير 
يزيدها امال درهب حتى يبلغ امال “أربعين دينارك ففي كل أربسين 
ديناراً دينارٌ. 

قال ابن جريج: فلمًا كان بعد ذلك بحين قلت لعطاء م 
كان لرجل تسعة عشرً دينااً ليس له غيرها والصّرفُ اثنا عشر أو 
ثلاثة عش بدينار» فيها صدقة. 

قال: نعم إذا كانت لو صرفت بلغت مائي درهم؛ من 
كانت إِذْ ذلك الورق ول يكنْ ذهب. 

ومن قال: بأن لا زكاءً في الذهب إلا بقيمةٍ ما يبلغ مائئئ 
درهم فصاعدا من الورق: سليمانُ بِنُ حرب الواشحي. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا من قال: لم يكن يومئذ ذهب: فخطأء 
كيف هذا؟ واللّه عر وجل يقول: لوَالْذِينَ يَكْيِرُونَ الذّهَبَ 
وَالِْضّة ولا يونا فِي سَبيل اللو4. 

م ل 2 
جدأء كقوله عليه السلام: «الذَهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذَكُور أَمُيِي 
حَلاكٌ لإنَائهًا" واتخاذه عليه السلام خائاً من ذعيو ثم مى بها 
وغيرٌ ذلك كثيرٌ ويجاب الرّكاةٍ في الذهبب بقيمة الففمّةٍ قول لا 
دليلَ على صحّته من نص ولا إجماع ولا نظر؛ فسقطً هذا القول» 

وباللّه تعالى التوفيق. 
ثم نظرنا هل صم في إيجاب الرّكاةٍ في الذهب شيء أمْ لا. 
فوجدنا ما:. 


حدثناة حمام قالَ: حدّثنا ابن مفرج حدثنا ابن الأعرابي 
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حدئنا عبد الرزّاق حدثنا معمرٌ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله يط فذكرَ الحديث؟ وقيو: (مَنْ 
كَذنت ل مهي أو فضلة َم يود مَا فيه جل لَه يوم القيامَة 
صَفَائحَ من ذار فوْضِعَت عَلَى لبه وَظَهْره وَجَبْهتكِ حَنّى يُقَضّى 
بيْنَ الناس» كم يَرَى سسبيلَةًة. 

فوجبت الرّكاة في الذَهب بهذا الوعيد الشّديد فوجيبَ 
طلبُ الواجبم في الذهبي الذي من لم يؤدّه عدب هذا العذاب 
الفظيع» نعود بالل من بعد الإجماع الميقن المقطوع به على أنه 
عليه السلام لم يرذ كل عددٍ من الذهببه ولا كل وقستم من 
الزّمان» وأنْ الزّكاة إنما تجبُ في عددٍ معدودٍ وفي وقستو محدوب 
فوجبّ فرضاً طلبُ ذلكَ العددٍ وذلكَ الوقتي. 

فوجدنا من حدٌ في ذلك عشرينَ ديناراً احتممّ بما روّينا من 
طريق ابن وهبر: أخبرني جريرٌ بن حازم وآخرٌ عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة والحارش الأعور عن علي عمن الي كل 
- فذكرٌ كلاماء وفيه - «وليس عَلَيِكَ 5 كر حي كراج لسن 
ني الدّهَبمٍ - لَك عِشْرُونَ ديار فَإِذًا كَان نك عِشْرُونْ وينَاراً 
وَحَالَ عَلَيْهَا لول فَفِيهَانْصْفُ ديئارء فَمَا راد فَجِسَابِ ذَلِكَ». 

قال: لا أدري؛ أعلئ يقول ' بحساب ذلك ' أو رفعه إلى 

ومن طريق عباد الرّزْاق عن الحسن بن عمارة عمن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرةً عن علي قال قال رسول اللّه ا: 
«وَمِنْ كل عِشرِينَ ديتارا صف وياره. 


ومن طريق ابن أبي ليلى عن عب الكريم عن عمرو بن 

شعيبو عن أبيه عن جدّه عن الب يذ قال: «ليْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ 
عِشثرِينَ مِنقالا من الذُمَبٍ ولا في أُمَلْ مِنْ مِاتَئْ دِرْهَم صَدَقَة. 

ومن طريق أبي عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيبر 

عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبلو الرّححن الأنصاري أن في 

كناب رَسُول الله يذ وَفِي كتَابِ عُمْرَ في الصدَقَةِ أن الدهَبّ لا 

ُؤعذ نه شي حنْى مبلْ رين ديَرءفَذ َل رين دينَاا 


ففيه نِصفُ ديئار؟. 


وذكرّ فيه قوم من طريق عبار الله بن واقلو عن ابسن عمرٌ 
عن عائشة عن الني' تلق : إن في عِشْرِينَ دِياراً الزكَاة). 

قال علي: هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله #للل. 

1 ا 0 من طريق اللبتعويين 
فالات تارري 0 امن كز سرون جار دل وار 


فما زادَ فبلغ أربعة دنانيرَ ففيه درهم. 
ا 2 


و ل ا ا 


ديناراً دينار. 
ومن طريقي أبي بكر بن أبي شيبة عسن وكيس عن سفيانٌ 
الثوري عن حمادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ يم النخعي قال: كان 


لامرأةٍ عبد الله بن مسعودٍ طوقٌ فيه عشرونٌ مثقالا فامرها أن 
تخرج عنه خمسة دراهم. 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرئدٍ عن 
الشعى قال: في عشرينّ مثقالا نصفُُ مثقال؛ وني أربعينَ مثقالا 
مثقالٌ. 1 

ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أببه: حدّثنا 

هشيمء والمعتمر ب بنّ سليمان قال هشيمٌ: أخبرنا منصورٌ ومغيرةه 
0 عن إبراهيم وقالَ 
المعتمرٌ: عن هشام عن الحسنء ثم اتفقّ الحسنء وان سيرين» 
وإبراهيمٌ؛ قالوا كلهم: ا دينانٌ 
وقد ذكرناه في أوّل الباب عن عمرّ بن عبد العزيز. 

ا 5 حدثنا يحيى بنْ عباد 

بن أبي غتيةَ عن أبيه عن الحكم هر ابن عنيبة - أنه كان لا 

يرى في عشرينَ ديناراً زكاة حتى تكونّ عشرينَ مثقالاء فيكونٌ فيها 
نصفُ مثقال» وقد : ذكرناه قبل عن عطاءء وعمرو بن دينار» 
وذكرنا رجوعَ عطاء عن ذلك. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمٌ عن أحدر من التَابِعِينَ غير ما 
ذكرنا. 

ما كل ما ذكروا فيه عن رسول الله يلظ فلا يصحٌ منه 
شيءٌ ولو صحْ ما استحللنا خلافة؛ واعو باللّه من ذللك. 

ما حديث علي - الذي صدرنا به - فإِنُ ابنَ وهب عن 

بن حازم عن أبي إسحاق قرنَ فيه بين عاصم بن ضمرة 

وي الخارش الأعورة والحارث كذَابْ» وكثيرٌ من الشيوخ يجوز 
عليهمْ مل هذاء وهر أن الحارث أسئده وعاصمُ ل يسندةٌ 
فجمعهما جريرُ وأدخل حديث أحدهما في الآخر. 

وقذ رواه عن أبي إسحاق عن عساصم عن علي تلدع 
وسفيان. ومعمرٌء فأوقفوه على علي. 

وهكذا كل ثقةٍ رواه عن عاصم. 

وقد روى حديث الحارث» وعاصم: زهيرٌ بن معاوية فشك 


4ه 8 >- مسألة: قالتْ طائفةٌ: لا زكاةً في أقلٌّ من أربعينَ ١‏ كتابُ الرّكَاةٍ 
فيه. كما:. أبيه عن جده عن الى عليه السلام: «أنْهِ قَضَى فِي العَيِن القَائِمَةٍ 


حدّثنا عبد الله بنُ ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد املك حدّثنا 
محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبدُ الله بن محمد التفيليُ 
عانا دف ب تعازيا جاتنا ارا إتحان عن عاصوبي ازمر 
وعن الحارش عن علي. 000 

قال زهيرٌ: أحسبه عن اليا تي فذكرٌ صدقة الورق» (إِذَا 
كانت ماني وِرْهَمٍ قَِيهًا حَْسَة دَرَاهِمَ» فَمَا رَاد فَعَلَى حِسَابٍ 
ذَلِكَ». 

وقال في البقر: «في كل ثَلائِينَ نع وَفِي كُلٌ أَربَعِينَ 
مُسيئة» وَليِسَ عَلَى العَرَاملٍ شي12. 

وقال في الإبلء في حَنْسٍ وَعِشْرِينَ حمس من القَدَ 
َإِذَ رادت وَاحِدة فيا بت مَحَاضٍء إن لَمْ تَكُنْ فَائِنُ بون 
كر 

قال زهيرٌ: وفي حديش عاصم: «إذَا لَمْيكْنْ في الإبل بن 
مَخَاضٍ ولا ابن لبون فَعَشَرَة َرَاهمَ أو شانانه. 

قال علي: قذوقرقا أن حلي مالفا رول ال يرا 
أسنده عن عاصم وحده لأخذنا بو لكن لم يسنده إلا عن الحارش 
معد ول يصحٌ لنا إسناده هن طريق عاصب ثم لا شك زهيرٌ فيه 
بطل إسنادة. 

ثم يلزمٌ من صحّحه أن يقول بكلّ ما ذكرنا فيه» وليسَ من 
المخالفينَ لنا طائفة إلا وه تخالفُ ما فيوه ومن الباطل أن يكون 
بعضُ ما في الخبر حججّةٌ وبعضه غير حجّة؛ فبطل تعلّقهمْ بهذا 
الخير. 

ما خبرٌ الحسن بن عمارة فالحسنُ مطرح. 

وما حديث عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدّه فصحيفةٌ 
مرسلة. ْ 

ورواه أيضا ابن أبي ليلى وهر سيَئ الحفظ. 

فإِنْ لجوا على عاداتهم وصحّحوا حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جه إذا وافقهمُ فليستمعوا. 

رؤينا من طريق داود بن أبي هنل عن عمرو بن شعيبٍ 
عن أبيه عن جه عن التي ر: هلا يَجُودُ لامر أ في مَالهَا 
ذا ملك رَوْجُهَا عِصمتهَاه. 


ومن طريق حسين العم عن عمرو بن : شعيسبي عن أييه 
عن جدّه عن الني انغ : «لا يَجُورٌُ لامْرَأَةٍ له إلا يدن زرجقه: 


ومن طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيبي عن 


السادَةٍ لِمَكَانِيًا بل الدية؛. 

وعنْ حسين المعلّم عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جده 
«كانَت قِبمَة الديّة عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يي تَمَاائَةٍ ديار َمَائَة 
آلاف دِرْهَبٍ و َيه أ أهْل الكِتَاب عَلَى الصف مِنْ دِيَةٍ اسن 
كنت كنك حنى اسلف مقطا ره على أل 
الذهَبٍ أَللفَ ديار وَعَلَى هل الورق اثنَئْ ءَ عَشَرَ أَلْف وِرْهَمٍ 
وَعَلَى أل لبَق ماقي بعرو وَعَلَى هل الشناء َلْفَيْ شباقٍ وَعَلَى 
آهل الخلَلٍ مِاتَيْ حلت ورك دِية أَهْلٍ الم لَمْيَفمْهَا فِيمَا رَقَعَ 
مِن الدَيقًا. 


وعن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن 


مغ 


جدّه دن رَسُولَ الله يل قَضَى أن مَنْ قل خط فدِنّهِ ياه من 
الإبل» َلانُونَ بنت مَخَاضٍء وَثَلانُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ أبن 


2 


بُون ذَكر وَعِشْرُونَ جف وَقَهمَى رَسُولُ الله ع عَلَى أل 
البقر ِاتتئ بَقَرَةٍ - يعني في الديّة - وَمَنْ كَانْت هينه فِي الناء 
َألقَا شَاوا. 

وكلّ هذا فجميعٌ الحنفيّةِء والمالكيّةٍء والشافعيّةَ: محالفون 
لأكثرو. 

ولو أردنا أنْ نزيذ من رواية عمرو بن شعيْبي عن أبيه عن 
جدّه لأمكنّ ذلك» وفي هذا كفاية: ولا أرق ديناً مَنْ يونّقٌ رواية 
إذا وافقتْ هوا ويوهنها إذا خالفت هواه فما يتمسنّكُ فاعل هذا 
من الثين إلا جلاعيو وتجليث تهبن عباء الرعمن عسل 
وعن مجهول أيضا 

وأمّا حديث -0252 بن واقادٍ مجهولٌ. فسقط 
كل ما في هذا عن ال تي ول يصحّ منه شيءٌ. 

وأمَا ما روي في ذلك عن الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم فلا 
يصح عن عمرَء لأنّ راويه يحبى بن أيوب» وهر ضعيف. 

وقد روّيسا عن عمرَّ ما هو اصح من هذا؛ وكلّهمْ 
مخالفونه: 

كما حذثنا حمامُ حدثنا ابن مفوج حدثنا ابن الأعرابي 
حدّثنا الدبري حدثنا عبد الرّزاقَ عن هشام بن حسّان وسفيان 
الثوري» ومعمر قال هشام: 


مما ا ا ا 0 


عن أنين بن سيرين» » وقال سفيان» 


50-06 9 ومن أعجل الاكة فنن كل عشريق درهنناً 


- كناب الرّكَاةٍ 
درهماً ومن لا ذمّةَ له من كل عشرةٍ دراهمَ درهماً '. 

فهذا أنس» وعمرٌ بأصحّ إسنادٍ يمكنْ؛ فإنْ تأولوا فيه تأويلا 
يقتضيه ظاهره فما هم بأقرى على ذلك من غيرهمٌ فيما يحتجَون 
بهِه وما يعجر أحدٌ عن أنْ يقول: إنما أمرّ عمرٌ في العشرينّ دينارا 
بنصفو دينار كما أمرّ في الرقيق والخيل بعشرة دراهم من كل 
رأس: إذا طابت نفس مالك كل ذلك به وإلا فلا. 

وما الخبرٌ في ذلك عن ابن مسعودٍ فمرسل؛ ولا يأخذ به 
المالكييون, ولا الشافعيون, ومن الباطل أن يكون قولُ ابسن 
يدر ل عبن كب قا رلا كرد ينج زمه 

وف وزيا ع حلي بن عله اليو فنا ليا شر 2 
ذكرناها: منها: في كل خس وعشرينَ من الإبل خمساً من الغنمء 
وكلّهمْ الف هذا. 

ومن الباطل أن يكون قولُ علي حجّةٌ في مكان غير حجّةٍ 
في آخرّء فبطلَ كل ما تعلّقوا به من آثار الصّحابةٍ رضي اللّه تعالى 

ثم حتى لو صحت هذه الآثارٌ كلها عن الدي نظ 
الصّحابة زضي اللّهِ عنهم: لكانوا مخالفينَ لما؛ لأن ل 
والمالكيينَ يقولون: إنْ كانت عشرة دنانيرٌ ومائة درهم ففيها 
الصدقة. 

وكل هذه الآثار تبطل الركاة عن أقل من عشرينَ دينارً؛ 
وهمْ يوجبونها في أقلّ من عشرينَ دينارً؛ فصارت كلها حجّة 
عليهم وعاد ما صحّحوا من ذلك قاطعاً بهمْ أقبح قطع ونعوذ 
بالله من الخذلان والمالكيون: يوجبونها في عشرينَ دينارا ناقصة 
إذا جازت جوازٌ الموازنة» وهذا خلاف ما في هذه الأخبار كلها. 

وأمّا التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا. 

وصح عن الزهري» وعطاء: أنه لا يزكى من الذهب 
بالذهب إلا أربعين دينارأ» لاأقَل؛ثمّ كذلك إذا زادت أربعين 
دينارًء ورأوا الزكاة فيما دون ذلك وما بِينَ كل أربعينٌ واربعينَ 
بعدها القيمة؛ وكانت القيمة قولا لا يوجبه قرآنٌ ولا سئْة ولا 
إجماعٌ ولا قول صاحبب ولا دليلٌ أصلا؛ فسقط هذا القول. 

وف اتا خا سلدقا بد اله بن معد بل علي ابناج 
ال اه ا سر 


الحمراني - عن الحسن البصري ققالَ: ليس في أقلّ من أربعينَ 


*18- مسألةٌ: قال طائفة: لا زكاةً في أقلّ من أربعين 


عوه 


ديناراً شيءٌ. 

قال أبو محمّدٍ: فصحّت الركاةٌ في أربعينَ من الذهب ثم 
في كل أربعينَ زائدة: بالإجماع امتيقن المقطوع به فوجب القولٌ به 
وم يكن في يجاب الرّكاة في أقل من ذلك ولا فيما بينَ التصابين: 
قرآن ولا سنةٌ صحيحة ولا إجماءٌ» ولا يجورُ أن تؤخذ الشرائعٌ في 
دين الإسلام إلا يأحدٍ هذه الثلائقء وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: فليسّ إلا هذا القولٌ» أو قولُ من قال: قث صحّ 
أن في الذهب زكاة بالتصّ الثابت؛ فالواجب أنّْ يزكى كل ذمبيه 
إلا ذهباً صم الإجماعٌ على إسقاط زكاتها فمنْ قالَ هذا: فواجبٌ 
عليه أنْ يزكيَ كل ما دون العشرينَ بالقيمةه وأن يزكيَ حلي 
الذهب» وأ يي كل ذعبب حينَ يملكه مالكه - فكلُ هذا قذ 
قال به جماعة من الأئمّةِ الّذِينَ هم أجل من أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي. 

قال أبو محمّاٍ: وم نقل بهذا لما قدّمناه من أنه لا يحل أن 
ينسب إلى الله تعالى ولا إلى رسوله 7 ة قرول إلا بيقين نقل. 
صحيح من روايةٍ الإثبات أو بنقل تواتر أو مجمم عليه ولبَعسن 
شيءٌ من هذه الأحوال موجودا في شيء من هذه الأقوال. 

وقد قلنا: إِنْ الإجماعَ قذ صمّ على أنه عليه السلام ل 
يوجب الرّكاةً في كل عددٍ من الذهبء ولا في كل وقستو من 
الدّهر» وبالله التوفيق. 

قال أبو محمّدد: وأما قولُ أبي حنيفة نما تعلق بما روي 
في ذلك عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لأنّ الرّواية عن 
عمرّ ظَهن بأنّ ما زادٌ على عشرين دينارا فإنه يزكى بالذراهم. 

وعن ابن مسعود: تزكية الذهب بالدّراهم» وهذا يحرج 
على قول الزّهري» وعطاء وما وجدنا عن أحل من الصّحابة ولا 

من التَابِعِينَ أن الوقص في الذهب يزكى بالذهب فخرجّ قوله عن 

أنْ يكونّ له سلف. :. 

ونسألهم أيضاً: من أينَ جعلتم الوقص في الذَهبو أربعة 
دنانيرَ؟ وليسَ هذا في شيء من الآثار التي احتججتم بها؛ بل الأثرُ 
لذي روي عن علي في ذلك إلى الي يكذ بأن ما زاد على 
عشرينّ ديناراً فإنه يزكى بالحساب؛ وإثما جاء عن عمرّ في ذلك 
قولٌ لا يصحٌ ومع ذلك فقذ خالفتموة ورأتمْ تزكيته بالذهب 
ورآه هوّ بالورق بالقيمةٍء وقد خالفه على وابنُ عمرّ برواية أصحّ 
من الرّواية عن عمرٌ؟ فلا ملجاً لهم إلا أن يقولوا: قسناه على 
الفضّةٍء قول علي: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ؛ ثم لو صحّ 
القياسُ لكان هذا منه قياساً للخطا على الخط! وعلى أصل غير 


اوه 


صحيح - ول يأتو به قا قرآنٌ ولا سنْةٌ صحيحة ولا رواية 
سيد ولا ]جاع من اذ كن عنبر ترام بإزاء فيكار وجا هر 
شيء قالوه في الزكاق والقطع في السرقة, . والدية» والصّداق» وكل 
ذلك خطأ منهم. ليس شيءٌ منه صحيحاً على ما بينام ونين - إن 
شاء الل تعالل؛ إذْ ليس في شيء من ذلك قرآنٌ ولا سن صحيحة 
ولا إجاعء وباللّه تعال التوفيق. 

وبالدليل الذي ذكرنا وجب أن لا يزكى الذُعبُ إلا حتى 
يتم عند مالكه حولا كما قدّمنا. 

ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسندٌ صحيحٌ 
لا يجورُ خلافه وأن الاعتلال فيه بان عاصم بنّ ضمرة أو ابا 
إسحاق» أو جريراً خلط إسنادٌ الحارث بإرسال عاصم: هو هرَّالظَرُ 
الباطل الذي لا يجو وما علينا من مشاركة الحارث لعاصب ولا 
لإرسال من أرسلُ؛ ولا لشك زهير فيه شيءٌ وجري ثقة فالأخذ 
بما أسنده لازم وباللّه تعالى التوفير.. 


4- مسألة: والرّكاءٌ واجبة في حلي الفضّة 
والذهبٍ إذا بلغ كل واحلو منهما المقدارَ الذي تكرننا وا عند 
مالكه عاماً قمريّاً. ولا يجورٌ أنْ يجمعَ بيِنَ الذهبب والفضّةٍ في 
الزّكاة ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر ولا قيمتهما في عرض 
أصلاء وسواءً كان حلي امرأةٍ أو حلي رجل. 

وكذلك حليةٌ السّيف والمصحفي والخاتم وكلّ مصوغ 
منهما حل اتخاذه أو لم يحل. ١‏ | 

وقالَ أبو حنيفة: بوجوب الرّكاةٍ في حلي الذهبٍ والفضة. 

وقال مالك: إِنْ كان الحليُ لامرأةٍ تلبسه أو تكريه أو كان 
لرجل يعدّه لنسائه فلا زكاة في شيء من فإِن كان لرجل يعلده 
لنفسه عدّةٌ ففيه الرّكاةٌ ولا زكاةً على الرّجل في حلية السّيفي 
والمنطقة المصحفيه والخاتم. 1 

وقالَ الشتافعي: لا زكاةً في حلي ذهبيء أو فضّةٍ. 

وجاءً في ذلك عن السّلفي ما قث ذكرناه في الباب الَذ ي قبل 
هذا عن ابن مسعود عن إيجابه الزّكاة في حلي امرأتِ. وهوّ عنه في 
غايةٍ الصحَة. 

وروينا من طريق محمّد بن المثنى عن عبد الرّحمن بن 
مهدي عن سفيان لوي عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمٌ 
التخعيّ عن علقمة قال: قالت امرأةٌ لعبد الله بن مسعوج: لي 
حلي فقالَ ها: إذا بلغ مات تتين ففيه الرّكاة. 

رماع ل املح فكو لا رضي فنا 


4- مسألةٌ: والزكاةٌ واجبةٌ في حلي الفصّةٍ والدَهب 


1 كتابب الزّكاة 
المسلمين يكين حليهرة: 
ومن طريق وير بن حازم عن خعرو ايل للعو خن إبيسه 


قال: كان عبدُ الله بن عمرو بن العاص يأمرٌ بالزّكاةٍ في حلي بناته 
ونسأته. 


للا متك الاي اتلد عن ا 

وعن عمرو بن شعيبب عن عروة عن عائشة أمّ المؤمدينَ 
قالت: لا بأسَ بلبسر الحلي إذا أعطيت زكاتة. 

وهو قول جاه وعطاءء وطاووس» وجابر بن زيار 
وميمون بن مهرائ» وعبدٍ الله بن شدَاوِ وسعيل بن المسيّبه 
وسعيدٍ بن جبيرء وذرٌ الهمداني وابن سيرينَ واستحبّه الحسن. 

قال الزُعريُ: مضت اله أنّ في الحلي الرّكاة. 

ع اى 3 2 ُ 0 0 

وهو قول ابن شبرمة, والأوزاعي. والحسن بن حي. 

وقالَ اللّيث: ما كانَ من حلي يلبسُ ويعارٌ فلا 
وما كانَ من حلي نخد ليحررٌ من الرّكاةٍ ففيه الركاة» وقالَ جابرٌ 
بن عبد الله وابنُ عمرّ: لا زكاة في الحلي. 

وهو قول أسماءً بدت أبي بكر الصّديق؛ وروي أيضا عن 
عائشة؛ وهوّ عنهما صحيح. 

وهو قول الشّعي» وعمرة بنتو عباو الرّحمن» وأبي جعفر 
محمد بن علي؛ وروي أيضاً عن طاووس» والحسنء وسعيار بن 


زكاة فيه 


السسة 

واختلف فيه قولٌ سفيان التُوريٌ» فمرَّةٌ رأى فيه الرّكاد 
ومرّة لم يرها. 

قال أبو محمّد: وهنا قول أنس إ: إن الزّكاة فيه مره واححدة» 


ثم لا تعودٌ فيه الرّكاة. 

وروينا عن أبي أمامة الباهلي وخالد بن معدان: أن حلية 
السيفي من الكنوز. ْ 

وعن إبراهيم يم النخعي وعطاء : لازكاة في قدح مفضّض 
ولا في منطقة حلا ولا في سيفو محلى. 

قال علي: ما قولٌ مالل فتقسيم غير صحيح. وما علمنا 
ذلك التقسيمَ عن أحد قبل ولا تقومٌ على صكنه ححجّة من قرآن 
ولاس ولا إجماعء ولا قول صاحبو ولا قياس ولا ر رأي له وجه 
والعجبٌ أنهم احتججوا في ذلك بأن الزكاة نما سقطت عن الحلديئ 
امتَخذٍ للنساء لأنه مباحٌ هن 

وكذلك عن المنطقةٍء والسيفيء وحليةٍ الصحفي والخاتم 


ذ- كتاب الرّكَاةٍ 


للرّجال. 

قال أبو محمّد: : فكان هذا الاحتجاجٌ عجباً ولقذ علم كل 
مسلم أن الدنانييَ والدراهمَ ونقارٌ الذهبٍ ء والففنة: : مباح انَخَاذُ 
كل ذلك للرّجال والنساء فينبغي على هذا أن تسقط الزّكاةٌ عن 
كل ذلك إن كانت هذه الله صحيحة ويلزم على هذه العلّةٍ أن 
من اتخذ ما لا زكاة فيه - ما لم يبخ له انخاذه ‏ أنْ تكونٌ فيه 
الزّكاةٌ عقوبة لهُ كما اسقط الركاة عمًا فيه الرُكاءٌ من الذُهبب 
والفضّةٍ إذا اتخذّ منه حلي مباحٌ اتخاذة. 

إن قالوا: إنه يشبه متاعٌ البيت الذي لا زكاةً فيه من 
الثياب ونحوها. 

قلنا هم: فأسقطوا بهذه العلَةِ نفسها - إِنْ صحّحتمورها ‏ 
الزكاة عن الإبل المتخذة ة للركوب والسّني والحمل والطحن» وعن 
البقر التَذةٍ للحرشه وقبل كل شيء وبعدء فممّ فسادٍ هذَه العلَّةٍ 
وتناقضهاء من أينَ قلتمْ بههاء ومن أِنَ صحٌ لكمْ أن ما ايح 
اتخاذه من الحلي تسقط عنه الرّكاة؟ وما هو إلا قولكم جعلتموه 
حجّة لقولكم ولا مزيد : ثم أإينَ وجدت إباحة اتخافذٍ المنطقة الحلا 
بالفضّةٍ والصحفب الحلى بالفضَةٍ للرّجال دون السرج واللجاب 
والمهاميز المحلاةٍ بالفضّة؟. 

فإن ادّعوا في ذلك روايةً عن السّلفي ادّعوا مالا يجدونه 
وأوجدناهم عن السلفي باصحّ طريق هن طريق البخماري محمد 
بن إسماعيلَ في تاريخه عن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيانَ 
عن إسماعيلَ بن محمّدٍ بن سعد بن أبي وقّاصٍ عن عمّه مصعب 
بن سعلر قال: رايت على سعد بن أبي وقاص» وطلحة بسن عبياد 
الله وصهيب خواتيمَ ذهبيه وصحٌّ أيضاً عن البراء بن عازب. 
فأسقطوا هذا الزكاة عن خواتيم الذهب للرّجال؛ أو قيسوا حلية 
السّرج واللّجامٍ والدّرع والبيضةٍ على المنطقة والسّيفي؛ وإلا فلا 
النصوص ابعتم» ولا القياسَ استعملتم فسقط هذا القول بيقين. 

وأمًا قولُ اللّيث ففاسد أيضاًء لأنَه لا يخلو حلي النساء من 
أن تكون فيه الزّكاة أو لا تكون فيه الرّكاة» فإنْ كانت فيه الرّكاة 
ففي كل حال فيه الرّكاٌ وإِنْ كان لا زكاةً فيه فما علمنا على من 
انَخْذَّ ما لا زكاةً فيه ليحرزه من الرْكاةٍ زكاة ولوْ كان هذا لوجب 
على من اشترى بدراهمه دارا أو ضيسة ليحرزها من الزكاة أن 
يزكيهاء وهو لا يقر بهذا. , 

وأمًا الششافعي فإنه عل ذلك بالثماء. فأسقط الزّكاة عن 
الحلي وعن الإبل؛ والبقرٍ والغنم غير السوائم. ثم 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تعليلٌ فاسدٌ؛ لأنه لم يأت به قرآنٌ ولا 


4- مسألةٌ: والركاةٌ واجبةً في حلي الفضّةٍ والذّهب 


وه 


سَئة ولا إجماعٌ ولا نظرٌ صحييمٌ؛ وقد علمنا أنّ الثُمارٌ والخضرٌ 
تنمي» وهوّ لا يرى الرّكاةً فيها وكراءً الإبلء وعمل البقر ينمي» 
وهر لا يرى الرّكاة فيها والدّراهمٌ لا تنمي إذا بقيتْ عند مالكهاء 
وهوّ يرى الرّكاةً فيهاء والحليٌ ينمي كراؤه وقيمتة» وهو لا يرى 
الزكاة فيه. 

وأمًا أبو حنيفة - فاوجب الزكاةً في الحلي» وأسقط الرّكاةً 
عن المستعملةٍ من الإبل» والبقرء والغنم؛ وهذا تناقضّ واحتج له 
بعضُ مقلّديه بأن الذهب» والفضّة قبل أن يتخد حلياً كانت فيهما 
الزكاة ثم قالت طائفة: قد سقط عنهما حقٌ الرّكاةٍ. 

وقال آخروث: م يسقطء فوجب أن لا يسقط ما أجمعوا 
عليه باختلافب. فقلنا: هذه حجة صحيحة؛ انها لأربا كتفي 
غير السّوائم؛ ؛ لاتفاق الكل على وجوب الرّكاة فيها قبل أنْ 
تعلف» فلمًا علفت اختلفوا في سقوط الرّكاةٍ أو تماديهاء فوجبَ 
أنْ لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلافي. وقالَ هذا القائلٌ: وجدنا 
المعلوفة ننفقٌ عليها وناخذ منها. 

ووجدنا السّوائم ناخد منها ولا ننفقٌ عليها؛ والحلي يؤخذ 
كراه وينتفعٌ به ولا ينف عليو» فكان أشبه بالسّوائم منه بالمعلوفةه 
فقيل لهُ: والسّائمة أيضاً يدق عليه اجر الراعي» وهذه كلها 
أهواسٌ وتحكمٌ في الدّين بالضّلال. 

قال أبو محمّار: واحتجّ من رأى إيجاب الرّكاةٍ في الحليّ 
بآثار واهيةٍء لا وجه للاشتغال بهاء إلا أننا نشّه عليها تبكيتا 
للمالكيَينَ الْحتَجَينَ بمثلها وبما هر دونها إذا وافيّ تقليدهم وهي: 

رويناه من طريق خالدٍ بن الحارث عن الحسين المعلّمٍ عن 
عمرو بن شعيبو عن أببه عن جدّه ١ن‏ امرَأة َخَلَت عَلَى رَسُول 
الله عل وَفِي يها مسَكتَان عَلِيظَان من فعس قََاَ لها بودن 
ال 0 ِ ا لام القِيَامَةٍ 


والالكيون يحتجون برواية سو سوام 
جذه إذا وافقّ أهواءهم؛ 7 يروه هاهنا حجة: : وخبر من طريق 
تابو عن ثابتب بن عجلان عن عطاء عن اَم سَلَمَة م المؤْنينَ 
قلت كدت الب أَوْضّاحاً لي من ذَمَبه فقلت: يَارَسُولَ الله 
أكثرُ مُوَ؟ قال: ما بل أن تؤدّى ركَائه مركي فلس بكثز». 

وعتّابٌ مجهول» إلا أن المالكِينَ يحتجون بعشل حرام بن 
عثمانة وسوار بن فصعي هذا حر .متها الوسر 


ومن طريق يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر: 


وه 


4- مسألةٌ: والرّكاةً واجبةٌ في حلي الفضّة والذهب 


- كناب الزّكا 


١ 


أنه بن عمرو هو ين مطلرج لحرزعن غير الله ببق مبناد 
بن الها 0 0 أ] الؤيدين قات محل علي 
كن قله 111111 يي 
الثّار). 

قال أبو محمد: يحيى د 
يحتجّونَ بروايته» إذا وافقّ أهواءهم. 

روه الي اا اح ولي 
خي نه له حالف ما روي من ذل لاح كفي تا لات 
الخبر الثابت إلا بهذاء : 
وهيّ قذ خالفته من اصح طريق» فما هذا التَلاعبُ بالدّين. 

فإن قالوا: قد روي عنها الأخدٌ بما روت من هذا. 

قلنا ههم: وق صحّ عن أبي هريرة الأخذ بما روى في 
غسل الإناء من ولوغ الكلبب. 

فإِنْ قالوا: قد روى زكاة الحليّ كما أوردتم غيرٌ عائشة 
وهو عبد الله بن عمرو. 

قلنا لهم: وقذ روى غسل الإناء مسن ولوغ الكلبه سبعاً 
غير أبي هريرة» وهو عبدٌ الله بن مغقل؛ وهذا ما لا اتقكالة لهم 


منة. 


بن أنيوت ضعيفء والمالكيُون 


ثم أخذتم براوية عائشة هذه التي حم 


قالَ أبو محمّاٍ: ل لم يكن إلا هذه الآثارٌ لما قلنابوجوب 
الزّكاةٍ في الحلي؛ ولكن لما صحّ عن رسول الله يذ «نفي الرْقَةٍ 

ربع الُثثْرِ؛ لوَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حمْس أَوَاق مِن الورق صَدَقَة َإِذَا 
بَلَعْ مائتي دهم قَِهَا حَمْسَة دَرَاهِم4 وكانٌ حلي ورقاً وجب 
فيه حقُِ الرّكاق لعموم هذين الأثرين الصّحيحين. 

وأمًا الذَهبُ فقذ صصح عن رسول الله 2 هما مِن 
صَاحِبٍِ ذَْهَسٍِ لا يُوَدي كنع ات ع 
من نارِيُكْرَى بهَاا فوجبت الرّكاة في كل ذهبي بهذا النَص» وآ 
لات الس ابن عاك عات 
وهر العددٌ والوقت» لإجاع الآمةٍ كلها - بلا خلافي منها أصلا 
- على أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب الرّكاة في كل عدو من 
ا ل ا ل 
نص في العدٍ والوقتم وجب أن لا يضاف إلى رسول الله تاي 2 
إلا.ما صح عنه بنقل آحادٍ أو بنقل إجماع؛ ول يأت إجاعٌ قط بأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بعض أحوال الذَهب وصفاتي» 
فلم يجزْ تخصيصُ شيء من ذلك بغيرٍ نص ولا إجماع. 


فإن قيل: فهلا أخذتم بقول أنس في الحلي بهذا الذليل 
نفسيء فلم توجبوا فيه الزّكاة إلا مره واحدة في الدّعر؟. 

لمم لأنْه قاذ صحٌ عن الن يذ يهاب الزكاة في 
الذَهبٍ عموماًء ول يخص اللي منه بسقوط الرّكاقٍ فيد لا نص 
لاما يجيت الزكاة بالاضرة .كل دعي واونقة جهن 
الإجماعٌ اَن بعض الأعدادٍ منهما وبعض الأزمان؛ فلم تججب 
لكا يها إلا في عدو أوجبه نص أ اجا وفي زان اوج 

نص أو إجاغ؛ ول يبز تخصيصٌ شيء منهما؛إذْ هذ عهماً لَص 
فوجب أنْ لا يفرّقَ بينٌ أحوال الذهب بير نص ولا إجاع؛ 
وصحٌ يقيناً - بلا خلافي - أن رسول النّه 2ل كان يوجبُ 
الزّكاة في الذهب والفضّة كل عام. والحلي فضّةٍ أو ذهب فلا 
يجورٌ أنْ يقال" إلا الحلي 'بغير نص في ذلك ولا إجماعء وبالله 
تعالى الترفيق. 

وأا الجمح ِينَ الفضّة والذّهب في الرّكاةٍ إن مالكأء وأبا 
يوسف, ومحمد بنَ الحسن, قالوا: من كأنَ معه من الدّراهم 
والدنانير ما إذا حسبهما على أنّ كل دينار بإزاء عشرة دراهمّ 
فاجتمع من ذلك عشرون ديناراً أو متا درهم - زكّى الجميع 
زكاةً واحدة مثلَ أن يكون له ديسارٌ ومائة وتسعون درهماًء أو 
عشرةٌ دراهمٌ وتسعة عشرّ ديناراً أ عككرة دنانيرٌ ومائةٌ درهم 
وعلى هذا الحكم أبدا. 

فإِنْ كان له أقلُ من ذلك فلا زكاةً علييء ول يلتفدوا إلى 
غلاء قيمةٍ الدنانيرء أو الذراهم أو رخصها. 

وهر قول أبي حنيفة الأول ثم جع فقال: يمع بينهما 
بالقيمة. فإذا بل قبمةٌ ما عنده منهما جميعاً عشرينَ ديثاراً أو مائي 
درهم فعليه الزكاقٍ وإلا فلا» فيرى على من عنده دينارٌ واحدٌ 
يساوي - لغلاء الذهب - مائتي درهم غيرٌ درهم وعنده درهم 
وده أن الك واجبة عليهه وير على من عنده تسعة عضر 
ديناراً ومائئ درهم غير درهم - لا تساوي ديناراً - زكاة. 

وقال ابن أبي ليلى؛ وشريكٌ؛ والحسنُ بن حي, 
والشافعي. وأبو سليمان: لا يضم ذهب إلى ورق أصلا؛ لا 
بقيمةٍ ولا على الأجزاء؛ فم عنده ماتتا درهم غيرُ حب وعشرونٌ 
ديناراً غير حبَة: فلا زكاة عليه فبهماء فإِنْ كملَ أحدهما نصاباً 


زكاه وم يزْلكٌ الآخر. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّ من رأى الجمع بينهما بأنّهما أثمانٌ 
الأشياء. 

قال علي يفاك له والكوين قد تون انان ايضساء 


-١‏ كناب الرّكاةٍ 


4- مسألة: والرّكاةٌ واجبةٌ في حلي الفضّةٍ والذّهب 


4ه 


فزكها على هذا الرأي الفامسد. . والأشياءً كلها قاذ يباعٌ بعضها 
ببعض» فتكون أثمانأء فزك العروض بهذه العلة. 

وأيضا: فمن لكمْ بألهما نا كانا أثماناً للأشياء وجي 
ضمّهما في الرّكاق فهذه علَّةٌ لم يصحّحها قرآن ولا متف ولا 
رواية فاسدة» ولا إجماغٌ» ولا قول صاحبيء ولا قياس يعقلٌ» ولا 
رأي صديد وإنما عي دعوى في غايةٍ القساو. 

وأيضاً: : فَإِذْ صحّحتموها فاجمعوا بين الإبل والبقر في 
الرّكاق لأنهما يؤكلان وتشرب البانهماء ويجزئٌ كل واحدٍ منهما 
عن سبعةٍ في الهدي نعم وابمعرا بينهما وبين الغنم في الرّكاتٍ 
لأنها كلها تجورُ في الأضاحيّ وتجب فيها الرّكاة. 

فإن قيل: النصُ فرّقَ بينهما. 

قلنا: والنصُ فرق بين اذهب والفضّةٍ في الرُكاقه لا يخلو 
الذَهب» والفضةٌ من أن يكونا جنساً واحداً أو جنسين» فإنْ كانا 
جساً واحداً فحرّصوا بيع أحدهما بالآخرٍ متفاضلاء وإن كانا 
جنسين فالجمع بينَ الجنسين لا يون إلا ننص واردٍ في ذلك 
ويلزمهم الجمعٌ بين التمرء والزْبيِب في الزكاق. وهم لا يقولون 
هذاء لأنهما قوتان حلوان فظهرٌ فسادٌ هذا القول بيقين. 

وأيضاً: فيلزمٌ من رأى الجمع ينهما بالقيمةٍ أن يزكي في 
بعض الأوقات ديناراً أو درفم فقد شاهدنا الدَينارَ يبلغ بالأندلس 
ازيد من مائئ درهب وهذا باطل شنيعٌ جذا ويلزم من راى الجمع 
بينهما بتكاملٍ الأجزاء أنه إِذْ كان الذّهبُ رخيصاً أو غالياً فإِنّه 
يحرج اذهب عن الذهبي» والفضّة بالقيمةٍ. أو تخرج الفضّةٌ عن 
الذهب والفضّةٍ بالقيمةٍ وهذا ضدُ ما جمعٌ به بينهماء فمرة راعى 
القيمة لا الآجزاة» ومرّة راعى الأجزاءً لا القيمة في زكاةٍ واحدةٍ 
وهذا خطأ بيقين ولا فرق بينَ هذا القول وبين من قال: بل أجمع 
اذهب مع الفضةٍ بالقيمة ةِ وأخرجُ عنهما أحدهما بمراعاق الأجزاء؛ 
وكلاهما تحكُمٌ بالباطلٍ. 

وأيضاً: فيلزمه إذا اجتمعٌ له ذهب وفضّة تب فيهما عنده 
الرّكاة - وكان الدينارٌ قيمته أكثْرٌ من عشرةٍ دراهم فإنّه إنْ 
أخرج ذهباً عن كليهما فإنه يخرج ربعٌ دينار وأقل عن زكاةٍ 
عشرينَ ديناراء وهذا باطلٌ عندهم» وإِنْ أخرج #انراهة عو كلبيعنا 
- وكانٌ الدينارٌ لا يساوي إلا أقلّ من عشرةٍ دراهمَ - وجب أنْ 
يخرج أكثرٌ من عشرةٍ دراهم عن مائ درهمء وهذا باطل بإجماع. 

فإ قالوا: إتكمْ تجمعرنّ بينَ الممّان والماعز في الرّكاق 
وهما نوعان مختلفان. 1 1 


قلنا نعم أن الرّكادً جاءت فيهما بأسم جمعهما.ء وهو 


لفظاً الغدم؟ والشاء "ول تأت الزّكاة في لهب والفضّة بلفظ 
يجمعهما ولو لم تات الركاة في الضتأن إلا باسم 'الفان” ولا في 
الماعز إلا باسم ' الماعز ” لا جمعنا بينهماء » كما ل تجمع بين البقره 
والإبا ل ولو عات لكلا التعبن والنعلة : بلفظ واسم جمم 

قال أبو محمّدٍ: وهم مجمعون على أن الذهب غيرٌ النضّةء 
وأنه يجورٌ بيع درهم من أحدهما بمائةٍ من الآخخرء وأنا أحدهما 
حلالٌ للنساء والرّجال» والآخرٌ حلالٌ للنساء ء حرام على الرّجال» 
وهم مقرُونٌ أن الزكاة لا تب في اقل من مائقئ درهم. ولا في 
أقلّ من عشرينَ ديناراً ثم يوجبونها في عشرةٍ دنائير ومائةٍ درهم 
وهذا تناقض لا خفاءً به. 

قال أبو محمّدٍ: وحجّتنا في أنه لا يحل الجمعٌ بينهما في 
الْكاةٍ هو قو رسول الله ت: «لَيْسَ فِيمًا دون حمس أوَاقَ مِنْ 
اررق صَدَقَةه فكان من جمع بينَ الدَهبي والفضّةٍ قاذ أوجب 
الزّكاة ني أقلَ من خمس أواق وهذا خلافٌ مردُ لأمر رسول الله 
وشرعٌ لم يأذن الله تعال به وهم يصحّحون الخ في إسقاط 
الزكاةٍ في أقلّ من عشرين ديناراً ثم يوجبونها في أقل. 

وهذا عظيمٌ جداً. 

وق صحّ عن علي. وعمر وابن عمر: إسقاط الزكاة ني 
أقلّ من مائيئ درهمء ولا محالف هم من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم؛ وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا إخراجٌ الذهب عن الورق: والورق عن الذهبي فإن 
مالك وأبا حنيفة أجازاه ومنمَ منه الَشَافعي. وأبو سليمات. 

وبه ناخذ؛ لآ رسول الله تا قال: «فِي الرقة ربع 
عر وَفِي ماني دِرْهَمٍ خْسْسَة دََاهمَ» فمن أخرج غير ماأمرّ 
رسول الله ينظ بإخراجه فقذ تعدّى حدود الله اومن بطع 
الرُسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللّه4. لوَمَنْ يَنَعَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ 


0 


نفسة 6 

ول يأت بما أمر ومن لم يأت بما أمرّ فلم يزلك. 

وأا الَهبْ فالآمّة كلّها مجمعة على أنه إِنْ أخرج في 
زكاتها الذهب فقدٌ أدى ما عليه ووافق ما أمره به رسول الله 
يز واختلفوا ف فيمن أخرج فضّة عن ذهبهه أو عرضاً عن 
ا ل فيما 


ولا إجماعء 0 


ه4ه 
و ع 009 
المال المسنتفاد 


6 مسألةٌ: قال أبو محمّد: صحّ عن 0 

ياب الزّكاةٍ في كل مال يزكى حينَ يملكه المسلم؛ وصحّ عن 
عمر: لا زكاة فيه حتّى يتم حولا. 

وقال أبو حنيفة: : لا يزكى امال المستفادٌ إلا حتى يتم خزلة 
إلا إنْ كان عنده مالّ يبُ في عدوٍ ما عنده منه الرّكاة في أو 
الحول: فإنه إن اكتسبّ بعد ذلك - لو قبل تمام الحول بساعة شيئا 
- قل أو كثر - من جنس ما عندة: فإنه يزكي الكتسب مع 
الأصل» سواءً عنده الذهب والفضةٌ والماشيتٌ والأولانُ 
وغيرها. 

وقالَ مالك: لا يزكى امال المستفادٌ إلا حتى يتم حولاء 
وسواءً كان عنده ما فيه الركاة من جنسه أو لم يكن» إلا الماشية؛ 
فإ من استفاد منها شيئاً بغير ولادةٍ منهاء فِن كان الذي عنده 
مها انضاباً: زكى الجميعٌ عند تمام الحول» وإلا فلاء وإِنْ كانت من 
ولادةٍ زكّى الجميعَ بحول الأمّهاتٍ سواءٌ كانت الأمَهاتُ نصابسا أو 
م تكن. 

وقالَ الشافعي: لا يزكى مال مستفادٌ مع نصابي كانَ عند 
الذي استفاده من جنسه ألبتة» إلا أولادَ الماشيةٍ مع أمهاتها فقط إذا 
كانت الأمّهاتُ نصابا وإلا فلا. 

قال أبو محمّد: وقد : ذكرنا قبل فسادٍ هذه الأقوال كلها؛ 
ويكفي من فسادها أنها كلها مختلفة وكلها دعاو مجردة» وتقاسيم 
فاسدة متناقضةٌ لا دليلَ على صحَةٍ شيء منها. لا من قرآن ولا 
مؤرسة منديتقا نولا عن رواية يقيحةه ولا مين إنضباع ولا متخ 
قياس» ولا من رأي له وجه. 

وقال أبو حنيفة: من كان عنده ماثتا درهم في أوّل الحسول 
فلما كان بعد ذلك بيوم تلفت كلها أو أنفقها إلا درهماً واحداً 
واحداً فإ بقيّ عندة؛ فلمًا كان قبل تام الحول بساعةٍ اكنسب 
مائة درهم وتسعة وتشعن أدرهما: فالزّكاة عليه في الجميع لحول 
الي تلفت» فلو ليبق منها ولا درهمٌ فلا زكاة عليه فيما اكتسب 
ولو أنها مائة ألف درهم - حتى يتم لها حول فيا ليت شعري ما 
شأنُ هذا الدّرهمٍ وما قوله لو ليبق منها إلا فلس. 

وكذلك قوله فيمن عنده نصابٌ من ذهبيء أو من بقرء أو 

من إبل» أو من غنم؛ ؛ ثم تلفت كلها إلا واحدة؛ ثم اكتسبّ من 
جنسها قبل الحول ما يتم بما بقي عنده النصاب» وهذا قولٌ يغني 
ذكره عن تكلّف الرّدٌ عليه ولئِنْ كانت الرّكاة باقية في الدرهم 


86 - مسألة: قال أبو محمّد: صصح عن ابن عبّاس 


الباقي إن الرّكاة واجبة فيه وإن لم يكتسبْ غيرة؛ نعم وفيما 
اكتسب إليه ولو أنه درهم آخرٌ ولعنْ كانت الرّكاة غير باقيةٍ فيه 
فإنٌّ الواجبّ عليه استئنافُ الحول بما اكتسب معة. 
ومن روي عنه تعجيلٌ الكاة من الفائدة: بن مسعود 
ومعاوية» وعمرٌ بن عبد العزيزء والحسسٌ» والزّهري. 
ون صحّ عنة: لا زكاة في مال حتى يتم له حوك: علي» 
وأبو بكر الصّدّيق» وعائشة أمٌ المؤمنينء وابنُ عمرّء وقل ذكرناها 
في بابي ذكرنا أولادَ الماشية. 
وأمَا تد تقسيمٌ أبي حنيفة, وماللش. والشافعيّ فلا يحنظً عن 
أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم نعم .ولاعن أحدٍ من 
التابعين. 
قال أبو محمّدٍ: كل فائدة فإنّما تزكى لحوهاء لا لحول ما 
عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحواك تفسيرُ ذللك: لو أن 
امرأ ملك نصاباً - وذلك مائنا درهم من الورق 
من الذهبيء أو حمسا من الإبل» أو خمسين من البقر 0 
بعد ذلك بمدةٍ - قريبة أو بعيدق إلا أنها قبل تمام الحول - 
جنس ما عنده أقل تا ذكرناء ار 
الحول تام مائةٍ وعشرينٌ: لاا اعد 0 رباكا جاده 
من الرّكاة فإه يضم الي ملك إلى ما كان عندة؛ لذنها الاك 
حك ما كان عليه من الركاو فيزيّى ذلك حول الي كائتا عناده 
ثم يستانفُ الجميعَ حولاء فإن استفاد في داخل الحول ما يغيرٌ 
الفريضة فيما عندد إلا أن تللك الفائدة لو انفسردت لم تب فيها 
الركاة - ولِيسَ ذلك إلا في الورق خاصّة - على كل حالء وفي 
سائر ذلك في بعض الأحوال: فإنه يزكي الذي عنده وحده لتمام 
حوله: وضمٌ حيتل الذي استفادٌ إليه م لاقل ذللكة- راجحاف 
بالجميع حولاء مثل: من كان عنده مائةٌ شاٍ وعشرينَ شاة ثم 
استفاد شاة فأكئرٌ ؛ أو كان عنده تسح وتسعون بقرة فأفاد بقسرة 
فأكثر: أ و كان عنده تسم من الإبل فافاة واحدة فأكثرٌ أو تسح 
وسبعونَ نَ ديناراً فأفادَ ديناراً فأكثيٌ لأنّ الذي يبقى بعد الذي اق 
لا زكاة فيو ولا يجو أن يزكى مال مرتين في عام واحدٍ فلو ملك 
نضناناً - كما ذكرنا - ثم ملك في داخل الحول نصاباً أيضاً من 
الورق أو اذهب أو الماشيةٍ فإنّه يزكي كل مال لحوله؛ فإِن رجعٌ 
ار يما لان لاك يه ذا حالاسمزل الساالة هلام 
ضمٌ الأوّلَ حينتثر إلى الآخرء أن الأول مَنْ صارٌ 
يجورُ أن يزكيه مم ما قذ زكاه من المال التّاني» فيكونٌ يزكي الثاني 
مرتين في عام؛ ويستانفُ بالجميع حولاء فإِنْ رجع المال الثاني إلى 
ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصاباً فإنّه يزكيه إذا حالَ حولة» ثمّ 


أو أربعين ديناراً 


لا زكاة فيه» ولا 


- كناب الرّكَاة 


يضم لاني إلى الأول حينتلو ا قد ذكرنا فيستأنفُ بهما حولاء فلن 
خاطهما فلم يتميزا فإنّه يزكي كل عددٍ منهما لحولب» ويجعلٌ ما 
أخرج من ذلك كله نقصاناً من المال الثاني؛ أنه لا يوقنٌُ بالتقص 
إلا بعد إخراج الرّكاةٍ من الثاني. 

وأا قبل ذلك فلا يقينَ عنده بأن أحدهما نقص؛ فلا يزالٌ 
كذلك حتى يرجعٌ كلاهما إلى ما يوقنُ أن أحدهما قذ نتقصّ - 
ولا بد - عمًا فيه الرّكاة وذلك مثل: أن يرجع الغنمان إلى أقل 
من عشرينَ ومائق؛ لأنه لا يجو ازا عو ملا لبد سين 
م البقران إلى أقلّ من مائةء والذهبان إلى أقلّ من 
ثمانينَ دينارأ» والإبلان إلى أقلّ من عشرق والفضتان إلى أقلّ مسن 
ارعملة درهم فنا جم لان إلى ما ذكرن فقذ بحن أل لقص 
دخل في كليهماء ويمكنْ أن يكون دخل في أحدهماء إلا أنه بلا 
شك قذ كان عنده مال تب فيه الزكاة؛ فلا تسقطٌ عنه بالشّكٌ 
فإذا كان هذا: ضمٌ امال الثاني لل الأول فزكي الجميعٌ حول 
الأول أبداء حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاةً فيه فلو اقتنى مسا 
من الابل. أو أكثر - إلا أله عددٌ يزكى بالغنم - ثم اقتنى في داخلٍ 
الحول عدداً يزكى وحده لو انفرة؛ إِمّا بالغنبء وإمّا بالإيل - فإنه 
يزكي ما كان عنده عند تمامٍ حوله بالغدم؛ ثم ضمّه إثرَ ذلك إلى ما 
استفاة؛ إِذْ لا يحوث أن يكون إنسانٌ واحدٌ عنده إبل له لذت 
لجميعها حول فيزكي بعضها بالغنم وبعضها بالإبل؛ لآنّه خلاف 
أمرٍ رسول الله ا في زكاة الإبلٍ فلوْ ملك خمساً وعشرينَ من 
الي زكى الأول لحوها بدت 

الس لي 16 

0 - من حينئلٍ مستأنفي - ببنت لبون؛ لما ذكرنا من 
لا تختلف زكاةٌ إبل واحدةٍ لمالك واحٍ. 

وهكذا في كل شي.. 

إن قيل: فإنكمْ تؤخرون زكاة بعضها عن بعض عن حوله 
56 1ْ 

قلنا: نع ,: لآننا لا نقدرٌ على غير ذلك ألبنّة إلا بإحداث 
زكاتين في مال واحلبه وهذا خلافٌ النَص؛ وتأخيرٌ الرّكاةٍ إذا ل 
يمكن التعجيل مباح لا حرج فيهء وبالله تعالى التوفية. 


5- مسألة: 


أو أنه قد رجع 


من اجتممٌ في ماله زكاتان فصاعداً هوّ 


قال أبو محمّد: تؤدى كلها لكل سنةٍ سنةٍ على عدهٍ ما وجب 
عليه في كل عام؛ وسواءً كل ذلك لهروبه بماله؛ أو لتأخير الماعي؟؛ 
أو لجهلف أو لغير ذلك؛ وسواءً في ذلك العين. واطرك والماشيق 


- مسألةٌ: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعداً هو 


كوه 


وسواءً أنت الرّكاة على جميع ماله أ و تأت وسواءٌ رجبعٌ ماله 
تاكتك سوج ١‏ مااي امم بوتووولا اعد 
الغرماءٌ شيئاً حتى تستوفي الرّكاة. 

وقال ماللك: إن كانَ ذلك عيناً - ذهباً أو فضّةٌ - فإنّه 
تؤخذ منه زكاةً كل سنةٍ حقى يرجم الوزن إلى مائق درهم 
والذهبُ إلى عشرينّ ديناراء فتؤخذ الرّكاةٌ 
موس الا وم عون 
سنينَ أخذت كلها وإن اصطلمت جميعَ ماله وإنّْ كانت ماشية 

د اا اس عا و د نيه 
حسب ما كان عنده في كل عام؛ فإذا رجمّ ماله بإخراج الرّكاوٍ إلا 


لسنةٍ واحدق قم ملا 


ما لا زكاة فيه لم يؤخدٌ منه شيءٌ لسائرٍ ما بقيّ من الأعوام؛ وإذ 
كانَ السّاعي هو الذي تأخرّ عنه فإنه تؤخذ منه زكاة ما وجدَ بيده 
لكل عام خلا - سواء كان بيده فيما خلا أكثرٌ أو و أقل مالم يخرج 
إلى ما لا زكاة فيه؛ فإذا رجمّ إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيءٌ. 
وقالَ أبو حنيفة فيمن كان له عشرٌ من الإبل عامين ل يؤة 
زكاتها: إنه يزكي للعام الأول شاتين. وللعام الثاني شاةً واحدة. 
وقالَ هر ومحمّد بن الحسن فيمن كان عنده مائتا درهم - 
لا مال له غيرها - فلم يزكها ستتين فصاعداً: إنه لا زكاةً عليه؛ 
لأنّ الزكاةَ صارت عليه ديئا فيها هذا نص كلامه. 
وقالَ أبو يوسف: عليه زكاتها لعام واحدٍ فقط. 
وقالَ زفرٌ: عليه زكاتها لكلّ عام أبداً. 
وبه يقول أبو سليمان؛ وأصحابنا. 
قال أبو محمّد: أما قول مالك ؛ فظاهرٌ التداقضء وتقسيم 
لا برهان على صحسّته؛ لأنه دعوى بلا دليل. وما العجبُ 
إلا من رفقهم بهار أمامٌ الصلاق وتمرّيهم العدل فيه وشائة 
حملهم على من تأخخر عنه السناعي؛ فيوجبون عليه زكاةً آلف ناقةٍ 
لعشر مسنين؛ ولْيملكها إلا سنةٌ واحده وإنّما مللك في سائر 
الأعوام خساً من الإبل فقط. 
واحتجّوا في هذا بأنّ هكذا زكى النَاسُ إِذْ أجمعوا على 
معاوية. 


فاسثٌ لا 


قال أبو محمَدٍ: وهم قن خالفوا معاوية في أخدٍ الركاةٍ مسن 
الأعطية ومعه ابن مسعود؛ وقلدوا هاهنا سعاة من لا يعتادٌ بيه 
كمرد روان» وسعيد بن العاصء وما هنالكٌ ومعادً اللّه أنْ تؤخحد 
الزكاة من ابل لم يملكها المسلم وتعطّلَ زكاة قذ أوجبها الله تعالى. 
وأمًا قول أبي يوسف فإنه محمولٌ على أنّ الزكاة - في 
العين وغيره - في المال نفسوء ولا في الدَّمّة وهذا أمرٌ قد ينا 


/اوه 


07م >- مسألة: فلو مات الَذي وجبت عليه الرّكاةٌ 


١‏ كاب الرّكاةٍ 


فساده قبل؛ وأوضحنا أنها في الذّمّةٍ لا في العين» ولوْ كانت في 
العين لما أجزأه أن يعطي الّكاةً من غير ذلك المال نفسو؛ وهذا أمرٌ 
مجمعٌ على خلافه؛ وعلى أنه له أذ يعطيها من حيث شاءً؛ فإذا 

صم أنها في الذْمةٍ فلا يسقطها عنه ذهابُ مالهء ولا رجوعه إلى ما 
م 

واحتج بعضهم بأنّ امرأ لوْ باع ماشيته بعد حلول الرّكاةٍ 
فيها أنّ للسّاعي أخذ اك المبيعة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ؛ وما له ذلك؛ لأنها قذ صارت 
مالا من مال المشتري؛ ولا يحل أَنْ تؤخذَ زكاة من عمرَ وم تب 
عليه وإنّما وجبت علن زيدة ولك ينيم الببائع بهناذيناً في ذه 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


/17- مسألة: فلر مات الذي وجبت عليه الزّكاةٌ 
سن أو سنتين فإنها من رأس مال أقرٌ بها أو قامت عليه بيئةء 
ورئه ولده أو كلاله لا حقّ للغرماء ولا للوصَةٍ ولا للورثة حنى 
0 ُستوفَى كلّها؛ سواءٌ في ذلك العينٌ والماشية وَالرّرِمٌ. 

وهو قول الششافعي» وأبي سليمان. وأصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: من مات بعد وجوبب الزّكاة في ذعبه 
وفضته فإنها تسقط بوت لا تَؤخذٌ أصلاء سواءٌ مات إثرّ رَ الحول 
بيسير أو كثير» أو كانت كذلك لسنين. 

وأمًا زكاء الماشية فإنه روى عنه ابن المبارك: أنّه يأخذها 
المصدق منهاء وإِنْ وجدها بأيدي ورثته. 

وروى عنه أبو يوسف: أنها تسقط بوته. 

اران فروى عنه عبد اللّه 

وروعةاعنه تحمد» اليا بسن انه 
حنيفة: أنها تؤخل بعاد موتو» ويرى أن قوله المذكورٌ في الماشيةٍء 
والرّرع نما هر في زكاق تللك الس فقط. 

فَأمًا زكاة فرّط فيها حتّى مات فإنه يقول: بأنها تسقط عنه. 

وقالَ مالل فيسن مات بعد حلول الرّكاة في ماله أي مال 
0 ار لبتي كالالرط يها 
0 حاشا لبر المج وهي 
مبداةً على التّدبِيرِ في المرض قال: وأا الواشسي فإنة إن حال 
الحولٌ عليها ثم مات قبل مجيء السناعي ثمّ جاءً السّاعي فلا سبيلٌ 
للساعي عليهاء وقد بطلت» إلا أنْ يوصي بهاء فتكونُ في الثلثٍ 


غيرٌ مبداةٍ على سائر الوصايا. 
واختلف قولُ الأوزاعي في ذلك: فمرَّة رآها من التلث 
وم راغا مق واس ألمال: 
قال أبو محمّد: أمَا قولُ أبي حنيفة. ومالك؛ ففي غايةٍ 
الخطإ؛ لآنهما أسقطا بموت المرء ديناً لله تعالى وجب عليه في 
حياتىء بلا برهان أكثرٌ من أنْ قالوا: لوْ كان ذلك لما شاءً إنسانٌ أنْ 
لا يورت ورثته شيئاً إلا أمكنه فقلنا: فما تقولونّ في إنسان أكثر 
من إتلافب أموال النّاس ليكون ذلك ديناً عليه ولا يرث ورثثه 
شيثاء ولو أنها ديونُ يهردي» أو نصراني لا في حور اقرقها :هسم 
فمنْ قوطم: إنها كلّها من رأس ماله سواءً ورث ورثه أو م 
يرثوا؛ فنقضوا علَهمْ باوحش نقض وأسقطوا حك اللّهِ تعالى - 
الْذهِ ي جعله للفقراء والمساكين من الْسلمين: والغارمينَ منهمْ؛ وفي 
لقاب منهمه وفي سبيله تعالق» وابن اسيل فريضةٌ من الله تعالى: 
وأوجبوا ديونٌ الآدميّينَ واأطعموا الورثة الحرام. 
والعجب أنه من إيجابهم الصّلاةَ بعد خروج وقتها على 
العامدٍ لتركهاء وإسقاطهم الرّكاة ووقتها قائمٌ عن المتعمّدٍ لتركها. 
ثم تقسيم مالك ب بينَ المواشي وغير المواشيء وبين زكا 
عامه ذلك وسائر الأعوامء فرأى زكاةً عامه من رأس امال ون لم 
يبق للورثة شيءٌ يعيشون منة» وَل يرَ زكاةً سائر الأعوام إلا 
سافظة: 
ثم تفريقه بينّ زكاة الناض يوصي بها فتكوثٌ في الث 
وتبدّى على الوصايا إلا على التدبير في الصّحَّةٍ وتبدى على 
التدبير في المرض: وي زكاة الأشية بوص بهن فكيرة في النلدك 
ولا تبدّى الوصاياء وهذه أشياء غلط فيها من غلط وقصد انين 
وإنّما العجبُ من انشرحّ صدره لتقليدٍ قائلها. 
ثمّ استعملَ نفسه في إبطال السّئن التَابتةٍ نصراً لها. 
قال أبو محمّد: وبينَ صحَةٍ قولنا وبطلان قول المخالفينَ 
قولٌ الله عر ؛ وجل في الواريث لمن بَضْلٍ وَصِية يُوصِي بها أو 
دَيْنِ4 فعم عز وجل الدّيون كلّهاء والزّكاة دِينٌ قائمٌ لله تعالى 
0 والفقراء والغارمينَ وسائر من فرضها تعالى لهم في 
نص القرآن: 
حدما ينه للا راي بق عقا لعن و لداعي 
الرهات بر عبس عت اعة رز مكل جنا اعد رن عل تنا 
عسل ب الخجاح طون اليد د عو لالم رار قد 
الأشح. 
قَالَ الوكيعي: حدئنا حسينٌ بن على عن زائدة؛ وقالَ أبو 


١‏ كِتَابُ الرَكَاةٍ 


سعيدٍ حدثنا أبو خالدٍ ب الأحمز ثم اتفقّ زائدة وأبو خالدٍ الأحمرٌ 
كلاهما عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم بن عتيبة وسلمة 
بن كهيلء قال مسلم البطين: : عن سعيلو بن جبير وقالَ الحكمء 
وسلئنة: : سمعنا جاهداً ثم اق سعيدٌ بن جيرء ومجاهدٌ عن ابن 
عبّاس قال: اجَءَ رَجُلْ إِلَى رَسُول الله عل يك فقَالَ: إن أي مَانَتْ 
وَعَليَْا صَوْمٌ شهر أمَقْضيه َنَْا؟ فقَالَ: كان عَلَى أَمكِ قَيِنْ 
كنت قَاضيه عَنْهَ؟ قَالَ: َعَم قَالَ: فَدَيْنُ الله أَحَقّ أَنْ يُقَضَى». 

قال أبو خاللد: في روايته عن الأعمش عن مسلم البطين؛ 
والحكم بن عتيب وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير ومجاهدر 
وعطاء عن ابن عبّاسء وذكرٌ زائدة في حديثه أن الأعمشنَ سمعة 

من الحكم وسلمة ومسلم. 

ورويناه أيضاً من طريقي محمّدٍ بن جعفر عن شعبة عن 
أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة قال: : سمعت سعيدٌ بن جبير عن 
ابن عباس عن التي يذ فذكرةء وفيه أنه عليه الصلاة والملام 
قالَ: «فَاقْضُوا اللّهِ فهو أَحَقْ بالوقاء؛ فهؤلاء: عطاء؛ وسعيدٌ بن 
جبير» ومجاهد يروونه عن ابن عبّاس» فقال: هؤلاء بآرائهم» بل 
دينُ الله تعلل ساقط ودينٌ الّاس أحقُ أن يقضى والناسُ أحدهُ 
بالوفاء. 

قال أبو محمّدٍ: ويسألون عن الرُكاق قالَ: نعم الدَمَةٍ هيّ 
أمْ في عين المال؟ ولا سبيلَ إلى قسم تالش 

فإن قالوا: في عين المال» فقذ صحّ أن أهمل الصّدقات 
شركاء في ذلك المال» فمن أينَ وجب أن يبطلَ حقَهِمْ وتبقى دين 
اليهودٍ والنصارى؟. 

وإن قالوا: في الدْمّةٍ فمن أينَ أسقطوها بموته؟ ولا يختلفونَ 
أن إقرارٌ الصحيح لازم في رأس المال فمن أينَ وقمٌ لحم إيطال 
إقرار المريض؟. 

إن قالوا: لأنْه وصيّةء كذبوا وتناقضوا أن الإقرارٌ إِنْ كان 
وصيّة فهرٌ من الصّحيح أيضاً في التثلشيء وإلا فهاتوا فرقاً بينَ 
المريض» والصّحيح. 

إن قالوا: لأثنا نتهم. 

قلنا: فهلا اتهمتم الصّحيحَ فهر أحقٌ بالتتهمة؟ لا سيّما 
المالكيِينَ الذِينَ يصدّقونَ قولّ المريض في دعواه: إن فلاناً قتلكٌ 
ويبطلرنٌ إقراره في مالهِء وهذه أمورٌ كما ترى ونسألٌ الله العافية. 

رؤينا من طريق ابن وهسبه عن يونس بن يزيد عمن 
الرَهري في الرّجل يمرت ولم يؤدٌ زكاة ماله: أنها تؤخذ من ماله إذا 


علم بذلك. 


4- مسألةٌ: ولا يجرئٌ أداءً الرّكاة إذا أخرجها 


5ه 

وقالَ ربيعة: لا تؤخذٌ وعليه ما تحمّل: 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا جزيبر م سليمان 
والرّكاة: هما بمنزلة الدين. 

قال 7 وللشافعي قول آخرٌ: إِنّ كل ذلك يتحاصُ مم 

١‏ قال عية: وهذا خطأء لقول رسول الله م 
أَحَقّ أَنْ يُقَضَى». 

قال علي: هذا ما خالفوا فيه القرآنَ والسّئنٌ الاب - الى 
لا معارض لا - والقياس» ول يتعلّقوا بقول صاحبب نعلمة. 


يز «ديِن الله 


- مسألة: ولا يجزئٌ أداء الزّكاةٍ إذا أخرجها 
المسلمٌ عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بِثّةِ أنها الرّكاةً المفروضة علي 
فإنْ أخذها الإمام» أو ساعيدء أو أميرة؛ أو ساعيه فبّةٍ كذلك» 
لقول الله تعالى وما أَِرُوا إلا لِيَُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ له الدينَ» 
ولقول رسول الله تَن: «إنْما الأعْمَالُ لاتب فلو أن امراً 
أخرج زكاة مال له غائبب فقالَ: هذه زكاة مالي إِنْ كان سالا وإلا 
فهِيّ صدقة تطوع: م يجزه ذلك عن زكاةٍ ماله إِنْ كان سالاء ول 
يكن تطوعاً لأنْه لم يخلص اله للزكاة محضةٍ كما أمرّء وإنْما يجزئه 
إنْ أخرجها على أنْها زكاةٌ ماله فقط؛ فإنْ كان المالُ سالا أجزاك 
لأنّه آدَاها كما أمرّ مخلصاً لهاء وإِنْ كانّ امال قد تلف. 

فإن قامت له بيه فله أنْ يسترد ما أعطىء وإِنْ فاتت أدّى 
الإمامٌ إليه ذلك من سهم الغارمينَ» لأنهم أخذوها وليس لهمْ 
أخذهاء فهم غارمونَ بذلك؛ وهذا كمن شك: عليه يوم من 
رمضانّ أم لا؟ وهل عليه صلاة فرض أمْ لا؟ فصلى علد 
ركعات تلك الصّلاةٍ وقال: إِنْ كنت أنسيتها فهيَ هذيء وإلا فهيّ 
تطرَعٌ؛ وصامٌ يوماً فقال: إن كان علي يوم فهرَ هذا؛ وإلا فهر 
تطوَع؛ فإِن هذا لا يخرجه عن تلك الصّلاةٍ ولا عن ذلك اليوم إِنْ 
ذكرٌَ بعد ذلك أنهما عليه. 

8 مسألة: برح خرج اكاك ع عله وال 
الحول قبل تمامه - بأ وجه خرج عن ملكه - ثم رجعٌ إلبيه - 
بأي وجه رجم إليهه ولؤْ إثرَ خروجه بطرفة عين أو أكثرٌ: فإنه 

تأنفٌ به الحولَ من حين رجوعه. لا من حين الحول الأوّل؛ 
أن ذلك الحول قد بطل ببطلان الملك» ومن الباطل أن يعد عليه 
وقتْ كان فيه المالُ لغيرو. 72 1 


وكذلك من باعٌ إبلا بإبل» أو بقراً ببقرء أو غنماً بغسمء أو 


214 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


فضّةٌ بفضّةٍ» أو ذهباً بذهب: فإنّ حول الذي خرج عن ملك من 
ذلك قد بطل» ويستأئف الحولَ الذي صار في ملكه من ذلك لما 
ذكرنا. وسواءٌ في كل ذلك فعلَّ ذلك فراراً من الرّكاةٍ أو لغير 
فرارء فهر عاص به لس في فراره من الرّكاة. 1 
وقال بعض النّاس: إِنْ كان فعلَ ذلك فراراً من الرّكاةٍ 
فعليه الرّكاةه م ناقضَ من قرب فقال: من اشترى بدراهمه أو 
بدنانيره عقاراً أو متاعاً فراراً من الرّكاةٍ فلا زكاةً عليه فيما اشترى 
قال أبو محمّد: ومن محال الذي لم يأمر اللَّه تعالى به أنْ 
يزكيَ الإنسانُ مالا هر في يل غيره ما لم يحل حوله عندةٌ. 
قال تعالى: ولا نكيب كل نَفْسِ إلا عَلَيِهَا وَلا تَزِرُ 
وَازرَة هزر أَخْرَى . 
وقولنا في هذا كله هرَ 
سليمات. 


قولُ أبي حنيفة والشسافعي. وأبي 


وقالَ مالك: إن بادلَ إبلا يقر أو بغدم أو بقراً بغندم 
فكذلك سواءٌ فعله فراراً من الرْكاة أو لغير فرارء ون بادلَ إبلا 
بابل أو بقراً بيقر أو غنماً بغنيء أو ذهباً بذعبئ أو فض بفضّة: 
فعليه الرّكاةً عند انقضاء الحول الذي خرج عن يدو. 

قال أبو محمّد: وهذا خطأ ظاهرٌء ودعوى لا دليلَ على 
صحتهاء لا من قرآنء ولا سنةٍ صحيحة ولا روايةٍ سقيمقٍ ولا 
إجماءء ولا قول صاحبم ولا قياس ولا رأي يصمح ونسالٌ من 
قال بهذا: أهذه الي صارت إليه هي التي خرجت عند أمْ هي 
غيرها. 

فإ قال: هىّ غيرها. 
عند كافر. ١‏ 

وإن؛ قال بل هي تلك» كابر العيان» وصارٌ في مسلاخ من 
يستسهلُ الكذب جهاراً. 

فإن قالَ: ليست هي» ولكثها من نوعها. 

قلنا نعي فكانّ ماذا؟ ومن أينَ لكمْ زكاة غير المال الذي 

بتدأ الحولُ في ملكه إذا كان من نوعه؟ : ثم يسألونّ إِنْ كانت 
الأعدادٌ غتلفةً: أي العددين يزكي العدد الذي خرج عن ملكيه؟ 
1 العدذ الذي اكتريت؟ ول اكات كع وهذا كله 

050 


فإ قالوا: إنه لم يل مالكاً لمائةٍ شاقٍ أو لعشر من الإبل أو 


9٠‏ مسألةٌ: ومن تلفّ ماله أو غصبه أو حيل بينه 


ما درهم حولا كاملا متصلا. 

قلدهء وهاه عي قله للك عن بجيال لبيك 
حولا كاملا من كلّ ما ذكرنا بلا خلافي؛ فعليكم البرهانٌ في 
وجربب الزكاة عن عده بغير عينه لكن في أعيان تلفق وهذاما 
لا سبيلَ إلى وجوده: إلا بالدعوى. وبالله تعال التوفيق. 


8- زكاة الْغصُوب 


الاك بان دري ولتالة اوشم اانه 
وبينه فلا زكاةً عليه فيه أي نوع كان من أنواع المال» فإِنْ رجع إليه 
يوماً ما استأئف به حولا من حينتره ولا زكاة عليه لما خحلا؛ فلو 
زكاه الغاصبُ ضمنه كله وضمنّ ما أخرج منه في الرّكا؛ لأله لا 
خلاف بِينَ الأمةٍ كلها في أذ صاحب المال إن أ حب أنْ يؤدّي 
الرّكاة من نفس مال الذي وجبت فيه الزّكاةً - لا من غيره - 
كان ذلك له وم يكلف الرّكاة من سواه مالم يبعه هصرّ أو يخرجه 
عن ملكه باختيارة» فإنه حينئز يكلف أداءً الركاةٍ من عند نفسدء 
فسقط بهذا الإجماع تكليفه أداءَ زكاةٍ من عند نفسه؛ ثمٌ لا صحّ 
ذلك؛ وكانَ غير قادر على أداء الرَّكاةٍ من نفس المال المفصوبيه 
أو المتلفي» أو اللمنوع منه: سقط عنه ما عجرٌ عنه من ذلك» 
بخلاف ما هوّ قادرٌ على إحضاره واستخراجه من مدفنه هوّ أو 
وكيل وما سقط ببرهان لم يعسذ إلا بنص أو إجماء؛ وقذ كانت 
الكارٌ يغيرون على سرح المسلمين في حياقٍ رسول الله 8؛ فما 
كلّف قط أحداً زكاةً ما أخذه الكمارُ من ماله. 

قل يسرق الما ريعس شرق ولاايدري اد مكانة: 
فكانَ تكليف أداء الزكاؤعنه مين ارج الذي قد اسقطه الله 
تعال؛ إِذْ يقول: وما جعَلَ عَلَيَكُمْ في الدين مِنْ حَرَج4. 

وكذلك تغلّبُ الكفار على بلدٍ نمل فمن المحال تكليفُ 
ريها أداء زكاةٍ ما 

وما الغاصبُ فإنه رم عليه التصرّفُ في مال غيروء يقولٌ 
رسولٌ الله عفر : "إن ِمَاءَكُمْ وَأْوَالكُمْ عَليِكُمْ حَرَامُ ما فإعطاؤه 
الرّكاةَ من مال غيره تعد منهُ فهر ضامرٌ لما تعدّى فيه. 

قال تعالى: ظفَمَن اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَّيِهِ بوثل ما 
اعْتَدَى عَليكمْ4. 00 

وقالَ أبو حنيفة: بمثل هذا كله إلا أنه قال: إِنْ كان المال 
المدفونٌ بتلف مكانه في منزله أدَى زكاتة؛ وإِنْ كان خارج منزله 
فلا زكاة عليه فيه. 


أخرجت. 


-١‏ كتاب الرّكَاةٍ 

وهذا تقسيمٌ فاسدٌ ما نعلمٌ أحداً قاله قبلُ. 

وقالَ ماللك: لا زكاة عليه فيد» فإِنْ رجمّ إليه زكاه لسنةٍ 
واحدةٍ فقط وإِنْ غاب عنه سنين. 

وهذا قولٌ ظاهرٌ الخطأء وما نعلمُ لم حجّة إلا أنَهِمْ قلّدوا 
في ذلك عمر بنَ عبد العزيز في قول له رج إليوه وكان قالَ قبل 
ذلك: ياخذٌ الّكاةً منه لكل سن خلت» والعجب أنْهم قلّدوا عمر 
هاهناء وم يقأّدوه في رجوعه إلى القول بالرّكاة في العسل؛ وإنما 
قال عمرُ بالقول الذي قلّدوه فيه لأنّه كان يرى الرّكاة في المال 
المستفادٍ حينّ يفاد فخالفوه هاهنا وهذا كله تخليط. 

وقال سفيان: - 
الزّكاة لكل سنةٍ خلت. 


في أحدٍ قوليه ‏ وأبو سليماث: عليه 

'وقد جاءً عن عثمانَ» وابن عمرّ: إيجاب الزّكاة في المقدور 
علي فد ذلك على أنّهما لا يريان الرّكاة في غير المقسدور عليه 
ولا الف لما من الصحابة رضي الله عنهم. 

وقولنا في هذا هو قولُ قتادةء والأمكدؤات: نز سيان 
وروي أيضا عن عمرٌ بن عبل العزيز: 

رو تررمكرحي الداع ير انهل مر قت بين 
عم بن عب العزيز في مال رده على رجل كلا ظلمة: 000 
الزكاة لم أنت عليه ثم صبحني بريد عمرّ: لا تأخذ منه زكاقٌ فإنه 
كان ضماراً أو غرراً. 


1- مسألة: ومن رهن ماشية؛ أو ذهباء أو فض 
أو أرضاً فزرعهاء أو نخلا فائمرت» وحال الحولٌ على الماشي 
والعين: فالركاة في كل ذلك ولا يكلّفُ الرَاهنُ عوضاً عمًا حرج ١‏ 
من ذلك في زكاته. 

أمّا وجوب الرّكارً؛ فلأنه مالٌ من مالوهء عليه فيه الرّكاةٌ 
المفروضة؛ ول ينتقل ملكه عند و يات نص ولا إجماعٌ بتكليفه 
أداءً الزكاةٍ من غيره ولا بدَ. 

وأما لمنعُ من تكليفه العوض فإنه م يخرج ما أخخرج منه 
بباطل وعدوان» فيقضي عليه بردّه وإنما أخرجه بحق مفترض 
ل 
إجماعء قال رسول الله مفيز ب إن دماء كم وَأَمْوَالَكُمْ عَلٌ 


05 مسألة: م 
إيصاها إلى المتّلطان لكن عليه أن يحمعَ ماله للمصدّق ويدفعَ إليه 
الحن» ثم مؤنة نقل ذلك من نفس الرٌكاةٍ وهذا ما لاأخلاف فيه 


5ك مسألة: ومن رهن ماشية أو ذهياء أو فضّة 


من أحد؟ وباللّه تعالى التوفيق. 

وكذلك «كَانَ رَسُولُ اله #فا يَنْعَت الْصَدقِينَ - وَهُمٍ 
المنْحَاة َيفِضُونَ الّاجب وَيَْرأ َممْحَابُ الأمْوَال من ذَلِكَ» إن م 
يكن مصدّقّ فعلى من عليه الزكاة إيصافا إلى من يحضره ه من أهل 
الصّدقات ولا مزيد؛ لأنْ تكليف التقل مؤنة وغرامة لم يات بها 
نص ولا إجماع» وبالله تعالى التوفيق؛ ولا فرق بينَ من كلّفه ذلك 
ميلا أو من كلفه إلى خراسان أو أبعد. 


“59 مسألة: ولا يجوز تعجيل الرّكاةٍ قبل تمام 
الحول ولا بطرفة عون فإنْ فعلَ لم يجزو» وعليه إعادتهاء ويردٌ إليه 
ما أخرج قبل وقته؛ لأنْه أعطاه بغير حق. 

وصح تعجيل الزّكاة قبل وقتها عن سعيدٍ بن جبير» 
وعطاءء وإبراهيمء والضّحَاك والحكمء والزهري. 

وأجازه الحسنٌ لثلاث سنين. 

وقالَ ابن سيرينَ: في تعجيل الرّكاة قبل أن تحل: لا أدري 
ما هذا. 

وقال ل م ا وق 
ا ا 1 

وقال أبو يوسف يور ذلك كله قبلَ اطلاع النخل وقبلَ 
زرع الأرض» ولوْ عجّلَ زكاة ثلاث سنين أجزأه. وأكثرٌ من هذا 
سنذكره - إن شاءً الله تعالى - في ذكر تخاليط أقوالههم في كتابب 
الأعراب ' واللّه المستعان. 

قال ا ا 
يجزئّ عن صاحب!ه المال. 

وقال مالك: يجزئٌ تعجيلٌ الركاةٍ بشهرين أو نحو ذلك» لا 
أكثرء في رواية ابن القاسم عنه. 

وأمَا رواية ابن وهبه عنه فُكما قلنا نحنٌء وهذه كلّها 
تقاسيمٌ في غاية الفسادء لا دليلٌ على صحّتها من قرآن» ولا سق 
ولا إجماعء ولا قول صاحيه يصح؛ ولا قياس. رفك الل 
وأبي سليمان: كقولنا. 

واحتج من أجارٌ تعجيلها بحجج: منها: الخبرٌ الْذي ذكرناه 
في زكاةٍ المواشيء في هل تجزئٌ قيمة أمّ لا؟ من أن الي اكز 
«اسْتسْلف بكرا فقَضَاه مِنْ إبل الصّدَقَةٍ جَمّلا رَبَاعِياً» وهذا لا 


ع" 


دليل ف فيه على تعجيل الصّدقةٍ 0 الخا ل 
استعجالَ صدقة؛ بل فيه دليلٌ على أن لايحرث إذلز 
جازٌ لما احتاج عليه الصلاة والسلام إلى الاستقراض؛ بل كان 
يستعجلٌ زكاة لحاجته إلى البكرء وذكروا: 

ما روّيناه من طريق أبي داود: حدثنا سعيدُ بن منصور 
حدئنا إسماعيلٌ بن زكرياءَ عن الحجّاج بن دينار عن الحكم بن 
عيينة عن حجيةَ عن علي بن أبي طالب «أن اعباس سَألَ رَسّولَ 
الله تي فِي تَمْجِيل صَدَقيه قبِلَ أ نْ نحل فَأَذْنَّ لَهُ). 

قالَ أبو داود روى هذا الحديث هشيمٌ عن منصور عن 
زاذان عن الحكم عن الحسن عن أنس عن الني تني. 

ات 0 اذ لني عي 8 
عَم عام الوّل». 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو 
الم قال قال عمرٌ للعباس: أذ زكاةً مالك فقَالَ العباسٌ: قد 
ل د 

0000 

وقالوا: حقوق الأموال كلها جائرٌ تعجيلها قبلَ أجلهاء 
فياساً على ديون الناس الؤيلةاوحقوقهم» كالتفقات وغيرها. 
وقالوا: إنما أخرت الرّكاة إلى الحسول فسحة على النناس 


فقط. 

وهذا كل ما موّهوا به من النظر والقياس. 

وهذا كله لا حجَّةَ للهمْ في شيء منه. 

انا حديث حي جحي 2ن مغرو انالف زلا تقوم 
الحجَة إلا برواية العدول المعروفين. 

وأمّا حديث هشيم فلم يذكرٌ أبو داود من بينه وبين 
هشيم ولوْ كان فيه لبد بوه فصارٌ منقطعأء ثم لم يذكز أيضاً لفظ 
أنس ولا كيف رواه؛ فلمْ يجز القطع به على الجهالة. 

وأا سائرٌ الأخبار فمرسلة. 

وهذا مما ترك فيه المالكيّون المرسلء وهم يقولون - إذا 
وافقّ تقليدهم: إنه كالمسندء وردّوا فيه رواية المجهول. وهم 
يأخذون بها إذا وافقتهمْ فبطلَ كل ما موّهوا به من الآثار. 

وأمَا قياسهم الرّكاة على ديون النّاس المؤجّلةَ: فالقياسُ كله 
باطلٌ؛ ثم لوْ صم لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنْ تعجيلَ ديون 


14 مسألةٌ: ولا يجوز تعجيل الرّكاةٍ قبل تمام 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 


الام المؤجلةٍ قذ وجب بعد ثلمّ اثفقا على تأجيلها والرّكاة ل 
جب بعد فقياسُ مالم يجب على ما قذ وجب في الآداء باطل. 
وأيضاً: فتعجيلٌ ديون النّاس المؤجلة لا يجو إلا برضا مين 
الذي له الدَينُ ولس الزّكاةٌ كذلك؛ لأنها ليست لإنسان بعيني 
ولا لقوم بأعياتهم دون غيرهي» فيجودٌ الرّضا منهمْ بالتَعجيل 
وَإنْما هي لأهل صفات تحدث فيمن ل يكن من 1 هلهاء وتبطل ٠‏ 
عمرا كان من أهلهاء ولا خلاف في أن القابضين لما الآنَ - عند عند 
من أجازٌ تعجيلها - لوْ أبرءوا منها دون قبض لم يز ذلك ولا 
برىَ منها من تلزمه الرُكاةً بإبرائهمْ بخلاف إبراء من له دِينٌ 
006 
وكذلك إِنْ دفعها إلى السّاعىء فقد يأتى وقت الرّكاة 
والسّاعي ميّتْ أو معزول» والذي ع كذلك طن قاسو ذلك 
على ديون الناس.. 
وكذلك قياسهمْ على التفقات الواجبةه ولوْ أن امرأ عجّلٌ 
نفقة لامرأته أو من تلزمه نفقتك ثم جاء الوقتُ الواجبة فيه التفقةه 
والّذي تجبُ له مضطرٌ: م يجزئه تعجيلٌ ما عجّلَ» وألزمَ الآن 
التفقة وأمر باتباعه بما عجَلَ له دينأًء لاستهلاكه مالم يجب له 
بعد بل لوْ كان القياسٌُ حقاً لكان قياس تعجيل الرّكاة قبلَ وقتها 
على تعجيل الصلاةٍ ة قبل وقتها والصّومٌ قبل وقنه أصحٌ لأنها 
كلّها عباداتٌ محدودة بأوقات لا يور تعديها وهذا ما تركوا فيه 
القياسَ. 
فإن ادعوا إجماعاً على المع من تعجيل الصَّلاةٍ أكذبهم 
الآثر رْ الصّحيحٌ عن ابن عباس والحسنء وهبك لو صح لهم 
الإجماعٌ لكان هذا حجّة عليهب؛ لأنْ من أصلهمْ أن قياسَ ما 
اختلف فيه على ما أجمعَ عليه هوّ القياسٌ الصحيح. 
وأا قرهم: إِنّ الرّكاة وجبت ؛ قبل ثم فسح للناس في 
تأخيرها: فكذبْ وباطلٌ ودعوى بلا برهان» وما وجبت الرّكاة قط 
إلا عند القضاء ء الحولء لا قبل ذلك» لصحَةٍ اص بإخبراج رسول 
لله يذ المصدّقينَ عند الحولء لا قبلَ ذلاكه وما كان عليه . 
ل ا 
ل 00 
أو إجماعء فبطل كل ما موؤهوا به من أثر ونظر. 
ثم نساهم: أوجبت الدّكاة 3 قبل الحول أمْ م تجب. 
فإِن قالوا: لم تجب. 
قلنا: فكيف تجيزونَ أداءَ مالم يجب؟ ومالم يجب فعله 
تطوع: ومن تطوعٌ فلم يؤْدٌ الواجب. 


1- كتابب الرَّكَاةٍ 


4 19- مسألةٌ: ومن عليه دينٌ دراهمٌ أو دنائيرٌ أو 


>" 


ون قالوا: قذ وجبت. 

قلنا: فالواجبُ إجبارٌ من وجب عليه حق على آدائه» وهذا 
برهانٌ لا ميد عنه أصلاء ونسأهم: كيف الحالٌ إِنْ مات الذي 
جل الصّدقة قبل الحول؟ أو تلف المال قبل الحول. أو مات 
لذبن أعطوها قبلَ الحول» أو خرجوا عن الصّفات الت بها 
تستحقٌ الكوات» فصع أن تعجيلها باطلٌ» وإعطاءً لمن لا 
يستحقهاء ومنمٌ لمنْ يستحقهاء وإبطالٌ الرّكاةٍ الواجبةٍ؛ وكلُ هذا لا 
يجوز. 

والعجب من إجازةٍ الحنفيينَ تعجيلَ الزكاةَ ومنعهمْ من 
تعجيل الكفارةٍ قبل الحنث وكلاهما مال معجّل إلا أن النصّ قد 
يضح يجيد ل نامضو مجيلة و بات جيل ما اباعزا 
تعجيلة» فتناقضوا في القياس» وصحًحوا الآثارَ الفاسدة. وأبطلوا 
الأثرٌ الصحيح. ١‏ 

وأا المالكيون فإنهم ‏ ممّ ما تناقضوا - خالفوا في هذه 
الجمهورَ من العلماء» وهما يعظمونَ هذا إذا وافقهم» وخالف 
التَافعيُونَ فيه القياس» وقبلوا المرسل الذي يردّونه» وباللّه تعال 

- مسألة: ومن عليه دين دراهم أو دنانيرٌ أو 
ماشية تب الْكاةٌ في مقدار ذلك لو كان حاضراً فإن كان حاضراً 
عنده لم يتلفْ وأتم عنده حولا منه ما في مقداره الرّكاةٌ: كاك وإلا 
فلا زكاة عليه فيه أصلاء ولو أقامٌ عليه سين وقال قَومٌ: يزكيه: 

روينا من طريقي ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابسن 
جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك ب بنَ أبي بكر أخيره 
أن عمرٌَ قال: إذا حلت - يعني الرّكاة - فاحسب دينك وما عندك 
واجمع ذلك جميعاً ثم زكه. 

وبه إلى عبد الرزّاق عن ابن جريج: أخبرني يزيد بن يزيد 
بن جابر عن عب املك , بن أبي بكر عن عبد الرّحمن بن الحارث 
بن هشام هو جد عبلد الملك أبو أبيه قال: قال رجلٌ لعمرّ: يجيء 
بان صدقني فأبادرٌ الصّدقة فأنفق على أهلي وأقضيء ديي. 

قال عمر: لا تبادر بهاء واحسبْ دينك وما علييك؛ وزلكٌ 
ذلك أجمع. 

وهو قول الحسن بن حي. 

ورؤينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمان 

عن إبراهيم يِمّ الذخعي في الدين يكونٌ للرّجل على الرّجل فيمطله؟. 
قال: زكاته على الذي يأكلٌ مهنأة. 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره 
نحوه. 

ومن قال بقولنا - في إسقاط الرّكاةٍ عن الذي عليه الدَينُ 
فيما عليه منه: ابن عمرو وغيرة: 

كما روينا من طريق عبد الوهاب بن عبد الجياد التَفِي» 
وسفيان الثوريّ قالا: : حلدّئنا عبيد الله بن عمرّ عن نافع عن ابن 
عمر: : أنه وي مال يتيمٍ فكان يستسلفُ منه؛ يرى أن ذلك أحررٌ 
له: ويؤدّي زكاته من مال اليتيم» » فهذا ابن عمرّ عليه الدَينْ لا 

وعن حمادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن: إذا كانَ للرّجل 
على الل لبن فالزكاة على الذي له الذيئ. 
مم د ا 1 

وعن وكيم عن سفيانَ عن المغيرةٍ عن عن الفضيل عن إبراهيم 
النخعيُ قالَ: لك ما في يديك من مالك وما لكَ على المليء ولا 
تزك ما للناس عليك. 

وهوّقول سفيات: وماللي. وأبي حنيفة, وأصحابه» 
ووكيع.. 

قال أبو محمّد: نما وافقنا قولَ هؤلاء في سقوطٍ الرّكا 
عن الذي عليه الدِينُّ فقط. 

ومن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم 
بن محمّلد عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنيَ» ليس في الدين زكاة. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عسن 
أبي الرّنادٍ عن عكرمة قال: ليس في الدّين زكاة. 

ومن طريق وكيم عن مسعر عن الحكم بن عتيبة قال: 
خالفي إبراهيم في الدّين: كنت أقول: لا يزكي؛ ثم رجمٌ إلى قولي: 

رونا عن أي كرب ابي نيه بسنا ادر ناري عن 
عل الى معي و 7 

وعن عباء الرزّاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم 
عن عطاءٍ قال: ليس في الذين زكاة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن 
املق يمنال جز 

قال: ليس على سيّدٍ المال ولا على الذي استسلفه زكاة. 


ومن طريق أبي عبد عن أبي زائدة عن عبد الملكى عن 
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- مسألة: ومن عليه دين - كما ذكرنا وعنده مال 


-١‏ كِتَابُ الرّكَاةٍ 


بن أبي رباح: لا لا يزكي الذي عليه الدينٌ الدَينَ» ولا يزكيه 
ليمز ل يف 

قال أبو محمّدٍ: إذا خرج ادي عن ملك الذي استقرضه 
فهر معدومٌ عند ومن الباطل المتيقن أنْ يزَكّيَ عن لا شيءً 
وعمًا لا يملك» وعن شيء لوْ سرقه قطعت يدهُ؛ لأنه في ملك 


غيرو. 


6- مسألة: ومنْ عليه دين - كما ذكرنا وعنده 
مال تب في مثله الرّكاة سواء كان أكثر من الدّين الذي عليه أو 
مثله أو أقلْ منةء من جسه كان أو من غير جنسه؛ فإنه يزكي ما 
عندة ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيءٌ من زكاةٍ ما 


بيلهة. 


وهو قول التتافعيّ وأبي سليمان وغيرهما. 

وقال مالك: عل الدينُ في العروض التي عنده التي لا 
. زكاة فيهاء ويزكي ما عنده فإن لم يكن عنده عروضُ جعلَ دينه 
فيما بيده تا فيه الرّكاةٌ وأسقط بذلك الرٌكاد فإنْ فضلٌ عن دينه 
شيءٌ يجب في مقداره الزكاة زكاه وإلا فلاء وإنما هذا عنده في 
التعنيو والقمة فقط. 

وأمًا. المواشي والرّرعٌ والثّمارٌ فلا؛ ولكنْ يزكّي كل ذلك 
سواءً كان عليه دين مثلّ ما معه من ذلك أو أكثرَ أو أقل. 

وقال آخروث: يسقط الدّينٌ زكاةً العين والمواشي؛ ولا 
يسقط زكاةً الرّرِع والثمار. 

وقالَ أبو يوسف وححمّة: جل ها خليهمن الدين في مال 
جب فبه الكائ سواء في ذلك الذَهبْ والفضّة والمواشي» 
والحرثء والتُمارُ وعروضٌ م التجارقٍء ويسقط به زكاة كل ذلك. 
ولا يجعلُ دينه في عروض القنيةٍ ما دام عنده مال تجبُ فيه الرّكاة 
أو ما دام عنده عروض للتجارة. 

وهو قول اللّيث بن سعدٍ وسفيان الثوري. 

وقالَ زفر: لا يع دين الرّرع إلا في الرّرع» ولا يجعل 
دير للد شيةٍ إلا في الماشيةء ولا يجعل دين العين إلا في العين» 
فيسقط بذلك ما عنده مما عليه دين مثله. 

ومن طريق ابن جريج: قلت لعطاء: حرث لرجلٍ دينه 
أكثرٌ من ماله أيؤدّي حقه؟. 

قال: ما نرى على رجل دينه أكثِرُ من ماله صدقة؛ لا في 
تائيه ولا امل قال ان جريع: متتعت انا الزتي سمت 


طاوساً يقولٌ ليس عليه صدقة. 

قال أبو محمّد: إسقاط اين زكاة ما بيد المدين لم يأتٍ به 
قرآنُ ولا سنّةٌ صحيحةٌ ولا سقيمةٌ ولا إجماءٌ؛ بل قلاجاءت 
السَننُ الصّحاح بإيجاب الرّكاةٍ في المواشيء والحبا» والتمسرء 
والذهبيء والفضّةٍ بغير تخصيصص من عليه دين تمَنْ لا دينَ عليه 

وأمَا من طريقي النظر فإنّ ما بيده له أن يصدّقه ويبتاعَ منسه 
جارية يطؤها ويأكل منه وينفق منة؛ ولو لم يكفي له لم يحل له 
التصرّفُ فيه بشيء ء من هذا؛ فإذا هرّ له ول يخرجه عن ملكه ويده 
ما عليه من الدّين فزكاةً ماله عليه بلا شلك. 

وأمًا تقسيمٌ ماللك: ففي غايةٍ التتاقضء وما نعلمه عن أحدٍ 

وكذلك قولُ أصحاب أبي حنيفة أيضاً وبالله التوفيق. 
والمالكيّون: ينكرونَ على أبي حنيفة هذا بعينه في إيجابه للركاة في 
زرع اليتيم وثماره دونَ ماشيته وذهبه وفضّته؛ فإن احتجوا بأن 
قبض زكاة المواشي والرّرِع إلى المصدق. 

قيل: فكانّ ماذا؟. 

وكذلك أيضاً قبيضٌ زكاةٍ العين إلى السّلطان إذا طلبها ولا 

- مسألة: ركه لان لب عر فر 
كان حالا أو مؤجّلا عند مليء مقر يمكنه قبضه أو منكر 


ا كر كلل مون ولازكة فيه على ماح 


الفوائد ولا فرق. 

إن قيض منه ما لا تب فيه الرّكاة فلا 
ولا بعد ذلك - الماشية» والذّهبُ» والفضَةٌ في ذلك سواء. 

وأا النخلٌ» والرّرعٌ فلا زكاة فيه أصلاه؛ لأنه لم يحرج من 
زرعه ولا من ثماره. 


أو عند 


زكاة في لا حيقد 
يه يدان 


وقالت طائفة: يركيه: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن الحكم 
بن عتيبة قالَ: سئل علي عن الرّجلٍ يكونٌ له الدّيِنْ على آخر؟ 
فقال: يزكيه صاحب امال» فإ خشي أن لا يقضيه فإنه بمهل» فإذا 
خرخ الدَينٌ زكاه لما مضى. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بنْ هارون أخبرنا 
هشامٌ - هوَ ابن حسّانَ - عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة 
السّلماني: سثلٌ علي عن الدّين الظّنون: أيزكيه؟. 


١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


قال: إِنْ كانَ صادقاً فليزكه لما مضى وهذا في غايةٍ الصّحَة 
والظنونٌ: هوّ الذي لا يرجى 

ومن طريق طاووس: إذا كانت لك دين فزكه. 

ومن طريق أشعث عن الرّبير عن جابر قالَ: يزكيه - 
يعنى: ماله من الدّين على غيرو. 7 1 

ومن طريق عمرّ بن الخطاب كما ذكرنا قبل - احسبْ 
دينك وما عليك وزلءٌ ذلك أجمع. 

ومن طريق ابن جريج قال: كان سعيدُ بن المسيّب يقول: 
إذا كان اين على مليء فعلى صاحبه أداءً زكاته» فإِنْ كانَ على 
معدم فلا زكاة فيه حنَى يخرج؛ فيكونٌُ عليه زكاة السّنينَ التي 
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ومن طريقٍ معمر عن الزّهري مثلٌ قول سعيد بن المسيّبٍ 
منواءسؤاء: 

وعن مجاهد: إذا كان لكَ الدّينٌ فعليك زكاتة؛ وإذا كان 
عليك فلا زكاة عليك فيه. 

وهو قول سفيان الثوري» والحسن بن حي. 

وقالت طائفة: لا زكاءً فيه حتى يقبِضة فإذا قبضه أو 
قبض منه مقدارٌ ما فيه الرّكاة زكاه لسنةٍ واحدقٍء وإِنْ بقىّ سنين. 

وهو قول ماللشم. 

وقالت طائفةٌ: : إن كان على ثقةٍ زكاة؛ وإنْ كان على غير 
ْقَةِ فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه. 

وهو قول الشافعي. 

ورؤينا من طريق عبد الله بن عمرّ أنه قال: زكوا أموالكم 
من حول إلى حولء فما كان في دين في ثقةٍ فاجعلوه بمنزلةٍ ما كانَ 

في أيديكم؛ وما كان من دين ظنون فلا زكأةً فيه حتى يقبضه 


1 


صاحبه. 


وعن طاووس من طريق ثابتةٍ: إذا كان لك دين تعلمُ أنه 
يرج فزكى وعن إبراهيمَ من طَريق صحيحة: زَلكٌ ما في يديك 
طح ات رار اميه 

وعن ميمونٌ بن مهران: ما كان من دين في مليء ترجوه 
فاحسبة: ثم أخرج ما عليك وزكٌ ما بقي. 

وعن مجاهد: إِنْ كنت تعلم أنه خارجٌ فركه. 


- مسألة: ومن كان له على غيره دينٌ فسواءً كان 


.5 
يقبضة. 


وروينا أيضاً عن ابن عمرّ: ليس في الدّينٍ زكاة. 

قال أبو محمّد: أمَا قل الحسن بن حي فظاهرٌ الخطإء 
لأنه جعلّ زكاةً الدين على الذي هرّ له وعلى الذي هرّعليه. 
فأوجب زكاتين في مال واحدٍ في عام واحد. فحصل في العين 
نصفُ العشرء وفي خمس من الإبل شاتان. ّ 

وكذلك ما زادٌ. 

وأمًا تقسيم 
عبد العزيز. 

وقد صح صحٌ عنه خلافُ ذلك ومئل قولنا. 


م مالك فما نعلمه عن أحدٍ إلا عن عمرٌ بن 


0 أبو حنيفة فإنه سم ذلك تقاسيم في غايةٍ الفساد 
أنه جعلَ كل دين ليس عن بدل» أو كان عن بدل ما لا 

ل كرا ري والجعل» ودية الخطأء والعمد إذا صالح 
عليهاء والخلع: : أنه لا زكاة على مالكه أصلا حتّى يقبفدُ فإذا 
قبضه استائف به حولاء وجعل كل دين يكونٌ. عن بدل لو بي في 
ملكه لوجبت فيه الزّكاٌ كقرض الدّراهُمٍ وفيما وجب في ذمَةٍ 
الغاصب وامتعائي وثمن عبار التّجارة: فإنه لا زكاة فيه كان 
على ثُقَةٍ أو غير ثقَةٍ - حتّى يقب أربعينٌ درهماً فإذا قبضها 
زكاها لعام خال» ثم يزكي كل أربعينَ يض وجعل كل دين 
يكونُ عن بدل لوْ بقيَ في يده لم تجن فيه الزّكاةٌ كالعروض لغيرٍ 
التجارةٍ يبيعها: قسماً آخرّء فاضطرب فيه قولهُ فمرّة جعلّ ذلك 
بمنزلة قوله في الميراش. والمهرء ومرّة قال: لا زكاةً عليه حتنى 
يقبض مائ درهم. فإذا قبضها زكاها لعام خال» وسواءً عنده ما 
كان عند عديم أو مليء إذا كانا مقرين. 

وأما قولُ أبي حديفة فتخليط لا خفاء به. 

قال أبو محمّد: إنما لصاحب الدّين عند غريمه عددٌ في 
الذْمَةِ وصفة فقطء وَلِيسَ له عنده عينُ مال أصلاء ولعلُ الفضّة 
أو الذهبَ اللذينٍ له عنده في المعدن بعك والفضّةٌ تراب بعد 
ولع المواشىٌ الي له عليه لم تخلق بع فكيفت تلزمه زكاةً ما هذه 
صنته؟ فصحٌ أنه لا زكاة عليه في ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

واعلمْ أن تقسيمَ أبي حنيفة, ومال: لا يعرف عسن أحادٍ 
قبلهماء .لا الزوية عن عمر بن عبد الغؤي إنما هي في العطي 
لا في الدين وباللّه تعالى التوفيق. 


ه. >" 


/1- مسآلة: وأمًا الهودُ والخلم والتّياتُ» 
فبمنزلةٍ ما قلنا؛ ما لم يتعين المهرٌ؛ لأنْ كل ذلك دينْء فإنْ كان 
المهرٌ فضّة معينة - دراهمً أو غيرَ ذلك - أو ذهبا بعينه ‏ دنانينَ 
أو ماشية بعينهاء | أو نخلا بعينهاء أو كان كل ذلك 
ميرائا: فالركاةً واجبة على من كل ذلك له؛ لأنها أموال ضحي 
ظاهرة موجودة؛ فالرّكاة فيهاء ولا معنى للقبض في ذلك مال ينم 
, صاحيه شيءٌ من ذلك» وار يعطئون وسقطت الزّكاةٌ 
كما قدّمناء وبالله تعالى التوفيقٌ 


أو غيرَ ذلك - 


- مسألة: ومن كان له دين على بعض أهلٍ 
الصّدقات - وكان ذلك الدَينٌ برأ أو شعيراء أو ذهباء أو فضّفٌ 
أو ماشية - فتصدق عليه بدينه قبل ونوى بذلك آنه من زكاته 
أجزأه ذلك. 

وكذلك لوْ تصدّق بذلك الدينٍ على من يستحقه واحاله 
به على من هر له عنده ونوى بذلك الركاة فإنّهِ يحزئ. 

برهان ذلك: أنه مأمورٌ بالصّدقةٍ الواجبة» وبانْ يتصدّق 
على أهل الصّدقات من زكاته الواجبة بما عليه منهاء فإذا كان 
إبراؤه من الدّين يسمّى صدقة فقذ أجزأة. 

حلائنا عبد الله بنُ يوسفف حدئنا أحمد بن فنح حدتما عبلة 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحدٌ بن حمّدٍ حدثنا أحدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدئنا قتيبة بن سعيد حلدئنا الليث - هر ابن 
سعلر - عن بكير دعو اين الافيح - عن عياض بن عب الله عن 
أبي سعيل الخدري قال: «أصبيب رَجُلَ عَلَى عَهْدِ سول الله عا 
في يْمَار ابَاعَهَا مكثْرَ دي فََاَ رَسُوكُ الله عا تك تَصَدَكُوا عَليّد) 
وذكرٌَ الحديث. 


وهو قول عطاء بن أبي رباح وغيرو. 


8- مسألة: ومن أعطى زكاةً ماله من وجبست له 
من أهلهاء أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها مسن قبضَ 
حقه فيها أو من له قبضها نظراً لأنها لأهلها: فجائرٌ لذي أعطاها 
أنْ يشتريها. 

وكذلك لو رجعت إليه بهبقٍ أو هدي أو ميراش. أو 
صداق أو إجارةٍ أو سائر الوجوه المباحةٍء ولا يجوز له شيءٌ من 
ذلك لبن قبل أن يدفعها؛ لأنه ابشاعَ شيئاً غير معيّن؛ 0 
يجوز؛ لأْه لا يدري ما الذي ابتاءً» ول يعط الرّكاءً الى افترضٌ 
الله تعالى عليه أنْ يؤدّيها إلى أهلهاء وبهذا نفسه يحرم عليه أنْ 
يعطي غير ما لزمه القيمة. 


17 - مسألة: وأمًا المهورٌ والخلعٌ والديات» فبمنزلة 


١‏ كتاب الرْكَاةٍ 

وأمًا بعدَ أنْ يؤدّيها إلى أهلها فإِنُ الله تعلل قالَ: وَل 1 
لله التم» فهر قذ أدَى صدقة ماله كما آم وباعها الآخد كما 
أبيح له وير ذلك أبو حنيفة؛ وكرهه مالك؛ وأجازه اللَيث 
بن سعل. 

واحتج من منعٌ من ذلك بالحديث الذي: 

رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قنالَ: 


سمعت عمرٌ يقول: «حَمَلْتُ عَلَى رس في سَبيل الله فََضَاعَه 
الَّذِي كَانَ عِنْدَه فَأَرَدْتُ أَنْ شيك وظَئنت أنه بَائِعُه رخص فِقَالَ 


له رَسُولُ الله من لا نَِه ولا مد فِي صَدَقبك وَإنأعْطَاكَه 
بِلِرَهَمٍ إن العَائْدَ في صَدقته كَالْعَائِدٍ ني قَيِئِها. 


ا ل 
التيمي عن | بي عثمان التهدي ' أن الزبيرَ حمل على فرس في سبيلٍ 
لَه تعالل» فوجد فرساً من ضنضتها يعني من نسلها - فاراد أذ 
يشتريةٌ» فنهي ' ونحرٌ هذا أيضاً عن أسامة بن زيلب ولا يصح. 

قال أبو محمّد:وكل هذا لا حجّة لهُمْ فيه؛ أن فرسَ عمرٌ 
- كان بنص الحديش - حمل عليه في سبيل اللَهِه فصارٌ حبسا في 
هذا الوجدء فبيعه إخراج له عمًا سبل فيه ولا يحل هذا أصلاء 
فابتياعه حرامٌ على كل أحلر. 

وكذلك القولٌ في الخبرين الآخرين؛ ل صحًاء لا سيّماء 
وفي حديث أبي عنمانٌ التهدي أله نهى نتاجهاء وهذه صفة 
الحيس. 

وأمَا مالم يحرمْ بيعه وكانَ صدقة مطلقة يملكها المتصدّقٌ بها 
عليه ويبيعها إِنْ شاءً - فليس ابتياعٌ المتصدّق بها عودا في صدقتب» 
لافي اللغة» ولا في الدّيانةٍ؛ لأنّ العودّ في الصّدقةٍ هو انتزاعها 
وردّها إلى نفسه بغير حق» وإبطالٌ صدقته بها فققطء والحاضرونٌ 
من المخالفينَ يجيزونٌ أنْ يملكها المتصدقٌ بها بالميراش» وقد عادت 
إلى ملكه كما عادت بالشراء ولا فرق؛ فصح أن العود هرّ ما 
ذكرنا فقظ. ١‏ 

حدثنا عبد الرّحمن بن عبار الله ب ا 
أحمد حدثنا الفربريُ حدئنا البخاري حدثنا آدم حدثنا الحكمُ بن 
عتيبة عن إبراهيمَ النخعي عن الأسودٍ عن عائشة أمٌ المؤمنينَ 
رضي الله عنها قالت: أَبَيَ رَسُولُ الله # بلحم فَقَلت: هَدَ 
هما نَصَدقَ به عَلَّى بَريرَة. فقَالَ: هُرَ لَهَا صَدَقَ ولا هَدِيمه. 

حدئنا حمامٌ حدثنا عباس ب بِنُ أصبغ حدثنا محمَّدُ بن عبد 
الملك بن أيمنَ حدثنا محمد بِنْ إسماعيل الترمذيئ حدثنا الحميدي 
حدقا سان حَدَها الزهرى ألهمسمع عبد الله التاق أله سمع 


١‏ كناب الزّكَاةٍ 
جوزي أم المؤمنين تقول «دَحَلَ عَلَي رَسْلُ الله تن فقَال: مَل 
مِنْ طَعَاِ؟ فَقلْت: لاء إلا عَم أعْطِييه مَوْلاة لَنَا ين الصدَقَةٍ 
َقَالَ: يبه فَقَد بَلَفَتْ مَجِلّهَا. 

ولا خلاف في أنّ الصّدقة حرام عليه بتي فقد استباحها 
بعد بلوغها محلهاء إذ رجعت إليه بالحدية. 

حلثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمرُ بن عب المللك حدثنا 
أبو داود حدئنا الحسنٌ بن علي حدئنا عبد الرزّاق حدئنا معمرٌ 
عن زبوء بن أسلم عن خطاء بن يشاريعن أبى سعد الخدرى قال: 
قال رول الله * 2 ت: «لا نجل الصدَقه لي إلا لِحَسْسةٍ لاز فِي 
سَبيل الله أو لِعَاملٍ عَلَيَْا أو لِعَارمء أو لِرَجُلٍ اشر َرَاهَا بمَالِهُ أو 
رَجُلٍ كان له جر نكن نْصّدَقَ عَلَى البْكين تَأهْتَاهَا 
سكين لِلْعني» فهذا نص من النبي زه تيز بجواز ابتياع الصّدقة و 
بخص المتصدّق بها من غيره. 

ورؤينا عن أبي هريرة قالَ: لا تشتر الصّدقة حتى تعقل: 
يعني حتى تؤديها: وهذا نصُ قولناء وعن أبن عباس في الصدقة 
قال: إن اشتريتها أو ردت عايك. أو ورثتها حلت لكء وعسن 
عمر بن الخطاب قال: من تصدّق بصدقةٍ فلا يبتاعها حنّى تصيرٌ 
إلى غير الذي تصدّق بها عليه. 

قال أبو محمّد: فهذا عمرٌ ييز للمتصدق بالصّدقة ابتياعها 
إذا اتتقلت عن الذي تصدّق بها عليه إلى غيرو؛ ولا فرق عندنا بينَ 
الأمرين. 

وقولنا هذا هرّ قول عكرمة؛ ومكحول. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, والأوزاعي. 

وأجازه الشافعي ول يستحبّة. 

ومنمٌ منه مالل وأجارٌ رجوعها إليه بالميراث. 

وروينا عن ابن عمرّ: أنه كان إذا تصدّقَ بشيء فرجمٌ إليه 
بامبراث تصدّق به ويفتي بذلك» فخرج قولُ مالل عن أن كر 
له من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم موافق. 


٠‏ مسألة: قال أبو محمّار: ولااشيءً في المعادن» 
وهي فائدة لا حمس فيها ولا زكاةً معجّلةه فإِنْ بقي الذهب 
والففيّةٌ عند مستخرجها حولا قمريّاء وكانٌ ذلكَ مقدارٌ ما تحب 
فيه الرّكاةٌ: ركاه وإلا فلا. 

وقالَ أبو حنيفة: عليه ني معادن الدَمبب والفضّة 
والتحاسء والرصاص. والقزدير» والحديد: الخمسٌ» سواءٌ كان في 
أرض عشرٍ أو في أرضٍ عر 7 سواءٌ أصابه مسلح, أو كافنٌ 


٠‏ مسألة: قال أبو محمّد: ولا شيءً في المعادن 
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عبد» أو حر. 

قالَ: فإن كان في داره فلا حمس فيدء ولا زكاةء ولا شيء 
فيما عدا ذلك من المعادن - واختلف قوله في اليه فمرّة رأى 
فيه الخمس» ومرة لم يرّ فيه شيئاً. 

وقالَ مالكُ: في معادن الذّهبيء والفضّةٍ: الرزكاة معجّلةٌ في 
الوقتب إِنْ كانَ مقدارٌ ما فيه الرّكاة ولا شيءَ في غيرهاء ولا يسقط 
الركاة في ذلك دين يكن عليه؛ فإنْ كان الذي اصاب في معدن 
الذهبي أو الفضّةٍ ندرة بغير كبير عمل ففي ذلك الخمس. 

قال أبو محمّد: احتجّ من رأى فيه الخمس بالحديث 
الثابت: «وَفِي الركاز الْحُمْس» وذكروا حديثاً من طريق عبد اللّه 
بن سعيلو بن أبي سعيار المقبري عن جذه عن أبي هريرة: أن 
سول الله تي سل ءِ عَن الركاز. فَقَالَ: هّوَ الدّمَبُ الَّذِي خَلقَه 
الله ي الأرْض يَوْمَ خَلَقَ السمَاوَاتٍ وَالأرْض». 

قال أبو محمّدٍ: هذا حديث ساقط؛ لأنْ عبد الله بنَ سعيدٍ 
متمق على إطراح روايته ثم لو صحٌ لكان في الذهب خاصة. 

فإِنْ قالوا: قسنا سائرٌ المعادن المذكورة على الذهبو. 

قلنا هم: فقيسوا عليه أيضاً معادنَ الكبريتي. والكحل» 
والزرنيخ» وغير ذلك. 

فإن قالوا: هذه حجارة. 

قلنا: فكانَ ماذا؟ ومعدنُ الفضٍّ والتحاس أيضاً حجارة 
ولا فرق. 

وأا الركازٌ فهرّ دفن الجاهليّة فقط؛ لا المعادنٌ؛ لا خلافَ 
بِينَ أهل اللَغةٍ في ذلك. 

والعجب كله احتجاجٌ بعضهمْ في هذا بحديش عمرو بن 
عن الني' تن «فِي اللْقَطَِمَا كَانْ ِنهَا 

في الخَرَابِ وَالآَرْض الْيناء فيه وَفِي الركَاز الحْمْس» وهم لا 

يقولون بهذاء وهذا كما ترى» ولو كان المعدنٌ ركازاً لكان الخمس 
في كل شيء من المعادن» كما أن الخمس في كل دفن للجاهليةٍ 
أي شيء كان؛ فظهرٌ فسادٌ قوهمٌ وتناقضهم» ؛الاسيّما في إسقاطهم 
الزّكاة المفروضة بالخراج» ولم يسقطوا الخمس في المعادن بالخراج 
وأوجبوا فيها خساً في أرض العشرء وعلى الكافر» والعبدٍ وفرّقوا 
بينَ المعدن في الذار ويينه خارج الذّاره ولا يعرف كل هذا عن 
أحدٍ قبلهم وهم يتولون: برد الأخبار الصّحاح إذا خالفت 
الأصولَ وحكمهمٌ هاهنا مخالفٌ للأصول. 

فإِنْ قالوا: قذ روي عن على: أنّ فيه الخمس. 


شعيبب عن أبيه عن جذه 
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- مسألةٌ: ولا تؤخذٌ زكاةٌ من كافر لا مضاعفة 


١‏ كتاب الرّكاةٍ 


قلنا: ا نتم أول الف هذا الحكم إِنْ كان ع لأنّ الخَينَ 
إنّما هرّ في رجل استخرج معدناً فباعه بماثة شاوه وأخرج المشتري 


ا فرأى علي الخمس على المشتري؛ لا على 
ل 


ربيعة عن غير واحدٍ من علمائهم أن رسول الله 5+ 


يي «قطمّ يلال 


بْن الحَارث مَعَاِنَ القَلِيّةِ - وَهِيَ في نَاحِيةٍ الفْع». 

1 طن لاد يزع مولا ارك إلى اليوم. 

قال أبو محمّد: وليسَ هذا بشيء لأنّه مرسل» ويس فيه 
مع إرساله إلا إقطاعه عليه السلام تلك المعادنَ فقطء وليسّ فيه 
أنه عليه السلام أخدّ منها الرْكاء ثم لوْ صصح لكان المالكيّوت أوّلَ 
الفي لهُ؛ لأنهمْ رأوا في الندرة تصابُ فيه بغير كبير عمل: 
الخمس؛ وهذا خلاف ما في هذا الخبر. ويسألونٌ أيضاً عن مقدار 
ذلك العمل الكبير وحد التدرق ولا سبل إليه إلا بدعوى لا 
يجورُ الاشتغالٌ بها - فظهرٌَ أيضاً فسادُ هذا القول وتناقضة. 

وقالوا أيضاً: المعدنُ كالرّرع يخرج شيء بعد شيء. ْ 

قال علي: قياس المعدن على الرّرِعٍ كقياسه على الزكاق 
وكل ذلك باطلٌّ ولو كان القياسٌ حقَاً لتعارضَ هذان القياسان؛ 
وكلاهما فاسدٌ. 

ما قياسه على الركاز فيلزمهمْ ذلك في كل معدن؛ وإلا 

وأا قياسه على الزّرع فيلزمهمْ أن يراعوا فيه خمسة أوسق 
وإلا فقذ تناقضواء ويلزمهمْ أيضاً أنْ يقيسوا كل معدن مدن 
- على الزْرع. 
واحتجٌ كلتا الطائفتين بالخبر التَابتٍ هن طريق مسلم عن 
قتيبة؛ حدثنا عبد الواحدٍ عن عمارة بن القعقاع حدثنا عبدُ الرحمن 


حديدٍ أو نحاس 


بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيلو الخدري يقول: ابعَثْ عَلِي بن 1 
أبي طَالِِ إلى رَسُول الله تير بدَهيةٍ في أويم مَقَرُوظٍ لَمْ 
تَحْصُل مِنْ تَرَابهَاك فَقَسْمَهَا بن أَربَعة مر م 
بن حَابس» وَزيْد الَْيِْه وَذَكَر َابِعاه وَهُوَ عَلقَمَة ب غلانّة» 


فقا من رأى في المعدن الرّكاة: هؤلاء من المؤلفةٍ قلوبهم» 


وحقهمٌ في الرّكاة لا في الخمس؛ وقالَ الآخروت: علي من بني . 


هاشم» ولا يحل له النظرٌ في الصّدقةء وإنْما النظرٌ في الأخماس. 
قال علي: كلا القولين دعوّى فاسدةٌ ولؤ كانت تلك 

الذُهبُ من حمس واجبيء أو من زكاةٍ لما جار ألبنَّةَ أخذها إلا 

بوزن وتحقيق» لا يظلمُ معه المعطي ولا أهل الأربعةٍ الأحماس؛ 


فلمًا كانت لم تحصل من ترابها صحٌ يقينا أنها ليست من شيء من 
ذلك» وإنما كانت هديّةَ من الذي أصابهاء أو من وجه غير هذين 
الوجهين» فأعطاها عليه السلام من شاءً. 

وقد قدّمنا أنّه لا زكاة في مال غير الرّعٍ إلا بعد الحول» 
والمعدن من جملةٍ الذهب والفضّةٍ؛ فلا شيء فيها إلا بعد الحول. 

وهذا قول اللي بن سعدء وأحدٍ , أقوال الثتافعي؛ وقول 
أبي سليمان. 

أى مالك أنّ من ظهرَ في أرضه معدنٌ فإنه يسقط ملكه 

عنة ويصيد للتلطان» وهذا قول في غايةٍ الفساد؛ بلا برهان من 
قرآن» ولا سن صحيحةّء ولا رواية سقيمة ولا إجماع؛ ولاقول 
مناخسعةؤلة رأي له وجة. وعلى هذا إِنْ ظهرٌ في مسجد أن 
يصيرَ ملكه للسّلطان ويبطلٌ حكمه ولو أنه الكعبة وهذا في غايةٍ 
الفساد. 


وقالَ رسول اللّه ع ا (: «إِنْ دِمَاءَكُمْ َأمْرَلَكُمْ عَليِكُمْ 
حَرَامُ» فصح أن من ظهرٌ في أرفة مقدن فهر لى يور ث أعنته 
ويعملٌ فيه ما شاءً. 
1/٠١‏ مسألة: ولا تؤخحد زكاةٌ من كافر لا مضاعفة 
ولاغيرٌ مضاعفة لا من بن تغلبم ولا من غيرهم. 
وهو قول مالك. 
وقالَ أبو حنيفة, والشافعي, كذلاك ! إلا في بني تغلب 
خاصة؛ فإنْهمْ قالوا: تؤخدٌ منهم الرّكاةٌ مضاعفة. 
واحتجّوا بخبر واه مضطربي في غايةٍ الاضطراب: 
رويناه من طريق أبي إسحاق الشيباني عن السّفَاحٍ بن 
مطر عن داود بن كردوس التَغْليُ قال: صالحت عمرٌ بن الخطاب 
عوج تلبت 0 
على أن لا يصبغوا صبياً ولا يكرهوا على غير دينهم على أن 
عليهم العشرٌ مضاعفاً في كل عشرينَ درهماً درهم. 
قال داود بن كردوس: ليس لبي تغلب ذَمَه قد صبغوا في 
ا ااا 
1 1 
المثتى عن زرعة بن التعمان أو التعمان بن زرعة: أنه كلم عمرّ في 
بي تغلب وقال لهُ: إنهمْ عرب يأنفون من الجزية» فلا تعن عدوّكَ 
بهم؛ فصا حهمٌ عمرٌ على أنْ أضعّف عليهم الصّدقة فاشترط 
عليهم: أنْ لا ينصروا أولادهم. 
قال مغيرة فحدّئت أنّ علي بنّ أبي طالبه قالَ: لئنْ 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


7 مسألةٌ: ولا يجورُ أخذ زكاةٍ ولا تعشيرَ ثما 
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تفرّغتُ لبني تغلب لأقتَلنّ مقاتلتهمْ ولأسبينٌ ذراريّهم؛ فقد 
تققبوا ويردع متهم اللنة جين نطروا أولادهة. 

وروي أيضاً من طريق عبد السّلام بن حرسي فقال: فيه 
عن داود بن كردوس عن عمارة بن التعمان وذكرٌ مثله سواء 
سواء» وذكرأنْهِمْ لا ذمَةَ لم اليوم. 

ورؤينا أيضاً من طريق عبد الله بن صالح كاتب اللَِّثٍْ 
عن اليش عن يونس بن يزيد عن الزهري: لا نعلم في مواشي 
أهل الكتاب صدقةً إلا الجزية غير أنْ نصارى بني تغلب وليك 
جلا أموالهم المواشي - تضعَفُ عليهمْ حبّى تكون مثلي الصّدقةٍ. 
ش هنا كن با عقوا يو. ران عناملا الخاذ من رسول الله 
َي لا حل الأخذ به لانقطاعه وضعفب رواتيه فكيف وليس هو 
عن رسول الله : َي فكيف وقد خالفوا هذا الخبرٌ نفسه وهدموا 
به أكثر أصوهمْ لأنهمْ يقولون: لا يقبلٌ خبرٌ الآحادٍ الثقات الّتى 1 
يجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوى» وهذا أمرٌ تكثرٌ به البلوى. 
ولا يعرفه أهلُ المدينةٍ وغيرهم» فقبلوا فيه خبراً لا خيرَ فيهه وهم 
قد روا بقل من هذا خبر الوضوء من مس الذكرء ويقولوت: لا 
يقبلٌ خيرٌ الآحادٍ الثقاتٍ إذا كان زائداً على ما في القرآن أو تالفاً 
لد وروا بهذا حديث اليمين مم الشاهب وكذبرا ما هر مالف لا 
في القرآن» ولا خلاف للقرآن أكثر من قول اللّه تعالى: 9حَنّى 
يُْطُوا الجزية عَنّْ يد وَهُمْ صاغِرُو4. 

فقالوا هم: إلا بي تغلب فلا يؤدُونَ الجزية ولا صغارٌ 
عليهم؛ بل يؤدُونَ الصّدقة مضاعفة؛ فخالفوا القرآنَ» والسّئنَّ 
لمنقولة نقلَ الكافة بخبر لا خير فييء وقالوا: لا يقبل خخيرٌ الآحادٍ 
الثقات إذا خالفَ الأصول وردوا بذلك خيرٌ القرعمٌ في الأعبدٍ 
ال وخيرَ المصراقه وكذّبوا ما هما تحالفين للأصول بل هما 
أصلان من كبار الأصولء وخخالفوا هاهنا جميعٌ الأصول في 
الصّدقاتي. وفي الجزية بخبر لا يساوي بعرةه وتعلّلوا بالاضطراب 
في أخبار الثقاتيه وردوا خيرٌ «لا حرم م الرّضْعَة وَلا الرُضْعْتَانَ» 
وخر «لا قَطَْ إلا في ْم دئار مَصَاعِده. 

وأخذوا هاهنا باسقط بر وأشده اضطراباً» لأنه يقولٌ 
رواية مرّة: : عن السفاحٍ بن مطرء ومرة: عن السّفاحٍ بن المثنى» 
ومرة عن داود بن كردوس أله صالم عمرٌ عن بني تغلب ومرة: 
عن داود بن كردوس عن عبادة بن التعمان» أو زرعة بن التعمان» 
أو التعمان بن زرعة أنه صالح عمرًء ومع شدَة هذا الأضطراب 
المفرط فإن جميعَ هؤلاء لا يدري أحدٌ من هم من خلق اللَّه تعالى؟ 
وكمْ من قضِيّةٍ خالفوا فيها عمرّء ككلامه مم عثمان في الخطبة 
ونفيه في الزّنى وإغرامه في السّرقةٍ قبل قبل القطع؛ وغير ذلك. 


وقذ صحّ عن عمرٌ - بأصحّ طريق - من طريق عبد 
الرحن بن مهدي عن شعبةً عن الحكم بن عتيية عن إبراهيمَ 
النخعيّ عن زياد بن حدير قالَ: أمرني عمرٌ بن الخطاب أن آخدَ 
م تصارى بق معلت العكرة وم تصارى آهل« لساب :فيهة 
العشر. 

قال أبو محمّد: فكما لم يسقط أخد نصفب العشرٍ من أمل 
الكتاب الجزية عنهمْ فكذلك لا يسقط أخذّ العشر من بي تغلب 
أيضاً الجرية عنهم» وهذا أصح قياس؛ لر كان شي من القياس 
صحيحاًء فق خالفوا القياسَ أيضاً. 

ثم لو صح وثبت لكانوا قذ خالفوة؛ لأن جميعٌ من رووه 

عندات اولح عن اتبرهم - يقولون كلهم: إن بي تغلب قد نقضوا 
تلك اذم فبطل فبطلّ ذلك الحكم. 

ورووا ذلك أيضا - عن عليء فخالفوا: عمرّ وعليّاء والخيرٌ 
الذي به احتجوا والقرآن والسّننَ - في أخذٍ الجزية من كل كناب 
في أرض العرب وغيرهاء كهجرء ؛ واليمن وغيرهما - وفعلٍ 
الصحابة 4 رضي الله عنهم. والقياس» ونعود باللّه من الخذلان. 


7- مسألة: ولا يجورٌ أخذ زكاةٍ ولا تعشيرَّ ما 
يتجرُ به تجارُ المسلمينَ» ولا من كافر أصلا ‏ تمر في بلاده أو في 
غير بلاده - [ إلا أذ يكونوا صوحوا على ذلك مع الجزية في أصلٍ 
عقدهي» فتؤخلٌ حيتئلر منهمْ وإلا فلا. 

أمَا المسلمون فقذ ذكرنا قبل أنّه لا زكاةً عليهم في العروض 
- لتجارةٍ كانت أو لغير تجارة. 

وأمًا الكفارٌ فإنما أوجب الله تعالى عليهم الجزية فقط؛ فإِنْ 
كان ذلك صلحاً مع الجزية فهر حقٌ وعهدٌ صحيحٌ» وإلا فلا يحل 
من أموالهم بعد صحَةٍ عقد الَمةٍ بالجزية والصّغا ما 
م ينقضوا العهدء وبالله تعال التوفيق. 

وقالَ أبو حنيفة: ايؤخحذ من أهل الم إذا سافروا نصفُ 
العشر في الحول مرة فقط 


شي2. 


أخذ شيء من 


فقط ولا يؤخحدٌ منهمْ من أقلّ من مائيئ' درهم 


قلا ا ل ل 
شيئاً. 


قال مالك: يؤخذ من أهل الدمةٍ العشرٌ إذا تجسروا إلى غير 
بلادهم - ا قل أو كثرّ - إذا باعواء ويؤخد منهم في كل سافرةٍ 
كذلك,. ولو مراراً في السّنقِ فإن تجروا في بلادهم لم يؤخد منهم 
شيءً» ويؤخذ من ال حربيّينَ كذلك إلا فيما حملوا إلى المدينة خاصّة 
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من الحنطق ولريب خاصّة؛ فإنّه لا يؤخذ منهمْ إلا نصفُ العشر 
فقط.. 

قال أبو محمّد: احتجّوا في ذلك بما روي من طريق معمرٍ 

عن الرهري عن السّائب بن يزيد: كنت أعشرٌ مع عبا الله بن 
عتبةً زمنَ عمرٌ بن المنطابيه فكان ياخذ من أهل الدّمّةٍ انصاف 
عر أمواهج فيما تخروا بيه ويحديث انس بن سيرينٌ عن انس من 
ماللشو عن عمرَ بن الخطاب: خذ من المسلمينَ من كل أربعينَ 
رقنا ذرهماء وم ؛ أهل الدَّمّةِ من كل عشرينَ دَرَهْما هنا 
ومن لا ذمَةَ له من كل عشرة دراهم درهماً. 

ومن طريق زيادٍ بن حدير: أمرني عمرٌ بن آخذ من بني 
تغلب العشرَّء ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 

ومن طريق مالك عن الزّهريّ عن السّائب بن يزيد قالَ: 
كنت غلاماً مع عب الله بن عتبةً على سوق المدينةٍ زمان عمرّ بن 
الخطاب» فكانٌ يأخل من الثبط العشرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كلّه لا حجَةَ فيه لأنه ليسَ عن رسول 
الله فز ١‏ 

وأيضاً - فرب قضيّة خالفوا فيا عمرّ قد ذكرناها آنفاء 
وليسَ يجوز أن يكون بعضُ حكم عمرُ حجّة وبعضه ليس بحجةٍ. 

وأيضاً - فإنّ هذه الآثارَ غتلفة عن عمرً في بعضها العشرٌ 
من أهل الكتابيه وفي بعضها نصفُ العشرء فما الذي جعلَ 
بعضها أولى من بعض. ْ 

وقذ خالف المالكيّون هذه الآثارّ في تفريقهم بيِنَ تجارتهم 
في أقطار بلادهم أو غيرها. 

وخالفها الحنفيّونٌ في وضعهم ذلك مره في العام تقطء 
وذلك في هذه الآثار. 

وذكروا في ذلك خبراً فاسداً من طريق ابن أبي ذئبيٍ عمن 
عبد الرّحمن بن مهران: أن عمرَ كشب إلى آيوب بن شرحبيل: خحذ 

من المسلمينَ من كل أربعينَ ديناراً دينارأ» ومنْ أهل الكتابه من 
كل عشرينَ دينارً دينارا» إذا كانوا شوز يناك لا ناهد ملي 


شيئاً حتى رأس الحول» فإني سمعتُ ذلك عنْ سمعه منْ سمعَ 
1 3 جمار: وهذا عن جهرلينَ» لافنا فئة رينانت 


قال أبو محمّد: فكيف. 


وقد روّينا عن عمرّ ذه بيانَ هذا كله. 


.ا مسألة: وليسَ في شيء ثما أصيب من العنبر 


9؟- كتاب الزّكاةٍ 

كما حدّثنا أحمدُ بن محمّدٍ بن الجسور حدثنا محمد بن 
عيسى حادئنا علي بن عب العزيز حدئنا أبو عبد حدئنا الأنصارئ 
بن امثثى عن سعيلو بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أبي ملز قال: ايحت عم عتارا زان منعوق 
وعثمان بنّ حنيف إلى الكوفةٍ - فذكرٌ الحديث وفيه: أن عثمان بن 
م الأرضّ فوضعٌ عليها كذا وكذاء وجعل في أموال 
أهل الدَّمةٍ الذِينَ يختلفون بها من كل عشرين درهماً درهماً 
وجعلَ على رءوسهمْ - وعطّل من ذلك النْساءً والصبيان: أرب 
وعشرين ثم كتبّ بذلك إلى عمرّ فأجازة. 

فصح أنّ هذا كان في أصل العهدٍ والعقد وذمّتهم. 

وبه إلى أبي عبيد: احدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي حدثنا 
سفيانٌ الثوريُ عن عبد اللّه , بن خالا العبسي قالَ: سألت زياد بن 
حدير: من كنم تعشرون؟. 

قال ما كنا نعشرٌ مسلماً ولا معاهداء كنا نعشِرٌ تجارَ أهل 
الحرب كما يعشّروننا إذا أتيناهم. 1 

مَأ فصح أنه م يكن يؤد ذلك من م يعاقذ على ذللك. 

00 أبي عبيلر: حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق 
بن سلمة عن مسروق قالَ: واللّه ما عملتُ عملا أخوفٌ عندي 
أن يدخلني التَارَ من عملكمْ هذاء وما بي أن أنْ أكون ظلمتُ فيه 
مسلماً أو معاهداً ديناراً ولا درهماًء ولكنْ لا أدري ما هذا الخبل 
الذي لم يسنه رسولٌ الله يمي ولا أبو بكر ولا عمرٌ قالوا: فما 
حملك على أنْ دخلت فيه؟. 


هر القاضي محمّدُ بن عبد الله ب 


حنيفبي 


قال: لم يدعنى زياد ولا شريحٌ» ولا الشيطانئ» حتى دخلتٌ 


قال أبو محمّدٍ: فصح أنه عمل محدث ولا يجورٌ أنْ يظنٌ 
بعمرَ ذه أنه تعدى ما كان في عقدهم؛ كما لا يظنُ به في أمره أنْ 
يؤخذ من المسلمينَ من كل أربعينَ درهماً درهمٌ أنه فيما هوَّ أقل 
من مائتى درهمء وبالله تعالى التوفيق. 


.7 مسألة: وليس في شيء عا أصيبَ من العدير 
والجواهر والياقوت والرّمرَّدٍ - بحريه وبريه: شيء أصلاء وهر كله 
إن وده 

وقذ روي من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار 
عن طاووس عن ابن عباس عن عمرٌ بن الخطاب: أن في العديرء 
وفي كل ما استخرج مسن حلية البحر: امسر وبه يقول أبو 


-١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


آل ابو غهدة سين يذ عمارة ل 

وقد صحّ عن ابن عباس أنه قال في العنير: إِنْ كان فيه 
شيء ففيه الخمس. من طريق سيان بن عيينة عن طاووس عن 
أبيه عن ابن عباس لا شيء فيه. 

قال أبو مار قال رسول الله ييط: :إن دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامه. 

فصح أله لا يحل إغرامٌ ممسلم شيئاً بغي نص صحيح» 
وكانَ ‏ بلا خلاف - كلها لارت لهو لمر ودف :وبالله 
تعالى التوفيق. 


9- رَكَاةٌ الفطر 


4ء/ا ب مسألة: زكاةً الفطر من رمضانٌ فرضٌ واجبُ 
على كل مسلي كبير أو صغيرء ذكر أو أثتنى» 
كان من ذكرنا جنا في بطن أمْهُ نكل واحادٍ صاءٌ من تمر أو 
صاعٌ من شعير» وقد قدّمنا أنّ الصاح أربعة أمداد بمدٌ الى 8 
وقد فسرناه قبل» ولا يجزئٌ شيء غبيرٌ ما ذكرناء لا قمحّ. ولا 
دقيق قمح أو شعير ولا خبرٌ ولا قيمة؛ ولا شيء غير ما ذكرنا. 


حر أو عبب وإِنْ 


حلاثنا عبد الله بنُ يوسف حدثنا أحد بن تتح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدّثنا أحمدُ بن حمل حدثنا أحمدُ بن علي حدّثنا 
مسلم بن الحجَاج حدثنا محمد بنُ رافم حدثنا ابن أبي فديك 
جردا الفبكال ا عتما و اقم ون زر عم كان «فرّضَ 
َسُولُ الله تنا عَلَى كل نَفْسِ من مين - خُرْ أو عَبِِ رَجُلٍ 
أو امْرَأَقٍ صّغِيرِ أو كبير: ضاعاً مِنْ نَم أو ضاعاً مِنْ شهير». 

حدثنا عبدٌُ الرمن بن عبلو الله بن خالاو حدائنا أبو إسحاق 
البلخي' حدئنا الفربرئ حدثنا البخخاري حدثنا أحمد بن يونس 
حدئنا اللّيث بن سعلدٍ عن نافم عن ابن عمر قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللّه 
تا بِرَكَةٍ لطر صاعاً من تَمْرِء أو ضاعاً مِنْ شهير». 

وقالَ مالكُ: ليست فرضاً. 


واحتج له من قلده بأنْ قالَ: معنى ' فرضّ رسولٌ الله تخ 
' أي قدّرٌ مقدارها. 

قال أبو محمّد: وهذا خطأء لأنه دعرّى بلا برهان وإحالة 
اللفظ عن موضوعه بلا دليلٍ. 

وقد أوردنا أنّ رسول اللّه تخي أمرّ بها وأمره فرضٌ. 

قال تعالى: طمَلَيسْذر الَذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْره أَنْ تُصِينَفُمْ 
نه أو يُصِيبهُمْ عَذَاب أَلِيمُ4 وذكروا خبراً: 


-٠ ٠ 4‏ مسألة: زكاةٌ الفطر من رمضان فرضٌ واجبْ على 


5٠ 
رؤيناه من طريق قيس بن سعد أَمَرنَا رَسُولُ الله تيقد‎ 
بِصَدَقَةٍ لطر قبل أن تَِلَ كاف َلَمًا لما نت الكل َم يمنا وَل‎ 
يَنْهَنَا وَنَحنُ تَفعلّه؛ وعنه أيضاً كنا نَصُوم عَاشُورَاءَ َنْعْطِي الفِطرَ‎ 
ما لَمْ ين ليا صَوْمُ رَمَضَانَ وَالركاك فلم ا‎ 
غك ون لمعل‎ 

وقالَ أبو محمّدٍ وهذا الخبرٌ حجّة لنا عليهمْ لأ فيه أمرّ 
سول الله مي بزكاة الفطرء فصارَ أمراً مفترضاً ثمٌلمْ ينه عنه 
فبقي فرضاً كما كان. 

وأَمَا يومٌ عاشوراءً فلولا أنه عليه السلام صمح أنه قال بعد 
ذلك: «مَنْ شَاءَ صَامَهِ وَمَنْ شَاءً ترَكَه لكان فرضه باقياء ولم يات 
مثلُ هذا القول في زكاة الفطر؛ فبطلّ تعلّقهمْ بهذا الخبر. 

وقد قال تعالى: لأأَقِيِمُوا الصّلاةَ دآنور الوكاة4 وقذ سمّى 
رسول الله ييز زكاة الفطر: زكاق فهيَ داخلة في أمر الله تعالل 
بهاء والدلائلٌ على هذا تكثرُ جداً. 

وروينا عن وكيع عن سفيان الشوري عن عاصم بن 
سليمانَ الأحول عن محمد بن محمد بن سيرينَ؛ وأبي قلابة قالا 

جميعاً: زكاةً الفطر فريضة. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليماث» وغيرهما. 

وأجارٌ قومٌ أشياء غير ما أمر به رسولٌ الله ينظ فقالَ قومٌ: 
يحزٌ فيها القمحٌ وقالَ آخرون: والرَبيبُ» والأقط. 

واحتجوا بأشياءً منها: أنْهِمْ قالوا: إنما يخرجُ كل أحدٍ ما 
يأكلٌ ومنْ قوت أهل بلدىء فقلنا: هذه دعوى باطل بلا برهان» ثم 
قد نقضتموها لأنه إنما يأكلٌ الخبرٌ لا الحب: فأوجبوا أن يعطيّ 
خبزا لأنه هوَ أكلهُ وهرّ قوت أهل بلدو. 

فإن قالوا: هرَ غير ما جاءً به الحي. 

وكذلك ماعدا التّمرٌ والشَعنَ وقالوا: إنما حص عليه 
السلام - بالذكر - التَمرَء والشّعيرٌ؛ لأنهما كانا قوت أهل المدينة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ فاحشٌ جدا؛ أوَلُ ذلك أنه 
كذبُ على رسول الله 2 مكشوف» لأنَّ هذا القائلَ قوّله عليه 
السلام ما لم يقل؛ وهذا عظيمٌ جد ويقال لهُ: من أينَ لك أنّ 
رسو الله :1 أراد أن يذكرٌ المح والزبِبَ؛ فسكت عنهما 
وقصد إلى التَمرِء والشعير؛ أنهما قوت أهل المديني وهذا لا 
يعلمنه إلا من أخبره عليه السلام بذلك عن نفسوء أو من نزلٌ 
عليه وحيّ بذلك. 
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زَ من ر فرض و 


١‏ كتاب الكَاةٍ 


وأيضاً: فار صم لهم ذلك لكان الفرضٌ في ذلك لا يلزمٌ 
إلا أهل المدينة فقط. 

وأيضا: فإنٌ الله تعال قد علمّ وأنذرَ بذلك رسوله 18 أن 
اله تعال سيفتمٌ هم الشاب والعراق» ومصرً وما ورا البحارء 
فكيف يجورٌ أن يلس على أهل هذه البلاد دينهم؟ ؟ فيريلٌ منهسم 
أمراً ولا يذكره هم ويازمهمْ بكلامه ما لا يلزمهمٌ من التمرء 
والشعير؟ ونعوذ باللّه من مشلٍ هذا الظَّنّ الفاسد المختلطء 
واحعجوا بأخبار فاسدةٍ لا تصح: منها خيرٌ: 

اعلا سر 0 أمية عن الحسارش بن عبد 
الرّحمن بن أبي 
الخدري: ا مده البأر: ناا يا شين 
أو صاعاً من نّم أو صاعاً مِنْ قط والحارثٌ ضعيف؛ ثم لو 
صصح لما كان فيه إلا الأقط لا سائرٌ ما يجيزون. 


ومن طريق ابن وهبه عن كثير بسن عبد الله بن عمرو 
المزني عن ربيح بن عبلد الرحمن عن أبي سعيبٍ الخدري عن التي 
يي فذكرٌ «ضّاعاً مِنْ تَمِِْ أو صّاعاً مِنْ رسن أو صاعاً مِنْ 
أقط أو صاعاً بن شَعير» وكثيرٌ بن عبد الله ساقط لا تجورٌ 
الرُوايةٌ عن ثم لؤ صحّ ل يكن فيه إلا الأقط والرّبيب. 
ومن طريقي نصر بن حمّاوٍ عن أبي معشر اللدني عمن نافع 
عن ابن عمر عن الي : 
او من نح وَيقُولأَُْوهُمْ عن تاف هذا الب . 
وأبو معشر المدني هذا غيحٌ مطرح يحدث بالموضوعات عن 
نافع وغيره. 
ومن طريق يعلى عن حمَادٍ بن زياو عن النعمان بن راشا 
عن الزهري عن تايآ بي أبي صعير عن اسه عن الي 1 
اصاعا مِنْ بر عَنْ كل ذَكَرٍ أو صَغير أو كبيرء عَنِي أو قير 
ادر 
صحّ لكان أبو حنيفة قذ خالفة؛ أنه لا يوجبُ إلا نصف صاع 


يا فذكرٌ ضاعا مِنْ تم أو مِنْ شَعِيرء 


من ابن 

ومن طريق همّام بن يحبى: عدنايكر بدو وائل لز ادازة 
حدثنا هري عن عباو الله بن تغلنة 1 و تعلبة بن عبد الله عن 
الني تتا «أن َه أمرَ في صَّدَقَةٍ الفطر : اع تر أو ضّاعَ شعِيرٍ 
عَلَى كل وَاحِبِ أو صاعٌ فَمْحِ بَيْنَ اين'. 

وعن ابن جريج عن الرّهِري عن عب الله بن ثعلية عن 
النَي' يي وهذان مرسلان: 


ومن طريق مسدَّدٍ عن حمّادٍ بن زيد عن التعمان بن راشر 


عن الزّهري عن ثعلبة , بن أبي صعير عن أبيه عن الني' لت «فِي 
صَدَقَةٍ الفطر: صَاعٌ مِنْ فَمْح عَلَى كل اين ا 

ومن طريق سليمات بن داود العتكيءٌ عن مما بن ذياء رِ عن 
التعمان بن راشا عن الزّهري عن عبد اللّه بن ٠‏ ثعلبة» أ و تعلبة بن 
بن أبي صعير عن بيه عن النا تي «فِي صَدَقَةِ الفطر: 
صَاعٌ مِنْ بر على كل الي 
عر ا لفل ال عد الله ل قلا رم 
ا لم 


عبد الله 


م حديثي في هذا الباب. 
ما حذثتاة همَامٌ حدثنا عباس ب بن أصبغ حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمنَ حدثنا أحمدٌ بن زهير بن حربرٍ حذثنا مورسى 
بن إسماعيل حدئنا همَامُ بن يحبى عن بكر بن وائل» أن الزُأمري 
حدثه عن عبد الله بن ع ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه: ان الي تب 
ام يا مر بِصَدَفٍ الطرء اع م لو ماع شعير عَنْ كل 
وَاحِدِا ولم يذكر: ابر "ولا شيئا غير التمر والشعير: ولكنا لا 
نحت به لأنّ عبد الله ب بنَ ثعلبة مجهولٌ - ثم هذا كله عَالفٌ لقول 
مالك. والشافعي. 
ومن طريق حمادٍ بن زياد عن أيُوبَ عن أبي يزيد المدني 
«أعْطَى رَسُولُ الله تفط ماهر شعيراًوَقَالَ: أَطْهِمْ هَذَاء فَإن 
مَُيْن مِنْ تتعير يَفْضِيَان مدا مِنْ قَمْ؛ وهذا مرسل. 
ومن طريق ابن جُريج عن عمرو بسن شعيب اَن رَسُولَ 
الله 3 لما حَج بعت صارخاً في بَطن مكة: ألا إن رْكاةَ الِطر 
حَقٌ وَاجِبْ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ مدان من حِنطَق أو صاعٌ مِمّا ميوّى 
ذَلِكَ مِن الطّعَام» وهذا مرسل. 
وعن جابر الجعفي' عن الشعيّ اكَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ 
َسُول الله كذ ركه الفط ضاعاً من ثَِِْ أو صاعاًمِنْ شعيرٍ أو 
نِضْفّ صَاع مِنْ برا وهذا مرسل. 
ومن طريق الليث عن عبد الرّحمن بن خالدٍ بن مسافرء 
عقيل بن خالد» وعمرو بن الحارث قال عبد الررحمن؛ وعقيل: 
0 عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ثم 
اتَفنَ يزيد والزّهِريُ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ افَرَضَّ رَسُولُ اله 
تيك صّدَقَة الفطر: مين حِنطّة؛ وهذا مرسل. 
ومئله أيضاً - عن عبيلو الله بن عباد الله بن عتبةه والقاسم 
بن محمد بن أبي ي بكرء وسالم بن عبر اله بن عمرّء وأبي سلمة بن 


-١‏ كناب الزّكاةٍ 


ومن ١‏ لبو ف اشسوهل اواطاللر أذ رَسُولَ 
الله تننظ فَرَضَهًا - يَْنِي زَكَاةَ الفطر - ضّاعاً من تمر أو ضّاعاً 
مِنْ شَعِيرء أو نِصْف ضع مِنْ بر ولا يصيمٌ للحسن سماعٌ من 
ابن عباس. 

وروي أيضا - من طريق أبي هريرة» وأوس بن الحارث 
وعمرو بن شعيس عن أبيه عن جذو.. 

وكلُ ذلك لاا يصح. ولا يشتغلٌ بهء ولا يعملُ به إلا 
جاهل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تا نقضت كل طائفةٍ منهمْ فيه 
أضلها: 

فأمًا الشافعيون فإِنهمْ يقولون عن الشسافعي: بان مرسل 
سعيد بن المسيّب حجّة؛ وقد تركوا هاهنا مرسلَ سعيدٍ بن 
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وقال الشافعي: في أشهر قوليه لا تجزوئٌ زكاةً الفطر إلا من 
حب تخرجٌ منه الرُكاف وتوقف في الأقط واجازطة أخرى: وأما 
المالكيُونُ. فاجازوا المرسلّ وجعلوه كالمسئدٍء وخالفوا هاهنا من 


المراسيل ما لو جار قبول شيء منها لجاز هاهناء لكثرتها وشهرتها . 


ومجيئها من طريق فقهاء المدينة. 

وأمًا الحنفيون فإنهم - في أشهر رواياتهم عنه - جعل 
لزب كالبئٌ في أله يججزئٌ منه نصفٌ صاءء ول يز الأقط إلا 
بالقيمة» ولا أجارٌ غير الب والشعير ودقيقهما وسويقهماء والتمرء 
والرّييبٍ فقط إلا بالقيمة» وهذا خلافٌ لبعض هذه الآثار وخلاف 
لجميعها في إجازة القيمةِء والعجبُ كلّه من إطباقهمٌ على أنّ 
راوي الخبر إذا تركه كان ذلك دليلا على سقوط الخبر» كما فعلوا 
في خبر «عَسْلٍ الإناء مِنْ ولوغ الكلب سَيْعاً». 

وقد حدّثنا عبد الله بن ريبع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
أحمذ بن شعيب أخبرنا علي بن ميمون الرّقي عن مخلد هو ابن 
الحسين - عن هشام هوَ ابن حسَانَ - عن ابن سيرينَ عمن ابن 
عباس قال: ذكرٌ في صدقةٍ الفطر فقال” صاعٌ من بر أو صاعٌ مسن 
تمرِء أو صاعٌ من شعيرء أو صا من سلتو' . فهذا ابن عباس قد 
خالف ما روي بأصحٌ إسناوٍ يكونُ عنه فواجبُ عليِهمْ رد تلك 
الرواية» وإلا فقدْ نقضوا أصلهم. 

وذكروا في ذلك حديثا صحيحاً: 

رويناه من طريق مالك عن زيل ب بن أسلمٌ عن عياض بن 
وال الديية الدع قوري ينوك كنا تحرج زكاة الفطرء 
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صاعاً من طعام؟ أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً 
من أقط أن مها من ريك : 

قال أبو محمّدٍ: وهذا غيرٌ مسندء وهرّ أيضاً مضطربٌ فيه 
ل الى سبحي فرريناه من طزيق , التخماري)« خافيا عاذ دن 
فضالة حلّثنا أبو عمرٌ عن زيار هوّ ابن ألم - عن عياض بن 
عبر الل عن أبي سعيار الخدري قالَ: انا نُخرج عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
اللّه تا يَوْمَ الفطرٍ أضاعاً ِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامُمَا: الشّعِينٌ 
وَالوْببَ» وَالأقِط وَالثّمْرَا. 

ومن ا الاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية 


نيع ذه اير - شو ال ع يناعن ل موقي 
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فَأُمًا أنا فلا أزالٌ أخرجه كذلك. 


ومن طريق سفيان بن عيينة: حدثنا ابن عجلان سمعت 
عياض بن عبل الله يخِرٌ عن أبي سعياو الخدري قالَ: لَمْ نخرج 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ل إلا صاعاً من تَمْره أو ضاعاً ِنْ شير 
أو صاعاً بن ريده أو ضاعاً من أقطب أو ضاعاً من ديق أو 
صاعا مِنْ سُلْت * نم شك سيان فَقَالَ: دَقِيقٌ أو سُلَت0. 

ومن طريق اللَيشِ عن يزيد هرّ ابن أبي حبيبو - عن عبا 
الله بن عبد الل بن عثمان أن عياض بن عياض بن عبد الله 
حدثه أن أبا سعيد الخدري قالَ: اكنا نخْرِج فِي عَهْدٍ رَسُول الله 
َي ضاعاً من تَِْ أو ضاعاًمِنْ شَعِيره أو ضّاعاً مِنْ أقِطه لا 
ُخْرجُ غَيْرَه يعن في زكاةٍ الفطر. 

قال أبو محمّد: : ففي بعض هذه الأخبار إيطال إخراج ' البنّ 


ع وفي بعضها إثبات الرُبِيبِن وفي بعضها لفية وإثبات الأقط 


جملة؛ وليسَ فيها شيءٌ غيرٌ ذلك» وهم يعيبونَ الأخبارٌ المسندة - 
التي لا مغمرٌ فيها ‏ باقل من هذا الاضطرابي كحديث إبطال 
تحريم الرّضعة والرّضعتين وغير ذلك. 1 

ثم إنه ليسَ من هذا كله خبرٌ مسند؛ لأنه ليس في شيء منه 
أن رسول الله ب علم بذللك فاقرك ولا عجب أكثر عن يول 
بيع أُمهَاتٍ ارك قلي لخر رسو 
لله :1ه وحديش أسماةينت أبي بكر الثابت «ذَبحْنا عَلَى عَهدٍ 
رَسُول الله :2 تيا فرَساً فاكلا ؛ أنّ هذان ليسا مسندين” أنه ليه 
فيَّهَما آنا رَسْوك الله جنه وعم اي 1 8 
سعيدٍ هذا مسنداً على اضطرابه وتعارض رواته فيه فليقلٌ كل 
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كه 


عقل: ليما أولى أن يكون لا يخفى على رسول الله بيع رجل 
من أصحابه أمّ ولدوه أو ذبحٌ فرس في يشر أبي بكر الصّدّيق أو 
يتم الي وبيتاهما مطبان بيت رسول اللَّه ع وابشه عنده 
على عرْة اخيل عندهم وقلتها وحاجتهمٌ إليهاء أمْ صدقةٌ رجلٍ 
من المسلمينَ في بني خدرة في عوالي المدينةٍ بصاع أقطء أو صاع 

زبيبيه ولو ذبحّ فرس للأكل في جانب من جوانب بغدادٌ ما كان 
يمكنٌ أن يخفى في الجانب الآخرء ولوْ تصدّقت امرأةٌ أحدنا أو 
جاره الملاصقُ بصاع أقط؛ أر ساع زيبوتوضاع فميعوانا كاذ عر 
يعلمه في الأغلب؛ فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحقائق م إن 
هذه الطوائفَ الشلاثة تالف للا في هذا الخبر.. 

أمَا أبو حنيفة فأشهرٌ أقواله أن نصف صاع زبيب يجزئٌ 
وأنٌ الأقط لا يجزئٌ إلا بالقيمة. 

وأمًا الشافعيّ فأشهرٌ أقواله أنّ الأقط لا يجزئٌ؛ وأجارٌ 
إخراج ما منعت هذه الأخبارٌ من إخراجي. مالم يذكرٌ فيها من 
الذرة وغير ذلك. 

وأمًا الممالكيّون, والشافعيُون فخالفوها جملة؛ لأنهمْ لا 
يجيزون إخراجَ شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن 
كانت قوت وخبرُ بي سعيد لا يختلفُ فيه أنه على اتير 
وكلّهمْ يجيرُ إخراج ما منعت هذه الأخبارٌ من إخراجو؛ فمنْ أضلٌ 
مَنْ يحت بما هرّ أوَلُ المي له ما هذا من التّقوى؛ ولا من البنٌ 
ولا من النصح لنْ اغترٌ بهم من المسلمين. 

وأا نحن فوالله لو انسند صحيحاً شيءٌ من كل ما ذكرنا 
من الأخبار لبادرنا إلى الأخذر بوه وما توقفنا عند ذللك» لكنه لِيسسَ 
منها مسندٌ صحيحٌ ولا واحدٌ فلا يحل الأخذ بها في دين اللّه 
تعالن: 

وقال بعضهم: نما قلنا بجواز القمح لكثرة القائلينَ بيه 
وجمحّ فرسُ بعضهمٌ فادّعى الإجماعً في ذلك جرأة وجهلاء 
فذكروا: 

ما رؤيناه من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن أيوبَ 
السّختياني' عن نافم عن ابن عمرّ «فَرَضَ رَسُولْ الله تلك رَكَاة 
الطر عَلَى الذكرِه والأنتى؛ وَالْحُُ وَالْعَلو: صَاعاً مِنْ تَمْرِء أو 
ضَاعاً من شهير. قَالَ ابن عُمَرَ:ٍ فَعَدَلّهِ الناسٌ بَعْدُ: مُدَيِنِ مِن 


قَمْحه. 
ومن طَريق حَمَاد بن زد عن أيُوب السخَاني' عن نافع عى 
عن إن عير ونعدل الا بجة زملف ملسن برا اوكا بن 


عُمَرَ يعْطِي الثّمْرَ فَأغْرَ وَرْ أَهْلُ الممديئة ة الشَمْرَ عَاما فَأَعْطَى العِيَ '. 
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١ك‏ كتاب الرّكَاةٍ 


َال أَبُو مُحَمدِ: َْ كان فِمْلُ اناس حجةٌ عند إن عُمَرَ ما 
استجَازٌ لاك وَقَدْ قَالَ الله تعالى: إن اناس قَدْ جَمَعُوا 
لكر». 

ولا حجّةَ على رسول الل يي بالّاس» لكنه حجّة على 
الناس وعلى الجن معهامْ. وحن نتقرّبُ إلى الله تعالى بخلافب 
الناس الْذِينَ تقرّب ابن عمرَ إليه بخلافهم» وذكروا: 

ما رويناه من طريق حسين عن زائدة حذثنا عبدُ العزيزٍ 

بن أبي رواج عن نافع عن ابن عمرٌ "كان اناس يُخْرِجُونَ صَدَقَةٌ 

الفِطر في عَهْدٍ رَسُول الله تنا صّاعاً مِنْ شَعِيرِء أو تَمْرِ أو 
بيب أو مُلْتبه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا ينسندُ لأنه لين فيه أنّ رسول الله 
تن علمَ ذلك وأقرَّك ثم خلافهمٌ له لؤْ أسند وصحٌ ‏ 
كخلافهمْ لسعيدٍ الذي ذكرناء وإبطالٌ تهويلهم بما فيه من' كان 
الناسُّ يخرجون ' بخلافي ابن عمرّ المخبر عنهمْ كما في خبر أبي 
سعيدٍ سواء سواء. 

وأيضاً - فإن راوي هذا الخبر عبدُ العزيز بن أبي روا 
وهر ضعيففٌ منكرٌ الحديث. ١‏ 

حلاثنا محمد بن سعيدٍ بن نباتو حدئنا عبد اللّهِ بن نصرٍ 
حدثنا قاسم بن أصبعٌ حدئنا ابن وضاح حدئنا موسى بن معاوية 
حدثنا وكيم عن عمران بن حدير عن أبي مجازٍ قال قلت لابن 

عمرّ: إن الله قذ أوسم؛ والبُ أفضلٌ من الم - يعني في صدقةٍ 
الفطر - فقالَ ابن عمرٌ: إن أصحابي سلكوا طريقاً فأنا احبُ أن 
أسلكة. 

قال أبو محمّاد: فهذا ابن عمرّ قذ ذكرنا آنه كان لا يخرجٌ 
إلا التمرء أو الشعين ولا يخرج البرء وقيل له في ذللك» فأخيرٌ أنه 
في عمله ذلك على طريق أصحابه؛ فهؤلاء هم الناسُ الْذينَ 
يستوحش من خلافهمْ وهم الصّحابةٌ رضي الله عنهم؛ باصح 
طريق؛ وإِنهِمْ ليدعون الإجماعَ بأقل من هذا إذا وجدوة. 

وعن افلح بن حيل: كان القاسم بنْ محمد بن أبي بكر 
الصّدّيق يخرجٌ زكاةً الفطر صاعاً من تمر. 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيو: أنه كان إذا كان يومٌ 
الفطر أرسلَ صد صدقة كل إنسان من أهله صاعاً من تمر. 

ل حذثنا حمَادُ بن مسعدة عن 

بن أبي بكر قال: كان سام بن عبد الله لا يخرج إلا تمراً' 
يعنى في صدقةٍ الفطر. فهؤلاء: ابن عور والقاسم. وسالم» وعروة: 
لا يخرجون في صدقة الفطر إلا التَمرَ وهمْ يقتاتون البرٌ بلا 


١‏ كِنَابْ الرَكَاةٍ 
خلافره وإنة أمواهم لتسع إلى إخراج ‏ ضاع درام عن أنفسهم 
ولا يؤّرُ ذلك في أموالهم. رضي الله عنهم. 

0 ا 
0 ادن الي فرك فرت 

والعجب كل العجبب من إجازةٍ مالك إخراج الذرق 
والدخن» والأرز لمن كان ذلك قوتة» وليس شيءٌ من ذلك 
مذكوراً في شيء من الأخبار أصلاء ومنع من إخراج الدقيق لأنّه 
ل يذكز في الأخبار؛ ومنعٌ من إخصراج القطاني وإِنْ كانت قوت 
المخرج» ومنعّ من التّينء والرّيتون» وإنْ كانا قوت المخرجء وهذا 
تناقض» وخلاف للأخبارء وتخاذلٌ في القياس 5 0 
بأن الى أفضل من الشعير ولا شك في أن الدقيق والخيزٌ من 
والسكد م ا م ما 
ليس في الخبر» ومرة يمنعون تا ليس في الخبر؛ وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وهكذا القولُ في الشَافعيينَ ولا فرق. 

قال أبو محمّدٍ: وشغب الحفيّون بأخبار نذكرٌ منها طرفاً 
إِنْ شاءً الله تعالى: منها خيرٌ: 

ا عر د 
متي نصفة صاء بر في صدق لطر 

ومن طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد 
العزيز بن أبي رواو عن نافع عن ابن عمرّ قال: : اكَانَ اناس 
يُخْرِجُونَ صَّدَقَة الِطر عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللّه # يي صاعا مِنْ 
شير 0 لتو او زينه. 0 قل قن شدر 
الأشيّاء؟. 

ومن طريقي ماد بن زيد عن خالم الحذاء عن أبي قلابة 
عن ابي الأشعث أنه سمع عثمان بن عفَّانَ 5 وهر يخطبُ» 
فقال: ومدق النطير: : صاعٌ من تمرء أو صاعٌ من شعيرء أو 
نصففُ صاع من بر. 

ومن 0 ري 1 
غراان ااه و لعي ار نسي ماع مرنير 
ومن طريق جرير عن منصور عن إبراهيمٌ عن الأسودٍ عن 
أ المؤمنينَ قالتْ “كان الناس يَحطؤْن زكاة رامع ان تفتتفت 


عائشة 


صاع 1 


-١ 4‏ مسألةٌ: زكاةً الفطر من رمضان فرضٌ واجبّ على 
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فأمَا | إذْ أوسعٌ الله تعالى على النّاس فإني أرى أن يتصدّق 

ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بدت 
المنذر: لا لي ل لي اتير 
عمن تون - صاعاً من تمر صاعاً من شعيرء أو نصف صاع مسن 
7 

ومن طريق ابن جريج: : أخبرني أبو الزّبير أله سمعٌ جابرٌ 
بن عَبةِ:اللّه يقولٌ: صدقة الفطر ر على كل مسلم مدان من قمح. 
أو صاع من قمر أو شعير. 

ومن طريق معمر عن الزّهري عن عبد الرّحمن عن أبي 
هريرة قال: زكاةً الفطر على كل فقير ون صاعٌ من تمرء أو 
نصفٌ صاع من قمح. 

وعن ابن جريج: : أخبوني عمرو بن دينار أنه سمعٌ ابن 
الزبير يقول على المنبر: زكاة الفطر مدان من قمح, أو صاعٌ من 
تبر أرشي 

ا لو 

ومن طريق عبد الكريم أ بي أميّة عن إبراهيمٌ النخعي عسن 
قط وايرد طكو د ركاه مدّان من قمح, أو 
ضاع من قر أو شعير - يعني في صدقةٍ الفطر. 

ومن طريق مسلم بن الحجاج: حدثنا عبد اللّه , بن مسلمة 
بن قعنبّ حدثنا داود يعني ابن قيس - عن عياض بسن عبا الله 
عن أبي سعيدٍ الخدريّ قالَ: "كنا نُِْجُ - إِذْ كان فنا رَسُولُ الله 
ين - زكاة لطر ضّاعاً مِنْ أقطرء أو ضاعاً مِنْ طَعَاٍِ أو صاعاً 
مِنْ زيب فلم نز َرَْ ُخْرِجُ ذلك حَنّى قَدِم مُعَاوبَةُ اجا أو 
مُْتَبر؛ فكلْم اناس عَلَى الْمبَرِ قََالَ: إني أرَى أن مُديّنِ مِنْ 
سَْرَا النّام تَحِْلٌ صاعاً مِنْ تَمْرِ فَأحد الا بذِك. قَال أبو 
سَعِيدٍ: فم نا لا أخرجه أبداًمَا عِثتْ كُمَا كنت أخرجةا. 


وَمِنْ طَريق حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونْسَ بْنْ عُيْادِ عن 
الحسّن: أن مَرْوَانَ بَعَتْ إلى أبي مسعيلر: أن ابَعَث إِنَي برَكَاةٍ 
ركه فقَالَ أبو سَعِيد: إن مَرْوَان لا يَعْلَم ؛ إِنَمَا عَلَيْنَا أن ن نَطْيْمَ 
عَنْ كل رَأس عِنْدَ كل فِطْرِ ضَاعَ تم أو نِضْف ضع بر. 


لو ع 


وَرُوَبنا مِنْ طَرِيق مُحَمدِ بن إسْحَاقَ حَدنَنَاعَلِدُ الله بْنُ 
عَبدٍ اللّه ؛ ل ا ا دك | 
كت أخرج في خف زول لله ا ناما من ره أو ما 
مِنْ شَعِير أو صاعّ زيب أو صاعَّ أَقِط فَقِيِل لَّهُ: أو مُدين مِن 
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فَمْح؟ فَقَالَ: لاء يَلّْكَ قِيمَهُ مُعَاويَةَ لا كلها ولا أَعْمَلُ بها 
ٌ فَهَذَا أو معي يَمْنَمْ من *البْر' جْمْلَة وَهِمًا عَنَا مَا دير 

وَضّح عَنْ عُمَرَ بن عبد لعَِيزٍ إِيَابُ يضفو ضع من بر 
عَلَى الإنسّان فِي صَدََةٍ القِطرء أو قِيِمَيِهِ عَلَى َمل الديرَان نيصف 
دِرْهم. 

من طَريق وكيم عَنْ قي بن َال قَال: كنب عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ 
العَزيز لِك وَضّح أيضاً عن طاووس. وَمُجَاهِاِ وَسَعِيد 
ناسين وَعُرْوَة بن الرييْر وَأبِي سَلَمَة بن عَبدٍ الرّحْمَّنِ بن 
عرف وَسَعِيل بْن جَبيْر. 

وهو قول الأوْزَاعِي» وَاللَيِثْ وَسُفيَان التُوْري. 

َال أبو مُحَمّد: تَاقْصَ امنا الَالِكُون انون بقمل 
هل ادي فَحَالَُوا أب بكر وَعْمََ وَعْثمَانَ وَعَلِيَ بن أ ب طالب 
1 وَعَايِشَه وَأسْمَاءَ بنْتَ أبي بكر وبا مُريْرَة وَجَابِرَبْنَ ملك 
عَبّاسِء وَابْنَ 


زان مسحوويواان الي وَأبَا سَعِيدٍ لحري وَهُوَ 


عَنْهُمْ كلُهُمْ صَحِبِحٌ إِلأَعَنْ أبي بَكْرِ وَابِن مَسْعُومه إلا أذ 
لكين يَسَْجُون أضْعَف من هده الطرق إِذَا وَافََْهُم. 
مها المرينة: ابن المميةا وَعْرْوَة وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ 


م يماقم 


الرّحْمن وغيرهم. 

ألا يَنْقِي الله مَنْ يد في لش ع مالَمْيْصِحْ 3 
َل اثارب لِلْحَمرٍ لمان يوالم نصح قطعَنْ م 
صَح خيلائها عَنْةُ وَعَن ' أبي بكر قَبْلكُ وَعَن" عُثْمَانَ وَعَلِي بَعْدَه 
َالْحَمَنء وَعَبْدِ الله بن جَْفَر بحر الصّحَابةٍ رضي الله عنهم 
لا حلفم مِنهُمْ حت وَمَعَهُم الله البة: مم لا يَتَيِتُ هَاهُنَا 
إلى هَؤْلاء كلّهم. 

وَأَمّا الحنفيُون - اتيُونَ في هذا لكان بتاعِهِمْ - فَقَذْ 
خَالَُوا با بكر وَعُمَرَ وَعَلِي بْنَ أبي طَالِب؛ وَابْنَ مَسْعوو وَائِنَ 
عَبّاسء وَالْمُِيرَة بن حبق ونس بّنَ ماللشب وَأ سَلَمةأ م المؤمنينَ 

في المح عَلَى العِمَامَة وَحَالَقُوا علي بِنَ أ بي طَالِبه وَآبَا 
معو وَعَمَارَ بن امير وَالَْرَا بْنَّ عَازِبِو ويَلالا وبا أمَامَة 
البَاهِلِي وَأَنْسَ بْنَ مالِكٍ وَائْنَ عُمَر وَسَهْلَّ بن سَعْدٍ فِي جوَاز 
المح عَلَى ارين وَلا يُمْرَفُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مُخَالِفْ بن 
المّحَبَةِ ِنْ كل مَنْ يُجيرُ الَنْحَ عَلَى اين وَِثْلُ هَذَا لَهُمْ 
كَثِيرٌ جذاً وبالله تَعالَى تَيْكُ ولا حْجةَ إلا فِيمًا صّحّ عَن النبي 
يركخ وقد ذ كرناء. 

قال أبو محمّد: وَرُوَينا عَنْ عَطَّاء لئس عَلَى الأعْرَابِن 
هل لبَوَةِ ركاه الفِطْرٍ - وَعَن مر نْهَاعَلَيْهِمْ وَنْهُمْ 


ه.ا مَسْألةٌ: وَيُوَدَهَا المسْلِمْ عَنْ رَقِيقِه 


-١‏ كناب الرّكَاةٍ 


يُخْرِجُونَ في ذَلِكَ اللّبن. 

قَالَ أو مُحَمَّدِ: ير اس 
دوي ينْ غَيْرِهِمْ فلم يُجِرْ نَخْصِيِص أَحَدٍ ين الْسْلِوينَ و 
يُجْزىٌ لبن ولا غْيْرُه إلا التّْحِييٌ أو الثّمْرَ فقَط. 

َأمَا الحَمْلُ قَإِنْ رَسْولَ الله ع 0 يك أَوْجبهَا عَلّى كُلّ صّفِيرٍ 
ا ير ذا أفمل واف وَعِضَرينَ 
يما في بَطْنِ أ مه قنَ الصيتاع الفَجْرٍ من يَْةٍ الفِطَرٍ وجب أن 
ل ار 
مَحَمدُ بكر حَدًا ُو قاواد حت حَلْص بن ُمر للْمَِي 
وَمُحَدَدُ ْنُك فَالَ حَفْص: حَدَننَا عه وَقَالَ ابن كتير : حكمنا 
سيان الوري» 3 
حَدَنا يد بن َه دنا عبد لبن مسوم حَدئنَا ْول الله 
2 «إنّ خلق َلقَ أحَدِكمْ يُجْمَعْ في بَطْن أ مه ربعن يَوْما نم يكو 
علََةَ ل كه ثم يكون مُْغة مِْلَ لِك نْمْيَيْمَت الله إِليِه 
كَلِمَاٍ ررق وَعمَلهُ وَأَجَله م يك شقِي 


انق سيان وَسَعبَة د كلامُمًا عن الأغمَش: 


ملكا فيؤْمر ريع ' 
أونشيية ل م وهالو 
قَالَ أبو مُحَمَّدِ: هُوَ قَبْلَ مَا دَكَْنَا مَوَاتَ فلا حُكمَ عَلََى 


قَأمًا إِذَا كَانَ حي كَمَا أَخبَرَ رَسُوكٌ الله تلز فكل حُكم 
وَجَب عَلَى الصُفير فَهُرَ واب عليه 1 

ويا من طريق عبد لله بن مد أن َنب دا أبي 
حَدننا الْعوِر بن لمان لي عن حمَدٍ عن بكر بن عبد الله 
الْرِي وَقََاة: أن عنمن ْنَّ عفَانَ كان يُِْي صَدَقَة الفِطرٍ عَن 
الصّغِين وَالكَِيِ وَالْحَمْلٍ. 

وَعَنَ عبد الرؤاق عن ] معْمَرِ عَنْ أيُوب عَنْ أبي قِلابَة 
قَالَ: كان ب يُنْحِيهُم أن يُمْطُوا ركاه الفِطر عن الصف وَالْكبينٍ 
َم عَن امل في يَطْنٍ مه وَأَبْوَ قِلابَة أَدْرَةَ الصّحَابَة 
وهم وَرَوق عن 

وَمِنَ طَرِيق عَبْدِ اراق عَنْ مَالِكِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سلَيْمَانَ 
أله سل عن الخَمْل يرع عَنْه؟. 
قال: َعَمْ. وَلا يُْرَفُ لِعنْمَانَ في هذا مُحَلِفْ من الصٌحَابَة 


ره 


هُمْ يُعَظَمُونَ بول هَذَا ذا وَافقَهُم. 


بْن يسَار: 


٠.6‏ مَسالة: وَيُوَديهَا الْمنْلِمُ عَنْ رَقِبِقِفِ مُؤْمنِهِمْ 
وكَافرضِي مَنْ كان منْهُمْ لِجَارَةٍ أو لِمَِْ تِجَارةٍ كما دكن 


5- كتاب الزّكاةٍ 


مَسالَة: فإن كان عَبْدْ أو أَمَةَ بَيْنَ 


"115 


وهو قول أبي حَد خبيفة,وَسفيا الي في الكقار 

وَقَالَ مَالِك والشافيك. وَأبُو سُلَيِمَانَ: لا يُؤدَى إلاعن 
َال أبُو حَبيفة: لا تودى ركاه الفطر عَنْ ريق النْجَارَة. 
وَقَالَ مَالِكٌ والشافعي, وَأَبُو سُلَيِمَان: ُوَدَى عَلْهُمْ ركاه 


وَقَالُوا كُلّهُمْ ‏ حَاشًا أبا سُليمَاتَ: يُخْرِجُهَا اليد عَلهُم. 
وه نول وَقَالَ أبُو سليِمَا: يُحْرِجْهَا الرقيق عَنْ أنْشَيهِم. 
وَاحْج مَنْ لم ير إخرَاجَهَا ءِ عَن الرقيق الكمّارِ بمَا رُوِيَ 
عَنْ رَسُول لله تيز «فَرَضَ رَسُولُ الله تلظ صَّدَقَة الفِطْرِ عَلَى 
0 اد ال ممم ير ان ترون السايقة 
قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: : وَهَذَا صّحِبح. 
وبه تأحل إلا آنه ل فيه إِسَْاطَُا عن الْْلِمٍ في الكار 
من ره ولا إتجبَا لولم يكن إلا هَذااخيرُوَْدَه لما بت 
ليا ركاه النِطر إلا عَن المْلِمِينَ من رَقِقِا فَقَط. 
وَلَكِنْ وَجَدنا ما حدثناه يُوسُفُ بْنُ عَبْد الله الَمَرِيُ قَالَ 
حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْن يُوسُفَ الأرْدِيُ القَاضِي حَدُنا يَحَى 
بْنْ مَالِكٍ بْن عافدنا مُه بْنُ يمن بن أبي الشريفي 
دنا محمد نمكي الخؤلاني» رايم بن مايل الشَافقيُ 
قَالا جَمِيعاً: حَدنا مُحَمدُ بن َب الله بن بد لحَكَمٍ حَدئا سَعِيدُ 
م ا الا 


للم في قرسي َع صَدَفَةٌ إلا صَدَقَةَ الفطر ف 


وقد رُويناه من غيْرِ هذه الطريق. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَأَوْجَبَ عليه الملاة والسلام صَدَقَةَ 
الفِطر عَلَى المْلم فِي رَقِيقِِ عُمُوماء فَكَانَ هذا رادا عَلَى حَدِيثٍ 
أبي سعِيدٍ دري" وَكَانبَاقِي حَدِيث بي سَعِيدٍ بَمْضَ مَا فِي 
هَذَا الحخديشه لا مُعَارضاً له أضلاء فَلَمْيَجُرْ لاف هذا الْحَبَرٍِ 
وَبِهَدَا الحبرِ َه ركَاةٍ الفِطر عَلَى اليد عَنْ ققد لاعَلَى 
الرقيق. 


في الرقيق». 


به أيضا قم لَه من دك التْجَارَةِ ف 
عليه السلام أََطََ كل رَكَاةٍ في الرقيتي إلا كاه الِطر. 
مِنْ أن أَبَا حَنِيفة وَأَصْحَابَه أنَا ل 


في الرقيق» أنه 


ِحْدَاهْمَا ني الَرَامِيء وَالأخْرَى رَّكَاهٌ الفطر فِي الرقيق: 


َأسْتَطُوا بإِحْدَاهُمًا كا النُجَارَةِ في المؤاشينئ المنْحَدَةٍ وَلِلتجَارَق 
وََسْقَطُوا الأخرى برَكَاةٍ لنّجَارةِ في الرقيق وَحَك بهذا تلاشباء 
لعجب أنّهُمْ اما روي في بض الأحبارٍ في سسائِمةٍ لقم 
في كل أَربعِنَ شاو شّاة» وَلَمْ يُْلبُا ما جَاءَ في بَعْض الأخبار في 
أن "صَدَقَةَ لطر عَلَى كل حر أو عَبْدٍ صَغِيرِ أو كبير أو و أنثى بن 
امُلمِينَ؛ عَلَى ماج في سَائِر الأخبار «إلا صَدَقَةَ الفِطْر فِي 
الرّقيق». 

وَهَذَا تَحكُم فَاميد وتَناُضَ وَل بد من تيب العم عَلَى 
الأخص في كل مَوْضِع: إلا أن أي يبان نص في الأخخص بنقي 
ذَلِكَ الحكم فِي الأعَمَ وباللّه تَعَالَى التوفيق. 


هكم 


مسألة: : إن كان عَبِدٌ أو أمَة يبن انيِنِ 
َصّاعِدا فَعََى سَبديْهما حراج رَكاة لنِطرء يُحْرِجُ عَنْ كل وَاحاٍ 
مِنْ مَالِكيْه بقدْر حصيه. 

وكذلِك إن كان الي كنا ْنَ سين فصاداً. 

وَقَالَ أبُو حَنِيفة وَالْحَسَنُ بن حَي) وَسُفِيّان الشؤري: 
َس نّ عَلَى سَيْديْهِ ولا عَلَيْهِ داه زْكَاةٍ الفطر. 

وكذلك لو كثرَ الرقيق المشترَك. 

وَقالَ مَالِكُ والششافعي: يُخْرِجُ عَنْه سياه در مَا يَِْكُ 
كَل وَاحِاِ مِنهُمًا. 

وَكَذلِك ل كير القي. 

َال أنو محمد مَانَعلم من سقط عَنْه َه الفطر 
وَعَنْ سيم حجة أملاء إلا أن ْهُمْ قَالُوا: مدن اعد مين فيديه 
يَمْلِكُ عَبْدا وَلا أَمَة 


وَقَالَ بَعْضهُم: مَنْ مَلَكَ بَعْضَ الضّاع لَمْ يكن علي أَدَاؤُمُ 
فكَذلِكَ مَنْ مَلَكَ بَعْض عَبْدِ أو بَعْض كُلْ عَبِْ أو و أْمَةِ مِنْ رَقِيِق 

قال أبو محمّد: أمًا فَوْلَهُمْ: لا ينك عَبِد وَلا أقَة 
قَصَدمُواء وَلا حُجّة لَّهُمْ فبى لأ رَسُولَ الله تيظ لَمْ يَقَل: 
يُخْرِجُهَا كل أحَدد عَنْ عَبْدِهِ وم وما َالَ: «لَيِسَ عَلَى الْنْلِم 
في عَبْده وَلا َه صدَقَة إلا صَدَفَة الطر في الرقيق» فَهَؤْلاء 
رقب وَلْعبِدُ امرك رقي فَالصدَقَةُ فيه وَاجبَة نص امبر 
اكور عَلَى عَلَى الل وَهَذَا اسم يحم لزع كله ويعْضَه وَيَقَعُ عَلَى 
الاج وَالْجميم بهذا لص لَمْ يَجْو في لقب الرَاجِبة يصقا 
َيِه لأنه لا يَقعْ عَلَيْهِمَا املم ' رَقَبَة وَالنْصُ جَاء بلق رَقَبَةب 


وَقَالَ الحنفيُون: م مَنْ أَعْطَى نِصْفَيْ شَائَيْنِ فِي الرّكَاةٍ 


"1١ / 


أَجْرََتَكُ وَلَوْ 3 ش يَصْفُ 1 كين في رَقبَةِ وَاحِدَةٍ لَمْ يُجْزِهِ 7 


وَقَالَ مُحَمَّدُ ْنُ الحسّن: مَنْ كَانَ من مَمْلُوك بِْنَ انين 
قصاعداً َعَلَى سَادَاَه فيه كا الِطر» فَإِنْ كَانَّ عَبْدَان قَصَاعِداً ُ 
ان قلا دق فر عَلَى ارقي ولا عَلَى من يَْلكهُم. 

ما قَولهُم: نه ِيَاسْ عَلَى مَنْ لَمْ يذ إلا بَمْضَ الصّاع 
لف ل ار لراك لو امورل 
ل ذا لله َال 


مه م 


وَقَدْ رُوَينَا مِنْ طَرِيق وكد عَنْ فيان عَنْ أبي الحوَيْرثٍ 
عَنْ مُحَمَد بن عَمَارعَنْ أبِي هري قَال: َيْسَ رْكاةٌ الفِطر إلا عَنْ 
مَمْلُوك تَمْلِكهُ ٠»‏ قال وكيع: يَعنِي فِي الْمْلُوك بيْنَ الرجُلين. 

وَهَذَا مِمًا َالَف فيه المالكيُونَ صَاحِباً لا يُمْرَفُ لَّهِ من 
الصّحَابَةِ رضي الله عنهم مُخَلِففُ. 

َهَدَا ما َالَف فيه الْنفيُودا حُكُمَ رَسُول الله خز يز في 
يجاب صَدَقَة الطر عَلَى كل حر وَعَبانِ صَفِيرا وَكبِير ذَكَر أو 
نتّى؛ وَحَالْهُوا فيه القيَاس؛ لآنْهُمْ أَوْجَبُوا الَكَاةٌ فى 7 امرك 
وَأُسْقَطُوا رَكَاةَ لطر عَن الرقيق المشَرَك. 


و7 قا دمي 8 
/اه٠/ا‏ مسألة: وأما الكاتب الذي لم يَؤْدْ ينا من 


كِنَابتِهِ فَهُوَ عَبْدٌ يُوَدي سَيّدُه عَنْه رَكَاةَ الفطر.. 

إن أدى من كنبيه ما قََ أو كبن أو كان عَبْدُ بَعْضُه حُرٌ 
وَبَعْضه رَقِيقٌ أو أَمَةٌ كَدَلِكَ: إن الشافي قال فِمَنْ بَخْضه حُرٌ 
وَبَحْضْه مَمْلُولٌ: عَلَى مَالِك بَْضيه إِشْرَاجُ صَدَقَةِ الفِطر عَنْه 
بوقدار ما يَمْلِكَ مِنه؛ وَعَلَيه أن يُخْرِجَ عَنْ نيه بوِقدَارِ ما فيه من 


حي وَلَم يرد عَلَى سَيْدِ مانب أن يُْطِيَ رَكَاةَ الفِطْر عَنْ 
مكائبه. 


وَقَالَ مَالِكُ: يُوَدِي السيّدُ رَمَاةَ الِطر عَنْ مُكَائبِه وَعَنْ 
عدار مَا يَْلِكُ عن الَذِي بَعْضُه حر وبَْضه رَقِيِقْ وَلَِسَ عَلَى 
الَذِي بَمْضُه رقب وبَحضه حُرٌ أن يُخْرِجَ بَاقِيَ الضاع عَنْ بَمْضضِه 
لحر 

َال أبُو حَبيقة: لا نَجِبْ ركاه الفط فِي شيْء مِنْ ذَلِكَء 
لا عَلَى المكَانَبِ وَلا عَلَى سَيّدده. 

وَاحْتَج مَنْ لم ير علَى سيد َدَاءَ الزكاةٍ عَنْ مكاتبه بروَاية 
مُوسى بن عُقبَة عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ أله كان يودي ركاه الِطرٍ 
عَنْ رَقِبِهِ وَرَقِيق الْرَأَِِ وكا لَه مُكَانَبْ فَكَانَ لا يُوَدْي عَنَكُ 
وَكَانَ لا يَرّى عَلَى المَكَانَبٍِ زْكَاة. قَالْرا: وَهَذَا صَاحِبٌ لا مُُخَالِفَ 


/اءا- ممتالة: وأمًا الْكَاتَبْ الذي ل يود 


-١‏ كناب الرّكاة 


000 


يُعْرَفُ مِن الصّحَابة. 

َال أبو مُحَمّدٍ: لاحْجّةَ فيِمَنْ دُونَ رَسُول الله يكز 
لعجن كل الحكتف أن النفِبّينَ الْحتَجَينَ بهَدَا الأثر أُوْلُ 
مُخَالِف له فلم يُوجبُوا عَلَى الَرء حراج صَدََةٍ الفِطْرٍ عَنْ رَقِِقٍ 
ماكو الفضد ا ن يكون فِغْلَُ ان عُمَرَ بَْضُه حُجةَ وبَمْظه 

إن قَالُوا: لعل كان يتطَوعٌ بِإخرَاجها عَنْ رقِيق الَرَة, 

قِبل: وَلَعَلَ ذَلِكَ لكاتب كله إخرَاجَهَا مِنْ كب كُمَا 
ل أن يكلف وَلِكَ عَبدَهُ َمَا يكلف الضرِيبة؛ لعل كان يَرَى 
أن يُْرِجَهَا الاب عَنْ تيه لعل د رَجَع عن قَْلِِ في ذَلِكء 
َكل هَدَا يَدْخلُ فيه ' لعل 

وَأمّا قَوْلُ مَالِكِ مَظَاهُ الخَطَّإ؛ لأنه جَمَلَ زْكَاة الِطر 
نِصْفَ ضّاء؛ اوعد متام أو تسيعة أَعْشَارِ صاع فطل وَهَذَا 
خبلافة ما أَوْجَه اله تَاَى فيا وجا على بَْض إنسَان دُونَ 
سَائِر وَهَذَا خجلافف ما أَوْجَبَه الله تَعَالَى فيا 


ف مه 


َأَمّا قَوْلُ الشافِعِي فَحَطَأ لأنّه أَوْجَبْ الزكاة فى ابطر 
ِيمَنْ لا يَقعُ عَلَيْهِ الم َقِيق مم بَْضُه خُرٌ تتتفة عن وقد 
ما َم أت به نص ولا إِجمَاع. 

قَالَ أَبو مُحَمَّدِ: وَالْحَىُ مِنْ هَذَا أن رَسُولَ الله تنظ 
أَوْجْبَا عَلَى ال وَالْعَبِْ وَالذَكَرِء وَالأننَىء وَالصْفِيٍ وَالكبيرٍ 

من المتليين فس يُعْضية حر وبذضه عد فليينن حرا ولا هو 
أنِضا عَبْكَ ولا مُرَ رقي فَسَقَطَ بدَلِك عَنْ أَنْ يُجِبّ عَلَى مالك 
يفيه عَنْهِ شيم وَلكِنْه دك أو أَفَىء صَفِين أ و كبيرٌ فَوَجَبتْ 
عَلَيْه صَدَقَةٌ النِطر عَنْ نَفْسيه وَلا بد بهذا النْص. 

وهو قول أبي سُلَيْمَانُ. وبالله تَعالَى التؤفيق. 

وأا قَولنَا في مانب يُوَدي بَعْض كِنَابتِه إنه يُوَديهَا عَنْ 
تقسبه: فَهُوَ لأن بَعْضّه خُرٌ وَبَْضّه مَمْلُوكٌ كَمَا ذُكرْنَاة فَإِذْهُوَ 
كَذَلِكَ كمَا ذُكرْنًا فعَليْهِ إِخَرَاجُهًا عَنْ نَفسيه لِمَا ذَكَرْنا. ْ 

حَدتناعَبْدُ اله بُْ وبي حَدََنا مُحَسَدُ بِنُ مُعَاويَة حَدثنَا 
أَحْمَدُ بْنْ شعيب أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدمَْقيُ حَدَنَنَا يَزِيدُ 
هُرَ ابن مَارُونَ - أخبرنا حَمَاُ بن سََمَةَ عَنْ يوب السُحَيلَيَ؛ 
وَقَنَادَه قَالَ قَنَادَةِ: عَنْ خلاس عَنْ ) علي بن أبي طالب 0 
أَيُوبُ: عَنْ عِكرمَة عن | ابن عَبّاسِ ثم َاَقَقَ عَلِيْ وَائِنْ 

عن النبي لظ له قَالَ: الْمكَانَب يُْتَُ مِنْه بمِقدَار مَا أَدَى 6 
عَلَيِْ الحَدُ بقار ما عنَّنَ مها وَهَذَا إِسْنَادٌ في غَاةِ المحَةٍ. 


وهو قول عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ وَغَيْر. 


كتاب الرّكاةٍ م /ا- مسالة: وَلا يُجْرئُ إِخرَاجٌ يَعْض الصّاع مه 
وَرُوينَا ء عَن الحَسَن: أن عَلَى لكان صَدَقَةَ الِطر. عَلَيْهم فلا تجبْ عَلَى غَيْرِهِمْ فه فيه الاامر أوه لمر 1 
وَعَن مَيِمُون بن مِهْرَانَ» وَعَطاء: يُوَدِيهَا عَنْه سَيّدهُ. الرقيق فقط. 


م ا مَسْالةٌ: : وَلا يُجِْئُ إخرَاج بَمْض الصاع 
ا اي 


بتَرَاضٍ يما وَلبَم 1-5 ملل حا مدر بعاد رافك 


8 مسال : وَلَيِسَ عَلَى الإنسّان أن يُخْرجَهًا عَنْ 
أبيى وَلا عَنْ أُمّه وَلا عَنْ رُوْجَتَهه وَلا عَنْ وَلَدِو وَلا ريدن 
رمه َه ولا مُه إلا ع نيه وَرَقِبِِ فقَط. وتدحل فى 
الرقيق أَنَهَاتُ الألاي وَالْمتَْرُون» اهم وحَاضِرهُم. 

وهو قول أبِي حَنِيفة وبي سَلَيْمَان وَسْفْيَا اوري 
وَغَيْرِهِمْ. 

وَقَالَ مَالِكٌ والشتافجي: يُْرِجُهًا عَنْ رُوْجَيِه وَحَن 
خَادِيهًا التي لا بد لَّهَا مِنْهَا وَلا يُخْرِجْهَا عَنْ أ جيره. 

وَقَالَ الِّث: يُحْرِجُهًا عَنْ رُوْجَتِه وَعَن ) أجيره الذي 
يِسَت أَجْرَنْه نه مَعْلُومَة فَإِنْ كَانْتْ أَجْرَنّه مَعْلومَة فلا يَلْرَمْه 
ِخْرَاجُهَا عَنْهُ دلا عنْ َي امْرَيَه. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ 7 
زُوْجَتِه وَحَاوِيِهًا إلا خّ رَوَاه إِيرَاهِيم بْنُ أبي يَحِْى عَنْ جَعْفْر 
بن مُحَمو عَنْ أبيه «أنا رَسُولَ الل َك رض صَدَقَة الفِطر عَلَى 
كل حر أو عَبْد ذَكرِ أو أننَى؛ مِمُنْ تَمُونون».. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: زلي كذ الكان كت عمجيس رقو أن 
النافيّ لا يَقَوك بالْمُرْسَلٍء ثم أَحَذَ مَامُنَا بأَسَِ مُرْسَلٍ في 
العَالِمِ مزال لبن أي يتى. ‏ وَحَسبْنَا الله وَنعْمَ الوكيل. 

وَأَبُو حَِيقَة وَأَصْحَابه يقولُونَ: المْسَلُ كلمن وَيَحْتَجُونَ 
براي كل كذَاِ وَسَاقِط) َم تَرَكُوا هَذَا لخر وَعَابُوه بالإرْسَال 
وِضَعْف رَاويه وتناقضُوا. 

قَقَالُوا. لا يرك ركاةَ البطر عَنْ رُوْجَتِِ وَعلَيْ - فْرضَ - 
أن يُضَحِيَ عَنْهَا فَحَسبكُمْ بهذا تَخليطاً. 

َأما تَِْيمُ الث فَظَامِرُ الخطا. 

وَأمًا لكبو فَاحتَجُوا بهذا ار ثم م حَالقوة؛ فَلَمْ يَرَوْا 
أَنْ يُوَدْيَ رَكَاة لطر عَن الأجير» وَهْرَ مم يُمَوُ. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: عات رسو اللّهِ يز وَكَاةَ الفِطْر عَلََى 
الصّغِيرء وَالْكبيرء وَالْحُرٌ وَالْعَيْنِ وَالذَكِ والأنتى: هُوَ إِعَاب لَهَا 


قَالَ تَعَالَى: #ولا تَكْيِبْ كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلا نَزرْ 
وَازرَة وزد زْرَ أخْرَى4. 

قال أبو محمّد: : وواجبٌ على ذات الْرّوِج إخراج زكاة 
لطر عن نفسها وعن رقيقهاء بالنَصٌ الذي أوردناء وبالله تعاللى 
التوفيق. 

١للا‏ مسألة: ومن كان من العبيد له رقيقٌ فعليه 
إخراجها عنهمْ لا على سيّد لما ذكرنا من قول رسول الله 84: 
| نَ عَلَى المْلِمٍ في فَرَسف ولا عَبْدِهِ صَدَقَةَ إلا صَدَفَة لطر في 
الرَقِين». 

فالعبدٌ مسلم وهر رقيق لغيرو» وله رقيق» فعلى من هوّ له 
رقيقٌ أن يخرجها عنهُ؛ وعليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكورء 
وبالله تعالى التوفيق. 

فإِن قبل: كيف لا يلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره؟. 

قلنا: كما حكم في ذلك ربُ العالمينَ على لسان نبيّهِ ترظ. 

م نقول للمالكييئ» والافع: ام تقولون بهذا حيست 
تخطئون» فتقولون: إن الرّوجة لا تخرجها عن نفسهاء وعليها أنْ 
تخرجها عن رقيقها حاشا منن لا بد هما منه لخدمتهاء ولوددنا أنْ 
نعرف ما يقولٌُ الحنفيُون في نصراز ع ناا رلى ريه 
فحبسر ليباعٌ فجاءً الفط على من صدقةٌ الفطر عن عنهماء وهاتان 
المسألتان لا تقعان في قولنا أبداً؛ لأنه ساعة تسلم آم ولده أو 
عبدهو: عتقا في الوقتي. 


ا مسألة: : ومن له عبدان فأكثرٌ فله أن يخرج عن 
احدهما تمراً وعن الآخر شعيراء صاعاً صاعاً. 

وإنا شاءً التَمر عن الجميعء وإنْ شاءً الشعيرٌ عن الجميع؛ 
أنه نص الخبر المذكور. 

5 مسألة: وأمّا الصّغارٌ فعليهمْ أن يخرجها 
الآب» والولُ عنهمٌ من مال إن كان لمم وإن لم يكن لمم مال فلا 
زكاةً فطر عليهمٌ حينئليه ولا بعد ذلك؟. 

وقالَ أبو حيفة: يؤدّيها الأبُ عن ولده الصّغار الّذِينَ لا 
مال همْ؛ فإ كانّ لممْ مال فإ أدَاها من مالم كرهتٌ له ذلك 
00 


قال: ويؤدّيها عن اليتيم وصيّه من مال اليتيم» وعن رقيق 
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اليتيم أيضاً 

وقال زفر ومحمّد يمن الحسن: ليس على اليتيم زكاة 
الفظر كان له مال» أ ول يكنْ؛ فإِنْ أدّاها وصيه ضمئها. 

وقال مالك: على الأب أنْ يؤدّي زكا الفطر عن ولده 
العتكان (0] يك هم حال فإ كاذ هه مال مهن ا ازالف؛ 
وهيّ على اليتيم في مالٍ. 

وهو قول الشتافعي. وم يختلفوا ني أنّ الأب لا يؤدّيها عن 
ولده الكبارء كان لهم مال أو لم يكن. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ لهم حجَّةَ أصلاء إلا الدعوى: في 
أنّ القصدَ بذكر الصّغار إنما هوّ إلى آبائهم لا إليهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه دعوى في غايةٍ النسابٍ لأنه إذا ل 
يقصد بالخطابب إليهم ني إيجاب زكاةٍ الفطرء وإنما قصد إلى 
غيرهم: فمن جعل الآباءَ محصوصين بذلك دونَ سائر الأولياء» 
والأقاربء والجيران» والسّلطان. 

إن قالوا: لأنّ الأب ينفى عليهمْ رجع الحنيفيّونَ إلى ما 
أنكروا من ذلك» ويلزمٌ المالكبِينَ والشافعتينَ في هذا أن يؤديها 
الأب - أحب أمْ كره - عنهمْء كان لهمْ مال أو لم يكنْ؛ لأنه هو 
المخاطب بذلك دونهم. فوضم فسادٌ هذا القول بيقين. والحق ني 
هذا أن الله تعالى فرضها على لسان نيه يلا على: الكبيرء 
والصّغيرِء فم فرق بينَ حكميهما فقذ قال الباطلَ» وادعى على 
رسول الله تي ما ل يقل ولا دل عليوه ثم وجدنا الله تعال 
ول #لا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَاك. 

وقال رسول الله 2: «إذًا أمَرْتَكمْ بِأَئْر فَأَنُوا مه مَا 
استطعتم). 

فوجدنا من لا مالَ له بلقن كد ارامت - ليس في 
وسعه أداء زكاةٍ الفطر؛ فقذ صحٌ أله لم يكلفها قط ونا كان لا 
يستطيعها لم يكن مأموراً بهاء بنصّ كلامه عليه الصلاة والسلام 
وهي لازمة لليتيم إذا كان له مال وإنّما قلنا: إنها لا تلزمه بعد 
ذلك فلأنٌ زكاة الفطر محدودة بوقتب محدود الطرفين» بخلافب سائر 
اكرام كلما شرج وقتها ل يز أن تجهب بعد خروج وقتها وني 
ا ا تياك 
تعالى التوفيقٌ 

"ألا مسألة: والّذي لا يِجدُ من أن يؤدّي زكاة 
الفطر فليست عليه؛ لا ذكرنا في المسألة التي قبل هذيء ولا تلزمه 
وإن أيسرّ بعد ذلك؛ لما ذكرّ أيضاً؟ فمن قدرّ على التَمرِ ول يقدز 
على الشتعبر لغلائه» أو قدرٌ على الشعير ولم يقدرْ على التمر 


1١‏ مسألةٌ: واكذي لا يِجِدُ من أينَ يؤدّي زكاةً الفطر 


-١‏ كتابب الرّكاةٍ 
لغلائه: أخرج صاعاً ولا بد من الذي يقدرٌ علي لما ذكرنا أيضا 

ا 0 أده ولا بن لقول الله 

اولقول رسول الله تلظ : «إذًا نكم بأثر ناوا ينه ما 
اسْتطتم» وهو ال حو ا رب ا رك وليس 
وأسعا لتعفف فلم يكلّفة. 

وهذا مثل الصّلاقٍ يعجر عن بعضها ويقدرٌ على بعضهاء 
يك اا بود لوا و 
ولا مثل الرقبة ا والإطعام 0 في 0 والقندي 
الواجبيه يقدرُ على البعض من كل ذلك ولا يقدرٌ على سائرو؛ 
فلا يجرئه شيءٌ منة؛ لأنّ من افترض عليه صاعٌ في زكاةٍ الفطر فلا 
خلاف في أنه جائرٌ له أن يخرج بعضه ثم بعضه ثم بعضة. ولا 
يجوز تفريق اليرم» ولا يسمّى من ل يتم صومٌ اليوم صائم يوم» 
إلا حيث جاءً به النْص فيجزئه حينئل. 

وأا بعض الرّقبةٍ فإ اللّه تعالل نص بتعويض الصّيام من 
اقب إذا لم توجذ فلم يج تعدي النص» ؛ وكان معتق بعض رقبةٍ 
ل عليه م لاقي وار من العام 

وأمًا , معن الخرر يو نين بده ؛ أن فرقهها فلم ناتينا 
أمر به متتابعء فهرٌ عليه أو عرّضه حيث جاءً النص بالتعويض 


و 
مئه. 


وأمًا اهدي فإِن بعض الهدي مع بعض هدي آخرٌ لا 
يسمى هدياًء فلم يأت بما أمرّ به؛ فهرّ دين عليه حتى يقدرٌ عليه. 

وأمّا الإطعامٌ فيجزئه ما وجدّ منه حتّى يجد باقية؛ لأنه لم 
يأتٍ مرتبطاً بوقت محدوج الآخرء وبالله تعالى التوفيق. 


١/ا-‏ مسألة: وتجبُ زكاة الفطر على السسَيّدِ عن 
عبده المرهون والآبقء والغائب» والمغصوب لأنهمْ رقيقة وم 
يأت نص بتتخصيص هؤلاء. وللسيّد إنْ كان للعبدٍ مال أو كسب 
أن يكلّفه إخراجَ زكاةٍ الفطر من كسبه أو مالي لأ له انتزائَ مال 
متى شاءًء وله أنْ يكلفه الخراج بالنتص” والإجماعء فإذا كانَ له ذلك 
فله أنْ يأمره بأنْ يصرف ما كلّفه من ذلك فيما شاءً. 


6- مسألة: والرّكاةٌ للفطر واجبةٌ على الجنون إِنّْ 
كان له مالٌ؛ لأنه ذكرٌ أو أنثى: حر أو عبدٌء صغيرٌ أو كبيرٌ. 


5 مسألة: ومنْ كان فقيراً فأخذٌ من زكاةٍ الفطر 


١‏ كتاب الرّكَاةٍ 


زكاةٍ الفطر: لزمه أنْ يعطية. 

وال ابو حيفة: 00 ار اباو مرحي نابت عل 
زكاةً الفطرء وله أخذهاء ومن كان له مائتا درهم فعليه أن يؤديها. 

وقالَ سفيانٌ: من له حمسون درهماً فهرَّ عن ومن لم يكن 

وقالَ غيرهما: من له أربعون درهماً فهرّ غن» إن كانَ له 

قال أبو محمّدٍ: ستكلمُ بعد هذا إِنْ شاءً تعالى ‏ في هذه 
الأقوال. 

وأمَا هاهنا فإنّ تخصيص الفقير بإسقاط صدقةٍ الفطر عنه - 
إذا كان واجداً لمقدارها أو لبعضه - قوك لا يجور؛ لأنه لم يأتٍ به 
نع نعو باسقاطها عر لفقم ' رإنمااجاة الغ بإنقابك كلفد 
ما تعمرم لول علي السادم: على كل رار عتي ذكرار 
ّى؛ صَغِيرٍ أو كبيره. 

وقد روينا عن عطاء في الفقير: ألَه يأخذالزكاة ويعطيها. 


اما مسألة: : ومن أرادٌ إخراج زكاة الفطر عن ولده 
الصغار أو الكبار أو عن غيرهم: م يبر له ذلك إلا بأنْ يهبها طم 
ثم يخرجها عن الصغيره والمجنونء ولا يخرجها عمّنْ يعقل من 
البالغينَ إلا بتوكيل منهم له على ذلك. 

برها ذلك: ما قدمنا من أن الله تعالى نما فرضها عليه 
فيما يحدُ مما هرّ قادرٌ على إخراجها منهُ» أو يكونُ وليّه قادراً على 
إخراجها منهُ ولا يكونٌ مال غيره مكاناً لأداء الفرض عنةٌ؛ إذْ لم 
يأت بذلك نض ولا إجماعٌ؛ فإذا وهبها له فقدْ صار مالكاً 
لمقدارهاء فعليه إخراجها. 

فأمَا من لم يبلغ؛ ولا يعقل؛ فلقول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الب وَالََوَى». 

وأا البالع فلقول الله تعالى: #وَلا نكيب كَل نفس إلا 
عَلَيْهَاك وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: : ووقتُ زكاةٍ الفطر - الذي لا تجبْ 
قبل إنما تجبُ بدخولي ثم لا تجبُ بخروجه: : فهو إئر طلوع 
الفجر الثاني من يوم الفطرء متنا إلى أن تبييض الشمس وتحل 
الصلاة من ذلك اليوم نفسه؛ فمن مات قبل طلوع الفجر من 


7- مسألةٌ: ومن أراد إخراجَ زكاةٍ الفطر عن ولده 


5 


ا ا ا لا 
زكاة لط ل 0 اسل او 
تادت حياته وهر مسلمُ: فعليه زكاة الفطرء فإنْ لم يؤدّها وله من 
ابن يؤئيها فهي دين علي أدأ حتى ييه متى أذّاهاء 
ا اا ل ا ا 
مات فيها فهي عليه. 

وقالَ أبو حنيفة: وقتها انشقاقٌ الفجر من يوم الفطرء فمنْ 
مات قبلَ ذلك؛ أو ولد بعد ذلك؛ أو أسلمّ بعد ذلك فلا زكاة 

وقال مالك مر كول الشافعي في رواية أشهب: عدة. 
ومرّة قال: إن من ولد يوم الفطر فعليه زكاة الفطر. 

قال أبو محمّدٍ:أمًا من رأى وقتها غروب الشّمس من آخر 
يرم من رمضان فإنه قالَ: هي زكاة الفطر» وذلكَ هو الفطرٌ من 
صوم رمضان والخروجٌ عنه جملة. 

وقال الآخرون الذينَ رأوا وقتها طلوعٌَ الفجر من يوم 
الفطر: إن هذا هر وقتُ الفطرء لا ما قبلة؛ لأنه في كل ليلةٍ كان 
يفطرٌ كذلك ثم يصبحٌ صائماً نما أفطرٌ من صومه صبيحة يوم 
الفطرء لا قبل وحيتذر دخلّ وقتها باتفاق منا ومنكم. 

قال أبو محمر: قال اللّه عر وجل: نإ تََارْثُمْ فِي 
نتيء فَرُدُوه إلى الله وَالرْسُول إن كم تؤينون باللّه وَالْيِْمٍ 
الآخجر». 

0 
فار نات روطت اعثر ا سريت ا عرد 
حدثنا مسلم بن الحجّاج حدثنا محمَدُ بِنُ رافع حدثنا ابن أبي 
قديك أخيرنا الْضْحَاكٌُ بن عتمان عن ثاقم عن ابن عبن قال: «أَمَوَ 
رَسُولُ الله تنظ بإخرَاج ركَاةٍ الِطرٍ أن تَؤَدَى قبل خرّوج الناس 
إِلَى المصَلى». 

قال أبو محمّدٍ: فهذا وقت أدائها بالنص ؛ وخروجهم إليها 
إنَما هوّ لإدراكهاء ووقتُ صلاة الفطر هو جوازٌ الصلاةٍ باييضاض 
الهم ى يومد فإذا تم الخروج إلى صلاةٍ الفطر بدخوهم في الصلاةٍ 
فق خرج وقتها. 

وبقيّ القول في أوّل وقتها: فوجدنا الفطرَّ الحيقنَ إنما هو 
بطلوع الفجر من يوم الفطر؛ وبطل قولٌ من جعل وقتها غروبت 
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الشّمس من أوَّل ليلةٍ الفطر؛ لأنه خلافُ الوقت الذي أمرّعليه 
السلام بأدائها فيه 70 

قال أبو محمّد: فمنْ لم يؤدّها حتى خرج وقتها فق وجبت 
في ذمّته وماله لمن هي له فهي دين هم وحق من حقوقهمء وقذ 
وجب إخراجها من مال وحرمٌ عليه إمساكها في ماله. فوجبٌ 
عليه أداؤها أبداء وباللّه تعالى الترفيق. 

ويسقط بذلك حقهم؛ ويبقى حقٌ الله تعالى في تضيبعه 
الوقت» لا يقدرُ على جبره إلا بالاستغقار والتدامةء وباللّه تعالى 
تيد ولا يحور تقديمها قبل وقتها أصلا." 

فإِنْ ذكروا : خبرّ أبي هُرَيرَة إذ أمَرَه رَسُولُ الله تيف 
المت عَلَى صَدَقَةٍ الِطر َنَاه الشَيْطانُ لَك تانق وَتَالعَةه: فلا 
حجَة هم فيب لأنه لا تخلو تلك اللّيال أن تكون من رمضات أو 
من شوال» ولا يجورٌ أن تكون من رمضان» لأنه ليس ذلك في 
الخبرء ولا يظنٌ برسول الله تل أنه حبسَ صدقةً وجب أداؤها 
عن أهلهاء وإن كانت من شوال فلا بمنعٌ من ذلك؛ إِذَ لم يكل 
وحبس وجودّ أهلها؛ وني تأخيره عليه الصلاة والسلام إعطاءها 
برهانٌ على أن وقت إخراجها لم يِحن بعد فإن كانَ ذلك في ليالي 
رمضان فلم يخرجها عليه السلام. 

فصحٌ أنه لم يجزْ تقدهها قبل وقتها ولا يجزىٌ؛ ون كانت 
من ليالي شوال فبلا شاك أنّ أهلها لم يوجدواء فتريصَ عليه 
الصلاة والسلام وجودهم. فبطل تعلقهمْ بهذا الخبر. 


٠‏ قَسْمْ الصّدقةٍ 


8 مسألة: ومو تولق تفرينق زكاء ماله أوإزكاد 
فطره أو تولاها الإمام أو أميره: فإِنُ الإمام» أو أميرة: يفرقانها 
ثمانية أجزاء مستوية: للمساكين سهمٌّ ٠»‏ وللفقراء سهمٌ وفي 
المكاتبين وني عتسق الرّقابه سهم وفي سبيل الله تعالى هم 
ولأبناء السَبيل سهمء وللعمّال الذينَ يقبضونها سهم وللمؤلفة 
قلوبهم سهم. 

وأمَا من فرَقَ زكاةً ماله ففي سنّةِ اسهم كما ذكرناء ويسقط: 
سهمٌ المؤلفة قلوبهم. ولا يجورُ أن يعطيَ من أهل 

سهم أقل من ثلاثةٍ أنفسء إلا أن لا يد فبعطي من وجت ولا 

يود أن يعطيّ بعضَ أهل السهام دون بعض؛ إلا أن يبد فيعطيَ 
ا أنْ يعطيّ منها كافرء ولا أحداً من بني 
هاشم والمطّلب ابن عبد منافي» ولا أحداً من مواليهم» » فَإِنْ 
أغطن من لتيل مر .اهلها - عامداً أو جاهلا - لم يجزوء ولا جار 


سهم العمال, و 


- مسألةٌ: ومن تولّى تفريق زكاةٍ ماله أو زكاةٍ 


-١‏ كِتَابُ الزّكَاةٍ 


ال ار 20 
الذي أعطى في أهله ْ 

برهان ذلك: قول اللّه تعالى: إنْمَا الصدَقَات لِلْفقَرَاء 
وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَْهَا وَالْمولَفَةٍ ْرئهُمْ رفي اراب 
وَالْعَارِمِينَ وفِي سَبيل اللّه وَابن الستبيل فَريضّة من الله وَالله عَلِيم 
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وقال بعضهم: يجزئٌ أن يعطيّ المرءٌ صدقته في صنفي واحدٍ 
منها. 

واحتجّوا بأنه لا يقدرٌ على عموم جميع الفقراء وجميع 
المساكين. 
فصح أنها في البعض. 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّة لهم فيه لقول رسول الله 
يك : «إذا مركم بم فَأنُوا مِنه مَا اسَطكشم). 

ولقول الله تعاللى: «لا يُكَلْفُ الله نفساً إلا وُسْعَهَانك. 

فصح أنّ ما عجر عنه المرءٌ فهرٌ ساقطً عنهٌء وبقيّ عليه ما 
استطاعٌ» لا بد له من إيفائه؛ فسقط عمومٌ كل فقير وكلّ مسكين» 
وبقي ما قدرٌ عليه من جميع الأصنافي. فإنْ عجرٌ عن بعضها سقط 
عنه أيضاًة ومن الباطل أنْ يسقط ما يقدرٌ عليه من أجل أنه سقط 
عنه ما لا يقدرٌ عليهء وذكروا حديث الذهيبةٍ الت قسمها عليه 
الصلاة والسلام بِينَ الأربعة. ٠‏ 

قال أبو محماد: وقد ذكرنا هذا الخبنّ وأنه نه لم تكن تلك 
الذهيبةٌ من الصّدقةٍ أصلا؛ لأنه ليسَ ذلك في الحديث أصلا؛ ولا 
تنم أن يعطى عليه الصلاة والسلام المؤلّفة قلوبهمْ من غير 
الصّدقةء بن قذ أعطاهمٌ من غنائم حنين. 

وذكروا حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر ألا 
رسول الله #: 

قال أبو محملر: وهذا مرسلٌ» ولوْ ص لم يكن لهم فيه 
تحيدة الآنه لبلين فد أن رسول الله :بخ حرم سائرٌ الأصنافم من 
سائر ر الصّدقات. وادّعى قوم: أن سهمَ المؤلفةٍ قلوبهمٌ قد سقط. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل» بلْ هم اليومَ أكثْرٌ ما كانواء 
وإنما يسقطون هم والعاملونَ إذا تولى المرءٌ قسمة صدقةٍ نفسه؛ 
لأنه ليس هنالك عاملونّ عليهاء وأمرٌ المؤلفةٍ إلى الإمام لا إلى 
3 ا 

قال أبو محمّد: لا يختلفون في أن من أمرّ لقوم بمال - 
وسماهم - أنه لايم أن مخص به بعضهم دونَ بعض» فمن 


يني «أغطاه صَدَقَة بني زريق1. 


- كناب الركَاةٍ 
المصيبة ة قول من قالَ: إن أمرّ الناس أوكدٌ من أمر اللّه تعالى: 
بن الحسين ِ 


جنا عرد ين ملمة علق بكرن بن شمو عقا لان من 


ا ا 0 


جدو: «أَن بَعْضّ الْأمَرّاء استَعْملَ رَافِعَ بْنَ خدديج عَلَى صَدَقَةٍ 
وار 0 0 
كان رَسُوكُ الل ا 

وصحّ عن ابن عبّاس أنه قال في الرّكاو: ضعوها مواضعها. 

وعن إبراهيمٌ النخعي» والحسن مثلٌ ذلك 

وعن أبي وائل مثلٌ ذلك وقالَ في نصيبٍ المؤلفةٍ قلوبهم 
رده على الآخرين. 

وعن سعيد بن جبير: ضعها حيث أمرك اللهُ. 

وهوّقول الشافعي, وأبي سليمانث. وقول ابن عمسٌ 
. ورافع» كما أوردنا. 

ورؤينا القولَ الثاني عن حذيفة؛ وعطاءء: وغيرهما. 

وأمًا قولنا: لا يجزىئٌ أقل من ثلاث من كل صدفي إلا أن لا 
يحجد: : فلأ اسم اجمع: : لا يقعٌ إلا على ثلائةٍ فصاعداء ولا يقمٌ 
على واحار وللتنية بَِةٍ في اللَفةه تقول: مسكينٌ للواحب 
ومسكينان للاثنين» ومساكينٌ للعلائق قضاقدا: 

وكذلكت اسم الفقراء وسائرٌ الأسماء المذكورة في الآيةٍ. 

وهو قول الشافعي, وغيره. 

وأمًا أن لا يعطيّ كافراً فلما حدثناه عبدُ الرّحن بن عبد الله 
بن خالد حدثنا إبراهيم بن اد حدثنا الفرسري حدئنا البخاري 
حدثنا أبو عاصم الضّحَاكُ بنُ تلد عن زكريَاءً بن 


غ إسحاق عن 
يحبى بن عبار اللّه بن صيفي عن أبي معباو عن ابن عباس اَن 
لبي تايط بَعَث مُعَاذا ِلَى اليِمَن وَقَالَ له في حَدِيثْ فَأَعْلِنْهُمْ أن 
الله لَص عَلَيْهِمْ صدَقة توعد من أغيَابِهِمْ وََْهُ في ُقَرَائه. 
فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمين فقط. 
وأمًا بنو هاشمء وبنو المطّلبو فلما حدثماه عبد اللّهِ بِنُ 
يوسف حلاثنا أحمدُ بنُ فت حدّئنا عبدُ الوهّاب بن عيسى حدثنا 
أحمدٌ بن محمد حدثنا أحدُ بن علي حدّثنا مسلمٌُ بن الحجّاج 
مم ان الك ال يريد 


- مسألة: ومن تولى تفريق زكاٍ ماله أو زكاةٍ 
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وللفضل بن عباس بن عبد المطّلب «إن ؛ هذه الصّدَقَاتِ إِنْمَا هِىّ 
أَوْسَاح القَوْمِ وَإِنَا لا نَحِلُ لِمُحَمدٍ ولا لآل مُحَمله. 

قال أبو محمّد: فاختلف الناسُ في: من هم آل محمّب فقالَ 
000 

واحترا بهم أل بيقن أنه لا عقية لعبد لله وا 
رسول الله تت فلم بق له عليه الصلاة والسلام أهلّ إلا ولد 
العبّاسء وأبي طالب والحارث؛ وأبي هبو بني عبار المطّلب فقط؛ 
وقال ا بل بتو عبد الطلبو؛ بن هاشوء وبدو الطّلب بن 


وقالَ أصيغ , الفرج الالكر. آل محمّدٍ: جميعٌ قريش» وليس 
الموال منهم 

قال أبو محمّدٍ: فوجب النظرٌ في ذلك: فوجدنا. 

ما حلثناه عبد الله بن ربيع قال حدثها محمد بن معاوية 
حدثنا أحمدُ بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدّثنا يحببى وهو 
ابن سعيدرٍ القطَانُ - حدثنا شعبة حدئنا الحكمٌ هرّ ابن عتيبة - عن 
عبيدٍ اللّه بن أبي راف عن أبيه «أنْ رَسُولَ اللَّهِ #ذ اممْتَعْمَلَ 
رجلا مني مَخْرُومٍ َلَى الصدقة ار بو رَافِعٍ أن يبَعَكُ َال 
رَسُولٌُ اللّهِ > تن إن اْصّدَقَةَ لا نجل لَنّد وَِنَ مَرْلَى القَْم مِنهُمْ. 

فبطل قول من أخرج الموالِ من حكمهم في تحريم الصّدقةٍ. 

ووجدنا. 

+إخدتاةيية لذبن رع مدائنا هده بن بان بن 
السليم حدثنا ابن الأعرابي حدّثنا أبو داود السجستاني حدثنا 
عبيدُ الله بن عمرٌ بن ميسرة حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي عن عبد 
الله به ن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزّهِريْ أخبرني سعيدٌ بن 
ع ل د 
الب جه عربت لي ريت قا 

فصحٌ أنه لا يجورُ أن يفرّقَ بين حكمهم في شيء أصلا؛ 
لأنهِمْ شيءٌ واحدٌ بنصّ كلامه عليه الصلاة والسلام؛ فصح أنهمْ 
آل محمّبٍ وإِذْ همْ آل تحمّدٍ فالصّدقة عليهم حرامٌ؛ فيخرج بنو عبد 
شمسء وينو نوفل ابي عبد منافي وسائرٌ قريش عن هذين: 
البطنين» وبالله تعالى التوفيق. 


ولا يل هذين البطنين صدقةٌ فرض ولا تطرّع أصلاء لعموم 


نفك 


- مسألةٌ: الفقراءً هم الَذينَ لا شيءَ هُمْ أصلا. 


كناب الرّكَاةٍ 


قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نَجِلُ الصّدَقَةٌ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآل 
مُحَمَّا فسوى بين نفسه ويينهم. 

وأَمَا ما لا يقعٌ عليه اسم صدقةٍ مطلقةٍ فهرّ حلال لهم 
كالهبة» والعطيّق والحديق والنحل» والحبس» والصّلقٍ والبي وغير 
ذلك» لأنه م يات نص بتحريم شيء من ذلك عليهم. 

وأمّا قولنا: ل 0 
فلأن الله تعلل سمّاها لقوم خصّهمْ بها؛ فصارٌ حقهمٌ فيها؛ فمنْ 
أعطى منها غيرهم فقَدْ خالف ما أمرّ الله تعالى به. 

وقالَ رسول الله تتثت: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبِنَ عَلَيْه أَمْرُنَا فَهُوَ 
رَذا فوجب على المعطي إيصالٌ ما عليه إلى من هوً لهُ؛ ووجب 
على الآخلر رد ما أخد بغير حق. 

قال تعالى: ولا تأكلُوا أَموالَكُم بَينَكمْ بالْبَاطِل». 

مسألة: الفقراء هم الّذِينَ لا شيء لهم أصلا. 
والمساكينٌ: هم الَذينَ لهم شيء لا يقومٌُ بهم. 

برهان ذلك: أنه ليس إلا موسي أو عن أو فقي أو 
مسكين» في الأسماء. 

ومن له فضلٌ عن قوته. 

ومنْ لا يحتاجُ إلى أحد وإِنْ لم يفضل عنه شيءٌ. 

ومن له ما لا يقوم بنفسه منه. 

ومن لا شيء له فهذه مراتبٌ أربع معلومة بالحس. فالموسرٌ 
بلا خلافم: هو الذي يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على 
السّعة. والغني: هر الذي لا يحتاج إلى أحدٍ وَإِنْ كانَ لا يفضلٌ عنه 
شيءٌ؛ لأنه في غلى عن غيره. 

وكلُ موسر غني» وليسَ كل غني موسراً: 

فإن قيل: لم فرّقتم بِينَ المسكين, والفقير؟. 

قلنا: لآن الله تعالى فرّقَ بينهماء ولا يود أن يقال في شيئين 
فرق اللّه تعالى بينهما: إنهما شيءٌ واحاد إلا بننص أو إجماع أو 
رو درا فإذذلك كذلك فَإِنٌ اللّهِ تعالى يقولٌ: لوأمًا 
السهيئة فكَانََ لِمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ في ابر سمّاهم الله تعال 
مساكينَ ولهمْ سفينةٌ؛ ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياءً بلا 
خلافي.. 

فصحٌ اسم المسكين بالْصُ لمن هذه صفتة. وبقيّ القسم 
الرابع: وهر من لا شيء له أصلا؛ ول يبقَ له من الأسماء ء إلا 
الفقِينُ فوجب ضرورة أنه ذالك. 


وروينا. 

ما حدثناه عبد الله بن ربيع : 
أحمد بن شعيب بو أخبرنا نصرٌ بن علي أخبرنا عبدٌ الأعلى حدثنا 
معمرٌ عن الزّهري عن أ بي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله 
يم قال: «لَيْسَ المسكِينُ البق تَرُدُه الأكلّةٌ وَالأكلنَان وَالتمْرَة 
وَاَمرَتَان قَالُوا: قَمَا المسْكِينٌ يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: المسْكِينُ الذي 
لا يَجدُ غِنَىء وَلا يَفْطِنُ لحَاجَيه فيتَصَدْق عَلَيُها. 

قال أبو محمّدٍ: فصمٌ أن المسكين هر الذي لا يمد غنّى إلا 
أن له شيئاً لا يقومٌ له فهر يصبرٌ وينطوي» وهرّ محتاج ولا يسأل. 

وقالَ تعالى: ملِلْمقرَاء الَاجرينَ الَذِينَ أخرِجُوا مِنْ وِيَارِهِم 
وَأَْوَلِهمٌ# فصح أن الفقيرٌ الذي لا مالَ له أصلا؛ لأن اللّه تعالى 
أخير أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ولا يجورٌ أن يحملَ ذلك 
على بعض أمرالهم. 

فِإن قيل: قال الله تعالى: «لِلفراء اين أحْصرُوا في سَمِيلٍ 
لله لا يَسَْطِعُونَ ضترباً في الآْض يَشْسهُم ااهل أَغَْا بن 
التعقّفب». 

قلنا: صدق اللّهِ تعالى: وقد يلبسٌ المرءٌ في تلاك البلاد إزاراً 
ورداء خلقين غسيلين لا يساويان درهماًء فمنْ رآه كذلكَ ظنه 
غيل ولا يعد مالا ما لا بنامنه ما يست السورةة إذا ل تكن له 

قيمة - وذكروا قول الشاعر: 
ما الفقييٌ الذي كانت حلوبته 

وهذا حجّة عليهم؛ لأنّ من كانت حلوبته وفقّ عياله فهر 
ني وإنْما صارٌ فقيراً إذا لم يترل له سبد وهوّ قولناء والعاملون 
عليها: هم العمّالٌ الخارجونٌ من عند الإمام الواجبة طاعتةُ؛ هم 
المصدقون» السعاةٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وقد اتفقت الأمّهُ على أنه ليس كل من 
قال: أنا عامل عاملاء وقد قالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
َيِسَ عَلَيِ ْنا فهَُ رد فكلُ من عمل من غير أنْ يليه الإمامٌ 
الواجبة طاعته فليسَ من العاملين عليها؛ ولا يجزئٌ دف الصّدقةٍ 
إليِء وهيّ مظلمةٌ ؛ إلا أنْ يكونَ يضعها مواضعهاء فتجزئٌ حيت؛ 
لأنها قذ وصلت إلى أهلها. 

وأمًا عامل الإمام الواجبة طاعته فحن مأمورونَ بدفعها 
إلنهة ولبين علينا ما يفعلٌ فيها؛ لأنه وكيلٌ» كوصي اليتيم ولا 
فرق وكوكيل الموكل سواء سواء. والؤلّفَة اقلوبهم: 0 
قرة لا يوق بنصيحتهم للمسلمين فاون بألا يعطوا مسن 
الصّدقات ومن حمس الخمس والرّقاب: هم المكاتبون» والعتقاءً؛ 


حدننا محمد ين معاوية حدثيا 


ولق الاك كل ل ند سد 


-١‏ كناب الزّكَاةٍ 


فجائرٌ أن يعطوا من الرّكاة. 

وال ماللكٌ: لا يعطى منها المكاتب. وقول غيرو: يعطى 
منها ما يتم به كتابتة. 

وقال أبو محمّد: وعداد درلات جك على يفا 
وبآنٌ المكاتب يعطى من الرّكاةٍ يقولٌ أبو حنيفة, والشافعي. 
وجل أ يعطى منها مكاتبٌ الفاشمي ولط لآنه لبس متهيماء 
ولا مولى هما مالم يعتئ كله ون أعتق الإمام من الرّكاةَ رقاباً 
فولاؤها للمسلمينَ لأنه م يعتقها من مال نفسه ولا من مال باق 
في ملك المعطي الرّكاة. 

فإن أعتقّ المرء من زكاةٍ نفسه فولاؤها لهُ؛ لأنه أعتقّ من 
مالي وعبدٍ نفسه؟ وقد قالَ عليه الصلاة والسلام: «إِنْمّا الوَّلاءُ 


ورؤينا عن ابن عبّاس: أعتق من زكاتك. 

فإن قيلَ: إنه إن مات رجمٌ ميرائه إلى سيّده. 

قلنا: نعمْ هذا حسرٌ إذا بلغت الرّكاة محلها فرجوعها 
بالوجوه المباحةٍ حسنْ» وهمْ يقولون فيمن تصدّقَ من زكاته علسى 
قريب له ثم مات فوجب ميرائه للمعطي: إنه له حلالٌ» وإن كان 
فيه عينٌ زكاته. والغارمون: هم الّذِينَ عليهمْ ديونٌ لا تفي أموالفمْ 
بهاء أو من تحمل محمالة وإِنْ كان في ماله وفاءً بها. 

قأمَا من له وفاءٌ بدينه فلا يسمّى في اللْغْةِ غارماً: 

حدثنا عبد اللّه بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمدٌ 
بن شعيبم أخبرنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا حمادُ بن سلمة 
عن هارون بن رئاسو حدّثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق 
قال: «تَحَمِّلتُ بِحَمَالَة فَأَبَنِتُ لبي تلز يل أمنآله فِيهّاء فَقَالَ: أَقَِمْيَا 
ِيصَهُحى انا املد َأ بها فيصَة إذ الملدقة لا 
َجِلُ إلا لأحَدٍ لا رَجُلٍ َحَمْلَ بِحَمَاةٍفَحَلْ له الله حَنّى 
يُصِيب قرَاماً مِنْ عَيْشِء أو قَالَ: سَدَاداً من عَيْش» وذكرٌ الحديث. 

وأما سبيلٌ اللَّه فهرّ الجهادُ بحق. 

حدئنا عبد الل بن ريسع حدثنا ابنٌ السَليمٍ حدثنا ابن 
الأعرابيّ حدثنا أبو داود حدثنا الحسنٌ بن علي حدثنا عبد 
الرّزّاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن غطاء ين يسار عن أبي 
سعيدٍ الخدريّ قالَ قال رسول الله #: يَنيذ: «لا تَجِلُ الصّدَفة لِعَنِي 
إلا لِحَمْسَةِ: لِعَازْ في سَبيل الله | 500 أو لِغَارِبٍ أو 
لِرَجُلٍ اشَْرَاهَا بمَلِهِ أو لِرَجُلٍ كان لَه جَارْ سكن فَنَصَدُ يدق علدئ 
المسكين فَأَهْدَاهَا اسكين للْمَبِيَ». 


-١‏ مسألةٌ: وجازّ أن يعطيّ المرء منها مكاتبه ومكاتب 


"7 


وقذ روي هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم؛ 
لق ب ال 0 نا 


الله. 

وصح عن ابن عبّاس أنْ يعطى منها في الحج. 

قلنا: نعم وكلُ فعل خير فهر من سبيل الله تعالل إلا أنه 
لا خلافٌ في أله تعال لم يردُ كل وجه من وجوه الب في قسمةٍ 
الصّدقات» فلم يجزْ كرمع ى الأ حيك بل السفرة وهوّالذي 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيقٌ 

لج ا 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا أبو جعفر عن 
الأعمش عن حسَانَ عن مجاهل عن ابن عباس: أنه كان لا يرى 
بأساً أنْ يعطيّ الرّجِلٌ زكاته في الحج وأَنّْ يعتقّ منها التسم وهذا 

ما خالف فيه الشافعيّونَ والمالكيّون, والحنفيّوت: صاحباًء لا 


5- مسألة: وجازرٌ أنْ يعطيّ المرءُ منها مكاتبه 
ومكاتب غير لأنهما من الب والعبدٌ امحتاج الذي يظلمه سيّده 
ولا يعطية: حقة؛ لأنة سكي : 

وقد روينا عن إسماعيل بن عليّة 
كان أبوه؛ أو أْمَهُ؛ أو ابنه. أو إخوتة. أو امرأته من الغارمين؛ أو 
غزوا في سبيل الله أو كانوا مكاتبين: جار له أنْ يعطيهمٌ من 
مك المرضن ا لا لبن لي أداء ديونهم ولا عونهم في الكتابة 
والغزو وكما تلزمه نفة نفقتهم إِنْ كانوا فقراة» ولم يات نص بالمنع تا 
ذكرنا. 

ورؤينا ع, ن أبي بكر: أن نه أوصى عمرّ فقالَ: من أدّى الرّكاة 
إلى غير اهلها م تقب منه زكاةه ول تصق بالدنيا جميعهاء وعن 
الحسن: لا تجزئٌ حتى يضعها مواضعها وباللّه تعالى التوفيقٌ 


أنة: أجازٌ ذلك. ومن 


57- مسألة: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها؛ إن 
ا ال أله ه أقنى وين 
في جه فى عونك لا ناته 0 والسلام 
أن لَهًَا أَجْرَينٍ : أَجْرَ الصَّدَقَةٍ وَأَجْرَ القرَابَةِ). 

0/7 مسألة: : قال أبو محمد 
يب فيه الصّدقة كمائيئ درهم أو أربعينَ مثقالا أو حمس من 


«: من كانَ له مال تا 


الإبا ل أو أربعينَ شاة أو سين بقرة أو اصاب خمسة أوسق من 


"56 


7 مسألة: قالَ أبو محمّدٍ: من كان له مال ثما 


كناب الرّكَاةٍ 


بر أو شعير, أو تمر وهوّ لا يقومٌ ما معه بعولته لكثرةٍ عياله أو 
لغلاء السعر: فهر مُسكينٌ» يعطى من الصّدقةٍ المفروضة» وتؤخك 
منه فيما وجبت فيه من مالدء وقد ذكرنا أقوالَ من حدٌ الغنى 
بقوت اليوم» أو باربعينَ درهماًء أو بخمسينَ درهماء أو بمائتي 
درهم. 1 


واحتجٌ من رأى الغنى بقوت اليوم بحديش: 

رويناه من طريق | بي كبشة السَلول عن سهل بن الحنظلية 

عن ال تق: هم سَأل وَعِنْم مَا يفيه وما يَسكِرُ من اذاه 
َقِيلَ: وَمَا حَدُ الهِّى يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: شي يَْمٍ وَلَيلَق. 

وفي بعض طرقه: «إن يَكُنْ عِنْدَ أَهْلِكَ مَا يُعَدَيهِمْ أومَا 


د د حا 
لمعب عن الذي عر اتن جآن كدالة بك إقاش الى قر 
ست ك2 من الثارء فقِيل: ما الهِنى؟ قال: ع أو عشاء». 

0 محمد: رف كحي 1 بدي ارين 

سف مر له ا 
يسار عن رجل من بي اسب: أنه سمعٌ رسول الله عيذ يول 
«من : سَألَ نكم وله وقد أو عِذْلَهًا فَقَدُْ مَألَ إِلْحَافاً». 


ومن طريق هشام بن عمّار عن عبار الرّحن بن أبي 
الرّجال عن عمارة بن غزيّة عن عبد الرمن بن أبي سعياو الخدري 


من أيه عن زوق الله:34 أله قال: امن سَأل وَلّه قِيِمَةٌ أُوقِّةٍ 
فَقَر لحف 
قال: ' وكانت الأوفية على عهدٍ رسول اللّه # يي أربعين 
لهم 


ومن ) طريق ميمون بن مهران: أن امرأة أتنت عمرّ بن 
الخطّابم تسأله من الصّدقةٍ. فقالَ ها: إِنْ كانت لك أوقية فلا تحل 


لك الصّدقة» قال ميمون: والأوقيّة حيتذٍ أربعونَ درهماً. 

قال أبو محمد: 

الأول عم لم يسم ولا يدرى صحَةٌ صحبته. 

والثاني عن عمارة بن غزيّة وهر ضعيف. 

وقذ كان يلزمٌ المالكيَينَ - امقلّدينَ عمرّ ظفه أن في تحريم 
المتكوحة في العدّةٍ على ذلك الناكح في الأبدء وقد رجعَ عمرٌ عن 


ذلك» وني سائر ما يدَعونٌ أن خلافه فيه لا يحل كحلدٌ الخمر 
ثمانين» وتأجيل العنين سنة: أن يقلّدوه هاهنا. 


وكذلك الحنفيّون ولك لا يبالون بالتناقض واحتجّ من 
حدّ الغنى بخمسينَ درهما بخبر: 

روّيناه من طريق سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن 
محمد بن عبد الرّحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعووٍ قال: قال 
رسو الله تل ع تني: "من سَأنَ وَلّه مَا يفيه جات حمُوشاً أو 
كدُوحاً في وَجْهِه يرم الام وَقِيلَ: َا رَسُولَ الل وَمَا يِه 
قَالَ: حَنْمُونَ وِرْهَماً أو حِسَابهَا من الذُمَبه قالَ سمفيانٌ: 
وسمعت زبيداً يحدثْ عن محمد بن عبلد الرّحمن عن أبيه روينا من 
طريق هشيم عن الحجّاج ب عن الحسن بن 
عطية وعن الحكم بن عتيبة قال من حدثة: : عن إبراهيم يم النخعي 
عن ابن مسعوج. 

وقال الحسَنْ , بن عطيّة: عن سعد بن أبي وقّاصء وقالَ 
الحكيم: عن علي بن أبي طالب قالوا كلّهم؛ لا تل الصَدقةٌ لمن 
له خمسونّ درهماًء قال علي ب بن أبي طالبم: أو عدها من الذهبب. 

وهو قول النَخعي - وبه يقولٌ سفيان الثوري: والحسنٌ 
بن حي. 

قال أبو محمّدٍ: حكيمٌ بن جبير ساقط؛ ول يسنده زييدٌ 
ولا حجّة في مرسل. ولقاذ كان يلزمٌ الحنفيينَ والمالكتَينَ ‏ 
القنائلينَ أن المرسل كالمسئدِ الع خلاف الصّاحبي 
لحتجْينَ بشيخ من بني كنانة عن عمر في رد اسن الثابنة من أن 
امتبايعين لا بم بينهما حتى يفترقا: : أن لا يخرجوا عن هذين 
القولين؛ لأنه لا يحفظ عن أحل من الصّحابة في هذا البابج خلاف 


بن أرطاةً عمنْ حدّثة» وعن 


لا ذكرٌ فيه عن عمرء وابن مسعودء وسعدء وعلي رضي الله 
عنهم؛ مع ما فيه من المرسل. 

وأمّا من حدٌ الغنى بمائتي درهم. 

وهو قول أبي حنيفة, وهرّ اسقط الأقوال كلها لأنه لا 
حجّة لهم إلا أنْ قالوا: إن الصّدقة تؤخحد من الأغنياء وتردٌ على 
الفقراء» فهذا غني: فبطل أنّْ يكون فقيراً. 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجَّة لهم في هذه لوجوو. 

أوَها: أنهمْ يقولون بالرّكاةٍ على من أصاب سئيلة فما 
فوقهاء أو من له حمس من الابل؛ أو أربعون شا فمن أينَ وقمّ 
لهمْ أن يجعلوا حد الغنى ما درهي دون السّبلة؛ أو دون حمس 
من الإبل» أو دون أربعينَ شاب وك ذلك تَجِبُ فيه الركاة. 


وهذا هوس ا 


١‏ كناب الرّكَاةٍ 


وهكذا روينا عن حمادٍ بن أبي سليمان قال: من لم يكن 
عنده مال تبلغ فيه الرّكاةٌ أخدّ من الرّكاة. 

والثاني: أنَهِمْ يلزمهم أنّ من له الود العظيمة والذوقنة 
ولاجناة حاتي درم أذ بكرن هرا عن انه المارقة 

والغالث: أنه ليس ني قوله عليه السلام: الؤْحَدَ مِنْ 
اهم ورد عَلَى فُقََاِهِمٌ) دليلٌ ولا نص بان الرّكاةً لا تؤخدٌ 
إلا من غني ولا تردُ إلا على فقيره وإنّما فيه أنّها تؤخد من 
الأغنياء وتردُ على الفقراء فقطء وهذا حق» وتؤخة أيضاً - 
بنصوص أخرٌ - من المساكين الذينَ ليسوا أغنياة» وتردُ بتلكَ 
التصوص على أغنياة كشي كالعامليٌ؛ والغارمين؛ والمؤلّفةٍ 
قلوبهم» وابن السّبيل وإنْ كان غياً في بلدو. فهذه حمس طبقات 
أغنياء لهمْ حئ في الصدقق وقذ بيّنَ لله تعالى ذلك في الصّدقةٍ في 
تفريقه بينهم إِذْ يقول: ِإِنْمَا الصدَقَات لِلْفْفَرَاء وَالْمَسَاكِين 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيَْاك إلى آخر الآيةِ فذكرٌَ اللّه تعالى الفقر ََ والمساكينَ 
ثم أضاف إليهمْ من ليس فقيراًء ولا مسكين وتؤخد الصّدقةٌ من 
المساكين الّذِينَ ليس لهم إلا حمس من الإبل؛ وله عشرةٌ من 
الال ولا ل لاا ديعي ولاجترة سا ايتاك وقلار 
يصب إلا لخسة أوسق - لعلها لا تساوي سين درهماً وله 
عشرة من العيال في عام سنة. فبطلَ تعلّقهمٌ بالخبر المذكوره وظهرٌ 
فسادٌ هذا القول الذي لا يعلمٌ أن ؛ أحداً من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم قاله. 

وق رؤينا من طريقي ابن أبي شيبة عن حفص هو ابن 
غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال عمرٌ بن 
الخطاب: إذا أعطيتمٌ فاغنوا - يعي من الصَّدقة ولا نعلمٌ لهذا 
القول خلافاً من أحدٍ من الصحابة. 

وروينا عن الحسن: أنه يعطى من الصّدقةٍ الواجبة مسن لله 
الدارٌ والخادم» إذا كان محتاجاً. 

وعن إبراهيمٌ نحو ذلك. 

وعن سعيلر بن جبير: يعطى منها من له الفرس» والدَارُ 
والخادم. 

وعن مقاتل بن حيّاَ: يعطى من له العطاء من الديوان وَل 
3 

قال أبو محمّدٍ: ويعطى من الرَّكاةٍ الكثيرٌ جداً والقليل لا 
حدٌ في ذلك إِذْ لم يوجب الحدٌ في ذلك قرآنٌ ولا سنة. 

4 ا مسألة: قال أبو محمّد: إظهارُ الصّدقة - 
الفرض والتطوّع - من غير أن ينوي بذلك رياءً: حسنٌ وإخفاءٌ 


4 7/- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: إظهارٌ الصّدقةٍ - الفرض 


أل 
كل ذلك أفضل. 

وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك: : إعلانُ الفرض أفضل. 

قال بو تمان رعذ عرق وا ررهان ان مس 

قال الله عر وجل: إن تَبْدُوا الصدَفَات قَِيِما هِي وَإنْ 
تخفوها وَتَؤْنُومًا الفقرَاء فَهُوَ حير لكُم4. 

إن قالوا: نقيس ذلك على صلاةٍ الفرض. 

قلنا: القياسٌ كله باطل. 

فإن قلتم: هرّ حر فأذنوا للرّكاةٍ كما يون للصّلاة ومن 
الصلاةٍ و غير الفرض ما يعلنُ بها كالعيدين؛ والكسوفيه وركعتي 
دخول المسجدء فقيسوا صدقة التطوّع على ذلك. 

مسألة: قال أبو محمّدٍ: وفرضَ على الأغنياء 

من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السَلطانُ على 

ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمينَ» 00 
همْ بما يأكلون من القوت الذي لا بد مده ومن الأّاس للشنتا 
ومسا جثل الله ومسكن ينون فى لبر ول 
والشمس» وعيون امارة. 

وبرهان ذلك: قول اللّهِ تعالى: #وّآت ذا القرْبى حَقَّه 
وَالْمِْكِينَ وَاْنَ السييل». 

وقال تعالى: 9رَبالوَلِدَيْنٍ إِحْمانا ولي القَرئى وَالينَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَالْجَار ذِي القربَى وَالْجَار لحب ء وَالصّاحِبٍ بالجَنبٍ 
وَابْن السَبيل وما مََكَتَ أَيمَاَكُمْ4. 

فأوجب تعالى حقّ المساكين» وابن. السّبيل» وما ملكت 
اليمينُ مع حق ذي القربى وافترض الإحسان إلى الأبوين» وذي 
القربى؛ والمساكين, والجار» وما ملكت اليمينُ» والإحسانٌ يقنضي 
كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك. 

وقال تعالى: «ِمَا سَلَكَكُمْ ففِي سَقَرَ قَانُوا لَمْ نَكُ من 
الْصَلْينَ وَلَمْ نك نطْهِمٌ المنكين». 

أعرة اللاثماق إلعام النكان يوري المطلاق. 

وعن رسول الله 6 يذ من طرق كثيرةٍ في غايةٍ الصّحَّةٍ أنه 
قال: «مَنْ لا يَرْحَم النّامنَ لا يَرْحَمْه اللّهه. 

قال أبو تحمّدٍ: ومنْ كان على فضلةٍ ورأى المسلمٌ أخاه 
جائعا عريانَ ضائعا فلم يغثه: فما رحمه بلا شك. 


كدي تق 1000 5 1 و 
وهذا خبرٌ رواه نافع بن جبير بن مطعمء وقيس بن أبي 


ان ه؟ا- مسألة: : قال أبو محمّدٍ 


حاته وأبي ظبيان وزيد بن وهببء وكلّهِمْ عن جرير بن عبد الله 
عن رسول الله زا ٠‏ دوى أيضاً معناه الرّهريُ عن أ بي سلمة عن 
أبي هريرة عن رسول الله اا . 

وحدثناه عبدُ الرّحمن بن عبد اللّه ب بن خالو حذثنا إبراهيم 
بن أحمد حدثنا الفربريُ حدثنا البخاري حدئنا موسى بن 
إتساعين هو التبوذكيٌ - حدثنا المعتمرٌ 

حدّثنا أبو عثمان النهديٌُ أن عبد الرحمسن بن أبي بكر الصّديق 
حدّثه «أَنّ أَصْجَابَ الصفّة كَانُوا ناس فعَرَاك وَأَنّ رَسُولَ اللّه علي 
قَالَ: مَنْ كَانَ عِندَه طََامُ اث قدصب شالش وَمَنْ كان ناته 
ان ا لعن بخَايِسٍ أو مادمن» أو كما قال قهِذَا عر 


هوّ ابن سليمانَ - عن أبيه 


نفس قولناء 

ومن طريق اليش بن سعد عن عقيل بن خالدٍ عن 
زهي أن سام بنَ عبد الله بن عمرٌ أخبره ألا عبد الل بن عمرّ 
أخبره أن رسول الله 7+ ل 8 قال: «الْمْئلِمٌ أخو المْنْلِب لا يَظْلِمُه 
ولا يُسْلِحُةه. 

قال أبو محمّدٍ: من تركه يِوعٌ ويعرى - وهو قادرٌ على 

0 
الوهابو ين غيسى جدتنا اعد بن عمو حثتنا اعد بن علي خد 
ل 0 
أبي نضرة عن أبي سعيدٍ الخدري أن رسول الله تن قال: «مَنْ 
كان مَعَه َل ظَهْر فلِعُد به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لك وَمَنْ كَانَ لّه 
َضْلَ من رَادٍ َع به عَلَى مَنْ لا راد له قال: َذكَرٌَ مِنْ أَصئاف 
امال مَا در حتَى رَأينَا أله لا حَقَ لأحَد مِنا ني فَضْل». 

قال أبو محمّد: وهذا إجماعٌ المّحابة رضي الله عنهم يخبرٌ 

ومن طريق أبي موسى عن الني ت: «أَطْعِمُوا الجاع 
وفكوا العَانِى». 

والنصوصٌ من القرآن والأحاديث الصّحاح في هذا تكثْرٌ 
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جدا. 

وروينا ممن طريق عبد الرّمن بن مهدي عن سفيانَ 
الفوري عن حبيب بن أبي ثابتم عن أبي وائلٍ شقيق بن سلمة 
قال: قال عمرٌ بن الخطّابٍ #ه: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسّمتها على فقراء 
المهاجرينَ» هذا إستادٌ في غاية الصّحَةٍ والجلالة. 1 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور عن أبي شهاب عن أبي عبدٍ 


: وفرض على الأغنياء ذ- كناب 0 


يه م 
أو عروا وجهدوا فمنعّ الأغنياء» وحقٌ على الله تعلل أَنْ يحاسبهم 
يوم القيامق ويعذْبهمٌ عليه. 

وعن ابن عمرّ أنه قالَ: ني ماللث حقٌ سوى الرّكاة. 

وعن عائشة أمّ المؤمنينَ» والحسن بن عليء وابن عمرّ أنهم 
قالوا كلهمٌ لمن سآهم: إن كنت تسألُ في دم موجعء أو غرم مفظم 
أو فقر مدقع فقد وجب حقك. 

وصح عن أبي عبيدة بن الججراح وثلائمائةٍ من الصّحابة 
رضي الله عنهم أن زادهحْ فنّ فأمرهمْ أبو عبيدة قجمعوا 
ازواده وتوم و جيل بتري اللا على لسرا ام 
مقطوعٌ به من الصحابة رضي الله عنهم. لا الف هُمْ منهم 

وصح عن الشّعي» ومجاهدٍء وطاووسء وغيرهم؛ كلهم 
يقولٌ: في المال حقّ سوى الرّكاةٍ. 

قال أبو محمّلٍ: وما نعلمٌ عن أحر منهم حلاف هذاء إلا 
عن الضّحَاك بن مزاحم؛ فإنه قال: ذز نسخت الزكاة كل حق في 
المال. 

قال أبو محمّدٍ: وما رواية الضّحَّاكِ حجّةٌ فكيف رأية. 

والعجب أن الحتجّ بهذا أوَلُ حالف له فيرى في المال 
حقوقاً سوى الرّكاق منها التفقاث على الأبوين المحتاجين. وعلى 
الزوجةء وعلى الرّقيق» وعلى الحيوان» والديون» والأروش» فظهرٌ 
تناقذ قضهم. 

فإِن قبل: فقذ رويتمٌ من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا ابو 
الأحوص عن عكرمة عن ابن عباس قالَ: من أدّى زكاة ماله 
فليسَ عليه جناحٌ أنْ لا يتصدق. 

ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #وَآُوا حَنَه يَْم حصّادو نسختها: العشرٌء ونصف العشر. 
فإنّ رواية مقسم ساقطة لضعفو؛ وليسَ فيها ولوْ صحَت خلافٌ 
لقولنا. 

وأمّا روايةٌ عكرمة فإنما هي أن لا يتصدّق تطرّعاً؛ وهذا 
م3 

وأا القيامُ بامجهودٍ ففرضُ ودين وليسَ صدقة تطوع. 
ويقولون: من عطشَّ فخاف الموت ففرض عليه أنْ يأخد الماءً 
حيث وجده وأن.يقاتلَ عليه. 


١‏ كتاب الوّكَاة ه- مسألة: قال أبو محمّدٍ: وفرض على الأغنياء 


قال أبو محمّد: فأي فرق بينَ ما أباخوا له من القتال على 
لا يدقع يعن نقسية المؤنت من العطكن» وبين ها معوه من القنال 
عن نفسه فيما يدفعٌ به عنها الموت من الجوع والعري. 1 

وهذا خلاف للإجماعء وللقرآن» وللسّئن» وللقياس. 

قال أبو محمّدٍ: ولا يحل لمسلم اضطرٌ أن يأكلَ ميتة» أو 
لحم خنزير وهر يبد طعاماً فيه فضلٌ عن صاحبهء لمسلم أو لذمّي؛ 
لأن فرضاً على صاحب الطُعام إطعامٌ الجائع فإذا كان ذلك 
كذلك فليس بمضطر إلى اميت ولا إلى لحم الخنزيرء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وله أن يقاتل عن ذلك؛ فإن قتلّ فعلى قاتله القودُء ون 
قتلَ المانح فإلى لعنةٍ اللِّ؛ لأنه منم حقاء وهو طائفة باغية. 

قال تعالى: لقن بَعْتَ إِحَدَاهُمًا عَلَى الأخرَى َقَاتِلُوا الي 
تَبْفِي حَنى نَفِيءَ إلى أَمْر اللو ومانم الحق باغ على أخيه الذي 
له الحقء وبهذا قاتل أبو بكر الصّدِيقُ فيه مانم الزكاق» وباللّه 
تعالى التوفيق 

تم كتابُ 00 تعلل وحسن عونه. 
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- كتاب الصيّام 


"ما _ مسألة: : الصيامُ قسمان فرض»ء وتطوعٌ» وهذا 
إجماعٌ حق متيقن» ولا سبيلَ في بنية العقل إلى قسم ثالش. 

/االا- مسَأَلةً: فمن الفرض صيامٌ شهر رمضائ» 
الذي بينَ شعبان» وشوال» فهر فرضٌ على كل مسلم عاقلٍ بالغ 
ضحبخ مقيمء كرا كان أو عدا :كرا او شن إلا الجائفي 
والتفساء» فلا يصومان أيَامَ حيضهما لبه ولا آيامَ نفسهماء 


ويقضيان صيامٌ تلك الْأيَام وهذا كلّه فرضٌ متيقَنٌ من جميع أهل 
الإسلام. 

- مسألة: ولا يجزئٌ صيامٌ أصلا - رمضانٌ كان 
أو غيره - إلا بن مجددة في كل ليلةٍ لصوم م اليوم المقبل» فمن 
تعمّدَ ترك اليّةِ بطل صومة. 

برهان ذلك: قولُ اللّه تعلل: وما م إلا لِيَمّدُوا الله 
مُخْلِصنَ له الذي فصح نهم لم يؤمروا بشيء ء في الدّين إلا 
بعبادةٍ الله تعال والإخلاص له فيها بأنها دينه الذي أمراثة: 

وقال رسولٌ اللّهِ تي: إِنْمَا الأعْمَالُ باليّات وَإِنْمَا ِكل 
امْرِئ مَا نَوَى1. 1 ْ 

فصحٌ أنه لا عمل إلا بِمّةِ له وأنّه نه ليس لأخدٍ إلا ما نوى. 

فصحٌ أن من نوى الصّومٌ فله صومٌ ومن لم ينوه فلِيسَ له 

ومن طريق النظر: أن الصّومَ إمسالكُ عن الأكل والشرب؛ 
وتعمّدٍ القيء؛ وعن الجماع؛ وعن المعاصي, فكلُ من أمسكَ عن 
هذه الوجوه - لوْ أجزاء الصُوم بلا نَةٍ للصّوم - لكان في كل 
وقتب صائماء وهذا ما لا يقولٌ أحد. 

ومن طريق الإجماع: أنه قذ صم الإجماعٌ على أنّ من صامّ 
ونواه من اللَيلٍ فقذ أدَى ما عليسهء ولا نص ولا إجماعَ على أن 
الصّومَ يجزئٌ من لم ينوه من الليل. 

واختلف الناسٌُ في هذا: 


فقالَ زفر بن الهذيل: ا ا أن 
صوماً أصلاء بل نوى أنه مفطرٌ في كل يوم منةء إلا أنه م يأكن وم 
يشرب» ولا جامع: فإنْه صائمٌ ويجزئة» ولا بد له في صوم التطوّع 
من نيَةٍ. 

وقال أبو حنيفة: النيّة فرضُ للصّوم في كل يوم من 


- مسألةٌ: الصّيامٌ قسمان فرضٌ وتطوَعٌ وهذا 


كناب الصّيّام 


رمضان» أو التطرّعء أو النذر إلا أنه يجزئه أن يحدثها في التهارء ما 
لم تزل النشمس» وما لم يكن أكلّ قبلَ ذلك» ولا شسرب» ولا 
جام فإن لم يمدئها - لاامن اللَِلٍ ولا من النهارٍ مالم تزل 
امسر نُ - لم ينتفع بإحداث النيةِ بعد زوال الشّمسء ولا صومٌ 
لك وعليه قضاءً ذلك اليوم. 

وأمَا قضاءً رمضان والكفارات فلا بد فيها من النيّةٍ من 
اللّيل لكل يوم» وإلا فلا صومَ له ولا يجزئه أنْ يحدث اليه في 
ذلك بعد طلوع الفجر. 

وقالَ مالك: لا بد من نيةٍ في الصّوم. 

وأمَا في رمضانّ فتجزثئه نيّته لصومه كله 00 
ثم لبس عليه أنْ يحدَد نّةَ كل ليلق إلا أن يمرض فيفطن أو 
بحا م 1 
بد له من نّةِ لكل ليلةِ. 

وقالَ الشافعي» وداود: مئل قولناء إلا أن الشافعي رأى 
لإ دام تدب د لسار رن شي وير 
أكلَّ قبلَ ذلك» أو شرب؛ أو جامع: 


م عن ابن عمرٌ قال: لا 
يصومٌ إلا من أجمعَ الصيام قبل الفجر. 

وعن مالك عن الرّهري: أنّ عائشة أمَّ المؤمدينَ قالت: لا 
يصومٌ إلا من أجمعٌ الصّيامَ قبل الفجر : 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهابج: 
أخبرني حمزة بن عبار الله بن عمرّ عن أبيه قالَ: قالت حفصة أمُ 
المؤمني: لا صيمً ان لم يجم قبل الفجر. 

فهؤلاء ثلاثةٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف لهم 
منهم الف أصلاء والحنفيُون, والمالكيّون: يعظّمونّ مثئِلَّ هذا إذا 
خالف أهواءهم وقذ خالنوهمْ هاهناء ما تعلمُ أحداً قبل أبي 
حنيفة, ومالك قال بقوهما في هذه المسألق؛ هم يشنعون أيضاً 
بمثل هذا على من قاله متبعاً للقرآن والسنةٍ المتحيحق وهم هاهنا 
خالفوا القرآنّ والسّدنَ الثابتة برأي فاساو لم يحفظ عن أحد قبلهم. 

قال أبو محمّاد: برهانُ صحَةٍ قولنا. 

ما حلاثنا عبد الله بن ربيع حاثنا محمد بنُ معاوية حدثنا 
أحمذ بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن الأزهر حدثنا عبد الررّاق عن 
ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمرَ عن أبيسه 
عن حفصة أمٌ المؤمنين أن رسول الله تف قال: «مَنْ لَْم يُييّتَ 
الْصَيامَ مِن اليل فلا صِيَامَ لَه 


وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ ولا يضر إسنادٌ ابن جريج له أن 


7 كناب الصّيّام 


- مسألة: ومن نسي أن ينوي من اللّيل في رمضان 


0 


أوقفه معمرٌ ومالك وعبيه الله ويونس؛ وابنٌ عييئة» فابنٌ 
ل 

سع الروَايء فمرة يرويه عن سالم عن أبيه» ومرّة عن حمزة عن 
ل ار زوئ 
أن حفصة أفتت بوه ومرة أفتى هوّ بهء وكلُ هذا قرَةٌ للخبر. 
والعجبة آنأ العترضين بهذا من مذعبهج: أ الرسل كالستم. 1 

قال أبو محمد 
ولا الزيادة في ولا التقصْ منة» إلا بنص آخرٌ صحيح. 

فإ قيل: فهلا أوجبدم اليه متصلة بتبيّن الفجرء كما 
تقولون: في الرضوء والصّلاق والزّكاق والحج» وسائر 
الفرائض.؟ . 

قلنا: لوجهين اثنين 

أحدهما هذا النص الواردٌ الذي لا يحل خلافه ولسنا 
والحمدُ لله مَنْ يضربُ كلام رسول الله يط بعضه ببعض فيؤُْ 
ببعضدء ويكفرٌ يعضو ولا مَنْ يعارضُ أوامرّ الله تعلق على 
لسان رسول الله تب بنظره الفاسد؛ بل نأخدٌ جميعَ السّْن كما 
وردت؛ ونسمم ونطيع لجميعها كما أت 

والثاني: قولُ اللّه تعال: «الا يكلف الله نفْساً إلا وُسْعَهَا»ك 
وم يكلفنا عز وجل السّهرَ مراعاة لتبيّنِ الفجر وإنْما الزمسا النيِةَ 
من القبل؛ ثمّ نحن عليها إلى أنْ يتبيّنَ الفجرٌ وإن نهنا وإ غفلناء ما 
م تعمد إيطالها. 

إن قبل: فأنتم تجيزونَ لمن نسي 
اليوم الثاني. 

قلنا: نعم ينص صحيح ورد في ذلك ولو لا ذلكَ ما 
فعلناة. 

قال أبو محمّاٍ: وما نعلمٌ لزفرٌ حبجّة إلا أله قال: زمتان 
موضع للصيام وليس. موضعاً للفطر أصلاء فلا معنى لنيْةِ الصوم 


في إِذْ لا بد منهُ. 


ل: وهذا عمومٌ لايحل تخصيصة ولا تبديلة. 


اليه من الليل إحداثها في 


قال علي: وهذه حجّةٌ عليه مبطلةٌ لقولي؛ لأنّه نا كان 
موضعاً للصّوم لا للفطر أصلا وجب أنْ ينوي ما افترض اللّه 
تعالى عليه من العبادة بذلكَ الصّوم. وأن يخلص اليه لله تعالى 
فيهاء ولا يخرجها مخرج الحزل واللّعب. 

ووجه آخٌ: وهو أن شهرٌ رمضان أمرنا بأن نبعله 
للصّومء ونهينا فيه عن الفطر إلا حيث جاءنا النَصّ بالفطر فيي 
فهرَ وقتُْ للطاعة مَنْ اط ادام ما١اقرية‏ ووفك -روالتهت 
للمعصية العظيمة فمنْ عصى اللَّه تعالى فيه ونخالفَ أمره ع 


وجل فلم يصمه كما أ مره فإذْ هر كذلك يقيئاً بالحس والمشاهدةٍ 
- فلا بد ضرورة من قصدٍ إلى الطاعةٍ اللفروضة وترك المعصيةٍ 
المْحرّمةء وهذا لا يكونٌ إلا بنّةِ لذلك. 

وهذا في غايةٍ البيان والحمدٌ للّه. 

ووجه ثالث: وهر أنّه أنه يلزمُ على هذا القول أن مسن لم يق 
له من وقتٍ صلاةٍ المتيع الاانقدار ركنن فضلى وكمين تطرعا 
أو عايثاً: أن يجزئه ذلك من صلاةٍ الصبح؛ ا وقتٌ 
فاء لا لغيرها أصلاء وهذا هوّ القياس: إِنْ كان القياسُّ حقاً. وما 
علمنا لأبي حنيفة حجّة أصلا في تلك التقاسيم الفاسدةٍ السخيفق 
إلا أن بعض من ابتلاه بتقليده موه في ذلك بحديث نذكره في 
المسألة التَالييه لأنهموضعة: ولتق في هذا الخبر متَعلقٌ لأبي 

حنيفة أصلاء بل قذ نض أصلة فأوجب فيه نه بخلاف قوله في 
الطهارق: ثم م أوجبها ني النهار بلا دليل. وما نعرفُ لمالك حجّة 
أصلا؛ ؛ إلا أنهمْ قالوا: رمضانٌ كصلاةٍ واحدة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه مكابرة بالباطل؛ لأنّ الصّلاة الواحدة 
لا يحول بين أعمالها ‏ بعمدٍ - ما ليس متها أصلاء وصيامٌ 
رمضان يحول بينَ كل يومين منه ليل يبطل فيه الصّومٌ + جملة ويحل 
فيه الأكلُ والشّربُ والجماءٌ» فكلُ يوم له حكمٌ غير حكم اليوم 
الذي قبل واليوم الذي بعدة وقذ عرض فيه أو يسافر أو نيض» 

فيبطلٌ الصّومٌ» وكان بالأمس صائماء ويكونٌ غداً صائماً. وإِنّما 
شو وبا كصلوات الوم والأيلة» عع بع كل صلاتين ما 
ليس نّ صلا فلا بد لكل صلاةٍ من نيد فكذلك لا بد لكل يوم في 
صومه من نيَةِ. وهم أولَ من أبطلَ هذا القياسَ» فرأوا ين طم 
عامدا في يوم من رمضان أن عليه قضاءه وأن سائرٌ صيامه كسائرٍ 
آيام الشهرٍ صحيحٌ» فقاذ أقرّوا أن حكمٌ الشهر كصلاة ليلةٍ 
واحدء ويوم واحلر. وإنما يخرجٌ هذا على قول سعيدٍ بن المسيّبٍ 
الذي يرى من أفطرّ يوماً من رمضان عامداً | و أفطره كلّه - 
سوائ؛ وأنّ عليه في اليوم قضاءُ شهره كما عليه في الشهر كل ولا 
9 ا : 

وهذا تا أخطئرا فيه القياسّ - لو كان القيامنُ حقّاً ‏ فلا 
النْص اتبعواء ولا الصّحابة قلدواء ولا قياس صحبواء ولا 
الاحتياط التزمواء 0 تعالى التوفيق. 


رمضائ فاه وقت دك من لها الاي لك الأبلة - سواة كن 
وشرب ووطىئّ أو لم يفعل شيئاً من ذلك - فإنْه ينوي الصّومٌ من 
وقته إذا ذكر ويمسك عمًا يمسك عنه الصائم» ويجزئه صومه ذلك 


له 


تام ولا قضاءً عليه ولو لم يبقَ عليه من النهارء إلا مقدارٌ اليِةٍ 
عل فا لجن كلك قلا صنوء لبوق عاص لل كال م1 
لإبطال صومه؛ ولا يقدرٌ على القضاء. 

وكذلك من جاءه الخبرٌ بأنّ هلال رمضانَ رئيّ البارحة - 
فسواءً أكلّ وشرب ووطىّ أ ولم يفعل شيئا من ذلك - في أي 
وقت جاء الخبنٌ من ذلك اليوم ولو في آخزه كما ذكرنا: فَإنْ ينوي 
الصّومٌ ساعةً صحٌ الخ عند ويهسكُ عمًا يسك عنه الصّائم 
ويجزئه صومة ولا قضاءً عليء فإِنْ لم يفعلْ فصومه باطلٌ» كما 
ان 
سي ا هركا يق 
الناجين لاع نهارلا عر 

وكذلك من نام قبل غروبه الشّمس في رمضان» أو ني 
الثثهرين التتابعين» أو في نذر معين فلم يتبه إلا بعد طلوع الفجرٍ 
أو في شيء من نهار ذلك اليو ول في آخره - كما قلدا- ف 
كما قلناأيضاً آنفاً سواء سواءء ولا فرق في شيء أصلاء فلو لم 
يذكرْ في شيء من الوجوه الت ذكرناء ولا استيقظ حتى غابت 
الشّمس: قاذ ةعارد 13 يبن اجللة البرع زولا فقا عليه 
. برهان قولنا: قولٌ الله تعالل: لوَليِسَ عَليكُمْ جُنَاحٌ فِيما 
أحطأنُم به ولَكِنْ ما تََمْدتَ فُلُوبِكُمْ». 

وكذلك قو رسول الله عنة: : رقع عن أُمُتِي 
وَالمْسيانُ وَمَا استكْرِهُوا عَلَيْه. 

وكلُ من ذكرنا ناس أو مخطئٌ غير عام فلا جناح عليه. 


حدثها عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد 


مبِي الخَطَأُ 


الوهاس بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن على حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثني أبو بكر بِنْ نافع العبدي حدثنا بر بن 
المفضّل حدثنا خالدُ بن ذكوان عن ابيع بدت معوؤٍ ابن عفراءً 
قالت اأَرْسَلَ رَسُولُ الله تي عدَاةَ عَاسُورَاء إلى شَرَى الآنْضَارِ 
بي حول البية: امتح وات اروص عد 
أَصبِحَ مقطرا فَا 

وبه إلى مسلم بن الحجّاج: حدثنا قتيبةٌ بن سعيدٍ حدّثنا 
حاتم بن إسماعيل عن يزيد ب بن أبي عبيدٍ عن سلمة بن الأكرع 
قال: ابَعَثَ رَسُولُ الل كذ رجلا مِنْ سم يَوْمَعَاشُورَاةه فَأَرَه 
أن يُوَذْنَ في الناس: مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلَيِصُمْ وَمَنْ كَانَ أَكَل 
يتم صيّامّه إِلَى1. 


م بقِيّة يُوْمِها. 


8ل مسألةٌ: ومن نسي أن ينوي من اليل في رمضان 


كِْتَابْ الصيّام 


دنا عبدُ الرحن بن عبد اللّه ب بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
اد البلخي حدئنا الفربسريُ حذثها البخخاريُ حدثها الك بن 
بن الأكوع قال: «أَمَ 
لبي من رَجْلا مِنْ ملم أن ١‏ دن في الّاس: إن مر كل فَيِصَدْ 
بَقِيّةَ يوعد وَمَنْ لَمْ يِكنْ َكَل فَلْيِصّيُ إن ايوم يَوْمُ عَاشُورَاءًة. 
ورويناه أيضاً من طريق معاوية وغيره مسنداً. 


إبراهيم حدّثنا يزيد بن أبي عبيلدٍ عن سلمة , 


قال أبو محمّدٍ: ويومٌ عاشوراءًَ هر كان الفرض حيقار 


صيامة: 


كما روينا بالسَندٍ المذكور إلى البخخاري: حذثنا أبو معمر 
حدَثئنا عبدُ الوارث هيو ابن سعيد التتوريه ركنا او 
السختياني حدئنا عبدُ الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن 
عباس - فذكرٌ الحديث في يوم عاشوراءً وفيه أن رَسُولَ الله تل 
ا ار رّ بصريايوا. 

حت يي لدي بوط عو وين بود دواع 
الومّابب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحدُ بن علي حدثنا 
مسلمٌ بن الحجاج حدئنا أبو بكر بن أبي شيب حدثنا عبيدٌ الله 
بن موسى أخبرنا شيبانُ عن أشعث بن أبي الشعثاء “عن حشر بن 
أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كان رَسُولُ الله يك يَأْمْرٌ 
بصَوْم عَاشُورَء وَيّحْنَا علي عافدنا ده لما فُرِضّ رَمَضَان 
ْم يمنا وََمْ يهنا نه وَلَمْ نهدا عندهه. 

وروينا من طريق الرّهري» وهشام بن عروة: وعرالك بن 
0 بن الزبِيِر عن عائشة 5 أمّ المؤمدين: «أن 

سُول الله ينغ أَمَ رَ بعبيام عَاشُورَاءء حَتّى فُرض رَمَضَانُ». 

قال عراكٌ: فقالَ عليه السلام: «مَنْ قاء فلتصمه وم شاءَ 
فَلِيفْطِرة). 


قال أبو محمّدٍ: فكانَ هذا حكمّ صوم الفرضء وما تبالي 
بيخ كرضن صو عاشوراءة فقا اخَيسلّ ضيامٌ رمضان احتوالاء 
فَقَدْ كان مرَهً: من شاءَ صامةُ؛ ومن شاءً أفطره واطعمَ عن كل 
يوم مسكينا إلا أنّ حكم ما كان فرضاً حكمٌ واحدٌ؛ وإنما نَزلَ 
م نْ م يعلمْ بوجوب الصُوم عليه؛ وكل من ذكرنا - 
من ناسء أو جاهلء أو نائم - فلم يعلسوا وجوب الوم 
عليه فحكمهم كلهمْ هر الحكمْ الذي جعله رسولٌ الأّهِ مز 
من استدراكٍ الي في اليوم المذكور متى ما علموا بوجوب صومه 
عليه وسمٌي من فعلّ ذللك صائما وجعلٌ فعله صوماًء وباللّه 
تعالى الترفيق 

وبه قال جماعةٌ من السّلف: 


7- كناب الصّيّام 


كما روينا من طريق وكيم عن سفيانَ الشوري عن عبد 
الكريم الجزري: أن قوماً شهدوا على الحلال بعدما أصبحواء فقال 
عمرٌ بنُ عب العزيزٍ من أكل فليمساك عن الطّصام؛ ومين ل يأك 
بقَيَة يومه. 
وعن عطاء: إذا أصبح رجل مفطراً ولم يذق شيئاً نم علمّ 
برؤية الهلال أوَلَ التهار | و آخره فليصم ما بقي ولا يبدَله. 

ا 1 
0 

ورؤيدا من طريق وكيم عن ابن عون عن ابن سيرينَ: أن 
ال ناكل ار عار 0 
2 الال رن البارحة على أقال مني مين 
قالَ: ينوي صومٌ يومه ويجرئه. 

وهو قول عمر بن عبدٍ العزيز وبه ناخذ. 

وبه جاءً النصُ الذي قدّمنا: ومنهمْ من قالَ: لا يصوي 
لأنه لل ينو الصِيامٌ من الليل؛ ولم يروا فيه قضاءً. 

وهو قولٌ ابن مسعودٍ كما ذكرنا. 

وبه يقول داود وأصحابنا: ومنهمْ من قال: يأكلٌ بقيّنه 
يقضيد؛ وهو قول: 

رويناة عن عطاءء؛ ومنهمٌ من قالَ: يمك فيه عما ‏ يسك 
الصائم» ولا يجزئة. وعليه قضاؤه. 

وهو قول ماللئ. والشافعي. 

وقال به أبو حنيفة فيمن أكلّ خاصّة) دون من لم يأكل؛ 
وفيمن علمَ احير بعد الزوال فقطء أكل أو لم يأكلء وهذا أ أسقط 
الأقوال؛ لأنه لا نص فييء ولا قياس؛ ولا نعلمه من قول 
صاحبب. ولا يخلو هذا الإمسالكُ - الذي أمروه به - من أنْ يكودٌ 
صوما يجزئةُ» وهم لا يقولون بهذاء أو لا يكرنُ صوما ولا يجزئكٌ 
فمن أينَ وقع لهم أنْ يأمروه بعمل يتعبُ فيه ويتكلفه ولا يجرئة. 

وأيضا: فإنه لا يخلو من أنْ يكونٌ مفطراً أو صائماً؛ فَإن 
كان صائماً فلم يقضيه إذنْ؟ فيصومٌ يومين وليسَ عليه إلا واحدٌ. 

وإنأ كان مفطراً فلم أمروه بعمل بعمل الصّوم؟ وهذا عجبٌ 
جداء وحسينا اللّه و: نعم الوكيل. 

قال أبو محمٍّ: احتج أبو حديفة ني تصحيح تخليطه الذي 
ذكرناه قبل - في ني الصّومٍ - مخبر الربيّه وسلمة بن الأكوع 


مسألة: ومن نسي أن ينوي من اللّيل في رمضان 


هك 


. الذي ذكرناء وهذا عجبّ جداً أن يكونوا قذ خالفوا رسول الله 


8 في نفس ما جاءً به الخبرٌ. 
فقالوا: من أكل لم يجزه صيام باقي يوميء وفي تخصيصهم 

بلي قبل الزّوال وليسَ هذا في الخبرء ثم احتجوا به فيما لين منه 
شيءٌ ومن عادتهم هذا الخلق الدَميم؛ وهذا قبيح جدأء وتمويه لا 
يستجيزه محققٌ ناصمٌ لنفسه. 

وقال بعضهم: قذ روى هذا الخبرّ عبد الباقي بن قانع عن 
أذ بن علي بن مسلم عن محمد بن النهال عمن يزيد بن زريع 
عن ثتادة عن عب الرجمن بين اسلقة عن غيسه قنال؛ «أبَنِتُ 9 النبي 
مع - يَعْنِي فِي عَاشُورَاء - فَقَالَ: صُمْتْمْ يَرْمَكُمْ هَذا؟ فَالُوا: لا 
َال فََِمُوا يَرْمَكُمْ هَذَا وَاقضُوا». 

قال أبو محملٍ: لفظة' واقضوا 'موضوعة بلا شك وعد 
الباقي بن قانع مولى بني أبي الشواربب يكنى أبا الحسين» مات سنة 
إحدى وحمسين وثلاثمائة» وقد اختلط عقله قبل موته بستقٍه» وهو 
بالجملةٍ منكرٌ الحديث. وتركه أصحابُ الحديث جملة وأحمدٌ بر 
علي بن مسلم مجهول. 

وقد روينا هذا الحديث من طريق ع عن قتادة. 

ومن طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. وليست فيه هذه 

كما حذثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا عباس بن أصبغ 
حدئنا حمدُ بن قاسم بن محمد حدثنا محمَدُ بن عبد السّلام الخشي 
حدثنا محمد بن اللتى حدئنا محمّدُ بن جعفر غندرٌ حدثنا شعبة 
حدئنا قتادة عن عبد الرّحمن بن المنهال ب بن سلمة الخزاعيُ عن عمّه 
أن رسول الله تنا قال لأسلم: «صومُوا اليَوْمَ قَالُوا: نا قَدْ أكلناء 
قالَ: صُومُوا بَقِيّة يَوْيِكُمْ - يَعْنِي عَاشُورَاءً». 

حلائنا عب الله بنْ ربيم المي حدثنا محمد بن معاوية 
القرشيٌ حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ هوّ 
ابن راهويه - حدثنا محمّدُ بن بكر هوّ البرساني - حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة عن قنادة عن عبل الّحمن بن سلمة الخزاعي عن عمّه 
قال: «غَدَونا عَلَى رَسُول الله جل صَبيحَة عَاشُورَاء؛ فقَالَ لنا: 


جيك م 


محم صناماً. قُلنَا: َد يَعَدْيْنَايَا رَسُولَ اللَّههِ قَالَ: فصُومُوا بَقِيَةَ بقِية 

قال أبو محمّدٍ: ومن الغرائب تمويه الحنفيينَ بهذه اللفظةٍ 
الموضوعة في حديث ابن قانع من قوله: : اوَاقَضُرا؛ * ثم خالنوها 
فلم يروا القضاءً إلا على من أكلّ دون من لم يأكل؛ وعلى من 


نوى بعد الزّوال. 


رضثه 

وهذا كله خلافُ الكذبةٍ الى استحقوا بها القت من الله 
عا كرحيو عروا وركر” مارانحكتوا وذ خالفرة: 

وهكذا فليكن الخذلانٌ نعود باللّهِ منهُ. 

وأمَا من لم يعم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد 
غروب الشّمس فإن لم يصمه كما أمرّ؛ ولأنه م يدو في شيء منه 
صوماء ول يتعمد ترك الي فلا ثم عليه فيما ل تمن ولا قضاء 
عليه؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء ء عليه نص ولا إجماءً؛ ولا يب 
في الدين حكم إلا بأحدهما؛ وإثما أمرّ بصيام ذلك اليو لا 
بصوم غيره مكانة» فلا يجزئٌ ما لم يؤمر به مكان ما أمرّ به.. 


٠‏ مسألة: : ولا يجزئٌ صومٌ التطوّع إلا بثيَةٍ من 
ليله ولا صومٌ قضاء رمضان أو الكمارات إلا كذلك» لأنٌ 
لص ورة بأث لا صومٌ لمن لم ينه من اليل كما قدمناء ول يخ 
لَص من ذلك إلا ما كان فرضاً متعيّناً في وقتي بعينهه وبق سائرٌ 
ذلك على النصّ العام. 

وقولنا بهذا في التطوع» وقضاء رمضان؛ والكفارات: هو 
قولُ مالك؛ وأبي سليمان وغيرهما. 

فإِنْ قال قائل: فكيف استجزتم خلاف الثابت عن رسول 
الله الذي رويتمره من طريق طلحة بن يحبى بن طلحة بن عبياد 
الله عن مجاهب وعائشة نشة نت طلحة كلاهما عن أمّ الؤمنينَ 
عائشة ة: «أن رَسُولَ الله تتا قال لَهَا: : هَل عِنْدكُمْ من ثلياء؟ وَقَالَ 
مَرَة: 5: مِنْ غَدَاء؟ ْنَا لاء قالَ: فإني إِذْنْ صَائِم): 

وقال لما مره أ خرى: : هل عِندكمٌ مِنْ شيء؟ قُلْنَا: نعي 
أَهْدِيَ لَنَا حَيْسن» قَالَ: ما ني أصنبخت أَريدُ الصّْمٌ فَأكلَ». 

وَقَالَ بِهدَا جُمْهُورُ الستلف: 

كمَا ريا من طَرِيقٍ حَمَو بن سَلَمَة عن قَابت لبَاني؛ 
وَعَبَِالله بن أبي عَتبََه قَالَ َابت: عَنْ أنس بن مَألِك: ِنَ أبَا 
طَلْحَةَ كان يَأنّي أَمْلّه مِن الضُحىء فَيَقَولٌ: هَل عِندكُمْ مِنْ غَدَاء؟. 

فِإن قَانُوا: لا. قال: نا صَائِمٌ وقَالَ ابسن أبي عتبة: :عن 
أبي أيُوبٌ الأنْصَارِي بمئل فغْل أ بي طَلْحَةَ سواء سواء. 

رين طرش حبار إن حلة: حَدتِي أمُ شيب عَنْ عَايِضَة 

م الْؤْمنِينَ قَالّتْ: ني لأصْبحٌ يَوْمَ طُمْرِي حَاتِضاً ونا أيه 
0 سين طْهْرِي فِيمًا َي وََيْنَ نطف التُهَار ايم 
أَصُوم: 

وَصن ؛ طَريق عَبدٍ الرّرّاق ع عَن ابن جُرَيْحٍ وَمَعْمَرِ قَالَ ابن 

جُريج: أخبرني عَطَاءً؛ وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَن الرُْرِي ووب 


د مساألةٌ: ولا يجرئُ صومٌ التطوّع إلا بعة 


- كتاب الصيّام 


السَحْتِانيَ» قالَ الُهرِي عَنْ أبي ريس اولاني وَقَالَ أيُوب: 
عَنْ أبي قِلاهَ م اق عَطَائ وَأبو إذريس» 0 ِابََ كلهم عَنْ 
0 الدَرْدَاء أن أبا الدَرْدَاء كَانَ إذا مانا أَمْلَّهِ العَدَاىَ إن لَمْ 
يك قَالَ: إِنَا صَائِمُون. 

وَقَالَ عَطَاءُ في حَدرئه: إن أبا الدرْداء كَانَ يَأئِي أهْلّه حِينَ 
يَنتَصِفُ النَْانُ فِقَول: هَل مِنْ غِذَاء؟ فَيَجِدُهُ أو لا يَجِدُهُ 
قو أبن وم هذا الهؤم. 

قَالَ عَطَاءُ: وَأَنَا أَفْعَلَهُ 

وَمِنْ طريق قََادَة: أن مُعَاد بْنَ جَبَلٍ كَانَ يْلُ الغداءء فَِنْ 
لَمْ يَجذه صَام يَوْمَهُ. 

ومن ؛ طَريق عَبْدٍ اراق عَن ابن جريج: : أُخبرني عُبيدُ الله 
بن عُمَرَ قَالَ: ذأ ا ري ان يُصبح مُفطِرا ففُول: هَل مِن 
طَعَام؟ فَيْجِدُهُ أو لا يِجِدُهُ؛ يتم ذَلِكَ اليومَ. 

وَمِنْ طَريقٍ الحَارثٍ عَنْ عَلِيْ بن أ بي طَالِ قَالَ: إِذَا 
أصبحت الت بريد الصرة َأنْت بِالْخِبَار: د شِئت لد : صمت وَإِنْ 
شيئْت أَفْطَرت؛ إلا أن تَْرِض عَلَى تَفْسِكَ الصّومَ من اللَيلٍ. 

وَمِنْ طَريق ابن جَرَيج: حََئِي جَعْفْرُ بن مُحَمَدٍ عن أبيه 
ار ل سكا راان 
تُصَف لهاك قير لات أ 

ومن ؛ طريق طاووس عَن ابن عَبّاسِ. 

ومن طريق سعد بن عُبْيَةَ عن ابن عُمَيَ قَالا جَميعاً: 
الصّائمُ لحار مَا ين وبين نِصفم التهَار؛ قَالَ ان عُمَرَ: مَالْمْ 
يُطْعِمٌ فإ يا له أن يُطْعِمَ طَعِب وَِنْ بذ لَه أن يَجْعَلَّه صَوْماً كان 
ا 

٠.‏ وين طاريق أن ابي اشة عن الشير ون يتان التي 
ار نال يكل ل بن اله 
دعن أي الأخرص قل قي لكوي إن ام 
شاك الفورها عن الأخنش عن طلخا عن سداد بي ظئةة عن 
أبي عب الدسْمْنَ هو السُلّميئ عَنّ حذيفة: أنه بَدَا له في الصّوم 
بَعْدَ أَنْ رَالَت اسمن قَصامَ. 


- كْتَابُ الصيّام علا مَمألة: 


وَعَنْ حُدِيْفَة أيِضاً أنه قَالَ: مَنْ بَدَا له فِي الصيّام بَمْدَ أَنْ 
تَرُولَ التشّمْس فَلِيِصُم. 

َم طَرِيقٍ مَْمَرٍ عَنْ عَطَاء لخرَاسَانِي: 0 
وَكَان يَْمَ فطر؛ فلم كانبَْدَبِصفم الَهَار قلت: لأمرمير هن 
ارم 0 فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ : ام فَقَالَ: أْصَّبْت» 
قَالَ عَطَاء: ا 
َقَالَ: ني لَمْ آكل اليَوْمْ شيئا أَقأصُو 

قَالَ: نَع قَالَ: فَإِنْ ل أَفَأَجْعَلّه 
مَكانّه؟. 

قال: نعم.. 

وين طريق حمَاد بن سلَمَة عَنْ ماه بن أبي سلَيْمَان 
هِيمَ النْحَعِيّ قَال: ذا عرَمَ عَلَى الصّْمٍ من الضُحَى قَلّه 
رتعز من ناف ار فَلَّه ما بَقَِيّ م من الثَار؛ 
إلا أت ملم زم بر امات وت يعفر لتر 
ا 0 
بَعْدمَا أَصبَحَ أن يَصُوم وَأَنْ يَجْعَلّهِ مِنْ قَضَاء رَمَضَانَ. فَقَالَ عَطَاءٌ: 
لَه ذَبِكَ. 


ون طَرِيق مُجَاهلو: الصَائِمبالْخِيارِمَا ينه وين يِف 
الها إِذا جَاوَرَ ذلِكَ نما له در ما بَتِيَ من الهَار. 


ومن ) طَرِيق أي سْحَاقَ الشَبْانِي عن الشَعْبِي: مَنْ أَرَادَ 
الصْْم فَهُرَ لجار مَا ينه وَينَ نف الثْهَار. 

وَمِنَ طَرِيق مِسَامٍ عن الحَسَن البَصْرِي قَالَ: إذَا تَسَحَرَ 
الل فق وجب عَلَيِْ الصرم فإ فط فلي الاك وَإِنْهَمّ 
باصم فَهُوَ بيار إن ثناء صا وَإِنْ شاء أَْطَرَه فَإِنسَأً 
إِنْسَّانٌ فقَالَ: أْصَائِمُ أ نت؟ فَقَالَ: عَم فقذ وَجَبَ عَلَيِْ الصّوْمُ إلا 
أَنْ يقرل: إن شّاء فَإنْ قَالَّهَا مهُوَ بالْخياره إِنْ شَاءَ ضام وَإِنْ شاءً 


أَفطَرَ 


ََؤُلاء مِن ن المّحَابةِ: عَائَْة أَمُ المؤْينِين» َعَلِيُ بن أبي 
طَالِبه وَابنُ عُمَرَ وَابْنُ عباس وَأَنْس و بو طلحة وَأَبْو يوب 


000 2 


وَمُعَاذ بن جبَلء وَأبو الدرْداء وَأبُو هرَيْرَةَ وَاْنُ مَسْعُووٍ وَحُذَيَْهٌ 
وَمِن التَابعِينَ: ابن 0 وَعَطَاءٌ الخرَاسَانِيُ وَعَطَاءٌ بن 
أبي رباح» وَمجَافدٌ وَالنْحَيِي وَالشغبي» والحدة: 
قل سْفيَان اوري وأخية إن سبل 0 وَهْوَ 
ا الا نْب الكشرث وتعيً ركه بتإلف. 


: وَمَنْ مَرَحَ اي 5 ملؤم رض 55 


قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: نَقُولُ: مَعَاد الله أن ُحَالِفَ شيا صَحٌ 
عَنْ رَسُول الله أو أن نُصْرفه عَنْ ظَاهِرِه بغَيْرِ نص آخَنَ 
وَهَذَا الَبَرُ صَحِيحٌ عَنْ رَسُول الله تق إلا أله لس افيه أله عليه 
السلام لَمْ يكن نرَى الصيامَ بن اليل وَلا أله عليه السلام أَصْبَحَ 
مُطِراً م َرَى الصُم بَعْدَ لِك وَلَوْ كَانَ هذا فِي ذلك احبر 
نا بى لَك فيه: أن عليه السلام؛ كَان يُصْبِحْ مُمَطوْعاً صَاقِما ثم 
ين وَهَذَا ماح عِندَنا لا َكْرَهه َمَا في الحَبَرِفَلَمَا لَمْيَكُنْ 
في الب ما ذكَرنه وَكَانَ قَدْ ضح عَنْهِ عليه السلام «لا صيامَ لِمَنْ 
َم ينه من اللَيِل؛ لَمْ يَجْرْ أن نك هذا البقِينَ لِظَنَ كاذب 
ولو أن عليه الصلاة والسلام أَصْبَحَ مُْطرا نّم نَوَى الصّومٌ 
هارا ليه كَمَا َبْنَ ذلك فِي صيام عَاشُورَاء إذْ كَانَ فَرْضاء 
وَالتَسَمُحُ في الدّين لا يَجِل. 
فإن قِيل: درم من طرق َيِثِ بْنِ أبي سُلَيِمٍ عن 
مُجَاهِدٍ عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ النبي 16 يي قالّت: «كَان ا 2 تا يَجِيءُ 
بلطا بحن لز » 
وَرُوِي عن ابن قَانِعٍ - رَاوِي كل َي - عَنْ مُوسّى بن 
2114 الملا ملح عر تر ري هارن لسري رد 
عطَاء عَنْ أبيه عن ابن عباس أن اللي تي كَانَ يُصْبِحُ وَلَمْ 
جع الصو ثم يذو ل فيُصُوم. 
فلنا: ل مييق ويثقوب ب غطاء خاللك» و دونه 
مسري ا ا 
قال أبو محمّد: د يُشْنْعُونَ بخلاف الجُمْهُور 
وََالَقُوا هَاهُنا لجْمْهُورَ بلا 
أن الحو قن لم ألا ل أجلا أذ بخ في 
رَمَضَانٌ عَامِدا لإرَادَةٍ الفِطْرِ نَم ييَقَى كَذَبِكَ 00 
الودم نموي الصلي حت ويج وَادْعََا الإجماع على أنه 
لا جز الب بَعْدَ زوَال النشمْس في ذَلِكَ قد كذبراء وَلا مُؤْنَة 
عَلَيْهِمْ ين الكَذِب. 
وَقَدْ صّحٌ هذا عَنْ حَُيقةَ صل وَعن ابن مَسْعُودٍ بإطلاق» 
وَعَنَ أبي الدرتاء نصاء وَعَنْ سَعِيدٍ بن اليب نضأ وَعَسنَ عَطَّاء 
الخْرَاسَانِيّ كَذَلِك» وَعن الحسّن» وَعَنْ سُفيَانٌ الشُوْري» وَأَحْمَّدٌَ 
بن حتبل. 
قَالَ أبُو مُحَمَدِ: وَلا حَُةَ في أَحَدٍ دون رَسُول الله تلظ 
وَبالله تَعَالَى التؤفيق. 


١‏ مسالَة: : وَمَنْمَرجَ َه صَوْم فض بِفَرْضٍ 
كم رَ أو بتَطَوّع أو فَمَلَ ذَلِكَ في صَّلاةٍ و أووكاك ار سونار 


هم 


- مسألةٌ: ومن نوى وهر صائمٌ إبطال صومه بطل 


- كناب الصّيّام 


عمْرَ أو عق : َم يُجْرِهِ بنتيء ء منْ كل َلك وَبَطََ ذلك العَمَلُ 
ساديم ل أو عصْرَة ة أو عنقا 


لازم ل 

بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ الله تَعالَى: وما أمِرُوا إلا لِيَمبْدُوا الله 
مُخْلِصِنَ له الدّينَ4 والإخلاصٌ هو أنْ يخلص العمل المأمورٌ به 
للوجه الذي أمره الله تعالى به فيه فقط. 

وقال رسولٌ الله #: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيْه أَدرْنًا 
فَهُوَ رَذ). 

فمنْ مزج عملا بآخرّ فقذ عمل عملا ليس عليه أمرٌ اللّه 
تعالى ولا أمرٌ رسوله ييز فهوَ باطلٌ مردودٌء وباللّه تعالى 


وهو قول مالك والشافعي, وأبي سليمات, وأصحابهم.. 

وقال لوس من صلى» وهوّ مسافرٌ ركعتين نوى 

بهما الظهر والتطوعَ معا أو صامٌ يوماً من قضاء رمضان ينوي به 
قضاء ما عليه ولط معاًوأعطى ما يجب عله في زكاق ماله 
ونوى به الرّكاة والتَطوْعَ معأ أو احرمٌ بحجَةٍ الإسلام ونوى بها 
الفريضة والتطوعَ معاً: فإنّ كل ذلك يجزئه من صلاةٍ الفرض 
وصوم الفرضء وزكاة الفرض» وححجّةٍ الفرض» ويبطل التَطوَعٌ في 
كل ذلك. 

وقالَ محمد بن الحسن: أمّا الملا فتبطرٌ ولا تهزئ لا 
عن فرض ولا عن تطوع. 

وأمًا الركاة والصّومٌ فيكونُ فعله ذلك تطوّعاً فيهما جميعاء 
ويبطل الفرض. 

وأا الح فيجزئه عن الفرض يطل ار فهان سم 
بأسقط من هذه الأقوال؟. 

وما ندري من العجب أممن أطلق لسانه بمثلها في دين الله 
تعالى؟ يمحو ما يشاء وينبت بالإهذار ويخصُ ما يشاك ويبطلٌ 
بالتخاليط أو مَنْ قد قائلهاء وأفنى عمره ه في درسها ونصرها 
متديّناً بها ونعوذٌ د بالنّه مسن الخذلان؟ ونسأله إدامة المتلامة 
والعصمةِ؛ ونحمده على نعمه بذلك علينا كثيراً. 

وَقذا رؤقا د لمر الواقان يد جع عبن شو 
شهرين متتابعين: إن شاءً صامّ شعبانَ ورمضان؛ وأجزأ عنه - 
يعنى من فرضه ونذرة؛ قالَ مجاهد: ومنْ كانَ عليه قضاءً رمضانَ 
فصام تطوعا فهو قضاؤه وإِنْ لم يرده. 


9 مسألة: ومن نوى وهوّ صائمٌ إيطال صومه 
بطل» إذا تعمد ذلك ذاكرا لأنه في صوم وإلن لم ياكل ولا شرب 
رس «إنْمَا الأعْمَالَ الات وَلِكُلٌ 

مرئ ما نَوَى) فصحٌ يقيئاً أن من نوى إيطالَ ماهو فيه مسن 
لظ مانو ينوك علب الصل اهما لاخ 
معارضتةء وهو قد نوى بطلانَ الصّومء فله بطلانة» فلو لم يكن 
ذاكرً لأنه في صوم لم يضرّه شيئأ لقول الله تعالى: ليس عَلَيِكُمْ 
جُناحَ فِيمًا أَخطَنُمْ به ولكِنْ مَا تَحَمْدَتَ فلْوبِك». 

وهكذا القولُ فيمن نوى إبطال صلاةٍ هوّ فيهاء أو حجج هوّ 
فيه وسائرٌ الأعمال كلها كذلك» فلو نوى ذلك بعدَ تام صومتة 
أو أعماله المذكورة كان آثمأه ول ييطل بذلاك شيئاً منها؛ لأنّها 
لال ا رت كن أمرّء وما صح فلا يجوز أنْ يطل بغير 

نص في بطلانى» والمسألة الأولى لم يتمّ عمله فيها كما أمرَ وباللّه 
تعالى التوفيق. 

مما مسألة: ويبطلُ الصّوم: تعمّدُ الأكل؛ أو تعمّدُ 
الشرب أو تعمّدُ الوطء في الفرج؛ أو تعمّدُ القيء؛ وهر ني كل 
ولك ناكرا السومو وسراء قر ما اسن ار كلتو أعريسة مين بين 
أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكلة. ّ 

وهذا كله مجم عليه إجاعاً متيقنء إلا فيما نذكرة مع قول 
الله تعالى: لَالآن ارون وَاَهُوا مَا كنب الله لَكُمْ وَكلُوا 
وَاشرُوا حنَى يتين لَكُم الخيْط ابض من الخَبِطٍ الأسْوَدٍ مِن 
الجر ثم أَيمُوا الصِيّامَ إِلَى الليْل»*. 

وما حاثاه حام حدثنا عبد الله بن محمد الباجيُ حدثنا 
محمد بن عبد الملك ب بن امِنَ حدثنا حبيبُ بن خلف البخاري 
حدثنا أبو ثور إبراهيمٌ بن خالو حدثنا معلّى حدئنا عيسى بن 
يونس حدثنا هشامٌ بنُ سان عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة 
أنّ رسول الله ميعز قال: 'مَنْ ذَرَعَه القَيءٌ وَهْرَ صَائِمٌ فلَيْسَ عَلَيِه 
قَضَاءٌء وَمَن استقاء فلبقض». 

وروينا هذا أيضاً عن ابن عمر وعلي وعلقمة. 

قال علي: عيسى بن يونس: ثقة. 

وقال الحفتون من تعمد ذا يت قل من ملء فيه لم بيط 
ملءَ فيه فأكثرٌء بطل صومة؛ وهذا خلافٌ 
لرسول الل تي مع سخافةٍ التحديدٍ. 

وقال الحنفيون. والمالكيون: من خرج - وهو صائم - 
مننبين أسنانه شيء من بي سحوره كالجزيذةٍ وشيءٌ من الحم 
ونحرُ ذلك فبلعه عامداً لبلعه ذاكراً لصومه فصومه تام وما نعلم 


بذلك صومة؛ فإِنْ كانَ 


7 كِتَابُ الصّيّام 
هذا القول لأحد قبلهما. 

وات بعصني 1ن قزل يله بدي ؟ فد أكتل يعنذه وإننا 
حرم مالم يؤكل» فكان الاحتجاجُ أسقط وأوحش من القول 
الحتجّ له وما علمنا شيئاً كل فيمكنُ وجوده بعد الأكلء إلا أن 
يكونٌ قيئاً أو عذرة ونعودٌ باللّه من البلاء. 

وحد بعضُ الحنفيّينَ القدارٌ الذي لا يضرٌ تعمَّدُ أكله في 
الصّومٍ من ذلك بأن يكون دون مقدار الحمصة. فكانَ هذا 
التحديدٌُ طريفاً جد ثمّ بعد ذلك» فأي الحمّص هِر؟ الإمايسي 
الفاخرٌء أم الصّغيرٌ؟. 

فإن قالوا قسناه على الريق. 

قلنا هم: فمنْ لي 
الرّيق؟ ونسأهمْ عمّنْ له مطحنةٌ كبيرة مثقوبسة فدخلت فيها من 
سحوره زبيبة» أو باقلاء فأخرجها يوقا آخرّ بلسانه وهوّ صائم: أله 
تَعِبد تلبت أمْ لا؟ فإن منعوا من ذلك تناقضواء وإِنْ أباحوا 
سألناهم عن جميع طواحينه وهي ثنتا عشرة مطحنة - مثقوبة كلها 
فامتلأت سمسما أو زبيباً أو قتباً أو حمصاً أو باقلا أو خبزاً أو 
زريعة كتان» فإنْ أباحوا تعمد أكل ذلك كله حصّلوا أعجوبة وإذا 
منعوا منه تناقضوا وتحكموا في الدين بالباطل. وإنما الحقُ الواضحٌ 
إن كل ما سمي أكلا - أي شيء كان - فتعمّده يبطلٌ الصّوم. 

وأمًا الرّيِىٌ - فقلٌ أو كثرّ ‏ فلا خلاف في أنْ تعمد 
ابتلاعه لا ينقضُ الصّومٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

والعجب كله منْ قلّدَ أبا حنيفة ومالكاً في هذاء وم يقلّد 
من ساعةٍ من ساعاته خيرٌ من دهرهما كله وهو أبو طلحة» الذي 
روينا باصحّ طريق عن شعبةٌ» وعمران القطّان كلاهما عن قتادة 
عن أنس: أ د أبا طلحة كان يأكلٌ الب وهر صائمٌ قال عمرانُ في 
حديئه: ويقول: ليس طعاماً ولا شراباً وقد سمعه شعبةٌ من قتادق 
من أنس؛ ولكنهمٌ قوم لا يحصّلون. 
0 ناه ببرك لكات عد 
- إذا فعلها عامداً ذاكراً 
نثى أو ذكرء أو تقبيل امرأته 


نثى أو ذكرء أو إتيان في دبر امرأته أو أمنه 


0 
وسمعه قتادة 


مدع رسن ل جا 
0 1 
ظلم, أو غير ذلك من كل ما حرمَ على المرء فعلة. 

برهان ذلك: 

ما حدثاه عبدٌ الله بن يوسف حدّثنا أحدُ بن ققح حدثنا 
عبد الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحدُ بن على 


ع “الا مسألة: ويبطلٌ الصّومَ أيضاً تعمّدٌ كلّ معصية 


هد 
حدثنا مسلم بِنْ الحجّاج حدّئبي محمَّدُ بن رافع حدثنا عبد 
عن أبي صالح الزّياتٍ هو 
- آنه سمع أبا هريرة يقولٌ قال رسولٌ الله عا: 
ل ل أحَدكُمْ قلا يَرْفت يَوْمَِل ولا 
أو لَه فليقْلٌ: إني صَائِمً). 

وروينا من طريق مالك عن أبي الزّنادِ عن الأعرج عن 
أبي هريرة: أذ رسون الله ينيك قال: «الصيَامٌ جُنة: فَإِذَا كَانَ 
حَدُكُمْ اما لا يَْفْت وَلا يَجْهَلَ: فَإن لمرو فَائَلَهِ أو شَائَمَكُ 
َلَيقُل: إني صَائِم». 

حدثما عبد الرّحن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدّثنا الفربريُ حدّثنا البخاري حدثنا آدم بن أبي 


الررّاق جد أبن جريج أخبرني عطاءً 
السمَانُ 


يَصْحَبْ فَإِنْ سَابّهِ أَحَدٌ 


إياس 
حدئنا ابن أبي ذنيم حدئنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أيه 
عن أبي هريرةٍ أن النيَّ قالَ: مَنْ لَمْ يدع قَوْلَ الور وَالْعَمَلَ به 
لئس لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامهِ وَشَرَابَة. 

حدثنا عبد اللّه بن رب حدّثنا عبد الله بن محمد بن عثمان 
حدئنا أحدد بنُ خالاو حدئنا علي بن عبد العزيزٍ حدئنا الحجّاجُ بن ْ 
المتهال حدّئنا حمَادُ بنُ سلمة عن : سليمان التي عن عيها. مول 
رسول الله يي تنا أن رَسُولَ الله تث أَنَى عَلَى امْرأئِنٍ 
تان اناس فَقَالَ لَهُما: قِنَاء فقَاءَنَا فيح وَدَما ا 
قَالَ عليه السلام: مَا إن مَائَيْنِ صَامَنًا عَن الال وَأَفطَرنَا عَلَى 
الحرّام». 

قال أبو محمّدٍ: فنهى عليه السلام عن الرّفث والجهل في 
الصّرمء فكان من فعلّ شيئا من ذلك - عامدا ذاكرا لصومه 1 
يصمْ كما أمرّه ومن لم يصمٌ كما أمر فلم يصمْء الآنه يات 
بالصيام الذي أمره الله تعلق بوه وهو السام من ارقت والجهل» 
وهما اسمان يعمّان كل معصيةٍ؛ وأخير عليه السلام أن من لم يدع 
القول بالباطل - وهوّ الزّورُ - وم يدع العمل به فلا حاجة لله 
تعالى في ترك طعامه وشرابه. 

فصع أن اللّهِ تعالى لا يرضى صرمه ذلك ولا يتقبّلةٌ» وإذا 
لم يرضه ولا قبله فهو باطلّ ساقط؛ وأخيرّ عليه السلام أن المغتابة 
مفطرة وهذا ما لا يسم أحدا خلافة» وقد كابر بعضهم فقال: ! 
بطل جره لا أضومة. 

قال أبو محمّد: فكان هذافي غَايةٍ التخافة وبالضّرورة 
يدري كل ذي حس أ نّ كل عمل أحبط الله تعالل أ جر عامله فإِنّه 
مرا ع هالت العتل ولا قله بويك مز الطلان عق 
بلا مرية. 


م 


اضل 


ه"- مسألة: فمنْ تعمّدَ ذاكراً لصومه شيئاً ثما 


-١‏ كِتَاب الضّيّام 


وبهذا يقولُ الف الطّب: 


ا ا ا 


ا م خا 
وحدة؛ ولكته من الكذبيه والباطل والَخر. 

وعن حفص بن غياشم عن مجالد عن الشّعيّ عن علي بن 
أبي طالب مثله نصا. 

ومن طريق ابن أبي شيية. ااا عمدين كر عن ابن 
ل 1005 
ودع اذى الخادم وليكن عليك وقاٌ وسكينة يوم صيامك» ولا 
تبعل يوم فطرٌ ويوم صومك سواءً. 

ومن طريقي أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيم عن أبي 
العميس هرّ عتبة بن عبد الله بنِ عتبة بن عبد الله بن مسعوج - 
عن عمرو بن مرّة عن أبي صالح الحنفيً عن أخيه طليق بن قيس 
قال قال أبو در إذا صمت فتحفظ ما استطعت» فكان طليو إذا 
كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة.. 

ومن طريق وكيع 
أنس بن مالك قالَ: إذا اغتابَ الصائم أفطرّ. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيلٌ بن مسلم العبدي عن أبي 
المتوكل الناجي قالَ: كانَ أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا 
في المسجدٍ وقالوا: نطهرٌ صيامنا. 


عن حمادٍ البكاء عن ثابتي البسانىٌ عن 


فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم: عمرٌء وأبو ذر وأبو 
ا ل 0500 بالخامي 
لق 1206 كان يدي لعل لتر م 
معئى؛ ولا يعرف لحم مالف من الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن التابعين: منصورٌ عن مجاهدٍ قالَ: ما أصاب الصّائم 
شوى إلا الغيبةه زالعاي 
صاحبهاء وخخرقها: الغييةٌ ” 

وعن ميمون بن مهران: إن أهون الصّوم ترك العام 
والشراب. 

وعن إبراهيم 
الصائم. 


ينّ: الصّيامُ جنَةٌ؛ مالم يخرقها 


يم النخعي قال: كانوا يقولون: الكذبُ ينطرٌ 


قال أبو محمّد: ا ا 3 
الخنزيرء والشّرسٍ للخمر عمدا: أيفطرٌ الصّائمَ أ م لا؟ فمن قوهم: 
نعم؟ فتقولٌ لحم ولم ذلك؟. 

إن قالوا: لأنه منهيٌ عنهما فيه. 

قلنا لهم: 

وكذلك المعاصي؛ لأنه منهيٌ عنها في الصّوم أيضاً بالنصّ 
الذي ذكرنا. 

إن قالوا: وغيرٌ الصّائم أيضاً منهيّ عن المعاصي. 

قلنا شم: وغيرٌ الصائم أيضاً منهيئ عن الخمره والخنزير» 
قزق ١‏ ّْ 

إن قالوا: إنما نهيَ عن الأكل والشّربٍ ولا نبالي أي شيء 
ان بمرت 1 ْ 

قلنا: وإنما نه عن المعاصي في صومه ولا نبال بما عصىء 
أبأكل وشربي. أمْ بغير ذلك. 

فإث قالوا: إنما أفطرَ بالأكل والشرب للإجماع على أنه 
مفطرٌ بهما. 

قلنا: فلا تبطلوا الصّومٌ إلا بما أجمعَ على بطلانه به وهذا 
يوجبُ عليكم أن لا تبطلوه بأكل البردٍ ولا بكثير تا أبطلتموه به 
كالسعوط والحقنة وغير ذلك. 

فِإنْ قالوا: قسنا ذلك على الأكل والشرب. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ثم لوْ صم لكان هذا فاسداً من 
القياس وكان أصح أصولكم أنْ تقيسوا بطلانَ الصّوم بجميع 
المعاصي على بطلانه بالمعصية بالأكل» والشّربيء وهذا مالا 

فإِنْ قالوا: ليس اجتنابُ المعاصي من شروط الصّوم. 

قلنا: كذبتم لأنّ النصّ قذ صم بأنه من شروط الصّوم كما 
أوردناء 

إن قالوا: تلك الأخبارٌ زائدة على ما في القرآن. 

قلنا: وإيظالكم العصوع بالسعوط :قنك والإمناء منج 
التقبيل زيادة فاسدة باطلة على ماقي القرآن فتركتمٌ زيادة الحق 
ا زيادة الباطل وباللّه تعالى التوفيقٌ 

هالا عسآلةً: نين ندجة ذكرا عرب عينق 
ذكرنا فقذ بطل صومة» ولا يقدرٌ على قضائه إِنْ كانَ في رمضانٌ 
أو في نذر معيّنء إلا في تعمّدٍ القيء خاصّة فعليه القضاء. 


-١‏ كناب الصنيّام 


ه "ا مسألةٌ: فمنْ تعمّدَ ذاكراً لصومه شيئاً ثما 


ليق 


برهانث ذلك: أنّ وجوبّ القضاء ء في تعمد القيء قاذ صح 
عن رصول الله يي كما ذكرنا قبل هذه المسالةٍ بمسألتين؛ ول يأت 
في فسادٍ الصّوم بالتَعمّدِ للأكل أ و"الشرب ] و الوطء: نص بإنيجاب 
القضاء؛ وَإنْما افترضّ تعالى رمضان - لا غيره - على الصّحيح 
امقيم العاقل البالغ» فإيجابُ صيام غيره بدلا منه إيجابُ شرع لم 
اذك الله تماق يذه فهو بأظل .ولا فرق بين أذ يوحت :إللته اتعناق 
صومٌ شهر مسمّى فيقولٌ قائل: إن صومٌ غضيره ينوب عنةُ بغير 
نص وارم في ذلك: وبِينَ من قال: إِنْ الحج إلى غبر مكة ينوب 

عن الحج إلى مكةَ» والصّلاة إلى غير الكعبةٍ تنوب عن الصّلاة إلى 
الكعبة. 

وهكذا في كل شيء. 

قال اللّه تعالى: طِيَلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَحتَدُوهَاك. 

وقال تعالى: وَمَنْ يعد حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَهُ». 

فإ قالوا: قسنا كل مفطر بعمدٍ في إيجاب القضاء على 
لمق عمداً. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ثم لِوْ كان حقّاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنْهمْ أوْلُ من نقض هذا القياس» فاكثرهم لم يقس المفطرٌ 
عمداً باكل أو شرسب على المفطر بالقيء عمداً في إسقاطٍ الكفارة 
عنهم كسقوطها عن المنّقي عمداًء وهم الحنفيّون, والمالكيّون, 
والشافعيون: قاسوهمٌ على المفطر بالقيء عمداء ول يقيسوهم 
كلهم على المجامع عمداً في وجوبب الكفارةٍ عليهمْ كلّهم؛ فقذ 
تركوا القياس الذي يدَعون فإ وجد من يسوي بين الكل في 
إيجاب القضاء ٠‏ والكمارة كلم في إبطال القياس فقط. 


إن ذكروا أخباراً وردت في إيجابٍ القضاء على المتعمّدٍ 


للوطء في نهار رمضان. 
قيل: تلك آثارٌ لا يصحّ فيها شيء: 
لأنّ أحدها: من طريق أ بي أويس عن الزُهِري عن مياد 


بلاعبل الرعن عن أبن هريمره أن رَسُولَ الله يت أمَرَ الي 
أفطَرَ في رَمَضَانَ بالْكمَارَ وَأَنْ يَصُومٌ يَزْما» وأ عرسي 


ضعفه ابن معين وغيرة. 

والثاني: 

رويناه من طريق هشام بن سعاو عن الزهري عبن أببي 
تي أمرّه بن يضوم يوسأ 
ا رمام 

يستجز الرواية عنه يحبى بن سعيدٍ القطانُ. 

والثالث: 


سلمة عن أبي هريرة «أنْ رَسُولَ إللَّهِ جار 


روينام من طريق عبد الجبار بن عمرّ عن يحبى بن سعيلر 
الأنصاريّ عن سعيل بن المسيّبٍ عن أبي هريرة أن الوأ ميك «قال 
راط فِي رَمَضَانَ اقض يَوْماً مَكَانَهه وعبد البَار بن عمر: 
ضعيفمٌ ضعّقه البخاري وقالَ ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو 
داود السّجستاني: هر مكرٌُ الحديث. 

والرابع: 

رؤيناه من طريق الحجاج ب ا 
بن شعيبي عن أبيه عن جه عن «النبِي :5 أنه أمَرَ الَاطِىَ في 
نهار رَمَضَانَ أَنْ يَصُومْ ترما كانه وعنذا أسقطها كلها لأن 
الحجّاجَ لا شيء» ثم هي صحيفة. 

ورويناه مرسلا من طريق مالك عن عطاء بن السَّائبٍ 
عن سعيل بن المسيبه. 

ومن طريق ابن جريحج عن نافع بن جبير بن مطعم. 

ومن طريق أبي معشر المدني عن محمد بن كعبر القرظي؛ 
كلهم أن الني تي أمَرَه بقضّاء يرما 

وهذا كله مرسل» ولا تقوم بالمرسل ححة وتالله لو صيح 
منها خبرٌ واحدٌ - مسند هن طريق الثقاته - لسارعنا إلى القول 
به فإنْ لوا وقالوا: #الرسل حِحة ولأاتصمت الحدين. 

قلنا لهم: فلا عليكم. 

حدثنا يوسفُ بِنُ عبد الله التمريُ حدثنا أحمدُ بن محمد بن 
الجسور حدثنا قاسم ب بن أصبغ حدثنا مطرف بن قيس حدثنا يحيى 
بن بكبر حدئنا مالك عن عطاء الخراساني' عن سعيلد بن المسيّبٍ 
قالَ: اجَاء عابي إلَى رَسُول الله يأك يَضْرِبُ نَخره وَيَتتِفْ 
شَعرٌه وَيَقُولُ: هَلَّكَ الأبْعدُء فَقَالَ رَسُولُ الله مك وَمَا ذَالك؟ قال: 
أَصَبْتُ أَمْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ له رَسُولُ الله 2 هَل 
َستَطِيعُ أن تَخِْنَ رَقبَة؟ قال: لاء قَالَ: تَسْنَطِيعٌ أَنْ تَهْدِي بَدَنْة؟ 
قالَ: لاء قالَ: فاجلِس فأتِي بعرّق تمر وَذكرٌ بَاقِّي الخبر». 

وهكذا رويناه من طريق ؛ ابن جريجج ومعمر عن عطاءٍ 
الخراساني عن سعيل بن المسيبي: فلياخذوا بالبدنة في الكثارة في 
ذلك؛ وإلا فالقرمٌ متلاعبون. 

وقلنا نهم: لو أردنا التَعلّقَ بما لا يصحٌ لوجدنا خيراً من 
كل خبر تعلقتم به هاهنا. 

كما حدّثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا 
أحد بن شعيب أخبرنا تحمَدُ بن بشار حدثنا يحبى هو ابن سعيلر 
اسم 0 5 عر مير 


و 


عن أبي هريرة قال قال رول الله يي: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمأ مِنْ 
رَمَضَانَ - مِنْ غَيْرِ رُخصّةٍ وَلا مَرَضٍ - لَمْ يض عَنه صِيّامٌ 
الدّهر وَإِنْ صامَة». 

قال أحمد بن شعيب: وأنبانا مؤمّلُ بن هشام حذثنا 
إسماعيلُ عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابته عن عمارة بن عمير 
عن أبي المطوّس عن أبيه عن أبي هريرة عن الي عن قال: امن 
ا ال 

ا ل نان 
داود الطيالسي/ حدثنا شعبة قالَ: أخبرني حبيبُ بن أبي ثابتم 
قال: سمعت عمارة بنَ عمير يحدّث عن أ بي الطربويفاة 
يت با المطرّسء قصح لقاؤه إياه. 

فهذا أحسنُ من كل ما تعلقوا به. 

وما نحن فلا نعتمدُ عليه؛ لآن أبا الملورس غيرٌ مشهور 
بالعدالة» ويعيذنا الله من أن نحتج بضعيف إذا وافقناء ونرده إذا 
خالفناء» وقال مثل قولنا أفاضلٌ السلفب: 


حبيب: : وقد رأيت 


روّينا من طريق عبد الله , بن المبارك عن هشام الدستوائي 
عن يحبى بن أبي كثير عن عبار الرحمن بن البيلماني: أن أبا بكر 
الصّدِيقَ قال لعمرّ بن الخطاب رضي الله عنهما فيما أوصاه به: 
من صامٌ شهرٌ رمضانّ في غيره لم يقبلْ منه ولوْ صامً الدّهرٌ أجمع. 
ومن طريق سفيان القُوريّ عن عبد الله بن سئان عن عبلٍ 
الله بن ابي الهذيل عن عمرٌ بن الخطّاب أنه اني بشيخ شرب 
الخمر في رمضان» فقالَ للمنخرين للمنخرين ولداتدا صيامٌ ثم 
ضربه ثمانِينَ وصيره إلى الشام. 

قال أبو محمّدٍ: ولم يذكرٌ قضاءً ولا كقارة. 

ومن طريق سفيان عن عطاء بن أبي مروانٌ عن أبيو: أن 
علي بنَ أبي طالب أي بالجافي؟ فنك شترت الخمر و زمفتان: 
فضربه تمد جه مرجدامن امسر وقالَ: ضربناكٌ 
الغشرينّ لجرآأتك على الله وإفطاركٌ في رمضان. 

قال علي: وم يذكرْ قضاءّ ولا كفارة. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عمرٌ بن 
يعلى الثقفي. عن عرفجة عن علي بن | بي طالب قالَ: من أفطرٌ 
يوماً من رمضان متعمّداً لم يقضه اذا طول الذفر. 

وعن ابن مسعوج: من أفطرٌ يوماً من رمضانَ من غير 
رخصة لم يجزه صيامٌ الدّحرٍ وإن صامة. 


+/ا- مسألةٌ: ولا قضاءً إلا على خمسة فقط: وهم الحائضٌ 
: فقط: وهم الحائض 


- كتاب الصيّام 


وبأصح طريق عن علي بن الحسين عن أبي هريرة أنّ 
رجلا أفطرَ في رمضانٌ فقالَ أبو هريرة: لا يقبل منه صومُ سنةٍ. 


ومن طريق العلاء بن عبد الرّمن عن أبيهء عن أبي 


فزيرة: عن أتقلر يوما امن لزنام ونان ل يتغته يرما ين ابدام 
الدننا: 
قال أبو محمّدٍ: من أصل الحنفيّينَ الذينَ يجاحشونَ عنه - 


ويتركون له السّنَ: أن الخبرَ إذا خالفه راويه من الصّحابةٍ كان 
ذلك عندهم دليلا على ضعفب ذلك الخبر أو نسخد قالوا ذلك 
في حديث ابن مغفلء وأبي هريرة في غسل الإناء من ولوم 
الكلب سبعاً إحداهرٌ بِالتّرابِ فتركوةٌ؛ لأنهم ادّعوا أنّ أبا هريرة 
خالفة؛ وقذ كذبوا في ذلك؛ بل قذ صحّ عنه القولُ بوه وهذا مكان 
قد خالف فيه - أبو هريرة ما روي من هذا القضاء. وخالفه أيضاً 
سعيد تن المسيت» - على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعال» 
فرأى على من أفطرٌ يوماً من رمضانٌ صومٌ شهر؛ فينبغي لهم 
إسقاط القضاء المذكور في الخبر بهاتين الرّوايتين. 

فإ قالوا قد رواه غيرٌ أبي هريرة» وغيرٌ سعيار. 

قلنا: وغسلٌ الإناء من ولوغ الكلب سبعاً قد رواه غيرُ أبي 
ير 

فإِن قالوا عحالٌ أنْ يكونّ عند أبى هريرة هذا الخبرٌ ويفتي 

قلنا: فقولوا هذا في خبر غسل الإناء: مال أنْ يكونَ عنده 
للك الخير وغالفه :وها مالا لص هرمن 


5 مسألة: ولا قضاءً إلا على خسةٍ فقط: وهم 
الحائض» والنفساءً فإنهما يقضيان أيَامَ الحيض والنفاس» لا خلاف 
في ذلك من أحلبه والمريض؛ والمسافرٌ سفراً تقصرٌ فيه الصّلاة. 
لقول الله تعالل: شَهْرٌ رَمَهمَانَ الّذِي نَل فيه القَرَآنُ هَدَّى 
لِلتام ب ويا مين الى وَالْرقان فَمَنْ هد مِنككم الشهر فَيصُنْه 
وَمَنْ كان مَريضاً أو عَلَى سَفْر فَعِدة مِنْ يام أخم رع 

التق عمداًء بالخبر الذي ذكرنا قبلُ» وهذا كله أيضا 1 
مجم عليه في المريض؛ والمسافر إذا أفطراء وكلّهم مطيعٌ لله تعالل. 
لا إثمّ عليهم إلا المتقيّىَ» وهر ذاكرٌ؛ فإنه آثمٌ ولا كفارة عليه. 

7ه مسألةٌ: ولا كثّارةَ على من تعمّدَ فطراً في 
رمضان بما لم يبح له إلا من وطى في الفرج من امرأته أو أمنه 


المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائماً فقط؛ فإنً عليه الكقارة علسى 
ما نصفف بعد هذا إِنْ شاء الله تعالى» ولا يقدرٌ رٌ القضاءء لما ذكرنا. 


كِتَابُ الصّيّام 


برها ذلك: أن رسول الله يذ لم يوجب الكقارة إلا 
على واطئ امرأته عامداء واسمٌ امرأته يق على الأمةٍ المباح 
وطؤهاء كما يقعٌ على الزُوجِةٍء ولا جمع للمرأة من لفظها؛ لكنْ 
جمعٌ المرأةٍ على نساءء ولا واحد للنساء من لفظه. 

قال تعالى: نِسَاوَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فدخلٌ في ذلك - بلا 
خلافب: الأمدّ المناخة والروجة. 

حدثها عبد الله بن يرسفْ حدثنا أحمدُ بن ف حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحى بنُ يحىء وأبو بكر بنُ أبي سمه 
وزهيرُ بن حربن وححمَد بن عباد الله بن مير كلهم عن سفيان 
بن عببنةً عن الزّهرِي عن ميد بن عبار الرّحمن عن أبي هريرة 
قال: اجَاءً رَجُلَ إلى رَسُول الله يذ فَقَالَ: هَلَكْتُ يا رَسُولَ الل 
قَال: وَمَا أَهْلَكُكَ؟. 


0 0 

قال: لاء قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أن نَصُومٌ شهرَيْنِ مسَابِعينِ؟. 

ما 
ل ل اذْمَبْ تََطْيِتْ 
أَمْلَّكَ). 

قال أبو محمّدٍ: هكذا رواه منصورٌ بن المعتمر» وشعيبُ برك 

7 > م او 2.5 4 7 2 
أبي حمزة» والليث بسن سعد والأوزاعي. ومعمرء وعراكُ بن 
ا ل ل 
حاب لنت قلا برجب الكثارة على رمن نكرل وق 
عليه السلام ان دماء كم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 1 

ديل يان أحار بير نص أو إجماع منية 0 
ل ل ا 

فإن قيل: فلم لم توجبوا الكفارة على كل من أفطرّ في 
رمضان فطراً لم يبخ له بأ شيء أفطر؟ بما رويتموه من طريق 
مالل وابن جريج» ويجيى بن سعيلر الأنصاري) كلهم عمن 
الزُهري ومن طريق أشهب عن اللي عن الزّهري ثم اتفقوا: 


عن حميلء بن عبلد الرحمن عن أبي هريرة «أن رجلا أَنْطْرَ فِي نَهَار 
رَمَفَان فَأمَرَه رول الله ينك أن يكف ربنق رَقبَِ أو صيام 


/ا/- مسألةٌ: ولا كقَارةَ على من تعمّد فطراً في رمضان 
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شُهِرير ن مُتَابمَيْنِه أو إطْعَام ين مسلكيناء فَقَالَ: لا أَجدٌ فَأبِيَ 
رَسُولَ الله تا برق مم فقال: حل هذا تمدق سف فال يا 
رَسُولَ اللّه لا جد أحْوَجَ َيِه يي فَضَحاك رَسُولَ الله تفز بنط حَلى 
بدت أَنيَابهُ وَقَالَ: كلهُ». 

قلنا: لأنه خيرٌ واحدٌ عن رجل واحلبه في قصّةٍ واحدةٍ» بلا 
شك. فرواه من ذكرنا عن الرّهرِيّ جملا مختصراً. 

ورواه الآخرون الذي ذكرنا قبل وأنوا بلفظ الخبر كما 
وقمَ: كما سئلَ عليه السلام؛ وكما أفتى, وبِيّنوا فيه أن تلك 
القضيّة إنما كانت وطئا لامرأته؛ ورتبوا الكفارة كما أمرّ بها 
رسولٌ اللّهِ يا . 


واحال هاللن وابنُ جريجء ويحبى: صفة الترتيبيه وأجملوا 
الأمرء وأنوا بغير لفظ النبيّ 24 فلم مجر الأخذ بما روؤه من 
ذلك؛ ما هو لفظٌ من دون النَيّ عليه السلام من اختصرٌ الخبرَ 
وأجمله. وكانَ الفرض أخذ فتيا اَي عليه السلام كما أقتتى بهاء 
بنص كلامه فيما أفتى به. 1 

00 فإنا نيس كل مفطر على المفطر بالوطء؛ لأنه 
كله فطرٌ عير 

5000 ثم لو كان حقاً لكان هاهنا هذا 
القياسٌ باطلا؟ لأنه قذ جاءً خب المتقيئ عمدكء وفيه القضاءء و0 
يذكرٌ فيه كفارة. فما اّذي جعل قياس سائر المفطرين على حكم 
الواطئ أولى من قياسهم على حكم امتعمّاِ للقيء؟ والآكل» 
والشّاربُ أشبه بالمتعمّدٍ للقيء منهما بالواطئ؛ لأن فطرهم كلهم 
من حلوقهمْ لا من فروجهمٌ» بخلافب الواطئ؛ ولآن فطرهم كلهم 
لا يوجب الغسل؛ بخلاف فطر الواطئ؛ فهذا أصح في القياس» لو 
كان القياسُ حقاء وقذ أجمعوا على أله لا كقارة على المعمّد لقطم 
صلاته؛ والصّلاة أعظم حرمة وآكدُ من الصسّيام فصارت الكفسارة 
خارجة عن الأصل؛ فلمْ يرْ أنْ يقاس على خيرها. 

إن قال: إني أوجب الكفارة على المعمّدٍ للقيء؛ لأني 
أدخله في جملةٍ من أفطرّ فأمرّ بالكفارق وأجعل هذا الخيرٌ الذي 
رواه مالك وابنُ جريج» ويحبى عن الزهري: زائداً على ما في 
خير المتعمد القيء. 

قلنا: : هذا لازم لكل من استعملَ لفظ خخبر ماللش وابن 
جريح عن الزّهري لازم له وإلا فهوّ متناقض» وقد قالَ بهذا 

بعضُ الفقهاء. 

ورويا عن أبي ثورء وابن الماجشونء إلا أن من ذهب إلى 
هذا لم يكلّمْ إلا في تغليب رواية سائر اصحاب الرّهرِي الي قدمنا 
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على ها اختصزه عولاء 3ه فقط. وليسَ إلا قولنا أو قولُ من أوجبَ 
الكمارة والقضاءً على كل مفطر؛ بأ وجه أفطن بعموم رواية 
ماللي, وابن جرييج» ويحيى» وبالقياس جملة على المفطر بالوطء 
وبالقيء. 

وأمَا الحفيّون, والمالكيّون. والشافعيّرن: فلم يتعلقرا 
بشيء من هذا الخبر أصلاء ولا بالقياسء ولا بقول أحدٍ من 
اسلف لأنهمْ أرجبوا الكقارة على بعض من أفطرٌ بغير الوطء 
وانسقطوا الكمارة عن 
بعض من أفطر بغير الوطءء ما قد أوجبها فيه غيرهم. 

فخالفوا ما رواه ماللكٌ؛ ويحيى» وابنُ جريج؛ ؛ فخالفوا كل 
لف خبر ورد في ذلك جملة وخالفوا القيامس؛ إِذْ لم يوجبوا الكقارة 
على بعض من أفطرٌ بغير الوطء وبالوطء؛ ول يتبعوا ظاهرً الآثار؛ 
إِذ أوجبوها على بعض من أفطرٌ بغير الوطء على ما نذكرٌ من 
أقوالهم بعد هذا؛ فلا يور إيهامهم بنّهمْ تعلّقوا في هذا الموضع 
بشيء من الآثارء أو بشيء من القياس: على من يهناه على تخاذل 
أقَواهُمْ في ذلك ويائله تعاق التوقيئ. 

قال أبو محمّد: وقد اختلف السّلفُ في هذاء فنذكرٌ إِنْ شاءً 
الله تعالى ما يسرٌ الله عر وجل لذكره من أقوالهم. 

نعقبُ بأقوال الحنفيّينَ والمالكيينَ والشافعيِينَ, التي ١‏ 
متعلقّ لها بالقرآن ولا بشيء من الرواياتي» والسَّنء لا صحيحها 
ولا سقيمهاء ولا بإجماعء ولا عرد صاحبي ولا بقياسء ولا 
برأي له وج ولا باحتياط, وباللّه تعالى نايك فقالت طائفّة: لا 
كار على مفطر في رمضانٌ بوطء ولا بغيره: 

روينا بأصح إسناح عن الحجاج بن المتهال: حدثنا أبو 
عوانة عن المغيرة بن مقسم - عن إبراهيم التخعي» » في رجل أفطر 
يوماً من رمضائ» قال: يستغفٌ الله ويصومٌ يوماً مكانة. 

وعن الحجّاج بن المنهال عن حمّادٍ بن سلمة عن حمّادٍ بن 
أبي سليمات؛ وليب الْسّختياتي» وحبيب بن الشهييه وهشام بن 
حسَانَ» قال حمَادُ: عن إبراهيم م التخعي» وقال يوب وحبيبٌ 
وهشامٌ كلهم عن محمد بن سيرين. 


فتعدّوا ما رواه جمهوز أصحاب الزُهري» 


ثم اتفق إبراهيم» وان عرزي افير وطن عممدا ف 
رمضات: أنه يتوب إلى الله تعالى» ويتقربت إليه ما استطاعء ويصوم 
يوماً مكانة. 


ورؤيناء أيضاً من ن طريق 0 أيوبت عن ابن سيرين 


الله 


70 مسألةٌ: ولا كقارةَ على من تعمّدَ فطرأً في رمضان 


- كاب الصّيّام 


0 24 ع ا حدثنا يم 
0 500 ري ما كتوفي اد 
خطيئة يصنمٌ الله تعالى به فيه ما يشاءٌ ويصومٌ يوماً مكانة. 


ومن طريق حجّاج بن المنهال: حدئنا أبو عوانة عمن 
إسماعيل بن أبي خالدٍ عن عامر الشعبي أنه قال فيمنْ أفطرّ يوماً 
من رمضان: لوْ كنت أنا لصمت يوماً مكانُ فهؤلاء: ابن سيرينٌ» 
والنخعي» والشعبي» وسعيدٌ بن جبير: لا يرونٌ على الواطئ في 
نهار رمضانٌ عامداً كثَارةً. 

وقالت طائفةٌ بالكثّارةء ثم اختلفوا فروّينا من طريق 

كي عن جعفر بن برقا عمن شاب بن الحجاج الكلابي عن 
عوفه بن ماش الأشجعي' قا ال عمد بن الخطابة: : صومٌ يوم 
من غير رمضان وإطعامٌ مسكين يعدلٌ يوم من رمضانٌ وجمعٌ بين 
أصبعية. 

قال أبو محمّدٍ: وعهدناهم يقلدون عمرّ في أجل العنين» 
وفي حدٌ الخمر ثمانينَ. ولاايصحٌ في ذلك شيءٌ عن عمرً 
فليقلدوه هاهناء فهر أنْبِتُ عنه ما قلّدوه ولكنهمْ متحكمون 
بالباطل في الدين. 

وقالت طائفةٌ: 

كما روينا ع كن : قرت على فضيل عن 
لت سعية بن جبير عمّنٌ أفطر 
في رمضان؟ فقالَ: كان ابن عباس يقول: من أفطرٌ في رمضان 
فعليه عق رقبق أو صومٌ شهر أو إطعامٌ ثلانين مسكيئاء ومن 
وقمَ على امرأنه وهيّ حائض؛ وسممٌ أذانَ الجمعةٍ ولم يجمع» 
وليسَ له عذرٌ: كذلك عتق رقبةٍ. 

قال علي: وهذا قولُ لا نص فيد وعهدنا بالححفتِينَ 
يقولون في مثل هذا - إذا وافقٌ أهواءهم: مغل هذا لا يقال 
بالرّاي» فلم يب إلا أله توقيف» فيلزمهم أنْ يقولوه هاهناء وإلا 
فهِمْ متلاعبونٌ بالدين. 

وقالت طائفةٌ: 

كما روّينا عن وكيم عن سفيان الثوري عن ماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيمَ النخعي» في رجل أفطرٌ يوما من رمضان: 
يصومٌ ثلاثة آلافو يوم. 

وقالت طائفةٌ: 

كما روّينا من طريق حمادٍ بن سلمة: أخبرنا حيد أنه سَالَ 
الحسنّ البصريً عن رجل أفطرّ في رمضانٌ أربعة أيام يأكل 


أبي حريز قال: حدثني يف قال: مشا 
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ويشرب وينكح» فقال الحسن: ب 
من البدن» فإن لم يح فعشرينَ صاعاً من تمر لكل يومء فإن ل يجاذ 
صامٌ لكل يوم يومين» وقد ذكرنا مثلَ هذا مرسلا عن النَيّ م 
من طريق سعيد بن المسيّب. 

ورؤينا أيضاً من طريق عباء الرؤّاق عن معمر عن قتادة 
والحسن ١‏ لني تا فال في الي وَطِئ انرأئه في زتضا: 
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يعت أربعة رقاب فإن لم يج فاريع 


٠‏ ع طق دكي ع تيع ب صمح عن لغسن ف 
رَجُلا أ تى النبي ثيك وَكَد وَاقعَ أهْلّه ني رَمَضَان فَقَالَ لَه عليه 
السلام: أَغيق رَقَبَةٌ: 

قَالَ: لا جد قَالَ: أَهْدِ يدَنَة؟. 

قل لا أجك قال: : صم شَهْرَيْن قَالَ: لا أَسْنَطِيمٌ قَالَ: 
تصق بهذا قا ا وسو الله ل 
َال: كله أَنْت وَعِيَانُكَ». 

ومن طرِيق حَمَادِ بن سَلَمَ: أخبرنا عُمَارَ بْنُ مَيمُونَ عَنْ 

ء بن أبي رَبَاحٍ «أَنّ سول الله تا أَمَرَ الي وَقَمَ م بامْرَأيه في 
0 قَالَ: لا أجث قَالَ: هد هذيا. قَالَ: لا 
أجده وَذكَرَ بَاقّي الخلويسشي). 

فإنا تََلُوا في مُرْسَلٍ سَعِيد بن َهَرَ لَه ما روَاه عَطَاء 
الخرَاسَانِي عَنه من فَلِكَ» فََالَ سَعِيد: كَذَب» إِنْمَا قلت لَّهُ: ب تصّدق 
تَصَدّق: إن الْحَسَن وَقَتَادَة وَعَطَاءٌ رَوَوْه أيضاً مُرْسّلا وَِيه الذي 
بالبدَنَةِب 

قال أَبُو مُحَمَّدِ: عَهدْنا بِالْحَفِيِينَ وَالْمَالِكِينَ يَقُولُونَ: 
ال د 
رَادَ عَلَى سَائر الأحَادِيت وذكرٌ المي 

وأيضاً - مِنْ يقي القياس: مْإِن البَدنفَ وَالْمَديَ يُجِير 
بهما نَقَص الحيج؛ وَلمْ جديا ين الأعَمَال يبر نقصّه بقار 
إلا الح وَالصُوم؛ جب أن يكن للْمَذِي فِي الوم مَدْحَلٌ 
كما له في الج ولك القَوْمَ لا ينون عَلَى شنيء. 

وَأَمّا نَحِنُ فلا حُجَةَ ني مُرْسَل عِنْدَنَا أصْلا. 

وَقَالْتْ طَائفَة: 

كَمَا رونا مِنْ طَريق عَبدٍ اراق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قاد 
قَالَ: سنت سَعِيد بْنَ امبو عَنْ رَجُلٍ أكنَ في رَمَضَانَ عَايداً» 
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َقَالَ: عَلَيْه صِيَامُ شَهْرء قلت: يَوْمَين؟. 

قال: يام شهْر قَالَ: فَعَدَدْت أَيّاماً فَقَالَ: صِيّامُ شهْر. 

وين طَرِيقٍ وكيم عن شام التَسئوَاِي عَنْ قَنَفَ عن 
صيون للطبر بي الدي يفطِر ين :رَمْضنَان متعكذا: عَلَيِهِ صَوْمُ 

وَمِنْ طَرِيق الحَجَاح بن النال: حَدننا هما بن يَحْبِى عَنْ 
قَادََ عن سَعِيدد بْن الْمسيْبِ قَالَ: َل ِكل يَْمٍ أفطَرَ سَهرٌ. 

قال عَلِيّ: يَحْموِلُ هذا اقول أنه أَرَادَ شهراً شهرا عَنْ كل 
تم يحول نا روا مر أن عله لكل يوم أفطرَ شهراً 
واحدا وهذا ' أَظْهَرُ وَأَوْلَىء لقُن الروَايَاتَ عَنَة و م قال 
بِهَذَا: 

مَا رويناه مِنْ طريق َحْمَدَ بن عَمْرِو بْن عَبْدِ الخالق البرار 
0 حك اميه رز بس كروي كرو كنا قر قاد 


امَنْ أ بان وتان فتلي مثا تور 

قَالَ عَلِي: مِندَلُ ضَعِيفُ وَعَبْدُ الرّارث مَجْهُولٌ. 

ولّوْ صح لعَلنا ب وَََْمُ اقول به مَنْ لم يال بالضتقَاء؟ 
له رَائدَ عَلَى سَائِرِ الأخباره ويَْدَمْ يض المالكيينَ القائِلينَ بأن نيه 
وَاحِدَةَ في أَوّل الشهْر ؟ تجَزىئ لْجَمِيعه؛ لأنه كله كَصَّلاةٍ وَاجِدَقٍ 
وَكيَوْم وَاحِلٍ. 

ررك و فزي الشافعي: أن ربيعَة قَالَ: من أفْطَّرَ 
يَماًمِنْ رَمَضَانَ عاد فعَليِْ مام اَي عَشَرَ يما لأنث الله عَدْ 
وَجَلَ تحير من اننَي عَشرٌ شهرا. 

قَالَ التافجي: يَجبْ عَلَى هَذا أَنْ مَنْ تَرَكَ صَلاءٌ من لَبْلَةٍ 
القَذْر أن يَعْضِي نَلائِينَ لف صَّلاةٍ لأن الله نَعَالَى يَقُولُ: للبْنَةُ 
القذر حير مِنْ ألفر شهر». 

وقال لحيو والمالكيون ما نذكره إن شاءً اللّهِ تعالى» 
وهوّ أقوالٌ لا تؤثْرُ كما هي عن أحَدٍ من السّلف: 

فأمًا الشافعيون: ذ فهم أقل الثلاث الطباق تناقضاً؛ وذلك 
أنهمْ قالوا: لا تب الكفارة على مفطر عمداً في رمضان إلا على 
من جامع إنسان. أو بهيمة في فرج أو دبرء فإنً من فعلّ هذا تجيُ 
عليه الكفارة بالإيلاج» أمنى أمْ لم يمن؛ والكفّارةٌ عنده كما ذكرنا 
قبل من رواية الجمهور عن الزّهري عن حميلو عن أبي هريرة عن 
النىّ ع تنظ ولم ير على المرأةٍ الموطوءة كقارة في أشهر الأقوال عنةٌ» 
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ولا على من تعمّدَ الأكلّه والشّرب» أو غير ذلك وم يجعل في 
كل ذلك إلا القضاءً فقط فقاس الواطئٌ لامرأةٍ محرّمةٍ عليه على 
واطئ : امرأتهه وقاس من أتى ذكراً على من أن ثى امرأتة» وقاس من 
أنى بهيمة على من أتى أهلة وليسَ شيءٌ من ذلك في الخبر. ول 
يقس الآكل. والثارب» والمجامعَ دون الفرج فيمني والمرأة 
الموطوءة: على الواطئ امرأتة» وهذا تناقض. 

فإنْ قال أصحابة: قسنا الجماعَ على الجماع» والأكلٌ 
والشرب على المتعمّد للقيء. 

قلنا: فهلا قستمٌ مجامع البهيمة على مجامع المرأةٍ في إيججاب 
الحد؟ كما قستموه عليه في إيجاب الكفارة؟. 

وهلا قستم المرأة ة الموطوءة على الرّجل الواطئ في إيجباب 
الكفارة؟ قهووطء واحدة :هما فنةمغا؟: 

وهلا قستم الجامع دون الفرج عامداً فيمني على المجامع في 
إيجاب الكفارة عليه؟ فهذا أقربُ إليه منه إلى الآكل» وهذا تناقض 


قبيحٌ في القياس جداً. 
وأمًا المالكيون: فتناقضهم شت وهو أنه أوجبوا 0 
والقضاء: على المفطر بالآكل أو الشربي» وعلى من قبل فأمنى 


أو باشرّ فامنى؛ أو تابعَ الَظرٌ فأمنى؛ وعلى من أكل؛ 0 
أو جامع شاكاً في غروب الشّمس فإذا بها لم تغرب؛ وعلى من 
نوى الفطرّ في نهار رمضانٌ فَإِذلم يأكل ولا شرب ولا جامع» 
إذا نوى ذلك أكثر التهار؛ وعلى المرأةٍ تس فرجها عامدة فتنزك 
ورأى على المرأةٍ المكرهة على الجماع في نهار رمضانٌ القضاءء 
وأوجب على الواطئ لها الكقارة عن نفسه وكفارة أخرى عنها. 

وهذا عجبٌ جداً ولم يرّ عليها إِنْ أكرهها على الأكل 
والشّربٍ كار ولا على التى جومعت نائمةٌ ولا عليها ولا عليه 
عنها وهذا تناقضرٌ ناهيك به ولئر كانت الكثَارةٌ عليها فما يجزئٌ 
أن توجب الكفارة على غيرهاء ولشن لم تكن الكفارة عليها فأبعدُ 
من ذلك أنْ تب على غيرها عنهاء وأبطلوا صيامٌ من قبّلَ فأنعظ» 
أو أمذى ولم يمن أو باشرَ أو لمسَ فأمذى ولم يمن. 

ومن - نظرٌ إلى امرأوٍ - غير عامدٍ لذلك - وتابع النظرَ 
فأمذى ول يمن» أو نظرَ نظرة ولم يتابع النظرٌ فأمنى» ومن تمضمضَ 
امام يهاز عفان فدخل الال تحلقة عن غير تعمن ومن أكتل 
ناميا أو توط ناسشياء :| و كان ذلك وهوّ لا يوقنُ بطلوع الفجر فإذا 
بالفجر قد طلع» » أو كانَ ذلك وهوّ يرى أن السشُّمسَ قال اغرينة 
الام و ل ب سر 
طلم ولا أنه ل يطلخ ومن أقَامٌ نون يرما من رمضنان أو ايان 


أو رمضان كله أو عدة شهور رمضانٌ من عذة سنين» ومن 
أغميّ عليه أكثْرٌ التهار ومن أغميّ عليه آياماً من رمضائ» 
والمرضعٌ تخافٌ على رضيعها؛ ؛ والمرأة ة تجامعُ نائمة» والمكره على 
الأكل والشربيه ومن صب في - حلقه ماءُ وهو نائم» ومن 
احتق» ومن اكتحلّ بكحل فيه عقاقين ومن بلع حصاة. وأوجبوا 
على كلّ من ذكرنا القضاء» ول يروا في شيء من ذلك كفارة. 
وهذا تناقغرٌ لا وجه له أصلاء لا من قرآن» ولا من سَئَةٍ. 
ولا من روايةِ فاسدةٍء ولا من إجماع؛ ولا مسن قول صاحبه أو 
تابع» ولا من قياسء ولا من رأي له وجة؛ ولا يعرف هذا 
التقسيمٌ عن أحدٍ قبلة. 
وقد رأينا بعض مقلديه يوجبونَ على طحّاني الدقيق» 
والحناء ومغربلي الكتّان والحبوب: القضاءً» وييطلونٌ صومه 
ولا يوجبون علبهمْ في تعمّدٍ ذلك كفارة ويدّعون أن هذا قياس 
قول مالك وهذا تخليط لا نظيرٌ له ويلزمهمْ إبطالُ صوم كل من 
سافرٌ فمشى في غبرةٍ على هذاء ولمْ يبط صومٌ من قبِلَ أو باشرٌ 
فلمْ ينعظ ولا أمذى ولا أمنى ولا صومٌ من أمنى من نظر ولا 
مس ولا صومٌ تطوع بدخول الماء في حلق فاعله من المضمضةء 
ولا صومَ متطرّع صب الما في حلقه وهوَ نائمٌ وهذا عجبٌ جلا 
أنْ يكون أمرٌ واحدٌ يبطلٌُ صومٌ الفرض ولا يبط صومٌ التطوّع» 
وم بيط صومَ من جنْء أو اغميّ عليه أقلَ الها وهذا عجبٌ 
آخرٌ ولم يبطل صو من نامَ التهار كلك وهذا عجبٌ زائة ولا 
ندري قوله فيمن نوى الفطرَ اقل التهار: أيرى عليه القضاءً ويبطل 
ديات وو ان لد و ا 
شك؛ ولم يبطل الصّومٌ بالفتائل تتدخلُ لدواء» ولا نقف الآنّ على 
قوله في السّعوطٍ والتقطير في الأذن» ولمْ يطل الصّوم بكحل في 
العين لا عقاقيرَ فيو ولا بن تعمّد بلح ما يخرجه من بين أضراسه 
من الجذيذةٍ ونحوهاء ولا بمضغ العلاشه وإن استدعى الريِقَ» 


و 


وكرهة. 

قال أبو محمّد: إِنْ كان لا يبطلٌ الصّومٌ فلم كرهه؟ وهذه 
أقوالٌ لا نحتاج من إبطالها إلى أكثرٌ من إيرادها. 

وأمًا الحنفيّون فأف4 الطباق أقوالاء وأسمجها تناقضاً 
وأبعدها عن المعقول» وهر أن أبا حنيفة أوجب الكقّارة والقضاءً 
على من وطىً في الفرج تحاص ةامر حلالا له أو حراماً 
و مو اك ا رك أو شرب ما 
يتغذى به أو بلع لوزة خضرات أ و أكل طينا إرمييا خاصة. 
وأبطا لّ صومٌ من لاط بإنسان في دبره فأمنىء أو ببهيمةٍ في قبل أو 
دبر فأمنى» ومن بقي إلى بعد الزوال لا ينوي صوماء ومن قَبِلَ 
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ذاكراً لصومه فأمنى, ومنْ لمسَ كذلكَ فأمنىء أو جامعَ كذلكَ 
دون الفرج فأمنى» ومن تمضمض فدخل الماءُ في حلقه وهوّ ذاكرٌ 
لصوميء ومن أكل» أو شرب» أو جامع بعد طلوع الفجر وهو 
غيرٌ عالم بطلوعه ثم علمّه ومن فعلَ شيئاً من ذلك وهو ييرى أن 
ا 0 
رمضانء أو أيَاما أو الشهرٌ كلّه إلا ساعة واحدة من ومر أغميّ 
عليه بعد ما دلَ رمضانٌ حاشا يوم اللَيلةٍ الي أغميّ عليه فيهاء 
والمرضع تخافُ على رضيعهاء ومن أصبحَ صائماً في السّغْرٍثمْ 
جامع» أو أكل» أو شرب عامداً ذاكرأء ومنْ جامعٌ» أ وأكلَءأو 
شرب عمدا ثم رض من نهاره ذلاك أو حاضت إن كانت 
امرأة ومن أصبح في رمضان لا ينوي صوماً : ثم أكل؛ أو شرب» 
أو جامع في صدر النهاره أو في آخرى والمرأة ة تجامم وهي نائمة» 
أو مجنونة؛ أو مكرهة ومن احتقنّ أو استعط أو قطرّ ني أذنه 
قطوراء واختلف قوله فيم قطْرّ في إحليله قطوراًء فمرَةٌ أبطل 
صومة» ومرة لم يبطلة وأبطل صومٌ من داوى جائفة به أو مأمومة 
بدواء رطب وإلا فلا؟ وأبطلَ صومٌ مسن بلع حصاة عامدا أو 
بلع جوزة رطبةٌ أو يابسة» أو لوزة يابسة؛ ومنْ رفم رأسه إلى 
السّماء فوقعٌ نقط من المطر في حلقه. 

وأوجبوا في كل ذلك القضاء و يروا في شيء من ذلك 
كفارة. ول يبطلوا صومٌ من لاط بذكرٍ فاولج إلا آنه لم ينزل ولا 
صومٌ من أتى بهيمة في قبل أو دير إلا ا َه لم ينزل ولا صومٌ من 
أولج في دبر امرأ و إلا أنه لم ينزل ورأوا صومه في كل ذلك تااً 
صحيحاً لا قضاءً فيه ولا كقَارة وم يبطلوا صومٌ من اكتحلٌ 
بعقاقير أو بغيرهاء وصل إلى الحلق أو ولم يصلء ولا صوم من تابمَ 
النظرٌ إلى فرج امرأة و فأمنى؛ ولا صومٌ من قبل أو باشرٌ فأمذى ولم 
ا 0 
ولا صومَ من جامعٌ أو شرب | و أكلَ شاكاً في الفجر ما لم يتبيِنْ 
أنه أكلَ بعد الفجرء أو جامعٌ بعدة» أو شرب بعدة. ومنم للقادم 
من سفر فوجد امرأته قذْ طهرت من حيضها أن يجامعها ' فليت 
شعري: : إنْ كانا صائمين» فهلا أوجب عليهما الكفارة؟ وإِث كانا 
غيرَ صائمين» فلم منعهما؟ ولا أبطلَ صومٌ مسن أخرج من بين 
أسنانه طعاماً - أقلّ من حمصة - فبلعه عامداً ذاكراً لصومه. 

قال أبو محمّدٍ: فمن اعجبُ شأناء أو أقبمٌ قولا تمَنْ يرى 
الأياطة. وإتيانُ البهيمةٍ عمداً في نهار رمضان لا ينتقضٌ الصّومَ؟ 
ويرى أذ من قَبلَ امراته الي أباحَ الله تعالى له تقبيلها وهوّ صائمٌ 
فأمنى فق بطل صومه أو تنْ فرّقَ بينَ أكل ما يغدّي ومالا 
يغذي؟ ولا ندري من أينَ وقع لهم هذا؟. 
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545 


ومن رأ ى أنّ من قَبْلَ زانية أو ذكراً أو باشرهما في نهار 
رمضان فلم ينعظ ولا أمذى: أذ صومه صحييحٌ تام لا داخلة 
فيه؟ ومن قَبّلَ امرأته الي أباح الله تعلل له تقبيلها وهرَّصائم 
فانعظ: أن صومه قد بطل؛ ومن يرى على من أكلّ ناسيا القضاءً 
ويبطل صومه؟ ويرى أن من أكل متعمّدا ما يرج من بين 
أضراسه من طعامه أن صومه تام؟ فهل في العجبٍ أكثرٌ من هذا؟ 
والعجبُ كله في إيجابهم الكفارة على بععض من أفطرٌ من غير 
اجامع قياساً على اجامع» ثم إسقاطهم الكفارة عن بعض من 
أفطرّ رَ من غير امجامع وكلاهما مفطرٌ» وتركوا القياسَ في ذلك ول 
يتزمرا النص وأوجبرا الكفارة على الكرهة على الوطء؛ وه 
عاص. 

ا 
عليه؟ وهذه تخاليط لا نظي فاولا حملن ف أصل يني . من 
الأخبار؛ لأنهم فرقوا ب بن الفرّطينَ في الحكم فلسمْ يأخذوا برواية 
من روى "أن رَجُلا أمْطَرَ مره الي عليه السلام بالْكفّارَ ولا 
برواية من روي «أَن رَجْلا وَقََ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُرَصَائِمٌ فَأَمَرَه 
الي عليه السلام بالَْفَارَةهه فيقتصروا عليه ولا قاسوا عليه كل 
مفطرء وأسقطوا الكقارة عمّنْ تعمّدَ الفطرٌ في قضاء رمضان» وفي 
صوم نذرء وفي شهري الكقارة. 

وقلا صحّ عن قتادة إيمابُ الكفارة في قضاء رمضان إذا 
أفطرّ فيه عامداً وتركوا هاهنا القياس؛ أنه صومٌ فرض. وصومٌ 
ا 

فإن قيل: فمن أينَ أسقطتم الكمَارة عمّنْ وطىّ امرأة محرّمة 
عليه في الفرج. 

وعن المرأة الموطوءة بإكراه أو بمطاوعة. 

قلنا: لأن النصّ لم يرذ إلا فيمنْ وطيّ امرأتة؛ ولا يطلقٌ 
على من وطنها في غير الفرج اسم واطئ» ولا اسم مراقمء ولا 
اسمْ مجامعء ولا أنّه وطئهاء ولا أنّه وقح عليهاء ولا أة انها 
إلا حتى يضاف إلى ذلك صلة البيان» فإيجاب الكفارة على غير 
من ذكرنا الف للسنْةِ وتعدي لحدودٍ الله تعالى في ذلك» وإيجاث 
مالم يوجبة. 

وما المرأة فموطوءةٌ والموطوءة غميرٌ الواطئ» فالأمرُ في 
سقوطٍ الكفارة عنها على كل حال أوضحٌ من كل واضح 

وأيضا: إن واطىّ الخرام لا يصل إلى الوطء الجر فير 
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إلى ذلك بكلام أو بطش ولا بد؛ وكلا الأمرين معصية تبطلٌ 
الصّومَ فلم يجام إلا وصومه قد بطلء وباللّه تعالى التوفيق. 

إن قيل: فإنكمْ توجبونها على من وطىّ امرأته أو أمته 
وهما حائضان. 

قلنا: لأن رسول الله يي أوجبها على من وطيّ امرأته 
جملة» ول يسألهٌ: أحائضاً هي أمْ غير حائض. 

1 مسألة: : ومن وطىّ عمداً في نهار رمضان ثمّ 
ساف في يومه ذلك أو جنٌ أو مرض لا تسقط عنه الكقارة لأن 

ما أوجبه الله تعالى فلا يسقط بعد وجوبه إلا بننص» ولا نص في 

سقوطها لما ذكرنا. 
اير 

8- مسألة: وصفة الكمارةٍ الواجبة هي كما ذكرنا 
في رواية جمهور أصحاب الزهري: من عتق رقبة لا يجزئه غيرها 
ما دام يقدرُ عليهاء فإ لم يقدر عليها لزمه صومٌ شهرين متتابعين» 
فِنْ لم يقدر عليها لزمه - حينئلو - إطعامٌ سبّينَ مسكيناً. 

فإن قيل: هلا قلتمٌ بما رواه يحبى الأنصاري وابنُ جريجء 
ومالك عن الزّهري من تخييره بِينَ كل ذلك؟. 

قلنا: : لما قذ ينا من أن هؤلاء اختصروا الحديث» وأتوا 
بألفاظهم» أو بلفظ من دون الي ت. 

وأمّا سائرٌ أصحاب الرّهريّ فأنوا بلفظ اللي ييل وهر 
الذي لا يحل تعدّيه أصلاء ويزيادة حكم السترتيبه ولا يحل رلك 
الزيادةٍ وبقولنا يقول أبو حديفة والشافعي. وأبو سليماث. 
وأحمث وجمهورٌ الناس. 

وأمَا مالك فقالَ بما روي؛ إلا أنه استحب الإطعام» وليسَ 
لهذا الاستحيبابب وجه أصلا. 

وأمًا أبو حنيفة فإنه نه أجارٌ في الإطعام المذكور: أن تطعم 
ل ا ا 


000 

صغيرة أو كبيرة» ذكرٌ أو أثشى؛ ميب أو سليمٌ؛ لعموم قول 
رسول الله ي«أغيَق رَقَبةَه فل كان شيءٌ من الرّقاب الي تعتقّ 
لا يز في ذلك لبينه عليه السلام؛ وما أهمله حتّى ّنه له غيرة. 
ويجزئٌ في ذلك: آم الولدء والمدبّرٌ والمعتىّ بصفةء وإلى أجلء 


م- مسألةٌ: ومن وطئّ عمداً في نهار رمضان ثمّ 


كناب الصّيّام 
والمكاتب الّذي لم يؤدٌ شيئاً من كتابتهه ولا يجزئئٌ في ذلك نصفان 
من رقبتين» ولا من بعضه حر. 
وقالَ أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصّغير: 
وقالَ مالك والشافعئ لا يرئٌ إلا مؤمنةٌ» قالوا: قسنا 
لله على 2 انق فتن خط 
قال أبو محمّد: والقياسٌ كله باطلٌ» ثم لوْ كان حقّاً لكان 
هذا منه باطلاء لآ مالكاً لا يقيسُ حكمٌ قال العمدٍ على حكم 
قاتل الخط! في الكفارة» فإذا لم يقس قاتلا على قاتلٍ فقياس 
الواطئ على القاتلٍ أولى بالبطلان» إِنْ كان القياس عقا 
والشافعي لا يفيس المفطرٌ بالأكل غ3 المفطر بالو طء في الكفارقه 
فإذا ل يقس مفطراً على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى 
بالبطلان. إنْ كان القياس حقا 
ا وم ا 
يعرّضُ فبها الإطعامٌ من الصّيام» ولا يعر الأطفام من الصّيام 
في كار قدل الخط] فقاذ صح إجماعهمْ على ألا حكم كقَارة 
الواطئ تالف لحكم كفارة القاتل؛ فبطل بهذا قياس إحداهما 
على الأخرى. 
فإِن قالوا: إن النصْ لم يرذ بالتعويض في كفارة القتدل» 
وورة به في كثارة الرطم. 
قلنا: والنصُ لم يرد باشتراط مؤمنةٍ في كفارةٍ الوطء وورة 
به في كفارةٍ القت وهذا هوّ الحق. 
فإن قالوا: المؤمنةٌ أفضل. 
قلنا: نعم؛ والعالم الفاضلُ أفضلٌ من الجاهل الفاسق. 
قال تعالى: قل هَل يَسْتَوِي الْذِينَ يَعْلمُونْ وَالِْينَ لا 
يَعْلَمُنَ4. 1 
وقال تعالى: لآمْ حَسيِب الْذِينَ الترَحُوا اينات أن 
نَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا المّالِحَات» وأنتم تجيزون فيها 
الجاهلَ الفاسق. 
وأمًا المعيبُ فكلهمْ متفقّ على إجازة العيب الحفيف فيهاء 
و يأت نص ولا إجماغٌ» ولا قياس بالفرق بينَ العيوب في ذلك. 
وأيضاً: فلا سبيلٌ لهم إلى تحديد السبنن للق اناق 
من الكثير - الذي لا يجيزونه - فصع أنه رأ فاسدٌ من آرائهم. 
وقالَ أبو حنيفة: يجزئُ الأعور والمقطوعٌ اليد أو الرّجلٍ 
أو كليهما من خخلافي؛ والقطوعٌ إصبعين من كل ياو سوى 
الإبهامين. ولا يجزئٌ الأعمى» ولا المقعده ولا المقطوعٌ يدأ ورجلا 


١‏ كناب الصّيّام 


من جانبي واحبء ولا مقطوعٌ الإبهامين فقط من كاتا يديه ولا 
مقطوعٌ ثلاث أصابعٌ من كل يل 

قال أبو محمّدٍ: وهذه تخاليط قريةٌ بر ولو كان شيءٌ من 
هذا لا يجزئٌ لبينه عليه السلام. 

وأما آم الولدٍ والمدبّرُ فلا خلاف في أن العتقّ جائرٌ فيهما 
وحكمه واقع عليهما إذا عتقاء فمعتقٌ كل واحدٍ منهما يسمّى 
معتقّ رقبةه وعتق كل واحدٍ منهمٌ عتقّ رقبةٍ بلا خلافب؛ فوجبً 
أنّ من أعتّ أحدهما في ذلك فقن فعلّ ما أمره الله تعالى به. 

وقالَ أبو حنيفة, وماللك: لا يجزئان. 

وقالَ الشافعي: لا تجزئٌ أمْ الول لأنّها لا تباعُ. 

قال أبو محمّد: فكانَ ماذا؟ وهل اشترط عليه السلام - إِذْ 
أمرّ في الكفارة بعتي رقبة - أنْ تكون مَنْ يجورُ ببعها؟ حاشَ لله 
من هذاء فإ لم يشترط عليه السلام هذه الصّنةَ فاشتراطها باطل» 
وشرعٌ في الدّين لم يأذن به الله تعالى لوَمَا كان رَبْكَ تسيياك. 

وأجارٌ في ذلك عتق المدبّرِء وتمن أجارٌ عتىّ أمّ الول 
والمدبر في ذلك: عثمان البتَي» وأبوً سليمات. 

وأمّا المكاتب الذي لم يؤدٌ شيئاً فقن ذكرنا أنه عبد. 

وثمن أجازه في الكفارة دون من أدَى شيئاً من كتابته: أبو 
حنيفة وأحمدُ بن حنبل, وإسحاق بن راهويه. 

وأمًا المكاتبُ الذي أدَى شيئاً من كتابتيه ومن بعضه حنٌّ 
نقذ ذكرا ف كات الزكاة شرع القرية فيه بقار فنا أدئة فسن 
أعتق باقيهما فإنما أعتى بعض رقبة؛ لا رقبة؛ فلم يؤدُ ما أمر بو. 

ومن قال بقولنا في أنهما لا يجزئان: أبو حنيفة, وأحمك 
وإسحاق. 

وأمًا من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبةٍ كما 
ذكرنا؛ ولأنّه يعن عليه سائرهما بحكم آخرٌ ولا بد؛ فإذا لم يكن 
معتقّ - رقبةٍ في ذلك فلم يؤدٌ ما أمرّ به. 

وأما المعدى إلى أجل - وإِنْ قرب - أو بصفةٍ فعتقهما 
وبيعهما جائرٌ. 

أمَا المعتق فلا خلاف منهمْ تعلمه فيه. 

ومن أجازهما في الكفارة: الشافعي وغيرة» ومعتقهما 
يسمى: معتق رقبةٍ. 

41 مساألة: وكلُ ما قلنا: أنه لا يجزئٌ؛ فإنه عق 
مردودٌ باطلٌ لا ينفدٌء لقول رسول اللّه #: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا 


- مساألةٌ: وكلٌ ما قلنا: أنه لا يجرئ؛ فإنه 
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لب عله أئرنا فهو زكاتولانه 1 يحقه لاعف تسح نل 
يصحّ عتقه» وبالله تعالى التوفيق. 

7 مسألة: ومنْ كان فرضه الصّومُ. فقطع صومه 
عليه رمضانٌ؛ أو أيَامُ الأضحى. أو ما لا يحل صيامه فليسا 
أمرَ بهما متتابعين» وقالَ قائلٌ: يجزئة. 
قال علي: وهذا خلافٌ أمره ني ويس كونه معذوراً في 


إفطاره غيرَ آم ولا ملوم بمجيز له ما لم يوه الله تعالل من ع 
التتابع. 


متتابعينَ» وإنما أ 


وروينا من طريق الحجّاج بن المنهال عن أبي عوانة عن 
المغيرةٍ عن إبراهيمً: مز ن لزمه شهران متتابعان فمرض فافطر فإنّه 
يبتدئّ صومهما. 


3 نسألة: : فإن اعترضه فبهما يوم نذر نذرة: 
بطل النَذرٌ وسقط عن وتمادى في صوم الكفارة. 

وكذلك في رمضان سواء سواء» لقول رسول الله كز 
«كِنَابُ الله أَحَقُ فرط الله أَوْتق. 

فصحٌ أنه ليس لأحلو أن يلتزمٌ غير ما الزمه الله تعاللء 
ومن نذرٌ ما يبطلٌ به فرض الله : تعالى: فنذره باطلٌ؛ لأنه تعد 
لحدودٍ اللّهِ عر وجل. 


4 4 /- مسألة: فإِنْ بدأ بصرمهما في 0 
الشهر صامَ إلى أن يرى الهلال الالث ولا بد كاملين كانا أو 
ناقصينء أو كاملا وناقصاً لقول اللّه تعالى: إن عِدَةَ التشهُور عِناد 
الله انا عسَرَ شهراً في كناب اللو فم لزمه صومٌ شهرين لزمه 
أنْ يأتيّ بهما من جملةٍ الا عشرٌ شهراً المذكورة. 


© /ا- مسألة: فإن بدأ بهما في بعض الشهر - ولو م 
يمض منه إلا يوم أو لم يبقَ إلا يوم فما بينَ ذلك: لزمه صومٌ 
ثمانية وحمسينّ يوماً لا أكثر. لا: 

حذثناه عبدُ الرّحمن بن عبد اللّه بن خالدٍ حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدثنا الفربري حدثنا البخاريُ حدئنا عبدُ العزيز بن عباد 
اللّه حدّثنا سليمانٌ بن بلال عن حير عمن أنس بن مالك قال: 
«آلَى رَسُولُ الله يذ مِنْ نسَايِهِ فَأَقَامَ في مَتلربَةٍ يَسْعاً وَحِشْرِينَ 
ليله ثم ندل 


شماوه 


فقالوا: يا رَسُولَ الله لْبِتْ شهراء قال إن الثَّهْرٌ يَكْرنُ 


يبعا وَعِشْرِين1. 


ورويناة من طرق متواترةٍ جدا كذلكَ من طريق ابن 


اه /!- مسألةٌ: وم كان فرضه الاطعامً فإنّه لا بد - كاب الصنُيّام 
جريج عن أبي بي الزبير : أنه سمعَ جابراً. ال تلز خذه فَأَطْعِمْه عَتْلك).. 


فن كرس عكر بو مركو عله 

ومن طريق سعيدٍ بن عمروء وجبلةٍ بن سحيي؛ وعمرو بن 
دينارء وعقبةً بن حريش وسعد بن عبيدة كلّهمْ عن ابن عمرّ. 

“ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص عن أبيه 

ومن طريق الزّهري عن عروة عن عائشة نشة كلّهِمْ عن 
رسول الله يذ بأسانيد في غاية الصّحَة فإذا الشَهرٌ يكنبون تسعاً 
وعشرينَ ويكونُ ثلانيَ» فلا يلزمه إلا القن وهوّ الأقل» وقالَ 
قائلون: عليه أنْ يوفيَ سبَينَ يوماً ليكون على يقين من إتمام 
الشهرين. 

قال أبو محمّد: وهذا خطاً؛ لأنُ اللّهِ تعالى إِنَما ألزمه 
شهرينء ول يقل كاملين» كل شهر من ثلائينَ يومأء فإنما عليه ما 
يقعُ عليه اسم شهرين» واسمٌ شهرين يقمُ بنصُ كلامه عليه 
السلام على تسم 'وعشرين: ونسع وعشرينَ؛ والفرائئض لا تلزمٌ 
إلا بنص» أو إجماع. 

ويلزمُ من قالَ هذا من الحنفيَينَ أن يقول: لا تجزئٌ - 
الرّقبة إلا مؤمنة؛ ليكون على يقين من أنه قاذ أذى الفرض في 
ارقي : 

ويلزمُ من قال بهذا من المالكبِينَ, والتشافعيينَ أن يقول: لا 
تمزئٌ إلا غداءً وعشاءً» أو غداءً وغداءً أو عشاءًٌ وعشاءً» كما 
يقولُ الحنفيوث. ولا يجزئٌ إلا صاعٌ من شعير لكل مسكين؛ أو 
نصففُ صاع بر: ليكون على يقين من أداء فرض الإطعام. ّْ 

ا له 

لحم عور ان آي شيء أطعمهتم» وإن اختلف.» 

أن يطعم بعضهمْ خبزا؛ وبعضهمْ ترا وبعضهم ثريداء 
0010 ويجزئٌ في ذلك مدٌ بمدٌ النبي تاي إِنْ 
أعطاهمْ حباً او دقيقاً أو تمرأ أو زبيياً أو غير ذلك» تمايؤكل 
ويكاك؛ فإن ل اللي 
واحدة» أقلٌ كان أو أكثرٌ. 

حدثنا أحمدُ بن عمرٌ حدثنا عبدُ الله بِنُ حسين بن عقال 
حدثنا بكارُ بن قي حدثدا مؤمّلٌ هو ابن إسماعيل الحميري 
حدئنا سفيانٌ هو الثوري - عن منصور هو ابن المعتمر دعن 
لهي عن حمياو هو ابن عبد الرحمن بن عوفج - عن أبي هريرة 
«أنّ رَسُولَ الله ## هَذَكَرَ خبرَ الوَاطِئ فِي رَمَضَانَ قَالَ قَالَ: 
أو َي النبي تا بمِكتّل فيه خَمْسَةَ عَشَرَ - يَعْيِي صاعاً ل فال لنه 


ئَّ 


قال علي: فاجزاً هداق الإطمام. وكانَ إشباعهم من 
شيء ء أشبعهمْ ا يأكلٌ الناس: يسمى إطغاماء وآلير: ل 
فكل ذلك إطعام. ولا يود تحديدُ إطعام دون إطعام بغير نص 
ولا إجماع؛ ول يختلفن فيما دون الشبع في الأكل» وفيما دون المدٌ 
في الإعطاء: أنه لا يجزئ. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يجزئٌ إلا نصفُ صاع بر أو مثله من 
سويقه أو دقيقدء أو صاعٌ من شعيرء أو زبيسيء أو تمرء لكل 
مسكين. ولا بد من غداء وعشاء ء أو غداء وغداءء أو عشاء 
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وعشاء أو سحور وغداءء أو سحور وعشاء. 


قال أبو محمّادٍ: وهذا كم وشرع م يوجبه نض ولا إجماع 
ولا قياس ولا قولٌ صاحبو. 


اغا مسألة: ولا يجزئ إطعامٌ رضيع لا يأكل 
الطعامً ولا إعطاؤه من ذلاك» أنه لا يسمّى إطعاماء فإن كان 
يأكل كما تأكل الصّبيان أ جزاً إطعامه وإشباعة؛ وإنْ أكلّ قليلاء 
لأنه أطعم كما اا ال 


1 مسألة: ولا يجزئ إطعامٌ أقلّ من سبَينَ ولا 
صيامُ أقلّ من شهرين, لأنه خلاف ما أمرّ به. 


48- مسألة: ومنْ كان قادراً حينَ وطئه على الرقبةٍ 
لْ يجزه غيرهاء افتقر بعد ذلك أ د لم يفتق ومن كان عاجزاً عنها 
حيتار قادراً على صيام شهرين متتابعين لم يجزء شيءٌ غير الضيام» 
أيسر بعد ذلك ووجد رقبةٌ أو لم يوسن ومنْ كان عاجزاً حينَ 
- ال وعن انع على الإطسا زه ضور : 
الإطعام؛ قدرٌ على الرقبةٍ أو الصّوم بعد ذلك أو لم يقد أن كل 
ما ذكرنا هر فرضه بالنصٌ» والإجماع؛ ؛ فلا يجورٌ سقوط فرضه 
ويجاب فرض آخرّ عليه بغير نص ولا إجماع. 

وقال قائلون: إِنْ دخل في الصّوم فأيسرٌ انتقل حكمه إلى 
الرّقبقَ وهذا خطأء وقول بلا برهان. 


ذلك عن 


٠ه‏ /ا- مسألة: فمنْ لم يذ إلا رقبة لا غنى به عنهاء 
أنه يضِيمٌ بعدها أو يخافُ على نفسه من حبّها: لم يلزمه عتقها 
لقول الله تعالى: #لا يُكَلْفُ الله نفسأً إلا وُسْعَهَاك. 

وقوله تعالى: لإوَما جَعَلَ عَليكُمْ في الدين من حَرَج4. 

وقوله تعالى: يري الله بكُم البسْرَ ولا يُرِيِدُ بكم 
الْعسْرَ». 


كناب الصيّام 


وكل ما ذكرنا حرج وعسرٌ لم يجعله تعالى عليناء ولا أراده 
مناء وفرضه حينتذر الصّيامُ فإنْ كان في غنى عنها وهو قائم بنفسه 
لجان افده عنياة لأله واعة زئة لسر عليه لعفي 


9- مسألة: ومن كان عاجزاً عن ذلك كله 
ففرضه الإطعام وهو باق عليه؛ فإِنْ وجدَ طعاما: وه إليه محتاج 
أكله هرّ واهله وبقي الإطعامٌ ديناً عليه؛ لأ رسول الله ع مره 
بالإطعام فاخبره أنّه لا يقدرُ علييء فأناه بالتمر فأعطاه إيَاه وأمره 
بن يطعمه عن كفارته. فصع أن الإطعامً باق عليه وإِنْ كانّ لا 
يقدرٌ عليه وأمره عليه السلام بأكله إذ أخبره أنه محتَاج إلى أكلد؛ 
ولم يسقط عنه ما قد الزمه إياه من الإطعام؛ ولا يجورٌ سقوط ما 
افترضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بأّه قاذ أسقطهء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

07 مسألة: والحرٌ والعبدُ في كل ما ذكرنا سواءٌ 
ويطعم من ذلك الح والعببة» لأنث حكمٌ رسول الله يكز جاءً 
عموماً لم يخخص منه حر من عبلره وإذا كان العبدُ مسكيئا فهر عَنْ 
أمرّ بإطعامه ولا تجورُ معارضة أمره عليه السلام بالتعاوى 
الكاذبة» وباللّه تعالى نتأيدُ. 


*ها _ مسأل ولا ييقض الصّومٌ حجامةٌ ولا 
احتلامٌ ولا استمنائه ولا مباشرة الرّجل امرأته أو أمته المباحة له 
فيما دون الفرجء تعمد الإمناة آم ل يمن أمذى أمْ م يمل ولا قبل 
كذلك فيهماء ولا قيءٌ غالب ولا قلس خارجٌ من الحلق» عمالم 
ال ع ا 
من الأسنان | والجوف مالم يتعمد بلعة؛ ولا حقنة ولا سعوط 
ولا تقطيرٌ في أذن» أو في إحليل؛ »أو في أنفمٍ ولا استنشاق وإِنْ 
بلع الحلق» ولا مضمضةٌ دخلت الحلق من غير تعمّدٍ ولا كحلٌ 
- أو إن بلغ إلى اللي نهاراً أو ليلا - بعقاقيرٌ أو بغيرهاء ولا 
غبارٌ طحنء أو غربلة دقيق» أو حناء» أو غيرٌ ذلكَ؛ أو عطرٌء أو 
حنظل» أ و أي شيء كان ولا ذبابً دخلَ الحلق بغلبة ولا من 
رفع رأسه فوقعَ في حلقه نقطة ماء بغير تعمّدٍ لذللك منة؛ ولا 
ضيغ رفنت أو مصطكى أو علاش؛ ولا من تعمّة 00 
ما ل يترك الصّلاة ولا من تسحَّر أو وطىّ وهر يظرٌ أنّهِ ليك فإذا 
بالفجرٍ كان قاذ طلعٌ ولا من أفطرّ بأكل أو وطء؛ ويظنٌ أنّ 
الشمس قذ غربت فإذا بها لم تغرب» ولا من أكلَ أنشرية أو 
وطىَ ناسياً؛ لأنه صائم. 
وكذلك من عصى ناسياً لصومه؛ ولا سواكٌ برطبٍ أو 
يابسء ولا مضغ طعام أو ذوقة. مالم يتعمّدْ بلعهُء ولا مداواة 


مسألة: ومن كان عاجزاً عن ذلك كله ففرضه 
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جائفة أو مأمومةٍ بما يؤكلٌ أو يشرب أو بغيرٍ ذلك؛ ولا طعامٌ 
وجد بينَ الأسنان: أي وقسو من النهار وجادَه إذا رمي ولا من 
أكره ه على ما ينقضُ الصّوم ولا دخولٌ حا ولا تغطيسٌ في ماء 
ولا دهن شاربب. 

أمَا الحجامة. 

قال أبو محصاٍ: صحْ عمن رسول الله تلز من طريق 
ثوبان» وشدَادٍ بن أوس: ومعقل بن سنانء وأبي هريرة» ورافع بن 
خديج وغيرهم: : أنه قال: فْظَّرَ الحَاجِمٌ وَالْمَحْجُرمٌا. فوجب 
الأخذ بوء إلا أن يصمح نسخة. 

وقذ ظنْ قومٌ أن الرّواية عن ابن عباس ' احتجمٌ رسول 
الله عع ناسخة للخبر المذكورء وظْهمْ في ذلك باطلٌ؛ لأنه قذ 
يحتجم عليه السلام وهوّ مسافرٌ فيفطرٌ » وذلك مباح؛ أو في صيام 
تطوع فيفطرٌء وذلك مباح. 

والعجب كله من يقوكٌ في الخبر التَابت أنه عليه السلام' 
مسح على العمامة " “عله كان مريضا * ثم لا يقول هاهنا: لعلة 
كان مزيضا. 

انها فلي زعتر ات الل أن الف كان بل ادر 
عليه السلام اله 'أفطَر لخَاجمُ وَالْمَحْجُوم» ولا يتركُ حكمْ متيف 
لظن كاذسي. 

وأيضاً: ذل' صحّ أنّ خبرٌ ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما 
كا فيه إلا نيع إقار اهجوم لا لحاجم لله قن مجم علب 
السلام غلامٌ لم يجتلم. 

قال أبو محمّاد: لكن وجدنا. 

ما حدثناه عبد الله بن ريع التميميُ وأحمدٌ بن عمرّ 
العذري قال التميمي: حدثنا معاوية القرشيٌ المرواني حدّثنا أحمدُ 
بن شعيب أخبرنا إبراهيمٌ بن سعيادٍ حدثنا إسحاقٌ بن يوسف 
الأزرق عن سفيانٌ الثوريّ عن خالدٍ الجذاء وقال العذري حدثنا 
عبد اللّه بن الحسين بن عقال الأسدي القرشيُ حدثنا إبراهيمٌ بن 
حمّدٍ التينوري حدثنا محمَدُ بن أحمد بن الجهم حدّثنا موسى بن 
غارون حلثنا إستحاق بن راهؤيه أخبرنا المعتمرٌ , بن سليمان عن 
3 الك الحذام وحميدٌ كاك عر بي المتوكل الناجي 
عن أبي سعياد الخدريئ أن رَسُولَ الله أَرْحصَ في اليجَاة 


حيب ثم اثفق 


لِلصّائم» زادّ حميدٍ في روايته ' والقبلةِ . 

قال علي: إن أبا نضرة» وقتادة أوقفاه عسن أبي المتوكل 
ااام حضو بر 
المتوكل على أبي سعيدٍ؛ ولكنْ هذا لا معنى له إِذْ أسنده الثقةء 


546 


وه وحميل: 82 اماك مه ررس 
2 
ا و ا د ا 
ابن عبّاس» وزيدٌ بن أرقمء وغيرهما. 

وعهدنا بالْحنفيِينَ يقولون: إِنّ خيرٌ الواحدٍ لا يقبلٌ فيما 
تعظم به البلوى» وهذا ما تكثرٌ به البللوى؛ وقد قبلوا فيه خبرٌ 
الواحاد مضطرباً. 

وأما الاحتلام: فلا خلاف في أنه لا ينقض الصّوم؛ إلا عن 
لا يعتد به. 

وأما الاستمناء: فإنه لم يأت نص بأنّه ينقضٌ الصّوم 
والعجبُ كله منْ لا ينقض الصُومٌ بفعل قوم لوطرء وإتيان البهائم 
وقثل الأنفس» والسّعي ني الأرض بالفسادء وترك الصّلاوَ وتقبيل 
نساء المسلمينٌ عمداً إذا لم يمن ولا أمذى: نم ينقضه بمسٌ الذكرٍ 
إذا كانَ معه إمناء وهم لا يختلفون: أن مس الذكر لا ييطل 
الصّومٌ وأنّ خروج الم دون عمل لا ينقض الصوم» ْم ينض 
الصّومٌ باجتماعهماء وهذا خطأ ظاهْرٌ لا خفاء بي والعجبُ كله 
مَنْ ينقضٌ الصّومٌ بالإنزال للم إذا تعمّد اللَدَهَ وم يأت بذك 
نص ولا :اول ترنةطاخير ولا قياس :ثم لا يوجبٌ به 
الغسل إذا خرج بغير لذو والنصُ جاء بإيجاب الغسل منه جملة. 

وأمًا القبلةً ولمباشرة للرّجل مع امرآته وأمته المباحةٍ له فهما 
حا لل او 
نبالي أكانَ معها إنزال مقصود إليه أ ولم يكن. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمدُ بن فنح حدثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدثنا أحمدُ بن محمد حدئنا أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلمُ بِنْ الحجّاجٍ حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا الحسنُ بن 
موسى حدّئنا شيبانُ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبا 
الرحمن بن عوفي: أن عمرٌ بنَ عباء العزيز أخبره أن عسروة بن 


مقعم 


الرّبير أخبره أنّ «عَايْشَةَ أ أمْ المْؤْبِينَ أعبرقه أن رَسُول الله مق 
كان بُعبلّهَا وَْرَ صَائِم. 

وبه إلى مسلم: حدثنا محمد بن الثنى حدثنا محمّةُ بن 
جعفر غندرٌ حدئنا شعبةٌ عن منصور عن إبراهيمْ النخعي عن 
علقمةٌ عن «عَائِمَةَ 
صَائم). 


وقال الله تعالى: ظلَقَدْ كَانْ لَكُمْ فِي رَسُول الله موه 


مه /- مسألةٌ: ولا ينقض الصّومَ حجامة ولا احتلامٌ 


ةم الْؤْمِنينَ أن رَسُوَلَ الله فز كان يبَاشيرُ و 


كناب الصنيّام 


0 َه لِمَنْ كَانَ يَْجُو الله وَاليَْمَ الآخِرَ» لا سيّما من كابر على 
أنّ أفعاله يم فرض. 

وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وعليَ بن الحسين» وعمرو بن ميمون» ومسروق» والأسودء وأبي 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي كلهم عن عائشة بأسانيد 
كالذهب. 

ورؤيناه بأسانيد في في غاية الصّحَةٍ عسن أمّهاتته المؤمنين: أم 

سلمة؛ وأمٌ حبيبة وحفصة ةَ وعمرٌ بن الخطّابء وابن عباس وعمر 
بن أبي سلمة وغيرهمٌ كلهم: عن النب تاي. فادعى قرمٌ أن 
القبلة تبطلُ الصّومّ وقالَ قومٌ: هي مكروهة. 

وقال قومٌ: هي مباحة للشيخ؛ مكروهة للشّاب. 

وقالَ قومٌ: هي خصوص للني 2 

فأمًا من ادّعى أنّها خصوصٌ له عليه السلام فقد قال 
الباطلَ؛ وما يعجر عن الدّعوى من لا تقوى لك فإن احتج في 
ذلك بما روي من قول عائشة نش رضي الله عنها «كانَ رَسُولُ الله 
تن يُقبْل وَهْرَ صَائِمء ويُبَاشِرٌ وَهُوَ صَّائِمْ وَلَكِنْه كَانَ أَملككمْ 
لإربه؟. 

قلنا: لا حجّةَ لك في قول عائشة هذا؛ لأنّ عبد الرحمن بن 
فالتا كنس تنطانان دنه ررس بل اعد سنقا 
الفربريُ حدّئنا البخاري حدثنا إسماعيلٌ بن الخليل حدثنا علي 
8 سه عننانا ابو إسحاق قو لاماي ' - عن عبار الرحن بن 
الأسود بن يزيد عن أببه عن اعَايِشَةَ م المؤْمِنِينَ فَالَتْ كانت 
إحْدانَا إِذَاكَانَتْ حَائِضاً فَأرَاد اللي علط أن يَاِيرَهَا أنْ تَمَزِرٌ في 
فَوْرِ حَِضَيهَا نميُنَاشرَهَاء قَالَت: وك يتيك اند كما كان 
رَسُولُ الله تي يَمْلِكُ إربَُ؛ فإن كان قوها ذلك في قبلةٍ الصّائم 
ل ع ل 0 أنها 
له أيضأ خصوص”: | و انها مكروهة» أو أنها لشيخ دون الشَابٌ 
ركو مد كوي ا لأن ابنَ عباس وغيره كرهوا 

شرةً الحانض؛ جملة ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غرراً؛ 
أنه ييقى عن جماعها ليما وليال قدفتةٌ حاجة. 

وأمَا الصّائمٌ فالبارحة وطتهاء والليلة يطؤهاء فهو بشم من 
الوطء. 

حذثنا حمام حدثنا ابن نْ مفرج حدّثنا ابن الأعرابي حذثنا 
لبي حدئنا عبد الاق عن ابن جربج أخبرني زيُ بن أسلم 
غن غطاء يزه يسار قَالَ:«أخبرقي رَجِل من الأنْصَابٍ أنه قبْلَ 1 
امْرَنَه عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 52 فَأمَرَهَا و فسأت النبي يا عَنْ 


كتَاب الصيّام 


اهبا مسألة: لا ينقضّ الص م حجامةً ولا احتلامٌ 
ود ينشعض 9 م 


٠‏ همك 


لِك فََالَ لَهَا لبي إِنْ رَسُولَ اللّه يَفْمَلُ ذلك فَأَخبرته 
امْرَآئهُ قَقَالَ لَهَا: إن الي تفط رخص له فِي أَثيا فَارْجيِي 
ليه جعت يه كرس له لت َال لها سول لله ا كنا 
أَتْقَاكمْ وَأَعْلَمُكُمْ بحُدُودٍ اللّمه. 

حدثنا عبدٌ الله بن يوسفت حدئنا أحمد بن فح حدّثنا عبدُ 
الوهابه بنْ عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمَدُ بِنُ على حذثنا 
مسلم بن الحجاج حدثني هارونٌ بن سعيدٍ الأيليُ حدّثنا ابن 
وهسو أخبرني عمرو هو ابن الحارث - عن عبار ربّه بن سعيٍ 
عن عبد الله بن كعب الحميري اعَنْ عُمَرَ بْنِ أبي ل 
0 مسال رول الله كذ يتل الصاِم؟ لدان لء فشر 

ل ين عزو يني أع تلن فونه آذ تشووالك عند 
ع ا ب 
وَمَا نَأَخن فَقَالَ رَسُولُ اللّه فيز أَمَا وَاللّه إِنِي لأَتفَاكمْ للّه 
وَأخحشاكما. 

فهذان الخبران يكذبان قولَ من ادّعى في ذلك الخصوص له 
عليه السلام؛ ؛ لأنه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاة» كدت 
قولَ من ادّعى أنها مكروهة للشّاب مباحة للشيخ» لأن:عمجر بن 
أبي سلمة كان شاباً جدا ني قرَة شبابه إِذْ مات عليه السلام؛ وهو 
ابن أمّ سلمة آم المؤمنين وزوّجه النَي يا بدت حمزة عمّه ذه 

حلثنا عبد الله بن ربيع حددئنا محمد بنُ معاوية حدئنا أحمد 
بن شعيسع أخبرنا قتيبة بن سعيدرٍ حاّئنا أبو عوانة عن سعد بن 
إبراهيم بن عبلو الرّحن بن عوفي عن طلحة بن عبد الله بن 
عثمان القرشي «عَنْ عَازشة أ الْؤْيِينَ َالَن وى اللي عل 
يبلي فقلت: إِنْي صَائِمَةٌ فقالَ: وَأَنا صَائِم فقبّلني». 

وكانت عائشة ة إذْ مات عليه السلام بنت ثمان عشسرة سنة 
فظهرٌ بطلانُ قول من فرق قي فللك بين الشيخ والشاب» وبطلان 
قرل من قال: إنها مكروهة؛ وصحٌ أنها حسنة مستحبّقٌ سنَةٌ من 
السَّنِء وقربةٌ من القربب إلى الل تعاى اقتنداءً الب ينظ ووقوفاً 
عند فتياه بذلك. 

وأمّا ما تعلق به من كرهها للشّاب فإنما هما حديثا سوء. 

روينا أحدهما من طريق فيها ابن لميعة وهر لاشيءَء 
وفيها قيس مولى تجببو؛ وهوّ مجهولٌ لا يدرى من هو والآخر 
من طريق إسرائيل - وهوّ ضعيفٌ - عن أبي اكع طايه 
من هرّء عن الأغرٌ عمن أبي هريرة في كليهماء أن الى عقن 
أخص في َيل المناهم شيع ونّهَى عا الشابة» فستها 
جميعاً. 


وأمًا من أبطل الصّومٌ بها فإنهم احتيجّوا بقول الله تعالى: 
لفَالآن اروس واوا مَا نْب الله لَكُمْ وَكلُوا وَارَبُوا حَنَى 
َيْنَ كم التيْط الأبيِضْ من الْط الأسلوّدٍ من الفَجْرٍ ثم أيمُوا 
الصيامَ إلى اللَيلِ» ففي هذه الآيةٍ المنمٌ من المباشرة. 

قلنا قذ صح عن رول الله :ا إباحة المباشرةء وهو 
امبينُ عن الله تعالل مراده مناء فصحّ أن المباث شرة امْحرّمة في الصّومٍ 
نما هي الجماعٌ فقط؛ ولا حبجّة في هذه الآية حتفي ولا لمالكي؛ 
فإنهمْ يبيحون امباشرة» ولا ييطلون الصّومٌ بها أصلا وإنما 
يبطلونه بشيء يكونُ معهاء من ال من أو المذي فقطء وإِنْما هي 
عن ان مح التدزة لطن المتوع بها وهؤلاء أيضاً قد احتجّوا 

رؤينا أحدهما من طريق أبي أسامة حمَادٍ بن أسامة عن 
عمرٌ بن حمزة أخبرني سال بن عبد الل عن أبيه قال قال عمرٌ: 
باح ا ار أيته لا ينظرنيء فقلت: يا 
رسول الله ما شأنىء فقال: ألست الذي تقبّنُ وأنت صائم؟ قلت: 
فرالدي متاك جنل ليا از بعيخاتوآنا ضائة. 

قال أبو محمّدٍ: الشرائٌ لا تؤخذٌ بالمنامات لا سيّما وقاذ 
أفتى رسول الله تي عمرَ في اليقظةٍ حيّاً بإياحة القبلة للصّائم؛ 
فمن الباطل أنْ ينسح ذلك في المنام ميناً نعود باللّه من هذا. 
ويكني من هذا كله أنّ عمرٌ بن حمزة لا شية. 

حدثنا عبد اللّهِ بر ر ربيع حدثنا عمرٌ بن عبد الملك حدثنا 
حمَدُ بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عيسى بن حماوٍ هو زغبة - 
عن اللَث بن سعلو عن بكير بن عبد الله بن الأشيعٌ عن عباد 
الملك بن سعدٍ السّاعدي الأنصاري عن جابر بن عبد الله قالَ: 
قال عمدب الطاب مشَطح فَبْلْت ونا صَايِمٌ فَقْلت: يَا 
رَسُولَ الل صَنَمْتُ اليوْمَ مرا عَظِيما بلس وَأنَا صَائِم فَقَالَ 
َسُول الله يكذ ريت ل مضت من الماء وَآَنْتَ ضَاِم؟ 
قُلْت: لا بأ ب بكو قَالَ: فَمّهه " . والخبرٌ الثاني الذي: 


روّيناه من طريق إسرائيَ - وهر ضعَيفٌ - عن زيدرٍ بن 
جبير عن أبي يزيد الفبّي - وهر مجهولٌ اعَنْ مَلِمُونَة بلسو عَيْبَة 
مَوْلاةٍ رَسُول الله تنظ سُيْلَ عَمّنْ قبّلَ امْرآَنَه وَهُمَا صَائِمَان 
فَقَال: قد أَفطُرَ. 

قال أبو حمّدٍ: حتى لوْ صحّ هذا لكان حديث أبي سعيدٍ 
الخدريّ - الذي ذكرنا في باب الحجامةٍ للصّائم - أنه عليه السلام 
0 سنالك وك يري عل هذ 0 


اه 


للمائم فقيل له إن رسو الله ملق كان يكل رشو عتادك 


"56١ 


#ه/- مسألة: ولا ينقضٌ الصّومٌ حجامةٌ ولا احتلامٌ 


- كتاب الصّيّام 


فقالَ: وم ذا له من الحفظٍ والعصمة ما لرسول الله تك. 

ومن طريق عمران بن مسلم عن زاذانَ عن ابن عمرٌ قال 
في الذي يقبّلُ وهرّ صائم فقال: ألا يبل جمرة. 

وعنْ مورّق عنهُ: أنه كانَ ينهى عنها. 

ومن طريق علي بن أبي طالب قال ما تريدٌ إلى خلوفج 
فيهاء دعها حتى تفطر. 

7 أن ابن مسعود سثلٌ عم قبل وهوّ صائم 

70 
و 
0م 


ومن طريق شريح: أنه سكل عن قبلةٍ الصّائي فقال: : يتقسي 
الله ولا يعد. 


وعن أبي قلابة: أنّه نهى عنها. 

وعن محمد بن الحنفية: نما الصّومٌ من الشّهوقء والقبلة من 
الشهوة. 

وعن أبي رافع قال لا يقل الصائم. 

وعن مسروق: أنه سئلٌ عنهاء فقال: اللّيلٌ قريب. 

وقالَ ابن شبرمة: إِنْ قبّلَ الصّائمٌ أفطرَ وقضى يوماً مكانة 
ومن كرهها: 

روّينا عن سعيدٍ بن المسيّب: القبلة تقض الصّومٌ ولا تفطرٌ 
وعن إبراهيمَ النخعي: أنه كر 

وعن عبد الله بن مغقل أنه كر 

وعن سعيد بن 5 لَه قالَ: لا باس بهاء وإنها لبريدٌ 
سوء. 1 ١‏ 

وعن عروة بن رَ القبلة تدعو إلى خير - 
يعني للصائم. 

وصح عن ابن عباس: أنه قال: هي دليلُ إلى غيرها 
والاعتزال أكيس» وكرهها مالك ومن فرق بين الشيخ والشّاب: 

روّينا من طريق ابن المسيّب عن عمر بن الخطابم. 

ومن طريق أبي مجلز عن ابن عباس. 

ومن طريق ابن أ 

ومن طريق نافع عن 


ن الزُبِير قال لم | 


بي مليكة عن أبي هريرة. 


ومن طريق هشام بن الغاز عن مكحول. 

ومن طريق حريث عن الشعي: نَهِمْ كلّهمْ رخصوا في 
قبلةٍ الصّائم للشيخ وكرهوها للشّاب» ومن 7 المباشرة للصائم: 

روّينا من طريق عطاء عن ابن عبّاس: أنّه سئلَ عن القبلةٍ 
للصائي فقالَ: لا باس بهاء وسئلٌ أيقبضٌ على ساقها؟. 

قال: لا يقبيضُّ على ساقهاء أعفوا الصيام. 

ومن طريق مالك عن ابن عمرٌ: أنه كان ينهى عن المباشرة 

وعن الزّهري: أنه نهى عن لمس الصّائم وتجريدو. 

وعن سعيد بن المسيّب في الصائم يباشرٌ قال: ينوب عشرٌ 
مرار: إن يتقصُ من صومه الذي يجردُ أو يلمسسُ» لاك أن تأخد 
بيدها وبأدنى جسدها وتدعٌ م أقصاة. 

وعن عطاء بن أبي رباح في الصّائم يباشرٌ بالتهار قال: ل 
يطل صومةٌ؛ ولكنْ يبدل يوماً مكانة.. 

وعن أبي رافع: لا يباشرٌ الصائم. وكرهها مالك. 

ومن أباح لمباشرة للشيخ ونهى عنها للشّاب: 

روينا هذا عن ابن عمرَّء وعن ابن عبّاس والشعي. 

وأمًا من أباح كل ذلك: 

روينا من طريق عبد الاق عن ابي النضرٍ مول عمرٌ بن 
عبيدٍ الله أن عائشة بنتَ طلحة بن عبيد الله أخبرتة: أها كانت 
ال 
الرّحن بن أبي بكر الصّديق - وهوّ صائمٌ في رمضائ» فقالت له 
عائشة أم المؤمنيٌ: ما بمنعكَ أنْ تدنوَ من اهلك فتقبّلها وثلاعبها؟ 
فقالَ: أقبّلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. 

ومن طريق معمر عن أَيَوبَ السختياني عن أبي قلابة عن 

مسروق قال: سألت عائشة أمّ المؤمنين: ما يحل للرّجل من امرأته 
صائماً؟ فقالت كل شيء إلا الجماع. 

قال أبو محمٍّ: عائشةٌ بت طلحة كانت 1 أجل نساء امل 
زمانهاء وكانت يام عائشة وهي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة» 
وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبال بالكذب وأنها أرادت بقوها 
«وآيِكُمْ أئْلاكُ لإربه مِنْ رَسُول الله تة» النهيَ من القبلةٍ 
ولمباشرة للضائم. 

ومن طريق عبد الله وعبيدٍ اللو: بي عبد اللّه بن عمرّ بن 
الخطاب: أن عمرّ بنَ الطاب كانت تقبّله امرأته عاتكة بنَتُ زيدٍ 
بن عمرو وهر صائم؛ فلا ينهاها. 


- كتاب الصيّام 


ومن طريق داود بن أبي هناد عمن سعياو بن + جبير: أن 
رجلا قالَ لابن عبّاس: إلى اولك ع ربع للم زا 
في رمضان: فهل لي - بأبي أنتَ وأم مي إلى قبلتها من سبيل؟ فقالَ 
له ابنُ عبّاس: هل تملك نفسك؟. 

قال: نعم قال: قَبِل» قال: فبابي أنت وأمّي: هل إلى 
مباشرتها من سبيل؟. 

قال: هل تملك نفسك؟. 

قال: نعمّء قال: فباشرهاء قالَ: فهل لي إلى أنْ أضرب بيدي 
على فرجها من سبيل؟. 

قال: وهل تملك نفسك؟. 

قال: نعم قالَ: اضرب - وهذه أصح طريق عن ابن 
عبّاس. 

وعن يحبى بن سعيار القطّان عن حبيب بن شهابه عن أبيه 
قال: سألت أبا هريرة عن دنر الرّجَلٍ من امرأنه وهو صائمٌ. 
فقال: إني لأرفُ شفتيها وأنا صائم. 

وعن زيدٍ بن أسلمٌ قالَ: قيلَ لآبي هريرة: أنقبَلُ وانت 
صائم؟ قال: نعم وأكفحها ‏ معناة: أنه يفتحٌ فاه إلى فيها وسئلٌ 
عن تقبيل غير امرأتي» فأعرض بوجهه. 

لضي أنه سئل: 
أتقبّل وأنت 

0 

وعن أ بي المتوكل عن أبي سعيلو الخدري: أنه كان لا يرى 
بالقبلة للصّائم 3 


العن سغيا بن عي عن ذكرئ ها بي اد - عن 


م اميا لود عن ال مطدرق 
ومن طريق حنظلة بن سبرة عن المسيّبه بن نجبة الفزاري 
الع لل ا كان حذيفة 
وعن أ 5-0 بي طالبي: اه 
للصائم. 
ل ع 0 أبي كثير أن أمّ 
أمٌ المؤمنين قالتْ له وقد تروّج في رمضان: لو دوت 
ل لا بأس بالقبلةٍ والمباشرةٍ 
للصّائم» إنما هي كالكسرة يكتكمها: 


؟؟هبظ- مسألة: ولا ينقض الصّومَ خخافة ولا احتلام 
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وعن الحسن البصري قالَ: يقبّلٌ الصائم. ويباشر. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفب: أنه كان يقبّنُ في 
رمضان نهاراً ويفتي بذلك. لل 

وعن سعيدٍ بن جبير: إباحة القبلةٍ للصّائم. 

وعن الشعبي: لا بأسّ بالقبلة» والمباشرةٍ للصّائم. 

وعن مسروق: أله سئلَ عن تقبيلٍ الصّائم امرأت فقال: ما 
أبالي أقبلتهاء أو قيلت يدي؟ فهؤلاء من الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم 
عائشة» وام سلمة أم الؤمنين» وعمرٌ بن الطاب وعلي وعائكة 
بنت زير واب بن عباس وأبو هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وابن 
اا أحداً روي 
عنه كراهتها إلا وقذ جاءً عنه إباحتها باصحّ من طريق الكراهة؛ 
إلا ابنَ عمرٌ وحدةٌ ورويت الإباحة جملة عن سعد وأبي سعيد: 
وعائشة: وأمّ سلمة» وعاتكة. 

قال أبو محمّدٍ: ولقذ كان يجب لمنْ غلب القياسَ على 
الآثر أن يجعلها في الصّيام بمنزلتها في الحيٌ؛ ويجعلَ فيها صدقة كما 
جعل فيها هنالك؛ ولكن هذا ما تركوا فيه القياسَ» وبالله تعالى 
نتايك: 

وَإِذْ قذ صصح أن القبلة والمباشرة: مستحيّتان في الصّوم وأنه 
ا إلا الجماعَ: فسواءً تعمد الإمناء 
و لم يتعمّذ كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك؛ 
ذم يات بكراهيته نص ولا وإجماءٌ» فكيف إبطالٌ الْصّومٍ به 
فكيف أنْ تشرعَ فيه كقارة؟ 0 - من أنه خلافٌ 
لسن - فسادٌ قول من ر أى الصُومٌ ينتقضٌ بذلك؛ لأنهء 
يقولرن: خروج الي بغير مباشرةٍ لا ينقض الصّومٌ؛ ون المباشرة 
إذا لم يخرج معها مذي ولا م لا تنقضٌ الصّوءً؛ وأن الإنعاظ 
دون مباشرةٍ لا ينقض الصّوم فكل واحدٍ من هذه على انفراده 
لا يكدح في الصّوم أصلا؛ فمنْ أينَ لهم إذا اجتمعت أنْ تنقضّ 
الصوم؟ هذا باطلُ لا خفاءً بهه إلا أنْ يأتيَ بذلك نص ولا سبيل 
إلى وجوده أبدا لا من روايةٍ صحيحةٍ ولا سقيمة. 


5 المباشرة | 


أمَا توليك الكذبه والتعاوى بالمكابرة» فما يعجرُ عنها من 
لا دين لهُ. وما رئيّ قط حلالٌ وحلالٌ يجتمعان فيحرمان إلا أن 
يأتيّ بذلك نص. 

وبهذا الدليلٍ نفسه خالف الحنفيول السمنة الثابة في تحريم 
الل 
الحكمٌُ بهء وباللّه تعالى التُوفِيقٌ 

وهم يقولون: إن الجماعً دون الفرج حتى يمن لا يوجبُ 


م« 


إودنكت مسألة: ولا ينقضّ الصّومَ ججَامة ولا احتلام 


كتابُ الصيّام 


حدا ولا يلحقٌ به الول وكان يِجبُ أن يفرّقوا بينه وبين الجماع 
في إيطال الصوم به مع أنّ نقض الصّوم بتعمّدٍ الإمناء خاصّة لا 
نعلمه عن أحدٍ من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة ثم اتبعه 
مالكٌ, والشافعي. 

وأمًا القىءٌ الذي لا يتعمّدُ فقذ جاءً الأثرٌ بذلك على ما 
ذكرنا قبل. ْ 

ولا نعلمٌ في القلسء والدّم: الخارجين من الأسنان لا 
يرجعان إلى - الحلقء خلافاً في أن الصّومَ لا يطل بهماء وحتى 
لوْ جاءً في ذلك خلاف لما التفت إليه؛ إِذْ لم يوجبْ بطلان الصّوم 
بذلك نص. 

وأما الحقنة والتقطيرٌ في الإحليل؛ والتقطِيرٌ في الآذن. 
والسّعوطء والكحل» ومداواة الجائفة والمامومة: فإنهم قالوا: 31 
ما وصل إلى الجسوقو وى باطن اراس ننه حواف تافاته 

ينتقضٌ الصّومٌ قياساً على الأكل : ثم تناقضوا. 

فلم ير الحنفيون, والشافعيون ني الكحل قضاء؛ وإِنْ 
وصل إلى حلقه. 

ول ير هاللكٌ بالفتائل تستدخلٌ لدواء بأساً للصّائم؛ ول يرَ 
الكحل يفطرٌ إلا أن يكونّ فيه عقاقيرٌ. 

وقالَ الحسنُ بن حي: لا تفطر الحقنةٌ إنْ كانت لدواء. 

وعن إبراهيم النخعيّ لا بأ بالسعوط للصائم. 

ومن طريق عباد الرَرّاق عن المعتمر بن سليمان التيمي. 
أن أباة» ومنصورٌ بنَ المعتمرء وابنَ أبي ليلى وابنَ شبرمة كانوا 
يقولون: إن اكتحل الصائم ف فعليه أنْ يقضي يوماً مكانة. 

قال أبو محمّدٍ: إنما نهانا اللّه تعال في الموم عن الأكل 
والشرب والجماع؛ وتعمّدد القيء» والمعاصيء وما علمنا أكلاء ولا 
شرب يكونُ على دبرء | و إحليلء أو أذن» أو عين؛ أو أنفيء أو 
من جرح في البطنء أو الرّاس وما نهينا قا عن أن نوصل إلى 
الجوف - بغير الأكلء والشّربو - مالم يحرّمْ علينا إيصاله 
والعجبٌُ أن من رأى منهم الفطرٌ بكل ذلك لا يرى على من 
احتقنَ بالخمر؛ أو صبها في اذنه حا فصحٌ آنه ليس شرباء ولا 
أكلاء ثم تناقضهمْ في الكحلٍ عجبٌ جد وهرّ أشهُ وصرلا إلى 
الحلق» وجرى الطعام من القطور في الأذن. 

واحتج بعضهم بأنه كغبار الطريسق» والطحين» فقيل له: 
ليس مثلةٌ؛ لأنْ غبار الطّريق» والطحين: ؟ 
الحلقء والكحل تعمّدَ إيصالة. 

وأيضاً: فإنّ قياس السعوط على غبار الطّريق والطّحين 


أول؛ لأنّ كل ذلك مسلكه الأنف؛ ولكتهمْ لا يحسنون قياساً ولا 
يلتزمونٌ نصأء ولا يطردون أصا 

وَأما الضمضة. والاستنشاقٌ فيغلبه امه فيدخلُ حلقه عن 
غير تعمّلٍ. فَإنَ أبا حنيفة قَالَ: إنْ كانَ ذاكراً لصومه فقدْ أفطرٌ 
وعليه القضاءً وإِنْ كان ناسياً فلا شيء عليه. 


وهو قول إبراهيم. 

وقال ماللك: عليه القضاءُ في كل ذلك. 

وقالَ ابن أبي ليلى: لا قضاءً عليدء ذاكراً كان أو 
ذاكر. 

ورؤينا عن بعض التَابِعينَ - وهوَّ الشعي وحمّادٌ - وعن 
الحسن بن حي: إنْ كان ذلك في وضوء لصلاةٍ فلا شيءٌ عليد؛ 

قال أبو محمدٍ: قال الله تعالى: موَلَيِسَ عَلِيكم جنا فيما 
أخطاتم به وَلَكِنْ مَا تَعَمّدَتْ قلوبكم» وقالَ رسول الله 2: 
لرَفِمَ عَنْ مني : الخَطَُ وَالنْسَيَانُ وَمَا اسْكْرِهُوا عَلَيها. 

ا د 5 
«وَإِذا عقت نك فلن. إل أَنْ 3 صائماً». 

قال أبو محمّاٍ: ولا حجّة هم فيو؛ لآنه ليس فيه أنه يفطوٌ 
الصّائم بالمبالغةٍ في الاستنشاق؛ وإنما فيه إيجابْ المبالغة في 
الاستنشاق لغير الصّائ وسقوطٌ وجوب ذلك عن الصّائمٍ فقط؛ 
لا نهيه عن المبالغة. 


5 


فالصّائمٌ ميّرٌ بينَ أنْ يبالغ في الاستنشاق وبين أنْ لا يبالغ 


وأمًا غيرٌ الصّائم فامبالغة في الاستنشاق فرضنٍ عليب؛ وإلا 
كان غالفاً لأمره عليه السلام: بالمبالغةٍ؛ ولو أن امرأ ينول | إن 
المبالغة في الاستنشاق تفطرُ الصّائم لكان أدخل في التمويه منهم 
لأنه ليس في هذا الخبر من وصول الاء إلى الحلق 1 
إشارة ولا دليلٌ؛ ولكنّهِمْ لا يزالون نَ يتكهّنون في السّنن ما يوافى 
آراءهم بالدّعاوى الكاذبة وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا اباب يدخلُ في الحلق غلبة: ومن رفمٌ رأسه إلى 
السماء ء فنثاءب فوقعٌ في حلقه نقطة من المطر: 

فإِنٌ مالك قال: يفطث. 

وقال أبو حنيفة: لا يفط بالذباب. 


:وقد روينا من طريق وكيم عن أبي مالك عن ابن أبي 


7 كناب الصنيام 
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تبح عن مجاهدٍ عن ابن عبّاس في الذباب يدل حلق الصّائم 
قال: لا يفطر. 


وعن وكيع عن الرّبيع عن الحسن في الذباب يدل حلق . 


اي 
لتحي رفي اله هم الال لزي ليقن 
والوضوءٌ ما خرجٌ وليس تا دحل وكلهمٌ قد خالفَ هذه 
الرّواية؛ لأنهم يرون الفطرٌ بتعمّدٍ خحروج الم وهر خارجٌ لا 
داخل؛ ويبطلونَ الوضوءً بالإيلاج» وهوّ داخلٌ لا خارج. 

قال أبو محمّدٍ: قد قلنا: إِنْ ما ليسَ أكلاء ولا شرب ولا 
جماعاء ولا معصية؛ فلا يفطر؛ لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك» ولا 
رسوله تنابر. 

وأمًا العراة بارطيز واليابس» ومضغ الطّعامٍ أو ذوقه ما 
م يصل منه إلى الحلق أي شيء بتعمد: فكلّهِمْ لا يرون الصّيامٌ 
بذلك منتقضاء وإن كان الشافعي كره السَواك في آخرٍ التهسار ول 
يبطل بذلك الصوم. . وكره بعضهمْ مضغ الطعام وذوقةُ وهذا لا 
شيم لآ كراهة مالم يات قرآنٌ ولا سن بكراهته خطأ وهمْ لا 
يكردرة الشمفة ولا ترق يهنا وين نفع لسار بل الماء 
أخفى ولوجاً وأشدٌ امتزاجاً بالرّيق من الطعام؛ وهذاممًا خالفوا 
فيه القياس. 

واحتج الشافعي بالخير الشابت: «إنَ خلوف 5 
أَطْيِبْ عند الله مِنْ ريح المسناك». 

قال أبو محصد: الخلوفٌ خارج من الحلقء » وليس في 
الأسنان والمضمضة تعملُ في ذلك عمل السّواكِ وهر لا 
يكرههاء وقولٌ الشافعيّ في هذا هرّ قولٌ مجاهر؛ ووكيعء 


فم الصائِمٍ 


وغيرهما. 
وقذ حض رسول الله في على السسّواكِ لكل صلاق ول 
بخص صائماً من غيره فالسّواكُ سئة - للعصر وا مربي وسائر 


الصّلوات» وقد كره أبو ميسرة الرَطب من الْسّواكٍ للصّائبٍ وم 
يكرهه الحسن وغيرة. 

وروينا من طريق الحسنء وحمّاب وإبراهيم: نهم كانوا لا 
يكرهون للصّائم أنْ يمضغ الطعامَ لصي وكانّ الحسنٌ يفعلةُ. 

وأمَا مضع العلكء والرّفتيه والصطكى: 

فروينا من طريق لا يصح عن أمّ حبيبة أمٌ المؤمنين: أنها 
كرهت العلك للصائم. 


وروينا عن الشعبي: أنه ل يرَ به باسأء وقذ قلنا: إِنْ مالم 
يكن أكلاء ولا شرب ولا جماعا ولا معصية: فهرّ ما في 
الصوم؛ ول يأتم به نص بنهي الصّائم عن شيء ما ذكرناء وليسسَ 
أكلاء ولا شرباء ولا ينقصْ منه شيءٌ بطول اللضغ لو وزن» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا غبارٌ ما يغربلٌ فقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنه لا 
يفطرٌ. 

ورويناه أيضاً من طريق ابن وضاح عن سحنون وهو لا 
يسمّى أكلاء ولا شرباء فلا يفطرٌ الصّائم. 

وأمًا طعامٌ يخرجُ من بين الأسنان في أي وقستو من النهار 
خرج فرمى به: : فهذا م يأكل» ولا شرب؛ فلا حرج؛ ولا يطل 
الصّومٌ: وبالله تعالى التوفيق؛ وهر قوهم كلهم. 

وأمَا من أصبحّ جنبا عامدا أو ناسياً ‏ ما لم يتعمّد التمادي 
ضحَّى كذلك حتى يترلة الصّلاة عامدا ذاكرا لها: - فَإنٌ السّلفَ 
اختلفوا في هذاء فرأى بعضهم أنه بيبطل صومه بترك الغسل قبل 
الفجر. 

وقال الحنفيّون, والمالكيون؛ والشافعيون: صومه تام وإِنْ 
تعمّدَ أنْ لا يغتسلّ من الجنابة شهرٌ رمضان كله 

قال أبو محمّد: أمَا هذا القولٌ فظاهرٌ الفسادء لما ذكرنا قبل 
00 ن أن تعمّدَ المعصيةٍ يبطلُ الصّومٌ ولا معصية أعظم من تعمد 
ترك الصلاة ةَ حبّى يخرج وقتهاء وذهبت طائفة من السّلفب إلى ما 
ذكرنا قبل: 

ا ل كد عن الزُهري 
عمر:' أنّه احتلمٌ ليله في رمضانٌ 

نام فلم يتبه حمّى أصبع» قال: فلقيت أبا هريرةٌ فاستفتيتة 

فقال: أفطن فإنْ رسول الله يط كان يأمرٌ بالفطر إذا أصبح 
الرجلٌ جنباً قال: فجئت إلى أبي فأخبرته بما أفتاني به أبو هريرة» 
فقال: أقسمٌ بالله ل أفطرت لأوجعنٌ متنكء صب فإنْ بدا لك 
أن تصومٌ يوماً آخرٌ فافعل. 


ورؤينا من طريقي سفبان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمن 


يحبى بن جعدة سمعت عبد الله بنَ عمرو القارئٌ قالَ: سمعت 
أبا هريرة يقولٌ: «لاوَرَبّ هَذَا البِْتع مَانَاقُلت مَنْ أَذْرَكُه 


المح وَهْوَ جنب فلا يَصُم مُحَمِّدُ - وَرَبّ الكَحْبَةٍ قَالَة), 

قال أبو محمّدٍ: وقد عاب من لا دينَ له ولا علم له هذا 
الخبرَ بن عبدَ الرّحمن بنَ الحارث بن هشام روى عن أبي هريرة 
أنه قال له في هذا الخبر: إن أسامة بن ويد حدئة نف وان الففبلة 


ههه 
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بن عباس حدثه به. 


للفن ان يكنون آنا 
عن الل ييز وما ندري إلى ما أشارٌ به هذا 


قال أبو محمّد: وهذه قو زائدة 
والفضل روياه 
الجاهلٌ» وما يخرجّ من هذا الاعتراض إلا نسبة أبي هريرة 
للكذب والمعترضٌ بذلك أحقّ بالكذب منه. 

وكذللك عارم قوم - 9 عضا وبا بتواتوة + هذا 
الخبر بأن أمّي المؤمنينَ روتا أن الي يي «كَان يُصْبح ججنباً مِنْ 
جماع غير ايلام ثم يَصُوم ذلك التّهَارَه. 

قال أبو محمّدٍ: وليسَّ يعارضُ هذا الخيرَ ما رواه أبو هريرة 
هئ الزّائدة. 

والعجب مَنْ يرد روايتهما رضي الله عنهما في أن رسولَ 
الله ييز كان يقبَلُ وهو صائمٌ برأيه: ثم يجعلّ روايتهما هاهنا 
حَجّةٌ على السنةٍ الثابنةٍ لا سيّما مع صحّةٍ الرّواية عَنْ عَائْضَة 
رضي الله عنها: أَنَْا قَالَت: «مَا أَذْرَكَ الفَجْرُ قد رَسُولَ الله صلخ 
إلا وَهُوَ نائِمٌ» فهلا حملوا هذا على غلبةِ النوم» لا على تعمّد ترك 
الغسل؟. 

واحتجٌ أيضا قوم. 

ما روّيناه من طريق عبد الرّحن بن مهدي عن هشامٍ 
الّستوائي عن قتادة عن سعيل بن المسيّبو قالَ: رجع أبو هري هّ 
عن فتياه في الرَجلٍ يصبحٌ جباً. 


لأنّ رواية أبي هريرة 


في روايته عن النيّ در وقد افترض علينا اتباعٌ روايتهم. وم نؤمر 
باتباع الرّأي منْ رآه منهم. 

والعجب عَنْ يحتج بهذا من المالكيِينَ وهم قذْ ثبنوا على 
ما روي عن عمرٌ ذه من تحريم المتزوّجةٍ في العدةٍ على الذي 
دخل بها في الآبد. 


اه 


وقلا صحّ رجوعٌ عمرَ عن ذلك إلى أنه مباحٌ له ابنداءٌ 


ومن قال بهذا من السّلفب: 
عله رع نوعاط و هنا قال لاف ا ل زه 
ذلك. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة بن الرّبيرٍ 
عن أبيه أنه قالَ: من أدركه الصّبحُ جنباً وهوّ متعمّدٌ أبدلَ الصيام؛ 
ومن أتاه غيرَ متَعمّدٍ فلا يبدَلهُ فهذا عروة ابن أخت عائشة رضى 


الله عنها قن ترك قوها لرواية أبي هريرة. 

ومن ؛ طريق عب الرّحمن بن مهدي عن سفيانٌ الثوري عن 
منضور بن المعتمر قال: سألت إبراهيم النخعي عن الرّجلٍ يصبح 
جباً؟ فقالٌ: أمّا تأ رمفاة فَكه مويه ديصو يونا مكالة: 

وأمًا التطوّعٌ فلا. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي حدّثنا ابن إسحاق هر 
عبدُ اللّهِ قال: سألت سالاً عن رجل أصبح جنباً في رمضان؟. 

قال: يتم يومه ويقضي يوماً مكانة. 

ومن طريق عبد الله , بن طاووسن عن أبيه قالَ: و اصيح 
جنا د في شهرٍ رمضان فاستيقظ ول يغتسل حتّى يصبح فإنه يدم 
ذلك ويصومٌ يوماً مكانة؛ فإنْ لم يستيقظ فلا بدلَ عليه. 

ومن طريق وكيع عن الرّببع عن الحسبن البصري فيمن 
أصبحّ جنباً في رمضان: يقضيه في الفرض. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عائل بن حبيبج عن هشام 
بن عروة في الذي يصبحٌ جنبا في رمضانّ قالَ: عليه القضاءً. 

قال أبو محمّدٍ: لز لم يكن إلا ما ذكرنا لكان الواجبٌ 
القول بخبر أبي هريرة؛ لكنْ منعّ من ذلك صحَّةٌ نسخو. 

وبرهان ذلك قول اللّه تعالى: أجل لَكُمْ لينَه الصّيام 
القَث إلى نِسَابكُم هن لياس لَكُمْ وَآّمْ لاسن لَهُنُ عَلِمَ لله 
أنَكم كُشْم نَخَانُونَ ألفْمَكُمْ فاب عَليَكُمْ وَعَنَا عَنَكُمْ فَالآن 
بَاشيرُومَُ وَاَُوا ما كنب الله لَكُمْ وَكلُوا وَاشربُوا حَنى يَتيْنَ 
لَكم الخيِط الأبييضُ م ين الخَيْط الأمنْوّدٍ ين الفَجْر ثم أَتَمُوا الصّيامً 
إلى الليل*. 

حدثنا يحيى بن عبد الرّحمن بن مسعوح حدّثنا أحمدُ بن 
دحيم حدثنا إبراهيم بن حمادٍ حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق حدثنا 
عبد الواحدٍ حدئنا حمادُ بِنُ سلمة حذثنا عطاءً “بو لاعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اعبِب عَلَيِكُم الصيَامٌ كَمَا 
كِب عَلَى الَِينَ من فيكم كان أحدهم إذا نام م تحل له النسائ 
وم يل له أنْ يأكل شيئاً إلى القابلة ورخصن الله لكم. 

عقا ا وح ع بد د 
بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء بن هلال الرّقي حذثنا حسين 
بن عياش - ثقة من أهل باجدًا: : حدثنا زهي بن معاوية حدّثنا أبو 
إسحاق الْسبيعي عن البراء بن عازيع: أنّ أحدهم كان إذا نام قبل 
أن يتعشى لم يِحلَ له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليلته ويومه من الغدد 
جتن اتغرات الشس حت نولت لوكظوا اربوا حدى يكن 
لَكُم الحْبْط الأبيَضُ مِن الخبْط الود مِن الفَجْر». 


-١‏ كتابُ الصيّام 
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قال أبو تحمّدٍ: فصع أنّ هذه الآية ناسخة لكل حال 
تقدّمت الصو وخبرٌ أبي هريرة موافسقٌ لبعض الأحوال 
المنسوحة. 

وذ صحٌّ أن هذه الآية ناسخة لما تقدمٌ فحكمها باق لا 
يجورُ نسخه وفيها إباحةٌ الوطء إلى تين الفجر؛ فَإِذْهوَّ ماح 
بيقين» فلا شك في أن الغسلّ لا يكونٌ إلا بعد الفجرء ولا شك 
قي آذ الفجز يذركة وهو جني هذا وت رلا حديت الي 
هريرة» لا بما سواه» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا من نسي أنه صائم في رمضانَ» أو في صوم فرض» أو 
تطوم: فأكل؛ وشرب» ووطئ؛ وعصى؛ ومن ظنٌ أله يِل ففعلٌ 
شيئاً من ذلك فإذا به قذ أصبح؛ أو ظن أنه غابت الشّمسٌ ففعل 
شيئاً من ذلك فإذا بها لم تغرب: 0 
الله تعالى: لولس عَلَيِكُمْ جُنَاح فِيمًا خَطَأئمْ به وَلَكِنْ مَا 
تَعَمّدَتْ فيكم ولقول رسول الله ذ: ا 
وَالْسَْانُ وَمَا اسْْكرهُوا عَلَيْه. 

حذثنا بذلك أحمدُ بن عمرَ بن أنس العذريُ قال حدّثنا 
الحسين بن عب الله الجرجاني قال حدئنا عب اراق بن أحمد بن 
عبلو الحمير الشّيرازيُ أخبرتنا فاطمة بنتُ الحسن الريان المخزومرة 
ورّاق أبي بكر بن قتيية حدّثنا الربيع بن سليمان المؤدّن المراديُ 
حائنا بشرٌ بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيدٍ بن عير 
عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله تملذ: (إنُ الله تَجَاوَرَ ّي عَنْ 
الراك لاحي اسار ير 


زريم حدنا هشامٌ 2 6 ري 
هريرة 


عن الني مَك قال: «إذَا نَِيَ أَحَدُكُمْ فَأكَلَء أو شرب فليم 

00 ْنَا أَطْعّمّه ار 
حدثنا ابن الأعرابى” حدثنا 5 داود حدثنا ا 
حدثنا حمَادُ بن سلمة حدثنا ايوب هوّ السّختيانيُ - وحبيبُ بن 
الشّهِيدٍ كلاهما عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة قالَ:اجَاءَ 
رَجَل إِلَى رَسُول الله م فقَالَ: يَارَسُولَ الله ني أكلتْ 
وَشَربِت َامبياً وََّ صَائم فَقال: الله أَطْيمَك وَسَقَاكه. 

ورؤينا أيضاً عن أبي رافم؛ وخلاس عن أبي هريرة عن 
الب مل. 


قال أبو محمد: فسماه رسول الله ينف صائماًء وأمره بإتهام 


صومه ذلك فصحّ أنه صحيحٌ الوم - وبه يقول جمهورٌ 
العدلت 

روّينا من طريق وكيم عن شعبة عن عبد اللّهِ بن دينار 
قال: استسق ابن .هر وهو صائمء فقلت: الست صائماً؟ فقال” 
أرادَ اللّهِ أن يسقينى فمنعتتى. 

ومن طريق أبي هريرة: من شرب ناسيا أو أكل ناسيا 
فلِيسَ عليه بأس. إن الله أطعمه وسقاة. 

وعن علي بن أبي طالبيء وزيدد ب بن ثابت مثل هذاء 

ورويناه أيضاً عن عطاءء. وقتادة ومجاهدٍ والحسنء وسويا 
في ذلك بين امجامع» والآكل. وعن الحكم بن عتيبة مثلفٌ وعن 
يم النخعي» والحسن البصري. 

وهوّقول أبي حنيفة. وسفيان. وأحمد بن حنبل, 
والشافعي, اي + إلا أنّ بعض من ذكرنا رأى 
الجماعَ بخلافب الأكل والشرببء ورأى فيه القضاء. 

وهو قول عطاءء وسفيات: 

قال أبو محمّد: وقال مالك ١‏ 


أبي الأحرص» وعلقمة وإبراهيم 


عابرا على لبي 

قال علي: ومانعلمٌلهُمْ حجّةَ أصلاء إلا أنْهِمْ قالوا: 
الأكل: والجماغٌ» والشرب يناني الصوم؟. 

فقيل لهم: وعلى هذا فالأكلٌ والشَربُ يناني الصّلاة وأنتم 
تقولون: : إن ذلك لا يبطلُ الصّلاة إذا كان بنسيان فظهرٌ تناقضهم 

فكيف وقوهمْ هذا خط وإنّما الصّوابُ أنّ تعمّدٌ الأكلٍ والشرب 
لسن والقي ءيق الفترع لا الكل كين كا ولا اشرب 
كيف كان» ولا الجماعٌ كيف كانَ» ولا القيءٌ كيف كان» فهذا هو 
الحق المتفقٌ عليه والّذي جاءت به النصوصٌ من القرآن والسّنن. 

وأمَا دعواهمٌ فباطلٌ» عاريةٌ من الدليلٍ جملة» لا من قرآنء 
ولا من سنةٍ صحيحةٍ؛ ولا من رواية فاسدةء ولا من قيساس. ولا 
من قول أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. بن هذا مما نقضوا 
فيه وتناقضوا فيد 0 
وافقهم. وخالفوا هاهنا طائفة من الصّحابةٍ لا يعرف لهم منِهمْ 
الف وقالوا: الكلام: أو الأكل» أو الشَربُ في الصّلاةٍ بنسيان 
لا يبطلهاء وأبطلوا الصّومَ بكل ذلك بالنّسيان وهذا تناقض لآ 
خفاء به 

وأمّا أبو حنيفة فتناقض آيضاًء لأنه رأى أن الكلام أو 
الأكل ناسياء أو الشّرب ناسياً تبطلٌ الصّلاة بكلّ ذلك وييتدتهاء 
وخالف الست الواردة في ذلك» وراى الجماعَ ييطلُ احج ناسياً 
كان أو عامداً ورأى أنّ كل ذلك لا يبطلُ الصّوم» واتبع م الخبرٌ في 


لا" 


ذلك» ورأى الجماعَ ناسياً لا ييطل الصّومٌ؛ قياساً على الأكل؛ وم 
يقس الآكلَ نائماً على الآكل ناسيً؛ بل رأى الأكل نائماً ييطلٌ 
الصّومَ وهوّ ناس بلا شاك وهذا تخليط لا نظيرٌ له ولّعى 
مقلّدوه الإجماع على أن الجماعٌ والأكل ناسياً سواءٌ؛ وكذبوا في 
ذلك. 

لأننا روينا من طريق عباء الرَزاق عن ابن جريج: قلت 
لعطاء: رجلٌ اصاب امرأته ناسياً في رمضان» فقال عطاءً: ل ينسق 
هذا كله عليه القضا؛ لم يجعل الله له عذرأ ون طعمّ ناسياً فليم 
صؤنته ولا يقضية: الله العامة وميقاة. 

وبه يقول سفيان الثوري. 

ورأى ابن الماجشون على من أكل ناسياً أزاشدرت ناننا 
القضاء وعلى من جامع ناسيً القضاة والكقارة. 


وهذه أقوالٌ فاسدةٌ وتفاريقٌ لا تصحٌ وبالله تعالى 


قال أبو محما: ومن أكلَ وهو يظنُ أنه 0 
كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار؛ إمَا بطلوع الفجرء وإمّا بان 
اشم لم تغرب: كلاهما يتمد إطان صومي وكلاهما را 
أنّه في غير صيام؛ والناسي ظنّ أله في غير صيام : ولا فرق» فهما 
والنّاسي سواءٌ ولا فرق. وليس هذا قياسا -ومعاذ الله مق لساك 
- وإنما يكونٌ قياساً لوْ جعلنا الناسي أصلا ثم شبهنا به من أكل 
وشرب وجامع وهو يظن أنه في ليل فإذا به في نهارء ول نفع هذا 
بل كلَهمْ سوا في قول الله تعالى: لبس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فيما 
أخطَأم به وَلكِنْ ما تعَدَتْ فُلُوبْكُمْ» وفي قول رسول الله عة: 
إن الله تَجَاوَرٌ مني الخطأً وَالنْسِيَانَ وَمّا اسَْكرِهُوا عَلَيْها. 

وهذا قول جمهور السّلفي: 


رؤينا من طريق عبد الرَزاق: حدثنا معمرٌ عن الأعمش 
عن زيل بن وهبم قال: أفطرَ الام في زمن عمرٌ بن الخطّابٍ 
فرأيت يت عساساً أرجت من بيت حفصة فشربواء ثم طلعت 
الشّمسٌُ من سحاببء فكانٌ ذلك شق على التاس. 

فقالوا: تقضي هذا اليومَ فقال عمرٌ: 1[؟ واللَّهِ ما تجانفنا 
لإثم. 

وروينا أيضاً من طريق الأعمش عن المسيّبٍ عن زيد بن 


ونفساء 


ومن طريق ابن أسلم عن أيه عن أبيه ولم يذكر قضاءً. 
وقد روي عن عمر نضا القضاء وهذا تالف من كوي 
فوجب د الرّجِوعٌ إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه عند ١‏ التنازعء 


مها مسألةٌ: ولا ينض الصّومَ حجامة ولا احتلامٌ 


1 كِتَاب الصّيّام 


من القرآن والسنت فوجدنا ما ذكرنا قبل مم أنّ هذه الرّوايةَ عن 

عمرٌ أولى لأنّ زيدَ بنّ وهبي له صحبةٌ وإنّما روي عنه القضاءٌ 
من طريق علي بن حنظلة عن أبيه. 

وررن ع طرين ا عا امالك رقم مع د 
قح أبار ركز ير أ علي يات لاير13 

ومن طريق فيان بن عبينة عن عبد الا بن أبي نيح غن 
مجاهدٍ قال: من أكلّ بعد طلوع الفجر وهر يظنُ أ لَه لم يطلع فليسَ 
عليه القضاءً؛ لأنّ الله تعالى يقوك: لحَنى يَنئنَ كم الخقِط 
الأبَيضُ مِن الخبْط الأسْوَدٍ مِن الفجر». 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدئنا سهلٌ بن يوسف عن 
عمرو عن الحسن البصري فيمنْ تسحّرٌ وهو يرى أنه ليل» قال: 
عي 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو داود ‏ هر 
الطبالسيٌ عن حبيبيٍ عن عمرو بن هرم عن جابر بن زياو فيمن 
أكل يرى أنه ليل فإذا به نهارٌ قال: : يكم صومة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج؛ ومعمرء قال ابسن 
جريج: عن عطاء؛ وقال معمرٌ: عن هشام بن عروة عن أبيد؛ ثم 
افق عروة وعطاءٌ فين أكل في الصّبح وهو يرى أنه ليل" لم 
يقضه؛ فهؤلاء: عمر بن الخطاب» والحكمُ بن عتيبة ويجاهد؛ 
والحسن. رجاب 7 زيد أبو الشعثاءء وعطاء بن أبي رباح» وعروة 
بن الزبير. 

وهو قول أبي سليمان. 

وروّينا عن معاوية وسعيل بن جبير» وابن سيرين» وهشام 
بن النضرء وإنّما قال هؤلاء: بالقضاء في 
الذي يِنْطرٌ وهو برى آنه ليل ثم تطلم الشمس: 

وأمّا في النجر فلاء مشِلَ قول أبي حنيفة, ومالك. 
والشافعي. وما نعلمُ لهم حجّة أصلا. 

فإن ذكروا: 

تراد بن كبن اراي د عبان 
سماة بدت أبي بكر 
قالت: أأَمْطَرَ سس 
السسمسن4. 


بن عروة وعطاء» وزياد:. 


أسامة عن 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن 


قال أر بق أسامة: قلت لخشام: فأمروا بالقضاءء فقال: 05 
ولك 55 فإ هذا ليس إلا من كلام هشام» وليس من الحديث 


- كناب الصنيّام 

وقد قال معمرٌ: سمعت هشاع بنّ عروة في هذا الخبر نفسه 
يقولُ: لا أدري أقضوا أمْ لا؟ فصمٌ ما قلنا. 

وأما من أكره على الفطر, أو وطئت امرأة نائمة أو 
مكرهة أو يجنونة أو مغمّى عليهاء أن مس ف خلقه ماه وهر 
نائمٌ: فصومٌ النائم» والنائمة» والمكروء والمكرهة: تام صحيمٌ لا 
داخلة فيه ولا شيء عليهه. ولا شيء على المحنونة. والمغمى 
عليهاء ولا على الجنون والمغمى عليه؛ لما ذكرنا من قول رسول 
الله ل : «إن الله تََاوَرَ لآم عن الخَطَا وَالْسيَان وما استْكرهُوا 
عَلَيها. 

والثائم والنائمةٌ مكرهان بلا شك غيرٌ تختارين لما فعلٌ 
بهما. 

وقالَ زفرٌ: لا شيء على النائم والئائمةٍ ولا قضاءً كما 
قلناء سواء سواء» وصومهما تام. 

وهو قول الحسن بن زياح. 

وقذ روي أيضا عن أبي حنيفة في النائم مث قول ذفر. 

وقالَ سفيانٌ الثوري: إذا جومعت المرأءً مكرهة في نهار 
رمضان فصومها تام ولا قضاءً عليها. 

وهو فول عبيد الله بن الحسن. 

وبه يقول أبو سليمان. دجميع أصحابنا. ونون وا مغمى 
عليه غيرُ تخاطبين» قال رسول الله 2 تنذ: «رفِعَ القلَمُ عن الْجْنُون 
حَنّى يفيه وَالنَائم حَنّى يَسقِظَ وَالصبيّ حَنى يَخْتَلِمَ. 

والمشهور عن أبي حنيفة أنّ القضاءً على النائم والنائميء 
والمكره والمكرهة» والمجنون وامجنونق والمغمى عليهما. 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمّدٍ: وهو قول ظاهرٌ الفسادء وما نعلم لهم 
حجّةٌ من قرآن» ولا سنْةٍ صحيحةٍ ولا روايةٍ فاسدةٍ ولا قول 
صاحبي» ولا قياسء إلا أن بعضهمْ قاس ذلك على المكره على 
الحدث أنه تنتقضصُ طهارتة. 

قال علي: وهذا قياس في غايةٍ الفسادٍ - لو كان القياس 
حقاً - فكيف والقياسُ كلّه باطلٌ؟ لأنُ الطهارة تقض من 
الأحداث بقسمين. 

أحدهما بنقضها كيف ما كان بنسيان أو عماه أو إكراو: 
والآخرُ لا يتقضها إلا بالعمد على حسب النصوص الواردة في 
ذلك وهم متفقون على أن - الريحَ» والبول» والغائط يتفض 
الطهارة: أن يقيسوا الناسي في الوم على الناسي في فى الطهارق 


4 ه/- مسألة: قال عليي: اختلف النَاسُ في امجنون 


مه 5" 


والمغلوب بالقيء على المغلوب بالحدثء وكلهمٌ لا يقولون بهذا 
أصلاء فبطلَ قياسهم الفاسدٌ وكانَ أدخل في القياس لو قاسوا 
المكرة» والمغلوب في الصّوم على المكريء والمغلوبب في الصّلاةٍ على 
ترك القيام» أو ترك السّجودء أو الركوع؛ فهؤلاء صلاتهم تامّةٌ 
بإجماع منهم؛ فكذلك يِب أنْ يكون صومٌ المكره والمغلوبم ولا 
فرق؛ ولكنهم لا يحسنونَ القياس ولا يتبعونَ التصوص ولا 
يطردونَ أصوهم» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا دخولٌ الحمّام» والتغطيسُ في الماء» ودهنٌ الشاربي» 
فقذ روينا عن علي بن أبي طالب 5: لا يدخل الصائم الحمام. 

وعن إبراهيمٌ النخعي الإفطارٌ بدهن الشاربء وعن بعض 
السّلف مثلُ ذلك في التخطيس في الماء ولا حجّة إلا فيما صح 
عن رسول الله تت ول يأت عنه نهيّ للصّائم عن شيء من 
ذلك؛ فكل ذلك مباحٌ لا يكدحٌ في الصّوم: وبالله تعالى التوفيق. 

4 مسألة: قال عليّ: اختلف النَاسُ في اجون 
والمغمى عليه. 

فال ابو ابطيلة. ورج جور ريما كلولالا قبا 
علي ؛ فإنْ أفاق في شيء منه - قضى الشهرٌَ كلهُ. 

قال: ومن أغميّ عليه الشّهرٌ كله فعليه قضاؤه كل فإن 
أغمي عليه بعد ليلةٍ من الشهر - قضى الشهرَ كله إلا يوم تلك 
اليل الي أغميَ عليه فيها؛ لأنّه قذ نوى صيامه من اللَيلٍ. 

وقال مالك: من بلغ وهوّ مجنونٌ مطبق فأقامً وهوّ كذلكَ 
سنينَ ثم أفاق: فإنه يقضي كل رمضان كان في تلك السسّنِينَ» ولا 
يقضي شيئا من الصّلوات. 

قال: فإنْ أغميّ عليه أكثرٌ التهار فعليه قضاؤةٌ» فإِنْ أغميّ 
عليه أقلّ النهار فليسَ عليه قضاؤة. 

وقد روي عنه إِيِابْ القضاء ء عليه جملة دون تقسيم. 

وقالَ عبيدُ اللّه بن الحسن: لاا قضاءً على المجنون إلا 
على الذي يمن ويفيق» ولا قضاءً على المغمى عليه. 

وقالَ الشافعي: لا يقضي الجنونُ» ويقضي المغمى عليه. 

وقال أبو سليماث: لا قضاءً عليهم. 

قال أبو حمّدٍ: كنا نذهب إلى أن الجدون» والمغمى عليه 
يبطلُ ضومهما ولا قضاءً عليهما. 

وكذلك الصلاة. 


ونقول: إن الحجّة في ذلك: 


568 


4 ه/- مسألةٌ: قال عليّ: اختلف النَاسُ في المجنون 


؟- كَابْ الصيّام 


ما حلّثناة عبدٌ الله بنُ ريبع حدّثنا عمرٌ بن عبد الملك 
الخولاني حدَئنا محمّدُ بن بكر حدئنا أبو داود حدثنا موسى بن 
ا الاقم 1 قو 0 

بي الضحى عن علي بن أب بي طالبو عن رسول الله تيت 
1 10 عَن النَاهِمٍ حَتّى سيق وعَن 
الصّبِي حتى يَخْتَلِمَ وَعن المجئون حَنَى يَعْقِلَ وكنا نقول: إذا 
رفع القلمٌ عنه فهر غود تخاطبو بصوم ولا بصلاق. 

ثم تأملنا هذا الخيرَ - بتوفيق اللّهِ تعالى - فوجدناه ليس 
فيه إلا ما ذكرنا من أنه غيرٌ خاطبه في حال جنونه حنّى يعقل» 
وليسّ في ذلكَ بطلانُ صومه الّذي لزمه قبَلّ جنوني ولا عودته 
عليه بعد إفاقته وكذلك المغمى. 

فوجب أن من جنٌ بعلة أن نوى الصّومٌ من اللَمِل فلا 
يكونٌ مفطراً بجنونه؛ لكنّه فيه غير خاطبيء وقلذ كان اطبا به؛ 
فإنْ أفاق في ذلك اليوم أو في يوم بعده من آيام رمضان فإنه ينوي 


الصّومٌ من حينه ويكونٌ صائماً؛ أنه حيتلر علم بوجوب الصّوم 
عليه. 


وهكذا من جاءه الخبرٌ برؤيةٍ الحلال» أو من علمَ بأنّه يوم 
نذره أو فرضه على ما قدّمنا قبل. 

وكذلك من أغميّ عليه كما ذكرنا. 

وكذلك من جن أو أغمي عليه قبل غروب الشّمس » أو 
من نام أو سكرٌ قبل غروب الشّمس د 
من الغدٍ وقد مضى أكثرٌ النهارء أو أقله 

ووجدنا المجنون لا يطل جنونه إيمانة ولا أيمانه ولا نكاحه 
ولا طلاقهُ ولا ظهاره ولا إيلاء ولا حجّة؛ ولا إحرامه ولا 
بيعم ولا هبته ولا شيئاً من أحكامه اللازمةٍ له قبل جنوني ولا 
خلافته إِنْ كان خليفة ولا إمارته إِنْ كان أميراً ولا ولاينه ولا 
وكالتةء ولا توكيلة. ولا كفرثٌ ولا فسقه ولا عدالتة. ولا 
وصاياة؛ ولا اعتكافة ولا سفرة ولا إقامتة» ولا ملكة؛ ولا نذره» 
ولا حنثةء ولا حكمٌ العام في الرّكاةٍ عليه 

ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجبُ بطلانَ شسيء من 
ذلك فقذ يذهل الإنسان عن الصّوم؛ والصّلاق حنّى يظنٌ أنه 
ليس نّ مصلياً ولا صائماً؛ فياكل» ويشرب» ولا يبطلٌ بذلكَ صومه 
ولا صلاتة» بهذا جاءت السَنْ على ما ذكرنا في الصّلاةٍ وغيرها. 

وكذلك المغمى عليه ولا فرق في كل ذلك؛ ولا يبطل 
الجنونٌ والإغماءً إلا ما يبطل الوم من الطهارة بالوضوء وحده 


وأيضا: فإنّ المغلوب المكره على الفطر لا يبطلٌ صومه 
بذلك على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءً الِلّه تعلل والجنون؛ والمكره 
مغلوبان مكرهان مفظرَان بقذر غالب ممن غتا النّه :تال ما 
أصابهماء فلا يطل ذلك صومهما. 

وأيضا. فإنّ من نوى الصّومٌ كما أمره اللَّهِ عر وجل ثم 

أو أغمي عليه فقذ صح صومه بيقين من نص وإجماع؛ فلا 
عد جا سا سس ارود ولا إجماع في ذلك 
أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


وأمَا من بلع مجنوناً مطبقاً فهذا لم يكن قط مخاطباء ولا 
لزمته الشرائعٌ» ولا الأحكامٌُ ول يزل مرفوعاً عنه القلم؛ فلا يحب 
عليه قضاءٌ صوم - أصلا؛ مخلاف قول مالك: فإذا عقل فحيتقار 
ايتداً الخطابُ بلزومه إِيَا لا قبلَ ذلك. 

وأمَا من شرب حتى سكرٌ ني ليلةٍ رمضان وكانٌ نوى 
الصّومٌ فصحا بعد صدر من التهار أقله أو أكثره - أوابعد غروب 
القمو فصومه تام ولِيسَ الك معطي لي 

يسكرٌ سواء سكرّ أمْ ل يسكرُ ولا خلاف في شخ تبح كيس أو 
و ري اله وب خلقة حتن .ميك أنه لسن 
عاصياً بسكرو لآنه لم يشر ما يسكره وباغكيبارة :لكر ليس 
هوّ فعلة إنما هر فعلٌ الله تعال فيد وإنما ينهى المرءٌ عن فعله» 
لاعة ن فعل الله تعالى فيه الذي لا اختيارَ له فيه. 

وكذلك من نام ول يستيق إلا في التهار ولا فرق؛ أو من 
نوى الصّومٌ ثم لم يستيقظ إلا بعد غروبه الشّمس» فصومه تامٌ. 
وبق حكمٌ من جنٌ أو أغميَ عليه أو سكرّء أو نام قبل غسروب 
الشُمس ا ا ل 


غروب الشمس: مَلا؟ فوجدنا القضاء إياب 0 
اشع لي لجن لانجة صاب اتساول في الننص إلا 
على أربعةً: المسافرٌ» والمريض - بالقرآن - والحائض والتّقسام 


والمتعمدٌ للقيء - بالسسنةٍ - ولا مزيد. 

ووجدنا النائم» والّكران» والمجنون المطبىّ عليه ليسوا 
مسافرينَ ولا متعمّدينَ للقيء؛ ولا حيضاء ولا من ذوات النفاس» 
ولاعرعي تا عا عله الفطة أصلا؛ ولا خوطبوا بوجوب 
الصّرمٍ عليهمٌ ني تلك الأحوال؛ بل بل القلم مرفوعٌ عنهم - بالسلة. 

ووجدنا المصروعً: ؛ والمغمى عليه مريضين بلا شك» لأن 
المرضَ هي حال مخرجة للمرء ء عن حال الاعتدال وصحّةٍ الجوارج 
والقوَةٍ ة إلى الاضطراب وضعف الجوارح واعتلانماء وهذه صفة 
المصروع وا مغمى عليه بلا شلك وييقى وهنُ ذلك وضعفه عليهما 
بعد الإفاقة مدَة؛ فإذْ هما مريضان فالقضاءً عليهما ينص القرآن» 


9- كناب الصيّام 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وليس قولنا بسقوط الصَّلاوٍ عن المغمى عليه إلا ما أفاقَ في 
وقته منها وبقضاء النائم للصّلاةٍ: الفاً لقولنا هاهنا؛ بل هو 
موافق» لأنّ ما خرج وقته للمغمى عليه فلم يكن غاطباً بالصّلاةٍ 
فيه ولا كان أيضاً مخاطباً بالصّوم؛ ولكنٌ اللّه تعلل أوجب على 
المريض عدة من ليام آخرَء ول يوجب تعالل - على المريض: قضاء 
جلا رارج لعا ا على الور ااسي رو برسي 
والثا ا[ باجو اعد 

فصحٌ قولنا - والحمدٌُ للّه رب العالمين. 

وأمَا قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد؛ لآنه دعوى بلا 
برهان» وم يتبع نضاء ولا قياس لأنه رلى على من أفاق في شيء 
من رمضان من جنونه: قضاءً الشهر كل وهر لا يراه على من 
بلغ أو - أسلم حينثل. 

وقال بعض المالكيين: اجنونٌُ بمنزلةٍ الحائض وهذا كلامٌ 

يغنيى ذكره عن تكلف إبطاله» وما ندري فيما يشبه المجنونٌ 
ا 


--552 مسألة: ومن جهده الجوع. أو العطشُ حتى 
غلبه الأمرٌ ففرضٌ عليه أنْ يفطرَ؛ لقول الله تعالى: «وَلا تَقتْلُوا 


أنفسكم». 
ولقول الله تعالل: ليرِيدُ الله بكم اليْسْرَ ولا يُِيدُ بكم 
العسْر». 


وقول اللّه تعال: وما 2 عل مْ في الدين مِنْ حَرّحٍ4. 

ولقول رسول الله تل «إذا أَمرتَكُمْ بأَمْر فَأَنّوا ينه ما 
اسَتَطعمة. 

ار ا 
بقارت كز مط 

مي لرَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ مَا حَوُمَ عَلَيِكُمْ إلا 

ياد لقرآط ول اش هناب قفاء ء على مكري أو 
مغلوب؛ بل قد أسقط اللَّه تعالى القضاءً ءَ عمّنْ ذرعه القيءٌ وأوجبه 
على من تعمدة. 

005 مسألة: ولا يلزمُ صومٌ في رمضان ولا في 
غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني. 


وه /ا- مسألة: ومن جهده الجوغٌ أو العطشُ حتى غليه 


55٠ 


ل ا 
0 أو على يقين من أ نهم يطلع. 
فمن رأ ى الفجرٌ وهنرٌ يأكلٌ فليقذف ما في فمه من طعام أو 
شرابي وليصي ولا قضاءً عليه؛ ومنْ رأى الفجرّ وهرّ يجاممٌ 
فليترك من وقتهه وليصيء ولا قضاءً عليه؛ وسواءٌ في كل ذلك 
كان طلوعٌ الفجر بعد مدّةٍ طويلةٍ أو قريبةٍ فلوْ توقفت باهتا فلا 
شي عليه وضومه تام ولو هام بعامدا فغليه الكمارة. 

ومن أكلَ شاكاً في غروب الشمس أو شرب فهرٌ عاص له 
تعالى» مفسدٌ لصومي. ولا يقدرٌ على - القضاء؛ فإنْ جامم شاك 
في غروب الشمس فعليه الكفارة: 


برها ذلك: اقول اللّه عرٌ وجل: لفَالآن بَاثِرُومُنٌ 
وَلنَوا ما كنب الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشربُوا حََى يتين كم البِط 
الأبيضْ من الخبِطٍ الأسوَدٍ من الفَجر ثم أبمُوا الصامَ إلى اللي 
وهذا نص ما قلناء لأن الله تعالل أباح الوطء والأكلَ والشترب إلى 
أن يتبيّنَ لنا الفجرٌ ولم يقل تعالى: حتّى يطلمٌ الفجرٌء ولا قال: 
حتى تشكوا في الفجر؛ فلا يحل لأحار أن يقولة؛ ولا أن يوجب 
صوماً بطلوعه مالم يتبيّنْ للمرء» ثم أوجب الله تعالى التزامً 
الصّوم إلى القيل: 

حلثنا عبد الرحن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن 
أحمد حدّثئنا الفربري حدئنا البخخاري حدئنا عبيدُ الله بن إسماعيلٌ 

عن أبي أسامة عن عبر الل هر ابن عمر عن نافع والقاسم بن 
محمد بن أبي بكرء قال القاسم: عن عائقة ريا نافع : عن ابسن 
عم قالت عائشة وابنُ عمرّ: «مَان بلال يدن بل مَل 
َسُولُ الله 2” إن بلالا يُوَذنُ بل فَكلُوا وَانشرْبُوا حَنى يُؤَدْن 
ابن أمّ كتوم فَإنه لا يُوَذْنُ حَتَى يَطْلْمَ الفَجره. 

وبه إلى البخاري: حدثنا عبد اللّهِ , بن مسلمة هوّ القعنِي - 
عن هاللكم عن ابن شهابو عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: 
أن رسول الله ميك قال: إن بلالا يُوَدْنُ ليل ٠‏ فكلُوا وَامْرَبُوا 
حَتى يُوَذْنَ ابن م مَكتومٍء َال وَكَانْ رَجُلا أعْمَى لا يُنَادِي حَنّى 
يُقَالَ لَهُ: أَصِبَحْت أَصبَحْت»: 

حدّثما عبدٌ الله ببنُ يوسفف حدثنا أحمدُ بن فتح حدّثنا عبد 
الوهّاب بن عيسى حدئنا أحمدُ بن محمّدٍ حدثنا أحدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدئنا شيبانٌ بن فرّوح حدّئنا عبدُ الوارش عن 
عبلد الله بن سوادة بن حنظنة القشيري حدئني أبي ي أنه سمم 
سمرة بن جندب يقول: قال رسولٌ اللّهِ عيظز: «لايَمْرنُ أَحَدَكُمْ 
نِدَاُ بلال مِن السّحُورء وَلا هَذَا البَيياضّ حَنَى يُسْتَطِيرًه. 


1 


الخيطين الأسردي والأبيض فقالَ عليه السلام «إِنْمّا قَِكَ سَّوَادُ 
الليْل ويياض النّهَاره. 

قال أبو محمّدٍ: فنص عليه السلام على أنّ ابن أمّ مكتوم 
لا يؤدْنُ حتى.يطلع الجن وأباح الأكل إلى أذاني فقذ صمح أن 
الآكلَ مباحٌ بعد طلوع الفجر ما لم تبن لمريد الصّوم طلوعة. 

وقد اذعى قوم أن قوله تعالى: «حتّى يَيْنَ لَكُم الخبِط 
ا ل 0 
وآله وسلم: «حَنى يَطْلّعَ الفَجْرٌ وحَتّى يُقَالَ لَهُ: مسي 
أَصْبَحْتَا أن ذلك على المقاربة مئل قوله تعالى: تن بدن 
جَلَُنَ فَأسْيكُوصٌٌ بمعْرُوفي» إنْما معناه فإذا قاربنَ بلوعٌ أجلهن. 

قال أبو محمّدٍ: وقائل هذا مستسهلُ للكذب على القرآن 
وعلى رسول الله :نز . أو ذلك أنه دعوى بلا برهان» وإحالة 
لكلام الله تعلل عن مواضعوء ولكلام رسول الل ع وقول علنه 
بما لم يقل؛ ولوْ كان ما قالوا لكان بلا وان أمّ مكتوم معاً لا 
ينان إلا قبل الفجرء وهذا باطلٌ لا يقوله أحث لا همْ ولا 
غيرهم. 

وأما قوله تعالى: َإِذًا بَلَعْنَ أَجَلْوُنَ» فإقحامهمْ فيه: أنه 
تعالى أرادّ فإذا قاربنَ بلوغ أجلهن: باطلٌ وكذب» ودعوى بلا 
برهان» ولوْ كان ما قالوه لكان يجورٌ له الرّجعة إلا عند مقاربة 
انتهاء العدة؛ ولا يقولٌ هذا أحث لهم ولا غيرهم؛ وهو تحريف 
للكلم عن مواضعه؛ بل الآيةٌ على ظاهرهاء وبلوغ أجلهن هو 
بلوغهنٌ أجل العدّةٍ ليس هر انقضاءهاء وهذا هر الح لأنهن 
إذا كن في أجل العدَّةٍ كله فللزُوج الرّجعة, وله الطلاق؛ فبطلَ ما 
قالوه بيقين لا إشكال فيه. 

وقال بعضهم: قرول النيّ تنظ لبلال: «اكلا لَنَا القَجْرَ 


موجب لصحةٍ قوشم 

قال أبو محمّدٍ «: وهذا باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه عليه السلام لم يأمره بذلك إلا للصّلاق لا 
للصوم. 


والثاني: أنّه حتى لو أمره بذلك للصّوم لكان حجّة لنا لا 
هَم؛ لأن الأكل. والجماع: مباحان إلى أن ينذرهم بلال بطلوع 
الفجرء وإنذاره إياهم بطلوع الفجر لا يكونٌ إلا بعد طلوع الفجر 
بلا شك؛ فالآكل» والشّرب؛» والجماغٌ: مباحٌ كل ذلك» ولو طلعَ 
الفجن وإنما يحرم كل ذلك بإنذار بلال بعد طلوع الفجر؛ هذا ما 
لا حيلة لهُمْ فيوه وقوهمْ هنا حلاف للقرآن ولجميع السئن: 


حدّثما حمامٌُ بن أحمد حدئنا عبدٌ الله بن محمّد الباجي حدثنا 


5 مسألة: ولا يلم صومٌ في رمضان ولا في غيره 


؟- كتاب الصيّام 


محمد بن عبد الملك بن أيِنَ حدّثنا حبيبُ ب خلفب البخاري 
لوس سر يه 
أي لمزم فل له المطري تكن نم شين ف آي 
لْمنْجد وَقَدْ أِمَت الصلاة فَقَاَ حُذيْفَة: هَكذا فَعَلَ بي رَسُولٌ 
اللَّه - فَقَلْت: بَعْدَ الصبح؟ قال: بَعْدَ الصيحة ؟ إلا أن التمم 0 
َطْلم. 

حتدطاعا سمي حاير ا به 
حدثنا دكيعٌ عن سفيا ع ل النجرد عن 
زد بن 0 قلت لِحُذَيْفَةَ: أي وَقَتٍ نَسَحُرْتَمْ مع اللبي بظ؟ 
قال: يلمر إلا أن الشّمْسَ 0 
هريرة عن الي د قال: شيع أخلك " 0 انه عَلَى 
يِه فلا يَضَعْهِ حَنّى يَقَضِيَ حَاجَتَه مِنهُ؛ قال عمّارٌ: وكانوا يؤذْنونَ 
إذا برغ الفجرٌ. 

ل ل 
غيذ الإزاق جنك مدر عن عاذ مين انين لك 
اللَّه > 6 قَد نسَحَرَ هو وَريْدُ بن نَابتهه وَهُوَ عليه السلام بريه 
الصُوْجٌ نم صَلَى الركعيين» نم خَرَج إلى اللجد فَأَقِمَت 
الصّلاةٌ). 

قال أبو محماد: هذا كلّه على أن نه لم يكن | يتين الهم الفجر 
بعدُ؛ فبهذا تتفقّ السَننُ ممّ القرآن. 

وروينا من طريق معمر عن أبانَ عن أنس عن أبي بكر 
الصاديق أنه قال: إذا نظرّ الرّجلان إلى الفجر فشك أحدهما 
فلياكلا حنى يتين هما 
منصور بن المعتمر عن هلال بن يسافيٍ عن سام بن عبيدٍ قالَ: 
كان أبو بكر الصّدّيق يقول لي: قم بيني وبين الفجر حتى تسحر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميدٍ عن 
0 ل سي اس ل اد 
خلا اح كرو سبلن احا ال للم عك رعت اد 


- كِْتَابُ الصّيّام 


طريق يكن أن تكون. 

وقد روينا من طريق وكيم وعبدٍ الرّزّاقه قال م 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي السغر وال عبد الزّاقي: عمن 
بكر الصديق ق يقولٌ: أجيفوا ل حت عي الإيجافة: الغلق.. 

ومن طريق الحسن. الب ساي ود مره إذا 

وساليق د بيلف وي 
غيره عن أبي هريرة: أنه سمع النداء والإناهٌ على يده ققالَ: 
أحرزتها ورب الكعبة. 

ل ا 

وعن' عكرمة قال: قال ابن عبّاس: اسقي يا غلا قا ل 
أصبحت ت» فقلت: كلاء فقالَ ابن عبّاس: شك لعمرٌ اللَّد اسقنى» 
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وعن وكيع عن عمارة بنِ زاذان عن مكحول الأزدي قال: 
رأيت ابن عمرٌ أخذ دلواً من زمزم وقالَ لرجلين: أطلمٌ الفجرٌ 
قال أحدهما: قد طلع» وقالَ الآخر: لا؛ فشرب ابن عمر. 

وعن سعد بن أبي وقاص: أنه سحّرٌ في رمضان بالكوفةٍ 
هه خوج إل الجر فائيمت الصلاة. 

وعن سفيانَ بن عيينة عن شعيبه بن غرقدة عن حبّانَ بن 
الخارش: أنه تسحُرٌ مع علي بن أبي طالبج وهما يريدان الصّيامَ» 
فلمًا فرغ قال للمؤذن: أقم الصلاة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا جريرٌ هو ابن عب الحميدٍ 
اي ا لا ا 0ك 
قال: تسحّرت معٌ علي بن أبي ثم أمرَّ المؤدّنَ أنْ يقيمٌ 
الصّلاة. 
ا ا 
فتسحّرنا معد فأقيمت الصّلاة؛ فخرجنا فصلينا معهُ. 

ومن طريق حذيفة نحو هذا. 

ل ل ا 
حت مع رسول اله اقالكة: ا 0 0 


- مسألة: ولا يلم صومٌ في رمضان ولا ف غبره 


> 


إن ابن أم مَكتوم ينوي ِل فكلوا وَائربُوا حَتَى يناي بلا 
وَإِنْ بلالا يوذ يِل فكوا وَائْربُوا حَنَى يُوَذْنَ ابن م مكشُوم؛ 
قَالك: وَكَانَ يَصعَدُ هذا وَبِْكُ هَذَا قَالَت: فكنا تعلق به فتقول: 


كَمَا نت حَنَّى تسَحَرَه. 

فحصل لنا من هذا الخبر أنهما كانا مؤدّنين. 

العنهها 6ن ار بد ني سيا اويا هذا 
- والآخرٌ ولا بد بعد الفجر. 

وعن محمد بن علي بن الحسين: كل حتى يتبْنَ لك الفجرٌ. 

وعن الحسن: كل ما امتريت. 

وعن أبي مجلز: السّاطع: ذلك الصّبحٌ الكاذب؛ ولك إذا 
انفضحَ الصّبحٌ في الأفق. 
وعن إبراهيمٌ النخعي: المعترضٌ الأحمرٌ يحل الصّلاة ويحرمُ 
الطعام. 

وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أنْ أشرب وأنا في 
البيت لا أدري لعلي قد أصبحت؟. 

قال: لا باس بذلك؛ هوّ شك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة: حدئنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن مسلم قال: م يكونوا يعدّونَ الفجرّ فجركم؛ إنما كانوا 
يعدّونٌ الفجرٌ الذي بملا البيوث والطّرق. 

لعن أبي وائل: أنه تحر وخحرج إلى المسجدٍ فأقيمت 
الصّلاة وعن معمر: أنه كان يوخ الستخور جنا حتى يمول 
الجاهل: لا صوم لهُ. 

مرك رد ةوبن اوس ةا 
ودريظن اليل من يز و ذلك فضا فهؤلاء: أبو بكرء 
وعمرٌ وعلي» وابِنُ عمرًء وابنْ 
مرف كدي روش عريية وريد رن نابت لسسع كن أبن 
وقاصء فهمْ أحد عشرّ من الصّحابق لا يعرف لمم تالف من 
الصّحابة رضي الله عنهم. إلا رواية ضعيفة هن طريسق مكحول 
عن أبي سعيدٍ الخدري ول يدركة. 

ومن طريق يحبى الجزّار عن ابن مسعودٍ ولم يدركة. 

ومن التَابِعِينَ: عحمّدُ بن علي وأبو مجلزء وإبراهيم؛ 
ومسلم. وأصحاب ابن مسعود وعطاء لين والشكم بن 


عتيبة) ويجاهد وعروة بن 


م عبّاس» واتراهرينة وابن 


م الزْبيرء وجابر بن زيلر. 
ومن الفقهاء: معمن والأعمش. 
فإِنْ ذكروا رواية سعيدٍ بن قطن عن أببه عن معاوية فيمن 


احا 7ه /- مسألةٌ: ومن صعٌ عنده بخبر من يصدقه - من 9- كناب الصّيّام 
انطر وهير يبرق د نه ليل فطلعت الشّمس : أن عليه القضاءًء هذامنه باطلا؛ لآنّ الحقوقّ تختلفُ: فمنها عند المالكيّينَ ما يقبلٌ 


وبالرواية عن عمرٌ بمثل ذلك: فإئما هذا في الإفطار عندَ اللَِلِء لا 
في الأكل شاكاً في الفجر وبين الأمرين فرق؛ ولا يمل الأكل إلا 
بعد يقين غروب الشّمس» لأنّ الله تعلق قال: #إلَى اللّيلِ4 فمنْ 
أكلّ شاكاً في مجيء الليل فقذ عصى الله تعالى» وصيامه باطلٌ فإنْ 
جام فعليه الكفارة أنه ني فرض الصّيامٍه مالم يوقن اللمِلَ؛ 
بخلاف قوله: «حَنى ينين َكُم الخبْط الأتَيِض» لأن هذا في 
فرض الإفطار حتى يوقن بالنهار. وباللّه تعالى التوفيق. 

/اهة ا مسألة: ومنْ صم عنده بخبر من يصدّقه - 
من رجل وأحار» 
فصاعداً - أن الهلالَ قذ رئيَ البارحة في آخر شعبانَ ففرضّ عليه 
الصومُ؛ صامٌ الا أو لم يصوموا. 

وكذلك لو رآه هو وحدة ولو صم عنده بخبر واحلٍ 
أيضاً - كما ذكرنا - فصاعداً: أن هلال شوّال قد رئي فليفطي 
أفطرٌ الناسُ أو صاموا. 

وكذلك لو رآه هر وحدهٌ؛ فإِنْ خش في ذلك أذّى 
فلستتر بدذلك: 


حدثنا عبد الله بن يوس حدثنا أحمدُ بن فتح حدثنا عبد 


أو امرأوٍ واحدة: عبد أو ب أو أمق أو حرق 


ل ل أحمدُ بن علي حدثنا 
مسلم بن الحجّاج حدثنا يحبى بن يحبى: قات على ماللشم عن 
افع عن ابن عمر قن اللي 4ا: أنه ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: دلا 
نَصُومُوا حَنَى نَرَوًا الهلال» وَلا تَفْطِرُوا حَتَى تَرَوْه إن عُمْ عَلَيكُمْ 
فَاقَدُرُوا لَّهُ). 
ويه إلى فسام: حدثنا أب بن املنى حدثنا محمّدُ بن جعفر 
حدثنا شعبةٌ عن عمرو بن مرةٌ قال سمعت أبا البختري عن ابن 
عباس أن رَسُولَ الله ييز قَالَ: اَن عم عَلَيكُمْ فَأَكملُوا العِدّة. 
واختلف الناسٌ في قبول خبر الواحد في ذلك: 
فقالَ أبو حنيفة, والشافعي بمثل قولنا في هلال رمضان» 
دل يجيزدا في هلال شال إلا رجلين عدلين. 00 
قال أبو محمّد: وهذا تناقضٌ ظاهرٌ. 
وقالَ مالك: لا أقبلٌ في كليهما إلا رجلين عدلين. 
قال أبو محمٍّ: أمَا من فرّقَ بدِنَ الهلالين فما نعلمُ لهم 
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ححوحة . 
وأمَا قول مالك فإنهم قاسوه على سائر الأحكام. 


قال أبو محمّد: والقيامم كله باطلٌ؛ شم لوْ كان حم لكان 


فيها شاهدٌ ويمين» ومنها ما لا يقبلْ فيه إلا رجلان» أو رجل 
وامرأتان. 

ومنها ما لا يقبلٌ فيه إلا رجلان فقط. 

ومنها ما لا يقبلٌ فيه إلا اربعة. 

ومنها ما يسمح فيه حتى يجيزوا فيه النصرانيّ والفاسق» 
كالعيوب في الطب فمن أينَ لهم أنْ يخصوا بعض هذه الحقرق 
دونَ بعض بقياس الشهادةٍ في الهلال عليه. ونسألهم عن قرية ليس 
فيها إلا فسَاقٌ» أو نصارى, أو نساءً وفيهمٌ عدلٌ يضعفٌ بصره 
عن رؤية الهلال؟. 

قال أبو محمّدٍ: فَأمًا نحن فخيٌ الكافة مقبولٌ في ذلك» وإنْ 
كانوا كفاراً أو فسّاقاً؛ لأنّه يوجبُ العلمّ ضرورة. 

إن قالوا: قذ أجممَ الناسُ على قبول عدلين في ذلك. 

قلنا: لاء بل أبو يوسف القاضي يقول: إِنْ كان الجوٌ 
صافياً لم أقبل في رؤية الحلال أقلّ من حمسين. 

إن قالوا: كلامه ساقط. 

قلنا: نعم وقياسكم أسقط 

فإِن قالوا: فمنْ أينَ أجزتمٌ فيهما خبرّ الواحد؟. 

قلنا: لأنه من الدّين. 

ا 
مكان. إلا حيث أ مر اللّهِ تعالى بأنْ لا يقبلَ إلا عددٌ سمّاه لنا. 

<< وأيضاً: فد ذكرنا قبل هذا قولَ رسول الله تثنذ في أذان 

بلال "كوا وَاشْرَبُوا حَنَى يُوَذْنَ ابن أمٌ كتوم قامرَ عليه السلام 
الام الصبام بأان ابن م مكتوم بالصبح وهوّ خبرٌ واحدٌ بأن 

رسن جام ار لاف سوسم عن 
عمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن عبد الرمن 
م ا ا 0 
ل ا مسر قل م 
اللّه 8 أني َيه قَصّامٌ م وَأمْوَ وَ النَامنَ بصبيامها. 


وهذا خبرٌ صحبح. 

وقد روّينا من طريق أبي داود: حدثنا الحسنُ بن علي 
هر الجعفي - عن زائدة عن سمالءٍ عن عكرمة عن 
ابن عمّاس قالَ: «جَاءَ أَعْرَابِي إلى رَسُول اللَّه تنا فَقَال؛ لعن 


حدثنا حسينٌ 


١‏ كناب الصْيّام 


ريت الهلا - يَعنِي رَمَضَانَ فقَال: أَنَظْهَدُ َدُ أن لا إنّه إلا اللّه؟ 
قال: نَعَيْ قَال؛ أَتَشْهَدُ أن مُحَمْدا رَسُولُ الله؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 
قُمْ يَا بلالٌ فَأَذنْ في الئاس فَلْيَصُومُوا غَدأه. 
وهم قد احتجوا بها في أخمذدٍ الدنانير من الدراهيء فيلزمهم أن 
يأخذوها هاهناء وإلا فهم متلاعبونَ في الدين» فإن تعلق من فرّقَ 
بينَ هلال رمضانَ وهلال شوّال بهذين الخبرين؛ وقال: ل يرد إلا 
في هلال رمضان. 

قلنا: ولا جاءً نصُ قط بلمنع من ذلك في هلال رمضان» 
وأنتم أصحاب قياسء فهلا قستمٌ هلال شوّال على هلال 
رمضان؟. 

فإ قالوا: إن الشّاهد ني هلال رمضائ لا ير إلى نفسيه 
والشاهدُ في هلال شوال + 

قلما: : فردُوا بهذا الس بعينه شهادةً الشاهدين في شوّال 
أيضأ؛ لأنهما يران إلى أنفسهماء ؛ كما تفعلون في سائر الحقوق. 

وأيضاً : فإ من يكذبُ في مشلٍ هذا لا يبالي قبل أو رد 
ونقول هم: إذا صمتم بشهادة واحد؛ فم الملال بعد الثلائينَ؛ 
أتصومون أحدا وثلائين؛ فهذه طامة وشريعة ليست من دين الله 
ا ل 
بشهادةٍ واحدرٍ وتناقضتم وباللّه تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّاٍ: فإن شغبوا بما روّينا من طريق عبَادٍ بن 
العوام: حدثنا أبو مالك ؛ الأشجعي حدثنا حسين , بن الحارث 
الجدلي عب ب الا ابد كد رقا امار حوب 
َه ادا ذل تسكن بشهَاهنه. 

وبما 0 عه ا 3 الى 
قالا: 0-0 فَمُطَرُوا أو صَامُواه. 

وعن الحارث عن علي: إذا شهد رجلان على رؤيةَ الهلال 
أفطروا. 

وعن عمرو بن دينار قال: أبي عثمان أنْ يجيرٌ شهادة هاشم 
بن عتبةَ أو غيره على رؤية الهلال. 

وعن عبار الرزاق عن معمرٍ عن الأعمش عن أبي وائلٍ 
قال: كتب إلينا عمرُ - وحن بخائقينُ: إذا رأيتم الملالَ نهاراً فلا 
تفطروا حتى يشهد رجلان: لرأياه بالأمس. 

قلنا: أمَا حديث الحارث بن حاطب فإن راويه حسينٌ بلك 


ير إلى نفسه. 


/زه/ا- مسألة: ومن صحّ عنده بخبر من يصدّقه - من 
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مارت ومز عهرك: ثم لو صخ ام يكن يسيةة: لآل لين قله 
إلا قبوله اثنين» ونح لا نتكرٌ هذاء وليس فيه أنْ لا يقبلَ واحد. 

كاك عا اف ا لت 
في فعل علي سواء سواء. 

وقذ يكن أن يكون عثمانُ في إنما رد شهادة هاشم بن 
عتبة لأنه لم يرضة؛ لا لأنه واحدٌ؛ ولقذ كان هاشم أحد امْحلبينٌ 
على عثمان 5كه. 

وأمَا خبرٌ عمرّ: فقذ صم عن عمرّ في هذا خلافُ ذلك: 

كما روينا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي 
عبلد الأعلى اللي عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
البراء بن عازبر: أن عمرّ , بنَ الخطّاب كان ينظرٌ إلى الهلال» فرآه 
رجلء فقالٌ عمرٌ: يكفي المسلمينٌ أحدهم؛ كارع فانرا و 
سامرات نهنا عار ممع الفتعاء 

وقد روينا أيضاً: - عن علي بن أبي طالب ذه مل هذا. 

وبه يقول أبو ثور. 

وأمَا قولنا: لج لل ولسد اه روسن عن خلاف 
ذلك؛ وهر أن من رآه وحده في استهلال رمضان فلا يصمّء ومن 
في استهلال شوّال فلا يفطرٌ - وبه يقول الحسر: 

روينا ذلك من طريقٍ معمر عن أبي قلابة: أن رجلين رأيا 
الهلا في سفر؛ فقدما المدينة ضحى الغد فأخيرا عميرٌ قال 
لأحدهما: أصائمٌ أنت؟ 

قالَ: نعم. كرهت أنْ يكرن الناسُ صياماً وانا مفطنٌ 
كرهت الخلاف عليهمٌ» وقالَ للآخر: فانت؟. 

قال: أصبحت منطراً؛ لأنى رأيت الهلالَ» فقالَ له عمرٌ: 
لولا هذا - يعني الذي عام دارع رأسك. ورددنا شهادتك؛ 
ثم أمرّ الناسَ فأفطروا. 

ومن طريق ابن جريج: أخبرت عن معاؤ بن عبد الرمن 
المي أن رجلا قالَ لعمرً: لياراك غلان ونشاك كال: أرآه 
مغك أحدٌ؟. 

قال: لا قالَ: فكيف صنعت؟. 


رآه واحده ؤْ 


قال: صمت بصيام الناسء فقالَ عمرٌ: يا لكَ فيها. 

وهو قول عطاء: 

قال أبو محمّارٍ: ينبغي نْ قلّدَ عمرٌ فيما يدعونه من مخالفة 
ايعان بالْخَِار مَا لَمْ يفراه وتحريم المنكوحة في العدَة: أنْ يقلّده 
هاهنا. 


ه55 


قال أبو حنيفة ومالك: يصوم إِنْ رآه وحدة» ولا يفطرٌ 
إِنْ رآه وحده وهذا تناقض. 

وقال الشافعيّ كما قلناء وخصومنا لا يقولونٌ بهذا ولا 
نقولٌ به؛ لأنُ اللّه تعالى قالَ: #لا تُكَلّفٌ إلا تفسَكَ». 

وقال تعالى: #إوَّلا كيب كُلُ نفس إلا عَليِهَا4. 

وقال تعالى: فم شتهة نكم اشر يصن فس رآء 
فقد شهده. 

وقال رسول الله مق «صُومُوا لِرُؤْيَته وَأَفْطِرُوا لِرؤْيتدا. 

8ه 7 مسألة: وإذا رئيّ الحلالُ قبلَ الرّوال فهرَ من 
البارحة ويصومٌ الناسٌ من حيتئفو باقيَ يومهِمْ -. إِنْ كان أوَّلَ 
رمضان - ويفطرون إِنْ كان آخرة فإِنْ رئيَ بعدَ الرّوال فهر لليلة 
المقملة. 

برها ذلك: قولٌ رسول الله ز: «صوموا لرؤيته 
وَأَفْطِرُوا رؤيته" فخرج من هذا الظاه” رُ إذا رئي بعد الزُوال 
بالإجماع المتيقن» وم يجب الصّومٌ إلا من الغلد؛ وبقيّ حكمٌُ لفظ 
الذديث إذاررني قبل الزرالة للاسلاف في دللكة فوجية الرّجوع 
إلى النص. 

وأيضا: إن الهلا إذا رئيَ قبل الرّوال فإنما يراه الناظرٌ 
إليه والشمس بينه وبينة» ولا شك في أنه نه لم يمكن رؤيته مع حوالةٍ 
الشّمس دونه إلا وقد أهلّ من البارحةَ وبعدَ عنها بعداً كثيراً. 

روّينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حتبل أخبرنا أبي 
أخيرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ الثوري عن المغيرةٍ بن 
ل م الخطاب كتنب 
إلى الئاس إذا رأيتموه قبل زوال الشّمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد 
زوالها فلا تفطروا. 

ورويناه أيضا: من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الشوري 
بكثله - وبه يقول سفيانٌ. 

وروينا من طريق يحبى بن الجزار عن علي بن أبي طالب 
مر 0 ل ماروا وا يتوه 


ل ا 


وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وأبو بكر بن 


8 مسألةٌ: وإذا رئي هلال قبلَ الرّوال فهو 


- كتاب الصيّام 


داود: وغيرة. 
فإنْ قبل: قذ روي عن عمرٌ خلافُ هذا: 
قلنا: نعم وإذا صحّ التتازحٌ وجب الرّدُ إلى القرآن والسئة. 
وقد ذكرنا الآنَ وجه ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 
4- مسألة: ومن السَنَةَ تعجيلٌ الفطر وتاخيث 
السّحور وَإتما هوّ مغيبُ الشّمس عن أفق الصّائم ولأمريت: 
رونا من طريق مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتنادة 


عن أنس أن رسول اللّه ميك قال: شََحُرْرا فَإِنّ فِي السّحُور 
بَركة1. 


ومن طريق قتيبة عن الليث بن سعد عن موسى بن علي 


بن رباح عن عن أيه عن لبي قيس مول عمرو بن العاص عن عمرو 
بن العاص أن رسول الله + م قال: «فَصْلُ ما بَيْنَ صِيَامِا وَصِيًا ع 
هل الكتّاب كل ١‏ لمحُور». 


قَالَ أبو محمّدٍ: لا يض الصُومَ تعمّدُ شرك السّحور؛ لأنّه 
من حكم اليل والصّيامُ من حكم النهارء ولا بيبطل عمل بترك 
عمل غيره إلا بأنْ يوجب ذلك نص فيوقفُ عندهُ. 

ومن طريق ابن مسعود أنه كان يُوَخَرُ السُحُررَ وَيُعَجَل 
الإفطَارَ: فَقَالَتْ عَائِشَة: هَكَّذَا كَانَ رَسُولٌ الله ييز يَصنْع. 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيم 
ل 0 أنس عن التي يب قال: الا 


ومن 5 الي عن ساو ع عدوا من ا 
إسحاق الشيبانيٌ عن عبد اللّه بن 0200000007 
وغ م ل يت ال قَال: انل فَاجدَح لما فقال: 
يا رَسُولَ الله َو ميت ت! قال: نك فَاجْدَح لنا قال: : يَارَسُولَ 
الل إن عَلَيكَ َهَارَاً قال: ان فَاجتخ لناء فَبْرْكَ فَجَدَحَ فَقَالَ 
رَسُو الله 6 إِذَ ْم الّبِلَ قاذ أقبِلَ مِنْ مَاهَُا فَقَذ أفطَرَ 
الصائم» وَأتعَارٌ أُصبْعِه قبل المطرق». 
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وَرُوَينا عَنْ أبي مُوسى: أَخيرَ الفطر حت تَنِدُوَ الكوَاكِبُ 
وَلا تَقُوكُ بها - لما كنا - وَنَمْجِيلُ الِطر قَبْلَ الصّلاة وَالآذَان 


أفْضَل. 


كَذَلِكَ ونا عَنْ عَم رَبْن الخَطْابِ وَأبي هَرَيرَة وَجَمَاعَةٌ 


ا مسالة: وَمَنْ أَسْلْمَ بَعْدَمَا تَييّنَ الفَجْرُ لَه أو 


١‏ كناب الصّيّام 


بَلَعْ كَذَلِكَ» أو رَأَت الظور ماق الحيِض كذلِك أ أو من التقاس 
لِك أو اق بِنْ مَرَضه عَدَلِكَ أو قَدمَ مِنْ سَفَرِه م كَذَلِكَ - 
نهم بَانِيَ نََارهِمْ وَيَطَنونَ مِنْ نِسَائِهمْ مَنْ لَمْ تبغ أو 
َنْ طَهْرَتْ فِي يَويهَا داك وَيَسْتَأفْونَ الصّوْمَ مِنْ غَدٍ - وَلا 
قَضَاءً عَلَى مَنْ أُسْلَمَ أو بَلَّمْ؛ وتتفيي الْحَايِضُ وَالْمُِيِق 
وَالْقَاوِمُ وَالنْقَسَاءُ. 
وقد اختلف الناسُ فِي بَعْضٍ هَذَا: 
رُوينا عن إِيرَاهِيمَ لنحَعِي أله قال في الخَائِض تَطْهْرُ يَف 1 
طُلُوع الفَجر: لا تَأكلُ إِلَى الليلِء كَرَامة لبه بالْمُمْركينَ. 
وبه يَقُولٌ أَبُو حَنِيقَة وَالأوْرَاعِي: وَالْحَسَنُ بْنُ حَي 
وَعْبَيِد الله بْنْ الَسَنِ وَعَنْ عَطّاء - إن طَهُرَتَ أل اهار 
2 حم يَوْمَهَاوَإِنْ طَهْرَتْ في آخره َكلت وَشْربَت؛ وَبوثل قَوِْنَا 
يَقُولُ سُفيانُ لْوْري. وَمَالِكٌ وَالشَافْعِي» وَأبُو سِليْمَان 


وَأَمّا الكَافِرُ يُسْلِهُ: 


رونا عَنْ عَطَاء إن - أَسْلَمَ الكَاِرُ في يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ 


صَامٌ مَا مَضّى ين الشهْرِ وَإِنْ أسْلَمَ في آخير النُهَارِ صّامَ ذَلِكَ 
اليُوْم. 

وَعَن عِكْرمَة مل ذلك وَقَالَ: هُوَ وَبمَلَةٍ الْمسَافِرٍ يَدْحَلُ 
فِي صلاةٍ القِيمِين. 


وَعَن الحسَن مثل ذَِكَ. 

َال أبُو حبيقة في الصب يلم بَْد الَخر: أن عَلَيْهِ صَْمَ 
مَا بْقِي مِنْ يَوَعِه. 

وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الَْافِرِ يَقَدُمُ بَعْد الَجْر. 

قَالَ بو مُحَمَّدِ: وَاخْنْجْ مَنْ أَوْجَبَ صَرْمَ بَاقِي اليَوْم بأَن 
قَالَ: قَذْ كان الصبي قبل بُلُوغِهِ مَأمُوراً بالصيّام مكيف بَعْدَ بُلُوغِه. 

وَقَالُوا: هلا جَعَلتُمْ مَؤُلاء بِمَنزلَةِ مَنْ لَه الحَبرُ أن الهلا 
رُنِيَ البارحَة؟. 

قُلما: هذا قِيَامنُ َالْقِيَاس كه بَاطِل نم لَوْ كان القِيَاسْ 
حَقَا لكان هَذَا مِنْه بَاطِلا أن الي جَاءَه خبّرُ اللال كَانَ موا 
بصَوْم َك البوم ل حَلِم أنه م رَمَضَاَ أو أنّه فَرْضُة. 

َكل مَنْ ذَكرَنَاة فَهُمْ عَالِمُونَ بوجوب 0 
وَبدُخول رَمَضَانَه إلا أن فيهم مَنْ هر منهِي تن الصّوْمٍ جُدْلَة 
ْو صَامٌ كان عَاصِياً: كَالْحَائْضِء وَالنقسَاء وَالْمَُافِنِ َاْمريضي 
الْذِي يُؤْذِيه الصوم. َفِهِمْ مَنْ هُوَ غَيْرُ نُخَاطَب بِالصّوبٍ وَلَوْ 
صَامَه لَمْ يُجرْه - وَهْرَ الصبي - وَإِنْمَا يَصُومُ إن ضام تطَوْعاً لا 


ا مسالة: 0 الفِطْرَ في يَوْم 


ككك 
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دور لكف ل يات ال 

عَلَيْه وَفِي لطر إن شَاءً - وَهُوَ َالْريِض الذي لا يَشُى شق عَلَيِه 
الصّوم؛ كلهم غير مُلَْمٍ ادا ْم ذلك اليم بحَال بخِلافم 
مَنْ جاه لحر بِرؤْيَةٍ الهلال» وَالْذِي جَاءَه الح بِروْيةٍ ة الهلال 
ينه صيَام بَقِي يَِْه ولا قَضََ َيِه وَيَخْصِي إن َكَل وَإنْمَا 
امنا من بََْ أن اليم من َمَضَاَ لخر الوَاردَ في ذَلِكَ ققْط. 

وأَيضاً: إن من ذكَنا لا يَخْتلِفُ الحَاضيرُونَ المخَالِفُون لَنَا 
في أن الِّي طهر من الحيْض وَالنَفَاسٍء وَالَْاِمَ ين امقر 
وَالْجُفِيقٌّ م من المَرَض: لا يُجْئهُمٌ ام ذلك اليوْمٍ وَعَلَيِْمْ قَضَاوة. 
لا يَخُِون في أن الي ي بلغ ٠:‏ وَالْذِي أَسْلَمَ إن أكلا فَلِيِسَ 
عَلَيْهِمَا قضًا وُه فُصّح أَنّْهُمْ في هَذَا اليم غَيْرُ صَائِمِينَ أصلاء وَإذَا 
كرا ع صافينا ف فى إسنائي: ولا أذ لقيو مقرم لد 
صَرْما ولا هُمْ مُؤَدُونَ به فَرْضاً لله تَعَالَى وَلاهُمْ عَاصُونَ لَه 
بتركه. وبالله تَعالى الترفيق. 

وَأَمّا مَنْ رَأى القَضاءً في ذَيِكَ : اليَوْمٍ عَلَى مَنْ أسْلمْء ٠‏ فَقَوْلٌَ 
لا ليل عَلَى مح وَََذْكَان يرم م رَأَى يبه وَاجِدَة تُجْزِىئُ 
لِلشَهْر كله في الصّْم أَنْ يَقُولَ بهذا القَول» وَإلا فَّهُم متَنَاقِضُون. 

رونا عن ابن مَسْعُودٍ َه قَالَ: مَنْ أكَلَ أَوَلَ نهار يأك 
آخرّه وبالله تَعَالَى الَفِيق. 

0 مسالة: : وَمَنْ تعمد الفِطرَ في يوم مِنْ رَمَضَانَ 
عَاصِيا لله تعَالَى لم يَجِلَ لم أذ يِأْكلَ في باقِيه ولا أن يَشْرَبَ 
0 لد 057 فَعَلَ - وَهْرَ مَعَ لِك غير 

- بخلاف مَنْ ذَكَنَا قبن هَذَاء لأن كل مَنْ ذَكرنا قبل هَذَا؛ 


رن مبَاحَ له له تَرْلكُ الصّوْم فَهُمْ في إِفَطَارِهِمْ 
ان لله الى عيذ خاميية له بلت. 
وَقَذ عَن النبي' + دلا مام لمن َم ينه من ال 


دل طح ب خله الخ إل مَنْ جَهِلَ أنه يَوْمُ فَرْضِه فقَط 
بالنصَ نّ الوَارد فبهم فلم جز أن يَصُومُواء لأنْهُمْ لم يَنَوُوه من 
الي ٠‏ وَلَمْ يكونوا عُْضَّاةً بالنطر فَهُم مُمْطِرُونَ لا صَائِمُونَ. 
وما مَنْ تعَمّدَ لطر عَاصِياً فهُرَ م2 مُفترَضُ عَلَيّه بلا خجلاف 
صَرْمُ ذلك اليم وَمْحَرمْ عليه فيه كل مَا يَخْْم علَى الصّائِمٍ وَلَمْ 
أت نص ولا إجمَاعٌ بَاحَةٍ الفِطر له إذا عَصَى بِتَمَسّدٍ الفِطرِ؛ 
َهوَبَاق عَلَى مَا كان حَراماً عليه وَهُوَ مُتَْيْدُ مين المْصية منّى ما 
ريد فِطرأء وَلا صَوْمَ 
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وروينا عَنْ عَمْرِو بْن ديار نَحْوَ هَذَاء وعن الحسّن» 


له مَعّ ذَلِكَ.. 
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عَطّاء: أن له أن ُقَطرَ. 

7 مسالة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانَ - سَفَرَ طَاعَةٍ 
أو سَفْرَ مَعْصِيَة أو لا طَاعَةَ ولا مَحْصِيَةَ - فَفَرْضُ عَلَيْهِ الفِطْرٌ إذًا 
تَجَاوَرٌ بيلاء أو بَلَعْهُ أو إِرَاءَه وَقَدْ بَطَلَ صَوْمُه حِيديِذٍ لا قَبِلَ 
لِك وَيقَضِي بَعْدَ ذَلِكَ في يام أَخرٌ وَلَّهِ أنْ يَصُومَه تَطَوُعاًء أو 
عَنْ وَاجبو لَِمَُ أو قَضَاءً عَنْ رَمَضَانَ ال لَِمكُ ون وَاَنَ فيه 
يوْمَ نَذْرِه صَامّه لِتذْرِو. 

ََد رق قَوْمبَْنَ سَفَرِ الطعَق وَسَمَرِالْمْصيةٍ فلَمْ يرا لَه 
الفِطرٌ في سَفَرِ الَْصيَةٍ. 

وهو قول مَالِكِ وَالشافجي. 

قَالَ عَلِي: وَالنْسْوِية بين كل ذَلِكَ مر قَوْلُ أبي حبيفة, 
وَأبِي سْلَيمَان. وَبُرْهَانُ صِحَة قولِنا: قَوْلٌ اللّه تَعالَى: #وَمَنْ كان 
مَريضاً أو عَلَى سَفْر فده صِنْ َم أخرَ فعمّ تعالى الأسفارٌ كلها 
ول بخص سفراً من سفرٍ لإومَا كان رب نسي . 

وأيضا فقذ أنيما بالبراهين على بطلان الصّوم بالعصيةٍ 
بتعمِّ والسّفرٌ في المعصيةٍ معصية وفسوق» فد بطل صومه بهما. 
والقومٌ اصحاب قياس بزعمهم. ولا يختلفون: أن من قطع 
اطَرِيق» أو ضارب قوماً ظالاً لمم مريداً قتلهم» وأخد أموالهْ 
فدفعوه عن أنفسهم وأئخنوه ضرباً في تلك المدافعةٍ حتّى أوهنوة؛ 
فمرض من ذلك مرضاً لا يقدرُ معه على الصّوب ولا على 
٠‏ الصّلاو ة قائما؛ فإنه يفطرٌ ويصلي قاعداً ويقصرٌ فأ فرق بين 
مرض المعصيةٌ وسفر المعصية. 

وأمَا المقدارٌ الذي يفطرٌ فيه فقذ ذكرناه في كتابب الصَّلاةٍ 
متقصّى - والحمدٌ لله رب العالمينَ ونذكرٌ هاهنا إِنْ شاءً الله تعال 
منه طرفاً: 

وهوّ أنّ أبا حنيفة حدٌ السّفرٌَ الذي يفطرٌ فيه من الرّمان 
بمسير ثلاثة أيام» ومن المسافات بمقدار ما بِينَ الكوفةٍ والمدائر ن؛ ذكر 
ذلك محمد بن الحسن في الجامع الصّغير. 

وحد الشافعي ذلك بسن وأربعينَ ميلا. 

وحَّدَ مالك في ذلك» مرَة يوماً وليلة» ومرَةٌ ثمانية وأربعينَ 
بلا ور خسة وأرب مولاء ومرة انين واريسية ميلاء ورة 
أربعينَ ميلاء ومرَةٌ سنّةَ وئلانينَ ميلا؛ ذكرٌ ذلك إسماعيلٌ ب 
إسحاق ني كتابه المعروفب بالمبسوط. 

قال أبو محمّدٍ: وكلُ هذه حدودٌ فاسدة لا دليلَ على 
صِحَةٌ شيء منها لا من قرآن» ولا من سنةٍ صحيحة. ولا من 


- مَسالة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانَ - سَفَرَ 


- كِتَابْ الصيّام 


رواب فاسدق ولا إجماع قذ جاءت في ذلاك روايات مختلفة عن 
الصّحابة رضي الله عنهم ليس بعضها أولى من بعض: : فروي عن 
ابن عمرّ أنه كان لا يقصرٌ في أقل تا بين خيبر والمدينةٍ وهو سنَّة 
وتسعونٌ ميلا؛ وروي عنه أن لا يقصرّ في أقل ما بيِنَ المديدةً إلى 
السّريداء وهوّ اثئان وسبعونَ ميلاء وروي عنه لا يكونُ الفطرٌ إلا 
في ثلاثةٍ أيام؛ وروي عنه لا يكون القصرٌ إلا في اليوم التامّ وروي 
عنه القصرٌ في ثلائينَ ميلا؛ وروي عنه القصرٌ في ثمانية عشرّ ميلا؛ 
وكل ذلك صحيح عنه. 

وروي عنه القصرٌ في سفر ساعة وفي ميل وني سفر ثلائةٍ 
ميال بإسناد في غايةٍ الصّحَة وهو جبلة بن سحيم عنةه ومحساربُ 

بن دثاره ومحمَدٌ بن زيدٍ بن خلدة عنه. 

وروي عن ابن عبّاس أربعة برج. 

وروي عنه يوم تام وروي عنه لا قصر في يوم إلى العتمةٍ 
فإنْ زدت فأقصرٌ ؛ ولا متعلنَ همْ بأحدٍ من الصّحابةٍ رضي اللَّه 
عنهم غير من ذكرناء وقد اختلفَ عنهم: وعن الزهري» والحسن: 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا مسعرٌ 
وعر اب كداء حكن مارت ب و0 سمعت ابن عمرّ 
يقول ل: إني لآأسافرٌ الساعة من التهار فأقصرٌ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر عن أبي 
إسخاق الشياتي عن حم بن زيدٍ بن خلدة عن ابن عمرٌ قال: 
تقصرٌ الصّلاة في مسيرةٍ ثلاثة أميال. 

ون طرق عد بن لت أخبرن عبة التحس بن مدي 
أخبرنا سفيانٌ التُوري قال: سمعت جبلةً بنَ سحيم يقول: سمعت 
ابن عمر رَ يقول: لوْ خرجت ميلا لقصرت الصّلاة 7 

وعن شرحبيلَ بن السّمط عن ابن عمرً: أنه قصرّ في أربعة 
أميال. 

وعن حفص بن عاصم بن عمرٌ بن الخطاب عن ابن عمرّ: 
أنه خرج معه إلى مكان على ثمانية عشرٌ ميلا فقصرٌ ابن عمرٌ 
الصلاة -وهده أسانيدٌ عنه كالشّمس. 

وعن عمرٌ بن الخطاب القصرٌ في ثلاثةٍ أميال. 

وعن أنس في خمسة عشرّ ميلا. 

وعن ابن مسعودٍ في اي عشرّ ميلا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عياٍ 
الرّحمن بن حرملة قالَ سألتُ سعيدَ بنّ المسيّبٍ أأقصرٌ وأفطرٌ في 
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بريدين من المدينة. 

قال: نعم.. 

حلثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبار الملل أخبرنا 
محمد بن بكر أحيرنا أبو داود أخبرنا عبيدُ الله بن عمرّ أخبرنا 
عبد الله بن يزيد هو المقرئ عن سعيد بن أبي آيوب أخبرنا يزيد 

بن أبي حبيبو: أن كليب بن ذهل الحضرمي ا 

جَبْرِ قَالَ: كنت مَع أبي بَصرَة الففاري صَاحِبٍ رَسُول الله عي 
في سقو ين الفمطاط في رَمَعتَانَ فرقم نَم قرب عَدَاءَه قَال: 
0 ألمت تَرَى اليُوت؟ فقَال: أَبَرْعْبْ عَنْ سنة رَسُول 

للَّهِ تب فَأكَلَ؟؛ والرّوايات في هذا كثيرة جذاً. 

فَأمًا تحديدُ أبي حنيفة ومالك والشافعي» فلا معنى له 
أصلا وإِنما هي دعاوى بلا ب, برهان» وموه بعضهم في ذلك بالخبر 
عن رسول الله تت فيما منع من أنْ تسافرً امرأةٌ إلا مع ذي محرم. 

قال أبو محمّدٍ: وذلك خبرٌ صحيحٌ لا حجَّة لهم فيو؛ لأنه 
ليس فيه من حكم القصر والفطر أثرٌ ولا دليل. 

وأيضاً: فإنه جاءً بألفاظ تلفة في بعضها «لا تمَافِءُ أَكْمرٌ 
مِنْ ثلاش) وفي بعضها ١لا‏ تَسَافِرُ ثلاث وفي بعضها 'لا تُسَافِرُ 
َيينِ؛ وفي بعضها «لا تَسَافِرُ يَْماوَلَِلَّةا وفي بعضها 'لا تُسَافِرْ 
يَوْم وفي.بعضها "لا تافر بَريدأ». 

وهذه ألفاظ اختلف فيها عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن 
عمر. 

وصح من طريق ابن عبّاس هذا الخبرٌ الا تَسَافِرُ المرْأَنه 
دون تحديد أصلا وم يختلف عنه في ذلك أصلا؛ فإ عزموا على 
ترك من اختلف عنه والأخر برواية من لم يختلف عنه فابنُ عباس 
كلت شاور اول على هذا اللأصلء وإن أخذوا بِالزيادقٍ 
فرواية ابن عباس هي الرّائدة على سائر الروايات» لأنها تعمٌ كل 
سفر؛ وإِنْ أخذوا بلمتفق عليه فأكثرٌ من ثلاث هرّ افق عليه لا 
اللاث. 

كما رواه عبد الله بنُممير عن عبير الله بن عمرٌ عن نافم 
عن ابن عمرّ عن النَيّ عط «لا تافر ار فَْقَ نا إلا وَمَعَهَا 
ذُو مَحْرم. 

وهكذا رواه هشامٌ الّستوائي» وسعيدٌ بن أبي عروبة 
كلاهما عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيدٍ الخدري عن النَى' #لا. 

وهكذا رواه أبو معاوية ووكيمٌ عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعيلر عن النِي تك فبطل أ كوه ألو ضيه 
ومالك والشافعي متعلّن بهذا الخبر أصلا إلا كتعلّق الزُهري» 
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والحسن بذكر الليلتين فيه ولا فرق. وما هُمْ بعد هذا حيلةٌ على 
أنْهِمْ قد كفونا المؤنة فذكرَ مالك في المدوّنة: أن من تأوّلَ من 
الرعاة وغيرهم فافطر في رج ثلاثة أميال فليس عليه إلا القضاءء 
ورأى القصرَ رفي مى من مكةء وهذا قولنا. 

وكذلك رأى أبو حنيفة, والشافعيّ في المتأوّل ولا فرق. 

وأيضا: فإنهمْ كلهم رأوا لمن سافر ثلائة آيِام أنْ يفطر إذا 
فارق بيوت القريةٍ؛ فإن رجع لشيء أوجب عليه ترك السَفر؛ فلا 
شيء عليه إلا القضاءء فقذ أوجبوا الفطرَ في أقل من ميلء ويغني 
من هذا كله قولٌ اللّه تعال: لَمَنْ كَانَ مريضاً | و عَلَى سَفَرِ فعِدة 

مِنْ يام أخرَ فلم يخصُ تعلل سفراً من سفر. 

ووجدنا ما دون الميل ليس له حكمٌ السَفرِ؛ لآنه قذ صحّ 
أنْ الي تا كان يبعدُ للغائط والبول فلا يقصرٌ ولا يفطي وم 
ند ني أقلّ من الميل قولا عن أحدٍ من أهل العلم بالدّين واللَغةٍ. 

قال علي: ويلزم من تعلّىَ من الحنفيينَ بحديث الا تَسَافِرُ 
اي اي ور روس سي ايه ار 
ا الماعائق؛ 8 ل مس نيا نهم 900 
وهم مخالفرنَ له. 

قال علي: فأمًا ما دون اميل فد قال قوم: لبر نَّ له حكم 
السّفر؛ فلا يجورٌ الفطرٌ ولا القصرٌ فيه أصلاء وإِنْ أرادَ ميلا 
فصاعداً؛ لأن ني السّئر هي غيرٌ السّفر؛ وقذ ينوي السسّفرٌ من لا 
يسافرٌ. وقد يسافرٌ من لا ينوي السَفرٌ. 

وقد روي عن أنس الفطرٌ في رمضان في منزله إذا أرادّ 
السدر: 

وروي عن علي: ِذ يفارق بيوت القرية. 

وروي عن ابن عمر: ترك القصر حتى يبل ما يقصرٌ في 
مثله: وبالله تعالى التوفيقٌ 

وكان هذا هو النظرُ لولا حديث أنس «"خرَجْنًا مَعَ رَسُول 
الله تبتر من الَدِيئةٍ إلى مكة فَلَمْ يز يُصَلْي رَكعَِينِ رَكعتين حَنى 
رَجَعْنَا إلى المدِيئة؛ فهذا على عمومه لا يجوز أنْ يخصّ منه شىءة 
بغير نص. 

وأمًا قولنا: يقضي بعد ذلك في أَامٍ آخرّ فهو نص القرآن. 

ولك اليه ولا ررس لتم 
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فقالت طائفةٌ: من سافرٌ بعد دخول رمضان فعليه أنْ يصومه كله. 
وقالت طائفة: بن هِوّ غيرٌ إنْ شاءً صامً ون شاءً أفطر. 
وقالت طائفة: لا بد له من الفطر ولا يجزئه صومةٌ. 

ثم افترق القائلون بتخييره: فقالت طائفةٌ: الصّوم أفضل. 

وقالت طائفة: الفطرٌ أفضل”: 

وقالت طائفة: هما سواءٌ. 

وقالت طائفةٌ: لا يجرئه الصّومٌ ولا بد له من الفطر: 

فروينا القول الأوّلَ: عن علي من طريق حمَادٍ بن سلمة 
عن قتادة عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة السّلماني عن علي بن 
أبي طالب قالَ: من أدركه رمضانٌ وهو مقِيمُ ثم سافرٌ بعد لزمه 
الصّومٌ؛ لأن الله تعلل قال: لفَمَنْ نهد مَِكُم الشهْرَ َلْيْصُمةُ4. 

وعن عبيدة مثلهُ. 

ومن طريق ابن عبّاس مثلة؛ وعن عائشة أمّ المؤمنين: أها 
هت عن السفرٍ في رمضائ؛ وعن خيثمة كانوا يقولوت: إذا حضرٌ 
رمضانٌ: فلا تسافر حنّى تصوم. 


وعن أبي مجلز مثله قالَ: فإنْ أبى أنْ لا يسافرٌ فليصم. 


وعن إبراهيم يم النخعي مثل قول أبي مجلز. 
وعن عروة بن الرّبِير أنه سئلَ عن المسافر أيصومٌ أمْ يفطر؟ 
فقال: يصوم. 


وأمًا الطائفة امجوّزة للصّوم والفطر؛ أو المختارة للصّوم: 
فهرٌ قولٌ أبي حنيفة, ومالك والشافعي؛ فشغبوا بقول الله 
تعالى: وَأَنْ نَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ» واحتجّوا بأحاديث: منها 
حديث سلمة بن الحبّق عن الني خا قال: «مَنْ كانت له حَمُولَّة 
أي إلى شيع فَليِصُمَ رمَضَانَ حَيْث أَذْرَكَةه. 
من ) طريق أببي سعيل» وأبي الدرداء» وجابر أن رسول 

آم مر أَصْحَابَهِ في السّفر بالفطر وَهُوَ صَائِمٌ فتَرَدَدُوا وَفَطَرَ 


وذكروا عن أمّ المؤمنينَ أنها كانت تصومٌ في السفر وتنم 
الصّلاة؛ وعن أبي موسى أنه كان يصومٌ رمضان في السفر. 

وعن انس بن مالاشم إن أفطرت فرخصة الله تعالل؛ وإ 
صمت فالصومٌ أفضل. 

وعن عثمان بن أبي العاصء وابن عبّاس: الصومٌ أفضل. 


وعن المسور بن غرمة» وعباد الرّحمن بن الأسوه بن عباد 5 


يغوث مثلهُ؛ وعن علي أنّه صامً في سفر؛ لأنه كان راكباًء وأفطرَ 


- مَسْالةٌ: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانْ - سَقَرَ 


7 كناب الصْيّام 
سعدٌ مولاه لأنه كان ماشياً وعن عمرّ بن عبدٍ العزيز: صمه في 
اليسر وأفطره في العسر. 1 1 

وعن طاووس: الصّومٌ أفضل. وعن الأسود بن يزيد مثلة. 

واحتج من رأى الأمرين سواءً بحديث حمزة بن عمرو 
الأسلمي أنه قالَ: ايا رَسُولَ الله أجدُ بي قو عَلَى الصيّام في 
السّفر ر فَقَالَ رَسُوَكٌ اللَّهِ من أي ذَلِكَ شيئت يا حَمْرَة). 

وبحديش مرسل عن الغطريف أبي هارون دأ 0 
سَافرَاء فضّامٌ أحدهمًا َأفْطَرَ الآخرُ فَذَكْرَا ذلِكَ ِرَسُول الله مبير 
َقَالَ: كلاكمًا أَصّاب». 

ونحذيت مرسل .عن | بي عياض أن رسول الله عات ير «أَمَنَ 
أَنْ يُنَادَى فِي الثاس: نخد وكام رد ناة أل 

ومن طريق ابي سعد وجاير "كنا َاُِ مح رَسُول الله 

تن فلا يَِيبُ الصاِمٌعَلَى الْْطِرِ ولا المْْطِرُعَلَى الصّائِم». 

وعن علقمة والأسوق ويزية بن معاوية اللخعتية: الهم 
سافروا في رمضانَ قصام ب ا ال ع 
بعضهم على بعض. 

وعن عطاء إن شنت فصمْ إن شنت فافطز. 

وأمّا من رأى الفطرٌ أفضل فاحتجُوا بحديث حمزة بن عمرو 

سل رسول الله عط عن ذلك فقالَ له عليه السلام: «هِيَ 
ال أخذ بهًا فَحَسَنْ وَمَنْ أَحَبْ أن يَصُومٌ فلا 

وثمن رؤينا عنه اختيارٌ الفطر على الصّوم: سعد بن أبي 
وقاص. ا ش ْ 

رؤينا أنه سافرَ هر وعبدُ الرّحمن بن الأسودء والمسورٌ بن 
تخرمة فصاما وأفطرَ سعد فقيلَ له في ذلك» فقالَ: أنا أفقه منهما. 

وصحّ عن معي لد 6 ليشيم جا احفر وكان اميه 
رقيق فكان يقول: يأ نافع ذ ضع له سحوره. 

قال نافم: وكانَ ابن عمرّ إذا سافرٌ أحبّ إليه أنْ يفطرَ 
لك ليك أن تتطبر قي السقن» 
ويجتج أهلُ هذا القول بحديش حمزة بن عمرو الذي روينا آننا عن 
الى من «هِيَ رُخصّة ين لك نين ددرا فض وَمَنْ أَحَبّ 
أنْ يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهك: ذ فعسَنَ التطن ول يزذ في المنوع عالين 
إسقاط الجناح.. 

قال علي: هذا ما احتجّت به كل طائفةٍ تنْ رأت الصّومٌ 
في السَفر لم ندع منه شيئاء ولسنا نقولٌ بشيء من هذه الأقوال 


يقولٌ: رخصة ري أحب إِليّ وأن جر 


- كتاب الصيّام 
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فنحتاجُ إلى ترجيح بعضها على بعضء إلا أنها كلها متفقة على 
جواز الصومٍ لرمضان في السَّف وهو وَخلافُ قولنا فإنما يلزمنا 
دفعها كلّها من أجل ذلك فنقولٌ وباللّه تعالى نتايدٌ ونستعيئ: أمّا 
قول الله تعالى: لون نَضُومُوا حير َكُمْ» فقاذ أتى كبيرة من 
الكبائرء وكذب كذباً فاحشاً من احتجٌ بها في إباحةٍ الصّوم في 
السّفر؛ لأنّه حرف كلام الله تعالل عن موضعه نعو باللّه تعالل 
من مثل هذاء 

وهذا عارٌ لا يرضى به حقق؛ لأن نص الآيةِ «إكيِب عَلَيكُمٍ 
الصيامٌ كما كيب عَلَى الْذِينَ مِنْ فيكم لَعَلَكُمْ فون اما 
مَمْدُودَات فَمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أو عَلَى سَفْرِ فد من أَيامٍ أَخَرَ 
وَعَلَى اين يُطِقونه فذية طَعَامُ ينكين فَمَنْ تَطَوْعَ خيراً فهو ير 
له أن تَصُومُوا ير لكُمْ4 وإنما نزلتً هذه الآية في حال الصّومٍ 
النسوخةٍ؛ وذلك أنه كان الحكمٌ في أل نزول صوم رمضان: أن 
من شاءً صامه ومنْ شاءً أفطره وأطعم مكان كل يوم مسكيناء 
وكانّ الصّومٌ أفضل» هذا نص الآي» وليسَ للسَّفْرِ فيها مدخل 
اصلا ولا للإطعام مدخلٌ في الفطرٍ في السّفرٍ أصلا؛ فكييف 
استجازوا هذه الطَامّة؟ وبهذا جاءت السنن: 

حلئنا عبد الله بنُ يوس حدئنا أحمد بن فتح أخبرنا عبس 
الوهّاب بن عيسى أخرنا أعداين عمل اغيرنا اعد بن علي 
أخبرنا مسللم بن الحجّاج حدثني عمرو بن سوادٍ أخبرنا عبد الله 
بنَ وهبو أخبرنا عمرو بن الحارش عن بكير بن الأشج عن يزيد 
مول سلمة بن الأكوع اعَنْ سَلَمَة: بن الأكوّع قَالَ: كنا في رَمَضَّانَ 
عَلَى عَهْدِ رَسُول الله #) يذ مَنْ شاء صَامْ وَمَنّْ ا أْطَرّ فَافتدَى 
بطْمَامٍ سكين حَنّى نَرَلَتْ هَِه الآية: طفَمَنْ شَهدَ ينكم الشَهْرَ 
فلَيِصُمةُ04. 


وبه إلى مسلم: أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا بكر يعني ابن 


مضر - عن عمرو بن الحارش عن بكير بن الأشج عن يزيد مول 
سلمة بن الأكرع عن سلمة ؛ بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآبة: 


وَعَلَى الِّينَ يُطِفُونه دي طََامُ مسْكِين4 كان من أرادَ أنْ يفطرَ 
ويفتدي حنَّى نزلت الآية الي بعدها فنسختها. 

قال أبو محمّاد: فحيتئدٍ كان الصّومٌ افضل؛ فظهرتت 
فضيحة من احتيجٌ بهذه الآ في الصّوم في الستفر. 

وأمًا حديث ابن البق من كان يوي إلى حَمُولةٍ أو شيم 
يِضء فحديث ساقطً لآن راويه عبد الصماد بنُ حبيج وهو 
بصري - ليْنُ الحديث عن سنان بن سلمة بن الحق وهر مجهولٌ 
ثم لوْ صحّ هذا الخبرٌ لما كان فيه حجَّةٌ لأحدٍ من الطوائف 
المذكورة إلا للقول المروي عسن عمرٌ بن عبد العزيز” صمه في 


اليسرء وأفطره في العسرٍ ' لأنه ليسم نَّ فيه إلا إيجابُ الصّوم؟ ولا بد 
على ذي الحمولة والشبع؛ هذا خلافا غي عافترالا كور 
وأمًا حديث الغطريفي وأ 
في مرسل. 
وأمّا حديث حمزة بن عمرو الذي ذكرنا هاهنا الذي فيه 


إباحةً الصّوم في رمضان في السّفر؛ فإنّما هر من رواية ابن حمزة 35 
ابنه محمد بن حمزة - وهو ضعيفء وأبوه كذلك. 


بي عياض فمرسلان؛ ولا حجة 


وأا النَابتُ من حديث حمزة هر ما نذكره إِنْ شاءً اللّه 
تعالى. 

وآقا حديث ان سمي وان الترداء: وجائرةافلا ده 
هم في شيء منها لوجهين. ' 

أحدهما: ليس نّ في شيء منها أنّه عليه الصلاة والسلام كان 
صائماً لرمضان» وإِذْ لس ذلك فيها فلا يجورُ القطمٌ بذلك؛ ولا 
الاحتجاج باختراع ما لِيسَ في الخبر على القرآن وقاذ يمكنٌ أنْ 
يكونّ صائماً تطوعاً. 

والثاني: أنه حتّى لوْ كان ذلك فيها نضا لا كان لهم فيها 
حجّة؛ لأنّ آخترَ الأمرين من رسول الله تن إيجابُ الفطر في 
رمضان في افر فل كان صومٌ رمضائ في السّغرٍ قبل ذلك 
مباحاً لكان منسوخاً بآخرٍ أمره عليه الصلاة والسلام كما نذكره 
إِنْ شاءً اللَّه تعالى. 


وأمّا احتجاج من أوجب الصومٌ في السفر لمن أهل عليه 
الشهرٌ في الحضر بقول اللّه تعالى: لإفَمَنْ شهد مِنْكُم الشَهْرَ 
َيَصْنْهُ4؛ فلا حجّة لهم في هذه الآبةٍ؛ لأن الله تعالى لم يقل: 
فمنْ شهدَ بعض الشّهر فليصمة؛ وإثما أوجب تعالل صيامه على 
من شهد الشهرٌ لا على من شهد.بعضة ثم يبطل قولهم أيضا 
قول الله تعالى: #وَمَنْ كَانَ مريضاً أو عَلَى سَفَر فَعِدَة مِنْ يام 
أخرَك فجعل السّفرَ والمرض. ناقلين عن الصّوم فيه إلى الفطر. 

وأيضاً: فإن رسول الله تا صم عنه أنه سافرٌ في رمضانٌ 
عامٌ الفتح فأفطرَ وهو أعلم بمرادٍ ريّه تعالى» والبلاغ منه نأخذة» 
وعنه لا من غيره. فلمًا بطل كل ما احتجّوا بهه وجب أنْ نأتي 
بالبرهان على صحَة قولناء بحول الله تعلل وقوته. 

قال علي: نذكرٌ الآنَ حديث أبي سعيدء وأبي الدرداء» 

؛ وحمزة بن عمرو من الوجوه الصّحاح - إن شاءً اللّه تعال 
- وى لها لا حي لم فهد: ئمٌ نعقبُ بالبوهان على صِحَةٍ 
قولنا إِنْ شاءً اللهُ. 


وبه نتأيد. 


ف 


- مَسلة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانَ - سَقَرَ 


- كناب الصِّيّام 


رؤينا. من طريق أبي داود 2 مؤمل بن الفضل أخيرنا 
إسماعيل بن عبد الله حدثتني 1 لوس اي ابإترداة قال: 
م ل 
إن 2 1 دار كله علي ادير بتر 

٠‏ وم طرق حابن سلمة عن الجويرا عن أبي نضرة عن 
جابر بن عبد الله أن الي تبه َي «كَانَ في سَفْرٍ فَأَنَى عَلَى غَلرِيِرٍ 
َال لَِوم: اشُرَيوا. 

فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله آنَطْرَبْ وَلا تَشْرَبُ» فَفَالَ: إني 
أَيِسَرْكُمْ ني رَاكِبْ وَأَننُمْ مُشاة فَشَرِب وَشْربُواه. 

ومن طريق حمّادٍ بن زيدٍ عن الجريري عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد الخدري قالَ: رجن مَمْ رَسُول الله يذ في رَمَضَانَ 
فَمَرٌ بمَاء فقَالَ: الِْنُوا فَاشربُوا؛ تلكا لقم فرك رَسُولُ الله تت 
فَتْرِبٌ وَشريْنا مَعَةه. 

وقد روينا هذا الخبرَ من طريق لا يحتج بها. 

كما روّيناه من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد 
حدئني «فَرّعة أل َل با سعِيادٍ عَن الصوْمٍ في لسر قال سَافرْنًا 
مع رَُول الله تلظ إِلَى مَكْة وَنَحْنْ صيَام تنا منِلا فال 
َسُولُ الله مي إِنْكمْ هذ دنوَمْ من عَدُوْكُمْ وَالفِطرٌ أنْوَى لَكُمْ 
ذَكانَف رخصة فمناام َنْ صّامَ ويا مَنْ طن ثم ْنَا مَنْزلا آخرّ 
فَقَالَ: م 
يك في لتر 

ومن طريق عبد الرزّاق: عن معمرٍ عن أيوب السّختياني 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: احَرَجَ اللي ع ففِي شَهْرِ 
اك تان ل« بير ف الطرين رك ب لسر الهو 
فَعطِشَ النَاُ دعا الي تلظ بدح فيه مَاء فأمْسَكَه عَلَى يده 
حَنّى رَآه اناس ثم شرب فَشَربَ الناس». 

ومن طريق البخاري: أخبرنا عبد اللّهِ بن يوسف عن 
قري مدا اعرد عن لجن 06 | م المؤمنين أن 1 


كان كر الصثيام فَال: لاه غلم لاد ل 
0 اك أخبرنا أبو يع الزهراني وى بن 


0 أ لت ع اه 


عن أبيه عن عائشة أمٌ المؤمنينَ «أَنّ حَمْرَة بْنَ عَمْرِو الأملِّيَ قَالَ 
يا ارك الله ني رَجُل أسْرُ الوم أَنَصُومٌ فِي السّفرِ؟ قال: 
صم إن شيت». 

قال علي: كل هذا لا حجَّة لهم فيه. 

أمَا حديث أبي الندّرداء: فليس فيه أن ذلك كان في 
إنقاة اماه اونا يا ليبن لكي كدية و ذا 
يكون تطرَّعاً فلا نتكره فلا متعلَّ لهمْ ولا لنا فيه. 

وأمًا حديث أبي سعيددٍ فطريق م معاوية بن صالح لا يحتجج 
بها؛ ثم هبك ها صحيحة فهر حجَةٌ لنا عليهم؛ لأنّ فيه: أن آخر 
أمر ر رسول اللَّه نظ كان الفطرُء هذا إن صح أنّه كان في رمضان. 

وفي حديث حمادٍ بن سلمة المذكور؛ وحديث ابن عباس 
و وب 0 
والشافعي: أمرٌ عظيىٌ لأنهِم لا يجيزون لمن صامٌ وهر مسافرٌ في 
رمضان أنْ يفطرٌ في ذلك اليوم الذي ابتداً صيامة» واتفقوا على 
أنه تخطئٌ وما يبعدٌ عنهمْ إطلاقٌ اسم المعصية عليه: ؛ ومالك يرى 
عليه الكفارة؛ فلينظرٌ ناصرٌ أقوالهمٌ فبماذا يدخلٌ في احتجاجه 
بهذين الخبرين من إطلاق اسم الخطإ والمعصيةٍ على رسول اله 
وإيجاب الكفارة عليه في إفطاروء وهذا خروجٌ عن الإسلام 
من أقدمَ عليه 

وأمَا نحن فنقول: لوْ صحٌ لَه عليه السلام كان صائماً ينريه 
من رمضان لكان ذلك منسوخا بآخر أمروه وآخر فعلي وإذْلم 
من الأخبار فيمكن أنْ يكونَ صامٌ تطوّعاء 
والفطد للصّائم تطرّعاً مباحٌ مطلقٌ لا كراهة فيه كما فعلَ عليه 
السلام. 


يأت ذلك قي شيء من 


والعجب كل | لعجب ممْنْ يقولٌ في الخبر الثابت دان امْرََةٌ 
كانت تَسْتَِيرُ الحليّ وَتَجَْحَدُه فََمَرَ رَسُولُ اللّهِ 8 بق ع يَليهَاة: 
لعله إنما قط يدها لغير ذللك. ويقولٌ في الخبر الثابتَ «أنّ رَسُولَ 
الله :2 رَأَى رَجُلا يُصَلي لف العف وَحْده فَأمْره عا 
الصّلاة): عل إنما أمره بالإعادةٍ لغير ذلك. ويقول قِ الخسير أن 
رَسُوَلَ الله #2 رَأَى رَجُلا يُصَلي رَكعتني الفجْر وَالصّلاة تَقَامُ 
فَقَالَ لَهُ: 5 صَلاتَيكَ تَعْنَدُ): لعله إنما الكسر عليه أنه صلاهما 
بينَ لاس مكابرة للباطل: وني الخبر منصوص أنه كان يصليهما 
تاي 

ثم لا يقولٌ هاهنا: لعلّه كان يصومٌ تطرعاً؛ وهاهنا يجبْ أنْ 
يقال هذا؛ لأنْه ليس في الأخبار دليلٌ على غير ذلك. 

وأا تلك الأخبارٌ فليسَ منها شيءٌ يحتملٌ ما تأولوه لأنّ 


- كتاب الصّيّام 


نعتها عند من قللت. 

والعجب منْ يحت بقول أبي سعيدٍ ثم القَدرَآينَا نَصُومُ 
بَعْدَ ذَلِكَ في السقَرٍ مَعَ رَسُول الله تيظا» في إجازةٍ ما ليس في 
الخبر منه أثرٌ ولا عثرٌ من إجازة الصّوم لرمضانٌ في السّفرِ؛ وليس 
في الخبر أنه عليه السلام علمٌ بذلاك فأقرة. وهم لا يرون قول 
أسماءً: اَبَخْنا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله تا هرسا فَكَلنَاهه حجّة 
ولا يرون قولٌ ابن عباس «إن طَلاقَ الثلاث كَانْت تَجْمَلُ عَلَى 
عَهِ رَسُول الله يذ وَاجِدَها حجّة. 

وهذا عجبّ عجيسبٌ وإنما في حديث أبي سعيدٍ إباحة 
الصوم في السَفرٍ ونح لا نتكره تطوّعاً أو فرضاً غيرَ رمضان؛ وما 
بين هذا أنّه لا يعلمُ أنه عليه السلا م سافرٌ في رمضان بعد عام 
الفتح. 

وأا خبرٌ حمزة فبيانٌ جلي في أنه نما سأله عليه السلام 
. عن التطوّع لقوله في الخبر «إِنّي امو أسْرُدُ الصّْمْ أَقَأَصُومُ فِي 
ارا وكان كثيرٌ الصيام فبطل كل ما تأؤلر لو وبطل أن يكون 
هُمْ في شيء من هذه الأخبار حجّة وبالله تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّد: : فإذ لم بيقَ هُمْ حجّة لا من قرآن ولاامن 
سن فلنذكرٌ الآن البراهينَ على صحَةٍ قولنا بحول الله تعال وقوته: 
قال الله تعالى: نَم هد بكم الشهر َليصُمْه وَمَنْ كَانَ مريضاً 
أو عَلَى سَفَر فده من آَم أخر»4 وهذه ليد حكمةٌ بإجماع من أهلٍ 
الإسلام لا منسوخة ولا مخصوصة. 

فصع أن الله تعالى لم يفرض صومٌ الشهر إلا على من 

شهد؛ ولا فرض على المريض. والمسافر إلا أياما ا عي 
رمضان» وهذا نص جلي لا حيلة فيو؛ ولا يحوزُ لمن قال: إنمنا 
معنى ذلك إِنْ أفطرا فيه؛ لأنها دعوى موضوعة بلا برهان. 

قال الله تعالى: #قل هَائوا بَُهَائَكُمْ إنْ كتَمْ صَادِقِينَ4: 
أخبرنا عبدُ اللّهِ بن يوسف أخبرنا أحمد بن فقنح أخبرنا عبد 
الومّابه بن عيسى أخبرنا اد بن محمد أخبرنا أحمدٌ بن علي 
أخبرنا مسلم ب بِنْ الحجّاج اخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد 
الومّاب هو ابن عبلد الجياد الثقفي' أخبرنا جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبا الله ' أن رسو الله مل 
اخرّج عام القن إلى م فِي رَمَضَانَ قَصَامَ حَنَى بَلََ كُرَاَ 
العم قَصَامَ اناس َم بدح من ما فى نَظرَ لاس 
ليه ثم شرب ققِيلَ له بَعْدَ ذَلِك: : إن بَعْضَ الئاس قَدْ صم فَقَالَ: 
أُولَيِكَ العْصَاة أُولَيِكَ المْصَاة». 

قال أبو محمّد: إِنْ كان صيامه عليه السلام لرمضان فقَد 


- مَسلَة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانْ ل سَقَرَ 


لا 
نسخه بقوله اوليك العُضّاةه وصارٌ الفطرٌ فرضاً والصّومٌ معصية» 
ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدء وإنْ كان صيامه عليه السلام 
تطوعاً فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في المتفر. 

ومن طريق البخاري, ومسلم. 

قال البخاري أخبرنا آدم» وقالَ مسلم: أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة أخبرنا محمدُ بن جعفر ثم افق آدم ومحمّدٌ وكلاهما عن 
شعبة عن محمد بن عبد الرّحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عسن 
محمد بن عمرٌ بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد 
اللّه قال: "كان رَسُولَ الله نظ في سَفْرٍ فَرَأَى رَجُلا فد ظُلْلَ 
عليه فسَألَ عن فقيلَ: صَائٌِ فقَالَ: َس من البر ارم في 
السّفر) هذا لفظ آدمّ ولفظ غندر الَيِسَ من البرٌ أَنْ تَصُومُوا في 
السّفره. 

فإن قيل: نما منع عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل. 

قلنا: هذا باطل لا يجورُ لأنّ تلك الخال محرَمُ م البلوغ إليها 
باختيار المرء للصّومٍ في الحضر كما هو في السّفر فتخصيص النبي 
8 بالمنع من الصيام في الستقر إبطال هذه الدعوى المفتراةٍ عليه 
ين وواجبُ أخذ كلامه عليه السلام على عمومه. 

اومن طريق سفيانَ بنِ عيينة عن الزّهريّ عن صفوان بن 
عب الله بن صفوان بن أميّة البمحيّ عن أمٌ الدرداء عن كعبي بن 
عاصم الأشعري قال 'سمعت رسول الله يل يقول: د ن من 
البرُ الصِيَامُ ِي الستفره. 

صفوانٌ ثقة مشهورٌ مكيّ كان متزوجا بالدّرداء بدت أبي 
الدّرداء. وكعب بِنْ عاصم مشهورٌ الصّحبةٍ هاجرٌ ممّ أبي موسى 

4 5 5 7 7 

وهو من ن الاشاقر حي من الأزجٍ. 

ومن طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حذثني يحبى 
هران أبي كثير حدئني أبو قلابة الجرميٌ «أن با أيه عَسْرَو بْنَ 
م المتمري أخبره أن سول الله عط قَالَ له وَقَادْ دعا إلى 
الغْدَاء: أخبرك عن السَافِر إن الله وَضَمَ عَنْه الصيّامٌ وَنِضْففَ 
الصّلاقه. 


مهم بك اشن ب ع من بي بر عن هاف بن عب 

بن الشّخَير عن أبيه أن سول الله يتا قالَ له ودعاه إلى 
الغداءء «أتذْري مَا وَضَعَ الله عن الّافِر؟ قلت: مَاوَضَم الله 
عَن السَافر؟ قال: الصّوْمٌ وَشْنَطْرٌ الصّلاق. 


من طَريق يحَى بن أبي كدر عن محم بن عبد لحن 


يفف 


ل م د 
في ظِل يرَض عليه اك َأ عَنْه وَأ أله صَاهِمٌ فقال:ٍ ع 
الي أَنْ تَصُومُوا ف في السَفر وَعَلَيكُمْ برُحْصّةٍ الل اه 
فَاقبَنُوهَاه. 

فَهَدَا مر بقبولِها وَأمْرُه عليه الصلاة والسلام فَرْضُ فهي 
َخْصة مُفتَرصَة وَصّح بهذ الآخبار أذ الله تعَالَى أسْقَط عَن 
افر الوم رَنِضْفَ الصّلاة وَهَلرِه نار مَوَايِرَة مُتَظَاهِرَة لَمْ يَأ 
شي يُعَارضُهًا قلا يَجُورُ الخرُوج عَنْهَا. 

إن قبل: فَإِنْ هَذِه الأخبَار مَانِعَةٌ كلها بِعُمُومِهَا مِنْ كل 
صَرْمٍ في السمرٍ وَأَشُْ يحون فيه كل صَوْمٍ إلا رَمَضَانَ وَحْده. 

قُلمَا: : نعم لأنث التمُوصَ جَاَتَ بثْل ما قلنا؛ لأنٌ الله 
تَعَالَى قالَ: نَم متم باحر ةَإِلَى احج فمَا سر مِن الذي 
َم لَمْ يذ قَصامُ نلانّةٍ يام فِي الحَج وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَغَمْ4 
فافترض تعالى صومٌ الثلاثة الآيّامِ في في السّفر ولا بد. 

وقالَ رسولٌ الله يني ني الحض على صوم عرفة ما 
سنذكره | إِنْ شاءً الله تعالى وهو في السّفر لمن كان حاجاً. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إن أفضَلَ الصيامٍ صِيّام دَاود 
يَصُومُ يَْما ويُفطِرٌيَوْمه فعم عليه الصلاة والسلام وم يخص. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ ضام يَوْما في سَبيل الله 
بَاعَدَ اله لتر عَنْ وَجْهِوه فحض على الصّوم في السّفر. . فوجبٌ 
الأخد يمجميع النصوص فخرج صومٌ رمضان في السّغرٍ باتع 


ونم وش ساد الصو وابعه وتطرعيه علق بسوارة في السفر 
ولا يجوز ترك نص لآخر. 
وقالَ بعضّ اهل الجهل والجرأةٍ على القول بالباطل في 


الدّين: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ من البرٌ الصّيامٌ 
في السُمره مثلُ قوله عليه الصلاة والسلام: لين المسكين نُ بهذا 
الطّوافية. 
قال أبو محمّدٍ : هذا تحريف للكلم عن مواضعوء وكذب 
على رسول الله ك1 و تقويلٌ له مالم يقلء وفاعلٌ هذا يتبوأ 
مرك ا لوو 0 
جاء نص آخرٌ أو إجماغٌ بإخراجه عن ظاهره وجب أنْ تبطل جميع 
النصوص وتفرج عن ظواهرها فيحصلُ من فعلٍ هذا على 
مذهبب القرامطةٍ في إحالةٍ القرآن عن مفهومه وظاهرهو. ومن بلغ 
إلى هاهنا فقدٌ كفى خصمه مؤلته. 
ويقالٌ لهُ: إذا قلت هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ليْسَ مِن البرٌ الصِيّامُ في السَّقر» فقله أيضاً في قوله تعال: ليس 


- مَسَاَلَة: وَمَنْ سَافْرَ في رَمَضَانَ - مقر 


كتابْ الصيّام 


لز و3٠‏ بده 


البر د أذ نوا وجُهكمْ قل اشرق س4 ولا فرق. 

قال أبو محمّد: ومن سلك هذا انسَّبيل فقد أبطل الدينَ 
والعتلّ والتفاهم جملة. 

فإن قيل: فكيف تقولونَ في صومه عليه الصلاة والسلام 
مع قول الله تعالق: ١‏ لمن تهد يعم اشر يِصْنه وَمَْ كَان 
مريضاً أو عَلَى سَفَر فعِدة مِنْ نام أخر>. 

قلنا: : هذا في غايةٍ ابيان لا تخلو هذه الآيةٌ من ! نْ يكونَ 
نزوها تآخرٌ إلى وقتر فتح مكة أو بعد وتقدم فرضُ رمضانٌ 
بوحي آخرٌ كما كان نزولٌ آيةِ الوضوء في المائدة متاخراً عن نزول 
فرضه؛ فإِنْ كان تأخرٌ نزولها فسؤالكمْ ساقطٌ وللّه الحمدُ رب 
العالمينَ. 

وإنا كان تقدّمٌ نزوها فلا يخلو عليه الصلاة والسلام في 
صومه ذلك من أنْ يكونَ صامه لرمضان أو تطوّعاء فَإِنْ كان 
صامه تطوّعاً فسؤالكن ساقطٌ وللّه الحمة. 

وإِنْ كان صامه عليه الصلاة والسلام لرمضانّ فلا ننكرٌ أنْ 
يكونَ عليه الصلاة والسلام نسخ بفعله حكم الآية ثمّ نسخ ذلك 
الفعلَ وعاد حكمٌ الآية» فهذا كله حسنٌّ فكيف ولا دليلَ أصلا 
على نقد نزول الآية قبل غزوة الفتح؟ وما نزلَ بعضها إلا بعد 
إسلام عدي بن حاتم بعد الفح بمدةٍ وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: ولم يبقَّ علينا إلا أن نذكرَ من قال: بمشل 
قولنا لثلا يدَعوا علينا حلاف الإجماع؛ فالدعوى لذلكٌ منهم 
سهلة. وهمْ أكثرٌ التاس خلافاً للإجماع على ما قلذ بِيّنا في كتابنا 
هذا وفي غيرو. 

روينا من طريق سليمانَ بن حربم أخبرنا حمَادُ بن سلمة 

عن كلثوم بن جبر عن رجل من بخ بني قبس أنه صا في السّفرٍ 
كأمرزه عير بن اقطان أن يغيد: 

ون طريق سفيان بن جين عن عاضم بن عبيد الله عمن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمرّ بن الخطابب أنه أمرّ رجلا أنْ 
يعيدَ صيامه في السفر. 

قال أبو مار إن من احتيٌ في رد السئن الثابتةٍ من قول 
رسول الله ملت . "كل بَيْمَيِنِ فلا َم هما حَنى ينها برواية 
شيخ من بنى كنانة عن عمرٌ أنه قال: الببع على صفقة أو تخاير؛ 
تا رة هق الزوايلة عن مسر ومس ابرط واللتي: لأعبدونة 
وأخلوقة. 

ومن طريق سليمان بن حربو عن أبي عوانة عن عمرٌ بن 
أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفم عن أبيه قالَ: نهتي عائشة أمْ 


- كناب الصيّام 


7- مَمالَة: وَمَنْ سَافَرَ في رَمَضَانْ - سَقَرَ 


00 


المؤمنين عن أن أصومٌ رمضان في السفر. 

وعن أبي هريرة: ليس من البرٌ الصّيامُ في السّفر. 

ال وم ب ا و يي 
“000 

قال أبو محمّار: إخباره باد صومَ رمضان في السّغر عسرٌ 
إيجابٌ منه لفطرو. 

وعنه أيضاً: الإفطارٌ في رمضان في السفر: عام 

رؤينا هذا عنه من طريق عبد بن حميدٍ. وابن ن أبي شيبة 
كلاهما عن تحمّلد بن بشر عن سعيلر بن أبي عروبة عن قتادة عن 

وس طريق ابن -00 7 داود الطبالسي عن 
ل عزن يق لا عرنه سناية 

وعن ابن عمرّ أنّه سئل عن الصّوم في السقره ٠‏ فقال: فْمَنْ 
كان مِنْكُمْ مريضاً أو عَلَى سَفَر فده ِنْ يام أخر». 

ومن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن يوسف بن 
الحكم الثْقفي أن ابنَ عمرَ سئلَ عن الصّوم في السّفره فقال: إنما 
مر سبل مفة لله بها ايا أراودها لبر د يدع 

قال أبو محمّلو: هذا يبيْنُ أنه كان يرى الصّوم في رمضانٌ 
في السفر مغضباً للّه تعالل» ولا يقال هذا في شيء مباح أصلا. 

ومن طريق حمّاد بنِ سلمة عن كلثوم بن جبر أن امرأة 
بويد 

١‏ لد ل موسو قا ان 
يقال: الصِيامٌُ في السّفر كالإفطار في الحضر. 

قال أبو محمّد: هذا إسنادٌ صحيح. 

وقذ صحّ سماعٌ أبي سلمة من أبيهِء ولا يقولٌ عبدُ الرّحمن 
بن عوفي في الذين: يقال كذا إلا عن الصحابةٍ أصحابه رضي الله 

وأمَا خصومنا فلرْ وجدوا مل هذا لكان أسهلَ شي 
عليهم أنْ يقولوا: لا يقولٌ ذلك إلا عن رسول الله تظ. 


زكرا رع ابو ويك اخونا ون أن بجر لط لكر 
عن حميدٍ بن عبدٍ الرّحمن بن عوفب عن أبيه قالَ: الصّائمٌ في السّفر 
كالمفطر في الحضرء وهذا سند في غايةٍ الصحة. 

ومن طريق عطاء عن الحرّر بن أبي هريرة قالَ: صمت 
غناك فى التدر فامرتي الونغريرة ان أغيده فى املرعواة أقمنية 
فقضيته. 

ا 
ا 

وعن عطاء أنه سئلَ عن الضّوم في السّفر فقال: أمّا 
المفروض فلا. 

وأا التطوعٌ فلا بأسَ به. 

ومن طريق شعبة عن عاصم مولى قريبة عن عروة بن 
الزبير أله قال في رجل صامً في السفر: نه يقضيه في الحضرء قال 
شعبة : : لو صمت رمضان في السفر لكافاق نسي مرضي . 

ومن طريق معمر عن الزهري قال: كان الفطر آرٌ 
الأمرير ن من رسول الله عل وإنما يؤخذ من أمر رسول الله م 


بالآخر فالآخر. 
ومن طريق إسماعيل بنَ أبي خالاو عن الشّعيْ قالَ: لا 
تصوموا في السفر. 


وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن 
أباه كان ينهى عن صيام رمضان في السَفره وكان محمد بن علي 
ينهى عن ذلك أيضاً. 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لا يصومٌ المسافرٌ 
أفطرٌ أفطرٌ. 

وعن يونس بن عبيلو وأصحابه أنهم أنكروا صيامٌ رمضان 
في السفر. 

قال أبو محمد: وقد جاءً خبرٌ لوْ وجدوا مثله لعظمٌ 
الخطب معهم: 

كما روّينا من طريق محمد بن أحمد بن الجهم أخبرنا 
موسى بن هارون أخبرنا إبراهيمٌ بن المدذر أخبرنا عبد الله بن 
موسى اللَيميُ عن أسامة بن زا الليشِي عن الزّهري عن أبي 
مسلمة بن عبار الرحمن بن عوفي عن أبيه رفعه إلى الني تل قال: 
«الصّائِمٌ في السَثّرِ في رَمَضَانَ كَالْمُْطِرِ ف في الحضّره. 


وا 4 مسألةٌ: ومن 


قال أبو محمّد: وأمًا نحن فلا نحت بأسامة بن زيا اللَيشيٌ 
ولا نراه حجّة لنا ولا علينا وفي القرآن وصحيح الس كفاية, 
وللّه الحمد. 

قال علىٌ: ومن العجب أن أبا حنيفة لا يجزئٌ عنده إِتامُ 
الصّلاوٍ وني السمرء ومالك يرى في ذلك الإعادة في الوقتى ثم 
يختارون الصُومَ في الستفر على الفطر تناقضاً لا معنى له وخحلافاً 
لنص القرآن» وللقياس الذي يدَعونٌ له السّتنَ. 

قال علي: فإِذْ قد صم هذا فمنْ سافرٌ في رمضان فله أنْ 
يصومٌ تطوعاء وله أنْ يصومٌ فيه قضاءً رمضانٌ أفطره قبل أو سائر 
ما يازمه من الصّوم نذراً أو غيرة؛ أن الله تعالى قالَ: لفَيِدة مِنْ 
يام أخر): وم يخصّ رمضان آخرٌ من غيره وم يمنع النصُ من 
صيامه إلا لعينه فقط. 

وأما المريضٌ فإنْ كان يؤذيه الصرمٌُ فتكلّفه لم يجزه وعليه 
أنْ - يقضيه لآنه منهي. عن الحرج والتَكلّم وعن أذى نفسه وإن 
كان لا يشق عليه أ جزاة؛ لأنْه لا خلاف في ذلك وما نعلمٌ مريضاً 
لا حرج عليه في الصّوم قال ال تعال: #رَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي 
الدينٍ مسُ حَرْجٍ4 فا حرج م يجعله اللّه تعالى في الذين. 


8 مسألة: ومن أقامَ من قبل الفجر ول يسافز إلى 
بعدٍ غروبي الشّمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن 
ينوي الصّومٌ ولا بن سواءً كان في جهابء أو عمرقه أو غير ذلك» 
لأنه إنما ألم الفطرَ إذا كان على سفر وهذا مقيمٌ؛ فإِنْ أفطرّ 
عامداً فقذ أخطاً إن كان جاهلا متاولاء وعصى إن كان عالىاً ولا 
قضاءً عليه! لأنه مقيمٌ صحبحٌ ظنّ أنه مسافرٌ؛ فإنّْ نوى من اللَبِل 
وهر في سفره أنْ يرحلَ غداً فلم ير الصّومٌ فلمًا كان من الغا 
حدثت له إقامة فهر مفطرٌ؛ لأنه مأمورٌ عاافكل» :وهو على فر ما 
م ير الإقامة الذكورة وهذا بخلاف الصّلاة؛ لأن النْص ورد في 
الصلاةٍ بقصر ر عشرينَ يوم يقيمها في الجهادء وبقصر 
يشمها فق الي وبقصر ما يكونٌ فيه من الصّلوات مقيماً ما بين 
نزوله إلى رحيله من غاب ول يأتِ نص بن يفطرٌ في غير يوم لا 
يكونٌ فيه مسافراً. 

فإن قيل: قال اللّه تعالى: #فمَنْ 0 مُريضاً أو عَلَى 
سَفَرِ فده مِنْ يام أخرَ فهذا على سفر 

قلنا: لرْ كانت ' على "هذه الآ سناضا با تع من 
إرادة السَرٍ لا الدّخول في السّفر لوجب على من أرادَ السفرَ وهو 
في منزله أذ يفطرَ وإِنْ نوى السّفرَ بعد أيام؛ لأنْه على سفرٍ وهذا 
ما لا يشكُ في أنه لا يقوله أحدٌ؛ ويبطله أيضاً أوَلُ الآية إِذْ يقولٌ 


أربعة أيام 


أقامَ من قبل الفجر ول يسافز 


9 كتاب الصّيّام 


تعالى: لفَمَنْ شهدَ منكم الشهرَ فَليِصُمْهُ» فوجب على الشاهد 
صيامه وعلى المسافر إفطاره لقول رسول الله تيع : اليِسَ من الب 
الصيَامُ في امه ولقوله عليه الصلاة والسلام: : "إن الله وَضَمَّ 
عَنَ الْمسَافر ر الصيامَ وَمْطْرَ الصّلاوًا. 

فصِمٌ أنه ليس إلا مسافرٌ أو شاهدٌ؛ فالشاهدٌ يصوم 
والمسافرٌ يفطرٌ ولِيسَّ المسافرٌ إلا المتتقل لا المقيم؛ فلا يفطرُ إلا من 
انتقلّ بخلافي من لم ينتقل» » ومن كان مقيماً صائماً فحدث له سفْرٌ 
فإنه إذا برزٌ عن موضعه فقَدْ سافرٌ فقَدْ بطل صومه وعليه قضاؤة؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 

فِإن قيل: بل نقيسَ الصّومَ على الصّلاة. 

قلنا: القياسُ باطلٌ ثم لرْ كان حقاً لكان هذا منه باطلا؛ 
لأنْهمْ متفقون على أن قصرّ بعض الصّلوات لا يقاس عليه قصرٌ 
ا 
أخرى فأبطل وأبعدٌ أن يقاس فطرٌ على فطر. 

وأيضاً فد ينوي في الصّلاةٍ المسافرٌ إقامة فيتقلٌ إلى حكم 

لقيم ولا يمكنْ ذلك 0 
00 وباللّه تعالى التوفيقٌ 


74- مسألة: والحيضُ الذي يبطلْ الصّومٌ هو 
الأسودٌ لقول النبي ) في ( إن دَمّ الحييض أَْرَدُ يُعْرَفُ». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «قَإذًا جَاءَ الآخرٌ و فَاعْتَِلِي 
وَصَلّىه وقد ذكرناة في كتاب الحيض من الطهارةٍ من ديواننا 
هذا فأغنى عن إعادته. 

وعن أم عطيّةَ وغيرها كنا لا نع الصّفرة والكدرة شيئا 


ها مسألة: وإذا رأت الحائض الطهرَ قبل الفجر 
أو رأته التفساءٌ وأئمتا عدّة أيام الحيض والنفاس قبلَ الفجرٍ فأخرتا 
الغسلَ عمداً إلى طلوع الفجر ثم اغتساتا وأذرككا التحرل ف 
صلاة البح قبل طلوع الششّمس م كنات سر 0 
لأنهما فعلتا ما هو ماح لهما؛ فإن تعمّدئا ترك الغسلٍ حتى 
تفوتهما الصّلاة بطلّ صومهما؛ لأنهما عاصيتان بترك الصّلاةٍ 
عمداء فلوْ نسيتا ذلك أو جهلتا فصومهما تامٌ؛ أمما) ما 
معصية؛ وباللّه تعالى التوفيق. 


555 مساألة: وتَصوعٌ بحام كنا تصلي عل 
ما ذكرنا في كتابب الحيض من ديواتنا هذا فأغنى عن إعادته وبالله 
تعالى التوفيق. 


9 كناب المنيّام 


/لا5/ا مسألة: ومنْ كانت عليه أيَامُ من رمضانَ 
فآخرٌ قضاءها عمداًء أو لعذر أو لنسيان حتى جاء رمُغان آنه 
نه يصومٌ رمضان الذي ورد عليه كما أمره الل تعالى فإذا أفطرّ 
و في أوّل شوّال قضى الأيَامَ الي كانت 7 عليه ولا مزيدء ولا إطعام 

وكذلك لو أخرها عدّةٌ سنينَ ولا فرق إلا أنه قذ أساءً في 
تأخيرها عمداً سواء آخرها إلى رمضان أو مقدارٌ ما كان يمكنه 
قضاؤها من الآيام لقول الله تعالى: 9وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ 
يكم فالسارعة إل الله لمفترضةٌ واجبً. 

وقال اللّه تعالى: لقَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أو عَلَى سَفْرٍ 
َي من يام أخر» وأمر اللي و ا 3 للقيي والحائضن 
والنفساة: بالقضاء؛ ول يمد الله تعال ولا رس وله ين في ذلك 
وقتا بعينه» فالقضاءٌ واجبْ عليهمْ أبدا حتّى يؤدى 'بدأء وم يأت 
نص قرآن ولا سنَةٍ بإيجاب إطعام في ذللك فلا يجوذ :: رام ذلك 
أحداً لأنه شرعٌ والشَرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالل على 
لسان رسوله يَأكا فقط. 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي سليمات. 

وقال مالك: : يظمم مع القضاء عن كل يوم مين الومصبان 
الآتي مد مد عددها مساكين إِنْ تعمد ترك - القضاء؛ فإِنُْ كان 
تمادى مرضه قضى ولا إطعامَ عليه. 

وهو قول الشافعي. 

قال أبو محمّد: ورؤينا في ذلك عن السّلف رضي اللَّه 
عنهم أقوالا: 

فرؤينا عن ابن عباس» وأبي هريرة مثلَ قول مالك 
والشافعي. 

ورؤيناه أيضا عن عمرً» وابن عمرّ من طريق منقطعةٍ. 

وبه يقول الحسرُ. وعطاءً. 

ورؤيما عن ابن عمرّ من طريق صحيحة أنه يصومٌ 
ا ا الت 

وبه يقول | بو قتادة» وعكرمة. 

وروينا عنه أيضاً: يهدي مكانَ كل رمضان فرّط في قضائه 
بدنة مقلدة. 


ورؤينا من طريق ابن مسعود يصومٌ هذا ويقضي الأول 
و يذكر طعاماً. 


7- مسألة: ومن كانت عليه أَيَامٌ من رمضان فآخرٌ 


5" 
وهو قولٌ إبراهيم النخعي» والحسن» وطاووسء وحمّادٍ بن 
أبي سليمان. 
قال علي: عهدنا بهمْ يقولونَ فيما وافقهمْ من قول 
الصاحب: مثل هذا لا يقال بالرّأي؛ فهلا قالوه في قول ابن عمرّ”' 
في البدنتين؟. 1 00 


مسألة: والمتابعة في قضاء رمضان واجبة لقول 
الله تعالى: لوَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ بن ريكْ» فإن لم يفعل 
فيقضيها متفرقة وتجزئه لقول اللّه تعالى: لقَعِدَة مِنْ مِنْ يام أخر4 وم 
يحدٌ تعالى في ذلك وقتاً يبطل القضاءُ بخروجه. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالشٍ والشافعي وأبي سليمان 
- نعنى أنهم اتفقوا على جواز قضائها متفرقة. 

واحصجّ من قال: بأنّها لا تمرئٌ إلا متتابعة بأنُ في مصحفب 
أبي ' فعدّة من آيام آخرّ متتابعاتم '. 

قال علي: 'اروينا من طريق عباو الاق عن معمر عن 
الزّهري قال عروة: قالت عائشة أم المؤمنين: نزلت لقَِدَة من يم 
أُخرَ) متتابعات ' فسقطت ' متتابعاث . 

قال أبو محمّدٍ: سقورطها مسقطٌ لحكمهاء لأنّه لا يسقط 
القرآنُ بعدَ نزوله إلا بإسقاط اللّه تعالل إِيّاهِ قالَ الله تعالى: «إِنًا 


نَن نا لكر ون له لَحَافِطُون4. 


وقالَ تعالى: «إما تسح مِن آي أو نسيها تأت بِخَيْر مِنْهَا أو 
وقال تعالى: طسَنترئك قلا تَنْسَى إلا مَا شاءً اللّه. 
فإِنْ قيل: قذ يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في 


آي الرجم. 


قلنا: : لولا إخبارٌ الي كذ ييقاء حكم الرّجم لما جار 
العمل به بعد إسقاط الآية النازلة به لأ ما رفم اللّهِ تعالى فلا 


يجورٌ لنا إبقاء له لفظه ولا حكمه إلا بنص آخرّ. 


584 مسألة: والأسير في دار الحربب إِنْ عرف 
رمضان لزمه صيامه إِنْ كان مقيما؛ لأنّه مخاطبُ بصومه في القرآن؛ 
فإنْ سوفرٌ به أفطر ولا بد لأنه على سفر وعليه قضاؤه لما ذكرٌ 
قبل؛ فإن لم يعرف الشهرٌ وأشكلّ عليه سقط عنه صيامه ولزمته 
أَيَامٌ آخرٌ إِنْ كان مسافراً وإلا فلا. 

وقال قومٌ: يتحرّى شهراً ويجزتة. 

وفالَ آخرون: إِنْ وافن شهراً قِبِلَ رمضان لم يجز وإِنْ 


لاا 
وافقّ شهراً بعد رمضان أجزأه؛ لأنّه يكونُ قضاءً عن رمضان. 

قال علي: أمَا تحري شهر فيجزّته أ و يجعله قضاءً فحكمٌ لم 
يات به قرآن» ولا سنَةٌ صحيحة؛ ولا رواية سقيمة ولا إجماءً» 
ولا قولُ صاحبء وما كانَ هكذا فهر دعرى فاسدةٌ لا برهانٌ 

فإِن قالوا: قسناه على من جهل القبلة.. 

قلنا: : هذا باطل؛ لأن الله تعال لم يوجب التَحريَ على من 
جهل القبلة؛ بل من جهلها فقذ سقط عنه فرضهاء فيصلي كيف 
شاءً. 

إن قالوا: قسناه على من خفي عليه وقتُ الصّلاة. 

قلنا: وهذا باطلٌ» أيضاء لأنّه لا يجزئه صلاةٌ إلا حنّى يوقنّ 
بدخول وقتها. 

قال أبو محمّد: وبرهانٌ صحَّةٍ قولنا: قولٌ اللَّه تعالى: 
لثَمَنْ نهد منكم التهر فَلِصُنْه وَمَنْ كَانَ مُريضاً أو عَلَى سَفْرٍ 
ده مِنْ يام حر فلم يوجب الله تعالى صيامه إلا على من 
شهدة وبالضمرورة ندري أن من جهل وقته فلم يشهده. 

قال الله عرّ وجل: «لا يُكَلْفُ الله نَنْساً إلا وُسْعَهَاك. 

وقال تعالى: لوَمَا جَعلَ عَليِكُمٌ في الدينِ مِنْ حَرَجٍ» 
فمن ل يكن في وسعه معرفةٌ دخول رمضان فلم يكلّفه اللّهِ تعال 
صيامه بنصّ القرآن» ومن سقط عنه صومٌ الشهر فلا قضاءً عليه؛ 
لأنه صومٌ غير ما أمرَ اللّه تعالى بو. 

فإنا صحٌ عنده بعد ذلك أنه كان فيه مريضاً أو مسافراً 
فعليه ما افترض الله تعالل على المريض فيه والمسافر فيه وهرٌ عدّة 
من أيام آخرَء فيقضي الأيام التي سافر والّي مرض فقط ولا بد 
وإ لم يوق بأله مرض فيه أو سافرٌ فلا شيء عليه؛ وبالله تعالى 
التوفيق. 


مسألة: - والحامل؛ والمرضعٌ؛ والشيخ الكبيرٌ 
كلَّهِمْ تغاطبون بلصو فصوم رمضانَ فرض عليهم؛ ؛ فَإنُّ حافت 
المرضمٌ على المرضع قله ال وضيعته لذلك ولم يكن له غيرهاء 
أو لم يقبل ثدي غيرهاء أو خافت الحاملُ على الجنين» أو عجر 
الشبخ عن الصّوم لكبرو: أفطروا ولا قضاءً عليهمٌ ولا إطعامٌ 
فإِن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء. 

ما قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى: لقَمَنْ كَانَ ينَكُمْ 
مريضاً أو عَلَى سَثَر عد مِنْ يام أخر». 

وأمَا وجوبُ الفطر عليهما في الخنوقه على الجنين» 


الا مسألة: - والحاملٌ والمرضع» والشتية الكبيز 


7 كناب الصيّام 


والرّضيع فلقول الله تعالى: قد حير الّذِينَ قتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفْهاً 

عير علمٍ4. 

وقالَ رسول الله ن: «مَنْ لا يَرْحَم لا يِرْحَمً) فإذرحة 
الجنين» ٠‏ والرضيع: فرض؛ ولا وصول إليها إلا بالفطر: فالفطرٌ 
فرض + وذ هو فرضٌ فقاد سقط عنهما الصّومٌ» وإذا سقط الصُومٌ 
فإيجاب القضاء ٠‏ عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به ول يوججب الله 
تعالى القضاءً إلا على المريضء والمسافر, والحائض والنفساء» 
ومتعمدٍ القيء فقعل لوم يَتَعَدُ حُدُودَ الله فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ*. 

وأمًا الشبخ الذي لا يطيق الصّومَ لكبره فالله تعالى يقولٌ 
إلا يكلف الله فسا إلا وُسْعهَا4 فإذا لم يكن الصُومٌ في وسعه 
فلم يكلفة. 

وأمَا تكليفه إطعاماً نقذ قال رسولٌ اله 2ن «إِن 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ فلا يجورٌ لأحد إِيجابُ غرامة لم 
يأت بها نص ولا إجماغ. 

قال أبو محمّدٍ: روّينا عن إبراهيمَ أنّ علقم جاءنه امراةٌ 
فقالت لهُ: إني حبلى وأنا أطيقٌ الصّومٌ وزوجي يأمرني أنْ أفطرٌ 
فقالَ ها علقمة: أطيعي ربك وأعصي زوجك. 

وقن أسقط عنها القضاء: 

روينا عن ماد بن سلمة عن آيِوب السنّختياني وعبياء الله 
بن عمرٌ كلاهما عن نافع أن امرأة مسن قريش سألت ابن عمرٌ 
بع عن قاذ ا أفطري واطعمي كل يوم مسكيئاً ولا 
تفضي: 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن آبِوبّ السّختياني» وقشادة 
كلاهما عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس أنه قالَ لأمةٍ له 
مرضع: : أنت بمنزلة لوَعَلَى لين يُطِيقُونه فِنَيَةٌ طَمَامُ يكين » 
أفطري واطعمي كل )يوم مسكيناً ولا تقضي. ا 

روينا كليهما من طريق إسماعيلَ بن إسحاق عن الحجّاج 
بن المنهال عن حماحٍ. 

ومن طريق عب الرزَّاق عن معمر عن أيوبَ عن سعيدٍ 
بن جبير قال: تفطرٌ الحاملُ التي في شهرها والمرضعٌ الي تحاف 
على ولدها وتطعمٌ كل واحدةٍ منهما كل يوم مسكيناً ولا قضاءً 
عليهما. 

وبه يقول قتادةء وهرّ ظاهرُ قول سعيدٍ بن المسيّبه. 

ومن أسقط الإطعامٌ: 1 1 


كما روّينا من طريق عباد الرّزّاق عن ابن جريج عن 


كتاب الصّيّام 


عطاء عن ابن عباس قال: تفطرٌ الحامل» والمرضعٌ في رمضاتٌ 
ويقضيانه صياماً ولا إطعامٌ عليهما. ومثله عن عكرمةء وعن 
إبراهيمَ النخعي. 

وهو قول أبي حنيفة وسفيان. 

ومن رأى عليهما الأمرين جنيعاً: عطاءً بن أبي رباح فإنه 
قالَ: إذا خافت المرضع والحاملٌ على ولدها فلتفطرٌ ولتطعمْ مكان 
كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك. 

وهو قولٌ الشافعي. 

قال أبو محمّد: فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على 
إيجاب الإطعام فلا يِب شيءٌ من ذلك؛ إِذْ لا نص في وجوبه ولا 
إجماعً؛ وعهدنا بهم يقولون في قول الصاحب إذا وافقهم. مثلّ هذا 
لا يقال بالرأي» فهلا قالوا هاهنا في قول ابن عمرٌ في إسقاط 
القضاء؟. 


وقد رؤينا عن ابن عباس مثلّ قولنا: 


كما رؤينا عن إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا إبراهيمْ بن 
حمزة الزبيريّ أخبرنا عبدُ العزيز بن محمّدٍ هو الدّراورديُ عن حيار 
ع عر ع لل زايا مر اوعاي 07م 

0 ل لطر ان 

وقال مالك: : أمّا امرضع فتفطرٌ وتطعم عن كل يوم 
مسكيناً وتقضي مم ذلك. 
ش وأمّا الحاملٌ فتقضي ولا إطعامٌ عليهاء ولا يحفظ هذا 
التقسيمٌ عن أحدٍ من الصّحابةٍ والتابعين. 

قال أبو محمد: احتج من رأى الإطعامٌ في ذلك بقول الله 
تعالى: لوَعَلَى الّذِينَ يُطِيقونه فِديةٌ طَعَامٌ ميكين4. 

وذكروا: ما روّيناه من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا قنادة 
عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في الحبلى والمرضعء والشيخ؛ 
والعجوز. 

واحتج من رأى القضاءً ع بما رؤويساه من طريق يزيد بن 
هارون عن جويبر عن الضّحَاكٍ بن مزاحم قالَ: كان النبيأ عيكز 
يُرَحْصُ لِلْحبلَى وَالْمُرْضِع أن يُفطِرَا في رَمَضَانَ فَإِذَا أقْطَمَت 
لْْيٌ؛ وَوَضعَت الى جَددنَا صوتهمه. 

قال علي: حديث عكرمة مرسلٌ؛ وحديث الضّحَّاك فيه 
ثلاث بلاياء جوييرٌ وهر ساقطٌ والضّحَاكُ مثله والإرسالٌ ممّ 
ذلك. لكن الحق في ذلك: 


٠‏ لالا- مسألة: - والحاملٌ والمرضع» والشيخ الكبيرٌ 


"0 


ما رويناه قبل في حكم الصّوم في السَفرٍ من طريق سلمة 
بن الأكرعء أنّ هذه الآية منسوخة. 

ومن طريق حمّادٍ بن زيدٍ عن سلمة بن علقمة بن محمد بن 
سيرينَ عن ابن عباس أله قرأ هذه الآبة لفِذَيَةٌ طَمَامُ م ينكين 
فقال: هن متمرعة» فذاق سند المتحم الذى لا رز 

والعجب كل العجب من هؤلاء القوم فإنْهمْ يصرَّفُونَ هذه 
الآية تصريفت الأفعال في غير ما أنزلت فييه فمرّة يحتجونَ بهاني 
أن الصّومٌ في السّفر أفضل» ومرة يصرّفونها في الحامل» والمرضعء 
والشيخ الكبير» وكلُ هذا إحالة لكلام الله تعلل» وتحريفٌ للكلم 
عن مرافعه ونا ندري كين شار من يعلمم أن وعد الله 
خُ - مثلَ هذا في القرآن وني دين الله تعالى؟ ونعودُ باللّه من 
الضّلال. 

وأمًا انيح الكبيرُ فإ أبا حنيفة أوجب عليه إطعامً 
مسكين مكانٌ كلّ ده مالك الإطعام ا 

وقالَ الشافعي مره َه كقول أبي حنيفة: ومرّة ره كقول ماللكش. 

قال أبو محمّدٍ: روينا من طريق إسماعيل عن علي بن 
عبدٍ اللّه عن سفيانَ» وجرير قالَ سفيانٌ قال عمرو بن دينار: 
أخبرني عطاء أنه سمع ابنَ عيّاسٍ يقرؤها وعلى الَذِينَ يطرقونه 
فديةٌ طعامٌ مسكينٌ يكلفونه ولا يطيقونة. 

قال: هذا الشبخ الكبيرٌ الهرمٌ والمرأة الكبيرة الهرمة لا 
يستطيعٌ الصّومَ يفطرٌ ويطعمٌ كل يوم مسكيناً. 

وقال جرير عن منصور عن مجاهدٍ عن ابن عباس: مثلةُ. 

قال علي: هذا صحيحٌ عن ابن عباس. 

وروينا عن علي بن أ بي طالسب أنه قال في الشبخ الكبيرٍ 
اذه ي لا يستطيع الصوم: نه يفْطرٌ ويطعم مكان كل يوم مسكيئاء 
وصح حّ عن أنس أنه ضعف عن الصّومٍ - إِذ كير - فكان يفطرٌ 
ويطعمٌ مكان كل يوم مسكيناء قال قتادةٌ: الواحدُ كقّارة واللائة 
تطوعٌ. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن عبد الرّحمن بن 
حرملة قال: سمعت سعيد بن الميّبٍ يقولٌ في قول الله تعالى: 
لوَعَلَى الذِينَ يُطِيقَونه فِذْيَةَ طَعَامُ م ينكين4 هر الكبيرٌ الذي عجر 
عن الصوم والحبلى يق عليها الصوم فعلى كل واحدٍ منهما 
إطعامٌ مسكين عن كل يوم. 

وعن الحسنء وقنادة في 


الشيخ الكبيرء والعجوز: انهييننا 
يطعمان مكانَ كل يوم مسكينا. 


+ 


الالا- مسالة: ومن وطىّ مراراً في اليوم عامداً فكقارة 


- كِتَابُ الصّيّام 


وعن عطاءء والحسن» وسعيدٍ بن جبير مثل ذلك. 

وروي عن قيس بن السّائب وهو من الصحابةٍ مثلّ ذلك. 

وعن أبي هريرة أنه يتصدّق عن كل يرم بدرهم. 

وعن مكحول» 'وطاووس» ويحبى بن أبي كثير فيمن منعه 
العطاش من الصوم: أنه يفطرٌ ويطعمٌ عن كل يوم هذاً. 

قال أبو محمّدٍ: فرا 1 
يطيقٌ الصّومٌ هرمه إطعامٌ مسكين مكان كل يوم م يره على 
الحامل والمرضع. وأوجبه مالك على المرضع 
على احامل ول الشبخ الكيرة وهنا اقفر اه 

واحتجٌ بعض الحنفيينَ بن الحاملٌ والمرضعٌ بمنزلة المريض 
والمسافر؛ لأنهم كلهم أبِيحَ لهم الفطرٌ دون إطعام. 

قال علي: ولق كذلره وه عيدب لالت 
لأنه أبيحَ له الفطرٌ من أجل نفسه كما أبِيحّ لما من أجل 
أنفسهما. 

وأمّا الحاملٌُ والمرضمٌ» فإنما أبِيحّ هما الفطرٌ من أجل 
غيرهما. 

قال عليٌ: وأمًا المالكيّوند فيشتعرن بخلاف الصّاحب إذا 
وافق ايه 

وقد خالفوا هاهنا: علا وابنَ 


ا ول يوجبه 


عبباس» وقيس بن الشائب؛ 
وأناعزيوة "رزلا يحرف لخدن المتسارة عالت “وخاليراعكرمة 
وسعيدَ بن المسيّبه وعطاءً» وقتادة» وسعيدَ بن جبير» وهم 
يشئعون بمثل هذا. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: وأمّا نحن فلا حجّة عندنا في غير اللي 

وأمًا الرّواية عن ابن عباس: أنّه كان يقرؤها وعلى الذينَ 
يطرقونه فقراءة لا يحل لأحلٍ أنْ يقرأ بها؛ لأنْ القرآن لا يؤخذ إلا 
عن لفظ رسول الله تتا فمن احتجٌ بهذه الرٌوايةٍ فليقرأ بهذه 
القراءة وحاش اللَّه أذ يطوق لشب ما لا يطيقة 

انام لا سلب نوا دوز وس ١‏ براقي 
هذه الآ كما ذكرنا في هذا الباب وفي باب صوم المسافرء وأنها 
ل تنزل قط في الششيخ» ولا في ا حامل؛ ولا في المرضع وإنّما نزلت 
في خال وقد نسخت وبطلت. والشبخ» والعجورٌ اللّذان لا يطيقان 
الصّومَ فالصّومٌ لا يلزمهما قال الله تعالى: إلا يُكَلّفْ | الله نقسا 
إلا وُسْعَهَاك وإذا م يلزمهما الصّومٌ فالكمارة لا تلزمهماء لأنّ الله 
تعالى لم يلزمهما إيّاها ولا رسوله تي والأموالٌ محرّمةٌ إلا بننص 


أو إجماع. 

والعجبُ كلّه من أن أبا حنيفة, ومالكاً. والشافعي 
يسقطون الكقارة عمّنْ أفطرَ في نهار رمضانَ عمداً وقصد إبطالَ 
صرمه عاصياء لله تعالى بفعل قوم لوط: وبالآكل» وشربب الخمر 
عمدا وبتعمّدٍ القيء. 00 ا ْ 

نعي وبعضهمْ يسقط القضاءً والكفارة عنه فيمنْ أخرج من 
بين أسنانه شيئا من طعامه فتعمّدَ أكله ذاكرا لصومهء ثم يوجبون 
الكقَارة على من أفطرَ مَنْ أمره الل تعالى بالإفطار وأباحه له من 
مرضع خائفةٍ على رضيعها التلف» وشيخ كير لا يطيقٌ الصُومٌ 
ضعفاء وحامل تخافُ على ما في بطنها؛ وحسبك بهذا تخليطا؛ ولا 
يحل قبولٌ مثل هذا إلا من الذي إلا يُسْألُ عَم يَفعَلُ)* وهو الله 
تعالى على لسان رسوله 56. 


آل/ا/ا - مسألة: : ومن وطىّ مرارا في ايوم عامداً 
فكدَارة واحدة فقط» ومن وطىّ في يومين عامداً فصاعداً فعليه 
لكل يوم كقارة» سواءً كر قبل أنْ يطأّ الثاني | و ل يكثر: 
قال أبو حنيفة: عليه لكل ذلك - ولو أنه نه أفطرّ في كل 
- كفارة واحدة فقط إلا أن يكون قد كفْرٌ 
ات انط :هارا اح فعليه :كمارة أخر. 
وقذ روي عن: أله سراءً كمْرَ أو لم يكفَرُ ليس عليه إلا 
كفارة واحدةٌ إذا كانت الأيام من شهر واحد؛ فإِنْ كان اليومان 
اللّذان أفطر فيهما من شهر رمضان اثنين» فلكلٌ يوم منهما كقارة 
غير كارةٍ اليوم الآخر. فلم يختلف قوله فيمن 0 
رمضان كلها أو بعضها أو يوماً واحداً منها في نه ليس عليه إلا 
وا ةبلع حلي لك وز جطداترل 
فين أفطرٌ يومين من رمضانين أن عليه كفارتين كفرٌ بينهما أ وم 


لود 2 


يوم من رمضان عامداً 


واختلف قوله فيمنٍ أفطرٌ يومين فصاعداً من رمضان واحدٍ 
وكفر في خلال ذلك فمرة قال: عليه كثارة اختر» مر قنال: 
ليسَ عليه إلا الكفارة الت كر بعدُ. 

وقال مالك والليث, والحسنٌ بن حي؛ والشافعي: مدل 
قولنا وهوّ عطاءء وأحدٌ قولُ الشافعي. 

قال أبو محمّادٍ: وهذا ا تناقض فيه أبو حنيفة وخالف فيه 
جمهورٌ العلماء. 


ا أن لذلك ا ل 


وكل يوم فلا فرق بينه وبِينَ ذلك اليوم؛ لأنّ الخطاب بالكفارةٍ 


- كناب الصيّام 


واقعٌ عليه فيه كما وقعٌ في اليوم الأول ولا فرق. 

فإن قيل: هلا قستمْ هذا على الحدود؟. 

قلنا: القياسن باطلٌ ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنّ الحدودٌ التي يقيمها الإمام والحاكم على المرء ء كرهاًء 
زلا يل للمرء أن يقيمها على نفسو مخلافب الكقّارةٍ الي إنّما 

يقيمها المره على نفسه وهرّ تخاطبٌ بها على نفسهء ويس مخاطباً 
بالحدودٍ على نفسه؛ وفروقٌ أخرٌ نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى في 
الحدود. 

وأيضاً: فإن أبا حنيفة رأى إِنْ كان اليومان من رمضانين 
ا 
بلدين مختلفتين في عامين مختلفينَ فحدٌ واحد؛ ولو شرب را من 
عصير عام واحلره وخراً من عصير عام آخرٌ فحادٌ واحادٌ ولو 
سرق في عامين مختلفين فقطمٌ واحدٌّء وبالله تعالى التوفيق.. 

ومن أعجبي الأشياء أن أبا حنيفة قال ما ذكرناء ورأى 
فيمنْ ظاهرٌ من امرأتيه بلفْظٍ واحدٍ أن عليه لكل امرأة كقّارةٌ 
أخرى. 

وقال فِيمن قال في مجلس : والله لا كلمت زيدأء ثم قال في 
مجلس آخر: واللّه لا كلمت زيداً: أنهما يمينان يِب عليه كفارتان 
ومن قال: واللّه والرحمن لا كلّمت زيداً: فعليه كقارتان إلا أن 
ينوي أنهما يمن واحدة. 

قال علي: وأمًا إذا كرّرَ الوطءَ في يوم واحادٍ مراراً فإن 
الي جا لم يأمره إلا بكفارةٍ واحدةٍ ول يسأله أعاد أمْ لا. 

وأيضاً: فإنه إذا وطىّ فقَدْ أفطرَّء فالوطء الثاني وقعّ في غير 
صيام فلا كقارة فيه. 

وأيضا: فَإن الواطىئَ بأول إيلاجه متعمّداً ذاكراً وجبت عليه 
الكمارة عاودّ | ولم يعاوذ» ولا كمَارةَ في إيلاجه ثانية بالنصّ 
والإجماع. 


؟ لاما مسألة: ومن أفطرَ رمضان كلّه بسفر أو 
مرض فإنما عليه عددٌ الآيامٍ التي أفطرّ ولا يجزئه شهرٌ ناقصّ 
مكان تا ولا يازمه شهرٌ تام مكان ناقص لقول الله تعالى: 


طفَعِدة مِن مِنْ يام أخر». 


وقالَ الحسنْ بنْ حي: يجزئٌ شهرٌ مكانَ شهر إذا صامَّ ما 
بينَ الهلالين ولا برهانَ على صحَةَ هذا القول. 


«/ا/ا مسألة: وللمرء أنْ يفطرّ في صوم التطوّع إِنْ 


- مسألةٌ: وم أفطرَ رمضان كله بسفر أو مرض 


8ه 


شاءًء لا نكره له ذلك؛ إلا أن عليه إِنْ أفطرَ عامداً قضاءً يوم 
مكانة. 

برهان ذلك أن الشتريعة كلها فرضٌ وتطرَعٌ؛ وهذا معلومٌ 
عرس التران والسَننٍء والإجماعء وضرورةٍ العقل» إلا يكن 

قسم الث أصلا؛ فالفرضُ هرّ الذي يعصي من تركة؛ والتطوّح 
هر الذي لا يعصي من تركه ولو عصى لكان فرضاًء والفرّط في 
التطوع تارك ما لا يجب عليه فرضاء فلا حرج عليه في ذلك. 

وقذ أخبرَ رَسُولُ الله تي الأعْرَبِي الذي سألّه عَن الصُوْم 
َأَخبره عليه السلام برمَضَانَء فقَال: هَل عَلَىَ غَيْرُه؟ قال: 0 أَنْ 
تَطَرْعَ شين فَقالَ الأغرابي: الله لا أزيدُ عَلَى ذَلِكَ ولا أنقُصْ 
مِنْه فقَالَ عليه السلام: فلم إن صَدَق دَخل الجَنْةَ إن صََدَقَ» 
قَلَمْ يَجعل الي تا في تَرْد التَطوْع كَرَاهَة أضلا. 

وَهكذا تَقُولُ فم قَطَعْ صَلاة َطرُعه أو بدا لَه بي صَدَقَةٍ 
تطَوْعٍه أو فس عَمْداً حي توح أو اغيكَاف تَطَوح ولا فرق لما 
ذَكرناء وَمَا عَدَا لِك فَدَْوَى لا /, بُرْهَانَ عَلَيْهَا وتاب مَالَْمْ 
يُوجبه اله علَى ولا وَسُوله عل ع إلا أنه لا قضاء عَلَيِْ في شيء 
5017 لاقي براضلا مضل يما دعر رج كاد للازالن. 

إن قيل: نكم تُوجبُونَ فَزْضاً فِي الصؤْم غَيْرَ رَمَضَانَ 
كَالْْر وَصِيّام الكفَارَات. 


وهم ام 


دا: نوجبٌ ما أَوْجَبَ رَسُولُ الله تي وَنضيفه إلى فَرْضٍ 
رَمَضَانْ ولا وجب مَالَمْ يُوجِبْ ولا نتَعَدَى حُدُودَه وَل 
تعَارضُه بِآرَانَد وَقَدْ جَاءَتَ في ذَلِكَ سسئة: 

ا يه 
بن هيشم أخرنا أو 
بكر التي أعبرنا سيا عن طَلة بن يَحتى إن َل بن يد 
اللّهِ عا نْ مُجَامِدٍ عَنْ عَائِشَة أمْ المؤمنين قَالَت: ١ن‏ رَسُولَ الله از 
نايزم عات 0 ١‏ نعم أهدي لَنا 

حَيِسْ؟ فَقَاَ: أما إني أصْبَحْت أَريدُ الصّوْمَ فَأك». 
وه مطاف َه بنت طَلْحَةَ عَنْ َم المؤمنين. 

قال غلِى: وَهيِه سه بت 

حبرا َُْ الحم بن عبد الله بن حال أَخيرَنَا إيرَاهِيمْ 

ْنُ أَحْمَدَ حبرا الفربْري أَخبرنا البِخَارِي ل 
ينا جه ربْنْ عَوْن أ َحبرَنا أو العُمَيْس هُوَ غبة ين عبد اللّه بن 
ةن عبد الله بن مسو عَنْ عَوْن بن أبي جُحَيفَةَ عَنْ أبيه 
قَالَ: «آخحى لبي تنظ بَْنَ سلْمَان وَأبِي الأرداء فيَارَ سان أب 
الدَرْدَاء فَرَأَى 3 الدّردَاء ميّذْلَة َقَالَ لهَا: مَا شَأنك قَالَت: أخوك 
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4 /الا- مَسلةٌ: وَمَنْ أَفْطَرَ غامد في قَضَاءِ 


كتاب الصيّام 


بو الدرْداء ليْسَ له حَاجَةَ في النيه فَجَاَ أبو الدرْداء فَصَنَعَ له وَإِنْ أَفْطَرَ فيه عَمَداً فَقَدْ أَسَاءَ ويم 


طَعَاماً قَقَالَ: كُلْ قال فَإنّي ضَائِم؛ قَالَ سَلْمَاك: مَا أنَا بآكل حَنَى 
تأكل؛ فأكل؛. وَذْكْرَ بَاقِيَ الحاريث. 

وَفِيِه: : أذ سَلْمَانَ قَالَ لَّهُ: إن رَبك عَلَبِكَ حقَاء وإ 
لِك عَلَيكَ حَقَاء للك عَلَيِكَ حَفَأ فأغط كُلَّ ذِي حَدْ 
حَقَهُ فأتى النبي : تي فَقَالَ عليه السلام: صَدَقَ سَلْمَانُ فَهَذَا 
الي تا قَدْ صب قَوْلَ سَلْمَانَ في إفْطَار الصّائِم الْتَطَوْع وَلَمْ 
يلكِرهُ: 

وَمِنْ طَرِيق ابن أبي شبة عَنْ أبي ذَاوْد عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ 
الحَفْرِيُ عَنْ فيان الْوْرِيّ عن الأوزَاعِي عَنْ يَحَى بن أبي كشير 
ذ أي سَلَمَة بن عَبْلِ الرّحْمَن بن عَوْفو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 

أي الي تا بطََامٍ وَهُرَ بم اران فَفَالَ لبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 
ذا كلا قَالا: إنا صَائِمَانء قَقَالَ رَسُولُ الله تنظ ارْحَنُوا 
لِصَاحِِكُمْ اعْمَلُوا لِصَاحِِكُمْ اذثرًا فكلا. 

وَهَِه كلها آنَارٌ صِحَاحٌ. 

وَبهَذا يول جنْهُورُ استلف. 

ينا بن طَريق وكيم عَنْ سيف بن سُلَيِمَان اَي عَنْ 
قيس بْن سَعْدٍ عَنْ ذَاوْد بْن أب غاصة عن سيد بن السيم َالَ: 
حرج عُمرُ بْنُ الحَطَابِِيَؤماً على أمْحَابه فَقَالَ: ال مه 
صَائِما فَمَرْتْ بي جَاريَة لي فَرَقَْت عَلَيها ما َرَوْنَ؟. 

قال: فَلَم يَأنُوا مَا شكوا عَلَيْه وَقَالَ له عَلِي: أَصَبْت خَلالا 
وَتقْضِي يما مَكَانَهُ؛ قَالَ له عُمَرُ: أنْتَ أَحْسَنْهُمْ فنيا. 

وَمِنْ ريق وكيع عَنْ مسْعَرٍ بْن كدام عَنْ عِمْرَانَ بن عُمَيْرٍ 
عَنِْ سَعِياد بْنِ جُيْر عَن أبن عُمَرَ في الاي يَأكل بَمْدَ أن أصبح 
صَائِماً قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا جْناحَ عَلَيْهِ ما لَمْ يكن ندرا أو قَضَاءً. 

وين طَرِيق وكيم عَن الربيع بن طُبيِح عَنْ قيس بْنٍ سَغْدٍ 
عَن ابن عباس قَالَ: الصيَامُ تَطوّعاً وَالطَّوَافُ وَالصّلاة وَالصدَقَة 
إن شَاء مَضَى وَإِنْ شا قَطع. 

وروا آنه حَانَ يُصبِحُ متطَْعا ثم يفْطِرٌ وَلا الي ويَأمر 
بقضاء يَوْمٍ مكانة. 

وَعن ابن جرَيْح عَنْ بي الربيْرِ عَنْ جَابر بن عَبْدِ اله أنه 
ا 

وهو قول سَعِيد بن يي رَعَطَاءه وَسُلَيْمَانَ بن مُوسَى؛ 
وَالسَافْعِي وأبي سُلَيْمَات إلا نيما لم يريا في ذَلِكَ قضاءً. 

وَقَالَ مَالِكَ: إن أفْطَرَ فبه ناميا يتم صَوْمَه ولا شي عَلَيْه 


وَإِنْ أفطرٌ فيه عَمْدا فقَدْ أسَاءَ وُقضي. 

قَالَ عَلِيٌ: لقان على يك عدن الدول وح لاي 
لِمَنْ ذَكَرْنَا مِن الصّحَابَةٍ رضي اللّه عنهم: أبي بكر وَعْمْنَ 
علي" وان عباس وَاين من وَجَابرٍ بن اله وم لين 

وَأمّا إِجَابنَا القَضَاءً فلم حداثناه عَبْدُ الله بْنُ ربس أخبر 
مُحَمُ بن مُعَاوية أَخبَرنا ا ا 
على ا رضي عر عر حار كل حب 0 
الأنصاري عَنْ عَمْرَة اعَنْ عَائِشَة قالت: أَصْبحْت صَائِمَة أنا 
وَحَنْصَة أهدي لَنا طَمَامٌفَأعْجِينا َأَفطَرْنَا فَدَحَلَ اللي تنيع 
ار 0 7 مكانة). 


خا في هذا الخ إلا هذا لين بشيء لذ جيرا ينذا 


وَدَعْرَى الخطَا بَاطِلٌ إلا أذ يُقِمَ المي له انا عَلَى مِحّةٍ 
دَعْوَاه؛ ل انفِرَادُ جَرير بإملناده عِلّ لأنه بق 


وامه 


قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: لا خلاف بن أحَدٍ في أن حُكُمَ ما أفْطَرَ 
به مِنْ جمّاع أو َيِه كم وَاحِكُ فَوِنْ مُوجبه لِْقَضَاء في كل 
0 

صّحَ النصْ بالْقضَاء في الإفطار فَماملِي بأ شيء 

00 

وَأمَا تَْرِيقَ مالك , يْنَ الإفطار َاسِياً في صم تَطُوْعٍ أو 
فَرْضِ فخلا لوث لَك وس إلا صَائِمٌ أو مُفْطٌِ فَإِنْ كان 
مُفْطِراً فَالْحُكُمْ وَاخِدٌ في القضّاء أو نَرْكِه؛ وَإِنْ كان صَائِماً فَلا 

:/ا/ا- قنثالة. : وَمَنْ فر عَابِداً فِي قَضّاء رَمَضَانٌ 
06 عليه إلا َضَاء يم وَاحِدٍ فَقَط؛ لآن ياب القضّاء ء يتاب 
شرع لَمْ يَأذَنْ به الله تَعَالَى. 

وَقَدْ صّحٌ أنه عليه السلام قَضى ذَلِكَ اليِوْمَ مِنْ رَمَضَانَ 


6 


فلا يَجُورُ أن يرَاد علي عيرم بعيْر نص ولا إِجْمَاعٍ. 

وَرُوينا عَنْ قَنَادةَ أن عَلَيِه الكَمَارَةَ كَمَنْ فْمَلَ ذَِكَ فِي 
رَمَضَانَ؛ لأنه يَدَلُّ مِنهُ. 

َال أب مُحَمَّدِ: هَذَا أَصَمّ مَا يَكُونُ من الئاس إِنْ كَانَ 
تناس حَقَل وَعَنْ بَمْض السُلف: عَلَئِهِ قَضَاهُ يَوْمَيِنِ يَوْم 
َمَضَانَ» وَيَوْم القضّاء. 


ه/اما- مسالة: وَمَنْ مَات وَعَلَيّْه صَوْمُ فَرْض مِنْ 


١‏ كناب الصّيّام 


مسنألَة: وَمَنْ مَات وَعَلَيِْ صَومُ قَررْض 


"8 


قَضَاء رَمَضَانَه أو َذْر أو كفَارَةٍ وَاجبَةٍ فَمَرْضُْ عَلَى أَوَِْائه أن 
يَصُومُره عَنه ُمْ أو بَعْضْهُيٌ وَلا إطْعَامَ في ذَلِكَ أمملا ادم 
به أو لَمْ ُوص به - فَإِن لَمْ يكن لَه وَل اسنتؤْجرَ عنه مِنْ رَأْسِ 
مَالِه مَنْ يَصُومُه عَنْهِ وَلا بُهُ - أَوْصَى بكل ذَلِكَ أو لَمْ يُوص - 
يكز لله على ترد النابو. 

وهو قول أ بي نُوِْ وأبِي سُلَيْمَان وَغَيْرهِمًا. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِكَ: إن أوْصى أن يُطْعَمْ عنه أَطْهِمَ 
عَنْه مكَانَ كل يَوْمٍ مِسكِين» وإ لَمْيُوص بِدلِك قلا شي عَلَيِو. 
وَالإطْعَامُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ مُدُ مد وَعِبْدَ أبي حَِيقَةَ صَاعٌ سن 
غير ار ِكل مسنكين. يِصْفُ صّاءٍ ين الأ و ذَقِيقِهِ. 


وَقَالَ اللَيثْ كما قلنا. 
وهر قول أَحْمَد بن حَبَلِ وَإسْحَاق بن رَاهْوَيْه ني 
النذر خخاصّة. 


َال أبُو مُحَمّدٍ: فَالَ الله نعالَى «إمِن بَعْدٍ وَصيّة يُوصِي 
بها أو دَينِ». 

أخبرنا عبد الله بن يوسف» وعبدٌ الرحن بن عبد اللّه بن 
خالد» قالَ عبدٌ الله: أخبرنا أحمد بن ذ فخ اخونا عد الوهايوبة 
عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محمّدٍ أخبرنا أحمدُ بن علي أخبرنا مسلم 
بن الحجّاج حدثني هارون بِنُ سعيدٍ الأيلي» وأحمدُ بن عيسى 
أخبرنا ابن وهبيه وقال عبد الرّحمن: أخبرنا إبراهيم بنْ أحمد 
الفربريُ أخبرنا البخاري أخيرنا محمد بن موسى بن أعينَ أخيرنا 
أ بي؛ ثم افق موسى» وابنُ وهبم كلاهما عن عمرو بن الحارث 
عن عبياء اللّه ب بن أبي جعفر حدئني محمَة بن جعفر بن الزّبرٍ عن 
عروةً عن عائشة أم اللؤمنينَ أن رسول اللَّهِ تت قال: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَامَ عَنْه وَلِيُه). 


وبه إلى مسلم. 

أخبرنا أبو سعيدٍ الأشجج أخبرنا أبو خخالدٍ الأحمرٌ أخبرنا 
الأعمش عن سلمة بن كهيل؛ والحكم بن عتيبة» وممسلم البطين 
عن سعيل بن جبيرء وعطاء ومجاهدٍ عن ابن عباس: «أنّ سَائْلا 
سأ الي علا فقال: أي مانس وَعَلَيْا صَوْمٌ هر ضيه 
عَنها؟ فقَاَ وَسُولُ الله تلتا: ركان على ا قَاضِيّه 
عَنْهَا؟ قالَ: نَعَيُ قَال: فَدَيْنُ الله أَحَنُ أنْ يُقَضَى 

قال أبو محمّد: حم ا ووو 
المكمء ومن سلمة وسمعه الحكمٌ؛ وسلمةٌ من مجاهدر. 

وبه إلى مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن 
حميلٍ. وعلي بن حجر السّعدي» قالَ أبو بكر: أخبرنا عبد الله بن 


يرء وقالَ عبدٌ: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيانُ الثوري» وقالَ 
علي بن حجر: أخبرنا علي بن مسهرء ثم اتفق ابن مير وسفيان» 
وعلي بن مسهره كلهم عن عبد الله , بن عطاء المي عن عبد الله 
1 ن بريدة عن أبيه قال: 'بَيْنَمَا أنَا جَالِسْ ن عند رَسُول الله ع إذ 
أَبَنّه امْرَأةّ فَقَالَت: ني نَصدَفَتَ عَلَى أمّي بِجَارِيَةٍ وَإْهَا مَانَتْ 
َال رَسُولُ الله تل وَجَبَّ أَجْرُكِ وَرَدُهَا عَلَيْكٍ الميرات» قَالَتْ: 
يَا رَسُولَ اللّه إنْه كَانَ عَلَيّْهَا صوْم شَهْر أَقَأَصُومُ عَنْهَا؟ قالَ: 
صُومِيء قَالّت: إِنَْا لَمْ نَحْحَ قط فج عنها؟ قالَ: حُجِي عَنْهَا) 
قال ابن ن ثمير في روايته: شهرين؛ واتفقوا على كل ما عدا ذلك. 

قال أبو محمّد: فهذا القرآنٌ والسّننُ المتواترة المتظاهرة الي 
لا يحل خلافهاء وكلْهمٌ يقول: يحج عن اميت إِنْ أوصى بذلك» 
ثم لا يرون أنْ يصامٌَ عنه وإِنْ أوصئ بذلك» وكلاهما عمل بدن 
وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهديء وبالإطعاف. 
و عرفواء 
وشغلرا في ذلك بأشياة: منها نْهِمْ ذكروا قولَ الله تعالى: لون 
َس ل «إذا 

2 ت الت انقَطَمَ مَل إلا مِنْ ثلاث: عِلْمٌ عَلَّمَهُ أو صدَقَةٌ 

جَاريَة أو وَلَدْ صَالِحٌ يَدْعُو لَّهه. 

وبأثر: رؤيناه من طريق عبد الرّزّاق عن إبراهيم بن 
يحبى عن الحَجَاج ب بن أرطأة عن عبادة بن نسي 06 
قال: امن مَرِضَ في رَمَضَانَ فلم يل مريضاً حَنى مات لَمْ 
يُطْعمْ عَنْكُ وَنْ صّحْ فلم يَفْضه حَنَى مَاتَ أَطِْمَ عَنْها. 

وقال بعضهم: قد روي عن عائشة» وابن ن عباس - وهما 
رويا الحديث المذكورٌ - أنهما م يريا الصيامٌ عن ايت كما رويتم 
ل د ل لت 
العزيز بن رفيع عن منهم اسمها عمرة: | أمها مانت 
5 : أقضيه عنهاء قالت: لاء بل 
تصدّقي عنها مكانّ كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وإذا 
ترك الصّاحبُ الخير الذي روي فهرَ ديل على نسخه لا يمو أن 
يظنّ به غيرٌ ذلك» إِذْ لوْ تعمّدَ ما رواه لكانت جرحة فيهء وقد 
أعاذهم الله تعالى من ذلك وقالوا: لا يصامٌ عنه كما لا يصلّى 
علة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما موّهوا بو وهرّ كله لا حجَّة 
هم في شيء هنة. 

أمَا قول الله تعال: #وَأنْ لَيسنَ للإنسَان إلا مَاسَعَى» 
فحيٌ إلا أن الذى أنزكَ هذا هو الذي أنزلَ ادن خا رمدم 
يُوصي بها أو دَيْن وهو رَ الذي قال لرسوله 2 تن الِتيْنَ يلاس ما 


ىه 


هلالا- مَسنألة: وَمَنْ مات وَعَلَيْ صم فَررْض 


7 كناب الصيّام 


ُرلَ لبهم وهرّ الذي قال: إمَنْ يْطِع الرْسُولَ فَفَدْ أطَاعَ الله 
فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعىء وما حكم الله تعالى أو 
رسوله لب أن له من سعي غيره عنة» والصّومٌ عنه من جملةٍ 
ذلك. 

والعجب أنه نسوا أنفسهمٌ في الاحتجاج بهذه الآيةِ. 

فقالوا: إنْ حج عن اميت أو أعتق عنلة أو تصدق عنة 
فاجرٌ كل ذلك له ولا حق ب فظهرٌ تناقضهم. 

فإن قال منهم قائل: إنْما يحج عنه إذا أوصى بذلك» لأنه 
داخل فيما سعى. 

قلنا لهُ: فقولوا: بآنْ يصامَّ عنه كما إذا أوصى بذلك لأنه 

ا ا 
والاأعا وك هذا مهم تلط وتداقض» وشرع في اين ل 
يأذنْ به الله تعالى وهم يجيزونٌ العتقّ عنه والصّدقة عنه - فإن لم 
يوص بذلك - فبطل تمويههمٌُ بهذه الآيةِ. 

وأا إخباره عليه السلام بأنّ عمل المت ينقطعٌ إلا من 
ثلاش» فصحيحٌ؛ والعجب أنّْهمْ لم يخافوا الفضيحة في احتجاجهم 
به وليت شعري:من. قال هم: [ إن صومٌ الول عن المت هوّ عمل 
ليت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا اتقطاعٌ عمل ايت 
فقفط؛ وليسَ فيه انقطاعٌ عمل غيره البيلاة,ولا لمجم مين بلقم 
فظهرٌ قبح تمويههمٌ في الاحتجاج بهذا الخبر جملة. 

وأمًا حديث عبلو الاق فلا تل روايته إلا على سبيلٍ 
بيان فسادها لعلل ثلاث فيه: إحداها أنن فرشل 

والثانية: أن فيه الحجّاجَ بنَ ارطاّ وهر ساقط. 

والثالثة: أن فيه إبراهيم بنَ أبي يحسى وهرّ كذَّابْ ثم لؤ 
صح لكان عليهمْ لا لَمٌ؛ لأنْ فيه إيجاب الإطعام عنه إِنْ صحّ 
بعد أنْ مرضص, والحنفيّون. والمالكيوت لا يقولون بذلك» إلا أنْ 
يوصيّ بذلك» وإلا فلاء 

فإِنْ قالوا: معنى ذلك إِنْ أوصى به. 

قلنا: : كذبتم وزدتم في الخسبر خلاف ما فيي لأنْ فيه «إنْ 
مَاتَ وَلَمْيَصِح لَميُطَْمْ عَنْه فلو أراد إلا 0 
كان لتفريقه بين تمادي مرضه حتى يموت فلا يطعم عن وبين 
صحته بِينَ مرضه وموته فيطعمْ عنةٌ؛ لآنه إِنْ أوصى بالإطعام 
عن وإن ل د يصحّ أطعمٌ عنه عندهم؛ فبطل تمويههم بهذا الخبر 
الهالك وعاد حجّة عليهم. 


وأمًا تمويههم بأنّ عائشة. وابنَ عباس رويا الخيرَ وتركاه 
فقول فاسدٌ لوجوء: 
- أنه لا يحور ما قالواء لأنُ اللّه تعالى إِنْما افترضَ 
علينا اتباعَ رواية الصّاحب عن النبي 2 ولم يفترض علينا قط 
انّباعَ رأي أحدهم. 


أحدها 


والثاني: أنه قد يتركُ الصّاحبْ اَباعَ ما روى لوجوه غير 
يكذ الفيةومرة الارساول موري تاريلا ما لحيد ينه 
فاخطاً فأجرَّ مرّة أو أنْ يكون نسي 
تكونٌ الرّوايةٌ عنه بخلافه وهما َنْ روى ذلك عن الصّاحبي؛ 7 
كل ذلك ممكن فلا يحل ترك ما افترض علينا اتباعه من سنن 
رسول الله ار كر ل 

فكيف وكلها ممكنٌ فيه؟ ولا معنى لقول من قالَ: هذا دليلٌ على 

نسخ الخبرء لله يعارضٌ بأ يقالن: كونٌ ذلك الخبر عند ذلك 
الّاحب دليلٌ على. ضعف الرَوايةٍ عنه بخلافو أو لعلّه قن رجعٌ 
عن ذلك. 


ماروى فأفتى بخلافه؛ أو أنْ 


والقالث: نْهِمْ إنْما يحتجُونَ بهذه الجملةٍ إذا وافقت تقليد 
أبي حديفة ومالك والشافعي. 

وأمًا إذا خالف قولٌ الصّاحب رأيّ أحد ممْنْ ذكرنا فأهونٌ 
شيء عندهمٌ إطراحٌ رأي الصّاحب والتَعلّقُ بروايته وهذا فعل 
يدل على رقةٍ الذين وقلَةِ الورع. 

كمد للك أذ عائشة رضي اللَّه تعالى عنها روت «فُرِضَت 
الصلاة رين كعَمَْنٍ لما هَارَ رَسُولُ الله مي زيد في صَّلاةٍ 
الحَضَر وَأقِرتَ صلا السَمْر عَلَى الال الأولى». 

ثم روي عنها من أصح طريق الإتهام في السفر؛ فتعلقَ 
الحنفيُوت والمالكيون بروايتها وتركوا رأيهاء إِذّْ خخالفتً فيه ما 
روت. 

وهي التي روت «أيّمًا امْرَآو َكَحَسْ بعيْرِ إذن وَلِيْهَا فَيْكَاحُهًا 
بَاطِل» ثم ألكحمت بنت أخيها عبد الرحمن المنذر بن اير وأبوها 
غائب بالشّام بغير إذنو» وأنكرّ ذلك إِذْ بلغه أشدُ الإنكار. 

فخالفوا رأيها واتبعوا روايتها. وهي ) التي روت التحريم 
بلبن الفحل ثمّ كانت لا - تدخل عليها من أرضعه نساءً إخوتها 
- وتدخلٌ عليها من أرضعه بناتُ أخواتهاء فتركوا رأيها واتبعوا 
روايتها. 

وروى أبو هريرة هن. طريق لا تصح عنة: يجاب القضاء 


على من تعمد الفطرٌ في نهار رمضانء وصحٌ عنه أنه لا يجزئه 
صيامٌ الدّهرٍ وإنْ صامه وأنّه لا يقضيهء فتركوا القَابتَ من رأيه 


كناب الصيّام 
للهالك من روايته. 

وروى أبو هريرة في البحر «مُوَ الطّهُورُ مَاؤه الل ميشه 
ثم روينا عنه من طريسق سعيلر بن منصور عن إسماعيلٌ بن 
إبراهيمٌ هوَّ ابن عليَّة - عن هشام الّستوائي عمن رجل من 
الأنصار عن أبي هريرة ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء 
البحر وماءُ الحمّام. 


وروي عن ابن عباس في صدقةٍ الفطر ' مدان من قممح” 


ل 0 
الفطر فتركدٌ الحنفيونٌ رأيه لروايتد» وهذا كثيرٌ منهم جد وفيما 
ذكرنا كفاية مق لاعبة القوم بدينهم. 

والرّابعٌ ‏ أنْ نقول: لعل الذي روي عن عائشة فيه 
الإطعامٌ كأنْ لم يصمح حتّى ماتت فلا صوم عليها. 

والخامس - أنه قذ روي عن ابن عبامن الفتيا بما روي من 
0 
قذ نسي» أو غيرٌ ذلكَ مما اللّهِ تعال أعلمُ به مَنْ لم نكلّفة» وقاذ 
جاءً عن السّلفي في هذا أقوال: 

روينا عن حمادٍ بن سلمة عن يوب السّختياني عمن أبي 
يزيد المدني: أن رجلا قالَ لأخيه عند موته: د علي رمضانين م 
امهيا سال اعنره ابن عير فقال: بدنتان مقلّدتان» ثم سأ ابن 
عبّاسء فقا ابن عبّاس: يرحمٌ الل أبا عبد الرحمن ما شأنُ البدن 
وشأن الصّوم؛ أطعمْ عن أخيك سنّينَ مسكينً؟. 

قال أبو محمّد: إن م يكن قال ابن عمر في البدشين حجّة 
فليس قولُ ابن عباس في الإطعام حجّة ولا فرق؛ ولعل هذا لم 
يكن مطيقاً للصّوم أو لعل ذينك الرّمضانين كانا عسن تعمّاوٍ فلا 
قضاء في ذلك.. 

رؤيدا من طريق سليمان التيمي: أنّ عمرَ بنَ الخطّاب قالَ: 
إذا مات الرَجلُ عليه صيامٌ رمضان أطعمٌ عنه مكان كل يوم 
نصفُ صاع من بر. 

ومن طريق صحيحة عن ابن عبّاس: إِنْ مات الذي عليه 
صومٌ ول يصحٌ قبلَ موته ليس عليه شيءٌ فُإنا صحّ أظطعمّ عنه 
عن كل يوم نصفُ صاع حنطة. 

وعن الحسن إن لم يح حتى مات فلا شيءً علي فإ 
صصح فلم يقض صرمه حتى مات أطعمَ عنه عن كل يوم مكُولكٌ 
من بر ومكولدٌ من تمر. 

وروي أيضاً عن طائفةٍ مد عن كل يومء وقاذ جاءً عن 
الحسن: لا إطعامً في ذلك ولا صيامً. 


ه/ا- مَسْألةٌ: وَمَنْ مات وَعَلَيْهِ صم فُرْض 
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وأيضاً فإنّ احتجاح المالكيّينَ والشافعيّينَ بترك عائشة 
وابن عباس للخبر المذكور هوّ حجّة عليهم لأنهم خالفوا عائشة 
في هذا الخبر نفسه في قوها أن ال 0 
لسكين» وهم لا يقولون: بهذاء فإن كان تركُ عائشة للخبر حجّة 
فقوها ني نصفي صاع حجّة ون الكل ترقا ميم 
حجَةٌ فلي تركها للخبر حجة فظهرٌ نهم إنما يجو من قول 
الصّاحب بما وافقَ تقليدهمْ فقط؛ فإذا حالف من قلّدوه هانٌ 
عليهمْ خلافُ الصّاحبيه وهذا دليلُ سوء نعود بالل منة. 

وأمَا قول أحمد: فروينا من طريق أبي ثور أخبرنا عبد 
الوهّاب هو ابن عطاء - عن سعيدٍ بن أبي عروبة وروح بن 
القاسم يعن علي بن اللاكم عن فيعرن بن .مهرات عن ابدن عبان 
أنه قال فيمن مات وعليه رمضانٌ ونذرٌ شهر: يطعمٌ عنه مكان كلا 
يوم مسكينٌ ويصومٌ عنه وليه نذرة. 1 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن عليّةَ عن علي بن 
الحكم البناني عن ميمون بن مهرانٌ عن ابن عباس سكل عن 
رجل مات وعليه رمضانُ وصومٌ شهر فقال: يطعم عنه لرمفتاق 
ويصامُ عنه التذرُ وهذا إسنادٌ صحيح. 

فإنْ كان ترك ابن عباس لما ما ترك من اللخبر حجّة فأخذه بما 
أخذ من اححة :وان 1 ب حل عا اتن ديجا وركه نا عله 
ليس بحجَةٍ وما عدا هذا فتلاعبُ بالدين. 

وأمّا قولنا: فروّينا من طريق أبي ثور أخبرنا عبد الوهّاب 
عن سعيل بن أبي عروية قالَ: حدثوني عن قتادةً عن سعيد بن 
المسب: أنه قال فيمر] مات وعليه رمضال: نل يجدوا ما يطعم 
عنه صامه عنه ولية. 

وهو قول الأوزاعي. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه إذا مات الرجل وعليه صيام رمضانَ قضى عنه بعض أوليائه» 
قال معمرٌ: وقالَ حمّادُ بن أبي سليمان. 

وبه إلى معمر عن الرّهِري: من مات وعليه نذرٌ صيام فإنه 
يصوم عنه بعضْ أوليائه. 

قال أبو محمّدٍ: ليسَ قولُ بعض الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
أولى من بعضء وكلٌُ ما ذكرنا فهوّ حالف لقول أبي حنيفة 
والشافعي؛ لنْ كل من ذكرنا فقذ أوجب ما أوجب من غير 


اشتراط أن يوصي المِتْ بذلك. 


وقالَ أبو حنيفة, ومالك: لا شيء في ذلك إلا أن يوصيّ 
بالإطعام فيطعمٌ عنه وما نعلمٌ أحدا قبلهمْ قالَ بهذا؛ إلا رواية عن 


وى" مسألةٌ: فإن صامه بعضٌ أوليائه أجزاً؛ لعموم - كتابُ الصّيّام 
الحسن قد صح عنه خلافها. قال علي: وهذا النذرُ إنما يكونُ نذراً إذا قصد به اللّه 


وأمًا قوهمٌ: لا يصامٌ عنه كما لا يصلّى عنه؛ فباطل وقياس 
للخطا على الخطا بل يصَلّى عنه النذنُ وصلاة فرض إن نسيها أو 
نم عنها ولْ يصلّها حبّى مات؛ فهذا دخلَ تحت قول رسول الله 
يفير ' فدينٌ اللَّه أحه أن يقضى ' العجبُ نْهِمْ كلهم أجمعوا على 
أنْ تصلى الركعتان إثرَ الطّوافي عن ايت الذي يج عدة؛ وهذا 
تناقضٌ منهم لا خفاءً به وهذا قول إسحاق بن راهويه في قضاء 
الصّلاة عن الميِت. 

وقالَ الشّافعي: إن صحٌ الخ قلنا به وإلا فيطعمٌ عنه مد 
عن كل يرم. وإنما قلنا: د الااستنجارٌ لذللك إن لم يكن له ول 
من رأس الال مقدمٌ على ديون النناس لول اللي نظ 6 : افَدَين 
الله أَحَ حَوَ أَنْ يُقَفَى). 

قال أبو محمّد: من الكبائر أنْ يقولَ قائل: بل دين الناس 
ل الي ل ا 


ل ب 7 
لايجرئُ أن يصوموا كلَهمْ يوماً واحداً لقول الله تعالى: لنَعِدةٌ 

من يام حر » فلا بد من آيامٍ متغايرقه فلو لم يصع حنى مات 
فلا شيء على أوليائه ولا عليو؛ لأن الأئرَ نما جساءً فيمن مات 
وعليه صومٌ وهذا مات وليسَ عليه صومٌ لقول الله تعالى: ولا 
كَل الله تسا إلا وُسْعَهَاك فإذا لم يكن في وسعه الصّومٌ فلم 
يكلفء وإذا لم يكلفه فقذ مات ولا صومٌ عليه. 

ل ل 0 
تال حه اب ا رسول الله 8 ا ملت ممما 
عَنْه وَلِيّهُ وبأمره عليه السلام الول | نُْ يصومٌ عنه.. 


عن اجر عنه» لآأنه وليه ار 


لالا/ا مسألة: فإن تعمد الدُذورٌ ليوقعها على وليّه 
بعد موته فليسَ نذرأً ولا يلزمه هوَ ولا وليّه بعد وهرّ عاص للّه 
تعالى بذلك. ١‏ 

وق صحٌ عن النْيّ ليذ ما حدثناه عبدُ الله بن يوسف 
أخبرنا أحد بنُ فت أخبرنا عبد اله بن عيسى أخبرنا أحدة بن 

حمدٍ أخبرنا أحمدُ بن علي أخبرنا مسلم , بن الحجّاج حدثبي علي 
بِنُ حجر أخيرنا إسماعيل ب بن إبراهيم أخبرنا يوب هوّ السختياني 
- عن أبِي قلابة عن أب بي المهلّب عن عمران بن الحصين أن 
رسول الله تفي قال: الا وَكَه لَذْر في مَعْصيَةٍ الليه. 


.تعالى فيلزم حيتئلٍ فإذا قصد به غيرٌ الله تعلل فهرَ معصية لا يحل 


الوفاءُ به ولا يلزمُ صاحبه ولا غيره»: وباللّه تعالى التوفيق. 


مسألة: : ومن نذرٌ صوم يوم فأكثر شكراً لله 
عرٌ وجل أو تقرباً إليه تعالى» أو إِنْ فاق؛ أو إِنْ أراه الله تعالى 
أملا يأمله لا معصية للّه عر وجل في ذلك الشّيء المأمول» ففرضَ 
عليه أداؤة. 0 1 

قال عر وجل: أرْفُوا بالُْقرد>. 

أخبرنا عبدُ الله بنُ ربيع أخبرنا محمّدُ بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابيّ أخبرنا أبو داود أخبرنا القعن عن مالك عن 
طلحة بن عب الملا الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أمْ 
المؤمنينَ قالت: قال رسولٌ الله ت: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعٌ الله 
لْْطِْهِ وَمَْ نَذَرَ أن يَحْصِيَ الله فَلا يَخْصِها فهذا عمومٌ لكل نذر 
معصيةٍ كمن نذرت صومٌ يوم حيضتها أو صومٌ يوم العيل» ونحو 
ذلك من كل معصيةٍ. 

8- مسألة: فإ نر ما ليس طاعةً ولا معصيةً 
كالقعودٍ في دار فلان أ و أذ لا يأكل خيزاً مأدوماً أو ما أشبه هذا م 
يلزمة ولا 56 هذا إلا استغفارٌ اللّه تعالى منة. لأنُ إيجاب النذر 
شريعة» والثشران لا تلزم إلا بص ولا نص إلا في نذر الطّاعةٍ 
فقط. 

ادكو مسألة: وينهى عن التذر جملة فإنْ وقع لزم 
كما قدّمناء 


رؤينا بالسسّند المذكور إلى أبي ذاود أخبرنا عثمانُ بن أبي 
شيب أخبرنا جريرٌ بنُ عبد الحميل عن منصور هو ابن العتمر - 
عن عبد الله بن مره الممداني' عن عبل الله بن عر قالَ: «أحذ 
َسُولُ الل تر يَنْهَى عن النذر وَيقُولُ لا ير شيم نما مُستَخْرج 
به مين البَخِيل» ففي قوله عليه السلام «وَإنمَا يُْمَخْرَجُ به ين 
البخيل» يجاب للوفاء به إذا وقمَ في طاعةٍ الله تعالى. 

أل مسألة: ومن قالَ علي لله تعالى صومٌ يوم 
أفيقٌ» أو قالَ: يوم يقدمٌُ فلانٌ» أو قالَ يومٌ أنطلقٌ من سجيء أو 
ما أشبه هذا فكانَ ما رغبّ فيه ليلا أو نهارا: لم يلزمه صيامٌ ذلك 
اليوم ولا قضاؤه ولا صومٌ غيره؛ لأنه إنْ كان ما رغبّ فيه ليلا 
فلم يكن في يوم فلا يلزمه ما لم يلتزمة وإ كان نهاراً فلا يمكنه 
إحداث صوم لم يبيته من الأيِلٍ ولا تدم إِلزامُ اللّهِ تعلل له إِيَاه 


- كباب الصّيّام 
ولا يلزمه صيامٌ يوم آخرّ؛ لأنْه لم يلتزمه. 


وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. ش 

وقال الأوزاعي: إِنْ قدمَ نهاراً صامَ بقيّةَ ذلك اليوم ولا 
قضاءً عليه 

وقالَ مالك إِنْ قدمّ ليلا صام التَاذرٌ غدَ تلك الليلة. 


3 مسألة: نز قال في كل قناك: : علي صومٌ 
ذلك اليوم أبداأ فإنْ كان ليلا لم يلزمه كما قدمناء لأنّه لم يلتزمه ولا 
يلزمٌ صيامٌ اليل لأنه معصية؛ فإِنْ كان نهاراً لزمه في المستأئف 
صومٌ ذلك اليوم إذا تكرّرَ كما نذره ولا قضاءً عليه في يومه ذلك» 
لأنه غيرٌ ما نذرَء 


لعذر فلا قا عليه إلا لذ يكون فر ا يقضيه لمزم لَه إن 
م يذ القضاة فلا يجوث أن يلوم ما ل يدذرة؛ إذ ذم يوجب ذلك 
نص. 


15 مسألة: : ومنْ نذرَ صومٌ يومين فصاعداً أجزأه 
أن يصومٌ ذلك متفرّقاً لأنه غير تخالفي لما نذرَ. 


6 مسألة: : فلوْ نذرَ صومٌ جمعةٍ أو قال: شهرم 
يز أن يصومٌ ذلك إلا متتابعاً ولا ب؛ فإ تعمّد في خلال ذلك 
فطراً لعذر أو لغير عذر: ابتداه من أله لأن اسم الجمعةٍ والشهر 
لا يق إل على أيام متتابعةٍ لا متفرّق فإنْما يلزمه ما نذرٌ لا مال 
ينذر؛ فإنْ لم يتابع ذلك فلم يأته بما نذرَّ فعليه أنْ ياتي به. 


م/م مسألة: : ومن نذرٌ صومٌ جمعتين أو قال: 
شهرين ول ينذر التتابعَ في ذلك لزمه أن يصومَ كل جمعة متتابعةٍ 
ولا بك وكل شهر متتابعاً ولا بد وله أن يفرّقَ بينَ الجمعةٍ 
والجمعةٌ وبين : الشّهِر والشّهر لما ذكرنا آتفاً إلا أن ينذرهما 
متتابعين فيلزمه ذلك؛ لأَنّه طاعة زائدة. 


1 مسألة: : فإنْ صامٌ الشّهرٌ ما بينَ الحلالين لزمه 
عام فإن ابندأ صيامه بعاد دنمول الشّهرٍ لم يلزمه إلا نسعة 
وعشرون يوم مقصلة ولا بد لقول رسول الله كا «الشهرٌ يَسْعَة 
وَعِشْرُونَ؟ وأنّ الشهرَ يكونٌ تسعاً وعشرين فلا يلزمه زيادة يوم 
إلا بنصُ واردٍ ولا نص في ذلك؛ وإنما يلزمه ما يقح عليه اسم ما 
نذر من شهر أو أكثرٌ فقط؛ فإِن نذرَ نصفف شهر لم يلزمه إلا أربعة 
عشرّ يوم لأنْ كسرٌ يوم لا يلزمه صيامه لمن نذرة ولا يجورٌ أنْ 


- مسألةٌ: فلؤْ قال في كلّ ذلك: علي صومٌ ذلك 


كحك 
يلزمٌ يوماً زائداً لم ينذرة. 

8- مسألة: ومن نذرَ صو سنةٍ فقادْ قالَ قومٌ: 
يصومٌ اي عشرٌ شهراً لا يعدُ فيها رمضان» ولا يوم الفطرء 


والأضحى» ولا أيام التشريق» وفي هذا عندنا نظرٌ والواجبٌ عندنا 
أنْ لا يلزمه شيء؛ أن هذه الفتيا إلزام مله مالم ينذرة؛ لأنّ اسم 


سنةٍ لا يق إلا على اثني عشرَ شهراً متصلةٍ لا مبدّدق وهو لا 


: يقدرٌ على الوفاء بنذره كما نذرة؛ فلا يجورٌ أنْيلزمٌ مالم يلتزمه 


ولا نذر ولا أن يلتزم مالم يمك وما ليس في وسعه قال الله 
تعالى: لا يُكَلْفْ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَاك ومن ادّعى هاهنا إجماعاً 
فقذ كذب؛ لأنه لا يقدرٌ على أنْ يأنئ في ذلك برواية عن صاحبي 
أصلاء ولا نعل فق ذلك قولا عن تابع: 

وقد قال فيها أبو حنيفة يفطرٌ فيها يومي الفطر والأضحى 
ويام التشريق» ثم يقضيها. 

وقال زفر: يفطرٌ الأيَامَ المذكورة» ولا يقضيها. 

وقالَ مالكُ: يصومء ويفطرٌ الأيّامَّ المذكورة؛ ولا يقضي 
رمضان, ولا الأيَامَ المذكورة؛ إلا أنْ ينوي قضاءها. 

وقال الليث: : يصوم ويقضي رمضان ويومين مكان الفطر 


1 والأضحى» ويصوم م أيام التشريق. 


قال أبو محمّدٍ: فهذه الأقوالٌ: إِمّا موجبة عليه ما لم ينذره 
ولا التزمه وإمًا مسقطة عنه ما نذرٌ. 

قال أبو محمّد: : إن كان نذرٌ صومٌ هذه الأيام وصومٌ 
رمضانَ عن نذره؟ فقد نذرٌَ الغسّلالَ والباطل» وأمراً مالفا لدين 
الإسلامء فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصيةه ولا يلزمٌ صومٌ سائر 
الآَّامِ لأنّه غُ ما نذرَه وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها 
معصية) لأنه لم يأت بالطّاعةٍ كما أمرٌ. 

قال تعالى: وما أُمِروا إلا لِيَجُّدُوا الأّهِ مُخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ4 فإِنْ نذرٌَ أنْ يصومٌ سنةٌ حاشا رمضان والأيّامَ المنهي عن 
صيامها لزمه ذلك» لأنه نذرٌ طاعةٍ وكذلك لِؤْ نذرَ صوم شوال» 
أو صومٌ ذي الحجةٍء أو صومّ شعبانَ فلا يلزمه شيء لما ذكرنا إلا 
أنْ ينوي استثناءً ما لا يجورٌ صومه من الأيّامٍ فيلزمه ذلك. 


8 مسألة: : ومن كان عليه صومٌ يوم بعينه نذراً 
فإذا جاء رمضانٌ لزمه فرضاً أن يصومٌ ذلك اليوم لرمضان لا 
للنذر أصلا؛ فإنْ صامه لنذره أو لرمضانٌ ولنذره فالإثمُ عليه ولا 
يجزئه لا لنذره ولا لرمضان؛ لأنّ أمرَ اللّهِ تعالى متقدَمٌ لنذره فلِيسَ 
ه61 ضوع رشان ولاقيا مله كتين ذا أقره الله عا مطاف 


مه 
مخلصاً له ذلك» وباللّه تعالى التوفيقٌ؛ ولا قضاءً عليه فيه لما 
ذكرناة. 


٠‏ - مسألة: وافضلٌ الصّوم بعد الصّيام المفسروض 
صومٌ يوم وإفطاز يوم. ولا يحل لأحدد أنْ يصومٌ أكثرَ من ذلك 
أصلاء والرّيادةٌ عليه معصيةٌ من قامت عليه بها الحجَّثٌ ولا يحل 
صومٌ الذهر أصلا: 

حدئنا عبدُ الرّحن بن عبد الله بن خالاد أخبرنا إبراهيم بن 
اسم لتر 
أخبرنا عبد اللّهِ بنُ المبارك أخبرنا الأوزاعيّ أخبرنا يحبى بن 
كثير حدثني أبو سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفي قال: حدّئني عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسولٌ الله: اعد الله بن 
عَمْرو ألم أخبز أَنْكَ نصُومٌ الْهَارَوََقُوم اَل قلت: بَلَى يَا 
َسُولَ الله قَا: قلا تفع صم وَأفطِ وَقُمْ ونم فَإِن لِجَمَدِكَ 
عَليِكَ حَمَاً وَإِنَ لِعيْنكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَإِنْ لِدَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَإِنَّ 
ررك علي حَقَ ون حبك أن تَصُومَ من كل شهر ناه ام 
إن لّكَ ِكل حَسَةٍ لسر أََلِها فَِذَا لِك صِيَامُالدهرٍ كله 
َدت فَشدد علي قل: َا رَسُولَ الله ّي جد فُْه قال فم 
صيامَ نبي الله اود وَلا ترد علي قُلْ: : وَمَا كان صَامُ نبي الله 
دَاوّد قَالَ: نِصْففُ الدّهر». 

. ومن طريق البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن 
شعيبو بن أبي حمزة عن الزّهريٌ عن سعياد بن المسيب عمن عبد 
الله بن عمرو عن رسول الله يط وذكرٌ الحديث» وفيه: «أَنْ عَبْدَ 
لَه بن عَِْ قَالَ عليه السلام ني أطِيق أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَه قَالَ: 
َم يَزما ور يرم قل ني أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: لا 
أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ). 

قال أبو محمّد: و: فصحٌ نهي الي تا عن الزّيادةٍ على 
صيام يو وإفطار يوم ونعودُ بالل من مواقعة نهيهء وإِذْ أخيرَ عليه 
السلام أنه لا أفضلٌ من ذلك فقذ صصح أذ من صامً أكثرٌ من 
ذلك فقد انحط فضله فإذا انحط فضله فق حبطت تلك الرّيادة بلا 
شك وصارٌَ عملا لا أجرّ 
أنه لا يحل أصلا 

ال علك: ومن طراتفي المصائبو قو بعض من يتكلم في 
العلم بما هوّ عليه لا له: قال: قَنْ جا هذا النديث. وفيه أنه غلينة 
00 «نْصُمْ صَوْم دَاوْد كان يَصُومُ يَْمأ ويُْطِرٌ يَرْما وَلا 
يَفِرَ إِذا لاقى» فقال: إنما هذا الحكمُ لمن لا يف إذا لاقى. 

قال أبو محمَدٍ: فجمعٌ هذا الكلامُ الملعونُ وجهين من 


3 


رَّلهِ فيه بلْ هوّ ناقصّ من أجره؛ فصح 


٠‏ 1- مسألة: وأفضل الصّوم بعد الصيام المفروض 


- كناب الصّيّام 
الضّلال. 

أحدهما: الكذبُ على رسول الله لذ ما لم يخي به بن قذ 
أمرّ عليه السلام بذلا عبد الله بنّ عمرو وقطعٌ بأنّه لا صومٌ 
أفضلٌ من صوم داود. 

والثاني: أنّه تأويلٌ سخيفٌ لا يعقل؛ لأنه لا شك في أن 
من لا يفرٌ في سبيل الله إذا لاقى أفضلٌ مَنْ يفرُ؛ فإذا كان حكمٌ 
الأفضل أذ لا يتريد من الفضل في الصّيام ومن من ذلاك؛ فهذه 
شريعة إبليس لا شريعة محمد تي. 

أخبرنا عبدٌ الله بن يوسفف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبدٌ 
لواب بن عيسى أخبرنا أحد بن محسّد أخبرنا أحه بن علي 
أخبرنا مسلمٌ بنُ الحجاج أخبرنا عبيدُ الله ب بن معاذ هوّ ابن معاذ 
العنبري أخيرنا أ بي أخبرنا شعبةٌ عن حبيب بن أبي ثابتو سمع أبا 
عباس هو السّائبُ بنُ فرّوح الك - سمعٌ عبد اللّهِ بن عمرو 
يقول: قال رسولٌ الله #: دلا صَامَّ مَنْ صَامْ الأبد». 

وروّيساه من طريق البخاريّ أخبرنا آدم أخبرنا شعبة 
فذكره بإسناده المذكور» وفيه: أن رسول الله يك قال: «لاصامَ 
مَنْ ضام الدّهْر». 

ومن طريق أبي قتادة عن رسول الله أنه فال وَقَذ 
ذكِرَ لَه مَنْ يَصُوم اده - قَقَالَ عليه السلام لا صَامَ وَلا أفْطَرٌ 
أو ما صّامَ ولا أَفطَرَه. 

وكذلك نضا من طريق مطرّفي عن عب الله بن الشُخَيرٍ 
عن أببده وعمران بن الحصين كلاهما عن رسول الله عل أنه 
َال فِبِمَنْ ضَامَ الدغرٌ لا ضام وَلا أَفْظَّرً» فقَد صحّ أنه حبط 
صومه ولم يفطر 

وهذه أخبارٌ متظاهرةٌ متواترة لا يحل الخروجٌ عنها. 

ومن عجائبهم أنَهمْ قالوا: نما لا يجو إذا صامٌ الدّهرّ وم 
يفطر الأَيّامَ المنهيّ عنهاء فقلنا: كذب من قالَ هذا لأنْ رسول الله 
يط منم ونهى عن الرْيادةٍ على نصف الدّهر وأبطلَ أجرّ من زاد. 

قال أبو محمّد: وشغب من خالفنا بأن ذكرٌ حديث حمزة 
بن عمرو الأسلمي أنه قالَ: ايا رَسُولَ الله إنْي أسْرّدُ الصوْمٌ 
أقأّصُومُ في السَفر؟ قَال: إن ثيثت قَصُمْ وَإِنْ ثيثت فَأفطِره. 

ويخبر: رويناه من طريق زيد بن الحباب: أخيرني ثابت 
عن قبس الغفاريّ حدثي أبو سعيار المقبري حدثني أبو هريرة عسن 
أسامة بن زيلو قال: كان خرن الله بازة المنرم حجان لا 
يفطن . 

قال أبو محمّدٍ: لا حجّة لهم في هذين الخبرين؛ لأنْ السَردٌ 


7 - كِتَابُ الصّيّام 


إنْما هوّ المتابعة لا صومٌُ أكثرٌ من : نصفي الذهر. 

ين ذلك حديث عبار الله بن عمرو بن العاص الذي 
أورفناة. 0 زؤيداه من طريقى مسلم بن 

بن أب 0 000 «سَألت 
000 مط وي حل :ف فلن ولع زه افا 
ين شهرٍ ف كير مِنْ صَايه مِنْ عبان كان يَصُومْ شعبَان كُلهُ 
اه 

« أ المؤمنينَ ببنت السّرد الذي ذكره أسامثٌ والّذي 

ال 
من الآثار. 

وموّهوا أيضاً بما: رويناه من طريق عبر الرحمن بن مهدي 
جر ع نمي ان ع مو وما 

دضل عرز دا بدن مد 
عن ابنس عمر قالَ: كانَ عمرٌ يسردٌ الصّوم. 

وعنه أيضاً أنه سرد الصّومَ قبل موته بسنتين. 

ومن طريق عبد الاق صن عضر بو قفا 
الضبعي - عن ثابتو البنانيئ عن أنس قال: كان أب و طلحةً قل ما 
د لمكاو اع بزو قاع ري 
شي مار أيته مفطراً إلا يوم أضحىء أو يوم فطر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حمادُ بن خالد عن الزبير 
ا د كانَ عثمانٌ يصوم الدهرَ 

ا 

الا حي لام بن م 

انط رقي امهيا عد وض لزعو بن لقا 
بن تحمل بين صيام الدّهر وبينَ سرد الصّومٍ كما ذكرناء وم يثبت 
عليها إلا اسرد وهر التابعةً لاصومٌ التعره ول ص عنها ذلا 
ولا يصح: 

9 طم 

ل ا فم وه 
يوم الشّك من آخر شعبان؛ فإِنْ كان ما لا يصحّ عنها من صوم 


- مسألةٌ: وأفضلٌ الصّوم بعد الصّيام المفروض 
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الدّعرٍ حجّة فاّذي صحٌ عنها من صوم أيام التشريق» ويوم الشّك 
حجّة؛ وإن لم يكن هذا حجَّةٌ فليسَ ذلك حجة. 

فإ فالوا: قذ صم ني النئ تي عن صوم أيام التشريق. 

قيلَ هُم: 

وقلا صحٌ نهيه عليه السلام عن صوم أكثرٌ من نصفب 
الدّهرِء وصح نهيه عن صوم الدّهر. 

وأمَا خيرٌ عمرٌ فليسَ فيه إلا السّردُ فقط وهو المتابعة لا 
صيامٌ الذهر؛ بل قذ صحّ عنه تحريم صيام الدّهر:كما رؤّيدا من 
طريقي وكيم عن إسماعيل بن أبي خالاو عن أبي عمرو الشيباني 
قالَ: بلغ عمرٌ بن الخطاب: اد رجلا يصوع تعر كاناء :فخلا 
ا ا 
عنُ؛ فصح أن تحريمَ صوم الدّهرٍ كان من مذهبه ولرْ كان عنده 
مباحاً للا ضرب فيه ولا أمر بالفطر. 

وأمّا عثماث فإنٌ وين موتك ابن أميمة وجدّته 
مجهولان» فسقط هذا الخيرٌ. ١‏ 

وأا ابو طلحة فقذ روّينا من طريق شعبة عن قنادة عن 
أنس بن مالك قالَ: كان أبو طلحة يأكلٌ البردَ وهرّ صائم. 

قال أبو محمّد: وني الخبر الذي شغبوا به أن أنساً قال: ما 
رأيته مفطراً إلا يوم فطرء أو يوم أضحىء ففي هذا الخبر: أنه كان 
يصومٌ ليام التشريق فإن ل يكن فعل | بي طلحة في أكله البرد وهو 
صائمٌ حجّةٌ فصومه الدّعرٌ ليسَ حجة؛ ولعنْ كان صومه الدهر 
حجّة فإنأ أكله البرد في صيام حجة؛ فسقط كل ما موّهوا به عن 
الصّحابةٍ رضي اللّهِ عنهم. 

وأا الأسودٌ: فروينا عن وكبع عن شعبة عن الحكم بن 
عتيبة: :: أن الأسود كانَ يصومٌُ الدّهرٌ ويام التشريق. 

وعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيو: أنه صامً أربعينَ 
سنة أو ثلائينَ سنة - قال هشامٌ: م آره مفطراً إلا يوم فطرٍ أو يوم 
نحر؛ فليقتدوا بهما في صوم أيام التشريق وإلا فالقومٌ متلاعبون. 

قال علي: صحّ عن عمرّ ما ذكرناه من التهي عن صوم 
الذهر» وأمره بالفطر فيه وضربه على صيامه. 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن أبي تميمة الهجيميّ عن أبي 
موسى الأشعري قالَ: من صامً التهرّ ضيِّقَ اللَّه عليه هكذا: 
وقبض كفةُ. 

ومن طريق سفيان الثوري عن أبي تيمةَ الهجيمي عن أبي 
موسى الأشعري قال: من صامٌ الدّهرٌ ضيّقتْ عليه جهدم؛ وقد 
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روي أيضاً مسنداً. 
1 قال عليّ: من نوادرهمْ قوهم: معناه ضيّقت عليه جهنم 
حتى لا يدخخلها. 
قال عليٌ: وهذه لكنةٌ وكذث: أمَا اللكنة: فإنّه لوْ أراد هذا 


لقال: ضيّقت عنة وم يقل: عليه. 


وأمًا الكذب: فإنما أورده رواته كلّهمْ على التشديدٍ والنهي 
عن صومه فكيفف ورواية شعبة المذكورة إنْما هي ضيّقَ اللّهِ عليه 
فقط؟. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن أبي إسحاق أن ابن 
امنحانة عن ك1 زر جره 

قال علي: هم يدَعونَ الإجماع بأقلّ من هذا؛ وقاذ يكونٌ 
الرّجمٌ حصباً كما كانَ يفعلُ ابن عمرَّ بمنْ رآه يتكلّمُ والإمامٌ 

ومن طريق شعبة عن يحبى بن عمرّ والهمداني عن أبيه أله 
سمعٌ عبد الله بنَ مسعودٍ - وسكئلٌ عن صوم الدتّهرٍ - فكرهة. 

ومن طريق أبي بكر وعائل بن عمرو أنهما كرها صومٌ 
رجببء وهذا يقتضي ولا بد أنّهما لا يجيزان صيامَ التعر. 

قال علي: لوْ كان مباحاً عند ابن مسعودٍ ما كرهة لأنْ 
بل ابيا كرولا بكنه إانها لاحن قارولا ابر 

وعن الشعبي أذ نه كره: صومٌ الدّهر. 

وعن سعيلر بن جبير أنه كره صومٌ شهر تام غير رمضان. 

05- مسألة:قال أبو محمّدٍ: وستحبُ صيامٌ ثلائة 
أيَامِ من كل شهر» ونستحنبٌ صيامً الاثنين» والخميس» وكلّ هذا 
فبآن لا يتجاورٌ أكثرٌ من نصفم الدهر. 

فا الثلاثة الأيام فلما ذكرنا آنفاً في حديث عبد اللّهِ بن 

وأمًا الاثنين والحَميِسٌُ فلما حدّثاة عبد اللّه بن ربيع 
أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا حم بن شعيب أخبرنا القاسم بن 
زكريًا أخبرنا حسينٌ هو الجعفي اعين زائدة عبن اصن عدن 
ابعر ات رافك ع سا أ أم المؤمنينَ قالت: كان سول 
الله تير يَصُومٌ الاثنين» والخويس» ' ويكره صومٌ شهر تام غير 
رمضان لما ذكرنا من فعله 2. وقد ذكرنا مثل تولنا أقاعين 


0- مسألة:قالَ أبو محمّدٍ: ونستحب صيامَ ثلائةٍ 


- كتاب الصيّام 


- مسألة: ومن اقتصرٌ على الفرض فقط فحسنٌ 
لا قذ ذكرناه قبل من قول رسول الله َك لّذي سأله عن الدّيِن 
فأخبره عليه السلام بوجوب رضانٌ قال: ههَل عَلَيَ غيْرُه؟ قَالَ: 
لا إلا أذ تَطَوُحَ - وَذَكَرَ مل ذلك في الصّلاة وَالْكاة وَالْحَح؛ 
فقَالَ السائل: وَاللّه لا أَزِيدُ عَلَى هذا وَلا القع ».قال سول الله 
كر : أفلَحَ إن صَدَقَ دَخَل اند ِنْ صدق)». 


8 مسألة: : ونستحب صومٌ يوم عاشوراءً: وهو 
التاسعٌ من المْحرّمٍ ون صامَ العاشر بعده فحسن. وتشسعفي ايفن 
صيامٌ يوم عرفة للحاج وغيره: 

أخبرنا عبد الله بن يوسفف أخبرنا أحمد بن فتح أخبرنا عبد 
الوهّابه بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بنُ محمّدٍ أخبرنا أحمدٌ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمد بن المثتى أخبرنا محمد بن 
جر ابيا شنا من بلاط ب حير سخ مذ لله ا سياه 
الزّمَانيَ عن أبى قتادة الأنصاري "أن رَسُول الله 8 سْيْلَ عَنْ 
صَوْم يم عرف فقا يُكَفْرُ السسنة الَافييَةَ وَالْبَاقِةَ) «وَسَيْلَ عَنْ 
صَوْم يَوْمٍ عَاشُورَاءء فقَالَ يكَمَرٌ السئنة الاضيية». 

وبه إلى مسلم: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيم 

بن الجراح عن حاجب بن عمرٌ عن الحكم بن الأعرج قال: 
«سَألتُ بْنَ عَبّاسٍ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: إذا رَآَِتَ هِلالَ 
الحم فَاغْدذ وح يَوْم لايع صائما. فقلت: : هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدُ 
8 يصومه؟ قال: : نعم). 

حبرنا حمَادُ بن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ) أخبرنا الدبري 
أخبرنا عبد الرّرّاق ؛ أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء انه سمعٌ ابن 
عباس يقولُ في يوم عاشوراءً: خالفوا اليهود صوموا التاسع 
والعاشر. 

فإن قيل: من أي بنَ أحبيتع صومٌ يوم عرفة في الحج؟. 

وقذا ضح من طريق ميمونة أمَ المؤمينٌ أنها قالت: (إن 
اناس شَكُوا في صَرْمٍ رَسُول الله تظ يوم عَرَقَة فأَرْسَلْتُ ليه 
بحلاب وَهُرَ وَاتٌِ فِي الْوْقِفٍ رب ينه وَالنَاسٌ يَنظرُونَ». 

ومن طريق حامدٍ بن يحبى البلخيّ عن سفيانَ بن عيينة 
عن أيوب السختياني عن سعيل بن جبير قالَ: أتيبت ت ابن عباس 
بعرفة وهو يأكل رمّاناً فقال: ادن ككل لعلف عناتم إن رسك الله 
يط لم يكن يصومٌ هذا اليوم. 

ومن طريق مؤمّلٍ بن إسماعيلَ عن سفيان الشوري عن 
ال د : سئلَ ابن عمرٌ عن صوم يوم 
عرفة» فقال: لم يصمه الن تننظ ولا أبو بكر ولا عمس ولا 
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4 8/- مسألةٌ:. ونستحبٌ صيامَ يام العشر من ذي الحجّة 
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عثمان. 
ل عن مني لجرو ادو عن مكرمة ثانا قلدلي ابو 


1 0 
عطاء عن عبيلو بن عمير قال: نهى عمرٌ بن الخطاب عن صوم 
يوم عرفة: : وقذ تكلّمَ في سماع عبد الله بن معبد الرّماني من أبي 
قتادة. 

قلناء وباللّه تعالل التوفيٌ: أمَا أن رسول الله لذ لمْ يصمه 
فلا حجّة لكمْ في ذلك؛ أن عليه السلام قد حض على صيامه 
أعظم حض» وأخبرَ أنه يكفرٌ ذنوب ستتين» وما علينا أنْ ننتظرٌ 
بعد هذا أيصومه عليه السلام أمْ لا 

وق حدثنا يوسفم بن عبد اللّه التميريُ قال: أخيرنا أحدُ 
بن محمد بن الجسور قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا مطرّفُ 
بن قيس أخبرنا يحجى بن بكير أخبرنا مالك عن ابن شهابي عن 
عروة بن ن الزبير عن عائشة ئشة آم المؤمنينٌ أنّها قالت: «إنْ كَانَ رَسُوَلُ 
لله تا لوك العمل وَهْوَ يُحِبُ أن يَمْمَلَ به َي أ يَعْمَلَ به 
الا رض عَلَيْهِم». 

وأمَا حديث أبي هريرة في النهي عن صوم يوم عرفة 
بعرفات فإِنّ رواية حوشبي بن عقيل وليمس بالقريُ عن مهدي 
الهجريّ وهرّ مجهول وهذا لا يحت به. 

وأمَا ترك أبي بكرء وعمرَء وابن عمرّ» وابن عباس صيامه 
فقذ صامه غيرهم:كما رؤينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي 
عن سهل بن أبي الصّلت عن الحسن البصري أنّه سئل عن صوم 
يوم عرفة» فقال: صامه عثمانٌ بن عفان في يوم حار يظلَلُ عليه. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن يحبى بن سعيدر الأنصاري 
عن القاسم بن محماو بن أبي بكر الصّديق: أن عائشة أمٌ المؤمنينٌ 
كانت تصومٌ يوم عرفة في الحج. 

وبه إلى حمّادٍ بن سلمة أخبرنا عطاءً الخراساني: أن عبادَ 
الرّحمن بن أبي بكر - دل على عائشة آم المؤسينَ يوم عرفة 
وهيّ تصبُ عليها الما فقال لها: أفطري؛ فقالت: أفطنُ وقذ 
سمعت رسول الله تبط يقول: «صَوْمُ يوم عَرَفَ يكَفرٌ العم الذي 

ومن طريق هشام بن عروة: أن عبد اللّه بنَ الرُبِير كان 
يدعو عشيّة عرفة إذا أفاض اناس بماء ثم يفيض. 


قال عليّ: فإذا اختلفوا فالمرجوعٌ إليه سئّةٌ رسول الله 


وقد روينا من طريق البخاري عن مسدّدٍ عن يحى بن 
سعيلرٍ القطان عن شعبةَ عن توبة عن مورّق العجلي قال: كك 
لابن عُمْرَ أنْصَلَي الفطحى» قَالَ: لا؛ قُلْت: فَعْمَيُ قالَ: لاء قُلْتُ 
1 بكر قَالَ: لاء قَلْتْ: فَرَسُولُ الله ل قَالَ: لا إخالة؛. 

فمنْ كره صومٌ يوم عرفة لقول ابن عمرّ: إن رسول الله 

تي لم يصمة ولا أبو بكر ولا عمرٌء فليكره ه صلاةً الضّحى فيها 
مثلٌ ذلك» والطريقان صحيحان وإلا فهر متلاعب بالدّين وقاذ 
صح أن أبا بكرء وعمر لم يكوناً يضحّيان فليكرهوا الأضحيّة أيضاً 
لذلك. 

قال علي: ومن العجبه أن يكون النيأُ يي قذ جاءً 
بأغلظ الوعيلد عن صيام الّهر ول يصمه عليه السلام فيستحبّونه 
ويبييحونه ثم ياي حض الي ف بأشدٌ الحضّ على صوم عرفة 
فيكرهونة؛ لأنّه عليه السلام ل يصمه ول يحض النئ ياتا بتركه 
الحاجّ دون غيروء ولا بالحض عليه من ليس حاجًاً من حاج. 

وأا سماعٌ عب الل بن معبلو من أبي قنادة فعبد الله ثقةٌ - 
والثّقاثُ مقبولون - لا يحل ردُ رواياتهم بالظنون» وباللّه : تعالى 
التوفيق. 

4 - مسألة: : ونستحبٌ صيامَ آيامٍ العشر من ذي 
الحجةٍ قبلَ النحر لما حدثناه حمامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا التبريُ أخبرنا عبد الرّرّاقَ عن سفيان الشُوريّ 
عن الأعيشر عن مسا اللي عبن سما بن حجر عن أبن 
عا كاله قال لني يط «ما من يام أَحَبُ إلى الله فيهم العَمَل 

- أو أَفْضَلُ هن العَمَلُ - مِنْ أيَام العشر قِيل: يا رَسُولَ الله وَلا 
لهاك قال: وَلا الها إلا رَجُلُ خرَجَ نيه وَمَِه فلم يَْجِعْ 
مِنْ ذلك بشيء». 

قال أبو محمادٍ: هرّ عشرٌ ذي الحجّقٍ والصّومٌ عمل برٌ؛ 
فصومٌ عرفة يدخلٌ في هذا أيضا. 

6- مسألة: : ولايحل صومٌ يوم الجمعة إلا لمنْ 
صام يوم قبله أو يوماً بعده فلو نذره إنسانٌ كان نذره باطلاء فلو 
كان إنسانٌ يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً فجاءه صومه في الجمعةٍ 
فليصمة: 

أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فتح أخبرنا عبد 
وهات بن عيسى أخبرنا أغة بر عمد اخرنا اعة بن علي 
أخيرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو كريبه أخبرنا حسينٌ هو 
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الخعفي - عن زائدة عن هشام هو ابن حسّان - عن ابن سيرينَ 
عن أبي هريرة ‏ عن الي 1 قال: كاه اس مجم 
أذ يكز في مت يعون 0 

اغا شع امن سايق مسومو ليسا 
لع ا 0 
«دَخَلَ وَسُول الل كا عَلَى جوَيْرية بلْتِ الْحَارث يَوْمَ الجمُعَةٍ 
وَهِيَ ضَائمة فقَالَ لها صنت أمسء قالّت: لا قال: ريدي أَنْ 
تَصُومِي غَداء قَالَتْ: لا قال: َأْطرِي». 


ورؤينا أيضاً من طريق جابر. 
ومن طريق جويرية أمّ المؤمنين. 
ومن طريق جنادة الأزدي: - وله صحبةٌ كلهم عن النبيّ 


وبه قال طائفةٌ من الصّحابة رضي الله عنهم: 

روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عسن سعيل الجريري عن 
أبي العلاء هو ابن الشخير - أن سلمانٌ الفارسي صاحب رسول 
الله يي قال لزيد بن صوحان: انظرْ ليل الجمعةٍ فلا تصلها. 

قال عليّ: لا نعلمُ له خالفاً من الصّحابة رضي الله عنهم. 

ومن طريق يحبى بن سعيلر القطان عن شعبة عن عبد 
العزيز بن رفيع عن قبس بن السمكن قال: : مر ناس مسن أصحاب 
ابن مسعود بأبي ذر يوم جمعةٍ وهم صيامٌ فقال: عرست عليكم كا 
أفطرتم فإنه يوم عيلرٍ - قيس بن الستكن أدرك أبا ذرٌ وجالسة. 


وعن علي بن أبي 
الجمعة. 


بي طالب أنه نهى عن تعمد صيام يوم 


ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن 
مجاه عن أبي هريرة قال: لا تصم يوم الجمعةٍ إلا أنْ تصومّ قبله 
أو بعدة. 

وهو قول إبراهيمَ النخعي؛ ومجاهد والشّعي» وابن سيرين 
وغيرهم؛ وذكره إبراهيم عمْنْ لقي؛ وإنما لقي أصحاب ابن 
مسعوج. 

فِإن قيل: فقذ رويتم من طريق شيبان عن عاصم عسن زر 
عن ابن مسعوجٍ قال: "إن سول الله أ كان يَصُومُ َلانَة نام 
مِنْ كُلّ شر وَكَلّ مَا كان يُفطِرُ يَوْمَ الحمُحَقَه. 


- مسألةٌ: فلو نذرَ المرءٌ صومَ يوم يفيقٌ أو 
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ومن طريق ليث بن أبي سليم عن عمرٌ بن أبي عمير عسن 
ابن عمرّ قل مَا رَأيِتُ رَسُولَ الله تي مُفطِرأ يَوْمَ جُمُعَقه. 

ومن طريق ليث بن أبي سيم عن طاووس عن ابن 
عباس اقل ما نه مُفطرا يوم ُمُعَةِ قطه. 

قال أبو محمّدٍ: ليث ليس بالقري. 

وأمًا خبر ابن مسعود ف فصحيحٌ» والقولٌ فيها كلها سوا 
وهر أنه ليس في شيء منها - لاعن رسول الله تا ولا عن ابن 
مسعود» ولا عن ابن عمرٌء ولا عن ابن عباس: إباحة تخصيص 
يوم الجمعة بصيام دون يوم قبله أو يوم بعدةُ. وخححر لا نتكدٌ 
صيامه إذا صامٌ يوماً قبله أو يوماً بعد ولا يحل أنْ نكذب على 
رسول الله يي فتخيرٌ عنه بمالم يحي به عنه صاحبة» ولا أن 
حمل فعله على مخالفةٍ أمره أبن إلا ببيسان نص صحيح فيكونٌ 
خيغل يخا أو تخضيضا: 

قال تعالى آمراً له أنْ يقول: لوَمًا أَريدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى ما 
أنْهَاكُمْ عَنْهُ فكيف وقد ورد عن ابن عباسء وطاووس بان 
قولنا بأصحّ من هذه الطرق؟: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بكر 
عوابن جريم عن عطاء قال” كان ابنُ عباس ينهى عن افتراج 
اليوم كلما مر بالإنسان - يعنى عن صيامه: فصح نه ابن عباس 
عن افتراد يوم بعينه في الصّوم» فدخل في ذلك يومٌ المجمعة وغيرة. 

ومن طريق عبد اللّه ب بن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أنْ 
يتحرى يوماً يصومة» وما نعلم لمن ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم مخالفا أصلا في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام؛ 
وبالله تعال الُوفيق. 

5 مسألة: فلؤْ نذْرَ المرءٌ هُ صومٌ يومَ يفيق» أو ذلك 
فوافقَ يوم جمعة لم يلزم؛ لأنه لا يصومٌ يوماً قبل ولا يوم بعده» 
ولا وافقّ صوماً كان يصومة ولا يجو صيامه إلا باحد هذين 
الوجهين كما ذكرنا قبل وباللّه تعالى التوفيق. 


1 - مسألةٌ: ولا يم صومٌ اليل اصلاء ولا أن 
يصل مره صومٌ يوم بصوم يوم آخرّ لا يفطرُ بينهماء وفرض على 
كل أحد أنْ يأكلَ أو يشرب في كل يوم وليل ولا بد. 

أخبرنا عبدُ الرّحن بن عبد الله ب بن خالاو أخيرنا إبراهيم بن 
أحمد أخبرنا الفربريٌ أخبرنا البخخاري أخبرنا إبراهيمٌ بن حمزة 
أخبرنا ابن أبي حازم عن يزيد هو ابنْ الهادي - عن عبد الأّه بن 
حا عن أي سير الخدري» 'أنه سمح رسول اللّه 8ق يقول: 
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دلا َاصلوا فَأيكُمْ راد أن يُوَاصيلَ ليَْاصِل حَنّى الستحَره قَالوا: 
نك موَاصلٌ يا رَسُولَ الله قال: لنت هتكن إلى ماري 
مُطْهمٌ يُطعمُِي وسّاق ينقيني». 

ورؤيماه أيضاً مسنداً صحيحاً من طريق | م المؤسينٌ 
عائشة؛ وأنسء وأبي هريرة» وابن عمس كلّهِمْ عن رسول الله 
َي وهذه الأثارٌ تنتظمُ كل ما قلنا. 

قال أبو محمّد: وقد روينا لهي عسن الوصال عن أبي 
سعيدر الخدري» وعائشة أمٌ المؤمنين» وعلي» وأبي هريرة. 

وروينا عن بعض السّلفب إباحة الوصال: 


كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهابٍ 
حدئني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفب أن أبا هريرة قال: انهَى 
رَسُولُ الله تا عن الوصّال فَقَالَ رَجُلُّ مِن الْمْلِدِينَ: فَإِنْكَ 
تَرَاصِل يا رَسُولَ الله فت فَقَالَ: يكم مني إني أيست يطبي 
بي وَيَسْقيني؛ ؛ فلم أَبوًا أَنْ ينَهُوا عَن الوضّال وَاصّلَ بهم يَؤْما 
م يرما ثم وا الهلا فََالَ عليه السلام: و حر اليلال لَردئَكُمء 
كَالْمْكْلٍ لَهُمْ حينَ أبا أنْ يسَهُواه. 

وعن أخت أبي سعيدٍ الخدري أنها كانت تواصلٌ» وكانٌ 
أخوها ينهاها. 

قال علي: هي صاحبة بلا شك. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا عمّارُ بنُ أبي عمّار قال: 
كان عبد اللَّه بن الْبير يواصلُ سبعة أيامٍ فإذا كان الليلة الْسّابعة 
دعا بإناء من سمن فشربه ئم يؤتى بثريدةٍ فيها عرقان ويؤتي 
الناسَ بالجفان فيقول: هذا من خالص مالي» وهذا من بيت 
مالكم. وكان ابن وضاح يواصلٌ أربعة آيام. 

قال أبو محمّد: هذا يوضّحٌ أن لا حجّة في أحدٍ غير رسول 
الله تيز لا صاحبب ولا غيرو؛ فقاذ واصل قوم من الصّحَابةٍ 
رضي الله عنهم في حياةٍ النب يذ وتأوّلوا في ذلك الشّأويلات 
البعيدة فكيفٌ بعده عليه السلام؟ فكيففَ من دونهم؟ ولا فرق 
بين من خالفت حضه عليه السلام على صوم يوم عرفة ونهيه 
عليه السلام عن تخصيص صوم يوم الجمعة وتأوّلوا في ذلك: أنه 
عليه السلام لم يصمْ يوم عرفة» وقول ابن مسعودٍ «قَلْ مَا رَأينه 
عليه السلام مُْطرأ يم الحمُعة وبين من خالف نهيه عن الوصال 
وتأول أنه عليه السلام كان يواصل. 


1 مسألة: : ولا يجودُ صومٌ يوم الشّك الذي من 
آخرٍ شعبان» ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الك المذكور إلا من 
صادف يوماً كان يصومه فيصومهما حيائلٍ للوجه الَنَي كان 


4- مسألةٌ: ولا يجوز صومٌ يوم الشّلكّ الذي من 
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يصومهما له لا لأنه يومُ شك ولا خوفاً من أنْ يكون من 
زمقناة. 

أخبرنا عبد الله بنُ يوسف أخبرنا أحمد بن فتتح أخبرنا عبد 
الومّابه بن عيسى أخبرنا أحدُ بن حمّدٍ أخبرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة: وابو 
لواو اي و ا وو 0 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله تفظط: ٠‏ 
تَقَدمُوا رمَضَانَ بصم يوم ولا يَوْمَينِ إلا رَجُلَّ كَانَ يَضُومُ صَوْماً 
َليِصُدْهء وقذ ذكرنا أمره عليه السلام بأن لا يصامٌ حتى يرى 
الحلال من طريق ابن عمرو: 

أخيرنا عبد الله بن ريم 
عثمانَ أخبرنا أحمدٌ بن خالد أخبرنا على بن عبد العزيز 
الحجاج ب بن مهال أخبرنا حمادُ بن سلمة عن عمرو بن دينار عسن 
ابن عبّاس: أذ الي مذ قال: «صوموا لرؤيته يه وَأَفْطِرُوا لرؤنتِه 
إن أَعْمَِ عليكمْ فوا لاثين» قَانُو: يا رَسُولَ الله ألا نقَدمُ بيْنَ 
يَيْهيَْماً أو يَوْمَينَ؟ فَعَضِب وَقَالَ: لا 

قال أبو محمّد: نعود بالل من غضبء رسول الله يكز هذا 
الخبيرٌ يوضم أنه لا حجّةَ في أي صاحبو ولا غيره أصلا. 

وبهذا يقول طائفةٌ من السّلفي: 

روّينا عن ابن مسعودٍ أنه قالَ: لأنْ أفطرَ يوماً من رمضانٌ 
ف اففنيه حب إل من أن أزية فيدديوما لبي فيد 


أخبرنا عبد اللّه بن محمد بن 


ز أخيرناً 


وعن حذيفة أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشكٌ فيه. 

وعن أبي إسحاق السّبيعي عن صلة بن أشيمٌ أنه سمع 
عمَارَ بنَ ياسر ني يوم الشّك في آخر شعبانَ يقول: من صامًٌ هذا 
اليومَ فقد عصى أبا القاسم. 

وعن حذيفة؛ وابن عبّاس؛ وأبي هريرة» وعمرّ بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالبن وأنس بن مالك: النهي عن 
صيامه. 

وعن ابن عمرّ والضّمّاكِ بن قيس أنهما قالا: لو صمت 
السّنة كلها لأفطرت اليومَ الذي يشلك فيه 

قال أبو محمد: وروي خلافُ هذا عن بعض السلفي: كما 
م المؤمينَ أنها قالت: آذ اصوة يرما مين 
د أفطرٌ يوماً من رمضان. 

وعن أسماءً بدت أبي بكر: أنها كانت تصومٌ يوم الشّاك. 

وحدثنا يونس بن عبد الله أخبرنا أمدٌ بن عبد اللّهِ بر 


رؤينا عن عائشة ١‏ 


> 


8- مسألةٌ: ولا معنى للتَلوّم في يوم الشّكّ 


7- كِتَابْ الصّيّام 


عبلو الرّحيم أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا محمد بِنْ عبد السّلام 
الخشني أخبرنا محمد بن بشّار أخبرنا عبدُ الوهّاب بن عبد الجياد 
قفي أخبرنا عب الله بِنُ عمرٌ عن نافع قال: : كان ابن عمرّ إذا 
خلت تسعٌ وعشرون ليلة من شعبان بعث من ينظرٌ الهلالَ فإِن 
حال من دون منظره سحاب أو قترة أصبحَ صائماًء وإن لم يروم 
يحل دون منظره أصبح مقطراً. 

وعن أبي عثمان النهديّ أنه كان يصومٌ يوم الشّك. 

وعن القاسم بن محمد أله كان لا يكره صيامَ يسوم الشَلكٌ 
إلا إِنْ أغميّ دون رؤيةٍ الهلال. 

وعن الحسن البصري أنه كان يصبحٌ يوم الشكٌ صائماً فإ 
قدمّ خيرٌ برؤية الفلآل ما بينه وبينَ نصفب التهار أتم صومه وإلا 
أفظر. وبالتهي عن صومه جملة يقولٌ إبراهيمٌ النخعي» والشّعي» 
وعكرمة» وسعيدٌ بن جبيز» وابنُ سيرينَ وغيرهم. 

قال أبو محمّدٍ: هذا ابن عمرَ هوّ روى أنْ لا يصامٌ حتى 
يرى الهلالَ ثم كان يفعلٌ ما ذكرنا. 

واحشج من رأى صيامً يوم الشاكُ بما روّيسا من طريق 
مسلم عن ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون عن الجريري عن 
أبي العلاء عن مطرّفي عن عمران بن الحصين: أن الب لك «قَالَ 
لِرَجُل: هَل صُدْت مِنْ سرَر هَذَا اله سيئا؟ يَْنِي شَعْبَانَ قَالَ: 
لاء قَالَ: إِذَا مْطرْتَ مِنْ صيّامِ رَمَضَانَ قَصُمْ يَوْمَين مَكَانّهُ). 

وبما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن حنبل 
أخبرنا محمد بنُ جعفر أخبرنا شعبةٌ عن توبة اعبري' عن محمد بن 
إبراهيم عن أ بي سلمة بن عبلد الرّحمنٍ عن أمّ سلمة آم المؤمدين: 
أن ال تا «لَمْ يكن يَصُومٌ من الس شهْرا نَامَأً إلا شَعْبَان 
يَصيله برَمَضَّانَ». 

ومن طريق عبد الله بن أبي العلاء عن بي الأزهر المغيرة 
بن فروة قالَ: قامّ معاوية بن أبي اع كه 
الذي على باب حمص فقال: يا آيها الام إِنَا قن رأينا الهلا يوم 
كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمنْ أحبً + اذ شعليه تلعطلة» مهام 
إليه مالك بن هبيرة السّبائي” فقال: يا معاوية أشيءٌ سمعته من 
رسول الله ييه أمْ شيءٌ من رأيك؛ فقال: سمعت رسول الله 
لك يقول: «صومُوا الشَهْرٌ وَسيرها. 

قال أبو مجمار: المغيرة بن فروةٍ غير مشهور ثم لو صح .ها 
كانت فيه حَجة اص لآن نصه اصومُوا الكير وميه4 وهو بلا 


فلك جتهر رمفنان 2م سياه * وسره 'مضاف إليدء ولا يمخلو” 


سرّه ' من أنْ يكونٌ أوله أو آخره أو وسطه وأيّ ذلك كانَء فهو 


من رمضان لا من شعبان» وليس فيهِ: صوموا سر شعبانَ؟ فبطل 
التعلق به. 

وأمَا خيرٌ أمّ سلمة فلا حجّة لمم فيه؛ لأنْ كلّ من كان له 
صومٌ معهودٌ فوافقَ يوم الشّك فليصمه كما جاءً في الخبر الذي 
صترنا به ولا يمور أذ يحملَ صومٌ الي من له وفي وصله 
شعبانَ برمضانّ إلا على أنه صومٌ معهودٌ كان لهُ. 

وأمَا خيرٌ عمرانَ فصحيحٌ إلا أنه لا حجّة لمم فيه؛ لأننا لا 
ندري ماذا كان يقولٌ له لني تير؟ لو قالَ له الرَجَلٌ: إنه صامٌ 
سر شعاة أببهاه ابتك على ذلاك؟ والقرا الترجة لا رق 
خلافها بالظّنون ولا بما لا بيانَ فيه» ثمّ لوْ كان في هذه الأخبار 
بيان جلي بإباحةٍ صوم يوم الك من شعبان لما كان هم فيه 
حجة؛ لأنذ صومٌ يوم الشّكُ وغيره كان مباحاً بلا شك في صدر 
الإسلام؛ لأنّ الصّومَ م جملةً عمل بر وخير؛ فلمّا صحٌ : نه الني 
1س عر برح الزكتياة إا كلاق مره بره 
صحٌ يقيناً لا مرية فيه أن الإباحة المتقدّمة قذ نسخت وبطلت؛ لآن 
الصّومَ قد كان متقدماً لهذا النهي بنصّه كما هو لاستئنائه عليه 
السلام من كان له صومٌ فليصمة» ولا يحل العمل بشيء قذ صصح 
نه نسوخ بلا شك ولا يحل حلاف الناسخ ومن ادّعى أن الحالة 
المنسوخة قذ عادث وأن الناسي قذ بطل فقذكذب وقفا مالا 
علمَ له بى وقالَ ما لا دليلٌ له به أبداء والظّنُ أكذبُ الحديث. 


8- مسألة: : ولا معنى للتَلرم في يوم السك لأنه 
إن كان تلّمه بي الصّومٍ فقذ خالف أمرّ رسول الله يلي بترم 
صومه وواق قم النهي» وإِنْ كان تلومه بغين ف الصّوم فهو عناءً لا 
معنى له وترلك المفطر الأكلَ عمل فارغ. 

وقد رؤينا عن أنس وجماعةٍ معه تعجيل الفطر في أوّله 


8٠‏ مسألة: ولا يجوز صومٌ اليوم السادسَ عشرٌ 
من شعبانَ تطوّعاً أصلا ولا لمنْ صادف يوماً كان يصومه: 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا عمرٌ بن عبلد الماك أخبرنا 
مد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا عبد 
العزيز بن محمد الدراورديُ قال: قدمَ عبادُ بن كثير المدينة فمالَ إلى 
مجلس العلاء بن عبد الرّحن فآخد بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن 
هذا يحدّث عن أيه أن رسول الله يي قال: «إِذًا النَصَفَ شَعْبَانُ 
قلا تَصُومُوا فقالَ العلاءٌ: اللّهمّ إن أبي حدنني عن أبي هريرة أن 
رسول اللّهِ ‏ قالَ ذلك. 

قال أبو محمّد: هكذا رواه سفيانٌ عن العلاء» والعلاء ثقةّ 
روى عنهُ: شعبةٌ وسفيان الثوري» ومالك وسفيان بن عيينة» 


7 كتاب الصّيّام 


م ا ع م 
غمرٌ ابن معين له ولا يجوز أ نظن بأبيي هريرة مخالفة ما روى 

عن البوأ تي والظَُ أكذبُ الحديش؟ فمن ادّعى هاهنا إجماعاً فقن 
كذب. 

وذ كره قومٌ الصّومٌ بعد النصفب من شعبانٌ جملة» إلا أن 
الصّحيمّ امتِنَ من مقتضى لفظ هذا الخبر النهِي عن الصّيام بعد 
النصفب من شعبان» ولا يكونٌ الصّيامُ في أقل من يوم ولا يجوز 
ا ل ولا 
يخلر شعبانٌ من أ نْ يكون ثلائينَ أو تسعاً وعشرينَ؛ فإنْ كان ذلك 
فانتصافه بخمسة عشرٌ يوما؛ ون كان نسعاً وعشرينَ فانتصافه في 
تصفم اليوم المقامسن عشرًء وم ينه عن الصّيامٍ بعد التصفي 
فحصل من ذلك التي عن صيام اليوم السنّادسَ عشرٌ بلا شك. 

فإن قيل: : فقذ رويتم من طريق وكيم عن أب بي العميس عن 
العلاء بن عباد امن عن أبيه عن أبسي هريرة عن رسول الله 
يي: «إذًا كَانَ النْصْفُ من شَعْبَانَ فأَمْسِكواء عَن الصّوْمٍ حَنّى 
يكن رَمَضَان). 

قلنا: نعم وهذا يحتمل النهي عن كل ما بعد التصفي من 
شعبان؛ ويحتملٌ أنْ يكون النهِي عن بعض ما بعد النصفيء وليمس 
أحد الاحتمالين أل بظاهر الفظر من الآخر. 

وقد روينا ما ذكرنا قبل من قول أمّ سلمة أمَ المؤمنين: ان 
رَسُولَ الله يي كان يَصُومٌ بان يله برَمَضَانَ؛ وقول عائشة 
آم المؤمنين: أنه عليه الصلاة والسلام: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كله إلا 
قليلا». 

وقوهما هذا يتتضي أنه عليه السلام كان يداومٌ ذلك 
فوجب استعمالٌ هذه الأخبار كلها وآلا يردُ منها شيءٌ لشيء 
أصلا؛ فصحٌ صيامٌ أكثرٍ شعبانَ مرغوباً فب وصحٌ جوارٌ صوم 
آخرو؛ فلم ببق يقن النهي إلا على ما لا شاك فيه وهو و اليوم 
السادس عشر كما قلنا- وباللّهِ تعالى التوفيق. 

ومن ادّعى نسخاً في خبر العلاء فقذ كذب وقفا ما لا علمّ 
له به. وبالله تعالى نتايْدُ. 

وقد بِيْنَا فيما خلا ما قاله أبو حنيفة, ومالك والشافعيٌ 
ا لا يعرف أن أحداً قاله قبلَ كل واحدٍ منهبْء أكثْرُ ذلك ما 
قالوه برأي لا بنص. 

من ذلك قولُ أبي حنيفة: يجزئٌ من مسح الرّأسَ في 
الوضوء مقدارٌ ثلاثةٍ أصابعَ ولا يجزئٌ أقل منهُ» ومرّة قالَ: ربع 


١‏ مسالة: ولا يحل صومٌ يوم الفطر ولا يوم 
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ابم ولا بأصنيع: وأجازوا الاستنجاءً بالروث. 

وقولهُ: المرةٌ وما الخارجان» من الجوفي ينقضان الوضوءً 
إذا كان كل واحدٍ منهما ملء الفمء » فإِن كان أقل لم ينض 
الوضوء. 

وكذلك تعمد القيء والدّمٌ الخارج من الجوفي ينض 
الوضوءً إن غلب على البصاق وإنْ لم يملا الفمّه والبلغمٌ الخارجٌ 

من الجوفب لا ينقضُ الوضوءً وإنْ ملا الفمّ. وقوله في صدقةٍ 

الخيل: إن شاءً أعطى عن كل رأس من الإناث أو الذكور أو 
الإناث مخلوطينَ عن كل رأس عشرة دراهم إن شاءً قوّمها قيمة 
وأعطى عن كل مائي درهم خمسة ولا يعطي من الذكور المفسردة 

وقولة: الزكاةً في كل ما أخرجت الأرضُ قل أو كثرّ إلا 
الحطب» والقصب. والحشيش؛ وقصب الزريرة» فإن كان الخارج 
في الدّار فلا زكاةً فيهء وكلٌ هذا لا يعلمٌ أحدٌّ قاله قبلهم. 

وكقول ماللك: من ترك من الصّلاةٍ ثلاث تكبيراءتي* أو 
ثلاث تسميعات بطلت صلاتة» فإنْ ترك تكبيرتين فأقل لم تبطل 
ولا تسميعتين فاقل. ّْ 

وقوله في الرّكاوٍ فيما تخرجه الأرضُ وما لا زكاة فيه من 

لك من أنواع الحبوبو. 

وقولة: إن الزكاةً تسقط بموس المسرء إلا 
وقوله فيما تخرج منه زكاةٌ الفطر من الحبوب. 


لازكاة عامه ذلكَ. 


وقول الشافعي: فيما يخرجُ منه الرّكاة من الحبوب وما 
وقولةٌ: فيما يحرج منه زكاة الفطر من الحبوب وما لا يجزئٌ 
فيها منها. ٍ 


وقوله في أن الماءَ إِنْ كانَ ححسمائة رطل بالبغدادي لله لم 
يقبل نجاسة إلا أن تغيره» فإ كان أقل - ولو بوزن درهم - فإنه 
نجس وإِنْ لم يتغيِر وكلٌ هذا لا يعرفُ له قائلٌ قبل من ذكرنا. 


ولو تتبعنا ما لكل واحدد منهمٌ من مشلٍ هذا لبلغ لأبي 
حنيقة) ومالك: ألوفاً من المسائل» ولبلغ للشافعي مائتين» وبالله 
تعالى نتأيل. 


9١م‏ مساألة: ولا يحل صومٌ يوم الفطرء ولا يوم 
الأضحى - لا في فرض ولا في تطوع. 
وقد روينا من طريق وكيم عن عب الله بن عون عن زياد 


هوه 


بن جبير قال: «سَألَ رَجَل ابْنَّ عُمَرَ عَمّنْ نَذَرَ مع مَيَوْمٍ فوَافَيَ 
رم َم أضحىء أو يَوْمَ م فِطْر؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ الله تَعَالَى بوَقَاء 
الّدْرِ وَنَهَى رَسُولُ الله عَنْ صّوْم هَذا اليرْما. 

ورؤينا عن عطاء فيمن نذرَ صومٌ شوال: أنه يفطرٌ يوم 
الفطر ثم يصومٌ يوماً منْ ذي القعدةٍ مكانه ويطعمٌ مع ذللك عشرة 
تياك 

قال علي إِنّما أمرَعرٌ وجل بالوفاء بالّدر إذا كان طاعة 
لا إذا كان معصيةً سن 

رك ف لسري قرا 
| و أي يوم نهى عنه فصومٌ ذلك اليوم معصيةً؛ ول يآمر اللّه تعالى 
- قط - بالوفاء بنذر معصية. 

وقد صحّ ني ذلك آثار. 

منها: ما رويناه من طريق البخخاري عن عبد اللّهِ بن 
يوسفت عن مالك عن ابن شهابم عن أبي عبد مولى ابسن أزهرٌ 
قال: شهدت |الجيد مَعَ ُمرَ بن الطاب طفه فَقال: هَذَان يَوْمَانِ 
نهَى رَسُولَ الله تي عَنْ صَايهمًا: يم فطرِكُمْ مِنْ صِيَابكُم 
وَاليرْمٌ الآخر, 2 زم تَأكلُونَ فيه مِنْ نشكا وصحٌ أيضاً من 
طريق أبي هريرة» وأبي سعيدٍ مسنداً. 


وقالَ محمّدُ بن الحسن في رواية هشام بن عبد الل عنة: ' 


من نذرَ أنْ يصومٌ الذهرّ وأرادٌ بذلك الى ليمينَ: فعليه أنْ يصومه 
ويفطرً: يوم الفطر والأضخى وأيامٌ التشريق؛ ولا يطعم شيئاء لكن 
يوصي عند موته أن يطعمٌ عنه لكل يوم نصفُ صاع » وهذا 
تخليط لا نظيرٌ لهُ. 

؟ 4/٠‏ مسألة: ولا يجورٌ صيامٌ آيام التشريق» وهيّ 
ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى. »لاني قضاء رمضان؛ ولا.في نذرء 
ولا في كقارق» ولا نسم بالحج لا يقدرٌ على الهدي. 

وهر قول أبي حنيفة, والشافعي. 

وقالَ ماللك: يصومها المتمتع المذكورُ كلهاء ولا يصومٌ 
التاذرٌ منها إلا اليومَ الثَلتْ فقط؛ ولا يجوز أَنْ يصامًٌ شيء منها 
تطوّعاء ولا في كفارة. 

حلاثها عبدٌ الله بن ربيم أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا 
ابنُ الأعرابيّ أخبرنا أبو داود أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي 
أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحا عن أبي مرّة 


مل ا 


؟٠-‏ مسألةٌ: ولا يجوز صيامُ أيَامِ التشريق وه 


- كناب الصّيّام 
َهُ: كل فَهَِمِ الأيَّامُ الي كان رَسُولُ الله تن يَأمُرْنَا بإفطَارهَا 
ْنَا عَنْ صِبَايِهًاه. 

قال مالك: هي أيَامٌ التشريق. 

أخبرنا حامٌ بن أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمّدٌ 
بن عبدٍ الملك بن أيمنّ أخبرنا بكر هو ابن حمادٍ أخيرنا مسدَدٌ 
امراطلة اروس علو او مار و0 
مطعم عن بشر بن سحيم: (أَنُ رَسُولَ الله من ) مَرَه أنْ يُنَادِيَ 
يَامَ التشريق: أنه لا يَدْعُْلُ اله إلا مُؤْيِنْ وَأنَْا يام كل 
وَشُرْبِها. 
لا وجه له أصلا. 

إن ذكرّ ذاكرٌ: ما روّيناه من طريق شعبة قال: سمعت 
عبد الله بنَ عيسى هو ابن أبي ليلى - عن الزّهرِيْ عن عروة 

بن الي وسالم بن عبد الل بن عمرّ قال عصروة: عن عائشة» 
وقال سال: عن أبيء ثم اتَفقاء قالا: لم يرخص في يام التشريق أن 
يصمنٌ إلا لمن لم يجد الهدي» وقد أشنده عن شعبة: كين ب 
سلام» وليس هوّ من يحنج بحديشي؛ فإن هذا موقوف على أمّ 
مؤمنين؛ وابن عمرٌ رضي الله عنهم؛ ولا حجة في أحلدٍ مم رسول 
الله # 0 أن يسند هذا إلى رسول الله تن بالظَنٌ فقاذ 
قال رسول الله ملع يكم وَالظّتَ إن لض كدب الخاريش). 

٠‏ وتات طق ريع ع متاوي عر عاب عن 

أمّ المؤمنينَ أنها كانت نصومُ يام التشريق. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطّان عن عبد الملكم بن أبي 
ع0 

وعن أبي طلحة: أ أنه كان لا يفطرُ إلا يوم فطرٍ أو 

وعن الأسودٍ أنه كانَ يصو 0 
لكان حجّة على المالكيِين؛ لأنه أباحَ اليومٌ اثالث أن يصومه 
التَاذرٌ وهوّ خلافٌ هذا الخبر. 

0 ا 
ل 0 
لم ولد زياد بن أرق إذْ اعت منه عبداً إلى العطاء بثمان مان ثم 
اشترته منه بستمائة: أبلغ زيداً أنه قذ أبطل جهاده معٌ رسول الله 
تف إن لم يتب - وهو خمبرٌ لا يصح؛ وخالفوا بذاك القرآن 
والسَنْةٌ الثابتة. وفي التيمّم إلى الكوعين» فهلا قالوا هنا في قول 
عائشة وابن عمرّ: مثلٌ هذا لا يقال بالرّأي؟ وعهدنا بهم يقولون 


مالك بين اليومين وبِينَ اليوم الثالث 


١‏ كعاب الصنيّام 


فيما خالف أمواتهع من الستن ما تعظع به البلوى: لا يقبلٌ فيه 

خبرٌ الواحد» وردٌوا بذلك الوضوءً من مس الذكرء فهلا قالوا 
هاهنا: نس ل 
كان النهَي عن صيام أيَام التشريق صحيحاً ما خفيَ على عائشة 
وأبي طلحة وابن عبّاسء والأسود. وعهدنا بهم يقولون: إن 1 
الضطرية فيه مردوة واذعرا :للف فى حديث: الا بْحَرُمُ لَه 
وَلا الصتان» فهذا الخبرٌ أشدُ اضطراباًء لأنه روي عن بشرٍ بن 
سحيم ومرَةٌ عنه عن علي. وعهدنا بهم يقرلون فيما وافقهم: 
هذا ندب فهلا قالوه ه هاهنا؟ وعهدنا بهم يقولون: إذا روى 
الصّاحبُ خبراً وتركه فهوَّ دليلٌ على نسخب وعائشة قذْ روت 
كما ذكرنا النهي عن صيام آيِامٍ التشريق وتركت ذلك فكانت 
تصومها تطرّعاً؛ فهلا تركوا هاهنا روايتها لرأيها؟ ولا يقسدرُ أحدٌ 
على أن يقول إنْهما وابنّ نَّ عباس صاماها في تمن الحج؛ أن 
يسارهما ويسارٌ الأسودٍ وسعة أموالهمٌ لألف هدي أشهرٌ من أنْ 
يجهله إلا من لا علم له أصلا. 1 


٠3‏ مسألة: ولايحلُ صومٌ أخرج تحرج اليمين 
كأنْ يقولَ القائل: أنا لا أدخلٌ داركَ فإِنْ دخلتها فعليى صومٌ شهر. 
أو ما جرى هذا الجرى. 

ال ا 
عب الله بن دينار عن أبن عور قال: دك د أسَنْ 
كَانَ حَلِفَا فلا يَخْلِْ إلا باللو». 

قال أبو محمسد: فصارٌ الحلففُ بغير اللّهِ تعالى معصية» 
وخلافاً لنهي رسول الله يك فإذا هر كذلاك فق ذكرنا قبل قولَ 
رسول الله يك «لا وق لَذْر في مَعْصيَةٍ الوا الت اللازم: هو 
الذي يتقربُ به إلى اللّهِ تعالى فقط. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حنبل. وأبي سليمان 
وغيرهم. 

8٠4‏ مسألة: : ولايحل لذاسو الرّوج أو السَيّدِ أن 
تصومٌ تطوعاً بغير إذنه. 

وأمًا الفروضٌ كلها فتصومها أحبّ أمْ كرة؛ فإنْ كان غائباً 
لا تقدرٌ على استئذانه أو تقدرٌُ فلتصم التطوَعٌ إنْ شاءت. 

أخبرنا عبدُ الله بن ربيم 
ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا الحسنٌ بن على هرّ الحلوانيُ 


أخيرنا محمد بنْ إسحاق أخبرنا 


8- مسألةٌ: اد لالت 
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لا نر م كلا تعره اليا ويف 
شَامِد إلا بيه غير رَمَضَان ولا تَأَذَنُ فِي يِه وَهُوَ شَاهِدٌ إلا 
إذيهه. 

قال علي: البعلُ اسم للسَيّدِ في اللَعِْ وصيامٌ قضاء 
رمضان» والكفارات» وكل نذر تقدّمَ لها قبلَ نكاحها ياه مضموم 
إلى رمضان؛ لأن الله تعالى افترضّ كل ذلك كما افترض رمضان. 

وقال تعالى: لوَمَا كَانَلِمُؤْيِن ولا مُؤْهنَةٍ الراك 
وَرَسُولُه أمراً أن يون لَهُم اير من أئْرِهِم» فاسقط الله عر 
وجل الاختيارَ فيما قضى به؛ وإنما جعل اللي تفي الإذن 
والاسكذانَ فيما فيه الخيارٌ. 

وأمّا ما لا خيارٌ فيه ولا إذنَ لأحاو فيه ولا في تركه ولا في 
تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه: هذا معلوم باحس وهوّالذي 
يقتضي تخصيصه عليه السلام إذن البعل فيه؛ وباللّه تعالى التوفيق. 


6١م-‏ مسألة: : ونستحباٌ تدريب الصّبيان على 
الصّوم في رمضان إذا أطاقوه وليسَ واجباً عليهم لا قد ذكرنا مسن 
قول رسول الله عل : : 'رفِعَ القَلّمُ عَنْ ثلاثر؛ فذكرٌ فيهم الصّيّ 
حتَى يحتلم وقذ ذكرنا في أوّل كتابه الطهارة وجوب الأحكام 
بالإنبااتي والحيض. واللّه تعالى يقول: لوَلتَكنْ مِْكدْ أمَهُ يَدْعُونَ 
ِلَى الخير» وتدرييهم على الصّوم خيرٌ. 

وقد ذكرنا قبل قولَ عمرّ يه للشيخ الذي وجده سكرات 
في رمضان: ولداننا صيام. 

وقد رؤينا من طريق ابن جريج عن مما بن عبد الرّحمنٍ 
ابن لبيبة عن أبيه عن جدّه عن رسول الله إظ: «إذَا صَامّ الغلامٌ 
َلاثة يام مُابِعَةٍ فد وَجَبَ عَلَيه مام هر رَمَضَانَ». 

قال أبو محمّد: محمد بن عبد الرّحمن ابن لييبة لا شيء إلا 
أن الحنفيينََ والمالكيّينَ والشَافْعيينَ أخذوا بروايته في إباحةٍ 
كراء الأرض وأبطلوا بها الرٌوايات التابتة في تحريم كراء الأرض» 
فهر حجّةٌ إذا اشتهوا وليسّ هرّ حجّة إذا اشتهوا: 

ورؤّينا عن عمرّ بن الخطاب 5ه إذا بلغ الغلامٌ مسة 
أشبار وجبت عليه الحدود.. 

وروينا عن ابن سيرين» وقتادق والزهري: يؤمرٌ الغلام 
بالصّلاةٍ إذا عرف يمينه من شمال وبالصوم إذا أطاقة. 

وعسن عروة , بن الزبير: يؤصرون بالصلاة إذا عقلورهاء 
وبالصوم إذا أطاقوه. 


5 


- مسألةٌ: ويب على من وجد التَمرَ أن يفطرَ 


9- كناب الصيّام 


قال علئ: لا حجة في اح دون رسول الل 

وعن سعي بن المسنْيّبو: الصّلامٌ على الجارية إذا حاضت» 
وعلى الغلام إذا احتلم. . 

اك مدان مع ا د اه 
عليه فإ لم يجدْ فعلى الماء وإلا فهر عاص لله تعالى إن قامت عليه 
م ا 0 
غير صيابه وكذللك لز لو أفطر على خبر أو 


اسم رح الو وا ا 
أحمد بن شعيب أخبرنا قنيبةٌ بن سعيدٍ أخبرنا سفيانٌ بن عبينة عن 
الل ا 1 6 
سلمان بن عامر يبلغ به الي تك قال: «إذَا أَفطَرَ فَطْرَ أَحَدَكُمْ فلْفْطِرْ 
على تر فإ :5 إل جد الما زه لور 
ب لأعرلي من بو اود ادر أة بن حمل أخون عيذ 
شم أن ادر هرا ع يب على يُطبَات 
قبْلَ أَنْ يُصَلَيَء إن لَمْ كن رُطَْات فَعلَى تَمَرَاس؛ فَِنْ لم يكن 
حَسًا حَسُوَات مِنْ مّاءا. 

وقد قال قومٌ: ليمسنَ هذا فرضا؛ لأنه عليه السلام قد أفطرٌّ 
“ل رق حون على النتوي انقلا وما للكت علي أله ل رن 
أفطرٌ بعد على تمرء أو أنه كان معه تمرء والسُويق المجدوح بالماء» 
نالالانيه لامر فهو قار على أمام. 

وأيضاً فالفطر على كل مباح موافق للحالة المعهودق 
والأمرٌ بالفطر على التمرٍ د إن لم يكن فعلى الماء - أمرٌ واردٌ 
يجب فرضاً؛ وهر رافمٌ للحالةٍ الأولى بلا شك. 


يع أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا 


وادّعى قومٌ الإجماعً على غير هذا - وقد كذبَ من ادّعى 
الإجماعَ وهوّ لا يقدرُ على أنْ يحصي في هذا أقوال عشرةٍ من 
الصّحابةٍ والتابعينَ رضي الله عنهم؛ وذكروا إفطارٌ عمرّ دن 
بحضرة الصحابةٍ على اللبن: 

قال أبو محمّد: إِنْ كان هذا إجماعاً أو حجّة فقدْ خالفوه 
وأوجبوا القضاءً بخلاف قول عمرّ في ذلكَ» فقد اعترفوا على 
أنفسهمْ خلاف الإجاع. ١‏ 

وأمًا نحن فليسَ هذا عندنا إجماعاًء ولا يكونٌُ إجماعاً إلا مما 
لاشك في أذ كل مسلم يقولُ به؛ فإِن لم يقله فهرّ كافرٌ: 
كالصّلوات الخمس؛ ؛ والحجٌ إلى مك وصوم رمضان؛ ونحو ذلك» 


وباللّه تعالى التوفيق. 


علاي لاع اماف إل بريه خرن 
أحمد بن شعيب أخيرنا سليمانٌ بن داود هوّ المهمري - عن ابن 
وهب أخبرني يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهابب عن عبياد الله 
ا «كانَ 

سول اللَّه بز أجْوَد لاس وَكَانَ جرد ما يكن فِي رَمَضَانَ» 
وذكر قي الحديش قا اله تعال: اَعَد كَان لَكُمْ في رَسُول اللّه 


أَمْوَة حَسَنةك. 


م م مسألة: : ومن دعي إلى طعام - وهو صائم - 
قليجب؟ فإذا أتاهم فليدعٌ هم وليقل: إنِي صائم. 


حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابي :را و اود اغا 2ك لل بن منقي ينا 

2 1 الله موز :دإ دي كم 
َليْجِبْ» فإ كان مُمطراً فيطع وإ كَانَ صّائْماً فليْضَلٌ» قال 
هشامٌ: والصّلاةٌ الذعاء. 

وبه إلى أبي داود الرزنا وك احا مادعا أيه 
لزنا عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رول الله ع «إذا 
دعي حَدَكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهْوَ صَائمٌ َليقلَ: إني صَائم). 

قال أبو محمّدٍ: فعليه أنْ يجمع بينَ الأمرين جميعاً. 

ورؤينا أن ابِنَ عمرّ كان إذا دعي إلى طعام وهوّ صائم 
أناهم فدعا لهم ثم انصرف. 

الب د م ا و دعاني 
سيرين: “: أن أباه أل بالبية سبعة ام ا 
كعبي وهو صائم فأجابه ودعا لهم ورجع. 


كتاب ليلة القدر 


١‏ كتاب ليلة القدر 


8م مسألة: : ليله القدر واحدة في العام في كل عام 
في شهر رمضانٌ خاصّة في العشر الأواخر خاصّة؛ في ليل واحدةٍ 
بعينها لا تقل أبداً إلا أله لا يدري أحدٌ من النَاسٍ أي ليلةٍ هي 
من العشر المذكورء إلا أنها في وتر منه ولا باد فإِن كان الشَهِرٌ 
تسعاً وعشرينَ فول العشر الأواخر بلا شك: ليله عشرينَ منة؛ 
فهي إمّا ليل عشرينٌ» وإمًا ليل اثنين وعشرينَ» وإمّا ليله أربع 
وعشرينٌ؛ وإمًا ليله ست وعشرين» وإمًا ليله ثمان وعشرين؛ 25 
هذه هي الأوتارٌ من العشر الأواخر. إِنْ كان الشنهٌ ثلائين فاو 
العشر الأواخر بلا شك: ليله إحدى وعشرينَ» فهي إِمّا ليلة 
إحدى وعشرين» وإمّا ليلة ثلاث وعشرين» وإمّا ليله س 
وعشرين» وإمًا ليله سبع وعشرينّ» وإمًا ليله تسم وعشرينٌ» لآ 
هذه هيّ أوتارٌ العشر بلا شك. 
وقال بعض السّلفي: من يقم العام يدركها. 
وبرهانٌ قولنا: أنها في رمضانَ خاصّة دون سائر ر العام قولٌ 
الله تعالى: «إنا أَنرَلناه في َيْلَِ القذر». 


وقال عرّ وجلّ: لسَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِي أَنِْلَ فيه القَرْآن» 
فصح أنه آنل في ليلةٍ القدر في شهرٍ رمضان؛ فصحٌ ضرورة أنها 
في رمضانٌ لا في غيرو؟ وإِذْ لوْ كانت في غيره لكان كلامه تعالى 
ينقضٌ بعضه بعضاً با حال» وهذا ما لا يظنه مسلم. 

وروي عن ابن مسعود: أنها في ليلةٍ سبعٌ عشرةً من 
رمضان ليلة يوم بدر. . 

وبرهانٌ صحَةٍ قولنا: : أنها في العشر الأواخر منه ولا بد ما 
حدثناة عبد اله بنُ يوسفف أخبرنا أحمد بن قنم أخبرنا عبد 
الومّابُ بن عيسى أخيرنا أحمدٌُ بن عمد أخبرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد 
الأعلى أخيزنا سعية عن أن تصيرة عن أبن معي اندر فال 
«امْتَكفَ رَسُولُ الله ا العَشْرَ الأؤْسّط مِنْ رَمْضَانَ يَلْتَمِنُ لبْلَهَ 
قر قبلَ أذ بَانَ له قَالَ فَلَمّا انْقَضَيِنَ أَمَرَ بالبناء فَشَرْض ثم 
بيت لَه أنّهَا ني العَنرٍ الأؤاخر مر بلبناء فيد ثم حرج عَلَى 
ناس فَقَالَ: ا أيهَا اناس إِنّها كانت أَيينس ِي ْلَه القَدْر وَنْي 
حرجت لأخبرَكُمْ بهَا فَجَاء رَجْلانَ يَخَفَان مَعَهُمَا اليِطان 
سيا فَلتَمِسُوهَا فِي العَشرٍ الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَّانَه وَالتَمِسُوهَا في 
التَاميعَةَ وَالسّابعة والْخايسة» ثم فسّرها أبو سعيٍ فقال: إذا 
مضت واحدة وعشرون فالّي تليها اثنتين وعشرينَ فهِيَ التاسعة 


مسألةٌ: ليلةٌ القدر واحدةً في العام في كل 


4 


فإذا مضى ثلاث وعشرون فال تليها السَابعة فإذا مضى حمس 
وعشرون فالّتي تليها الخامسة". 

قال أبو محمّدٍ: هذا على ما قلنامنْ كون رمضانّ تسعاً 
وعشرين. 

وبه إلى مسلم: أخبرنا زهير بن حربي أخبرنا سفيان بن 
عبينةً عن الرّهريٌ عن سالم بن عبد الله بن عمرّ عن أييه :أن 
رجالا روا أنه سيم وري َال وَسُّولُ الله 6 #ز: أَرَى 
ُقَْاكُمْ في العثر الأوَاخر فَاطْبُوهَا ففي الوثر منهًاا. 

قال أبو محمّد: هذه الأخبارٌ تصحّحٌ ما قلنا: إِذْلو كانت 
تتتقل لما كان لإعلام الي عكر حقيقة, لأنها كانت 
ولوجب إِذْ خرج ليخبرهم بها أن يخبرهم بها عاماً إلى يوم القيامة 
وهذا محال؛ وإذا نسيها عليه السلام فمن المحال الباطل أنْ يعلمها 
أحدٌ بعدة؛ وإذ لم يقطع عليه السلام برؤيا من رأى من أصحابه 
فرؤيا من بعدهمٌ أبعدُ من القطع بها. 

وقذ روي عن ابي بن كعبي: أنّها ليله سبع وعشرينٌ» 
وليس قوله بأول من قول ابن مسعود. 

فإن قيل: قذ جاءً أن علامتها أنّ الشمس تطلع حيثدٍ لا 
شعاعً لهاء قلنا: نعم ولم يقل عليه السلام: إن ذلك يظهرٌ إلينا 
فنعلمٌ من ذلك ما ل يعلمه هرّ عليه السلام؛ فيكونٌ ذلك أوَلَ 
طلوعها بحيث لا يتييّنُ ذلك فيها أحد. 

فإن قيل: قد قالَ عليه السلام: «إنه أري أنه يَسْجُدُ في 
صَبيِحَتها في مَاءِ وَطِين؛ فكانَ ذلك صباح ليلة إحدى وعشرين 


قلنا: : تسمه وقلا وكفة اللسجد أيضاً في صيحة ليلة تلات 


5 2 
تثبت؟ 


وعشرينَ فسجد عليه السلام في ماء وطين: 

روينا هذا من طريق مسلم بن الحجّاج عن سعيدٍ بن 
عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعئث, الكندي أخبرنا 
أبو ضمرة أن بن عياض حدَئني الفّحَالكُ بن عثمان عن ابي 
النضر مول عمرٌ بن عبياء الله عن بسر بن سعياٍ عن عبد الله بن 
أنيسر ى أن رسول الله ييز قال: لأريت لَيْلَةَ القذر: م اليدينها 
وَأرَئَي صيحتَا أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِء قَالَ: َمُطِرْنَا لبْلَهَ لات 
وَعِسْرِينَ فَصَلَى با رَسُولُ الله تا فَانصَرَف وَإِ أثْرَ اماء وَالطَين 
عَلَى جَبهيِ وَأََِاه قال وكان عبد اللّهِ بن أنيس يقول: ثلاث 
وعشرونٌ وقذ يمكنُ أن تك السسّماءٌ في العشر الأواخر كلها فبقيَ 
الأمرٌ بحبسه. 

ومن طرائفب الوسواس: احتجاج ابن بكير المالكي في أنها 
ليل سبع وعشرينٌ بقول الله تعالى: سَلامَ هِي» قال: فلفظة ' 


55 - مسألةٌ: ويستحبُ الاجتهادُ في العشر الأواخر 


هي ' هي السابعةٌ وعشرؤونّ من السورة. 

قال أبو محمّدد: حق من قامَ هذا في دماغه أن يعانيّ بما 
يعاني به سكَانُ المارستان نعود باللّه من البلاء» ولول يكن له.من 
هذا أكثرٌ من دعواه أنه وق على ما غاب من ذلكَ عن رسول 
الله يذ وم ينس من علم الغيبب ما أنساه الله عرُ وجل نب عليه 
السلام» ومن بلغ إلى هذا الحدٌ فجزاؤه أنْ يخذله الله تعالى مغل 
هذا الخذلان العاجل ثم في الآخرة أَشدُ تنكيلا. 


6٠‏ مساألة: نب الادياد ني عدر الأواخر 
من رمضانٌ لقول رسول الله تيز تي: «الْتَوِسُوهًا في العَظرٍ 
الأوَاخِرِا وأنا سن بالل امال لابالاها صوراً ومن 
يمكن الوقوفُ عليها بخلافي سائر الليالي كما يظنٌ اهل هل الجهل؛ 
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إنما. 

قال تعالى: #إإنا ناه في لَيَْةِ مبَارَكةٍ إنَا كنا مُِِْينَ فِيهَا 
يفْرَقَ كل أثر حَكيم». 

وقالَ تعالى: مله القثر خيرٌ مِنْ لف شهر تر اللائكة 
َالرُوحُ فيهًا بإِذن ربْهِمْ مِنْ كل أثر سَلامْ هي حَنّى مَطْلّمِ 
الفَجْرِ» فبهذا بان عن سائر القيالي فقط واملائكة لا يراهمْ أحدٌ 
بعد الي تي. نسألٌ الله تعالى التُوفيق والحدى والعصمة آمين. 


+7- كناب ليلة القدر 


4" كناب الج 
كناب الح 


١‏ 5م/- مسألة: قال أبو محمد: : الحجج إلى مكف والعمرة 
إليها فرضان على كل عؤمن؛ عاقل» بالغ» ذكرء أو أنثى؛ بكر أو 
ذات زوج. . الح والعبدٌ والحرة والأمثُ في كل ذلك سوائ» مره 
في العمر إذا وجدّ من ذكرنا إليها سبيلاء وهما أيضاً على أهلٍ 


الكفر إلا أنه لا يقبلُ منهم م إلا بعد الإسلام» ولا يتركونَ 
ودخول الحرم حتى يؤمنوا. 
أمَا قولنا بوجوب الحجج - على المؤمن العاقل البالغ الجر 


والحرة التي لها زوج أو ذو محرم يح معها مرّة ف في العمر - فإججماعٌ 
ميقن واختلفوا في المرأؤه لا زوج ها ولا ذا محربء وفي الأممٍ 
والعبد» وفي العمرة. 

برهانٌ صِحَةَ قولنا: قولُ اللّه تعالى: #ولله عَلَى الناس حِجْ 
الَيْسٍِ مَن امتَطَاعَ إِليِْ سَبيلا» فعم تعالى ولم بخص. 

وقالَ عرٍّ وجل: وأ تَمُوا الحج وَالعْمْرَةَ للّمه. 

وقالَ قومٌ: العمرة ليست فرضاً. 

واحتجّوا بما: : رويناه من طريق 0 
المتكدر عن جابر "سيل رَسُولُ الله تف عن العُمرَة أمريضَة هِي؟ 
قَالَ: مودرال كير ع زه 

وبما: رويناه عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهانَ 
الحنفيّ عن النبي :# تي : «الْحَج جِهَادٌ وَالْفُموة ة تَطوُع؟. 

ومن طريق يمبى بن يوب عن عبد الله بن عمرّ عن أبي 
الؤبير عن جابر «قلّت: يَا رَسُولَ الله العُمْرَةٌ فَريضَة كَالْحَجْ؟ قَالَ: 
َعَم وَآنْ تمر خَيرٌ ك». 

رفن طرئق حلص بن غبلان عن مكتدول عن | 
الباهلي عن الني تظ: ١مَنْ‏ مه من إِلَى صَلاةٍ مَكتُوبَةٍ فهيَ كَحَجْ 
وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ تَطوْع فَهِي كَعُمرَةٍ تَامقَه. 

ومن ريق عن بن الحارضو عن القاسع اني عبكد الرحين 
عن أبي أمامة عن الني يَ: مَنْ مَشَى إلى مكتوبة َأَجْرُه كَأَجْرِ 
الاج وَمَنْ مَشَى إِلَى تبح الفُحى فَأَجْرُه كأجر المعتمر». 

ومن ) طريق حاضر بن الموزع عن الأحوص بن حكيم عن 
عبار الله بن حكيمٍ عن عبار الله بن عابر الأهاني عن عتبة بن عبلٍ 
السلمي» وعن أبي أمامة الباهلي كلاهما عسن رسول الله ت: 
١مَنْ‏ صَلّى في مسج جَمَاعَة مت فيه سُبْحَة الضُحَى كان 
كأَجْرٍ حَاج وَمُشْترِه. 


بى أمامة 


01- مسألة: قال أبو حمّد: الحجٌ إلى مكّة والعمرةٌ 


ءا 


ومن طريق عبد الباقي بن قانع حديثاً فيه عمرٌ بن قيس عن 
طلحة بن موسى؛ عن عمّه إسحاق بن طلحة عن أبيه أنه سمع 
الذي مآ يقول: «الْحَجّ جهادٌ وَالْعمْرَ تَطوُع». 

ومن طريق ابن قانع عن أحمد بن محمد بن بجير العطّار عمن 
حم بن بكار عن حم بن الفضل ابن عليَةً عمن سام الأفطس 
عن سعيار بن جبير عن ابن عبّاس عن الني تل: «الْحَجُ جهَادٌ 
وَالْعُمرَة تَطَوْعٌ». 

ومن طريق عبد الباقي بن قانم أخبرنا بشرٌ بن موسى أخبرنا 
ابنُ الأصبهاني أخبرنا ا و 


إمحاق 0 أبي 2 عن أبي هريرة عن د عن لني 2 «الْحَجْ 
جَهَادٌ وَالْحَحْيهٌ تطُوع). 

وقالوا: قذ صحّ عن النَيّ د أنه قال: «دَخَلَتَ العُمْرَة في 
احج إلى يَوْم القِيَامَةا. 


وروى أبو داود أخبرنا زهيرٌ بِنُ حربب وعثمانٌ بن أبي شيبة 
قالا: أخبرنا زيدُ بِنْ هارون عن سفيان بن حسين عن الرّهري عن 
أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بنَ حابس قألايا رَسُولَ الله 
الج في كل عَامٍ أءْ عر ِنْب قبال: بل م وَانَحَدَه فنا آذ 
قطي 

قالوا: فقذ صحٌ أنّه لا يلزم إلا حجّةٌ واحدة فالعمرة تطوعٌ 
لدخولا في الحج. 

وقالوا: قول الله تعالى: #وَأَتِمُوا الج وَالْعُمْرَة» لا يوجبُ 
كونها فرضاء وإنما يوجبُ إتمامها على من دل فيها لا ابتداءها؛ 
لكنْ كما تقول: أتمٌ الصّلاةً التطوّعَ» والصّومٌ التطوّع. 

وقالوا: لا كانت العمرة غير مرتبطةٍ بوقتو وجب أن لا 
تكونٌ فرضاً. 

وروّينا عن إبراهيم النخعي» والشّعي: أنها تطوعٌ. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما موّهوا به وكله باطل. 

أمَا الأحاديث التي ذكروا فمكذوية كلها. 

أمَا حدديث جابر فالحجّاح , بن أرطاةً ساقطً لا يحتجٌ به. 
والطريقٌ الأخرى أسقط وأوهن؛ لأنْها من طريق يحبى بن يوب 
- وهوّ ضعيف عن العمري الصغير - وهو ضعيف. 

وأمّا حديث أبي صالح ماهان الحنفي فهرٌ مرسل - وماهانٌ 
ذا اجيف كرت 

وأمَا حديث بي أمامة فاحدٌ طرقه عن حفص بن غيلان - 
وهر مجهرلٌ عن مكحول عن أبي أمامة ول يسمعٌ مكحولٌ من 


ملك 


09- مسألة: قالَ أبو محمّد: الحج إلى مكّة والعمرةٌ 


4- كناب احج 


أبي أمامة شيئاً. والأخرى هن طريق القاسم أبي عبد الرّحمن - 
وهر ضعيف. 

والقالفة - من طريقي ابن المورّع وهو ضعيفٌ عن الأحوص 
بن حكيم وهر ساقط عن عبار الله ب بن عابرء وهر مجهولٌ؛ وهو 
حديث منكرٌ ظاهرٌ الكذب؛ لأنّه لو كان !- جر العمرةٍ كأجر من 

مشى إلى صلاق تطوّع ما كان - لا تكلفه اليم ل من القصار إلى 
العمرة إلى مكة من المدينة - معئى؛ ولكانٌ فارغاً - ونعوذ باللّه 
من هذا. 

وأمَا حديث طلحة فمن طريق عبد الباقي بن قانم؛ وقاذ 
أصفق أصحاب الحديث على تركهء وهوّ راوي كل بِليِةَ وكذبة؛ 
ثم فيه عمرٌ بن قيس سندل وهوّ ضعيف. 

وأمَا حديث ابن عباس فمنْ طريق عبد الباقي بن قانع 
ويكفي؛ ثم هر عن ثلاثةٍ مجهولينَ في نسق لا يدرى من هم. 

وأا حدديث أبي هريرة فكذب بحت من بلايا عبد الباقي بن 
قانم التي انفرد بها والناسُ رووه مرسلا من طريق أبي صالح 
ماهانَ كما أوردنا قبل فسزاد فيه أبا هريرة» وأوهمٌ أنه صالح 
السّمّانُ - فسقطت كلها وللّه الحمدُ. 

ولو شئنا لعارضناهم بما: رؤيناه من طريسق ابن هيعة عن 
عطاء عن جابرٍ عن الني' :1 أنه قال: الح وَالحْرة: فَرِيضَتَان 
وَاجبنَان؛ ولكنّ يعيذنا الله عزْ وجل» ومعلا اله والشهر الحرام 
من أن تع بجا لين ححا وان ابن مع إذا روى ما بوافقهم 
صارً ثقة وإذا روى ما يخالفهم صار م ضعيفاً؛ واللّه ما هذا فعلٌّ من 
يوقنٌُ أنه حاسبٌ بكلامه في دين الله تعالى. 

قال أبو محمد: وعهدنا بهم يقولون: إِنّ الصّاحب إذا روى 
خبراً وتركه كان ذلك دليلا على ضعفب ذلك الخبر. 

وقلا حلاثنا أحمدُ بن محمد الطلمنكي أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس أخيرنا محمّك بن علي بن زيار الصّائغ 
أخبرنا سعيدُ بن منصور أخبرنا سفيانُ هو ابن عيية عن عبد 
اللّه بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال«الْحَيجٌوَالْعُمْرَة 
وَاجِبتانه. 

وبه نضا إلى سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عبّاس أنه قال في الحج والعمرة: إنها لقريتها في كتاب الله وهذا 
عن ابن عباس من طرق في غايةٍ الصّحّةٍ أنها واجبة كوجوبٍ 
الحج. 

وأخبرنا أحمدُ بن عمرّ بن أنس أخبرنا عبد اللّه ب بن الحسين بن 
عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد التينوريُ أخبرنا محمد بن أحد بن 


الجهم أخبرنا أبو قلابة أخبرنا الأنصاريُ هوّ محمّدُ بن عبا الله 
القاضي + ااخره جرم ارين 1 بو ابر أله سمعَ جابرٌ بنَ 
عبد الله يقول: ليس مسلمٌ إلا عليه حجّةٌ وعمرة من امْتَطاءٌ 
ليه سَبيلاك. 

قال أبو محمّد: : فلو صحٌ ما روا من الكذب الملفق لوجب 

على أصوهم الخبيئة المفتراةٍ إسقاط كل ذلك إذا كان ابن عباس 
وجابرٌ رويا تلك الأخبارٌ بزعمهم 5 قد صحٌ عنهما خلافهاء ولكن 
القوم متلاعبون كما ترون» ونعودً باللّهِ من الخذلان. 

قال أبو محمّد: نم لو صحّست كلها - ومعلاً اله من أن 

يصمٌ الباطلٌ والكذبُ - لما كانتا هَمْ في شيء منها حجّة 0 
حدئنا عبد الله بن بيع أخبرنا عمد بن معاويً أخبرن أمه بن 

شعيبي أخبرنا حمّدُ بن عبد الأعلى الصنعائي أخيرنا خالدُ هو 
ابن الحارثش ‏ أخبرنا شعبة قالَ: سمعث التعمان بن سال قال: 
سمعت عمرو بن أوس يحدّث عن أبي رَزين العُقَلِي أنه قَالَ: هيا 
َسُولَ الله إلا أبي شيخ كب لا يَنْمَِن المج ولا الشنرة ولا 
الظَّحْنَ قَالَ: فْحِجّ عَنْ أبيكَ وَاعَتَمِرْ). 

فهذا أمرّ رسول اللّهِ يَظ بأداء فرض الج والعمرة عمَّنْ لا 
يطيقهما؛ فهذا حكم زائدذ وشرعٌ واردٌ؛ وكانت تكونٌ تلك 
الأحاديث موافقة لمعهود الأصل فإن الحج والعمرة قذ كانا بلا 
شك تطوعاً لا فرضاً فإذا أمرَ بهما الله تعالى ورسوله 16 فقاذ 
بطل كونهما تطوّعا بلا شك وصارا فرضين» فمن ادٌّعى بطلانَ 
هذا الحكم وعودة المنسوخ ففذ كذب وافكَ وافترى؛ وقفا ما ليسَ 
له به علم؛ فبطل كل خبر مكذوبب مؤهوا به لوْ صحّ فكيف 
وكلّها باطل؟. 

وأمًّا قول من قال: إن إخبارٌ الني تيز بدخول العمرةٍ قفي 
الحج» وبأنّه ليس على المرء ء إلا حجّة واحدة دليلٌ على أنْها ليست 
فرضاً فهذيانٌ لا يعقل؛ بل هذا برهانٌ واضحٌ في كون العمرة 
فرضاً؛ لأنه عليه السلا م أخبر بأنها دخلت في الحج؛ ولايشكٌ ذو 
عقل في أنها لم تصرْ حجّةٌ؛ فوجب أن دخولها في الحج إنما هو 
من وجهين فقط. 

أحدهما: أنه يجرى لهما عملٌ واحدّ في القران. 

والثاني: دخوها في أنّها فرضٌ كالحج. 

فإ قالوا: قذ جاءً أنها الحجُ الآصغنُ قلنا لير صمح هذا لكان 
حجّة لنا؛ لأنْ القران قذ جاء بإيجاب الحيج فكسانت حيتشار تكونٌ 
فرضاً بنصّ قوله تعالى #إولله عَلَى النّاسِ حي اليه مَن اسْبَطَاعٌ 
ليه سّبيلا4 لكنا لا نستحلٌ التمويه بما لا يصح» »مع أن الخبنَ 


4 كناب الج 


05- مسألةٌ: قال أبو محمّد: الحج إلى مكّةَ والعمرة 


؟ ل 


الذي ذكروا عن ابن عبّاس لا حجّة للحم فيه؛ لأنّ راويه أبو سنان 
الذول وف فال فيه عقيل نجاف هو عتوول حر عرو 5 

وأيضاً: فإنهم كذبوا فيه وحرفوه وأوهموا أن فبه من لفظ 
الي تلخ نه اليس عَلَى لل ء إلا حَجة وَاحِدَة ليسَ هذا في ذلك 
الخبر أصلا وإِنْما فيه أن احج مرّةٌ واحدة وهذا لا يمنعٌ من 
وجوب العمرة: 

ا مع احج مقرونةٌ وإمًا معه في عام واحلد؛ فصارٌ حجّة نا 

وأمّا قرهم: إِنّ اللّهِ تعالى إنما أمرّ بإتهامها من دل فيها لا 
بابتدائهاء وأنّ بعض الناس قراأً: «وَالعمرة لله) بالرفع فقول كله 
باطل؛ لأنها دعوى بلا برهان وقوله تعالى: «وَأَيَمُوا الحج 
والخيرة لله لا يقتضي ما قالوا وإنّما يقنضي وجروب المجيء 
بهما تامّين وحتّى لوْ صحٌ ما قالوه لكان حجّةٌ عليهم؛ لأنه إذا 
كان الدَاخلُ فيها مأموراً بإثقامها فقاذ صارت فرضاً مأموراً به؛ 
وهنا قولنا لأ قوشم الفاسَدُ التعلال - واب عباس حجّة في 
اللغة. 

وقد روينا من طريق عبد الرّّاق عن سفيان بن عبينة عسن 
عمرو بن دينار عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: واللّه 
إنها لقرينتها في كتاب الله عر وجل" ِدَأيمُوا الح وَالْعْرَ للّه» 
فابنُ عباس يرى هذا النصُ موجباً لكونها فرضاً كالحجٌ بخلافم 
كيس هؤلاء الحذاق باللَغة بالضد. 

وبهذا احتجّ مسروق» وسعيدٌ بن المسيبي» وعلي بن الحسين» 
ونافعٌ في إيجابها؛ ومسروق؛ وسعيدٌ حجَة في اللّغةٍ. 


فإِن قالوا: ننم تقولون: بهذا في في الحج التطوعء » والعمرةٍ 


قلنا: لا بل هما تطرَعٌ غير لازم جملة إِنْ تمادى فيهما أجرٌء 
وإلا فلا حرج ولو كان غيرٌ هذا لكان الحج يتكرّرٌ فرضه مرات» 
وهذا خلافٌ حكم الله تعال ني أنه لا يلزمُ إلا مرّة واحدة في 
الذهر. 

إن قالوا: فإنكمْ تقولون: بإتمام النذرء وإتمام قضاء صوم 
التطوع على من أفطرٌ فيه. 

قلنا: نعم؛ لأنْ كل ذلك صارٌ فرضا زائدا بأمرٍ الله تعال 
بذلك وأمر رسوله تك فإنما الحج فرض مرّة واحدة على من لم 
ينذره لا على من نذرة؛ بل هوّعلى من نذره فرض آخرٌ لا 
نضربُ أوامر الل تعالى بعضها ببعض بِلْ نضمٌ بعضها إلى بععضٍ 
وتأخذ مجميعها: 


وما القراءة 'وَالْعُمْرَةَ للها بالرّفع فقراءة منكرة لا يحل لأحدٍ 
أن يقرا بهاء وسبحانَ من جعلهمٌ يلجئون إلى تبديل القرآن 
0 2000 

وأمَا قوهم: لرْ كانت فرضاً لكان مرتبطة يكت فكلام 
سخيفث ل يات به قط قرآن ولا سه صحيحة ولا رواية سقيمة 
ولاقولٌ صاحب ولا إجماعٌ ولا قياس يعقل» وهم موافقونٌ لجنا 
على أن الصّلاة على رسول الله تي فرضٌ ولوْ مرّة في الذهر 
وليست مرتبطة بوقتر وأن الننرَ فرض وليس مرتبطا بوقستع 
وأنّ قضاءً رمضانَ فرضٌ وليس مرتبطاً بوقستيء والإحرامٌ للحج 
عندهمْ فرضٌ ولس عندهم مرتبطاً بوقتيء فظهرٌ هوس ما يأتون 
بهو 


بيرنة عن دنر قلا بسر يضر قل ود 
لا يضرَّك بأيهما بدأت. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ي نافع 
مول ابن عمرٌ أله نه سمع عبد الله بن عمرٌ يقول: : ليس من خلق 
ال احدَ إلا وعليه حجّةٌ وعمرة واجبتان من استطاعٌ | إلى ذلك 
سبيلا ومنْ زادَ بعدهما شيئاً فهر خيرٌ وتطوع. 

ومن طريق أبي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعووٍ قال: 
أمرج بإقامة الصّلاتٍ والعمرة إلى الببت؛ وقد ذكرناه آنفاً عن 
جابر» وابن عباس. 

ومن ) طريق قنادة قال عمرٌ بن الخطّابب: يا أيها الئاس كتبت 
عليكم العمرة. 

وعن أشعث عن ابن سيرينَ قالَ: كانوا لا يختافون أن 
العمرة فريضة» وان سيرينَ أدرك الصُحابة وأكابر التابعين. 

وعن معمر عن قتادة قالَ: اميعز وأجبة : 

ومن طريق سفيان الثرري» ومعمر عن داود بن أبي هنا 
قلت لعطاء: العمرة علينا فريضةٌ كالحي؟ قال: تعم. 

وعن يونس بن عبيد عن الحسنء وابن سيرين جميعاً العمرة 
واجبةٌ - وعن طاووس الجمرة وانجبة. 

وعن سعيلر بن - تبر العهزة واجبةٌ؛ فقيل لهُ: إن فلاناً يقول: 
ليست واجبق فقال: كذب إن الله تعالى يقول: ##و وَأَتَمُوا احج 
وَالْعُمْرَةَ للّه4ك. 

ومن طريق عبلاٍ الاق عن سنيان اوري عن أبي إسحاق 
السّبيعي قالَ: سمعتُ مسروقا يقولٌ أمرتم في القرآن بإقامةٍ أربع: 


.ولا 


الصّلاة والركات والحج» والعمرة - قال أبو إسحاق: ومفيت 
عبدَ اللَّه بنَ شُدَادٍ يقول: العمرة الحججُ الأصغْرٌ. 

وعز سين التي لبا كين عل عمرة ويد . 

وعن مجاهد: الحجّ والعمرة فريضتان. 

وعن منصور عن مجاهدٍ العمرة الحجّة الصغرى. 

وعن علي بن الحسين أن أنه سئلّ عن العمرة» فقال: ما نعلمها 
إلا واجبة 7 تَمُوا 2 وَالْعُمْرَة د 
لس ا 70 
فقراً جميعاً: «وََتِمُوا الحَجّ وَالْعُمْرَة لله. 

ومن طريق سعيار بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا مغيرة هر 
ابن مقسمٍ - عن الشعبي أنه قال في العمرة وه نوكه 

وق لوعي اللكم فالنة العثرة ولح 

قال أبو محمّد: وهو قولُ سفيان النُوري. والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبي سليماك. و تيع أصحابهم. 

وقالَ أبو حنيفة ومالك: ليست فرضاء والقوم يعظّمونَ 
خلاف الصّاحب الذي لا يعرفُ له مخالف. 

وهم قد خالفوا هاهنا عمرٌ بنَ الخطَابي وابنه عبد الله انق 
عباس وجابرٌ بن عي الله وابنَ مسعويه وزية بن ثابتهه ود 
يصحٌ عن أحلر من الصّحابةٍ خلافٌ لهم في هذا إلا رواية ساقطة 
من طريق أبي معشر عن إبراهيمٌ أنّ عبد اللّهِ قالَ: العمرة تطوع» 
والصّحيمٌ عنه خلافٌ هذا كما ذكرنا. وعهدنا بهمْ يعظمونَ 
خلاف الجمهرر. 

ل 0 
أبن عمر» ا 0 وس ف ال 
والشّعبي» وقتادة. 

وما نعلمٌ لمنْ قالَ: ليست واجبة سلفاء من التابعينَ إلا 
إبراهيم يم النخعي وحدة؛ ورواية عن الشّعبيّ قذ صحّ عنه خلافها 
كما ذكرنا - وتوقف في ذلك حمّادُ بن أبي سليمات. 

قال أبو محمّد: وموه بعضهم محديثين هما من افا الدج 
عليهم» ء» أحدهما: احبر الثّابت في الذي سال رسولٌ الله 2 عن 
الإسلام» فأخيره بالصّلاق والرّكاق والصيام» والحج؛ فقال: هل 
علي غيرها يا رسول اللَّه؟ قال: لا إلا أن تطوع. 


والثاني: خبرُ ابن عمرَ يني الإسْلامٌُ عَلََى خَمُس» فذكرٌ 


5- مسألةٌ: وأمًا حجٌ العبدٍ والأمة, فإنّ أبا 


4 ؟- كناب احج 
شهادة التوحيدء والصّلاة والرّكاق والصّيام والحج. 

قال ابو مار رهما - أقوىئية تبجنا عليهم لصحبة فول 
رسول الله تلز : «وَخَلَت العُمْرَةٌ في احج إلى يَوْم القَِامَقه فصح 
ل ل ا ا 
وأيضاً: فحتى ل لم يأت هذا احبر لكات أ مر النبي م ووروة 
القرآن بها شرعاً زائداً وفرضاً واردا مضافاً إلى سائر الشرائع 
المذكورة؛ وكلّهم يرى انر فرضاًء والجهاة إذا نزلَ بالمسلمينَ 
فرضاً؛ وغسل الجنابة فرضاًء والوضوءً فرضاًء. ولِيسَ ذلك 00 
في الحديثين المذكورين ول يروا الحديثين المذكورين حجّةٌ في سقوط 
فرض كل ما ذكرناء فوضم تناقضهمٌ وفسادٌ مذهبهمٌ في ذلك - 
والحمدٌُ لله رب العالمينَ. 
حنيفة ومالكاًء والشافعيً قالوا: لا حجّ عليه فَإِنْ حج لم يجزه 
ذلك من حجّةٍ الإسلام. 

وقالَ أحمد بن حبل: إذا عتقّ بعرفة أ 

وقال بعضص أصحابنا: عليه الح كالح وقد ذكرنا آنفاً عن 
جابر» وابن عمرّ قال أحدهما: ما من مسلنء وقالَ الآخر: ما من 
أحدٍ من خلق الله إلا عليه عمرة وحجَة فقطعا وعسّا ول يخضًا 


جزأته تلك الحجّة. 


إنسياً من جني ولا حرا من عبده ولا حرّة من أمةٍء ومن ادّعى 
عليهما تخصيص ال حر والحرّة؛ فقذ كذب عليهما؛ ولا أقلّ حياءً 
مم نْ بعل قو ابن عمرّ يني الإسْلامٌ عَلَى مخَمْسٍ) حجَة في 
إسقاطٍ فرض العمرة - وهو حيجّة في وجوب فرضها كسا ذكرنا 
ب ولا يجعل قولة: ما من أحدٍ من خل اللّه إلا عليه حجّةق 
وعمرةٌ: حجّة في وجوب الحج على العبد. 

فإن قيل: لعلّهما أرادا إلا العبدَ. 

قيل: هذا هوّ الكذبُ بعينه أنْ يريدا إلا العبدَ ثم لا يبينانه. 


وأيضاً: فلعلّهما أرادا إلا المقعد؛ وإلا الأعمى» وإلا الأعرن 
وإلا بني تميس وإلا أهل إفريقيةء وهذا حقّ لا خفاة به؛ ولايصح 
مع هذه الدّعوى قولة لأحاٍ أبداً. ولعل كل ما أخذوا به من قول 
أبي حنيفة ومالك. والشافعي» ليس على عمومه؛ ولكنهم 
أرادوا تخصيصاً لم يدوه وهذه طريقٌ السّوفسطائية نفسها؛ ولا 
عر أن يقول أحد ما لم ين إلا بان وارد ميقن ينبئ بأنه آراة 
غيرٌ مقتضى قولهء وقد ذكروا هاهنا قو الله تعالى: #تدمم كا 
شيء :+ بَأمْر رَيَهَاك. لوَأُوتيِت مِنْ كل شيء». وما تَدْرُ مِنْ و 
نت عَلَيْهِ إلا جَعَلنَهِ كَالريم) 0 
نما دمّرتْ بنص الآيةِ كل شيء بأمر ريّها فدمّرت ما أمرها ريّها 


4 ؟- كناب الج 


بتدميره لا ما لم يأمرها. وما تذرٌ من شيء أت عليه؛ فإنّما جعلت 
كالرّميم ما أنت عليه لا ما لم تأت عليه بنصٌ الآية. وأوتيت من 
كل شيء: لا يقتضي إلا بعض الأشياء؛ لأن' من ' للتبعيض» فم 
آناه الله شيئاً ما قل أو كثرٌ فقذ آناه من كل شيء؛ لأن كل شيء 
ا يس ادوس 
بين وبالله تعالى التوفيقٌ 

وكتب إل أبو المرجي الحسينٌ بن عبد اللّهِ بن زر المصري 
قال: أخبرنا أبو الحسن الرّح: أخبرنا أبو مسلم الكاتبُ أخبرنا 
أبو الحسن عبد الله بنّ أحمد بن المغلس أخبرنا عبد الله بي أحتماد 
بن حنبلٍ أخبرنا أبي أخبرنا زيدٌ بن الحباب العكليُ أخبرنا ابن 
ميعة عن بكير بن عبا اله بن الأشج قال: سألت القاسمَ بن 
حمل وسليمانٌ بنَ يسار عن العبدٍ إذا حجّ بإذن سيّدهء فقالا 
جميعاً: تجزٌ عنه من حجّة الإسلام فإذا حج بغير إذن سيّده 1 
تجرو. 

وبه إلى زيلد بن الحبابي أخبرنا إبراهيم بن بن نافم عن ابن أبي 
نجبح عن مجاهدٍ قال: إذا حجٌ العبدُ وهوّ تلّى فقَد أجزات عنه 
حجّة الإسلام. 

قال أبو محمّد: : واحتج من لم ير للعبدٍ حجّا بما: رؤيناه من 
طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن يونس بن أبي إسحاق قال: 

سمعت شيخاً يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعبب القرظي عن 
رسول الله تذ: ليما صَبِي' ححج به أله كممَات أ عنه وإ 
أذرَك فعَلَيه الج وَكيِمَا ممْلُوكِ حج به هله نم مَات أَجْرَاً نه 
َإِنْ عت فَعَلَيْهِ الخج». 

قال أبو محمّاٍ: هذا مرسلٌ» وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا 
من هو. 1 

واحتجوا أيضاً بخبر: رؤيناه من طريق عثمانَ بن خرزادٍ 
الآنطاكي' أخبرنا محمد بن النهال الضّريرٍ أخبرنا يزيدُ بن زريم 
أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال 
رسولٌ الله م يما صب حَج لَم يَبْلُع لدت عليه َب 
أخرى. وَأَيْمَا عب حي * م أعيّق فَعليه أن يحي حَجَة أخرى». 

قال علي: : وهذا خمبرٌ رواه من هو أوثق من عثمانٌ بن 
خرزاذٍ عن محمد بن امنهال عن يزيد بن زريم عن شعبة ومن هو 
إن ل يكن فوق يزيد بن زريع لم يكن دونه عن شعبة فأوقفه 
أحدهما على ابن عبّاس. 

0 اساي ات 


- مسألةٌ: وأمّا حجٌ العبدٍ والأمق فِإنّ أبا 


7*١: 


السّلام الخشي أخبرنا محمد بن بشّار أخبرنا حمّدُ بن أبي عدي 
وحم بن المنهالء قالَ ابن المنهال: أخبرنا يزيد بنْ زريع أخيرنا 
شعبة وقالَ ابن أبي عدي: ارا القن امنا عن شع عن 
الأعمش عن أم ظببان عن ابن عبّاس قال يزياة بن زريع: عن 
روك 401 كاله : «إذا حَج الصبِي لَه في حَجة صبِي حَنَى 
يَعْةٍ ِل مذ عل فعَلِ ححة أخرىء وإ حَجْ الأغرَابي هي له 

حَجَة أَعْرَابِي» َإِذا اجر فَعَليه ححة اشر 

وأوقفه ابن أبي عدي على ابن عباس من قوله - واوقفه 
أيضاً: سفيانُ الثوري عن الأعمش عن أبي ظبياَ عن ابن عباس 
من قوله. وأوقفه أيضاً: أبو السّفر وعبيدٌ صاحبُ الحلى» وقنادة 
على ابن عبّاس. 

وقال أبو محمّاٍ: إن كانَ هذا الب حجّةٌ في أنْ لا يحزئ 
العبد حجّه فهرَ حجَّةٌ في أنْ لا يجزئٌ الأعرابي حجّه ولا فرق. 

وهو قول ابن عبّاس التابتُ عنه كما أوردناء وكذللك أيضاً: 
رويناه من طريق أبي معاوية» وسفيان الثُوريّ عن الأعمش عن 
أبي ظبيانَ عن ابن عبّاسِ من قوله في إعادةٍ الحيج على الصّبِي إذا 
احتلمٌ؛ وعلى العبدٍ إذا عتق» وعلى الأعرابي إذا هاجرٌ. 

وهر قولٌ الحسن: كما رؤينا عن ابن أبي شسيبة عمن علي 
بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن البصريّ قالَ: الي إِنْ حج 
والمملوةٌ إِنْ حج. م والأعرابي إن حجٌ : ثم هاجرٌ الأعرابي» 
واحتلم.الص» وعتق العبدُ فعليهم الحجج. 

وقال عطاء: أما الأعرابي فيجزئه حجّهُ. 

وأمًا الصَئ» والمملوكُ فعليهما الحجج. 

وقَالَ إبراهيم النخعي: لا يجزئٌ العبدَ حجه إذا أعتق» وعليه 
حجة أخرى. 

وأمًا الأعرابيّ فيجزئه حجهُ. 

وقلا روينا أيضاً مشلَ هذا عن الحسنء وعن الرزُهري» 
وطاووسء وما نعلمٌ أحداً من التَابِعِينَ روي عنه في هذا البابٍ 
شيءٌ غيرٌ ما ذكرناة ولا عن الصّحابةٍ غيرَ ما أوردنا. 

قال أبو محمّد: : فمن أعجبُ شنا مَنْ يدعي الإجماعٌ في هذا 
ولس معه فيه إلا خمسة من التَابعِينَه أحدهم مختلفُ عنه في ذلك. 

وقد روينا مئلَ قولنا عن ثلاث ةٍ من التابعين؛ وعن اثنين من 
الصّحابة رضي الله عنهم وهم قذ خالفوا في هذه المسالٍ كل قول 
جاء في ذلك عن الصّحابة رضي الله عنهم؛ وهم يعظّمونٌ مل 
هذا إذا وافقَ تقليدهم فلم يجعلوا ما روي عن سنّة من الصّحابةٍ 
وأربعة عشرٌ من التابعينَ في أنّ العمرة فرض؛ ولا يصحمٌ عن أحارٍ 


وءب؟ 


من الصحابةٍ في ذلك خلافٌ ولا عن أحدٍ من التَابعينَ إلا عن 
واحدٍ باختلافي فلم يجعلوه إجماعاً. 

قال أبو محمّد: لا تخلو رواية عثمانٌ بن خرّزاف ومحمدٍ بن 
بشار عن محمّادِ بن المهال عن يزيد بن زريع من أن تكون 
ف لو و ما 
فيهاء وإ كانت صحيحة وهو الأظهرٌ فيها -؛ لأنّ رواتها ثقات 
- فإنه خيرٌ منسوخ بلا شك. 

برهان ذلك: أن هذا الخبرٌ بلا شك كان قبل فتح مكة؛ أن 
فيه إعادةٌ الح على من حسجٌ من الأعرابه قبلَ هجرته؛ وقلذ 
حدّثا عبدُ الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فح أخيرنا عبد 
الومّاب بنُ عيسى أخبرنا أحدُ بن محمّدٍ أخبرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحججاج أخبرنا محمد بن عبد الله بن ثمير أخبرنا 

ثابتم عن عبد الله بن عبد 

لحن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة آم الؤضِينَ قالتْ 
اسيل سول الله يا عن الجر فَقَالَ: لا هِجْرَة بَعْد الفح 
وَلْكِنْ جهَادٌ وَنِيّةَ فَإذا ار فَانقِرُوا». 

وبه إلى مسلم أخبرنا بجبى وإسحاق بن إبراهيمٌ هو ابن 
راهويه - قالا جميعا أخبرنا جريرٌ عمن منصور عن مجاهلو عن 
طاووس عن ابن عباس قال: قال وَسُول الله ا يَْمَ قح مَكْة 
لا هِجْرَة وَلكِنْ جهَاد ويه إذَا ارتم فَافرُوا. 

ورؤيناه أيضاً مسن طريق ثابدةٍ عمن مجاشعء ومجالار: ابني 
مسعوو السَلميّن عن رسول الله يذ فإذْ قد صحٌ بلا شك أن 
هذا الخ كان ة قبل الفتح فقذ نسخه ما رؤينا بالسسند المذكور إلى 
مسلم. 

أخبرنا زهيرُ بن حرسه أخبرنا يزيد بنْ هارون أخبرنا الرَبيعٌ 
بن مسلم القرشي عن محمد بن زياٍ عن أبي هريرة قال: اخطبنًا 
رَسُوَلُ الله تي قَقَالَ: يها الا إن الله قد َرَضَ عَليكُم الحَجْ 
فَحُجُواء فقَالَ رَجُلَ: كل عام : َا رَسُولَ الله؟ فَسَكْتَ حَنَى قَالَهَا 
ثاثا فقَالَ عليه السلام: لَوْ قلت: عي لَوَجَبِت وَلَمَا الْتطَغتم 
ذروني مَا تَرَكتكم فَإِنْمَا لَك مَنْ كان قبلَكُمْ بكَثْرَة وَسُؤَالِهِم 
راختلافهم على نياب فإِذا أمَرُْكُمْ بشيء فَأنُوا ينه ما 
اسْتَطْختم َإِذَا نه عَنِْ شَيْء فَدَعُوةٌ). 

قال أبو محّد: كان هذا في ححجة الرداع فصارٌ عموماً لكل 
حر وعبلده وأعرابي؛ وعجمي وبلا شك ولا مرية أن العببد قذ 
كان غير حاطب بالحجّ في صدر الإسلام ولا الحرُ أبضاء فكنان 
خري بورع ١‏ أنّ عليه وعلى الأعرابي حجّة الإسلام إذا 

عتقّ العبدُ وهاجرٌ الأعرابي» موافقاً للحالةٍ الأولى وبقيا على 


أ بي أخبرنا عبدُ الله بن حبيبه بن أبي 


5م- مسألة: وأمًا حجٌ العبد والأمة فإنَ أبا 


4 ؟- كِتَاب الج 
أنهما غير تخاطبين كما كاناء وجاءً هذا احبر فدخل في نصّه في 
الخطاب وباج العب والأعرابي؛ لأنهما من الناس فكانٌ 0 
غك ناكا للحالة الأون وسحلة خا لقاب باحم صرورة 


ولا بد. 


ورأيت بعضهمٌ قد احتج فقال: حج الي تر بازواجيء و1 
ع بام ولد 

قال علي: وهذه كذبة شنيعة لا نجدها في شيءٍ ء من الآثار 
أبداً وإنْ النَسهَلَ في مثل هذا لعظيمٌ جداً. 

قال أبو محمد: عهدنا بهم يقولون في التفي في الزّناء وني 
كثير من السّئنٍ مثل: لا تحرَمُ م الرّضعة ولا الرّضعتان» وفي خبر 
اليمين مع الشاهب هذا زيادة على ما في القرآن» وهذا تخصيص 
للقرآن» وهذا خلافُ ما في القرآن» وكذبوا في كل ذلك» ملم 
يقولوا في هذا الخبر: هذا تخصيص للقرآن» وهذا زيادة على ما في 
القرآن» وهذا خلاف لما في القرآن. 

وعهدنا بهم يردّونَ السَّنَ الثابتة بدعوى الاضطرابب: كخبر 
القطع في ربع دينار» وخير بر ابن عمرٌ في الزكاة وغير ذلك» وكذبواً 
في ذلك. 

م احتجّوا في ذلك بهذا الخبر الذي لا نعلمٌ خبراً أشد 
اضطراباً منُ. ٠‏ وهم يتركون السَِّنَ للقياس: كخبر المصراق وخير 
القرعة في السةِ الأعبد» وهم هاهنا قد تركوا القياس؛ لآتهم لآ 
يختلفون أن العبدَ مخاطب بالإسلام وبالصّلاق والصيام» فما الذي 
منمَ من أن ياب بالحيٌ؛ والعمرة ثم يقولوئ: العبدٌ ليس هو 

من أهل الجمعة فإذا حضرها صارٌ من أهلها وأجزأتة: فهمٌ قالوا 
هاهنا: إن العبد ون لم يكن من ) هل الحج فإنه إذا حضره هصارَ 

من أهله وأجزأه وأكثرهمُ يقول: من نوى تطوّعاً بحجّه أجزأه عن 
الفرضء وأقلّ حال حج العبل: أنْ يكون تطوّعاً فهلا ا جزأه 
عندهم؟. 

فإن قالوا: هوَّ غيرٌ مخاطبي. 

قلنا: قد جمعتم في هذا القول الكذب وخحلاف القرآن إذ ل 
يخصن الله تعالى عبداً من حر والتناقض؛ أنه إن لم يكن عخاطباً به 
فلا يحل له أن يتكلف ولا يلزمه إحرامٌ ولا شيءٌ من جزاء صيدٍ 
ولا فدية أذَى ولا غير ذلك كما لا يلزمٌ الحائضُ شي : من أحكام 
الصّلاة والصّيام» إِذْ ليست غاطبة بوء وكالصّيٌ الذي لا يلزمه 
شيءٌ من أمور الحيجٌ فإنْ فعلهما أو فعلَ به كان له أجرٌ وكان له 
حج للأثر في ذلك لا لغيرو. 

فهذا تا خالفوا فيه القرآن والسّنَ الثاببة وقول طائفةٍ من 


4"- كتاب الج 
حر ا لامجاي ل سير و 
وباللّه تعالى التوفيق. 

6م مسألة: : وأمًا لمراة الي لازوج ها ولاذا حرم 
بح معها فإنها تحجُ ولا شيء عليها؛ فإن كان لها زوجٌ ففرض 

عليه أن يحج معها إن لم يفعل فهر عاص لله تعالى وتحجٌ هي 
دونه وليس له منعها من حج التطوع. 

ورؤوينا عن إبراهيم» وطاووسء والشّعي» والحسن: لا تحج 
الرة إلا مع زوج أو عرم. 

وروينا عن أبي حنيفة, وسفيان: إِنْ كانت من مكةَ على 
أقل من لبال ثلاث فلها أن تحج مع غير زوج» وغير ذي محرمء 
وإِنْ كانت على ثلاث فصاعداً فلِيسَ لها أن تحج إلا مع زوج أو 


ذي محرم من رجاها. 
ورؤينا من طريق ابن عمرٌ لا تسافر امرأة فوقَ ثلاث ليال 


الحسن بن حي عن علي بن عبد الأعلى: أن عكرمة سئلَ عن 
الرأة تحجٌ مم غير ذي محرم أو زوج؛ فقال: الْهَى رَسُولُ الله م 
أن تسَافِرَ الم فَوْقَ ثلاث إلا مَعَ ِي مَحْرَمٍ». 

وقالت طائفة: تحج في رفقةٍ مأمونةٍ وإِنْ لم يكن لها زوج ولا 
كان معها ذو محرم. 

كما رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن يونس 
هوّ ابن يزيد - عن الزُهري قال: ذكرٌ عند عائشة أمّ المؤمنينَ المرأة 
لا تسافرٌ إلا مع ذي محرم» قالتْ عائشة: ليس كل النساء تجدُ 
محرما. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبن وهسيمٍ عن عمرو 
بن الحارث عن بكير بن الأشسحٌ عن نافع مولى ابن عمرٌ قال: كان 
يسافرٌ مع عبد الله بن عمرّ موليات له ليس معهنُ محرم. 

وهو قول ابن سيرين وعطاءء وهو ظاهر قول الزُهري؛ 
وقتادي والحكم بن عتيبة. 

وهو قول الأوزاعي. ومالك والشافعي؛ وأبي سليمان. 
وجميع أصحابهم. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قول أبي حنيفة في التحديد الذي ذكرٌ 
فلا نعلمٌ له سلفاً فيه من الصّحابةٍ. ولا من التَابعِينَ رضي اللّه 


مسألةٌ: وأمًا المرأةٌ التي لا زوج ها ولا 


كما 
عنهم؛ بل ما نعلمٌ أحداً قاله قبلهِيْ وهم يعظّمونَ خلافَ 
الصّاحب إذا وافقّ تقليدهم. ويقولون: إن المرسلّ كالمسند. 

وقد صحّ عن ابن عمرّ ما ذكرنا. 

وروي عن أمٌ المؤمنينَ بأحسن مرسل يمكنُ وجوه مثلى .0 
يعرف لهما في ذلك تالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وقلذ 
خالفهما أصحاب أبي حنيفة, وهذا تناقض فاحش. 

قال أبو محمّدٍ: ثم نظرنا فيما احتجّت به كل طائفة لقوها 
فوجدنا أصحابَ أبي حنيفة يحنَجّونَ لقوهمْ بالخسبرٍ عن رسول 
اللَّ نه : «لا تَسَافِر امَْأةٌ ثلاث إلا مَعَ زوْجٍ أو ذِي مَخْرّم). 

وقالوا: “خذريي أيضاً ' اليلتين” وروي ' يوماً وليلة وروي" 
يوم" وروي ري" 

قالوا: : ونح على يقين من تحريم سفرها ثلاناً وعلى شك 
من تحريم سفرها أل من ذلك؟ أنه قذ يكونٌ ذكرٌ اثلاث متقدماً 
ويكونُ متاخخرً فاللاث على كل حال حرم عليها سفرها إلا مع 
زوج أو ذي حرم فناخذ ما لا شك فيه وندمٌ ما فيه الشّلكُ لا 
حك فخ عدا اسل 

قال علي: وهذا عليهمٌ لا لهم لوجهين. 

أحدهما: أنه يس صوابُ العمل ما ذكروا؛ لأنه إِنْ كان 
خبرٌ الثلاث متقدماً أو متاخراً فليِسَ فبه إن تقادمٌ إبطالٌ لحكم 
النهي عن سفرها أقلَ من ثلاث لكنه بعض ما في سائرٍ الرواياتي» 
وسائرٌ الرٌوايات زائدة عليه وليسَ هذا مكان : نسخ أصلا؛ بل كل 
تلك الأخبار حقٌ وكلّها يحب استعمالها ويس بعضها مخالفاً 
لبعض أصلا. 

ويقال لهم: < خب ابن عبّاس عن الي تن «لا تسَافِر امرَأة إلا 
مع ِي مَحْرّمٍ؛ جام لكل سفرٍ فنحنُ على يقين من تحريم كل 
سفر عليها إلا ممع زوج أو ذي محرب ثم لا ندري أبطل هذا 
الحكمٌ أمْ لا؟ فنأخذ باليقين وتلكن التتالكة جد ا تاافية 
لاحتجاجهم مع ما قدمنا. 

ويقالٌ لهم: عهدنا بكم تدصوة الأخبارَ بالاضطراب. وهذا 
خبرٌ رواه أبو سعيارء وأبو هريرة» وابنٌ عمرّ واب بن عباس فلم 
يقسطري عن اين عبامن. أصلا واضطري عن ارم : فرويّ عن 
ابن عمر: دلا ماق" تلا وروي عنه: دلا تَسَافِرَ فَرْقّ تلاثية. 

وروي عن أبي سعيدٍ: ١لا‏ نسار فَوْقَ مَلاشة؛ وروي عنه 
للا ماق يميه 

وروي عن أبي هريرة: «لا تسَافِر ثلانا»؛ وروي عنه: «لا 


تسَافِرْ فَوْقَ تلاثاء وروي عنهة: رلا ماق يو وَلَيْلَّقَه وروي 


الا 


عنة: دلا تَسَافِرُ يُوْمأك؛ وروي عنة: (لا ُسَافِرْبَيدأ»؛ فعلى 
أصلكمْ دعوا رواية من اختلفَ عليه واضطرب عنه إِذْ ليس 
بعضٌ ما روي عن كل واحدٍ أولى من سائر ما روي عنة؛ وخذوا 
برواية من لم يختلف عليه ولا اضطرب عنه؟ وهوّ ابن عبّاس؛ فهذا 
أشبه من استدلالكم. 

والوجه الغاني: أله قذ روي عن ابن عمرَ وأبي سعيل» 
وأبي هريرة» كما ذكرنا لا تسافر المرأة ة فوقَ ثلاث؛ فإنْ صحّحتم 
استدلالكم الفاسد بأخدٍ أكثرّ ما ذكرٌ في تلك الأخبارٍ فامنعوها مما 
راد مسيرة ثلاث لأنّه اليقين وأبيحوا لها سفرَ الشلاث؛ لأنه 
مشكواءً فيه كما سف اليرمين؛ واليو والبريد مشكولةٌ فيه 
عندكمْ؛ وهذا ما لا لَص لهَمْ منهُ؛ فإن ادّعوا إجاعاً هاهنا - فما 
هذا ينكرٌ من إقدامهم» وأكذبهم ما رؤينا مسن طريق الحذاقي - 
عن عبد الرّزاق - أخبرنا عبدُ الله بن عمرٌ بن حفص عن نافع 
عن ابن عمرٌ قالَ: لا تسافر امرأةٌ فوق ثلاث إلا مع ذي محرم؛ 
ولا سيّما وابن عمرٌ هو راويٍ الحديث الّذي تعلقوا به. وأكذبهم 
أيضاً ما روّينا عن عكرمة آنفاً من منعه إِيّاها ما زادَ على الشُلاث 
لا ما دون ذلك. 

والعجب أنْهمْ يقولون في امرأوٍ لا تدُ معاشاً أصلا إلا على 
ثلاث قصاعداً؛ أنها تحرج بلا زوج ولاذي محم . ويقولونَ فيمن 
حفزتها فتن - وخشيتاً على» نفسها غلبة الكقارء والمحاربينَ» أو 
الفسّاق ول تجذ مناً إلا على ثلاش فصاعداً - أنها تحرج مع غير 
زوج ومع غير ذي حرم وطاعة اللّه تعالى في الحجح واجبة عليها 
كوجوب خلاص روحها. 

إن قالوا: الرُوجٌ وامحرمٌ من السبيل. 

قلنا: عليكم الدَليلُ وإلا فهيّ دعوى فاسدة لم يعجز عن 
مثلها أحدٌّء فسقط هذا القولٌ الفاسدٌ جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

ثمّ نظرنا في قول عكرمة واحتجاجه بالخبر الذي فيه ما زادَ 
على الثلاش فوجدناه لا حجّة له فيه لما ذكرنا من أن سائرٌ 
0 » ا دون الثلاث؛ فليم فليسَ الخيرٌ الذي فيه نهيها 
عن أنْ تسافرٌ ثلاثاً أو أكثرٌ من ثلاث بأولى من سائر الأخبار التي 
فيها منعها من سفر أقل من ثلاش. 

قال أبو محمّاد: فبطلَ هذا القول أيضاً ول بق إلا قولناء أو 
قول النخعي» والشعي» وطاووس» والحسن في منعها جملة أو 
إطلاقها حملة؛ فوجدنا المانعينَ يحتَجُونَ بالأخبار التي ذكرناء وهيّ 
أخبارٌ صحاحٌ لا يمل خلافها إلا نص آخر بين حكمها إن 


وجد. 


-١‏ مسألةٌ: وأمًا المرأة التي لا زوج فا ولا 


4 كناب الج 

فنظرنا فوجدنا ما حدّثاه عبد الله بن يوسفَ أخيرنا أحمدُ 
بن فتح أخبرنا عبد الومّاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محصار 
أخيرنا أحمدُ بن علي أخيرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا ابن نمير 
أخبرنا أبي» وابنٌ إدريس قالا: أخيرنا عبيدُ الله هوَّابِنٌ عمرَّ- 
عن نافم عن ابن عمرَ قال قال رسو الله : «وَلا تَمْنَعُوا إِمَاءَ 
الله مَسَاجِدَ اللوا. 

وبه إلى ابن غير أخبرنا أبي أخيرنا حنظلة هرّ ابنُ أبي سفيانٌ 
الجمحي - قال: سمحت سالاً هر ابن عبلو اله بن عمرٌ يقول: 
سمعت ابن عمر يقول: سمعتُ رسول الله تا يقول: «إذًا 
اسَتَادنَكُمْ يتاوكم إلى الماحد فَأذْنُوا لَمُْن» فأمر رَ عليه السلام 
الأزواج وغيرهم | أن لا يمنعوا النْساءً من المساجد؛ والمسجدُ الحرامُ 
أجل المساجدٍ قدراً. 

ووجدنا الله تعال يقولٌ: #ولله عَلَى لاس حي البِسَِ من 
سطع يه سَبيلا4 ثم وجدنا الأسغارٌ تنقسمٌ قسمين سفراً 
واجبأ ؤسفراً غينَ واجبي؛ فكان السفرٌ الواجبٌ بض الأسفار 
بلا شلك؛ وكان الحجُ من السفر الواجبي؛ فلمْ يز أخدٌ بعضٍ 
الآثار دون بعض ووجبت الطاعة لجميعها ولزمّ استعماها كلها 
ولا بلة: فهذا هو هو الفرض» وكانَّ من رفض بعضها وأخدً بعضها 
عاصيا لله تعالى» ولا سبيلَ إلى استعمال جميعها إلا بأن يستثتى 
الأخخصُ منها من الأعمٌ ولا بد فكان نه امرأة عن السّفرٍ إلا 
مع زوج أو ذي محرم عامًاً لكل سفر؛ فوجب استثناءٌ ما جاءً به 
النصُ من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي, والحج سفرٌ 
واجبٌ فوجب استثناؤه من جملةٍ النهي. 

فإ قالوا: بل إيابُ الح على النساء عمومٌ فيخصُ ذلك 
بحديث النّهِي عن السّفر إلا مع زوج أو ذي محرم. 

قلنا: هذا خطاً؛ لأنّ تلك الأخبارٌ إِنَما جاءت بالنهي عن كل 
سقر له لاعن الحيعٌ حاص وما كان كن أل يعارضوا بهذا 
أن لَوْ جاءت في التهي عن أذ تحج المرأة إلا مع زوج؛ أو ذي 
محرم؛ فكان يكو حينداٍ اعتراضاً صحيحاً وتخصيصاً لأقالّ 
الحكمين من أعمّهما وهذا بين جداء وبرهان آخر: وهوّ أن تلك 
الأخبارَ كلها إِنْما خوطب بها ذواتثٌ الأزواج» واللاتي هن 
الحارةٌ؛ لأنّ فيها إباحة الح أو إيجابه مع الزّوج أو ذي المحرم بلا 
شك؛ ومن المحال الممتنع الذي لا يمكنٌ أصلا أن يخاطب الني 
تل بالحج مع زوج أو ذي محرم من لا زوج لها ولا ذا جرم 
فبقيَ من لا زوج لها ولا محرمَ على وجوب الحج عليها وعلى 
خروجها عن ذلك النهي. 

وبرهانٌ آخرٌ: وهر ما حدثناه حمامٌ قالَ: أخبرنا عبِدُ الله بن 


1- كناب الج 


حمّدٍ بن علي الباجيّ أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا عبيدٌ بن محمّدٍ 
الكشوري أخبرنا محمد بن يوسف الحذاق أخبرنا عبد الرَؤّاق 
أخبرنا ابن جريبم. وسفيان بن عبينة كلاهما عن عمرو بن دينار 
عن أبي معبلو عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله 1# بخطباً 
يقول: لا يَخْلُوَنُ رَجُلٌ م فرق وَلا تَسَافِر امْرَأة إلامع ذِي 
َحْرَم فقَامَ رَجْلَ فَقَالَ: ا رَسُولَ الله إن امرَئِي حرجت حَاجة 
وام ني اكتبِت في عَزْوَةٍ كذ وَكَذَا َال: انَل فَاحْجْجْ مَع امْرَيِكَ» 
كان هذا الحديث رافعاً للإشكال ومن لا اختلفنا فيه من هذه 
المسألق لآن نهيه عليه السلام عن أن تسافرّ امرأً إلا مع ذي عحرم 
وقعَ ثم ساله الرَجلُ عن امرأته الي خرجت حاجّة لامع ذي 
محرمء ولا مع زوج فأمره عليه السلام بأنْ ينطلق فيحجٌ معها ولم 
يأمر برذها ولا عاب سفرها إلى الحجّ دونه ودون ذي محرمء وني 
أمره عليه السلام أن ينطلقَّ فيحيجٌ معها بان صحيحٌ ونصّ 
صريحٌ على أنْها كانت مكنا إدراكها بلا شك فأقرٌ عليه السلام 
سفرها كما خرجت فيك وأثبته ول ينكرة؛ فصارٌ الفرضٌ على 
الزُوج؛ فإن حجّ معها فقذ أدّى ما عليه من صحبتها وإن لم يفعال 
فهر عاص للّه تعالل وعليها التّمادي في حججّها والخروجٌ إليه دونه 
أو معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرّها عليه رسول الله تلز 
و ينكره عليهاء فارتفع اغب جملة - وللّه الحمدُ كثيراً. 

فإ قال قائل: فاينَ نتم عمًا رويتمره من طريق عباد 
راق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار؟ قال: أخبرني 
عكرمة: | و مساعن ابن جاص كك «جَاءَ رَجْلَ إلى الموينةٍ 
َقَاَ له رسُولُ الله #6 أي تَرْت؟ قال: عَلَى فلانَقَ قَالَ: 
مدت عَدْهَا بنك - امرين د تسر أمرأة لان وديا ذو 
مَحْرّم؛ قال عبد الرَرّاق: وأماابنُ عبينة فأخبرناه عن عمرو عن 
عكرمة ليس فيه شلك؟. 

قلنا: : هذا خيرٌ لم يحفظه ابن جريح لأنه شلك فيه أحدئه به 
عمرّو عن عكرمة مرسلا؟ أمْ حدّنه به عمرٌو عن أبي معبار 
مسنداً؟ فلم يثبته أصلا؛ فبطل التَعلَقٌّ به وإنما صوابه كما رواه 
عبد الرّزاق عن سفيات» وابن جريج عن عمرو عن أبي معبار 
عن ابن عبّاسٍ كما أوردناه آثفاً ِيسَ فيه هذه اللفظة. 

وهكذا: رويناه أيضاً من طريق حمادٍ بن زيدٍ كما حدثنا به 
أحبدُ بن محمد الطلمنكيٌ أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا إبراهيمٌ بن أحمد 
بن فراس أخبرنا محمد بن علي بن زيدو الصائغ أخبرنا سعيدُ بن 
منصور أخبرنا ما بن زيل عن عمرو بسن ديدار عن بي معياٍ 
اعن. ابن عباس: أنه مع َسُولَ الله يه - وَمْوَيَخْطَّبُ - 


لد 


يَقُولُ لا تُسَافِرَفٌ امرَأةٌ ة إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخلَنَ عَلَيْهَا رَجُلٌ 


14- مسألةٌ: فإن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز 


4ب؟ 


[لا.ؤمتها مدرم؛ َقَالَ رَجُل: 
في جَيْشٍ كذ وَكذَا وَامْرَأنِي تيد الح قالَ: فَاخرُج مَعَهَاه فلمْ 
يقل عليه السلام: لا تخرج إلى الحج إلا معك؛ ولا نهاها عن 
الحج أصلاء بل ألزم الرّوجَّ ترك نذره في الجهادٍ وألزمه الحجّ 
معها؛ فالفرض في ذلك على الرّوج لا عليها. 

لضت بكر رين حاحب عاد كووس 
نباته أخبرنا إسماعيلُ بن إسحاق البصري أخبرنا عيسى بن ْ 
خبيبع قاضي أشونة قالَ: حرا ملا ب لك عل 


يَا رَسُول الله إن نْدَرْت أن أخوُج 


بن عباد اللّه ب 
سفيانُ بن عبينة عن عمرو بن ديثار عن عكرمة قال: «قَدِمَ رَجُلٌ 
مِنْ سَفْرٍ فاك لَه ُو الله يا هذ نت عَلَى فلانة فَأغْلَفْتَ 
عَلَيْهَا بَانَكَ - مَرتينَه. 

فهذا هو - حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط على 
ابن جريج فلم يدر أحدثه به عمرو بن دينار عن عكرمة أمْ حدّئه 
ه عمرو عن أبي معبلد عن ابسن عباس وأدخل نيه ذكر المج 
بالشّك؛ ولا تد تنبت الحجةٌ مبخبر مشكواء في إسناده أو في إرساله» 
وبال تال الريك 

وأمّا قولنا: إن له منعها من حي التَطوّع فلأن طاعنه فرض 
عليها فيما لا معصية لله تعلل فيوه وليسَ في ترك الحج التطوّع 


معصية. 


بن أخبرنا جدي محمد بن عبدٍ اللّهِ بن يزيد أخبرنا 


15 مسألة: فإِنْ أحرمت من الميقات أو من مكان 
يجورٌ الإحرامٌ منه بغير إذن زوجهاء وأحرم العبدٌ بغير إذن سيّدة؛ 
فإنْ كانَ حم تطوّع ‏ كل ذلك فله منعهما وإحلاهما لما ذكرنا 
وإنْ كان حي الفرض نظرٌ فإنْ كان لا غنى به عنها أو عنه - 
لمرض أو لضيعته دونه أو دونها امظيعة كاله فله إحلالهما لما 
ذكرنا من قول رسول الله #6 الم أ خو الْمنلِم لا يَظْلِمُهِ وَلا 
يُسْلمُةُ؛ ون كان لا حاجة به إليهما لم يكن له منعهما أصلا فإِنْ 
منعهما فهر عاص لله عر وجل وهما في حكم الحصر. 


وكلالك القول في الابن والابنة مم الأب والآم ولا فرق؛ 
وطاعة الله تعالى في الحج . متقدّمة لطاعةٍ الأبوين والرّوج؛ قالَ 
رسول الله #لاظز: «إنْمًا الطَاعَة فِي الطَاعَةَ» وقالَ عليه السلام: 
«فإذًا أُِرْت بِمَْصيَةٍ فلا مَمْمَّ ولا طَاعَةَه وتركُ الحج معصية 
ولا فرق بين طاعة الأبوين والرّوج في ترك الحج وبينَ طاعتهم في 
ترك الصّلاة أو في ترك الرّكاةٍ أو في ترك صيام شهر رمضا. 

إن قيلَ: الحج في تأخيره فسحةٌ قلنا: إلى متى؟ أفرأيت إِنْ 
لم يبيحوا الحج للأولادٍ أو الرُوجة أبدا؟ فإن حدّوا في ذلك سنة 


هدب 6- مسألةٌ: واستطاعة السبيل الذي يجب به الحج: غ ؟- كتابُ الحجّ 
أو أو أكثرٌ كانوا متحكمين في الدّين بالباطل وشارعينَ ما ل عَنِي عَن العَالَمِينَ14. 

اذ به الل 0 يقول أحدٌ بطاعتهمٌ في ترك الحج أبداً جملة» وقالوا: ا قال اللّه تعالل: #مَن امْتطَاعٌ لَه سَبيلا» علمنا 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


ورؤينا عن قتادة والحكم بن عتيبة في امرأةٍ أحرمت بغير إذن 
زوجهاء أنه محرمة. قال ؛ الححكم: حتى تطوفف بالبيته. 

6- مسألةٌ: : واستطاعة السَبيل الذي بحب به الحج: 
ل ل 0 وغازة 
را نا وأهلب وإمّا مال 
يمكنه من ركوب البحر 0 
ويرذه - إل موضع عيشه أو هله وإن لم يكن صحيحٌ الجسم إلا 
ا 0 
يطيعه فبحيٌ عنه ويعتمر بأجرةٍ أو بغير أجرةٍ إن كان هر لا يقدرٌ 
على النهوض لا راكباً ولا راجلا؛ فأ هذه الوجوه أمكنت 
الإنسان السلمٌ العاقلَ البالم؟ فالحجٌ والعمرة فرضُ عليثء ومنْ 
عجرٌ عن جميعها فلا حجّ عليه ولا عمرة. 

وقال قومٌ: الاستطاعة زادٌ وراحلة. 

وفال ماللكٌ: الاستطاعة قوّةٌ الجسم أو القوةٌ ة بالمال على الحج 
بنفسو» ول ير وجودٌ من يطيعه استطاعة ولا أوجب بذلك حجاً. 

وروي عن أبي حنيفة أن المقعد من رجليه وإِنْ كانَ له مال 
واسمٌ وهو قادرٌ على الثبات على الرَّاحلةٍ فلا حيجّ عليه وكذلك 
الأعمى - وقلً روي عنه أن عليه الحجّ وعلى الأعمى. 

ورأى الشافعي: أن الاستطاعة إنما هي بمال يحجُ به أو من 
يطيعه فبحجٌ عنه فقط» ول ير قو الجسم والقدرة على الراحلة 
استطاعة؛ وحجّة من قالَ: الاستطاعة زادٌ وراحلة بآثار. 

رويناها: منها: #غن وكبع عن إبزاهيم بن يزيد عن عجهابن 
عبَادٍ بن جعفر المخزومي عن ابن عمرٌ عن رسول الله ك1 «أنه 
سيلَ عن الاسطاعةٍ فقال: لاد وَالاجِلُ فقِيلَ: ينا رَسُوَل اللة 
قَما الحج؟ قَالَ: الأشعث التَفِلٌ». 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة: أخبرنا قتادة وحيدٌ عن الحسن 
«أنّ رَجُلا قالَ: يا رَسُول الله مَا اسيل إليْه؟ قَالَ: زَادٌ وَرَاحِلَةً. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسلم بن إبراهيم 
أخبرنا هلالٌ بن عبل الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي 
أخيرنا أبو إسحاقٌ الحمداني' عن الحارث عن علي عن الذي 86 د 
١مَنْ‏ مَلَكَ رادا وََاحلهَ تله إَى يسو الله عز وجل فَلَمْ يَحْجَ فَلا 
عليه أن يَمْوتَ يَهُودِيَ أو نَصْرَاي لأن الله تَعَالَى يَقَول: #وللّه 
عَلَى النّاس حي البيْتَ من استطَاعَ ليه سبلا وَمَنْ كَفرَ فَإِن الله 


أنها انخطاعة غير القوة ةِ با جسم؛ إذ ل كان تعالل أراد قر الجسم 
ما احتاج إلى ذكرها؛ لا قد علمنا أن الل تعال لا يكلّفُ نفساً 
إلا وسعها وقالوا: قال الله تعالى: «إِلى بََدِ لَمْ َكُونُوا بَالِغِيه إلا 
بشيقّ الأنفس». 

فصح أنّ الرّحلة * شق الأنفس بالضّرورةٍ ولا يكلّفنا الله تعالى 
ذلك لقوله تعالى: لرَمَا جَمَلَ عَلَيِكُمْ في الدين مِنْ حَرّجٍ4» 
وذكروا ما رؤيدا من طريق عطاء الخراساني عن عمرٌ بن 
الخطّاب أنّه قال في استطاعة السبيلٍ 7" الحج: أذ ووائلة: 

ومن طريق الماك عن ابن عباس في ذلك أيضا: زات 
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وبعير. 


ومن طريق اسوائيل 
سيبلا قال: زان ورالة 


عن الحسن عن أنس #مَن اسْتَطاعَ إِلَيِه 


ومن طريق وال عن عاط ع رن بعر ال «لإمن 
اطع يه سَبيلا4 قَالَ: مِلء #بطرفه وراخلة برها 

وهو قول الفّحَاكِ بن مزاحمء والحسن البصري» ومجاهلر» 
وسعيد بن جبير» ومحمد عل د الجن وآيوب السختياني 
رن 

قال أبو محمّد: فادّعوا في هذا أنه قولٌ طائفةٍ من الصّحابةٍ لا 
يعرف لهمْ منهمٌ الف وليس كما قالوا أصلا؛ لآثنا: 

قد رؤينا عن وكيم وغيره عن عمران بن حدير عن التزال 
بن عمار عن ابن عبّاس قال: ' من ملك ثلاثمائة درهم وجب 
عليه الحج وحرمٌ عليه نكاحٌ الإماء '. ١‏ 

ومن طريق عبد الرؤّاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني 
عن ابن عبّاس قال في الحجج: سيلة م وعد لسع غيل 
بينه وبينه - وهذا هوّ قولنا. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الشوري عن 
خالدٍ بن أبي كرية عن ابن الب قال: لمن اسْتطَاعَ إِلَيْه سيبلا 
قال: :على قر اتوت وهر احذ فول بعطاء. 

قال علي: ا احتجاجهمْ بان الاستطاعة لوْ كانت على 
العموم لما كان لذكرها معنى فكلامٌ فاسدٌ واعتراضٌ على الله 
تعال؛ وإخراج للقرآن عن ظاهره بلا برهان ثم لؤْ صحٌ هذا 
لكان حجّة عليهة؛ لآنْ رسول الله تلز أوجب الحجّ على من لا 
يستطيعه بجسمهء ولا بماله ‏ إذا وجدّ من يحج عنه - كما نذكرٌ 
بعد هذا إِنّْ شاءً الله تعالى؛ فكانٌ ذلك داخلا في الاستطاعة ببيان 


غ ؟- كناب الحجّ 
ا 
اونما اله جد شح و جه لانم كانت الرعلة 
تشقّ عليه - وعليه فيها حرج - أن الحجّ يلزمهُ: بل احج عمن 
هذه صفته ساقط كما قالوا؛ وإنما قلنا: إنّ من يسهلٌ عليه الى 
وهر لرْ كانت له في دنياه حاجة لاستسهل المشي إليها - فالحج 

وأمّا الأخبارٌ الى ذكروا: 

إن في أحدها: إبراهيم بنَ يزيد وهوّ ساقط مطرحٌ؛ وني 
الثاني: الحارث الأعورٌ وهرّ مذكورٌ بالكذبب. وحديث الحسن 
مرسلُ ولا حجّة في مرسل والعجبُ من ماللي, والشافعي. ني 
هذه المسألة؛ فإنٌ المالكيّينَ يقولون: المرسلُ والمسندُ سواءٌ لا سيّما 
مرسل الحسن فإنهم اّعوا أنه كان لا يرسلُ الحديث إلا إذا حدثه 
نه أريعة مره الطتيحانة فصاعداً؛ * ثم خالفوا هاهنا أحسنّ مراسيل 
الحسن: 

والشافعيوت لا يقولون: إلا بالمسند الصّحيح وأخذوا هاهنا 
بالسّاقط. والمرسل. 

وأمًا الروايات في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم واي 
كلّها؛ لأنها ما من طريق عطاء الخراساني مرسلة؛ وإمّا من 
طريق إسرائيل» وإمًا من طريق رجل لم يسم واحستها الرَوايةٌ 
عن ابن عباس الموافقة لقولنا. 

وأا الرّواية الأخرى عنه في الثلاثمائة درهم؛ إلا أن هذا ما 
خالف فيه المالكيّون جمهورٌ العلماء وهمْ يعظّمونٌ ذلك. 

والحنفيون يبطلون السنَ الصحاح: كنفي الزّاني؛ وحديث 
لاتحرّمٌ المصّة ولا المصّتان» وحديث رضاع سال » وغيرهما؟؛ 
لزعمهم: أنها زائدة على ما في القرآن؛ أو مخالفة لك وأخذوا هاهنا 
ل 
اميس لفط جزل الله تبال: م لود 
ولا عَلَى الأغرَج حَرَج وَلا على الريض حَرَجْ» وهم يقولون: 
َُ الأعرج يلزمه الحج إذا وَيحَدَ زادا وراخلة وقدرٌ على الركوضة. 

وكذلك الأعمى؛ فخالفوا ما في الآية وحكموا بها فيما ليس 
استَطّاعٌ سبيلا> فكان هذا وم كل امتطاعة ال لو جسم 


6 مسألة: واستطاعة السّبيل الذي يجب به الحج: 


ال٠‎ 


هذا الذي يوجبه لفظ الآية ضرورة؛ وم يجزْ أن يمخص من ذلك 
مقعدٌ ولا أعمى ولا أعرج إذا كانوا ممستطيعينَ الركوب ومعهم 
سعةء وليسَ هذا من الحرج الذي أسقطه الله تعالل عنهم؛ لأنّه لا 
حرج فيه عليهم. 

وأيضاً: فإِنُ هذه الآيةَ بص القرآن إِنْما نزلت في الجهاد 
وهو الذي يحتاج فيه إلى الشّدّ والتحفظ والجري؛ وكل ذلك حرج 
ظاهِرٌ على الأعرج والأعمى. 

وأا الحج فليسَ فيه شيءٌ من ذلك أصلا. وبقيّ من لا مال 
له ولا وه جسم إلا أنه يجدُ من يحج عنه بلا أجرة أو بأجرةٍ يقدر 
عليها؛ فوجدنا اللّخة ابي بها نز القرآنُ وبها خاطبنا الله تعالى في 
كل ما الزمنا إيَاه لا خلاف بِينَ أحدٍ من أهلها في أنه يقالُ: الخليفة 
مستطيعٌ لفتح بلدٍ كذاء ولنصب المنجنيق عليه - وإن كان مريضاً 
مثا - لأنه مستطيمٌ لذلك بأمره وطاعةٍ الناس له وكانٌ ذلك 
داخلا في نص الآية. 

ووجدنا من السّنن: ما حدثناه عبد الله بن يوسا أخبرنا 
أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد الوهاب بن عيسى أخبرنا أحلد بنُ محمد 
أخيرنا أحمد بن علي أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا علي بن 

خشرم عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابن شهابه أخبرنا 
ليمان بن عبار عن ابن عبائى.عن الفضل بن عباس : «أَن امْرََةٌ 
ين نَم قالّت: يَاارَسُولَ الع تيك إن أبي شيخ كَبير عَلَيْه 
فَرِيضَة الله تَعَلَى فِي الحَج وَهْرَ لا يَسنَطِيعُ أن يسوي عَلَى طَفْرٍ 
بَعِيره فَقَاَ لَهَا الي ##* مر 8: حُجِي عَنْهًا. 

ورؤيناه أيضاً من طريق البخاريّ عن عبد الله بن مسلمة 
عر ن هاللش عن ابن شهابي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن 
عباس أن الحتعميّة قالت لرسول الله «إنا فريضة الله أَذْرَكت أبي 
شنخاً كيرا لا يَْبْتْ عَلَى الَاحلَة أدََحْيُ عَنْه؟ قَالَ: له 
في حَجَةٍ الوَدا 0 

وأخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عثمانٌ 
أخبرنا آحمدُ بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز ز أخبرنا الحجَاجٌ 

بن المنهال أخبرنا يزيدُ بن إبراعيم ل 

بن الس قال الهو 0 
ل 

اراي انر ريك اعرااع بن صبارية اغريا اعد 
بن 3 شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ هوّ ابن راهويه - أخبرنا 
وكيع بن الجراح أخبرنا شعبة عن النعمان هوّ ابن سالم - عن 
عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال: ليا رَسُولَ اللّه إن 


دى 


66م- مالة: واستطاعة السبيل الذي جب به الحج: 


4 ؟- كناب الحَجّ 


0 ابد راي 
رويناه أيضاً: من طريق | 
وهذه أخباٌ متظاهرٌ متواترة من طرق صحاحٍ عن مسةٍ من 

الصحابةٍ رضي الله عنهم: الفضل» وعكد اللنف وعبيدٌ الله بن 

000 0 

اس ل 


بن الربير عن رسول الله تي 


ومائة وقيل: بل في الحرّم سنة اثتتين وستَنَ ومائةٍ ثقة ثب ولّقه 

أبو الولياد الطبالسي» وعبة الله بن ميرء وأحمد بن حتبل وابن 
معين» وعمرو بن علي» وأحمد بن صالح +والساي ليبن هه 
يزيد بن إبراهيم الذي يروي :عن ققادة+ ذلك لشن بالقوي. 

فبيّنَ في هذه الأخبار أن من لم يكن قط صحيحاً فإنّ فريضة 
ال د 
المرأة عن بيها: "إن فَريضّة الله َعَلَى درك وَهُرَ شيخ كبيدٌ لا 
0000 عَلَى الرَاجِلَقه فلمْ ينكر ذلك عليهاء ولا على أبي 
رزين مثلّ ذلك في أببه؛ فصح أنّ الفرضّ باق على هذين إذا 
وجدا من يح عنهما. : ّ 

وقالَ الشافعي: إنَغَا يلرئة للك إذا كتنان له واد وزاحلة - 
وهذا خط لأنه لس في حديث أبي رزين: أنه كانت له راحلة. 
ولا في حديث عبي الله بن العبّاس أيضاً؛ فهذه زيادة فاسدة. 


فإن قيل: إنمنا جاءت هذه الأحاديث في شيخ كبيرء وعجوز 
كبيرة» فمن أين تعديتمٌ ما فيها إلى كل من لا يستطيعٌ الحركة 
بزمانة؛ أو مرض ولم يكن شيخاً كبيرً؟. 

قلنا: يس كل شيخ كبر تكؤن هذه صلت وإلما يكن هاه 
الصّفةٍ من غلبه الفتّعف؛» فإنما أمرّ عليه السلام بذلكَ فين لا 
بنع لزنا ملق الجا ولس دين مالك يدي اد 

وأيضا : فإنه ليس للششيخ حدٌ محدوةٌ إذا بلغه لمر سمي 

قن دري ين وشاونن لكا شال اشاح 
فيه ولا يؤخذ بالظلّنون الكاذبة المفتراة الشروع بها مالم يأذن به 
الل تعلل» ول كان للشيخ في ذلك حكمٌ لبيسنَ 8 لييّنَ رسول الله تق 
حده الذي به يتتقلُ حكمه إلى الدع عندادنا انيد ذناك فيسين 
لا يستطيعٌ الشبات على الرَاحلة ولا المشي إلى الحج؛ فصحٌ أنه 
ليس للشيخ في ذلك حكمٌ أ صلاء وإنما الحكمٌ للعجز عن 
الركوبه والمشي فقطء وبالله تعالى التوفيق - فكانَ هذا استطاعة 
للسبيل مضافة إلى القوةٍ بالجسم وبالمال. 


قال أبو محمّد: فتعللَ قومٌ في هذه الآثار بخبر: رؤيناه من 
طريق عبد الرّرَاق عن سفيان الثوريّ عن أبي إسحاق الشيباني 
عن يزيد بن الأصم عن ابن عبّاس: "أن رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله 
ينك أأحج عَنْ أبي؟ قَال: : نَع إِذَ لوذه حيرا لَمْ قَزذه ششرأ». 
قالوا: فهذا دليلٌ على أنه ندب لا فرض. 

قال علي: وهذا لا حجّةً همْ فيو؛ لأنه ليس فيه ألا نَ أباه كان 
يّنأ ولا أنه كان عاجزاً عن الركوب والمشي ولا أنه كان حجّ 
الفريضة؛ بل نما هوَّ سؤالٌ مطلق عن الحج عن غيره تمن هو 
مكنٌ أنْ يكون قد حجّ عن نفسيء أو أنه قادرٌ على الحسٌ؛ فاجابه 
عليه السلام بإباحةٍ ذلك؛ وإنما في هذا الخبر جوارٌ الحجّ عن كل 
أحدٍ ولا مزيد» وهو قولنا. 

وأا تلك الأحاديث ففيها بين أنه في الحج الفرض. 

وأيضاً: فليسَ قوله عليه السلام: (إِنْ ْلَمْ رده خيراً لم تزذه 
شرا بمخرج لذلك عن الفرض إلى التطوع؛ أن معد فين كلا 
عمل مفرض أو تطوع إن لم يتقين من المرء ء فإنّه على كل حال لا 
يكتبُ له به سَيّئة؛ فبطلٌ اعتراضهمْ بهذا الخبر. 

وقالوا: قال الله تعالى: لوَأنْ لَيْسَ لِلإنسّان إلا مَا مَعَى». 

قال علي: هذه سورةٌ مكَيَةٌ بلا خلافي وهذه الأحاديث 
كانت في حجَّةٍ الوداعء فصحٌ أن الله تعالى بعد أنْ 0 
للإنسان إلا ما سعى تفضّلَ على عباده وجعل لهُمْ ما سعى فيه 
غيرهمْ عنهمْ بهذه النصوص الثابتة. 

وقالَ بعضهم: قال اللَّه تعالى: #وَلا ترِرُ وَازرَة ور 
أخرّى 6*. 

قال علي: إذا أمرّ اللّه تعال أنْ تزرٌ وازرة وزرَ أخرى لزمٌ 
ذلك» وكانَ مخصوصا من هذه الآية؛ وقد أجمعوا معنا على | أن 
العاقلة لم تقتل وأنها تغرم عمن القاتل ولم يعترضوا على ذلك 
بهذه الآب وليسَ هر إجاعاً؛ فإِن عثمان البتي لاا يرى حكمّ 
العاقلة. 

وأيضا: إن الذي أتانا بهذا هوّ الّذي افترض أنْ يحجّ عن 
العاجزء والميت. 

وقد قال تعالى: مَنْ يُطِع المسُولَ فَقَدْ أَطَاعٌَ الله وهم 
يجيزونَ الحيجّ عن اميت إذا أوصى بذلك؛ والصّدقة عن الحي» 
والميِسي والعتق عنهما أوصيا بذلك أو لم يوصياء ولا يعترضونٌ في 
ذلك بهذه الآية. 

فإ قالوا: لا أوصى بالحجٌ كان مما سعى. 


قلنا هم: فاوجبوا بذلك أنْ يصامٌ عنه إذا أوصى بذلك؛ لأنه 


4 "- كناب احج 


6- مسألة: واستطاعة السَبيل الذي يجب به الحج: 


دلى 


1 

فإن قالوا: عمل الأبدان لا يعمله أحدٌ عن أحدٍ 

فقلنا: هذا باطل ودعوى كاذب ومن أ أينَّ قلدم هذا؟ بل كلُ 
عمل إذا أ مر الي قل تيك 
على رغم أنفي المعائل. 

فإن قالوا: قياساً على الصّلاة. 

قلنا: القياس كله باطل؛ ثم لو صح لكان هذا عليكمْ لا 
لكم؛ لأنكمْ لا تختلفون في جواز أ يصلَيّ المرء هُ الذي يح عن 
غيره ركعتين عند المقام عن المحجوج عله فقذ جوزت أن يصلي 
الناسُ بعضهمْ عن بعض فقيسوا على ذلك سائرٌ أعمال الأبدان. 

وقالوا: :لا كان الحيجُ فيه مدخلٌ للمال في جبره بالهدي» 
والإطعام: جار أن يعمله بعضُ الناس عن بعض. 

قلنا: ومن أينَ لكمْ هذا الحكمٌ الذي هوّ كذب مفترى وشرعٌ 
موضوعٌ بلا شك؟ ثم قد تناقضتم فبه؛ لأن الصّيامٌ فيه مدخلٌ 
للمال في جبره بالعتق» والإطعام ولا فرق» وني وجوب زكاة 
الفطر من صومهء فأجيزوا لذلك أنْ يعمله بعض الناس عن 

قال أبو محمّد: والعجبُ كله أن المالكيّينَ يجيزونَ أن يججاهد 
الرّجل عن غيره بجعل» ويجيزونَ الكفارة عن المرأةٍ المكرهةٍ على 
الوطء في نهار رمضانٌ على غيرها عنهاء وهر الذي أكرههاء 
فاجازوا كل ذلك حيث لم يزه الله تعالل» ولا رسوله عليه السلام 
ومنعوا من جوازه حيث افترضه اللَّه تعالل ورسوله #لك. 

قال علي: فإنْ موهوا بما: رويناه من طريق ابن أبي أويس: 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن كريم الأنصاري عن إبراهيم بن محملد 
بن يحبى العدوي النَجَاري أن امرًَ قَالَت: َا رَسُولَ الله إن أبي 
شبْخ كين فقَاَ َسُولُ الله تت : ذ: لِنَحْجّي عَنْكُ وَلَنِسَ لأحَدٍ 


بَعدَه) : 


به أن يعمله المرء ء عن غيره وجب ذلك 


رما: رؤيقاه من طريق عبر املكو بن حبيبع دشني مطيّفة 

عن محمد بن الكرير عن محمد بن حبَانٌ الأنصاري: : هن امْرَةٌ 

جات إلى رَسُول الله 1 فقَالَت: إن أي شيخ كَبيرٌ لا يَقَرَى 
عَلَى الحَجَ فَقَالَ عليه السلام: فلْنَحْجَي عَنْكُ وَلْيْسَ ذْلِك لأحَدٍ 


بعلم 


ال ل 1 


كه ا شام 


0 ولد عن والِبه. 


قال علي: فهذه تكاذيب؛ أوَلُ ذلك: أنّها مرسلةٌ ولا حجّة 
في مرسل: والأول: فيه مجهولان لا يدرى من هماء وهما محمد 
بن عب الله بن كريم؛ وإبراهيم بن محمد العدوي» والآخران من 
طريق عبد الملك بن حيبي وكفى؛ فكيف وفيه: الطلحي» ومحمّدُ 
برذ نُ الكريره وحَد بن حبااء ولا يدرى من هب وعبة الرحن بره 
زيدٍ وهوّ ضعيفٌ» وهذا خبرٌ حرّفه عبد الملك؛ لأثنا: رويناه من 
طريق سعيد بن منصور قال: 0 
حدئني ربيعة بن عثمان المي عن محمد بن إبراهيم التيمي دأ 
رَجُلا قَالَ ِلنِيُ تفيذ: يَا رَسُولَ الل أبي مَاتَ وَلَمْ يَحْج أقأ 
َنْه؟ قَال: نَعَمْ ولك مِثْلُ أَجْروهد 7 

ومن طريق سعيل بن منصور عن عب الرّحمن بن زيل عن 
أبيه: «أَنُ رَجُلا قَالَ: َارَسُولَ الله إن أ بي مَات وَلَمْ يَحُجَ حَجّة 
الإمثلام فج َنْه؟ قالَ: يت لو كن عَلَى أببك دين فدَعَوْتَ 
عرَمَاهه لتَفَضِيَهُم؟ أكانوا يَقبلُونَ ذَلِكَ مِنكَ؟ قَالَ: نَعَْ؛ قَالَ: فَحُيْ 
عَنْهِ فإِنُ الله ابل مِنْ أبيك». 

قال أبو محمّدٍ: فاعجبوا هذه الفضائح ونعوة بالل من 
الخذلان. 

ثم لو صِحَت لكانوا عخالفينَ هاه لأنهمْ يجسيزونَ الحجّ عن 
اليس إذا أوصى بوء وأنْ يحجّ عنه غيرٌ ولدو؛ وهو خلافٌ لما في 
هذه الآثار فهي عليهمٌ لا لهم وتخصيصهمٌ جوارٌ الحج إذا أوصى 
به لا يوجدٌ في شيء من النصوص» ولا يحفظاً عن أحدٍ من 
الصحابة» ولا يوجبها قياس لأن الوصيّةً لا تجو إلا فيمايجررٌ 
للإنسان أن يأمرَ به في حياته بلا خلافي. 

قال أبو محمّاد: فإ قالوا: قذ صمح من طريق حمادٍ بن زيار 
عن أيوبّ السختياني عن نافع عن عن ابن عمرٌ قال: لا يصومن أحد 
عن أحدٍ ولا يجن أحدٌ عن أحلر. 

ومن طريق وكيم عن افلخ عن القانسم بن عشي قالاة لا 
يحج أحدٌ عن أحدر قلنا: : نعم هذا صحيح عنهماء وأنتم تم خالفون 
هما في ذلك؛ لأنكم تجيزونَ الح عن الت إذا أوصى بذلكَ 
وعرجادت بولنائي عي لقانت ريا وجل تر عن احيم 

من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وصحّ ف ترننا عن مالوايه 
السلفب. 

كما رؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال عن شعبة عن 
مسلم القرَي قالَ: قلت لابن عبّاس: إن أمّي حجّت ول تعتمرُء 
أفاعتمرٌ عنها؟ قال: نعم. 

قال أبو محمّدٍ:فهذا لا تخصيص فيه لي دون حي. 


#زا*نا 


ومن طريق يزيد بن زريع عن داود أنه قال قلت لسعيد بن : 
المسسّب: يا أبا محمّيه لآيهما الأجرٌ اللحاج أمْ للمحجوج عن 
فقالَ سعيدٌ: إِنّ اللّهِ تعالى واسمٌ لما جميعاً. 

قال 7 محمد: صدق سعيدٌ رحمه الله. 


ع امم 
قالت: لاء قال لما: فهل لك ابس تمشي عدك؟ قالت: لي ابنتان 
ولكنهما أعظم في أنفسهما من ذلك قال: فاستغفري الله 
ورؤينا أيضاً مئله من طريق وكيع عدن يونس بن أبي 
قال أبو محمّلٍ: هذه هي التي عوّلوا على روايتها عن عائشة 
رضي الله عنها في في أمر العبد المببع من زياو بن أرقمّ إلى العطاء 
بنمافاثة درهم ثمٌ ابتاعته منه بستمائق وتركوا فيه فعلَ زياد بن 
زكر كنك كلك د ارقي لفون كوم كدر حك 
زعا رع أن كر لين أبي شيبة أخبرنا حفص هو ابن 
غياث - عن جعفر بن محمَلر عن أبيه عن علي بن أ .ظالي أنه 
لد 0 
الل ا ةا لحر وكات أبوة 
مريفا: 
وعن سفيانَ عن ابن طاووس في رمي الجمار عن أبينه بأمر 


أبيه. 


وعن مجاهدٍ من حجّ عن رجل فله مثلّ أجر 9 

وعن عطاء فيمنْ نذرَ أنْ يمشي فعجرّء قالَ: : يمشي عله بعض 
أهل بيتهء ونه رأ ى المي عن المريض للجمار. 

فهؤلاء: ابن عباس» وعلي» وعطائٌ وطاووسء ويجاهدٌ 
وشعية يرد المنشين توعيك الله: بِنّ طاووس: 

وروي أيضاً: عن إبراهيم النخعي؛ وما نعلمٌ لمن خخالفنا هاهنا 
- فلم يوجب الحجّ على من وجدّ من يحج عنه وهوّ عجن ولا 
عن الميِتٍ إلا أنْ يوصي: سلفاً أصلا من الصّحابةٍ رضي اللَّه 
عنهم. وهذا تا خالفوا فيه الجمهورٌ من العلماء. 

وبمثل قولنا يقول سفيانُ الثوري, والأوزاعي, وابنْ أبي 


5 مسألة: قال أبو محمّدٍ: فإن حجّ عمّن ل 


4 كناب الج 
ليلى. وأحمث وإسحاق. 


5 هشالة قال ابو مره و نع مك 1 لي 
الزكوب والمشيّ لمرض أو زمانة حجّة الإسلام ثم أفاق؛ فإِنٌ أبا 
حنيفة والشّافعيّ قالا: عليه أنْ يج ولا بد وقالٌ أصحا 
ليسَ عليه أن يِحجّ بع. 

قال أبو محمّد: إذا أمرّ ال تل بالحج عمّنْ لا يستطيع 
الحج راكباً ولا ماشياء وأخم 
الدِينُ بلا شك وأجز ا ا ار م اه 


و أنه دين الله يقضى عنةٌ؛ فقذ تأدى 


يجورٌ أنْ يعود فرضه بذلك؛ إلا بنصّ ولا نص هاهنا أصلا بعودته 
- ولو كان ذلكَ عائداً لبيّنَ عليه السلام ذلك؛ إِذْ قذ يقوى الشيخ 
فيطيقٌ الركوب؛ فإذ لم يخبر اللي 6 بذلك فلا يجورُ عودة 
الفرض عليه بعد صحَةٍ تأدّيه عنه» وباللّه تعالى التوفيق 


/1- مساألة: وسواءٌ من بلغ وهرّ عاجرٌ عن المشي 
والركوسي أو من بلغ مطيقاً ثم عجرٌ في كل ما ذكرناء وقالَ أبو 
سليماث: لا يلزمٌ ذلك إلا عمّنْ قدرٌ بنفسه على الحج - ولو 
عاماً واحداً - ثم عجر 

قال علي: وهذا خطاً؛ لأنْ الخبرَ الذي قدّمنا فيه فريضة الله 
تعالل في الحج أدركته لا يقدرٌ على الثبات على الدب فصحح أنه 
قد لزمه فرضُ الحج ول يكن قا بعد لزومه له قادراً عليه يجسموا 
فصع قولناء وباللّه تعالى التوفيقٌ 


- مسألة: ومنْ مات وهوّ مستطيعٌ بأحاد الوجوه 
التي قدّمنا حجّ عنه من رأس ماله واعتمرٌ ولا بد مقدّماً على 
ديون النّاس إِنْ ل يوجذ من يحجُ عنه تطوعاً سواء أوصى بذلا 


أو لم يوص بذلك. 

وقال أبو حنيفة. وماللك: لا يحج عنه إلا أنْ يوصي بذلك 
فيكونُ من الثلث. 

برهان صحَةٍ قولنا: قولٌ اللّه تعلل في المواريسث: مِنْ بَعْدٍ 
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وَصِبةٍ يُوصي بها أو دَيْنِ» فعم عر وجل الديونَ كلها. 

حدثما عبد الله بن ربيع 
إن شعني اغبرا دري .مومس العيودا ارا فيط مريت 
هو ابن سعيد التتوريُ - أخبرنا أبو التيّاح يزيد بن مياد البصري 
أخيرنا مومى بن سلمة اهذلي: 0 بن عباس غال: أمرت «امْرََةَ 
ميان بن سَلَمَة اهنِي' أذ تن اللي اق أن أمهَا مَانَت وَلَمْ 
تخج أيِجْزَئ عَنْ مها أن نَصْج عَناه فَقَالَ رَسُولُ الله تاك: 
نَعَمْه لَوْ كَانَ عَلَى أَمّهَا ديْنٌ فَقَضَنْه عَنْها لم يكن يُجْزِىُ عَنْهَا! 


أخبرنا محمّدُ بن معاؤية أخيرنا أ>تمد 


4 كناب الج 


0 م عَنْ أَمّهَاك. 

ومن طريق حمادٍ بن زيدٍ عن أيوب السختياني عن الزّهري 
عن سليمانَ بن يسار عن ابن عباس: «أَنّ امْرَأَةَ سَألَتْ رَسُولَ الله 
تن عَنْ أبيهَا مَاتَ وَلَمْيَحْي قال حُجِي عَنْ أبيك». 

وروّينا أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس مسنداً. 

أعزنا عل ينتير بن تاج أغرنااعة بن عنوو الله 
فن ال اير 373 7 0 أَعْرما 
لو د ميم ا 
0 

ورؤيناه أيضا من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيل 

عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيلر بن جسير عن ابن عباس 

في الى 0 قمع درأو هيدا تدر أمها مها أن تحج 

ورصاايها مر قري تناع بن عبان أخبرنا أبو عوانة 
عن أبي بشر عن سعيلو بن جبير عن ابن عباس عن الني يخ 
مثل رواية اْبخاري؛ وفيه قوله عليه السلام: التي عَنْ أمكء 
اقَضُوا اللّه الي لَه عَلَيِكب ٠‏ قَاللّه تََارَكَ وَتَعَالَى أَحَنّ بالْوَقَاء». 

فهذه آثارٌ في غايةٍ الصّحَةٍ لا يسع أحدٌُ الخروج عنها: 

قال أبو محمّد: ومن عجائب الدنيا احتجاجهمْ بهذا 
الحديث في القول بالقياس في تحريم السين بالتين متفاضلا ثم 
عالمرنه .فيما جاه فيه الخ علدت لتولدون: كح موك 
ودينُ الله لا يقضى, وديونٌ الناس أحقّ من فأي قول | قبح من 
قول من قال: من أهرق خمرٌ اليهودي» أو التصراني وات قضيّ 
دين الخمر من رأ س ماله أوصى به أ و م يوصء ولا يقضى دين 
الله تعلل في الح إلا أنْ يوصى به فيكوثٌ من القّلث؟: 

قال أبو محمّاٍ: قولنا هوّ قولُ جمهور السّلف: روينا عن أبي 
هريرة من مات وعليه نذرٌ أو حج فليقض عنه وليَهُ. 

ومن طريق سعيلر بن منصور أخيرنا أبو الأحوص عن 
سما عن عكرمة عن ابن عبّاس: "اموا أتته فقالت: إن أمي 
ا أناى يها" فلا إن علي اي 
0 0 ا 


- مسألةٌ: ومن مات وهو مستطيعٌ بأحدٍ الوجوه 


9715 


ا 00 5 

اومن طريق أبي بكر بن ني شبية أخبرنا بو الأحوص عدن 
له ربل فقن أي ليع قل اخ علد فاك له سئعية: 
إن رسول الله يي قذ كان رخص لرجل حجّ عن أبيه وهل هو 
إلا دين؟. 

ومن طريق ابن أبي شسيبة أخيرنا مروانٌ بن معاوية هو 
الفزاري ع ا و عكري 0 0 
وا ل ل ال ل 
مالي أو من ماله: قالَ: بلْ من ماله. قالَ: وسألتُ إبراهيم 
النخعي» فقال: حج عنهُ. قال: وسألتُ الضّحَاكَ فقال: حج عنه 
ماله بكإنا إثلت عرودة عن 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن الحجّاحٍ عن فضيل بن عمرو 
وقال: نذرت امرأةٌ أن تطوف بالبيت مقترنة مع انتها فماتت الأَمُ 
قبل أنْ تطوف فسأل ابنها إبراهيم يم النخعيّ عن ذلك» فقال: طفا 
أنتَ وأختك عن أمك ولا تقترنا. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء 
قال: يحي عن اميس وإِنْ لم يوص. 

ا ل 
لس انا ليميا لاا ا يط لد عر 
الأسديُ - روي عنه سفيان: ومنصورء وجريرٌ بنْ عبد الحميل. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس بن سعدٍ عن عطاء. 

م ل عن الحسن: قال 
والكاة مث ذلا أوصى أ ا 

وروقي أيضاً عن عبد الرّمن , بن أبي ليلى. 

قال أبو محمّد: وهو قول الأوزاعي والثوري» وحمل بن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ والشافعي؛ وابي ثورء وأحده 
وإسحاق» وأبي سليمان. وأصحابهم. 

قال أبو تحمّا: قد ذكرنا قبل قولَ ابن عمرٌ والقاسم بن 
حملي وخلافهم هما. 


ورؤينا من طريق حمّادٍ بن زيدٍ قال: سئلَ يوب عن الوصايا 


ه؟ 


- مسألة: والحج لا يجوز شيءٌ من عمله إلا في 


-١ 4‏ كناب احج 


في الحجٌ» فقالَ: لا أعرفُ الوصايا في احج إنما الوصيّة في 
الأقربينَ قلنا: إذا فرّط في الحسجّ أيوصي بد قالَ: نعم. 

وقد روينا عن إبرا هيم الدخعي هن طريقي شعبة عن الحكم 
بن عتيبة عن إبراهيمٌ: لا يقضى حج عن ميس : 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور عن هشيم عن المغيرة بن 
مقسم عن إبراهيم: فيمن مات وم يج قال: كانوا يحون أنْ 
يوصي أنْ ينحرٌ عنه بدنة. 

ومن طريق سفيانَ عن منصور عنة: لا يِحجّ أحدّ عن أحلر. 

ومن طريق شعبة عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمٌ: إنْ 
أوصى بالحيٌ حجٌ عنه من ثلثو» وإلا فلا. 

ومن طريقي يحبى بن سعيد القطان عن هشام بن حسّان عسن 
ابن سيرينٌ: إذا أوصى بالحج فمن الثلث. 

وبهذا يقول اد بن أبي سليمان, وحيدٌ الطَويلٌ» وداود 
بن أبي هنديه وعثمانٌ البني. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ لمنْ قال بهذا حجّة إلا ما قد ذكرناه 
في الباب الذي قبل هذا وبيّنا أله حجّة عليه وأنه لا حجّة لهم 
فيهء وبالله التوفيق. 

قال أبو محمد: وإذا قال رسولُ الله مير 2 تي: «قالله أَحَنْ 
لاه وَدِينُ الله أحَق أَنْ 1 آدمي 
حنى تديون الله عد وخل. 

وهو قول من ذكرناء وأحدُ قولٍ الشافعي» وقول جمبع 
أصحابناء وللمالكيين» والحنيفيينَ فيما يبدأ به في الوصايا أقوالٌ لآ 
يعرفُ لها وجه أصلا. 


8 مسألة: ولع لا يجو شيء من عمله إلافى 
أوقاته المخصوصة ولا يحل الإحرامٌ به إلا في أ شهر الحج قبل وقتٍ 
الوقوفي بعرفة. 

لا لا 
كل يوم من يام اسن وفي كل ليلةٍ من لياليها لا تحاش شيثا 

برهاث صِحَةٍ قولنا: - الله ع وجلا «لحح أشهة 
مَلُوَات فم فَرْضَ فبهنٌ احج فلا رقت وَلا فسُوقَ ولا جنال 

في المَجج». الآيد فنص عر وجل على أنه «أشهر مَْلُومات». 

وقالَ تعالى: موَّمَنْ يَتَمَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَّ نفسه». 

وروينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري» وابن 
جريج كليهما عن أ بي الرُبير: سمعتُ جابرٌ بنَ عبد الله يال 


أيهل أحدٌ بالحجّ قبل أشهر الحج؟ قال: نعم. 

ومن طريق عكرمة عن ابن عبّاس قال: لا ينبغي لأحد أن 
يهل بالحج إلا في أذ شهر الحيجٌ لقول الله تعالى: لفْمَنْ فَرَضَ فيهن 
الححك. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ الثوري عن 
أبي إسحاق المتبيعوة قال: رأ عمرو بن ميمون بن أبي نعم بحرم 
بورع شهر الحجّ فقالَ: لرْ أن أصحاب محمّدٍ أدركوه 
رجموة.. 

ومن طريق حمَادٍ بن زياع عسن أيوب السختياني أن عكرمة 
قالَ لآبي الحكم: أنت رجلُ سوءء لأنّك خالفت كناب الله عر 
وجل وتركت سنّة نبيّه مذ قال الله تبارك وتعالى: «الحج أشهْرٌ 
مَخْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الحَجْ4؛ وخرج رسولٌ الله تا 0 
إذا كان بالبيداء» وجعلَ القريةة خلف ظهر ه أهلّ وإنك تهلُ في غير 
أشهر الحج. 

وعن عطاءء وطاووسء ومجاهدٍ قالوا: لا ينبغي لأحدٍ أن 
يحرم بالحجٌ في غير أشهر الحج. 

وق مادو لقي طناك نلا فإنّ اهل بالحجّ في غير 


أشهر الحج فإنه يحل يحل 
وعن عطاء أنه يحل ويجعلها عمرة وأنّه ليس حجَاًء يقولٌ الله 
تعالى: ظالْحَحُ أَشْهُرٌ مَْلُومَاتٌ». 


وعن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميل عن المفيرة 

عن إبراهيم أنه قال: لا ينبغي لأحاد أنْ يحرم بالحجٌ إلا في أاشهر 
الحج؛ فإنْ فعلَ فلا يحل حتى يقضي حجّهُ. 

وقال الأوزاعي, والشافعي: تصيرٌ عمرة ولا بل. 

وقالَ أبو حنيفة. ومالك: يكره ذلك ويلزمه إِنْ أحرمً قبل 
أشهر الحج. 

قال أبو محمّدٍ:ما نعلمٌ في هذا القول سلفاً من الصّحابة 
د م ل 

حتجٌ الشافعي بأنّه كمن أحرمٌ بصلاة فرض قبل وقتها 

0 

قال أبو محمَلٍ: هذا تشبيه الخط| بالخط| بل هوّ لا شيء؛ لأنه 
يأنتو بالصّلاة هِ كما أمرّء وقال الله تعالى: ؤرما برا إلا ليَعيِدوا 
الله مخلصيق له الدّين» وقالَ رسولٌ الله 6ف ا 
ليس عَلَيْه ير فصع لاعسلاو اش فى يشم 
الحجّ عمل ليس عليه أ مر الله تعالى: ل 


4 كناب الج 
أنه رق ولا يصيرٌ عمرة ولا هوَّ حجم. 

0 من الحنيفيينَ بأنهم قاذ أجمعوا 
على ١‏ نه يلزمه إحرامٌ ماء فإ لا يبور | ن.يكون غمرة و فهوّالحج. 
وَإِنْ كان إنما يناظرٌ من يساعده على هذا الخطأ فهر لعمري لازمٌ 
له وإنْ كان قصدّ الويهام بأنه إجماع تام فقد استسهل الكذب 
على الْأمّةِ كلها - نعود باللّه من ذلك. 

قال علي: وقد ذكرنا آنفأ عن الشعي» وعطاء: أنه يمن 
ون ا رضي الله عتهم امم من ذلك جملة ونقولٌ 

للحنفيّينَ, والمالكيّين: 1 أنمٌ تكرهون الإحرامً م بالحج قبل أشهر 

الحج وتجيزونه فأخبرونا عنكم أهرّ عمل بر وفيه أجرٌ زائدٌ؟ فلم 
تكرهون الب وعملا فيه - أجرٌ؟ هذا عظيمٌ جناً وما في الّين 
كراهية الب وعملٌ الخيرء أمْ هوّ عمل ليس فيه أجرٌ زائدٌ ولا هوّ 

من البر؟ فكيف أجزتموه في الدين ومعادً الله من هذا؟. 

قال أبو محمّاٍ: إذْ هرّ عمل زائدٌ لا أجرَ فيه فهر باطلٌ بلا 

وقد قال تعالى: «ليْحِقَ الحق وَيبطِلَ الباطِلَ4 ويقالٌ 
للشافعي: كيف تبطل عمله الذي دخل فيه لأنه خالف الحق» ثم ثم 
تلزمه بذلك العمل عمرة ينها فيا ولا قصدها ولا تولفا؟ 
ورسول الله لتر يقول: «إنمَا الأعْمَالُ بالئيات وَإِْمَا كل امرئ 
ا نَوَى؟ وهذا بين لا خفاء بو؛ فبطلَ كلا القولين - والحمد لله 
رب العالمينَ. 

ولا يختلفُ المذكورونَ في أنّ من أحرمّ بصلاةٍ قبل وقتها فإنها 
تبطلٌ ومن نوى صياماً قبل وقته فهر باطلٌ» ومن قدَم الوقوف 
بعرفة قبل وقته فهوّ باطلٌ؛ فهلا قاسوا الحج على ذلكَ؟ وهلا 
قاسوا بعض عمل الحج على بعض؟ فهذا أصح قياس لرْ كان 
القياسُ حقاً وهذا ما خالفوا فيه القرآن» وعملٌ اللئ علخ 
وأصحابه لا يعرف لم منهمْ مخالف» والقياس. / 

والعجب أن الحنيفيَينَ قالوا في قول رسول الله تك: «فِي 
اعنم في سائِمتهًا في كل أَبعِينَ ثناةً شا: حاشا لله أن يأتي 
رسو الله َث يكلام لا فائدة فيه فهلا قالوا: : هاهنا في قول الله 
تعالى: ظالْحَحُ أَشْهُرٌ مَْلُومَاتٌ» حاشا لله من أن يقول في القرآن 
قولا لا فائدة فيه هذا. 

وقلا صحّ عن الني' تن وجوب الرّكاة في الغنم جملة دون 
ذكر سائمق ول يأنته قط في قرآن ولا سنةٍ واد فرض الحج في 

غير أشهره المعلومات. 


فإِنَ قالوا: | ار ل والطواوام كام ري 


9- مساألةٌ: والحجٌ لا يجوز شيءٌ من عمله إلا في 


كال 


تعالى: «الْحَحُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ» حجّةٌ في أن لا يتعدى بأعمال 
الحج إلى غيرها؟. 

قلنا: إنما نع من دعواكمٌ في دليل الخطاب إذا أردتمٌ أنْ 
تبطلوا به سئة أخرى عامة. 

وأمًا إذا ورد نص بحكم بحكم ول ير نص آخسرٌ بزيادة عليه فلا 
مل لأحل أن يتعتى بذاك الحكم القصئ الذي ورة فيه. 

وأا العمرة إن الخلاف قد جاءً في ذلك: روينا من طريق 
ابن أبي شيبة أخبرنا أبو ع ا 
عن طارق بن شهاب سثئل ابن مسعودٍ عن العمرة ني أشهر الحج» 
فقال: لشم انور تملرفاة ليون لزه عفر 

وعن وكيع عن ابن أبي روادٍ عن نافع عن ابن عمرّ قال: 
قالَ عمر: اجعلوا العمرة ة في غير أشهر الحجج أتمّ لحجكم 
ولعمرتكم. 

وروينا من طريق الذراوردي عن الجعيد بن عبار الرّحمن: أ 
السّائب بن يزيد استأذنَ عثمانٌ بن عفان في العمرة 517 
الحج ٠‏ فلم يأذن له. 

وروينا من طريق عائشة أمّ المؤمنِينَ: حلّت العمرة الدّهِر إلا 
م 

أوروينا 56 مت العمرة السنةَ كلها إلا أربعة آيام: يوم 
عرفة» ويوم م النحر ويومين من أيام التشريق. 

وروي أيضاً عنها إلا خسة آيام: يوم عرفة» ويومُ النحر» 
وثلاثة أيَام التشريق. 

وقال أبو حنيفة: العمرة كلها جائزةٌ إلا خسة أيَامء يوم 
عرفة» ويومٌ النحرء وثلاثة أيامٍ التشريق. 

وقالَ مالكُ: العمرة جائزة في كل وقتم من السّنةٍ إلا للحاج 
خاصة في أيام النحر خاصة. 

وقال سفيائُ وريه والششافعي» وأبو سليمان كما قلنا. 

قال علي: رؤينا من طريق مالك عن الزهريُ عن سعيدٍ 
بن المسيّب أن عمرّ بنَ أبي سلمة استأذنَ عمرٌ بنَ الخطّاب في أنْ 
يعتمرَ في شوال فأذن له فاعتمر. 

ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارش عن بكير بن 
الأشجّ عن بسر بن سعيدٍ قالَ: استأذنت أختي عبد الله بنَ عمرٌ 
بعد ما قضتْ حجها أتعتمر في ذي الحجَة؟ قال: نعم. 

وعن طاووس أنّ رجلا سأله فقال: تعجّلت في يومين 


: ندال‎ 7١ 


أفاعتمر؟ قال: نعم. 

قال أبو محمّد: لِيسَ قولُ بعضهمْ أولى من بعضء ولا بعض 
الرُوايْاتِ عن عائشة أولى من غيرها. 

وقلا حدثنا أحمدُ بن محَمّدٍ الطلمسكيُ أخيرنا ابن مفرحٍ أخبرنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس أخبرنا حمدُ بن علي بن زياد الصّائ 
أخبرنا سعيدٌ بن منصور أخبرنا سفيانُ هوّ ابن عييئة - أخبرنا 
سمي هرّ مولى أبي بكر - عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
اللي 2 قال: الح البرُوُ ليس لَه جَدَاءٌ إلا الجن وَالْعُمْرَةٌ إلى 
العُمْرةٍ تَكفِيرٌ لما بينَهُمَاه. 

قال أبو محمّد: نحض رسو الله تر 
ها وقتاً من وقتو فهيّ مستحبّةٌ في كل وقت. 


على العمرة ووم يحد 


وأمًا اختيارٌ أبي حنيفة ففاسدٌ جداً؛ لأنه لا حجّة له على 
صحّته دون سائر ما روي في ذلك» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

٠ه‏ مسألة: والحججٌ لا يمور إلا مره في السسنةٍ. 

وَأَما العمرة فنحبٌ الإكثار منها لما ذكرنا من فضلها. 

ما الحسجّ فلا خلاف فيه. 

وأمّا العمرة فإنا روّينا من طريق مجاهدر قالَ علي بن أبي 
طالبي: في كل شهر عمرة. 

وعن القاسم بن محمد أنه كره عمرتين في شهر واحار. 

وعن عائشة آم المؤمنينَ أنها اعتمرت ثلاث مرَّاتم في عام 


وعن سعيلر بن جبيرء والحسن البصري» ومحمد بن سيرين 
وإبراهيمَ النخعي: كراهة العمرة أكثرٌ من مر في السنةٍ. 

وهو قول مالك. 

ورؤينا عن طاووس: إذا مضث يام اتتشريق فاعتمرٌ متى 

وعن عكرمة: اعتمرُ متى أمكنك الموسى. 

وعن عطاء إجازة العمرةٍ مرتين في الشهر. 

اوعن ابن عمر: أنْه اعتمر مرّتين في عام واحا مر في رجبي» 
ومرة ره في شوال. 

وعن أنس بن ماللك: أنه أقامّ مده بمَكَةَ فكلّما جم رأسه 
خرج فاعتمرٌ. 

وهر قول الشافعي» وأبي حنيفة, وأبي سليمان. 


0 ا 
والحج لا يجو إلا مرّة فق السنة. 


4؟- كتاب الج 


وبه ناحذ لآنْ رسول الله هقد أعمَرَعَاِشَة مَرئِنِ في 
الشَهْرِ الرّاجد؛ ول يكره عليه السلام ذلك بل حض عليها وأخسيرٌ 
أنه تكثرُ ما بينهاء وبين العمرة لايق فالإكشارٌ منها أفضل 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

واحتجٌ من كره ذلك: بان رسو الله تي لم يعتمر في عام 
إلا مرّةَ واحدة» قلنا: لا حجّة في هذا؛ لأنّه إنما يكره ماحض 
على تركه وهو عليه السلام لم يحجّ مذ هاجرٌ إلا حجّة واحدة ولا 
اعتمرٌ مذ هاجرٌ إلا ثلاث عمرّ فيلزمكم أن تكرهوا الحججٌ إلا مرة 
في العمر» وأنْ تكرهوا العمرة إلا ثلاث مرّاتي في الدّهرء وهذا 
خلافُ قولكم. ْ 

وقذ صحٌ أنه كانَ عليه السلام يتركُ العمل هو يحب أنْ 
يعمل به تخافة أنْ يشقَّ على أمّته أو أنْ يفرضَ عليهم. 

والعجب أنْهِمْ يستحيّونَ أنْ يصومٌ المرء أكثرٌ من نصفم 
ل 

وقذ صح أن رسول الله 2# لم يصمْ قط - شهرا كاملا؛ 
ولا أكثر من نصفم الذّهرء ولا قامَ بأكثرٌَ من ثلاث عشرة ركعة 
ولا أكثرٌ من ثلث اللَيلِ» فلمْ يروا فعله عليه السلام هاهنا حجّة 
في كراهة ما زادٌ على صحَةٍ نهيه عن الزّيادة في في الصّوم ومقدار ما 
يقامُ من اللْيلٍ على أكثر من ذلك. وجعلوا فعله عليه السلام في 
نه ل يعتمرْ في العام إلا مرَة مع حضّه على العمرة والإكثار منها 
حجّة في كراهة الرّيادٍ على عمرةٍ من العام وهذا عجبُ جداً. 

5 مسألة: وأشهرٌ الحج: شوال» وذو القعدة وذو 
الحجّق وقال قوة: شُوال» وذو القعدةوٍ» وعشرٌ من ذي الحجة. 

رؤينا قولنا عن ابن عباس وصحٌ عن ابن عمرٌ من طريق 
حمر بن إسحاق عن نافع عنه. 

وهو قول طاووسء وعطاء. 

وروينا القول الآخرّ عن ابن عباس أيضأء وعن ابن . مسعودء 
وإبراهيمٌ النخعي. 

وروينا عن الحسن: شوال» وذو القعدةء» وصدرٌ ذي الحجة. 

قال أبو محمّدٍ: قال تعالى: 9الْحَجُ أَشْهُرٌ مَمْلُومَاتُ» ولا 
يطلقٌ على شهرين» وبعض آخرً: أشهر. 

وأيضاً فإنْ رمي الجمار - وهر من أعمال احج - يعمل 
ل ل ل 
00 - يعملُ في ذي الحجةٍ كله بلا خلافي منهم؛ فصح 
أنها ثلائة أشهرء وبالله تعالى التوفيق. 


؟- كناب احج م مسألة: و 


#الا مسالك واللديية والسدرة يو افع لمم 
المواقيت» واحدها: ميقاث لا يحل لأحد أنْ يحرم بالحج؛ ولا 
بالعمرةٍ قبلها. وهي لمن جاءً من جميع البلادٍ على طريق المدينة» أو 
كانَ من أهل المدينة: ذو الحليفة ‏ وهو من المدينة على أربعة 
أميال - وهو من مكة على مائتي مل - غيرَ ميلين. ولمنْ جاءً من 
م فق 
طريق الشّام: الجحفة - وهي فيما بينَ المغربب والشّمال - 

مكة ومنها إلى مكة اثنان وثمانونٌ ميلا. 


ون جاء من طريق العراق منهاء ومن جميع البلاد: ذات 
عرق - وهو بين المشرق والشمال - من مكّة» ومنها إلى مكَة 
اثنان وأربعونَ ميلا. 

ون جا على طريق تجلو من جميع البلادٍ كلّها: : قرن - وهو 
شرقي من مكة - ومنه إلى مكة اثنان وأربعون ميلا. 

ولمنْ جاءَ على طريق اليمن منهاء أو من جميع البلاد: يلملم 
- :وهو جنوت من مكة ب .وفنه إلى مكة ثلاثوق مينلة: فكل من 
خطرٌ على أحدٍ هذه الواضع وهر ريد الح أو العمرة: فلا يحل 
له أنْ يتجاوزه إلا محرما فإنْ لم يحرم منه: فلا إحرامً له ولا حجّ 
ل ولا عمرة له إلا أنْ يرجم إلى الميقات الذي مر عليه فيدوي 
الإحرامٌ من فيصحٌ حينئظٍ إحرامة» وحجّة؛ وعمرته فإنُ أحرمَ 
قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها: فلا إحرامً لك ولا 
جلك .ولا غمدزة ة له إلا أن ينوي إذا صارً في الميقات تجديد 
إحرام فذلك جائرٌ وإحرامه حيتئل تام وحجّه تام وعمرته تامة. 

ومن كان من أهل الشام) ؛ أو مصرّ فما خلفهما فأخذ على 
طريق المدينةٍ - وهوّ يريد حجّاء أو عمرة - فلا يحل له تأخيرٌ 
الإحرام من ذي الحليفةٍ ليحرم من الجحفةٍ فإن فعلَ فلا حجّ له 
ولا إحرامٌ لهُ» ولا عمرة له إلا أن يرجم إلى ذي الحليفة؛ فيجدد 
منها إحراما: فيصحّ حينئظٍ إحرامة» وحجة» وعمرته. 

فمنْ مر على أحد هذه المواقيت وهو لا يريد حجّاًء ولا 
عمرة فليسَ عليه أن يحرم فإن تجاوزه بقليل؛ أو بكثير ثم بداله 
في الحج؛ أو في العمرةَ سس اك أو 
العمزة ليشن عله ل ل 
م [والطيم عل 


0 اليج لى دبل الرضبع فبجنة اكه 
إحراماً. فمن كانّ منزله بينَ الميقات ومكة فميقاته من منزله كما 
ذكرنا سواءً سواءٌ أو من الموضع الذي بدا له أن يحج منه أو 
يعتمرّ كما قذمنا. 


للحج والعمرة مواضعٌ تتسمّى: المواقبت» 


971 


ومن كانَ من أهل مكة فآراد الحج فميقاته منازل مكة» وإن 
أرادٌ العمرة ة فليخرج إلى الحلّ فليحرمٌ منه وأدنى ذلك: التنعيم. 

ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من 
حيث شاءً برا أو بحراً؛ فإِنْ أخرجه قدرٌ بعد إحرامه إلى شيء من 
هذه المواقيت ففرضُ عليه أنْ يحدَدَ منها نيه إحرام ولا بدَ. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن 
معاويةً أخبرنا أحمَدٌ بن شعيب أخيرنا عمرٌ بن منصور أخبرنا 
هشام بن هرا اخررنا الثافى عجر رج كراة الرصارة أخيرنا 
الع اجر عي باعي بد غيكل عر عو كر المدط فر 
م الؤمنين «أنّ رَسُوَ الله تل و قت لأهل الْدِينةٍ ذَا 
الحلفق وَلأهْل الشّام وَمِصْر: ع ل العِرَّاق: ذَاتَ 
عِرْق وَلآهْل البِمَن: يَلَملَم. 0 

قال أبو محمّدٍ: هشامٌ بن بهرامُ ثقَةٌ والمعافى ثقةء كان 


عائشة 


سفيانٌ يسمَيه: الياقوتة الحمراء؛ وباقيهم أشهرٌ من ذلك: 

أخبرنا عبد الله بنُ يوسفت أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد 
الوهّابب بن عيسى أخيرنا أحمدٌ بن محمد أخيرنا أحمدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
يحبى بن آدمَ أخبرنا وهيسي هوّ ابن خالل - أخبرنا عبدُ الله بنْ 
طاووس عن أبيه عن ابن عبّاسٍ ,أن رَُولَ الله 1 وَقْتَ لأهْلٍ 
اللْدِيئةِ: ذَا الحليقَة؛ ؛ وَلأَهْلٍ الشام: الححقَة ولأهل تَجٍ: : قَرْنَ 
الَازل» وَلأهْل اليمَن: يللم وقال: هن لَهُمْ وَلِكُلّ آت أنَى ٠‏ 
عَلَينَ مِنْ غيْرِمِنٌ مِمنْ أرَادَ احج وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كان دُونَ ذِْكَ 
فَمِنْ حَيْث أنْشَاً حَنى أَهْل مكة مِنْ 6 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبار الله ب بواعااد اخيرنا بر اقيم بين 
أحمد البلخيّ أخبرنا الفربري أخيرنا البخاري أخبرنا مسدّدٌ أخيرنا 
حناذ هو ابن زيل - عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عباس قال: «وَقفت رَسُولُ الله 4 لهل الَدِينةٍ: ذَا الحَليفَة؛ 
وَلأَهْل الثام: الجُحْفَة؛ ولأهل نَجْرِ: َرْنَ امَازل؛ وَلأَهْل اليمَن: 
َمل فَهْنَ لأهْلِهن وَلِمَنْ أتى عَلَيهن من غير أ أهْلِهِنٌ لِمَنْ كَانَ 
يُريدُ الحج وَاْعُمْرَة ة فَمَنْ كان دُونهُنَ فَمُهِلهِ مِنْ أَمْلِه وَكذَاكَ سس 
هل مَك يُهِلُونَ مِنهَاه. 

قال أبو محمّدٍ: فهذه الأخبارٌ أتم من كل خبر روي في ذلك 
واي وي مقادا كز با عزنا لصالا ما 

قال أبو محماء: وني بعض ما ذكرنا خلاف: 

فمنه أن قوماً ادّعوا أنّ ميقات أهل العراق: العقيقٌ واحتجّوا 
بخبر لا يصحُ لأ راويه يزيد بن زياد - وهرّ ضعيفٌ - عن محمد 
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4 كناب احج 


ومله أ امالكيين قالوا: اس لي ا 
خاصّة فلهمْ أنْ يدعوا الإحرام إلى الجحفة؛ لأنه ميقاتهمْ وليسَ 
ذلك لغيرهم. 

ومنعَ من ذلك أبو حنيفة, والشافعي» وأبو سليمات, 
وغيرهم» وهو الحق» لقول الني عاك : هن لأَهْلِهن وَلِمَنْ أتى 
عَلَيْهنٌ مِنْ غير ا ذو 
م أضيين ى عليه وكان [5 تماوزه غيل 
200 ْ 

ولوْ أن مدنيا بمرُ على الجحفة يريدٌ احج وعرضت له مع 
ذلك حاجة إلى المدينة لم يجرْ له أنْ يؤخرٌ الإحرامٌ إلى ذي الحليفة: 

رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبد العزيز هوّ ابن 
حم التراورديُ - أخبرني هشامٌ بن عروة عن أبيهء وسعيد بن 
المسيّب قالا جميعاً: من مر من أهل الآفاق بالمدينة أهلّ من مهل 
ال تيت من ذي الحليفة. 

وروينا عن عطاء مثلّ قول ماللك: 

وروينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن جريج 
أخبرني نافعٌ عن ابن عمرّ قالَ: أهلٌ مصرء ومن مر من أهلٍ 
الجزيرة على المدينة في الميقاتب من أهل الشّام. 

قال أبو محمّدٍ: قولُ ابن عمرّ هذا يوجبُ عليهمْ تأخيرٌ 
الإحرام إلى الجحفة. 

ومنه من كانت.طريقه على غير المواقيت فإِنٌ قوماً قالوا: إذا 
حاذى الميقات 0 أن يحرم. 

بما رؤيناه من طريق ابن عمرّ قال: إنّ أهل العراق شكوا 
إلى عمرّ في حجّهمْ أن ' قرن المنازل ' جورٌ عن طريقهم؛ فقالَ لهم: 
انظروا حذوها من طريقكم» فحدّ لهمٌ ' ذات عرق . 

قال علي: وهذا لا حجّة لهمْ فيه لأن الخبرٌ المسند في توقيت 
لي تنظ ذات عرق لأهل العراق وقد ذكرناه آنا ما د همْ 
عمرٌ ما حد لهم اليا #لاظذ. 

ثم للم يصحٌ ني ذللك خب ما كان في قول أحلو دوت رسول 
الله يي حجّة ويكفي من ذلك قوله عليه السلام الذي ذكرنا آنف 
ل 


يلملم؛ فرواية من سمع» وعلم: أنمّ من رواية من سممٌّ بعضا ولم 

وبرهانٌ آخرٌ: وهرّ أن جميمَ الآمّةِ مجمعون إجماعاً متيقناً على 
من المواقيت: فإ لذ يلؤينه “الإنخرامٌ 
قبل حاذاةٍ موضع الميقات ثمٌ اختلفوا إذا حاذى موضمٌ الميقاته 
فقالت طائفة: يلزمه أنْ يحرم وقال آخروث: لا يلزمة؛ فلا يجورٌ 
أن يجب فرضُ بغير نص ولا إجماع. 

ومنه من تجاورٌ الميقات وهو يريدٌ حجّا أو عمرة فلم يحرم 
وأحرمٌ بعده فإن أبا حنيفة قالَ: هو مسيءٌ ويرجمٌ إلى ميقاته 
فيلبّي منه ولا دم عليه ولا شيءَ؛ فإنْ رجع إلى الميقات ولم يلب 
منه فعليه دم شاةٍ وكذلك عليه دم إِنْ لم يرجعٌ إلى الميقابتي» 


وحجّه وعمرته تامّان في كلّ ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ أحداً قبله قسّمّ هذا التَقسيمٌ الطَّريف 
ا ل 0 
يرجع؛ أو أو إن رجع إلى الميقاتم ول يلب وهذا أمرٌ لا يوجبه قرآنٌ. 
ولا نل متحيحة ولا رواية نشم ولا :قزل ماحم ول تابع» 
ولا قيامن» ولا نظرٌ يعقل. 

وقال ماللكٌ؛ وسفياث. والأوزاعي, والحسنٌ بن حي 
واللّيث. وأبو يوسف: إن رج م إلى الميقااته فأحرمَ منة؛ فلا شيءٌ 
عليهء ولا دم ولا غيره لبَى أو لم يلب؛ وَإنْ لم يرجم فعليه دم 
وحجّة» وعمرتة: صحيحان. 

وقالَ زفرٌ: عليه دمُ شاةٍ رجمٌ إلى الميقات أو لم يرجع. 

قال أبو محمد: روّينا من طريق ابن أبي شيبة قالَ: أخبرنا 
وكيع وابن عليّة قال وكيع: موفاه الرزرا لو سير ار 
ثابت؛ وقالَ ابن عليّة: عن يوب السّختياني عن عمرو بن دينار 
عن جابر بن زيار ثم افق حبيبُ» وجابرٌ كلاهما عن ابن عبساس: 
أنه كان يردٌ إلى الميقات الَذِينَ يدخلون مكة بغير إحراء قالَ جابرٌ: 
رأيته يفعلُ ذلك. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن مجاهد عن أببه عن ابن 
عباس قال إذا ل الرَجِلُ عن الوقت - وهوّ غيرٌ محرم - فإنه 
يرجم إلى الميقات فإِنْ خش أنْ يفوته الحجٌ تقدّمَ وأهراق دماً. 

وعن ليش عن عطاء عن ابن عباس إذا لم يهل من ميقاته 
اجرأه وازاقة ذما. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن إسماعيلٌ عن 
وبرة: أنّ رجلا دخل مكة - وعليه ثِيابٌ وقد حضرٌ الحجّ وخاف 


إِنْ رجع فوته - فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه فإذا قضِي 


4 ؟1- كتاب الج 


الح خرج إلى الوقته فأهل بعمرةٍ. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا ابن عبينة عن 
أبانَ بن تغلب عن عبد الرحمن بن الأسودٍ عن أبيه أو عمَّه: أن 
ابنَ مسعودٍ رآهمٌ بذات الشقوق فقال: ما هؤلاء؟ أتجارٌ؟ قالوا: 
لاء قالَ: فما يحبسهم عمًا خرجوا له؟ فمالوا إلى أدنى ماء 
فاغتسلوا وأحرموا. : 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ عن الصّحابةٍ في هذا إلا ما أوردنا. 

وروي عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري: أنه كان لا يرى باساً 
بتجاوز الميقات لمن أرادَ الحجّ والعمرة. 

وعن الزّهري نر هذا لمن توقم شيا. 

ا لك ا 
الميقامتي. قال: يهل“ من مكانه قال حييب”: 5 

وعن الحسن. وسعير بن جبير: أنه يرج إلى الميقات. 

0 
ال على مسن اوه 
الميقات غير حرم شية» قال سفيان: لا يعجينا. 

ومن طريق سعيدد بن منصور أخبرنا عاب بن بشير أخبرنا 
١‏ 0 من جاوز ارقت للدي ونين 
ل ا لو 
من وراء الوقت فيحرمُ من أهله. 

قال أبو محمد: فاصح الروايات عن ابن عباسء وهذه 
لروايٌ عن سعيد بن جمير مواق قوئنا فيل اراح بين 
اهرضي الهم بأو من بعضر اواج حالما 
أوجبه الله تعالى إذ كر إن َعَم في شيء فردُوه إلى الله 
اللا اوبره تربره الاخرة صولنا درا 
رد و ل ا 1 د 
ظَلّمَ نَفْسَهُ#» وقالَ رسول اللّه ف ام مَنْ عَهِلَ عَمّلا ليِسَ عَلَيْه 
ْنَا فَهُوَ رَدا وقالَ عليه السلام: : (إِنْ وِمَاءَكُمْ وَأمْوَالكُمْ عَلَيِكُمْ 
حرام فلم ير أن يصححّ عملا عمل على خلافي أمرٍ رسول 
الله نع ولا أن يشرَعٌ وجوب دم لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله 
«وَمَا كَانَ رَبك ييه فيبيحٌ من ماله الحرمٌ ما ل يأت قرآنٌ 


؟م- حا مسالة: وللحح نج والعمرة مواضع تسمّى 


لا 


: المواقيت» 


ولاسئة بإياضنية ومااتعلم من أونحت الدع واجاز الإسراء حجّنة 
أصلا. 

فإِنَ قالوا: إن أشياءً جاءً النصُ فيها بوجوب دم. 

قلنا: : نعم فلا يجوز تعذيها وليس منكم أحدّ إلا وقد أوجب 
ادم حيث لم يرجبه صاحبة؛ وهذا تحَكُمٌ لا يجوز القولُ بف 
وباللّه تعالى التوفيق. 

ومنه من أحرم قبل الوقت فإ قوماً استحبّرة وقوماً كرهره 
0 


أبيه قالَ: قلت لعزب التطساببي: الي ري الشف واغين 


ا ل 
فقالَ له عمرٌ: هرّ كما قال لك علي. 

ومن طريق شعبةً عن عمرو بن مرّةَ عن عبد الله بن سلمة 
أن رجلا سألَ علي بن أب بي طالبو عن قول الله تعالى: «وَأَتَمُوا 
الج وَالْعُمرَة للك قان: الغو من دزي أعللكاء: 

وبه إلى عبد الله بن سلمة عن عائشة مثلهُ. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن هشيم عن | بي بشر 
عن سلام بن عمرو عن عثمانٌ بن عفان: العمرة تامّدَ من.أهلك. 

ومن طريق الحمّاني عن هشيم عن بعض أصحابه عن 
إبراهيمٌ عن ابن مسعودٍ من تمام احج أن يحرم من دويرة أهله. 

ل سس ا 5 
لمنجشانية بقرب البصرة. 

وعن الحسن: ا 0 

رعسل [ يسنا نْ أبا مسعودٍ عي اد 

وعن رجل: أن ابنَ عباس أحرمٌ من الشام في بره شديلر. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا حمَادُ بن زياد عن هشام 
بن حسّانَ عن حفصة بنته سيرينَ عن محمد بن سيرينَ أله خرج 

م وان 

0 أخيرنا ابن 
جريج أخبرنا يوسف بن ماهك: أنه سمعّ عبد اللّهِ بنّ أر بي عمار 
أنه كان مع معاف بن جبل» وكعب الخير: فأحرما من بيت اللقدس 
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+ 1- كتانب الج 


بعمرةٍ وأحرمَ معهما. 

وبه إلى عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن الزُهري عن سال أن 
ابنَ عمرٌ أحرمٌ بعمرةٍ من بسو المقدس. 1 

وعن إبراهيم: كانِوا يستحبون أوَّلَ ما يحج الرّجلٌ أو يعتمر 
أنْ يحرم من أرضه التي يخرج منها 

وعن سعيدر بن جبير أنه نه أحرم من الكوفة. 

وعن مسلم بن يسار أن 

وعن الأسودء وأصحاب ابن مسعود: أنهمْ أحرموا من 
الكوفة. 

وعن طاووس؛ وعطاء نحو هذا. 

واحتجٌ من رأى هذا بما روّينا من طريق أبي داود أخيرنا 
أحمد بن صالح أخبرنا ابن أبي فديائم عن عبد الله بن عبلو الرّحمن 
د السرم سر 

أمْ المؤمنينَ أنها سمعت الني غللظا: 'يقول: 'مَنْ أَمَلْ 

سه 
ما تَقَدُم من ذَلْبِهِ وَمَا تأخْرَ أو وَجَِت لَه الجن شاك عبد الله 
أتهما قال. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى بن عباد 
الأعلى عن ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمّ حكيم بدت 
أميّة عن م ل ' أن رسول الله لك قالَ: «مَنْ هَل بعُمْرَةٍ ةَمِنْ 
تسر اكيس غير لك 

قال عليُ: أمَا هذان الأثران فلا يشتغلٌ بهما من له أدنى 
علم بالحديث لأنا يحبى بن أ بي سفيان الأخسي وجدته حكيمة» 
وأمّ حكيم بنتٍ مي لا يدرى من همْ من النَاسِه ولا يجو غالفة 
ما صحٌ بيقين بمثل هذه الجهولات التي م تصحٌ قط. 

واحتج بعضهم بأنّ علا وأبا موسى: أحرما من اليمن فلم 
ينكر النيم تيز ذلك عليهما قالَ: وكذلك كعب بن عجرة. 

قال أبو محمّدٍ: ولا ندري أينَ وجد هذا عن كعبو بن 


نه أحرم من ضرية. 


عجرة؟. 

وأمَا علي؛ وأبو موسىء فإنهما قدما من اليمن مهلين 
كإهلال النيّ يذ فعلّمهما عليه السلام كيف يعملان؟ وليس في 
هذا الخبر لبه ذكرٌ للمكان الذي أحرما منةء ولا فيه دليلٌ ولا 
تمن بأن ذلك كان بعك توقيته عليه السسلام الواقيدت) هإذ ليس 
ذلك فيه فلا حجّة لهُمْ به أصلاء ولا نخالفهم في أنّ قبل توقيته 
عليه السلام المواقيت كان الإحرامٌ جائزا من كل مكان. 


وَأمَا من قدّمنا ذكره من 

فأمَا خب ابن أذينة فإننا: 

أرويناه من طريق وكبع قال: أخبرنا شعبةٌ عن الحكم هوّ ابن 
عتيبة - عن يحبى بن الْجزَارٍ عن ابن أذينة قالَ: أتبيت عمر بن 
الخطّاب بمكة فقلت لهُ: إني ركبت الإبل؛ والخيلٌ حتّى أتيتك فمن 
أينَ أعتمر؟ قال: ائتٍ علي بنّ أبي طالب فسلةٌ فأئينه فسألت 
فقالَ لي على: من حيث أبدات - يعني من ميقات أرضه - قال: 
فأتيت عمرّ فذكرت له ذلك» فقالَ: ما أجدٌ لك إلا ما قال ابن 
ابن طالسي. 


الصحابة ةَ والتابعينَ رضي اللَّهِ عنهم. 


قال أبو محمّدٍ: هكذا ني الحديث نفسه يعنى من ميقات 
أرضوء فعادٌ حجّةَ لنا عليهمْ لوْ صحّ من أصله. 

وروّينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان: حدثني ابن أبي 
عروبة عن الحسن البصري قالَ: أحرمٌ عمرانٌ بن الحصين من 
البصرة ةِ فعابّ ذلك عليه عمرٌ و بن الخطاب وقال: أردت أنْ يقول 
التامرٌ: أحرمٌ رجل من أصحاب رسول الله تن # من مصر من 
الأمصار. 

قال علي: وعمرُ لا يعيب مستحياً فيه أجرّ وقربة إلى الله 
تعلل؛ نعي ولا مباحاً؛ وإنْما يعيب ما لا يجوز عندةٌ؛ هذا ما لا 
يجورٌ أن يظنٌ به غيرٌ هذا أصلا. 

ورويناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا يزيدٌ بِنُ هارون 
عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قنادة عن الحسن: أن عمران بن 
الحصين أحرمٌ من البصرة» فبلغ ذلك عمرٌ فغضب وقال: يتسامع 
لدي امار بو ار مومار 

قال أبو محمّدٍ: عمرٌ لا يمكنٌ البنة أن يخضب من عمل مباح 
عندهة. 

وروينا من طريق عبد الرزاق اخرنا بست بن نرب 
السختياني عن محمد بن سي سيرين قال: أحرمٌ عبدُ الله , افر سن 
حبرب فقدمَ على عثمان بن عفَّانَ فلامه فقالَ لهُ: “عرزت زهان 
عليك نسكك. 

قال أبو محمّدٍ: وعثمانٌ لا يعيب عملا صالحاً عنده ولا 
فاخا وإنما يعيبة مالا ور غتده لا مسيما وقد ين أنه :هيوان 
بالنّسك واهوانٌ بالنسك لا يحل وقذ أمرّ تعالى بتعظيم شعائر 
الحج. 

ورؤينا من طريق وكيع: أخبرنا عمارة بن زاذان قال: قلت 
لابن عمر: ١‏ ا ا أو من الوقت الذي وت 
كدت البصرق) أو من الكوفة. فقالَ ابن عمرً: قد شقينا إذاً. 


4 1- كناب احج 


قال أبو محمّد: لا يجتملٌ قولٌ ابن عمرّ إلا أ: 
الإحرامٌ من غير الوقتٍ مباحاً لشقيّ الحرمونٌ من الوقت. 

ورؤينا من طريق 0 ا000 قال: 
سألت ابن عباس بمكة 

قال: 0 

قال أبو محمّدٍ: هكذا في الحديث نضأ - يعنى ميقات أرضه. 

قال علي: فبطل تعلقهمْ بعمرٌ وعثمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن عمرّ. ّْ 

وأا سائرٌ الرّوايات التي ذكرنا عن الصّحابةٍ والتابعينَ فليسَ 
في شيء منها: نهم مرّوا على الميقات؛ وإِذْ ليس هذا فيها فكذلك 
نقول: إذاعن 1 عر على المقات فليحرم من جيك شاة, 

وبهذا تتفي الأخبارٌ عنهم ممع ماصح عن النيي تن ولا 
يجورُ أنذ يتك ما صحّ عن الني ع َي من طريق عائشة؛ وابن 
عباس وابن عمرٌ رضي الله عنهم لظنون كاذبة لا دليلَ على 

صحَةٍ تاويلهم فيهاء وهيّ خارجةٌ أحسنٌ خروج على موافقةٍ 
زول الله ل الي لاحل أذ ين بهم غييها. 

قال أبو محمّد: ومن أتى إلى ما روي عن ابن مسعودٍ من 
قوله: إن القبلةً تفطرٌ الصائمّ فقال: لعلّه أراد إذا كان معها منئ. 
وإلى خبر عائشة رضي الله عنها: أنها كانت لا تدخلُ عليها من 
أرضعه نساءً إخوتهاء فقالَ: لا ندري اذا ولعله لأمر ماء وليسَ 
لأنْها كانت لا ترى ذلك الرّضاعٌ محرّماً: فليسَ له أن ينكرّ علينا 
حمل ما روي عنهم على حقيقته وظاهرو؛ بل الملامة كلها على من 
أقحمٌ في هذه الآثارٍ ما ليس فيها من أنهمْ جازوا على المواقيت» 
بِلْ قذ كذب من قالَ هذا بلا شك» وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا أبو حنيفة وصفيال والحسن بن حي 
فاستحبوا تعجيل الإحرام قبل الميقات. 1 

وأمًا مالك فكرهه وألزمه إذا وقع. 

وأا الشافعي فكرهة. 

وأا أبو سليمات فلم يجزه. 

وهو قول أصحا 

فم أبو حنيفة فإنه ترك القياس؛ إِذْ أجارٌ الإحرامَ قبل 
الميقات ولم يجرْ صلاةً من صلَى وبينه وبينَ الإمام نهرٌ ولا فرّقّ 
بين الإحرام بالحجّ في غير موضع الإحرام وبين الإحرام بالصّلاة 
في غير موضع الصلاق 0020202000 ْ 

وأمًا المالكيّونَ فإِنْ حملوا هذه الآثارَ على ما حملها عليه 


نهلوّكانَ 


500 


877- مسألةٌ: فإذا جاءً من يريد الحجٌ أو العمرة 


فى 


الحنفيّون فقذ أعظموا القول على أصوهُم إِذْ كرهوا ما استحبّه 
الصّحابة؛ وإِنْ حملوها على ما حملناها نحن عليه فكيف يجيزون 
خلاف ما حدّه رسولٌ الله ##خ؟ وهذا ما لا علص منه» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

7م مسألة: فإذا جاءَ من يرِيدٌ الح أو العمرة إلى 
أحدٍ هذه المواقيتب فإِنْ كان يريدُ العمرة فليتجرّدْ من ثيابه إِنْ كان 
رجلاء فلا يلبسٌ القميص» ولا سراويلٌ» ولا عمامة» ولا قلنسوة 
ولا جبَكُ ولا برنسأء ولا خفينء ولا ققازين البمَة لكنْ يلتحف 
فيما شاء من كساء أو ملحفةٍ أو رداء؛ ويِتَزرٌ ويكشفُ رأسه 
ويلبسٌ نعليه. امل له أن يترق ولا أذ لتقت ف ترب صبع 
كله أو بعضه بورسء أو زعفران» أو عصفر. 

فَإن كانَ امرأةً فلتلبسسْ ما شاءت من ا را 
لبن لجل رتنس رأسها الا أنها لا تنتقبٌ أصلا؛ لكنْ إما أنْ 

تكشفف وجههاء وإمّا أن تسدل عليه ثوباً من فوق رأسها فذلك لها 

إنْ شاءت. ولا يحل لها أنْ تلبس شيئاً صبغ كله أو بعضه بسورسٍ 
أو زعفران» ولا أنْ تلبس قفازين في يديهاء وها أنْ تلبس الخفافَ 
والمعصفر 

فإن لم يد الرّجلٌ إزاراً فليلبس السّراويلَ كما هي وإِنْ لم يذ 
نعلين فليقطمٌ خفيه تحت الكعبين ولا بد ويلبسهما كذلك. 

برهان ذلك: ما حدثناه عبد اللّه بنُ يوسف أخبرنا أحمد بن 
فتم أخبرنا عبد الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا 
أحمدٌ بن علي أخبرنا مسلمٌ بن الحجّاج أخبرنا يحيى بن يحيى 
قال: تحاث على انلك زضن اتورن ابن عمرٌ قال اسَأَلَ رَجْلٌَ 
رَسُولَ الله مي ما يَلْبِسَ الُخِمُ من التٌَابِو؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
رك للحا تمر ولا الخداني ولا اللتسراريلات» ولا 
التراي وَلا اليِقَافَ إلا أَحَدٌ - لا يَجِدُ النغلين - ليس فين 
وَلَبِقَطَعْهُمًا أسْقَلٌ م مِن الكعبين» وَلا تلبسا مِن الاب شَيْئا مَمَّهُ 
الَعْقَرَانُ ولا الْوَرْس4. 

وبه إلى مسلم أخبرنا محمد بن رافم أخبرنا وهب بسن جريرٍ 

بن حازم أخبرنا أبي قال سمعت قيساً هو ابن سعد - يحدذث عن 
عطاء عن صفوانَ بن يعلى بن أميةَ عن أبيه «أَنْ رَجُلا أتى الي 
تي وَمْوَبلْحعْرَانِ قد هل بلْعُمْرةِ وَهرَ مُصَفْرٌ َأْسَه وَلحْيْنَهُ 
وَعَي َه ان له رَسُولُ الل مذ: الغ عَنك اليك وَاغْيِلْ 
عَنْكَ الصُفرَة وَمَا كنت ضَانعاً في حَجَّكَ فَاصْئَمْه في عُمْرَتَكَ». 

قالَ أبو تحمّدٍ: كل ما جب فيه موضع لإخراج الرّاس منة: 
فهِرَ جبّةٌ في لغةٍ العربه؛ وكلٌ ما خبط أو نسج في طرفيه ليمك 


اسن 


87 مسألةٌ: فإذا جاءَ من يريدُ الحجٌ أو العمرة 


؟- كتاب الحَجّ 


على الذاس سورد لاوا رار 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن إسحاق بن السَليمٍ 
أخبرنا بن الأعرا. ل ل 
ريشؤل 3" في «نَهَى النْمَاءَ فِي ف عن العفساريْنِء 
الا وَمَا مس الوَرْسٌَ وَالَُْرَاُ من الاب وَلْتْسْ بَعْدَ 
َلِكَ ما أحَبْتَ مِنْ أَْوَان الاب - مِنْ مُعَصْفَرِ أو خخ أو حُلِي» 
اال" أو قويصٍ» ا 
ا ا ا اد او 
أخبرنا يحبى بن سعيارٍ هوّ القطّانُ - أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاءٌ 
عن صفوانٌ بن يعلى بن نك اقردد ا ررك 
بإب وَقَنْ أحْرَمْ في جَةِ مُتَضَمّحْ فَقَالَ له رَسُولُ الله تلظ 

أَمّا اليه فَاخلنهًا. 

وَأَمّا الطَيبْ فَاعْميلَهُ ثم أَدرث إِحْرَاما». 

قال أبو محمّد: نو ثقةٌ مشهورٌ؛ فالأخذ بهذه الزياد 
واجب» ويجبُ إحداث الإحرام نْ اخرم في جه متضنيخا بعر 
معاً - وَإِنْ كانّ جاهلا - لأنٌ رسول الله #ا تا م يام بذلك إلا 
00 وق ذكرنا في كتاب الصّلاةٍ نمي الني نت الرّجالَ 

اه وفي بعض ما ذكرنا خلاف» و مو اتوت 
لي ا 
رن كو م مف ١‏ ولا ام نيت 
أصلا؛ لأنه قد مسّه الورسٌ» أو الرّعقرانٌ: 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الصّمد بن عبد 
الوارث التنوريُ عن حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة: أن عبد 
الله بنَ عروة سألَ عروة بن لوبي عن العُوسِهٍ المصبوغ إذا غسل 
حتى ذهب لونه - ان يعني بالرّعفران للمحرم - فنهاه عنه. 

ومن طري ان أني شي آنا مشي ع 0 
سدح ارا مه 
سعيدٌ: أمعك ثوب غيرة. قال: لاء قال: فأحرم فيه. 


وروّينا مسن طريق إبراهيمٌ عن عائشة أمٌّ المؤمنينَ إباحة 


الإحرام فيه إذا غسل. 

ولا يصمح سماعٌ إبراهيم من عائشة. 

وروينا عن سعيد بن جبير وإبراهيمٌ» وعطاءء والحسن» 
وظاووافة؛ إباحة الإحرام فيه إذا غسل - وفي أسانيدهم مغمرٌ. 

ومنه: من وا جين و] عيذ عليز قن والاقر' يلبسهما 
كما هما ولا يقطعهما - وقالَ قومٌ يشقّ السّراويل فيتررُ بها. 

0 لازا ناي حاو ويف باتعا ير 
لا وا رن لمعيه النهال 5 
شعبةٌ بن الحجّاجٍ أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابرٌ بن زياد 
قال: سمعت ابن عبّاس قال: اَطَبنَا رَسُولُ الله تلظ بعَرَفَاتٍ 
قَقَالَ: ل ا 

سَراويل». 

0 بعضهم: قطمٌ الخفين إفسادٌ للمال وقد نهيّ عنه. 

قال أبو محمّد: حديث رسول اللّه 2 لا يحل خلافة 
فليلبس السَراويلَ كما هي ولا شيءَ في ذلك. 

وما الحقان فحديث ابن عمرّ فيه زيادة القطع حتى يكونا 
أسفل من الكعبين على حديث ابن عبّاس فلا يحل خلافة» ولا 
رابا 
0 اواو © وصحّ لعا تر 
مل بار 
عمر أخونا نقم عن عن ابن عم قل ا 
التعلين فليلبس الحقين وليقطعهما حتى يكونا أسفلٌ من 

ومن طريق هشام بن عروة أنَّ أباه قال: 0 
التعلين لبس النفين أسفلَ سن الكعبين. 

وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمرٍ عن إبراهيم 
التخعيّ أنه قال في الحرم لا يد نعلين: قالَ: يلبس م الخفين 
ويقطعهما حتّى يكونا مثل التعلين. 

وهو قول إبراهيمَ النّخعي, وسفيان. وقول الشافعي. وأبي 
سليمات. 


ميد الله بن 


وبه تأخل. 


ورؤينا عن عائشة أمّ المؤمنِينَ» والمسور بن مخرمة إباحة لباس 
الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال. 


4 كناب الحج 


وقال أبو حنيفة: إن لل يجِدْ إزاراً لبس سراويل» فَإن لبسها 
يوما إلى الليل فعليه دم ولا بدُ. 

وإنأ لبسه أقلَ من ذلك فعليه صدقةء إن لبسَ خفن لعدم 
النعلين يوماً إلى الليل فعليه دم وإنْ لبسهما أقَل فصدقة. 

وقالَ ماللك: من لم يج إزاراً لبسَ سراويلَ واقندى وإِنْ ل 
يجذ نعلين قطمٌ الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا ثشيءَ 

وقال محمد بن الحسن: يشقّ السراويلَ ويتزرُ بها ولا شيءً 

وقال أبو محمار: أمَا بد تقسيمٌ أبي حنيفة بينَ لباس السراويل 
والخين يوماً إلى الَيلِ» وبينَ لباسهما أقل من ذلك فقول لا يحفظٌ 
عن أحر قبل وليت شعري ماذا يقولون إِنْ لبسهما يوماً غير 
طرفةٍ عين» أو غير نصفي ساعة؟. 

وهكذا نزيدهمْ دقيقةً دقيقة حتى يلوح هذيانهم وقوهم 
بالأضاليل في الدين. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الفدية الواجبة في حلق الرّأس. 

قلنا: القياس كله باطلٌ» ثم لرْ كان القياس حقاً لكان هذا 
منه عينَ الباطل؛ لأنّ فدية الأذى جاح ينحير هين ضام أو 
صدقق أو نسلش وأنتم تجعلون هاهنا الَمَ ولا بد أو صدقة غير 
محدودةٍ ولا بدّ؛ ولا سيّما وأتدم تقولون: إِنّ الكثارات لا يجورُ 
أخذها بالقياس» فكم هذا التلاعبُ بالدين. 

لداعي مسوم ار 

م 0 ل 
رأي ماللش. 

وأمَا قول محمد بن الحسن فخط؛ لأنّه استدرلك بعقله على 
رسول الله مال يأ ب عليه السلام وأوجب فديةٌ حيست لم 
يوجبها الب عليه السلام. 

قال أبو محمّادٍ: وهم يعظّمونَ خلاف المّاحب الذي لا 
يعرف له مخالف. 

وقد ذكرنا ني هذه المسألٍ ما روي عن ابن عبّاسء وابن 
عمر» وعائشة وعلي» والمسورء ولا نعلمٌ لأحادٍ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم قولا غير الأقوال الي ذكرنا في هذه المسألةٍ 


4 47- مسألة: ونستحبٌ الغسلّ عند الإحرام للرّجال 


و 
فخالفها الحنفيّون, والمالكيّون كلها آراءً فاسدة لا دليلَ على 
صحتها أصلاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وروينا عن عائشة أمَ المؤمنينَ نهي المرأةٍ عن القفازين. 

وعن علي» وابن عمرٌ أيضاً. 

وهو قول إبراهيم: والحسن» وعطاء» وغيرهم. 

وروينا عن عائشة أمّ اللؤمدينَ؛ وعسن ابن عبباس: إباحة 
القنازين للمرأة. 

وهو قول الحكي وحمادٍ وعطاء» ومكجول» وعلقمة: 
وغيرهم؛ م؛ وحديث رسول الله تي الذي ذكرنا هوّ الحاكمٌ على ما 
نتواة: 

ل 
وللمحرم خاصّة أيضاً عن عائشة أمّ المؤمنينَ. 

وهر قول الحسنء وعطاء. 

ورؤينا عن جابر بن عباد الل وابن عمرّء ونافع بن جبير: 
إباحته للمحرمء ول ييحه أبو حديفة, ومالك: للمحرم وأباحه 
الشافعي. 

وروينا عن ابن عمرَء وابن عباس» وعلي؛ وعقيل ابن أبي 
طالببه والقاسم بن محم وغيرهم إباخة الور لتلرجل المجرم 
وهوّ مباح إذا لم يكن بزعفران» أو و ورس» أو عصفر؛ 1207 
عنه نهِي في قرآن ولا سلةٍ. 

85 مسألة: : ونستحبٌ الغسل عند الإحرام للرّجال 
والنساء» ولِيسَ فرضاً إلا على النفساء وحدها: ما: 

حدثناه عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن صلمة عن ابن القاسم حدّئني مالك 
عن عباء الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن (أَسْمَءَ بتو عُمَئْس: نوا 
وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنّ أبي بكر بالبيداء فذَكَرَ بو بكْر ذَلِكَ لِرَسُولٌ الله 
يي فقَالَ: مُرْهَا فََعْتيلَ ثم تهلَ. 

© - مسألة: ونستحبُ للمرأة والرّجل أن يتطييا عند 
الإحرام بأظيب نا مجدائه'من الغالية والبخور بالعدرء وغيره؛ ثم 
لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقي عليهما - وكره الطَيبُ للمحرم 

رؤينا من طريق الزُهريّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: 
وجد عمرٌ بن الخطاب ريح طيسب بالجرة و فقال: مَُنْ هذوء فقال 
معاويةٌ: مني طييتني آم حبيبة فتغيّظ عليه عمرٌ وقالَ: منك 


نايف 
لعمري أقسمت عليك لترجعن إلى أمّ حبيبة فلتغسله عنك كما 
يبتك؟ وأنه قال: إِنّما الحاجٌ الأشعث» الأدفرٌء الأشعرٌ. 

ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيمَ بن عبد الرّحمن عن 
أبيوِ: أن عثمانَ رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام فأمره أنْ يغسلَ 
رأسه بطين. 

ومن طريق سفيانَ الوري عن إبراهيمٌ بن محمد بن المنتشر 
3 0 الوسر 

ل 
سبرين» وهاللشي وح بن الحسن إلا أن مالك قال: إن تَطيِب 

وأباحه جمهور الناس: 

كما روينا آنفاً عن آم حبيبة أمٌ المؤمنِينَ» ومعاوية. 

ورؤيناه أيضاً عن كثير بن الصّلت. 

ومن طريق وكيع عن محمد بن قيس عن بشير بن يسار 
الأنصاري: أن عفر وجد ريح طيبي فقال: عَنْ هذه ارح فقالَ 
البراءً بِنُ عازبب: مني يا أميرَ المؤمنيت» قالَ: قد علمنا أن امراتك 
عطرة إِنْما الحاجٌ الأدفنٌ الأغيد. 

وبه إلى محمد بن قيس عن الشّعي: أنّه قالَ: كان عبدُ الله بن 
جعفر يتطيبُ بالمسك عند إحرامه. 

ومن طريق ابن أبي شيية عن مرو بن معارية الفزاري 
عن صالح بن حيّانَ قال: رأيت 
مورك وحرع ان بلقا 

ومن طريق سفبا عن أيوب السختاني' عن عائشة 
سعار بن أبي وقاص قالت: طيبت أر ا 

حينَ أحرءَ» وله قبل | نيزور أذ بطوفة, 


ومن طريق معمر عن آيوب عنها وغيرو أنها سألت» ما 
كان ذلك الطَيبٌ؟ قالت: البانُ الجيدء والذريرة المممكة. 


ومن طريقي ابن أبي شيبة عن ماد بن أسامة عن عمرٌ بن 
سويد الثقفيّ عن عائشة بدت طلحة عن عائشة أمٌّ المؤمنِينَ قالت: 
كنا نضمّخ جباهنا بلمساك المطيّبه قبل أَنْ نحم ثم نحرمَ ونحن ع 
رسول الله تي فنعرقٌ فيسيلٌ على وجوهنا فلا ينهانا عنه النبي 
ل 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة قال حدثني ذرَة أنها كانت لف 
رأسَّ عائشة أمّ المؤمنينَ بالمساكيه والعنبر عند الإحرام. 
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اكد الل للا 1 بنتُ عب 
الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق رأيت عا ئشة تنكث في مفارقها الطَيبَ 
ثم تحرم. 

وعن أبي سعيرٍ الخدري أنه كان يدهن بالبان عند الإحرام. 

اس ا ين 
البطين ن أن الحسينٌ بنَ علي ١‏ مرّ أصحابه بالطيب عند الإحرام. 

ومن طريق شعبة عن الأشعشر بن سليم عن مر بن خسار 
الشّيبانيٌ قالَ: سألنا أبا ذرٌ بالربذة بأ شيء يدهن المحرم؟ قال: 
بالتهن. 

وعن أ, بي معاوية عن الأعمش عن أبي الضّحى قال: ر 
عبد الله بن ام مد 
لاتحد منه رامن مال: 

وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الربِيِرٍ أنه 
كان يتطيْب بالغالية الحديدةٍ عند إحرامه. 

زد اطريل وحم عن جين را غيل لدعو يع ايب كاد: 
سألت ابن عباس عن الطَّيب الحرّم فقال: إني لأسغسغه في 
راق قن اام نا خسان 

وعن ابن عبّاس أنه كان لا يرى بأساً بالطيب عند الإحرام 
ويومَ النحر قبل أن يزور. 

فهؤلاء جمهررٌ الصّحابة رضي اللَّهِ عنهم: سعد بن أبي 
وقاص. وأ م المؤمنين: عائشة وآمٌ حبيبة؛ وعبة الله بن جعفرء 
والحسينُ بن علي وأ موتذر وائْز سعتن والعراء بن غازت» 
وأفس»«ومعاونة :وك . بن الصّلتيء وابن الربيرء واب عبّاس. 

وعن ابن الحنفيّةِ: أنه كان يلف رأسه بالغالية الجيّدةٍ قبل أنْ 
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وعن عمرَّ بن عبلو العزي يز أنه كان يدهن بالسّلِيخةٍ - عند 
الإحرام. 

وعن عثمانَ بن عروة بن الزبير: | 
ويحرمٌ فيها قال: وكانّ يرى لخانا تقطرٌ من الغالية ونح محرمون 
فلا ييكرٌ ذلك علينا. 


نَ أباه كان د ثياية» 


وعن الأسود بن يزيدَ أنه كان يحرم ووبيصُ الطيبه يرى في 
رأسه وحتيتة. 


وعن حمَادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كانَ أبي يقولٌ 
لنا: تطيبوا قبل أنْ تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر. 


ومن طريق أحمد بن. شعيب أخبرنا أيُوبْ بن محمد الورّانُ 


4 كناب الج 
أخبرنا عمرو بن آيوب أخبرنا أفلح بن حميدٍ عن أبي بكر هو ابن 
ا ري عام 
ا أناساً من أهل هل العلم فيهمْ عمرٌ بن عب العزيزه وخارجة 
ثابتي والقاسمٌ بن محمد بن أبي بكر الصَدَيقه وسامّ, 
وعبد الله ابنا عبد الل بن عمرًء وابنُ شهابيه وأبو بكر بسن عباد 


الرّحنٍ فسالهمْ عن اليب قبل الإفاضة فكلّهمْ أمره بالطب - 
فلم يختلف عليه أحدّ منهمّ إلا أن عبد الله بن عبلد الله بن عمرٌ 


قال له: كان عبدُ اللَّه جادًاً مجذاً وكانَ يرمى الجمرة لمّيذبح ثم 
تله يركب يقير قبل انيار منزلة فقا سال: صدق. 

ومن طريق سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار قالَ: قال 
سام بن عبر الله بن عمرّ: قالت عائشة: أنا طيّبت رُسول الله 
يي وسنة رسول الله تيْْ أح أن تم هكذا نص كلام سالم 
في الحديث ولم تسِعْ ما جاءً عن أبيه وجدّه في ذلك. 


بن زيدٍ بن 


ورؤيناه أيضاً: : عن إبراهيم النخعي» وابن جريجء واستحبه 
سفيانٌ القُوريُ أي طيبب كان عند الإحرام قبل الغسل وبعده؟. 

قال أبو محمّدٍ: فهؤلاء جمهور التَابعينَ» وفقهاءً المدينة. 

وهو قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسف, وزفن ومحمّاد بن 
الحسن في أشهر قولييء وقول الشافعي, وأحمد بن حبلء 
وإنضاتة وأبي سليمان, وجميع أصحابهم. 1 : 

قال أبو محمّد: أمّا عمرٌ فق ذكرنا آنفاً إِذْ شم الطَبِبَ من 
البراء بن عازس ول ينهه عنه أنه قد توقفُ ‏ كراهيته وإنكاره. 

وأمّا عبد اللّه ابنه فإئنا: 

رويناه عنه من طريق وكيم عن عيبن بن عبار الرّحن عن 
أبيه قالَ: سألت ابنَ عمرّ عن الطيب عند الإحرام» فقالَ: لا آمرٌ 
به ولا أنهى عنة. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا يعقوبُ بن عباد 
ارح حدئني موسى بن عقبة عن عب الله بن عب الله بن عمرّ 
قال: دعوت رجلا وأنا جالسٌ بجنب أبي فأرسلته إلى عائشة ة أسأها 
عن الطيبه عند الإحرام» وقل علمت قولها ولكنْ أحببت أنْ 
تقول: لا باس 
بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك» فصمت عبِدُ اللّهِ بن 


يسمعه أبي فجاءني رسولي فقال: إِنّ عائشة ته 


عمر. 

قال علي: هذا باصح إسنادٍ - بان في أنه قاذ رجمَ عن 
كراهته جملة ولم ينكر استحسانه فسقط تعلقهم بعمرَء وبعبد الله 
بن عمرّ ولم يبق لُمْ إلا عثمانُ وحدة. 

وقلا صصح عنه رضي اللَّه عنهم - ما سنذكره بعد هذا إِنْ 
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شاءً اللَّه تعلق وم لي فسبحان 
من جعلَ قوله حيث ل تبلغه انه حجة ول يجعل فعله حيث لا 
خلاف فيه للسّئن حجّة إِنّ هذا لعجب. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا وجب الرّجوعٌ إلى ما افترضَ 
الله تعالى الرّجوعَ إليه من بيان رسول الله َي فوجدنا. 

ما حدّثناه عبدُ الرحمن بن عبلد الله ب بن خالدٍ أخبرنا إبراهيم 
بن أحمد الفربرىُ أخيرنا البخاري أخبرنا محمّدُ بن يوسفف أخبرنا 
سفيانُ عن منصور عن سعيدٍ بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن 
اليه فذكرته لإبراهيمٌ هر النخعيئ - فقال: ما تصدم بقوله: 
أمّ المؤمنينَ قالت كأني أنظرٌ إلى ويسص 
ليب في مفارق رول اللَّ ل وهر عرة. 


حدثنى الأسودٌ عن عائشة 


أخبرنا أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبو قاسم بن محمّدٍ بن قاسم 
أخبرنا جدّي قاسمٌ بن أصبعٌ أخبرنا أبو إسماعيل هوّ محمد بن 
إسماعيل الترمذي - أخبرنا الحميديُ أخبرنا سفيانٌ بن عبيئة 
أخبرنا عطاءً بن السّائب عن إبراهيمٌ النخعي عمن الأسودٍ عمن 
عائشة قالت: رأيت الطب في مفرق رسول الله يي بعاد ثالشةٍ 
وهو محرم. 

ورؤيناه أيضاً من طريق علقمة» ومسروق عن عائشة 

أخبرنا عبد اللّه بن يوسفف أخيرنا أحمد بن فت أخبرنا عبد 
الوهّابه بن عيسى أخيرنا أحمد بنُ محسّلو أخبرنا أحمه بنْ علي 
أخيرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا أحمدُ بن منيع؛ ويعقوب 
الدورقيُ قالا جميعاً: أخيرنا هشيم أخبرنا منصورٌ هو ابن المعتمر - 
عن عبد الرّحمن بن القاسم بن محمّدٍ عن أببه عن عائشة أمّ 
المؤمنينَ قالت: كنت أطيّبُ رسول الله تلز قبل أنْ يحرمً» ويومّ 
النحرء قبل أنْ يطوف بالبيت بطيبه فيه مسك: 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا حمّدُ بن معاوية أخبرنا أجمد 
بن شعيب أخبرنا حمل بن منصور أخبرنا سفيانُ أخبرنا عثمان 
بن عروة ب بن الزْبير عن أبيه قال: قلت لعائشة : بأيْ شيء طيبت 
الب تف قالت: باطيب الطبب عند حله وحرمة: 

ورويناه أيضاً: من طريق عمرة بدت عبد الرّحمن عنها. 

فهذه آثارٌ متواترة متظاهرة لا يحل لأحار سل 

عن أم المؤمنينَ: عروة؛ والقاسبّ وسالم بن عب اللّهِ بن عمي 
وعبدُ اللّه بنُ عبد اللّهِ بن عمر وعمرة ومسروق؛ وعلقمة: 
والأسودٌ. 

ورواة عن هؤلاء: اناس الأعلام. 

قال أبو محمّد: فاعترض من قَلَدَ مالكا. ومحمّد بنّ الحمسن 


يفف 


في هذا بأن قالوا: قد رويتم من طريق أبي عمير بن النْحّاس عن 
ا ل سر 
ا 

قال عليّ: هذه لفظة ليست من كلامها بلا شك بنصّ 
الحديث وإنما هرظن مَنْ دونهاء والظَّنُ أكذبُ الحديث. 

وقلا صح عنها من طريق مسروق» وعلقمة؛ والأسودٍ - 
وهم النجومٌ الثواقبُ - أنها قالت: إنْهأً رأت الطَيب في مفرقه 
عليه السلام بعد ثلاث آيامٍ ولا ضعف أضعفه مَنْ يكذَبُ رواية 
هؤلاء عنها أنها رأ ت بعينها برواية أبي عير بن النحّاس بظن 
ظئه من شاءً الله تعالى أنْ يظنَة؛ الهم فلا أكثْرَ فهذا عجبٌ 
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عجسا. 


وقالَ بعضهم: هذا خصوص له عليه السلام. 
قال أبو محمّد: كذب قائلُ هذا لأن سال بنَ عبد الله بن 
عمرٌ روى عنها بأصحّ إسنادٍ أنها طيّيته عليه السلام قالت: بيدي: 


اللي 
يا رَى فلك رسو الله 
يبي فلا ينكرة). 
ثم لوصح لهم كل هذه الّدون لكان هذا الخبرُ حجّة 
عليهمٌ لا ههُمْ على كل حال؛ لأنْ فيه أنه عليه السلام تطيّبَ عند 
الإحرام نظيين» فيقال لهم: ليكن أي طيبو شاءً» هو طيبُ على 
ال ا ال فكمْ هذا التمويه عا 
هر عليكي وتوهمونٌ أنه لكم؛ فسبحان من جعلهم يعارضونٌ 


الحق البينَ بالظنون والتكاذيب والذي يِب أنْ يحملَ عليه قوها” 


لا يشبه طييكمٌ هذا ' إن صحّ عنها: على أنه أطيبُ ممن طييناء لا 
يور غيرٌ هذا لقوهها الذي أوردناء عنهنا اننا * أنها طيّمَة عليه 
السلام بأطيبو الطيبو'. 

واعترض في ذلك من دقَقَ منهم. 

ل ع ام 
سممّ عائشة أمّ المؤمنينَ تقول: طيْبِتُ رسول اللَّه ا فطاف في 
ا 

قال: فصحٌ عنه أنه اغتسلّ فزالَ ذلك الطَيبُ عنه. 

قال أبو محمّدٍ: نعود باللّه من الهوى ومايحملٌ عليه من 
المكابرة للحقّ بالظّنّ الكاذبي» ويكذّبُ ظن هذا الظَانٌ ما رواه كل 
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من ذكرنا قبل عن عائشة مَنْ لا يعدلٌ محمد بن المتشر بأحدٍ منهم 
لو انفرت فكيف إذا اجتمعوا؟ من أنها طيّمه عليه السلام عند 
إحرامه ولإحلاله قبل أنْ يطوف بالبيت. 

وما ا 0 رأت الطيب في مفارقه عليه 

وأيساً. صخ يق لاحلان ني له علب السلا قن 
روى ابن التتشر لك سني 
0 أصبحّ كما في حديث ابن المتشر؛ 
فبطل أن أن يكون هم في حديث ابن المنتشر متعلّق» وان المتتتشر 
كوف فيا عجباً للمالكيينَ لا يزالونَ يضعّفون رواية أهل الكوفةٍ 
فإذا وافقتهم تركوا لها المشهورٌ من روايات أهل الماينقٍ» فكيف 
ساروا افلا رد و ا 

واحتجّوا بالخبر الذي فيه عَن اللي تلظ «أنه قِيلَ: مَنْ الحَاجُ 
يَا رَسُولَ اللّه؟. 

قال: الأشعث التَفِل. 

قال علي: ا ل 
بحديث. ثم لو صحّ لما كانت همْ فيه حجّة لأنه لا يمن أضعث 
قاد اند بن ول بعة شن ونلا ونا لعا لط م 
الإحرام» وعند الإحلال كغسل الرأ س بالخطمي حينئار. 

وشغب بعضهم بالخبر الثابت الذي: 

رويناه من طريق مسلم عن على بن خشرم أخبرنا عيسى 
ا 0 جريج أخبرني عطاءً: 'أنْ صَفْوَانَ بْنَ 
َعْلَى بن أَمَيّة لد حل كع لام 
ك0 أَظْلّ به عَلَيْهِ مَعَه ناس مِنّْ 
ا ل و 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف تَرَى في رَجْلٍ أ خْرْمَ بعُمْرَةِ في جُبَةٍ 
بَعْدَما صمح بطيبد؟ فَجَاَه الوخي فَذَكرَ لخر . وَفيِه أن رَسُو 
الله تيز قَالَ له. 
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ما الطَيبُ الذي بك فَاعْميِلّه ثلاث مَرَّاتٍ. 

وأا ابه عقا ثم امتلّع فِي عُمْربكَ مَا تَنَعُ في 
حَجّكَ). 

وهكذا: رؤيناه من طريق يحيى القطان عن ابن جريج نضاً. 

قال علي: في احتجاجهمٌ بهذا الخبر عبرة ولا حَجَةَ لهم فيه 


أما 


ما العجبْ فإنّه كان في الجعرانة كما ذكرٌ في الحديث وعمرة 


4 ؟- كاب الحَجّ 
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الجعرانة كانت إثرَ فنح مكَةَ منّصلة به في ذي القعدق لأ فح 
مكةَ كان في شهرٍ رمضان» وكانت حنينٌ منَصلةٌ بيه ثم عمرة 
الجعرانةٍ منصرفه عليه السلام من حنين؛ ثم حج تلك السنةٍ عنَابُ 
بن أسية؛ ثم كان عامٌ قابلٌ فح بالناس أبو بكره ثم كانت حجَةٌ 
الوداع في العام العٌالث؛ وكان تطيّبُ الي : 0 وأزواجة؛ معه في 
حجّةٍ الوداع بعاد حديث هذا الرّجلٍ بأزيد من عامين؛ فمن 
أعجب من يعارض م آخرّ فعله عليه السلام بأوّل فعله هذاء لو 
صح أن حديث يعلى ب بن أميّة فيه نهيّ عن الطَيبِ للمحرمء وهذا 
لايصح لهم - لما نذكره إِنْ شاءً الله تعالل. 

وأما كونه لا حجّةَ لهم فيه؛ فإنّ هذا الخبرَ رواه من هو 
أحفظٌ من ابن جريج وأجلٌ منه فبينه. 

كما حدثنا حمامٌ حدثنا عبد الله بن حمّدِ بن الباجيُ أخبرنا 
أحمدُ بن خالد أخيرنا عبيدٌ بن حمّدٍ الكشوريُ أخيرنا محمد بن 
يوسف الحذاقُ أخبرنا عبد الرّزّاق أخبرنا ابن عيينة هرّ سفياكٌ - 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أببه أن 

َسُولَ الل ملظ لما كان بالْجغْرَانَةٍ أناه رَجَلْ مُتضمْح بخَلُوق 
ا ا َا رول اللّه إِنّي أهللْت بُِمْرَة فَكيِف 
مُرْني؟ وأَنِْلَ عَلَى رَ سُول الله تا فَدَعَانِي عُمَرٌَفََظَرْت إلَنِه 
لما سي عله قال: أن السايل؟ هَا أَنَا ذا يا رَسُولَ الله قَالَ: ما 
كنت تَصنَعُ في حَجَّكَ؟ قال: أنِعٌ ثيابي هَيه وَأعْيلُ هَدَا عَنّي؟ 
قال: اح جنر بازق عن بن جف 

قال علي: عمرو بن دينار من التابعينَ صحب جابرٌ بن عبار 
اللي وابن عباس» وابنَ عمرٌ فقذ بيّنَ أن ذلكَ الطّيبَ إِنّما كان 
خلوقاً. 

وهكذا: رويناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بن راقم 
اعبزنا وب بن حرير نين حازم أخونا ابي قال سنعت فيا مر 
أبن سعلر - يحدّث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أميّةَ عن 
أبيه «أن رَجُلا أنَى للب تا وَهرَ بالْجعْرَاةٍقَذ أل بِالْعمْرَة َه 
معو رَأْسْه وَلِحيته وَعَلَيْه جيه فقَال :يا يآ رَسُولَ الله إنّي أخْرَمتُ 
ُمْرَةِ وَآنَا كما تَرَىء فَقَالَ: ازغ عَنكَ الجَبّةَ وَاغْسِل عَنكَ 
الصفْرَة وَمَا كنت صَانِعاً في حَجّكَ فَاصْئَعْه فِي عُمْرَيِكَ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا شيبان بن فرَوخٌ أخبرنا همَامٌ هر 
ابن يجبى -. أخيرنا عطاءٌ هر ابن أبي رباح - عن صفوانٌ بن 
يعلى بن أمية عن أبيه قالَ: دجاء رَجْلْ إلى اللي #6 - وَهُوَ 
بِالْحِعْرانٍَ - علي جب وَعَليِْ خُوقٌ أو قَالَ: أَئَرٌ المُقُرَةٍ قَدَكَرَ 
ل - وَفِيه: قَقَالَ له رَسُولُ الله يكذ اغسيل عَنْكَ أََرَ الصُفْرَةٍ 
أو قالَ: أَثرَ الخَلُوق» وَاخْلَمْ عنِكَ جنك وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتَكَ ما 


أَنْتَ صَانِعٌ في حَجَّكَ». 

افق عمرو بن دينار» وهمَامٌ بن يحبى؛ وقيسُ بن سعلر كلهم 
عن عطاء في هذه القصّةٍ نفسها عن صفوان بن يعلى بن أميّةَ عسن 
أبيه أنه كان متضمّخاً بخلوق. وهو المتفزة نفسهاء وهو الرّعفرانٌ 
- بلا خلافو وهر حرم على الرّجال عامّة في كل حال» وعلى 
حرم أيضاً بخلافي سائر الطيبه. 

كما حداثنا عبد الرّن بن عب الله بن خالد أخبرنا إبراهيمُ 
اا ليان سا 
الواردث عن عبلد العزيز بن صهيسو عن أنس بن ماللش, قال: 

رَسُولُ اللّهِ تر أن يَتَرَعْفَرَ الوَجُل». 

أخيرنا عبد الله بنُ بيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عشمان 
أخبرنا امد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجّاج 

بن امنهال أخبرنا شعبةٌ أخبرنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابنَ عمرٌ 
يقول: انْهَى رَسُولُ الله عَن الوَرْسِ وَالرْعْفرَان َالَ: فَقْلْتُ: 
للْمُحْرم؟ قَال: نَعَمْ. 

فبطلَ تشغيبهمْ بهذا الخبر جملة لأنه إنما فيه نه عن الصّفرة 
لاعن سائر الطَيبه ولأنه لوْ كان فيه نهي عن الطب ولييس 
ذلك فيه لكان منسوخاً بآخر فعله عليه السلام في حجّة الوداع. 

وقال بعضهم: وجدنا احرمَ منهيًاً عن ابتداء التَطيبي وععن 
ابتداء الصّيل ثم وجدناه لو أحرمَ وفي يده صيدٌ لوجبٌ عليه 
إرساله فكذلك الطيب. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياسُ فاسك ثم لو صح 
لكان من القياس باطلا لأنْه لا يلزمٌ من أحرمٌ وفي يده صيدٌ قاذ 
تصيّده في إحلاله أنْ يطلقه فهر تشبيه للخطإ بالخطل. 

والعجبُ كله من قول هذا القائل: إن من أحرمٌ وفي يده 
صيدٌ وني قفصه في منزله صَيدٌ أنّه يلزمه إطلاق الذي في يده ولا 
يلزمه إطلاقٌ الذي في القفص وهذا عجبٌ جداء وبالله تعالل 


وقاسه أيضاً على 
وعمافة: 
أنْ يتزوّج؛ فَإِنْ تزوّج ثم أحرمَ يبطلٌ نكاحة. 

فإِن قالوا: لا نوافقٌ على هذا. 

قلنا: إنما خاطبنا بهذا من يقولُ به من المالكيّين. 


من أحرمَ وعليه قميص» وسراويل» 


وأمَا أنتمْ فإنكم تقولون: إنّ امحرمَ مدرعٌ من ابتداء ذبح 


احم 
الصّيِدٍ وأكله ولا تختلفونَ في أن من ذبحَ صيداً ثم أحرمً فإنّ 
ملكه وأكله له حلال. 

5- مسألة: نم يقولون: لبك بعمرةء أو ينويان 
ذلكَ في أنفسهما لقول رسول اللَّهِ يي «إِنْمَا الأعْمَالٌ باليّات)» 
وذ نستحبٌ أن يكونّ ذلك إثْرَ صلاةٍ فرض أو نافلٍ. 

1م مسألة: : ثم يجتنبان تجديد قصد إلى الطب فإِنْ 
مسهما من طيسو الكعبةٍ شيءٌ لم يضرٌ. 

أمَا اجتنابُ القصد إلى الطيب فلا نعلمُ فيه خلافاً. 

وأمَا إن مسنّه شيءٌ من طيب الكعبةٍ أو غيرها عن غير قصاره 
فلأنه م يأت فيه نهئ. 

وق روينا عن أنس كما ذكرنا أنه أصابه فلم يغسلة. 

- مسألة: ولا باس أن يغطي الرّجلُ وجهه بما هرّ 
ملتحفٌ به أو بغيرٍ ذلك ولا كراهة في ذلك؛ ولا بأسَ أن تسدلَ 
المرأة الثُوبَ من على رأسها على وجهها. 

ما أمرُ المرأق» فلن رسول الله تي نما نهاها عن الثقاب؛ 
ولا يسمى السّدل نقابا فإن كان ' البرقع ' يسمّى نقاباء لم يل ها 
لباسة. 

0 
وقال رسولٌ الله #ظ: ره فُدَعُوة». 

وقال تعالى: 9وَمَنْ يَنَعَدَ حُدُودَ الله فقَدْ ظَلَم َقْسَّهُ# فصحّ 
أن ما لم يفصّل لنا تحرعه فمباحٌ» وما لم ينه عنه فحلالٌ» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وقد صحّ في ذلك خلاف: 

روينا من طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا عبد العزيز بن 
عبد اللّهِ , بن أ بي سلمة الماجشونُ عن محمد بن المكدر قال: رأى 
ابن عم امرأً قذ سدلت ثوبها على وجهها - وهي محرمةٌ - 
فقالَ لا: اكشفي وجهك فإنّما حرمة المرأة في وجهها. 

وصحّ خلافُ هذا عن غيرو: 

كما رؤينا عن حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر أن أسماءً بنت أبي بكر الصّديِقَ كانت تغطي 
وجهها وهي محرمة. 

وعن وكيم عن شعبة عن يزيد رشك عن معاذة العدويَةٍ 


5- مسألةٌ: ثمٌّ يقولون: لبيك بعمرة أو ينويان 


؟- كناب احج 
قالت: سألت عائشة أمّ المؤمنينَ ما تلبس الحرمة؟ فقالت: لا 
تنتقب» ولا تلشم» وتسدل الثوب على وجهها. 
وعن عثمانَ أيضاً ذلك» فكانَ المرجوعٌ في ذلك إلى ما منعّ 
وأمّا الرّجل: فإننا روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن أبي 
معاوية عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بسن محمّدٍ عن 
لوعن القرالصو ين عدون قال كاد عتمان بز عاببا 0 وريد يرز 
بن الزبير يمون وجوههم وهم محرمون. 
ومن طريق معمرء وسفيالا بن عينة كليفما عن عب الله بن 


2 الا 


ثابتيء واد 


ري ب رد رأيت 
ارجوان بالعرج في يوم صائفي وهو محرم: 
أخبرنا محم بن سعيد بن نباتب أخبرنا أحمدُ بن عبد البصير 
بن أصبع أخبرنا حم بن عبد السّلام الحشئي أخبرنا 
محمد بن الثنى أخبرنا عبدُ الرّحن بن مهدي عسن سفيان اوري 
عن أبي الرَبيرِ قال: سمععت جابر بن عَبْدٍ الله يقول: ا حرم يغطي 
من الغبار ويغطّي وجهه إذا نام ويغتسل ويغسل ثيابة. 
ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوريّ عن أبي الرّبِير 
عن جابر بن عبد الله وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجرههما 
وهما محرمان. 


أخيرنا قاسم 


ومن طريقي حمّادٍ بن سلمة عن قبس بن سعلو عن عطاء عن 
ابن عباس أنه قال: الحرمٌ يغطي ما دون لاعت ووالمرأة تَسَدل 
ثوبها من قبل قفاها على هامتها. 

وعن عبد الرحمن بن عوفم أيضاً: إباحة تغطيةٍ الحرم وجهه. 

وهو قول عطاء. وطاووس» ومجاهد. رادقم وإ براهيم 
النخعي» والقاسم بن محمد كلهم أذ فتى المحرم بتغطية 
بعضهم من الشّمس. والغبار» والذباب وغير ذلك. 

وهو قول سفيان الشوري, والنشافعي. وأبي سليمان. 
واحاي 

وروي عن ابن عمرّ: لا يغطي حرم وجهه. 

وقالَ به ماللك؛ ولم ير على الحرم إن غطى وجهه شيئاً لا 
فدية. ولا صدقةء ولا غيرٌ ذلك إلا أنه كرهه فقطء بل قاذ روى 
عنه ما يدل على جواز ذلك. 


ة وجهه وسِن 


ارؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانُ هو ابن 
عبينة - عن عبي الل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قالَ: : الذّقنُ 


4 كناب الج 


من الرّاس فلا تغطّهء وقالَ: إحرامٌ المرأة في وجههاء وإحرامٌ 
الرّجل في رأسه 

وقال أبو حنيفة وأصحابةُ: لا يغطّي احرمُ وجهه فإِنْ فعل 
فعليه الفدية. 

قال أبو محمّاٍ: ما نعلمُ أحدأً قال هذا قبل أبي حنيفة وهمْ 
يعظّمونَ خلاف الجمهور؛ وقد خالفوا هاهنا: عيذ الرحن بن 
عوفيه وعثمان بنّ عفان وزيد بنَ ناته وجابرٌ بنَّ عبد اللو 
وابنَ عباس وابنَ الزّبيِ وجمهورٌ التابعينَ؛ فإ تعلقوا بابن عمرّ 
فقذ ذكرنا في هذا الباب عن ابن عمرٌ نهي المرأة ة عن أنْ تسدل 
على وجهها وقد خالفوة. 

وروينا عنه ما يدل على جواز تغطية ا حرم وجهه كما ذكرنا 
فا فمرةٌ هر حجة ومرة لين هر حجَة أف هذا عملا. 

قال أبو محمّد: والعجبُ كل لعجب أنْهمْ قالوا: لا كانت 
المرأة إحرامها في وجهها كانّ الرّجَلٌ بذلك أحقُ لأنه أغلظ حالا 
منها في الإحرام. 

قال أبو محصد: والسّنْةٌ قاذ رقت بينَ الرّجل والمرأة في 
الإحرام فوجب على الرّجلٍ في الإحرام كشفُ راسه ول يجب 
على المرأقء واتفقا في أن لا يلبسا ققازين واختلفا في الثياب فمن 
أرذ وحم أذ يقاس ملكا تكد عون إن هذا القياس 

وأيضاً: فقذ كذبوا وما نهيت المرأة عن تغطيةٍ وجهها؛ بل هوَّ 
مباحٌ لها في الإحرام - وإِنْ نهيت عن الثقاب فقط - فظهرٌ فسادٌ 

والعجب أ نهم احتجوا في ذلك بالخبر الثابته عن رسول اللَّه 
في أمره في الذي مات محرماً أن لا يمر رأسة؛ ولا وجهه: 

رويناة من طرق جمّةٍ: منها من طريق مسلم أخيرنا أبو 
كريب أخبرنا وكيعٌ عن سفيانٌ عن عمرو بن دينار عن سعيار بن 
جبير عن ابن عباس أن رجلا أوْقصَْهِ َاحِلَهِ وَهرَ مُحْرمٌ فمَاتَ» 
َال وَسُول الله تي سيره بمَاء وَمذره وكَفُوه في تَويِق ولا 


ير 


تَحْمُروا وَجْهّه ولا رأسَه نه يبعت يَوْمَ القِيَامَةٍ مُليّيأه. 

قال أبو محمّد: إِنْ الحا لفضيلة» وكما أخيرّ رسول اللّه 
ف أنه من الإيمان» وهم أوْل الف هذا الحديك» وأوّلُ عاص 
لرسول الله تق فيه فلا يرون فيمن مات محرماً أن يكشفت رأسه 
ووجهه؛ بل يغطّونَ كل ذلك ثم يحتجّون به في أن لا يغطيَ الحسي 
احرمٌ وجهه ونعودُ باللّه من الخذلان. ويقولون: إِنّ الماحب إذا 
روى خبراً وخالفه فهر دليلٌ على نسخ ذلك الخير عندهمْ هرّء 


8- مسألةٌ: ونستحبُ أن يكثرٌ من التلبية من حين 


وى 


وابنُ عباس روى هذا الخبرٌ وهوّ رأي للمحرم الح أن يمر 
وجهة؛ فاينَ لك ذلك الأصلٌ الحبيث الذي تعلّقوا به في رد 
للك لاف 

قال علي: ونحنُّ نقول: إن الح المحرمٌ لا يلزمه كشفٌ 
وجههة) وإنما يلزمه كشفُ اسه فقظل)» فإذا مات أحدث الله تعالى 
له حكماً زائداً وهر أن لا يمر وجهه ولا رأ سه «لا يمْأَلُ عَما 
9 يَفَْلُ4 تعال» والقياسُ ضلالَ» وزيادة في الي شرعاً لم أذ به 
اللّه تعالى. 

قال علي: لرْ كان تغطية ا حرم وجهه مكروهاً أو حرماء لبينه 
رسولٌ الله تر فإذا لم ينه عن ذلك فهوَّ مباحٌ» وبالله تعالى 
الترفيق. 
ا 


كل حال» ويرفمٌ الرجلٌ والمرأة صوتهما بها ولا بده وهو فرض - 
ولو مره - وهي: بيك اللّهمَ لبيك لبيك إنّ الحمد والنعمة لك 


والملكُ لا شريك لك. 


أخبرنا أحمدُ بن محمد بن الجبسور أخبرنا أحمدُ بن الفضل 
انتينوريُ أخبرنا حمّدُ بن جرير الطَبرَيُ حدّثني محمد بن عبار 
الله بن سعيلو الواسطي أخبرنا يعقوبُ بن محمّدٍ أخبرنا محسَّدُ بن 
موسى أخبرنا إسحاق بن سعيل بن جبير عن جعفر بن حمزة بن 
أبي داود المازني عن أبيه عن جد أبي داود - وهر بدريئ - 
قال: «خَرَجْنَا مَعَّ رَسُول الله تلظ نفِي الحج؛ ؛ فنَمّا كَانَ بلي 
مار على فى النير ليع وكام لإاق بن الرشاض نم 
عَرَجَ إلى باب النْجدٍ فَإِدَ الت َاِمة لما دسا به أَهَلَ ثم 
مَمَىء فَلَمّا علا البَيْدَاءَ أَمَل». 

قال علي: ومن حيث أهل أجزأه لأنه فعلٌ لا أمرُ 

أخبرنا عبد اللّه بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا عبد 
الومّاب بن عيسى أخبرنا أحدُ بن مسد أخبرنا أحمدٌ بن علي 
أخيرنا مسلم ب بن الحجّاج حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن 
وهبب أخبرني يونس عن ابن شهابو قال: إن سالم بنَ عبد الله بن 

عمرّ أخبرني عن أبيه قال: معت رَسُولَ الله تل يُهِل ميا 

بعك لبه الهم ليك يك لا شريلك ناك لتداك إن الحم 
نر نظ سن اك لاد بار سي 
الكلمات'. ١ ١‏ 

قال أبو محمّد: وقد روى غيره الرّيادة ومن زادَ ذكرّ اللّه 
عل فسن ون اعد عدي عند مسن كز ذلنك در 


خرف 


ا ا 
بن اث ا ل 0 
سن موكيا قال: كان يذ علي وول لل 
نز كيك له الحوث». 

قال أحمدُ بِنْ شعيب ما نعلمٌ أحداً أسنده إلا عبد اللّه بن 
الفضل وهر ثقة: 

أخبرنا عبد الله بن بيع 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن راهويه أخبرنا سفيانٌ بن عيينة عن 
عبد الله ا ل ل ا 
رسو الله قل جائني برل فنا بي: يَاتُحَمَدُئ* 
أُصْحَابِكَ فَليَرْقَعُوا َصِوَاتهُمْ ب بالتليية». 

قال أبو محمد: هذا الرنوىا لايش تابو و 
الصوت. 

قال عليّ: وهذا خلاف للسة. 

وقالَ بعضهم: لا ترفع المرأة. 

قال أبو محمّد: هذا خطأ وتخصيصُ بلا دليل» وقاذ كان 
اناس يسمعون كلام أمّهسات الؤمنينَ ولا حرج فيذلاك» وقاذ 


روي عنهن وهنٌ في حدودٍ العشرينَ سنة وفويقَ ذلك؛ و يختلف 


أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أحمد 


.ونان طرق سعنديي منصور انا شيم انا حي 
ان لز ول مرعباك ود الي لامجا برو سرنه جا 
الحبال: 
كلا اسحاب رسو له إن رمو لد الو ل 

50 ةا س0 0 
الل تعلق» فقا عطاء: لا يحزتها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي عمن 
ل ل 


٠‏ 8- مسألة: فإذا قدمَ المعتمرٌ أو المعتمرةٌ مَكَةَ 


4 كتاب الج 


قبل: عارء عائشة أمّ المؤمنينَ اعتمرت من التتعيمٍ فذكرٌ ذلك 
لعائشة فقالت عائشة: باق م 

فإ قيل: 5500 ل 
بالتلبيةٍ - وعن ابن عمرً: جوعك اله أنْ يرفعنَ أصواتهنٌ 
بالتلبية. 


قلنا: : رواية ابن عمر هي من طريق عيسى بن أبي عيسى 
الحناط وهرّ ضعيف» ورواية ابن عباس هي من طريق إبراميم 

بن أبي حبيبةً وهر ضعيفٌ ول صما لكانت روايةٌ عائشة موافقة 

« 7 مسألة: فإذا قدم المعتمُ أو المعخمرة مَكَة 
فليدخلا المسجد ولا يبدآ بشيء لا ركعتين ولا غير ذلك قبل 
القصدٍ إلى الحجر الأسود فيقبلانه ثم يلقيان الببست على اليسار 
ولا بد؛ م يطوفان بالبيتٍ من الحجر الأسود إلى أن يرجعا إليه 
سبع رات منها ثلاث مرَاتم خيباً وهر مشي فيه سرعة والأربع 
طوّافات البواقي مشي ومن شاءً أن يحب في الثلاث الطَرّافات» 
وي الأشواط من الركن الأسودٍ ماراً على الحجر | إلى الركن 
اليماني» ثم يمشي رفقاً من اليماني إلى الأسود في كل شوط من 
الثلاثة ةِ فذلك له وكلّما مرا على الحجر الأسود قبَلاهُ وكذلك 
الركن اليماني أيضاً فقطاء فإذا تم الطوافُ المذكورٌ أتنا إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فصلْيا هنالك ركعتين وليستا فرضاً. 

ثم خرجا ولا بد إلى الصّفا فصعدا عليه ثم هبطا فإذا صارا 
في بطن الوادي أسر ع الرّجلُ المشيّ حتى يخرج عنه ثم يمعشيّ حتى 
أي الروة فيصعد عليها ثم ينحدرٌ كذللك حتى يرجسع إلى الصا 

ثم يرجع كذلاك إلى المروة هكذا حتّى يتم سبع مرّاتي: منها ثلاث 
خبباً وأربعٌ مشيأء ولِيسَ الخببُ بينهما فرضاً. 

ثم يحلق الرَجلُ رأسة» أو يقصّرٌ من شعره - ولا تحلقٌ المرأة 
لكنْ تقصّرٌ من شعرهاء وقد تت العمرة وحلٌ هما كل ما كان 
حرم عليهما بالإحرام من لباس وغيره. 

قال أبو محمّدٍ: لا خلاف فيما ذكرنا إلا في أشياءً نبيّنها إِنْ 
شاءً الله عر وجل وهي: وجوبُ الخسب في الطّوافي وجوارٌ 
تتكيس الطواف بأنْ يلقى البيت على اليمين» ووجوب السّعي بين 
الصفا والمروة: ١‏ ا 

برهان صِحَةٍ قولنا. 


ما حلدثناه عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 


أحند بن شعيب أخبرني محمد بِنْ سليمان لوين عن ماد بن زيار 


4 كناب الج 


٠.‏ مسألة: فإذا قدمَ المعتمرٌ أو المعتمرةٌ كد 


ضف 


عن آيوب السخنباني عن سعير بن بين عن :ابن عبامن قال: «لَمًا 
قم وسو الله ل َال امكو إله يقد عليكُمْ قَوْم وَعَنهُمْ 
حْمَى يَثْرب وَلَهُوا مِنهَا شرا فََطْلَعَ الله - عَرٌ وَجَل نيه - عليه 
السلام عَلَى ذَلِكَ فَأمَرَ أُصْحَائِه أن سملتو وان ينشوا عا بن 
الركتين» فهذا أمرّ واجب: 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن قدامة 
أخبرنا يحبى هو ابن سعيلر اقطان تعن عنيل الله ته بان اعم اد 
عن نافع أن عبد اللّه بنَ عمرَ كان يرملُ الذلاث ويمشي الأربع 
ويزعمُ أن رسول الله تيز كان يفعلٌ ذلك. 

فهذا بِيانُ امل إنما هوني الثلائةٍ الأشواط الأول» وأنّ 
الرّملَ في جميع تلاك الأشواطر جائرٌ. ْ 

فإ قيل: إن ابنّ عباس قالَ في الرّمل: ليس سه وهرّ راوي 
الحديث. 

قلنا: لا حججّة في أحلو مع رسول اله َي ونحنُ نسالكم ما 
قولكْ وقول أهل الإسلام فيهم لو أنهم د أمرهمْ رول الله 
يي بأن يرملواء يقولون لهُ: لا نفع - وقذ أعاذهم اللّه تعالى 
من ذلك - أعصاةً كانوا يكونونٌ أمْ مطيعين. 

وما وجوبه: نقذ روّيسا من طريق ابن عمرّء وعطاء؛ 
وسليمان بن يسارء ومكحول؛ ليس على النساء َمل من طرق لوْ 


شئنا لتكلّمنا في أكثرها لضعفها. 

وروينا عن ابن عبّاس» وعطاءء ليس على من ترك الرّمل 
شي2. 

وعن إبراهيمَ عليه فدية. 


ل د 0 
العلاثة؟. 

قال: إنهمْ يسعونّ قال: 

فأمًا ابن عبّاس فإنّه قالَ: إِْما ذلك على أهل الآفاق. 

7 ا ري 
جاع عنامي نه لعز لم لدت 

ومن ١‏ طريق اق ل و ا 


الحسنء وعطاء قالا: ليس على أهل مكة رملُ» ولا على من أهل 
منها إلا أن يي أحدٌ من أهل مكة من خارج. قهةفزواية خن 
ابن عباس بإيجاب الرّملٍ على أهل الآفاق. 

وعن الحسنء وعطاء مثل ذلك. 

وعن ابن عمرّ بإيجابه ذلك عن ابن الزّبيرٍ وهر ساكنٌ بمكة» 
وأقلُ هذا أن يكون اختلافاً من قولي ابن عباس وعطاى وقلا 
ذكرنا ما تركوا فيه الجمهورٌ وما انفردوا به بغير سةٍ لكن برأي؛ 
وك كمون لاون لا ذكرة ه إذا اتبعت السَنْةٌ في خلافه. 

وأا تقبيلُ الركنين فسةٌ ولس فرضاء لأنه لم يأت بذك 
أمرٌ وإنما هر عمل من رسول الله نآ فقطء وقلذ طافَ عليه 
السلام راكباً يشيرٌ بمحجن في يده إلى الركن. 

وأا تتكيسُ الطوافب فإنٌ أبا حنيفة أجارٌ تتكيم 
وتنكيس الأذان» وتنكيس الإقامة؛ وتنكيس الطّوافي. 

قال أبو محمّد: إِذْ أمرَ رسولٌ الله تفط بالخبب في الأشواط 
المذكورة فقذ علمهمْ من أينَّ يبتدئونَ؟ وكيف يمشونَ فصارٌ ذلك 
بال ا م لاسي حي 
ف بد و لدبا سيت دن لاسر روه 
رسوله تير كتعمد الإمناء في مباشرةٍ امرأته بغير جماع ونحو ذلك. 

وأمًا الطّوافُ بِينَ الصا والمروة في العمرةٍ فإنٌ انا وغيره 
قالوا: ليس فرضاً: 

روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيانُ بن عبينة عن 
عمرو بن دينار قال: «كانَ ابن عباس يقرأ : #فَمَنْ حَج البِْتَ أو 
اغثَمْرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْ أن لا يَطَرْفَ بهمّا4». 

قال أبو محمّد: هذا قولٌ من ابن عباس لا إدخالٌ منه في 
القرآن. 

وعن ابن عبّاس أيضاً: العمرة الطّوافُ بالبيت. 

ومن طريق شعبة عن عاصم الأحول قالَ: 
مالك يقرأ «ثّلا جاح عَلَيْه أَنْ لا يَطَرْفَ بهمّا». 

ومن طريق عبد بن ميد عن الفبّحَاكِ بن مخلدٍ عن ابن 

ومن طريق عبد بن حميار عن عبد الله بن عن أبي حنيفة 


ن الوضوءء 


تمد ان بن 


وهو قول عطاءء ومجاهدٍ» وميمون بن مهران. 


ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن 


إرغرف 
ابن الربيرِ قال في الطُوافي بين الصا والمروةٍ: هما تطوٌّ. 

واحتجٌ من رأى هذا القول بقول الله تعالى: «إن الصا 
َالْمَروة ِنْ شعَائر الله هَمَنْ حَج البيْت أو اغثَمرَ فلا ناح عَليِه 
أذ يَطْرْفَ بهمّا4. 

وروينا عن عائشة رضي الله عنها يجاب فرض السّعي 
ا لي 


قال أبو محمّد: لذ رع لاحت انا مع فار 
لكنّ الحجّة في فرض ذلك. 

ما حدّثناه عبد الله بنُ يوسف أخبرنا أحمد بنْ فتح أخيرنا 
عبد الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ أخبرنا أحدُ بن علي 
ال 0 
لي مي الأشري قل اقبت على شرل الله 5 وهو 
قال يُلتُ: يت بإقلال كبشلا شرل الله 18 كانه ققد 
أخنت طف بالْبيتء وين نّ الصا وَالْمَرْوَة وَأحِل». 

قال علي: بهذا صارّ السّعيٌ بينَ الصا والمروة في العمرةٍ 
فرضاً. 

وأمّا اّمل بينهما: فحدثها عبدُ الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن 
معاوية أخبرنا أحمدُ بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ المروزي 
أخيرنا بشر ؛ بن السّري أخبرنا سفيانٌ هوّ الثوريٌ باع عطداء من 
السائب عن كثير بن جمهان قالَ: رأيت ابن عمرّ يمشي بينَ الفا 
والمروةٍ فقال: إن امش فقذ رأيت رسول الله يك يمشي» » وَإِن 
أسم فقذ رأيت رسول الله يسغى. 

قال علي: والخبرٌ الذي فيه اسعوا فإ الله كدب عليكم 
السّعي ' فإنما روته صفيّةٌ بدت شيبة عن امرأٍ لل تسم؛ وقد قيل: 
هي بدت أبي تجراة وهي مجهولة؛ ولوْ صصح لقلنا بوجوبيء ومن 
عجر عن الخبب المذكورٍ مشى ولا شيء عليه لقول الله تعالى: 
«لا يُكَلْف الله فسا إلا وُسْعَهًاك. 


9 مسألة: ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحجّ 
تصيدٌ شيء عا يصادُ ليؤكل» ولا وطءٌ كان له حلالا قبل إحرامي 
ولا لباس شيء ما ذكرنا قبل أن الني م نهى عن لباس الحرمء 
قال الله تعالى: «لا تَمَتَنُوا الصَيْدَ ولتم حُرُعْ. 

وقال تعالى: : قلا رَقْتْ وَلا فسُوقَ ولا جدالَ فِي الحَج» 
وهذا أيضاً لا خلاف فيه. 


١م‏ مسألة: ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحجّ 


14- كناب الج 
7 - مسألة: ومن أرادّ العمرة - وهر بمَكَةَ؛ إِمَا من 
أهلهاء أو من غير أهلها ففرض عليه أن يحرج للإحرام بها إلى 
الحل ولا بد فيخرج م إلى ١‏ الحل شاء» ويهل بها فلأن رسو اللّه 
تا دمر عَبدَ الرّحْمَن بْنَ أبي بكر بالْخرُوج مِنْ مَكة إلَى اليم 
لير نه 'وَاعْتَمَرَ عليه السلام من الجغرَانة» فوجب ذلك في 
و ؟ حاف أوبالله تال التوفيق. 
اذ أعزن القرسها أعنا البخارا نا سروم لم 
الاسم لاز ل 0 قالش 
على جَائت. 


عن عائشة | 


مسألة: وأمًا من أرادّ الحجٌ فإنه إذا جاءً إلى 
الميقاتبٍ كما ذكرنا فلا يخلو من أنْ يكونَ معه هدي أو لِيسَ معه 
هدي؛ والهدي: إِمّا من الإبلء أو البقر. أو الغنم؛ فإِنْ كان لا 
هدي معه - وهذا هرّ الأفضل - ففرض عايه أن يحرم بعمرة 
1 ل ل 0 
وعمرةٍ ففرض عليه أنْ يفسح إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أقهاء لا 
يجزئه غير ذلك؛ ثم إذا أحل منها ابتدأ الإهلالَ بالحجٌ مفرداً من 
مكة وهذا يسمى: متمتعا. 

وإن كان معه هدي ساقه مم نفسه فستحيُ له أنْ يشعرٌ 
هديه إن كان من الإبل؛ وهو أنْ يضربه بحديدةٍ في الجانب ب الأيمن 
ا ا م 
ويعلقها في عنق اهدي وإنْ جلّله بل ذ فحسن, فإن كان الهدي من 1 
0 
البقر فلا إشعارٌ فيه ولا تقليد كانت له أسنمة أو لم تكن. 

ثم يقول: لبيك بعمرةٍ وحج مع لا يجزئه إلا ذلك ولا بدُ؛ 
وإ قال: لبيك بمج وعمرة؛ أو لبيك عمرةً وحجّاء أو حجّة 
وعمرة؛ أو نوى كل ذلك في نفسو ولم ينطئ به فكلُ ذلك جائرٌ؛ 
وهذا يسمى: القران. 

ومن ساق من المعتمرينَ اهدي فعلَ فيه من الإشعار» 
والتقليد ما ذكرنا؛ ونحبُ له في كل ما ذكرنا أن يشترط فيقولَ عند 
إهلاله: اللّهمّ إن حلي حيث تحبسي. 

إن قال ذلك فاصابه أمرٌ ما يعوقه عن تمام ما خرج له من 
حي أو عمرة أحل ولا شية علي لا هدي ولا قضاة إلا إذ كا 
م يحي قط ولا اعتمرٌ فعليه أن يح حجّةَ الإسلام وعمرتة. 


4 كناب الحجّ 

3 
ملاب سام ايان روص لكا قال جنا 
َم َع را أَرَادَ أنْ اذثين بحي تين تقذ ران 0 
هل قَالَتْ عَائَِة: هَل رَسُوكُ اللّه تلا يي بحَج؛ وَأَهَلَ به ناس 
مَعَه وهل ناس بالْحَج وَالْعُرَ َمل ناس بعُمْرَةِ كنت فِيِمَنْ 
. أَمَلُ بِالْعُمرْقه. 


1 


١‏ ال 


قال أبو محمّدٍ: فهذا أوَّلُ أمره عليه السلام بذي الحليفة عند 
ابتداء إحرامهمٌ وإرادتهم الإهلالَ بلا شك» إِذْ هرّ نص الحديث. 

أخبرنا عبد اللّهِ بن يوسفف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخيرنا عبد 
الوهٌاب بن عيسى أخيرنا أحمدٌ بن محمّدٍ أخبرنا أحمدٌ بِنْ علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا ابن نير أخبرنا أبو نعيم هو 
الفضل بن دكين - - أخبرنا موسى بن نافع قال: : قدمت مكة متمتعاً 
بعمرة قبل التّروية باربعة ليام فقا الشاسئ: تصيرٌ حجّتك الآنَ 
مكيةٌ فدخلت على عطاء بن ن أبي رباح فقال: حدثي نى جابرٌ بن عب 
الله أنه حجٌ مع رسول التي عام ساق اهدي مع وقذ أهلّرا 
بالحج مفرداً فقال رسول الله تذ: «أحُوا ِنْ إخْرَامِكُمْ فَطفُوا 
بابس وَبيْنَ الصا وَالْمَرْوَة وَقَصرُوا وَأَقِيسُوا حَلالا حَتى إِذا 
كان يد م الَْويَةِ دَأِنُوا بلْحَج وَاجْعَُوا الَِي قسنم بها متَعَةا. 

وبه إلى مسلم أخبرنا إسحاق هوّ ابن راهويه - عن حاتم بن 
إسماغيل عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن 
جابر بن عباد الله أنه اخبره عن حجَةٍ الي تنك فقال:احَنّى إِذا 
كَانَ آخيرٌ طَوَافيٍ عَلَى الَرْوَة قَالَ عليه السلام: لو أ: لئ اسْعقبلت 
من أي مَا استَِرتُ لَمْ سق الذي وَجَعَلتهَاعُمْرٌ فَمَنْ كان 
يكم لَيْسَّ مَعَه هدي َليحِلَ وَْيَجعَلهَا عُْرَة فقَمَ سراق بن مَالِكٍ 
بن جُعْشم فقال: يا رَسُولَ الله ايا هذا أمْ لابب فبك وَسُولُ 
الله تر أُصَابعَه وَاحِدَةَ ني الأخرّى وَقالَ: دَخَلّت العُمْرَة فِي 
احج مَرََيْنِ لابل لأبد أبب. 

أخبرنا عبد الرّحن بن عبلد الله بن خخالدٍ أخبرنا إبراهيم بن 
أحمد د أخبرنا الفربريُ أخبرنا البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيلٌ 
أخبرنا وهيبب هوّ ابن خالدٍ - أخبرنا يوب هوّ السّختياني عنين 
أ بي قلابة عن أنس بن مالك قال: صَلّى رَسُولُ الله تنظ - 
ونَكر ثقه بالمرية د الظهد ربعا وَالْعَصْرٌ بذي الليِفَةَ ركع 
اث بها على لمكم ركب حلى مره به لوقه على 
التْداء حَمدَ الله وَسبْح وكير م هَل بج وَعمْرَةٍ و وَأَمَلَ الام 
بِهماء َم ْنا أمَرَ اناس فَحَنُوا حَتَى إذَا كان يَوْمْ التروية أَهَلوا 
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بِالْحَج). 

أخبرنا حمامٌ بن أحد أخبرنا عبدُ اللّهِ بن محمّدٍ بن علي 
الباجيّ أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخيرنا عبِيدٌ بن محمّدٍ الكشوري 
أخبرنا محمد بن يوسف الحذاقٌ أخيرنا عبد الرزّاق أخيرنا مالك 
ومعمر رٌ عن الزّهريّ عن عروة عن عائشة قالت: لخر مَعّ النبي 
َي عَامَ حَجَةِ الداع فََمْلا بعمرق ثم فال ابي عل: مَنْ كان 
َع هي فَلْْهلَ بالْحَجَ مع العُْرَة دولا ب حكن يج مهنا 
جَمِيعاً». 

قال أبو محمّدٍ: ففى هذه الأحاديث التَاببَةٍ برهانٌ كل ما 
قلناولله تعالى الحمدُ وهئ أربعة أحاديث: 


ففي الأوّل الذي من طريقي جابر أمر لني تنيز من آهل 


بحي مغرو ولا هدي معه بان يل بعمرة ولا به ثم يهل بالحج 


يوم الترويةٍ فيصيرٌ متمتعاً. 

وفي الحديث الثالث الذي من طريق |: نس أمره يريك من 
أهلّ بح وعمرةٍ قارناً ولا هدي معه أذ يهل بعمرة ولا بد؛ ثم 
يهل بالحجّ يومَ التّروية فيصيرٌ أيضاً متمتعاً. 

وفي الحديث الثاني الذي من طريق جابر أمره اي كل من 
لا هدي معه عموماً بأ يحل بعمرة: ون هذا هو اخ أميرزة عل 
الصفا بمكة؛ وألّه عليه السلام أخبرٌ بأ التمتع أفضلٌ من سوق 
الهدي معة» وتأسّف إِذْ م يفعلن ذلك هوّء وأنّ هذا الحكمَ هو باق 
إل يوم القيامٌ» وما كانَ هكذا فقد أمنا أنْ ينسخ أبدأ؛ ومن اجارٌ 
نسخ ما هذه صفته فقذ أجازٌ الكذب على خبر رسول الله تا لاض 
وهذا تعمّده كفرٌ مجرد؛ وفيه أنّ العمرة قد دخلت في الحج - 
وهذا هوّ قولنا لأنّ الحجّ لا يجوز إلا بعمرةٍ متقدّمةٍ له يكونٌ بها 
متمتعا أو بعمرةٍ مقرونةٍ معه ولا مزيد. 

وفي الحديث الرّابع الذي من طريق عائثة أمّ المؤمنينَ أمره 
لان عه هئ ازا يترة ين الحبا ادرو توته فول بدن 
عباس » ومجاهدٌ» وعطاءًء وإسحاق ١‏ 0 وغيرة. 

اخرنا ةين عمو ين انل بن الحسين بن 
ا امن راسمل ع لأسا صف مط م 
الجهم أخبرنا أبو إسماعيلَ محمّدُ بسن إسماعيل أخيرنا أحمد بن 
صالح أخبرنا عنبسة حدثني يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهابر 
عن كريب أنه حدّثه عن ابن عباس أنه كان يقول: ما طافَ رجلٌ 
بالبيت إن كان حاجاً إلا حل بعمرة إذا لم يكن معه هدي ولا 


طافَ ومعه هدي إلا احتمعة له حجة وعمرة. 


ومن طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا إسحاق هو ابن 


كفم 
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راهويه - أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاءً 
قالَ: كان ابنُ عباس يقول: لا يطوفُ بالبيت حاجٌ ولا غير حاج 
إلا حل. فقلت لعطاء: من أينَ تقول ذلك؟. 

قال: من قول الله تعال: لاثم مَحِلّهَا إِلَى البَيْتِ العتيق*. 

قلت: فإنّ ذلك بعد المعرف؟. 

0 كان 00 عباس 0 0 وقبلة. وكانَ 
الوداع. 

ومن طريقي عطاء؛ وجاهار: أن ابنَ عبّاس كان يأمرٌ القارنَ 
أن تمغلها عمرة إذا 1 يكن ساق أفدي, 

ومن طريق طاووس عن ابن عباس: واللدماعة حية 
رجل قل إلا بمتعةٍ إلا رجلٌ اعتمرٌ في وسط السنة: 


أخبرنا عبدُ الله بن ربيع 
بن شعيب ب أخبرنا محمد بن الثتى أخبرنا عبدُ الرحن بن مهدي 
أخبرنا سفيانٌ هرّ الثوري - عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاسي عن أبي موسى الأشعري قال :مت عَلَى رَسُول الله 
نك رَهّوَ بِالبطْحَاء فَقَالَ: بِمَ أخللت؟ قلت: ملت بإخلال الي 
يز قَالَ: هَل سفت مِنْ هذي؟ قُلت: لاء قَالَ: طُفا بِالَيْتِ 
الصا ادنم جل فت بات وَبالصا وَالْمَرْوَة نم 
أَنَبْتُ امْرَأةُ مِنْ قَوِْي فَمَشَطَنِي وَغْسَلَتَ رَأْسِي» فكدت اف 
اناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمرً؛ فإني ي لقسائم بالموسم 
إذْ جاءني رجلٌ فقال: نك لا تدري ما أحدث أ مير المؤمنينَ في 
شأن النسك؟ قلت يا آيها النَاسُ من كنا أفتيناه بشيء فليتذ فإِن 
أميرَ المؤمنينَ قادمٌ عليكمٌ فأتوا بوه فلمًا قد قلت: يا أميرٌَ المؤمنين 
ما هذا النبي أجدثت في شأن التنسك؟ . 


أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحدٌ 


قال: إِنْ تأخخذ بكتاب الله تعالى فإن اللَّه تعالى قال: وَأَيَمُوا 
الْحَجَ وَالْعُمْرَة ل 
الهدي. 

قال أبو محمّد: هذا أبو موسى قد أفتى بما قلنامدة إمارة أبي 
بكر وصدراً من إمارة عمرٌ رضي الله عنهماء وليس توقفه لما شاءً 
الله تعالى أن يتوقف له حجّة على ما روي عن الني ل وحسينا 
قوله لعمرّ ما الذي أحدثت في شأن النسك؟ فلم ينكرٌ ذلك عمرٌ. 

وأا قول عمرّ كه فيقول الله تعلى: لوَأيمُوا الحج والْصُرَة 
لله فلا ام هما إلا علّمه رسولٌ الله #” يفي اناس وهوّ الذي 
أنزلت عليه هذه الآيق وأمرٌ رَ ببيان ما أنزل عليه من ذلك. 


وأمَا كونه عليه السلام ل يحل حبّى حر الهدي فإن أمّ المؤمنينَ 


ابنته حفصة رضي الله عنها روت عن التي بتي بيان فعله: 

ا 4 د 1 11م 

م المؤْنِين أنّهَا َالَتْ لِرَسُول الله يني «ما شأَنُ الناس 

حَنُوا لواو جا أنت مِنْ عُمْرَتكَ؟ قال: ني لبذت رَأسِي وَقَلّدت 
هَذْبِي قلا أ كين أنْحَرًا. 

ورواه أيضاً علي: 

كما روّينا من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرني معاوية بن 
صالح الأشعري ؛ أخبرنا يحبى بن معين أخبرنا حجّاجٌ ؛ يعني ابن 
حم الأعور - أخبرنا يونس يعني أبا إسحاق السبيعي عن أبيه 
عن البراء هو ابن عازبي - عن علي بن أب بى طالسي «أَنّ رَسُولَ 
لله مني قَالَ لَهُ: ني سق الذي قرت لو اتيت يذ أن مري 
ها ميات لتعلت كنا فعلتة ولك علقت الذي رفنت 

فهذا أولى أن يتبعَ من رأي رآه عمرٌ قداصح عنه رجوعه 
عنهُ؛ وقد خالفوه فيه أيضاً كما نذكد بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالل. 

الاي ركه بو ل و 

ال العامة 
العتمر - قال: ع اسن “لمر رسجست عه ل ذلك العام 
ل 
الح ا وأحل' فأنكرٌ ذلك 0 وشاع 


قوله بمكةَ فأتى عط بنَ أبي رباح فذكرٌ ذلا له فقال: صدق 
الشيخ. ولكنا تفرقٌ أ نْ تكلم بذلك. 

قال أبو محمّد: ليس إنكارٌ أهل الجهل حجّةَ على سنن اللَّه 
تعال ورسوله يلظ 30 ّْ 


“ومن ا ا ا قال مين 
وعمرة :قن مم مث الل تماق ووسزله ل 
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وبه إلى عبد الرزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن أببه بيه أنه 


سألَ عن قول رسول الله 2# «دَخَلُت العُمْرَةٌ ف في الحجً) فقال: 
هر الرّجِلٌ يفردُ احج ويذبحٌ فقلذ دخلت له عمرة في الحج فوجيتا 
له جميعاً: 

ومن طريق عبد الرزّاق ) اجرتنا عمرريل ذر: : أنه نه سمع 


4 كناب الج 
مجاهداً يقول: من جاءً حاجّاً فاهدى هدياً فله عمرةٌ مع حجّةٍ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عتَابُ بن بشير أخبرنا 
خصيفُ عن عطاء ومجاهار أن ابنَ عباس كان يأمرُ القَارنَ أن 
يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهديّ قال خصيف: وكنت مع 
مجاهدٍ فأتاه الضَحَاك بن م ليم وقد خرج عاج فسأل مجاهداء 
فقَالَ له مجاهدٌ: اجعلها عمرة؛ فقال: هذا أوَلُ ما حججت فلا 
تشايعني نفسي فأيْ ذلك ترى أتم؟ أنْ أمكث كما أنا أو أجعلها 
عمرة؟. 

قال خصيفت: فقلت لهُ: أظنّ هذا أت لحجّك أنْ قكث كما 
أنت» فرفعَ مجاهدٌ تبنة من الأرض وقالَ: ما هوَّ بم من هذا. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وقالَ عبيدٌ الله بن الحسن القاضي, وأحمكُ بن حنبل 
بإباحة فسخ احج لا بإيجابه - ومنعٌ منه أبو حنيفة ومالك 
والثتافعي. 

قال علي: روى أمرّ رسول الله يَف من لا هدي له أن 
يفسح حجّه بعمرة ويحل باوكد أمر جابرٌ بنَ عب الله وعائشة نشةأمْ 
لمؤمنينَه وحفصة أمٌ المؤمنينَ كذلاك» وفاطمةٌ بدت رسول اللّه 
ته وعلي؛ وأسماءً بدت أبي بكر الصّدَيقء وأبو موسى 
الأشعري وأبو سعيدٍ الخدري؛ وأنس وَابنُ عبّاسء وابنُ عمرّ 
وسبرة بن معبلبه والبراء بن عازبوه وسراقة بن مالك ومعقلٌ ُ 
يسار خسة عشرٌ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

ورواه عن هؤلاء نيف وعشروت من التابعين. 

اورواة عن هؤلاء من لا يحصيه إلا الله عزْ وجلٌ؛ فلم يسع 
أحداً الخروجٌ عن هذا. 

واحتج من خالف كل هذا باعتراضات لا حجّة لهمْ في 
شيء منها. 

منها أنهم ذكروا خبراً: 

رويناه من طريق مالك عن أبي الأسود محمد بن عبار 
لمن بن نوفل عن عروة عن عائشة نشة «حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله 
عَامَ حَجةٍ الوم نا من هل بعر ونا مَنْ هل بحَج 
وَعُمْرَا ونا مَنْ مَل بالْحَج وهل ُو الله عاك بالحج. فَأمّا 
00 شمر فَحرك. 

وَأمًا َنْ أهَلّ بحَج أو جَمَعَبيْنَ الج وَالْعُمْرَة وَفَلَمْيَجِنُوا 
حَتَى كان يوم الدخر». 


وبخبر رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
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عن أب بي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة» وقد 
ذكرٌ له عن رجلٍ ذكرَ عن اللي الآ «أنه طَّافَ باليْت وَيحَل؟ 
فقال عروةٌ عن مائشة ئنشة في حديثي: قالت عن رسول اللّه تلك 'أنه 
أوَلُ شيء بدأ به حين قدمٌ مكة أنّه توضاً نم طاف بالبيته ثم 

حجٌ أبو بكر فكان أوَلُ شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم يكن 
غيرة؛ ثم عمرُ مثل ذلك» ثم حج عثمانُ فرأيته أوَلُ شيء بدا به 
الطَّوافُ بالبيت» ثم لم يكن غيرة ثم معاوية وعبدٌ الله بنُ عميٌ 
ثم حججت مع الزبرِ بي فكان أو شيء بدأ به الطّواف بالبيت 
ثم لم يكن غير ثم رأيث المهاجرينٌ والأنصارٌ يفعلون ذلك» ثم 0 
يكن غيره ولا أحدٌ مَنْ مضى ما كانوا يبدءون بشيء ء حين 
يضعونّ أقدامهم وَل من الطُّوافه بالبيت ثم لا يلون وقد رأيت 
أمّيء وخالتي تقدمان لا تبدآن بشيء أُوْلَ من البيت تطوفان به ثم 
لا تحلان» وقد “اخيني أمّي أنها قبت هي وأختها والرُبِيرٌ وفلان 
وفلان بعمرة قط هلما مسحو الركن :خلواء وق كلم فيما 23 
من ذلك '. 

وبخبر: روّيناه من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بشير 
العبديئ عن محمد بن عمرو بن علقمةً عن يحبى بسن عبا رحن 
بن حاطبي عن عائشة قالت: أغرجا مع رسول الل 98 للحا 

ثم ذكرت أن من كان منهمٌ أهلّ بمج مفرء أو بعمرة وح فلم 
يحلل حتى قضى مناسك الحج» ومن أهل بعمرةٍ مفردة طاف 
بالبيتب وبالصفا والمروة ثم حل حتى يستقبل حجا . 

قال أبو محمّدٍ: حديث أبي الأسودٍ عن عروةً عن عائشة 
وحديث يحبى بن عبلو الرّمن بن حاطب عنها منكران» وخطاً 
عند أهل العلم بالحديش. 

أخبرنا أحمدُ بن عمرّ بن أنس أخبرنا عبد الله بن الحسين بن 
عقال أخبرنا عبد الله بن محمد السْقطيُ أخيرنا أحمدُ بن جعفر 
أخبرنا محمد بن مسلم التي أخبرنا عمرٌ بن محمد بن عيسى 
الجوهري السدَانيُ أخيرنا أحمد بن حمّدٍ الأثرمٌ أخبرنا أَحمدُ بن 
م ل د 
أحجذ: إيش في هذا الحديث من العجب هذا خطاً قالَ الأثر 
فقلت لهُ: الزّهريُ عن عروة عن عائشة بخلافه.. 

قال أحمدُ: نعمء وهشامٌ بن عروة. 

قال أبو محمّدٍ: ولأبي الأسود المذكور حديث آخحرٌ في هذا 
اناب الااحقاء يناذا وهو خرة: 1 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا احدُ بن صالح أخيرنا 
ابن وهبو أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي الأسودٍ محمّاد بن عبلد 
الرّحمن بن نوفل أن عبد الله مول أسماء بدت أبي بكر قال: حدثه 


يضف 
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أله كان يسمعُ أسماءً بنت أبي بكر تقول كلّما مرت بالحجون: 
صَلَّى الله على رسوله لقذ نزلنا معه هاهناء ونحمنٌ يوماو خفافٌ 
قليلٌ ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والرّبينُ 
وفلانٌ وفلانٌ؛ فلمًا مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشيّ 
بالحج. 

قال علي: وهذا باطلٌ بلا حلاف من أحاب؛ لأنْ عائشة 
رضي الله عنها لم تعتمرْ في عام حيجة الوداع قبل قبل الحج أصلا؛ 
لأنها دخلت - وهيّ حائض - حاضت بسرفي ولم تطف بالبيت 
إلا بعد أذ طيرت يرع اللعرليه أمر في شهرة الشمس؛ ولذلك 
رغبت من الي #8 َي أن يعمرها بعد الحيجٌ فأعمرها من التتعيمٍ 
بعد انقضاء أيام التشريق كلّها رواه جابرٌُ بن عبد اللّه. 

وروا عن عائشة: عروة والقاسمٌ بن محمّدٍء وطاووس» 
ومجاهدٌء والأسودٌ بن زيدٍ وابنْ أبي مليكة 

وبل أخرى في هذا الخسبر وهيّ قوله فيه: ثم أهللنا من 
العشيّ بالحججٌ» وهذا باطلُ بلا خلافيء لأنّ عائشة أمَّ المؤمنين؛ 
وجابرٌ بِنَ عبد اللّه وأنسٌ بن مالئي وابنَ عبّاسء كلهم رووا: أن 
الإحلال كان يوم دخوهم مك مم اَي 1 وأا إهلامْ بالحج 
كان يوم التروية - وهو يوم منى - وبين يوم إحلاهم يوم 
إهلاهم ثلاثة يام بلا شلك لأن رسول الله كر دخ مكة في 
حجةٍ الوداع صبح رابعةٍ من ذي الحجَةٍ والأحاديث ني ذلك 
مشهورةٌ قد ذكرناها في كتبسا وذكرها الْناسُ وكلٌ من جممّ في 
المسند؛ فظهرٌ عوارٌ رواية أبي الأسود. 

وقد روى الزّهرِيُ عن عروة عن عائشة «أَمْرَ النبي ل م 
لا هَدِيَ له بشَْخْ الحَج وآنْهِمْ فسخوثٌ ولا يعدلٌ أبو 0 
بالزّهري: 

روينا من طريق البخاريّ أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا اللبيث 
هرا سبد - عن عقيل بنٍ خالل عن ابن شهابج عن سالم بن 
عبل الله بن عمرٌ قالَ: قال عبد الله بن عمرَ في صفةٍ حب ة الني 
فلمًا قدم الي ا َي مكة قال للناس :"مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى 
َه لا يَحل من شنيء حَرُمْ ينه حَنّى يَقْضيَّ حَجْهُ وَمَْ لَمْ يكن 
مْكُمْ أَمْدَى يط بالْيْتِ وَبالصهًا والْمَوَةٍ - وَيقَصْرُ وَليْخِْلٌ 
: نم هل باح كمَنْلَمْ يذ هذيا يِصُمْ ثَلانَة يام فِي الحُجْ 
وَسَبَِة إذَ َجَعَ إلى أَمْلِها؛ قالَ الزهري عن عروة: إن عائشة 
أخبزته عن الني يفي في تمتعه بالعمرة إلى الحجٌ فتمنّمَ اناس معه 
بمثل ما أخبرٌ به سالم عن 

ورواة أيضاً عن عائشة من لا يذكرُ معه يحيى بن عبد الرححن 
بن حاطبو وهمْ: القاسمٌ بن محمّد بن أبي بكر؛ والآسوةٌ بن يزيد 


لمع ا مه وو 
اللحن. 

ل ا 
عترم أب ا عات ] انين قالت: 0 
لأصْحَابه: اجعلُوها عَمْرَة َك ل إلا مَنْ كان معة الهَذَي» 
َكَانَ ادي مع رَسُول الل تي َي بَكرِء وَعُْمَرَ وَذوِي الِيِسَارَةٍ 
م أَهَنُوا جين رَاحُوا». 

ويكفي من كل هذا أن هذه الأخبار الثلائة من طريق أبي 
الأسودء ويبى بن عبل الرحن إنَما هي موقوفةٌ لا مسدة ولا 
حجَّةَ في موقوفي فكيف إذا روى بضعة وعشرونّ من التَابِعينَ عن 
خمسة عشرٌ من الصّحابةٍ خلافَ ذلك؟. 

0 ات اق 
ا 
فاهل بهما جميعاً أو أضاف العمرة إلى الحج كما روى مالك عسن 
الزّهِرِيّ عن عائشة عن الن : فتخرج حيتئا هذه الأخبارٌ 
سالة لآ ما روته الجماعة عنها فيه زيادة لم يذكرها أبو الأسودء 
ولا يحبى بن عبد الرّحن لوْ كان ما رويا مسنداً فكيف ولِيسَ 
مسنداً؟ وحمل حديث أبي الأسودٍ عن عروة في حيجٌ أبي بكر 
غير وسار نكرلا على الجسم كارا سوقط اهدج نسو 

واحتجّوا أيضاً بنهي عمرَء وعثمانَ عن ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: هذا عليهمْ لا لم لأنه إن كان نهيهما رضي 
الله عنهما حجّةٌ فقذ صحّ عنهما النْهيُ عن متعةٍ الحجٌ» وهم 
اهيا كله 
0 0 
رفك ورخلة علدنا ولي كلا قال قا عر من 
الخطاب: متعتان كانتا على عهدٍ رسول الله بي وأ نا أنهي عنهما 
وأضربُ عليهماً؛ هذا لفظ آيُوب؛ وني روايةٍ خالو: أنا أنهي 
عنهماء وأعاقبُ عليهما: متعةٌ النساءء ومتعةٌ الحج. 
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#اماح- مسألة: وأمًا من أراة الحج فإنه إذا جاء 


يرف 


وبه إلى منعيد بن متصور أخبرنا شيم أخبرنا عبة الأّه بن 
عون عن القاسم بن تحمل أن عثمان نهى عن امتعةٍ - يعنى متعة 
الح 

وبه إلى سعيدٍ بن منصور أخيرنا عبد الل بِنُ وهب أخبرني 
عمرو بن الحارش عن عبار العزيز بن نبيه عن أبيه أن عثمان بن 
عفان سمعٌ رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي بالمهل؛ فضربه 
وحلقة. 

قال أبو محمّ: وهم يخالفونهما ويجيزون المنعة حتّى أنها عند 
أبي حنيفة, والشافعي أفضلٌ من الإفراده فسبحان من جعلٌ نهيّ 
عم وعثمان رضي الله عنهما عن فسخ احج حجّة وم يع 
نهيهما عن متعةٍ الحجّ وضربهما عليها حجّة إن هذا لعجب. 

إن قالوا: قذ أباحها سعد بن أبي وقاص وغيرة. 

قلنا: وقذ أوجب فسخ الحج ابن عباس وغيره ولا فرق. 

واحتجّوا. 1 

بما رؤيناه أيضاً من طريق البرّار أخيرنا عمرٌ بن الخطّابٍ 
لستجستانيئ اخبرنا الفريابي أخبرنا با بن أبي حازم حذثني أبو 
بكر بِنُ حفص عن ابن عمرٌ عن عمرٌ قالَ: يا آيها الناس؛ إن 
رسول الله يك أحل' لنا المتعة * ثم حرمها علينا. 

ومن طريق أبي ذرَ كانت المتعةٌ في الحججّ رخصة لنا أصحاب 
حمر الاك 

وعن عثمان: كانت متعةٌ الحججٌ لنا ليست لكم. 

قال أبو محضد: هذا كله خالفه الحنفيّون, والمالكيّون, 
والشافعيون, لأنهم متفقون على إباحةٍ متعةٍ الحج. 

وأمّا حديث عمرّ فإنّما هرَ في متعةٍ النّساء بلا شك لأنّه قد 
صح عنه الرّجوعٌ إلى القول بها في الحي؛ وهؤلاء تحالفونَ لهذا 
الخبر إِنْ كان محمولا عندهم على متعةٍ الحج. 

روينا من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن 
ابن عباس قال: قال عمرٌ بن الخطَابو: لو اعتمرت في سئةٍ مرّتين 
م حججت لجعلت مع حجّتي عمرة. 

ورؤيناه أيضاً من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
طاووس عن ابن عباس عن عمرٌ بمثله. ا 

ورؤيناه أيضاً من طرق. 

واحتجوا. ّْ 

بما روبناه أيضاً من طريق لمرقم عن ابي ذرَ أنه قال: كان 

فسخ الح من رسول الله تي يي لنا خاصة. 


الأسود أن أبا ذٌ قل ومن أحاثم تبحا عدر 0 
إلا للركبب الذينَ كانوا مع رسول الله تا. 

ا ا 1 

ل 
هم حجّة فلس قولة: إن فس الحجّ خاصّة لمم حجّة؛ لا سيّما 
م اتيم عن 
أبيه؟ وهذه الأسانيدٌ عنه واهية؛ لأنها عن المرقع» وسليمانٌ أو 
سليم؛ وهما جهولان. 

وعن موسى بن عبيدة الرّبذي - وهر ضعيفٌ - فكيفَ وقد 
خالفه ابن عبّاس» وأبو موسى؟ فلم يريا ذلك خاصة. ولا يجوز 
أذ يقال في سٍَ ابت أنها خاصّة لقوم دون قوم إلا بنص قسرآن أو 
سن صحيحة؛ لأن أوامر الي نظ على لزوم الإنس» والَن» 
الطاعة لها والعملٌ بها. 

فإن قيل: هذا لا يقال بالرأي. 

قلنا: : فيجبُ على هذا متى وجدّ أحدّ من الصّحابة يقولُ في 
آي أنها خصوصةً أو منسوخة أن يقال بقوله؛ وأقرٌ بذلك قولهم في 
المتعة: إنها خاصّةٌ وقد خالفوا ذلك. 


وذلكَ الإسنادٌ عنه صحيح؛ لأنْه من روايةٍ إبراهيم 


واحتجُوا. 

مما رويناه من طريق ربيعة الرآي عن الخارث بْنِ بلال بن 
الخَارث عَنْ أببه قل يار سُولَ الله أفْخ الح لَنَا نخّاصّة أو 
لِمَنْ بَعْدَنَه قال: لَكُمْ خَاصة. 

قال أبو محمّلٍ:الحارث بِنّْ بلال مجهولٌ وم يخِرّج أحدٌ هذا 
الخبرٌ في صحيح الحديث 

وق صحّ خلافه بيقين؛ كما أوردنا من طريق جابر بن عبار 
الله أن سرَاقة بن مَاِشٍ َال لرَسُول الله تق إِذْ أمَرَهُمْ سخ 
الحجّ في عُمْرَة: يَا رَسُولَ الله لِعَامنَا هَذَا أمْ لأببٍ فَقَالَ رَسُولُ 
الله عنيكز يل لأبَدٍ الأبد».. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو النعمان هرّ محمد بن 
الفضل عارمٌ - أخبرنا حمادُ بن زيلو عن عيل المللكم بن جريج عسن 
عطاء عن جابر بن عبل الله وعن طاووس عن ابن عباس قالا 
جميعاً: "قم وَسُولَ لله يط مح رَابِعَةٍ مِنْ ؤي الِجَة يُهُون 
ع ا ل 
نجل إِلَى يَسَائِنَا َه فَفَمَتْ في ذَلِكَ القَالَُ كل ذَلِكَ النبي تنك فَقَالَ: 


خف 
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بلي أن قم ونون عدا وكدَا الله لآ أب وَأققَى لله نهم 
وَل ا آي استَقبَلتْ مِنْ أمْرِي مَا اسَْدْبْرْتُ مَا أَْتَئِت وَلَوْلا أن 
مَمِي افَي حلت » فَعَامَ سرَاقَة بن جُعْشُمٍ فَقَالَ: يرول الله 
هِي لَنَا أو لذبي قَالَ: لا بل للأيد». 

قال أبو محمّدٍ: وهكذا رواه مجاهدٌ عن ابن عبّاس؛ ومحمّدٍ 
بن علي بن الحسين عن جابر: * 1 

قال أبو محمّد: فبطل التتخصيصٌ والسخ وأمنّ من ذلك 
أبدأء وواللُه إن من سمعَ هذا الحبيَ : ثم عارض أمرّ رسول الله 
قر بكلام أحدٍ ولو أنه كلامُ أمّي المؤمنينَ حفصة: وعائشة 
وأبويهما رضي الله عنهم لهالك؛ فكيف باكذوبات كنسج 
العنكبوت الذي هوّ أوهنُ الييوت؟ عن الحارث بن بلال» 
والمرقم» وسليمان أو سليم الِْيِنَ لا يدرى من هم في الخلق» 
وموسى الرّبذي» وكفاك وحسبنا الله ونعمَ الوكيل ولييسسَ لأحد 
أن يقتصرّ بقوله عليه السلام دلت العمْرَة فِي ال حج إِلَى يَرْمٍ 
القِيَامَةَه على أنه أراد جوازها في أشهر الحجّ دون ما بيّنه جاب 
وابنُ عباس من إنكاره عليه السلام أنْ يكون الفسخ لهم خاصة 
أو لعامهم دون ذلك» ومن فعل ذلك فقاذ كذب على رسول اللّه 
#إإيز جهاراً. 

قال أبو محمّارٍ: وأنى بعضهم بطامّةٍ؛ وهيّ أنه ذكرٌ الخبرٌ 
لثابت عن ابن عبّاس أُنْهمْ كانوا يرون العمرة في أشهرٍ الحجّ مسن 
أفجر الفجور في الأرض فقدم الي ميا وأصحابه صبيحة رابعةٍ 
من ذي الحَجّةٍ فامرهمْ أنْ يجعلوها عمرةً فتعاظمَ ذلكَ عندهم. 

فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟. 

قال: الحل كله 'فقالَ قائلهم: إنما أمرهمٌ عليه السلام بذلكَ 
ليوقفهمٌ على جواز العمرةٍ في أشهر الحجّ قولا وعملا. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه عظيمة؛ أوّلُ ذلك أنه كذبٌ على على النيّ 
ير في دعواهم أنه إنما أمرهم بفنسخ الحج في عمرةٍ ليعلّمهم 
جوازٌ العمرة في أشهر الحج. 

ثم يقال هم: هبك لرْ كانَ ذلك ومعادً اله من أنْ يكونٌ 
أبحق أمر أمْ بباطل. 

فإِن قالوا: بباطل كفروا. 

وإذا قالوا: م 

قلنا: فليكن أمره عليه السلام بذلك لأ وجه كان قد صارٌ 
حقاً واجباء م لو كان هذا الهوس الذي قالوه فلأي معنّى كان 
يخصُ بذلك من لم يس اهدي دون من ساق» وأطمٌ من هذا كله 
أن هذا الجاهل القائل بذلكَ قد علم أن الب مَل اعتمرّ بهِمْ في 


0 و م 
ال ل سود وقليفسل؛ 


ومن شاء أن ن يهل بحج فليفعل؛ ففعلوا كل ذلك؛ فيا للّه ويا 
للمسلمين أبلغ المحانة رضي الله عنهم من البلادق والبلي) 
والجهل أذ لا يعرفوا مع هذا كلّه أن العمرة جائزة في أ شهر الحج» 


وق عملوها معه عليه السلام عاماً بعد عام بعد عام في أشهر 
الحج حتى يحتاج إلى أن يفسخ حجّهِمْ في عمرة ةِ ليعلموا جوادٌ 
ذللك» تالله إن الحمير لتمير الطرِيقَ من أقلُ من هذاء فكم هذا 
الإقدام والجرأة على مدافعةٍ السنن لثاببدة في نصر التقليايه مرة 
بالكذب المفضوح وم بالحماقة امشهورة؛ ومرة بالغثاثة والبره - 
حسبنا الله ونعمَ الوكيلٌ» والحمدُ لله على السّلامة. 

واحتج بعضهم في جواز الإفرادٍ بالحج بالخبر الشابته من 
طريق أبي هريرة عن عن الي تيز «وَالئِي َفسِي بده لِهلْنَ ابِنْ 
ريم بج الرَؤْحَاء حَاجا أو مُعْتَِراً أو لينيَْهُماه. 

قال أبو محمّدٍ: كل مسلم فلا يشاك في أن الي تاذ ل يعلم 
هذا إلا بوحي من الل عر وجل إليه لا يمكنٌ غير هذا أصلا؛ ولا 
شك في أن وح اللّهِ عر وجل لا يتركُ بشكُ لأنه عر وجل لا 
يشك هيا قح ملا اناب مل يريا ارريكين ابريه ل 
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وقس م يه 
الإفرادُ مباحاء ثم نسخ بأمره عليه السلام من لا هدي معه بالمتعةٍ 
ولا بد ومن معه الحدي بالقران ولا بد. 

قال عليٌ: فظهرٌ الح واضحاً والحمدٌ للّه رب العالمين. 

وقالَ ماللك: الإفرادُ أفضلٌ» ووافقنا هر والشافعي في صفةٍ 
التمتَع والقران لمنْ أراد أن يكون قارناً أو متمتعاء وكلُ ذلك جائرٌ 
عندهما لمن ساق اهدي ولن لم يسقة. 

وقالَ الشافعي مرّةٌ: الإفرادٌ أفْضلٌ» ومرّة قال: التَممَعٌ 
أفضل» ومرَةٌ قال: القرانٌ أفضلٌ؛ وكلُ ذلك عنده جائرٌ كما 
ذكرنا. 

وأمًا أبو حنيفة فإنه قالَ: القرانٌ أفضلٌ ثم النَمنَمّ ثم الإفراده 
وكلّ ذلك جائرٌ عنده لمن ساق اهدي ولمنْ لم يسقه إلا أنه حالف 
في صفةٍ التمتع والقران على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

وأمًا الإشعارٌ: فإنّ عبد الله بنَ ربيم أخبرنا قال: أخبرنا محمد 
بن معاوية أخبرنا أحمد بن شعيب اخبرنا عمرو بن علي الفلاس 
أخيرنا يحيى بن سعيد القطَانُ أخيرنا شعبة عن قتادة عن أبي 
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حسان الأعرج عن ابن عباس 3 لبي يكذ لَمّا كاد بلي 
الف مر يدن عر في سنَابهَا ين ال الآنمن ثم سَلَتَ 
ادم عَنْهَا وَقلَدََا َعليْن» وذكرٌ باقي الخبر. 

وبه إلى عمرو بن علي أخبرنا وكيعٌ حدئني أفلحٌ بن حميدٍ 
عن القاسم بن محماد بن ابي بكر عمن عائشة آم للؤضين دن 
رَسُولَ الله لك أَشعرٌ بُدنَة. 

ورويناه ايضاً من طريق المسور بن مخرمة عن الي عنا. 

أخيرنا عبد الرّحن بن عبل الله بن خالد أخبرنا إبراهيسمٌ بن 
أحمد أخبرنا الفربريٌ أخبرنا البخخاري أخبرنا أبو التعمان هوّ محمد 

بن الفضل عار - أخبرنا عبكُ لواحا هو ابنُ زياوٍ - أخبرنا 
الأعمشٌ أخبرنا إبراهيم الَخعي' عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
آم المؤمنينَ قالت: كنت أفتلٌ القلائد لني مإ فيقلدُ الغنم ويقيمٌ 
في أهله حلالا. 

ورؤيناه أيضاً من طريق أبي معاوية عن الأعمش» والحكم 
بن عتيبة ومنصورء كلهم عن إبراهيم عن الأسودٍ عن عائشة ة آم 
الموؤْمنينٌ. 

قال أبو محمّاء: ولم يأت في البقر شيءٌ من هذا. 
- إِنْ شاءً الله تعالى - أن رسولٌ 
اللّهِ تاي أمر علياً بأنْ يقسمّ لحومٌ البدن وجلالها؛ فصع التَجليلٌ 

وروّينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بنٍ مسهر عن 
عبيا الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ قال: لا هدي إلا ما قلَّدَ 


وأشعرٌ ووقف بعرفة. 


وروينا كما نذكرٌ بعد هذا 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس بن سعدٍ عن عطاء عسن 
ابن عباس: الما سم ره 
فقلّن وَإِنّْ شه شعت فلا تقلدُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن آبي معارية عن الأعمش عن 
البدنة» فقالت: إنْ شئت» إثما تشعيٌ ليعلم أنها بدن 

ومن ا 0 
ل 

وعن طرفق. وكيم اخورة ال هو زر عيناو- فال رايت 
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القاسم بنَ محمد أشعرها في الجانب الأيمن. 

وهو قول الشافعي؛ وأبي سليمات. 

0 ومن‎ ٠ 

0 
بن عمرو عن محم بن عبّاس قال: لقد رأيت الغنمٌ يؤتى بها 
مَقلنة: 

ل ا ف ل اه 
الف قلي 

وعن حمَادٍ بن سلمة عن قيس بن سعارٍ عن عطاء قالَ: رأيت 
الكباش تقلُ؛ وعن وكيم عن بسَامٍ عن أبي جعفر بن محمّدٍ بن 
على بن الحسين قال: رأيت الكباش تقلد. 

ومن طريق ابن طاووس عن أببه قالَ: رأيت الغنم تقلدُ. 

[عر ار يي ) اس تدك او 
مقلدة. 

قال أبو محمّدٍ: واختلف صوين 

قال عرة: هذه ظَامّةَ من طوا الصا ا يكوة مل شي 
فعله الى 2 اف لكل عقل يتعقب - حكمّ رسول الله تلز رونا 
ويلزمه أنْ تكونّ الحجامة وفتحٌ العرق: مثله فيمنمٌ من ذلك» 
وأن يكونّ القصاصْ من قطع الأنفيء وقلع الآسنان» 0 
00 0 0 فل وارسم 
من بل فسه ملع اتاو فم رسول الله 1 هذا هو لذي مكل 
بنفسه؛ والإشعارٌ كان في حجَّةٍ الوداع والنهيُ عن المثلةٍ كان قبل 
ام لذ امور ا ا ا 
إلا من ااه الله بتقليده ونعوة اله من البلاه. 

وقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن, ومالك: يشعر في 
الجانب الأيسر.. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خلاف السَنْةِ كما ذكرنا. 

لزه الوا قذ رويتم عن نافم عن ابن عمرٌ أنه كان إذا كانت 
لان واحدة أشعرها في الجانب الأيسر وإذا كانت بدنتين قلد. 


25١ 
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إحداهما في الجانب الأيمن؛ والأخرى في الأيسر. 

وعن مجاهاد كانوا يستحبّونَ الإشعار في الجانب الآيسر. 

قلنا: : هذا تا اختلف فيه عن ابن عمرَ؛ وعلى كل حال فليس 
هوّ قولكم» وسالم ابنه أوثقّ وأجل وأعلم يه من نافم روى عنه 
شار لي اتيج 0 0 أحد دون 
لض فيه فز عليه وهر ليس طبه وم قذ حاضو توه 
الذي لم يختلف عنه فيه من أنّه لا هدي إلا ما.قلّدَ وأشعرٌء وهذا 
ا خالف فيه المالكيون عمل أهل «لدينةٍ كما ذكرنا. 

فإن قيل: فلم لم تقولوا أندم: بأنه لا يكونُ هديا إلا ما 
أ لانن افون 

قلنا: :لين في هذا الخبر أمرٌبالإضعارء لكان فيه لقثنا 
بإيجابه مسارعين» وإنمنا فبه اكه أمرَّ يبدتته فأشعر في سنامها 
فمقتضاه أنه أمرَ بها فآدنيت إليه فأشعرٌ في سنامها؛ لأنّه هو عليه 
السلام تولّى بيده إشعارهاء بذلكَ صم الأثرٌ عنه عليه السلام كما 
ذكرنا. 

ورؤيسا عن أبي بن كمسب وابن عمرٌ إشعارٌ البقر في 
أسئمتها. 

وعن ابن عمر: الشّاءٌ لا تقلّد. ولا حجّة ني أحلو دون رسول 
اله وقذ خالفوا ابنَ عمر كما أوردنا آناً في قوله في الحدي؛ 
فمن الباطل احتجاجهم بن لا مؤنة عليهم في خالفته. 

ل ل 
تقلثُ ولا ت* تشعرٌ والبقرُ تقَلّكُ ولا تشع 

وقال أبو خا رداك وى لو ران مالك 
إشعارَ البقر إِنْ كانت لها أسنمة. 

قال علي: وهذا خط ومقلوبٌ؛ بل الإبلٌ: تقلّنُ وتشعر؛ 
والبقرٌ:.لا تقلّدُ ولا ته تشعرٌ» والخنم: تقل ولا تشعرٌ. 

وقال ,أبو حنيفة: لا يقلّدُ إلا هدي المتعةٍه والقرانء والتطوّع 

من الإبل» والبقر فقط: ولا يقلدُ: هدي الإحصارء ولا الجماع» 
ولا جزاء الصيلد. ش 

وقالَ مالل والشافعي: قلَدُ كل هدي ويشعرٌ؛ وهذاهوٌ 
الصّوابُ لعموم فعل الى تَلك. 

قال علي: وقالَ بعضْ من أعماه ا هوى وأصمّهُ: إنما معنى 
ما روي عن عائشة من هدي الغنم مقلدة؛ إنما هرّ أنها فتلت 


قلائد الهدي من الغنم - أي من صوفه الغنم: 

قال أبو محمّدٍ: وهذا استسهالٌ للكذب البحت وخلافٌ لما 
رواه النَاسُ عنها من إهدائه عليه السلام الغدمٌ مقلّدة - ونعوذ 
بالل العظيم من الخذلان. 

وأما الاشتراط: 

فلما حدثنا عبد الله بن يوسفف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا 
عبدٌ الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدٌ بن محمّدٍ أخبرنا أحدُ بن علي 
أخيرنا مسلم , يتاع اعركا اكير عد بن الجر 
الهمداني أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: «دَخَلَ رَسُول الله تيا عَلَى صبَاعَة بت الربيْرٍ هُوَ ابن 
َب لَب 0ل أرتخ ع » قَالَت: وَاللّه ما أَجِدُنِي إلا 
شُتَرطِي وَقُولِي: اللُّهُمّ مَجِلّي حَيْثْ 


حَبْسْتنِي) وَكانت ب فح امناو 


ورؤيناه أيضاً: من طريق إسحاق بن راهويه عن عبل 
الرذاق عن معمر عن الزّهِرِيْ عن عروة عن عانشة عن النيّ 


تي «آنه قَالَ لِعْبَاعَةَ حُجي وَادا تشتَرطِي أن مَحِلي حَيِث 


٠‏ ورويناه أيضاً: من طريق طاووسء وعكرمة؛ وسعيد يلو بن 
جبيرء كلهم عن ابن عباس اعَنْ رَسُول الله أله َل ِبَاعَة 
أمَلِيَ بالْحَحُ وَاشتَرطِي أن مَحِلي حَيْث نَحْسنيا. 

ورؤيناه أيضاً: من طريق عروة بن الزبير عن ضباعة عن 
رسول الله ت. 

ومن طريق أبي لبر عن جابر عن النيي تي فهذه آنارٌ 
متظاهرةٌ منواترة لا يسم أحداً الخروجٌ عنها. 

وروينا من طريق سويد بن غفلة قال لي عمرُ بن الخطاب: 
إِنْ حججت ولست صرورةً فاشترط إن أصابني مرضٌ أو كسرٌ أو 
حبسر نّ فأنا حل. 


ورؤينا أيضاً الآمرّ بالاشتراط. في الحسيج من طريق: وكيعء 
وعبد الرّحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيلر القطان, كلّهِمْ عن 
سفيانَ الثوري عن إبراهيمَ بن عبله الأعلى عن سويد بن غفلة 
عن عمرً: أنه - وني رواية ابن مهدي» ويحبى: أنه قال لهُ: أفرد 
الحج واشترط» فإن لك ما اشترطته ولله عليك ها شرطت: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا الفضل بن دكين عن سعيدٍ 
بن عب الرّمن عن ابن سيرينَ عن عباء الله بن عتبةً عن عشلا 
بن عفَانَ مثلُ ما رواه أبن امبارك عن هشام بن حسّانٌ عن ابن 


سيرين: َ: أنّ عثمانَ رأى رجلا واقفا بعرفة قال لهُ: أشارطت؟ قال: 
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8 
أذ علي بن : بى طالب كان إذا ا لَه 

ا ل ا 

ومن طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عسن عميرة بن 
زيادٍ قال: قال لي ابن مسعوج: حيجٌ واشترطء وقل: الهم الحجّ 
أزذك :وله عمدت :نإ كدر والدفهمرة: 

ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عمن عانشة | اله 

نور الح وزة مان دو شي كته عبرأ وها كلكا تا خروة 
بأنْ يشترط كذلك. 

ومن طريق أبي إسحاق 
- أنه قال: إذا أردت الحج فاشترط. 


عن المنهال عن عمّار هو ابن ياسرٍ 


50010000 
في الحج. 

فهؤلاء: عن وعبات وعلي وعائشة 

اسه وان مسعود» وابن 


ة أم لمؤمنيَ» وعمّارٌ بن 
م عباس ومن التابعين غميرة بن زياد 
ومن طريق ا ا عن أبي عوانة عن منصور 
عن إبراهيمٌ النخعي قال: كانوا ب يشترطون في الح والعمرة يقول: 
اللّهم ! ني أريدٌ الحج إِنْ تيسن وإ وإلا فعمرة إِنْ تيسّرتء اللّهم إني 
أريدُ العمرة ِنْ تيسّرت وإلا فلا حرج علي. 
العا ع ام 0 د 
ومن 538 ل ل 
والأسودُ يشترطان ني الحج. 
ومن طريق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن المسيّبٍ 
بن رافع أردت الحجّ فأرسل ١‏ رامين عن كلمانا ]3 امعط 
ومن طريق ابن ا ا عن 
عمارة بن عمير قال: اتوي القاضي يوط و للح تسر 
اللّهِمّ نك قدْ عرفت نيت وما أري؛ فإِنْ كان أمراً تتمّه 
00000 
يرل العيرو 
وجاء أضا نضا عر سحي مق المتنعوعطداء شن ينان 


وعكرمة. 
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وقالَ الشافعي: إِنْ صم الخبيٌ قلت به. 

قال أبو محمّدٍ: قذ صم الحدبرٌ وبالغ في الصّحَةٍ فهر قوله 
وهو قولٌ أحمك وإسحاق» وأبي ثورء وأبي سليمان. 

وروي عن ابن عمرّ أنه كان إذا سألَ عن الاستثناء في في الحج» 
قال: لا أعرفة. 

ورؤينا عن إبراهيم“اضطرابا فروينا عنه من طريق المغيرةٍ 
الشرط شيئاً لو أن الرّجِلّ ابتلي. 

وروّينا عنه من طريق الأعمش أنه قالَ كانوا يكرهون أن 
يشترطوا في الحج. 

قال أبو محمّدٍ: هذا تناقضٌ فاحش» مرَّةٌ كانوا يستحبّون 
الشرط» ومرَةٌ كانوا يكرهونةُ» فاقلُ ما في هذا ترك روايةٍ إبراهيمَ 
حملة لاضطرابها. 

وروينا من طريق سعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي أنهما 
قالا: المخترط وقان المشترطر متواء إذا حمر فلتجعلها:عمرة. 

ومن طريق الحجّاج بن أرطاةً - وهرّ ساقطٌ - عن عطاء 
مثلُ قول سعيد بن جبير هذاء والصّحيحٌ عن عطاء خلافٌ هذا. 

ومن طريق هشام بن عروة عن بيه أنه كان لا يرى 
الاشتراط في الحج شيئاً. 

وعن طاووس الاشتراط في الحج ليبن ثينا: 

وعن إبراهيم بن مهاجر - وهو ضعيفٌ - عن إبراهيم 
النخعيّ عن علقمة أنّه كان لا يرى الاشتراط في الحج شيئاً. 

وعن الحكم بن عتيبة» وحمّادٍ مث هذا. 

وهو قول مالك, والحنفيين. 

قال أبو محمّد: وشغبوا في مخالفةٍ السّئن الواردة في هذا 
البابي بن قالوا: هذا الخبرٌ 2 للقرآن؛ لأنّ الله تعالى يقول: 
لوََتِمُوا الحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله 

00 
عرض له عارض من مرض أو نحوه أنْ بحل بعمرةٍ إِنْ فاته الحج؛ 
فقن خالفوا الآية في إتمام الحج. 

وأمًا نحن فإنا نقول: إِذ الذي أنزلت عليه هذه الآية وأمرّ 
ببيان ما أنزلَ عليه لنا قذ أمرَ بالاشتراط في الحجٌ وأنّ حلّه حيث 
حيسه رئه 0 بالقدر التافذ؛ فنحنٌ لم نخالف الآية إذا أخذنا ببيان 
الى عن وا كم خالفتموها بآرائكم الفاسدة إلى محالفتكم السّنَةٌ 
اا 


ريخف 


وقالوا: هذا الخبرٌ خلافٌ لقول الله تعالى: لفَإِنْ أُحْصِرْتمْ 
قَمَا اسْتيْسَرٌ مِن الشَدْيِ». 

قلنا: كذب من ادّعى أنّ هذا الخبرَ خلافٌ لهذه الآيةٍ؛ بل 
أنتمْ خالفتموها إذْ قلتٌ: من أحصرً بمرض لم يحل إلا بعمرة سرأي 
لا نص فيه 

وأمًا نحن فقلنا بهذه الآية: إن ل يشترط كما أمرّ الذي أنزلت 
عليه هذه الآية وأمرٌ ببيانها لنا. 

قال أبو محمّدٍ: ومنْ جعلّ هذه السّنْةَ معارضة للقرآن 
فالواجبُ عليه أن يجعلَ الرّواية في القطع في ربع دينار وعشرة 
دراهمٌ مخالفة للقرآن إِذْ يقولُ تعالى: : #وَالسار قَ وَالسَارقةُ فَاقَطَعُوا 
أَيْدِيهُمًاك؛ لأنّ حديث الاه شتراط لم يضطرب فيه عن عائشة وهر 
في غايةٍ الصحَةٍ؛ وقد اضطرب في حديث القطع في ربع ديار 

عليها - ول يصحّ قط خيرٌ في تحديد القطع في عشرة دراهمَ بل 
قوهمْ هر المخالفُ للقرآن حقا؛ لآن الله تعالى يقول: : #وَمًا جَعَْلَ 
عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ4. 

وقالَ تعالى: لا يُكَلْفُ الله نفْساً إلا وُسْعَهَاك. 

وقالَ تعالى: طيرِيدُ الله يكم اليسْرَ وَلا يريد بكم المُسْر». 

ولا حرجء ولا عسرّء ولا تكليفٌ ما ليس في الوسع أكثرٌ من 
يجاب البقاء على حال الإحرام؛ ومنع التّيابء والطيبي» والنساءء 
ل فأام الله تفال عل الح والعميرة فلن ل يك إلا ده 
الآياث لكفت في وجوبم إحلال من عاقه عائقٌ عن إتمام الحج 
والعمرق فكيف والسنّةُ قذ جاءت بذلك نصا؟. 


وشغب بعضهم بالخبر القابت عن رسول الله تظ: كك 

ا 
م يَشتَرطُونَ شُرُوطاً لَِسَتْ في كناب الله مَن ابرط شبرطاً 

000 

قال أبو محممار: هذا من أعجب شيء لأنهم احتجّوا بما هر 
أعظم حجَةٌ عليهم» والاشتراط في الحج هوّ في كناب الله تعال 
معرض ارام برك يسن للا يكلف الله نَفساً إلا 

مْعَهاك. طوَمَا جَعلَ عَليَكُمْ في الدّين مِنْ ‏ خَرَج4. واايرية الله 
بكم ليث ولا يُرِيدُ بكم الصُْر.وبقوله تعالى: لمن دس مَا 
نل إليهم». 

وقوله تعالى: وما ناكم الوُسُولٌ فُحَدُوه وَمَا تْهاكُمْ عنه 
0 
م 


بع ال 
من أن كل اراز 2 على فلانة 6 فهي 
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4 كناب الج 
طالقء وكل أمدَّ اث قترها غارين نبي مز وأنْ يكون بعض 
الصّداق لا يلزمٌ إلا إلى كذا وكذا عاماً الله تعالل يول: #وآثشرا 
النماءَ صَدُقَاتِهِنَ نِحْلَة)ك. 


وكبيع اَمِل وعلى البائع درسةُ. وكنزول أهل الحرب 
وباديهع الأنرق من المسلمين يشرط أن لا جنعرا من من الوطء لحن 
ولا من رمّهمٌ إلى بلادٍ الكفر - وسائر الشروط الفاسدة التي 
أباحواء 

واحتجّوا بان هذا الخبرَ رواه عروة» وعطاءً» وسعيدُ بن 
جبير» وطاووس - وروي عنهمٌ خلافة. 

قال أبو محمّد: فقلنا: سمعناكمْ تقبلون هذا في الصّاحب إذا 
روى الخبرٌ وخالفه فأنكرتاه 0 
لتاب للا روى حجّة في ترك السّن؛ وهذا إِنْ أدرجتموه بلغ إلينا 
وإل من بعدنا فصارٌ كل من بلغه حديسث عن الذي تك ييز فتركه 
كاثناً من كان من الناس حجّةٌ في ردُ السّن؛ وهذا حكممٌ إبليس 
اللُعينِ؛ وما أمرنا الله تعالى باتباع رأي من ذكرتٌ؛ وإنما أمرنا 
باتباع روايتهم؛ لأنهمْ ثقاتُ عدولٌ وليسوا معصومينَ من الخطإ في 
الرأي. 

ولا عجب مَنْ يعترض في ردٌ السَئن بأ طاوسأًء وعطاءًه 
وعروة» وسعيدٌ بن جبير: : خالفوا ما رووا من ذلك انه لؤآأته 
عزمٌ على صبغ قميصه أخضرٌ. 

فقالوا لهُ: بل اصبغه أن مير رأيهمْ في ذلك حجّة ولا 
ألزمَ نفسه الأخد ب ثم رأيهم حجّة في مخالفة رسول الله #ي 
ولئنْ كان خالف هؤلاء ما رووا فقَدْ رواه غيرهم ولم يخالفة: 
كعكرمة؛ وعطاء؛ ولا يصح عن عطاء إلا القولُ به - وقذ رواه 
عن عائشة» وابن ن عباس وأخذا به. 

وقالوا: ( يعرفه ابن عمرّ فقلنا: فكانٌ ماذا؟ فق عرفة: 
عمرٌء وعثمانٌ وعلي» وعائشة وابنٌ مسعوده وعمّانٌ وان 
عبّاسء وأخذوا بهء وهذا مما خالفوا فيه جمهورٌ الصحابةِ بل ليسس 
لابن عمرٌ هاهنا خلاف؛ لأنه لم يقل بإبطاله» وإنّما قال: لا أعرفة. 

والعجب كله أن عمرّ رأى الاشتراط في الحج ومعه القرآن 
والسَنَةٌ فخالفوه وتعلّقوا في ذلك بأنّ ابنه عبد اللّه لم يعرفة. 

وصحٌ عن عب الله بن عمرٌ الإهلالُ يومَ التروية ومعه السَنةٌ 
فخالفوه وتعلقوا برواية جاءت في ذلك عن عمرّ - وقالَ عمرٌ 
وعثمان بالاشتراط في احج فخالفوهما ومعييكا اللي وتعلقتوا 
بهما في امنع من فسخ الحجٌ في عمرةٍ إذْ جاءً عنهما خلاففُ أمر 
النَىّ تي فكأنهمْ مغرمون بمخالفةٍ السّن» وغالفة الصّحابةٍ فيما 


4- كناب الج 


جاءً عنهم من موافقةٌ السنن: 
والقومٌ غرقى في بحار هواهم وبكلٌ ما يردي الغريق تعلقوا 
وذكروا قول إبراهيم: كانوا يشترطون في الحج ولا يرونه 
قال أبو محمّد: وهذا كلامٌ في غاية الفسادٍ وليسَ فيه أكثرٌ 
من أنه يصفهم بفسادٍ الرّأي والتلاعبه» إِذْ يشترطونٌ ما لا فائدة 
فيد ولا يصح ولا يجو وهذه صفةٌ من لا عقل له ويكفي من 
هذا كله أن السثةَ إذا صصحّت ل يحل لأحل خلافهاء ول يكن قولٌ 
أحدٍ حجّة في معارضتهاء وباللّه تعال الترفيق. 
وهذا تا خالفوا فيه القرآن» والسّنة الثابة» وجمهورَ 
الصّحابةٍ والقياس؛ لأنهم يقولون: من دخل في صلاةٍ فعجرّ عن 
إتمامها قائماًء وعن الركرعء وعن السّجودٍ: سقط عنه ما لا يققدرٌ 
عليه من ذلك. 
ومن دخل في صوم فرض فعجرٌ عن إقامو: سقط عنه ولم 
وكذلك التَطرَءٌ وقالوا هاهنا: : من دخل في حج فرض» 
أو تطوع؛ أو عمرة» كذلك فعجرٌ عنهما: م يسقطا عنة؛ بل هو 
مكلف ما لا يقدرٌ عليه من الوصول إلى البيت. 


6*4 مسألة: : وأمًا جوارٌ تقديم لفظةٍ العمرة على 
الحج أو لفظةٍ الحج على العمرة؛ فلأنّه. 

قال تعالى: لوَأَيمُوا احج وَالْعمْرَة ة لله فبداً بلفظةٍ الحج؛ 
وصحٌ عن رسول الله تمل «أنّه قَالَ: : بيلك مره وَحَجْفُ وصح 
أنه عليه السلام قالَ: «دَخلت العُمَرَةة في في احج إلى يَوْمِ القِيامَة؛ 
فلا نبالي أي ذلك قدَمْ في اللفظرء وبالله تعالى الترفيق. 


هم مسألة: : فإذا جاءً القارنٌ إلى مكةً عمل في 
الطوافم والسّعي بينَ الصّفا والمروة كما قلنافي العمرة إلا أنه 
يستحبً له أن يرمل في الثلاش» وليسَ ذلك فرضاً في احج م إذا 
تم ذلك أقامَ محرماً كما هرّ إلى يوم مئى - وهر النَامنُ من ذي 
الحجَةٍ - فإذا كان اليومٌ لمذكورٌ أحرمَ بالحج من كان متمّماً ثم 
نهض القارنٌ» والمتمّعٌ إلى منى فيبقيان بها نهارهما وليلتهما فإذا 
كان من الغلد - وهر البومٌ الاسم من ذي الحجَةٍ - نهضوا كلّهمْ 
إلى عرفة فبصلي هنالك الإمامٌ ولاس الظهرٌ بعاد أن يخطب 
الناس ثم يؤذّنَ المؤدْث ويقيم م ويصلي الظّهِرَ بالناسء فإذا سلم 
من الظهر أقيمت الصّلاءٌ إقامةٌ بلا أذان وصلى د بهم العصر إِثرَ 
سلامه من الظَهرٍ بعد زوال الشّمس لا يتنظرٌ وقت العصر كما ف 
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سائرٍ ليام ثم يقففْ الناسٌ للدّعاء فإذا غابت الشّمسُ نهضوا 
كلّهِمْ إلى مزدلفة. 

ولو نهض إنسانٌ إلى مزدلفة قبل غروب الثشمس فلا حرج 
في ذلك» ولا شيء عليه - لا دم ولا غيره وحجه تام. فإذا أتوا 
مزدلفة دن المؤدْنُ لصلاةٍ المغر رب ثم أقام وضلن الإمام بالناس 
صلاة المغرب ولا ببزئٌ أحداً أن يصلَيها تلك اليل قبل مزدلفة 
ولا قبل مغيب الشفق» فإذا - سلّمٌ أقِيمَ لصلاة العتمةِ إقامة بلا 
أذان فيصليها بالناس» وهي ليلة عيدٍ الأضحى وبيست اشام 
هنالك» فإذا انصدع الفجرٌ أَذْنّ المؤدْنُ وأقيمت الصّلاة 5 فصلّى بهم 
الصبح. 

ومن لم يقفا بعرفة من بعد زوال الشّمسٍ من يوم عرفة إل 
مقدار ما يدفعٌ منها ويدرك بمزدلفة صلاةً الصّبح مع الإمام - فقا 
بطل حجّه إن كان رجلاء ومن لم يدرك مع الإمام بمزدلفة صلاة 
الصبح فق بطل حجه إن كانَ رجلا. 

وأَمَا النساء فإنْ وقفنَ بعرفة ة إلى قبل طلوع الفجر من يوم 
النحر أو دفعنَ من عرفة بعاد ذكرهنٌ ؛ الله تعالى فيها أجزأهن 
الحخ؛ ومن لم يقفا منهن بعرفة لا يوم عرفة ولا ليل يوم النْحرٍ 
حتى طلع الفج فقذ بطل حجهاء ومن لم تقف متهن بمزدلفة بعد 
وقوفها بعرفة وتذكر الله تعال فيها حتّى طلعت الشّمسسُ من يسوم 
النحرء فقذ بطل حجّها. . فإذا صلى الإمامُ كما ذكرنا بمزدلفة صلاة 
الصبح بالناس وقفوا لدعا فإذا أسفرٌ قبل طلوع الشّمس دفعر 
كلهم إلى مئى» فإذا أتوا مم منى أحببنا لهم التَطيِب بعد أن يرموا جمرة 
العقبة يسيم حصيات يكبّرونَ معٌ كل حصاةٍء ولا يقطعون التلبية 
مذ يهلون بالحجّ من المسجد» ؛ أو بالقران من الميقات إلا مم تام 
رمي اسع حصيات» فإذا رموها كما ذكرنا فقاذ تم إحرامهم 
ويحلقون أو يقضرون» والحلق أفضل للرّجال. . وينحرون الهدي إِنْ 
كان معهم. ثم قذ حل لهم كل ما كان من اللّباس حراماً على 
الحرمء وحل لهم التصيّدُ في الحل» والتَطيَبُ حاشا الوطءً فقط 

فإ نهضوا من يومهمْ إلى مكَة فطافوا بالبيتٍ سبعاً لا 
خبب في شيء منها ثم سعى بِينّ الصا والمروة سبعاً - إن كان 
ديه أوّلَ دخوله إن كان قارناً - فقد 
م الحج كلك أ و القرانُ كله وحل لحم الوطة. . ويرجعون إلى ملى 
فيقيمونَ بها ثلاث ل النحر يرمون كل يوم بعد زوال 
الشّمس الجمرات اثلاث بسع حصيساستوه سبع حصيات سبع 
حصياتب: يبدأ بالقصوى, ثّ ئمّ بالبي تليهاء ثم جمرةٍ العقبةٍ الى رمى 
يوم النحر يق عند الأوليين للدعاء؛ ولا يقفُ عند جمرة العقبة؛ 
فإذا تم ذلك» فقذ تم جميمُ عمل الحاج. ويأكلٌ القارنُ ولا بد من 
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الهدي الذي ساق مع نفسه ويتصدّق منه ولا بد. 

فأمًا لمتمعٌ فإ كان من غير أهل مك والحرم ول يكن 
أهله معه قاطئينَ هنالك: ففرض عليه أن يهدي هديا ولا بد إما 
راس من الإبلء أو من البقرء وإِمّا شاةء وإمّا نصيبٌ مشترلكٌ في 
رأس من الإبل أو في رأس من البقر بين عشرة أنفس فاقلٌ لا 
نبال متمتعينَ كانوا أو غير متمتعين» وسواءً أراد بعضهمْ حصّنه 
للأكل» أو للبيع» » أو لله دي» ولا يجزئه أنْ يهديه إلا بعد أن يحرم 
بالحج ويذبحه بمكَة أو بمنى ولا بد أو متى شاءً بعد ذلك. 

إن لم يقد على هدي ففرضه أن يصومّ ثلاثة ليام ما بين 
أن يحرمَ بالحج إلى أو يوم من الْحرء فإن فاته ذلسك فليؤْخرْ 
طواف الإفاضة - وهو الوا الذي ذكرنا يوم النحر - إلى أنْ 
تنقضي أيام التشريق» ثم يصومٌ الثلائة لأا ثم يطوف بعد تمام 
صيامهن طواف الإفاضة؛ ثم يصومٌ سبعة أيامٍ إذا رجمّ من عمل 
لح كله وم يبن منه شيٌ؛ فإن كان أهله بمكة لم يلزمه إن كان 
متمتعاً هدي ولا صيامٌ وهوّ حسنٌ في كل ذلك. 

والمتمتعٌ هو من اعتمرٌ منْ ليس أهله من سكان الحرم ثمّ 
حج من عامه سواءً رجمٌ إلى بلدى أو إلى الميقات» أو لم يرجم 
ولا يضرٌ اهدي أن لا يوقفف بعرفة ولا هدي على القارن - 
مكياً كان أو غير مكي - حاشا الهديّ الذي كان معه عند إحرامه. 
فم أرادَ مَنْ ذكرنا أن يخرج عن مكة فليجعل آخرٌ عمل يعمله 
أن يطوف بالبيت سبعا ثم يخرج إثرَ مامه موصولا به ولا بد؛ 
فإنْ تردد دَدَ لأمر ما أعادّ الطواف إذا أرادٌ الخروجّ عن مكة فإِنْ 
خرج وم يطف ففرض عليه الرّجوعٌ ولا بد - ولرْ من أقصى 
الدّنيا - حبّى يجعلَ آخرّ عمله بمكة الطّواف بالبيت. 

ومنْ ترك من طوافب الإفاضة - ولو بعضَ شوط حتى 
خرج: ففرضٌ عليه الرجوعٌ حتى يتمّهُ؛ فإنْ خرج ذو الحجَّةٍ قبل 
انيت لقن بطل عينة 

ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر أ 
بطل حجّه؛ ويجزئٌ القارنَ طوافٌ واحدّ لعمرته ولحجّيء كاللمفرد 
بالحج ولا فرق. 

برهان ذلك: 


و باقي ذي الحجة فقدَ 


ما حدئتاة عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخيرنا 

عبدٌ الوهاب بن عيسى أخيريا اعد ين ته اخيرنا اعد بن علي 
اخبرنا فصل بن الحتجاج اخبرنا ابو بكر ين بي شيةا وإسحاق 
بن إبراهيم هوّ ابن راهويه - جميعاً عن حاتم بن إسماعيلَ عن 
جعفر بن تحمل بن علي بن الحسين عن أبيه. قال: قلت ابر بسن 


عبد اللّه: أخبرني عن حجّة الوداعء فقالَ جابر - فذكرٌ حديقاً - 
وفيه «فَحَرَجْنَا مَعّه حَبَى أَبَيْنَا ذا الحليِفَةٍ - فَذَكَرَ كلاماً نم قَالَ 
صَلَى رَسُولُ الله كز في السنْجد ثم ركب القَصْوَاء - فَذَكُرَ 
كلام - ثم قَالَ: َنَى إِذا نا الَيْت مَعَه الم الركن فرَمَلَ ثلاث 
وَمشَى أَربِعل ثم قد َِى مَقَامِ رايم فَقَرَا «وَانُخِدُوا مِنْ مَقَام 
ِْرَاهِيمَ مُصَلى» فجعل المقامَ ببنه وبين البيت. 

ثم رجعٌ إلى الركن فاستلمة ثم خرج من الباب إلى الصفا؛ 
فلمًا دنا من الصّفا قرأ إن الما وَالْمَْوَة من شعَائر اللو» أبدأً 
بما بدا الله بهِ؟ فبداً بالصّفا فرقى عليه حتّى رأى البيت فاستقبل 
القبله فوحَدَ اللَّه وكبّره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملل وله الحمدء وهرَّ على كل شيء قدي لا إله إلا الله 
لعلف افر رغد وتسر عيلك وهر الات روماه 

ثم دعا بينَ ذلك قال مئلَ هذا ثلاث مرّاسر؛ ثم نزل إلى 
المروة حتى انصبّت قدماه في بطن الوادي حتّى إذا صعدتا مشى 
حَى أت المروة قال لز أي استقبلت من امتري :ما استديرت م 
أسق اهدي وجعلتها عمرة؛ فمنْ كان منكمْ ليس معه هدي 
فليحل وليجعلها عمرة فقامَ سراقة بن مال بن جعشم فقالَ: يا 
رسول الله العامنا هذا أمْ للأبب؟ - فشبّكَ رسو الله تلظ 
أصابعه واحدةً في الأخرى وقال: دخلت العمرةٌ ة في الحج مرتين - 
لاء بل لأبد أبلبه وقدم علي من اليمن بدن الن ي#ظ فوجة 
فاطمة مَنْ حل» ولبست ثياباً صبيغاً فأنكرٌ ذلكَ عليها فقالت: إني 
أمرت بهذا. فأخبرٌ على بذلك الي تير فقال: صدقت صدقت 
ماذا قلت حينَ فرضت الحج؟. 

قال: قلت اللَهم َي أهل بما أهل به رسوللك تنك قال: 
فإنّ معي الحديّ فلا تحل. فحل النامن كلهم وقصّروا إلا الي 
َي ومن كان معه هد؛ فلمًا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى 
فاهلا بالحج وركب رسول الله تل فصلّى بها الظهرٌَ والعصر 
والمغرب والعشاءً والفجرّ : ثم مكث قليلا حتى طلعت امس 
وأمرٌ قب من شعر فضربت له بنمرة فسارٌ رسولٌ الله ت. . حتى 
أتى عرفة. فنزل في القبّةِ بدسرة حتى إذا زاغت الشمسُ أمرّ 
بالقصواء فرحلت له فاتى بطنّ الوادي فخطب الناسَ فقال: إل 
دماءكم وأنزالكم عليكم حرام كتعرمدة بومكدم هذا في شسهركم 
هذا في بلدكم هذا - نه ذكرٌ كلاماً كثيراً ‏ : ثم أَذْنَ ؟ ثم أقام 
فصلَى الظَهرَ * الى لعز لسو يها عبان 
ركب عليه السلام حتى أتى الموقفَ فجعل بطنّ ناقته القصواء إلى 
الصّخرات» وجعلَ حبل المشاةٍ بينَ يديه واستقبلَ القبلة فلم يزل 
واقفاً حبّى غربت الشّمسُ وذهبت الصّفرة قليلا. وأردفَ أسامة 


4 كناب الحَجّ 
خلفه ودفع رسولٌ الله يك وقد شنق للقصواء الرّمامّ وقال: أيها 
م » كلّما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا 
حتى تصعت حت 1 تى المزدلفة فصلّى بها المغربً والعشاءً بأذان 
واحلد وإقامتين» ول يسبّحْ بينهما شيئاء ئمّ اضطجعَ عليه السلام 
ا ا 
ثم ركب القصواءً حتى تى المشعر الحرام م فاستقبلٌ القبلةَ فدعا الله 
0 فلم يز واقفاً حت أسفرَ جاداً فدفع 
را كلل لسر و اراد التال ين لاس بح تبلس 
الجمرةٍ لح ل و اللإعامي 

حصيات, يكبرُ مع كل حصاو منها مثلَ حصى المنذفيء رمى من 
طن الادية: نع الصرت إل لأدحر سجر للاذا وبيتين بنمةان] 

ثم أمر من كل بدن بيضعةٍ فجعلت في قدر فطبخت فأكلا 
من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله تي فأفاضَ إلى 

ثم أتى زمزم فتناول دلواً فشرب منُ». 

قال أبو محمّد: كل ماني هذا الخبر من دعاء» وصفَةٍ 
مشيء وغير ذلك لا تحاش شيئا فهو كله سنْةٌ مستحبّةُ. 

وأمّا قولنا: : من دفع من عرفة قبل غروب الشّمس فحجّه 
تام ولا شيءً عليه ووجوبٌ فرض الوقوفي بعرفة كما ذكرنا: 

فلما حاثاه عب الله بن ريع 
أخبرنا أ“مد بن شعيب أخبرنا إسحاق , بن إبراهيم 


اخرزنا عد عن مقاري 
الت 
أخبرنا سفيانٌ هو الثوري - عن بكير بن عطاء عن عبد الرّحمن 
بن يعمرٌ الديلي قال: «شهذث رَسُولَ الله تلك بعَرَفَةَ - وَسْهْلَ 

عَن الج - فَقَالَ: : الح عَرَقَة من أذرَك لَه عَرَفَة بل طُنُوع 
الفَجْر مِنْ ْلَه جَمْم فَقَد أذْرَكه. 

وبه إلى أحمد بن خهي خرن سات اسان 
الجحدري أخبرنا خالدٌ هوّ ابن الحارث ‏ عن شعبة عن عبدٍ الله 
بن أبي السّفرٍ قالَ: سمعبت الشلّعي يقول: حدثني عروةٌ بن 
مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أت رَسُولَ 
هتفك بجَمْم فقت له: هَل لي مِنْ حج؟ فَقَال: من على مَل 
الصّلاةٌ مَعَنا وَوَقَف هذا لقف حَنَى يُفيض» وَأقَاضَ قبل ذَلِكَ 
مِنْ عَرَفَاتِ لَيْلا أو نَهَارا فَقَدْ نَم حَجَُه وَقَضَى تَقنه. 

وقالَ أبو حنيفة, والثتافعي: إِنْ أفاض منها نهاراً فحجّه 
تام وعليه دم. 


ه88 - مسألةٌ: فإذا جاءً القارث إلى مكَةَ عمل في 


ا 

وقال مالك: إن لم يقف بها ليلا فلا حج لهُ 

واحتججٌ له من قلده بأنّ رسول الله تاي وقف بها في أوَ 
اليل فقلنا: ووقف نهارأء فابطلوا حجٌ من لم يقف بها نهاراً. 

فقالوا: قد قالَ عليه السلا «مَنْ أَذْرَكَ لَيْلَةَ عَرَقَةَ قَبِلَ 
طُلْوعٍ الفَجْر فَقَدْ أَذْرَكَ؛ فقلنا: وقد : قال عليه السلام: «وَأفَاضَ 
بل لِك من عَرَفَاسو ليلا أو هارا فق أذْرَك فبلحوا. فأتوا 
بنادرقء وهي أنَهمْ قالوا: معنى قوله ' ليلا أو نهار" إنما هوّليلا 
ونهاراً كما قال - تعال: إلا نط مِنهُمْ آما أو كَمُوراك فقلنا: 
هذا الكذب ب على الله تعلل وعلى رسوله مذ صراحاً؛ ولو كان 
كما تأوّلتموه لما كان عليه السلام منهيا عن أنْ يطيعَ منهم آثماً إلا 
حتى يكونّ كفوراً؛ وهذا لا يقوله مسلم. بل هوّ عليه السلام 
منهي عن أنْ يطيعٌ منههم الآثبّ والكفرر وإن لم يكن الآثم 
كفوراً. 

ثم لوصح لكم في الخبر تاويلكم الفاسدٌ لكان لا يصح 
لأحدٍ حي حتى يقفَ بها نهاراً وليلا معأ وهذا خلاففُ قولكم 

مع أن النئ يذ لم يف بها إلا نهاراً ودفعَ منها إثر سام غروبم 
القرص في أوّل اللَيلِ والدفمُ لا يسمّى وقوفاء بل هرّ زوالٌ عنها. 

وذكروا خبراً فاسداً: 

رؤيناة من طريق إبراهيم بن حمَادٍ عن أبي عون محمّد بن 
عمرو بن عون عن داود بن جبير عن أبي هاشم رحمةً بن مصعبم 
الفراء الواسطيّ عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن نافع عن ابن 
عمرَ قال رسول الله #لكة : "من وَقَفَ بعَرَفَاسو َيِل فَقَد أَذْرَل 
الج ومن َه وات بل قد ذه الحح». 

قال أبو محمّادٍ: هذا عورة لآن أبا عون بنَ عمرو؛ ورحمة 
بن مصعبي» وداود بن جبير مجهولون لا يدرى من هم وابن أبي 
ليلى سَئُ الحفظ؛ وعلى هذا الخبر يبطلُ حح اللي تفط لأنه م 
يقفا بعرفة بليل إنما دفع منها في أوّل أوقات اللَيل. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا ابن أبي 
ليلى أخبرنا عطاء يرف الحديث قال: امن أَذْرَكَ عَرَقَة بِلَيْلٍ فَقَذْ 
رك احج ومن ماله عرَقَات بل دهان الحعُ؛ وهذا مرسل» 
ومع ذلك فلي فيه بي جلي بأّه عن رسول الله ف واب أبي 
ليلى سيّئٌ الحفظء وهذا مما ترك فيه الحنفيُون المرسلٌ 

وخير من طريقي عبد املك بن حبيسه الأندلسي» أخبرنا 

أبي نافع عن المتكدر بن محمد بن المنكدر عن أنيه أن رسول 
0 : الا تذفعوا مِنْ عَرَقَةَ وَمُرْدَلِفَة حَنَى يدم الإمَام. 


وهذ!ا لا شىء؟؛ لوجوه: 
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ه8- مسألة: فإذا جاءً القارث إلى مكَةَ عمل في 


4 ؟- كتاب الحج 


والقاني: أن فيه ثلاثة ضعفاءً في نسق. 

وثالئها: أنه لين فيه إِيجابٌ الوقوفي بعرفة ليلا أصلا. 

والرابع : أله الف لقرهم؛ لأنهمْ لا ييطلون حج من دفح 
قبل الإمام من عرفة» .ولا من مزدلفة.. 

ومنها: خبرٌ من طريق عبد الملك بن حبيب عن أبي 
معاوية المدني' عن يزيد بن عياض هر بن جعدبة - عن عمرو بن 

شعيب أن رسول الله ير قال: امن َجَارَ بَطْنَ عَُنَة َبِلَ أن 
يب الششٌ فَلا حي لَه وهذه بلي لأن عبد الملا ساقطً وبا 
معاوية مجهول؛ ويزيد كذَابٌُ ثم هوّ مرسل؛ ثم إنه غالفٌ لقرهم؛ 
أن بطنّ عرنة من الحرم - وهو غيرُ عرفة - فليسَ فيه وجوبٌ 
الوقوفي ليلا بعرفة أصلا. 

وخبر رٌ رويئاه من طريق عبد الرّّاق عن معمر عن رجلٍ 
عن سعيلر بن جبير قال: قال رسولٌ الله ##لظز: نا لانْقَعُ حَنَى 
رب الشّمْسُ - يني من عَرَفَاتٍ - ون أهْلَ اَْاهلية كَانوا لا 


يصون من جَْم حلى تَطلعَ التشمس» وَإنا دقع بل قبْلَ ذَلِكَء هَدْينًا 
تخلن (لنبهم:. 
قال أبو حمّلٍ: وهذا لا شية؛ لأنه مرسل» ثم هر عن 


رجل لم يسم ثم همْ خالفرن له؛ لأنهمْ لا ييطلون حج من دفم 
من جمم بعد طلوع الشّمس أو من ل يقف بها أصلا. 

قال أبو محمّدٍ: وما ندري من أينَ وقم يجاب الوقوفي 
بعرفة ليلاء وإبطالُ احج بتركه؟ وهم لا ييطلون الحج بمخالفة 

عمل الني يلي كله في عرفة» وني الذفع منهاء وفي مزدلفة: 

فإن ذكروا: 

ما رؤيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمرَقال: من أدرلة عرفاتم بليلٍ 

فقذ أدرك الحجٌ» ومن لم يدرك عرفات بليل فقدْ فاته الحج. 

قلنا: قذ صحٌ عن ابن عمر أنه لا يكونٌ هدياً إلا ما قلَدَ 
وأشعرٌ فخالفتموة» وصحٌ عن عمر: من قدمَ ثقله من منى بطل 
حجّه فخالفتموة؛ فم أينَ صارَ ابن عمرّ هاهنا حجّة؛ ولم يصرّ 
حجّة هوّ ولا أبوه فيما ذكرنا عنهما تا استسهلتمٌ خلافهما فيه؛ 
وما نعلم مالك في هذا القول حجّة أصلا صلا؟. 

ا و ل 
دفم من عرفة قبل غروب الشّمس فعل ما أبيح أو مالم يبح 
ور ل 
يبح له فحجّه باطلٌ ولا مزيد. 


قال أبو محمّدٍ: روّينا من طريق عطاء عن ابن عباس أنه 
قال: ملاك الحج الذي يصيرُ إله ليله عرفة من أدركها قبل الفجر 
ليلا أو نهاراً فقث أدركَ الحج. 


وأمًا استحبابنا للمتمتع أذ يهل بلح يوم الَروية في أخاذه 


في التهوضي ل 
واختارَ مالك أن ي, يهل المتممم» وأهلٌ مكة إذا أهلّ هلال 
ذى الحجة. 


واحتجّوا برواية عن عمرٌ أنّه قال: يا أهلٌ مكَةٌ يقدمٌ الناسٌ 
شعثاً وأنتمْ مدّهنون فإذا رأيتم الحلال فأهلوا؛ فإِنّ هذه رواية لا 
نعلمها تتصلٌ إلى عمرً؛ إنما نذكرها هن طريق القاسم بن محمّاٍ 
وابراهيم النَحْعي عن عمرٌ؛ وكلاهما لم يولذ إلا بعد موت عمرٌ 
ل 0 

بحضصرة الب 9# يذ أولى من رأي رآه عمرٌ. 

وقد روينا عن سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا ابن 
أبي ليلى عن عطاء , بن أبي رباج قال رليك إن شمر سبد 
آخر؛ فلم كان في العام الثالثي. 

قبل لهُ: قذ رئيَ هلال ذي احج فقال: ما أنا إلا كرجل 
من أصحابي؛ وما أراني أفعل إلا كما فعلواء فأمسك إلى يوم 
التروية» ثم أحرمٌ من البطحاء حينَ استوت به راحلته بالحج. 

ومن طريق سعيد بن منصور عن عتاب بن أبي بشرٍ عن 
خصيفي عن مجاهو عن ابن عمر: أله أحرمٌ عاماً من المسجدد حينٌ 
اهل هلال ذي الحجٍَ ثم عام آخرّ كذلك» فلما كان العام الثالك 
م يحرم حتى كان يوم التروية قال مجاهدة: فسألته عن ذلك» فقال: 
إني كنت امرأ من أهل المدينةٍ فأحببت أنْ أهل بإهلالهم ثم ذهبت 
أنظرٌ فإذا أنا أدخلٌ على أهلي وأنا حرم م وأخرج وأنا محرم فإذا 
ذلك لا يصلح؛ لأنّ الحرمً إذا أحرمٌ خرجّ لوجهه. 

قال مجاهدٌ: فقلت لابن عمر: فأيّ ذلك ترى؟. 

قال: يوم التروية. فهذا ابن عمرٌ قذ ا 
أذ يهل الست وأهلٌ مكة يوم الترويق ورغب عن رأ ي أبيه لو 

فِإنْ قالوا: إنما اخترنا له ذلك ليكونٌ أشعث 

قلنا: ما علّمنا اللّهِ تعالى ولا رسوله تنظ اختيارَ الشعث 
للمحرم فإن اخترتموه فأمروهم بالإهلال من أول شوال ة فهوّأم 
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4- كناب الج . 

وأمًا قولنا: أنْ يؤدَنَ المؤدّنُ إذا أت الإمامٌ الخطبة بعرفةه ثم 
يقيم لصلاةٍ الظهرِء ثم يقيمَ للعصر ولا يؤذَنَ لها؛ فلما ذكرناه في في 
الخبر عن رسول الله يي آلفا. 

وهو قول أبي سليمان. واحد قولْ مالك. 

وقالَ مالك مرّة أخرى: إِنْ شاءً أذّنَ والإمامُ في الخطبة» 
وإِنْ شاءً إذا أتم.. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور: : يؤْذْنُ إذا قعد الإمامُ على 
انبر قبل أنْ يأخذّ في الخطبةٍ. 

وقال أبو يوسف: : يؤذَنُ قبل خروج الإمام؛ ثمرجع 
فقال: يؤْذّنُ بعد صدر من الخطبة وذكرٌ ذلك عن مؤذن من أهل 
مكة. 

وفال الشافعي: ياد في الأذان إذا أمٌ الإمامُ الخطبة 
الأولى. 

قال أبو محمّد: وهذه أقوالٌ لا حجّة لصحَةٍ شيء منها. 

فإ قالوا: قسنا ذلك على الجمعة. 1 

قلنا: القياسُ باطل» ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينّ 
الباطل؛ لأنْه ليس قياس الأذان بعرفة على الأذان بالجمعة بأول 
من القياس للجمعة على ما روي في عرفة لا يما وأنتم تقولوة: 
لا جمعة بعرفة. 

فإن قيل: فانتم تقولون: إن الجمعة بعرفة كما هي في 
غيرها من البلاج. 

قلنا: نعم» وليس ذلك بمبيح مخالفة ما صح عن النبيي اير 
في صفةٍ الآذان فيها بخلافه في سائر البلادٍ كما كان بعرفة حكم 
الصّلاةٍ في الجمع بين بين الظهرء والعصرء مخلافء ذلك في سائر 
البلاد» ولو. 

قلنا: إن هذه الأقوال خلافٌ لإجماع الّحابةٍ رضي الله 
عنهم كلهم في القول بذلك لصدقنا. 

وأا قولنا: : بلجمع بين صلاتي الظَهِرِء والعصر بعرفة بأذان 
واحلدٍ وإقامتين ومزدلفة بينَ المشرب والعتمةٍ كذلكٌ أيضاً فلم 
صم عن رسول الله يط في الخبر المذكور. 

وقد اختلف اناس في هذا. 

فقالَ أبو حنيفة, والشافعي؛ في الصّلاةٍ بعرفة كما قلنا. 

وقال مالك: : بأذانين وإقامتين لكل صلاةٍ أذانٌ وإقامٌ وما 
نعلمٌ لهذا القول حجّة أصلا لا من سنْةٍ صحيحةٍء ولا مسن روايةٍ 
سقيمة ولا من عمل صاحبوه ولا تابع. 


ه88 مسالةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 
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إن قالوا: قسنا ذلك على الجمع بمزدلفة. 

قلنا: : هذا قياس للخطإ على الخطأء وقولكم هذا في مزدلفة 
خطأ على ما نييّنه إنْ شاءً الله - تعالى. 

فِإن قالوا: قسنا ذلك على الصّلوات الفاتتات. 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ثم لرْ كانَ حقاً لكان هذا منه عينّ 
الباطل؛ لأنْ صلاة الظهر» والعصرء بعرفة ليستا فاتتتين؛ ومن 
الباطل قياس صلاةٍ تصلّى في وقتها على صلاةٍ فائتةٍ لآ سيّما 
وأتمْ لا تقولون بهذا العمل في الفائتاتي» وقالَ سفيان» وإسحاق: 
ا ال دون 

حتج حتج أهلٌ هذا القول بخبر: 

و ل ري د لا عن ابن جريج عن عطاء 
دأ رَسُول الله تفط صَلَى بمَكة وَبنى كل صلا بأَذَان وَإقَامَةه 
فلن - بعَرَففَ وَبِجَمْمٍ - كل صَّلاو بإقَامَقه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا تقومُ به حجَّةٌ ثمّ لوْ صمح لما 
كانت فيه حجّة» لأنّ خبرٌ جابر ورد بزيادة ذكر الأذان» وزيادةٌ 
العدل واجب قترهاء ولاتية 2 ” 00 

وأمّا الجمعٌ بمزدلفة كما ذكرنا فللخبر المذكور أيضاً. وني 
هذا خلافٌ من السّلففب: 

روينا من طريق ماد بن زيب وحمّادٍ بن سلمةء قال ابن 
زيدٍ: عن لاقع كال: م أحفظ عن ابن عمرّ أذاناً ولا إقامة ججمع - 


يعني مزدلفة. 

وقالَ ابن سلمة عن أنس عن ابن سيرين قال: صليت مع 
ابن عمر بجمع المغرب بلا أذان ولا إقامة ثم العشاءً بلا أذان ولا 
إقامة. 


وقول ثان: وهو أننا روينا عنه أيضاً أله جمعَ بينهما بإقامةٍ 
واحدة بلا أذان. 

عه ا اد ب و 
جح ياقاط واستجد رف ع ا 
عمرّ ذكرَ أنّ رسول الله تَديجْرْ فعلّ ذلك. 

ورؤيناه أيضا من طريق مجاهده وغيره عن ابن عمرّ: أنه 
فعل ذلك. 

وهو قول سفيان, وأحمد بن حنبلٍ ني أحد قوليهما - وبه 

خذ أبو بكر بن داود. 


واحتج أهلّ هذه المقالة. 


2". 


هم- مسألة: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 


4 كناب الج 


ما رؤيناه من 0 سفيان باذ الشوري؛ ويحيى بن سعير 
ابن عبّاس؛ وقال القطّاءُ: عن ابن أبِي ذشيو عن الزهرئ عن سال 
بن عب اللّه بن عمرٌ عن أبيه؟ ثم اتفق ابسنٌ عبّاسء وابنُ عمرّ: 
على أن رسول الله يلط جم بمزدلفة , بين المغربه والعشاء بإقامة 
واعنارهدا عر مجع 

وقول الث: وهوّ الجممٌ بينهما بإقامتين - لكل صلاةٍ 
إقامة دون أذان: 
جمع بينهما بإقامتين - يعني بمزدلفة. 

ومن ا و 
لدي والسقاك ١‏ حقو وما قات 0 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا عبدُ الكريم أنه كان مع 
سالم بن عبار الله بن عمرّ بمزدلفة فجمسعٌ بين الملغرب والعشاء 
بإقامتين. 

وهو قول سفياث, والشافعي, وأحمد - في أحد أقوالهم. 

واحتجوا. 

ما رويناه من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن 
0 0 0 01 «أَنْ 0 الله ع 
اد بره في ملل أت املد نل ينهم 
07 

ومن طريق البخاري أخبرنا عاصم عن ابن أبي ذئبي عن 
هري عن سام بن عبد الله عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: 
اجَمَعَ رَسُولُ الله 1 : بيِنَ الْْرب وَالِْشَاء ٠‏ جم كَل وَاجِدٍ 
ِنْهُمَا بِإِقَامَق وَل يُسَبّحْ هماه ولا علَى إثْرٍ كل وَاحِدَةٍ مِنْهمَاه 
وهذان خيران صحيحان. 

وقول رابع: وهو أن الجمع بينهما بأذان واحدٍ وإقامةٍ 
واحدة: 

روّينا من طريق سفيانٌ الثوري عن سماكٌ بن حربو عمن 
النعمان بن حميدر أن عمرّ جمعَ بينَ الصّلاتين بمزدلفة بأذان وإقامةٍ. 

ون طريق أني داو الستجستاني؛ أخيرنا سذة خرن أبر 
بمزدلفة فَأَدَّدُ انف ولاه تلك ف من لقو ثلاث ركاف 


ثم التفت إلينا فقال: اللا فصلّى العشاءً ركعتين. 

قال أشعث: واخبرني غلاج بن عجرو عن بن عُمَر بهَدَا 
قَالَ: قِيلَ لابن عُمَرَ في ذَلِكَ فَقَالَ: صَلَيتٌ مَعَ رَسُولَ الله لز 
هَكذا). 

وبه يأخذٌ أبو حنيفة إلإ.أنّه قال: فإنْ تطوّعَ بينهما أقامَ 
للعشاء إقامة أخرى. 

وقول خامس: : وهوّ الجمعٌ بينهما بأذانين وإقامتين صح 
ذلك عن عمرّ بن الخطّاب من طريق هشيم عن إبراهيم عن 
الأسودٍ كنت مع عمرّ فآتى المزدلفة فصلَى المغرب والعشاء» كل 
صلاةٍ بأذان وإقامة: 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا الباجيّ أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا 
بقي أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق السبيعيٌ عن عبد الرّحمن بن يزيد قال صلّيت مم ابن 
مسعو المغرب مجمع بأذان وإقامة ثم أنينا بعشائنا فتعشيناء ثم 
صلى بنا العشاء بأذان وإقامة. 

بذاقا وك هده خراص احم سن 
علي بن الحسين: أن علي بنَ أبي طالب كان يجمعٌ بين الصّلاتين 
بمزدلفة كل صلاةٍ بأذان وإقامة. 

وهر قولُ محمد بن علي' بن الحسين» وذكره عن أهل بيت 

وبه يقول مالك. 

ولا حجّة في هذا القول من خبر عن الني' كب يز. ولا حجّة 
في قول عمرًء وابن مسعوده وعلي في ذلك؛ لأنّه قاذ خالفهم 
غيرهم من الصّحابةٍ» واختلفَ عن عمرّ أيضاً كما أوردضاء 
فالمرجوعٌ إليه عند النَازِع هو القرآنُ والسّنة. . ولا حجّة لأبي 
حنيفة في دعواه أن إعادة الأذان للعشاء “هومن أجل أن عمر 
وابنَ مسعود تعشّيا بينَ الصّلاة تين؛ لأنهما لم يذكرا ذلك ولا 
أخبرا: أن إعادتهما الأذان إنْما هو من أجل العشاء» فهيَّ دعوى 


فاسدة. 

إن قيل: قسنا ذلك على الجمع بينَ سائر الصّلرات إذا 
صليت الأولى في آخر وقتهاء والأخرى في أول وقتهاء فلا بِدّ مسن 
أذان وإقامةٍ لكل صلاةٍ. 

قلنا: القياسُ باطل؛ ولا يور أنْ يعارض ما صحٌ عن الني 
بقياس فاسدٍ. 

قال أبو محمد: وقد روي مثلّ قولنا عن ابن عمر» وسالم 
ابند» وعطاء: 


4 1- كناب الج 


ه88- مسألةٌ: فإذا جاءَ القارنُ إلى مكّةَ عمل في 


ب6٠‎ 


1 له 0 
المغرب. والعشاء مهمع بأذان امن فاقيت اننا قلت ال 
هكذا كان يصنعٌ عبد اللّه؟. 

قال: نعم فلقيت عطاءً فقلت له فقالَ: قد كنت أقولٌ 
هم: لا صلاة إلا بإقامة. 

وهو قول الشافعي من رواية أبسي ثور عن فهي سن 
أقرال. 

أحدهما: الجممٌ بينهما بلا أذان ولا إقامق وصعحٌ عن ابن 
ع 

والثاني: الجمعٌ بينهما بإقامةٍ واحدةٍ فقط 5 وصحٌ أيضاً: 
عن ابن عمر. 

وهو قرل سفيان. وأحمدء وأبي بكر بن داود - وصحٌ به 
خبرٌ عن رسول الله تل. 

والثالث: الجمسعٌ بينهما بإقامتين فقط؛ روي عن عمرٌ 
وعلي» وصحٌ عن سام بن عبد الله - وهوّ أحدٌ قو سفيان» 
وأحمد, والشافعي؛ وصحٌ به خبرٌ عن رسول الله تي . 

والرابع: الجمع بينهنها بأذان رواحي وإقاسة واجدو .روي 
عن عمرّ؛ وصحٌ عن ابنه عبدٍ الله. 

وهوّ قولُ أبي حنيفة - وصح به خبرٌ عن رسول الله 
ل 

والخخامس: الجمع بينهما بأذان واحلر وإقامتين صممّ عن ابن 
عمرَء وسالم ابنو» وعطاءء وهرّ أحدُ قولي الشتافعي. 

وبه ناخد - وصحٌ بذلك خيرٌ عن رسول الله . 

والسّادس: الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صحّ عن عمرً 


وروي عن علي» وعن محمد بن علي بن الحسين وأهل 


وهو قول مالك. 

فأمًا الأخباز في ذلك فبعضها بإقامةٍ واحدةٍ من طريق ابن 
عمرّء وابن عبّاسِ» وبعضها بإقامتين هن طريق ابن عم وأسامة 
بن زيل - وبعضها بأذان واحدر وإقامةٍ واحدةٍ من طريق ابن 

عمرّ - وبعضها بأذان واحلٍ وإقامتين من طريق جابر؟ قاضطربت 
الرّوايٌ عن ابن عمرَ إلا أن إحدى الرُوايات عنك وعلن أسامة بن 
زيل وعن جابر بن عبد اللّه: زادت على الأخرى؛ وقلئ رزوانة 


ابن عباس قاف فوجب الأخق بالرّيادق وإحدى الرّوايات عنة. 
وعن جابر تزيدُ على الأخرى؛ وعلى رواية أسامة أذانأً» فوجب 
الأخذ بالريادةٍ لأتها روايةٌ قائمةٌ بنفسها صحيحةٌ فلا يود 
خلافهاء فإذا جمعت رواية سالله وعلاج عن ابن عمرٌ صم منهما 
أذان» وإقامتان كما جاء ا في حديث جابر) وهذا 7 د الذي لا 
ع1 خلافة ولا شكة إن حاف ذلك وباللة وين التوفيق. 
وَأما قولنا: لا تجزئٌ صلاة المغرب تلك اللّيلة إلا بمزدلفة 
ولا بد وبعد غروب الشفق ولا بن فلما: 
رويناه من طريق البخاري أخبرنا بن سلام أخبرنا يزيد 
بن هارونَ عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاريّ عن موسى بن عقبة عن 
كريب مول ابن عبّاس عن أسامة بن زيدد قال: الما أَقَاضَ رَسُولٌ 
الله تا من عراسو عَدَلَ إلى الشعْبٍ فَقَضَى حَاجَنه فَجَعَلْتْ 
صب عَلَيْه ويََوَضاٌ فقَلْتُ: يا رَسُولَ الله أنِصّلّي؟ قال: امْصَلّى 
أَمَامَكَ) وذكرٌ باقى الحديش. 
ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى ب 
وابنُ حجر قالوا: أخيرنا (سبماعين أخبرنا فى :برد عب واللنيك 
له - أخبرنا إسماعيلٌ بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن 
كرعرهول اين عبان عن اسامة بن زيد أنه دكَانَ رف رَسُول 
الله مث من عَرَقَاسٍ فلم بَلََ ْول الله لز الشائْب الآيسَرَ 
الي دُون الْدَِِ أناخ َال نُمْ جَاء قصَبنِت عَلَيِه الؤَضُوءَ 
َم وُضُوءا خفيفاء ثم قلت: الممّلاةَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: 
الصّلاة أَمَامَكَ» وذكر الحديث. 
قال أبو حمّادٍ: فإذْ قاذ قصد عليه السلام ترك صلاة 
المغربب وأخبرَ بأنّ المصلى من أمام وأنّ الملاة من أمام 
ل ل ا د اي 
من أماءه فصيحٌ يقيناً أن ما قبل ذلاكَ الوقستيه وما قبل 
ع ا 


بن آيوب» وقتية بن سعيلون 


روينا ل 0 8 أخبرني أبو 

٠‏ وروينا من ل ي حجاج بن المنهال ل يزيد بن 
اكيم هو الستيري - أخبرنااعيد الله., بن أبي مليكة قال: كان 
ابن الزَبير يخطبنا فيقول: ألا لا صلاة إلا جمع؟ يرددها ثلاثاً. 


ومن ؛ طريق عبار الرحمن بن مهدي عن سفيان القُوري عسن 
ليث عن مجاهدٍ قال: لا صلاة إلا مممعه ول إلى نصفي الأيل. 


وروي عن ابن عمرَ وابن 2 صلاةٌ المغربب دون جمعء 


اهلا 


- مسآلة: فإذا جاءَ القارنث إلى مكة عمل في 


4 كناب الحج 


وأمَا بطلانُ ححج من لم يدرك مع الإمام صلاة المتبح 
بمزدلفةَ من الرّجال» فلما حلاثعاه عبد الله بن يسع 
بن معاوية أخبرنا أحمدٌ بن شعيب أخبرني محمد بن قدامة 
المصيصي أخبرنا جرير بن حازم عن مطرف بن طريفو عن 
الشعبي عن عروة بن مضرّس قال: قال رسول الله ت: «مَنْ 
درك ججنْعا مَعَ الإمام ولاس حتَى يفيضمُوا ونا ققد أذرلة الحم 
وَمَنْ لم يُدْرِك م مَعَ الإمامٍ وَالناس فَلَمْ يدْرِلذه. 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
يحى بن سعيلر القطَانُ أخبرنا إسماعيلٌ بن أبي خالد أخبرني عامرٌ 
الشعبيٍ أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال: «قلت: يَا رَسُولَ 
لله أت من جبَلَيْ طتىء اكت مَطيتي وَأنْعَْتُ تَفْبِيء وَاللّه ما 
ع و 0 
يَقي: مَنْ صَلَى العَدَاةَ هَاهُناء نّم أَقَامَ مَعَنه وَقَدْ وَقَفَ قبْلَ ذَّنِكَ 
بِعَرَفَةَ ليلا أو نَهَارا فَقَدْ تم حَجهه. 
وقالَ تعالى: مَإِذا أَفْمْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّه عند 
الْشْعَرِ الحرَام» فوجب الوقوفُ بمزدلفةً - وهيّ الشعرٌ الحرامم - 
وذكرٌ الله تعال عندها فرضٌ يعصي من خالفه ولا حيجٌ له لأنّه 
م يأته با أمر؛ إلا أن إدراك مصلاة الفجر فيها مع الإمام هو 
الذكرٌ امفترضُ ببيان رسول الله يي المذكورء ومن أدرك شيئاً من 
صلاةٍ الإمام فقذ أدرك الصّلاة لقول رسول الله تل: «همًا 
أْرَككُمْ فَصَلُوا وما فَاتَكُمْ َأيَمُواه. 

قال أبو محمّد: والعجب منْ يقول: إن قولَ رسول الله 
تي في سائمةٍ الإبلٍ «فِي كُلّ حمس شَاةه دليلٌ على أن غير 
السائمة بخلاف السائمة. 

وكن يقول: إن قوله عليه السلام «وَإذَا قَال: سَمِعَ الله 
لِمنْ حَمِدَه فَقولوا: ينا وَلَكَ الْحَمْد؛ دليلٌ أن الإمام لا يقول: 
ريّنا ولك الحمدء أن المأمومٌ لا يقول: سمع الله لمن مده ثمْ لا 
يرى قوله عليه السلام: «مَنْ صَلّى العَدَاةَ هَاهُنَا مَعَنَاء وَقَدْ أنَى 
عَرَقَةَ ْلَ لِك فَقَد نَم حَجُهُ دليلا على أن من لم يصلٌ الغداة 
هنالك ممّ الإمام لم يتم حجّة؛ فكيف وقذ غنينا عن ذلك كلّه 
بنصه عليه السلام؟ على أنه إن لم يدرك ذلك فلمْ يدرك الحج. 

واحتج بعضهمْ بقول ال يذ «الْحَجُ عَرَفَهه. 

قال علي: وهم أوَلُ مبطل لهذا الاحتجاج لأنْ عندهم 
فرائض ب يطل الحيجُ بتركها سوى عرفة كترك الإحرام وتركٍ طوافم 
الإفاضة. وترك الصّفا والمروةٍ. فكمْ هذا التناقض» وليسَ قوله 


عله التبلام: ارال عر قاوس اذ يكونّ غيرٌ عرفة الحجّ 
أيضاً إذا جاء بذلك نص. 


أخيرنا محمد 


وقد قال تعالى: #ولله عَلَى اناس حِج اليس من سطع 
له سبيلا» والبيث غيدُ عرفة بلا شك. وسؤى تعالى بين الأمرٍ 
بعرفة» والأمر بمزدلفة في القرآن» وقذ قال تعال: #وَأَذَان من 
الله وَرَسُوَلِه ِلَى النَّاس يَْمَالحَجْ الأكبر». 

وأخبرٌ رسول الله يك أن يومَ الحج الأكبر - هوّ يوم 
النّحرِ - ولا يكونٌ يوم الحج الأكبر إلا وغيره يوم احج الأصغرء 
ومحالٌ تمتنمٌ أن يكون - هوّ يومً الج الأكبر - ولا يكون فيه من 
فرائض الحجّ شيءٌ ويكون فرض الحج في غيره. 

فصح أن جملة فرائض الح في يوم الحج الأكبرء وهيّ 
الوقوفُ بمزدلفة الذي لا يكونُ في غير ورمي الجمرة» والإفاضة؛ 
وقد يكونان فيما بعده كما عرفة فيما قبله: 

روّينا من طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ 
الثوريُ عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال 


"من اناضن مرعرفة فل ع لقث 


وقد ذكرنا عن ابن الزبيرِ أنه كان يقولُ في خطبته: ألا لا 
صلاة إلا يجمع؛ فإذا أبطلَ المَلاة إلا بمزدلفة فقدْ جعلها من 
فرائض الحج. 

ومن ) طربق شعبة عن داود بن يزياد الأزدي عن أبي 
الضحى قالَ: سألت علقمة عمّنْ لم يدرك عرفاتن أو جمعاًء أو 
ا 
النخعيّ قال: كان يقال: 000 

ومن طريق عب الرّحن بن مهدي عن سفيان الثوري عسن 
منصور بن المعتمر عن إبراهيمٌ النخعي قال: من فاته عرفة» أو 
جمع» أو جامع قبلَ أنْ يزور فقذ فسدَ حجة. 

ومن طريق سفيان الور أيضاً عمن عبد الله بن ابي 
السّفر عن الشعبي أنه قال: من فاته جمعٌ جعلها عمرة. 

وعن الحسن البصري من لم يقفْ جمم فلا حج لهُ. 

وعن حمَادٍ بن أبي سليمان قال: من فاته الإفاضة من جمم 
فقدْ فاته الحج فليحلٌ بعمرةٍ ثم ليحجّ من قابل. 

ومن طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيدٍ بن جبير قال: 
يوم الحجج الأكبر - هو يوم النحر - ألا ترى أنه إذا فاته عرفة لم 
يفته الح وإذا فاته يوم النحر فاته الحج. 

قال أبو محمّدٍ: صدق سعيدُ؛ لأنّ من فاتته عرفة يوم عرفة 
م يفته الح لأنه يقفُ بعرفة ليلة يوم النحر. 


4" كناب الج 


وأمًا يوم النحر فإنما سمّاه الله - تعالى: #يَوْمَ الحج 
الأكر» لأنْ فيه فرائض ثلاثاً من فرائض الحج وهو الوقوفٌ 
مزدلفة لا يكونٌ جازثاً إلا غداةً يوم التحرء وجمرة العقبةه وطوافٌ 
الإفاضة ويجورٌُ تاخيرةٌ؛ فصحٌ أن مزدلفة أشدُ فروض الحجّ 
تأكيداً وأضيقها وقناً. 

وقد روي عن ابن عمرّ خلافُ هذا. 

وأمًا قولنا: إِنّ النساء» وَالصِّبِيانَ» والضّعفاءً بخلاف هذا: 

فلما روينا من طريق مسلم أخبرنا محمَّدُ بن أبي بكر 
لقدّميُ أخبرنا يججى هو ابن مسعيار القطَانُ - عن ابن جريج 
حدّثني عبد الله مولى أسماءً بدت أبي بكر الصّديق« أن أسيماءً 
قَالَتْ له بمُْدَلِقَة: َل غَابَ الَمر؟ قلّت: لاه فصل سَاعَة كُمْ 
تيا بي هَل غَابَ القَمرُ؟ قُلت: نَعَبْ قَالَتَ: ارْحَلْ بي 
فَارتحَلنا حَنى رَمَت لمر هَنُمُ صَلْتْ في مَنْزلِهَا فَقَلْتْ لَهَا أيْ 
هَنْنَاه لَقَدْ غَلْسْناء فَالَتْ: كَلا أي بْنَي إن رَسُولَ الله ملك أَذِنَ 
للظعن؟.. 

ومن طريقي ابن وهبو أخبرني يونس عن ابن شهاب أن 
سال بن عبل الله بن عمرّ أخبره أن عب الله بنَ عر كان يقنم 
ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرا م بالمزدلفةٍ باللَيلٍ فيذكرونٌ 
الله تعالى ثم يدفعون قبلَ أن يقفم الإمام ويقولٌ ابن عمرّ أرخصَ 
في أولئنك رسولٌ الله تتفي 

ومن طريق مسلم حدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى 


بن يونس عن ابن جريج أخبرني عطاء: أن ابنَ شوّال أخصبره أنه 
دخل على أمْ حيبسة آم لومي فأخبرقة: «أَنّ رَسُوَلَ الله #لقز 


اود طول مس انزن الع با سؤر روي 
عن عبيدٍ اللّه , بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: ابَعَييسي 


رَسُولُ الله فز فى في التق وَفِي الضَعَفَة مِنْ جَمْم بِيلِء. 

قال أبو محمّد: : كان ابن عباس حينئئو قذ ناهر الاحتلام و 
يحتلم بعد هكذا ذكرٌ عن نفسه في الخبر الذي فيد: أنه أتى منى 
على أنان» ورسول الله َي يصلّي بالناس قالَ: وأنا غلامٌ قذ 
ناهزت الاحتلام. 

فخرجّ هؤلاء عن وجوبب حضور صلاةٍ الصّبح بمزدلفة مع 
الإمام علهم وبق عليهِمْ فرضُ الوقوف بمزدلفةه وذكر الله تعال 
هنالك ليل النحر ولا بد لعموم قوله تعالى: «قَإذا أَنْيْمْ مِنْ 
عَرَفَاتِ فَاْكرُوا الله عِنْدَ الَشْعَرِ الخرام». 

وأا وجوب رمي جمرة العقبقٍ فلما 


ه8- مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 


؟هب؟ 


روماه من طريق أبي داود أخبرنا نصرٌ بن علي 
الجهضمي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خحالدٌ هو الحذاءُ - عن 
عكرمة عن ابن عباس «أَنّ رجلا قَالَ إِرَسُول الله ت: ال 
أنْسَنِت» وَلَمْ رم قَالَ: م وَلا حَرَج». 

ومن طريق البخاري عن عبد اللّهِ بن يوسف أخبرنا 
مالك عن ابن شهابب عن عيسى بن طلحة عن عبيدٍ الله عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص «أن رَسُولَ الله مل وَقَفَ فِي حَجَةٍ 
اوداع فَجَعَنُوا يلوك فْقَانَ له رَجُلُ: َمْ أنشير فَنَحَرْتُ قبْلَ أن 
أَرْمِيَ قال: ارم وَلا حَرَجَ؛ فأمرٌ عليه السلام برميها فوجب فرضاً. 

فإن قيل: إن في هذا الخبر أنه عليه السلام قال: «اذْبِحْ وَلا 
حَرَجَ» فأوجبوا الذبحَ فرضاً. 

قلنا: إن كان ذلك البح منذوراً أو هدياً واجبأء فنعمْ هر 
فرض» وإن كان تطوعاً فيكفي من البرهان على أنه ليسسَ ذيحمه 
فرضاً تفن العلم بأنه تطوَعٌ لا فرض. 

ا من طري اذاه عن عب الزة اق عن معمر قالَ: 
قال الزّهريُ فيمن ل يرم الجمرة: إن ذكر وهر بم رمى» وإ فاته 
ذلك حتى نفرَ فإنه يميج من قابل ويحافظ على المناسك وبه 
يقول داود» وأصحابناء ولا يجزئ الرمي إلا بخصّى كحصسى 
الخذف لا أصغرء ولا أكبرَ: 

ا روينا من طريق مسلم: 

أخبرنا محمَدُ بن رمح عن اللي هوّ ابن سعد - عن أبي 
الس عن اوعد مول ان حابن عن النمد عاتن أن 
رسو الله : تفز قال: اَليِكُمْ بتصى الْخَذْف الَذِي ترْمَى به 
الجَمْرٌة4. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا يعقوب بن 
هر الذورقي - أخبرنا إسماعيلٌ بن إبراهيم هو ابن علي 
عوف هو ابن أبي - عي 2 أسر لجار عضب بطوز ني لد 
قال: 'قَالَ ابْنُ عبّاسِ: َال ِي رَسُولَُ الله يي غَدَاة اعقب وَهُوَ 
عَلَى رَاحِليه ات الْقَط لي؛ لقت لَه حَصَيَاسه هِيّ حَصّى 
الخَذْفي لما وَضَعْتَهُنُ في يده قَالَ: مال هَؤُلاء بأشال هَؤُلاء 
واكم وَالعلوُ في الدين فَإِنمَا َلك مَنْ كان قَبْلَكُم الْلْرُ في 
الدّين». 


5 رن 


وقال مالك: أحبُ أكبرَ من حصى الخنذف؛ وهذا قولٌ في 
غاية الفسادٍ لتعرّيه من البرهان وْالفةٍ الأثر الثابت: 

روينا 3 طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو خالر الأحمرٌ عن 
ابن جريج عن أبي الزبِير عن جابر عن عبد اللو وابن الزبيرء 


بر 


قالا جيعاً: مثلٌ حصى الخذفي. ولا الف لهما لامن صاحبي» 
ولا من تابع؛ وهذان الآثران يبطلان قول من قال: يجزىٌ الرمي 
بغير الحصى. 

وأما العددٌ فإن اناس اختلفوا - روّينا من طريق ابن 
عيبنةً عن ابن بي تجح عن مجاهار: أن سعد بنَّ أبي وقاص قالَ: 
جلسنا فقالَ بعضنا: رميت بست» وقالَ بعضنا: : رميت بسبع؛ فلم 
يعبّ بعضنا على بعض. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج أخبرني محمد بن 
ا د: أن عبد الله بنَ عمرو بن عثمانٌ أخبرة: الاسم 1 
الأنصاري يفت بأنّه لا باس بما رمى به الإنسانٌ من عدهٍ الخحصى 
فجاءً عبد الله بن عمرو إلى ابن عمرّ فأخيره فقال: صدق أبو 


و 


ححبة . 

قال أبو محمل: أبو حبّة بدري. 

وروينا عن طاووس من ترك حصاة فإنه يطعم تمرة أو 

وعن عطاء: من فاتته الجمارٌ يوما تصادّق بدرهمء ومن 
فاتته حتى تنقضي أيامُ مئى فعليه دمُ. 

قال علي:. 

رؤينا من طريق عيل الاق أخبرنا معمر عن سليمان 
التيميّ عن أبي مجلز قلت لابن عمر: نسيت أنْ أرميّ بحصاةٍ من 
حصى الجمرة فقالَ لي ابن عمر: اذهب إلى ذلك الشيخ فسله ثم 
ارجع فأخبرني بما يقول» قال: فسألته. فقالَ لي: لوْ نسيت شيئا من 
صلاتي لأعدت. فقالَ ابن عمرّ: أصاب 

قال أبو محمّد: هذا الشّيع - هرَّممَّدُ ابن الحنفيّة - 
هكذا: 

رؤيناه من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه. 

وروينا عن ابن عمرٌ قالَ: من نسي الجمرة رماها بالأيل 

وعن طاووس؛ وعروة بن الزبيرِء والنخعي» والحسن قالوا 
كلهم: يرمي بالأيل - هرّ قولُ سفيان؛ ول يوجبوا في ذلك شيئاً. 

قال أبو محمّد: إنما نهى ال مذ عن رميها ما لم تطلع 
الشّمسٌ من يوم النحرء وأباحَ رميها بعد ذلك» وإنْ أمسى؛ وهذا 
يقعٌ على اليل والعشيّ معأ كما ذكرنا قبل. 

قال أبو حنيفة: عليه في كل حصاةٍ َ نسيها طعامٌ مسكين 
نصفّ صاع حنطة إلا أن يبل ذلك دماً. 


هم - مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 


4 كناب الج 

وقال مالك: :عليه في اللتضباة الواحدة فأكثرٌ إنْ نسيها دم؛ 
فإنْ ترك سبع حصيات فعليه بدنة؛ فإن لم يجذ فبقرة؛ فإن لم يجذ 
فشاةٌ؛ فإن نل يد فصيام. 

وأمًا الشافعي فمرّةٌ قال: عليه في حصاةٌ واحدةٍ مد طعا 
وفي حصاتين مذان؛ وفي ثلاث فصاعداً دم وقد روي عنه ني 
حصاقٍ ثلث دم وفي الحصاتين ثلثا دم» وفي اللاث فصاعداً دم 5 
وروي عنه للحصاةٍ ةَ الواحدةٍ فصاعداً دم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه الأقوالٌ المدكورةٌ كلّها ليِسَ شيءٌ 
منها جاءً به نص ولا رواية فاسدةء ولا قولُ صاحبوء ولا تابه 
ولا قياس» ولا قال بشيء منها أحدٌ نعلمه قبل القائل بكل قول 
ذكرناه عمنْ ذكرناه عنة. 

أمّا المي قبل طلوع الشّمس فلا يجزئٌ أحداً: لا امرأة 
ولا رجلا: 

روينا من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلان 
المروزي أخبرنا بشرٌ ب بن السّري أخبرنا سفيان الثوري) عسن حبيبم 
هر ابن أبي ثابسته - عن عطاء عن ابن عباس « أن النبي تل قَدمَ 
آذه وَأمَرَهُم أنْ لا يَرْمُوا جَمْرَة العَقبةِ حَتى تَطلُمَ الشّمْس». 

وروّينا عن طائفةٍ من التابعينَ: إباحة - الرّمي قبل طلوع 
الشمس. ولا حجّة في أحدٍ مع رسول الله نظ وقال سفيانٌ: : من 
رمى قبل طلوع الشمس أعاد الرّمِي بعد طلوعها. 

وهو قول أصحابنا. 

وما قولنا: لا يقطعٌ التلبية إلا مع آخر حصاةٍ من جمرة 
العقبة؛ إن مالكاً قالَ: يقطعٌ التلبية إذا نهض إلى عرفة» وذكروا في 
ذلك رواية عن عائشة أمٌ المؤمني» وابن عمرٌّء وعن علي. 

واحتجّوا بأنّ قالوا: التَلبيةٌ استجابة فإذا وصلّ فلا معني 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الرّوايةٌ عن علي فلا تصحٌ؛ لأنها 
منقطعة إليه؛ والصّحيحٌ عنه خلافُ ذلك. 

وأمًا عن أمَّ المؤمنينَ» وابن عمرٌ فق خالفهما غيرهما من 
الصّحابةِ رضي الله عنهم» وإذا وقعَ التتازعٌ فالمرجوعٌ فيه إلى ما 
افترض الله تعال الرّجوع إليه من القرآن والسنو, 

وأمَا قوهم: إِنْ التلبييةَ استجابةٌ فدعوى لا برهان على 

صحّتها؛ ولرْ كانَ ما قالوا: لوجبت التلبييةً عند سماع الأذان» 

ووجوب النهوض إلى الجمعة وغيرها؛ وما التَبيةٌ إلا شريعة أمرّ 
الله بها لا عله لها إلا 


4 ؟- كناب احج 


ما قال تعالى: #ليبلوكم أيكم أَحْسَنُ عَمَلاك. 

ثم لو كانت استجابة كما قالوا: لكان لمْ يصل بعد إلى ما 
دعي إليه لأنه قذ بيت عليه فروضٌ من فروض الحج لا يكونٌ 
واصلا إلى ما دعي إليه إلا بتمامها كعرفة» وطوافم الإقاضة: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن حبل أخبرنا 
وكبع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفَضلٍ بن 
عباس ألا التي تالا «لبى حتَى رَمَى جَمَرَة العقبّقه. 

وصح أيضاً من طريق أسامة بن زيدٍ عن النيّ تخ 

ا 2 
أخبرنا حصينُ هر ابن عبد الرّحمن - عن كثير بن مدر 
لأشجعي عن عبد لحن بن يزية عد لبن شوو لب 
أ حت ينث الي أت ليه مون اب ول في هَنَ 
المكان: بيك اللّْهُمٌ لَيِك». 

ومن طريق يحسى بن سعيلر القطان عن سفيان الثوري عسن 
إبراهيم بن عقبة عن كريبم مولى ابن عبّاس أن ميمونة أمّ المؤمنينَ 
لْبْتْ حينَ رمت الجمرة. 

وبه إلى سفيان عن عامر بن شقيق سمعت أبا وائلٍ يقول: 
قال ابن مسعود: لايمسكٌ الحاج عن التّبِيةٍ حنّى يرمي جمرة 
العقبة. 

ا 0 

ا 
أبي رباح عن ابن عباس قالَ: سمعت عمرّ يلبّي غداة المزدلفة. 

وعن ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن محمّدٍ بن 
إسحاق سمعت عكرمة يقول: «أَهَلَّ رَسُولُ اللّهِ 8# حتى رَمَى 
الجَمْرَة وأبو بكر وَحُمَر). 

0 
ا وض فى يد بن مقي علقم 6 
الزَهري عن عبد الرّحمن بن الأسود أن أباه صعد إلى ابن الزْبير 
المنيرٌ يوم عرفة فقَالَ لَهُ: ها تحاف از قهز نقد رايت عجر 
مكانك هذا يهل نامل ابر اليو 


ه8م- مسألة: فإذا جاءً القارن إلى مكّةَ عمل في 


هلا 


ينقضيّ حرمك إذا رميت الجمرة. 

وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن عن عكرمة 
قال: كنت مع الحسين بن علي فلبَى حتّى رمى جمرة العقبة. 

قال أبو محمد: وكان معاوية ينهى عن ذلك. 


ومن طريق مالك عن يحبى بن سعيدٍ قال: غدا عمرٌ بن 
قاد ند ل لح الك لبا فيد عر 
يصيحون: أيها الثامن إنْها التلبية. 

ومن طريق سعيلد بر ن منصور أخبرنا جريرٌ عن المغيرةٍ قالَ: 
ذكر عند إبراهيم النخعيّ إذا قدم ان أمسك عن التَلبييةٍ ما دامَ 
يطوفُ بالبيت فقالَ إبراهيمٌ: لاء بل يلبّي قبل الطّوافيء وفي 
الطّوافي وبعدَ الطوافي. ولا يقطعها حتى يرميّ الجمرة. 

وهر قولٌ أبي حنيفة, والثتافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي 
سليمات. 

قال أبو محمّد: إلا أن أبا ا 
6 ابرميها في الحمرق وليسن كذلك بل مع 

من الجمرع ل ل سل قل عا انو ا 

1 أله عليه السلام لبْى حَلَى رَمَى جَدْرَة اعقب ولد 
كان ما قاله أبو حنيفة والشتافعي, لقالا: حتى بدأ رمي جمرةٍ 
العقبة. 

روينا من طريقي الحذاق عن عب الرَزَاق عن سفيان بن 
عيينة عن زيل بن أسلم عن عيا الله بن براقع بن نين عن. أبن 
عباس قال: سمعت عمرّ بن الخطاب يهل وهر يرمي جمرة العقبةٍ 
فقلت لهُ: فيما الإهلالٌ يا أميرٌ المؤمنينَ؟ فقالَ: وهل قضينا نسسكنا 
بعد؟ وهو المفهومٌ الظاهرٌ من فعل كل من ذكرنا من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم. 

وقال قومٌ منهم مالك: إِنّ الحاجٌ يقطعٌ التلبية إذا طافَ 
بالبيت» وبالصُفا والمروةء فإذا أتم ذلك عاودها. 

قال أبو محمّد: وقالَ أبو حنيفة, والثتافعي: لا يقطعها - 
وهذا هو الحق؛ لما ذكرنا من أن الى تي لبَى حتى رمى جمرة 
العقبة: ْ 

روينا من طريق أبي داود الربااية ال 0 
التفيلي» وعثمانٌ بن أبي شيبة قالا: أخبرنا حامٌ , بن إسماعيل 
أخبرنا جعفرٌ بن حمّدٍ عن أبيه أن جابر بنَ عبا الل أخبره فذكرٌ 
حديث جو الني يني وقال: مَل رَسُولُ الله مط بالتتؤجيلو: 
لِك اللّهُمَ لِك لَبيكَ لا شريك لَك لبك »إن الْحمْد وَالنْعْمَة 
نك وَالْمُْكَ لا شريك لَك فَأَمَلَ النَاسُ بهذا الي يُهلُون به فَلَمْ 


ووب هم - مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في ؟- كناب الج 
يَُْ علَيهمْ رَ سول الله تلا سينا ونه وَلَمَ َسُول الله تك ينه التُوريُ - عن عبد اللّهِ بن دينار قال: قالَ ابن عمرّ: يقطع التلبية 


فصحٌ أنه عليه السلام ل يقطعها: 


ومن طريق سفيان الثُوري عن منصور بن المعتمرٍ عن أبي 
وائلٍ عن مسروق أنه رأى عب اللّه بنَ مسعود طاف بالبييت سبعاً 


م خرج إل السيفا'قال؛ فقلت له: يا أبا عبد الرّحمن إن ناساً 
ينهرنَ عن الإهلال في هذا المكان» فقآلَ: لكني آمرك به؛ وذكر 
باقيّ الخبر. 

إن ذكروا: ما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا 
صفوانُ بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذبابي عن 
ل 
العَقَبْةِ إلا 0000 أو بتَْلِيل». 


بنط ابن أبي شهبة أخبرن عبد الأعلى عن عمد بن 
إسحاق عن عكرمة قال: 'سَمْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي يلمي حَنى 
لهَى إلى الجَمرَةٍ وكا لي: سَمِمْتْ أبي عَلِي بْنَ أبي طَا لبه يهل 
حَنى التَهَى ِلَى الجر وَحَديِي أن رَسُولَ الله ع هَل حَنّى 
انتهَى إِلَيَاه. 

قلنا: الحارث ضعيف» وأبانُ بن صالح ليس بالقوي؛ ثم 
لو صحًا لكان خبرٌ الفضل بن عبّاسء وأسامة بن زيار: زائدين 
على هذين الخبرين زيادة لا يحل تركها رغبةً عنها واختياراً لغيرها 
عليها؛ وليس في هذين الخبرين نهي عم في خبر ابن عبّاسِء 
وأسامةً. 

وقال قومٌ: يطمٌ المعتمرٌ التلبية إذا دخلَ الحرم. 

وقالت طائفة: لا يقطعها إلا حبّى يرى بيرت مكة. 

وقالت طائفة: حتّى يدخل بيوت مكَة. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يقطعها حتى يستلمَ الحجرّ فإذا 
استلمه قطعها. 

وقال اللّيث: إذا بلع الكعبة قطع التلبية. 

وقال الشتافعي: لا يقطعها حتّى ينسح الطّواف. 

وقالَ مالك: من أحرم من الميقاتم قطع التلبية إذا دخلَ 
أو الحرم فإ أحرمٌ من الجعرانة» أو من التنعيم قطعها إذا دخلَ 
بيرت مكةء أو إذا دخلَ المسجد: 

روينا عن وكبع عن عمرّ بن ذرٌ عن مجاهو قالَ: قال ابن 
عبّاس: لا يقطع المعتمر التبيةَ حتى يستلمٌ ركه وكان ابن عر 
يقطعها إذا زاى يتوت مكة ناقال وكينم: وعناتها سفيان هر 


إذا دخل الحرم. 

قال أبو محمّدٍ: والّذي نقولٌ به فهرَ قول ابن مسعودٍ الذي 
ذكرنا آنفا أنّه لا يقطعها حتّى يتمّ جميعَ عمل العمرة. 

فإن ذكروا: ما روينا عن سعيد بن منصور أخبرنا هشيم 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس ,أن رَسُوَ الله 
لبَى في عُمْرتِهِ حَبَى ايلم الحَجَر: 

ومن طريق حفص بن غياش عن الحجّاجٍ بن أرطاة عن 
عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جذه قال: اثَمَرَ رَسُولُ الله - 
- ثلاث عُمَرَ كل ذَلِكَ لا يَفطَمْ الي <> حتى يَسْتَلِمَ الحجَّرً) 
فهذان أثران ضعيفان ‏ في أحدهما: ابن أبي ليلى - وهر سم 
الحفظ - وفي الآخر: الحجّاجُ» وناهيك به؟ وهرّ أيضاً صحيفة. 

فإن قالوا: فهلْ عندكم اعتراض؟ فيما رويتم من طريق 
أحمد بن شعيبه عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن يوب 
عن نافع قال: «كان ابن عُمَرَ ذا دل أَدْنى الحرّم أَنْسَكَ عَن 
ال نمت بذي طُرَى» نم ُصَلَي به المح وَيُحَدت أن 
رَسُولَ الله - ني - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِك2. 

قلنا: لا معترض فيه وهر صحيح؛ إلا أنه لا حجّة لكمْ 
فيه؛ أوَلُ ذلك: أنه ليس في هذا الخبر ما تذكرون من أن ذلك كان 
في العمرة؛ فهر تالف ما اختاره أبو حنيفة والشافعي في الحج» 
ولا اختاره أبو حنيفة في العمرة أيضاً. 

ثم نقول لمن ذهب إلى قول هاللك في هذا: إن هذا خيرٌ لا 
حَجّة لكمْ فيو؛ لأنه قذ يمك أن ابن عمرّ إنما أشارَ بقوله (إنّ 
رَسُولَ الله 7 كَانَ يَمْعَلُ ذَلِكَ» إلى المبيت بذي طوّى وصلاةٍ 
الصّبح بها فقط. 

وهكذا نقول. أو يكونُ أشارٌ بذك إلى قطع التلبيةٍ كما 
تقرلرنَ؟ فإِنْ كان هذا فخبرٌ جابر بن عبد الل وأسامة. وابن 
عباس «أن رول الله :8 لوم اليه ولَمْ يَْطَهَا حَنّى رَمَى 
جَمرَة َه ابا زائدٌ على ما في حبر ابن عمرّه وزيادة العدل لا 
يجورُ تركها؛ لأنّ ذكر علماً كان عنده لم يكن عند ابن عمرّ الذي 
م يذكره» وبالله تعال التوفيق: 

5 حرا لاك :13 رع لخجرها لها ا كنت 

كس كف نورفي 
عنهم» فأغنى عن إعادته. 

وأمًا قولنا: أنْ يرميّ الجمرة» وبدخول وقتها يحل للمحرم 


14- كناب احج 


بالحج أو القران كل ما كان عليه حراماً من اللّباس. والطَيبي 
والتصيّد في الحل» وعقاد التكاح لنفسهء ولغيره حاشا الجما مقط 
فإنّه حرا م عليه بعدٌُ حتى يطوف بالبيت: فهر قولُ أبي حنيفة, 
والشافعي, ٠‏ وأبي سليمالك. وأصحابهم. 

وقالَ مالك وسفيات: إذا رمى الجمرة حل له كل شيءٍ 
إلا النساء» والتصيّد والطّيبَ - قال: فإِنْ تطيّبَ فلا شيءَ عليه لما 
جاءًَ في ذلك» وإِنّْ تصيّدَ فعليه الجزاء. 


وذكروا في ذلك رواية عن عمرٌء وابنه عبد اللّه: آنه حل 
له كل شيء إلا النساءً والطَّيبَ - وعن سالء وعروة مئلٌ هذا. 

قال أبو حمار: أقا إن حمر فقذ روي عنه لجوج وقاة 
خالف في ذلك عمرٌ: عائشة وغيرها: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ عسن 
عمرو بن دينار عن سالم بن عب الله بن عمر عن أبيه قالَ: قال 

عمر: إذرَيم الحرة ع خصيات» وَفبْتم َحَلقتي تقذ 
شََ ل كل شيء؛ إلا الطيب» وَالشَْاءَء فَقَالَتْ عَايْسَة ة: أنَا يت 
رَسُولَ الله تف فسنَُ َسُول الله لذ أحَقْ أن تبَِ. 

قال أبو محمّادٍ: هذا قولٌ ابن عمرٌ الذي لو اتبعوه لوققوا: 

ون طريق وكيم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
الحسن العرني عن «ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: إِذَا قم الجَئْرَة فَقَدْ حَلْ 
لَكُمْ كل شيء إلا التاق َقَلَ رَجْلَ: وَالطَِيبُ» فقَالَ ابن عباس: 
ما نا ققد ريت رَسُول الله اط يُضَمْ َأْسَه بالْمِسك أطِيبٌ 
ذَلِكَ أَمْ لا»: 


ومن طريق وكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إذا رميت الجمرة فقذ حل لك كل شيء 
إلا النساء. 
الزبير يقولُ: إذا رميت الجمرة فقذ حل لك كل شيء ما وراءً 
النساء. : 

وهو قول عطاء؛ وطاووسء وعلقمة» وخارجة بن زيدٍ بن 


ثابتي. 


قال أبو محمّل: قال الله تعلل: 9وَحُرُمَ عَلَيكُمْ صَِدُ الب 
مَا دُمتُمْ حُرماً». 

وقال تعالى: هرد حلم نَامْطائُو4. 

وجاءً النصُ وإجماعٌ المخالفِينَ معناه على أن المحرمّ حرام 
عليه لباس القمص» والعمائم» والبرانس» والخفين» والسّراويل» 


هم مسألةٌ: فإذا جاءً القارن إلى مكّةَ عمل في 


كه 


وحلق الرّأس؛ ووافقونا مع مجيء النصّ على جواز لياس كل 
ذلك إذا رمى وخحرَ. 

وصح عن الني يثيظذ على ما نذكرٌ بعد هذا - إِنْ شاءً الله 
تعالى - جوارٌ تقديم الطّوافي والذبح» والرّمي؛ والحلق؛ بعضها 
على بعض. 

فصح أن الإحرامٌ قذ بطل بدخول وقته الرّمسي» والحلقيء 
والنحرء رمى أو لم يرمه حل أو لم يحلق» ثحرَ أو لم ينحرء طاف أو 
لْ يطفا؛ وإذا حل له الحلق الذي كان حراماً في الإحرام؛ فبلا 
شك أنه قذ بطل الإحرامٌ وبطل حكمةٌ؛ وإذا كان ذلك فقذ حل 
فحل له الصّيدٌ الذي لم يحرم عليه إلا بالإحرام» وحل له 
بالإحلال. 

وكذلك الرُواجُ والترويج؛ لأنْ النصّ إنْما جاءً بأنْ لا 
ينكح الحم ولا ينكحّ» ولا يخطب؛ فصح أنْ هذا حرامٌ على 
امحرم؛ ومن حل له لباس القمصء والبرانس» وحلق الرّأس لغير 
ضرورةٍ فهر حلالٌ لا محر م فالكاح والإنكاح» والخطبةٌ حلالٌ له؛ 
إِذْ ليس محرماً. 

وأمّا الجماعٌ فبخلاف هذا؛ لأنْ الله تعالى قالَ: لقلا رَفَتْ 
وَلا فُمُوقَ وَلا جدَالَ في الحج4 فحرم الرفث» وهر الجماعٌ في 
لحج جملةً لا على الحرم خاصّة؛ وما دام ييقى من فرك ض الح 
شيءٌ فهرَ بعدُ في الحج وإنْ لم يكن محرماء والوطءٌ حرامٌ عليه ما 
دام في الحج. 

قال أبو محمّد: ومالك يرى في الطَيب المحرّم على المحرم 
الفديةٌ كما يرى الجزاءة على على امحرم في اليد - ثم رأى هاهنا 
الجزاء في الصا وم يرَ الفدية في التطيّبه وهذا عجبٌ فإن 
احتسجوا له بالآثر الواره في طيبه الن ‏ ايا قبل أنْ يطوف بالبيتب. 

قلنا فهم: لا يخلو هذا الأثرُ من أنْ يكونَ صحيحاً ففرضٌ 
عليكمْ أن لا تخالفرة» وأنتم قذ خالفتموة أو يكون غير صحيح 
فلا تراعوة» وأوجبوا الفدية على من تطيّبَ كما أوجبتموها على 
من تصيّدء ولا فرق. 

ثم نقول نهم: أخبرونا عن إيجابكم الجزاء على من تصيّادَ 
في الحل بعد رمي جمرة العقبق؛ أحرمٌ هوّ أمْ غيرٌ حرمء ولا سبيل 
إلى ثالث. 

قلنا لكمّ: فحرموا عليه اللباسَ الذي يحرم على الحرمينَ 
وحرموا عليه حلقَ رأسه. 


وإنا قالوا: ليس حراماً. 


/زه /ا 


ه88- مسألة: فإذا جاءً القارنٌ إلى مكّةَ عمل في 


4 كناب الج 


قلنا: فلا جزاءً عليه في التصيّدٍ. 

فإ قالوا: قذ جاءً الننصُ والإجماعٌ بأمره بحجلق رأسيء 
وبلباس ما يحرمٌ على ا محرمين. ّْ 

قلنا: فهذا برهانٌ كافي في أنه ليس محرماًء وهذا ما لا 
حلص هم منة. 

وأيضاً فإنهم أوهموا أَنّهِمْ تعلّقرا بعمرء وابن عمر؛ وإنما 
عنهما امن من التَطيْبٍ لا من الصّيلِ وهذا عجب جناً. 

وأيضاً فالقومُ أصحابُ قباسء وهم قاذ أباحوا لباسَ 
القمص؛ والسّراويلَ وغير ذلك بعد رمي جمرة العقبةِ وحلق 
الرّأسء ومنعوا من الصِيدِء والطيب. 

فإن قالوا: قسناه على الجماع. 

قلنا: هذا قياس فاسدء لأنْ اللْباس» والحلق والطَيب» 
والصّيدَ عندكمٌ خيرٌ واحنٌ وحكمٌ واحدٌ في أنه لا يبطلٌ به الحجٌ 
في الإحرام» وكان اللجباع خب جوم لأنه لا ييطلُ به الح في 
الإحرام؛ فل كان القياسٌُ حقا لكان قياس الطيبيء والصّي على 
للّباسء والحلقٌ أولى من قياسه على الجماع وباللّه تعالى 
التوفيق” 

وأمًا قولنا: إن نهض إلى مكّة فطاف بالبيت سبعاً - لا 
رمل فيها - وسعى .بين الصّفا والمروق إِنْ كان متمتّعاأء أولم يسم 
إنْ كان قارناً وكان قذ سعى بينهما في أل دخوله نقاذاتم حجّه 
وقرات وحل له الساهُ - فإجاعٌ لا خلاض فيه مع لَص في قوله 
تعالى: لوَلْيِطُرقُوا اتيت العتيق 4. 

وأما قولنا: إنهمْ يرجعون إلى منى فيقيمون بها ثلاث ليال 
بأيامها - يرمون في كل يوم من الآيام الثلائةٍ الجمرات الشلاث 
بعد زوال الشمس بسبع حصياتو سبع حصياتم كل جمرة يبدأ 
بالقصوىء ثم / الي تليها؛ ثم جمرةٍ العقبة ة الي رمى يوم م التحرء وقد 
م حجّه وعمله كله - فإِجماعٌ لا خلاف فيه من أحلدٍ. 

وأمّا قولنا: يقفُ للدّعاء عند الجمرتين الأوليين ولا يقفٌ 
عند الثالئة؛ فلما: 


رؤيناه من طريقٍ البخاري 5-0 يي 
عل ل تدا إن تراس أبن رسي لك مهما 161ل 
يَرْصِي الجمرّة 5 اليا سبع حَصيَات يبر عََى إثْر كل حَصَاةٍ نُمْ 
يعدم حنَى يهل متيل القلةِ قيَهُومٌ طويلا: وَيَدْعُو وَيَرْقَعٌ 
ثم يَْصِي الخَخْرَة الؤمنطى؛ ميحد باس امال كُسْهلُ 
وَيَقَوم مُستقبلَ القِبلةِ هقُومُ ويلا م يعو وَيَرهَمُ يِه ثم يَقوم 


طُولا نم يمي جر الع من بن الوادي ولا قف منتقاء 

ومن ن طريق ني داود اخبرنا عليئ بن حر وعبة لله بن 
ال ف لض لوه لمن جر لوي جيذ 
يَرْصِي الجر م ره 
كل حَصَاقا. 

وأمًا قولنا: ويأكلٌ القارنُ من هديه ولا بدّ ويتصدق. 

مر هلو لمر 00 الله ٠‏ تجال: ابن 
0 
"وَكَانَ رَسُولٌ الله نز وَعَلِيّ رضْوَانُ الله عَليِْ انين وَأكَلا مِنْ 
هَذِيهمًا وَتَصّدَقا». 

قال أبو محمّد: وروي أئْرٌ: "أن مَنْ لَم يَطْفْ ايت يوْمَ 
الخ رذ بكرا نكر ا كإواتي تكرت زا ؤزاه تو عترم 
بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه وآمّه زنب بنت أمّ سلمة 

عن أمّها عن أمّ سلمة أمّ المؤمنينَ عن البَى #ظ. ولا ب يصحٌ لأنّ 
!ا عيدة وإذ كماد مشهور ارقو واملالة في الزياسة فيس 
معروفا بنقلٍ الحديشه ولا معروفاً بالحفظ؛ ولرْ صعٌ لقلنا به 
مسارعين إلى ذلك؟ وقذ قال به عروة بن الزبير. 

وأا قولنا: 

فَأمًا المتمتمُ فإنْ كان من غير أهل الحرم أو لم يكن أهله 
معه قاطنينَ هنالك ففرضْ عليه أنْ يهديّ هديا ولا بدٌ؛ ولا يجزئه 
أنْ يهديه إلا بعد أنْ يحرم بالحج. 

إن لم يد هديا ولا ما يبتاعه به فليصمْ ثلاثة ليام من يوم 
يحرم بالحج إلى انقضاء ء يسوم عرفة وسبعة آيامٍ إذا القضت أيامٌ 
التشريق. 

فإن م يصم الثلائة الآيام كما ذكرنا فليؤْجَرْ طواف 
الإفاضةٍ حتى تنقضي أيامُ التشريق» ثم يصومٌ العلا الأيام فإذا 
أقها كلها طاف طواف الإفاضة في اليوم م الرابع» ثم ه ابشداً بصيام 
السبعة الأيام. 

إن م يفع يفعل حتى خرج عن عمل الح صامَ السّبعة الآيام 
فقط واستغفرٌ اللّه إنْ كان تعمّدَ ترك صيام الثلائةٍ الأيّام. 


ولو وجد هدياً بعد إحرامه بالحج لم يججزه وفرضه الصّومٌ 
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ولا بك فإ وجده قبل أن يحرم بالحج ففرضه المدي - فلقول 
اللّه تعالى: لنت نت بالقثرة إلى الحَج ما ابر من الذي 
َمَنْ لَميَجذ قصيام ثلا َم في الج وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْمْ يَلْكَ 
عَشْرَةٌ كايلة لِك لِمَنْ لَمْ يكن هله حَاضِرِي الَنْجِدٍ الْحَرَام» 
وهذا نص ما قلناه ‏ ولله الحمدُ كثيراً. 

وقذ أجارٌ قوم أن يصوم الفلائة الام قبل أنْ يحرم بالحج. 
وهذا اتخظأ؛ لآنه خلاف امر الله تعال بأن يعنومها في الحيجء وما 
م يحرم المرء فليسَ هرّ في الحج فليسَ هوّ في وقتم صيام الثلاثةٍ 
الأيام. 

وأيضاً فإنه لا يب عليه الهدي المذكورٌ ولا الصيام المذكور 
إلا بتمتّعه بالعمرةٍ ة إلى الح بنصّ كلام الله تعالل» وهو مالم يحرم 
بالحجٌ فليسَ هو بعد منْ تمع بالعمرة إلى الحج» ولا يجزئٌ أداء 
فرض إلا في وقته الذي أوجبه اللّه تعالى فيه. وأجارٌ قوم أن 
يصومٌ الثلاثة لآم في ليام التشريق. 

وهذا خطأًء وقلا ذكرنا البرهان على بطلان هذا القول في 
كتاب 1 من هذا الذيران» ونهى التي 2 عن صيام يام 
التشريق جملة 

وبه يقول الشافعي, وأبسو حنيفة, وأبو سليمان, 
وغيرهم. 

وروينا من طريق ابسن أبي شيبة عن يحبى بن سعيٍ 
القطان عن ابن جريج عن نافم عن عن ابن عمر قال: ال 
لتمنّعُ إلا وهرّ محرمٌ لا يقضي عنه إلا ذلك. 
ورويسا عن عائشة ئشة وابن عمرّ أيضاً جوارٌ صيام آيَامٍ 
التشريق للمتمتعه ولا حجّة مع التتاع إلا فيما صم عن اللّهِ - 
تعالل» أو عن رسوله عليه السلام.. 

وروّينا عن علي هن طريق منقطعةٍ عن جعفر بن محمّدٍ 
عن أبيه بيه أن علياً قال في المتمتم: : يفوته الصّومٌ في العشر: أنه يتسحد 
ليله الحصبةٍ فيصومٌ ثلائة يام وسبعة إذا رجع. 

قال أبو محمّد: ليلة الحصبة هي اللَيلهَ الرّابعة عشرٌ من ذي 
الحجَّةٍ 3 التالية لآخر يام التشريق. ْ 

وروينا عن عمرء وابن عبّاس: أن من لم يصم الثلائة الأيامَ 
في عشر ذي الحجة لم يكن له أَنْ يصومها بعد 

قال عليّ: قولٌ الله تعال - هرّ الحاكمٌ على كل شيء - 
و يوجب تعالى صيام الثلائة الآيَامٍ إلا في الحج» » فلييسَ له أن 
يصومها لا قبل الحج ولا بعد الحج؛ لأنه يكونٌ الفا لأمر الله 
تعال في ذلك» ولمْ يوجب عز وجل صيامها في الإحرام لكنْ في 


هم- مسألةً: فإذا جاءً القارن إلى مكّة عمل في 


مهب؟ 
الحج» وهو ما لم يطفْ طواف الإفاضة فهرّ في الحجّ بعد. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ صام النّلائة الأيَامٍ بعد أن أحرمَ 
بالعمرةء وقبل أنْ يطوف لما أو بعد تمامهاء وقبل أنْ يحرم بالحج 
اجراه:ذلك» ولا ممركه أن يصومٌ السبعة الأيّامِ في عشرٍ ذي 
الحجة؛ فكان هذا تناقضاً لا خفاءً بوه وخلافاً للقرآن كما ذكرنا 
بلا دليل. 

وقال بعضهم: معنى قوله تعالى: «إفي الحج» أي في أشهر 
ل ل د ا 
فأجيزوا له صيامها في أدْ شهر الحج قبل أن يعتمرّء وإلا فقَد 
تناقضتمء وصحّ عن م الؤمنينَ عائشة» وعن ابن عمر أنه لا 

وهو قول مالك. والشافعي, وأحمت وأبي سليمات ولا 
يعرف لهم مخالفٌ من الصّحابةٍ في ذلك. 

وقال الشافعي: يصومهنٌ بعد آيام التشريق ويفرّقٌ بين 
اللاثٍ والسّبعةٍ ول بيوم. 

قال عليٌ: وهذا خطأ وخلافٌ للقرآن كما ذكرناء ولا فرق 
بِيِنَ تقديم الفرض قبل وقته» وبين تأخيره بعد وقته بغير نص. 

وقال عطاءً: لا يجرئٌ هدي المتعة إلا بعد الوقوفي بعرفة. 

وقال عمرو بنٌ دينار يجزئٌ مذ يحرم بالحج. 

وبه نخد لما ذكرنا آنفاً. 

واختلفوا في معنى قوله تعالى: وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتم». 

فقالَ قومٌ: إذا رجعتم إلى بلادكي. وقالَ آخرود: إذا 
رجعتمْ من عمل الحج. 

وهو قول سفياث. وأبي حنيفة, وهو الصحيح؛ لأنه لا 
يجورُ تخصيصُ القرآن بلا نص ولا ضرورة موجبة لتخصيصيء 
وقد ذكرٌ تعالى صيامٌ الثلاثةٍ الآيام في الحج؛ ثم. 

قال عرّ وجل: لوَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتَدُ» فصح أنه 
ظاهره وعمومه بعد رجوعه من الحج الموجب عليه ذلك الصيام 

فإن قيل: فقذ رويتم من طريق البخاري عن يحيى بن 
بكير عن اليش عن عقيل عن الزّهري عن عروة عن عائشة أن 
رسوَّل الله #تخ قال: اَم لمكن مِنكُمْ أَمْدَى قليف بِالبيْتٍ 
وَيْنَ اصنمًا وَالْمَرْوَةِ وفص َيِل ثم يهل بالحَج فَمَنْلَمْ 
جدعاهم اه ام في الج وَسبعَةَ إذَا رَجَمَ إلى أَمْلِها. 

قلنا: نعم والرّجوعٌ إلى أهله يقعٌ على وجهين. 
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أحدهما المشيُ إلى بلدوء والآخرٌ الرّجوعٌ إلى أهله؛ وإن 
حل له فيها ما كان له حراماً بالعمل للحج. ولا يجورٌ تخصيص 
اللفظ إلا بنصّ أو إجماع فحمله على كل ما يقعٌ عليه اسم رجوع 

هو الواجب؛ فإنْ صامٌ السّبعة إذا رجمٌ إلى أهله من تحريمها عليه 

فذلكَ جاتن وإِنْ صامها إذا رجعٌ بالمشي فذلك جائر. 

قال أبو محمّد: فإِن لم يصم الثلائة ليام حد حتى آم الحج 
فقذ روّينا عن عمرّ بن الخطاب أنه يعودُ عليه اهدي وصحّ ذلك 
عن ابن عباس ١‏ 

وهو قول عطاء. وطاووسء ومجاهارة والنخعي» والحكم. 

وروقة عم ايها الاعليه حدقي هدي المتعقه وهدياً 
لتاخيرو» ولم يضح عنه - وبه يأخذ أبو حنيفة وأصحابة. 

وقال ماللكٌ. والشافعي: يصومهن بعد الحج - وهذا 
قولٌ روي عن علي ول يصحٌ عنه - وقال سعية بن جبير: : يطعم 
عن العلائةٍ الأيام ويصومٌُ السبعة. 


أإائيه 


قال عليٌ: ولا حجّة في أحد مع الله تعالى ورسوله 6 
وقد نص عر وجل على أن من لم يجد الهديّ صامً ثلائة أيَامٍ في 
الحجّ وسبعة إذا رجع. 

فصحٌ يقيناً أذ من ل يِذ هدياء ولا ثمنه أن فرضه الصّومٌ 
لمذكون وأنّه لا هدي عليى فإذا هو كذلك بيقين؛ وبلا خلافي 

من أحدٍ فلا يجودٌ سقوط فرضه الواجبب عليه. ويجاب هدي قذ 
جاء القرآنُ بسقوطه عنه بقول مختلفي فيه لا يصحّحه قرآف ولا 
سنك ولا يجزئه أيضاً أن يصومٌ الثلاثة الأيام في غير الوقت الذي 
الرضن الم يال عل ضابها دوكر عتالفريه لا مككة 
قرآنٌ؛ ولا سئةٌ - وعمرء وا بن عباس يقولان: لا يصومُ بعد 
وعليّ يقول: لا يهدي بعدُ - وسعيدُ بسن جبير يقول: لايهدي 
ولا يصومهن؛ لكن يطعم - وغيره لاير الإطّعات فلم صصح 
يجاب صوم, أو هديء أو إطعام بغير إجماع ولا نص؛ بل النَصُ 
مانع منهماء وغير موجب للوطعام. 

وقد وجدنا الله تعال يقول: #لا يُكَلْفْ اللّه فسا إلا 
يُسْتق4. 

وهر ليس ني وسعه أن يصومٌ الثلائة الآيَامٍ في وقستو قلذ 

تَء فصحٌ أنه ليس مكلفاً بعدُ ما ليس في وسعه من ذلك. 

وقال رسو الله عاك : «إذا أمَرتَكُمْ بِأَمْر فَأنُوا نه مَا 

َعَم فسقط عنه صومٌ الثلاثة اليا لعجزه عن أذائهنا كنا 
مذ وض عليه صب الس م ل مطع عله خعله ا 
يأنيّ بها أبداً وتجزئٌ عن فإن مات» ول يصمها صامها عنه وليّه 


على ما ذكرنا في كتابه الصّيامٍ ولا تصامٌ عنه اللا الآيام لأنها 
ليست عليه بعد إلا أنه عاص للّه تعالى إِنْ كان تعمّدَ ترك 
صيامها حتّى فات وقتها فليستغفر الله مز وجل وليشب وليكثز 
من فعل الخيرء ولا حرج عليه إن كان تركها لعذر لقول اللّه - 
تعالى: لا يكلف الله نَنْساً إلا وُسْعَهًاك. 

قال أبو محمّد: وقالَ أبو حنيفة: إِنْ وجد هديا قبل أنْ 
يتم صيامَ الثلائةِ الأيام أو بعد أن أمَهن» وقبلَ أن يحل في آيام 
النحر فقذ بطلَ صومه وعاد حكمه إلى المدي؛ وإِنْ وجد المهديّ 
بعد انقضاء ٠‏ آيام النحر - وقذ حل أ و يحل - فصومه تام ولا 
لاع عليه 

وقالَ مالكُ, والشافعي: إِنْ وجد الهديّ بعد أن دخل في 
الصّوم ففرضه الصُومٌ ولا هدي عليه وإِنْ وجد المدي قبل أنْ 
يأخذ في الصّوم عاد حكمه إلى الهدي. 

قال علي: كلا القولين لا دلي عليه ولا حجّة في أحام م 
كلام الله تعالى , وإثما أوجب تعالى ما أوجبّ من المهديء أو من 
الصّوم إن لم يجد الهدي بأن يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج فهر رما 
ل يحرم بالحج» ٠‏ فليسَ متمبّعاً بالعمرة إلى احج فلم يجب عليه - 

حتى الآنّ - هدي ولا صوم. ولا خلاف بين أحدٍ من اهل 
الإسلام في أن السلم إن اعتمر وهو يريدُ التمتعَ ملم يحج من 
عامه ذلك فإنّه لا هدي عليه ولا صو فصحٌ يقيدأ أنه لا يحب 
عليه ذلك إلا بدخوله في الحج» فإنه حينئل يصيرٌ متمتعا بالعمرة 
إلى الح فإذا لا شك في هذا فإنما حكمه حينَ وجب عليه ذلك 
الحكم بالتمتع لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. 

فإ كان في أثر حينَ إحرامه بالحج قادراً على هدي ففرضه 
الهدي بنص القرآن سواء أعسرٌ بعد ذلك أو كان معسرا قبل 
ذلك» ولا يسقط عنه ما أوجبه الله تعالى عليه من الحدي بدعسوى 
لا برهانَ على صحُتها من قرآن ولا سئةٍ وعليه أنْ يهدي متى 
وجد. ّْ 

إن كان في أثر حينَ إحرامه بالحج لا يقدرٌ على هدي 
ففرضه الصّومُ بنصّ القرآن سواءً كان قبل ذلك قادراً على هدي 
أو قدرَ عليه بعد ذلك لا يسقط عنه ما أوجب اللّه تعالى عليه 
بالقرآن بدعوى لا برهان على صحتها من قرآن ولا سنةٍ. 

وقاسه الحنفيّون على المطلقةٍ الي لم تحض تعتدٌ بالشهور 
فتحيض قبل إتمام عدتها فإنها تقل إلى العدّةٍ بالأقراء» أو بالمطلقةٍ 
يموت زوجها قبل تمام عددتها فتتتقلٌ إلى عدّةٍ الوفاق. ‏ 

قال أبو تحمٍّ: وهذا قياس والقياسٌ كلّه بال شم لو 
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صح لكان هذا منه عن الباطل لأنه لا نسبة بينَ احج وبين 
الطلاق» وإنما اتتقلت الي لم تحض إلى العلةّ و بالأقراء؛ لأنّ القرآن 
جاء بذلك نضأ وبأن عدة اطلقة الأقراء إلا أن الت لم تحضن أو 
يست من الحيض عدتها الشّهورُ فإذا حاضت فبيقين ندري أنها 
ليست من الأّواتي لم يحض ولا من اللائي يعسن من اللحيضٍ 
فوجب أن تعتد بما أمرها الله تعالى أنْ تعتدُ به من الأقراء» وما 
انتقلت المتوفى عنها زوجها إلى عذةٍ الوفاة؛ لأنها ما دامت في 
العدةٍ فهيّ زوجةً له وجميع أحكام الزُوجِيَةٍ باق عليهاء وترئه 
ويرثهاء فإذا مات زوجها لزمها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً كما 
أمرها الله عوط الطووار انر ري باصي 
وخلافهم القرآنٌ بآرائهم 

وأما قولنا: ِنْ هذا حكم من كان أهله قاطنينٌ في الحرم 
بمكة فلأنُ اللّه ‏ تعالى قال: لذْلِكَ لِمَنْ لم يكن هله حَاضِرِي 
الَمْجد الحَرَامٍه. 

ووجدنا الناسَ اختلفوا. 

فقال أبو حنيفة: حاضرو المسجدٍ الحرام هرّ من كان ساكنا 
في أحد المواقيت فما بِينَ ذلك إلى مكة. 

وهر قولٌ روي عن عطاء ولم يصع عن وصحٌ عن 
مكحول. 

وقال الششافعي: همْ من كان من مكّة على أربعة برد بحيث 
لا يقصرٌ الصّلاة إلى مكة؛ وصح هذا عن عطاء. 

وقالَ مالك: همْ أهلُ مك وذي طوى. 

وقال سفيان» وداود: هم أهلٌ دور مكة فقط؛ وصحّ عن 
نافع مولى ابن عم وعن الأعرج. 7 

ورؤينا عن عطاءء وطاووس: أنْهمْ أهلٌ مكة إلا أن طاوساً 
قال: إذا اعد عتم الكو من الحا المواقيتاثمْ حي من اعامة فعليه مأ 
ا لل 
الله بن طاووس عن أبيهِ 

ورؤيا من طريق عب الاق عن معمر عن الزهري في 
حاضري المسجد الحرام قال: من كان أهله من مكةَ على يوم أو 
نحوو. 

وقال آخروث: هم أهلْ الحرم: 

كما رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور عن إسماعيلَ بن 
0 عن ابن عباس قال: السجدٌ 
الحرامٌ: الحرمُ كلهُ 


ومن طريق المدذا عمن عيدو الرَزّاق أخبرنا معميٌ 
وسفيان بن عبينة قال معمرٌء عن رجل عن ابن عبّاس. وعن عبد 
الله بن طاووس عن أبيِء وقالَ سفيان: عن ابسن أبي بي مجم عن 
مجاهب: ثم اتَفقَ ابن عباس وطاووس» ومجاهدٌ في قول الله - 
تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أهله حَاضرِي السْجدٍ الرَامٍ» قالوا 
كلهم: هي لنْ لم يكن أهله في الحرم. 

قال أبو محمّد: أمّا قول أبي 
ا ل ا 1 
أهل ما دون المواقيته لا يجورٌ لهم إذا أرادوا الحجّ أو العمرة أنْ 
يتجاوزوا المواقيت إلا محرمين» وليسّ لهمْ أن يحرموا قبلهاء فصحٌ 
أن للمواقيت حكما غير حكم ما قبلها. 

قال علي: وهذا الاحتجاج في غايةٍ الغثائق ويقالٌ لهم: نعم 
فكانَ ماذا؟ ومن أينَ وجب من هذا أنْ يكونّ أهلّ المواقيت فما 
وراءها إلى مكةَ همْ حاضرو المسجد الحرام؟ وهل هذا التَخلِيطٌ 
إلا كم قالّ: وجدنا كل من كان في أرض الإسلام ليس له أنْ 
يطلق سيفه - فيمنْ لقيّ - وغارته؟. 0000 

ووجدنا من كان في دار الحرب له أنْ يطلقَ سيفه وغارتة» 
فصح أن لأهل دار الإسلام حكماً غيرَ حكم غيرها فوجب من 
داقر الإسلام حاضري المسجد الحرام. 

ثم يقال ههم: إن الحاضرّ عندكم يتم الصّلاة والمسافرٌ 

يقصرها فإذا كانَ أهلّ ذي الحليفةَ: والجحفةٍ حاضري المسجدٍ 
الحرام - وهم عندكمٌ يقصرون إلى مكة ويفطرونٌ - فكيف يكونٌ 
لظام فهر زيقلز»: 

والعجب كله أن جعل من كان ني ذي الحليفةٍ ساكناً من 
حاضري المسجد الحرام وبينهم م وبين مكة نحو مائتئ ميل» وجعل 
من كان ساكناً خلف يلملمٌ ليسسَ من حاضري المسجدء الحرام 
وليس بينه ويبنها إلا ثلاثة وثلاثون ميلاء فهل في النُخليطٍ أكثرٌ 
من هذا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ إِذْ صارت الشرائعٌ في دين 
الله تعالى تشرَحٌ بمثل هذا الرّأي. 

وأما قول مالك: قشخصيصه ذا طْوَّى قول لا دليلَ عليه 
ولا نعلم هذا القول عن أحدٍ قبل مالك. 

وأمَا قول الشافعي: فإنه بنى قوله هاهنا على قوله فيما 
تقصرٌ فيه الصّلاة وقوله هنالك خطا فبنى الخطاً على الخط] - 
ويقالَ لهم: أنتم تقولون: لا يجورٌ الَيسَمٌ للحاضر المقيمٍ أصلا 
ويجوزٌ لمن كان على ميل ونحوه من منزله؛ فهلا جعلتمٌ حاضري 
المسجدٍ الحرام قياساً على من يور له النيمّم؟ وهذا ما لا انفكالة 


حنيفة وأصحابه ففي غاية 


أكلا 


منهُء وهذا مما خالف فيه الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيون: 
صاحبء لا يعرفُ له تخالفُ من الصّحابة وهمْ يشنعونٌ بهذا. 

وأمَا قول سفيان؛ وداود: فوهمٌ منهما؛ لأن اللَّهِ تعالى ل 
يقل: حاضري مكة» وإنما. 

قال تعالى: حَاضِرِي المملجدٍ د الحَرَامٍ» فسقطت مراعاة 
داري سمه عر ييه لخر ققطء 
حَاضري الج لحرا لنعرفة من الزمه الله على اد ار 
الصومٌ - إن تتم كمه ال حال الاك فيارء إرجرانا 
قاد ' المسجد الحرام” لا تخلر من أحد ثلاثةٍ وجوه لا رايع لها 

ما أن يكون الله تعالى أرادٌ الكعبة فقطء أو ما أحاطت به 
جدرانُ المسجد فقطء آمْ أراة الحرم كل له لا يق اسم ' مسجدٍ 
حرام ' إلا على هذه الوجوه فقط. فبطل أن يكون الله تعالى أرادٌ 
الكعبة فقط؛ لأنّه لرْ كانَ ذلك لكان لا يسقط اهدي إلا عمّنْ 
أهله في الكعبةٍ وهذا معدوم وغيرٌ مورجود. وبطل أنْ يكون عز 
وجل أراد ما أحاطت به جدرانٌ المسجد الحرام فقط؛ لأنّ المسجدَ 
الحرامٌ قد زيدَ فيه مرَةٌ بعدَ مرّة فكانَ لا يكونٌ هذا الحكم ينتقلٌ 
ولا يثبت. 

وأيضاً فكان لا يكون هذا الحكمٌ إلا لمن أهله في المسجاد 
ارام وهذا معدومٌ غير موجوده فإذْ قد بطلّ هذان الوجهان فقذ 
صح الثالث إذ لم يبقَ غيرة. 

وأيضا فإنه إذا كان اسم المسجد الحرام يق على الحرم كله 
فغيرٌ جائز أن يخصّ بهذا الحكم بعض ما يقعٌ عليه هذا الاسم 
مايقع عليه نبلا برعان 

وأيضاً ف الله على قذ بين علينا فقال: يريد اللّه لِيييّنَ 
كم فلز أراد الله تعالى بعض ما يقعٌ عليه اسم المسجدٍ المحرام 
دون بعض لما أهملٌ ذلك وبين أو لكان الله تعالى معنا لنا غير 
مين علينا ما ألزمناء ومعادً اللّهِ من أنّْ يظنّ هذا مسلم.. 

فصحٌ إِذ لل يبيّن اللّهِ تعالى أنّهِ أراد بعضّ ما يقعٌ عليه اسم 
المسجدٍ الحرام دون بعض فلا شك في أنه تعالى أرادٌ كل ما يقع 
امات النجد اطرا: 

وأيضا فإنٌ اللّه تعال يقول: «إِنَمَا المشركون نَجَسٌ قلا 
يعرْبُوا المْجد الخرَام بَْدَعَامِهمْ هَذَا4 فلم يختلفوا في أنه تعالى 
أرادٌ الحرم كلَهُء فلا يودٌ تخصيصٌ ذلك بالدّعوى. 


وصح عن رسول اللّه مق من طريق أ بي هريرةه وجابر» 
وحذيفة «اجُعِلَتْ لي الأرضه مسسْجدا وَطَهُورا». 


دون سائر 


"م- مسألةٌ: من كان له أهلّ حاضرو المسجدٍ الحرام 


4 كناب الج 


فصحٌ أن الحم مسجدٌ لآنه من الأرض فهو كلّه مسجدٌ 
حرام فهرَ المسجدٌ ال حرام بلا شك» والحاضرون هم القاطنون غيرٌ 
الخارجينَ؛ فصح أنّ من كان أهله حاضري المسجد الحرام هم من 
كانَ أهله قاطنينَ الحرم. 

ا ا 0 
قلنا: هذا خطاً: وبرهانٌ فسادٍ هذا القول أننا نسالكمْ عن 
تحديدٍ ذلك القرب الذي يكونٌ من هرّ فيه حاضراً ما يكونُ من 
هو فيه غيرٌ حاضرء وهذا لا سبيل إلى تفصيله إلا بدعوى كاذبة؛ 

أن الأرض كلها خط بعد خط إلى منقطعها. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا على بِنُ حجر أخبرنا علي 
بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيمٌ بن يزيد التّيي أن أباه قال 
لهُ: هسَمِمْت أبا در يَقُولٌ: سَأَنْتُ رَسُولَ الله تلتق عَنْ أو 
مَسْجِدٍ وُحِعَ فِي الأرضء فَقَالَ: الْسْجدُ الحرَامٌ». 

قال أبو محمّد: فصحٌ أنه الحرم كله بيقين لا شك فيه لأن 
الكعبة ل تين في ذلك الوقستره وما بناها إبراهيمٌ؛ وإسصاعيل 
عليهما السلام؛ قال - عر وجل: 9وَإِذ يرقم ِبْرَاهِيمُ القَرَاعِدَ من 
ليت وَإسْمَاصِيلَ4 ول بينَ اللسجدٌ حول الكعبة إلا بعد ذلك 
بتر طويل: ولا خلاف بين أحاو من الأمّةِ في أنه لوْ زد في 
المسجد أبدأ حتَى يعم به جميعَ الحرم يسئى مسسجداً حرامأء وأنه 


لو زيد فيه من الحل لم يسم ما زيدَ فيه مسجداً حراماء فارتف كل 
إشكال وللّه الحمدُ كثيراً. 


-١‏ مَسَائْلُ مِنْ هذا البَاب 


5م شسالة تن كان له از ساشور انمد 
الحرام وأهل غيرٌ حاضرينّ فلا هدي عليه ولا صوءً؛ لأنْ أهله 
حاضرو امسج الحرام فم حجٌ بأهله فت فإ أقام اكير من 
ا ل ا 0 
إلا أربعة يام فاقل فليسَ أهله حاضري المسجد الحرام فعليه 
اهدي أو الصوم. 

وقذ حي مع رسول الله از أ أهله وجماعة من أصحابه 
رضي اللَّه عنهم بأهلهمْ فوجب على من عنم منهم اهدي أو 
الصّرمُ فصح أنّ من هذه صفته فليس أهله حاضري المسجدٍ 
الحرام؛ وإنما أقامَ رسولٌ الله عليه السلام بمكة أربعاً في حجَةٍ 
الوداع» ثمّ رجعنا عن هذا القول إلى أنه إِنْ أقامَ باهله بمكة 
عشرينَ يوماً فأقل فليسَ تْنْ أهله حاضرو المسجد ال حرام فإِنْ بقي 
كا عق عطرين برماعت ينل فك إل اموز نط ممؤعدة 


4 ؟- كتاب الج 
ل ؛ لأنّ رسول الله يذ أقامَ بتبوة 

500 
ارك حا امد 
المحم لين التوفيق. 

وأما قولنا: إن الهديّ الواجب على المتم- رأ من الغدم 
أو من الإبل أو من البقرء أو شرلكٌ في بقرةٍ أو ناقةٍ بين عشرةٍ فاقلٌ 
سواءٌ كانوا متمّعِينَ أو بعضهم أو كان فيهمْ من يريدٌ نصييه لحماً 
لكل أو البيع أو لنذر أو لتطوّع فلقول الله - تعالى: طفَمَنْ تَمنّمُ 
بِالْحُمرةٍ إِلَى الح فَمَا مسر من اطَدي» واسمٌ الهدي يق على 
الاق والبقرة» والبدنة. 

ورؤينا عن ابن مسعودٍ أنه كان يِِيرٌُ في ذلك الشاة. 

ا 
ل ع بطارط حر لمان 
لاق رك تيان لك 0ن أن لفرت 


عن أبي إسحاق 00 م 
أحب إل من شاق. 


ومن طريق حمَادٍ بن زد عن غيلان بن جريرٍ قال: سمعت 
ابن عمرٌ يسآلُ عن هدي المتعةٍ - وهم يذكرون الشأةٌ - فقا ابن 
عمر: مضه ورج يها سر لايل برذ اررلقة. 

وعن عروة ب بن الزْبير مثل قول ابن عمرّ.. 

وروينا ا التَرتيبَ - روّينا من طريق إسماعيل 
بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن عبد الله هوّ ابن المدين - 
أخبرنا هشِامٌ بِنْ يوسف أخبرنا ابن جريج قالَ: سمعت ابن 
طاووس يزعم عن أبيه أنه كانَ يقول: بقدر يسار الرّجل إن 
استيسرٌ جزورٌ فجزورٌء وإن استيسرٌ بقرة فبقرة» وإنْ لم يستيسرٌ إلا 
شاة فشاة. 

قال: وكانٌ أبي يفرق بينَ ما | سوست وتيسرً. 


قال: فإن استيسرَ على قدر يساروء وتِيسّرٌ ما شاءً. 


"م مسألةٌ: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 


؟كا 

قالَ أبو محمّدٍ: ورويسا من طريق البخباري اخبرنا 
إسحاق بن منصور أخبرنا النضرٌ بن شميل أخبرنا شعبة أخبرنا 
أبو جمرةً هو نصرٌ بن عمرانٌ الفتبعيئ - قال: : سألت ابنّ عباس 
رضي اله عنهما عن امتعةء فأمرني بها وسالته عن الهديء فقال: 
فيها جزونٌ أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم؛ ؛ وهكذا: 

رويناه في تفسير هدي المتعةٍ أيضاً من طريق الحجاج بن 
ل عن ابن عباس ويهذا 
تأخل. 

ما إجازة الشَاةٍ في ذلك فهر قولُ أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي: 

وأمًا الشرلك في الدم فيه يقبوك أبو حديفة والشافعي, 
والأوزاعي. وسفيان الثوري وأحمد بن م حفبل» وإسحاق» وأبو 
ثورء وأبو سليمان؛ إلا أن أبا حنيفة قال: لايجودٌ الشرك في 
ادم إلا بأنْ يكونوا كلّهمْ يريدونه للهدي؛ وإن اختلفت أسبابهم. 

وقال صاحبه زفر بن الهذيل: لا يجو رٌ إلا بأنْ تكون 
أسبابهم واحدفٌ مثلٌ أن يكونوا كلهم متمتعين أو كلهم مفتدين» 
ونح هذا. 

وقالَ الشافعي. وأبو سليماث: كما قلناء إلا انهم كلهم 
قالوا: لا يجوز أنْ يشرككٌ فيه أكثرٌ من سبعةٍ. 

فأمَا قرلُ ماللت: فإنهم احتجّوا برواية رويناها من طريق 
أبي العاليق وسعيل بن جبير» وابن سيرينَ» كلهم عن ابن عمر. 

قال أبو العالية: سمعت ابنَ عمرٌ يقولٌ: يقولون: البدنة 
عن سبعةٍ. والبقرة عن سبعةه ما أعلمٌ النْفس تجزىٌ إلا عن 
التفس. 
وقال سعيدُ بن جبر عن الله قال: مات اه أذ الله 
تجزئٌ إلا عن النفس. 

قال ةو ل غك 9 الل رطان اواك 
من إنسان واحد. وهو رأي أبن سيرين. 

وكره ذلك الحكم وحمّادٌ بن أبي سليماث, ما نعلم لهم 
شبهة غير هذا. 

وهذا لا حجّة فيه لآنٌ ابنَ عمرّ قد رجمَّ عن هذا إلى 
إجازة الاشتراك: وإنما أخبرَ هاهنا بأنه لم يعلم بذلك ولا شعرٌ به 
وليسَ من لم يعلم حجّة على من علم. 

حذثنا يوسفف بن عبد اللّه التمريُ أخيرنا عبدٌ اللّه بن 
محمّدٍ بن يوسف الأزديُ القاضي أخبرنا إسحاق بن أحمد أخبرنا 


يلف 


ا ل 
ا 0 لحيو والقارث 
عن سبعةٍ. 

قال أبو محمّدٍ: إجازته عن ذلك دليلٌ بين على أنه علمَ 
بالسةٍ في ذلك بعد أنْ لم يكن علمهاء وقد جاءً هذا نصاً عنه: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن ثمير أخبرنا 
مجالدٌ عن الشعْبِيُ قَالَ: اقلت لابن عُمَر: الَْرَهُ ولعي تُجْرِئُ 
عَنْ منَبْعَة؟ فَقَالَ: وكيف؟ أَلَهَا مسَبْعَةُ سَبْعَهُأنفُس؟ فَقْلْت لَه: و 
انناف محل عار 8 أل شوق أت لذ ا 7 


الله 


ا ل 
لكنْ كرهاه فقطء فصحٌ أنهما مجيزان لذلك؛ وإنما هوّ ابن سيرين 
راي لاعن أثر قبطل أن كوي لهذا القول متلق أصلا. 

وقد ذكرنا ى الصُومٌ في المع ولم 
يجر الشّاة في ذلك. 


عن ابن عمرٌ آنفا أنه رأى 


ورؤينا من طريتي عبار الرمن بن مهدي عمن سفيان 
جملاء فقال: ا 5 


قال علي: من الباطل الفاحش أنْ يكون ابن عمرّء أو غيره 
حجَّةً في مكان غيرٌ حجّةٍ في مكان آخرّ. 

ورويئا من طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ الشوري عمن 
ادبن أبي سليمان عن إراهيم الَخمي قال: كانَ أصحاب 
مجمار كز يقولون: البدئةٌ عن سبعةٍ» والبقرة ة عن سبعة. 

وعن م قتادة عن أنس كان أصحاب محمد يتا يشركون 
السّبعة في البدنة من الإبل. 

وعن ؛ سفيانٌ الثوري عن مسلم القرّي عن حبّة العرني عن 
علي بن أبي طالبو قال: البدنة عن سبعقٍ» والبقرة ه عن سبع 

وعن سفيانٌ الثوري عن زهير بن أبي شابتي عن سليمان 
بن زافر العبسيّ قالَ: أنا وأمّي أخذنا مع حذيفة بن اليمان من 
بقرةٍ عن سبعةٍ في الأضحى.. 

وعن سفيان القورئ عن أبي حصين عدن خالل بن سبعار 

عن أبي مسعود البدري قالَ: تنح البذثة عن سبعة).والبقرة عنن 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن سعيل بن 


5م مسألةٌ: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 


4 1 كتاب الج 


أبي عروبة عن قتادة عن سليمانَ بن يسار عن عائشة أ م المؤمنينَ 
قالت: النقرة وَلدُروْو عن مبعة. 

وبه إلى ابن أبي شيبة عن اببن فضيل عن مسلم عن 
إيراهيم النخعيه عن علقمة عن ابن مسعود قال البقرة» والجزور 
قاد عن اي 705 000 00 

وصح القولٌ بذلك أيضاً عن عطاءء وطاووس؛ وسايمان 
التيمي» وأبي عثمانٌ النهدي, والحسن البصري» وقتادي وسالمٍ بن 
عبلد الله بن عمرٌء وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

والحجّة هذا القول: 

جا رويناة من طاريق مالك عن أبي الزْبير لمكي عن جابرٍ 
بن عبد الله أنه قالَ: «نَحَرْنًا مَمَ رسُول الله َل يَوْمَ الحدَيييةٍ 
التدئة عر عق وَالقرة ة عَنْ سَبْعَة). 

ا 
0 وفيها (فَنْحَرٌ عليه السلام ثلا وَسِيِين) 
فأعْطَى عَلِيَا نَحَرَ ما عبر وَأَشْرَكَه في هَذْيِا. 

كر و 1 


ين ور ع سات دن 


رَسُولَ الله يا نَحَرّ البدنئْة عَنْ سبق وَالْبَقَرَةَ عر" سَبْعَقَا. 

قال أبو محمّد: : فصحّ هذا عن النيّ ) ايز وهوّإجماعٌ من 
الصّحابة كما أوردنا. 

وما قولُ من لم بجر ذلك إلا عن سبعةٍ فإنه تعلق بما ذكرنا 
عن رسول الله يط وعن الصّحابة رضي اللّه عنهم. 

نا لياع رفي اللعهم روه هدي نه اتاتراة . 

روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاقٌ 
إبراهيمَ هر ابن راهويه - أخبرنا الفضلٌ بن موسى أخبرنا الحبين 
بن واقلٍ عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا 
مَعَ رَسُول الله يذ فحَضَرَ النَحْرُ فَنَحَرْنا البَعِيرَ عَنْ عَشَرَه. 

ومن طريق الحذاق عن عباء الرزاق أخبرنا معمرٌ أخبرنا 
قتادة قال: قال سعيدٌ بِنُ المسيّب: البدنة عن عشرة: 

فهذا اختلافٌ من الصحابة والتَابعين» على أثنا إذا تأملنا 
فعلَّ الصّحابةٍ رضي الله عنهم وقولحمُ في ذلك فَإِنّما هوَّ أن البقرة 
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عن سبعة» والبدنة عن سبع وهذا قولٌ صحيحٌ؛ وليسَ فيه منعٌ 
من جوازهما عن أكثرٌ من سبعةٍ. 

وكذللك الآئرُ عن رسول الله تك أيضاً إنْما فيه أنه عليه 
السلام: نَحَرَ البدَنَةَ عَنْ سَبْعَق وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِه» وهذا حقّ 
ودينُ» وليس فيه منع من نحرهما عن أكثرٌ من سبعةٍ» أو عن أقل 
من سبعةٍ . 

وكذلك ما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا موسى بن 
إسماعيل أخبرنا حمادٌ بنْ سلمة عن قيس بن سعلرٍ عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر بن عبل الل : اه رسول الله يلظ قال: 5 
عَنْ سَبْعَة وَالْجَرُورٌ عَنْ سَبْعَةَا. 

فنعم» قال: الحى وقوله الحق» وليس في هذا منعٌ من 
جوازهما عن أكثرٌ من سبعةٍ إِنْ جاءً برهانٌ بذلك» وإلا فلا تجورٌ 
الرّيادة على ذلك بالدّعوى. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

ما رويناه من طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا عمرو 
بخ مان وده بن مهران الزازئ فالا تعيما: دكا الرلية ايه 
مسلم عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبلد 
لرّحن بن عوفي عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله ع ذَبْحَ عَمّن 
اعْتَمْرَ مِنْ أزوَاجه بعر يَبنَهُنَ». 

ومن طريق البخاري أخبرنا عثمانٌ هرّ ابن أبي شيبة - 
أخَبرنَا جرير هر ابن عبن هميد ع مسكر و ف التمر عن 
إبراهيمٌ النخعيّ عن الأسرد عن اعَانِشَة أَمْ الْْينِينَ رضي الله 
عنها قَالَتْ: خَرَجْنا مع رَسُول الله تلا ولا نْرَى إلا أنه الج 
لما فنا تَطََفنا بيت فَأمَرَ لني كذ مَنْ لَمْ يكن سَاقَ الذي 
أن يَجِلَ فَحَلّْ مَنْ لَمْ يكن ساق لذي وَنسَاؤْه لَمْ يَئّْقَنَ 
فأَحَللنَ). 

قال أبو محمّاٍ: كن رضوان الله عليهنُ تسعا خرجت 
نه عائشة لأنها م تل لكنها اردفت جا عل عمرتباا كينا 
جاءً في أئر آخرّ فبقي ثمان لم يسقنّ اهدي فاحللنَ كما تسممحٌ 
وخر عليه السلام عنهن كلهنٌ بقرة واحدة فهذا عن أكثرٌ من 


سبعة. 
0 


إن قيلَ: قد روي أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقرّ.. 

قلنا: هذا لفظاً: 

رؤيناه من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن 
عبل الرعق بق القالدم عن ابه عن عائشة أم المؤمنينَ فذكرت 


حديئاً» وفيه: : قينا بلحي فَقَلتُ: مَا هَذَا؟ قَالوا: أَهْدَى رَسُولُ" 
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الله مي عَنْ يْسَائِهِ البَقرَه. 

وقد روّينا هذا الخبرَ نفسه عمّنْ هوّ أحفظ وأضبط من ابن 
الملجشون عن عبد الرّحمسن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أمّ 
المؤمنينَ فبينَ ما أحمله ابن الماجشون. 

وروّيناه من طريق البخاري عن مسدَهٍ عن سفيانَ بن 
عبنةً عن عباء الرحن بن القاسم عن أبيه عسن عائشة آم اللؤضين 
ا ار 0 
52 

فبيّنَ سفيانُ في هذا الخير - وهوّ الذي رواه عبدُ العزيز بن 
- أن تلك البقدّ كانت أضاحي» والأضاحي غيرٌ 
في التَمَع بالعمرة إلى الح بلا شك. 

و ا ا 
جا بن ب الله دن عن حجة لني رشو ال 
يذ إذَا للا أن نهْدِيَ وَنَجْمَمْ الثثَرَ مِئا فِي الفِيَة وَذَِكَ حِين 
مَرهُمْ أن يَحِلُوا في هَْيهمْ مِنْ حَجْهِمْ. 

قال أبو محمّد: هذا سندٌ لا نظيرَ له وبيانٌ لا إشكالَ فيه» 
والبقرٌ يقعٌ على العشرةٍ وأقل وأكثرٌ؛ فنظرنا في الآيةِ فوجدنا الله 
تعالى أيضاً يقول: لفَمَنْ تَمَمَ بالعُمْرَةٍ إلى الحجج فَما اسْتيِسَرَ من 
اهدي و' من ' للتبعيض فجارٌ الاشتراكُ في الهدي بظاهر الآية. 

فإن قيل: فمنْ أينَ اقتصرتم على العشرةٍ فقط؟. 

أحدهما: أنه م يقل أحد بأنه يجورُ أن يشترك في هدي 
فرض أكثرٌ من عشرة. 


الماجشون نفسه 
اهدي الواجب في 


والثاني: 
ما رويناه عن طريق البخاري أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا أبو 

الأحوص أخبرنا سعيدُ بن مسروق عن عباية بن رفاعة بسن راقع 
بن خديج عن أبيه عن جذه رافع بن خديج فذكرٌ حديث حنين ' 
وفيه: : آنه عليه السلام «قَسَمَ بِنْهُمٌ وَعَدَلَ بَعِيرأ بعَشرِ شييَاوا. 

قال علي: قد صم إجماعٌ المخالفينَ لنا مع ظاهر الآيةٍ بأن 
شاة تجزىٌ في الهدي الواجبه في التمتعِء والإحصارء والتطوّع» وقذ 
عدلَ رسولٌ الله ا عشرّ شياه ببعير. 

فصع أن الشّاةً بإزاء عشر البعير جملة؛ وأنّ البقرةً كالبعير 
في جواز الاشتراك فيها في الهدي الواجبب فيما ذكرنا. 


تاف 
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فصحٌ أن البعير والبقرة يجزئان عمًا يجزئٌ عنه عشرٌ شياو 


وعشرٌ شياه تجزئٌ عن عشرة» فالبعيرٌ والبقرةٌ يمزئٌ كل واحاٍ 
منهما عن عشرةٍ. 

وهو قول ابن عبّاس؛ وسعيدٍ بن المسيّبيء وإسحاق بن 
راهويه. 00 ' 

وبه نقولٌ لما ذكرناء وبالله تعال التوفيق. 

وأمَا من منعَ من اختلافه أغراض المشتركينَ في المدي 
فإنهم احتجوا بأنْ قالوا: : إذا كان فيهم من يريد نصيبه للبييعء »أو 
للأكل لا للهدي فلم تحصل البدنة ولا البقرة مذكاةً للهدي 
للقصود به إل الله عز وجل. 

وحجّةٌ زفر: أله م يحصل اهدي المذكورٌ إذا اشترلة فبه 
محص والمتمتعٌ» والمنطومٌ» والقارث فلم يحصل مذكى لما قصده 
به كل واحد منهبٌ» والذكاةٌ لا تتبقض. 

قال أبو محمّد: وهذا لا يحل الاحتجاج به؛ لأنه قاذ صحٌ 
عن رسول الله مط كما أوردنا أله آم أن يجتمع التَهَرُ منهمْ في 
الهدي وأنه قال عليه السلام: «الَْقَرَه عَنْ سَبْعَق وَالْجَرُورُ عَنْ 
سب فعم عليه السلام ول يخص من اتفقت أغراضهم تمن 
اختلفت؟؛ وإنما أمرنا في الهدي بالتذكية ولي عمًا يقصده المرٌ» 
وقد ذ قا عليه السلام: "ِكل امْرئ مَا نَرَى فحصلت البدنةٌ» 
والبقرة مذكاة إِذْ ذكيتَ كما أمر الله تعالى بأمر مالكها وسمى اللّه 
تعالى عليها؛ ثم لكل واحدٍ منهمْ في حصته منها نه قال - عر 
وجل: #ولا تكميب كل نفس إلا عَلَيْهَا4 فاحكامٌ جملتها أنها 
مذكاة وحكم كل جزء منها ما نواه فيه مالكة؛ ولا فرق حيار 

بين أجزاء سبع من البقرقه أو البعبر وبين سبع شياه ولا يختلفون 
في أنه وإ كانت اغراضهم متفقة وكان سبيهمْ كلّهمْ واحداً» 
فإن لكل واحدٍ حكمه وأنه قذ يمكنٌ أنْ يقبلَ اللَّهِ تعالى من 
بعضهم ولا يقبل من بعضهم؛ ولا يقدحٌ ذلك في حصة المتقبل 
منهء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا قولنا: لا يجزئه أنْ يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج» وأن 
له أنْ يذبحه أو ينحره متى شاءً بعد ذلك ولا يجزئه أنْ يهدية, 
وينحره إلا بمنى أو بمكَة؛ فلن الله تعال قال: «فَمَنْ تمع 
لمر إلى الحج فَمَا اسَيِسَرٌ م ين اَذي4 فإنما أوجبه تعالى على 
من تتم بالعمرة إلى الحج» لا على من ل يتمنّعْ بالعمرة إلى احج 
بلا شك فهرّ مالم يحرم بالحجٌ فلم يتمنّ بعد بالعمرة إلى الج 
وَإِذ لم يه يتمتع بعد بالعمرة ةَ إلى الحج فلهدي غير واجسبه عليئ ولا 
يجزئئٌ غيرٌ واجبي عن واجبم إلا بنص وار في ذلك؛ ولا خلاف 
بِينَ أحدٍ في أنه إِنْ بدا له فلم يحجّ من عامه ذلك فإنّه لا هدي 


عليه؛ فصحٌ أنه ليس عليه هدي بعد وإذا ل يكنْ عليه فلا يجزئه 
ما ليس عليه عمًا يكونُ عليه بعد ذلك. 

وهو قول الثشافعي, وأبي سليمان. 

وَأَمَا ذبحه ونحره بعد ذلك فلأنٌ هذا اهدي قد بِيّنَ الله 
تعالى لنا أوَّلَ وقت وجوبةء ول يحدُ آخر وقت وجوبه محده وما 
كان هكذا فهر دين باق أبدأ حتى يؤدى؛ والأمرٌ به ثابت حنى 
يؤدى؛ ومن خصه بوقتو محدود فقذ قال على الله تعالى مالم يقله 
عز وجل وهذا عظيم جداً. 

وقال أبو حنيفة, وماللث: لا يجزٌ هديه قبل يوم التحرء 
وهذا قولٌ لا دليلَ على صحّته بل هر دعصوى بلا برهان» وما 
كان هكذا فهرَ ساقطً؛ والعجبُ من تجويز أبي حنيفة تقديمَ 
الزْكاةٍ وإجازة أصحابه لمن نذرَ صيامٌ يوم الخميس فصا يوم 
الأربعاء قبله أجزأه : ثم لا يجيزون هدي المتعةٍ قبل يوم النحر. 

وأمًا قولنا: إنه لا يجزىعٌ إلا مك أو منى فإن قوماً قالوا: 
يجزىئٌ في كل بلب؛ لأنْ الله تال لم يحدُ موضع أدائه فهر جائر في 
كل موضع ول أراد الله تعالى قصره على مكان دون مكان لبيّنه 
كما بِيْنَ ذلك في جزاء الصّيدٍ بقوله - تعالى: طهَذيا بَالِعَ الكعبْة» 
ول يقل في هدي المتعة ولا في هدي المحصر #وَمًا كان رَبك 
ل 

فإِن قبل: نقيس الحدي على الهدي في ذلك. 

قلنا: القياسٌ كله باطلٌ» ثم لرْ كانَ حقاً لكان هذا منه عينّ 
الباطل؛ لأنه إنْ صححتم قياسكمٌ هدي المتعةٍ على هدي جزاء 
الصيدٍ لزمكم أنْ تقيسوه عليه في تعويض الإطعام من الهدي 
والصّيام في هدي المنعة وأنتم لا تقولونَ هذا؛ فظهرٌ فسادُ قياسكم 
وتناقضةٌ. 

قال أبو محمّد: لك الحجّة في ذلك أن الله تعالى قال: 
لوَمَنْ يُعَظُمْ شعَائِرَ الله فَإنَْا مِنْ تَقرَى القلوب لَكُمْ فِيهَا مَنَاقِعُ 
إَِى أَجَلٍ مُسَمٌى ثُمْ مَحِلهَا إلى البيْته العتبق». 

وقال تعالى: 9دَالبَذنَ جَعلناهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرٍ اللّهِ لَكُمْ 
فيا خير». 

فجاءً النصُ أن شعائرٌ الله تعالى #مَجِلُهَا إلى الت 
العَتيق» وأنّ البدن من شعائر الله تعلل فصحٌ يقيناً أن مَحِلُّهَا 
إِلَى البَيْت العتِيق* ولا خلاف بِينَ أحدٍ في أن حكمٌ المدي كله 
كحكم البدن: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا أحمد بن حنبل اخبرنا 
يحبى بن سعيلر القطانُ أخبرنا جعفرٌ بن حمّد بن علي عن أبيه أن 
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جابرٌ بنَ عبد الل حدّثه أن رسول الله + 


أخبرنا أحدُ بِنُ عمرٌ بن أنس أخبرنا عبيدٌ الله بن الحسين 

بن عقال أخبرن يرهم بن حم اوري أخبرنا حة بن امد 
بن الجهم أخبرنا معاد بن المثتى أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا حفص بن 

غياش عن جعفر بن تحمل عن أبيه عن جابر «أَنْ رَسُولَ الله تيز 
قَالَ عند الْسَر: هذا انحن وَفِجَاجُ مَك كلها مََْره «وَقَاَ عليه 
السلام فِي مِنى: هَذَا الح وَفِجَاحُ مِنى كُلهَا منْحَرًه فصع أنه 
حيثما نحرت البدنُ» والإهداء من فجاج مكة ومنى - وهرّ الحرمٌ 
كله - فقذ أصاب الناحرٌء وأنه لا يجورُ نحرٌ البدن والهدي في غير 
الحرم إلا ما خصّه النَصُ من هدي المحصرء وهدي الُطوع إذا 
عطبٌ قبل بلوغه مكة. 

وروينا عن طاووس» وعطاء قالا: كل ما كانَ من هدي 
فهر بمكةه وعم والإطعامٌ حيث شئت وعن مجاهر: انحر 

وأمًا قولنا: ومن كان أهله ساكنين في الحرمء فلا يلزمه في 
تمتعه هدي ولا صومٌه وهرّ مسن في تمتعه وقالَ قومٌ: مر 
مسيءٌ في متعه: 

قال أبو محمّد: قال اللَّه - تعالى: لإَمَنْ تَمنمَ بالُمرَةٍ إِلَى 
الحجّ هما امسر من الذي فَمَنْ لَمْ جد فَصيَامُ نَلانةٍ يام في 
لخي وُسيعةِ ذا وُجَقف جلت عشزة كاملة دَلِك لمن له يكن أهله 
حَاضيري الْسْجلر الحرّام*. 

قال علي: فقالَ المخالفون: لو أن الله تعال أراد ما قلدم 
لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسججد الحرام؛ فصح 
أن المتعة إنما هي لغير أهل مكة. 

قال أبو محمّدٍ: ليس كما قالوا؛ لأن اهدي أو الصّومَ الذي 
أوجبه الله تعالى في التمتع إنما هوّ نسسك زائدٌ وفضيلة ولِيسَ جبرا 
لنقص كما ظنّ من لا يحقَق؛ فهرَ لحم لا عليهم. 

برهاث صحَةٍ ذللك: قولٌ رسول الله لكر: انو اسْتَقلت 

مِنْ أثْري ما اسْتَدبَرْتَ مَا سْفْتُ اهدي وَلَجَعَليْهَا عُْثْرَهٌ 
لخت أو كما قال عليه السلام؛ فأخيرٌ عليه السلام بنفضل 
المعو وأنها أفضلٌ أعمال الحجٌ» وأسقط اللّه عز وجل الهديٍ عن 
آهل مك والصّومَ فيها لما هرَ أعلمٌ بِ وظاهره الرَفق بهي لأنّه لا 
شك في أن اللّهِ تعالى لوْ كلّفهم ذلكَ لكان حرجاً عليهمٌ لسهولةٍ 
العمرةٍ عليهم ولإمكانها هم كل يرم بخلاف أهل الآفاق. 

وقالَ الله - تعال: يريد الله بكم البْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم 


يك قال: «قَنْ نَحَرْتُ هنا 


الْعْسْرَ يك 

ويبطلٌ قول المخالف: أنّ الآية لوْ كانت كما ظرّ لحرمت 
العمرة في أ شهر الحج على أهل مكة والحرم؛ وهذا خلاففٌ ما 
جاءت به السَنةٌ من الحضٌ على العمرة» وأنّها كمّارة لما بينهماء 
فدخل في ذلك أهلٌ مكة وغيرهم. 

روينا عن سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا الحجاج 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: ليس على أهل مكة 
هدي في المتعة. 

ومن | طرق سعيلٍ بن منصور أخبرنا ه؛ هشيم؛ ووكيع؛ »قال 
هشيم: أخبرنا اغيرة بن مقسمه ؤيوشر اند عيبل قال الخيرة: عزن 
النخعي» وقالَ يونس: عن الحسنء وقالَ وكيع: ا 
حي عن ليش عن عطاء» وطاووسء ومجاهد؛ شم انق عطاء 
وطاووس» ومجاهد. والحسنٌ» والنخعي» قالوا كلّهمْ: ليس على 
المكىّ هدي في المتعة. 

ومن طريق الحذاقّ عن عبد الرَزّاق عن ابن جريع' 
ومعمر قال ابن ن جريج: عن عطاء» وقالَ معمره عن الزهري؛ ثم 
تف الرَهِري وعطاءً قالا جميعا في اكيم بالميقات فيعتمرٌ منة: 
إنه اليا نَ متمتع - وبهذا نقول. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عسن سفيانٌ 

عن ابن طاووس عن أبيه قالَ: إذا خرج لمكي إلى المبيقات فتمنّع 
منه فعليه الحدي. 

قال أبو محمّدٍ: لا شيء عليه؛ لآنْ أهله حاضرو امسج 
الحرام - وزعم المالكتيون: أن اهدي إنما جعلّ على المتمتع 
لإسقاطه سفرٌ الحج إلى مكة. 

قال علي: وهذا باطلَ بحت والعجبُ من تسهيلهمْ على 
أنفسهمٌ مثلَ هذا القول الفاسد الذي يفتضحون به من قرببي» 
ويقال هم: هذه العلةُ نفسها موجودة فيمن اعتمرٌ في آخر يوم من 
رمضان, : م أقام بمكة حتى حج فقذ اسقط احدَ السَفرينء وأنتَم 
لا ترون عليه هدياً ولا صوماء ثم تقولون فيمن اعتمرّ في أشهر 
الحخ ثم خرج إلى ما وراءً أبعد المواقيت فأهلٌ بالحج من وهو 

بن أهل.مصن أرالعاي» أى الغراق: أنه لا هدي عليه ولا صومٌ 

ول يسقط أحدُ السّفرين» ويقولونَ فيمن كان من أهل هذه البلادٍ 
فخرج لحاجته لا يريدُ يجا وكانت حاجته بعسفان أوببطن؛ 
فلما صارٌ بها بدا له في الحججّ والعمرةٍ ةَ فحج بعد أن اعتمرٌ في غير 
أشهر الحج: فلا هدي عليه» وهوَّ قد أسقط السّفرين ن إلى الج 
وإلى العمرة أيضا رلعمري ما ينبغي لمنْ له دِينٌء أو عقلٌ أنْ 


إ 


يطلقّ عن الله تعالى ما لا علمّ له بهِ» وباللّه تعالى نتأيد. 

وأمّا قولنا: والمتمنّعُ الذي يِب عليه الصّومٌ أو لدي هو 
من ابتدأ عمرته بأنْ يحرمَ هما في أحدٍ أشهر الحجٌ لا قبلَ ذلكَ 
ا 
الميقات أو إلى منزله أو إلى أذ فق أبعد من منزله» أو مئله 
من أو أقمَ كه اعتمرٌ فيما بين ذلك عمراً كثيرة أو ول يعتمر؛ 
إن أحرمّ بالعمرة 0 ري علي 
غمرته أكثرها أو فلها في أشهر شي لسار 
أشهر الحج إلا أنْ يعتمرَ بعد ذلك من أ* شهر الحجّ فيكون متمتعاً: 
فإنُ النّاسَ اختلفوا في هذا: 

فقالت طائفة: 

كما روينا من طريق ماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن 
سويد قالَ: سمعت ابن الزَبير يقوك: آيها اناس إِنّ المتمنّع ليس 
الذي تصنعون يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الج ولكن الحاج إذا 
فاته احج أو ضَلَّتْ راحلته أو كسرٌ حتّى يفوته الح فإنه يجعلها 
عمرة» وعليه الحجُ من قابل» وما استيسرٌ من الحدي. 

ومن طريق عب اراق عن معمر عن ابن أبي نيح عن 
عطاء قال: ل م 
قن مره فل امراش ادق ارا :قم حلَى حي 

ل 
عامه أو لم يحجّ فعليه الحدي أو الصوم: 

روينا من طريق وكبع أخبرنا سفيانُ الثوريُ عن ليث بن 
أبي سليم عن طاووس قالَ: إذا أهلَ بالعمرة ني أشهر الحجّ فعليه 
المدي» وإن م يحج. 

ومن ؛ طريق عبد الرّرّاق أخبرنا سفيانٌُ النوري عن ليث 
عن عبل اللّه بن طاووس عن أبيه قال إن اعتمرّ في غير أشهر 
الحج ثم أقامَ إلى الحج فهر متمتع. 

ومن طريق وكيم عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه 
قالَ: إذا رج لكي إلى الميقات 0 
لحز رق الور 

روّينا من طريق وكيع أخبرنا العمريُ عن نافع عن 
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عمرٌ عن عمرٌ بن الخطاب قال: إذا أهلَّ بالعمرة في أشهر الحج ثم 
ع سي م بالا لمر 
متمتّعاً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم وحفصن بن غياشر- 
قال حفصض: عن يحبى بن سعيد عن نافم عن ابن عمرًء وقال 
وكيع: عن يحبى بن سعياو عن سعيلو بن اميه قالا جميعاً: من 
اعتمرٌ في أن شهر الحجٌ ثم رجعٌ فليسَ متم ذالك من أقامَ وم 
يرجع. 

وبه إلى وكيم أخبرنا سفيانُ الثوري عن المغيرة» ويحى بن 
سعيدٍ الأنصاريّ قالَ المغيرة: عن إبراهيم النخعي؛ وقالَ يحيى: 
عن سعيادٍ بن المسيّب قالا جميعا: مثل قول عمرّ. 

وقالت طائفة: التمّمُ هر من أهلٌ بالعمرة في أشهر شهر الحجّ 
لا قبلهاء ثم م أقمَ بك حنّى حي من عامي» فإ خوج بين العمرة 
والحجٌ إلى ما تقصرٌ فيه الصّلاة من مكة فليس متمتعاً. 

روينا من طريق عباد ار راق أخبرنا سفيانُ الشوري عن 
ليش عن عطاء قال: ليس تسم حّى يعتمر في أشهر شهر الحج. 

ومن طريق دكيع أخبرنا سفيانٌ الشوري عن ابن جريج 
قال: قال عطاءً عم رته في الشهر الذي بهل فيه فإذا سافرٌ سفرا 
تقصبٌ فيه الصّلاءٌ ة فليس بمتمتع. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانُ عن ليش عن عطاءٍ فيمن 
اهل بالعمرة في أشهر احج ثم لم يح من عامو. 

قال: لا شيء عليه. 

وقالت طائفةٌ: إن المتمتعَ من طاف في أ شهر الحج» ثم حج 
من عام روي ذلك من طريق سفيانَ عن بعسض أصحابه عن 
إبراهيمٌ النخعي قالَ: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. 

ومن طريق عبد الرزاق عن هشام عن حفصة بدت 

نَّ قالت: أحرمنا بالعمرة في رمضان فقدمنا مكّة في شوّال 
دن لقانب ولا فر لم 01 : هي متعة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن عثمانٌ بن مطر عن مطرٍ 
بصلاته عن الحسن والحكم بن عتيية فيمن أهل' في رمضَانَ وطاف 
في شوّال قالا جميعاً: عمرته في الشهر الذي طاف فيه. 

وعن عب اراق عن سفيان القُوري عن المغيرة عن 
إبراهيم قالَ: إذا رجع إلى أهله قبل أنْ يح وبعد أن اعتمر في 
أشهر احج فليسَ نّ متمّعاًء فإن أقَامَ حتّى يحج فهرّ متمتمٌ وهو 
نول سقانة” 


4 كناب الج 


اللا ا وي و 
لاا لذ 

ل وابن جريع 
ا ل 
مكث إلى الحج. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفةٌ مل قولنا: 

كما رؤينا من طريق مالك عن عبد اللّه بن دينار قال: 
سمعت ابنّ عمرّ يقول: من اعتمرٌ في أشهر الحج في شوّال أو ذي 
القعدة أو في ذي الحجَةٍ قبل الحجّ فقد استمتع» ووجبَ عليه 
الهدي» أو الصيام إذا ل يجذ هدياً: 

ومن طريق عباء الرّرّاق عن سيف عن يزيد - 
قوم اعتمروا في أشهر الحججٌ ثم خرجوا إلى المدينةٍ فأهلوا بالحج 
فقالَ ابن عبباس: عليهم الهدي. 

ومن طريقي عبا الاق عن ابن جريج عن عطاء في ممن 
قدمّ في غير أشهر الحجٌ معتمرا ثم بدا له أن يعتمرٌ في أشهر الحج. 

قالَ: لا يكونٌ متمتعاً حتى يأتيّ من ميقاته في أشهر الحج» 

قال: بن علم. 

قال أبو محمّاٍ: إنما وافقنا عطاءً في أنه لا يكونٌُ المتمتعٌ إلا 

لمم ا ل 
ا الم 

ومن طريق عبلو الاق عن معمر عن قتادة قالَ: عمرته 
في الشهر الذي أهل فيه. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ» وأبو عوانة 
قال أبو عوانة: عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وقال عشيم: 
أخبرنا يونس عن الحسنء * ثم اتفق الحسنٌ وسعيدٌ قالا: : في المتمسّع 
عليه م وإِنْ -- م إلى بلادو.. 
د ف ا ا 
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أشهر الحج ولم يكن من أهل المواقيتء فما دونها فهرّ متمنّعٌ 
عليه الهدي أو و الصومٌ فإن أهلٌ بعمرته في غير أشهر الحج» 
وطاف من عمرته ثلائة أشواط؛ ثم أهلّ هلال شوال فيس 

وهو قول أبي حنيفة, ووافقه أبو يوسفَ على ذلك إلا 
آنه قال: إذا رجمٌ إلى ما وراءً ميقاته من المواقيت فليسس متميّعأء 
وقالوا: من كان متمبعا ولا هدي معه فإنّه يحل إذا أتم عمرتة فإِنْ 
كان أتى بهديه فإنه لا يحل حتى يحل من الحسجٌ يوم الحرء فإن 
جر مدهي أن لسري 

وقالت طائفة: من اعتمرٌ في أشهر الحج أو أهلّ بعمرة في 
رمضان ثم بقيّ عليه من الطُوافه بينَ الصا والمروة شيةٌ وإ قل 
فاهلَ هلال شوال : ثم أقامَ بمكة أو رجع إلى أفى دون أفقه في 
البعد ثم حجٌ من عامه فهرّ متمنّمٌ فإ أت عمرتّه في رمضانٌ 
فليس متميعاً. 

وكذلك الذي يعتمرٌ في شهر من شهور الحج» ؛ لميرجع 
إلى أفقه أو أفق مثلٍ أفقه في البعدٍ فليس متمتّعاًء وإنْ حجٌ من 
عامه. 

وهر قول مالك. 

وقالت طائفة: من اعتمز اكز عمرة في اكور الحسانم 
أقامّ أو خرج إلى ما دون ميقاتم من المواقيت فهرٌ متمسّمٌ إذا حج 
من عامه؛ فإِنْ خرج إلى ميقاستو من المواقيت أو قار 
أشهر الحج فليس متمتعا. 

وهو قول الششافعي 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قولٌ أبي حنيفة في تقسيمه بن الأربعةٍ 
الأشواط والأقلٌ فيما يكونُ به متمبّعاًء فقولٌ لا يعرف عن أحار 
قبل ولا حجّة له فيه لا من قرآن؛ ولا من سئةٍ صحيحة ولا 
رواية سقيمق» ولا قول صاحبب ولا تابع؛ ولا قياس. 

واحتج له بعضُ مقأديه بأنْه عل على قول عطاء في المرأةٍ 
تحيضٌ بعد أنْ طافت أربعة أشواط: 

قال أبو محمّد: وهذه مسألة غيرٌ المتعت وقول عطاء أيضاً 
فيها خطأ؛ لأنه خلافف اأَمْرِ رَسُول الله 6' 2 يف: الحَائِضٌ أذ لا 
تَطوف بالْيْته ولأنّه تقسيمٌ بلا دليلٍ أصلا. 

وأمَا قول أبي حنيفة: إن المعتمرّ - الذي معه اهدي - 
المريد الح فإنه لا يحل حتى يحل من حجّه فإنه بنى على الآثار 
الواردة عن لني يتا بأمره من معه اهدي بالبقاء على إحراميء 
ومن لا هدي معه بالإحلال؛ والاحتجاج بهذه الآثار لقول أبي 


ف" 


حنيفة جهلٌ مظلمٌ وقول بغي علم؛ أ تَعَمَدُ - مَنْ يعلمُ الكذب 
- على رسول الله يي وكلاهما بيده لأن جيم تلك الآثار إنّا 
وردت بأنه عليه السلام أمرّ من لا هدي معه من المفردينَ للحج 
والقارنينَ بالإحلال» وأمر من معه اهدي بأنْ يقرن بين حيج 
وعمرة؛ ؛ ولي في شيء منها آله عليه السلام أمر معتمراً لم يقرث 
بالبقاء على إحرامه. وقد ذكرناها في ذكرنا عمل الحجّ من ديواننا 
هذا. 

وأمَا قول مالك في تفريقه بين بقاء شيء من السّعي 
لعمرته حتّى يهل هلال شال فلا يحفظ عن أحد قبل ولا له 
أيضاً متعلقٌ في ذلك لا بقرآن» ولا بسنَده ولا برواية صحيحة 
ولا سقيمةٍ» ولا بقول صاحبب ولا تابع ولا قياس. 

وقول الشافعيّ أيضاً: لا حجّةَ له فيه أصلاء وإنما هي 
آرا محضة فوجب النَظرٌُ في سائر الأقوال في أربعةٍ مواضعَ من 
هذا الحكم: 

أحدها: من أهل بعمرةٍ في غير أ: شهر الحج. 

والثاني: من أقام نك حتى بحي أو ربج بده أو أبعدَ 
من بلده ثم حجج من عامه. 

والثالث: من اعتمرٌ في غير أذ 
اعتمرٌ في أشهر الح ثم حيج من عامه. 

والرَابع: هل المتمتمٌ من فاته الحجّ كما قال ابن الرّبير أمْ 
ليس هذا متمتعا؟. 

فنظرنا في قول ابن الربيرٍ هذا فوجدنا غيره من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم قد خالفوة؛ ووجدناه قولا بلا دليل؛ بل الدليلٌ 
قائمٌ على خطنو؛ لأن الله تعالي سمّى من حال بينه وبين إدراك 
الحجّ حتى فات وقتة: محصراء ول يسمّه: متمتعاً - وفرق بين 
حكمه وبِينَ حكم المتمتعء »قال تعالى: «فإن أخْصرْتَمْ قَمَا 
اسْتَيْسَرَ مِن الهَذي» وقال تعالى: لمن تمن بِالْعُمْرَة وَإِلَّى الحج 
ما امسر مين الذي فَمَْ لَمْ يَجد قَصَامُ نََانَة يام فِي الحَجْ 
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يكن أَهْله 
حَاضيري السلْجد الحرّام4 ففرّقَ تعالى بين اسميهما وبينَ 
حكميهما؛ فلم ير أن يقال: هماشيءً واحدٌء وباللّه يَعالى 
التوفيق. 

ثم نظرنا فقول طاووسس: إن من اعتم رفي أشهر احج 
فهر متمتّم» وإن لم يحجّ من عامه ذلك فوجدناه خطاً؛ أن الله 
تعالى يقول: ظفَمَنْ تَمنّعَ لمر إلى الحجج ما استيْسَرَ من الذي 
فَمَنْ لَمْ يذ قْصيَامٌ نَلانَةٍ أيامِ فِي الْحَج وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعتمْ) 


شهر الحج وأقامَ بمكة ثم 
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فصح بنصّ القرآن أن نه ليس متمتعاً إلا من حج بعد عمرته 
لوجوب الصّيام عليه في الحج إن ل يجذ هدياً. 
ثم نظرنا فيمن اعتمرّ في غير أشهر الحج أو في أشهرٍ 


احج :أو امعد عق عدره فمغتر افر الحج اقلّها | و أكثرهاء 
وبعضها في أشهر الح أقلّها أو أكثرهاء وفيمن أقامَ من هؤلاء 
لت ل 0 
فيها الصّلاة أ و إلى ميقات أو وراءً ميقات إلى بلده أو 
عر جه أ ف مواقا جين عل عام لجان كل قاد 
مكنا في الل أن يقح عليه اسم: متمتع بالعمرة إل الي مكنا 
أنْ لا يقع عليه أيضاً اسم: : ممم - فلم يه أنْ يوقع على أحاٍ 
ياب غرامة هدي أو يجاب صوم بالط إلا يان جلي أن الله 
تعال الزمه ذلك» قوجب الرجوعٌ إلى بيان سنةٍ رسول الله تنظ في 
ذلك: 

فوجدنا ما رويداة من اربق البخاري أخبرنا يحيى بن 
بكير أخبرنا الليث هو ابن سعلر دعن بين خالوامن 
هري عن سام بن عبل الله بن عمرّ قالَ: قال عبدُ الله بن عمرٌ 
«مَمَنّم سول الله تي فِي حَجةٍ الرَاع بِالْمرة إلى احج 
وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَه الذي مِنْ ذِي الحلَيفَةِ وَبَدَاً رَسُولٌ الله تلظ 
ل فَهَل لوثم أن بالج قسنم اَن مع اللي تلظ ِالكُدرة 
إِلَى الحج» ؛ فَكَانَ من النّاس مَنْ أَهْدَى» ماق اَي وَمْهُم مَنْ لم 
يه َم قم رَسُولُ الله 1 مَكَة َال لْاس: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
أندى نه لا يحل من شنيئ» حُرمَ ينه حَنى يَقَضيَ حَجْة ومن لم 
كن مْكمْ أطت فَليِطُف بيت وَبالصُفا وَالْمَرْوَةِ وَيَقَصرْ وَيَحِلَ 
م يهل احج فم لَمْ يذ هذيا يِصُمْ لان يام ذ فِي الحج 
وَسَبَعَة ة إِذَا رَجِع م إلى أَمْلِهِ» وذكر باقي الحديث. 

فكان في هذا الخبر بيانُ من هو المتمتَمٌ الذي يجب عليه 
الههدي أو الصّومٌ المذكون وهر أن الني 46 إنما أمر بهذا 
أصحابه المتمتَعينَ نَ بالعمرة إلى الحج» وهم قوم ابتدءوا الإحرامٌ 
لعمرتهمٌ في أشهر الحج ثم حجُّوا في تلك الأشهر - فخرج بهذا 
الخبر لتاب عن أَنْ يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ كل من عمل 
شيئاً من عمرته في غير أشهر الحج كلّها أو أكثرها أو أقلّها؛ لأنه 
عليه السلام لم يخاطبْ بهذا الحكم أحداً من أهمل هذه الصّفات 
بلا شك وارتفعَ الإشكالٌ في أمر هؤلاء بيقين. 


0 إِنْ عمل الأكثرٌ من عمرته في أشهر 
الحجّ فهر متمتغ: : من أن ينَ لك هذا؟ دون أنْ يقول: 0 
منها شيئاً في أشهر الحج فهر متمتمٌ؛ ولا سبيل إلى دليلٍ على 
ذلك 


ولا تقصرٌ أ 


14 كِتَاب الج 

ويقال له أيضاً: من أينَ لك أنّ أربعة أشواط من طواف 
العمرةٍ هو الأكثرٌ؟ بلْ هو من جملة الأقل؛ لأنّ العمرة عندك 
وعندنا إحرامٌ مِذةٍ ثم سبعةٍ أشواط ثم سبعة أطوافٌ بين الصّفا 
والمروةٍ؛ فالباقي بعد الأربعةٍ الأشواط قد يكونٌ أكثرٌ تا مضى له 
من عمل العمرة. 

0 إنْ عمل من عمرته شيئاً في |: شهر الحجّ 
فهر متمم: من أينَ قلت هذا؟ دون أنْ تقول: إِنْ عمل الأكثرٌ 
منها في أشهر الحج فهرَ متمتمٌ؛ ولا سبيلَ إلى دليل أصلا؛ وكلتا 
الدعوتين تعارضُ الآأخرى؛ وكلتاهما لاشيء: وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وبقي أمرٌ من خرجٌ بعد اعتماره في أشهر الحج إلى بلده أو 
إلى بلد في البعد مثلٍ بلديء أو إلى وراء ميقاتم من المواقيتي أو إلى 
ميقات من المواقيتي» أو إلى ما تقصرٌ فيه الصّلاة: فوجدنا هذا 
لخر عن رسول الله تك المبينٍ عن الله تعالى مراده ل يشترط فيه 
على من خاطبه بذلك الحكم إقامة بمكة وترك خروج منها أصلا 
لِوَمَا ينْطِقٌ عَن المَرَى إِنْ هر إلا وَحي يوحَى * #رّمًا كَانَ رَبْكَ 
سيك ولو كان هذا من شرط المع لما أغفلَ رسولٌ الله تيز 
بيانه حتى نحناج في ذلاك إلى بيان برآي فاسدء وظن كاذبي» 

يي . وقوله نظ في هذا الخبر الشابت: 
«وَيَجِلَ يهل بالحَج' بان بإباحةٍ المهلةٍ بِينَ الإحلال والإهلال؛ 
ولا مانع منْ عرضت له منهمْ رضي الل عنهم حاجةٌ من الخروج 
عن مكة لها - فبطل أن تكون الإقامة بمكة حتى يحي من شروط 
التمتم» وباللّه تعالى التوفيق. 

ل و أهل بالعمرةٍ 

شهر الحج ثم حجٌ في تلك الأشهر فقطء وباللّه تعاال 

5 

ثم يقال لمن قال: إِنْ خرج إلى بلده سقط عنه اهدي 
والصومٌ اللذان افترض الله تعالى أحدهما على المتمتع: من أينَ 
لك هذا؟ وما الفرق بينَ من قال إِنْ خرج إلى بلدٍ مشل بلده في 
البعد فليس بعتمتم؟. 

وهكذا يقال أيضاً لمنْ قال: إن خرج إلى بلد في البعد مل 
بلده فليس َ بمتمم من أينَ قلت هذا؟ وهلا خصّصت بسقوط 
التمّع من تحرج إلى بلده فقط؛ ويقالُ هما ججيعاً: هلا قلتمامن 
خرج إلى وراء ميقات فليس متمتع؟: 

قال أبو محمّدٍ: لا مخلص لهم من هذا السّؤال أصلا إلا أنْ 
يقول قائلهم: كانّ عليه أنْ يأنيّ بالحج من بلده أو من ميقاتم من 
المواقيت» فنقولٌ لمن قال هذا: قلت الباطل» وما أوجب الله تعالى 
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اا 


قط على أحدٍ من أهل الإسلام أنْ يأتيَ بالحجّ من بلده ولا من 
مكل لسعاي البعد ولا مق قات ولايد بل أتسم مون ععنا 
على أن المسلمّ في أوّل أوقات الاستطاعةٍ للحي لوْ خرج تاجرا أو 
مسافراً لبعض الأمرٍ قبل مقدار ما إن أرادٌ الحج كانت له مهلة بينه 
وبِينَ الوقت الذي إذا أهل فيه فيه أدرك الحج على سعةٍ ومهلء فإنه 
لا يلزمه الخروجٌ إلى مك حينئل, أصلاء وأنّه إن قرب من مكَةٌ 
لحاجته فقرب وقت الحج وهرّ بمستطيع له فحيجٌ من ذلك المكان 
أنه قذ أدَى ما عليه بأ ما يلزمة» وأنه لا شيء عليه إِذ لم يأت 
للحج من بلده أصلا. 

وكذلك لا خلاف فيمن جادرٌ على ميقات لا يريد حجّأء 
ولا عمرة» ولا دخول مكة لكنْ لحاجةٍ له في رهاط أو في بستان 
ابن عامر أنه لا يلزمه الإهلال من هنالاك» وأنّه إنْ بدا له في الحج 
والعمرةء وقذ تجاورز الميقات فإنه يهل من مكانه ذلك» وحجّه تام 
وعمرته تامف وأنّه غير مقصّر في شيء تا يلزمة. 

فصح أن القصدّ للح أو العمرة من بللد الإنسان» أو مسن 
مثل بلده في البعليء أو من الميقات لمن لم هر بو وهرّ يريد حجّاً أو 
عمرة ليس شيءٌ من ذلك من شروط الحميج ولا العمرة - 
فبطلت هذه الأقوالٌ الفاسدة جدأء وكانٌ تعارضها وتوافقها برهاناً 

فإ قال من قان: : إن إن خرج إلى اميقااته فيس بمتمشع؟ 
لأنّ أهلّ المواقيت ليس لهم التمتع. 

قلنا لهُ: قد قلت الباطلٌ» واحتججت للخطإ بالخطإء 
ولدعوى كاذبق وكفى بهذا مقتاً. 

فإن قال: إِنّ أهلّ المواقيت فما دونها إلى مكَة لا هدي 
عليهمْ ولا صومٌ في التمتع. 

قلنا: قلت الباطلَ وادّعيت ما لا يصحٌّ ثمّ لو صحّ لك 
لكان حجّةٌ عليك؛ لأن أهلَ مكة لاهدي عليهم؛ ولا صومٌ في 
لتمتم ؤم يكن اليم بها حتى بمج كذلناته بل اهدي عليه أو 
الصّومٌ؛ فهلا إذ كان عندك من خرج إلى ميقات فما دونه إلى مكة 
يصير في حكم من هوّ من أهل ذلك الموضع في سقوط مهدي 
والصّوم عليه جعلت أيضاً المقيمَ بمكة حتى يحج في حكم أهلٍ 
مكة في سقوط الهدي والصّومٍ عنهما - فظهرٌ تناقض هذا القول 
الفاسدٍ أيضاً. 

ا اي ع 1 
سقط عنه الهدي والصّومٌ: : من أي ين قلت هذا؟ ولا دليل على 
صحةٍ هذا القرل أصلاء 
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فإن قال: لأنه قذ سافرٌ إلى الحجم. 

قلنا: : نعم فكان ماذا؟ وما الذي جعلَ سغره مسقطاً 
للهدي؛ والصّوم اللّذِين أوجب الله تعالى عليه؟ هاتوا شيئاً غير 
هذه الدّعوى ولا سبيل إلى ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: ومنْ هذا الخبر الذي ذكرنا غلط أبو 
حنيفة وأصحابه في إيجابهمْ على المتمنّم الذي ساق الهدي: أن 
يبقى على إحرامه حتّى يقضيّ حجّه: 

قال أبو محمّد: ولا حجّة لهم فيه؛ لأنّ ابنَ عمرّ راوي 
الخبر ينه وإِنْ كان قال في لاوا تع روك الله :3 ف سك 
الوداع في العمرة ة إلى الحج له 2 ثرَ هذا الكلام صفة اعَمَلٍ 
اللي تاذ فذَكرَ أنه عليه السلام بدأ أ فَأمَلَ بِالعَمْرَةِثُمٌ م هَل 
بالْحَجُ» فذكرٌ صفة القران. 

0 البراء» وعائشةء 
وحفصة أ 


قارناً. 


مي المؤمنين» وأنس» وغيرهم: ,: آنه عليه السلام كان 


فصحٌ أن الّذِينَ أمرهمْ عليه السلام إِذْ أهدوا بأن لا يحلّوا 
إنما كانوا قارنين. 
وهكذا روت عائشة آم المؤمنينَ رضي الله عنها 1 أنه عليه 
السلام «أَمَرَ مَنْ مَعَه اذى بن يهل بحَج مع عُدْرَتَوا فعادٌ 
احتجاجهم عليهم. وبالله تعالى التوفيق. 
فإن قال قائل: قن قذ صحٌ الإجماعٌ على أن من تمع بالعمرة 
0 ثم أقامَ بمكّة إلى أنْ حج لم 
يخرج عنها 00 أو الصّومٌ - واختلفوا فيه إذا 
آهل بعمرةٍ قبلَ أشهر الحج» وإذا خرج بين عمرته» وحجه من 
كه أمتمنّعْ هرم لآ؟ فوجب أن لا يلزمه اهدي أو الصومُ إلا 
من أجمعٌ على أنه يلزمه حكمْ المتمتع. 
قلنا: هذا خطأء وما أجمعَ الناسُ قط على ما قلتم. 
عن ابن الزْبير أن المتمتَعّ هوَّ المحصرٌ لامن حج 
بعد أن اعتمرء ولا معنى لمراعاة الإجماع مم ورود بيان الي 8ق 
أن في القول بهذا ياب غالفة أوامره عليه السلام مال يجمع 
اناس عليها؛ وهذا عبن الباطلٍ بل إذا تناز اناس رددنا ذلك إلى 
ما ارهن الله يال علي لز إيه من توا والستاء لا راي 
أقوال المتنازعين 


وقد روينا 


اعم وجري ام 
وبالله تعالى التوفيق 

وأمّا قولنا: لا يجب الوقوف با هدي بعرفة فِنْ وقفَ بها 

فحسرٌ وإلا فحسرٌ؛ فإنّ مالكاً ومن قلّده قال: لا يجزئٌ من 


الهدي الذي يبتاعٌ في الحرم إلا أن يوقف بعرفة ولا بذد؛ . وإلا فلا 


بجرئٌ إن كان واجب؟ فإ كان تطوعاً فلم يرقف بعرفة فإنه ينحرٌ 


بمكة ولا بده ولا يجود أن ينحرّ بمنى» فإن ابتيعَ الحدي في الحلَ ثم 
أدخا” لَّ الحرمٌ أ جزأء وَإِنّ لم يوقف بعرفةً - والإبلٌ» والبقرُ والغنمُ 
عندهمٌ سواءً في كل ذلك. 

وقال الليث: لا يكونٌُ هديا إلا ما قلدَ وأشعرَ ووقفَ 


١ 
0 


وقال أبو حنيفة, والشافعي, وسفيان وأبو سليمان: لا 
معنى للتعريفي بالهدي سوا ابتيعَ في الحرم أو في الحل إنْ عرف 
فجائدٌ؛ إن لم يعرّفْ فجائرٌ. 

قال اياحض أذ مزل تخاللك يفنا علس عبن تلن 
العلماء لا قبله ولا معهُ: ولا نعرفُ له وجها أصلا لا من سنةٌ 
صحيحةٍ ولا من رواية سقيمة ول من قول سافب ولا من 
قياس» ولا من رأي له معنى. ْ 

وأمًا قول الليث فإنه يحتج له. 

ما رويناه من طريق حجاج بن أرطاة وإسرائيل» ويونسَ 
بن يونس قال حجّاج: عن عطاء؟ وقالَ إسرائيل: عن ثوير بن 
أبي فاختة عن طاووس أن رَسُوَ الله يط عرف بالبيذن». 

قال علي: وهذان مرسلان» ولاحجّة في مرسلء ثم 
الحجّاج»؛ وإسرائيل: لاه 
حَجبَّبٌ لأنٌ هذا فعلٌ لا أمنٌ ولا حجّة فيه لمالك لأنّه شرط 
شروطاً ليسَ في هذا الخبر شيءٌ منهاء وهدي النيّ :1# إنما مسيق 
من المدينةٍ بلا خلافي؛ ومالك لا يوجبُ التوقيف بعرفة فيما 
أدخل من الحل. 

ويحتجٌ لقول اللَيث أيضاً 

بما رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عيسى بن 
يونسَ أخبرنا عبيد الله هو ابن عمرٌ - عن نافع عن 
قالَ: لا هدي إلا ما قِلّدَه وسيق؛ ووقف بعرفة. 


عن ابن عمر 


م ل 0 
0 

قال علي: مالك لا يج له بهذا؛ لأنه لا يرى التّركَ 
للتَّقليدٍ وللإشعار مانعاً من أنْ يكونٌ هدياً. 

قال عليٌ: لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله # وقد 


خالف ابن عمرٌ في هذا غيره ‏ من الصحابة: 


غ؟- كتاب الحجّ 
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الا ١‏ المي لدو 
إن شنت فعرف اديه وإ شعت ع ل 
اناس السّياقَ مخافة السرّاق. 


يونس أخبرنا رباحُ بن 


وعن سعيدٍ بن منصور أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا 
الأعمش عن إبراهيم قال: دعا الأسوةٌ مولى له فامره أن يخبرني 
بما قالتْ له عائشةء فقال: نعم سألت عائشة أمٌ المؤمنين» فقلت: 
أعرّفُ بالهدي؟ فقالت: لا عليك أن لا تعرّف به. 

وعن عطاءء وطاووس: لا يضرَّك أنْ لا تعرّف به. 

وعن ابن الحنفيّة أنه أمر بتعريفي بدنةٍ أدخلت من الحل. 

وعن سعيل بن جبير: أنه 
الإبل والبقر خاصة. 

قال أبو محمّد: يأت أمرٌ بتعريفو شيء من ذلك في 
ار لايس إلا ما أوجيه اله تاق في أحدهماء . 
الوبل» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قولنا: ولا هدي على القارن غيدُ الهدي الذي 1 
مم نفسه قبل أن يحرم وهرّ هدي تطوّع سواء مكَياً كان أو غير 
مي إن مالكاء والشافعيّ قالا: على القارن هدي وحكمه 
كحكم المتمة سواء سواء في تعويض الصّوم منه إن م يذ هدياًء 
وليسَ على المكيّ عندهما هدي ولا صومٌ إنْ قن كما لا شي 
عليه في التمتع. 


وقال مالك: لم أسمع قط أنْ مكيا قرن. 


م ير هدياً إلا ما عرف به من 


وقالَ أبو حميفة: إِنْ ممم المكَيُ فلا شيء عليه - لا هدي» 
ولا صومً - وإن قرنّ فعليه هدي ولا بدٌ؛ ولا يجورٌ أنْ يعوضَ 
منه صومٌ - وجدّ هديا أو لم يذ - ولا يجورٌ له أن يأكل منه 

قال: والمكيٌ عنده من كان ساكناً في أحد المواقيت فما 
دونها إلى مكة - قالَ: فإنْ تمَنَعَ من هرّ ساكنٌ فيما وراءً المواقيت 
أو قرنٌ؛ فعليه هدي - وله أنْ يأكل من فإن لم يج فصومٌ ثلائةٍ 
يام في الح وسبعةٍ إذا رجع. 

قال أبو محمد: أمّا قولُ أبي حنيفة ففيه وجوه جمَةٌ من 
الخطأ: 

أوَها ‏ أنه تقسيمٌ لا يعرف عن أحدٍ قبله. 


والثاني - تفريقه بينَ قران المكي وبين تمتعهه وتسويته بين 


لاا 

قران غير المي وبينَ تمتعه بلا برهان. 

القالث - تعويضه الصُومٌ من هدي غير المكي» ومنعه مسن 
تعويضه الصّومَ من هدي المكي؛ كل ذلك رأيّ فاسدٌ لا سلف له 
فيو: ولا دليل أصلا 

فقالوا: إِنْ المي إذا قرن فهر داخلٌ في إساءة. 

فقلنا: فكانَ ماذا؟ وأينَ وجدمم أذ من دخل في إساءق لم 
ير له أنْ يعرّضّ من هديه دم؟ وهذا قاتلُ اليد محرماً داخملٌ في 
أعظم الإساءةٍ وأشدٌ الإئي وقذ عوّض الله تعالى من هديه موي 
وإطعاماً وخيّره في أي ذلك شاءً ؟ وهذا الحصرٌ غير داخل في 
إساءة بل مأجورٌ معذورٌ وم يعرّض الله تعالل من هديه صوماً ولا 
إطعاماً؛ فكمْ هذا التخليطٌ والخبط في دين اللّهِ تعالى بشرع الشرائع 
الفاسدة فيه؟. 


داخل في 7 لا بد من 5-5 فإنْ كان دأخخلة في سا 01 
يجعلوا عليه هديا كالذي جعلوا في القران عليه وَإِنْ كان ليس 
داخلا في إساءةٍ فم أينَ وجب أنْ يدخل إذا قرنَ في إساءق فهلْ 
فيما يأتي به الممرورونٌ أكثر من هذا؟. 

وأا نحن فليسن المكيُ ولا غيره مسيئاً في قرانه ولا في تمتعه 
بل هما محسنان في كلٌ ذلك كسائر النّاسِ ولا فرق؛ فسقط قولُ 
أبي حنيفة لعظيم تناقضه وفسادو. 

وأمّا مالكُ, والشافعي؛ فإنهما قاسا القران على المتعة في 
لمكي وغيره. 

قال أبو محمّدٍ: القياسُ كلّه خطأ ثم لو كان القياسُ حقاً 
لكان هذا منه عينّ الخطأ؛ لأنه لا شبه بينَ القارن والمتمتم؛ لأنّ 
لمتممّع يجعل بين عمرته وحجّه إحلالا ولا يجعلُ القارنُ بين 
عمرته وحجه إحلالا. 

وأيضا: فإنٌ القارنَ عندهما وعندنا لا يطوفُ إلا طوافاً 
واحداً ولا يسعى إلا سعياً واحدا والمحمنّمُ يطوفُ طوافين ويسعى 


وأيضاً: فإِنٌ القارنَ لا بد له من عمل الحجّ معّ عمرته 
والمتمتمٌ إن لم برذ أن يحجّ لم يلزمه أن يمسج والقياس عندهما لا 
يكونُ إلا على علَةٍ جامعةٍ بِينَ الحكمين ولا علة تجمعُ بينَ القارن 
والمتمتع. 

فإِن قالوا: العله في ذلك هي إسقاط أحد السفرين. 

قلنا: هذه عله موضوعة لا دليلَ لكمْ على صحَّتها وقد 
أريناكمٌ بطلانها مرارأء وأقربُ ذلك أن من أحرمً وعملٌ عمرته في 


يفف 


آخر يوم من رمضان ثم أهل هلال شوال إثرَ إحلاله منها ثم أقامَ 

بمكة وم يبرخ حتّى حججٌ من عامه ذلكَ فلا هدي عليه عندهما 
ولاس يلابت جد التي 

وكذلك من قصد إلى ما دون التنعيم داخخل العام لحاجةٍ 
فلمًا صار هنالك - وهرّ لا يريدُ حجّاً ولا عمرة - بدا له في 
العمرةٍ ة فاعتمرٌ من التنعيم في آخر يوم من رمضال؛ : ثم أقامٌ حتى 
حجّ من عامه قلا هدي عليه ولا صومٌ عندهما؛ وهوّ قد أسقط 
السّفرين جميعاً سفرٌ احج وسفرٌَ العمرة. 

ثم يقولان فيمن حجٌ بعده بساعةٍ إثرٌ ظهور هلال شوّال 
فاعتمر» ثم خرج إلى الببداء على أقلّ من بريد من المدينة عند 
الشافعي, أو إلى مدينةٍ الفسطاط. وهو من أهلٍ الإسكندرية عند 
مالك ثم حج من عامه: فعليه اهدي أو الوم وهوَّلمْ يسقط 
سفراً أصلا؛ فظهرٌ فسادٌ هذه العلةٍ التي لا علَّةَ أفسد منهاء ولا 
أبطل» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتج بعضُ أهل المعرفةٍ تمْنْ يرى المدي في القران بأنْ 
قال: 1 بى طالب؟» 

ئشة أمْ مؤمنيي وعمران بنّ الحصين» وعبد الله بن عمر أنه 
5 القران: متعا» وهم الحجة في اله فإذ القرانٌ تمتَعْ اهدي 
نينو المطرم بغر القرآن في ماب للد غلك النسم. 

قال أبو محمّد: لايختلفُ هؤلاء رضي الله عنهم ولا 
غيرهمْ في أن عمل المهلَ بحج وعمرةٍ معاً هو عمل غير عمل 
المهل بعمرةٍ فقطء ثم يحج من عامه بإهلال آخرّ مبتدأ؛ فْإِذْ ذلك 
كذلك فالمرجوحٌ إليه هوّ بيانُ رسول الله ين وهباك أنّ كليهما 
يسمّى تمتعا إلا أنهما عملان متغايران. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الحديث الذي ذكرنا قبل من رواية 
البخاري عن يحمى بن بكير عن اليش عن عقيل بن خالر عن 
هري عن سام بن عبد اللّه بن عمرّ عن أببه «أن رَسُولَ الله 
تا أَهل بالْعمرة : ١م‏ أمن الخ تند القامن تتبداطليم اليتلام 
بِالْعُمرةٍ إلى احج كان من الناس مَنْ أهْدَى فَسَاقَ اهدي وَمِنهُم 
من لَمْ يب فلم قَومَ سول الله مك فَالَ ئاس: مَنْ كان 
نكم أدى فإنْهِ لا يَجِل من شيء حرم ينه حت يَقْضِي حَجَهُ 
وس ل ا ار 
تعر تدك ل قوز الخ قل ل بود عل ] يضم كود 
يام ف في احج وَسَبْعَة إِذَا رج جَعَّ إلى أَهْلِه؛. 

وقد ذكرنا قبل من طريق مالك ومعمر عن الزّهريْ عن 
رز حو ات ا الري اا كرد لله ا أسر من ين 
هَديُ أن يَجْعَلَ مَعَ عُمْرَيِه حَجَاء فْصّح أرُ لني 2 مَنْ تمنّعَ 


*- مسألةٌ: من كان له أهلٌ حاضرو المسجدٍ الحرام 


؟- كِتابب الحجّ 
بالْعيْرَةِ إِلَى الحم بالهَي؛ أ 
ذلك». 

ووجدنا ما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي 

شية أخبرن عبدة بن سليمان عن هشام بن عسروة عمن أيبه عدن 
عائشة قالت «خَرَجْنا م رَسُول الله :8 تن فِي حَجَةَ الداع مُرَافينَ 
هلال ذي الِجَةٍ كنت فِيمَنْ َمل بعمْرَة فقسا مَك فأذركني 
يوم عَرَقَة 6 ون حَانض' لَمْ أجل مِنْ عُْرَئِي فَشَكَوْتْ ذَلِكَ إلى 
الي علي فقالَ: دعبي عُمْرَتك وَالْقَضِي رَأْسَك وَامْتَِِطِي وَأهِلْي 
بالْحَيّ َالَت: عت لما كان لله الحَصبَة وَقَدْ فى الله 
حَجْنا سل مَعِي عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ أبي بكر فَأَرْدقِي وَحْرّجّ بي 
إلى اليم دهت برق وَقضتى الله حجنا ودرا وَلَمْ يَكُنْ 
فِي ذَلِكَ هدي وَلا صَدَقَة ولا صَوْمه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا الربِعُ بن سليمان المؤذنُ 
أخبرنا حم بن إدريس الشافعي عن سفيان بن عبينةً عن ابن أبي 
ببح عن عطاء اَن عَائشة م ؤب أن رَسُولَ الله تلظ قال 
لَهَا: طَرَافْك بِالْييْتِ وَيْئِنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ كيك لِحَجّكٍِ 
وَعْمْرَتِك فصحٌ أنها كانت قارنةه ول يمع عليه السلام في ذلك 
هدياً ولا صوماً. 

إن قيل: إنها رضي الله عنها: رفضت عمرتها. 

قلنا: إِنْ كم تريدون أنّها حلت منها فقذ كذبْ من قال 
ذلك؛ لأنّ رسول اللّه 8# أخبرها أن طوافها وسعيها يكفيها 
لحجّتها وعمرتهاء ومن الباطل أنْ يكفيها عن عمررةٍ قلذ أحلَّتْ 
منها؛ وَإنْ كنتم تريدون أنها رفضتها وتركتها بمعنى أخرت عمل 
العمرةٍ من الطّوافي والسّعي حتى أفاضت يومٌ النحرٍ فطافت 
وسعت لحجتها وعمرتها معا فنعمه وهذا قولنا. 

فإِن قيل: فإنّ وكيعاً روى هذا الخبرٌ فجعل قوهاء وم يكن 
في ذلك هدي ولا صومٌ من قول هشام. 


قلنا: فإن عبد الله بنَ مير» وعبدة جعلاه من كلام عائشة» 
وما ابن مير دون دكي في الحفظ» والثقَةٌ. 

وكذلك عبدة؛ وكلا الروايتين حق قالته هي» وقاله. هشام 
ومح أيضاً تقولة. 

إن قيلَ: قذ صم أنه عليه السلام أهدى عن نسائه البقرٌ. 

قلنا: نعي وقذ بِيّنَ معنى ذلكَ الإهداء سفيانٌ بن عبينة 
عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنه كان أضاحي» 


لا هدي متعةٍء ولا هديا عن قران. 


قال أبو محمّدٍ: وقالوا: قد روي عن عمرّء وجابر وجوبُ 


4" كناب الحَجّ 
قلنا: أمّا الرّواية عن عمرّ فإنها من طريق عبر السّلام بن 
حربو عن سعيلو عن أبي معشر عن إبراهيم عن عمرّ فعبذً 
السّلام ضعيف» وأبو معشر مثلم وإبراهيم لم يولذ إلا بعد موت 

عمر طيه. 
وأمَا الرواية عن جابر فروّيناها من طريق موسى بن عبيدة 
عن بعض أصحابه ع الود 


وعمرةٍ بغير هدي» فقال: ما رأ بت أحداً ما فعلَ مل ذلك» 
ري دعن ع امن ب 1 ة؛ ثم لو صحت 
لكانت موافقة لقولنا؛ لأن ظاهرها امن من القران دون أن يسوق 
مع نفسه هدياً. 

وهكذا نقول. 


ثم لؤْ صحّ ذلك عنهما لكان لا حجّة في قول أحدٍ دون 
رسول الله َي ولكان قذ خالفهما غيرهما من الصّحابةٍ كما 
ذكرنا آنفاً عن أ المؤمنين. 

وروّينا عن سعيلد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن عطاء 
بن السّائب عن كثير بن جمهات أله سَالَ ابسن عمرَ مع قوم عن 
رجلٍ أحرمّ بالقران ما كفارته؟ فقالَ ابن عمرّ: كفارته أنْ يرجعَ 
بأجرين» ويرجعونٌ بأجر - فلو كانَ عليه هدي لأفتاهم به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة | ا 
الحكم بن عتيبة أن الحسن بن علي بن أ بي طالبو قرنٌ بين حج: 
وعمرة ول يهلد قال الحكم: وقرن أيضاً شريحٌ بِينَ الحجّ والعمرقه 
ول يهدد. 

ل ل 
نمير عن إسماعيل هو أبن أبي خالا - عن وبرة بن عباو الرّحن 
عن ابن عمرٌ قال: إذا قرن الرّجلٌ بن الح والعمرة و فعليه بدنة 
فقيل له: إن ابن مسعودٍ يقول: شاة فقَالَ ابن عمرّ: الصيام أ 
إل من شاةٍ. 

قلنا: : نعم وأنتم م وَل من خالفَ ابن عمرّ في هذا؛ ومن 
التلاعب في الدّين أنْ توجبوا قولَ الصّاحب حجّة لا يجوز 
خلافها إذا وافقَ قول أبي حنيفة, أو مالك أو الشافعي» وغيرَ 
حجّةٍ إذا خالفهمٌ - نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل. 

وأمًا قولنا: من أراد أن يحرج من مكة من معتمرء أو 
قارن» أو متمتع بالعمرة إلى الحج؛ ؛ ففرض عليه أن يجعل آخر 
عمله الطواف بالبيت» فإنْ تردّدٌ بمكة بعد ذلك أعادٌ الطَُوافَ ولا 
بده فإنْ خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرَجوعًَ» ولو كان 


*8- مسألةٌ: من كان له أهلّ حاضرو المسجدٍ الحرام 


:ا 
بلده بأقصى الدنيا حبّى يطوف بالبيته» فإنْ خرج عن منازل مكة 
فترَدٌدٌ خارجاً ماشياًء فليسّ عليه أنْ يعيدَ الطُواف إلا التى تحيضٌ 
بعدَ أنْ تضوف طواف الإفاضة فليس عليها أنْ تنتظرّ طهرها 
لتطوف لكنْ تخرج كما هي؛ فإنْ حاضت قبل طوافب الإفاضةَ فلا 
بد ها أن تتعظرّ حتى تطهسٌ وتطوف» وتحبِسُ عليها الكرى 
والرّفقةٌ: فلمًا: 

ل ل 
قال: لكان الاب يَْصرفُونَ في كَل وَجْهه فََالَ َسُولُ الله عاك 

لا يَقِرَنُ الاضي اكه آم هيه بالينه. 

بن شهاب من أي ملم هوا ارد عرد 0 


3 
3 


00 ا قالت ا أقاضت 
مي ؟ دل سول الل ها فد لاض وَطَف اكيت 
حافت بَخْد الإقاضة قفَالَ َسُولُ الله ه 2 : افيرش 
قال أبو محمّدٍ: فم خرج وم يودّعْ من غير الحائض فقذ 
ترك فرضا لازما فعليه أنْ يؤديه: 


رؤينا من طريق وكيم عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير 
بن عبل الل أن قوماً نفروا و لطر فرتم طق بن لخطات 
حتى ودّعوا. 


قال علي: ول بخص عمرٌ موضعاً من موضع. 

وقالَ مالك: بتحديدٍ مكان إذا بلغه لم يرج منه ‏ وهذا 
قولٌ ل يوجبه نص ولا إجماغٌ؛ ولا قيا» ولا قول صاحبي. 

ومن طريق عباء الرزاق أخبرنا محمّدُ بِنْ راش عن 
سليمان بن موسى عن نافع قالَ: وَدعيك ب الخطنات تييناء من 
ثيه هرشى كن أفضنّ يوم النحر ثم حضنّ فنفرن فردّهنُ حتتى 
يطهرن ويطفْن بالبيت» ثم بلغ عمرٌ بعد ذلك حديث غير ما صنم 
فترك صنعه الأوّل. 

قال أبو محمّدٍ: هرشى هي نصفه الطّريي من المدينة إلى 

مكة بينَ الأبراء والجحفةٍ على فرسخين من الأبواء وبها علمان 


مبثيان علامة؛ لأنه نصف الطريق. 


أئرٌ من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن 
الولياد بن عبل الرّحمن عن الحارث بن عبل الله بن أوسٍ أن 
رَسُولَ الله 7 وَعْمَرَ بْنَ الطاب اه في الْزأة طوف الت 
يوم النْخْر ثم نَحِيض أنْ يكن آخيرٌ عَهْدِهَا باليتوه '. 


وقد روي 


وب؟ب 


+" مسألةٌ: من كان له أهلّ حاضرو المسجد الحرام 


4"- كناب الحَجّ 


قال أبو محمٍّ: الوليدٌ بن عبد الرّحمن غيرٌ معروفي؛ ثم لو 
صحٌ لكان داخلا في جملة أمره عليه السلام - أن لا ينغرَ أحدٌ 
حتى يكون آخخرٌ عهده بالبيت - وعمومة وكأن يكون أمره عليه 
السلام الحائض التي أفاضت بأنْ تنفرٌ حكماً زائدا مبنياً على النهي 
اكور مستئى منه ليستعملٌ الخبران معاً ولا يالف شي 
منهماء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا قولنا: من ترك عمداً أو بنسيان شيئاً مده ن طواف 
الإفاضة أ من لعي الواجبو بن الصّما والروة فليرججع أيضاً - 
كما ذكرنا ‏ تمد ختنعاً من النساء حتى يطوفف بالبيت مابقي عليه 
فإنْ خرج ذو الحجةٍ قبل أنْ يطوف فقد بطل حجة»ء وليس عليه 
في رجوعه لطوافم الوداع أن يمتنعٌ من النساء فلأنٌ طسواف 
الإفاضةٍ فرض. 

وقال تعالى: طالْحَحٌ أَنْهُرْ مَعْلُومَاتٌ» وقد ذكرنا أنّها 
شْوَال وذو القعدةّء وذو الحَجّق فإذْ هر كذلك فلا يحل لأحار أنْ 
يعمل شين من أعمال الحجٌ في غير أشهر الحج فيكون الفا لأمر 
اللّهِ تعال. 

وأمًا امتناعه من النساء فلقول اللَّه - تعالى: #قَلا رَفَثْ 
ولا فْمُوقَ ولا جدَالَ في الحَج» فهرَ مالم يتم فرائضَ الح فهر 
في الحججّ بعد. 

وأمًا رجوعه لطوافب الوداع فليسَ هرّ في حج؛ ولا في 

عمرةٍ فليسَ عليه أن يحرمً؛ ولا أن تنم من النساء؛ لآأن الله تعال 
م يوجب ذلك» ولا رسول الله ولا إحرامٌ إلا بحج أو عمرةٍ - 
أو لطوافي مرَّدٍ فلا. 

وأمّا قولنا: إن من لم يرم جمرة العقبة حتى خرج ذو الحجَةٍء 
أو حتى وطىّ عمداً فحجّه باطلٌ: 

فلما روينا من طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا نصرٌ 
بن علي هر الجهضمي - أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خخالدٌ هو 
الحذاءُ - عن عكرمة عن ابن عبّاس « أن رَجْلا فَالَ لِرَسُول الله 
8 ني أَمْسَيِت وَلَمْ ْم قَال: ارم وَلا حَرَج ؛ فأمرّ عليه السلام 
بالرمي المذكور» وأمره 0 ل أنه لا حرج في 
ع شهر الحجّ شي ولا يجزىاٌ في غير 

ان ع 0 

رؤينا من طريق عباء اراق عن معمر عن الرَّهِرِي قالَ: 
إن ذكر وهر بمّى رمىء وإن فاته ذلك حنّى ينفرَ فإنّه يحجُ من 
قابل ويحافظ على المناسك. 


قال أبو محمّدٍ: والعجبُْ كله منْ يبِضلُ حج المسلم بأنْ 


باشرَ رَ امرأته حتى أمنى من غير إيلاج» ولا نهي عن ذلك أصلا لا 

في قرآن» ولا في سنَةه ولا جاءً بإبطال حجّةٍ بذك نص ولا 

إجماغ» ولا قيامٌ * يده رمي جمرة العقبة» وترك 

مزدلفة. 

وقد صم الأمرُ بهما في القرآن والسْةٍ الثابتة. 

وأمًا قولنا: نه يمزع القارن بينَ الج والعمرة طوافٌ 
سبعة أشواط هما جميعا وسعيّ واحدٌ بينَ الصّفا والمروة 

سبعةً أشواط ما جميعاًء كالمفرد سواء سواء: فلما: 


رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبةٌ أخبرنا اللَيث هوّ ابن 
سعد - عن نافع أن ابنَ عمرٌ قال لهم: اشهدوا أني قل أوجبت 
حجاً مع عمرتي» : م انطلق يهل بهما جميعاً حتى قدمٌ مكة فطافَ 
بالبيت وبالصّفا والمروة» ولم يز على ذلك وم ينح ولم يحلق» ولا 
قصرٌء ولا أحلّ من شيء حرم منه حتى كان يوم النحرٍ فنحرٌ 
وحلقَ ورأم ى أله قذ قضئ طواف احج والعمرة ةِ بطوافه الأؤل» 
وقال: هكذا فعلَ رسول الله . 


واحدّ سبعة 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمَدُ بن حساتم أخبرنا بهرٌ بن 
أو أكرنا وهيي هارن تخالة - أخيرنا عبد الله بن طاووس 
عن أبيه عن اعَائٍ بشة ها أل بعر قَمَت وم نط ايت 
حَنى حَاضمَت فَنْسَكَت الَْامِك كلها وَقَدذ أَهلْتَ بالج فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله 2 يَوْمَ التشَرِ: 0 
فأستا» بعت بها مَمّ باد الرُحْمَن ب بن أبي بكر إِلَى التنهيم 
فَاعتَمَرَت بَعْدَ الحج)». 


ومن طريق مسلم حدثني حسنٌ بن علي الحلواني 
زيدٌ بن الحباب حدثة ي إبراهيمٌ بن نافع حذثني عبد الله ب 0 
نجبح عن مجاهدٍ اعَنْ عَايِشَة َم المؤْمِنِينَ أنهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ 
َرَت بعََفة: فال لَهَارَسُوكُ الله تلا: يُجِْي عَنكِ طَرَافكٍ 
بالصّمًا وَالْمرْوَِ عَنْ حَجُك وَعُمْرَتئا. 

ومن طريق مسلي أخبرنا قتيةٌ أخبرنا الث عن أب بي الزبير 
عن جابر بن عبد الله قال: «أَقبَلَتْ عَائِشَةُ بعَمرَةٍ وَفَذَكَرَ الحلييث؟ 
ند انا اشردالا ير دََلَ ليها وَهِي بكي فَقَالَ: مَا شَأنكب 
قَانَتْ شأني أنّي قَدْ حِضت» وَقَدْ حَلَ النَاسُ» وَلَمْ أخين وَلمْ 
ار ا الله 
مر كب اللّه على بَنَات آدَمَ فَاعْتَيِلِي» َم أَمِلّي 
باح فَفعَذَتَ وَوَقفَت الاقف حَنَى إِذَا طَهُرَتْ طَافَت بالْكعْبَةٍ 
وبيْنَ الصا وَالْمَْوََ قا َسُولُ الله ل : قَدْ حَلَلْت مِنْ حَجَكٍ 


عا هم 


وعمرتِك ينعا 


0 إن هَذَا أ 


4 1- كناب الج 


ومن طريق أحمد بن شعيبٍ شعيب أخبرني محمد بن عبد اللّه بن 


عبد الحكم أخبرنا أشهبُ أن مالك حدثهم أن ابنَ شهاب وهشامً 
بنَ عروة حدّثاه عن عروة اعَنْ عَائِشَة قَالَتْ خَرَجْنا مَعَ رَسُول 
الله تي عَامَ حَ'جة الداع فقسا مَكة اف الي أَمَنُوا بِالْعُمْرَةٍ 
باليْتِ وَبينَ الصا وَالْمَروة تم حَلُواء ؟ ثم طَاُوا طَوَافاً آخرَبَمْدَ 
نأ رَجعُوا من ينى خجوم. 

وَأَما الْذِينَ كانوا جَمَعُوا احج وَالْعُمْرة فَإْمَا طَافُوا طَرَافاً 
كا 

م ا 

وجعفرٌ بن محمٍّ الوركانر/ قالا جميعاً: أخبرنا التراوردي هو عباة 
العزيز بن محمد - أخبرنا عبيدُ الله بنُ عمرّ عن نافع عن ابن عمرٌ 
قال: قال رسولٌ الله كا : : من قَرَن بيْنَ احج وَالْعَمْرَ فَليَطّْفْ 
لَهُمَا طَرَافا وَاجِداً وَسَعْياً وَاحِداً). 

فهذه آثار متوائرة متظاهرة توجي الل الفتزورو 

ومن طريق عبد الرّزاق أخبرنا عبِيدُ الله بن عمرّ عن 
نافع أن ابنَ عمرّ كان يقول: للقارن سعي واحدٌه وللمتمتع 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عباس قال: يكفيك لما طوافك الأول بين 
الصفا والمروة - يعني القارنَ بينَ الحجج والعمرة. 

ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال: حلف 
لي طاووس ما طاف أحدٌ من اصحابه رسول الله لز لحجّه 
وعمرته إلا طوافاً واحداً. 

ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يحفظ عن 
علي بن أبي طالبه للقارن طوافاً واحداً بين الصّما والمروة حلاف 
ما يحفظة أهلُ العراق. 

ومن طريق هشيم بن بشير أخبرنا أبو بشرٍ عن سليمانٌ 
البشكري أن جابر بنّ عبد الله قال: 0 
جميعاً تخصُ هما طوافاً واحداً ولكنتُ مهدياً - 
قبل الإحرام. 

وهو قول عمد بن سيرين» والحسن البصري» وسعيدٍ بسن 
جبيرء وعطاء» وطاووس؛ ومجاهده وسالم بن عبد اللَّهِ بن عمرٌ 
ومحمد بن علي بن الحسينء والرّهري ومالك والشافعي» 
وأحمت وإسحاق» وأبي ثور وداودى وأصحابهم. 


5 مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجدٍ الحرام 


كلا/ا 

وقالت طائفة: بن يطوف طوافين» ويسعى سعيين: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن حمَادٍ بن أبي 
سليمان عن إبراهيمٌ النخعي أنّ ابص بن معبلرٍ قرنٌ بين احج 
والعمرة و فطاف لهما طوافين وسعى سعيين, ول يحل بينهما 
وأهدىء وأخبرَ ذلك عمرٌ بن الخطاب: فقَالَ عمرٌ: هديت لسنةٍ 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن عبّادٍ بن كثير. ويس الرّيِاتٍ 
قال يس: عن رجل عن ابن الأصبهائي' وقالَ عَبّاةٌ: عن عبار 
الرّحمن بن الآصبهاتي عن عباء الرّحمن بن أبي ليلى أن الحسين بن 
علي قرنٌ بينَ الحج والعمرةٍ ة فطاف بالبيت وسعى بين الصا 
والمروة لعمرتى ثم قعدّ ني الحجرٍ ساعة ثم قامّ فطافف بالبيتٍ 
سبعاً وبينَ الصّما والمروةٍ سبعاً لحجّي ثم قال: هكذا صن رسولٌ 
الله #ميز. 


ومن ) طريق عب الرزّاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم 
بن عتييةً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى «أن الي جَمََ ين احج 
وَالْعُمرَة ة قطاف لَهُمَا طَوَافِيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعِْين.. 

وروي عن بعض الصحابة: 
الحارث عن أبي نصر هوّ ابن عمرو السلمي. 

ومن طريق منصور عن رجل من بني سليم. 

ومن طريق أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيمٌ النخعمي 
عن عبل الرّحمن بن أذينة. 

ومن طريق وكيم عن مسعر عن بكير بن عطاء الليئي عمن 
رجل من بني عذرة. 

ومن طريق منصور بن زاذانَ عن الحكم بن عتيبة» وزياد 
بن مالكي. 


ومن طريق ابن سمعانَ عن ابن شبرمة, ثم اتفق أبو نصر 
بن عمروء والرّجل السّلمي» وَل العذريي وعبةٌ الرعمن بن 
أن واحكمْ بنُ تيده وزيا بن مال وابنُ شيرمة كلهم عسن 

ومن طريق منصور بن زاذان عن زياد بن مالك. 

ومن طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي» ثم اتفق زياد 
بِنْ مالك وأبو إسحاقَ كلاهما عن ابن مسعودٍ على القارن 
طوافان» وسعيان. 


ومن طريق الحجّاج بن أرطاة عن الحكم بن عمرو بن 


يفف 


8م- مسألة: من كان له أهلّ حاضرو المسجدٍ الحرام 


4 ؟- كتاب 3 


الأسودٍ عن الحسين بن علي قالَ: إذا قرنت بين الح والعمرةٍ 
فطف طوافين واسعٌ سعيين. 

وهو قول مجاهد وجابر بن زيده وشريح القاضيء 
والشّعبي» ومحمّد بن علي بن الحسين وإبراهيم يم النخعي وحمّادٍ بن 
أبي سليمانء والحكم بن عتيبة. 

وروي عن الأسود بن يزيد. 

وهر قول أبي حنيفة وسفيان. والحسن بن حي؛ وأشارَ 
نحوه الأوزاعي. 

وها هنا قولٌ ثالث: 

رويناه من طريق سعيدٍ بن منصور قال: أخيرنا جهم بن 
واقدٍ الأنصاريُ سألت عطاءً ب بنَ ابي رباح فقلت: قرنت احج 
والعجرة تقال طوف طَرَائِن باليت وعز تك سني انمد بين 
الصفا والمروة. 

قال أبو محمّد: أمَا قو عطاء هذا فإنّه كان لا يرى السّعي 
بين الصا والمروة من فرائض الحج؛ فلذلك أجزأه عنده سعيّ 
واحدٌ بينهما؛ لأنه للحجّ وحدة. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا ما شغب بده من يرى أنْ يطوف 
القارنُ طوافين ويسعى سعيين عن الى مقع فساقط كلّه لا يجوز 
الاحتجاج به. 

وكذلك كل ما روا في ذلك عن الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم لا يصح منهُ ولا كلمة واحدة, ولكنه عمْنْ ذكرنا من 
التابعينَ صحيحّ إلا عن الأسودٍ وحده فإنه من رواية جابر 
1 ف 
ا 0 
مجاهد» ومنصورٌ عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن الضبي فلم 
يذكروا فيه طوافاًء ولا طوافين» ولا سعياء ولا سعيين أصلا؛ 
وإنما فيه أّه قن بين الحج والعمرة ة فقط. 

وأمَا حديث ابن أبي ليلى فمرسلٌ؛ ثم هر أيضاً عن 
الحسن بن عمارة؛ ولا يجوز الاحتجاجٌ بروايته. 

وأمَا حديث الحسين بن علي فعن عبّاد بن كدير ؛ ويسء 
وكلاهما ضعيفٌ جد في غايةٍ التقوط فسقط كل ذللك» وتسقط 
بسقوطه الرّواية عن عمرو عن الحسين بن علي. 

ووالله ما جعل الله تعالى عذراً لمن يعارضٌ رواية عطاءء 
وطاووسء ومجاهده وعروة؛ عن أمّ المؤمنينَ عن النىّ 22 وزواية 


ناقع عن ابن عمرٌ واب الزيير عن جابره كلاهما عن الني تك 
ل هذه العتونات الذقرق وتعود بالل من الخذلان. 

وأمًا الرّواية عن علي فابو نصر بن عمروء وعبدٌ الرحمن 
بن أذينةه وزيادُ بن مالك» ورجل من بني عذرة ورجل من بني 
سليم لا يدري أحدٌ من خلق اللّهِ تعالى من هم. 

وأمَا الحكم ب عتيبَ وابنُ شبرمة فلمْ يدركه عليّاً ولا 
ولدا إلا بعد موته. 

وأمَا الرواية عن الحسين ابنه» فعن الحجاج بن أرطاة وهو 
في غاية السقرط. 

وأمًا الرواية عن ابن مسعود فزيادٌ بن مالك لايدرى من 
هوّ وأمًا أبر إسحاق فلم يولن إلا سنة موت ابن مسعوج أو 
بعدها. 

فم نْ أعجبٌ عَنْ يعارضٌ رواية عباد اللّه بن عمرٌ عن نافع 
عن ابن عمرَه ورواية عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 
عبّاس» ورواية سلمة بن كهيل عن طاووس عن الصّحابة عل 
و أبي بشر عن سليمان اليشكري عن جابرِ» ورواية مالك 

عن الزّهري» وهشام بن عروة عن عروة عسن عائشة 3 المؤمنينَ 

عن كل من قرن من الصّحابة مع سول الله كا بهذه التطائح 
الترميات وهذا - لمن تأمّله ‏ إجماعٌ صحيحٌ من جميع الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم بحضرة ة رسول الله ياي لا يكدحٌ فيه ماجاءً 
يعدم لواعاة -افكيق وكله باطل مطر 1ه 

قال أبو محمّد: م ا 
طاووس؛ ومجاهدٌ عن ابن عباس. ش 

ورواه عطاء؛ ومحمد بن علي عن جابر. 

ورواة طاووس عن سراقة» كلهم عن ان «دخلت 
العمْرَّة في الحج إلى يَوْم القِيَامَةَ). 

قال علي: ومن الباطل أن تحتاج العمرة إلى عمل غير 

عمل الحج» وقذ دخلت فيه؛ ومن عجائب الذنيا اخعاجهم ين 
ذكرنا من السّقاط الْذينَ يؤنسُ بالخير فقدهمْ منهُ» ويوحشُ منه 
وجردهم فيه. 

ثم يقولون في الثابت عن النئ مي من أمره من قرنٌ بين 
الحجّ والعمرةٍ أن يطوف هما طوافا وَأعحيذا وتنسغنا :واتحندا ,هتذا 
من رواية الدراوردي؛ نع إنه من رواية الدراوردي الثقَةٍ المأمرن» 
لا من رواية الحجّاج بن أرطاة: وعبّادٍ بن كثير» ويس الرَّياتي 
لمطرحين المتروكين. ‏ ' 00 


ثم أعجبُ شيء: أنّ في رواية عبد الرّحمن بن أذينة المذكور 


4 "- كناب الج 


عن علي: أنه لا يور لمن بدا بالإهلال بالحج أن يردف عليه 

عمرة فجعل أبو حنيفة ما روى ابنُ أذينة عن علي من أن القارن 
يطوفُ طوافين ويسعى سعيين حجّة خالف لما السّتن الثابة 
وإجماع الصّحابةء وم يجعل ما رواه ابن أذينة عن علي: من أنه لا 
يجورٌ لمن بدا بالإهلال بالحج أذ يضيفف إليه عمرة: جيحة كما دا 
التلاعب» ولشن كانت رواية ابن أذينة عن علي في أحد الوجهين 
حجة: : إنها لحجَةٌ في الوجه الآخرء ولشن لم تكن حجّة في أحادٍ 
الوجهين فما هي حجّةٌ في الآخر. 

م مرا قي كاد ارا عل ار ظ وار كنا وري فل 

من أذ النئ ني كان متمتّعاء ولو أن الذي احتجٌ بهذا يستحبي 
عن حضره من النّاس من قبل أنْ يبلغ إلى الحياء من الملاتكةه ان ثم 
من الذي إليه معاده - عد وجل: ا ل لا 
1 وهذا الخبرٌ قد ذكرناه وفيه من اتَمنّع رَسُول الله علي م بدا 
تلقل بكرو لا لعل الحم :ترصف حمل التبرره ربقلة: 
تدعا 

والعجب أن هذا المجاهرَ بهذه العظيمة يناظرٌ الدهرّ في 
إثبات أن الب تنظ كان قارنء : ثم أضرب عن ذلك الآنّ وجعلَ 
يوهم: مُ: أله كان متمتعاء ونشلانت العارد فى يوالع 
المذمومة واعترض في الآثار المذكورة عن عائشة نشة أمْ المؤمنين بما 
روي في ذلك الخبر من قول الب صلق تي «ازقفيِي العْمْرَة وَدَعِي 
شرك وَانرْكِي العُسْرَة وَامتيِطِي. وَالقْضِي رَأْسَكٍِ وَأِلْي 
الْحَع» وأوهمٌ هذا الكار بهل الألفاظ: أنها أحلت من العمرة؛ 
وهذا باطل لان معنى «ارفضيى العُمْرَةَ وَدَعِي العْمْرَة وَاترْكي 
العُْرقَ وَأَمِلُي بالْحَعَ» أن تدع الطّواف الذي هو عمل العمرة 
وتتركة» وترفض عمل العمرة من أجل حيضهاء ؛ وتدخلَ حجّاً 
على عمرتهاء فتكون قارنة: فإذا طهرت طافت بالبيت حيقد 


للعدرة وللحجع. 

وأمّا زة نقضٌ الرّأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام 
بل هو مباح مطلق: 

برهاث ذلك ة قولٌ رسول الله تير لما حيشذٍ "طَرَافُكٍ 


الت وَسَعْيْكِ بيْنَ الصفًا وَالْمَرْوةِ كفيك لِحَجُّكِ وَعْمْرَوا. 
فكيف يكن أنْ يكفيها طوافها وسعيها لعمرةٍ قد أحلتْ 
منها؟ لولا الهوى المعمي المصمٌ المقحمٌ في بحار الضّلالة بالجاهرة 
بالباطل. 
فصحٌ يقيئا أنّه إنما كفاها طوافها وسعيها لحجّها وعمرتها 
اللذين كانت قارنة بينهما؛ هذا ما لا ييل على من له أدنى فهمء 


/م- مسألة: ويجرئٌ في الدي: المعيب والسَامْ 


الخف 


ول يِذ ما يمره به في حديش جابرء ولا في حديث عروة عن 
عائسشة : أن الَذِينَ جعوا , بِينَ العمرة واج من لمتحا تادر ها 
طوافاً واحداً. فرجم إلى أنْ قال: إن علياً كان معّ رسول الله عبر 
في مجه و شرك و عديف قله بل وا قال لحن علعرة » فيقال 
من قال هذا القول: إنك تنسب إلى علي الباطل» وقولا 0 يشب 
عنه قط ثم لو نبت عنه فأمالمؤمنينَ كانت في تلك الحجةٍ أبطنَ 
بالنيّ 2 وأعلمٌ به من علي وغيرٍ علي؛ وإِذْ صارٌ علي هاهنا 
يحب تقليده وإطراحٌ السئن الب وأقوال سائر الصّحابةٍ لقول لم 
يصحّ عن فهلا وجب تقليده في الشابت عنه من بيع أمهات 
الأولاب ومن قوله: إن في مس سور عرفا 
و ا اه 5 5 
0-6 

وعهدنا بهمْ يقولون فيما روي عن أمٌ المؤمنينَ إِذْ قال لم 
ولد زياع بن أرقمٌ في بيعها غلاماً من زيلٍ بثمئمائةٍ درهم إلى 
العطاء؛ ثم ابتاعته منه بستمائةٍ درهم نقداً: أبلغ زيداً أنه قاذ أبطلٌ 
جهاده مع رسول الله 26 إن لم يب: مثل هذا لا يقال بالراي 2 
فهلا قالوا هاهنا في قول عائ نشةه وجابرء وابن عمر» وابن عبساس: 
إن القارن يجزئه طوافٌ واحدٌ: مثلُ هذا لا يقال بالرّأي؛ ولكلٌ 
حسبهم ونصرٌ المسألةٍ الحاصلة الحاضرة بما يمكنٌ وباللّه تعال 


1 مسألة: ويجزئٌ في الهدي: المعيبُ؛ والسّام 
أحبٌ إلينا - ولا تجزىئٌ جذعة من الإبلء ولا من البقسر ولامن 
الغنمء إلا في جزاء الصِيدٍ فقط. 

برهان ذلك: أن «نَهِيَ النبي تلاط ا عَن العْرّجَاءِ البكن 
عَرَجُهَا وَالْمَوَْاء اين عَوَرْهَاه وَالْمَرِيضةٍ اين مَرَضُهَا وَالْعَجْقَاء 
لبي لا تَْى. وَأ لا يَُحى برقا ولا حَرْقا ولا مقاب وَل 
مُدَابرَقا إثما ججاء في الأضاحي 0 والأضحيّة غير الهدي؛ 
والقياسٌ باطلٌ. 

وقد وافقنا م 8 وو كوه 
في الإشعار والتقليدبء وحكمه إذا عطب قبل محله. فمن الباطل أنْ 
جر سح اذى جلي اشاس و سان ار ره 
مكان آخرّ بغير برهان مفرق بين ذلك» والهدي جائرٌ في جسم 
لق ولا تجورٌ الأضحيّة عندهم إلا في ثلاثة آيام من ذي الحجة؛ 
قبطلت التّسوية بينهماء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا الجذعةٌ: 


فلما روينا من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحيى أخبرنا 


محف 


هشيم عن داود بن أبي هند عن الشّعي عن البراء بن عازب: «أَنّ 
خَاله أبا به بن ثبار بح قبل أن يبح ابي ا نظا فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله إن هَذَا اليَرْمَ الحم فيه مَكْرُوة وَإِنّي عَجُلْتْ نيكتي لطم 
أَمْلِي» وَجِدِرَانِي وَأمْلَ اري» فَقَاكلَّهِ وَسُولَ الله جا أعِد 
نسكاء فَقَالَ: ا رَسُولَ الله إن عندِي عَِاقَ لَبْن هي حير مِنْ شائي 
ْم فَقَالَ عليه السلام: هي حير تيك ولا نُجْرِععُ جَدَعَة 
عَنْ أَحَدٍ بَمْدَك. 

وهذا عمومٌ منه عليه السلام وابتداءً قضيّةٍ قائمةٍ بذاتها 
وإنما كان يكو هذا مقصوراً على الأضحيّة لوْ قالَ عليه السلام: 
ولا تجزئٌ عن أحد بعدك فكان يكونُ الضّميرٌ مردوداً إلى 
الأضحيّة؛ لكن ابتدأً أ عليه السلام فآخير: نه لا يمزئٌ جذعة عن 
احا بعدها؛ فعمٌ ولم يخص. وإتب: تخصضتك خزاء لصن شضة 
قوله تعالى: طِفَجَرَاءٌ مدل ما قَكَلَ مِن النُمَمٍ» فعم تعالى أيضاًء 
ووجب أن يجزى الجذع بمثله» والصّغيرٌ بمثله» والمعيب بمثله بنص 
القرآن» وبالله تعالى التوفيق. 

ارك مسألةٌ: ولا يور لأحد أن يطوف باليت 
عريان فإ فعل لم يجزوء إن غطّى قبله ودبرة فلا يسمى: 
عريانٌ» فإن اتكشف ساهياً م يضر قال الله عرّوجل: 
#خذوا زيتَكمْ عِندَ كُلّ مسلجد». 

روينا من طريق شعبة عن المغيرة عن الشعي عن اْحرّر بن 
أبي هريرة عن أببه قال: اكنت مم عَلِيُ بن أبي طالب جين بَْنّه 

سول الل يي إلى مَكَة برا كنا ناوي: أنه لا يَدْخْلُ انه إلا 
نَفْس مُسْلِمَ وَلا يَطُوف بالْبيْت عُريَانُه. 


وقال تعالى: طوَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جنَاحٌ فِيما أَخطَأئمْ بو4. 


ع1 مسألة: : والطوافُ بالبيت على غير طهارةٍ 
ا ل ا الله 
ذكرنا قبل. بورج ماقي سيان يلح ناريا عب 
السلام بأن تغتسل وتهل؛ ول ينهها عن الطّوافي؛ فلرْ كانت 
الطّهازة من شروط الطّوافي ليينه رسو اللي كما بينَ أمرّ 
الحائض» وما َنطِقٌ عَن الَوَى إن هُرَ إلا وَحْيْ يُوحَى»* ظِوَمَا 
انربك نيا ولا فرق بين إجازتهم الوقوفت بعرفة؛ وامزدلفةء 
والسّعي بِينَ الصفا والمروةٍ» ورمي الجمرة على غير طهارق وبين 
وم روا ا" 
3 لامح دزا رع كرف معنف م الرجين 


88- مسألةٌ: ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان 


4 ؟- كناب الج 


ْتْ بها عائشة بقيّ طوافها - فهذه أم المؤمنينَ م : رَ الطهارة من 
8 الطوافي - ولا تقول بهذا في الحيض خاصّة للنصّ الوارج 
في ذلك. ش 

4ت مسالة: كن حاصف امزاة وز يض ها من 
الطّرافي إلا شوط أو بعضهُ أو أشواطء فكل ذلك سواء» وتقطع 
ولا بد فإذا طهرت بنتْ على ما كانت طافتة؛ وها أن تطوف بينَ 
الصا والمروة؛ لأنّها لم تنه إلا عن الطّواف بالبيت فقط. 

وقذ وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض» لذن الي ف" 
ل ينهها عن ذلك؛ فكذلاك ل ينه الجدب» ولا التفسات عن 
الطّوافيء ولا فرق وباللّه تعالى التوفيق. 


6ه فسالة: ومز طرق مدر ادل يد 
على ما طاف. 

وكذلك السّعي؛ لأنه قذ طافَ ما طافَ كما أمرّ فلا يجورٌُ 
إبطالة فلو قطعه عابثاً فقد بطل طوافة؛ لأنه لم يطف كما أمرّ. 

وكذلك رمي الجمرة ؛ لعذر ولغير عذر رونا من طريق 
00 أ بو اله وحرعلة بن يج اونا بن وب 0 
عباس دع ا ا حا ني حبجة دواع على نهد 
يَسْتَلمْ الركن بمحجّن». 

ورؤيناه أيضاً من طريق عا 

1 ا 00 
اللّه رك «طّافَ الات في ح لقاع عَلى َال ؛ مالنت 
باصتقا وَلْمَرْوَةِ يراه الس وَلُشْرف وَليسأنُوة». 

ومن طريق مسلم حدثني ماد بن حنبل أخبرنا محمد بن 
سلمة عن أبي عباء الرّحيمٍ هر خالٌ محمد بن سلمة واسمه خالدُ 

بِنْ أبي يزيد عن زيل بن أبي أئيسة عبن يحيى بن الحصين عن 

جلانه ]6 الخصين قالت: احَجَجكُ مع رَسُول الله كا حَجْة ًِ 
الزقام ريت أبن زد وبلالا هما د بحام اق 


نشم وجابر بن عبد الله. 


رَسُول الله كذ وَالآخرٌ راف به يَسْتَرْهِ يبن الل حت رسن 


جَمَرَّة العَقبَة). 


وقد رؤينا عن عم وغوؤة: : المنم من ذلك» ولا حجّة في 
أحدٍ مع رسول الله . 


74 كناب الج 


الطّوافي إلا في الرّحام؛ ا 
الله يي وعبث لا معنى له فلا يجوة. 


4 4/- مسألة: والطوافُ بالبيت في كل ساعةٍ جاب 
وعند طلوع الشّمسء وعند غروبهاء ويركم عند ذلك: 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدٌ الله بن محمد 
بن عبد الرّحمن الزّهِري أخبرنا سفيانٌ هوّ ابن عبينة - أخبرنا أبو 
لير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم: ' أن الني تنك 
قال: ليا يِّي عَبْدِ ماف لا تمعن أحداً طاف بِهذَا الت وَصَلّى 
أي سَاعَةٍ شا مِنْ لَيلٍ أو تهَارِه. 

ورقيناه ايضاً من طريق ابن أبي نجيح عن عبد الله بن 
باياه بإسئاده: 

وروينا عن الحسن؛ والحسين ابنئ علي؛ وعبد الله بن 

ود ع رما ا 1 
سد ري 0 

قال أبو محمّد: إنما جاءً التهيُ عن الصّلاةٍ بعد العصر 
جملة فم أجارٌ الطّوافَ بعد العصر ما لم تصفن اشم فقد تحَكُمَ 
بلا دليل. 


6 مساألة: : وجائرٌ في - رمي الجمرقء والخلق» 
والتحره والذبح» وطواف الإفاضة والطّواف بالبيت والسّعي بيِنَ 
الصّفا والمروة» أنْ تقدمَ أيها شئت على أيْها شئت لا حرج في 
شيء من ذلك: 

0 
ا كر سو 
عبا الله بن عمرو بن العاص ققال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ف 
0 فقَال: يا رَسُولَ اللّه 
فى تدكا أرْمِيَ قال: : ارم وَلا حرج وأنَاه آخْرٌ وَقَالَ: 
ٍ أنمنت إلى الت قبل أ أ ل ا 

اذا يق عن ف مقاب ع يني ثي طلخ 
عَنْ عَبَدِ الله بن عَمْرِو بن العاص أن رَسُولَ الله ميك 
بمِنى فِي حَجَةِ الوَدَاع فَجَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: جا رون الله في ل: 


0 ا 


نْ أَرْمِيَ قال: : ارم وَلا حرج وَأنَاه آخْرٌ فَقَالَ: 


© وَقَفَ 


4 8- مسألةٌ: ولا يجورٌ التباعدٌ عن البيت عند الطّواف 


ملا 


أثنين رْ فَحَلَقَتَ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قال: ارْمِ وَلا حَرَجّ وَجَاءَ آخرٌ فَقَالَ: 
ا رَسُول الله إني لَمْ أشيز فنَحَرْتْ قبل أن أَرْمِيَ قال: ارم وَلا 
7و - قَالَ: هَمَا سيِلَ سول الله تتا عَنْ شنيء يَوْمَِفو دم أو 
أَخْرَ إلا قَالَ: اصن وَلا حَرَج1. 

وَمِنْ طريق ابن المهْم عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن إسْحَاقَ أخبرنا أبُو 
الْملمَبٍ عَنْ مَالِكٍ عن ابن شيهَاب عَنْ عيسى بن طَلَْة بن عبد 
الله عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْن القاص قَالَ: #وَقّف رَسُولٌ الله 
تف في حَجَةٍ الداع بونى فَجَاء َجُلَّ فقَالَ: 00 
أثني' فَحلَقَتْ قبل أن أي قال: ابح وَلاحَرَجَ فَقَالَ آخَرُ:يَا 
َسُولَ الله لَمْ أشيز فَحَلَقتُ قَبْلَ أن أَرْمِيَ قال: : ام وَلا حَرَجَ 
َمَا ْبِلَ عَنْ شيء قَدم ولا أَْرَ إلا قَالَ: افْعَلْ ولا حَرَجّ 2 

وَمِن طَرِيقٍ مُسْلِمٍ حَدئِي مُحَمَد بن حاتم برا بَهُْبْنْ 
أسد أخيرنا وهب هؤ از حال - أخيرَا عبد اللنه:* بن طاووس 
عَنْ أبيه عن ابن عَبّاسء أنا البِيئ تا «قبل له في البح وَالْحلق 
وَالرّميء وَالتََديم وَالتأخير فَقَالَ: لا حَرْجا. 

وَمِنْ طَرِيق أبِي ذَاوْد حبرا عثْمَانُ بن أبي شب أَخبرَنَا 
جَريرُ بن عبَدٍ الحويد عن الشيياني هر أبو إِسْحَاقَ - عَنْ زيّاوٍ بن 
عِلاقة عَْ «أُسَاَةَبْنِ شرياكم قَالَ: خَرَجْتُ مم رَسُول الله عق 
اجا كان الا ونه فم فالا رول الله سَعَيت قبل أ 
أطُوف أو أَخَرْتْ شيا او تَدْنْتُ شَيْئا فَكَان يَقُوكُ: لا حرج لا 
حَرَجَا ذَكْرَ بَاتِيَ الحاريث. 

قَالَ أَبُو مُحَمٍّ: دَأحَدَ بهدَا جُمْهُورٌ من الكلف: 

كَمَا رونا مِنْ طَرِبقٍ سَعِيد بْن مُنْصُور أحبرَنَا سْفْيَانُ 
أخبرنا لون كر دوا - عَنْ نَافِم عَن ابِنْ عُمَرَ أنه رَأَى 
رَجُلا مِنْ أَهلِه قافن فَيْلَ أَنْ يَحْلِنَ فَأَمَرَه أَنْ يَسْلِق 

وَرُوَينا نه غيرَ هَذَا من طرِيق سَعِيدٍ أيْضاً: أخبَرَنَا ابِنْ 
وَهْبٍ عَنَ عَمْرِو بْنِ الحارث عَنْ يَحَى بن سَعِياد عَنْ نَاقِع: أن 
بن مر َي لبنَ أخيه عبد امن إن عب لمن إن عُمَرَ قاذ 
أقاض فَبْلَ أن حْلِقَ أو يُقَصرَ مره أن يُقَصن نم يرجم فْفِيض. 

وَمِنْ طريق ابن الهْم حبرا عبد اله : ْنُ الحسّن افَايِحِي 
أخبرنًا روح أخبرنَا سعد عَنْ اَن مُوَرْق اللي قلْت لانن 

مره رَجْلَ لق قبل أذ يذيح؟. 

قال: خالف السُنّةَ قلت: مَاذَا عَلَيْه. 

قال: إِنّك لَضَحْمُ اللَحَةِ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شيعاً. 

وَمِنْ طَريقٍ إن الهم أَخبرَنا إبرَاهِيمٌ بن حَمادٍ أَخبر 
7 ال 5 


يفا 


- مسألة: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقلذ 


4 كناب الحج 


مُقَاتِلِ: أنهُمْ سَأنُوا أَنَسَ بن مَالِكٍ عَنْ قَوْمٍ حَلَقُوا قَْلَ أن يذبَحُوا. 

قال: 00 0 وَلا شيل 1 
ا ا 

وَمِنْ طَريق الحدَانِي أخبرَنَا عَبدُ الررَاق أَحبرَنَا سْفْيَانُ 
التوْرِيُ عَنْ عَبْدِ لِك بن أبي د 
الجَحْرّة الوْسْطَى قَبْلَ الأولى قَالَ: يرْمِي التي تَرَكَ وَأ 

وَبه نضا إِلَى سسفيَان» قَالَ: ري ل يع ع علد أنه 
قَالَ: من بدأ بالصمًا وَالْمَرْوَةٍ كبن التو نه يَطُوفُ بِالبيْته وَقَدْ 
أَجْرَا عَنْه - وَبه يَقُولَ سُفَانُ. 

ومن طَريق حَمَادِ بن سَلَمَةَ عَنْ حُمَياٍ أنه أنى الحَسَنَ 
البَصرِي بمَكة ني يم الل يتا يُرْمِي جَمْرَة َه العقَبَقَ ُمَّ 
الوْطى» 3 تم الأخرَى قال: فكالت هاه ءَ نَكّةَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ 
بنْكِروة. 

م د بن عياض عَنْ 

ْن أبي سلَِمٍ عَنْ صَدَقَةَ قَالَ: سَألْت طاوّسأ وَمُجَاهِداً عَسِنْ 

ل لا شَيء عَلَيه. 

وهوَ قول سَفيان والأوْزّاعي, وَدَاوْد وَأْصّحَابه. 

دروي عن بض انلف غَيدُ هذ 

رُوينا من طرِيق ابن أبي شَيبة حبرا سَلامُ بن مُطِيعٍ وَهوَ 
1 بو الأحوّص 2 
عباس قَال: مَنْ قَدُمَ شيئاً من حَجَّه | و أخره فَلْيْهْرِقَ لِذَلِكَ 5ماً. 

ا ال و 
كل أذ يديم عليه هم 

وَمِن طَرِيق ابن أبي شَييّة أخبرنا بو مُعَاوية عن الأعمنن؛ 

عَنْ هيم قَال: من لق قل أن يديع مق دما وقد ولا 

طرش ين أي طية اعون نشم ب عاضر من 
00000 

قال أبو محمّاٍ: أمّا الرُوايةٌ عن ابن عباس فراهية؛ لأنّها 
عن إبراهيمٌ بن مهاجر» وهوّ ضعيف. 

02007 


00 من ارلئرية العا مرا للد 
ى: ولا تَخْلِقُوا رُُوسَكُمْ حَنَّى َم َي مَحِلَّه# فغفلة تمن 
احئ ذا 59 مل لدي حزم ارط يح اد ست لا 
يذبخ ولا حرَ إذا دخل يوم التحر والهدي بمنى بمنى | ا 

محلّه فحلٌ الحلق ولم يقل - تعالى: حتى تنحروا أو تذيحواء وبين 
رسول اللَّه تلض أن كل ذلك مباحٌ ولا حجّة في قول أحدٍ سواه 
عليه السلام. 

وأا المتاخرونَ عمّنْ ذكرنا: فإ أبا حميفة قال: من حلقٌ 
قبلَ أنْ يرميّ فلا شيءَ عليهء فإِنْ حلقّ قبل أنْ ينحرّ أو يذبحّ فإنْ 
كان مفردا فعليه دم» وإِنْ كان قارنا فعليه دمان. 

وقالَ زفرٌ صاحبة: إِنْ حل القارنُ قبل أنْ يذبحّ أو ينحرٌّ 
فعليه ثلاثة دماءً؛ فإنْ كانَ متمبّعاً فعليه دم واحد؛ فإنْ كان مفردا 
فلا شيء عليه. 

وقالَ أبو يوسف: إن حلق قبل أنْ يذبحَ قارناً أو متمتّعاً 
فعليه دم واحدٌ فإنْ كان مفردا فلا شيءَ علي ثم رجعٌ فقال هوّء 
ومحمد بن الحسن: لا شيء عليه في كلّ ذلك. 

وقالَ مالك: إن حلىَ قبل أنْ يذبحّ أو ينحرّ فلا شيءَّ 
عليه» فإِنْ حلقّ قبل أنْ يرمي فعليه دم. 

وقال الشافعي: لا شيء عليه فيما أخرّ أو قدّمّ إلا من 
طاف بينَ الصّنا والمروة قبل الطوافب بالبيت فعليه دم. 

قال أبو محمّدٍ: كل هذه أقوالٌ في غاية الفساد؛ لأنها كلها 
دعاوى بلا دليل لا من قرآنء ولا من سن ولامن قول 
ضاحي :ولا من قنامن: ؤلا:من زائ تنديد؛ 1 

فأمًا تفريقٌ أبي حنيفة بينَ حكم المفردٍ والقارن» وإاب 
زفرَ ثلاثة دماء على القارن» ودماً على المتمتع» وتفريق مالك بينَ 
تقديم الحلق على الرّمي؛ وتقديمه على النحرء 0 
ا ل 
وآخرّ: فأقوالٌ لا تحنظ عن أحدٍ من أهل العلم قبلَ القائلٍ بها مُنْ 
ذكرناء وبالله تعاق التوفيق. 

145 سال درن ل يذ بارس ويه امنا 
ولا شيءَ عليه إلا العا وأهلَ سقايةٍ العبّاسِ فلا نكره هلهم المبيت 
في غير منى؛ بل للرعاء أنْ يرموا يوماً ويدعوا يوماً. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا سفيانٌ هو 
ابن عبينة - عن عبلو الله ومحمد أبي أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن خرع عن ايها عن نبي البداج. بن عدي عن أبيه دأ رَسُولَ 
الل تي رخص لِلرعَاء أن يَرْمُوا يرما ويدع را يزمأة: 


4 كناب احج 

فصحٌ بهذا الخبر أنّ المي في كل يوم من أيام منى ليس 
ل ل ع ا ل 
قالَ: إن العَبّاسَ بْنَ عَْد امِب اسْتَأَدَنَ رَسُولَ الله 8# مِنْ 
أَجْلٍ ميقايته أن يت بمكة لَيلِيَ ينى فَأَدْنَ لَها. 

قال أبو محمّد: فامل السقاية ةِ مأذونٌ لهم من أجل السقايق 
وبات عليه السلام مثى ول يأمز بالبيت بهاء فالبيت بها سنة» 
وَليش :فرظا أن الفرضن إتمانهة أمره 102 فقظط: 

فإِن قيل: إِنْ إذنه للرّعاء وترخيصه همْ وإذنه للعبئاس دليلٌ 
على أن غيرهم بخلافهم. 

قلنا: لا وإنما كان يكونٌ هذا لرْ تقدّمَ منه عليه السلام أمرٌ 
بالمبيت والرّمي» فكانَ يكون هؤلاء مستئنينَ من سائر من أمروا. 

وأما إذا لم يتقَدُمْ منه أمرّ عليه السلام فنحنٌ ندري أنّ 
هؤلاء ماذونٌ لهم وليسَ غيرهمٌ ماموراً بذلك ولا منهياً فهمْ على 
دا 
00 وصحٌ هذا عنه د وعن ابن عباس مش هذاه وعن 
أبن عمر 5 
في ذلك فديةً أصلا 

عن سبق وشو ا جريج 
عن عطاء عن ابن عباس قال: لا باس لمن كان له متاعٌ بمكّة أنْ 
يبيت بها ليالي منى 

ومن 5 ابن أبي شيبة أخيرنا زيدُ بن الحباب أخيرنا 
إبراهيم بن نافع أخبرنا عمرو بِنُ دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
قالَ: ل ع 
قال: ل 

وعن مجاهار لا باس بأن يكرن أوَلَ الليل بمكة وآخره بمُنّى 
أو أوَلَ اليل بمنى وآخره بمكة. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن ابن 
جريج عن عطاء أنه كان يقول: من بات ليالي فلن كه تق 
بدرهمٍ أو نحوو. 

وعن بكير بن مسمار عن سالم عن ابن جريسج عن عطاء 
مثلٌ هذا أيضا يتصدق يدر هم إذا لم يت بمنى. 


41- مسألة: ومن رمى يومين ثم نفرَء ولم يرم 


دف 


ومن طريق أبي بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم 
قالَ: إذا بات درن العقية أهرق دماً. 

وقالَ أبو حنيفة: بمثل قولناء وقالَ سفيانٌ: يطعم شيئاً. 

وقالَ ماللك: من بات ليلة من ليالي منى بغير منى أو أكثْرٌ 
يلته فعليه دم فإ بات الل من ليلته فلا شي علية. 

وقال الشافعي: من بات لي ليله من ليالي التشريق في غيرٍ 
مى فليتصدق بد فإ بات ليلتين» فمتان فإن بات ثلاثاً ندم - 
وروي عنه في ليل ثلث دم وني ليلتين ثلثا دم وفي ثلاث ليال دمٌ. 

قال أبو محمّد: هذه الأقوال لا دليلَ على صِحتها يعني 
الصّدقة بدرهم أو بإطعام شيءٍ أو بإيجاب ودم أو من أو 0 
أو ثلث دم أو ثلي دم أو الفقرق بين المبيت أكثرٌ اللَيلِء أو 
ل مر 


في أقوالهم هذه سلفا أصلاء لا من صاحببء ولا من تابع 


/ا85- كال وا 
الثالث فلا بأمسَ به ومن رمى الثالث فهوَ أحسِنرٌ 

برهان ذلك: قولُ الله - تعالى: نتن تين في نتن 
قلا !< َم علي وََن تأر َلا ْم عليه . 

وقال أبو حنيفة: إِنْ تفرّ اليومَ الثاني إلى اليل لزمه أنْ 
يرمى الثالث. 

قال علي: وهذا خطأء وحكمٌ بلا دليل وخلافٌ للقرآن. 

مسألة: والمرأة المتمّعة بعمرة إِنْ حاضت قبل 
الطوافم بالبيت ففرضها أنْ تضيف حجّا إلى عمرتها إن كانت 
تريدُ الحجّ من عامها وتعملَ عمل الحجّ حاشا الطُواف بالبيتن 
فإذا طهرت طافت» وهذا لأمر رسول اللَّه يلي عائشة بذلكَ قد 
ذكرناه قبل. 


6 ولايلزمُ الغسلُ في احج فرضاً إلا المرأة تهلٌ 
بعمرةٍ تريدٌ التمتمّ فتحيضن قبل الطوافه بالبيت فهذه تغتسل ولا 
بد وتقرنُ حجًا إلى عمرتها؛ والمرأة تلد قبل أنْ تهلّ بالعمرقء أو 
بالقران: ففرض عليها أنْ تغتسل» ولتهل بالحج: 

لا رؤينا من طريق مسلم أخبرنا قتي أخبرنا اللَِثْ عمن 
أبي الزْبير عن جابر قال: ملت عَايِعَةٌ ِعْمْرَةٍ فَذكَرَ الحلييث وفِيه 
نا َس لرَسُول الله تا قَدْ يضلت وق حَلَ اناس وَلَمْ أجل 
وَلَمْ أطْف بالييت وَالنَاسُ يَدمبُونَ إِلَى الح الآن فقا لا سو 
الله: من إن هَذَا أمْر كته الله عَلَى بَنَات آدَمَ فَاغْتَبِلِي وَأَهِلّي 


؟مبل 


بالحج). ولأمره عليه السلام» أبها ّ 


ع 


سْمَاء بنت عُمَئْس إِذَ وَلَدَتْ 
ْنَ أبي بَكْر بالشّجرة «أنْ تَِْلَ وتهل»؛ نحن قاطعونَ 
أباتمارها له عليه السلام؛ وأنهما لل يغتسلا لكاتنا ععاصيتينء 
وقد أعاذهما الله عز وجل من ذلك. 


6ه مسألة: وكل من تعمّدَ معصيةً أي معصيةٍ 
كانت - وهو ذاكرٌ لحجّه مذ يحرمٌ إلى أن يتم طوافه بالبيتم 
للإفاضة ويرميّ الجمرة - فق بطل حجّة؛ فإنْ أتاها ناسيا لماء أو 
ناسياً لإخرامه ودخخوله في الحجٌ أو العمرة: فلا شيءَ عليه في 
حانه اتوك وغوه انان ل حوانة كراد تريماء وذلاك لفسول 
اللّهِ - تعالى: لثَمَنْ فَرَضَ فِبهنٌ الح قلا رَقَث وَل فُسُوقَ وَلا 
جدَالَ في الحَج4 فكان من شرط اللَّه تعالى في الحجج براءته من 
الَف والفسوق» فمن ل يتبرأ منهما فلم يحج كما أمرء ومن لم 
بج كها أمر قلا سح له وقال رسولٌ الله تتلإة: «دَخَلَت العْمْرَة 
في في الح إلى يوم م القِيَامَة). 

ومن عجائب الدّنيا إبطالهم الحم بتقبيله امرأته المباحة له 
فيمني وم ينهه الله تعالى قط عن هذا؛ ثم لا يبطلونه بالفسوق من 
قتل النفس الْحرّمةِه وترك الصّلاق وسائر النسوق إِنّ هذا لعجب 
وأعجبُ من ذلك إيطالٌ أبي حنيفة الحسج بوطء الرّجل امرائه 
ناسياً لإحرامه. 

وق صح ان الله تال لا يؤاخدٌ بالنسيان» قال - تعالى: 
لوَلَيِسَ عَليكُمْ جاح فيمًا أَحَطَأتمْ به وَلكِنْ مَا عمدت ت قلوبك» 
ثم لا يبطلٌ احج بتعمّد القصد إلى أنْ يلوط في إحرامه أو يلاط 
به فهلْ في الفضائح والقبائح أكثْرٌ من هذه المصيبة؟ وأعجبٌُ 
شيء دعواهم الأجماع على هذا ولا سيل إلى أنْ يأتوا برواية عن 
أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في أن تعمد الفسوق لا يبطل 
بل الرواياث عن السَلفي تشهدٌُ لقولنا. 

وروي عن مجاهد أنه قال: إنا لنحرمٌ من الميقات وأخشى 
أنْ لا أخرج منه حتى أخرج إحرامي؛ أو كلاما هذا معناه ‏ وإنّ 
شريحا كان إذا أحرمَ فكأنه حية صماء. 

5 مسألة: فَإِنُ أمكنه تجديد الإحرام فليفعل 
ويج أو يعتمرٌ وقاذ أدَى فرضه لأنّ إحرامه الأول قاذ بطل 
وأفسدةٌ. والتمادي عليه لا يجورُ لقول الله - تعالى: لإإِنٌ الله لا 
يُصْلِحُ عَمَلَ المفسلرين4. 

وقال الأوزاعي: ني سباب امحرم دمٌ؛ وهم يجعلون الدَمَ 
فيما لا يكره فيه من المبيتٍ في غير منى وغير ذلك ولا يجعلونه في 
اتات الحقوم فى ال .7 ١‏ 


.قا امبيالة: وكلُ من تعمّدَ معصية أي معصيةٍ كانت 


4 ؟- كناب احج 
863 مسألة: : ومن وقف بعرفة على بعيرٍ 
مغصوب» أو جلال بطل حجّه إذا كان عالاً بذلك. 


مله بنفسه - فحجه تام. 
أما المغصوب» فلأنه تالف لما أمره الله تعالى به ول يحجّ 


كما أمر 


اورف لا بع ا لني ا 0 
ا 
لك عن الجلاة في الابل أن يركب غليقه. 

وبه إلى أبي داود أخبرنا مسددٌ أخبرنا عبدُ الوارش هو 
التتوري عع ابوت المخيار عر نالع عن ابر عدر ل انْهَى 
رَسُولُ اللّه # ين عَنْ ركوب الجلالةا..: 

قال أبو محمّد: والجلالةً هي الت علفها الجلّهُ وهيّ 
العذرة؛ فمن وقف بعرفة على بعير جلال فلمٌ يقفا كما أمرَ؛ لأنه 
عاص ب في وقوفه عليه والوقوفف بعرفة طاعةٌ وفرضن» ومن المحال 
0 توب : العصية 0 الطاعة 0 عليه السلام: لك 0 
قفا كما أمز بل وقفة عامياء فإ ل يملم بذال قاذ ان - 
تعالى: #وَلَيِسَ عَلَيكُمْ ناح ذ ا 
قلوبكُمْ» ومن لم يتعمّذ للحرام عالما هفلس نّ عاصيأء وإذا للم يكنّْ 
عاصياً فهرَ محسرٌ قالَ - تعالى: لما عَلَى الْحْسِدِنَ مِنْ سَميلٍ» 
فقذ وقف كما أمرَ وعفا اللّهِ تال له عمًا لم يعلمة. 

وأمّا نفقة المال الحرام في الحج وطريقه: فهرٌ إِنْ كان عاصياً 
حي د سارك امو ب اعمال 


وكذلك لرْ ركب الجلالَ في شسيء من إحرامه أو عمل 
حبمّه لقول الله - تعالى: اثلا رَفَتَ وَلا فُْوقَ ولا جدَالَ في 
احج والمحضنة: فسوق؛ وقد وافقونا على بطلان صلاةٍ من 
صلَّى الفرضّ راكبا لغير ضرورةٍ ولا فرق بين الأمرين؛ لأنّ 
كليهما عمل عر |0 


86م مسألة: وعرفة كلّها موقففُ إلا بطنّ عرنة» 


4"- كناب احج 


ومزدلفة كلها موقفٌ إلا بطنَ محسّر؛ لأن عرفة من الحل» وبطنّ 
عرنة من الحرم فهرَ غير عرفة. 


وأمًا مزدلفة فهي امشعرٌ الحسرامُ وهي من الحرم؛ وبطن 
محسّر من الحل فهو غيرٌ مزدلفة. 

أخبرنا أحمدُ بن عمر بن أنس أخبرنا عبدُ اللّه بنُ حسين بن 
عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد التينوري أخبرنا محمّدُ بن أحمد بن 
الجهم أخبرنا جعفرٌ الصّائعٌ أخبرنا أبو نصر التَمارٌ هرّ عبد املك 
بن عبد العزيز - عن سليمان بن موسى عن عبد الحم بن أبي 
حسين عن جبير بن مطعم قال رسول الله ت: كل عَرَقَاتٍ 
مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بن عرَنكَ وَالْمُردِفَةُ كلُهَا مَوْقِفّْ وَارْقَمُوا 
عَنْ بَطْنِ مُحَسره. 

4 هنال زرى ف الطرار سل مر 
ذلك جائة. اه ْ 

وكذلك رميها راكباً حسنٌ. 

أمَا رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآنٌ» 
ولاملة: 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: 

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس أن حصى الجمار ما 
تقل منه رفع؛ ومالم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان هضاباً تسد 
الطريق. 

قلنا: نعم فكانٌ ماذا؟ وإنْ لم يتقبّل - رمي هذه الحصى من 
عمرو فيستقبل من زيدء وقد يتصدّق المرءُ بصدقةٍ فلا يقبلها الله 
تعال منة؛ ثم بملكُ تلك العينَ آخرٌ فيتصدّقٌ بها فتقبلٌ منة. 

وأا رميها راكباً: 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع 
ارين تعيب اخرلا اجات 


اعرجا كه در سارب اعين 
لاح ا و0 
أ زول الله ل يمي جره اَّم لخر خلى افو ل 
صَهْبَا لا ضَرْبْ وَلا طَرْفٌ وَّلا إِليِْكَ إِلَيِْك1. 
وقال أبو يوسف قبل موته بأقلّ من ساعة: : رمي الجمرتين 
الآخرتين راكباً أفضلٌ ورم جمرة العقبةٍ راجلا أفضلٌ؛ وهذا 


تقسيمٌ فاسدٌّ بلا برهان بل رميها راكباً أفضلٌ اقنداءً برسول الله 


68- مسألة: ويبطلُ الحجٌ تعمّدُ الوطء في الحلال 


4م مسألة: ورمي الجمار بحصّى قد رمي به قبل 


44قك., 
من الرُوجةٍ والأمةٍ ذاكراً لحجّه أو عمرته فإِنْ وطئها ناسياً؛ لأنه في 
عمل حج أو عمرةٍ فلا شيءَ عليه. 

وكذلك يطل بتعمّده أيضاً حججٌ الموطوءةٍ وعمرتها قال - 
تعال: لافلا رَفَتْ وَلا فُسُوَقَ وَلا جتان فِي الحَجُ» والرّفث 
الجماعٌ؛ فمن جامع فلم يم ولا اعتمرَ كما أمرّء وققالَ رول 
الله تبظ: «وحَلت العُمرَةٌ في الحَج إِلَى يوم القِيَامةه. 

وأمًا الناسي؛ والمكره فبلا شيء عليه لقول رسول اللّه 

تية: درفم عَنْ أي الَأ وَالنْسْيَانُ وما استكْرِهُوا عَلَيْها. 

ولقول الله - تعالى: لولس عَلَيكُمْ جَُاحٌ فِيمًا َخطَأتمْ به 
وَلَكِنْ : مَا تَعََّدَتَ قلوبكم». 

وهو قول أصحابنا. 


- مسألة: وإن وطئّ وعليه بقيّة من طواف 
الإفاضةٍ أو شيء من رمي الجمرةٍ فقذ بطل حجّه كما قلنا. 

قال تعالى: لإقلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ ولا جدَالَ فِي الخَج4. 

فصح أن من رفث ول يكمل حجّه فلم يحجّ كما أمرّ. 

وهو قول ابن عمرّ وقول أصحابنا. 

وقال ابن عباس لا يبطلٌ الحج بالوطء بعد عرفة. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وقالَ مالك: إن وطىّ يوم النحرٍ قبل رمي الجمرة بطل 
حجّة وإن وطىً يوم النحر بعد رمي الجمرة م يطل حجّهُ ون 
وطىّ بعد يوم التحر قبل رمي الجمرة وم بيبطل حجّة. 

ار 0 

واحتجّ أبو حنيفة بقول رسول الله كز : «الْحَج عَرَفَة. 

قال علي: ولا حجّة لهم في هذا لأنْ الذي قال هذا هوّ 
لذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قالَ: وَلْيِطُوْهُوا بِالْبيْت العيق» 
وبأنه قال: طفَإِذًا أَقَضْتَمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكرُوا الله مِنْدَ الَشمّر 
الحرّام]*. 

وهو الذي أمرّ برمي الجمرة فلا يجورُ الأخاذ ببعض قوله 
دون بعض. 

وقد قال تعالى: «ولله عَلَى الثاس جم البيِتِ مَن اسْتَطَاعَ 
يجيد عاذ طرف عردم سر يكت ترف ولا فرن. 


وقولهعلية الجلدم: «الْحَجعَرَفةه لا بمنم من أنْ يكون الحجُ غيرَ 
عرفة أيضاً؛ وقد وافقنا المخالفُ على أن امرا لز قصد عرفة 


فوقف بها فلم يحرم ولا لبى» ولا طاف» ولا سعى فلا حم لَهُ؛ 


همب؟ 


619- مسألةٌ: فمنْ وطىّ عامداً كما قلنافبطلَ حجّه 


4 1- كناب الج 


فبطل تَعلَقَهمْ بقوله عليه السلام: «الْحَجُ عَرَفَة. 

7 /- مسألة: فم وطئّ عامداً كما قلنافبطلٌ حجّه 
فليس عليه أنْ يتمادى على عمل فاسدٍ باطل لا يجزئٌ عنه لكن 
رم من مور ضعي انإ ادرلك غاء اللي فلاادية عن خيز كنف 
وإنْ كان لا يدرك تام احج فقن عصىء وأمره إلى الله تعالى» ولا 
هدي في ذلك» ولا شيء؛ إلا أنْ يكون لم يحجّ قط فعليه احج 
والعمرة. 

وقد اختلف السّلفُْ في هذا: 

فروينا عن عمرً ذا ديه أن يتماديا في حجّهماء » ثم يحجّان مسن 
قابلٍ ويتفرقان من الموضعٍ الذي جامع فيه وعليه هدي وعليهاء 
وهذا مرسل عن عمرَ؛ لأنه عن مجاه عن عمرَّ ولم يدرك مجاهدٌ 
عمر. 

0 عن علي على كل واحادٍ منهما بان ويتفرقان إذا 

من قابل وهذا مرسلٌ عن علي؛ لأنه عن الحكم عن علي» 

0 

وروينا عن ابن عبّاس أقوالا منها: أنْ يتماديا على حجّهما 
ذلك وعليهما هدي وحم قابلٌ ويتفرّقان من الموضع الذي 
جامعها فيه. 

وعن عب اللّه بن عمروء وعباء الله بن عمرّ مئله قالوا: 


فإن عاد 00 
صياماً. 


وعن ابن عمروء وابن عمرّ مثلةء ولم يذكروا تفريقا. 

وروي عن ابن عباس أيضا أ أنه عليه بدنة» ويتفرّقان من 
قابل قبل الموضع الذي جامعها فيه. 

وعن ابن عباس على كل واحدٍ منهما هدي. 

وعن جبير بن مطعم أنه قالَ للمجامع: أفْ لا أفتيك 
بسي ٠.2‏ 

وَأمَا من جامعٌ بعد عرفة: فعن ابن عمرٌ من وطىّ قبل أن 
يطوف بالبيت فعليه الحجُ وا هدي - وروي عنه أيضا: عليه الحجّ 
من قال ويذئة. 

وعن ابن عباس على كل واحدٍ منهما جزور. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن عليّة عن أيوبَ 
السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: من واقمٌ امرأته 
قبل أنْ يطوف بالبيت فعليه دم. 


وعن ابن عباس أيضاً عليه وعليها بدنةٌ. 

: أمّ المؤمنينَ لا هدي إلا على الحصر. 
وقالَ أبو حنيفة: : إن ون قبل عرفة تماديا على حجّهما 

ذلك وعليهما حج؛ قابلٌ وهدي ويجزئ في ذلك شاة ولا يتفرقان» 

إن وطئّ بعد عرفةَ فحجّه تام وعليه بدنة. 


وروّينا عن عائشة 


قال أبو محمّدٍ: فكانَ من العجب أنه إذا بطل حجّه أجزاآه 
هدي شاةٍ وإذا م حجّه لم يجزه إلا بدنة» وهذا تقسيمٌ ما روي عن 
أحد؛ فإنْ تعلق بابن عبّاس فقد اختلف عن ابن عبّاس كما ذكرنا 
وعن غيره من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ ويس قولٌ بعضهم 
أول من بعض» وهذا جبيدُ بن مطعم لم يوجب في ذلك هديا 
أصلا ولا أمرّ رَ بالتمادي على الحج. 

قال علي: قال اللَّهِ تعالى: إن الله لا يُصْيِحُ عَمَلَ 
مين فمن الخطإ تماديه على عمل لا يصلحه الله عر وجل؛ 
أنه مفسدٌ بلا خلافي منّا ومنهم فاللُه تعلل لا يصلحٌ عمله بنصٌ 
القرآن. 

وقد بخ عن ايمول الله كذ اا اسع إنما يجب مرّة؛ 
ومن ألزمه التمادي على ذلك الحجّ الفاسدء ثم 4 الزمة حجنا أخر 
فقدْ ألزمه حجّتين» وهذا خلافٌ مر رسول الل علة. 


والعجب أنهمْ يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم» وهم 
لا يختلفون في أن من أبطلَ صلاته أنه لا يتمادى عليها فلم الزمره 
التمادي على الحجج؟ وقد خالف أبو حنيفة ابن عباس وعمرٌء 
وعلياً فيما روي عنهمْ من التفرّق فلا نكرة ةفيمن خالف ابن 
عبّاس في قول قذ صحْ عنه خلافة» وإنما هم سنّةٌ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم مختلفون كما ذكرناء فالواجبُ الرجوعٌ إلى القرآن» 
والسنة. ْ 
وقد صحّ عن الي نز وَأَْوَلَكُمْ عَلَيِكُمْ 
0 الا ل 
الله > 


2 ان دِمَاءَكُمْ 


وروينا من طريق مجاهدٍء وطاووس فيمن وطىّ امراته 
وهو حرم: م: أن حججّه يصيرٌُ عمرة وعليه حجٌ قابلٌ وبدنة فلم 
يريا عليه التمادي في عمل الحج. 

وروّينا عن قتادة: أنهما يرجعان إلى حدّهما - يعني الميقات 
- ويهلان بعمرق ويتفرقان» ويهديان هدياً هدياً. ْ 

وعن الحسن فيمن وطىئٌ قبل طوافم الإفاضة. 

قال: عليه حي قاب ول يذكر هدياً أصلا 


74- كناب الج 


وال مالك: إن وطئّ قبل رمي الجمرة يرم م النحر فعليه 
هدي وحج قابل ويتفرّقان من حيث جامعها؛ فإن وطىئً بعد رمي 
الجمرة فحجّه تام وعليه عمرةٌ وهدي بدنق فإن لم يبد فبقرة» فإن 
م يذ فشاة» فإن لم يذ صامٌ صيام المتمتع؛ » فكان إيجاب العمرقء 
هاهنا عجباً لا يدرى معناهُ. 

وكذللك تقسيمه الهدي وتقسيمه وقت الوطء ولا يعرف 
هذا عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وقالَ الشافعي: إنْ وطىّ ما بينَ أنْ يحرم إلى أن يرميٍ جمرة 
العقبة فسد حجه وعليه بدنة» فإن لم يد بدنة فبقرة» فإِن لم يجاذ 

بقرة فسبعٌ من الغئم» فإن ل يذ قوّمت البدنةٌ مكَةَ دراهم ثم 
قزمت التراهمٌ طعاماً فأطعم كل مسكين مداه فإث ل يذ صامَ 
عن كل مد يوماء فإن وطئّ بعد رمي جمرة العقبةٍ فحجّه .نام وعليه 
بدنة - فكانٌ هذا أيضاً قولا لا يؤيّده قرآنٌ» ولا سب ولا قولٌ 
صاحبيء ولا قياس ولا يوجدٌ هذا عن أحدٍ من الصّحابة أصلاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: : ومن أخطاً في رؤية الحلال لذي الحجّةٍ 
فوقف بعرفة اليوم العاشرٌ وهر يظله التّاس» ووقف بمزدلفة الليلة 
الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة: فحجّه تام ولا شي علي لأنَّ 
رسول الله تي م يقل: إن الوقوف بعرفة لا يكونُ إلا في الوم 
التاسم من ذي الحبةٍ أو الليلٍ العاشرة منها؛ وإنما أوجيّ عليه 
السلام الوقوف بها ليلا أو نهاراً. 


فصح أن كل من وقفت بها أ 
يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه. 


جزأه مالم يقفْ في وقت لا 


وقد تيقَنَ الإججاعٌ من الصّغيرِء والكبيرء والخالفيء 
والسالفب: أن من وقفف بها قبل الزّوال من اليوم الاسم من ذي 
الحجّةٍ لل ا بوي الحجَةٍ 
فلا حج له 

وكذلك إِنْ وقف بها بعد طلوع الفجر من الليلةِ العاشرةٍ 
وهرّ يدري أنها العاشرة» وهذا قول جمهور الناس. 


8- مسألة: : فإنا صحّ عنده بعلم أو بخبر صادق: 
أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن الناس لم يروه رؤية برت أنهي 
اليومٌ انان ففرض عليه الوقوفف في اليوم الذي صم عدده أنه 
اليومٌ التّاسم» وإلا فحجّه باطلّ لما ذكرنا. 

روّينا من طريق عبد اراق عن سفيان التُوريّ عن عمرٌ 


بن محملر قال: شهد : ند انهم زاراعلان حل للد فدهب ب 


8م مسألةٌ: ومن أخطاً في رؤية الغلال لذي الحجّةٍ 


كملا 


مي الح فلم يقبلهم فوقفت سام بعرفة 


ثم دفمّ» فلمّا كان في اليوم الثاني وقفّ مع 


سالم إل ابن هشامٍ وهوّأ 
لوقت شهادتهم 2 
الناس. 


- مسألة: ومن أغميّ عليه في إحرامي. أو جن 
بعد أن أحرمَ في عقله فإحرامه صحيح. 

وكذلك لو أغمي عليده أو جنْ بعد أن وق بعرفة ولو 
طرفة عين أو بعد أنْ أدرك شيئاً من الصّلاةٍ ةَ بمزدلفة مم الإمام 
حجنا لأنّ الإغماءً والجنون لا ييطلان عملا تقادمٌ أصلاء 
ولا جا بذلك نص أصلا ولا إجمامٌ وليسَ قوكُ رسول الله 
ب «رْفِعَ اقلم عن ثّلاث: دكَرَ انام حَنى يبه وَالْمُلَى حَنَى 
يفي وَالمِي حَنَى يِه بموجب بطلان ما تدم من عملهه وإنما 
فيه: أنَهمْ في هذه الحال غيدُ مخاطبينَ فق فإذا أفاقوا صاروا على 
حكمهم الذي كانوا عليه قبلٌ» وبالله تعالى نتأيدٌُ. 


0١‏ مسألة: ومن أغمي عليهه أو جن؛ أو نام قبل 
الزّوال من يوم عرفة فلم يف» ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجرٍ 
من ليلةَ يوم النحره قد بن تجتحا سيط اه واققة ديرن 10 
يقف به. 

وكذلك من أغمي عليه أو جنٌ» أو نمَ قبل أن يدرلك شين 
من صلاةٍ الصّبح بمزدلفة مع الإمام فلمٌ يف ولا استيقظ إلا بعد 
سلام الإمام من صلاة الصّبح؛ فقذ بطل حجة. 

فإِنْ كانت امرأة فنامت» أو جنت» أو أغميّ عليها قبل أنْ 
تقفم بمزدلفة فلم تف» ولا انتبهت حتى طلعت الشّمسُ من يوم 
النحرء فقذ بطل حجّهاء وسواءً وقف بها بمزدلفة أو لم يقف. لآأن 
الأعمال المذكورة فرضٌ من فرائض الحج. 

وقالَ اللّه تعالى: ظِرَمًا روا إلا لَِعدُوا الله مُخْلِصِينَ لَّه 
الدّينَ حُنَقَاة»* وقالَ رسولٌ اللّهِ #: «إِنْما الأعْمَالُ الات 
وَلِكُلٌ امرئ ما نَوَى). | 

فص أنه لا يجزي عمل مأمورٌ به إلا بيَّةِ القصد إليه 
مؤدى بإخلاص لله تعالى فيه كما أمرّ عر وجل؛ وكل من ذكرنا 
فلم يعبد الله في الأعمال المذكورة خلصاً له الينَ بهها فلم يات 
بهاء ولا حي ل ل يأنتم بهاء ولا يجزي أنْ يقفّ به غيره هنالك 
لقول الله تعالى: لكل نفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِنَة». 

وقالَ تعالى: #ولا تكسِبُْ كل نَفْس إلا عَلَيْهَا وَلا نَزِرُ 
وَازرَة وزْرَ أخرَى*. 

وكذللئ لز أن امرأ م بعرفة مجتازاً ليل النَحرٍ - نزلَ بها 


لاملا 


:> وق ريال قز لد رهط راح 

له حتّى يقف بها قاصداً إلى الوقوفي بها كما أمره اللّه تعاللى. 
واختلف الْناسُ في هذاء فقالَ ماللكُ: لا يجزئٌ أنْ يحرم 

ملعن عروانزنا أعرم يب للح 1 جزأ كل عمل في الحج بلا 


: 


0 


وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: أعمالٌ الحجُ كلها تجزي بلا 
نيت ولوْ أن من لم يِحجْ قط حجٌ ولا ينوي إلا التطوّعٌ أجزأه عن 
حجَةٍ الفرض. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أقوال في غاية الفسادٍ والتناقض» وقد 
أجمعوا لو أن امرأً عليه صلاةٌ الصّبحٍ فصلّى ركعتين تطوّعاء أو 
عليه الظهرٌ فصلّى أربعاً تطوَعاً أن ذلك لا يجزئه من الفرض» وأن 
من عليه زكاة خمسةٍ دراهم فتصدّق بخمسة دراهم تطرّعاً أنها لا 
تجرئه من الفرض. 

وأجمعوا إلا زفر: أن من صامٌ يوماً من رمضان ينوي به 
التطوّعٌ فقطء أو لا ينوي به شيئاً فإنه لا يجزئه من صوم الفرض 
- فليت شعري أي فرق بين الصّومء والصّلاق والرْكاتِ والحجّ 5 
نصحوا أنفسهم؟. 

فإن قالوا: : قذ روي أن رسول الأّه تت أخبرٌَ أنّ لصي 
جه وسمع إنساناً لم يكنْ ححج لبي عن شبرمة فقال له اجْمَلْ 
حَجُكَ هَذَا عَنْ نَفْسِك ثم حُجُ عَنْ شبْرْمَةه. 

قلنا: ما إخباره عليه السلام أن للب حجّا فخيرٌ صحيح 
ثابثُ ولا متعلنَ لكمْ بو؛ لأنه لم بعال عليه السلام ذلاك احج 
جازياً من حيجٌ الفريضة فهر حجّة لنا عليكي ونحنُ نقول: : إن 
للم حجّاً كما قالَ عليه السلام وهو تطوَعٌ لا يجزئٌ عن 
الفرض» ونْحنُ نقول: إن للم صلاة وصوماً وكل ذلك لطبو 
منه وله وقد كان الصّبيانُ يشهدون الصّلوات مع رسول الله 
ييز كما حجّ بهم معه ولا فرق. 

وأمَا خبرُ شبرمة فلا يصحٌ؛ ول ص لما كان لهم فبه 
حجّة؛ لأنه ليس فيه أن ححجّه عن شبرمة يمجزي عن الذي حج 
عن بل هرّ حجّة عليهم؛ لأنّ فيه أن يجعلّ الحجّة على نفسيء 
وفي هذا إِيجابْ للنيَةِ بها عن نفسه فهو حجّة عليهم. وبالله 
تعالى التوفيق. 

ورؤينا عن الحسن فيمن عليه شهران متتابعان من كفارة 
ظهارء أو نذرء وعليه حج نذره ول يكنْ حجّ حجّة الفريضة قصام 
شعبان ورمضان وحجٌ فإن ذلك يجزئه عمًا كان عليه وعن فرض 
رمضات» وتلك الحجّةٌ تجزئه عن نذره وفرض الإسلام. وهذا خطا 


- مسألةٌ: ومن أدرلك مع الإمام صلاة الصّبح 


4 ؟- كِنَابْ الج 


لا ذكرنا قبل. 

وهو قولٌ أصحابناء وباللّه تعالى التوفيق. 

فإن. 

قال مالك: الحجج كصوم اليوم إذا دخل فيه بشّةِ ثمّ عزبت 
نيته أجزأة. 

قلنا: لين كذلك؛ لأن الحجّ أعمالٌ كثيرة متغايرة يحول 
بينها ما ليس منها كالتلبية» والوقوفي بعرفة» ومزدلفة؛ ورمي 
الجمار؛ وطواف الإفاضةٍ والسّعي بين الصّفا والمروق» فلا بد لكل 
عمل من ني له ' 

وما الإحرامُ نهر عمل متَصل لا ينفصل فيجزئه ثيه 

الدّخول فيه ما لم يتعمد إحالة نيته أو إبطال إحرامه» وبالله تعال 
ايك 


5 مسألة: م ] أدرك مع الإمام صلاة الصّبح 
بمزدلفة من الرّجال فلمًا سلّمَ الإمامُ ذكرٌ هذا الإنسا أنه على 
غير طهارةٍ فقذ بطل حجَة لأنه لم يدرك الصّلاة مع الإمام: وقلذ 
قدّمَ ذكرنا لقول رسول الله 8 يَف في ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 


ام مبتالة: وب ميا ميد فاكرا 
لإحرامه عامداً لقتله فقذ بطالَ حجّه أو عمرته لبطلان إحرامه 
وعليه الجزاء مع ذلك لقول الله تعالل: : لا تَعتلوا اميد وََمْ 
حرم وَمَن قله نكُمْ مما فَجَرَاُ ِل ما قل م من النْعَم يَحْكُمْ 
ل و 
متعمّداً في إحرامه فإذا فعلٌ فلمْ يحرم كما مرّ؛ لآن الله تعالى إنما 
ا ا 
عي الوزام الذي فيه تعمد قتل الصّيد فلم يأت بالإحرام الذي 
أمره اللّهِ تعالى به. 

وأيضاً ذإنْ اللّه تعالى قالَ: «الحج أشهر ير مَخْلومَات فم 
فَرَضَّ فيهنٌ الحَجْ فلا رَقْثّ ولا فُسُوقَ ولا جدَالَ في الحَج4 ولا 
خلاف في أن تعمد قتل الصّيدِ في الإحرام فسوق» ومن فسئّ في 
حجّه فلم يحج كما أمر ومن لم يحج كما أمرَ فلم يحج: 

رؤينا من طريق إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي أخبر نا 
إبراهيمٌ بن الحجَاج أخبرنا عبد الوارث بن سعيلو اوري عسن 
اللَيثٍ عن مجاهدٍ قال: من قتلّ صيداً متعمّداً فقلا بطل حجّه 
وعليه الهدي - واعترض بعضهم بأنْ قال: د الله تعالى يقول: 
«لا تَفتلُوا الصّيِدَ وَأَنتَمْ حُرْمْ» فسمّاهم: خيرها: 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إقدامٌ منهمْ عظيمٌ على تقويل الله 


4 "- كناب احج 


4- مسألةٌ: قال أبو 


محمّدٍ: وكلٌ فسوق تعمّده لمملا 


تعالى ما لم يقله قط وإنما سمّاهم الله تعالى: حرماء قبل قتل 
الصّيد» ونهاهمٌ إذا كانوا حرماً عن قتل الصيدده وما سمّاهمٌ تعالى 
قط بعد قتل الصيلد: حرماً فافّ لكل عصبّةٍ ذهب تحدو إلى 
الكذب على اللّهِ تعالى جهاراً. 

وقد قال تعالى: (إفّلا رَفَت وَلا فُسُوقَ وَلا جدَالَ ففِي 
الحج» فآنبت الحج ونهى فيه عن الرّفث فيلزمهمْ على هذا أن لا 
يبطلوا الح بالجماع الذي هر الررفث» وهذه كالتي قبلها ولا فرق: 
وإنما جعلهمْ تعالى في الحج ما لم يرفئوا ولا فسقوا. 

وقال بعضهم: قد أوجب عليه السلام في الضّبع كبشا وم 
خب بأنّ إحرامه بطل. 

قلدا هم: قلتم الباطل؛ بل قد أخيرَ عليه السلام أن 
إحرامه قد بطل بقوله عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا ليس عَليِه 

وأيضاً: فلم يقل عليه السلام قط: إن إحرامه لم يبطلْ؛ ولا 
دل دليلٌ على ذلك أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


854 مسألةٌ: : قال أبو محمّد: وكلّ فسوق تعمّده 
حرم ذاكراً لإحرامه فقذ بطل إحرامة وحجة وعمرتة» لقول الل 
تعالى: لقلا رَفْثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جدَالَ في الحَجْ» فصحٌ اذ من 
تعمّدَ الفسوق ذاكراً لحجّد أو تار واقاتتم تي كما اشر ارقي 
أخبرّ عليه السلام: «أنْ العُمْرَةَ َحَلَتَ فِي الحج إِلَى يَوْم القِيَامَةه. 

وقالَ عليه السلام: مَنْ عَمِلَ عَمَلا لِسَ عَلَيِ أمرْنًا فَهُوَ 
رذ 

ومن عجائب الذنيا: أنّ الآية وردت كما تلونا 00 
الحج بالرّفث ولم يبطلوه ه بالفسوق؛ وأعجب من هذا أن أ 
حنيفة قال: من وطئّ في إحرامه »6 
محرمٌ - امرأته التي أباح الله تعالى له وطاها قبل الإحرام أو عله 
فقذ بطل حجّةُ؛ فلوْ تعمد اللياطة بذكي | و أنْ يلاط به ذاكراً 
لإحرامه فحجّه تام وإحرامه مبرورٌ - فافٌ لهذا القول عدة الرَمل» 
والحصىء والترابي. 

فإن قالوا: إنما ييطلُ إحرامه بأنْ يأتي ما حرّمٌ في حال 
الإحرام فقط لا بما هرّ حرام قبل الإحرام, وفي الإحرام وبعد 
الإحرام. 

قلنا: وعن هذا التقسيم الفاسد سالناكم ولا حجّة لكمْ 
فيه» وأنتمٌ تبطلون الصّلاة بكل عمل محرم» قبلهاء وفيهاء وبعدهاء 
كما تبطلونها بما حرّمٌ فيها فقط. 


وقد نقضتم هذا الأصل الفاسدَ فلم تبطلوا الإحرامٌ بتعمّدٍ 
الا ا 0 
ال 34103 الل وجعةا جيم لسري وى با حيطا ودر 
ا 
اا مها د عار لقان تنص أخرن اوسا 

بن الأعرابى أخبرنا عبيدُ بن غنام بن حفص بن غياث التخعي 

ون عطي للب ف أوة لبرش عمسن عبار 
حاير الأحسنة ا رون الله ل كل لا في راو خطجنة ا 
مُصْمِتة: ولي لَها: تَعَلُم فإ لا حَج لِمَنْ لم يَكلُما. 

وقد ذكرنا رواية أحمد بن شعيبٍ شعيبب عن نوح بن حبيبم 
القومسي أن رسول الله ف دامر الي َم في 1 أذ بجا 
إحْرَاما». 

قال أبو محمّدٍ: ولا سبيل لهمْ إلى أنْ يوجدوا عن أحدٍ من 
الصحابةٍ رضي الله عنهم أن الفسوق لا يبطل الإحرام. 

وما من فسى غيرٌ ذاكر لإحرامه فإنه لا ييطلُ بذلكَ 
إحرامة؛ لأنه م يقصذ إبطاله ولا أنى بإحرامه يلافج ما أمرّ به 
غامد وبالله تعالى الترفيق. 


656 مسألة: : والجدالٌ قسمان: قسمٌ في واجبو 
وحق» وقسم في باطل؛ فالذي في الحقّ واج في الإحرام وغير 
الإحرام. 

قال تعالى: لإاذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبك بِالْحِكُمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ 
الحَسَنَةٍ وَجَادِلَهُمْ التي هِي أحْسنْ4. 

ومن جادل في طلسي حق له فقدْ دعا إلى سبيل ربّه تعالى» 
وسعى في إظهار الحقّ والمنع من الباطل. ْ 

وهكذا كل من جادلَ في حق لغيره أو للّه تعالى. والجدلٌ 
بالباطل وفي الباطل عمداً ذاكراً لإخرامه يطل للاعرام وللجع 
لقوله تعالى: الوه لاحي ووم 
تعالى التوفيقٌ 

كاك اله دور لحان ع انو هتاذ 
عمرته بطل حجّه وعمرته فإِنْ لبّى ولرْ مرّة واحدةٌ أجزائ 
والاستكثارٌ أفضل؛ فلو لبّى ولم يرف صوته فلا حج له ولا عمرة 
لأمر جبريل رسول الله مي عن الله ع وجل بأنْ يأمرّ أصحابه 


خف 


أن يرفعوا أصواتهمْ بالتلبيق فمن لم يلب أصلا أو لبى ولم يرف 
صوته وهو قادرٌ على ذلك فلم يحجّ ولا اعتمرّ كما أمره الله 
تعالل» وقذ قال عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس علي ْنا فَهُوَ 
كا ولو هسم رضي اللّه عنهم إِذْ أمرهمْ عليه السلام برقيع 
أصواتهم بالثلبية أبوا لكانوا عصاةٌ بلا شك والخضية فسوقٌ بلا 
خلافيء وقد أعاذهم الله عرّ وجل من ذلك. 

قال تعالى: إلا رَقْثْ وَلا فُسُوقَ وَلا جدَالَ فِي الْحَج»* 
وقد بيْنا أنّ الفسوق يبطلُّ الحج» وبالله تعالى التوفيق. 

ومن ل .هرة رواحدة .زافخاً صبوكهافقذ :الى :كما أمرة الله 
تعالى ووقعّ عليه اسمٌ: ملب وعلى فعله اسم التَلبيِ فقذ أدَى ما 
عليه ومن أدَى ما عليه لم يلزمه فرضاً أنْ يؤدّيّ ما ليس عليدء 
والفرائضٌ لا تكونٌ إلا محدودة ليعلمَ اناس ما يلزمهم منهاء 5 
لا حدٌ له فليسَ فرضاً عليه» وباللّه تعال التوفيق؛ لأنّ في إلزامه 
تكليف ما لا يطاقٌ - وقد أمّنا اللّهِ تعلل من ذلك. 


1 مسألة: وجائرٌ للمحرمينَ من الرّجال والنساء 
أن يتظلّلوا ني الحامل وإذا نزلوا. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأصحابنا. 

وقالَ مالك: : ينظلّلونَ إذا نزلوا ولا يتظلّلون في امحاملٍ ولا 
ركاب وهذا تقسيمٌ لا دليلَ على صحته فهر خطأً. 

فِإن قيل: قذ نهى عن ذلك ابن عمرّ. 

قلنا: نعم ولا حجّة في أحدٍ دون رسول الله ياإظ. 

ع مس مر 
ري 

وقل صحٌ عن ابن عمرٌ فيمن أفطرٌ في نهار رمضان ناسياً 
أن صيامه تامٌ ولا قضاءً عليه. 

وصحٌ عنه إباحة تقريد البعير للمحرم. 

وصح عن ابن عمرٌ من وطىّ قبل أن يطوف طوافَ 
الإفاضة بطل حجّه ولا الف له من الصّحابة في شيء ما ذكرنسا 
إلا ابن عبّاس فإنّه رأى حج من وطىَ بعاد الوقوفف بعرفة تام 
فخالفوة؛ فما الذي جعل قول ابن عمرٌ في بعض المواضع حَجَةء 
وفي بعضها ليس حجة. 

روّينا من طريق مسلم أخبرنا سلمة بن شبيسو أخيرنا 
الحسنٌ بن أعينَ أخبرنا معقل عن زيل بن أبي أنيسة عن يحبى بن 
الحصين قالَ: سمعت جدتي أمّ الحصين تقول «حَجَجْتْ مَعٌ 


/ا5م- مسألة: وجائرٌ للمحرمينَ من الرّجال والنساء 


4 1- كناب الج 
سُول الله تا حَجه الزداع نويل عدن رفي خمرة الشقية 

ا وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتَفِ وَمَعَه بلال» وَأمنامة أَحَدُهُما , يَقَودٌ 
رَاحِلَتَهُ وَالآخْرٌ رَافِعٌ ريه عَلَى رَأْسِ رَسُول الله ل بن 
الشمض4: 

ومن طريق مسلم حدئني أحمدُ بن حنبل أخيرنا محمد بن 
سلمة عن أبي عبلو الرحيمٍ عن زيلد بن أبي أنيسة عن بجيى بن 
الحصين عن أمّ الخصين جدته قالت احَجَجَت مع رَسُولُ الله 
تك حَجْة اوداع َرَت أُسَامَةَ وبلالا وَأَحَدُهُمًا آخيذ بخِطام َاقَةٍ 
رَسُول الله يا وَالآخرُ َافِع به يَسَْرُ ين ٠‏ لحر حتن َي 
تحر العقئة1: 

فهذا هرّ الحجّة لا ما سوا وقد خالف ابن عمرّ في هذا 
القول بلالا وأسامة 

وهو قول عطاء» والأسود. وغيرهما. 


5 مشالة: : والكلامٌ مع الناس في الطّوافٍ جائر 
وذكرٌ الله أفضلٌ؛ لأن النصْ لم يأت بمنع من ذلك. 

وقال تعالى: رَقَدْ فَصلَ لَكُمْ مَا حَوْمَ عَلَيكُمْع فمالم 
فصل تحريمه فهرَ حلالٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ولايحلُ لرجلء ولا لامراق أنْ 
يتوج أو تتزوج» ولا أن يزوّج الرجلُ غيره من وليه ولا أن 
يخطب خطبة نكاح مذ يجرمان إلى أ نْ تطلعٌ الشمسُ من يوم التْحرٍ 
ويدخلٌ وقتُ - رمي جمرة العقبةء ويفسح النَكاحٌ قبل الوقدتٍ 
لمذكور, كان فيه دخولٌ وطولٌ مده وولادة» أو لم يكننْ؛ فإذا دخلٌ 
الوقت المذكورٌ حل لهما التكاح والإنكاح؛ وله أنْ يراجم زوجته 
المطلّقة ما دامت في العدّةٍ فقطء ولما أنْ يراجعها زوجها كذلكَ 
أيضاً ما دامت في العدّة؛ وله أن يتاع الجواري للوطء ولا يطاً: 

روبنا فن طريق هاللثر عن نائع سن نينه ني وتم : أن 
أبان بن عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال 
رسول الله تيا: الا يكح المخرم وَلا ينَكَمُ ولا يَخْطْبُ» وهذا 
لفظ يقتضي كل ما قلناة. وامحرمٌ اسم يقح على الجنس ويعم 
لجال والنسائ» ومراجعة المرأ ة المطلقة في عدّتها لا يسمّى نكاحاً؛ 
لأنها امرأتةه كما كانت ترئه ويرثها وتلزمه نفقتها وإسكانهاء ولا 
صداق في ذللك» ولا براعى إذنهاء ولا حكم لول في ذللك. 

وَأمّا بعدَ انتقضاء اعد فهرَ نكاحٌ لا مراجعة» ولا يكون 
إلا برضاهما وبصداق دس وابتياع الجواري للوطء لا يسمى 
تكاحأء وإنما حرّمٌ الله تعالى ما ذكرنا من النُكاح والإنكاح 


4" كتاب الج 


والخطبةٍ على الحرم. واحرمٌ هر الذي يحرم عليه لباسُ القمصء 
والعمائم» والبرانس» وحلقٌ رأسه إلا لضرورة بال والإجماع؛ 
فإذا صارّ في حال يحور له كل ذلك فليسَ محرماً بلا شلك فقاذ تم 
ا ا ا 
وبدخول وقت رمي الجمرة و يحل له كل ما ذكرناء رمى أ ولميرى 
على ما ذكرنا قبل من إباحةٍ رسول الله يذ تقاديم الحلق على - 
الرمي. 

فإنا نكم الحرم أو الحرمة فسخ» لقول رسول الله تفظ: 
همَنْ عَمِلَ عَمَّلا ليس عَلَيْهِ أمرْنَا فَهُوَ رَذا. 

وكذلك إن أنكح من لا نكاح لها إلا بإتكاحه فهر نكاح 
مفسوخ ما ذكرنا؛ ولفسادٍ الإنكاح الذي لا يصح التكاحٌ إلا بي 
ولا صحّة لما لا يصحٌ إلا بما يصحٌُ. 

وأا الخطبة فإنا خطب فهر عاص ولا رفس الَكاحٌ؛ لأنّ 
الخطبة لا متعلق ا بالكاج؛ وقذ يخطبُ ولا : يهم التكاحَ إذا رد 
الخاطب» وقذ يتم نكاحٌ بلا خطبة أصلاء لكنْ بأنْ يقول لها: 
انكحيني نفسكء. فتقول: نعم قد فعلت» ويقولٌ هوّ: قد رضيت 
ويأذنُ الول في ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

واختلف السّلفُ في هذا فاجازٌ نكاحَ الحرم طائفة صم 
ذلك عن ابن عباس. 

وروي عن ابن مسعود ومعاذٍ - وقالَ به عطاء والقاسم 
بن محمد بن أبي بكرء وعكرمة وإبراهيم النخعي. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, وسفيان. وصح عن عمرّ بن 
الخطابي. وزيد بن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح. 

وصح عن ابن عمرّ من طريق حمّادٍ بن سلمة عن أيوبَ 
السختياني عن نافع عله قال: ا 
على نفسه ولا على من سواه. 

ورؤيعا عن علي بن أبي 
نكحّ نزعنا منه أمرأنة. 

وهوّ قولُ سعيد بن السيّبٍ - وبه يقولٌ ماللكه 
والشافعي وأبو سليمان, وأصحابهم. 


واحتجج من رأى نكاحه جائزاً. 

ما رؤيناه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس 
قالَ: : روج رَسُولٌ الل تلز وَهْرَ مُخْرم». 

وبا رؤيناه من طريقي حمّادٍ بن سلمة عن حميد عن مجاهدٍ 


00 83 


عن ابن عبّاس قال: «إِنُ رَسُولَ الله عاق تَروّجّ مَيْمُونَةَ وَهُمَا 


مسألة: ولا يحل لرجل ولا لامرأقء ألا يتوج 


976 
مُحْرِمَانَ». 
وكذلك رؤيناه ايضاً من طريق جابر بن زيب وعكرمة 
عن ابن عباس. 


قال علي: فعارضهم الآخرون بِأنْ ذكروا: 

اروم م اي صارين بد اعرد حم را 
ا ا ا 
ميمونة أمَ المؤمنينَ عن ميمونة أمَّ المؤمنينَ قالت: اتَرَمْجَبِي 0 
الله تيز وَنَحْنّ حَلالان بسّرف». 

قال أبو محمّد: فقالَ عن الارعا اعرم: لا يعدل يزيد 

بن الأصمٌ أعرابيئ بوّالٌ على عقبيه بعبا الله ب بن عباس وقالوا: 

ل ل 
كونه عليه السلام محرماً زائدٌ علماً؛ وقالوا: : خبرٌ أبن عباس واردٌ 
بحكم زائار فهو أول؛ وقالوا في خبر عثمانَ الا ييح ارم ولا 
يُلكم): نما معناه لا يوطوئٌ غيره ولا يطأء ثم ثم اعترضوا بوساوس 
من القياس عورضوا بمثلها لا فائدة في ذكرها؛ لأنها حماقات. 

قال أبو محمّل: هذا كل ما شغبوا به وكلّه ليس بشيء. 

ما تأويلهم في خبرٍ عثمان ضيه أن معناه لا يطأ ولا يوطيم: 
فباطلٌ وتخصيصٌ للخبر بالدّعوى الكاذبة على رسول الله تك إِذ 
صرفوا كلامه عليه السلام إلى بعض ما يقتضيه دون بعض وهذا 
لايجوز. 

قال تعالى: يُحَرقُونَ الكلِم عَنْ مَوَاضيعِو». 

ويبيّنٌ ضلالَ هذا التاويلٍ قوله عليه السلام «وَلا يَحْطَبْ» 
فصح أنه عليه السلام أراد التكاحَ الذي هوّ العقدُ؛ ولا يجورٌ أنْ 
يخص هذا اللفظ بلا نص بين. 

وأمَا ترجيحهم خبرٌ ابن عبّاس على خبرٍ ميمونة بقوهم: 
لا يقر يزيد إلى ابن عباس فنعم واللّه لا تقرنه إليه ولا كرامةه 
وهذا تمريه منهم إنما روى يزيدٌ عن ميمونة» وروى أصحابُ ابن 
عباس عن ابن عبّاس» فليسمعوا الآن إلى الحق: نحن نقول: لا 
نقرنٌ أبن عباس صبياً من صبيان أصحاب رسول الله يكذ إلى 
ميمونة الكت مع رسول الله يي على فراش وحار في الرفيق 
الأعلى» القديمةٍ الإسلام والصّحبةٍ ولكنْ نقرنٌ يزيا بنَ الأصمّ 
إلى أصحابب ابن عبّاسء ولا يقطمٌ بفضلهمْ عليه. 

وأمًا قوهم: قذ يخفى على ميمونة إحرام رسول الله تايكز 
إِذْ تزوجها فكلامٌ سخيف» ويعارضوت بِأنْ يقال لحم: قذ يخفى 
على ابن عبّاسٍ إحلالٌ رسول الله ا من إحرامي» فالمخرة عن 
كونه قد أحل زائدةٌ علماً؛ فحصلنا على: قد يخفى وقد لا يخفى. 


ولا 


وأمًا قوهم: خين ابن عامس .وار كم زابر فليس كذللي» 
بل خب عثمات هر الوارة بالحكم الي على ما نين إن شاء اله 
تعالى؛ فبطلَ كل ما شغبوا بوه فبقي أن تخ عتمانة وحيل 
ميمونة على خبر ابن عباس رضي الله عنهم جميعهم. 

فنقول وباللّه تعالى الترفيق: بر يزيد عن ميمونة هو 
الحق» وقول أبن عباس وهم منه بلا شك لوجوه بِينِ: 

أوَها: أنها رضي الله عنها أعلمٌ بنفسها من ابن عباس 
لاختصاصها بتلكَ القصّةٍ دونة؛ هذا ما لا يشك فيه أحدٌ. 

وثانيها: أنها رضي الله عنها كانت حيتشار امرأة كاملة 
وكان ابن عبّاس ذه يومئذٍ ابنّ عشرةٍ أعوام وأشهر فبينَ الضبطين 
م 20 ٍ 

والثالث: | أنه عليه السلام إنْما تزوّجها في عمرة القضاء» 
واه اه سدس ماه 
عليه السلام على أنْ يدخلها معتمراً ويبقى بها ثلاث آيام فقط 
2 انا بن لاخر قير و بنك عرلا حل لير 
الطّواف والسّعي وتم إحرامه في الوقستبء وم يختلف أحد في أنه 
إنما تزوّجها بمكة حاضراً بها لا بالمديئة. 

فصح أنه بلا شسك إنما تزوّجها بعد تمام إحرامه لا في حال 
طوافه وسعيه فارتفع الإشكال جملة وبقيّ خبرٌ ميمونة» وخبرٌ 
عثمان؛ لا معارضٌ لما وَالحمدٌ لله رب العالمين. 

ثم لو صصح خررٌ ابن عبّاس بيقين ولم يصح خبرٌ ميمونة 
لكان خبرٌ عثمان هو الزَائدُ الواردٌ بحكم لا يحل خلافة لآن 
التكاح 1 أباحه الله تعالى حلال في كل حال للصائم والمحرم 
جاه والعتكفب وغيرهيٌ هذا ما لا شلك فيو 

ثم ا مر عليه السلام بأ ل تكح ري ولا تكن ولا 
يخطب كان ذلك بلا شك ناسخاً للحال التقدّمة من الإباحة لا 
بمكنٌ غيرٌ هذا أصلاء وكان يكونُ خبرُ أبن عباس منسوخاً بلا 
شك لموافقته للحالة المنسوخة بيقين. 

ل 00 

حكمه وبطلّ نسخه فقدْ كذب أو قطمّ بالظَنٌ إن م يق ذلك» 
وكلاهما لا يحل القولٌ بوه ولا يجورٌ تركُ اليقين للظنون. 

قال أبو محمّدِ: وقالوا: لا حل له شراءٌ جارية للوطء ولا 
يطأ عل لذاتكاة زوحة للرط ولا يطأء فعلنا هخ لو ات متم 
هذا في قولكم: لا يكونُ صداقّ يستباحٌ به الفرج أقل من عَشبْرةٍ 
دراهم؛ فهلا قلتم: كما حل له استباحة فرج جاريةٍ محرمةٍ بان 
يبتاعها بدرهم حل له فرج زوجةٍ محرمةٍ بأنْ يصدقها درهماً 


ام - مسألة: ويستحبً الإكتارٌ من شرب ماء زمزم 


4 ؟- كناب الج 
والقياسات لا يعارضٌ بها الحرُ؛ لأنّ القياس كلّه باطل. 

وقالوا كما جاز امع 
يد 0 : كما جازت الي نيا 
ولا إذن وليهاء وبغير صداق: : وجب د أن يجورٌ التكاحٌ بغير إذنها 
ولا إذن وليّها وبغير صداق» وهم لا يقولونة وهذه صفة 
قياساتهم الستّخيفة. 

وأمًا المالكيّود فإنْهمْ أجازوا نكا الموهوبة إذا ذكرٌ فيه 
صداق» ومنعوا من نكاح المحرم؛ وهم لا يزالون يقولون في 
الأوامر: هذا ندب. كقوهم في قوله عليه السلام الا يبول أَحَدُكمْ 
في الاء 0 هنا إنما هو نلاسة: 
وَلا يتكخُ»: اس رك ماكر على مالس وباللّه 
تعالى الترفيق. 
زمزم» وأنْ يستقي بيده منهاء وأنْ يشرب من نميل السقاية: 

000 من 0 أخيرنا ا 
عبد لله فك حديث حجة الي 6 قال: را 0 
تز فافض بيت فَصلَى بمكة اظَهْرَ وَأنَى يبي عبد الملَِّبٍ 
يَسْقُونَ عَلَى رَمْرَمَ فَقَالَ: وا ني عَبْدِ الِب فلولا أن يَعْليكُم 
ماس سس د 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن المنهال الضّريرٌ 
0 
سمعٌ ابنَ عبّاس يقول: «قَدمَ الي نيا عَلَى رَاِلَيه ولق أسامَة 
َاسنقى فَأيْينه إن من ني شرب وَسَقَى فطل أسَامَة وَقَال: 
خسم وَأَجمَلُم هكَذَا فَاصنمُواء فال ابن عبّاس: : فنَحَنُّ لا نري 
أن نيرما أمَر به رَسُولُ الله ذ». 

ومن طريق عبد الاق أخبرنا معمرٌ وسفيال بن عيينة 
عن عبد اللّه ب بن طاووس عن أيه فَذكَرَ أَر شرب الي تا من 
مَاء رمرم ومن شرَابٍ ماي الئاس الأبن اكور فَقَالَ طاووس: 
«هُوَ مِنْ تَمَامِ الحج». 

قال أبو محمّد: قال الله تعالى: ملَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول 
الله أَسْوَةٌ حَسْئة4. 


ؤأ/ام/ - مسألة: ومن فاتته الصّلاة مع الإمام بعرفة أو 


4 كناب احج 
مزدلفة في المغربم والعشاء ففرضّ عليه أن يجممٌ بينهما كما لو 
صلاهما مم الإمام بعرفة. فلو أدرك الإمامٌ في العصر لزمه أن 
يدخل معه وينوي بها الظهرٌ ولا بن لا يجزيه غيرٌ ذلك. فإذا سلّم 
الإمام أتمّ صلاته إِنْ كان بقيَ عليه منها شيءٌ» ثم صلى العصرَّ إن 
أمكنه في جماعةٍ وإلا فوحده. 

وكذلك لو وجدّ الإمامّ بمزدلفة في العشاء الآخرة فليدخلٌ 
معه ولينو بها المغرب ولا بذ لا يجزته غير ذلك. 

أمّا الجمعٌ فإنه حكم هذه الصّلرات هنالك في ذلك اليوم» 
وتلك الليلة بالنص» والإجماع فلا يجورٌ له خلافُ ذلك. 

وأمًا تقديمُ الظهر والمغرب فلأنهما قبل العصر والعتمةٍ ولا 
يحل تقديمٌ مؤخرةٍ منهما ولا تاخيرٌ مقدّمة وقد ذكرنا في كتاببٍ 
الصّلاةٍ جوارٌ اختلافف نيّةِ الإمام والمأموم. 

فإِنْ أدركها من. 

وها فليقعذ في الثالثةِ ولا يقمْ حتى يقمَ الإمام فإذا سلَّمَ 
الإمام سلمّ معة» وإِنْ أدركَ معه ثلاث ركعات فليقمٌ في الثانيةٍ 
بقيام الإمام ولا بن وليقعدٌ في الأولى بقعوده وليسلمَ بسلامه. 

ما قعوده في الثالئق فلأنه لو قامً لصلّى المغرب أربعاً 
عامداًء وهذا حرامٌ وفسادٌ للصّلاةٍ وكفرٌ مَنْ دان به. 

وأمًا إن أدرك ثلاثاً نقط فقعوده في الأول لقول التي تل 
نما جل الإمَمُ يونم بوه ولا خلاف في نص ولا بن الأمَةٍ في 
أن المأمومَ إِنْ وجد الإمامّ جالساً جلسَ معة. 

وكذلك من أدركَ ركعة من أي الصّلوات كانت فإنّه 
يلس ولو كان متفرداً أو إماماً لقام. 

وَأَما قيامه من الثاني فلص الواردٍ والإجماع في أن الإمام 
إن قامّ من اثنتين ساهياً ففرضٌ على المأمومينَ اتباعه في ذلك. 

هذا كلّه إن 2 الإمامٌ أو كان المأمومُ من يتم وإلا فلا. فإذا 
تم صلاة المغربه صلَى العتمة في جماعةٍ أو وحده إن لم يذ جماعة 
وبالله تعالى التوفيق. 


؟لام/- مسألة: : ومن كان في طواف فرض أو تطوع 
م أو عرضت له صلاة جنازق» أو عرض له بول أو 


جة. فليصل وليخرجٌ لحاجته» ثم ليين على طوافه ويثمه. 

وكذلك من عرض له شيء مما ذكرنا في سعيه بين الصّفا 
والمروة ولا فرق. 

وهو قولٌ أبي حنيفة والشافعي. 

وقال ماللك: آمّا في الطوافي الواجب فيبتدىٌ ولا بد إلا في 


م- مسألةٌ: ومن كان في طواف فرض أو تطوّع فأقيمت 


5 
الصّلاةٍ المكتوبة فقطء فإنه يصليها ثم يبني. 

وأمًا في طواف التطوّع فيبني في كل ذلك. 

قال أبو محمّد: هذا تقسيمٌ لا برهان على صحّته أصلاء 
ولمْ يات نص ولا إجماعٌ على وجوبه ابتداء الطّوافي والسّعي إن 
قطعَ لحاجة ولا بإبطال ما طاف من أشواطه وسعىء وقد قَالَ 
الله تعالى: ولا تنا أعمَالَكُمْ» وإِنما افترضَ الطوافَ 
والسّعيّ سبعأء ول يات نص بوجوب اتصاله وإنّما هرّ عمل من 
النىّ ني فقط 

وأمّا من فعلّ ذلك عبثاً فلا عمل لعابث ولا يجزئه: 

ا ل ا 
أخبرنا قاسم , بن أصبع أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشئيم أخير 
يم اس كو 
الثوري أخبرنا جميل بن زيد قال: ا 
حار ثلاثةَ أطوافي» ثم أصابه حرٌ فدخلٌ الحجرٌ فجلس» »ثم خرج 
فبنى على ما كان طاف. 

وعسن عطاء: لا باس بأن يلس الإنسانٌ في الطسوافم 
ليستريح وفيمن عرض له حاجة في طوافه ليذب وليقض 
حاجتة» ثم يبنى على ما كانّ طاف» وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة: : وأمًا الإحصارٌ إن كل من عرض 
له ما يمنعه من إتامٍ حجّه أو عمرته» قارناً كان أو متمتّعا من 
عدو أو مرضء أو كسرء أو خط طريق» أو خطإ في رؤية لحلال» 
أو سجنء أو أي شيء كان: فهو محصر. 

قاذ عاذ ارط كه ع اله عنة وتدنا العا عي 
حبسه الله عر وجل فليحلٌ من إحرامه ولا شيءٌ عليهه سواءٌ 
شرع في عمل الحج» أو العمرقه أو لم يشرغ بعد قريباً كان أو 
بعيداء مضى له أكثرٌ فرضهما أو أقلَهُ كل ذلك سواءٌ ولا هدي 
في ذلك ولا خيروء .ولا قضاء عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون 
ل يحج قط ولا اعتمرٌء فعليه أن يحج ويعتمرٌ ولا بدٌ. 

إن كان لم يشترط كما ذكرنا فإنه يحل أيضاً كما ذكرنا 
سواء سواء ولا فرق» وعليه هدي ولا بد كما قلنافي هدي المتعةٍ 
سواء متوام إلا أنه لا يعوّضُ من هذا اهدي صومٌ ولا غير فمن 
م يجده فهر عليه دين حتى يجدد ولا قضاءً عليه إلا إنْ كان ل 
يحج قط ولا اعتمر فعليه أن يحجّ ويعتمر. 

واختلف الصّحابةٌ ومنْ بعدهمٌ في الإحصار: 


فروينا من طريق وكيم: أخبرنا سفيانٌ الثوري عن موسى 


0” 


17- مسألة: وأمًا الاحصارٌ فإنّ كلّ من عرض له 


4 كناب الج 


بن عقبةَ عن نافع عن ابن عمرً قالَ: لا إحصارٌ إلا من عدو. 
ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ هو ابن 
راهويه - أخبرنا عيسى بِنٌ يونس أخبرنا زكريًا هر ابن أبي زائدة 
- عن أبي إسحاق السَبيعي عن البراء بن عازبره قالَ: «لمّا 
أخصير الي تف عند اليه صَالَحه أل مَكة عَلَى أن يَدخْلَهَا 
يْقَى بها لان وَل يَدْخْلَهًا إلا ِجُلمِان السّلاح السّيفب ؛ دراي 


ولا يَْرْج بأد ممه من أَهْلهَاءوَلا َم : َع أحَدا يَمَكْثْ بِهَا مِمْنْ 


5 


كَانَ مَعَهُ فسمى اليراءٌ من العدوٌ: إحصاراً. 
وروّينا عن إبراهيمٌ النخعي: الإحصارٌ من الخوفم 
والمرض» والكسر. 
ومن طريق ابن جريج عن عطء قالَ: الإحصارٌ من كل 
شيء حبسة. 
:ْ وأمًا الحصرٌ: 


فروينا عن مجاهدٍ عن ابن مسعود أنّه قالَ: الحصبنٌ 
والمرض» والكسر» وشبهه. ْ 

ومن طريق ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن 
عبّاس قالَ: لا حصرٌ إلا من حبسه عدوٌ. 

وعن طاووس قالَ: لا حصرّ الآنَ» قد ذهب الخصر. 

وعن علقمة: الحصرٌُ الخوف والمرض. 

وعن هشام بن عروة عن أببه قال: الحصرٌ ما حبسه من 
حابس من وجعء أو حوفي أو ابتغاء ضالَة. 

وعن معمر عن الزّهريْ قال: : الحصرٌ ما منعه من وجع» أو 
عدو حتى يفوته الحج. . وفرقَ قوم بِينَ الإحصارء والحصر: 

فروّينا عن الكسائيّ قالَ: ما كان من المرض فإنْه يقال فيه: 
أحصرّ فهر محصرٌ وما كان من حبس قيلَ: حصرٌ. 

وقالَ أبو عبيدٍ: قال أبو عبيدة: ما كانَ من مرضء أو 
ذهابي نفقةٍ قيل فيهِ: أحصرً» فهر محصر؛ وما كانَ من حبس قيل: 
حصرٌ - وبه يقول أبو عبيدٍ. 1 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا معنى له قولٌ اللَّهِ تعالى هوَّ الحجَّة 
في اللغةٍ والشريعة. 

قال تعالى: لفَإنْ َحْصرتم فَمَا امسر من اللَذي» وإنما 
نزلت هذه الآية في أمر الحدييية إذْمنعَ الكمَارٌُ سول الله يا من 
تام عمرتهه وسمى الله تعالى منع العدوٌ إحصاراً. 

وكذلك قال البراء بن عازبيء وان عمرَء وإبراهيم 
النخعيٌ - وهم في اللَغْةِ فوق أبي عبيدة» وأبي عبيدء والكسائي. 


وقال تعالى: َبِلفقرَاء الْذِينَ أُخْصِرْوا فِي سَّبِيلٍ اللّه لا 
يَسَطِيعُونَ ضَرْباً في الأزْض يَسَْبهُم الال أَغْياة من التعَقُفٍِ 
0 تعْرفهُم بسِيمَاهُمْ لا يَسَأَلونَ اناس إِلْحَافاً». 
فهذا هر منمُ العدرٌ بلا شك لأنْ المهاجرينَ إنما منعهم 
من الضّربب في الأرض الكمَارُ بلا شك؛ وبيْنَ ذلك تعالى بقوله 
في سَبيل اللّو4. 
فصحٌ أن الإحصارَء والحصرٌ بمعتى واحلره وأنهما اسمان 
يقعان على كل مانع من عدي أو مرضء أو غير ذلك» أي شيء 
كان. 
ثم اختلفوا في حكم المحصر الممنوع من تام حجّف أو 
عمرته. 
فروّينا عن ابن مسعوج: أنه أفتى في محرم بحج رض فلم 
يقدرْ على النهوض: أله يعث بهديء فإذا بلغ حلّه حل فإن 
اعتمرٌ من وجهه ذلك إذا برا » ثم حيج من قابل فليس عليه هدي؛ 
فإنْ لم يزر البيت حتى يحجّ ويجعلهما سفراً واحداً فعليه هدي 
آخرٌ: سفران وهديٌ أو هديان وسفرٌ - وهذا عنه منقطع لا 
0 23 3 
يصب ٠:‏ 
وصح عنة: أنه أفتى في محرم بعمرة لدغٌ فلم يقد على 
النفوذ: أنه يبعث بهدي ويواعد أضحَابة فإذا بلغ اهدي أحل. 
وصح عنه أيضاً: أنه أفتى في مريض محرم لا يقدرُ على 
التفوذ: بأن ينحرٌ عنه بدنة؛ ثم ليه عاماً قابلا بمثل إهلاله الذي 
أهل به. 
وصح عن ابن عبّاسء وابن عمرّ في محرم بعمرة مرض 
بوقعةٍ من راحلتي قالا جميعاً: ليس لها وقتٌ كوقت الحج» ٠‏ يكونٌ 
على إحرامه حتى يصل إلى البيتم. 
0 
وروينا من طريق عبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمر 
أنه. 
قبل لهُ: لا يضرّلك أنْ لا تحجّ العام فإنا نخشى أنْ يكون بين 
الناس قتالٌ يحال بينكَ وبينَ البيته وذلك حينَ نزلَ الحجَاج بابن 
الزّبير فقالَ ابن عمرّ: إِنْ حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول 
الله ب 
أشهدكمْ أنّي قذ أوجبت عمرة؛ ثم قال: ما أمزهما إلا واحَدٌ إِنْ 
حيل بيني وبينَ العمرة حيلَ بيني وبينَ الحج: أشهدكم أني قذ 


وأنا معه حينَ حالت كفارٌ قريش بينه وبين البيت: 


4 ؟- كناب احج 


قال أبو محمّد: ول يختلف اثنان في أن رسول الله يفك إِذْ 
حال كفارٌ قريش بينه وبينَ العمرة - وكانَ مهلا بعمرةٍ هو 
ولعي رسي لحل ل 
ا “أنه 0 خاي بر الاين تير درن 
معه من المدينة فمرٌوا على الحسين بن علي وهر مريض بالسقيا 
ا ا 


ل اله نغلق نا نبا 
عنه بالسقيا فنحرٌ عنه بعيراً'. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانٌ الثوريّ أخبرني يحيى 
بن سعيار الآنصاريُ عن يعقوب بن خالد عن أبي أسماءً مول 


عبار الله بن جعفر قال: [لاشسين معني د مش من 
عثمان بن عَفَانَ فلمًا كان بالعرج مرض» فلمًا أنى السّقيا برسم 
فكانّ أو إفاقته أن أشارٌَ إلى رأسه فحلقَّ على رأسه ونحرٌ عنه بها 
جزوراً. 

قال أبو محمّد: إنما أتينا بهذا الخبر لما فيه من أنه كان 
نيوا داعني واطسديرة: واسشةء زاوا أن عبر مين عمرتنة 
ويهدي في موضعه الذي كان فيِ» وهرّ قولنا. 

وعن علقمة ني الحصر قالَ: يبعث بهديه فإذا ذبح حل 

وروينا عن علقمة أيضاً: لا يحلّه إلا الطّوافُ بالبيت. 

ورويا عنه أيضاً إن حل قبل نحر هديه فعليه دم. 

وروينا عن إبراهيم» وعطاء» والحسنء ٠‏ والشعبي: لايحله 
إلا الطّوافُ بالبيت. 

ورؤينا عنهم أيضاً: حاشا الشعي: إِنْ حل دون البيت 
فعليه هدي آخرٌ سوى الذي لزمه أن يبعث بي ولا يحل إلا في 
اليوم الذي واعدهمْ لبلوغه مكة ونحره. 

وروّيسا عن إبراهيمَ أيضاً في القارن يحصرٌ قالَ: عليه 
هديان. 

ورؤينا عنه أيضاً: وعن سعيد بن جبير في القدارن يحصرٌ 
قالا جميعاً: عليه عمرتان وحجّة - وعن عطاءء وطاووس ليس 
على القارن إلا هدي واحدٌ. 


وعن الشّعيّ أيضا: إِنْ أحل الحصرٌ قبل نحر هديه فعليه 


#لالم- مسألة: وأمّا الإحصارٌ فإنٌّ كل من عرض له 


+6 
فديةٌ الأذى - إطعامٌ سنَةِ مساكين» أو صيامٌ ثلاثة آيَامء أو شاة. 
وعن مجاهدٍ في القارن يحصر. 
قال: يبعث بهدي يحل بوه ثم يهل من قابل بما كان أهل 


في إن بل عل حل روعي جدر ةوسق 0 
عتيية: عليه حجّةٌ وثلاث عمز. 


وعن عروة بن الرْبيرِ في الحصر إذا رجعٌ لا يحل منه إلا 


راض 

وعن الزُهريٌ من أحصرّ بالحرب نحرّ حيث حبس وحل 
من النساء ومن كل شيء. 

وعن القاسم بن محم وسالء وابنُ سيرين: تحاف هدي 
فإذا نحرَ فقذ حل من كل شيء - وعمن مجاهار أيضاً إذا حل 
الحصرٌ قبل نحر هديه فعليه هدي أخخر. 

وقالَ أبو حنيفة فيمن أهلٌ بالحج فاحصرً: عليه أن يبعت 
بثمن هدي فيشترى له بمكة فيذبحٌ عنه يوم النحره ويحل» وعليه 
عمرة وج فإ لم يِذ هديا أقام محرماً حتّى يج هدياً وله أن 
يواعدهمٌ بنحره قبل يوم النْحرٍ قال: والمعتمرٌ ينحرٌ هديه متى شاءً» 
والإحصارٌ عنده بالعدقٌ والمرض» وبكل مان سواهما سواء 
سواء فإن تمادى مرضة إل:يوم النير ف هما قلناد وإِنْ هو أفاقَ 
قبلَ وقسو الحج لم يجزه ذلك وهوّ محرمٌ بالحج كما كان؛ فإن كان 
معتمراً فافاق فإنْ قدرٌ على إدراك الهدي الذي بعث مضى وقضى 
عمرتة فإِنْ لم يقدرْ على ذلك حل إذا نر عنه الهدي. 

وقالَ مالك إِنْ أحصرّ بعد فإنه ينحرٌ هديه حيث حبس 
ويل ولا قضاءً عليه إلا أنْ يكون لم يحج قصل حجّة الإسلام 
فعليه أنْ يحي فإن لم يهدر فلا شيء عليدء لا يلزمه اهدي إلا أن 
يكون حاضراً معه قذ ساقه مم نفسيء فإ أحصرٌ بغيرٍ عدو لكنْ 
بحبس» أو مرضء أو غير ذلك» فإنه لا يحل إلا بالطوافي بالبيتيه 
ولو بي كذلك إلى عام آخرّ. 

وقالَ الشافعي: إذا أحصرَ بعد أو بسجن فإنه يهدي 
ويل حيث كان من حل أو حرم ولا قضاء عليه إلا إن كان ل 
يح قم ولا اعتمر فعليه أن يحجْ ويعتمرً؟ فإ لم يقدر على هدي 
ففيها قولان ‏ أحدهما: لايل إلا حتى يهدي؛ والآخر يحل» 
والهدي دين عليه - وقد قيل: عليه إطعام أو صيامٌ - إن ل يقدر 
على الهدي - فإ أحصرٌ بغيرٍ عدو أو حبس لم يحله إلا الطُوافٌ 
بالبيت فإِن لم يف حتّى فاته الحيجُ طاف» وسعىء وحل؛ وعليه 


/10م- مسألةٌ: وأمًا الإحصارٌ فِإِنَ كل من عرض له 


4 كناب الج 


. قال أبو محمّد: أمَا التفريق بينَ الحصر بعدو وبغير عدو 
ففاسدٌ على ما قدمنا قبلُ. ّ ١‏ 
وأمَا إسقاط الهدي عن المحصر بعدو أو غيره فخلافٌ 
للقرآن؛ لأث الله تعال يقوك: 9فَإن أحْصيرْتم قَمَا مسر من 
الحذي»4. 


أمّ 


وأما ياب القضاء فخطاً؛ لأنه لم يأتم بذلك نص 

فإن ١‏ قبل: إِنْ رسول الله مذ قد اعتمرٌ بعد عام الحديبية. 

قلنا : نعم ونحنُ لم تنم من القضاء لا 
وإنما ننم من إيجابه فرضاً؛ لأن اللَّه تعالى لم يأمرْ بذك ولا 
رسوله يلر. 

وق صحٌ أن الله تعالى لم يوجسب على المسلم إلا حجّة 
واحدة وعمرة في الدّهرء فلا يحور إِيابٌ أخرى» إلا بقرآن» أو 
سن صحيحة توجبُ ذلك فيوقفُ عند ذلك. 

وأمّا القول ببقاء الحصر بمرض على إحرامه حتى يطوف 
بالبيتيه فقولٌ لا برهان على صحَنه ولا أوجبه قرآن» ولا سنَةء 
ولا إماع بل هر خلافُ القرآن كما أوردنا - والصّحابة قد 
اختلفوا في ذلك في العمرةٍ خاصة وم يروَّ عن أحدر منهم أنه أقنى 
بذلك في الحج أصلا. 

فإث قيل: فإ الله تعالى يقول: لثم مَحِلُهَا إِلَى ابت 
ليق 

قلنا نعم ولم يقل تعالى: إن الحصر لا يحل إلا بالطوافي. 

والذي قال: َم يُمَطمْ معاي اله ها من ترَى القلُوبه كم 
فيهًا مَنافِعْ إلى أجَلٍ مُسَمَى ثم مَحِلهَا إلى الببْسو العتيق4 هو 
الذي قال: إن أحصيرع قا ادس مِن الهذي». 

وهر الذي أمر رسوله تيك أنْ يحل ويرجعٌ قبل أن يطوف 
بالبيسته في عمرته التي صد فبها عن ا لبيت» ولا يحل ضرب أوامره 

وأما القول: ببعثه هدياً يحل بوه فقولٌ لا يؤيّده قرآنٌ ولا 
سنة» ولا إجماعٌ» والصّحابة قد اختلفوا في ذلكَ كما أوردنا. 

إن قيلَ: فإنٌ الله تعالى يقول: ولا تَحلِقَوا رُءُوسَكُمْ 
حرا افد دياه 

قلا: تدم ولذن هذا قللخصر وحلة بل عر كم كبل 

من ساق هديا في حم أو عمرةٍ على عموم الآيةِ: 

فالحاجٌ» والقارنُ إذا كان يوم النحر فق بلغ الهدي محلّه من 


الزّمان والمكان بمكة أو بنى؛ فله أنْ يحلى رأسة. والمعتمرٌ إذا أت 
لواف وريه ةبلع هدي لفن الما وكا مكة هله 
لق زاسيه, والمحصرٌ إذا صدٌ فق بلغ هديه محله فله أنْ يلق رأسه 
إن كان مم هؤلاء هدي ول يقل الله عزُ وجل قط: : إن المحصرٌ لا 
يحل حتى يبل هديه مكةء بل هرّ الكذبُ على الله تعالى تمَنْ نسبه 
إليه ع وجل؛ فظهرٌ خطأً هذه الأقاويل. 

وأمّا قول أبي حنيفة, ومالك. والشافعي. في الإحصارء 
فلا يحفظ قولٌ منها - بتمامه وتقسيمه - عن أحاٍ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم أصلا 

قال أبو محمد: فوجب الرّجوعٌ عند التتازع إلى ما افترض 
لله تعال الرجو إليه ِذ يقول عر وجل: لمن تارعتمْ في شَيء 
َرُدُوه إِلَى الله وَالرَسُول إن كنم تؤمنون باللّه وَاليرْم الآخير». 

فوجدنا حكم الإحصار يرجع: إلى قول الله تعالى: تن 
أُحْصرْتُمْ ما استْسرَ ين اهَذْي4 فكان في هذه الآ عمومٌ إيجاب 
اهدي على كل من أحصرٌ بأ وجه أحصرّ. وإلى فل رَسُول 
لله يِذ مده المنشكُون عن الت فََحَرَوََلقَ مر وََصْحَابه 
وَحَلُوا بالْحَُيْيَقه. 
ررق ا سو عله السفر مومع 1 الس اي 
حَبَسَْنِي) وقلً ذكرناه قبل. وإل. 


أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا حميدُ بن مسعدة البصريُ أخبرنا سفيانٌ 
هو ابن حبيب عن الحجّاج الصوافي عن يحبى بن أي كثير عن 
عكرمة عن الحجّاجٍ بن عمرو الأنصاري قال أسمعت رسول اللّه 
يك يقول: امن كيرَ أو رج فُنَدْ حَل وَعََهِ حَجٌة أخرى» 
فسألت ابنَ عبّاسء وأبا هريرة» فقالا: صدق '. فهذه النتصوصٌ 
تنتظم كل ما قلنا- والحمدُ للّه رب العالمينَ. 

إن قيلَ: ففي هذا الخبر أن عليه حجّة أخرى؛ وليسّ فيه 
ذكرٌ هدي. ١‏ 

قلنا: : إن القرآنَ جاءً بإيجاب الهديء فهر زائدٌ على ما في 
هذا الخيرء وليس في هذا الخبر ذكر لإسقاط المدي ولا لإيجايبة 
فوجب إضافة ما زاده القرآنُ إليهء وقد قدّمنا أذ التي # ير أخيرَ 
أن اللازمَ للناس حبجٌة واحدة فكان هذا الخبرٌ محمولا على من لم 
بح ل وبهذا تالف الأخبار. 


فإن فيل: إن ابنَ عباس قد روي عنه خلافُ ما روي من 


قلنا: الحَجّةٌ إنما هي فيما روى لا في رأيه وقد ينسىء أو 


4 كناب الج 
يتأول. 

وأيضاً فإن التَوهينَ ما روى لما روي عنه ما يخخالفُ ما 
روى - أولى من توهين ما روى بما روي عنه من خلافه | روى» 
58 الماع عليه معي ناور ل لما رأى برأيه. 

وأيضاً فلرُ صحٌ عن ابن عباس خلافٌ ما روي لكان 
الحجّاج» وابو هريرة قذ روياه ول يخالفة. 

وقال أبو حنيفة: لا ينحرٌ هدي الإحصار | إلا في الحرم. 

واحتج بأنّ ناجية بنَ كعبم نهض بالهدي يوم الحديبية في 
شعابي وأوديةٍ حتى نحره في الحرم. 

قال أبو محملو: رصح هذا ما كانت فب حب لأنّه 1 
يأمرٌ بذلكَ عليه السلام ولا أوجبةء وإنما كان يكونٌ عملا عملة 
وإنّما الطّاعةٌ لأمره عليه السلام. 

وروينا خبراً فيه: أنه عليه السلام أمرّ أصحابه بالبدن 
للهدي - وهنا لا يصحء لأنْ راويه أبو حاضر الأزديئ وهو 
مجهرل» وباله تعالى التوفيق. 

4 17 مسألة: ومن احتاج إلى حلت رأسه - وهر 
الى 
زد فلجلفة وعيه 321 كلاد انبا عر غير ين انهنا تناه لا 
بد له من أحدها: 

إِمّا أن يصومٌ ثلائة آيَامء وإمًا أنْ يطعم سّةَ مساكينَ 
متغايرينَ لكل مسكين منهمٌ نصفُ صاع تمر ولا بد وإمًا أن 
يهدي شا يتصدّق بها على المساكين» أو يصوم. أو يطعم أو 
ينسك الشّاةً في المكان الذي حلق فيه أو في غيرو. 

فإِن حلق رأسه لغير ضرورةٍء أو حلقَ بعض رأسه دون 


بعض عامداً عالا أن ذلك لا يحور بطل حجّة فلو قطعّ من شعرٍ 
رأسه ما لا يسمّى به حالقاً بعض رأسه فلا شيء ء عليي لا إئم 


ولا كفارةً بأئّ وجه قطعة» أو نزعة. 


برهان ذلك: قولُ الله عر وجل لفَمَنْ كان مِْكُمْ مَرريضاً 
أو به أذَى من رأميه فقي مِنْ صَامٍ أو صَدَفَةٍ أو نس فكان 
في هذه الآيةٍ التخييرٌ في أيّ هذه اللائةٍ الأعمال أحب» وليسَ 
فيها يان كم يصومٌ؟ ولا بكمْ يتصدّق؟ ولا بماذا ينسك؟ وفي 
الآية أيضاً حذف بين الإجماع والسنة وهوّ: فحلق رأسة. 

ورؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن داود بن أبي هن عن 
شعي عن عباء الرحن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في هذا 
الخبر «أن رَسُولَ الله َي قال لَه إذ شيئت فَانماك نسِيككة وَإِنْ 
يت فَصْمْ لايم وإ شت فَأَطِْمْ لاه آمنعَ من تمر لبك 


4 م- مسالةٌ: ومن احتاجَ إلى حلق رأسه - وهو محرمٌ 


ب" 
ورؤينا من طريق ملم حدثني يحيى بن يحبى أخير 
ل 
لرّحمن بن أبي ليلى عن كعبو بن عجر «أن رَسُول الله ا مَنْ 
به رْمَنَ الحَدئية فََالَ ا له آذالك هَوَامرَأسيك؟ قَالَ: َعَم فْقَالَلَه 
الي لذ احلِ 5 م اذب ثثاة تنسكأ أو صُمْ ثَلانَة يام أو اطْعَمْ 

لان آضمٌ مِنْ تَمر: عَلَى ميِنّةِ مَسَاكِينَ». 

قال أبو محمد: هذا أكملٌ الأحاديث وأبينهاء وقد جاءً هذا 
ا 000 

وبعضها: 

ا ا ال ل ل 
ره بهذا الي ونه لأ سوق الله ل ان َه حت او 
أطْيمْ مين مَساكِينَ ِف صاع طَعَاماً ِكل يسمكين». 

وروي أيضا من طريق بشر بن عمر الزهراني' عسن شعية 
د راان لاس دم حفر متي 

وخيرٌ من طريق أبي داود: ا 
إبسدت ون حاتي لان حر اي طاح - عن الحكم بن عنيية عن 
عبد رحن بن أبي ليلى عن كصب بن عجرة عن الني) ا فذكر 
فيه «أو إطّْعَامَ ميث مَسَاكِينَ فقا مِنْ زيبهه. 
وخبرٌ من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا عبدُ الله بن نمير 

نابي زائة عن عبد الّحن بن الأصبهاني عن عبد الله 
فذكر 


زكريًا , 
بن معقل أخبرني كعبُ بن عجرة عن رسول الله أ 
الحديث؟ وفيه أنه عليه السلام اقَالَ لَه هَلْ عِنْدَكَ نك؟. 

قال: ما قر عل مره أن يَصُومَ ثَلانَةَ يام أو يُطْهِمَ 
مه مَساكِينَه ِكل سكين نِصْفُ صّاه. 

ومن طريق سعيدد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن عبد 
رحن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقلٍ أن كعبَ بنّ عجرة 
أخبره أن رسول الله يذ قال له في هذا الخدبر: «هَلْ تَجدُ مِنْ 
َسِيكَةٍ؟ قال: لاء قَالَ: وَهِيَ شَاة؟ قال: فَصُمْ تلان ام أو أَطْمِمْ 
ثَلانَهَ اصع بَيْنَ ميِّةَ مَسَاكِينَ». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد 
الوهٌاب هو ابن عبار اليد الثقفيُ - أخبرنا داود بن أبي هن عن 
الشعبىٌ عن كعبو بن عجرة؛ أنّ رسول الله #ذ قالَ له في هذا 


/1 ا 


4 - مسألةٌ: ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرمٌ 


4 كتاب الحج 


0 قالَ: لا فَذَكَرَ الحَدِيِت وَفِيه أنه عليه 
السادم قَال لَهُ : فصم ثلا 1 َه ياب أو تَصدقا لان ة آعطع مِنْ تر 
بيْنَ ميثةِ مَسَاكِينَ» لم يسمعه الشعي من كعبو على ما ذكرنا قبل. 
ونذكرٌ الآن إِنْ شاءً اللّه تعالى: 
ا لك لد 
حل ا كن قال: إن 
رسول الله يي قال له في هذا الخبر: ٍِأَمَمَكَ هَذْي؟ قُلْتُ: ما 


أَجِدَة قَالَ: نه ما 00 قلْت: ما مَا أَجدُه؟. 


قال: : صم ثَلانَةَ أي م أو أَطّْهِمْ نه سكن ِكل مسْكين 


صاعاً مِنْ تَمْر). ِ 

قَالَ بو مُحَمَّدِ: فَهَذِه الأحَادِيث المطْرِبَة كلها إِنْمَاهِيَ 
في روَليةِ عب لله بْنِ مَْقلٍ عَنْ كَغْبه بْنٍ عُجْرَهه واي ذَكَْنَاه 
أولا من طَريق عبد الحم بن أبي لَى عَنْ كَمْب بْن عُجْرَة 
هر المتحيح القَْ عه ما هذ الْحَبرُ الذي فيه لكل مبنكين 
مناغ تر فهو نشدت الكوفي عن الشنبِي' وَهْرَ ضعيف' أب 
َي هَدَا اراي به من طَرِيق اود عَن الي عَنْ كتبو: 
ياب الترْتِيبِ وَأ لا يَجْزِيَ الصا ولا اد إلا عند عَدمٍ 
لشم وَدَلِكَ ار ديا أذ الشنبي لَمْ يَسْمَنه مِنْ عضو 
فَحَصّل منقطعاً: فَسَقَطًا مَعاً. 

وأا واه بن أبي رده وأبِي عََانََ عن الآصبهانيَ 
عبد الله بن مَحْقل قفيها أيضاً: ياب اليب وقد حالما حب ص 

عَن ابن الأصبَهانيٌ عَنْ عَبْدِ الله بْن مَحْقل فَذَكَرَه بالتخيير بْنْنَّ 
الل ار از أ امه ف وب يه قد لف عل 
أيضاً في هذا الحبر: قَرَوَى عَنهِ مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ: : يْصفّ ضَّاعٍ 
طََاماً ِكل يسكين. 


وَرَوَك عَنْه بر بن عُمَرَ: نِصْفَ ضع حنطَة لكل مِسكين 

وَرَوَى عله أو اود الطبَليسِي: ةامح يدن م 
مَسَاكِينَ وَلَمْ يَذكُرْ لِمَاذًا. 

َال أَبُو مُحَمٍّ: وَهَذَا كله بر وَاحِدٌ في قِصمةٍ وَاحِدةٍ بلا 
خلافي مِنْ أُحَبٍ وبنصو ص هله الأخبار كلها صا فصّح أن 
جَوِيعَهَا وَهْمْ إلا وَاجِدا فَقَط: فَوَجَدْنا أْصْحَاب شعْبَة قد اختلقوا 
عََيّه فَوَجَبَ تَرْكُ ما اضْطَرْبُوا فب إِذْ ليس بَعْضْه أَوْلَى مِنْ 
بض وَوَجَبّ الرَجُوعٌ إلى واي عب الرّحْمَنٍ بْنٍ أبي لَيْلَى الذي 
َم يَعنطرب الات من روا في وَلَّوْكَانَ ما ذَكَرَ فِي هاده 


الأخبار عَنْ قَضَايَا * شنَى لَوَجَبَ الخد بِجَوِبعِهًا وَضَمْ بَْضِهًا إلى 


لضي 

وما في َع وَاحدَةٍ فلا يمن ذلك أمملا. 

م وَجَدنا بان بْنَ صّالِح فد ذَكَرٌ فِي روَايئِه افَرْقاً مِنْ 
يبه وَأبَانُ لا يهل في اليْظ بدَاوْد بن أبي من عن التشعبيّ 
عَنْ عَبْ الرّحْمَن بن أبي لَيْلَى»ء ولا بأبي قِلابَة عَنْ عبد الرُحْمَن 

بن أبي يلىء ولاب ِنْ أخلر إختى اتن لون ذلا يكن 
1 أنّهَا كلها في قَضِيةٍ قَضيَةٍ وَاحِدَوِ في مََامٍ وَاحِله في رَجُلٍ 
وَاحِلبء في َف وَاحِبٍ فَوَجَبَ أَخْدَ ما رَوَاه بو قِلابكَ وَالتَعْبي 
عَن عَبل الرّحْمَنِ بن ا ل لي 
وَلأنْهَا مُييَ لسَائِر الأحَادوِيش وبالله تَعَالَى التوفيق 


َأ مَنْحَلَقَ هر ضور َاِما ايد بأ َلك لا 

يجُونُ أو حَلَقَ بَعْضَ رَأميه وَخَلّى البَمْض عَالِماً بان ذَِكَ لا 
يَجورٌ: ز: فد عَصَى الله تََلَىء وَل مَعْصيَة فسوف وق أ 
العُسُوقَ يُبْطِلُ الإحرَامَ» وبالله تَعالَى التوفيق. 

وَلا شي فِي ذَلِكَ؛ لأن الله َعَالَى لَمْ يُوجب الكَفَارَة إلا 
عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسّه لِمَرَضٍء أو أَذى به فَقَطْ #وْمَا كَانَ رَبكَ 
َييه. 520 

ولا يجورُ أن يوجب فدية؛ أو غرامة؛ أو صيامٌ لم يوجبه 
ل تعلى ولا رسوله يك فهسرّ شيم في اتن لم اذا به الله 
تعلل» ولا يجو قياس العاصي على المطيع لْ كان القياسُ حقَاً 
فكيف وهر كله باطلٌ؟. 

وأا من قطعّ من شعرٍ رأسه ما لا يسمّى بذلك حالقاً 
بعض رأسه فإنه لم يعصٍ ولا أنى منكراً؛ لأ الله تعالى لم ينه 
امحرم إلا عن حلق رأسه ونهى جملة على لسان رسوله ليت عمن 
حلق بعض الرأس دون بعض وهو القزع. 

روينا من طريق أبي داود أخيرنا أحمد بن حنبل أخيرنا 
عبد الرّزّاق أخبرنا معمرٌ عن أيوب السختياني عن نافع عن ابسن 
عمرّ قالَ: «رأى البِيْ لا صَيناً قد حَلَىَ بَمْضَ شعره وَتَرَلَ 
بَعْضّه فَنْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَء وَقَالَ: احلِقوا كله أو اثركوا كلّه). 

قال أبو محمّد: وجاءت أخبارٌ لا تصح) منها: من طريقي 
لبش عن ناقم عن رتجلٍ أنصاري «أنّ رَسُولَ الله كذ أمَرَ كَمْبَ 


بْنّ عُجْرَة أن يَحلِقَ ويُهْدِي بَقَرَةه وهذا مرسلٌ عن مجهول. 


ومن طريق عبد الاق عن عبد لل بن عر عن ناف 
عن سليمان بن محمد بن كعبو بن عجرة: أنّْ كعبا ذبيحّ بقرة 
بالحديبية د عبد الذي عكر ضعيف جنا 


ومن طريق إسماعيل بن أميّةٌ عن حم بن يحبى بن حبّان: 


4 ؟- كناب الحج 
أن رجلا أصابه مل الذي أصاب كعب بن عجرةً فسألَ عمرٌ ابناً 
لكعب بن عجرة عمًا كانَ أبوه ذبص بالحديبية في فديةٍ رأسه؟ 
فقال: بقرة - محمد بن يحى لم يدرك عمرَ. 

ومن طريق نافع» وغيروه عن سليمان بن يسار قال: شنال 
عمرٌ ابنأ لكعبو بن عجرة ياذا افد براقا يقرو > نيلياه 
ل يدرك عمر 

ومن طريق أبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر قالَ: 
ا ين هَ من أذى كان برأسه فحلقه يبقرةٍ قلدها 
2121000 ا 
كبا تلج فيه الأذى: 00 ثلائثة 00 أو نسك شاق 3 

اماس ل ا بار الك وعكرمة 
في فديةٍ الأذى: نسكٌ شا أو صيامٌ عشرة أيَامء أو إطعام عشرة 
مساكين. 

روينا ذلك: من طريق سعيد بن منصور عن هشيم: 
أخبرنا منصورٌ بن المعتمر عن الحسن فذكرة. 

ومن طريق بشر بن عمرّ عن شعبة عن قتادة عن الحسنء 


وعكرمة فذكرة. 

ومن طريق حمادٍ بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع» 
بكر ل 

قال أبو محمّد: وأمًا درون فإِنٌ أبا حديفة قال: إن 
حلقٌ من رأسه أقلّ من الرب لضرورةٍ فعليه صدقة ما تسر فإِن 


حلقَ ربع رأسه فهر غير بينَ نسل ما شاءه ويجزئه شاة» أو صيامٌ 
ثلاث أيَا أو إطعامٌ سنّةِ مساكينَ لكل مسكين نصفُ صاع حنطقٍ 
أو دقيقٌ حنطق أو صاعاً من تمرِء أو من شعيرء أو من زييبه. 

قال أبو يوسف: ويجرئٌ أنْ يغديهم ويعشيهم. 

قال محمد بن الحسن: لا يجرئه إلا أن يعطيهم إِيَاه. 

وقال أبو يوسف في قول له آخرّ: إن حلقَ نصف رآسه 
فاق صدقدٌء وإِنْ حلق أكثرٌ من النّصف فالفدية كما ذكرنا. 

وروي عن محمد بن الحسن في قول له آخمرٌ إن حلقّ 
عشرٌ رأسه قصدقة - فإنْ حلق أكثرٌ من العشر فالفدية المذكورة. 
قالوا كلَّهمْ: فإ حلقّ رأسه لغير ضرورة فعليه دم لا يجزئه بدله 


4 مسألةٌ: ومن احتاج إلى حلق رأسه - وهو محرمٌ 


ايلك 


صيام ولا إطعامٌ - وقالَ الطّحاوي: لِيسَ في حلق بعض الرّأس 
شي 

قال أبو محمّد: وهذه وساوسٌ واستهزاءًٌ وشبيه بالهزل» 
نعو الله عن البلا رزلا مقط هذا النعاة عن الجر مغل 
الله تعالى قبلهم. 

وقالَ مالك: إِنْ حلقء أو نتف شعرات ناسياًء أو جاهلا 
أو عامداً فبطعمٌ شيئاً من طعام - فإ حلق» أو َف تنا يكوط افنه 
إماطة أذى فعليه الفدية المذكورة في حديث كعبر بن عجرة. 

قال عليٌ: وهذا أيضاً قولٌ لا دليل على صحّته ولا يعرف 
عن أحدٍ قبلهم. 

وقالَ الشافعيُ والأوزاعي في نتفي شعرةٍ أو حلقها عامداً 
وناسياً: مد وني الشّعرتين كذلكَ مدّان» وفي الشلاث شعرات 
فصاعداً كذلك دم 0 ١‏ 

قال الشافعي: إِنْ احبّ فشا وإِنْ شاءً أطعمَ سنّةَ مساكينَ 
لكل مسكين مدان مدان ما يأكلٌ» وَإِنْ شاءً صامَ ثلاثة آيام. 

قال أبو محمّدٍ: روّينا عن عطاء: ليس في الشعرتين ولا في 


الشعرة شيم وفي ثلاث شعرات دم - وكان اللي بن سعد نما 
إلى هذا. 
0-0 م 7 لايم اناو ترات 


بصا - الناسي والعامدُ 0 
لوا 

قال: عليه دم. 
لمزيتو من مره عا كان ]يرن لات ان السرم 
يحلق عن الشّجة. 

قال علي: فاباح ذللك ل ير فيه شيئاً ولا يعرفُ في ذلك 
مالف من الصّحابةٍ رضي الله تعلل عنهم. 

قال أبو جما 9 00 ا 
لله تال منهطا في لق بر ل 3ب بل ما 

من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم تخالفاً ونسكُ حلق الرّأس 


"4 


ه/ام- مسألةٌ: فإن حلق رأسه مهد 


ادم _ 


يسمّى هدي؛ فإذا ل يكن فهرَ جائز في كل موضع. إذ لم يوجب 
كون النسك بمكة قرآنٌ» ولا سنة» ولا إجماغ. 

وروينا عن طاووس قالَ: ما كانَ من دم أو طعام فبمكة 

وأمًا الصّومٌ فحيث شاءً - وقالَ عطاءٌ وإبراهيمٌ النخعي ما 
كان من دم فبمكَة وما كان من طعام أو صيام فحيث شاءً. 

وقال الحسن: كل دم واجبى فليسَ لك أنْ تذبحه إلا بمكة. 

روينا عن سعيلر بن منصور أخبرنا جريرٌ عن منصور عن 
مجاهدٍ قالَ: اجعل الفدية حيث شدّت: 

قال أبو محمّدٍ: لا يحردُ أنْ بخص بالنّسك مكاناً دونَ مكان 
إلا بقرآن» أو سنة ثابتة.. 


هام ماله وز شان ااي ا قن 
للّةٍ ففيه ما في الحالق من كل ما ذكرنا بأي شيء - حلقةٌ» فإن 
نتفه فلا شيء في ذلك لأنه ل يحلقة؛ والنتفُ غير الحلي: وما 
كَانَ رَبّكَ نَأ وإِنّما جاء النهي والفدية في الحلق لا في النتفي. 

1/5 مسألة: زمر تمك عريدا فقتل وهو عر 
بعمرةٍ أو بقران أو بحجَةٍ تمتم ما بن أوّل إحرامه إلى دخول وقستم 
رمي جمرة العقبةه أو قتله محر أو محل في الحرم: فإن فعلَ ذلك 
عامداً لقتله غير ذاكر لإحرامه أو؛ لأنه في الحرم؛ أو غير عامل 
لقتله - سواءٌ كان ذأكراً لإحرامه أو لم يكن: فلاشيء عليف لا 
كفَارةَ ولا إِنْ؛ وذلك الصّيدُ جيفةٌ لا يحل أكله فإِنْ قتله عامداً 
لقتله ذاكراً لإحرامةء أو؛ لأنه في الحرم فهر عاص للّه تعالى؛ 
وحجّه باطلٌ وعمرته كذلكَ - وعليه ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً 


الله عرٌ وجل. 
قال الله تعالى: «إلا تَتُوا المي وَأَمْ حُرْمٌ ومَنْ تله 
نَكُمْ متمد فَجَرَاُ ِل ما قتَلَ م من اللّْعَم يَحْكُم به ذَوَا عَذْلِ 


نْكُمْ هديا بلع الكعبَة أو كثَارَة طَّعَام مَسَاكينَ أو عَدْكُ ذَبِكَ 
ماما لذُوقَ وَبَالَ أَثْره عَمَا الله عَمًا سَلَّفّ وَمَنْ عَادَ قم الله 
منة). 

فصحٌ يقيناً لا إشكال فيه أنّ هذا الحكمّ كله إنما هرّ على 
العامد لقتلهء الذاكر لإحرامه, أو؛ لأنه في الجر 1 لأنّ إذاقة الله 
تعالى وبال الأمرٍ وعظيمٌ وعيده بالانتقام منه لا يختلفُ اثنان من 
أهل الإسلام في أنه ليس على المخطئع ألبتقَ ولا على غير العامدٍ 
للمعصية القاصدٍ إليها؛ فبطل يقيناً أن يكون في القرآن» ولا في 
اسن ةَ يجاب حكم في هذا المكان على غير العام الذاكر القاصدٍ 
إلى المعصية. 


ولك ما تَعَمدَت 000 «رْفِعَ عَنْ 
متي المخطأ وَالْسيَانُ وَمَا اسُكرِهُوا عَلَيها. 

واختلف الناسُ في هذا: 

فروينا من طريق وكيع عن المسعودي هو عتبة بن عباد 
لله بن عتبةَ بن عب الله بن مسعودٍ - عن عباء املك بن عمير 
عن قبيصة بن جابر الأسدي: أنه سمعٌ عمر بسن الخطَابيه ومعه 
عد لحن بن حوفي وعم سأك رجلا قل ظبياً وهمّ عبرمٌ؛ 
ع ل ا سل 200 ركت بين 
العمدٍ والخط]؛ أعمذ إلى شاةٍ فاذبحها فتصدّق بلحمها وأ 
إفابها: 

لان او عقر تار كن الخو عاق الله راع 
خطأء ول يتكر 
ذلك عبد الرّحمن؛ ير سرد لسك امو 0 

ومن طريق ابن أبي شيية عن إسماعيل ابن علي عن 
الحسين المعلم عن قتادة عن 
ارم فيل الصدد: 20 
ا - سممٌ أبا موسى؛ وابنَ عباس 

بن لير رضي اللَّه عنهم. 


عمرًه وعبدٍ الرّحمن لما سأله عمرٌ أعمداً قتلته أمْ 


ومن طريق شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة عن 
سعيلر بن جبير: أنه سئلَ عن المحرم يقت الصّيدَ خطاً. 

قال: ليس عليه شيء. 

قال: فقلت لهُ: عمّنْ؟. 

قال: المنة. 

قال أبو محمّد: عهدنا بالىالكيينَ يجعلون قول سعيد بن 
المسيّب إِذْ سأله ربيعة عن قوله في المرأ ة يقطمٌ لها ثلاث أصابعَ لها 
ثلاثون من الإبل فإنْ قطعت لها أربع أصابعَ فليسَ لها إلا عشرون 

من الإبلء فقال له سعيدٌ: السنةُ يا ابن أخي؛ فجعلوه حجّة لا 
يجوز خلافها. 

وقد خالف سعيدٌ في ذلك عمرّ بنّ الخطابيء وعلي بن أبي 
طالب وغبرهما؛ ثم ل يجعلوا هاهنا حجّةَ قول سعيلر بن جبير: 7 
السَنةَ هي أن أن ليس على امحرم يقتلُ الصّيدَ خطأء ومعه القرآنئ» 


والمكارة وَهَذا عجن هدا: 


ومن طريق حمَادٍ بن زيدٍ عن أيوب السختياني عن 
طاووس قال: لا يحكمُ إلا على من قتله متعمّداً كما قالَ الله عر 


4"- كتاب الج 
وجل. 


وعن القاسم بن محمّديه وسالم بن عبد الله وعطاءء ومجاهدلٍ 
فيمن أصاب الجنادب خطأء قالوا: لايحكمٌ عليه فإِنٌ أصابها 
متعمّداً حكم عليه. 

وهو قول أبي سليمانت وأصحابنا. 

وصحٌ عن مجاهار قولٌ آخرٌ وهوَ أنه نما يحكمّ على من 
قتلّ الصّيدَ وهوّ محرمٌ خطاً. 

وأمَا من قتله عامداً ذاكراً لإحرامه فلا يحكمُ عليه. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك والشافعي: العمدُ والخطأ سواءٌ 
يحكم عليه في كل ذلك. 

وقلا روي هذا القولُ أيضاً عن عمرّء وعبد الرحمن» 
وسعلر» والتخعي ؛ والسعبي. 

قال أبو محمّد: : المرجوعٌ إليه عند التنازع هوّ ما افترضه الله 
عر وجل علينا من الررجوع إلى الله تعلل ورسوله تاير. . وشخب 
أهل هذه المقالةٍ أن قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل 
المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتلٌ الصّيدٍ خطاً. 

قال علي: هذا قباسٌ والقياسُ كله باطلٌ» ثم لرْ كان حقَّاً 
لكان هذا منه عينَ الباطل؛ ولكانوا أيضا قد فارقوا حكمّ القياس 
في قوهمْ هذا. ش ْ 

ما كونه خطأً؛ فلأنٌ من أصلهم الذي لا يختلفون فيه ان 
ما خرج عن حكم أصله مخصوصاً أله لا يقاس عليه والأصلٌ أن 
لاشيء على الناسي والمخطئ فخرج عندهم ياب الكفارةٍ 
والدْيةِ على قاتلٍ المؤمن خطاً عن أضلدء فوجب أن لا يقاس 

وأيضا انهم متَفقون على أن لا يقيسوا حكمّ الواطئ في 
نهار رمضان ناسيا على الواطئ فيه عمداً في إيهابٍ الكقارة 
عليهماء وقتلُ الصّيددِ أشبه بالرطء منه بقدل المؤمن؛ لأنا قعل 
المؤمن لم يحل قط ثمّ حرّم» بل لم يزل حراماً مذ آمنّء أو مذ ولد 
إن كان ولد على الإسلام. 

وأمًا الوطهٌ وقتل الصيدٍ فكانا حلالين» ثم حرّما بالصّوم 
وبالإحرام فجمعتهما هذه العلَةٌ فأخطئوا في قياس قاتل الصّيدٍ 
خطأً على ما لا يشبهة. 

وأمًا مخالفتهمٌ للقياس هنا فإن نْ الحنفيينَ من أصلهم أن 
الكقارات لا يجو أنْ توجبّ بالقياس ثم أوجبوها هاهنا بالقياس. 

وأيضاً فإن الحنفيِينَ, والمالكيَينَ قاسوا الخطأ في قتل الصيدٍ 


مسألةٌ: ومن تصيّد صيداً فقتله وهوّ محرمٌ بعمرةٍ 


دءم/ 


على الخطإ في قتل المؤمن فأوجبرا الجزاء في كليهما وم يقيسوا قتل 
لمؤمن عمداً على قتل اليد عمداً فأوجبوا الكمارة في قتل اليد 
عمداً وم يوجبوها في قتل المؤمن عمداً وهذا تناقضن وباطلٌ. 

وأيضاً فلم يقيسوا ناسي التَسمية في التَذكبةٍ على المتعمّاد 
لتركها فيها مع مجيء القرآن بالتسويةٍ بينَ الأمرين هنالك؛ وتفريق 
الحكم هاهنا. والشافعيُون فرقوا بين النّاسي فيما تبطلٌ به الصّلاةٌ 
وبِينَ العامل. 

وكذلك ني الصّوم وساووا هاهنا بين الناسي والعامد» 
وهذا اضطراب شديد. 

وقالوا: ليس تخصيصٌ الله تعالى المتعمّدَ بإيجمابب الكقارةٍ 
عليه بموجب أن المخطئّ بخلافه وذكروا ما نحتج به نحن ومنْ 
وافقنا منهم من النصوص في إبطال القول بدليل الخطاب: 

قال أبو محمّد: وهذا جهلٌ شديدٌ من هذا القائل» لأثنا إذا 
أبطلنا القول بدليل الخطابه لم نوجب القول بالقياس بل أبطلناهما 
جنيع والقياسئ: هو أنْ يحكمٌ للمسكوت عنه بحكم المخصوص 
عليهء ودليل الخطاب: هرّأنْ يحكمّ للمسكوت عنه بخلافم 
المنصوص عليه. 

وأمَا هم فتلرتوا هاهنا ما شاءواء فمرة يحكمون للمسكوت 
عنه بحكم المنصوص عليه قياس ومرّة يحكمونٌ عليه بخلافم 
حكمه أخذاً بدليلٍ الخطاب - وكلٌ واحدٍ من هين الحكمين 
مضادٌ للآخر. 

وأمًا نحن فلا تتعدّى القرآنٌ ولا السَّنةَ ونوقفُ أمرّ 
المسكوت عنه فلا نحكمٌ له بحكم المخصوص ولا بحكم آخرٌ 
علاك حك اللصرعن؟ لكن نطلب حكمه في : نص آخرٌ فلا بد 
من وجوده وم تقل قط هاهنا: إنه لا نص الله تعلل على إيجاب 
الجزاء والكفارة على قاتل الصّيدٍ عمداً وجب أن يكون المخطئٌ 
بخلافي. ومعادٌ الله أن تقول هذاء لكنْ قلنا: ليس في هذه الآية إلا 
المتعمُّ وحده وليسَ فيها ذكرٌ للمخطئ لا بإيجاب جزاء عليه ولا 
باسقاطه عنه فوجب طلبُ حكمه في نص آخر إِذ لين حك كل 
شيء موجودا في آي واحدق وهذا هرَ الذي لا يعقلُ أحدٌ سواة؛ 
فإذا وجدنا حكمه حكمنا به؛ إما موافقاً هذا الحكم الآخرء وَإِمًا 
تخالفاً له ففعلنا: فوجدنا الله تعالى قن أسقط الجناح عن المخطوئع. 


ووجدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال: 
"إن دِمَاءَكُمْ وَأَْوَلَكُم عليِكُمْ حَرَام وأنّه قذ عفا عن الخط] 
والنسيان» وذمٌ تعالى من شرع في اين ما لم يأذن بو. ٠‏ فوجبً بهذه 
النصوص أن لا يلزمَ قائل الصّيدٍ خطاً أو ناسياً لإحرامه شرع 


ذم 


صوم؛ ولا غرامة هديء أو إطعامٌ أصلا؛ فظهرٌَ فسادٌ احتجاجهم 
ولله تعالى الحمد. 

واحتجّوا أيضاً: بأنْ قالوا: ذاكان متلففُ أموال الناس 
يلزمه ضمائها بالخط] والعمدٍ وكانٌ الصّيدُ ملكا للّهِ تعالى وجيب 
ضمانه بالعمدٍ والخطأ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياسُ كلّه باطلٌ ثم لوْ كان 
حقًاً لكانَ هذا منه عينٌ الباطل» ولكانوا أيضاً قد أخطئوا فيه. 

أمَا كونه خطأ إن الله تعالى فرق بينَ حكم ما أصيب مسن 
أموال الناس وبِينَ حكم ما أصيب من الصّيدٍ في الإحرام فجعلٌ 
في أموال الناس امثل» أ و القيمة عند عدم المثلء وجعل في الصّياهٍ 
جزاءً من النَعم لا من مثله من الصا المباح في الإحلالء أو 
إطعاماء أو صياماء وليسَ شيءٌ من هذا في أموال الناس؛ فسووا 
بين حكمين قذ فرق الله تعالى بينهما - وهذه جرأةٌ شديدة وخطاً 
أي 

وأمّا خطؤهم فيه فإِنٌ الحنفيَينَ مجمعونَ على أن الكقارات 
لا يجورٌ أنْ تؤخذ قياساء وأوجبوا هاهنا قياساء والقومٌ ليسوا في 
شيء؛ وإنما همْ في شبه الّعبي ونعودٌ بالل من الخذلان.. 

وأمًا المالكيّون فَإنَهمْ قاسوا متلف اليد خطأ على متلفم 
أموال الناس عمداء وإنما يجب عندهمٌ في أموال الناس القيمة 
ففعل ويجبُ عندهم في الصّيد الل من التعيء أو الإطعام أو 
الصيام؛ فق تركوا قياسهم الفاسد. 

فإِنْ قالوا: اتبعنا القرآن. 

قلنا: فالتزموا اقباعه في العامدٍ خاصّة وإسقاط الجساح عن 
المخطئ» وأوجبوا في الصّيدٍ: القيمة كما فعلّ أبو حنيفة وطرد 

وأيضاً: فإ الحنفيّينَ لا يرون ضمانَ ما ولدت الماشيةٌ 
المغصوبةٌ إلا أنْ تستهلك الأولادء ويرى على من أخدّ صيداً وهو 
محرمٌ فولدَ عندة» ثمّ مات الولدُ من غير فعله: أن يضمن الأمْ 
والأولاد فأينَ قياسه الْصّيدَ على أموال الناس؟. 

وأمَا الشافعيّون فإنّ الله تعالل قن حرّمٌ الخنزيرٌه وكل ذي 
ناب من الستباع» وكل ذي مخلب من الطيرٍ كما حرّمٌ اليد في 
الإحرام» وكلُ ذلك ملك لله تعالى» : ثم لا يوجبونَ على من قثَلّ 
شيئاً من ذلك جزاء» فنقضوا قياسهم. 

فإ قالوا: لم يحرمْ قتلَ شيء من هذو. 

قلنا: ولا أوجب الله تعالى الجزاءً إلا على المتعمّد؛ فإمّا 
التزموا النصوصّ كما وردت ولا تتعدّوا حدوة الله وإمّا اطردوا 


- مسألة: ومن تصيّدَ صيداً فقتله وهوّ محرمٌ بعمرةٍ 
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واكم فتأوجيرا الفبززاء و الكسريرا وي الستباع» نوقي. ذواته 
تاليو كما فيل أبو حنيفة -افظهر أيهناً فساد أقوالهم حل 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وقالَ بعضهم: إنما نص على المتعمّدٍ ليعلمَ 
المخطئ مثله: 

قال أبو محمّد: وهذه من أسخفي كلام في الأرضء 
00 الله ساو شسائض علين أن جراء كال 
اك نيه عل وا 2 جر كنس جا لضان دلي 
الله عر وجل» وافتراؤه على خالقه لإخباره عنه بالكذب 
والباطل. 


فِإن قال: قد فرّقَ الله تعالل بينَ قاتل العمدٍ وقاتل الخطا. 


قلنا: وقذ فرّقَ الله عر وجل بينَ كل مخطئ وكلٌ عامل 
إقولة عر وجل «(وليين غاء عَلَيِكُمٌ جُناحٌ فِيمًا أخطاتم به وَلَكِنْ ما 
َعَمّدت فلربكم4. 

قال علي: ما نعلمٌ لهُمْ تمويهاً غير هذا وهر كلّه ظاهِرٌ 
الفسادء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قولنا: إِنّ ذلك الصّيدَ حرام أكلةٌ؛ فلن اللّهِ تعالى 
سمًاه قتلا ونهى عنه ولم يبح لنا عر وجل أكلّ شيءٍ من الحيوان 
إلا بالذكاة الي أمر بها عرْ وجل ولا شك عنة كل ذي حسن 
سليم أن الذي آم الله تعالى به من الذكاة هوّ غير ما نهى عنه من 
القتل؛ فإذْ هرّ غيره فالقتلٌ انه عنه عنه ليس ذكاة؛ وإِذْ ليس هو 
ذكاة فلا يحل أكلُ الحيوان به» وباللّه تعالى التوفيق. 

فإن قيل: فهلا خصصتم العامدَ بذلك؟. 

٠‏ قلنا: نص الآية مانم من ذلك؛ لأن الله تعالى قال: «إيَا 
أيُّهَا الْذِينَ آمنوا لا تقتلوا الصّيْدَ وَأَتمْ خُرُمٌ» فعم تعالى ولم 
يخص» وسمّى إتلاف الصّيدٍ في حال الحرم قتلا وحرمة. 

ثم قال: #وَمَنْ قله منكم مُتَعَمّدا فُجَرَاءٌ مِثْل ما قَنَلَّ من 
النْعَم4 فأوجب حكم الجزاء على العامدٍ خاصّة بخلافي النهي 
العام في أوّل الآية. 


أن حكم 


وأا بطلانٌ إحرامه بذلك: فلأنه بلا خلافر معصية» 
لاسي تا 
شنع. الأقوال وفاسدها إبطالُ المالكيّينَ احج بالدّفع 
0م وم يمنع الله تعالى قط من ذلك ولا 
رسوله عليه السلام؛ 5 كل يتطلوه ه بالفسوق الكبير الذي توعد الله 
تعال أشد الوعيد فيه وهر قتلّ الصيدٍ عمداً. وأبطلوا هم 
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والحنفيّون الإحراءً مّ بالوطء ناسيا وم يبطله الله تعالى بذلك ولا 
رسوله يي ولم يبطلوه بقتتل الصّيدٍ امحسرم. وأبطلوا هم 
والشافعيون الحج بالإكراه على على الوطء ولم يبطله الله تعالى قط به 
ولا رسوله عليه السلام؛ ولم يبطلوه بقتل الصّيدٍ عمدأء وبالله 
تعالى التوفيق. 

/الام- مسألة: فز اذ كايا قال صيدا في المحرم لم 
يحل أكله لقول الله تعالى: (رآن احَكُمْ يَنَهُمْبمَا نَل الله 
فوجب أن يحكمٌ عليهمْ بحكم الله تعالى على المسلمينَ» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

8 مسألة: وأمًا المتعمّدُ لقتل الصِّيدٍ وهوّ محرمٌ 
فهو مير بين ثلاث أشياءً أيها شاءً فعلة» وقد أدّى ما غليه؛ إمّا أنْ 
يهديّ مثلّ الميدٍ الذي قدلّ من النعم وهي: الال والبقيٌ 
والغدم - ضأنهاء وماعزها - وعليه من ذلك ما يشبه الصّيدَ الذي 
تل ا قد حكمٌ به عدلان من الصّحابةٍ رضي الله عنهمء أو مسن 
التابعينَ رحمهم الله وليس عليه أن يستائف تحكيمَ حكمين الآنّ 
وإِنْ شاءً أطعم مساكين؛ وأقل ذلك ثلائة» وإذ شاءً نظرّ إلى ما 
يشبع م ذلك الصيدَ من الناس» قفصام بدل كل إنسان وما 

برها ذلك: قول الله تعالى: 9نَجَرَاء مل مَاقتَلَ مِن 
نَم يَحْكُم به ذَا ذل مِنْكمْ هَذيابَلِ اكَبةٍ أو كَمَارَة طَمَامُ 
مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صيّاماً». 

فأوجب اللَّه تعالى التَخييرَ في ذلك بلفظة ' أو ' وأوجبَ من 
الكل ما حكمٌ به ذوا عدل منا. 

فصح أن الصّاحبين إذا حكما بمثل في ذلك فقذ صارٌ فرضاً 
لازماً لا يحل تعذيه. 

وكذلك الصّاحب والتَابعٌ إن لم يوجذ فيه حكمٌ صاحبين. 

وكذلك حكم التابعينَ إن لم يوجذ في حكم صاحيب 
وأوجب تعال طعامٌ مساكين» وهذا بناء لا يقعُ على أقل من ثلاثة 
في اللّةٍ التي بها نزلَ القرآن» ويقعٌ على ثلاثةٍ فصاعداً إلى ما لا 
يقدرُ على إحصائه إلا الل عر وجل؛ فكان إيَابُ عددٍ أكثرٌ من 
ثلاث قولا على الله تعالى بلا برهان» وهذا لا يجو ووجب إطعامٌ 
الثلاثة بص القرآن لا أقل»؛ فإِنْ زادَ فهو تطوحٌ خير. نحن نشهدٌ 
بشهادة الله عزْ وجل ونقطم بأنّه تعالى لو أراد أنَّ يلزمَ في هذا 
عدداً محدوداً من المساكين لا يوجبه ظامرٌ الآيةٍ أو صفة من 
الإطعام لا يقتضيه وظاهرٌ الآية لما أغفله عمداً ولا نسي ولبيّنه لنا 
رفي كتابه أو على لسان رسوله تيز كما بِيّنَ عددّ المساكين في 
كفارةٍ قتل الخطأء وكقارة العودٍ للظهار» وكقارة الأيمان» وكمارة 


/4- مسألةٌ: فلو أنّ كتابياً قتلّ صيداً في الحرم 


.م 


الوطء في رمضان؛ وكفارةٍ حلق الرأ س للأذى في الإحرام» فإذالم 
ينص تعالل هنا على عددٍ بعينه ولا على صفةٍ بعينها فنحنٌ نشهدُ 
بشهادةٍ الله الصّادقة أنّهِ لم يلزمْ في ذلك غير ما اقتضاه ظاهِرٌ الآبةٍ 
بيقين لا محال للشكُ فيد ولا يمكنْ سواه - والحمدٌ لله رب 
العالمين. 

وقال بعض الناس: كقولنا إلا أنه قالَ: ما أطعمهم واي 
عفان العفو ا * 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ؛ لأنْ الله تعالى قالَ: #طَعَامُ 
مَسَاكِينَ4 فلو حمل على ظاهر اللفظ لأجزاً إطعامٌ حبّةٍ بِرةٍ 
لمسكين» أو حبّة خردلة أو وزنَ حبة صبرء أو شحمٌ حنظل» 
وهذا باط - لأن الله تعالى قال: «ائذِي أطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ 
وَآمَنهُمْ مِنْ خؤْفي». 

وذكرّ تعالى عن إبراهيم أنه ذكرٌ عن ربّه عرُ وجل في حمده 
إياه هو يطعِمَني وَيَسْقِيني» فإنما أرادّ عرّ وجل بذلك بلا شك 
ما أمسكٌ الحياة وطردٌ الجوعَ تا يحل أكله لا ما يحرم ولا تمما هو 
وعدمه سوا فصحٌ يقيئاً أله يشبعٌ ثلاث مساكينّ مما يحل أكله. 

وهكذا نقولُ في الإطعام في كفارة قتل الخطأ. 

وأَمَا سائرٌ ما فيه الإطعام فق جاءً مقدارٌ ما يطعم فيه 
منصوصاً وهي: أربعة مواضعٌ فقطء الإطعامٌ في وطء الأملٍ في 
نهار رمضان عمداء والإطعام في الظهارء والإطعام في كفارةٍ 
الأمان» والإطعامٌ في حلت الرّاس للمريض ال حرم قبل محلّهء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قولنا في الصيام: فإِنّ الإشارة بلفظةٍ ذلك إنما تقمٌ في 
اللّسان العربي الذي به نزلَ القرآنُ على أبعد مذكورء وكات الصّيدُ 
في هذه الآيةٍ أبعد مذكور فلزمَ بذلكَ عدله صيامء ولا يكونٌ 
عدله أصلا إلا كما ذكرثاء 

وأمَا من قرّمه قيمة» ثم قوم القيمة طعاماء ثم رأى عدلَ 
ذلك صياما فلم يوجب عدل الصّيِدٍ وإنما أوجب عدل قيمته 
وليسَّ هذا في الآيةِ فبطل القول به جملة. 

ثم نسألُ من قال بتقريم الحدي دراهمء أو طعاماً؛ أي 
الهدي تقوم؟ وقذ يختلفُ قيمٌ الدوق» والبقرء والغنيء » فأي ناقةٍ 
تقوم؟ أمْ أي بقرو تقومٌ؟ أمْ أي شاوَ؟ وهذا إلزامٌ مضمحل بلا 
برهان. 

ثم نقول لمن قال بتقويم الصّيدٍ: متى تقوّمه؟ أحيّاً أمْ 
مقتولا. 00 

فإِن قالوا: مقتولا. 


.م 
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قلنا: هرّ عندكمْ جيفةٌ ميته ولا قيمة للميتة؛ ثم هوّ أيضاً 
منكم قولٌ بلا برهان. 

وإنْ قالوا: بل يقوم حياً. 

قلنا: وما برهاتكمْ على ذلك وقيمته حيّاً تختلفُ فيكرنٌ 
حمارٌ وحش يرغبٌ فيه الملوكُ حيّا فيغالون به فإذا ذكي لم يكن له 
كبيرٌ قيمقء ثم في أي المواضع يقوم. 

فإ قالوا: حيث أصيب. 

قلنا: فإنْ أصيب بفلاةٍ لا قيمةً له فيها أصلاء وكلٌ ما قالوه 
فبلا دليل. 

قال ابو عل واختلف اناس هاهنا في مواضع. 

أحدها التخير: فقالَ قومٌ: هذا على التّرتيب ولا يجزئه إلا 
الحدي فإن لم ين فالإطعامٌ فإِنْ لم يد فالصيام: 

رؤينا هذا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ بن 
عبد الحميل عن منصور عن الحكم بن عتييةً عن مقسم عن ابن 
عباتن قالَ: إذا أصابَ حرم الصّيدَ فإنْ كان عنده جزاء ذبحي فإن 
يكن عنده جزاءً قوم جزاؤه دراهمٌ؛ ثم قوّمت الدّراهُمٌ طعاماً 
فصامَ مكان كل نصفي صاع يوماء وإنما جعل الطّعامً للصّائم؛ 
لأنه إذا وجد الطعامُ وجد جزاؤة. 

ورؤيماه أيضاً عن إبراهيمَ م التخعي» وعطاء» ومجاهدرة 
وميمون بن مهران. 

وهوّ قولٌ زفرَ وسفيات الثوري. 

ورويئا من طريق عبد الرزاق عن سفيانَ الذوري عن 
ليث عن مجاهدر عن ابن عباس كل شيء ف في القرآن' أو فهو ير 
وكل شيء فم َم يَجن4 فهر الول فَالآوَل. 

وروينا التَخِييرَ أيضاً: عن عطاءء؛ ومجاهدء وإبراهيمء 
والزّهري» وقتادة. ْ 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك. والتتافعي وأحث وأبي 
سليمان. وإذا تناع اناس فالمرجعٌ إلى القرآن» وحكم القرآن 
التَخْيِيبُ ولقذ كان يلزم من قاس قاتلَ الصّيدٍ خطا على العامدٍ في 
إيجاب الكفارة» أو على قاتل الخطأ ! أن يقيسَ حكمٌ كفارة الصيِدٍ 
على كفارةٍ القت فيجعلها على الترتيب كما كقارة القتدلٍ على 
الترتيب وإلا فقدْ تناقضوا. 

ومنها استئنافُ التحكيم فإنٌ الرّواية جاءت عن طاووس: 
أنه يستأنفُ الحكمٌ ويحكمان بحكم يومهما ولا ينظران إلى حك 
من مضىء فإِنٌ مالك وابنَ أبي ليلى, والحسنّ بن حيء 


والثوريّ قالوا: لا بدٌ له من استكناف تحكيمٍ حكمين 

ثم اختلفوا فقالَ ماللك: الخيارٌ إلى الحكوم عليه لا إلى 
الحكمين؛ ويقولٌ لهما: لا تحكما علي إلا بالإطعام إن شاءً أو 
بالصّيام إنْ شاءء أو بالجزاء إِنْ شاءً. 

وقال ابن أبي ليلى. وسفيات الشوري والحسن؛ وابنْ 
حي الخيارٌ في ذلك إلى الحكمين لا إلى الحكوم عليه 

وقالَ مالك: لا يجوز للحكمين أنْ يحكما بغير حكم من 
مضى. 

قال ابن حي: إِنْ كان حكمُ اليوم أكثرٌ من حكم من 
مضى؛ حكم بحكم اليوم؛ وإِنْ كان حكم اليوم أقلّ من حكم من 
مضى: حكم بحكم من مضى. 

وقالَ أبو حنيفة, والشّافعي أبو سليمان: لا يستائفُ 
الحكم اليوم. 

قال الشافعي وأبو سليمان: إِنْما هوَّ ما حكم به السَّلفُ 
لا يجورٌ تجاوزه. 

قال أبو محمّدٍ: واللّه تعلل أوجب ما حكمٌ به في ذلك , ذوا 
عدل منًا فإذا حكمٌ اثنان من السّلفي فقذ أوجب الله تعالل الطاعة 
لما حكما به فاستئناف تحكيم آخرين لا معنى لهُ؛ لأنه لم يرجبه 
قرآن ولا سند ولا إجماعٌ: فهر عملٌ فارغٌ فاسدّ لا فائدة فيه 
أصلا. 

ثم قولُ ماللش: إن الخيار إلى الحكوم عليه خطاً مكرٌّنٌ إِذْ 
لرْ وجب تحكيم حكمين لا تب طاعتهما فيما حكما به ما جعل 
الله تعالى إليهما الحكمّ به لكان ذلك عملا فاسداً. 

إن موّهوا بالحكمين ب بين الروجين فلم يجعل الله تعلل قط 
إليهما فرقةٌ ولا إيجاب غرامقء وإنّما جعلٌ تعالى إليهما الإصلاحَ 
لِيوققَ الله تعالى بينهما فقط. 

ومنها أن بعض من ذكرنا رأى التحكيم في الإطعام» 
والصّيام وهذا خطأ؛ لأن الله تعاى لم يوجب التحكيمٌ في ذلك 
إلا في الجزاء بالهدي فقط هذا هوّ نص الآيةٍ. 

ثم القائل بهذا قِنْ خالف ما جاء 
الحكم في الإطعامء والصّيام فتناقض. 

ومنها مقدارٌ الإطعام؛ والصّيام: فعن ابن عباس كما ذكرنا 
آنفاً أنْ يوم الجراءً من العم دراه ثم تقوم انتراهمٌ طعاماً 
فيصومٌ بدلَ كل نصفي صاع يوماً. 

. وعن ابن عمرَ أيضاً كذلك؛ وكلاهما لا يصمح عنهناء فدل 


عن ابن عباس» وغيره من 
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هذا على أن الإطعامٌ يكونٌ لكل مسكين نصفُ صاع. 

عن ابن عباس أيضاً قولٌ آخرٌ وهر إن قتلّ نعامة أو حمارَ 
وحش فبدنةً من الإبل فإن ليد أطعم ثلائينَ مسكيناء » فإن لم يد 
صام ثلائينَ يوماً والإطعامٌ مدُ مد فقطء فإ قتلَ آيلا أو نحوه 
فبقرة؛ فإن لم يجذ أطعمّ عشرينَ مسكيئاء فَإن نم يجذ صامٌ عشرينَ 
يومأء فإ قتل ظا فشاة» فلم يذ فإطعامٌ ست ممساكين» فإث لم 

قال أبو محمّلٍ: ما نعلمُ عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم قولة غيرٌ هذه الت ذكرنا. 

وروينا عن مجاهاي: أن يحكم في ذلك بهدي فإن لم يجذ قوم 
الهدي طعاماء ثم قوم الطعام صياماً لكل مسكين مدان» ومكانٌ 
كل مسكين صومٌ يوم. 

وعن إبراهيم نحو هذا. 

وعن الحسن مثله أيضاً. 

وعن عطاء قوم الجزاء طعاماًء ثم يصومٌ بدلَ كل مد يوماء 
فإ وجد الطعامَ قبلَ أن يفرع من الصّوم اطعم. 

وروينا عنه أيضاً بدلَ كل نصفي صاع صيامٌَ يوم.. 

عن ميمون بن مهران: أن صيامٌ يوم بدلَ كل مسكين يوماً. 

وعن أبي عياض - وهو تابعي - روى عن معاوية قالَ: 
أكثرُ الصسّوم في ذلك واحدُ وعشرون يوماً. 

وصح عن سعيدٍ بن جبير أنه قال: الصّومٌ في فديةٍ الصّيدٍ 
من ثلاثةٍ أيام إلى عشرة أيامٍ ما نعلم عن تابع في هذا غير ما 
ذكرنا. 

وقالَ اللّيث: لا يتجاورٌ في ذلك بالصّوم ستَينَ يوماً. 

وقال 4 حديفة: :يهو الصّيد دراهمٍ بغ بها لقنا 
0 

وهو قول الثوري. 

وبه قال مالك إلا أنه قال: يطعم لكل مسكين مذ مذ أو 
م ب 

ا الشافعي: َم ازا لا الث مراصه لم تقوم 
الدذراهمٌ طعاماً فيطعمٌ مدا مدأ أو يصومٌ بدلَ كلّ مد يوماً. 


- مسألة: وأمًا المتعمّدُ لقتل الصّيدٍ وهو محرمٌ 


5م 


وقال أبو ثور: الك تر 
مسكين نصفُ صاعة والصيام ثلاثة يام فقط 
قال أبو محمّد: أمَا ابن عبّاس فقد اختلفت أقواله في ذلك 
وليس بعضها أول مسن بعضء وكلّها قذ خالفها أبو حنيفة, 
ومالكٌ, والشافعي, وهمْ يعظّمونٌ خلاف الصاحب إذا وافق 
تقليدهمْ لأنُ في أحدٍ قوليه الترتيب وهم م لا يقولون به. 
وفيه: أنْ يقومٌ الجزاء. ولا يقولٌ أبو حنيفة, ولا مالك به. 
وفيه: : عنه وعن ابن عمرٌ مكانُ كل نصفو صاع يوماء ولا 
يقولٌ مالك ولا الشافعي به. 
وأا قوله الثاني فكلهمْ مالفونَ له جملة: ولا يعرف فيما 
ذكرنا لابن عباس» وابن عمرّ حالف من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. 
قال علي: لم نجذ لشيء من هذه الأقوال برهاناً من قرآن» 
ولا سق ولا حجّةٍ إلا فيهماء ولا أفحشٌ قولا من استسهل 
خلاف ابن عباس برأي نفسه أو برأي تابع قاذ خالفه غيره من 
التابعين» مْ يتكرٌ على من خالفه التزاسا للقرآن» نحن راضونٌ 
مسرورون بهذه القسمة من الله تعال لنا وهم لا أعدمنا الله تعالى 
ذلك نه وفضله آمين. والتابعون مختلفون كما ذكرنا فمن تعلّىَ 
يبعض قولةٍ لواحلو منهمٌ بلا نص في ذلك فقد خالفه نفسه وغيره 
من التابعينَ لمذكورينَ في قولةٍ أخرى في المسألة بعينهاء وإنما هم 
سبعة فقط مختلفون متنازعون: مجاهنٌ وعطا وإبراهيم» والحسن 
وأبو عياض» وسعيدٌ بن جبير» وميمونٌ بِنْ مهران. 
وأمًا قول أبي حنيفة, وسفيان, ومالك والشافعي؛ فمم 
اختلافهم وتنازعهم فلا برهانَ لواحدٍ منهمٌ على صحَةٍ دعواه لا 
من قرآن» ولا من سنت ولا من روايةٍ سقيمة ولا من قول 
صاحبب؛ ولا قياس ولا من تابع موافي للواحد منهمْ في قوله 
كله في ذلك. 
وأما الث فإنه قاس الصيامَ في ذللك على الصّيام في قل 
النفس» ولقذ كان يلزم من قامس إيجاب الكمّارةٍ في قشل الصّياٍ 
خطأ على وجوبها في قتل المؤمن خط أن يقس الصّيام في هذه 
على الصيام في ذلك كما فعل الث ولا سريّما مسن لم يلغ دية 
العبدٍ والآمةٍ إلى دية لحر والحرّقء ومنْ جعلٌ للفرس سهماء وقال: 
لا أفضّلٌ بهيمة على إنسان» ثم فضّلّ البهائم م هاهنا على الئاس في 
الصّيام عن نفوسها. 
قال أبو محمّلٍ: والقياسُ كلّه باطلُ» ولو كان حقّأً لكان 
هاهنا باطلا؛ لأنْ الله تعالى أوجب في جزاء الصّيدِ مثلا من التعم 


وم 


8م مسألةٌ: وأمَا المتعمّدُ لقعل الصّيدٍ وهوّ محرمٌ 


4- كناب الحج 


أو إطعاماً ولم يوج شيئاً من ذلك في قتل المؤمن خطأ بن أوجب 
هنالك دية. وعتق رقبةٍ ول يوجبها هاهنا؛ فكيف يستجيرٌ أحدٌ 
قياس شيء على شيء قذ فرّقَ الله تعاى بين حكميهما. 

وأمّا أبو ثور فإنه قاس الإطعام» والصّيامَ في جزاء الْصّيدٍ 
على الإطعام والصّيام في فدية حلق حرم رأسه للأذى يكونٌ به 
والمرض. ' ْ ْ 

قال علي: وهذا قياس والقياسٌ كله باطل» ثم لوْ كان حقاً 
لكان هذا منه عينٌ الباطل؛ لأن قاتلٌ الْصّيدٍ عاص للّه تعالى فاسقٌ 
آم م متوعَدٌ أشدُ الوعييه وحالقٌ رأسه لمرض به: مطيعٌ محسنٌ 
مأجورٌ: فكيف يجوز قياس أحدهما على الآخر وليس مثله؟ ثم 
إن الله تعالل قد فرّقَ بينهما فجعلٌ في جزاء الصيدد تحكيم حكمين 
وم يجعل ذلك في حالق راسوء وهذا بِيّنُء وباللّه تعالى التوفيق. 

وق روّينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكرٌ له قولٌ أحمد في 
مسألة فقال: أحسن ما كنت أظنٌُ أنْ أحداً يواققني عليهاء »فلم 
ينكر أبو يعقوب رحمه الله القولّ بما لا يعلمٌ به قائلٌ إذا وافق 
القرآن» أو السنةَ لا كمن ينكرٌ هذا - ثم يأتي باقوال من رأيه 
عالفة للقرآن والسّنن لا يعرف أن أحداً قال بها قبلة» وفي قول 
كل من ذكرنا من أبي حنيفة, ومالك والليشى والشافعي» ما 


غرف 2 34 1 كز راحم مهعم من التقسيم الذي 
قسموة ذ فمتبم القرآن» والسَنةٍ أولى بالحق. 

ومنها: ما هرّ امل الذي يجزئئٌ به الصّيدُ من التعم فإِن 
الرواية جاءت: 


كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عائدٌ بن 

حبيبي عن عطاء» ومجاهر» وإبراهيم قالوا جميعاً: إذا أصاب المحرم 
عبد ككل ف شترى به هدياً فإن لم يجذ قوم طعاماً 
فتصدّق به على كل مسكين نصففُ صاع؛ فإن لم يذ صامً لكل 
صاع يومين. ١‏ : 

وقلا صحّ عن عطاءء ومجاهد» وإبراهيم غيرٌ هذاء وهوّ 
نهم قالوا: الجزاءٌ بامثل من النعم لا بالقيمة. 

وهكذا روينا عن عثمات» وعمرٌ وعلي» وعبد الرّحمن بن 
عرفي وسعدٍ بن أبي وقّاصٍء وجابر بن عبد الله وابسن عباس» 
ومعاوية, وابن مسعودء وطارق بن شهايب وعبار الله بن عمرً 
وعبل الله بن عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهم ولا تالف لهم 
من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. 

وكذلك أيضاً عمّنْ ذكرنا من التَابِعينَ وعن شريح 
وسعيل بن جبير» وغيرهم. 


وهر قول ماللش, وسفيان الثوري» والشنافعي؛ وابن حي» 
وابن أبي ليلى؛ وأحمد وإسحاق؛ وابي ثور وأبي سليمان. 

فأتى أبو حنيفة بقول م يسمع باوحشَ منه في هذا ابسابو؛ 
وهرّ أنّه قالَ: من قتلّ صيداً وهرّ محرمٌ فإنه يقَوّمٌ الصّيدَ دراهمّء 

ثمٌ يبتاعٌ بتلك الدراهم ما بلغت من الهدي ولا يجزئٌ في ذلك إلا 

الجذعٌ من الفأن فصاعداً والنّي من الإبلء والبقيٌ والماعنُ 
فصاعداً. 

فِإنْ وجد بتلك القيمةِ هديين أو ثلائة أو أربعة: لزمه أن 
يهدي كل ذلك - هكذا يفعلٌ في الظي والتعامة وحمار الرحش» 
والإبل» والبقرة الوحشيّة والضب» اليو والخمامف وقير 

إن لم يبلغ قيمة ذلك هدياً ابتاعَ به طعاماً فاطعمٌ كما ذكرنا 

فإِن قتلَّ فيلا م يتتجاوز بالهدي في جزائه شَاةٌ واحدة. 

وكذلك إِنْ قتلَ قرداً. ويجزئٌ الخنزيرٌ البرَي إِنْ قتلُ؛ فليت 
شعري كيف يقوّمٌ الخنزير؟. | 
٠.‏ وقالَ صاحبه زفرٌ: عر الصّيدُ فإن بلغت قيمة التعامةٍ 
أكثرٌ من بدنةٍ لم يتجاوزٌ بها بدنة واحدة» فإن بلغت قيمةٌ حمار 
الوحش» وثور الوحش» والأيل» والأروي أكثرٌ من بقرة لم يتجاوز 
بها بقرة واحدةٌ؛ فإِنْ بلغت قيمة الِمَلٍ والغزال» واللبيء 
والأرنبيء والوبرء واليربوعء والغنّب» والحمامة. والحجلة. 
والقطاق والدّبسي» والحبارئ» والكروان» والكراكي» والدّجاجةٍ 
الحبشية أكثرٌ من شاو واحدة لم يتجاوز بها شساةر واحدة؛ فَإِنْم 
يبلغ شيءٌ من ذلك ثمنَ هدي ابناعً به طعاماً كما قال أبو 
حنيقة. 

وخالفهما أبو يوسف ومحمّد بن الحسن. فرأيا الجزاءً 
بالمثل كما قال سائرٌ الناس. 

قال أبو محمّدٍ: قولُ أبي حنيفة, وزفر في غايةٍ الفساد 
وتالف للقرآن والسنْة؛ لأن اللّه تعالل قالَ: فَجَرَاءٌ " مَاقَتَلَ 

من النممٍ» يقولُ تعالل: فجزاءٌ قيمة مثلٍ ما قتلّ من النعيء ولا 

تدلُ الآية على ذلكَ أصلا ولا تحتمله بوجه من الوجوه. 

وصحٌ عن الذي علي في الفتبع: كبش ول يجعل فيها 
قيمة» وقد ل وجدانا قيمة ألخمامة الحادية» والمقلينَ المغرّه يلغ 
عشرات الذثانير» فعلى قول أبي حنيفة يكونُ جزاء كل واحارٍ 
منهما من اهدي أكثرٌ من جزاء الحمار الوحشي - والتعامة من 


4 كناب احج 
الهدي, فهذا مع خلافي القرآن تخليط فاحش. 

تم سائرٌ تقسيمه المذكور فهرّ شيء لم يحفظً عن أحدٍ من 
أهل الإسلام قبل وقذ وقفت أبو يوسف أبا حنيفة على أن هذا 
الباب قذْ رويت فيه آثارٌ مؤقنة؛ فلم يلتفت إلى ذلك وقال: إنما 
نتبعٌ للقرآن. 

قال أبو محمّد: فواللّه ما وفقّ في هذا لاتباع القرآن» ولا 
لاتباع أحدٍ من السّلفي» وقد أطلقوا القولَ بأنه قاد بلغهمْ ذلكَ 
عن ابن عباسء وإبراهيم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إطلاقٌ فاسدٌ نما جاءَ عن إبراهييٌ 
وعطاءء ومجاهار: أن يقوّمَ الصيدٌ فقط وجاءً عنهم خلافة. 
وأمًا | بن عباس فلم يأنته عنه إلا ما ذكرنا قبل فقط ما قاذ 

كله ولقد أقدم بعضهم فقال: القيمةٌ أعدلٌ. 
قال علي: كذب الآفك الآثمٌ ‏ ولا كرامة - أن تكون 
القيمةٌ أعدلَ من امل من النعم الذي أمرٌ اللّهِ تعالى بوه بل القيمة 
في ذلك جورٌ وظلمٌ؛ وإنما هر اصلٌ بدوه على أصل آخرَّلهُمْ 
فاسدٌ وهرّ أنْ يحكمّ فيما أتلف من أموال الناس ا لا يكال ولا 
يوزنٌ بالقيمةٍ لا بالمكل - وهذا رد منهمْ للخط! على الخطإء وما 
الواجبُ في كل ذلك إلا المثلُ ب: بنص القرآن والسئن. 

قال ابو جمد فد قد بطلت هذه تايط فالرة 
الرجوعٌ إلى القرآن وما حكمٌ به رسولٌ الله يي وما حكدمٌ به 
العدولٌ من الصّحابه والتابعي رضي الله عنهم كما أمرّ تعال 
باتباعهمٌ هاهناء وباللّه تعالى التوفيق. 


علين 


48- مسألة: وفي التعامة ة بدنة من الإبل» وفي حمار 
الوحش وثور الوحشء والأروية العظيمة والأيل: بقرة» وفي 
الغزال» والوعل والظي: : علز وني الب واليربوعء والأرنب 
وأم حبين جدي» وفي الوبر: شاة. 
وكذلك ني الورل والضّبع؛ وني الحمامةء وكل ما عب 

من الطير: شاأة. 
وكذلك الحبارى والكركي؛ والبلدج. والإورٌ البرَي» 
والبركُ البحري» والدّجاح الحبشي» والكروان. 

برها ذلك: قولٌ الله عرّ وجل: لفَجَرَاء مث ما قتَنَ مِن 
النْمَم4 فلا يخلو امل من أنْ ل يكون من جيع الوجوية أن يعن :ويه 
واحدء أو من أغلبب الوجوه؛ فوجدنا المماثلة من جميع الوجره 
معدومة من العالم جملة لأنّ كل غيرين فليسا مثلين في تغايرهما 


فبطل هذا القسم. 


وهدر 


8م مسألةٌ: وفي النعامة بدنة من الإبل وفي حمار 


كءم 


ثم نظرنا ني الممائلٍ من أقلَ الوجووء وهوّ وجه واحدٌ 
فوجدنا كل ما في العالم لا تحاشَ شيئاء فهرَ يمائلٌ كل ما في العالم 
ل ا 
الله تعالى - فهوّ تلوق فبطلَ هذا القسمٌ أيضاً 

ولو استعمل لأجزات العنزٌ بدك الحمار الوحشي» ' 
والتعامة؛ لأنّهما حيّان مخلوقان معأ وهذا ما لا يقوله. أحك. فلم 
بق إلا القسمٌ الثّالث وهو الممائلةٌ من أغلب الوجووء وأظهرهاء 
وإذا ل يكنْ في المسألةٍ إلا أقوالٌ حصورة فبطلت كلها إلا واحدا 
فهرَ الح بلا شك؛ فهذا موجب القرآن. ١‏ 

ووجدنا رسول الله تيز قذحكمّفي الضبع بكبش» 
فعلمنا يقيناً أنّه عليه السلام إنما : بين انا أن الممائلة إنما هي في 
القدٌ وهيئةٍ الجسم لآ الكبشنَ أشبه النّعم بالفتبع - وبهذا جا 
حكمٌ اسلف الطَيْب رضي الله عنهم. 

و ا ا 
عب حي غيو الرعن بن 1 بي عمَارٍ عن جابر بن عباد الله “قال: 


سات رَسُول اله ينظ عن الفتيع فقا هوم صَيْدٌ وَجَعَلَ فيه 
كبشا إِذَا صَادّه امُخْرِم. 
ا ل اليه 


و رقي ون سلمة عن ارين أبي عا عن 

ومن :ليق عند زاف عن از 0000 
سمعٌ ابنَ عبّاس يقول: في الضبع كبش. 

وعن علي بن أ بي طالب وجابر بن عبد الله قالا جميعا: 
في الغتبع كبش فهع: حمر وعلي؛ وجَاين وان عدر وابدن 
عبّاسء وقد بلغ ابنَ الربِير قول عمرّ هذا فلم يخالفه. 

وهو قول عكرمة. والنشافعي, وأبي سليمان. 

ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن 
عباس: أن عمر بن الخطّاب وعثما» وعلي بن أ بي طالبيء وزيدٌ 
بن ثابت ب قالوا في التعامة: بدنة من الإبل. 


ومن طريق ابن جريج عن عطاء: أنّ ابنَ عباس ومعاؤية) 
قالا: في التعامة بدن يعني من الإبل. 

وهو فول طاووس؛ وعطاء؛ ومجاهل وعروة بن 

وهو قوله 5 والشافعي. وأبي سليمات. ولا شيءَ 


الزْبِيرء 


م١‎ 


8لم- فسالة: وفي التعامة يديد من الإبل وني حمار 
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أشبه بالتعامةٍ من الناقةٍ في طول العنق» واهيئة والصّورة. 

وروينا عن ابن مسعودٍ في حمار الوحش بدنةٌ أو بقرةء 
وعن ابن عباس فيه بدنةً - وعن إبراهيمٌ فيه بدنة - وعسن عطاء 
فيه بدنة. 

وقد روي عن عطاء أيضاً فيه بقرة - والرّوايةٌ في ذلك 
عن ابن عباس لا تضم ولا عن ابن مسعود لأنّه مرسلٌ عنة. 

وروى أبن أبي نجبح عن مجاهو - وروى ابن جريج عن 
عطاء قالا جميعاً: في حمار الوحش: بقرة» وفي بقرة الوحش: أبقرة. 

قال عطاءٌ: وني الأروى بقرة. 

وقال مجاهدٌ: في القادر العظيم من الأروى بقرة. 

وهذا صحيحٌ عنهما وهما ذوا عدل منا. 

فوجدنا حمارٌ الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقق لأنْ البقرٌ 
وحمارٌ الورحشء ذوا شعر وذنبو سابغ ولس هما ساب والثاقة 
ذاتُ وبر وذنبو قصير وسنام فوجب الحكم بالبقرة لقوَة الممائلة. 

وروي عن ابن عباس في الأيل: بقرةٌ - وبه يقول 
الشتافعي. وفي الثيتل: : بقرة. 

وهو قولٌ جماعةٍ من السّلفي. وني الوبر: شاةٌ. 

وهو قول عطاءء والشافعي, وعن عمرّ بن الخطابٍ 
وعطاء في الغزال: شاة. 


قال أبو محمّدٍ: الشَاه تقمُ على الماعزةٍ كما تقمٌ على 


الضأنية. 

وعن سعد وعبد الرّحمن بن عوفي في الظبي: تيس. 

وعن عمرّ بن الخطابء وزيدٍ عن جابر في الضلب: جدي 
3 . : 

وعن زيدٍ بن عبد الله وطارق بن شهاب مثله أيضاً 

فقالَ مالكٌ, وأبو حنيفة: لا يجورٌ هذا.. 

وروي عن عمطاء في الضّب: شاة. 

وعن مجاهر في الضَب: حفنة من طعام. 

وهذا كله لا شيء ءَ لأنّ خلاف بحكم,عمز) وطارق» ومن 
معهما لا يبرّرُ خلافة لآنهمْ ذوو عدل منا مع موافقتهم القرآن 
في المماثلة؛ وقول عطاء حادث بعدهم» وقول مجاهدٍ كذلك مع 
خلافي قوهماء وقول مالك للقرآن. 

وبقول عمرّ يقولٌ الشافعي وأبو سليمات. وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وأحمذ» وغيرهم. 


وعن عمرّ في الأرنب: عناق» وهيّ الجدي. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن حبشيء 
وابن عباس مثله. 

وهو قول الشافعي وأنمد وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن» وأبي سليمات, وغيرهم. 

قال أبو حنيفة, ومالكٌ: لا يور - فخالفوا كل من 
ذكرناء والممائلة المأمورَ بها في القرآن. 

وعن عمرَء وابن مسعود ومجاهدٍ في اليربوع: ل أو 
حمر وهما يز 

وهو قول الشافعي وأحمتء وأبي يوسف». ومحمد بن 
الحسنء وأبي سليماتة. وغيرهم. 

وروينا عن عطاء: لم أسمع فيه بشيء؛ وعن الزُهري: فيه 
حكومة. 

وعن إبراهيمَ: فيه قيمته - وهذا كله ليس بشيء. 

وقال مالك ني الأرنبيه والضّب واليربوع قيمته يتاع به 
طناء ب وعدا خط ( جه التران ولا الشيك ولافرة 
صاحبي» ولا إجماع ولا قياس. 

فِإن قالوا: قسنا على الأضاحيّ لا يجورُ فيه الجذعٌ من غير 
الفا ولا ما دون الجذع من الضأن. 

قلنا: القياسُ باطلٌ» ثم لوْ كان حقاً لكتتم أوَلَ غالفم هذا 
القياس لأنكم تقولون: إِنّ الكبش؛ والتِيسَ» أفضلُ في الأضاحي 

من الإبل» والبقرء ون الذّكرّ فيها افضلُ من الأنتى» وتفولون في 

الهدي كلو: إن الإبل» والبقرّ: أفضل من الضأن» والماعزء وَإِنّ 
الإناث أفضل فيها من الذكور؛ فمرة تقيسون حكمَ بععض ذلك 
على بعضء ومرة تفرّقون بين أحكامها بلا نص ولا دليل. 

فإِن قالوا: قذ صحّ عن اللي ترقز أنه قال «لا بَجْرَئُ 
جَدعَة ع أَحَدٍ بَعْدَ أبي 0 
الور العبد اقرل من المب وليسن يشل كلانه أول 
باللاعةٍ من بعض» بل كلّه فرض استعمالة ولا يبود رلك شي 
منه لشيء» وباللّه تعال التُوفيق. 

ول ين قم عليه السلام عن ما دون الجذع باسمه؛ لكن لا 
كان بعض ما دون الجذع لا يقح عليه اسم شاةٍ لم يجز فيما جاءً 
فيه التَص'ُ بإيجاب شاةٍ فقط. 


وأمًا الجذعةٌ فلا تجزئٌ في جزاء الصّيدٍ أيضاً؛ لأنْ النهي 


4 كناب الج 
عنها عمومٌ إلا حيث أوجبت باسمهها وليسَ ذلك إلا في زكاةٍ 
الوبل» والبقرء ف مع م أن الجذع من الضأن.» والماعزء والإبل» 
والبقر: لا معنى لمراعاته في جزاء الصيد إنّما يراعى امكل في القلدٌ 
والصورة لا ما لا يعرف إلا بعدَ فر الأسنان - فصح أنّ الجنعة 
لا تجزئٌ في جزاء الصّيدء وبالله تعالى التوفيق. 

وروينا عن عطاء في الورل: شاة. 

قال أبو محمّد: إِنْ كان عظيماً في مقدار الشاةٍ فكذلك» 
وإلا ففيه» وفي القنفلٍ: جديّ صغيرٌ. 

وعن عمرَ» وعثمان» وابن عبّاس» وابن عمرّ في الحمامة: 
شأة. 

وهو قول ماللئي. والشتافعي, وأبي سليماث. وأحمد. 
الشّاة ففيه شاةٌ بهذه الممائلة. 

ورؤينا عن ابن عبّاس في الدّبسي» والقمري» والحبارى» 
والقطاق والحجلة شاءٌ شاد 

وروّينا عن عطاء في كل ذلك مثلّ هذا أيضاً. 

وكذلك في الكروان» وابن الماء. 

وروينا عن القاسم. وسالم: ثلث مد: خيرٌ من حجلة. 

قال أبو محمّد: لا يور هاهنا خلافُ ما حكمٌ به ابن 
عبّاس. وعطاء. 

قال علي: وعن عطاء في المدهد: درهم؛ وني الوطواط: 
ثلثا درهمء وفي العصفور: نصف درهم. 

وعن عمرّ في الجرادة: تمرة» وعسن سعيد بن جبير مثلٌ 
ذلك. 

فلك اخروة ا الوكين 

ا 

قال أبو محمّدٍ: إنما أمرّ الله تعالل بتحكيم في الجزاء من 
لنعم لا في الإطعام ولا في الصيام؛ فلا يجورٌ التحكيمٌ في هذيين 
العملينء وإنما هو ما أمر الله تعالى به في ذلك وهرَ ما ذكرنا قبل 
فكل ما كان له مثلٌ من صغار العم جزي به وما لم يكن له مشلٌ 
من كبار النعم ولا صغاره فإِنما فيه فديةً طعامٌ مساكين كما قال 
عر وجل: «أو عَدْلُ ذُلِكَ صياماً» أن من الحال أن يوسن الله 
تعالى جزاء صيل بمثله من النعمٍ وهوّ لا مل له منهاء لأن هذا 
تكليفُ ما ليس في الوسع واللّه تعال يقول: «لا يُكلْف الله تنا 


8م- مسألة: وفي النعامة بدنة من الإبل وفي حار 


4م 
إلا وُْعَهَاك فإِذْ لا شك في هذا فلا شك أيضاً في أن اللّهِ تعالى 
قذ علمّ أن من جسزاء الصّيدٍ الذي خلقَ صغيراً جداً كصغار 
العصافير والجرادٍ فلم يجعل في كبير الصّيدِ وصغيره إلا فدية طعامَ 
مساكين أو عدله صياماً: فوجب في الحرادة فما فوقها إلى النعامة 
وفي ولد أصغر الطير إلى حمار الوحش: إطعامٌ ثلاثة مساكين فقط. 

وأمًا الصيامٌ فلا صيامٌ في الإسلام أقلٌ من صوم يوم ففي 0 
الما رايد منايل ب 0 ا 
إنسانين أو ثلائة فأكثرٌ: فلكلٌ آكل صومٌ يوم كما نص الله تعالى. 

فإن قيل: إِنّ هذا قولٌ لا يحفظ عن أحدٍ عن سلف. 

قلنا: : نحن لا ندذعي الإحاطة بأقوال الصّحابةٍ جميعهم 
والتابعين كلهم فمن بعدهمْ من العلماءء بل نوك ونقطم: أن من 
ادّعى الإحاطة بأقوالهم فقذ كذب كذباً متيقداً لا خفاء بيه ولا 
نكرٌ القول بما أوجبه القسرآن أو السَنةُ وإ لم تعرف' روايةٌ عن 
إنسان بعينه مل ذللك؛ لأث الله تعاى لم يقل لنا قط ولا رسوله 
لا د تقولوا بما في القرآن والسنةٍ حتّى تعلموا أن إنساناً قال بما 
فيهما؛ بل هذا القول عندنا ضلالٌ وبدعةً وكبيرة من أكبر الكبائره 

قال تعالى: «انبعُوا ما أل إِليكُمْ من ربكم ولا تّبُوا مِنْ من 
دُونْه أُوْلِيَاة قليلا ما بَذَكْرُون». 

والناسُ قد اختلفوا في الجرادٍ: 

فرؤينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن أبي المهرّمٍ عن أبي 
هريرة عن رسول الله تك «الْجَرَادُ مِنْ صَيدٍ الببخره. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمَدُ بن عيسى عن حمّادٍ عن 
ميمون بن جابانَ عن أبي رافع عن أبي هريرة مسندا مثلُ. 

وعن كعب أنّه قال لعمرٌ: يا أميَ المؤمنينٌ إن الجرادٌ نف 
حوتته ينثره في كل عام مرتين» وأباحَ أكله للمحرم وصيدة؛ فهذا 
قول. 
ا 7 50 
درهمين» فقال عمر: تمرتان خير من جرادتين» امض لما نويت في 
نفسك. فهذا عم وكعب: جعلا في الجرادة درهماً - فهذاقول 
آخرل 

ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 

عن إبراهيم عن الأسودٍ عن عمرٌ بن الخطّابٍ أنّه قال في محرم 
أصابَ جرادة: تمرة خيرٌ من جرادة. 


68م 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالد بن عبد اللّه 
الطَمَانِ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عباد 
الرّحن بن عوفي عن عبد الل بن عمرو بن العاص أنه حكمٌ في 
الجرادة تمرة - فهذا قولٌ ثالث. 

ومن طريق ابن وهسي عن عمرو بن الحارث عن بكير بن 
الأشجّ عن القاسم بن محمد قال: أفتى 
يصيبها احرمٌ بأن يقصد بقبضةٍ من طعام. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الوهّاب لتقي عن 
شعي عن علي" بن غيل الله البارقية عن ابن تمر قالةاي الجراقة 
إذا صادها الحرمُ: قبضةٌ من طعام. 1 


أبن عباس في جرادةٍ 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا حمّادٌ بن مال عن ابن 
أبي ذئبِو عن الزُهريُ عن سعيدٍ بن المسيّب قال في الجرادة: قبضة 
من طعام - فهذا قول رابع. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زاشدة عن ابن 
جريج عن عطء قال في الجرادة: قنضة أو لقئة: 

ومن طريق ابن أبي شيبة عسن وكيم عمن إسرائيل عن 
لوا ختدي در دجلار يز روي علدا لي 
في الحرادةٍ ليس فيها في الخط] شّيءٌ فإنْ قتلها عمداً أطعم شياً. 

ومن طريقي وكيع عن عمران بن حدير عن عكرمة في 
عع ا د 
ا نت ين ١‏ باط اران ع اقارا اما يد 
له ند من النعم: نه يهدي ثمنه إلى مكة. 

وروينا ايضاً عن عكرمة فيه ثمنه - فهذا قولٌ سادسٌ. 

ومن طريق شغيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا منصورٌ 
عن الحسن قالَ: الجرادٌ من صيد البرّ والبحر ‏ فهذا قول سابع. 

ل د طم اودر 
الأحبار | اس كلسم لق 
علموا ما يم أعذو هي اي ةم 
جعلّ بعضها أولى من بعض 

وأ الخ في ذل من رسول اله 1 فمرضوع بل خا 
لآن ف في أحد طريقيه أبا المهرّم وهوّ هالك - وفي الأخرى ميمونٌ 


8 - مسألة: وفي التعامة بدنة من الإبل وفي حمار 


4 ؟- كتاب الحج 
بن جابانَ وهو مجهول. وبالعيان يرى الَاسُ الجراد يبيضُ في البرٌ 
وفي الب يفقس عنه البيضٌ وفي البرٌ ييقى حتّى يموت» وأنه لو 
غمس في ماء عذسهٍ أو ملح لمات في مقدار ما يموت فيه سائرٌ 
حيوان لبر إذا عمس في الماء» ورسول الله يل لا يقولٌ الكذب؛ 
فسقط هذا القول بيقين. 


وصح أْه من صيلو الب الحرّمٍ على المحرم وني الحسرم بلا 
شك. والأقوال الباقيةٌ عن عمرٌ بن الخطابي» وكعبب في الجرادة: 
ا 

وعن عب الله بن عمرو بن العاص في الجرادة: قرة. 

وقال عم قرة خار من جزاذة؛ 

وعن ابن عباسء وابن عمرّء وابن المسيّب في الجرادة: 
قبضة من طعام. 

وعن | عطاء: قبضةً أو لقمة 

وعن عكرمة: كسرة. 

وعن محمد بن علي» وعطاء» وطاووس,ء ومجاهد: يطعم 
شيئاً إن أصابها عمداً وإلا فلا. 


وعن ابن عبّاس فيما لا ندُ له من النعم: ثمنه يهديه إلى 


مكة. 

وعن عكرمة: ثمنه ‏ والجرادة ما لا ند لها من النعم. 

وعن الحسن: هي من صياد لبر والبحر. 

وعن عمرَّء وابن ن عباس : لمع من صيدها - ول يجعلا فيها 
شيئاً. فالمرجوعٌ إليه عند التنازَعٍ هو ما افترض الله تعالى علينا 
الرجوع إليه إذْ يقولٌ تعالى: «إفإن تَنارْعْتَمْ في شيء فَرُدُوه إلى 
ع يه 

ا ل 
روي فيه عن أحدٍ من المَقدّمِينَ فأنى لهم إنكارٌ ذلك على غيرهم» 
وفي صغار الصّيد: ما كان منه من ذوات الأربع أو الطسيرٍ 
صغارها في صغارو؛ وكبارها في كبارو» قفي رال التعم: فصيلٌ من 
الابل. وفي وللد كل ما فيه ب بقرة عجيل مثل ذلك الصّغير» وفيما 
فيه شاه حملٌ» أو جدئ: على ما ذكرنا قبل. 

وقال مالكُ: في صغارها ما في كبارها - وهذا خطأ لأن 

ورؤينا عن ابن عمرّ أنه حكمٌ في فرخيّ حمامة وأمّهما 
بثلاثةٍ من الغدم - وقد خالفوا ابنَ عمرٌ وغيره في كشير تا ذكرنا 


4- كناب الج 


بوت مدالة: وبيض التعام وسائر الصّيدٍ حلال 


ىم 


قبل. ويفدى المعيبُ بمعيبي مثلي السام بسال» والذكرُ بالذكر 
والأنثى بالأننى لقوله تعالى: لنَجَرَاء مل ما قل من النّمم4. 

روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن حبيبه عن عطاء قالَ: 
في الطبية الوالر: شا والدٌ. وفي الحمارة الوحش النتوج بقرة 

ومن طريق يمبى بن سعيار القطان عن ابن جريج قلت 
1 : أي دباع أزايك: لو اعبت صجذا فية تقض أو غنود 

قال: نعم قلت: الو أحبُ إليك؟. 

قال: ا ا 1ك 3 
صيد الك 51 عيشها الث قله فيها لخر يعفر من التو 
وما كان ساكناً في لماء أبداً لا يفارقه فهرٌ مباحٌ للمحرم. 

وقد رؤينا عن عطاء فيما عاش في البرّ والبحرء فِيه: 
نصففُ الجزاء. 

قال عليّ: وليسَ هذا بشيء؛ لأنْ الل تعال أباحَ للمحرم 
صيدّ البحر وحرمٌ عليه صيذ البرّ فيس إلا حرام م أو حلال. ولا 
يجورُ أن يكون حلالٌ حرام معأ ولا لا حلالٌ ولا حرام وباللّه 
تعالى التوفيق. 


- مسألة: وبيضُ العام وسائر الصّيدٍ حلالٌ 
للمحرم وفي الحرم. 0 

وهو قول أبي حنيفة, وأبي سليمات. وأصحابهما: لأنّ 
البيضّ ليس صيداء ولا يسمى صيداء ولا يقتل» وإنما حرم الله 
تعالى على الحرم قتل صيد الي فقط؛ فإ وجد فيها فرح ميتم فلا 
جزاءً له لأنه ليس صيداً وم يقتلة؛ فإِنْ وجد فيها فرخ حي 
فمات فجزاؤه بجنين من مثله؛ لأنه صيدٌ قتلهُ. 

وقال باللشدق يعبر كاي جف الك فظن 
الحمامة» عشرٌ الشاقٍء قالَ: لا يحل أكله للمحرم؛ ولا للحلال إذا 
قراة اخ أل مير ١‏ 1 

وقال الشافعي: فيه قيمته فقط. 

قال أبو محمّاٍ: أمَا قو الشافعي فخطأً لما ذكرنا من أنّه 
ليس صيداً؛ وأخطأً خطأ آخرٌ أيضاً وهو أله جزاؤه بشمنه والجزاء 
الثمن لا يوجدُ في قرآن ولا سنةٍ. 

وأمّا قولُ مالك فجمم فيه من الخطأ وجوها:. 

أوَها: أنه قولٌ لا يعرف أن أحداً قال به قبله ‏ وهم 


يتكرون مثلّ هذا أشدٌ الإنكار كما ذكرنا آنفأ في قولنا في الجراد. 
وثانيها: أنّه قولٌ لا يوجدُ في القرآن» ولا في السنة. 
وثالثها: ا ل 

إجامٌ ١‏ الصّحابةٍ والسَْةٍ على جوازوء ثم أجازوه هاهنا حيث لم يقل 


إن قالوا: إنْما تقَرَمُ البدنة أو الشّاةء ثم ناخد عشرّ تلك 
القيمةٍ فنطعم به. 


قلنا: هذا خطأ رابعٌ فاحشُ لأتكمْ تلزمونه وتامرونه بما 
تنهونه عنه من وقتكم فتوجبون عليه عشرٌ بدنق» وعشرٌ شاو ور 
يجوز له إهداؤه, نما يلزمه طعامٌ بقيمةٍ ذلك العشرء وهذا تخليط 
ناهيك بهء وتناقض ظاهر. 

وخامسها: احتجاجهم بأنْهِمْ قالوا ذلك قياساً على جدين 
الحرَةٍ الذي فيه عشرٌ دية أمّهِه فقلنا: هذا قياس للخط على الخط] 
وتشبيه للباطل بالباطل المشبّه بالباطل وما جعل الله تعالى قط في 

جنين الحرة ولا في جنين الأمة: : عشرً دية أمَ ولا عشرّ قيمةٍ أمّه؛ 
وما جعل اله تعاق «في الجنن حلَى سان ُو عليه السلام: 
عَْةٌ عَبْدا أو أَمَةَ فق ولا جعل في الذية قيمةٌ؛ بل جعلها مائة 
من الابل. 

قال أبو محمّد: وأمًا اختلاف الناس في هذا فإثنا: 

روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا عمّارٌ بنُ أبي عمارٍ 
بن الحارث بن نوفل "أن أغْرَابيا أَهْدَى إلى رَسُوْلَ 
الله تا يِضاً تدر خش فَقَالَ له 4: أَطْعِنْه لك فَإنَا حُرُم). 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان 
عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل عن علي بن أبي طالبو عن 
رسول الله تي مئله حرفاً حرفاً. 

قال أبو محمّدٍ: الأول مرسل» وفي الثاني على ين لبا بين 
جدعان وهوّ ضعيف» ثم لوْ صحًا لما كان فيهما نهي عن أكلها 
وإنْما هوَّ ترلكٌ منه عليه السلام وقد يتركُ ما ليسَ حراما كما ترلةً 
الضب. 


عن عبار الله ب 


ومن طريق ابن أبي شيبة اغبرنا حقض بن باشو وأبو 
خالدٍ الأحمرٌ كلاهما عن ابن جريج عن عبد الله بن ذكوان هو 
أبو الّنادِ ‏ عن عائشة أمّ المؤمنِينَ أن رَسُولَ الله بل يِل عَنْ 
بيْضٍ نعَامٍ أصَابهَا مُحْرمٌ؛ فََالَ عليه السلام: في كَل بَيْضَةٍ صِيَامُ 
يْمٍ أو إطْعَامٌ يسكين». 

قالَ علي: أ 1 شر موف رقي التتعيي ور 
منقطعٌ» ولو صم لقلنا بوء وقالَ بهذا بعض السملفي. 


615١ 


م مسألةٌ: ولا يجرى الحدي في ذلك إلا موقفاً عند 


4" كناب الح 


كما روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن أبي 
الملبج عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قالَ في بيضةٍ التعامةٍ 
يصيبها احرم: صومٌ يوم أو إطعامٌ مسكين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبسدة عن سعياٍ عن 
وما عن أي عا عن بي ليد؟ بن عد اين سنمور 3 يضم 
التعام يصيبها امْحرمُ قال أبو عبيدة: كان ابن مسعودٍ يقول فيه 
صومٌ يومء أو إطعامٌ مسكين. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى 
الأشعري قالَ: في كل بيضةٍ من بيض النَعامٍ صيامٌ يوم أو إطعامٌ 
سكين 

وهو قولٌ عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود أيضاً. 

وهو قول ابن سيرينَ أفتى بذلك على محرم أشارَ لحلال 
إلى بيض نعام فهذا قول. 1 

ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر عن ابن جريج عن 
عبل الحميد بن جبير أخبرني عكرمةٌ عن ابن عباس قالَ: قضى 
علي بن أبي طالب في بيض النعامة يصيبها أنحسرمٌ ترسلٌ الفحلٌ 
على إبلك فَإذْ تبيّنَ لقاحها سمّيت عد ما أصبت من الييض 
فقلت: هذا هدي ثم ليسَ عليك ضمانٌ ما فسد. 

قال ابن عبّاس: فعجب معاويةٌ من قضاء علي. 

سس لان 
يباعٌ به البيض في السوق يتصدق به. 

قال ابن جريج: وقال عطاءً: من كانت له إبلّ فإنٌ فيه ما 
قال علي ومن لم يكين له إبلُ ففي كل بيضةٍ درهمان - فهذا قولٌ 
آخرٌ؛ وثالث ورابع. 

ومن طريق وكيع أخبرنا 00 النخعي: أن 
عمرٌ بنّ الخطاب قال في بيض النعام: قيمتة. أو ثمنه 

نا مرو سس ما بس ويلك 
بن مسعودٍ عن أبيه قال في بيض النعام: قيمتة» أو ثمنة. 

وهو قول إبراهيم التخعي والشعي)» والهري» 
والشافعي. 

وأمّا بيض الحمام: 

فروينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن مجاهدٍ عن أبيه 
وعطاء كلاهما قال إن علي بنّ أبي طالب قالَ: في كل بيضتين 
رع 1 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن محمّد بن عبيد اللّه عن عطاء 


عن ابن عبّاس قال في كل بيضةٍ من بيض حمام مكة درهم.. 
. وهو قولُ عطاء؛ وقال: فإنْ كان فيها فرخ فدرهم. 

وقالَ عبيدُ بن عمير: بنصفو درهم طعام ويتصدق به. 

وعن عبد الرّزّاق عن معمر وعدن قنادة قالَ في بيض 
حمام مكة: درهمٌ وفي بيضةٍ من بض حام الحل: مد 

قال معمر: وقالَ الزُهري: فيه ثمنه. 

وهو قول الششافعي. 

ومن طريق سعيدر بن منصور أخبرنا عاب بن بشير عن 
خصيفي عن ابن عبّاس قَالَ في البيضة: درهم. 

فهي أقوالٌ كما ترى: 

أحدها: أنّ في بيضة التعامةٍ صومٌ يوم؛ أو إطعامٌ مسكين 
فيه خبرٌ مسندٌ وهو قول أبي موسى الأشعري» وابن مسعوده 
وابنيه أبي عبيدة» وعبد الرّحمن» وابن سيرين. ّْ 

وثانيها: أن في كل بيضةٍ منها لقاح نا وهو قولُ علي» 
ومغاؤنة»وعطاة: 

وثالثها: أنّ في بيضةٍ التعامةٍ ثمنها - هرّ قولٌ عمرّء وابن 
مسعود» وابن عباس» وإبراهيم» والشعبي» والرّهِري والششافعي. 1 

ورابعها: أن من له إل ففي كل بيضةٍ لقاحُ ناقةٍ ومن لا 
إبلَ له ففي كل بيضةٍ درهمان وهو قوِل عطاء. 

وفي بيض الحمام أقوال: 

أحدها: في البيضةَ درهم وهو قول ابن عباس. 

وثانيها: في البيضة نصفٌُ درهم وهو قول ابن عباسء 
وعبيل بن عمير. ١‏ ْ ّْ 

وثالتها: فيها نصفُ درهم؛ فإ كان فيها فرخ فدرهم وهو 
قول عطاء. ١‏ 

ورابعها: في بيضةٍ من حمام مكة درهم» وفي بيضةٍ من حمام 
الحلّ مدٌ وهوّ قولٌ قتادة. 

وخامسها: فيها ثمنها وهو قول الرّهري والشافعي. 
فخرج قولا: ماللش. وأبي حنيفة عن أن يعرف هما قائلٌ من 
السّلف. وهم يعظّمونَ هذا إذا خالف تقليدهمٌ وباللّه تعالى 

5 مسألة: ولا يجزى الهدي في ذلك إلا موقفاً 
عند المسجد الحرام ثم ينح بمكة أو بنْى لقول الله تعالى: وِيَحْكمْ 
به ذَوَا عَذْل مِنْكُمْ هذيا بَالِعْ الكعبة 4 


4؟- كناب الج 


5- مسألة: وأمًا الإطعام والصّيامُ فحيث شان 
أن الله تعالى م يحد لما موضعاً. 


مم مسألةٌ: وصيدُ كل ما سكن الما من البرك أو 
الأنهار, أو البحرٍ » أو العيون أو الآبار خلال للمحر م صيده 
وأكلة» لقول الله تعالى: «أجل' لَكُمْ صَبِدُ التبخر وَطَعَامُه مَنَاعاً 
كم وَللسيارَةٍ رَحْوُمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ لبر مَا دُمْتمْ حُرّما4. 

وقال تعالى: 9م يي ابخان هَذَا عَذْب هات سَائع 
شرب وَهَدَا مِلْحَ أجَاجْ وَمِنْ كَل تَأدَلُونَ لخماً طريَ فسمَى 
تعالى كل ماء عذبو أو ملح بحرأء وحتى لؤ لم تنأتم هذه الآبةٌ 
لكان صيدُ الببر والبحر والنهر وكل ما ذكرنا حلالا بلا خلافي 

بنص القرآن. 0 

ثم حرم م بالإحرام وني الحرم صيدٌ البرٌ 5 يحرم صيدٌ البحر 
فكانٌ ما عدا صيدّ الب حلالا كما كان ذم يات مايجحرّمه» 
وباللّه تعالى التوفيق. 


15- مسألة: والجزاء واجبُ كما ذكرنا سواء سواء 
فيما أصيب في حرم مكسة أو في حرم المديدةٍ أصابه حلاك أو 
حرم ؛ لقول الله تعالى: (لا تقدُوا اميد وَأقّمْ حُرْمٌ وَمَنْ قله 
كم متعم َمِل ما فََ ين النم» الآبية. فمنّْ كان في 
حرم مك أو في حرم المدينةٍ فاسم ' حرم 'يقع عليه. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن الحسن 
بن حي قال: سألت ابن أي البلى عِكن أمكان عنيتدا بالمديفق 
فقال: يحكم عليه. 
وبعض كبار أصحاب ماللك, 

وق صحٌ دن رَسُولَالله يذ حم ما لايَي ادن 
ًا حَرئان بها مروف وحَرم ال مغْرُوف حرم مَكده. 

وفالَ أبو حنيفة, ومالكٌ: لا جزاءة فيه وهو خطاً لما 
ذكرنا. 

واحتج بعض من امتحنّ بتقليدهما بخبرين: في أحدهما: 

أن عمرو بنَ أميّة كان يتصيّدُ بالعقيق - وهذا لا حجّةَ هم 
فيد لأنه خبرٌ لا يصحٌ» ولوْ صحٌ لكان ذلك مكنا أن يكون قبل 
تحريم الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها. 

والثاني: أن رَسُولَ الله تل «كان له وَحْْنّ فَكَان يَلْعَبُ 
َإذَا رَأَى رَسُولَ الله 2# فبْمه وهرّ خيرٌ لا يصحُ ثم لوْ صحّ .ا 


- مسألة: وأمًا الإطعامٌ والصّيامُ فحيث شاءً 


1م 


كانت فيه حجّد لأن الصّيد إذا صيد في الحل» : ثم أدخل في الحرم 


حل ملكه على ما نبِيّنُ بعدَ هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 


64-- مسألةٌ: ومن تعمد قتلَ صيلو في الح وهر في 
الحرم فعليه الجزاءً لأنه قتل الصّيدَ وهر حرم فإ كان الصّبدٌ في 
الحرم والقاتلٌ في الحلّ فهر عاص لله عرٌ وجل ولا يؤكلٌ ذلك 
الصّيدٌ ولا جزاءً فيه. 

ما سقوط الجزاء فلأنّه ليسَ حرماً. 

وأا عصيانه والمنمُ من أكل الصّيددِ فلأنه ممن صيار الحرم 
ول يأتو فيه جزاءً إنما جا تجرعه فقط؛ وَإنما جاءً الجزاءُ على 
القاتل إذا كان حرماً. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة 
أخبرنا جريرٌ بن عبل الحميلٍ عن منصور عن مجاهار عسن طاووس 
عن ابن عباس قال: َل رسو الله ا يَوْمَ افْتَحَ مَكَة فَدَكَرَ 
كلاماً فبه: هذا د حَرْمَ ال مز وجل يوْم حَلَقَ السْمَاوَاتِ 
وَالأرْض» وَهَُ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يم القِياَةٍ لا يُعْضَدُ شركه 
وَل ب عت وذكر الحديث. 

وس ريق سكم اغرا لوكي لي ني اغنا يد 
اله بنُ غير أخبرنا أبي أخبرنا عثمانٌ بن م رسا عام ع 
سعد بن أبي وقاصٍ عن أبيه عن رصول الله : ' أنه قال: «إني 
أَحَرمُ ما يَيْنَ لابتي الَدِبئةٍ أن يُقَطّمَ عِضَامُها أو يقْتَنَ صِيْدُهَاه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا عبد العزيز 
هو أبن محماو الدّراوردي - عن عمرو بن يجيى المازني عن عبادٍ 
بن تميم عن عمّه عبل الله بن زيل بن عاصم: ' أن رسول الله علق 
قال: "إن إِيرَاهِيمَ حرم مكَة وَعَا لأَهَلِهَا وي حَرنْتُ اللييئة كَمَا 


حَرَمَ إِرَاهِيمْ مَكَة. 
قال أبو محمار: فصحٌ تحريمٌ قل صيد المدينةٍ وأنّ ذلك 
كحكم حرم مكة سواء سواء» فصحٌ أن كل صيار قل في حرم 


المدينة» أو مكة فهرَ غير ذكي وبالله تعالى التوفيق. 

روينا عن عطاء» وقتادة: : من رمى صيداً في الحلّ» والرامي 
في الحرم فعليه احزام وباللّه تعالى التوفيق. 

كمم/م- مسألة: والقارنٌ» والمعتمنٌ والمتمتم: سواء في 
الجزاء فيما ذكرنا سواءً في حل أصابوةُ» أو في حرم - إِنَما في كل 
ذلك جزاء واحد. 

وهر قول مالش؛ والنشافعي. 

وقال أبو حنيفة: على القارن جزاءان فإنْ قتله في الحرم 


الله 


وهو محرمٌ فجزاء واحدّ - وهذا تناقضُ شديد؛ ثم و قنال: إن قتل 
رما اط نا إن ا العف سل رد ره 
صيامٌ - وهذا تخليط آخٌ وقولٌ لا يعرف أحدٌ قال به قبلة؛ انآ 
أوجب الله تعالل على قاتل الصّيدٍ وهر حرم جزاة مل ما قدلٌ» 
لا جزاءً مثلي ما قتل؛ فخالف القرآن في كلا اللوضعينء وباللّه 

تعالى التوفيق. 

وقد جاءت آثارٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنْهُمْ سئلوا 
عن الصّيدٍ يصيبه احرمٌ» فما سألوا في شيء من ذلك أقارنٌ هِرّء 
مْ مفردٌ أمْ معتمرٌ فبطل ما قالوه جملة» وباللّه تعالى التوفيق. 

/81- مسألة: فإن اشترك جماعة في قل صياٍ 
عامدينَ لذلك كلهم فيس عليهم كلهم إلا جزاة واد لشول 
اللّه تعالى: لفَجَرَاء مِثْلُ ما قتَلَ من النُعم» فليس في الصّيدٍ إلا 
مثله لا أمثالة. 

رؤينا من طريق حمادٍ بن سلمة عن عمّارٍ بن أبي عمّارٍ أن 
مواق لابن الزبير قتلوا ضبعاً وهمْ محرمونٌ فسألوا ابن عم فقالَ: 
اذيحوا كبشاً. 

فقالوا عن كل إنسان مناء فقال: بل كبش واحدٌ جميعكم - 
وهذا في أو دولة ابن الزّيِ ولا يعرف له من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم مخالف. 

وهو قول عطاء» والزُهري» ومجاهد» والنخعي» وتحمار بن 
علي؛ والحارث العكلي» وحمادٍ بن أبي سليمات, والأوزاعي» 
والشافعي, وأبي سليمات. 

وروي عن الحسن البصري» وسعيلر بن جبير» والشعي: 
على كل واحدٍ منهم جزاء. 

وروي هذا أيضاً عن التخعي» والحارث العكلي. 

وهو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة: أما امحرمونَ فسواء أصابوه في الحرم؛ أو 
الحل؛ على كل واحدر منهم جزاءً كامل. 

وأمًا الحلالان فصاعداً يصون الصّبد في الحرم فعليهم 
كلّهمْ جزاءً واحدٌ؛ فكان هذا الفرقٌ طريفاً جذاً لا يحفظ عن أحار 

واحتجّوا ني ذلك بأنّ إحرامٌ كل واحلو من الحرمينٌ غييُ 
إحرام صاحبء وال حرم شيءٌ واحد فقيل نهم: بل موضمٌ كل 
واحدٍ منهمٌ من الحرم غيرٌ موضع الآخرء وكل مكان من الحرم 
فهر حرمٌ آخنٌ غيرٌ المكان الثشاني؛ والإحرامٌ حكمٌ واحدٌ لازمٌ 


جميع امحرمين. 


17 مسألة: فإن اشيرك جماعة في قتل صيدٍ غامدينَ 


4 "- كناب الج 


واحتج بعضٌ من رأى على كل واحدٍ جزاءً بأنْ قال: : هي 
كقارة» فكما على كل قاتل خط إذا اشتركوا في دم المؤمن كفارةء 
وعلى كل حانث إذا اث شتركوا في فعل واحار كقارة فهذا مثله - 
فعارضهم الآخرون بأنّه لا كان عليهمَ كلّهمْ ديد واحدة فكذلك 
عليهم جزاءً واحدٌ وإطعامٌ واحد. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياسُ كله باطلٌ» والصّحيحٌ 
أنّ أموالَ الناس محظورة فلا يجوز إلزامهم غرامة بغير نص ولا 

وأمَا الصِّيامُ فإن اختاروة: فعلى كل واحدٍ منهم الصيامٌ 
كله لأنْ الصّومٌ لا يشترك فيه ولا يمكنٌ ذلك» بخلافي الأموال. 

فإن احتلفوا: فمن اختار منهم الجزاء لم يجزه إلا مثل كاملٍ 
لا ببعض مثل - ومن اختارٌ الإطعامٌ ل يجزه أقلُ منْ ثلاثةٍ 
مساكين» لأنه كان يكونٌ خلاف التصر وباللّه تعال التوفيق. 


5 مسألة: ومن قتل الصّيدَ مرَةٌ بعد مرو فعليه 
لكل مر جزاء وليسّ قول الله تعالل: لرَمَنْ عَادَ منَقِمُ الله مِنْهُ» 
بمسقطر للجزاء عنه أن الله تعالى لم يقل: جره علبوايل كد 


أوجب الجزاء على القاتل للصّيد عمدأء فهر على كل قاتلٍ مع 
التقمةٍ على العائدء وباللّه تعالى التوفيق. 


8-- مسألة: : وحلالٌ للمحرم ذبح ما عدا الصيد 
ما يأكله النامُ من الّجاجء والإورٌ انملك والبرك المتملك 
والحمام المتملّش والإبل» والبقر» والغنمء والخيل» وكل مسا ليس 
صيداً - لحل والحرم سواء - وهذا لا خلاف فيه من أحدرٍ مع أن 
النصّ لم يحرّمة. 

وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلال في الحرم بلا خلافم 
أيضاً مم أنّ النصْ لم يمن من ذلك. 


٠‏ مسألة: وجائرٌ للمحرم في الحلّ والحرب 
وللمحل في الحرم والحل قتل كل فسا ليس بصيد من الخنازير» 
والأسدٍ والسّباع» والقمل؛ والبراغيش» وقردان بعيره أو غير 
بعيروه والحلم كذلك. ونستحبٌ لهم قتل الحيّاسَ والفثران» 
والحد! والغربان» والعقاربي» والكلاب العقورق» صغارٌ كل ذلك 
وكارة اف 

وكذلك الو وسائرٌ الحوامٌ - ولا جزاء في شيء من كل 
ما ذكرنا ولا في القمل. 

فِإن قتلّ ما نهيَ عن قتله من هدهدء أو صردء أو ضفدعء» 
أو مل: فق عصى ولا جزاءً في ذلك. 1 


14- كِنَابْ الج 


برها ما ذكرنا: أنّ الله تعالل أباح قتلَ ما ذكرناء ثم لم ينه 
الحرمَ إلا عن قتل الصّيدد فقطء ولا نهى إلا عن صيدٍ الحرم فقطء 
ولا جعلّ الجزاءً إلا في الصّيدٍ فقط. فمنْ حرم مالم يات النص 
بتحريي أو جعل جزاءً فيما لم يأتب النصُ بالجزاء فيه: : فقذ شرع 
في الدتين ما لم يأذن به الله. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتدلُ حرم شيتاً من الحيوان إلا 
الكلبّ العقورّء والحيّة والعقرب؛ والحدأة» والغراب» والذّئيّ 
فقطء ولا جزاءً عليه فيها. 

فأمًا الأسدُ والنميُ والسَّبعٌ» والدّب» والخنزيرٌء وسائرٌ 
سباع ذوات الأربع» وجميعٌ سباع الطير ففيها الجزاءً إلا أن تكون 
ابتدأته فلا جزاءَ عليه فيهاء وجزاؤها عنده الأقلّ من قيمة كل 
ذلك أو شاءٌ ولا يتجاودٌ بجزاء شيء من ذلك شاءً واحدةٌ» ويقتلُ 
القردان عن بعيره ولا شيءَ عليدء ولا يقل القَمّلُ فإِنْ قتلها 
أطعم شيئاء وله قتلُ البرغوثء والذرٌ والبتعوضء ولا جزاءً في 
ذلك. 

وقال زفر: سواء ابتندات المحرمَ السَباعٌ ع أو لم تبتدئه عليه 
الجزاء فيما قتلّ منها؛ وقالَ الطحاوي: لايقتلٌ المحرمُ الح ولا 
الوزغٌ» ولا شيئاً غيرَ الحداقٍء والغرابي» والكلب العقسورء والفأرة 
والعقربو. 

وقال مالك: يقملٌ حرم الفارة» والعقرب» والحداة 
والغراب» والكلب العقورء والحيّةَه وجميعَ سباع ذوات الأربعه إلا 
أنه كره قتل الغرابيه والحداق إلا أن يؤذياه. ولا يمجورٌ له قل 
الثعلبو» ولا الهرٌ الوحشي» وفيهما الجزاءٌ على من قتلهماء إلا إن 
ابتدآه بالأذى. ولا يجورُ له قل صغار السّباعٍ أصلا ولا قل 
الوزغ» ولا قتلُ البعوض» ولا قردان بعيره خاصّة فإن قتله أطعم 
شيئاء ولا يقتلُ شيئاً من سباع الطْيرء فإن فعلَ ففيها الجزاه وله 
قتلّ القرادٍ إذا وجده على نفسه. ولا يجورٌ له قتلُ صغار الغربان» 
ولا صغار الحدأ؛ واختلف عنه في صغار الفئران أيقتلها أمْ لا؟." 

قال: ولا يقتلّ القمّلَ» فإنْ قتلها أطعمَ شيئاً. وقول 
الشتافعي كقولنا إلا في التعلب فإنّه رأى فيه الجزاءً. 

ورؤينا عن مجاهدٍ: قتل الحدأة وارم الغراب» ولا تقتلةُ. 

ومن طريق وكيع عن سفيانَ عن حمَادٍ بن أبي سليمان 
عن إبراهيم قالَ: لا يقت احرمُ الفارة. 

0 ألو كارن كل ما ذكرنا آراءً فاسدة متناقضة؛ ولشنْ 
على الحرم وني الحرم إن تفريقَ أبي حديفة 
بِينَ جزاء المتيدا فرأى فيه قيمته يبتاعٌ ما بلغت من الإهداء ولو 


+ مسألةٌ: وجائرٌ للمحرم في الل والحرم وللمحلٌ 
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ثلاثة» أو أربعة وبينَ جزاء الستباع فلم ير فيها إلا الأقل من قيمتها 
أو شاة فقط لا يزيدٌ على واحدة: عجبٌُ لا نظيرَ لهُ» ودين جديدٌ 
نبرأ إلى الله تعالى عر وجل من وقول بلا برهان لا من قرآن» ولا 
سئة. ولا رواية سقيمة. ولا قول أحدر يعرف قبله. ولا قياس. ولا 
رأي له نصيبٌ من السّداو. 

وكذلك تفريق ) هاللئ بينَ صغار الغربان» والحدياء وبين 
صغار العقاربي» والحيّات وبينَ سباع الطير» وبينَ سباع ذوات 
الأربع. 

فإِن قالوا: قسنا سباع ذوات الأربع على الكلب العقرر. 

قلنا: : فهلا قستم سباع الطَرِ على الحداو؟ أو هلا قستم 
سباعَ ذوات الأربع على الضّبع وعلى الثعلب عندكمٌ؟ واحتجّوا 
في القردان بأنها من البعير. 

قال علي: هذا كلام فاحشٌ الفسادٍ لوجهين. 

أحدهما: أنه باطلّ وما كانت القردانٌُ قط متولّدةً من 
الإبل. 

والثاني: أنه ما علمٌ في دين الله تعالى إحرام على بعير ولو 
أن محرماً أنزى بعيره على ناقةٍ أو أنزى بعيراً على ناقنه مأ كان 
عليه في ذلك شيم فكيف أن يعذبَ بأكلٍ القردان له؟ إن هذا . 
لعجب واحتجّوا في القملةٍ بأنها من الإنسان» فقلنا: فكانَ ماذا؟ 
وهم لا يختلفون أن الصّار من الإنسان ولوْ قتلها حرم لم يكن 
فيها عندهم شي وقالوا: هو إماطة الأذى عن نفسهء فقلنا: نعم 
فكانَ ماذا؟ وما أمرّ الله تعالى قط في إماطةٍ الأذى بغير حلق 
الرّاس بشيء وأنتم لا تختلفون في أن تعصيرٌ الدَملِ وحاكٌ الجلاء 
وغسلّ القذى عن العين وقتلٌ البراغيش إماطة أذى ولا شيءً 
عليه في ذلك عندكم؛ وإِذّ قستمْ إماطة الأذى حيث اشتهيتمْ على 
إماطة الأذى يحلق الرأس فاجعلوا فيها ما في إماطة الأذى مجلق 
الرّاس وإلا فقذ خلطتمْ وتناقضتح وأبطلتم قياسكم. 1 

قال علي: وهذا البابُ كلّه مرجعه إلى شيئين. 

أحدهما: قولٌ اللّه تعالل: «لا توا اليد وَأَكَمْ حُرْمٌ 
وَمَنْ قله مَِكُمْ مُتَعَمَداً فَجَرَاء مِثْلُ مَا قَنَلَ من النعم» الآية - 
وإلى: 

ما رويناه من طريق نافع عن ابن عمرّ قيلّ: انا رَسّولَ 

اللّه مَا تَقمْلُّ م ين الدوَاب إِذَا أَحْرَسْنا؟ قال: مس لا جُناح عَلَى 
مَنْ قتََهُنُ: الجدأة وَالْعْرَابُ» وَالْعَقَرَب وَالْقَأَرَة وَالَكَلُبُ 
العَقورٌ». 

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه عن النيّ 


هلم 


2-9 «حَنْسُ لا ناح عَلَى مَنْ قََلَهُنُ فِي الحرّم وَالإحْرّام: 
الفَأرََ وَالْعْرَابُ وَالْحِدَاءٌ وَالْعَْرَبُ وَالْكَلْبُ العَقَورً». 

قال علي: فقالَ قاتلون: قد أمرّ الله تعالى رسوله 292 
بالبيان وسكل: ماذا يقتلٌ المحرم؟ فأجابهم عليه السلام بهذه 
الخمسء وأخبرَ أنّه لا جناحَ في قتلهسٌ في الحرم والإحرام؟ فلو 
كان هنالك سادمسٌ لين عليه السلام وحاشا له من أن يغفلَ شيئاً 
من الدّين سكل عن فصحّ أن ما عدا هذه الخمسة لا يجوز 

قال أبو محمّدٍ: وهذا الاحتجاج لا يكن المقلدينَ لأبي 
حنيفة أن يجو به لأنّهِمْ كلّهمْ قذ زادوا إلى هذه الخمس مالم 
يذكر فيهن» فأضافَ أبو حنيفة إليهن: الذئب» والحبات» 
والجعلانَ والوزغً» والْمل» والقراد والبعوض. 

إن قالوا: إِنّما زدنا الدب للخبر الذي: 

روبناه من طربقي وكبع عن سفيان عن ابن حرملة عن 
مب ا ا 00 «قتلُ المخرمٌ الذئب» 

ل عرى ما رانو طرف وار 1 3 

0000 و ب لوا 
ميل نا يشل لخي َال ال عفري رَالشْسِفَةُ 
َي الصُرَاب ولا يَقَلَهُ وَالكَلْبُْ العَقُونُ وَالْحِدأة وَالسْيُُ 
العَادِي» فاقتلوا كل سبع عاو. . وم يقل عليه السلام: السّبع العادي 
عليه بلْ أطلقه إطلاقاً. 

وأا نحن فلم ناخد بما في هذا الخبر من النهي عن قتل 
الغراب؛ لأن راويه يزيدُ بن أبي زياد - وقذ قال فيه ابن المبارك: 
ارم بوه على جمود لسان ابن المسارك وشادةٍ توقيه - وتكلّمَ فيه 
شعبة» وأحمدُ - وقال فيه يحيى: الايحتجٌ بحديثه - وكذبه أبو 
أسامة» وقال: لؤْ حلف سين يميئاً ما صدقته. 

فإ قالوا: قذ جعلَ رسولٌ الله يكذ في الضّبع الجزاة - 
وهيّ سبع ذو نابي. 
ابجب اذ تقيسوا سار الا لحم على 0 الحلال أكلها؟ 

لذ في عن ا ارين اا اقح قلي الزن 
وأبو هريرة حجَّةٌ في اللّعْيِ ولا مخالفَ له من الصّحابةٍ يعرفُ في 
ذلك. 


٠‏ مسألةٌ: وجائرٌ للمحرم في الحلّ والحرم وللمحلٌ 


4- كناب احج 

قال أبو محمّدٍ: أمَا هذه الأقوالٌ فظاهرة الفسادء ولم يبقٌّ 
الكلامٌ إلا في تخصيص الخبر المذكور من هذه الآيةٍ والحاق ما عدا 
ما ذكرٌ في هذا الخبر بالتَحريمء أو تخصيص الآ والحاق ما عدا ما 
ذكرٌ فيها بالخر المذكورء أو أن نحكم بما في الآيةٍ وبما في الخبر 
ونطلب حك ما لم يذكر فيهما من غير هذين النصّين. 

قال علي: فكانَ الوجهان الأولان متعارضين لبنس 
أحدهما أولى من الآخر. 

وأيضاً: : فإ إلحاق ما لم يذكرٌ في الآية بما ذكرَ فيهاء أو 
إلحاق ما لم يذكز في الخر بما ذكرٌ فيه قياس والقياس كلّه باطل؛ 
وتعد لحدود الله: لوم تعد حُدُود الله فق ظلَم نَفْسَةُ» وشرعٌ 
في الدين بما لم يأذنْ به اللّهِ تعلل» وهذا لا يحَلُ» فلم يبقّ إلا الوجه 
الثالث» فكانَ هوَّ الح لأنه هوّ الاتتمارٌ لله تعلل ولرسوله عليه 
السلام وتركُ تعد لحدودهما. 

فنظرنا ني ذلك: فوجدنا اللّهِ تعال إنَما حرّمٌ في الإحرام 
والحرم قتلّ الصيدد» وجعل على من قتله وهوّ حرم بالعمد الجزاءً» 
فوجب القولٌ بذلك. 

ووجدنا رسول الله عليه السلام قد أخبرّ بن امحرمَ يقل 
الخمس المذكوراتي» وأنه لا جناحَ في قتلهنُ في حرم أو إحرام 
فوجب القولٌ بذلك. 

ثم نظرنا فيما عدا الخمسس المذكورات ما ليس صيدا: 
فوجدنا الكلامً فيهما في موضعين أحدهما: قتلها. 

والغاني: هل في قتلها جزاءً آم لا؟ فنظرنا في إيجاب الجزاء 
في ذلك: فوجدناه باطلا لا إشكالَ فيد لآنه ليس في هذا الخبر 
دليلٌ على إيجاب جزاء في ذلك أصلا ولا شيءٌْ من التصوص 
كلّها؛ فكان القوك بذلك شرعاً في اين ل يأذن به الله تعالى؛ 
فبطلٌ جملة والحمدُ لله رب العالمين. 

ثم نظرنا في قتلها: فوجدنا من منعّ منه يقول: اقتصارٌ 
الب مي على جوابه السّائلٍ عمًا يقتلُ احرمُ على هذه الخمس 
دليلٌ على أن ما عداها بخلافهاء ولولا ذلك لكان كلامه عليه 
السلام غيرَ مستوعبب لجواب السائل ولا مبيْن له حكم ماسأل 
عنة» وحاشا له من هذا. 

ووجدنا من أباحَ قثلها يقول: اقتصارٌ الله تعالى على انع 
من قتل الصّيدد خاصّة بقوله تعالى: #وَحْرُمَ عَلَيِكُمْ صَبِدُ ابر مَا 
دُنْتُمْ حُوُماً» دليلٌ على أن ما عدا الصّيدَ بخلاف الصّيدد في ذلكَ» 
ولولا ذلك لكان كلامه تعالى غير مستوعبه لما يحرّمٌ علينا ولا 
مبيّن لنا حكم ما آلزمنا إياة وحاشا له من ذلك فكان هذان 


4" كناب الج 
الاستدلالان متقابلين فلا بد من النظر فيهما. 

فأوّلٌُ ما نقول: أن البقينَ من كل مسلم قذ صحٌ بان الله 
تعالل قذ بين لنا ما الزمناء وأنّ رسول الله ع قاذ بِبَنَ لناما 
ألزمنا الله تعالى» ول ير لنا تعدي ما نصّه علينا ريّنا تعالى ونييّنا 
عليه السلام فوجدنا الآية فيها حكمٌ الصّدِ وليسَ فيها حكمٌ 
غيره لا بتحريم» ولا بإباحة. 

ووجدنا الخبرَ الذي فيه ذكرٌ الخمس الحضوض على قتلها 
في الحرم والإحرام والحل ليس فيه حكم غيرها لا بتحريم» ولا 
بإباحةٍ؛ فلم يِِرْ أنْ يضاف إلى هذه الآية ولا إلى هذا الحديثي ما 
ليس فيهماء فوجب النظرٌ فيما لم يذكر فيهما وطلبٌ حكمه من 
غيرهما؛ فوجدنا الحيوان قسمين سوى ما ذكرّ في الآية والخير: 

فقسمٌ مباح قتلهُ: : كجميع سباع الطَيرِه وذوات الأربعء 
والخنازير» والموام» والقملء والقردان» والحياتء والوزغ. وغير 
ذلك ما لا يختلف أنه لا حرج في قتله. 

وقسم رم قتله بنصوص واردٍ فيه: كالهدهدء والصّرد 
والضادمء والتحل والنمل؛ فوجب أن يحملَ كل ذلك على 
حكمه كما كان» وأ لا ينقلَ بظن قذ عارضه ظنٌ آخرٌ وبغير 
نص جلي؛ فهذا هر الحق الذي لا يجوز تعديه. 

فإِن قبل: فإِن ما لا يحل أكله قد يصيده المرءٌ ليطعمه 
غرادع 

قلنا: هذا باطلّ لآ الله تعالى قذ نص علينا حكمٌ الصا 

بقوله تعالى: : 9ليُونهُم الله بشئء من الصبد تاه أدِيكُمْ 
وَرمَاحُكُمْ ليعْلَم الله مَنْ يَحَافَه الِب من اغتَدَى بَعْدَ ذلِكَ قله 
عَذَابُ ألِيم4. 

وبقوله تعالل: لفَإذًا حَلَتُمْ فَاصْطَادُوا4 فصع أن الحلّلَ لنا 
إذا حللنا هرّ الحم علينا إذا أحرمناء وأنّهِ تصيّدُ ما علّمنا الله عب؟ 
وجل حكمه الذي بالتزامه يتبيّنُ من يخافُ ربّه تعالى فيلتزمٌ ما أمرّ 
به في صيده ويجتدبُ ما نهى عنه فيه ممَنْ لا يخافُ ربّه فيعندي ما 
أمره تعالى؛ وليسَ هذا بيقين إلا فيما تصيّد للأكل» وما علمنا قط 
في لغةٍ ولا شريعةٍ أن الجريّ خلف الخنازيرء والأسد وقتلها 
يطلق عليه اسم: صيلر. 

فإِن قيل: فما وجه اقتصار رسول الله ##ذ على هذه 
الخمس. لبا 

قلنا: : وباللّه تعالى التوفيق: ظاهرٌ الخبر يدل على أنها 
محضوض على قتلهنٌ مندوب إليه ويكونٌ غيرهنْ مباحاً قتله أيضاً 
وليس هذا الخبر تنا بمنع أن يكون غيرٌ الخمس ماموراً بقتله أيضاً: 


- مساألة: وجائرٌ للمحرم في الحلّ والحرم وللمحلٌ 


كلم 
كالوزغ» والأفاعي» والحيّات» والرّتيلا والتُعابين. 

وقد يكونُ عليه السلام تقدّمٌ بيانه في هذه فاكتفى عن 
إعادتها عند ذكره الخمس الفواسق» ولم يكن تقدّمَ ذكره هن 
فلولا هذا الخيرٌ ما علمنا الحض على قتل الغراب ولا تحرِيمَ 
أكلهء وأكل الفأرق والعقرب» فله أعظم الفائدةٍ ‏ وللّه تعالى 
الحمد. 

وقد قلنا: : إن هذا الحجاج كلّه لا مدخل في شيء لأبي 
حنيفة» ولا مالك لأنهمْ زادوا على الخمس دواب كشيرة» ومنعوا 
من قتل دواب كثيرةٍ بالرّأي الفاسد امْحرّد» فلا بالآيةٍ تعلّقوا ولا 
بالحديث 1 

وأمًا الشافعي: فإنه تناقض في التُعلبيه لأنّه ذو نابي من 
السباع فهر حرامٌ لم يات تحليله في نص قط ولِيسَّ صيداً. 

والعجب كله من احج من أصحاب أبي حنيفة بحديث 
الخمس الفواسق وأوهمٌ أنه متعلقٌ به غير متعدٌ لهُ؛ وقذ كذبوا في 
ذلك كما ذكرنا. 

ثم لم يبالوا بأن يزيدوا على حديث الأصنافي الس في الربا 
ألفّ صنفي لا يذكرء لا في ذلك الخبرء ولا في غيرو: 

روينا من طريق وكيم أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن 
عطاء قال: اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد عليك وأنت 
رم قال: ولا بأس بأن يقتل احرم: الذّب» والسّئورَ البري» 
والنسرٌ. 

قال أبو محمّد: أمَا النسرٌ ففيه الجزاءً؛ لأنه صيدٌ حلالٌ 
أكلة؛ ِذْ م ينص على تحريه: 

ومن ) طريق عبد الرزَّاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار قال: ما سمعنا أنّ الثعلبَ يفدى - وعن معمر عن ابن أبسي 
غبيع: : أن التُعلب سبع» وأنكرٌ أنْ يكون فيه جزاءٌ» أو أنْ يكون 
غيذ. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ الور 
عن إيراهيمَ بن عبلد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمرُ 
بن الخطاب بقل الحَيّة والعقرب» والفار. والرُبور» ونحسن 
محرمون. 

ومن طريقي حمادٍ بن سلمة عن حبيبو المعلّم عن عطاء بسن 
أبي رباح قال: ليس في الرّنبور جزاء. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن 
أبي عمرة عن سعيلد بن جبير عن ابن عباس قالَ: من قشل وزغاً 


.فله به صدقة. 


لالم 


وعن ابن عمرّ: اقتلوا الوزع فإنه شيطانٌ. 

ومن طريقي وكيم عن حنظلة بل 0 
قت الوزع في بيس اللّه تعالل. 

ومن طريق وكيم قال إبراهيم بن نافع: : سألت عطاءً أيقتلٌ 
الوزغٌ في الحرم؟. 

قال: لا بأسَ» ولا مالف لهم يعرف من الصّحابةٍ رضي 
اللّه عنهم. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن يحبى بن سعيار الأنصاري 
عن محمد بن إبراهيم المي عن ربيعة بن عبد الله بن الهديرٍ قالَ: 
رأيتُ عمرّ بنَّ الخطابب يقرَدُ بعيره وهو محرم. 

ا 
000 

ومن طريق محمّدٍ بن امثثى أخبرنا محمد بِنُ فضيل أخبرنا 
الغلاء هوّ ابن المسسيب قالَ: سئلٌ عطاءٌ أيقرّدٌ الحرمٌ بعيره؟. 

قال: نعمْ» قذ كان ابنُ عمرٌ يقرَدُ بعيره وهو محرم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا روح بن عبادة عن زكريًا 

بن إسحاق أخبرنا أبو الرّبير أن سمع جابرٌ بن عبد الله يقول: لا 

بان لكر ارم عو 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانُ عن يحيى بن 
سعير الأنصاري عن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقر بعيراً 
ل ل 0 م0 
- لا يعرف هه من المسحاية الف الأبروياً من اسن غهر ف 
أوردنا عنه نخلافها. 

وعن سفيانٌ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابرٍ بن زيار 
قال: يقرّدُ الحرم بعيرة» ويطليه بالقطران» لآ باس بذلك. 

وهو قول مجاهل. 

وقد روّيئا خلاف ذلك عن بعض التابعين. 

وأمًا النملٌ: فلا يحل قتلهٌء ولا قتلُ المدهب ولا الصّردٍ 
ولا التحلةٍء ولا الضفدع: 

1 اغينا متمزكن ارد 


4مس مسألة: وجائرٌ للمحرم في الحلّ والحرم وللمحلٌ 


4 كناب احج 
وَالْهُدْمّدِ وَالصرَدِ). 

ا 
ل تلا ياس وَسْوك الل ال عر 
مدع يَجَْلّهَا فِي ذَواء فنَهّاه لهي عليه السلام عَنْ ١‏ قَتلِهَاه. 

0 فلا بل كل شي من هذه لا حل ولا 
عام لعز وج ولا جزة جليه ل يبسن مانا 

روّينا من طريق حمادٍ بن سلمة عن أبي المهرّم: سمعَّ ابن 
شي2. 

وأا العو زلباك 
يو عر ول لابن بال الع - يعني البعرض. 

وعن مجاهدٍ لا شيء في الرّخم والعقاب» والصقر» والحدء 
يصيبها احرم. 

وأمًا القملٌ: 

فروّينا من طريق عبا الرّزّاق عن ابن انيمي عن أبيه - 

هوّ المعتمرٌ بن سليمان دع ان عار قال: شهدت امرأءٌ سألت 
اببنَ عمرٌ عن قملةٍ قتلتها وهي محرمة؟ فقال: ما نعلمٌ القملة من 
الصّيلدء وذكرٌ باقي الخبر. 

لاوا د فب كن الت 

ا م 
قتلت قملة؟ قالَ: بدت ما الفملة ماتعي أن آحلك راسي وها 
0 
ل ل الل 
ال 

ل 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم سمعت أبا بشرٍ 


4 كناب الحَجّ 
وقد سالته عن القملة يقتها ارم فقال: قال سعيد بن جبير 
لفَجَرَاُمِئْلٌ ما قتَلَ مِن النمَم» ليس للقملةٍ جزاءً. 

ورؤينا من طريق سفيانٌ الثوريٌ عن جابر عن عطاء ء عن 
الاي يقتلٌ الحرمٌ الهوام كلها إلا القملة فَإنّها 
منة. 

قال أبو محمّلر: لم يمع فيها شيئاً. 

وقالَ أبو حنيفة: إن قتلّ قملة أطعمَ شيئا؛ وأباح للمحرم 
غسل ثيابه» وغسل رأسه - وهذا تناقض. وسيل مالك عن 
البعوض» والبراغيش» يقتلها المحرمٌ أعليه كمارة فقال: إني لا 
أحبُ ذلك - هذه روايةً ابن وهم عن وروى عنه ابن القاسم 


أّه قال في محرم لدغته دبرة فقتلها وهر لا يشعرٌ فقال: يطعم 
وقال الشافعي: إِنْ أخذها من رأسه فقتلها فليطعم لقمة. 
قال علي: فإن احتجّوا بما «أمَرَ به رَسُولُ الأّه ينلا كَمْبَ 
بن عُجْرَة إذْ رآ يََاَرُ امل على وَحهه قمر بلق رَأسِي وَأَنْ 
يفْتَدِي2. 
ول افلس دن مله للم إن هذه الفدية إِنَما هي لقتل 
القمل؛ ومن قوّله هذا فقذ كذب علي ولئن كانت القملةُ ليست 
من الصّيدٍ فما لها جزاءً» ولئنْ كانت من الصِّيدٍ فما مثلها لقم 
ولا قبضة طعام؛ وإنما مثلها حبّةَ سمسمة. فما ندري بماذا تعلقوا. 
وباللّه تعالى التوفيق. 


15 مسألة: : وجائرٌ للمحرم دخول الحماىٍ 
والتَدلنك وغسل رأسه بالطين» والخطمي» والاكتحال» 
والتسويك» والنظرٌ في المرآق وشم م الريحان وغسل ثيابه» وقصّ 
أظفاره وشاربهه ونتنفُ إيطيء والتدوّنُ ولا حرج في شيء من 
ذلك» ولا شيء عليه فيد؛ لأنه م يأته في منعه من كل ما ذكرنا 
قرآن ولا سنة ومدّعي الإجماع في شيء من ذللك: كاذب على 
جميع لآم قائلٌ ما لا علمَ به - ومن أوجب في ذلك غرامة ققاذ 
أوجب شرعاً في الدين لم يأذن به الله تعالى. 

وقد اختلف السّلف في هذا: 

روينا من طريق أيوب السختياني عمن عكرمة أن ابن 
عبّاس دخل حماءَ الجحفةٍ وهر حرم وقال: : إن الله تعالى لا يصنمٌ 
بوسخ الحرم شب شيئاً. وأنّه قال: حرم يدخل الحمَام» وينزعٌ ضرسة» 


9لمل- مسألة: وجائزٌ للمحرم دخول الحمام والتدلك, 


الم 


:0 إن انكسرّ ظفره طرحة» أميطوا عنكم الأذى إن اللّهِ لا يصنمٌ 
بأذاكمٌ شيثا. وأنّه كان لا يرى بشم الريحان للمحرم بأساًء وأن 
يقطعٌ ظفره إذا انكسر» ويقلعَ ضرسه إذا آذاه. 

ومن طريق معمر عن الزّهِريّ عن سالم بن عبد الله بن 
عمرَ قال: رأى عمرُ بن الطاب بعض بنيه - أحسبه قال عاصمّ 
بن عمرٌ - وعبدُ الرّحمن بن زيد بن الخطابيه وهر جالسٌ على 
ضفْةٍ البحرء وهما يتماقلان وهم محرمون: يغيِبُ هذا رأسَ هذا 
ويغيبُ هذا رأسّ هذا: فلم يعبْ عليهما. 

وعن عكرمة عن ابن عبّاس قال: كنت أطاولٌ عمرّ بن 
الأب الس وغ عرمان في المياض. 
بالجحفة وغ حرمان - امماقلةٌ التخطيسٌ في المء. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن خالا الحذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس: أنه كان هو وابنُ عمرٌ بإخحاؤٍ بالجحفة يترامسان 
وهما محرمان: 

قال أبو محمّد: الإخاذ الغديرٌ ‏ والتَرامس التَغاطس. 
ورأى مالك على من غيب رأسه في الماء: الفدية: وخالف كل 
من ذكرنا. 

واختلف عن ابن عيّاسء والمسور بن خرمة في غسل المحرم 
رأسه فاحتكما إلى أبي آيُوبَ الأنصاري» ووجّها إليه عبد اللّهِ بن 
حنين فوجده يغسل رأسه وهوّ حرم وأخيرة: أنه «رَأى رَسُولَ 
لله تي ييل َه وَمرَ مِّْمٌ؛ وق ذكرنا «أَمْرَ رَسُول اللّه 
للد ا د اسار ليل 

ومن طريق ذكيع أخبرنا العمري عن نافع عن 
قال: لا بأس أن يغسل امحرم ثيابه. 

ومن طريق دكبع أخيرنا سفيانٌ الثوري عسن منصور عن 
سالم عن أبي الجعا قال: سئل ابن عمرّ عمن ذلك يعني عن 
غسل امحرم ثيابه - فقال: لا باس به إن الله لا يصنمٌ بدرنك 
شيئاً. 


ومن طريق عمرو بن دينار عن عكرمة قال: لا بأس أنْ 
شط المرأة الحرام م المرأة الحرام وتقتلَ قملّ غيرها. 

وعن عطاء. وإبراهيم النْخعي قالا: لا بأسَ بدخول المحرم 
الحمام. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان التوري, والتافعي» وأبي 
سليمات. 


41 


فإِن ذكروا قول الله تعلل: لثم ليقضوا تَنَهُم4. 
قلنا: 
روّينا عن ابن عمرّ قالَ: التّفث ما عليهم من الحج وقذ 
اخبرٌ رسول الله يي دين الفطرة : فص الأظْمَارِ وَننفُ الإبطء 
وَحَلْقٌ العَانَة وَقَصُ الثثاربي»» والفطرة سئة لا يجورٌ تعديهاء و 
بخص عليه السلام محرماً من غيرو: وما كَانَ رَبك نَِياه. 
والعجب كله مَنْ يجعلٌ فيمن فعلَ ما أمرّ به من ذلك» أو 
أبيح له ول ينه عنه: كمَارةَ أو غرامة» ثم لا يمل على امحرم في 
فسوقه ومعاصيد» وارتكابه الكبائرٌ شيته لا فديةه ولا غرامة» بلْ 
يرى حجّه ذلك تامًاً مبروراء وحسبنا الله ونعمَ الوكيل. 
ومن ) طريق باه الرّزّاق عن معمر عن أيوبٌ السختياني 
عن نافع عن ابن عمر: : أنه كان ينظرٌ في المرآ وهو محرم. 
ومن طريق عباء الرّزّاقَ عن هشام بن حسّانَ عن عكرمة 
عن ابن عبّاسٍ قالَ: لا بأسَ أن ينظرَ الحرمٌ في المرآة - ولا يعرف 
لمما عالفٌ من الصّحابة رضي الله عنهم. 
وهو قول الحسنء وابن سيرينَ» وعطاء» وطاووس» 
وعكرمة. 0 | 
وهو قولُ أبي حنيفة والشافعي» وأبي سليمان. 
. وقالَ مالكٌ: يكره ذلك - وقد رويت كراهة ذلك عن ابن 
عباس»؛ والإباحة عنه أصح. 
وقالَ أبو حنيفة: إن قلّمَ الحرمُ أظفارٌ اربع أصابعً» أربع 
أصابعٌ من كل يلو من يديوه ومنْ كل رجل من رجليه: : فعليه 
إطعام ما شاء» فإنْ قلَمَ أظفارٌ كف واحدةٍ فقطّء أو رجل واحدةٍ 
فقط: فعليه دم. 
وقال محمد بن الحسن: إن قلّمّ خسة أظفار من يدر 
واحدةٍء أو من رجل واحدةٍه أو كن اد للك ريسن 
بده ورخليه فعا: فعليه دم فإن قلَمَ اربعة أظفار كذلك: فعلية 
إطعام. 
وقال أبو يوسف: كقول أبي حنيفة: إلا أنه قال: يطعم 
عن كل ظفر نصفَ صاع. ْ 
وقالَ زفرُ والحسن بن زياه: إِنْ قلّمّ ثلاثة أظفار من يدٍ 
واحدق أو من رجلٍ واحدة؛ أو من يدين ورجل» أو من رجلين 
ويد: فعليه دم فإ قلَمَ اقل فعليه أن يطعم عن كل أصبع 
نصف صاع. 
وقالَ الطّحاوي: لا شيءَ عليه حبّى يقلَمَ جميع أظفار يديه 
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ورجلية: قب عليه الفدية. 

وقَالَ مالك: من قلَمّ من أظفاره ما بميط به عن نفسه أذى 
فالفدية المذكورة في حلق الرأس عليه 

وقال الشتافعي: من لم طفراً واحداًفليطعمْ مذ فإن قم 
ظفرين فمدين» فإن قلّمَ ثلائة أظفار فعليه دم فاعجبوا لهذه 
الأقوال الشنيعةٍ الي لا حظا لها في شيء من وجوه الصّواب ولا 
نعلمُ أحداً قالها قبلهم - وقد ذكرنا عن ابن عباس آنفاً: لا بأمن 

على المحرم إذا الكسرٌ ظفره أنّ يطرحه عننه وأنْ بيط عن نفسه 
الأذى.. 

وهو قولُ عكرمة؛ وإبراهيمَ النخعي» ومجاهل؛ وسعيد بن 
جبيره وسعيدٍ بن المسيّبي وحمادٍ بن أبي سليمان ليس تين أخد 
جعل في ذلك شيئاً. 

وعن عطاء: إنْ قصّ أظفاره لأذى به فلا شيء عليه فإِنْ 
قضّها لغير أذ فعليه دم - عن وعسن عن الحسن: إن قلمّ ظفره 
المكسرٌ فلا شيء عليه فإنْ قلّمه من غير أنْ يتكسر: فعليه دم. 

وعن الشعبي: ِنْ نزعَ الحرم ضرسة: فعليه دم. 

قال أبو محمّد: ولا مالف لابن عبّاس في هذا يعرف من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ ويلزمٌ من رأى في إماطةٍ الأذى الدَمَ 
أن يقولَ بقول الشّعي في إيجاب إماطةٍ الأذى بقلع الضّرس» 
ونعم» وفي البول» وفي الغائط لأن كل ذلك إماطة أذى. 

وعن ابن عبّاس: يغسل حرم ثيابة. 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن منصور عن سام بن عبل 
اللّه بن عمرٌ عن ابيه آنه قال في غسل امحرم ثيابة: إن الله لا 
يصنمٌ بدرنك شيئاً. 

وبه إلى سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لا باس 
بغسل الحرم ثيابة ولا يعرف هُمْ من الْصّحابةٍ غالف. 

وبه يقولُ أبو حنيفة. والشافعي وأبو سليمان. 


7- مسألةٌ: وكلُ ما صاده الحلُ في الحل فأدخله 
الحرمَ» أو وهبه محرمء أو اشتراه محرم: فحلالٌ للمحرم ومن في 
الحرم ملكة» وذيحة, وأكله. 

وكذلك 
منزله قريباء أو بعيدأًء أو في قفص معه فهرَ حلالٌ له - كما كان 
أكلة وذ وملكنة ويبعة» وما يحرم عليه اتنا التصيد 
للصّيدٍ وتملكه وذبحه حيئئذٍ فقطء فلو ذبحه لكان ميتة» ولو انتزعه 
حلالٌ من يده لكان للّذي انتزعة ولا يملكه امحرمٌ وإنْ أحل» إلا 


من أحرمٌ وفي يده صيدٌ قد ملكه قبل ذلك؛ أو في 


14- كناب احج 
أن يحدث له تلكا بعد إحلاله. 
0 ذلك: أن الله تعالى قال: لوَحُرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ البَرُ 
وقال: «لا تقتلُوا الصبد وَأنتَمْ رُم . 
فقالت طائفة: هائان الآينان على عمو مهماء والشيءٌ 
المتصيّد هو احرم ملكه وذبحه وأكله كيف كان؟ فحرّموا على 
حرم أكلّ كل شيء من لحم الصِّيدٍ جملة وإِنْ صاده لنفسه حلالٌ 
وإِنْ ذبحه الحلال. وحرّموا عليه ذبحّ شيء منة» وإنْ كان قذ ملكه 
قبل إحرامة» وأوجبوا على من أحرمٌ وفي داره صيدٌ أو في يدى أو 
معه في قفص أنْ يطلقة وأسقطوا عنه ملكه لَه ول يبيحوا 
لأحار من سكان مكة والمدينةٍ أكلّ شيء من لحم الصّيي أو تملّكُ 
أو ذبحة. 


وقالت طائفة: قولُ اللّه تعالى: لرَحْرْم عَلَيِكُمْ صَيِدُ الب 
ما دُمتُمْ حُرُماً» إنْما أرادّ الله تعالى الفعل الذي هو التَصيِّدُ لا 
الشّيءً المنصيّد - وهرّ مصدرٌ صادَ يصيدُ صيداً - فإنما حرّم عليه 
صيده لما يتصيّدُ فقط. 

وقالوا: قوله تعالى: «إلا تَعلُوا الميد وَأَهُمْ خُرْمْ هر 
التصيّدُ أيضاً نفسه الحم في الآية الأخرى. واستدلّت هذه الطائفة 
على ما قالته بقول الله تعالى: ٍوَإِدًا حَلَشُمْ َامْطَاءُوا» قالوا: 
فالّذي أباحه الله تعاللى لنا بالإحلال هوّبلاشكا رْمٌ علينا 
بالإحرام لا غيرة. 

وقالوا لا يطلق في اللٍَ اسم الصّيدِ إلا على ما كان في 
البريةِ وحشياً غير متملّك فإذا تَلّكَ لم يق عليه اسم صيدر بعد. 

قال أبو محمّد: فهذان القولان هما اللّذان لا يجوذ أنْ 
يفهم من الآيةِ غيرهما وكل ما عداهما فقول فاسدٌ متناقضُ لا 
يدل على صحّته دليلٌ أصلا فوجب أنْ ننظرٌ في أي القولين يقومٌ 
ا 
رز ارك عجار وك وتولب ركان ناحو لانو 
الصيْدًا. 
ا جنار وَخني َه وَقَالَ: لزلا أنامْرمُون لمن 
مِنْك2. 

روينا الفظ الآول: من طريق حمّادٍ بن زيد عن صالح بن 
د ا يي 


9 مسألة: وكلُ ها صاده امحل في 


الحلّ فأدخله ٠٠م‏ 


بن أبي ثابتو عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عبّاس: أهدى الصّعبُ 

بد لاف 

ومن طريق مسلم حذثني زهيرُ بن حرسو أخبرنا يحبى هر 
ابن سعيدٍ القطَانٌ رم رن مده 
طاووس عن ابن عباس أن زيد بنّ أرقمَ أخبره إن رسول الله 
تا «أذدي له عْضْوُ من لَحْمٍ صيْد قَرَْهِ وَقَالَ: إِنا لا تأكله إنا 
3 

وهذان خبران رويناهما من طرق كلها صحاحٌ وهذا 
قولٌ روي عن علي ومعافه وابن عمرٌ - وبه يقول أبو بكر بن 
داود: 

رؤينا من طريق عبادٍ الررّاق عن معمر عن أيوبَ عن 
نافع قال: : أهدي إلى ابن عمرٌ ظِيّ مذبوحةٌ بك فلم يقبلها؛ وكانٌ 
ابن عمرٌ يكره ه للمحرم أنْ يأكل من لحم الصّيدِ على كل حال: . 

فنظرنا فيما احتجّت به الطائفة الأخرى: فوجدناهمْ 

بما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ أخبرنا 
سفيانُ هرّ ابن عيينة - أخبرنا صالم بن كيسان قالَ: سمعت أبا 
محمّدٍ مولى أبي قتادة يقولٍ سمعت أبا قنادة يقول: : اخرَّجنا مع 
رَسُول الله يذ حتّى ذا كنا بِالْقاحَةِ فا الم ويا غير الُحْرِم 
إذْبَصُرت بأَصْحَابِي يَعَرَاَوْنَ شنا فََظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَخْشٍ 
أرجت د فرّسِي وَأَخْدْتُ دنجي ثم ركيت فُسَقط يني سَوْطِي 
فَقَلْتْ لأصْحابي: نَاوُوني سَؤْطِي وَكَانُوا مُحْرمِينَ. 

ققَالُوا: لا لا والله لا ينك عليه بنتيئء فتلت اوش كم 
ركِِت فكت المَارَ مِنْ لف وَمُوَوَرَء كمَة فطتَشُه رتح 
عفرن فَأَيِتْ به أصْحَابِي فَفَالَ بَخْضُهُم: كلوه 

َال يَخضهم: الا كوه وَكَانَ ال عليه السلام أمَامَنَا 
فحركت فَرَسِي فَأَذْرَكته فَقَالَ: هُوَ حَلالَ فكلرة». 

أبو تحملو مولى أبي قتادة ثقةٌ اسمه نافع روى عنه أبو النضر 
وغيرة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أحدٌ بن عبدة الضبِيُ أخبرنا 
فضيل بن سليمان التميري أخبرنا أبو حازم عن عبد اله دن أن 
قتادة عن يه «أنّهُم حَرجُوا مع َسُول الله يا وَهُمْ مُحرمُونَ 
و بُو قاد مُحِلٌ» فذكرٌ الحديث وفيه أن رسون الله يا قال: 
هَل مَعَكُمْ مِنْه شَية؟ قَالُوا: معنا رجله فَأَخَدَهَا رَسُولُ الله عليه 
السلام فأكلَهًا. 

ومن طريق مسلم حدثني زهيرٌ بن حربو أخبرنا يحبى هر 
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ما عي اويا عنم سين لبه ال 226 
طَلْحَة ب عي اله ونَْنُ حرم هدي لَنَا طَبْرٌ وَطلْحَة رَاتُِ 
نا مَنْ َي وهنا مَْ كَل ما سق طلْحَة وَفْقَ مَنْ أكَلَهُ 


هه 


وَقَالَ: أكلنَاه مَعَ رَسُول الله تلظ». 

ومن طريق اللي بن سعد عن ابن الهادٍ عن محمّاد بن 
ال ا م 
بالروْحَاء وهم حرم إِذَا جتان مون فقا زول الله وه 
يويك صتاحئه أن أ هجا وجل من َه هوي عر الجقاز 

اي الخطّابِء وطلحة كما ذكرناء وأبي 
هريرة: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزّعري 
عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أب هريرة بحُت أباه عبا 
الله بنَ عمرٌ قال: سألني قوم محرمون عن محلّينَ أهدوا لهم 
صيدا؟. 
أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك. 

ومن طرق يمبى بن سعيل لقان عن أبن جريسج حلائني 
بنَ أبي عمَّار قالَ: أقلانا مع 
سين جل عرق تعرز ينك للضي رأفوانا فعناة ين 
جبل فآتى رجلٌ بحمار وحش قد عقره فابتاعه كعبٌ بن مسلم 
فجاءً معاذ والقدورٌ تغلي بهء فقالَ معادً: لا يطيعنى أحدٌ إلا أكفاً 
قدره فأكفاً القوم قدورهمٌ فلمًا وافوا عمرَ قص عليه كعبٌ قصّة 
الحمارء قال عمر: ما باس ذلك؟ ومن نهى عن ذلاك؟ لعلّك 
أفتيت بذلك يا معادً! قال: : نعم فلامه عمرٌ. 


وهو أيضاً قول ابن عمرً وابن مسعودء وأبي ذرٌ 
ومجاهد. واللَيثٍ. وأبي حنيفة: وغيرهم. 

قال أبو محمّدٍ: فكانت هذه الأخبارٌ والتى قبلها صحاحاً 
لها قالواجب في ذلك الأنعد جميعها وامتعماها كما هي دون 
الأيراة و عي نهاننا لمر في عينم فال لان في الكلضة 
فنظرنا في هذه الأخبار فوجدنا فيها إباحةَ أكل ما صاده الحلالٌ 
للمحرم. 

ثم نظرنا في الى قبلها فوجدناها ليس فيها نهِيُ الحرم عن 


أكل ما صاده لحل أصلا وإنما فيها قوله عليه السلام: «إنا لا 


تأكله إن حرم وََوْلا آنا مُحْرِمُون لْقَْا» فإنما فيه رد الصّيدٍ 
على مهديدء لأنهمْ حرم وترلةً أكله لأنّهمْ حرمٌ؛ وهذا فعل منه 
عليه السلام وليسّ أمراء وإنما الواجبُ أمره وإنّما في فعله 
الانتساءً به فقط. 

وهذا مثلٌّ قوله عليه السلام: دأما آنا فلا أكل متكييا». 

وتركه أكلّ الب فلم يحرّمْ بذلك الأكل مكب لكن هر 
الأفضل. وم يحرم أيضاً أكل الحرم الصميد يصيده امحل بقوله عليه 
السلام «إنا لا تكله إِنَا حرم لكنْ كان ترك أكله أفضل. 

وهكذا روي عن عائشة ولا حرج في أكله أصلا ولا 
كراهة لأنه عليه السلام قذ أباحه وأكله أيضأء فمرّة أكلهُ ومرّة لم 
يأكلُ ومرَةٌ قبل ومرّة لم يقبله - فكلٌ ذلك حسنٌ مباح. 

وهكذا القرلٌ في الحديث الذي فيه «أَهْدِي لِرَسُول الله 
تيا بض نَعَامٍ وير وَحْش فَقَالَ: أطينه أذلّك فنا خْرْمٌ لو 
صحٌ فكيفف ولا يصع فإ لأ شاك في هذا فقذ صحّ أن قولَ الله 
تعالى: 9رَحْرْم عليكُمْ صَيْدُ الب مَا دُنثُمْ حُرّما» | إنما أراد به 
التَصيّدَ في البر فقط. 

وصحٌ أن قوله تعالل: «لا توا المثيد وَأََمْ ُرم» نهي 
عن قتله في حال كون المرء ء حرماء والذكاةٌ ليست قتلا بلا خلافي 
في الشريع والقتلُ ليس ذكائ فصحٌ أله يده عمن تذكيتيء وإذا 
ثبت هذا فلم يأت النْصُ بنهي عن تلك الصّيدِ بغير التصيّدد فهر 
حلال. ّْ 00 

وبرهان قاطع: وهرَ أن الي عليه السلام سكن المدينة إلى 
أنْ ماات» وهيّ حرم كمكة سواء سواء وأصحابه بعدك ول يزل 
عليه السلام يهدى له الصّيدُ ولأصحابه ويدخلٌ به المدينة حي 
فيبتاعٌ ويذبح ويؤكلٌ ويتملّك» ومذكى فيباعٌ ويؤكل» هذا أمرٌ لا 
يقدرُ على إنكاره أحدٌ جيلا بعد جيل وكذلك بمكَة وهي حرم: 

حدثنا يوسففُ بن عبلد الله بن عبد البِرّ التمريهُ أخبرنا عبد 
الوارث بن سفيانَ أخبرنا قاسم ب بن أصيعٌ أخبرنا أحمد بن زهيرٍ بن 
حربو هرّ ابن أبي خيثمة - أخبرنا عبيدٌ الله بن عمرٌ أخيرنا حمَادٌ 
بن زيدٍ قال: سمعتُ داود بن أبي هندٍ يحّث هشامٌ بنَّ عروة أن 
عطاء يكره ما أدخل من الصّيدٍ من الحل أن يذبح في الحرام» فقال 
هشام: وما علم عطاءء ومن يأخدٌ عن ابن رباح كان أميرُ المؤمنِينَ 
بك - يعني عمّه ابن الؤبيرٍ اقشع ستين براااي الاققياصن 
وأصحابٌ رسول اللَّهِ عليه السلام يقدَمونَ بها القماري 
واليعاقيب لا ينهرن عن ذلك. 


4 كناب الج 
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.قال أبو محمّلو: ما لم يمن منه الحرم ل بنع منه الإحرامٌ د 
فرق بين ذلك النصُ أصلا فارتفع الإشكال» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

إلا أن أبا حنيفة قال: من أحرمٌ وفي منزله صيدٌ أو معه 
في قفص لم يلزمه إرساله فإِنْ كان في يده لزمه إرساله فِنْ وجده 
بعد إحلاله في يد إنسان قد أخذه كان له ارتجاعه وانتزاعه من 
الذي هرّ بيدوء وهذا تخليطٌ ناهيك بده ولشِنْ كان يسقطّ ملكه عنه 
بإحرامه فما له أنْ يأخذه مُنْ ملكه ولا سبيل إلى عودةَ ملكه عليه 
بعد سقوطه إلا ببرهان, وإِنْ كان ملكه لم يسقط عنه بإحرامه فلا 
يلزمه إرسالة. 

وقالَ أيضاً: إِنْ صادَ محل صيداً فادخله حرمٌ مكة حيَّاً 
فعليه أنْ يرسله فإِنْ باعه فسخ بيعة» فإِنْ باعه مَنْ يذبحه أو ذبحه 
فعليه الجزاء - وهذا تخليط وتناقضٌ لما ذكرنا قبل. 

ورؤينا عن مجاهر لا باس أنْ يدخل الصّيدُ في الحرم حياً - 

وعن عطاء» وعمرو بن دينار» وسعيلد بن جبير أيضاً مشل 
هذا. 

ومن طريق عباد الرَزّاق عن معمر عن صالح بن كيسان 
قال: رأيت الصّيد يبام مكةَ حياً في إمارة ابن الزبير. 

قال أبو محمّا: : ولا فرق بِينَ من كان في الحرمء وبين الحرم 
في الحل والحرم؛ لأن كليهما يقعٌ عليه اسم حسرم» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

- فإ قذ صحٌ هذا فالواجبُ فين قتلّ صيداً متملّكاً وهو 
حرم أو في الحرم أن يؤدّيّ لصاحبه صيداً مثله يبتاعه له أو قيمته 
إن لم يوجد مثلك ولا جزاءً فيه ولا يؤكلٌ الذي قتل لأنه ميتم إِذْ 
قتله بغير إذن صاحبه. 

قال أبو محمد: وها هنا قولان آخران. 

أحدهما: قوم قالوا: لحم الصّيدٍ حلالٌ للمحرم ما لم 


واحتجوا. 
ما رؤيناه من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن يحبى بن 
ني كبر عن اتير لله : اه 2 
حت ذخ خطذ عل مله فر نله لي علب 
يأك يدون أغزتة قل املطت كله 


وبما رويناه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطّلبد بن 
حنطبو عن جابر بن عب الله قالَ: قال رسول الله عليه السلام: 
اميد الآ لَكُمْ خلال وتم حُرَم إلا ما امنطلئ] وَصيد لكب: 

فروّينا هذا عن عثمانَ وأنه أتيّ بصيد وهو وأصحابه 
محرمون فأمرهمْ بأكله ولم يأكله هرّ فقالَ له عمرو بن العاص: يا 
عجباً لك تأمرنا أنْ نكل ا لست آكلاء فقالَ عثشمانٌ: إني أظيُ 
إنما صيد من أجليء فأكلوا ولم يأكل. 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمٍّ: أمَا خبرٌ جابر فساقط؛ لأنّه عن عمرو بن 
أبي عمرو وهو ضعيف. ْ 

وأما خيرٌ أبي قتادة فإنّ معمراً رواه كما ذكرنا. 

ورواة عن يحبى بن أبي كشير معاوية بن سلام» وهشامٌ 
الدستوائي كلاهما يقولٌ فيه: عن يحبى حدثني عبه الله بن أبي 
قتادة ولا يذكران ما ذكرٌ معمر ول يذكرْ فيه معمرٌ سماعٌ يحيبى 
له من عبد اللّه , بن أبي قتادة. 

اورواه ايضا: شعبةٌ عن عثمان بن عب الله بن موهبي عسن 
عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبي قتادة على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً 
الأتفال بنع يك قداما دعر عمد 

ورواه أيضاً: أبو محمد مول أبي قتادة عن أبي قتادة - فلم 
لزيد ماكر ليسي 

ورواه أبو حازم عن عبد اللّه ب 
فذكرَ: أن رسول اللَّهِ عليه السلام أكل من. 

فلا يخلو العمل في هذا من ثلاثةٍ أوجه: 

إِمَا أن علب رواية الجماعةٍ على روايةٍ معمر لا سيّما 
وفيهمٌ من يذكرٌ سماعٌ يحبى من ابن أبي قتنادة وم يذكرٌ معمراًء 
وتسقط روايةً يحيى بن أبي كثير جملةً لأنه اضطرب عليه ويؤخذ 
برواية أبي حازم وأبي مل ب وابسن موهبيه الذينَ م يضطرب 
عليهم لأنه لا يشاك ذو حس أن إحدى الرُواينين وهم. ذلا 
يجورُ أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكلّ من وتصحّ الرواية 
في أنه عليه السلام لم يأكل منة وهيّ قصّة واحدة في وقنتم واحاء, 
هوّ الحقٌ الذي لا 


بن أبي قتادة ّ عن أبى قنادة 


في مكان واحد في صيدٍ واحلرء ويؤخذ بالرّائدِ وهو 
نجورٌ تعديه. 

فنظرنا في ذلك: فوجدنا من روى عن عبد الله , بن أبي 
قتادة: إن رسول الله تين «أكل مِنْهُه قذ أثبت خبراً وزاد علماً 
على ما روي عنه أنه عليه السلام لم يأكل من فوجب الخد 
بالؤائدِ ولا بد وتركُ رواية من لم يغبت ما أثبته غيره» وباللّه تعال 


“41م -- مسألةٌ: فلو أمرَّ محرمٌ خلالا بِالْتَصيّدٍ فإن 


4 كناب الحج 


وما فعلٌ عثمان فإننا روينا من طريق سعيل بن منصور 
أخبرنا ابن وهب أنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر مولى عمرّ بن 
سا و ا ا 
يصادُ له الوحش على المنازل ثم ا 
خلافته» ثم إن الرْبيرَ 0 ل 
أجلنا؟ لو تركناه؟ فتركة. 

فصحٌ أنه رأي من عثمانء وَالرْبِيرِ واستحسانٌ لا منع» 
ولا عن أثر عندهماء ومثلُ هذا لا تقوم به حجة ولا يشل احدٌ 
يي في أنّ أبا قتادة لم يصد الحمارٌ إلا لنفسه واصحابه وهم محرمونَ 
فلم يمنعهمْ رسولٌ الله في من أكله فسقط هذا القول. 

وقول آخرٌ: وهرَ أنه حلالٌ للمحرم ما صاده الحلالٌ ما لم 
يشرٌ له إليه أو يأمره بصيده واحتججّ هؤلاء. 

ما رؤيناه من طريق شعبةً نا عثمان بن عبد الله بن 
مرهبي قال: سمعت عبد اللّه بنّ أبي قتادة يحدّث عن أبيه: مه 
كَنُوا في ضير لَهُمْ بَحْضهُم مُحْرِم وبَمضهُمْ ليْسَ بمُخرمٍفَرَيِسْ 
جار وَحْش فُركيِت فَرَسِي وََدتُ رُنحي فَاسْتَعَتهمْ فأبرا أن 
يُعنُوني فَاخطللتُ سَؤْطا مِنْبَْضِهِمْ وَشَدَدْتُ عَلَى الِمَار 
تَأصَبنه لوا مِنْه دَأَفقُا مِنك مَسَِْ عَنْ ذلك رَسُولُ الّه عليه 
السلام, فَقَالَ: هَل درم أو أَعَد؟ قَالُوا: لاء قَالَ: فكلرة». 

ومن طريق أبي عوانة عن عبد الله بن عثمانٌ بن موهبب 
عن ابن أبي قتادة عن أبيه مثله إلا أنه قالَ: هل منكمْ أحدٌ أمره 

ا ا 0 
كان يقولُ رسولٌ اللَّهِ يذ لوْ قالَ لهُ: : نعم؟ إلا أن اليقينَ عندنا 
أن كل مالم يقله عليه السلام ولا حكمٌ به فإنه غيرُ لازم ولا 
تؤخذ الديانة بالتكهّنء ونحنُ على يقين من أنه لوْ لزمَ بإشارتهم 
إليهء أو أمرهم يا أو عونهمٌ له حكمٌ تحريم لين عليه السلام؛ 
0 
00 لَه لا شيةٌ عليه» وبالله تعال التوفيقُ 

وك مسألة: فلو أمرّ حرم حلالا بالَصيّدِ فإنْ كان 
ملع ويات: لافاطرع هن القدل المد فور خراةة وان كان 
َنْ لا يأمرٌ له ولا يطيعه فليس حرم هاهنا قاتلاء بل أمرّ بمباح 

ولو اشترك حلالٌ ومحرمٌ في قل صيادٍ كان مينة لا يحل 


ل ل ل 
0 وباللّه تعالى التوفيقٌ 


سارها ما ولي ال مال لا سالاد 
ب التاق ول رسول عله اسلام قلعن ل يطل المي 
ا درا أي ل ينهه نا ذراة ولاسئة منهاء 3م لا 
الح من ترك الصّلاقه وقدل النفس الي حم اله تعالى بغي الح 
وسائر الفسوق» إن هذا لعجب. 

روينا من طريق الحذاق' عن عباو الاق أخبرنا عحمدٌ بن 
راشاو عن شبخ يقالُ له: أبو هرم قالَ: سمعت أبا هريرة يقول: 
يحل للمحرم من امرأته كل شيء إلا هذا وأشارٌ بإصبعه السّبَابَةٍ 
بِينَ أصبعين من أصابع يده - يعني الجماع. 

وعن عب الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني عثمانُ بن عباد 
الرّحن أله قبن امرأته وهو حرم فسألت سعية بن جبيرء فقال: ما 
نعلمٌُ فيها شيئا فليستغفر الله عر وجل.. 

قال ابن جريج: وسمعت عطاءً يقول: مثلّ قول سعيد بن 

ومن طراق] إن جروج ايم] عن عطاء لا بيس الجج إلا 
التقاءٌ الختانين فإذا التقى الختانان فسدّ احج ووجب الغرم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابنُ علي عن غيلانَ بن 
جرير قال: سالني وعلي بن عبد الله وحليمٌ بن الدَريمٍ محرم» 
فقال” رضمت يدي من امرائن مرضها فلم أرنهها جتن اجينت» 
فقلنا كلنا: ما لنا بهذا علم؟ ذ فمضى إلى أبي الشعثاء جابر بن زيار 
فسألة» ثم رجعٌ إلينا يعرفُ البشرّ في وجهدء فسألناه ماذا أقناك؟ 
فقال: نه استكتمني - فهؤلاء كلّهمْ لم يروا في ذلك شيئاً. 

فإِنْ ذكروا الرّواية عن عائشة: يحرّمُ على امحرم من امرأته 
كل شيء إلا الكلام. 

وعن ابن عيّاس إنما الرّفث ما تكلم به عند النساء - فهم 
وَل تخالفي هذا نهم يييحون له النظر : لم إنها وابنَ عباس لم 
يجعلا في ذلك شيما. 

وقال أبو حنيفة: والشافعي: من جامع دون الفرج فانزل 
فليسَ عليه إلا دم وتجزئه شاةٌ وحجّه تامّ. 


وروينا عن أبن عباس وم يصح فيمنْ نظرٌ فأمذى» أو 


4 كِتَابْ الج 
أمنى: عليه دم. 
ره علر اراق عن ول نير 
أمَا رواية ابن عبّاس فعن شري عن إبراهيمَ بن مهاجر. 
وأمَا رواية علي فعنْ شريك عن جابر الجعفي - وكلَّهمْ لا 
شيء. 
قال أبو محمّد: ا 
ولا سنة» ولا قياس» ولا قولٌ مجمعٌ عليه» وبالله تعالى التوفيقٌ 


6- مسألة: ومن تطيّب ناسياء أو تداوى بطيبي» 
أو مسّه طيبُ الكعبةٍه أو مس طيبا لبيسع» أو شراءء أو لبس ما 
يحرّمُ على الحرم لباسه ناسياء أو لضرورةٍ طالَ كل ذلك من أو 
قصر فلا شيء عليك ولا يكدح ذلك في حجّ؛و. وعليه أنْ يزيل 
عن نفسه كل ذلك ساعة يذكره أو ساعة يستغني عنهُ 

وكذلك من حلقّ راسه ناسياً فلا شيء عليدء وله أنْ 
يحتجمٌ ويحلق مواضعٌ احاجمء ولا شيء عليهء وله أنْ يدهن بما 
شاء» فلو تعمد لباس ما حرم عليه أو فعلّ ما حرم لغير ضرورة: 
بطل حجّه وإحرامة. 

برهاث ذلك: قولٌ الله تعالى: ديس عَليِكُمْ جُنَاحُ فيا 
أخطأئم به ولك ما تَعَمْدت ُلُوكُمْ» وقال رسول الله : 
«عُفِيَ لأمِي عن الخْطَأ وَالْسيان وَمَا اسَْكْرِهُوا عَلَمْهِه فالمستكره 
على كل ما ذكرنا وامرأة لمكرهة على الجماع لا شية عليهاء ولا 
على من أكره 0 حجهم تام وإحرامهم تام. 

وقال أبو حنيفة: من غطى رأسةٌ أو وجهة؛ أو لبس ما 
نه عامد أو ناس أر مكرهاً يوا إل ليل فليه دب فإ عل 
ذلك أقلْ من يوم فعليه صدقة فإ حلق قفاه للحجامةٍ فعليه دم 
فإِنْ حلقّ بعضّ عضو فعليه صدقة. 

وقال مالك: من فعلٌ شيئاً من ذلك فاماطً به عن نفسه 
أذى فعليه الفدية الي على من حلي رأسةٌ ولا يجنجم إلا من 
ضرورةء فإن حلقّ مواذ ضع الحاجم فعليه الفدية. 

وقال الشافعي: 1 سي في النسيان في كل ذلك إلا في 

حلق الرّأس فقط ففيه الفدية - قال: ولا يحلقّ موضع الحاجمء ولم 
يذكرٌ في ذلك فدية. 

قال أبو محمّد: أمَا أقوالٌ أبي حديفة نظاهرةٌ الفسادٍ 
والتناقض ولا نعلمها عن أحار قبل ولا دليلٌ على صحّةٍ شيء 
منها لا من قرآن» ولا من سنآ ولا روايةٍ سقيمةه ولا قول 
صاحبره ولا قياس لأن تفريقه بين ذلك يوماً أو أقلَ من يوم 


م مسالةٌ: ومَنْ تطيّب ناسياً أو تداوى بطيبي» 


85م 
دعوى فاسدة. 

وقالَ بعضهم: هذا هوّ المعهودٌ من لباس الئاس. 

قال علي: كذب في ذلك بل قذ قال الله تعالى: لرَحِينّ 
تَضَعْون ثكم م مين الظهيرَة وَمِنْ بعل صّلاةٍ العشاء» فاخير تعالى 
اذ اباس لا يقال في التهار بان قاذ يوضع للقئلةء وأخبر نا 
لاس يقل إلى بعد صلاة العشاء وقذ يكونٌ إلى نصفم القَيل. 

فإن ذكروا ما روي عن ابن عبّاس» والنخعي» أن من ترك 
من نسكه شيئاً فليرق دماً. 

قلنا: أندم أوّلُ من خالف ذلك لأنْكمْ تمعلونَ في أكثر ذلك 
صدقة لا دمأ ولا عجب أعجبٌ مَنْ يحنجُ بشيء يراه حقَأ ثم 
هرّ أَوَّلٌ مخالفي له. 

وأمًا قول مالك فإنه قياسٌ والقياسُ كلّه باطلٌ» ولو كانت 
إماطته الأذى بغير حلق الرأس تورجب الفدية لأوجب الفدية: 
البولء والغائطٌ والأكلء والشرب» والغسلٌ للحرٌ والتروّح» 
والتدقوٌ للبردء وقلع الفتّرس للوجم» فكلٌ هذا إماطةٌ أذى. 

إن قالوا: قذ أجممَ الناسُ على إسقاطه الفدية في أكثرٌ من 
ذلك. 

قلنا: تيا ريام [لرارك بمج الجاع على | إيطال 
علتكمْ وعلى أنه ليسَ كل إماطةٍ أَذّى تب فيه فدية؛ وإلزامٌ 
الصّيامٍ والصّدقةٍ والهدي شرعٌ لا يجرّرُ إلزامه أحدٌ حيث لم يلزمه 
الله تعلل ولا رسوله عليه السلام. 

فإن ادّعوا إجماعاً كذبوا؛ لأنهم لا يقدرونٌ على أنْ يوردوا 
في ذلك قولَ عشرةٍ من صاحببء وتابم في ذلك ممم اختلافهم في 
أقوالهم. 

وأمًا الشافعي فإنه احتجٌ له مقلّده بأن كل من ذكرنا يقدرٌ 
الناسُ على إزالته عن نفسه إلا حلق الشّعر فلا يقدرٌ على إنباتيء 
فقلنا: فكانٌ ماذا؟ وأ شيء في هذا تا يوجبُ الفدية؟ وهل ردح 
إلا دعوى لا برهانّ لما؟. 

ورؤينا من طريق نافم أن ابنَ عمرّ كان يأكلُ الخبييصَ 
الأصفرٌ وهر حرم - يعني الزعفر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بن مير عن 
عبياد اللّه بن عمرٌ عن نافع عن ابن عمرٌ قال: : يكتحلٌ امحسرمٌ بأ 
كحل شاءً ما لم يكن فيه طيب. 

ومن طريق شعبة عن شميسة الأزديّةِ أن عائشة أمّ المؤمنينَ 
قالت ها: اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد أها إنه ليسَ حرام 


هم 


ولكنه زينة» وحن نكرهة. 

ومن الخلافي في ذلك: 

ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرّحن بن 
مهدي أخبرنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة: أن عبد الرحن بن أبي 
بكر أمرّ امرأةً محرمة اكتحلت بإثمل أن تهرق دماً. 

ومن ) طريقي سعيلد بن منصور أخبرنا مروانُ هوّ ابن معاوية 
الفزاري - أخبرنا صالح بن حي قال: رأيت أنس بن مالك 
أصاب ثوبه خلوقٌ الكعبةٍ فلمْ يغسله ‏ وكانّ محرماً - وعن 
عطاءء وسعيد بن جبير مثله سواء سواء. 

ومن طريق ب الحجّاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر: إِنْ 

شم احرمٌ ريحاناء أو مس طيباً: أهرق دماً. 

وقد روّينا من طريق عائشة أمْ المؤينَ إن رسول الله 
يي «احتجَم وَهُرَ مُخْرمًا. 

ومن طريق سفيانَ بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عطاء» 
وطاووس عن ابن عباس أن الي عليه السلام 'احْنَجَمَ وَهُوَ 
مُحْرِم. 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا المعَى 
بن منصور أخبرنا سليمانٌ بنُ بلال عن علقمة بن أبي علقمة عسن 
عب الرّحمن الأعرج عن ابن بحينة قالَ: «احْنَجَمْ رَسُولُ الله عليه 
السلام بطريق مَكة ة وَهُرَ مُحْرم م وَسَط رَأميوِه. 

قال أبو محمّاو: لم يبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا 
فدية ولو وجبت لما أغفلَ ذلك» «وَكَانَ عليه السلام كَثِيرَ التشغر 
فرع وَإنْمَا نهنا عَنْ حَلْق الرأس فِي الإحرَام والقفا ليس راساً 
ولاهرّمن الراس. 000 ْ 

فإن ذكروا ما رؤينا عن معمر عن أيوبَ عن نافم عن 
ابن عمرٌ أنه أمرّ محرما احتجم أنْ يفتدي بصيام أو صدققٍ أو 
نسك؛ فإن اضطرٌ إلى ذلك فلا شيء عليه؛ فهذا عليهم؛ لأنْهمْ 
خالفوه في موضعين. 

أحدهما: أنه أوجب الدّمّ ول يشترط إن حلقّ لها شعراً. 

والثاني: أنه ل يوجب شيئاً على من اضطرٌ إليها - وهمْ لا 
يقولونَ بهذا. 

ورؤينا عن مسروق أنه قال: يحتجم المحرم ولا يحتجم 
الصّائم ولمْ يشترط تر حلق القفا. 

وعن طاووس يحنجم الحرمٌ إذا كان وجعاً وما نعلمٌ من 
أوجب في ذلك حكماً من التَابعينَ إلا الحسنّ فإنه قالَ: من 


5- مسألة: وللمحرم أن يشدٌ المنطقة على إزاره 


4- كناب الج 
احتجم وهو محرمٌ أراق دماً. 
1 وعن إبراهيم؛ وعطاء: إِنْ حلي مواضع المحاجم فعليه 

كفارة. 

وأمًا الادّهانٌ: 

فروينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن 
أشعث بن سليم وهر ابنُ أبي الشّعثاء - عن مرّة بن خخاللو قالَ: 
رآنا ابو ذرٌ ونح محرمونٌ فقال: ادهنوا أيديكم. 

وصح عن ابن عمرٌ أنه كره أن يعالج الحرم يديه بالّسمء 
وأنْ يدهن بالسّمنٍ رأسه لصداع أصابه وم بعل في ذلك شيئاً. 

وروّيئا عن عطاء: من تداوى بدواء فيه طيبُ فعليه الكفارة 
ولا باس بالأدهان الفارسيّة. 1 

وعن إبراهيم: في الطب الفدية. 

وعن مجاهد: إذا تداوى المحرم بالسّمن» أو الزّسْبي أو 
البنغسج فعليه الكقارة. 

وعن الحجَاح بن أرطاة: كانَ الحكمء وأصحابنا يقولون في 
لحرم يداوي قروحاً برأسه وجسدو: إن عليه كفارتين 

وَأمًا اللبامنُ ناسياً: فَعنْ عطاء رسع الس 
لا شيء عليه فإن لبس قميصاً ناسياً فلا شيءً عليه وليستغفر الله 
تعالى؛ فإنْ تعمّدَ ذلك فالكفارة. 

وعن حمّادٍ بن أبي سليمان بمئله لا شيءّ في ذلك على 
الناسي. 

وعن مجاهل؛ وسعيل بن جبير: أنهما اجازا للمحرم أكل 
الطُعام؛ وفيه الرُعفران ‏ وكرهه عطاء وأخخبرَ أنّه لا يأر قوله 
عن أحل. 

وعن طاووس؛ وعطاء: إباحة الخييص المزعفر للمحرم. 
كله خرن اسن وإبراهيمٌ النخعي» وجابر بن زيدر» ومحمد بن 
علي. 

وعن إبراهيم؛ وعطاءء والحسنء في لباس القميص» 
والقلنسوق والخفين للمحرم أنه يهمرقٌ دماً: وهذه كلّها أقوالٌ 
الف لأقوال أبي حنيفة, ومالك. 

قال أبو محمد: وأمَا من تعمّدَ ما حرّمٌ عليه فقَدْ فسق» 
والفسوقٌ يبطلٌ الحجّ كما قدّمناء وباللّه تعالى التوفيق 

- مسألة: وللمحرم أنّْ يشدٌ المنطقة على إزاره 
إِنْ شاءً أو على جلده ويحتزمَ بما شاء وحمل خرجه على رأسي. 


14- كناب الج 


ويعقد إزاره عليه ورداءه إِنْ شاءًَ» ويحملَ ما شاءً من الحمولة على 
رأسيء ويعصب على رأسه لصداعء أو لجرح, ويجيرَ كسرٌ ذراعي. 
أو ساقه» ويعصب على جراحه. وخراجهه وقرحف ولاشيءَ 
عليه في كل شيء من ذلك» ويحرمٌ في أي لون شاءً حاشا ما صبغ 
بورسء أو زعفران لأنّه لم ينه عن شيء ثما ذكرنا قرآن» ولا مسئة 
لوَمَا كان رَبْكَ تساك إلا آنا ووينا من طريق وكيع عن عن ابن أبي 
اب ورد للكار راو بره 

هل ال تومن مسلوين يسع ا 

را شون لي هرذ ايه حو رد 
يحبى بن سعيلر عن نافع عن ابن عمرٌ أنه كره الهميان للمحرم. 

فأمًا الأثرُ فمرسلٌ لا حجّة فيه. 

وقد : رؤينا من طريقي عبار 0 
سو الله عليه السلام في ايان لْشخرم. ” 

قال أبو محمّدٍ: كلاهما وتمرةٌ. 

وأمًا ابن عمرٌ فقذ روي عنه وعنْ غيره من الصّحابة 
رضي الله عنهم خلاف هذا. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عمن 
ليش عن عطاء؛ وطاووس قالا جميعاً: راينا ابن عمج قلاشة 
لوو ب 
ل 2 3 العا يددج ير لت سير ده 
أيضاً. 

ومن طريق وكيع عن سفيانَ عن حمير الأعرج عن عطاء 
امم ل ا 

قل أبو محمّد: لاشلا بن لي يكن مشر لى 
إحراز نفقت وابنُ عمرَ لم يمعل في ذلك شيئاً - ورأى مالك على 
من عصب رأسه فدية. 

ومن طريق ابن عمرّ: لا يعصبُ الحرمٌ رأسه بسير ولا 


5- مسألة: وللمحرم أن يشدٌ المنطقة على إزاره 


"آم 


ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطَيالسيّ عن 
أبي معشر عن عباء الرحمن بن يسار قال: رايت ابن عباس قذ شد 
شعره بسير وهر حرم وكلاهما م يجعل فيه شيئاً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانُ هوّ ابن عييئة 
- عن عمرو بن دينار قلت لجابرٍ بن زيار أبي الشعاة : يحل 
إزاري يوم عرفة. 

قال: اعقده. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالكُ بن عبد اللّه عن 
العلاء بن المسيّبٍ عن الحكم بن عتية: أنه كان لا يرى باساً أن 
يتوشّح ا حرم بثوبه ويعقده على قفاه. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ عن يونس عن 
الحسن البصري أنه لم يرَ باساً أن يعقد الحرمٌ ثوبه على نفسه. 
وأباح لباس الهميان للمحرم: كس رار 
ومحمَد بنُ علي وإبراهيمٌ؛ وسعيدُ بن جبيرء ومجاهد والقاسمٌ بن 

محمد - وكرهه آخرون. 

وعن سعيلد بن جبير أنه أباح للمحرم ينكسرٌ ظفرة: أَنْ 
يحعلَ عليه مرارة ول يأمر في ذلك بشيء. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو الأحوص أخبرنا 
منصورٌ عن إبراهيمٌ ومجاهلر قالا جميعاً: يي امحرمٌ عظمه إذا 
انكسرّء قالا: وليسَّ عليه في ذلك كفارة. 

ومن طريقي سعيدد بن منصور حدئنا جرير بن عبار الحمياد 
عن منصور عن مجاهاو قال: إذا اتكسربت يدُ الحرم» أو شجْ عصب 

على الشّج والكسر وعقد علي ول يجعل في ذلك شيئاً. 

وعن محمد بن علي» وسعيد بن المسيّب: لا بأسَ أنْ يعقد 
للاعيطيا 1 

وقال ابن المسيب: على الجرح. وأباحَ ءَ أبسو حنيفة 
والشافعي. وأبو سليمان للمحرم: الهميان والمنطقة» وأن يحملّ 
الخرج على رأسبء ونحرَ ذلك» ولم يروا فيه بآساً. 

وأباح مالك لباس المنطقة للمحرم إذا كانت فيها نفقتة, 
ومئعه لباسها إذا كانت فيها نفقة غيره. 

وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك الفدية. 

ومنمَ همالك من شد المنطقةٍ على العضد للمحرمء وأباح 
شدها على جلدهء ومن من شذها فوق الإزار. 

وجعل ابنُ القاسم صاحبه في ذلك فدية - فاقوالٌ متناقضة 
لا دليلَ على صحَةِ شيء منهاء ولا نعلمٌ أحداً قال بها قبلهما. 


فقده 


ومنعّ مالك حرم من حمل خرج لغيره على رأسوء ورأى 
عليه في ذلك فدية وأباحَ له حمله على رأسه إذا كان له وهذا 
فرقّ فاسدٌ لا نعلمه أيضاً عن أحر قبلهُ. 

وقد روي عن عطاء إباحة حمل الحرم لمكتل على رأسه. 

ومن طريق سفيان بن عيبنة عن عمرو بن ديئار عن محمّدٍ 
بن علي بن الحسين قال: رأى عمرٌ على عب الله بن جعفر ثوبين 


مضرّجين وهر حرم فقال: ما هذاء فقا علي ب بذاي طاليواما 
أخال أحداً يعلّمنا اسه فسكت عمرٌ. 


وعن ) سالم بن عبد الله بن عمرٌ أنه لبس ثوباً مورّداً وهر 

إن قِيلَ: قذ روي عن عمرّ أنه أككرّ على طلحة لباسَ 
وبي مصبوغ للمحرم. 

قلنا: أنتم أوّلُ من خالف عمرّ في ذلك فلم تتكروة ولا 
رأيتم فيه شيئا - وهذا تما تركوا فيه القياسَّ فأباحوا المصبغات ولم 
يقيسوها على الورس والمعصفرء » كما قاسوا كل من أماط به أذَّى 
على حالق راس وكما قاسوا جارح الصّبدِ على قاتلو؛ وكما 
أرجوها على من لسن قميضا أ وبعمامة. 


17- مسألة: : ولا يحل لأحد قطعٌ شيء من شجرٍ 
الحرم بمكة والمدينة ولا شوكةٍ فما فوقهاء ولا من حشيشه حاشا 
الإذخرٌ فإِنٌ جمعه مباح في الحرم ومباحٌ له أن يرعى إبله أو 
بعيره أو مواشيه في الحرم - فإِنْ وجدّ غصناً قد قطعه غيره أو 
وقم ففارقَ جذمه فله أخذه حينئلر. 

فيان احتطب في حرم المدينةٍ خاصّة فِإِنٌ سلبه حلالٌ لمنْ 
وجده. 

روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم هوّ ابن راهويه - أخبرنا جريرٌ عن منصور عن مجاه عن 
طاووش تمن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله ل يوم فتح مكة: 
إن هذا ابد حَرْمه اللّهتعَلَى يَوْمَ لق السْمَاوَات وَالأرْضَ فهر 
حَرَامٌ بُرْمَة الله ََاَى إِلَى يوم القَِامَة إن لم يَحِل القَِاكُ فيه 
لأحَ قبْلِيء وَلَمْيَحِلّ بي إلا سَاعَةَ مِنْ نهَا فَهُوَ حَرَامٌ َُرْمَةٍ 
الله إلى يَْمٍ اليا لا يمضه شَجَرُهوَلا يَُقرُ يِه ولا يَلقِط 
قطن إلا مَْ عَرْقَهَا وَلا يخْتلَى لاما قَالَ عباس ا َسُولَ الله 
إلا الإدْخر فَإنْه دنهم وَلِييُوتِِمْ فَقَالَ: إلا الإذخيره. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبةٌ بن سعيد أخبرنا ليث هوّ 
أبن سعلرٍ - عن سعيد بسن لبي سعيد القبريي عن أبي شري 
العدوي ' أنه سمعٌ رسول اللّهِ عليه السلام يقول: «إنّ مكة حَرُمَهًا 


17 - مسألة: ولا يحل لأحدٍ قطمٌّ شيء من شجر الحرم 


4 7- كتاب الج 
الله وَلَميُحَرمهَاالناُ فلا يحل لامرئ يُؤْمِن بالل اليم الآخِرٍ 
أن يسك بها ما ولا يَْضية بها سجر إن أنه رخص بقثَال 
0 إن لله أن وله 2 


ليد م كح مت بالأشسء َكل التاهِدٌ العَايّبَ». 

قال أبو محمّدٍ: هذا ما نهى اللّه تعالى عنه على لسان 
رسوله عليه السلام ول ينه عن إرعاء المواشي: لوَمَا كَانَ رَبك 
نسرياك. 

قال أبو حيفة: بكراهية الرّعي في حرم مكة - وهذا تعد 
لحدود الله تعلل -. 

وأباح مالك أخذ السّنى وسائر حشيش الحرم - وهذا 
أيضاً خلافُ أمر رسول الله عليه السلام؛ ولا فرق بين السّنى 
وبين سائر حشيش الخرم. 

وقالَ أبو حنيفة. والشافعي, وسفيان: بإيجاب الجزاء على 
قاطم شجر الحرم. 

قال أبو حنيفة ني الغصن فما فوقه إلى الدوحة: ع 
ذلك» فإن بلع هدياً أهدا» فإن لم يبلغ هدياً فقيمته طعاماً يتصدّقٌ 
به لكل مسكين نصفُ صاع حنطق أو صاعٌ تمرء أو شعير ولا 
يجزئٌ في ذلك صيام. 

وقال زفرٌ: يتصدّق بالقيمةٍ ولا يجزئٌُ في ذلك هدي ولا 
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صيام. 
قال أبو محمّدٍ: روّينا عن بعض السّلف في الدوحة بدنة. 
وعن عطاء فيها بقرة» وفي الوتدٍ مد 
وعن عبد اللّه , بن عامر في الدّوحة: بق 
وعن ابن أبي نبيح في التوحة سه دناني أو خمسة أو 

سبعة يتصدّقٌ بها بمكَة - وما نعلمُ لأبي حنيفة وزفرٌ في قوهما 

سلفاً. 
وقالَ ماللك, وأبو سليمان: لا شيءً في ذلك - وهو الحق 

لأنه لوْ كان في ذلك شيءٌ لبيّنه رسولٌ الله ييف ولا يجوز شرع 

هدي ولا إِيجاب صيام ولا إلزامٌ غرامةٍ إطعاب ولا صدققٍ إلا 

بقرآن» أو سَةٍ. 
وهذا مما تركت فيه الطوائفُ المذكورة القياسٌ. فإِنّ 

حنيفة, والشتافعيّ قاسا يجاب الجزاء في شجر الحرم على إيجاب 

الجزاء في صيده ول يقيسا إيجاب الجزاء في حرم المدينٍ على إيجابه 
في حرم مكة وكلاهما حرمٌ محرّمٌ صيدة. وقامسَ مالك ياب 


4 كناب الج 


الفدية على اللابس وامتطيّب على وجوبها على حالق رأسيء و 
يقس يجاب الجزاء في شجرٍ حرم مه وفي صيلو حرم المدينة على 
وجوبه في صياد حرم مكة. 

وو يه لىء ا 


ا 0 فمن 
وجب عليه شيء من ذلك أخرج عن ال حرم وأقيم عليه الحدٌ لما 
ذكرنا من نهي رسول الله عليه السلا م أن يسفك بها دم ولقول 
اللّه تعالى: لمَقَامُ بْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَّهِ كان آيناً» وهذا عموم لا 
يجورٌ أن يخص منه شيء. 

وأمًا إخراجٌ العاصي منه فلقرل الله تعالى: «أنْ طَهرًا بَنْتَى 
لان لماي لم اجو فتطهيره من العماة 
واجبٌ» وليسَ هذا في حرم المدينق لأنه ل يات بذلك نص ولا 
يسمّى ذبحٌ الحيوان المتملّك ولا الحجامة؛ ولا فتحٌ العرق: سفك 
دم. 

روينا من طريق ابن عبينة أنا إيراهيم بن ميسرة - وكانٌ 
ثقة مأموناً قال: شمعتت طاوسناً يقول: سمعت ابن عباس 
يقول: من أصاب حداء ثم دخل الحرمٌ لم يجالسن ول يبايع - وذكرٌ 
كلاماً - وفيه: فإذا خر- ِج أقيمَ عليه الحل. 

وهو قولٌ سعيدٍ بن جبير» والحكم بن عتيبة. 

وهو قولٌ عمرٌ بن الخطاب. 

ومن طريق ابن جريج قال أبو الزبيرِ: قال ابن عمرّ: لو 
وجدت فيه قاتل عمرٌ ما ندهته يعنى حرم مكة. 


وقال ابن عباس: لوْ وجدت قاتلٌ أبي في الحرم ما عرضت 


عع 


قال أبو محمد: : فلم يخصوا من أصاب حداً في الحرم مَنْ 
أصابه خارج الحرم؛ ثم لجا إلى الحرم - وفرّقَ عطاءً؛ ويجاهدٌ 

وروينا من طريقي ابن الربيرِ أنه خرّجَ قوم من الحرم إلى 
لحل فصلبهم. 

ومن طريق شعبة عن حمّادٍ بن أبي سليمان فيمنْ قتل» ثم 
لجأ إلى الحرم. 

قال رج من يفل . 


وقال أبو حديفة: تقامٌ الحدودٌ في الحرم إلا القعلّ وحده 
فإنه لا يقامٌ فيه حدٌ قتل ولا قود حتى يخرج باختيارو. 


8 مسألة: ولا يحل أن يسفك في حرم مكّة دم 


4 
وقال أبو يوسف: ترح ينام عرو كيه الكل. 
قال علي: تقسيمٌ أبي حنيفة فاسدٌ وما نعلمٌ لمن باح 
القتلّ في الحرم حجّة أصلاء ولا سلفاء إلا الحصين بن مير؛ ومن 
ا 
قال أبو حمّد: وأمَا من تعدّي عليه في الحرم فليدفع عن 
قال تعالى: إلا تقاتلُوهُم عند الْمْجدٍ الخَرَامٍ حَنى 
يقَاَلوكُمْ فيه فإ فَانَلوكُمْ فَافَلُوهُمْ4 وبالله تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ولا يخْرجُ شيءٌ من تراب الحرم ولا 
حجارته إلى الحل. 
عع عن ططد قان: كدان سوق اس ادن 
أو يدخل تراب لحل إل الحرم. 

وهو قول ابن أبي ليلى وشيرو. ولا بأسَّ بإخراج ماء 
زمزم لأنّ حرمة ة الحرم إنما هي للأرضٍ وترابها وحجارتهاء فلا 
يجوز له إزالة حرمتها ول يأته في الماء تحريم. 


6ه مسألة: وملكُ دور مكة وبيعها وإجارتها 

وقد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا 
يحل بيع دورها ولا إجارتها. ومنم عمر بن عبد العزيز من كرائها. 

ورؤينا عن عمرٌ المنعّ من التبويب على دورها. 

ورؤينا في ذلك خبرين مرسلين لا يصحان. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

قال علي: قد ملكَ الصّحابة بها بها دورهمٌ بعلم رسول الله 
عليه السلام فلم من من ذللك» وكل' من مللك ربعا فقذ قال الله 
تعالى: لوَأحَلٌ الله البيْع وَحَرّمَ الربا4 وأمرّ بالمؤاجرة رسوله عليه 
السلام فكل ذلك مباحٌ فيها. 

مسألة: وأمًا من احتطب في حرم المدينةٍ 
فحلالٌ سلبه كل ما معه في حاله تلكَ وتجريده إلا ما يسترٌ عورته 

فلما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو 
بن راهويه - عن أبي عامر اعقديم أبرنا عبة الله بن جعفر عن 
قال؛ اسع ارك إل تصوة لظ فريجةعينا عن 


6 


شجراً أو يخبطه فسلبه فلمًا رجمَّ سعد جاءه أهل العبدٍ فسألوه أنْ 
أن أردٌ شيئا نفلنيه رسول الله عليه السلام وأبى أنْ يرد عليهم. 

وعن عمرّ بن الخطّاب أنه قال لمولّى لعثمان بن مظعون: 
ني استعملتك على ما هاهنا فمن رأيته يخبط شجراً أو يعضدةٌ: 
قحل كله :وفاسة قلت: آخد رداءه؟ قال: لا. 

وعن ابن عمرّ نحوٌ هذا. 

قال أبو محمّدٍ: ولا حالف لهم من الصّحابةٍ يعرف وليسَ 
هذا في الحشيش لأنّ الأثرٌ إنْما جاءً في الاحتطابي - وسترٌ العورةٍ 
فرض بكل حال. 

7- مسألة: ومن نذرّان يمشي إلى مكّة أو إلى 
0 من الخرم على سيل التقرب 
ا 00 

فإنا شئ عليه الشي إلى حيث نذرٌ من ذلك فليركب ولا 
شيء عليه؛ فإن ركب الطريق كله لخب مشقَةٍ في طريق فعليه هدي 
ولا يُعرّضُ منه صياماً ولا إطعاماً. 

فإنا نذرَ أن يحجٌ ماشياً فليمش من الميقات حنّى يتم حجّة. 

ومن ندر أن يكب ذلك فعليه أن يركب ولابد لقول 
اللّه - تعالى: 9بأنُوك رجالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ ين مِنْ كل فج 
عَِيق4 فالمشي والركوبُ إلى كل ما ذكرنا طاعة للّه عز وجل. 

روينا من طريق مالك عن طلحة بن عبد املك عمن 
القاسم بن محمد عن عائشة آم الموين قالت: قال رسول الله 
عليه السلام «مَنْ نَْرَ أن يطِيعَ الله َيطِفْه وَمَنْ نَذَرَ أذ يَخْصِيَ 
الله فلا يَخْصِده. 1 

وقال تعالى: «يُوفُونَ بالنذر» وقال تعالى: لأَؤْفوا 
بِالْحُقُودِ4 فإنما أمرّ تعال بالوفاء بعقودٍ الطَاعةٍ لا بعقود المعاصي. 

وقال قوم: لمشي إلا في حج أو عمرق. 

قال أبو حمّادِ: وهذا خطأ؛ لأنّه إلزامٌ مالم يدذره على 
نفسه بغير قرآن» ولا سنةٍ. 

وقال مالك: إن نذرَ المشيّ إلى المسجد؛ أو إلى الكعبقٍ أو 
إلى الخرم لزمة» فإِنْ نذرّ إلى عرفة:؛ أو إلى مزدلفة؛ أو منىء أو 
الصّفا والمروة لم يلزمه - وهذا تقسيم بلا برهان. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن سلام أخبرنا 


.3 مساألة: ومن نذرَ أن يمشي إلى مكّة أو إلى 


4 ؟- كناب احج 


الفزاري عن حميار و الطويلٍ أخبرني ثابتُ هوّ البناني - عن أنس 
عن الى عل العلا أنه «زأى طيخا ماي بين هه فقا م م 


نفْسَه وَمَرَه 1 رك فلخ يوجباً عليه الا عليه اللسلام شين 
لركوبه. 

وقال تعالى: طلا يُكَلَْفُ الله نفْساً إلا وُسْعَهَا4 فمنْ ليس 
المشيّ في وسعه فلم يكلّفه الله تعاى المشي» وكانّ نذره لما ليسَ في 
وسعه معصيةً لا يجوز له الوفاءٌ بها 

قال عليّ: الفزاريُ هذا هرّ أبو إسحاق - أو مروانٌ بن 
معاوية وكلاهما ثقةً إمام. 

ومن طريق البخاري أخبرنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا 
هشامٌ بن يوسف أن ابنَ جريج أخبرهم قالَ: أخصبرني سعيدٌ بن 
أبي ليوب أن يزيد بنَ أبي حبيبو أخبره أل أبا الخير حدّئه عَنْ 
عُقبَةَ بن عَابِر لهي قَالَ درت أختي أن مني إلى بس الله 
تعال وَأْمَرِي أذ أستفيَ َهَا الي تر فَاسْعَِيِت الي عليه 
السلام فَقَالَ: ِتَمْشٍ وَلَْركبْ فأمَرَهَا بكلا الأمرَيْن وَلَمْ يُوجب 
عَلَيْهَا في ذَلِكَ شيئاه. 

وقذ علمنا ضرورة أن رسول اللَّه عليه السلام لم يأمرها 
بالمشي إلا وهيّ قادرة عليه لقول الله - تعالى: «لا يُكَلْفُ الله 
َْسا إلا وُسْعَهَا4. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو 
الوليلد هر الطيالسي - أخبرنا هشامٌ هو التستوائيئ - أخبرنا قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس «أن أخت عُقْبِة بن عَابِرٍ نَذَرَتْ أن 
3 َمْشيَ إلى ليت فَأمرَهَا اللي عليه السلام أن تركب وَتُهَْدِيَ 


هَذيا». 

فهذان أمران من رسول الله عليه السلام. 

أحدهما: أنْ تركب وتمشيّ دون إلزام شيء في ذلك. 

والآخرٌ: أن تركب وتهديّ هدياً دون مشي في ذلك - 
وهذا هو قولنا. 

قال أبو محمّد: وروّينا من طريق فيها عبيدُ الله بنُ زحرٌ 
- وهوّ ضعيفٌ دعن اب سعيلا الاعيوة وم يبوك ' أنه عليه 
السلام أمرها أنْ تصوم ثلاثة آيَام '. 

وروي أيضاً مثلُ هذا من طريق فيها حي بن عبد اللّه - 
وهو مجهولٌ - ومثله من طريق فيها شريكُ - وهو ضعيفة - 
نهنا عليها لعلا يخترٌ بها. 
وقد اعترض قومٌ في الحديثين الّذين أوردنا بأنْ قالوا: قد 


74- كناب الج 


؟.- مسألة: ومن نذرَ أن يمشي إلى مكّة أو إلى 


م 


رواه مطرٌ الورّاقٌ عن عكرمة عن عقبة»ء وعكرمة لم يلق عقبة؛ 
وأوقفه بعض الناس على ابن عباس. 

وقل روي عن ابن عبّاس خلافة. 

لا يمنا كامتة الله زول عننه اقرع 
ب ا ا ا 
وهذا فعل من لا ورغ لهولا صدق ولا يعترضُ على المسندٍ 
أذي تقوم به الححجة ثل هذا إلا جاهن» لأنه امتراض لا دلييل 
على صِحُته ودعوى فاسدة؛ ؛ لأن المسندَ 7 تقوم به الحجّة والمرسلٌ 
ل ل 0 
من أللت» فإ لوي من ابن حياس اختاشنة ” 

فروينا عنه من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن 
عطاء أن ابنَ عباس قال: امش ما استطعت واركبُ واذبح) أو 
تصدّق - وهذا موافقٌ لما روي إلا ذكرٌ الصّدقة فقطً. 


ورؤينا عنه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميا عن بكر 
هر ابن عبد الله المزنيٍ - أن ابن عباس أمرّ امرأةً نذرت أن تحجّ 
تشتري رقبة ولتمش فإذا عجزت فلتركب ولتمش 
الزقبة قبة فإذا أعيت الرّقبة قب فلتركب ولتمش الثاذرة فإذا قضت حجّها 


ماشية بأنْ د 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن أبي إسحاق 
اتير من ام ا الا كرت أن دن إل اليه فمشنا عدي 
عي قبلا وتركي حنَى تتهي إلى الكان لي ركبت فيه فتمشي 
0 لاء قال: ا ا لي اببشان 

الحلراه مم سيا 
العب من زيل بن أرقمَ إلى أجل بثمئماثةٍ وابتياعها إياه منه بسستمائة 
درهمء فمرةٌ يقلّدونَ روايتها حيث اشتهراء ومرَةٌ يطرحونها؛ 
والحجةٌ إنما هي في رواية ابن عبّاس لا في رأيه وقذ يهم وينسىء 
وذ دكرنام سوا ع ا روأ ليماحت و عالق روه واة 
نساء إخوتها. 

وروّينا عن علي: من نذرَّ أن يمشيّ إلى بيت اللَّه فلي ركب 
وليهد هديا. 

وروّينا عنه أيضاً يهدي بدنة. 


وعن ابن الرّبيرء وابن عمرً: يمشي فإذا أعيا يركب ويعودٌ 
من قابل فيركبً ما مشى ويمشي ما ركب. 

وقالَ أبو حنيفة: يمشي فإِنْ ركب فليهدٍ شاءً فما فوقها. 

وقال مالك ني رواية ابن وهبه عنهٌ: يمشيء فإن عجر 
ركب وأهدى شاةً فما فوقها. 

وروى عنه ابنُ القاسمٌ آنه يمشي فإذا أعيا ركب ويعرفٌ 
الموضعٌ الذي ركب منه فإذا كان من قابل رجمٌ فمشى ما ركب 
وركب ما مشى فإنْ كان ركوبه يوماً فاقل لم يرج لذلك ولكنٌ 
عليه الهدي» فإن ركب من مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى 

منى إلى مكَةَ رجمّ من قابل فمشى كل ذلك بخلاف الركوب يوقا 
في الطّريق وعليه مع ذلك هدي - فإ كان شيخ كبيراً مشى ولرْ 
نصفف ميل؛ ثم ركب وبهدي ولا يرجم ثانية. 

وقالَ الشافعي: يمشي فإنْ أعيا ركب وعليه هدي غيرٌ 
واجبيء ولكن احتياطا. 

وقالَ ابن شبرمة كقولنا: إن عجر ركب ولا شيء عليه. 

فأمَا قولُ مالك فتقسيمٌ لا يعرف عن أحدٍ من المقدّمينَ 
قبل وخلافٌ لكل ما روي في ذلك عن الصحابةء وقول لا دليل 
ا ا 

ورؤينا عن حمَادٍ بن سلمة عن حبيبو عن عطاء فيمن 
جعلَ على نفسه المشي إلى البييتو قال: مشي من حيث نوى فإن لم 
ينو شيئاً فليركب فإذا دخل الحرمَ مشى إلى البيته. 

#اواقات سالة» نترة عند أذ مم مايا أن يمه 
ماشياً فكما ذكرنا ولا يلزمه المشيُّ إلا مذّ يحرم إلى أنْ يتم مناسك 
عمله؛ لأنّ هذا هر الحج» فإِنْ نذرٌ المي إلى مكة فكما قال عطاءً: 
من حيث نسوىه فإِن لم يدو فليمش ما يقعٌ عليه اسم مشي 
وليركب غير ذلك ولا شيء عليو؛ لِأنّه قذ أوفى با نذرّء وباللّه 
تعالى التوفيق. 


٠ 4‏ 6- مسألة: ودخولٌ مكة بلا إحرام جائر؛ لآنّ 
الي عليه السلام نما جعل للواقيت لمن مر بهن يريد ححا أو 
عمرة» ول يجعلها لمن لم يرد حجّا ولا عمرة» فلم يأمر الله تعالى 
قط ولا رسوله عليه السلام بأن لا يدخلَ مكة إلا بإحرام فهر 
إلزامٌ ما ل يات في الشّرع إلزامة. 

وروّينا عن ابن عبّاس: لا يدخلٌ أحدٌ مكة إلا محرما. 

وعن ابن عمرٌ أنه رجعٌ من بعض الطريق فدخل مكّة غيرٌ 


ءً“ 


ليده 


هخ 


-١ 4‏ كتاب الحج 


وعن ابن شهابب: لا بأاس 0 

وقالَ أبو حنيفة: أمّا من كان منزله بحيت يكونٌ الميقاتُ 
بينه وبينها فلا يدخلها إلا بإحرام بعمرةٍ أو حجة. 

وأما من كان منزله بين المقات ومكة أو كان من أهل 
لميقات فله دخولٌ مكة ولا إحرام. ١‏ 

وقالَ مالك: لا يدخلٌ أحدٌ مكة إلا بإحرام إلا من اختلفَ 
من الطّائف وعسفان؛ بالحطبيء والفاكهة: فله دخوها بلا إحرامء 
وإلا العبيد فلهم دخولها بلا إحرام» وإلا من خرج منهاء ثم رجع 
من قرب فله دخوطا بلا إحرام. 

وقالَ الشافعي: لا يدخلها أحدٌّ إلا بإحرام. 

ما قولٌ أبي حنيفة ففي غايةٍ الفساد؛ لأنه تقسيمٌ لا يعقلٌ 
ولا له وجة» وفيه إِيجاب حج وعمرةٍ م يوجبها اللّه تعالى ولا 
رسوله عليه السلام؛ وإنما يجب في الدّين مرة في الذهر إلا من 
نذرَ ذلك فيجب أنْ يفي بنذره بالنص. 

وقول مالك أيضاً: كذلك سواء سواء - وما نعرفٌ لهما في 
هذين القولين سلفاً أصلا. 

والعجب من احتجاج من احتيجٌ في ذلك بقول رسول اللّه 
نظ ني مكة إنها حرام ْم الله إلى َم القياَة لم تل لأخدد 
قَبِْي وَل تَحِلُ لأحَد بَْدِي وَإِنْمَا أُحِلْتَ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَاره ثُمْ 
عَادَتَْ كَحُرْمَتِهَا بالأمس 0 

فليت شعري بأ شيء استحلوا أنْ يوهموا في هذا الخبر 
ما ليس فيه أثدٌ ولا دليل؛ وإنما أخبرّ عليه السلام أذ سفك 
الدّماء والقتال حرامٌ ل يحل لأحدٍ قبله كما ذكرنا قبل هذا وليسَ 
في هذا الحديث للإحرام معنى. 

وقد صحٌ أنه عليه السلام دخلها وعلى رأسه المغفرٌ أو 
عمامة سوداء؛ وهرّ غيرٌ حرم - وحتى لولم يأتم هذا لكان في أنه 
يات بإيجاب الإحرام على من قصدها لغيرٍ حج) أو عمرة 
كفاية. وبالله تعالى التوفيق. 

8ك مشآلة: وي سنا عه ازيح وز يز 
حيج ولا اعتمرٌ قط فلييدأ بحجَةٍ الإسلام وعمرتى ولا يجزيه إلا 
ذلك» ولا يجزيه أن يمجُ ناوياً للفرض ولنذروء ولا لحجّةٍ فرض 
وعمرة نذرء ولا لحَجَة نذر وعمرة فرض؛ ؛ لأنّ عقدَ اللّهِ نابت 
عليه قبل نذروه فإث حر ما قدّمه اللّه تعالى فهر عاص والمعصية 


لا تتوبُ عن الطّعةٍ ولا يجزي عمل واحدٌ عن عملين مفترضين 
إلا حيث أجازه الَنَصءْ وقد قدمنا أن من ساق الهدي ففرضٌ عليه 


أنْ يقرنٌ فالعمرة الموجبة عليه لسوق الهدي هي غير الي نذرَ؛ فلا 
يمزئه غير ما أمرَ به ولا يجزئه عملٌ عن عملين إلا حيث أجازه 
اص والقياس باطلٌ. 

وقذ أجمعوا أنّه لا تجرئٌ صلاة عن صلاتين؛ ووافقونا - 

نعنى الحاضرينَ من خصومنا - على أنه لا يجزئٌُ صومٌ يوم عن 
يومين» ولا رقبةً عن رقبنين ولا زكاةٌ عن زكاتين» فتشاقضواء 
وباللّه تعالى التتوفيق. 

وروّينا عن ابن عمرٌ أنه سالته امرأة ة عمَنْ نذرَ أذيحج وم 
يكن حم بعد فقال: هذه حجّةُ الإسلام وفي بنذرك. 

وعن أنس قال: يبدأ بالفريضةٍ فيمنْ نذرَ ول يكن حج بعد. 
وفي هذا خلاف. 

روّينا عن مجاهبه وسعيلر بن جبير فيمنْ نذرَ أن يحج وم 
يكن حجٌ حجّة الإسلام قالا جميعاً: : تجزئه حجّة الإسلام عنهما 
لتم رج ريسا نوفا ران مم ل 
الإسلاو وتبطل نه التطوع. فلو نذرَ أنْ يج فحج ينوي نذره 
والتطوَعَ معاً. 

قال أبو يوسف: يجزئه عن نذره فقط. 

وقالَ عمّدٌ: هي تطرّعٌ ولا تجزي عن النذر. 

قال أبو محمّدٍ: العملُ كله باطل؛ لأنه لم يخلص اليه لما 
لزمه كما أمرَ. 

كوة مسألة: من أهدى هدي تطوع فعطب في 
الطريق قبل بلوغه مكده أو منى فلينحرةٌ» وليل قلائده في دمه 
وليخل بين الناس وبينة؛ إن قسّمه بينَ الناس ضمِن مثلَ ما 
قسّمْ. قل قالَ: شأنكمْ به أو نحرٌ هذا فلا بأس؛ ولا يحل له أن 
يأكلَ هر ولا رفقاؤه منه شيئاء فمن أكلَ منهم منه أذَّى إلى 
المساكين لحما مثلَ ما أكلّ فقط - الغنم؛ والبقرٌء والإبل في كل 
ذلك سواء. 

إن بلغ محلّه ففرضّ عليه أنْ يأكلَ منه ولا بد ويتصدّق 

وهكذا روينا عن طائفة من السّلفي. 

روينا من طريق عبد الرَؤّاق عن سفيان» ومعمرء كليهما 
عن عبار الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في 
هدي التطوع يعطبُ: لينحرة» ثم ليغمس نعله في دمه ثم ليضرب 


4 كتاب الج 


بالنعل صفحته فإنْ أكل من أو أمر بأكله غرَم. 

فإنا كان واجبا فعطب فلينحرةٌ ثم ليغمس نعله في دمي 
ثم ليضرب بالنعل صفحته فإن شاءً أكل؛ وإ شاءً أمدى؛ وإنّ 
شاءً تقرى به في ثمن أخرى - وعن عطاء مئلُ هذا كلّه وعن 
ابن المسيّب في التطوّع مثلة. 

وروينا خلافَ هذا من طريق حمّادٍ بن سلمة: أخبرني حما 
هرّ ابن أبي سليمان جع وويفب ال م اود جه 
م و كلوه ولا 

عوه للكلابو» والسباع» فإِنْ كان واجباً فأهدوا مكانه هدياء وإنْ 
كان تطوعاً فإنْ شتتم فلا تهدوا وإنْ شئتم فأهدوا. 

ومن طريقي ماد بن سلمة عن أيوب السختيانيّ عمن نافم 
عن ابن عمر أنه عطبت له بدنة تطوّع فنحرها ابن عمرّ وأكلها ولم 
يهدٍ مكانها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيانٌ هوّ ابن عبينة 
- عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ قال: إذا 
أهديت هديا - وهر تطوَّمٌ - فعطب فانحرة» 5 ثم اغمس التعلٌ في 
دمي ثم اضرب به صفحتة؛ ثم كله إِنْ شئت» واهده إِنْ شعت 
وتقرٌ به في هدي آخر. 

وعن ابن مسعودٍ إذا ساق الحدي تطرّعاً فعطب: كل 
وأطعمْ وليسَّ عليك البدل. 

وهو قولُ نافع أيضاً. 

وعن سعير بن جبير إذا عطب الهدي قبل محلّه فكل من 
التَطرَع» ولا تأكل من الواجبب. 

ورؤينا قولا آخرٌ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قال: يدعها تموث. 

فرجعنا إلى ان فوجدنا ما روينا من طريتق أبي داود 
أخيرنا مسدّدٌ أخبرنا حمادٌ عن أب الاح عن موسى بن سلمة عن 
ابن عبّاس قال: ابِعَث رَسُولُ الله يي مع لان الأسْلَمِيُ نَمَان 
ديه َ بَدَنَةَ َقَالَ: ريت إن أزحيف عَلَْ مِنهَا شي فَقَالَ رسو 
الل عليه السلام: تنحرها نم َي لها في ها نم اضرب بها 
عَلَى صَفْحَيِهًا ولا تَأكلُ مِنهَا أَنْتّ ولا أَحَدُ بن أفل رُفْقيِكَ». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان 

هوّ الثوريُ - عن هشام بن عروة عن أببه «عَنْ نجِيَةَ الأسْلّمِي 
أن رَسُولَ الله عليه السلام بعت مَعَه هي ققَال: إِنْ عَطِبّ مِنْهَا 
شَيءٌ فانحرة» 5 نّم اصبغ تَخلّه في دَمِه ثم خل ينه وَيْبْنَ النّاسة 
فهذا عمومٌ لكل هدي. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: قال أبو حنيفة: له أنْ يتصدّق بها - وهذا 


6 مساألةٌ: ومن نذرَ أن يحجٌ أو يعتمر ول 


نضده 


خلافُ أمر رسول الله عليه السلام؛ ؛ لأنه إذا تولى توزيعها: فلم 
يحل بينَ الناس وبينها. 

وقالَ ماللك: إِنْ أكلّ منها شيئاً ضمنّ الهدي كلَهُ. 

وهذا خطاً؛ لأن الله تعالى قالَ: وَجَرَاءُ سيكةَ سي مِتلَهًا» 
ومن الباطل حال أنْ يأكلَ لقمة فيغرم عنها ناقة من أصلهاء وهذا 
عدوانٌ لا شك فيه. 

وقالَ أبو حنيفة, والشافعي, وأبو سليمان: لا يغرمٌ إلا 
مئل ما أكل. 

وهذا تا يتناقضُ فيه أبو حنيفة, ومالك فاخذا فيه بروايةٍ 
ابن عباس وتركا رأيه الذي خالف فيه ما روي» وبالله تعالى 

17 مسألة: لدي قن ولطبرات رفي 
سه أهداء فقط لا سابع ها: 

ما جزاء صيلر وإمّا هدي المنمتع وإمّا هدي الإحصار وإمّا 
نسكُ فدية الأذى وإمّا هدي من نذرَ مشياً إلى الكعبة فركب وإِمًا 
نذرٌ هدي وهذا المدي ينقسم قسمين: 

قسم بغير عينه» وقسم منذورٌ بعينه. 

فإنْ عطبّ الواجبُ قبل بلوغه محله فعلٌ به صاحبه ما شاءً 
من بيع أو أكل أو هدية أو صدقةٍ ويهدي ما وجب عليه ولا بذ 
حاشا المنذورٌ بعينه فإنّه ينحره ويتركه ولا يِبدَلُ؛ لأنْه نما عليه في 
كل ما ذكرنا هدي واجبُ في ماله وذمّته فعليه أنْ يأنيّ به أبداً وما 
م يؤدّه عمًا عليه فهرَ مال من ماله يفعلٌ فيه ما شاءً عطب أو لم 

وأا المنذورٌ بعينه فهر خارجٌ عن ماله لا حقّ له فيه ولِيسَ 
عليه أنْ يبدله إلا أنْ يتعدى عليه فيهلكه فيضمنه بالوجه الذي 
نذره لهُ؛ لأنه اعتدى على حق غيره فعليه مثلةُ. 

وأا من منعَ من تحكم المرء في هديه مالم ييلغه علّه 
فمبطلٌ بلا دليل وإنما خرج من ذلك الَو يعطبُ قبلَ عله 
بالنصٌ الذي أوردنا. والتطوَعٌ ثلاثة أهداء لا رابع ها: من ساق 
هدياً في قران أو في عمرةٍ ة وهر لا يريدٌ أن يج من عامب أو 
أهدى وهو لا يريدُ حجَّاً ولا عمرةٌ. 


-١4‏ مسألة: ويأكل من هدي التطوّع إذا بلغ محلّه 
ولا بد كما قلناولا يحل له أن يأكل من شيء من الأهداء الواجبةٍ 
إذا بلغت محلّها فإِنْ أكل ضمنّ مثلّ ما أكل فقطء ولا يعطى في 
جزارة الهدي شيء منه أصلا ويتصدّقٌ بجلاله وجلوده ولا بد. 


م 


ما التطوّعٌ فلقول الله - تعالى: ِرَابذْن جَعَلَهَا لَكمْ مِنْ 
شعَائرٍ الله َكُمْ فيا حير فَذكرُوا ام الله عَلَيْهَا صَوَاف فَِذَا 
وَجبْتَ جُنوبهَا فَكُلُوا مِنهَا وَأَطْعِمُوا القَانَِ وَالْمُمْيَوم: وأمرٌ الله 
تعالى فرض. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ عن حاتم بن 
إسماعيلَ عن جعفرٌ بن محمد عن أبيه اعََنْ جَابرٍ بن عبد الله 
دَكَرَحَجَةَ رَسُول الله ا قَالَ حاير م اصرف رَسُول الله عليه 
السلام إلى الْدْحَرٍ فنَحرَ لان وَِئنَ بَدَنّهَ ثم أْطى عَلهَ فَحَرَ م 
عبر وَأَطركَه في هي َم مر في كل بَدََةِ بيِْعَةٍ فَجْهِلَسْ ففِي 
در فَطْحَت فَأكَلا مِنْ لَحِْها ورا مِنْ مَرقِهَاه فهذا أمرٌ منه 
عليه السلام بأخلٍ البضعةٍ وطبخها ولم يقتصرٌ على الأكل من 
بعض الهدي دون بعض. 

ومن طريق محمد بن معاوية أخبرنا أَحمدُ بن شعيب 
أخبرنا عمرانُ بن يزيد أخبرنًا شعيبُ بن إسحاق أخبرنا ابن 

جريج أخبرنا الحسنُ بن مسلم أنّ مجاهداً أخبره أن عبد الرّحن بن 

أبي ليلى أخبره أن عل بنّ إبي طالب اخبره أن رسول الله كا 
اأمَرَه أذ يُقَسْمَ بدن كلها لَحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهًا في الَسَاكِين 
ولا يُمْطِي فِي جِرَارَتهًا مِنْهَا شيئا. 

قال أبو محمّل: من جعل بعض أوامره عليه السلام في كل 
ما ذكرنا فرضا وبعضها ندبأ فقذ تحكمٌ في دين الله تعالى بالباطل 
وبما لا يحل من القول. 

وروّينا عن عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن حمَادٍ بن 
أبي سليمان عن إبراهيمٌ عن علقمة عن ابن مسعووٍ أنه بعث 
بهدي وقال: كل أنت وأصحابك ثلثاً وتصدّق يثلث وابعث إلى 
آل عَببة ثلنا. 

ومن طريق وكيم عن ابن أبي روادٍ عن نافع عن ابن عمر 
قالَ: الضحايا والهدايا: ثلث لأهلكء. وثلث لكء وثلثُ 

وعن معمر عن عاصم عن أبي مجلز: أذ ابن عمرَ أمرَ أن 
يدقع له من أضحيته بضعةً ويتصلاق بسائرها. واختلف الْناسٌ 

فيما يؤكل من الحدي: 


فروينا من طريق يحبى بن سعير القطّان عن عبيل اللّه بن 
عمرٌ عن نافع عن ابن عمر قال: : يؤكلٌ من كل شيء إلا من جزاء 
صيئر ونذر. 

وعن علي: لا يؤكلٌ من جزاء الصّيدٍ ولا من التذر ولا 55 


- مسألة: والأضحيّةُ للحاجّ مستحبّةٌ كما هي 
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وعن معمر عن قتادة عن الحسن: يؤكلٌ من اهدي كله إلا 
من جزاء الصيد. 

وقال الأوزاعي يؤكلُ من الهدي خسة: التذْن والمتعة 
والتطوَع» والوصيّ والمحصرٌ إلا الكقارات كلّها. 

وقال أبو حديفة: لا يؤكلٌ من شيء من السدي إلا المنعة, 
والقران» والتطوَعٌ إذا بلغ حله. 

وقال مالك: : يؤكل من كل شيء من الهدي إلا التطوّع إذا 
م يبلغ ملف وجزاءً الصيدء وفدية الأذئ» ونذرٌ رَ المساكين. 

قال أبو محمّد: هذه آراءٌ مجرّدة لا دليل على شيء منها منها 


واحتج بعضهمْ بأن يؤكلَ من كل هدي إلا ما جعلّ 

فقلنا: وأينَ وجدتمٌ أن جزاءً الصّيدٍ للمساكين, وأنْ هدي 
المتعةٍ والإحصار ليس للمساكين. 

وقال بعضهم: قسنا هدي امتعة على هدي القران. 

فقلنا: : أينَ وجدتم أن على القارن هدياً يلزمه بعد قرانه؟ 
وقد مضى الكلامُ في هذاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: ا 
صاحبه إخراجه من ماله وقطعه منة؛ فإذْ هر كذلك فلا يل له 
قَدْ سقط ملكه عنه إلا بنص؛ نت اع ديا 
شاءوا؛ لأنْهمْ غيره إلا ما سمي للمساكين فلا يأكلوا منه ! نم 
يكونوا مساكينّ» وباللّه تعالى التوفيق. 

8- مسألةٌ: والأضحيّة للحاج مستحبّةٌ كما هيّ 
لغير الحاج. 

وقالَ قومٌ: لا يضحي الحاج. 

روّينا من طريق مسلم أخبرنا عمرو الناقدٌ أخبرنا سفيانٌ 
بن عبينةً عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمّدٍ عن أبيه عن عائشة 
أمّ المؤمنينَ قالت: «حَرَجنا مع رَسُول الله تك ولا َرَى إلا الحَجْ 
َكَرَت الخديث» وَفِيه قضَحَى رَسُولُ اله عليه السلام عَنْ نسَايِه 

ومن طريق البخاري أخبرنا مسددٌ أخبرنا سفياكُ عن عباد 
رحن بن القاسم بن محمد عن أببه عَنْ عَاَةَ م لْؤينينَ رضي 
الله عنها أن الب عليه السلام «دَخَلَ عََيْهَاوَقَدْ حَاضَت بسَرِفَ 
قبل أن تَدعلَ مك فَأَبرنْه ها حَاضَتة» قََالَ لها عليه السلام: 
فَاقْضي ما يَضِي الاج غير أن لا َطُوفِي ايت قالَت: َلَمًا كنا 

بونى أَنِيت بلخم بَقَر كثير فعَلتُ: مَا هَذَا؟. 


4 كناب الحَجّ 
فعَاُوا: ضَحّى رَسُولُ اللّه عليه السلام عَنْ يِسَائه بابقِه. 
ومن طريق حمادٍ بن زيدٍ عن أيوب السختاتي عن نافع 

عن ابن عمرّ أنه كان يقول: مهدي ما قِلّدَ وأشعرٌ ووقف به بعرفة 

وإلا فإنْما هي ضحايا. 
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمان بن حرب 

أخبرنا اد بن زيو حذئني عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن 

البصري أنّ الحسنّ أباه تع فذبحّ شاتين شَاةً لمتعنه وشاةً 

لأضحيته. 
وقذ حض رسولٌ الله عليه السلام على الأضحيّة فلا يحور 

أنْ يمنعَ الحاج من الفضل والقربةٍ إلى الله تعالى بغير نص في ذلك. 


جهرّء وهيّ صلاة جمعةٍ» ويصلي الجمعة أيضاً بمنى وبمكة؛ لأنّ 
النص لم يأت بالتهي عن ذلك. 

وقال تعالى: «إذًا نُودِيَ لِلصّلاةٍ من يَوْمٍ الجَمعَةٍ فَاسْعََا 
لى ور الله وى لجز قل يلاتان لان هي يوم 
عرفة ومنى من عرفة ومنى 

ورؤينا من طريق محمد بن عبد السّلام الحشئ أخيرنا 
محمد حمّدُ بن الثتى أخبرنا مسلم بن إبراهيمَ أخبرنا بشسرُ بن منصورٍ 
عن ابن جريج عن عطاء ب بن أبي رباح قال: إذا وافق يوم جمعة 
يوم عرفة: : جهر الإمام بالقراءة. 

د جريج عن عطاء مثله. 

فإن ذكروا خبراً: فيفك إبراهيم بن أبي يحيى 
عن عبد العرير إن.عمز عن البتع بن ملم كال: وَافَقَيَوْمُ 
لي حو اسع 
يَسْطّبْ قال عبدُ العزيً: ل 

وبه إلى إبراهيم بن أبي يحبى عن الحجّاج بن أرطاة عن 
وبرة قالَ: وافقّ يوم عرفة يوم جمعةٍ فصلى ابن الزْبير 0 5 
يجهرٌ بالقراءةٍ: : فهذا خبرٌ موضوعٌ فيه كل بليَةٍ. . إبراهيم بن 
د د ا ا 
ابن الب مع ابن أبي يححى الحجَاج. بن أرطاة وهو ساقط؛ ثمّ 
الكذبُ فيه ظاهرٌ؛ لأن يوم التروية في حجّةٍ الب عليه السلام إنَما 
كان يوم الخميس وكانٌ يوم عرفة يوم الجمعة: 

روينا ذلك من طريق البخاري أخبرنا الحسنٌ بن الصبباح 


- مسألةٌ: وإن وافق الإمامُ يوم عرفة يوم جمعة: 


5م 


مبمع يعشفر بن عوفع أحجبزنا ابو العميس. أخيرنا قبن بن مسلم 
عن طارق بن شهابو عن عمر بن الخطّابٍ أن هذه الآية #الْمِوْمٌ 
أكمَلْت لكم ويتكم» نزت على رسول اللّه عليه السلام وهر 
قائمٌ بعرفة يوم جمعةٍ '. 

إن قيل: إِنّ الآثارَ كلّها إنّما فيها جمعَ رسول اللّهِ عليه 
السلام بعرفة بينَ الظّهر والعصر. 

قلنا: : نع وصلاة الجمعةٍ هي صلاةٌ الظّهرٍ نفسها ولييسَ 
في شيء من الآثار أنّه عليه السلام م يجهرْ فيهاء والجهرُ أيضاً ليس 
فرضاً وإنما يفترقٌ الحكمٌ في أن ظهرٌَ يوم الجمعة في الحضر 
والسّفر للجماعةٍ ركعتان. 


١0-ه‏ مسألة: ولا يجورٌ تاي الحجٌ والعمرة عن 
أوّل أوقات الاستطاعة لهما؛ فمنْ فعلَ ذلكَ فقدْ عصى وعليه أنْ 

وهو قول مالك. وأبي سليمان. 

وقالَ الشافعي: هرّ في سعةٍ إلى آخر عمره. 

برهان صحَّة قولنا قولٌ اللّه - عر وجل: لوَسَارِعُوا إلى 
مَغْفِرٍَ مِنْ ربكم وقال تعالى: «ولله عَلَى النّاس حم اليس مَن 
اسْتَطّعَ إِِه سيلا ولا خملاف في أن هذا متوجّه إلى كل 
بيغلع ؛ فلا يخلو المستطيعٌ من أن يكون مفترضاً عليه الحج أو لا 
يكونُ مفترضاً عليه الحمٌ؛ فإ كان مفترضاً عليه فهر مأمورٌ به في 
عامه - وهو قولناء وهو إن إن لم يحج معطلُ فرض وإنْ كان ليس 
مفترضاً عليه الحجُ فهذا خلافٌ القرآن. 

وأيضا فإن كان مفسوحاً له إلى آخرٍ عمره فَإنْما تلحقه 
الملامة بعدَ الموتء والملامة لا تلحقٌ أحداً بعدَ الموتء فصع أنه 


ملومٌ في حياته. 
فإن احتجّوا بأنّ الي عليه السلام أقامّ بالمدينة عشرٌ سنن 
لمْ يح إلا في آخرها. 


قلنا: لا بيان عندكمْ متى افترض الله تعالى الحيٌ» وممكرٌ 
أن لا يكون افترض إلا عام حج عليه السلام» ومالا نص بيْنا 
ب فيه فلا حجّةَ فيدء إلا أنا موقدون أن رسول الله يي لا يدح 
الأفضل إلا لعذر مانع» ولا يختلفونَ معنا في أن التعجيل أفضل. 

فإِنْ ذكروا تأخير الصّلاةٍ إلى آخر وقتها. 

قلنا: : هذا جاءً به النصُ فأوجدونا نضا با في جواز تأخصير 
الحج وهر قولكم حيتئني» ولا سبيل إلى هذاء وبالله تعالى 
التوفيق. 


هم 

5 مسألة: وإِنْما تراعى الاستطاعةٌ بحيث لو 
خرج من المكان الذي حدثت له فيه الامستطاعة فيدركٌ الحج ني 
وقنه والعمرة» فإن استطاع قبلَ ذلك العام كله وبطلت استطاعته 
في الوقته المذكور لم يكن مستطيعاً ولا لزمه الحج؛ - 
العمرة والح إلا في وقت الح فيكونٌ قارنء أو متمّعاً 


“51 مسأَلة: فمن استطاعٌ كما ذكرناء ثم بطلت 


استطاعته أو لم تبطل فاح والعمرة عليه ويلزم أداؤهما عنه من 
راس ماله قبل ديون الناس على ما ذكرنا في أوّل كتابه الحجّ 
الذي نحن فيه. 


لإ يرعنون جع طخ إلا ا جرع توج عليه تود 
لبي عليه السلام ' دين الله احق بالقضاء أمن يحجٌ عنه ويعتمرٌ 
من ميقاات من المواقيت لا يلزم غير هذاء إلا أن يوصي بذ مج 
عنه من بلدوه فتكونٌ الإجارة الرّائدةَ على الحج من ميقات ما من 
الثلث؛ لأنه عمل لا يلزم. 

| ولو خرج المرءُ من منزله لحاجة نفسه لا يدوي حجّأء ولا 
عمرة فأتى الميقات فحيتئلر لزمه الإحرامٌ والدّخولٌ في عمل الحج 
لا قبل ذلك. 

وجائرٌ أن تح المرأة عن الرّجلٍ والمرأقه والرجلُ عن المرأةٍ 
والرّجل» لمر الني عليه السلام الخئعميّة أن تحجّ عن أبيهاء وأمره 
عليه السلام الرّجلَ أن يح عن آم والرّجلَ أن يجسج عن أببهء 
ف يأت نص ينهى عن شيء من ذللك» وقال تعالى: لوَافْعَلُوا 
لير وهذا خيرٌ فجائرٌ أن يفعله كل أحدٍ عن كل أحار. 

وقولدا هر قولٌ أبي سليمان والشافعي, وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على الحج) وإِنّما يجورٌ 
أنْ يعطيّ مالا ليحجّ عن المحجوج عنه به فقط. 

واحتج ني منع الإجارة في ذلك بأن قال قائلهم: لا تجوز 
الإجارة على الطاعةٍ ولا على المعصية. 

قال أبو محمّد: أمّا الإجارة على المحصيةٍ فلعم. 

وأمًا على الطّاعةٍ فقوهُمْ فيه باطلٌ» بل الإجارة جائزة على 
الطاعةٍه وقذ أمرّ عليه السلام بالمؤاجرة وأباحها وحض على 
إعطاء الأجير أجرةٌ فكان هذا جائزاً على كل شيء إلا ما مدع 
منه نص فقطاًء وهم مجمعون معنا على جواز الإجارة في بنيان 
المساجيه وعلى جواز الإجارة للإبل للحج عليهاء وعلى جلاء 
سلاح المجاهدينَ» وكل ذلك طاعة لله تعاللى, فظهرٌ تناقضهم. 
وتعقدٌ الإجارة في كل ذلك بأنْ تعطى دراهمٌ في هدي المتعةء أو 
في هدي يسوقه قبل الإحرام ليكون قارناء ثم يوصفُ له عملٌ 


- مسآلةٌ: وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج 


4 ؟- كناب الج 
الحجٌ الذي استؤجرٌ عليه كله من تحديار الميقات وعدد التلبية 
ووقت الميقات بعرفة وصفةٍ الركعتين عند المقام والتعجيل في 
يومين أو التاخيرء فإِن حجٌ العام فحسنٌ» فإن لم يحج فيه ل يكن 
له من الإجارة شيءٌ وبطلّ العقدُ وإِنْلم يحج العام فحسن 
وعليه أنْ يحجّ في أوّل أوقات إمكان الحج له ويجزي متى حجج عنه 
كسائر الأعمال الموصوفة من الخياطة وغيرها. 

وكل ما أصاب الأجيرَ من فديةٍ الأذى فهو عليه لا على 
المحجوج عنه فإِن تعمّدَ إبطال الحج» ؛ أو عمرته فلا شيءَ له من 
الأجرة؛ لأنه لم يعمل شيئا ما أمرَ به. فلوْ عمل بعضّ عمل الحج» 
أو العمرق» ثم مرض أو مات» أو صدّ كان له بمقدار ما عمل؛ ولا 
يكونُ له الباقي؛ لأنه قد عمل بعض ما أمر به كما أمرَ وم يتعمد 
ترك الباقى؛ ويكونٌ هدي الإحصار في مال المحصر؛ لأنه ليس ما 
يعمل عن اليْتِ فيستأجرٌ عنه من يرمي الجمار» أو يطوفٌ عنة 
ويسعى من قِدْ رمى عن نفسدء وطافَ عن نفسو ومن يحرم عنه 
ويقفُ بعرفة والمزدلفة ويوفي عنه باقيّ عمل الحجّ إن كان لم 
يعمل من ذلك شيئاً. ولا يجورُ إعطاء مال ليحججٌ به عن الَيْتٍ بغير 
أجرق؛ لأنث امال قذ يضيعٌ فلا يلزم المدفومٌ إليه ضمانٌ مال ولا 
عمل حج؛ فهرَ تضييمٌ مال اليْته وهذا لا يجوز . فلو أعطاه حي 
ليحجٌ به عنه كان عقداً غير لازم حتّى يتم الح فإذا تم حيشار 
استحقّ ما أعطيّ وأجزاً عن المعطي وباللّه تعالى التوفيق. 

ولا يجزئٌ أنْ يستاجرٌ من لم يج ولا اعتمرّ إلا أنْ يكون 
غير مستطيع حينٌ استؤجرٌ فيجورٌ حيتئلر؛ لأنّه غير مستطيع للحج 
عن نفسه فلا يلزمه وهو مستطيعٌ للحجّ عن غيره تما يأخذ من 
الأجرةٍ فاستتجاره لما يستطيعٌ عليه جائرٌء وبالله تعالى التوفيق. 

4 مسألة: ليام المعدودات والمعلوماتٌ 
واحدةٌ وه يوم النحرء وثلاثة [يِام بعده لقول الله - تعالى: 
«وَاذْكرُوا الله في آَم مَْدُوات فَمَنْ َعَجلَ في يَْمَيْنِ فلا ِنَم 
عَلِيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ لا إِنمَ علي والتَعجيلٌ المذكورٌ والتّاخيرُ المذكورٌ 
نما هوّ بلا حوفي من أحار في أيامٍ رمي الجمار. ويام رمي الجمار 
بلا خلافي هر يوم النحرٌ وثلائة آيام بعدةُ. 

وقال تعالى: «لِيَنْهَدُوا مقع لَهُمْ ُو اسْم اللّهِ فِي 
ام مَُْومَاتوعَلَى ما َدقَهُمِْْ َي النماو» فهذه بلا شلك 
يام النحر التي تنحرٌ فيها بهيمةٌ الأنعام» وهي يوم م انحر وثلائة 
أنام بعل 

روّينا من طريق محمد بن الى أخبرنا عبيدُ الله بن موسى 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن 


14- كناب احج 


عباس قالَ: اليا المعلوماث: يومٌ النْحرٍ وثلائة آيَامٍ بعدهٌ: لَيَامَ 
التشريق. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن هاشم عن ابن 
أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في وقوله تعالى: 
في يام مَعْدُودَات # قال: : يوم م النحرء وثلاثة أيام بعدة: أيام 
التشريق - وهذا قولنا. 

وقد روي غيرٌ هذاء وقبلٌ وبعدُء فذكرُ الله تعالى واجبُ في 
كل يوم فلا يجوز تخصيص ذلك إلا بنص. 

وأا بالدعوى وقول قائل قد خولف فلا صح عن ابن 
عبّاسش» وسعيلد بن جبيرء وإبراهيمَ م التخعي» ومجاهلرء وعطاءء 
والحسن البصري أن اليم المعلومات عشرٌ ذي الج آخرها يوم 
النحر» وأنُ المعدودات ثلاثة آيام بعد يوم النحر. 

روينا ذلك من طريق يحبى بن سعيدر اقطان عن هشيمٍ 
أخبرنا أبو بشر عن سعيار بن جبير عن ابن عباسء وعن ابي 
عوانة عن أبي بشرٍ عن سعيلد بسن جبيره وعن بجيسى بسن سعيلر 
القطان» عن سفيانٌ الور عن منصور بن المعتمر عن | إبراهيم» 
وعن سفيان عن ابن أبي نيح عن مجاهي وعن حمَادٍ بن سلمة 
عن قيس بن سعد عن عطاءء وعن حمّادٍ بن سلمة عن حميدر عن 
الحسن. 

وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق سر 
عبد اللّه أخبرنا عبيدُ الله بن موسى عن ابن أبسي ليلى عن زرَ» 
را ل رن ماعلل بز ابيط البو وكا نامع عن ابن 
عمر ثم اتفقّ علي» وابنُ عمرَء قالا جميعاً: الأيَامُ المعدوداث يوم 
النحر ويومان بعدة» اذبح في أيها تس 0 وأفضلها أوهاء 

اورئة من ارين مطزرين ا كردا كا مر عنس 
3 52598 1 لتشريق. 

وروينا من طريق يحيى بن سعيدٍ القطان ن أخبرنا ابن 
عجلانٌ أخبرنا ناف عن ابن عمرّ أنه كان يقول: الأيام ا 
وم التحر ويومان بعد والغبودات ١‏ 
يقول ماللك. 

قال أبو محمّدِ: ما نعلمٌ له حجّة إلا تعلّقه بابن عمرٌ. 

ا ل اي 
وغلي» فلي التعلق بعضهة أرلى :من تعفن 


6- مسألةً. ونستحبُ الحجٌ بالمَيّ وإنا كان 


م 


واحتجٌ الآخرون بأنْ قالوا: قاذ فرّقَ اللّهِ تعالى بين 
انكميهها: 

قلنا: نعم وجمعٌ بِينَ حكميهما في أنه أمر بذكره عز وجل 
قط وذكرٌ الله تعال لا يجودٌ أن بص به يوم دون يوم. 

وكذلك لا يجورٌ أن يخص بالنحر لله تعال يوم دون يوم؛ 
أنه فعلُ خير وبر إلا بنصُ» ولا نص في تخصيص ذلك» وباللّه 
تعاق التوفيق. 

6- مسألة: ونستحبُ الحج بالصّيّ وإنْ كان 
صغيراً جداً أو كبيراً وله حج وأجرٌء وهر تطوعٌ؛ وللذي يحجٌ به 
أجرٌء ويجتنبُ ما يجتنبُ الحرم» ولا شيء عليه إن واقعَ من ذلك 
ما لايحلُ لهُ وبطافُ بوه ويرمى عنه الجمارٌ إِنْ لم يطئ ذلك. 
ويجزي الطّائفَ به طوافه ذلكَ عن نفسه. 

وكذلك ينبغي أن يدرّبوا ويعلّموا الشرائعَ من الصّلاقه 
والصّوم إذا أطاقوا ذلك وينبوا الحرام كله والأّهِ تعالى يتفضّلٌ 
بأنْ يأجرهمْ» ولا يكتبُ عليهم إثما حتى يبلغوا. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
سفيانُ عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 
عباس «أن انرأ رَقعَسَ إِلَى رَسُول الله تف صا فَقَالسَ: مذ 
حَجْ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلّكِ أَجِرٌه. 

قال أبو محمّدٍ: والحجٌ عمل حسنٌ وقال الله تعالى: 
إن لا نْضِبعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمّلا4. 

قلما: نعم, ولا تلزمه إنما تلزمٌ اليه المخاطب المأمورٌ 
المكلّف» والصُّ ليس مخاطباً ولا مكلفا ولا مأموراً وإِنْما أجره 
تفل من الله تعلل عحرّدٌ عليه كما يض على الت بعد موته 
ولا ني له ولا عمل بآنْ يأجره بدعاء ابنه له بعده وبما يعمله غيره 
عنه من حج) أو صياٍ أو صدقق ولا فرق» ويفعلٌ الله ما يشاءٌ. 
وإذا الصّ قذ رفع عنه القلم فلا جزاءً عليه في صيه إِنْ قتله في 
الحرم أو في إحراميء ولا ني حلت رأسه لأذى بوه ولا عن تمتعيه 
ولا لإحصاره؛ لأنه غيرٌ مخاطبو بشيء من ذلك؛ ولو لزمه هدي 
للزمه أن يعرّض منه الصّيامَ وهر في التعةه وحلتي الرّاسِ» وجزاء 
د ا و إثما 
هرّ ما عمل أو عمل به أجرّء وما لم يعمل فلا إثمَ عليه 

وقذ كان الصّبيانُ يحضرون الصّلاة 50 
السلا صحّت بذلك آثارٌ كثيرة : كصلاته بأمامة بنت أبي 
وقاصء وحضور ابن عباس معه الصّلاة» وسماعه بكاءً الصى في 


كفده 


5- مسألةٌ: فإث بلغ الصَ في حال إحرامه لزمه 


4 كناب الج 


الصَلاة وغير ذلك» ويجري الطَائفَ به طوافه عن نفسي؛ لأنه 
طائف وحامل» فهما عملان متغايران لكل واحدٍ منهما حك 
كما هرّ طائف وراكب» ولا فرق. 


115- مسألة: فإن بلع المي في حال إحراصه لزمه 
أنْ يجِدَد إحراماً ويشرعٌ في عمل الحج» » إن فاتته عرفة» أو مزدلفةه 
فقن فاته الحجّ ولا هدي عليه ولا شيء. 

ما تجديده الإحرامً فلأنّه قد صارَ مأموراً بالحج وهوّ قادرٌ 
عا قإزية أن يقدفة لآنا إعرات الأزك كان وا والدرضي 
أولى من التطوع. 

/31 شيالة: سوط راسون ارمخ نه ننه 
الله تعالى واستنقذه من الثار فأسلمَ فلِيسَ عليه أن يعيدَ الحجّ ولا 
العمرة. 

وهو قول الشتافعي» واحدُ قولي الليث. 

وقالَ أبو حديفة, ومالك وأبو سليماث: يعيدُ احج 
والعمرة. 

واحتجّوا بقول الله - تعالى: هِلَيِنْ أشركت لَيَحبِطَنْ 
عَمََكَ وَلتكُونَنْ ين الخامرينَ4 ما نعلمٌلهمْ حجّة غيرهاء ولا 
حجّة لهم فيها؛ لأنْ الله تعال لم يقل فيها: لعن أشركت ليحبطن 
عملك الذي عملت قبل أن شرك وهذه زيادة على الله تعال لا 
تجوز وإنما أخبرٌ تعال أنه يحبط عمله بعدَ الشّرك إذا مات أيضاً 
على شركه لا إذا أسلمٌ وهذا حقّ بلا شك. 

ولو حجّ مشرلٌ أو اعتمرٌء أو صلّى» أو صامًء أو زكىء لم 
يجزه شيءٌ من ذلك عن الواجبي. 

وأيضاً فإِن - قوله تعال - فيها: 9وَلتَكُونَنْ ين 
الَْاسرينَ4 بيانُ أن المرتد إذا رجعٌ إلى الإسلام لم يجبط ما عمل 
قبل في إسلامه أصلا بل هرّ مكتوبُ له ومجازى عليه بالحنة؛ لأنه 
لا خلاف بينَ أحدٍ من الأمّةٍِ ‏ لا هم ولا نحن - في أن المرتدٌ إذا 
راجمٌ الإسلامٌ ليس من الخاسرين» بل من المربحين المفلحين 
الفائرين. 

فصحٌ أن الذي يجبط عمله هوَّ اِِتْ على كفره مرتذاً أو 
غير مرتد وهذا هوّ من الخاسرينَ بلا شك لا من أسلم بعد 
كفره أو راجمٌ الإسلامَ بعدَ ردت وقال تعال: 9وَمَنْ يَرْتَِدُ مِنْكُمْ 
عن يه نحا وخر كاوة تاريل حبطنا أشتالق» فصع دمر 
قولنا: من أنّه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأنْ يموت وهوّ كافرٌ.. 

ووجدنا الله تعالى يقول: «أني لا أَضِيمُ عَمَلَ عَامِلٍ منْكُمْ 


ين ذَكَرِ أو أنتّى4. 

وقال تعالى: لفَمَنْ يَحْمَل مِتْقَالَ در خيرا يرف . 

وهذا عمومٌ لا يجوز تخصيصة. 

فصحٌ أنّ حجّه وعمرته إذا راجعٌ الإسلامٌ سيراهما ولا 
يضيعان لهُ. 

ورؤينا من طرق كالشّمس عن صالح بن كيسان» ويونس» 
ومعمر كلّهمْ عن الزّهِري. 

ورؤينا أيضاً عن هشام بن عروة المعنى» ثم اتَفقّ الزهري» 
وهشامٌ كلاهما عن عروة واللفظ للزّهري» قال: أخيرنا غروة بن 
الزبرِ أن حكيمٌ بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله عليه السلام: 
«أي رَسُولَ الله ريت أمُوراً كنت أَنَحنْتْ بها في الَاهِلِيَةٍ مِنْ 
صَدَقِِ أو عَتَافَ أو صِلَةِ رَحِمِ أفِيهًا أ جْر؟ فَقَالَ رَمسُولُ اللّه عليه 
السلام: أسْلَمْت عَلَى مَا أسْلفْتَ مِنْ خيْره. 

قال أبو محمّدٍ: فصحٌ أن المرتدُ إذا أسلمء والكافر الذي م 
يكن أسلمَ قطء | إذا أسلما فقذ أسلما على ما أسلفا من الخيره 
وقد كان المرتدُ إذا حي وهر مسلمٌ قذ أدّى ما أمرَ بوه وما كلف 
كما أمرّ به فق أسلمٌ الآن عليهِ» فهوّ له كما كان. 

وأمًا الكافر يحج كالصابئِينَ الْذِينَ يرون الحج | إلى مكّة في 
دينهم فإن أسلم بعد ذلك لم يجزو؛ أنه لم يؤدّه كما أمرّ الله تعالى 
بو؛ لأنْ من فرض الحجج وسائر الشثرائع كلها أن لا تؤدذى إلا كما 
أمرَ بها رسول الله محمد بنُ عب الله عليه السلام في الدينٍ الذي 
جاءً بهء الذي لا يقبلٌ اللّه تعال ديناً غيرةُ» وقالَ عليه السلام: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيْسَ عَلَيُْهِ أَمَرْنا فَهوَ رَده. 

والصَبئٌ نما حيجٌ كما أمره يوراسفه أو هرمس فلا 
يجزئه» وبالله تعالى التوفيق. 

ويلزمٌ من أسقط حجّه بردّته أنْ يسقط إحصانة» وطلاقه 
الثلاث» وببعةُ وابتياعة» وعطاياه التي كانت في الإسلام؛ وهم لا 
يقولون بهذا؛ فظهرٌ فسادٌ قولهُمْء وباللّه تعال تيد  .‏ 

4- مسألة: ولا تل لقطة في حرم مكف ولا لقطة 

من أحرمٌ جحيج؛ أو عمرقه مذ يحرم م إلى أنْ يتم جميمٌ عمل حجه. 

إلا لمن ينشدها أبدا لا يحدٌ تعريفها بعام ولا بأكثرٌ ولا بأقلٌ» فإنْ 
يسَ من معرفةٍ صاحبها قطعا متيقنا حلت حيشار لواجدهاء 
بخلافي سائر اللقطات التي تحلُ له بعد العام. 

رؤينا من طريق مسلم أخبرنا زهير بن حربم أخبرنا 
الوليدٌ بنُ مسلمٌ أخبرنا الأوزاعيي أخبرنايحجى بنُ بي كثمر حدئي 


4 كناب احج 


أبو سلمة بن عبل الرّحمن بن عوفي حدثني أبو هريرة أن رسولَ 
الله يز قال: «إن الله حَبْسَ عَنْ مَكَة الفيل» وَسَلْط علا رَسُوله 
وَالْمؤْيَوَََا لم تَحِل لاحر قَبِلِيء وَإِْمَا أجلت ِي سَاعَة سْ 
نان وَإِنهَا َنْ تَحِلّ لأحَد بَعْدِيءِ قلا يْكُرٌ صِيْثُمَا ولا يُخْتَلَى 
شَوكهَاء ولا نَحِلُ سَاقِطَنّهَا إلا لِمُنْشيده وذكرٌ باقي الحديث. 

قال أبو محمّد: ليست هذه إلا صفة الحرم لا الحل. 

ومن طريق البخاري أخبرنا عثمانُ بن أبي شيبةَ أخبرنا 
جرير عن منصور عن مجاهدٍ عن طاووس عن ابن عباس أن 
رسول الله عليه السلام َال َم فم ممة: «هدَا بَلَد حَرْمَه الله 
يَوْمْ لق السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ وَهُوَ وَخَرَامٌ بِحَرْمَةٍ ةِ الله إلى يوم 
الْقِيِامَةَ) د كاي ريت ترد ايك زراك تيه 5 
الحديث» فاحلّها عليه السلام للمنشد 


وقالَ عليه السلام: ' إن دماءكمٌ وأموالكم عليكمٌ حرام . 
واللقطة هي غيرٌ مال الملتقط فهيّ عليه حرامٌ. والتَعريف إِنَما هر 
ليوجد من يعرفها أو صاحبها فهذا الحكم لازم فإذا يس بيقين 
عن معرفةٍ صاحبها سقط التعريفُ إذْ من الباطل تعريفُ ما يوقنٌ 
أنه لا يعرفٌ» وإذا سقط التَعريفُ حلت حيتئذٍ بالصُ لمنشدها. 

ومن طريقي أبي داود أخبرنا أحمدُ بنُ صالح أخبرنا ابن 
وهسه أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير هر ابن عبار اللّهِ بن 
الأشيجح - عن يحبى بن عبلد الرحمن بن حاطب عن عبد الرّحمن بن 
عثمان التيميّ “أن سوك اللعليه السلام انَهَى عَنْ لَقَطَّد 


الحَاج). 

قال أبو محمد: الحاج هرّ من هوّ في عمل الحج. 

وأمًا قبل أن يشرعَ في العمل فهو مريدٌ للحجج ولِيسَ حاجًا 
بعد 


وأمَا بعد إتمامه عمل الحجّ فقد حجٌ وليسَّ حاجَاً الآنّه 
وَإِنّما سمي حاجًا مجازاً كما أن الصّائي أو المصلّي؛ أو المجاهت 
إنْما هرّ صائمٌ؛ ومصل؛ ومجاهدٍ ما دام في عمل ذلك. 

وكذلك كل ذلك. ونهيه عليه السلام عن لقطةٍ لا يخلو 
من أحد وجهين لا ثالث لهما: إمّا أنْ يكون نهى عليه السلام عن 
أخذهاء أو نهى عن تملّكها. 

فأمًا احذها فقذ قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ 
وَالتَقرَى» ونهى عليه السلام عن إضاعة المال» وتركها إضاعة لها 
بلا شك» وحفظها تعاونٌ على الب والتفوى. 


فصع أنه إنما نهى عليه السلام عن مَلّكها. 


4- مسألةٌ: ومكّة أفضلٌ بلادٍ الله تعالى نعني 


م 

وأيضاً فإنّه عليه السلام مْ ينه عن حفظها ولا عن تعريفهاء 
وإنما نهى عنها بعينهاء هذا نص الحديث. 

فصع أنه إنما نهى عن تمَلّكها فإذا ينس عن معرفةٍ 
صاحبها بيقين فكلُ مال لا يعرفُ صاحبه فهرّ للّه تعالى. ثم في 
مصالح عبادو» لافطا احدم ومن و ينه نيبز الجن بيناة ولا 
يتعدى يه إل خيره إلاتيرزعان» وحكم ار كبسكم الفاح لفوليه 
عليه السلام «دَخَلَت العُمْرَةٌ فِي الحَج إِلّى يَرْمِ القِيَامَةَة وباللّه 
تعالى التوفيق. 


48- مسألة: ومكة أفضلٌ بلاه اللّهِ تعال؛ نعنى 
الحرمَ وحده وما وقمَّ عليه اسم عرفاتب فقط. وبعدها مديئة النيّ 
عليه السلام نعبى حرمها وحدة. 

ثم بت القدس. نعنى المسجد وحده ‏ هذا قولُ جمهور 
العلماء. 

وقال مالك: المدينةٌ أفضلٌ من مكة. 

واحيج طاو اعار ا 8 ال ١د‏ 
َعقَوَي َعْوتُ في اها وها ذل ما ابه رايم 
لأهل مَكَمه. 

قال أبو محمّاٍ: هذا لا حجَة لهمْ فيه؛ لأنه لا دليلَ فيه 
على فضل المدينة على مكة أصلاء وإنما فيه: أنه عليه السلام 
حرّمها كما حرّمٌ إبراهيم مكة ودعا لها كما دعا إبراهيم لكة فقطء 
وهذا حقٌ وقد دعا عليه السلام للمسلمينَ كلّهِمْ كما دعا لأبي 
بكرء وعمرء ولأصحابه رضي الله عنهم فهلْ في ذلك دليل على 
فضلنا عليهم أو على مساواتنا في الفضلء هذا ما لا يقوله ذو 

وقد حرّمٌ عليه السلام: الدّماءء والأعراض, والأموال» 
وليس في ذلك دليل على فضل. 

واحتجوا بخبر آخرٌ صحيح: أنه عليه السلام كان يقبول: 
«اللّهُم باك نا في تَمِْنا وتاك نا ني مدنا وار لَنَا فِي 
صَاعِنًا مدن اللّهُمْ إن إرَاهِيم عَبْدك وَخَليلَكَ وتيك وَإنَه دَعَا 
لِمَكَ وَإني أَدْعُوك لِلْمَدِةٍ بوئل مَا دَعَاكَ به لمَكة وَمِثْله مَعَهُه. 

1 ا للع اتن بالمديم ويل ما جنات 
وما فيه العا للمدي بيرك ونع هي والله مباركة وإنّما 
دعا إبراهيم لمكة بما أخبرٌ به تعالى إِذْ يقول: ظفَاجْعَلْ أَقِْدَةَ من 
الناس تَهْوي إِلَيِْمْ وَاْرْقَهُمْ مِن الثمرّات». 


م 

ولا شلك في أن الثمار بالمدينة أكثرٌ تا بمكة. ولا شك في أنّ 
لني عليه السلام لم يدح للمدينةٍ بن تهوي افندة الناس إليها أكثرٌ 
من هويّها إلى مكة؛ لأنُ الحجّ إلى مكة لا إلى المدينةٍ. 

فصح أنّ دعاءه عليه السلام للمديئة بمثلٍ ما دعا به إبراهيمٌ 
مكةَ ومثله معه إنما هرّ في الرّزق من الثمرات وليسَ هذا من بابب 
الفضل في شيء. 

ومنها قوله عليه السلام: الْمَيسَة كَالْكِير تَفِي حبَنَهَا 
وَبنْصَعْ طِيبَ وَإِنّما ني الا كما يَنفِي الكيرٌ حيبت اليا 
ولا حجّة فيه في فضلها على مكة؛ لآ هذا الخبرٌ إنما هوَ في 
وقمته دون وقبتبه وني قوم دون قومء وني خاص لا في عام. 

برها ذلك أنه عليه السلام لا يقولٌ إلا الحقّ» ومن أجارٌ 

على الى عليه السلام الكذب فهو كافرٌ؛ وقالَ الله تعالى: 
وَمِنْ أَهْل الْدِيئة مَرَدُوا عَلَى الثقاق لا تَعلَمُهُمْ نحن تَخلَمُهُم». 

وقال. تعالى: إن الَْافِقِينَ نِي الدرْك الأسّْل مِن التار». 

فصحٌ أن المنافقينَ أخبث الخلق بلا خلافي من أحدٍ من 
المسلمينَ وكانوا بالمدينةٍ. 

وكذلك قذ خرج: علي وطلحة والرْبِينٌ وأبو عبيدة بن 
الجراح؛ ومعاذ. وان مسعود عن المدينه وهم من أطيسب الخلق 
رضي الله عنهم بلا خلافي من مسلم حاشا الخوارج في بغضهم. 

فصحٌ يقيناً لا يمتري فيه إلا مستخفٌ بال عليه السلام أنه 
عليه السلام ل يعن بالمدينٍ تتفي الخبث إلا في خاص من الناس» 
وفي خاص من الؤّمان لا عام. 

وقد جاءً كلامنا هذا نصاً: 

كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا قتيةٌ بن سعيلو أخبرنا 
عبُ العزيرٌ يعني الدراورديئ عن العلاء بن عبد الرحنٍ عن أبيه 
عن أبي هريرة أن رسول الله تي قال في حديدث ع «ألا إن الديئَة 
كَلْكِر يُخْرِجُ الحبّث لا تَُومُ الساعَة حَنَى تفي الَدِينَةُ شيرَارَهَا 
كَمَا يقي الكِيرٌ ححَبث الخريله. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاقٌ بن إبراهيم 
هو ابن راهويه - أخبرنا عمرٌ بن عبد الواحدر عن الأوزاعيّ عسن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك "أن رسول 
الله عليه السلام قال: اس نَ بَلَدُ إلا مَيَطُؤُهُ الدَجّاك إلا ادي 
َمَكَْه عَلَى كل تقب مِنْ أَنَابِ الي األائكة صَافْينَ يَحْرُسُونَهَا 
يِل باسحو فرج اله اث رَجَفَاتٍ يَْرُج إِيْهِ ِنهَا كل 
مُنافِقٍ وكافِر؛ وهذا نفس قولنا وليس في هذا كله أنها أفضلُ من 
مكةَ لا بنص» ولا بدليل. ومعنى قوله عليه السلام: «مَا مِنْ بَلَدٍ 


4- مسألةٌ: ومكّة أفضلٌ بلادٍ الله تعالى نعتي 


4 كناب الج 
إلا سيطؤه الدّجَال إلا مَكَةَ وَالْمَدِيئَقَه إنْما هر سيطؤه أمره وبحوثه 
لا يمكنٌ غير هذاء وسكانٌ المدينةٍ اليومَ أخبث الخبش» وإنا للّه وإنا 
إليه راجعونَ على مصيبتنا في ذلك؛ فبطل تمويههم بهذا الخبر. 
ومنها: قوله عليه السلام: فح اليَمَنُ فيأئِي قوم يسسُونَ 
بأَهْلِيهم وَمَنْ أَطَاعَهُم وَالْمَدِيئةٌ خيرٌ لَّهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُرنَ) وذكرَ 
مثلُ هذا حرفا حرفاً في فتح اشام وشح العراق. وقوله عليه 
السلام: أي عَلَى اناس رُمَانيَدْهُو الرّجُلُ ان عَمْه وَكَِيَة: 
هَل إلى لدان هلم لى ا المي عله له تبتر 


أدلْف الله فيا حرا مندا. 

قال أبو محمّدٍ: إنما أخيرَ عليه السلام بأنّ المدينة خيرٌ لهم 

من اليمنء والشّامء والعراق» وبلادٍ الرّخاءء وهذا لا شك فيه 

وليسَ فيه فضلها على مكَم ولا ذكرَ لمكةَ أصلا. 

وأمَا إخباره عليه السلام أيضاً بأن المدينة خيرٌ من هذه 
البلا نهم فإنّما هر أيضاً في خاص لا عام وهوّ من حرج عنها 
طلبّ رخاء» أو لعرض دنيا. ش 

وأمَا من خرج عنها لجهاد أو لحكم بالعدل» أو لتعليم 
الثاس ديئهمْ فلاء بل الذي خرجوا له أفضلٌ من مقامهم بالمدينة. 

برهان ذلك خروجه عليه السلام عنها للجهادٍ وأمره 
اناس بالخروج معه والوعيدُ على من تَخلّفَ بالمدينة لغير عذر هذا 
ما لا شك فيه. 

وكذلك بعئته عليه السلام أصحابه إلى اليمن» والبحرين» 
وعمان للدّعاء إلى الإسلا وتعليم القرآن» والسنن» وفرعلتة 
السلام يقول: «الدين لنْصِحَةً» فبلا شك أنه قد نصحهم في 
إخراجهمْ لذلك؛ فصع قولنا: وبطلَ أنْ يكون هم متعلقٌ في هذا 
في دعواهم فضل المديئة على مكة. 

وأمًا قوله عليه السلام: (لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مهم ع عَنْهَاه 
فهذا الح وعلى من يرغبٌ عن المدينةٍ لعنةٌ الله فما هرّ بمسلم. 

وكذلك بلا شك من رغب عن مكة وليسَّ في هذا فضلٌ 
ها على مكة. 

ومنها: قوله عليه السلام: «أُمِرْتُ بقرْيةٍ نَأل القرَى» وهذا 
إنْما فيه: أنّ من المدينةٍ تفتمٌ الدَنيا وليسَ في هذا فضلٌ للها على 
مكةَ وقذ قتحت خراسانٌ» وسجستادُ وفارس؛ وكرمانٌ» من 
البصرةٍء وليسَ ذلك دليلا على فضل البصرةٍ على مكة.. 

ومنها: قوله عليه السلام: «إن الإيَان يأرو إلى الَدينةٍ كما 
تََرُ لحي إِلَى جُحْرِهَاه وهذا ليس فيه فيه فضلها على مكَةَ وإنْما هو 
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خبرٌ عن وقسّوٍ دون وقتّم بلا شك. 

وبرهاث ذلك أنه عليه السلام لا يقولٌ إلا الح وهوّ اليومَ 
بخلاف ذلك فوا حزناه ووا أسفاه وما الإسلامٌُ ظاهراً إلا في غيرها 
ونسألٌ الله إعادتها إلى أفضل ما كانت عليه بعده عليه السلام. 

وقد جاء هذا لير بزيادة. 

| كما رويناة من طريق مسلم أخبرنا محمد بنُ راقم أخبرنا 
شبابة بن سوار أخبرنا عاصمٌ هر ابن محمد بن زياد بن عباو الله 
بن عمرٌ بن الخطَابو - عن أبيه عن جل عبار الله بن عر قالَ: 
قال رسولٌ اللَّه #: "إن الإسئلامٌ بدأ عا وَسَيَعُوهُ غَرِياً كَمَا 
بَدَا وَهُوَ يرد بين المنْجدَيْنٍ كما تأررُ اللي إِلَى جُحْرِهَاه ففي هذا 
أن الهائ يأر ين مسجد مكَنَ وج لدبي 
اين نت تك فى خترات يذ ارت ردقه رن خيه 
وهذا ليس فيه إلا أنه عليه السلام كان يحبها. ونعمٌ هذا حي 
وليس فيه أنه كان يِحبّها أكثر من حبّه مكة» ولا أنها أفضلٌ من 

ومنها: قوله عليه السلام: «لا يكِيد أَحَدّ أَهْل الَدِيئَةٍ إلا 
اْمَاعَ كما يَْمَامٌ الل في الماء». 

ومنها: :لوه عليه السلام للا يريد أحَدٌ هل المريئة بسُوءٍ 
إلا ذاه الله في الثار ذوْب الرْصّاصء أو دوب : الح في الا 
وَمَنْ أخاف أَهْلَ الموِيئَةِ أخاقه الله وَعَلِه لَمْنَهُ الى وَالْمَلايْكَةَ 
وَالناس أَجْمَعِينَ لا يَعْبْلُ الله مِنْه صَرْفاً ولا عَدلِاه. 

وقوله عليه السلام مثلٌ هذا فين أحدث فيها حدثاً أو 
آوى عدثاً وهذا صحيحٌ وإنما فيه الوعيدُ على من كاد أهلها ولا 
يحل كيد مسلم, فليسَ فيه أنها أفضلٌ من مكة. 

وقد قال تعالى عن مكة: لوَمَن يِذ فب بإلْحَاٍ لم نه 
مِنْ عَدَابٍ َيِه فصحٌ الوعيدُ على من ظلمَ بمكَةَ كالوعيد على 
من كاد أهل المدينة. 

ومنها: قوله عليه السلام: «لايْْتُ أَحَدْ عَلَى لأَاِهَا 
وَشَدَتَِا إلا كنت لَه شفيعاً أو شهيداً يَوْمَالقَامَة فإنما في هذا 
الحض على الثبات على شدتها وأنّه يكونٌ لم شفيعاً ولييسَ في 
هذا دليلٌ على فضلها على مكة. 

وق صحٌ أنه عليه السلام يشفمٌ لجميع أمته. 

وقد قال عليه السلام: ' العمرة إلى العمرة كقارة لما بينهماء 
والحجج المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنة ' وهذا لا يكونٌ إلا بمكَة 
فهذا أفضلُ من الشفاعة الي يدخلٌ فيها كل بر وفاجر من 
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المسنلمين: 

ومنها: قوله عليه السلام: «اللّهُمٌ حَبّبْ إِلينَا الَيئَة كَحُبنا 
مَكَةَ أو أَشّدُ؛ فليسَ في هذا دليلٌ على فضلها على مكةَ وإنْما دعا 
عليه السلام بهذا كما ترى في أحد الأمرين: 

ما أنْ يها إليهم كحبّهم مكة؛ وإمّا أشدٌ من حبّهمْ مكة 
واللّه أعلم أي الأمرين أجيب به دعاؤه عليه السلام» وحب البلدٍ 
يكونُ للموافقة والألفةٍ وليس في هذا فضلٌ على مكة. 

ومنها: قوله عليه السلام: الَقَابُ قَرْس أَحَدِكُمْ من الجنَةٍ 
أو مَرْميعٌ يو - يني منقوطه - حير ين الآتباط وما فيقاء. 

وقوله عليه السلام: بين بيني وَمِنْبْرِي رَوْضَةُ مِنْ رِيَاضٍ 
ال وبري عَلَى حَْضِي» وأرادوا أن يثبتوا من هذا أن مكة من 
الدنيا فموضعٌ قاب قوس من تلك الروضةٍ خيرٌ من مكة فلييسَ 
هذا كما ظنوةٌ ولوْ كان كذلك لكانت مصيٌ والكوفةٌ وراؤنا: 
خيراً من مكةً» والمدينة. 


ورؤينا عن مسلم أخبرنا محمد بن مير أخبرنا محمّدُ بن 

بشر أخبرنا عبيدٌ الله هو ابن عمرٌ - عن خبيب بن عبار الرّحنٍ 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ اللّه عليه 
السلام: «سِيْحَانُ وَجَيْحَان وَالْمُْرَاتُ َيِل كل مِنْ أَنْهَار 
لج وهذا ما لا يقوله مسلم: أن هذه البلاد من أجل ما فيها 

من أنهار الجنق خيرٌ من مك والمدينة. 

قال أبو محمّد: وهذان الحديثان لِيسَ على ما يظنه أهلٌ 
الجهل من أن تلك الرّوضة قطعصة منقطعة من الجنَةه وأن هذه 
الأنهارٌ مهبطة من الجنَةِء هذا باطلٌ وكذبٌ؛ لأنْ اللّه تعالل إيقول 
في الجنة إن لَكَ أن لا تَجُوعَ فا ولا َْرَى وَأنْكَ لا َظْمَا فيا 
ولا تَضْحى» فهذه صفة الجنة بلا شك وليست هذه صفة الأنهار 
المذكورة ولا تلكَ الرّوضةٍء ورسولٌ اللّهِ عليه السلام لا يقولُ إلآ 
الحق. 

فصحٌ أن كون تلك الرّوضةٍ من الجنةٍ إِنّما هرّ لفظهاء وأنّ 
الصّلاة فيها تؤدّي إلى الجنق وأنّ تلك الأنهار لبركتها اضيفت إلى 
الجن كما تقول في اليوم الطَيّبو: هذا من أيام الجنِ؛ وكما قل في 
الغتان: إنها من:دواب الجنةه وكما قالَ عليه السلام: (إنّ اس 
نَمْتَ ظلال السُوفي» فهذا في أرض الكفر بلا شك وليسَ في 
هذا فضلٌ ا على مكمه ثم ل صحّ ماادّعوه وظئوه لما كان 
الفضلٌ إلا لتلكَ الرّوضةٍ خاصّة لا لسائر المدينة وهذا خلافٌ 
قرهم. 

فإِن قالوا: ما قرب منها أفضل مما بعد. 


4م 
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قلنا: يلزمكمْ على هذا أن الجحفة» وخييرٌَء وواديّ القرى 
أفضلٌ من مكة؛ لأنّها أقربُ إلى تلك الرّوضةٍ من مكة» وهذا لا 
يقولونة» ولا يقوله ذو عقلء فبطلٌ تظتنهمٌ؛ وللّه الحمد. وَسينان 
من جعل هؤلاء القوم يتَأولُون الأخبارٌ الصّحاحَ بلا برهان مثلٌ 
ليان بالخَار حنَى يرقا ومثلٌ «لا صّلاة لِمَنْ لا يُقِيمُ مله 

في الركوع وَالسسُجُود وغيرٌ ذلك» ثم يأتون إلى الأخبار التي قذ 

صحٌ البرهانٌ من القرآن» ومن ضرورة الحسٌ على أنها ليست 
على ظاهرها فيريدونَ حملها على ظاهرهاء إِنّ هذا لعجب لا نظيرَ 
لهُ؛ فبطل تعلقهم بهذا الخبر» وللّه الحمدُ. 

وقد رويئا من طريق أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيمُ بن 
يعقوب الجوزجاني أخبرنا موسى بن داود عن حمّادٍ بن سلمة عن 
عطاء بن السّائب بوعن سعيلو بن جبير عن ابن عباس أن رسولٌ 
الله عليه السلامٍ قالَ: م الود مين الث فهذا بَكَةَ فالذي 
بمكة من هذا كالّذي للمدين إذّْ في كل واحدةٍ منهما شيءٌ من 

ومنها: كوه غليه البدم' اصّلاة في مسسْجدِي هَدَا أَفضَلٌ 
مِنْ ألفي ضَلاةٍ فِيمًا يراه إلا الَسْجِدَ الخَرَامً). 

قال أبو محمّد: تأولوا هم م أن الصّلاة في مسجد المديئة 
م ل 0 
هذا الاستئناة؛ لأن الصّلاةً في المسجد الحرام أفضلٌ من الصّلاةٍ في 
مسجد المدينة. 

قال علي: فكلا التأويلين محتملٌ. نعم تأويلٌ ثالث وهر 
إلا المسجد الحرام فإنْ الصّلاة في كليهما سواء» ولا يجوز المصير 
إلى أحدٍ هذه التأويلات دون نَ الآخر إلا بنص آخرّه وبطل أنْ 
يكون في هذا الخبر بيان في فضل المدينةٍ على مكَة وباللّه تعال 
التوفيق. 

ومنها: قوله عليه السلام: «عَلَى أَنْقَابٍ الَدِينَةِ مَلايِكَةٌ لا 
يَدْخَلْهَا الطَّاعُونٌ ولا الدّجّالٌ» وهذا ليس فيه فضلها على مكّة؛ 
لأنه عليه السلام قد أخبرٌ أن مكة لا يدخلها الدَجَالٌ أيضاً؛ واللّه 
تعال يصرفه عنها كما يصرفه عن المدينةٍ والملائكة تنزلٌ على 
المصلَينَ في كل بل كما أخمبرَ عليه السلام:' أنه يتعاقبُ فينا 
ملائكة بالليل والنهار . 1 

ومنها: قوله عليه السلام "هِي طَيَة) ونعب هي واللّه 
طني ول في هذا فضلٌ لما على مكّة أصلا. فهذا كلما 
احتجّوا به من الأخبار الصّحاح ما لهم خيرٌ صحيحٌ سوى هذوء 
وكلها لا حجّة في شيء منها على فضل المدينة على مكة أصلا 
على ماينًا - والحمدٌ لَلّه رب العالمين. 


واحتجّوا عمّنْ دون رسول اللّه عليه السلام بالخخسير 
الصّحيح أن عمر قال لعب الله ب بن عياش بن أبي رييعة: أنت 
القائل: لمكَةَ خيرٌ من المدين» فقال له عبد اللّهِ: هيّ حرمٌ الله 
وأمنهٌ وفيها بيتهُ فقالَ له عمرٌ: لا اقول في حرم اللّهِ وأمنه شيا 
أنت القائل: لمكَةَ خيرٌ من المدينق» فقالَ له عبدُ اللو: هي حرم اللّه 
وأمنة» وفيها بيت فقال له عمرٌ: لا أقول في حرم الله وأمنه شيئا؛ 

قال أبو محمٍّ: هذا حجَةٌ عليهمٌ لالحمٌ؛ ؛ لأنُ عبد الله بنّ 
يّاش لم ينكر لعمرً أنه قال ما قرّره عليه بل احتيج لقوله ذللك بما 
ل يعترض فيه عم فصح أن عبد الله بنَ عياش وهوّ صاحبٌ 
- كان يقول: مَكَةُ أفضلٌ من المدينة وليس في هذا الخبر عن عمرً: 
لا أن مكة أفضل» ولا أن المدينةً افضلٌ وإنما فيه تقريره لعبد الله 
على هذا القول فقطء وحن نوجدهم عن عمرٌ تصريحاً بأن مكة 
أفضلٌ من المدينة. 

حدّثنا يوسفُ بن عبد اللّهِ بن عبد البرٌ التمري أخيرنا 
سعيدُ بنُ نصر أخبرنا قاسمٌ بن أصبغ أخيرنا محم بن وضّاحٍ 
أخبرنا حامكٌ بر م يحيى البلخيّ أخبرنا سفيانُ بن عيينة عن زياد بن 
سعلر أخبرنا سليمان بن عتيق قال: سمعت عب اللّه بن البيرٍ 
يقول: سمعت عمرٌ بن الخطاب يقول: 'صلاةً في المسجدٍ الحرام 
أفضلٌ من مائةٍ صلاةٍ في مسجد لني عليه السلام ' وهذا سندٌ 
كالشمس في الصّحَة فهذان صاحبان لا يعرفٌ هما من الصحابة 
الف» ومثلٌ هذا حجَةٌ عندهم. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عبهر الكريمٍ 
الجزري عن سعيلو بن المسيّب قال: من نذرٌ أن يعتكف في مسجدٍ 
إيليا فاعتكف في مسجدر الي عليه السلام بالمدينةٍ أجزاً عنةه ومن 
نذرَ أنْ يعتكف في مسجد النِيّ عليه السلام فاعتكفت في الممسجدٍ 
الحرام أجزأ عنة. فهذا سعيدٌ فقيه أهل المدينةٍ يصرّح بفضل مكة 
على المديئة. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجُوا بأخبار موضوعة يجب التنبيه 
عليها والتحذيرٌ منها. 

منها خيرٌ: 

رؤيناه ان الب عليه السلام «قَالَ فِي ميته رَآه: ذُفِنَ فِي 
الترْبَة اَي خَلِقَ مِنهَاء» قالوا: والنِيُ عليه السلام دفن بالمدينةٍ فمنْ 
تربتها خلقَ وهرّ أفضلٌ الخلق فهيّ أفضلٌ البقاع. 

وهذا خبرٌ موضوع؛ ل ا 
بن زبالة وهر ساقط بالجملةِ قالَ فيه يحبى بن معين: ليس بثقةٍ 
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وهر بالجملةٍ متف على اطراحه - ثم هو أيضاً عن أنيس بن يحى 
مرسلٌ ولا يدرى من أنيسٌ بن يحبى والطريق الأخرى من روايةٍ 
أبي خالا وهرّ مجهولٌ عن يحيى البكاء وهوّ ضعيفٌ - ثم لو 
صحلا كانت فيه حجَة؛ لِأنّه نما كان يكونٌ الفضلٌ لقسبره عليه 
السلام فقطء وإلا فقد دفن فيها المنافقرن» وقد دفن الأنبياء عليهم 
السلام من إبراهيم» وإسحاقء ويعقوب» وموسىء وهارون» 
وسليمان وداود عليهم السلام» وغيرهمٌ بالشاب ولا يقولٌ 
مسلم: إنها أفضلٌ من مكة. 

ومنها «افْتَتِحَت الَدَايْنُ بالسسيفب و وَفيِحَت الْدِيئَة بالقرآن» 
وهذا أيضاً من رواية حمل بن امحسن بن زبالة المذكور يوضع 
الحديشء وهذا من وضعه بلا شك؛ لأنه رواه عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النِي عليه السلام؛ ومشلٌ 
هذا الشارع العجيب لا يجورٌ أنْ يسلك إليه إلا مثل هذه المزبلةء 
وهذا إسنادٌ لا ينفردٌ بمثله إلا ابن زبالة دون سائر من روى عن 
مالك من الثقات - ثم لوْ صمح لا كانت فيه حجَّةٌ في فضلها 
على مكة؛ لأن البحرين وأكثرٌ مدائن اليمنٍ كصنعاءً والجنار 
وغيرها للْ تنسح بسيفم إلا بالقرآن فقط ولِيسَ ذلك بموجسبو 
فضلها على مكة عند أحد من المسلمين. 

ومنها اما عَلَى الأرْض بُقَعَةُ حب إِلَيْ أن يكُونَ قَبْرِي 
فيها مِنْهَا؛ وهذا من رواية الكدّاب محمد بن الحسن بن زبالة عن 
مالل عن يحبى بن سعيدو مرسل - ثم لو صحٌ لما كانتا فيه 
حجّة في فضلها على مكة؛ لآ رسول الله عليه السلام كره 
للمهاجرين وهو لياع م أن يرجعوا إلى مكة ليحشروا غرباءً 
مطرودينَ عن وطنهمْ في الله تعالى حتّى إن عليه السلام رثا لسعدٍ 
بن خولة أن مات بمكة وم يجعلٌ للمهاجرينَ بعد تمام نسكه أنْ 
يبقى بمكة إلا ثلاث ليال فقط؛ فإذا خرجت مكّة بهذه العلّةٍ عن 
أنْ يدفنَ فيها اليه عليه السلام فالمدينةٌ أفضل البقاع بعدها بلا 
شك. 

روينا من طريق البرّار أخبرنا حمّدُ بن عمرَ بن ميّاجٍ 
أخبرنا الفضيلُ بن دكين أبو نعيم أخبرنا محمد بن قيس عن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى قل :امرض 
سند بسك هال عليه السلام يَُوهُه فا ليا َسُولَ الله 
أَلِيِسَ تكره أن يَمُوتَ الرّجُلُ في الأرض الني هَاجَرَ مِنَهَا؟ قَالَ: 
بَلَى) وذكرٌ باقيّ الخبرء فهذا نص ما قلنا- والحمدُ للّه رب 
|! النّ. 

ومنها: «للْهُمّ إِنْكَ أَخَرَجتَبِي مِنْ أَحَبْ بلاوك لي 
فَأسكني أحَبْ البلاد إلَيِكَ؛ وهذا موضوعٌ من روايَةٍ محمّادٍ بن 
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الحسن بن زبالة المذكور عن محمد بن إسماعيل عن سايمانَ بن 
بريدة وغيره مرسلٌ. 

ومنها: المدينة خيرٌ من مكة - هكذا تصريحٌ روّينا من 
طرق. 

ْ أحدها: من رواية محمد بن الحسن بن زبالة صاحبٍ هذه 
الفضائح كلها المنفردٍ بوضعها عن يحبى بن عبلو الرحمن عن عمرة 
بنته عبد الرّحمن عن رافع بن خديج قال: قال رسولٌ الله تلظ 

والثاني: من طريق محمد بن عبار الرّحمن بن الرّدادٍِ بن عبد 
الله بن شريح بن مالك القرشي عن يحيبى بن سعيلو الأنصاري 
عن عمرة بنتم عبد الرّحمن عن رافع بن خديج عن الني عليه 
السلام؛ وححمّدُ بن عبد الرحن هذا مجهولٌ لا يدريه أحد. 

والقالث: من طريق عبد اللّه بن ناف الصّائعْ صاحبم 
مالك عن عمد بن عبد الرغن بن الرداد المذكنوز من عبن بن 
سعيدٍ عن عمرة قال راقع: قال رسولٌ اللّه عليه السلام؛ وعبةٌ 


الله بن نافم هذا ضعيفُ بلا خلافيه وآ بن الرّدادٍ يجهولٌ - ومشل 
هذا الشارع العجيب لا يجورٌ أن يسلك عليه إلا على هذه الزُوابغْ 
الوحشة. 

وهذا الخيرٌ: 


رويئاه من طريق مسلم بإسناو في غايةٍ الصّحَة قال 
مسلم ' أخبرنا عبد اللّه , عمد لقنو أخبرنا سليمانٌ بن بلال 
عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم قالَ: خطب 
مروانٌ فذكرّ مكّة وأهلها وحرمتها و يذكر المديية وأهلها 
وحرمتها فناداه رافمٌ بن خديج فقا اسمعك ذكرت مكَة وأملها 
وحرمتها و تذكر المدينة وأهلها وحرمتهاء وقد حرّمٌ رسول الله 
عليه السلام ما بينَ لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني إن شتتم 
أقرأتكمٌ فقا مروانٌ: قد سمعت بعض ذلك . 

قال أبو محمد: : فهكذا كان الحديث فبدّله أهلٌ الغ 
عصبيّة عجّل الله تعاى لهم بها الفضيحة في الكذبه على رسول 
اللَّهِ عليه السلام وصفةٍ الحماقق ونعوذ باللّه من كل ذلك. 

قال عليّ: هذا كل ما موّهوا به قد أوضحناة؛ وباللّه تعالى 

ثم نورةٌ الآثارَ الصّحيحة والبراهينَ الواضحة في فضلٍ مكة 
على المدينة وغيرهاء أوّلَ ذلك: حبس الله تعالى الفيلَ عنها 
وإهلاكه جِيشَّ راكبه إِذْ أرادٌ غزْوَ مكة. 

ثم قَوْلُ رَسُول ا 
بَرَكَتَ نَاقنهِ فقَالَ الْاس: «عّلات فَقَالَ الي عليه السلام: مَا 


ثيه 


خَلات وَلا هُرَ لَهَابحُلْق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفيل». 

وقال تعالى: ومن دَخَلّهِ كَانَ آمناك. 

وقال تعالى: إن أَوَلَ ببسم وضع لِلئّاس لَلذِي ببكَةٍ مُبَاركاً 
وَهُدَى لِلْعَالَمِنَ4. 0 

وقال تعالى: إن الصمًا وَالْمَروَةَ مِنْ سَعَائر اللّو». 

وقال تعالى: ثم مَحِنْهَا إلى ليت ؛ العتيق4. 

وقال تعالى: «أن طَهُرَا بيني لِلطَائِفِينَ وَالْمَاكِنِينَ وَالركع 
السْجُود»: : ثم جعلٌ الله تعال. فيها تمامٌ الصّلاةٍ والحج» والعمرقء 
في القبلة التي لا تقبلُ صلاة 6 إلا بالقصدٍ نحوهاء وإليها الحج 
لمفترض» والعمرة لمفترضة؛ وإذما فرضت الجرة إلى المدينةٍ مال 
تفتخ مكةُ فلمًا فتحت بطلت الهجرة فهذه الفضيلة لك ثم 
للمدينق وأمر عليه السلام أن لا يسفك فيها دم وأخيرٌ أن اللّه 
تعالى حرّمها يوم خلق السّموات والأرض» و يحرّمها الناسُ 
ونهى عليه السلام أنْ يستقبلها أحدٌ أو يستدبرها ببول أو غائط. 

روّينا من طريق البخاريّ أخبرنا حمّدُ بن عبد الله أخبرنا 
عاصمُ بن علي أخبرنا عاصمٌ بن تحمل هر ابن زيله بن عباو الله 
بن عمرٌ بن الخطاب - عن واقلو بن محمار دعواعو قال 

سيعت إى هو محمد بن زيدٍ - قال: قالعبند لشن عمد 
"قال وَسُولُ الله تي فِي حَجةٍ الوداع: ألا أي شهر تَعْلّمُونه 
أَعْظُمْ حُرْمَة؟ ثَانُوا: آلا تَهْْنَا هَذَا. قَال: ألا أي بَلَدٍ تَعلَمُونَه 
أعْظَمَ حُرْمَة؟ قالوا: ألا بَلَدْنَا هَذَا. قَالَ: ألا أي يَوْمٍ تَحْلَمُونَه 
عْظَم حُرْمَة؟ قَالُوا: ألا يَوْمَا هَذا. قَالَ: إن الله تعالى حَرَمَ 
عليكُمْ واكم وَأَمْوَالَكُي وَأعرَاضَكُم ؛ إلا بِحَقَهَا كَحُرْمَةٍ يكم 
هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَامِنْ شَهْرِكُمْ هَذَا ألا هَل بَلْفْتْ؟ ثَلاناء كُلُ 
ذَلِكَ يُجِيبوتة: ألا نَعما. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية هرّ حمّدُ بن 
خازم الضريرٌ ع بج جو اكور 
بن عبلو الله قال: «قَالَ رَسُولُ الله عليه السلام فِي حَجْيِهٍ 
ََدرُونَ أي يوم أَعْظَمْ حُرْمَة؟ فَْلنَا: يَرْمُنَا هَذَا قَالَ: ا 
َعْظَمُ حُرْمَة؟ فقلنا: بَلَدُنَا هَذَاه * ثم ذكر مل حديش ابن عمر. 
فهذان: جابرٌء وابنُ عمرٌ يشهدان: أن رسول الله عليه السلام قَرَّرَ 
الَامنَ على أي بللو أعظمٌ حرمة فأجابوه بأنّه مِكَةٌ وصدّقهمْ ني 
ذلك؛ وهذا إجماعغ من جميع الصحابة في إجابتهم ياه عليه السلام 
بأن بلدهم ذلك وهم بمكة فم خالف هذا فقد خالف الإجماع. 


فصح بالنصّ والإجماع أن مكة أعظم حرمة من المديدة» 
وإذا كانت أعظمَ حرمة من المدينةٍ فهيّ أفضلٌ بلا شك؛ لأنٌ 
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أعظمٌ الحرمةٍ لا يكونٌ إلا للأفضل ولا بد لا للأقلّ فضلا. 

روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمّدِ بن عمرو عن 
أبي سلمة بن عباد الرحمن بن عوفو عن أبي هريرة أن رسو الله 
عليه السلام "كان بالْحَجُون فَقَالَ: الله إن لَخَيْر أْض الله 
وََحَبُ أزْض الله لي وَلَوْلَمْ أخْرَج نك مَا خَرّجْتُ لَمْ نجل 
لأحَدٍ قبِلِي؛ وَلا تَحِلّ لأحَدٍ بَعْدِي؛ وذكرٌ باقيّ الحديث. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبدٌ العزيز بن محمد 
التراوردي عن محمّدِ بن عمرو بن علقمة بن وقّاصٍ عن أبي 
سلمة هوّ ابن عبلد الرحمن بن عوفم - عن أبي هريسرة أن رول 
الله عليه السلام «وَقفَ بِالْحَجُون فَقَالَ: نك خَيْرُ أزْض الله 
وَأَحَبُ أَرْض الله إلى الله وَلَوْتِكَتُ فيك مَا خْرَخْتُ نكر 
وتكد بات اعد 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سلمةٌ بن شبيبه» 
وقتية بن سعيليه وإسحاقٌ بن منصور قال سلمة: عن إبراهيم بن 
خالد قال: سمعت معمراً عن الزّهري عسن أبي سلمة بن عبد 
الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة. ا «قَالَ رَسُولٌ لله عليه 
السلام وَهْرَ في سُوق الجرُورَةٍ بمكة : وَاللّه نك لَخَيْرُ رض 
لي 0 

وقال قتيبة: أخبرنا اللّيث وهو ابن سعد - عن عقيل بن 
عالين وقال [سحاق: أخبرنا يعقوب وهر أبن إزراهيم بن منعلد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمسن بن عوفم أخبرنا أبي عن صالح بن 
كيسان؛ * ثم انف عقيل» وصالح؛ وكلاهما عن الرّهري: حرق 
أبو سلمة بن عبلد الرّحمن بن عوفي: "أن عَبْدَ الله بْنَ عَدِيٌ ابن 
الحَْرَاء أخبرَه أنه سمِعَ رول الله عليه السلام وَهُو وَاقِفٌ عَلَى 
رَاحَِيِه ِاْجرورَةٍ مِنْ مَكَة يَقُولُ لمَكَة: وَاللّه نك لَخَيْرُ أَرْضٍ 
الله وَآَحَبُ أَرْض الله إِلَى الله وَلَوْلا أي أخرجت مِنْك مَا 
خرّجتة. 

ل يختلف عقيلٌ؛ وصالح؛ في شيء من لفظه عليه السلام؛ 
إلا أن عقيلا قالَ: عن الزّهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمنٍ بن 
عوفي عن عبر الله بن عدي ابن الحمراء - وعبدٌ اللّه هذا مشهورٌ 

من الضحابة زهرئ السنيه. 

أخبرنا أحمدُ بِنْ عمرٌ بن أنس أخبرنا أبو ذر ا هرويٌ أخبرنا 
أبو الفضل محمد بن عبد اللّه بن حيرؤيه أخيرنا علي بن عحمّد بن 
عيسى أخبرنا أبو اليمان هر لحم بن نافم - أخبرني شعيبُ هر 
ابن أبي حمزة - عن الزّهري أخيرني أبو سلمة بن عباد الرّحمن بن 
عوفي أن عبد الله بنَ عدي بن الحمراء أخيرة: أنه سمعٌ رسول 
الله عليه السلام يقولٌ وهر واقفْ بالجزورة في سوق مكة: «وَاللّه 
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نك لَخيْرُ أْض الله وَأَحَبُ أَرْضٍ الله إِلَى الل وَلَوْلا آي 
أخْرِجت ينك مَا خَرَجْتُ» فارتفعَ الإشكالٌ جملةً - وله الحمة. 

وهذا خبرٌ في غاب الصّحَّةٍ رواه عن النِّ عليه السلام أبو 
هريرة وعبدُ الله بن عدي. 

ورواه عنهما أبو سلمة بن عبلو الرّحمن بن عوفي. 

ورواة عن أبي سلمة الزّهري وححمّدُ بِنُ عمرو بن علقمة. 

ورواأة عن محمد بن عمرو حمَادُ بن سلمة» والدراوردي. 

ورواة عن الزهريَ أصحابه الثقاث: معمنٌ وشعيبُ بن 
أبي حمزة» وعقيلٌ» وصالح بن كيسان. 

ورواه أيضاً عنه يونس بن زيب وعبدٌ الرّحمن بن خالا 

ورواة عن هؤلاء الجمع الغفيرء ولا مقالَ لأحد بعد هذا. 

حدثنا يوسفمُ بن عبد الله بن عبل البرٌ النمري أخبرنا عبد 
الوارش بنُ سفيان بن جبرون أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا اه 
بن زهيرء وأبو يحى بن أبي مرّة قالا جميعاً: أخبرنا سليمانٌ بن 
حرس أخبرنا حمادُ بنُ زيار عن حبيبه المعلّمٍ أخبرنا عطاءٌ بن أبي 
رباح عن عبار الله ب بن الربيرٍ قال: قال رسولٌ اللّه عليه السلام: 
١صَلاة‏ في مسْجدي أَفْضَلُ مِنْ لف ضَلاةٍ فيما يراه ين الْسَاجدٍ 
إلا النْجد الخرَامَ وَصّلاة في الْنْجد الخرَام أفْضَلٌ مِنْ صّلاةٍ في 
ا 

حبيبه المعلّم 
نما اصع 


فقال: ثقق وق ةبسن حتبل. 1 
حديثه هذا لفظ أحمد بن زهير. 


وقال ابن ابي مره في روايشه اصَلاةٌ في مَسْجِدي هنا 
نفل من أل علد فنا يما يراه إلا الَمْجِدَ الْحَرَاب وَضَّلاة فِي 
الْمنْجد الحرَام م أفْضَلُ مِنْ مائة صّلاةٍ في مَسنْجدٍي». 

ورؤيناه أيضاً هن طريق عمل بن عبياء بن حسابي عن 
حمَادٍ بن زيدٍ بلفظه وإسناده. 

ورؤيناه أيضا من طريق أبي معاوية عن موسى الجهن 
عن نافع عن عن الو عرض الي عليه السلام: 
حديث ابن الرّبير صحيحٌ فارتفعَ الإشكالٌ جملة» والحمدٌ 


. 


لله. 

فروى القط بفضل مكة على المدينٍ كما أوردنا عن اللي 
عليه البتلام: جاين. وأبو هريرة» وابنُ عر وابنٌ الزّبِير وعبادٌ 
الله بن عدي. . خسة من الصّحابة - رضي الله تعال عنهم - 
منهمْ ثلائةٌ مدنيُونَ بأسانيد في غاية الصّحة. ورواها عن هؤلاء: 
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أبو صالح السمَانُه وححمّدُ بن زيد بن عبد الله بن عمرّ وأبو 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفيه وعطاءً بن أبي ربا منهم ثلائة 
مدنيون. 

ورواة عن هؤلاء: عاصم بن محملرى والأعمشنء ومحمد بن 
عمرو بن علقمة والتمري وفعي العلا منهمْ ثلاثةٌ مدنيون. 

ورواة عن هؤلاء: واقدُ بن محمد وأبو معاوية محمد بن 
حازم الضَريرٌ وحمادٌ بن سلمة» وحمّادُ بن زيدٍ» وعبد العزيز بن 
محمد الدراوردي؛ ومعمرٌ؛ وشعيبْ بن أبي حمزة وعقيلٌ بن خالب» 
وصالح بن كيسان وعبد الرّحمن بن خالد» ويونس بن زيل منهم: 
ثلاثة مدنيون. 

ورواة عن هؤلاء من لا يحصى كثرة - والحمدٌ لله رب 
العالمين. 

وقد : ذكرنا أنه قولُ جميع الصّحابةِ» وقنولٌ عمرٌ بن 
الخطاب مروياً عنةُ. 

0 ار مشر يا 
0 قال لي عطاه: ا 
سفرك إلى المدينة. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وسفيان, وأحمد. وأبي 
سليمان. وغيرهم. وبالله تعالى التوفيق. 
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- مسألة: والجهادٌ فرضٌ على المسلمينَ فإذا قامّ 


كِنَابْ الجهّادٍ 


كتاب الجهَادٍ 


٠‏ - مسألة: والجهادٌ فرضٌ على المسلمينَ فإذا قامّ 
به من يدفعٌ العدوً ويغزوهم ني عقر دارهم ويحمي لغورٌ المسلمين 
سقط فرضه عن الباقينَ ولا فلاء قال الله - تعالى: لانفرُوا خيقّافاً 
وَيِقَالِا وَجَاهَدُوا بأمْرَالِكُمْ وأنشيكم». 

لم عن م ع 0 
0 8 قال الله - تعالى: 0 5 وَيِقَالا» فلا 
أحدّ من الناس إلا خفيفت أو ثقيل. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبلو الرّحن بسن سهم 
الأنطاكي أخبرنا عبدُ الله , بن المبارك عن وهيبه المكَي عن عمرٌ بن 
حمل بن الملكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالَ: 
قال رسولُ الله لاز «من مات ولم يغزٌ ول يحدّث به نفسه مات 
على شعبةٍ من نفاق؟. 

قال أبو محمّدٍ: هذا وعيدٌ شديدٌ نعود باللّهِ منه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسماعيلٌ ابن عليّةَ عن علي بن 
المبارك أخبرنا يحبى بن أبي كثير أخبرنا أبو سعيدٍ مولى المهري عن 

55 جرال للف ...ين 2 
أبي سعيد الخدري إِنّ رسول الله يد «بِعَث بَعْثا إلى بَنِي لحان 
ِنْ مُديْلٍ فََال: لمعت مِنْ كل رَجْلينٍ أحَدُهُمَا وَالأَجْرُينَهُماه. 


علية - أخبرنا لوب 


09- مسألة: ومن آمره الأمي بالجهاد إلى دار 
الحرب ففرضٌ عليه أنْ يطيعه في ذلك إلا من له عذرٌ قاطمٌ. ‏ ' 

روّيئا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبلد الله أخبرنا 
يحى بن سعيلر القطَانٌ أخبرنا سفيانٌ هر الُوريُ - حدثني منصورٌ 
عر ابن الفدضر - عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي 
الل عنهما قال: قال رسول اله ير: «لا مِجرَة بعد لفنْح وَلَكِنْ 
جهَادٌ ويه وَإِذَا استيرتمْ فَائَفِرُوا. 


- مسألة: ولا يِجررُ الجهادٌ إلا بإذن الأبوين إلا 
أن ينزل العدمُ بقوم من المسلمينَ ففرضٌ على كل من يمكنه 
إعانتهم أن يقصدهم مغيشاً لهم أذنَ الأبوان أم ' يأذنا ‏ إلا أن 
يضيعا أو أحدهما بعددٌ فلا يحل له ترك من يضيمٌ منهما. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا آدم أخيرنا شعبة أخبرنا 


حبيب بن أبي ثابته قالَ: سمعت أبا العباس الشاعرٌ وكان لا 


نهم في الحديث قال: سمعت عبد الله بنَ عمرو بن العاص يقولٌ 
ا ريص 


ولا رع بقاري سرع لذ ايا عبن ب تيز 
القطَانٌ - عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن عن ابن عمرٌ عن الني 
يذ قال: «السمعْ وَالطَعَةٌ حَقُ مَا لَمْ يؤْمَرْ بمَمْصيَةٍ فَإِذاأمِرّ 
بِمَعْصِيَةٍ قلا سَمْعَّ ولا طَاعَةَه. 

وروينا عن على بن أبى طالب 5ه أنّه قال: «إنمَا الطَّاعَةٌ 
في العرُوفيه. ل 

وعن علقمة عن ابن مسعود 5ه أنه قال: «لا طَاعَةَ لأحَدٍ 
فِي مَعْصِيَةٍ الله تعالى». 


7 مسألة: ولايَلُ لمسلم أن يفي عن مشر 
ولا عن مشركين ولرْ كثرٌ عددهمْ أصلا؛ لكنْ يشوي في رجوعه 
التَحيّرَ إلى جماعةٍ المسلمينٌ إِنْ رجا البلوغ إليهم» » أو ينوي الكرٌ إلى 
اقتال» فإن لم ينو إلا تولية دبره هاربا فهر فاسق ما لم يتب. 

قال اللّه عر وجل: «يا أيهَا الِّينَ آمَنوا إذًا سم الْيسنَ 
كَترُوا فا لا تلُوهم الأدبار ومن يُولَهِمْ يديره إلا موق 
َال أو حير إلى فِنَوٍفقَدبَاَ بُضبو من الله وَمَأَاه جهنم . 

قال قومٌ: إن الفرارٌ له مساح من ثلاثةٍ فصاعداً ‏ وهذا 
خطأ. 

واحتيجّوا في ذلك بقول الله - تعالى: : «الآن حَفْفَ الله 
عَنَكُمْ وَعَلِمَ أ ن فِكُمْ ضغفاً فإ يكن مِنْكُمْ اق صَابرّة يَغِْمُوا 
ماين وَإِن يكن مِنْكُمْ آلف يَخْيُوا ألْيْنِ باذ اللو». 

وروينا عن ابن عبّاس أنه قال' إنْ فرٌ رجلٌ من رجلين فقذ 
ف وإنّ فر من ثلاثق فلم يف . 1 

قال أبو محمّاد: أمَا ابن عباس فقذ خالفوه في منينَ من 
القضاياء منها قراءة أمْ القرآن جهراً في صلاة الجنازق» وإخبارة: أنه 
لاصلاةً إلا بها وغيرٌ ذلك كين ولا حجّة إلا في كلام الله 
تعالى أو كلام رسوله تاي. 

وأا الآية فلا متعلّق لهم فيها؛ لأنه ليسَ فيها لا نص ولا 
دليلٌ بإباحة الفراز عن العددٍ المذكور؛ وإنما فيها: أن الله تعالى 
علمَ أن فينا ضعفاء وهذا حقٌ إن فينا لضعفاً ولا قوي إلا وفيه 
ضعفٌ بالإضافةٍ إلى ما هو أقرى منه إلا الله تعالى وحده فههرٌ 
القويّ الذي لا يضعفُ ولا يغلب. وفيها: أن الله تعالى قف عنا 
فله الحمدُ وما زالَ ربّدا تعالى رحيماً بدا يِفَف عنا في جميع 


كِتابْ الجهَادٍ 


الأعمال التي ألزمنا. وفيها: أنه إنْ كان منا مائة صابرون يغلبوا 
مائتين » وَإِنْ يكن مثا ألفٌ يغليوا ألفين بإذن اللىء وهذا حق» 
وليِسنّ به أ المثة لا تغلب أكثرٌ من ماتين ولا أقلّ أصلا؛ بل قد 
تغلبُ ثلاثمائة نعمْ وألفين وثلاث آلافي ولا أن الألف لا 
يغابون إلا ألفين فقط لا أكثرٌ ولا أقل» ومن ادّعى هذا في الآيةٍ 
فذ أبطلَ واّعى ما ليس فيها منه أئرٌ ولا إشارة ولا نص ولا 
دليل بن قذ قال - عر وجل: «كم مِن فِنَهِ فَلِيلَةَ لمت فَِةٌ كثِيرَة 
إذن الله وَالله مَعَّ الصَابرينَ»» اي ا 
أصلاء ونسأهم عن فارس بطل شاكي السّلاح قوي لقي ثلا 
من شيوخ اليهودٍ الحربيِينَ هرمى مرضى رجالة عزّلا أو على 
حميرء أله أنْ يفر ع: عنهخ؟ لئنْ قالوا: نعم ليأتنّ بطامّة يأباها اللَّه 
والمؤمنون وكلُ ذي عقل. 

وإذ قالوا: لا ليتركنُ قرهم. 

وكذلك نسأهم عن ألفي فارس» نخبةء أبطالء. أممابي 
مسلحين» ذوي بصائرٌ لقوا ثلاثةً آلافي» من محشودة بادية 
النصارى؛ رجالةٌ مسحْرينَ ألهم أنْ يفرّوا عنهم. 

ورؤينا عن وكيم عن الريعٍ بن صبيح عن الحسن قالَ: 
ليس الفرارٌ من الرّحفه من الكبائر إنما كانَ ذلك يوم بدر 
خَاضة: 

قال أبو محمّد: وهذا تخصيص للآيةٍ بلا دليل. 

روينا من طريق البزّار أخبرنا عمرو بن علي» ومحمد بن 
مثئى» قالا جميعاً: أخبرنا ييسى بن سعيد القطَالُ أخبرنا عرف 
الأعرابي عن يزيد الفارسيّ أخبرنا ابن عبّاس أن عثمانٌ قال لهُ 
كانت الأنفالٌ من أوّل ما آنل بالمدينق ‏ " 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا هاروثٌ بن سعيد الأبلّي؛ 
أخبرنا ابن وهب أخبرنا سليمانً بن بال عن ثور بن زيد عن أبي 
الغيث عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #لإا: : 'اجتيْيوا السسَبع 
الات قبل يَا رَسُول الله وَمَا هنْ؟ قال: ارك باللّهِ وَالمٌحْرُ 
قل الس التي حَرْمَ الله إلا بلحي وَأَكلُ مَال اَم وَأَكُلُ 
الريباء وَالتولّي يَوْمَ ْم الرخفي وَقَذْفُ الْمخْصّنَات العَافْلات المؤْمِئَات» 
فعمٌ عليه السلام ول يفص 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن محمّادٍ أخبرنا 
معاوية بن عمرو أخبرنا أبو إسحاق هوّ الفزاري - عن موسى بن 
عقبةً عن سام أبي النضرٍ مولى عمرّ بن عبيا اله قال: كب إليه 
عبدُ الله بن أبي أوفى فقرأنه أن رسولَ الله يي قال: سَاْيّهَا 
النّاسُ لا ينمتا لِقَاءَ العَدُوَ وَاسَالوا الله العَافيَة فَِذَا لقِيتمُوهُمْ , 


4 47- مسألةٌ: وجائرٌ تحريقٌ أشجار المشركينَ وأطعمتهم, 


5م 


فَاطبرُوا وَاعْلَمُوا أن اله نَمْتَ ظلال السّيُوفوة فعمٌ عليه 
السلام وم يخص» وإسلامٌ أبي هريرة دابن ن أبي أوفى بلا شك بعد 
نزول ' سورة الأنفال “التي فيها الآية الى احتجّوا بها فيما ليس 
فيها منه شيء. 

وقد خالف ابن عبّاس غيره. 

كما حددثنا عبد الله بنُ ربيع التميمي أخبرنا محمد بن 
معاوية المرواني أغبرنا أو علق النعدل من الحبات حي 
امرناعية لديز عل الزقاج تل ارت خالة سين تارم 
7 :الجر اونا ليه عن ابى سداق التي كال سيت 
رجلا سأل البراءً بنَ عازبي: أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة 
وهم ألفْ» ألقى بيده إلى التهلكة!. 

قال البراءُ لاء ولكنٌ التهلكة: أنْ يصيب الرّجِلُ الذنبَ 
فيلقي بيده ويقول: لا توبة إي. 

وعن عمرّ بن الخطابب: إذا لقيتمٌ فلا تفرّوا. 

وعن علي» وابن عمر: الفرارٌ من الرّحفهٍ من الكبائر. و 
يخِصوا عدداً من عدبي ول يتكرٌ أبو آَيوبَ الأنصاري) ولا أبو 
موسى الأشعري أن يحمل الرجلْ وحدة؛ على العسكر الجرار 
ويثبت حتى يقتل. 

وقذ ذكروا حديثاً مرسلا من طريق الحسن «أن الْْسْلِمِينَ 
قُوا امثركين فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ الله َه عليهِبْ ٠‏ أو أَحْمِلُ 
عَلَيهِمُ ٠‏ فَقَالَ له وَسُولُ الله ##إنز : أْرَاك قاين هَؤلاء كلهم اجْلِس» 
ذا نَمَضَ أَصْحَابِكَ فَالْمَض وَإِذَا شَدُوا فَشده وهذا مرسلٌ لا 
حجّة فيه؛ بل قذ صحّ عنه عليه السلام: «أَنْ رَجُلا مِنْ أصْحَابه 
سَألّه ما يُضمْحِكُ الله مِنْ عَبْدِه؟ قال: غَمْسُه يده في العَدُوٌ حَاميراً 
ترّعَ الل درْعَه وَدَخلَ في العَدُو حَنى َيِل فده. 

74- مسألة: وجائر تحرييٌ اشجار المشركينٌ؛ 
وأطعمتهم» وزرعهم ودورهم؛ وهدمهاء قالَ الله - تعالى: ما 
َطَنمَمْ من لِيدةٍ أو تَركتمُوهَا فَائِمَة عَلَى أصُولِهًا فبإذْن الله 
ولْْخْزِيَ القاميقين» وقال تعالى: «ولا يَطَبُونَ مَوْطِا يَغِيظ الكقَارَ 
وَلا يَلُونَ من عَدُو نبلا إلا كيب لَهُمْ , به عَمَلْ صالِحَ# وقد 
أحرق رسولٌ الله تي نل بي التضير - وهيّ في طرفي دور 
المدينة - وقذ علمَ أنها تصيرٌ للمسلمينَ في يوم أو غدو. 

وقد رؤينا عن أبي بكر الصّديق طه: لا تقطعنٌ شجراً 
مثمراً ولا تن عامراء ولا حجة في احو مع رسول الله ع 
وقذ ينهى أبو بكر عن ذلك اختيارً؛ لأن ترك ذلك أيضاً مباح 
كما في الآبة المذكورقء ول يقطم تفي أيضاً نل خيبَ فكلُ ذلك 


51م 
حسنٌ ) وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: ولا يل عقر شيء من حيرانهم البَّةَ 
لا إيلء ولا بقرء ولا غنرء ولا خيل» ولا دجاج؛ ولا حمامء ولا 
أو ولا بركء ولا غير ذلك إلا للأكلٍ فقطء حاشا الخنازير جملة 
فتعقيُ وحاشا الخيلَ في حال القائلة فقطء وسواء أخذها 
المسلمون» أو لم يأخذوها أدركها العدوٌ ول يقدر المسلمون على 
منعهاء أو لم يدركوها ويِلّى كل ذلك ولا بد إِنْ لم يقدرْ على 
منعدء ولا على سوقهء ولا يعقرٌ شيءٌ من نحلهم ولا يغرّق» ولا 
تحرّق خلاياة. 

وكذلك من وقعت دابّته في دار الحرب فلا يحل له عقرها 
لكان بذعها كما من وه له لبد مال من ماله كما كانت لا يزيل 
ملكه عنها حكمٌ بلا نص. 

وهو قول مالك. وأبي سليمان. 

وقال الحنفيّون. والمالكيون: يعقرٌ كل ذلك. 

فأمًا الإبلُ والبقرُ والغدم: فتعقرٌء ثم تحرق. 

وأمًا الخيل» والبغال» والحميرٌ فتعقرٌ فقط. 

وقال المالكيّوث: آم البغال» والحمينُ فتذبح. 

وأمّا الخيلُ فلا تذبحٌ» ولا تعقنُ لكنْ تعرقب» أو تشق تسق 
أجوافها. 

قال أبو محمّدٍ: ني هذا الكلام من التخليط. ما لا خفاة به 
على ذي فهيٍ أُوّلُ ذلك: أنه دعوى بلا برهانء وتفريق لا يعرف 
عن أحلر قبلهم؛ وكانت حجّتهم في ذلك أنْهِمْ رما أكلوا الإبل» 
والبقرٌ والغنمَ» والخيلَ إذا وجدوها منحورة فكانّ هذا الاحتجاجج 
أدخلّ في التخليط من القولةٍ الحتج لها. وليت شعري متى كانت 
النصارى» أو المجوس أو عبَادٌ الأوثان يتجنبون أكل حمار» أو 
بخل» ويقتصرونٌ على أكل الأنعامء والخيل» وكلّ هؤلاء يأكلون 
اميت ولا يحرّمونَ حيواناً أصلا. 

وأمَا اليهودُ والصّابئون: فلا يأكلون شيئاً ذكاه غيرهم 
أصلا - وهذا عجبٌ جذا. 

واحتجّوا في إباحتهم قت كل ذلك بقول الله د :نشال: 
ولا يَطُْونَ مَوْطِئا يَخِيظ الكَفَارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوْ َبْلا إلا 
كيب لَهُْ به عمل صَالح». 

قال أبو تحمّدٍ: فقلنا مْ: فاقتلوا أولادهم» وصغارهمٌ 
ونساءهمٌ. بهذا الاستدلال فهر بلا شك أغيظ لهم من قتلٍ 
حبرانهة. 1 1 


6 - مساألة: ولا يحل عقرُ شيء من حيوانهم ألبتة 


5" كناب الجهّادٍ 


فقالوا: إن رسول اللّه يل نهى عن قتل النساءء 
والصبيان. 

فقلنا لمم: وهر عليه السلام نهي عن قتل الخيران إلا 
لأكله ولا فرق؟ وَإِنّما أمرنا الله تعال أنْ نغيظهمْ فيما لم ينه عنه 
لا بما حرّمَ علينا فعلة. 

روّينا من طريق أحمد بن شعيسع أخبرنا محمَدُ بن عبد الله 
بن أخبرنا سفيانٌ بن عبينة عن عمرو هرّ ابن دينار - عن صهيبم 
موى ابن عامر عن عبل الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
يذ قالَ: مان إنانيَقتلُ عُصفُوراً كما َْقهَا بمَيْر حَقَهَا إلا 
سل اله عز وجل عن قِيل: : يا رَسُولَ الله وَمَا حَقْهَا قال يا 
كلها وَلا يَقَطَمُ رَأْسَهَاء يُرْمِي ا 

0 بن اجاج أخبزنا ةن خا 
سمح جا بم عد الله قو ل الا عط عر أل شي 

مِن الدَوَابٌ صَبرأ». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن زنبور المكي 
أخبرنا ابن أبي حازم عن يزيد بن الها عن معاوية بن عب الله بن 
جعفر عن أبيه قالَ: قال رَسَولُ الله تتل: «لا تَمَلُوا بالْهَائِم . 

ومن طريق مالك عن يجب بسن سعد الاتصارية أن با 


بكر الصّدَيقَ ضيه قالَ لأمير جيش بعثه إلى الشنام : لا تعقرل شاةً 
ولا بعيراً إلا لمأكلةٍ ولا تحرَكنّ نحلا ولا تغرقئة» ولا يعرفُ له في 
ذلك من الصّحابة مخالف. 

وأا الخنازير فروّينا من طريق البخماري أخبرنا إسحاق 
هو ان راقوية:ب اخبرنا يعقوب بن إيراهيم إن سحي أخيرننا اني 
عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سعيد بن امسيبه سميع 
أبا هريرة قال: قال رسولٌ الله تا: الذي نَْسِي بيده يويك 
أن يِل فيكُم انريم حَكَماً عَدْلا مكبر الصليب» وَيَقثَلَ 
اير فأخبرٌ عليه السلام أن قل الختزير من العدل القابته في 
ملته التي يحبيها عيسى أخوه عليهما السلام. 

وذكرٌ بعض النّاس خبراً لا يصحٌ فيه: أن جعفرٌ بنَ أبي 
طالب عرقب فرسه يوم قل - وهذا خبرٌ رواه عبد بن عباد الله 

بن الزّ عن رجل من بني مره لم يسمه ولوْ صحٌ لما كان فيه 

حجَةً؛ أنه ليس فيه أن الب يي عرف ذلك فأقرهُ. 

وأمًا الفرسُ في المدافعة فإِنٌ للمسلم أنْ يدفم عنه من أرادٌ 
قتله أو أسره بأ شيء أمكنة. 


5 مسألةٌ: ولا يحل" قت نسائهخ ولا قشل من ل 


8 كناب الجهَاد 
يبلغ منهمّ إلا أنْ يقاتلَ أحدٌ منْ ذكرنا فلا يكونٌ للمسلم منجّى 
منه إلا بقتله فله قتله حيتئلر. 

رويئا من طريق البخاري أخيرنا أحمدُ بن يونس أخيرنا 
لبك مر ابن قدو 6 0 
تل النساء 0 


7 مسألةٌ: فإِنْ أصيبوا في البيبات أو في اختلاط 
الملحمةٍ عن غير قصلو فلا حرج في ذلك. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا 
سفيان أخبرنا الهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبةً عن ابسن 
عباس عن الصّعبو بن جثامة الليشي إن رسول الله لذ «سَهلَ 
عن أهْل الدار يُيُْونَ من المنثركين فَيْصَابُ من فََارئهِمْ وَنْسَائِهِمٌ 
فَقَالَ: : هُم مِن آبَائهم؟. 

- مسألة: وجاندٌ قل كل من عدا من ذكرنا من 
00 أو غير مقاتل أو تاجرء أو أجير - وهوّ 
العسيف - أو شيخ كبيرٍ كان ذا رأي» أد لم يكن أو فلاح أو 
أسقفي» أو قسّيسِء أو راهبء أو أعمى» أو مقعدٍ لا تحاش أحدا. 

وجائزٌ استبقاؤهم أيضاً قال الله - تعالى: «قاقئلوا 
الِْكينَ حَيْث وَجَدْتَمُوهُمْ وَخدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ 
كل مَرْصدٍ إن تَبوا وَأَامُوا اللاة وَآنوا الك فحَلُوا سَبيلهُم» 
فعم عز وجل كل مشرلك بالقتلٍ إلا أن يسلم. 

وقال قومٌ: لا يقتلٌ أحدٌ عْنْ ذكرنا. 

واحتجوا جخير: 

روّيناه من طريق أحمة بن شعيب أخبرنا قتيبة أخيرنا 
امغيرة عن أبي الناٍ عن المرقع عن جدّه ربا ؛ بن الربيع قال: 
١ك‏ مَمَ رَسُول الله اذ َال لِرَجَل: أذرل خالداً وَقُلْ لَهُ: لا 
تفتلن ذرَيُة وَلا عَسِيفاً». 

ومن طريق سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن 
صيفي عن عمّه حنظلة الكاتب ' أن رسول الله يم قال: دلا 
تقتلُوا الذريّة ولا عَسريفا». 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن آدمّ 
أخبرنا الحس بن صالح بن حي عن خاللد بن الفرز «عَنْ نس 
بن مَالِك أن رَسُولَ الله كا َال لَهُم: انطَلِقُوا بامْم اللّهِ وَفِي 
سيل الله تَاِلُونَ عَدُوْ الله لا تَنُوا شيخاً فنا وَلا طِفْلاء ولا 
امْرَأة. 


7- مسألةٌ: فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط 


لفك 4 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حيو عن شيخ من أهلٍ 
المدينةٍ مولى لبني عبد الأشهلٍ عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عبّاس إن رسول الله ينظ «كَان إِذ بَعَثَ جُيُوشته قَالَ: لا 
تفْتنُا أَصْحَابَ الصرامِع». 

ومن طريق القعني أخبرنا إبراهيمٌ بن إسماعيلَ عن داود 
بن الحصين عن عكرمة ' قال رسولٌ الله تيي: «لا تَقتَلُوا أصْحَابَ 
الصوامِع». 

ومن طريقي حمَادٍ بن سلمة أخبرنا عبيدٌ الله بن عمرّ 
قال:اكنَبَ عُمَرُ بن لد العزيز إلى بَخض أُمرَايِه أن رَسُولَ الله 
تخ قال: لا تَلُوا صَغِيراًوَلا مَأ وَلا يخا بيرأه. 

وعن حمَاد بن سلمة عن شيخ بمنى عن أبيه إن رسول الله 
تن انهَى عَنْ قثْلٍ العُسَمَاء وَاْوصفاء». 

ومن طريق قيس بن الرّبيع عن عمرٌ مولى عنبسة عن زياد 
كر 1 
.3 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن 
الأحوص عن راشا بن سعلر الى اللْبِي' لط عل قدلٍ الشيخ 
النري لا حَرَاكَ. بوه. 

وذكروا عن أبي بكر 5ه أنه قالَ لأمير لهُ كُ: لا تفتلن 
امرأة ولا صب ولا كبيراً هرما نك ستمرٌ على قوم قذ حبسوا 
أنفسهم في الصّوامم زعموا لله فدعهم وما حبسوا أَنفسهِمْ لد 
وستمرٌ على قوم قذ فحصوا من أوساط رءوسهم وتركوا فيها من 
ل ل 0 
وقالوا: انق من قائلَ - وهؤلاء لا يقائلوت. 

هذا كل ما شغبوا به وكل ذلك لا يصح. 

أمَا حديث الرقم امرك مجهول. 

وأا حديث ابن عباس فعنْ شيخ مدني لم يسم وقلذ 
سمّاه بعضهم فذكر إبراهيمَ بن إسماعيلٌ بن أبي حبيبة وهر 
ضعيف. والخبران الآخران» مرسلان. 

وكلخ الم را سا 


اا ا ارا ا 
جد وأعجب منه أنْ يتركَ له القرآن. 
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8- مسألةٌ: ويغزى أهلٌ الكفر مع كل فاسق من 


كناب الجهادٍ 


وأمَا حديث قيس ؛ بن الربيع فليس قيس بالقوئ» ولا عمر 
مولى عنبسةً معروفأء وعلى بن الحسين لم يولد إلا بعد موت جنده 
رضي اللَّه عنهم؛ فسقط كل ما موّهوا به. 

وأا الرّوايةٌ عن أبي بكر فمنْ عجائبهمٌ هذا الخبرٌُ نفسة: 
عن أبي بكر ظيه فيه جاء نهي بي بكر ذه عمن عقر شيء من 
الإبلء أو الا إلا لمأكلة. وفيه جاء: أن لا يقطع الشَجِرٌ ولا 
عرق التحك - فخالفوه كما ائستهوا حيث لا يحل خلافة؛ لأن 
السنة معد وتحيق لآ يعرف .له عالت من الصحابة:. 

ثم احتجّوا به حيث خالفه غيره من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم وهذا عجبُ جذاً في خير واحار. ش 

وأمَا قولُ جابر لم يكونوا يقتلون تجَارَ الشركيئ فلا حجّة 
لهم فيه؛ لأنه لم يقل: إن تركهمْ قتلهمْ كان في دار الحربه وإنما 
أخيرٌ عن جملةٍ أمرهم. 

ثم لوْ صمح مبّنا عنه لما كان لهم فيه متعلّق؛ لأنه ليسَ فيه 
نهِيّ عن قتلهم» وإِنْما فيه اختيارهمْ لتركهم فقط. 

وروّينا عن الحسن» ومجاهار والضّحّاك النهي عن قتلٍ 
الشيخ الكبير ولا يصمح عن ماهد والفّحَاكِ؛ لأنه من طريق 
بن أبي سليم. 

وكذلك ايضاً هذا الخبرُ عن أبي بكر لا يصمٌ؛ الأنه عن 
يحبى بن سعيلرء وعطاء؛ » وثابت بن الحجاجء كلهم لم يولذ إلا 
بعد موت أبي بكر ينه بدهر. 

ومن م طريقي فيها الحجَاج ب بن أرطاة - وهو هالك - ولو 
شئنا أن نحتج بخبر الحسن عن سمرة, عن الن يي وبخير الحجّاج 
مسندا افوا وح ارين وَاسبقوا رهم لكنا أدخلَ منهم 
في الإيهام؛ ولكن يعيذنا الله عز وجل من أن نحتج بما لا نراه 
صحيحاً وفي القرآن وصحيح السّنن كفاية. 

وأمًا قولهم: إنما نقتلُ من قاتل؛ فباطلٌ؛ بل نقدلٌ كل من 
يدعى إلى الإسلام منهمٌ حتّى يؤمنَ أو يؤدَي الجزية إن كان كتايياً 
كما أمر الله تعال في القرآن لا كما أمرٌ أبو حنيفة إذْ يقول: إن 
ارقت لمر | تقتزء فإ قلت قتلتنء وإ سب المشسركوث أهلُ 
الدَمَةِ الني 6لا تركواء وسبّهم له حتى يشفوا صدورهمٌ ويخزى 
المسلمون بذلك. تب هذا القول وقائله. 

ورؤينا من طريق وكيم أخبرنا سفيان أخبرنا عبد اللاك بن 

عمير القرظي أخبرنا عطيةٌ القرظي قالَ: اعُرِظت ع م قرّْظة عَلَى 
سول الله ل كان من أثبت فيل ومن َم يد ينبت خْلَي سيبل 
فكنت فِيمَن لَمْ ينيبت». 


جويير» وليشو ب 


فهذا عمومٌ من انَأ َي لم يستبق منهم عسيفاء ولا تاجراء 
ولا فلاح ولا شيخاً كبيراً وهذا إجاعٌ صحيحٌ منهمْ رضي الله 
عنهم متِيقَنٌ؛ لأنْهِمْ في عرض بن أعسراض المديئة لم يف ذلك 
على أحدٍ من أهلها. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة: أخبرنا أيَوبُ السّختياني» 
وعبيد الله بن عمرَ كلاهما عن نافع عن أسلمٌ مولى عمرٌ بن 
الخطابي قالَ: كتب عمرٌ بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: أنْ لا 
يجلبوا إلينا من العلوج أحدا اقتلرهم؛ ولا تقتلوا من جرت 
عليهم المواسي ولا تقتلوا صبيّاء ولا امرأة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن تمر أخبرنا عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمرٌ قال: : كتبّ عمرٌ إلى الأجناد: لا تقتلوا 
امرأٌ ولا صيّأء وأنْ يقتلوا كل من جرت عليه المواسي. فهذا 
عمرٌ ظه لم يستئن شيخاً ولا راهب ولا عسيفاء ولا أحداً إلا 
النساءء والصّبيانَ فقط؛ ولا يصحٌ عن أحدٍ من الصّحابة خلافه - 
وقد قتلّ دريد ب بن الصّمّةٍ وهرّ شيخ هرمٌ قد اهترٌ عقله فلم يبكر 
لبي تل 

فقالوا: لأنه كان ذا رأيء فقلنا هم: ومن ذا الذي قسّمّ 
لكم ذا الرأي من غيروء فلا سمعاً له ولا طاعة - ومشلٌ هذه 
التقاسيم لا تؤخحد إلا من القرآن» أو عن النَيْ تأ وباللّه تعالى 
نتأيل. 


8- مسألة: : ويغزى أهلُ الكفرٍ مع كل فاسق مسن 
الأمراء» وغير فاسق» ومع امتغلّب والمحاربي» كما يغزى مم 
الإمامه ويغزوهم لو ء وحده إِنْ قدر أيضاء قالَ الله - تعالى: 
وَتعاونُوا عَلَى البر وَالَرَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعُدْوَانَ4: 
وقد ذكرنا عن ال تي في أو بابو من كتاب الجهاد هاهنا: 
السّمعٌ والطّاعةٌ حقّ ما لم يؤمرْ بمعصيةٍ وقال تعالى: : #انْهيرُوا حيقافاً 
وَبقَالا4» وقد علمَ الله تعاى أنه ستكونٌ أمراءٌ فسّاقٌ فلم يخصّهم 
با ا مر كك أمرّ 
الله تعالى» والصّدقة الموضوعة مواضعهاء والمأخوذة في حقهاء 
والصّيام كذلك» والحج كذلك, والجهادٍ كذلك» وسائر الطّاعات 
كلّها؛ ففرض إجابته للنصوص المذكورة. 

وكلُ من دعا من إمام - حق» أو غيره - إلى معصيةٍ قلا 
سمع ولا طاعة كتابٌُ اللّهِ اح وشرط الله أوئقٌ - وقالَ عليه 
السلام: الكل امْرئ مَا نَوَى». 

وروّينا من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان أخبرنا 


شعيبْ هو ابن أبي حمزة - عن الزُعريّ عن سعيد بن المسسّبو: أن 


5" كناب الْجهَادٍ 


أبا هريرة قالَ: «أَمْرَ رَسُولُ الله يذ بلالا فنَادَى في الناس: نه لا 
يدل الجئة 5 إلا نفس مْلِمكُ ون الله ليويدُ هَذَا انين بِالرْجُلٍ 
الفاجر». 


٠‏ مسألة: فمنْ غزا مع فاسق فليقتل الكمّارَ 
وليفسد زروعهم ودورهم وثمارهم» وليجلب النساء وَالمنيان 
ولا بن فإنُ إخراجهمٌ من ظلماته الكفر إلى نور الإسلام فرض 
يعصي اللَّه من تركه قادراً عليه وإثمهمْ على من عَلَّهِمْ وكلٌ 
معصيةٍ فهِيَ أقل من تركهمْ في الكفرٍ وعونهمٌ على البقاء فيه ولا 
إثمٌ بعد الكفر أعظمٌ من إن من نهى عن جهادٍ الكمّارٍ وأمرّ 
بإسلام حريم المسلمينٌ إليهم من أجل فس رجل مسَلم لا 


يحاسب غيره بفسقه. 


9- مسألة: ولا يملك أهلّ الكفر الحربِيِونَ مالَ 
مسلي ولا مال ذمي ابداً إلا بالابتياع الصّحيح» »أو البِة 
الصحيحةٌ أو بميراش من ذمَيَ كافر» أو بمعاملةٍ صحيحةٍ في دين 
الإسلام فكل ما غنموه من مال ذمّي أو ملي أو بق إليهمء 
فهو باق على ملك صاحبهء فمتى قدرٌ عليه رد على صاحبه قبل 
القسمةٍ وبعدهاء دخلوا به أرض الحرببه أو لم يدخلوا ولا يكلف 
مالكه عوضاً ولا ثمنا لكنْ يعوّض الأميرُ من كان صارَ في سهمه 
من كل مال لجماعة المسلمين» ولا ينفاد فيه عق من وقمٌ في 
محا ا او لام م 
وله وحكمه حكم الشيء الذي يغصبه المسلمٌ من المسليء ولا 
فرق. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان ‏ ول سلف أقوالٌ 
ثلاثةٌ سوى هذا. 
- أنه لايردٌ شيء من ذلك إلى صاحبه لا قبل 
القسمقٍ ولا بعدهاء لا بئمن ولا بغير ثمنء وهوًلمنْ صارٌ في 
سهمة. 

روّينا من طريق ابن أبي شسيبة عن معتمر بن سليمانَ 
ليمي عن أبيهِ: أنّ علي بنّ أبي طالسب قالَ: ما أحرزه العدرُ من 
أموال المسلمين فهو بمنزلة أمواههم. وكانّ الحسنْ البصريْ يقضي 
يذلك. 

وعن قتادة: أنّ مكاتباً أسره العدوٌ فاشتراه رجلٌ فسأل بكد 
بن قرواش عنه على بن أبى طالبي فقالَ له على: إن افتكه سيّده 
فهر على كتابتق وإذ ابى أن ينتكه فهر لذي اشترة: 

وعن قتادة عن خلاس عن علي: ما أحرزه العدرٌ فهر 


أحدها: 
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جائرٌ. 


-٠‏ مسألةً: فمن غزا مع فاسق فليقتل الكقَارَ وليفسة 


وعن قتادة عن علي: هرَّ فيه المسلمينَ لا يرد 

وعن معمر عن الزّهرِي: ما أحرزه المشركون ثم أصابه 
المسلمون فهو لهم ما لم يكن حرا أو معاهدا. 

وعن معمر عن رجل عن الحسن مثلُ هذا. 

والقول الثاني - أنه إن أدرك قبل القسمةٍ ردُ إلى صاحبه» 
فإِنْ ل يدرك حتّى قسم فهر للّذي وقمٌ في سهمه لا يردٌ إلى 
صاحبه لا بثمن» ولا بغيرو. هكذا: 

رويناه عن عمرٌ نص من طريق سعيدٍ بن أبي عروبة عن 
قتادة عن رجاء بن حيوةٌ عن قبيصة بن ذؤيب: أن عمرّ بن 
الخطابب قالَ: ما أحررٌ المشركون من أموال المسلمينَ فوجد رج ل 
ماله بعيئه قبل أنْ تقسم المنْهامٌ فهرَ أحقُ بوه وإنْ كان قسمّ فلا 
شيء له. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن ثور 
عن أبي عون عن زهرة بن يزياد المرادي أن آمة لرجل مسلم 
أبنت إلى العدوٌ فغنمها المسلّمونَ فعرفها أهلها فكب فيها أبو 
عبيدة بن الجبرّاح إلى عمرّء فكتب إليه عمرٌ: إِنْ كانت ل تحمس ول 
شح نهىّ رد علن أهلهاء وَإنّ كانت قذاخست وقسسة فامفنها 

وروي نحره أيضاً عن زيل بن ثابتو. 

ومن طريق الحجاج بن أرطاة عمن أبي إسحاق عن 
ملبياة بو برس نيما اخرز العدر قال: صاحبه أحق به مالم 

ومن ) طريق هشيم عن المشيرةٍ» ويونس نّ قال المشيرة عسن 
إبراهيم» وقالَ يونس عن الحسن» قالا جميعاً: ما غنمه العدرُ من 
مل المي كاه الامو ساس احا قاقر معدا قد 
مضى. 

وذكر ابن أبي الزّنادٍ عن أبيه هذا القر عن القاسم بن 
محم وعروة بن ابي وخارجة بن زيلد بن ثابتره وعبيد الله بن 
عبد الله بن عت وبي بكر بن عبد الرَعرزه وسليمان بن يسار في 

مشيخةٍ من نظرائهم» وقالوا: ما غنم العدوٌ من المسلمينٌ ثم غنمه 
التسلدوث فصاحيه آحية به مال يعم تيه لهسا فإذا قم فتلا 
سبيل له إليه. 

وصحّ عن عطاء أيضاء وأخيرٌ عطاءً أنه رأيٌ منه. 

وهو قول الليثشء وأحمد بن حبل. 

والقول الثالث - أنه إِنْ أدرك قبل القسمةٍ رد إلى صاحبه 
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- مسألة: ولا يملك أهلٌ الكفر الحربيون مال 


ه؟- كتاب الجهَادٍ 


بغير ثمن» وإِنْ لم يدرك إلا بعد القسمةٍ فصاحبه أحقٌ به بقيمته: 
رويناه من طريق عبد الرزّاق عن محمد بن راش عن 
مكحول عن عمرٌ بن الخطاب. 
ومن طريق سفيانَ عن المغيرةٍ 
ومن طريق ابن سيرين عن شريح. 


عن إبراهيم النخعي. 


ومن طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن مجاهدر. 
فالقولٌ الأوّلُ - لا يرد ما أخذه المشركونٌ من أموالنا إلى أربابهاء 
لا قبل أن تقسمٌ ولا بعد أن تقسم» لا بثمن ولا بغيرو» روي عسن 
علي» وصح عن الحسن» والزّهري» وعمرو بن دينار. ول يصح 
عن علي لآنه من طريق سليمان التَيسي» وقتادة عمن علي ول 
يدركاة وروايةٌ خلاس عن علي صحيحة إلا أنه لا بيان فيها إنما 
هي ما أحرزه العدرُ فهر جائرٌ ولا ندري ما معنى: فهو جا 
ولعلّه أرادٌ: أنه جائدٌ لأصحابه إذا ظفْرَ به. والقول الثاني - أنه 
يرد إلى أصحابه قبل القسمةٍ ولا يرد بعد القسمةٍء روي عن 
عمرّء وأبي عبيدة» وزيدٍ بن ثابترة ولا يصحٌ عن أحلر منهم» لأنه 
غن قبيصة بن ذؤيبو ولم يدرك عمرٌ. 

ومن طريق أبي عونء أو ابن عونء ول يدركا أبا عبيدة» 
ولا عمرء ولا ارق تن زراء عن زد بن تابتو. 

وروي عن فقهاء المدينة السبعق ولا يصح عنهم لأ من 
طريق ابن أبي الرّناِ هرّ ضعيفٌ - وعن سليمانَ بن ربيعة» و 
يصحٌ عنه لأنه من طريقي الحجّاج بن أرطاة. 

وصحٌ عن إبراهيم وشريح والحسن وعطاء. والقولٌ الثالت 

- أله إن أدرك قبلَ القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن» وان لم يدرلة 
إلا بعد القسمة فصاحبه أحو به بقيمته روي عن عمرّ ولم يصمح 
عن لأنه من رواية مكحولء ولم يدرك عمر. 

وصحّ عن إبراهيم وشريح ومجاهل. 

وهو قولُ ماللك. والأوزاعي. 

ومن قول هالك: إن الآبىّ والمغنومَ سواءً في ذلك» وإِنّ 
المدبرَء والمكاتب» وأمٌ الولد سواءً في ذلك» إلا أن سيد أم الولدٍ 
يجيرٌ على أن يفكها. وها هنا قولٌ خامس - 
من السلفب. 


لايعرف عن أحد 


وهو قولُ أبي حنيفة ‏ ولا يحفظ أن احداً قاله قبل وهو 
أن ما أبقَ إلى المشركينَ من عبار لمسلم فإنه مردودٌ إلى صاحبه قبل 
القسميٍء ويعدها بلا ثمن. 


وكذلك ماغنموه من مدبر» ومكاتبي. وأم ولب ولا 


فرقَ. ووافقه في هذا سفيان. 

قال أبو حنيفة: وأمّا ما غنموه من الإماءء والعبيده 
والحيوان» وامتاع» فإ أدرك قبل أن يدخلوا به دارَ الحرب ثم 
غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمةٍ وبعدها بلا ثمن. 

إن دخلوا به دارَ الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل 
القسمة. 

وأا بعد القسمةٍ فصاحبه أحقّ به بالقيمةٍ إِنْ شاءً؛ وإلا فلا 
يرد إليه. 

قال أبو محمّد: وهذا قولٌ في غايةٍ التخليط والفسادٍ في 
التقسيمء ؛ لا دليلَ على صحَةٍ تقسيمه لا من قرآن» ولا من سنو 
ولا من روايةٍ سقيمة ولا من قول صاحيي ولا تابم؛ ولا 
قياس» ولا رأي سديلر. 

وقالَ بعضهم: إنما يملكونّ علينا ما يملكه بعضنا على 
بعضي. 

قال أبو محمّدٍ: وصدق هذا القائلٌ ولا يملكُ بعضنا على 
بعض مالا بالباطلء ولا بالغصب أصلاء ولا باطل» ولا غصب 
احرمٌ ولا أبطلٌ من أخلٍ حربي مال مسالم - فسقط هذا القرل 
الفاسدُ جملة. 

ثم نظرنا في سائر الأقوال. فنظرنا في قول ماللئم 
فوجدناهم إن تعلقوا مما روي عن عمر؛ فقذ عارضته رواية أخرى 
عن عمرٌ هي عنه أمثلٌ من الت تعلّقوا بها - وأخرى عن علي 
هي مثل الّتى تعلقوا بهاء فما الذي جعلَ بعضّ هذه الرّوايات 


أحقّ من بعض؟. 
وقال بعضهم: معنى قول عمرّ في الرُوايةٍ الأخرى: فلا 
شيء له وأمضها لسبيلها - أي إلا بالكمن: 


فقلنا: ما يعجر من لا دينَ له عن الكذب؛ ويقال لكم: 
معنى قول عمرَ إن اح بها بالقيمةٍ - أي إِنْ تراضيا جميعاً على 
ذلك» وإلاً فلا؛ فما الفرقٌ بينَ كذبي وكذب؟ ثم وجدناهم 
يحتجون بخير: 

رؤيناه من طريقي ماد بن سلمة وغيره عن سماك بن 
حرسو عن تيم بن طرفة: «أن عُنْمَانَ امتَرَى بَعِيرا مِن العَدُوٌ 
عَرََه اح فَحَأصَمَه إلى رَسُول الله تل قَقَالَ له الب ل: 
إن يدت أَعْطَينه لدْمنَ الي تراه به وَهُوَ لَك وَإلا فَّهُوَ لَه 
وهذا منقطعٌ لا حجّة فبوه وسمالةً ضعيفْ يقبلٌ للقي شهة به 
عليه شعبة وغيره - وأسنده ياسينٌ الزيَاتُ عن سمالء عن تيم 
بن طرفة عن جابر بن سمرة. وياسينٌ لا تحلُ الرّواية عن وسمالةٌ 


كتاب الجهّادٍ 
قد ذكرناة. 

ورواه بعض الناس عن إبراهيم بن محمّدٍ الهمذاني أو 
الأنباري عن زياد بن علاقة عن جابرٍ بن سمرة مسندأء وإبراهيمٌ 
بن حم الأنباري أو الحمذاني لا يدري أحدٌ من هرّ في الخلق» 
وأسنده أيضاً الحسنُ بن عمارة وإسماعيلٌ بن عياش كلاهما: عن 
عبد الما بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن الي عل 
َال في بَعير أحْرَرْه العَدُْ ثم غَلَبَ عَلَيِه المسلِمُونَ «إن وَجَدْنَه 
َب لقم فت أحقا به بير ني وإ وَجَدنَه بعد القِسْمَةٍ 
فَأنْت أَحَقْ به بِالنْمَنِ إن شبئت» وَالحسنُ بن عمارة هالك» 
وإسماعيل بن عياش ضعيف. 

ورواه بعضُ الناس من طريق علي بن المديي» وأحمد بن 
حب 

قال علئ: أخبرنا يحبى بن سعيد القطاك وقال احة: : عن 
إسحاق الأزرق» : م افق يحبى وإسحاقٌ عن مسعر عن عبار الم 
بن ميسرة؛ وهذًا منقطعٌ غيرٌ مسنليه على أن الطَريقَ إلى علي 
وأحمد تالفة ولا يعسرفٌ هذا لحي في حدياش يحيبى بن سعيلد 
القطان الصّحيح عنه أصلاء فإِن لّوا وقالوا: الرسلٌ حجّة - 
ورواية الحسن بن عمارةه وإسماعيل بن عياش حجَةٌ. 

قلنا: لا عليكمٌ رونا من طرق عبا الاق عن ابن 
جريج عن عطاء أخبرني عكرمة بن خالدٍ قال: أخبرني أسيد بن 
ظهير الأنصاري وكان وال اليمامة أيامَ معاوية أن الني تلز 
١قََىّ‏ ف في السرقَةٌ: إن كان الْذِي ابتَاعَهَا مِن الذي سَرَقَهًا غير 
مهم بخ نا ا هاه أذ الي شرق بن نه واه 
انع سَارقَةُ؛ ثم قضى بذلك بعده: أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ - 
وقضى به أسيد بنْ ظهير. 

قال أبو محملٍ: وقد قضى به أيضاً: عميرة بن يثرى قاضي 
البصرة لعمرٌ ‏ وبه يقول إسحاق بن راهويه. فهذا خيرٌ أحسنٌ 
من خبركم وأقومٌ» وهر في معناه فخذوا به وإلا فأنتم متلاعبون. 

وأمَا نحن فتركناك لأنّ عكرمة بنَّ خالد ليس بالقوي» 
وعلى كل حال» فهرَ واللّهِ بلا خلافي من أحدٍ أثشسبه من ياسينَ 
والحسن بن عمارة وإسماعيل بن عيّاشِء وما هوّ بدون سمال 
أصلا. 

والعجبً كل العجب أن أصحاب أبي حنيفسة روا 


حديث من وجد سلعته بعينها عند مفلس فهو أحق من الغرماء ' 


وهذا حديث ثابت صحيح. 
فإِن قالوا: هذا خلافٌ الأصول ولا يخلو المفلس من أنْ 


- مسألةٌ: ولا يمللكُ أهلّ الكفر الحربيُون مال 
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يكونّ كان قذ ملكها أو لم يكنْ ملكها؛ فإِنْ كان لم يملكها فأتتئ لا 
تقولونّ بهذا؛ وإِنْ كان قد ملكها فلا حق لبائعها فيما قدْ ملكه 
منه المشتري باختياره وتركوا هذا الاعتراض بعينه هنا وأخخذوا بخبر 
مكذوبب غالفي للأصول وللقرآن وللسّنن لأنه لا يخلو الحربيونٌ 
من أن يكونوا ملكوا ما أخذوا ما أو ل يملكوثٌ فَإِنْ كانوا 1 
يملكوه فهذا قولنا وهوّ خلاف قوهمٌ» والواجب أنْ يرد إلى مالكه 
بكل حال قبل القسمةٍ وبعدها بلا ثمن يكلّفةُ وإِنْ كانوا قذ 
ملكره فلا سبيل للّذي أخدٌ منه عليه لا بثمن ولا بغير ثمن لا 
قبل القسمةٍ ولا بعد القسمةء ؛ لله كسائر الغنيمةٍ ولا فرق؛ في 
عجب أعجبُ من هذا. 

وأيضاً: فإله لا يخلو الذي وقعَ في سهمه من أذ يكون 
ملكه أو لم يملكةٌ؛ فإِنْ كان لم يملكه فهو قولنا والواجبُ ردّه إلى 
مالكه. 

وإِن قالوا: بل ملكة. 

قلنا: : فما يحل إخراج جّ ملكه عن يده بغير طيببٍ نفس منه لا 
بثمن ولا بغير ثمن؛ فهل سمع بأبينَ فساو من هذه الأقوال 
الفاسدةٍ والتتاقضٍ الفاحش والتحكم في دين الله تعالى. وفي أموال 
الثاس بالباطل الذي لا خفاء بف فسقط هذا القول جلة؛ إِذ1 
يضح ديه نر ولا سيشيكه بط 

وأا قول من قال: يردُ قبل القسمة ولا يرد بعدها. فقولٌ 
أيضاً لا يقومُ على صحّْته دليلٌ أصلاء لا من نص ولا من رواية 
ضعيفٌ ولا من نظر ولا من وجه من الوجوء. 

وأما قول من قال: لا يرد قبل القسمةٍ ولا بعدها فهو 
أقلها تناقضاً؛ وعمدتهم أن أهلّ الحرب قن ملكوا ما أخحذوا منّا؛ 
ولو صح لهم هذا الأصل لكان قوهم هو الح لكن نقولُ لمم: 
قال اللّهِ تعالى: طاولا تأكلوا أْرلَكُمْ بَيَكُمْ بالباطِلٍ4, وقال 
رسول الله #ظز: إن كم وَأمْوَلَكمْ عَليَكُمْ حَرَام؟» وقالَ عليه 
السلام «لَيِسَ عرق ظَالِ حو وقال عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا ليس عَلَيْه أمزنَا فهُوَ رده 

فاخبرونا عمًا أخذه ما اهل الحرب أبحقّ أخذوه آم بباطل؟ 
وهل أموالنا تا أحله الله تعالى لهم أو تا حرّمه عليهم؟ وهل هم 
ظالمون في ذلك أو غير ظالمينَ؟ وهل عملوا من ذلك عملا موافقا 
لأمر الله تعالى وأمر نبّه عليه السلام؛ أو عملا تخالفاً لأمره تعالى 
وأمر رسوله مظ؟ وهل يلزمهم دين الإسلام ويخلدون في النار 
لخلافهم له أمْ لا؟ ولا بد من أحدها. فالقولٌ بأنهمْ أخذوه بحق 
أنه مما أحله الله تعال لحم وهم غيرٌ ظاينَ في ذلك» وأتهمْ لم 
يعملوا بذلك عملا الفا لأمر اللّهِ تعالى وأمر رسوله عليه 


هم 


اللاي وله يلقي فين الور كير راح براح ١‏ ما 

فيه فسقط هذا القول وإِذْ قذ سقط فلمْ يبي إلا الآخيُ وهو 
الحقُ اليقينُ من أنهمْ إنما أخذوه بالباطل وأخذوا حراماً عليهة 
وهمْ في ذلك أظلمُ الظامينَ» وأنْهمْ عملوا بذلك عملا ليسَ عليه 
أمرٌ الله تعالى: وأمرُ رسوله يَمْ وأن التزامٌ دين الإسلام فرضٌ 
عليهم. فإِذْ لا شك في هذا فأخذهم لا أخذوا باطل مردودٌ وظلم 
مفسوخ ولا حت لهمْ ولا لأحار يشبههمٌ فيو؛ فهر على ملك مالكه 
أبداً. 

وهذا أمرٌّ ما ندري كيف يخفى على أحدء وقد أجمع 
الحاضرونٌ من المخالفينَ على أنهمٌ لا يملكونَ أحرارنا أصلاء 
نهم مسرّحون قبل القسمةٍ وبعدها بلا تكليفي ثمن» فأ فرق 
بنَ ملّكٍ الح وبينَ تمك المال بالظلم والباطل لو أنصفوا 
أنفسهمْء وقد اتفقوا على أن المسلمَ لايملكُ على المسلم 
بالغصبيء فكيف وقجبت لهم هذه العناية بالكمّارِ في ذلك مم 
عظيم تناقضهمٌُ في أنَهمْ يملكون علينا لا يملكون علينا. 

وقد قال بعضهم عظيمة دلت على فساد دينيء وهو أنه 
قال: هرّ جورٌ ينفذ ونظره بمفضّل بعض ولده على بعض - 
فحصلّ هذا الجاهلٌ على الكذبه والكفرٍ وهو لَه نسب إل التي 
ين أنه أنفذ تفضيل بشير لبعض ولده على بعض - وقد كذبَ 
في ذلك؛ بل أمره عليه السلام بره نضا 1 

ثم نسب إلى النيّ ييا أنه أنفذ الجورٌ وأمضاك وهذا كفرٌ 
من قالله .ب وتعرة بالله من القذلان. 

قال أبو محمّدٍ: فسقطت هذه الأقوالٌ كلها. 

وقد قلنا: إنْه ليسَ منها قولٌ يصحٌ عن أحدٍ من الصّحابةٍ 
وإنما صحّت عن بعض التابعِينَ فقطء والخطأ ل يعصمْ منه أحادٌ 
بعد الي ملظ . فإِذْ سقطت كلهاء فلمْ يق إلا قولنا وهوّ الحق 
الذي لا يحل خلافه بما ذكرنا آنفاً من أن نهم لايل لهم شيءٌ من 
أموالنا إلا بما أحلّه اللّه تعالى فيما يشاءُ من بعضنا لبعض. 

قال تعالى: لوَكَائَلُوهُمْ حَبّى لا نَكُون فِتنَة وَيَكُونَ الدّينُ 
كله لله ثم هو الثابثُ عن رسول الله تظ. 

روّينا من طريق أبي داوة الخيرنا صالح بن سهيل أخبرنا 
يبى يعي ابنّأبي زائدة - عن عب الل بن عمرَ عسن نافع عمن 
ابن اعمر قال إن غلاما أَبْقَ إلى العَدُوُ فظهَرٌ عَليِ المْلِمُونَ فَرَدَه 
َسّولُ الله يي إِلَى ابن عُمَرَ ولَمْيقْسَمْه. 

قال أبو محمّدٍ: منم الى يز من قسمته برهانٌ بأنه لا 
يجورُ قسمته وأنّه لا حقّ فيه للغافين» ولوْ كان لهم فيه حقّ لقسمه 


9ه مسألةٌ: وكذلك لو نزلَ أهلٌ الحرب عندك تجاراً 


١‏ كناب الجهّادٍ 
عليه السلام فيهم. 


ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج سمعت نافعاً 
مولى ابن عمرَ يزعم أن عبد الله بنَ عمرٌ ذهب العدوُ بفرسه فل فلمًا 
هزم العدوٌ وجدّ خالك ب بن الولي فرسه فردّه إلى عبد الله بن عمرٌ 

وبه إلى عبلٍ الرّرّاق عن معمر عن يرب عن نافع عن 
ابن عمرّ قالَ: أبقَ لي غلامٌ يوم اليرموكء ثم ظهرَ عليه المسلمون 
فردّوه إلي. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريكٌ عن الركسين عن 
جه ان عتذطان عي ل قوري تأعتم الخرة قشي عليه 
المسلمونٌ فوجدته في مربط سعد فقلت: فرسي. فقال: بيتك. 
فقلت: أنا أدعوه فيحمحمٌُ. فقا سعد: إِنْ أجابك فإنًا لا نريدٌ 
منك بيّندَ - فهذا ليس إلا بعد القسمةء فهذا فعلٌُ المسلمين» 
وخالدٍ بن الوليدك وابن عمرّ: ل يفرّقوا بينَ حال القسمةٍ وما قبل 
القمة: 


ورؤينا هذا القول عن الحكم بن عتيبة» وبالله تعال 


9 مسألةٌ: وكذلك لؤ نزكَ أهلٌ الحرب عندك 
تجاراً بأمان» أو رسلاء أو مستامنينَ مستجيرينَ» أو ملتزمين لآنْ 
يكونوا ذم لنا فوجدنا بأيديهم أسرى مسلمينَ» أو أهلّ ذمَةٍ أو 
عبيدأء أو إماءٌ للمسلمينَ» أو مالا لمسلي أو لذمي: فإنه يرع كل 
ذلك منهمْ بلا عوض أحبّوا أمُ كرهوا. ويردٌ المال إلى أصحابه» 
ولا يحل لنا الوفاءٌ بكل عهار أعطوه على خخلافي هذا؛ لقول 
رسول الله #: ع تفز «كلُ شرْط لَيْسَ في كِتّابٍ الله فهُوَ بَاطِلُ». 

ونسألٌ من خالفنا ما يقولٌ لِوْ عاهدناهخ على أنْ لا نصلّي» 
أو لا نصوم. 

وكذلك لوأ أسلمواء أو تدمّموا فَإنْه يؤخدٌ كل ما في 
أيديهمْ من حر مسلم أو ذمَي» أو لمسلمء أو لذمَّي» ويردٌ إلى 
أصحابه بلا عوض ولا شيء عليهمٌ فيما استهلكوا في حال 
كونهم حربيين. 

ولؤ أن تاجرا؛ أو رسولا دخل إلى دار الحرب فافتدى 
أسيرأًء أو أعطوه إَِاهُ أو بتاع متاعا لمسلم أو لذي أو وهبوه لهء 
فخرج جَ إلى دار الإسلام: انتزعَ منه كل ذلك» ورد إلى صاحبهء وهو 
من خسارة المشتري» وأطلق الأسيرٌ بلا غرامة لما ذكرنا في البابم 
الذي قبلَ هذا من أنّ أبطل الباطل» وأظلمَ الظلم: أذ المشرك 
ا ٠‏ أو مال أو لذمّي أ وللاله» والظّلمُ لا يجورٌ إمضاؤه بل 
يرد ويفسخ. . فلؤ أن الأسيرٌ قالَ لمسلم ؛ أو لمي دعل دارٌ 


كاب الجهَادٍ 
الحرب: افدني منهم؛ وما تعطيهم دين لك على» فهو كما قال» 
2 5 0 ع 00 وخ اه 05 1 0 
وهو دين عليه لآأنه استقرضه فأقرضة؛» وهذا حق. 
وقال مالل وابنُ القاسم: لو نزك حربيونَ بأمان وعندهم 
مسلمات مأسورات: م يتتزعنَ منهم» ولا يمنعون من الوطء من 
وقال ابنُ القاسم: لو تذْمّمٌ حريُونَ وبأيديهمٌ أسرى 
مسلمون أحرارٌ: فهمْ باقون في أيدي أهل الدَمّةٍ عبيدٌ لهُمْ كما 
كانرا بعاد لقرلان لتيل ورا إمل يناذا مما ولعود 
نوا وهر مساو نل زم أرب أيتركون وذللك؟ أو لو آنأ 
بأيديهم مصاحف أيتركون يمسحون بها العذرٌ عن أستاههم؟ نبرأ 
إلى الله تعالى من هذا القول أتمّ البراءةٍ - ونعوذ بالله من الخذلان. 
“3 مسألة: : فإن ذكروا حديث أبي جندلء وأن 
رسول الله يمير ردّه على المشركين - فلا حجّة لهم ة فيه لوتجرو. 
وها أنه عليه السلام ردّه وم يكن العهدٌ تم بينهم؛ وهمْ 


لا يقولون بهذا. 
والثاني - أنه عليه السلام لم يردّه حتّى أجاره له مكوّرُ بن 
حفص من أنْ يؤذى. 


والقالث - أنه عليه السلام قذ كان اللّهِ تعالى اعلمه أنه 
سيجعلٌ الله له فرجاً وتخرجاً ونح لا نعلمٌ ذلك. 

والرابع 
أبي جندل: ويا يها الذِينَ آمنوا إِذَا جَاءَكُم لات مُهَاجِرَاتٍ 
فَاسَحنُوهَنْ الله َعَم بإَانهن فَإِن عَلِمتُمُومُنُ مُؤْينَاقَلا 
تَرْجِعُومُن إلى الكثَار لا هن حل لَهُمْ وَلاهُمْ يَجلُونَ لَمُنْ» 
نأبطل الله تبارك وتعالى بهذه الآ عهدهمْ في رد النساءء ثم أنزلَ 
اللّهِ تعالى: براءة بعد ذلك فابطل العهد كله ونسخه بقوله تعالى: 
برَاءَة مِن اللّه وَرَسُولِه إلى الْذِينَ عَاهَْتَمٌ من المنْركينَ فَسِيحُوا 
في الأزض أَربَعة شه ر». 

وبقوله تعال في براءة أيضاً: #كيف يكونٌ للْمْمْرِكِنَ عَهْدٌ 
عند الله وَعِنْدَ رَسُولِه إلا لين عَاهَدتُمْ عند الَسْجِد الخَرَا4 
الآ فأبطلَ تعالى كل عهار للمشركينَ حاشا الَذِينَ عاهدوا عنة 
المسجدٍ لحرا وبقوله تعالى: «ِتَإذا اسح الام شهرُ الحوْمُ فَاقمْلُوا 
الِْْكِينَ حَيِثْ وَجَدَمُوفُمْ وخذوهُم وَاحصروهم وَافْمْدُوا لَهُمْ 
كل مرْصدٍ قن َُواوَأقَامُوا الصلاة وَََا اكه فَحَنُوا سَبيلهُم». 

وقال تعالى: «قَالُوا اللِِنَ لا ينون بالنّهِ وَلا اليم 
الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولُه وَلا يون وين الحَىَ 
مِن الْذِينَ أوتُوا الكتَاب حَنَى يُحْطُوا الجزيَة عَنْ يل وَمُمْ 


- أله خيرٌ منسوخ نسخه قول الله تعالى بعد قصَةٍ 


مم و مسألة: فإن ذكروا حديث أي جندل وأن رسول 


6 
صَاغِرُونَ4: فأبطل اللّه تعالى كل عهدٍ ول يقرة» وم يل 
للمشركين إلا القتلَ؛ أو الإسلامّء ولأهل الكتاب خاصّة إعطاءٌ 
الجزيةٍ وهم صاغرون امن المستجيرٌ والرسولَ حتى يؤدّيّ رسالته 
ويسمعٌ المستجيرُ كلام الل ثم يردان إلى بلادهما ولا مزيات؛ فكل 
عها غير هذا فهر باطلٌ مفسوخ لا يل الوفاءٌ به؛ لأنّه خلا 
شرط الله عر وجل وخلافُ أمرو. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد أخبرنا 
عبد الرّرّاق أخبرنا معمرٌ أخبرني الزّهري قالَ: أخبرني عروة بن 
لير عن الور بْن مَحرَمَة وَغيرِهِ فذكَرَ حَدِيت الحدَيييَة وَفِيه 
«قَثَالَ الْمنلِمُونَ: سُبّحَانَ الله كيف يُرَدُ إلى الشْركِين وَقَدْ جَاءً 
شيما؟ يمام لِك إذ عل أبو جنال بن هيل بن عضرو 
تسلف في كود وقد حرج من أمقل مكة حل رََى عه بين 
أظْهْرٍ لمن فََالَ سهَيل: هذا أَولُ مَا أَُقَاضِيك عَلَيْه أَنْ نرْده 
لي قال اللي ا: نا َم تقض الكتَاب بَمْك قَالَ: فَوَاللُه إذا لا 
أُصَالِحُك عَلَى تيئء بدا فقا لَه اللي : : فَأجِرْه لي قَالَ: ما 
نا بمُجيزه َك قَالَ: بَلَى فَافْعَلٌ. قَالَ: ما آنا َاعِلِه قَالَ مُكَرْرُ - 
هُرَ ابن حَقْصٍ بن الأختف: مَل فَذ أجَزْنَاه لَكَ» فهذا خلاف 
قوهم كلهم وحديث أبي جندل حجّةٌ عليهمْ كما أوردنا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عاد هو ابن مسلم أخبرنا ماد بن صلمة عمن ثابتم عمن أنس: 
من رشا صَالَُوا الذي يا فَاشَطُوا عَلَى اللي تنظ : أن مَنْ 

جَاء نكم لم نر يكم ومن جاه من ْمُه علنَ 

الوا يا َسُولَ الله نْب هذا؟ قَال: ني إنه مَنْ ذهب 
نا إْهِمْ َه الك وَمِنْ جاتنا منَهُمْ فَسَيَجْعَلُ الله له فَزْجاً 
وَمَخْرّجأً؛ وهذا خبرٌ منه عليه السلام مقطوعٌ بصدقه. 

ومن طريقي البخاري أخيرنا يحجى بن بككير أخبرنا اللَيِثْ 
هو ابن سعلٍ - عن عقيل بن خالل عن ابن شهابٍ أخبرني عروة 

بن لير أنّه سمع المسور بن تخرمةه ور يخبران عن أصحاب 

الي ياي فذكرا «حَدِيث الحديييَة وَفيه: فَرَدُ ؛ يوْمَذٍ ها ندل إلى 
أبيه ُهَل بن عَمْرِوء ولَمْ يِه أحَد من الرجَال إلا ده في بذك 
امد وَإنْ كَانَ مُسْلْماء وَجَاءَت اللَؤْهنَاتُ مُهَاجِرَا وَجَاءَتَ أُمْ 
كلثم بنث عقبة بن أبي مُعَنْط مِمْنْ حَرَحَ إلى رَسُول الله تا 
يَوْمَئٍ وَهِيَ عَاتَقُ فَجَاءً هلها يسأنُونَ النبي تل أن يرْجِعَهَا الهم 
نَم يُرْجمْهَا إليْهِمْ لِمَا أنرَلَ اله تَعَالى فيهن: «إِذًا جَاءكُم 
المؤْمِنَاتُ مهار ات فَامْتَحِنوَهٌنٌ اللّه أَعْلَمُ بإعَانهن»» الآية. 


87 مسألة: وم كان أسيراً عند الكثّار فعاهدوه 


هم 


على الفداء وأطلقوه فلا يحل له أن يرجم إليهم؛ ولا أنْ يعطيهم 
شيئًء ولا يحل للإمام أن يجيره على أنْ يعطيهمْ شيئأه فإنْ لم يقدز 
على الانطلاق إلا بالفداء ففرض على المسلمينَ أن يفدوه إِنْ لم 
يكن له مال يفي بفدائه. 

قال اللّه عرٌ وجل: ؤولا توا أمَْالَكم بكم بالبَاطِلٍ» 
وإسارٌ المسلم أبطل الباطل» وأخذ الكافر أو الظالم ماله فداء من 
أل لبط فلا يمك اعلا الباطلء ولا الصو علبي وتات 
العهودٌ والأمَانُ الي أعطاهم لا شيء عليه فيهاء لأنّه مكره عليهاء 
إِذْ لا سبيلَ له إلى الخلاص إلا بهاء ولا يحل له البقاه و في أرض 
الكفر وهو قادرٌ على الخروج؛ وقد قال رسول الله ملقز. ري 

عَْ أَمنِي الخَطَأوَالسيانُ وَمَا استكْرهُوا عَلَيْه. 

وهكذا كل عهد تحاط حت ل ان ا 
المسلمينٌ وأموالهم من أيديهم. فَإنْ عجزنا عن استنقاذه إلا بالفداء 
ففرضٌ علينا فداؤه لخبر رسول الله لذ الذي: 

رويناه من طريق أبي موسى الأشعري «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ 
وَفْكُوا العَانِي» . 

وهو قول أبي سليمان والشافعي. 

ه"- مسألة: ولا يحل فداءً الأسير المسلم إلا إِمّا 
مال وإمًا بأسير كافرء ولا يحل أن يِرِدُ صغيرٌ سبي من أرض 
ارت إليهمْ لا بقداء أولا بغير فداء؛ لأنه قذ لزمه حكم الإسلام 
ملك المسلمينٌ له فهوٌ وأولادٌ المسلّمينَ سواءٌ ولا فرق. 

وهو قول المرني. 

- مسألة: وما وهب أهلُ الخرب للمسلم 
الرسول إليهم» ؛ أو التاجر عندهمْ فهر حلا وهبة صحيحةٌ مالم 
يكن مال مسلمء أو ذمي. 

وكدللك باخام المبلم متهم فهر ابتيا صحيحٌ مالم 
يكن مال مسلب أو ذتي» لهم مالكون لأموالفم مالم يتزعها 
الل سه حرف اللّهِ تعالى: «وأورتكئ: أ رَضَهُم وَوارَهُمْ 
وَأَمْوَلَهُمٌ» فجعلها اللّه تعال همْ إلى أن أورثنا إياهاء والتوريث لا 
يكونٌ إلا بالأخز والتملكش* وإلا فلم يورث بعدما لم تقد أيدينا 
عليه وإنما جعلّ الله تعالى أمواللهمْ للغانم لاء لا لكل من لم 

17" مسألة: وإذا أسلمٌ الكافرٌ الحربي فسواءٌ أسلم 
في دار الخربب. ثم خرج م إلى دار الإسلام» أو لم يخرج» أو خرج إلى 
دار الإسلام ثم أسلمّ كل ذلكَ سواءٌ. وجميعٌ ماله الذي معه في 


ه"+- مسألة: ولا يحل فداءٌ الأسير المسلم إلا 


كاب الجهَادٍ 


أرض الإسلام؛ أو في دار الحربيء 
الحرب من عقارء أو دارء أو أرضء أو حيوان» أو ناض؛ أو متاع 
في منزلي» أو مودعاء أو كان ديئاً: هُرَ كله له لا حنّ لأحدر فين 
ولا يملكه المسلمونٌ إِنْ غنموه أو افتتحوا تلك الأرض. 

ومنْ غصبه منها شيئاً من حربي؛ أو مسليء أو ذمّي: رد 
إلى صاحبه ويرئه ورثّه إِنْ مات, وأولاده الصّغارٌ مسلمون 
أحرارٌ. 

وكذلك الذي في بطن امرأته. 

وأمًا امرأته وأولاده الكبارٌ ففيء إِنْ سبوا وهوّ باق على 
نكاحه معهاء وهي رقيق لمنْ وقعت له سهمة. 1 

برهان ذلك. - أنّه إذا أسلمّ فهِرَ بلا شك» وبلا خلافي 
وبنص القرآن والسسّنةٍ: مسلم؛ وذ هر مسلم. فهو كسائر 
لمن - وقاذ قال رسول الله : «إنّ دِمَاء؟ كُمْ وَأَمْرَلَكُمّ 
وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَام» فصع أن دم وبشرتة؛ وعرضة 
وماله حرام على كل أحلو سراد ونكاحٌ أهل الكفرٍ صحيح» أن 
الي بيذ أقرّهمْ على نكاحهم؛ ولو كان فاسداً لما أقرَة ومنه 
خلقَ عليه السلام؛ ول يخل إلا من نكاح صحيدء فهما باقيان 
على نكاحهما لا يفسدُ شي ولا غيره إلا ما جاءً فيه النصً 
بقسادو. 


أو الذي تحر وراءه في دار 


والعجب أن الحاضرينَ من المخالفينَ لا ينازعوننا في أن 
دم وعرضة وبشرتة حرام - ثم يضطربونٌ في أمر مالهء وهذا 
عجب جد وقولنا هذا كله هوّ قولُ الأوزاعي» والشافعي, وأبي 
سليمات. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ أسلم في دار الحرب وأقام هناك شق 
تغلب المسلمون عليها فإنه حر وأمواله كلها ل لا يغدم منها 
شيئاء ولا تمَا كان له وديعة عند مسلمى أو ذمّي؛ وأولاده الصّغارٌ 
مسلمون أحرانٌ حاشا أرضه - ول امرانه فكلٌ ذلك غنيمة 
وفيءٌ ويكون الجنينٌ مع ذلك مسلماً. 

وأمًا امرأته وأولاده الكبارٌ ففيء. 

وقالَ أبو يوسف: وأرضه له أيضاً. 

قال أبو حديفة: فإِنْ أسلمَ في دار الحربه ثم حرج إلى دار 
الإسلام فأولاده الصداز احرار سليوة اا لينسونةة ركنا 
أودعَ عند مسلم, أو دمي فد ولا يغنم. 

وأمًا سائرٌ ما ترك في أرض الحربب من أرض. أو عقارء أو 
أثاشء أو حيوان ففيءٌ مغنوم. ا ١‏ ّْ 

وكذلك حمل امرأتو» وهوّ مم ذلك مسلم. 


كتاب الجهَادٍ 


فإ خرج إلى دار الإسلام كافرأء * 
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وأمًا كل ما ترك من أرضء أو عقار» أو متاع» أو حيوان» 
أو أولاده الصّغار ففيءٌ مغنو ولا يكونونٌ مسلمينٌ بإسلامو. ” 

قال أبو محمّد: لوْ قيل لإنسان أسخف واجتهاذ ما قدرٌ 
على أكثر من هذاء ولا تعرفُ هذه التّقاسيمٌ لأحدٍ من اهل 
الإسلام قبل وما تعلّقَ فيها لا بقرآن» ولا سبق ولا بروايةٍ 
فاسدة ولا بقول صاحبر؛ ولا تابمء ولا بقياسء ولا برأي يعقلٌ» 
ونعوذ بالله من الخذلان؛ بل هو خلاف القرآن؛ والسّنئن: في 
إباحته مال المسلم وولده الصّغار للغنيمةٍ بالباطل؛ وخلافٌ 
' المعقول» صار عثده فسراره إلى أرض الإسلام بنفسه وإسلامه 
فيها: ُنبا عظيماً د يستحقّ به منه إباحة صغار أولاده للوسار 
والكفرء وإباحة جميع ماله للغنيمة هذا جزاؤه عند أبي حنيفة, 
وجعلَ بقاءه في دار الكفر خصلة حرّمٌ بها أمواله كلّها حاشا 
أرضةٌ» وحرّمٌ بها صغارٌ أولاده حاشا الجنين» هذا ممّ إباحته 
للكفار والحربيين: َلك أموال المسلمينَ كما قدّمنا قبل وتحريمه 
ضررهم وقلهم إذ أعنوا بسب سول الله ل باقزع اليه 
وتكذيبه في الأسواق» فإنْ قت مسلمٌ م: منهمٌ قتيلا قتلّ به فكيفَ 
ترونٌ؟ وهر أيضاً خلاف الإجماع لمتيقن؛ لأنه لا يشلك مؤمنٌ» 
ولا كاف ولا جاهلٌ» ولا عام في أن اصحاب رسول الله تك 
كانوا أطواراً. فطائفة أسلموا مكَة ثم فرّوا عنها بأدياتهم: كابي 
بكر وعمرء وعثمانٌ وغيرهم رضي اللّه عنهم. وطائفة خرجوا 
كفارأء ثم اسلموا: كعمرو بن العاص أسلم عند النجاشي» وأبي 
سفيان أسلم في عسكر الني علق. وطائفة أسلموا ويقوا مك 

يم المستضعفينٌ من النساءء وغيرهم» قال الله تعالى: #وَهوَ 
لز كد نم عاك َك م ين تكن تخد أ 
أظفَرَكمْ عَلَيهِمْ» إلى قوله: وَلَرْلا رجَالَ مُؤِْنونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ 
َم لمهم أن تَطَوهُم فَنصيَكُم نهم مع بمَيْرٍ عَم ليُدِلَ 
لله في رَحْمَيه مَنْ يس َو تَُْوا لديا ين روا مهم عذاباً 
ليم وكلُ هؤلاء إِذْ فتحّ رسولٌ الله يلي مكة رجمّ الخارج إلى 
دارو» وعقاره وضياعهم بالطائفب وغيرهاء وبقيّ المستضعفُ في 
داره وعقاره وأثائه كذلك» » فأينَ يذهب بهؤلاء القرم لمْ نصحوا 
أنفسهم؟ وأنى بعضهم هاهنا يدوه أنه قال: 

قال الله عرٌ وجل: لللْفْقَرَاء المَاجرين الِْينَ أُخْرجُوا 
مِنْ دِيَارهِمْ وَأَمْرَلِهِمْ4 وذكر ما روينا من طريق أبي عبيدة عن 
أبي الأسود المصري عن ابن لهيعة عسن يزية ب 
عمرٌ كتب إلى سعد بن أبي وقاص: من أسلمَ قبل القتال فهر مسن 


ثم أسلمٌ فيها فهوَ حرٌ 


بن أبي حبيبه أن 


18- مسالةٌ: فإن كان الجنينُ ل ينفح فيه الروحٌ 


5م 


المسلمينَ له ما للمسلمين وله سهمٌ في الإسلام؛ ومن أسلمٌ بعد 
القتال» أو الهزيَةٍ فماله فيءٌ للمسلمين» » لأنهمْ قاذ أحرزوه قبل 
إسلامهء قالَ: فسمّاهِم تعالى فقراة» فصح أنّ أموالمم قد ملكها 
الكفارٌ عليهم. 

قال أبو محمّد: لقذ كان ينبغي أنْ يردعه الحياءً عن هذه 
الجاهرة القبيحةٍ واي إشارة في هذه الآبة إلى ما قال» بل هي دالّة 
على كذبه في قوله؛ لأنه تعالى أبقى أمواهم وديارهمٌ في ملكهم؛ 
بِأنْ نسبها إليهم» وجعلها لهي وعظّمٌ بالإنكار إخراجهمْ ظلماً 
منها - ونعم همْ فقراءً بلا شك؛ إِذْ لا يجدون غنى. ٠‏ وهم 
جمعون معنا على أن رجلا من أهل المغرب» أو المشرق لو حج 
فرع ما في يده بمكة أو بالمدينق وله في بلاده ضياعٌ بالفي الف 
دينا وأثاث مثل ذلك؛ وهر حيث لا يقدرٌ على قرضء ولا 
على بتباع» ولا بيع فإنه فقي تحن له لكا امفروضة ومأنه في 
بلاده منطلقة عليه يده. 

وكذلك من حال بينه وبنَ ماله فتدة أو غصبٌ ولا 
فرق» ولقذ عظمت مصيبة ضعفاء المسلمين المغترّينَ بهم منهم - 
ونحمدٌ الله تعلل على ما هدانا له من الحق. 

وأمَا الروايةٌ عن عمرّ 5ه فساقطةٌ؛ لأنها منقطعة - لم يولذ 
يزيد بن أبي حبيبب إلا بعد موت عمرّ كه بدهر طويل - وفيها: . 
ابن هيعة وهرّ لا شيء. 

ثم لوْ صحَّت لما كان لهم فيها متعلّق؛ بلْ هي موافقةٌ لقولنا 
وخلافٌ لقرهم لأن نصّهاء من أسلمَ قبل القتال فهر من المسلمين 
له ما للمسلمين» فصح بهذا أنّ ماله كلّه حيث كان له كما كان 
لكل مسلم؛ ثم فيها إن أسلم بعد القتال؛ أو الهزيمة فماله 
اللي و أن فد اشر التليوة قن إسسلاية فهذا 
قولنا؛ لأنه قذ صار ماله للمسلمينَ قبل أنْ يسلمٌ؛ فاعجبوا 
لتمويههمٌ وتدليسهمٌ بما هرّ عليهمٌ ليضلُوا به من اغترٌ بهم. 

8- مسألة: فإنْ كان الجنِينٌ لم ينفخ فيه الرَوحٌ بعد 
فامرأته حرّة لا تسترق؛ لأنُ اجنين حيتتنر بعضهاء ولا يسترق» 
لأنه جنِينٌ مسلم. 

ومن كان بعضها حرا فهِيّ كلها حرّة لما نذكرٌ في كناب 
العتي إن شاءً الله تعالى بخلافج حكمها إذا نف فيه الرَوحُ قبل 
ا كس ابو كابد ام 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


8 مسألة: وأيما امرأوٍ أسلمت وما زوج كافرٌ 
ذمّيَ أو حربيٌ فحينَ إسلامها انفسخ نكاحها منه - سواءًٌ أسلم 


اهم 


بعدها بطرفةٍ عين؛ أو أكثرٌ أو لم يسلم. لا سبيلٌ له عليها إلا 
بابتداء تكاح برضاها وإلا فلا. فلو أسلما معاً بقيا على نكاحهماء 
فإن أسلم هرّ قبلهاء فإن كانت كتابي بقيا على نكاحهما أسلمت 
هي أمْ ل تسلم وإِنْ كانت غير كتابيّةٍ فساعة إسلامه قد انفسح 
نكاحها منة» أسلمت بعده بطرفةٍ عين فأكثر. لا سبيلَ له عليها إلا 
بابتداء نكاح برضاها إِنْ اسلمت» وإلا فلاء سواءٌ حريّين أو 
مين كانا. 

وهو قولُ عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد اللّى وابن 
عباس رضي اللَّه عنهم - وبه يقول حمّادُ بن زيل والحكم بن 
عتيبةً وسعيدٌ بن جبير» وعمرٌ بن عبد العزييزء وعدي بن عدي 
الكندي» والحسن البصري» وقتادة والشعي» وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: أيهما أسلم قبل الآخر في دار الإسلام 
فإْه يعرضُ الإسلامٌ على الذي لم يسلمْ منهما؛ فإِنْ أسلم بقيا 
على تكاحهماء وإنْ أبى فحيتثار تقعٌ الفرقة ولا معنى لمراعاوٍ 
العدّةٍ في ذلك. 

قال: فإن أسلمت في دار الحرب فخرجت مسلمة أو ذميِة 
فساعة حصوها في دار الإسلام يقمُ الفسخ بينهما لا قبلَ ذلك؛ 
فإ لم تخرج من دار الحربه فإنْ حاضت ثلاث حيض قبل أنْ 
يسلم هوّ وقعت الفرقةٌ حيتئلو وعليها أن تبتدئ] ثلاث حيض أخر 
عدَةٌ من وإِنْ أسلمَ هوّ قبل ذلكَ فهر على نكاحه معها.. 

قال: فلو ارتد أحدهما انفسخ النكاححٌ من وقته. 

وقالَ مالك إِنْ اسلمت المرأة وم يسلمْ زوجهاء فإن أسلمّ 
في عدّتها فهما على نكاحهماء ون لم يسلم حتى انقضت عدّتها 
فقَدٌ بانت منه. 

قال: فلرٌ أاسلمَ هوّء وهيّ غير كتابيَّةٍ عرض الإسلام 
عليهاء فإنْ ‏ أسلمت بقيا على نكاحهماء وإِنْ أبت انفسخ التكاح 
ساعة إبائهاء فلو ارتدٌ أحدهما انفسخ النكاحٌ ساعكلر. 

وقالَ ابن شبرمة عكس قول مالك إِنْ أسلمَ هوّ وهيّ 
ويه فإن أسلمت قبل تمام العدةٍ فهيّ امرأتة وإلا فبتمامها تقح 
الفرقة» وإِنْ أسلمت هي وقت الفرقة في الحين. 

وقال الأوزاعي» والليث, والشافعي: وكلُ ذلك سوا 
وتراعى العدّةٌ فإنّ أسلمّ الكافرٌ منهما قبل انتقضاء ء العدةٍ فهما 
على نكاحهماء وإِنْ لم يسلمْ حبّى عت العدَةٌ وقعت الفرقة. 

وهو قول الزْهرِي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأحدٌ 
قولٌ الحسن بن حي. 


قال أبو محمّد: أمّا قرول أبي حنيفة فظاهرٌ الفسابٍ لأنه لا 


- مسألةً: وأيْما امرأةٍ أسلمت وها زوج كافرٌ 


كناب الجهّادٍ 


حجّة له لا من قرآن؛ ولا سنقٍ ولا إجماعء وينبغي لهم أن يحادوا 
ا ل 
أيضاً قولٌ لآ يعرف مئلٌ تقسيمه لأحرٍ من أهل الإسلام قبله 

وكذلك قولٌ مالك سواء سواءء. وقد موه بعضهم بما كان 
السكوث أولى به لو نصح نفسة؛ تما سنذكره إِنْ شاءً الله تعالى. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا محمّدُ بن فضل 
عن مطرفي بن طريفو عن الشّعِ عن علي بن أبي طالب قالَ: 
إذا أسلمت امر 3 اليهردي» )» أو النصر اني: كان آل يهنا لأن 
له عهداً. 

وروينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن هانئَ بن 
هانئ بن قبيصة الشيبانيُ - وكان نصرائياً ل 
فأسلَمنَ فقدم المدينةً ونزل على عبار الرحن بن عوفي فأقرهنٌ 
عمرٌ عنده - قال شعبة: قلت للحكم: عمنْ هذا؟. 

قال: هذا شيءٌ معروف. 


وروّينا من طريق عبد الرّمن بن مهدي» وابن جعفر 
غندرٌ قالَ عبد الرّحمن: عن سفيان العُوريٌ عن منصور بن المعتمرء 
والغيرة بن مقسم وقآل غندرٌ: لغيرة كمه حرا حناة بر ني 
سليمان ثم افق الغيرةه ومنصون وحَادٌ كلّهم: عن إبراهيم 
النخعي: في ذميّةِ اسلمت تحت ذَمي» قال: تقر عنده - وبه أفتى 
حمَادُ بن أبي سليمان. 

وهو قول أبي سليمان إلا أنه قال: يمنمٌ من وطئها - 
فهذا قول. 

وعن عمرّ أيضاً قولٌ آخرٌ: صم عنه: 

رويناه من طريق ماد بن سلمة عمن أيوب السختياني» 
وقنادة عن حمّدِ بن سيرينَ عن عبلو الله بن يزية الخطمي: أن 
نصرائياً أسلمت امرأته فخيّرها عمرٌ بر الخطاب إِنْ شاءت فارقتة» 
وإنْ شاءت أقامت عليه. 


ورويناه أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرينَ 
عن عب الله بن يزيد الخطمي عن عمر بكثله - وعيد الله بن يزيد 
هلاا له طيحة: 

وعن عمرَ أيضاً قولٌ ثالث: 

روّيناه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن داود الطائي عن زياج 
بن عب الرحمن أن حنظلة بنَ بشر زوج ابته وهيّ مسلمة من بن 
أخ له نصراني فركب عوفٌ بن القعقاع إلى عمرٌ بن الخطّابٍ 
فأخبره بذلك؛ فكتبّ عمرٌ في ذلك: إن أسلمَ فهي امراتة؛ وإِنْ لم 
يسلم فرّقَ بينهما؛ فلم يسلم» فرق بينهماء فتزوجها عوف بن 


ه"- كتاب الجهّادٍ 


القعقاع - وهم لا يقولون بهذاء لأنْهمْ لا يجيزون ألبنةَ ابتداء عقادٍ 
كا منلمةمن اتن [سلم إل ذلك أو ( يسلم. 

وعن عمرٌ أيضاً قولٌ رابعٌ لا يصحٌ عنه: 

رويناه من طريق عبد الررّاق عن سفيانٌ الثوري عن أبي 
إسحاق الشيباني قال: أنبانى ابن المرأةٍ التى فرق بينهما عمنٌ 
عرش غليةا الإسلام كاين ْ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبَادُ بنْ العوّام عن أبي 
إسحاق الشنيبائي عن يزيد بن علقمة أنْ عبادة بنَ التعمان التَغل 
كان ناكحاً بامرأةٍ من بي تيم فاسلمت فقالَ له عمرٌ بن الخطابي: 
إِمّا أن تسلم وإمًا أنْ نتتزعها منك» فابى, فنزعها عمرٌ منهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر عن أبي 
إسحاق الشيباني عمن السّفَاحٍ بنٍ مضر انَل عن داود بن 
كردوس أن عبادة بنّ التعمان بن زرعة اسلمت امرأته الميميّةُ 
وأبى أذ يسلمَ. » ففرّقَ عمرٌ بينهما. أبو إسحاق لمْ يدرك عمرّ- 
والسَفاح» وداود بن كردوس مجهولان وكذلك يزيد بن علقمة. 

وعن علي بن أبي طالب قولٌ آخرٌ من طريق حمَادٍ بن 
سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيّب أن علي بن أبي طالبي قال 
في الرُوجِينْ الكافرينَ يسلمٌ أحدهما: هوّ أملك ببضعها ما دامت 
في دار هجرتها. 

ورؤيناه من طريق سفيان بن عبينة عن مطرفم بن طريف 

عن الشّعي عن علي: هرّ أحقُ بها ما لم يخرج من مصرها. وقولٌ 
آخر: 

روّيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا معتمرٌ بن سليمان 
عن معمر عن الزهري: إِنْ أسلمت وم يسلمْ زوجهاء فهما على 
نكاحهما إلا أنْ يفرّقَ بينهما سلطانٌ. 

وأمَا من راعى عرض الإسلام فكما روّينا من طريق ابسن 
ا 0 
قنادة عن الحسن قال: إذا أسلمت وأبي أن يسم فإنها تبي 
بواحدةٍ ‏ وقاله عكرمة. 


قال أبو محمد: ليس في هذا بِيانُ إبايته بعدَ إسلامها وقد 


يريدٌ أنْ يسلم معها. 

وأمًا من راعى العدّة ‏ فصحٌ عن عطاءء ومجاهد» وعمرٌ 
بن عبلو العزيز. ش 

وأمَا قولنا فمروي عن طائفةٍ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم: 


- مسألة: أيّما امرأة أسلمت وها زوحٌ كافرٌ 
وايما:امراة رف 


م/م 


كما روينا من طريق شعبة أخبرني أبو إسحاق الشيباني 
قال: سمعت يزيد بنَ علقمة أن جه وجدّته كانا نصرائيين 
فاسلمت جدتة؛ ففرْقَ عمرٌ بن الخطاب بينهما. 

ومن طريق حمَادٍ بن زيل عن أيوب السختياني عن عكرمة 
عن ابن عباس في اليهوديقه أو النصرائيّة تسلم تحت اليهودي» أو 
النصرانيّ 

قال: يرق بينهماء الإسلامٌُ يعلو ولا يعلى عليه وبه 
يفتى حمَادُ بن زيد. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن أبي الربير أنه سمعٌ جابرٌ بن 
عبد اللّه يقولُ: نساءٌ أهل الكتاب لنا حلٌ» ونساؤنا عليهمْ حرامٌ. 

وصحٌ عن الحكم بن عتيبة أنه قال في الجوسيّين يسلم 
اعنهماء ملك 0 - وصح عن سعيل بن جبير في 

قال قد فرق ا بينهما. 

وصح عن عطاء؛ وطاووسء ومجاهب والحكم بن عتيبة في 
كافرةٍ تسلم تحت كافر. قالوا: قد فرّقَ الإسلام بينهما. 

وصح عن عمرٌ بن عبد العزيزء وعدي بن عدي: هذا 
بعينه أيضا. 

وعن الحسنء ثابتْ أيضا: أيهما أسلمَ فرّقَ الإسلامُ بينهما. 

وروي أيضا عن الشعي. 

قال أبو محمّد: ما مي هذه الأقوال التي قدّمنا فما نعلم 
لشيء ء منها حجّة أصلا إلا من قال بأنها تقر عنده ويمنعٌ من 
وطتها؛ فإ نهم احتجوا بأن قالوا: نكا الكفر صحيحّ فلا يجورٌ 

واحقوا أيضاً ما ويا من طريق أبي داود السّجستاني 
قال: أخبرنا عبد الله نح القيلي» وعدة بن عمرو الراذيء 
سلمف وقال الرَازئ: ارا مجن اشر رزلا جارس 
اناده مذ د ددع ادلي ووه تدعا بلا بل 
ان سل وين دلت وزيف كلم 0 
ار - زَيْنْبَ غَلَى أبي الغعاص الاح اأئل». 

العتلاية سند 1 ددا فى روه ملل بعل زلا 
5 وزأد يزيذ: بعد سنتين. 


وقالوا: قذ أقرٌ النيئ تع جيم كار العربه على نسائهم» 


4٠ 16‏ - مسألةٌ: ومنْ قال من أهل الكفر ثما سوى اليهودٍ كتاب الجهّادٍ 
وفيهمْ من أسلمت قبلهُ» وفيهم من أسلمٌ قبلها. يَحِنُونَ َوُن#: فظهر فسادٌ هذه الأقوال كلّهاء وباللّه تعالى 


قال أبو محمّد: لا حجّة لهم غير ما ذكرنا. 

فَأهًا قرلهم: إِنّ نكاحَ أهل الكفر صحيحٌ فلا يجورٌ فسخه 
بغير يقين فصدقواء واليقينُ قد جاءً كما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاء 
الله عر وجل. 

وأمًا الخيرٌ فصحيح - يعني حديث زينب مع أبي العاص 
رضي الله عنهما ولا حجّةً لهم فيه؛ لأنّ إسلام أبي العاص كان 
قبل الحديبيق ول يكن نزلَ بعدُ تحريمٌ المسلمةٍ على المشرك. 

وأمّا احتجاجهم - بإسلام العرب فلا سبيل لم إلى خير 
صحيح بن إسلامٌ رجل تقدمٌ إسلامٌ امرائيء أو تقدمَ | سلامها 
فأقرّهما عليه السلام على التكاح الأوّل؛ فإ لا سبيلَ إلى هذا فلا 
يجوز أن يطلق على رسول الله يي لأنه إطلاقٌ الكذبيء والقولٌ 
بغير علم. 

فإِن قبل: قذ روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند» وامرأة 
صفوانَ أسلمت قبل صفوان. 

قلنا: : ومن أينَ لكمْ أنهما بقيا على نكاحهما ول يجدّدا 
عقداً؟ وهل جاء ذلك قط بإسناو صحيح متصل إلى الني عل أنه 
عرف ذلك فأقرَهُ» حاشا للّه من هذا. 

قال أبو محمّد: وهنا شخب المالكيّون, والشافعيون:. 

فِأمًا الشافعيون فاحتجّوا بهذا كله وبحديث أبي العاص 
وجعلوا المراعى في ذلك العدة. فيقال لهم: هبكمْ أنه قد صحٌ كلا 
ما ذكرنا من أينَ لكم أن المراعى في أمر أبي العاص» وأمر هدذء 
وامرأو صفوانٌ» وسائر من أسلم: إنما هر العدَق ومن أخبركم 
بهذا؟ وليس في شيء من هذه الأخبار كلها ذكرٌ عدَةٍ ولا دليل 
عليها اسلا ولا عدة في دين اللّه تعلل إلا من طلاق؛ اوه 
والمعتقةٌ تختارٌ نفسهاء وليست المسلمةٌ تحت كافرء ولا الباقيةٌ على 
الكفر تحت المسلم» ولا المرتدةٌ واحدة متهن فمنْ أن جتتمونا 
بهذه العدّة؟ ولا سبِيلَ لهم إلى وجودٍ ذلك أبداً إلا بالدّعوى 
الكاذبة؛ فكيف وقذ أسلمت زينبُ في أوّل بعث أبيها عليه 
السلام؛ لا خلاف في ذللك» ثم هاجرث إلى المدينةٍ - وزوجها 
كافرٌ ‏ وكان بين إسلامها وإسلامه أزيدُ من ثماني عشرة سنة 
وقد ولدت في خلال هذا ابنها علي بنَ أبي العاص فأينَ العدّة لو 
عقلتم؟. 

وأمًا المالكيوث ذإن موّهوا بامرأةٍ صفوان. عوزضوا بيسناء 
وأبي سفيان؛ وإن احتجّوا بقول الله تعالى: #وَلا تَسْيكُوا بعصم 
الكَوَافرٍ» ذكروا بقول الله تعالى: امن جل لق راف 


التوفيق. 
قال أبو محمّار: برهانٌ صحّةٍ قولنا قولُ الله تعالى: يا أيُهَا 


الْذِينَ آمَنُوا إِذًا جَاءَكُم المْؤْنَاتُ مُهَاجِرٌ رَامتو» الآية إلى قوله: 


ذلِكُمْ حُكُمْ الله َحكُمْ م4 نهذا حكمٌْ الله الذي لا يحل 
حا 1 لداع 500 


اله كلك من أسلم فد مجر كف لي ف نه مده فهر 
مهاجرٌ. ونصُ تعالى على أن نكاحها مباحٌ لناء فصحٌ انقطاعٌ 
العصمةٍ بإسلامها. 

وص أنّ الذي يسلمُ مأمورٌ بأن لا يمسكَ عصمة كافرة» 
فصح أن ساعة يقمٌ الإسلام أو الرّدَةء فقد انقطعتْ عصمة 
المسلمةٍ من الكافرء وعصمة الكافرة من المسلم - سواءٌ أسلمَ 
أحدهما وكانا كافرين» أو ارتدٌ أحدهما وكانا مسلمين - والفرقٌ 
بِينَ ذلك تخليطء وقولٌ في الدَين بلا برهان. وباللّه تعال الترفيق. 


٠ه‏ مسألة: ومن قال من أهل الكفر ماسوى 
اليهود» والتصارى» أو المجوس: لا إله إلا الله أو قال: محمد 
رسولٌ الل كان بذلك مسلماً تلزمه شرائمٌ الإسلامء فإن أبى 
الإسلام قتل. 

وأمًا من اليهود؛ والتصارى» وامجوس» فلا يكونٌُ مسلماً 
بقول: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول اللي إلا حتّى يقول: وأنا 
مسلم أو قد أسلمت» أو أنا بريءٌ من كل دين حاشا الإسلام. 

روّينا من طريق مسلم أخبرنا حرملة بن يحى أخبرنا ابسن 
وهبو أخبرني يونس عن ابن شهابه أخبرني سعيةٌ بن المسيّب 
عن أبيه قال: الّمَا حَفَرْتَ أنّا طَالِسٍِ الوَقَاةٌ قَالَ لَه رَسُولُ الله 
تك : يَا عَم لْ: لا إلّهِ إلا الله كَلِمَه أْهدُ لَك بها عِنْدَ الله 
وذكرً الحديث. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يعقوبُ الدورقي أخبرنا هشيم 
أخبرنا حصينٌ هو ابن عبل الرّحن أخبرنا أبو ظببان سمعت أسامة 
نزوي حرقة بجت ذلا :متنا رول اله 186 ني سنيةة 
َصَبْا الحرقَاتٍ مِنْ جهن فهَرَْنَاهُمْ وَلَحِفْتُْ أَنَا وَرَجُلّ من 
الأنصّار رَجُلا مهم فلا ناه قَالَ: لا إِلّهِ إلا الله فَكَف عَنه 
الأنصضاري» وَطَعَه َه ب لِك رَسُولَ الله تبت َال بي: يَا 
ا أَقتلنّهِ بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلّهِ إلا الله قَلت: ا رَسُولَ الله ْنَا 
كَانَ مُتَعَوَدا فَقَالَ: أنه بَعْدَمَا قَالَ: لا إنّه إلا اللّكُ فَمَا يَالَ 


يكرا علي حَى تَمْيِت آي لَمْ أكن ألمت قَبْلَ ذلِكَ اليزمه. 


كِتَاب الجهَادٍ 


قال أبو محمّلدٍ: فهذا في آخر الإسلام» وحديث أبي طالب 
في معظم الإسلام بعد أعوام من وقذ كف الأنصاري كما تترى 
عن قتله إِذْ قال: لا إله إلا الله وم يلزم أسامة قودٌ أنه قتله وهر 
يظنه كافراً فليسَ قال عمدٍ. 

ومن طريق مسلم أخبرنا الحسنٌ بنْ علي الحلواني أخيرنا 
0 ارثا معاوية يعى يعني ابنّ سلام 0 

يلو يعنى أخاه أنه سممٌّ أبا سلام قال: أخبرنا أبو أسماءً الرحبي 
ل ثرا مول رمسول الله يدانه قال: ايم علد 
رَسُول الل ليذ فَجَا حَْرٌ من أحبَار الود فقَال: الكلامٌ عَلِكَ 
َا مُحَمَده فََََهَفْعَة كد يُصرَح نه فَقَال: لم تَاقِي؟ قلت: 
ألا تَقُولُ: يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ اليمودي: نّم نَدْعُوه باسْمه اللي 
ل اس 

به أخلي م ذكر اندي وَفِي آخبره إذ يصوي قا لَه 

صَدَفْت وَإنْك لي ؟ نم انصَرّف». 

ففي هذا الخبر ضرب ثوباك غقه اليهودي إذ ل يقل: رسول 
الله ول يدكر رسولٌ الل يي فصح أنه حق واجبٌ إِذْ لوْ كان 
غير جائز لأنكره عليه - وفيه أن اليهودي قالَ له: إنك لني وم 

ومن طريق البخاري 
روح حرمي بن عمارة أخبرنا شعبةٌ عن واقر هر ابن حمّدٍ بن 
زيلد بن عباد الله بن عمر بن الخطّاب قال 'أسمعت أبي يحدّث عن 
ابن عمرّ قالَ: قال رسول الله : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اناس حَنَى 
يَشْهَُوا أذ لا إله إلا الله وَأَنْ مُحَمّداً رَسُولُ الله 2 
الصّلاة ويُؤتوا الرْكَافَ فَإِذًا فَعَلْرا ذَنِكَ عَصّمُوا مني دِمَانَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحق ) الإسلام وَحِسَابِهُم عَلَى اللّها. 

ا وأبي سليمات. 


أخبرنا عبد الله بنُ محمد أخبرنا أبو 


5 له: ولا يقبل من يهودي» ولا نصراني» 
ولا محوسي: 2 0 إليناء وأن 
لا يطعنوا فيه» ولا في شيء من دين الإسلام؛ لحديش ثوبانَ الذي 
ذكرنا آنا ولقول الله تعالى: 9رَطْعَُوا في دِيِكُمْ تَقَاتِنُوا أَيِمةَ 
5 
الدْمةٍ: إنما ف لس همه للك با ع حي 7 

فإ قال لم يكن نيبا قتل. 


1ه مسألة: ومن قالَ: إن في شيء من الإسلام 


1 مسألة: ولا يقبلٌ من يهودي ولا نصراني» 


«كم/ 


باطناً غير الظاهر الذي يعرفه الأسودٌ والأحمنٌ فهرَ كافرٌ يقل ولا 
بك لقول اللّهِ تعالى: #إِنّمًا عَلَى رَسُولًا البلاغ المينُ». 

وقال تعالى: لين اناس مَائْيْلَ إِلنْهِمْ» فمنْ خالف 
هذا فق كذّبَ بالقرآن. 


4 4 مسألة: وكل عبلدء أو أمةٍ كان! لكافرين» أو 
أحدهما أسلما في دار الحربء أو في غير دار الحربي: فهما 3 
حرّان» فلوْ كانا كذلك لذْمّي فاسلما: فهما حران ساعة 
إسلامهما. 

وكذلك مدبَرٌ الدمّي أو الحربي» أو مكاتبهماء | 
ولدهماء أيَهِمْ أسلم فهر حر ساعة إسلامه وتبطلٌ الكتابة» أو ما 
بقي منهاء ٠‏ ولا يرجمٌ الذي أسلم بشيء تا كان أعطى منها قبل 
إسلاموء ويرجع بما أعطى منها بعد إسلامه فيأخذه لقول الله عر 
وجل: لِوَلَنْ يَجْعَلَ الله لكَافِِينَ عَلَى الؤْمنِينَ ستسبيلا» وإثما 
عنى تعالى بهذا أحكامَ الدين بلا شك. 

وأا تسلَط الدنيا بالظّلم فلاء والرّقٌ أعظمُ السّبيل» وقاذ 
أسقطه الله تعالى بالإسلام» ونسألٌ من باعهما عليه: لم تبيعهما؟ 
أهما ملوكان له أَمْ غير تملوكين؟ ولا بد من أحدهما. 

فإن قال: بيغا تلزقين اك مسد دوعر نولا لوزت | 
يكونا مملوكين له فهما حران» وإِنْ قال: هما تملوكان لهُ 

قلنا: فلم تبطلٌ ملكه الذي أنتَ تصحّحه بلا نص ولا 
إجماع؟ وأ فرق بين إقرارك هما في ملكه ساعة؛ أو ساعتين» أو 
يومأء أو يومين» أو جع أو جمعتين» أو شهراء أو شهرين؛ أو 
عام أو عامين» أو باقي عمرهاء رمز وكيف صصح إقرارك 
هما في ملكه مدّة تعريضهما للبيع؛ وم يصحٌ ول يصحٌ إبقاؤهما 
في ملكه أكثر ولعلهما لا يستبيعان في شهر؛ أو أكثر وهلا 
أقررتموهما في ملكه وحلتم بينه وبينهما كما فعلتمْ في المدبّرِء وأمٌ 
الولدء والمكاتب إذا أسلمواء ولئن كان يجوز إبقاؤهم في ملكه إن 
ذلك لجائزٌ في العبدء ولئن حرم إبقاء العبد في ملكه ليحرمٌ ذلك 
في أمّ الولد» والمدبّره والمكاتب ولا فرق - وهذا تناقضُ ظاهرٌ لا 
خفاء بوه وقول فاسدٌ لا مرية فيو ونسهم أيضاً عن كافرٍ اشسترى 
عبداً مسلما» ؛ أو أمة مسلمة فمنْ قوهم: نهم يفسخون ذلك 
الشّراءً. فنقولٌ لهم: ولم فسختموه؟ وهلا بعتموهما عليه كما 
تفعلونَ إذا أسلم في ملكه؟ وما الفرق؟. 

فِإن قالوا: لأنّ هذا ابتداءٌ علك. 
قلنا: نعم فكان ماذا؟ ولا يخلو ابتياعه هما من أنْ يكونٌ 
ابتداءً تَلّكٍ لما يحل تملكة؛ ولا سبيل إلى ثالث 


أكم 

فإن قالوا: بل لما لا يحل تملكة. 

قلنا: صدقتم» فكيف أحللتم تملكه لهما مده تعريضكم 
إيّاهما للبيع إذا أسلما في ملكه؟. 

وإِن قالوا: بل لما يحل تملكه. 

قلنا: فلم فسختم ابتياعه لا يحل له تملّكه؟ بل لم تيبعون 
عليه ما يحل له تملّكه؟. 

فإ قالوا: إنهما كانا في ملكه قبلَ أن يسلما فلم يبطلٌ 
ملكه بإسلامهما. 

قلنا: نعم فلم بعتموهما عليه؟ وهذا تناقضُ فاحش لا 
إشكال فيهء وقول باطلٌ بلا برهان» والعجبُ كل العجب أنهم 
ينكرون مثلَ هذا على الله تعال» وعلى رسوله تَيْ فيقولون في 
تزوّجه عليه السلام صفيّة أمّ المؤمنينَ وجغل عتقها صداقها: لا 
يخلو أنْ يكو تزوّجها قبل عتقهاء أو بعد عتقهاء فإنْ كان تزوّجها 
قبل عتقها فزواج الرجل أمته لا يحل» وإن كان تزوّجها بعد 
عتقهاء فقذ مضى عتقها فأينَ الصّداق؟ وقالوا مثلَ هذا في العكق 
بالقرعة» وني وجود المرء سلعته غند مفلس؛ وكلٌ هذا لا يدخلءً 
فيه ما أدخلوه فيه من هذه الاعتراضات الفاسدقه ثم لا ينكرون 
هذا على أنفسهمْ وهرّ موضعٌ الإنكار حقاء لأنهمْ إنما يتكلّمونٌ 
ويقضونٌ برأيهم الفاسديه وهرّ عليه السلام إنما يتكلم ويقضي 
عن الله تعالى الذي #لا يُسأَلٌ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ». 

فإن قالوا: نبيعه على الكافرٍ كما تببعون أندم عبد المسلم 
وأمته إِذْ شكوا الضّررَء وفي التفليس. 

قلنا لهم - وبالله تعالى التوفيق-: لانيمٌ عبدا لمسلم ولا 
أمته أصلا إلا في حق واجبيم لازم لا يمكننا التُوصّل إليه ألبنَة 
بوجه من الوجوه إلا بببعهما وإلا فلاء أَوّلُ ذلك: أثنا لا نبيعهما 
عليه إلا في دين لزمة؛ أو في نفقةٍ لزمته لنفسه أو للمملوك 
والمملوكة» أو لمن" تلزمه نفقت أو لضرر ثابتب. 

فَأمًا | لق الواجبٌ فما دمنا ند له دراهمٌ أو دنانيرَ م 
نبعهما عليدء فإن لم نهذ له غيرهما ول يكن سبيلٌ إلى أداء ذلك 
لح إلا ببيعهما فهما مال من ماله ياعٌ عناد ذلك لقول الله 
تعالى: #كوثوا قاين بنط شهَدَاء للك ومن القيام بالقسط: 
إعطاءٌ كل ذي حق حقَةء وصوّبَ رسولٌ الله صلى الله تعال 

عليه وآله وسلم هذا القول» إِذْ قاله سلمانٌُ لأبي الدّرداء رضي 
الله عنهما. 

وَأمًا الضّررُ الثابت فإن أمكننا منعٌ المسرر بأن نحمول بينه 
وبين الأميِ والعبدء بأن يؤاجراء أو يجعلا عند ثقةٍَ يمن من 


4 4- مسألةٌ: وكلّ عبدٍ أو أمةٍ كانا لكافرين» أو 


ه؟- كِتاب الجهَادٍ 
الإضرار بهما لم نبعهماء ٠‏ فإذا لم يقدرْ على ذلك ألبنة بعناهماء لؤننا 
على المنع من الظَلمٍ والعدوان والإثم إلا بذلك. 

وقال تعالى: «ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالعُدوَان4. 

إن قالوا: كذلك تحكمُ الكافر على المسلم من عبيدهم 


ضرر. 


لا نقدرٌ على 


قلنا: فإن صحّ أنه لا ضررَ على الأمةٍ والعبدِ من سيّدهما 
الكافر» أو سيّدتهما الكافرة؛ بل هما معترفان بالإحسان والرّفق 
جملكٌ اليس ة قد بطلّ تعلّقكمٌ بالضّرر؟ هذا ما لا شك فيه. 

فإِن قالوا: نخاف أنْ يفسدا دينهما بطول الصحبة. 

قلنا: ففرقوا بينهما وبين ابنيهما إذا أسلم خوف أن يفساد 
دينة» وبيعوا عبد المسلم الفاسق وأمته بهذا الاعتلال» أله مظنونٌ 
منه تدريبهما على شرب الخمرء وإضاعة الصّلاةٍ والظّلبٍ ولا 
فرق» وهذا ما لا لَص منه أصلا - والحمد للّه رب العامين. 
وقوله تعالى: لإا جَادَكُم الؤْنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَانْتَحِنومُنُ الله 
غلم بان فَإن عَلِمتمُومَُ مُؤْيناس فلا تَرْجعُوسُْ إلى الكُمّار 
لا من حل لَّهُمَ ولا هُمْيحِنُونَ لَه وَآنُوهُم ما أنْفقُوا ولا ناح . 
عَليكُمَ أن تَكِحْومُنْ إِذا آتتَمُومُنْ أَجُورَمُنْ» برهانٌ قاطمٌ في 
وجوبب عتق أمةٍ الدْمَيُ» أو الحربي إذا أسلمت لأنه تعالى أمرَ أن 

لا نرجعها إلى الكفَارٍ وأنهِنْ لا يحلدنَ لهم وأباحَ لنا نكاحهن» 

وهذا عمومٌ يوجبُ الحريّة ضرورة. 

فِإن قبل: قوله تعالى في هذه الآيةَ: وتوم ما قفرا 
دليلٌ على أنه تعالى أرادَ الرُوجات. 

قلنا: الآيةَ كلها عامّة لكل مؤمنةٍ هاجرت بالإيمان لتدخل 
في جملةٍ امسلمين» وهذا الحكمٌ في إتناء ما أنفقوا خاص في 
الرُوجاتب ولا يوجبُ أنْ يكون سائرٌ عموم الآية خصوصا إِذْ لم 
يوجب ذلك لغة ولا شريعة» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقذ صحٌ أن أبا بكرة خحرج إلى رسول الله كر مسلما 

فإن قالوا: هذا حكم من تحرج من دار الحربب إلى دار 
الإسلام. 

قلنا: ما الفرق بينكمٌ وبينَ من قالَ: بل هذا حكم من 
خرج من الطائفي خاصّة» وهل بينَ الحكمين فرق؟. 

ثم نقول هم: وما دليلكم على هذاء وإنما جا مسلماً إلى 
رسول الله يي وهر عبد لكافر فاعتقة ول يقل عليه السلام: إني 


إنما أعتقتى أنه خرج من دار الحربيه فمنْ نسب هذا إلى رسول 
اللَّهِ يز فقن كذب عليه وقالَ عليه بلا برهان؛ راك فون 


كناب الجهّادٍ 


الحصّ على التمرِء السّقمونيا على الس والكمّونَ عليهما بلا 
برهان» وفرج المسلمة المتزوّجة على يد المتارق» ثم تفرّقون بين 
عبد مسلم وعبدٍ مسلم كلاهما أسلمٌ في ملك كافر إِنّ هذا 
لعو عا مسر 

فإن ذكروا أمرّ بلال وسلمان» رضي الله عنهما أن 
كليهما أسلم وهما ملوكان لوث ويهودي؛ فابتاع بلالا أبو بكر 
وكاتب سلمان سيّدهُ فلو كانا حرّين بنفس إسلامهما لما كان أبو 
بكر مالك ولاء بلال» ولا صحيحّ العتق فيه. 

قلها وبالنّه تعالى التَوفيق: انا ابز بلا كاذف ادر 
الإسلام بلا لاف من أحليء وقبل نزول الآية الت ذكرنا يضم 
عشرة سنة) لأن الآية مدنية في ' سورةٍ النساء 'مأتكن السو 
يومئلر لازم ولا الركافء ولا الصّيامٌ ولا الحيٌ ولا المواريث» 
ولا كان حراماً نكاحٌ الوتئيّ المسلمة» ولا نكاحٌ المسلم الوثييّة ولا 
ملك الوثني للمسلمء.فلا حجّة في أمر بلال. 

وأما أمنُ رٌ سلمان فكان بالمدينة وكان مملوكا لرجل مسن بني 
قريظة» وهمْ ممننعون لا يجري عليهمْ حكمٌ رسول الله كذ بال 
هم في حصونهم مالكونّ لأنفسهم؛ وكانَ إسلام سلمان ذه بلا 
خلافه قبل الخندق» وهو أوَلُ مشاهديء وهلاكُ بني قريظة 
وقتلهبء وحصارهم بعد الخندق بلا خخلافي من أحدٍ.. 

رس زهان القاتلم علنى أن مكاق حدم مطل نه 
بإسلامه أنه كان مكاتبً له بلا شك وما انتمى قط إلى ولاء ذلك 
لقرظي بل انتمى مولى الله تعال ورسولي وهذا كله متَفَقُ عليه 

من المؤالفي والمخالفي. والصّالح لح والطالح؛ فلو كانَ ملكه له 

صحيحاً وكتابته له صحيحة بق الممكٍ لكان ولاؤه له ولي كان 
ولاؤه له لما تركه النيّ مط ينتفي عن ولائه - وفي هذا حجَّةٌ لمنْ 
نصح نفسه وكفاية» وكيف ولو لم يقمْ هذا البرهانٌ لما كان لهم فيه 
حجّة؟ لأنهم لا دليلَ همْ على أنه كان أمره بعد نزول الآيةٍ 
المذكورةٍ وباللّه تعالل الترفيق. 

وبهذا القول يقول بعضْ أصحاب مالك 
شغبانٌ عنهج أن عبد الذّمي ساعة يسلم فهو حز, 


وقال أشهب: ساعة يسلمٌ عبدٌ الحربيّ فهر حرٌء خرج أو لم 


- ذكرَ ذلك ادن 


0 

وقال مالك: إذا أسلمت أمٌّ ولد الدَمَي فهي حرة. 

وقالَ أبو حنيفة وأصحابة: إن أسلمَ عبدُ الحربي في دار 
الحرب فهو باق على ملكي فَِنْ باعه أو وهبه من مسلمء أو 


بطل البيع 


كافرء أو لمسلم؛ أو كافر فهو حرٌ ساعة بيعه أو هبتو» وبطلَ 


4 5- مسألةٌ: ومن سبي من أهل الحرب من الرّجال 


؟كم 


و 


وأ 
قالَ: فإن اشترى الحربي عبداً مسلماً فهر على ملكهء فإذا 
حمله إلى أرض الحرب فساعة دخوله إلى أرض الحرب فهوَ حر - 


فهل سمع بأوحش أو أنحشَ من هذا التخليط؟ وهيّ أقوال لا 
يعرف أن أحداً قالها قبلة. 


وأمّا مالكُ: فإذا اعت أمّ ولده بإسلامهاء وهيّ أمةٌ له فقذ 
ناقضص» إِذْ لم يعتق العبدَ والأمة بإسلامهماء ولا فرق بين ذلك. 

روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا أنه 
سمع سليمان بنَ موسى يقول: لا يسترق الكافرٌ المسلمٌ - وهذا 
نفس قولنا؛ لأنه أبطل استرقاقه إيّاه ل 

قال ابنُ جريج: وسئل ابن شهابب عن أمّ ولد النصراني 
أسلمت» فقالَ ابن شهابب: يفرق الإسلام بينهما وتعتق. 


قال ابن جريج: لا تعتقُ حنى يدعى هو إلى الإسلام فإِن 


أبى عتقت. 
قال أبو ا 0 
عرض الإسلام عليه 


5050007 
أبي ذتبو عن الزُهري قال: مضت السّنْة أن لا يسترقًّ كافة 
مُسلما: 


ومن طريق عبار اراق عن معمر عن عمرو بن ميمون 
قال: كتب عمر بن عبلو العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الدَمةِ أذ 
يباعوا ولا يتركونٌ يسترقونهم» لتم أئمانهم إليهم» فمنْ قدرت 
عليه بعد تقذمك إليه استرق شيئا من سبي المسلمين مَنْ قد أسلم 
وصلى فاعتقة. 

ومن طريق عبد الاق عن ابن جريج قال: أخبر 

ا ا ال ا ل 
العزيز: أعطوه قيمته من بيه المال» وولاؤه للمسلمين. 

قال أبو محمّدٍ: قد رأى عتقه له غيرٌ نافذٍ ورأى ولاءه 
للمسلمينَ وهذا هوّ نص قولنا. 

وأا إعطاؤه قيمته من بيت المال فلا نقولٌ بهذا: فإنه لا 
حقّ للكفار في بيت مال المسلمين. 


4 4 9- مسألة: ومن سبي من أهل الحرس من الرّجال 
وله زوجةٌ أو من النساء وها زوج فسواء مب معهاء أو لم سب 
معهاء.ولا سبيت معه فهما على زوجيتهما فإِنُ أسلمت انفسخ 
نكاحها حينَ تسلم لما قدمنا. 


م 

وأمًا بق الزوجية فلن نكاح أهلٍ الشركٌ صحيمٌ قد 
أقرهم رسول الله تقذ علي ولم يات نص بأنّ سباءهماء أو سباءً 
أحدهما يفسخ تكاحهما. 

فإِن قيل: فقن قال اللّه تعالى: #وَالْمُخْصّنَاتُ من النْسَّاء إلا 
ما ملكت أَيِمَانكمْ4. 

قلنا: نعم إذا أسلمت حلت لسيدها المسل ولؤ كانت 
منى الك علق عدونها كان من اله امه يركخ ل له لأنها ملك 
يكيله» وهذا ما لا يقوله الحاضرونَ من خصومنا. 


وقد قال به ابن عباس وغيره: ه: من ابناعٌ أمة ذات زوج 
فبيعها طلاقها - ولا نقولٌ بهذاء لما ستذكره في كتابه التكاح إن 


شاءً الله عرّ وجل. 
146 مسألة: 0 0 
أسلمت أو الأب 


وهو قول عثمان البتي» والأوزاعي» والليث بن سعد 
والحسن بن حي وأبي حنيفةً, والشافعي» وأصحابهم كلّهم. 

وقال مالك وأبو سليماث: لا يكونونَ مسلمينّ إلا 
بإسلام الأبى لا بإسلام الأم. 

وقالَ بعض فقهاء المدينةٍ: لا يكونونَ مسلمينَ إلا بإسلام 
الأم. 

وأمًا بإسلام الأب فلا؛ لأنهم تبعٌ للأمٌ في الحرَيَة والرّقّ 
لاللأب. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمٌ لمنْ جعلهم بإسلام الأب خاصّة 
لمن جيكة الف وساف عن قرهم ف ابن ادلي من را 
استكراه فمن قوهم: إنه مسلمٌ بإسلامها وهذا ترك منهئ لقولهب 
ووافقونا أنه إِنْ أسلمَ الأبوان» أو أحدهماء ولهما بنون وبناثُ قاذ 
بلغوا مبلغ الرّجال والنساء فَإِنْهِمْ على دينهمْ لا يجبرونَ على 
الإسلام - وبه نقولُ لقول الله تعالى: ولا نَكْيِبْ كل نَفْس إلا 
عَلَيْهَاك والبالغ تخاطبٌ قد لزمه حكم الكفر أو الدَّمّيِ وليسَ غيرٌ 
البالغ مخاطباً كما قدّمنا. 

قال مالك: نعم ولوْ كان 0 
وم يبلغ فهر على دينه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ فاحش؛ لأنّه ليس بالغاه ومالم 
يكنْ بالغاً فحكمه حكمٌ من لم يبلغ لا من بلغ؛ وباللّه تعلل 
التوفيق. 


ه - مسألةٌ: وأيٌ الأبوين الكافرين أسلم فكل 


كاب الجهّادٍ 


وأمَا من قاسَ الدّينَ على الحريّةٍ والرّقّ فالقياس كله باطلٌّ 
قال الله تعالى: نَآقِمْ وَجْهَكَ لِلدين حَنيفا فِطْرَة 6 الله البِي فَطَرَ 
الناسَ عَليَْا لا تبديلَ لَِلق الله َلك الدين القيِمْ وَلَكِنْ أكثرَ 
الئاس لا يَعْلَمُونَ4. 

فصحٌ أنه لا يجررُ تبديلُ دين الإسلام لأحدو ولا يترله أحد 
يله إلا من أمر اله تعالق بتركه على تبديله فقط. 

وقال تعالى: ومن َع عير الإنلام دينا هل يل منة», 
فصحٌ أنه لا يجورٌ أنْ يقبلَ في الدنيا ولا في الآخرةٍ دين من أحار 
غيرٌ دين الإسلام إلا من أمرّ اللّه تعالى بأنْ يقب منه ويقرٌ عليه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو 
معاوية عن الأعمشٍ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قالَ 
رسولٌ الله #فذ : ما من مَوْلُودٍ يُولُ إلا عَلَى هَلده الل َنَى يبن 
عَنْه انهه فصحٌ أنه لا يكونٌ أحدٌ إلا على الإسلام حتّى يعبر 
عن نفسه؛ فمنْ أذنَ الله تعالى في إقراره على مفارقةٍ الإسلام 
الذي ولد عليه أقررناك ومنْ لا لم نقرّه على غير الإسلام. أ 

ومن طريق مسلم أخبرنا حاجبُ بن الوليد أخبرنا محمد 
بن حربو عن الربيديّ عن الرّهري أخبرني سعيدٌ بن سيب عن 
أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله لير : هما مِنْ مَْلودٍ إلايُولَدٌ 
عَلَى الفِطرَة َه يوان يراه ومسا َمَا تقِجُ البَهيمَة 
بَهِيمَةَ جَنْعَاَ هَلْ نُحِسُ فِيهَا مِنْ جَذْعَاءه. 

قال أبو محمّدٍ: فصحّ أنه لا يتركُ أحدٌ على تخالفة 
الإسلام إلا من اتفْقَ أبواه على تهويديء أو تنصيريء أو تمجيسه 
فقطء فإذا أسلم أحدهما فلم يمجّسه أبوا ولا نصّراك ولا هوّداه 
فهرَ باق على ما ولد عليه من الإسلام ولا بد بص القرآن 
والسنة. 

وقد وهل قوم في هذه الآيِ وهذه الأخبار وهي بيده وهيّ 
العهد الذي أخذه الله تعالل على الأنفس حينَ خلقها كما قال 
تعالى: ٍرَإِذ إذ أخذ رَبك مِنْ ب نبي آدمَ مِنْ ظُهُورِهِم ديهم 
وَأَشْهدَهُمْ عَلَى نهم ألنت بربَكُمْ فوا بلَى شهدا أَنْ تَقُولُوا 
َم الفا إن كنا عَنْ هَذَا عافن وقد اختلف قولٌ عطاء في 
هذا. فمرّة قال كقولنا: إنه مسلمٌ بإسلام أي أبويه أسلم. . ومرّة 
قالَ: هم مسلمون بإسلام أمّهِمْ لا بإسلام أبيهم. ومرَّة قال: أَيّهما 
أسلم ورثا جميعاً من مات من صغار ولدهما وورثهما صغارٌ 
ولدهما. 

روينا هذه الأقوال كلها عن طريق عبلو الرّزَاق عن ابن 
جريج عنه - روّينا عن شعبة عن الحكم بن عتيبة وحمّادٍ بن أبي 


1 م الجهَادٍ 


فيموت: ادي اليه وما 2 7 

ومن طريق معمرٍ عن عمرو والمغيرة وَقالَ عمرو: عن 
الحسنء وقال المغيرة : عن إبراهيمٌ النخعيّ قالا جميعاً في نصرائيين 
بينهما ولد صغارٌ فاسلم أحدهما: إذ أزلاهعا بهم السام بره 
ويرثونة. 
اد ا سح ل ا 1 
النصرائيِينَ بينها ولد صغارٌ فاسلمت الأَمٌ ورثته كناب اللّه تعالى 
وما بقي فللمسلمين» إن كان أبواه نصرانيين وهو صغيرٌ وله أخ 

من آم مسلمء أو أخت مسلمةٌ ورثه أخو أو أخته كناب اللي 
ثم كان ما بقي للمسلمين. 

رؤينا هذا عنه من طريق عبل الاق عن ابن جريج: أنه 
سمع سليمان بنَ موسى يقول هذا لعطا وسليمانٌ فقيه أهلٍ 
الام أدركَ التَابعينَ الأكابر. ولسنا نراه مسلماً بإسلام ول 


عم ولا أخء ولا أختي إذا اجتمعٌ أبواه على تهويديء أو تنصيروه 
أو تمجيسه كما قال رسول الله #فهذ. 


- مسألةٌ: : وولدٌ الكافرة المي أو الحرييّةٍ من 
زناه أو إكراه مسلم ولا بد؛ لأنْه ولد على مِلَّةٍ الإسلام كما 
ذكرنا ولا أبوين له يخرجانه من الإسلام فهر مسلم. وبالله تعالى 

94- مسألة: : ومن سبي من صغار أهل الحرب 
فسواءً سي مع أبويه أو مع أحدهماء أو دونهما هر ملي ولا 
بدُ؛ لأن حكمَ أبويه قد زالَ عن النظر له وصارٌ سيّده املك بيه 
فبطلَ إخراجهما له عن الإسلام الذي ولد عليه.. 

روينا من طريق عبد الرّرّاق عن 
قال: ل 0 
يهودياء ولا نصرائياً يهرَدُ ولد ولا ينصّره في ملك الععريي - 
وهذا نص قولناء ولا نعلم له تخالفاً من الصّحابة رضي الله عنهم 


في ذلك. 
وهو قول سفيان النوري, والأوزاعي, والمزني ‏ باللّه 
تعالى التوفيق. 
4- مسألة: : ومن وجد كنزاً من دفن كافر غير 


ذم دتجاهلياً كان الدافن» أو غير رَ جاهلي فأريعة أخاسة له 


- مسألةً: وولدُ الكافرة المي أو الحربّة 


:كم 


حلال؛ وية يقسمٌ الخمس حيث يقسمٌ حمس الغنيمة؛ ولا يعطي 
م ا 
فقطء وسواءً وجده في فلاةٍ في في أرض العرب» أو في أرضٍ خراج» 
أو أرض عنوق أو أرض صلح؛ أو في دارو أو في دار مسليي أو 
في دار ذْمَي» أو حيث ما وجده حكمه سواء كما ذكرناء وسواءٌ 
وججده خرن أى عبد أوةامزاة: 

قال اللّه عرٌ وجل: 9ارَاغلَمُوا نما عبتم مِنْ ثيء فَأنْ 
لله حمس وَلِلرْسُول» الآية. 

وقالَ تعالى: طتَكُلُوا مِمًا غَنِمثُمْ حَلالا طَيّباه» ومالٌ 
الكافر غير الذّمَيْ غنيمة لمن وجدة. 

وروينا من طريق هالت عن ابن شهابه عن سعيلٍ بن 
امسيّبٍ عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «وَفِي الركاز 
المسنة .ومن حديث: 

رؤيناه من طريق يحيى بن سعيلر القطان أخبرنا شعبةٌ 
حدئني إبراهيمٌ بن محمد بن امننشر عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنينٌ 
رضي الله عنها أذ رجلا قال لها: أصبت كنزاً فرفعته إلى 
السّلطان فقالت عائشة: بفيك الكتكث ' الكتكث التّرابٌ وقولنا 
هذا هر قولٌ أبي سليمال ولا يكونُ وجوده في أرض متلكةٍ 
سل أو ذمّي موجباً ملك صاحب الأرض له لأنه غير الأرض» 
فلا يكونٌ ملكُ الأرض ملكا لما فيها من غيرها من صيابه أو 
لقطق أو دفينق أو غير ذلك. 

وقال الشافعيّ كقولناء إلا آنه قالَ: إن ادُعى صاحبٌ 
الأرض التي وجد فيها أنه قذ وجده ثم أقرّه فهر له - وهذا لييسَ 
بشيء لأنّها دعوى لا بِينَةَ له عليها فهر لمنْ وجدةٌ؛ لأنه في يده 
وهر غائمه إلا أن يوجد أئرُ استخراجي ثم رده فيكون حيار قول 
صاحبو الأرض حقا. 

وأمًا إذا وجد كما وضع أوّلَ مر فكذبُ مدّعيه ظاهرٌ بلا 

وقال مالك: لا يكونُ لواجده إلا أنْ يجده في صحارى 
أرض العربه فهو له بعد الخمس» ؛ فإِن وجده في أرض عنوةٍ فهو 
كله لبقايا مفتتحي تلك البلادء وفيه الخمسئُ؛ إن وجده في أرض 
صلح فهرٌ كله لأهل الصّلح ولا حس فيه. 

وهذا خطأ ظاهرٌ من وجوو. 

أوَها: أنه اسقط الخمس عمّا وجد من ذلك في أرضٍ 
صلحء وهذا خلافُ قول رسول الله : الوَفى الركاز الحْمُس» 
فعم عليه السلام وم يخ أرضّ صلح من غيرها. 


هسم 


وثانيها: أنهمْ إنّما صا حوا على ما يملكونه تا بأيديهمْ لا 
على ما لا يملكونه ولا هوّ بأيديهم ولا يعرفونة. 

وثالثها: أنهمْ لوْ ملكوا كل ركاز في الأرضٍ الي صالحوا 
عليها لوجب أنْ تملكه أيضاً العرب الَذينَ السقبرا على الم 
فيكونُ ما وجدّ فيها من ركاز للّذِينَ أسلموا على تلك الأرض - 
ان ١‏ 

وأمًا قولُ: فيما وجدّ في أرض العنوةٍ أنه لورثةٍ المنتحين. 
55 السمين ذلارون إننا عاكرة ما عسو لاما / 
يغنمواء والركازٌ مالل يغنمواء ولا حصلوا عليهء ولا أخذوة؛ فلا 

1 نهم لا يجعلون الأرضّ حقاً للمفتحين 
أرض العنوة ةِ وهمْ غنموها ثم يجعلون الركارٌ الذي فيها حقّاً لهم 
وهم ل يغنموة. 

وقالَ الحنفيّون: هرّ لواجده وعليه فيه الخمس وله أنْ 
يأخد الخمس إِنْ كان محتاجاً إلا أن يجده في دار اختطها مسلم؛ أو 
في دار الحربي» فإنْه إِنْ وجده في دار اختلّها مسلم فهر لصاحبم 
الخطة وفيه الخمس؛ وَإِنْ وجده في دار حربي وقد دخلها بأمان 
فهر كله للحربي» ون وجده في صحراءً في دار الحربه فهو كلّه 
لواجده ولا حمس عليه فيه. 

وهذا تقسيمٌ في غاية الفسايه وخلافٌ لأمرٍ رسول الله ع 
بأد في الركاز الخمسَ - فعمٌ عليه السلام وم يخص؛ ولا يعرف 
هذا التَقسيمُ عن أحد قبل أبي حنيفة, وهرّ مع ذلكَ قولٌ بلا 
برهان» وفيه عن السّلف آثار. منها: 

ما رويناه من طريق ابن عبينة عن إسماعيل ؛ بن أبي خالل 

عن الشعبي: أن علا أناه رجل بألفم وحمسمائةٍ درهم وجدها في 
خربةٍ بالسّوادء فقا علي: إنْ كنت وجدتها في قريةٍ خربةٍ تحمل 


خراجها قرية عامرة فهي لهم وإِنْ كانت لا تحمل خراجها فلك 


أربعةٌ الخاسه ولنا حمسةُ» وساطيبه لك جميعاً. 

وهذا خلافُ قول الحنفبّينَ والمالكيَينَ لأنَّ السَوادَ أذ 
عنوةٌ لا صلحاًء وكان في يام علي دار إسلام؛ وقبلَ ذلك بدهرء 
وشيء: ١ ١‏ 1 

روّيناه من طريق قنادة: أنّ أبا موسى وجد دانيالَ 
بالسسّوس إِذْ فتحها ومعه مال إلى جنبه» كانوا ييتتترضون مانا 
احتاجوا إلى أجل مسمى فإذا جاءَ ذلك الأجل ول يرده 
المستقرضُ برص فكتب إلى عمر بذلك. فكتب إليه عمرٌ: كفنةٌ 
وحتطة وصلّ عليهء وادفنه كما دفنت الأنبياءً واجعل المالَ في 


- مساألةٌ: ومن وجد كنزاً من دفن كافر غير ذمي 


؟- كناب الجهّادٍ 


بيت مال المسلمينَ» وهذا صحيحٌ» لأنه ؛, يكن ركازاء إنما كان 
معلوماً ظاهرأء ول يكنْ من أموال الكفار فيخِمّسَ ويغنمٌ؛ بل كان 
نان فهو للتسلمين في مطالهم. ١‏ 

ومنها: خبرٌ عن عمرٌ من طريق سماك بن حربو عن 
جرير بن رياح عن أبيه بيه: أنهمْ أصابوا قبرأ بالمدائن» وفيه ميْتْ عليه 
نات مبوجة بالذهن) ومعه مال» فكتب فيه عمَارٌ بنْ ياسر إلى 

عم فكي إليه همد لطي واناؤلة موعة جتهخ - متا نرلنا 
لا قرهمء » إلا أنه ليس فيه ذكرٌ خمس؛ ولا بد من الخمس عندنا 
وعندهم. وخبرٌ من طريقي هشيم عن مجالاو عن الشّعي: أن رجلا 
وجد ألف دينار مدفونة خارج المديئة» فأتى بها عمرٌ فأخدٌ خحسها 
مائئ دينار ودفمٌ إليه الباقي؛ ثم جعل عمرٌ يقسم المائتين بين من 
حضرٌّ من المسلمينٌ إلى أن فضلَ منها فضلةٌ فدفعها إلى واجدها - 
وهذا قولناء إلا في صفةٍ قسمته الخمس. 

ومن طريق ابن جريج: أن عمرو بن شعيبي أخبره أن 
عبداً وجدَ ركزةً على عهدٍ عمرٌ فاعتقه منهاء وأعطاه منهاء وجعلٌ 
سائرها في بيت المال - وهمْ لا يقولون بهذاء وسواءٌ عندنا ود 
الركارٌ حرٌء أو عبد الحكمُ عندنا واحدٌ على ما قذمنا. 

ورؤينا خبرين. 

أحدهما: من طريق الرّمعي عن عمّته قريبة بنت عبد اللَّه 
بن وهبو عن أمّها كرمة بنتم المقداد بن الأسودٍ عن ضباعة بدت 
الزَرِ بن عبار الطّلبه: : أن القداد خرَجَ إلى حَاجَيه تيم الحبحبَةٍ 
ذا جرد يُحِْجُ مِنْ جُخر دينارا بَعْدَ دينار» : نم حرج خيرقَة 
خَمرَاة تكَانْسَ ملي عشرَ بارا أده وَحَمَلّها إلى النبِي' تا 
قَقَالَ له رَسُولٌ الله لكر هَل أَهْوَيْتَ الجمْر؟ قال: لاء قال له 
رَسُولُ الله تل: : بَارَكَ اللِّ لَْكَ فِيهًا». 


وهذا خبرٌ ليس موافقاً لقول أحار منْ ذكرنا وإسناده مظلم» 
الزّمعي عن عمّته قريبة وهي مجهولة؛ ولعل تلك الدنانيرَ من دفن 
مسلم مجهول ميئوس عن معرفته فهي لمن وجدها عندنا كلها. 

وخبرٌ آخر: من طريق يحبى بن معين عن وهبو بن جرير 
بن حازم عن أبيه عن محمد بن إصحاق عن يحبى بن أبي بجير 
عَنْ عبد ال بن عمو بْنٍ عاص أله َانَ َع َسُولَ الله تل 
في خرُوجه إلى الطائف فَمَرُوا ببْرِفقَالَ رَسُولُ الله ا: هَذَا 
أبي رغَال وكا بهذا المَرْم يَذَقَُ عله كلما خَرَحَ أصَلبت 
الهم ابي أصَابِت كَرْمَه هذا لكان فَدُفْنَ بوه وَآيْدٌ ذّلِكَ أنه 
مَعَه عَُصْنُ من ذهب 211010100 


فَوَجَدُوا العْصنّ». 


8 كتاب الجهّادٍ 
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وهذا لا يصح لأنه عن يحى بن أبي بجير وهر مجهول ثم . 
لا حجّة فيه لقول أحار َنْ ذكرنا؛ وإثما فيه نبشن قبور لمشركية 
فقط وباللّه تعال التوفيق. 


48- مسألة: : ويقسم خس الركاز وحم الغنيمةٍ 
على خسة أسهم: : فسهمٌ يضعه الإمامٌ حيث يرى من كل مسا فيه 
صلاح وبر للمسلمين. . وسهمٌُ ثان لبي هاشيء والمطّلب بسني عبدٍ 
منافيه غيم وفقيرهم. وذكرهم وأشاهم وصغيرهمْ وكبيرهم 
وصالحهم وطالحهم فيه سواءٌ - ولا حظ فيه لمواليهم؛ ولا 
لحلفائهم» ولا لبني بناتهم من غيرهمْ ولا لأحل من خلى اللّه 
تعالى سواهم» ولا لكافر منهم. وسهمٌ ثالث لليتامى من المسلمينٌ 
كذلك أيضاً. . وسهمٌ رابع للمساكين من المسلمين. وسهم خامس 
لابن السبيل من المسلمين. 

وقد فسّرنا المساكين» وابنَ اسيل في كتاب الرّكاةٍ فاغنى 
عن إعادة ذلك واليتامى هم الذِينَ قد مات آباؤهم فقط؛ فإذا 
بلغوا فقذ سقط عنهم اسم اليتم وخرجوا من السّهم. 

برهان ذلك قوله تعالى: 9رَاعْلَمُوا آنْمَا َنِم مِنْ شيْء 
َأَنْ لله سه وَلِلرْسُول وَلِذِي القريى َالَْامَى وَالْمَسَكِين وان 
س4 ولقوله تعال: لكي لا يَكُون ذُولَة يْنَ الأغتياء مم4 
فلا يسم أحداً الخروجُ عن قسمةٍ الله تعلل الى نص عليها: 

ومن طريق أب بي داود أخيرنا مسددٌ أخبرنا هشيمٌ عن 
محمد بن إسحاق عن الرّهري عن سعيلد بن المسيّبٍ قال: أخبرني 
جبيُ بن مطعم قال الما كان َم ِبر وَضَعَ رَسُولُ الله تا 

سهم ذِي القربى في بي مَائيم؛ بي الِب وترلة: بي نؤقلء 
يني عَبْدِ شَمْسء قَالَ: نطقت أن وعنْمَانُبْنُ عفان إلى رول 
الله يل فَقلنًا: يا رَسُولَ الله عا نو هايم لا كر مَطلهُمْ 
ْمَْضِع الذي وَضَعَك الله به نهم هَمَا بال إِوَاًا بي المبٍ 
أيهم وتَركتاء ورا وَاجدة» فقَالَ رَسُولُ الله 8 إنا وَبَُو 
ا ا 0 


امسق 

أخبرنا اد بن محمد الطّلمنكي أخبرنا محمَدُ بن أحمد بن 
فرج أخبرنا إبراهيم بن أحمدَ بن فراس العبقسي المكَيُ أخبرنا أحمةٌ 
بن محمّد بن سالم النيسابوري أخبرنا إسحاقٌ بن راهويه أخبرنا 
وهب بن جرير بن حازم أخبرنا أبي قال: سمعت محمّدَ بن 
إسحاق يقول: حدئني الزهريُ عن سعيلدٍ بن المسيّبِهِ عن جبير بسن 
مطعم عن التي عليه السلام مثلٌ الحديث الذي ذكرناء وفيه " قال: 


8 - مسألةٌ: ويقسمٌ حمس الرّكاز ومس الغنيمة 


ككم 


«فَقسَمَ رَسُولُ اله ين يََهُمْ حمْسَ الحْمّسٍ من القَمْح وَالَّمْرٍ 
وَالْوَى». 

وهذا أيضاً إسناد في غاية الصّحة ةِ والبيان» وهو يبن أن 
سهمَ الله تعالل» وسهمٌ رسوله واحدٌ وهر حمس الدمس. 

أخبرنا يوسفف بن عبد الله التمريُ أخيرنا عبدُ الوارش بدك 
سفيان بن جبرون أخبرنا قاسم بن أصيع أخبرنا أحدٌ بن زهير بن 
حرس أخبرنا أبي أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا علي بن صويد بن 
منجوفي أخبرنا عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه إن رسول 
للم تي «بعث َي إَى خالِد ليم الخمْس فَاْطْتَى علي مها 

ةصح يَقطرْ َه َال حال ليرَيدَة: ألا ترَى ما صلم هَدَا 
لجل قَال ُريَة: وكنت أبفِض عَلِيَه دَأِتْ بي الله 1 قلَمًا 
أخبرتة قَالَ: أَتبْفِضُ عَلِيً؟ قلت: بَعِيْ قَالَ: فَأحِ فَإِنَلّه فِي 
حمس أَكثْرَ مِنْ ذَلِكَ». 

وهذا إسناد في غاية الصّحَيٍ وفي غايةٍ البيان في أن نصيب 
كل امرئ من ذوي القربى محدودٌ معروفُ القدر. ١‏ 

ومن طريقي أبي داود أخبرنا عب الله بن عمرٌ بن ميسسرة 
أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن عبار الله بن المبارلك عن يونس 
بن زيل عن الزّهريّ قال أخيرني سعيد بن مسب أخبرني جبي”ٌ 
بن مطعم «أنّه ججا هو وعفمَان بن فا يُكلْمَان رول الله تل 
يما قسَم من الخمُس بينَ بيني هَائيمء وي الِب فَقَلْتْ يا 
َسُولَ الله فسَمْت لاي بتي الِب وَلَم تنا يت وَقرَينَا 
ََرَبهُمْ مك وَاحِدَةه فَقَالَ اللبي عاق: إِنمَا بسو هَائِِمٍ وَبو 
الِب شي وَاحِدٌ قَالَ جتير: لم يَقَسِمْ يبي عبد مس وَلا 
تي تقل مِنْ ذَلِكَ الحخمْس كما قَسَم لي هايم وبَني الطُلبا. 

قال: وكان أبو بكر يقسمٌ الخمس نحو قسم رسول الله 
غير أله م يكن يعطي قربى رسول الله مذ ما كان الل 
در يعطيهم. وكان عمرٌ بن الخطّاب يعطيهمْ منةء وعثمان بعده '. 
فهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَة ةِ والبيان» وَإِنَمنا كان الذي ' يعطهم أبو 
بكر كما كان النيئ علي يعطيهم» » فهر ما كان عليه السلا يعودٌ به 
عليهم من سهموء وكانت حاجة المسلمين أامَ أبي بكر أشد. 

وأمًا أنْ يمنعهم الحقّ المفروض الذي سمّاه اللّه ورسوله 
يي لهم فيعيذ اللّهِ تعالل أبا بكر 5ه من ذلك. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عباس بن عبار العظيم 
العتبري أخبرنا يحبى أبي بكير أخبرنا أبو جعفر هوّ عبدُ اللّه بن 
عبد الله اراي قاضي اَي عن مطرّف هو ابن طريفي ‏ عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال" سمعت علياً يقول: (ولاني رَسُولٌ 


لاكم 


٠‏ - مسألةٌ: وتقسمٌ الأربعةٌ الأحماسٌ الباقية بعد 


ه؟- كناب الْجهَادٍ 


الله تي خمْسَ الخمْس فَوَصَغْنْه مَوَاضيعَه حَيَاَ رَسُول الله ع 
وَحَيَاة أبِي بكر وَحياةَ َم قنَى بِمَال فَدعَانِي فَقال: خذه ققلت: 
لا أَريده قَالَ: ذه فَأَثُمْ أحَئُ بوه قُلْت: قد امِسَغْينًا عَنْهُ فَجَعَلّه 
فِي بت اكال». 

أبو جعفر الرَازيُ ثقة روى عنه عبدُ الرحمن بن مهدي 
وغيرة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرٌ أخيرنا فيان بن 
عيينة عن إسماعيلٌ بن أميّة بن عمرو بن سعيد بن العاص عن 
سعيد بن أبي سعيلر المقبري عن يزيد بن هرمرٌ قال: إن ابنّ عباس 
أمره أن يكتب إلى نجدة: وكتبت تسالني عن ذوي القربى من همْ؛ 
وإنَا زعمنا أنَا هم فأبى ذلك علينا قومنا. فهذه الأخبارٌ الّحاحٌ 
لبن ولا يعارضها ما لا يصِحُ أو ما موّه به فيما ليس فيه منه 
شيءٌ» وقولها في هذا هوّ قول أبي العالية. 

وقد روي عن عمرٌ بن عبد العزيز أيضاً 

وروينا من طريق عبد بن مياد أخيرنا أبو نعيم عن زهير 

عن الحسن بن الح أخبرنا الحكم عن عمرو بن شعيبج عن أبيه 
قال: خس الخمس سهمٌ الل تعلل» وسهمٌ رسوله تظ. 

ومن طريق عباو بن “مياد أيضاً أخيرنا عمرو بن عون عن 
هشيم عن المغيرة عن إبراهيمٌ النخعيّ لوَاغْلّمُوا نماكم مِنْ 
شَيءِ فَأَن لله حَمْسَه وَلِلرْسُول وَلِذِي الى وَالنَامَى 
وَالْمَسكين»» قال: كل شيء لله تعلل» وحسٌ اللّه تعالى ورسوله 
يذ واحدٌ ويقسمٌ ما سوى ذلك على أربعة أسهم. 

ومن طريق عبد بن “مياو: أخبرنا عبدُ الله هوّ ابن عبادٍ 
الجيد الثقفيُ - عن سعيار - هو بن أبي عروبة - عن قنادةً قسال: 
تقسمٌ الغنائمٌ خمسة أخماس» فاربعة ماس لمن قاتل عليهاء 0 
0 اغا كيين يها لله يبال وللرسول» 
وس لقرابةٍ الرّسول يليا وحسن لليتامى» ومس لابن اللسبيلء 
وخس للمساكين. 

قال أبو محمّد: وهو قول الأوزاعي, وسفيان الذوري» 
والشتافعي, وأ بي ثورء وإسحاق» وأبي سليمان. والدسائي» 
وجمهور أضحابو الحديتي وآعد قولي أبي يوسف القاضي الذي 
رجمّ إليه. إلا 
الآثيين - وهذا خطأة لآنه لم يأته به نص أصلا وليسَ شراتاً 
فيقسم كذلك» وإِنّما هي عطيّة من الله تعالى» فهمْ فيها سواءً. 

وقال مالك مدل لين كله بيك لال ريطاي 
أقرباء رسول الله :+ عط على ما يرى الإمامٌ ليس في ذلك حدٌّ 


أن الششافعيّ قال: للذكر من ذوي القربيئ مل حظ. 


محدود. 

قال أصبغ بن فرج: أقرباؤه عليه السلام هم جميعٌ قريش. 

وقالَ أبو حنيفة: يقسمٌ الخمسُ على ثلاثة أسهم: الفقراء» 
والمساكين وابن السبيل. ا 

قال علي: هذه أقوالٌ في غاية الفساج لأنها خلافُ القرآن 
نص وخلاففُ السّئن الثابتق» ولا يعرف قولُ أبي حنيفة عن أحدٍ 

من أهل الإسلام بلك وقد تقصينا كل ما شغبوا به في كناب 
الإيصالء وجاحٌ كل ذلك لكل من تأمّله أنْهِمْ إنما احتجّوا 
بأحاديث موضوعة من رواية الرُبيري» ونظرائي» أو مرسلة أو 
صحاح ليس فيها دليل على ما ادّعوه أصلاء أو قول عن صاحب 
كذ خالقة غير هم ولا عزية» ويالله تغال اتوفق. 

6٠‏ مسألة: وتقسمُ الأربعة الأخماسٌ الباقية بعاد 
الخمس على من حضرٌ الوقعة» أو الغنيمة» لصاحبب الفرس ثلاثة 
اسهم: له سهم» ولفرسه سهمانء وللرَاجل» وراكب البغل» 
والحمار» والجمل: سهمٌ واحدٌ فقط. 

وهو قول مالك والشافعي» وأبي سليماتث. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان: له سهمٌ ولفرسه 
حو وسار ب درن سوم 

وهو قولُ أبي موسى الأشعري. 

وقالَ أحمدُ: للفارس ثلائةٌ أسهم؛ ولراكب البعير سهمان؛ 
00 1 0 : 

قال أبو محمّد: أمّا قولُ أحمدَ فما نعلمٌ له حجّة. 

وأمّا قول أبي حنيفة فإنهم احتجّوا له بآثار ضعيفةٍ. منها: 
من بطربق مع بد عدري بوعتم عر يد بن مله 


بن جادية الأتصاري' - وككائ احة الراء إن سوق اله كا 


«أَعْلَى للْفَارسِ سَهْمَين) وَالرَاجلٍ سَهْماً. 

يمع مجهول وأبوه كذلك. 

ومن ؛ طريقي عب الله بن عمرٌ عن نافع ععن ابن عمرٌ إلا 
رسول اللَّهِ تي «جَعَلَ للقَارسِ سَهْمَيْنِء وَلِرَاجلٍ سّهما". 

عبد الله بن عمرّ الذي يروي عن نافع في غاية الضّعفو. 

وعن شيخ من أهل الشّام عن مكحول مشلٌ ذلك. وهذه 
فضيحة مجهول» ومرسل. 

واحتج أبو حنيفة بأنْ قالَ: لا أفضّلٌ بهيمة على إنسان؛ 


كِتَابُ الجهادٍ 


فيقال لهُ: وتساوي بينهما إِنْ هذا لعجب؛ فإذا جازت المساواة فما 

منع التفضيل؟ ثم هوّ يسهمٌ للفرس وإن لم يقاتل عليى ولا يسهم 
للمسلم التاجرء ولا الأجير إلا أن يقاتلا؟ فقذ فضّلَ بهيمة على 
إنسان ثم هوَ يقولُ في إنسان قشل كلباً امسلم» وعبداً مساماً 
فاضلاء وخنزيراً لذمي: انيه كا واجر عرق عتحروة كنج 
درهي فإنه يؤدّي في الكلب عشرينَ ألفَ درهب وفي الختزير 
ذللك» ولا يعطي في العبل المسلم إلا عشرة آلافي درهم غيرٌ عشرة 
دراهم فاعجبوا لهذا الرّأي السّاقط واحمدوا اللّه تعالى على 
السّلامق فقذ فضّلَ البهيمة على الإنسان. قالوا: قل صح الإجماعٌ 
على السهمين» ؛ فقلنا لحم: إن كم لا تقولون بما صصٌ عن ال 
َي كلّمناكمٌ في ذلك فكيف ودعواكم الإجماعٌ هاهنا كذبٌ؟ وما 
ندري لعل فيمنْ أخطأ كخطتكى » ثم من يقول: لا يفضّلُ فارسٌ 
على راجلء كما لا يفضّل راكب البغل على الرّاجلء وكما لا 
يفضّل الشجامٌ البطلٌ المبلي» على الجحبان الضعيفب المريض. 

كم لرْ طردتمْ اصلكمْ هذا لوجب أنْ تسقطوا الزّكاةً عن 
كل ما أوجبتموها فيه من العسلٍ وغيرٍ ذلاك» ولبطلَ قولكمْ في 
دي الكافر لأنّه لم يجمع على شيء من ذلك» وهذا يهدمٌ عليكمْ 
أكثرٌ مذاهبكم. 

ورووا: أنْ أو من جعل للفسرس سهمين عمرٌ بن 
الخطابيه هن طريقي ليش عن الحكم - وهذا منقطع» وهم يرون 
حكم عمرّ في حدً الخمر ثمانينَ سنة» فهذا يد ينبغي أن يجعلوه سن 
أيضاً. ' 

ورؤينا من طريق البخاري اخبرنا عبيدُ بن إسماعيلَ عن 
أبي أسامة عن عبياد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرّ قال: 
«جَعَلَ رَسُولُ الله تا للفَرسِ سَهْمَيْنِء وَلْصّاحِبه سَهُما». 

ومن طريق البخاري اخبرنا الحسنٌ بن سحاقة أخبرنا 
حم بن سلب أخبرنا زائدة عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع عمن 
ابن عمر قال: اسم رَسول الله تفز للفرّس سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجلٍ 
مهما يرم خييرا. 

فهذا هوّ الذي لا يجورٌ خلافه لصحتي ولأنّه لو صحّتْ 
تلكَ الأخبارٌ لكان هذا زائداً عليهاء وزيادة العدل لا يجورٌُ ردّها. 

وهو قول سعد بن أبي وقاص» والفحر» وان سين 
ذكر ذلك عن الصحابةٍ - وبه يقول عمرٌ بن عبد الغزيز وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 


-0١‏ مسألة: : ومن حضرّ بخيل لم يسهمّ له إلا ثلاث 
أسهم فقط. 


- مسألةٌ: ومن حضرّ بخيل لم يسهم له إلا ثلاثةٌ 


أكم 
وف قال قوم سه اتسين نت 
وقال آخرول: يسهمٌ لكل فرس منها - وهذا لا يقومٌ به 
برهانٌ. 
فإنث قيل: قذ روي: أن النبئ عت أسهمٌ للزبير لفرسين. 
قلنا: هذا مرسلٌ لا يصح» وأصح حديث فيه هرّ الذي: 
رؤيناه من طريق ابن وهب عن سعيلو بن عبد الرّحمن عن 
هشام بن عروة عن يحى بن عبد بن عبد اله ب النبر عن جبدم 


لتر وَسهْمٍ 2 لصَفيْة بد بنش عب ل وَسَهُمَينِ رس 


2 مسألة: و 
0 را آنفا من أنه 
عليه السلام اقَسمَ لمَارِسٍ انه أَسْهُمٍ وَلِلرَاجلٍ سَهْمه ول 
يخصٌ عليه السلام حرا من عيله ولا أجيرا من غسيروء ولا تتاجرا 
من سواه فلا يجورُ تخصيص شيء من ذلك بالظّنٌ الكاذب. 

فإن احتجّوا بقول ابن عبّاس في كتابه إلى نجدة تسألني عن 
العبدد والمرأةٍ يحضران المغنمّ هل يقَسمٌ لهما؟ أو أنه ليس لهما 
شيءٌ إلا أن يحذيا فهذا قول ابن عبّاس. 

وقد روينا أيضا من طريقٍ عمرو بن شعيبي عن سعيلو بن 
المسيّب عن عمرٌ ليس للعبدٍ من الغنيمةٍ شي ولا حجّة فيمن 
دون رسول الله تيز . وكم قصّةٍ خالفوا فيها ابن عباس» كقول في 
بيع أمَهاتٍ الأولاته والصّرفيه وسهم ذي القربى» وغير ذلك. 

فإ ذكروا ما ريا من طريقي أحمد بن حنبل: أخبرنا 
ا بن الهاجر حلئتي مر مَولَى 
0 ري فلات القت ون نا جك فأمر آني بتذرلك 
َأمَرَ بي بشيء مِنْ خرنِيّ التاع». 

فهذا لا حجّة فيه؛ لأنّ محمد بن زيدٍ غيرٌ مشهور. 

وقد: 

رويناه من طريق حفص بن غياث فقال محمَدُ بن زيو. 

وأيضا فإنَّه ذكرٌ َه كان يجيٌ اميف وهذا صفةٌ من ل 

وهكذا نقول: إن من لم يبلغ لا يسهم 

فإن ذكروا ما رويا من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى 
عَنْ فَضَالَةٍ بن بيد «أَنَهُمْ كانُوا م مَعَ الي تي فِي عَرْرَةٍ وَِينَا 
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مَمْلُوكُونَ فَلَمْ يَقَسِمْ لَهُمك وهذا منقطع؛ ؛لأنه إِنْ كان ابن أبي 
ليلى هو محمد ا ا ار 
طويل؛ وإِنْ كان - هرّ عبدُ الرّحمن - فالثوري لم يدركه ولا ولد 
إلا بعد موته بسنين. 

رؤينا من طريق أ داود 2 اك ب فزي 
عن عبد لهب دار سن عرو عن ماش أ ومين 
ذئسيٍ عن خاله الحارث بن عبدٍ الرّحمن عن أبي قرّة قالَ: سملي 
أبو بكر الصّدّيقٌ كما قسم لسيدي. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا حفص بن غياث 
عن أشعث عن الحكم بن عتيبة؛ والحسن البصري؛ ومحمّدٍ بن 
سيرين» قالوا: من شهدَ الباسَ من حر أو عبد أو أجيرء فله 
سهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن المغيرة عن 
حمَاحٍ عن إبراهيم النخعي في الغنائم يسبيها الجيش قالَ: إِنْ أعانهم 
التاجرٌ» والعبل: ضرب له بسهامهم مع الجيش. 

قال أبو بكر: وحدثناه محمد بن فضيل عن المغيرة عن حمَادٍ 
عن إبراهيمٌ التخعيْ قالَ: إذا شهد التَاجرُ والعبكٌ قسمّ له وقسم 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا غندرٌ عن ابن جريج عن 

ا 
ده ناس وفعي ني تيد الجا قاب على 
ذلك؟. 

فإن ذكروا في الأجير خبرين - فيهما «أَنّ أجيراً اا مستَؤْجرٌ 
في زمَان اللي اي في عَزْوَةٍ بَلانَ اير فلَمْ يَجْمَلْ لَه عليه 
السلام سَهْما عَيْرهَاك فلا يصحّان. 

لأن أحدهما من طريق عبد العزيز بن أبي روا عبن أبي 
سلمة الحمصي ' أن رسول الله #فظ 'وابو سلم مجهول» وهو 
منقطعٌ أيضاً. 

ا ب ل 

:2 3 رامع 1١‏ كب ويه الاين حدم هولاق .: 


6# 4- مسألةٌ: ولا يسهمُ لامرأة ولا لمن ل يبلغ 


كتاب الجهادٍ 

40 1 0 5 34 4 1 ع3 5 

وقال الحسنٌ» وابنٌ سيرينَ والأوزاعي, والليث: لا يسهم 
للأجير. 

وقالَ أبو حنيفة ومالكٌ: لا يسهمٌ لهما إلا أنْ يقاتلا. 

586 مسألة: ولائضية لأمراق ولا كنم يلع - 
قاتلا» أو لم يقاتلا - وينفلان دون سهم راجل؛ ولا يحضرٌ مغازي 
المسلمِينَ كافرٌ فخ حضرٌ لم يسهمّ له أصلاء ولا يتل - قاتل أو لم 
يقائل. 
زا بول 1 
عن يزيد بن هرمزٌ عن ابن عبّاس. إن رسول الله تيا دكَانَ يَخْرُو 
بلْساء مدَاوِينَالجرحَى وَيُحدَيْنَ ين الغيمة. 

وَأَمّا بسَهُم فَلَمْ يَضْرب لَهُنْ». 

قال أبو محمّد: لو بل بالنفل لها سهمٌ راجل لكان قذ 
أسهم لهن. 

وهو قولٌ سعيد بن المسيّب وأبي حنيفة, والشّافعي» 
وسفيان الثوري» والليشى وأبي سليمان. 

وقالَ مالك لا يرضح هن - وهذا خطأء وخلافُ الأثر 
المذكور. 

قال أبو محمّدٍ: وقد روي من طريق أبي داود أخبرنا 
إبراهيمٌ بن سعيلر أخبرني زيدٌ بن الحباب أخبرنا رفيعٌ بن سلمة 
بن زياد قال حدثني «حَْرَجٌ بن ياد عَنْ دي أمْ أبه أنّهَا َرَت 
َع وَسُول الله تف في ميت نسلوةٍ قَالَت: َمْهُمٌ لَنَا عليه السلام 
كما أَسْهُمْ للرجَال؛. 

وهذا إسنادٌ مظلمٌ؛ رافع» وحشرج: مجهولان. 

ومن طريق وكيم أخبرنا حمّدُ بن عد الله الشعيئي عن 
خالد بن معدان قالَ: «أمْهُمٌ رَسُولُ الله عل لِلدمَاء وَلِلِصٌييان 
وَالْحَيْلِه وهذا مرسل. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا محمّدُ بن 
راشدٍ عن مجهول قال: «أمْهُمَ رَسُولُ الله تيك لِلنْسَاء وَالصبيان 
ايه وهنا إيضأمرسل , 
لدي بن جعفر عن بز بن أي يبو عبن سفياا بن وهس 


كناب الجهَادٍ 


كل إنسان ديناراً وجعلَ سهمَ الرّجل والمرأةٍ سواءً. 

ومن طريق وكيع أخبرنا شعبة عن العوام بن مزاحم عن 
خالد بن سيحانٌ قالَ: شهدَ مع أبي موسى أربمٌ نسوةٍ منهن أمْ 

ال جره 5 4 

مجزأة بن ثور فأسهم هن أبو موسى الأشعري. 

وهو قول الأوزاعي» وقذ كان يلزمٌ أهلَ القياس أن 
يقولوا بهذا لأنه إذا أسهمَ للفرس - وهو بهيمة - فالمرأة أحق 
بالسّهم إِنْ كان القياسٌ حقا 

قال أبو محمّدٍ: فعلٌ رسول الله تي هرّ القاضي على ما 
سوأة. 

وأمًا لاصيا امن مس 

وأمًا الكافر ينا من طريق دكي أخيرنا سفيانٌ الشوري 
عن ابن جريج عن الزَهرِي إن رسول الله ييا «كان يَُْو باليهُود 
ينْهمُ لَهُمْ هام اممْلينَ». 

ورؤّيناه عن الرّهري من طرق كلها صحاح عنه 

ل ده 

نابهر ارشع فج 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانُ عن جابر قالَ: سألت 
الشعبى عن المسلمينَ يغزون باهل الكتاب؟ فقال الشعبي: أدركت 
الأئمّة الفقيه منهمُ وغيرٌَ الفقيه يغزون بأهل الذَمَةٍ فيقسمون لهم 
ويضعون عنهم من جزيتهم؛ فذلك لهم نفل حَسنٌ - والثا لشعي 
ولد في أوّل أيَام علي وأدركَ من بعده مسن الصّحابةٍ رضي الله 

وهو قول الأوزاعي. وسفيان الثوري: أنه يقسمّ للمشركٍ 
إذا حضرً كسهم المسلم. 

وروّينا من طريق عباء الاق عن معمر: سمعتٌ قنادة 
ستل عن أهل العهد يغزونَ ممَ المسلمين؟. 

قال: لهم ما صالحوا عليه ما جعل لهم فهوٌ للهم. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وأبو سليمات: لا 
يسهمٌ لهم - قال أبو سليمان: ولا يرضخ لمم ولا يستعانٌ بهم. 

قال أبو محمّد: حديث الرُهري مرسلٌ ولا حجّة في 
مرسل» ولقذ كان يلز م الحنفتينَ والمالكينَ القائلينَ بالمرسل أنْ 
إيقولوا بهذاء أنه من أحسن الراسيل لا يّما مع قول الشعيي: 


64 - مسألةٌ: فإن اضطررنا إلى المشرك في الدلالة 


422 
أنه أدرك الناسَ على هذاء ولا نعلمٌ لسعدٍ مالفا في ذلك من 
الصّحابةٍ وكانَ سلمانٌ بن ربيعة يستعينٌ بالمشركين على المشركين» 

لكنّ الحجّة في هذا هرَ:. 

ما رويناه من طريق مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله 
عن عبد الل بن دينارٌ عن عروة عن عائشة أن رسول الله ا 
قال: «إنَا لا سين بمُشْرلو». 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن رافم أخيرنا عيذ 
الرزاق أخبرنا معمرٌ بنْ همام بن مثبه أخبرنا أبو هريرة عسن 
رسول الله يك في حديث أنه قال: «فَلَم نجل العَنَائِمُ لأحَدٍ مِنْ 
قبلنا». 

فصح أنه لا حقّ في الغنائم لغير المسلمين. 

45 مسألةٌ: فإن اضطررنا إلى المشرك في الدّلالةِ في 
الطّريق استؤجرٌ لذلك بمال مسمّى من غير الغنيمة. لا رؤينا من 
طريق البخاري أخيرنا إبراهيمٌ بن موسى أخبرنا هشامٌ هوّ ابن 
يوسف - أخبرنا معمرٌ عن الزَهريّ عن عروة بن الرُبير عن 
عائشة رضي الله عنها قالت 9وَاسْتَجَرَ لبي ع1 وأو بكر رَجُلا 
مِنْ ني الديلٍ وَهُوَ عَلَى دين كثار ريش هَادِيا يعني بالطريق '. 


8 6- مسألة: وك من قل قتيلا من المشركينٌ فله 
سلبه قال ذلك الإمام أو لم يقله كيفما قتله صبراًء أو في القتال» 
ولا يمس السَلبُ قل» أو كثرً ولا يصدّق إلا بيْدةٍ في الحكم. 
إن لم تكن له بنش أو خشي أنْ يتزع منكُ أو أن يمس فله أنْ 
يغيّيك ويخفيَ أمرهُ. والسّلبْ: فرس المقتول» وسرجة؛ ولجامة» 
وكلُ ما عليه من لباس» وحليق ومهاميرٌ وكل ما معه من سلاح» 
وكل ما معه من مال في نطاقه أو في يدوه أو كيفما كان معةُ. 

رؤينا من طريق ماللت عن يحبى بن سعيدرٍ الأنصاري عن 
ابن افلح هو عمر بن كير بن افلخ دعن أب ع سول بي 
قتادة عن أبي قتادة إن رسول الله تي «قَالَ بهد انقضّاء لقتال 
يَوْمّ خنين: : مَنْ قَتَلَ تبلا له عَلَيْهِ بيه هله سَلَبُه؛ في حديشو. 


ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم أخبرنا أبو العميس 
هوّ عتبة بن عبار الله بن عتبة بن عبار اللّه بن مسعومٍ - عن إياس 
بن سلمة بن الأكوع عن أببه قال: «أنَى الي تا عَيْنْ من 
ارين وَهْرَ في سر فجَلْنَ ند أمْحَابه يتَحَدْت كم َل 
فعَالَ الي عليز 2 : اليو وَاقْلُوه قال مَلْمَة: فَقنَلنَكُ قله رَسُولُ 
الله ل سَلبَة. 


ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخبرنا 


الام 


8 - مسألةٌ: وكلٌ من قتلّ قتيلا من المش ركينَ فله 


١5‏ كاب الجهادٍ 


حمَادٌ هو ابن زيدر - عن إسحاق بن عبلو اللّهِ بن أد بي طلحة عن 


أنس بن مالك إن رسول الله يي قال يَوْمَ حنين: مك كَافِرا 
له سَلَه فَقَتَلَ أبو طَلْحَة يوم عشْرِينَ رَجلا وَأخَدَ أُسْلابَهُم). 


فهذه الأحاديث توجب ما قلناه وهي منقولة نقل التواتر: 


كما ترى. 

رؤينا من طريق وكيم عن سفيانَ عن الأسودٍ بن قيس 
العبدي: أن بشرٌ بن علقمة قتل يومَ القادسيّة عظيماً من الفرس 
مبارزة وأخدّ سلبه فأتى به إلى سعد بن أبي وقاص فقوّمه اث 
عشر ألفأء فنفله إيّاه سعدٌ. 

ومن طريق وائلة بن الأسقع أنه وك :وخننه حدى أتتى 
باب دمشقّ فخرجت إليه خيلٌ منها فقتل منهمْ ثلائة وأخد خيلهم 
فأتى بها خالد بنّ الوليد وعنده عظيمٌ الرّومٍ فابتاعَ منه سرج 
أحدها بعشرة آلافو ونفله خالك , بن الوليدٍ كل ما أخذدّ من ذلك» 
فهذا واثلهٌ وخالدٌ وسعيدٌ بحضرة الصحابة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الرحِيم بن سايمانَ 
عن هشام بن حسَانٌ عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالكو قال: 
كان السب لا يخمُّ وكان أوّلُ سلب حمس في الإسلام سلب 
لبر بن مالاش وكان قل مرزبان الزَارةَ وقطع منطقته وسسواريه» 
تابنا للدي مل مر الفتع ثم أتانا فقالَ: السّلامُ عليكم 
إن أبن ليه 

فقالوا: نعي فخرج إليه فقا عمر: إنا كنا لا نمس 
السّلب وَإنّ سلب البراء مال وإني خامسةٌ» فدعا المقرّمِينَ فقوّموا 
ثلاثِينَ الفا فاخذ منها سنّةَ آلافي. 


ومن طريق ابن جربج سمعت نافعاً يقول: :لنزل نسمع 
منذ قط إذا التقى المسلمون والكمَارٌ فقتل مسلمٌ مشركاً فله سلبه 
إلا أنْ يكون في معمعة القتال فإنْه لا يدرى أحدُ قتل أحداً - فهذا 


فصحٌ أنه فعلٌ أبي بكر ومنّ بعده وجميع أمرائهم 
وهذا نافع يحي: | أنه م يزل يسممٌ ذلك وهو قذ أدركً 


الصّحابة فصحٌ أنه قو جميعهمْ بالمدينق ولا يجورُ أنْ يظنّ بعمرّ 
تعمّدُ خلافي رسول الله تا فصحٌ أنه استطاب نفس البراء. 


وهذا صحيح حسنْ لا ننكره. 

وهو قول الأوزاعي. وسعيلر بن عبار العزيز والأيث بن 
سعبء والشافعي, واحد؛ وأبي ثورء وأبي عبياد وأبي سليمان» 
وجبيع أصحاب الحديثي إلا أن الشَافعي» وأحماد قالا: إن قتله 
غير تنم فلا يكونٌ له سلبه - وهذا خط لحديث سلمة بن 


الأكوع الذي ذكرنا فإنه قتله غير متنٍ» وفي غير قتال» وأخل ,تيلئة 
بامر رسول الله تيك. 

فإن قيل: فإِنْ احم يحرم عديدة علي النسلام في ولدلك 
فأعطوا من قتلَ مسلماً بحق في قود أو رجمء أو محارب أو بغيء 

قلنا: لولا لام طرح ب كر زر 
القرآن مال المسلم لفعلنا ما قلتم؛ فخرج سلب السلم بهذا عن 
جملة هذا الخبرء وبقيَ سلبُ الكافر على حكم اللّه تعالل على 
لسان رسوله تأيك. 

وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الضّحَاكُ بن محلم 
هو أبو عاصم الثبيلُ - عن الأوزاعي عن الرّهِريّ عن القاسم بن 
محمّدٍ قال: سل ابن عباس عن السّلبي فقال: سملن 
التقل وفي التفل الخمسٌ . فهذا ابن عباس ينع أن يكون السّلبُ 
إلا نفلاء فقول كقول من ذكرناء إلا أله رأى فيه الخمس. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وذهب أبو حنيفة, وسفيان. ومالك: إلى أنه لا يكونٌ 
ل 0 ا ل نا 


قال أبو محمّد: وهذا قول فاسد؛ 5 أوهموا أنهم 
اتّبعوا الحديث ول يفعلواء بل خالفوة؛ لأن رسول الله ل إنما 
قال ذلك بعد القتال؛ فهذا ل 

رف عدي م يقل ذلك رسول الله :8 

قال أبو محمّلٍ: فكان هذا عجباً نعم فهبك 
السلام قط إلا يومئلء أو قاله قبل وبعدٌء أترى يجدون في أنفسهم 
حرجا ما قضى به مرّة» أو يرونه باطلا حتى يكررٌ القضاءً به» 
حاشا للّه من هذا الضّلالك ولا فرق بينَ ما قالَ مرّة أو ألف 
آلف مرّتٍ كله دِينٌء وكله حق وكلّه حكم الله تعالى» وكلّه لا 
يحل لأحد خلافة. 


إلا برع سم 
أنه لم يقله عليه 


وموّهوا بفعل عمرء وهم تحالفون له لأنّ عمرٌ قضى 
بالسّلبٍ للقاتلٍ دون أنْ يقول ذلك قبلَ القدال» إلا أنّه خمسه وم 
بمانعه البرائء فصحٌ أنه طابت به نفسيء وهذا حسنٌ لا نتكرة. 
وشغبوا أيضاً بأشياءً نذكرها إن شا الله تعال؛ فموّه عض 
امخالفينَ في نصر تقليدهم بقول اله تعالى: لوَاعْلَمُوا أنْمَا عَنِمْمَمْ 
من شيء :» فَأذ لله سه وَلِلرسُول». 

قال أبو محمّدِ: وهذا عليهمْ لا هَمْ؛ ؛ لأنّ الذي أمرنا بهذا 
هوّ الذي أوحى إلى رسول اللّهِ يذ بان الب للقاتلء ثم م يقال 


ه"- كاب الجهادٍ 


لهم: فأبطلوا بهذا الدّليل قولكم: إِنْ الإمام إذا قالَ: السّلبْ للقاتل 
كان لهُ. 

فقد جعلتم قول إمام لعله لا تجبُ طاعته حجّة على الآيقِ» 
وم تجعلوا قول الإمام الذي لا إمامة لأحلر إلا بطاعته باناً للآية 
وهذا عجبْ جداً ثم أعجبُ شيء أنْهِمْ لا ينجن بهذه الآيةٍ 
على أنفسهم في قوطهم: إن الأرضَ المغنومة لا حمس فيهاء وهذا 
موضعٌ الاحتجاج بالآية حقاً وذكروا خبراً: 

رويناه من طريق عوفب بن مالك الأشجعي في «أَنْ رَجُلا 
0 

بن الوَلِيدٍ فَأَخدَ مِن السسَلبٍ قَالَ عَوْف: فَأَتْتُ خَالِداً فقت 
له أك غينت أل لل 16 قفد بادشاب لقا قال 
يلو وَلَكِني استكترتة» قَلْت: دنه أو لأعَرُْكَه عِنْدَ رَسُول الله 
يي فأَبِى أَنْ يَرْدُ عَلَيه قَالَ عَرْفُ: فَاجْتَمَعْنا عند رَسُول الله لا 
فَذَكَرْتُ ذَُلِكَ لَه فَقَالَ اللبي ملا: يا حَالِدُ مَا حَمَلَاكَ على مَا 
صَنَمْت؟ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله اسْتَكَترَْه فَقَالَ عليه السلام: يا 
خَالِدُ ود عليه مَا أَدت مِنُْ قَالَ عَوْف: تقلت لَهُ: دُونَكَيَا 
خَالِكُ ألَمْ أف لَك فَقَالَ ابي تنظ وَمَا ذَلِكَ؟ قال: فَأخيرْته 
فعضب رَسُولُ الله تي وَقَالَ: يَا حَالِدُ لاتَرُ عَلَهِ هَل أَشّمْ 
تَارِكُونَ لي أُمَرَائي؟ لَكُمْ صَفْوَةٌ أمْرهِمْ وَعَلَيِهِمْ كدَره». 

قال أبو محمّد: لا حجّة لهم في هذاء بل هرّ حجَّةٌ عليهمْ 
لوجوو. 

أوَها: أن فيه نصأ جليَاً أن الب تي قضى بالسسّلب للقاتل 
- وهذا قولنا. ْ 1 


مِن الروم يَوْمْ مُؤْنَة وَأَخْلَ ميلاخه وَقْرَسَُ قَمَكْ إله 


وثانيها: أنه عليه السلام أمرّ خالداً بالرّدٌ عليه. 

وثالثها: ان في نصّه أن الني تت نما أمره بأن لا يرد 
عليه؛ لأنه علم أن القاتَ صاحب السسّلبٍ أعطاه بطب نفس ول 
يطلب خالدا بوه وأن عونا بتكم فيما لا حئ له فيه وهذا هر 

نص الخين. 

ورابعها: أنه أنه لرْ كان كما يوهمون لما كان لهم فيه حجّةٌ. 
لأنا يوم حنين الذي قال فيه عليه السلام : «مَنْ قَنَلَ كَافِراً قله 
َه كان بعد يوم مؤتة بلا خلافي ويومٌ حنين كان بعاد قبح 
مكة وقذ كان قل جعفرء وزيد بن حارثة» وابن رواحة رضي 
الله عنهم قبل فتح مكة يوم مؤتة فيومٌ حنين حكمه ناسغ لما 
تقدّم لو كانَ خلافة. 

وموهوا أيضاً بخبر قتلٍ أبي جهل يوم بدر وأنّ رسول الله 
تيد قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وهر أحدُ قاتليه. 


هه +- مسألةٌ: وكلٌ من قتلّ قتيلا من المشركينَ فله 


كلام 


والثاني: معاذُ ابن عفراء» وأنّ ابنَ مسعود قتله أيضاً فنفله 
رسولٌ الله يكز سيفة. 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجَة لهم في هذا كلوه وأينَ يوم بدر 
من يوم حنين وبينهما أعوام؛ وما نزلَ حكم الغنائم إلا بعد يوم 
بدر فكيف يكونٌ السَّلبُ للقاتل؟ وموهوا مخبر ساقط: 

ارويناه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن بديل بن ميسرة عمن 
عبد الله بن شقيق اعَنْ رَجُلٍ مِن بلقن قل َا وَسُولَ الله مَل 
أحَد أحَ بشيء من الحْنمِ من أحَدِ؟ قال: لاء حَتَى الستهم يأخذه 
حََكُمْ مِنّ جَنبه فَلَِسَ أَحَقَّ مِنْ أخيه بوه. 

قال أبو محمدٍ: هذا عن رجل مجهول لا يدرى أصدق في 
ادّعائه الصّحبةً م لا؟ ثم لو صمح لما كان لهم فيه حجّةً لأن 
اقم من جماة العئمة يبحظه دوة آمل« العيبة من ل يسهد 
الغنيمة بلا خلافي. فالسّلبٌُ مضمومٌ إلى ذلك بالص. 

ثم يقال هم: هلا احتججتمْ بهذا الشير على أنفسكمْ في 
قولكم: إِنّ القاتلٌ اح بالسسّلبي من غيره إذا قال الإمام: من قل 
قتيلا فله سلبةء فكان هذا الخسبرٌ عندكمْ تخصوصاً بقول من لا 
وزن له عند الله تعال ول تخصوه بقول من لا إهان لكمْ إِنْ 0 
تسلّموا لأمره وقضائيء تبأ هذه العقول المكيدةٍ. 

وموهوا بما روي من طريق عمرو بن واقلدٍ عن موسى بن 
يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أميّة أن بيب بن مَسْلَمَة 
َل يلا تراد آبر ييه أذ يُخَمْسسَ سَلَبْكُ فَقَالَ له حَبيبُ إن 

رَسُولَ الله يذ قضَى بالكلب لقال فَقَالَ لَه مُعَاد مَهُلايَا 
حَيبُ وذح رَسُول الله 14 َُولَ: إِنْمَاللْمَرْء مَاطَابَتْ به 
نفس إمَامِه). 

قال أبو محمَّدٍ: وهذا خبرٌ سوء مكذوبٌ بلا شك» لأنه 
من رواية عمرو بن واقليء وهر منكرٌ الحديث قاله البخاري 
وغيرة: عن موسى بن يسار وقد تركه يحبى القطان. 

وقد رويئا عن موسى هذا أنه قالَ: كان أصحاب رسول 
الله محمد يل أعراباً حفاة فجثنا نحن أبساءً فارس فلخصنا هذا 
الدينَ - فانظروا بمنْ يحتجُونَ على السّنن التابتةٍ. 

ثم عن مكحول عن جنادة - ومكحولٌ لم يدرك جنادة. 

ثم لوْ صح لكان حجّة عليه لأنه مبطلٌ لقرهم: إن 
الذي وجدّ الركارٌ له أنْ ينفرد بجميعه دون طيب نفس إمامه. 

ثم نقولٌ للمحتجٌ بهذا الحخبر: أرايت إن لم تطبا نفس 
الإمام لبعض الجيش بسهمهم من الغنيمةٍ أيبطلٌ بذلك حقهم؟ إِنّ 
هذا لعجيبٌ وهمْ لا يقولونَ بهذا؛ فصاروا أُوَّلَ مخالفي لما حقّقوه 


فته 
واحتجوا به. وهذا فعلٌ من لا ورعٌ لهُ. 

ل قا روي من طريقي غالب ين حتترة 0 

لا مط ا ل 
بح عي مضي ات وت ترا وين 
بلخم وتلك التطامم والمترقياة. فهدًا لمان إل تلات 

وأمّا من لا ياخذ إلا بما روى الثْقةٌ عن الثْقَةِ فليسَ يلزمه 
أن ياخدّ بما رواه غالبُ بن حجرة الجهولٌ عن أمّ عبد الله بنتٍِ 
الملقام التي لا يدرى من هيء عن أبيها الذي لا يعرف والقومٌ في 
على عر برك با لدف بمرريناه ارامح لللايو رز ال 

فإن ذكروا: 

ما رويناه من طريق سعيدٍ عن قتادة وقذ قيل: إن عمرو 
بن شعيسي رواه عن أبيه عن جدّه في سبب نزول الأنفال ' أن النبيّ 
أي كان ينفل الرّجل من المسلمينَ سلب الكافر إذا قتله» فأمرهم 
أن يرد بعضهم على بعض» قال: 9انشُوا الله وَلِحُوا ذَاتَ 
ك6 أي ليرد بعضكمْ على بعض. 

قال أبو محمّد: هذا لامر لثتها نسيل وعرد زليه 
صح لكان في أمر بدر وقد قلنا: إن القضاءً بالسلب للقاتل كانَ في 
حنين بعد ذلك بأعوام سنّةٍ أو نحوها. 

ثم موّهوا بقياساتم سخيفةٍ كلها لازمٌ لهم وغيرٌ لازم لنا 
منها: أنْ قالوا: لكا الغا لين أحئ بما غنم كان لقال في 
السّلب كذلك؛ ولو كان السّلبُ حقاً للقاتلٍ لكانت الأسلاب - 
إذا لم يعرف قاتلو أهلها - موقفة كاللّقطة. 

قال أبو محمّد: القياسُ باطلٌ وإنما يلزمٌ القياسُ من 
صحّحةُ وهم يصحّحونه فهر لهم لازمٌ فلييطلوا بهاتين الأحموقتين 
قوهم: إن السّلب للقاتلٍ إذا قال الإمام قبل القتال: من قتلّ قتيلا 
فله سلبه - فهذا يلزمهمٌ إِذْ عدلوا هذا الإلزامً على أنفسهم. 

لاك قار و 
الغنيمة بحكم رسول الله ل ونص قوله لا نتعداه والحمد للّه 
رب العالمين. 

قال أبو محمّدٍ: ويكفي من هذا أن الله تعالى قالَ: وما 
كَانَ لِمُؤْين وَلا مُؤْمَِةِ ذا قَضَى الله وَرَسُولَه أمْرا أَنْ يكون لَهُمِ 


- مسألةً: وإن نقَلَ الإمامُ من رأس 


كناب الجهّادٍ 


اليو من أمْرِهِمْ» وقذ قضى رسول الله يي أن الب للقاتل 
إذا قات لهاي فإِنْ كانت لاعن عليه الستلدم وجب فالسّلبُ 
حقّ للقاتل متى قامت له به ين ولا خصيرة لأحارٍ - لا إمام ولا 
غيره - في خلافي ذلك لنصّ كلام الله تعالل» وإنْ كانت طاعته 
عليه السلام ليست واجبة فهذا كفرٌ من قائله» وإذا لْ يكن السب 
من حق القاتل بقوله عليه الصلاة والسلام: إنه له إذا قامت له به 
ينه فم آينَ خرج لهم؟ وأينَ وجدوا ما يوجبٌُ قوهم الفاسد؟: 
في أن الإمامَ إذا قالَ: من قتلّ قتيلا فله سلبة. كان السلبُ حيقار 
للقاتل؛ ولا نعمى عين للإمام أن يكونٌ قوله تحرماً أو إيجاباً. 
فظهرٌ فسادٌ قوهمْ ججلةً وتعرّيه من الدّليل. 

وهو قولٌ م يحفظ قط قبلهمْ لاعن صاحبيه ولا عن 
تابو» وبالله تعلى التوفيق. 


مسألة: إن نقَلَ الإمامُ من راس الغنيمة - 
بعد الخمس وقبلَ القسمةٍ - من رأى أن ينفله مُنْ أغنى عن 
لمسلمين وين معه من النساء الأواتي يتتفسمٌ بهن أهل الجيشي» 
ومن قاتل ْم يبلغٌ: فحسن. 

وإن رأى أن يتقْلَ من أنى بمغنم في الدّخول ربع ما ساق 
بعدَ الخمس فأقل» أو ثلث ما ساق بعد الخمس فأقل» لا أكثرٌ 
أصلا: فحسرٌ» ما: ١‏ 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا عبد الملك بِنْ شعيب بن 
اللَيثِ حدئني أبي عن جدي حدّئني عقيل بن خخالدٍ عن ابن 
شهابو عن سال بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه قالَ: «كَان رَسُولُ 
الله مط يتل خض مَنْ ينعَتْ من السرَلا لأنْشهمْ خاصّة ميوَى 
ِسْمةٍ عَامّة الجَيْشِء وَالْخْمْسُ في ذَلِكَ وَاجِبْ كَلها. 

ومن طريق أبي داود الب مسردت اا 
مروانٌ بن محمّدٍ أخبرنا يحيى بن حمزة قال: 
يقول: سمعت مكحولا قال: شمعة: زياة بن جازينة معت 
حبيب بن مسلمة يقولٌ اششهاذت رَسُوَ الله ا نََلَ اربع فِي 
البَداءَةٍ وَالُنْتَ فِي الرٌجْعَقَه. 


سمعت: أبا وهبي 


ومن طريق عرو بن عبد السلام اقش أخرنا خمسد بن 
المثنى أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ النُوري عن عبد 
الرّحمن بن الحارث عن سليمانَ بن موسى عن مكحول عن أبي 
سلام مطور الحبشيّ عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصّامت 
إن رسون الله يي دان يهل في اتات الع وَفِي القمُول 
الثلث». 


كاب الجهَادٍ 


عوانة عن عاصم بن كليبب عن أبي الجويرية قال لي معنُ بن يزيد 
السلمي 'سمعت رسول الله يي يقول: «لا تقل إلا مِنْ بَعْدٍ 
الخمُس» وقال بهذا طائفة من السّلفي. 

رؤينا من طريقي حمَادٍ بن سلمة أخبرنا داود , 


عن الشعبي أن جريرٌ بنّ عبد اللّهِ البجلي قدمَ على عمرٌ بن 
الخطّاب في قومه يريدُ النشامً فقالَ له عمرٌ: هل لك أن تاتي 


الكوفة وأنفلك التْلثْ من بعل الخمس من كل أرض وشيء؟. 

ومن 00 6 ريه سليمانٌ 
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وهو قول الأوزاعي, وأبي سليمات. 

قال أبو محمّاد: الحم قذ جعله الله تعالى لأهله الَذِينَ 
سمّى» فالنفل منه من سهم الي يط خاصّة وهر خسُ الخمسء 
وسائرٌ الغنيمة للغافين» فلا يحل أن يخرج منه شية إلا ما أباحَ 
اللّتعالل إخراجة أو أوجب إخراجه على لسان رسوله ل 
وليس إلا السّلبُ جملة للقاتلء وتنفيلٌ ما ذكرنا من الرّبع فاقلُ» أو 
الثلث في القفول فاقل. 

وكذلك: 

كما رؤينا عن أنسء وسعيٍ بن اميه ٠لا‏ نفل إلا بعد 
الخمس وباللّه تعالل التوفيق. 

لاه - مسأل وتقسمٌ الغنائم كما هي بالقيمة ولا 
تباعٌ لأنه لم.يأتٍ نص بس ببيعهاء وتعجّلُ القسمةٌ في دار الحربي» 
وتقسمٌ الأرض وتحمس كسائر الغنائي ولا فرق إن طاب 
نفوس جميع أهل العسكر على تركها أوقفها الإمامٌ حيتقارٍ 
لا يجورٌ غيرٌ ذلك. 

وهو قول الشافعي, وابي سليمات. 

وقالَ ماللت: تباعٌ الغنيمة وتقسمٌ أثمانها وتوقفُ الأرضصُ 
ولا تقسمٌ ولا تكونٌ ملكا لأحد. 

وقال أبو حتيفة: الإمامٌ مميّرٌ إنْ شاءً قسّمها وإِنْ شاءً 
أوقفهاء فإن أوقفها فهيَ ملك للكفار الذِينَ كانت لم ولا تقَسمٌ 
الغنائم إلا بعد الخروج من دار الحرب. 

قال أبو محمّد: ييْنُ ما قلناقولٌ الله تعالى: #فَكُلُوا مما 
غَنِمْتَمْ حلالا طبه ولم يقل من أثمان ما غنمتم. 


بن أبي هنل 


/اهة- مسألةٌ: وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة ولا 


ام 


ومن طريق البخاري أخيرنا مسدّدٌ أخبرنا أبو الأحوص 
أخبرنا سعيدٌ بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن راذ عن أيه عن 
جده رافع بن خديج نهم أصَابوا َنِم قَسَمَهَا لبي تفل ينهم 
فَعَدَلَ بَعِيراً بعَشْر شيياو». 

فصح أنه عليه السلام إنما قسّمْ أعيانَ الغنيمة. 

وأيضاً فإ حفَّهِمْ إنَما هرّ فيما غنمواء فبيعُ حقرقهم 
وأمواهمٌ بغير رضاً من جيعهم اوَهمْ عن آخرهمٌ لا يحل لقول 
رسول الله يلظا: « إن دِماء كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ 0. 

فإنا رضي اليش كلّهِمْ بالبيع إلا واحداً فله ذلك ويعطى 
حقه من عين الغنيمة» ويباعٌ إن أراد البيع. 

قال تعالى: إلا تَكْيبُ كَل نفْس إلا عَلَيَِا4. 

ويهذا جاءت الآثارٌ في حنين؛ وبدرء وغيرهمء كقول علي: 
إنه وقعٌ لي شارف من المغنم» وكوقوع جويرية آم المؤمنينَ في سهم 
ثابتم بن قيس بن الشمّاس» وغيرٌ ذلك كثيرٌ. 

وكذلك بعد الي بك كقول ابن عمرً» وقعت في سهمي 
يوم جلولاءً جارية. 

وهو قول سعيد بن السب - وغيره. 

ومن ) طريق عباء الرّؤّاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزْبِير 
أله سمع جابر بن عب الله يقولٌ: أكرة ب بيع الخمس حتى يقسم» 
ولا نعرفٌ لهم عخالفاً من الصّحابةٍ أصلا. 

وأما تعجيلٌ القسمةٍ فإنٌ مطل ذي الحقّ لحفّه ظلم 
وتعجيلَ إعطاء كل ذي حق حقه فرض؛ والحنفيُون يقولون: مسن 
مات من أهل الجيش قبل الخروج إلى دار الإسلام أو قل في 
الحرب فلا سهم لهُ. 

قال: : فلو خرجوا عن دار الحرب فلحق بهم مددٌ قبل 
خروجهمْ إلى دار الإسلام فحقهمٌ معهمٌ في الغنيمةٍ ‏ وهذا ظلمٌ 
لا خفاء بوه وقولٌ في غاية الفساد بغير برهان؛ بل كل من شهد 
شيئاً من القتال الذي كان سسبب الغنيمة» ؛ أو شهدت شيئاً من جع 
الغنيمةٍ فحقه فيها يورث عنهُ ومن لم يشهذ من ذلك شيئاً فلا 
حق له فيها - فهل سمعٌ بظلم أقبحّ من منع من قاتلَ وغنمّ 
وإعطاء من لم يقاتن ولا غنم. ' ١‏ 

وأمّا الأرض» فإِنّ الصّحابة اختلفوا. 

فروينا أن ابن الزُسيرِء وبلالاء وغيرهم دعرا إلى قسمة 
الأرض» وأنّ عم علا ومغاذا: .انا عتالة! رأوا إبقاءها رأيا 
منهمء وإِذّ تنازعوا فالمردودٌ إليه هوّ ما افترض اللَّهِ تعالى الرّدٌ إليه 


هلام 


اه ؟و- مسالة: تقسم الغنائم كما هئ بالقيمة ولا 
وتفسم الغنائم كما هي 


5 - كاب الجَهّادٍ 


إذيقوك: 0ه إلى الله وَلرْسُول إذ 
بكر 

ما رؤيناه من طريق مالك عن زيهٍ بن أسلمٌ عن أببه 
قال: قال عمرٌ: لولا آخرٌ المسلمينَ ما افتتحت قرية إلا قسّمتها 
كما قِسّمٌ رسولٌ الله يف خيبن. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا أعظمُ حجَّةَ عليهمْ لوجوه. 

أوْها: إقرارٌ عمرّ 5ه أنّ رسولٌ اللّه يلا سم خيير. 

والثاني: أنه قد أخبرٌ #2 أنه إنما فعلَ ذلك نظراً لآخر 
المسلمين» والّذي لا شك فيه فهر أن رسول الله ييز كان انظرٌَ 
لأوّل المسلمينَ ولآخرهمٌ من عمر» فما رأى هذا الرأي؛ بل أبقى 
لآخر المسلمين ما أبقى لأوهم الجهاد في سبيل اللى فإمًا الغيمة 
وإما الشهادق وأبقى لهم موازينت موتاهم. والتجارم والماشية 
والحرث. 
بلا من بعضية ار و لتر يي 
كان هم فيه حجةٌ ولكان رأياًمنه غيره خيرٌ منهه وهو ما أخير به 

عن الب يذ فكيف وعمرٌ قوله كقولنا في هذه المسألةِ» كما نين 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

وهذا الخبرٌ من عمرٌ يكذّبُ كل ما موّهوا به من احاديث 
مكذوبة من أن رسول الله :6 لم يقسّمْ خيبرَ كلّهاء فهمْ دابا 
يسعونٌ في تكذيب قول عمرّ نصراً لرأيهم الفاسدٍ وظنهم 
الكاذسب. 

وقد روينا عن عمرّ أنه قال: إنْ عشت إلى قابل لا تفتح 
قريةٌ إلا قسّمتها كما قسّمّ رسول الله ين خيبرَ - فهذًا رجوحٌ 
من عمر إلى القسمةٍ. 

واحتجُوا بخبر صحيح: 

رؤيناه من طريق أسي هريرة' أن رسو الله نظ قال: 
امَنَعَتَ العِرَاق دِرَهَمَهًا وَتَفِيرَهَا وَمَتْعَكَ الثنامٌ مَدْهَا وَدِينَارَمَاء 
وَمَنَعَتْ مِصر إِرْدَبّهَا وَدِيئارَهَا وَعُدْتَمْ كُمَابَدأنُمه. 

قالوا: فهذا هو الخراج المضروبُ على الأرض»؛ وهو 
يوجب إيقافها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تحريفُ منهم للخبر بالباطل واذّعاء 
ما ليسَ في الخبر بلا نص ولا دليل ولا يخلو هذا الخبرٌ من أحد 
وجهين فقط أو قذ يجمعهما جميعاً بظاهر لفظه. 


أحدهما: : أنه أخبرّ َي عن الجزية المضروبة على أهل هذه 
البلادٍ إذا تحت وهو قولنا - لآن الجزية بلا شك واجبة ع 
القرآن» ولا نص يوجبُ الخراج الذي يدُعون. 

والثاني: أله إنذارٌ منه عليه السلام بسوء العاقبةٍ في آخرٍ 
الأ وان المسلمينَ سيمنعون حقوقهم في هذه البلادٍ ويعودونٌ 
كما بدعواء وهذا أيضاً حقّ قذ ظهرٌ - وَإنا لله وإنا إلبنهراجعيون 
- فعادٌ هذا الخيرٌ حجّة عليهم. 

قالَ أبو محمّدٍ: فإذْ لا دليلَ على صِحةٍ قوهمْ فلنذكر الآنّ 
البراهينَ على صحَّة قولنا. 

قال الله تعالى: دَأوْرتكُم أَرْضَهُمْ وَنِيَارَهُمُ وَأمْوَالَهُم» 
د عن 
شه ولول لذي الى ». 

وروّينا من طريق البخاريّ اخبرنا عبد الله بن محمّاٍ هو 
م ب ل 0 
لم لاه جرد انتحن خيرٌ فلم نفدم ذهب ولا فض نما 
غنمنا الإبل» والبقرَء والمتاعٌ» والحوائط '. 

فصح أن الحوائط؛ وهي: الضَياعٌ؛ والبساتينٌ: مغنومة 
كسائر المتاع فهيّ مخحمّسة بنص القرآن» والمخمّس مقسومٌ بلا 
خلاني روينا من طريق أحمد بن حنبل, وإسحاقّ بن راهويه, 
كلاهما عن عبار الرَزاقَ أخبرنا معمرٌ عن همَّام بن ميّه أخبرنا 
أبو هريرة قالَ: قال رسولٌ اللّه #لظ: يما ري أَنيُْوهاء وَأفثْمْ 
يها فُسَهْمُكُمْ يها وَيْمَا ري عَصّت الله وَرَسُولَه فَإِن ممْسَهًا 
لله وَرَسُولِِ نّم هِيّ لَكُمْ؛ وهذا نص جلي لا محيص عنة. 

وقذ صح أن البي تفي قسّمَ أرض بي قريظة» وخيبر. 

ثمّ العجب كله: أن مالكاً قلد هاهنا عمرٌ ثم فيما ذكرتمٌ 
وقف؛ فلم يمير كيف يعمل في خراجهاء وأقرٌ أنه لا يدري فعل 
عمر في ذلك» فهن في الأرض اعجبُ من جهالة تجملُ حجة؟ 

وأمًا أبو حنيفة فاخدّ في ذلك بروايةٍ غير قويّة جاءت عن 
عمرَء وترلك سائرٌ ما روي عن وتحكموا في الخطأ بلا برهان» وق 
تقصينا ذلك في كتابد لإيصال .- والله الستعاك وله عا حدس 

فكي والرواية عن عم الصّحيحة هي قوقنا. 


8 كتاب الجهّادٍ 


هشيم أخبرنا إسماعيل ب بن أبي خالن عن قيس بن أبي حازم قالَ: 
كانت بجيلة ربعَ الناس يومَ القادسيةٍ فجعلٌ هم عمرٌ ربع السواد 
فأخذوا ستتينء أو ثلاثاء فوفد عمّارٌ بن ياسر إلى عمرّ بن الخطاب 
ومعه جريرٌ بن عب الله فقا عمرٌ: يا جريرٌ لولا أنّي قاسم 
مستول لكنتم على ما جعل لكم» وأري التاس قد كثروا قارى أن 

تردّه عليهم. ففعل جريرٌ ذلك فقالت أمّ كرز البجليّة: ياأميرَ 
المؤمنينَ إِنْ أبي هلك وسهمه ثابتُ في السَوادٍ وَإنّي لم أسلم. فقال 
لها عمرٌ: يا م كرز إن قومك قد صنعوا ما قذ علمت» فقالت: ِنْ 
كانوا صنعوا ما صنعوا فإي لست أسلمٌ حب تحملني على ناقةٍ 
ذلول عليها قطيفة حمراءً وتملا كفي ذهباً. ففعلّ عمرٌ ذلك فكانت 
لعب محر ثمانينَ ديناراء فهذا أصحُ ما جا عن عمر في ذلا - 
وهر قولناء فإنه لم يوقف حتّى استطاب نفوس الغائمينَ وورثة من 
مات منهم؛ وهذا الذي لا يجورٌ أنْ يظنُ بعمرَ غيرة» ورب قفيّة 
خالفوا فيها عمرّ ما قد ذكرناه قبل من تخميسه السّلبّ وإمضائه 
سائره للقاتل وغير ذلك» ومن عجائبهم إسقاطهم الجزية عن 
أهل الخراج. 

وقد روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن 
غياش عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد الله قفي 
عن عمرّء وعلي أنهما قالا: إذا أبسلم وله رضن وفيت عله 
الجزية وأخذنا منه خراجها. 

حدثنا ابن أبي شيبة عن هشيمٍ عن حصين أن رجلين من 
أهلٍ اليس أسلما فكتب عمرٌ إلى عثمانٌ بن حنيضو أن يرفمَ م الجزية 
عن رءوسهما وأنْ يأخذّ الطّسقَ من أرضيهما. 

حدثنا ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا سفيانُ عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهاب أنّ دهقانة من نهر الملك اسلمتً 
فال عمرٌ: ادفعوا إليها أرضها تؤدّي عنها الخراج. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن سفيان عن جابر 

عن الشعي أنْ الرّفِيلَ دهقانَ التهريين أسلمٌ ففرض له عمرٌ في 
ألفين» ووضع عن رأسه الجزية» وألزمه خراج أرضه. 

فإ قيلَ: حديث ابن عون مرسل. 

قلنا: سبحان اللّه وإذْ روي المرسلٌ عن معاذٍ في اجتهادٍ 
الرّآي كان حَجّةٌ والآنَ ليس بحجّ ولا يعرفٌ لمنْ ذكرنا حالف 
من الصّحابة. 


- مسألة: : ولا يقبلُ من كافر إلا الإسلام أو 
السيفٌ - الرّجَالُ والنساءٌ في ذلك سواءٌ ‏ حاشا اهل الكتتاب 
خاصّة: وهم اليهودُ والتصارى, والجوسٌ فقطء فِإِنْهِمْ إن أعطوا 


58 - مسألةٌ: ولا يقبلٌ من كافر إلا الإسلامٌ أو 


كام 


الجزية أقروا على ذلك مم الصّغار. 

وقالَ أبو حنيفة وماللك: آمّا من لم يكن كتابياً من العسرب 
خاصة فالإسلامٌ أو السّيف. 

وأمًا الأعاجم فالكتابي وغيره سواءٌ ويقرٌ جميعهمٌ على 
الجزية. 

قال أبو محما: هذا باطلٌ لقول الله تعالى: #فَاقتنوا 
المْركن حَيْتْ وَجَدتمُوهُمْ وَخدُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَافْفَدُوا لَهُمْ 
كل مَرْصٍ قن نبوا وَقَامُوا الصّلاة وَآتْوا الكاة فَحَنُوا سبلهُم». 

وقال تعالى: لقَايلُوا الِينَ لا يُؤْسُونَ باللّه ولا اليم 
الآخير ولا يُحَرْمُون مَا حَرمَ اله وَرَسُوله ولا يدِيسُونَ وين الْحَقَ 
مِن الَذِينَ أونوا الكتَابَ حَنَى يُمْطُوا الجزيّة عَنْ يَوَهُمْ 
.همه » ٠٠‏ * مه 3 .3( 2 
صَاغِرُونَ4 فلم يحص تعالى عربيا من عجمي في كلا الحكمين. 

وصح أنه عليه السلام أخذ الجزية من مجرس هجر؛ فصح 
نهم من أهل الكتابيه ولولا ذلك ما حالف رسول اله عليز 
كتاب ربه تعالى. 


فإِن ذكروا ما روي عن الني' َي من قوله: "نما أَريدُهُمْ 
عَلَى َلِمٍَ نين لَهُمْ بها العَرَبُ ثم نودي اليا العم الحزية) فلا 
حجّة لمم في هذا؛ لأنهمْ لا يختلفون ني أن أهلّ الكتاب من 
العرب يؤدَونَ الجزية» وأنّ من أسلمٌ من العجم لا يؤدّي الجرية. 

فصح أن هذا الخبرَ ليس على عمومب وأنه عليه السلام 
إنما عنى بأداء الجزية بعض العجم لا كلهي وبيْنَ تعالى من هم 
وأنهم أهل الكتاب فقط. 

والعجب كله أنهم جعلوا قول اللّه تعالى: لفَإمًا مَنأ بَعْدُ 
َم فد منسوخاً بقوله تعالى: لنَالُوا الْشركين حَنِت 
وَجَدتمُوهُم4 ول يجعلوا ذلك ّنا لقوله عليه السلام: «تَوَدي 
يكم الجزية؛ ولو قلبوا لأصابوا وهذا تحكم بالباطل. 

وقالوا: قالَ الله تعالى: إلا إكرّاه في الدين» ادا 
أو من يقول: إن العرب الوثئنَ يكرهون على الإسلام؛ ون 
المرتدٌ يكره على الإسلام. 

وقلا صمح أن الي تلظ أكره همشركي العرب على 
الإسلامه فصح أن هذه الآية ليست على ظاهرها وإنما هي فيمنْ 
نهانا اللّهِ تعالى أنْ نكرهةُ وهمْ أهلٌ الكتاب خاصّة - وقولنا هذا 

رَ قولٌ الشافعي, وأبي سليمان. وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: : والصّغارٌ هوَ أنْ يجري حكمٌ الإسلام 
عليهمٌ وأن لا يظهروا شيئاً من كفرهمْ. ولا تا يحرّمُ في دين 


الام 


- مسألة: والجزيةٌ لازمة للحرّ منهم والعبدٍ 
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الإسلام. 

قال عر وجلٌ: رَقَاتلُوهُمْ حَنّى لا تَكُون فَِة ويَكُونَ 
الدينُ كله لله وبنو تغلب وغيرهم سواءٌ لأنْ الله تعالل ورسوله 
لم يفرّقا بِينَ أحدٍ منهب ويجمعُ الصّغارٌ شروط عمرّ 5ه 

أخبرنا محمد بنْ الحسسن بن عبد الوارث أخبرنا عبد 
الرّحن بن عمرٌ بن محمّلد بن النَحّاسٍ أخبرنا أبو العبّاس محمَدُ بسن 
إسحاق بن أبي إسحاق الصَفَارٌ أخيرنا أبو الفضل اربع بن 
تغلب أخبرنا يحبى بن عقبةً عن أبي العسيزار عن سفيانَ الشوري 
عن طلحة بن مصرّفي عن مسروق عن عبل الررحمن بن غنم قالَ: 
كتبت لعمرٌ بن الخطاب ضيه فيه حينَ صالحَ نصارى الشّام وشسرط 
عليهمْ فيه: أن لا يحدثوا في مدينتهمْ ولا ما حوها دييراًء ولا 
كنيسة» ولا قليّةَ ولا صومعة راهبيء ولا يجدّدوا ما خرب منهاء 
ولا يمنعوا كنائسهمْ أن ينزنها أحدٌ من المسلمينَ ثلاث ليال 
يطعمونهم» ولا يؤووا جاسوساء ولا يكتموا غئّاً للمسلمين» » ولا 
يعلّموا أولادهم القرآن» ولا يظهروا شركأء ولا يمنعوا ذوي 
قراباتهم من الإسلام إِنْ أرادوة وأنْ يوقروا المسلمينَ» ويقوموا 
لهم من مجالسهمٌ إذا أرادوا الجلوس» ولا يتشبّهوا باالمسلمينَ في 
شيء من لباسهم: في قلنسوقء ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق 
شعر ولا يتكلّموا بكلام المسلمين ولا يتكنوا بكناهم لا يركوا 
سرج ولا يتقلّدوا سيفاًء ولا يتتخذوا شيئاً من السّلاح ولا 
ينقشوا خواتيمهمْ بالعربيّة ولا يبيعوا الحمورء وأنْ يجرّوا مقادم 
رءوسهم وأن يلزموا زيم حيثما كانواء وأن يشدوا الْنايرَ على 
أوساطهم ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً مسن كتبهمْ في شيء من 
طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمينَ بموتاهم» ولا يضربوا ناقوساً 
تهم بالقراءةٍ في كنائسهم في 
شيء من حضرة المسلمينَ ولا يخرجوا سعانين ولا يرفعوا مع 
موتاهم أصواتهم؛ ولا يظهروا النيرانَ معهه؛ ولا يشتروا من 
الرقيق ما جرت عليه سهامٌ المسلمين. 

فإن خالفوا شيئاً تمَا شرطوه فلا ذمّةً هي وقد حل 
للمسلمينّ منهمٌ ما يحل من أهل المعاندةٍ والشّقاق. 

وعن عمرَ أيضاً: أن لا يجاورونا مخنزير. 

قالَ أبو محمد: ومن ن الصّغار أنْ لا يؤذوا مسلماء ولا 
يستخدموةٌ ولا يتولّى أحدٌ منهمْ شيئاً من أمور السّلطان يجري 


هم فيه أمر على مسلم. 
مسألة: والجزية لازمةٌ للحرٌ منهمْ والعبي 


إلا ضيرنا خفيناء ولا يرفعوا أصوات 


والذكرء والأثثىء والفقير البات» والغي الراهبه سواء من البالغينَ 
خاصّة لقول الله تعاق: 9حَنّى يُعْطُوا الجزيَة عَنْ ياد وَهُمْ 
صَاغِرُونَ*. 

ولا خلافت في أذ لين لازم لقا كلزومه للرّجال وم 
يأتٍ نص بالفرق بينهمْ في الجزية صحٌ عن عمرٌ بن عبد العزيز: 
أنه فرض الجزية على رهبان الدّيارات» على كل راهبو دينارين. 

ومن طريق سفيان الور أن عمر بنَ عبد العزيز أخذ 
الجزية من عتقاء المسلمينَ من اليهودٍ والنصارى. 

وقال مالكُ: لا تؤخذ الجزية منْ أعتقه مسلج, أو كافرٌ. 

فإن قبل: قذ صحٌ عن عمرّ نه أنْ تؤخد الجزية من كل 
من جرت عليه المواسى إلا النساءً. 

قلنا: أنتم أوَّلَ من خالفتمٌ هذا الحكم فأسقطتموها عن 
00 
رفن جاسة بل هذا كاز عرطلة يع 

كما روينا مسن طريق عباهٍ الرزّاق أخبرنا معمر عن 
الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق قال: ابَعَث 
رَسُولُ الله تف مع بْنَ جل إلى المَن مره أن يعد مِنْ كُلَ 
حال وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلٍ الدَمةِ ةِ ويتاراً أو قِيمتّه ين الََافِِا. 

قال أبو محمد: على هذا الإسناد عوّلوا في أخذر التييع من 
الثلائينَ التو سوس اليو و اللا عر جر 
حجّة في شيء غير حجَةٍ في غيرو. 

ومن : طريق عبار اراق عن ابن جريج قال: «في كتاب 
ل اليمن: مَنْ كره الإسْلام مِنْ يهُودِي», أو 

ني نه لا يحول عَنْ دينه وَل لجيه علَى كل حالم ذَكَرِء 
م دِينادٌ وَافي مِنْ قِيمَة الحَافرٍ أو عَرَضِها. 

ومن طريق أبي عبيد أخبرنا جريرٌ بن عبد الحميدِ عن 
ا - عن الحكم بن عتيبة قال: اكتَبّ رول 

يذ إلى مَعَاذٍ وَهوَّ باليمَن: في الحالمء »أو الحَالِمَةَ ة دِينانٌ أو 
0 

قال أبو محمّد: الحنفيُون, والمالكيّود يقولون: د الرسلَ 
أقوى من المسندٍ ويأخذون به إذا وافقهمٌ» فالفرض عليهم أن 
يأخذوا هاهنا بها فلا مرسلّ أحسنْ من هذه المراسيل. 
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وأَمّا نحن فإنما معوّلنا على عموم الآيةٍ فقط. 
إن قالوا: نما تؤخذ الجزية مُنْ يقاتل. 
| قلنا: : فلا تأخذوها من المرضىء ولا من أهل بلدةٍ من بلاد 
الكفر لزموا بيوتهم واسواقهمٌ ولم يقاتلوا مسلماً. 
فإن قالوا: أوَّلُ الآية طثَايَلُوا الَِينَ لا يُؤْيسُونَ باللّه وَلا 
ايم الآخرٍ وَلا يُحَرْمُونَ ما حرم الله وََسُولُهِ ولا يَيسُونَ بن 
الح من الَِّينَ أُونوا الكَاب حَتّى يُعْطُوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغِرُونَ4. 
قلنا: نعي أمرنا بقتالهم إِنْ قاتلونا حتى يعطي جميعهم 
الجزية عن يد كما في نص الآبةٍ؛ لأنْ الفميرَ راجمٌ م إلى أقرب 
مذكور. 
والعجبُ أن الحنفيِينَ يقيمون أضعاف الصّدقةٍ على بني 
تغلب مقامٌ الجزيةه ثم يضعونها على النساى ثم يأبو من أل 
الجزية من النساء. 
فإنْ قالوا: قذ نهى عمرٌ عن أخذها من النساء. 
قلنا: : قذ صحٌ عن عمرٌ الأمرُ بالتفريق بين كل ذي حرم 
من الجوس وأنتم تخالفون وني الف قضيةٍ قد ذكرنا منها كثيرً» 
فلا ندري متى هر عمرُ حجَة؟ ولا منى هو ليس حجّة؟ فإن 
اذّعوا إجماعاً كذبواء ولا سبيل ! إلى أن يجدوا نهياً عن ذلك عن غير 
عمرٌ - ومسروق أدرك معاذاً وشاهد حكمه باليمن» وذكرٌ أل 
الي يني خاطبه بأخلر الجزية من النساء» ومن امحال أن يخالفَ 
معاذً ما كنب إليه به رسولٌ الله تي وباللّه تعالى التوفيق. 
رويما من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخيرنا 
الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد قال: يقاتل أهل الأوئان 
على الإسلامٍ ويقاتلٌ أهلٌ الكتاب على الجزية وهذا عمومٌ 
للرّجال والنساء - وهو قولنا. 
وقال الششّافعي, وأبو سليمات: لا تقبلٌ الجزيةٌ إلا من 
كتابي. 
وأمّا غيرهم: فالإسلامُ؛ أو القتلٌ - الرّجالٌ والنْساءٌ - وهو 
نص القرآن. فالتفريقٌ بينَ كل ذلك لا يجونُ ولا يحل البنَةَ أنْ 
يبقى مخاطبٌ مكلف لا يسلم ولا يؤدّي الجزيق ولا يقشلٌ؛ لأنه 
خلاف القرآن والسنن. ولا خلاف بينَ أحادٍ من الأمّةٍ في النساء 
مكلّفاتم من دين الإسلام ومفارقة الكفر ما يلزمٌ الرّجالَ سواء 
سواءء فلا يحل إبقاؤهن على الكفر بغير قتل ولا جزية. 
وقذا صحّ عن الني مَل ما قذ ذكرناه قبل بإسنادو: مرت 
أذ َيل اناس حتى يَشهَئُوا أذ لا لله إلا لله وني سوك اللي 


0- مسألةً: ولا يحل الْسَفرُ بالمصحف إلى أرض 


مام 


َيقِيمُوا الصّلاة وَيُؤنوا ارك وَيُؤوُوا بِمَا أَرْسِلَتُ به - فإذًا 
عَُوا لِك عَصَمُوا مني دمَاهَهُمْ وََمَْالهُمَ إلا بِحَقَهَا وَحِسَاْهُم 
عَلَى اللَّهه. 

ولا يختلفرن في أن هذه اللُوازمَ كلها هي على النساء ء كما 
هي على الرجال: وأنّ أموالمن في الكفر مغنومة كأموال الرجال؛ 
فنبت يقيناً ألهنٌ لا يعضمن دَمَامِسنٌ وأموالمن إلا بما يعصِمٌ 
الرّجال به أموالهم ودماءهم» أو الجزية إِنْ كن كتايّات ولا بد 
وبالله تعالى التوفيق. 

09- مسألة: ولايحل' السَفبُ بالمصحف إلى أر 
الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر. 

رونا من طريق معمر عن أيوبب السختبائي عن نافع عسن 
ابن عمرّ قال: «نهَى رَسُولُ الله بيط أن يُسائرَ بالْقرآن إِلَى أَرْض 
الع مَحْافَة أَنْ يَالّه العَدُوٌ». 

وقال مالك: إِنْ كان عسكرٌ مأمونٌ فلا بس به. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خط وقد يهزمُ العسكرٌ المأمون» ولا 
يجورٌ أن يعترض أمرٌ رسول الله يا فيخص بلا نص. 

05- مسألة: : ولا تحلُ التجارة إلى أرض الحرب إذا 
كانت احكامهم تجري على الجا ولا يحل أن يحل إليهم 
سلاح؛ ولا خيل» ولا شيء يتقوون به على المسلمينَ. 

وهو قول عمرٌ بن عبدٍ العزيز» وعطاءء وعمرو بن دينار 
ا 00 2 

روّينا من طريق أبي داود أخبرنا هن بن السَري أخبر 
أبو معاوية عن إسماعيل ب ام 
جرير بن عبار اللّه البجلي قال: قال رسولُ الله #لقذ: انا بَرِيءٌ 
من كل مُسْلِم يُقِيمُبيْنَ أظهْرِ امخركِين». 

قال أبو محمار: من دخل إليهم لغير جهاد» أو رسالةٍ من 
الأمير فإقامة ساعةٍ إقامة. 

قال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقُرَى ولا تَعَاوَُوا عَلَى 
الإثم وَالْعدْوَان4. 

وقال تعالى: لوَعِدُوا لَهُمْ ما اسَطَْتم من قُوةٍ وَمنْ رباط 
اليل تَرْهِيُونَ به عَدَُ الله وَعَدُوَكُمْ4 ففرض علينا إرهابهم» ومن 


أعانهم يما يحملٌ إليهمْ فلم يرهبهم؛ بل أعانهمْ على الإثم 
والعدوان. 


43 مسألة: ولايملٌ لأحد أنْ يأخدّ مَاغنمَ 


8/م/ 
جيش» أو سريّة شيئاً خيطاً فما فوقه. 


وأا الطّعامٌ فكلٌ ما أمكنَّ حمله فحرامٌ على المسلمينَ إلا 
ما اضطرًوا إلى أكله ولم يجدوا شيئا غيرة. 

وأمًا ما يقدرٌ على حمله فجائرٌ إفساده وأكلث وإِنْ ل 
يضطروا إليهِ. وإنما هذا فيما ملكوه. 

وأمَا ما لم يملكوه ه من صياه أو حجرء أو عودٍ شعرء أو 
ثمارء أو غير ذلك فهرَ كله مباح كما هرّ في أرض الإسلام ولا 
و 

قال عر وجلٌ: لوَمَنْ يَعْللَ يَأ بمَا عل يَْمالقِيَامَة». 

روّينا من طريق مالل عن ثور بن زيد الدذيلي عن أبي 
الغيث مولى ابن بع عن أبي هريرة أنه قال: اَي إِلَى رَسُولِ 
الله تل عَيْدٌ أَمنوَدُ يقال لَهُ: دعم حَتَى ذا كانُوا بوَادِي القَرّى 
ينا َم يح َحْلَ رَُول الله ا إذ جاه هم عَايرُ صل 
لَه قَقَالَ النامُ: هَبيئاً له الجَنة فَقَالَ رَسُولُ الله يقي كلا 
وَالْذِي تفي بيده إن التتملة الِّي أَحَذَهَا يَوْمَ خييرَ من الغتاِم لَمْ 
مها الام تل عليْهِ نر لما سَمِعُوا لِك جا رَجُلُ 
بشيرَاك أو شيراكينِ إلَى رَسُول الله تاذ قَقَالَ لَه عليه السلام: 
يراك أو شيرَاكان م نار والطَّعامٌ من جملة أموالهم. 

فإِن ذكر ذاكرٌ: 

ما روّيناه من طريق ابن عمرّ عَم جين في رَمَان رَسُول 
الله يبط طَعَاما وَعَسَلا فلم يُؤْخَدَ ونهُم الخمُس» فهذا عليهم؛ 
لأنهم يقولون: إِنْ كثرٌ ذلك وأمكنّ مله حْسّ ولا بدُ. 

وأمًا نحن فإن الآيةَ زائدة على ما في هذا الخبرء وه قوله 
تعالى: لوَعْلَمُوا أنْمَاعَيِمْتُمْ مِنْ ليْء أن لله حَمُْسَه وَلِلِرْسُول 
لذي القربى والْننَى». 

وحديث الغلول زائد علي فيخرج هذا الخبرُ على أنه كان 
قبل نزول الخمس لا يجو إلا هذا؛ لأن الأخد بالرَائدٍ فرض لا 
بحل تركة ونح على يقين من أن الآية وحديث الغلول غيرٌ 
منسوخين مذ نزلا. 

فإن ذكروا أيضاً حديث ابن عمرٌ' كنا نصيبُ في مغازينا 
العنب والعسل فتأكله ولا نرفعه 'فهذا بين وهوَّ أنه كان لا يمكرُ 
حملة؛ إذْ لم يرفعوه فأكله خيرٌ من إفسادوء أو تركه. 

وهكذا نقول. 

فإنا ذكروا حديث ابن مغفل في جراب الشحوء فلا حجّة 
إن فيه لاهج أو الي له فيقولون: لايح أخذ الجراب وإنما 


4 45- مسألة: وكلٌ من دخلّ من المسلمينَ فغنم في 


ه؟- كِتَابُ الجهّادٍ 


وهذا خبرٌ قد: 

رويناه بزيادة بيان: 

كما رؤينا من طريق مار بن عيد الملك , 0 
أحدُ بنُ زهير بن حرب أخبرنا عفان بن مسلم ) ومسلم بسن 
إبراهيم قالا: أخبرنا شعبةٌ عن حميلو بن هلال عن عبار اللّهِ ببن 
مغفل قال: هنا مُحَاميرِي يبَر فلي ينا جرَابْ فيه شَحْم 
ردت أن آذه وتيا أن لا نعطي أحداً نه شيعا فَالتَقَتُ فَإذا 
رَسُولُ الله يذ حَلْفِي يسم فَامتَحَرِْت أن آخذمه. 

ثم لوْ صصح أنه أخذه لكان على ما ذكرنا من الحاجةٍ إليه. 
يبين ذلك: 

ما رويناه من طريق البخاري أخبرنا علي بن الحكم 
الأنصاريُ أخبرنا أبو عوانة عن سعيلو بن مسروق عن عباية بن 
رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: "كنا مَعَرَسُول الله تلز 
بي احيٍ صاب انا جوع فصوا إلا وَعنَما ولي ع 
في أحْريات الناس مَعَجلُا فصوا ونصبُوا الشدُورَ فَأمَرَ لبي 
بالقّدُور أنه نم قم فعدلَ عَشَرَة مين اعنم يي فلم 
يبخ لهم أكل شيء إذْ قذ كانت القسمةٌ قل حضرت فيصل كل 
ذي حقّ إلى حقه» وباللّه تعالى التوفيق. 


458- مسألة: وكل' من دل من المسلمينٌ فعدمٌ في 
أرض الحرب سواءً كان وحده أو في أكثرٌ من واحلر بإذن الإمام 
وبغير إذنه فكل ذلك سواء والخمسُ فيما أصيب» والباقي لمن 
غنمة؛ لقول الله تعالى: لوَاغلَمُوا ألما غَيِمتَمْ مِنْ شَيْء فَأن لله 
خْسسَهُ4: وقوله تعالى: 9َكلُوا ما غيِمْتمْ». 

وقالَ أبو حنيفة: لا خسن إلا فيما أصابته جماعة. 

قال أبو يوسف: تسعة فأكثرٌ - وهذه أقوالٌ في غايةٍ 
الفسادٍ لمخالفتها القرآنَ» والسَئنٌ» والمعقول. 

وقد قال تعالى: طقَاتِلُوا الَذِينَ يَُونَكُمْ ين الكفار وَليجِدُوا 
فِيكمْ عِلْظة4 فلم يخصّ بأمر الإمام ولا بغير أمره ولو أن إماماً 
نهى عن قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلاك» لأنه أمرّ 
بمعصيةٍ فلا سمعّ ولا طاعة له 

وقال تعالى: لنَقَاتلَ ني سيل الله لا كلف إلا تَفْسَكَ» 
وهذ! خطابٌ متوجه إلى كل مسلمي فكلُ أحدٍ مأمورٌ بالجهادٍ إن 
م يكن معه أحدٌ. 

وقال تعالى: ظانرُوا حقافا وبقَالا4. 


- كتاب الجهَادٍ 
وقالَ تعالى: لمَائفرُوا تبات أو الفِرُوا جَمِبعاً». 


6- مسألة: ونستحبٌ الخحروج للسّفر يوم 
لخدتن : 

روّينا من طريق البخاريّ أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا 
هشامٌ بن يوسف أخبرنا معمرٌ عن الزّهري عن عبد الرّحمن بن 
0 
اليا وم قد للا فلا دل إل هارا إل لعل 

رؤينا من طريقي شعبة عن يسار عن الشّعي' عن جابر بسن 
عبدٍ اللَّه قال: قال رسولٌ الله ياك: إن قم أحَدَكُمْ لبْلا فلا 
أي أَهْلّه طرُوقاً حَنَى تَسْتَحِد المفِيَة وَتَسْتَشِيط الشيئةه. 

وك ريق د حو يار عن التي ون جار اشرما 
أنْهنُوا حنى ندعل لبلا عي تمد ايه نيط التشيئةه. 


7 مسألة: ولا يجورٌ أن تقلْدَ الإبلٌ في أعناقها 
شيئاء ولا أن يستعملٌ الحرسٌ في الرّفاق. 

روينا من طريقي مالل عن عبد اللّه , بن أبي بكر بن محمد 
عسزر ان اس عن ادبي أ 10 ابر الالماري أَخيْرٌه 
اث في سَفر فَأَرْسَلَ عليه السلام رَسُولا: 
لا بقن في َك بير قلا مِْ وت أو قِلادة إلا قطَنت». 


أنه كان مَعَ رَسُول الله ؛ 


ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمه بن يونس أخبرنا زهيرٌ 
هر ابنُ معاوية - أخبرنا سهيل ؛ بن بي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #: «لا تَصْحَبةُ اللائكةٌ رُفْقَةٌ فِيهًا 
كَلْبْ أو جَرَس». 

وصح النهيّ عن عن الجمرس عن عائشة:؛ وأمٌ سلمة أمَي 
المؤمنينَ وأبي هريرة ولا يعرف لهم في ذلك تالف من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم وم يصح في النهي عن تقليد أعناق الخيلٍ 
وغيرها أثر. 


- مسألة: وجائرٌ تحليةٌ السيوفي والدواقٍ 
والرمح» والمهاميزء والسرجء واللّجام» وغير ذلك بالفضة والجوهر 
ل ل ا 


8- مسألةٌ: ونستحبٌ الخروج للسفر يوم الخميس. 


مل١‎ 

وقالَ تعالى: لق لَكُمْمَا في الأْض جويعا». 

وقالَ تعالى: #وَقَدْ فصل لكم مَاحَرْمٌ عَلَيِكدْ»4؛ فكل 
شيء فهو حلالٌ إلا ما فصّلَ لنا تحريمه ول ية يفصّل تحريم الفَضةٍ 
اصلا الاي اليو تعر 
ل د ا 
سيف رَسُول الله يا فضا 

قال أبو محمّد: امن ترم على السجوارا قا اممف 
والمنطقة ومنعوا من سائر ذلك؟ فلا القياسَ طردوا ولا اللنصوصَ 
البغراء 

والعجبُ كل العجبب من تحريمهم التحلّي بالفضّة في 
السّرج واللّجامٍ ولا نهيّ في ذلك وإباحتهمٌ لياس الحرير في 
الدرت: 

وق صح تحريمه جملة. 


8- مسالة: : والرّباط في الغور حسيٌ» ولا يحل 
اباط | إلى ما ليس ثغراً - كان فيما مضى ثغراً أو لم يكن - وهو 
بدعة عظيمة. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا عبد الله بنُ عبد الرّحمن بن 
بهراة القارض' لعيرنا ابر الولير الطبالسسر' أعيرها ليت عر اعد 
سعار ل ل 1 19 
المسطعن تلدانا اللاريسي يميت رسول اللّه 8# يو 
ارَاط : 2 م وليل خيْرٌ مِنْ صّامٍ شهر وَقِيَايه وَإِن مْنْ مَاتَ جَرَى 
عل عمل لني كَان يَمْمَلُهُ وَأَجْرِيَ عَلَيهِ ررْقُهُ وَأمِنَ مِن 
الفتان». 

قال أبو محمار: : وكل موضع سوى مدينةٍ رسول الله ايز 
فقذ كان ثغراً ودار حربب؛ ومغزى جهاد؛ فتخصيصُ مكان من 
الأرض كلها بالقصد لأن العسدرٌ ضرب فيه دون سائرٍ الأرضٍ 
كلها ضلال؛ وحمق» وإثم» وفتنة» وبدعة. 

فإن كان لمسجد فيه فهذا أشد في الضّلال لنهي الي ايه 

عن السّفرٍ إلى شيء من المساجد حاشا مسجد مكة ومسجده 
اميق ومسية بتو المقدس: 

إن كان ساحلٌ بحر فساحلٌ البحر كلّه من شرق الأرض 
7 إلى غربها سوا ولا فرق بين ساحل بحر وساحل نهر في تيه 
ولا فضل لشيء من ذلك. 

فا كان انز بي من تياد قاتفصة إلية تر ةن هذ را 


م١‎ 


أصحاب البَىّ #/ يي بموضع مصلاه واستدعوه ليصلّيَ في ييوتهم 
في موضع يتخذونه مصلَّى فاجاب إلى ذلك عليه السلام. 


-٠‏ مسألة: وتعليمٌ الرّمي على القوس والإكثارٌ 
منه فضل حسنٌ'سواءً العربيّة والعجمية. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا هارون ين معروفي أخيرنا 
ابن وهبو أخبرنا عمرو بن الحار عن أبي علي ثمامة بن شفي 
عن عقبة بن عامرٍ يقول سمعت رسول الله 1 يقولٌ عدوا 
َهُمْ ما اسَطعتُم من ُو وَينْ باط اليل تُرْمبُونَ به عَدُوْ الله 
وَعَدُوْكُمْ»4 ألا إن العو الي ألا إن القَره الي سَتْفَْحُ عَليكُمْ 
أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُم الله قلا يَْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَلْهرَ بسَهْوا. 

ومن طريق ليث عن الحارث بن يعقوب عن عباد الرّححنٍ 
بن شماسةً قال عقبةٌ بن عامر ' إن رسول الله يذ قال: «مَنْ عَلِمَ 
المي كم ترك ََيِسَ مِنّا أو قَدْ عَصَّى». 


ه- مسألة: : والمسابقةٌ بالخيل» والبغالء والحميرء 
وعلى الأقدام: : حسنٌء والمناضلة بالرماح» والنبلء والسّيوفي: 
حسن. 

روّينا من طريق أبي داود أخبرنا أبو صالح بوب بن 
موسى الأنطاكي) أخبرنا ابو إسحاق الفزاريُ عن هشام بسن عروة 
عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ أم لين «أنّهَا كان مَعَ اللي تف في سَفْر 
َال ساقت رَسُولَ الله لذ سه عَلَى رِجْلِي فَلَمّا حَمَلْتْ 
اللّحْمَ سَابِقته فَسَبْقِي» فْقَالَ: هله بِتِلْكَ السبق. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمد بن يونس أخبرنا ابن 
أبي ذشبو عن نافع بن أبي نافع هوّ مولى أبي امد دعن ابي 
هريرة أن رسول الله #إذ قالَ: اللا سبق إلا في حَافِرِ أو فا 
أو نصْل». 

قال أبو محمّارٍ: الخفُ اسم يقعٌ على الإبل في اللَغةٍ 
العربية. والحافرٌ ني اللّةٍ لا يق إلا على الخيل» والبغاله والحمير. 


والتصلٌ لا يقمٌ إلا على السّيفي والرمح» والثبل. وَالسَبقٌ هو ما 
يعطاه السابق. 


7ه- مسألة: والسَبقٌ هوّ أنْ يخرج الأمينٌ أو غيره 
مالا يجعله لمن سبق في أحدٍ هذه الوجوي فهذا حسن. ويخرج أحدٌ 
د دي ما و ا و 
وإِنْ سبقتك فلا شيءَ لك علي» ولا شيء لي عليك» فهذا حسرٌ 
فهان الرجهان يجوزان في كلما ذكرنا ولا يدود إعطاء سال في 
سبق غير هذا أصلا للخير الذي ذكرنا آناً. 


- مسألةٌ: وتعليمٌ الرّمي على القوس والإكثارٌ 


كناب الجهادٍ 


إن أرادٌ أن يخرج كل واحدر منهما مالا يكو للسابق 
منهما لم يحل ذلك أصلا إلا في الخيل فقط. 

ثم لا يود ذلك في الخبل أيضاً إلا بأنْ يدخلا معها فارساً 
على فرس يكن أن يسبقهماء ويمكنٌ أن لا يسبقهماء ولا يحرج 
هذا الفارسُ مالا أصلا فأيُ المخرجين للمال سبق أمسك ماله 
نفسه وأخذ ما أخرج صاحبه حلالاء وَإِنْ سبقهما الفارس الذي 
أدخلا وهوّ يسمّى الْحَلّلُ أخدّ ا مالين جميعاً فإِنْ سبق فلا شيءً 
عليه - وما عدا هذا فحرامٌ. ولا يجورُ أن يشترط على السَابق 
إطعامٌ من حضر. 

روّينا من طريق أبي داود أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا الحصينُ 
بن مير أخبرنا سفيان بن حسين عن الرّهِري عن سعيل بن المسيّب 
عن أبي هريرة عن الني مي قال: «مَنْ أذخل رسأ بين فرَسَينٍ - 
يني - وَمُوَ لا يؤينُ أن يُسبقَ فَليِسَ بقِمَارِ وَمَنْ أدْحَلَ قرسا 


َينَ فرَسيْن و أَِنَ أنْ يُسبَقَ فهُرَ قِمَارُه. 


قال أبو محمّد: ما عدا هذا فهوَ أكلٌ مال بالباطل» وبالله 
تعال التوفيق. 


7 كناب الأضَاجِيّ 


/اة- مسألة: الأضحيّةٌ مسد حسنة وليست فرضاً 


م/م 


كتابب الْأضَاحِي 


7 مسألة: الأضحيّة سنّة حسنة وليست فرضاًء 
ومن تركها غير راغبي عنها فلا حرج عليه في ذلك. 

ومن ضحَّى عن امرأته» أو ولديء أو أمنه فحسنٌ ومن لا 
فلا حرج في ذلك. 

ومن أرادَ أنْ يضحي ففرض عليه إذا أهلّ هلال ذي الحجة 
أن لا يأخذٌ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحَّيَ» لا بحلق» 
ولا بقص ولا بنورةٍ ولا بير ذلاك» ومن لمْ يرذ أن يضحَي ل 
يلزمه ذلك. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا عبيدُ الله بن معافذٍ بن 
معاذٍ العنبري أخبرنا كَِ أخبرنا محمد بن عمرو أخبركا مسر يز 
مسلم سمعت سعيد بنَ المسيّب يقولٌ: سمعت أمّ سلمة ام 
المؤمنين تقول: قال رسولٌ اللّه يفز: : امن كان له وبح يَذْبحُه 
مَل لال ذِي اليج ليخد مِنْ شغْره ولا من أظفَاره سيا 

ومن طريق أحمذ بن شعيب أخبرنا سايمانٌ بِنْ سلم 
البلحي ثقةٌ أخبرنا الَضرٌ بن شميل أخبرنا شعبةٌ عن مالك بن 
أنس عن ابن مسلم عن سعيد بن اليب عن آم سلمة عن النَيّ 
يني قال: ١م‏ رَأَى هلال ذي الِجةٍ فأرَادَ أن يُضَحْيَ قلا يَأَخْذَنُ 
مِنْ شكره وَلا مِنْ أظفَاره حَنَى يُضَحِي». 

افقوله عليه السلام: ' فاراد أن يضحّي برهانٌ بأن الأضحيّة 
مردودة إلى إرادة المسليء وما كان هكذا فليسَ فرضاً. 

وقالَ أبو حنيفة: الأضحيةٌ فرض» وعلى المرء أنْ يضحي 
عن زوجته - فجمعٌ وجوهاً من الخطأ» أوَها: إيجابها عليق ثم 
إيجابها على امرأته؛ وإذْ هي فرضٌ فهي كالزكاقء وما يلزمٌ أحدٌ أن 
يزكي عن امرأته» ولا أن يهدي عنها هدي متعةٍء ولا جزاءَ صيد 
ولا فدية حلق الرّأس من الأذى. 

ثم خلافُ أمر النيئ تي من أراد أن يضح أن لا يمس 
من شعروء ولا من ظفره شيئاً كما ذكرنا. 

فإنا قيل: كيف لا تكونٌ فرضاً وأنتم تروت فرضاً على من 
أرادٌ أن يضحّي: أن لا يمس من شعروء ولا من ظفره إذا أهلّ 
هلال ذي الحَجّةٍ حتى يضحي. 

قلنا: نعم» لأنه يلي أمرّ بذلك من أراد أن يضحي؛ ول 
يأمرنا بالأضحيَة» فلم نتعدٌ ما حذ وكلٌ سنَةٍ ليست فرضاًء فإنّ 


لها حدوداً مفروضة لا تكونٌ إلا بها كمنْ أراد أنْ يتطوّعَ بصلاةٍ 
ففرضٌ عليه ألا يصيها إلا بوضوء؛ وإلى القبلةء إلا أن يكونّ 
راكبأء وأنْ يقرأ فيها ويركم» ويسجد» ويجلس ولا بث وكمر أرادٌ 
أنْ يصومّ ففرضْ عليه أن يتنب ما يجتنبه الصّائم وإلا فليسَ 
وما 
وهكذا كل تطرّع في التيانقه والأضحيّة كذلك إِنْ أدّاها 
كما أمرَ وإلا فهيّ شاةً لحم وليست أضحية. 
فإن قيل: فقذ جا «مَا حَن امُرئ له شيء يُرِيدُ أن يُوصضِي 
فبو؛ إلى آخر الحديش؛ ول يكن هذا الَف مه عليه السلام دليلا 
عندكمْ على أن الوصيّة ليست فرضاء بل هي عندكمْ فرضّ. 
قلنا: نعؤ. لأنه قن جاءً نص آخرُ بإيجاب الوصيّة في القرآن 
والسنة. 
قال تعالى: «كيب عَلَيكُم إذَا حَضَرَ أحَدَكُم الَوْتُ إن تَرَكَ 
ال د 
بإيجاب الأضحيّة ولو جاء لأخذنا به 
واحتجّوا بأشياءً منها - خبرٌ من طريق أحمد بن زهير بن 
حرو عن يحبى بن أيوب عن معاذٍ بن معاذٍ عن ابن عون عمن 
ل ا هن 
عَلَى كل هل يس فِي كل عَامٍ أضْحَى وَعَبِيرَة أَندْرُون ما 
العيِيرَة؟ هي التي يُسَميَا اناس الرُجييةه. 
ومن طريق عبا الرؤاق عن ابن 0 
عن حبيبه بن مخنفو عن أبيه أله سمعٌ رسول الله يي يقو 
0 
أفتح شاف 
ومن طريق محمد بن جرير الطبري أخيرنا ابن سنان 
القَرُ أخبرنا أبو عاصم عن يحبى بن زدارة بن كريم بن الحارش 
حدئني أبي عن جذه أنه اسع رَسُولَ اله يَقُولُ في حَجَةٍ 
الوَداع مَنْ شاه عه وَمَنْ شّاء لم يُمرُْ وَمَنْ شا عر وَمَنْ ثناءً 
َم َي وَفِي اعنم أضْحِينهَاه. 
ومن ؛ طريق لطرئ أيضاً: حدئي أبو ام 
2 07 2 مِن 0 
ومن طريق وكيم عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن 
عكرمة عن ابن عباس عن الب 1 قال: اأمِرْتُ بالأضحّى وَلَم 


ىم 


ا الوم 
معاقٍ بن جبل قال: «كانَ رَسُولُ الله عق يمه مُرُ أن نضحي وَيَأمَرُ 
أذ نهم ينها تاذ وَالسَّائِل». 

ومن طريق وكيع أخبرنا الرّبيعُ عن الحسن إِنّ رسول الله 
تي «أمْرَ بالأضحى». 

ومن طريق ابن أخي ابن وهبه عن عمّه عن عبد اللّه بن 
عيّاشٍ بن عباس القتباني عن عيسى بن عبد الرّحمن عن الزّهَري 

عن ابن المسيّبه عن أبي هريرة أن رسول الله ييز قال: «مَنْ 
وَجَدَ سَعَةٌ فليِضَح. 

ومن طريق محمد بن عب الملكه , امك راي 
يذ الى جرة [عبرنا عي الهم بن أخيرنا عبن اللّيه: بن عياش بن 
عباس القتباني حذثني عبد الرحمن بن هرمزٍ الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسولٌ الله #لاكز: امر وعد ممه فلن م وَفلا 
يَقْرَبْ مُصّلانَاه وكلُ هذا ليس بشيء. 
مخنفي - وكلاهما يجهولٌ لا يدرى. 

وأمَا حديث الحارث فهر عن يحبى بن زرارة عن أبيه - 
وكلاهما مجهول لا يدرى. 

وأمًا حديث أمٌ بلال ففيه أمٌ محمد بن أبي يحبى - هيّ 
مجهولة. 

وأمّا حديث ابن عيّاشٍ ففيه جابرٌ الجعفيئ - وهو كذَابُ. 

وأما حدية مما قن برد ليع توابنة أنعم وكلاهما 
في غايةٌ السقوط. 

وأما حديث. الحسن فمرسل. 
فكلا طريقيه من رواية عبد الله 
بن عيّاش بن عبّاس القتبائيئ فلي معروفا بلق - فسقط كل ما 
موهوا به في ذلك. 

وذكروا قول الله تعالى: لفْصّل لِرَبْكَ وَانْحَرْ». 

فقالوا: هرّ الأضحيّة. 

قال أب ححمو: وهذا قو على الله صلل بحي مل. 

وقالَ تعالى: لوَأَنْ تششركوا بالله ما لَمْ يل به سلْطَانا وَأَنْ 
تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُنَ. 

ود روينا عن علي» وابى 'عباسنء وغيرهما: «أنه وَضَّعَّ 
اليد عِْدَ لحر في الصّلاك» ولعلّه حر البدن فيما وجبت فيه: 


وأمًا حديث أبن هرير - 


“/اة- مسألة: الأضحيّة سن حسنةٌ وليست فرضاًء 


7- كناب الأضَاحجي 


د ها الأضام. - 

وذكروا أيضاً قوله تعالى: #وَلِكَل أَمَّةٍ جَعَلَنَا مَنْسَكاً» 
وهذا لا دلِيلَ فيه على الفرض» وإِنْما فيه أنّ النسك لنا فهوّ فضلٌ 
لا فرض. 

وذكروا لخر المّحيحَ من قول رسول الله #ق: (وَمَنّ 
بح َبِنَ الصّلاة َليعِدْ دحل وَمَنْ لَمْ يَذبَح فليدبَحْ عَلَى اسْم 
اللّهه. 

قال علي أما أمره عليه السلام بإعادةٍ الذبح من ذبح قبل 
الصّلاةٍ ففرض عليه لأنه أمرٌ منه عليه السلام؛ ولا نكرة في وجود 
أمر في الدّيسن ليس فرضاً ويكونٌ العوضُ منه فرضاً - فهم 
موافقون لنا فيمن تطوعٌ بيوم ليس فرضاً فأفطرٌ عمداً أن قضاءه 
عليه فرض. ويقولون فيمن حج تطوّعاً فأفسدة: أن قضاءه فرض» 
وإنما يراعي أمرّ الله تعالى وأمرّ رسوله يي فما وجد فيه فهرو 
فرض» وما لم يوجد فيه فليسَ فرضا. 

وأمَا قوله عليه السلام: «وْمَنْ لَمْ يبح لييح عَلَى الم 
الله ليل على أنه ليس أمرَ فرض صحّة الإجماع على أن مسن 
ضّى ببعير فنحره فليسَ عليه فرضاً أن يذبح فصح أنه أمرٌ 
ندبوء وبالله تعالى التوفيق. 

ومن روينا عنه إيجاب الأضحيّةِ: مجاه ومكحول. 

وعن الشّعي: لم يكونوا يرخصون في ترك الأضحيَّةٍ إلا 
لحاج» أو مسافر. 

وروي عن أبي هريرة ولا يصح. 

ورؤينا من طريق عبد الرّمن بن مهدي عن سفيان 
الثوري عن مطرّفي بن طريفي عن الشّع عن أبي سريحة حذيفة 
بِنّ أسيدَ الغفاري قال: لقد رأيت أبا بكر» وعمرٌ وما يضحيان 
كراهية أنْ يقتدى بهما. 

ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي 
وأئل هو شقيقٌ بن سلمة - عن أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو 
البدري أنه قال: قد هممت أن ادع الأضحيّ وإني لمنْ أبسركم 
0ه 


عغراك ب سام هر الجا ع سي عفن 0 ع 
بلال: ما كنت أبالي لرْ ضحّيت بديك» ولأن آخدّ نمنّ الأضحَِّةٍ 


فاتصدّق به على مسكين مقتر فهوّ أحبُ إل من أنْ أضحي. 
ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن زياد 


كناب الأضَاحِيّ 


بن عبد الرّحمن عن ابن عمرّ قالَ: الأضحيّة سئة. 

ومن طريق شعبة عن تميم بن حويص الأزديُ قال: ضلّتْ 
أضحيّى قبل أنْ أذبحها فسألت ابن عبّاسء فقالَ: لا يضرّك - هذا 
كله صحيح: 

ومن طريق وكيم أخبرنا أبو معشر المدييئ عن عبار الله بن 
عمير مولى ابن عباس عن ابن عبّاس أنه أعطى مولى له درهمين 
وقال: اشتر بهما لحماً ومن لقيك فقل: هذه أضحيّة ابن عبّاس. 

قال أبو محضار: لايصحَعن احدٍ من الصّحابة أنّ 
الأمسحة واجة. 

وصح أن الأضحيّة ليست واجبةٌ عن سعيد بن المسيّب 
والشعبي وأنه قال: لأنْ أتصدّق بثلائةٍ دراهمم م إل من أنْ 
أضحي. 

وعن سعيلر بن جبير» وعسن عطاءء وعمن الحسنء وعن 
طاووس؛ وعن أبي الشعثاء جابر بن زيار - وروي أيضاً عن 
علقمة: وحمّد بن علي بن الحسين. 

وهو قول سفياث, وعبيد الله بن الحسنء والشافعي, 
وأحمد بن حنبل. وإسحاق, وأبي سليمالً - وهذا ا خالف فيه 
الحنفيُونَ جمهورٌ العلماء. 


- مسألة: ولا تمزي في الأضحيّةِ العرجاءٌ اليَنُ 
عرجهاء بلغت المنسك أو لم تبلغ» مشت أو لم تمش. ولا المريضة 
لين مرضها - والحربُ مرض - فإن كان كل ما ذكرنا لا يسن 
9 ولا تجزي العجفاء م الت لا تتقي ولا تجزي الت في أذنها 

من النتقص أو القطعء أو الثتهب النافذء ولا الت في عينها 
ل ل 

ثم كل عيبو سوى ما ذكرنا فإنها تجزي به الأضحيَّةٌ 
كالخصيء وكسر القرن دمي» أو لم يدم - والهتماء والمقطوعة 
الأليقء وغيرٌ ذلك لا تحاشّ شيئاً غير ما ذكرنا. 

روينا من طريق عبد لعن بن مهدي ويعييى القطَانء 
علدا زلا عست قن ون قري أذ ار جر خلزره 
قال له رسولٌ اللّه #نظؤ: ١أرْبَعُ‏ لا نَجْزِي في الأضاجي: العدَوَرَاءٌ 
ل لد 

د ا 


قال علي: التي لا تتقي هي الي لاشية من الشحم لاء 


4 - مسألةٌ: ولا تجري في الأضحيّة العرجاء البيّنْ 


44 


فإنْ كان لما منه شيء - وإنْ قل أجزأت عنه ‏ وإِنْ كانت 


عجفاء: 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن آدمّ عن 
با عن طلنااد ركنا الى اانه ين اي 
7 امنا وسو الله لل أن شرف المي َال أذ لا 


نْضَحُي بِمَُابَلَقِ وَلا بمُدَابِرَقِ وَل بَتْرَاءَ وَلا خرقاء. 


ومن طريق أبي داود أخبرنا عبدُ الله بن محمّدٍ النفيلي 
أخبرنا زهيرٌ هر ابن معاوية - أخبرنا بو إسحاق هر السبيعي - 
عن شريح بن النعمان - وكان رجلَ صدق - عن علي بن أبي 
طالبي ' قال: «أمرنَا رَسُولُ اللّ تف أن نسْتَشْرف العَيِنَ» وَالأذنَ 
وَلا نضحي بعَررَاك ولا مُعبلَّقِ وَلا َه ولا حرْقَاء ولا 
شَرْقَاء؛ قال زهيرٌ: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: تقطع 
طرف الأذن» قلت: فما المدابرة قال تقطِعٌ مؤخيرٌ الأذن» قلت فما 
الشرقاءً؟ قال: تشق الأذنّ» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرقٌ أذنها 
السّمة: 

أخبرنا أحمد بن عمرٌ بن أنس أخبرنا أبو ذر الحرويّ أخبرنا 
علي بن عمرٌ الَارقطي أخبرنا يجبى بن محمّد بن صاعلو أخبرنا 
حمدُ بن عبد الله اللخزومي' أخبرنا أبو كامل مظَفّرُ بن مدرك 
أخبرنا قبس بن ارب عن أبي إسحاق السَبيعي عن شريح بن 
التعمان عن علي بن أبي طالب في الأضاحي قال قيس: قلت 
لأبي إسحاق: سمعته من شريح قال: : حلثني عنه سعيك ب بن أشوع. 

قال الدارقطي: أخبرنا علي بن إبراهيمٌ عن ابنٍ فارس عن 
عحّدد بن إسماعيل البخخاريأ مؤلّف الصّحيح قال شريحٌ بن 
التعمان الصائدي: سمع علي بن أبي طالب قالَ أبو نعيم» ووكيعٌ 


عن سفيان التُوريّ عن سعيلٍ بن أشوع عسن شريح بن التعمان 
سمعت علي بن أبي طالبه يقول: سليمة العين والأذن - وسعيدٌ 


بن أشوعٌ ثقة مشهورٌ. 

فصح هذا الخين. 

وبه يقول طائفةٌ من السّلفي. 

روينا من طريق علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا وقال في 
الأضحَِة: لا مقابلة ولا مدابرة. ولا شرقاءء سليمة العين 
والأذن. 

ومن طريق عمرو بن مرَةٍ عن شقيق بن سلمة عن عبد 
اله بن مسعود قال: سليم العين والآذن.. 


وكن طرق أن بكر بن الى ادتية اغيرفا ادن مج ا عي 


همم 


ه/اة- مسألة: ولا تجزي في الأضاحيّ جذعة ولا جذعٌ 


- كتاب الْأصَاحِي 


ليُوب عن نافم عن ابن عمرٌ في الأضحيّة آنه كره ناقص الخلق 
والسن. 

ومن طريق شعبة عن حمادٍ بن أبي سليمان أنه كره أنْ 
يضحى بالأبتر. 

وعن شعبة عن المغيرة عن إبراهيمٌ أنه كره أن يضحّى 
بالأبتر. 

وعن ابن سيرينَ آنه كره أنْ يضحّى بالأبتر. وأجارٌ قوم أنْ 
يضحَى بالأبتر. 

واحتجّوا بأثرين رديئين. 

أحدهما: من طريق جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن 
أبي سعيدٍ قال: «اشيريْتُ كبشا ضحي به فَعََا الذثُبٌ علَى ذََبِه 
فََطَعَه فَسَْتْ الي تلتق فقَالَ: : ضح بوا. 

والآخر: من طريق الحجاج ب بن أرطاة عن بعض شيوخه 
أن الني تنيز «مميل أيُضَحنَ البترّاء؟ قال: لا بأ بهَاه. 

جابرٌ كذّابٌ» وحجاجٌ ساقطّء وعن بعض شيوخه ريح. 

وروي عن ابن عمرَ وسعيا بن المسيبيه وعطاءه وسعيدٍ 
بن جبير» والحسن» والحكم: إجازة البتراء في الأضحية. 

وعن الحسن أنه حدٌ القطعٌ في الأذن بالنصفي فأكثرٌ. ولأبي 
حنيفة قولان. 

أحدهما: إِنّْ ذهب من العين أو أو الأذن» أو النبي أو 
الأليةٍ ة أقل من الثلسش: أجزات في الأضحيّق فإن ذهب الثلث 
فصاعداً لم تجز. 

والآخر: أنه حدٌ ذلك بالتصف مكانٌ الثلث. 

قال: فإِنْ خلقت بلا أذن أجزات - وروي عنه لا تجري. 

وقال ماللك: إِنْ كان القرث ذاهباً لا يدمى أجزاتء فَإِنْ 
كان يدمى لم تجز. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك ني العرجاء: إذا بلغت المنسك: 
أجزات. 

قال علي: هذه أقوالٌ لا دليلَ على صحَةٍ شيء منهاء ولا 
يعرفُ التحديد المذكورٌ د بالتلش أو الصف في كل ذلك عن أحدٍ 
قبل أبي حنيفة. 

وروي عن علي من طريق لا تصحٌ في العرجاء إذا بلغت 
المنسك. 


وروي عن عمرّ المنع من العرجاء جملة 


ويقال لمن صحّمّ هذا: إِنّ السك قد يكونُ على ذراع 
وأقلّ ويكوث على فرسخ فاي ذلك تراعون؟. 

وروي في الأعضب أئر أله لا يجزي - ولا يصمح لأنه 
من طريق جري بن كليببه وليسَ مشهوراً عمْنْ لم يسم عن 
2 

وجاءً خبرٌ في أنه لا تجزي المستاصلةٌ قرنها - ولا يصحٌ؛ 
أنه من طريق أبي حميدٍ الرَعبن عن أبي مضرّ - وهما مجهولان. 

وحديث آخرٌ في أنه لا تجزي الجدعاءٌ - ولا يصحٌ؛ لأنه 
من طريق جابر الجعفي. 

ه16 مسألة: ولا تجزي في الأضاحي جذعةً ولا 
جذعٌ أصلا لا من الضأن ولا من غير الضأن - ويجزي ما فوق 
الجذعء وما دون الجذعء والجذع من الضّأنء والماعز» والظباءء 
والبقر: هوّ ما أ عاماً كاملا ودخمل في الثاني من أغرامة) قاذ 
يزال جذعاً حتّى يتم عامين ويدخل في القّالث فيكون نيا حينشار. 
هكذا قالَ في الضّأن والماعزٍ الكسائي؛ والأصمعي» وأبو عبيد» 
وهؤلاء عدولٌ أهل العلم في اللي وقاله ابن قتيبة وهرّ ثقةً في 
دينه وعلمه. وقاله العديسّ الكلابي» وأبو فقعس الأسدئ» وهما 
ثقتان في اللّغةٍ. 


وقال طن ولاق زر شعت ويا ا 
ل أذ يدخل السادسة فيكو نيا - 
هذا ما لا خلاف فيه. 

روينا من طريق وكسع أخبرنا سفيانٌ اوري عن أبي 
إسحاق السّبيعي عن هبيرة بن يريم عن علي بن أب لال يال 
اتيك اميك نابيش وذ أكلت أكلت طيباً» وإ 


ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمرٌ عن أبي إسحاق 
السبيعيّ أخبرنا هبيرة بن يريم قالَ: قالَ علي بن أبي طالبي: 
ضحُوا بثني فصاعداء وسليم العين والأذن. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا سفيانٌ الثوري عن جبلة 
بن سحيم سمعت ابن عمرٌ يقول: ضحّوا بع فصاعدا ولا 
تضحّوا بأعور. 


00 


ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمرٌقال: لاتجزي إلا اليه فصاعداً. 


7- كتاابُ الْأْضَاحِي 
هوّ ابن عبد الرّحمن قال: رايت علال بن يساف يضحي جل من 
الضأن فقلت: أتفعل هذا؟ فقال: رأيت أبا هريرة يضحّي مجذع 
من الضّأن. فهذا حصينٌ قذ أنكر الجذعَ من الضتأن في الأضحية. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن علي عن يونس بن 
عبيو عن الحسن البصري قالَ: يجزي ما دون الجذع من الإبلٍ عن 

لطع ف بكر في ضهن كين سني 

يعنى الأضحّة والحراة هر اولة الثاقةٍ ساعة تلد ا 
تولنا هذا: 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحيى أخيرنا 
هشيم عن داود بن أبي هنر عن الشّعي عن البراء بن عازبي 
فذكرٌَ الحديث وفيه «أَنّ خاله أَبَا بُرْدَة قَالَ: يا رَسُولَ اللّه إن عِنْدِي 
عَناقَ لَبنِء وَهِيَ خيرٌ مِنْ ثاتي لَحْم قَالَ: هِي خيرُ نسِيكتَيِكَ وَلا 
تُجْرِي جَذعَةَ عَنْ أَحَد بَْدَكَ. 

ومن طريق شعبة عن زبيلو بن الحارث اليامي عن الشعي 

عن البراء: أن أبا بردة قال لرسول الله اة: اعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ 
من ميئيْنِ قَالَ: ادْبْمْهَا ولَنْ نجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَمْدَكَ». 


وهكذا: 
رؤيناه من طريق عاصم الأحول عن الشّعي أن البراءً 
حدثه بذلك. 


ومن طريق أبي عوانة عن فراس عن الشّعيّ عن البراء 


أيضا. 
ومن طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة عن 
البراء بن عازسم فقطعَ عليه السلام أن لا تي جذعةٌ عن أحاٍ 


بعد أبي بردة» فلا يحل لأحلٍ تخصيصُ نوع دون نوع بذللك؛ ولو 
أن ما دون الجذعة لا يجزي لبينه رسول الله ين المامورُ بالبييان 


4 لك 


من ريّه تعالى: وَمًا كَانَ رَبك نسريً». 

وباللّه تعالى التوفيق. 

فإن اعترض د بعض المتعسفين فقال: إن جيك أبي بردة 
هذا قد رواه منصور بن المعتمرٍ عن الشعي عن البراء فقالَ فيه 
«إنْ عندي عَنَاقاً جَذعَة فَهَلْ تَجْزِي عَنّي؟ قال: َعَم ولَنْ يُجْزِيَ 
لاإخوكم 
الماعزة ولا فرق. 


ه/ة- مسألة: ولا تجري في الأضاحي جذعة ولا جذعٌ 


45م 


وقال العديس الكلابي» وأبو فقعس الأسدي» وكلاهما م 
نقلّ الأئمّة عنهما اللّغة: الجفرُ والعناق» والجدي» من أولادٍ الماعز 
إذا بلع أربعة أشهر. 

وكذلك من أولادٍ الضأن. 

فإ قالوا: فإ مطرّف بن طري في رواه عمن الشّعِي عمن 
البراء فذكرٌ فيه «أَنْ أب رد قَالَ: يا رَسْولَ الله إن عنلري داجناً 
جَدَعَةَ ين الَمْزِه قَالَ: اذْبْْهَا ولا تَصْلّحُ لميْرلكه. 

قلنا: : نعم ولا خلاف في أن هذا كله خبرٌ واحدٌ عن قصّةٍ 9 
ادو ف قوطن ولسية قروا من رو من العراء قزل لني 
1 «لا نُجْرِي جَذَعَةُعَنْ أحَد بَْدَكه هي الزّائدة ما لم يروه من 
م يرو هذه اللمظف وزيادةٌ العدل خيرٌ قائم م بنفسه وحكمٌ واردٌ لا 
يسم أحداً تركة. وإنما يحتجُ برواية مطرّفي هذا من لم يمد من 
الجذع إلا من الماعز فقط. 

ل ل ا 
في شيء من هذا الخبرء بل هرّ حجّة عليه وبالله تعالى التوفيق 

كما أن هذا الخيرٌ نفسه قاذ رواه زكريا عن فراس عن 
الشّعي عن البراء: أن أبا بردة قال لرسول الله مل: !١‏ إن عِنْدِي 
شاه خيرٌ مِنْ شَائيْنِه قال: ضح بها فَإنْهَا خَيرُ نَسِيكوَا ول يذكز 
أنها «لا جر عن أخم بَعْدَكَ). 
اخ نفسه وآنا ذلك لقان ا قال: اسوك الل ه عننيي جَدعَة هر 

قال أنسٌ: فلا أدري أبلغت رخصة من سواه أمْ لا؟ فلم 
يجعل المخالفون سكوت زكريًا عمّا زاده غيره من بيان أنه 
خصوص؛ ولا سكوت انس عن ذلك أيضاً - ومغيبُ ذلك عنه 
حجَةٌ ني رد الريَادةٍ التي ذكرها غيرهما فما الذي جعل هذه الزيادة 
وانجاً أخذهاء وزيادة من راد لفظة ' الجذعة " لا يجب أخذها؟ إن 
ذا ا ل الى امال وكير يهني هذا 

قال أبو محمد: وقن جاء خيرٌ يمكنْ أنْ يشغب به وهوّ: 

ما روبناه مسن طريق مسلم نصر بن علي' الجهضمي 
أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عبد اللّهِ بن عون عن محمّدٍ بن 
سيرينَ عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: «لَمَا كَانَ ذلك 
لوم د الي ا عَلَى بَصِيره وَقَالَ: أندْرُون أي يَوْمٍ هَذا؟ 
وَذَكَرَ الخَلويث وَفِيه أنّه عليه السلام قَالَ: لس بِيَْمٍ النّخر؟ قَالُوا: 
بَلَى م ذَكَرَ ايت وَفِيه ثم لقا إلى كبْشين أَمْلَحَيِن فَنبَحَهُمَا 


8/1 
قال علي: ليس فيه أنه أعطاهم إيّاها ليضحّوا بهاء ولا 
أنْهِمْ ضحًّوا بها وإنما فيه أنه عليه السلام قسّمها بينهم» والكذبُ 

لايحل. 

وأيضاً فاسمٌ الغنم يقعُ على اماعز كما يقمُ على الضّان» 
فإنْ كان حجّة لهم في إباحةٍ التضحيةٍ بالجذاع من الضّان فهو 
ل ل 
عر لع تان أذ لأ نجرئ جنعةٌ بعة 

أبي بردة. حت زر 000 
0 أذ تعر عَيْكُ:ْ تَدبْصُوا جَدَعٌَ 

من الضّأن». 

قال أبو محمّدٍ: هذا حجّة على الحاضرينَ من المخالفينَ 
لأنْهمْ يجيزون الجاع من الفآن مع وجودٍ المسنات فقا خالفره 
ل 

وأا نحن فلا نصحّحة» لأن أبا الزبيرٍ مدلّسُ مالم يقال في 
الخبر أنه سمعه من جابرء هوَّ قر بذلكَ على نفسه. 

روّينا ذلك عنه من طريق اللَيثه بن سعدٍ. 

ثم لوْ صحٌ لكان خب البراء ناسخا له؛ لأنّ قول الي 
ل الا َجزِي جَدَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَْدَكه خيرٌ قاطمٌ ثابت ما دامت 
الدثياء ناسخ لكل ما تقدمَ لا يجورُ نسخة لأنّه كان يكونُ كذباً» 
ولا ينسبُ الكذب إلى رسول الله يذ إلا كافرٌ. 

واحتج من أجارٌ الجذاعً من الضّان بخبر 

0 ابن وص عن عصرو بن حارش عن 
عار فحنا مع سول لله لظ بجذاع بن الفنأم. 

ومن طريقي وكيم عن اسامة بن زيٍ عن معاذ بن عبد اله 
ل ا عن الع مد لفت فَقَالَ: -5 

وجخير: 

رويناه من طريق يحبى بن سعيئرٍ القطان عن محمّدِ بن أبي 
يحبى عن أمّه عن م بال الأسلمية شهد أبوها الحدييية مع النَي 
يز قالت ' قال رسول الله يم : «ضّحُوا بالْجَدَعٍ مِن الفتأن قإِنه 


8 ة- مسألة: ولا تجزي في الأضاحي جذعة وله جذعٌ 


- كاب الأضَاحِيّ 

ومن طريق الحجّاج بن أرطاة عن ابن التعيمان عن بلال 

بن أبي الترداء عن أبيه إن رسول الله َلك «َحَّى بِكبْشَيْن 

جَذْعَيْن). 

ومن طريق ب الحجّاج بن أرطاةً عن أبي جعفر فى 
رَسُول الله يكذ يكبشين جَعِين». 

ومن طريق وكيم 
الرّحمن عن أبي كباش أن أبا هريرة قال له. سنقت ردول الله 
يل يقول: 0 أو يْخْمَتَ الأَفْلحِةٌ 0 
سار عن بي هريرة أذ يل ذا لب 08 يَا ُحَمَه إن 
الجَدعَ من الض'أن حير مين الميّد من المئزة وذكر باقي الخبر. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور عن عيسى بن يونس عن 
إسماعيل بنَ رافع عن شيخ من آهل حص أن الي نظ قال: 
«قال لي جبريل: ا مُحَمّدُ إن الجَدَعَ من الفأ حَيْرٌ مين اين 

من الْعْزا وذكرٌ باقي الخبر. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن مسهر عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن عبادة بن أبي الترداء عن أبيّه أن الي عل 
«١ضَّحَّى‏ بِكبِشيْنِ جَدعَيْنْ). 

ومن طريق سليمان بن موسى عن مكحول أن رسول الله 
ير قال: «فَضَحُوا بالْجَذَعَةٍ مِن الضتأن وَالتيّة ين الَمْزِه. 

قال أبو محمّد: لا يج بهذه الآثار إلا قلي العلم بوهيها 
يعد أو قلي الثين بمج بالأباميل لني لا يل أذ الثبي بها. 
أمَا حديث عقبة بن عامر الذي صدرنا به فمن طريق معاذٍ بن 


عن علحاة بن واقل عن كام بدن عبار 


عبد اللّه بن حبيبو - وهر مجهولٌ» وروايةٌ ابن وهسبو له غيدٌ 
مسندة لله ليس فيه أن لني مُ عرف ذلاك» وهم لا يجعلون 
قول أسماءً بدت الصديق: اْحَرنا عَلَى عَهِْ رَسُول الله يذ فرّسا 
كلاه مسنداء ولا قول جابر: كنا نيع أَمْهَاتٍَ الأؤلادٍ عَلَى 
عَهدِ رَسُول الله يذه مسنداء ولا قولَ ابن عباس :”إن طَلاقَ 
الُلاث كان يرد عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يط إلى الوَاحدَه مسنداء 
وكلها في غاية الصّحَ ويقولون: ليس فيها أن رسول الله هذ 
كان يعرفُ ذلك» ثم يجعلون هذا الخيرَ السّاقط الواهيّ مسنداء 
وهذا قله حياء واستخفافٌ بالكلام في الدّين» وهو من طريق 
وكيع من رواب أسامة بن زيٍ - وهو ضعيف جذاً - عن جهول. 

وأا حديث أمْ بلال فهرٌ عن أمّ حمّد بن أبي يحبى - ولا 
يدرى من هيّ - عن آم بلال - وهي مجهولةٌ - ولا ندري لها 


7- كِتَابُ الأضَاجِي 


عا 

وحديث أبي الدرداء وأبي جعفر كلاهما من طريق 
الحجّاج بن أرطاةً - وهر هاللك. 

وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها كلّهنا وفضيحة الذمر؛ 
ا - عبن كدام بن عباء 
الجذعة ا كام حصت 0 
جاءً أبو كباش وما أدرك ما أبو كباش ما شاءً اللّه كان. 

وكذلك خبرٌ الشيخ من أهل حمصء وكفاك به. 

ومن ) طريق أبي هريرةً الأخرى من طريق هشام بن 
سعد وهو ضعيف. 

وحديث مكحول مرسل. 

وحديث أبي الذرداء من طريق ابن أبي ليلى - وهر 
سيوم الحفظ. 

ثم لرْ صحّت كلها بالأسانيلو التي لا مغمزٌ فيهالما كان لهم 

في شيء منها حجّة؛ لأن الأضحيّة كانت مباحةً في كل ما كان من 
الأنعام بلا شك وقد كان نل حكمها بلا شك من أحار قبل 
قصّةٍ أبي بردة» وضحى أبو بردة وقومٌ معه بيقين قبلَ أن يقولَ 
لني تلظ «لا نجي جَدَعةَ عَنْ أحَ بَعْدَدَه. 

فلو صحّت هذه الأخبارٌ كلها لكان قوله عليه السلام: دلا 
ل اي 

كيت وكلها باط لا حبر شي متها" 

0 إجازة الأضحيّةٍ بالجذع من 
ال ل ا ير طالب 
زرلا يري ختر من لي اذ عقا نا يجزي من البدن» ومن 


البقره ومن المعز اله فصاعداً. 
وعن ابن عمر لأن أضحَي بجذعةٍ سمينةٍ أحبُ إل من أنْ 
أضحي مجداء. 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا خالدُ بن عبلد اللّه هو 


لمان - عن عب لعزي بن حكيم سمعت ابن عمر يقول: 0 


ا مذ المع مع قوله: لا تجزي إلا اليه من الإبل» 5 
وعن أمّ سلمة لأن أضحَّي بجذع من الفتّان أحبُ إل من 


ه/اة- مسألة: ولا تجري في الأضاحي جلعة ولا جذعٌ 


84 
أن أضحَي بسن من المعز. 
وعن أبي هريرة لا بأسّ بالجذع من الضآن في الأضحيةٍ. 


وعن عمرانٌ بن الحصين إني لأضحّي بالجذع من الضّأن 


وإنها لتروجٌ على ألفي شاق. 
وعن ابن عبّاس: لا بأسَ بالجذع من الضّآن - فهم سنَةٌ 
من الصحابة. 


وروينا ل ا و 
يساف وعن كعبر وعطاء» وطاووسء وإبراهيم؛ وأبي رزين» 
وسويدٍ بن غفلة - فهم سبعة من التابعين. 

وقالَ إبراهيمُ: لا يخزي من الماعز إلا النُ فصاعداً. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشافعي. 

قال أبو محمّا: كل هذا لا حجّة لهم فيه. 

ما الرّوايةٌ عن علي فمنقطعة» والأخرى واهيةٌ ثم ليس 
فيها المنع من التضحية بالجذع من الماعزٍ ولا من الإبلء والبقرء ثم 

قن روّينا عنه خلافها كما قدمنا قبل وإذا وجدّ خلافٌ من 
الصّحابةٍ فالواجبٌ الرّدُ إلى القرآن والسئة. 

وأمَا بن عمرّ فلا حجّة لهم فيد بل هر عليهم لآنه لِيسَ 
في عله الرواية بعنه | إلا اختيارٌ الضّان على الماعزٍ فقط والمنعٌ ما 
دون النّيّ من الإبل والبقر فقط لا من ا ماعز. 

وقد رؤينا عنه قبل خلافَ هذا كما أوردنا فهو اختلافٌ 
من قوله وإذا جاءً الاختلاف عن الصحابةٍ رضي الله عنهم.فقدٌ 
وجب الرَدُ إلى القرآن والسئدِ كما أمرّ الله عر وجل. 

وما الرواية عن آم سلمة أمّ لمؤمدينَ فإنْما فيها اختيارٌ 
الجذع من الضّأن وليس فيها المنم من الجذع من غير الضآن. 

وكذلك عن سائرٍ من ذكرنا من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» فكيف ولا حجّةَ في قول أحلو مع رسول الله يت وكم 
قصّة خالفوا فيها جمهورٌ العلماء؟ كما ذكرنا في غير ما مسألةٍ. 

ومن العجبب أن الرواية حت عن ابن عباس» وجابر» 
وابن مسعودء وزيد بن ثابستو: أن العمرة فرض كالحج ليسا 
عن أحلرٍ من الصّحابةٍ رضي الل عنهم خلافٌ لهم فجعلوا قولَ 
ابن عمر ابني الإسْلامُ عَلَى حَمْس» فذكرٌ فيهنٌ احج ولم يذكر 
العمرةً خلافا في ذلك ثم لا يجعلون تصريحه بأن ما دون الججاذع 
لايجزي خلافاً في ذلك. 


وقد أشارٌ قوم من الصّحابةٍ والتَابعينَ رضي اللّه عنهم أنْ 


15 


يصبشى الشلع مق اماعرء وبالجذع من الإبلءٍ والبقرء كما نوردٌ 
إِنْ شاءَ اللّه تعلل» وجاءت بذلك آثارٌ عن الني يذ نوردها ِنْ 
شاءً الله تعالى لنرى من نصح نفسه أنّه لا حجّة للحفيّينَ 
والمالكيِينَ والشافعيِينَ اصلا ني إجازتهم الجذعَ من الضّأن 
ومنعهم من الجذع من الإبل» والبقرء والماعز: 

روّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بن 
مير عن محمد بن إسحاق عن عمارة هر ابن عبد اللّه بن #ظعمةن 
عن سعياو بن المسيّب عن زيل بن خالد جه قالَ: اقَسَمَ رَسُولُ 


الله تن في أصْحَابه ضَحَاا عطي عَنُوداً ين الِْ فَجلْتُ به . 


لبي لاط فقلت: نه جَدَعٌ فقَالَ: : ضح بوا. 

ومن طريق البخاري ومسلم جيعاً قال البخاري: أخبرنا 
عمرو بن خالد وقال مسلم: أخبرنا محمَّدُ بن رمح : أتفيق 
عمد واي رمع على ان لأ بن سعل أخبرهما عن يز هنر 


لاهتبا ينها تيه قي غنوه قلة يه نشول 
الله لذ فَقَالَ لَهُ: ضح أَنْتَ به هذا لفظً عمروء ولفظ ابن رمح 
«ضّح به أنت».. 

قال أبو محمّد: : العتودٌ هوّ الجذعٌ من لمشتو باؤ خسلافيوت 
وهذان خبران في غايةٍ الصحّقٌ وقد د أجارز التضحية بالجذع من 
المعز فيهما اثنان من الصّحابة: عقبة بن عامر» وزيدُ بن خاللد. 
وقد ذكرنا قبل عن أمّ سلمة آم المؤمنين» وابن عمرٌ جوارٌ 

من المعز في الأضحيَةٍ وإنْ كان غيره خيراً منة. 

فإِنُ قالوا: هذا منسوخ مخير اليراء. 
27 

5 اكازاقي بها لاس لضحية املع جل من كل 
شيء فروينا عن عباد الرؤّاق عن سفيانَ الثوري عن عاصمٍ سن 
كليس عن أبيه قالَ: كنا مع جل من أصحاب اللي ينا يقال له: 
اشم من بني سليم فاه منداً نادي إن سول الله لقا 
يَقَولُ: لجذَعٌ تُوفِي مِما تُوفِي مِنه الثيّ. 


الجذع 


ومن طريق أبي الجهم أخبرنا يوسففُ هوّ ابن يعقوب 
ع ساد ا ل 1 
أصحابٌ رسول الل 1 فار علا جل من الأنضار فقاك: 3 
شهدت مم رسول الله هذا اليومٌ يعني يومٌ لحر فطلينا 
امسن فغلت علينا فقالَ رسول الله #ز: «إنّ الدع يَفِي مِما يفي 


- مسألة: ولا تجري في الأضاحيّ جذعة ولا جذعٌ 


5؟- كتابُ الِأضَاجِيّ 


ينه المين». 

قال أبو محمّدٍ: الحديث الأوّلُ في غاية الصّحَةء ويجاشعٌ 
السلمي هوّ مجاشع بن مسعود - مشهورٌ من فضلاء ع الصحابة من 
أسلم وأنفق» وقائلَ قبل فتح كه وهو فتخٌ كرمائ» ورواته 
كلْهمْ ثقاث مشاهينُ والآخرٌ جيّدٌ صحيمٌ لآن أميرَ العسكر لا 
تحن صحة نحت :من بطلانها: 

وقد روينا من طريق معمر عن ايوب السختياني عن ابن 
سيرينَ عن عمران ب بن الحصين قال: لأ اضحّيَ بججذع احبْ إل 
من أن أضحّيّ بهرمء الله اح بالغنى والكرم واحبّهنْ إل أن 
اميتون لحيو ام 

وقد ذكرنا قبل عن ابن عمرّ لأن أضحَي بجذعة عظيمةٍ 
تجورُ في الصّدقةٍ حب لي من أن أضحَي ججداء فهذا عمومٌ في 

ومن طريق وكيمء ويجيى بن سعيلر القطّان؛ قالا جميعاً: 
أخبرنا علي , بن المبارك عن أبي السَوية التميمي قال: جاءَ رجل إلى 
ابن عباس فقالَ علي بدنة أتجزي عني جذعةً؟. 

قالَ: نعم وفي رواية وكيم جذعةً من الإبلٍ. 

قال: لعم. 

ومن طريق وكيم أ أخبرنا عمرٌ بن ذرٌ الممدانيٌ قلت 
لطاوس: تعد لحك سودي 
02 

ومن طريق عبد الرَرّاقَ عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه قالَ: الوا كر الس امار 
والجذعٌ من الإبل» والبقر - يعني في الأضاحي حي 

ومن طريق ل وي ع سوا 
بن أبي رباح قال: يجزي الحذعٌ عن سبعةٍ. 

ومن طريق عباو الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
يجزي من الابل الجذع فصاعدا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليةَ عن يونس بن 
عبي عن الحسن البصري أنه قالَ: كان يقول: يضحّى بالجذع مسن 
الإبلء والبقر عن ثلاث وما دون الجذع من الإببل عن وأحاوٍ - 
فهذه أسانيدٌ في غايةٍ الصّحةٍ. 

وعن طاووس؛ وعطاءء؛ والحسن في جواز الجذع من الابل 
والبقر في الأضاحي. 


كاب الْأضَاجِيّ 


وعن ابن عباس جوارٌ الجذع من الإبل في البدن. 

فإن قِيلَ: قذ روي عن عطاء كراهة ذلك. 

قلنا: رواه الحَجَاج بن أرطاةً وهرٌ ساقط» ولا يعارضٌ به 
ابنَ جريج إلا جاهل. 

قال أبو محمار: والتاسخ هذا كله قولُ رسول الله ت1: 
الا نُجْزِي جدَعَةَ عَنْ أحَدٍ بَعدَكَه ومن الباطل البحست أن يل 
هذا القولٌ ناسخاً لإباحة بعض الجذاع دون بعض» والعجبٌ أنه 
م يجدوا في لهي عن الجذاع من الإبل والبقر خبراً أصلا إلا هذا 
الَف فمن آينَ خصّوا به جذاع الإبل والبقر دون جذاع الضّان. 

فإن قالوا: قسنا جذا اع الإبل والبقر على جذاع الماعز. 

قلنا: لوخ لتر ان 0 0 
الفتان لا 5 واد 2 من الإبل والبقر 017 في الزكاق 
فهلا قستم جوازها في الأضحيّةٍ على جوازها في الكو - فلاح 
أنهم لا النصْ اتبعواء ولا القياس عرفواء وبالله تعالى التوفيق. 

ويقولون أيضاً: إِنْ ولدت الأضحّة الشّاق أو الماع أو 
البقرة أو الناقة ضحَىّ بولدها معها ‏ فتناقضوا وأجازوا في 
الأضحيَّة الصغيرٌ جداً. 

فإن قالوا: إنما هو تبع. 

قلنا: هذا كلامٌ فاسدٌ لا معنى لهُ» وعرفونا ما معنى تبمٌ؟ 
أهرّ بعضها - فهذا كذب بالعيان» بل هوّ غيرهاء وهوّ ذكرٌ وهيّ 
أنثى» وإِنْ كان غيرهاء فهو قولناء ولا فضلّ في ذلك. 

- مسألةٌ. 


قال علي: ذكرنا في أوّل كلامنا ههنا ني الأضاحي أمرّ 
رسول الله تلك من رد أن يِضّحْيَ أن لا يَمَسُ مِنْ شغره ولا 
مِنْ أَظمَاره شيتأك و0 نذكر اعتراض المخالفينَ في ذلك بانسيان 
فاستدركنا ههنا ما روي عن أمّ سلمة أمٌ المؤمنِينَ أنّها أفنتْ بذلك: 
وأخبرنا حمامٌ أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عبدٍ 
الملك بن أيِنّ أخبرنا بكرٌ بن حمادٍ أخيرنا مسددٌ أخبرنا يزيد برك 
ال كن 
أن يحيى بن يعمرّ كان يفت بخراسان: أنّ الرّجلَ إذا اشترى 
أضحيّة ودخلٌ العشرٌ أنْ يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحَي. 
ش قال سعيدٌ: قال قتادةٌ: فذكرت ذلك لسعيدٍ بن المسيب 
فقال: نعي فقلت: عمّنْ يا آبا محمّد؟. حا 
قال: عن أصحاب رسول الله #. 


15ة- مسألة. 


52م 


قال مسدّدٌ: وأخبرنا المعتمرٌُ بن سليمان التَيميُ سمعت أبي 
يقول: كان ابن سيرينَ يكره إذا دخل العشرٌ أنْ ياخذ الرجلٌ من 
شعره حتى يكره أنْ يحلقَ الصّبيانُ في العشر. 

وهو قول الشافعي. وأبي ثورء وأحمد وإسحاق؛ وأبي 
سليمات. 

وهو قول الأوزاعي. وخالف ذلك أبو حنيفة, ومالك 
- وما نعلمٌ لهما حجّة أصلاء إلا أن بعضهمْ ذكرٌ ماروينا من 
طريق مالك عن عمارة بن عبد الله بن صيّادٍ عن سعيدٍ بن 
المسيّب أنه كان لا يرى بأساً بالاطّلاء في العشرء قالوا: : وهوّ راوي 
هذا الخبر. وما ويا من طريق عكرمة أنه ذكرٌ له هذا الخبرَ 
فقال: فهلا اجتتب النّساءً والطَّيب - وما نعلمٌ لمم غير هذا 
أصلاء وهذا كله لا شية: أمّا الرُواية عن سعيدٍ أنّه كان لا يرى 
نأض بالاطلاء في الععشرء فالاحتجاجٌ به باطلّ لوجوه. 

أوها: أنه لا حجّةٌ في قول سعيبه وإنما الحجَة التي ألزمناها 
الله تعلل فهيّ روايته ورواية غبره من الثقات. 

وثانيها: أنه قذ صحّ عن سعيد خلافُ ذلك ما ذكرنا قبل 
وهو أولى بسعيلر. 

وثالئها: ل سي 
سائر الشعر» ون النهي إنما هرّ : شعرٌ الرّأس فقط 

م لد حا ل ل و ما 
هذا الحديث الذي روي دل على ضعفب ذلك الحديث؛ لأنه لا 
يدعٌ ما روي إلا لما هوّ أقوى عنده منة؛ فالأولى بكم أنْ تقولوا لما 
روى سعيدٌ عن الي ييز وعن أصحابه رضي اللَّه عنهم حلاف 
ما روي عن سعيدٍ: دل ذلك على ضعفم تلك الرُوايةٍ عن سعيكٍ» 
إِذْ لا يجورُ أنْ يفي بخلافي ما روى - فهذا اعتراضٌ أولى من 
اعتراضكم. ْ 

وخامسها: أنه قذ يكونٌ المرادٌُ بقول سعياو في الاطّلاء في 
العشر إنما أراد عشرٌ ا حرّم لا عشرٌ ذي الْحجَة وإلا فم أينٌّ 
لكم أنه أراد عشرٌ ذي الحجّة؟ واسمٌ العشر يطلقّ على عشر 
احرّم كما يطلق على عشر ذي الحجةٍ. 

وسادسها: أنْ نقول: لعل سعيداً راى ذلك لمنْ لا يرِيدٌ أنْ 
يضحي» فهذا صحيح. 

وأمًا قول عكرمة ففاسد لأنُ الدّينَ لا يؤخذ بقول عكرمة 
ورأيه» إذما هذا منه قياس والقياس كلّه باطل. 1 

ثم لوْ صحٌ القياسُ لكان هذا منه عينَ الباطل» لأنه ليس 
إذا وجب أنْ لا يمس الشّعنٌ والظّفر بالنصٌ الواردٍ في ذلك يِب 


65م 


17- مسألة: والأضحيّةٌ جائزة بكلّ حيوان يؤكلٌ 


*- كِتَابُ الأضَاحِيّ 


أن يجتدب النساءً والطيبه كما أنّه إذا وجب اجتنابٌ الجماع 
والطَيب لم يجب بذلك اجتنابُ مس الشعرٍ والظفر. فهذا الصّائم 
فرضٌ عليه اجتنابٌ الْساء» ولا يلزمه اجتنابُ الطَبِوه ولا مس 
الشعر والظفر. 

وكذلك المعتكفف؛ وهذه المعتذةٌ ة يحرم عليها الجمامٌ 
والطَّيبُ» ولا يلزمها اجتنابٌ ب قصّ الشعر والأظفار. فظهرٌ حاقة 
قياسهم وقوهم في الذين بالباطل» وهذه فتيا صحّتّ عن الصّحابةٍ 


را 

ورواه مالك مرسلاء فخالفوا المرسلّ والمسندء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

17 مسألة: والأضحيّةٌ جائزة بك حيوان يؤكا؛ 
لحمه من ذي أربعء أو طائرء كالفرس. والإبل» وبقر الوحشء 
والديائ» وسائر الطير والحيوان الحلال أكلة» والأفضلٌ في كل 
ذلك ما طابّ لحمه وكثرٌ وغلا ثمنة. 

وقد * ذكرنا ني أوَّل كلامنا في الأضاحي قولَ بلال: ما أبالي 
لرْ ضحّيت بدياشب» وعسن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين 
وقال: هذه أضحيّةٌ ابن عبّاس. 


ورؤينا ايض من طريق وكيع عن كثير بن زيل عن عكرمة 
أعن ابن عباس وكثير بن زيدٍ هذا هو الذي عرّلوا عليه في 
احتجاجهم بالأثر الذي لا يصح' المسلمون عند شروطهم ' وثقوه 
هنالك ولم يروه غيرهُ. والحسسنُ بن حي يجيرٌ الأضحيّة ببقرة 
وحشيق عن سبعقه وبالظي أو الغزال عن واحار. وأجارٌ أبو 

حنيفة وأصحابه التتضحيةً بما حملت به البقرةٌ الإنسيّة من الشور 
الوحشي» وبما حملت به العنزٌ من الوعل. 

وقال ماللك: لا تجزي إلا من الإبل» والبقرء والغنم. ورأى 
ماللك: : التعجة» والعنق والتس أفضل من الإبلء والبقر: في 
الأضحية. 

وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثتافعيّ فرأيا الإبلَ أفضلٌ؛ 
ثم البقرّ ثم الضّآن» ثم الماعرٌ - وما نعلمٌ لهذا القول حجّة 
فنوردها أصلاء إلا أنْ يدّعوا إجماعاً في جوازها من هذه الأنعامء 
والخلاف في غيرها. فهذا ليس بششيء» ويعارضون بماصحٌ في 
ذلك عن بلال» ولا يعرف له في ذلك مخالفٌ من الصّحابة رضي 
الله عنهم» وهذا عندهُمْ حجة إذا وافقهم. 

وأمًا مراعاة الإجماع فيؤخدٌ به ويترك ما اختلف فيه فهذا 


يهدمٌ عليهم جميمٌ مذاهبهمٌ إلا يسيراً جد منهاء ويلزمهمٌ أنْ لا 


يوجبوا في الصّلاقٍ أو الصّومه والحج: والزّكاةٍ والبيوع؛ إلا ما 
أجمعٌ علي وفي هذا هدمٌ مذهبهم كله. 
قال أبو محمّد: : وأا المردودُ إليه عند التتنازع فهرَ ما 
افترض الله تعال الرّدُ إليه فوجدنا النصوص تشهدٌ لقولناء وذلك 
أنّ الأضحيّة قربة إلى اللّهِ تعالى» فالتَقربُ إلى الله تعالى - بكل” ما 
م يمن منه قرآنٌ ولا نص سئْةٍ - حسن. 
وقال تعالى: جرافعو اير للك و4 والتقرتيا 
إليه عر وجل بما لم يمن من التَقربٍ إليه به فعل خير. 
أخبرنا يونس بن عبد الله بن مغيش أخبرنا أحمدٌ بن عبد 
الله بن عبد الرّحيم أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا محمد بن عبد 
السلام الخشي أخبرنا محمد بن بشار بندارٌ أخبرنا صفوانٌ بن 
عيسى أخبرنا ابن عجلانٌ عن أبيه عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ 
اللَّهِ تل امكل لَْجرٍ إلى امعة َمل من يُهْدِي بنك كم كَمَنْ 
ُهْدِي بَقرَة ثم كَمَنْ يُهْدِي يَنْضَفًا. 
وروينا من طريق ماللشٍ عن سمي مولى أبي بكر عن أبي 
صالح السّمّان عن أبي هريرة أذ رسول الله تنظ قال: «مَن 
اغْمسَلَيَم الحقَة نم راح ما قرب دنه وَمَنْ راح في 
السئاغة لد تنما قَرْب بَقََه ومَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الف 
َكَأنْمَا َب كبشً أََرْ وَمَنْرَاحَ في الساعةٍ رابع َكَنْمَا رب 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ فِي الساعَةٍ الحَامِسَة فَكَأنْمَا قوب يْيْضَةه. 
قفي هذين الخبرينٍ هدي دجاجقٍ وعصفورء وتقرييهماء 
وتقريبُ بيضةٍ؛ والأضحية قريب بلا شك وفيهماً ايضاً فضلٌ 
الأكبر فالأكبر جسماً فيه ومنفعة للمساكين, ولا معترضَ على 
هذين النصّين أصلا. 
قال أبو محمّد: ومن البرهان على أنّ الإبل والبقرّ أفضلٌ 
من الغنم الخبرٌ تابث عن رسول الل ت: 
كما روينا من طريق البخاري والخبرٌ الذي أوردنا في 
المسألة التالية هذه ففيها أمره عليه السلام في الأضاحي بالنحر. 
ولا يخلو هذا من أنْ يكونٌ عليه السلام أمرّ بالْحر في الإبل 
والبقرى أو في الغدمء » فإنْ كان أمرّ بذلك في الغدم “كهذا مطل 
لقول 'مالك: : إن التحرٌ في في الغنمٍ لا يحل» ولا يكونٌ ذكاة فيها» وإِنْ 
كان أمرّ بذللك عليه السلام في الإبلٍ والبقرٍ والغدم لحسن امحالٌ 
الباطل الممتنع بيقين لا شاك فيه أن يكونّ عليه السلام يحض أمتنه 
واصحابه على التَضحية بالإبل والبقر مع عظيم الكلفة فيها وغلو 
أئمانها ويتركون الأرخص والآقل ثمنا وهر أفضلٌ» وهذه إضاعة 
المال التي حرّمها اللّهِ تعلل» وإِنْما التضحيةٌ بالغنم ضأنها وماعزها 


- كاب الأضَاجِي 


رفقٌ بالّاس لقَلَةٍ أثمانها وتفاهةٍ أمرها وتخفيف لهم بذلكَ عن 
الأفضل الذي هر أشقٌ في التفقة للّه عرٌ وجل وهذا تا لا شك 

واحعج من رأى أن الضّانَ أفضل جخبر: 

رويناه من طريق مشام بن سعد عن زياد بن أسلم عنن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة دنا جربل فال لبي 186 يوم 
الأضحى: يا محمد مُحَمْدُ إن الجَعَ من الضّأن ير ين السب ين الخ 
وَإنْ الجدَعَ من الضتأن ير من السيّدِ من البَقَرِء وَإِنْ الجَدَّعَ من 
الّأن يرٌ من السيد ين الإبل وََوْعَلِم اله بحأ هُوَ أفْضَلٌ 
ينه لَقَدَى به إِبْرَاهِيم عليه السلام؟. 

ا 0 
أ على شل الله قا سخ فر تين قا علب 
السلام: م مَا أثبّه هذا الكش بالكبشس الذي ِحَّ مَ إبِرَاهِيم عليه 
السلام». 

وروي نحوه من طريق زياد بن ميمون عن أنس. 

وبخبر رويناه من طريق وكيع عن هشام بن سعد عن حاتم 
بن ابي نصر عن عيادة بن نسي عن اللي 6 قال: اخيرٌ 
الأَمحَة الكبشن». 

قال أبو محمّار: هذه أخبارٌ مكذوية: آنا خميرٌ أبي هريرةه 
وعبادة بن نسي فعن هشام بن سعد وهو ضعيفٌ جد ضعّفه 
جد واطّرحه أحمد» وأساءً القولَ فيه جداً ولم يجز الرواية به عنه 
يحبى بنْ سعيلو - وزيادُ بن ميمون مذكورٌ بالكذب. وير عبد 
الرّزّاق عن محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبانَ وهر ضعيفٌ ومرسل 
مع ذلك. 

وأيضاً ففي ار الإمرب إلى أبي هريرة كذبٌ ظاهرٌ وهر 
قولة: نه فدى الله به إبراهيمَ ول يفد إبراهيمَ بلا شك وإنْما فدى 


أبنة. 


0 الاحتجاج بأنه فدى الذبيحج كش فباطل» ما صحٌ 
ذلك قطء وقد قيل: إنه كان أرويةٌ وهبكٌ لو صمح فليسَ فيه 
فقتل سائرالكبائن على بتائر الحيوانة ولا كان أمرٌ إبراهيم عليه 
السلام أضحيّة فلا مدخلٌ للأضاحي فيه. 

وقد قال تعالى: لإ الله يَأْمُرَكمْ أن تَدْبحُوا بَقَرّة» إلى 
قوله تعالى: لتَقَلَنَا اضربُوه يَعْضِهَا كَدَلِك يُحِي الله الْوْنَى 
ييكُمْ آياه4 فينبغي على هذا أن يكون البقرٌ افضلَ من الضّأن 
بهذه الآية البيّنةٍ الواضحة لا بالظَن الكاذب في كبش الذبيح. 


77- مسألة: والأضحيّةٌ جائزةٌ بكلّ حيوان يؤكلٌ 


5 

وقد قال الله تعالى: طِنَاقَةَ اللّه وَسَُيَاهَا4 في ناقةٍ صالح 

فينبغي أنْ تكون الإبلّ أفضلَ من الفأن بهذه الآيةٍ البيَنة 
الواضحة لا اهن الكاذب في كبش إبراهيمَ عليه السلام. 

وموّه بعضهمْ بذكر الأثر الذي فيه الصّلاة ة في مبارك الغدم 

والنهِيٌ عن الصّلاةٍ في مسال الإبزء لله جر لمن من جسن 


كن اكوا اك الور فضل الغنم عليها في الحمدي؛ 
فإِنْ ذكروا أن رسول الله 8/2 ضحى بكبشين. 


وقد صحّ أن عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ الله نظ يَتْركُ 
العَمَلَ وَهُرَ بحب أن يَعْمَلَ به مَحَافَة أن يَعْمَلَ به اناس فيُكتَب 

وأيضاً: فقذ أهدى غنماً مقلّدةً كما ذكرنا في كتابه الحجّ 
فلم يكن ذلك عندكم دليلا على أنّ الغنمَ أفضلٌ في الهمدي من 
البقر؛ فمنْ أينَ وقعّ لكمٌ هذا الاستدلال في الأضاحي؟. 

وأيضاً: «فَقَنْ ضَحَّى عليه السلام بالْبقّره: 

ا لكر م يد أخبرنا سفيانٌ الفوريي. 
ل 0 م 
َقلْتُ: مَا هذا؟ فَانُوا: ضَحَى رَسُولٌ اله يط عَنّْ يسان بيقر 
وهذا في حجَةٍ الوداع وهو آخرٌ عمله عليه السلام وم يضح 
بعدها. 

ا ار ا 
البراء بن عازبو قا: قال رسول الله مط: أرما قدا يه في 
يَوْينَا هَذَا أن نصَلَيَ ثم َْجمَ فحَره. 

ومن طريق البخاري عن يحيى بن بكير أخبرنا الث بن 
سعد عن كثير بن فرقلر عن ناف أنّ ابنَ عم رٌ أخبره قالَ: «كَان 

َسُولُ الله م يذب وَينحرُ بالمُصَلّى؛. 

والنحرٌ عند مالك - وهوَّ الذي يخالفنا في هذه المسألة - 
لايجورُ ألبتة في الغدم وإنما هر عنده في الإبلٍ وعلى تكره في 
البقر. 

وقذ صح أنه عليه السلام كان يضحّي بالإبل والبقسرء أو 
يتركُ قوله فيجيرٌ النحر في الغنم ولا بد من أحدهماء ولا يجوز أنْ 
شل تكله عليه البملام بيناع ذلك الفعل أ قبره بإقرار 
الحتجّ على نص قوله عليه السلام في تفضيل الإبل» : ثم البقر» ثم 


وذح 
الضأن. 

رؤينا عن مسلم بن يسار أنّه كان يضحّي يجزور من 
الإبل. 

وعن سعيد بن المسيّب أنه كان يضحّي مرّة بناقق ومرَةٌ 
ببقرة» ومرة ة بشاق مره رّة لا يضحي. 

فأمّا قرول مالك و في فضل الماعز على البقرء والإبل»ء وفضل 
البقر على الإبل: لد قبله» 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


51- مسألةٌ: : ووقتُ ذبح الأضحيةٍ أو نحرها هوّ أنْ 
هل حتى تطلع الشّمسُ من يوم النحرء ثم تبيض وترتفة» ويمهل 
حتى بمضي مقدارُ ما يصلّي ركعتين يقرأ في الأولى بعاد ثمان 


تكبيراتي آم القرآن' وشورة اق 'وفي الثنية بعد ست تكبيراتي” 


أمْ القرآن ' وسورة: 'اقتريت السّاعة وانشق القمرٌ' بترتيل ويم 
فيهما الركوعَ والسّجود» ويجلس» ويتشهد» ويسلم. 

ثم يذبحٌ أضحيّته أو ينحرها ‏ البادي؛ والحاضيٌ؛ وأهملٌ 
القرى؛ والصحاريء والمدن سواءً في كل ذلك؛ فمن ذبح» أو نمحر 
قبل ما ذكرنا ففرض عليه أنْ يضحيّ ولا بد بعد دخول الوقتٍ 
المذكورء ولا معنى لمراعاة صلاةٍ الإمامء ولا لمراعاة تضحيته. 

برهاث ذلك: ما ذكرنا في أوّل الباب الذي قبل هذا من 
قوله عليه السلام: أل مَا بدأ به في يَوْينَا هَذَا أن نُصَلْيَ» “لدم 
ذَرْجِع فَُحرَه. 

ومن طريق شعبة عن سلمة هر ابن كهيل - عن أبي 
جحيفة عن البراء بن عازبه قال: ابح أبو بُرْدةَ قبل الصلاة فَقَالَ 
له ابي ل: أبدِلها». 

ومن طريقي حمادٍ بن زيد أخبرنا ليوب عن محمّاد بن سيرين 
عن أنس بن مالك إن رسول الله ير «صَلَى» 5 ثم خَطّب فَأمَرَ 
مَنْ كَانَ ذَبْحَ قبل الصّلاةٍ أَنْ يُعِبدَ دبْحا. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيان الشوري عن الأسودٍ بن 
قيس قالَ: سمعت جندبا يقول: «مَرُ رَسُولُ الأّه يلير يْمَ النخر 
عَلَى قم د نََرُوا وَدْبَُوا َقَال: :من نْحَرَ وَْبْحَ قبل صَلاينا 
لي وَمَنْ لَمْيَدبْح او حر ليح وَلْيْنْحَرْ بامم الليه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن حاتم أخبرنا محمّدُ بن 
بكر أخبرنا ابنُ جريج أن أبر ال أله سمع جابرٌ بنَ عبد اله 
يقول «أمرَ َسُولَ الله لذ مَنْ كَان نَحَرَ لَه أذ يعد بنَخْرٍ آخَرَ 
وَلا ينحَرُوا حَتى يَنْحَرَ النبي تلذ». 


- مسألة: ووقت ذبح الأضحيّةٍ أو نحرها هوَ أن 


7 كاب الْأصَاحِي 

فالوقت الذي حدّدنا هر وقتُ صلاة الى #للا. 

وهو قول الثتافعي, وأبي سليماث. إلا أن : الشافعي م 
يجز التضحية قبل تمام الخطبة - ولا معنى لهذا لأن النيّ مل لم 
يحدّ وقت الأضحَةٍ بذلك. 

وقال سفيانٌ: إِنْ ضحّى قبل الخطبة أجزأة: 

وقال أبو حنيفة: أمَا أهل المدن والأمصار فمنْ ضحّى 
منهمْ قبل تمام صلاةٍ الإمام فعليه أن يعيد ول يضح. 

وأمّا أهل القرى والبوادي فإنْ ضحّوا بعد طلوع الفجر 
من يوم الأضحى أجزأهم. 

وقالَ مالك: من ضحى قبلَ أن يضحَيَ الإمامٌ فلم يضح؛ 
ثم اختلف أصحابه فطائفةٌ قالت: الإمامٌ هو أميرٌ المؤمني؛ وطائفةٌ 
قالت: بل هوَّ أميرٌ البلدق وطائفة قالت: بل هوّالذي يصلّي 
بالناس صلاة العيلد. 

قال أبو محمّد: أمّا قر أبي حنيفة فخلافٌ مجرّدٌ لرسول 
الله تم كما أوردنا بلا برهان. 

وأمًا قولُ مالك فلا حبةً له اصلاء وخلافٌ للخبر أيفاً 
إذْ لم يأمر الني' تي قط بمراعاة تضحية غيره. 

ونقولٌ للطّائفتين معاً: أرأيت تم إِنْ ضيّمٌ الإمامٌ صلاة | 
الأضحى ول يه يضح أتبطلٌ سنَة اله تعالى في الأضاحي' على 
الناس» حاشا للّه من هذاء بل هو الح أن الإمامَ إن صلّى في 
الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله لذ فقاذ احسنّ وهو 
أحد المسلمينَ في وقتم تضحيتو» وإنْ أغفلٌ ذلك فقذ أخطأً وليس 
ذلك بكادح في عدالته» لأنه لم يعطّل فرضأء وليس ذلك بمحيلٍ 
شيئا من حكم الناس في أضاحيهم. 

ونقولُ للمالكيّينَ أيضاً: أرآيتم إنْ ضحَّى الإمامُ قبل وقاتٍ 
صلاةٍ الأضحى أيكونٌ ذلك علماً لأضاحيّ الناس. 

فإِن قالوا: نعم أتوا بعظيمة. 

ون قالوا: كرا وتركرا ترفح ربراه تصعية 
الإمامء وبالله تعالى التوفيق 

اله رز جز ود لوز او 1 القرى 
وأهل المدن عن عطاءء وإبراهيم وما نعرف قولَ مالك في مراعاة 
تضحية الإمام عن أحَدٍ قبله» وباللّه تعالى التوفيق. 


1484 مسألة: والأضحيّةٌ مستحبَةٌ للحاج بك 
وللمسافر كما هيّ للمقيم ولا فرق. 
وكذلك العبدُ والمرأة لقول الله تعالى: #وَافْعَُوا الخَيْر» 


*؟- كِتَابُ الأضَاجِي 


والأضحيّة فعلُ خير. 

وكلُ من ذكرنا تاج إلى فعل الخير مندوبٌ إليهه وما ذكرنا 
من قول رسول الله يك في التضحيةٍ والتقريبٍ ول يخخص عليه 
السلام بادياً من حاضرء ولا مسافراً من مقيوٍ» ولا ذكراً من أنثى» 
ولا حراً من عبله ولا ابا من غير فتخصيصٌ شيء من ذلا 
باطلٌ لا يجو وقد : ذكرنا قبل أن الي تي «ضسحى بِالبقَر عَنْ 
نِسَائِهِ بمَكْة وَهُنّ حَوَاج مَعَها. 

وروينا من طريق النخعي أنّ عمرّ كان يِحجُ فلا يضحّي - 
وهذا مرسل. 

ومن ) طريق الحارث عن علي ليسَ على المسافر أضحيّة. 
والحارث كذاب. 


وعن أصحاب ابن مسعود أنَهم كانوا لا يضحُونٌ في الحجّ 
- وليسَ في شيء مسن هذا كلّه منعٌ للحاج ولا للمسافر من 
التضحية وإنّما فيه تركها فقطء ولا ححجّةَ في أحد دون رسول اللّه 
ل 

اورؤينا من طريق أبي الجهم أخبرنا أحدُ بن فرج أخبرنا 
الهروي أخبرنا ابن فضيل عن عطاء عن إبراهيمٌ النخعي سافرٌ 
معي تيم بن سلمة فلمًا ذيحنا أضحَيّنه أخدَ منها بضعة فقال: 
آكلها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن منصور 
عن إبراهيمَ قالَ: كانَ عمرٌ يحجّ ولا يضحّي وكانَ أصحابنا 
يحجُونَ معهم الورقٌ والذهبْ فلا يضحّون ما يمنعهمْ من ذلك إلا 
ليتفرّغوا لنسكهم. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا مهدي بن ميمون عن 
واصل الأحدبه عن إبراهيم قال: حججت فهلكت نفقتي فقالَ 
أصحابي: ألا نقرضك فتضحي؟ فقلت: لا - فهذا بيانُ أتهم لم 
منعوا منها والنهي عن فعل الخير لا يجوز إلا نص عن رسول 
الله تيز يدن أنه ليس خيراً. 


- مسألة: ولا يلزمٌ من نوى أنْ يضحَيّ بحيوان 


تا ذكرنا أنْ يضحى به ولا بدَّء بل له أن لا يضحئ به إِنْ شاء إلا 
أنْ ينذر قلاع ةله الوفاء به. 

برهاث ذلك: أن الأضحيّة كما قدّمنا ليست فرضاً فَإِذ 
ليست فرضاً فلا يلزمه التضحية إلا أنْ يوجبها نص ولا نص إلا 
فيمنُ ضحًّى قبل وقت التضحية في أن يعيدَ؛ وفيمن نذرَ أن يفي 
بالنذر. 


- مسألة: ولا يلزمٌ من نوى أن يضِحَي بحيوان 
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ورؤّينا من طريق مجاهدر لا باس بان بيع الرجَلُ أضحيه 
عَنْ يضحّي بها ويشتري خيراً منها وعسن عطاء فيمن اشترى 
أضحيّة ثم بدا لهُ. 

قال: لا بأ بأنْ يبيعها. 

ورؤينا عن علي» والشّعي» والحسن» وعطاءء كراهة ذلك. 

قالَ علي: ما نعلمٌ لمن كره ذلك حجَة. 

أ6- مسألةٌ: ولا كر الأضْحِّةٌ اضمّة إلا 
بذبحهاء أو نحرها بئةِ التضحية لا قبلَ ذلك أصلا وله مالم يذبجهاء 
أو ينحرها كذلك أنْ لا يضحَي بها وأنْ يبيعها وأن ير صوفها 
ويفعل فيه ما شاءً ويأكلَ لبنهسا ويبيعة» وإنْ ولدت فله أن بيع 
ولدها أو يمسكه أو يذبحة» فإنْ ضلت فاشترى غيرهاء ثم وجدّ 
الي ضَلَت لم يلزمه ذبحها ولا ذبحٌ واحدةٍ منهماء فإِنْ ضحّى 
بهماء أو بأحدهماء أو بغيرهما فقَدْ أحسنء وإن لم يضح أصلا 
فلا حرجء وإن اشتراها وبها عيب لا تجزي به في الأضاحي 
كعورء أو عجفي: : أو عرج؛ أو مرض» ثمْ ذهب العيبئ وصحت 
جاز له أن يضحٌيّ بهاء ولو أنه ملكها سليمة من كل ذلك» ثم 
أصابها عيبٌ لا تجزي به في الأضحيّةٍ قبل تمام ذكاتهاء ولو في 
حال التذكية لم تجزو. 

برها ذلك: ما ذكرناه من أنها ليست فرضاً فَإِذْ هي 
كذلك فلا تكونٌ أضحيّة إلا حتى يضحّيّ بها ولا يضحّيّ بها إلا 
حتى تنم ذكاتها بنةٍ التضحيةٍ فهي ما لم يضح بها مال من ماله 
يفعلُ فيه ما أحبّ كسائر ماله ومنْ خالفَ هذا فأجارٌ أنْ يضحي 
التي يصيبها عنده العيبُ فقذ خالف نهيّ رسول الله جهاراً 
ولزمه إن اشترى أضحيّة معيية فصحّت عنده أنْ لا تجزئه أنْ 
يضحي بهاء وهم لا يقولون هذا: 

روينا عن على بن أبي طالب من طريق أبي إسحاقَ عن 
هبيرة بن يريمٌ قال: قال علي: إذا اشتريت الأضحيّةٌ سليمةً 
فأصابها عندك عوارٌ؛ أو عرجٌ فبلغت ا منسك فضحٌ بها. 

اومن طريق الحارث عن علي أنه ستل عن رجل اشترى 
أضحية سشليفة - فاعورّت عنده قال: يضحي بها. 

وهو قولٌ حمَادٍ بن أبي سليمان: 

رويناه عنه من طريق شعبة. 

وهو قول الحسنء وإبراهيم. 

وروّيناه من طريق ابن عباس فيمن اشترى أضحيّة 
فضلّت. قالَ: لا يضرّك. 


هعم 

وعن الحسنء» والحكم بن عتيبة فيمن ضلت أضحيته 
فاشترى أخرى فوجد الأولى أنه يذبحهما جيعاً قال حمَاد: : يذزبح 
الأولى. 

وقال أبو حنيفة: إن اشتراها صحيحة؛ ثم عجفت عنده 
حت لا تنقي أجراته أنْ يضحَي بهاء فلو اعورت عنده لم تجزى 
فلو أنه إذ ذبحها أصاب السَكينٌ عينهاء أو انكسرٌ رجلها أجزأتة. 
- وهذه أقوالٌ فاسدة متناقضة ولا نعلم هذه التقاسيمٌَ عن أحدٍ 
قبلهُ. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك والشافعي: لا يرُ صوفها ولا 
يشربُ لبنها. 

قالَ الشافعي: إلا ما فضلَ عن ولدها. 

وروينا عن عطاء فيمن اشترى أضحيّة أن له أنْ يجن 
ضرا زائر اشن زة كل أن تصدت :ند 

وقال أبو حنيفة, والششافعي: إنْ ولدت ذبح ولدها معها. 

وقال ماللك: ليس عليه ذلك. 

روينا عن علي أنه سأله رجلٌ معه بقرة قاذ ولدت فقال: 
كنت اشتريتها لأضحَّي بهاء فقالَ له علي: لا تحلبها إلا فضلا عن 
ولدها فإذا كانَ يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبع.. 

- مسألةٌ: والتضحيةٌ جائزةٌ من الوقت الذي 
ذكرنا يوم النحر إلا أنْ يهل هلال امْحرّم» والتضحية ليلا ونهارا 
جائد. 


واختلف الناسُ في هذا فروّينا من طريق ابن أبي شيبة 


أخبرنا أبو أسامة عن هشام هوّ ابن حسّانَ - عن محمد بن سيرين. 


قال: النحرٌُ يوم واحدٌ إلى أن تغيب الشّمس. 

وعن حيار بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى الذبحّ إلا يوم 
النحر. 

وهو قول أبي سليمان. 

وقول آخر: 

رويناه من طريق وكيم عن تحمل بن عباد العزيز عن جابر 
بن زيار قال: النحرٌ في الأمصار يوم ومنى ثلاثة آيَام. وقول 
ثالث: : أن التَضحية يو الح ويومان بعده - رويدا من طريق 
احا رع بره لوي ا النحرٌ 


00 


- مسألةٌ: والتضحية جائزةٌ من الوقت الذي ذكرنا 


- كباب الأضّاحي 


مجاهدٍ عن مالك , بن ماعزء أو ماعز بن مالك الثقفي: أ ن أباه 
سمعٌ عمرٌ يقول: : إنما الحرٌ في هذه الثلاثة الآيام. 

ومن طريق ابن أبي شيية ا أبي حمزة عن 

اطاط كو أو لام عاض سه 

وم طئ ا في مم سمل بن نان 
جدائتها . 

عر تر 

5 
معاويةً بن صالح حدّئني أبو مريمٌ سمعت أبا هريرة يقول: 
الأضحى ثلاثة آيام. 

ومن طزيق ركيم عي قتي عن ناد عل أدبو قنال: 
ال ار ا 
ا آم سه لعن عدن عوط مول سن أب 
- مجهول أيضا 

5000000 

عن امنهال - وهر متكلَمٌ فيه؛ وعن ابن عباس من طريقي ابن 
أبي ليلى - وهو سيٌّ الحفظ - وأبي حمزةً - وهوّ ضعيف. 

ومن طريق ابن عمرّ عن إسماعيل ب بن عياش وعبا الله 
بن نافم؛ وكلاهما ضعيف. 

ومن طريق أبي هريرة عن معاوية بن صالح - وليس 
بالقويّ - عن أبي مريمٌ - وهوّ مجهول. وقول رابع وهو أن 
التضحية يوم الدنحر وثلاثة أيام بعدهة: 

روّينا من طريق محمد بن المثتى أخبرنا عبيدُ الله بِنُ موسى 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن 
عباس قال: الأيام المعلومات: “يوم م النحرء وثلاثة أيام بعده: هكذا 
في كتابي ولا أدري لعله وهم واللّه أعلم. 

0 د 000 
يقول: التحر 000 
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ومن طريق وكبع عن شعبة عمن قتادة 
النحرٌ يوم النحر وثلاثة أيَامٍ بعدة. 

ومن طريق ابن وهبمٍ عن يونس بن يزيد عن الزُهري 
فيمن نسي أن يحي يوم الّحر؟. 

قال: لا أن أن يضحي أيام التشريق. 

ومن طويقي ابن أبي شيم عن إسماعيلَ بن عياش عن 
عمر بن مهاجر عن عمرّ بن عبد العزيز قال: الأضحى أربعة يام 
يوم النحر وثلاثة آيام بعده. 

وهو قول الششافعي. وقول خاصن: 

كما رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو داود 
الطيالسيُ عن حرب بن شدَادٍ عن يحبى بن أبي كثير عن محمّدٍ بن 
إبراهيمٌ هر المي غن أبي سلمة بن عبه الرحمن بن عوفيه 
مدع و ودار لاجيس : الأضحى إلى هلال لمْحرّم لمن 

قال أبو محمّد: ا من قال النحرٌ يوم الأضحى وحده 
فقالَ: : إنه مجمعٌ عليه وما عداه فمختلفٌ فيه؛ فلا توجدُ شريعةٌ 
الدد كع 


هذا إِنْ شاءً الله تعال. 


عن الحسن قال: 


وأمّا من قال بقول أبي حنيفة, وماللش. فإنّهم احتجّوا بأنه 
قولٌ روي عن عمرًء وعلي؛ وابن عمرًء وابن عبّاسء وأبي 
هريرة» وأنس؛ ولا يعرف لمم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
الف ومثل هذا لا يقال بالرّأي. 

قال علي: قد ذكرنا قضايا عظيمةٌ خالفوا فيها جماعةً من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف همْ منهمْ الف فكيف ولا 
يصح شيءٌ ما ذكرنا إلا عن أنس وحده على ما بِينَا قبل ون كان 
هذا إجماعا فقذ خالف عطاءء وعمرٌ بن عبد العزيزء والحسنٌ» 
والزّمري. وأبو سلمة بن عبار الرّمنء وسايمانُ بن يسار: 
الإجماعء وأف لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء. 

وقد رؤينا عن ابن عباس ما يدل على خلافه لهذا الول 
ولا نعلم لمن قال: أربعة آيامٍ حجَةَ أيضاًء إلا أن أَيَامَ منى ثلائة 
يام يوم النحر فقط وليسَ هذا حجّةٌ. 

قال أبو محمّارٍ: الأضحيّةُ فعلٌ خير وقربة إلى اللّه تعالى: 


- مسألةٌ: والتضحية جائزةٌ من الوقت الذي ذكرنا 


كلم 


وفعل الخير حسن في كل وقنتبء قال اللّه تعالى: لوَالبْدْنَ _جَعَلَنَاهًا 
لَكُمّ من شَعَائر الله لَكُمْ فيهَا ير فلم يخص تعاللى وقتاً من 
وقنتر ولا رسوله عليه السلام؛ فلا يجوز تخصيص وقستو بغير 
نص» فالتقريبُ إلى اللّهِ تعال بالتضحية حسنٌ ما ل ينم منه نصةً 
أو إجماع؛ ولا نص في ذلك ولا إجماعَ إلى آخر ذي الحجة. 

وقد روينا خبراً يلزمهم الأخذ به. 

وأمَا نحن فلا نحنَجٌ به ويعيذنا الله تعالى من أنْ نححَجّ 
بكرسل» وهو. 

ما حدثناه أحمدُ بِنُ عمرّ بن أنس أخبرنا عبد اللّه بن 
الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد الديدوريُ أخبرنا محمَّدُ 
بن أحمد بن الجهم أخبرنا أحمة بن الميئم أخيرنا مسلم أخبرنا يحيى 
هو ابن أبي كثير - عن محمد بن إبراهيمٌ التيمي عن أبي سلمة بن 
عبلو الرّحمن بن عوفيه وسليمان بن يسار قالا جميعا' بلغنا: أ 
رسول اللّه نز قال: «الأضْحّى إِلَى هلال الْحَرْم لِمَنْ أرَاد أنْ 
يَسَِيَ ذلك وهذا من أحسن المراسيل وأصحها فيلزمٌ الحنفيَينَ 
والمالكيِينَ القولٌ به وإلا فقذ تناقضوا. 

قال عليّ: واجار أبو حنيفة, والشافعي: أن يضحّى 
بالليل. 

وهو قول عطاء. 

وقال مالك: لا يجوز أن يضحّى ليلا وما نعلمٌُ لهذا 
القول حجّة أصلا إلا أنّهِمْ قال قائلهم: قال اللّه تعال: #ويذكروا 
امم الله في أَيامٍ مَعْلُومَات عَلَى ما رَرقهُمْ مِنْ بهِيمَة الأنْعَام» 
قالوا: فلم يذكر الليل. 

قال علي: : وهذا منهم إيهامُ مَقَتُ الله تعالى عليي لأن اللّه 
تعالى لم يذكرٌ في هذه الآ ذبحا ولا تضحيدًه ولا نحراً لا في نهار 
ولا في ليله وإنما أمرّ اله تعالى بذكره في تللك الأيام لمعلومات' 
أفترى يحرم ذكره في لياليهن؟ إِنْ هذا لعجب ومعااً اللّه من هذاء 
ولِيسَّ هذا النص بمائع من ذكره تعلل وحمده على ما رزقنا من 
بهيمة الأنعام في ليل أو نهار في العام كله 

كا 2 عجرا لا كلمت ياة ولا يختلفون فيمن 
حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة ايام أن اللَيِلَ يدخلٌ في ذلك ممّ 
النهار. 1 

وذكروا حديثاً لا يصحُ: 

رؤيناه من طريقي بقيّة بن الوليلد عن مبشر بن عبيلو الحلبّ 
عن يلو بن أسلم عن عطاء بن يسار «نَهَى رَسُولَ الله مل عن 
البح باليل». 
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قال أبو محمّدٍ: هذه فضيحة الأب وبق ليس بالقوي» 
ومبشر بن عبيار مذكور بوضع اد و روسل . 


وقال قازك مني لكاي اك 
فيها وكانَ يومه تجورٌ التضحية فيه كانت ليالي سائر أيام التضحيةٍ 
كذلك. 000 

قال علي: وهذا قياس والقياسُ كله باطل؛ ثم لوْ كان حقا 
لكان هذا منه عينَ الباطل لأنّ يومَ انحر هو مبدا دخول وقتٍ 
التتضحية وما قبله ليس وقتا للتضحيةء ولا يختلفون معنا في أن من 
طلوع الشّمس إلى أن بمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها وقتٌ واسمٌ 
من يوم النحر لا تجو فيه التضحية فيلزمهم أنْ يقيسوا على ذلك 
اليوم ما بعده من آيام التضحيةٍ فلا يجيزوا التضحية فيها إلا بعد 
مضي مثل ذلك الوقت وإلا فق تناقضوا وظهرَ فسادٌ قوهُم» وما 
نعلمٌ أحداً من السّلف قبل مالك منع من التتضحية ليلا. 


قت مبالة: وكيس سكي ادكه أ 
فيح أريعرما يدو هزة تعيا أن غرفاله 

مره مسلم غيره أو كتابي أجزأه ولا حرج في ذلك: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى أخبرنا وكيسع 
عن شعبةً عن قنادةً عن أنس قال: «ضَحَى رَسُولُ الله تل 
ببسي أمَْحَيْنِ رين ونه ما يليه وَاضيعاً قَدَمَهِ عَلَّى 
صِفَاحِهمَا وَسَمَى الله وكير قال مسلمٌ أخبرنا يجيى بن حبيبع 
أخبرنا خالد بن الحارث أخيرنا شعبة أنا قتادة قالَ: سمعت أنساً 
فذكر مثلّ هذا الحديش. فنحنٌ نستحبٌ الاقتداءً به عليه السلام في 


هذاء 


0 أَنْ يذبح أضحيته 


قال تعالى: للَقَدْ كانَ لَكُمْ ِي رَسُول الله أَمْوَة حَسنة4. 

وقال تعالى: ِوَطْمَامُ الْذِينَ أوتوا الكِتَابَ جِلّ لكم» 
وإنْما عنى عر وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلون لأنهم يأكلونَ 
الي والدَمّ والخنزير وما عمل بالخمر وظهرت فيه؛ فإذْ 
ذبائحهمْ ونحائرهمْ حلالُ» فالتفريقٌ بينَ الأضحيّة وغيرها لا وجه 
له 

وقولما هذا هوّقولٌ أبي شي حنيفة. والشافعي» وأبسي 
سليمات. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا جريرٌ عن منصور 
قلت لإبراهيع: صبئ له ظترٌ يهودي أيذبحٌ أضحيته؟. 

قال: نعم. 


8 4- مسألةٌ: ونستحبٌ للمضحّي رجلا كان أو امرأةً 


- كناب الأضَاحِي 


ومن طريق عبد الرَزّاق: أخبرنا ابن جريج؛» ومعمرء قال 
بن جريج قالَ عطائ وقال معمرٌ: قال الزّهري» ثم لمن عماكه 
والزّهريُ قالا ججيعاً: يذبحُ نسكك اليهوديٌ والنصراني 
قال الرَهري: والمرأة إِنْ شئت. 

وقالَ مالك: لا يذبحها إلا مسلم. فإِن ذبحها كتابي قال 
ابن القاسم: يضمنها. 

رؤينا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي 
طالب قال: لا يذيخ أضاحيكم المسزف ول اطبا روي له هيا 
إلا مسلم - وعن جرير عن قابوس بن أبي ظبيانَ عن أبيه عن 
ابن عبّاس لاينيم اصكيك إلا مسلم. 

وعن أبي سفيان عن جابر: لا يذبحٌ النسك إلا مسلم. 

وعمن سعيدٍ بن جبيرء والحسن» وعطاءٍ الخراساني» 
والشّعي ومجاهده وعطاء بن أبي رباح أيضاً: لا ينبم السك إلا 
عدم 

وعن إبراهيمَ كانوا يقولوا: لا يذبحٌ السك إلا مسلم, 
وهذا ما خالف فيه الحنفيون, والشافعيونَ جماعةً من الصّحابة 
وجمهورُ العلماء لا تالف لهم يعرف من الصّحابةِ ولا يصح عن 
أحدٍ من الصّحابةٍ ما ذكرنا لأنه عن علي منقطعٌ - وقابوس» وأو 
سفيانَ ضعيفان - إلا أنه عن الحسن» وإبراهيم؛ والشعي» وسعيدٍ 
بن جبير: صحيحٌ ولا يصححُ عن غيرهمْ؛ وما نعلمٌ هذا القول 

حَجّةٌ أصلا لا من قرآن ولا من سق ولا من أثر سقيمء ولا من 


قياس . 


إن شكت» 


4- مساألة: وجائرٌ أنْ يشترك في الأضحّةٍ 
الواحدةٍ أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم. 

00 ]ا 
سول الله تل بكْشين أَْلَّحَيْنِ» كما ذكرنا آنفا ول ينه عن أكثرٌ 
من ذلك والأضحية قعل خيره فالاستكثارٌ من الخير حسن. 

وقالَ أبو حنيفة, وسفيان النُوري» والأوزاعي» 
والشافعي, وأحمدء وإسحاق» وأبو شور وأبو سليمان: تجرئ 
البقرة» أو الثاقةٌ عن سبعةٍ فأقلٌ اجنين وغيرٌ رَ أجنيِينَ يشتركون 
فيهاء ولا تجزئٌ عن أكثرء ولا تيز الشّاة إلا عن واحلدٍ. 

وقال مالك: يجزئٌ الرّأسْ الواحدٌ من الإبلء أو البقرء أو 
الغنم عن واحدٍ؛ وعن أهل البيت - وإِنْ كثر عددهم وكانوا أكثرٌ 
من سبعةٍ إذا أشركهم فيها تطرّعاً - ولا تجزئٌ إذا اشتروها بينهم 
بالشّركة ولا عن أجنييين فصاعداً. 


7 كناب الأضاجي 


4- مسألةٌ: وجائرٌ أن يشترك في الأضحيّةٍ الواحدةٍ 
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قال أبو محمّد: الأضحيّة فعلُ خير وتطوَعٌ ع بالبررّ فالاشترالكُ 
في التطوّع جائرٌ مالم ينع من ذلك نص. 

قال تعالى: #وَافعَلُوا الْخَيْرَ4 فالمشتركونٌ فيها فاعلونَ 
للخير؛ فلا معنى لتخصيص الأجننَ بلمنعه ولا معنى انم ذلك 
بالشراء؛ لأنه كله قولٌ بلا برهان أصلا لا من قرآن» ولا ستق 
ولا روايةٍ سقيمة» ولا قياس. 

وقذ أباح اللَيثْ الاشترالك في الأضحيّةٍ في السّفرٍ وهذا 
تخصيصٌ لا معنى له أيضاً. 

ارويعا من طريق عبد الررّاق أخبرنا سفيانٌ الشوريُ عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة بن عبار الرّحن بن 
عرفم عن عائشة أم الؤمن أو بي هريرة عَنْ رسُول الله 6: 
شترَى كبْشَيْنٍ عَظِيمَيِن» ؛ سهينين» 

ين أملَحَينِء ؛ مَوجُوءين» يبح م أَحَدَهُمَا عَنْ أمبِهِ مَنْ شهد لله 
ا 


«أنْه كان إِذا أَرَادَ أَنْ / ضحي ا 


فهذا أثرٌ صحيحٌ عندهم» وعلى رواية عبد الله بن محمّدٍ بن 
عقيل عوّل المالكيون في خبر الصّلاة «تَحْرِمُهَا اكير وَتَحْلِيلهَا 
لتسْلِيم». 

ورؤينا من طريق عبيد الله بن عمرّ عمن نافع عن 5 
عمر: :-البلائة.عن: واحل:والبقرة ارام 
أعلمٌ شركاً. 

وصحّ عن محم بن سيرينَ: لا أعلمُ دما واحداً يراق عن 
أكثرٌ من واحد. 

وصح من طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن مسعرٍ 
بن كدام عن حمادٍ بن أبي سليمان: لا تكونٌ ذكاةً نفس عن 
نفسين وكرهه الحكم. 

وقول آخر 

رؤيئاه من طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قالَ: الجزرور 
والبقرة عن سبعةٍ من أهل البيته لا يدخل معهم من غيرهم: كل 
هذا مالف لقول مالك لأن ابنَ عمرّ لم يجز الرّاسَ الواحدّ إلا 

وكذلك ابن سيرينَ وحمّادٌ وعليّ أجارٌ الثاقة أو البقرة 
عن سبعةٍ من أهل البيت لا أكثرٌ. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة عن ابن عليَةَ عمن سعيلو عن 
قتادة عن سليمان بن يسار عن عائشة ئشة آم المؤمنينَ قالت: القرة 
والجزورٌ عن سبعةٍ. 


وعن ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن سعيدٍ بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالشر» وسعيل بن المسيبيه والحسن 
قالوا كلهم: البقرة عن سبعةٍ والجزورٌ عن سبعةٍ يشتركون فيهاً 
وَإِنْ كانوا من غير أهل دار واحدةٍ. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محم بن فضيل عن داود 
بن أبي هندٍ عن الشعي قالَ: أدركت أصحاب محمد يذ وهم 
متوافرون كانوا يحون البقرة والبعيرٌ عن سبعةٍ. 
ومن طريق وكيم عن سفيان عن حمادٍ عن إبراهيمٌ قال: 
كان أصحاب محمد كا يقولون: البقرة» والخزورٌ عن سبعة. 
قال علي: هذا حمَادٌ قذ روى ما ذكرنا عن الصّحابةٍه ثم 
خالفٌ ما روي ول ير ذلك إجماعاً كما يزعم هؤلاء: وعن ابن 
أبي شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيمَ عن علقمة عن 
ابن مسعوج البقرة والجزورٌ عن سبعةٍ: وعن وكيع عن سفيانَ عن 
حصين بن عبد الرحمن عن خالد بن سعد عن أبي مسعودٍ قالَ: 
لقره عق ضف 
ورؤيناه أيضاً عن حذيفة وجابر» وعلي» وح عن 
سعيل بن المسيب البدنة عن عشرة. 
وروينا ذلك أيضاً عن ابن عبّاس عن الصحابةٍ رقي اللنه 
عنهم. 
ومن أجارٌ الاشتراك في الأضاحي بين الأجنيّينَ البقرة عن 
سبعةٍ» والناقةٍ عن سبعةٍ: طاووس» أو عثمانَ النهدي. وعطاتٌ 
وجمهورٌ التابعين. 
فأمَا ابن عمرّ فإذنا روّينا من طريق ابن أبي ضيبة أخبرنا 
عن الشعبي قالَ: كلك ابر 
عن البقرة والبعير تجزي عن سبعة؟ فقال؛ كنتب أزلوا سي 
أنفس ؟ قلت: إن أصحاب محمد نيك الذينَ بالكوفة أفتوني 
فقالوا: نعم قاله الو 6[ وأبو بكرء وعم فقال ابي 
عمرّ: ما شعرت - فهذا توقّفٌ من ابن عمر 


عبد اللّه بن مير أخبرنا مجالدٌ 


ومن طريق وكيع عن عريفب بن درهم عن جبلة بن 
سنج عن أبن غير 108 ل ا 
رواية عن ابن عمرٌ رجعَ عنهاء وخالف جمهورٌ التابعينَ في ذلك. 

ا 0 
تعالى التوفيق. 


051 


- مسالةٌ: فرضّ على كلّ مضح أن يأكلّ من أضحيّته 


- كتاب الأضَاجِي 


فقت مشالة: رمن عل عرسم أ نكن ين 
أضحيته ولا بد لو لقمة فصاعداء وفرض عليه أنْ يتصدق أيضا 
منها بما.شاءَ قل أو كثرَ ولا بدَّ ومباح له أنْ يطعم منها الغني» 
والكافرٌء وأنْ يهديّ منها إِنْ شاءً ذلك. 

إن نزلَ بأهل بلد المصحّي جهدٌ أو نزلَ به طائفة من 
المسلمينَ في جهدٍ جارٌ للمضحّي أنْ يأكلّ من أضحيّته من حين 
يضحّي بها إلى انقضاء ء ثلاث ليال كاملقٍ مستائفةٍ ييتدئها بالعدو من 
بعل تمام التضحية : نم لايحل له أن يصبح في منزله منها بعد تمام 
الثلاث ليال شيءٌ أصلا - لا ما قلّ ولا ما كثرٌ. 

فإنْ ضحّى ليلا لم يعذ تلك اللّيلة في الشلاث؛ لأنه تقد 
ل ا 

روينا من طريق البخاري أخبرنا أبر عاصم هوَّ الفتّحَاكُ 
بن مخلدٍ و بن الأكوع قالَ: قال 
الب لز : «مَنْ ضَحَى مِدَكُمْ لا يُصبحَن بعد َل وَفي يِه ينه 
شنية؛ لما كان العام قبل قَاُوا: يَا رَسُولَ الله تَفْعَلُ كَمَا فَعَلَنَا 
العام الَاضِي؟ قال: كوا وَأَطْعِمُوا؛ وَادْخِرُواء قن ذَلِكَ العام كَانَ 
بلنّاس جَهْدٌ فرذت أَنْ تعينوا فيهّاه. 

ومن طريق مالل عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن 
جر أن عمرة بست عبد الرعن قالت له سمعت عااشة ام 
المؤمنينَ تقول: |: نهم قالوا: ايا رَسُولَ الله إن الناس يَتخِدُونَ 
ا ل ل ا لك 
وَمَا ذَاك؟ قالوا: نَهَيْتَ أَنْ تَؤْكَلَ نُحُومٌ الممّحَايَا بَعْدَ ثلاث قَالَ 
عليه السلام: بَعْدُ كلواء وَادُخِرواء وَتصّدّقوا». 

قهلة أوامرٌ من رسول الله يي لا يحل خلافها. 

قال تعالى: حدر الَذِينَ يُحَلِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تَصيهُمْ 

ننه أو يُعِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيم4.. 

ومن ادّعى أنه ندبٌ فقذ كذب؛ وقفا مالا علمٌ لهبه 
ويكفيه أن جميعَ الصّحابة رضي اللَّه عنهم لم يحملوا نهيه عليه 
السلام عن أنْ يصبحّ في.بيوتهمٌ بعد ثلاث منها شيءٌ إلا على 
الفرض ول يقدموا على تخالفته إلا بعد إذنهه ولا فرق بن الأمر 
والنهي» قال غليه المتتلام : ذا نَهتَكُمْ عَنْ شيء قَاتركره وَإِذا 
ل م 

أن يطعم منه كل آكل» إِذْ لوْ حرّمٌ من ذلك شيءٌ لبينه عليه 

ش 0 #رَمًا كَانَ رَبك تيك َم يَنْطِقٌ عَن الوَى ِنْهُوَ إلا 
وَحَي يُوحَى * وأدّخَارٌ ساعة قصاعداً يسمّى ادّخاراً. 

والعجبُ كله مَنْ يستخرجٌ بعقله القاصر ورأيه الفاسدٍ 


عللا لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه السلام لا برهان له بها 
إلا دعواه الكاذبةٌ ثم يأتي إلى حكم جعله عليه السلام موجبا 
لحكم آخر فلا يلتفث إلبيه وقاذ جعال اللي عيذ الجهة الحاكَ 
بالناس موجباً لثلا يبقى عند أحلر من أضحيته شيءٌ بعد ثالث فلم 
يلتفتوا إلى ذلك ونعودٌ باللّه من هذا. 

إن ذكروا ما روينا من طريق إبراهيم الحربي عن الحكم 
بن موسى عن الوليد عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن 
مسعوو آنا َسُولُ الله 18 أ ن تَأَكلَ مِنها ثلا وَتتَصَدق بثليِهَا 
وَنُطْعِمَ الجيرَان تلنَهَاه. 

فطلحة مشهورٌ بالكذب الفاضحء وعطاءً لم يدرك ابن 
مسعودٍ ولا ولد إلا بعد موتهه ولو صمح لقلنا به مسارعين إليه» 
لكنْ روينا من طريق عبد الرَزّاق عن عمرّ عن عاصم عن أبي 
مجلز قال: ) 


بسائرها. 


مر ابن عمرٌ أن يرف له من أضحيّده بضعةٌ ويتصائق 


ومن طريق أبي الجهم أخبرنا أحمدُ بن فرج أخبرنا المروي 
أخبرنا ابنُ فضيل عن عطاء. عن إبراهيم النخعي قال: سافرٌ معي 
عَيمُ بن سلمة فلمًا ذيحنا أضحيّته فاخذٌ منها بضعة فقال: آكلهاء 
فقلت لهُ: وما عليك أنْ لا تأكلّ منهاء ققالَ تيم يقولٌ اللّه تعالى: 
#فكرا مِنْهَاك فتقولٌ أنت: وما عليك أنْ لا تأكل. 

قال أبو محمّدٍ: حمل هذا الأمرَّ تيمم على الوجوبب وهذا 
الحقُ الذي لا يسمٌ أحداً سواك وتميمٌ من أكابر أصحاب ابن 
مسعوج. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبار 
ملكا عن عولى الأب سعد عن ابي :مك أنه كان يفول لبن إذا 
ذيحتمٌ أضاحيكم فأطعمواء وكلواء وتصدقوا. 

وعن ابن مسعود أيضا نحو هذا - وعن عطاء نحوة؛ وصح 
عن سعيدٍ بن المسيبه وعروة بن الرْبير: ليس لصاحب الأضحيَةٍ 
إلا ربعها. 

فإِنٌ ذكروا: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا إسماعيلٌ بن أبي 
أويس حدثني أخي أبو بكر عن سليمانٌ هر ابن بلال عرض في 
بن سعيدو الأنصاري عن عمرة "عن عَائْشَةَ فت في الفحة كنا 
ملم مِنه فَفدَمْ به إلى الي تايط بالْمَدِينَةٍ قَقَالَ: لا تأكنُوا إلا 
انه أَام» وليست بعزعة ولكن أرا أن يطعم منة؛ واللّه أعلم. 
فهذا خب لا حجّة فيه لأنا قولَ القائل ' ليست بعزيمة ليس من 
كلام رسول الله تي إنما هو من ظنٌ بعض رواةٍ الخبرء بين بين 


- كاب الأضَاحِيّ 
ذلك قوله في آخر هذا الخبر «أَرَادَ أن يُطْعمَمِنْهُ؛ واللّه أعلم. 
أمر عظيم» وقذ حمل على بن أبي طالب هذا القولَ منه عليه 
السلام على الوجوبء وابنْ عمرّ كما ذكرنا. 

وروّينا من طريق مسلمٍ حدثني حرملة بن يبى عن ابن 
وهب به أخبرني 10 0 أخبرني اويل ابن 

بي طالبع فصلَى لنا قبل الخطية ؛ حلب لان ظاةة | إن 
ا لمي 
بال فلا تَأَكلُواه. 

ومن طريق ؛ دكبع أخبرنا سفيانٌ الثوري عن أبي حصين 
عن أبي عبد الرّحمن السّلمي عن علي بن أبي طالب قال: لآ 
ل 
1 1 0 النتعة إلى المدينة 


وأصابهم جه فأمرَ لذلك مثلٍ ما أمر رسولٌ الله يبيط حينَ جهدَ 
الام ودفت الدافة وبالله تعالى التوفيق. 


585- مسألة: : ولا يحل للمضحّي أن يييعَ مسن 
أضحيّته بعد أن يضحّي بها شيئاً: لاجلا ولا صوقاء ولا شعر 


ولا وبراء ولا ريشاء ولا شحماء ولالحماًء ولاعظماً ولا 
غضروفا ولا رأسا ولا طرف ولا حشوة ولا أنْ يصدقكٌ ولا 
أنْ يؤاجرٌ بوه ولا أن يبتاَ به شيئاً أصلاء لا من متاع البيسستيه ولا 
غربالاء ولا منخلاء ولا تابلا ولا شيئاً أصلا. وله أن يتفم بكل 
ذلك» ويتوطأه وينسخ في الجلد» ويلبسة؛ ويهبه ويهدية» فمنْ 
ملك شيئاً من ذلك بهبدٍء أو صدقق أو ميراش» فله بيعه حيتئدٍ إِنْ 
شاءً. ولا يحل له أنْ يعطيّ الجرّارَ على ذبحهاء أو سلخها شيا 
منهاء وله أنْ يعطيه من غيرهاء وكل ما وقع من هذا فسح أبداً. 

وقد اختلف السّلفُ في هذا: 

فروينا من طريق شعبة عن قنادة عن عقبة بن صهبان 
قلت لابن عمر: أبِيعٌ جلد بقر ضحّيت بهاء فرخص لي. 

وروينا من طريق عطاء أنه قال: إذا كانَ الهديٌ واجباً 
يتصدّقٌ بإهابه وإِنْ كان تطوّعاً باعه إن شاء. 


وقال أيضا: لا بأ بيع جلد الأضحيّةٍ إذا كانَ عليك 


دينٌ. وسئلّ الشّعيّ عن جلودٍ الأضاحي فقال: #لَنْ يَنَالَ اللّهِ. 


لحومهًا وَلا دِمَاؤُّمهَا4ك إنْ شئت فبع» وَإنْ شئت فأمسك. 


85- مسألة: إ هل السطي ا ين بن اده 


ث8 


اأضاحي» عاقيا نكل الس وتنضي الس مح إليك 

بعض الثمن. 

وذهب آخرون إلى مثلٍ هذا إلا أنهمْ أجازوا أن يماعَ به 
شي دون شيء: : صحٌ عن إبراهيمَ النخعي أنه كره بيسمّ جلدٍ 
الأضحيَة وقال: لا بأسَ بأن يبدل بجلد الأضحيَةٍ بعض متاع 
البيت وأنه قال: تصدق به وأرخص أنْ يشترى به الغربال 
والمنخل. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: لا يجورُ بيعةُ» ولكنٌْ يتاع به 
بعض متاع البيتم كالغربال» والمنخل» والتابل. 

قال هشامٌُ بن عبيدٍ اللّهِ الَازي أيبتاع به الخل؟. 

قال: لاء قالَ: فقلت لهُ: فما الفرق بينَ الخلّ والغربال؟. 

قال: فقال: لا تشتر به الخلٌ - وم يزده على ذلك. 

قال أبو محمّاٍ: أمَا هذا القولُ فطريفٌ جدأء وليت شعري 
ما الفرق بينَ التوابل»ء الكمون» والفلفل» » والكسيرق» والكراوياء 
والغربال» والمتخل. وبين الخل؛ والزّيَتٍ واللّحي والفأسء 
والمسحاؤه والنُوبِ والبن اليد الذي لا يسكرٌ. وهل يجوذ 
عندهم في ابتياع: التوابل» والغريال» والمناخل» من الربا والببوع 
الفاسدةٍ ما لا يجورُ في غير ذلك؟ إن هذا لعجب لا نظيرٌ له وهذا 
أيضاً قولٌ خلافُ كلّ ما روي في ذلك عن الصّحابة رضي الله 
عنهم. 

ورؤينا من طريق عبد الرّزاق عن سفيان الشوري عن 
الأعمش عن أبي ظبيانَ فقلت لابن عبّاس: كيف نصدم بإهاب 
البدن؟. 

فال: يتصدّق به وينتفع به. 

وعن عائشة آم المؤمنينَ أن يجعلَ من جل الأضحيةٍ سقاءً 

وعن مسروقي أنه كان يحعلُ من جل أضحيّده مصلّى 

5 انتفعوا بمسوك الأضاحي ولا 

وعن طاووس أنه عمل من جلدٍ عنقي بدئته نعلين لغلام. 

وعن معمر عن الرّهري لا يعطى الجرَّارٌ جلدَ البدنة ولا 
يباع . 

وعن سفيانَ بن عيبنة عن ابن أبي نجبح أن مجاهدأء وسعيد 


8.١ 
بنَ جبير كرها أنْ يباعَ جلدُ البدنةٍ تطوعاً كانت أو واجبة.‎ 

قال أبو محمّدٍ: لِيسَ إلا قولُ من منمَ جملة أو من أباح 
جملة فاحتجٌ من أباح جملة بقول الله تعالى: لوَأَحَلّ الله البيِمَ4. 

قال علي: هذا حقّ إذْ م يات ما يخصّة. 

وق صحٌ عَن البيّ تيا في الأضَاحِيّ ما أَوْرَدْنَا مِنْ 
قَوْلِهِ عليه السلام: «كُلُواء وَأَطْعِمُواء وَتَصَدَقُواء وَادَخِرُواه فلا يل 
تعدذي هذه الوجوه فيتعلّى حدودٌ اللّه تعالى. والادخارٌ اسم يقع 
على الحبسء فأبِيحَ لنا احتباسها والصّدقة بهاء فليسَ لنا غيرٌ 
ذلك. 

وأيضاً: فإن الأضحيّة إذا قرّبت إلى الله تعالى فقذ أخرجها 
المضحّي من ملكه إلى الله تعالى فلا يحل له منها شي إلا ما أحله 
له التصا» فلولا الأمرٌ الواردُ بالأكل والادّخار ما حل لنا شيءٌ 
من ذلك فخرج هذان عن الحظر بالنص وبقي ما عدا ذلك كلّه 
على الحظر. وهم يقولونَ ونحنٌ في أمّ الولدٍ كذلك أن له 
استخدامها ووطأها وعتقها ولا يحل له بيعهاء ولا إصداقهاء ولا 
الإجارة بهاء ولا قليكها غيرة» وبالله تعالى التوفيق. 

وما وقمّ تما لا يجوز فيفسخ لقول رسول الله يَاي: «من 
وميد جتن صقان فو بد 

وأمًا من تلك من ذلك شيئاً بميراث أو هبةٍ أو صدقةٍ فهر 
مال من ماله لم يخرجه عن يده إلى الله تعالى بعد فله فيه ما له في 
سائر ماله ولا فرق. 


17- مسألة: ومن وجد بالأضحيَّةٍ عيباً بعد أن 
ضحَّى بها وم يكن اشترط السّلامة فله الرّجوع بما بين قيمتها حيّة 
صحيحة وبين قيمتها معيبة» وذلك لآنه كان له الرّهُ أو الإمسالك 
فلمًا بطل الرّدُ خروجها بالتضحيةٍ إلى الله تعالى لم يز للبائع كل 
مال أخيه بالخديعة والباطل فعليه رد ما استزاة على حقها الذي 
يساويه» لأنه أخذه بغير حق» إلا أن يحل له ذلك المبتاع فله ذلك» 
نه حقّه تركه للّه تعلل وهذا متقصّى في كتاب البيوع إن شاءً الله 
تعال. 

قال تعالى: #وّلا تأكثرا أموَالَكم ببَكُمْ بالْبَاطِلٍ».. 

وقالَ تعالى: «يُحَادعُوَ الله وَالذِينَ نوا وْمَا يَخْدَعُونَ 
إلا أنه فالخديعةٍ أكلُ مال بالباطل. 

8- مسألة: : فإنْ كان اشتراطً السّلامة فهي ميدة 
ويضمنٌ مثلها للبائع ويستردُ الشمنَ ولا تؤكلٌ لآ السامة بيقين لا 
شك فيه هي غير المعيبة. فمن اقرع مثالة واغطتئ' محية فإنمنا 


7 - مسألةٌ: ومن وجد بالأضحيّة عيباً بعد أن 


- كناب الأضَاحِيّ 


أعطى غير ما اشترى» وإذا أعطى غيرٌ ما اشترى فقدٌ أذ ما ليس 
له ومنْ أخذ ما ليس له فهو حرامٌ عليه. 

قال تعالى: ولا نأكُلُوا أَمْوَلَكمْ يَنَكُمْ بلاطل إلا أن 
نَكُونَ يَجَارة عَنْ تَراضٍ مِنَكُمْ4. 

والتراضي لا يكونٌ إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به لا 
بالجهل به فمن لم يعرف العيب فلمْ يرض بوه والرّضا لا يكونٌ 
إلا في عقر الصَفقةٍ لا بعده. 

ومن ذبح مال غيره بغير إذن مالكه فقذ تعادىء والتعدّي 
معصيةٌ لله وظلمٌ وقذ أمرّ الله تعال بالذكاة فهي طاعة له تعالى» 
ولا شك في أن طاعة الله تعالل غيرٌ معصية فالذبحٌ الذي هو 
طاعة وذكاه هر غيرُ الذبح الذي هرّ معصية وعدوان» ولايحل 
اك شيم" من الحيوان ! إلا بالذكاةٍ ال الور تحال 0 


مال أخيه فهر ضاميٌ والصفقة فاسدة فاَميٌ مردوة. 

ومنْ خالفنا في هذا فقذ تناقض إِذْ حرّمَ أكلّ ما ذبحّ من 
صيدٍ الخر م أو ما يصيده احرم» ولا فرق بين الأمرين» وقد أباح 
أبو ثور وغيره أكل اليا الذي يقتله حرم م بالعلة الي بها أباحَ 
هؤلاء أكلٌ ما ذبح بغير حق. 

عسالة. تون نهنا ناب افك ريدي 
أمره فهيّ ميت لا تؤكلُ» وعليه ضمانها لما ذكرنا. وللغائب أنْ 
يأمر أن يضحّى عنه وهو سن لأنه أمرٌ بمعروفي فإِن ضحي 
عنه من ماله بغير أمره فهي ميتة لما ذكرناء فل ضحّى عن الصغير 
أو المجنون وليهما من مالعا فهو حمسن وليست ميتة» لأنه الناظرٌ 
هما وليسَ كذلك مالك آمر نفسه وباللّه تعالى التوفيق. 


7- كناب الأَطْعِمَةٍ 


7 كاب الأَطّْعِمَةٍ 
مَا يَحِلُ أَكُلْه وَمَا يَحْرُمُ أَكلَهُ . 


- مسألة: قال أبو محمّدٍ: لا يمل أكلٌ شيء من 

الخنزيرء لا لحميء ولا شحميء ولا جلدي ولا عصبه ولا 
عضروفة ولا عشوتف ولااغة ولااعظفف :ولا زاني رك 
أطرافي» ولا لبن ولا شعره - الذكرٌ والأنشى والصّغيرٌ والكبيرٌ 
سواء - ولا يحل الانتفاعٌ بشعره لا في خحرز» ولا في غيرو. ولا 
يحل أكلّ شيء من الدّم ولا استعماله -امسفوحا كان اواك 
مسفوج - إلا المسكُ وحدةٌ ولا يحل أكلُ شيء تا مات حشف 
أثفه من حيوان الب ولا ما قتلَ منه بغسير الذكأة المأمور بهاء إلا 
الجرادٌ وحدة فإنْ خنقَّ شيءٌ من حيوان الب حَى مر أو 
ضرب بشيء حتى يموت» أو سقط من علو فمات؛ أو نطحه 
حيوانٌ آخرٌ فمات من ذلك فلا يحل أكلُ شيء من ولا ماقتله 
السبع أو حَيوانٌ آخرٌ حاشا الصِيدٍ على ما نذكرٌ بعد هذا إن شاءً 
الله تعال فإن أدرك كل ما ذكرنا حياً فذكيَ فهر حلالٌ أكله إن 
كان ا لم يحرم أكلُ. ولا يِل أكلُ حيوان ذبحّ أو غمرٌ لغير الله 
تغال» قال الله 0 حرمت عَلكُم ال وَالدم وَلَحْم الجنزير 
وَمَا مل لِمَيرِ الله به وَالْمَْقَة وَالْمَوْقُوَة وَالْمَْرَة وَالنِْيِحَُ 
نا أل اسع إلاما كيم ما يح على النْصب» فحرمٌ تعال 
كل ما ذكرنا واستنّ منه بالإباحةٍ كل ما ذكينا ولا تقتضي الآية 
غير هذا أصلا وههنا قولان لبعض من تقذم. 


أحدهما قولٌ مالك وهرّ أنه إذا بلغ بالحيوان شيءٌ ءَ تا 
ذكرنا مبلغا يوقنٌ أنه يموت منه فإنه لا يحل أكلة» وإن ذكي. 

والقول الثاني قاله المرنيّ وهو أنه قالَ: إذا عرف أنه 
يموت تا أصابه قبل موته من الذكاةٍ حرم أكله وإِنْ عرف أنه 
يموت من الذكاةٍ قبل موته تما أصابه حل أكلة. 

قال أبو محمّد: أمّا قولٌ مالك فخلافُ للآية ظاهرٌ. 

وكذلك تقسيمُ المزني أيضاً وسنستقصي هذا في كتابٍ 
الذكاة إِنْ شاءً الله تعالى. 

وأمًا الدّمُ فإنّ قوماً حرّموا المسفوح وحدهٌ؛ وهر الجاري. 

واحتجّوا بقول اللّهِ تعالل: «ثن لا جد فِيِمَا أوجي إِلَيْ 
م مُحَرْما علَى طَاعِم يَطْعَمُ إلا أن يَكُونَ مَينَةَ او دما مَسْفُوحاً أو 
ْم خينزير فَإِنّه رس أو فسلقا ِل لِيْرِ الله بو قالوا: فإنما 


+- مسألة: قال أبو محمّد: لا يحل أكل شيء 


حرم المسفوحّ فقط 

قال أبو محمد: وهذا استدلال منهمْ موضوعٌ في غير 
موضعه لآن الآية التي احتجوا بها في سورة الأنعام وهي مكية 
والآية التي تلونا نحن في سورة المائدةٍ وهي مدنية من آخر ما أنزلَ 
فحرّم في أوّل الإسلام بمكة الم المسفوح ثم حرّمَ بالمدينة الم كله 
جملةً عموماً فمن ل يحرّمْ إلا المسفوحَ وحده فقذ أحلَ ما حرْمَ الله 
تعالى في الآية الأخرى ومن حرّمٌ الدّمَ جملة فقذ أخد بالآيتين جميعا 
وقذ حرم بعد تل الآية أشية لسن فيها كالخمر وير فلات 
فوجب تحريم كل ما جاءَ نص بتحريمه بعد تلك الآيةٍ والدّمٌ جملة 

تا نزلَ تحريمه بعد تلك الآية. 

أخبرنا أبو سعيدٍ الفتى أخبرنا محمد بن علي المقري أخبر 
أحدُ بن محمّدٍ بن إسماعيل النحَاسُ حدّثني يموت بن المزرع 
أخبرنا أبو حاتم سهلٌ بن محمد اسسجستاني' أخبرنا أبو عبيدة معمرٌ 
بن الّى أخبرنا يونس بسن حبيسو قالَ: سمعت أبا عمرو بن 
العلاء قال: سألت مماهداً عن تلخيص آي القرآن المدني من 
لمكي فقال: سألت ابن عبّاس عن ذلك فقال: سورةٌ الأنعام 
نزلت بك جملةً واحدةٌ إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمديئة قل 
تعَاًَا أَثْلُّ مَا حَرُمَ ربْكُمْ عَلَيَكُمْ4 إلى تمام الثُلاثِ الآيات. 

قال أبو محمّاٍ: مي قول الله تعالى: لفل تَعَالَوًا تل ما 
ل أنْ لا تشركوا به شَيْئا وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَاناً وَلا 
ترا أزلاَكُمْ من إنلاق نَحْنْ تَررفُكُمْ اهم وَلا قروا 
الفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وما بََنَ ولا توا لَْسَ الِّي حَرَمَ اله 
إلا بالْحَقَ ذَلِكُمْ وَضّاكمْ ب به لَعَلَكُمْ تَْقِلُونَ ولا تَقْْبُوا مال التيسم 
إلا بلي هي أحْسنُ حتّى يِل ده وَأَرْفوا الكل وَالْمِيرَانَ 
بالقسنطٍ لا تكلفث نفساً إلا وُسْعهَا وَإِذَا لم فَاعْوُوا وَلَوْ كا ذا 
رب وَبعهدٍ الله هوا ذَلِكُمْ وَضّاكم , به لَعَلكمْ تَدكَوونَ ون هَذَا 
صبراطي سُستقماً ُو ولا توا اسل فرق بكُمْ عَنْ سَيريه 
دَلكُمْ وَضاكمْ به لعَلّكُمْ تون . 

فيندة اثلاث الأبات عي الى الركاة مهنا في للدينة 
وسائرها بمكَة وسورة المائدةٍ أنزلت بالمدينةٍ لا خلاف في ذلك. 

فإنا ذكروا ما روي عن عائشة أمْالمؤمنين أنها ملت عمن 
الم يكونُ في أعلى القدر فلم تر به باس وقرأت ت #قل لا أَجدُ 
فِيمَا أوحِىّ ل علطام لتق د ينانا ترا 
فَإِنَّ هذا قل عارضة: 

ها رويناه عنها من طريق ابن وهبو عن معاوية بن صالح 
عق كرئ بواكلبين عن ان بن قير قال قال لي عائشة أمْ 
المؤمنين: هل تقرأ سورة امائدة؟ قلت: عد قارع أما إنها آخر 
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+- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: لا يحل أكلّ شيء 


7*- كباب الأطْعِمَةٍ 


سورةٍ نزلت فما وجدمٌ فيها حراماً فحرّموة. 

قال أبو محمّلٍ: وأيضاً فإن الم الذي في أعلى القدر إن 
كا نّ أحرّ ظاهراً فهر بلا شك مسفوحٌ ولا خحلاف في تحريمه وإن 
كان إِنْما هوّ صفرة فليسَ دما لأنّ الدُمَ أحمرٌ أو أسودُ لا أصفرٌ 
فإنْ بطلت صفاته التي منها يقومٌ حدّه فقط سقط عنه اسم الدّم 
وإذ لم يكن دما فهر حلال. 

وكذلك ما ني العروق وخلال اللّحم فإنه ليس ظاهراً وإذا 
ا 0 
أحرّ ظاهر إلا أنه جامدٌ ليس جارياً بم أكله أ م لا؟ فهذا مكانٌ 
الاختلافي ييننا وبينهي» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا الماك فإنْ رسول الله يذ لم يز يتطيِبُ به في حجَةٍ 
الوداع وبعدها وقبلها وأقرّه الله تعالل على ذلك وأباحه له ولنا 
وقذ علم الله تعالى أنه في أصله دم قرحةٍ متولّدةٍ في حيوان وما 
كان رَبك تسيياً». 

وأمَا الخنزيرُ إن الله تعالى قال: «ا ولَحْمْ تير إن 
ل ع اس 

جع إل أقربٍ يدك إل فمبح بالقراد أن الخنزيرٌ بعيئه رجس 
فهر عر وبعض الرّجس رجس» والرّجس حرامٌ واجبٌ 
اجتنابه فالخنزيرٌ كلّه حرامٌ لا يخرجُ من ذلك شعره ولا غيره حاشا 
ما أخرجه النصُ من الجلدٍ إذا دبغ فحلّ استعمالة. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا فيب بذ مغر أعيرنا ليك 
هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن سعيد بن اليب له سمع أنا 
هريزة يقول: قال رسو الله ل: "ولي تقسِي يده ليوشِكَنَ 
أن ينَِْ فيكم ابن ميم ك1 حَكَماً مقميطاً كر المثليب وَل 
انير وَيِضَعٌ الحزية ويفِيض الال حَنى لا يله أحَده. 

ومن ) طريق مسلم أخيرنا هارونٌ بن عبدُ اللّه أخيرنا 
حجَاج هو أبن محمار - عن أبن جريج أخيرنا أ بو الزبير أله سمم 
0 سمعت الني َل يقول: «لا تَرَالُ طَائِفَة 
مِن أمَتِي مني يُقَاُونَعَلَى الح رين إِلَى يَوْمٍ القَامةِ فنك عِيسَى 
بر مي ا تلز مَيقُول: مهم تََاَ صل نا فقُوكَ: لا إن بَحْضَكُمْ 
ا 1 ا 
صوّب قتلّ عيسى عليه السلام للخنازير وأخير أنه بحكم الإسلام 
ينزل وبه يحكم. 

وقلا صم أنه عليه السلام نهجى عن إضاعة المال فلرٌ كانت 
الذكاة تعمل في شيء من الخنزير ا أباح عليه السلام قتله فيضي 
فصح أنه كله ميته ععرّمٌ على كل حال» وقد ادّعى بعض من لا 


يبالي ما أطلق به لسانه من أصحابه القياس أن شحمٌ الختزير نما 
حرم قياساً على لحمه وأنّ الإجماعٌ على تحريمه إنما هو من قبل 
القياس المذكور. 

قال أبو محمّد: فيقالٌ لمن قالَ هذا التخليط الظاهرٌ فسادة: 

وَل بطلان قولك أنه دعوى بلا برهان. 

وثانيه أنه كذبٌ على الأمَةِ كلها إِذْ قلت إنها نما أجمعت 
على الباطل من القياس. 

والثالث | نه لو كانَ القياسُ حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل 
أنه لاعلة تجمعُ بينَ الشّحم واللحم. 

قار :51 الك مقر للح ردن للد لاسن 
اللحم تولدٌ. 

قلنا هم: ما قولكم: إن الشّحم بعض اللّحمٍ فباطلٌ لآنه 
لز كان ذلك لكان الشّحمٌ لحماً وهذا لم نأتم به لغة قط ولا 


0 


شريعة. 

وأمًا قولكم لأنه من اللّحمٍ تولّد فنحن تولّدنا من التراب 
ولسنا ترابًء والتجاجة توّدت من البيضة وليست بيضةً؛ والتمرٌ 
ولد من النَخلٍ ويس نخلاء واللّحمُ تولّدَ من الدّمه والأّبنُ تولّد 
من الدّمٍ وليس الحم دماً ولا الَنْ داً بل هما حلالان والم 
0 ما تولّدَ منه فهو 
نوع آخر ولا يجوز أن يحكمْ له بحكمه لا في اللَغةٍ ولا في اليانة» 
وقد حرم الله تعالى الشّحمّ على بني إسرائيلَ فلم يحرّم اللّحمَ 
بحري التسمي: نعم ولا حرم 2 شحمٌ الظهر ولا شحم الصّدرٍ و 

شحمٌ الحوايا لتحريم شحم البطنء ولا يدري ذو عقل من أينَ 
وجب إذا حرم اللّحمٌ أن يحرم الشّحم وقذ ينا فرق ما بينهما 
آنفا. 

والرابعٌ أنْ يقال هُمْ أترون سف عظمه وأكلّ غضروفه 
وشرب لبنه حرّمَ قباساً على لحمه؟ إن هذا لعجب جداً وكل هذه 
عندهمْ أنواغٌ غيُ اللّحم بلا خلافي منهمْ ويقالٌ لهم أيضاً 
أخبرونا حرم لله تعالى شحمٌ الخنزير وغضروفه وعظمه وشعره 
ولبنه؟ أمْ لم يحرم شيئاً من ذلك؟ ولا بد من أحدهما. 

إن قالوا: حرّمَ اللّهِ تعالى كل ذلك. 

قلنا هم: ومن أينَ يعرفُ تحريمٌ اللّه تعال ما حرم إلا 
يتفصيله تحريمه وبوحيه بذلك إلى رسوله عليه السلام» يقل يكونٌ 
من ادعى أن اللّه تعالى حرم | مر كذا بغير وحي من اللّه تعال 
بذلك إلا مفترياً على اللّه تعالى كاذياً عليه جهار؟ إِذْ أخبرٌ عنه 
تعالى بما لم ينزّلٌ به وحياً ولا أخيرٌ به عن نفسه. 


"- كِتَابْ الأَطْحِمَةٍ 


وقد قال تعالى: «وَقَدَ فَصّل لَكُمْ ما حَرْمَ عَلَيكمْ4. 

إن قالوا: حرم كل ذلك بتحريه اللّحم. 

قلنا: وهذه دعوى مكرّرةٌ كاذبة مفتراةً بلا دليل على 
صحّتهاء وعن هذه الدّعوة الكاذبةٍ سألناكمٌ فلمْ ند عندكمْ زيادةٌ 
على تكريرها فقطء وما كان هكذا فهر باطل بيقين. 

فإن قالوا: | رمه لقعلل بوي من عنده ولا ينها 
ذلك. 

قبل هم: : هذه أطم وأفحش أن يكون شيءٌ يقرّون أنه م 
كس را عرض اللدزوال يل 
غاة الَه تعلق واف رسوله عليه السام ا 
اللَّه تعالى ولا رسوله عليه السلام وقد أعادذً اللّهِ تعالى المسلمينٌ 
من هذه الكفرة الصلعاء : 

فإِن قالوا: لا أجمع المسلمون على تحريمه حرّمه اللّه تعالى 


قلنا نهم: متى حرّمه اللّه تعالى؟ أقبلَ إجماعهمْ أمْ مع 
إجماعهم أمْ بعد إجماعهم؟ ولا سبيلَ إلى قسم رابع. 

فإن قالوا: لا وو 
عباده وهذا كفرٌ حضّ 

نه 0 ا لضي 

وإن قالوا: راقن إغافية 

قلنا: فقذ صح أنه تعلل حرّصه ولا يعرف تحريمه إياه إلا 
بتفصيل منه تعال بتحرمه والتفصيلٌ لا يكونٌُ أله إلا بص وهذا 
قولنا وإلا فهر دعوى كذبُ على الله تعالى وتكهن. وقول في 
لين بالظّ فظهرّ يقينُ ما قلناه وفسادٌ قوهمْ وصحٌ أن المسلمينَ 
إنما أجمعوا على تحريم كل ذلك اتباعاً للتصّ الوارد في تجريمه كما 
ل يجمعوا على تحريم لحمه إلا بعد ورود النصّ بتحريمه ولا فرق 
وباللّه تعاى 'التوفيق. 

وسنذكرٌ حكم الجرادٍ بعد هذا إِنْ شاءً اللّهِ تعال. 


05- مسألة: وأا ما يسكنُ جوف اماء ولا يعيش 
إلا فيه فهر حلالٌ كله كيفما وجده سواءٌ أخ د حيَاً م مات أو 
مات في الماء» طفا أو لم يطف» أو قتله حيوانٌ بحري أو بر هر 
كلّه حلالٌ أكلهُ. وسواء خنزيرٌ الماء» أو إنسانٌ الما أو كلب الماء 


9- مشألة: وأمًا ما يسكنْ جوف الماء ولا يعيش 
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وغيرٌ ذلك كل ذلك حلالٌ أكلهُ: قتلّ كل ذلك وث أو مسلم أو 
كتابيٌ أو لم يقتله احدٌ. 

برهان ذلك قول الله تعالل: لوَمَا يَسْنَوِي البَحْرَان هَذَا 
عَذَبٌ فرَاتَ سَائِعْ شَرَابِه وَهَدَا ملح أَجَاجُ وَمِنْ كل تَأكنُونَ لَخْماً 
طريأك. 

وقال تعالى: «أجل لَكُمْ صَيدُ البَْرِ وَطْعَامُه منَااًلَكُمْ 
وَلِلسيارَة4 فعمٌ تعال ول يحص شيئاً من شيء لوّمَا كان رَبكَ 
َي فخالف أصحابُ أبي حنيفة هذا كله وقالوا : يحل أكلّ ما 
مات من السسّمكٍ وما جزرَ عنه الماك ما لم يطفُ على الماء ما مات 
في الماء حتفت أنفه خاصّة» ولا يحل أكل ما طفا منه على الماء» ولا 
يحل أكلٌ شيء مما في الماء إلا السّمكُ وحدمٌ ولا يحل أكل خنزير 
الماء ولا إنانٌ لما 2 ١‏ 

واحتجّوا في ذلك بأنْ قالوا: قذ حرّمٌ اللّه أكل الخنزير جملة 
والإنسان وهذا خنزيرٌ وإنسان» قالوا: : فإِنْ ضربه حوت فقتله أو 
ضربه طائرٌ فة فقتله أو ضربته صخرةٌ فقتلته أو صاده وثنّ فقتله 
فطفا بعدَ كل هذا فهر حلال أكله. 

وقال محمّدٌ بن الحسن في سمكة ميّنَةٍ بعضها في الب 
وبعضها في الماء: إِنْ كان راس وحده خخارج الماء أكلت وإِن كان 
الرّاسُ في الماء نظرَ فإ كان الذي في ار من مَؤْخرها النَصفَ 
فأقل ل يحل أكلها وإ كان الذي في ابر من مؤخرها أكثرٌ من 
التصفب حل أكلها. 

قال أبو محمّد: هذه أقوالٌ لا تعلم عن أحلو من أهلٍ 
الإسلام قبلهِمْ وهيّ مخالفة للقرآن وللسّئن ولأقوال العلماء 
وللقياس وللمعقول لأنهها تكليفٌ ما لا يطاقٌ تما لا سبيلَ إلى 
علمه هل ماتت وه طافيةٌ فيه أو مانت قبل أن تطفوٌ أو مانت 
من ضربة حوتتو أو من صخرةٍ منهدمةٍ أو حتفف أنفهاء ولا يعلم 
هذا إلا الله أو ملك موكلٌ بذلك الحوتء وما ندري لعل الجر لا 
سبل لها إلى معرفة ذلك أمْ يمكنها علم ذلك لأنَّ فيهم غوّاصينَ 

قال تعالى: ومن الشيّاطين مَنْ يَْوْصُونَ لَّهُ» ثم لا بد 
للسمكة التي شرّعَ فيها محمد بن الحسن هذه الشريعة السّخيفة 
من مذرع يذرَعٌ ما منها خارج الماء وما منها داخمل الماء ثم ما 
يدريه البائسٌ لعلّه كان أكثرها في الملءء ثمّ أدارتها الأمواج فيا للّه 
ويا للمسلمينٌ لهذه الحماقات التى لا تشبه إلا ما يتطايبُ به مجان 
لإضحاك سخفاء ء الوك والعجبُ كل العجبو من قولممٌ في 
الأخبار التَبنٍ في أله لا تحر الرّضعة ولا الرضعتان: هذا زياد 
على ما في القرآن فلا نأخد بها إلا من طريق التُوائر ثم لا 


ه.ة 


9- مسألة: وأمًا ما يسكنٌ جوف الماء ولا يعيش 


7- كِنَابُ الأَطْعِمَةٍ 


يَسْتحِيون أن يزيدوا بمثل هذه العقول مثل هذه الزيادة على ما في 
القرآن ن. نحمدٌ اللّه على السّلامةٍ في الدّين والعقل كثيراً. 

وأمًا قوطهم: إنْه قذ حرّمٌ الخحنزير والإنسان وهذا خحنزيرٌ 
وإنساد» وقذ قال اللَيِثْ بن سعا بهذا أيضاً خاصّة: فليس 
خنزيراً ولا إنساناً لأنْها نما هيّ تسمية من ليس حجّة في اللّعَةٍ 
وليست التسمية إلا للّه تعالى» ولوْ كان ذلك إلى الناس لكان من 
شاءً أن يحل الحرامً م احله بن يسمّيه باسم شيء حلال ومن شاءً 
أن يحرم الحلالَ حرّمه بأنْ يسمّيه باسم شيء حرام فسقط قولٌ 
هذه الطائفةٍ سقوطاً لا مرية فيه وبقيّ قولٌ لبعض السَّلف في 
تحريم الطافي من السسّمك. 


روينا من طريق ماد بن المثنى أخبرنا عبدُ الرحمن بن 
مهدي أخبرنا سفيانٌ الثوريُ عن أبي الزبيرِ عن جابر قال: ماطفا 
فلا تاكلوه وما كان على حافتيه أو حسرٌ عنه فكلوة. 

اك لحو ا 

ضفي البحر فكلن وما مات فيه طافيا فل تاكل: 

ومن طريق ابن فضيل أخبرنا عطاءٌ بن السّائبه عن فشرة 
عن علي بن أبي طالب قالَ: ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوة. 

ومن 6 سه الثوري عسن الأجلح 

ا 
ودام سير بوللاب اقل ا 
الخ هم كرهوا لطن من التمكي 0 
حي 

وروي عن سفيانَ الثوريّ فيما في البحر تا عدا السّمك 
قولان» أحدهما أنه يؤكل» والآخرٌ لا يؤكلٌ حتى ينبح وههنا 
قول آخرٌ: 

رؤيناه من طريق وكيم قال: أخبرنا جريرٌ بن حازم عن 
عيسى بن عاصم عن علي بن أبي طالبو أنه كره صيد المجوس 
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للسمك. 


ومن طريق عباد الرّاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكرٍ 
بن حفص عن ابن مسعوجٍ قال: ذكاةٌ الحوت فك لحبيه. 

قال أبو محمّد: أمَا هذا القولُ وتقسيمٌ أحدٍ قولي الشُوريُ 
فيبطلها كلّها: 


ها رويناه من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحيى أخيرنا 
أبو خيئمة هوّ زهيرٌ بن معاوية - عن أبي الرْبير لمكي حدئني 
جابرٌ قال: ابعَنًا رَسُولُ اللّهِ يك وَأَمَرَ عَلَينَا با بيده نتلَقَى عيراً 
ريش وَرَوْدَنا جرابً من تمر لَمْيَجذ نا عَيْرَه فَكَان بو بين 
بدا تك نترة كل أرر البيرٍ: فقت جابرٍ: كيف كم 
تَصِنعُونَ يهًا؟ قال: مها كما يَمْصُ المي م نرب عليهَا من 
اللَاء َكْفينا يمنا إلى اليل وَكنا ترب بعِصريا الحبط َل بالْمَاء 
تكله قَالَ: وَانطَفا عَلَى سَاحِلٍ البْخر فَُفِعَ لنَا عَلَى سَاجِلٍ 
البْخر كَهِيئَةَ الكثيب الكخم فَأنيناه ذا هو َابَة دق اعيبر قَالَ 
بو عي مَك ثم قال: ابل نحن ول َسُول الله تا وَفِي 
سيبل الله تَلَى وَقَد اضْطررتُمْ كوا فنا عليه شهرا وَنَْنْ 
ثَلاثُمائَةِ حَتّى سما وَلَقَدْ ينا فيرف مِنْ وَقْب عَيْيِه بالقلال 


الثمنَ وَقْطِعُ نه الفرَ كَالُْرِ أو كقدر اللّْرِوَلََد حدما بو 
ُيده لان عَشَرَ رَجلا فأقعَدَ عَدَهُمْ في وَفبه عَييِهِ وََخدَ ضيلا مِنْ 
أضلاعه فَأَقَامَهَاه ثُمٌ رَحُلٌ عظَم بَعيرِ مَعَنا َمَرُمِنْ تَحيها وَتَرَودْنا 
من لَخيه وان لما نا بين دكا لك لرسُول الله ع 
قَالَ هوَ ررق أخر به الله تََلَى لَكمْ هَل مَعَكُمْ من لوه شي 
تَطعِمُونَا؟ فَأرْسَلنا إَِى رَسُول الله لظ ليذ منه فأكلَه). 

قال أبو محمد: فهذا ليس من السّمك بل هوّ تما حرمه من 
ذكرنا وليسَّ ما فكت لحياه بل هوَ ميتةٌ وهذا هر الصّحِيحٌ عن 
جابر لسماع أبي الزبير إيَاه منة وغذا ين يه لقرلنه لجابر في 
التمرةٍ كيف كتَمْ تصنعون بها؟ وذ مينةٌ البحر حلالٌ فصيةُ 
الوثني وغيره له سواءٌ لأنّه لا يحتاج إلى ذكاة إِنّما ذكاته موته فقط. 

روي ذل عن جار لاتصط أل بلسي بذكن 
فيه سماعاً من جابر وهوّ ما لم يذكرْ ذلك فمدلّسٌ عنه كما نذكرٌ 
بعد هذا إن شاء الله تعالل» وهيّ عن علي لا تصحٌ لأن ابنَ 
م ماسرو ب 0 
احن وابن سيرين ابكار الا 

واحتجوا. 

امس كر الك دم 
ا 0 
عي دالت رحد الدع شعوين ااه بد 


0 كِتَابْ الأطْعِمّةٍ 


الجمر هر ابن عبلد الل - عن جابر بن عبد الله عن لني : 
قالَ: «كلُوا ما حير عَنْه البَْرٌ وما لق وَمَا وَجَدنمُوه طَفِياً من 
السمَك قلا تَأكلُوة؛. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ لمم حجَّةٌ غير هذا ويس بحجَةٍ 
لأنه لا يصحٌ ولو صح لما تردّدنا طرفة عين في القول به إلا ان 
قبل كل شيء فهر لوْ صح حجَةٌ على أصحاب أبي حنيفة لأنَهمْ 
خالفون لما فيه ولكل ما روّينا في ذلك عن صاحبو أو تابع لأنهم 
يببحونٌ بعض الطّافي إذا مات من عارض عرض له لا حتف أنقه 
ويحرّمون كثيراً ما ألقى البحرٌ أو حسرٌ عنه فخالفوا الخيرّ في 
موضعين.. 

وكذلك من روي عنه في هذا شيء. 

وأمّا ضعفُ هذين الخبرين. 

فأحدهما من طريق إسماعيل بن عيّاش وهو ضعيف. 

والآخرٌ من روايةٍ أبي الزْبير عن جابر و يذكر فيه 
سماعا. 

أخبرنا يوس بن عبد الله بن عبد لبر النمريُ أخبرنا عبدُ 
الله بن محمد بن يوسف الأزديُ القاضي اخبرنا إسحاق بن اد 
الّخيلٌ أخبرنا أبو جعفر العقيليُ أخبرنا محمد بن إسماعيلٌ 
وزكريًا بن يحبى الحلواني قال زكريًا: أخبرنا اعد بن سعيد بن أبي 
مريمء وقالَ محمّدُ بن إسماعيل: أخبرنا الحسن بن علي» ثم افق 


أخة ولحي قلا جيا: خرن سعد يني مر رن لبخ 


0 ا ا هذا كله 


ا ا ا 0 

قال أبو محمّد: فما لم يكن من رواية الل عن أب بي الزّبير 
ولا قال فيه أ و ارك غرفي عد قل هن جار 
بإقراره ولا ندري عمّنْ أخذه فلا يجورٌ الاحتجاجُ به وهذا من 
ذلك الخبر فسقط ونحمد اللّه تعالل على بيانه لنا. 

وقد روي مثلٌ قولنا عن طائفةٍ من السّلفي. 

ب إل لدي ا ما م 
0 أنه قال: السك الام علد 112 كاي 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا الباجيٌ أخبرنا ابن أبن أخبرنا أحمدُ بن 
مسلم أخبرنا أبو ثور أخبرتا معلّى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عبّاس أن أبا بكر الصَّدْيقَ قال: السّمك كله ذكي. 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ هوّ ابن عيشة 


7- مسألة: وأمًا ما يعيش في الماء وفي الب 


كمدق 


سم رم 


- عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قالَ أبو بكر الصديق: 
طعامٌ البحر كل ما فيِ. 

ل 00 عن كنا 
والجراك ذكرة. ” 

قالَ أبو محمّدِ: قال اللّه تعالى: #فَالنَقَمَه النوت وَهُوَ 
ملم فسمى ما يلتق الإنسان في بلع واحدةٍ حوتاً. وليسَ هذا 
من الصّفةٍ الي احلٌ أبو حنيفة, وقذ قال أبو بكر وعمرٌ بإباحته 
ل لي 
اي 0 بن أبي 
طالبو أذ شَنَاك عن الحيتان والحراد» فقال: لحان والجرادٌ ذكي 
0 
عن معاوية بن قر أن ابا وب أكلٌ سمكة طاي 

ومن ' طريق بي ور أخبرنا على أخبرنا عبد الوارش بن 
با لوب الأنصاريٌ سأ عن سمكةٍ طافيق» فقال: كز اعم 

إن لزلا متعار رو التصرا ىلعال ين ان دن 
قال ارك بين رياد من اسجاب سول لك 18 كار 
صيد الجوس من الحيتان لا يختلسج منه شيءٌ في صدورهم ول 
يكونوا يرون صيده ذكاتة وبأكل الطاني من السّمك يقولُ ابن 
أبي ليلى والأوزاعيٌ وسفيان الدُوريُ ومالك واللّيث الشافعي 
وأبو سليماتث. 

قال علي: لا يطفو الحوتُ أصلا إلا حنّى يموت أو يقاربت 
الموت فإذا مات طفا ضرورة ولا بد فتخصيصهم الطاف بالمنع 
وإباحتهم ما مات في الماء تناقض. 

15- مساألة: وأمًا ما يعيش في الماء وفي الب فلا 
يحل أكله إلا بذكاةٍ كالسلحفاةٍ والباليمرين وكلب الماء والسّمُور 
ونحر ذلك لأنّه من صيدٍ الب ودوابه ون قتله الحرم جزاة. 


وأمَا الضّفدعٌ فلا يحل أكله أصلا لما ذكرنا في كتاب الحجّ 
من نهي النيّ يي عن ذبحها فأغنى عن إعادته. 

“3 مسألة: ولايحل ال 
دام حي لقول الله تعالى: إلا مَا ذنُم فحرّم علر علينا أكلَ مالم 


/ا.ة 


4 5 5- مسألةٌ: ولا يحل أكلُ شيء من حيوان البرّ 


٠7‏ كاب الأطْعِمَةٍ 


نذك والحيٌ لم يذكٌ بعد. 

وكذللك لز ذبح حيوانٌ أو مر فإنه لايل أكلُ شيء منه 
حتّى بموت لقول الله تعالى: لفَاذكُوُوا املمَ الله عَلَيْهَا صَوَّافُ فَإذا 
وَجْبْتْ جَنُوبهَا فكلُوا مِنْهَا4. 

ولا خلاف في أنّ حكمٌ البدن وغيرها في هذا سواكء فلا 
يحل بلع جرادةٍ حيّقٍ ولا بلع سمكةٍ حيّةِ مع أنه تعذيب» وقد 
نهي عن تعذيبب الحيوان: 

روينا من طريق عبد الرَزّاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى بن 
أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصةٍ عن أببه أن عمر بنّ الخطَاب 
قال: إن الذكاة: الحلقٌ واليّةُ لمر قدي وذروا الأنفس حتّى تزهق» 
وبالله تعالى التوفيق.. 


4 مسألة: : ولا يحل أكل شيء من حيوان الب 
بفتل عنق» ولا بشدخ؛ ولا بغم؛ ؛ لقول الله تعلل: «إلا ما ذَكينم» 
وليسَ هذا ذكاةً. 


6- مسألة: : ولا يحل أكلُ العذرق ولا الرَجيع» 
ولا شيء من أبوال الخيول» ولا القيء» ولا لحوم اناس - ولؤ 
ذبحوا - ولا أكلُ شيء يؤخدٌ من الإنسان إلا اللَِّنَ وحدة ولا 
شيء من السباع ذوات الأنيابيى ولا أكل الكلب واهرٌ - الإنسي 
والبرَئيُ سوا - ولا التعلييه » حاشا الضبع وحدهاء فهيَّ حلال 
أكلهاء ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكلة. 

أمّا العذرة والبولٌ فلما ذكرنا في كتاب الصّلاةٍ من قول 
رسول اله تاي في النهي عن الصّلاةٍ وهر يدافع الأخبشين البول 
والغائط» ولقول الله تعالى: لدَيْحِلُ لَهُم الطيّنات وَيُحَرُمٌ علَيْهم 
الخبايث». 

وذكرنا هنالكَ قوله عليه السلام: «أكُثْرُ عَذَابِ القَبْرِ في 
البوّل» فعم عليه السلام كل بول. ونا هنالك أن سقي الي تل 
العرنيينَ أبوال الإبل» إنما كان على سبيل التّداوي للعلل التي 
كانت أصابتهم وأوزدتنا الأسانيد الا بكل هذا. ونا فسادٌ 
الرُوايةٍ هن طريق سوار بن مصعبو - وهو ساقط - لا باس 
بول ما أكلّ لحمه وهذًا ما تركوا فيه القياس؛ إِذْ قاسوا بولَ 
الحيوان ورجيعه على لحمه؛ فهلا قاسوه على دمه؟ فهو أولى 
بالقياس» أن علي بول الأدميين ورسدية 

وأمًا القيء: 

فلما روّينا من طريق البخاري أخيرنا مسلم , بسن إبراهيم 


أخبرنا هشام هوّ الدستوائي - وشعبةٌ قالا جميعاً: أخبرنا قتادة عن 


سعيار بن المسيّبٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله #ااز: الايد في متب كَالْمَائدِ في فينو والقيء ءهوّما 
تغيْرء فإنْ خرج م الطَعامُ و1 يتغيّرْ فليسَّ قيئأء فليسَ حراماً. 

وأا لحومُ لاس فَإِنٌ الل تعالى قالَ: لوَلا يب بَخضكُم 
بَخْضاً أيُحِبُ أُحَدُكُمْ أن يَأْكُلَ لَّحْمَ أيه مَيناً فكَرهتمُوة4. 

م ل ا بن 
يوارى كل مي ميتومن مؤضل أو كافر؛ فمن.أكله فلم يوارو؛ ونم 
ترازه فق عضي الله :تغال: ولقول اللّه تعالى: (إلامَا كيم» 
فحرمَ عا أكل ايت وأكل مال ذلك والإنسانُ قسمان: قسم 
حرامٌ قتلهُه وقسمٌ مباحٌ قتللُ. فالحرامٌ قتله إِنْ مات» أو قتلَّ فلم 
يذكٌ فهر حرام. 

وأمّا الحلالٌ قتله فلا يحل قتله إلا لأحدٍ ثلاثةٍ أوجه: 

إِمّا لكفره ما لم يسلمْ» وإمّا قودأء وإمّا لحد أوجب قتلدٌ 
وأيُ هذه الوجوه كان فليسَ مذكى, لأنه لم يحل قتله إلا بوجه 
غصوص» فلا بل قتله بغير ذللك الوجه والتدكية غدُ تلك 
الوجوه بلا شك؛ فالقصة إليها معصيةٌ والمعصية ليست ذكاةً فهر 
غير مذكىء فحرامٌ أكله بكل وجوه وإِذْ هر كله حرامٌ فأكل بعضه 
حرام لأنْ بعض الحرام حرام بالضّرورة. ويدخل في هذا المخاطاء 
والتخاعة» والدّمعٌ والعرق» والمذيُ» والمني» والظفَي والجلث 
والشعرٌ والقيح» والسّن إلا اللَنَ امباح بالقرآن والسنةٍ والإجماع. 

وقد أباحَ عليه السلام لسالم وهرّ رجل الرّضاعٌ من لبن 
سهلة بنت سهيل. والرَيقَ لآن رسو الله يي حناك الصّببانَ 
بتمر مضغة فريقه في ذلك الممضوغ. فالريقُ حلال بالتصّ فقسطء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا السباعٌ: 

فلما رؤينا من طريق مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي 
حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة من رسول الله علا 
قال: اك ذِي ناب من السبّاع فأكله حَرَام. 

وجاءًَ أيضاً من غير هذه الطريق تركناها اختصاراً. والكلبٌ 
كواناب من التبا 7 ١‏ 

وكذلك الم والتعلبُ» فكلٌ ذلك حرام. 

وقد أمرّ عليه السلام بقتل الكلبي» ونهى عن إضاعة المال» 
فلرُ جار أكلها ما حل قتلهاء كما لا يَلُ قل كل ما يؤكلٌ من 
الأنعام وغيرها. 

روينا من طريق وكبع أخبرنا مباركٌ هوّ ابن فضالة - عن 
الحسن البصريّ عن عثمان ذه قالَ: اقتلوا الكلابٌ واذبحوا 


00- كناب الأطّعِمَةٍ 


الحمام» فرق بينهما فأمرٌ بذبح ما يؤكل» وقتل ما لا يؤكل: 
ومن طريق ابن وهبو عن ابن أبي ذئبه أنه سممٌ ابن 
شهابي يسألٌ عن مرارةٍ السبع» وألبان الآتن» فقالَ الزهري: «نَهَى 
رَسُولُ الله يي عَنْ كل كل ذي نَاب من السبَاع»» ولا خير فيما 
نهى عنه رسولُ الله تلظ . ونهى رسولٌ الله يذ عن أكل لحومٍ 
الحمر الإنسيّق فلا نرى ألبانها التي تحرج من بين لحمها ودمها إلا 


بمنزلة لحمها. 
ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهري قالَ: 
التعلبُ سبع لا يؤكل. 


ا ا ا ل 
كل هركتو 

أل ما في هذا الآثرٍ أن يكون موقوفاً على جابر. وبتحريم 
السباع. 

وبكل ما ذكرنا يقولُ أبو حنيفة والشافعي وأبو 
سليماث إلا أ الشافعيّ أباح التعلت. 

ا عر ال وتوكر اد 0-0 
7 رذ يناري َي مُخرّما عَلَى طَامِمْ ينه إلا أن 
يكو مين أو دما مَْمُوحاً أو لَْمَّ خيتزير» الآية. 

وروي من طريق جويبر عن الضّحَاكٍ قال: تلا ابن عباس 
هذه الآية لكل لا أجدٌ فِيماأُوبِيَ إلى مُحَرم» قال: ما خلا هذا 
فهر حلال. 

وقالوا: روى الرّهريُ خير النهي عن كل ذي ناسو من 
السباعء ثم قالَ: لم أسمع هذا من علمائنا بالحجاز حتّى حدئني أبو 
إدريس وكان من فقهاء الشام. 

وقال بعضهم: إنما نهى عنها من أجل ضرر لحمها. 

قال أبو محمار: هذا كل ما موّهوا به وكله لا شيء: أما 
لآب فإنها مكية كما قّمنا ولا يبوث أن تبطل بها أحكامٌ نزت 
بالمدينة؛ وهم يحرّمونَ الحمرٌ الأهلية وليست في الآية. ويحرمونَ 
الخمرَ وليست في الآيقّ والخليطين وإنْ لم يسكرا ولم يذكرا في 
ترط ل مم 

وأمّا قول عائشة ئشة رضي الله عنها فلا حجّة في أحدٍممَ 
رسول الله تلز ولو أنّ عائشة رضي الله عنها بلغها ني رسول 
ال ميا عن ذلك ما خالفته كما فعلت في تحريم الغراب إِذْ بلغها 
ويس مذكوراً في الآية على ما نذكرٌ بعدَ هذا إِنْ شاءً اللّه تعال. 


مسالةٌ: ولا يِل أكلٌ العذرة ولا الرّجيعء 


4 


وما الرّوايةٌ عن ابن عبّاس ففي غايةٍ الفسابٍ؛ لأنها عن 
جويير - وهو هالك عن القتبحاك ساو هر فرتعي 2 وال حي 
في أحد غير الى ل. 

وأما قول الزُهري: نه م يسمعه من علمائه بالحجاز فكانٌ 
ماذا؟ وهبك أنّ الزّهري لم يسمعه قط أترئ السّنَ لا يؤخذ منها 
شيءٌ حتى يعرفها الّهري إن هذا لعجبٌ ما سمعٌ بمثله فكيفَ 
والزّهري لم يلتفت إلى أنه لم يسمعه من علمائه بالحجاز بل أفتنى 
به كما ذكرنا آنه وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عائشة والزُهري إذا 
خالفهما مالك إِذْ لا مؤنة عليهم في ذلك كما ذكرنا كشيراً منه 
ونذكرٌ إِنْ شاءً الله تعلل. وهذه المسألةٌ نفسها مما خالفوا فيه فتيا 
عائشة في الغراب وفتيا الزُهريْ كما أوردنا وإنما همْ كالغريق 
يتعلقٌ بما يدُ وإِنْ كان فيه هلاكة. 

وأمَا قرهم: إنّما نهى عنها لضرر لحمها ‏ فكلامٌ جمع 
الغثائة والكذب. 

أمَا الكذبُ ما عليهمٌ بذلك» ومن أخبرهمٌ بهذا عن الي 
يي وهذا كذب عليه يثك إِذ قوّلوه ما لم يقل» وذ أخبروا عنه بما 
م يخ به قط عن نفسويء وهذه قصّة مهلكة مؤذية إلى النار نعوذ 
بالله منها. 

وأا الغثائةٌ فإنُ علمهح بالطّبٌ في هذه المسألةٍ ضعيفٌ 
جذء وما يشلك من له أقلُ بصر بالأغذية في ان لحم الجملٍ 
الشارفب اليس الهرم أشدٌ ضرراً منْ لحم الكلببء وار والفهدد. 

ثم هبك أنه كما قالوا فهل في ذلك ما يبطلٌ النهي عنها؟ 
ما هوّ إلا تأكيدٌ في المنم منهاء ثم م قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة 
لمال والمعصية في ذلك؛ إذ تركوا الكلاب» والسّنائيرَ توت على 
امزال وفي الدورء ولا يذيحونها فيأكلونهاء إذ هي حلال» ولو أن 
امرءاً فعلّ هذا بغنمه وبقره لكانَ عاصياً للّه تعالل بإضاعة ماله. 

وأمًا الضباعٌ فإن ن الشافعي وأبا سليمان» أباحا أكلها: 


والحجَةٌ ذلك ما رويا من طريق عبل الرّرّاق عن ابن 
جريج قال: أخبرني عبد اللّه بن عبيدٍ بن عمير أن عبد الرّحن بن 
أبي عمّار أخيره قال: فلن نل م مم 
أكنهَ؟ قال: َعَم قشت ميد مِيَ؟ قال: نعي قُلت: أَسَمِعْتَ 
ذَلِكَ من نبي الله تنيذ؟ قالَ: َعَم). 

قال ابن جريج: أخبرنا نافع مولى ابن عمرّ قالَ: أخيرٌ رجلٌ 
ابن ععن أن سعد 0" أبي وقاص يأكلٌ الضباع قال نافع: فلم ينكر 
ابن عمرَّ ذلك. 


ومن طريق عبد اراق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن 
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مجاهد قال: كان علي بن أ بي طالب لا يرى بأكل الضباع بآساً. 


وال معمرٌ عن عمرو بن مسلم: سمعت عكرمة عن ابن 
عباس وسكئل عن الضبع» فقالَ: ا ابن عبّاس. 


ومن طريق وكيع عن أبي المنهال الطَائي عن عباء اللّهِ بن 
زيدٍ عمّه قال: 0م عن الضبع» » فقال: نعجةٌ من الغنم. 
رع تم أحبُ إليّ من كبش. 


قال أبو محمّد «: فواجبٌ أَنْ تست الضباعٌ من حمل السباع 
كما فعلَ رسولُ الله يذ ولا يخالفُ شيءٌ من أقواله عليه 
0 
ل ع كر ل ار : وهيّ سبع. 

وذكروا خبراً فاسداً: 

روياه من طريق محمد بن جرير الطبري أخبرنا ابن حمياد 
أخبرنا أبو زهير أخبرنا محمد بن إسحاق عن إسماعيلَ بن مسلم 
لمكي عن عباء الكريم بن أبي المخارق عن حبّانَ بن جزء عن 
أخيه خزيمة بن جزء قال: «قلت: يَارَسُولَاللَّه: كا لقو قن 
الضبع» ؛ فَقَالَ ِي: وَمَنْ يأك الضيّعٌ؛ وذكروا: 

ما رؤيساه من طريق مؤمّلٍ بن إسماعيلَ عن سفيانَ 
لغورئ أخبرنا سهيل. ار 

ا ا 
0 أل الماع فلا فق بين إياح 
تحل محالفتة. 

وما الخبرٌ المدكورٌ فلا شيءَ, لأنّ إسماعيلَ بنّ مسلم 
وعد رد ان اوري شد رك 1 مر قر 

ثم لو صحٌ لم يكن ههمْ فيه حجّة لأنّه ليس 
وإنّما فيه لعجب مَنْ يأكلها فقط. 


وقد علمنا أنّ عظامٌ الضّان حلالٌ» ثم لو رأينا أحداً يأكلها ' 


أو يكل جلودها لعجبنا من ذلك أشْنْدُ العجبي. 
رسول الله وقد ال الي انح اذ ل مر 
كثيرة فلم يعْلّبوا عمومً الإباحة على تخصيص تخصيص النهي وهذا خلافٌ 


14- سالة: ولا يحل أكلُ شيء من الحيّات ولا 


كِتَاب الأطّْعِمَةٍ 


فعلهم ههناء وهذا تا خالفوا فيه جماعة من الصّحابةٍ لا يعرف هم 
منهمٌ مخالف» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا الفيلٌ فليسَ سبعاً ولا جاءً في تحريمه نص. 

وقالَ تعالى: «خَلَنَ لَكُمْ مَا في الأْض جَويعاً». 

وقال تعالى: طقن لا جد فِيمًا أُوحِي إِلَيّ مُحَرْما عَلَى 
طَاعِمٍ يَطْعَمُةه. 

وقال تعالى: طوَمَد فصل َكُمْمَا حرم يكم فكلن شيء 
حلالٌ إلا ما جاءً نص بتحرعه بهذا جاءً : نص القرآن والسئن ول 
يأت في الفيل نص تحريم فهر حلال. 


5- مسألة: ولا يحل أكل شيء من الحيات ولا 
أكلُ شيء من ذوات المخالب من الظيرٍ وهيّ التي تصيدٌ الصّيدَ 
بمخالبهاء ولا العقارب» ولا الفئران ولا الحداءء ولا الغراب. 

ريا من طريق مسلم أخبرنا شيان بنُ فوح أخبرنا بسو 
عوانة عن زيل بن جبير قال ' قال ابن عمرٌ حذثتني إحدى نسوة 
الني) تا أنه "كان عليه السلام مر بقل الكلبٍ العَقوره وَالْمََرَقَ 
وَالْعْفَرْت وَالْحُنَياء وَالْغْرَابِ وَالْحَةَ قَالَ: : وَفِي الصلاةٍ أيِضاً». 

ومن طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد 
بن جهضم أخبرنا إسماعيلٌ وهر عندنا بن جعفر من عمرٌ بن 
ال اك ال ام لهرأى 
وبِيصَ يان فقال: اقتلواء فقالَ أبو لبابة الأنصاري: سمعت 
رسو الله تلظ الى عن يل لجان الي تَكُونُ في اليدوت إلا 
الأبتر وَذَا الطفيئين َإنْهُمَا اللّدذَان يَحْطِفَان البَصّرّ وَيبَعَانَ مَافِي 
بُطُون النْسَاءه. 

ومن طريق مالك عن صيفي هوّ ابن أفلح - أخبرني أبو 
السّائب مولى هشام بن زهرة أن أبا سعيدٍ الندري أخبره أن 
رسول الل تا قال: «إن بالْمَِيئةٍ جنا قد أسْلَمُوا فَإِذًا َكيتَمْ مِنهَا 
شيا فََذْنُوه ثلا يام إن بدا لَكُمْ يَعْدَ ذَلِكَ فَافسلوة». 

فكلُ ما أمرّ رسولٌ الله يم بقتله فلا ذكاة له لأنه عليه 
السلام نهى عن إضاعةٍ المال» ولا يحل قتلٌّ شيء يؤكل» وقد 
ذكرنا في كتاب الحيجٌ قوله عليه السلام: اعمس فْوَاسِي يقلن 
فِي الخِلٌ وَالْحَرَم! فذكرَ العقرب» والفارة والحدأة والغراب» 
والكلب العقور. 

فصح أن فيها فسقاء والفسق محرّم. 

قال تعالى: شن لا أَجدُ فِيمًا أوجِي إِلَيْ مُحَرّما عَلَى 
طَاعِم يَطْعَمُه إلا أن يكون مين أل دكا عسوا أو لَّحْمَّ خينزير 


؟- كناب الأطْعِمَةٍ 


إن رجن أو سنا أملَ لعي الله بو». 

فلرْ ذبح ما فيه فس لكان ما آّنَ لغير الله بهٍ؛ لأث ذبح 

لايل أكله معصية؛ والمعصية قصدٌ إلى غير الله تعالى به: 

روّينا عن عمرّ بن الخطاب: اقتلوا الحيّاتٍ كلّها. 

وعن ابن مسعود: من قتلَ حيّة أو عقربا قتل كافرا. 

ومن طريق محمد بن زهير بن أبي خيثمة أخبرنا ابن أبي 
اريس أخيرنا بي أخبرنا يحبى بن سعيار الأنصاري عن عمرة عن 
عائشة م المؤمنينَ قالت: إني لأعجب مُنْ يأكلٌ الغراب» وقد د أذنَ 
رسول الله ييز في قتله وسمّاه فاسقاء واللّه ما هوّ من الطيبات. 

ومن طريق شريك عن هشام بن عروة عن أببه عن ابن 
عمرٌ قال: من يأكلٌ الغرابت» وقذ سمّاه رول الله يت فاسقأء 

ومن ؛ طريق / ابن 5-7 أبو معاوية عن هشام بن 
عروة عن عن أبيه كال : من يأكلٌ الغراب وقد سمّاه رسولٌ الله يلق 
ناتنقا: 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن الزهرَي قالَ: كسره 
رجالٌ من أهل هل العلم أكل الحداء والغرابٍ حيث سمّاهما رسولُ 
الل يط من فواسي الدّواب التي تقتلٌ في الحرم. 

إن قيل: قذ روي «وَتَرْيِى اراب ولا تَقيْلهُ». 

قلنا: رواه من لا يور الأخذ بروايته يزيدُ بن أبي زياد وقلذ 
اح ل يم دل الي ىف 

واحتج أ في عض الأخبار كر الفا الأبقع. 

قال أبو محمد: الأخبار التي فيها عموم ذكر الغراب هو 
الزائدُ حكماً ليس في الذي فيه تخصيص الأبقيه ومن قالَ: كا 
عنى رسولٌ اللَّهِ مي بقوله ' الغرابٌ الغراب الأبقع خاصّة؛ لأنه 
حم ا ل 
ل لو ا 
خلافة. وتردّد المالكيون في هذه الدٌواب التي ذكرنا. 

وأمًا العقاربُ والحيّاتٌ فما يمتري ذو فهم في أنهنّ من 
أخبث الخيائث 

وقد قال تعالى: لوَيْحَرُمُ عَلَيْهِم الحبَايِث» 

وأمًا الفثرانُ فما زالَ جميعٌ أهلٍ الإسلام يتخذونَ ها 
القطاطء والمصائد القتالةه ويرمونها مقتولة على المزابل» فلو كان 


- مسألة: ولا يحل أكلٌ شيء من الحيّات ولا 
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أكلها حلالا لكان ذلك من المعاصي» ومن إضاعة المال» وبالله 
تعالى التوفيق. 
وأباحوا أكلّ الحيّاتٍ المذكاق وهمْ يحرّمونَ أكلّ ما ذكيّ من 
قفاه. ولا سبيل إلى تذكيةٍ الحيّات إلا من أقفائها. 
قال أبو محمّدٍ: وهي والخمرٌ تقعٌ في الترياق فلا يحل أكله 
إلا عند الضرورة على سبيل التداوي, لأنّْ المنداوي مضطرٌ. 
وقد قال تعالى: «إلا مَا امطَرِرْتمْ إليوك. 
وأمًا ذواث المخالب من الطير: فلما: 
رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا أحمد بن حنبل. وعبيادُ 
الله بن معاذٍ قال أحمدُ: أخبرنا هشيمٌ أن با بشر جعفرٌ بن أبي 
وخعة أغر ةوقال يبيد الل اعخرنا انور حرا ين 
الحكم بن عتيبة ثمٌ اف الحكم» وأبو بشرء كلاهما عمن ميمون 
بن مهران عن ابن عبّاس إن رسول الله /ظ «نَهَى عَنْ كل ذِي 
نبو ين السباع وَعَنَ كل ؤي ملو ين الطيرا. 
قالَ الله تعالى: لإرَمًا َهَاكمْ عَنْه فَانتَهُوا». 
ولا يجورُ أن ينهى رسول الله تي عن حلال: 
وبهذا يقول أبو حنيفة والشافعي. وحم وأبو سليمان. 
وأباح المالكيون أكلّ سباع الطبر. 
واحتج بعضُ من أبتلاه الله تعالى بتقليده بأنّ هذا الخبرٌ ل 
يسمعه ميمونٌ بن مهرانٌ من ابن عبّاس وإنما سمعه من سعيد بن 
جبير عن ابن عبّاس» وأشارٌ إلى خير: 
رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسماعيلٌ بن 
مسعودٍ الجحدري عن بشر بن المفضّل عن سعيد بن أبي عروبة 
عن اغليا بن لمكم عن نيمو إن مهران عن سنعيد بن حبر عن 
ابن عباس إن رسول الله عا الْهَى يَْمَ خيير عَنْ كل ذِي مِخْلّبم 
من الطْيّرٍ وَعَنْ كل ذِي ناب مِن السسباع». 
قال أبو محمد: أرادٌ هذا الناقضُ أن يحنج لنفسه فدفتهاء 
وأراد أنْ يوهنَ الخبرَ فزاده قرّةء لأنْ سعيد بن جبير هوّ اللنجم 
الطالعٌ 9 قَةَ وإمامة وأمائةة فكيف وشعبة وهشيم. والحكب وأبو 
بشرء كل واحار منهم لا يعدلُ به علي بن الحكمء وأسلمٌ الوجوه 
لعلي بن الحكم أن لم يوصف بألّه أخطاً في هذا الخبرر أنْ يقال: إِنْ 
ميمونٌ بنّ مهرانَ سمعه من ابن عبّاسِ» وسمعه أيضاً مسن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس. 
قال علي: لا يسمَّى ذا ملب عند العرب إلا الصّائدَ 
بمخلبه وحدة. 
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وأمّا الدّيك» والعصافيرٌ؛ والزّرزورء والحمامٌ» وما ريص 
فلا يسمّى شيءٌ منها ذا تغلب في اللغقء وبالله تعالى التوفيق. 
17 مسألة: ولا يحل أكلُ الحلزون البِرّي» ولا 
من الحشرات كلها كالوز والخنافس» والنملء والتحلء 
ولاه والشيره والترد كله - طيَارةٍ وغير طيَارةٍ - والقمل» 
والبراغيث» والبق والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله 
تعالى: حرمت عَلَكُم ال وقوله تعالى إلا مَا ذَكيتم». 
وقلذ صحٌ البرهان على أن الذّكاة في اللقدورٍ عليه لا 
تكونٌ إلا في الحلق أو الصّدرء فما لم يقد فيه على ذكاقٍ فلا سبيلَ 
إلى أكله: فهرَ حرام لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى. 
وبرهان آخرٌ: في كلّ ما ذكرنا أنهما قسمان: دير 
قتله: كالوزع» والخنافس» والبراغيث» والبق» والذبر؛ وقسم محرم 
قتلهُ: كالّمل» والتحل» فالباح قتله لا ذكاة فيه لآنّ قتلّ ما. تجوز 
فيه الذكاةً إضاعةٌ للمال» وما لا يحل قتله لا تجوز فيه الذّكاة: 
روّينا من طريق الشعي: "كلما لبس لَه َم سَائِلٌ فلا 
ذكاة فِيها. 
ومن طريق عباد الرزاق عن معمر عن الزّهري عن عامر 
بن سعاء بن أبي وقاص عن أبيه ان الي تن «أمر بقفْل الوّغ 
وحكاه فوتيرتا ,مع أنه من الكو لانت عند كل ذي نفس. 
ومن طريق البخاري' أخبرنا قتيية أخبرنا إسماعيلُ بن 
جعفر أخبرنا عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيل بن حنين مول 
ني زريق عن أبي هريرة ' أذ رسول الله فيز قال: «إذا وَقَمَ 
الْبَابُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَعْوسْه ثم ليَطْرَحْه وذكرَّ الحديث فأمرٌ 
عليه السلام بطرحه ولو كان حلالا أكله ما أمرّ بطرحه. 
ومن طريق عباء الرّزّاق عن معمر عن الزهِري عن عبيسد 
اله بن عب الله بن عتبةَ عن ابن عباس إن رسول الله يك الهَى 
عَنْ قل ربع مِن الدوّاب: المَخْلَة وَالْجْلَكُ وَالْهُدْهُُ وَالْصرَدُا. 
ومن طريق أبي داود أخبرنا حمَدُ بن كثير أخبرنا سفيان 
عن ابن أبي ذئبيٍ عن سعيد بن خالل عن سعيد بن المسيبو عن 
عبد ارح بسن عثمان «أن طَيباً سَأَلَ الْبِيْ 1 عَنْ غيفةع 
يَجعَلّهَا في دوَاء؟ فَنهَاه رَسُولُ الله يذ عَنْ قتلها". 
قال أبو محمّدٍ: هذا يقضي على حديث النيّ الذي كان 
قدهاً فاحرق قرية الَمل لأنْ شريعة يدا يط ناسخة لكل دين 
سلف» وقد ذكرنا قتلّ عمرَ بن الخطّاب وغيره من الصّحابةٍ 
رضي اللّه عنهم للقردان وهم محرمون. 
وصحٌ عن ابن عبّاسء وابن عمرّء وعائشة أمّ المؤمنينَ قل 
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الأوزاغ. 

ومن طريق معمر عن قتادةً نهى عن قتال الضتفدع وأمرّ 
ل الوزغ. 

وعن عمرّ بن المخطاب أخيفوا الهوامٌ قبل أن تخيفكم. 

إن ذكرٌ ذاكرٌ حديث غالب بن حجرة ة عن الملقام بن 
التَلب عن أبيه «صَجِبت الي تل قَلَمْ أَسْمَعْ لِلْحَشَرَاتِ تَخْرها» 
- فغالبُ بن حجر واللقامٌ جهولان - ثم لوْ صحٌ ما كان فبه 
حجَّة لأنّه ليس من م يسمع حجّة على ما قامّ به برهانُ النص. 


- مسألة: ولا يحل أكل شيء من الحمر الإنسيّةٍ 
توحشت أو أو لم تتوحّشء وحلالٌ أكلُ حمر الوحش تأنست أولم 
انس وحلالٌ أكلٌ الخيلٍ والبغال: 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن سلام أخبرنا 
عبدُ الومّاب بن عبد اميد التقفي أخبرنا يوب هو السختياني - 
عن محمد هو ابن سيرين - عن أنس بن مالك إن رسول الله 
يذ «أمر ماديا فد إلا الله وََسُولَه ََاكُم عَنْ لُُومٍ الحصرٍ 
لأهْلية مها رجْس فَأَْئت العدُورٌ وَإنَْالفُورُ باللّخم». 

فصح أنها كلها رجس؛ وإهراقٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
القدور بها بحضرة الني 6 بيانٌ أن ودكها وشحمها وعظمها 
وكل شيء منها حرام. 

ومن طريق حمّادٍ بن زيدٍ عن عمرو بن دينار عن تحمل بسن 
علي عن جابر بن عبد الله إن رسول الله مط الى يَوْمَ ِبر 
عَنْ لُحُوم الحم الأهْلةِ وَأذِنَ في لَحُوم اليْلِه. 

ومن طريق مسلم حدثني محمد بِنُ حاتم أخبرنا محمد بن 
بكر أخبرنا ابن جرييج أخبرني أبو الرّبيرِ َه سمع جابرٌ بن عباد 
الله يقولٌ: «أكَلنَا رَمَنَّ خييرَ الحيْلَ وَحُمُرَ الوّخش فنَهَانَا رَسُولُ 
الله تي عن امار الأهْلِي». 

ورؤينا تحريم م الحمر الأهليّة عن الني' 76 َي من طريق البراء 

بن عازبيه وعبد الله 5-5 أوفى؛ وعلي بن أبي طالبب» وأبي 

ثعلبةالحشي والحكم بن عمرو الغفاري: وسلمة بن الأكرع» 
وابن عمر بأسانيد كالشمس. 

وعن أنس وجابرٍ كما ذكرناء فهرَ نقلٌ تواتر لا يسع أحداً 
خلافة. 

وروينا من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله آنه 
كان ينهى عن لحوم الحمر ويأمرٌ بلحوم الخيل. 

وقد روينا النهيَ عنها عن مجزأة بن زاهر أحد المبايعين 


- كِنَابْ الأطْجمَةٍ 
نحت الشّجرةء وعن سعيدٍ بن جبير في لحوم الحمر قالَ: هي حرامٌ 
ألبنة. 

وهو قول أبي حنيفة. والشافعي, وأبي سليمان - ونما 
نحوه مالك فإنْ ذكرَّ ذاكرٌ: أن ابنّ عباس أباحها. 

قلنا: لا حجّة في أحلر مع رسول الله تك فكيفف وابنٌ 
عباس قد لخر بانه توق أفنها: 

كما رؤينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن ابي 
0 أخبرنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث أخبرنا أبي أخبرنا عاصم 

ا مس لا ادي 
تذهب حمولتهم. الام الأهلدّة * فهذا 
ظَنّ منكء ووهلة لَه لز لم يحرّمها عليه السلام جملة لييْنَ وجه نهيه 
عنها؛ وم يدع الناسن إلى الحيرة؛ فكيف وقوله عليه السلام انها 
جسن" ديطل كل ظنء ولقذ كانوا إلى الخبل بلا شاك احموج 

منهم إلى الحمرء فما مله ذلك على نهي عنها؛ بل أباح أكلها 
وذكاتهاء إذ كانت حلالاء وبذلك أيضاً يبطلٌ قولُ من قالَ: إنما 
نهى عنها لأنها لم تحمّس. 

وأمًا فول من قال: إِنْما حرّمت لأنها كانت تأكلٌ العذرة - 
فظن كاذب أيضاً بلا برهان» والدّجاجٌ آكلٌ منها للعذرة وهيّ 
حلال. 

لإنا. كرو أن عائشة نشة أمّ المؤمنينَ احتجت بقوله تعالى: 
1 جد فِيمًا أذحي لي مخز لان 
00 

فإِنٌ ذكروا: : ما روي من قوله عليه السلام ني لحوم الحمرٍ 
طم أطلك مِنْ سَوين مَالِكَ» َإنْمَا َِْتُ لَكُمْجوَالَ ار 
أَلَيِسَ تأكلٌ المشَجَرَ وَتَرْعَى القلاة؟ فَأَصِدٌ مِنْهًا. 

فهذا كله باطل لأنها من طريق عبد الرحن بن بشر وهر 
مجهول» والآخرٌ من طريق عبلو الرحمن بن عمرو بن لويم - وهو 
تجهولٌ - أو من طريق شريك - وهوّ ضعيفف. 

ثم عن أبي. + سن - ولا يدرى من هر - عن غالب بن 
ديج ولا يدرى من هو. 

ومن طريق سلمى بست النضر الخضريّةٍ ولا يدرى من 
هي. 

وأهَا حمرٌ الوحش: فكما ذكرنا عن الي يني تحليلها. 


8- مسألة: ولا يحل أكلٌ شيء من الحمر الإنسيّة 
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وقال مالك إن دجن لم يؤكل - وهذا خطأ لأنه لم يأت به 
نص؛ فهر قولٌ بلا برهان» ولا يصيرٌ الوحشي من جنس الأهليّ 
حراماً بالّجون, ولا يصيرٌ الأهليُ من جنس الوحشي حلالا 
بالتوحّش. 

وأمًا البغال» والخيل: فقذ روّينا من طريق صالح بن 35 

بن المقدام بن معدو كرب عن أبيه عن جه عن خالد ؛ بن الوليدٍ أن 

الي ييا «نهَى عَنْ كل نُحْومٍ ليله وَالبِعَال وَالْحَمِين وَكُلٌ 
ذِي نَابِ من السسباع» وكل ذِي محلب من الطَيره. 

ومن طريق عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عسن 
أبي سلمة عن جابر: نّهَى رَسُولٌ الله ظ عن لُسُومٍ الحْمرٍ 
َاَْيْلٍ وَالبَال وك ذِي نَابِ من السباع وَكُلَ ذِي محلب من 
لطر وَحَرُمَ الحثُمَهه. 

وخبر رؤيناه من طريق حمادٍ بنِ سلمة عن أبي الرّبيرٍ عسن 
جاير: «نهَانَا رَسُولٌ الله يذ عن البغال وَالْحَمِير وَلْمْ يَنهَنَا عَن 
الحيل». ْ 

وذكروا قول الله تعلل: لوَالأنْعَامَ حَلَْهَالَكُمْ يها وف 
وَمَنَافِمُ وَمِنْهَا تأكُُونَ4. 

وقال تعالى موَالْحَيْلَ وَالْبِعَاَ وَالْحَمِرَ لِتَركبوهَا وزيئةه. 

قالوا: فذكرّ في الأنعام الأكل» ولم يذكره في الخيل» والبغال» 
5-5 ا ء 

وقالوا: البغلُ ولد الحمار فهر متولدٌ منه والمتولكُ من الحرام 
حرام. ا 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به. 

فأمًا الأخبارٌ فلا يحتيج بشيء منها: أمّا حديث صالح بن 
يحبى بن المقدام بن معدي كرب فهالك لأنْهمْ مجهولون كلهي ثم 
فيه دليل الوضعء لأن فيه عن خالاد , بن الوليدٍ قال: غزوت مع 
النئ يز خييرٌ - وهذا باطلٌ؛ لأنه لم يسلمْ الدٌ إلا بعد خييرَ 
بلا خلافي. 

وأماحدمت سوم بح سان لم ل 

وقد روينا من طريقه خبرا موضوعاً ليس فيه أحلد ينهم 
غيره: فإمًا أدخلَ عليه فلم يأبه له وإمّا اللي من قبله؛ وقد 
ذكرناة مييّناً في كتاب الإيصال. 

وأا حديث حمادٍ بن سلمة فإنّه لم يذكٌ فيه ! بو الزبير 
سماعاً من جابر؛ وقد ذكرنا قبل الرّواية الصحيحة أن مالم 0 
عند اللي بن سَعدٍ من حديثه عن جابره ولا ذكرٌ فيه سماعاً من 


ل 


8- مسألةٌ: وكل ما حرم أكلٌ لحمه فحرامٌ بيعه 
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وقذ روَينا هذا الخ هن طريق أبي 
جابر فلم يذكرٌ فيه البغال. 

وقذ صح قبل عن جابر إباحة الخيل عن الني يظ. 

وأمًا الآية: فلا ذكن فيها للآكل. لا بإياحو ولا بتحريية فلا 
حجّة لمم فيهاء ولا ذكرٌ فيها أيضاً البيع فشن أذ رموه اليه 
م يذكرٌ في الآيقء وإباحة الي يذ لها حاكم على كل شيء. 

وقلا صحٌ من طريق أسماءً بدت أبي بكر الصّدّيق اتَحَرْنَا 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله تا فسا فَأكلناه: 

رويناه من طريق البخاري عن الحميدي عن سفيان بن 
عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنسه المنذر بن الزْبِيرِ عن 
أسماءً. 


ورؤيناه أيضا: من طريق وكيم؛ وحفص بن غياش» 
وسفيان النُوري» وعبل الله بن مميره ومعمرء وأبي معاوية» وأبي 
أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنتو المدذر عن 
ده 

ب أي ربا عن خسم انمره فق 00 
قلت: اصحابُ رسول الله تلر؟. 

قال: نعم. 

وقد أدرك عطاءً جمهور الصّحابةٍ من عائشة أمٌّ المؤمنينَ فمنْ 
دونها. 

ومن طريق عبد الرحن بن مهدي» وعبد الرَزّاق عن 
سفيان القُوريّ عن منصور بن امعتمرٍ عن إبراهيمَ النخميٌ قالَ: 
ذبح أصحابُ ابن مسعود فرساء قال ابن مهدي: فاقتسموه ه بينهم؛ 
وقالَ عبد الرَزَاق: فاكلوة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة 
عن إبراهيم قالَ: أهدي ا يا 

وبه إلى هشيم عن القاسم بن سي أيوبَ عن سعيد بن 
جبير قال: لا 

ومن طريق ابن وهبو عن يونس بن يزيد أنه سأك ابن 
ادوص ل ري والبغل» والبرذون» فقال: لا أعلمه حراماً 

قال أبو محمّد: - لمر البغل. 

وأمّا فتيا العلماء بأكل الفرس فتكادٌ أن تكون إجماعاً على 


ما ذكرنا قبل وما نعلمٌ عن أحدٍ بسن الاب ادل شرع 
الخبل إلا رواية عن ابن عبّاسٍ لا تصح؛ لآنه عن مولى نافع بن 
علقمة - وهرّ مجهولٌ لم يذكر اسمه فلا يدرى من هو 

ولو صحّ عندنا في البغل ني لقلنا بِ. 

وأمًا قرلهم: إن البغلَ ولد الحمار ومتولدٌ من فإِنٌ البغل 
مذ ينفح فيه الوح فهر غيرٌ الحماره ولا يسمّى حمارأء فلا يجو 
أذ يحكمّ له بحكم الحمار لأنا النصُ إنما جاءً بتحريم الحمارء 
ل م 

وقالَ بعض الجهّال: الحمارٌ حرامٌ بِالنص» والفرس» والبغلٌ 
مثلك لأنْهِما ذوا حافر مثله فكان هذا من أسخفي قياس في 
الأرض» لأنه يقال لهُ: ما الفرقٌ بينك وبين من عارضك؟ فقال: 
قذ صحٌ تحليلُ الفرس بالنص التَابه والبغلٌ والحمارٌ ذوا حافرٍ 
مثلةء فهما حلال؛ فهل أنتما في مخالفةٍ رسول الله ينظ إلا فرسا 
رهان؟ أو من قال لك: حمارٌ وحشْ حلا بإجماع وهو ذو حار 
فالفرس» والبغلٌ مئله - وهذا كلّه تخليط » بل حمارٌ الوحش» 
والغفرس منصوص على تحليلهماء والحمارٌ الأهلي منصوصْ على 
تحريمه» فلا يود تخالفةٌ التصوص 

0 0 00 00 
الأْض حَلالا طيبا4. ١‏ 

وقالَ تعالى: لرَفَدْ فَصّلَ لَكُمْ مَاحَوْمٌ عَلَيِكُمْ إلا مًا 
اضْطْررتُم إليو4. 

فالبغلُ حلال بنصّ القرآن أنه لم يفصّل تحرمه ولا يحل من 
الحمار إلا ما أحلّه النصُ من ملكه؛ وبيعي. وابتياعي» وركوبهي» 
فقطء وباللّه تعالى نتايّدُ. 

8ه مسالة: ودزة نا نر اكز حمنه فعراء عه 
ولبن لأنه بعضه ومنسوبٌ إليه» وبالله تعالى التوفيق- إلا البانَ 
النساء فهيَ حلالٌ كما ذكرنا قبل وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ويقال: لبن الأتان» ولبنُ الخنزير» وبيضْ الغراب» وبيض 
الحيّةِ وبييض الحدأة ‏ كما يقال يد الخنزير» ورأسُ الحمار 
وجناح الغزابي» وزمكن الحداة ولا فرق 2 ْ 

تا نت يألة )روهز 4 مشي ول لسري 
ولا الضفدعء لنهي الني تت عن قتلهاء كما ذكرنا قبل. 

ل مسألة: والسلحفاة الَيّة والبحرية حلالٌ 
أكلهاء وأكلٌ بيضها تقول اللّه تعالى: كَنُوا مما فِي الأْضٍ 
حَلالا طَيّبك مح قوله تعالى: لرَقَدْ فَصّلّ لَكُمْ ما حَوُمٌ عَليِكُمْ)4 


07 كِنَابْ الأطْعِمَة 
وم يفصّل لنا تحريمَ السّلحفات فهِيَ حلالٌ كلّها وما تولّدَ منها. 

وكذلك النسوث والرخمء والبلزج. والقداففٌ واليربوع» 
وأمٌ حبين والوبنُ والسرطان» والجراذين» والورل.» والطَيرٌ كلف 
وكل ما أمكن أن يذكى ما لم يفصّل تحرعة. 

وكذلك الخفاشر والوطواطٌ والخطافة الله تعالى 
التوفيق. 

رؤينا عن عطاء إباحة أكل السّلحفاق» والسّرطان. 

وعن 05 والحسن» » وتحمّلد بن علي» وفقهاء المدينة: 
إباحة أكل السّلحفاق. 

وعن ابن عباس: أله نهى حرم عن قتل الرَغة وجعلّ فيها 
الجزاف فَإِنْ ذكر الخيرٌ الذي فيه: الْففْدٌ خبيث مِن الْبَائْشا فهر 
عن شيخ مجهول لم يسم ولوْ صم لقلنا بوه وما خالفناة. 


0٠٠‏ مساألة: : ولا يحل أكلُ لحوم الجلالةٍ ولا 
شرب ألبانهاء ولا ما تصرّف منها؛ لأنه منها وبعضهاء ولا يحل 
ركوبهاء وهي التي تأكلٌ العذرة من الإبلٍ وغير الإسل من ذواتو 
الأربع خاصة. ولا يسمى الدّجاجء ولا الطيرُ: جلالة وإِنْ كانت 
تأكلٌ العذرة فإذا قطمَّ عنها أكلها فانقطعَ عنها الاسم حل أكلهاء 
وألبانهاء وركوبها: 

ما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا عثمانٌ بن بي شيبة 
أخبرنا عبدةٌ عن محّدٍ بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهار 
عن ابن عمرّ قال: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله تفي عَنْ أكُل الجَلانَةٍ 
وَالبَانِهاك. 

ومن طريق قاسم بن 
مم الي اه 
قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس انْهى رَسُولُ الله ييا عَنْ لبن 
الجَلالةِ وَلْحُومِهًا وَعَنْ أكل المحم وهذا عموم لكل ما طعامه 
لله وهيّ العذرة - هكذا رونا عن الأصمعي» وأبي عبيدٍ. 


اومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدٌ بن سريج ع الرازي أنا 
عبد الله بنُ جهم أخبرنا عمرٌو يعني ابن أبي قيس 200 
السختياني عن نافم عن ابن عمرّ قالَ: الْهَى رَسُولٌ الله عن 
الجلالةٍ في الإبل أن يركب عَلَيْهَا أو يُْرَبَ مِنْ ْنَا ففي هذا 
بعض ما في ذلك. وفيه أيضاً زيادة الركوبب وتحرعة. 

رؤينا من طريق عبا الرزّاق عن سفيان بن عبينة عن 
بن أبي يزيد عن أبيه: أن عمرّ قال لرجل له إيل جلالة: 
لا تحجّ عليها ولا تعتمز. 


عبيدٍ الله 


3-0 مسالة: ولا يحل أكل لحوم الجلالة ولا 


415 


ومن طريق ابن وهسه عن ابن جريج كان عطاءٌ ينهى عن 
جلالة الإبل» والغنم أنْ تؤكلَ فإِنْ حبستهما وعلفتهما حتّى 
تطيب بطونهما فلا بأس حيتئل بأكلها. 

0 وأعبرني ععرو بن دنار عن عبد الله بسن 


لاو ات ميالة: : ولا يحل أكلُ ما ذبحّ أو نحرّ لغير 
الله تعلل» ولا ما سمي عليه غير الل تعالى متقرّباً بتاك الذّكا 
إليه - سواءً ذكرٌ الله تعالى معه أو لم يذكز. 

وكذللك ما ذكيَ من الصيد لغيره تعالى: فلؤقال: باسم 
الله وصلى الله على المسيح» » أو قال: على محمايه أو ذكرّ سائرٌ 
الأنبياك فهر حلال؛ لأنه م يهل به لهم ٠‏ قال اللّه تعال: #أو فِسْقاً 
أل لعي لله بو» فسواءٌ ذكرَ اله تعالى عليه أو لم يذكر هو تا 
أهل لغير اللّهِ تعالى به فهر حرامٌ سواء ذبحه مسلم أو كتابي. 

وقالَ بعضْ القائلينَ: قذ أباح اله تعال لنا أكلّ ذبائحهم ‏ - 
وهوّ يعلم ما يقولون: وهذا ليس حجّة في إياحةٍ ما حرم الله 
تعال لأن الذي أباح لنا ذبائحهم؛ وعلمَ ما يقولون هوّ اللّسه عبٌ 
وجل لحرَمٌ علينا ما أهلّ لغير الله ب فلا يحل ترك شيء من أمره 
تعالى لأمر آخرَء ولا بد من استعمالهما جميعاًء ويس ذلك إلا 
باستئناء اقل من الأعم. ورويت في هذا روايات عن عبادة بن 
الصامت. وأبي الدرداء» والعرباض بن تحارية وعلي» وابن 
عبّاس» وأبي أمامةء كينها عمن مجاهيل أو عن كذَابن ون 
ضعيفي؛ ولكنه صحيحٌ عن بعض التَبِعينَ. 

اورؤّينا عن عائشة أمْ المؤمنِينَ أن امرأة سألتها عمًا بح 
لعيدٍ النصارى» فقالت عائشة: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا 


1 
ملة. 


ومن طريق ابن عمرّ ما ذبحّ للكنيسةٍ فلا تأكلة. 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن قيس عن عطاء بن 
0 إذا سمعت 

وس 800 النصرانيٌ إذا توارى 

وعن اد بن أبي سليمان في ذبائح أهل الكتابي قال: 
كل ما لم تسمعه أهل به به لغير الله تعلل. 

زعو :شدي وطارولى > رعتاسل ات اساي 
للآهة. 
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وعن عمرٌ بن عبد العزيز أنه وكلَ بهمْ من بمنعهمْ أن 
م و ار 
مدن عن االخرج) دالا ا 0 
تعالى فلا تأكل. 

ومن طريقي وكيم عن علي' بن صالح عن عمد بن جحادة 
عن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: إذا سمعته يهل بالمسيح» » فلا تأكل. 

وهو قول الحارث العكلي» ومحمد بن سيرين. 

قال علي: ويقالٌ لمن حالف هذا: قذ اع للخل 
ا 1 اياكلية؟ تسن 
حر ما اهل ؛ ل ا 0 


عات مالا لامر ماين شر لا .. 
حيث كان من السلاده أو يصيده لمحل في حرم مكة أو المديئة 
فقطء فقتله لقول الله تعالى: «لا توا المتيد ونم حُرْمْ4 فكل 
قتل نهى الله تعال عنه فحرامٌ أكلُ ما أميت ب لأنه غير الذكاة 
المأمور بها. 

وقال أبو ثور: أكله حلالٌ» كذبيحةٍ الغشاصبيء والسارق» 
ولا فرق. :. ْ 

© - مسألة: ولا يحل أكل مالم يسم الأّه تعالل 
عليه بعمدٍ أو نسيان. 

برهاك ذللك: قولٌ اللّهِ تعالى: #وَلا تَأكلُوا مِما لم يُذَكّر 
الم الل عل ونه لِْق» فعمّ تعال ول بخص 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: إِنْ ترك عمداً لم يحل أكلة» وإِنْ 
ترك نسيانا حل أكله. 

وقال الشافعي: هر حلالٌ ترك عمداًء أو نسيانا. 

روّينا عن ابن عباس هن طريق فيها ابن ميعة أنه قالَ: إذا 
خرجت قانصاً لا تريدُ إلا ذلك» فذكرت اسم الله حين تحرج 
فإنٌ ذلك يكفيك. 
وصحٌ عن أبي هريرة فيمنْ ذبح وهر مغخضبٌ فلم يذكر 
الله تعالى أنه يؤكل وليسم الله تعالى إذا أكل. 

وعن عطاء إذا قالَ المسلم: باسم الشيطان فكل. 

ورؤينا عن جماعةٍ من الَابعن إياحة أكل ما نسي ذكرُ الله 
تعال عليو» ول يذكرٌ عنهمٌ تحرمه في تعمد ترك الذكر. 


١١4‏ مسألة: ولا يحل أكلُ ما يصيده المحرمٌ فقتله 


- كِتَاب الأطْعِمَةٍ 

قال أبو محمّدٍ: احتحّ أهلّ الإباحة لذلك. 

بما روّيناه من طريق عمرانٌ بن عبينة أخي سفيانَ عن 
عطاء بن السّائب عن سعيل بن جبير عن ابن عباس قالَ: لاجاءت 
ليهو إِلَى رَسُول الله تلاظ. 

قَقَالُوا: ) َم يما مناه وَلا َك مما قد الله عو وَجَل؟ 
بر الله نَعَالَى: «وّلا تَأَكنُوا مِمًا لم ُذَكَر امْمْ الله ليو إلى 
آخر الأية؛. 

قال علي: هذا من التمويه القبيح؛ ولت شعري أي ذكر 
في هذا الخبر لوباحةٍ أكل مالم يسم الله تعالى علي بل حجّةٌ 
عليهمْ كافية. 

ما قولٌ الشافعيّ فما نعلمٌ له حجّةٌ أصلا. 

وأمّا الحنفيّون, والمالكيون. فإِنْهمْ ذكروا خيراً: 

اوري وو ميد وار ال 
ا ا ذَييحَة الْمِم خلال وإ ملم يتنه 

فهذا مرسل» والأحوص بِنْ حكيم ليس بشيء» وراشدٌ بن 

وخبرٌ آخرٌ: من. طريق وكيم أخبرنا ” شُورٌ الشامي عن 
الصّلت مولى سويد قال: قال الب تل: «ليحةٌ الْمْلِمٍ حَلالٌ - 
وَإِنْ نَسِيَ أن يذكْرَ املمَ الله - لأنّه إذَا ذَكَرَ لَمْ يَذْكَرْ إلا الأله 
تَعَالَى». 

وهذا مرسلٌ لا حجّةَ فيه والصّلت أيضاً مجهولٌ لا يدرى 
من هو. 

وقال بعضهم: إنما ذبحت بدينك. 

قال علي: وما نذبحٌ إلا بأدياننا وبما ينهرٌ الدّم ومن الذبح 
انين أذ يستى الله تعلل فم ل يسمّه عر وجل فلم ييخ بدينه 
ولا كما أمرَ. 

واحتجوا أيضاً بآنْ قالوا: 

قال الله تعالى: لوَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح فر 

وقال رسولٌ الله تلذ: «رُفِمَ عَنْ أمبِي المطَأ وَالسيَاكُ وَمَا 
اسشكرهُوا عَلَيده. 

وأنتم تجيزونَ صلاة من تكلم فيها ناسياء وصومٌ من أكل 
فيه ناسياء فما الفرقٌ؟ قالوا: وقول اللّه تعالى: «وَإِنْه لَيِنْئْ» 
حا لات سار 


فِيمًا أخطأتم بو». 


7- كناب الأطّْعِمَة 


مسألةً: ومن سمّى بالعجميّةِ فقذ سمّى كما 


عل 


ا سقوط الجناح في الخطإء وسقوط المؤاخذةٍ بالنسيان 
والخطأء ورفعهما عناء فنعم» وهو قولنا. 

وهكذا نقول: إنه ههنا مرفوعٌ عنه الإثمُ والحرجٌ إذا نسي 
التسمية» لكثاء 

ل 
الصّلاة وظنٌُ 1 نه صلّى وهو لم يصلٌ» فلم لم يذل كان مينة لا يحل 
أكلهُ لأنُ الله تعالى نهانا أنْ نْ ناكل مالم يذكر اسم الله عليه 
فكانت هذه الصّفة منى وجدت في مذبوح أو منحور أو تصيّدر 1 
يحل أكله. والفرقٌ بينَ ما جهلوا الفرق بينه من ذُلاكَ: هر أن 
العمل المأمور به من نسي أنْ يعمل أو تعمد أن لا يعملة فلمْ 
يعمله إلا أن لاسي غيرٌ حرج في نسيانه والعامد في حرجء وكلٌ 
عمل عمله المرءٌ ا أمرَ به فزادٌ فيه ما لم يؤمرْ به ناسياً فلا حرج 
عله فنا غدل نامياء وعملة لاعفا ا أمرّ به صحيحٌ جائرٌ جارٌ 
- فهذا هوّ حكم القرآن والسّنن إلا ما جاءً نص بإخراجه عن 
هذا الحكم فيوقف عندة. 

وأمَا قوله تعالى: لوَنهِ س4 فلم تقل قط: إن نسيات 
النّاسي لتسمية الله تعلل على ذببحته ونحيرته وصيده: فسقء ولا. 

قلنا: إِنّ الله تعلل سمّى نسيانه لذلك: فسقاء لكر الله 
تعال سمّى ذلك العقرر الذي ل يذكر اسم الله عليو: فسقاً .هذا 
نص الآيةٍ الذي لا يجو ور ا 
عليه فإنه فق والفسي محرمٌ» وما لم يذكر اسم الله عليه فهر ما 
أهلّ لغير الله به فهر حرام بنص الآبةٍ التي لا تحتملٌ تأويلا سواه 


وبالله تعالى التوفيق. 
0 بن أحمد 0 


خرن دان" 0 جرد در 58 ظ2ظ 
بن زيام قال: إن رجلا نسي أن يسمي اللّه تعلل على شاةٍ ذبحها 
فأمرّ ابن عمرٌ غلامه فقال: إذا أراد أن يع منها لأحرء فقل له: 
إن ابنَ عمرَ يقول: إِنّ هذا لم يذكر اسم الله عليها حَينَ ذيحها - 
وهذا إسنادٌ في غاية الصحة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا معتمرٌ بن سليمانٌ عن 
خالدٍ هو الحذَاءُ - عن ابن سيرينَ عن عبد الله بن يزياد قال: لا 
تأكل إلا ما ذكرٌ اسمٌ الله عليه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيدُ بنْ هارون عن 
أشعث هو المحمراتيم - عن ابن سيرينَ عن عباو الله بن يزيد سأله 
رجل عم ذبح ونسي أن يسمَّي الل قتلا عبهُ الله قولَ اللّه 


تعالق: ولا تأكلوا مِمًا لَمْ يُذْكّر امم الله عَلَيْه َإِنهِ لَفِسْقْ» وعبد 
ونام ا ل 
اه عن تددن لبي معو الشي 1 20 
اللّه تعالى عليه بنسيان. 
ومن طريقي عبلو الاق عن معمر عن رجلٍ عن عكرمة 
قال: إذا وجدت سهماً في صيدر وقد مأت فلا تأكلدُ إنك لا 
سمّى أمْ لم يسم. 
ومن 0 0-8 انا عه اله ب راش قري عن ابن 
م أكنت تأكل. 
السخيق ع لعو ب عع ا 
يسمي الله تعالى عليه. 


تدري من رماه ولا تدري أ 


ا لو ايدان كره 

وهو قر ابي ثورء را سليما. وأصحابه» وبهذا 
جاءت السَنن. 

روينا من طريق أبي داود الطيالسيّ أخبرنا زائدة عن 
سعيلر بن مسروق أخبرنا عباية بنُ رفاعة بن رافع بن خديج عن 
جددزائر بن خديع قال قال لنا رسول الله عبات :دما أَنْهَرَ الدُمَ 
وَذْكِرَ امم الله تَعَالَى عَلَيْهِ فَكلُ» وذكرٌ باقي الحديث. 

ا ا 
جد مع عَلِي كلا 0 الله 
8 اا ا م0 
يدرك أعر ايل انر 


-٠5‏ مسألة: ومن سمّى بالعجميّةٍ فقدْ سمّى 
كما أمرَ؛ لأن اللّهِ تعالى لم يشترط لغ من لَغْةٍ ولا تسميةٌ من 
تسمية فكيفما سمّى فقذد أدَى ما عليه؛ وبالله تعالى التوفيق. 


/ا. 1٠‏ مسألة: : ومن ذبح مال غيره بأمره فنسي 


يسمي اللّهِ تعالى أو تعمد فهر ضامنٌ مثلَ الحوان الذي أفست 
لأنه ميد - كما قدّمنا - فقذ أفسد مال أخييء وأموالٌ الناس 
تضمنٌ بالعمدٍ والنسيان» وبالله تعالل التوفيق. 
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- مساألةٌ: ولا يحل أكلٌ ما نحره أو ذبحه إنسان 


0 كِتَابْ الأطّْعِمَةٍ 


4- مسألة: ولايحل اكل ما نحره أوذيحمه 
إنسانٌ من مال غيره بغير أمرٍ مالكه بغصبو أو سرقةٍ أو تعد بغغيرٍ 

حق - وهوّ ميتة - لايل لصاحبه ولا لغيره ويضمنه قائله إلا 
أنْ يكونٌ نظراً صحيحاً كخوف أن يموت فبادرٌ بذكاتي» أو نظراً 
لصغير أو جنون | 

برهان ذللك: قولٌ الله تعالى: #إلا مَا ذَكيتم». 

وقول رسول الله تفظ: «إن وِمَاءَكُمْ وَأمْوَلَكُمْ عَلَيِكُمْ 
َرَا. ْ 

وقال تعالى: ولا تأكلوا أَمرَالكم بَينَكُمْ بالباطِل». 

فنسألٌ من خالفت قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحرّ أمْ 
بباطل» ولا بد من أحدهماء ولا يقولٌ مسلم: نه ذبح بجق» فإِذْ 
لا شك في أنه محر وذبخ بباطل فهر بحرم أكله بنص القرآن. 

وأيضاً: فإِنّ الحيوان حرام م أكله إلا ما ذكيناء فالذكاة حقٌ 
تامور يه طاعة لله تماق لايل أكل نا حرم من ليتوا إلا.يتء 
وذبح المعتدي باطلٌ عحرّمٌ عليه معصية للّه تعالى بلا خلافج وبنص 
القرآن والسنةٍ. 

ومن الباطل المتيقن أنْ تنوب المعصية عن الطاعةء والعجبُ 
أنهمْ متَفقونَ معنا على أن الفروج المحرّمة لا تحلُ إلا بالعقد المأمور 
به لا بالعقار الحرّم: فمنْ أينَ وقمّ لهم أنْ يبيحوا الحيوان المحرم 
بالفعل امحرّم؟ وما الفرقٌ بينَ تصيّدٍ امحرم لصيل امحرّم 00 
ذبح المتعدّي لما حرم م عليه ذبحه؟ وبهذا جاءت السَر التَابَةٌ: 

روينا من طريق مسلم , 
إبراهيمٌ هوّ ابن راهويه - أخبرنا وكيع أخبرنا سفيانٌ الشوريُ عن 
أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديح عن رافع بن خديجم 
قالَ: انا مع وَسُول اله يبظ بي اَن يهام صبنًا نما 
وَإيلا فَعَجّلَ القَْمُ م فَأعْلَوا با القدُورَ فَأَمَربِهَا رَسُوُ الله تقذ 
الم ل فل مقا من الغنمٍ بجَرُوره. 

فهذا رسولٌ الله يي قد أمرّ بهرق القدور التي فيها الحم 
لمذبوح من الغنيمة قبل القسمةء ولا شلك في أنه له لو كان حلالا 
أكله ما أمرّ بهرقهء لأنّه عليه السلام نهى عن إضاعة المال - 
ات 1 سد ص ا 

يبح الأكل. وبا قلع لجنا موسي اطلا لا ماقرا ولا 


و غائسي» أو في حق واجبب. 


بن الحججاج أخيرنا إسحاق بن 


لا 0 أن بعضهم موه 
بخبر: 

روبناة من طرق عاض بن كلبنم عن ابيدعن جل مين 
الأنصار قالَ: ١كنا‏ مَعَ رَسُول الله يي في جتازة» فَا ْلَه داعي 


مر فَجَاَ وَجِيء بالطّام فَرَضَعَ يده نم وَضَعَ القَوْم أَديَهُمْ 
كوا وَرَسُولَ الله ما َلُوك لقمَةَ في فيه ثم قَالَ: جد لحم 
شَاةٍ أت بِغير إِذْنَ أَهْلِهه فَأَرْسَلَت الَرَْة: يَا رَسُولَ الله إني 
أَرْسَلْت إلى التقيع م يري لي اا فَلمْ أجذ فَأرْسَلْتُْ إلى جار 
ل ل ا 
ِلَى امْرَأتَه فَأَرْسَدَتْ ِل بهَاء قَقَالَ رَسُولُ الله يي أَطْعِييه 
الأسَارَى». 


قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهُمْ فيه بل هوّ لرْ صحّ 


وَل ذلك: أنه عن رجل لم يسمٌ ولا يدرى اصحًت 
صحبته أمْ لا؟. 

والثاني: أنّه لوْ صم لكان حجَّةً لنا لأن رسول الله ل لم 
يستحل أكله ولا أباح لأحلر من المسلمينَ أكل شيء منةء بل أمر 
بأن يطعم الكفارٌ المستحلينَ للميتقه ولعل أوافكَ الأسارى كانوا 
مرضى يحل لهم التّداوي بالميئةِء ممّ أنها لم تكن غصباً ولا 
مسروقة» وإنّما أخذتها بشراء صحيح عند نفسهاء لكن لا لم يكن 
بإذن مالكها لم يحل أكلها لسلء فبطل تمويههم بهذا الخير. ولا 
شل في أن تلك الشّاةَ مضمونة على المرأق» وذلكَ منصوص في 
الخبر من قول المرأة' ابعثها إل بثمنها' وحن نأتيهم من هذه 
الطريق بعينها بما هو حجَةٌ مبيّنة عليهم لنا في هذه المسألةٍ: 

اي داود السّجستاني أخبرنا هنادُ بن 
السّريّ حدثنا أ بو الأحوص هو سلامٌ بن سليم - عن عاصم بسن 
كلضو عن ايماعن رحا من لاله ار قار حرجنا مع رَسُول الله 

تي في سَفَرٍ وَأَصَّابَ لاس حَاجَة شدِيدَة وَجَهْدٌ فَأصَاْبُوا غنماً 
َاُوهاء فإ قُدُورنًالَِي» إذَ جاه رَسُولُ الله 1 يشي عَلَى 
وميه فَأَكَْاً قُدُورَنا ِقَوْسيه ثم جَعَلَ يُرَمُلُ اللْخْمَ بِالتْرّابٍ - ثم 
قَالَ: إن لبه لَِسَتَ بِأحَلَ من اميت أو إن الي َيسَست بأحَلَ من 
التهبةِ؛ شك أبو الأخرّص في أَيتهِما قَالَ عليه السلام». 

فهذا ذلك الإسنادٌ نفسه ببيان لا إشكالَ فيه من إفساده © 
اللّحمَ المذبوح منتهبا غير مقسوم وخلطه بالتّراب. 

فصحٌ يقيناً أنه حرامٌ بحت لا يحل أصلاء إِذْ لو حل لما 
أفسده عليه السلام؛ فمن العجائب أنْ تكون طريق واحدة حجّة 
فيما لا بيانَ فيها من ولا تكونٌ حجّةَ فيما فيها الييانُ الجلىٌ منه. 

وروّينا من طريق طاووسء وعكرمة النهيّ عن أكل ذبيحة 
السّارق. 

وهو قول إسحاق ابن راهوييء وأبي سليمات: وأصحابيء 


- كِتَابُ الأطْعِمَةٍ 
ولا نعلم خلاف قولنا في هذه المسألةٍ عن أحدٍ من الصّحابةٍ ولا 
عن تابع إلا عن الزّهري» وربيعة ويحبى بن سعيلره 0 وبالاتة 
تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ولا يمل ) أكل ما ذبح أو حر ع 
أو مباهاة لقول الله تعالى: «(أو مقا أل لعي اللّه بوه وهذا تا 
أهل لغير اللّه به. 

وروينا من طريق أحمد بسن شعيب أخبرنا قتيبةٌ أخيرنا 
يحى هر ابن سعيد القطألً - عن منصوو بن حيّان عن عنامر بين 
وائلة أن علي بن أبي طالب قال: إد رسولَ الله يك قال له 
الْعَنّ الله مَنْ لعن وَالِدَهُ إولعْنَ الله مَنْ دح ِي لله وَلعَنَ اللَّه 
مَنْ آوَى مُحْدئ وَلَعَنَ الله مَنْ غير مََارَ الأنض». 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا ربعي بن عبلد الله بن 
الحارودٍ قال: مسحت الخاروة ون لي منارة يقر كان رجل من 
بني رياح يقال لهُ: :أبن وثيل هوّ سحيم قال: وكانَ شاعراً نافراً 
غالبا با الفرزدق الشتاعر بماء بظهر بظهر الكوفةٍ على أنْ يعقرّ هذا مائة 
من إبله وهذا مائةٌ من إيله إذا وردت» فلمًا وردت الإبلُ الما قاما 
إليها بالسسيوفي فجعلا يكسعان عراقيبهاء فخرج الناسُ على 
اشمرات يريدون اللّحمّ وعلي بالكوفةٍ فخرج على بغلةٍ رسول 
اللّه تلز وهو ينادي: آيها اناس لا تأكلوا من لحومها فإِنْها ما 
أهلّ بها لغير اللّه. 

وعن عكرمة لا تؤكلٌ ذبيحة ذبحها الشّعراءٌ فخراً ورياءٌ 
ولا ما ذبحه الأعرابُ على قبورهة؛ ولا يعلمُ لعلي ذه في هذا 
تالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وكل ما في هذا الباب فهر برهانٌ على صحَّةٍ قولنا في 
الباب ؛ الذي قبله من تحريم ذبيحة ةِ السّارق» والغاصب.» والمتعدذي 
لأنْ هؤلاء بلا شك مَنْ ذبح لغير الله عرٌ وجل وذبائحهم 
ونخائرهم من أهلّ لخير الله تعالل به بيقين, إذْ لا يجوز ألبنَةَ أن 
يعصيّ أحدٌ يريد بذلك وجه الله تعالل: وهؤلاء عصاةً للَّه تعالى 
بلا شاك مخالفون لأمره في ذلك الّبح نفس وني ذلك العقر 
نفسه. 

-0٠‏ مسألة: وأمًا جوازٌ ما كان من ذلك نظراً 
ومصلحة فلقول الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌوَالنَفْرَى وَلا 
ُو على الإنْم مدان ونهى رسول الله مط عن إضاعة 
المال؛ فحفظ مال المسلم وَالدّمّيّ واجبٌ وبر وتقوى» وإضاعته إثم 
وعدوانٌ وحرام. 


روّينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن أبي بكر هر 


.- مسألةٌ: ولا يحل أكل ما ذبح أو تحر فخراً 


41/8 


0 ا ل ا 
عم به كسة بن مال ار دأذ جري لَه كاك عي 


لبا يتل فبمتزت يللين يها ترناً ذكترت حجر ميحَيا 


َقَالَ لأهله: لا تأكلوا <> حَنى آي رول الله تي مأل أو أَرْيِلَ 
َيه مَنْ يَسألْه فَسَأَلَ الي عل مره الي يَف بأكلِهًا؛. 


3ك اقح فسالة: نو حرجت بق بن ماج نه 
أو طائر ميسو تا يؤكلُ لحمه لوْ ذكيّ فإنْ كانت ذات قشر فأكلها 
حلال» وإن لم تكن ذات قشر بعد فهيَ حسرامٌ ؛ لأنها إذا صارت 
ذات قشر فقذ باينت اميه وصارتت منحازة عنهاء وإذا لم تكن 
ذات قشر فهيّ حينثار بعضُ حشوتها ومتصلة بها فهيّ حرامٌ. 


5ه- مساألة: : ولو طبخ بيضُ فوجد في جملتها 
نيشنة فاده قن ضازنة بذماً أو فيها فرخ رميت الفاسدةٌ وأكل 
سائر البيض لقول اللّهِ تعالى: 9لا تَرِر وَازرَة ودر رَأخْرَى» 
فالحلالٌ حسلالٌ لا يفسده مجاورة الحرام لدُء والحرام حرام لا 
يصلحه مجاورة الحلال له وبالله تعالى التوفيق. 


١.‏ مسألة: وكل خبز أو طعام أ و الحم أو غير 
ذلك طبخ او شو بعذرة أو ميت فهر حلال كله لأله ليس مية 
ولا عذرة» والعذرة والميتةٌ حرام وما أحلٌ فهرَ حلالٌ فإذا ل يظهِرْ 
في شيء منه عينُ العذرة أو الميتةٍ فهو حلال. 

وكذلك لوْ وقعَ طعامٌ في حمر أو في عذرةٍ فغسلَ حتى لا 
يكون للحرام فيه عن فهر حلال إِذْ ل يوجب تحريم شيء من 
ذلك قرآنٌء ولا سئة. 


-١١1‏ مسألة: فز مات حيوانٌ ما يحلا أكله لبأ 
ذكيَّ فحلب منه لبن فاللّنُ حلا لأنّ اللّبنَ حلالٌ بِالنْص؛ فلا 
يحرّمه كونه في ضرع ميتق أنه قذ باينها بعد وهر وما حلب منها 
في حياتها ثم مانت سواءً» وإنما هرّ لبن حلال في وعاء حرام 
فقطء فهر والذي في وعاء ذهسه أو فضّةٍ سواءً» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

6- مسألة: رلايلٌ أكل اسم القاتل يسطء أو 
جزلا سنوت من الأخعدق ولا كاز من طعار عر 
الإكثارٌ منه لقول الله تعالى: ولا لوا أنشْسَكمْ». 

0ه سردن اكات 
سمعت أسامة بنّ شريكم قال شهدت رسول اللّه يلق يقلو 


141 
«َدَاوَوًا عِبَادَ الله فَِنْ الله لم يرل دَاء إلا أَنْرَلَ به دَوَاءٌ إلا هرم 
قال عليٌ: زيادٌ ثقةٌ مامونٌ روى عنه شعبةٌ» وسفيان, 
وسفيات ومسعرٌ وأبو عوانة - وابو إسحاق الشيباني» وغيرهم. 
ل ل 
يََطَيرُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ يََوَكَلُونَ» حمد لترك الذواء | صلاء ولا ذكر 
للمنع من وأمره عليه السلام بالتداوي: مين عبن رك واحل 
المضِرٌ: ترك للتداوي» فهرَ منهيٌ عنه. وباللّه تعالى التوفيق 


ككه. -١‏ مسألة: ا 
جنِنٌ ميس وقد كان نفح فيه الرَوحُ بعد فهرَ ميْئة لا يمل أكلة 


فلو در ا عي حل كل فلو كاك ل يضخ فيه الوح بع 
فهرَ حلالٌ إلا إِنْ كان بعدُ دما لا لحم فيه ولا مغنى لإشعاره ولا 


لعدم إشعاره. 

وهو قول أبي حنيفة. 

برهان ذلك: قولٌ اللّهِ تعالى: #حُرّمَتْ عَليْكم لَه 
وَالدّم4. 


وقال تعالى: #إلا مَا دَكينمُ)4.. 
وبالعيان ندري أذ ذكاةً الم ليست ذكاة للجنين الحي لأنه 
غيرها وقذ يكوثٌ ذكزاً وهي أنثى. 
ما إذا كان لحماً لم ينفخ فيه الرَوحٌ بعد فهر بعضها وم 
يكن قط حياً فيحتاج إلى ذكاقٍ. 
وقد احتجج المخالفرنَ بأخبار واهيةٍ: منها: من طريق وكيع 
عن ابن أبي ليلى عن عطي العوقه عن أبي سعيارٍ الخدريّ عن 


ابي طلظ: «ؤَكَاةَ اجنين دَكَاة مُه وابنُ أبي ليلى سيَئٌ الحفظٍ 
وَعظية هالك. 


ومن طريق إسماعيلٌ بن مسلم لمكي عن الزهري عن 
عبد الله بن كعبو بن مالشو عن أبيه عن التي تا بمثله - 
إسماعيلٌ بن مسلم ضعيف. 

ومن طريق ابنْ المبارك عن مجالد بن سعيلر عن أبي الوذاك 
عن أبي سعيلر عن الب تف في الجنين «كلوه « إن شينتئك» مجالدٌ 


ضعيف. وأ بو الوداك ضعيف. 


ومن طريق أب بي الؤير عن جابرٍ عن الدي تبتر يذ «ذَكَاة 
اجنين ذَكَاة مه حدية أن ي ابي ما لم يكن عند اللَيِثٍِ عنة» أو 
يقل فيه أ بو الزبير: أنه سمعه من جابر؛ فلم يسمعه من جابر - 
وهذا من هذا التمط لا يدرى مَنْ أخذه عن جابر فهر عن مجهول 
على ما أوردنا قبل. 


١‏ مسألة: د 


٠‏ كناب الأطْعِمَةٍ 


ام اه 
وكليد مكنا 

ومن طريق أبي حذيفة أخبرنا محمدُ بن مسلم الطائفي عن 
أيوب بن موسى قال: ذكوّلي عن ابن عمرّ عن ال 88 في 
«الْجَيين ِذَا ا ذَكَاةٌ أَمّد) 4 أبو حذيئة ضعيف. ومحمد بن 

ةا الل لي 
النيّ 2 «دَكَاةٌ الجنين ذَكَاةٌ أَمّه ِذَا ادي ابن أبي ليلى سيئٌ 
الحفظ» ثم هوّ منقطع. 

وقالوا: هرّ قولٌ جمهور العلماء: 

كما رويا من طريق سفيان عن الزّهري عن ابن كعب 
بن مالكو قال: كان اصحابٌ رسول الله تي يقولون «ذَكَه اجنين 
ذَكَاةٌ أمّه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّةَ عن أيوب 
السختياني عن ابن عمرٌ قالَ في جنين الناقة إذا تم وأشعر: فذكاته 
ذكاةٌ أمّه وينحو. 

ومن طريق الحارث عن علي إذا أشعرٌ جنينُ الثاقة فكلة, 
فإِنّ ذكاته ذكاءٌ أمّه - وعن قابوس بن أبي ظبيانَ عن أبيه عن ابن 
عبّاس أنه أشارٌ إلى جنين ناقةٍ وأخد بذنبه وقال: جذامن ريم 
الأنعام وعن اب الي عن جابر نر جنين الناقة غرٌ م 

وعن إبراهيم عن ابن مسعودٍ ذكاةٌ الجنين ذكاة أمّه 

وهو قول إبرا هيم »وا لشعي؛ والقاسم بن محملر 
وطاووسء وأبي ظبيانَ» وأبي إسحاق السبيعي» ؛ والحسن» وسعي 

بن المسسيب ونافع» وعكرمة» ومجاه وعطاء؛ ويجيى بن سعير 

الأنصاري» وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ لهي وشا 
والأوز زاعي؛ واللَّيثٍ بن سعلبه وسفيات الشُوري» والحسن بن 
حي وأبي يوسف, ومحمّد بن الحسن. والشافعي. 


رؤينا من طريق ابن أبي : اله 0 عن 
قال: لا تكونٌ ذكاة ننس عن نفسين. 
وهو قول أبي حديفة. وزفر: 
أخبرنا أحمد بن عمرّ بن أنس أخبرنا محمَدُ بنْ عيسى غندرٌ 
أخيرنا خلف , ال 


عبيدٍ الله بن عمرّ بن راش البجلي أخيرنا أبو زرعة هوّعبدٌ 


7- كتاب الأَطّْعِمَةٍ 


الرّحمن بن عمرَ النصريٌ - أخبرنا عبدُ الله بن حيّانَ قلت لمالك 
بن أنس: يا أبا عبدٍ الله الثاقة تذبحٌ وني بطنها جنينٌ يرتكضٌ 
فيشقُ بطنها فيخرجُ جنينها أيؤكل؟. 

قال: نعم قلت: ! الأوزاعي قال: لا يؤكلٌ» قالَ: أصابَ 
الأوزاعي - فهذا قولٌ مالك أيضاً. واختلف القائلوث في إباحةٍ 
أكله: 

ا ل ا ع عن إذا 
علمٌ أن موت الجنين قبل موت أمّه أكلَ وإلا م يؤكل يل لهُ: من 
أينَ يعلم ذلك؟ قال: إذا خرج لم ينتفخ ولم يتغيرْ فهر موتها. 

وقال بعضهم: لا يؤكل إلا أن يكونّ قد أشعرَ وتم. 

وهو قول ابن عمرّء وعبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى؛ والزّهري» 
والشّعبي» ٠‏ وناقفع» وشكرقة ومجاهار» وعطاء» ويحبى بن سعيار. 

قال يجمى: فإن خرج حا ل[ يل أكله إلا ألا يذكى . 

وبه قال ماللكء إلا أنه قال: إِنْ خرج حياً كره أكلهُ» ولِيسَ 
حراما. 

وقال آخروث: أشعرٌ أو لم يشعرْ هرّ حلال.. 

وهو قول ابن عباس وإبراهيمٌ» وسعيد بن المسيّب 
والأوزاعي, والليث, وسفيانا. والحسن بن حي» وأبي يوسف. 
ومحمّد بن الحسن, والشافعي. 

٠‏ قال أبو محمّد: : لوْ صحّ عن الى ير لقلنا به مسارعين 
وإذا لم يصحٌ عنه فلا يحل تركُ القرآن لقول قائل أو قائلينَ: 

فَأمًا أبو حنيفة: فإنّه يشم بخلافم الصّاحبٍ لا يعرف له 
مخالف. وخلاف جمهور العلماء؛ ويرى ذلك خلافاً للإجماعء هذا 
مكانٌ خالف فيه الصّحابةً وجمهورٌ رَ العلماء من التَابعينَ والآثارٌ الّي 
ينج هوّ بأسقط منها - وهذا تناقضٌ فاحش. 

وأمّا مالل فإنه م يحرم الجنينَ إذا خرج بعد ذبح أمّه جا 
وما نعلمٌ هذا عن أحلو من خلت الله تعالى قبلة. ويلزمٌ على هذا 
أنه إنْ كان عنده ذكياً بذكاة أمّه أنه إِنْ عاش وكبرّ والقح ونتج أنه 
حلالٌ أكله متى مات» لأنه ذكيَ بعدُ بذكا آم - وحاشا للّه مسن 
هذاء فكلاهما خالفف الإجماع» أو ما يراه إجماعاً في هذه المسألة 
وباللّه تعالى التوفيق. 

١١ ١/‏ - مسألةٌ: ولا يحل الأكل ولا الشربٌ في آنيةٍ 
الذهب أو الفضّة لا لرجل ولا لامراق فإن كان مضبيّباً بالفضّةٍ 
جار الأكل والشّربُ فيه للرّجال والنساءء لأنّه ليس إناءً فضّقٌ فإن 
كان مضبَباً بالذهبيه أو مزيّداً به حرم على الرّجالء لأن فيه 


١.11‏ مسألة: ولا يحل الأكلٌ ولا الشرب في آنية 


الرن 
استعمالَ ذهب وحل للنساء لأنه ليس إناهُ ذهب: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بِنْ أبي شيبة أخبرنا 
علي بن مسهرٍ عن عب الله بن عمرٌ عن ناقع - هو مولى ابن 
عمر - عن زيلو بن عبلء الله بن عمر بن الخطابو عن عبر الله بن 
عبد الرحمن بن بي بكر الصّديق عن آم سلمة أمّ اللؤضين أن 
رسول الله يك قال: الذي يَأكلُ أو يَشْرَبُ في آَةٍ الذّمَبٍ 
وَالْفِضَةٍ إِْمَا يُجَرْجِرٌ في بَطْنه َرَ جهنم فهذا عمومٌ يدخلٌ فيه 
الرّجَالٌ والنساءً. 

وصح عن الني 5 1 يذ «أن اذهب حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أمُبِه 
حِلّ لإنابها». 

ورؤينا عن علي ذه أنه أتي بفالوذج في إناء فضّةٍ فأخرجه 
وجعله على رغيفم وأكله إلا أن يصح: 

ما حدثنا به محمد بن إسماعيلَ العذريُ قاضى سرقسطة 
اخبرنا محمد بن علي المطرَعي' أخبرنا الحاكمٌ محمد بن عبار الله 
التيسابوري أنا الحسينُ بن الحسن الطّوسيُ بنيسابور» وعب الله بن 
محم الخزاعي بمكةء قالا جيعاً: أخبرنا أبر يجسى بن إبي ميسرة 
أخبرنا يحبى بن محمد الجاري أخبرنا زكرا بن إبراهيم بن عبلد الله 
بن مطيع عن أبيه عن جدّه عن ابن عمر ققال: قال رسول الله 
: : امن شرب فِي إنَاء ذهب أو فِضّةٍ أو إناء فيه شي مِنْ 
لِك فَإْمَا يُجَرْجِرٌ في بَطْيه ار جَهَنُمَا. 

فإن صح هذا الخب. 

قلنا به على نصّء وم يحل الشّربُ في إناء فيه شيءٌ من 
ذهب أو فضّةٍ لرجل ولا لامرأق وإنما توقّفنا عنه لأن زكريًا بنَ 
إبراهيم لا نعرفه بعدل ولا جراحةء وبالله تعال التُوفيق. 

اراز كر 9 اك تواتك وساي 
متي طق يلار 


وصح عن ابن عمرٌ أنه كان لا يشربُ بقدح فيه ضبَةٌ فضَةٍ 
ولا حلقة فضّة: وعن جماعةٍ مثلٌّ هذا - وعن آخرينّ إباحتة. 


0 مساألة: : ولا يحل القرانُ في الأكل إلا بإذن 
المؤاكل» وهوّ أنْ تاد أنت شيئين 


تمرتن دقر أ تن وتنق وت ذلك إلا أن يكون الشيءً 


تكن شك شيئين ويأخذ هوّ واحداً واحداً 


لكام شرن امار كرو نو انوا بغرا 
جبلة بن سحيم: أنه سعع أبن عمرٌ يقول د وهو بر بهم وهنم 


لح 


8- مسألة: ولا يحل أكل ما عجن بالخمر أو 


7*- كناب الأطعِمَة 


ياكلون - «لا َقَارنُوا فَِنْ رَسُولَ الله يط نَّهَى عَن القرّان إلا أن 
يَستَاَذِنٌ الرجل َه قال شعبة: الإذنُ من قول ابن عمرٌ. 


قال علي: هذا أعمٌ ما رواه سفيانُ عن جبلة بن سحيم» 
فإذا أذنٌ المؤاكلٌ فهر حقه تركة. 


8- مسألة: ولايحلّ أكلّ ما عجن بالخمر» أو 
بما لا يحل أكله أو شرب ولا قدرٌ طبخت بشيء من . ذلك إلا أن 
يكوث ما عجن به الدقِيقٌ وطبخ به الطّعامُ شيئاً حلالا وكا ما 
ل ل و 0 
يظهرٌ للحرام في ذلك أئرٌ أصلا فهو حلالٌ حينئلر» وقد عصى اللَّه 
تعالى من رمى فيه شيئاً من لأا الحرام إذا بطلت صفاته الي بها 
سمي بذلك الاسم الذي به نص على تحريمه فقاذ بطل ذلك 
الاسم عنه وإذا بطل ذلك الاسم سقط النُحريم لأنه إنْما حرّمَ ما 
يسمّى بذلك الاسم كالخمر» والدى والميئةٍء فإذا استحالَ الدّمُ 
لحماء أو الخمرٌ خلاء أو الميتة بالتَعْذّي اعرا لي ليوا الأكبل فنا 
من التجاج؛ وغيره فقذ سقط التحريمٌ وله تعالى التُوفيقٌ 

ومن خالف هذا لزمه أن يحرم اللبنَ» لأنه دم م استحال ل 
وأن ص التمرّ لزع المسقيّ بالعذرةٍ والبول» ولزمه أنْ ييح 
العذرة والبول» لأنهما طعا وماءٌ حلالان استحالا إلى اسم 
منصوص على تحريم المسمى به. ْ 


وأمًا تحريم ما أو طبخ بيء فلظهور أثره في جميع 
الشيء المعجون والمطبوخ. 

وأمّا إذا كان الأثرٌ لشيء حلال» وكانّ الحرامُ لا أثرَ لَه 
فقد قلناالآنَ ما يكفي: 


رؤينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن يزيد عن 
داود بن عمرو عن مكحول عن أبي الدرداء: في المرَيّ يمعل فيه 
الخمر؟. 

قالَ: لا بأسّ بد ذبحته 0 5 
ل 0 


وهكذا كل ما مزج بحرام» وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: ولا يل أكلُ ما ولغ فيه الكلبٌ» 
لأمر رسول الله يب بهرق فإنْ أكلّ منه ول يلغ فيه فهرَ كله 
حلالٌ - وقد تفصينا هذه المسألة في كتاب الطّهارة فأغنى عن 
إعادتهاء وباللّه تعال التوفيق. 


- مسألة: ولا يحل الأكلٌ من وسط الطّعام 
ولا أنْ تأكلّ ما لا يليك سواءٌ كِانَ صنفا واحدا أو أصنافا شتى» 
فلو أن المرءَ أخذٌ شيئا ما يلي غيره ثم جعله أمامَ نفسه وتركه ثم 
أخذه فأكله فلا حرج عليه في ذلك. 
قل روك الل ل 2ر0 بس لط لتررء ا لزج 
وَلا تأكلوا مِنْ وَسَطِها. 

سماعٌ سفيان» وشعبة» وحمّادٍ بن زيد من عطاء بن السّائب 
كان قبل اختلاطه. 

0 لس 
الخروير: ) لض 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بسن الصباح 
العطَرُ أخبرنا عبدُ الأعلى أخبرنا معمرٌ عن هشامٍ بن عروة عن 
أبيه عن عُمَرَ بْنِ بي سَلَمَ: أن رَسُوَلَ الله تك قال لَه «اذنهيا 
َي فَسَمَ الله َكل بيَِنِكَ وَكُلْ مِمّا يَلِنَكَ) فلم يخصْ عليه 

وذكر المفرّقون بِينَ ذلك خيراً: 

رويناه من طريق محمّد بن جربر الطبريّ أخبرنا حمّدُ بن 
00 الفضل بن عبد ال بن بي سوةة 4 
لامع ول اله ابم فر كذ له وشو 
الل تن يا عِكْرَاشُْ كل مِنْ مَرْضيِع وَاحل فَإنْه طَعَامٌوَاحِدْ نْمْ 
ينا بطب فيه لَْانُ من رُطَبو أو تَمِْ َال له رَسُولُ الله تيا 
ِكْرَاشُ كل مِنْ حَيْث شيفت فَإنه غير طَعَامٍ وَاحب قَال: وَجَالَتَْ 
َدُ الي ب في الطبق». 

فعبيدٌ اللَّه بن العكراش بن ذؤيبه ضعيفٌ جداً لا يحتج بده 
ومثلٌّ هذا لا يجورٌ أذ يقوله رسول الله يا لآنه لا يكادٌ يوج 
طعامٌ لا يكونٌ أصنافاً إلا في الندرة؛ فالثْرِيدُ فيه لحم وخينٌ وريما 
بصلُ وحمْصٌْ والمرقٌ كذلك» ويكونُ في اللحم كبدٌ وشحم ولحم 
وصدرة وظهر. 

وهكذا في أكثر الأشياء. 

فإن ذكروا حديث أنس: «دَعَا رَسُولَ الله 8# رَجُلّ 
فَانطَلَقَتْ مَعَهِ فجيءَ ِمَرَقَةِ فيهَا كُباهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ 4 يَأكلٌ 


أخنرنا يوا 


7- كِتَاب الأطّْعِمَةٍ 


من : ذْبِكَ الدبّاء وَتعْجِبَك قَالَ أ 
أَطْعَجُةُ). 


وفيه أيضاً في رواية بعض الثقات: «َرَآَيِتُ وَسُولَ اللّه تفي 
نَع انبا مِنْ حَوْل الصٌحْفََا قإن هذا خيرٌ صحيخ. 

وقد قال بعضٌ أهل الظاهر إِنْما هذا في الدبّاء خاصة. 

قال أبو محمّدٍ: وليسَ هذا عندنا كذلك لأنه فعلٌ من 
رسول الله تخ ولم يقل: إنه خاصٌ بالدبّاء فلا ينبغي لنا أنْ 
نقولة» لكنْ نقول: إن هذا الخبرَ موافق لمعهودٍ الأصلء وقد كان 
ذلك بلا شك مباحاً قبلَ أنْ يقولَ عليه السلام: كل مِمّا يلك 
فهر منسوخ بيقين بأمره عليه السلام بالأكل ما يلي الآكل» ومن 
ادعى أن المنسوح عاد مباحاً لم يصدَق إلا برهان لأنه دعوى بلا 
دليل. 

وأيضاً فإنّ هذا الخبرٌ ا تدبّرناه وجدناه ليس فيه البنّة لا 
نص ولا دليلٌ على أنه عليه السلام أخد الدبَاءَ ما لا يليه ومن 
اذّعى هذا فقد ادّعى الباطل وقالَ ما ليس في الحديث. 

وقد يكونٌ الدبَاءٌ في نواحي الصّحفةٍ نما يلي النى نايز عن 
بمينه ويساره فيتبّعه تا يليه في كل ذلك» وهذا الذي لا يجورٌ أنْ 
يحملّ الخيرَ على ما سواه إِذْ ليسَ فيه ما يظرُ المخالفٌ أصلا: 
فبطل تَعلَقَهمْ به ولله الحمدُ. فإذا أخذ المرءُ الشّيءً مما لا يليه ثم 
جعله أمامه فإنما نهى عن أن يأكلّ ثما لا يليهء وهذا لم يأكل ما لا 
0 أمامه فله أكله حيئلي. لأنه مما يليه - وقد اجترٌ 

بن الولياد الضّبُ من يدي رسول الله يذ فاكله ولمْ يتكحر 
2 تي ذلك - وسنذكره إن شاءً الله تعالى في بابه الضَبٌ 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


١.7‏ مسألة: ومن أكلّ وحده فلا يأكلٌ إلا ما 
يليه لما ذكرنا آنا فإنْ أدارَ الصّحفة فله ذلك» لأنه لم ينه عن ذلك» 
فإِنْ كان الطعامٌ لغيره لم ير له أنْ يدير الصّحفة لأنّ واضعها 
أملكُ بوضعهاء ولم يجعل له إدارتها إنما جعل له الأكل ما يليه 
فقطء فإنْ كانت القصعة والطعامٌ له فله أنْ يديرها كما يشاءً» وأنْ 
يرفعها إذا شاءَ؛ لأنه ماله وليسّ له أنْ يأكل إلا تا يليثء لأن أمرَّ 
الب ا بلك عموم. 

وقالَ اللّه تعالى: «البيُ أْتى بالحُؤْمِين مِن ألشيهم». 

وقال تعالى: #وَمًا كَانَ لِمُؤْمِنَ ولا مُؤْيئَةٍ إِذَا قَضَى اللّه 
وَرَسُولُه أثراً أن يكون لَهُم الخرَة من أَمْرهِم». 

١٠7 4‏ مسألة: وتسميةٌ الله تعالل فرضٌ على كل 


-١ ١7‏ مسألةٌ: ومن أكلّ وحده فلا يأكلٌ إلا ثما يليه 


7 


آكل عند ابتداء أكله ولا يحل لأحارا نْ يأكل بشماله إلا أنْ لا 
يقدرٌ فبأكل بشماله لأمر الي يط عمر بنَ ابي سلمة الذي ذكرنا 
آنفاً بالتسميةٍ والأكل باليمين. 

اومن طريق اللي عن ابي الزبيرٍ عن جابر عن النِّ 2: 
«لا تَأكُلُوابالشثمال من الشيطان يَأكلُ باشمّال» وهذا عمومٌ في 
التهي عن شماله وشمال غيره فإِنْ عجر فاللّه تعالى يقول: مولا 
يكلف الله نفساً إلا ومْعَهًاك. 


وقال النيئُ ت: «إذًا مركم بم َأنوا نه ما امْتَطَغتم). 

ومن تحكمّ فجعلٌ بعض الأوامر فرضاً وبعضها ندباً فقاذ 
قال على الله ورسوله ما لا علمٌ له به. 

وقال تعالى: 9دَتَعُوُونَ بِْرَاكُمْ ما َس لَكُمْ , به عِلْمْ 
وَتَحْسَبُونَه هَيناً وَهْوَ عِنْدَ الله عَظِيم4. 


ه7٠‏ مسألةٌ: ولا يحل الأكل في آنيةٍ أهل الكتابٍ 
حتى تغسل بالماء إذا لم يذ غيرها أيضاً لما: 


رؤيناة من طريق مسلم أخبرنا هنادٌ بن سري أخبرنا عبد 
اله بن لبا عن حيوة بن شريع قان: سمعت ربيعة بن يزيد 
الدمشقئّ يقول: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله الخولاني قالَ: 
سمعت أبا تعلبةً حش يقولٌ: «قلت: يا رَسُولَ الله إنَا بأَرْضٍ 
ْم أل كِنَابه نكل في آبتهِم فََالَ عليه السلام: انا مَاذُكَرْتَ 
نكم بأرْض قم أهل كناب أكون في آنتهِمْ فَِن وَجَدئُمْ غَير 
ساسجاارة الل اساي 
7 حمام أخبرنا عباس بن 
بن أيمن أخبرنا ع لا 
0 أنا حمَادٌ عن قتادة وأيوب السختياني عن أبسي قلابة 
عن أبي أسماءً الرّحيّ "عَنْ أن ي تَعبَة اقبي قلت: يَارَسُولَ 
الله إن بأَرْضٍ أخل كاب تطح في مُدُورهِمْ وَنَشْرَبُ فِي 
أنيتهم؟ قال: إن لَمْنَجدُوا غَيْرهَا فَارْحَضُوهَا بالْمَاء ثم اطْبْحُوا 
فِبِهًا وَاشْرَيّواه. 
أخبرنا يونس بر عبد الله أخبرنا أبو عيسى بن أبي عيسى 
اعرناراجد بن عاد حاار وما اخيرنا أبو بكر بن أبي 
بشر أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أَيوبَ هو 
الختياني عن أبي قلابة عََنْ أبي ي نَعْلبَة الحشَبِي «آنه قَالَ: يا 
َسُول الله انب لي بأَرْضٍ؟ ا كنب لَك وَهِيَ بأَرْضٍ 
الحَرْب؟ قال: واي بعك بِالْحق لَِكَنُ مَا َحْت َمَايهِي 
فَأَعْجَبَ لِك رَسُول الله يط ودر الحلييث وَفو: أنه قالَ:يا 
رَسُولَ اللّه نا بأْص أَمْلها هْلََا أَهْلُ كَابِ ْنَا مِنهًا إلى قَدُورِهِمْ 


شيبة عن محماد بن ب 


شل 


وَآنتهم؛ فقال: ل تقْربُوهَا مَا وَجَدتَمْ نا َه ذالم تَجدُوا بدا 
َاعْميلُوهًا الما وَاطْبْخُوا وَائرَبُوا". 

قال أبو محمّدٍ: وتعلقَ قومٌ قد خالفوا هذا الخبرّ الثابت 

رويئاه من طريق أبي داود السّجستانيٌ أخبرنا نصرٌ بن 
عاصم الأنطاكي أخبرنا محمّدُ بن شعيبب أخيرنا عبدٌ الله بر نم العلا 
بن زبر عن أبي عبد الله مسلم بن مشكم اعَنْ أبي تلب 
الحشبي: نه أن رَسُول الله يذه قال: نا نُجَاورُ أَمْلّ ايكاب 
وَهُمْ م يَطْبْحُونَ في كُدُورهِم الينزير» يَشْرَبُونَ في آنيتهم الْحَمْنٌ 
قال رَسُولُ الله تثذ إن وَجَدتم يرا فكوا فِيها اربوا ون 
لَمْ نَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بالْماء وَكلُوا وَاشربُوا. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ لا يصحُ لأنْ فيه عبد اللّه بنَّ 
العلاء بن زبر وليس بمشهور ومسلم بنَ مشكم وهو مجهول. 


5 مسألة: ولايجاك؛] أكلٌ السيكران لتحريم 
الني' يذ كل مسكرء والسنيكران مسكر - فإِن موه زه قومٌ باللين 
والرّوان فايس كما ظنُوا لأث اللَّمنَ والرُوانَ غمدّران مبطلان 
للحركة لا يسكران» والتيكران والخمرٌ مسكران لا يران ولا 
يبطلان الحركة» وبالله تعالى التوفيق 


1000 
المأكل والمشاربو من خنزير أو صيلدٍ حرام؟ أو ميتقٍ أو دم؛ أو لحم 
سبع أو طائره أو ذي أربع؛ أو حشروء أو خمرء أو غير ذلك: فهر 
كله عند الضّرورةٍ حلال - حاشا لحوم بني آدمّ - وما يقدلُ من 
تناوله: فلا يحل من ذلك شيء أصلا لا بضرورة ولا بغيرها. فمن 
اضطرٌ إلى شيء ما ذكرنا قبل ول يجذ مال مسلم أو ذمّي: فله أن 
يأكل حتى يشبعٌ؛ ويتزوّة حتى يبد حلالا؛ فإذا وجده عاد الحلا 

من ذلك حراماً كما كان عند ارتفاع الضرورة. وحدٌ الفرورة أنْ 
ف يري وليلة لا يد فيها ما يأكلٌ أو يشرب» فإِنْ خشيّ 
الضّعف المؤذي الذي إِنْ تمادى أدَى إلى الموتيء أو قطمّ به عن 
طريقه وشغله - حلٌ له الأكلُ والشّربُ فيما يدفعٌ به عن نفسه 
الموت بالجوع أو العطش. 

وكل ما ذكرنا سواءً لا فضلَ لبعضها على بعض إِنْ وجاد 
منها نوعين؛ أو أنواعاً فياكلٌ ما شاءً منها للتّذكية فيها. 

أما تحليلٌ كل ذلك للفرورةٍ فلقول الله تعالى: #وَقَد 
قصل لَكُمْ مَا حَرمَ َلَيكُمْ إلا ما امْطَررتمْ اليو فأسقط تعالل 
تحريمٌ ما فصل تحريمه عند الضّرورقء فعمٌ ولم يخص فلا يجوز 
تخصيص شيء من ذلك. 


5- مسألةٌ: ولا يحل أكلٌ السيكران لتحريم النيّ 


/- كناب الأطْعِمّة 

وما قولنا إذا لم يجذ مال مسلم فلقول رسول الله يك 
الذي: 

رويناه من طريق | بي موسى: : «أَطْعِمُوا الْجَائِ فهرَ إذا 
وجد مال المسلم أو الدَمَيْ فقاذ وجند مالا قلذ أمرّ اللّهِ تعال 
بإطعامه من فحقه فيوه فهر غير مضطر إلى الميتةٍ وسائرٍ الحرّمات» 
فإنْ منع ذلك ظلما فهر مضطرٌ حيتئلر. وخصص قوم الخمرٌ بالمنع 
- وهذا خطأ لأنْه تخصيصن للقرآن بلا برهان. 

وهو قولُ مالك؛ وخالفه أبو حنيفة وغيرة. 

واحتج المالكيّون بأنّها لا تروى - وهذا خطأ مدر 
بالعيان. 

وق صحّ عندنا أن كثيراً من المدمنينَ عليها من الكفار 
والخلاع لا يشربون الما أصلا معّ شربهم الخمرٌ. 

وقد اضطربوا: فرويّ عن مالك: الاستغاثة بالخمر لمن 
اختق بلقمةٍ وأمره بذلك» ولا فرق بين الاستغائة إليها في ضرورة 
الاختناق أو في ضرورة العطش لا من قرآن» ولا من سنت ولا 
رواية صحيحقٍ ولا قياس. ١‏ ْ 

فصحٌ أنّهمْ آمرون له بقتلٍ نفسه وأنه إن لم يشرب الخمرٌ 
فمات فهر قاتلٌ التفس التي حرّمَ الله. 

وأما استئناه لحوم بني آدمّ فلما ذكرنا قبل من الأمرٍ 
بمواراتهاء فلا يحل غيرٌ ذلك. 

وأا ما يقتلٌ فإنما ايحت الحرّماتُ خحوف الموتو أو الضرر 
فاستعجالٌ الموت لا يحل لقول الله تعالى: #ولا تَقتلُوا اه 
وبهذه الآبة أيضاً حلت الْحرّصاتُ وف أنْ يكون الممتنع منها 
قاتلَ نفسه فيعصي الله تعالى بذلك ويكونٌ قاتل نفس محرمةٍ وهذا 
أكبرٌ الكبائر بعد الشر. 

وأمَا تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليل بلا أكل فلتحريم النيّ 
يَف الوصال يوما وليلة. 

وأمًا لاص لو 

5 لا فضلٌ لبعض ذلك على بعسض فلقول اللّه 
تعالى: لوَمَا ينْطِقّ عَن الخَرَى إِنْ هُوَ إلا وَحي يُوحَى4. 

فصح أن كل شيء حرمه النئ ث1 فإن الله تعللى حرّمه 
ويلتدا هر عليه السسلام إلبناء:وكلة ما حرقية الله فاق فى في القرآن 
فال عليه السلام بِلَم القرآن إليناء ولولاه ما عرفنا ما هوّ القرآث. 

فصح يقيناً أن كل حرامء أو كل مفترض» أو كل حلال 


7- كَِابْ الأطّْعِمَة 


- مسألةٌ: ولا يحل شيءٌ تا ذكرنا لمن كان 
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فهر عن الب يي عن الله عر وجل ولا فرق. وليسَ قولنا: إنّه 
لا يل للمحرم قت الصّيدِ ولا للمحل في الحرم ما دامَ يج شيئا 
من هذه احرّمات ناقضاً لهذه الجملةه بل هو طرد لها؛ لأن واج 
الخنزير» والميتق والدمء وغير ذلك غير مضطر معهاء بل هوَ واجد 
حلال» فليسَ مضطرأ إلى الصَّيدٍ إلا حتّى لا يد غيره فيحلٌُ له 
حرائل. 


وأمًا ركنا لا معنى للتذكيةٍ فلانٌ الذكاة إخراج لحكم 
الحيوان على التَحريم بكونه ميتةً إلى التحليل بكونه مذككى؛ وكلً 
ما حرمه الله تعالى من الحيوان فهرَ ميتة؛ فالتّذكية لا مدخلَ لها ل 
الميتق» وبالله تعالى التوفيق. 


1١ 58‏ مسألة: ولايل شية ما ذكرنا لمن كان في 
طريق بغي على المسلمينَ أو ممتنعاً من حق» بل كل ذلك حرامٌ 
عليه فإن لم يجذ ما يأكلٌ فليتبن مما هو فيه وليمسك عن البغي 
وليأكل حينتثر وليشرب نا اضطرٌ إليه حلالا له فإن لم يفعل فهو 
عاص لله تعالى فاسق» آكلٌ حرام. 

برها ذلك: قولٌ الله تعالى: لمن اضْطْرٌ في مَخْمَصَّةٍ 
غَيْرَ مُتَجَائِفٍِ لإثم فإ الله عَمُورٌ رَحِيمٌ» وقولة: #قَمَّن اضْطُرٌ 
غَيْربَاغٍ وَلاعَادٍ فلا إِنْمَ علبْو» فإنما أباحَ تعالى ما حرّمه 
بالضّرورة من لم يتجائفا لإثمء ومن لم يكن باغياً ولا عادياً: 
وهذا قول كل من نعلمه من العلماء إلا المالكتي: انهم قالوا 
فيمن قطمّ الطريقٌ على المسلمينٌ» وانتظرٌ رفاقهم من المحاربين» 
وخاص ارام ومدنهم من الباغين لسفك دماء المسلمين» 
ويستبيح ُ أمواهم وفروج المسلمات ظلماً وعدوانا فلم يه ماكلا 
إلا الخنازيرٌ والميتاتي: أنه مباحٌ له أكلة» فأعانوه على غلى اعظي الظلمء 
وأشدٌ البغي والعدوان والعجبٌ نهم مرّهوا ههنا بقول الله تعالى: 
ولا توا اسع 

قال أبو محمّد: وهذا من أة قبح ما يكون من الإبهام وما 
أمرناه بقتل نفسه بل بما افترض اللّهِ تعالى عليه من التُوبِ فلينوها 
بقلبهه وليمسك عن البغي والامتناع من الحق بيديه» ثم يأكل ما 
اضطرٌ إليه حلالا لهُ وما سمعنا بقول أقبحَ من قولهم هذا أن لا 
يأمروه بالتوبة من البيء ويببحوا له التقرّي على الإفساد في 
الأرض بأكل اميت والخنزير نبرأ إلى اللّ من هذا القول: 

رؤيما عن مجاه لغَيْرَبَاغْ ولا عاد غير باغ على 
المسلمينء ولا عاد عليهم - قال مجاهد: : ومن يرج لقطع الطريق» 
أو في معصية الله تعالل» فاضطر إلى اميت لم تحلّ لك إِنَما محل لمنْ 
خرج في سبيل الله تعال» فإن اضطر إليها فلياكل. 


وعن سعيل بن جبير لفْمَن اضْطرٌ غير بَاغٍ ولا عَاوٍ قال: 
إذا خرج في سبيل من سبل الله تعالى فاضطرٌ إل الميتة أكن» وإِنْ 
خرج إلى قطع الطريق ذ 

وموهوا. 

بما روّيناه من طريق سلمة ب بن سابور عن عطيّة عن ابن 
عباس أن معنى الباغي» والعادي. نما هوَ في الأكل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَّة لهم ة فيه لوجوه ثلاثة. 


فلا رخطة له 


أوها: أنه لا حجّة في قول أحد في تخصيص القرآن دون 
رسول الله. 

والثاني: أنه إسنادٌ فاسدٌ لا يصح لذ سلمة بنَ سابور 
يدوع عورد 

والثالث: | أله لوْ صح لكان موافاً لقولنا لا لقرهم. أن 
الباغيّ في الأكل» والعادي فيه: هوّ من أكله فيما لم يبح لهُه وآكله 
في البغي على المسلمينَ باغ في الأكل وعاد فيه. 

وهكذا نقول. وما قالَ قط أحدٌ نعلمه قبلهم: أنّ من خرج 
مفسداً في الأرض فاضطر إلى الميتةٍ فله أكلها مصرًاً على إفساده 
متقويا على ظلم المسلمين» ونعوذ بالله من الخذلان. 

وقالَ قائلون: لا يحل له أنْ يأكلَ من ذلك إلا ما يسك 
رمقه. 

قال علي: وهذا خطأ؛ لأن الله تعال استنى المضطرٌ من 
التحريمء فهرَ بلا شك غيرُ داخل في التحريمء وإِذْ هر غير داخلٍ 
فيه فكلٌ ذلك مباحٌ له جملة. 

1٠ 8‏ مسألة: والترفُ حراج وهر اله فيما 
حرّمَ اله تعلل قلس أو كثرت» ولو أنها جزءٌ من قدر جداح 
بعوضةٍ - 1 و البذيرُ فيما لا يجتاج إليه ضرورة ما لا ييقى للمنفق 
بعده غنى - أو إضاعة المال ون قل برميه عبدأه فما عدا هذه 
الوجوه فليسَ سرفاً وهرّ حلالٌ وإِنْ كثرت النفقة فيه. 

وقولنا هذا: 

رؤيتاه عن سعياد بن جبير وغيروء قال الله تعالى: #ولا 
رفوا إن لا يُحِبُ المسرفين». 

ومن طريق ابن وهب أنا يونس - هو ابنُ يزيد - عن ابن 
شهاب أخبرني عبد الرّحن بن كعب بن مالك قال: سمعت 
كعب بن مالك فذكرٌ الحديث وفيه افقلْت: يرول الله إن متنا 


تويتي أَنْ أَنْخَلِمَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إلى الله وَرَسُولِك فَقَالَ رَسُولُ 


ه535 

وصح عن الب : تي أنه قالَ: «خَيْرٌ الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ 
فى وَل بن ُو 

رؤينا من طريق | بي مال الأشجعي عن حذيفة أن الني 
از قال: «كلُ مَعْرُوفوٍ صَدَقَدَا ” 

فصح أنه لا يحل نفقة شيء من المعروفي. ولا المباح إلا ما 


أبقى غنى» إلا من اضطر إلى قوت نفسه ومن معة؛ فلايحلله 
قل نفسه ولا تضيبعٌ من معة» ثم الله تعالى هو الرَراق. 

وأمّا ما دون هذا فإِنٌ اللّه تعالى يقولٌ #كلوا من 
الطيَّات4. 

وقالَ تعالى: «لا بَحَرَمُوا طيّبَاتٍ ما أَخَلّ الله لَكُمْ وَلا 
تَعْتَدُوا»ك. 

وقالَ تعالى: طقل مَنْ حَوُمٌ زيئةً الله الي أخرّج لِعَادِه 
وَالطْبَاتٍ من الرّق» لوَأحَلّ الله البيم». 

فمنْ حرم شيئاً من ذلك بغير نص فقذ قال على الله تعالى 
الباطل. 

فإن ذكروا قول الله تعالل: «أَدْمَيتَمْ طَيَايِكُمْ في حَيَاتِكُم 
الدنيا» فإئما هذه الآ في الكفار خاصّة بنص الآية. 

قال تعالى: لديم يُعْرَض الي كتوُوا عَلَى الذار أَدْعثُمْ 
طَيَاِكُمْ في حَيَايكُم اليا وَاستَمَُم بها فَالْيْمَ َجْرَوْنَ عَدَابَ 
اُون بمَا كْشُمْ تَسْتكبِرُونَ بي الأْض بعَبْرِ الح وَبمَا كشُمْ 
تَقْسُقُون4.. 

قال أبو محمد: التمويه بإيراد بض آيِةٍ والسّكوت عن 
هما أو آخرها عادة سوء لمن أرادّ الله تعالى خزيه في الثنيا 
والآخرق لأنه تحريف للكلم عن مواضعه وكذب على اللَّه تعلل. 


.“9 مسألة: وكل ما تغذى مسن الحيوان المباح 
أكله باحرّمات فهر حلالٌ: كالدّجاج المطلق والبط» والنسر» وغير 
ذلك. 

ولوْ أنّ جدياً أرضع لبنَ خنزيرةٍ لكان أكله حلالا حاشا ما 
ذكرنا من الجلالة لأن الله تعالى قالَ: لوَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ مَاحَوُمَ 
لك 
رما كان رثك ني4 " 


وقد صحّ عن أبي موسى : تحليل الجا ج و نْ كان ياكل 
القذر. 
ل 


ء من أجل ما يأكل إلا الجلالة 


ورؤينا عن ابن عمرَ أنه كانّ إذا أرادٌ أكلها حبسها ثلاثاً 


- مسألةٌ: وكلٌ ما تغذّى من الحيوان المباح 


0- كاب الأطْعِمَةٍ 
حتى يطيب بطنها. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا يلزمٌ لأنه إِنْ كان حبسها من أجل 
ما في قانصتها ما أكلت فالّذي في القانصة لا يحل أكله جملة» لأنه 
رجيعٌ» وإن كان من أجل استحالة الحرّمات الت أكلت فلا 
يستحيلُ لحمها ني ثلاثةٍ يام ولا في ثلاثة أشهر بل قسذ صارٌ ما 
عدت به من ذلك لحماً من لحمهاء ولرْ حرم من ذلك حرم من 
الثمار الع ما ينبت على الرّبل - وهذا خطاً. 

وقد قدّمنا أن الحرامٌ إذا استحالت صفاته واسمه بطل 
حكمه الذي علق على ذلك الاسم وباللّه تعالى التوفيق. 

3٠1‏ مسألة: والقردٌ حرامٌ أكله لأنْ الله تعالى 
مسح ناساً عصاةً عقوبة لهم على صورة الننزيرء والقردة. 
وبالضرورةٍ يدري كل ذي حس سايم أله تعالى لا يمسخ عقوبة ف 
صورة الات من الحيوان فصحٌ أله ليس منها وإِذْ ليس هر منها 
فهرَ من الخبائش لأنه ليس إلا طيَب أو خبيث؛ فما لم يكن من 
الطيبات طيباً فهو من الخبائش خبيث فإذاً القردٌ خبيسث» والخنزيرٌ 
خبيث» فهما حرّمان - وهذا من البراهين أيضاً على تحريم الخنزير 

عله وك فى مسد وكل ماتكاء و المستوع في قبي القترد 
والختزير: فباطل وكذب موضوعٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


٠‏ مسألة: وأكل الطّين لمن لا يستضرٌ به 
حلال. 


او ص بع ارب ار الخير: 
م؛ لأنه ليس تا فصّلّ تحرعمه لنا فهرَ حلال. 


وأمَا كل ما أضرٌ فهر حرام لقول لني علقظ: «إنْ الله 
ها لقتل على كل ني 

روينا من طريق شعبة» وسفيات, وهشيم؛ ومنصور بن 
المعتمرء وابن علي وعبلد الوهّابه بن عبار الجيلب كلهمْ عن خالل 
الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصتبائي عبن شداد بن 
أوس أله حفظ عن رسول الله :ك1 أنه قال: «إِن الله كب 
الإحْسَان عَلَى كل شنياء» وذكرٌ باقي الحديش» فمن أضرٌ بنفسه أو 
بغيره فلم يحسن» ور ف يسن فقاذ حالف كناب الله تعالى 
الإحسان على كل شيء. 

وقذ روي في تحريم الطَّين آثارٌ كاذبة: منها: من طريق 
سويد بن مغيار الجدحائي وهو مذكور بالكلامة و 
واحتج بعضهم بقول الله تعالل: يا أيهَا الِْينَ آمثوا كُلُوا مِنْ 
طَيَات مَا كَسَيْتمْ وَهِمًا أَخْرَجْنًا لَكُمْ من الأرض». 


7 كتاب الأطعِمّة #". -١‏ مسألةٌ: والضّبٌ حلالٌ ول ير أبو حنيفة 1 
قال: والطّينُ ليس ما أخرج لنا من الأرض. عبلو الرحمن بن شبل: أن الي م يا انْهَى عَنْ أكل لَحْمٍ الضٌب». 


قال أبو محمّدٍ: وهذا من التمويه الذي جروا على عادتهم 
فبه في إيهامهم أنّهِمْ يحنجّون وإنّما يأتون بمالا حجّةً لهمْ فيد 
وهذه الآيةٌ حقّ ولكنْ ليس فيها تحريمٌ أكل مالم يخرج لنا من 
الأرض وإِنّما فيها إباحة ما أخرج لنا من الأرض وليس فيها ذكرٌ 
ماعدا ذلك لا بتحليل ولا بتحريم؛ فحكمٌ مالم يحرج من 
الأرض مطلوبٌ من غيرها. 

ولو كانت هذه الآيةٌ مائعة من أكل ما لم يخرج من الأرض 
لحرم أكلٌ الحيوان كله بريه وبجحريهوء ولحرمٌ أكل العسل» 
والطرنجبين» والبردء والكلجء » لأنه ليسَ شيءٌ من ذلك تا أخرج 
الله تعالى لنا من الأرخ ض؛ فالطُينُ واحدٌ من هذه فكيفة وهو مما 
في الأرض وما أخرج الله تعالى من الأرض؟ لأنّه معادثٌ في 
الأرض مستخرجةً من الأرضء ولقذ كان ينبغي لَنْ له دين أن لا 
حنج بمثل هذا تا يفتضحٌ فيه من قرسره وبالله تعالى التوفيق. 

وقد علمنا أن القليل من الفطر والكمأقء وحم اليس هرم 
أضرُ من قليل الطَّينء وأتى بعضهم بطريفةٍ يفَةٍ فقال: جلقنا من 
التّرابٍ فم أكل التَرابَ فق أكلّ ما خلق منه. 

فقلنا: : فكانَ ماذا؟ وعلى هذا الاستدلال السّخيفب يحرم 
شرب الماء لأنَنا من الماء خلقنا بنصّ القرآن. 


١ 0"‏ مسألةٌ: والتبٌ حلال» ولّيرَ أبو حنيفة 
أكلة. 
وروّينا من طريق الحارث عن علي بن أبي طالب أنه كره 


وعن أبي الربيرٍ قال: سألت جابرٌ بنَ عبد الله عن المَنب 

فقال: لا 0 
حعج أهلٌ هذه المقالةٍ بأحاديث: منها صحيح: كالني 
روينا من 0 يحسى بن سعيلرٍ القطان» وابي معاوية الضّريرٍ عن 


الأعمش عن زيل بن وهب عن عبلء الرّحمن بن حسنة قال:(كنا 
مَعّ رَسُولٍ الله تيز في غَرَاةٍ فَصَابينا مَجَاعَة فُوَجَدْنًا غيراباً ينما 
القدُورٌ تَْلِي بِالضبَابٍ ا الله # مَقَالَ: إِنّ أُمَةَ 
مِنْ يني إِسرَائِيل فقِدَتْ» وَِن أخاف أن تَكونَ هَذِهِ هِي فََكتنُومَاء 
قينا بهَاه. 


هذا لفظ أ بى معاوية ولفظ عي موه 
ومنها ور ميق رس حسما برت 


وجاءت أخبارٌ فيها التَوقَفُ فيه: كالذي رؤيسا من طريق 
مسلم حدثني محمد بن الثثى أخبرنا ابن أبي عدي عسن داود عن 
أبي نضرة عن أبي سعير الخدري عن اللي : أنه سّيْلَ عَن 
الممّب فَقَالَ عليه السلام. إن أَمّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مْسِخَنْ - 
َلَمْ مر ولَمْ ين ومثلٌ هذا أيضاًمعناه صحيحٌ من طريق جابر 

الاو 00 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتييةً عن زياد بن وهسير 

عن البراء بن عازبو عن ثابتو ابن وديعة عن لني 2# 

ومن طريق يحبى بن سعير القطّان عن عبيار الله بن عمرٌ 
عن نافم عن ابن عمر اَن الي ل قن في الضكب: : لا آم ب بو 
وَلا أنْهى عَنْهُ). 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن حّادٍ بن أبي سليمان عن 
إراغيم عن الأشوه خل:هابئدية ة أم الموسين: أن الني 2 م بز «أتيّ 
بضَب فَلَمْ يَأكلَه فَقَالَت: يا رَسُولَ الله ألا نطْعِجُه المنَاكِينَ؟ قال: 
لا تطْعِمُوهُمْ مَا لَمْ تَأكنُواه. 

قال أبو محمّد: أمّا هذه فلا حجّة فيها. 

وأمَا حديث عبد الرّحمن بن شبل ففيه ضعفاء وجهولون» 

وما حديث عبد الرّحن بن حسنةً فهرّ حجّةٌ إلا أنه 
منسوحٌ بلا شك لأن فيه أن الها مذ إنما أمرّ بإكفاء القدور 
بالضباب خوفٌ أنْ تكونّ من بقايا مسخ الأمةِ السالفق هذا نص 
الحديش فإن وجدنا عنه عليه السلام ما يؤْمّنُ من هذا الظَنْ بيقين 
فقد ارتفعت الكراهةٌ أو المنمُ في الب » فنظرنا في ذلك: فوجدنا: 

ها زؤيناة من طريق عسلم الغيرتا إنتحاق ٠‏ بن إبراهيمٌ ‏ 
هر ابن راهويه وحجّاجٌ بن الشاعرٍ واللف له كلاهما عن عب 
الرّزاقَ قالَ: أخبرنا سفيان الثوريُ عن علقمة بن مرئدد عن المغيرة 
بن عب الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد اللّهِ بن 
مسعودٍ قال: َال رَجْلَ: َا رَسُولَ الله لقره وَالْحَْازِيرُ هِيّ مما 
يح فمَالَ وَسُولُ الله نه تن إذ الله عر وَجَل لم يك قَْما أو 
يُعَذبْ قَْما فيِجْعَلَ لَهُمْ نَنْلاء َإنُ القِرَدكَ وَالْحَنَازِيرَ كَانُوا قَبلَ 
ذلِك)». 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيم عن مسعر بن كدام 
عن علقمة بن مرئلر عن المغيرةٍ بن عبد الله اليشكري عن المسرور 


/ 


-٠ ١4‏ مسألةٌ: والأرنب حلالٌ لأنه لم يفصّل لنا 


7- كناب الأطْعِمَةٍ 


بن سويد عن ابن مسعودٍ أن القِرَدَة كرت عِنْدَ النْي تر ينيك فَقَالَ 
ارم إن الله لم يَجْعَلَ مَل نسلا وَلا عقا وَقَاذ كَانَت 
القِرَدَةٌ وَالْحَنازِيرٌ قب َلِكَه. 

فصع يقيئاً أن تلك المخافة منه عليه السلام في الضّبابٍ أنْ 
تكون ا مسخ قد ارتفعت» وصعٌ أن الضَباب ليست تا مسخ» 
ولاممًا مسح شيءٌ في صورها: فجلءة 

ثم وجدنا: 

ا ا ل 1 
و رق رتل لل اج ققد ره 
الله؟ قَالَ: لا َلكِنْه َم يكن بأْض قَرْمِي فَأجدني أَعَافَة قال 
حَالِدٌ: فَاجْترَرئه فَأَكَلمْه وَرَسُولُ الله تك ينظر». 

ا 0 
بعد انقضاء غزوة افج و وحنين؛ وال يي لب نسم 

ا العم ادع وفيا با 
لخر بلا مريةٍ فارتفم الإشكالٌ جملة وصحّت إباحته عن عمرٌ بن 
الخطاب وغيره: وم 
تحريمهاء وقد اختلفّ السلفف فيهاء ريسا من طريق 0 
ع اي مياه 

500 عن ابن المسيّبٍ أيضاً أنّ عبة اللّهِ بن 
عمرو بن العاص وأباه كرها الآرنب - وأكلها سعدٌ بن أبي 
وقاص. 

وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى أذ نه كره الأرنب.. 

واحتج من كرهها در من طريق وكيم أ اخبا لتوسكين 
عن عكرمة أن اللي تفير مأ ني بارتب فقيل آ 
َكرَهه. 

ل 


لَه إِنَهَا تَحِِضْهُ 


ريه 


عن 8 17 لا يلما 20 تحجر ض 08 
قال أبو محمّدٍ: لاسي 


عكرمة مرسل. 

وق صحٌ من طريق شعبة عن هشام بن زيدٍ هعَنْ أنس 
بن مَالِلكو: أنه عاد 1 ار طح ع وسار 
نبي ماكر بوركها وَفَحْذَيْها ايت بها 2 ل تنك فَقبلَهَا». 

ومن طريق أبي هريرة «أن النبي تلت أ بي بارتب مَسُويَةٍ 
فلم َكل عليه السلام مِنَهَا وَه مر عليه السلام الهم فَأَكُوا فهذا 
نص صحيحٌ في تحليلها وقذ يكرهها عليه السلام خلقة؛ لا لإم 
فيهاء ونح لعمرٌ الله تكرهها جملةً ولا تقسدرٌ على أكلها أصلاء 
وليس هذا من التحريم في شيء. 


ه".١‏ مساألة: والخلٌ المستحيلٌ عن الخمر حلالٌ 
تعمد تخليلها أو لم يتعمّد إلا أن المسلك للخمر لا يريقها حى 
للها أو تتخلّنَ من ذاتها: عاص لله عرٌ وجل مجرّحٌ الشهادة. 

برهان ذلك: أن الخمرٌ مفصل تحريمهاء والخلٌ حلالٌ م 

روّينا من طريق مسلم أخبرنا عبدُ ايحن بن عبد الله 
الدارمي نا يحبى بن حدمانَ أخبرنا سليمانُ بن بلال عن هشام بن 
0 م المؤمنينَ قالت: قال رسو اللّه تلظ : 

نِعُمَ الإدَام الخل» فإذاً الل حلال» فهو بيقين غير الخمر الحرمة 
ل ل ل ا 
صفاتٌ الخمر فليست تلك العينُ عصيراً حلالاء بل هي خمرٌ 
ّم وإذا سقطت عن تلك العين صفاتٌ الخمر الحرّمةٍ وحلت 
فيها صفاتُ الخلٌ الحلال» فليست خمراً محرّمة» بل هي خل حلال. 

وهكذا كل ما في العام إنما الأحكامٌ على الأسماء غ فإذا 
بطلت تلك الأسماءً ُ بطلت تلاك الأحكامٌ المنصرصة عليها 
وحدثت لحا أحكامٌ الأسماء الي انتقلت إليها فللصغير حكمة» 
وللبالغ حكمة وللميّت حكمة؛ وللدّم حكمة؛ وللغذاء الذي 
استحال منه حكمةٌ» وللَّينء واللّحم المستحيلين عسن الدّم 
حكمهما. 

وهكذا كل شيء. ولا معنى لتعمّدٍ تخليلهاء أو لتخليلها 
من ذاتها لِأنّه يات بالفرق بين شيء من ذلك قرآنُه ولا سئة 
صحيحةٌ ولا رواية سقيمة» ولا قو صاحب ولا قياس وإنما 
الحرامٌ إمساكُ الخمرٍ فقط. ولا فرق بينَ تخليلها أو ترك تخليلها. بل 
المريدٌ لبقائها خمرا أعظم إثما وأكثرٌ جرما من المتعمدٍ لإفسادها 
والقاصد لتغييرها - وقولنا هذا هوّ قولٌ أبي حنيفة, وماللك. 

وقال الشافغيٌ وأبو سليمان: إذا تخللت حلت وإِنْ 
خللت ( تل - وهذا قول فاسد. 


كِتَابُ الأطْعِمّة 


35 مسألةٌ: والسّمنٌ الذَائبُ يقعٌ فيه الفأرٌ مات 
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ورؤينا عن بعض المالكتين: أن كل خل تولّدَ من خمرٍ 
قصل أو بغير قصل فهر حرامٌ - وهذا خطاً لما ذكرنا. 

وأمًا عصيانُ ممسك الخمر: 

فلما روينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي 
خلفب قال: أخيرنا زكريًا - هو ابن أب .زافدة < الخيزنا عبينة الله 
- هوّ ابن عمرو - عن زيلو - هوَّ ابن أبي أئيسة - عن يحيى 
النخعي قال: سئلَ ابن عبّاس عن لبي فذكرٌ الحديث» وفيه: من 
النبيئ م2 أَمْرَ بسيِقَاء ٠‏ فَجُمِلَ فيه زب رَمَاهُ جُهِلَ من انبل 
بح فََرب مِنه يََّْهوَاللل الم وين الغ حَتّى أْسَى 
فَشَرب وَسَقى فَلَمًا أَصبَحَ أَمرَ بمَا بي منه فَأطرق». 

فلا يحل إمسالكُ الخمر أصلا 

لإا ليل: فكيفة السْبيل إلى خل لا يأئم معانيه؟. 

قلنا: نعم أن يكون العنبُ كما هوّ يلقى في الظرف 

تي فإذا 0 اتتقيال الصيففب الذي ار مد لاه لا 

وأا فلا من عصر العني» أو نة لزي 50 
منتاأغاق العصيراخلو ا ليذ اخلو خلأ يدا بهن الفلا 
مثلَ كليهما خسلا حاذقاً فإنّه يتَخلّلَ ولا يصيرٌ خمراً أصلاء 
وباللّه تعالى التُوفيق. 


١١5‏ مسألة: : والسّمنٌ الذائبُ يقمٌ فيه الفارٌ مات 

أو لم مت: فهر حرام» لا يحل إمساكه أصلاء بل يهراق فإِنْ 
كاد جامداً أخدَ ما حول الفآر فرمي» وكانّ الباقي حلالا كما 
كان. 

وأمّا كل ما عدا السّمن يقعٌ فيه الفارُ أو غيرٌ الفار فيموتٌ 
أو لا يموت فهر كلّه حلالٌ كما كان؛ ما لم يتغيّرْ لونه | و طعمه أو 
ريح فإن ظهرٌ فيه الحرام فهر حرام. 

وكذلك اسمن يقع فيه غيرٌ الفار فيموث أو لا يموت فهو 
حلالٌ كله ما لم يظهرْ فيه تغييرُ الحرام له كما قدّمناء وقذ ينا هذه 
القصّة كلّها في كتاب الطهارةٍ من ديواننا هذا فاغنى عن إعادتها 
وعمدته أن النهي إنْما جا في السّمن الذائبم فيه الفارٌ ول ينص 
على ما عداه وما كَانَ رَبّكَ نيا وباللّه تعالى التوفيق. 


١ ١ "17‏ مسأَلة: وما سقط من الطعام ففرضي أكل 
ولعق الأصابع بعدّ تمام الأكل فرض. ولعقٌّ الصّحفةٍ إذا تم ما فيها 
د ل 0 

لا روينا من طريق البخاري أخبرنا على بن عبد اللَّه - 


هو ابن المديني - أخبرنا سفيانٌ - هو أبن عبينة - عن عمرو بن 
دينار عن عطاء عن ابن عباس أن رسول اللّه يز قال: «إذًا أكَلَ 
ال ا أو يُلْعِقَهًا». 

ماد ل لي ل قانة إن سقط لذن حي 
يط عَنهَا الأذَىء وليكلا وَلا عا ِلشيطان وَمَرنَا أذ نت 
القصْعَة قَالَ: فإِنُكُمْ لا تَدْرُونَ في أي طَعَامِكُم البركة. 


8" . 1ذ- مسألة: ويكره الأكل متّكئاً ولا نكرهه 
منبطحاً على بطنه وليسَ شيءٌ من ذلك حراماًء لأنه لم يأتٍ نهيّ 
عن شيء من ذلك» وما لم يفصّل لنا تحرمه فهرٌ حلال. 

ورؤينا من طريق البخاري أخيرنا أبو نعيمٍ أخبرنا مسعرٌ 
- هو ابن كدامٍ - عن علي بن الأقمر قال: تست انا اعددية 
يقول: قال البى ت: «إنّي لا كل مُْكه فليسَ هذا نهياً أصلا 
لكنه آم ثرّ الأفضل فقط. 

فإنا ذكروا: ما روينا من طريق أ 
أبي شيبةَ عن كثير بن هشامٍ عن جعفر بن برقان عن الزّهَري عمن 
لان عد لين مرا لبان الي 8 : أنه نْهَى عَنْ 

أن يأك الرَجُل مُْبطِحاً عَلَى بَطْيدا. 
قلنا: هذا خيرٌ ل يسمعه جعفرٌ من الزُهري. 


بي داود عن عثمان بن 


قال أبو داود: أخبرنا هارونٌ بِنْ زيو بن أبي الرّرقاء 
أخبرنا بي أخبرنا جعفرُ ب برقان أنه بلغه عن الزّهري هذا 
الحديث نفسف فسقطء وبالله تعالى التوفيق. 


لخر 1- مسألة: وغسل اليد قبل الطعام وبعده 
حسن: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن يونس أخيرنا 
زهيرٌ - هوَ ابن معاوية - أخبرنا سهيل ؛ بن أبي صالح عن أيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله : امَنْ نَامّ وَفِي يَدِهِ غَمَّرٌ 
وَلَمْ َغيلْه فَأَصَابِهِ شَيْء فلا يَلُومَنٌ إلا نَقْسَهه. 

قال أبو محصّدٍ: فهذا ندب لا أمن والجردُ رما عض“ 
أصابعٌ المرء إذا شم فيها رائحة الطعام ولم يات نه عن غسل اليد 
قبل الطعام. 


ه صمو هم 


ا اراد الله تعال تحريمه أو 
كراهيته لنا لبينة. 


فإن قيل: فقذ صحْ احبر اعَن النبي تالا: أنه قرت إلَبّه 


حل ٠‏ - مسألةٌ: وحمل اللّه تعالى عند الفراغ من 
الطَّمَامُ فقيل لَهُ: ألا توَيً؟ قال: لَمْ أُصّلّ فَتَوَضَاً فليسَ في هذا 


فك لل اليد بلاطم أصلاء وإنما فيه الوضوءٌ وهوّكما 
قالَ عليه السلام: رزلا وَضوءً وَاجبا إلا لِلصّلاةٍ) 


ا ا ا 


615 مسألةٌ: ل ير 
ضيه 
رامن طربي ايخريا أخبرنا علي بن عبد اله أخبرنا 
عن سينيج اسان إذ رسول الله فا «أكَنَ سَويقاً نم دعا 

بماء ء فَمَضْمَض)». 

ا 1 
تعفن الما وَقَالَ: لَه مسَمه ” 

وم ميةاباف ردت فاون ليفك 
يأت بها أمرْ ولا نهِي فهي فعلّ حسنْ ومباح: 

رمن طرين بتارب اعبرا الى اليعان أعبرنا ميت دن 
أبي حمزة عن الزُهري قال أخبرني جعفرٌ بن عمرو بن أميّةَ :أن 
باه أخبره أنه رأ رَسُولَ الله تا يَخَُ من متشي شَاةٍ فَدعِيَ 
إِلَى الصّلاة فَألَْاهَا وَالسَكَينَ الي يَحْتوُ بهَا ثم قَامَ قَصَلَّى وَلَمْ 
عرض . 

ول يات نهي عن قطع الخدبز وغيره بالسّكين فهو مباح. 
وجاءً خيرٌ فيه: «لا تَقطَمُوا الحم بالسْكينء قَإنْه مِنْ فَفْلٍ 
يي ل ايه 
وهوّ ضعيف» وبالله تعالى التوفيقٌ 


فنا تحن 


5ه مسألة: والأكل في إناء مفضّض بالجوهرء 
والياقورت. وفي البأُورء والجزع مباحٌ - وليس من السترقم لأنه لو 
كان حراماً لفصّلَ تحرمة وما لم يفصّل تحرمه فهر حلالَ وقلذ 
حرم اللّه تعال آنيةَ اذهب والفضّةٍ فهيَ حرام - وأمساك عمًا 
عدا ذلك كلّه فهوَ حلالٌ: 

رؤينا من طريق ابن الجهم أخيرنا أحمدٌ بن الهيشم أخبرنا 
محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عين ابسن 
عباس قال: كان أهلُ الجاهليّة يأكلوت أشياءً ويتركون أشياءً تقذراً 
فبعث الله تعالى نييّه يذ وأنزلَ كتابه وأحلّ حلاله وحرّم حرامه 


7- كِتَاب الأطْعِمَةٍ 


فما أحل فهرَ حلالٌ وما حرّمٌ فهرّ حراد» وما سكت عنه فهر 

ومن طريق عبد الاق عن سفيانٌ بن عبينة عن عمرو 
بن دينار أنه سمعٌ عبيدَ بنّ عمير يقول: أحل الله حلاله وحرّمٌ 
حرامةٌ فما أحلٌ فهر حلالٌ وما حرّمَ فهر حرام وما سكت عنه 
فهو عفو. 

ومن ادّعى أنّ شيئاً من هذا سرف أو ادّعى ذلكَ في المأكل 
كلف أنْ يان بحدٌ ما يحرم من ذلك ما يحل ولا سبيلٌ له إلييه 
فصحّ يقيناً أنّ قوله باطل» وبالله تعالى التوفيق. 

٠ 4#‏ 9 مسألة: التو والبصلٌ» والكرّاث حلاكٌ 
إلا أن من أكلّ منها شيئا فحرامٌ عليه أن يدخل المسجدَ حتى 
تذهب الرائحة وقد ذكرناه في كتاب الصّلاةٍ فأغنى عن إعادته 
وله الجلوسُ في الأسواق» والجماعات والأعراس وحيث شاءً إلا 
المساجد لأنّ الت لم يات إلا فيها. 


9١44‏ مسألةٌ: والجرادٌ حلالٌ إذا أذ ميّنا أو حيّا 
اليد للد مات في الظروفر ا ار 
ا سم عذال م 70 ما م سود هل 

د وعن ابن عمرّالجرادُ 
ذكاة كله وعن ابن عباس في الجرادٍ لا باس بأكله 

رودا ري وروا اتانيه 
خال: 

وهو قول أبي حنيفة, والششافعي. 

وقالت طائفة: لا يحل ون أخذ حي إلا حتى يقتل. 

وهو قولُ مالك ولا نعلمٌ له حجّة لأنّ الذكاة لا تمكنٌ 
فيدء وذهب قومٌ إلى أنه لا يحل إن وجد ميّتا فإن أخدّ حيّاً حل 
كيف مات بعد ذلك. 

رؤينا من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذنسه عن عبياد بن 
سلمان أنه سممَ سعيدَ بن المسيّبٍ يقولٌ في الجرادٍ: ما أخذ وهر 
حي ثمّ مات فلا بأس بأكله. 

ومنْ طريق عطاء أذ الجراد ذكاته. 

وهو قول الليث. 

قال أبو محمّدٍ: احتجّ هؤلاء بول الله تعالى: #حُرْمَت 


70- كِتاب الأطْعِمَةٍ 1 4 -١١‏ مسألةٌ: والجرادٌ حلالٌ إذا أخدذّ ميّنا أو حا 


فما وجد ميّناً فهر حرام. 

وقال تعالى: لليْوَكُم اللّه بنتيئء من الصيد تله يكم 
وَرمَاحُكُمْ». 

وصح أكل الجراد عن رسول الله تت وصح بالحس أن 
الذكاةً لا كن فيه فسقطت» فصح أن أخذه ذكاته لأنّه صيدٌ نالته 
أيدينا. 

قال عليّ: ولا حجّة لهم في هذه الآبةٍ لألّه ليس فيها إباحة 
ما نالته أيدينا حياً دون ما نالته مين وصحٌ في كل مقدور على 
تذكيته أنّه لا يحل إلا بالذكاةٍ والذكاة الشّقّ وه غيرٌ مقدور عليها 
في الجراد فارتفحَ حكمها عنه رحمه اللّه تعالى: إلا يُكَلّفُ الله 
نفْساً إلا وُسْعَهَاك. 

وقذ صحّ تحليله بالنصُ فهرٌ حلالٌ كيفما وجدَ حياً أو مين 

بنص القرآن والسَنقٍ وبالله تعالى التوفيق. 

5م مسالة: وإكثارٌ المرق حسنْ» وتعاهدُ الجيران 
منه ولوْ مرّة فرض؛ وذمٌ ما قدّمّ إلى المرء من الطّعام مكروة لكن 
إن اشتهاه فليأكله وَإِنْ كرهه فليدعه وليسكت. والأكل معتمداً 
على يسراه مباح: 

ا 0 

بن الصامتو عن أبي ذرٌ عن النيّ عق قال: «إذَا طَبَختُم 
ا 

وقلا صحٌ عن الني تاا: : «فَإِنْ كَانَ الطْعَامٌ مَنشفوهاً 
ياوه منه كله أو أكلبيْنِ؛ يعني صانعةٌ, فصحٌ أن التَعليِلَ من 
المرق مباح. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانٌ 
عن الأعمش عن أبي اام - هو الأشجعي -. عتق أبن قريرة 
قال: «مَا عَابَ رَسُولُ الله يمي طَعَاماً قَطْ إن اشمْنَهَاه أكلّه وَإِنْ 
كرهه تَركا. 

وم يصح في النهي عن الاعتمادٍ على اليسار شيءٌ - 
وروي فيه أئرٌ مرسل لا يح من طريق معمر عن يحبى بن أبي 
كثير «رْجَرَ رَسُولُ الله 1 أن يود لجل عَلَى يه اليِسْرَى 
عِنْدَ الأكل» ولا حجّة في مرسلء وبالله تعالى التوفيق. 


فيل 


ه- مسألة: لايحلٌ أكلّ شيء ما يحل أكله 


4- كناب التذكية 


8" كناب التذكيّةٍ 


-١١ ©‏ مسألة: لا يل أكلُ شيء مما يل أكله من 
حيوان الب طائرة ودارجه - إلا بذكاةٍ كما قدّمنا حاشا الجرادٍ 
وقذ بْنَا امره والنّذكية قسمانء قسمٌ في مقدور عليه متمكنٌ من 
وقسم في غير مقذور عليه أو غير متمكن منةُ؛ وهذا معلومٌ 
بالمشاهدة؛ فتذكية المقدور عليه المتمكن منه ينقسمٌ قسمين لا ثالث 
لمما: 

إِمّا شق في الحلق وقطعٌ يكونٌ الموث في أثروء وإما نحرٌ في 
الصّدر يكون الموث في أثره. وسواءٌ في ذلك كله ما قدرٌ عليه من 
الصّيدٍ الشّارد أو من غير الصي وهذا حكمٌ ورد به لص بقسول 
اللّه تعالى: «إلاما ديدم والذّكاة في اللّغةٍ الشّنّ وهوّ أيضاً أمرٌ 
منَفقٌ على جملته إلا أن الناسَ اختلفوا في تقسيمه على ما نين - 
إِنْ شاءً الله تعالل. 

65- مسألة: وإكمالٌ الذبح هو أنْ يقطعَ 
الودجان والحلقومٌ» والمريء وهذا ما لا خلاف فيه من أحلر. 

/اغ -١ ٠‏ مسألة: فإِنْ قطمَ البعضَ من هذه الآراب 
المذكورة فأسرعٌ الموتُ كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلالٌ 
فإ م يسرع الموت فليعد القطعَ ولا يضرّه ذلك شيئاًء وأكله 
1 0 إلى 

أو إلى أسفْلَ أو قط كل ذلك من القفا - أ بِينَ اراس أو لم 
0 

وهذا مكانٌ اختلف النَامُ فيه: فقالت طائفة: ما قطعّ من 
الفا لم يحل أكلة. 

وقالت طائفة: إِنْ لم يقطع الحلقومٌ والمرية لم يحل أكلكٌ 
ولا نبالي بتركٍ قطع الودجين. 

وهو قول الشافعي. 

وقالت طائفة: لا نعرف المريء؛ لكن إن لم يقطع الودجين 
جميعاً والحلقومَ لم يحل أكلُ وإِنْ رفع يده قبلَ تمام قطعها كلّها لم 
يحل أكلة. 

ون ذبحّ من القفا لم يحل أكله. 

إن ذبح من الحلق فأبانَ الرّأس غير عامدر فهرٌ حلالَ أكله 
إن تعمّدَ ذلك لم يحل أكله. 

وهو قول ماللك. وقالَ ابنُ القاسم صاحبُ مالك: إِنْ 


ألقى العقدة إلى أسفل لم يحل أكلهُ 

وقالت طائفة ‏ هي أربعة آراب الحلقومٌ والمريةٌ 
ل ا ل 
ترك الحلقوم» أو المريء أواحة الركضيز نهر بلك قلغ ارإن 
قطعٌ اثنين من الأربعةٍ فقط لا نبالي آتهما قطم لم يحل أكله 

فإِنْ قطمَ أكثرٌ من التصفي من كل واحدٍ من هذه الأربعةٍ 
حل أكلهُ فإِنْ قطمّ أقلّ م يحل أكله. 

وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه. 

وقالت طائفة: إذا قط الحلقومٌ والمريءَ والنّصفَ من 
الودجين حل أكلة. 

فإن قطمَ أقل ما ذكرنا م يل أكله 

وهو قول أبي ثور. 

وقالَ سفيانٌ الثوري إن قطعَ الودجين فقط حل أكلة» 
وإ لم يقطع الحلقومً ولا المريء. 

وقال بعضّ أصحاب الظاهر: إيانظتم عتلم الأربعة من 

جهةٍ الحلق حل أكله وإلا فلا - وأجارٌ أبو حنيفة, والشافعي 
أكله ما ذب من القفا. 

قالَ أبو محمّدٍ: احتج الشافعي ني ترك الودجين بأنهما 
عرقان قد يعيش من قطعا لهُ. 

قال أبو محمّد: ولسنا نحتاج إلى مناظرةٍ ةفهل يعيش ام لا 
يعيش؟ لكن إِنَما نكلّمه في منعه أكل مالم يقطع مريثه ققطء فإنه 
لا يقدرٌ في ذلك على نص» ولا على قياس أصلاء ولا على قول 
احية: وبالمشاهدةٍ نعلمُ أنه بموتُ من قط الحلقومَ والودجين 
وَإِنّ لم يقطع المريء؛ كما يموت من قطمٌ المريةً والودجين ولا 
فرق في سرعة الموتي؛ فتعرّى هذا القولُ من الدَليل فسقط؛ إِذْ 
كل قول لا برهان على صحّته فهر باطل. 

وأمَا قول أبي حنيفة فإنّه راعى الأكثرٌ في القطعء وهو 
لقا سير عند لاا در اوس سل لاي 
روايةٍ سقيمة» ولا من قياسء ولاامن قول صاحبب. 

فإِنْ قالوا: قسناه على نقصان أذن الذبيحة وذنيها. 

قلنا: قستم الخطأ على الخطأ؛ ومالا يصمّ على مالا 
يصح» ولا تخلو هذه الآرابُ من أنْ يكونّ قطعها كلها فرضاء ولا 
يكونُ قطعها كلّها فرضاء فإن لم يكن قطعها كلها فرضاً فعليه 
البرهانُ في إيجاب قطم ثلاث منهاء ولا سبيلَ له إلى ذلك» وإن 
كان قطعها كلّها قذ وجب فرضاً فلا يجزئٌ عن الفرض بعضة. 


8" كتاب التذكيّة 


ويلزمه على هذا أن من صلى ثلاث ركعاتم من الظَهر أنه يجزيبه 
من الظهرِء لأنه قذ صل الأكثر - وأنّ من صامً أكثرٌ التهار أنه 

يجزيهه وهذا لا يقولون» فلاح فسادٌ قوله جملة. 

وكذلك قولٌ أبي ثور سواء سواء. 

وأا قول مالك فإنْ إيجابه الحلقومَ وإسقاطه المريءَ قولٌ 
بلا برهان لا من قرآن» ولا من سند ولا رواية سقيمقٍه ولا قول 
متحي وله إجاع: ولا قياس. ّ 

وأمَا قول سفيان فإنهمْ ذكروا ما روّيسا من طريق أبي 

عبياو أخبرنا ابن علي عن يوب عن عكرمة عن ابن عباس كل ما 
أفرى الأوداج غير مترد. 

وعن النخعي والشعي» وجابر بن زيل» ويجيى بن يعمرٌ 
كذلك. 

واحتججوا في إيجابه الردجين بما حذثناه حامٌ أخبرنا عباس 
بن اصبع أخبرنا ابن أن أخبرنا مطلبٌ أخبرنا ابنُ أبي مريم 
أخبرنا يحبى بن يوب حدّنني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم أبي عبلد الرّحن عن أبي أمامة إن رسول الله عل 
«سَألنّهِ امرأة ْبْحَت شاف فَقَالَ لَهَا: أَْرَيْتَ الأرْداج؟ قَالَت: : نعم 
قَالَ: كُ ما أفْرَى الأوداجَ ما لَمْيكُنْ قَرْضَ مين» أو حَرْ ظفْرِ». 

قال أبو محمّد: وهذا خير في نهاية المقومر نه من رواية 
يحبى بن أيوب وقد شهدَ عليه مالك بن 
روى عنه الكذب» وضعفه أحدُ بن حتبلٍ وغيرة» , وهو سانا 


32 


ألبنّة. 


ثم عن عبيدٍ الله بن زحر وهر ضعيفٌ ضحفه بحيبى 
وغيرة. ١‏ 

ثم عن علي بن يزيد - وهر أبو عبد الملك الأهانيُ - 
دمشقيُ متروكُ الحديثش. 

ثم عن القاسم أبي عبد الرّحمن - وهر ضعيفٌ جداًء فبطل 
كل وليسَ في قول ابن عبّاس منعٌ من أكل ما عدا ذلاك. ولا 
اا عطاك رس ل 
ليس فيه يجاب الحخلقوم وقذ أوجبوة. ولا فيه ِيجَابُ الذبح من 
الحلق وقد أوجبوه - فهذا مخالف لقوهم. 

وأمًا قول مالك: إن رفع يده قبلَ تمام الذكاةٍ لم يل أكله 
- فقول فاسدّ جذا - وحبّتهم له: أنه قذ حصل في حال لا 

يعيش منها فإنّما يعيدُ في ميَّةٍ ولا بده فقلنا: نعي فكان ماذا؟ 
وأينَ وجدتٌ تحريمٌ ما هذا صفته؟. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا عجبُ جداء وهل بعد بلوغه إلى 


-١١ 40‏ مسألةٌ: فإن قطعَ البعضّ من هذه الآراب المذكورةٍ 


0 


قطع ما قطعَ رجا في حياةٍ المذبوح؟ هذا ما لا رجاءً فيو فتماديه 
في القطع بغير رفع يل أويفة رئع هله إننا هر فيا لا رجي 
حياته - فعلى قوله هذا لا يحل أكل مذبوح أبدأء لأنه قبل تمام 
الذبح ولا بة قذ حصل في حال لا يعيش منها مع أنه شرط 
فاسدٌ ودعوى أيضاً بلا برهان - فسقط هذا القول» وبالله تعالى 


وهرّ أيضاً قولٌ لا يعلمٌ أ نُ أحداً قاله قبلهُ. 

وأما قولة: إن أبانَ الرأس غيرٌ عام حل أكلة» فإِنُ أبانه 
عامداً ل يل أكله - فقول فاسدٌ لأنه تفريق بلا برهان أصلاء 
وإذا تمْتَ ذكاته على إقراره وعلى تمام شروطه فما الذي يضر 
تعمد قطع الرّأس حيثئلر. 

إن قالوا: إنه تعذيبُ للمذبوح. 

قلنا: فتعذيبه عندكمٌ بعد تمام ذكاته مانعٌ من أكله؟ فمن 
قوهم: لاء فيقال لهم: : فمن أينَ وقعَ للهمْ تحريمه بهذا النوع من 
التعذيبٍ خاصّة؟ وقد روي مثلٌ قول مالل فيما أبِينَ رأسه عسن 
عطاء. وكره نافع والحكمء وَحمَادُ بن أبي سليمان؛ وسعيدٌ بن 
جبير» وعبدٌ الرّحمن بن أبي ليلى» وابنُ سيرينَ ما أبينَ رأسة. 

وروي عن علي فيما أبينَ رأسه أثرٌ لا يصمح لأنه من 
روايةٍ الحسن بن عمارة - وهو هالك. 

وقد صحّ خلافه عن غيره من الصّحابقٍ وروي عنه نفسه 
أيضا خلاف ذلك؛ واختلف فيه عن الحسن َي وعنهم. 

وأمَا منعهم أيضاً ما ذبحَ من القفا فقول أيضاً لا برهان 
على صحته لا من قرآن» ولا من سنةٍ صحيحةٍ. 

إن الوا جر بلي 

قلنا: ما التعذيبُ فيه إلا كالتعذيب في الذبح من أمام ولا 
فرق» وهذا أمرّ مشاهد. 
فِإِن قالوا: قذ روي عن بعض الصّحابة الذكاة في الحلق 
واللبةٍ. ْ ْ 


قلنا: نعم. ولا حجّة لكمْ ة فيه لوجهين. 

أحدهما: ان لله رن سس لو ال 
في بعض الحيوان ومنعكم الذكاة في الحلق في بعضه ولِيِسَ عنهم 
في ذلك تفريق. 

والثاني: أله ليس في كون الذكاةٍ في الحلق ما يوجبُ أن لا 
يكونَ ل ل 


ورائ» فبطلَ تعلقهم بهذا اللفظ أيضاً 


شد 


-١١ 41‏ مسألة: فإن قطعَ البعضَّ من هذه الآراب المذكورة 


4- كناب التذكيّة 


وقل روي عن سعيد بن السب المنع ما ذبحَ من القفا 
وبه يقول أحمدء وإسحاق. 

وأما اشتراط ابن القاسم إلقاءَ العقدةٍ إلى أسفلَ فَإنّ 
أصحاب مالك خالفوه في ذلك. 

واحتج له مقلدوه بأله ما ذبحّ في الرًا س لا في الحلق» 
وأنه بمنزلةٍ المخنوق - فكانت الحجّة أشدٌ بطلاناً ومكابرة للعيان 
من القول المت لبها اولذب من قا قللك وما بح 
بالمشاهدةٍ إلا في أوّل الحلقء وأوّل الحلق ب بعض الحلق كوسطه 
وكآخره ولا فرق» ولا نعلمٌ لابن القاسمٍ أحداً قبله قالَ بهذا 
القول فسقط لتعرّيه عن الدَليلٍ جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمّا من ذهب من أصحابنا وغيرهم إلى لَه لا تكو ذكاة 
إلا ما قطمّ الودجين» والحلقوم؛ والمرية فإنهم احتجّوا بأن قالوا: 
قذ صح تحريمُ الحيوان حياً حَى يذكّى» وقطمٌ هذه الأربعةٍ ذكاة 
صحيحة مجتمعٌ على تحليل ما كي كذللك» وكان ما دون ذلك 
مختلفاً فيه فلا يحرج من تحريم إلى تحليل إلا بإجماع. 

قال أبو محمّا: وهذه قضيّةٌ صحيحة المبدأ ناقصةٌ الآخرء 
نما الواجبُ أن يقولوا: ماصحٌ تحرمه لير أن يخرج عن 
التتحريم إلى التحليلٍ إلا بنص صحيح» ثم لا نبالي أجمم عليه أم 
اختلف فيه. 

ولو أن امرأ لا ياخدٌ من النصوص إلا بما أجمع عليه 
لخالفَ جمهورٌ أحكام الله تعالى في القرآن؛ وجمهورٌ سنن رسول 
الله ت؛ وهذا لا يحل لأحديه وهر خلافٌ أمر الله تعالى بالرد 
عند التناز ع إلى القرآن» والستق ول يقل تعالى: قردّوه إلى ما أجمعتم 

عليه معنا لا نعلم أن احداً الت هذا الأصلَ ولا أحداً قال به 
وصحّحة. ه. فالواجبْ إذْ قد اختلفوا كما ذكرنا أن يرد ما تنازعوا 
فبه إلى ما افترض الله تعالى ارد إليه عند التشازع إذْ يقولُ تعالى: 
تن تَنارْنُمْ في شيء قَرْدُوه إلى الله وَالرْسُول إن كنم تَؤْيُون 
الله الوم الآخر» قفعلنا فوجدنا اللّه تعالى قالَ: «إلا ما 
ديدم والذكاة الشّّ وقد : أمرّ لني تن بالذبح والنحر فيما 
تمكنّ منه فوجب أنْ لا وعد عدرعليه البلدم: وأمرّ عليه 
السلام بالإراحقه أن كل ذم وكلّ شق قال به احندٌ من العلماء 
فهرٌ ذكا وذ هو ذكاة فإِن المذكى به ارج من التحريم إلى 
التحليل. 

ولو أن الذكاة لا تكونٌ إلا بقطع بعض الآراب المختلف 
فيها دون بعض» أو بقطع ججميعهاء » أو بصفةٍ من الصّفات التي 
اختلف الناسٌّ فيها كما ذكرنا لما نسي الله تعالى بيانها ولا أغفلَ 
رسولٌ الله يط إعلامنا بها حنّى نحناج في ذلك إلى رأي من لم 


ل 
الأقوال الفاسدةق» تالله إن في مغيب هذا عمن غاب عنه لمج 
ولكنٌ ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهُ. 

روينا من طريق البخساري أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا أبو عوانة سعيدُ بنُ مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع 
بن خديج عن جه رافع بن خديج فذكر حديثاً - وفيه أله قال: 
هيا رَسُولَ الله لس معنا مُدَى في قصب فاك وَسُولٌ الله 
يفي ما أَنْهَرَ لدم وَذْكِرَ امْمُ الله عَلَيْه فكُلْ لَيْسَ السسّنُ وَالظَفرَه. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
ا ا الور تاد هر الثوري - حدّئني أبي 
عن عباية بن رفاعة 'عَنْ راف بن ميج قَالَ قلت يا رَسُولَ الله 
إن لاو العَدوٌ غَدا راتس بعاكدي فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الم وَذكِرَ 
اسم الله َيه َك َس لَبْسنَ السسنُ وَالظّفْرَ وَسَأَحَدتُكَ: أما اسن 
فَعَظُم. وَأَما الشف فَمُدَى الَبَشّقًا. 

ورين من طريقي شعبة؛ وزائدة وأبي الأحوص» وعمر 
بن سعيلو كلّهِمْ عن سعيلر بن مسروق عن عباية بن رافع بن 
خديج عن الني تي فارتفع الإشكال. فكل ما أنهر الدمَ في 
المنمكن منه وذكرٌ اسم الل عليه من ذبح أو نحر فهر ذكاة يحل بها 
الأكلٌء ولرْ كان ههنا صف لازمة ينها عليه السلام كما بِبّنَ 
وجوب أنْ لا يؤكل إلا ما أنهرٌ الدّمَ وما ذكرّ اسمُ الله عليه وأنْ 
لا يكون ذلك بسن ولا ظفر. 

ومن أعجب العجائب من أسقط في الذّكاةٍ ما اشترطه اللّه 
تعالى على لسان رسوله عليه السلام فيها فيبيحٌ أكلَ ما لم يسمٌ الله 
تعالى بنسيان أو تعمل ويبيح أكل ما ذبحّ بعظم أو ظفرء ثم يزيدٌ 
ما لم يذكره اللّه تعالى ولا رسوله # برأيه الرائفَه من أنْ لا 
يكون ذلبك إلا من أمامَ وبأن يعسم الودجين؛ والحلقوم؛ دون 
المريء؛ والذَبحُ في بعض ذلك دون بعض والنحيٌ في بعض دون 
بعض» وبأن لا يرفع يدأ وأن لا يتعمد إبنة الرّاسء وأن لا يلقي 
العقدة أو بأنْ يقطمٌ الثلاث الآراب» أو الأكثرٌ من النصفي من 
كل واحبو من الأريمة أو بان بين الخلقوم والمرزية فقنط - إن في 
هذا لعجباً شنيعاً لمن تأمّلهُ وأشنمٌ من هذا تهالك من تهالك على 
التداين بهذه الآراء ونصرها بما أمكنه - ونعوذ بالله من الخزلان. 

وروينا من طريق محمد بن الثثى أخبرنا يحيى بن سعيٍ 
القطانُ عن سفيانٌ النُوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيمَ 
النخعي عن علقمة بن قيس ألا مار وحش ضرب رجلٌ عنقه في 
دار عب الله بن مسعود فسألوا ابنَ مسعودٍ عنةٌ فقال: صِيدٌ 


8- كناب التذكية 


01 

قال أبو محمّدِ: هذا حمارٌ وحش متمكنٌ منه في الدّار ولا 
يخالفنا خصومنا في أن المقدورَ عليه من الصّيدٍ ذكاته كذكاةٍ الإبل» 
والبقرء والغنم» ولا فرق. 

ومن 14 ار الفزاري» م 

طرق عد الززان من يبرح ذا عدوت 
أبى طالب قالَ في الدجاجة إذا قطعَ رأسها: ذكامٌ ريع أي 
كلها. 

ومن طريق وكيم أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة عن يوسف بن 
سعد قال: ضرب رجلٌ يسيفه عنق بطَةٍ فأبانَ رأسهاء فسألٌ عمرانٌ 
بِنَ الحصين» فأمرٌ بأكلها. 

ورؤيناه أيضا من طريق هشيم عن يونس بن عبيان 
الحصين وقد أدركٌ يوسففُ عمران. 

ومن طريق ابن أسي شيبة أخبرنا المعتمرٌ بن سليمانَ 
لنيمي عن عرف . 0 
٠ 0‏ فقا علر: : ذكاة وس 

ومن طريق وكيع أخبرنا مباركُ , بن فضالة عن عبياء الله بن 
ري تسا حي 
أن بأكلها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا أب أسامة عن جرير بسن 
حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة أن ابنَ عباس سكل عمن 
ذبحَ دجاجة فظن رأسها فقالَ ابن عباس: ذكاة وحيّة 

ومن طريق دكي أخيرنا هشامٌ الدستوائيُ عن يحيى بن 
أبي كثير عن المعرور عن أ بي الفرافصةٍ عن أبيه أله شه عمرٌ بن 
الخطّاب أمرّ مناديا قنادى آلا إن الذكاةً في الحلق لَبِق وأقرّوا 
الأنفس حتى تزهق. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانُ - هوّ الثوري - عن خالدٍ 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: الذكاة في الحلق واللبةٍ. 

وعن ابن عباس إبلاغ الذبح أنْ تبلغ العظم. 
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بن زكريًا عن سليمان التي عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: 
إذا أهريق الدّمٌ وقطع الودج فكله: فهؤلاء عمرٌ بن الخطاب» وان 
عباس أجملا ولم يفصّلاء وعلي بن أب بى طالبيء وعمرانٌ بن 
الخصين: ونس وان مسعود؛ وابنٌ عمرٌ لا يصحُ عن أحدٍ من 

وق طرى غبي الا لق حجرو ناسل لذت تلد 
الأوداج فقلت لعطاء: ذبح ذابح فلم يقطع الأوداج؟. 

قال: ما أراه إلا قن ذكاها فليأكلها ‏ فهذا عطاءٌ يرى 
الذكاةً كيف كانت. 

ون طريقي عبد اراق من سنا قوري من ابي 
ا 0 إذا سمّيت فكل. 

0 

عن إبراهيم النخعي أ نه سئل عن الذبيحةٍ تذبح فتمرٌ فتمرٌ السكينٌ 
فتقطمٌ العنق كلّه. 

قال: لا بأسَ به ذكاة سريعة. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال: سألت إبراهيم 
انح عن وعل عرب عن قار وسو ناا بكاو وساته 
ا 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الرّهِريّ أنه سثل 
عن رجل ذبحّ بسيفه فقطمٌ الرّاسَ» فقال الزّهري: بتسما فعل» 
فقال له رجل: أفناكلها؟. 

قال: نعم. 

قال أبو محمّاد: لرْ كان مغلوبا لم يقل الرّعري» ' بنسما فعل 


فصحٌ أنه إنّما قاله في متعمّدو. 

ومن طريق عبدٍ اع ا 
طاووس عن أبيه قالَ: وْ أن رجلا ذبح جديا فقطمٌ رأ يكن 
بأكله بأمر. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن يونس بن عبيا عن 
الحسن البصري في بطة ضرب رجل عنقها بالسّيفيء فقال الحسن: 
لا بأسَ بأكلها. 

ومن طريق وكيع أخبرنا الرَبيعٌ بن صبيح عن الحسنء 
وعطاء قالا جميعا فيمن ذيحّ فأبانَ الرّأس: فلا بأس بأكله. 


ل 


-١٠١‏ مسألةٌ: وكلٌ ما جازّ ذبحه جار نحرة وكلٌ 
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ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص - هو ابن غياث 
عن ليث عن مجاهدٍ فيمنْ ذبحّ فأبانَ الرّأسَء قال: كل - وروى 
أيضاً عن الضّحَاك. 

ومن طريق. سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش 
حدئني عبد العزيز بن عبد الله عن الشّعي؛ أنه قال في الذبح لأ 
يقطع الرّأسُ فإنْ قطع الرَّاُ فلياكل: فهؤلاء عطاءء وطاووس؛ 
ومجاهث والحسن» » والتخعي والشعي» والزّهري» وَالضحَاكُ 
يجيزون أكلٌ ما قطمّ رأسه في الذّكاقٍ - وبعضهمْ م أكلَ مالم يقطع 


أوداجه ‏ وما ذبح من قفاه - وما ضربت عنقة. 


-١١ 48‏ مسألة: وكز” ما جار ذيبحه جار نر وكلك 
ما جار نحره جارٌ ذبحه: الإبل» والبقرٌء والغنم؛ والخيل» والدتجاجء 
والعصافيرٌ والحمامٌ» وسائرٌ كل ما يؤكلٌ لحمة؛ فإنْ شئت فاذبح» 
وَإِنْ شئت فانحر. 

وهو قولٌ أبي حنيفة, والشافعي, وسفيان النوري» 
والليث بن سعد وأبي ثورء وأحمدَ بن حبل, وإسحاق بن 
راهويه وبعض امحاينا: ّ ان ْ 

وقالَ مالكُ: الغنم والطير تذبح ولا تنحرٌ فإن نحرَ شيءٌ 
منها لم يؤكل. 

وأمَا الإبل فتنحنٌُ فإ ذبح منها شيء لم يؤكل. 

وأمًا البقرٌ فتذبح وتنحرٌ - ولا نعلم له في هذا القول سلفاً 
من العلماء أصلاء إلا رواية عن عطاء في البعير خاصّة قد روي 
عنه خلافها. 1 

واحتج بعضهمٌ في ذلك بأنّ ذبح الجمل تعذيبٌ له لطول 
عنقوء وغلظ جلدو. 

قال علي: وهذه مكابرة للعيان» وما تعذييه بالذبح إلا 
كتعذييه بالتّحر ولا فرق» وما جلده بأغلظً من جدا الور وما 
عنقه بأطولَ من عنق الإبل وهر يرى الذَبحَ في كل ذلك - وما 
تعذيبُ العصفورء والحمامةء والدّجاجةٍ بالنحر إلا كتعذييها 
بالذبح ولا فرق. وأطرفُ شيء احتجاجهمْ في ذلك بقول الله 
تعالى: إن اللّه مركم أنْ تَدْبْحُوا بَقرْة6 وهم أوَلَ مخالفٍ لذلك 
فيجيزونٌ فيها النحرٌ. 

وأمّا نحرنٌ فلا يلزمنا ما أمرّ الله به بي إسرائيل. 

فإن احتيجٌ بعضهمْ بأن النيّ تتيذ «نْحَرَ الإبل بونى» تَضِحَ 
الكبْشيْن إِذْ ضَحَّى بهمّاه. 

قلنا: نعم وهذا فعل لا أمرء وليسَ ذلك بمانم من غير 


هذا الفعل. 

وق صحّ عنه عليه السلام ما ذكرنا قبل من قوله ما أَنْهرَ 
الم وَذْكِرَ امم الله عَلَيْهِ فكل» وهذا هوّ الفتيا المبينة التي لا يحل 
تعدّيهاء لا العمل الذي لم ينه عمًا سواة. 

وق ذكرنا في المسألة الي قبل هذه عن عمرّ بن الخطّاب 
وابن عباس الذكاةً في الحلق واللْبق ول يخصًا بإحداهما خيواناً من 
حيوآن بل هتف عمرٌ بذلكَ مجسلا ولا يعرف لهما تالف من 
المسحابة أصلا. بل قذ ذكرنا الرَوايةَ عن علي في إباحةٍ أكل بعير 
ضرب عنقه بالسّيفهٍ ورأى ذلك ذكاة وحيّة. 


ومن طريق عبد الرَزّاق اخبرنا وهب بن نافع أن نه سمم 
عكرمة يحدث أن ابنّ عبّاس أمره أن يذبحّ جزوراً وهر حرم 
والجزورٌ البعيرٌ بلا خلافي. 

ومن طريق عباه الرَزّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
ذكرٌ الله تعلل الذبحَ في القرآن» فإن ذيحت شيئاً ينحرٌ أجزى 
عنك. 

ومن ) طريق محمد بن المثنى أخبرنا مؤملُ بن إسماعيل؛ 
اماف كر وا جو رق اذبح من 

ومن 0000 وقتادة 
قالا جيعاً: الإبلُ» والبقرٌ إِنْ شئت شعت ذبحت وإِنْ شعث شئث نحرت. 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن سفيانَ الثرري عن عبيلد عسن 
مجاهدٍ قالَ: كان البح فيهم» والتحرٌ فيكمْ #فَدَبَحُوَهَا وَمَا كَادُوا 


يَفعَذُون4 لفَصّل لبك وَانحَر». 


قال أبو محمّلد: قذ ذكرنا قول اللّه تعالل: (إلاما دكيتمْ» 
وقول الي #ل: هما أنَهَرَ ادم وَذْكرَ اسم اللّه عَلَيْه فكلوا» و 
ص الله تعال ذبحاً من نحرء ولا نحراً من ذبح لوْمَا كَانَ رَبك 
نيياك 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيكمة 
ررد ل سان عن انيز بو شن ساكو بشنت بن 

د اع ا 
دَبْحَ ضحت قب أن يُصَلَيَ أو نصلي ليبح مَكائهَا أخرى؛ وَمَنَ 
لَمْ ينبح ينبح بِاسْم اللّه). 

ومن طريق شعبة عن زبيلر اليامي عن الشّعي عمن البراء 
بن عازبي قال: قال رسولٌ الله ##: "إن أوَلَ مَا ندا به في يونا 
هذا أن نصَلَيَ ثم نجع قر ؛ فَمَنْ فَعَنَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَّابَ مكنا 
َم ذَبْحَ قبل ذَلِك فَنْمَا هو لَحْمْ قَدَمَهِ لأهْلِه وَذَكَرَ الخبرَه. 
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-١١ 8‏ مسألةٌ: وأمًا غيرُ المتمكن منه فذكاته أن 


أطل 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بِنْ حاتم أخبرنا محمد بن 
بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني | بو الور أله سمع جابرٌ بن عباد 
اله يقل «صَلَى نا رَسُولُ الله 1 يَوْمَ لخر بالْمَدنة َم 
ِجَالَ فَتحَرُوا وَظنُوا أن الب 42 قد َحَرَ فَأَمَرَ رَ النبي ا من 
كن نَحرَ به أن بيد حر آخر ولا يَنْحَرُوا حت يَنْحَرَ رَسُولُ 
اللّه ##فر». 

وصح من طريق ابن عمرّ كما أوردنا في كتابو الأضاحي 
إن رسول اللّه تنيز «كَانَ َنيِح وَيَنْسَرُ بِالْمُصَلَى فأطلقَ عليه 
السلام في الأضاحيّ الي والنحرٌ عموماً وفيها الب والبقث 
والخنم» وم يخص عليه السلام شيئاً من ذلك بنحر دون ذبح ولا 
بذبح دون نحرء ولو كان أحدٌ الأمرين لا يجورٌ أو يكره لبينه عليه 
السلام:. 

روينا من طريق أسماءً بدت أبي بكر الصديق انَحَرْنَا عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول الله يل فَرسأًه. 

وروينا عنها أيضاً ذبحنا فرساًء وباللّه تعالى التوفيق. 

8- مساألة: وأا غير التمكّن منه فذكاته أن 
مات بذبح أو بنحر حيث أمكنَ منه من خاصرةٍء أو من عجزء أو 
55 أو ظهرء أو بطنء أو رأس» كبعيرء 00-0007 
دجاجةء أو طائر؛ أو غير ذلك: سقط في غور فلم يتمكنْ من 
حلقد ولا من لبتىء فإنه يطعن حيث أمكنْ بما يعجَلٌ به موتك ثم 
هر حلال أكلة. 

وكذلك كل ما استعصى من كل ما ذكرنا فلم يقر على 
أخذو؛ فإنْ ذكاته كذكاةٍ الصّيدء ثمّ يؤكلٌ على ما نذكرٌ في كتاب 
الصّيدٍ إِنْ شاءً اللّه تعالل. 

وهو قول أبي حنيفة واصحابي. وسفيان القوري 
والشافعي, وأبي ثور وأحمذء وإسحاق» وأصحابهم. 

وهو قول أبي سفيانَ وأصحابنا. 

وقَالَ ماللك: لا يجوز أنْ يذكى أصلا إلا في الحلق واللبةِ. 

وهو قولُ الليث. 

قال أبو محمّد: وقولنا هوّ قولٌ السّلفي: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيانٌ بن 
عييئة عن عباد الكرر يم الجزري عن زيادٍ بن أبي مريمٌ أن حماراً 
وحشياً استعصى على أهله فضربوا عنقه فسأ ابن مسعوي فقا: 

تلك أسرعٌ الذكاة. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانُ وشعبة 


لس ا لور ل 1 
حمر مله عشياً بدرهتين, " 

ومن طريق يحيى بن سعيل القطان حدثني أبو حيان يحبى 
بن عير التيميُ حدثثي عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال: 
ترّى بعير في بثره فكان أعلاه أسفلة فنزلَ عليه رجلٌ فلم يستطع 
ا الله رانك ابي الام ريل" 

ومن طريق سفيانَ بن عيينة عن عبد العزيز بن سياه سمع 
أبا راشدٍ السلماني قالَ: كنت في منائحّ لأهلي بظهر الكوفةٍ 
أرعاها فتردّى بعيرٌ منها فنحرته من قبل شاكلته» فأتيت عليّاً 
فأخبرتة» فقالَ: اهل لي عجزه: الشاكلة: الخاصرة. 

ومن طريق وكيع أخبرنا عبدُ العزيز بنُ سياه عن حبيبٍ 

بن أبي ثابتو عن مسروق أل بعيراً تردّى في بثر فصارٌ أسفله 

أعلان قال: فسألنا علي , بن أبي طالب فقال: تجو أعضاءً 
وكلوة. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانُ - هرّ الثوري - عن خالدٍ 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عبّاسء قال: ما أعجزك من البهائم 
فهو بمنزلة الصيد. وهر أيضاً قو عائشة آم المؤمسين» ولا يعرفاً 
هُمْ من الصّحابة رضي الله عنهم محالف: ابن مسعود وعليٌ 
وابنُ عبّاس. وابنُ عمرء وأمُ المؤمنين. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ الشوري 
عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق أنه سأل عن 
قالح ترذى في بثر فذكي من قبل خاصرتد؛ فقا مسروق: كلوة. 

ومن طريق وكيم أخبرنا حريث عن الشّعي قال: إذا 

خشيت أن يفوتك ذكاتها فاضرب حيث أدركت منها. 

اط ا در نه 
سعيدٍ بن المسيّب في البعير يتردّى في البئر. 

قال: يطعن حيث قدروا ذكرٌَ اسمّ الله عر وجل. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا جريرٌ عن المشيرة بن 
مقسم عن إبراهيم قال: تردّى بعير في بر فلمْ يجدوا له مقشلا 
فسئل الأسودُ بن يزيد عن ذلك» فقال: ذكوه من أدنى مقتله؛ 
ففعلوا فأخذٌ الأسودٌ منه بدرهمين. 

ومن طريق وكيع أخبرنا قرّة بن خالل قالَ: سمعت 
الضّحَاكْ يقول في بقرةٍ شردت: هي بمنزلةٍ الصّيدٍ. 


فل 


- مسألةً: وما قطمٌ من البهيمة‎ -١١ ٠ 


وهي حيّةٌ - 8*- كِتَابُ التذكيّة 


وهو قول عطاءء؛ وطاووس» والحسن؛ والحكم بسن عتيبة» 
وإبراهيم يم النخمي وحمَادٍ بن أبي سليمان. ولا نعلم لمالك في هذا 
سلفاً إلا قولا عن ربيعة. 

قال أبو محمد: وقالَ قائلهه: إِنْ كانت بمنزلة الصّيدٍ 
فأبيحوا قتلها بالكلاب والجوارح» فقلنا: نعم إذا ل يقدرٌ عليها 
بذلك فهي في ذلك كالصيدٍ ولا فرق. 

قال علي: وهم م أصحاب قياس بزعمهم وقد أجمعوا على 
أن الصيد إذا قدرَ عليه فهو بمنزلة العم والإنسيّات في الذكاق 
فهلا قالوا: إن النعم والإنسيّاتٍ إذا لم يقدرْ عليها فمنزلتها كمنزلةٍ 
الصيدء ولو صح قياس يوماً ما لكان هذا أصمٌ قياس في العالم. 

والعجب من قول ماللكش: إني لآراء عظيماً أن يعمة إلى 
رزق من رزق اللّهِ فيهرقَ من أجل كلبم ولغ فيه ول يقل ههنا: 
اي ا 

أنْ لم يقدر على لبه ولا على حلقه؛ فلو عكس كلامه 
ا أن يقول رسول الله عظ: 
«إِذًا وَل الكلْبُ في إناء أَحَدكُمْ َلْيرِفَة فيقولٌ قائلٌ برأيه: لا 
يراق وأ ينهى النيئ يكذ عن إضاعة المال فيضيّعٌ البعيرٌ 
والبقرة» والشاة والّجاجة ونحنُ قادرون على تذكيتها من أجل 
عجزنا عن أن تكون التذكيةٌ في الحلق واللَبَةِ؛ فهذا هوّ العظيم 
حقاً: 

قال أبو محمّدٍ: قال الله عرّ وجلٌ: «إلا مَا دَكيمْ4ك. 

وقال تعالى: «لا يُكَلْفْ الله نفْساً إلا وُسْعَهَا4 فصحٌ أن 
التذكية كيفما قدرنا لا نكلفُ منها ما ليس في وسعنا: 

روينا من طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا عوانة عن سعيدٍ بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن راقع 

ب خديع عن جده رائم بن ديس قال 55 َع لبي لظ فَذَكَرَ 
الجر وَفبه ند بعر وَكَانَ في القَؤم حل ير فَطلبُوه َأعْيَاهُم 
َأهْرَى ِب رَجُلَ بهم فَحسَه الله عز وجل فَقَالَ سول الله 
تك إن لهَذه البهائم أوَابدَ كَأوَابدٍ الوَحْشٍ فَمَا نَدَ عَلَيَكُمْ مِنْهَا 
فَاصنعُوا به مكذا». 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ أخيرنا سفيان بن 
عبينةً حذث عمرٌ بن سعيل بن مسروق عن أببه عن عباية بن 
رفاعة بن رافع بن خديج عن جدّه راقع بن خديج أنهم «كَانُوا 
َع وَسُول الله يك د ليا َع مياه بالل حَنَى وَمَصنَا 
وذكرٌ الحديث. 


قال علي: الوهصٌ الكسرٌ والإسقاط إلى الأرض ولا يبلغ 


البعيٌ هذا الأمرّ إلا وهوّ منفذ المقاتل» وقد أذنَ عليه السلام في 
رميه بالنبل» والمعهودٌ منها الموثُ بإصابتها وهذا إِذنٌ منه عليه 
السلام في ذكاتها بالرّمي. 

قال علي: وههنا خبرٌ لوْ ظفروا بمثله لطغوا: 

كما روّينا من طريق عبد الرّحن بن مهدي عن حمّادٍ بن 
سلمة عن أب بن العشراء عن : أبيه قلت يَأ وَسّولَ الله أمَا تَكُونْ 
الذكاة إلا في للق وَالة؟ قآل: لَوْ طْمِنَتْ في فَحَذهًا لأجْدَأك). 

قال أبو محمّد: أبو العشراء قيل: أسمه أسامة بن مال بن 
قهطمء وقيل: عطاردٌ بن برز وفي الصّحيح الذي قدمنا كفاية. 

وهذا مما تركوا فيه ظاهرٌ القرآنء والسّئن» والصحابة» 
وجمهورٌ العلماء؛ والقياس» وبالله تعالى التوفيق. 


٠٠١6٠‏ مسألة: وما قطع من البهيمةٍ - وهيّ حيّة 
- أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها فهر ميت لا يحل أكل فإِن تست 
الذكاةً بعد قطع ذلك الشيء ء أكلت البهيمة ول تؤكل تلك القطعة 


- وهذا ما لا خلاف فيه لأنّها زايلت البهيمة وهيّ حرامٌ أكلها 
فلا تقمٌ عليها ذكاةً كانت بعد مفارقتها لا قطعت منةُ. 


٠‏ مساألة: وما قطعٌ منها بعد تمام التذكيةٍ 
وقبلَ موتها لم يحل أكله ما دامت البهيمةً حية فإذا مانت حلت 
هي وحلّت القطعة أيضاً لقول الله تعالى: : #فَإِذًا وَجَبَتَ جُنويُهَا 
تكنُوا نهاك فلم يبح الله تعال أكلَ شيء منها إلا بعاد وجوبم 
الجنبي - وهوّ في اللّغْةِ الموتُ - فإذا مانت فالذكاةً واقعة على 
جميعها إِذْ دكت فالّذي قطمَ منها مذكى فإذا حلَّتَْ هي حلت 
أجزاؤها وباللُه تعالى التوفيق 

ولا خلاف بين أحدٍ في أن حكمٌ البدن في ذلك حكم سائر 
ما يذكى» وقد ذكرنا قولَ عمرّ: أقرّوا الأنفسَ حتى تزهق» ولا 
مخالف له في ذلك من الصحابة. 


٠٠‏ مسألة: ا ا 
والطّعنء والضّرب جائزة بكل شيء إذا قطعٌ قطعة السّكين أو 
نفد نفاذ الرّمح سواءً في ذلك كله: العوةٌ الحدّف والحجرٌ الحاده 
والقصبٌ الحادٌ وكل شيء حاشا آلو أ أخذت بغير حق» وحاشا 
الس والظّفرء وما عمل مبن سنْ» أو من ظفر منزوعين وإلا 
عظم خنزير» أو عظم حمار أهلي» أو أو عظمٌ سبع من فواتم الأربع 

- أو الطي رأ حاشا الضّباع - أو عظم إنسان فلا يكونٌ حلالا ما 
ذبح أو حر بشيء ما ذكرنا ب هو مينةٌ حرام. والتذكية جائرة 
بعظم اليٍَ ويكل عظم حاشا ما ذكرناء وهيّ جائزة بمدى الحبشةٍ 


4 كاب التذكيّةٍ 


وما ذكاه الرَعِي والحبشي» وكل مسلم فهر حلال. فلو عمل من 
ضرس الفيل سهمٌ» أو رمح؛ أو سكين: لم يمل أكلٌ ما ذبحّ أو 
حر به لأنه سن. فلو عملت من سائر عظامه هذه الآلاث حل 
اذبح والنحنُ والرّميُ بها. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: التذكية بكل ذلك حلالٌ حاشا 
الس قبل أن ينع من الغمه وحاشا الظَفرٌ قبل أنْ ينزح من اليب 
فإنه لا يؤكلُ ما ذبح بهما لأنه خنقٌ لا ذبح. 

وقال الشافعي: كل ما ذكيَ بكلّ ما ذكرنا فحلالٌ أكله 
حاشا ما ذكيَ بشيء من الأظفار كلهاء والعظام كلّهاء منزوع كل 
ذلك أو غير منزوع» فلا يؤكل. 

وهو قول اللي بن سعد. 

وقالَ أبو سليمان: كقول الشافعيّ سواءً سواءً إلا أنّه 
قالَ: لا يؤكلٌ ما ذبح أو غرَ أو رمي بآلةٍ مأخوذةٍ بغير حق. 

فَأمًا قر أبي حنيفة, ومالك فلا نعلمه عن أحار قبلهما 
ولا نعلم لهما فيه سلفا من أهل العلمء ولا حجّة أصلا لاا من 
قرآن؛ ولا من سق ولا من روايةٍ سقيمةٍء ولا من قياس؛ بل هو 
خلافف السنةٍ على ما نور بعد هذا إن شاء الله تعالق 1 
هذا القولٌ جملة. 

وبقيّ قولناء وقول الشافعي» والليث, وأبي سليمات: 
فوجدنا ما روّيدا من طريق سفيان الثوري حدنني أبي عن عباية 
بن رفاعة بن رافع بن خديح عن جذه رافم بن خديج اقلت يا 
رَسُولَ الله إنا لاقو اعدو عداو معنا مُى فَقَالَ سول الله 
2 :ما نهر ادم وَذْكِرَ امْمُ الله عَلَيْه َكل لد مب الشرة والظفيت 
وَسَأْحَدْمُكَ. 

ما السّنُ فُعَظم. 

وَأما الث فَمُدَى الحبِشَةا. 

وقلا ذكرناه في أوّل كلامنا في التذكية بإسناده. 

فَأمًا نحن فتعلقنا بنهيه عليه السلام ول نتعده ول عحرمْ إلا ما 
فح أن رفي بسن أو ظفر فقطء ول نجعل العظيمة سبياً للمنع من 
الذكاة إلا حيث جعلها رسول الله يا سبياً لذللك» وهو السَنْ» 
والظَفْرٌ فقط. . وإنما منعنا من التَذكيةٍ بعظام الخنزيره والحصار 
الأهلي» أو سباع ذوات الأربع؛ أو الطير لقوله تعالى في الخنزير: 
لفن رجس» «وَلِقَول لبي تفي فِي الحمْرِ الأهلِية َإنْهَا رجن 
في كلها رجن والرجس واجب اجتنابة» ولايحل إمساكها إلا 
حيث أباحها نص وليسَ ذلك إلا ملكها وركوبها واستخدامها 
وببعها وابتياعها يعني الحمرٌ فقط. ومنعنا من التّذكيةٍ بعظام سباع 


٠١6‏ مسألة: والتذكية من الذبح والتحرء والطّعن, 
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ذوات الأربع؛ والطّيرٍ لنهي الب كذ عنها جملة على ما ذكرنا 
قبل فلم محل منها إلا ما أحله التَصرُ من قَلّكها للصّيِدٍ بها 
وابتياعها لذلك فقط وإلا فهيَ حرامٌ وبعض الحرام حرام. 

وأمَا عظم الإنسان فلأن مواراته فرض كافراً كان أو 
مؤمنا. وأبحنا التذكية بعظام اميَةِ لقول الب تلز : «إنْمَا حُرُمَ من 
المي كلها ور عليه السلام بيعها والتَعن اكتحنهاء فلايحرم 
من الميتةِ شيء إلا ذلك ولا مزيد. 

واحتج الشافعي وأصحابنا بقول النبي تك اهَإنْه عَظْمْ 
فجعل العظميّة عله للمنع من التذْكِيةٍ حيث كان العظمٌ أو اي 
عظم كان: 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأً لأنه تعدٌ لحدود اللَّهِ تعال 
وحدودٍ رسوله عليه السلام لأن الي ييا لوْ أراد ذلك لما عجر 
عن أنْ يقول: ليس العظمٌ والظفْرٌ وهو عليه السلام قد أوتي 
جوا مع الكلم وأمرٌ عليه السلام بالبيان. فلو أنّه عليه السلام أراَ 
تحريمَ الذّكاةٍ بالعظم لما ترك أن يقوله ولا استعمل النَحلِيِقَ 
والإكثار بلا معنى في الاقتصار على ذكر السَنُ فهذا هو اتليس 
والإشكال لا البيان» ونحن وهم على يقين مسن أنه عليه السلام 
حكمّ بن لمنع من التَذكية بلس إنَما هو من أجل كونه عظماًء 
ونح موقنون بأنه عليه السلام لوْ أراد كل عظم لما سكت عمن 
ذلك فقدْ زادوا في حكمه عليه السلا ال كم به 

وأيضاً فقذ تناقضوا في هذا الخبر نفسي لأنّه عليه السلام 
فيلزمهمْ أنْ يطردوا أصلهمٌ فيمنعوا التذكيةَ بمدى الحبشةٍ من أي 
شيء كانت وإلا فقن تناقضوا فإن ادّعوا ههنا إجماعا كانوا كاذبِينَ 
قائلينٌ ما لا علمَ لهم بو. 

وقل روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد 
الأعلى عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنّه كره 
ذبيحة الرّغي. 

وأا نحن فلا نعل كون ما يذكى به من مدى الحبشةٍ سيا 
لتحريم أكله إلا في الظفرٍ وحدةٌ حيث جعله رسول الله يط ولا 
نعل العظميّة سبباً لتحريم أكل ما ذكي بما هي فيه إلا في السّنْ 
وحدةٌء حيث جعله رسولٌ الله عليه السلام؛ وهذا في غايةٍ البيبان 
والوضوحء وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ روي نحو قوهم عن بعض السّلفب: 

كما روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن 


المغيرة عن إبراهيم قال: يذبح بكل شيء غير أربعة السَن 


امن ه١١-‏ مسألة: وما ثرة وخزق ول ينفذّ نفااً السَكّين 8- كاب التذكية 
والظّفرِء والعظمء والقرن. والثاني: أنه حجّة عليهمْ وخلافُ قوهمٌ؛ لأنّ ابنَ عباس لم 


ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسَانَ عن الحسن 
قال: كل ما فرى الأوداجَ وأهراق الدَّمّ إلا الظّفِر والناب» 
والعظم. 

وروي نحرٌ قولنا عن بعض السّلفب أيضاً: 

كما روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو معاوية 
أخبرنا الأعمشٌ عن إبراهيمَ قالَ: ما فرى الأوداج فكلّ إلا السَن» 
والظفرٌ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خديجٌ بن معاوية عن 
أبي إسحاق السبيعيّ قالَ: كان يكره النابُ والظفرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وخالف الحنفيّون, والمالكيّون هذه السَئة 
بآرائهم» وليسَ في العجب أعجبُ من إخراجهم العلل الكاذبة 
الفاسدة المفتراة: من مثل تعليل الرّبا بالادّخار والأكلء وتعليل 
مقدار الصّداق بأله عوضٌ مآ يستباح به العضوٌ وسائرٌ تلك 
العلل السّخيفةٍ الباردة المكذوبةٍ» ثم يأنون إلى ما جعله الني) تاذ 
سباً لتحريم أكل ما ذكيَ به بقوله فإنّه عظمٌ وإنّه مدى الحبشةٍ 
ولا يعلّلون بهما بل يجعلونه لغواً من الكلام ويخرجون من 
الختق. ونسأهم عمّنْ أطالَ ظطفره 
جداً وشنحذه وراك بسي ذبن به عضرا صغيراً فبريّ كما تبرى 
السَكَينٌ أيؤكلٌ أمْ لا. 

فإ قالوا: لاء تركوا علتهم في الخنق. 

ون قالوا: يؤكل» تركوا قولهمٌ في الظّفر المتزوع. 

فِإن ذكروا: 

هما رويناه عن شعبة عن سماك بن حربي عن مري بن 
قطري عن عدي بن حاتم عن النَي ك1 قالَ: «أثهر الدُمٌ بِمَا 
شيْت وَاذْكر الم اللّوه. 

قلنا: : هذا خبرٌ ساقطء لآنه عن سماك بن حرببو وهو يقبلٌ 
التَلقينَ عن مري بن قطري - وهر مجهولٌ - ثم لو صح لكان 
له 
ليستعمل الخبرين معا 

فإن ذكروا ما روينا من طريق معمر عن عوفم عن أبي 
رجاء العطاردي قال: سألت ابنَ عباس عن أرنب ذمتها بظفري» 
فقال” لا تأكلها فإنها المنخنقة؛ وفي بعض الروايات نما قتلتها 
خنقاء فلا حجَّة لمم ة 


أنفسهم علَةٌ كاذبةً سخيفة وهيّ 


فيه لوجهين. 
اده ا البح مز قوز رول الولف 


يشترطه منزوعاً من غير منزوع. 

وأا منعنا من أكل ما ذبح أو نحرٌ أو رمي بآلة مأخوذة 
بغير حق فلقولٍ الله تعالى: طوَّلا تأكثرا أَْوَلَكُمْ بَكُمْ بلباطِلٍ» 
وقول رسول الله تلكا: إن دمَاء؟ كم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَام. 

ولا شك في أن ما ذبح أ أو حر بآلةٍ مأخوذةٍ بغير حقء 
فبالباطلٍ تولى ذلك منة وإذا هرّ كذلك بيقين فبالباطل يؤكل؛ 
وهذا حرام م بالنص. 

ارو ل ار ا 01 
وجل واستعمال اللأخوذة بغير حق في البح والنحرء والرّمى 
فعلٌ محرّمٌ معصية للّه تعالى. هذّان قولان متيقنان بلا خلافي فإذْ 
هرّ كذلك فمن الباطل البحته والكذب الظاهر أن تنوب المعصية 
عن الطَاعةٍ وأنْ يكون من عصي الله تعالى ول يفعال ما أمرّ به 
مؤدّياً لما أمرّ به» وبالله تعالى التوفيق. 


١١6‏ مسألة: وما ثردٌ ونزق ول نفد نفاةً 
السكينء والسّهم: لم يحل أكل ما قتلّ بو. 

اوكذلك ما ذبحَ منشار أو بمنجل لقول رسول الله : 
رك الله َب الإخسان عَلَى كل ثشيء فَإِذًا َم فأَحينوا القَتْلَقَ 
وَإِذَ بحم فَأَضينوا البح وَليْجِدُ أَحَدُكُمْ شفْرَته وَلْبْرِح 


ع 
ذبِيِحَتَة. 


فالثردُ والذابحُ بشيء مضرس لم يذبخ كما أمرّ ولا ذكى 
كما أمرِ فهي ميتةٌ والعجبٌ من منعهم الأكلّ ههناء لأنه لم يذلكٌ 
كما أمرّ وم يذبخ بل بآلةِ نهيَ عنهاء ثم يجيزون أكلَ ما محر أو 
ذبح بال منهي عنها مأخوذة بغير 
أصلاء وبالله تعالى التوفيقٌ 


حق - ولا فرق بينَ ذلك 


مذَهُبَةٍ أصلا للرجالء فإِنْ فعلَ الرَجلُ فهو حرامٌ على الرّجال 
والنساء. 
فإنا دكت بها امرأة فهر حلالٌ للرّجال وللنساءء لتحريم 
الي ع يذ الذهب على ذكور أمْته وإباحته إياه لإناثها. فمنْ ذكى 
من الرّجال بآلةٍ ذهسبو أو مذَّهَبةٍ فقد استعمل آلةٌ محرّمة عليه 
استعمالها فلم يذل كما أمر - والمرآة ة بخلافي ذلك. 
ه١٠٠‏ مسألة: : التذكية آلو فضّةٍ حلا لأنه لم ينه 
إلا عن آنيتها فقطء وليسّ | لك والرّمح والسّهمء ولا السيف: 


نيه 


8" كناب التذكيّة 
الع ف عا أو ظفراء أو 
عظم سبع أو طائر) أو ذي أربع أو خنزير أو حمار أو إنسان؛ 
أو ذصيره وخشي موت الحيوان ل يحل له 1 تباكل عادر يقبي 
من ذللت» لله ا يكو ذكة بشَيء من هذا كله أصلاء فهر عاد 
يي ني أنْ يذكيه بي 
فذلك الحيوانٌ غيرٌ مذكى أصلا 
٠١ 61‏ مسألة: فسن ل يمد إلاآلةٌ منصوبة أو 
مأخوذة بغير حق وخشي الموت على حيوانه ذكاه بها وحل له 
أكله لقول الله تعالى: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى الر وَالَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم َالْعُدوَانِ4 فحرامٌ على صاحب الآلةٍ منعه منها إذا 
خشي ضياع ماله بموته جيفة؛ فإذْ هر حرام على صاحبها منعه 


منهاء ففرض على صاحب الحيوان أخذها والتذكية بها فهو مطيع 
بذلك أحب صاحب الآ كز وبالله تعالى التوفيق. 


٠8‏ مسألةٌ: : وتذكية المرأةٍ ة ا حسائض وغير 
الخائضء والرَّني» والأقلفي. والأخرسء والفاسق» ومين 
والآبق» وما ذبح أو محر لغير القبلةٍ عمداء أو غير عمد: جائرٌ 
اكلهنا إذالذكرا وفوا على حي طاهيم بالأفسارة تحن 
الأخرس» ويسمّى الأعجمي بلفته لقول اللّه تعالى: «إلامَا 
َكنم فخاطب كل مسلم ومسلمة.. 

وقال تعالى: «لا يُكَلْفْ الله فسا إلا وُسْعَهَاك فلم يكلفوا 
من التسمية إلا ما قدروا عليه. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك. والشافعي وأبي 
سليماث؛ وني كل ما ذكرنا خلاف - وقلاً ذكرنا منعّ طاووس 
من أكل ذببحة الرغبي. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن سعيدٍ 
- هوّ ابن أبي عروبة - عن قتادة عن حيّانَ عن جابر - هو ابن 
زيل - عن ابن عباس قال: الأقلفُ لا تؤكلٌ له ذبيحة ولا تقبلٌ 
له صلاة ولا تجورٌ له شهادةٌ - وأجارٌ ذبيحته الحسنٌ وحماةُ بن 
أبي سليمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبيدٌ الله بِنُ موسى عن 
صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمرٌ أله كره ه أكلها ‏ يعني 


ذبيحة الأو بق - وأجازها سعيدٌ بن المسيب. 


ون طريي ع الاق عن معمر عن لدوب السختيان 
عن نافم عن ابن عمرٌ أنّه كان يكره أن يأكلَ ذبيحةً لغير القبلة. 


وصح عن ابن سيرين» وجابر بن زيدٍ مل هذاء وصحّتْ 


- مساألة: فمن لم يد إلا سنا أو ظفراً. 


844٠ 


إباحة ذلك عن التخعي والشعبي» والقاسم بن محمد والحسسن 
البصري إباحة أكلها. 

قال أبو محمّد: لا يعرف لابن عباس في ذبيحةٍ الأقلف 
د ا و ا و 
لغير القبلةٍ حالف من الصّحابة رضي الله عنهم او 
خالفوهما. 

ومن طريقي ابن أبي شيبةً أخيرنا عبد الومّاب بن عباد 
الجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرينَ أنّه كان إذا 
سئلَ عن ذبيحة المرأق والصّي» لا يقولٌ فيهما شيئاً. 

وعن عكرمة؛ وقتادة يذبحٌ الجدبُ إذا توضاً. 

وعن الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبح - وأجازها 
إبراهيم» وعطاء والحكمٌ بغير شرط. 

قال أبو محمّدٍ: لوْ كان استقبالٌ القبلةِ من شروط التَذكيةٍ 
لما أغفل اللّه تعالى بيانة. ٠‏ 

وكذللك سائرٌ ما ذكرٌ قبلٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

١٠8‏ - مسألة: وك ما ذيحة؛ أو مره يودي أو 
نصراني» أو محوسيّ - نساؤهمء أو رجالهم: فهر حلالٌ لناء 
وشحومها حلالٌ لنا إذا ذكروا اسم الله تعالى عليه. 

ولو نحرَ البهوديُ بعيراً أو أرنباً حل أكل ولا نبالي ما حرم 
عليهم في التوراةٍ وما م يحرم 

وقال مالك: لا يحل أكل شحوم ما ذبحه اليهودي» ولا ما 
ذبحوه تا لا يستحلونه - وهذا قولٌ في غاية الفساد لأنه خلافٌ 
القرآن» والسّنن والمعقول. 

أما القرآنُ إن الله تعالى يقسول: #وَطَّعَامُ الِْينَ أوثوا 
لكاب جل لكمْ وَطَعَائَكُمْ جل له 

وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذْكُوكُ لاما كلو 
نهم ياكلون الختزيز» واليتةه والدم ولا بحل لنا شيء من ذلا 
بإجماع منهمٌ ومناء فإذْ ذللك كذلك فلمْ يشترط الله تعالى ما أكلوه 
ا لم يأكلوه ه وما كَانَّ رَبك تسيياًك. 

وأمًا القرآن» والإجماغٌ: فقذ جاءً القرآنُ. وصح الإجماعٌ بأنّ 
دِينَ الإسلام نسخ كل دين كان قبلك وأنّ من التزم ما جاءت به 
لتوراة أو الإيلُ» ول يتبع القرآن فإنّه كافرٌ مشرلك غيرٌ مقبول 
من فإذْ ذلكَ كذلك فتن لاله سل كحك بعال 
التُوراق والإنجيل» وسائر المدلء وافترض على الجن» والإنس 
شرائعَ الإسلام. فلا حرامً إلا ما حرّمّ فيه ولا حلالَ إلا ما ا 
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8 مسألة: وكلٌ ما ذيحة أو نحره يهودي, أو 


4- كناب التُذكيةٍ 


فيهه ولا فرض إلا ما فرض فيه - ومن قالَ في شيء من الدذين 
خلاف هذا فهوَ كافرٌ بلا خلافي من أحدٍ من الأئمةٍ. 

وأمَا السنة: فقدْ ذكرنا في كتاب الجهادٍ من كتابنا هذا من 
حديث جراب الشّحم المأخوذٍ في خييرَ فلم يمنع النيي) ملي من 
أكلن يل ابقاه ل وقم لمن« السلمين: 

وروينا من طريق أبي داود الطيالسي أخيرنا مسليمان بن 
المغيرةٍ عن حميرٍ بن هلال العدويئ سمعك عبد الله بنّ مففلٍ 
يقولٌ «دُليَ ا وَالَرَنه قَقَالَ لِي 
رَسُولُ الله تلز هُوَ 

ل 
أنس بن ماللش «أن يودي فت لِرَسُول الله يي شاد مَلْمُومَة 
َكل ناا و يحرمْ عليه السلام منها لا حم بطنها ولا غيرة. 

وأما المعقول: فمن المحال الباطل أنْ تقعّ الذكاة على بعض 
شحم الشاةٍ دون بعضء وما نعلم لقوفهمْ ههنا حجّةٌ أصلا؛ لا 
من قرآنء ولا من سنْةٍ صحيحة ولا روايةٍ سقيمةه ولا قياس. 

والعجب أنَهمْ يسمعون اللَّهِ تعالى يقولٌ: رَطَتَائكُمْ جل 
لَهُخْ4 ومن طعامنا الشّحمٌء والجملٌ» وسائرٌ ما يحرّمونه أو حرّمه 
الل تعالل عليهمْ على لسان موسىء ثم نسخه وابطله واحله على 
لسان عيسى ومحمّدرٍ عليهما السلام بقوله تعالى عن عيسى 
ولحل لَكُمْ بَمْضَ الذي حْرْمَ عَليكمْ». 

وبقوله تعالى عن محمد ماكر : الي الآمي الي يَجِدُونه 
كرا وام في التّرْرَاةٍ والإنجيل يَأْمرهُمْ بالْمَرُوف وَيَنهَاهُمْ 

عَن المْكرٍ يَحِل لَّهُم يات يم لهم الخبليت». 

وبقوله تعالى: طوَمَنْ يَبنَْ غيِرَ الإسلام دينا فلن يُقبَلَ مِنة» 
رونا علن قرم ها عرمر» خابعا مطررة باك كاد ع 
ويسألون عن الشّحم والجمل أحلالٌ هما اليومٌ لليهودٍ أمْ هما 
حرام عليهم إلى اليوم. 

إن قالوا: بل هو حرام عليهم إلى اليوم كفرواء بلا مريةٍ؛ 
ِذْ قالوا: إن ذلك لم ينسخه الله تعالى. 

وإن قالوا: بن هما خلال صدقوا ولزمهم درك قوم 
الفاسياق ذللت. ونسأهم عن يهودي مستخفي بدينه يأكلٌ الشّحمٌ 
فذبح شاةً. أيحل لنا أكل شحمها لاستحلال ذابجها له أمْ يحرم 
علينا تحقيقاً في انباع دين اليهودٍ دين الكفرٍ ودين الفّلال» ولا بد 
من أحدهماء وكلاهما خطةٌ خسفب. ويلزمهم لامر كر 
ما ذبحه يهودي يومّ سبته ولا أكلَ حيتان صادها يهودي يوم 
سبتيء وهذا مما تناقضوا فيه. 


وقد رؤينا عن عمرٌ بن الخطابء وعلي» وابن مسعودء 
وعائشة أم المؤمنينَه وأبي الدّرداء» وعبد الله بن يزيت وابن 
عبّاس» والعرباض بن سارية: وأبي أمامة وعبادة بن الصّامتوه 
وابن عمرٌ: إباحةً ما ذيحه أهلُ الكتاب دون اشتراط لما يستحلوته 

ما لا يستحلونةُ. 

وكذلك عن جمهور التَابِعِينَ كإبراهيمٌ النخعي» وجبير بن 
نفيرء وأبي مسلم الخولاني» وضمرةً بن حبيبيه والقاسمٍ بن 
ميمرة» ومكحولء وسعيدٍ بن المسيّبيه ومجاهدرء وعبار الرّحمن بن 
أبي ليلى؛ والحسن» وابن سَيرِينَ والحارث العكلي» وعطاء» 
والشعي» » وتحمّد بن علي بن الحسين» وطاووسء وعمرو بن 
الأسودء وماد بن أبي سليمال: وغيرهب لم نهذ عن أحار منهمٌ _ 
هذا القولَ إلا عن قنادة ‏ ثم عن مالك وعبيد اللّه بن 
الحسن, 

وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصّحابة لا مخالف لهم منهم 
وخالفوا فيه جمهورٌ العلماء. 

وقولنا هر قول سفيال انوي والأوزاعي؛ واللَيِثِ بن 
مَنْتعو وأبي حنيفة والشافعي» وأبي سليماتة وأعمة 
وإسحاق؛ وأصحابهم. 

وأمًا اجوس: فقذ ذكرنا في كتابي الجهادٍ نهم أملّ كتابٍ 
فحكمهمٌ كحكم أهل الكتاب في كل ذلك: 

إن ذكروا: ما روينا من طريق وكيم عن سفيان عن 
قيس بن مسلم الجدل عن الحسن بن عحمّدٍ كنب رَسُولُ الله تللظ 
إِلَى مَجُوس بن أل هَجَرَ يَْعُوهُمْ إَِى الإثلام فَمَنْ آَم قن 
له ومَنْ لَمَ ُْلِمْ بت علي الجزية ولا كَل لهم ذَييحَة وَلا 
تنكم مِنهُم امْرأةه فهذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا عبد اللّهِ بن حمّدٍ الباجيُ أخبرنا أحمد 
بنُ مسلم أخبرنا أبو ثور إبراهيم بن خحالدٍ أخبرنا عبد الوهاب 
عن سعياد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعي بن اليب أله سثل 
عن رجل مريض أمرّ مجوسيا أنْ يذبح ويسمي» ففعلَ ذلك» فقالَ 
ةيخ لتب لاباين يللاك. 

وهو قول قتادم وأبي ثور. 

قال أبو محمٍّ: لم يفسح الله تعالى في أخذر الجزية من غيرٍ 
كتابى» وأخذها الب يَيذْ من المجرس وما كان ليخالف أمرّ ريه 

فإِنْ ذكروا قول اللَّه تعالى: أن تَقُولوا نما أنْزنَ اليِنَابٌ 
عَلَى نين م َيِنَاوَِنْ كنا عَنْ درَاسَتهِمْ لََافِِينَ4. 


8 كناب التذكيّة 


قلنا: الوه وبااي سيم القول 


وقد قال تعالى: «وَرُملا آم تَقْْصْهُم ليك . 


3-6 مساألة: ولا يحل أكلٌ ما ذكاه غيرٌ اليهردي» 
والتصراني» والجوسي ولا ما ذكاه مرتادٌ إلى دين كتتابي أو غير 
كتابي» ولا ما ذكاه من انتقل من دين كتابي إلى دين كتابي» ولام 
ذكاه من دل في دين كتابي بعد مبعثو الي ين أن اللّه تعالى 
م يبح لنا إلا ما ذكيناه أو ذكاه الكتابي كما قدّمنا. 


وكل من ذكرنا ليس كتابياً لأ كل من كان على ظهرٍ 
الأرض من غير أهل الكتاب ففرض عليهم أن يرجعوا إلى 
الإسلام إذ بعث الله تعال عحمّداً تنظ بي 1 و القدل فدخوله في 
دين كتابي غير مقبول منه ولا هوّ من اين أمر الله تعالى بأكلٍ 
ذبائحهمٍ والمرتدُ ما إليهم كذلك» والخسارجٌ من دينٍ كتابي إلى 
دين كتابي كذلك, لأنه إنما تذمُم وحرم م قتله بالدين الذي كان 
باه عليه فخروجه إل غيره نقض للدَمَةٍ لا يقر على ذلك - 
وهذا كله قولٌ الشتافعي» وأبي سليمان. وبالله تعالى التوفيق. 


69 مسألة: : ومن ذبحّ وهر سكرانُ أو في 
جنونه م يل أكل لأنهما غير تخاطبين في حال ذهاب عقو هما 
بقول اللّه تعالى: إلا ما ذَكيتم» فَإن ذكيا بعد الصّحوٍ والإفاقة 
حل أكلد لأنهما تخاطبان كسائر المسلمين» وبالله تعالى الترفيق.. 


؟4 1 مسألة: : وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل 
أكلة لأنه غيرٌ مخاطبو بقول الله تعالى: «إلا ما ذَكيتم». 

وقذ أخبرٌَ رسولٌ اللَّه #للنز أنّ الصَى مرفوعٌ عنه القلمُ حتى 

لو الا 
كان إذا سل عن ذبيحة المرأق, الع 2 لوك فوج 
وبالمنع منهما يقولٌ أبو سليما» وأصحابنا. وأباحها: التخعي: 
والشعبى» والحسرنُ؛ وعطاءً» وطاووسء ومجاهدٌ. 

قال أبو محجمار: قد وافقونا أن إنكاحه لوليّني ونكاحة 
وبيعة» وابتياعة» وتوكيلة: لا يجورٌ؛ وأنّه لا تلزمه صلاتٌ ولا 
صومٌ ولا حجٌ لأنه غيرٌ خاطبي بذلكَ ولا يجزي حجه عن غيره 


١ ١5*‏ مسألة: وكرٌ حيوان بين اثنين فصاعداً 


0- مسألةٌ: ولا يحل أكلٌ ما ذكاه غيرٌ اليهودي 
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فذكاه أحدهما بغير إذن الآخرء فهر مينة لا يحل أكلةُ؛ ويضمنٌ 
امكاس أ ا لك 
و تعظم مؤنته فيضيع» فله تذكيته 
حيتابه وهر حلال لما ذكرنا من تحريم اللّهِ تعالى أكلَ أموالنا 
باباطل. وقوله تعالى: إلا تيب كُلُ نَفْس إلا عَلَيْمَاك فهو 
متعد في ذبحه متاعَ غيرو؛ فإ كان ذلك صلاحاً جار كما قلنالقول 
الله تعالى: لوَتَعَاوَُوا عَلَى الب وَالتقُوَى 4 ولنهي الني يل عن 
إضاعة المال. 
وهو قول أبي سليمات. وأصحابنا. 


فقيمتة» 4 إلا أنْ يرى به موتاً أو 


0300 ذ مسألة: ومن أمرّ أهلة. أو وكيلة؛ أو خادمه 
بتذكيةَ ما شاءوا من حيوانه. أو ما احتاجوا إليه في حضرتف أو 
مغيبه جازٌ ذلك» وهيّ ذكاة صحيحة لأنه بإذنه كان ذلك» ولم 
يتعدَ المذكي حيئنٍ - وله ذلك في مال نفسه؛ وباللّه تعال 
التوفيق. 

٠6‏ مسألة: ولايحلُ كسرٌ قفا الدبيحةٍ حتّى 
تموت فإن فعل بعد تمام الذكاة فقذ عصى ولم يحرم أكلها بذلك» 


لأنه لم يرخ ذبيحتة إِذْ كسرّ عتقهاء ول يحرم أكلهاء لأنه إذا مت 
ذكاتها فقن حل أكلها بذلك إذا ماتت. 


كنات شال وو عن ا سين 
فاسقء أو جاهل» أو كتابئ فحلالٌ أكلُ: 

ما روّينا من طريق البخاري أخبرنا محمد بن عبد الله هر 
أبو ثابتو لديم - أخبرنا أسامةٌ بن حفص عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أمْ المؤمنين «أنْ قَوْماً ُو ِل تف إن رما 
يونا للحم لا نري دروا الم الله عَلَيِه أمْ لاء فَقَالَ عليه 
السلام: سما اللَّه ننم وكُنُواء قَالَتَ عَائْشَة: وَكَانُوا خَلوِيئي عَهَلرٍ 
بكفر». 

فإِن قالوا: وقذ رويتم هذا الخيرٌ من طريقٍ سفيانٌ بن 
عبيلة» وفيه أنّه عليه السلام قال: «اجتهدوا إعَانَهُمْ وَكلوا». 


قلنا: نعم: 


رويناه من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله ا فهذا مرسلٌ» والمرسل لا تقوم به حجّة وبالله 
تعال التُوفيق 

لاك 5 مسألة: وكلٌ ما تردّى أو أصابه سبع أو 
نطحه ناطح» أو انخدق فانشر دماغة» أو انقرض مصرانة أو انقطع 
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-١ . 517‏ مسألة: وكلٌ ما تردّى أو أصابه سبعٌ أو نطحه 


م؟- كتاب التذكيّة 


نخاعة؛ أو اتتشرت حشوته فأدركَ وفيه شيءٌ من الحياةٍ فذبح أو 
نحرٌ: حل أكله وإنما حرّمٌ تعالى ما مات من كل ذلاك. برهانه: 
قوله تعالى: #إلا ما ذُكينَمْ4 فاستئنى من ذلك كلّه ما أدركت 
ذكاتة» ولا نبالي من آيْهما مات قبل لأن اللَّهِ تعلل لم يشترط ذلك 
أكلهاء ولوْ بقيّ في الحلق موضعٌ يذبحٌ فيه ذبحت وحل أكلها. 

روينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن ابن أبي 
ذؤيبه عن محمد بن يحبى بن حبّانَ عن أبي مره مُولى عقيل بن 
أ ب طالب الود شا كم موت فذعها ومخركيخ فسالت ريد 
بِنَّ ثابتي» فقالَ: إن الميتةَ لا تتحرّكُ؛ فسألت أبا هريرة» فقالَ: كلها 
إذا طرفت عينهاء أو تحرّكت قائمةٌ من قوائمها. 

ومن طريق ابن جريج عن جعفر بن محمّاو عن أبيه أن 
علي بنَ أبي طالبه قالَ: إذا ضربت برجلها أو ذنبها أو طرفت 

و طريقي سفيا بن عينة عن الركين بن الي عن ابي 
طلحة الأسديّ قال: عدا الذئبٌ على شا ففرى بطنها فسقط منه 
شيء إلى الأرض» فسألت ابن عباس» فقال: انظرْ ما سقط منها 
إلى الأرض فلا تأكلة وأمره أنْ يذكيها فياكلها. 

ومن طريق محمد بن الثثى أخبرنا عبد الله بن داود الخريي 
عن أبي شهابو هوّ موسى بن راف - عن التعمان بن علي قالَ: 
رأى سعيدٌ بن جبير في دارنا نعامة تركضُ برجلهاء فقال: ما هذو. 

قلنا: وقيذٌ وقعت في بثر» فقالَ: ذكوهاء فإِنٌ الوقيد ما مات 
في وقذو. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا محمد بن 
عبد أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى: 
لوَالْمْْحيقة» قال: هي الي تموس في خناقها. #وَالْمرقُودة» التي 
توقذ فتموث. 4 لوَالْمرَدية4 التي تتردذى فتموت. وما أكلّ السبع 
إلا ما ذَكيْتمْ# من هذا كلهء فإذا وجدتها تطرفٌ عينهاء أو تحرّكُ 
أذنها من هذا كله: منكقة أو موقوذة» أو مدي أو ماأكل 
السبعٌ أو نطيحة فهيّ لك حلالٌ إذا ذكيتها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ بن عبد الحمياٍ 

عن الركين بن اربع عن أبي طلحة الأسدي أله سم ابن عباس 
سئل عن شاو بقرَ الذئبُ بطنها فوضعٌ قصبها إلى الأرض» ثم 
ذبحت» فقالَ ابن عباس: ماسقط من قصبها إلى الأرض فلا 
تاكلة فإنّه ميتف وكل ما بقي - ولا يعرف لمن ذكرنا حالف من 
الصّحابةٍ - وهي رواية ابن وهب عن مالك وبه يأخذ 


إسماعيل» وما نعلمٌ للقول الآخر حجّة أصلا ولا متعلقاً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخيزنا غشيم أخبرنا حجاج 
عن الشَعي عن الحارث عن علي قال: إذا وجدَ 00 
والمتردية» والنطيحة» وما أصاب السّبع: فوجدت تحرييك ينو أو 
رجل فذكها وكل. 

قال هشيم: وأخبرنا حصينٌ هوّ ابن عبلو الرّحمن - أنّ ابن 
أخي مسروق سأل ابنَ عمرٌ عن صيد امناجل فقال: نه يبي منه 
الشيءٌ وهر حي فقالَ ابن عمرٌ 
تأكل - وكل ما سوى ذلك. 

وأمَا من قالَ: ينظرٌ من أي الأمرين مات قبل - فقول 
فاسث لأنه لا يقدرُ فيه على برهان من قرآن» ولا من سَئْق 


آثاها انان مكه وهر بح فلا 


ونسأله عمّنْ ذبح؛ أو ثحرّ كما أمرّ الله تعلل» ثم رمى رام حجرأ 
وشدخ م رأسَ الذبيحة أو النحيرةٍء بعد تمام الذكاةٍ فماتت للوقت؟ 
اتؤكل أمْ لا؟ فمن قوهم: نعم فصحٌ أن المراعى إِنَما هر ما جا 
به النصٌ تا ذكَيَ» ثم لا نبالي عا مات أمن الذّكاةٍ أمْ من غيرها؟ 
لأن الله تعالى لم يشترط لنا ذلك لوَمَا كَانَ رَبّكَ تسريا». 

ومن الباطل أنْ يلزمنا الله تعلل حكماء ولا يعيّنه علينا. 


8 كتابُ الصّيّد 


8 كتاب الصَّيْد 


٠-٠4‏ مسألة: : ما شرة قلم يقدر عليه تمن حيوان 
الك كلهت وشكية وائيسية - لا تحاش شيتأه لا طائراً ولا ذا أريع 
ا يحل أكله فإنّ ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرّمحء أو عمل 
السهي أو عمل السسيفيى أو عمل السكين حاشا ما ذكرنا أنّه لا 
تل التذكية به فإنْ أصيبَ بذلك. فمات قبل أنْ تدركَ ذكاته 
فأكله حلال. فإِنْ أدرك حياً إلا أنه في سبيل الموت السّريع فإن 
كي م اال 
ب ع 1 ات 0 لاكة له إلا دلويس 
الوجهين: 

ما روينا من طريق شعبة عن عبد الله , اام 
الشعي عن عدي بن حاتم قالَ: «سَألْت رَسُولَ الله يا عَن 
المعراضن) فَقَالَ: إِذَا صاب بِحَده فك وَإِذَ أَصَّابَ ِعَرْضِه فَقَثَلَ 
00 
راهويه - أنا عدا د سد 00 
المعتمر - عن إبراهيم النخعي عن همَّام بن الحارث عن عدي بن 
16 أن رسول الله تمي قال له: «إذا رَمَيْتَ بِالْمِعْرّاض فَحَرَقَ 
كُلْهُ وَإِنْ صاب بِعَرْضيه فَلا َأكلةه. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

كما رؤينا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
ار ا وى سوقم إذا رميت بالحجر أو 
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وهو قول أبي الدرداءء وفضالة بن عبيلر» وابن عمرّ. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الرّحمن بن حرملة عن 
سعيدٍ بن المسيْبهٍ قال: كل وحشيّةِ قتلتها بحجرء أو بخشبق أو 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرّحمن بن حرملة 
ع ما را د رسك ونيا كور 
ببندقةٍ أو بمعراض فكل» وإن أبيت أن تأكل فأتي به. 

وهو قولٌ مكحولء والأوزاعي. 

وروينا خلافَ هذا عن عمرّ: 


4ه مسألةٌ: ما شرد فلم يقد عليه من حيوان الْبرّ 
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كما روينا من طريق عبد الْرّؤّاق عن معمر عن عاصم 
بن أبي النجودٍ عن زر بن حبيش قالَ: معت مر بد الخطات 

يقولٌ: لا يحذفنٌ أحدكم الأرنب بعصاء ه أو بحجرء ثم يأكلها وليذكٌ 
لكم الأسل: النبل» والومع. 

وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي» وأبو سليمان. 

واحتجّ من ذهب إلى قول عمّار وسلمان» وسعيار بقول 
الله تعال لِليُونَكُم الله بشيء دين الفقيد كاله الريك 
وَرمَاحُكُمْ». 

ومحديث: 

رؤيناه من طريق مسلم عن هناد بن لسري أخبرنا عبد 
لله بن امبارك عن حيوة بن شريح قال: : سمعتٌ ربيعة بن يزيلة 
الدمشقي يقول: أخبرنا أبو إدريسَ عائذ اللّه الخولانيّ قال 

سمعت أبا تعلبة الحش يقول: َال ِي رَسُولُ الله يذ: «وأمًا ما 
ذَكَرْتَ مِنْ نك بأْض صَيادٍ فَمَا أَصَبْت بقَرْسِكَ فَلاْكر اسم الله 
عَلَيّهِ وَكُل». 

قال أبو محمد: ولا حجّةلهمْ في هذين النصّينء أن 
حديث عدي بن حاتم الذي ذكرنا فرض أن يضاف إليهما 
فيستشى منهما ما استثنى فيد فإنّه لا يحل ترلك نص لنص. ولا 
خلاف في أن هذين من الصِّيدٍ ليسا على عمومهماء لأنّه قد تتنالٌ 
فيه الي اميت وقد تصابُ بالقوس المقدور عليه فلا يكونٌ ذكاةً 

وهذا ما تناقض فيه الحنفيون لأنهم أخذوا بخبر عدي بن 
حاتم وهوَ زائدٌ على ما في القرآن» وقد امتنعوا من مكل هذا في 
إسقاط الّكاةٍ فيما دون حمسةٍ أوسيء وغير ذلك» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وأمًا قولنا: اع لومي الك له 
باس بنحره وذبحه ولا بأس بتركيء فلأنٌ رسول الله :8 أمرّ 
بأكل ما خزق» ول ينه عن ذبحوء أو نحره.ولا أمرّ به فهرّ حلا 
مذكى على كل حال. 

وأا إذا كان لا يموت من ذلك موث المذكّى فلا يملا أكله 
إلا بذكاق 0 إراحة المذكىء وتعجيلٌ الموت كما 
ذكرئا من أ مر الي يَف بذلك وسنذكرٌ إن شاءً اللَّه تعلل حكم 
إرسال الجارح. 


8 مسألة: وكل ما ذكرنا أنه لا يجورٌ التذكية 


به فلا يحل ما قتلّ به من الصّيدء وكل من قلنا: إِنّه لا يحل أكلٌّ ما 
ذبح أو حر م يحل أكلٌ ما قتلَ من الصّيدِ كغير الكتابي والصّي» 
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مسألةٌ: ووقتُ تسمية الذّابح الله تعالى 


8- كناب الصَّيّْد 


ومن تصيّد بآلةٍ مأخوذةٍ بغير حق. 

وكلّ من قلنا: إنه يحل أكلُ ما ذبحَ أو نحرَ أكل ما قتلّ مسن 
الصّيدٍ كالكتابي» والمرأقه والعبيه وغيرهمء ولا يحل أكل مالم 
يسم اللّه تعال عليه تنا قل من الصا بعماب أو بنسيان لأن 
الصّيدَ ذكاة» وقد ذكرنا. 

برهان ذلك: في كلامنا في كتاب التذكية آنفاً والحمدٌ للّه 
رب العالمين. 
وهذ باط 9 لصب كف وف باح اله تل لشاسا كا ول 
نع ذييحة من برق من صيل لزنا كا ربك نح 
يفصل' لنا تحريمَ هذاء قار كان حراماً فصل لنا ترد مذ م 
يفصل لنا تحرعه فهر حلالٌ حض. 

إن موّهوا بقول اللَّه تعلل: تاه أيْدِيكُمْ وَرمَاحُكُمْ». 

قلنا: 

وقد قال تعالى: إلا ما دََيْنْمْ4 فحرموا بهذه الآيةٍ أكلَ 
ما ذبحوا إذاء وإلا فقذ تناقضتم وقوله تعالى: 9وَطَعَامُ الْذِينَ أونُوا 
الكِتّاب حِلّ لَكنْ» زائدٌ على ما في هاتين الآينين» فالأخذ به 
واجبا. 

وقولما ههدا ‏ هر قولٌ عطاء واللّيث. والأوزاعي. 
والثوري» وأبي حنيفة, والشافعي. وأبي سليمات, وأصحابهم. 

0-0 اك 
ا ال ين و 

ورؤينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن ابن جريج 
قال: قلت لعطاء: أيرسلٌ الجوسي بازي؟. 

قال: نع إذا أرسلَ الجوسي” كلبك فقتل فكلٌ. 

وهو قول أبي ثور وغيره» وباللّه تعالى التوفيق. 

ا 00 ؛إذا سمى الله 
ا م 
بآرائنا. 


وقد قال اللّه تعالى: 0 
عَلَيِوك فحسبنا إذا سم الله تعالى فقَدٌ أتى بالصفةٍ ة التي أباح الله 
تعالى لنا بها أكلّ ما ذكّى ولا نبالي ما عنى؛ أن اللّهِ تعالى لم يأمرنا 


بمراعاة نيّته الخبيئة وَمَا كَانَ ربك تسيياً» وإذا لم يذكر اللّه تعالى» 
أو ذكرٌ غير الله تعالل» فقذ أ نى بالصّفةٍ التي حرّمٌ الله تعالى علينا 
الأكل مع وجودهاء لأنه أهل” أخير الله به ولا نبالي بنيتنه الخبيشة 
إذْ ل يأمر الله تعالى بذلكَ إلا كل أحدٍ في نفسه خاصة. 


اا سالة: روشقيي الأرمة للق 
الذكاةٍ هي ممَ أوّل وضع ما يذبحٌ به أو ينحرٌ في الجلد قبل القطع 
ولا بد. ووقتها في الصّيدٍ مع أوّل إرسال الرّمِيةٍ أو مم أوّل 
الضَرب أو مع أوّل إرسال الجارح لا تجزي قبل ذلك ولا بعبدة» 
لأنْ هذه مبادئٌ الذكاة فإذا شرعَ فيها قبل التسميةٍ فقذ مضى منها 
شيء قبلَ التسمية فلم يذلدٌ كما آمرّء وإذا كان بينَ التتسميةٍ وبين 
الشّروع في التذكية مهلة فلمْ تكن الذكاة معَ التَسميةٍ كما أمر فلم 
يذل كما أمرَ. ولا فرق بينَ قليلٍ المهلة وبينَ كثيرهاء ولو جازٌ أن أن 
يفْرّقَ بينهما بطرفةٍ عين جازٌ أنْ يفرق بينهما بطرفتين وثلاش إلى 
أنْ يبلغ الأمرُ إلى العام وأكثرٌ. 

م اعونالواه لم السكوني 
بن حم قال: قي رسو لل ل م انك كبك لم 
اذك اسم الله نم ذَكَرَ كلاما وَفبه ون رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكر الم 
اللّه. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيار بن 
مسروق أخبرنا الشعي قال: سمعت عدي بنّ حاتم وكان لي جاراً 
ودخيلا وربيطاً بالتهرين» أنه سال رسول الله مك فقال: )2 أَرْسِل 
لي تَجدُمَعْعَلبِي آخَرَ قَذ أخد لا أذري أَيْهُمَا أخذ؟ قال: فلا 
جايس سنا ارول 

وقد روينا خلاف هذا عن ابن عبّاس: 

كما روينا من طريق ابن لميعة عن يزيد بن أبي حييبو أن 
عبد الله بنَ المتكم البلوي | خبره لمي إني 
عبّاس: إذا ا 
تخرج فإ ذلك يكفيك - ولا حجّة في أحدر دون رسول الله تلك 
فكيف ورواية ابن هيعة وهرّ ساقطٌ - ثم عن عب الله بن الحكم 
البلوي وهو مجهول. 


ل مسألة: وكلُ ما ضرب بحجرء أو عودء أو 


8- كناب الصّيّد 


-١‏ مسألة: فلو وضع اثنان فصاعداً أيديهمْ على 
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فرى مقاتله سبعٌ برَي أو طائرٌ كذللك» أو وثنئ» أو من ل يسم اله 
تعال فأدركت فيه بقيةَ من الحباة ذكَيّ بالذيح أو النحرء وحل 
أكلة له قا فيه تعال الا ما دك وقد تقطينا ذا فيما 
يحل أكله ويحرم ' من كتابنا هذا. وياللّه تعالى التوفيق. 


7 مسألة: : فلو وضع اثنان فصاعداً أيديهم 
على شفرق أو رمح فذكوا به حيواناً بأمرٍ مالكه وسمى الله تعالى 
أحدهم أو كلهم فهرَ حلالٌ.. 

وكذلك؛ لِرْ رمى جماعةٌ سهاماً وسمّى الله تعالى أحدهمْ 
أو كلّهِمْ فاصابوا صيداً فاكله حلالٌ وهر بينهمْ إذا أصابت 
سهامهم مقتله سمّى الله تعال جميعهمْ وإذا ل يصب أحدهم 
مقتله» فلا حقّ له فيوء فإنْ كان الذي لم يصب مقتله هرّ وحده 
الذي سمّى الله تعالى فهر ميت لا يحل أكله فإن لم يسم الله تعالى 
أحدٌ مَنْ أصاب مقتله فلا حي له فيو وهر كله اني سمّى الله 
تعالى - بخلاف القول في اللقدور عليه المتملّكه وذلك لأنْ 
التسميةَ صحّت عليه فهرَ حلالٌ. 

فأما الصّيدُ فلا يملكُ إلا بالتذكية أو بأنْ يقدرَ عليه قبل 
موته فهذا لم يذكدٍ لكنْ جرحه فلمْ يملكه وإنما ملكه الذي ذكّاه 
بالتسمية. 

وأمًا المتملك قبل أن يذكى فهر مذكى بتسمية من سمّىء 
والملكُ باق لمنْ سلف له فيه ملك كما كان» وباللّه تعالى التوفيق. 

لاعت سيوالة :رمز رمن فجن لاما رقا ند 
يوماً أو أكثرٌ أو أقل» ثمّ وجده ميّنأء فإِنْ ميِّرٌ سهمه وأيقنّ أنه 
أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا يحل لهُ 

وكذلك لوْ رماه فأصابة؛ ثم تردّى صن جبل أو في ماء» 
فِإنَ مير أيضاً سهمه وأيقنَ أنه أصاب مقتله حل له أكله وإلا فلا: 

لمر اتن قري 6 ب ل ارا عير رن 

بن أبي زائدة حدئن عاصمٌ الأحولٌ عن الشعي عن عدي بن 
حاتم عن لبي يذ قال: اذ وَفَعَتَ رَمْينكَ فِي مَاء فَعَرِقَ قَمَاتَ 
فلا تأكلٌ». 

ومن طريق “مد بن حنبل أخبرنا غندرٌ أخبرنا شعبة عن 
أبي بشر عن سعيلد بن جبير عسن حابي بن حَاتٍِ قا سَألْتُ 
َسُوَ الله يذ فقال: إذَا عرَفْتَ سَهْمَكَ تَْلَمٌ أله ْلَه لَم ثَرَ فيه 
ثرا لِغيْره فكل». 


1١4‏ مسألة: : وسواءً أنعنَ أم لم ينتن» ولا يصح 
الأثرٌ الّذي فيه في الذي يدرك صيده بعدَ ثلاث فكله مال ينتنْ» 


لأنه من طريق معاوية بن صالحبء ولا الح الذي فيه ايا رَسُولَ 
الله أنتتي في قؤسيء قَالَ: كل ما رَدتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ذَكِيّ غير 
دكي - وَإِنْ تَغيّبَ عَنَكَ - مَالَمْ يَضيِلٌ أو تجذ فيه ثرا غَيْرَ 
هك أن من عمرو بن شعييو عن أبيه عن جه مسنداًء ولا 
الأثرُ الذي فيه كل مَا أَصْمَيْتَ وَلا تَأكُلْ مَا أَنْمَيْت». 

وتفسيرُ الإصماء أن تقعصه والإناءً أنْ يستقلٌ بسهمه حتى 
عيب عنه فيجذه بعد ذلك مين يبوم أو نحوه. 

وهكذا روينا تفسيره عن ابن عبّاس: لأنْ راوي المسند في 
ذلك محمد بن سليمان بن مسمول - وهو منكرٌ الحديث - عن 
عمرو بن تيم عن أبيه - وهو منكرُ الحديث وأبوه مجهول. ولا 
الخبر الذي فيه:«أَنْ رَجُلا قَال: يا رسو الله َمَِتُ يدا يِب 
َي ليه َقَالَ عليه السلام: إن هَوَامٌ ؛ ابل عَبِيرَة» لأنّه مرسل. 
ولا الخبُالّذي فيه أنّه عليه السلام قالَ: (لو أغلح أنه لم تيز 
عَلَى قَنْلِهِ دَوَابُ امار لأمَرْتَكَ بأكُلوه لأنه مرسلٌ. 

زفته الخارت يهان "زهو اضعفة! ولا الحخبرٌ الذي فيه 
أنْه عليه السلام «قَالَ فِي الصّيد إِذَا غَابَ مَصْرَعْه عَذك كَرِهَةً؛ 
لأنه مرسل. 

وروينا عن ابن عبّاس فيمن رمى الصّيدَ فوجدّ فيه سهمه 
من الغد قال لو أعلمّ أنْ سهمك قتله لأمرتك بأكلدء ولكنه لعلّه 
قتله ترديه أو غيرة. 

وعن ابن مسعودٍ إذا رمى أحدكم طائ ثرا وهو على جبلٍ 
فخرٌ فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يقتله ترديه أو وقع في ماء 
فمات فلا تأكلهُ فإني أخاف أنْ يكون قتله الماء. ومثله عن 
ال 1 0 


فمات. 

وعن عطاء في صيدٍ رمي فلم يرل ينظرٌ إليه حتى مات 
قالَ: كله فإِنْ توارى عنك بالهضاب أو الجبال فلا تأكله إذا غاب 
عنك مصرعه فإِنْ تردّى أو وقمّ في ماء وأنتَ تراه فلا تأكلة. 

وأا المتاخرونَ إن أبا حنيفة قالَ: إذا توارى عنك الصّيدٌُ 
والكلبُ وهرّ في طلبه فوجدته وقد قتله جارٌ أكلةٌ» فلو تراك 
الرّجلٌ الكلب واشتغل بصلاةٍ أو عمل مائم رجعّ إلى الكلبٍ 
فوجدّ الصِيدَ مقتولا والكلبُ عنده كره أكلهُ 

وقالَ مالك: إذا أرسلَ كلبه أو سهمه فأدركه من يومه 
فوجده ميّتأ وفيه جراحةٌ أكلة» إن بات عنه لم يأكلة. 

وقال الشافعي: القياسُ إذا غاب عنه أنْ يأكلهُ. 


/ا 44 


وباء ؟- مسألة: ومن رمى صيداً فأصابه فمنعه ذلك الأمرٌ 


8- كاب الصّيّد 


قال أبو محمّد: هذه أقوالٌ ساقطة إِذْ لا دلينَ على صحّةٍ 


شيء منهاء والمفترضُ طاعته هوّ رسولٌ الله كا إِذْ يقول: 
ما رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد 

الأعلى هوّ ابن عبد الأعلى التعلي - عن داود بن أبي هناد عن 

الشعبي أن عدي بنّ حاتم قال ليا رَسُولَ الله أحَْنا يري اليد 

فيقتفِي أنه لمن ولدلا كم يَجده ينا ويه همه لكل قال 
رَسُولُ الله كر نعم إن شَاءء أو قال يكل إنْ شاءً). 


ومن طريق أحمد بن حنبل أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير اعَنْ عي بن خَاتِم سَأَلْتُ رَسُولَ الله اق 
قلْت: يري أَحَدنًاالمتيد فيب عله لل أو لَيْلينِ فيِجده وَفِيه 
سَهْمُّه فَقَالَ رَسُوُ الله # تن إِذَا وَجَذت سَهمَك وَلَم نَجذ فيه ثرا 
غَيْرّهِ وَعَلِمْتَ أَنّ سَهْمَكَ قله فكلة). 

قال عليّ: إذا وجد سهمه قلذ أنفدٌ مقتله فقادٌ علمّ أنّه 
قتله» وبالله تعالى التوفيق. 


ه/ا١١-‏ مسألة: 0 
ذلك الأمرٌ من الجري أ و الطيران ول يصب له متشلا أو اصا 
هر له ولا يكو لذ هذه لهذ عله مقدوراً عليه فير عش 
فملكه بذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


٠ 42‏ 1 مسألةٌ: ومن رمى صيداً فقطع منه عضواه 
أي عضو كان فمات منه بيقين موتاً سريعاً كموتته سائرٍ الذكاق 
أو بطيثاً إلا أله ل يدركه إلا وقد مانت» أو هو في | أسباب الموتٍ 
الحاضر: أكله كله وأكلَ أيضاً العضو البائن. فلؤم يت منه موتاً 
سريعاً وأدركه حبَاً وكان يعيش منه أكثرٌ من عيش المذكى؛ ذكاء 
وأكلك ول يأكل العضو البائ ئنَ أي عضو كال؛ لأنه إذا مات منه 
كموت الذكاة فهرَ ذكي كلة. .فلؤم يدركه حيّاً فهر ذكي متى 
مات مما أصابه وهرّ مذكى كلَهُ وما كان مخلافي ذلك فهر غيرُ 
مذكّى وقالَ عليه السلام ذا زق فَكُلٌ» فهذا عمومٌ لا يجوز 
تعدّيه. وإذا أدرك حيًا فذكاته فرض : لأنه مأمورٌ بإحسان القتلَدٌ 
والإراحة. 

وأمّا إذا وجده في أسباب اموت العاجل فلا معنى لذبحه 
حيتار ولا لنحره آنه ليس إراحة بال هرّ تعيب وهوّ بعد 
مذكى» فهر حلال. 

وروي عن ابن مسعودٍ وابن عبّاسِء وعكرمة وقتادةة 
وابراهيم. وعطاء» وأبي ثور: ؛.إذا رمى الصيد فغدا حياً وق سقط 
منه عضوٌ» فإنّه يؤكلٌ سائره حاشا ذلك العضوء ]ان متا حي 
ذلك أكل كله. 


وقالَ أبو حنيفة, ومالك وسفيان, والأوزاعي: إِنْ قطعه 
نصفين أكلّ النصفين مع فإنْ كانت إحداهما أقلّ من الأخرى» 
فإنْ كانت القطعة الي ف في الرّأس هي الصّغرى أكل كلتاهماء وإن 
كانت الت فر يها الرَائرك هن الكرى كلت عي وَل تؤكل الأخرى: 

وقالَ الشافعي: إن قطع منه ما يموت به موت المنحور أو 
المذبوح أكلا معأ وإنْ نْ قطعّ منه ما يعيش بعده ساعة فأكثره ثم 
أدركه فذكاه أكل» حاشا ما قطعٌ منه. وما نعلم لمن جد الحدوة 
الي حدما أبو حنيفة, ومالك متعلّقاً اصلاء وباللّه : تعالى 
التوفيق. 

لقالكه اح مسالة رن رن جاعة بون ون الله 
تعلل ونوى آيها أصاب» فأيْها أصاب حلاكَ لقول رسول الله 
تفز الذي ذكرناه آنفاً «إذًا أَصَّابَ ب بِحَدَّه فَكل». 


وقوله عليه السلام: «إذَا رَمَ مَيِتَ سَهْمَكَ فَاذكُر الم الله 
قن غَاب عَنْكَ ْم َم َجذ | إلا أَئَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ؛ فعمّ رسولٌ 
اللّه له ل ول ينص لأ يقصدٌ طيداً من الجملة بعيده لوا كا 
بك لسيًأ4. 


-ه- مسألة: فلو لم ينو إلا واحداً بعينه فَإِنٌ 
أصابه فهرّ حلالٌ؛ وإِنْ أصاب غيره فإنْ أدركَ ذكاته فهر حلال» 
فإنْ لم يدرك ذكاته لم يحل أكلهُ. 

وكذلك لوْ رمى وسمى الله تعالى ولم ينو صيدا فأصاب 
صيداً لم يحل أكله إلا أن يدرك ذكاتة. 

وكذلك لو أرا فبسح حيوان متملّكٍ بعينه فذبحّ غيره 
غطا م يحل اكله أن م يسم الله تعالى عليه قاصداً إليهه وق قال 
رسولٌ الله تيظذ: «إِنْمَا الأعْمَالُ بالّات وَلِكلٌ امرئ ما نَرَى». 


5 ات مسالة: ون كارا رمن عيذ تالش 
وجعله مقدوراً عليه ثم رماه هوّ أو غيره فسمّى الله تعالى فقتله 
فهر ميتة فلا يحل أكل لأنه إذْ قدرٌ عليه لْ تكن ذكاته إلا بالذبح 
أو النحرء فلم يذكه كما أمر فهرَ غير مذكى» وعلى قاتله إِنْ كان 
غيره ضمانٌ مثله للّذي اثخنف لأنه قد ملكه بالإئخان وخروجه 
عن الامتناع» فقاتله معتاو عليه. 

وقد قال تعالى: إفَمَن اَنّدَى عَلَيْكُمْ فَاْتَدُوا عَلَيّْهِ بيئل 
ما اغتَدَى عَليكم». 

ولو جرحه إلا أنه متنع بعث فهرَ لمن أخذة لأنه لا ملكه 
ا ل نت 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


كتابُ الصّيّد 

م/ 1 مسألة: ون تضيت نحا حال أن 
حفرَ زبيةَ كل ذلك للصّيب » فكل ما وقعّ في شيء من ذلك فهوّ له 
ولا يحل لأحلو سواةٌ؛ فإنْ نصبها لغير الصّيدِ فوقمَ فيها صيدٌ فهر 
لمن أحذة. 

وكذلك من وجد صيداً قد صاده جارح أو فيه رميةٌ قاذ 
جعلته غير ممتنع فلا يحل له أخذةٌ» لقول رسول الله تلظ: «إنْمَا 
الأعْمَال باليّات وَلِكُلّ امْرِئ مَا نَوَى». 

وإذا نوى الصبد فقد ملك كل ما قدر عليه ما قصد تملكةء 
وإذا ل بنو الصّيدَ فلم يتملك ما وقعّ فيها فهر باق على حاله لكل 
من تملكه. 

وكذلك ما عشّشَ في شجرةٍ أو جدران داره هوَّلمنْ أخذه 

إلا أنْ يحدث له تملكاً: 
0 ااا فين بحن طلاحة 
بن عبد الله عن عمير بن سلمة الفمري أخبره عن البهزي إن 
رسول الله 1 مر بالرؤَاء فإ جمَارٌ وش عقر َال رول 
اللّه مض , ال ا 
بالأئة | ل ل ا وم ارا ويم 

لا يَرِيبّه أَحَدٌ مِن الئاس». 

0 وهذا يبطلٌ قولَ أبي حنيفة يمن رمى 
صيداً فوقع بحضرة قوم فلم يذكره «حتى مات» فهوّ حرام لأنه 
عليه السلام لم يأمز بتذكية ذلك الظي وتركه لصاحبه الذي رما 
وهذا البهزي هوّ كانت صاحب ذلك الحمار العقير. 


حي ١‏ مسألة: فلز مات في الحبالةء أو ليق ل 
بحل أكله سواء جعلٌ هنالكَ حديدة أمْ لم يجعل» لأنه لم يقصذ 
تذكيته كما أمرَ أن يذكيه به من رمي أو قتل جارحء والحيوانُ كله 
حرام في حال حياته» فلا ينتقلٌ إلى التَحليل إلا بنص ولا نص في 
هذا. 


وقد أباحه بعضٌ السّلفب: 


روينا من طريق معمر عن جابر الجعفي قال: سألت 

لعي عمّنْ وضع منجله فيمرٌ به طائرٌ فيقتلة» فكره أكله _ 
وسألتُ عنه سالم بن عبد اللّهِ فلم ير به باساً. 

ومن طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 

عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بصيدٍ المناجل» وقال: : سم إذا 


- مسألةٌ: ومن نصب فخناً أو حبالةً أو حفر 
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ومن طريق سعيدٍ بن مسروق أخبرنا هشيم أخبرنا حصينٌ 
هو ابن عبد الرحمن ابن أخي مسروق - سأل ابنَ عمرّ عن صيدٍ 
لمناجلء فقالَ ابن عمرّ: أمّا ما بان منه وهرّ حي فلا تاك وكلْ ما 
بلوى ذلنف» ولا يعرف له مدن المتتكانة الف قب خالفتةه 
الحنفيون, والمالكيون وهم يشنعون هذا على غيرهم. 


-١ ١7‏ مسألة: وكز' من ملك حيواناً وحشيا حا 
أو مذكى أو بعضَ صبه الماء كذلك فهر له كسائر ماله بلا 
خلافيه فإ أفلت وتوحشَ وعاة إلى البرّ | و البحر فهر باق على 
ملك مالكه أبدأء ولا يحل لسواه إلا بطيب نفس مالكه. 

وكذلك كل ما تناسلّ من الإناث من ذلاك أبداً. لقول الله 
تمل لورلا ناكرا اتلك يق بأ » 


ولقول رسول الله تيذ: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

وهذا مال من ماله بإجماع المخالفينَ معنا فلا يحل لسواه إلا 
بما يحل به سائرٌ ماله. 

وهو قول جمهور الناس. 


وقال مالك: إذا توحّش فهوَّ لمن أخذه ‏ وهذا قول بن 
الفسادٍ مخالف للقرآن, والسَّقٍ والنظرء وهم لا يختلفونٌ في أنهم 
إنْ افلت فأخذٌ من يوميء أو من الغد فلا يحل لغيرٍ مالكه فليييّنوا 
نا الحذ الذي إذا بلغه خرج به عن ملك مالكه ولا سبيلٌ له إليه. 
ويسألون عمّنْ ملك وحشيًاً فتناسلَ عنده ثم شرد نسلها. 

فإِن قالوا: يسقط ملكه عنه - لزمهم ذلك في كل حيوان 
0 لأنّ جميعها في أوّل خلق الله تعالى لها كانت غير متملكةٍ 
ثم ملكت. 

وكذلك القولُ في حمام الأبراج؛ والنحلُ كل ما مر فهر 
ونسله لالكه أبداً لماذكرنا. وقول مالل و الذي ذكرناء وقول 
الليث: من ترلة دابته بمضيعةٍ فهي لمن وجدها لا ترد إلى صاحبها 
- وكقول الليشه أو غيره من نظرائه: ماعطب في البحر من 


اسفن فرمى البحرٌ متاعاً ثما غرق فيها فهو لَنْ أخذه لا لصاحبيب4 
ولوْ قامتا له بكل ذلك بِيّسَةَ عدل وهذه أقوالٌ فاسدة ظاهرةٌ 


البطلان» لأنه إيكالٌ بال مسليء أو دمي بالباطل. 

١ 55‏ مسألة: وأا حكم إرسال الجارح؛ فلا 
يخلو ذلك الجارح من أنْ يكون معلّماً او غير معلّم فالعلَمٌ هو 
الذي لا ينطلق حتى يطلقه صاحبة فإذا أطلقه انطلق» وإذا اخذ 
وقتلَ ولم يأكل من ذلك الصّيدٍ شيا فإذا تعلّمَ هذا العمل فبأول 
مدَةٍ يقتلٌ ولا يأكلٌ منه شيئاً فهرَ معلّمٌ حلالٌ أكلُ ما تقل تا 
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أطلقه عليه صاحبه وذكرٌ اسم اللّهِ تعالى عند إطلاقه. وسواءٌ قتله 
برح ورف أو بصدمء أو بخنق كل ذلك حلال. 

فإِنْ قتله وأكل من لحمه شيئاً فذلك الصّيِدُ حرام لا يحل 
أكلُ شيء منهُ. وسواءً في كل ما ذكرنا الكلب وغيره من سباع 
دواب الأربع» والبازي وغيره من سباع الطير ولا فرق. 

فأمًا الفرق بينَ امعلّم وغير امعلّمٍ فهر قولٌ الله تعالى: 
وما عَلَمْتَمْ من الجوَارِح مُكَلبينَ تعَلْمُوه نَهُنْ مِمًا عَلْمَكُم اللّه 
َكُنُوا ِمًا أَْسَكْنَ عَلَيكُم4. 

وما سنذكره بعد هذا من كلام الي يذ إن شاءً الله فلم 
يبح لنا عزّ وجل إلا ما أمسك علينا جوارحنا المعلمة. 

وأمَا قولها في التعليم: فإ الله تعالى لم ييخ لنا كما ذكرنا 
إلا ما أمسك علينا جوارحنا المعلمة» وبالضّرورة ندري أن سباع 
اشر زنوت الأرد لماع النصة تلرمها لأنفنها رموائت اه 
بد من شيء ء زائاو تعلمه لم تكن تعلمه إلا أنْ تعلّمه لا بد من هذا 
ضرورة» وإلا فكلُ جارح فهر معلّمٌ - وهذا خلاف القرآن؛ 
والسّئن» ولا يقوله أحد فإذْ لا بدُ من هذا فليسَ ههنا شيء يمكنُ 
أَنْ تعلّمه إلا ما ذكرناه. 

وقد اختلف المتقدّمون في هذا. 

فقالَ أبو حنيفة, والشتافعي: إذا أمسك وم يأكل وفعلَ 
ذلك مرةٌ بعد مرّةٍ فهرّ معلَمٌ يؤكلٌ ما قتلَ بعاد تلك المراره وم 
يحدًا في ذلك حذا. 

وقال أبو يوسف, ومحمد بن الحسن: إذا أمسك وم 
ياكل ثلاث مرّات فهرَ معلّمٌ يؤكلُ ما قتلّ في الرَابعةٍ ولا يؤكلٌ ما 
قتلّ في تلك الثلاث مرّات. 

وقال أبو سليمات: إذا أمسك فلم يأكل مرّة فهرَ معلّمٌ 
ويؤكلٌ ما قتلّ في الثانيةٍ ولا يؤكلٌ ما قتلّ في الأولى. 

وقالَ أبو ثور: إذا أمسك وم ياكل فاولُ مرَةٍ يفعلٌ ذلك 
يؤكل ما قتل. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قولُ أبي حنيفة, والششافعيّ فظاهِرٌ 
اخ انهم 1 بين تى بماك ماق ومنى لا يجن وما كا 
هكذا فالستكوت عنه أولى لأنه إشكال محض. لا بيانَ فيه ولا 
دليلَ علي ودينٌ الله تعالى بين لام قذ فصل لنا ما حرم علينا تا 
م يحرم - ولله تعالى الحمدُ - فسقط هذا القولٌ بيقين. 

وأمّا قو أبي يوسفه ومحمّارٍ فأظهرٌ فساداً من القول 
الأول لأنهما حدًا حداً لم يات به نص مسن قرآن» ولا سنت ولا 
قول صاحبء ولا معقول ولا فرق بين من حدً بشلاث مرات 


١٠١8‏ مسألةٌ: وأمًا حكمٌ إرسال الجارح, فلا يخلو ذلك 


- كناب الصّيْد 


وبين من حذ بأريع» » أو خمسء أو بمرتين» أو بما زادٌ - وكل ذلك» 
شرع في التين لم يأذن به الله تعالى فبطل هذا القولن ببقين. 

وأمَا قولٌ أبي سليمان فإنه احتج بأنا لم نعلم | نه معلم 
إلا بتلك الفعلةٍ الأول فبها علمنا أنه قد تعلّمَ فهر في الثاني معلمٌ 
يؤكل ما قتل. 

قال علي: فقلنا: صدقتم» نه بتاك الفعلة الأول علمنا 1 أنه 
معلّم ولا شك أنه قبلها لم يكن معلّما فلمًا صحٌ أ نه معلّم بتلك 
الفعلٍ صم يقينً أله صا تلك المرّة ة وهر معلّمٌ ولو لم يكن لما 
ما أتى بشروط التعليم فِذْ صادها وهرّ معلّمٌ فحلالٌ أكلٌ ما صادّ 
5 ! 

وهذا قولُ أبي ثور: وهذا القولٌ المّحبحٌ بلا شك. 

وأمًا مالك: : فلمْ يراع أكلّ الجارح وهو خط اً لما نذكرٌ إن 
شاءً اللّه تعالل. 

وأمًا جوارُ أكل ما قتلّ كيفما قت إن قوماً قالوا: لا يؤكل 
لاحر امار عدن أو صدم أو رض؛ أو غم - 
واحتجوا بقول الله تعالى: لمن الجَرَارِح». 

قال علي: وهذا جهل منهم» لأن جارح الكاسيُ قال اللّه 
تعالى: ووَيعْلّمُ مَاجَرَحُمْ بالتهَار» وحتى لو كان مرادٌ الله تعالى 
بقوله: الجوارح من الجراح ما كان لهم فيه حجة» لأ الله تعالى 
سمَاهن جوارح» وهن جوارح» وقواتل» بلا شكء وم يقل تعالى: 
لا تأكلوا إلا ما ولّدنَ فيه جراحة بل. 

قال تعالى: تَكلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيِكَمْ» ولم يذكز تعالى 
يجراحةء ولا بغير جراحة» #وَمًا كَانَ ربك نسرياه. 

وقال بعضهم: قسنا الجارح على المعراض إِنْ خزق أكل 
وإذ رض لم يؤكل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ لأنه قياس. 

ثم لوْ صحٌ القياسُ لكان هذا باطلا لأنّه لا قياسَ عندهم 
مع نص والتصُ جاءً في المعراض بما ذكرواء وفي الجارح بغير ذلك 
كما ذكرنا من قول الله تعالى. 

وكما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
هر أبن راعوية ب أخورنا جر هوااير )عبد التميد - عن منصور 


عن إبرا هيم الَخعي' عن همّام بن الحارث عن عدي بن حات اذا 
رسول الله ين قال له : «إذًا أرسَلت كلك الْعَلَم ورين 2 
الله َي َكل 5 قُلْت: وَإِنْ قتَلْنَ؟ قال: وَإِنْ قتلْنَ مَالَمْ يشر 

كَلْبْ لَيِسَ مَعهاه. 


8- كتاب الصّيّد 


ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين 

- أخبرنا زكريًا هوّ ابن أبي زائدة - عن الشعي عن اعَلِي بن 

حَاتِمٍ قَالَ: سَألْت رَسُولَ الله نز ع عَنْ أخز الكلبء فَقَالَ: كل مَا 
نمك عَليِكَ فَإِن أخذ الكلب ذَكاة. 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمَدُ بن عبد اللّه بن مير أخيرنا 
أبى أخبرنا زكريًا - هرَ ابن أبي زائدة - عن الشعبي عن «عَدِيُ 
بن حَاِمٍ َال أت رَسُول الل تلظ عَنْ صَيْد الس فقَال: مَا 
شك عَلَيك وَلَمْ يَأ نه مَكله إن ذَكَانَه أَحَذة فأمره عليه 
السلام باكل ما قتلَ الكلبُ العلَمْ وأخبر أنه ذكاة ول به يشترط عليه 
السلام بجراحةٍ من غيرهاء فاشتراط ذلك باطلٌ لا يجود. 

وقولنا هر قولٌ أبي الحسن بن المغلّس» وغيره. 

وأما تحريمٌ أكل الصّيدٍ إذا أكلَ منه الجارح فلقول الله 
تعالى: لدَكُلُوا مما أمْسَكْنَ عَلَيكُمْ4 فلم ييخ لنا الله تعالى ما 
أمسكنّ فقط ولا ما أمسكنّ على أنفسهنٌ بل ما أمسكنٌ علينا 


فقطء وبالمشاهدةٍ ندري أنه إذا أكلّ منه فعلى نفسه أمسك وها 


صادً فهرٌ حرام. 

وأيضا قول الله تعلل: #وَالْمُِحَيِقَة وَالْمَرْفُودَة وَالْمتَرَمةُ 
َالْطِيحَة وَمَا َكَل الس إلاما ك4 والكلب سبع بلا خلافي 
فتحريمٌ ما أكلّ منه حرام بنصٌ القرآن فلا يحل إلا حيث أحلّه 
ا 

زا لحت عن لحيو عن عدي بحام اذ روك لل لا 

قال له: «إذا أَرسَلت كبك وَسَمَيتَ فَآحَدَ فقن فَأكَلَ فلا نَأكلْ 
فَإِنْمًا ور 
عدي بن حاتم ل له: ذا َرَت كاك 
فَاذكر اسم الله عليه فَإِنْ أذركته لَمْ يقل فاح وَاذْكَر اسم الله 
علي فإ ركه فَذ قل وَلمْ َك َكل قد أنسكَه عَلَِكَ وَِنْ 
وَجَذتَهِ قد أَكلَ ينه فلا تَطْعَمْ ونه شيئا نما أَنْسَك عَلَى نَقْيِه) 
وذكرٌ باقي الخبر. 

اوبهذا يقول جاعة من السّلف: صحّ من طريق معمرٍ عن 
عبد الل ا 0 إذا أكلَّ الكلبُ 

ع عبن مصور أون مفلا عن عرو بسي ديار 


٠١8‏ مسألةٌ: وأمَا حكمٌ إرسال الجارخ, فلا يخلو ذلك 


٠م56‏ 
أخبرنا حمامٌ أخبرنا الباجيّ أبو محمّدٍ أخبرنا محمّدُ بن عبدٍ 
0 ا 0 اا اي 

ل لك ا ا ا فال لي 
وذّمه فإذا أرسلته فسمٌ اللّهِ تعالى فِنْ أكل فلا تأكل. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ الشوري عن ليث عن 
مجاه عن ابن عمرٌ قال: إذا أكل فيس بمعلّم. 

وهو قول أبي بردة بن ن أبي موسى الأشعري» والشعي» 
ل 

قالَ: لا تأكل ومثله عن عكرمة. 
سليمان. ومنمَ الشّعي من أكل الصّيد إذا شرب الجارحٌ من دمو. 

وهو قول سفيات الشوري» وأبي حنيفة, والشافعي, وأبي 
ثورء وأحمد بن حنبل, وأبي سليمان وجميع أصحابهم. 

وقال مالك: يؤكل وإِنْ أكل منه. 

واحتج له من قلده بما روّينا من طريق أبي داود أخبرنا 
محملٌ بن عيسى أخبرنا هشيم أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن 
عبيد اللّهِ عن أبي إدريس الخولاني” عن أبي تعلبة قال: قال رسول 
الله تيذ: «إذا أرْسَلْت كَلْبكَ وَدَكَرْتَ اسم الله فَكُلْ وَإِنْ أكَلَ 


0 
منئه)ا. 


الملك 


ومن طريق عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جلدّه أن النيّ 
تي «قَالَ لأبي تَخلبة: ِنْ كآنَ لك كلاب مُكَلْبَةَ كل مِمًا أَمْسَكنّ 
عَلَيِكَ وَإِنْ أكل ينه ينه كل مَا رَدْتَ عَلَيكَ قَوْسَكَ وَإِنْ تَعيّبَ عَنْكَ 
مَا َم يضيل». 

ومن طريق عبد الملك بن حبيبه أخبرنا أسدٌ بن موسى 
عن ابن أبي زائدة عن الشّع اعَنْ عدي بن حَاتِمٍ قلت يَا 
رَسُولَ الله إن برض صيدٍ ولا لاب ترْسهَا َأَخَدٌ الصَيّْد مَقَالَ 
عليه السلام: كل مِنَا أَكْن َلك إلا أن يَُلِطَا لب مِنْ 
يهاه قَلْتُ: َا رَسُولَ الله وَإنْ لس قَالَ: وَإِنْ تلت قلت: 
وَإِذَ أكلَتْء قَالَ: وَإِنْ أكلت». 

ومن طريق سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن مري 
بن قطري عن عدي بن حاتم قالَ: قال رسول الله ت: د 
مِنْ كلْبو ضار أشسك عَلَيِكَ فك ة قلت: وَإِنْ أكلَ؟ قَالَ: نَعَمْ 


أه4 


١٠١8‏ مسألةٌ: وأمّا حكمٌ إرسال الجارح؛ فلا يخلو ذلك 


8 كتاب الصيّد 


ومن طريق محمد بن جرير الطبري حدثني الحارث 
أخبرنا محمّدُ بِنُ سعيدٍ أخبرنا محمّدُ بن عمرّ الواقدي أخبرنا محمد 
بن عباد الله ابن أخي الزهريٌ عن أبي عمير الطَائي عن أبي 
النعمان عن أبيه بيه - وهو من سعد هذيم د فال» فلن يا رسو 
الله نا أصحابُ قنص فقالَ له رسول الله عز: «إذَا أَرْسَلَتَ 
لِك العلَمَ وَدَكَرْتَ أملم الله فَقتَنَ َكل قُلَنَا وَإِنْ أكلَ نَأَكل؟ 
قالَ: نعم). 

واعترضوا على القول بأنّ الكلبّ له نيه في الإمساك على 
سله أو على نفسه بالإنكار لذلك - وصحٌ عن ابن عمرّ: كل 
ما أكلّ منه كلبك المعلّمُ ون أكل. ١‏ 


وروي أيضا عن سعد بن أبي وقاص كل وإِن لم يق إلا 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن داود عن الشعي عنن أبيئن: 
هريرة إذا أرسلت كلبك فأكل ثلثيه فكل. 

ومن طريق شعبة وحمّادٍ بن سلمة قال شعبة: عن قتادة 
و عن حيو عن بكر بن عبد | الله 
لعجل الكل وإ كر ليو 


وروي عن علي مسن طريق من لا يعرفُ من هرّ ولا 


وهو قول الرّمِرِي» وربيعة - واختلف فيه عن الحسن. 
وعظاة: 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه لهُمْ وكلّه 

أمَا الآنارٌ عن النَيّ ##كذ فكلها ساتطةٌ لا تصحٌ: أمَا 
حديث أبي ثعلبة فمن طريق داود بن عمر. وهوّ ضعيفٌ» ضعفه 
أحمد بن حنبل وقد ذكرٌ بالكذب. 

فإن لّوا وقالوا: بل هر ثقة. 

قلنا: لا عليكمْ إِنْ وتقتموه ههنا فخذوا روايته الي روّيناها 
من طريق عبر الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أخبرنا هشيم 
انا دود بن عمر عن بسر من يدل دوس اولاني صن 
عوف بن مالك الأشجعي إن رسول الله يكز ٠‏ مر بالْصَمْحٍ عَلّى 
لين في عَزوَةٍ تبولة لاه أ يام لِلْمُسَافِرٍ وَلَيَالِهنَ وَيَوْم وَليِلّة 
للمُقِيمِ فهذه تلك الطريقٌ بعينها. 

ومن الكبائرٍ في دين الله تعال الاحتجاجٌ بها إذا اشتهتم 
ووافقت أهواءكمْ ورأي من قلدتموه ديتكمء وإطراحها إذا خالفت 


أهواءكمْ ورأي من قلدتموه هذه الصّفة التي ذكرها الله تعالى عن 
قوم يقولون «إذ وتم هذا فَحْذوه وإ لَمْ توه َاْدَرُوا» وفي 
هذا كفاية لمن عقل. 

وأمَا نحن فما نحتج به أصلاء ولا نقبله حجّة. 

وأما حديث عرو بن شعيبب فصحيفة فإِنْ أبوا إلا 

قلنا: لا عليكمْ خذوا بروايته عن أببه عن جده عن النبّ 
2-8 "من قل خط َيه اه ين الإبل: َلانُونَ بنْتُ مَخَاضِء 
وََلانُونَ نت لبونه وَعِشْرُونَ حك وَعِشْرُونَ ابن بون كر 
وَعَلَى هل لبر اا بَقَرََا لوَأَذ رَسُولَ الله 2# وبا بكر 
وَعْمَرَ: حَرَقُوا من َال وَضربُوه4» وغيرٌ هذا كثيرٌ تا خالفره 
وم يردّوه إلا بتضعيف روايته عن أبيه عن جه فهي صحيحة؛ 
وحجّةٌ في دين الله تعالى ومنسوبة إلى الي يذ إذا اشستهوا 
ووافقت أهواءهم؛ ورأي من لدو وهيّ مردودة مطّرحةٌ غير 
مصذقة إذا حالفت أهراءهؤ؛ ورأيّ من قلدو» ألا ذلك هو 
الضّلال المبين» وما ندري كيف تنبسطا نفس مسلم مثل هذا؟. 

وما الخبرٌ: عن عدي بن حاتم: فاحدُ: طريقيه من روايةٍ 
عبد الملك بن حبيب الأندلسيّ وقد روى الكذب المحض عن 
الّقات عن أسدٍ بن موسى وهر منكرٌ الحديش. 

والأخرى: من طريق سماك بن حرس وهر يقبل التلقينَ 
عن مريّ بن قطري وهو مجهول. وكمْ روايةٍ لأسده وسمال» 
اطرحوها إذا خالفت أهواءهم. 

وأمّا حديث أبي النعمان: فمصيبة» فيه الواقديُ مذكورٌ 
خي الزهريّ - وهر ضعيفٌ - عن أبي عمير 
اماي ولا يددرى من هرّ عن أبي التُعمان وهو مجهول -فسنقظل 
كل ما تعلقوا به. 

وأمًا عن الصّحابة: فهر عن سعد لا يح لآنه من طريق 
ميل بن مالك بن الأختم وليس بالمشهوره وعسن علي كذلك» 
وعن سلمان كذلك؛ لأثنا لا نعلم لسعيد بن المسيّبب ولا لبكر 
بن عبد الله سماعاً من سلمانٌ ولا كانا تن يعقل؛ إِذْ مات 


بالكذبي عن ابن أ 


سلمانٌ ته أَيَامَ عمرٌ بل إنّه صحيحٌ عن أبي هريرة» وابن عمرّ» 
وقد اختلفَ عنهما في ذلك كما أوردنا. 

وقد صح عن ابن عمرّ: 

ما رويناه من طريق عباء الرَزّاق عن ابن جريج عن نافع 
عن ابن عمرّ قالَ: ما يصادُ به من البيزان وغيرها من الطيرٍ فما 
أدركت ذكاته فكلٌ فكل وما لا فلا تطعم. 


8- كتاب الصّيّْد 

وأمَا الكلب المعلّمُ فكل ما مساك عليك وإِنْ أكلَ من 
فإِنْ كان ابن عمرَ حجّة في بعض قولكء فهر حجّة في سائروء وإلا 
فهو تلاعب بالدين. 

وأمَا إنكارهمْ مراعاة ِيّاتِ الكلاب فقوم هذا هر المنكرٌ 
نفسه حقاء لأنه اعتراضٌ على القرآن» وعلى رسول الله تلز 
وحسبُ امحروم هذا - ونعودٌ باللّه منه. 

وروي عن ربيعة أنّه قال: لوْ كان أكل الجارح يحرّمٌ منه ما 
بقي لم يحل لأحار أنْ يبادر إلى الضساري حتّى يدري أيأكلٌ منه أمْ 
لا. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ في غايةٍ المّقوط لأنْ بأوّل 
دقيقةٍ يمكن الجارح أن ياكل ما قتل فإن لم يفعل علمنا أنه على 
مرسله أمسك لا على نفسه فكيف ولم نكلّف قط هذا؟ إنما أمرّ 
عليه السلام أنْ لا ناكل إذا أكلء وأف أو تف لكل عقل يعترض 
على الله تعالى وعلى رسوله ###. فسقط هذا القولٌ وبطلَ جملةٌ 
وباللّه تعلل التوفيق. 

وأمَا جوارٌ أكل كل ما قتله المعلّمُ من غير الكلابب فقد 
اختلف في هذا فروينا عن ابن عمرّ: 

ما روّيناه عنه آنفاً من أنّه لا يحل أكلّ صيدٍ قتله شيءٌ من 
الجوارح إلا المعلّمَ من الكلاب وحده - وص أيضاً عن مجاهر. 

وصح عن ابن عبّاس: كل ما علّمّ فصادً فأكلَ ما قل 
جائز. 

واحتج من منمّ ذلك بأن الأخبارَ الثابتة عن رسول الله 
إنما جاءت في الكلب فقطء قالوا: وقول اله تعالى: ظوّمَا 
عَلَمتَمْ من الََارِح مُكَلْبِينَ» إشارة إلى الكلاب قالوا: : وسباعٌ 
الطَيرِء وسباعٌ الب لا يمكنّ فيها تعليمٌ أصلا حاشا الكلاب فقط. 

قال أبو محمّد: أمًا الأخبارٌ البنة عمن اللي يأك فكما 
قالوا إلا أن الآية أعمّ من تلك الأحاديث لقول الله تعلل: من 
الجوَارِح» فعمّ كل جارح» وهذا لا يجورٌ تركه خبر فيه بعضُ ما 
في الآية. 

وأمّا قوله تعالل: لمُكلبينَ» فليسَ فيه دليلٌ على أنه لا 
يؤكلٌ ما قتله غير الكلب من الصّيدٍ أصلاء لا بنص» ولا بدليل» 
بل فيه بيان بأنّ صيد غير الكلابو جائرٌ د بقوله تعالى: #مك1 مُكَلِينَ4ُ 
لأنها لا تحمل هذه اللفظة ألبنّةَ إلا أن يجعلها في حال الكلابو - 
فصح أنها غيرٌ الكلاب أيضاً. 

وأمًا قرهم: إن ما عدا الكلاب لا يقبلٌ التَعليِمَ المذكورٌ 
أصلاء فالواجبٌ أن ينظرّ في ذلك» فإِن وجد منها نوعٌ يقل 


8١١م-‏ مسألةٌ: وإن شرب الجارحٌ الكلبُ أو غيره من 
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التَعليمَ فلا ينطلقٌ حتى يطلقه صاحبة؛ وإذا صاد لم يأك فهو 
معلمٌ يؤكلُ ما قتلَ ون لم يوجذ ذلك أصلا فلا يجودُ أكلٌ شيء 
ما قتلت إلا ما أدركت ذكاته وهو حي بعد وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقد قال قومٌ: يؤكلٌ صيد البازي وإن أكل. 

وهو قول أبي حنيفة. 

قال أبو محمار: وهذا باطلٌ لأن الله تعالى لم يبح لنا أنْ 
ناكل إلا ما أمسكن عليناء لا مَا أمسكنَ جملة» ولا تا أمسكن 
على أنفسهنٌ وقولنا هوّ قولٌ الششّافعي» وهرّ أيضاً قولُ عطاءء 
وعكرمة كما ذكرنا قبلُ وعن ابن عبّاسِ ما أكلت الجوارحٌ فلا 
تأكل» وباللّه تعالى الترفيق. 

8١٠ب‏ مسألة: وإن شرب الجارح الكلبٌ أو 
غيره من دم الصّيا لم يضر ذلك شيئاً وحل أكلٌ ما قتلّ لأن النيّ 
تي إنما حرّمَ علينا أكلّ ما قتلّ إذا أكل» ول ينهنا عن أكل ما 
قتلّ إذا ولغ في الدّم إوَمَا كَانَ رَبك تسيب وإذا لم ياكل من 
الصّيدٍ فقدْ أمسكه على مرسله. 

وهو قول أبي حديفة, والشافعي. وباللّه تعال التُوفيقٌ 


4- مسألة: فإِنْ أكل من الرّأسء أو الرّجل» أو 
الحشوقء أو قطعة انقطعت من فكلُ ذلك سوا ولا يحل أكل ما 
قتلء لأنه أكلّ من الصيدد. 

-١ ©‏ مسألة: فإن كان الجارح معلّماً كما ذكرنا 
ثم إنه عاد فأكلّ مما قتلّ لم يسقط بذلك عن أنْ يكون معلماء لكنْ 
يحرم أكل الذي قتلَ وأكلَ منه فط ولا يحرم أكل ما قتل وم 
يأكل منهُ. 

وقالَ أبو حنيفة: قذ بطلّ تعليمه وعادَ غير معلّم فلا 
يؤكل ما قتلّ وإن لم يأكل منه حتى يفعلَ ذلك مر بعد مر فيعوة 
معلماً. 

وقال أصحابنا: لا يبطلْ بذلك تعليمة؛ لكنْ يضربُ 
ويؤدّبُ حتى لا يأكل - وهذا هرّ الصّوابُ» لأن النَي معز قال: 

كما رويئا من طريق أبي داود أخبرنا هنادُ بن السريّ 
أخبرنا بن فضيل عن ببان عن الشعي عن عدي بن حَاِمٍ أن 
رَسُولَ الله ييا كال لَه 4: ذا أَرْسَلْتَ كلابك الم وَدكرتَ املْمّ 
الله عليه فَكُلْ مما نكن عَلَيِكَ وإ قََ إلا إن أكَنَ الكلْبْ 
إن أكل فلا تَأكُلَ فَإني أخَاف أن يَكُونٌ إنْمَا أنتكه عَلَى نشيو 
فقَدْ سماها عليه السلام معلّمة وم يسقط حكمّ التعليم بأكل ما 
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أكل منهاء بل نهى عن أكل ما أكل منه فقط. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن عبد اللّهِ بن 
طاووس عن أببه عن ابن عباس قال: إذا أكلَ الكلبٌ امعلّم فلا 
تأكل من فإنّما أمسك على نفسه فسمّاه ابن عباس معلّماً ون 
أكل. 

وقد رؤيئا عن ابن عباس أيضاً: أنه إذا أكلّ فيس ما 
علّمته ليس بعالم» وبالله تعالى التوفيق. 


1 عا متقالة ور اده بريلاس :لو 
يريُ الأكلّ منه فأخذه والجارحٌ ينازعه إلى الأكل امن لم يحل أكله 
أصلاء وهر ميتة لأئنا على يقين حيتذو من أنه نما امك على 
نفسه لا على مرسلدء وهذه الصّفَةٌ الت حرم اللَّه تعالى بها 
ورسوله يي الأكل با قتله الجارحٌ علينا. 


١١37‏ مسألة: فلن قله ولْ ياك منه شيئاً وهر 
قادرٌ على الأكل منه ثم أكل منه. فباقيه حلال» لأثنا على يقين من 
أنه إذا لم ياكل منه - وهو قادرٌ على الأكل منه - فلم يمسك على 
عمر الا انر اودر كا وا لوي عاك 

بنصّ القرآن والسئةٍ. وإذْ قذ صم تحليله بذلك وفت ذكاته فلا 
يضرّه أن ياك منه بعد ذلك أنه قذ بدا له أن يكل ما قاذ صصح 
أنّه أمسكه على مرسله - وقد يحدث له جوعٌ يأكلٌ به ما وجدء 
وإنما المراعى إمساكه على سيّده فيؤكل» وإِنْ قتل» أو إمساكه 
على نفسه فلا يؤكلٌ ما قتلّ فقطء كما أمرٌ الله تعلل على لسان 
رسوله يي في القرآن» والسّئن لقاب وبالله تعالى التوفيق. ش 


م31:٠ ١‏ مسألة: فلو قتل ول ياكل؛ ثم أخذه مرسله 
فقطمٌ له قطعة فأكلها. أو خلاه بِينَ يده يأكله فأكلَ منه فالباقي 
حلال, لما ذكرنا من أنه قذ صحّ إمساكه على مرسله فتمّتْ ذكاته 
بذلك. 


8- مسألة: وأما* غيرٌ المعلّمٍ فسواءً كان 
5ك و ا 
أو لم يرسل كل ذلك سواء وحكمه أن لا يؤكلَ ما قتلَ أصلا 
درل ف بي من الوح وذقى حل أكله لقول ال تعال: 
#إلا مَا ذكينَم» فاستئنى تعالى ما ذكينا من كل ما حرّمٌ من قبل 
ذلك. ولما: 

روّيناه من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بنُ يزيد أخبرنا 
حيوة هر ابن شريح - أخبرني رببعة بن يزيد المشقي' عن أبي 
إدريس : المخولاني عَنْ أبي تََْة لشي أن رَسُولَ الله تت قَالَ 


-١١8‏ مسألة: فإن أدركه مرسله حتى قتله وهو يريد 


8- كناب الصّيّْد 
له «رْمَا صذت بلك الحم فَدَكَرتَ املم الله َكل وَمَا صِدت 
كلك غير عَم َرَت ذَكَانَه َكل فلم ييستئن عليه السلام 
مج ا ذلك باطلٌ وخلافٌ لرسول الله 


وق وت سبال وإذا انطلق الجسارح المعلّمُ أوعة 
العلّمٍ من غير أن يطلقه صاحبه لم يحل أكلُ ما قتآلّ إلا أنْ تدركَ 
فيه بقيّةٌ من الروح فيذكى ويؤكلٌ لقول رسول الله تي «إذا 
أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ وَسَمِّيِتَ الله فلم يمل عليه السلا الذكاءٌ إلا 
بإرساله مع تسميةٍ الله تعالل» والذكاة لا تكونٌ إلا بيه من 
الإنسان المذكي وقصدٍ لقوله عليه السلام: 'وَلِكلّ امُْرئ مَا نَوَى». 

وصحٌ بالنصٌ أنْه إذا أرسلَ جارحه المعلّمَ وسمّى الله تعال 
فقتل الجارحٌ فهيَ ذكاةً صحيحة - ولمْ يصحٌ في كون ما دون ذلك 
ذكاة نصٌ. 

روينا من طريق عباء الرَزاق عن معمر عن قنادة أنه قالَ 
لجل ساله عن إنسان كان يعلّمُ صقرا له ينما هو يحوم حوله 
إِذّْ رأى طائراً فاتقض نحوه وسمَّى الرّجِلُ الله عد وجل. 

قال قتادة: لا يأكله لأنه لم يرسله هي إلا أنّْ يدرك ذكاتة. 


-0١‏ مساألة: : وكل من رمى بسهم مسموم فوجد 
الصيد مّنا م يحل أكله إلا إنْ كان السّهمُ أنفذَ مقاتله إنفاذاً كان 
بموت منه لول يكن مسموماً لأن ما قتل بالسّمٌ فهر ميدة؛ لأنه لم 
يات نص بأنه ذكاة إلا أن تسدرلك فيه بقيّةُ روح فيذكى فيحل» 
وبالله تعالى التوفيق. 


كنا كرنا سوا خلمد ونوا أو مسلم” 
وكذلك الصّيدُ بسهم صنعه وبي أو مسلمٌ لقول رسول 
اللّه : «إذا الوك تتم وم بخص عليه السلام تعليم 
وهو قول أبي حنيفة, ومالك والثشافعي, وأبي 
سليمات. 
وقالَ قومٌ: لا يؤكلٌ صيدُ جارح علّمه من لا يل أكلُ ما 
ذكى: 
روينا من طريق وكيع أخيرنا جزير بن حازء عبن عسي 
بن عاصم عن علي بن أبي طالب أنه كره صيدَ بازي الجوسي 
وصقرة؛ وضة اموس الكناض كرقه ايها. 


8- كناب الصّيّد 


ومن طريق عبد الرزّاق عن حميد بن رومان عن الحجّاج 
وق را مذ اشام طرق سعيدين را 
لور ا 0 
تعالى: #تَعَلْمُونَهُنٌ مِمًا عَلْمُكم اللَّهُ4. 
وجاء هذا القولٌ عن عطاءء وجاهد. والتخعيٌّ ومحمد بن 


3 


علي. 

وهو قولُ سفيان النُوري واحتجّ أهلْ هذه المقالةٍ بقول 
الله بعال #وّمَا عَلََمو من الْجَوَارِح مُكَلْبِينَ لوو مقا 
عَلْمَكُم اللَّهُ» قالوا: فجعل التَعليمَ لنا. 


قال علي: ع لأ خطاب الله تعالى 
بأحكام الإسلام لازمٌ لكل أحدرء وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وهذا تا خالفوا فيه الرّوايةَ عن صحابةٍ لا يعرف لهم من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم تخالف» وباللّه تعالى التوفيق. 


9١.9‏ مسألة: : ومن تصيّد بجارح أخد بغير حق 
فلا يحل أكلُ ما قتلّ لقول الله تعالى: ولا تَعتَدُوا وهذا معنا 
فلا يكونُ التَعدّي ذكاة أصلا. فلوْ أدركَ حيّاء أو نصب المرءُ حبالة 
مأخوذة بغير حق» أو رمى بآلةٍ مأخوذة بغير حق» فأدرك كل ذلك 
فيه بقيّةٌ حياقٍ ذكاها وهيّ له حلا وعليه أجرةٌ مشل ذلك 
الجارحء وذلك السّهمء والرّمح وتلك الحبالة لصاحب كل ذلك» 
أن الصّيد الذي لا ملك لأحدٍ عليه هوَّلمنْ أخذه ول يملكه 
صاحب الآلقٍ والخبالةٌ. والجار ح؛ لآنه م ينصب ذلك ولا أرسله 
قاصدا لتملّك ما أصاب بذلك» ولا يكون التملّكُ ال يتم فبه 
ملك إلا بي وبالله تعالى الوفيق. 


4 - مسألة: ومن وجد مم جارحه جارحا آخرٌ 
أو سبعا لم يدر أيهما قتلّ الصّده فهر مينة لا يمل أكله إلا أن 
تدرك ذكاته فيذكى فيحل: 

كما رؤينا من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا سويد بن 
نصر أخبرنا عبد اللّه بن المبارك عن عاصم عن الشّعي ععن عدي 

بن حاتم عن الب ينظ فذكرٌ الحدييث وفيه: «فَإِنْ خالط كَلْبِكَ 
كلاب فتن فلم يَأْكْنَ قلا مأك منه شيا مَإنّكَ لا تذري أَيُهَا 
قت 

06 مساألة: ولا يحل إمساك كلب أسودٌ بهيم 


١.5"‏ مسألة: ومن تصيّدَ جارح أخذ بغير حق 


56 


أو ذي نقطتين لا لصيدٍ ولا لغيرو» ولا يحل تعليمة» ولا أكل ما 
قل من الصيدٍ أصلاء إلا أنْ تدركَ ذكاتة؛ ولا انخاذ كلب سو 
ذلك أصلا إلا لزرعء أو ماشية» أو صيلر: أو ضرورة خوفب: 


لا رؤينا من طريق مسلم حذثني إسحاق بن منصور 
أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج أخخبرني أ بو الزبير أنه 
سمع جابرٌ بنَ عباو الله يقولٌ «أمَرَنَارَسُولُ الله ك1 يشل 
الكلابه ثم نَهَى عَنْ قتِهَا وَقَالَ: عَليِكُمْ بالأمُْوَدٍ البَهيم ذِي 
الفطتَيْن فَإنْهِ الشيطانُ». 

ا ا 
الله بن مغقّل قال: ا «نؤلا أن الكل أن 3 
ين الأمَم لأمْت بِئلِهَا فاقوا ها الأمْوة البهيمَ وَيْمَا قَْم 
انَحَدُوا كلباً لَيِسَ كلب حَرْش أو صَيْدِ أو مَاشِِيّ فَإنّه يفص 

مِنْ جره كل يم قرَاطًه. 

وقال تعالى: «وَقَدْ قَصّلَ لكمْ مَا حَرْمَ عَلَيِكُمْ إلا مَا 
اضْطْرِرتَم إِلَئْهِ» فإذا حرم عليه السلام آنفنا الأسوة البهيم أو ذا 
النقطتين فلا يحل اتخاذة وذ لا يحل اتخاذه فانّخاذه شف 
والذكاة بالجارح طاعةٌ ولا تنوب المعصيةٌ لله تعالل عن طاعته 
والعاصي لم يذلدٌ كما أمرّ فهي ميتة. 

مايا ا د ار 
أكره صيدَ الكلب الأسود البهيم» لأنّ رسول الله نظ أمرَ 

ومن طريق دكيم أخبرنا سفيانٌ الثوريُ عن يونس بن عبيارٍ 

عن الحسن أ نه كره صيدَ الكلب الأسود البهيم. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سعيدُ بن أبي عروبة عن أبي 
معشر عن إبراهيمٌ النخعي قال: كين نأك هية الالسي الأستوه 
البهيم وقد أمرنا بقتله؟. 

وهو قول أحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه. 

قال أحمد: ما أعلم أحداً رخص في أكلٍ ما قل الكلبُ 
الأسودٌ من الصّيدٍ - وقد أدرل أحدُ من آهل العلم أما 

ل ال 
كانت نقطة واحدة أو أكثرٌ من اثنتين ل يِِرْ قتلك لأنّه لا يسمّى في 
اللَعْدَ ذا نقطتين. 

١٠5‏ مسألة: ومنْ خرج بجارحه فأرسله وسمى 
ونوى ما أصاب من الصّيدٍ - فسواءً فعلَ كل ذلك من متزله أو 
في الصّحراء ‏ ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد؛ فقتله فأكله 


وهة 47 -١ ١‏ مسألة: ولاايحلُ بِيعُ كلب أصلا لا المباحح 
ولا يحل بيع كلب 2 


حلال» لأ الب يييذ قال: «إذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْعلَّمَ ول يخص: 
وأنتَ ترى صيدا من أنْ لا ترأة. 

ورؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور عن إسماعيل بن 
عياش عن عمرَ بن محمد بن زيلو عمّنْ حددئه عن أبي هريرة قال: 
إن غدا بكلاب معلّمةٍ فذكرٌ اسم الله حينَ يغدو كان كل شيءٍ 
صاده إلى اللّيل حلالا. 

ومن طريقي وكيي أخبرنا سفياُ وري عمن الي الحناء 
عن أبي إياس قال: إنا كنا نخرج بكلابنا إلى الصّيد فنرسلهاء ولا 
نرى شيئاً فنأكلُ ما أخحذت. 

قال أبو محمّد: وقال أبو حنيفة: من رمى كلباً أو خنزيراً 
إنسبًاً فاصاب صيداً لم يحل أكلُ فلوْ رمى أسداً أو ذثباً أو ختزيراً 
ريا فأصاب صيدا حل له أكلهُ؛ فلو أرسلَ جارحه على صيارٍ 
بعينه فأصاب غيره حل أكله - فلو أرسله على سمكة فاأصاب 
صيداً م يحل أكلة. 

قال علي: هذه تخاليط لا تعقلُ ولا يقبلُ مثلها إلا منْ لا 
يسالٌ عمًا يفعلُ - وكلٌ ما ذكرٌ فسواء - لا بحل شيءٌ منه لآنه لم 
يسم الله تعالى» ولا أرسلَ جارحةٌ؛ ولا سهمه على الذي أصاب» 
فهر غير مذكى» وبالله تعالى التوفيق. 


٠ 5/‏ مسألةٌ: ولا يمل بيمْ كلب اصلا لا لبا 
اتخاذه ولا غيرة) لصحّة : في الثى 6 عند ومسذكرة في كناب 
البيرع إِنْ شاءً الله تعاللى - فمن اضطتً إليه فله أخذه مَنْ يمستغني 
عنه بلا ثمنء وان لم يتمكنْ له فله ابتياعه ‏ والثْمنُ حرامٌ على 
الباك ع باق على ملك المشتري - وإنما هو كالرّشوة في المظلمة 
وفداء الآسير, لأنّه اخ مال بالباطل» وبالله تع التوفيق. 


8- كناب الصّيّد 


٠‏ *- كاب الأشربَة 


مسألةٌ: كل شيء اسكرٌ كديره احداً من 
الناس فالتقطة منه فما فوقها قها إلى أكثر المقادير: 0 ملكف 
وبيعة» وشربة» واستعماله على أحدٍ - وعصيرٌ العنبيه ونييذٌ 
الب وشراث القمي) والتيكرابة نوعضي كل مااتواها وتقينة 
وشرابه - طبخ كل ذلك أو لم يطبخ - ذهب أكثره أ 
في كل ما ذكرنا ولا فرق. 

وهو قول مالك. والشافعي, وأحمد, وأبي سليمان 
وغيرهم - وني هذا اختلاف قديم وحديث بعد صحَّةٍ الإجماع 
على تحريم الخمر قليلها وكثيرها: ْ 

فروّينا عن طائفةٍ أنها قالت: شرابُ البسر وحده خمدٌ 
محرمة. 

وقالت طائفة: الرّطبُ» والبسرٌ إذا خلطاء فشرابهما خمرٌ 
ا 

وكذلك التمرُ والبسرٌ إذا خلطا. 

وقالت طائفةٌ: عصيءُ العنبي إذا أسكرٌء ونقيعٌ الرييبٍ إذا 
اسكرّء وم يطبخا: هي الخمرٌ الحرّمة قليلها وكثيرهاء وكلُ ما عدا 
ذلك حلال ما لم يسكرٌ منه. 

وقالت طائفة: لاخر إلا عصيدٌ العدب إذا أسكرَ مالم 
يطببع حتى يذهب ثلثاه فهو حرامٌ قليله وكثيرة» فإذا طبخ كذلكَ 
فليسَ خراً بل هرّ حلالٌ أسكرٌ أو لم يسكر. 

وأمًا كل شراسب ما عدا عصيرٌَ العنبي المذكورَ فهرَ حلالٌ 
أسكرٌ أو لم يسكز كتقيع الربٍ وغيره طبخ كل ذلك أو لم يطبخ 
إلا أن السكرٌ منه حرام. 

وقالك طائفة: عر" جاعم نالمحي وقيا اط 
ونبيار التمرء والرطبيء والبسر» والزّهوء فلم يطبخ» فكل خر 
و ل 1 ا 
وطبخ سائرٌ ما ذكرنا فهر حلالٌ أسكرّ أو لم يسكزء إلا أن السّكرٌ 
منه حرام. 

وكل نبي وعصير ما سوى ما ذكرنا فحلالٌ د أسكرّ أو لم 
يسكرٌ طبخ أو لم يطب والسكرٌ أيضاً منه لِيسَ حراماً. 


فأمًا من رأى شرا البسر وحده خمراً: 


و أقله سوا 


3 مساألة: كل شيء أسكرّ كثيره أحداً من الناس 
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فروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن سليمان 
أخبرنا يزِيدٌُ قالَ أخبرنا حميدٍ عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
5 
ع واي مزعي لديم - أخونا د هوا ير 
عباس قالا: نيد البسر هنا لا يجلة. 

وروي هذا القول أيضاً عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ 
وجابر بن زيلر. 

وروي عن ابن عبّاس أنه كان يجلدُ فيه كما يجلدُ في الخمر 
- وما نعلمٌ هذا القول حجَةٌ أصلاء بل قذ صصح عن ال تلا 
إبطاله: 

و ار 
ال ا 0" 
وا ٠‏ أو ربا قردا». 

والقول الثاني: 

روبناه من طريقي عبا لاقي عن سفيان اوري عمن 
محارضو بن دثار.قال: سمعت جابرٌ بنّ عبد اللّه يقول: السيز 
والوطنة جا - يعني إذا جمعا. 

اومن طريقي أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخير نا 
يه لبن النارء جو سياة التزرئ: ونبعة: كلههنا من 
محارب بن دثار عن جابر بن عباد الل قال: ابسن والتمرٌ: خدٌ 
وحجّةُ هذا القول هر صحَة نهي الي تلظ عن خلط البسرٍ مع 
ادر ارج الرشية 

أحدهما: لذي ل فذنهى عن العم بين غير هذه 
ار تي يي واعام بعر ور وريه 

رقا عر طرط ولس زد ممع اللا وين لنت 
أخبرني عطاءً عن جابر قالَ: "إن النبي تا نَهَى عَنْ خليط الثُمْر 
اليه واس والأطية. 

2 | ل وك عرسا راد وه 
وَالثَمْرُ جَوِيعاً). 


باه 

ونهى أيضاً عليه السلام عن أنْ يجمم غيرٌ هذه كما نذكرٌ 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعلق 

ووجه آخر: وهو أله ليس كل عمرّم مرا الدّمُ حرام 
وليس خرأء ولبنُ الخنزير حرام ولِيسَ خرء والبول حرامٌ وليس 
خرًء فهذان الّذان نهى لبي عن جمعهما حرام وليست خراً 
إلا أنْ تسكن ولا معنى لتسميتهما إذا جمعا خراً.. 

فإ قيل: فقذ صح عن اللي تل «الزيب وَالّمْوُ هُوَ 
الخَمْرٌ) فما قولكم فيه. 

قلنا: : قذ صح بالنصُ والإجاع المتيقن إباحة الشَمر وإباحة 
اليب وإباحة نبينهما غير مخلوطين كما ذكرنا آنفاً وأ ذلك لم 
ينسخ قط. 

فصح أن هذا الخبرَ ليسَ على ظاهري فإِذْ لا شك في هذا 
نما يكونٌ خراً إذا جاءَ نص مين لهذه الجملة وليسَ ذلك إلا 
لاا جنعن كماا ون عل لماوع فر ادكر يه عن إن 
شاء الله تعالى إن كل مر حَْرُ4 فسقط هذا القولٌ أيضاً. 
والقول الثالث: من تخصيص عصير العنب ونبيل اليب بالتَحريمٍ 
ما لم يطبخا دون سائر الأنبذةٍ والعصير فقول صح عن أبي حنيفة 
- وهو الأشهرٌ عنه - إلا أنه لا يعتمدُ مقلدوه عليف ولا 
يشتغلون بنصروء ولا نعلمٌ له أيضاً ححجَةٌ أصلاء لا من قرآن» ولا 
من سنقٍه ولا رواية ضعيفةٍه ولا دليلٍ | إجماع؛ ولا قول صاحبيه 
ولا رأي» ولا قياس فسقط - وللّه الحمد. والقول الرابع: مسن 
تخصيص عصير العنب بالتّحريم ما لم يطبخ» » فهوَ قولُ اختاره أبو 
جعفر الطحاوي. 

واحتجّ من ذهب إليه بأخبار أضيفت إلى الب تا ا َي وأخبار 
عن الصحابة» ودعوى إجماع. 

فأمًا الأخبارٌ عن الني بلي فكلّها لا خيرٌ فيها ‏ على ما 
نيّنُ إن شاء الله تعال. 7 

ثم لوْ صحّت لما كان شيءٌ منها موافقاً لهذا القول؛ فلاح 
أن إيرادهم لها تمويه محض. 

وكذلك الآثارٌ عن الصحابةٍ رضي اللَّهِ عنهم, إلا أنّ منها 
ما لا يصح ولا يوافقٌ ما ذهبوا إليه فإيرادهم لها تموية. 

وضها شيءٌ يصحٌ ويظنُ من لا ينعم النظرٌ أنه يوافق ما 
ذهبوا إليه - على ما نوردٌ إِنْ شاءً الله تعالى - ولا حجّة في قول 
صاحبي قد خالفه غيره منهم. ١‏ 

وأمَا دعوى الإجماع فإنهمُ قالوا: قداصم الإجماعٌ على 
تحريم عصير العنبب إذا أسكرّء واختلفَ فيما عداه ‏ فلا يحرم 
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٠‏ #- كاب الأشربة 
شيء باختلافي. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ في غايةٍ الفسادٍ لأنه ييطلٌ 
عليهمْ جمهررٌ أقرالهمٌ ويلزمهمْ أن لا يوجبوا زكاة إلا حيث 
أوجبها إجماعٌ» ولا فريضة حج أو صلاةٍ إلا حييث صم الإجماعٌ 
على وجوبهاء وأ لا يثبتوا الرّبا إلا حيث أجمعت الم على أنه 
رباً - ومن التزمٌ هذا المذهب خرج عن دين الإسلام بلا شك 

أحدهما: أنه مذهب مفترى لم يامر الله تعالى به قط ولا 
رسوله عليه السلام؛ وَإننا أمر اللّه تعالى باتباع القرآن» زعي اللي 
د وأولي الأمر باتباع الإجاع» و1 اما بعال قط أذ لا تبح ]إلا 
الإجماع ولا. 

قال تعالى قط ولا رسوله عليه السلام: لا تأخذوا تا 
اختلف فيه إلا ما أجمعَ عليه - ومن ادُعى هذا فقد افترى على 
الله الكذبَ وأتى بدين مبتدع وبالضّلال المبين. إنما. 

قال تعالى: لاََُوا ما نل إِليكُمْ مِنْ رَبَكُمْ وَلا تتْعُوا مِنْ 
دُونْه أَوْلِيَاة4. 

وقالَ تعالى: لإرَما آنَاكم الرْسُول فَحْذُوه وَمَا نَهَاكُم عَنه 
فَانتَهُوا). 

وقال تعالى: لفن تَنَارْعُْمْ في ثنيْء فَرُكُه | إِلَى الله 
وَالرسُول إن كم ُؤْمِنُون ؛ باللّه وَاليِوْم الآخرٍ» وم يقل تعالى: 
فردّوه إل الإجماع فمن رد ما تنوزعٌ فبه إلى الإجماع لا إلى نص 
القرآن والسّنةٍ فقذ عصى الله تعالى ورسوله عليه السلام؛ وشرعٌ 

من الدّين ما لم ياذن به الله تغاق: 

وأمًا نحن فسبعُ الإجماعَ فيما صحٌ أنْهمٌ أجمعوا عليه ولا 
تخالفه أصلاء ونردُ ما تنوزعَ فيه إلى القرآن» والسَّنْيِ فنأخذ ما 
فيهما وإن لم يجمع على الأخلر به - وبهذا أمرَ اللّه تعال في القرآن 
ورسوله 5 وعليه أجمع أهل الإسلام وما نعلمٌ أحداً قال قط: 
لا التزم في شيء من الدّين إلا ما أجمع الناُ علييه؛ فقلا صاروا 
بهذا الأصلٍ عالفِينَ للإجماع بلا شك. 

والوجه الثاني: أله مذهبٌ يقنضي أن لا ياتفت للقرآن 
والسّنن إذا وجد الاختلاففٌ في شيء من أحكامهماء وليس هذا 
من دين الإسلام في شيء مع أنه في أكثر الآمر كذبٌ على الأمّةٍ 
وقول بلا علم. 

وأيضا فإنّهم لا يلتزمون هذا الأصلّ الفاسد إلا في مسائلٌ 
قليلة جذأ - وهوّ مبطل لسائرٍ مذاهبهمٌ كلها فعاد عليهم» وبالله 
تعالى التوفيق. 


و - كتاب الأشريَة 


وأمَا الأخبارٌ: فمنها خيرٌ صحّ عن ابن عبّاس قالَ: حرمت 
الخمرٌ بعينها القليلٌ منها والكثيرٌ والمسكرٌ من كلّ شرابي: 

ورويناه من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا أحمدُ بن زهير 
أخيرنا أبو نعيم الفضلٌ بن دكين عن مسعر عن أبي عون عن عب 
الله بن شدَادٍ عن ابن عبّاس - ولا حجّة لهم فيه لأننا: 

رويناه من طريق د بن شعيب أخبرنا الحسينٌ بنْ 
منصور أخبرنا مد بن حتبل أخبرنا مد بن جعفر غندرٌ أخيرنا 
شعبةٌ عن مسعر عن أن عو تبن عبد الله يشلاو عن بدن 

ا 
لا يحل تركهاء وليسَّ في رواب ِ أبي نعيم ما يمنعُ من تحريم غير مآ 
ذكرنا في روايته إذا جاءً بتحريمه نص صحيح. 

وق صح من طريق ابن عباس تحريمٌ المسكر جملة - 
وصحٌ عنه كما ذكرنا آنفاً تحريمٌ نبيذر البسر بحتا فسقط تعلقهمْ بهذا 
الخبر. 

ومنها خبرٌ: 

رؤيناه من طريق ابن عباس عن الني ع وفيه «فَالتبدُوا 
فيها - يَْنِي فِي الظرُوف - فإ اروف لا تَحِلُ شيا ولا مُحَرْمُ 
ولا تسْكرُوا؛ وأنّ عمرّ قال له «يَا رَسُولَ الله مَا قَرْنكَ: كل 
مُْكِرٍ حَرَام؟ قال: اشرب ذا خفنت فَدَغْ». 

وخبرٌ: من طريق أبي موسى الأشعري عن النبي 2 
«اشثْرَبًا وَلا تسكرًا» وكلاهما لا حجّة لم فيه. 

وأمًا خبرٌ ابن عبّاس: فإنه من طريق المشمعل بن ملحانٌ 
وهرّ مجهوك عن النضر بن عبد الرّحن خرَارٌ بصريئ يكنى أبا بكر 
- منكرٌ الحديث ضعُفه البخاري وغيرة» وقالَ فيه ابسن معين: ل 
حل الروايةٌ عنه - ولو صم لم يكن لهم فيه حجَة لآأن فيه النهيّ 

عن السكرٍ ويكونُ قوله «قإذًا يفت فَدَمْ أي إذا خفت أنْ يكونَ 
مسكراً - فسقط التعلق به. 

وأا خبرٌ أبي موسى: فلا يصحٌ لأنه من طريق شريك 

وقد رواه الثقاتٌ بخلافي هذا: 

كما رؤينا من طريق عمرّ بن دينارء وزيلو بن أبي أنيسة» 
وشعبة بن الحسجّاجه كلهم عن سعيار بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسى الأشعري عن الني يي قال: كَل سُنْكِرٍ حَرَام كل ما 
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مه 


أسْكْرٌ عَن الصّلاةٍ وَفَهَُ حَرَابُ أنْهَى عَنْ كل مُْكِرٍ أسْكرٌ عَن 
المنّلاة» فهذا هوّ الحق اعابت لاروايةٌ كل ضعيفب» م 
وكذابي» ومجهول. وخيرٌ: 

رويناه عن أبى بردة عن النَىّ يكير «اشربوا ف فى الظُرُوفٍ 
ا سيد امعد احور د د 
عن القاسم بن عبلد الرّحمن عن أبيه عن أبي بردة وسماكٌ يقبل 
التلقِينَ شهدَ عليه بذلك شعبة؛ وغيرة. 

ثم لوْ صحّ لما كانت لهمْ فيه حجّةٌ لأنه إذما فيه انه عن 
)| السكر وليس فيه مانعٌ من تحريم ما يصحٌ تحريمه مما لم يذكرْ في هذا 
الخبر. 

لامح غريم كلها انكر كوانةعزنامن أصحٌ طريق 
ولله الحمدُ. وخبرٌ: ر: من طريق سوار بن مصعببه وسعيد بن 
عمارة؛ قال سوارٌ: عن عطيّة العرقُ عن ادن وناك سحي 
عن الحارث بن التعمان عن أنس» ثمّ كاتف 'أبك سعد واتمرة قالا 

عن الني تلظ حرمت الحم يا لها وديا وَالسْكرُ مِنْ 
كل شَرّاب» وسوارٌ مذكورٌ د بالكذبيى وعطيّة مالك والحارث» 
وسعيدٌ مجهولان لا يدرى من هما ثمّ لو صحٌ لم تكن فيه حجّة 
لأن رواية شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شدَادٍ 
عن ابن عبّاس التي ذكرنا نف زائدة على هذه الرُوايق وزيادة 
العدل لا يجودٌ ردّها. وخير: روي فيه أنه عليه السلام «قَالَ لِعَنِاٍ 
لقنن اشرَبُوا ما طَّابَ لَكُم: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عسن 
عجيبة بن عبد الحمياو عن عمّه قيس بن طلق عن أبيه طلّق بن 
علي عن لظ - وهذا لا حجة فيه لوجوه. 

أوها: أْه من روايةٍ عجيبة بن عبلد الحميد وهر مجهولٌ لا 
يدرى من هو - ثم لوصح ما كانت لهم فيه حبجةٌ لأن ما طابَ 
لنا هرّ ما أحلٌ لنا كما قال تعالى: لفَانَكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِن 
النْمَاء4 فليسَ في شيء من هذا إباحة ما قذ صحٌ تحرعة. وخيرٌ: 

رؤيناه من طريقي عبد الله بن عمرو بن العاصٍ عن النبيّ 
رز : أنه «انْهَى ءَ عَن الخَمْرِ وَالْميِِرِ وَالْكُوبةٍ وَالغبيراء؛ وقال: 15 
لكر ارا فد قرّقَ عليه السلام بِينَ الكوبة والغبيراء؛ 
والخمرء فليسا خراً. 

قل وا عت ورين الا لص جد ملي 
لأنه من طريق الوليد بن عبدةً وهر مجهول. 

وأمّا كونه حجّة عليهم فإنه لوْ صم لكانَ عليه السلام قد 
ساوى بِينّ كل ذلك في النهسي والخمرٌ وسائرٌ الأشربةٍ سواءً في 


568 
النهي عنها وهذا خلافُ قولهم. 
اوأيضا: فليس التَفريقٌ في بععض المواضع في الذكر دليلا 
على أنهما شيئان متغايران فقد. 
قال تعالى: #مَنْ : كَانَ عَدُوَا لله وَمَلائِكَيه وَرْسُلِه وَجَبْرِيل 


وم يِكَا4 م يكن هذا موجباً ألهما عليهما السلام ليسا من 
الملائكة. 


وهكذا إذا صح أن الخمرّ هي كل مسكر لم يكن ذكرٌ 
الخمر والكوبة والغبيراء مانعاً من أنْ تكون الكوبة والغبيراءً خراً. 

وق صح «أنْ كل مُسكر خخَمْره. 

وأيضا: ففي آخر هذا الحديثٍ «كُلُ مُمْكِر حَرَام وهذا 
خلافُ قوم - فما رأينا أقبحّ مجاهرة من احتجاجهمٌ بما هو حجة 
عليهم» وخبر: 

رويناه من طريق ابن عمرٌ أنه «رأى لبي ط أَنِي بنبيار 
فَوَجَدَه شيداً رده فقيل: حرام مرو قال: سرك ها بمَاء 
َب فب مين ثم قا: إِذَا اغْتَلّمَت عَلَيِكُمْ هَذِه الأوعية فَاكسيروا 
ونا بالّمَاءه. 

وهن طريقي ابن عباس عن اليا ا مثلةه وفيه أنه عليه 
السلام قال «إذًا اد عَليكُمَ كرو بالْماء ومثله من طريق 
بي مسعودٍ وكلٌ هذا لا حجّة لهم فيي» بل هوّ حجّةٌ عليهمْ. أن 

خبرٌ ابن عمر هو من طريق عبد الملاك بن نافع وعبد الملك ابن 
أخي القعقاع كلاهما عن ابن عمرّ مسنداء وكلاهما مجهولٌ 
وضعيففٌ سواءٌ كانا اثنين أو كانا إنساناً واحدأء ثم هرّ عنهما من 
طريق أسباط بن محمد القرشي» وليث بن أبي سليم وقرّة 
العجلي؛ والعوام؛ وكلهمْ ضعيف. 

وأمَا خبرٌ ابن عبّاس: فهرٌ من طريق يزيد بن أبي زياج عن 
عكرمة عن ابن عباس - ويزيد ضعيف. ْ 

وقل روّينا عنه في الرّوايات السَودٍ خبرا موضوعاً على 
الب يكز ليس فيه أحدٌ ينهم غيره - وقد ضعفه شعبة: وأحمد. 
و بحيى. 

وأمّا خبرٌ أبي مسعودٍ فهر من طريق يحبى بن يمان» وعبا 
العزيز بن أبان وكلاهما متف على ضعفه اث لو صبتت لكائظ 
أعظم حجّةٌ عليه لأنْ فبها كلّها أن الي تير مزجه بالماء ثم 
شربه - وهذا لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: 

ما أن لا يكون ذلك التبيذٌ مسكراً هي كلها موافقة لقولناء 
وإمًا أنْ يكونٌ مسكراً كما يقولون» فإِنْ كان مسكراً فصب الماء 
على المسكر عندهمٌ لا يخرجه عندهمٌ عن التحريم إلى التحليل» 
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٠.‏ *- كناب الأظربة 
ولا ينقله عن حاله أصلا إِنْ كان قبلَ صب الماء حراماً فهرّ 
عندهم بعد صبَه حرام. 

وإنْ كان قبل صبّه حلالا فهرَ بعد صبّه جلال» وإِنْ كان 
قبل صبّه مكروهاً فهر بعد صبّه مكروةٌ؛ فقذ خالفوه كلها وجعلوا 
فعلَ الى بي الذي حقّقوه عليه باطلا عندهمْ ولغوأ لا معنى له 
وهذا كما ترى. 

وإنأ كان صب الماء نقله عن أنْ يكون مسكراً إلى أن لا 
يكون مسكراً فلا متعاقَ لهَمْ فيه حيار أصلاه أنه إذا ل يكن 
مسكراً فلا نخالفهمْ في أنه حلالٌ - فعادّ عليهمٌ جملة. 

وخبرٌ: من طريق أبي هريرة عن الن عثا: «اشْرَبُوا مَا 
نكت اعد لذن 

وهذا لا حجّةًلهمْ فيه بل هر حجَةٌ عليهم لأنه من طريق 
عبد الحميار بن بهرام عن شهر بن حوشبي .- وكلاهما ساقط. 


ثم لؤْ صحٌ لكان حجَّةً قاطعة عليهم؛ لأنْ معنى ' إذا 
خبث ' إذا أسكر لا يحتملٌ غير هذا أصلاء وإلا فليعرّفونا ما 
معنى (إِذَا خبث فَذْرُوة. 

وخير: : هن طريق علي 'عَن ن اللبي تلظ: أله أِي بمكة بير 
َذَاقَه مَقَطَّب وَرَدَهُ فقيل لَهُ: َا رَسُولَ الله هَذَا شَرَابُ َمل مَكَةَ 
نال راك عن حي ال تفن رق قن لقف القن بترا 
وَالسّكرٌ مِنْ كُلْ شرّابيه. 

وهذا لا حجَّةَ لهُمْ في لأنه من طريق محمد بن الفرات 
الكوق - وهرّ ضعيفُ باتفاق - مطرحٌ - ثم عن الحارث - وهو 


- 


كذاب. 

ومن طريق شعيب بن واقد وهوّ مجهولٌ عن قيس بن قطن 
ولايدرى من هو ثم لو صح لكان حجّة عليه لذ الكلام 
فيه كالكلام فيه من طريق ابن عباس وق ذكرناة. 

وخبر: : من طريق سمرة هعَن الي تل أنه أذِنَ في لنيز 
بَمْدمَا نَّى عَنْهُه - ولااحجّة فيه لأنّه من طريق المنذر أبي 
حسانَ» وهوّ ضعيفف. 

ثم لوْ صحّ لكان معناه أذنَ في التبيذ في الظّروفي بعدما 
نهى عن وهذا حقّ وليس فيه أنه عليه السلام نهى عن الخمر 
ثم أذنَ فيها. 

وق صحّ أنه عليه السلام قال: «كُلُ مُسْكِرٍ خَمْرًا فبطل 
ل 


٠.‏ #- كناب الأشريَةٍ 


0 الل ا ا ا 
اشر سك َك حر وهذا احج لم فيه لأنه فضيحة 
الثعر موضوع بلاشك: رواه أبو بكر بن عياش: ضعيفٌ دا عن 
الكلي: كذَابٌ مشهورٌ - عن عن أبي صالح: : هالكة 

وخبرٌ: فيه النهيّ عن النبيذ في الجرار الملونةٍ والأمرٌ بأن ينبذ 
في السقاء فإذا حشي فليسجّه بالماء ‏ فهذا من طريق أبانَ وهوّ 
الرقاشي» وهو ذ ضعيف. 

ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجَّة بل هر حجّةٌ عليه 
لأن فيه إذا خشيّ فليسجّه بالماء» ومعناه إذا خش أن يسكرٌ 
بإجماعهم معنا - لا يحتملٌ غير هذا أصلاء فإذا سج بالماء بطل 
إسكاره - وهذا لا نخالفهم فيه وليس فيه أن بعد إسكاره يسجّ 
إنما فيه ' إذا خشي ' وهذا بلا شك قبل أن يسكرٌ. 

وخيرٌ مرصل: من طريق سعيد بن المسيّبو أن النبى تل 
قال: «الْخَيْرُ مين العَبيه وَالسكرٌ م مين الكَْرِء وَالْمِزْدُ ين النطّق 
َال بن المسَلء وك مُسكر حَرَاه َمْوَي في القره 
وَاليمُ عَنْ تَرّاضٍ)»» وهذا لا شي لألّه لا حجّة في مرسلٍ اقم 
هرّ أيضاً من طرق إبراهيم بن أبي يحبى وهو مذكور بالكذب. 

ثم لوؤْ صحٌ لكان حجّة عليهم لأن فيه «كُلُ مُسكِرٍ حرا 
وهو خلاف قولهمْ وليس في قوله «إن الْخَمْرَ ين الجنبي» مانغ من 
أن تكون من غير العدب أيضاً إذا صحٌ بذلك نص. 


وقلاً صح قوله عليه السلام "كل مُْكِرٍ خَمْرَ فسقط 
تعلّقهم بو. وخبرٌ: من طريق سفيان الور عن علي بن بذيمة 
عن قبس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس «أنا النبِي ا نَقَى 
عَن الذباء وَالْمُرَفْتى وَأمَرَ بن يَدَ ني الأسقِيةه َالُوا: فإن امْبَّدُ 
في الأسقية يا رَسُول الله ق: سبوا علَيِْ الا وَقَالَ لَهُمْ ني 
الل أو الرابعة: ْرِيقوه فَإِنْ الله حَرمَ كم والمسير:والكرية 
َكل مُكِرٍ حرام فهذا من طريق قيس بن حبتر - وهو 
مجهول. 

ثم لو صح لكان أعظم حجّة لنا عليهم؛ لأنه حالف كلّه 
لقره موافقٌ لقولنا في الأمر بهرقو. 

وقوله اوكل مُسْكِرٍ حَرَامٌ؛ كفاية لم كان له مسكةٌ عقلٍ 
فاعجبوا لقوم يتِجّونَ بما هرّ نص الف لقولهمْ إن الحياء مهنا 
لعدم. 

وخبرٌ من طريقٍ أبي القموص زيدٍ بن علي عن رجل من 
عبلو القيس - نسي أن اسمه قيس بن المسان اث لذ ل 
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من 


قالَ: «اشربُوا في الجلدٍالموكى عَلَيِ إن امد روه بالْمَاء فَإِنْ 
حَاكمْ فأهريقوة». 

أبو القموص مجهول ثمٌ لو صحٌ لكان حجّة قاطعة 
موافقة لقولنا مفسدة لقولهمْ بما فيه من الأمر بهرقه إِنْ لم يقد 
ع 0 
اعلا بن اشر قال: انتهى ٠‏ أ الأضرة ل رسو اله عي 


ونا مويل جا لو انكل لكر جا شاد للا كن تل 
النوع الذي من طبعه أنْ يسفه الحلمّ ويذهب المال» لا يحتملٌ غير 
ذلك أصلا؛ إِذْ ليسَ شيءٌ منه ينفردُ بذلكَ دون سائره. 


وخيرٌ: من طريق علقمة «سَأَلْتْ ابن مَسْعُووٍ عَنْ قَوْل 
لبي تف فِي المنكير قال: المْربَة الآخيرَة» وهذا لا حجّة لهمْ فيه؛ 
أنه من طريق الحجَاج بن أرطاةً - وهر هالك - روّينا عنه أنه 
كانَ لا يصلي مع المسلمينّ في المسجدٍ فقيلَ له في ذلكَ» فقال: 
أكره مزاحة البقالينَ لا ينبل الإنسانٌ حتى يدم الصّلاةً في الجماعةٍ 
- وأنه أنكرّ السّلامَ على المساكين» وقال: علي مشلُ هؤلاء لا 
يسلم: وهذه جرح ظاهرة؛ : ثم الأظهرٌُ فيه أنه قوله * الشربة الآخرة 
من قول ابن مسعود تأويلٌ منه - وهو أيضاً فاسدٌ من التأويل لما 
بين بعد هذا إِنْ شاءً اللَّه تعالل. 

وخبرٌ مرسلَ: من طريق مجاه فيه أنه عليه السلام 
اشرب مِنْ بل معاي ّرم فشَدُوَجْهَهُ ثم صب عَلَيْه الَاء مره 
بَعْدَ مر نم شرب ينه - وهذا لا شية؛ لأنه عن ابن جريج 
عمّنْ لم يسمّه عن مجاهدٍ فهر مقطوعٌ ومرسلٌ معاً - ثم هر الف 
لقرهم كما اكرنا من أن عب الماء لا يله عندهع من ليل إل 
تحريم ولا من تحريم إلى تحليل ولا له عندهم فيه معى» فإن نقلسه 
إلى أن لا يسكرٌ فهر قولنا في أنّه حلالٌ إذا ل يسكر 

سعد وا اع ا ا 
أله لعي مح واعن, انوا اماما ]ورور بيت علبي 
لناء 

وذكروا عن الصّحابة رضي الله عنهم آثاراً: منها: عن 
أبي عوانة عن سمالءٌ بن حربو عن قرصافةً - امرأة منهم - عن 
عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها أنها قالت: أشربوا ولا تسكروا 
- وسمالكٌ ضعيف» وقرصافة مجهولة - ثم لوْ صحٌ لما كان فيه 
إباحةٌ ما أسكر. 
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٠,‏ #- كاب الأظربَةٍ 


ورؤينا من طريق إسرائيل بن يونس عن سماكٌ بن حربو 


عن قرصافة عن عائشة أ المؤمنين أنها قالت لما: اشربي ولا. 


تشربي مسكراً - فسمالةٌ عن قرصافة مرّة قال لنا عليهمْ ومرةٌ لا 
رلك 

ومن طريق سميّة عن عائشة أمْ المؤمنينَ قالت: إِنْ خشيت 
من نبيذك فاكسره بلماء - ولا حجّة لهم في هذا لأنه إذا عشي 
إسكاره كسره بالماء والثابتُ عن آم امؤمننَ تحريمٌ كل ما أسكرٌ 
كثيرة وعسن سعيلر بن ذي حدَانَ أو ابن ذي لعوة : أن رجلا 
شرب من سطيحةٍ لعمرٌ بن الخطّاب فسكرّء فاتيّ به عمرَ فقال: 
نما شربت من سطيحتك» فقالَ له عمرٌ: إنما أضربك على 
السكرء ابن ذي حدَانٌ أو ابنُ ذي لعوة مجهولان. 

ومن طريق أبي إسحاق السّبيعي عن عمرو بن ميمون عن 
عمر بن الخطاب أنه كان يقول: نا نشربٌ من هذا التبيذٍ شراباً 
يقطعٌ للحومَ الإبلء قال عمرو بن ميمون: وشربت من شرابه فكان 
كأشد البيذ - وفي بعض طرقه إنا اشرب هذا الشراب الشديد 
لنقطم به لحو الإبل في بطوننا أن تؤذينا فمئ رابه من شرابه شي 
فليمزجه بالماء 'وهذاً خبرٌ صحيحٌ ولا حجّة لهم فييء لأن النبييذٌ 
الحلرَ اللَفِيف الشنّديدَ للفته الذي لا يسكرٌ يقطمٌ لحومٌ الإبل في 
الجوفي ليس في هذا الخبر: أن عمرّ شرب من ذلك الشراب 
الذي شرب منه عمرو بن ميمون فإذْ ليس فيه ذلك» فلا متعلّقَ 
لهم بهذا الخبر أصلا. 

ومنها: خبرٌ من طريق حفص بن غياش أخيرنا الأعمش 
أخبرنا إبراهيم هر النخعي - عن همّام ؛ بن الحارث أن عمرّ أتيّ 


بشرابي من زبيب الطائفي فقطب وقال: إن نبي الطائفي له عرامٌ 2 


ثم ذكرٌ شدة لا أحفظها ثمّ دعا بماء فصبّه فيه ثم شرب - وهذا 
خيرٌ صحيحٌ إلا أله لاحجّة هم فيه أنه ليس فيه: أن ذلك 
اليد كان مسكراء ولا أنه كان قد اشتدٌ وإنما فيه إخبارٌ عمرٌ بان 
نبيلٌ الطائفي له عرامٌ وشدَةٌ وأنه كسرَّ هذا بالماء ثم شرية فالأظهرٌ 
فيه أنّ عمرٌ خشيّ أنْ يعرم ويشتدٌ فتعجل كسره ه بالماء - وهذا 
طزائن لكين ل كولم اميل ولا يصحٌ هُمْ تا ذكرنا إلا هذان 


الخبران فقط. وخير: 
رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن وكيم عسن إسماعيلٌ 
بن أبي خالو عن قيس ب بن أبي حازم حدئني عقبة بن فرقدٍ قال: 


قدمت على عمرّ فأني بنبيذٍ قذ كاد يصيرٌ خلاء فقالَ لي: أشرب. 
قال: فما كدت أنْ أسيغه ثم اخذه عمرٌ ثم قال لي: إنا 

نشربُ هذا النبيذ الشّديد ليقطمَ لحومَ الإبل في بطوننا أن تؤذينا. 
قال أبو محمّدٍ: ما بل مقاربة الخلٌ فليسَ مسكراً. 


ا : إن ثقيفا ات ع بشزات فلا 
قرّبه إلى فيه كرهة» ثم كسره بالماء» وقالَ: هكذا فافعلوا - وهذا 
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وخبر: : من طريق ابن جريج عن إسماعيل أن رجلا عب 

نبي لعمرٌ فسكرّ فلمًا أفاق حدهٌ» ثمّ أوجمٌ النبيذٌ بالماء فشرب 
0 

وخبرٌ: من طريق ابن أبي مليكة حدثني وهب بن الأسودٍ 
قال: أخذنا زبيياً فاكثرنا منه في أداوانا وأقللنا الما فلم نلىَ عمرّ 
حتّى عدا طوره فأخبرناه أنه قاذ ععدا طوره وأريناه ياه فذاقه 
فوجده شديداً فكسره والاموك عر وعدا ب الأمررة 
يدرى من هو. 

وخبرٌ: من طريق معمر عن الزّهري أن عمرّ أي بسطيحةٍ 
فيها نبيلٌ قد اشتد بعض الشدَة فذاق ثم قال: : بخ بخ اكسره بالماء 
- وهذا مرسل. 

تر ان عر عا ا ا 01000 
ا ا 2 
أقللتمٌ عكره ‏ أبو المعدذل مجهول. 

ومن طريق ابن أبي شي عن عيمدة بن حيار عن أبي 
بيذع نسقوك فقا له؛ يا معش تقرف يكم تشريوث من هذا 
الشراب الشديد فآيكمٌ رابه من شرابه شيء فليكسره ه بالماء وهذا 
لوْ صحٌ حجةٌ ظاهرة لنا لأنه ليس فيو: أنه شرب مسكرأء بل فيه 
النهيّ عن الشّراب الشديدٍ المريبيء والأمرٌ بأن يغيّرٌ بالماء عن حاله 
تلك حبّى يفارق الشّدَةَ والإرابة - ليس هَمْ عن عمرّ إلا هذا - 
وكلٌ هذا لا حجّة لهمْ فيه لما ذكرنا قبل من أن كسرٌ الي بالماء لا 
ينقله عندهمٌ من تحريم إلى تحليلء وأنه عندهم قبل كسره ه بالماء 
وبعذه سواء انه إِنْ كان الماع يخرجه عن الإسكار فهر حيتئار 
عندنا حلالٌ فلو صحَّت لكان ما فيها موافقاً لقولنا. 

وقلا صح عن عمرّ تحريمٌ قليل ما أسكرّ كثيره على ما 
نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً اللّه تعالى. 

وخبر: ر: من طريق علي أن رجلا شرب من إداواته فسكو 
فجلده علي الحد - وهذا لا يصحٌ لأنّه عن شريائع - وهو مدلسٌ 
ضعيفٌ - عن فراس عن الشّعي عن علي - والشّعي ل يسمغ 
عليا. 


٠‏ *- كِتَاب الأشربة 


ثم لو صح لكان لا حجّة لهم فيه لأنه ليس فيه أن عليَا 
ا 00 
سكرٌ من طلام فضريه علو لك فق له ارج 20 
أحللتم» فقالَ له علي إنما ضربتك لأنك سكرت - وهذا منقطمٌ 


وخالد عت جد 


وخبر: عن أبي هريرة أنه قال: إذا أطعمك أخوك المسلم 
طعاماً فكلّ وإذا سقاك شراباً فاشرب فإِنْ رابك فأسججه بالماء» 
وهذا خبرٌ صحيح عنة: 
ش رؤيناه من طريق سفيان بن عبينة عن محمد بن عجلانٌ 
عن سعيلر بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ولا حجَة لهم فيه 
لأنه ليس فيه إباحة نبي المسكر لا بنص ولا بدليل. ولا إباحةٌ ما 
حرم الله من المأكل كالخنزير وغيرو ولا إباحةٌ المخمر وإنّما فيه أن 
لا تنش على أخبيك المسلم وأن يس البيدٌ إذا يف أن يسكرٌ 
بالماء وهم لا يقولون بهذا - وهوّ موافقٌ لقولنا إذا كان الماءُ يجيله 
عن الشّدَةٍ إل إبطاها. 

وقلا صح عن أبي هريرة تحريمٌ المسكر جملة. 

وخبر: : من طريقي ابن أبي شيبة عن وكبع عن إسماعيلَ 
بن خالل عن عثمان بن قبس أنه حرج معّ جرير بن عبد اللّه 
البجلي إل مام له بالعاقول فأكلوا معه ثم أوتوا بعسَل وطلاء 
فقال: اشربوا العسل أنتم: وشرب هوّ الطّلاءً» وقال: إثه بمجعةة 
منكمْ ولا يستنكرٌ مني قالَ: وكانت رائحته توجدُ من هنالك» 
وأشارٌ إلى أقصى الحاقةٍ عثمان بن قيس مجهول. 

وخيرٌ: من طريق ابن مسعوجٍ قال: ' إن القومّ يجلسونٌ 
على الشراب وهوَّلهُمْ حلالٌ فما يقومون حتى يحرم عليهم؛ 
وهذا لا حجّة هم فيب لأنه عن سعيدٍ بن مسروق عن شماس بن 
لبيا عن رجل عن ابن مسعودٍ - شماس ولبيدٌ مجهولان» ورجل 
اجيل واجهز: 

ثم لو صح لما كان فيه دليلٌ على قولهم» ويقالٌ لحمْ: ما 
معناه إلا نهم يقعدون عليه قبلَ أن يغلي» وهر حلالٌ فلا 
يقومون حتى يأخذ في الغليان فيحرمٌ - فهذه دعرى كدعوى بل 
هذه أصحٌ من دعواهمٌ لأنْ قولهم: إن الشراب لا يحرم أصلاء 
وإنما يحرم المسكرٌ وليس في الحديث إلا أن الْتراب نفسه يحرم - 
فصحّ تأويلنا وبطل تأويلهم. 

وخبرٌ: من طريق أبي وائل كنا ندخلٌ على ابن مسعودٍ 
فيسقينا نبيذاً شديداً - وهذا لا يصحٌ لأنّه من طريقي أبي بكر بسن 
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عياش وهو ضعيف. وخير: عن أبن مسعوج: 

اي ادن ممه 
بنبيل شدي 7 سيرين في جرَةٍ خضراءً 00 منه سيرين هي 
أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ ‏ وهذا خبرٌ صحيمٌ ولس 
في شيء مما أوردوا لقوهُمْ وفاقٌ إلا هذا الخبرٌ وحده إلا أنه يسقط 
تعلقهم به بثلائة وجوه: 

أحدها: أنه لا حجّة في قول أحلر دون رسول الله تل. 

والثاني: أله قذ صحٌ عن ابن مسعود تحريم كل ما قل أو 
كثر ما يسكرٌ كثيرة وعن غيره من الصّحابةٍ أيضاً فإذا اختلفَ 
قوله وخالفه غيره من الصّحابةٍ رضي الله عنهم فلييسَ بعضهم 
أولى من بعض» وهذا تنازعٌ يجب به ما أوجبه الله تعالى من الرّد 
عند التنازع إلى القرآن» والسنة. 

والثالث: أل قذ يتم أذ كود قوك علقمة نيناً شديداً 
أيْ خائراً لفيفاً حلواً - فهذا ممكنٌ أيضاً. وخبر: : عن عيسى بن 
أبي ليلى أنه مضى إلى أنس فأبصرٌ عنده طلاء شديداً - وهذا لآ 
حجّة لهم فيه لأنه عن ابن أبي ليلى - وهرّ سب الحفظ - عن 
أخيه عيسى» ويمكنُ أنْ يكون أرادٌ بقوله ' شديدا ' أيْ خائرا لفيفا» 
وهذه صفة الرّبّ المطبوخ الذي لا يسكرٌ. 

وروى بعضهم عن الحسن بن علي أنه أباحَ المسكرّء مالم 
يسكر من ولا يصح هذا عن الحسن أصلاء لأنه من رواية سمال 
وهر يقبلُالتلقينَ كما قلناعن رجل لم يسمّه - ولا يعرف من هو 
- عن الحسن بن علي اشرب فإذا رهبت أنّ تسكرٌ فدعة. 

ثم لو صم لكان ظاهره اشرب الشراب مالم يسكرٌ فإذا 
رهبت أنْ تشربه فتسكرّ منه فدعه - هكذا: 

رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة عن وكيم عن الحسن بن 
صالح عن سماك بن حربه عن رجل أنه سألَ الحسنٌ بنّ علي 
عن النْبِيٍ فقال: اشرب فإذا رهبت أن تسكرٌ فدعة. 

وخيرٌ: ل 
ا ل در 
لبن مث لا على الل د وعبية الا بن تفن و 
قذمنا أنه مجهول لا يدرى من هوّ. 

وأيضاً فلي في هذا اللفظ إباحة لشربب المسكر. 

0 طية ا دزو بر باوبا من 


يلل 


الله بن مسعودٍ ينبدٌ له في جر ويجعلٌ له فيه عكرٌ - وهذا باطلٌ» 
لأن النضرّ مجهول» ثم هو منقطع. 

وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى من طريق ابي فروة أنه 
شرب معه نبِيلٌ جر فيه دردئ. 

وعن أبي وائل مثله وععن النخعي والشّعي» وعن 
الحسن: أنّه كان يجعل في نبيذه عكرٌ. 

وقد خالف هؤلاء: ابن سيرين» وابن المسيب. 


وصحّ عن هؤلاء المنمٌ من العكر - وقال ابن المسيِبِ هوّ: 


وأخبازٌ صحاحٌ عن ابن عمرّ: منها: 

ما رويناه من طريق البخاري أخبرنا الحسنٌ بن الصاح 
أخبرنا محمد بن سابق أخبرنا ماللك بن مغول عن نافم عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما قال: لق حرّمت الخمرٌ وما بالمدينةٍ منها 
شيةٌ. 

وآخرٌ: من طريق عباه الرزاق عن عقيل عن معقل أن 
عتاة رن عد اع اذ اعد ان 2 قا كد درا لا 
سبيل إليها. 

وأمَا ما سواها من الأشربةٍ فكل مسكر حرامٌ. 

ومن طريق عبد الرزاق ا ا خرن 
سالم بن عب الله بن عمرٌ عن أبيه قال: شرب أخي عبد الرحمن 
بن عمرٌ بن الخطّابٍ وشرب معه أبو سروعة بن عقبة بن الحارثٍ 
بمصرّ في خلافةٍ عمرٌ فسكرا فلمًّا أصبحا انطلقا إلى عمرو بن 
العاص أمير مصرّ فقالا له: طهرنا فَإنَا قذ سكرنا من شرابع 
شريناة». فجلدهما عمرو بن العاص» قالوا: فهذا عبد الله قذ فرّقَ 

بين الخمر وبينَ سائر الأشربةٍ المسكرة فلم يجعلها حمر وهذا 
أعوه با حورب لاعس د ابن شرو - وله صحبة - 
وعمرو بن العاص رأوا الحدٌ في السكر من شرابه شرباة. 

وصح عن ابن عبّاس ما قدّمنا قبل: حرضت المتمريغيتهنا 
قليلها وكثيرها والمسكرٌ من كل شرابو. 0 
وبين سائر الأشربة المسكرة فلم يروها حخرأء وراموا بهذا أن يثبتو 
أن الخمرَ ليست إلا من العنب فقط. 

قال أبو محمّدٍ: وكل هذا عليهمٌ لا لهي لأنْ ابن عمرٌ 
وابنَ عباس قذ أنبتا أن كل مسكر حرام - وهذا خلاف قوهم - 
وايص ل حا عب لمرو وأبي سروعة» وعمرو بن العاص 


شي يمكن أن يتعلّقوا به. 


4- مسألة: كل شيء أسكر كثيره أحداً من الناس 


٠.‏ #- كناب الأشربة 


فسكرا - وليسَ فيه شيءٌ يدفعٌُ هذاء فلم ببق هم متعلقٌ إلا أنْ 
ا ل اد 
قل أو كه وفي هذا رامع لا في انمي فق فإ يق إل 
هذا فق فنحنُ نوجدهمٌ عن الصّحابة رضي الله عنهم أن كل 

موري شبك نيم زرا نه 

ع ا 500 
أخبرنا عبدُ العزيز هر الدّراوردي - حذّثئي ناقمٌ عن ابن عمر 
قال: عر الغسر وز بالنبده ضح اشر كلا ياوها 

50 
فقذ صحٌ التََازِج ووجب الرّدُ للقرآن والسّنَةٍ كما افترض الله 
تعالى علينا إِنْ كنا مؤمنين. 

وقالوا أيضاً: قد صح عن إبراهيم يِمّ النخعي تحريمٌ السّكرٍ 
وعصيٌ العنب إذا أسكرّ وإباحة كل ما أسكرّ من الأنبذة. 

وار ا 
ل 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي خخالد الأحمر عن 
الأغمتي عن الشكم عن خزيت أنه كان يقرب الطثلاة ءَ الشديد - 
وح ل ا ا اراي اي 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غاية الفساد؛ لأنهمْ يقولون بوضع 
الأيدي على الركب في الصّلاق وقد خفي ذلك على ابن مسعود 
أبداً. ويقولونَ: بأن يتِيمّمْ الجنب إذا لم يجد المات وقد خفي ذلك 
على عمرّ بن الخطّابيء وابن مسعود. 

وقذ خفي على الأنصار قولٌ الي عل «الأئمة من كريئشٍ» 
لي 
ال ا ا ا 1 
المسكرة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شىء لأنه لوْ وجدنا إنساناً غاب 


٠‏ *- كِتَابُ الأشريَة 


عنه تحريمٌ الخمرٍ فلم يبلغه لما كفرناه في إحلالها حتى يلغ إليه 
الأمرُ فحيتئلر إن أصرٌ على استحلال مخالفةٍ رسول اللّهِ :8 كف 


لا قبل ذلك. 

وكلاللك مشبعرة اليد التنكر وك ماسح من لني كل 
تحرمه لا يكفرٌ من جهل ذلك ول تقم م عليه الحجّةٌ به - فإذا ثبت تََ 
ذلك عنده. 


وصحٌ لديه أن رسول الله مك حرّمٌ ذلك فاصرٌ على 
استحلال مخالفة ال يي فهر كافرٌ ولا ب ولا يكفرٌ جاهلٌ أبداً 
حتى يبلغه الحكم من الب يذ فإذا بلغه وثبتَ عنده فحيتئ يكفْرٌ 
إن اعتقد مخالفته عليه السلام» ويفسق إِنْ عمل بخلافه غيرَ معتقسلر 
لجواز ذلك. 

ال اللّه تعالى: (قلا وَرَبكَ لا يُؤينُونَ حَنَى يُحَكُمُوك 
فِيمَا شَجْرَ يَينَهُمْ م لا يَجِدُوا فِي أَنفْسِهمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيِتَ 
َيُسَلْمُوا نَسْلِيما4. 

وقالَ تعالى: «الأنلركُمْ به وَمَنْ بلع 

قال أبو محمّدٍ: فسقط كل ما شغب به أهلٌ هذه المقالة. 

وأيضا يانه لين ىعن ما اوردوا كله أرلنه عنن آخيره 
ولا لفظة واحدة موافقة لقوهم: أن الخمرَّ الحرّمة ليست إلا عصيرَ 
العنبو فقط دون نقيع الزبب. 

وكذلك أيضاً ليس في شيء منه ولا كلمةٌ واحدة موافقة 
لقول من قال: إن الخمرٌ الْحرّمةَ ليست إلا نقيمٌ الرِسب الذي لم 
يطبيعء وعصيرٌ العنب إذا أسكرٌ. 

فصحٌ أنهما قولان فاسدان مبتدعان خارجان عن كل أئر 

ثبت أو لم يثبت وبالله تعالى التوفيقٌ 

والقول لاضن ايو قدي وو طن انوي ين 
طريق محمد بن رستم عن محمد بن الحسن عن أبي يوسفَ عن 
أبي حنيفة - وهو الذي ينصره المتأخرون من مقلديه - على أن 
. ذلك التفسير لا يحفظ عن أبي حنيفة وإنما هو من آرائهم اخيش 
- والمحفوظ عن أبي حنيفة هو ما ذكره محمّدُ بن الحسن في 
لجامع الصّغير في كلامه في العبق الذي بين كلامه في الكراهة 
وكلامه في الرهن. 

قال محمّدٌ: أخبرنا يعقوبُ عن أبي حنيفة قالَ: الخمرٌ 
قليلها وكثيرها حرامٌ في كتاب الله والسكرٌ عندنا حرامٌ مكروه 
ونقيعٌ الرّبيِبِ عندنا إذا اشتدٌ وغلى عندنا حرام مكروه - والطَّلاءُ 
ما زادَ على ما ذهب ثلثاه وبقيّ ثلثه فهوّ مكروة» وما سوى ذلك 
من الأشربةٍ فلا بأسَ به - وكان يكره دردي الخمر أنْ يشرب 


-١‏ مساألة: كل شيء أسكرّ كثيره أحداً من الناس 
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وأنْ تمتشط به المرأة ولا يحدٌ من شريه إلا أن يسكرّ فإِنْ سكرٌ حَدٌ. 

هذا نص كلامهم هنالك» ودردي ؛ الخمر هو العكرٌ الذي 
يعقدٌ منها في قاع الدن. وهر خرٌ بلا شك» فاعجبوا هذا الحوس. 

وأَمَا رواية محمد بن رستمٌ عن محم بن الحسن فإنما 
هي: قال محمد: 

قال أبو حنيفة: الأنبذة كلها حلالٌ إلا أربعة أشياءً: الحمرٌُ 
والمطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه وبقي ثلثة» ونقيع التمسر فإِنّه السك 
ونقيع لريب ولا خلافَ عن أبي حنيفة ني أن نقيع الدوشات 
عنده حلالٌ وإِنّ أسكر. 

وكذلك نقيمٌ الب وإنْ أسكرّ: والدّوشاتُ من التمرء 
والرَبُ من العنبي.. 

وقال أبو يوسف: كل شرابب من الأنبذةٍ يزدادٌ جودة على 
لتك فهر مكروه وإلا أجيرٌ ببعه ووقته عشرة ليام فإذا بقي أكثرٌ 
من عشرةٍ يام فهو مكروة» فإِنْ كان في عشرةٍ يام فأقل فلا بأس» 
به. 

وهو قول محمّاد بن الحسن. 

هذا كلامهمٌ في الأصل الكبيرء ثم رجعّ أبو يوسف إلى 
قول أبي حنيفة. 

وقال محمد بن الحسن: ما أسكرّ كثيره مما عدا الخمرَ 
أكرهه ولا أحرّمة. 1 

فإنا صلى إنسان وني ثوبه منه أكثرٌ من قدر الدّرهم البغلي 
بطلتْ صلاته وأعادها أبداً فاعجبوا لهذه السخافات لءِنْ كان تعادٌ 
منه الصّلاة أبدا فهرَ نس فكيفف يبح شرب النجس؟ ولئِنْ كان 
حلالا فلم تعادذ الصّلاة من الحلال؟ ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمّلد: اول فسادٍ هذه الأقوال أنها كلها أقوالٌ 
ليس في القرآن شيء يوافقها ولا في شيء من السّئن» ولا في شيءٍ 

من الروايات الضّعيفة ولا عن أحدٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه 

عنهم ولا صحيح ولا غير صحيح» ولا عن أحلر من الَابعِينَء 
ولا عن أحل من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة ولا أحاو قبل 
أبي يوسف في تحديده عشرة الآيامٍ فيا لعظيم مصيبةٍ هؤلاء القوم 
في أنفسهم إِذْ يشرّعون الشرائع في الإيجماب والتحريم والتَحليلٍ 
من ذوات أنفسهم ثم بأسخف قول وأبعده عن المعقول. 

قال علي: وبقي تا مه به مقلّدو أبي حنيفة أشياة نوردها 
إنْ شاءً اللّه تعالى ونذكرٌ بعون الله تعالى فسادهاء ثم نعقبُ 
بالسّئن التَابتةٍ في هذه المسألةٍ عن النِي يَف وأصحابه رضي اللّه 
عنهم. 
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-١ ١4‏ مسالة: : كل شيء أسكرٌ كثيره أحداً من الناس 


٠.‏ “- كتاب الأربَةٍ 


قال علي: قالوا: قالَ الله تعالى: لوَمِنْ تّمَرَاتٍ النخيلٍ 
وَالأعَْابِ تتَخِذُونَ ينه سكراً وَرزقاً حَسَنا4. 

وقال تعالى: #كلوا وَاشْربُوا». 

فاقنضى هذا إباحة كل مأكول ومشروسو فلا يحرم بعد هذا 
إلا ما أجمع عليه أو جاءً من مجيء التواتر» لأنه زائدٌ غلى ما في 
القرآن. 

قال أبو محمّد: من هنا بدءوا بالتناقضٍ وما خالف داهم قط 
لا نحن ولا أحدٌ من المسلمينَ في أنه لم يحرّم الخمرّ» ولا الخنزيره 
ولا الميتةَ حتى نزكَ تحريمٌ كل ذلك» ة فلم نَزْلَ التحريمٌ حرّمٌ ما 
نزلَ تحرمه وهم أوَلُ من حرّمَ نبيذٌ نمر النخيل بخبر من أخبار 
الآحادٍ غير مجمع عليه ولا منقول نقلَ التواتر. 

ثم قالوا: صح عن الني يأك قال: «الْخَمْرٌ مِنْ هَاتَيْن 
الشْجَرئينٍ الخ والْعبقا فا خمرٌ لا تكون إلا منهما هذا كل مآ 
موهوا بد ولا حجَّة له ة فيه بل هرّ حجةٌ عليهمْ قاطعة. 

وهذا خبرٌ روبناه من طرق كلها ترجغ إلى الأوزاعي» 
ويحبى بن أبي كثير قالا جيعاً: أخبرنا ابو كثير أنه سم أبا هرييرة 
يقول قال رسولٌ الله #لإا: «الْحَمْرٌ مِنْ هَائَينِ الشْجَرَئيْنِ النْخلَةٍ 
وَالْعِمّقه. 

أبو كثير اسمه يزيدٌ بن عبد الرّحمن. 

- 00 

قال علي: فافترقوا في خلافه على وجهين: 

فأمًا الطحاوي فإنه قال: ليس ذكره عليه السلام النُخلة 
مع العنبة بموجبو أنْ يكون الخمرُ من النخلة بل الخمرُ من العبةٍ 
فقط قال: وهذا مغل قول اللّهِ تعالى: «مَرَج البَحرَيْن يَلتقِيَان 
هما بَرْرَع ايفان قبي آلاء ربَكُمَا تبان يَخْرْجُ مِنْهُمَا 
اللوْلوُ وَالْمَرْجَانُ4. 

قال: فإنما يحرج اللَْلوُ والمرجانُ من أحدهما: قالَ: ومثلٌ 
قوله تعالى: «يا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يَأيِكُمْ رَسُل منكم» قال: 
وإنما الرّسلٌ من الإنس لا من الجن. 

قال أبو محمّد: مايق للد عور المعارم رةه 
أخبره بما ذكرٌ بل اللّؤلوُ والمرجانُ خارجان من البحرين اللّذين 
بينهما البرزخ فلا يبغيان» ولقذ جاءت الجن رسلٌ مهم بيقين» 
لأنْهِمْ بنصّ القرآن متعبّدونٌ موعودون بالجنةٍ والثار. 

وفذ صح ما روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخيرنا 
قتيبة أخبرنا إسماعيلٌ هو ابن جعفر - عن العلاء هو أبن عب 
الرحمن - عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ييز قال: 
«فضلْتُ عَلَى الأنييَاء بسيت» فذكرٌ منها «وَأَرْسِلْت إِلَى للق 


عم 


كافة». 

ومن طريق البخخاري أخيرنا محمد بن سنان العو أخيرنا 
هشيم أخبرنا سيّارٌ أخبرنا يزيد هوّ ابنُ صهيب الفقيرٌ أخيرنا جابر 
بن عبد الله أن رسول الله مذ قالَ: «أغْطِيت خنا لَمْ يُمْطْمُنْ 
أحَدَ قبِي» فذكرٌ فيها «وَكَان البي يُْعث إلى فَوْهه خاصّة ويُعت 
لى لسعلل 
ور 0-5 باقي لخبر. 

ل ا ب 

وقال تعالى: 5-7 خَلَقَتْ 5 وَالإِنْسَ إلا يتثرن». 

وقالَ تعالى: «وَمَا كنا مُعَذَينَ حَتى نَبْعَث رَسُولا». 

فصع يقيئاً أنْهِمْ مذ خلقوا مأمورونٌ بعبادةٍ الله تعالل. 

وصحٌ بما ذكرنا من السّنن القاطعة أنه لم يبعث إليهم نب 
من الإنس قبل محمد عليه السلام؛ وَالجنُ ليسوا قوم أحاو من 
الإنس. 

فصحٌ بقيئا أنهِمْ بعث إليهمْ أنبياءً منهم. وبطلّ تخليط 
الطحاوي بالباطل الذي رامٌ به دفم الحق. 

وقال أيضاً: : وهذا من حديث عبادة بن الصّامتو عن النيّ 
2 ينف أنه قال: ابَايُوني عَلَى أن لا تُشْرِكُوا بالله شيئا ولا روا 
وَلا ُو ولا ُو واكم ولا توا تان َفترُونه ين يكم 
َأرجُلِكُم وَلا تَْصُوا في مَعْرُوفيء فمَنْ وَفَى مِنكمْ فَأجْرُه عَلَى 
الل وَمَنْ صاب مِنْ ذَلِكَ سينا فُوقِبَ فِي الدنا فهو كفَارَة لَه 
وَمَنْ صاب مِنْ ذَلِكَ شنا م سَئرّهِ الله فَهُوَ إِلَى الله إن شَاءً 
عَاقَبَهِ وَإِنْ شَْاءَ عَفَا عَنهُ» قال: وإنما الكفارة والعفُوٌ فيما دون 
الشرك لا في الشرك» وقد ذكرٌ مع سائر ذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا جهلٌ منه شديدٌ لأنْ الكفارات في 

أحدها: كارة عبادةٍ بغير نسو أصلا. 

قال تعالى: طِذَلِكَ كَمَارَة أَيِمَانِكُمْ إذَا حَلَفتم4. 

ا التماذي عل الرمين 00 
ل عا رعلا ل يا 


. #ا كتاب الأشريَةٍ 


فقدْ نص عليه السلام على أنْ الحنث وفيه الكقارة قذْ يكونٌ خيراً 
من الوفاء باليمين. 

والثاني: كقارة بلا ذنبو باق لكن لذنبو قل تقدَم غفرانٌ 
الله تعال له كانه ينام على العاتب فرق الزقى» 

والثالث: كمارة لذنبو ل يتب منه صاحبه فترفعه الكقارة 
كحدّ الزّاني والسارق اللذين لم يتوبا. 

والرّابع: كفارة على دنب لم يِنَب منه صاحبه ولا رفعته 
الكفارة ولا حطته كالعائدٍ إلى قتل الصّيدٍ في الحرم عمدا مرّة بعد 
مرةٍ. 

قال تعالى: مِفَجَرَاءٌ مِثلُ ما قَنَ من النْعَم يَحَْكُّمٌ به ذَوَا 
عَدْل مِنْكُمْ هذا بَلِعَالكمبَةٍ أو عََارَة طَمَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلَ ذُلِكَ 
صيّاما يَدُوقَ وَبَالَ أثْره عَمَا الله عَمًا سَلّفَ وَمَنْ عَادَ َم اللّه 
منهُ4. 

فهذه نقمةٌ متوعَدٌ بها مع وجوبه الكقارةٍ علييء فالكفّارة 
المذكورة في حديث عبادة على عمومها: إما مسقطة للذنب 
وعقوبته في الآخرةٍ في الرّنى والقتل» والبهتان المفترى؛ والمعصية في 
المعروفي» وإمّا غير مسقطةٍ للذنبي» وعقوبته في الآخرق وهي قتلّ 
المشركُ على شركه. 

وأمًا قوله عليه السلام: : «وَمَنْ صاب مِنْ ذَِكَ شيا تُمْ 
سَبْرّه اللّه فَهُوَ إِلَّى الله إِنْ شَاءَ عَاتَبهِ وَإِنْ شَاءً عَمَا عَنْهُه فليت 
شعري كيف خفي عليه أن هذا على عمومه؟ وأنْ الملائكة 
والرّسل» والأنبياءً» والصّالحين والفسّاق والكقارٌ؛ وإِبليس؛ 
زفرعوه» وأبا جه وأبا لخبرء كلهم في مشيئق الله تعال يفعل 
فيهمٌ ما يشاءً من عقوبةٍ أو عفر إلا أنه تعالى قذ بين أنه يعافتٌ 
الكمَارَ ولا بن وإيليس» وأبا لبه وأبا جهل» وفرعوثك ولا .بة - 
ويرضى عن الملائكة والرسلء والأنبياك وَالصّالحين ولا بد 
وكلَهمْ في المشيثة ولا يخرجٌ شيءٌ من ذلك عن مشيئةٍ الله تعالى» 
من عاقبه الله تعالى فق شاءً أنْ يعاقبُ ومرٌ أدخله الجن فقن شاءً 
أنْ يدخله الجنة. 

أمَا علم الجاهل أن الله تعالى لوْ شاءً يعدن الملائكة» 
والرّسل» وينعمَ الكفارٌ لل منعه من ذلك مانمٌ» لكنه تعالى لم يشأ 
ذلك. أما سمح قوله تعال 9يَخقرُ ِمَْ يَشاءُ ويعَدَبُ مَنْ يَشَاءُ4 
وقوله تعالى: إن الله يَعفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً» ثم استنى الشركَ 
له انيت وين رصح كاارو ااي ارا اام 
أما عقلَ أن قوله عليه السلام: «إنْ شاءَ عَاقَبَه وَإِنْ شَاءً عَفَا عَنةُ» 
ليس فيه إيجابُ لأحدهما ولا بد وأنّ ذلك مردودٌ إلى سائر 
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النصوص. فهال في الضّلال أشنمٌ َنْ جعلّ قو اللي #ر 
«الْحَمْرٌ مِنْ هَائَيّنَ الشّجَرَئينٍ النخْلَةَ وَالِْبَّه على غير الحقيقة؟ 
بل على التدليس في الدّين وإلا أي وجه لأن يريد أن يييّنَ علينا 
ما حرّمْ عليدا من أن الحخمرَ من الععدب فقط فيقحمٌ في ذلك 
التخلةه وهيّ لا تكونٌ الخمرٌ منها؟ هال هذا إلا فعلٌ الفسّاق 
والملغزينَ في اين العابئينَ في كلامهم؟ فسحقاً فسحقاً لكل 
عوى يحمل على أذ ينسبة إلى رسول الله 1 مثل ما يرهم عده 
كل مد لا يرضى بالكذبي» وسيردٌونٌ ونردٌ ويعلمونٍ ونعلم» 
واللَّه لتطولن التدامةٌ على مثل هذه العظائم - والحمدٌ للّهِ على 
هداه لنا كثيراً ظوَمًا كنا لِنهتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانًا اللّذك. 

وهل بين ما مل عليه الطحاويُ قوله عليه السلام «الحَسْرُ 
مِنْ هَائِينٍ ن الشْجَرئيْنِ الح وال من أنه نما أراد العنبة فقط 
لا التخلة فذكرٌ التخلة؟ لا ندري لماذا فرق بينه وبِينَ قول فاسقي 
ول الكذبُ من هذين الرّجلين محمد ومسيلمة؟ فتأملوا ما جلة 
عليه الطحاوي وهذا القولُ تجدوه سواءً سوا فتحكَمٌ الطحاوي 
بالباطل في هذا الخبر.كما ترون وتحكمَ أصحابه فيه أيضاً بباطلين 
آخرين. 

أحدهما: أ نهم قالوا: ليس الخمرٌ من غيرهماء وليس هذا 
في الخبر أصلا؟ لآن النئ ث1 لم يقل: ليس الخمرٌ إلا من هاتين 
الشجرتين» إنما قال: «الْحَمْرٌ مِنْ هَاتَِنِ الشُجَرَئين فاوجب ان 
الخمرٌ منهماء ول يمن أنْ تكون الخمرٌ أيضاً من غيرهما إِنْ ورد 
بذلك نص صحيح» بل قد جاءً نص بذلك: 

كما رويئا من طريق أبي داود أخبرنا مالك بن عبد 
الران لسع أخبرنا الس هو ايخ مانماة د ان تراك خلني 
الفضيل بسن ميسرة غن أبي حريز قال: إن التتمي تيده أن 
النعمان بن بشير حدثه قال: سمعت رسول الله ملك يقولة: ان 
الخَمْرَ ين العصيرء ولي بيب وَالنمْرِ وَالْحنْطَق وَالشعِير وَالذَرَق 
وني أنهَاكُمْ عَنْ كل مُسكره: 

أبو حريز هوّ عبدُ اللّه ب بن الحسين - قاضي سجستانٌ روى 
عن عكرمة والشعي» وروى عنه الفضل بن ميسرة وغيرة. فهذا 
نص كنصّهمْ وزائدٌ عليه ما لا يحل تركة. 

ل أله قال: «كلُ مُسْكِر حمْر. 

والثاني: أن نهم قالوا: ليس ما طبخ من عصير العدبه وتبير 

ثمر التخل إذا ذهب ثلشاه خمراً وإن اسكر فتحكّموا في الخبر 
الذي أوهموا نهم تعّقوا به تحكماً ظاهر الفساد بلا برهان» وبطل 
تعلقهمْ به إذْ خالفوا ما فيه بغير : نص آخرٌء وخرج عن أن يكرت 
لهم في شيء من جميع ذلك متلق أو من الناس سلفُ» وباللّه 


/لاكة 


-١١ 8‏ مسألةً: كل شيء أمكرّ كثيره أحداً من الناس 


٠‏ #- كناب الأظرية 


تعالى التوفيق 

وموّهوا في إباحةٍ ما طبخ حتّى ذهب ثلثاه وبقيّ ثلشنه من 
عصير العنب أسكرٌ بعد ذلك أو لم يسكر بروايات: 

منها: ا ل ا ا 
غفلة قال: كتبّ عمرٌ إلى عمّاله أنْ يرزقوا النَاسَّ الطّلاءً ذ 
ثلثاه وبقي ثلثةُ. 

وأخرى من طريق الشّعيّ عن حيَانَ الأسدي أنه رأى 
عار دذ قري ين النسيو ا لد لحن لين لجا دشر نه 
وسقاه من حولة. ١‏ 

ومن طريق قتادة أنّ أبا عبيدة بن الجرّاح» ومعاذً بن جبل» 
كانا يشربان الطّلاءَ ما طبخ حتّى ذهب ثلثاة. 

وعن أبي الدّرداء» وأبي موسى مثلٌ ذلك. 

وعن علي: أنه كان يرزقٌ الناسَ طلاءً يقمٌ فيه الذَّبابُ فلا 
يستطيع أنْ يخرج منه. 

وعن جماعةٍ من التابعينَ مثلٌ هذا. 

واحتجّوا في هذا بخبر عن ابن سيرينَ في مقاسمة نوم 
عليه السلام إبليس الزُرجونٌ: : لإبليس الكلثان» ولنوح القلث. 

ومن طريق أنس بن مالك مثل هذا. 

قال أبو محمّد: لم يدرك انس ولا ابن سيرينَ نوحاً بلا 
شك ولا ندري نْ سمعاة؛ ولو سمعه أنسُّ من النئّ يل ما 
استحل كتمانَ اسمه - فسقط الاحتجاجٌ بهذا. ْ 

ولو صح هذا لكان متى أهرق من العصير ثلثاه حل باقيه 
فلا فرق بينَ ذهابٍ ثلثيه بالطبخ وبين ذهابهما بالهرق وإنما 
المراعى السكرٌ فقط كما حد الي تا . 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه: وَل ذللك: أنه لا 
حجّةَ في أحدو دون رسول الله تك ولا يح الحدوة في الذيانة 
بالتُحليل والتحريم أحدٌ سواة. 

والثاني: أنه قدْ جاءً عن طائفة من الصّحابة غيرٌ هذا: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا محمّدُ بن 
فضيل» وعبدٌ الرّحيمٍ بن سليمان» ووكيت؛ ويحيى بن يمان» قال 
ابن فضيل: عن حبيبه بن أبي عمرة عن عدي بن ابسو عن 
البراء بن عازبيه وقال عَبَدُ الرّحيم: عن عبيدةً عن خيثمة عن 
أنس بن مالاش» قال يحبى بِنْ يمان: عن أشعث عن جعفر بن 
أبزىء وقال وكيع: : عن طلحة بن جيرء وجرير بن ايوب قال 

طلحة: رأيت أبا جحيفة السوائي» وقال جرير: عن أبي زرعة بن 


عمرو بن جرير أن جرير بنّ عبد اللّه البجلي ثم اتفقّ عن البراء» 
وأبي جحيفة: وجرير بن عبد الله وابن أبزى أنْهمْ كانوا يشربونٌ 
الطّلاءَ على التصفب. 

وبه إلى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل» ووكيع» وعبلٍ 
كر ا كي ال 0 

رار عيز يك عن الأعمش عن يحبى أنه شرب 
الطَّلاءَ على التصفي. 

وقال وكيع عن الأعمش عن منذر الثوريّ عن ابن الحنفية: 
أنه كانَ يشربُ الطَّلاءَ على التصفو. 

وقالَ الأعمشٌ عن الحكم: إن شريحاً كان يشربُ الطَلاءً 
على التصفي. 

قل الاعضن وكانَ هيم يشريه على التصفي 

سحا ب 7 هؤلاء 
القوم ما الذي جعلّ قولَ بعض الصّحابةٍ أول من قول بعض؟. 

والقالث: قن خالفوا عمرٌ وعلياً: 

روينا من طريق قنادة أن عمرّ قالَ: لآن | أشرب قمقماً 
محمى أحرق ما اندرق داش قا اشن :اح إن أذ سكة 6 
الج 

فإنْ قالوا: لم يدرك قتادة عمر. 

ار ا 
ده ؛عياً نا بلغه في 
نسل شتزيه :انرسك ندر لياه 

الرابع: أله ليس في شيء مما ذكرنا أنّه كان مسكراً بل قاذ 

با حر اعد الم ا 

ورهن طق سدع الى للى م التي 
ا ل اه 
وخلاله نمر التبلمين #للك «الترسعر ابه في تدرابهم» فيطل 
تعلقهمْ بشيء من ذلك» والعجبُ نهم يحتجّونٌ في إيطال تحريم 
الي م انم والرّبيبَ مخلوطين في التِيذٍ بن قالوا: لو شرت 
هذا ثمّ هذا أكانَ يحرم ذلك عليه؟ فلا فرق بينَ خلطهما قبل 


“٠.‏ كاب الأشربَةٍ 


شربهما وبِينَ خلطهما في جوفي. فقلنا: لايل أن يعارض الله 
تعال ولا النئ يي مث هذاء لك تعارضون أَنتمْ في بدعتكم 
هذه المضلَة بن نقول لكم: أرأن يتم العصيرّ إذا أسكرّ قبل أنْ يطبخ» 
ثم طبخ حتّى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أيحلُ عندكم؟ فمنْ قوهم: لا 

فتقولٌ لهم: فما الفرقٌ بينَ طبخه بعد أنْ يسكرٌ وبينَ طبخه قبل أنْ 
يسكرّء والسكرٌ حاصل فيه في كلا الوجهين؟ فإذا أبطل الطبخ 
تحريمه إذا أسكر بعده كذلك يبطل تحريمه إذا أسكر قبله وهذا 
أصح في المعارضةٍ. والوجه الثالث: أنه قد صحْ عن عمرٌ وغير 
عمرّ أنّهمْ لم يراعوا ثلثين ولا ثلثاً: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزاق عن معمر عن الرّهِريٌ 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أسلم مولى عمر 
قال: قدمنا الجابيةً مع عمرّ فانيا بالطّلاء وهر مث عقاد ارب إنما 
يخاضُ بالمخوض خوضاً فقالَ عمرٌ بن الخطاب: إن في هذا لشراباً 
ما انتهى إليه. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا 
عبدٌ اللّه هرّ ابن المبارك - عن ابن جرييج قراءة أخبرني عطاء 
قال: سمعت ابن عبّاس يقول: واي 
قال: ثم فسّرٌ لي قولة: لا تحمل النارُ شيئاً لقوهمْ في الطّلاء ولا 
م 

قال أبو محمّد: : وهذا هرّ الح الذي لا يح عن أحلدٍ من 
الصّحابة سواه - وصح عن طاووس أنه سئلَ عن الطّلاء فقال: 
مثل العسل تأكله بالخبز وتصبُ عليه الماءً فتشربه؟ 
ليك بولا ويا ماد ولا توي ولا سق لامعا و 
تستعن بثمنه - فإنما راعى عمرّء وعلي» وابن عباس ما لا يسكرٌ 
فاحلوة» وما يسكرٌ فحرموة. 

وق صح عندنا أن بال ريّة أعناباً إذا طبخ عصيرها 
فتقص منه الرّبعٌ صارَ ا خحائراً لا يسكرٌ بعدها كالعسل فهذا 
حلالٌ بلا شك. . وشاهدنا بالجزائر أعناباً رمليةٌ تطبخ حتّى تذهب 
ثلاثة أرباعها وه بعد خرٌ مسكرة 5 كما كانت فهذا حرامٌ بلا 
شك» وبالله تعالى التوفيق. 

فإذْ قذ بطلت هذه الأقوالٌ كلها بالبراهين التي أوردنا 
وخرج قولٌ أبي حنيفة وأصحابه عن أن يكون لهم تعلق بشيء 

من النصوص ولا برواية سقيمة لا في مسنده ولا في مرسل» ولا 
عن صاحببه ولا عن تابعء ولا كان لهم سلف من الأمَّةٍ يعرف 
أصلا قبلهم فلنات بعون الله تعالى بالبراهين على صِحَةٍ قولدا في 
ذلك: 


أرأيت الْذي 


روينا من طريق مالك, وسفيان بن عيينة كلاهما عن 
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الرّهِري عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن عائشة أمّ 
المؤمنينَ أن رسول الله يك قال: اك شرَابو أسْكر فَهّوَ حرا 
هذا لفظاً سفيانَ - ولفظٌ مالك «مُيْلَ ءَ عَن البشعء فَقَالَ: كل 
شَرَاب لكر فَهُوَ حَرَامٌ». 

ومن طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزّهِرِي عن 
أببي سلمة بن عبلد الرمن عن عائشة أمْ المؤمنينَ قالتا «سِّلَ 
رَسُوكُ الله يذ عن البنع» فَقَالَ: كل شرَابِ أَسْكَرٌ فَهُرَ حَرَام 
والبتٌ من العسل فلو لم يكن إلا هذا الخبرٌ في صحَةٍ إسناده وقاذ 
نص عليه السلام إِذْ سئلَ عن شرابه العسل أنه إذا أسكرٌ حرام 
وهذا خلافة قول هؤلاء الحرومين إن شراب العسل المسكر حلال 
والسكرٌ منه حلالٌ - نعو باللّه العظيم من مثلٍ ضلاهم. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطّان» وأبي داود الطبالسي» 
قال يحبى: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد امن عسن 
أبي هريرة. 

وقال أبو داود عن شعبة عن سعيار بن أبي بردة عن أبيسه 
عن أبي موسى الأشغريه دم انف أبو هريرة» وأبو موسى 
الأشعري» كلاهما عن النيّ تي أنه قال: «كلك مُسْكِرٍ حَرَام). 

ومن طريقي وكيع عن شعبً عن سعيدٍ بن بي برد عن 
أبيه عن أبي موسى الأشعري قال: اتبتتي الي عيذ أن معنن 
بل إلى اليمن فقلت: َا رَسُولَ الله إن شر رابا يصع بأَرْضِنا يُقَالُ 

ه: ايز من اتير وَرَابايقَاُ ‏ لَه الب مِن العَسّلِء ٠‏ فقَال: كل 

مُسْكِر حَرَام. 

وهكذا رواه أيضاً خالدُ عن عاصم بن كليبه عن أبي 
بردةه وعمرو بن دينار عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن 
أبي موسى عن الني) كك. 

اومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حا بن أبي مسليمان عمن 
عيلر الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسولٌ الله #لظا: «وَإياكمْ 
َكَل مُسكره. 

ومن طريق عبد الله , بن طاووس,عن أبيه عن اسن عمز: 
طب رَسُولُ الله لو عاك نه رَجْل: يَا رَسُولَ الله َرَت 
الْزْر؟ قال: وما لد قال: حَبةَ تصللع بالِيمَنِ قال: تمْكِر؟ قَالَ: 
َعَم قَالَ: كُلُ مُسْكِرٍ حَرَاما. 

ومن طريق أيوب السختياني وموسى بن عقبة وابن 
عجلان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النِي) 1 أله قال: كل 
مُسْكِر خمر وكل مُسْكِر حَرَامٌ». 


ورواه عن أيوب حمادٍ بن زيلر. 
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ورواة عن ماد عبد الرّحمن بن مهدي» ويونس بن محمّابه 
وأبو الربيع العتكي» وأبو كامل. 

ورواة عن موسى بن عقبة ابن جريح. 

ورواة عن هؤلاء من شئت. 

ومن طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيبه عن 
مرئد بن عبار الله اسيزني هو أبو الخير - اعَن دَيْلَمٍ هُوَ ابن 
لشم يمري - قَالَ: قلت , يا وسو الله إن برض باد ل 
فِيها عملا شّدِيدا ون د من هَذَا لقح رابا وى به عَلَى 
َعْمَلِنَاوَعَلَى بَرِْ بلادناء فقَالَ: هَل يسْكِرُ؟ قلْت: عب قَال: 
َاجْتَيُوه قل: َإِنّ اناس عِنْتنا غَيرُ َاركِيو» قَالَ: فَإِنْ لم يتركوه 
فَاَلُوهُم). 

ومن طريق أحمد بن عمرو بن عبار الخالق البزّارٍ عن علي 

بن الحسين الدّرهميّ أخبرنا أن , بن عياض هو ابن ضمرة - 

أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اله بن عمرعن أبيه قال 
قال رسولُ الله #ظز: اما أَسْكَرٌ ثيه فَقَلِيلُه حَرَام. 

ومن طريق قاسم بن أصبغ أخيرنا إسحاق بن الحسن 
الحربي أخبرنا زكريًا بن عدي أخبرنا الوليدُ بن كثير بن سنان 
المرني حدثي الضحَالكُ ب بن عثمان عن بكير بن عب الله بن الأشج 
عن عامر بن سعد بن أبي وقّا ص عن أبيه عسن رسول الله تلك 
قال: ناكم عَنْ فيل ما أسكر كبيرة». 

ومن طريق أبي داود السّجستاني» وعبد الله بن محمّاد بن 
عبد العزيز هوّ ابن بنتم منيع البغوي. ْ 

قال أبو داود: أخبرنا قتيبة وقالَ عبد اللّهِ: أخبرنا أحمد 
بن حنبل أخبرنا سليمانٌ بن داود الماشمي» ثم افق قتيبة» 
وسليمان» وقالا جميعاً: أخبرنا إسماعيلٌ هوّ ابن انيه 
داود بنُ بكر هرَ ابن أبي الفرات - أخبرنا محمد بن المككدر عمن 
جابر بن عبار الله قال: قال رسولٌ اللّه ي#: هما أَسْكرٌ كثيره 


ليله حَرَام. 

وروّينا أيضاً من طريق القاسم بن محمّدٍ عن عائشة أمْ 
المؤمدين عن النيي َأ فهذه الآنارٌ المتظاهرة الثابتَة الصحاح 
المتواترة عن أمّ المؤمنينء وأبي هريرة» وان عوسي .واين عدن 
وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن عبار الل والتعمان بن بشيرء 
والديلم ب بن الهوشع كلهم عن الذي يذ ما لا يحتمل التَأويلَ ولا 
يقدرٌ فيه على حيل بل بالنصُ على تحريم الشّراب نفسه إذا 
أسكرٌ وتحريم شراب العسلء وشرابه الشعيرء وشرابب القمح إذا 
أسكرّء وشراب الذرةٍ إذا أسكرّء وتحريم القليل من كل ما أسكرٌ 


-١‏ مسألة: كل شيء أسكرّ كثيره أحداً من الناس 


٠.‏ - كاب الأشرة 
كثيره بخلافي ما يقولٌ من خذله الله تعالى وحرمه التوفيق. 

ل ل 1 

عن الب ل لهي عن قلي ما أسكرّ كثيره وهمْ يوقونها 

0 أهواءهم وجلّحَ بعضهم بعدم الحياء في بعض هذه 
الآثار وهو رأقوله عليه البلام: "كل مُسْكر حَرَامًا فقال: إنما عنى 
الكأسَ الأخيرٌ الذي يسكرٌ منه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غايةٍ الفسادٍ من وجوه: 

أجدها: : أنه دعوى كاذبةٌ بلا دليلٍ وافترا على رسول الله 
2 بالباطل» وتقويلٌ له ما لم يقله عن نفسي ولا أخيرٌ به عمن 
مراده» وهذا يوجب الثارَ لفاعلة. 

وثانيها: أنْهِمْ لا يقولون بذلك في شراب العسل؛ ؛ والحنطق 
والشعيرء وَالتفاحء والإجّاص والكمُثرى» والقراسياء والرّمّانء 
والدّخنء وسائر الأشربق نَم يقولونه في مطبوخ التمره ولريب 
والعصير فقطء فلاح خلافهم للني) © جهاراً. 

والقالث: أنه تأويلٌ أحقٌ وتخريجٌ سخيف» قلا نرّه الله 
تعالل رسوله مثيذ عن أنْ يريد بل قلذ نرّه اللّهِ تعالى كل ذي 
مسكةٍ عقل عن أنْ يقوله لأثنا نساهم أي ذلك هوّ ا 6ك 
الكأسٌ الآتحرةٌ آم الجرعة الآخرة أمْ آخرٌ نقطة تلج حلقه؟. 

إن قالوا: الكأسُ الآخرة. 

قلنا ه: قد يكونٌُ من أوقيّق وقد يكونُ من أربعةٍ أرطالء 
واكرة فنا يَية البات وق لذ يكرن هفاللك كانس دبل يسم 
الشَرّيبُ فاه في الكوز فلا يقلعه عن فمه حتى يسكرّ فظهرٌ بطلانٌ 
قوهم في الكاس. - 

إن قالوا: الجرعة الآخرة. 

قلنا: والجرعٌ تتفاضلٌ فتكونُ منها الصّضيرة جداء وتكونٌ 
منها ملءٌ الحلق» فأيُ ذلك هوّ الحرام وآيه هوّ الحلال؟ فظهرٌ 
فسادٌ قولهم في الجرعةٍ أيضا. 

فإنْ قالوا: آخرٌ نقطةٍ. 

قلنا: التق تتفاضلٌ فمنها كبير ومنها صغيرٌ حتّى نردّهمْ 
إلى مقدار الصرَابة ويحصلوا في نصاب من يسخرٌ بهم ويتطايب 
بأخبارهم» فإن لم يحدّوا في ذلك حذاً كانوا قذْ نسبوا إلى اللّه تعالى 
أنّه حرّمٌ علينا مقداراً ما فصّله عمًا أحلّ وذلك المقدارٌ لا يعرفه 
أحث وهذا تكليفُ ما لا يطاق» وتحريم م ما لا يمكنْ أنْ يدرى ما 
هو وحاشا للّه من هذا. 


فإِنْ قالوا: نتم تحرّمرنَ الإكثار المهلك أو المؤذيّ من 


٠‏ “ال كتابب الأظربة 

الطعام أو الشّراب فحدّوه لنا. 
والبهيمثُ سد 
نفسه واتباع شهوته فكيف والأحاديث التي ذكرنا لا تحتمال البنَة 
هذا التأويل الفاسد؟ لأنّ قولَ رسول اللّه يلك «كل شَرَابٍ أسكرٌ 
حَرَامٌ؛ إشارة إلى عين الشراب قبل أنْ يشرب لا إلى آخر شيء 


و 


مله. 

وأيضاً فإن الكاس الأخيرٌ المسكرة عندهم ليست هي الت 
أسكرت الشّارب بالضّرورةٍ يدرى هذاء بل هي وكل ما شرب 
قبلها وقذ يشربُ الإنسانٌ فلا يسكنُ فإ خرج إلى الرّيح حدث 
لة 

وكذللت إِنْ حرّك رأسه حركة قويّفَ فلي أجزاء شرابه هو 
الحرام حينئلر؟» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمل: ونقولٌ لهم إذا قلتم: إن الكاسَ الأخيرة 
هي المسكرةٌ فأخبرونا متى صارت حراماً مسكرة؟ أقبلٌ شربه لماء 
أ بعد شربه لهاء آم في حال شربه لها؟ ولا سبيل إلى قسم رابع. 

فِإِنْ قالوا: بعد أنْ شربها. 

قلنا: هذا باطلٌ لأنها إذا لم تحرّمْ إلا بعد شربه لها فقن 
كانت حلالا حينَ شربه لها وقبل شربه لماء ومن الباطل المحال 
الذي لا يقوله مسلمٌ أن يكون شيءٌ حلالا شرب فإذا صارَ في 
بطنه صارٌ حراماً شربه - هذا كلام أحمقٌ وسخفٌ وهنرٌ لا يعقل. 

إن قالوا: بِنْ صارت حراماً حينَ شربه لها. 

قلنا: إنها لا حظ لها في إسكاره إلا بعد شربه لها. 

وأمّا في حين شربه لها فليست مسكرةً إلا بمعنى أنها 
ستسكرةٌ وهذا المعنى موجودٌ فيها وهيّ في دنّها فلا فرق بينها في 
حين شربه لها وبينها قبل ذلك أصلا. 

فإِن قالوا: بل قبل أن يشربها. 

قلنا: فقولوا بتحريم الإناء الذي كانت فيد وبتنجيسي 
وبتحريم كل ما كان فيه من الشّربيه وبتنجيسه لأنه قاد خالطه 
حرامٌ نجس عندكم وهم لا يقولون بهذا. فظهرٌ فسادٌ قوم من 
كل وجه وباللّه تعالى التوفيق. 

وهو قول السّلف: 

كما رويدا من طريق يحبى بن سعيدرٍ القطان أخبرنا يحيى 
بن سعيد التَيميُ حدئني أبي عن مريم دتو طارق أنها سمعت 


4- مسألةٌ: كل شيء أسكرٌ كثيره أحداً من الناس 


لمن 
عائشة أمَّ المؤمنينَ تقول لنساء عندها: ما أسكرٌ إحداكينٌ فلتجتنبه 
- وإن كات ماءً حبّها مملّها إن كل مسكر حرام. 

ومن طريق عبد اللّه بن المبارك عن علي بن امباركِ حذثتني 
كريمة بنتُ همَامٍ أنها سمعت | م المؤمنينَ عائشة تقول: : نهيتم عمسن 
النبّاء» نهيتم عن الحتتمه نيكم عن لزنام أقبلنا على النبشاء 
فقالت إيَاكنُ والجر الأخضرّ وإِنْ أسكركن ماءٌ حبكن فلا تشرينة 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبدُ الحميد بن أبي 
هلال الجرميُ قال: سمعت أمْ طلحة 3 تقولٌ: سمعت عائشة أمَّ 
المؤمنينَ وقذ سئلت عن النْيكِ فقالت: إياكم وما يسكركم. 

ومن طريق عبد الله بن المبارك عن قدامة العامري أن 
جسرة بنت دجاجة العمرية حدئت أنها سمعتة عائشة أم المؤمدين 

تقولٌ: لا أحل مسكراً وإِنْ كان خبزاً وماءً. 

أخبرنا يوسفُ بن عبد الله النمري أخبرنا عبدُ لمن بن 
مروانَ القنازعي - ثقة مشهورٌ - أخبرنا أحمهٌ بن عمرو بن 
سليمانٌ البغداديٌ أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد البغوي أخبرنا أحمدٌ 
بن حنبل» وجدي أحمد بن منيعء قالا جميعً: أخبرنا عب الله بن 
إدريس الأودي قالَ: سمعت المختارٌ بن فلفل قال: قال أنس بن 
مالك: الخمرٌ من العنبي» والتمرء والعسل» والحنطة والشعيرء 
والذّرق فما تمت من ذلك فهرّ الخمرٌ.. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهري عن 
اسائبو بن يزيد قال شهدت عمرّ بنَ الحطَابِ صلّى جدازةه ثم 
أقبلَ علينا فقال: : إني وجدت من عبيدٍ الله ربح شراب وإنّي 
سألته عنها؟ فزعمَ أنها الطلاءُ وإني سائلٌ عن الشّراب الذي 
شرب فإنْ كانَ مسكرا جلدته. 

قال: فشهدته بعد ذلك يجلدة. فهذه أصحٌ طريق في النيا 
عن عمرٌ أنه رأى الحدٌ واجباً على من شرب شراباً يسكرٌ كثيره 
لأ عبيد الله لم يكن سكرً مما شرب» لأنه سأله فراجعه ول يرّ 
عليه سكراء وإنما حدّه على شربده ما يسكرٌ فقطء نعم ومن 
الطلاء الذي يحلونه كما تسمع. 

أخبرنا يوسففُ بن عبلد الله النمري' أخبرنا عبد الرمن بن 
مروان القنازعي» أخبرنا أحهٌ بن عمرو بن سليمان البغدادي 
أخبرنا عبد الله بن محمد البغري هو ابن بدت منيم - أخبرنا أحجد 
بن حنبل أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هوّ ابن عليّة - أخيرنا أبو 
حيّانَ هوّ يحبى بن سعيار التيمي' - أخيرنا الشعي' عن عب الله بن 
عمرّ قال سمعت عمرّ يخطبُ على منبر رسول الله تر: يا أيها 
لاس إن قد نزلَ تحريمٌ الخمر يوم نزلَ وهيّ من خمسةٍ من 


0 4 - مسألة: 


العنبي» والتمرء والعسلء والحنطة» والشّعير - والخمرٌ ما خخامرٌ 
العقل . 

ورويناه أيضاً من طريق شعبة عن عب الله 
عن الشعي عن ابن عمرٌ عن عمر. 

ورويناه أيضاً من طريق أبي كريبه محمد بن العلاء عن 
عبد الله بن إدريس الأودي عن زكرا هرَ ابنُ بي زائدة - عن 
الشّعى عن ابن عمرّ عن عمرّ. 

ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرني أبو بكر بن علي هر 
امقدّميُ - أخبرنا القواريري هر عبيه اللّهِ بن عمرّ - أخبرنا 
المعتمرٌ بن سليمان التيمي عن أبيه عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة 
ا 0 امدا مو 1ج رونا 


بن أبي السفر 


التزية ونلاة ب عرد اله ل يذكر انيد 
ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا المعتمرٌ بن سليمانٌ 
ليمي عن أبيه محمد بن سيرينَ علن عبيدةٌ السّلماني عن ابن 
مسعوج قالَ: احدث الناسُ أشربةً لا أدري ما هي وما لي شاب 
منلٌ عشرينٌ سنة إلا لماه والعسلٌ واللَبنُ. 
ومن طريق البخاري, وأحمد بن شعيبيء قال البخاري: 
حمل بن كثير» وقال أبن شعيبي: أخبرنا قتيبة بن سعيل» ثم 
َف ابن كثير وقتيبة عن سفيان بن عببنةً عن أبي الجريرية ة الجرمي 
قالَ: سالت ا عباس عن الباذق» فقال: سبق محمد الباذق» ما 
أسكرٌ فهر حرام - أبو الجويرية 
- وروى عنه أبو عوانة» وسفيان. 


0 


سمع ابن عباس» ومعن بن يزيد 


ومن طريق إسحاق بن راهويه أخبرنا أبو عامر هو 
العقدي - والنضرٌ بن شميل» ووهبُ بن جرير بدن حازم قالوا 
كلْهمْ: أخبرنا شعبةٌ عن سلمة بن كهيلء قال: سمعت أبا الحكم 
يقول: قال ابن عباس من سره أنْ يحرم ما حرم الله ورسوله 
فليحرّم الثبيذ. 

اومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا 
عبدُ الله هو ابن المبارك - عن عبيئة بن عبلو الرّحمن عن أبيه أن 
ابن عبّاس قال لرجل سألةٌ: اجتنب ما أسكرٌ من تمر أو زبيسه أو 

وبه إلى عب الله بن امبارك عن سليمان الَيِميّ عن محمد 
بن سيرينَ قال: المسكرٌ قليله وكثيره حرامٌ. 

ومن طريق مالل عن نافع عن ابن عمرٌ كل مسكر خمرٌ 
وكل مسكر حرام. 


كل شيء أسكرّ كثيره أحداً من الناس 


#٠.‏ كناب الأشربّة 


ومن طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة 
عن زيل بن جبير قال: سألت ابن عمرّ عن الأشرب فقالَ: اتنب 
لعي 0 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل بن إبراهيمٌ 
هو ابن علية - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرينَ أنه 
سمعٌ عبد الله بنَ عمرٌ قد قال له رجل: آخد التمرّ فاجعله في 
فخَار واجعله في التنور, فقالَ له ابن عمر: لا أدري ما تقول آخذ 
التَمرّ فاجعله في فخَار ثم أجعله في تثورء لا تشرب الخمرّ. 

نم قال ابن عمر؛ يتَخة أهلّ ارض كذا من كذا مرا 
متونها كن ومخذ ام كنا من كذا خا يستونها كذاء وش 
أهلُ أرض كذا من كذا خمراً يسمّونها كذا - وذكرٌ كلاماً حتى عد 
خسة أشربة. 

قال ابن سيرينَ لا أحفظ منها إلا العسلٌ» والشَعينٌ واللبنَ. 

قال آيبُْ: فكنت اهاب أنْ أحدّثٌ الناسَ باللّن حتى 
حدثني رجلٌ أنه ب يصمٌ بأرميئيةَ من اللّبن شراباً لا يلبث صاحبة. 

وهكذا رواه خاة بن زيد غن ايوب عن ابن.ستيرين عن 
ابن عمر» وابن ن امبارك عن عبلد الله بن عون عن ابن سيرينَ عن 
ابن عمر - فهذًا ابن عمرٌ لا يرى لطبخه معنى. 


0 


وفد: 


رويناه من طريق إسرائيل عن أبي حصين غن الشعي عن 
ابن عمر: الخمر من خحمسة: من التَمرِ والحنطق والشعيرء 
والعسل» والعنبب. 

ومن طريق عبار الرّؤّاق أخبرنا معمرٌ عن كابش البداني؛ 
وقتادة كلاهما عن أنس بن مالك قال: حرمت لمر فال 
أبس ني لأسقي أحدّ عشرّ رجلا فأمروني فكفاتها وكفاً الناسٌ 
آنيتهمْ حتى كادت السككٌ أنْ تمتنع - قال أنس: وما خمرهم إلا 
البسرء والتمرّ تخلوطين. 

قال أبو محمّدٍ: سمّى منهمٌ أنسُ في أحاديث صحاح تركنا 
ذكرها اختصاراً أبا طلحة» وأبا أيُوبَ» وأبا دجانة» وأبا عبيدة بنّ 
الجرّاح» ومعاذً بن جبل» وسهيلٌ بسن بيضاء» وأبي بن كبو - 
ولو ل اس ال بر صو 
رضي الله عنهم كل شرابي عندهمْ من قر أ و بسر. 

فصحٌ أنه عند جيعهمْ خمرٌ ول يخصّوا نيئا من مطبوخ 
بخلافي أقوال هؤلاء الحرومين من التُوفيق؛ ولوْ عندهم قليله لمأ 
أهرقوة» لأنه قذ صحٌ النهي عن إضاعة المال. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ الطّحاويٌ ههنا قولا لا ندري كيف 


٠.‏ “- كناب الأشربّة 


انطلقّ به لسانه؟ وهو أنّه قالَ: إنما أهرقوه خوف أنْ يزيدوا منه 
فيسكروا. 

قال عليّ: وهذا هرّ الكذبٌ البحتُ عليهمْ كلهمْ» وليتَ 
شعري من أخيره بهذا عنهم؟ وهل يحل أن يبر عمن أحارٍ 
بالآن؟. 

ورؤينا عن شعبة بن الحجّاجٍ عن يحبى بن عبيادٍ هرّ ابن 
أبي عمرٌ البهراني قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله 
تي يتبذ له أوَلَ اليل فيشربه | إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي 
َِيءٌ والغد واللَيلةَ الأخمرى والغد إلى العصر؛ فإنْ بقيّ شي 
سقاه لخادم أو أمرّ به فصب. . وهكذا: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي 
معاوية الضريرٍ عن الأعمش عن يحبى بن عبد البهراني؛ فلو كان 
حلالا كما يدعي الطّحاوي أو كان الطب يله كما يزعم سائرٌ 
أصحابه ما أهرقه رسولٌ الله يي وقاذ نهى عن إضاعةٍ المال 
وأمره باعثه عر وجل أنْ يقول: وما ريد أن أُحَالمَكُمْ إِلَى مَا 


9 و 


اكز عة4. 


ا ل ع 
وقد روينا هذا نفسه عن طاووس - يعت تحريم كل قليل 
وعن عطاء. ومجاهد» قالوا كلّهم: قليلٌ ما أسكرٌ كثيره 


حرام. 
وهو قول أبي العلاء ب بسن الشخير - وعبيدة السلماني» 
وغكلااي سان والفاسبن عب 
ا لماو 
ا ال ل 
ا ال باد بن و ب 
واطرق اماي كفي در ار للد وعدا 
سعياو الترخسي اق درن - عن بي م 
م ا 


6- مسألة: وحدٌ الإسكار الذي يحرمٌ به الشترابٌ 


؟/اة 

روينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عسن 
إبراهيم قال: لا خيرٌ في النبيذ إذا كان حلوا. 

ار ل 7 
وخالة برد عبد اللّهِ هر الطَّمَاُ ال وَ بن مقسمٍ 
ا 0 ١‏ 
عن إبراهيمَ قال: ا ا 
نبي الزبيبو. 

وروينا عنه إباحة ما طبخ حتى ذهب نصفه وبق نصفه - 
فهذا إبراهيم قد خذهم ولقدْ روى عمِنْ بعده الترخيص فيه عن 
الأعمش» وشريك» ووكيع» وبقي بن مخللد. 

وأمَا مث قول أبي حنيفة وأصحابه فلا 

قال أبو محمد: وقولنا هو قول مالك؛ والأوزاعي, 
والليسشي والتسافعي, وأمدت. وإسحاق» وأبي سليمات 


وأصحابهمْ - واختلف فيه عن سفيان الثوري. 


قال أبو محمّدٍ: وقذ رووا عن اللي يني الكذب وما لا 


+ :حجّة لهم فيه ولا يوافق قوهم. 


ورؤينا عنه الصّحيح المتوائرٌ الذي هوّ نص قولنا. ورووا 
عن عمرًه وعلي» وابن عمرّ وعائشة؛ وابن مسعود« وأنس: 
ا 

وروينا عنهم الصّحِيحَ: ونسصُ قولنا - والحمدٌ لله رب 
العالمينَ. 


8- مسألة: : وحدُ الإسكار الذي يحرمٌ به 
الشرابُ ويتتقلٌ به من التحليل إلى التحريم هوّ أن يبدأ فيه الغلياُ 
ولو بحبابة واحدةٍ فأكثر ويتولدُ من شربه والإكثار منه على المرء 
في الأغلب أنْ يدخل الفسادُ في تمبيزو» ويخلط في كلامه بما يعقل 
وبما لا يعقلٌ» ولا يجري كلامه على نظام كلام التَمسِيزِه فإذا بل 
لمر من الناس من الإكثار من الشّراب إلى هذه الحال فذلكَ 
الشرابُ مسكرٌ حرام سكرٌ منه كل من شربه سواءٌ أسكر أو ل 
يسك طبخ أو لم يطبخ» ذهب بالطبخ أكثره أو لم يذهب» وذلكَ 
المرجُ سكران» وإذا بطلت هذه الصّفةٌ من الشراب بعد أن كانت 
فيه موجودة فصارٌ لا يسكرٌ أحدٌ من الناس من الإكثار منةٌ» فهو 
حلالٌ» خلٌ لا خرٌ. 1 ١‏ 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: يا أَيُهَا اللِينَ آمَنْوا لا 


اه 


8- مسألة: وحدٌ الإسكار الذي يحرمٌ به الشّرابُ 


٠‏ #- كتاب الأشربَةٍ 


تَقربُوا الصّلاة وَأنتَمْ سُكارَى حتى تَعْلَمُوا مَا تقولون» فسمى الله 
تعلل من لا يدري ما يقولٌ سكرات» ون كانّ قاذ يفهمٌ بععضَ 
الأمر. ألا ترى أنه قذ يقومٌ إلى الصسّلاةٍ في تلك الحال فنهاه الله 


تعالى عن ذلك والْجنونُ مثله سواءً سواءً قذ يفهمٌ اجنو في حال” 


تخليطه كثيراً ولا يخرجه ذلك عن أن يسمّى مجنوناً في اللّغَةٍ 
وأحكام الشريعة. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سوارٌ بن عبد الله بن 
سوار بن عبار الل هوَ العنبري - أخبرنا عبد الومّابه بن عبادٍ 
الجيلر هر التقفيُ دعن معام عتوابن يتسا عن ملسن 
سيرينَ عن أبي هريرة قالَ: قال رسول اللّه تظ: «انتمِذ فِي 
سيقَائِكَ وَأَوكه وَاشثْرَبهِ حُلُواً». 

قال أبو محمد: وهذا قولنا؛ لأنه إذا بدأيغلي حدث في 
طعمه تغييرٌ عن الحلاوة. 

وهو قول جماعةٍ من السّلف: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل 
بن إبراهيم أخبرنا هشامٌ هر الّستوائي عن حمّادٍ بن أبي سليمان 
عن إبرا هيم النخعيٌ ليس بشربه العصير وببعه بأ حتى يغلي 

ومن طريق ابن المبارك عن هشام بن عائلر ال 
سالت ! إبراهيم النخعي عن العصيرء » فقالَ: اشربه ما لم يتغيرْ 

وس سو اراس لال عدر لين 
قال اشريه. حتى يغلي. ' ١‏ 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
هر ابن عليّةَ أخبرني محمَدُ بن إسحاق عن يزيد بن قسيط قال 
سعيدٌ بن المسيّبي: ليس بشرابو العصير بأسْ مالم يزبذ فإذا أزبد 
فاجتنبوه. 

وهو قول أبي يوسفً. 

ورؤّيناه من طريق أحماد بن شعيب أخبرنا سويد بن 
نصير أخبرنا عبد الله بن امبارك عن أبي يعفور السّلمي' عن أبي 
ثابتو التعلبي أنه سمعٌ ابنَ عبّاس يقولٌ في العصير: اشربه ما دام 
طرياً. 

وقد اختلف الْنَاسٌ في هذا فقالَ أبو يوسف, ومحمّدٌ بن 
الحسن في العصير هكذاء وفي ما عدا العصير إذا تجاورٌ عشرة أيّام 
فهرَ حرام - وهذاً حدٌ في غايةٍ الفساي لا يعضّده قرآن» ولا سئة 
ولا روايةٌ سقيمة؛ ولا قياس» ولا رأي سديث ولا قول أحدر 


وقالت طائفةٌ: 


ا اد لك 
قال: ا اه 0 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان اوري عن عبد الله 
بن مرّة عن ابن عمرّ: اشريوا المعير مما تدده قيطالة فاك: 
ومتى يأخذه شيطانه؟. 

قال: بعد ثلاشي 5 قال: قِ ثلاث. 1 


سدوريه 


الى بعد ثلاث 


0 بن إبراهيم 
1 حي السو حتت طافة ذل يم واحلية. 

ا ا 0 
ا 

قال أبو محمار: ا : اشير الذي 
لو لك اي 
عن ابن عباس قال: «كَانَ وَسُولُ الله تر ينع له الؤييب مسرو 
الوم وَالْعْدَ وعد الع إلى مَسَاء يه دن أننى از به 0 
يُهْرَاقَ أو يسقى!.. 

واحصج من حل ذلك بيوم واحار: 

الل ريل ,. داود د 
ال ع أيه هم سوا ل م ع فليم فقا 2 
َلنًا: ما ما نَم بالبيبو؟ قال: البذوه عَلَى عَدَابِكُمْ وَاربُوه عَلَى 
عَشَاِكُمْ وَاُوه عَلَى عَشَاكُمْ وَاشرُوه عَلَى عَدَائَكُمْ اذوه في 
الشنان ولا تنبذُوه في القلّلِ هن ذا ََخرَ عَنْ عَصِيره صَارَ خخلا». 

هذا السَيباني بالسين غير منقوطة هوّ يحبى بِنُ أبي عمرو. 

لعل رن جا لمر كد 
في مره قا ألا وله عؤلاة يبوره مشا 


وَيبْذَ عِشاءٌ يُشْرَبه غَذْوَة). 


قال أبو محمد: هذا الخبرٌ وخيرٌ ابن عبّاس صحيحان» 


٠‏ «- كتابب الأضربة 


وليسا حدا فيما يحرم من ذلك؛ لأنهما مختلفان؛ وليسَ أحدهما 
بأولى من الآخرء إثما هذا على قدر البلادٍ والآنيةٍ فتجدٌُ بلاداً 
ارد لا يستحيلٌ فيها ماه اليب إلى أبتداء الحلاوة إلا بعاد جمعةٍ 
أو أكثر وآنية غيرَ ضاريةٍ كذلك وتَجدُ بلاداً حارةٌ وآنيةً ضارية 
تم فيها التبيذٌ من يومه» والحكمٌ في ذلك لقوله عليه السلام الذي 
ذكرنا: (وَاسْرَيْه خُلواً 13 ما أسكر حَرَام) فقط. 

وقال أبو حنيفة: إذا غلى وقذف بِالرَّبدٍ فهر حيتشار حرامٌ 
- وهذا قول بلا دليل - وقال آخروث: إذا انتهى غليانه وابَداً 
بأ يقل غليانه فحيتئلر يحرم. 

وقال آخروث إذنْ إذا سكن غليانه فحيتشار يحرم - وهذا 
كله قولٌ بلا برهان. 

وما حد سكر الإنسان فإننا روّينا من طريق أحمد بن 
صالح أنّه سئلَ عن السكران» فقالَ: أنا آخد فيه بما رواه ابد 
جريجج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن منبّه عن أبيه سألتُ عمرٌ 
بنَ الخطّابو عن حدٌ السكران» فقال: هر الذي إذا استقرئً سورة 
م يقرأهاء وإذا خلطت ثوبه مم ثيابه لم يخرجة. 

قال أبو محمّدٍ: وهرّ نحرٌ قولنا في أنْ لا يدري مايقول» 
ولا يراعي تمييرٌ ثوبه. 

وقالَ أبو حنيفة ليسَ سكران إلا حبّى لا مير الأرضَ من 
السماء» وأباحَ كل سكر دون هذا - فاعجبوا يرحمنا الله وإياكم. 

1 مسألة: فإنْ نبذ تمر أو رطب أو زهرٌ أو 
بسرّء أو زيب مع نوع منها أو نوع من غيرهاء أو خلط نيد أحادٍ 
الأصنافي يبيل صنفم منهاء أو ينبي صدفي من غيرهاء أو بمائع 
غيرها حاشا الماء حرم شربه أسكرٌ أو لم يسكنء ونبيدٌ كل صدفي 
منها على انفراده حلا فإنْ مزج نوعٌ من غير هذه الخمسةٍ مع 
نوع آخيرٌ من غيرها أيضاً أو نبذا معاء أو خلط عصيرٌ بيار فكلّه 
حلال: ا ل ل 
والشعير» وغير ما ذكرنا لا تحاشَ ش شيئا: 

ل 
أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا أبن بن يزيد بن العطََارٍ عمن يحيبى 

بن أبي كثير أخبرنا عبد الله ب 

الرّحن بن عوفي كلاهما عن أبي قتادة: "أن ني الله ين نَعَى 7 
عَنْ خليط الثَمْرِ لمر وَعَن خلبط الزبيب وَالَمْرِ وَعَن خلِيط 
الزّْو وَالرْطَبي وَقَالَ: انتَبدُوا كل وَاحِدٍ عَلَى حِدَيَِه. 

قال أبو محمّدٍ: وروينا من طريق جابر بن عبد الله وأبي 
سعي الخدري» وابن عبّاس» وأبي هريرة» وابن عمرٌ وعائشة أمّ 


بن أن قتادق وأبو سلمة بن عبام 


- مسألة: فإن نبذَ قر أو رطب؛, أو زهو أو 


/ا5 
المؤمنينَ عن الني مذ في هذا أيضاً آثاراً متواترة متظاهرةٌ في غايةٍ 
الصّحَة يجمعٌ كل ما فيها حديث أبي قتادة المذكورٌ. 

وبه يقول جمهورٌ الّلفب: 

كما رؤينا من طريق مرس د عتبة عن انناف عتن أبن 


قال: نهى أن ينتبذ التمرٌ والرّبيبٌ جميعاء والبسرٌ والرّطبُ 
7 


ومن طريق معمر عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ 
يقطمٌ من الثمرةٍ يا تشع ننه كمه وحنده زيية انمه وسندة 
والبسرٌ وحده. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن حامم بن أبي 
صغيرة عن أبي مصعبه المدنيٌ قال: معت آنا هربرة يفول ا 
حرّمت الخمرٌ كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل نبو ثم 
يأخدذ البسرٌ فيفضخه ثم يشربة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أشعث عن ثابته بن عبار 
قالَ: كان أبو مسعود الأنصاري يأمرٌ أهله بقطع المذنّب فينبدذ كل 
واحدٍ منهما على حدة. 

ومن طريق ابن أي قا موويتانة ب لاضن عدار 
بن زديق عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيية عن عبلو الرحن 

بن أبي ليلى قال: : كان لجل بمرُ على اصحابو حار ل وهم 

متوافرونٌ فيلعنونه ؤيقولون: هذا يشرب الخليطين ازيب والتمرّ. 

قال أبو محمّد: هذا عندهم إذا وافقهم إجماءٌ وقلذاجاءً 
عن عثمانٌ أيضاً كما نذكرٌ بعد هذا. 

ومن طريق عباد الرزّاق عن ابن جريج قال لي عمرو بن 
دينار سمعت جابرٌ بنَ عبد الله أو أخبرني عنه من أصلق: ألا 
يحمعٌ بينَ البسرء والرطبي» والتمرء وَالزْبييسِ قلت لعمرو بن 
دينار: هل غيرٌ ذلك؟. 

قال: لا قلت لعمرو: : فغيرُ ذلك ما في الحبلة والنُخلة 
قال: لا أدري, قلت لعمرو: أو ليس نما نهى عن أن يجمع بينهما 
في النبيل وأنْ ينبذَ جميعاً. 

قال: بلى» وقلت لعطاء: اذكرٌ جابرٌ أن النيّ 6 [ نهى عن 
أن يجمع بِينَ شيئين غير الرَطبٍ والبسرء والتمر ل 

قال: لاه إلا ان أكرت نسيت» قلت لعطاء: أيهم بين التمر 
لزب ينبذان» ثم يشربان حلوين؟. 1 ْ 

قال: لا قذ نمي عن الجمع بينهماء قال ابن جريج: لو تند 
شرابٌ في ظرفو قذ نهى النيٌ م عنه لم يشربْ حدوا - وهذا 


وبا 


- مسالةٌ: إن نبذَ تمر أو رطب أو زهوٌ أو 


و دس 


و“ كِتَابُ الأشربة 


كله قولنا - والحمدٌ لله رب العالمين. فهذا عمرو بن دينار لم يرَ 
النهيّ يتعدّى به ما ورد به النص - وهوّ قولنا. 

ورؤينا عن عمرّ بن عب العزيز ز أنه قال: لو كانَ في إحدى 
يدي نبي تمر وفي الأخرى نبي زييبع فشربت كل واحارٍ منهما 
وحن )م أزبه باسأه ولو خلطته م أشرية. 

وصحٌ عن جابرٍ بن زيدٍ أبي الشعثاء ء أنه سثلٌ عن البسبر» 
وَالثّمر يجمعان في الثبيذيه فقال: لأنْ تاخذّ الماءَ فتغليه في بطنك 
خير من أن تجمعهما جميعاً في بطنك. 

وقال مالك ,- بتحريم خليط كل نوعين في الانتبافٍ وبعدٍ 
الانتباذ. 

وكذللك فيما عصرًء ول يخص شيئاً من شيء. 

وقالَ أبو حنيفة بإباحة كل خليطين واحتج 
لدو 


م لأبي حنيفة 


بما روّيناه من طريق مسعر عن موسى بن عبد اللّه عن 
امرأةٍ من بنى أسدٍ عن عائشة 5: إن رسول الله يتنا «كان يِذ له 
زيب ملقَى ذ فيه نَمْرٌ أو َمْر قيُلقَى فيه زببْ» - وهذا لاشيء؛ 
لاعن اراق سيم 

ومن طريق زياد بن يحبى الحسّاني أخبرنا أبو بحر أخبرنا 
عتَابُ بن عباد العزيز الحمَاني حذتتني صَفيَةٌ بدت عطية ألها 
نشة أم لمن تقول - وَكَد ملت عن الثْر وَالِيبٍ 


- قَقَالَت: كنت آخذ قَبِصَة من تَمْرِ وقنضَةُ من يبر فَألْقِيه فِي 
إن َمْرْسُهُ ثم أسقيه النبيئ 6 

وهذا مردّدٌ في السّقوط؛ لأنْه عن أبي بحر - لايدرى من 
هرّ عن عتابو بن عبد العزيز الحمّاني - وهرّ مجهولٌ عن صفَيّة 
بدت عطيّة - ولآ تعرفُ من هي فهلْ سمعَ باسخف فَنْ ينج 
بعل هذا عن أمّ ال مؤمنين؟ ويعترض في رواية 26 00 


اسَمِحَت عَائْشّة 


الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي نز 
وأبو عثمانَ مشهورٌ قاضي الرَيّ روى عنه الأئمّة. وزادوا 
ضلالا فاحتجوا. 


ما رؤيناه عن طريق عبار الرزاقا عن ابن جريج أخبرث 
عن أبي إسحاق: «أنْ رَجُلا سَأَلَ ابِنَ عْمَرَ ز: أَجمعْ بين الَمْرٍ 
وَالريبِ؟ فَقَالَ: لاء قالَ: لِم؟ قال: َهَى الب تلق قَالَ:لِم؟ 
قال: : سكِرَ رَجُلَ فَحَده النِي لا وَأمرَ رَ أن يد مَا 
َدْر ويب فَنَهَى النبِي' عيذ عَنْ أن يُجْمَعَ بْئِنَ الدمْرٍ ولريب 
وَقَالَ: يُْقَى كل وَاحِدٍ مِنَهُمًا وَحْدَه. 


شرابه فإِذَا هُوَ 


ومن طريق أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمرّ قال: 
«َرَب رَسُولُ الله سَكرَان وَقَاَآ له: أي شياء شريْت؟ قال: 
َْرٌ وريب قَالَ: لا تَحْلِطُوهُمَا كل وَاحٍ يُلَْى وَحْدَه. 

ومن طريق أبي لياح عن أ بي الودّاك عن أبي سعيل 
الخدري» أن الي تن «أنيَ بِنَشْوَانَ قَالَ: ني لم أشرَبْ م 
إِنْمَا ربت زا وما فِي إنَاء. نْهِرٌ بالأيِدِي وَحَقِقَ بالنعَال 
َنَهَى عَن الرييبي» الم أن يُخلْطاه. 

قال أبو محمّد: أما لهؤلاء المخاذيل دين يردعهم؛ أو حياءً 
يزعهم» م أو عقلٌ ممنعهمْ عن الاحتجاج بالباطل على الحق؛ ثم 
لوْ صمٌ لكان أعظمّ حجّة عليهم» أبن جريج يقول: ا 
ان إستحاق نول يسم مو اغيرة قم أب إسعام عبن اللجرائر 
- ومن التجرانيئ - ليث شعري؟ ثمْ هبلك آنا سمعنا كل ذلك 
من أبي سعيلره ومن ابن عمرٌ اليس قد أخبرا: أن الي اي نهى 
عن جمعهما وأمرٌ بإفرادٍ كل واحلر منهما؟ وكيف يجعلٌ نهيه نفسه 
حجّة في استباحة ما نهى عنه؟ ما بعد هذا الضّلال ضلالٌ» ولا 
ولد ناو وعد ورولاكد موسان اجام عد 
الإعراف متهن أو 

وقالوا: إنما نهيَ عن ذلك؛ لأن أحدهما يعجَّلُ غليانَ 
الآخر. 

فقلنا: كذبتم وقفوت ما لا علمٌ لكمْ بيه وافتريتم على 
رسول الله تيا مالم يقله قعدٌ ولا أخبرٌ به - ثم هب الأمرّ كما 
قلتي أليسَ قد نهى عليه السلام عنه كما ذكرتم؟ فانهوا عمّا 
نهاكمْ عنه إِنْ كان في قلوبكمْ إهانّ به. 

إن قالوا: هذا ندب.. 

قلنا: كذبتم وقلتم ما لا دليلٌ لكمْ عليه - ثم هب الأمرّ 
كما قلتم فاكرهوه إذا واندبوا إلى تركه» وأنتم لا تفعلون ذلك بل 
هوّ عندكمٌ وما لم ينه عنه أصلا سواء. 

وقالوا: إنما نهى عنه لضيق العيش» آنه من السّرفي - 
وهذا قولٌ يوجبْ على قائله مقت الله تعلل؛ لأنّه كذبٌ يحمت» 
ومع أله كذبْ فهر باردٌ من الكذب سخيفُ من البهتان؛ لأنه ما 
كان قط عند ذي عقل رطلٌ تمر ورطل زبيسبيه سرف أو رطل 
زهو ورطلُ بسر سرفاء وهم بالمديتٍ والطائفب قريبُ» وهما بلا 
التمر والزبيب. 

ثم كيف يكونٌ رطل تمرء ورطل زبيبيء أو رطل زهوء 
سي اي 0ه 

- ولا يكوث مائة رطل عن ومائة رطل زبيبي» ومائة رطل 


٠‏ كناب الأطربَة 


- مسألةٌ: فإنا نبذّ قر أو رطب أو زهقٌ أو 


شال 


عسل ينبذٌ كل صنفي منها على حدته سرفاً. وكيف يكونُ رطل 
مر ورطلٌ زهو ينبذان معا سرفاً ولا ويكونٌ أكلهما معاً سرفاً؟ 
كذّلك التمرٌ ولريب في الأكل معأء لقذ بلع الغاية من س خف 
العقل» من هذا مقدارٌ عقلبي ولقذ عظمت بليتهم بأنفسهم ‏ 
ونعوةٌ باه من الخذلان. 
1 وأيضاً: إن أكل اجاج والقي والسَكَرٍ أدخلٌ على 
أصولكم الفاسدة في السرفب وابعدٌ من ضيق العيشء وما نهى 
عنه رسول اللّهِ 1# قطأء 8 مك أنه يخا عزترت دايا راح 
لكم في ذلك؟ وقد كان فيهم ذو سعةٍ من المال» قالت عائشة 
شع ون ا در ل ل يه 
«ذَمَب أَصْحَابُ الدثور بالأجُور» وكانَ فيهم عثمانٌ؛ وعبدٌ 
الرّمن» وسعدٌ بن عبادة وغيره وفينا نحنُ ول يوم القيامةٍ ذو 
ضيق من العيش وفاقةٍ شديدةٍه فالعلةُ باقيةً بحسبهاء فالنهِيُ باق 
ولا بثه اسخفوا ماشت لأن تقريرا نحم الله عليكن: 

وذكروا ما روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن 
مسهر عن الشيباني عن عبد املك بن نافع قلت لابن عميرّ: أنبذٌ 
بيد زبيبب فيلقى لي فيه تمرٌ فيفسدٌ علي؟. 

قال: لا باس به - وعبد الملك بن نافم جهولٌ. 

وقلا صحّ عن ابن عمرّ الرّجوعٌ عن هذا: 

كما رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيلٌ 
هو ابن إبراهيم هو ابن علي - أخيرنا أيوبُ هو السّختياني - عن 
نافع عن ابن عمر أنه أمر بزيبو وتمر أن ينبذا له نم تركه بعد 
ذلك - قال نافع: فلا أدري الشيء ذكرء أم لشيء ء بلغ فصح أنه 
ذكرٌ النهيّ بعد أنْ نسيه أو ب بلغه ول يكنْ بلغه قبل ذلك. 

وذكروا: 

ما رويناة من طريق غير مشهورة عن شعبة قال: سمعتُ 
أسامة رجلا من جيراننا قال: سمعت شهاب بن عبّادٍ قالَ: سألتُ 
ابنَ عباس عن التَمرٍ والرّييبِ فقال: لا يضرّك أن تخلطهما جيعاً 
أركلة كر واعر امهنا على ياو 

قال أبو ار ا ا لين 
جيران شعبة وما نعلمُ أت م جهلاء أو أقلّ حياءً مُنْ يتعلّقٌ بهذا عن 
ابن عبّاس ولا يصحٌ أصلا ال 0 
غندر عن شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الفتبعي' قال: قلت 
لابن عبّاس: إني ألتبذ في جرَةٍ خضراء نبيذاً حلواً فأشربُ منه 
فيقرقرٌ بطني. 


قال ابن عبّاس: لا تشرب منه وإِنْ كانَ أحلى 


من العسل. 


فإ قالوا: قذ صم عن النئ ييز نسخ النهمي عن نبيار 
الجر ٠‏ 
قلنا: النهيُ واللّه عن خلط الزبيبٍ والتمر أصح عن لني 
ا من نست النهي عن نبيذ الجر الذي لم يات إلا من طريقي 
بريدة وجابر فقطء والنْهِي عن عن الجمع بين التمر والرّييب في الانتباذ 
صحْ من طريقي ابي قدادة وجابره وابن عَّاسِء وأبي عياب 
وأبي هريرة؛ فهرَ نقلٌ تواتر ول يات قط شيءٌ ينسخه لا ضعيفٌ 
ولا قري. 
وقالوا: أي فرق بيِنَ جمعهما في الإناء» وبينَ جمعهما في 
البطن؟. ْ 1 
فقلنا: لا يعارضُ بهذا رسولٌ الله ييز وأ فرق بينَ 
الجمع بين الأختين وبين نكاحهما واعددةٌ بعنة ]شري ولو 
عارضتم أنفسكم في فرقكم بينَ الآبق يوجدٌُ في المصرء وبين نَ البق 
يوجدٌ خارح اج المصر على ثلاث لأصبتم. وف فرفقكمٌ بين المسّرقةٌ 
من الحرز أقلّ من عشرةٍ دراهم فلا يوجب القطمّ وبين سرقةٍ 
عشرةٍ دراهم من غير حرز فلا يوجبُ القطعٌ فإذا اجتمعا فسرق 
عشرة دراهم من حرز وجب القطع؛ وبين القهقهة تكونٌ في 
الصّلاةٍ فتنقضٌ الوضوءً» وتكونٌ بعد الصَّلاةَ فلا تنقضه لكان 
الال لك 
ورؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور عن هشيم عن يونس 
عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يفضح العذق بما فيب وما 
نعلمُ هذا عن أحلرٍ من السسَلفي غيروء على أنه ليس فيه بيانٌ 
لإباحة الجمع بين الرّبيبِ والتمر وسائر ما جاءً النهيّ عنهُ. 
وروّينا من طريق ابن أبي شيبة عن عَفَانَ بن مسلم عن 
عبلٍ الواحدٍ بن صفوانَ سمعت أبي يدث عن أمّه أنها قالت: 
كنت أمغث لعثمان أ اليب غدوة فيشربه عشيةه وأمغثه عشيّة 
فيشربه غدوة» قالت: فقالَ لي عثمانٌ: لعلّك تَجعلينَ فيه زهواً 
قلت: ربّما فعلت» فقالَ: فلا تفعلي. 
وأمًا المالكيُون فاحتجُوا. 
ما رويناه من طريق أبي داود الطّيالسي' أخبرنا حربٌ بن 
شدَادٍ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن 
عائشة أمّ المؤمنينَ إن رسول الله يذ انَهَى عَن الخلِيطين». 
ومن طريق ابن وهب حدّثني عبد الجبَارٍ بن عمرّ قالَ: 
حدثني محمد بن لمتكدر عن جابر بن عبد الله: إن رسول الله 
# «نَهَى ءَ عَن الخَلِيطيِنٍ أن يشربا قُلنا: يَارَسُولٌَ الله وما 
الخلِيطَان؟ قال: الَمْر اليب َكل مُسْكِرٍ حَرَام. 


يف 


ومن طريقي عبد الله بن المبارك أخبرنا وقاءً بن إيساس عن 
الختار بن افلقل عن الس' «نّهَى رَسُولُ الله ا أن نَجمَمَ شين 
بيذ ما يفي أُحَدُهُمَا عَلَى ايو وكان أن يكره المذنبَ من 
البسر خافة أن يكونا شيتين فكنا نقطعه '. 

وقالوا: قصحٌنهي الني ؛ يكز عن أنْ يجمعٌ المي 
والربِيبُ» والبسرٌ والرّهرُ والرَطبُْ: اثنان منهما أو واحدٌ منهما 
وآخرٌ من غيرهما في الانتباذ معأ أو ينبذهما في إناه فوجب أن 
يكون سائر “ها ينيد وي كذلاك: 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به - وكله لا يصح: 

أمَا الحديث الْأَوَلُ: فمدلّسٌ لم يسمعه يحبى بن أبي كثير 
من أبي سلمة عن عائشة» وإنما سمعه من أبي سلمة عن أبي 
قتادة على ما أوردنا في أوّل هذا البابي من تفصيل الأصنافي 
المذكورة. 1 

وأمّا من طريق عائشة فإننا روّينا من طريق أحمد بن 
شعيب أخبرنا محمد بنُ معمر أخبرنا أبو داود الطَّيالسيُ أخبرنا 
حربُ بن شدَادٍ عن يحبى بن أبي كثير أن كلاب بِنّ علي أخبره 
أن أبا سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوفي ‏ أخبره أن عائشة 
أخبرته إن رسو الله تلز الّهَى أن بَخْلَط بَئِنَ البْسْرِ وَالرُطَسب 
َيَيْنَ ابيب وَالّمْرِه. َ 

قال أحمدٌ بن شعيبب: وأخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو 
عامر هرّ العقد - أخبرنا علي بن المبارك عن يحسى بن أبي كثيرٍ 
عن ثمامة بن كلاب عن أبسي سلمةٌ عدن عائشة: ان الي كلظ 
قال: «انتبذُوا الِب وَالْر جيعاً» ولا ِدُوا الرُطَب وَالَمْرَ 
جَوِيعاً فَإنْما سمعه يحبى من كلاب بن علي» وثمامة بن كلابي» 
وكلاهما لا يدرى من هوّ - فسقط. 

ثم لو صصح لما كان فيه حجّةٌ؛ لأن الخليطين هكذا مطلقاً لا 
يذرئ:ما هما اهما الخليطان في الرّكاة أمْ في ماذا؟. 

وأيضاً فإن ثرية اللّحمٍ والخبزٍ خليطان» وَاللَّمنَ والماء 
خليطان» فلا بد من بيان مراده عليه السلام بذلك» ولا يؤخذ بيانُ 
مراده إلا من لفظه عليه السلام - فبطل تعلّقهمْ بهذا الأثر. 


وأمّا حديث جابر فمنْ طريق عباد الجبّار بن عمرٌ الأبليْ 
وهرّ ضعيف جذاً - ثم لُوْ صح ما كانت لهمْ فيه حج بل كان 
يكونٌ حججّةٌ عظيمة قاطعة عليهم؛ لأنْ فيه أن المّحابة رضي اللّه 
عنهم لم يعرفوا ما الخليطان المنهيُ عنهما حتّى سالوا رسول الله 
َي كما يحب عليهم وعلى كل أحلبء ففسّرهما لهم عليه السلام 
بأنهما التمرٌ والربيبٌ ول يذكرٌ غيرهماء فلو أرادٌ غيرهما لما سكت 


- مسالة: والانتباذُ في الحنتم والنقير» والمزقت, 


. #- كاب الأظرية 


عن ذكره وقد سألوه البيان» هذا ما لا ييل على مسلم؛ ؛ لأنه كان 
يكونُ أعظمٌ التَلييس عليهمْ ومن اعى أن ههنا شيئاً زائداً سئلٌ 
الي تي عنه فلم ينه لمن فقد افترى الكذب على رسول الله 
يي والحد في الدّين بلا شاك - ونعودٌ باللّه من هذا. 

وأمّا خبرٌ أنس فمن طريق وقاء بن إياس وهو ضعيفف 
ضعُفه ابن معين وغير مع أله كلام فاسد لا يعقل لا يجورٌ أذ 
يضاف إلى البِى” يك ليده لأنه لا يدري أحدٌ ما معنى يبغي 
أحدهما على صاحبه في النبيل. 

فإِن قالوا: معناه يعجّل أحدهما غليان الآخر. 

قلنا: هذا الكذبُ العلانيةٌ وما يغلي تمرٌ وزيب جمعاً في 
اليك إلى التو الى يذل قنها التي وخنة وار المزتوحده 
وهر عليه السلام لا يقولٌ إلا الحقٌ» فبطلَ كل ما موّهوا به بيقين 

وأا قوهم: قسنا سائرٌ الخلط على ما نص عليه فقلنا: 
القياسّ باطلٌ» ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينّ الباطل؛ لأنكم 
لستم بأولى أنْ تقيسوا الَِّنَه والعسلٌ على ما ذكرٌ من آخرّ أرادّ آنْ 
يقيسَ على ذلك اللَبنَ والسّكرٌ مجموعين, أو الخلٌ» والعسل في 
السكنجبين مجموعين, أو الرِيبَ» والخل مجموعينء ولا سبِيلٌ إلى 

فإِنْ قالوا: لا تتعدى التبيذ. 

قلنا هم: بل قبسوا على الجمع في النبيذٍ الجمع في غير 
الي أو لا تتعدوا ما ورد به النصُ لا في نبينيه ولا غيرو؛ ولا 
سبيل إلى فرق أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 


٠‏ مسألة: والانتبادً في الحعي والتقيرء 
والمزفت» والمقيرء والذباء» والجرار البيض والسود والحمر» 
والمخضرء والصّفرء والموششّاق وغير المدهونةء والأسقيق وكل 
ظرفي حلا إلا إناءً ذهب أو فضةً 1 إناء أهلٍ الكتابي» أو جلدَ 
ميتةٍ غير مدبوغ أو إناء مأخوذاً بغير 00 

برهان ذلك:. 


ال و ا 
0 
قال: قال رسو الله : «كنت نَهَبنَكُمْ عَن الأَوْءِيَةٍ فَاتبدُوا 
فِيما با لَكُمْ وَإِاكُمْ وكلُ مُسْكره. 

ومن طريق وكيع عن معروفي بن واصل عن محاربر بن 
دثار عن ابن بريدة عن أبيه قالَ: قال رسولٌ الله #لظ: ١كنت‏ 


٠‏ *- كِتَابُ الأشربَة 


كم عن الأرَة إلا في ظُرُوفم الأذم فَالرُْوا يبي كل وا 

ف أن اتاو نعي 
أخبرنا الفكحالة ؛ خا ع سنن لوي عن ةب مرف 
عن أبي بريدة عن أبية: أن رسون الله يي قال: نكم عن 
لوف وإ اروف عرق لامجل شت ولا مره وك شير 
حَرَام). 

اليه د ا 
رَسُولُ الله عير عَنَ الظدُوف فَقَالَت الأنضاك: اي 
ري 

لقع اك يده + وى اصن الخررت امد لاي 

2000 
الب وَالْمَرَادةِالَجبُوبَقِ وَكُلَ فتيء ضع مِنْ مَدَرِء وَالْجَره. 

وصح من طريق بي هريرة عنه تَأي: أله نهى عن ذلك 
كله إلا أنه لم يذكز «كلْ شنيء صم مِنْ مَدَرِه. 

وصح عن ابن عمرَ عن الني تاكا: أنه نهى عن ذلك كله 
إلا أنه لم يذكر المزادة الجبوبة وذكرّ الجر 

وصح من طريق أبي سعيلو الخدري» وابن عمرّ عن النبيّ 
1 الى عن الف 0 
وه وعد لاحن بن بسر كله اق ارا ل 2-26 عَن 
الدياء وَالْمُرَفْتِ». 

ومن طريق عائشة أيضاً مسندا عن الجبرُ. 

وعن صفيّة آم امؤمنينة الََى رَسولُ الله عن تار 
الجر . 1 

وصح من طريق عبد اللّه ب 
أله ىعن اب در َلايضٍ». 

ا ا 
الي تقذ النهَي. 

اورواه عنهمٌ أعدادٌ كثيرة من التَابِعِينَ» وهذا نقلُ تواتسر ول 
يأت النسخ إلا من طريق ابن بريدة عن أبيه. 

ومن طريق سالم بن أبي الجعدد عن جابر فقط - وقد ثبت 


بن أبي أوفى «عن النبِي فز 


- مسألةٌ: وقد ذكرنا في " كتاب ما يحل أكله 


لي 


على تحريم ما صحٌ النهيُ عنه من ذلك: عمرُ بن الخطابيء وعلي» 
وابن عمرَّء وأبو سعيدٍ الخدري. 

واختلف فيه عن ابن مسعودء وعن ابن عباس. واختلف 
التابعونَ أيضاً. وعهدنا بالحفيينَ يقولون: ل إذا ا خبران 
أحدهما نقلُ تواتر» والآخرٌ نقلٌ آحاد: أخذنا بالتواتر» وتداقضوا 
ههنا. 

وقال مالكُ: أكره ه أن ينبدٌ في الب والمزفت فقطء وأباح 
الجر كله غير المزفت» والحتتمء وامقيرٍ - وهذا فاسدٌ جداً؛ لأنه 
قولٌ بلا برهان ولا نعلمٌ أحداً قبله قسّمَ هذا التتقسيم. 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا: فيما يحل أكله ويحرمٌ تحريم 
النى تلظ الأكل. والشرب في إناء الذهب ه أو الفضة أو إناء أهل 
الكتاب إلا أن لا يوجد غيره فيغسلَ بالماء ويحلُ ذلك فيه حيتشايه 
والبرهانُ على تحريم استعمال الإناء المأخوذٍ بغير حق وذكرنا في ' 
كتاب الطهارةٍ 'تحريمٌ جل لين قبل أنذ يدبغ» فبقي كل هذا على 
التحريم لصحَةٍ البرهان بان كل ذلك لمْ ينسح مذ حرّم» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

0 - مسألةٌ: وقد ذكرنا في 'كتاب ما يمل أكله 
0 0 الوا لا الخمر لمن اضطرٌ إليها 00 


تاف عن إعأدت: 


**3 31 مسألة: وكلُ ما ذكرنا أنه لا يحل شربه فلا 
يحل بيعه ولا إمساكةٌ» ولا الانتفاعٌ بوه فمن خلله فقذ عصى الله 
عر وجل - وحل أكلٌ ذلك الخل إلا أن ملكه قد سقط عن 
الشّراب الحلال إذا أسكرٌ وصارٌ خمراً فمنْ سبق إليه من أحادٍ 
بغلبةٍ أو بسرقةٍ فهوّ حلالء إلا أنْ يسبقَ الذي خلله إلى تملكه فهوّ 
حينئلٍ لهُ» كما لو سبق إليه غيروء ولا فرق: 

ا روينا من طرق مساعٍ عدا نيه لين مر 
أبي نضرة عن إبي سعيدالخدرئ قان: سيت رول هل ل 
يَحْطْبُ بِالْمَدِيئَةٍ فَالَ: ا أَيُهَا اناس إِنْ الله تَعَالَى , يُعَرْض 
كان ولعَلَ الله سيل فيا أثراً فَمَنْ كَانَ عنده ينها شي 

لين وَليتِع ب هما ْنَا إلا مسرا حنى َال الي ملظ إن اله 
حم ال نع أله هله لوي وها شي قلا مشر 


0 0 هاا 
ومن طريق ابن وهب عن مالك؛ وسليمان بن بلال. 


41 


قال مالك: عن زيدٍ بن أسلم» وقال سليمان: عن يحبى بن 
سعير الأنصاري ثم انفقَ زيل ويجبى؛ كلاهما عن عبار الرّحمن 
بن وعلة الستبائي من أهلٍ مصرّ عن ابن عبّاس «أن رَجُلا أَهْدَى 
رول الله يط رَاويَة مر َال لَه وول الله يي هَل عَلِمَتَ 
أن الله حَرْمَهَا؟ قال: لاه فسا سانا فقالَ له رَسُولُ الله مذ إن 
الي حَرْمَ شربهَا حرم بَِعها َم الَزَاَةَحَنَى ذَهَبَ مَا فِييًاا 
والّذي ذكرناه قبل من أن النئ تقذ كان يشربْ ما ينبذٌ له ثلاثة 
أيام ثم يأمر بأ يشرب أو يهرق وهوّ عليه السلام قد نهى عن 
إضاعة الملل فلو كان ما حرم داف عه عاجة لصاوي فَإِذْ 
ليس مالا فقذ سقط ملك صاحبه عند فإِذْ سقط عنه ثم عاد إلى 
أنْ صارٌ خلا فلا يجورٌ أنْ يعودٌ ملكه على ما لا ملك له عليه 
بغير أنْ يتملّكه إلا بنص؛ ولا نص في ذلك فهو لمنْ سبق إليه 
كسائر .ما لا يملكه أحدٌ من الصّيدٍ والحطب وغير ذلك: 

وقالَ أبو حنيفة: ملكها جائرٌ وتخليلها جائرٌ: وهذا باطلٌ 
ا ذكرناء وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وقالَ مالك: إن تعمد تحليلَ الخمر لم يحل أكلُ ذلك الل 
فإن تخّلت دون أن تحلّنَ حل أكلها - وقالَ أبو ثور: لاتؤكلٌ 
تخللت أوخللت. 

وقولنا في ملكها هوّ قولٌ أبي حنيفة؛ وأبي سليمان. 

رونا من طريق ابن أبي شيية عن إسماعيل ابن علي عن 

خرن أي شعة ع لعن ب مدي عن معاي بن صايع 
006 فالا باه الدترداء» فقال: لذ باس بة. ابن 8 
شيب عن حيار بن عبد الرحن عنٍ لل 
بو 

ومن طريق وكيم عن عبل الله بن نافع عن أبيسه عن ابن 
عمرّ: أنه كان لا يرى بأساً باكل ما كان حرا فصارٌ خلا. 

ومن طريق حمّادٍ بن زيد عن يحبى بن عتيق عن ابن سيرينَ 
قالَ: لا بأسَ بخل الخمر. 

ال وعد م 


٠64‏ مسألة: ولا يحل كسرٌ أوانى الخمرء ومن 
متكا م عاك ا عه لمليه مركن مرف عا 
الفخانٌ والجلوث والعيدانٌ» والحجنٌ والذياء وغيرٌ ذلك, كله 


٠ 03‏ مسألة: ولا يحل كسرٌ أواني 


الخمر ومن كسرها #٠‏ كتابب الأشرية 
سواءً في ذلك. 
وهو قول أبي حنيفة, والششافعي. 
وقالَ مالك: يكسرٌ الفخَارٌ والعودُ ويشقٌ الجلدٌ ويغسلٌ ما 
عدا ذلك. 


برهان ذلك: ما ذكرناه الآنّ من فتح الذي أهدى راوية 
الخمر إلى الن يكز فلمًا أخبره أنه لا يحل بيعها فتحّ المزادة 
وأهرقها و يأمره عليه السلام بخرقهاء ونهيه عليه السلام عن 
إضاعةٍ المال» والكسرٌ والخرقٌ إضاعةٌ للمال» ومتلفُ مال غيره 
معت واللّه تعال يقولٌ: لفَمَن اغْتَدَى عَلَيكُمَ َاعَْدُوا عليه بول 
مَا اْتَدَى عَليكمْ4. 

واحتجٌ من خالف هذا. 

ما رويماه من طريقي عكرمة: أذ لي عل صر ُوزاً فيه 
شَرَابٌ وَشَقَ الشَاعِلَ يوْمَ خيرَ وَعِيّ الرقاق». 

وهذا مرسل لا حجّة فيو. وبر من طريقي ابن عمرٌ قال: 
شق رَسُولُ الله تتفي رُقَاقَ الخمر». 

وبر من طريق أبي هريرة: «أنّهِ عليه السلام شق رُقَاقَ 
المرة. 

وبخبر من طريق جابر: أنه عليه السلام أَرَاقَ الْخَمْرَ وَكْسَرَ 
جرارها». 
بكرا هذ لايس نط ]نار انعد 

فأحد طرقه فيها ثابت بن يزيد الخولاني - وهرّ مجهولٌ - 
لا يدرى من هو. 

والثاني: من طريق ابن لهيعة - وهرّ هاللكٌُ - عن أبي 
شرم حر ملرن دز لاج 

واقالت نه رواية عو اللفسن يي اناير وهو 
هالك - عن طلق وهر ضعيفة. | 7 

وأمَا حديث أبي هريرة: ففيه عمرٌ بن صهبانَ - وهر 
ضعيف ضعفه البخاري وغيره - وفيه أيضا آحر لم يسم. 
وحديث جابر من طريق ابن هيعة - وهو مطرح - فلم يصحّ في 
هذا البابه شي وقد ذكرناً أمرَ رسول الله يك في آنيةٍ اهل 
الكتابب الي يطبخون فيها لحومٌ الخنازيرٍ ويشربون فيها الخمرٌ 
وعرف ذلك رسول اللّه يز فأمر بغسلها بلماء» ثم أباحّ الأكل 
فيها والشّرب» ولا حجّة إلا فيما صحّ عنه عليه السلام. 

٠6‏ مساألة: : وفرضّ على من أرادَ النومَ ليلا أنْ 
يوكيّ قربتة ويِمَرَ آنيته ولوْ بعودٍ يعرضه عليهاء ويذكرٌ اسم الله 


٠.‏ “ا كتاب الأشرَةٍ 


- مسألة: ولا يحل الثتربُ من فم السّقاء: 


الله 


تعالى على ما فعلَ من ذلك. وأنْ يطفىَ السّراجَ» ويخْرج الثّارَ من 
بيته جملة إلا أن يضطرٌ إليها لبر أو لمرضء أو لتربية طفل» فمباح 
له أنْ لا يطفئَ ما احتاجَ إليه من ذلك: 

ا رق الكاري 0 00 
قساف من لثبل فلم َف ل زاكر 
اسم لله من التتبطان لا فح بَابا مُْلقا وأوكُوا قرتكُيه وَاذْكَرُوا 
انم الله ليما وما كم واوا امم اله ليا وَأ 

ون طريقي أني داود أخيرنا د بن حل أخبرنا ييسى 
هوّ ابن سعيدٍ القطانٌ - عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ء عن 
جابر عن الي نت فذكرة. وفيه «وَأطْنَئْ مِصبَاحَكَ وَاذْكّر امم 
اللّهه. 

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا سفيان 
ا لكين 

وأا من اضطت إلى ذلك فإ اللّهِ تعال يقولٌ: لوَكَدْ قَصّلَ 
لَكمْ مَا حَرْم عَلَيكُمْ إلا ما اضْطَررْتم ليو 

5- مسألة: ولا يل الشّربُ من فم السقاء: 

ما روّيئا من طريق البخاري أخيرنا علي بن عبد اللّه 
أخبرنا سفيانٌ هوّ ابن عيينة أخبرنا وب هوّ السّختياني أخبرنا 
عكرمة أخبرنا أبو هريرة قال: انهَى رَسُولٌ اللَّهِ نظ عَن اشرب 
مِنْ م القِربة أو السنقاء». ش 

وروية اله عن ذلك أيضاً مسنداً صحيحاً من طربقي 
بي سعيلرٍ الخدري وابن عبّاس رضي الله عنهم. 

فإن قيل: قذ روي أن الي يذ قد شرب من فم قربة. 

لأنّ أحدها من طريق الحارث بن أبي أسامة - وقذ ترك 
وفيه البراءً ابن بدتو أنس» وهو مجهول. 

وخير آخبر: من طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عبار 
الرحمن بن أبي عمرة ولا أعرفة. 

وآخرٌ من طريق رجل لم يسم. 

ثم لوْ صحّت لكانت موافقة لمعهودٍ الأصلء والنهى بلا 


شك إذا ورد ناسخ لتللك الإباحة بلا شك ومن المحال أنْ يعوة 
لمنسوخ ناسخا ولا يأتي بذلك بان جلي» إذنْ كان يكونُ الدين 
غير مبين» ومعاذٌ الله من هذاء وهو عليه السلام مأمورٌ بالبيان. 

فإن قِيلَ: قذ صحٌ عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوة. 

قلنا: نعم هذا حسنٌ؛ لأنه الإداوة وليست قربةٌ ولا سقاءٌ 
وبالله تعالى التوفيقٌ 

/1- مسألة: ولا يحل الشرب قائماً. 

وَأمَا الأكلٌ قائماً فمباحٌ: 

ما روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخيرنا هدَابُ بن 
خالده وقنيية وأبو بكر بنٌ أبي شيب وحمّدُ بن المثنى» قال 
هدَّابُ: أخبرنا همّامٌ بن يحبى؛ وقالَ محمد بن المثنى: أخبرنا عبد 
الأعلى أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة؛ وقالَ قتيبة وابن أبي ضيبة: 
ل حي اطي م وهشامء 

سعيد كلّهمْ عن قنادة عن أنس: أن ابي : ير نَهَى عن 
الطاب قي و متا جرخن الب فلن _ 

وهو قو أنس؛ 4 هريرة» وذكرٌ لس د درل أبي 
هريرة فقال: ل أسمع. 

فإن قيل: قد صحّ عن علي» وابن عبّاس «عن النبي تلظ 
شرب قَائِما». 

قلنا: :اشع رالاسز ريه درب على كر جا عن بنارا 
نهي ان يذ عن الشرب 
قائماً كان ذلك يلا شك ناسخاً للوباحة الممقدّمة ومحال مقطوع أن 
يعود المنسوح ناسخاء ثم لا ببيّنَ الي مَل ذلك؛ إذا كنا لا ندري 
مايحب علينا عا لا يجيه توكان يكون الديسن غير مودوق ينه 
ا 


ا لود ل 
الأكل نهيّ إلا عن أنس من قوله. 

-- مساألة: ولايحل التفخ في الشرب 
0 
التي هو ب الرقاب بن عبد اليد حن آلو هو المشختار؟ - 
عن يحبى بن أبي كثير عن عبار اللّه ب بن أبي قتادة عن أبيو: أن الني 


وقعوج. وائكاء» أ» واضطجاعء ٠»‏ فلمًا صح نهي 
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8- مسألةٌ: والكرغ مباحٌ وهو أن يشرب بفمه 


“٠.‏ كناب الأشرية 


تي ١نْهَى‏ أَنْ يُتنَفْسَ في الإناء.. 

ورواه أيضاً شيا بن فرّوح عن يحبى عن عباء الله بن أبي 
0 
7 وال انْهَى ا 


ورواه أيضاً أبانٌ بن يزيد العطّارٌ عن يحبى عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه مسنداً. 


فإن قيل: قد رواه هشام الدستوائي عن يحيى الدّستوائي 
عن عبر اللّه ب بن أبي قتادة عن أبيه أحسبه عن الي ع. 

قلفاك من رواية اللار شنو الل ساك وق عرقت 
وحتى لوْ شك هشامٌ في إسناده فلم يشكً أيَوبُ ولا معمرٌ 
وكلاهما فوق هشام. 

ومن طريق البخاري أخيرنا أبو نعيمٍء وأبو عاصم قالا: 
أخبرنا عزرة بن ثابتم الأنصاريٌ أخبرنا ثمامة بن عبد الله بن 
أنس قال: كان أن يت في الإناء مررتين أو ثلاثاً وزعمَ أن أن 
الي تل «كَان يَف كلائا». 

قال أبو محمّد: التَفْسُ متهي عنه هوَ التفخ فيه كما بيده 
معمرٌ - والتََفْسُ المستحبٌ هرّ أن يتنفّس بإبانته عن في إِذْ ل ند 
معبّى يحملٌ عليه سواة. 

امسالة: والكرم مباح وهر انا يدرب يبه 
الل 00 
عن جابر: ءَ عن اليا قل: أله ناك يشمي الأنَْارِ هري 
حَائِطِه: *إنْ كَانَ عِنْدَكَ َه بَاتَ فِي شنْةٍ ولا كرَغناه. 

رونا من طريق ابن أبي شيية أخبرنا عه بن فضيل عن 
ا ل روه ون أطيأوا ديك روا فقا 
نه لس مِنْ إِنَاء أَطْيْبَّ مِن اليَذِا. 

قال أبو محمّد: فليح وليث متقاريان» فإذا ل يصحٌ نهي 
ولا أمرٌ فكل شيء مباح؛ 0 
ركم فا مركم بشيء فَأنُوا نه ما اسَطَختم ؛ وَإِذا نَبتكُمْ عَنْ 
حا زاكر لواحت نيزي انان اند ينه عليه السلام» 
واجبّ ولا محرّمٌ فهو مباح. 


- مساألةٌ: والشَربُ من ثلمة القدح مباح؛ 
أنه م يصحٌ فبها نه إنَما روّينا النهي عن ذلك من طريق ابسن 
وهب عن قرةٌ بن عبد الرّحمن عن الزّهري عن عبار اللّه بن عبار 
الل عن أبي سعيل مسنداً - وقرَةٌ هذا هوّ ابن عبد الرحمن بن 
حيويل - وهو ساقطً - وليسَ هو قرة بن خالاو الذي يروي عسن 
ابن سيرينَ: ذلك ثقةٌ مامون. 

ومن طريق ابن أبي شيمة أخبرنا حسين بن علي الجعفي' 
عن زائدة عن إبراهيمٌ بن مهاجر عن مجاهدٍ عن ابن عبّاس» وابن 

عمرّ: أنّهما كرها أنْ يشرب من ثلمةٍ القدح. أو من عند أذنهه ولا 
يعرف لهما الف من الصحابة» وقد خالفهما هؤلاء. 


3 هسالة رين شر للنارل الأنةاننه 
فالأيمنَ ولا بد كائناً من كانّ» ولا يجورٌ مناولة غير الأيمن إلا بإذن 
الأكن وم ل ير أن يناو لحي قله ملل 7 0000 

إن كان بحضرته جماعة إن كانوا كلّهِمْ أمامه أو خلف 
ظهره أو عن يسارو: فليناول الأكبرّ فالأكبرَ ولا بدٌ: 

لا رؤينا من طريق مسلم أخبرنا زهي بن حربو أخبرنا 
سفيانُ بن عيبنة عن الزّهرِيّ اعَن أنْس أن رَسُولَ الله كا دَحَلَ 
دَارَهُم قَالَ: َحَلَبا له مِنْ شتاو اجن وَشيْبَ له مِنْ بكر في الذار 
شرب رَسُولُ الله تلظ وأو بَكْرٍ عَنَّ ماي فَقَالَ لَه عُمَو يا 
َسُولَ الله أطِه أب بكر فَأعْطَاه رَسُوُ الله تيا أغْرَايئاً عَنْ 
ينه وَقَالَ عليه السلام: الأيِمَنَ فَالئِمَنَ». 
وبه إلى مسلم أخيرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبم أخبرنا 
سليمانٌ بن بلال عن عبا الله بن عبلو الرحمن بن معمر بان حزم 
بن أبي طوالة الأنصاري أله سمع أنس بنَ مالشم يحدّث فذكرٌ هذا 
7 - وفيه أن رسول الله يي انَاوَلَ الأعرَابِي» وَتَرَك نبا كر 
وَعْمَنَوَقَالَ عليه السلام: الأئمَون الأيمئون الأمَنُون؛ قَالَ أنَس: 


ل 


ومن طريقي مالل عسن أبي حازم عن سهل بن سعد 
الساعدي إن رسول اللي «أنِي بشرَاب شرب ونه وَعَن يوينه 
غْلامٌ وَعَن يسَاره الأشياخ فَقَالَ لغلام: أنَاذنُ لي أن أغلي 
مَؤُلاء الأتشيّاح فَقَالَ الغلام: لا وَاللّهِ يَارَسُولَ الله لا أُوثِرَ 


بتصيبي مِنْك أحَداً َال قله رَسُولُ اله بذ فِي يَديوا. 

وأمًا مناولة الأكبر فالأكبر إذا لم يكن عن يمينه أحدٌ فلقسول 
رسول الله يا في حديثٍ مص وحويّصة «كَبْر الكُبْرَه فهذا 
عمومٌ لا يجوز أنْ يخرج منه إلا ما استئناه نص صحيمٌ كالذي 
ذكرنا في مناولةٍ الشراب. 


٠‏ *- كناب الأشربة - مسألةٌ: وساقي القوم آخرهم شرباً لا: 


كا رامن جاده 
ا 
وَاقِفْ عَشيْ عَرَفَةَ ذه يِه فَشرِبة فهذا الشرابُ بحضرة الناس 
وم يناول أحداً - وقذ أكلّ عليه السلام بحضرة أصحابه. 

ومن طريق سهل بن سعلر وذكرٌ حديث عرس أبي أسيد 
وفيه «أن امْرَأةَ أبي أُسيدَ قت رَسسُولَ الله مخز بيذ تَحْصُه بوه. 

05- مسألة: وساقي القوم آخرهم شربا ا: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبةَ أخبرنا شبابة بن سوار 
عن سليمانٌ بن المغيرة عن ثابتو هو البناني - عن عبد اللّه بن 
رباح عن أبي قتادة عن النب ع قال: «سّاقِي القَوْمٍ آخجرهم 


2 


شربا. 


كيه 


سس 


1- مسألةً: العقيقةٌ فرضٌ واجبُ يحبر الإنسان 


"١‏ كِمَاب العَقِيقَةٍ 


١‏ كباب العَقِيقةٍ 


١8“‏ مسألة: العقيقةٌ فرضرٌ واجبٌ يجب الإنسانٌ 
عليها إذا فضلَ له عن قوته مقدارها. وهو أنْ يذبحّ عن كل 
مولود يولدُ له حا أو ميت بعد أن يكون يع عليه اسم غلام أو 
اسم جارية. إِنْ كان ذكراً فشاتان وَإِنْ كان أنشى فشاءٌ واحدةٌ. 
يذبحُ كل ذلك في اليوم السَاب من الولادة ولا تزع قبلَ ايوم 
السّابع أصلا - فإِنْ لم يذبح في اليوم اح سوه 
أمكنّ فرضاً. ويؤكلٌ منها ويهدى ويتصدق» هذا كله مباعٌ لا 
فرض. م. ويعدُ في الآيامٍ السّبعةٍ الي ذكرنا يوم السولادة ولسؤ لم يبقّ 
منه إلا يسين. ويحلقٌ رأسه في اليوم السَابِمء ولا باس بأنْ يمس 
بشيء من دم العقيقةه ولا بأسَ بكسر عظامها. ولا يحزئٌ في 
العقيقةٍ إلا ما يقم عليه اسمٌ شاو ما من الضّان» وإمًا من الماعزٍ 
فقط - ولا يجزئٌ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا مسن 
البقر الإنسية» ولا من غير ذلك. ولا تجزئٌ في ذلك جذعة أصلاء 
ولا يجزئٌ ما دونها تا لا يقعٌ عليه اسم شاقٍ. ويجزى الذكرٌ 
والأنثى من كل ذلك؛ ويجزئٌ المعيبُ سواءً كان مما يجورٌ في 
الأضاحيّ أو كان ما لا يحور فيهاء والسّامْ أفضلٌ. ويسمّى المولودٌ 
يوم ولادئى فإن أخرت تسميته إلى اليوم التَابِعٍ فحسن. 
وستحن أن يسح 1و ولانكه الثمر عضوغا وليسن فرقساً. 
والحرٌ» والعبدُ في كل ما ذكرنا سواءً» والمؤمنٌ والكافرٌ كذلك. 
وهي في مال الأب أو الأمٌ إن لم يكن له أب» أو لم يكن للمولسود 
مال فإِن كان له مال فهي في ماله. 

وإن مات قبل السّابع عق عنه كما ذكرنا ولا بدّ: 

ما روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثنى 
فيزن عكر دل ارام قب شل إعون ارد هر 
الستختياني) - وحبيب هو ابن الشهيد - ويونس هو ابن عبيار - 
وقتادة كلهم عن محمد بن سيرينَ عن سلمان بن عامر الضَبي أن 
رسول الله يق قال: «فِي الغُلام عَقِيقَة فَأَهْرِيقُوا عَنْه دمأء 
ََمِيطُوا عَنْهِ الأذّى؛. 

ورؤيناه أيضاً من طريق البخاري وغيره إلى حمَادٍ بن زيايه 
وجزير بن .حازم كلاهما عن يوب عن: ابن سيرينَ عن سلمانٌ 
بن عامر عن الي تفط بنحوو. 

ومن طريق الرباب عن سلمانَ بن عامرٍ 
بجوو 

وبالسدد المذكور إلى أحمد بن شعيب أخيرنا أحمدٌ بن 


سليمانَ أخبرنا عفَانَ أخبرنا حمادٌ بن سلمة عن قيس بن سعار عن 
طاووس» ومجاهلر عن أم كرز الخزاعية أن رسول الله ع قال: 
«عَن الغلام شاتان مُكاقتان وَعن الجاريّة شاه 

أخرنا حا أخرنا با بن اصع اونا ّدب عبد 
الملك بن أيمنَ أخبرنا محمّدُ بن إسماعيل الترمذيُ أخبرنا الحميدي 
ل ل ل ا أبي 
رباح أن حبيبة بنت ميسرة الفهريّة مولاته من فوقٌ أخبرته أنها 

سمعت أمّ كرز الخزاعية ة تقول سمعت رسول الله 1 يول في 

العَقِيقَة: َن العلا شَائان مُكَاَتان وَعن الجارية شنا فسّرٌ عطاءٌ 
المكافآتان بأنهما المثلان. . وفسّره أحمدُ بن حغبال ألما المتقاربتان أو 
المتساويتان. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبياد اللّهِ ب بن أبي يزيد عن 
لين حاون ارات اك لت : سمعت رسول الله 
يفي يقول: ١عَن‏ الغُلام شائان وَعَنْ الجَاريَةٍ ثناةً لا يَضْركُمْ ذُكوَاناً 
كن أو إنَائا». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
يزيد هو ابن زديع عن سيد هد ايد 0 

عن الحسن عن صمرة بن جندببه عن رسول الله تي قال: «كل 
لام مُرَْهِنُ بعقِيقيه تذبحُ عَنه يَوْمَ م سّابعيه وَيُحْلْقُ رأسُه وَيْسَمى1. 

ومن طريق أبي داوة اخزرنا عنعن بخ عدر التترية أخيونا 
هما هوّ ابن يحيى - أخبرنا قتادة عن ا حسن عن سمرة عن النيّ 
ير قال: «كلُ علام هينه بعَقِيفته حَنّى تُذْبَحَ عَنْه يَوْمَ الشابع 
ينرأ وَيْمى» فكان قتادة إذا ستل عن الم كيف يصنع؟. 

قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفةٌ فاستقبلت بها 
أوداجهاء م توضمٌ على يافوخ الصّّ حتى يسيلَ على راسه مثل 
النط م يق راب بعد وافلق ” 

قال أبو داود: أخطأ همَامٌ إنما هرّ يسمى. 

قال أبو محمّدٍ: بل وهم أبو داود؛ لأن همّاماً ثبت وبِيِنَ 
اليو يدالوا قاد عويية اديز الاكورة ترموها م 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبدُ الله بن 
قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيلد قال: امي ان سين ذا 
أسألَ الحسنّ مٌنْ سمع حديث العقيقة فسألته» فقال: : من سمرة 
بن ندب 

قال عليّ: لايصمٌ للحسن سماغٌ من سمرة إلا حديث 
العقيقة وحده ‏ فهذه الأخبارٌ نص ما قلنا.. 


وهو قول جماعةٍ من السلفم: 


"١‏ كناب العقِيقَةٍ 
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روينا من طريق عبا الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني يوس 
بن ماهاك أنه دخلَ على حفصة بدت عبد الرحمن بن أبي بكر وقذ 
ولدت للمنذر بن الزّبيرٍ غلاماً فقلت لها: هلا عققت جزوراً على 
ابنك؟ قالت: معادً الله كانت عمِّتي عائشة تقول: على الغلام 
شاتان» وعلى الجحارية شاة. 

ومن طريق أبي الطّفيل عن ابن عبّاس: عن الغلام شاتانه 
وعن الجارية شاةً. 

وهو قولُ عطاء بن أبي رباح. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا جعفرٌ بن محمّار الصائغ م أخبرنا 
عَمّانَ أخيرنا عبد الوارث هو ابن سعيدر التنوري - عن عطاء عبن 
السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمرّ قالَ: يحلقٌ راسه 
ويلطّخه بالدّمء ويذبحٌ يوم السّابع ويتصدّق بوزنه فضّة. 

ومن طريق مكحول: بلغني عن ابن عمرّ أنه قال: المولودُ 
مرتهنُ بعقيقته. 

وعن بريدة الأسلمي: إِنْ الناسَ يعرضونٌ يوم القيامةٍ على 
العقيقةٍ كما يعرضونٌ على الصلوات الخمس - ومثله عن فاطمة 


ومن طريق الحسن البصري يصئع بالعقيقةٍ ما يصنمٌ 
بالأضحية. 


وعن عطاء قال: يأكلٌ أهلّ العقيقةٍ ويهدونها أمرّ تآ بذلكَ 
-اتعمواتك وإاشاة تصدف! 

قال أبو محمّد: أمره عليه السلام بالعقيقة فرضُ كما ذكرنا 
لا يل لأحدٍ أن يحملَ شيئاً من أوامره عليه السلام على جواز 
تركها إلا بنص آخرٌ واردٍ بذلك» وإلا فالقولٌ بذلك كذبٌ وقفد 


ا لا علم لهم به. 
وقد قال عليه السلام: «إذَا أمَرْتَكُمْ بأمر فأنوا مِنهمَا 
ا 2 


ومن قال بالشّاتين عن الذكرء 2 الشافعي, 
وأبو سليمان - ولا تَسمّى * السخلة 'اشاة. 

وقد : ذكرنا في" الأضاحي 'قول الني تفيظ: الا نزي 
دع عَنْ أحَبَْدَل فهذا عمومٌ لا يخخصُ منه إلا ما خصّه 
نص. . واسم الْشّاةٍ ب يقعٌ على الضانيةٍ والماعزةٍ بلا خلافي إطلاقاً بلا 
1 إضافةٍ - وقالَ الأعشى يصفُ ثوراً وحشياً: 
فلمًا أضاءً المبِمٌ ثارَ مبادراً وكان انطلاقٌ الثّاةٍ من حيتث غيّما 


وقالَ ذو الرّمة يخاطب ظبية: 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبسينَ التقا آأنت ام أمٌ سام 
فأجابه أخو هشامٍ وكلاهما عربي أعرابي فصيح: 
فلو تحسنُ التشبيه والشعرٌ لم تقل لشاةالنقاآآانت آمْأمٌ سام 
وقَال زهيرٌ بِنُ أبي سلمى يصفُ حميرٌ وحش: 
فبينا نبغي الوحشَ جاءً غلامنا يدب ويخفي شخصه ويضائلة 
فقالَ شياه رائتعات بقفرةٍ بمستاسدٍ القريان حر مسائلةُ 
ثلاث كأقواس المشراء وممسحل قد اخضرٌ من لس الغمير جحافلة 
وقد حر الطرة عه جعافت» فلم يق إلا نفسه وحلائلة 
ثم مضى في الوصفب إلى أنْ قالَ: 
فتبع آثئارٌ الشياه وليدنا كشؤبوب غيث يحفشْ الأكم وابلةٌ 
فردٌ عليا العسيرٌ من دون إلفه على رغمه يدمسى نساه وفائلة 
فسمّى ' الشياه ' ثم فسّرها بأنّ ها ' مسحلا وجحاشا ' وأنها 
عيرٌ وأتانة. 
فإن قال قائل: فهلا قلتمّ بإيجاب الرّكاةٍ فيها وبأخلر ذلك 
في زكاةٍ الغنم وزكاةٍ الإبل» وفي العقيقة» والنسك؟. 
قلها: لم ير ذلك؛ لأنْ النَصْ في الرّكاة إنْما جاءَ كما أوردنا 
في كناب الركاة عنه أي نص كتابه «في صَّدَقَةٍ العم في متها 
إِذَا كانت أَرْبَعِينَ إِلَى عِشرِينَ وَمِائةٍ شَاةه. 
وفي الحديث الآخر في اعنم ني كُلٌ أَرْبعِينَ شَاةٌ شَامًا. 
وفي حديش أبي بكر عن الني تث: : في أَربٍَ وَعِشْرِينَ من 
الإبل فَمَا دُونَهَا ين اعنم في كَل حمس شناه. 
واسمٌ الغنم لا يقعٌ في اللّغةٍ إلا على الضّان والماعزٍ فقطء 
فوجب بالأحاديث ٠‏ الواردةٍ في الرّكاة أن لا يالا إلا من الغنيه 
ولا يعطي في زكاةٍ الإبل إلا الغنم. 
وأا الماخوذُ من الغنم فاللّه تعالى يقولٌ: «خدٌ مِنْ أَمْوَلِهمْ 
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صذدفه 


وهذا لظ يقتضي بظاهره أخد الصّدقةٍ من نفس المال 
الذي يِب فيه الصٌدقق والّذي هي مأخوذة منةء فثبت أن الأخودٌ 
في الصّدقةٍ إنما هرّ من الأموال التي تؤخد منها الصّدقةٌ فلا 
تجزئٌ من غيرها إلا ما جاءً اص بأنّه يمزي كزكاة الإبل من 
الغنمء وزكا الغنمٍ من غنم يأني بها من حيث شاءً» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وأمَا العقيقة: والنساكُ - فقاذ قلنا: لا يقعٌ اسم شاةٍ 
بالإطلاق ني اللغةٍ أصلا على غير الضّان والمعز وإنما يطلق ذلك 


اه 


١1‏ مسألةٌ: العقيقة فرضٌ واجب يجِبيرٌ الإنساثٌ 


#١‏ كتاب العَقيقَةٍ 


على الظّبا وحمرٍ الوحش» وبقر الوحشء استعارة» وبياناً 
وإضافة لا على الإطلاق أ صلا - وليس الاقتصارٌ على الضّأن 
والماعز إجماعاً في العقيقة. 

زوينا من طريق ابن وهب عن ماللو عن يخيى بن سعيدٍ 
الأنصاري عن محمّاد بن إبراهيمَ يم التيمي قالَ: سمحة اله سقط 
العقيقةٌ ولو بعصفور - وقد د رأى بعضهم في ذلك الجزور وإنما 
أنينا بهذا لثلا يدعى علينا الإجماعٌ في ذلك. 

فإ قيل: فهلا أجزتم أنْ يعى بما شاءً متى شاء؟ لحديث 
سلمان بن عامر «أريقوا عنه دّما". 

قلنا: : ذلك خبرٌ بجمل» فسّره الذي فيه اعَن الغلام شاتان» 
وَعَن الجارية شاك تَدْبَحُ يدم ْم السابع»؛ فكانت هذه الصّفة واجقلة: 
وكان من عق بخلافها غالفاً لهذا النص» وهذا لا يجودُ ولا يحل 
وكان من عق بهذه الصّفةٍ موافقاً سلمان بن عامر غير خارج عنه 
وهذا هرّ الذي لا يحل سواة. 

فإ قيل: فم أينَ أجزتم الذبح بعد السّابع؟. 

قلنا: لأنه قذ وجب الدبحٌ يوم السّابع ولزمٌ إخراج تلك 
الصّفةٍ من المال فلا يحل إبقاؤها فيه فهر دِينٌ واجبٌ إخراجه» 
وبالله تعالى التوفيق. 
وأمًا التسمية: 

فروّينا من طريق مسلم أخبرنا 
بن أسلو أخبرنا سليمانٌ بن المغيرة عن ثابتو هو البناني - عَنْ 
أنس بن مَالِك «أن أمْ ليم أمه وَلَدَتَ عَلاما فقَلَتَ أ لدي انس 
لا يرْضيعُه أحَدٌ حَنَى تَفْدْوَ به عَلَى رَسُول الله ا قَالَ: قَلَمًا 
أصبخت الطَلَفْتُ به إِلَى رَسّول الله عا فَقَالَ: لَعَلَ أمّ سُلَيْم 
وَلَدَتْ؟ قلْتُ: ني فَوَضَنْنه في حجْره وَدَعَا عليه السلام عجر 
مِنْ عَجَوَةٍ و امد فَلامَا في فيه ثم قفا في فِي الصْبِي ف 
الصبي يَتَلمْظُهَا َمَسَحَ وَجْهَه وَسَماه عَبْدَ اللّوه. 

وقد رؤينا من طريق ابن أيِنَ أخبرنا إبراهيم بن إسحاق 
سرج أخبرنا عمرو بن محمد الاقدُ أخبرنا لحي بن جميل أخيرنا 
عبد الله بن الثتى بن أنس أخبرنا ثمامة بن عبل الله بن أنس عسن 
أنس: «أَنْ رَسُول الله ييز عو عَنْ تفسيه بَحْدَمَا جَاءَنه الجُوة1. 


حدوجع 
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وروّينا عن ابن سيرينَ أنه كان لا يسالي أن ينبح العقيقة 
قبل السَاب يم أو بعقه .ولا تقول بهذاء ولا يمري كبل التايع؟ لأنه 
اانا لع وز ابن اميق ب 

وهن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري 
إذا لم يعن عنك فعقّ عن نفسك وإِنْ كنت رجلا. 


فإن قبل: قذ روي عن عمرو بن شعيبو أن الي تيز «أَمَرَ 
بِالْعَقِبقَة يَوْمَ سابع الْوْلُودٍ وتسيكة0: 


اقلنا: هذا مرسلٌ وم يصح في النع من كسرٍ عظامها شية. 

إن قيل: قذ رويتم عن عَاِشة أ م المؤينينَ ود قِلَ لَهَا 
فِي العَقيقَةٍ بجَرُورِ فَقَالَت: لاه بل انه أْضَلٌء عَنْ الغلام 
شَانَانَ مُكَافأنَانَ وَكَن الجَاريَةِ شاه تقْطَعٌ جُدُولا وَلا يُكْسَرُ لَهَا 
ا رن 
يَكنْ قَفِي أَربعةَ عَشْر فَإِنْ لَمْ يكن فَفِي إحدى وَعِشْرِينَ». 

قلنا: هذا لا يصحٌ؛ لأنه من روايةٍ عبد الملا بن أبي 
سليمات العرزميٌ - ثم لوْ كان صحيحاً لما كانت فيه حجَّةٌ؛ لأنه 
عمّنْ دون الي يز : : 

وعن عطاء كانوا يستحبُونَ أن لا يكسرًّ لها عظم, فإنْ 
أخطاهم أن يعقواً يومَ السَابع فاحب إل أذ يؤخره إلى السَابع 
الآخر - وليسَّ هذا عن النيّ علير. 

إن قيل: فقذ رويتم عن ابن أبي شيب عن حفص بن 
غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الي ##ز ابَعَثْ ث مِنْ عَقِيقَةٍ 
لحن وَالْحْمَيْن إِنَى القَابلَةِ برجْلِهَاء وَقَالَ: لا تَكْيِرُوا مِنْهَا 
عَظْماً». 

قلنا: هذا مرسل ولا حجّة في مرسل» ويلزمٌ من قالَ 
بالمرسل أنْ يقول بهذا لا سيّما مع قول أمٌ المؤمنين» وعطاء» 
وغيرهما بذلك. 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا معن بن 
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الرّهري في العقيقةٍ قالَ: تكسرٌ 
عظامها ورأسها ولا يمس الى بشيء من دمها. 

وروّينا عن عطاء من طريق عبا الرزَاق عن ابن جريم 
عنه في العقيقةٍ تطبخ بماء وملح آرابا وتهسدى في الجسيران» 
والصّديق» ولا يتصدّق منها بشيء. 

ومن طريق وكيم عن ارب عن الحسن البصري قالَ: يعق 
عن الغلام ولا يع عن الجارية. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن جريرء وسهل بن يرسف» 
قال سهل: عن عمرو عن تحمل بن سيرين أله كان لا يسرى على 
الجارية عقيقة - وقآل جريرٌ عن المغيرة بن مقسم عن أبي وأئلٍ 
هو شقيقٌ بن سلمة -.قال: لا يع عن الحارية ولا كرامة. وهذه 
أقوالٌ لا يلزم منها شي لا حجّة إلا في وحي عن الله تعالل 
على لسان رسوله ع: لوَما يَنْطِقّ عَن الهَرَى إن هُوَ إلا وَحي 
يُوحَى4» ول يعرف أبو حنيفة:العقيقةه فكان ماذا؟ ليت شعري إِذْ 


١‏ *- كِتَاب العَقِيقَةٍ 


'- مسألةٌ: العقيقةٌ فرضّ واجب يحبر الإنسان 


شيل 


لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرةٍ فطاما لم يعرف السئن. 

واحتج من لم يرها واجبة برواية واهيةٍ عن أبي جعفر محم 
بن علي بن الحسين نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. 

وهذا لا حجّة فيو؛ لأنه قولٌ محمّدٍ بن علي ولا يصح 
دعوى النسخ إلا بنص مسند إلى رسول الله عظ. وبما: 

رؤيناه من طريق سفيان» وسفيالً عن زيدٍ بن أسلم عن 
رجل عن أب قال القورئ: من بني ضمرة» وقال ابن عيينة: أو 
عن عمّه "عن اللي ا وَقَدْ سل عن العَقِيقة لا أجدة العُقَوقَ» 
مَنْ وُلِدَ له وَلَدُ فَأَحَبْ أن يَنْسْك عَنْه فلْفْعَلٌ». 

وقال ابن عيبنة: أو عن عمّه شهدت الب # - وهذا لا 
شية؛ لأنه عن رجل لا يدرى من هوَ في الخلق. 

وقال الششافعي» والنخعي ليست واجبةً واحتجّوا برواية 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جذه اسيل الي ف عَن الَقيقَة 
َقَالَ: لا أجب لوقه مَنْ أَحَب مِنْكُمْ أن يمك عَنْ وَلَدِه 
َليفْمَلٌ: عَن الغلام شَانَان مُكَافَانَان وَعَن الجارية شامًه. 

قال أبو محمّدِ: وهذا صحيفة ولرْ صمح لكان حجّة لنا 
عليهم؛ لأن فيه إيجاب ذلك على الغلام والجارية» وأنّ ذلك يلزمٌ 
الأب إلا أن يشأ - هذا نص الخبر ومقتضاك فهيّ كالرّكاق وزكاةٌ 
الفطر في هذا ولا فرق. 

وقالَ مالك: العقيقة ليست واجبة» لكنها شاة ععن الذكر 
والأنثى سواءً تذبحٌ يومّ السنابع ولا يعد فيها يوم ولادتيء فإن ل 
يعقوا في الاب عقوا في الثاني - فإن لم يفعلوا لم يعقوا بعد ذلك: 
وما نعلمٌ لهم سلفا في أن لا يعد يوم الولادق ولا في الاقتصار 
على السَابعٍ الثاني ذ فقط - ولا ندري أحداً قال هذين القولين 
قبله. 

وأمًا القول بشاوٍ عن الذكرٍ والأنثى؛ فقاذ روي عن طائفةٍ 
من الستلفب: منهمٌ عائشة آم الملؤنين» وأسماء أختها ولا يصح 
ذلك عنهما؛ لأنها عن ابن هب هيعة - وهر ساقط - أو عن سلافة 
زلاة صقل - رع يرل - أو عن أسامة بن زيد الليي - 
وهو ضعيف - أو عن تخرمة بن بكير عن أبيبء وهيّ صحيفة - 
وإنما الصّحيحٌ عن أمّ المؤمنين ما ذكرنا عنها قبل لكنه عمن ابسن 
عمرٌ صحيح. 

واحتج من رأى هذا بما روينا من طريق ابن أيمنَ أخبرنا 
أحد ب حم بوتي أخبرنا أب و معمر عبد الله سن عسوو الزقي؛ 
أخبرنا عبد الوارث بن سعيلر التتوريي أخبرنا يوب السَختياني عن 
رما مو ا سان للا رطرة اموجن عن ال كد 


وَعَن الحسين كبشأ». 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا محمّدُ بن غالب التَمتامٌ 
أخبرنا الحارث بن مسكين أخبرنا ابن وهب عن جريرٍ بن حازم 
عدن قتادة عمن أنس: «أنْ رَسُولَ اللّهِ ا عََىْ عن الحَسَنْ 
وَالْحْسَيْن شتاتين». 

قال أبو محمّدٍ: وهذان عندنا أثران صحيحان إلا أنه لا 
حك وما ل الجر 

أوها: أن حديث أمّ كرز زائدٌ على ما في هذين الخبرين 
والزيادة من العدل لا يحل تركها. 

والثاني: أننا روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة 
أخبرنا سفيانٌ هوَّ ابن عبينة - عن عبيد اللّه , بن أبي يزيد عن 
سباع بن ثابته عن أمّ كرز قالت: يت وَسُولَ الله عير 
ِالْحَْيْيَةٍ أسأله عَنْ نُحُوم الملذي. فَسَمِعنهيَقُولُ: عَلَى الغُلام 
شّاتان وَعَلَى الجاريةٍ افولا يفك ذكرنا كانت آم إنَانأ». 

ولا خلاف في أن مولد الحسن #ه كان 'عامٌ أحد 'وأن 
مولد الحسين ذه كان في العام الاني له وذلك قبل الحديييةٍ 
بسنتين» فصارٌ رَ الحكمٌ لقول المتآخرء لا لفعله المتقدم الذي إنما كان 
تطوعاً منه عليه السلام. 

والوجه الثالث: أننا روينا من طريسق ابن الجهم أخيرنا 
معاذ أخبرنا القعني اخبرنا سليمانُ بن بلال عن جعفر بن محسّد 
بن على بن الحسين» عن أبيه عن جدّه أن فاطمة بنت رسول الله 
عقت عن الحسن والحسين حينَ ولدتهما شاةً شاه . 

قال أبو محمّد: لا شك في أنّ الذي عقت به فاطمة رضي 
الل عنها هوّ غير الذي عن به رسولٌ الله يلظ فاجتمعٌ من هذين 
الخبرين أنه عليه السلام عق عن كل واحدٍ منهما بكبش وعقت 
فاطمةٌ رضي اللَّه عنها عن كل واحدٍ منهما بشاو؛ فحصل عن كل 
واحدٍ منهما كبش وشاة» كبش وشاة. 

وق روينا ايضاً خبراً لو ظفروا بمثله لاستبشروا: 

كما رؤينا من طريق أهد.ين ٠:‏ 
عون عد اللاحلي اي أغرنا راي تن لفان حكن 
الحجّاج بن الحجّاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
عق رَسُولُ الله بذ عن الحَسَن وَالْحْمَيْن رضي الله عنهما 


شعيب أخبرنا أحمد بن 


بكبشين كَبيرَيْن. 


وروّينا أيضاً مل هذا من طريق ابن جريح عن آم المؤمنينَ 
عائشة وهو متقطمٌ - والعجبٌ أن سفيان الثوري روى ذللك الخيرٌ 
عن أيوب عن عكرمة أن الب لذ «عَقَّ عن الحَسَن وَالْخُسَيْن 
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بكبش كبش ». 
وكذلك ايضاً أرسله عن أيُوبَ - وباقلٌ من هذا يتعلّلونَ 
. في رد الأخبار ويدّعونٌ أنه اضطراب» ونح لا نراعي هذاء وإِنّما 
معتمدنا على ما ذكرنا من الأخذ بالرّائدِ والآخرء وباللّه تعالى 


ل 


التوفيق. 


كِتَابْ الور 
000 و 
؟"- كتاب النذور 


اكد مدال فزوااله رو سقف له 

ذلك من نذرَ طاعة لله عرّ وجل لزمه الوفاءً بها فرضا إذا نذرها 
تقربا إلى الله عر وجل مجرّداً أو شكراً لنعمةٍ من نعم اللّه تعال؛ 

أو إن اراه الله تعلل أملا لا ظلمَ : فيه لمسلمء ولا لمعصيةٍ: مقل أنْ 
يقول: الله علي صدقة كذا وكناء أو يقول: : صومٌ كذا وكذا فأكئنٌ 
أو حي أو جهانٌ أو ذكرٌ لله تعلل» أو رباطٌء أو عيادة مريضء 
أو شهودٌ جنازق؛ أو زيارة قبر 7 أو رجل صالحء او الي ار 
الركوب» أو التهورضٌ إلى مشعر من مشاعر مكف أو المدينق أو إلى 
0 أو عتق معين» أو غيُ معن أو أي طاعةٍ كانت: 

هو التَقرّبُ الْجرّد. أو يقَول: لله علي إذا خلّصني من كذاء أو 
إذا ملكي ا كذاء أو إذا جمعني مع أبي؛ أو فلان صديقي» أو مع 
أهلي صدقة أو ذكرٌ شيئاً من القربه التي ذكرنا. أو يقول: علي 

لله إنْ أنزلَ الغيث» أو إِنْ صححت من علَتى» أو إن تخلّصت» أو 

إِنْ ملكت أمرَّ كذاء أو ما أشبه هذا. 

إن نذرَ معصية لله أو ما ليس طاعة ولا معصية: لم يلزم 
الوفاءُ بشيء من ذلك: مشلٌ أنْ ينشدَ شعرأء أو أن يصبغ ثوبه 
أحمرء أو ما أشبه هذا. 

وكذلك من نذرَ طاعة إِنْ نال معصية» أو إذا رأى معصية 
- مثلّ أنْ يقول: لله علي صوغ إل قن فلا أ إلا سرب 
وذلك الفلانٌ لا يستحق شيئاً من ذلك. أو قال: لله علي صد 
إذا أراني مصرع فلان - وذلك الفلان مظلوم: تك مالا يار 
الوفاءً بشيء منه ولا كفارة في شيء منه وليستغفر الله تعالى فقط. 

وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين» فقا علي المشي إلى 
مكة إن كلمت فلانء أو علي عت خادمي فلانة إن كلّمت فلاناً» 
أو إِنْ زرت فلاناء فكلٌ هذا لا يلزمٌ الوفاءُ ب ولا كقارة فيه إلا 
الاستغفارٌ فقط. 

فإنا قال: لله علي ول يسم شتا فلي عله إلا كار مين 
وقالَ قومٌ: ما خرج من هذا تحرج اليمين فعليه الوفاءً به. 
وقال آخروت: : ما خرج من هذا مخرج اليمين فليس فيه 
إلا كقارة يمين 


1 


قال أبو محمّدٍ: برهانُ صِحَّةٍ قولنا: أمّا الم من التذر فلما: 


رويناه من طريق سفيان وشعبة» كلاهما عن منصور عن 
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عبل الله بن مر عن ابن عمرّ عن الي 6ل «أنْه َهَى عن اندر 
وَقَالَ: له لا يَرهُ شنا وََكِنْ يُستَْرَج به من البَخِيلٍ؛ هذا لفظ 
سفيان. ولفظ شعبة إنه لا يأني بخير مكان «إنه لا يَردُ شَيئاء ونه 
يُسْتَخْرَجٌ به من البَخِبل» واتفقا في غير ذلك. 

وصح أيضاً مسنداً من طريق أبي هريرة. 

وروينا من طريق سفيانَ بن عبينة عن ابن عجلانَ عن 

سعياد بن أبي سعير المقبري أله سمع ابا هريرة يقول: لاانذد 
أبدا" وهذا يوتحت “ما قلنناة من أنه منهيٌ عنه فإذا وقمّ لزمّ 
واستخرج به من البخيل. 

وأيضا قولٌ اللّهِ تعال: #يُوفُونَ بالنذر وَيَحَافُونَ يَوْمأً كَانَ 
شر مُستَطيراً4. 

وقوله تعالى:إيا أيه الْذِينَ آمو أَوْفُوا بالعُتوي» ومن 
يَتَعَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلْم َفْسَه». 

وقوله تعالى قل إِنْمَا حَرُمٌ بي الفَوَاحِشنَ ما ظَهَّرَمِنْهَا 
وَمَا بَطَنَ وَالنمَ وَالبغي غير الحق». 

فصِح بهذا كلّه أن كل ما نهى الله تعالى عنه فلا يحل لأحد 
أنْ يفعله - فصح من هذا أن من نذره فقذ نذرٌ أنْ يعصي الله 
عر وجل وقد نهاه اللّه تعلل عن معصيته. 

فقذ صححٌ يقيناً أن النَذُورٌ والعقودٌ التي أمر الله تعالى بالوفاء 
بها إنما هي نذرٌ الطّاعةٍ فقط» ولِيسَ نذْرُ الطّاعةٍ إلا ما ذكرنا ولا 
مزيت» وبالضّرورة يدري كل أحدٍ أن من نذرٌ طاعة إِنْ رأى 
معصية أو إنْ تكن من معصيق أو إِذْ رأى معصية سروراً بها 
فإنُ كل ذلك منه عصيانٌ لله تعال» لا يشكُ في شيء من هذا 
مسلم. 

فصح أنه كله نذْرُ معصيةٍ فلا يحل الوفاء به. 

وأمّا ما لا طاعة فيه ولا معصية» فإنْ ناذره موجب مالم 
يوجبه الله تعالى ولا ندب إليهء ومنْ فعلَّ هذا فقدٌ تعدّى حدودٌ 
الله تعلل» ففعله لذلك معصيةٌ» فلا يلزمه الوفاءً بما لم يلزمه اللّه 
تعالى من ذلك. 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أبو كريب محمد 
بن العلاء أخبرنا ابن إدريس هوّ عبدٌ الله - عن عبيد الله بن 
عمرّ عن طلحة بن عبل املك عن القاسم بن محمّدٍ بن أبي بكر 
الصّدّيق عن عائشة آم المؤمنين قالت: سمعت رسولٌ الله #ييز 
يقول: امَنْنََرَ أن يُطِيعَ الله ََلَى لِك ومن ندر أذ يَخْصِيَ 
الله تَعَالَى فَلا يَحْصِدا. 

قال أحد: طلحة بن عبد الملك ثقةٌ ثقةٌ ثقةٌ.. 
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ومن طريقي البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيلٌ أخبرنا 
وهيبُ بن خالد أخبرنا أيوبُ هو الستختياني - عن عكرمة عن 


د الله #ظ يَينمَا هر يَحْطَّبْ إِذَا هُوَ برَجُلٍ 
م فَسَألَ عله 


الوا أبو إسرَاييلَ تََرَ أن يوم وَلا يقد ولا يَسْنَطِل ولا 
يكلم وَيَصُومَ فَفَالَ الي صَلّى ظ: مره محلم ولسْعَظِلَ 
وَلَيَِعْد وَلْيَْمَ صَوْمَةه. 

وهذا كله هو نفس قولنا وللَّهِ الحمدُء أمره عليه السلام 
بالوفاء بالصّوم الذي هوّ طاعة ونهاه عن الوفاء بما ليسَ طاعة ولا 
معصية من الوقوفي وتركٍ الاستظلال وترك الكلام. 

وقذ قال أبو ثور: يلزمه ترك الكلام واحتمٌ له بقوله 
تعال: «إني نَذَرْتُ ان صَوْما فَلَنْ أَكلَمَ اليم إنسييا». 

وبقوله تعالى:آينكَ أَنْ لا تُكَلْمَ النّاسَ ثلاث لَيَال سويا»ه. 

قال علي: هذه شريعة زكرياه ومريم عليهما السلام ولا 
يلزمنا شريعة غير نبينا عكر ف تاياكت وزايات الجر 
وليست الآياث لناء وقد نهى رسول اله تينظ عن ترك الكلام كما 


ذكرنا. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن 
طاووس.قال: نت ابي يقرلك عد عقاف لا تر ل محسمة للد 
لا نذرٌ إلا فيما للك. 


ومن طريق عبد الرؤّاق عن معمر قالَ: سألت الزُهري 
عن النذر ينذره الإنسانٌ» فقال: إِنْ كان ظاعة لله فعليه وفاؤه. 


وإِنْ كان معصيةٌ للّه فليتقرٌبْ إلى الله تعالى بما شاءً. 

ومن طريق عبد الرَزْاق عن معمر عن أبانَ عن ابن 
عباس: ا ّي نرت إذ ما إبي من الآسر أ 
وص بم وصل كمأ وقااً. 
معصية الله تغال. 

وعن عكرمة عن ابن عبّاس عن عمرٌ بن الخطاب: أن 
رجلا نذرَ أن لا يأكل مع بنى أخيه يتامى» فقا له عمرٌ: اذمب 
ال عفاد انرا ناريت ا 


وعن مسروق» والشعي: لا وفاءَفي نذر معصية ولا 
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كفارة. 

0 
37 م كان ًا يلف إلا بالل. 

ومن طريق مالك عن نافم عن ابن عمرَ عن رسول الله 
ينظ أنه قال في حديث: «مَنْ كان حَالِماً يمف باللّه أو 
ومنت 
عه قمر تلق تر لله د عصى الله تعالة زلا وفاة لتر ف 
معضية :الله 

قل أو محمّد: وقال و حنيفة, ا من أخرج 0 
فإ كلّمه فَليه الوفاء بذللك.. 

وقالَ الشافعي: كفارة يمين فقط إلا في العتق المعيّن وحده. 

وقال أبو ثور: كفارة يمين في كل ذلك العتق المعيّن وغيره. 

وقال المرني: لا شيء في ذلك إلا في العشق المعيّن وحذه 
ففيه الوفاء به. 

قال علي: أمَا من قال بقول أبي حنيفة, ومالك فإنّهم 
احتجّوا أنه نذرٌُ طاعة فعليه الوفاءً به وقالوا: قسناه على 
الطلاق. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ ظاهرٌ؛ لأنُ النذرٌ ما قصدّ ناذره 
الرّغبة في فعله والتَقربّ إلى الله تعلل به واستدعى من الله عر 
ذلك» لأنه نما قصد الامتناعَ من ذلك البرٌ» وإبعاده عن نفسه 
جملة ومن نفسه مما يوجبُ عليها ذلك العمل. 

فصحٌ يقيئاً أنه ليس ناذرأء وَإِذْ ليس ناذراء فلا وفاءً عليه بما 
قال. 

وأيضا فإنّه عاص الله عرُ وجل في ذلك الالتزام إِذ أخرجه 
غرج اليمين» وقذ حرم آله تعالى عليه أن يحلف بغيره فصارٌ 
معصية ولا وفاءً لنذر معصية. 

فصحٌ يقينا أن كل ما ذكرنا ليس نذرَ طاعةٍ فيجبُ الوفاء 
ب وليس ينا له تعلل فيجبُ فيه كقارة يمن - فبطل أن يجب في 
ذلك شي إِذ لم يوجبه قرآن؛ ولا سنة - والأموال حظورة محرّمة 
إلا بنص. 

وأمًا قياسهم إِيّاه على الطّلاق: فالخلاف أيضاً في الطّلاق 


9 كتاب الور 


غير المعين أشهر من أن يجهل - فظهرٌ بطلانُ هذا القول. 

وأمًا من أوجب في ذلك كفارة يمين» فباطل أيضاًء لأنه لا 
بن إلا بالل تعالى» وم يوجب عر وجل كمَارة في غير اليمين بده 
فلا كفارة في يمين بغيره عر وجل. 

وأا من فرق بن العتق المي وغيره : 
ذلك أنه عتقّ بصفة - وليسَ كما قالوا - 
باطل أبعا لا بارع 

وقالوا: قسنا العتقّ العّنَ على الطّلاق المعيّنء فقلنا: 
القياسُ كله باطلٌ ثمّ لا يصحٌ قولكمْ ني الطّلاق المعيّن إذا قصد 
به اليمِينَ» لا من قرآن ولا سنت ولا إجماع. 

فإن احتجوا بالخبر الذي: ْ 
0 روّيناه من طريق الرّهِري عن أبي سلمة عن عائشة أن 
الب تنظ قال: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ اللّه وَكفَارَته كَفَارَةٌ يمين». 


فخطأء وحجتهم في 


وهذا خبرٌ لم يسمعه الرّهريُ من أبي سلمق ولعي 
سليمانَ بن أرقم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة - وسليمان 
بو ارقم مذكود لكاي 

وير آخبر: من طريق طلحة بن يحبى الأنصاري عن عبد 
الله بن سعيا بن أبي هناو عن بكير بن عبار الله بن الأض عن 
كريب عن أبن عاين أن رسول الله يذ قالَ:"مَنْ نَذَرَ نذا في 


مَعْصِيَةٍ فكَقَارَنُه كار يَمِين وَمَنْ نَذْرَ ندرا لايْطِيفُه فَكمارئُه 
ره نين 

ورؤينا من طريق سعيدد بن منصور أخبرنا حمَادُ بن زياد بن 
درهم عن محمد بن الزّيرٍ الحنظلي عن أبيه عن عمران بن 
الحصين عن النِيّ علط قال: «لا ندر في عُضسِي وَكَفَارَنَه كَقَارَةٌ 


يمين؛». 


وخبر: من طريق عبد الوارش بن سعير عن محمد بن 
لبر الحنظلي' عن أبيه عن عمران بن الحصين عن اللي :الا 
ندر في مَحْصِيَةٍ وَكمَارَته كار يَجين». 

محمد بن الرّبير الحنظلي في غاية الفتّعف وزيادة: - فقذ 
ينا من طريقي ابن أبي شيعة عن العسر بن مسايمان التيسيا 
عمرانٌ فقال: ا بن ال حصين» 


64- مسألةٌ: نكره النذرَ وننهى عنةُ؛ لكن مع ذلك 


484 

وآخير: من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن 

ا د ابن عباس 
ذكرنا. ا 

ومن ) طريق عبد الاق بن روح عن سلام بن سليمان 

عن محمد بن الفضل بن عطيّة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم 


بن طرفة عن عدي بن حاتم عن الني #ا:"مَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي 
مَعصيَة فككَارئه كار يمن . 

سلا يمان عالت 

ومن طريق عبدٍ الرَزّاق عن معمرء وابن جريج قال 
معمر: ر: عن يحبى بن أبي كثير عن رجل من بفي حنيفة وقال بن 
جريج: : حلدّئت عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة ثم اتفقا عسن 
لني تنظ :لا نَدْرَ في عَضَبَوٍ وَلا ِي مَعْصِيَةِ الله وَكَفارَئَه كمَارَة 
يمِين1. 

والآخرٌ مرسل وعمِّنْ لا يدرى من هوّ. 

ورؤينا عن ابن مسعوده وابن عباس: لاوفاءَ لنذر في 
معصيةٍ وكفارته كقَارة مين - ولا يصح شيء من ذلك؛ لأنّه عسن 
ابن مسعود من طريقي ابنه أبي عبيدة ول يسمع منه شيئا -وغعن 
أبن عبّاس من طريق إبراهيمٌ بن أبي يحبى» وهو مذكور بالكذبب. 

وروّينا أيضاً من طريق أر بي سفيانَ عن جابر: لا نذرّ في 
معصيةٍ وكفارته كمارة مين» وأبو سفيان ساقطً. 5 

قالَ أبو محمّد: ثم كل هذا على فساده فإِنٌ أبسا حنيفة 
والشافعي: مخالفان له: أما أبو حنيفة فلا يرى فيمن أخرج النذرّ 
مخرج اليمين إلا الوفاة به وهر نذرٌ معصية وإنّما يرى كقارة نذر 
المعصية كفارة يمي في موضعين فقط. 

أحدهما ‏ إذا قالَ: أنا كافرٌ إِنْ فعلت كذا وكذاء وإذا 
قال: لله علي إِنْ قتلّ اليومَ فلان» وأرادّ اليمِينَ» ولم ير على من 
نذرَ أنْ يزني» أو أنْ يقتلَ» أو أنْ يكف أو أنْ يلوط أو أنْ يشرب 
الخمرَ كفارة يمين أصلاء فخالفَ كل ما ذكرنا إلى غير سلفي 
رق 

وأمًا الشافعي فلم يرَ في شيء من النذور في المعصية كفارة 
مين إلا فيمنْ نذرَ طاعة أخرجه مرج اليمين؛ فكلاهما حالف 
لكل ما ذكرناء فبطل أن يكون لهمْ متعلقٌ بشيء أصلا. 
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وقولنا هوَ قولٌ طائفة من السّلفب:. 
كما روّينا من عبد الرَرَاق عن المعتمر بن سليمات التَيميّ 
عن أبيه عن بكر بن عبار الله المزنيّ | خبرني أبو رافع قال: قالتْ 
لي مولاتي ليلى بدو العجماء : كل مملوك لها حر وكلٌ مال لها 
هدي» وهي يهودية» أو نصرائيةٌ إن ل تطلّق امرأتك؛ فأتيت زينب 
بنت أمّ سلمة أمّ المؤمنينَ فجاءت معي إليهاء فقالت: يا زسبُ 
جعلني الله فداءك إنها قالت: كل مملوك حر وهي يهودية فقالت 
ها زينبُ: يهوديّة ونصرائية خلٌ , ين الرجل وبين امرآتو: فكأتها لم 
تقب فأتيت حفصة أمٌ الؤمنينَ فأرسلت معي إليها فقالت: ياأمّ 
لمؤمنِينَ جعلني الله فداءك إنها قالت: كل علولك حن وكلُ مال لها 
هدي وهي يهرديّةٌ أو نصرائيَةٌ؛ فقالت أ 

ونصرائيَة ل بين ١‏ الرجلٍ وبين امرأته. 
ومن طريق عائشة أمّ المؤمنينَ فيمن قال لغريمه: إن فارقتك 
نذا رويك و التي عبرلا عارنا. انما لا نحي" ءَ يلزمه 


م المؤمنين: يهودية 


وصحٌ هذا أيضاً عن الحكم بن عتيبة: وحمّادٍ بن أبي 
سليمان من طريق شعبة عنهما. 

وهو قول الشعي والحارث العكلي» وسعيدٍ بن المسيّبي 
والقاسم بن محمَّدٍ وأبي سليمان. وأصحابنا. 

فإ قالوا: قذ أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة مين 

قلنا: نعي وقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في ذلك 
على ما نذكرُ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعلل فما الذي جعلّ قولَ 
بعضهمٌ أولى من قول بعض بلا برهان؟ وصحٌ عن عائشة؛ وأمّ 
0 
ل ل اه 
تطلق امر أتك كمَارةَ مين واحدة. 

وعنْ عائشة م المؤمنينَ أنها قالتَ فيمن قال في يمين: مال 
ضرائبُ في سبيل الله | وقال: مالي كلّه في زتاج الكعبة كقارة 

وعن أمّ سلمة وعائشة ة أمّي المؤمنينَ فيمن قال علي المشي 
إلى بيت الله إنْ لم يكن كذا كقارة يمين 

ومن طريق محمد بن عبد الله الأنصازي عن أشعث 
الحمراني عن بكر بن عبد اله المزنيّ عن لي رات اهنا 

وروينا عن حمّادٍ بن عبد اللّهِ: الذرُ كمارته كفارة يمين 
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وعن ابن عبّاس مثلَ هذا - وعن عمرٌ بن الخطّاب نحوة. 
وعنٍ عكرمة واللسوة فيمن قال: مالي كلّه في رتاج 


:الكعبة كفارة يمين يمين 


وصح عن طاووسء وعطاء. 

أَمّا طاووس فقالَ: الحالفُ بالعتاق» ومالي هدي وكل 
شيء لي في سبيل الله وهذا التحوُ كقارة بمين. 

وأمًا عطاءٌ فقالَ فيمنٌ قالَ على ألفُ بدنةء 
ألفُ حجّق أو قال: مالي في المساكين: كلك ذلك 0 

وهو قول قتادة وسليمانَ بن يسارء وسالم بن عبار الله بن 
75 0 

قال أبو محمّدٍ: كل هذا خلافٌ لقرل أبي حنيفة, وماللي. 
والشافعي؛ لأنّ التتافعيّ أخرج من ذلك العتق العيِنَ - والذي 
ذكرنا شت قرا رن المتجايق والتايحن هر قر غيل الله بين 
الحسن. وشريك» وأبي ثررء وأمد بن حبل» وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيل - وبه يفول الطحاوي. وذكرٌ أنه قولٌُ زفرٌ 
بن الهذيل - وأحدٌ قول محمد بن الحسن. 

وفل روينا من طريق "ابتاعن .ابن القابيع اتوت ملاع 
أله أفتى ابنه في المشي إلى مكة بكار يمين» وقالَ لهُ: ا 


اوقال علي“ 


ل ا 


م ال ل 
الصّمد بن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه. 

وروينا عن ابن عمرٌ قولا آخرٌ وهوَ أن ابنَ عمرٌ سئل عن 
التذن فمال: أفضلٌ الأَعَان فإِنْ لم تجن فالتي تليها يقوك: العتق. 
ثم الكسوةٌ ثم الإطعام إلا أنها من طريق أبي معشر - وهو 
ضعيف. 

وروينا مثلَ تفريق الشنّافعيّ أيضاً بخلاف قوله ايضاً عن 
ابن عبّاس وابنٍ عمر هن طريق إسماعيل بن مي عن عثمان بن 
أبي حاضر قال: حلفت امرأة : مالي في سبيل الله وجاريتي حرّة 
إن م تفعلَ كذاء فقالَ ابن عبّاسء وابن عمرّ: : أما الجارية فتعتقٌ فتعتة 

وأا قوها: مالي في سبيل الل فيتصدَق بزكاة ملها. 

ورؤينا مثل قول أبي حنيفة عن ابن عمرّ من طريق لا 

وقد خالفوة أيضا فيهاء 


كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو معاوية 


0 كناب التذذور 
أخبرنا جميل بن زيد عن ابن عمرّ قال: من حلف على يمين إصر 
فلا كفارة له والإصرٌ أن يلف بطلاق» أو عتاق» أو نذر أو 
مشي» ومن حلف غلى بمين غير ذلك فليأتِ الذي هْرَ خيرٌ فهر 
كمارته. 

يل ين ازيل متاقط. 

ولوْ صمح لكانوا قذ خحالفوه في هذا الخبر نفسه؛ لأنه لم 
يجعل فيمن أتى خيرا تا حلف أنْ يفعله كفارة» إلا فعله ذلكَ 

إن قالوا: 


قذ أمرّ الي من في هذا بالكفارة. 
قلنا: نعم وقذ نهى التي تنظ عن الحلفي بغر الله تعال 

ونهى عن الوفاء بنذر المعصيقه فإن كان قوله بميناً فهر معصيةٌ 
وإنذ كان نذراً فهر معصية؛ إذْ ل يقصذ به قصل القربة إل اله 
تعال» فلا وفاءً فيهه ولا كفارة - فحصلّ قولٌ هؤلاء القوم 
خارجاً عن أقوال جميع السّلفي. 

وما ذكرنا مسائلٌ فيها خلاف قديم. وهي: من نذرٌ الصّدقة 
ججميع ماله» ومن نذرٌ أنْ ينحرّ نفسة؛ ومن نذرَ المي إلى مسجدٍ 
المدينة» أو مسجد إيلياءً» أو الركوب» أو النهوض إلى مكة؛ أو إلى 
موضع سماه من الحرمء ومن نذرَ عتق عبده إِنْ باعة» أو عتق عبدٍ 
فلان إِنْ ملكة. 

فَأما الصّدقةٌ يجمي المال فقذ ذكرنا من قال: لاشيءً في 
ذلك من الصّحابة والتابعينَ إذا حرج مخرج اليمين - وهر قولنا. 

وقالت طائفة: : من نذرَ أنْ يتصلق بجميم ماله في المساكين 
فعليه أن يتصدّق به كله صم ذلك من طريق عبد الاق عن 
معمر عن صالم بن عبد الله بن عمرّ عن أبيه أن رجلا سأله فقالَ 
جعلت مالي في سبيل الل فقالَ ابن عمرٌ: فهرَ في سبيل اللّه. 

وروينا عن سالمء والقاسم بن محمّبٍ أنهما قالا في هذه 
المسألة: يتصدّق به على بعض بناته. 

وصح عن الششافعي» والنخعي” أنهما كانا يلزمانه ما جعلٌ 

وهو قول عنمان البنَيّ والشافعي, والطحاوي؛ وأبي 
سليمان» قال هؤلاء: فإِن أخرجه حرج اليمين فكفارته كقارة يمين 
إلا أبا سليمانَ فقال: لا شيءً في ذلك. 

وقالت طائفة: يتصدّقٌ بجميعه حاشا قوت شهر فإذا أفادَ 
شيئاً تصدّق بما كان أبقى لنفسه. 


وهو قول زفر بن الهذيل» ورأى فيه إذا أخرجه عرجَ 
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اليمين كمارة يمين ١‏ 

وقالت طائفةٌ: : يتصدّق يثلث ماله ويجزيه: 

رؤينا ذلك عن ابن فيعة عسن يزيد بن حبيسه عن ابن 
شهابو عن سعيل بن المسيبم - وصحٌ نحوه عن الزهري. 

وهو قول الليث 

وقالت 5 

روّينا ذلك أيضاً عن عكرمة؛ والحسنء وعطاء. 

وروينا ذلك قبل عن عائشة 3 المؤمنين» وعمره وجابرء 
وابن عبّاس وابن عمر. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: 

كما رؤينا من طريق عب الرّزّاقَ عن معمر عن قتادة 


عن جابرٍ بن زياد أنه ستل عمّنْ جعلٌ ماله هدياً في سبل الله عر 
وجل فقال: إن الله تعال لم برذ أنْ يغتصب أحداً ماله فإنْ كان 


كثيراً فليهدٍ خمسه وإِنْ كان وسطأ فسبعة» وإِنْ كان قليلا فعشرة. 
قال قتادة: الكثييٌ ألفان» والوسط آلف والقليل حمسمائة. 
وقالت طائفة ها رؤينا بالسّندٍ المذكور إلى قتادة» قال: 
وقالت طائفة: يتصلاقٌ بربع العشر:. 
كما روينا ذلك آنفا عن ابن عبّاسِ وابن عمرٌ. 
وهو قول ربيعة» وسوى بين من حلفَ بصدقةٍ جميع ماله 


أو بصدقةٍ جزء منه سماه إنما رؤينا ذلك عنهم في اليمين 
بذلك. 


وروينا عن عبد العزيز بن الماجشون أنه استحسن قول 
ربيعة هذا. 


وقالت طائفة: 

كما رؤيئا من طريق ابن جريج» وعمرٌ بن ذرٌ كلاهما 
عن عطاء فيمن قال: إبلى نذر أو هدي أنه يجزيه بعير منها. 

قال.ابنُ جريج عنه: لعلّه يجزيه إن كانت إبله كثيرة. 

وقالَ ابنْ ذر عنه: يهدي جزوراً ثميناء ويمسك بقية إيله. 

وأمَا الأخرون فلهم أقوالٌ غير هذا كلّه: 

قال أبو حنيفة: من نذرَ أن يتصدّق بجميع ماله نذرأء أو 
على سبيل اليمين» فإنه يلزمه اذ رضيو عنمن كز تبي 
فيه الرّكاة فقطء كالمواشي» والذهب والفضق سواء كانَ معهدمن 


0 


ذلك نصابٌ تَِبُ في مثله الرّكاة» أو كان أقلّ من التصابي - ولا 
شية عليه في سائر أمواله. 

قال أبو محمّد: ولا ندري ما قوم في الحبوبه وما يزرعٌ» 
والثّمارُ والعسلٌ» فإِنٌ الزكاة في كلّ هذا عنده نعم وفي كل 
عرض إذا كان للتجارة. 

وهو قولٌ أبي يوسف, ومحمّدٍ بن الحسن _ وهذا قولُ 
في غاية الفسادٍ ولا يعرفٌ عن أحدٍ قبل أبي حنيفة ولا متعلقَ له 
بقرآن ولا بسنت ولا رواية سقيمق» ولا قول سلف ولا قباسء 
ومرّه بعضهمٌ بأنْ قال: المالٌ هرّ الذي فيه الرّكاةً لقول الله تعالى 
لخد مِنْ أمْوَالِهِمٌ صَدَقَة4. 

قال أبو محمّدٍ: الصّدقة المأخوذة نما هي من جملةٍ ما يملكُ 
لمر وما اختلف قط عربية» ولا لخوي ولا فقي أن الحوائط 
والدور تمن :مالا وأموالا - وأنّ من حلفف أنه لا مال له وله 
حمينٌ ودور» وضياعٌ فإنّه حانث عندهم» وعندَ غيرهم: وقال 0 
طلحة لرسول الله تي احبُ أموالي إل بيرحاءُ 'وَقَالَ رَسُولُ اللّه 
ين لِكَنْب بن مَالِكٍ أفنيك عَلَيْكَ بَمْض مَالِكَ فَقَالَ: إنْي 
سيك سَهْمِي الّذِي بخييره. 

ويم على قوهم الفاسا أذ لا تجزئ صدقة أصلا إلا بمال 
فيه زكاةٌ أو بمقدار الزكاوٌ فقط 

وقال ماللك: سوا نذرٌ ذلك أو أخرجه حرج اليمين إن 
قال: مالي كله صدقة على المساكين أجزأه ثلثه. 

فإِن قال: دوري كلّها صدقة على المساكين وضياعي كلها 

صدقة على المساكين» وثيابي كلّها صدقة على المساكين» ورقيقي 
ل ا ني 

حتى أتى على كل ما يملك: لزمه أنْ يتصدّق بكلّ ذلك أوّله عن 
كدي اع به تدز انين ولا عر ندر كاك كان 
المساكين على إنسان بعينه: لزمه أنْ يتصدّقّ عليه بكلّ ذلك ويجيرَ 
على ذلك 20 

وقالوا: فلو نذيٌ أو حلف أنْ يتصدّق اله كل إلا ديناراً 
أنه تلزمه الصّدقةٌ يجميعه إلا دينارً: وهذا قولُ في غاية الفسادء 


أنه لا قرآنّ يعضّدةٌ؛ ولا سنّة ولا رواية ضعيفة ولا قولٌ نعلمه ' 


عن أحدٍ قبله ولا قياسٌ» ولا رأي له وجةٌ؛ بل هو حالف لكل 
ذلك. ونسالهم عمِّنْ نذرَ أن يتصدّق بماله كله إلا نصف دينار أو 
درهما حتى نبلغهمٌ إلى الفلس» وحبَّةٍ الخردلة. 

وقالَ ابن وهبي: إِنْ كان ماله كثيراً تصدّق بثلثه» وإن كان 
يسيراً فربعٌ عشروه وإِنْ كان علقةٌ قليلة فكمّارة مين - وهذا أيضاً 
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قولٌ لا وجه له. 

قال أبو محمّل:ليسَ لشيء من هذه الأقوال متَعلٌّ يحناجٌ 
إلى ذكره إلا قولَ من قالَ من قال: يتصدّق ججميعه؛ وقول من 
قالَ: يتصدّق بثلئه. وقول من قال: كار مين فقط. 

فأمَا من قال: كقارة مين» فإنهم احتجّوا بالخبر الثابته عسن 
الب تلز يكز من قوله قار النذر كفارَة يوين». 

قال عليٌ: وهذا خئٌ لا حجة هم فيه 1 الي لذ قال: 
من نََرَ أن يطِيعَ لفطك وَمَنْ نر أن يَخْصِيَه فلا يَخْعبوا؛ 
فلا يخلو التَذرُ بصدقةٍ المال كلّه من أنْ يكونّ طاعة لله تعالى فيلزمُ 
الوفاءٌ به أو يكون معصيَة فلا يلزمه أصلا إلا أن يأتي نص 
صحيح في ذلك بحكم ما فيوقف عند فبطل تعلقهم بقر بقوله عليه 
السلام: «كَمارَة التذر كقارة يَعِينْ؟ - ولهذا الخبرٍ وجه ظاهرٌ نذكره 
بعد هذا إِنّْ شاءً الله تعلل. 

وأمّا من قال: يتصدّقٌ مجميعه فإِنهمْ قالوا: هوّ نذرٌ طاعةٍ 
فعليه الوفاء به. 

قال أبو محمّدٍ: وليسَ كما قالواء بل ليسَ هوّ نذرٌ طاعةٍ 
على ما نين إِنْ شاءً الله تعالى. 

وأمًا من قالَ: يجزيه الثلث» فإنهم احتجّوا بخبر: 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا محمد بن بحيى أخبرنا 
الحسن بن الربيع أخبرنا ابن إدريس قاك: قال ابن إسحاق: حذثني 
الرهري عن احَبْدِ الرحْمَن بن عبد الله : بْن مَالِك عَنْ جه في 
ِصنيه إِذ تَحلُف عَنْ بوك قَال: قَلْتُ: ا رَسُولَ الله إن من تَوتني 


ِلَىْ الله أَنْ أن أخرج من مالي كله إلى الله وَِلَى رول ع صدقَة 
قَالَ: لاء قُلَتُ: مله قال" لاء قَلْتُ: فُلّه؟ قَالَ: نَعَمْ قلت: 


وخر رؤناه من طريق ابن شهاي: أنْ خسينٌ بن السائب 
برآي ناب اعبزة ان ابالنابة نه قال' ايا رسُولَ الله إن من نوبي 

إِلَى اللّه عر وجل أن أَمْجْرَ دَارَفَرْيِيءٍ وَأَسَائِنك وَأنْخَلِعَ مِنْ 
مَالِي صَّدَقََ لله وَلِرَسُولِهِ قال: يُجْزِي عَنْكَ العلّث». 

ومن طريق ابن شهاب: أخبرني بعض بن السّائب بن أبي 
لبابة عن أبي لبابة بمثله. 

ومن طريقٍ الزمري | أخبرني 00 امسيب بو فذكر الحديث» 
ا م 


قال أبو محمّد: د عر د تعقو بكوك لاخ للم 
فيه؛ لأنها كلها مراسيل» والأوّلُ منقطعٌ؛ لأنُ ابن إدريسّ يذكرٌ أنه 
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سمعه من ابن إسحاق. 

وأمّا ريه المالكيينَ بالاحتجاج بهذا الخبر فعارٌ عظيم 
عليهة؛ لأنهمْ مخالفون له كلّه بتلك التقاسيم الفاسدة وبأنهم 
يرون عليه الوفاة بصدقةٍ نصفم ماله إذا نذره - وني هذا الخبر 
خلافُ ذلك والتسوية بِينَ اَذ بصدقةٍ جميعيه وصدقةٍ نصفه - 
فبطل أ نْ يكوث هذا القول متعلّق. 

قال علي: فإذا بطلت هذه الأقوالٌ إلا قولَ من قالَ: 
يتصدقٌ يجميعه؛ لآنه طاعة منذورة - فههنا نتكلّم معهلمْ إن شاءً 
الله تعلل» فنقول: قالَ الله تعالى ##وآت ذَا القربى حَقَّه وَالْمِسْكِينَ 
وَابْنَ السبيل وَلا بذ تبذِيرًه. 

وقال تعالى: إوّلا نَجْمَلَ يدك مَغُْولّة إلى عُنْقِكَ وَلا 
ته كن انيز لد فلودا مشتور اه 

وقال تعالى: #وَآنُوا حَقَه يَْمَ حَصّاوِه وَلا مُسْرِفُوا نه لا 
يُحِب الْمْرِينَ» فلامَ الله تعالى ولم يحب من تصدقّ بكلٌ ما 

ومن طريق البخاري أخبرنا أحمدُ بن صالح أخبرنا ابن 
وهبو أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابو أخبرني عبد الرّحمن 
بن عبد الله بن كعبب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالكو - 
فذكرٌ حديث تله عن تبوك - وأنّه قال لرسول اللّه: «إنّ مِنْ 
توتتي أن أَنْحَلِمَ مِنْ مَالِي صَدََة إلى الله وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ 
الله تالز أضْيك عَلَيِكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهْوَ حي لك». 

ومن طريق مسلم عن أحمد بن عمرو بن عبد اللّهِ بن 
عمرو بن الستّرح عن ابن وهسي بإسناده مثلةُ وزاد فيه فقلت: إن 
أمسك سهمي الذي جخييرٌ. 

ومن طريق أبي هريرة عن رسول الله تتفظ: «أن خَيْرَ 
الصدَقَةٍ مَا ترك غنى» أو تَصَدقَ عَنْ غِتىء واد بِمَنْ تَخُول. 

ومن طريق أبي هريرة عن النيّ :8ك: «ابدأ بشَسِكَ 
قتَصَّدَق عَلَيِهَا فْإنْ فضَّلَ شَيْءٌ فَلأمْلِك» فَإِن فَضَل عَنّ أَمْلِكَ 
شي فلي فريك فَإِنْ قَضَل عَنْ ذِي قَرَاِناكَ 5 شي فهكذا 
وَهَكَذَاء. 

والأحاديث ههنا كثيرة جداً. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمّدٍ بن إسحاق عن 
عاصم بن عمرٌ بن قتادة بن التعمان لظي عن محموه بن لبي 
عن جابرٍ بن عبل الله الأنصاري قال: «كنا عند رَسُول الله تي 
إذْ جَاءه رَجُلُ بوثل بَِضَةٍ من ذَعَبٍ فَقَالَ: يا رفول اللد أت 
هله مِنْ مَعِْن فَحْذَهَا فهِيَ صَدَقَقَ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ 
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لني تنذ عه مِراراً - وَهوَ يرد كَلامَه هَذَا - نم أحَدَهَا عليه 
السلام فَحَدَقَ بها فَلَوْآنهَا أْصَابته لأوجَعَنه أو لَعَقرَنَهِ وَقَالَ عليه 
السلام: يني أحَدكُمْ بمَا يَنِكُ فِقُوكُ: هَل صَدَقَة نَم يَقْعَهُ 
تَكقْفُ الناس خيرُ الصدَقَةٍ ما كَانَ عَنْ ظَهْر غِنى». 

ومن طريقي عبد الله بن إدريسَ عن محمّادٍ بن إسحاق 
بإسناده نحوة» وفي آخرو: أنّه عليه السلام قال: «ز عَنَا مالك لا 
حَاجَة لَنَا بوه. 

ومن طريق سفيان بن عن بن عجسلا عن عياض بن 
عبد الله بن سعا أنّه سمع أبا سعيدر الخدري يقول: كر 
المسْجدَ فَأَمَ مر وَسُولَُ الله مذ الا أن يَطْرَحُوا ثيب َطَرَحُوا فَأمَرَ 
له مها بوي قم حَثْ عليه السلام عَلَى الصدفَةٍ فَرَحَ ليجل 
أَحَدَ الثْوبينِ فصّاحَ به رَسُولُ الله يز وَقَالَ خذ تُوبك». 

ومن ) طريق حكيم بن حزامء عن النبي طذ: «أَفضَل 
لل ل ل 

فهذه آارٌ متواترة متظاهرة بإبطال الصّدقةٍ بما زاد على ما 
يبقي غَنَىء وإذا كان الصّدقة بما أبقى غنّى خيراً وأفضلَ من 
الصّدقةٍ بما لا يبقي غنى؛ فبالفئرورة يدري كل أحدٍ أن صدقته 
بتلك الزّيادة لا أجرّ له فيهاء بل حطّت من أجره فهي غيرٌ 
مقبولق وما تِيقنَ أله يح من الأجره أو لا أجبرّ فيه من إعطاء 
المال فلا يحل إعطاؤه فيه؟ أنه إفسادٌ للمال وإضاعة له وسرفٌ 
حرام فكيف وردّه عليه السلام الصّدقة بذلك بيانٌ كافي. 

فإن عر قولَ اللّه تعالى: 'لإويُؤْئرُونَ عَلَى أَنْفيِهمْ وَلَوْ 
كان بهم خصّاصّة». 

وقوله عليه السلام إِذْ سكل «أيُ الصّدَفَةٍ أَفْسَلٌ؟ فَقَالَ: 
جَهْدُ المقِل». 

وقوله عليه السلام «سَيْقَ دِرْهَمٌ يائة ألفه كان لِرَجُلٍ 
دِرَهَمَان تصدّق بأجْوَدِهِمًاه. 

وبقوله تعال:لإوَالَيينَ لا يُجَدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فيِسْحَرُونَ 
نهُمْ سَخْرَ الله ونه». 

وبحديثي أبي مسعودٍ «كانّ رَسُولُ اللّهِ لك يم 5 بِالصدَقَةَ 
نلق أحَدنا فتَحَامَلُ فجي الْمُكُ وَصّدَقَةٍ أبي عَقِيِلٍ باع 

ثَمِْا فهذا كله صحبح وحجّةٌ لنا لا هم 

وأمَا قول الله تعالى: لدَيُؤئْرُونَ عَلَى أنشيِهمْ وَلَوْ كَانَ 
بِهِمْ خَصَاصَة4 فليسَ فيه أنْهم للم يبقوا لأنفسهمْ معاشاء إنما فيه 
أله كانوا مقلَينَ ويؤثرونَ من بعض قوتهم. 

وأمَا قوله تعال: لوَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْتَهُمْ4 فمشلٌّ 


٠‏ وما قوهمٌ 'جهد المقل' ففي حديث أبي هريرة هذه 
اللفظة الموصولة بقوله عليه السلام: «وَابْدَأْ بِمَنْ تغول» فبيِنَ هذا 
القول أله هده بعد كفاف مق تعو 1 ” 

وكذلك حدينا أبي مسعود أيضاء وإنما كان لرجل 
درهمان فتصدّق بأجودهماء فكذلك أيضاًء وقذ يكونٌ له ضيعة 
أو له غْلَةٌ تقوم به فتصدّق بأحدٍ درهمين كانا له ول يقل عليه 
السلام: إنه لم يكن له غيرهما. 

فإ ذكروا صدقة أبي بكر بما يملكة. 

قلنا: هذا لا يصمح لأنه من طريق هشام بن سعضٍ وهر 
بن أسلمٌ عن أببه قالَ: سمعتٌ عمرّ يقول: 
ْنَا رَسُولُ الله اذ بالصدقق فََافنَ َلك مالا عضري فَقلَت: 
ا 0 
رَسُولُ الله تذ: ما أَبِقَيِتَ لأهْلِك؟ قلت: مِثْلَّهُ وَأتَى أبو بكر 
بك" ما من قا لَه روك اله :ما نيت لأمْلِك؟ قال 
أِقيِتْ لَهُم الله وَرسُولَة». 

قال أبو محمّار: ثم لو صحٌ ل يكن لهمْ فيه حجّة؛ لأنه بلا 
شك كانت له دارٌ بالمدينة معروفة ودارٌ بمكة. 

وأيضاً: فإن مثل أبي بكر لم يكن النَيُ تن ليضيّعه فكان 
في غنى. ْ 

فصحٌ بجا ذكرنا أن من ننرَ أن يتصدّق مجميع ماله مجملاء 


ضعيف عن زيد د 


أو منوعاً على سبيل القربةٍ إلى الله تعالل» لم يلزمه أَنْ يتصدق منه ٠‏ 


إلا بما أبقى لنفسيء ولأهله غنى» كما أمرّ رسولُ الله لز كعبّ 
بنَ مالك وغيرة. 

فإِنْ ذكروا حديث سعد في الوصيّة. 

قلنا: هرّ عليكم؛ لأنّ أمرّ الوصيّة غيرٌ أمر الصّدقة المنفذةٍ 
في الحياةٍ باتفاق منا ومنكم. 

ايها هذ تسا علي التتلام م المتفة ضف وام أي 
تقولونَ هذاء وليس لأحد أن يوصي بأكثرَ من النلسث؛ ولو ترك 
ألفَ ألف ار دا تر نا زادَ على ذلك, وأَتم لا 
تقولون: برد ما نفذ من الصّدقة بأكثرٌ من ثلثه في حياته؛ وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأمًّا من نذرٌ نحرٌ نفسه أو ابنه: 

فرويدا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخير: 
يحبى بن سعيدر الأنصاري قالَ: سمعت القاسمٌ بِنَ محمد بن أبي 
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بكر يقول: سئل ابن عبّاس عمَنْ نذرَ أن ينحر ابن فقال: لا ينحر 
ابن وليكمر عن مين فقيل لابن عباس: كيف تكونُ في طاعة 
الشتيطان كقارة؟ فقالَ ابن عباس «الَِّينَ ُظَاهِرُونَ) ثم جعل فيه 
من الكقارةٍ مارأيت. 

قال أبو محمّد: لاحجّة لابن عباس في هذه الآيةٍ. أوْلٌ 
ذلك: لَه يعن هو في طاعة الشبطان التي شبّهها بطاعته في 
الظهار» الكفارة التي في الظهار ويكفي هذا - ثم لو طرةٌ هذا 
القولٌ لوجبت في كل معصية كمَارةبمين - وهذا لا يقوله هو ولا 
0 

وق صحّ عنه فيمن قال لامرأته: نت علي حرام أنها لا 
ل 5 

وقد رؤيا/عنه غير هذا من طريق ابن جريج عن عطاء 
قال: جاءً رجل إلى ابن عباس فقال له: نذرت لأنحرنٌ نفسيء 
فقالَ ابنُ عباس طلَقَد كان لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنة4 
وَفَدَينَاه ببح عَظِيمٍ» فأمره بكبش» قالَ عطاء: يذبح م الكبش 
بمكةء قال ابن جريج: فقلت لعطاء: نذْرَ لينحرن فرسه أو بغلتة, 
فقالَ: جزورٌ أو بقرة» فقلت لهُ: أمره ابن عباس بكبش في نفسو 
وتقولُ في الدَابَةِ جزورٌء فأبى عطاءٌ إلا ذلك. 

قال أبو محمّد: وليسَّ في هذه الآيةٍ أيضاً حجّةٌ لابن 
عبّاس؛ أن إبراهيم عليه السلام لم ينذرْ ذبحَ ولد لكنْ أمره الله 
تعالى بذيحه فكانَ فرضاً عليه أنْ يذبحة» وكان نذْرٌ د الناذر نحرٌ ولده 
أو نفسه معصية من كبار المعاصي» ولايجورٌ أن تشبّه الكبائرٌ 
بالطّاعات. 1 

وأيضاً - فإننا لا ندري ما كان ذلك الذْبحٌ الذي فدي به 
إسماعيلٌ عليه السلام» فبطلَ هذا التشبيه. 


2 


ورؤينا عنه قولا ثالثاً أيضاً: 

كما روينا من طريق عبد الْرَؤّاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه عن ابن عبّاس أنه قالَ في رجل نذرٌ أ نُ ينحرّ 
نفسةٌ» قالَ: ليهد مائة ناقة. 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرّة قال: سمعت سال بن 
أبي الجعد قال: جاءَ رجلّ إلى ابن عباس فقالَ لهُ: إني كنت در 
في أرض العدرٌ فنذرت إِنْ غجاني الله | نْ أفعلَ كذاء وأنُّ أغرَ 
سي وني قذ فملت.ذللك. 

قال وفي عنقه قد فأقبل ابن عباس على امرأ بالم و 

عن الرّجل» فانطلق لينحرٌ نفسٌ» فسأل ابن عبّاس عن فقيل لهُ: 
ذهب لينحرٌ نفسة فقالَ علي بالرّجل» فجاء فقآل: ا أعرضت 


؟*- كِنَابْ التذور 


عني انطلقت أنحرٌ نفسي» فقالَ له ابن عبّاس: لوْ فعلت مازلت 
في نار جهنم انظ ديتك فاجعلها في بدن فأهدها في كل عام شيئاء 
ولولا أّنك شددت على نفسك لرجوت أنْ يحزيك كبش - وهذه 
آثارٌ في غايةٍ الصحة. 


ومن ) طريق قتادة عن ابن عبّاس: أنه أفقى رجلا نذرَ أن 


ينحر نفسةء فقالَ لهُ: أتجد مائة بدنة؟. 


قال: نعمء قال: فانحرهاء ذ 
أما لو أمرته بكبش لأجزأ عنه. 

ومن طريق ابن جريجج أخبرني عمرو بن دينار: أن عكرمة 
أخبره أن رجلا الى إلى ابن عباس فقا له لذ أذنبست فنا ادن 
بلى» لعلي أنْ أخبرك بكفارة قالَ فأبى» فأمره بمائةٍ ناقةٍ ‏ وهذا 

وروينا من طريق ساقطة فيها ابن حبيب الأندلسي: أن 
علي وابنَ عباس وابنَ عمرّ أفتوا فيمن نذرٌ أن يهدي ابن أن 
يهدي مائة من الإبل. 


فلم ولى الرّجلٌ قالَ ابنُ عباس: 


قال ابن حبيبر: وحدثني ابن المغيرة عن الشوري عن 
إسماعيل بن أميّة عن عثمانَ بن حاضر أنهمْ ثلاثتهمْ سثلوا عن 
ذلك بعد ذلك. 

فقالوا: ينحرٌ بدنة» إن لم يد فكبشاً. 

قال أبو محمّادٍ: فهذه أقوال عن عن ابره واس صوتاح اليس 
بعضها أولى من بعض ولا حجّة في أحاو غير رسول الله عط 
وابن عباس وغيره لم يعصمْ من الخطاء ومن قلَدَهَمْ فقَدْ خخالف 
أمر الله تحال في أن لا تتبع ما انول إليسه وكير والعوميق 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم فضائلٌ ومشاهدٌ تعفو عن كل تقصير 
وليسّ ذلك لغيرهم. ١‏ 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن أيوبّ السختياني 
قال: سألَ رجلٌ سعيد بن امب عن رجل نذرٌ نذراً لا ينبغي له 
ذكرٌ؛ لأنه معصية؛ فأمره أن يوفيه اكع ندال عكرمنة فتهناه عر 
الوفاء ب وأمره بكفارة يمين فرجمٌ إلى سعيل بن السسيّبٍ فأخيرة» 
فقال سعيدٌ: لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراءٌ ظهرةٌ» فرجم إلى 
عكرمة فأخبرة فقالَ له عكرمة: إذْ بلُغتي فبلّغة. 

ما هر فقذ ضربت الأمراء ظهرةٌ وأوقفوه في تبان شعرء 
وسله عن نذرك أطاعة لله هرّ أمْ معصية؟. 

إن قال: معصية لله فقذ أمرك بالمعصية وإِنْ قال هوّ 
طاعةٌ لله فق كذب على الل إذْ زعمَ أن معصية الله طاعةٌ له 
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قال أبو محمّدٍ: ورؤينا من طريق عبد الرّرّاق عن يحيى 

بن العلاء عن رشدين بن كريي بو مولى ابن عباس «أنا رَجُلا قَالَ 

لرَسُول الله عد: إن درت أن 5 مره لي تلظ بذ 
هدي ماثة وَأ يَجعَلََا في ثلاث مينين» قَالَ: َِنْكَ لا نَجدُ 
من يأخذه هنك بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ: أَلّكَ مَالُ؟ فَقَالَ: : نعم). 

وقذ خالف الحنفيونء وامالكيونا ما روي عن المّحابة في 
هذاء فلا ما يوهمون من اتباع الصّحابةٍ التزمواء ولا النصّ 
المفترض عليهم اتبعواء ولا بالمرسل أخذواء وهمْ يقولون: إن 
المرسلّ والمسندَ سواء: 

وأمًا أبو حنيفة فقالَ: من نذرَ حر ولديه أو نمحر نفسوء أو 
نر غلاميه أو نحرّ والدوء أو نحرّ اجن أو إهداء أو إهداءً 
ولدهة او إهداء والنه تقلا فى عليه .فى كز ذللة إلا فى وللنة 
حاف فلرمةافيه عدي خاو رهذا من المديط الل لا بر 
له - ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن. إلا أنه قالَ: وعليه 
في عبده أيضاً شاة. 1 

واضطرب قولُ مالك فمرَةٌ قال: من حلف فقال: أنا أنحث 
ابي إن فعلت كذاء فحنث» فعليه كفارة بمين: ومرّةٌ قال: إِنْ كان 
نوى بذلك اهدي فعليه هدي وإذ كان لم يدو هدياً فلا شي 
علي لا هدي ولا كقارة. ومرة قال: إِنْ نذْرَ ذلك عند مقام 
إبراهيم. فعليه هدي وإن لم يقل عند مقام إبراهيمٌ؛ فكمَارة بمين 

وقالَ ابن القاسم صاحبه: إِنْ نذرَ أنْ ينحرّ أباف أو أمَك إنْ 
فعلت كذا وكذاء فالحكم في ذلك كالحكم المذكور في الابن أيضا. 

وكذلك إِنْ نذرٌ ذلك بمنى» أو بينَ الصا والمروة» فكما لوْ 
نذره عند مقام إبراهيم - وهذه أقوال في غايةٍ الفسادٍ وخلافٌ 

وقال الليث بن سعلد: من قالَ: أنا أنحرٌ ابنى عند البيستيء 
فعليه أنْ يحج» ويح بابنه ويهدي هديا. 

وقالَ الحسن بن حي: من قال: أنا أثحرُ فلاناً عند الكعبق» 
فإنه يحجة» أو يعمرة. ويهديء إلا أنْ ينوي أحدٌ ذلك فيلزمه ما 
نوى فقط: وهذه أقوالٌ لا برهانٌ عليهاء فلا وجه للاشتغال بها. 

وقالَ أبو يوسفه, والشافعي. وأبو سليمان: لاشية 
عليه في كل ذلك إلا الاستغفارٌ فقط. 

قال أبو محمّد: وهذا هر الحقّ لقول الله تعالى: ولا 

كرا الشكن». 

وقال تعالى: «وَلا تَقتلُوا النفس الّبِي حَرْمْ الله إلا 
بالْحَق4. 


4/ 


وقالَ رسولٌ الله يي :«مَنْ نَذْرَ أن يَعْصِيَ الله قلا يَمْصيِه) 
و يأمره في ذلك بكفارق ولا هدي وما يَنْطِقٌ عَن المَوَى إن هُوَ 
إلا وَحي يُوحَى4. وما كَانَ ظكَ تسياً. 

رؤينا من طريق ابن جريج قالَ: سمعت سليمانَ 
موسى يدث عطاءً أذ رجلا أ تى إلى ابن عمرٌ فقالَ لهُ: نذرت 
لأمحرنٌ نفسيء فقالَ له ابن عمرّ: أوفي ما نذرت» فقالَ له الرّجلٌ: 
أفأقتل نفسي. 

قال له إذنَ تدخلٌ النانَ قال لهُ: الس قالَ: أنت 
ألبست على نفسك. 

قال أبو محمّدٍ: وبهذا كان يفت ابن عمرٌء صحٌ أن آنياً أتاه 
فقال: نذرت صومٌ يوم النحرء فقالَ له ابن عمر: أمرَ اللّه تعاللى 
بوفاء التذرء ونهى رسول الله يي عن صوم يوم النحر. 

وأن امرأة سألتهُ فقالت: نذرت أنْ أمشيّ حاسرة» فقال: 
أوفي بنذرك» واختمري. 

وقد ذكرنا قبل عن ابن عبّاس: سقوط نذر المعصية جملة 


وبهذا نقول. 
فلينحرهما لله. 


وكذلك ما يؤكل؛ لأنه نذرٌ طاعةٍ» وبالله تعالى التوفيق. 
قال أبو محمّد: وأمًا من نذرٌ المشيّ إلى مسجد المدينة» أو 
و إلى مكان سماه من الحري أ 
من اسائر المساجد» فإنه إن ندر فتكي أن ركزيا: أو رما كك 
مك | و إلى موضع من الحرم لزمة؛ لأنه نذرُ طاعة والحرمٌ كله 
مسجدٌ على ما ذكرنا في ' كتابب الحج ' فأغنى عن إعادته. 

وكذلك إِنْ نذرَ مشي أو نهوضاًء أو ركوباً إلى المدينق 
لزمه ذلك. 

أركدالك إلى أ ثرٍ من آثار الأنبياء عليهم السلام؛ فإِنْ نذْرَ 

مشياء أو ركوباء أو اعتكافاء أو نهوضاً إلى بيت المقدس لزمة. 


مسجد بيثبي و المقدسء أ و إل مسجل 


إن نذرٌ صلاة فيه كان ميراً بين أمرين. 
أحدهما ‏ وهرّ الأفضلٌ أنْ ينهض إلى مكة فيصلي فيها 


ويجزيه. 

والثاني - أن ينهض )الات المقدسء» فإِنْ نَذْرَ مشي 
ونهوضاء أو ركوباً إلى مسجدٍ من مساجد الأرض غير هذي لم 
يلزمه شيء أصلا. 


برهان ذلك: «أنّ النبيّ عب نَهَى عَنْ شد الرّحّا إلا إلى 
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تلام مَسَاجدَ ققَطء الَسْجِدٍ شرام و وَمَسنجدٍ المدينق وَالْمَسْجِدٍ 
الأقصّى». 

روينا من طريق البرّار أخبرنا محمد بِنُ معمر أخيرنا روح 
هو ابن عبادة تٍَ أخبرنا تحمّة برك أي خض عن الرهريٌ عن أبي 
ال اا ا 
اللّه > يي :دإِنّمًا الرخلة إلى ثلاثةَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ حرام وَمَسْجدٍ 
الْدِينق وَمَسْجِدٍ إِيليَاء» فصارٌ القصدُ إلى ما سواها م 
والمعصية لا يورُ الوفا بها. ولا يجودٌ أن يلزمٌ مالم ينذره من 
صَلاةٍ و في غير المسجد الذي سمّى. ولا فرق بينَ التهسوضء 
والذَهابٍ والمشيء ٠‏ والركوبيه إلا أن المشي طاعة :وَالر كوي 
أيضاً طاعةٌ؛ لأنّ فيه نفقة زائدة في بر 

وأمَا من نذرَ الصّلاة في بيت المقدس أو في غيرها مكة أو 
مسجد المدينق فإن كان نذرٌ صلا تطرّع هنالك لم يلزمه شيءٌ من 
ذلك. 

فإنا نر أن يصلَيّ صلاة فرض في أحد هذه المساجا لزمة؛ 
أن كونه في هذه المساجدي طاعةً لله عر وجل يلزمه الوفاء ها 
وإِنما قلنا: لا يلزمه ذلك في نذره صلاة تطوع فيها للأئر الشابتٍ 
اسبح ا م : 

ضضَ عز وجل الحَمْسَ الصْلّوَات: هن حمس وَهُنّ حَنْسُونَ ما 
2017 فآمنا بقوله تعالى: #لا يَُدَلُ القَوْلَ اه 
تكون صلاةً مفترضة؛ غير الخمس لا أقلّ من خسء ولا أكثرٌ من 
خس» معينةً على إنسان بعينه أبداً. ولي خلك في غير الّلاق | وَإِذْ 
ل يات نصُ في شيء من الأعمال بمثل هذا - وبهذا أسقطنا 
وجوب الوتر فرضاً ممّ ورودٍ الأمرء ووجوبب الركعتين فرضاً 
على الدّاخل المسجد قبل أنْ يجلس. 
قل 

قلنا: نعم يستحب له أنْ يصليها بمكة: 

افيا من طريق أي داود اعبرنا وى نل إمساغي 
أخبرنا حمادُ بنُ سلمة أخبرنا حبيب العم عن عطاء بن أبي بباح 
عن جابر بن عب الله أن رَجُلا قَمَيَْمَ الفح ققال: يَارَسُولٌ 
الله إني نرت لله إن قح الل عَأئِكَ مَكْةَ أن أَصَلَي فِي يت 
امقس رَكْعَئَينِء قال له رَسُولُ الله عليه السلام: صل مَهُنَاء 
أعَادَهَا عَلَيِْ قَقَالَ: صل هَهُناه ثم أَعَادَهَاء فَقَالَ: شأَنَكَ إذأه. 


ل ا بن أبمنَ ارد عار بن 
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عن ماد بن سلمة عن حبيب الم عن عطاء عن جابر بان عياٍ 
الله قال: ا :يا َسُولَ الله ني نَدَرْتُ إن فَحَ 
الله عَلَيِكَ أ ن أَصَلَيَ في بيت الَقدِسِء قال: صل هَهُنَاء فَأَعَادَ 
الرجل مرتين» أو ثَلائاَ فَقَالَ رَسُولُ الله ذ: مَشَأنَكَ إذا». 

قال أبو محمّد: ول يات مشلٌ هذا فيمنْ نذرٌ اعتكافاً في 
مسجدٍ إيلياتء وَإِنّما جاءَ فيمنْ نذرَ صلاءٌ فيه فقط: #وَّما كَانَ 
رَبك تسرياً». 

فإن عجرّ ركب لقول الله تعالى: «لا يُكَلْفُ الله تقسا إلا 
وُسْعَهًا4 ولا شيء عليه. 

قال علي: 1 ١‏ خبرَ الرّجلُ لني مث بأنّه نذرَ الصّلاهً في 
بيس المقدس فقال له رسول الله لظ صل هنا - يعني بمكة - 
تبيّنَ بذلك ١‏ نه ليس عليه وجوبُ نذره أن يصلَيّ في بيت المقدس. 

وصح أنه ندبٌ مباح وكان ني ظاهر الأمر لازماً له أن 
يصلي بمكة الما رَاجَعٌ تلك الي # يلي فَقَالَ عليه السلام: 
أن إذأ» تبيْنَ وصحٌ أنّ أمره عليه السلام له بن يصلي بمكّة 
ندب لا فرضٌ أيضاًء هذا ما لا يمكنٌ سواه ولا يحتمل الب غيره 
- فصارٌ كل ذلك ندباً فقط. 

فإِنْ قيل: فإنكمْ توجبون صلاة الجنازة فرضاً. 

قلنا: نعم» على الكفاية لا متعيناً على أحدر بعينه. ونسالٌ 
من خالفت هذا عمّنْ نذرٌ ركعتين في السّاعة الثالئةٍ ممن كل يسوع» 
فإِنْ الزمه ذلك كانت صلاةً سادسة وبدّلَ القول الذي أخيرٌ تعالى 
أنه لا يبدل لديه. 

فإلا لم يلزمه ذلك سالناة: ما الفرق؟ ولا سبيلَ إلى فرق 
أبداء وباللّه تعالى التوفيق. 

فلو نذرَ هوض إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ليصلَيَ 
فيها لزمه النهوضُ إليها ولا بد فقط؛ لأنّه طاعة لله عر وجل ثم 
يلزمه من صلا الفرض هنالك ما أدركه وقتهه ويستحبُ له فيها 

من التو ما يستحب لنْ هرّ هنالك. 

ورؤينا من طريق محمد بن المثنى أخبرنا عبد الرّحمن بن 
مهني اين سيا اأرريا عن عل الكزيع المتوروا عن سه 
بن المسيب: أن رجلا أرادّ أنْ يأتي بت المقدس فقالَ له عمر بن 
الخطاب: اذهب فتجهن فتجهنٌ +3 تناه قال له عمنة” اجعلها 
عدرة, 

وقد روي نحرٌ هذا عن أمّ سلمة أمّ المؤمنينَ في امرأةٍ نذرتْ 
أن تصلّيَ في بيت المقدس فامرتها بن تصلّيَّ في مسجد الني' عفظ. 

وصح عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: من نذرَ أنْ يعتكف 
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في مسجد إيلياءً فاعتكفف بمسجد الب عكز ع بالمدينة أجزأ عنة 


ا شي سب الوا الك 
الحرام أجزاً عنهُ. 

ومنْ نذرَ أنْ يعتكف على.رءوس الجبال فإنْه لا ينبغي له 

ل لق 

ومن | طريق عب الاق عن ابن جريج قلت لعطاء: رجل 
ندر أن يمشي إلى بيت المقدس من البصرة قال: إنما أمرتم بهذا 

وكذلك في الجوار قلت: فأوصى في أمر فرأيت خخيرا 
منه؟. 
قله لمساكيز» أو في سيا اله فزت سيا من ذاللكا فل 
الذي هو خيرٌ - ثم رجع عطاءً عن هذا وقال: ليفعل الذي قال 
ولكقد أمرة! 

قال ابن جريج: وقوله الأول أحبُ إلي» وقال ابن جريجج 
عن ابن طاووس عن أبيو: أنه كان من قال لهُ: نذرت مشيا إلى 
يت المقدسء أو زيارة بيت المقدس. 

قال له طاووس: عليك بمكة مكة. 

٠‏ وال واستيفة راسمية: بين أن مدر إلى مسجد النبّ 

ع بالمدينة ةِ أو إلى بيت المقدس» أو إثيانَ بيت المقدسء أو إتيانَ 
سبد الي زه شية مل 
ل ل ياك 
قذ روي عن أبي يوسف: أنه إن نذرَ صلاة في موضع فصلى في 
0 

9 ماللك: إذا قالَ: 00 8 مشي إل المدينق ارم 
أ ينهي راكبا والمتلدة هنالك. 1 

فإِن قال على المشىّ إلى مسجد المدينة» أو قالَ: إلى مسجدٍ 
بيت المقدسء فعليه الدَهابُ إل ما هنالكَ راكباً والصّلاة هنالك؟. 

قال: فإِنْ نذرَ المشيّ إلى عرفة» أو إلى مزدلفة لم يلزمة فإنْ 
نذرَ المشي إلى مكة لزمة. 
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شى إلى ذلك المسجد. 

ول لشي ا سن ةر لاميه 
نْ يصلي بالمدينق أو بيت المقدس أجز أه أن يصلّي بمكة 
آذ في امسج الذي 65د لا فيماصواكة فا شن ضلاة في غير هذه 
لادان ار بلدا كن صل كر عن بإ لد لاني إلى 
جراه الركوب البههاء 


فإِنْ نذرَ أ 


مسجدٍ المدينة» أدب بيت 0 


0 
المدينةٍ أفضلٌ من ألفي صلاةٍ فيما سواه وإِنّ صلاةٌ في المسجدٍ 
الحرام أفضلٌ من مائة ألفهي صلاةٌ وفبمااسواة سن المساجه د 
مسجد المدينة عموماً لا يخخصُ منه نافلةً من فسرض» وهذه طاعة 
عظيمة» وقالَ رسولُ الله ##ا: 00 أن يُطِيعَ الل لْطِمْفه. 

فقالوا: لا يطعة. 

وأا قولٌ أبي يوسف ففاسدٌ أيضاً؛ لآنه يجب علء قوله 
من نذرَ صومٌ يوم فجاهد فإنه يجزيه من الصّوم؛ لأنه قاذ فعلَ 
خيراً ما نذره وإ من نذرَ أن يتصدّق بدرهم فتصدق بشوبي أنه 
يجزيه - وهذا خطأ؛ لأنه لم يف بنذره. 

وأمّا قول مالك فخطأ لائحٌ أيضاً؛ لأنه اسقط وجوب 
الذن عن اين نذزه إل الف وازجبة على مي تنوه للبمكة - 
وهذا عجبُ جداء لا سيّما مع قوله: إِنّ المدينة أفضلٌ من مكة ثم 
تخصيصه فيمن نذرٌ المشي أل بض الشاعره تتزدئية أر عرقة. 
فلمْ يوجب ذلك» وأوجبه إلى مكة» وإلى الكعبق وإلى الحرم؛ وهذا 
كله تحَكم بلا برهان. 

وكذلك قول 
00 اه 
باطل لا يلزم لما ذكرنا قبل» فإن أخرج ذلك غرج النذر لم يلزمه 
بها اشي2؛ لأنه إذا قال: عبدي حر إِنْ بعته» أو قال: ثوبي هذا 
صدقةٌ إِنْ بعته فباعه فقدْ سقط ملكه عنهُ ؤإذا سقط ملكه عنكٌ 
فمن الباطل أنْ ينقد عتقه في عبار لا يملكه هو وإنْما يملكه غير 
وصدقته كذلك. 


شافع إيضاًفأنه يتفض بما يتقغٌ به 


نفسه عتقّ عبده إن باعة» فإ 


ومن قال: إن ابتعت عبد فلان فهرَ حر أو إن ابتعت دارَ 
كل ذلك لم يلزمه عد 
ا روينا من طريق مسلم أخبرنا علي بن حجر السعدي 


فلان فهِيّ صدقة» ثم ابت عتقّ ولا صدقةٌ: 
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أخبرنا إسماعيل بن إبراهيمٌ هرّ ابن عليّة. د خرن انوت هر 
السّختياني - عن أبي قلابة عن أب بي المهلّبه عن عمرانٌ بن 
الحصين أنّ الب يض قال: «لاوَنَء لِنذْر فِي مَعْصيَةٍ اللّىِ ولا 
فِيمًا لا يَمْلِكُ العبْده. 1 

ومن طريق أبي داود السسّجستاني أخبرنا داود بن رشيار 
اخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حذثى يح بن أبي كثين 
حدثي أبو قلابة أخبرنا ثاب بن الفّحَاك هومن أصحابب 
الشّجرة - أن رَجُلا َلَى عَهْدِ رَسُول الله 6 نَذَرَ أ يدر إبلا 
يوا َي رَسُولَ الله ل فَقَالَ: إنّي نَدَرْت أن ألَْرَ إيلا يوَائَةه 
قال له لني ييز هَل كَانَ فيها وَثّنْ مِنْ وان الجَامِلئة يُبَدُ؟ 
قَانُوا: لاء قال: هَل كان فيهًا عِيدٌ ين أعيَادهِم؟ قَالُوا: لا فْقَالَ 
رَسُولُ الله يض : وف بنرك فَِنهِ لا وَقَاء لنَذْر فِي مَعْصيَةٍ الله 
وَلا فِيما لا يَمْلِك أبن آَم قفي هذا الخبر نص ما قلنا: من أنه لا 
يلزم المرءَ وفاءً نذره فيما لا يملكة و يجاب الوفاء بنذر نمحر 
الإبل في غير مكة ‏ وهو قولنا ‏ ولله الحمد. 

وقال النّاسُ في هذا: أقوالا: فاختلفوا في رجل قال إِنْ 
ينه منك فهو حر ثم 
باعه من فإنٌ أبا حنيفة؛ وعبدَ العزيز بنّ الماجشون قالا: يعتقٌ 
على المشتريء لا على البائع. 0 1 

وقالَ مالك والشافعي: يعت على البائع لا على 
المشتري. 

وقالَ أبو سليمان: لا يعتقٌّ على واحدٍ منهما - وهو الحق 
لما ذكرنا - والمذكورونٌ قبل قد نقضت كل طائفةٍ أصلها؛ لأنهم 
على اختلافهمٌ متفقونَ على أنّ من قالَ: إِنْ بعت عبدي فهر حرٌ 
ل إن اشتريت عبد فلان 
فهر حر فاشتراة فإنه حرٌ - فم أينَ غلبت كل طائفةٍ منهما في 
ل ال فكان 
الأول بِهمْ أنْ يعتقوه عليهما جميعاء فهذا نقضٌ واحدٌ. 

وأمَا قول ماللك: يعت على البائع 0 د 
يخلو من أنْ يكونٌ باعةٌ» أو لم يبع ولا سبل إلى قسم 

الي 0 
مسلم قذ مسا وباي حكم يعن زيدٌ عبد عمروء إن هذا لعجب 
إن كان لم يبعه - فما يلزمه عتقة؛ لأنّه إنما نذرَ عتقه إِنْ باعه - 
وهر لم يبعه - وهذا نفسه لازم للشّافعي سواء سواء فظهرَّ فسادٌ 
أقوالهمٌ - ولله الحمد. 


وقالَ ابن أبي ليلى: من قال: إِنْ دخلَ غلامي دارَ زيدٍ 


بعت عبدي هذا فهو حر وقال آخرٌ: إن اشتري 


؟"- كِنَابُ النذذور 


فهر جر - ثم باعه عد ورف ار 

فسخ البيعٌ فيو ود يعتقٌ على بائعه. ولعمري ما قولُ ماللش, 
00 لأنْهمْ كلهم قد اعتقوه 
عليه بعد خروجه عن ملكوء وأبطلوا صفقة المشتري وصحّة ملكه 
- وليت شعري ماذا يقولٌ ابن أبي ليلى إِنْ اعتقه المشتري قبل 
أن يدخل الغلامٌ دارٌ زيار؟ أيفسخ عتقه ثم يعتقه على بائعه؟ أو 
كانت أمة فأولدها المشتري, ثم دخلت الذارَ؟. 


6- مساألة: وهذا بخلاف من قال: لله تعالى 
علي عتق رقب أو قال: بدن أو قال: ماثة درهم؛ أو شيء من 
الب هكذا لم يعيّنه: فإن هذا كله نذرٌ لازمٌ؛ أنه لم ينذر شيا من 
ذلك في شيء لا يملكةُ؛ لأنْ الذي نذرَ ليس معيّداً فيكونُ مشاراً 
إليه خبرا عله فإنما نذرَ عتقاً في ذمَتوِ أو صدقةٌ في ذمَته. 

برهانُ هذا: قولٌ الله تعلل: لوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ 
آننَا من قله لنَصدَقنَ» ثم لامهم عر وجل إِذْ لم يفوا بذلك إِذْ 
الع مر لقي : فخرج هذا على ما التزمّ في المةٍ جملة وخرج 

نه الي تلظ عن النذر فيما لا للك على ما نذرَ في معن لا 
يملكة. ويدخلٌ في القسم اللازم من نذرَ عتق أوّل عبد يملكة؛ أو 
ول ولد تلده أمتء وفي هذا نظرٌ. 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن ابواائيية عيرلا عيذ 
الل بنُممير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حَكِيمَ بن حرام عق 
في اَلاَق وَحَمَلَ علَى ماله عير َم أن في الإطلام 
مان َب وَحَمَلَ عَلَى ماله بعر قا حكيم: فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله 
أنبا كنت أَفَْلهَا في الحَاهِلِيِّ َال له رَسُولُ الله # أَسَْمْتَ 
عَلَى مَا لفت لَك ين الخيْرٍ قال حَكِيمٌ: قلت فَرَاللّه لا َه 
شين ننه في الحَاهِلِيّةٍ إلا فعَذْتُ في الإمثلام مله فهذا نذرٌ من 
حكيم في عتق مائة رقبة» وعلمَ الي كز بذلاك فلم ينكره كما 
أككرٌ نذرٌ الأنصارية مر الثاقةٍ التي لم تملكها - فصحٌ ان ذلك 
النهِي نما هرّ في المعيّنِء وأن الجائرٌ هر غيرُ لمعي وإنا لم يكن في 
ملكه حيئئ.؛ لأنه في ذمُته. 

وما من قال علي نذرٌ ول يسم شيئا فكقارة يمين ولا بن 
لا يجزيه غيرٌ ذلك: 

ما روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث 
بي الخير 
عن عقبة بن عامر عن رسول الله يط قال: 'كََارَه انر كَمَارَة 


يمين1. 


قال أبو محمّدٍ: قن ذكرنا قول الني مَنيظ:مَنْ َدَرَ أن يُطِيِعّ 


عن كعبب ب بن علقمة عن عبلو الرّحن بن شماسة عن أ 


6- مسألةٌ: وهذا بخلاف من قال: للّه تعالى على 


١١ءدثو‎ 


الله فليْطِعْه وَمَْ نَذْرَ أَنْ يَخْصِيّهِ فَلا يَخْصصِه) وقوله 16:«لا وَفَاءً 

وأمره من نذرٌ أن يصومٌ ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم: 
بألا يضوم ويتطرج ما سوى ذلك - ونهيه عن اليمين بغير الله 
تعالى ولم نج نذراً في العالم يخرجٌ عن هذه الوجوه. 

وقد بِيْنَ عليه السلام لكل وجه حكمة» فكانَ من استعمل 
في أحد تلك الوجوه كفارة يمين فقذ أخطاً؛ لأنّه زاد في ذللك مالم 
يأت به نص في ذلك الوجدء فوجب حمل هذا الخبر على ما لا 
حال به حكمٌ تلك النصوص عن أحكامها: فوجدناه إذا حمل على 
ظاهره صصح حكمة» وهو من نذرَ نذراً فقط كما في نص الخخبر وم 
يز أن يلزم شيئاً من أعمال الب لم يلتزمها ولا جاءً بالتزامه إياها 
نصرٌ وبالله تعالى التوفيق. 

وسواء قا علي نذر أو قا: إن تخلّصت تا أنا فيه فعليّ 
نذنٌُ وسواءً تحلص أو لم يتخلّص: عليه كل ذلك كقارة يمين ولا 
بطإرواللة لمر تريس 


و ار ماين ساعن ابش تا في الرّجل 
يقول: علي حرام» علي نذرٌ. 
قال: اعت رقبة» أو صمْ شهرين متتابعين» أو أطعمْ سَنَينَ 


يمن وفها أغلظ الكقارة أعن قة-وكلاعسا صحيخ عن 
و قالَ: فيه يمن كقولنا: الشّعبي: 


رؤيناه عن طريق سفيانَ بن عبينة: عن [مبساعيل بنن أبني 
خالدٍ عن الشّعبي» ٠‏ ولا حيجّة في أحل دون رسول الله . 


5- مسألة: : ومن قال في الدذر اللازم الذي 
قدّمنا: إلا أنْ يشاءً اللَهُه أو إنْ شاءً اللَكُ أو إلا أن يشا اللَّكُ أو 
ذكرَ الإرادة مكان المشيئة» أو إلا إِنْ بدّلَ الله ما في نفسيء أو إلا 
أنْ يبدوَ لي أو نحو هذا من الاستثناء ووصله بكلامي» فهو اسصناء 
صحيمٌ؛ ولا يلزمه ما نذر لقول الله تعالى: «ولا تَقُولنَ يشيء 
ني فَاعِلَ ذَلِكَ غَداً إلا أن يشاء الل ولآنّه إذا علَقَ نذره بكل ما 
ذكرنا فلم يلتزمة؛ لأن اللّه تعالى لو شاءً تمامه لأنفذه دون اسئناء. 


وقد علمنا أنه إذا لم يكن فإن الله تعال لم يرد كونة. وهر ل 


١ 


7- مسالةٌ: وندَرٌ الرّجل والمرأةٍ البكر ذات 


؟- كناب النذور 


يلتزمه إلا إِنْ أراد الله تعالى كونة فإذْ لم يرد اللّهِ تعال كونه فلم 
ل 
وكذلك إِنْ بدا لهء وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: ونذرٌ الرّجلء والمرأة البكر ذات 
الأب وغير ذات الأبيء وذات الزُوج وغير ذات و الروجء 
والعبدء والح سواءٌ في كل ما ذكرنا؛ لأن آمرّ اللّهِ تعالى بالوفاء 
بالنذْر وأمرّ رسوله #ظ بذلك عمومٌ لم يخص من ذلك أحدٌ من 
أحدٍ لوَمَا كَانَ رَبك تسيياً». 

ومن الباطل الممتسع أن يكون الله تعال يريدُ تخصيصَ 
بعض ما ذكرنا فلا ينه لناء هذا أمرٌ قذ أمناه - وللّه الحمك - إلا 
العام رجن فليتن للتبزاة أن تصومٌ غير الذي فرضه الله تعالل 
عليها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في 'كتابب الصّيام” وبالله 
تعالى التوفيق. 


4 هسالة: وين ندر سال بيطيو اين 1 بارمة 
لقول الله تعلق: #«لا يُكَلْفُ الله نفْساً إلا وُسْعَها». 

وكذلك من نذرَ نذرا في وقتم محدودٍ فجاءً ذلك الوق - 
وهرّ لا يطيقه - فإنه غيرٌ لازم لد لا حينئلء ولا بعد ذلك. 


8- مسألة: ومن نر في حالةٍ كفره طاعة لله 
عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاءً به لقول الله تعال: لإفَلا اقْنَحَمَ 
لعفب وما أذرَاك ما اعقب َك رَقْ أو طَْامٌ في يَْمٍ ذِي مَسْ عي 
يتِيمأًذ مر أو لكين ذا مَتْرٍَ نم كان ين الَذِينَ آمو فحض 
الله تعالى على فعل الخيرء وارجد لتاعطيوانم على بالافات» وعلى 
فعل الخير فيه أيضاًء لقول رسول الله :من نَذَرَ أن يُطِيعَ الأّه 


وهو عليه السلام مبعوث إلى الجن والإنس» وطاعته فرض 
على كل مؤمن وكافرء من قال غير هذا فليسَ مسلماً: وهذه جملة 
م يختلف فيها أحدٌ مَنْ يدعي الإسلامً - ثم نقضوا في التتفصيل: 

رؤيدا من طريق مسلم أخيرنا حسنُ الحلواني 
يعقوبٌ هر ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحن بن 
عرف - أخبرنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرنا 
عروة بر ابي أن حكيم بنَ حزام أخبره أنه قالَ لرسول الله 
8 «أي رَسُولَ الله ريت أمُورا كنت َنَحْنَثْ بها في ااهل 
مِنْ صَدَقَقَ أو عَنَاقَيِ أو صِلَةِ رَحِمء أَفيها أْجْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّه 
: أملدك على ما أسْلفْتَ مِنْ خيْره. 


رن 


اناوه عد اللا كاتس اعون 


سعيدُ بن نصر أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا 
أبو بكر بنُ أبي شيبة أخيرنا حفص بن غياش عن عبيا اللّهِ بن 
عمرٌ عن ناز عن ابن عمرّ عَنْ عُمَرٌ قَالَ: انَذَرْتُ نذا في 
الجَاهِلِية فَسَلْتُ رَسُولَ الله يط بَعْد ما ألمت فَأمَرنِي 
بنذْري). 


أَنْ أُوَفْيَّ 


أخبرنا حامٌ أخبرنا أبو محمد الباجيّ أخبرنا عبد الله بن 
يونس المراديُ أخبرنا بق بن مخلاو أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا حفص هو ابن غياث - عن عيياء الله بن عمرّ عن نافع 
عن ابن عمرٌ عن عُمَرََالَ: الََرْتُ نذا في الحَاملية نم أسْلَمتْ 
َسََلْتُ رَسُولَ الله نظ فَأمرنِي أن أَوَفيَ بذري». 


فهذا حكمٌ لا يسمٌ أحداً الخروج عنهُ. 

وقالَ مالك: لا يلزمه - واحتج له مقلّدوه بقول الله 
تعال :لين أنركت لَيَحَطَنْ عَمَلْكَ» وقوله تعالى:لوَقَينًا إلى 
مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلنَاه هبَاء مثورا». 

قال أبو محمّدٍ: لا حجّةَ لمم في هذا؛ لأن هذا كله إِنْما نزكَ 
فيمن مات كافرا بنص كل آي منهما 

قال تعالى: «وَمَْ يريد مِكُمْ عَنْ ويه يمت وَهُوَ كَافر 
ولك حَبطّت أَعْمَالهُمْ». 

ثم هم أوَلُ من ينقضْ هذه الحجّة فيجيزون: بيعهمْ. 
وابتياعهة. ونكاحهم» وهباتهم. وصدقاتهم؛ وعتقهمء وبالله 
تعالى التوفيق. 

لعن ليو عت كر ان بم افرع تا 
سعد عن سعيلد بن أبي سعيد امقبري أنه سمع ابا هريرة يقول: 
ابعَثَ رَسُولُ الله ملز خيلا قبِلَ نج فَجَاءَت بِرَجُلٍ مِنْ ني 
حَنِيفَةَ يُقَالُ له: تُمَامَه بن َال سيد هل المَامَةِفرَطُوه بسار من 
سَوَارِي الَسْجد وَذَكَرَ الحلييث. ردن تُمَامَةَ أُسلَمَ بَعْدَ أنْ أَطْلَىَ 
الي تي وقَالَ: َا مُحَمّنُ وَاللهِ ما كَانَ عَلَى الأَرْض مِنْ دين 
بص إِنيْ مِنْ دينك: فَأصبِح ينك أحَبْ الذين كله لي وَاللّه ما 
كان مِنْ بَلَدِ نمض إل من بَلَدِكَ فَأصبح بَلَدْل أَحَبْ البلادٍ كلها 
َي ون يلك أختذتبي» وأن نا أَرِيدُ العُمْرَة قَمَاذًا نَوَى؟ قَبَْشرهُ 
رَسُول اللّهِ #ة وَأمَرّه أنْ يَخخَورَ؟. 

فهذا كافرٌ خرج يرِيدُ العمرة فأسلمّ فأمره عليه السلام 
بإتهام نيته. 

ورؤينا عن طاووس من نر في كفروء ثم أسلمَ فليوفٌ 
بنذره - وعن الحسنء وقتادة نحوه. 

وبهذا يقول الشافعي وأبو سليمان. وأصحابهما. 


ضر كاب النذور 


٠‏ مساألة: : ومن نذرَ لله صومٌ يوم يقدمٌ فيه 
فلا أو يوم ييرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهاراً لم يلزمه في 
ذلك اليوم شيمٌ؛ لأله إن كان ليلا فلمْ يكن ما نذرَ في وإن كان 
نهاراً فقذ مضى وق و إلا أن يقول: لله علي 
صومٌ اليوم الذي أنطلق فييء أ و أنْ يكونَ كذافي الأبدٍ أو مده 
يسميهاء فيلزمه صيامٌ ذلك اليوم في المستانفي. وباللّه تعالى 


كات فسالة: ربو فون اس 
صدقة؛ ول يسم عدداً ما: لزمه في الصيامٍ صومٌ يوم ولا مزيايى 
وفي الصّدقةٍ ما طابت به نفسه نما يسمَّى صدقق ولو شو عرف أو 
أقلّ ما ينتفع به المتصدّقٌ عليه ولزمه في الصّلاةٍ ركعتان؛ لأنْ كل 
ما ذكرنا أقل مما يقعْ عليه الاسمٌ المذكونُ فهو اللازمٌ بيقين ولا 
يلزمه زيادة؛ لأنّه لم يوجبها شرعٌ» ولا لغةّء وبالله تعالى التوفيق. 

5- مسألة: ومن قال للّه علي صدقةٌ أو 
صيام؛ أو صلاق هكذا جملة: لزمه أنْ يفعلَ أي ذلك شاءًَء 
وحجزيه؟ لأنه تلن طاعة قعل 8 أن يطيع. 

وكذلك لرْ قال: لله علي عمل بر: فيجزيه تسبيحة؛ أو 


95 -550 أو صدقة أو صوم. م أو صلا أو غيرٌ ذلك من أعمال 


الب وسواءٌ قال علي ذلك نذرأء أو علي عهدُ الل أو قال: على 
الله كذا وكذاء كل ذلك سراءٌ - ولا يمزي في ذلك لفظ دون نيه 


ولا ني دون لفظر لقول رسول اللّه لان : «الأعْمَالَ باليّاتِ وَلِكُلٌ 
امْرِئ ما نوَى. 

فلم يفرذ عليه السلام ني دون عمل ولا عملا دون تق 
وبالله تعالى التوفيق. 


#لالؤنات وسالة: رن ناك وعر د سر 1 
يؤذى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلهاء فإن فضلَ شيءٌ 
كان لديون الناس لقول اللّه تعلل: لمن بَْدٍ وَصِية يُوصي بها أو 
دَيْنِ» فعمٌ تعال ولم يخص. 

وقال رسول الله يذ ما قاذ ذكرناه في 'كتابو الصّيام”” 

وكتابي الحجم " «دَينّ اللَّه أَحَوُ أَنْ يُقَضَى1. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان هوّ الحكمُ بن نافع 
عن الزهري أخيرني عبيدٍ 
الله بن عبد الله بن عتبة أن عبة الله بنَ عباس أخبره «أنّ سَعْدَ 
ا ين 
نوكت قَبْلَ أَنْ نْ تَقهريه فَأَفَْاه عليه السلام أَنْ يَقَضيه عَنْهَاه فكانت 


- أخبرنا شعيب هوَ ابنُ أبي حزة - 


- مسألةٌ: ومن نذرَ للّه صومٌ يوم يقدمٌُ فيه 


١٠٠ 


1-9 


سنة بعدة. 

قال أبو محمّدٍ: إن من رغب عن فتيا رسول الله يكز 
وسارع إلى قبول فتيا أبي حييفة وماللي, والشافعي: للمخذول 
محروم من التوفيي - ونعوذ اله من التلالٍ 
للمراة ثلانين من الاب وفي 0 
الإبلء لقول سعيد بن امسيّبِ تلاك السنة - ثم لاايرى قول ابن 
عيّاس ههناء أو عبيلر اللّه بن عبد الل | و الزُهري فكانت سدة 
حجّة لبعيٍ من القول باحق" 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأخوص عن 
إبراهيمٌ بن مهاجر عن عامر بن مصعسه أن عائشة أمّ المؤمنين 
ا 
يي ب 0 عباس 
اعتكفف عن أمك. 

ومن طريق وكيم عن سنيان الثوري عن أبي حصين عن 
سعيدٍ بن جبير عن ابن عبّاس إذا مات وعليه نذرٌ قضاه عنه وليَه. 

وهو قول طاووسء وغيره. 

ومن ) طريق عباو الرّرَاق عن ابن جريج قالَ: سألت عطاءً 
عمّنْ نذرَ جواراً أو مشياً فمات ولم ينقذ. 

قال: ينفذه عنه وليه قلت: فغيره من ذوي قرابته؟. 

قال: نعم وأحب إليئا الأولياء. 

قال أبو محمّدٍ: فإِن كانَ نذرَ صلاة صلاما عنه وليِدُ أو 
صوما كذلك؛ أو حجّاً كذلك» أو عمرة كذلك» أو اعتكافاً 
كذلك» أو ذكراً كذلك» وكل بر كذلك فإن أد 
من رأس ماله من يؤدّي دينّ اللَّهِ تعالى قبله. 


وهو قول أبي سليماث واصحابناء وباللّه تعالى التوفيق. 


بى الوليّ استؤجرٌ 


5 مسالة: فال علي رب ننه التذرة 
ليلزمها من بعد فهي غير لازم لا له ولا لمن بعدة؛ لأن النذرٌ 
اللازمَ الوفاء به هوّ نذْرٌُ الطاعةٍ كما قدّمناء وهوّ الآنّ نذرُ معصيةٍ 
لا نذرٌ طاعةٍ؛ لأنه لم يقصد به وجه الله تعالل» وإنما قصدَ إدخال 
المشقَةٍ على مسلم, فهوّ نذرٌ معصية»ء وبالله تعالى التوفيق. 


1.5 


ه- مسألةٌ: ومن وعد آخرّ بأنث يعطيه مالا معيّناً 


7 و 
؟#- كتاب النذور 


1- الوعد 


#6 كات مسالة :ري روي ونان طناك 
0 بأ بعيّه في عمل ما حلف له على 

أوم يحلف - لم يلزمه الوفاءٌ بهِ» ويكره هله ذلك» وكانٌ 
00000 وسواءٌ أدخله بذلك في نفقة أو لم يدخله 
كمن قال: تزوّجٌ فلانة وأنا أعينك في صداقها بكذا وكذاء أو نحو 
هذا. 

وهو قولٌ أبي حنيفة, والشافعي؛ وأبي سليمان. 

وقال مالك: لا يلزمه شىءٌ من ذلك إلا أنْ يدخله بوعده 
ذلك في كلفق فيلزمه ويقضي عليه. 

وقال ابن شبرمة الوعدٌ كله لازم ويقضي به على الواعد 
ويجر. 

فَأمًا تقسيم مالك: فلا وجه له ولا برهان يعضّده لا من 
قرآن» ولا سنت ولا قرل صاحبيه ولا قياس.. 

ّ فإن قالوا قذ أضرٌ به إِذْ كلفه من أجل وعده عملا ونفقة. 

قلنا: فهبكم أنه كما تقولون من أينَ وجب على من أضرٌ 
بآخرٌء وظلمه وغرّه أنْ يغرمٌ له مالا؟ ما علمنا هذا في دين الله 
تعالى إلا حيث جاءً به النْصُ فقط 9وَمَنْ يَتَعَدَ خَدُودَ الله فَقَدْ 
طلم 4 

وأما'من ذطب إلى قول ابن شيرمة فإنهم احتجّوا بول 
الله تعلل: اكير مقا عِنْدَ الله أَنْ تَعُونُوا مَا لا تَفْعلْنَ». 

والخبر الصّحِيحُ من طريق عبد اللّه بن عمرو عنٍ رسول 
اللَّهِ #للخز اربع مَنْ كن فيه كان مُناِقاً ليصا وَمَنْ كانت فيه 
خَصلة نه كانت فيه حَصْلّة من التاق حَتَى يَدعَهَا: إِذَا حَدَثْ 


كدب وَِذَا عَاهَدَ غَدََ وَإِذَا وقد أحلف: وَإِذَا خَاصّمٌ فَْجَرَا. 


والآخرٌ: النابتْ من طريق أبي هريرة عن النيّ ١:2‏ 
عَلامةِ الاق ثلا ون صَلَىء وَضَام وَْعمَ أله ممسلم: 2 
د كدب وَإِذا وَعَد نَ أخلّف» وَإِذا اومن خحان». 


فهذان أثران ني غايةٍ الصّحَةٍ وآثارٌ آخرٌ زٌ لا تصح: 
أحدها: : من طريقي اللي عن ابن عجلانَ أن رجلا من 
موالي عبد اللّه , بن عامر بن رببعة العدويّ حدّئه 'عَنّْ عب الله بْنٍ 
عَامِرٍ قلت لي أمّي هاه تَعَالَ أعطِك» فمَالَ لََا رَسُولُ الله تي ما 
ردت أن تُمْطِيه؟ فَقَالَت: أَغطيه يه تَمْراء فقَالَ عليه السلام: أَمَا نت 


َو لَمْ تمْطِبه شيْئاء كبَبَسْ عَلَيِك كِذْبَةا هذا لا شيء؛ لأنه عمّن م 


شاءً الله تعلل» أو إلا أنْ يشاءً اللَّهِ تعالى أو نحوه ما 


يسم. 

وآخر: من طريق ابن وهبه أيضاً عن هشام بن سعلدٍ عن 
زيد بن أسلم إِذّ رسول اللَّه تفع «قَالَ: َي اومن حَقّ وَاجب". 

هشامٌ بِنُ سعدٍ ضعيفٌ وهو مرسل. 

ومن طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن أبي 
إسحاق أن رسول الله ينك قالَ: «زلا نهذ أخاة وعدا َخْلِفَه 
إن ذَلِكَ يُورث بَيْنَكَ وَبَيئّه عَدَاوَة). 

وهذا مرسل» وإسماعيل بن عياش ضعيف. 

ون طريق ابن وهبو أخبرني اللي بن سعد عن عقيل 
بن خالد عن ابن شهابو عن أبي هريرة عن الي تي قال: «مَنْ 
قَالَ لِصَبِي: تَعَالَ هَاه لَك © َم لَمْ يحْطِه شيئاً فهِي كِذبةًه. 

ابنُ شهاب كان إذْ مات أبو هريرة ابن أقلّ من تسع سنينَ 

وأبو حنيفة وماللك: يرونَ المرسلَّ كالمسنلي» ويحتجّون بما 
ذكرنا - فيلزمهمُ أنْ يقضوا بإئجاز الوعدء على الواعدر ولا ب وإلا 
فهمٌ متناقضون؛ فلو صحَّتْ هذه الآثارٌ لقلنا بها. 

وأمًا الحديئان اللذان صدّرنا بهما فصحيحان إلا أنه لا 
حجّةَ فيهما علينا؛ لأَنْهِما ليسا على ظاهرهما؛ لأنّ من وعدّ بما لا 
يحل أو عاهد على معصيةٍء فلا يل له الوفاءً بشيء من ذلك 
كمنْ وعد بنى, أو بخمرء أو عا يشبه ذلك. 

فصح أن ليسَ كل من وعد فأخلف» أو عاهدَ فغدر: 
مذموماء ولا ملوماء ولا عاصياء بل قاذ يكونُ مطيعاً مؤدّي 
فرض؛ فإِذْ ذلك كذلك فلا يكونُ فرضاً من إنجاز الوعد والعهبء 
إلا على من وعد بواجبب عليه كإنصافي من دينء أو أداء حق 
ال نولجع ال ا سق نه ادن لله فل 
ما حلف عليه ولا فرق بِينَ وعد أقسمٌ عليه وبينَ وعاو لم يقسمْ 
عليه. 

وأيضاً: فإنَ اللّه تعال يقول: طإوَلا فون بشيئء ء إني فَاعِلٌ 
ذَلِكَ عدا إلا أن يمه اللَه» فصحٌ تحريم الر عد بغير أستثناء» 
فوجب أن من وعد وم يستئن فقاذ عصى اللّه تعالى في وعده 
ذلك. ولا يجورٌ أنْ يجيرَ أحدٌ على معصيةء فإن استثنى فقال: إِنْ 
ما يعلقه بإرادة 
الله عر وجلٌ» فلا يكونُ ملفا لوعده إن لم يفعل؛ لأنه إنما وعده 
أنْ يفعلَ إِنْ شاءً اللَّهِ تعال - وقد علمنا أنّ اله تعالى لوْ شاءه 
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لأنفذه إن ل يتنه فلمْ يشا اللّهِ تعال كونة. وقول اللفه 
تعالى : #كبرَ مَقَتا متا عند الله أن تَُولُوا مَا لا تَفعَُون4 على هذا أيضاً 
ما يلزمهئ. كالّذي وصف الله تعال عنه إِذْ يقول: طوَيِنْهُمْ مَنْ 
عَاهدَ الله ْنَا مِنْ ْله لنصَدْفَنُ وَلكُونَنٌ من الصّالِحِنَ 
لما آَاهُمْ مِنْ َل بَخِلُوا به وتوا وَهُمٍ مُعْرضُونَ فَأَعْقبهُمْ 
قاقاً في قَلُوبهم إلى يَْم يمون بمَا أخلفوا الله مَا وَعَذُوه». 

فصح ما قلنا؛ لأن الصّدقة واجبة» والكون من الصَّالحينَ 
واجب» فالوعدٌ والعهدُ بذلك فرضان: فرض إنجازهماء وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأيضاً: فإنّ هذا نذرٌ من هذا الذي عاهد اللّه تعالى على 
ذلك» والنذرٌ فرضٌ» وبالله تعالى تَتأيدُ. 


١٠٠ 


١١.ه‎ 


- مسألةٌ: لا يمينَ إلا باللّه عرّ وجلٌ؛ إمّا 


مم كتاب الأيْمَّان 


مم كتاب الْأَيْمَان 


18 وك مسالة: ومين الابلله ع رجاف إن 
باسم من أسمائه تعلل» أو جا يبه عن الله تعال ولا يمرا ببه 
غيرة» مثل: مقلّب القلوببي. ووارش الأرضٍ وماعليهاء الذي 
نفسي بيده رب العامين وما كان من هذا النَحرٍ - ويكونٌ ذلك 
بجميع الّغات - أو بعلم الله تعلل» أو قدرت أو عرّت أو قوتي 
أو جلال» وكلّ ما جاءً به النصُ من مثلٍ هذا؛ فهذا هرّ الذي إِنْ 
حلف به المرءُ كان حالفاً» فإنْ حنث فيه كانت فيه الكفارة. 

وأمَا من حلف بغيرٍ ما ذكرنا - أي شيء كان لا تحاش 
شيئاً - فليسَ حالف ولا هي بين ولا كقارة في ذلك إن حسث - 
ولا يلزمه الوفء بما حلف عليه بذلك» وهرّ عاص لله تعلل فقط 
وليسّ عليه إلا التَوبةٌ من ذلك والاستغفارٌ. 

برهات ذلك: ما ذكرناه قبل في 'كتاب النذور' 'من قول 
رسول الله يظ: امَنْ كَانَ حَالِاً فلا يَْلِفْ إلا باللّوه. 


وقوله تعالى :طقل اذعًُا الله أو اذعوَا الوْحْمَنَ أياّ ما تَدْهُوا 
قَلّهِ الأسْمَاءُ الحستى »*. 

وقالَ تعالى:«ولله الأمْمَاءُ الحسْتى فَاذْعُوه بها وَذَرُوا 
الَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائو». 

وكلٌ ما ذكرنا قبل فإنما يراد به الله تعالل» لا شيءَ سواك 
ولا يرجح من كل ذلك إلى شيء غير الله تعالى: 

روينا من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان هو الحكم بن 
افم - أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أخبرنا بو الا عسن الأعسرج 
عن أبي هريرة 4 أن رسول الله عا يف قال: "إن لله بَمْعَة 
وَيَسْعِينَ اسماًء مِانَةَ إلا وَاحِدا مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الجنة). 

وقالَ تعالى: إن هِيَ إلا أَسْمَاءً سَمِيْسمُوهَا نتم وَآبِاوْكُمْ 
ما أنْرَكَ اللّه بها مِنْ سُلْطَان». 

فصمٌ أنه لا يم لاحل أن يسمي الله تعاق إلا بما مسمّى به 
نشسية. 

وصح أن أسماءه لا لاني على مز ودتيئ حيناء لفولته 
عليه السلام: «مِانَة إلا وَاجِدأه ذ: فنفى الريادم وأبطلهاء لكن يخير 
عنه بما يفعلُ تعالى. وجاءت أحاديث في إحصاء التَسعةٍ والتَسعينَ 
اهنا مقطر لأيصح مواق املا إنما توعد مو تمن 
القرآن. وما صح عن الني تل. وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما 
تذكرٌ: 


وهي: الله الرّمنٌ الرَحيم العليمٌ؛ الحكيم؛ الكريم 
العظييٌ الحلييٌ القِيُوم الأكرمٌ» السسّلام التَوَابُ» ارب الومّابُ» 
الإلهُ القريب» السّميمٌ» الجيب» الواسمٌ» العزينٌ الشاكرُ القاهِرُ 
الآخر الظاهرء الكبيرٌ الخبيرٌ القدينٌ البصيرٌء الغفورُ الشّكونٌ 
العفَانٌ القهَانٌ الجبَار المتكبرُء المصوّرُ البنُ مقتدرٌء الباري» 
العلى الغئ» الول» القوي الح الحميث» المْجيدء الودود الصمدء 
الأحث الواحدُ. ْ 

الأول» العو المتعال» الخالق الخلاق؛ الرَرَاقء الحق» 
اللطيف» رءوف» عفر الفنَاج المنينٌ المبينٌ» المؤمنٌ المهيمن» 
الباطنٌ» القدّوس الملكُ. مليك؛» الأكبرٌ» الأعنٌ السَيْد سبوح» 
وترٌ محسانٌ؛ جميل» رفيقء المسعرٌء القابض؛ الباسطهء الشاني» 
المعطيء المقدَم المؤخ الدهرٌ. 

روينا من طريق أحضد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيمَ هوّ ابن راهويه - أخبرنا الفضلُ بِنُ موسى أخبرنا محمد 
بن عمرو أخبرنا أبر ماهر أب عد ادر ب عرق 00-7 
أبي هريرة عن رسول الله 6 يفي فذكرٌ حديث خلق الجئة والثار - 
وفيه أن جبْرِيلَ عليه السلام لما ا رَأى انه وها حت بالْمَكَارِه 
قَالَ لله عَرُ وَجَل: وَعِبيَكَ لَقَدْ نيت أَنْ لا يُدْخْلَّهَا أذ 

وقال تعالى: «أنرَلّه بعليو». 

ومن طريق البخساري أخبرنا مطرّفُ بن عبد اللّه أبو 
مصعبي أخبرنا عبد الرّحن بن أبي الموالي عن محمد بن المتكدر 
عن جابرٍ بن عباو الله قال: "كان رَسُوكُ الله كا يُعَلَمنَا 
الامتحارة في الأمُور كلها كَالسُورَةٍ مِن من القرآن: إِذَاَهَمْ أحَدُكُمْ 
بالأمر فيرع ركعَينٍ ثم يقول: اللّهُمّ ني أَسْتَخِيرك بعِلْمِكَ 
وَأتَقَدِرُكَ بقذرتِك». 

وقال عر وجل: «هر سد مِنهُم قرّة4. 

وقال تعالى: «دُو الجلال وَالإكرَام». 

وقالَ تعالى: لقنم وَجْه اللّدك. 

وقال تعالى:ليَدُ الله وق أَيْدِيهم». 

وقال تعالى: لوَلِتْصنَعَ عَلَى عَينِي». 

وقال تعالى: طفَإنْك بأَعيننا». 

فهذة بجا النض بها.. 

وأمّا اليمينُ بعظمة اللّد وإرادته؛ وكرم؛و؛ وحلمي 
وحكمتهء وسائر ما لم يأتٍ به نص فليسَ شيءٌ من ذلك عيناً؛ 
لأنّه لم يأت بها نصٌ» فلا يجورٌ القولٌ بها. 


«م- كباب الْأَيُمَان 


7- مسألةٌ: ومن حلق بما ذكرنا أن لا يفعلٌ أمراً 


كرو[ 


-١ 7‏ مسأل: ومن حلف بما ذكرنا أذ لا يفعل 
أمراً كذاء أو أن يفعلَ أمرأ كذا فإِنْ وقتَ وقناً مئلٌ: غداً أو يوم 
كذاء أو اليومً أو في وقلته يسمَّيهه فإن مضى ذلك الوقتٌُ و 
يفعل ما حلف أنْ يفعله فيه عامداً ذاكرا ليمين» أو فعلّ ما حلفَ 
أنْ لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه» فعليه كفارة اليمين. 

هذا ما لا خلافَ فيه من أحد. ْ 

وبه جاءً القرآنُ والسند فإ لم يوقت وقناً في قوله: لأفعلن 
كذاء فهرّ على البرٌ أبدا حتى يموت. 

وكذلك لِوْ وقت وقتاء ولا فرق» ولا حنث علييء وهذا 
مكانٌ فيه خلاف: 

قال ماللكُ: هرّ حانث في كلا الأمرين وعليه الكقارة. 

وقال الشافعي: هوّ على الب إلى آخر أوقاتر صحكّده التي 
يقدرٌ فيها على فعل ما حلف أن يفعلة فحينشاٍ يحدث وعليه 
الكفارة. 

وقالَ أبو ثورء وأبو سليمان كقولنا. 

قال أبو محمّلٍ: فنسالُ من قالَ بقول مالك: ام 
يفعل ما حلف أنْ يفعله أ م بان ولا سبيلٌ إلى قسم ثالث 

إن قالوا: هو بار 

فلنا: صدقتم» وهرّ قولنا لا قولكم. 

وإِن قالوا: هو حانث. 

قلنا: فاوجبوا عليه الكقارة» وطلاق امرأته في قولكم ‏ 
كان حانثا - وهم لا يقولونَ بذلك. فظهرٌ يقينُ فسادٍ قولهم بلا 
مريقه وأن قرهم: هوّ على حنئه وليسَ حاتشأء ولا حدث بعل: 
كلام متناقض في غايةٍ الفسادٍ والتخليط. 

وأا قول الشافعي فخطا؛ لأنّه اوجب الحنث بعد الب بلا 
نص ولا إجماع - ولا يقع الحنث على ميتم بعد موته - فلاح أن 
قوله دعوى بلا برهانء وبالله تعالى التوفيق. 


١١5‏ مسألة: وأمًا الحلف بالأمانة» وبعهدٍ الله 
وميثاقه: وما أخذ يعقوب على بنيه. وأشدٌ ما أخذ أحدٌ على أحد 
وحق رسول الله كز وح المصحفي. وحق الإسلام» وحقّ 
الكعبقٍ وأنا كافر ولعمري؛ ولعمركك ولأفعلنُ كذاء وأقسمء 
وأقسمتء وأحلف» وحلفت» وأشهد» وعلي يمن أو علي ألفْ 
يمينء أو جميع الأيمان تلزمني: فكل هذا ليس ينا - واليمينُ بها 
معصيةٌ ليس فيها إلا التَوبةٌ والاستخفار لأنْه كله غيرُ اللّه - ولا 
يجورٌ الحلفف إلا بالله. 


قال أبو محمّادٍ: والعجبْ تمَنْ يرى هذه الألفاظ بين ويرى 
الحلف بالمشي إلى مك وبالطّلاق» وبالعتق» وبصدقة المال: أهاناً 
- ثم لا يمل في حقوق النّاسِ من الدماءء والفروجه والأموالء 
والأبشار بشيء من ذلك - وهيٍ أوكدٌ عندهم -؛ لأنها لاكثارة 
هاء ويلمونهم بالل وفيه الكَارة اليس هذا عجباً؟ ولئن كانت 
أهاناً عندهم: بل من أغلظ الأيمان وأشدها: فالواجبٌ أذ يجلفرا 
الناس بالأيمان الغليظة» ولئن كانت ليست أهاناً فلم يقولوت: إنها 
يمان حسبنا الله وهو المستعان. 

وفي كل ما ذكرنا خلافٌ قديم من السّلفبٍ يرون كل ذلك 
ال 0 
ليثم عن تجاهدٍ عن ابن مسعوج قال: لأن أحلف باللّهِ كاذباً أحهُ 
ِل من أنْ أحلف بغير الله صادقاً. 

ومن طريق عب الرّزّاق عن سفيان النُوريُ عن أبي سلمة 
مود قا*قال ايد مشر اق اند غك #لأن عله الله 
كاذباً أحب إِيّ من أنْ أحلف بغيره صادقاً. 

ومن طريق عبد الاق عن ابن جريج سمعت عبد الله 
بنَ أبي مليكة سمعت ابن الرّبير يقولٌ: إِنْ عمرّ قال له - وقذ 
سمعه يحلفُ بالكعبة: لو أعلمُ أننك فكرت فيها قبل أنْ تحلفَ 
لعاقبتك» احلف بالله فأثم أو ابرر. 


48- مسألة: ومن حلف بالقرآن؛ أو بكلام اللّه 
عد وجل فإنا توئ في نفنبه المضحفنةه أو المطرت السموع أو 
الحفوظ في الصّدور فيس بينأء وإن لم ينو ذلك بل نواه على 
الإطلاق» فهي بين وعليه كفارة إِنْ حنث؛ لأن كلام الله تعالى 
هو علمة. 

قال تعالى:ظوَلوْلا كلِمَة سبَقَتْ مِنْ رَبك إِلَى أَجَلٍ مُسَمَى 
قفي بَنِنّهُمْ4. 

وعلمٌ الله تعال ليس هرّ غيرَ الله تعلل» والقرآنٌ كلام اللّه 
تعالل. 

وقد روينا خلاف هذا روينا من طريق عبد الرَّرَاق, 
والحجّاج بن المنهال؛ قالَ عبد الرَراق: عن س فيان قوري عن 
ليش عن مجاهدرء وقالَ الحجاج بنْ المنهال: أخبرنا أبو الأشهب عن 
الحسن البصري - ثم افق الحسسن». ومحاهدٌ قالا جميعاً: قال رسولُ 
الله #: امَنْ حَلّف بسُورةَ من القرآن َيِه بكل آي ينها يَمِينُ 
صَبْر فَمَنْ شا بر وَمَنْ شَاءً فَجَرَه. 

ولفظا الحسن «إِن شَاءً بر وَإِنْ شَاءَ فجن 


وروينا من طريق عبد الرّمن بن مهدي عن سفيان 


١١ /ا‎ 


.- مسألة: ولغوْ اليمين لا كقارةً فيه ولا 


مم كناب الْأَيُمّان 


لثورئ عن ا 0 بن بي الطذيل عدن عبد الله 
ا ل أما إن عليه بكل. آبة عيناً. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوريّ عن الأعمش 
عن إبراهيم يم النخعي عن ابن مسعودٍ قالَ: من كفر بحرفي من 
القرآن فقذ كفرَ به أجمعٌ» ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آي يمين. 

وهو قول الحسن البصري؛ وأحمد بن حنبل. 

ورؤينا عن سهم بن منجابب: من حلف بالقرآن فعليه بكل 

وقال أزو خبينة هر عي وااحلة: 

ورؤينا من طريق عبار الرّزّاق عن ابن جريج سمعت 
عطاءً - وقد سأله رجلٌ فقال: قلت: نايت ركباب اللو 
فقال عطاءٌ: ليسا لك برب» ليسا بِيئاً - وبه يقول أبو حنيفة 

وقذ كان يلزمٌ الحنفيينَ والمالكيِينَ أنْ يقولوا 3 ابن 

1٠‏ مسألة: ولغرٌ اليمين لا كقارة في ولا نَم 
وهر وجهان. 

أحدهما: ما حلف عليه المرءُ - وهر لا يشكُ في آنه كما 
حلة - : عليه - ثم تبيّنَ له أنه بخلافي ذلك. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك وأبي سليمات. 

والثاني: ما جرى به لسانٌ المرء ء في خلال كلامه بغير نيةٍ 
0 اولك راق ول 

قال اللّه تعالى: ١‏ يُوَاخِذكم اللّه 2207 
وَلْكِنْ يُوَاَِكُمْ بِما عَقَذثُم الأَيْمَانَ4. 

ل ل 
هذا جلي ا ا ات 

ف 0 ا ابن جريج 3 عطاءً أنه 
تعالى: الا له م عر كول 
الرّجل لا واللِّه وبلى واللّه. 

ل ره 

وه عن عائشة أمٌ المؤمدينَ قالت في اللغو: هوّقول القوم 


يتدارءون في الأمر يقولٌ هذا لا واللَّه وبلى واللء وكلا واللّد 
ولانعنة عليه ارين 

وهو قول القاسم بن محمر» وعطاء» 0 والششعي؛ 
وعكرمة» ومجاهدٍ» وطاووسء والحسنء وَالزُهر ي وأبي قلابة» 
وغيرهم. 

ومن طريق ابن عبّاس - ولا يصحٌ عنة؛ لأنه من طريق 
الكلي: لخو اليمين هو قول الرجل هذا واللّه فلانٌ» وليس بفلان. 
وهو أدفناً قولُ الحسنء وإبراهيمٌ» والشّعيي» ومجاهب وقنادة 
وزرارة بن أوفى وستليمان بن يسارء وسفيات الثوري» 
والأوزاعي» والحسن بن حي» وأحمدٌ بن حتبلء وغيرهم. 

قال أبو محمّد: أما قول المرء : لا واللّيء وأ واللّهِ بغير 
50 فامره ظاهرٌ لا إشكال فبه؛ لأنّهُ نص القرآنء كما قالت آم 
المؤمنِينَ رضي الله عنها. 

وأمًا من أقسمٌ على شيء وهر يرى؛ ولا يشلك في أنه كما 
حلف عليه فإنه ل يعمد الحنث» ولا قصد له ولا حنث إلا على 
من قصد إليه إلا أن هذا تا ما تناقض فيه الحنفيون. والمالكيوث, 
ا ا ل 
أرتكرعا: ولائزق يتايشي: سو اذللت”» وبالله تعالى التوفيقٌ 

والعجب أيضا - أنَهمْ رأوا اللَهْرَ في اليمين باللّه تعالل» و 
يروه في اليمين بغيره تعالى» كالمشي إلى مكَة والطّلاق» والعدق» 
وغير ذلك. " 1 00" 

وقد جاءً أثرٌ بقولنا: 

رؤيناه من طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا حميد بن 
مسعدةً أخبرنا حسانُ هو ابن إبراهيم - أخبرنا إبراهيمٌ هر الصّائغ 
ن أببي دباح قال: «اللّْرُ في البمين قَالَتْ عَايْشَةٌ ع 
لبي عل لسرم كلا وَاللَهه وَبَلَى وَاللِّ وباللّه 
تعالى التوفيق 


- عن عطاء بن 


500 ومرْ حلف أن لا يفعلَ أمرأً كذاء 
ففعله ناسياً أو مكرهاء أو غلب بأمر حيلٌ بينه وبينه بهِه أو حلفَ 
على غيره أنْ يفعلَ فعلا ذكره لَه أو أنْ لا يفعلَ فعلا كذا ‏ 
ففعله امحلوفُ عليه عامداً أو ناسياء أو شك الحالفٌ أفعلَ ما 
حلف أنْ لا يفعله أمْ لا؟ أو فعله في غير عقلهه فلا كمارةَ على 
الحالفب في شيء من كل ذلك ولا إثم. 

روّينا من طريقي هشيم عن المغيرة عن إبراهيمَ النخعيّ 
قالَ: لغوٌ اليمين: هو أن يحلف على الشّيء ثم يسنى - قال 
فكي : واغيرتق فنضوز عن الكو عقليور. 7١‏ 


#م كْتَابْ الأَيِمَان 
برهانث ذلك: قولٌ الله تعال:ظوَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا عَقَدْنُمِ 
الأيِمَانَ4. 
وقالَ تعالى:لوَلَكِنْ ما تَعَمّدَتَ قلوبكم». 
وقد قلنا: إن الحنث ليس إلا على قاصاد إلى الحدث يتعمّدُ 
له بنصّ القرآن» وهؤلاء كلّهِمْ غير قاصدينَ إليوِه فلا حدثّ 
عليهم» 0 
وما اسكْرهُوا عليه 
والمزة العا ال م ل 
ولقول الله تعال:ظلا يُكَلْفُ الله نفْساً إلا وسْعَهَا». 
وبالمشاهدةٍ ندري أنه ليس في وسع الناسء ولا المغلوبٍ 
منع أن يفعلَ ما نسي ولا ما غلب على فعله فصح 
بنص القرآن أنه لم يكلف فعلَ ذلك» وذ ليس مكلّفاً لذلاك فقذ 
سقط عنه الوفاء بمالمْيكذّف الوفاة به وهذا في عايةٍ الييانه 
والحمدٌ لله رب العالمين. 


أ وجه: 


وهو قول الحسن» وإبراهيم. 

0 من اي 0 
0 

ومن ] طريق هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيمٌ فين أقسمّ 


على غيره فاحتشه أحبٌ إل للمقسم أن يكفّرَ فلم يوجبه إلا 
استحباباً. 


1 11 سالك ودر ندا تلن براق ا متا 
يدري أهرّ كذلك أمْ لاء وعلى ما قاذ يكونُ ولا يكون» كمن 
حلف لينزلن المطرُ غدء فنزل أو لم ينزل» فلا كقارة في شيء من 
ذلك؛ لأنه م يتعمد الحدث ولا كقارة إلا على من تعمّاد الحدث 
وقصده لقوله تعال: 9وَلَكِنْ ما تَعَمدَتَ فُلُوبَكُم». 

وقلا صح «أنا عُمرَ حَلْفَ ِحَضرَة الب يذ أن ابن صيّادٍ 
هُرَ الدّجَال فَلَم يَأمُرْهِ عليه السلام بِكمَارَقه. 

وقال مالك: عليه الكفارة كان ما حلف عليه أو لم يكن ّ_ 
وهذا خطا؛ لأنه لا نص بما قال والأموالٌ حظورة إلا نص 
والشراء ئمٌ لا تجبْ إلا بنص» وبالله تعالى التوفيق. 


1١1“‏ مسألة: وم خشف غاندا للكدات يما 


- مسألةً: ومن هذا من حلف على ما لا يدري أهرَّ 


م4٠١‏ 
يحلف؛ فعليه الكفارة. 

وهو قولٌ الأوزاعي» والحسن بن حي؛ والشافعي. 

وقالت طائفةٌ: لا كمارة في ذلك. 
سليمات. 

وروينا مث قولنا عن السَلف التقّم من طريقي شعبة قال: 
ملك اللكمين عسي عن لور علد بتيلاتو كاذب افيه 
كقارة؟ قال: : نعم. 

ومن طريق هشيم عن الحجّاحٍ عن عطاء بن أبي رباح 
فيمنّ حلف على كذبب يتعمد فيه الكذب, قالَ عطاء: عليه 
الكقارة» ولا يزيدُ بالكقّارة إلا خيراً. 

ومن طريق وكيع عن سفيان الفوريئ عن ابن أبي نجيح 
عن داهم لوَلكِن يُوَاخِذْكُمْ بِمَا عَقَدْتم الأيْمَانَ# قال: بما 

ومن طريق قتادة عمن الحسن في قوله تعالى:لوَلَكِنْ 
يُوَاخَِكُمْ بِمَا عَقَذتم الأيِمَانٌ فَكَفَارتهُ» قال: بحا تعمّدتمٌ فيه المأثم. 

وقال سعيدُ بن جبير: هي اليمنُ في المعصية. 

ومن طريق عب الرؤّاق عن معمر في الرّجلٍ يحلف على 
أمر يتعمّده كاذباً يقول: واللَّه لق فعلت» فل فم أو والنّه ما 
ررد ع ا كر 
ا كنا نع من انب الذي لا مار له اليه 
الغموس أن يحل الرّجلُ كاذباً على مال أخيه ليقتطعة. 

وعن إبرا هيم النخعي» والحسنء وحمّادٍ بن أبي سليمات: 
أن هذا اليمينَ أعظمٌ من أنْ تكفْرٌ أو أنّها كذبة لا كفارة فيها.. 

قال أبو محمد: احتجٌ من لم يرَ الكفارة في ذلك بالأخبار 
ا - من طريقق ابن مسعود عن 
سي لي الله وَل ما فق الله نال تصديق فلك 
«إذ الِينَيَشْئَرُون بِعَهْد الله ماهم نمدا فيلا أُولبك لا 
َلاق لَهُمْ في الآخرَةٍ وَلا يكَلَمُهُم الله وَلا يَنْظُرُ الهم يَوْمَ 
القِيامَةِ وَلا يُرَكيهِمْ وَلْهُمْ عَذَابُ أَلِيم4. 

ومن طريق أبي ذر عن الني ع: «َلائَهٌ لا يُكَلْمُهُم الله 


يوم القَامة وَل ينظ مولا يكم وَلَهُمْ عَدَابُ ألم فَدَكَرَ 
عليه السلام فيهم انق ملْمته بالَْلِفٍ الكاذبي».. 


١608 


مم و ؟- مسألة: ومن حلف عامداً للكذب فيما يلف 


“ام كيتاب الْأَيُمَان 


ومن طريق عبد الله بن عمرو عن الدي ع «الكبار: 
الإتلراكُ ب باللَّ وَحفوق الوَالِديِن» وَققَلُِ النفسء والعيز 
العَمُوس». 

ومن طريق عمران ب بن الحصين عن الني) عل: «مَنْ خَلفَ 
00 
200 
اللّه وَهُوَ عَلَيّهِ عَضبَان». 

ومن طريق جابر بن عبا الله عن الي : «مَنْ حَلّفَ 
عَلَى مي هذا مين آَبْمَةِ نبوأ مفْعَده مين الثار». 

رزلا بعقية ارك كان وكا الت وذ كلونا كاذ 
بك 2 
رد 5-557 ل 
يون فهر أعظَمْ إثما ليس تُعِي الكَارَة». 

وعخير: 

روّينا من طريق ابن الجهم أخبرنا يوسفُ بن الضّحَاكٍ 
أخيرنا موسى بن إسماعيل أخيرنا حمادُ بِنُ سلمة عسن تابشم عن 
ابن عمرّ عن الل تاذ أله قال رَجُلٍ: فَعَلتَ كذَا وَكَذَاء قَالَ: لا 
الي لا إل إلا هرما ََلْتُ فَجَاَ جْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ: 
لى قد فَعَلَ لك الله غَْرَ له بالإخلاص». 

ورواه أبو داود من طريق موسى بن إسماعيل عن حمادٍ 
وهكذا: 

ا 


3 


1 
فإن لم يكن أخطأ فيه يوسفُ بن الفّحَاكٍ فهرٌ حديث 
جيذ وإلا فهو ضعيفٌ» قالوا: فلم يأمره عليه السلام بكفارق 

قالوا: إنما الكفارة فيما حلف فيه في المستأئفي. 
وموّهوا في ذلك بذكر قول الله تعالى:ظوَاحْفَظُوا 
قالوا: وحفظها إنما يكونٌ بعد مواقعتها. 


575 8 7 
أما حديث ابن مسعودء وأبى ذر» وعمران» وجايبر» 


والأشعثيء وقول الله تعالى:ظإن الّذِينَ يَشْعَرُونَ بعَهْدٍ الله 
وَأَيِمَانِهِمٌ» فليسَ في شيءٍ من ذلك إسقاط الكفارةٍ ولا إيجابهاء 
كما ليس فيها ذكر لتوبةٍ أصلاء وإنّما فها كلها الوعيدُ الشديدُ 
بالئار والعقاب. فسقط تعلقهمْ بها في إسقاط الكفارة. 

ثم العجب كله أنَهمْ في هذه الأحاديش. وني هذه الآيةٍ 
على قسمين: قسم يقول: إنه ليس شيءٌ تا ذكرٌ في هذه الآبقء وفي 
هذه الأحاديث: يقطع: بكونه ولا بك وقد يمكنٌ أن يغفرَ الله عرٌ 
وجل. وقسمٌ قالوا: هوّ نافد مالم يدبا . - فمنٌ أعجبُ شاناً من 
احتيج بي وأخبار صحاح في إسقاط كقارة يمين ليس فيها من 
ذلك ذكرٌ أصلاء وهم قذ خالفوا كل ما فيها علانية - وهذا 
عجب جذا. 

وأمَا قوله عليه السلام: دمن استَلّج فِي أَهْلِه مين فَهُوَ 
أعْظَمْ نما لَنِسَ نْيِي الكمّارَ فلا حجّةً لهم فيه اصلا؛ لأن 
الأيمانَ عندنا وعندهةء منها لغرٌ لا إثمّ فيد» ولمْ يرد هذا الصّدفُ 
في هذا الخبر بلا شك. 

ومنها ‏ ما يكونٌ المرء بها حالفاً على ما غيره خيرٌ منه ولا 
خلاف عندنا وعندهمٌ في أن الكفارة تغني في هذا. 

وبه جاءً النصُ عن النيّ تاي على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ 
شاءً الله تعالى. 

ومنها - اليمينُ الغموسٌ الي اختلفنا فيهاء وبالحس 
والمشاهدة ندري نحن وهم أنّ الحخالف بها لا يسمّى مستلجاً في 
أهلهء فبطل أنْ يراد بهذا الخبر هذا القسم؛ وبطلّ احتجاجهم به 
في إسقاطهم الكقّارة في اليمين الغموس. 

فِإِن قيل: فما معنى هذا الخبر عندكم وهرّ صحيح. 

قلنا: نعم معناه - وللّه الحمدُ - بين على ظاهر لفظه 
دون تبديل ولا إحالةٍ ولا زياد ولا نقصرء وهر أن يحلف الرءٌ أن 
يحسنّ إلى أهلد» أو أن لا يضرٌ بهم ثم لج في أن يحدث فيضرٌ 
بهي ولا يحسنّ إليهمْ ويكفرٌ عن يمينه - فهذا بلااشك مستلجٌ 
بيمينه في أهله أن لا يفي بهاء وهرّ أعظمٌ إنماً بلا شاك - 
والكمَارة لا تغني عنهء ولا تحط إثمّ إساءته إليهم وإِنْ كانت واجبة 
عليه العيهل نهنا الور ممنى مير هذا: 

وأمًا حديث حمَادٍ بن سلمةه وسفيال» فطريق سفيانٌ لا 
تصحُ؛ فإ صححّت طريق حاو ليس فيه لإسقاط الكقارة ذكرٌء 
وإنّما فيه: أن الله تعالى غفرٌ له بالإخلاص فقطء وليسَ كل 
شريعة توجدٌ في كل حديث - ولا شك في أنه مأمورٌ بالتوبة من 
تعمّدٍ الحلفي على الكذبء وليس في هذا الخبر لها ذكر فإنْ كان 


#م- كتاب الأَيْمَان 


#- مسألة: ومن حلف عامداً للكذب فيما يلف 


١١١ 


سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة حجّة في سقوطها فسكوته 
عن ذكر اتوية حجة في سقوطها ولا بن وهم لا يقولون بهذا. 

فإ قالوا: قذ أمرّ بالتوبةٍ في نصوص أخر.. 

قلنا: وقد أمر بالكتارة فى صوصن اعت تذكرها إن عاذ الل 
تعال. 1 

ونقول هم: : إن كان سكوته عليه السلام عن ذكر الكفارة 
في هذه الأخبار كلها حجَةٌ في إسقاطها فسكوته عليه السلام عن 
ذكر سقوطها حجّة في إيجابها ولا فرق - وهي دعوى كدعوى؛ 
فالواجبٌ طلبُ حكم الكفارة في نص غير هذو. 

وأمَا قول الله تعالل:وَاحْمَظُوا أَيِمَانَكُمْ» فحق. 

وأما قرلهم: إِنّ الحفظ لا يكونٌ إلا بعد مواقعة اليمين 
فكذب» وافتراء وبهت. وضلالٌ محض؛ بل حفظ الأيمان واجسة 
قبل الحلفي بهاء وني الحلف بهاء وبعدَ الحلفي بهاء فلا يحلفُ في 
كل ذلك إلا على حق 

ثم هبك أن الأمرّ كما قالواء وأنّ قوله تعالى: لوَاحْمَظُوا 
لمكم إنما هر بعد أنذ يحلف» فئ دليل في هذا على أنْ لا 
كفارة على من تعمد الحلف كاذبً؟ وهل هذا منهمْ إلا الباهئة 
والتموية» وتحريف كلام الله عن مواضعه وما يشلك كل ذي 
مسكة تمييز في أن من تعمّدَ الحلف كاذباً فما حفظ يمينه - فظهرّ 
فسادٌ كل ما يمخرقون به. 

وأا قوهم: إن الكقارة إنما تجبْ عليه فيما حلف عليه في 
المستائف فباطل؛ ودعوى بلا برهان» لا من قرآنء ولا سق ولا 
إجماع. ١ ١‏ 

فإ ذكروا قولَ رسول الله يك أنه ٠لا‏ يلف عَلَى يَين 
قيرَى غَيْرَهَا يرا مِنْهَا إلا أتى الّذِي هْرَ خيرٌ وَكفرَ عَنْ يَعينهه. 

فلا حجّة لهم فيو؛ لأن ألكفارة عندهم وعندنا تجبُ في غير 
عله الم وهي: من حلف على يمين ورأى غيرها شرا منها 
ففعل الذي هر شر فإنّ الكفّارة عندهمٌ وعندنا واجبةً عليه في 
دلك. 

قال أبو محمّدٍ: وأما قولهم: هي أعظمُ من أنْ تكفْرٌ فمنْ 
اينهم .هذا؟ و وأينّ وجدوه؟ ؟ وهل هو إلا حكمٌ منهمٌ لا من عندٍ 
الله تعال؟ ويعارضون بأن يقال هم: 0 
بل كلما عظمَ الذُنبُ كان صاحبه احوج إل الكقارة؛ وكانت 
أوجب عليه منها فيما ليس ذنباً أصلاء وفيما هر صغيرٌ من 
الذنوبيء وهذا المتعمّدُ للفطر في في رمضان نحن وهم متفقونَ على 
أن الكمّارة عليه ولعلّه أعظمٌ إثماً من حالفي على يمن غموس» 


أو مثله وهم يرون : الكفارة على من تعمّادَ إفسادٌ حجّه بالهدي 
بآرائهم؛ ولعله اعظمٌ إثماً من حالف يمين غموس أو مثلهٍ 
لمحا م كد كله توه بد عله 11لا جل نويا 
متعمّدًء وأنْ يصلَيَ اليومَ الصّلوات المفروضة؛ وأنْ لا يزنيَ بجريمة 
وأن لا يعمل بالرباء ثم لم يصلٌ من يومه ذلك» وقتلٌ الس التي 
حرمَ الله» وزنى» وأربى فإنٌّ عليه الكفارة في أيمانه تلكَ فيا لله ويا 
للمسلمينَ أيما أعظم إثما: من حلفّ عامدا للكذب أنه ما رأى 
زيداً اليوم» وهوّ قَذْ رآه فأسقطوا فيه الكفّارةً لعظمه. أو من حنثٌ 
بأنْ لا يصليّ الخمس صلواتء وبأنْ قتلّ التفس» وبأنّ زنى بابه 
أو بام وبا عمل بالربا - ثم لا يرون عظمَ حتته في إتيانه هذه 
الكبائر العظيمة التي هي والله قطعاً عند كل من له عللمٌ بالذين 
أعظمٌ إثمأ من ألفي بين تعمد فيها الكذب» لا تب فيه كفارة؛ 
لأنه اعظم من أن يكمر؟ فهل تجري أقوال هؤلاء القوم على باع 
نص أو على التزام قياس؟. 

وأمَا تمويههم بأله روي ذلك عن ابن مسعودٍ ولا يعرف له 
الف من الصّحابة رضي الله عتهم؛ فهي رواية منقطعة لا 
تصح؛ ؛ لأن أبا العالية لم يلق ابنَ مسعودٍ ولا أمثاله من الصّحابةٍ 
رضي اللّه عنهم إنما أدركَ أصاغرّ الصحابة كابن عبباس» ومثله. 
رضي الله عن جميعهم. 

وقذ خالفوا ابنَ مسعودٍ في قوله: إن من حلف بالقرآن» أو 
بسورة منك فعليه بكل آي كقارة ولا يعرفٌ له في ذلك الف 
من الصّحابة؛ فابنُ مسعود حجّة إذا اشتهواء وغيرٌ حجّةٍ إذا م 
يشتهوا أنْ يكون حجّة. 

قال أبو محمّد: فإِذْ تذ بع فر ما عورا بووقانات 
بالبرهان على صحةٍ قولنا: فنقولٌ وباللّه تعالى الترفيقٌ 

قال اله عر ول لتُ ْم شه ماكين من 
أَوْسَط ما تَطْممُوَ أَهلِيكُمْ أو كِسْرَنُمْ ا َحْريرُ رَمْةٍ4 إلى قوله 
تعالى: ظِذَّلِكَ كَمَارَةٌ أَيِمَاِكُمْ إِذَا حَلَفتَمْ وَاحْمَظُوا أَيمَانَكُمْه. 

فظاهرٌ القرآن يجاب الكفارة في كل يمينء فلا يجورٌ أنْ 
تسقط كقَارة عن مين أصلا إلا حيث أسقطها نص قرآن» أو سه 
ولا نص قرآنء ولا سه أصلا في إسقاط الكمّارةٍ عن الحالفي 
يمينا غموساً فهيَ واجبة عليه بنص القرآن. 

والعجب كله مَنْ أسقطها عنه والقرآنُ يوجبهاء ثم 
يوجبونها على من حنث ناسياً مخطثا والقرآنٌ والسَنّةٌ قد أسقطاها 
عنهُ. وأوجبوها على من لم يتعمّد اليمِينَ ولا نواها والقرآنٌ والسنةٌ 
يسقطانها عنة؛ وهذه كما ترى. 


١١الأ‎ 


إن قالوا: إن هذه الآ فيها حذف بلا شاك ولولا ذلك 
لوجبت الكفارة على كل من حلف ساعة حلفت بر 


أو حنث. 

فلنا:. نمع لااشك في.ذلك إلا أن ذلك الحذف لا يصدق 
أحدٌ في تعبينه له إلا بنص صحيح» أو إجماع متيقن» على أنه هو 
الذي أرادَ الله تعالى لا ما سواه. 

وأمًا بالذعوى المفتراة فلا: 00 الحذف اللذكور في الآية 
قد صم الإجماعٌ ميقن وَالنْصُ على أنه فحتشبّ وذ لا شك في 
هذا فالتعمّدُ لليمين على الكذبب عالماً بنّه كذبٌ حانث بيقين 
حكم الشريعة وحكم اللَخة. 

فصع إِذْ هر حانث أن عليه الكقّارة وهذا في غايةٍ 
الورضوح» وباللّه تعالى التوفيق. 

- والقوم أصحاب قياس بزعمهم» » وقد قاسوا حالق رأمسه 
لغير ضرورةٍ محرماً غير عاص لله تعال. فهلا قاسوا الحالف عامداً 
للكذب حانثاً عاصياً على الخالف أذ لا يعصي» فحنت عاصياًء 
أو على من حلف أن لا يبر فبر: غير عاص في إيجاب الكقارة في 
6( لك راك كذ متنا علدفم وياسية و بالقنال 
التوفيق. 

4 مسألة: واليمينٌُ في الغضب والرّضاء وعلى 
أن يطيع» » أو على أنْ يعصي» أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية 
سواءٌ في كل ما ذكرنا إنْ تعمّدَ الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة» 
وَإِنْ لم يتعمّد الحنث» أو لم يعقد اليمينَ بقلبه فلا كقارة في ذلك» 
لقول الله تعال: #ذَلِكَ كَثَارَة أَيِمَانِكُمْ ذا حَلَفْثَمْ وَاحْفَظُوا 
َيْمَانَكُمْ» فالكفّارة واجبةٌ في كل حنش قصده المرُ. 

وقد اختلفّ السّلفُ في ذلك: فروي عن ابن عبّاس أن لغو 
اليمين هو اليمينُ في الغضب ولا كقارة فيها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ لا دليلَ على صحَّتهء بل 
البرهانٌ قائم مخلافه: 

كما روّينا من طريق البخاري أخيرنا أبو معمر هو عبد 
الل بنُ عمرو هر الرَقيُ - أخبرنا عبدُ الوارث بن سعيرٍ التقوريٌ 
أخرنا ارد هرامتسا - ايزا القاسم بن عاصم عن زهدم 
الجرمي عن أبي موسى أنه سمعه يقولُ لت رَسْولَ الله علي 
في لَفرٍ من الأشَرِينَ فوَافَفتَهِ وَهْرَ عَضبَانُ َامتَحْمَلناه ه فَحَلَفْ أَنْ 
لا يَحملًا - نم َل رَسُولُ الله ب وَاللَه إن شاء الله لا خف 
عَلَى يمن فَأَرَى يْرَهَا خَيْراً نا إلا نيت الذي هُوَ خَيْرْ 
َتَحَلْلتهَاا. 

فصع وجوبُ الكقارة في اليمين في الغضب. 


4 - مسألة: واليمينُ في الغضب والرّضا وعلى أن 


“م كاب الْأَيْمَان 

0 0 اتلكن 0 الأيْمَانَ وكتارته 
يع ا ا 

وأمًا اليمِينٌ في المعصية: 

فروينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن عطاء بن السّائب عن 
أبي البختري: أن رجلا أضافه رجلّ فحلف أنْ يأكل» فحلفَ 
افيف أنْ لا يأكلّ» فقالَ له ابن مسعود: كل وإني لا أظيُ أن 
أحب إليك أن تكثْرَ عن بمينك - فلم ير الكمارةَ في ذلك إلا 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن داود بن هنا عن عباٍ 
الرّحمن بن عابس أنّ ابنّ عبّاس حلف أن يجلدَ غلامه مائةة جلدقٍ 
ثم م يجلد قال: فقلنا له في ذلك» فقال: أل تر ما صنعت» 
تركتهى فذاكَ بذالكَ. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول قال: من 
حلف على ملك ينه أن يضربة فإ كقَارةَبمينه أن لا يضربة 
وهيّ مع الكقارة حسنة. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن المعتمر بن 
سليمان اليم عن أبيه عن المغيرةٍ عن إبراهيمٌ فيمنْ حلف أن 
يضرب علوكة. 

قال إبراهية: لأنْ يحنسث احبُ إيّ من أنْ يضربة» قال 
المعتمرٌ: وحلفت أن أضرب بملوكة لي» فنهاني أبي ولم يأمرني 
يكفارة. 

ومن طريق محمد بن المتى أخيرنا بيئك الله بن موسى 
العبسيُ أخبرنا تحنظلة بن م أبي سفيانَ الجمحي قال: سئل طاووس 
ا و ا 
الكثارة أكثرَ من هذا. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن هشيم عن أبي بشر هو 
جعفر بن أبي وحشية - عن سعيل بن جبير في لغو اليمين. 

قال: هوّ الرّجلُ يحلفُ على الحرام فلا يؤاخذه اللَّهِ بتركه. 

الا ا ا عبد 
م اك 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا عبد اللّه بن عبد الوهّابٍ 
الحجي أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا سليمانٌ الشيباني قالَ: 
سمعت عكرمة قالَ: من حلف على ين فرأى غيرها خسيراً منها 
فليأته: لا يوَاخِدُكُم الله بللَْو في أَيمَائِكمْ» فيه نزلت. 


سم كاب الأيمَان 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا داود بن أبي هندٍ عن 
الشعي عن مسروق أنه قال في الرجل يحلفُ أن لا يصلّ اباه 
وأمَهُ» قالَ: كمّارته تركة فسألت سعيد بن جبي فقالَ: ل يصع 
شيئاً ليات الذي هر خيرٌ» وليكفْرُ عن بينه. 

واحتيجٌ أهل هذه المقالةٍ بما روينا من طريق ابن أبي شيبة 
أخبرنا أبو اسامةً عن الوليدٍ بن كثير أخبرنا عبد الرّحمن بن 
الحارش عن عمرو بن شعيبه عن بيه عن جده قال: فال رسو 
الله #: «مَنْ حَلْف عَلَى مُحْيّةِ فلا يَمِنَ له وَمَنْ حَلَّف عَلَّى 
قَطِيعَة رَحِمٍ فلا يَمِينَ لَهُا. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا المنذرٌ بن الوليلد أخبرنا عبدُ 
الله بنُ بكر أخبرنا عبيدٌ الله بنُ الأخنس عن عمرو بن شعيبه 
عن أنه عن جه قال: قال رسولٌ الأّه لاز: «لانَذْرَ وَلَايَمِينَ 
فيمًا لا يَمْلِكَ ابن آَم وَلا في مَمْصيَةِ اللو ولا في قَطِيَةِ رَحِمٍ 
وَمَنْ حل عَلَى يَوين فَرَأَى غَيرَهَا يرا ِنْهَا َيَْهَا وَأ 
اللي مُوَ خير إن َرَكَهَا كَفارئهاه. 

ومن طريق حجاج , ل 0 
عبلر الله عن أبيه عن أبي هريرة عن 
عَلَى يمن فرأى غَيرَهَا خَيْرا ها فأ الي هُوَ خَيْد ف 
كمَارَتهاه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن المنهال أخبرنا يزيدٌ 
ل ا د ا 
المسيب أن عمرٌ بن الخطّاب قالَ: سمعتُ رسول الله يا يول 
الأنية علاك: زلا نري تمق اللو زلا في شوينة وجب 
وَفِيمًا لا تَمْلِكُ). 

ومن طريق العقيلي أخبرنا أحمدُ بن عمرو أخبرنا إبراهيمٌ 

ار أخبرنا معيب بن سان بن لاسعيب بين زعم أخيرن] 

د بن أبي معاذ عن مسلم بن عقرب عن الي َأ قال: : هن 
خف على مشلرك ضرت ف كرك أن بنع وله مع كر" 
خيرًه. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا حزم بنْ أبي حزمٍ 
القطعي') سمعت الحسن يقول: بلغنا عن رسول الله تك أنه قال: 
«لا نَدْرَ لابن آدَم في مال غَيْرِه ولا يَمِينَ في مَعْصيَةه. 

قال أبو محمّدٍ: كل هذا لا يصحٌ - حديث عمرو بن 
شعيبٍ صحيفةً ولكنْ لا مؤنة على المالكيّينَ والشافعيينَ» 
والحنفيينَ ني أنْ يحتجوا بروايته إذا وافقتهم ويصحّحونها حيتثاي 
فإذا خالفتهم كانت حينئزٍ صحيفة ضعيفة. ما ندري كيف ينطق 


ه- مسألةٌ: واليمينُ محمولة على لغة الحالف وعلى 


١٠١1 
بهذا من يوقنٌ أنَه: ما يَف من ول إلا لَدَيْه رَقِِبْ عَتيدٌ) أمْ‎ 
4 كين تَدين بهشَنّ دري آذ الله تعال: جيتلة الدت وأختى‎ 
وأمَا حديث عمر فمنقطع» لأنْ سعيد بنَّ السب ل يسمع‎ 
من عم شيعً لا عيهالعما بن مقن وني على ادبي فقعط‎ 
وهؤلاء يقولون: إن امنقطع» والمتصل سواء» فأينَ همْ عن هذا‎ 

الأثر؟ 

وأمَا حديث أبي هريرةً فعن يجبى بن عبياه الله - وهر 
ساقط مترولدٌ ذكرٌ - ذلك مسلم, وغيرة. 

وأمَا حديث مسلم بن عقربه ففيه شعيبُ بن حيان - 
وهرّ ضعيفف - ويزيدٌ بن أبي معاؤٍ - وهر غيرٌ معروفب. وحديث 
الحنن مرسلٌ - فسقط كل ما في هذا البابج. 

ووجدنا نص القرآن يوجبُ الكفارة في ذلك بعمومدي» ومع 
ذلك قولٌ رسول الله تلظ: «مَنْ حَلّف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا 
يرا مِنها ليأ الَّذِي هْرَ خيرٌ وَلْيكَفرَه». 

فِإن قيل: إن هذا فيما كان في كليهما خيرٌ إلا أن الآخرّ 
أكثرٌ خيراً. 

قلنا: : هذه دعوى» بل كل شر في العا وكلُ معصيق فال 
والتقرى خيرٌ منهماء قال الله تعالى: «آللّه ير أمْ ما يُششركون». 


فصح أن اللّه تعالى خيرٌ من الأوثان» ولاشيءً من الخير 
3 الأوثان. 

وقال تعالى: «أَصْحَاب الجنة يَوْمئِذٍ خيرٌ مُسئَفواً وَأَخْسَرُ 
مُقِيلا© ولا خير في جهنم أصلا. 


ومن طريق مسسلم أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا عبد 


الاق حدئنا معمرٌ عن همّام بن مه أخبرنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله ا : الله لأن يلج أحَدكُمْ ينه في أَمْلِه آنَمْ له 
عِنْدَ الله مِنْ أن يُعْطِيَ كَفَارتَه التي فَرَضَّ اللّهه. 

فصحٌ بهذا الخبر وجوبٌ الكفارة في الحدش في اليمين التي 
يكونُ التمادي على الوفاء بها إثماً. 

وقد روّينا عن عمرٌ بن الخطَّابٍ أنه رأى في ذلك الكفارة. 

وهو قول الحاضرين» وبالله تعال التوفيق. 

-١ ١ “©‏ مسألة: واليمينٌ محمولةٌ على لغةَ الحالف 
وعلى نيتهء وهر مصدّق فيما ادّعى من ذلك إلا من لزمته مين في 
حقّ لخصمه عليه - والحالفُ مبطلٌ - فإنٌ اليمِينَ ههنا على نيّةٍ 
المحلوفف له. 

ومن قيلَ لهُ: قل كذا أو كذاء فقالَ - وكانَ ذلك الكلامٌ 


ول 


- مسألةٌ: ومن حلف ثم قالَ: نويت بعض ما يقعٌ 


#م- كناب الأيْمَان 


ينأ بلغةٍ لا يحسنها القائل - فلاشيةءً عليه ول يحلفا - ومن 
حلف بلغته باسم الله تعالل عندهم فهر حالف فإن حدث فعليه 
الكفارة. 

برهان ذلك: أنْ اليمِين إنما هىّ إخبارٌ من الحالف عمًّا 
يلوه بيعي تللناء وك راحو لإنما يد عن ننه بلفيك وما في 
ضميره. - فصع ما قلناهه وقول لني مفظ: «إنّمَا الأعْمَالُ 
بالتات وَلِكُلٌ امْرِئ مَا نَوَى1. 

وقال الله تعالى: طوَإِنْ مِنْ َم إلا خلا فيه تَذِير».. 

وقالَ تعالى: لاوما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسَان قَوِْه لين 
َهُمْ4. اا 

وللّه تعالى في كل لِغةٍ اسم فبالفارسيّةٌ: أوزمزء وبالعبرائيَة: 
أذوناي؛ والوهيم., والوهاءء وإسرائيلٌ» وباللاتيثيِة: داوش» 
وقريطورء وبالصقلبية: بغ» وبالبربريَة: يكش. 

إلا حلف هؤلاء بهذه الأسماء لاني نين فيه وق 
الحنث فيه الكقارة. 

وأمّا من لزمته يمن لخصمه - وهو مبطل - فلا ينتفع 
بتوريته» وهرّ عاص لله تعالى في جحوهه الحق» عاص له في 
استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمينء فهر حالف يمين غموس» 
ولا بد 

روّينا من طريق هشيم عن عبّاد بن أبي صالح وعبد الله 

بن أبي صالح ٠‏ عن أبي صالح السّمَان عن أبي هريرة عن النَّ 

بيذ قال: ايَمِِئْكَ عَلَى ما يُصَدُفُكَ عَلَيْه صَاحِبِكَ». 

وقد قيلٌ: عبان وعبدُ الله واحد» ولا يكونٌ صاحب المرء 
إلا من'له فعه أمرّ يجمعهما يصطحبان فيدء وليسَ إلا ذو الحقّ 
الذي له عليك يمن تؤذيها إليه ولا بد 

وأمّا من لا بمينَ له عندك فليسَ صاحبك في تلك اليمين. 

- مسألة: ومنْ حلف ثم 
ما يقمٌ عليه اللفظ الذي نطق صدّق. 

وكذلك ل قال: جرى لساني ولم يكن لي نيةَ فإنه يصدّق. 

فَإن قال: م أنو شيتا دون شيء حمل على عموم لفظه لما 
ذكرناء نامل لين 


موصولا بكلامه: إن شاءً الله تعالى» أو إلا أن يشاء الله أو إلا 
أن لا يشاء الله أو نحو هذاء أو إلا أن أشاءع أو إلا أن لا أشاى 


أو إلا إن بدَلَ الله ما في قلبي» أو إلا أنْ يبدوَ إل أو إلا أن يشاءً 
فلانٌ» أو إِنْ شاءً فلانٌ» فهر استئناء صحيح وقد سقطت اليمينٌ 
عنه بذلك» ولا كارة عليه إِنْ خالف ما حلف عليه. فلو لم يصل 
الاستثنا بيمينه لكنْ قطعٌ قطمّ ترم للكلام م تدأ الاستثناة ل 
ينتفع بذلك» وقذ لزمته اليمينُ فإن حنث فيها فعليه الكقارة. .ولا 
يكون الاستثاء إلا بالأفظ. 


وأمًا ب دون لفظر فلاء لقول الله تعالى: لوَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ 
بم عَفَدنُم الأنمَان» فهذا لم يعقد اليمي. ونحنُ على يقين منن أن 
اللّه تعالى لوْ شاءً تام تلك اليمين لأنفذهاء وأتمهاء فَإِذْ] فنعا 
عر وجل ولا أنهاء فنحنُ على يقين من أنه تعالى لم يشأ كونها 
وهو إِنْما التزمها إِنْ شاءً الله تعال؛ واللّه تعالى لم يشاهاء فلم 
يلتزمها قطا. 

وكذلك اشتراطه مشيئة نفسيء أو مشيئة زيب لأنّ مشيئته 
لذ ل إلاامن كفيو تصيدق فبهنا 2 ومني ريق لا كدري 
أصدق في دعواه أنه شاءً أو لم يصدق ولا ندري أيضاً أصدق في 
دعواه أنه لم يشأ أو لم يصدق» فلسنا على يقين من لزوم هذه 
اليمين الي حلفت بهاء فلم يجرْ أن نلزمه كقَارة بلشك. 

ومن طريق أحمد بن زهير بن حربب أخبرنا يحبى بن معين 
عن عباد الاق عن معمرٍ عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي 
هريرة قالَ: قال رسولٌ الله يي: «مَنْ حَلْفَ فَقَال: إِنْ شاءَ الله 
لَمْ يَحْنَثْه. 

ومن طريق محمد بن عبد املك ب بن أيمنَ أخبرنا بكر بن 
َو أخيرنا مسد عن عبد الوارث هر ابن سي لتودي 0 
5 ان حلم َم فإ اء جع وإ ناة رك ير شرا 
فهذا عمومٌ لكل استناء كما ذكرناء 

قال أبو محمّدٍ: وقوله عليه السلام فقال: ' إِنْ شاءً الله ' أو 


'فاستئنى ' يقتضي القول؛ والقولٌ لا يكونٌ إلا باللسان؛ لا يكونٌ 


م مومه 


ناس د ا ير سو اسان قوز عرز 
عن إيراهيمَ النخعي قال: لاء حتى يجهرٌ بالأستناء كبن تمي 
باليمين. 

ومن طريق عبد الاق عن سفيانٌ الشوري عن المغيرة 
عن إبراهيم: إن استثنى في نفسه فليسَ بشيء حتى يظهره بلسانٍ. 


وعن معمر عن حمّادٍ في الاستثناء: ليس بشيء حتى يسممٌ 


“م كناب الْأيُمَانَ 


وعن قتادة 


عن الحسن البصري إذا حرّكَ لسانه أجزاً عنه 


قال أبو محمّدٍ: وبهذا تقول؛ لأنه قولٌ صحيمٌ ‏ يعني 
000 
ل ا ل ا لطس ع ين 
ري 

قال أبو محمّد: ولا يعترضُ بالنظر على بيان رسول الله 
َدْترْ وقد قالَ عليه السلام: «مَن حَلَّفَ قَقَالَ إن شَاءً الله لَمْ 
يَحْنْثْا فأثبت له اليمين أؤلاء : ثم أسقطها عليه السلام عنه بقوله: 
'فقالَ إِنْ شاءً الله ' والفاُ تعطي أن تكون الثاني بعد الأوّل بلا 
مهلة فصح ما قلناه. 

وقالت طائفة: الاستثناء جائرٌ أبداً متى أراد أنْ يسني: 

كما روّينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا عبد اللّه 
ين داود هر الخريي - عن سليمان الأعمش عن مجاه عن ابن 
عباس قالَ: له ثنياه بعد كذا وكذا. 

ومن طريق خصيفي عن مجاهر قال: إِنْ قال بعد سنن إِنْ 
سيد سو 

د ونا رح زر شوو 
قال: إِنْ قال بعدَ أربعة أشهر إِنْ شاءً اللّه - فقد استثنى. 

وقالت طائفة: بعد شهر: 

كما وا من طرفي بحس بن سعي الا من سفان 
حلف الج فال عد شهر - إن شا الله . اقل اف 

ا ١‏ اش اتام 
ذكرٌ وقراً 4 

وصح هذا أيضاً عن سعيد بن جبير وعن أبي العالية. 

وقالت طائفةٌ: في ذلك مهلةٍ غير حدودة: 

سه لاس ل 1 


17- مسألةٌ: ومن حلف على شيء ثم قال موصولا 


1١١+ 


الل بزعوالك بن سعوراة” الاي مره : من 


لت عي بمقدار حلب شَاوٍ ا 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاقَ عن سفيانَ بن عبينة 
عن ابن أبي غيم عن عطاء» قال: له الاسضناء في اليمين بمقندار 
حلب الناقةٍ الغزيرة. وطائفة قالت: له الاسككثناء ما لم يقَمْ عن 
مجلسي أو يتكلم: 

كما رؤينا من طريق حمّادِ بن سلمة عن قنادة قال: إذا 
10 نم استثى قبل أن يقومَ أو يتكلم فله ثنياة. وطائفةٌ قالت: 
ما لم يقم فقط: 

كما رؤينا من طريق عبس الرؤاق عن ابن جريج: 
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قالَ: من استنى لم يحدث وله الثيا 
مالم يقح من مجلسه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن حمادٍ بن سلمة عن هشام 
بن حسَانٌ عن الحسن البصري: أنه كان يرى الاسستئناء في اليمين 
مالم يقمْ من مقعده ذلك لا يوجبُ عليه الكفارة إن استثنى قبل 
أن يقوم.. 


وقالت طائفة: : له الاستثناء في في أل نهاره: 


ا د الاق عن سنا الثوري عن 
القاسم بن عبد لحن بن عبد الله بن مسعوو قال: قا عبدُ اله 
بن مسعودٍ قالَ أبو ذر هوّ الغفاري ما من رجل يقولٌ حينَ 

يصبحٌ: اللّهمٌ ما قلت من قولء أو حلفت من حلفي أو نذرت 
من نذرٍ فمشيتتك بهن يديئ ذلك كله ما شتت منسه كالاء وما لم 
تشأمْ يكن فاغفره لي» وتجاوز لي عنهُ الهم من صلّيت عليه 
فصلواتي عليهِء ومن لعنته فلعنتى عليهء إلا كانّ في استنائه بقِيَة 
يومه ذلك. 

وأمَا قولنا: فإننا روينا من طريق عبا الرؤّاق عن معمر 
عن ايوب"عن نافع أن ابن غمر كان يلف يقول: واللّه لا أفعلة 
كذا وكذا إِنْ شاءَ الله - ثم يفعله ولا يكفرٌ. 

وقلا صحّ عن ابن عمرٌ: أنه كان يكفرٌ أجانا | خر: ا 
عنه إسقاط الكفارةٍ إذا وإصضل الاببطاء بكلامه» ولْيصح عنه في 
المهلة شيء فظاهره أنه إذا لم يكن استئناؤه موصولا بيمينه كفر. 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن ابن جريج قال لي عطاءً: إذا 
حلف 5 ثم استتتى على ا ا 


ل 1 مسألةٌ: ومين الأبكم واستشاؤه لازمان م«م- كاب الْأَيُمَانَ 
الأعمش عن إبراهِيمٌ في الاستثناء ء في اليمين قال: ما كان في كلامه قال أبو محمدة إن اسبح عت اقول أبن عباس وغيرة نا 
بقول رويئا من 5 أبي دا داود أخبرنا محمد بن العلاء 0 ابن ص 


ورؤيناه أيضاً عن الشّعي والحسنء وسفيان الثوري. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك. والشافعي» وأبسي 
سليمات. 

قال أبو محمد: إنما قلنا بهذا لقول الله تعالى: #وَلكِن 
ب َاخَكُمْ ب بمًا عَقَدْتُم الآيْمَانَ فَكَمَارَُه إطْعَام عَشَرَةِ مَسَاكِينَ# الآية 
فأوجب الله تعالى الكفارة على من عَقَدَ اليمين» نم م قالَ رسول 
«اللّه يز : «مَنْ حَلَفَ فقَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَث» فلم يجعل 
الاسعناءً مردوداً على اليمين إلا بالفاء» والفاءٌ في لغةٍ العربٍ 
توجبٌ تعقيباً بلا مهلدَ فوقفنا عند ذلك. 

وقال بعضهم: ,: لو كان ما قال ابن عبّاس ما لزمت أحداً 
كفارة أبدا. 


قال علي: وهذا لا شية» لأن ابنَ عباس لا يمنع من أراد 
الحنث وإِيجاب الكفارة من أنْ يكفْرٌ لكنْ لو قالوا: هذا ما تكثْرٌ 
به البلوى فما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس لكان الزمم 
2 

والعجبُ أ أن أبا حنيفة ومالكاً يران الاستثناء في اليمين 
بالل تعالى فت ولا يريانه في سائر الأمان» وهذا عجبُ جذاً أن 
يكو الأمانُ بغي الله تعالى أوكد وأعظمٌ من اليمين باللّي لآنْ 
اليمينَ بالل تعالى يسقطها الاستناء ويسقطها الكفارة» واليمينٌ 
بغير الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستثناءٌ ومن أنْ يسقطها 
الكقارة» ومن أن يكون فيها غير الوفاء بها. ونحنُ نبرأ إلى الله 
تعال من هذا القول البشيع الشّنيع؛ والكقّارةٌ في نص القرآن 
جاءت على الأيان جملة والاسثناءٌ ء في بيان رسول الله # جاءً 
في جملق فإ كان تلك أجاناً فالاستناء والكمَارة فيها ونا لم تكن 
أياناً فمنّ أينَ الزموها؟. 

وعجب آخرٌ عجيب جد وهرَّ أنّ مالكاً قالَ: إِنّ الاستثناة 
في الأيمان إن نوى به احالف الاستثناء فهو استثناء ء صحيحٌ فَإِنْ 
نوى به قولَ الله عر وجل ولا تقول ِشَيْء إني فَاعِلَ ذْلِكَ 
عد إلا أَنْ يَشَاءَ الله لم يكن استناءً. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كلام لا يدرى ما هر؟ ولا ماذا أرادٌ 
قائله بوء ولقذ رمنا أنْ عد عند من أخذنا قوله عنه من المنتمين 
إليه معنى يصمٌ فهمه لهذا الكلام؛ فما وجدناه إلا أنْهمْ يحملونه 
كما جاءً وكما نقولٌ نحن في #كهبعص» ولإطة» لآمَنا به كل 
مِنْ عند يناك وإِنْ لم نفهم معناة. 


عع «قال: ال عزو يماك قل إن ناة الله ؛ ثم قَالَ وَاللّه 


لأعْرُوَن فَرَيْشا ثم سكّت» * ثم قَالَ: إِنْ شاءَ الله 

قال أبو داود: وقال الوليدٌ بنُ مسلم عن شريائي ' ثم ل 

ورويناة أيضاً من طريق شريك عن سماء عن عكرمة» 
وأسنده جماعة عن سمالءٍ عن عكرمة عن ابن عبّاس. 

قال أبو حملٍ: سمال ضعيفٌ يقبلٌ التَلقينَ ويلزم من اعتد 
بروايته في أخدٍ الدّنانبي من الدّراهم؛ والدراهمم من الدنانير أن 
يأخذ بها ههنا. 

ومرٌ قال: إِنْ المرسلّ كالمسندٍ أنْ يقولَ بهذا أيضاً. ويلزمهم 
إِذْ قاسوا ما يكونٌ صداقاً على ما تقطمٌ فيه الِيدُ في السّرقةٍ آنْ 
يقيسوا مذ مهلةٍ الاستثناء على مذَةٍ الإيلاء فيقولوا بقول سعياء 
بن جبير في ذلك أو يجعلوه شهراً على قوهُمْ في أجل المدين أنه 
يسجنٌ شهراء ثم يسألُ عنه بعاد الشهرء ؛ أو يقيسوه على قولهم 
الفاسدٍ في المخيّرةٍ أنّ لها الخيارٌ مالم تقح عن مجلسها أو تكلب 
فأيُ فرق بِينَ هذه التّحكمات في الدّين بالباطل في تحريم الفروج 
وإباحتها؛ وغير ذللك من الذيانة وبين مهلة الاستتناء؟ وهال هذا 
إلا شبه التلاعب بالددين؟ والعجبٌ من إجازتهم أكلّ ما ذبحّ أو 
غحرَ ونسي مذكبه أن يسمي اللّه تعال علي ثم لا يرون ههنا 
نسيانَ الاستكناء عذرا يوجبونٌ للحالفب به الاسناء متى ذكر. 

إن قالوا: فهلا قلتمُ أنتمْ بهذا كما أسقطتم الكفارة عمّنْ 
فعلَ ما حلف عليه ناسيا؟. 

قلنا: م نفعل بذلك» لأنّ الفاعل ناسياً ليس حانثاً لأن 
الحانث هوّ القاصدٌ إلى الحدشه وناسي الاستئناء ل يسئن» 
فانعقدت اليمينُ عليه فوجبت الكقارة بص ) القرآن. والكمارة لا 
تسقط بعد وجوبها إلا بنص» ول يسقطها النّصُ إلا إذا قال 
موصولا باليمين ما يستئني به. 

والعجب أنْهِمْ يقولون ني مثلٍ هذا إذا وافقهم: مثلّ هذا لا 
يقال بالرّاي» فهلا قالوا في قول أبي ذر. وابن عباس ههنا: مشل 
هذا لا يقال بالراي» كما قالوا في رواية شيخ من بني كنانة عن 

عمرّ البيعٌ عن صَفْقةٍ أو خيار: هذا لا يقال بلرّأي» فردوا به الممنة 
التبَةَ من أن كل بيعين فلا بيعَ بينهما ما لم يتفرّقا وكانا معاً. 


8 مساألة: ويمينُ الأبكم واستئناؤه لازمان 


#م- كِتَابُ الأيِمَان 
على حسبب طاقته من صوت يصوته أو إشارة إنْ كان مصمتاً لا 
يقدرٌ على أكثرَء لما ذكرنا من أن الأيمانَ إخبارٌ من الحالفي عن 
نفسو والأبكم؛ والمصمت» مخاطبان بشرائع الإسلام كغيرهما. 

وقد قال اللّه تعالى: 9لا يُكَلفُ الله فسا إلا وُمْعَهَاك. 

وقاك رسولٌ الله تتل: «إذا أَمَرْتَكُمْ بأمْر فَاننُوا مِنْه مَا 
استَطَعتم). 

فوجب عليهما من هذه الشريعة ما استطاعاة» وأنْ يسقط 
عنهما ما ليس في وسعهماء وأن يقبل منهما ما يخبران به عن 
أنفسهما حسب ما يطيقان ويلزمهما ما التزماه» وثاللة تال 
التوفيق. 

88- مسألة: والرجال؛ والنساكٌ الأحسران 
والمملركون» وذوات الأزواج والأبكانٌ وغيرهن؛ في كل ما ذكرنا 
ونذكرٌ سراءً؛ لأنْ اللّه تعالى قالَ: ذلك كَمَارَةٌ أَيمَائِكمْ إِذَا 
حَلك4.. 

وقال تعالى: لوَلَكِنْ يُوَاَِكُمْ بِما عَقَدْنم الأيمان4. 

وقال عليه السلام: «مَنْ كَانَ حَالَِاً قلا يَحْيِفْ إلا باللّه» 
وقال في الاستثناء ما ذكرنا ول يأته نص بتخصيص عبلو من حر 
ولااذات زوج من أيم ولا بكر من ثيه وما كان ربك نميأ . 
والنَحَكُمُ في الدّين بالآراء الفاسدةٍ لا يجو بالل تال 

قد وافقونا: على أن كل من ذكرنا لمحاطب بالصّلاق 
وبالصيام؛ وتحريم ما يحرم وتحليل مايحل سواء فألّى هم 
تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل» والدُعاوى الكاذبة. 

فإ ذكروا ما روينا من طريق عبد الاق عن معمر 
عن حرام بن عثمان عن عبار الرّمنء وبحم اببئ جابر بن عاد 
اللّه عن أبيهما: أنّ رسول الله تب قال: الايَعن َلِمَع يَصِين 
وَالِنٍ ولا يَمِين لِزُوجَةٍ مَعَ يَمين زد ؛ وَلا يَمِينَ للْمَمْلُوكِ مَعَ 
يَمِين مَلِيكد ولا يَوِنَ في فطق ولا نذرٌ في مَعْصيةه وَلا 0 
بل ِكَاحٍء وَلا عَتَاقَة َل الأ ولا صّمْت يَرْم إِلَى اللَيْلِ وَلا 
مُرَاصَلَة في الصّيامء وَلا يم بد لحل وَلا رَضَاعَة بَعْدَ اليطامء 
اتاب بيد ليحر رالا جار يلد لكر خرا) برل منطان 
ساقط مطرح لا تحل الرّواية عنة ويلزمٌ من قلّدَ روايته في 
استظهار المستحاضة بشلاثٍ بعد أيامهاء فأسقط بها الصّلوات 
للفروضة والصّيامٌ للمروض؛ وحرّم الوطة المباحَ أن ياخذوا 
بروايته ههنا؛ وإلا فهمٌ متلاعبونٌ بالدّين. باللهِ تعالى التوفيق. 


- مسألةٌ: والرّجالُ والنساءً, الأحرارُ والمملوكوث, 


الكل 
وقد خالفوا أكثرَ ما في هذا الخبر. 
وأما نحن فواللّه لوْ صحٌ بروايته الات متصلا لبادرنا إلى 
القول بهء وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: ولايمينَ لسكرائ: ولا لمجنون في 
حال جنون» ولا اذ في مرضو. ولا لنائم في نومه) ولاهن ]م 
يبلغ. ووافقنا في كلّ هذا أبو حنيفة, ومالك والشافعي» إلا 
نهم خالفونا في السكران وحدةٌ» ووافق في في السّكران أيضاً قولنا 
ههنا قول المرني, وأبي سليماث, ا ثور والطحاوي, 
والكرخيّ من أصحاب أبي حنيفة, تمرح وحجّتنا في 
السكران قولٌ الله تعلل: «لا تَعْرَبُوا الصّلاة وَأنْتُمْ سُكَارَى حَنَى 
تَعْلَمُوا ما تَقُولُون» فمنْ شهد اللّهِ تعالى له بآنه لا يدري ما 
يقول» فلا يحل أخذه بما لا يدري ما هو من قولهء وبيقين ندري 
له لم يعقد اليم واللّه تعالى لا يؤاخذ إلا بما عقَادَ منها ببنصّ 
القرآن» وما نعلمٌ لهم حجّة إلا أنّهمْ قالوا: هرّ أدغل ذلك على 
نفسيء فقلنا نا نعم فكان ماذا؟ وما تقولون فيمن قطع الطريق 
فجرح جراحةً أقعدتهُ أو جرحها نفسه عابثاً عاصياًء اينتقلٌ إلى 
حكم من أقعد في سبيل الل أو بمرض من عنده عر وجل في 
جواز الصَّلاةٍ قاعداء وفي وجوبه الفطر في رمضانٌ في مرضه أمْ 
لا؟ فمن قوهم: نعم فظهرٌ تناقضهم. 

وكل من صارً إلى حال يبطلٌ اختياره فيها بأيّ وجه صارٌ 
إليهاء فهر في حكم من صارً إليها بغليق لأنّ التصوص لم تستئن 
ههنا من أحوال المصير إلى تلك الحال شيئا. 

والعجب من المالكيينَ القائلينَ فيمن خرجّ قاطعاً للطريق 
فاضطرٌ إلى اليتق والخنزير: إن له أن يقويّ نفسه بأكلهاء والقرآن 
جاءً بخلافي ذلك - وهو قادرٌ على التَوبةٍ ثم يأكلٌُ حلالا فلا 
لزنه تقوم لايرى السكران في حك مين تمي غقانه سن 
أجل أنه هوّ أدخله على نفسه. 

والعجب من أبي حنيفة الذي يرى أن النائمٌ في نهار 
رمضان إِنْ أكلّ في حال نوميه أو شرب ما دس في فميء أنه 
مفطرٌ ثم يراه ههنا غير حالفي ثم يلزمٌ السّكران بينةُ وهذا 
عجب جذًا. 

إن قالوا: لعله متساكرٌ ومن يدري أنه سكران. 

قلنا: ولعل الجنونَ متجئنٌ» متحامقٌ» ومن يدري أنه مجنونٌ» 
أو أحمقٌ - وجوابنا ههنا أنه من حيث يدري أنه مجنو يدري أنه 


:سكران» ولا فرق. وفي الصي + يحلف: خلاف نذكرة: 


روينا من طريق محمد بن المثنى عن حفص بن غياث عبن 


١٠١1ا/‎ 


0 
قال أبو محمّد: وقلاً صحٌ عن بعض الصّحابة: عمرٌ أو 
عثمان: إقامة الحدٌ على من بلع خمسة أشبار وإن لم يبلغ - ويلزم 
من يرى من المالكيينَ أن يكمّرّ عن | لص يصيبُ لصيار في 

إحرامه أنّْ يكثْرَ عنه إِنْ حنث وإلا فقذ تناقضوا. 

قال علي: والحجّة في هذا: هوّ: 

00 أبي 7 أخيرنا موسى بن إسماعيل 
عن أبي الضحى 
عن عر بن لي طالبو عن لذي) ل قاف درْفِعٌ القَلّمُ عَنْ 
ثلاث: عن الذَاِم حنَى يَسقَه وعَن الصببي حَتَى يَخْتلِمَه ٠وعن‏ 
الَجنون حََى يَعْقِلَه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة أخبرنا 
يزيد بن هارون أخبرنا حمادُ بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمان 
عن إبرا هيم التخني عن الأسود ين يزيذ عن عأضدة ام للوميين: 
انأ رسول الله يثك قال: (رفٍ فم اقلم عَنْ ثلاث عن الَائِمٍ حَنَى 
يَستقِظ وعَن الى حََى يبر وَعَن الصبي حَتَى يكبره. 

قال علي: السكرانٌ مبتلّى بلا شك في عقله. 


05- مسألة: ومن حلف باللّه تعال في كفره ثم 
حنث في كفروء أو بعد إسلامه فعليه الكقارة لأنهمْ محاطبون 
بطاعةٍ رسول اللّهِ يذ ودين الله تعالى لازم هم. 

قال تعالى: لوَكَاتُِوهُمْ حَتَى لا نَكون فتنة 1 الدين 
كله للّه4. 

وقال تعالى: «رَآن احكمْ بَنَُم بما َك الل ولا يجزييه 
أن يكفْر في حال كفري أنه ل أت بالكفارة الي افترضص الله تعالل 
عليه في القرآن مصدقاً أنها دِينُ اللّهِ تعالى فعليه أنْ يأتي بها. 

قال تعالى: وما أُمِرُوا إلا لِيَحُدُوا اللّهِ مُخْلِصِينَ له الدّينَ 
حتفاء». 


5- مسألة: ومن حلف: واللات» والعزّى» 
فكفّارته أنْ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المللكُ وله 
الحمدٌ وهر على كل شيء قديرٌ - يقوها مرة؛ أو يقول: لا إله إلا 
الله وحده ثلاث مرّات ولا بد. وينفث عن شماله ثلاث مراتي 
الوا ل ا 
ذكرنا أيضاً 

وَمر' قال لآخرٌ: تعالٌ أقامرك؛ فليتصدّق ولا بد بما طابتٌ 


ل 


مم كناب الأَيْمَان 


به نفسه قل أم كثر: 

اس ا و تمد 
لِك لَه مَقَالَ: ل له إل له وشت لا ترا لله ال ول 
اَن وَهْرَ على كل شيء قَدير وَانقْت عَنْ ايك ثلاث وَتَعَْة 


باللّه من الشيطَان 00 


' ومن طريقي أحد كي و 
مقا لجرا لو اسان عز شيعي ع لماش لالد 
أبي وَقُاصٍ عَنْ أبيه قَالَ: «حَلَفْتُ باللات وَالْعَرى فَقَالَ لي 
أَصْحَابُ رَسسُول الله تلظ بس ما قلت افت رَسُولَ الله اا 
بره نا لا راك إلا هد كفرت ليه برك فقا بي: قن لا 
له إلا اله وَحْدَه لا شريك له ثلاث مَرَاس وَنَمَوْذُ باللّه ين 
لنبطان ثلاث مَرْاس وَالْقْتْ عَنْ شمَالِكَ ثلاث مَيّامٍ وَلا ند 
لَه 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق هو ابن راهويه - أنا 
عبد الاق عن معمر عن الزّهري أخبرتي عيذ بن عبد الرعسن 
بن عوفي: : أن أبا هريرةٌ قال: قال سول الله تل : «مَنْ حَلّفَ 
ِنَكُمْ فقا في حَلِفِه: باللاتب فَلِفَلْ لا إِنّه إلا الله وَمَنْ قَالَ 
لِصَاحِبه: تَعَالَ َقَامِرْكَ فَليَتَصَدْق). 

قال علي: في هذا إيطال التعلق بقول أحدٍ دون رسول الله 
فقذ قالَ الصّحابة رضي الله عنهم لسعار: ما نراك إلا قد كفسرت» 
وم يكن كفرّ. 

1١ *‏ - مسألة: ومن حلف اانا على أشياء كيرةٍ 
على كل شيء منها ييه مثل: واللّه لا أكلت اليومّ ووالله لإ 
كلّمت زيداء وواللُه لا دخلت داره أو نحرَ هذاء فهي يان كثيرة 
إِنْ حنث في شيء منها فعليه كفارة. 

فإن عمل آخرّ فكمارة أخرىء فإِنْ عمل ثالثاً فكفارة ثالثة. 

وهكذا ما زات لأنها ايان متغايرة» وأفعالٌ متغايرة» 
وأحناث متغايرة» إن حنث في يمين لم يحنث بذلك في أخمرى بلا 
شك فلكل يمن حكمها. 


14- مسألة: فلو حلف كذلك ثم قال في 
آخرها: إِنْ شاءً الله أو اسننى بشىء ماء فإِن قوماً قالوا: إِنْ كان 


م#«م- كتاب الأَيْمَان 


ه6- مسألةٌ: فإ حلف يميناً واحدةً على أَشْيْاءً 


١٠١1 


ذلك مرصولا فهر مصدّق فيما نوى. 

إن قالَ أردت بالاسئناء جميعَ الأيمان» فلا حنثٌ عليه في 
شيء منها. 

وإن قالَ: نويت آخرهاء فهوَّ كما قالَ؛ وباللّه تعالى 

وقال أبو ثور: الاسطناء راب جمٌ إلى جميع الأيمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يكونٌ الاستناء إلا لليمين التي تلي 
الاسطناء. 

قال أبو محمّد: وبهذا ناخذ لأنه قد عقّدَ الأيمانٌ السّالفة 
وم يستئن فيها وقطعٌ الكلامَ فبهاء اوأخذ في كلام آخرٌء فبطل أن 
يتصل الاستثنا بهاء فوجب الحنث فيها إن حنث والكقَارة وكان 
الاستثناء في اليمين الي اتصل بها كما قدّمناء وبالله تعالى 

-١6‏ مسألة: فإ حلف ينا واحدة على أشياءً 
كثيرق كمنٌ قالَ: واللّه لا كلمت زيداً ولا خالداًء ولا دخلت دار 
عبد الل ولا أعطيتك شيئاء فهي بين واحدةٌ ولا يحنث بفعله 
شيئاً نا حلف عليه ولا تب عليه كفّارةٌ حنّى يفملٌ كل ما 

وهذا قول عطاء» والشتافعي. وبعض أصحابنا. 

رونا من طريقي عبل الاق عن ابسن جريج قال: قال 
عطاء ء فيمنْ قال: واللّه لا أفعلٌ كذاء واللّه لا أفملٌ كذاء لأمور 
شتى قال: هر قولٌ واحدٌ ولكنه خص كل واحلر بيمين» قال: 
كفارتان. 

وقال عطاءٌ فيمنْ قالَ واللّه لا أفعلٌ كذاء وكذا لأمرين 
شتى فعمّهما باليمين. 

قال: كمَارةٌ واحدةٌ - ولا نعلم لقم فيها قولا آخر. 

وقال المالكيّون: هر حانث بكلّ ما فعلَ من ذلك ثم 
يرج على هذا القول أنه يب عليه لكل فعل كفارة - وقول 
آخر: إنه يلزمه كقارة بأوّل ما يحدث» ثم لا كقارةَ عليه في سائر 
ذلك. 

قال أبو محمّد: : اليمينُ لا تكو باليِةٍ دون القول وهوَّ ل 
يلفظ إلا ييمين واحدق فلا يلزمه أكثرٌ من يمين أصلاء إِذْ م 
يوجب لزومها إبَاه قرآنُ؛ ولا سف فإذْ هي ين واحدة فلا يجورٌ 


أن يكون في بعضها على حدشبه وني بعضها على بر؛ نما هو 
حانث» أو غيرٌ حانث: ول يأت بغير هذا قرآنٌ ولا تف ولا 


قياس» ولا قول متقدم. 

فصح أنه لا يكونٌُ حانثاً إلا بأنْ يفعلَ كل ما عقّدَ بتلكَ 
اليمين أن لا يفعله. 

وأيضاً: فالأموالُ محظورة والشترائم 
معهاء وباللّه تعالى التوفيقٌ 


م لا تجبُ بدعوى لا نص 


5- مسألةٌ: فإ حلف أباناً كشيرةً على شيء 
واحدٍء مثل: أن يقول: الله لا كلّمت زيداًء والرّحن لا كلمتهء 
والرّحيم لا كلّمتهء باللّه انية لا كلّمته باللّه الث لا كلمته. 

وهكذا أبداً في مجلس واحده أو في مجالسَ متفرّقق و وفى نام 


متفرقةٍ: : فهِي كلها مين واحدة - ولو كرّرها آلف ألفّ 
وحنث واحدٌ؛ وكفارة واحدة - ولا مزيد. 


مرق - 


وقد اختلف السَلفُ في هذا:. 

روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن أبان عمن مجاهدر قالَ: 
زوّجٌ ابن عمرٌمملوكه من جارية له فاراد المملوك سفراً فقالَ له 
ابن عمر: طلقهاء فقالَ المملوك: واللّه لا طلقتها فقالَ له ابن عمرٌ 
واللّه لتطلقنها كرّرٌ ذلك ثلاث مرّات. 

قال مجاهدٌ لابن عمرَ: كيف تصنع؟. 

قال: ادش علق قلت له قن حلفت مراراً. 

قال: كفارة واحدة. 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن مجاهرٍ عن 


ابن عمرٌ قال: إذَا أفسمك مزاراً فكفارة واحدة. 


ومن طريق إبراهيم م النخعي إذا ردّدَ الأيانَ فهي يمن 


واحدة. 
وعن هشام بن عروة أن أباه سئلٌ من تعرّضت له جارية 
له مراراً كل مر يحلفُ بالله أن لا يطأهاء ثم وطئهاء فقالَ له 


عروة: : كفارة واحدة. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس بن سعلر عن عطاء 


5 


قال: كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحلب في مجالسَ شد ستى . 


ومن طريق عبا الرزّاق عن معمر عن الزُمري قالَ: إذا 
حلف في مجالسَ شتى قال: كفارة واحدة. 

قال: واخبرني من سممَ عكرمة يقولٌ مثلّ هذا. 

ا ا 0 
قال: كفارة واحدة يي ل 


عن الحمسن 
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41 1- مسألةً: وم حلف باللّه لا أكلت هذا الرغيف؛ 


م كاب الْأَيْمَان 


وروّينا عن ابن عمرٌء وابن عبّاس: إذا أكَدَ اليمينٌ فعتىٌ 


وقالت طائفة: إِنْ كان ذلك في مجلس واحاو فكفارة 
واحدة, وإِنْ كانَ في محالسَ شتى فكفارات شتى. صحّ ذلك عن 
قتادة» وقال عمرو بن دينار: يقولونٌ ذلك. 

وقال سفيانٌ الثوريُ في قول له: إن نوى باليمين الأخرى 
ينا انيً فكفارتان» وقالَ عنما البتي» وأبو ثور: إِنْ أرادَ التكرارٌ 
فيمينٌ واحدة وإنّ أراد التَعْلِيظَ فلكل” مرَةٍ كقارة. 

وهو فول الشافعي إلا أنه عبر عنه بأن قال: إنْ أرادٌ 
الككرارٌ فكثارة واحدة» وإلا فلكل مره كقَارة - فلم يخرجه عمن 
أن يكون لكل مرَةٍ كقارة» إلا بأنْ يدوي التكرارَ قط 1 
يشترط إرادة التغليظ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: : إن أرادٌ التكرارَ فيمِينٌ واحدةٌ 
ون م تكن له نيد ورا الَغليظٌ أو كان ذلك في مجلسين 
ار 
قبط - جف 04 الله تمال حي الت والإطماف. 
والكسوةء وقد علمَ أن هنالك أماناً مؤكدة. 

قال تعالى: لورلا تَنَقَضُوا الأَيِمَانَ بَعْدَ تَوكيدِمًا». 

ولا نعلم لمن فرق بينَ أن يكون ذلك في مجلس وبين أن 
يكون في مجلسين فصاعداً حجّة إلا التعوى أنَها مين واحدةٌ في 
مجلس» وب ثانية في الجلس الثاني. وهذه دعوى لا يصحّحها 
برهااً وكلُ لفظر فهرٌ بلا شك غير اللَفظٍ الآخرء كما أن كل 
مجلس غير امجلس الآخر ولا فرق. 

وكذللك لا ندري من فرّقَ بينَ التغليظ وغير التغليظ حجة 
أصلا إلا الذعرى بلا برهان. 

وأمًا من قال: إن نوى التكرارٌ فهي ين واحدة» وإلا فهيّ 
يان شتى؛ فما نعلمٌ لهم حجّةٌ إلا أنَهمْ قالوا: : هي ألفاظ شتّىء 
فلكل لفظ حكمء » أو أنْ يقيسوا ذلك على تكرار الطّلاق. 

قال أبو محمّاو: القياس كله باطلٌ ثم لو كان حقا لكان 
هذا منه باطلاء لأنّ النصّ جاءًَ في القرآن بن حكمّ الطلقة الثالشةٍ 
غير حكم الاي وغيرٌ حكم الأولى. ولم يأس ذلك في الأيمان. 

وأا قوهع: إنها الفاظ شتّى» فنعيء إلا أنّ الحنث به تب 
الكفارة لا بنفس اليمين فإنُ الأيانَ لا توجيُ الكمّارةَ أصلا ولا 


خلاف في ذلك ولا يوجبُ الكقارة إلا الحنث» فالحنث فيها كلها 
حنث واحدٌ بلا شك ولا يجوز أنْ يكون بحنث واحدٍ كفاراتٌ 
شتى» والأموال محرّمة والشرائعٌ ساقطة» إلا أنْ يبيحَ المالَ نص 
أو ياتيّ بالشرع نص وبالله تعالى التوفيقٌ 

وهذا مما خالف فيه الحنفيون. والشافعيون؛ ابنَ عمرّ وابنَ 
عبّاس ولا يعرفُ لهما من الصّحابةٍ مخالف وباللّه تعالى التوفيق. 


1- مسألة: ركد عدت جك الام 
الرغيف؛ أو قال: لا شربت ماءً هذا الكوز» فلا يحنث بأكل بعض 
الرغيفي ولو لم بق منه إلا فتاتهه ولا بشرب بعض ما في الكوز.. 

وكذلك لز حلف بالل لآكلنّ هذا الرَغيف اليسوم» فاكله 
كله إلا فتاته وغابت الشّمسُ فقدْ حنث. 

وهكذا فى في الرّمَانِِ وفي كل شيء في العالم لا يحنث يعض 
ما حلف عليه. 

وهو قول أبي حنيفة. والشافعي» وأبي سليمان. 

وقالَ المالكيون: يحنث بأكل بعضه وشربب بعضه. 

قال أبو محمّاٍ: نسالهم عن رجل أكلّ بعضّ رغي ف لزيار 
فشهدٌ عليه شاهدان أنه أكلّ رغيفَ زيب أصادقان هما أم كاذيان» 
فم قوهم إنهما كاذبان مبطلان. فأقرٌوا على أنفسهمْ بالفتيا 
بالكذبي وبالباطل» وبالمشاهدةٍ يدرى فسادٌ هذا القول» لأنه إنما 
حلف أن لا يأكلة لم يحلف أنْ لا ياكل منه شيئاًء وهو إذا أبقى 
منه شيئاً فلم يفعل ما حلفَ عليه والأموالٌ محظورة إلا بنص» 
ولانصّ في صحةٍ قوهم. 

وقالَ قائلهم: الحنث» والتحريم وكلاهما يدخلٌ بأرق 
الأسبابء فقلنا: هذا باطلٌّ ما يدخلٌ الحنث والتحريمُ لا بأرقّ 
الأسبابيء ولا بأغلظهاء ولا يدل التَحليلُ أيضاً لا بارقً 
الأسبابء ولا بأغلظها - وكل هذا باطل وإفك» ولا يدل 
الحنث» والبن والتتحريم والتحليلٌ؛ إلا حيث أدخل اللّه تعالى 
منها في كتابه أو على لسان رسول اللّه يلك . وأطرف 5 شيء أنهم 
قالوا: تحريم زوجةٍ الأب على الابن يدخلٌ بأرق الأسباب - وهو 
العقدٌ وحدةٌ؛ ققلنا لحم: لبخ السك أد لم يكن فرج هذه المراة 
حراماً على الأب كما هي على الابن» ثم م دل التحليلُ للب 
بأرق الأسباب - وهو العقد وحده - فأينَ قولكم: إن التحليلَ لا 
يدخلٌ إلا بأغلظ الأسباب؟ وكمْ هذا التخليط بما لا يعقلُ في دين 
الله تعالى؟ وقالوا: والتحليلٌ لا في المطلقةٍ ثلاثاً لا يدخل إلا 
بأغلظ الأسباب ‏ وهو العقدُ والوطئء فقلنا: نقضتمْ قرلكم 
قولوا بقول الحسن؛ وإلا فقذ أفسدمٌ بنيانكم لأنه يقول: لا تحل 


مم كناب الْأَيمَان 


المطلقة ثلاثاً إلا بالعقددء والوطء؛ والإنزال فيهاء وإلا فلاء وهذا 
أغلظً الأسباب والقومُ في لا شي - ونحمد اللّه على السّلامة. 
وابنةً الزّوجة لا تحرْمُ على زوج أمّها بارقّ الأسباب الذي هو 
العقدُ لكن بالدّخول بالأمٌ مع العقا فهذا تحريمٌ ل يدخل إلا 
بأغلظ الأسباب. 

ثم تناقضهمْ ههنا طريففُ جد لأنّ من قولهم: إِنْ من 
حلف أنْ لا ياكلّ رغيفاً فاك نصف رغيفه يحنث» ومن حلف 
أن لا يهب لزيد عشرةً دنانيَ فوهب له تسعة دنائيرَ أنه لا يحنث» 
فأي فرق بِنَ هذا كله لرْ كان ههنا تقوى؟ واحتجٌ بعضهم في 
ذلك: بأنْ من حلف أنْ لا يدخلّ دارَ زيدٍ فدخل شيئا منها فإنه 
يحدث؟ فقلنا همْ: نما يكونُ الحنث بمخالفةٍ ما حلف علي ولا 
يكونُ في اللخ والمعقولٌ دخولٌ الدار إلا بدخول بعضهاء لا بأن 
عملأها شدي بخلافي أكل الرغيفي» وذ لسسع بهد ناكلا 
كله ليح لأنه لم يدخلها - وهمْ مجمعون معنا على: أن من 
حلف أنْ لا يهدمَ هذا الحائط فهدمَ منه مدرةً أنّه لا يحنث. 


4- مسألة: لز حلف ان لا ياكلَ من هنا 
الرُغيفي» أو أن لا يشرب من ماء هذا الكوز فإنّه يحدث بأكلٍ 
شيء منه وشرب شيء مندُ لأنه خلافُ ما حلف عليه؛ وبالله 
تخال اتويق: 


48- مساألة: فلو حلف أن لا يشرب ماءً التهرء 
فإ كانت له نيةٌ في شرو شيء منه حدث بأ شيء منه لأنّه بهذا 
يخيرٌ عن شربو بعض مائه فإن لم يكن له نيه فلا حنث علييء لأنا 
ان لكر يقوك: «إنمًا الأعْمَالُ بالثيّات وَلِكلَ امرئ مَا نَرَىه. 


و6١١1‏ - مسألة: ومن حلفت أن لا يدخل دارَ زيار 
فإنْ كانتت من الدّور المباحةٍ الدهاليرٌ كدور الرؤساء لم حدث 
بدخول الدَهليز حتى يدخلٌ منها ما يقح على من صار هنالك أنه 
داخلٌ دار زيد وإنْ كانت من الدور التي لا تباحٌ دهاليزها حنث 
بدخول الذهليز. 

وهكذا في المساجدء والحمامات» وسائر المواضع لما ذكرنا: 
من أنه إنّما يراعى ما يتخاطبُ به أهلُ تلك اللغة. 

وقد قال الله تعالى: «وَإِنْ نْكُمْ إلا وَارِدهَا كَانَ عَلَى 
رَبك نما مَقفييَه فهذا عموبُ ولا يود أن يقال: إن محمّداً 
عليه السلام» والأنبياءَ يدخلونَ جهنم. 


9- مساألة: ومن حلف أنْ لا يدخلّ دار فلانء 
أو أنْ لا يدخلَ الحمامً فمشى على سقوفي كل ذلك,» أو دخل 


4- مساألةٌ: فلو حلف أن لا يأكل من هذا الرّغيفٍ 


1١ 
دهليرٌ الحمّام ل يحنث» لأنّه لمْ يدخل الدَارَ ولا الحمّامٌ ولا يسمّى‎ 
دخولٌ دهليز الحمّام دخول حمام.‎ 

7- مسألةٌ: ومن حلف أن لا يكلّمَ فلاناً 
فأوصى إليه أو كتب لم يحدث» لأنه لا يسمّى الكتابُ ولا الوصية: 
كلاماً. 

وكذلك لو أشارٌ إليه. 

قال الله عر وجل: بك ألا كلم النَاسَ ثلاث ثيَال 
سَويا فَخْرَجَ عَلَى قَرْيهِ مِن المحرّاب فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبّحُوا بُكْرَة 
وَعَتِي4. 

وقال تعالى: طَإِمَا تين من البشر أحَدا فقوي ني َدْرْتُ 
لِلرْحْمَنِ صَرْما فَلَنْ أَكلْمَ اليم إنْسِياً» إلى قوله: لفَأَشَارَت 
إليَدك. 

فصع أنّ الإشارة» والإباءَ ليس كلاماً. 


١١6‏ مسالة: : ومن حلف أنْ لا يشتري إداماً 
فأ شيء اشتراه من لحمء أو غيره أي شيء كان ما يؤكل به 
الخيدٌ فاشكّراه ليأكل به الخبرٌ حنث - أكل به أو لم يأكل - لأنه قد 
اشتترق الإدام فلو اشتراه ليأكله بلا خبز لم يحنث» لأنه ليس إداماً 


وقالَ أبو حنيفة: من حلف أن لا يأكلٌ إداماً فأكلٌ خبزاً 
بشواء لم يحنث» فإِنْ أكله بملح أو بزيت أو بشيء يصنمٌ فيه الخيرٌ 

قال علي: وهذا كلام فاسدٌ جد لأنّه لا دليلَ عليه لا من 
شريعةٍ ولا لَغْدّ: أخبرنا أحمدُ بِنُ عمرٌ بن أنس أخبرنا أحمد بن 
حم البلوي غندرٌ أخبرنا خلفُ بن القاسم أخبرنا أبو الميمون 
أخبرنا عبدُ الرّحن بن عبد الله بن عمرّ بن راش أخبرنا أبو زرعة 
عبدٌ الرحن بن عمرو التصري أخبرنا عمرٌ بن حفص بن غياثٍ 
أخبرنا أبي عن تحمل بن يحبى ثقةٌ عن يزيد الأعور عن يوصف بن 
عبد اللّه بن سلام قال: 'رَيتُ وَسُولَ الله ف أذ كسلْرَة خبز 
شعِير وَوَضَعَ عَلَيهَا تمْرَة وَقَالَ: هزه ِدَامٌ هَلروا. 

قال علي: وأصل الإدام الجمع بينه وبين الخبزء فذلك 
أحرى أنْ يؤدمَ بينهما فكل شيء جمع م إلى الخبز ليسهل أكله به فهو 
إدام. 


-١1 6‏ مسألة: ومن حلف أنْ يضرب غلامه علدا 


من الجلدٍ أكثر من العشر لم يحل له ذللك» ويب في بمينه بن يحمم 
ذلك العددٌ فيضربه ضربة واحدة: 


١١ 


6- مساألة: ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمنّ 


#«#- كباب الأيُمَان 


0 جريج أنه أخبره 
ى أباه يتحلَّلُ بمينه في ضربم 
نذره بأزنى ضرت فقا خطاء: ل 
لوَحَدْ ييَدِكَ ضيغتاً فَاضْربْ به وَلا نَخْنَتْ». 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وأبي سليمان. 

وقال مجاهت واللّيث, ومالك: لا يبر بذللك - وما نعلمٌ 
لح خبكة آمل 

ه١١‏ مساألة: ولا معنى للبساط في الأيمان ولا 
لمن ولوْ منت امرأته عليه أو غيرها للها فحلف أن لا يلببسَ 
من مالها ثوباً لم يحنث إلا بما سمى فقطء ويأكلٌ من مالها ما شاءً 
ويأخذ ما تعطيه» ولا يحنث بذلك» ويشتري بما تعطيه ما يلبسّ 
ولا يحنث بذلك. 

وكذلك من من على آخرٌ بلين شاته فحلف أن لا يشرب 
منه شيئاء فله أن يأكلٌ من لحم تلاك الششَاقه ومن جبنهاء ومن 
زيدهاء ورائبهاء ؛ لأنه ليسَ شي من ذلك شرب لبن. 

إن باعت تلك الشّاةَ واشترت أخرى كان له أنْ يشرب 
من لبنها ولا كفارة في ذلك» نما يحنث بما حلف عليه وسمّاه 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان. 

وقال ماللك: يحث بكلّ ذلك» ثم تناقضّ فقال: إِنْ وهبت 
له شاة ثم منت بها عليه فحلفف أنْ لا يأكلّ من لبنها شيئاً فباعها 
وابتاع بثمنها ثوبا لبسه فإنه يحدث - ولا يحنث بإمساكها في ملكه 
ولا ببيعها وقضاءً دينه من ثمنها - وهذا قول ظاهرٌ الفساٍ لأنه 
أحنثه بغير ما حلفّ عليه. 

وموه بعذ بعغضهم بن ذكر: 

ما رؤيناه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن علي بن زياد بن 
جدعان عن علي بن الحسين: أن أبَا لَه ربط نَفْسَه إِلَى سَارية 
وَقَالَ: لا حل نبي حَتَى يَحُلِي رَسُول الله ل أو نَل تويتي» 
َجَاءت فَاِمَُ نَحُلََّى إلا أن يَحُلّ رَسُولَ الله تلظ فََالَ عليه 
السلام: إن فَاطِمَة بضعَة مئي». 


فهذا لا يصح؛ لأنه مرسلٌ - ثم عن علي بن زيدٍ وهوّ 
- ضعيف. 

ثم لو صح لكانوا محالفِينَ لا فيد لأنْهمْ لا يختلفونَ فين 
حلف أنْ يضرب زيداً فضرب ولد زيدٍ أنه لا يحنث. 


5 3- مسألة: ومن حلف أن لا يفعلٌ امراً كذا 


حينا أو دهراً أو زماناً أو مدة أو برهةً أو وقتأء أو ذكرٌ كل ذلك 
بالألفي واللام - أو قالَ مليآء أو قالَ: عمراًء أو العمر فبقيّ 
مقدارٌ طرفةٍ عين لم يفعلة ثم فعلهه فلا حنث عليهه لأن كل جز 
من الزمان مان ودهن ونين ووقت: وبرهة: ومدة: 
ا 
بن أبي طاليو يقولك؛ ل 
وقد روي من طريق عطاء بن السائب عن سعيلر بن جبير 
عن ابن عبّاس: الحينُ سنة. 
ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: وحمّادٍ بن أبي 
سليمات, قالا حميعاً: الي سنة وعن عكرمة مثلهُ. 
وهو قول ماللك. قال: إلا أنْ ينوي غيرَ ذلكَ فله ما نوى. 
وذهبت طائفةٌ إلى: 
ها ويعاة من طريق يكبن الل عن تين غبد الله 
عن أمراته: ألا تفل فعسلا ما إل حينء فقال: أي الأحبان 
أردت؟ فإن الأحيان ثلاثةٌ: 
قال الله عر وجل: طتُؤْتي أُكلهَا كل جين يإأن ربَا. 
كل ست أشهر. وقوله تعالى: ليسْجُنه حَتى جين» فذلك 
0 وقوله تعال. وق اميد على )بيده 
موق سو ارد بابوقن الما لسر وي 
كاك جين» ما بين مه أشهر إل تسعة أشهرء وذعب طاافة 
ل ا ل 
لاي الا ا 
ترطب #تؤتِي أكلَهًا كل جين». 
وذهبت طائفة إلى ما روّينا من طريق إسماعيل بن 
إسحاق عن محمد بن عبيل عن محم بن ثور عن معمر عن قتادة: 
لني أكلها كل حين» قال: تؤكل ثمرتها في الشتاء والضيف. 
وذهبت طائفةٌ إلى ما روّينا من طريق يحيى بن سعي 
الع ا تور حتتتي طارقا بن عبد الرّعن عن سعيد 


سس كباب الأَيْمَان 


61 مسألةٌ: فإن حلف أن لا يكلّمه طويلا فهو 


٠١” 


وهو قول سعيد بن جبير» والشعي. 
وذهبت طائفةٌ إلى ما روّينا من طريق محمّدٍ بن المثنى 
هر ابن حسّان - عن عكرمة أن 
عمر بن عبد العزيز ز سألهم عمن قال: لا أفعلٌ أمراً كذا حيناء فقالَ 
له عكرمة: إن من الحين ما يدرك وما لا يدرل: فالذي لا يدرك 
قوله عر وجل: لوَمسعْتاهُمْ إلى جين *. 

والذي يدرك قوله تعالى: 9تزتي كلها كل حين» فأراه من 
حين تثمرٌ إلى حين تصرمٌ سنّة أشهر. ا ل ا طن 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, والأوزاعي. وأبو عبيلرٍ. 

وقالَ أبو حنيفة: إلا أنْ يوي مدّةٌ ما فله ما نوى. 

وذهبت طائفة إلى ما رويناه من طريق محمد بن التنى 
أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن مسلم الطَّائفيَ عن إبراهيم 
ور 0 لحن شهران: النّْلةٌ تطلمٌ 

رمع سه وال اه طريق محمد بن المثنى 
أخبرنا أبو معاوية الضّريرٌ أخبرنا الأعمشُ عن أبي ظبيانَ عن ابن 
عباس قال: لحن قذ يكونٌ غدوة وعشيّة. 

وهو قولُ الشافعي؛ وأبي سليمان. 

وروّينا من طريق وكيم عن أبي جعفر عن طاووس قال: 
5 2.4 5 ندا لي ”7 
الزمان شهران. 

قال أبو محمّدٍ: المرجوعٌ إليه عند التنازع كلام اللّه تعالى: 
وكلامٌ رسوله تمر فوجدناه تعالى قد قالَ: #هَل أتى عَلَى 
الإنسَان حِينُ مِن الدَهر لَمْ يكن شيْئا مَذَكوراً* فهذا مذ خلق الله 
عر وجل مبداً العالم إلى خلق آدمَ عليه السلام» ونسمٌ بنيهء وإلى 
وقت نفخ الروح في كل واحار منا.. 

وقال تعالى: 9وَلتَعْلَمُنْ نَأ بَعْدَ جين4 فهذا إلى يوم 
القيامة. 

وقال تعالى: وَمتَعْنَاهُمْ إلى حِين4 فهذا مدّة عمر 
الإنسان إلى أنْ يموت. 

ل تعالى: 0000 
بين الغلاث الاق 

وقال الله تعالى: 9ِنَسْبْحَانَ اللّه حِينَ تُمْسُونٌ وَحِينَ 
تْبِحُون وَلَّه الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَعَمْيِيَاً وَحجِينَ 


أخبرنا يزيدٌ بن هارونّ أنا هشام 


ُظْهِرُونَ» فسمَّى اللَّه تعالل المساءً حينأء والإصباح حيئأء والظهيرة 

فصحّ بذلكَ ما ذكرناة» وبطلَ قولٌ من حدٌ حداً دون حد. 

ووجدنا احتجاجهمْ بالنخلةٍ عليهمٌ لالم » لأثنا نشاهدها 
يرطبُ منها ما كانّ زهواء ويزهى ما كانّ بسرأء ويبسرٌ منها ما كان 
بلح ويبلحُ منها ما كان طلعاء قفي كل ساعةٍ تؤتي أكلهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

0 0 
أن لا يكلم فنا زمناء | و الرّمان: أو حيئاً أو الحيت؛ | 
ل ا اه 
وروئ عنه أيضاً في قوله ملياً: أنه شهرٌ واحدٌ. 

فَإنْ حلف لا يكلمه دهراً. 

قال أبو حنيفة: لا أدري ما الدَهر؟. 

وقالَ أبو يوسفه, ومحمّدٌ: هر سنَة أشهر. 

فإِنْ قال: لا أكلمه الدهرٌ. 

قال أبو يوسف: هوّ على الأبدٍ. 

وقالَ محمد بن الحسن: سنّة أشهر. 

فإدا جات أ لاإفلته إلى يلوت هر كلاد كور 

قال أبو يوسفّ شهرٌ ويومٌ: فإ حلف أن لا يكلّمه إلى 
قريبه فهر أقل من شهر. 

فإِنْ حلف أنْ لا يكلمه عمراً فإِنٌ ابا يوسف قال: سَةٌ 
أشهر - وروي عنه أنّه واحدٌ إلا أن ينوي مده ما فله ما نوى. 

-١١ 617‏ مسألة: فإِن حلف أن لا يكلّمه طويلاء 
فهر ما زادَ على أقلُ المدد» فإِنْ حلف أنْ لا يكلّمه لاما أو جمعاً 
أو شهوراً أو سنينَ» أو ذكرٌ 00 - فكلٌ 
ذلك على ثلاث ولا يحنث فيما زاق لآنه الجمعٌ» وآ قل الجمع 
ثلائةٌ وهوَ ما زادَ على التثنية. 

قالَ تعالى: فَإِنْ كن نِسَاء َوْقَ الْعبنِ». 

انا قال في كل ذلك: كبري فهي على أريع لاله لا كثينَ 


' إلا بالإضافةٍ إلى ما هوّ أقل من ولا يجوز أن يحدث أحد إلا 


بيقين لا مال للشّكٌ فيه وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: ومن حلف ألا يساكنَ من كان 
ساكناً معه من امرأته أو قريبه أو أجنى فليفارق الى هو فيها إلى 


غيرهاء ولا يحنث. 


١٠ * 


8- مسألةٌ: ومن حلف أن لا يأكل طعاماً اشتزاه 


مم كناب الأيمَان 


فإن أقامَ مده يمكنه فيها 00 جاكفوظام عارئنه نس 
فإِنْ رحلّ كما ذكرنا مده - قِلَّتْ ‏ أو كثرت ثم رجم لم يحدث. 
وتفسيرٌ ذلك إِنْ كانا في بيت واحدٍ أن يرحلّ أحدهما إلى بيت 
آخرّ من تلك الدّار أو غيرهاء وإِنْ كانا في دار واحدةٍ رحلَ 
أحدهما إلى أخرى متّصلةٍ بها أو متنابذةٍ أو اقتسمًا الدَارَ - وإِنْ 
كانا في محلّةِ واحدةٍ رحلّ أحدهما إلى أخرى - وإِنْ كانا في مدينةٍ 
واحدةٍ أو قريةٍ واحدةٍ حرج أحدهما عن دور القريةٍ أو دور 
المدينة لم يحنث؛ وإِنْ رحلَ أحدهما بجسمه وتركٌ أهله وماله 
وولده لم يحنث؛ إلا أن يكون له نيّة تطابق قوله فله ما نوى. 

وهذا كله قولٌ أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان. 

وكلُ ما ذكرنا مساكنة وغيرٌ مساكنة, فإنْ فارقَ تلكَ الحالَ 
فد فارق مساكتته وقد بن ولا يقدرُ أحدٌ على أكثرٌء لأن الناسَ 
مساكنُ بعضهمْ لبعض في ساحةٍ الأرض» وفي العالم. 

قال تعالى: لوَله مَا سَكَنَ في اللْيل وَالتهارِ». 

وقد افترضَ الله عر وجل على المهاجرينٌ الرّحلة عن مكَة 
ودار الكفر إلى المدينة فكان من خرج منهم بنفسه قذ أذى ما عليه 
وفارق وطن الكفر وأكثرهم ترك أهلهٌ. وولده وماله بمكة. وفي 
دار قومه فلمْ يخرجهمْ ذلك عن الهجرةٍ ومفارقةٍ الكفار. 

وقالَ مالكُ: يحدث حنَّى يرحل بأكثر رحيله - وهذا خطا 
لما ذكرناء ولأنه قولٌ بلا دليل. 

ا االْمَرْهُ مع رَْلِوه وهذا لا 

ثم لوْ صحٌ لكان حجّة عليهم لأن النيئ نظ لم يروَ أنه 

ل إلا في لفقل في رسل ملب تركه مق با 
شك» ول يرج إلا بجسمه. 


8- مساألة: ومن حلف أن لا يأكلّ طعاماً 
اشتراه زيدٌ فأكل: طعاما اشتراه زيدٌ وآخرٌ معه لم يحنث. 

وكذلك لو حلف أن لا يدخلّ دار زيدٍ فدخل داراً 
يسكنها زيدٌ بكراً. 

وكذلك دارا بين زيدٍ وغيره لم يحدث إلا أنْ ينوي داراً 
يسكنها زيدٌ فيحنث» لآنّ المنظورٌ إليه في الأيمان ما تعارفه أهل 
تلك اللَةِ في كلامهم الذي به حلف» وعليه حلف فقط - ولا 
يطلقٌ على طعام اشتراه زيدٌ وخالدٌ آنه اشتراه زِيدٌ ولا على دار 
مشتركةٍ أنها لأحدٍ من هي لهُ. 

مسانة: ور نت الاين تير 
عشرة دنانيرَ فوهبّ له أكثرَ حنث. إلا أنْ ينوي العددٌ الذي سمى 


89 مساألة: ومن خلفت أن لا جمعدمخ فلان 
سقف دل بيت فوجده فيه ول يكن عرف إذ دتمل ل 


أن 9 قاصدأً إليه عالماً به.. 


05- مسألة: ومنْ حلف أن لا يأكلٌ لحماً أو | 
لايشتريه فاشترى شحماًء [وكنداء أو سناماء أو مصراناء أو 

حشوة أو ا أو أكارعَ أو سمكاء أو ا أو قديداً: "' يحنث» 
ل مي 
السّمك ان ات إن بالإضائة. 

وقال أبو حيفة, والشافعي, وأبو سليمات كما قلنا. 

وقال مالك: يحنث بكل ذلك - واحتج له مقلّدوه بقول 
الله تعالى: لوَلَحْمِ طِيْر مِما يَشْتَهُونَ4» لوَينْ كل تَأكلُونَ لَخماً 
طريك. 

قال أبو محمّدٍ: قد قلنا: إنه لا يطلقٌ على ذلك اسم لحم 
إلا بالإضافة» كما لا يطلى على ' ماء الوردٍ' اسم ماء إلا 
بالإضافة» ويلزمهم أن يقولوا فيمن حلفٌ أن لا يجمعه مع فلان 
سقف أن يحنث ولا بن لأن الله تعالى قالَ: #وَجَعَلَنَا السَّمَاءَ 
سْثْفاً مَحَفُوظاً». 

وأنْ يقولَ فيمن حلف أنْ لا يقرا بضوء سراجء فقراً بضوء 
الشمس: أنْ يحدث, لأنه تعالى قال: طوَجَعَلًا سيرّاجاً وَهاجا)». 

وقوله تعالى: لوَجَعَلَ الشّمْسَ ميرَاجاً». 

وأن يقولوا فيمن حلفت أن لا يلقي ثيابه على وتد فالقاهبا 
على جبل: أنْ يحنث» لذن الله تعالى يقول: لوَالْجِبَالَ أَونَاداً» 
وهم لا يقولونَ هذاء فصحّ أن لراعى في ذلك ما قلناك ولا 
0 0 
شام للترىه» وي 5 حالف ما مز ب رقع بارو الكت تقال 
التوفيق. 

ا م ا 0 
0 لاف و 
سليمات. 


أو أكارع: فإنه 


وقال أبو حنيفة وأصحاية: لايحسث إلا بء بشحم البطن 


##- كتانب الأَيْمَانَ 


وحدة ولا يحدث بشحم الظهر. 

وقال مالك: من حلف أن لا يأكلَ لحماً فأكل شحماً 
حنث» ومن حلف أن لا ياك شحماً فأكلَ لحماً يحدث: واحتج 
أصحابٌ أبي حنيفة بأنّ اللّهِ تعالى قالَ: رَمِن البَقَرِ وَالعَنَم 
حَرْمْا ليم نشحُومَهمَا4 قالوا: فكان ذلك على شحم البطن 
خاصة. 

قال أبو محمّد: وهذا احتجاجٌ محال عن موضعيه لأنه لم 
بخص شحمّ البطن بالتحريم عليهمْ بنفس هذا اللفظ لكن بما بعذه 
من قوله تعالى: «إلا مَا حَمَلْتَ ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أو ما اختَلط 
بعظم» فبهذا خص شحم البطن بالتحريم ولولا ذلك لحرّمت 
اه ل 

حتج المالكيون بأنْ قالوا: حرّمَ الله تعال لحم الخنزيرٍ 
فحرّمٌ شحمةُ وحرّمٌ على بني إسرائيلَ الشّحم فلم يحرّم اللحم. 
وقالوا: الشّحمٌ متولدٌ من اللّحمٍ وليس اللّحمُ متولّداً من 
الشّحم. 

قال أبو محمد: وهذان الاحتجاجان في غايةٍ التمويه 
بالباطل» أن تحريم شحم الخنزير لم يحرّمْ من أجل تحريم لحمب 
لكنْ ببرهان آخرّ قذ ذكرناه في ' باب ما يحل أكله يحرم 

ولو كان تحريم شحم الخنزير من أجل تحريم لحمه ديلا 
على أن من حلف أنْ لا يأكل لحماً فاكل شحماً حنث لكان 
تحريم لبن الخنزيرة وعظمها على قوم من أجل تحريم لحمها 
موجبا للحنث على من حلف أنْ لا يأكل لحماً فشرب لبناً ولا 
فرق» وهم لا يقولون هذا. 

وأمًا قرهم: إن الشّحم تولدَ من اللّحمٍ فيقالٌ لهم فكانٌ 
ماذا؟ أليس اللّحمُء واللنُ متولّدين من الدّم وَالدمُ حرام وهما 
حلالان؟ أوليسَ الحمرٌ متولّدة من العصير وال متولّدةٌ من 
الخمر وهيّ حرام» وما توّدت منه حلا وما تلد منها حلال» 
فبطلّ قولحم وباللّه تعال التوفيق. 

4- مسألة: ومن حلف أن لا يأكل رأساً لم 
يحنث بأكل رءوس الطَّيرء ولا رءوس السّمكي ولا يحنث إلا 
ناكل زعوس الفنى وللاض كارن كان اعز مرضي لا ترق 
اسم الرءوس في البيع والأكلٍ على رءوس الإبل» والبقر لم يحنث 
بأكلها - ون كانوا يطلقون عليها في البيع والأكل اسم الرعوس 
حنث بهاء لما ذكرنا من أنّ الأيمانَ إنما هي على لغةٍ الحالفي 
ومعهودٍ استعماله في كلامه. 

وهو قول أبي حنيفة,. والشافعي, وأبي سليمان. الا 


4- مساألةٌ: ومن حلف أن لا يكل رأساً م يحنت 


ك١‎ 


ترى: أن المسك دم جامد» ولكن لا لم يطلق عليه اسم دم حل ولم 
يحرم.. 

86 مساألة: ومن حلفت 5 لا ياكل بيضاً 1 
يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج خاصة ولم يحنث بأكل بيض النعام 
وسائر الطير» ولا بيض السّمك لما ذكرنا. 

وهو قول أبي حنيفة والشتافعي؛ وأبي سليمان. 

5- مسألةٌ: ومن حلف أنْ لا يأكلٌ عنباً فأكلٌ 
زبيباً أو شرب عصيراء أو أكل ربا أو خلا لم يحنث. 

وكذلك من حلف أن لا يأكل زبيياً ل يحدث باكل العدبم 
ولا بشربو نبي الريبِ وأكل خله. 

وكذلك القول في التمرء والرطبيء والزّهِرِء والبسرء 
والبلح؛ والطّلم ولمنكت ويل كل ذلك ولب وذو شائبةه 
وناطفة: لا يحنث. 

ومن حلف أن لا ياخذٌ شيئاً منها حدث بأكلٍ سائرها - 
ولا يحنث بشربب ما يشربُ منها. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان. لأنّ 
اسم كل واحار منها لا يطلقٌ على الآخرء والعام كله بعضه متولد 
من بعض وحن مخلوقونٌ من تراب وماء. فلوْ أن امراً حلف أنْ 
لا يدخل في داره حيواناً فادخل الاب واماء لم يحنت بلا خلافي 
منا ومن غيرنا. 

وقال مالل من حلف أذ لا ياك عنبا فاك زبياً ار 
شرب عصيراً حنث ولا يحنث بأكل الل - فكانَ هذا عجباً 
جداء وكانٌ احتجاجهم هذه القولة أعجبَ منهاء لأنهمْ قالوا: أمرٌ 
الخل بعيد وليتَ شعري ما معنى ' بعيلر . 

إن قالوا: إن بِينَ العسب وبين الل درجتين: العصيرّء 
والخمرٌ. 

قلنا: : فكان ماذا؟ ومن الذي جعلَ كون درجتين بين الل 
والعنبه عل في التحليل؟ وحاشا لله من هذا الحكم الفاسلد فما 
زادونا على أن جعلوا دعواهمٌ حجّة لدعواهم وقذ تناقضوا من 
ا جا ارق ع حر و 
الجبن اليابس واللبن درجتان؛ وهما العقيد» والجبنٌ الرطب. 


فإن قالوا: كل ذلك عينٌ واحدة. 


قلنا: والخل والعصينٌ والخمرٌ: عينٌ واحدق إلا أن 
أحكامها اختلفت باختلافي صفاتها ولا مزيد. 


١١ ه؟‎ 


7- مسألةٌ: ومن حلف أن لا يأكل لبن م يحث 


م كِتَابْ الْأَيُمَان 


وكذلك السّمنٌ بينه وبسينَ اللّمن درجتان: الرّائبُ ثم 
لد وق يتك العنبُ في الظروفي من آيامه إلى ليام الرّبيع ثم 
يعصرٌ خلا محضاً. 


1١1١51‏ مساألة: ومن حلف أنْ لا يأكل لبنأ لم يحنث 
باكل اللبإ ولا بأكل العقيد» لا الرائبيء ولا ألَزْبدِء ولا السّمن» 
ولا المخيض» ولا اليس؛ ولا الجبن. 


وكذلك القول في الرّبدٍء والسمن» وسائر ماذكرنا 
لاختلافي أسماء كل ذلك. 


- مسألةٌ: ومن حلف أنْ لا يأكلَ خبزاً فاكلٌ 
كعكاً أو بشماطا أو حريرة» أو عصيدة» أو حسرٌ فنا أو فتيناً لم 

ومن حلف أن لا يأكل قمحا فإن كانت له ثيِةٌ في خبزه 
دارا ) عنن إلا راكاد عونا ولا نت باك هرسا ولا 
أكل حشيش حشيشء ولا سويق ولا أكل فريلئب لأنّه لا يطلق على كل 
: - ومن حلف أن لا يأكل تيدأ حدث بالأخضر 
واليابس» لأن اسم التين يطلق على كل ذلك. 

8- مسألة: ومن حلفت أن لا يشرب شراباً فإن 
كانت له نيه حمل عليهاء وإن لم تكن له نِيدَ حنثٌ بالخمرء وجميع 
الأنبذق وبالجلاب» و السكنجين» وسائر الأشربةٍ؛ لآنْ اسم شرابي 
يطلقٌ على كل ذلك. ولا يحنث بشرب اللََْء ولا بشرب الماء 
لَه لا يطلقٌ عليها اسم شرابو - ومن حلفت أن لا يأكل لبدا 
فشربه لم يحنث» لأنّه لم يأكله - ولرْ حلف أنْ لا يشربه فاكله 
بالخيز لم يدش لأنه لم يشربة. 

ومن حلفت أنْ لا يشرب اماءَ يومه هذا فأكلَ خحبزاً مبلولا 
باماء ل يحدث - ومن حلفف أنْ لا يأكلَ سمنا ولا زيتاً فاك خخيزاً 
مععونا بهن او باجتهما ) يت ندال ياكل زنا ولا تعمناً: 


ذلك اسم قم 


ولوْ حنث في هذا لحنث من حلفت أن لا يشرب يومه هذا 
ا ل ل 
وخزاًمسجون به[ دده لأ اكز ملحأ فا كان قاذ م 
عليه الملحّ حنث» لأنه ظاهرٌ فيه. 
ومنْ حلف أنْ لا يأكلٌ خلا فأكل طعاماً يظهرٌ فيه طعمُ 
الخل متميزاً حدثه لأنه هكذا يؤكلٌ الخل.. 


11 مساألة: ومن حلفت أنْ لا يبيعَ هذا الشيءَ 
بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثره أو بدينارٍ وفلس فصاعداً لم 
يحنث» لأنّه لا يسمى في ذلك كله بائعاً له بدينار. 


31ت ضيالة و تنلات لقضكة غرية عه 
رأس الهلال فإنه إنْ قضاه حقه أوَلَ ليل من الشهِرء أو أوّلَ يوم 
منه ما لم تغرب الشّمسُ 1 يحنت لأن هذا هرّ رس الهلال في 
اللَقه فإن لم يقضه في اليل أو اليوم المذكورين وهر قادرٌ على 
قضائه ذاكراً حنث. 


5- مسألة: ومنْ حلف أنْ لا يشتريّ أمرّ كذاء 
أو لا يزوج وليتك أو أن لا يضرب عبدةء أو أن لا يسن دار أو 
ما أشبه هذا من كل شيء؛ فامرٌ من فعلَ له ذلك كل فإن كان 
عَنْ يتولّى الشراء بنفسهء والبناة» والضّرب» أو فعلَ ما حلفت عليه 
م يحنث» لأنه لم يفعله - وإ كان مَنْ لا يباشرٌ بنفسه ذلك حنث 
بأمره من يفعلة لأنه هكذا يطل في اللغةٍ الخبرٌ عن كل من ذكرنا 
ولا يحث في أمرٍ غيره بالرّواج على كل حال» لأن كل أحار يزوج 
وليته فإذا لم يزوّجها وأمرَ غيره فلم يزوجها هو. 


1١7‏ مسألة: ومن حلفت ألا يبي عبده فباعه 
بيعاً فاسداًء أو أصدقة أو أجرة» أو ببعّ عليه في حق لم يحدثء 
لأنه ليسَ شيء ما ذكرنا بيعاً. والبيعٌ الفاسدُ حرام واللّه تعالى 
يقول: لوَأحَلْ الله البِْ4 ولا شك عند من دماغه صحيح في نا 
الحرامَ غير الحلالء فإنْ باعه بيعاً صحيحاً لم يحدث ما لم يتفرقا عن 
موضعيهماء فإِنْ تفرّقا ‏ وهو مختارٌ ذاكرٌ: حنث حينئل لأنه حيائلر 
باع لما نذكرٌ في 'كتاب البيوع " إن شاءً الله تعالى. 


-١ 4‏ مسآلة: ومن حلفت أذ لا يتكلم اليو فقراً 
القرآنَ في صلاق أو غير صلاق أو ذكرَ الله تعالى لم يحدث» لقول 
رسول الله تظ: «إِنّ هله الصّلاة ةلايَصْلُمُ فِهًا شي مِنْ كلام 
الثاس» إِنْمَا هُوَ لييح وَالَكبِيب وَقِرَاءةٌ القرآن أو نحو ذَّنِكَ) 
ولقول الله تعالى: ونم أدب وَاستَكر قال إِنّْ هذا إلا ميحر يُؤْثرٌ 
إنْ هَذَا إلا قَوْلُ ابر سَأَصْلِيه سَقر. 

فصحٌ أن القرآن ليس قولَ البشرء وأن من أطلق ذلك عليه 
سيصلى سقرٌ فصحٌ أنه لا يطلق في الْغةه ولا في الشريعة على 
شيء ما ذكرنا اسم كلام» وبالله تعالى التوفيق. 


مم« كتاب الأَيّمَانَ 


- مسألة: من حدث بمخالفة ما حلف عليه فقَدْ 


١٠١5 


-١‏ كفارَات الْأَيْمَان 


0 - مسألة: من حنث بمخالفة ما حلف عليه 
فقذ وجبت عليه الكفارة بعدَ الحدث لا خلاف في ذلك. 


١1‏ مسألة: ومن أرادٌ آنْ يحنث فله أنْ يقدّمٌ 
الكقارة قبلَ أن يحنث أي الكمارات لزمتةُ: من العتق» أو الكسوق 
أو الإطعام؛ أو الصيام. ْ 

وهو قول مالك. 

وقالَ أبو حديفة وأبو سليمان: لا يجزئه ذلك إلا بعد 
الحنث. 

وقالَ الشافعي: أما العمَق أو الكسورة؛ أو الإطعام 

وأمًا الصّيامُ فلا يجزىئٌ إلا بعد الحنث. وحجّة الشافعيينَ: 
أن العتقّ. والكسوة. والإطعام: من فرائض الأموال» والأموال من 
حقوق الناسء وحقوق الناس جائرٌ تقدمها قبل آجاها. 

وأمَا الصُومٌ فمنْ فرائض الأبدان؛ وفرائضٌ الأبدان لا 
يجرئُ تقدهها قبل أوقاتها 2202010 ا 

قال أبو محمّد: : وهذه قضيّة فاسدة» وهم موافقون لنا على 
أن تعجيلٌ أموال الئاس إِنما تب برضا صاحبه الحق» والذي 
عليه الحو معأ لا برضا أحدهما دون الآخر, وأنّ هذا إنما يب 
أيضاً فيما هر حقٌ للإنسان بعينه فتراضى هر وغريمه على تقديه 
أو تأخيره أو إسقاطه أو إسقاط بعضه. 

وأمًا كل ما ليس لإنسان بعينه وإنما هو حقٌ للّه تعلل وقته 
بوقتم محدودء وليسّ ههنا مالك بعينه يصمح رضاه في تقديهي لا 
في تأخيروء ولا في إسقاطب؛ ولا في إسقاط بعضه وإنما هو حقّ 
لله تعالى لا يحل فيه إلا ما حد للّه تعالل. 

قال الله تعالى: 9وَمَنْ يََعَدُ حُدُودَ الله ققد ظَلَمَ نَفْسَهُ4. 

ويقالٌ لهم أيضاً: إن حقوق الناس يجورٌ فيها التأخيرُ 
والإسقاطء فهل يجورٌ في الكقارات الإسقاط» أو التأخينٌ إلى أجل 
أو إلى غير أجل؟ فظهرٌ فسادٌ قوم جملة. 

وأمّا المالكيّود: فإنهمْ وإِنْ كانوا أصابوا ههنا فقد تناقضوا 
جداً لأنْهمْ أجازوا تقديمٌ الكفارة إثرّ اليمين» وقبل الحسث. ول 
يجيزوا تقديمَ الركاقٍ |: رَ كسبو امال لكن قبل الحول بشهر ونحصووه 
ولا أجازوا تقديم صدقة الفطر إثرَ ابتداء الصّوم لكنْ قبل الفطرٍ 
بيومين فأقلٌ فقط. وم يجيزوا تقديم كمارةٍ الظّهار أصلاء ولا 


بساعةٍ قبل ما يوجبها عندهمْ من إرادةٍ الوطء» ولا أجازوا تقديم 
كفارة قتل الخط قبلَ ما يوجبها من موت المقتول ولا بطرفة عين» 
ولا كفارة قتل الصّدٍ في الحرم قبل قتلٍ. وأجازوا إذنَ الورثةٍ 
للموصي في أكثرٌ من الثلث قبل أن يجب لمم المال بموته» فظهرٌ 
تناقضُ أقوالهمٌ - ولله تعالى الحمدٌ. 

وأمًا الحنفيون فتناقضوا أقبحّ تناقض» لأنهمْ أجازوا تقديم 
الركاة قبل الحول بثلاثة أعوامء وتقديمٌ زكاة الرّْرع إثرَ زرعه في 
الأرض» وأجازوا تقديمَ الكقارة في جزاء الصّيدٍ بعد جراحه وقبل 
موته - وتقديم م كفارة قتل الخطا قبل موت المجروح. ول يجيزوا 
للورثةٍ الإذنٌ في الوصيّة بأكثر من التلثٍ قبل وجوبب المال لهم 
بالموت - ولا أجازوا إسقاط التتفيع حقه من الشفعةٍ بعد عرض 
شريكه أخذ الشّقص عليه قبلَ وجوب أخخذه له بالبيع؛ فظهر 
تخليطهم وسخف أقواهم. وبالله تعالى نعود من الخذلان. وكلهم 
لا يمير الاستثناء قبل اليمين» ؛ ولا قضاءً دين قبلَ أخذيء ولا صلاة 
قبل وقتهاء فلم يبق إلا قولناء وقول أصحابنًا المانعينَ من تقديم 
كل حق له وق قبل وقتوء فإنهمٌ قالوا: الكمارة لا تب إلا 
بالحنثء وهي فرضْ بعد الحدشر بالنصً والإجماعء فتقديمها قبل أنْ 
تجب تطوعٌ لا فرض» ومن المحال أنْ يجزى التطوَحٌ عن الفرض. 


وقالوا: 
قال تعالى: «وَمَنْ يَنَعَدُ حُدُودَ الله تقذ ظَلمَ تَقسَه4 
والدّلائلٌ ههنا تكثرٌ جداً. 


قال أبو محمّدٍ: وهذه أدلةَ صحاح؛ ونحنٌ موافقون لهم في 
أنه لا يجزئٌ شيء من الششريعةٍ قبل وقته إلا في موضعين. 

أحدهما: كفارة اليمين» فجائرٌ تقدهها قبل الحنسثي لكل 
بعد إرادة الحنث ولا بق 2 

والثاني: إسقاط الشفيع حقّه بعد عرض الشّفيع عليه أن 
ياخذ أو يترلك قبل البيو» فإسقاطه حقه حينئلٍ لازم له فقط. وإنّما 
فعلنا ذلك للتصوص المخرجة هذين الشرعين عن حكم سائرٍ 
الثريعة في أنه لا يزع ولا يود أداءُ شيء منها قبل الوقتم الذي 
حده اللّهِ تعالل لهُ 

د عقا رق اعوط و را 1 
تصحيح قولنا بأنْ قال: قال الله تعالى: طذَلِكَ كَفَارَة لَيِمَانِكمْ ذا 
خة 

قال: فالكفارة واجبة بنفس اليمين. 

قال علي: ولا حجّة لناني هذاء لأنه قد جاه النص 
والإجماعٌ المتيقنٌ: على أنّ من لم يحنث فلا كفارة تلزمةٌ فصع أنه 


١٠٠١ 


- مسالةٌ: ومن أراد أن يحدث فله أن يقدم 


مم كتاب الأَيْمَان 


ليس بنفس اليمين تب الكفارة - واحتيجٌ بعضهم بان في الآيةٍ 
حذفاً بلا خلافي وأنَهُ: فأردتم الحنث» أو حننتم. 


قال أبو محمد: وهذه دعوى منهم في أن المحذوف هو" 


فاردتم الحنث ' لا يقبلُ إلا ببرهان» فوجبّ طلبُ البرهان في ذلك: 
فنظرنا فوجلنا: 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخيرنا زهيرٌ بن حربو أخيرنا 
مروانٌ بن معاوية الفزاري أخبرنا ير يقتي كبناة عنن أنى يي حازم 
عن أبي هريرة أن رسول اللَّهِ يع قال: «مَنْ جَلَّف عَلَى يَمِين 
فَرَأى غيرَهًا خيرا منها فَلِياْهًا وَليكفْرُ عَنْ يُمِيندا. 

ومن طريق “مد .بن شعيب أخررنا أحمدُ بن سليمان 
أخيرنا عفان هوّ ابن مسلم أخبرنا جرير بِنُ حازم قالَ: سمعت 
الحسنّ هوّ البصري يقول: أخبرنا عبدُ الرّحمن بن سمرة قال: قال 
لي رسول الله ثر: (إذَا حَلفْت عَلَى يَسِين فرت غَيْرَهَا حبرا 
نا تَكَفْرْ عَنْيَمِينِك تم انْت الي هْرَ خيره. 

وهكذا: 


رؤيناه أيضاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عسن 
الحسن عن عبد الرّحمن بن سمرة عن لني تل. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاقٌ بن منصور 
أخبرنا عبد الرحن بن مهدي أخبرنا شعبةٌ عن عمرو بن مر 
سمعت عبد الله بنَ عمرو مول الحسن بن علي يدت عن عدي 

بن حاتم قال قال رسول اله عؤة: «مَنْ حَلّف عَلّى يَمِين فَرَأَى 

غَيْرهَا خيرا مِنْها فلأت الَذِي هْرَ خير ولْيكَمرْ عَنْ يعينها. 

فهذه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من 
جواز تقديم الكفارة قبلَ الحدش لأ في حديش أبي هريرة تقديمّ 
الحدث قبل الكفارة. وفي حديث عبد الرّحمن بن سمرة تقديم 
الكفارة قبلَ الحنش. وني حديث عدي بن حاتم الجمعٌ بين الحدث 
والكفارة بواو العطفم الي لا تعطي رتبة - هكذا جاءً من طريق 
أبي موسى الأشعريّ فوجب استعمال جميعهاء ولم يكنْ بعضها 
ألى الماع من بعضء ولا تل غالفة بعضها لبعضء فكان ذللت 
جائزأء وباللّه تعالى.التُوفيقٌ 

وصحٌ بهذا أن الحذفَ 550 أردتم 
الحدث أو حنم ورسول الله نط هر البيّنُ عن ريه عر وجلل 
واعترض يعفتهم بن قال: قولٌ رسول الله ي: اليكفَرْ ثم 
أت الي هْرَ ره هو مثلُ قول الله تعالى: نّم كان من الَِّينَ 
آمنواك.. 


وكقوله تعال: #إثمٌ آنَيْنا مُوسَى الكِتَابَ4. 


وكقوله تعال: لوَلقَد َلَفَْاكُمْ ثم صَوْرْنَاكُمْ ثم فنا 
للْمَلائكَةِ امْجُدُوا لآدم4. 

قال هذا القائلٌ: ولفظة ' ثم ' في هذه الآيات لا توجبٌ 
تعقيباء بل هي واقعةٌ على ما كان قبل ما عطفف اللْفظ عليه ' بشم '. 

قال أبو محمّدٍ: ليس كما ظنوا: أمَا قوله تعالل: نّم كَانَ 
مِن الّذِينَ آمَئُوا» فإِنٌ نص الآياتب هوّ قوله تعالى: وما أَدْرَاكَ ما 
لعب َك رقب أو إطْعَامٌ في يوْم في مسْغْبة تيم ذا مَْربَةٍ أو 
منكينا ذا ةنم كانَ من الَذِينَ آمو وتَوَاصَوَا بالصثبرٍ وَتوَاصَوا 
بالْمَرْحَمَةه. 

وقلا ذكرنا قو رسول الله تي لحكيم بسن حزامٍ 
«أَمْلَمْت عَلَى ما لفت من اليْرِه فصحٌ بهذه الآية عظيم نعمةٍ 
الله تعالل على عباده في قبرله كل عمل بر عملوه في كفرهم ثم 
أسلمواء فالآية على ظاهرها وهي زائدة على سائر ما في القرآن 
من قبوله تعالى أعمالَ من آمنَ ثم عمل الخيرَ - والحمدٌُ للّه رب 
العالمين. 

وأمّا قوله تعال: دنم آنا مُوسَى الكتَاب4 فليسَ كما 
ظنوا لأ أوَلَ الآ قوله عر وجل: لون مهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما 
انعْوه لا َبْعُوا اسل ترق بعدُمْ عَنْ سبيله ذَلِكُمْ وَصضاكُمْ به 
َعلْكُمْ بَتقُونَ مم آتيْنا مُوسَى الكتّاب تَمَاماً عَلَى الّذِي أَحْسَنَ4. 

وقد قال تعالى: «إمَا كَان إبرَاهِِمْ يهُووَِاً ولا نَصْرَايَا. 
وَلَكِنْ كان حَييفاً مُسْلِماً4. 

وقالَ تعالى: #ملَة أبيكمْ إبرَاهِيمَ4. 

فصحٌ أن الصّراطً الذي أمرنا اللّه تعالى باتباعه وأتانا به 
حمد يم هو صراط إبراهيم عليه السلام؛ وقد كان قبل موسى 
بلا شك ثم آنى الله تعلل موسى الكتاب» فهذا تعقيبُ بمهلة لا 
شك فيه. 

فأمًا قوله تعالى: ظوَلَقَدْ خلْقنَاكُم تم صَرْرنَاكمْ ثم 

لا يِْمَلائِكَةِ امْجُدُوا لآدَم4 فعلى ظاهروء لأنْ الله تعالى 
خلقَ أنفسنا وصوّرهاء وهي الى أخد الله عليها العهذ: لألَنْتُ 
ربكم فَاُوا بلى». 

ثم بعد ذلك أسجد الملائكة لآدمَ عليه السلام؛ فبطلٌ 
تعلقهمْ بهذه الآيات طبع لعجت من طامرنا أن 
كانت ثم" لغير التعقيب فيها لم يب لذلك أن تكونَ ثم أ لغير 
اعقب حيئما وجديتء لآن ما خحرج عن موضوعه في اللَةٍ 
بدليل في موضم مالم يجز أنْ يخرج في غير ذلك الموضع عسن 
موضوعه في اللّْةٍِ ‏ وهذا من تمويههم الفاسدٍ الذي لا ينتفعون 


«م- كناب الأيمَان 


به إلا في تحبير من لم يمعن النظرّ في أوّل ما يفجئونه به؛ وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وقولنا هذا هرّ قولٌ عائشة أمٌ المؤمنين: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان 
اَم عن عب الله بن عون عن محمد بن سيرينَ أن مسلمة بن 
محل وسلمان الفارسيً كاناً تراد فل لصي 


م ل ا 
بنّ سيرينٌ: كان يكفرٌ قبل الحدش. 

وهو قول ابن عبّاس أيضاء والحسنء وربيعة» وسفيان. 
والأوزاعي, ومالك واللّي وعبدٍ الله بن المباركِء وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهوي وسليمان بن داود الهاشمي” وبي 
ثور ا خيثمة وغيرهم. . ولا يعلم لمن ذكرنا تالف من 
الصحابة رض الله نهم إل أن عم مه بواية عباء اراق 
عن الأسلمي هر إبراهيم بن أبي يحيسى - عن رجل سمّاه عن 
محملو بن زياج عن ميمون بن مهرانٌ عن ابن عباس: أنه كات لا 
يكفرٌ حتى يدث - وهذا باط لأسن ابي يحب مذكبوة 
بالكذبي ثم عمَنْ لم يسم 

ل يع اكلا فيه حك آنه يسن ف أن ابن 

عباس لم يجز الكمارة قبل الحدشه إنْما فيه: أنه كان يوْحَرٌ الكقّارة 
بعد الحنث فقط - وخحنُ لا ننكرٌ هذا. 


-١١1/‏ مسألة: ومن حلف أن لا يعني عبده هذاء 
فاعتقه ينوي بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم يجزو. 

ومن حلف أن يتصدّق على هؤلاء العشرةٍ المساكين 
تأطعمهم ينوي بذك كقارة ينه لم يزو ولا يدث أن يتصلئق 

وكذلك الكسوة, لكنْ عليه الكقارة. 

ومن حلفف أن لا يصومٌ في هذه الجمعةٍ ولا يوماء ثم صا 
منها ثلاثة آيامٍ ينوي بها كفارة يمينه تلك - وهو من أهل الكفارةٍ 
بالعسام - ل يجزو ولا يدث بن يصومٌ فيها بعد ذللك» وعليه 
الكفارة لأنّ معنى الكقارة بلا شك إسقاط الحنث والحنث قد 
وجب بالعتق» والإطعا والكسوقء فلا بحنث بعدُ في يمين قلذ 
حنث فيهاء والكفارة لا تكونٌ الحدث بلا شك بل هي المبطلةً لَه 


117- مسألةً: ومن حلف أن لا يعتقّ عبده هذا فأعتقه 


٠١4 


والحقّ لا يبطلٌ نفسة. 

78 سالة: ويف اعتار ل الاين بدك 
أو أراد الحنث وإِن لم يحنث بعد فهرّ يّرٌ بِينَ ما جا به النص: 
وهر إمّا أن يعتقّ رقبة» وإمّا أنْ يكسرّ عشرةً مساكينٌ؛ وإمّا أنْ 
يطعمهم: أي ذلك فعل فهرٌ فرض؛ ويجزيهء فإِنْ لم يقدرْ على 
شيء من ذلك: ففرضه صيامٌ ثلاثةٍ آيامه ولا يجزئه الصّومٌ ما دام 
يقدرٌ على ما ذكرنا: من العتق» أو الكسوء أو الإطعام. 

برهانُ ذلك: قولٌ الله تعالى: #فَكَفَارَتُه إطْمَامٌ عَشَرَة 
َسَاكِينَ من أَوْسَط ما تطْهِمُونَ أَهْليكُم أو كسوتهُمْ أو تحير رق 
َم لَمْيَجد قصيام ان ام َلك كمَارَةأِمَابكُمْ إذا حَلَثُمْ 
وَاحْفَظُوا أَيْمَائَكمْ4. 

وما نعلمُ في هذا خلافاء ولا نبعد لأن من قال في قول 
الله تعالل: اَجَرَاء ل ما قَقَلَ مِن النْمَمِ يَحْكُمُ به ذُوَا عَذل 
نكم مَذيا بلي الكَعبَةٍ أو كَفَارَة طَمَامٌ مَسَاِينَ أو عَدكُ ذِكَ 
صيامأ» أن هذا على التَرتيهه لا على لتخي - فضي مستبعاد 
منه أن يقول في كقارة البمان أيضاً: نه على التّرتيبه. - ونسألٌ 
الله التوفيق. 


48- مسألةٌ: ولا يجزيه بدلَ ما ذكرنا: صدقةٌ 
ولا هدي ولا قيمة ولا شيءٌ سواه أصلاء لأن اللّهِ تعالى لم 
يوجب غير ما ذكرناء فم أوجب في ذلك قيمة فقذ تعدى حدوةٌ 
الله: #وَمَنْ يُنَعَدٌ حُدُودٌ لله فد ظلمَنَْسَ# وقذ شرع من الذين 
ما لم يأذنْ به اللّه تعللى: وما كان رَبك نسيياً». 


- مسألة: يمان عدن وجدر قادز على 
الإطعام» أو الكسوقء أو العتق» 3 ثم افتقرٌ فعجرّ عن كل ذلك: ' 
يجزه الصّوم اصلاء لأنه قذ تعينَ عليه حي وجوبب الكفّارة احا 
هذه الوجوه بنصّ ) القرآن» فلا يجورٌ سقوط ما الزمه الله تعال 
يقيناً بدعوى كاذبق لكنْ بمهلٌ حتّى يد أو لا يجدء فالله تعالى ول 
ا 


َأمَا مالم يحنث فلم يتعيّنْ عليه وجوبُ كقارةٍ بعدُ إلا أنْ 
يعجلها فتجزيه على ما قدّمناء وبالله تعالى التوفيق. 


ولت ممالة ودس وه ومع ا 
ذلك: ففرضه الصّومٌ قدرٌ عليه حيتت أو لم يقدرٌ؛ متى قدرّ فلا 
يجزيه إلا الصّومٌ فإ أيسرّ بعد ذلك وقدر على العتقء والإطعامء 
والكسرة لم يجزه شيءٌ من ذلك إلا الصّومَ فإن مات ول يصمْ 
صام عنه وليه أو استؤجرّ عنه من رأس ماله من يصومٌ عن لأن 


1١8 
الصّومٌ قد تعيْنَ عليه وجوبه حينَ حنث» وصح لزومه إِيَاه فلا‎ 
يجودُ سقوط ما أوجبه الله تعالى عليه يقينء لا شك فيه بدعوى‎ 
كاذبة.‎ 

وقال بعضٌ القائلين: إن أيسرَ قبل أنْ يصومّ أو قبل أنْ 
يتم الصوم: انتقل حكمه إلى العتق» أو الإطعام» أو الكسوة. 

قال أبو محمّد: وهذه دعوى فاسدة؛ ولت شعري ما 
الفرق بينَ أنْ يعسرّ بعدَ أن يوسرّ فلا ينقلونه إلى جواز الصّيام 
عن أو وجوبه عليه» وبينَ أنْ يوسرٌ بعاد ما يعسرٌ فينقلونه إلى 
وجوب العتق» أو الإطعام» أو الكسوة. 

إن قالوا: إنما لزمه الصِيامُ لضرورة عدمه. 

قلنا : كذب من قال هذاء وأخبرٌ عن الله تعالى بالباطل» 
وقد وجدنا الله تعالى عرض من العتدى في كمّارةٍ الظهار وقشل 
الخط: الصّيام لا الإطعام ثم عوّض من الصّيام من لا يقدرٌُ عليه 
في كمارة لظهار الإطعمٌ ول يعرضن من في كقَارة لقال إطعاماء 
وخيرٌ في جزاء الصيد بينَ الإطعام والصيامء والهدي؛ والأّه تعالى 
يفعل ما يشاءً إلا ينأل عَمَا يَفْعَلُ4 وويَحَكُمْ لا مُعَقَبّ 
لِحُكمِد4 ولا يجورُ تغييرٌ ما أوجب الله تعالى عن ما أوجبة. 

واختلف المخالفون لنا في هذا: 

فقال ) بو حنيفة وأصحابة: | ِنْ قدر علبى الإطعابٍ أو 
الكسوةٍ أو العتق» قبل أنْ يتم جميمَ صيام اللاثة الأيام: بطل 
حكم الصومء ولزمه أحدٌ ما قدرٌ عليه من ذلك. 

قال الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي» وسفيان الشوريئ: 
إِنْ كان قد أتمْ صيامَ يومين صامٌ اليومَ الشالث فقطء وإ كان لم 
يصم مام اليومين انتقل عن حكم الصّوم ولزمه أحدُ ما قدرٌ عليه 
من ذلك. 

وقال آخروت: إن كان قذاتّ له صيامٌُ يوم واحدهٍ تمادى 
على صيام اليومين الباقيين وأجزأة وإنْ كان لم يتمّ له صيامٌ يوم 
واحد انتقل عن حكم الصّوم ولزمه أحدٌ ما قدرَ عليه من ذلك - 
هوّ قولٌ أحمد بن حنبل؛ وإسحاق» وأحدُ قولي الشافعي.. 

وقال ماللك: إِنْ دخلّ في الصّوم ثم أيسرٌ فليتمادَ في 
صومةء إن لم يدخل فيه بطل حكم الصّوم وانتقل إلى العتسقء أو 
الكسوق أو الإطعام. 

وهو قول الحسن» وعطاء. 

وقال اللّه تعالى: لوَلَرْ كان مِنْ عِنْد غير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كثيراً». 


- مسألةٌ: ويجرئُ في العتق في كل ذلك: الكافرُ 


موس كتاب الْأَيْمَانَ 


وهذه أقوال لا نص قرآن فيها ولا سنةٍ: فصحٌ أنها آراءً 
رده ولا فرق بين يساره قبل أن يشرع في الصّومٍ» وبين يساره 
بعد أن يشرعَ فيب وإنما الحكمٌ للحال التي أوجب الله تعالى فيها 
عليه ما أوجب. ونسأهم كلهِمْ عمّنْ حنث وهوّ معسرٌ: هل عليه 
لله تعالى كفّارة مفترضة؟ آمْ لِيسَ لله تعلل عليه كقارة مفترضة» 
ولا بد من أحدهما؟ فمنْ قوهم: إن لله تعالى عليه كقارةٌ 
مفترضة - ولو قالوا: غير هذا لخالفوا نص القرآن بلا برهان؟ فإذ 
الكفارة عليه ولا بد فنسألهم ما هي؟. 

إن قالوا: هي التي افترض الله تعالى عليه في القرآن. 

قلنا: صدقدم؛ فإِذ لذ أقررتم بذاك فمنْ أينَ سقطت 
عندكم بيساره بعد ذلك» وليسَ هذا في القرآن ولا في السّق؟ وما 
كانَ هكذا فهرٌ باطلٌّ بلا شك. 

وإن قالوا: هئ غير التى افترض الله تعالى عليه أو قسموا 
كانوا قائلينَ بلا برهان» وكفونا مؤنتهم - وللّه تعالل الحمةٌ. 

وقولنا هذا هوّ قولٌ أبي سليمان وأصحابه. 


مسألة: : ويجزئٌ في العني في كل ذلسك: 
الكافرٌ والمؤمن والصغيرٌ والكبينُ والمعيب» والسام؛ والذكنُ 
والأنثئى» ولد الى والمخدم والمؤاجسيٌ؛ والمرهوث وآمٌ اللي 
والمديرة» والمدبّرُ والمنذورٌ عتقة» والمعتق إلى أجلء والكاتبُ مالم 
يؤدُ شيئاء فإنْ كان أدَى من كتابته ما قل أو كثر لم جز في ذلك» 
ولا يجزئ من يعتق على المرء بحكم واجبره ولا نصفا رقبتين. 

وقد ذكرنا كل ذلك في ' كتابب الصيام ' فأغنى عن إعادته. 

وعمدةٌ البرهان ني ذلك: قولٌ اللّه تعال: «أو تَحْرِيِرُ 
رَقية. ْ 

فلمْ يخص رقبة من رقبةٍ وما كَانَ رَبك تييًا». 

فإ قالوا: قسنا الرّقبة في هذا على رقبة القتل لا تجزئٌ إلا 
مؤمنة. 

قلنا: فقيسوها عليها في تعويض الإطعام منها. 

اللا عمل ا ال البرا يوساو اده 

قلنا: وزيادتكمٌ في كفارةٍ اليسين أنْ تكون مؤمنة ولا بد 
خلافٌ للقرآن وزيادة على ما فيه فإِنْ كان القياسُ في أحدٍ 
الحكمين جائزاً فهر في الآخر جائرٌ وإ كان في أحدهما غير 
جائر فهرَ في الآخر غير جائز. 

فإن احتجّوا بالخبر الذي فيه: إن القائل دقَالَ إِرَسُول الله 
إِنْه لَطَمَ وَجْه جَارِيَةٍ له وَعَلَي َه أدأعْتقًا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ 


#م- كتاب الأَيِمَان 


-١ 8‏ مسألةٌ: ولا يجرئٌ إطعامٌ مسكين واحدٍ أو ما 


اللو أ 


الله تلذ: ين اللّه؟ قَالَت: : في السمّاء قَالَ: :مَنْ آنا؟ قَالَن: 
رَسُول الله قَقَالَ عليه السلام: عقا فنا مُْينةه فلا حجّةلهمْ 
فيد لأنها - نص الخير - لم تكن كقارة يمين: ولا وطء في 
رمضان. ولا عن ظهار. . وهم يجيزونٌ الكافرة في الرقبة المنذورة 
على الإنسان: فد خالفوا ما في هذا الخبر. 

واحتجوا به فيما ليس فيه منه شيٌ. 

وأيضاً: فإنه ليس فيه أنه عليه السلام قال: لا تجزم إلا 
مؤمنة وإنّما فيه: أعتقها فإنها مؤمنة وخحنٌ لا نتكرٌ عتق المؤمنة» 
وليس فيه أن لا يجوز عتق الكافرة» فنحنٌ لا نمنم من عتقها. 

فإن قيل: قد رويتمٌ هذا الخبرٌ من طريق حمَادٍ بن سلمة 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن الشريد قال: ايا رَسُولَ اللّه 
إن إذ أمي 0 أذ أن عنها رق َعِندِي أ مه 07 ال 


للك قَالب ٠‏ : فَمَنْ أنَا؟ قَالَحْ لَت: رَسُولُ الله قَانَ: أغنها ا ينه 
'فهذا عليهمٌ لا لهُمْ لأنْهِمْ يجيزون في رقب الوصيّةٍ كافرة. 

وأما نحن فلو انسند لقلنا به في الموصى بعتقها كما ورة. 

وقال بعضهم: كما لا يعطى من الرّكاةٍ كافرٌ كذلكَ لا 
يعتق في الفرض كافر. 

قلنا: هذا قياس والقياسُ كلّه باطلٌ» ثم هذا منه عينٌ 
الباطل» لأنه دعوى لا تقابلٌ إلا بالتكذيب, والرّدٌ فقطء لأ الله 
تعالى لم يقل ذلك ولا رسوله عليه السلام. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبةَ عمن وكيع عن سفيانَ 
الشوري عن ابن ابي نجيح عن عطاء قال: يجزىٌ اليهودي» 
والنصراني» قي كفارةٍ اليمين. 

وه طريقي جرير عن الغيرة 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عسن 
سفيان عن جابر عن الشّعي قالَ: يرح الأعمى في الكفارة. 

وعن الحسن» وطاووس: يجزىئٌ المديرٌ في الكقارة. 


وعن امسن وطاووس» والنخعي: تجرئ أم الولدٍ في 
الكفارة. 


عن إبراهيم مثله أيضاً. 


وأمَا ولدُ الرّنى: فإنا روينا من طريق يزيد بن أبي زياج 
عن مجاهدٍ عن عائشة أ م المؤمنينَ قالت: لأنْ اتصدّق غلاث 
تمراتيى اشم موف ل سيل الال لس اين ان لبدو 
ولد زنى. 

ومن طريق أبي هريرة أنه قال: لعب لهُ: لولا أنك ولد 


: رك لأعتقتك. 


وقال النخعي» والشعي: لا يجزئٌ ولدُ الزّنى في رقبةٍ 
واجبد. 

وعن ابن عمرٌ أنه أعتق ولد زنى. 

واحتج من منع منه بخبر: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا العبّاس بن محمّدٍ 
الدذورقي أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا إسرائيل عن زياد بن جبير 
عن أبي يزيد الضبي عن ميمونةً مولاةٍ رسول الله ار عن الي 
عله ليدم أنه سيلَ عَنْ وَلَدِ الى فَقَالَ: لا خَيْرَ فيد نثلان 
أَجَاهِدُ أو قَالَ أجَهْرُ بهما أحَبْ إِلَيّ مِنْ أنْ أَغيِقَ وَلَدَ الرنى». 

قال أبو محمّدٍ: إسرائيلٌ ضعيف؛» وأبو يزيد مجهول» ولو 
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وروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عن المشيرة 
عن إبراهيم» والشّعي قالا ججيعاً: لا يجزىئُ في شيء من الواجبم 
ولد زنى. 

قال أبو محمّدٍ: وأجازه طاووس؛ ومحمّدُ بن علي ولا 
يسمّى نصفا رقبتين رقبة - ومن أعتق بحكم فلم يعت عن الكقارة 
فلا يجزىئٌ فيها. وباللّه تعالى التوفيق. 


1١ 8*‏ مسألة: : ولا يجزئ إطعامٌ مسكين واحار أو 
00 اكوا لأن الله تعال افترضّ عشرةٌ 

0 

ورؤينا مثلَ قول أبي حنيفة عن الحسنء وخالفه التشعي» 
ولا يجزئٌ إلا مثلّ ما يطعم الإنسانٌ أهل» فإنْ كانَ يعطي أهله 
الدّقِيقَ» فليعط المساكينَ الدقيق» وإِنْ كانَ يعطي أهله الحبّ فليعط 
المساكينَ الحب» وإِنْ كان يعطي أهله الخبرٌ فليعط المساكينَ الخبنٌ 
ومن أي شيء أطعم أهله فمنه يطعم المساكين» ولا يجزئه غبيرٌ 
ذلك أصلاء لأْه خلافُ نص القرآن ويعطي من الصّفةء والمكيل 
الوسط - لا الأعلى ولا الأدنى - كما قال عرٌ وجل. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: فصحّ عن عمرٌ بن الخطابٍ 
في كقارة اليمين: لكل مسكين نصفٌ صاع حنطتٍ أو صاعٌ تمر أو 

وروينا عن ابن عمرّ: لكل مسكين نصففُ صاع حنطة. 

وعن زيد بن ثابتم مثلة. 


و١‏ 8 -١‏ مسألةٌ: ولا يجرئٌ إطعامٌ مسكين واحدٍ أو ما م« كتاب الأيُمَان 
وعن عائشة أمّ المؤمنينَ: لكل مسكين نصففٌ صاع بر أو وغداءً - أو عشاء وعشاءٌ - أو سحورٌ وغداءً - أو سحورٌ 
وهو قول إبراهيم النخعي؛ وابن سيرينَ» وقال: أو أكلة قال أبو محمّد: هذه أقوال تاف لاح بشيء منها من 
مأذؤمة. قرآن ولا سنقء وموّه بعضهمْ بأنّ رسول الله أوجب في حلق 


وقال الحسن: مكولكٌ حنطةء ومكوك تمر لكل مسكين. 

قال الحسنٌ: وإِنْ شاءً أطعمهمْ أكلةٌ خبزأء ولحماء فإِن لم 
يد فخبزاً وسمناً ولبناء فإنْ ل يد فخبزاً وخلا وزيتاً فإِنْلم يجذ 
صامً ثلاثة آيام. 

وقال قتادة أيضاً: مكوكُ قرء ومكوكُ حنطة. 


وعن إبراهيم يم النخعي مل بر ومد تمر - هذا كله في كفارةٍ 
اليمين. 

وقال عطاء ومجاهد: عشرة أمدادٍ لعشرةٍ مساكين» ومذان 
للحطب» والإدام. 


وعن الحسن» وابن سيرينَ: يجمعهم فيشبعهم مرّة واحدة. 

وصحٌ أيضاً عن سعيد بن المسيّبيه والحسنء وقتادة: مد 

وصحّ عن ابن عبّاس: لكل مسكين مد حنطة. 

وعن زيد بن ثابتب وعن ابن عمرّ صحيحٌ مثله أيضا. 

وهو قول ماللش, والشافعي. 

وروينا عن ابن بريدة الأسلمي إنْ كان خبزاً يابساً: فعشاءً 
وغداء. 

وعن علي يغْدّيهم» ويعشيهم: خبزاء وزيتاء وسمنا ‏ ولا 

وعن القاسمء وسالمء والشعبي» والنخعي» وغيرهم: غداء 
وعشاءً. 

واحتيجٌ من ذهب إل هذا: بما روّيئا من طريق ابن أبي 
شيبة أخبرنا يجبى بن يعلى أخبرنا أبو لياق عن ليش بن أبي 
سَلي قال: قال ابن بريدة: قال رسولٌ الله تاق: «إنْ كَانَ خبراً 
يَابسا فَعََاُ وَعَشَائ وهذا :مزل ليث امعيف: 

وقالَ أبو حنيفة: نصفُ صاع بر لكل مسكين» عأو صاعٌ 
مرٍ أو شعير» ومنْ دقيق البزّ وسويقه نصفٌ صاعء ومن دقيق 
الشعير وسويقه صاعٌ فَإن أطعمهم: فغداء. وعشاءً ‏ أو غداء. 


لاس للأذى للمحرم نصف صاع بين سد مساكين - وهذا 
حجّةٌ عليهي » لأنْ نص ذلك الخبر نصفٌ صاع تمر لكل مسكين - 
وهرّ خلافٌ قوهم. 

وموّهوا أيضاً مخبر: 

رؤيناه من طريق أبي يحنى زكريًا بن يحبى السّاجي أخير 
محمد بن موسى الحرشي 1 
عبد الله التقفيُ أخبرنا المنهال بن عمرو عن سعياو بن جبير عن 
ابن عبّاس قال: «كثْرَ وَسُولُ الله يا بصّاع مِنْ تمر وَأمر لاس 
أن يُمْطُواء فَمنْ لَمْ جد قَنِصْفُ صّاع». 

فا اما اك وار مرو ا 
عبد الله هوّ ابن يعلى بن مر - وقاذ ينسبُ إلى جدّه وهو 
ضعيف. 

ولو صم لكان خلافاً لقولهم» لأنهمٌ لا يجيزونَ نصفَ 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية الضريرٌ 
عن عاسم عن ابن رين عن إحن عمس قال «مِنْ أَوْسَطٍ ما 
تَطْعِمُونَ أمْلِيكُمْ) قال: الخبرُ وان والخبرٌ والرّتْ» والخبرٌ 
والسّمنُ - ومنْ أعلى ما يطعمهم: الخبرٌ واللّحم. 

ومن طريق عبد الرؤّاق عن هشام بن حسان عن محمد 
بن سيرين: أن ن ابا موسى الأشعري كفرَ عن يمين فعجن 
تالتمية 

ومن طريق سفيان بن عيبدة قالَ: قال سليمانُ بن أبي 
المغيرة ‏ وكان ثقة - عن سعيلو بن جبير قال ابن عبّاس: كان 
لرّجلْ يرت أهله قوت فيه سعةء وبعضهمْ قوثاً دونه وبعضهم 
قوتاً وسطء فقيل مِنْ أَوْسّطٍ ما تَطْعِمُونَ أهليكم». 

وعن ابن سيرينَ مثل قول ابن عمر 

وروينا نحرَ هذا عن شريح» والأسودٍ بن يزيد» وسعيد بن 
جين والشدي. ١‏ 1 1 

وهو قول أبي سليمان - وهوّ قولناء وهو نص القرآن. 

وَأمَا من حدّ كيلا ماء ومن منعّ من إطعام الخبزِء والدٌقيق» 
ومن أوجبٌ أكلتين» فاقوالٌ لا حجّة لها من قرآنء ولا تق ولا 


مم كيتاب الْأَيْمَان 
قياس» ولا قول صاحب لا مخالف له منهم» وباللّه تعالى نتأيد. 


64- مسألة: وأمًا الكسوةٌ- فماوقع عليه 7 
أسم كسوة: : قميص» أو سراويل» أ و مقنعء م أو قلنسوة» أو رداق 
أن :عمامة: الزن أو غيرٌ ذلك» لأن الله تعال عم ول يخص. 

ولو أراد الله تعالل كسوةٌ دون كسوة لييّنَ لنا ذلك ظوّمَا 
كَانٌ رَبك نريًاً»* فتخصيصٌ ذلك لا يجود. 

اورؤينا عن عمرانٌ بن الحصين: أن رجلا سأله عن الكسوةٍ 
في الكفارق فقالَ له عمراث: أرأيت لو أن وفداً دخلوا على 
أميرهمٌ فكسا كل رجل منهمْ قلنسوة قال الناس: إنْه قذ كساهم. 

روينا من طريق مسدّدٍ عن عبد الوارث التنوري عن محمّدٍ 
بن الزْبير عن أبيه: 

ومن طريق وكيع عن سفيان الشوري عن أشعث عمن 
الحسن البصري قالَ: تجزئٌ العمامة في كمارةٍ اليمين. 

وهو قول سفيان الثوري, والأوزاعي, والشافعي وأبسي 
سليمات. 

وقال ماللك: لا تمزي إلا ما تجورٌ فيه الصّلاة - وهذا لا 
وجه له لأنه قولٌ بلا برهان - واختلف عن أبي حنيفة في 
الستّراويلٍ وحدهاء ولا يجزئئٌ عنده عمامة فقطء وقالوا: لؤْأن 
ابر لضان هد لقال النامس: هذا عريانٌ: 

قال أبو محمّد «: وهذا ليس بشيء لأن الله تعالى لم يقل لنا: 
اكسوهمٌ ما لا يقعٌ عليهم به اسم عريانٌ وَمًا كَان رَبك تَيبً4. 

ولو أن امرأ لبس قميصاء وسراويل في الششتاء لقال الناسٌ: 
هذا عريانُ - والعجبُ كله من أبي حنيفة إذْ من من أن تجزءئٌ 
العمامة وهيّ كسوة ثم يقولٌ: لو كساهمْ ثوباً واحداً يساوي 
عشرة أثواسي» أو أعطاهم بغلة» أو حمارة تساوي عشرة أثوابو 
أتجراه: ثم تديرنا هذا: فرأينا ضرورة أن الكسوة على الإطلاق 
منافية للعريء إِذْ ممتنٌ محال أنْ يكونّ كاسياً عارياً من وجه واحدء 
لكن يكونُ كذلكَ من وجهين: مثلُ أن يكون بعضه كاسياء 
وبعضه عارياً أو يكون عليه كسوة : تعمة» ولا تسترٌ بشرته كما 
صجَِ عن رسول الله ينيط أنه قال: «نِسَاءٌ كَامِييَاتٌ عَارِياتَ لا 
يَدحلْنَ اله فصحٌ يقيناً أن الكسسوة لا يكونُ معها عري إذا 
كانت على الإطلاق» واللّه تعالى قد أطلقهاء وم يذكرها بإضافة. 
ولا شك في أنّ من عليه كسوةٌ سابغةً إلا أن رأسه عار أو ظهره 
أو عورت أو غير ذلك من فإنه لا يسمى كاسياء ولا مكتسيا إلا 
بإضافة» فوجب ضرورة أن لا تكون الكسوة ة إلا عامّة لجميع 
الجسمء ساترة له عن العيون مانعةً من البرده آنه بالرورة بعلم 


4- مسألةٌ: وأمّا الكسوةٌ - فما وقعَ عليه اسم 


١ نض‎ 


أنّ من كانَ في" كانونٌ الأول 'مغطّى برداء قصب فقط: أنه لا 
يسَمُبه أحدٌ كاسياء بل هو عرياق. وباللّه تعال التوفيق.. 


6- مسألةٌ: ويجزئٌ كسوة أهل الدَمٍَ وإطعامهم 
إذا كانوا مساكين» مخلافي الرّكاق لأنّه ل يأت ههنا نص بتخصيص 
المؤمنين. 

وقذ جاءً النصُ في الرّكاة: أنْ تؤخد من أغنياء المسلمين 
فتردُ في فقرائهم. 1 

5- مسألة: ويجرئٌ الصّومٌ للثلاثة الأيّام متفرقةٍ 
إنْ شاءً. 

وهو قول ماللشٍ والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجزي إلا متابعة - واحتجّوا بقياسها 
على كفارةٍ الظهارء والقدلٍء وقالوا في قراء ابن مسعوو:' 
متتابعاتي . 

قال أبو محمّدٍ: من العجائبب أن يقيس المالكيون: الرقبة 
في أن تكوث مؤمنةٌ في كقارةٍ اليمين على كفارة القت ولا يقيسها 
الحنفيون عليهساء ويقب سن الحنفيون الوم في كقارة اليمين في 
وجوب كونه متتابعاً على صوم كقارةٍ قدل الخطاء والظهار» ولا 
يقيسه المالكيون عليهء فاعجبوا لهذه المقاييس المتخاذلةٍ الحكوم بها 
في الدين محازفة. 

وأا قراءة ابن مسعود فهيّ من شرق الأرض إلى غريها 
أشهرٌ من الشّمس هن طريق عاصمء وحمزة» والكسائي ليس فيها 
ما ذكروا : ثم لا يستحيون من أن يزيدوا في القرآن الكذب المفترى 
نصراً لأقوالهم الفاسدةٍء وهم يأبون من قبول التغريب في الرّنى؛ 
لأنه عندهمٌ زيادة على ما في القرآن. 

وقذ صح عن الني تاي 

ثم لا يستحيرن من الله تعالى» ولا من الناس في أنْ يزيدوا 

في القرآن ما يكونٌ من زاده فيه كافراً وما إِنْ قرأ به في الحراب 
استتيب وإنْ كتبه في مصحفي قطعمت الورقة أو بشرٌ نصراً 
لتقليدهم» فإ لم يخص الله تعالل تتابعاً من تفريق» فكيفما صامهن 
أجزأه. وبالله تعالى التوفيق. 


/81- مسألة: ومنْ عنده فضلّ عن قوت يرمه 
وقوت أهله ما يطعم منه عشرةً مساكينٌ لم يجزه الصّومٌ أصلاء لأنّه 
واجدّء ولا يجزئٌ الواجدٌ بنص القرآن إلا ما وجت ولا يجزىئٌ 
الصّومٌ إلا من لم يجذ. والعبث والح في كل ذلك سواءً لإوّمَا 
كَانَ رَبّكَ نمي ومن حدٌ بأكثرٌ من هذا من قوت جمعقٍ أو 


”و ى 1 4 -١‏ مسالة: ولا يجرئٌ إطعام ب 


لاعس دن 


وكسوةٌ بعضهم 

وهو قول ماللئر, والشافعي. 

وقال أبو حنيفة وسفيات: يجزئ - وهذا خلاف القرآن 
ا 
ذل يفعله ويكذرء فإ حلفة على ما لين الا يلرمه فلات 
- وقالَ بعض أصحابنا: يلزمه ذلك إذا رأى غيرها خيراً منها 
واحتجّوا بقول رسول الله تفذ: «قليأت الذي هْرَ حَيْرٌ وَليكَفَرْ 

قال أبو محمّدٍ: كان هذا احتجاجاً صحيحاً لولا: 

ما رويناه في 'كتاب الضّلاةٍ ةَ في باب الوتر من قول القائل 
للب يني إذْ ذكرَ له الصّلوات الخمس فقال: «هَلْ عَلَيّ غَيْرُ عَيرُهن؟ 
قال: لا إلا أن تطُوّعٌ - وَقَالَ في صَرْم رَمَضَان وَالرْكَاةٍ ذلك 
الله لا أزيد لين وَلا فص مِنْهُُ قَقَاَ عليه السلام: أفلح 
إن صَدَقَ) دَخْلَ الجن إِنْ صَدَق». 

ولا شك ني أن التطوع بعد الفرض أفضلٌ من ترك التطوع 
وخيرٌ من تركدء فلمْ ينكر الي عليه السلام بمينه تلاكَ» ولا أمره 
بأنْ يأتي الذي هو خينٌ بل حسّنَ له ذلك.. 
فصحٌ أن أمرَ النىّ يي بذلك إنما هو ندب» وبالله تعالى 


بعض العشرة وكسوةٌ 


##- كناب الْأَيْمَانَ 


- كتاب القرْض وَهُوَ الدَيْنُ 


4 كناب القرض وَهُوَ الدَيْنُ 


- مسألة: القرضُ فعلُ خيرء وهو أن تعطي 
إنساناً شيئاً بعينه من مالك تدفعه إليه ليرد عليك مثله؛ إِما حالا 
في ذمْته» وإمًا إلى اخ سكى هذا عمعَ عليه ونال الله علق 
«إذا َدَايتمْ دين إلى أَجَلٍ مُسَمى فَاكبُوة». 


49- مسألة: والقرضُ جائرٌ في كلّ ما يحل تلّكه 
وتمليكه بهبةٍ أو غيرها سواءً جار بيعة أو لم يجرْ - لأن القرضَ هر 
غير البيع» لآنْ البيعَ لا يجوز إلا بشمن» ويجوز بغير نوع ما بعت. 
ولا يرد في القرض إلا ردُ مثل ما اقترض لا من سوى نوعه 
أصلا. 

05- مسألةٌ: ولا يحل أن يشترطً را اكير كا 
أخدّ ولا أقل» وهرّ رباً مفسوخ ولا يل اشتراطٌ رد أفضل تما 
أذ ولا أدنى وهر ربأ ولا يجورُ اشتراط نوع غير النوع الذي 
أذ ولا اشترااً أذ يقضيه في موضع كذا ولا اشتراطً ضامن. 

برهانث ذلك: قو رسول الله تل «كل شرْط لَيِسَ في 
ناب الله عباط ما َال َم يَشتَرِطُونَ شرُوطا لست في 
تابه الل من اشترَط شرطا ليس في كناب الله كليس له وإن 
اشترَط مِاثّة شرْطٍ كِنَّابُ اللّه أَحَو وَشَرْط الله أَوتق). 


ولا خلاف في بطلان هذه الشتروط التي ذكرنا في القرض. 
وباللّه تعالى التَأبِيدُ. 


11د سسالة: ون مع ميد نواء مااعليته بالا 
يعطيّ أكثرٌ تا أخذ» أو أقل مما أخذء أو أجود ما أخذء أو أدنى ما 
أخذء فكلّ ذلك حسنٌ مستحب. ومعطي أكثرٌ ما اقترضَ وأجود 
ما اقترض مأجورٌ. والّذي يقبلٌ أدنى ما أعطىء أو أقل ما أعطى 
مأجورٌ. وسواءٌ كان ذلك عادة أو لم يكنْ» ما لم يكن عن شرط. 

وكذللك إِنْ قضاه في بل آخرّء ولا فرق: فهرَ حسنٌ مالم 
يكن عن شرط: 

رويسا من طريق البخاري» وموسى بن معاوية» قالَ 
البخاري: أخبرنا خلا وقالَ موسى: أخبرنا وكيع» : ثم اتفق 
خلادٌ ووكيع؛ قالا: اخبزنا مسعر بن كدام عن غارب بق دثان عن 
جابر بن عبد الله قال: "مان إِي عَلَى رَسُول الله ع 0 
فَقَضَانِي وَرَادَني1. 


ومن طريق وكيع عن علي بن صالح بن حي عن سلمة 


- مسألةٌ: القرض فعلٌ خير وهو أن تعطيّ إنساناً 


١٠“: 


بن كهيل عن | بي سلمة عن أبي هريرة قال: «اسْتَفْرَضَ رَسسُولُ 
الله عقا ميا تأخطاء ييا فرق ميث وق0: خَيَاركح مَحَاسِبْكُمْ 
قضَاءًا . 

وهو قول السلف روينا من طريق سفيان بن عيينة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن أيبه قال: قضاني الحسنْ بنَّ علي بن 
آل طالين وزادنئ ترا من كعانإن درهها. 

ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالاو عن أبيه قالَ: 
تقاضيت الحسنَ بنّ علي دنا لي عليه فوجدته قذ حرج من الحا 
فقضاني وم يزنُ» فوزنته فوجدته قد زادني على حقي سبعين 
درهما: 

ومن طريق مالك قال: بلغني أن رجلا قالَ لابن عمر: 
ني أسلفت رجلا سلفاً واشترطت أفضل تنا أسلفته؛ فقآل ابن 
عمر: ذلك الرباء ثم ذكرٌ كلاماً - وفيه: أن ابنَ عمرّ قالَ لهُ: أرى 
أنْ تشنّ صكك فإنْ أعطاك مثلّ الُذي أسلفته قبلته. وَإِنْ أعطاك 
دون ما أسلفته فأخذته أجرت. وإِنْ أفضل ما أسلفته طيّبة به 
نفسةُء فذلك شكرٌ شكره لك وهرّ أجرٌ ما أنظرته. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا هشامٌ 
التستوائي عن القاسم بن أبي بره عن عطاء بن يعوب قال: 
اقترض مني ابن عمرٌ آلف درهم فقضاني أجود من دراهمي؛ 
وقالَ لي: ما كان فيها من فضل فهرٌ نئل مني لك أتقبله؟ قلت: 
نعم - ولا يعرف لهذين مالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم إلا 
رواية عن ابن مسعوو أنه كره ذلك. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
كان ابنُ الرّبيرِ يستسلفُ من التجّار أموالهمٌ ثم يكتبُ لمم إلى 
العمّال فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا باس به وحكى 
بد العا اك نح وخادين اك سا ين 
اقترض دراهمّ فردٌ عليه خيراً منهاء فقالا جميعاً: إذا كان ليسَ من 
ينه فلا بأسَ وصحٌ عن قتادة عن الحسن البصري» وسعيلو بن 
المسيّبي قالا جميعاً: لا باس أن تقرض دراهمَ بيضاً وتاخذٌ سوداء 
أو يُفَرَض نيودا ونا حل يهنا . 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا قطري بن عبد الله عن 
الأشعث الحمراني قال: سألت الحسنّ» فقلت: يا أبا سعيو لي 
جاراتٌ وه عطاءٌ فيقترضنّ مي وثْتي في فضل دراهم العطاء 
على دراهمي.. 

قال: لا بأس به. 


ومن طريق معمر عن أيُوبَ عن ابن سيرينَ إذا اسلفت 


ه* ؟ ١‏ 


6- مسألةٌ: فإن قضاه من غير نوع ما استقرض لم 


*- كاب القرض وَهْوَ الدَين 


طعاماً فأعطاكه بارض أخرىء فإِنْ كان عن شرط فهر مكروة» 
وإِنْ كان على وجه المعروفي فلا بأس به. وهرّ كلّه قولُ أبي 
حنيفة والشافعي. وأبي سليمان. وأجارٌ مالكٌ: أن يردٌ أفضلَ 
مالم يكن عن عادق وم يج أنْ يردٌ أكثرٌ ‏ وهذا خطأء لأنه 
خلافُ فعلٍ رسول الله يي الذي أوردنا. 

وما فرقه بِيِنَ العادة وغيرها: فخطأء لأنْه إِنْ جارٌ مره جار 
آلف مرَّةٍ ولا فرق» وإ كان خيرا في الرٍّ الواحدة فالإكثارٌ من 
الخير خيرً؛ وَإِنْ كان شرا فالشّرُ لا يجورُ لا مر ولا مرارأء وباللّه 
تعال التوقيق. 

ولا نعلمُ أحداً قبله فرق بينَ العادةٍ في ذلك وبين ين المرَةٍ 
الواحدة. 

وأمًا منعه من رد أكثر: فقد: 
عن الشّعي» والزّهري. 

والعجب كله من إجازته الزّيادة حيث هي الرّبا المكشوفٌ 
ارك [ذ تبي عبادلة دنار ناض بديدان زاكع عليه فينوزقنه 
بمشارطة في حين المبادلة. 


رويناه 


وكذلك في الترهم الناقص بالدرهم الرَائِ عليه في وزنه. 
وقذ صح عن الني لي «الدَرْهَمٌ بِالدْرْهَمٍ فَضْلُ مَا 


يجا زيالم مع نن الزبادة غير الذتزطو في قتياء القرض ركلا 
فعله رسولُ الله يل وحض عليه - وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


4- مسألة: فإِنْ قضاه من غير نوع ما 
استقرض لم يل أصلا - لا بشسرط ولا بخير شسرط مشل: أن 
يكون أقرضه ذهباً فيه عليه فضَةٌ أو غير ذلك. 

وهكذا ني كل شي يقولٌ الله تعال: #وّلا تَأكثرا 
أموَالَكُم بكم بالبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ يَجَارَةٌ عَنْ نَرَاضٍ مِنْكُمْ» 
وهرَ إذا رد غيرَ ما كان عليه فقذ أخد غير حق ومن أل غير 
حقه فقا أكلّ المالَ بالباطل. 

إن قالوا: إنما هر من باس البيع كأنه باع منه ما كانَ له 
عنده بما أخل منه. 

قلنا: هذا حرامٌ لا يحل لأنه ليس له عنده شيءٌ بعينهه ولا 
يحل البيعٌ إلا في شيء بعينه وهوَ بيع ما ليس عندك وبيمٌ مالم 

وكل هذا قذ صحٌ النهِي عدعلييها نكر لالجو إن 
شاء الله تعالل» وهر فيما يقعٌ فيه الا رباً خض على ما نذكرٌ في ' 
أبواب الرّبا' إنْ شاءً الله تعالى. 


فإن احتجّوا بخبر ابن عمرّ في ذلك فهر خبرٌ لا يصحّ على 
ما نذكرٌ في البيوع إِنْ شاءً الله تعلل؛ لأنه من رواية سماك بن 
حربب - ثم لو صح لكانوا تخالفِينَ له على ما نذكرٌ هنالك إِنْ 
شاءَ اللَّه تعلل. 


2 
6- مسألة: ومن استقرض شيئا فقن ملكة» وله 
بيعه إِنْ شاءًء وهبتك والتَصرَّفُ فيه كسائر ملكه ‏ وهذا لا 
خلا فبة ب ويه بعاءت التصوضر: 


5- مسألَةٌ: فإنْ كان الدَيِنُ حالا كان للّذي 
أقرض أنْ يأخذ به المستقرض متى أحبْ - إِنْ شاءً إثرّ إقراضه 
إياه» وإنْ شاءً أنظره به إلى انقضاء حياته. 

وقال مالك: ليس له مطالبته إيّاه به إلا بعد مدَةٍ ينتفع فيها 
المستقرضرٌ بما استقرضَ - وهذا خطأء لأنه دعوّى بلا برهان. 

وأيضاً - فإنّه أوجب هاهنا أجلا مجهول المقدار ل يوجبه 
الله تعال قط - ثم هر الموجبُ له لا يحدُ مقدارة» فأ دليلٍ أدل 
على فسادٍ هذا القول من أن يكون قائله يوجبُ فيه مقداراً ما لا 
يدري هر ولاغيره ما هرّ؟ وقذ أمرّ رسول الله يَقظ أن يعطى 
كل ذي حق حقةُء فمنْ منعٌ من هذا فق خالف أمره عليه 
السلام. 

17-- مسألة: فَإِنْ طالبه صاحب الدّين بدينه 
والشيءٌ م المستقرضُ حاضرٌ عدة المستقرض لم يجز أن يحبر 
المستقرضُ على شيء من ماله إذْ لم يوجب ذلك أن يرد الذي 
أخذ بعينه ولا بد لك ير على رد مثله؛ إِمّا ذلك الشّيءٌ» وإمًا 
غيره مثله من نوعه - لأنه قذ ملك الذي استقرض وصارٌ كسائر 
ماله ولا فرق. ولا يجورٌ أن يجبرَ على إخراج شيء بعينه من ماله 
ذم يوجب عليه قرآن ولا سنة» فإن لم يوجذ له غيره قضيّ عليه 
حيتئلر بردو لأنه مأمورٌ بتعجيل إنصاف غريي فتاخيره بذلك - 
وهر قادرٌ على الإنصافي - ظلم. 

وقد قال عليه السلام: «مَطْلُّ اغبي ظُلَْدٌه وهذا غني 
فمطله ظلمٌ. 

- مسألة: فإن كان القرضُ إلى أجل؛ ففرض 


اعليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه عدلين فصاعداً أو رجلا 


وامرأتين» عدولا 00 

إن كان ذلك في سفر ول يجدا كاتباً فإِنْ شاءً الذي له 
الدِينْ أنْ يرتهنَ به رهناً فله ذلك» وَإِنْ شاءً أنْ يرتهنَ فله ذلك» 
ولِيسَ يلزمه شيءَ من ذلك الدّين الحال ‏ لا في الشفر ولا في 


٠ 4‏ كتاب القرْض وَهُرَ الدين 
ا لحضر. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنوا إِذًا 
لتم بن إلى أَجَلٍ مُسَمَى ذَاكتبوة» إلى قوله: #وّلا تَسْأمُوا أَنْ 
يوه صَغِيراً أو كبيرا إلى أجَلو»: إلى قوله تعالى: ؤرَامتشهدُوا 
شهيديْنٍ مِنْ رِجَلِكُمْ فإ َم يكوا رَجليْنٍفَرَجُلُ وَائْرَأان مِمنْ 
تَرْضَوْنَ ين التثهتاء» إلى قوله تعالى: ٍدَإ كم على سَفْرِ وَلَمْ 
تَجدُوا كاتا ِهَان مَفيُوضَة إن أن بَمْضَكُمْ بخضاً فيد لني 
اومن أَمَانتَهُ# وليس في أمر الله تعالى إلا الطاعة. 

ومن قال: إِنْه ندب فقَد قال: الباطل» ولايجورٌ أن يقول 
الله تعالى: طفَاكبُوهُ4 فيقولٌ قائ: لا أكتبْ إنْ شئت. ويقولُ الله 
تعالى: ؤَرَاسْتَشْهدُوا4 فيقولٌ قائل: لا أشهدٌ - ولا يجِورٌ نقل 
أوامر الله ديعن جره إلى الدب ء إلا ص آخنٌ أو 
بضرورةٍ جس. 

وكل هذا فول أبي سايمان وجميم اصحابنء وطائفة من 
السّلفي ونتقصى ذلك في 'كتابي و البيبوع” إن شاءً اللّه تعالى. 


8- مسألة: ومن لقي غريمه في بل بعيدٍ أو 
قريب - وكانٌ الدّينُ حالا أو قد بلغ أجله - فله مطالبتة» وأخذه 
بحقهء ويجبره الحاكم على إنصافه - عرضا كان الدَّينُء أو طعاماء 
أو حيواناء أو دنانينَ أو دراهم - كل ذلك سواء. ولايلُ أن 
يجبرَ صاحبُ الح على أنْ لا يتتصفت إلا في الموضع الذي تداينا 

برها ذلك: قولٌ رسول الله ت: «مَطْلٌ العَنِيّ ظُلْمُ. 

وأمره عليه السلام أنْ يعطيَ كل ذي حق حقَةُ. 

ومن ادّعى أنّه لا يجوز أن يجرَ على إنصافه إلا حيث تداينا 
فق قال الباطل لأنه قول لا دليل عليه لا من قرآن» ولا سي ولا 
ورا م ولا قرل صاحب ولا قياسء ولا رأي سديلب ثم 
يقال لهُ: إن كان التدايث بالأندلس» 0 ثم لقيه بصين الصّين ساكناً 
هالك» أو كلاهماء ثرى له قاذ سقط أو يكلف لذي عليه 
الحقّ هرّ وضاحبُ الحقّ النهوضَ إلى الأندلس لينصفه هنالك من 
مدين. 

ثم لوْ طردوا قوهمٌ للزمهم أن لا يجسيزوا الإنصاف إلا في 
البقعةٍ اي كانا فيها بأبدانهما حينّ التداين» وهم لا يقولون هذاء 
فنحنٌ نزيدهمْ من الأرض شبراً شيراً حتّى نبلغهمْ إلى أقصى 
العالم. 

ولو حققّ كل ذي قول قولُ وحاسب نفسه بأن لا يقولَ 
في الذين إلا ما جاءً به قرآنٌ أو سَةٌ؛ لقلُ الخطاء ولكانَ أسلم 


86- مسالةٌ: ومن لقي غريمه في بللد بعيدٍ أو قريب 


شيل 
لكل قائل. وما توفيقنا إلا باللّه العظيم. 

3-٠٠٠‏ مسألة: : وَإنْ أراد الذي عليه الدّينٌ المؤجَلٌ 
أن يعجّله قبل أجله بما قل أو كثرّ م يجبر الذي له الحو على قبوله 
أصلا. 

وكذللك لو اراد الذي له الحقّ أنْ يتعجّلٌ قبضّ دينه قبل 
أجله بما قل أو كثرّ لم يجرْ أنْ يجبرَ الذي عليه الحقّ على أدائه: 
سواءٌ في كل ذلك الدنانيرٌ والدّرامم؛ والطّعامُ كله والعروضٌ 
كلهاء والحيوانُ. فلوْ تراضيا على تعجيل الدّين أو بعضه قبل 
حلول أجل أو على تأخيره بعد حلول أجلدء أو بعضه: جار كل 
ذلك 1 

وهو قول أبي سليمان. وأصحابنا. 

وقال المالكيّون: إِنْ كان ا لا مؤنةَ في مله ونقله أجبنَ 
الذي له الح على قبضده وإِنْ كان تا فيه مؤنةٌ في حمله ونقله لم 
يب على قبوله قبل محله. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ في غاية الفسادٍ: أوّلُ ذلك: أنه 
قولٌ بلا برهانء لا من قرآنء ولا سن ولا إجماعء ولا قول 
صاحب لا تخالف له ولا قياس ولا رأي سديل. 

والثاني: أن شرطً الأجلٍ قاذ صحٌ بالقرآن والسّئق فلا 
يجورٌُ إبطالٌ ما صحّحه الله تعالى. 

والقالث: أنْهِمْ أبطلوا هذا الشّرط الصّحيح الذي أثبته 
تعالى في كتابه. وأجازوا الشروط الفاسدة التى أبدها الله تعالى في 
كتابيا كبن لتر لامرانته إن كل امنراو روجا عاها فين 
طالق» وكل سرية يتخذها عليها فهيّ حرّة وأنْ لا يرحّلها عن 
دارهاء فإِنْ فعلّ فأمرها بيدها واحتجوا هاهنا بروايةٍ مكذوبةٍ 
وهي ' المسلمون عند شروطهم ' فهلا احتتجّوا بها إِذْ هي عندهم 
صحيحة في إِنفَاذٍ شرط التأجيل المسمّى بالدين» فتأمّلوا هذه 
الأمورّ تروا العجب. 1 

والرَابع: أنهم احتجوا في هذا بعمرَء وعثمان» فيما روي 
عنهما في القضاء بقبول تعليم الكتابةٍ قبل أجلهاء وقد أخطئوا في 
هذامن وجوو. 000 

أُوها: أنه لا حجّة فين دونَ رسول الله #إظر. 

والثاني أنه إِنْما جاء ذلك عن عمس وعثمان» في الكتابة 
خاصّة؛ فقاسوا عليها سائرٌ الدّيون» وهم مقرٌونَ بأنّ حكمّ الكتابةٍ 
مخالف لحكم الدّيون في جواز الحمالة وغير ذلك. 

والثالث: أنه قذ خالف عم وعثمانٌ في ذلك أنس فلح يرَ 


لاا 1١‏ 
تعجيل الكتابة قبل أجلها. 
والرابع : أنَهِمْ خالفوا عمرٌ وعثمان» في مئينَ من القضايا. 


منها - إجبارٌ عمرٌ سادات العبيدٍ على كتابتهم بالضرب إذا طلبٌ 
العبيدٌ ذلك» وغيرٌ هذا كثيرٌ فمن الباطل أنْ يكونٌ قولهما حجّة 
في موضم غيرٌ حجّةٍ في آخر. ْ 

والخامس: أنْهم قذ خالفوا عمرّء وعثمانَ» في هذه القضيّةٍ 
نفسهاء لأنه جاءً عنهما وضع الكتابة في بيسه المال» ثم يعطي 
اليد في كل نجمٍ حقة؛ فظهرٌ فسادُ هذا القولء وباللّه تعالل 
التوفيق. 

وقد موّه بعضهمْ م بالخبر القاببسه عن رسول الله يت: ها 
جَائك من هَذَا الال وَأنْتَ غير مرفي ولا َال فُْذْه وما لا فلا 
بخه َقسَكه. 

قال أبو محمّد: : وهذا تحريفُ منهم للكلم عن مواضعي. 
أن هذا الخ إنما هرّ في العطاء المبتد]أ ! الذي نهينا عن السّؤال فيه 
- عن غير ضرورة أو بغير سلطان - ولا في الحقوق الواجبةٍ 
الواجبب السّؤال عنها وطلبها أو الإبراء منها لله تعالى. 

قال أبو محمدٍ: وليت شعري أي فرق بين إرادةٍ الذي عليه 
الحو تعجيل ما عليه قبل أجله مع إباية الذي له الح من ذلك 
وبين إرادةٍ الذي له الح تعجيلٌ ما له قبل أجله مم إبايةٍ الُذي 
عليه الحقّ من ذللك؟ إِذْ أوجبوا الواحدٌ ومنعوا الآخرٌ. 

فإن قالوا: إِنّ الذي عليه الحق يريدُ أنْ يبرا تا عليه. 

قلنا لهم: والّذي له الحقٌ يريدٌ أنْ يبرىَ الذي عليه الحقٌ مما 

فإن قالوا: ليس يريدُ ذلك الذي عليه الحقّ إلا إلى أجله. 

قلنا لهم: ولا يريدٌ ذلك الذي له الحقُّ إلا إلى أجله. 


٠60‏ مسألة: والقرضُ جائرٌ في الجواري» 
والعبيل» والدواب» والدورء والأرضين» وغير ذلك لعمومٍ قوله 
تعالى: #إإذًا تَدَايتمْ دين إلى أَجَلٍ مم4 فعم تاق وم يخص 
فلا يجوز التخصيصٌ في ذلك بالرّأي الفاسد بغير قرآن» ولا سئَةٍ. 

وقولنا في هذا هوّ قولٌ المرني» وأبي سليمان. ومحمدٍ بن 
جرير» وأصحابنا. 1 

ومدعّ من ذلك أبو حنيفة, ومالك والشافعي, في 
الجواري خاصّة وما نعلمٌ لحم حجّة اصلاء لا من قرآن ولا من 
ستّق ولا من رواية سقيمةٍ ولا من قول صاحسهه ولا من إجماعء 
ولا من قياس» ولا من رأي سديب إلا أن بعضهم قال: لا يجررُ 


1- مسألةً: والقرضُ جائرٌ في الجواري والعبيادء 


4 - كناب القرض وَهْوَ الديْنْ 

ثم يردّها إليه فيكونٌ فرجأً معاراً. 
قال أبو محمّد: أمَا قوهم: يطؤها ثم يردها عليه فهم 
بوجبون هذا نفسه في ان د بها يا . ادر روات 1 


لا ا ا 1 2 
أصحابُ قياس أن يقيسوا ما اختلف فيه على ما يزعمون أنه اتَفقَ 


عليه فهذا أصلهمٌ في القياس» فأنى بدا هم عنة. 
ثم نقول هم: فإذا وطئها ثم ردّها فكانّ ماذا؟ وطتئها حجق 
بنص القرآن. 
قال تعالى: 9وَالْذِينَ هُمْ لفرُوجِهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى 
زاجم او ما ملكت أَيمَئهُم فَإْهُمْ غير مَلُوِينَ فَمَن الى وَرَاءَ 
لِك وليك هُم العَادُونَ» ثم إن ردّها ردّها بحقّ لأنه أدَى ما 
عليه فانتقلت من 


ذلك لأنه يطؤهاء ثم 


حق إلى حق. 

وَأمَا قوهم: إنه فرج معارٌ: فكذبٌ وباطل؛ لأن العارية لا 
يزول عنها ملك المعيرء فحرامٌ على غيره وطؤهاء لأنه ملك يمين 
غيرة. 

وأمَا الستقرضة فهيّ ملك بمين المستقرض فهِي له حلال 
وهر غيّرٌ بين أنْ يردّهاء أو يمسكها أو يرد غيرهاء وليست العاريّة 
كذلك. 

وقالوا: هوّ بشيع شنيع. 

قلنا: لا شنعة» ولا بشاعة في الحلال» وأنتمْ لا نستبشعون 
مثله من أن يكون إنسانٌ بيع جارية من غيره فبطؤهاء ثم يبتاعها 
الذي باعها فيستبرئها بحيضة, ثم يطؤهاء ثم يبتاعها الذي باعها 
منه. 

وهكذا أبدا. 

ومن أن يكون إنسانٌ يتوج امرأة فبطؤها ثمٌ يطلقهاء فتعتكُ 
خخسة وأربعينَ يوماً وهيّ مصدقة عند ثم يتزوّجها جاره فيطؤها 
ثم يطلقهاء فتعتدُ كذلك» ثم يتزوجها الآوَلُ فيطؤها ثم يطلقها. 

وهكذا أبداً. في فرق بِينَ هذا وبينَ ما منعوا منه من 
قرض الجواري؟ نما الشّنيعُ البشيعٌ الفظيعٌ تما يقولونة: من أن 
رجالا تكون بينهمْ أمةٌ يطؤها كل واحدٍ منهمْ» فلا يرون في ذلك 
حاداً ويلحقون الول بهذا الوطء الحرام الخبيش.. 

ومن أنْ يطأ الوالدٌ أمْ ول ابنه فلا يرون عليه حذاً 
ويلحقون الولدَ في هذا الوطء الفاحشء لا سيّما الحنفيينَ الذينَ 
يقولون: من عشىّ امرأة جاره فرشا شاهدين فشهدا له بأل زوجها 


- كِتَاب القَرْض وَهْرَ ادن 
طلقهاء وأنها اعتدّت» وأنها تزوجت هذا - وهي منكرة وزوجها 
مدكرٌ - واللّه تعلل يعلم أنتهما كاذبان» فقضى القاضي يذلك فإنه 
يطؤها حلالا طياً - فهذه هي الشتناعة المضاهية لخلاف الإسلام» 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


55- مسألة: وكلُ ما يمكنٌ وزنه أو كيله أو 
عدده أو زرعه لم يجِرْ أن يقرض جزافا» لأنه لا يدري مقدارَ ما 


يلزمه أن يردة» فيكوثٌ أكلّ مال بالباطل. 


168- مسألة: وكل ما اقترضَ من ذلك معلومٌ 
العددٍ أو الرْرعٍ أو الكيلٍ أو الوزنء فإِنْ ردّه جزافاً فكان ظاهراً 
ااه تر" قترضَ فرضيّ ذلك المقرضٌ» أو كان ظاهراً 

متيقنا أنه أكثرٌ مما اقترض وطابت نفس المقترضء وكلٌ ذلك جائرٌ 
حسن» لما قدّمنا. 

فإ لم يدر أهرَ مثلُ ما اقترض أمْ أقلٌ أمْ أكثرُ؟ لم يز له 
أنه لا يجورُ مال أحدٍ إلا بطيب نفس منه ورضاة ولا يكو 
ل ال لد وبالله 
تعالى التوفيقٌ 


4 مسألةٌ: ولا يود تعجيلٌ بعض التيسن 
المؤجّل على أن يبرئه من الباقي فإن وقعَ رد وصرفة إلى الغريم 
ما أعطىء لأنّه شرطً ليس في كتابو الله تعالل» وَقَذافال رسو 
الله ييذ: «كل شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهَْ بَاطِلٌه فلو عجّلَ 
الذي عليه الحق بعض ما عليه بغير شرط ثم رغب إلى صاحب 
الحق أنْ يضم عنه - الباقيّ أو بعضة؛ فأجابه إلى ذلك أو وضعه 
عنه أو بعضه بغيرٍ رغبةٍ فكل ذلك جائرٌ حسنٌ وكلاهما مأجورٌ 
لأنه ليس هاهنا شرطٌ أصلا لكنْ أحدهما سارعٌ إلى الخمير في أداء 
بعض ما عليه فهو بحسن والاخبر بارع لل الاراء من حقه فهر 
محسن. 

قال الله عر وجل لرَافْمَنُوا الخير4. 

وهذا كله خيرٌ وباللّه تعالى التوفيق. 


©<- مسألة: ومن كانَ له دينٌ حالٌ أو مؤْجّلٌُ 
فحلّ فرغب إليه الذي عليه الحقٌ في أن ينظره أيضاً إلى أجل 
مسمّى ففعل» أو أنظره كذلكَ بغير رغبةٍ وأشهد أولم يشهدٌلم 
يلزمه من ذلك شيء والدين حال يأخذه به متى شاءً. 

وهو قول الشافعي ‏ وهرَ أيضاً قولٌ زفرَ, وأبي 
سليماد. وأصحاينا. 


- مسألةٌ: وكلٌ ما يمكنْ وزنه أو كيله أو عدده 


١٠١ م*‎ 

وكذلك لؤْ أن امرأ عليه دين مؤجَلٌ فأشهد على نفسه: 
أنه قذ أسقط الأجلَّ وجعله حالاء فإنّه لا يلزمه ذلك» والدَينٌ إلى 
أجله كما كان. 

برهان ذلك: أن كل ما ذكرنا فإنه شرطً ليس في كتابب 
اللّه تعلل فهر باطلٌ وليسَ شيء من هذا من العقود الي افسترضَ 
الله تعالى الوفاءَ بهاء لأن العقودّ المأمورٌ بالوفاء بها منصوصة 
الأسماء في القرآن. ولا خلاف في أن كل العقود لا يلزم الوفاء 
بها كمنّ عقذ: أنْ يكفرٌ أو أن يزني. 

وكل عقار صم مؤجّلا بالقرآن أو السّنْق فلا يجودٌ الب 
إيطالٌ التاجيل إلا بنص آخر. 

وكلُ عق صحٌ حالا بالقرآن أو الس فلا يبوث ابه إبطال 
الحلول إلا بنصّ آخر ولا سبيلَ إلى نص في ذلك» وباللّه تعالل 
التوفيق. 

فإث قبلَ: قذ قلتم: إنه إن عجَّلَ له ما عليه قبلَ الأجل إن 
ذلك لازم له لا رجوعٌ فيه. 

ارام الا عند ووه ادو و 
فهذا جائرٌء إذ قد أمضاه. 

وأمًا مالم يمضه فإنما هرّ وعد وقد قدمنا أن الوعدّ لا 
يلم إنجازه فرضاًء وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال مالك: يلزمه التأجيل. 

وقالَ أبو حنيفة: إن أجّله في قرض لم يلزمه وكان له 
الرجوع» ويأخذه حالاء فإنْ أجّله في غصبب غصبه إبّاه أو في سائر 
الحقوق - ما عدا القرضّ - لزمه التأجيل. 

وهو قول محمّد بن الحسن, وأبي يوسف. 

وروي عن أبي يوسف: أنه إن استهلك له ما يكال أو 
يوزن ثم أجله به فله أنْ يرجم في ذلك؛ ولا يلزمه التأجيل» فإن 
استهلك له شاة أو ثوباً فأجّله في قيمتهما لزمه التأجيل. 

قال أبو محمٍّ: فهل سمعٌ باسخف من هذه الفروق. 

واحتج بعضهمٌ بأنْ قال: إن التأجيلَ في أصل القرض لا 
يصح - فما زادَ هذا الحتيجٌ على خلافب الله تعالى في قوله: ذا 
ديم بين إِلَى أَجَلٍ مُسَمى4. 

قال أبو محمد وإنّما الحجَدٌ ما ذكرناء وبالله تعالى نتأيدُ. 


٠6‏ مساألة: وكل من مات وله ديونٌ على 
الناس مؤجّلة أو للناس عليه ديونٌ مؤجّلةَ فكلٌ ذلك سوا وقد 
بطلت الآجالٌ كلّهاء وصارٌ كل ما عليه من دين حالاء وكل ما له 


١ 
من دين حالا سواءٌ في ذلك كله القرضُ» والبيمٌ» وغيرٌ ذلك.‎ 

وقال ماللك: أمَا الديونُ التي عليه مؤجّلةً فقذ حلّتَ. 

وأمًا الي له على الناس فإلى أجلها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا فرقٌ فاسدٌ بلا برهان» لا من قرآن» 
ولا سنت ولا إجماءء ولا روايةٍ سقيمة ولا قيّاسِء ولا قول 
صاحبي ولا رأي له وجة. 


برهان قولنا: هوّ قولٌ اللّه تعالى: إلا نيب كل نَفْسِ 
إلا ليها وقول رسول الله يط «إن دِمَاءَكُمْ وَنْوَلَكُمْ عَليَكُمْ 
حَرَا؟. 

وقال تعالى في حكمه في المواريث فذكرٌ فرائض المواريث. 

وقالَ عرٍّ وجل: لمن بَْد وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دَيْنِ* 
فصح أن بموت الإنسان بطل حكمه عن ماله وانتقل إلى ملك 
الغرماء» واللوصى لهمٌ ووجوه الوصاياء والورئة؛ وعقدُ الغرماء 
في تأجيل ما عليهم» ؛ أو تأجيل ما على اليّت إنما كان بلا شاك 
بينهمْ وبينَ المنوفى إِذْ كان حأ وقد انتقلّ الآن الما عن ملكه إلى 
ملك غيرو» فلا يجوز كسب الميِتم عليهمْ فيما قذ سقط ملكه عنه. 
ولا يحل للغرماء شيءٌ من مال الورثة والموصى هم والوصيّة بغير 
طيب أنفسهم» فبطلَ حكمُ النَاجيل في ذلكه ووجب للورثئةٍ 
وللوصيّة أخذ حقرقهم. 

وكذلك لا يل للورثة إمسالك مال غريم سُهمْ إلا بطي 
نفس لأنّ عقده إنْما كان مع المتوفى إِذْ كان حيَاً فلا يازمه أن 
يبقى ماله بأيدي ورثة لم يعاملهم قط. ولا يحل لم إمساك مال 
الذي له الح عن واللّه تعالى م يجعن لهم حقأء ولا للوصيّةٍ إلا 
بعد إنصاف أصحاب الديرن» وباللّه تعالى التوفيق. 

روينا من طريق أبي عبد أخبرنا إسماعيل ب بن إبراهيم - 
هر ابن عليّة - عن ليش عن الشّعي» والنخعي» قالا جميعاً: من 
كان له دين إلى أجل فإذا مات فد حل. 

وبه إلى أبي عبيد عن معاذٍ بن معاذٍ العدبري عن أشعث 
عن الحسن البصري” أنه كان يرى الدّينَ حالا إذا ماث وعليه 

ومن طريق محمد بن الى حدثني عبدُ الرحن بن مهدي 
عن سفيان الور عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمَ قالَ: إذا مات 
اليِتْ فقذ حل دينه - وهذا عمومٌ لا عليه - ولما لهُ. 


1 -+- مسألة: وهديّة الذي عليه الدِينٌ إلى الذي 
له عليه الدِينُ حلال. 


ا 15- مسالة: وهديّةٌ الذي عليه الدّين إلى الذي 


هه م 


:"و تاب القَرْضٍ وَهُوَ الدَيْن 

وكذلك ضيافته إيَاه ما لم يكنْ شيءٌ من ذلكَ عن شرط. 

فإِن كان شيءٌ عن شرط فهر حرام: 

ما روّينا من طريقي اللَّيثِ بن سعد عن سعيلر بن أبي 
ل ل 
يقول: ١م‏ كن يُؤْمنُ بالله اليم الآخير فليكرم ضيفة» جَائِرّتة 
يَوْمُه وَلَيْنهُ وَالضيّافة لان لاب قما كان وَرَاء لِك فَهُرَ صَدَقَة» 
وكانٌ عليه السلام يأكلٌ الحديّة وقال عليه السلام: الَو أمْدِيّ إِلَيْ 
راع لَقبلتُ»: 

رؤيناه من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عمن 
أبي هريرة عن الب تي فهذا عمومٌ لم يحص عليه السلام من 
ذلك غرياً من غيره. 

وقالت طائفةٌ: : لا يود قبولُ هديتىء ولا النَرَولٌ عند ولا 
أكلٌ طعامه - صحٌ عن ابن عبّاس إذا اسلفت رجلا سلفاً فلا 
تقبلٌ منه هدية قراع ولا عاريةٌ ركوب دابَةٍ وأنّه استفتاه رجل» 
فقال له: أقرضتٌ سمّاكاً سين درهماً وكان يبعث إِليّ من 
سمكوء فقالَ له ابن عبباس: حاسبهء فإِنْ كان فضلا فردٌ عليه» وإنْ 
كان كفافاً فقتاصصة. 

وصح عن عبار الله بن سلام أنه قالَ: إذا كان لك على 
رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها رب اردذ عليه 
هديته أو أثبه. 

وصحٌ عن ابن عمر أنه ساله سائل فقالَ لهُ: أقرضت 
رجلا فأهدى لي هديّة فقال: أثبه أو احسبها له ثمًا عليه أو ارددها 
عليه. 


وعن علقمة نحرٌ هذا. 

واحتجوا. 

فقالوا: هوّ سلف جر منفعةً - و 
ابن سيرينٌ» وقتادة» والنخعي. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا هؤلاء الصّحابةٌ رضي الله عنهم قلا 
حجّةَ في أحلد دون رسول الله مط وقذ خالفوا ابنَ عمرّء وابنّ 
عبّاس في منينَ من القضاياء وقد جا خلافهم عن غيرهم: 

روّينا من طريق عبد الرَزْاق عن سفيان الشوري عن 
يونس بن عبيلو وخالاو الحذّاءء كلاهما عن تحمّاد بن سيرينَ أن 
أبي بن كعبع تسلف من عمر بن الخطَابِ عشرة آلافو فبعث إليه 
أبيّ من ثمره وكانت تبكرء وكانَ من أطيبب ثمر أهل المدينة 
ره عليه عم ققاك له أي ب كعير: لا حاجةٌ يها منعك 
طيب ثمرتي» فقبلها عمرٌ وقال: إنما الرّبا على 


صح النهي عن هذا عن 


من أراد أنْ يربي 


نو كاب القَرض وَهُوَ الدَيْن 9.1 -١‏ مسألة: وهديّة الذي عليه الدِينُ إلى الذي 


وبه إلى سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيمَ النخعي» 
وذكرٌ نهى علقمة عن أكل المرء عند من له عليه دين فقالَ 
إبراهيم: إلا أنْ يكون معروفاً كان يتعاطيانه. 

3 ابوحمار : قو عمر بن الخطاب هو الح لقول الي 

ول كاد هدي الغرم والتافًن حرا و مكروهة ا 
أغفلَ الله تعلل بيانه على لسان رسوله ل: «وَمَا كَانَ رَبك 
سيب فإذا لم ينه تعالى عن ذلك فهر حلالٌ محضء وإلا ما كان عن 
شرط بينهما. 

وأمّا قوهم إنْه سلف جر منفعة» فكان ماذا؟ أينَ وجدوا 
النهي عن سلفي جر منفعة؟ فليعلموا الآن أنه ليس في العالم 
سلف إلا وهر ير منفعة وذلك انتفاعٌ المسلّف بتضمين مالد» 
فيكونٌ مضموناً - تلف أو لم يتلف - مع شكر المستقرض إياف 
وانتفاع المستقرض مال غيره مذة ماء فعلى قوهمٌ كل سلفم فهو 
حرام» وفي هذا ما فيه وباللّه تعالى التوفيق. 

وتم 'كتابٌ القرض ' والحمدُ لله وصلّى الله على محمّدٍ 
وآله. ١‏ 


1١١+ 


ه*- كناب الرّهْن 


١:4‏ 11 مدال ايز عاط لزن إلى الج 
غامة: أزاق الفرض لل ابعل ستل و لتر حالسك حع سدم 
الكاتب في كلا الوجهين. 

برهان ذلك: أن ا* شتراط ارهن شرط وقذ قال رسولٌ الله 
تظ: «كل شزط لَيْسَ في كناب اللّه فهو بَاطِلَ وَإِنْ كَانَ مانَة 
شرْط مَن اششتَرَط شَرْطا لَيِْسَ في كِتّابٍ الله ليس لَهُه. 

وقال عر وجل: ٍإذا نَم بين إِلَى أجَلٍ مُسَمَى 
َاكبرةُ4 إلى قوله تعالى: وإ كتُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ نَجدُوا كبا 
فَرمَانُ مَعبُوضَة فهاهنا يجو اد شتراط الرَمن حيث أجازه الله 
تعالى. الينُ إلى أجل مسمّى لا يعدو أن يكون بيعا أو سلماًء 
أو قرضاً. فهذه الوجوه يجِورٌ فيها اشتراط التاجيل لورود 
النصوص بوجوبه في السّلمِ وجوازه في القرضء والبينع ولا 
يجورُ فيما عدا ذلك أصلاة أنه ل يأتم في شيء من المععاملات 
سوى ما ذكرنا نص بجواز اشتراطر الشَأجيلء فهر شرط ليس في 
كتاب الله عزُ وجل فهرَ باطل. 

وصح عن مجاهد أنه لا يجوز ارهن إلا في السفر. 

وأمًا الحضرٌ: فلما: 

رويناه مسن طريق البخاري أخيرنا مسدَدٌ أخبرنا عبد 
الواحدٍ د يعات الأضيق اغزرنا إراميم اخبرها الابيرة عن 
عائشة آم المؤسين رضي الله عنها أن ال * 
يَهُودِي طَعَاما إِلَى أجل وَرَهَنْهِ وِرْعَهًا. 

:ومن تلربي غارب لان حناي منداة وا يمسر خرن 
رسول 5235 درعه رعو ع رجن لبور بعشرين 
صاعاً من شعير أخذها طعاماً لأهله. 

إن قيل: قذ روى أنسْ أن النبي #6 يك «أحد شير مِنْ 
ا ل ا 
لشفي المت للّه رع م ارا حيط ومو مام 
ينه عنه حسن. 

فلا ذكرٌ حديث أبي راف في بعثة الي ا مز إياه إلى يهردي 
ليسلفه طعاماً لضيفه نزلَ به فأبى إلا برهن فرهنه درعة. فهذا 


ييز «اسشترَى مِنْ 


4- مسألةٌ: لا يجورُ اشراط الرّهن إلا في البيع 


ه*- كِتاب الرّهن 
خبرٌ انفرد به موسى بِنُ عُبيدة الرّبذيُ - وهو ضعيفٌ - ضعفه 
اقطان وابنٌ معين» والبخاري وابنٌ المدي ‏ وقال أحمدُ بن 
حتبل: لا تل الرّواية عنه. 

. 6- مسألة: ولا يورٌ الرَمنُ إلا مقبوضاً في 
نفس العقدٍ لقول الله تعلل: لفْرِهَانٌ مق مَتْيْرضَةٌ4 وقال قومٌ: إن 
شرطه أنْ يجعل الرّهنَ عند : ثقَةٍ فهر جائز. 

وهو قول إبراهيم النخمي» » والشعبي» وعطاء - وبه يقول 
أبو حنيفة: ومالك والشافعي. 

وقال آخرون: لا يور هذا وليسّ هو قبضاً: 
الثوري قال معمرٌ: عن قتادة. 

وقال سفيانٌ: عن أشعث عن الحكم دان انين ىّ قتادق 
والحكمُ على أن الرّهنَ إذا كان على يدي عدل فليسَ مقبوضاً. 

قال سفيان. 

وهو قول ابن أبي ليلى ‏ وبه يقول أبو سليمان. 
وأصحابنا. 

وصحٌ أيضاً عن الخارث العكلئ من طريق هشيم عن 
المغيرةٍ عنة. 

قال أبو محمد: | إنما ذكرَ الله تعالى القبض في الرّهن مع 
ذكره المتداينين في السَفرٍ إلى أجل عند عدم الكاتب وإنما أقبض 
رسول الله يي الدَرعَ الذي له الدَينُ فهر القبيضُ الصّحيح. 

وأا قبضُ غير صاحب الدّينٍ فلم يأتم به نص ولا إجماعء 
واشتراط أن يقبضه فلانٌ لا صاحبٌ الذّين: شرط ليس في كتابي 
اللّهِ تعالى» فهر باطلٌ. 

0- مسألة: ورهن المرء حصّته من شيء مشساع 
ما ينقسم أو لا ينقسم عند الشّريك فيه وعناد غيره جائ لأنْ 
الله تعالى قالَ: لفَرمَانٌ مَفيُوضَة4 ول يخص تعالى مشاعاً من 
مقسوم وما كان رَبك نيأ . 

وهو قول عثمان الى وابن أبي ليلى, وماللي. وعبيدٍ 
اللذين الحسو» وسار بن عبد الذي والشالعي وابي كور 
وأبي سليمانء وغيرهم. 

وقالَ أبو حديفة وأصحابة: لا يجورُ رهنٌ المشاع - كان ما 
ينقسم أو اتا لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيرو. 
وأجازوا أنْ يرهن اثنان أرضاً مشاعة بينهما عند إنسان واحاب 


ه"- كناب الرّهْن 
ومنعوا من أنْ يرهن المرءُ أرضه عند اثنين داينهما ديناً واحداً في 
صفقة واحدة. 
وهذا تخليط ناهيك به: أوَّلُ ذلك - أنّهِ قولٌ لا نعلمُ أحداً 
قاله قبلهم. 
والثاني: أنه قولٌ بلا دليلٍ. 
والثالث: نهم تناقضوا فيه كما ذكرنا. 
وأيضاً: فَإنهم لا يختلفون في أن بر 
ينقسمء وما لا ينقسم من الشّريك وغيرو. ومنم أبو حنيفة من 


إجازة امشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم إلا من الشريك فيه وحددم 
فأجازه له لهُ. وهذه تخاليط ومناقضات لا خفاءً بها وما نعلمٌ هم 
شيئاً مؤهوا به إلا أَنَهِمْ قالوا: : لا يصحٌ القبض في المشاع. 

ومن قوهم: إن ابيع لا يتم إلا بالقبض» وقذ أجازوا البيعَ 
في المشاعء فالقبض عندهم ممكنٌ في المشاع حييث اشتهواء وهو 
لبي والقبض عندهم غير ممكن في المشاع حيث لم يشتهواء وهر 
ارهن - وحسبنا أللّه ونعمَ الوكيل. 

ويقال لحم: كما يقبضْ في البيع كذلك يقبض في الرّهن ولا 


بيع المشاع جائرٌ فيما 


فرق. 

760- مسألة: وصفةٌ القبض في الرّهن وغيره: هر 
أنْ يطلقَ يده عليدء فما كان مما ينقلٌ نقله إلى نفسيء وما كان ما لا 
ينقل كالذورء والأرضينَ أطلقت يده على ضبطيء »كما يفعل في 
لبيو؛ وما كال مشاعا كا قبضه له كقبض صاحبه لحصته منه مم 
شريكدء ولا فرق ولو كان القبض لاايصح في المشاع لكان 
الشريكان فيه غير قابضين له ولو كانا غيرٌ قابضين له لكان 
مهملا لا يد لأحار عليه وهذا آمب يكذبه التين والعياة: أمَا 
الدِينٌ: فتصرفهما فيه تصرّفُ ذي الملك في ملكه. 

وأما العيانٌ: فكونه عند كل واحار مد يتفقان فيهاء أو عند 
من يتفقان على كونه عنده» وبالله تعالى التوفيق. 

-١١‏ مسألة: ورهن جائرٌ في كلما يحودٌ بيعة. 
ولا يجوز فيما لا يحور ببعة: كالحرء وأم الول والسنورء والكلبي. 


والماء» لأنه وثيقة للمرتهن لينتصف إِنْ مطل ولا يمك الانتتصاف 
للغريم إلا ما يجورُ بيعه. وبالله تعالى نتأيد. 


7 مسألة: : ومنافٌ الرّهن كلّها لا تحاش منها 
شيئاً لصاحبه اراهن له كما كانت قبل ارهن ولا فرق - حاشا 
ركوب الدَابةٍ المرهونة» وحاشا لين الحيوان المرهون فإنه لصاحب 
الرهن كما ذكرنا إلا أن يضيّعهما فلا ينفقّ عليهما. وينفقٌ على 


-0١‏ مسألةٌ: وصفةٌ القبض في الْرّهن وغيره: هو 


٠١١ 


كل ذلك المرتهنْ فيكون له حيتئلر: ركوب الدَابة ولبنُ الحيوان» بما 
أنفقَ لا يحاسب به من دينه كثرٌ ذلك أمْ قل. 

برهان ذلك: قولٌ اللّه تعالل: (ولا توا كم نكم 
بِالَْاطِلٍ» وقول رسول الله 16: : «إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام؛ وحكمٌ عليه السلام بأنّه لايل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفسه وملكُ النشيء ٠‏ الرتهمن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا 
خلاف في فإِذْ هر كذلك» فح ألرّهن الذي حدث فيه 
للمرتهن» وم يتقلٌ ملكُ اراهن عن الشيء المرهون لا يوجبُ 
حدوث حكم في منعه ما للمرء أذ ينتفع به من ماله بغير نص 
بذلك» فله الوطءٌ والاستخدام» والمؤاجرق والخياطة وأكلّ 
الثمرةٍ الحادثيٍ والولدُ الحادث» والْرع» والعمارة» والأصوافٌ 
الحادثة والسكنى» وسائرٌ ما للمرء ء في ملكب, إلا كون الرهن في 
يد المرتهن فقطء بحقّ القبض الذي جاءً به القرآن» ولا مزيد. 

وأَما الرركوب؛ والاحتلابُ خاصّة لمر أنفقّ على المركوب» 
وا محلوب: 

فلما روينا من طريق البخساري أخبرنا تحمّدُ بن مقائل 
أخبرنا عبدُ الله بن المبارك أخبرنا زكريًا , بن أبي زائدة عن الشعيةً 
عن أبي هريرة أن رسول الله م قال: «الظهْرٌ يُرْكَبُ يفيه إِذا 
كَان مَرْهُونا وَلبَنُ ادر يُْرَبُ ِنْق ذا كان مَرهُونا وَعَلَى الذي 
يَرْكَبْ وَيشرب: النققة». 


والنص قد ورد بتحريم الأموال على غير من له فيها حق» 
فالرّهنُ بلا شك حرامٌ على كل من عدا الراهنء وللمرتهن فيه 
كد 

قال 1 محمّدٍ: ومن خالفنا في هذا فإنه يالف القرادا 
ولس وامعقرك: 0 م 
إلا عَلَى أَرْوَا جوم انا مل لطي وبين قن 
اَعَى ورا ذلك فأُوَِكَ هم العَادُون» فقذ أطلقه الله تعالل على 
وطء أمتىى وم يخصُ غير مرهونةٍ من مرهونةٍ وما كَانَ رَبّكَ 
له 
ا ا 7 

وأمّا حلاف المعقول: فإننا نسألٌ من خالفنا هاهنا عن الدار 
المرهونةٍ أتؤاجرٌ ويصلحٌ ما هي فيهاء أمْ تهملٌ وتضيعٌ ويخرجّ 
مكاج فاعها: 


١٠١ * 


- مسألة: ومنافعٌ ارهن كلّها لا تحاش منها 


هم- كِتَابْ الرّهْن 


وعن الأرض المرهونةء أتحرث وتزرعٌ أمْ تهملُ وتضاعٌ. 

وعن الحيوان المرهون أينفق عليه ويستغلٌ أمْ يضيعٌ حتى 

وعن الأشجار المرهونة من تكونٌ غلتها.. 

فإِن قالوا: إن كل ذلك يضيع: خالفوا الإجماعٌ» وقيل ههم: 
قد انْهَى رَسُولُ اللّهِ يني عَنْ إِضَاعَةٍ المال». 

وإنث قالوا: لا يضيمٌ. ْ 

قلنا: فالمنافمُ المذكورة من الإجارةٍ واللبن» والولبء 
والصّوفيء والثمرة لمن تكون. 

فإن قالوا: تكرنٌ داخلا ني الرهن. 

قلنا هم: ومن أينَ لكمْ إدخال مال من ماله في رهن لم 
يتعاقدا قط أن يكون داخلا فيه؟ ومن أمر بهذا؟ فلا سمم له ولا 
طاعة ولا نعمى عين» لأنه خلافُ قول الني تايك: «إن دِمَاءَكُمْ 
َآمْوالَكُمْ عَلَيَكُم حرام وهذا تحريمٌ ماله عليه وإياحته لغيره - 
وهذا باطلٌ متيقن. 

وإ قالوا: بل هر لصاحب الملك. 

قلنا: نعم وهذا قولنا - وللّه الحمدُ ‏ وصحّ عن أبي 
هريرة ده من قؤله مثل قولنا: وهوّ أنه قال: صاحبٌ الرّهن 
يركب وصاحب الدَّرٌ يحلبة» وعليهما النفقة وأنه قال: الرهنْ 
مركوب؛ ومحلوب بعلفه 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حمادٍ بن أبي مسايمان عن 
إبراهيمٌ النخعي: فيمن ارتهنَ شاةً ذات لبن. 

قال: يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفهاء ٠»‏ فإن 
استفضل من اللّبن بعدَ ثمن العلفي فهر رباً. 

قال أبو محمّدٍ: هذه الزّيادة من إبراهيمٌ لا نقولٌ بهاء 
وعمومٌ قول الي تي أحبُ إلينا من تفسير أبي عمرانٌ رحمه اللّه 
برأيه. ولا تخالف لأبي هريرة هاهنا من الصّحابةٍ نعلمة. 

وقال الشافعي: جميمٌ منافع الرّهن للرّامن كما كانت. 

وقال أبو ثور بذلك - وبقولنا في الركوبي والحلبي إلا 
أنه زا الاستخدامَ ولا نقولُ بهذا لأنه لم يانتم به النص» والقياسٌ 
لا يستحلُ به الحم من أموال الئاس لإوَمَا كَانَ رَبك لي وقالَ 
إسحاق وأحمدُ بن حنبل: لا ينتفع الراهنُ من الرّهن إلا بالدرٌ - 
وهذا قول بلا برهان. 

وأما مالك فإنّه قال: لا باس أن يشترط المرتهنٌ منفعة 
الزّهن إلى أجل في الدورء والأرضين. وكره ذلك في الحيوان» 


والثيابٍ والعروض وهذا قول لا برهان على صحّتى وتقسيم 
فاسد وشرطٌ ليس في كتاب الله تعالى فهر باطلٌ» وقولٌ لا نعلم 
أحداً قاله قبلهُ ومناقضة. وأتى بعضهمْ بغريبةٍ وهوَّ أنه قالَ: هوّ 
في العروض سلف جر منفعة» فقيل لهُ: وهوّ في العقار كذلكَ ولا 
د ْ 

وأمّا أبو حنيفة وأصحابه فإنْهمْ منعوا من مؤاجرة الرّهن» 
ومن أن ينتفع به الرّاهنْ والمرتهن - ثم تناقضوا من قرب فاباحوا 
للراهن أن يستعيره من المرتهن» وأن يعيره ياه المرتهنٌ» ول يروه 
بذلك خارجاً من الرّهن وهذا قولٌ في غاية الفسادٍ لتعرّيه مسن 
البرهان ولأننا لا نعلمُ أحداً قال به قبلهُ. واعترض بعضهم بأنْ 
قال: فإذا كانت المنافعٌ للراهن كما كانت فأيُ فائدةٍ للرهن؟. 

قلنا: أعظمٌ الفائدةٍ: أمّا في الآخرةء فالعملٌ بما أمرّ الله 
تعالى به والآأجر. 

وأما في الدنياء فلأن الرّاهنَ إِنْ مطل بالإنصاف بيع ارهن 
وتعجّل المرتهنٌ الانتصاف من حقديء فأيُ فائدةٍ تريدونٌ أكثرٌ من 
هذه الفائدة؟ ونقولٌ لهمْ: أنتمْ توافقوننا على أنه لا يحل القمحٌ 
بالقمح إلا مثلا بمثلء فأيْ فائدةٍ في هذا؟. 

وكذلك الذهبُ بالذهبيء والفضّة بالففتة - وهذه 
اعتراضاتٌ بسوء الظّنٌ بصاحبها وليس إلا الاتتمارٌ للّه ولرسوله 


قال تعالى: ظوَمَا كَانَ لِمّؤْيِن وَلا مُؤْيْنَةٍ إذَا قَضَى اللّه 
"9٠ 2‏ 
ورشوله أَمْا أ أن يكن لَهُم الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ4. 


وقال عرّ وجل: «النبي أَؤْلَى بِالْمُؤْيِينَ مِنْ أَنفيِهمٌ» 
واعترض بعضُ من لا ينتقي الله تعالى على حديث الن تا 
الذي أوردنا قبل من قوله عليه السلام: «الوْهْنُ مَحْلوبٌ 
وَمَرْكُوب» فقال: هذا خبرٌ رواه هشيمٌ عن زكريًا عن الشعبي عن 
أبي هريرة وذكرٌ رسول الله تي قال: اذا كَانَت الاب مَرْهُونَة 
فعَلَى الْرْنِنِ عَلَمْهَه وَلبّنُ الدّرُ يرب بها وتَركَبُ» قال هذا 
الجاهل المقدم: فإذ امرادٌ بذللك المرتهنٌ فهر منسوخ بتحريم الرّبا 
وبالتهي عن سلفي جر منفعة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كلام في غايةٍ الفسادٍ والجرأق أو 
ذلك: إِنّ هذا خبر ليس مسندأ نه ليس فيه بين بأ هذا الفا 
من كلام رسول الله تلر. 

وأيضاً: فإنْ فيه لفظاً غتلفاً لا ينهم أصلاء وهر قولةُ: 
«وََبْنُ ادر يُشْرَبُْ وَعَلَى الي يَشرَبْ نَفَقَمْهَا وَتُرْكَبُ» وحاشا 
الله أن يكون هذا من كلام رسول الله مي المأمور بالبيان لناء 


ه"- كِتَابُ الرّهن 


وهذه الرواية إنما هي من طريق [سماعيل ؛ بن سالم الصائغ مول 
بني هاشم عن هشيب فالتخليط من قبل لا من قبل هشيمٍ فمن 
فوقة ا 
ا ب 
أبي صالح عن أبي هريرة يرفعٌ الحديث فيما زعب قال: قال 
رسو الله تل: «الرهن يُرْكَبُ وَيُطْلَفُ وََبِنُ ادر إِذَا كان 
مَرْهُوناً يُثْرَبُ وَعَلَى الِْي يَشْرَيّه التققَةُ وَالْعَلّف». 

وأا قولٌ هذا الجاهل: فإ ذلك على المرتهن فهر مسو 
بالتهي عن الرَبا وبالتهي عن سلفي جرٌ منفعة: فقدْ كذب» وأفك» 
وما للرّبا هاهنا مدخلٌ أصلا ولوْ أنهم اتقوا الرّبا لما أقدموا عليه 
جهاراً إذْ أباحوا التمرتين بالأربع تمرات؛ وإن كانت الأربعٌ أكبرَ 
جسماء وأثقل وزناً. وإ أباحَ بعضهمٌ درهماً فيه درهمٌ ونصفٌ 
بدرهم فيه درهم غير ثمن. وذ أباحوا كلهم آلف درهم حساضرةٍ 
بمائة دينار غائبة في الذْمَة. فهذا هو الربا حم لا انتفاعٌ الرّاهن بماله 
ولا اتفاعٌ المرتهن بالدنٌ والركوب امباحين لله بال من أجل 
نفقته على المركوب والحلوبو. 

وقالوا أيضاً: قذ صح عن الشعيّ أله كره أنْ ينتفع الرَاهنٌ 
من رهنه بشيء؛ قالوا: : وهو راوي الحديشه فلم يتركه إلا لفضل 
علم عندة. 

قال أبو محمّد: وهذا من أسخف ما يأتون ب؛وء ولقَدْ كنا 
نظن أن في بلادهم بعض العذر لهم إذ يحتَجّون بترك الصّاحب لما 
روي حتى أتونا بترك السةٍ من أجل ترك الشعبي لها. 

وقذ أوردنا أخذ أبي هريرة بما بقترم القن فتن مشا 
هكذاء ليكونن تر ود لم فم 
أخذهم ب وليكوننٌ ترك أبي حنيفة لما بلغه من الحديث 9 
على المالكيّينَ في أخذهم به. 

وهكذا سفلا حتى يكون ترك كل أحل للحديث عن لني 
تك إذا بلغه حجَّة قاطعة في ردّه. 

وهذا مذهب إبليسَ ومن اتبعُء ولا كرامة لأحدٍ أنْ يكون 
حجّة على رسول الله يل بل هرّ عليه السلام الحجّةُ على الجر 
والونس. وأسلم الوجوه لمن خالفَ ما روي عن صاحبب فمنٌ 
دونه من الأئمَةٍ خاصّة أنْ يظن بهم النسيانٌ أو الثَاويلٌ الذي 
أخطئوا فيه قاصدينّ للخير» فيؤجرونٌ مرّةٌ واحدة. 

وأمَا من أقدمٌ على ما صح عنده عن الب يذ فإن اعتقدٌ 
جوازٌ مخالفته عليه السلام كافرٌ حلالٌ الدّم والمال» وإِن لم يعتقاذ 


4- مساألةٌ: فإن مات الرّهنُ أو تلف, أو أبقّ» 


ذلك فهرَ فاسق. 
لال تعاق: ثلا ورب ا م 


ثليماً». 

قال أبو محمّد: وقد روي عن ابن مسعودء وابن عمر 
وشريح: أنْ لا ينتفع المرتهن بشيء من الرّهن - ولا يصحٌ عن 
أحلر منهم لأنّه عن ابن مسعوو منقطعٌ - وعن ابن عمرٌ من 
طريق ابن طيعة وعن شريح هن طريق جابر الجعفي. 

بل قد صح عن ابن سيرينَ» والشعبي: لا ينتفع من الرّهن 
بشيء - وهذا صحيحٌ إِنْ كانوا عنوا المرتهنَ وبه نقولُ إلا الحلب» 
والركوب إِنْ أنفق فقطء وإلا فلاء وبالله تعالى الُوفيق. 

وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي, وأحمث وأبو 
سليمان: نفقة الرّهن على راهنه - وهذا صحيحٌ لأنه مالك إلا 
أن الحنفيينَ قالوا: إنْ مرضَ الاح لكر ا اميتي 
جراحة أو درت الدُوابُ المرهونة» فإنْ كان الدينٌ» وقيمة ةٌ الرّهمن 
سواء فالعلاجُ كله على المرتهن» له 
الرّهن فالعلاج على الرّامن والمرتهن بحساب ذلك. 

وهذا كلامٌ يشبه الهذيانَ إلا أنه اسوأ حالا من الحذيان» لأنه 
على حكم في الدين بالآراء الفاسدة ة التي لا نعلمٌ أحداً قالها قل 
ولا متعلّنَ لهم فيها بقرأنه ولا سنَق ولا برواية ضعيفة ولا 
بقياس» ولا برأ سديلبه ولا بقول متقدّم. 


4 - مسألةٌ: فإن مات الرّهنُء أو تلف؛ أو بق 
أو فسدء أو كانت أمة فحملت من سيّدهاء أو أعتقهاء أو باع 
ارهن أو وهبة أو تصدّق به أو أصدقه: فكلٌ ذلك تافل وقذ 
بطل الرّهنٌ وبق الدينُ كلّه بحسبهء ولا يكلّفُ اراهن عوضاً 
مكانَ شيء من ذلك» ولا يكلف المعتقُ ولا الحاملٌ استسعاك إلا 
أذ يكرت الرَاعنّ لاشيء له من أبن ينصف غريهه غير فببط|؛ 
عتقه؛ وصدقتهة. وهبته - ولا يبطلٌ بيعه ولا إصداقة. 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن آم أخبرنا 
إسرائيل عن المغيرة بن مقسم الضي' عن إبراهيم النخعيّ فيمنْ 
رهن عبده ثم أعتقة. 

قال: العتق جائزء ويتبع المرتهنٌ الراهنّ» قال يحيى: 
وسمعت الحسن بن حي يقولٌ فيمن رهنٌ عيداً ثم أعتقة: الى 
جائرٌء ولِيسّ عليه سعاية. 

برهان ذلك: أن الدِينَ قذ ثبت فلا ييطله شيءٌ إلا نص 
قرآن» أو سنق فلا سبيلٌ إلى وجودٍ إبطاله فيهما. ولا يجو تكليفٌ 


١ءعها‎ 


4- مسألةٌ: فإن مات الرّهنُ أو تلف» أو أبق» 


ه*- كناب ارهن 


عوض ولا استسعاىء لأنه لم يأمر الله تعالل بذلك ولا رسوله َم 
اّمم برية إلا بنص قرآن» أو ستة. 

فَأمًا العتق» والبييع» والهية والإصداق» والصدقة؛ فإِن 
الرّهنَ مال الراهن بلا خلافي: وكلُ هذه الوجوه مباحة للمرء في 
ماله بنص القرآن والسنِه والإجماع التيقن, إلا من لا شي له غير 
ذلك لقرل الي تل «كل مَعْرُوفي صَدَفَةا وقوله: «الصدَقَة عَنْ 
ظَهْرِ غنى1. 

فمن ادّعى أن الارتهان يمنعٌ شيئاً مسن ذلك فقوله باطلٌ» 
ودعواه فاسدة إذْ لا سبل له إلى قرآن ولا سن بتصحيح دعواة.. 

قال تعالى: تن مَانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتَمْ صَاوِقِينَ4. 

وقد اختلفوا في ذلك: فقالَ عثمانٌ البتي» وأبو ثور وأبو 
سليمان: العت باطلٌ يكل حال. ْ 1 

وهو قول عطاء. 

وقال مالك والشافعي: إن كان موسراً نفد عتقه وكلّفَ 
قيمة يجعلها رهناً مكانة» وَإِنْ كان معسراً فالعتىٌ باطل. 

وقال أحمك بن حتبل: العتق نافذٌ على كل حال فإِنْ كان 
موسراً كلف قيمته تكونٌ رهناه ون كان معسئرا لم يكلف قيمتة 
ولا كلف العبدُ استسعاءً ونفذ العتق. 

وقال أبو حتيفة: العتقٌ نافذٌ بكلّ حال ثم ف كما دفر 
بعد هذا. 

وقالَ الشافعي: إنْ رهن أمة له فوطتها فحملت» فإِنْ كان 
موسر حرجت من الرهن وكلّف رهنا أخصر مكانهاء وإنْ كان 
معسرأء فمرة قال: رح من الوقن ولا يكلف رهناً مكانها ولا 
تكلّفُ هي شيئاً - ومرة قال: تباعٌ إذا وضعت ولا يباعٌ الولد» 
وتكليفُ رهن آخر: والتفريق هاهنا بين الموسر والمعسّر» وبيعها 
بعد وضعها دون ولدها - أقوالٌ فاسدةٌ بلا برهان. 

وقال أبو ثور: : هي خارجة من ارهن ولا يكلف لاهرّ 
لذي شي سا معبار كان أ :مؤسرا. 

ورؤينا عن قتادة: أنها تباعٌ هي» ويكلفُ سيّدها أنْ يفتك 
ولده منها. | 

قال أبو محمّد: افتكاكُ الولدٍ لا ندري وجهةء ولئنْ كان 
ملوكاً فلأي معنى يكلفُ والده افتكاكه؟ وَإنْ كانَ حرا فلم يبام 
حتى يحتاج إلى افتكاكه. 

وروّينا عن ابن شبرمة: أنّها تستسعى. 

وكذللك العبدُ المرهونٌ إذا أعتق. 


قال أبو حمّدٍ: وهذا عجب: وما ندري من أينَ حل أخذ 
مالهما وتكليفهما غرامة لم يكلّفهما اللّهِ تعال قط إياهاء ولا رسوله 
َي وما جعل الله تعلل فيهما شركاً للمرتهن فيستسعى له؟. 

وأمًا مالك فقال: إن كان موسراً كلف أن يأني بقيمتها 
فتكونٌ القيمة رهنا وتخرج هي من الرهنء وإنْ كان معسراً فإِنْ 
كانت ترج إليه وتأنيه فهيّ خارجة من الرَهنء ولا تبسح بغرامةٍ 
ولا يكلف هر رهنا مكانهاء ولكن يتبعٌ بالدّين الذي عليه فقطء 
وإِنْ كان تسورٌ عليها بيعت هي وأعطي هوّ ولده منها. 

قال أبو محمّدٍ: في هذا القول خمسة أوجه من الخطا: وَعي: 
تفريقه بين المعسرء والموسره في ذلك والحق عليهما واحد. 
وتكليفه إحضارَ قطعةٍ من ماله لترهن لم يعقاذ قط فيها رهناً. 
وتفريقه بِينَ خروجها إلى سيّدها وبينَ تسوره عليها. وهما آمئة ني 
كلا الوجهين» وهي مرهونة في كلا الوجهين» وهذا عجبّ جذاً. 
وببعه إِيّاها وهيّ أمّ ولد؛ وإخراجه ولدها مسن حكم الرهن بلا 
تكليفب عرض بخلافي الم وكلاهما عنده لا يجوز رهنهما. 

وكل هذه أوجه فاحشةٌ الخطل لا تعلق لها فيها بقرآن ولا 
سند ولا روايةٍ سقيمةٍ ولا إجاء» ولا دليل ولا قباس» ولا 
رأي له وجةٌ ولا قول صاحبي - نعم ولا قول أحد نعلمه قبله. 

وقالَ أبو حنيفة. وأصحابه إِنْ ملت فأقرّ بحملهاء فإنْ 
00 

كلف رهنا بقيمتها إن كان إلى أجل. 

فإ كان معسراً كلّفت أن تستسعى في الدينٍ الحال بالغ ما 
بلع ولا ترجمٌ به على سيّدهاء ولا يكلف ولدها سعايةه فإ كان 
الدّينُ إلى أجل كلّفت أن تستسعى في قيمتها فقطء فجعلت رهناً 
مكانهاء فإذا حلٌ أجل الدّين كلفت من ذي قبل أن تستسعى في 
باقي الدّين إنْ كان أكثرٌ من قيمتها. قالوا: فإنّ كان السَيْدُ استلحق 
ولدها بعد وضعها له - وهر معسرٌ - قسّمّ الدّينَ على قيمتها 
يوم ازتيتهاء وعاى كته ولرها يتوم استلحق؛ فما أصاب الم 
سعمت فيه بالغاً ما بل للمرتهنء ول ترجع به على سيّدهاء وما 
أصاب الول سعى في الأقل من الدين أو قيمته ورجع به على 
أبيه ويأخذ المرتهنٌ كلّ ذلك. قالوا: فلو كانٌ ارهن عبداً فاعتقه 
نفد فيه العتق» وخرج من الرّهن. 

إن كان الرَاهِنُ موسراً والدّينُ حالا كلف غرمٌ الدين. 

إن كانَ الدّينٌ إلى أجل كلف السَيّدُ قيمةً العبدٍ تكونٌ رهناً 
مكانة. 


فإنْ كان معسّراً استسعيّ العبدُ في الأقلّ من قيمته أو 


"- كناب لفن 


الذين» ورجع به على سيّدوه ورج المرتهنْ على الراهن بباقي 
ديلة. 

قال أبو محمّد: إن في هذه الأقوال لعبرة لمن اعتيرٌ - 
ونعوةُ باللّهِ من الخذلان - وَإِلّامن العجب تفريشه بين نا 
مع وه لوي نا سنس فيه القبة النجوه وبينهنا 
يستسعى فيه الولدٌ - وهوّ عنده حرٌ لاحقٌ السسبي ‏ فما بال أمة 
خرجت أمّ وللو من سيّدها بوطء مباح. نابا ينان حر لبن 
حر ولد على فراش أبيه. وما بال عبدٍ عتق يكلفون الغرامات 
دون جناية جنوها ولا ذنبي اقترفوه فتستباح أموالهم بالباطل» 
ويكلفون ما لم يكلفهم الله تعلل به قط ولا رسوله عليه السلام 
ولا أحدٌ من السلمين قبل أبي حنيفة ثم يكلفوتهمْ ما ذكرناء 
ويسلمونَ صاحب الجناية عندهم من من الغرامة» ما شاءً اللّه كان. 

وكل ما يدخلٌ على مالك ما ذكرنا قبل فإنّه يدخلُ على 
أبي حنيفة إلا فرق مالك بينْ خروجها إليه وبينَ نسوّره عليها. 
ويزيدُ من التناقضٍ والفسادٍ في قول أبي حنيفة تفريقه بين اين 
الحال والمؤجّل في ذلك - وتفريقه بينَ ما تكلّفه الأمْ وبين ما 
يكلفه الولد. وتفريقه بين إقراره بالحملٍ وبين إقراره بالولد بعد 
الوضع فيما يكلفه مسن الاستسعاء ء في الحالين. وتفريقه بين ما 
تكلّفه أمُ الرلد وبينَ ما يكلفه العبدُ بعتق. . وتفريقه بين الرجوع 
مره على اليل بما غرمٌ الغارمٌ منهم وبين منعهمْ من الرّجوع عليه 
مرة بذلك. وأغربُ من ذلك كله قولُ: إن الول يستسعى» فليت 
شعري إلى متى بقيّ هذا الدّينُ المسخوط حتّى ولد الحمولٌ بيه 
وحتى فطمٌ» وكبرَ» وبلغ» وتصرّف؟ أفإن مات قبِلَ ذلك ماذا 
يكونُ؟ كل هذا بلا دليل أصلاء لا من قرآن؛ ولا سئي ولا رواية 
سقيمةٍ؛ ولا قول أحل من ولا آدمّ قبلهم» ولا قباس أصلاء ولا 
رأي له وجه ما مثلُ عقول أنتجت هذه الأقوال بمأمونةٍ على تدبير 
نواةٍ مخرقة» فكيف على التَحكّم في الدّينٍ؟ ؟ وإن نعم اللَّهِ تعالى 
علينا لعظيمة في توفيقه لنا إلى اتباع كتابوء وسنن رسوله تلظذ. ولا 
يموهون بأنْ يقول: قسنا ذلك على الاستسعاء ٠‏ الشابتى عن الني 
َي في العبد المشترك يعتقه سيّده وهوّ معسرٌ فإن ذلك الحكمٌ في 
46 نان لصاعدا ويد :لين مالك ب الذي مده 
والمولد آمته. 

ولو كان القياسُ حقاً لكان هذا منه عينٌ الباطل؛ لأنّه 
قياس حكم على ما لا يشبهة؛ وعلى ما ليس منه في ورودٍ ولا في 
صدر. 

قال أبو محمّا: ثم نسألهم, ما الفرق بين عتقه وهبته وبيعه 
وإصداقي. إِذ أجزتم البيع بغير إجماعء ومنعتم من سائر ذلك؟. 


4- مسألةٌ: فإن مات الرّهنُ أو تلف» أو أبق» 


١٠١65 


فيه خمسة أقوال: 00-0 يترادان الفضل: تفسيرٌ ذلك: 3 
ارهن إن كانت قيمته وقيمة الدتين سواء» فقلذ سقط الدينُ عن 
الذي كان عليه ولا ضمان عليه في الرّهن. 

فإ كانت قيمة الرّهن أكثرٌ سقط الدينُبمقداره من ارهن 
وكلّف المرتهنٌ أن يؤدّيَ إلى الراهن مقدارٌ ما كان تزيده قيمةٌ 
الرّهن على قيمةٍ الذين. 

وإن كانت قيمةٌ الرهن أقلّ سقط من الدّين عمقداره وأدّى 
الرّاهنُ إلى المرتهن فضل ما زادَ الدِينُ على قيمةٍ الرهن 

روينا من طريق الحكم. وقتادة: ات قات 
قال: يتراجعان الفضل - يعني في الرهن يهلك. 

وروي أيضا عن ابن عمرّ. 

وهو قول عبيدٍ الله بن الحسن, وابي عبيدء وإسحاق 
بن راهويه. 

وقالتْ طائفة: إن كانت قيمة الرهن أكثرٌ من قيمةٍ التين 
أو مثلها فذ بطل الدينُ كله ولا غرامة على المرتهمن في زيادة 
يمو رمن على قيس التي اا كانت قم ارهن أل م قيدة 
ا لي 

رؤينا هذا من طريق مطر الورّاق عن عطاء عن عبيد بن 

ومن طريق وكيم عن علي بن صالح بن حي عبن عبد 
الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفيّةٍ عن علي بن أبي طالبب: 

ومن طريق قتادة عن عبد ربّه عن أبي عياض عن علي. 

ومن طريق وكيع عن إدريس الأودي عن إبراهيمٌ بن 
عمير قال: سمعت ابن عمرٌ يقول: مثلّ ذلك. 

وهو قول إبراهيمٌ النخعي)» وقنادة - وبه يقول أبو 
حنيفة. وأصحابة. 

وقالت طائفة: ذهب الرّعنٌ بما فيه سواءٌ كان كقيمة الدّين 
أو أقل أو أكثرَ إذا تلفَ سقط الدِينُ ولا يغرمٌ أحدهما للآخر 

صحٌ هذا عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وشريح» 
والشّعبي» والرّهِري» وقتادة. 

وصح عن طاووس في الحيوان يرتهن 


وروينا عن النخعي» والشعي فيمن ارتهن عبدا فأعورٌ 


١٠١ /ا‎ 


4 - مسألة: فإن مات الرّهنْ أو تلف, أو أبق» 


+ كناب لضن 


عنده قالا: ذهب بنصفب دينه. 

وقالت طائفة: إن كان الرّهنْ 59 يخفى كاشاب ونحوهاء 
فضمانٌ ما تلف منها على المرتهن بالغة ما بلغت ويبقى دينه 
بجسبه حتّى يؤدّي إليه بكماله» ون كان الرّهنُ ثما يظهرٌ كالعقاره 
والحيوان» فلا ضمانٌ فيه على المرتهن ودينه باق بكماله حتى 
يودي إليه. 

وهو قول مالك. 

وقالت طائفة: سواء كان تا يخفى أو اما لا يخفى لا 
ضمانّ فيه على المرتهن أصلا ودينه باق بكماله حتى يؤدّي إليه. 

وهو قول الشافعي, وأبي ثورء وأحد بن حنبل» وأبي 
سليمانَ» وأصحابهم. 

ورؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا همّامُ بن يجى 
أخبرنا قتادة عن خلاس أن علي ب بن ابي طالب قال في الرّغن 
يترادًان الفضل فإنْ أصابته جائحة برئّ ا 
طالب ل ير تسراد الفضل إلا فيما لف بجناية المرتهن لا فيما 
اصابته جائحةٌ» بل رأى البراءة له ما أصابته جائحة - وصح عن 
عطاء أنه قالَ: الرّهنُ وثيقة إنْ هلكَ فليسَ عليه غرمٌ يأخدٌ الدِينَ 
الذي له كلهُ. 

وعن الرّهِريّ أنه قال في الرّهن يهلكُ أنه لم يذهب حق 
هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمة. 

قال أبو محمد: أمَا تفريق مالك بينَ ما يخفى وبينَ ما لا 
يخفى: فقول لا برهان على صحّته لا من قرآن» ولا من سئق ولا 
من رواية سقيمةء ولا قياس» ولا قول أحلر نعلمه قبله بقل 
وما بنوه على التَهمة والتهمة ظّ كاذب يأ صاحبه ولا يحل 
القولٌ بد والتّهمةٌ متوجّهةٌ إلى أحد وني كل شيء. 

نه عن طرق عيدج لدج ا رد د له 
قال: الا يَْلَقَ ارهن مِنْ صَاحبه له ْمُه وَعلَيِْ غُُْكُ لا يَْلَيٌ 
ارهن مِحَنْ رُهِنْه له غنمُه وَعَلَيِْ عرْمُة. 

وقالوا: قذ أجمع الصّحابةٌ على تضمين الرّهنء والمرتهنُ 
أمِينُ فيما زادَ من قيمةٍ الرّهن على قيمةٍ دينه. 

قال أبو محمد: أما قوهم: إذ الرتهن أمن نيما فضل من 
قيمةٍ اهن على قيمةٍ دينه فدعوى فاسدة» وتفريق بلا دليل»ء وما 
هر إلا أمينَّ في الكل أو غيرٌ أمين في الكل 

وأمًا قوهم: أجمعٌ الصّحابة على تضمين الرّهنء فقول 


جروا فيه على عادتهم الخفيفةٍ على الستتهم من الكذب على 
الصّحابة بلا مؤنة. ويا للمسلمينَ هل جاءً في هذا كلمة عن أحدٍ 
من الصّحابةٍ إلا عن عمرّء وعلي» وابن عمرٌ فقط. 

فأمًا عمرُ فلم يصحٌ عنه ذلك لآنه من رواية عبيدد بن 
عمير وعبيلو لم يولذ إلا بعد موت عمرٌ أو أدركه صغيراً م يسمع 
منه شيئاً 

وأما ابن عمرٌ فلا يصحٌ عنُ؛ لأنه من رواية إبراهيمَ بن 
عمير عنه وهو مجهولٌ - وقد روي عنه يترادان الفضل. 

وأمًا علي فمختلفُ عنه في ذلك» وأصحٌ الرّوايات عنه 
إسقاط التضمين فيما أصابته جائحةٌ كما أوردنا آنفاً. 


ثم أعجبٌ شيء دعواهمٌ أنّ الصّحابة أجمعوا على تضمين 
الرّهنء فإ صحّ ذلك فهمْ قذ خالفوا الإجماع» لأنهم لا يضمّنون 

بعض الرّهن وهو ما زادٌ من قيمته على قيمةٍ الذين فهذا حكمهم 
على أنفسهم. 

وأمًا الحديث الذي ذكروا فمرسلء ولا حجّة في مرسل» 

ثم لوْ صح م كان لهمْ فيه حجَةٌ أصلاء لأله لا يدل على شيء 

ل و اا ؛ وإنما مققتضاه لوْ صحٌ هوّ أن قولّ «لا 
يلق يَعلَقُ الرهْنُ مِمّنْ رُعِنهُ؛ بضم الرّاء وكسر الهاء له غنمه وعليه 
غرمة» فوجب ضمان ارهن على آلرتهن ولا بد بخلاف قوفم, 
وقوله الا يَغْلَقُ ارهن مِنْ صَّاحبه لَه نمه وَعَلَيْه عرْمُة) إن كان 
أراد بضاشة: مالكل وهر الأظهن: نهر يو جتنت آنه ختدازته مله 
ولا يضمنه له المرتهن» وإِنْ كان أراد بصاحبه المرتهنَ فهو يوجبٌ 
ضمانه له بكل حال؛ فصارٌ حجّة عليهم بكل وجهء وبطل قرلهم, 
ونقول لهم: في أي الآصول وجدتم شيئاً واحداً رهناً كله عن دين 
واحلدٍ بعضه مضمونٌ ويعضه أمانةه وأنتمْ تسردو السَئنَ بخلافها 
بالأصول بزعمكم ثم تخالفونها جهاراً بلا نص. 

وأا من قال ' يترادّان الفضل ' فما نعلمٌ ىم حجّة أصلا 
إلا أنه استحسانٌ وكأنه لما كانَ الرَهنُّ مكانّ الدذين تقاصًا فيه 
وهذا رأي» والدّينٌ لا يؤخد بالآراء. 1 

وأا من قال ' ذهبت الرّهونٌ بما فيها ' فإنهم احتجّوا بخبر: 

رويناه من طريق مصعبو بن ثابتو عن غطاء ' «أن رجلا 
رَهَنَّ فرّساً فَهَلّكَ عِنْدَه فَقَالَ رَسُولُ الله تا: ذَمَبَ حَفْكَ1. 

قال أبو محمّدٍ: هذا مرسل» ومصعب بن ثابتهٍ ليس 
بالقوي. 

قال أبو محمّدٍ: فإذ قذ بطل كل ما موّهوا بدء فالواجبُ 
الرّجوعٌ إلى القرآن» والسَنةِ» فوجدنا. 


ه"- كِتَابْ الرّهْن 


ما حذثناه أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن حمّدٍ بن 
قاسم أخبرنا جدي قاسم بن أصبعٌ حدّئني تحمّدُ بن إبراهيمَ 
حدثني يحبى بن أبي طالب الأنطاكي' وجماعة من أهل التق أخبرنا 
نضرٌ بن عاصم الأنطاكي أخبرنا شبابة عن ورقاءً أخبرنا أبي ذقب 
عن الزّهِريّ عن سعيلد بن المسيّبوه وبي سلمة بن عبل الرّحمن بن 
عوفب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا: الا يَعْلّقُ ارهن 
الرُْنُ لِمَنْ هته له غنم وَعَلَيْه عرْمُةه. 
فهذا مسندٌ من أحسن ما روي في هذا البابي» وادّعوا أن أبا 
عمرٌ المطرّرٌ غلامٌ ثعلبيه قالَ: أخطأ من قالَ: إن الغرمَ الهلاك. 
قال أبو محمّد: : وقلا صحٌ ني ذم قوم في القرآن قوله تعالل: 
وين الأغرَاب مَن يتَخِذ ما ينقِقٌ مَغْرّما4.. 
أي يراه هالكاً بلا منفعق فالقرآنٌ أولى من رأي امطرّز. 
قال أبو محمّدٍ: ووجدنا النبئ يي قاذ قال: : إن دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامه. 
فلم يحل لغريم المرتهن شيئاء ولا أن يضمن ارهن بغير 
تفن ل اتصمينه إلا اذ تعتى في او نان يضتجة ننه حيفد 
باعتدائه في كلا الوجهين. 
وكذلك الدينُ قذ وجب فلا يسقطه ذهابُ الرّهنِء فصح 
يقيئاً من هذين الأصلين الصحيحين بالقرآن. والإجماعء والسّنة: 
أن هلاك الرَهنٍ من الرَلهنء ولا مان علي المرتهمن» وأن دينَ 
المرتهن باق بحسبه لازم للراهن وبالله تعالى التوفيق. 
وأقا ما تود من الرّهن إن رؤينا من طريق عمرو بن 
دينار: أن معادً بن جبلٍ قضى فيمن ارتهنٌ أرضاً فآثمرت» فإن 
الُمرة ة من الرهن. 
ومن طريق طاووس: أن في كتاب معاذٍ ' من ارتهنَ أرضاً 
فهر يحتسبُ ثمرها لصاحب الرهن '. 
قال أبو محمدٍ: الحكمان متضادّان» وهما قولان. 
أحدهما: أن الثمرة لصاحب الرّهن - والآخرٌ: أنها من 
الرّهن. ١‏ 
وقال أبو حديفة: الولدُ» والغلةء والثمرة» رهن مع 
الأصول. 
ثم تناقضوا. 
فقالوا: إِنْ هلك الولد؛ والغلة» والتّمرة: لم يسقط من أجل 
ذلك منء الذين شيء وإِنْ هلك الأصلء والأم والشّجِرٌ: قسَّمَ 
الدِينَ على ذلك وعلى النماء» فما وق للأصلٍ سقطء وما وققعّ 


6- مسألةٌ: فإن مانت الرَاهنْ أو المرتهنٌ بطل 


٠١44 

00 أبو محمّدٍ: وهذا تناقضّ فاحشٌ لأن كلّ ذلك رهن 
عندهم نم خالفوا بين أحكامها بلا برهان. 

وقال مالك: أما الولدُ فداخل في الرهن. 

وأما الغلٌ والثمرق» فخارجان من الرّمن - وهذا تقسيم 
فاسدٌ جذاً بلا برهان. 

فإِن قالوا: إِنّ الول بعض الأم. 

قلنا: كذب من قال هكذاء وكيف يكونٌ بعضهاء وقد 
يكونٌ ذكراً وهي أنثى» ويكونٌُ مسلمأء وه كافرة؟ م يقال لهم: 
والنّمرة أيضاً بعضُ الشّجر - دعوى كدعوى. 

وقال الشافعي: كل ذلك لصاحب ؛ الأصل» ولايدخل 
شي منه في ارهن وهرَ الحو لآن الرّمنَ هو ما تعاقدا عليه 
الصنقة ؛ لا مالم يتعاقداها عليو وكلُ ما ذكرنا شي لم يتعاقدا 
الصّفقة عليه فكله غيرٌ الأصلء وله حادث في ملك صاحب 
الأصلء فكله له وبالله تعالى التوفيق. 


6- مساألةٌ: فإِنْ مات الرَاهنٌ أو المرتهنٌ بطل 
الرَهنْ ووجب رد الرهن إلى الرّامن أو إلى ورثهبء وحل الدينٌ 
المؤجل؛ ولا يكون المرتهن وى بشمن الرّهنٍ من سائر 00 
حيتتايه وذلك لقول الله تعالى: «وّلا نَكْسِبُْ كلا تقس 
َلَيْهَا4. 

فإذا ما مات المرتهنٌ فإِنْما كانّ حت الرّهن له لا لورثته ولا 
لغرمائي» ولا لأهل وصيّته وإنما تورث الأموال لا الحقوقٌ الَتى 
ليست أموالا: كالأمانات. والوكالات» والوصايا وغير ذلك. 


فإذا سقط حق المرتهن بموته وجب رد الرّهن إلى صاحبه. 


وإذا مات الرَاهنُ فإنما كان عد المرتهن معه لا مع ورثته» 
وق قط ملك الراك عن الَعن تحؤتت واتقل مذكسه إل ورتنه 
أو إلى غرمائة» وهر أحدُ غرمائد» أو إلى أهل وصيّته - ولا عقد 
للمرتهن معهمْ؛ ولا يجورٌ عقدُ ابت على غيره فيكونٌ كاسباً 


عليهم» فالواجبٌ رد متاعهم | يهمء ولقول رسول الله يفك «إن 
دِمَاَكُمْ دأنرئكم ا 
وروينا عن الشعبي فيمن رهن على يدي عدل فمات: أنّ 


الرّهنَ له - أيْ لورثته» قال: الحكم هو للغرماء. 


١68 


5- مسألة: ومن ارتهنّ شيئاً فخافَ فساده كعصير 


ه*- كِتَابُ الرّهْن 


5- مسألة: ومن ارتهنَ شيئاً فخاف فساده 
كعصير خيفت أنْ يصيرٌ خمرا ففرض عليه أنْ يأتي الحساكم فببيعه 
ويوقفت الثمنَ لصاحبه إِنْ كان غائباً أو ينصفت منه الغريم م المرتهن 
إنْ كان الدّينُ حالا أو يصرف الثّمنّ إلى صاحبه إِنْ كان النيين 
مؤجّلاء فإن لم يكن السَلطانُ فليفعال هو ما ذكرنا لقول الله 
تعالل: لوَتَعَاوَنُوا عَلَّى البر وَالنَقُوَى» ولنهي الي تفي عن 
إضاعةٌ المال» ولآن ثمنَ الرَهن هرّ غير الرَمنء وإنّما عقده في 
الرَهن لا في ثمنو» وما ثمنه مال من مال مالكه كسائر ماله ولا 
فرق» وبالله تعالى التوفيق. 


/لؤلالاب همالة: ولا عرة ييا ملع عل الأ زة 
رهنا عن ثمنهاء فإِن وقعَ فالبيعٌ مفسوخ» ولكنْ يجورٌ للبائع 
إمساكُ سلعته حتى يتتصف من ثمنها إِنْ كان حالا وإلا فليسَ له 
ذلك. 

برهان ذلك: أنه اشترط منعّ المشتري من قبض ما اشترى 
ا 0 

وأيضاً: فإنّ المشتريّ لا يملك ما اشترى فالابتيام عند اليو 
بينهماء والبيعٌ لا يتم إلا بما نذكره في كتاب البيرع 'إشا الله 
تعالى من التفرّق أو التخييرء فهر مالم : يتم البيعٌ فإنما الشّيءٌ المبييع 
ملك للبائع» فإنما اشترطا في المسألة المذكورة كون شيء من مال 
البائع المرتهن رهناً عنده نفسه - وهذا في غاية الفساد. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمات. وأصحابهما. 

وأمَا إمساكُ البائع سلعته حتى يتتصفت فإنً حقه واجبٌ في 
مال المشتري فإ مطله بحق قد وجب له عددة» فهر ظالم معتار 
لقول الني' تنيذ: «مَطْلٌ العَنِي ظَلمٌ»» وإذْ هر ظام فكلٌ ظالم معتدٍ. 

وقال تعالى: لفَمَن اغتَدَى عَليكُمْ َاعتَدُوا َيِه بوث مَا 
اعْتَدَى عَليكُم» فالسّلعة التي ابتاعَ مال من مال المشتري فللمطوّل 
بحقه المعتدى عليه أن يعتديّ على المعتدي عليه بمثشل ما اعندى 
عليه به نص القرآن» فله إمسالككُ السّلعةٍ حتى يتتصفف. 


رؤينا من طريقي محمد بن عبد الام الحشقي أخبرنا مسد 

بن الثتى أخبرنا عبدُ الرّمن بن مهدي أخبرنا هشيمٌ» وسفيات 

لوي قال سفيان الثوري: عن إسباعيل يتن أبن تخالن عن 

الخد لأمتروين ريت نل يدر ع يله زعت لساري 

بعض الثمن» فقالَ البائٌ: لا أعطيك السّلعة حتى تجيء بالبقية 
مجو عيرر اي عزيت الخلقة رجا عاج 

وقال هشيم عن داود بن أبي هند عن الشعي: أن عروة 

بن المغيرة بن شعبة جعلَ في ذلك أيضاً السلعة رهناً بما بقيّ - 


فهذا عمرّو صاحبٌ لا يعرف له في هذا مالف من الصّحابة. 


مسألة: ولا يكرنٌ حكمٌُ الرُهن إلا لما 
ارتهنَ في نفس عقد التداين. 


وما ما ارتهنَ بعد تمام العقد فليسَ له حكمٌ الرهنء 
ولراهئه أخذه متى شاء. لأن الله تعلل لم يجعل الرّهنَ إلا في العقدٍ 
- كما تلونا - وكلُ ما كان بعد ذلك فهرّ شرطٌ ليس في كتاب 
الله تعالى فهر باطل. 


هسالة رب سين رسن و السورينا 
صحيحا ثم بعد ذلك تداينا أيضاً وجعلا ذلك الرّهنَ رهداً عن 
هذا الدين الثاني» فالعقد الثاني باطلٌ مردوثٌ, لأنّ ذلك الرّهنّ قاذ 
صخ في العقد الأوّلء فلا يجو نقله إلى عقاو آخمرء إِذ ل يوج 
ذلك قرآن ولا سنةه فهرَ شرعٌ ليس في كتاب الله تعالل فهر 
باطلٌ» وكلٌ عقادٍ انعقد على باطل فهر باطل» لأنه لم تعقلا له 

صحّة إلا بصحّة ما لا صحة له قلا صحّة له. وباللّه تعالى 

- مسألة: ومن رهنَ رهناً صحيحاً نم الصف 
- من بعض دينه - أقلّه أو أكثره - فارادَ أن يخرجُ عن الرّهن 
بقدر ما أدّى لم يكن له ذلك» لأنث الرَهنَ وقع في جميعه بجميع 
الدين فلا يسقط عن بعض الرّهن حكمٌ الرّهنِ من أجل سقوط 
بعض الدين إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سبة. هوّقولٌ 
الشافعي؛ وأصحابنا. 

فإن قيل: كيف تمنعون من إخراج الرّهن إلا برضا المرتهن» 
وتجيزون ببعه وعتقه والصّدقة بي وهو إخراج له عن الرّهن بغير 
إذن المرتهن 

قلنا: : لآن النصّ جاءً بإيجاب ارهن فيس له | إيطالٌ ما 
صحّحه الله تعالى فإذا أخرجه عن ملكه لد فلم يمنعه الله تعالى 
من ذلك قط لا في قرآن. ولا سنق فإذا صارٌ في ملك غيره فقذ. 

قال تعالى: «(ولا تيب كُلْ نفس إلا عَليْهَا4 وعد 
المرتهن لم يكن قط مم الذي انتقلٌ إليه الملكُ» فلا يجورُ له ارتهانٌ 
ماله عن غيره. 

ونقولٌ لهم: إن جميعكمٌ ‏ يعنى المالكيينَ والحنفيين» 
والشَافعيينَ ‏ مجمعونَ على أنّ من قالَ لعبدو: أنتَ حر إذا قد 
أبي أنه قذ عقدَ فيه عقداً لا يحل له الرّجِوعٌ فيه أبداء وأنه حر متى 
قدمَ أبوة» ثم لا خلاف بيتكمْ في جوز ببعه قبل أن يأتيّ أبوه 
وإصداقه» وهبتهء فأي فرق بين الأمرين إنْ أنصفتمٌ أنفسكم؟. 


هم- كِتَابُ الرّهْن 


9- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أنْ يرهن مال غيره 
عن نفسو ولا مالَ ولده الصّغير أو الكبيرء إلا بإذن صاحب 
السلعةٍ ابي يريدٌ رهنهاء ولا بغير إذنى ولا ال قم المفيل أو 
الكبير ولا مال زوجته. 

وقال الحنفيّون, والمالكيّوت: له أنْ يرهنَ عن نفسه مال 
ابنه الصغير. 

قال المالكيّون: وللوصيّ أنْ يرهن مال يتيمه عن نفسه. 

وقالوا: إذا أذن الأجنئ لغيره أنْ يرهن ماله عن نفسه 
جارٌ. 

واحتجّوا ني ذلك أن للأب الوصي أن يودع مال الابن 
واليتيم» فإدخاله في الدَّمَةٍ أحق بالجواز. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ» لأنه لا يجورٌ لهما إيداعة؛ ولا 
قرضة» إلا حيث يكونُ ذلك نظراً وحياطةً للصّغيرء ولا نظرّ له 
أصلا في أنْ يرهنه الأب والوصيٌ عن أنفسهماء فهرٌ ضررٌ فهرَ 
و ْ 

وأيضاً: فإ للإنسان أنْ يودع الوديعة الي أودعت عنده 
أذا خشيّ هلاكها عند ورأى السّلامة في إيداعها: فيلزمهمْ بهذا 
الاستدلال البديعٌ أنْ يكونّ له أن يرهنها عن نفسه. 

واحتجّوا ني ذلك بما صم من طريق سويد بن غفلة عسن 
عائشة آم المؤمنين عن الني تل أنه قال: «إن أَطْيْبَ ما كلتم مِنْ 
كسبِكُم وَإِنّ أؤلادكم مِنْ كسبكم». 

ومن طريق الأسودٍ بن يزيد عن أم المؤمنينَ عائشة عن 
الي م أنه قال: «إِنْ أَطْيْبَ مَا أكَلَ الرَجُلُ مِنْ كُسْبو يله وَوَلَدُه 
من كسْبه). 

رويناهما من طريق قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا بكر بن 
حمادء وأحمد بن زهيرء قال بكرّ: أخيرنا مسدة أخبرنا يحيى بن 
سعيار القطَانُ عن سفيان الُوري أخبرنا إبراهيمٌ بن عبد الأعلى 
عن سويد بن غفلة وقال أحمد: أخيرنا أبي أخبرنا أبو معاوية 
الغسريرٌ عن الأعمش عن إبراهيمَ النخعي عن الأسود. 

قال أبو محمّدٍ: وهذان الخبران إِنما هما في الأكل. 

وهكذا نقول: يأكلٌ منه ما شاءً من بيته وغير بيندهء وليسا 
في اليبع» ولا في الارتهان» ولا في الحبةٍ. ولا في الأخز والتملك. 

فَإِن قالوا: قسنا ذلك على الأكل. ش 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ ثم لوْ صم لكسَم قاذ تناقضتم 
أفحش تناقض من وجهين. 


- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 


١١ءهم‎ 


أحدهما أن اللّه تعالى يقول: ولا عَلَى أَنفيكم أَنْ تَأكنُوا 
م ويك أو يبوت أبَائِكُمْ أو يبوت أُمَهَاتِكُْ4 إلى قوله تعالى: 
«أو ما ملكتم مفَتِحَه أو صَدِيقِكُم لس عَلَيِكُم ناح أن تَأْكنُوا 
جمِيعاً أو أَثتّاتا4 فأباحَ الله تعالى الأكلّ من بيوت الأصدقاء 
والّت مفاتحها بأيدينا وييوت الإخوةٍ والأخوات وسائر من ذكرٌ في 
الآ فأييحوا الارتهان منها قياساً على الأكل بغير إذنَ أهلها وأنتم 
لا تفعلون ذلك فقذ نقضتم قياسكح وتركتموه وقضيئم بفساده 
وهر أهلٌّ للفسادٍ جملة. 

والثاني أنَكمْ لا تجيزون أن يبيعَ من مال ابنه الصّغيرٍ إلا 
على وجه النظر له ولا أن يتملّكَ منه شيئاً أصلا لغيرٍ الحاجةٍ 
الماسةٍ إلا الارتهان خاضة وعندٌ نَ المالكيّينَ أنْ يصدّقه عن نفسه 
خاصةٌ فكمْ هذا التناقضٌ والتحكم في الدّين بالآراء الفاسدةٍ 
المضطربة. 

واحتجُوا أيضا. 

ما رؤيناه من طريق البزَار أخبرنا محمد بن يحسى بن عبد 
الكريم أخبرنا عبد الله بن داود هر الخريئ عن هشام بن عروة 
عن محمد بن المتكدر عن جابرٍ بن عبد الله عن رسول الله ا 
أنه قال: «أنْتَ وَمَالَكَ لأبيك». 

قال أبو محمّد: نالاعواانه ارم ال ااانه 
الصّغير وأسقطوا عنه الحدّ في وطء أمةٍ ابنه الصّغير والكبير 
وأسقطوا عنه الحدٌ فيما سرقَ من مال ابنه الكبير» والصغير» 
وقضوا على الأب بضمانه وردقو وأباح ألالكيون به أن يصدق 
مال ابنه الصّغيرٍ عن نفسه وأنْ يعتق رقبة ابنه الصّغيرٍ خاصّة 
ويضمنٌ القيمة في ذلك كله. 

قال أبو محمّد: ولا حجّةَ همْ في هذا الخبر بل هر حجّة 
عليهمْ لآنهمْ أوّلُ من خالفوه فلم يييحوا للأبه من مال ابنه غيرَ 
ما ذكرنا والحديث عامٌ م يخصّ هذه الوجوه من غيرها فلا يجورٌ 
هم تخصيصها بدعوى كاذبة. ووجه آخرٌ وهو أَنْهِمْ لم يبيحوا 
الارتهان والإصداق إلا من مال الابن الصّغير لامن مال الابن 
الكبير فخالفوا ال حر وتحكّموا في الذي بالتحريمء والنَحليِلٍ 
بالدّعوى المبطلةٍ بلا برهان - فإن ادّعوا إجماعاً كذبوا. 

لأنه روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكبعٌ أخيرنا 
هشامٌ بن عروة عن أبيه «أَنّ رَجُلا صّنمَ شَيئا في مَالِه وَلَمْ يَستَأَذِنْ 
أبَاه مَسَألَ النبي تلظ أو أبَا بكر أو عُمَرَ قَقَالَ: ارْدُد عَلَيْهِ فَإِنْمَا هُوَ 

وق صح ما رويا من طريقي ابن الجهم أخبرنا أبو قلابة 


١٠١6 


5- مسالةٌ: ولا يحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 


ه"- كناب رهن 


الرّقاشي أخبرنا روح هوّ ابن عبادة - أخبرنا ابن جريج أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابرٌ بنَ عبد الله يقدول: يأخذ الأب والأم 
من مال ولدهما بغير إذنه ولا ياخذ الابن والابنةٌ من مال أبويهما 
بغير إذنهما. 

وصحٌ مثله نا من طريق عبد بن حميل عن عبيد اللّهِ بن 
موسى العبسيّ عن سفيانَ الثوري عن إبراهيمَ بن عبد الأعلى 
عن سويد هوّ ابن غفلة ‏ عن أمٌ المؤمنينَ عائشة من قوها. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا بشرٌ بن موسى الأسدي 
أخبرنا أحمد بن الوليد الأزرقيُ أخبرنا الحباب بن فضالة بن هرمرٌ 
الحنفيُ قال: قلت لأنس بن ماللك: جارية في غلبني عليها أبي لم 
يخلطها مال لأبي فقالَ في أنسٌ: هي له أنت ومالك من كسبدء 
أنت ومالك له حلال» وماله عليك حرام إلا ما طابت به نفسة. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا أبو قلابة أخبرنا أبو داود 
هو السّجستاني - أخبرنا محمد بن أبان عن حمّادٍ عن مسعودٍ بن 
جبير عن ابن عباس قال: أولادك هبةٌ الله لكمْ وأموالكمْ لكم. 

رؤينا من طريق ابن مسعود عن عمرٌ بن الخطَاب أنه تاه 
أب وابنٌ والابنُ يطلب أباه بالف درهم أقرضه إياها والأبُ 
يقرل: ! َه لا يقدرٌ عليها فأخدّ عمرٌ بيده الابن فوضعها في يدو الأب 
فقالَ: هذا وماله من هبة الله لك.. 

وعن علي بن أبي طالب نحو هذا وأنه قضى بمال الول 
للوالد وجوّرٌ من قال غير هذا. َ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا غندرٌ عن ابن جريج كان 
عطاءٌ لا يرى باسا بأنْ يأخذٌ الرّجلُ من مال ولده ما شاءً من غير 
ضرورة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عمن إسرائيلَ عمن جابر عمن 
اشع عن مسروق قال: أنت من هبةٍ الله لأبيك: أنتَ ومالك 
لآبيك. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبيدٌ الله هرَّ ابن موسى - 
إخيرنا امن عر ابن حي - عن ليث عن مجاهد. والحكويء قالا 
جميعاً: يأخذ الرّجلُ من مال ولده ما شاء إلا الفرج أخبرنا ابن 
أبي شيبة أخبرنا معاوية بن هشام عسن سفيان الشوري عمن أبي 
حمرة عن إبراهيمٌ النخعيّ قال: الوالد في حل من مال ولده إلا 
الفرج. 

ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السّبيعي عن عبد الله 

بن أبي بردة بن أببي موسى الأشعري أنه خاصمٌ أباه إلى الشّعيّ 

في مال له فقالَ الشّعيُ لعبد الله اجعلك ومالك له - يعني 


لولدو. 

ومن طريق عبلا بن “يئر أخيرنا ابو نعيم التضل بن دكين 

عن الحسن بن صالح بن حي عن أبيه عن الشّعيّ قال: الرّجل في 
حل من مال ولده. 

ومن طريق علي بن المديني أغيرتنا معد بن اني عدي 
أخبرنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح: أنه كان لا يرى باساً أن 
ياد الرّجلُ من مال ولده ما شاءً ما لم يضارهُ. 

ومن طريق عبد بن ميد أخبرنا يزيد بن هارون أنا داود 
بن أبي هندٍ عن سعيلر بن امسيّبٍ قالَ: الوالدُ يأكلٌ من مال ولده 
ما شاءً والولدٌ لا يأكلٌ من مال والده إلا بإذنه. ١‏ 

ومن طريق عبلدٍ بن “ميا أخبرنا حمَدُ بن بكر البرساني 
عن هشام بن حسّانَ عن الحسن البصري قال: ياخذ الوالدان ممن 
مال ولدهما ما شاءا. 

ومن طريق عبد بن “مياد أخبرنا وهب بن جريرٍ بن حازم 
عن أبيه قال: سمعت الحسنّ وسأله سائلٌ عنن شيء من أمر 
والدوء فقالَ له الحسنٌ: أنتَ ومالك لأبيك» أما علمت أنك عبةً 
أبيك. 

ومن طريق عبد بن “ميلو أخبرنا عبد الرزّاق عن معمر 
عن الحسن قال: ياخذ الرّجلُ من مال ولده ما شا وَإذّ 
كانت جارية تسرًاهاء قال قتادة: م يعجبني ما قال في الجارية. 

ومن طريق ليث عن مجاهدر قال: يأخذ الرّجلُ من مال 
ولده إلا الفرج. - ١‏ 

وقد روّينا عن الحسن أيضاً إلا الفرج. 

وقال ابن أبي ليلى: لا يغرمُ الأب ما استهلك من مال 
ولد ويجورٌ بيعه لمال ولده الكبير. ش 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ خلافاً من الصّحابةٍ لمن ذكرنا منهم 
في هذه المسآلةٍ وهم: عم وعلي؛ وابنُ مسعويه وعائشة أمْ 
لمؤمنين» وجابرٌ بن عبد الله وأنس» وان 
صحّت عن ابن عمرّء وأخرى عن علي لم يصح. ولا نعلمٌ لمن 
ذكرنا من التَابعينَ خالفا في هذه المسالة إلا ابنَ سيرينَ» والنخعي» 
ومجاهداء باختلافي عنهمْ والرّهري» فإِنْهمْ يقولونَ كقولنا. 

رؤيا من طريق عبار بن تيار اخيرنا الضحداة بن محر 
عن عبار الله بن عون عن محمد بن سيرينَ قال: كل واحلر منهما 
أؤلى بماله - يعنى الوالدَ والولد. 


]لحن اع فيا عرز الع فده 


عن قتادة 


م عباس» إلا واه 


هم- كِتَابُ الرّهن 


حمَادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ قالَ: ليس للأبه من مال ابنه 
إلا ما احتاج إليه من طعامء أو شرابيء أو لباس. 

ومن طريق عبد عن عبد الرّزاق عن معمر عن الزّهِري 
قال: لا ياخذٌ الرجلُ من مال ولده شيئاً إلا أن يماج فيستنفق 
بالمعروفيء يعوله ابن كما كان الأب يعولة. 

فَأمًا إذا كانَ الأب موسراً فليسٌ له أنْ يأخذٌ من مال ابنه 
فيبقى به مال أو يضعه في ما لا يحل - قال فإذا كانت آم التيم 
محتاجة أنفقَ عليها من ماله يدها مع يدو» والموسرة لا شية لها. 

ومن طريق ابن أأبي شيبة أخبرنا عبيدُ الله بن موسى عن 
عثمانَ بن الأسودٍ عن مجاهاو قال: خذٌ من مال ولدك ما أعطيته 
ولا تأخذ منه ما لم تعطه. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا سفيانُ بن عييئة 
عن عمرو بن دينار قالَ: قال رجل لجابر بن زيدٍ: إن أبي يحرمني 
ماله فقالَ له جاب كل من مال أبيك بالمعروفي. ١‏ 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا يزيدٌ بن هارون عن جرير بن 
حازم عن يونس بن يزيد عن الزّهري عن سالم بن عبار اللّه أذ 
حزة بنَ عب الله بن عمر حر جزوراً فجاء سائلٌ فسال ابن عمرّ» 
فْقَالَ ابن عمرً: سودي يا أبناه فانت في حل 
أطعمْ منها ما شتت 

أخبرنا ابن أبي شيبة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن 
حمّدِ بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قالَ: الرّجل أحقّ بمال 
ا إذا كان صغيراً فإذا كبر واحتازٌ ماله فهرّ أحقُ به - إسرائيلةٌ 

قال أبو محقل: يقل ابسن سبرين ولخي والإهري 
ومجاهذ؛ وجابر بن زيلد» نقول في كل شيء إلا في الأكلٍ خاصة 
فإن للأبو والأمٌ أن ياكلا من مال الولد حيث وجداه من بيو أو 
غير بيت فقط - ثم لاشيء هما ولا حكمّ في شيء من ماله لا 
بعتق» ولا بإصداق. ولا بارتهان» إلا إن كانا فقيرين؛ في أل الفقير 
منهما ما احتاج من مال ولده من كسوةٍ» واكل» وسكنى» 
وخدمة؛ وما احتاجا إليه فقط. 

وأا الولدُ فيأكلٌ من بيته أيبوء وبيس أمّه ما شاءً بغير 
إذنهماء ولا يأكلُ من غير اليبته شيئًء كما ججاءت النَصوص؛ لآ 
يتعذى حدودٌ الل فإن احتاج أخ أيضاً كما قلنافي الوالدين لقول 
الله تعالى: بارا لَِيْنِ إحْمَانا وَبذِي الى ثم الحدوق 
والأتتكاء لازمة الات ف جارية لدو وق مال للف ولازنة 
للابن في جارية أبيو: وأمى ومالحماء كما هي فيما بين الأجنييّين 


9- مساألة: ولا يحل لأحدٍ أن يرهن مال غيره 


٠١6ه‎ 


سواء. 

والعجب أن الْحنفيَينَ والمالكبَينَ يشتعونَ خلافَ 
الصاحب لا يعرف له منهمٌ مخالفٌ إذا وافىَ شهواتهم؛ ويجعلونه 
إجماعاً ويكذبونٌ في ذلك. 

وأقرب ذلك: ما ذكرنا من دعوى الحنفيِينَ إجماعٌ الصّحابة 
على تضمين الرّهنء وليس منه إلا رواياتث لا تصحٌ عن عمرّ 

0 .و > 

وابنه» وعلي فقط. 

وقذ صحّت عن على روايةٌ بإسقاط التضمين إذا أصابته 
جائحة ثم لا يرون هاهنا ما قذ صحْ عن عائشة وأنسء واببن 
عباس. 

وروي عن علي وابن مسعود لا تالف لهم يعرفُ من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم حجّة أصلاء ولا يلتفتون إليك إلا رواية 
عن عمرّ رويناها من طريق شعبة عن أبي بشر عن محمّدٍ بن 
قدامة الحنفي عن رجل منهم: أن رجلا خاصم باه إلى عمرٌ بن 
الخطاب في مال أخذه لَه أبوُ فقالَ عمرٌ: أمّا ما كان في يده فإنّه 
يردة. 

وأما ما استهلك فليسَ عليه شيء. وهم قاذ خالفوا هذا 
أيضاًء مع أنها لا تصحُ؛ لأنّها عمّنْ لا يدري من هرّ أليسَ هذا 
من أعجب العجبب» وكا ينبغي لذي الحياء أنْ يهابة» ولذي الذين 
أنْ يفرقة. 

0 0 07 
لأبيك».. 
ايت عدا مدت للعو ]ا اليس احا وهنا 
الخبرٌ منسوح ‏ لا شلك فيه - لأن الله عو وجل حكم بميراث 
الأبوين» والرّوجء والزّوجِةٍ والبنِين» والبنات» من مال الول إذا 
مات» وأباح في القرآن لكل مالك أمةِ وطأها بملك يميئه» وحرمها 
على من لا يملكها بقوله تعالل: «إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو ما مَلَكَتْ 
مانم فَإنُْم غيرُ مَُومِينَ فَمَن التَفَى وَرَاءً ذلك فَأُولَيِكَ هُم 
العَادُونَ4 فدخل في هذا من له والدٌء ومنْ لا والدَ له. 

فصح أن مالَ الولد له بيقين» لا لأبوي» ولا حقّ هما فيه 
إلا ما جاءً به النصُ ما ذكرنا: من الأكل» أو عند الحاجة فقط. 

ولوْ كان مال الولد للوالد ا ورنت زوجة الول ولا زوج 
البنتى ولا أولادهما من ذلك شيئاء لأنه مال لإنسان حيء ولا 
كان يحل لذي والدٍ أنْ يطأ جاريته أصلاء لأنها لأبيه كانت تكوث. 


ون ل ١‏ 


فصح بورودٍ هذين الحكمين وبقائهما إلى يوم القيامةٍ ثابتين 
الل 0 ٍ 

وكذلك ايضاً صحٌ بالتص» والإجماع المتيقن: أن من ملك 
أمدّ أو عبداً هما والدّ فخ ملكهما لمالكهماء لا لأبيهما. 

فصحٌ أيضاً: أن قوله عليه السلام: «إنه لأبيها ير 
ار وخالفوا 
ذلك الأثرَ 

له السلعة تكونُ لغيره بإذن صاحبها فإنّ 
ارهن لا يجورُ إخراجه عن الارتهان إلا بخروجه عن ملا 
الرّاهن» أو بهلاكي» أو باستحالتوه حتى يسقط عنه الاسم الذي 
كان عليه حينٌ رهن أو بقضاء الحق الذي رهن عنه. م فالتزامٌ غير 
الراهن للراهن - هذا كله في ساعته شرطً ليس في كتابو الله 
تعال» فهرَ باطلٌ وله أخذٌ سلعته متى شاءً فالرّهنُ باطلٌ لأنه 
ليس له حكمٌ الرّهون فيما ذكرنا فليسَ رهسا وباللّه تعالل 
التوفيق. 


39 مسألة: وإذا استحق الرّهنٌ أو بعضة: 
بطلت الصفقة كلهاء لأنهما تعاقدا صحّتها بصحَةٍ الرّهن وم 
يتعاقدا قط تلك المداينة إلا على صحَةٍ الرَمنء وذلك ارهن لا 
صحَّةٌ له تلك المداينة لم تصح قط. وبالله تعالى الترفيق. 


00 مسألة: وإذا رهن جماعة رهناً هرّ لمم عند 
واحلء أو رهن واحدٌ عند جماعةٍء فأي الجماعةٍ قضى ما عليه 
خرج حقه من ذلك الرّهن عن الارتهان» وبقي نصيبٌ شركائه 
رهنا بجسبه. 

وكذلك إِنْ ةذ قضى الواحدٌ بعض الجماعةٍ حقه دون بعض 
فقذ سقط حق اللقضي في الارتهان» ورجعت حصّته من الرّهنٍ 
إل اراهن وباي حصص شركائه رهنا مجسبهاء لقول اللّه تعالى: 
ولا ع كَُ نفس إلا عَلَيهَا وَلا د تزر ر وَازرَة ورد إرَ أخرَى» 
فصح أن لكل واحدٍ منهخّء وباللّه تعالى التوفيق. 


١7‏ مسألة: ولا حق للمرتهن في شيء من رقبةٍ 
الرّهن» فإنْ كانت أمةٌ فوطتها فهرٌ زان وعليه لحن وذلكَ الولدٌ 
رقي للراهن لقول النَي' تثك: «الْوَلَدُ لراش وَللْعَاهِرٍ الحَجَرا 
فالآمةٌ بلا خلافي ليست فراشاً للمرتهنء ولا ملك يمون لَه فهر 
معتل عاهر . 


مسألة: : ورهن الدنانير والدرامم جائرزٌ - 


طبعت أو لم تطيع. 


7- مشالة: وإذا استحق ارهن أو بعضة: بطلت 


ه"- كناب الرّهْن 


قال مالك: لا يجورُ إلا أن تطبعَ - وهذا قولُ لا نعلمه 
لأحدٍ قبلهُ ولئن كان يخاف انتفاعٌ بها فإنّ ذلك لمخوفي على كل 
ما يرهن» ولا فرق ولا سيّما مع قوله: إِنْ الذنانيرٌ والذراهمٌ لا 
تنعينُ» وَإن امرأ لوْ غصبّ درهما أو دينارا لم يقضّ عليه بردّهما 
بعينهماء وإن كانا حاضرين في يدوء وإنما عليه مثلهما. 

وهذا عجب جداً ممَّ قوله في طبعهما في الرهن. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

م 'كتابُ الرّهن ' والحمدُ للّه رب العالمين. 


كناب الوا 
5 كاب الخْوَالَةٍ 


3 مسألة: روينا من طريق البخاري, 
ومسل قال البخخاري: أخبرنا عبد الله بن يوس أخبرنا ماللكٌ 
عن أبي الرّنَادٍ عن الأعرج؛ وقال مسلمٌ: أخبرنا ابن رافم أخبرنا 
عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن همَّام بن مثبّه - ثم اتفى الأعرج» 
وهشام وكلاهما عن أبي هريرة عن رسول الله يَف أنه قال: 
«مطْلْ لعي ظَلَمٌ وَإِذَا ابم أحَدكُمْ عَلَى مَلِيء يبع 


وصحٌ عن الني' تلز ما سنذكره إن شاءً الله تعالى في ' 


كتابو البيوع ' بإسناده أنه قال: «إذَا ابنَمْت ينعا فلا بَبِعْهِ حَنَى 
تَقبضَة1. 

فوجب من هذين النصّين: أن كل من له عند آخر حىّ من 
غير البيم لكن من ضمان غصب أو تعد بوجه مساء أو من سلم 
لم فيد أو من قرضء أو من صلحء »أو إجارةء أو صداق» أو 
من كتابقه أو من ضمان» فاحاله به على من له عنده حق من غير 
البيع» ؛ لكنْ بأحدد هذه الوجوه المذكورة. ولا نبال من وجه واحارٍ 
كان الحقان» أو من وجهين مختلفين وكان الحالُ عليه يوفيه حقه 
من وقته ولا يمطلةُ: ففرضٌُ على الذي أحيل أن يستحيل عليي 
ويجيرَ على ذلك» ويبرأ الحلُ تا كان عليهٍ. ولا رجوع للّذي 
أحيلٌ على الذي أحاله بشيء ٠‏ من ذلاك الحق - انتصفف» أو لم 
ينتصفا ‏ أعسرً محال عليه إثرّ الإحالة عليه أمْ لم يعسن لآنأ 
رسول الله م أمره باتباع الحال علي ولا يجورُ له اناغ غيروه 
فإنْ غره وأحاله على غير مليء - واحيلٌ يدري أنه غيرٌ مليء 3 
لايدري: فهرَ عمل فاسدٌّ وحقه باق على اليل كما كان» لأنّه لم 
يحله على مليء: ولا تجودٌ الحرالة إلا على مليء بن الخبر. 

وقالَ الشافعي: لا يرجع م اليل في كل" ذلك - وهذا خطاً 
ا ذكرناه. 

وقالَ أبو حميفة: ومالك كقولناء فإِنْ كان أحدُ الحقّين من 
بيع والآخرٌ من غير بم نظر: إن كان الح على لحيل مسن غير 
ببعء وكان حى لمحيل على الحال عليه من بيع أو غير بيٍ: جازت 
الحوالة. 

فإنا كان الح على الحيل من بيع لمي إلا بوجه التوكيل 
فيوكله على قبض حقه قبل فإنْ قبضه للموكل له فحين مصيره 
بيده صارٌ قابضاً ذلك الحقّ لنفسوء وبر لحيل . 


وإنا لم يقدرْ على قبضه لانم ماء أي مانم كان؟ رجمّ الحيل 


5- مسألةٌ: روّينا من طريق البخاريّ ومسلم, 


١٠٠١6 


بحقي لنهي نمي ال تف عن بيع ما ابتعت حتى تقبضة. 

وأمًا براءة ذمَةٍ الموكل إذا قبض الوكيلٌ الحقّ فلانه مأمورٌ 
أن يقضيه لنفسه إذا صارٌ بيدو فإن فعلَ فقد استوفى حقٌّء وإن 
م يفعل فقد اعتدى إذْ ضيّحَ مال موكلء فلزمه ضمانه بالتضييع» 
فصارٌ ضمانه بالتضييم فصارٌ مثله عليه موكله في ذمتع. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ جحد الحالٌ عليه الحوالة ول تقم عليه 
بين وحلفت: رجمّ الذي أحيلٌ على الحيل بحقه. 

وكذلك إِنْ مات المحال عليه ولا مال له. 

وقال أبو يوسف, ومحمّدٌ: 

وكذللك إذا أفلس - القاضي المحال عليه وأطلقه مسن 
السّجن أيضا. 

قال أبو محمّدٍ: هذا قولٌ فاسدٌ لمخالفته أمرّ رسول الله 
ولآنهمْ مجمعون معنا على أن الحوالة إذا صصح أمرهاً فقاذ 
سقط الح عن الحيل» وذ قد أقرّوا بسقوطه فمن الباطلٍ رجو 
حقّ قلذ سقط بغير نص يوجبُ رجوعة؛ ولا إجماع يوجبُ 
رجوعه. 

فإِن قالوا: قن روي عن عثمانّ أو قالَ في الحوالات: ليس 
على مال مسلم تواً. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر أو غيره عنه عن قتشادة 
عن علي بن أبي طالبو أن قال في الذي أحيل: لا يرجع صاحبه 
إلا أن يفلس» أو يموت. 

وهو قول شريب والحسنء والنخعي» والشعي» كلهم 
يقول: إِنْ ل ينصفه رجم على المحيل. 

وعن الحكم: لا يرجعٌ على الحيل إلا أن يموت المحال عليه 
قبل أن ينتصف» فإنه يرجعٌ إلى الحيل. 

قلنا: لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله تيا فكيف. 

وقد روينا من طريقي حمَادٍ بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
عن علي بن عبيلء الله عن سعيد بن المسيبع: أنه كان لأبيه المسيّبٍ 
دين على إنسان ألفا درهمء ولرجل آخر على علي بن أبي طالب 
ألفا درهيء فقالٌ ذلك الرَجلٌ للمسيّب: أنا أحيلك على علي 
وأحلني أنت على فلان» ففعلا فانتصف الميَبُ من علي وتلفّ 
مال الذي أحاله المسيبٌ عليه فاخي اليب بذللك علي بن أبي ْ 
طالب فقالَ له على: أبعده اللّه ‏ فهذا خلافُ الرّواية عن عثمان» 
الذي ذكرنا عن على وهنه موافقةٌ لقولنا. وإذا اختلف اسلف 
فليسَ بعض ما روي عنهم بال من بعض باتفاقكمْ معنا في ذلك 


هه١١‏ 7- مسألةٌ: وإذا ثبت حقٌ انيل على الخال 


ولسنا نرى إحالة من لاح للمحال عندةٌ لأنه أكلُ مال 
بالباطل: وإنْما يجو عندنا مثلُ فعلٍ علي والمسيّبو رضي الله 
عنهما على الضّمانء فَإنه إذا ضمنَ كل واحار من الغريمين ما 
على الآخر من غير شرطٍ جارٌ ذللك» ولزم وتحوّل الح الذي 
على كل واحدر منهما على الآخر. 

وقالَ أبو حنيفة: ومالك: لا يجيرٌ محال على قبول الحوالة 
واحعجّوا ني ذلك بأن قالوا: لوج لجاز لوجت أيضاً إذا 
أحاله حال عليه على آخر أنْ يِجبرَ على اتباعيء ثم إذا أحاله ذلك 
على آخر أنْ يجبرَ أيضا على اتباعه» وهذا أبدا. 

قال أبو محمّدٍ: هذه معارضة لأمر رسول الله تل وفي 
هذا ما فيو» فكي والّذي اعترضوا به فاسدً؟ لأنّه مطل من غني» 
أو حوالةٌ على غير مليء؛ ومطلٌ الغ ظلم والحوالة على غير 
مليء ء لم يؤمر بأ يقبلهاء وإنما الحوالة على من يعجَلُ الإنصاف 
بفعله لا بقوله» وإلا فليست حوالة بنصُ الحديث. 


7ل مسألة: وإذا ثبت حق الْحيلٍ على محال 
عليه بإقراره أو بين عدل» وإِنْ كان جاحداً فهيَ حوالة صحيحة. 

وقال مالكٌ: لا تود إلا بإقراره بالحقّ فقط - وهذه 
دعوى بلا برهان واحتجٌ له من قلّده بأنّه قد تجرحٌ البينة فييطلٌ 
نادي : 

قلنا: وقذ يرجمٌ عن إقراره بذلك الحق» ويقيمُ بين بأنه قاذ 
كان أذ فيبطلٌ الح - ولا يجوز تخصيص مالم يخصّه رسولٌ 
الله تيز بالآراء الفاسدةٍ #وَمًا يَنطِقٌ عَن اهْوَى إِنْ هُرَ إلا وَحَيّ 
يُوحَى» رما كَانَ رَبك نييا4. 


4- مسألةٌ: وتجورٌ الحوالة بالدّين المؤجّلٍ على 
الدين المؤجّل إلى مشلٍ أجله لا إلى أبعاب ولا إلى أقرب وتجورٌ 
الحوالة بالحال على الحال» ولا تجودٌ بحال على مؤجل؛ ولا بمؤجلٍ 
على حال ولا بمؤْجَلٍ على مؤجّل إلى غير أجلو لأن في كل 
ذلك بيجا تأجيل حال أو إيجابه حلول. مؤجّل. ولا يجورٌ ذلك 
إذْ ل يوجبه نص ولا إجمام. 

وما المؤْجلُ بامؤجَل إلى أجله فلم يمنغ منه نص ولا إجماعٌ» 
فهر داخلٌ في أمره عليه السلام: «مْن اْبعَ عَلَى مَلِيء ء أَنْ يتبَعَا. 

تم ' كتابُ الخوالة ' والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


5- كناب الخوَالة 


لام كناب الكَالَةٍ 
17 كتاب الكفالة 


68- مسألة: الكفالة هي الضَّمانُ وهيّ 
الرعامة وه القبالة» وهي الحمالة. فمنٌ كان له على آخرٌ حء؛ 
مال من بيم؛ أو من غير بيع من أي وجه كان - حالا أو إلى أجل 
- سواءٌ كان الذي عليه الح حيَاً أو ينآ فضمسنّ له ذلك الج 
إنسان لا شيء عليه للمضمون عنه بطيب نفسه وطيبه نفس 
الذي له الحقُ: فقذ سقط ذلك الحق عن الذي كانّ عليه وانتقل 
إلى الضامن ولزمه بكلّ حال - ولا يجورٌ للمضمون له أنْ يرجع 
على المضمون عند ولا على ورثته أبداً بشيء من ذلك الح - 
اتتصفت أو لم يتتصف - ولا بحال من الأحوال - ولا يرج 
الضّامنُ على المضمون عند ولا على ورثته أبدأً بشيء ما ضمنَ 
عنه أصلا - سواء رب إليه في أن يضمنه عنه أو لم يرغي إليه 
في ذلك - إلا في وجه واحدء وهوّ: أن يقولٌ الذي عليه الح: 
اضمن عني ما لهذا عل فإذا أذيت عني فهو دين لك علي: 
فهاهنا يرجعٌ عليه بما أدّى عنه لأنه استقرضه ما أى عدة: : فهو 
قرضُ صحيح. 

أمَا قولنا: إن الكفالة هي الضّمانٌ والحمالة؛ والرعامةٌ 
والقبالة - والضَامنٌ: هوّ القبيلٌ» والكفيل؛ والرّعِييُ والحميل 
فاللغة» والذيانة لا خلاف فيهما في ذلك. 

وأمًا عمومٌ جواز الضّمان في كل حق من بيع أو غيرو» 
فلأنه ليس فيه بيع أصلاء وإنما هو نقلُ حق فقط. 

وأمًا جوارٌ الضّمان بغير رغبةٍ المضمون عنه: 

فلما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا مسدَدُ بن مُسَرْهَد 
أخبرنا يحى بن سعيد القطَ أخبرن بن إبي ذنبو قال حدئفي .| 
سعيد بن أبي سعيل المقبري قالَ: سمعت أبا شريح الكعبي يقولٌ 
قال رسول الله يير: نكم َا مشر خرّاَة قتَُمْ هذا القِيلَ من 
ُذيْلٍ وني عَاقِله وذكرٌ باقي احبر فضمن النيي يف عنهم الذي 
بغير رغبتهم في ذلك. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يجورُ الضّمانٌ إلا بمحضر الذي له 
الحقء إلافي موضع واحد وهو المريض يقولُ لورتمه: آيكم 
يعن رحن الاراعال بت اعنهم فيدر بعر عير 
الطالب. 

وهذا كلام في غايةٍ الفسادء لأنه دعوى بلا برهان أصلا. 

واحعج له بعض المبتلينَ بتقليده أنه عقدٌ كالكاح والبيع: 


4- مسألةً: الكفالةٌ هي الضّمان وهي الرعامةٌ 


١١هك‎ 


فلا يصحٌ إلا بمحضرهما جميعاً. 

قال أبو محمَلٍ: وهذا قياس والقياس كله فاسدٌ - ثم إنه 
لوْ صحّ لكانَ هذا منه عينَ الفسادٍ. أوّلٌ ذلك: أنهم ينتقضونٌ من 
قرسم فيجيزون نكاح الصغيرة بغير محضرهاء ويجيزون الضّمانَ 
لدين المريض بغير محضر صاحبب الحق. 

ثم إن الضّمان ليس عقداً على المضمون له وإنما هر على 
الضّامن وحده وإنْما للمضمون له إنصافه من حقّه فقطء فإنْ 
أنصفف في مثل هذاء وإلا فلا يّزمه مالم يرض بده وهرّ باق على 
حقه كما كان - وراموا الفرق بين مسألةٍ المريض وغيرها بأنْ 
قالوا: إِنْ الدينَ قد تعيّنَ في مال المريض 

ان كل رود برعا نج عا لد 
وأبو حنيفة لا يجيرُ ضمان دين على اميت إلا بان يترك وفاءً - 
فظهرَ فسادٌ قوم جملة. 

واحتجّوا ني ذلك بأنّ الدينَ قذ هلك وأجازوا المّمانٌ 
على الحق المفلس - والدّينْ قد هلك - وهذا تناقض. 

فإنْ قالوا: قد يكسب المفلسُ مالا. 

فلنا: وقد يطرأ لمت مال لم يكنْ عرف حينّ موته - 
وهذا منهمْ خلافٌ لرسول الله تك بر 

ومنْ قال - بقولنا في الضّمان عن الت الذي لاه يترلكُ 
وفاءً: مالك وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. والشافعي, وأبو 
سليمات. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا مكي بن إبراهيم أخيرنا 
يزيُ بن أبي عبيلر عن سلمة بن الأكرع 5ه قال: «كنا جنوس عِنْدَ 
النبِي تي إذ ني بجتازة. 


00 


قار يي عل ترك ينار 0 الاء قَالَ: 


صَلمِك 00 قتَادَة: : مل َيه با سول اله وَعلَم نه 
فَصلَى عَلَيِ. 

ففي هذا الخبر جوارٌ ضمان دين اليس الذي لم يتركُ وفاء 
بدينى» بخلافب رأي أبي حنيفة, وفيه: أن الدِينَ يبظ بالضمان 
جملك لأنه لوم يسقط عن الت وييتقال إلى ذمَةٍ أبي قنادة لما 
كانت الحالٌ إلا واحدمٌ وامتناعه عليه السلام من الصّلاةٍ عليه 
قبل ضمان أبي قتادة لدين» ثم صلاته عليه السلام عليه بعد 
ضمان أبي قتادة: برهان صحيحٌ على أن الحال الثاني غير الأول 
ون الدَينَ الذي لا يترلكُ به وفاءٌ قد بطل وسقط بضمان الضامن» 
ولزمَ ذمّة الضّامن بقول أبي قتادة الذي أقرّه عليه الي #: يز على 


١١ /اه‎ 


فصح أن الدينَ على الضّامن بعدُ لا على المضمون عنة, 
وفيه أيضاً: جوارٌ الفتّمان بغير محضر الطالب الذي له الحق» وإذْ 
قد سقط اين بالفتمان كما ذكرنا فلا يجو رجوعه بعد سقوطه 
بالدّعرى الكاذبة بغير نص ولا إجماع. 

وأيضا: : الخبرٌ الذي روّينا من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن 
يحيى أخبرنا حمَاهُ بن يزيد عن هارو بن رثابع حدئني كنانة بن 
نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارق الهلالن: : إن رسول الله #ز 
«قَالَ لَهُ :يا قيصَةٌ إن الل لا تَحِلُ إلا لأحَدٍ نَلاثةٍ رَجُلٍ تَحَمْلَ 
حَمَالَة نَحَْسّ له الله حنّى يُصِيهَا م يُضْيك» وذكرٌ باقي الخبر 
- فعمْ عليه السلام إباحة تحمل الحمالة عموماً بكل حال وبالّه 
تعالى التوفيق. 

وأا قولنا: إن إن ل يرضّ المضمونٌ له بالضّمان لم يلزمه 
إلا بن يوفيه أيضا من حقه فليس له حيتئل إلا أخذه منه أو تركه 
جملة ولا طلبّ له على المضمون عنه بعدهاء فلأنه صاحبُ الحق» 
ول أت نص بلزوم ترك طلبو غرم بل الفمانُ حيتشو مطل له 
وقد قالَ عليه السلام: 0 لني مر وأمرّ عليه السلام أن 
يعطى كل ذي حت حقَة فإ الصف فقلذ اعطي حقة؛ ومن أعطي 
حقّه فلا حقّ له سواة. 

فإن قيل: فانم أصحابٌ اتباع للآثار فمنْ آينَ أجزتم 
الصّلاءَ على من مات وعليه دين لا وفاءً له به؟. 

قلنا: سبحانٌ الله أو ليس في قوله عليه السلام لهمْ: «صَلُوا 
عَلَى صَاحِِكم) بيانٌ في أنه عليه السلام المخصوصُ بهذا الحكم 
وحدمٌ لا أحدُّ من المسلمينَ سوام لا الإمام ولا غيرة. 

فكيف وقد روّينا من طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمر 

عن الرّهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن جابر قال: «كانَ 
الب ل لامي على دج ات وه ب في بيت 
َقَالَ: عَلَيْه دَيْنٌ؟ قَالُو ان نعم دِيئَارَانء فَقَالَ أو قََادَةَ الأنصَارٍ 7 
هما علي يا رول الى فَصَلَى عليه الي تلظ هلما فح الله 
عَلَى رَسُولِهِ قَال: نا وى بكل مُؤْمِن مِنْ نَفْسِه قَمَنْ ترك كينأ 
فعَلَيَ قَضَّاؤُة؛ وذكرٌ الخر. 

ومن أجارٌ الضمانٌ عن ايت الذي لم يترلك وفاء: : أبن أبسي 
ليلى, وماللك؛ وأبو يوسف, ومحمّذ بن الحسن, والشافعي 
وأبو سليمان - وما نعلمٌ لأبي حنيفة سلفاً في قوله. 

قال أبو حنيفة وسفيان التي والأوزاعي. وأبو عبياده 
وإسحاق؛ وأمدُ والشافعي ومالك في أوّل قوليه ‏ إِنّ 


68- مسألةٌ: الكفالةٌ هي الضّمانُ وهيّ الرَعامةٌ 


بم كناب الكفالة 


للمضمون له أنْ يطلب بحقه إن شاءً الضّامنُ ون شاءً المضمون. 

وقال ماللكُ في آخر قوليه: إذا كانّ المضمونٌ عنه مليّاً 
بان فليين لطالب الحدقّ أن يطلب الضَّامنَ» وإنما له طلبٌ 
المضمون عنه فققطٌ »إلا أن ينص من حقّه شيءٌ فيؤخحمد من 
الضّامنٍ حيتنيه والا أن يكون المضمونُ عنه غائبأه أو يكون عليه 
ديونٌ لاس فيخافٌ االضمونُ له محاصّة الغرماء فله في هذين 
الوجهين أن يطلب الضّامنٌ أيضاً حيتلر. 

قال أبو محمّد: أمَا ل 
فظاهرٌ العوار» لأنه دعاوى كله بلا برهان» وتقسيمٌ بلا دليل» لا 
من قرآنء ولا سه ولا رواية سقيمة؛ ولا قول أحار نعلمه من 
صاحبو أو تابو ولا قياسٍ» ولا رأي له وجة. 

وقال ابن أبي ليلى, وابن شبرمة, وأبو ثور وأبو 
سليمالاء ويم أصحابناء كما قلنامئ أن الح قذ سقط جملةً عسن 
للضمون عن ولا سبيلَ للمضمون له إليه أبدأء وإّما حقه عند 
الضامن أنصفه أو لم ينصفة. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش 
عن أشعث هر ابن عبد الماك الحمراني» عن الحسن؛ ومحمّار بن 
سيرينٌ» قالا جميعاً: الكفال والحوالةة سواءً - وقد : ذكرنا. 

برهان ذلك من الست 

وأيضاً : فإ من حال الممتنع أن يكون مال واحا معدو 
محدودٍ هر كله على زيبء وهر كله على عمروء ولو كان هذا 
لكان للّذي هرَ له عليهما أنْ يأخذهما جميعاً يجميعه فيحصلُ له 
العددٌ مضاعفاء ولما سقط عن أحدهما حقّ قذ لزمه بأداء آخرٌ 
عن نفسه ما لزمه أيضاً - وهمْ لا يقولون بهذا. فظهرٌ تناقضهم 
واختلاط قولحم وأنّه لا يعقل؛ ولا يستقرٌ. 

إن قالوا: إنما هرّ له على أيْهما طلبه منه. 

قلنا: فهذا أدخلَ في الحال. لأنّه على هذا لم يستقرٌ حقه 
على واحدٍ. منهما بعد - لا على الضامن ولا على المضمون عنه 
فد هر كذلكَ قلا حق له على واخر منهما بعد: 1 

إن قالوا: فإنكمْ تقرلون في وارئين ترك مورّتهما ألفيئ 
درهمه فاخ كل واحدٍ منهما آلف درهمء ثم ظهرٌ غريمٌ له على 
ليت أل درهم: 0 
شقصاً مشاعاء ثمّباعه بتاع من 


والثالث من رابع: ا بالشتفعةٍ من أيهم 
شَاءَ» وتقولونٌ فيمنْ غصب مالا ثم وهبه لآخرّ: فإنٌ المخصوبٌ 
منه يأخل بماله أيهما شاءَ. 


#- كتاب الكفَالَة 


فلنا: نعم وليس شيءٌ من هذا مما أنكرناه مسن كون مال 

واحلو على اثنين هرّ كله على كل واحل منهما:. 

أما الوارثان فإنهما اقنسما ما لا يحل لهما اقتسام وو 
الغريم في ذلك المال بعينو لا عندَ الوارئين أصلاء فإنما يأخذ حقّه 
من مال ايت حيث وجدت ثم يرجم المأخوذٌ منه على صاحبه 
فيقتسمان ما بقيّ للغريم حيتئلر» والقسمة الأولى فاسدة: لأنْ الله 
تعالى لم يجعل للورثةٍ إلا بعد الوصيّةٍ والدين. 

وأا الغاصبُ يهبُ ما غصب فحقٌ المغصوبب منه عند 
الغاصبيه وحق الغاصب أنْ يرجعٌ بما يؤدّي على الذي وهبه إياه 
بغير حق» فالمفصوبُ منه إِنْ طلبّ الغاصب طلبه بحقّه عند وإِنْ 
طلب الموهرب له طلبه بحقّ الغاصب عنده من ردٌ ما وهبه 
بالباطل؛ فإذا فعلّ استحق المخصوبٌ منه بحقّه عند الغاصب. 

وهكذا كل ما انتقلَ ذلك المال بغير حق. 

وأمًا الشفيم فإنه عير إمضاءً البيع أو ردُوء فهرَ يمضي بيع 
من شاءً منهمْ ويردُ بِيعَ من شاءً منهم بحق الشفعةٍ - فظهرٌ فساٌ 
تنظيرهم. وبالله تعالى نتأيد. 

واحتجّوا على خبر أبي قنادة الذي ذكرنا بخبر: 

رؤيناه من طريق ابسن أبي شيبةٌ عمن حسين بن علي 
الجعفي عن زائدةً عن عبر الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: 
امات رَجْلَ َال َسُولَُ الله ا عليه دن فلن َعَم دينَارَان» 
ققَالَ عليه السلام: : صَلُوا عَلّى صَاحِيكُم تَحَمْلهُمَا أو اه 
َال لَه رَسُولُ الله ل حَقُ اغيم ء عَلَيِكَ وَبَرِيءَ مِنهُمَا البِْتْ 
قَالَ: : نميا رول الل فَصَلَى علي لما كان مين الغ قَالَ عليه 
السلام لأبي, قََادَة: مَا فَعَلٌ الديناران؟ قال: يَارَسُولَ الله إِنْمَا 
هُ: مَا فََلَ اليئارَان؟ قال: قَصِيْتْهُمًا 
يَا رَسُولَ اللو قَالَ: الآن بَرْدْتَ عَلَيِهِ جلدَة». 


دَقنَاه أنس» د ثم د أنَاه بعد دُ فَقَالَ لَهُ 


ويجبرين آخرين لا يصحان. 

أحدهما: نفس ؤم مُعَلْقَة دنه حبَى يُقَضَى عَلها. 

والآخر: فيهِ: أنّه عليه السلام قال لعلي إِذْ ضمنّ دين 
الميت: «قك الله مَانَكَ كما فَكَكْت رمَانَ أخياك». 

قال أبو محمّد: وهذا من العجب احتجاجهم بأخبار هي 
اعظمٌ حجةٌ عليهم. 

أمّا: : «فك الله رهَانَكَ كَما فَكَكْتَ رمَانَ أخبيك» فليسَ فيه 


دليل ولا نص على ما يدعونه من بقاء الذي على المضمون عنة. 
ونحنْ نقول: : إنه قذ فك رهانه بضمانه دينه فقط فإنّه حول دينه 


على نفسه حيّاً كان المضمونٌ عنه أو مينا. 


69- مسألةٌ: الكفالةٌ هي الضّمان وهي الرَعامةٌ 


١٠١6م‎ 


وأمَا انَفْسُ الْؤْينِ مُعلقَ يِه حَنْى يُقْضَى عن فلس فيه 
أله حكمٌ المضمون عن ولا أله حكمٌ من لم يمطل بدينه بعد طلب 
صاحبه إيَّاه منه. ونحنْ نقول: إن المطالبَ بدينه في الآخرةٍ إنْما هو 
من مطل به وهوَّ عي فصارَ ظالاء فعليه إثمُ م مطل - أعسرٌ بعد 
ذلك أو 1 سد - وإنْ كان حق الغريم فيما يتخلّفُ من مال أو 
في سهم الغارمينَ من زكوات المسلمينٌ إن لم يخلف مالا. 
وقذ يمكنٌ أن يعفرَ اللّه تعالى عنه ذنب المطل إذا قضيّ عنه 
ما يخلفُ أو من سهم الغارمينَ أو قضاه عنه المسَامنُ قفي هذا 
جاءت الأحاديث في تشديدٍ أمر الدين. 
وأا من م مطل قط ب فلم يظلم وإذا لم يظلمْ فلا إثمّ 
علي ولا تبعةه وح الغريم إن مات الذي عليه ادن فيما 
يتخلّفُ أو في سهم الغارمين» والظّام حيتت من مطله بعد موت 
الذي عليه الَينُ من ورثةٍ أو سلطان ولا إثمَ على ليست أصلاء 
لقول اللّه تعالق: «لا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَهًاك. 
وهر مطل في حياته فلم يظلم وإذ لم يظلم في حيانه 
فليس نّ في وسعه الإنصافُ بعد موت وإنما عليه الإقرارٌ به فقط. 
وبالله تعالى التوفيق. 
وبه نتأيل. 
وأمًا حديث ابي قنادةً من طريقي عبد اللّهِ بن محسّددِ بن 
عقيل فاعظم حجّةٌ عليهمْ لوْ كان لهمْ مسكة إنصافي لأَنْ فيه نضا 
قول التي م للضّامن عن اليت: : حَقْ الغريم عَلَيِكَ وَبَرِيءَ 
مِنْهُمَا اليّتْ» قَالَ الضامِن: َعَم أليسَ في هذا كفايةٌ لم له ممسّكةٌ 
دين أو أقل تمبيز؟ ولكنهم قوم مفتونون. 
فإن قيل: فما معنى قول الني تلكا 
بَردْتَ عَلَيْه جلْدهُ». 
قلنا: هذا لا متعلقَ فيه في بقاء التين على اليس ولا في 
رجوعه عليه لأن نص الخبر قذ ورد فيه بعينه: «أن ايت قد بْرِيءَ 
من الديْن وَأَنْ حَقَ العَرِيم عَلَى الرُعِيم؛ فلا معنى للرّيادة في هذا. 
وأمًا قوله عليه السلام: «الآن بَردْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه» نقذ 
أصاب عليه السلام ما أراد وقوله الح لا نشاكُ فيهه لكنْ نقول: 
ل رار 


3 قضاهما: «الآنّ 


قبل ذلك في هم ولا حزن. ل 
لكان قد دخلَ عليه بها روح زائدٌ ولا بك وإن لم يكن قبل ذلك 
في كربو ولا غم. ويك أن يكون قذ كان مطل وهر غي فحصل 
له الظّلم م غفرَ الله تعالى له ذلك الظّلمْ بالقضاء واللّه أعلم» إلا 


١48 


أله لا متعلّىَ لهمْ بهذا أصلاء وإنما هرّ حكمٌ من أحكام الآخرق 
ونحنُ هد من سن سنة سوء في الإسلام كان له إثمٌ ذلك وإئم من 
عمل بها أبداً. وغدُ من سن سنةَ خير في الإسلام كان له أجرٌ 
ذلك وأجرٌ من عمل بها أبداء ققد يؤجرٌ الإنسانٌ بفعل غيروء 
اقب بفخل غيره إذا كان له فنهمااصبية: 

وقد يدخلٌ الروحٌ على من ترك ولداً صالحاً يدعو له 
وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ»» الا يُسْأَلُ عَم يَفْمَلُ* وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وأمًا قولنا: لا يرجع الفّامنْ يما أدّى سواءً بأمره ضمن 

عنه أو بغير أمره إلا أنْ يكونّ المضمونٌ عنه استقرضة: فلما ذكرنا 
من سقوط الحقّ عن المضمون عنه وبراءته منه واستقراره على 
الفسامن. فمن الباطل المتيقن والظلم الواضح أنْ يطالب الضامن 
من أجل أدائه حقاً لزمه وصارٌ عليه واستقرٌ في ذمّنه من لا حقّ 
قبله ل ولا للّذي أدّاه عنهُ وهذا لا خفاءً به وما ندري لمنْ قال: 
إنه يرجمٌ الضّامنُ على المضمون عنه بما أدَى ححجّة أصلا. 

وقالَ ماللك: يرجم الفّامنُ على المضمون عنه بما أدَى عله 
سواء بأمره من عنه أو بغير أمرو. 

وقالَ أبو حنيفة, والحسنٌ بن حي والشافعي: إن ضمنّ 
عنه بأمره رجعّ عليهء وإِنْ ضمسّ عنه بغير أمره لم يرجع عليه - 
وكلا القولين فاسدٌ لا دليلَ عليه أصلاء وتقسيم فاسدٌ بلا برهان. 

وقال ابن أبي ليلى. وابنْ شبرمة: وأبو ثورء وأبو 
سليمات مثل قولنا. 

قال أبو محمد: وموّه بعضهم بخبر واو: 

رويناه من طريق أبي داود عن القعنبي عن الدراوردي 
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا 
رم رما له عَشْرَة كاير فََال: وَاللّه لا أَارهُكَ حَتَى تَفُضني أو 
َي بحَمِيل» تحَملَ بها رَسُولُ الله تي َأنَاه بقَدْر مَا وَعَدَهُ 
قال لَه الب تل أينَ أَصَبْتَ هَّذَا الذّهَبَ؟ قال: مِنْ مَعْدِن» قَالَ: 
م م د 
ا عر 0 
وغيرة» وق تركوا روايته في غير قصدة: مها - روايته من هذه 
الطريق نفسها عن الني تك امن أنَى بَهِيمَة فَاقْلُوه وَاتلُوهَا 
مَعَها. 

ثمّ لوْ صحٌ لما كان لهم فيه حجّفٌ لأنْ فيه: «قَنَاه قَدْر مَا 
وَعَذَة). دن 


.- مسألةٌ. وحكمٌ العبدٍ والحرٌء والمرأقه والرّجل» 


م كناب الكفالة 


فصع أن المضمونٌ عنه وعده عليه السلام بأنْ يأتيه بما 
تحمّلَ عنةُء وهذا أمرٌ لا نأباة» بل به نقولٌ إذا قالَ المصمونُ 
للغتامن: أنا آتيك بجا تتحملٌ به عني. 

ثمّ العجبُ الثالث - انتبجاجهم بهذا الخنن وهم أوْل أُوْلٌ 
د01 ع ار 


و ا ا اد 


٠7.‏ مسألة: وحكمٌُ العبليه والحرً الما 
والرّجل» والكافرء والمؤمن: سوا لعموم النصّ الذي أوردناه في 
ذلك ول يأت نص بالفرق بينَ شيء تا ذكرناه» وباللّه تعال 
التوفيق. 

1 مسألة: ولايجورُ ضمانٌ مالايدري 
مقداره مثل أن يقول لهُ: أنا نا أضمنُ عنك ما لفلان عليك؛ لقول 
الله تعالى: إلا تَأكلُوا واكم يَكُمْ بلاطل إلا أن تَكُونَ تَجَارَةٌ 
عَنَْراضٍ منْكم». 

ولإخباره عليه السلام: أله الا يل َال مُسْلم إلا طيسب 
نفس مِنْهُ) والتراضي» وطيبُ النفس لا يكونٌ إلا على معلوم 
القدر - هذا 000 والمشاهدة. 


كمن قال لآخرّ: أنا أضمنٌ لك ما تستقرضه من فلان» أو قالَ لهُ: 
اقترض من فلان دينارا وأنا أضمنه عنك؛ أو قال لهُ: أقرضْ فلاناً 
ديناراً وأنا أضمئه لك. 

وهو قول ابن ابي لبلى وحم بن .الكسين) والشافعي. 
وأبي سليمان, لأنه شرط ليس في كتابه الله عن وجل فهر 
باطلٌ. ولأنّ الفّمانَ عقدٌ واجب؛ ولا يجورٌ الواجبُ في غير 
واجبيء وهوّ التزامٌ ما لم يلزمْ بعدٌء وهذا محال وقول متفاسدٌ 
وكل عقلولم يلزم حينَ التزامه فلا يجورُ أن يلزم في ثان» وفي حين 
م يلتزم فيه وقد لا يقرضه ما قال لهُ. 

وقد يموت للقائلٌ لذلك قبل أنْ يقرضه ما أمره بإقراضه. 

فصع بكلّ هذا أنه لا يلزمٌ ذلك القول.. 

فإن قال 42: أقرضي كذا وكذا وادفعه إلى فلان» أو رن 
عني لفلان كذا وكذاء أو أنفء عي في أمر كذا فما أنفقت فهر 
علي» أو ابتخ لي أمر كنا - فهذا جائرٌ لازم لأنها وكالة وكله بما 
أمره به. وأجارٌ ما ذكرنا بطلانة: أبو حنيفة. وأبو يوسف. 
وماللكٌ وعثمانٌ البّي. 


/ا"- كِتاب الكَفَالةٍ 


واحتج لهم بعضْ الممتحنين بتقليدهمْ بأنّ رسول اللِّه انز 
«وَلى ريد يْنَ حار ميش الأمراء إن مَاته فَالأمِيرٌ جَعْفْرٌ بن 
بي طَالِبِي قَإِنْ مَات» فَالأمِيرُ عَبْدٌ اللّه بْنُ رَوَاحَةَه. 

قَالَ: فكما تجورُ المخاطرة في الولايات فهيّ جائزة في 
الضمان. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قياس والقياسُ كلّه باطلٌ ثمّ لؤ 
صصح القياسُ لكان هذا منه عينٌ الباطلء لأنّه لا نسبة بينَ الولاية 
وبينَ الضّمان» ولا نسبة بينَ الوكالةٍ وبَينَ الفّمان» لأن الولاية 
فرضٌ على السلمينَ إل يوم القيامق وليس الضّمانٌ فرضاً. 

وأمًا الوكالةٌ فحكمٌ على حياله جاءً به النصث. 

ثم نسأهمْ عمّنْ قالَ: أنا أضمنٌ لك ما أقرضته زيداً ثم 
مات فأقرض المقول له ذلك زيدا ما أمره بهء أيلزمونه ذلك بعد 
موتدء فهذا عجبٌ أمْ لا يلزمونة» فقادْ تركوا قوم الفاسدء 
ورجعوا إلى الحق» ولشنْ لزمه ضمانٌ ذلك في ذمّته في حياته» فهر 
لازم له في ماله ولا بد بعد موته مسن رأس ماله. ونساهم عمّنٌ 
ضمن كل ما يتداينٌ به يد إلى انقضاء عمروء فإن الزموه ذلك 
كان شنعة شنعة من القولء وإن لم يلزموه تناقضوا. 

ونقول هم: كما لم يجز الغررٌ والمخاطرة ة في الببرعء ولا جار 
إصداق ما لم يخلق بعك فكذلك لا يجورٌ ضمانٌ مالم يلزمْ بعد. 
فهذا أصحّ من قياسهمٌ على الإمارق والوكالة والدّلائلٌ هاهنا 
على بطلان قوم تكثرٌ جدًا - وفيما ذكرنا كفاية. 


1١7“‏ مسألة: ولا يجوز أن يشترط في ضمان 
اثنين عن واحدٍ أنْ يأخذّ أيهما شاء بالجميع ولا أنْ يشترط ذلك 
الفَامنْ في نفسه وني المضمون عنة؛ ولا أنْ يشترط أنْ يأخد 
المليءً منهما عن المعسر والحاضرٌ عن الغائبي. 

وهو قولٌ ابن شبرمة, وأبي سليمان. وأجارٌ هذا الشّرط 
شريح؛ وابنْ سيرين» وعطاء» وعمرو بنُ دينار وسليمانُ بن 
موسئ: 

وهو قولُ سفيان النوري» وأبي حنيفة, ومالك. 

برها صحّة قولنا: قو الب ع : اكل شرظ ليس في 
كتاب الله فر َال وهذا شرط لم ياته باباحته نص فهر باطل. 

وأيضا: فإنّه ضمانٌ لم يستقر عليهماء ولا على واحدٍ منهما 
بعينه» وإنما هوّ ضمانٌ معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري 
على أيهما يستقر فهر باطل» لآن مالم يصح على المرء بعينه حينَ 
عقده إِياهُ فمن الباطل أنْ يصمح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده 


#م7١-‏ مسألة: ولا يجوز أن يشوط في ضمان اثنين 


ك١‏ 
ولا التزمه - وهذا واضمٌ لا خفاءً به» وبالله تعال التوفيق. 


4 مسألة: : فإنْ ضمنّ اثنان فصاعداً حقاً على 
إنسان فهر بينهم بالخصص ا ذكرناء فلو ابتاعَ اثنان بيع أو تداينا 
ديناً على أن كل واحلر منهُمْ ضامنٌ عن الآخرء إن ما كان على 
كل واحلو منهما قد انتقل عنه واستقرٌ على الآخر لا يجودٌ غير 
هذا أصلا لما ذكرنا قبل. ولأن من الباطل امحال الممتسع أن يكون 
مال واحدٍ على اثنين فصاعداً يكونٌ كلّه على كل واحدٍ منهماء 
لأنه كان يصيّرٌ الهم درهمين ولا باد؛ أو يكون غير لازم 
لأحدهما بعينك» ولا لما ججيعاء وهذا هوس لا يعقلٌ» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


١ "©‏ مسألةٌ: ولا يود أذ يشترط في بيم ولافي 
سلم ولا في مداينةٍ أصلا إعطاءٌ ضامن. ولايجورٌ أن يكلف أحدٌ 
في خصومةٍ إعطاءً ضامن به لثلا يهرب. ولايجورٌ أن يكلّفَ من 
وجب له حق من ميراش أو غيره ضامناً. 

وكل ذلك جورٌ وباطلٌ لأنه كله شرط ليس في كتابب اللّه 
عن وجل فهر باطلٌ. ولأنه تكليفُ ما لم يات قط نص من اللّه 
تعالى ولا من رسوله عليه السلام بإيجابو فهر شرع لم يأذن به الله 
تعالى. 

فإن احتجٌ من يجيرُ ذلك أو بعضه بالخبر الّذي: 

رويناه من طريق عبد اللّه بن صالح عن الث ببن سعار 
عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمرٌ عن أبيه عن أبي 
هريرة: «أنّ رَسُولَ الله تا ذَكَرَ رَجُلا مِنْ بي إِسْرَائيلَ سَألَ 
بَعْض بَنِي إِسْرَائِلَ أن يُسَلمَه لف ينار فَذَكَرَ كلام وفيه فَقَال: 
يني بِالْحَفيلِء فَقَالَ: َقَى بالله كفيلاء كَقَادَ: صدَفْتَ فَدَفَعَهَا إلبّه 
ل 0 
ا أجْله فلم يَجِد مركباً فَأحد حشبَة 

دحل فا آلف دئار وَصَحِفَةَ نه إلى ضَاحِيِي ثُمْ 

يق ْم أَى بها إلى البَخرٍ - فَذَكَرَ كَلاماء وَفِيهِا فَرَمَى 
بها إلى البَخر» وذكرٌ باقي الخبرٌ. 

وذكرٌ البخاري هذا الخبرٌ منقطعاً غير متصل - فإِنُ هذا 
خبرٌ لا يصحٌ لأنه هن طريق عبد الله بن صالح - وهرّ ضف 
جذا. 

ثم لواصم [ يكن م فيه حبك لأنه شريعة خي صريعتنا 
ولا يلزمنا غير شريعة نبينا أ 
قال اللّه تعالى: 9لِكُلُ جَعَلْنَا مِْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْقَاجا» 


أكءل 
والعجبُ أنّهِمْ اول غالفي له فإنهمْ لا يجيزون البنّةَ لأحدٍ أن 
يقذف ماله في البحر لعلّه يبلغ إلى غريمه» بلْ يقضون على من 
فعلَ هذا بالسّفه ويحجرون عليه ويؤدّبونه فكيفَ يستسهل ذو 
حياء أنْ منج على خصمه بما هرّ أوّلُ تخالف له وحسبنا الله 
رئعم الركيل. 


-١‏ مسألةٌ: ولا يجو ضمانٌ الوجه أصلاء لا 
في مال ولا في حده ولا في شيء من الأشياء لأنه شسرط ليس في 
كتاب الله تعالى فهر باطلٌ. 

ومن طريقي النظر إنّدا نساهمْ عمّنْ تكفلَ بالوجه فقط 
فغاب المكفولٌ ماذا تصنعون بِالشتّامن لوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما 
على المفيمون - فهذا جورٌ وأكلُ مال بالباطلٍ - لأنه لم يلتزمه 
قط أمْ تتركونه؟ فقد أبطلتم الضّمان بالوجه الذي جاذبتم فيه 
الخصوم» وحكمتمْ بأنّه لا معنى له أمْ تكلفونه طلبه؟ فهذا 
تكليفُ الحرجء وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله تعاى إناه قعده 
ولا منفعة فيد ولعلّه يزولُ عن موضعكم ولا يطلبةٌ » ولكنٌ 
يشتغلٌ بم يعنيه. 

وقولنا هذا هرّ أحدُ قولي الشّافعي» وقولٌ أبي سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة وماللك: يجررٌ ضمانٌ الوجه إلا أن مالكاً 
قال: إِنْ ضمنّ الوجه غرمٌ المالَ» إلا أنْ يقولَ الوجه خاصّة فكانَ 
هذا التقسيمُ طريفاً جدأء وما يعلمُ أحدٌ فرق بِينَ قوله: أنا أضمنٌ 
وجهةٌ؛ وبِينَ قوله: أنا أضمنٌ وجهه خالصة؛ وكلا القولين لم يلتزم 
فيه غرامة مال ولا ضمانة أصلاء فكيفُ يجورٌ أن يأخدٌ بغرامة مال 
ل يضمنه قط وحسبنا الله ونعمَ الوكيلُ - وما نعلمٌ ‏ الاك في هذا 
التقسيم سلفاً. 

واحتج اجيزون ضمانَ الوجه بخبر: 

روّيناه من طريق العقيلي عن إبراهيمٌ بن الحسن الهمذاني 
عن محمد بن إسحاق البلخي عن إبراهيم بن خثيم بن عراكٌ بن 
مشو عن ليه نيم عن عرالء عمن أبي هرمرة. إِهْ رسول الله 

نل كَمَلَ فِي تُهْمَقه. 

وبما روينا من طريق ابن وهبه عن عبد الرّحن بن أبي 
الَادٍ عن أبيه عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أببه: أن 
عمرٌ بعئه مصدقاً على بني سعد هذيم فذكرٌ الخبَ» وفيه أنه أوجند 
فيه رجلا وطئّ أمة امرأته فولدت منه فاخدٌ حمزة بالرّجل كفيلا ' 
لأنهمْ ذكروا لهُ: أن عمرّ قذ عرف خبرة وأنه لم ير عليه رجما 
لكنْ جلده مائة فلمًا أتى عمرّ أخيره الخبن فصدّقهمٌ عمرٌء قالَ: 
وإنّما درا عنه الرّجِم لأنه عذره بالجهالة. وبخبر: 


-١7‏ مسالةٌ: ولا يجورٌ ضمانٌُ الوجه أصلا لا في مال 


كتاب الكَفالَة 


رويناه من طريق إسرائيلَ عن أبي إسحاق عن حارئة بن 
مضرّبر: أن ابنَ مسعود أتي بقومٍ يقرّونَ بنبوَةٍ مسيلمة» وفيهم ابن 
النوّاحةٍ فاستتابه فأبى» فضرب علقة» ثم إن 2 مسعودٍ استشارٌ 
أصحاب رسول اللَّ تيز في الباقينَ» فأشارٌ عليه عدي بن حاتم 
كلو واقاز عون الاصتا د فيش وجي دل ليد ل 
باستابتهم وأنْ يكفلهم عشائرهم فاستتابهة فكفلهم عشائر 
ونفاهم إلى الشّام. 

وذكروا: أن شريحاً كفل في دم وحبسه في السّجن؛ وأن 
عمرٌ بنّ عبد العزيز كفل في حل قالوا: وهذا إجماعٌ من الصّحابةٍ 
كما ترى. 

قال أبو محمّد: في احتجاج من احتيجٌ بهذا كله دلي على 
رقَةٍ دين الحتجٌ به ولا مزيد وعلى قلةِ مبالاته بالفضيحة العاجلةٍ 
والخزي الآجل عند الل تعالى وماللهمٌ حجّة أصلا غير ما ذكرناء 
وكل ذلك باطل. 

ما الخ عن رسول الله تي فباطل لأنه من رواية إبراهيم 
بن خثيم بن عرالك وهر وأبوه في غاية الضتعفي لا تحور الرّواية 
عنهماء ومعااً الل من أن يد رسو الله يك أحدا بتهمق؛ وهو 
القائلٌ: كم وَالظّنُ فَإِنْ الظّنُ أَكْدَبُْ الحَدِيثوه والتهمة ظن. 

ولو جارٌ أنْ يكفلّ إنسانٌ بتهمةٍ لوجبّ الكفيلٌ على كل 
من على ظهر الأرضء إِذْ ليسَ أحدٌ بعد الصّدر الأول يقطع 
ببراءته من التَهمةٍ - وهذا تخليطً لا نظير له وامحتجّون بهذا الخبر 
لا يقولونٌ بما فيه من أخذٍ الكفالة في التهمدء ذ فمنْ أضلُ مَنْ ينج 
بخبر يطلقه على رسول الله يط فيما ليس فيه منه شيءٌ» وهو 
مالف كل ما في ذلك الخبرء ويرى الحكم بما فيه جوراً وظلساء 
نبرأ إلى الله تعالى من مثل هذا. 

وأقاخي حر رن عرزو الأفتيرة جنال لكأن مو هيد 
الرّحمن بن أبي الرّنَادٍ وهو ضعيفٌ - ثمٌ الْحتجّونَ به أوَل حالف 
ما فيد فليسَ منهمْ أحدٌ يرى أن يجلد الجاهلٌ في وطء أمةٍ امرآئه 
مائه ولا أن يدراً الرّجم عن الجاهل فكيف يستحلّونَ أن يتجّوا 
عن عمرّ ضيه بعمل هوّ عندهمٌ جوز وظلم» أما ني هذا عجبٌ 
وعبرة ما شاءً اللّه كان. 

وأيضاً: : فكلهمٌ لا بميرُ الكفالة في شيء من الحدودٍ وهذا 
الخبرٌ إِنّما فيه الكفالة في حدّ فاعجبوا هذه العجائب. 

وأمَا خبرٌ ابن مسعودٍ - فإثنا: 

روّيناه من طريق يحيى بن سعير القطّانء وسفيان بن. 
عيينة كلاهما عن إسماعيلٌ بن أبي خالل عن قيس بن أبي حازم 


7م كتاب الكَفالَة 


- مسألة: ولا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال 


١ك‎ 


عن أبن مسعوج. 

ومن طريق الأعمش. وشعبة» وسفيان الثوري» كلهم عن 
أبي إسحاق عن حارثة بنّ مضرّب عن ابن مسعوج. 

وهذه الأسانيدٌُ هي أنوارٌ الهدى لم يذكرُ أحدٌّ منهمْ في روايته 
أله كفل بهمْء ولا ذكرٌ منهم أحدٌ كفالة إلا إسرائيلٌ وحده - وهو 
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صضعها . 


ولو كان ثقةَ ما ضر روايته من خالفها من الثقاته ولكنه 
ضعيفة - ثم لو صحّت لكان جميعٌ الحتجّينَ بها أوَّلَ حالف لماء 
لأنهمْ كلهم لا يجيزون الكفالة في الرَدةٍ تاب أو ل يتبْ» ولا زو 
التغريب على المرتدٌ إذ تاب» وليس هذا مكانا يمكنهم فيسه دعوى 
نسخ بل هي أحكامٌ مجموعة: 

إِمّا صوابٌ وحجَّةٌ وإمًا خطأً وغيرٌ حجَة: الكفالة بالورجه 
في الحدودٍ وفي الرَدّةَه والتَغريبٌ في ارد وجلدُ الساهل الحض في 
الى مائة جلدٍه ولا يرجم فيا للمسلمين كيف يستحل من له 
فسكةٌ حياء أن يحت على خصمه بما هرّ أو تخالفي له؟. 

وكذلك الرُواية عن شريح» وعمرٌ بن عبلو العزيز إنما هي 
أنهما كفلا في حدّ ودم؛ وهم لا يرون الكفالةفيهما أصلاء وهيّ 
بعدُ عن شربح من طريق جابر المعفي - وهر كذابُ. ولا 
يعرف هذا أيضاً يصح عن عمرٌ بن عبد العزيز. 

إن كان ماذكروا سن هله مالي زنهاما كبا عجرا 
فقذ أقرّوا على أنفسهمْ بمخالفةٍ الإجماع» فسحقاً وبعداً لمن حالف 
الإجماع» نقول فيهم: كما قال تعالى فيمن اعترفَ على نفسه 
بالفّلال: ظفَاْترفوا نِم فُسْْقاً لأصْحَابٍ الس ر» وشهدوا 
على أنفسهم إلا إِنْ أولئك نادمون» وهؤلاء مصرون. 

وأمًا نحن فلرْ صحَّتْ هذه الرٌواياتُ كلها لما كان فيها 
حجّة لأنها إنما هي عن خسةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم 
فقطء وأينَ هذه من صلاة معاؤ مع الذي مي ثم إماه قومه في 
مسجدد بني سلمة في تلك الصّلاةٍ وخلفه ثلانة وأربعون بدريّا 
مسمُونَ بأسمائهم وأنسابهم سرى سائر أصحاب المشاهد منهمْ 
فلم يروا هذا إجماعء بلْ رأوها صلاة فاسدةٌ» ومعادً الله من هذا 
بل هي واللّه صلاة مقلدسة فاضلة حقٌ» وصلاةٌ المخالفينَ لها هيّ 
الفاسدة حقاً حقا. وآينَ هذا من إعطاء رسول الله يط وجميع أصحابه 
أرض خييرٌ على نصفي ما يرج منها من زر أو تمر إلى غير أجل 
مسمى» لكن يقرونهمٌ بها كما شاءواء ويخرجونهمْ إذا شاءوا؟ فلم 
يروا هذا إجاعاء بل رأوه معاملةً فاسدةٌ مردودة» وحاشا للّه من 
هذاء بِلْ هو واللّه الإجماع متيف والحوة الواضح؛ وأقوال من 


خالف ذلك هي الفاسدة المردودة حقاء ونحمد اللّه تعالى على ما 
ثم اعلموا الآنَ أنه لم يصحّ قط إباحةٌ كفالةٍ الوجه عن 
صاحبه ولا تابع فهي باطل متيقن لا تجورٌ البتة» وبالله تعالى 
الوفق 0 
' كتابُ الكفالةٍ ' والحمدٌ للّه رب العالمين. 


١٠.5» 


١07‏ مسألةٌ: لا تجوز الشركة بالأبدان أصلا لا 


*- كناب الشركة 


كناب الشركة 


١717‏ مسألةٌ: لا تمردٌ التركة بالأبدان أصلاء لا 
في دلالةٍ» ولا في تعليمٍء ولا في خدمةء ولا في عمل يده ولا في 
عي الأض اونا وفيت لبي زا لابار ولك[ وا 

منهم أو منهما ما كسب» فإن اقتسماه وجب أنْ يقضى له بأخذه 
ولا بد لأنّه شرطٌ ليس في كتاب الله تعالى فهوّ باطلٌ» ولقول اللَّه 
تعالى: طإوّلا نكيب كل نَفْس إلا عَلَيها4. : 

وقالَ تعالى: «لا يُكَلّفُ اللّهِ نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَامًا 
كَسبْت وَعَليْهَا ما اكتسبّت». 

وهذا كلّه عمومٌ في الدنيا والآخرق لأنه لم يأت بتخصيص 
شيء من ذلك قرآنٌ ولا سنةه فمن ادّعى في ذلك تخصيصاً فقاذ 
قال على الله تعال ما لذ يل 

وأما نحن فق قلنا: ما نعلمُ» لأنٌ الله تعالى لو أرادّ 
تخصيص شيء من ذلك لما أهمله ليضلّنا ولبيّه نا رسوله 6 
المأمور ببيان ما أنزل عليه فإ لم يخبرنا الل تعالق ولا رسوله عليه 
السلام بتخصيص شيء من ذلك فنحنُ على يقين قاطع بات 
على أنه تعال أراد عمومٌ ما اقتضاه ه كلامة. ولقول رسول الله 
2 "إن جِمَاءَكُمْ وَأَْوَلَكُمْ عليكُمْ حَرَام فلا يحل أَنْ يقضي بمال 
مسلم أو ذمّي لغيره إلا بص قرآنء أو سن وإلا فهر جوز. 
ولقول الله تعالى: «لا تَأُوا الحم بََكُمْ باباطِل إلا أَنْ تُكون 
َجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4 فهذه ليست تجارة أصلا فهِيّ أكلُ مال 
بالباطل. 

4- مسألة: فَإِنْ كان العمل لا ينقسم 
واستأجرهما صاحبه بأجرةٍ واحدةٍ فالأجرة بينهما على قدر عمل 
كل واحدٍ ككمد ثوب واحه أو بناء حائط واحارٍ أو خياطة 
ثوبي واحدء وما أشبه هذا. 

وكذلك إِنْ نصبا حبالة معاً فالضّيدُ بينهماء أو أرسلا 
جارحين فأخذا صيداً واحداً فهوَ بينهما؛ وإلا فلكلٌ واحدٍ ما صادّ 
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جارحه. 
وقال أبو حنيفة: شركة الأبدان جائزة في الصناعات 
اتَفَقَتْ صناعتهما | و اختلفت عملا في موضع واحار أو في 
موضعين» فإ غاب أحدهما أو مرضَ فما أصاب الصّحيحٌ 
الحاضرٌ فبينهما - ولا تَجودٌ في التَصيّبِ ولا في الاحتطابي. 


قال أبو محمد: هذا تقسيم فاسدٌ بلا برهان» وروي عنة: 


أنّ شركة الأبدان لا تَجودٌ إلا فيما تجودُ فيه الوكالة ‏ وهذا في 
غاية الفسادٍ أيضاًء لأنْ الوكالة عنده جائزة في التكاح فتجب أنْ 

وقالَ مالك شركة الأبدان جائزة في الاحتطابي وطلبب 
العنبر, إذا كان كل ذلك في موضع واحار. 

وكذلك إذا اشتركا في صيدٍ الكلابب والبزاةٍ إذا كان لكل 
واحدٍ منهما باز وكلب يتعاونٌ البازان أو الكلبان على صيدٍ 
واحدٍ - وتَجوث الشركة عنده على التَعليم في مكان واحار فإِنْ 
كانا في مجلسين فلا ضير فيه. وأجازٌ شركة الأبدان في الصّناعات 
إذا كانا في دكان واحلر» كالقصار ونحوه إذا كان ذلك في صناعة 
واحدةّء فإنْ مرض أحدهما فالأجرة بينهما. 

وكذلك إِنْ غاب أحدهما أو عمل أحدهما يوماً والآخرٌ 
يومين. . ولا يود عنده اشتراك الحمّالينَ أو النقَالِينَ على الدُواب. 
ولا يجورُ عنده الاشتراكُ في صناعتين أصلا كحدادٍ وقصّار ونحرٍ 
ذلك وهذا تحكَمٌ بلا برهان وقول لا نعلمٌ لهم سلفاً. 

وقولنا هر ول اليس وابئ مسليمات؛ والنشَافي, وأبي 


نور. 


واحتعجٌ من أجارٌ شركة الأبدان بما روّينا من طريقي أبي 
داود عن عبد الله بن معاذٍ العنبري عن يحبى بن سعيئر القطان 
عن سفيان الور عن بي إسحاق الشيعي عبن أبي عبد بن 
عبد الله بن مسعودٍ عن أبيه قالَ: اشتركت أنا وعمارٌ بن ياسرء 
وسعدُ بنُ آبي وقّاص فيما نصيبُ يوم بدر فجاة سعدٌ بأسيرين» 
وم أجيئ أنا وعمَارٌ بشيء. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا عجبُ عجيب؛ وما ندري على ماذا 
يحملٌ عليه أمرٌ هؤلاء القوم؟ ونسألٌ الله السّلامة من التمويه في 
دينه تعالى بالباطل. 

وَل ذلك: أن هذا خيرٌ منقطم لأنْ أبا عبيدة لا يذكرُ من 
أبيه شيئاً: 

روينا ذلك من طريق وكيم عن شعبة عن عمرو بن مرة 
قال: تلت لآب غيدة: أتذك من عبد اللّه شيئاً قال: لا. 


والثاني: أنه لوْ صحٌ لكان أعظمٌ حجّة عليهم» لأنهم للك 
قائل معنا ومع سائرٍ المسلمينَ: أن هذه شركة لا تهون وأنّه لا 
ينفردٌ أحدٌ من أهل العسكر بما يصيسبُ دون جميع أهلل العسكرٍ 
حاشا ما اختلفنا فيه من كون السّلب للقاتل؛ وأنه إن فعلّ فهر 
غلولٌ من كبائر الذنوبه. 

والقالث: اذهك شركة 1 مك ولااحتسل سعد ولا 


4*- كتابُ الشركة 


لعمارء ولا لابن مسعودٍ من ذينك الأسيرين إلا ما حصلّ لطلحة 
بن عبيدر الله الذي كان بالشام ولعثمانَ بن عفان الذي كان 
بالمدينق فل الله تعالى في ذلك: قل الأثَْالُ للّه وَالرسُول فَائقوا 
الله وَأَْلِحُوا ذا بَنَكُمْ4 فكيف يستحلٌ من يرى العار عارا أن 
بع بخركز اطلها الله تعالى ول يمضها؟. 

والرابع : أنهم - يعني الحنفيينَ ‏ لا يجيزون الشركة في 
الاصطيادء ولا يجيزها المالكيّون ني العمل في مكانين» فهذه 
الشركة المذكورة في الحديث لا تجوة عندهم فمنْ اعجيُ مَنْ 
يحنج في تصحيح قوله بروايةٍ لا تجورُ عنده؟ والحمدٌ لله رب 
العالمينَ على توفيقه لنا. 


مسألةٌ: ولا تموث الشركة إلا في أعيان 
الأموال» فتجورٌ في التجارة بأنْ يرج أحدهما مالا والآخرُ مالاً 
مئله من نوعه أو أقلٌ منه أو أكثرٌ من فيخلطا المالين ولا بده حنى 8 
لا ير أحدهما ماله من الآخرء حم يكو ما تاما بلك امال 
ينهما على قدر حصصهما فيه والرّبحُ يينهما كذلك» والخسارة 
عليهما كذلك - فإ لم يخلطا المالين فلكل واحدٍ منهما ما ابتاعه 
هو أو شريكة به ربحه كله له وحد وخسارته كلها عليه وحدهُ. 

برهان ذلك: أنهما إذا خلطا المالين فقا صارت تلك 
الجملةٌ مشاعة بينهماء فما ابتاعا بها فمشاعٌ بينهماء وإذا هر كذلكَ 
فثمنه أصلةُ وربحه مشاعٌ بينهما - والخسارة مشاعة بينهما. 

وأمًا إذا لم يخلطا المالين فمن الباطل أنْ يكون لزيد ما ابتيع 
بمال عمروء أو ما ربح في مال غيرو أو ما خسرٌ في مال غيرو لا 
ذكرنا آنفاً من قول الله تعالى: : «إوّلا تَكيبْ كَل نفس إلا عَلَيها4. 

٠‏ - مسألة: فإن ابناَ اثنان فصاعداً ساعةً 
بينهما على السّواء؛ أو باع أحدهما منها أكثرٌ من الصف 
والآخرٌ أقلّ من النصفي. فهذا , بِيعٌ جائر والدْمنُ عليهما على قدر 
حصصهماء فما ربحا أو خسرا فبينهما على قندر حصصهماء لأ 
الثمنَ بدلٌ السلعة. 

وهكذا لؤْ ورثا سلعة» أو وهبت لهماء أو ملكاها بأيّ وجه 
ملكاها به - فلو تعاقدا أنْ يبتاعا هكذا لم يلزم. لأنه شرطٌ ليس في 
كتاب الله تعال» فهر باطلٌ. 


05- مسألة: ولا يحل للشريكين فصاعداً أنْ 
يشترطا أن يكونّ لأحدهما من من البح زيادة على مقدارٍ ماله فيما 
يبيع؛ ولاأ نْ يكون عليه خسارة: ولا أنْ يشترطا أن يعمل 
أحدهما دون الآخرء فإ وقمَ شيءٌ من هذا فهوّ كلّه باطلٌ 


- مسألةٌ: ولا تجوز الشتركةٌ إلا في أعيان الأموال 
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مردوقه ولي لها من الزبم إلا ما يقال ماله من الال وغلبته مسن 
الخسارةٍ بقدر ذلك» لأنْه كلّه شرط ليس في كتاب الله تعالى» فهر 
باطل. 

فإن عمل أحدهما أكثرٌ من الآخر أو عمل وحده تطوّعاً 
بغير شرطر فذلك جاتر فإ أبى من أنْ يتطوّعٌ بذلك فليسَ له إلا 
أجرٌ مثله في مثلٍ ذلك العمل ربحا أو خسراء لأنه ليس عليه أنْ 
يعمل لغيرو» فاغتنامٌ عمله بغير طيب نفسه اعتداٌ» وعلى المعندي 
مث ما اعتدى فيه لقول الله تعلل من اغْتَدَى عَليكُمْ فَاَْدُوا 
عَلَيه بول مَا اعْنَدَى عَلَيكُمْ>. 

5- مسألة: فإِنْ أخرجَ أحدهما ذهباً والآخرٌ 
فضّة أو عرضاً أو ما أشبه ذلك لم يز اصلاء إلا بأنْ بيع 
أحدهما عرضه أو كلاهما حتّى يصيرّ الثّمنُ ذهباً فقطٌء أو فضّة 
فقطء ثم يخلطا التّمنَ كما قدّمنا ولا بد لما ذكرنا قبلُ. أد بيع 
أحدهما من الآخر نما أخرجَ بمقدار ما يريدُ أن يشاركه به حتّى 
يكون رس امال بينهما غلوطا لا يتمّرُ ولا بد ما ذكرناء وبالله 
تعالى التوفيقٌ 

١54‏ مسألة: : ومشاركةٌ المسلم للدَمَي جائزة, ولا 
يحل للدَمَيْ من البيع والتصرّف إلا ما يحل يل للمسلم لأنه لم يأت 
قرآن» ولا سنة بالمنع من ذلك. 

وقذ عامل رسول الله يلا أهلَ خيبرَ - وهم يهودٌ - 
بنصف ما يخرج منها على أنْ يعملوها بأموالهم وأنفسهم - فهذه 
شركة في الثمن» والرّرعٍه والغرس. 

وقذ اْنَاعَ رَسُوُ الله تنظ طَعاماً مِنْ يَهُودِي بالْمَدِينَةٍ 
وَرَعَنَهِ وِرْعَه فَمَاتَ عليه السلام وَهِيَ رَهْنْ ندم وذكرناء بإسناده 
ف 'كتاب الرهن' من ديواننا هذا فهذه تجارة اليهودٍ جائزة 
ومعاملتهم جائزة ومن خالف هذا فلا برهانٌ لهُ. 

وروينا عن إياس بن معاوية: لا بأس بمشاركة المسلم 
للذمّي إذا كانت التراهم عند المسلم وتولّى العمل ها. 

وهو قولُ مالك - وكره ذلك أصحابٌ أبي حنيفة جملة. 

قال أبو محمَاٍ: من عجائب الذنيا تحويرٌ أبي حديفة, 
وماللكي: معاملة اليهودٍ والنصارى وإِنْ أعطوه دراهم الخمر والرّبا 
ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوق بأنّهمْ يعملون بما لايحل» 
وهذا عجبّ جذاً. 

وأمَا نحن فإنا ندري أنهمْ يستحَلُونَ الحرام. كما أن في 
المسلمينَ من لا يبالي من أينّ أخذ المالَ؟ إلا أنّ معاملة اللجمييع 


ه5١١‏ 
جائزة ما لم يوقن حرام فإذا أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم. 
وروينا مسن طريق وكيم عن سفيانَ الشوري عن أبي 
حصين قالَ: قال لي علي بن أبي طالب في المضارب وفي 
الشريكين: الرَبحّ على ما اصطلحا عليه. 
ومن طريق ب وكبع عن سفيان التُوري عن هشام أبي كليبي 
وعاصم الأحول؛ وإسماعيل الأسدي قال إسماعيل: عن الشعي» 
وقالَ عاصم: عن جابر بن زيدٍ وقال هشامٌ: عن إبراهيمٌ النخعي» 
ا 0 
"١‏ قال عل امناماس لا بعزن لذن امسن إغالفة 
وقد خالفه الحنفيُون؛ والمالكيون, وخالفوا معه من ذكرنا من 


التابعين. 


544- مسألة: فإِن أخد أحدُ الشريكين ثسيئاً من 
مال حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله ذلك القدرٌ الذي 
أخذه ولْ يكن له من الرّبح إلا بقدر ما بقي لهُ. . ولايحل لأحد 
منهما أن يتف إلا من حصّته من الرّبح ولا مزية لما ذكرنا من أن 
الأموال عحرّمةٌ على غير أربابهاء إن تكارما في ذلك جارٌ ما نفد 
بطيبو نفس» ول يلزمْ في المستأنفي إن لم تطب به النفس. 


6- مسألة: ومن استاجرٌ أجيراً يعاونه في 
خاظة او تيع اونغير ذلك يشب مابرة ار رمش ينه 
فهر باطلٌ وعقدٌ فاسدٌ وله بقدر مأ يعمل ولا بد فإِنْ تكارما 
بذلك عن غير شرطر فهر جائرٌ ما دامَ بطيبب نفوسهما بذلك فقط. 
لقوله تعلل: لوَلا يسا الفْضل ك4 ولقول رسول اللّه تايز: 
«كلُ شط لَيِسَ في كِنّابٍ الله فَهُرَ بَاطِلَ». 


5- مسألة: ومنْ كانت بينهما الدَابَةٌ مشتركة لم 
يِرْ أنْ يتشارطا استعماها بالأيام» لأنه شرط ليس في كتاب الله 
فهرٌ باطلٌ» وقد يستعملها أحدهما أكثرٌ ما يستعملها الآخرٌ 
والأموال عحرّمةٌ على غير أربابها إلا بطيب أنفسهمٌ؛ فإِنْ تكارما في 
ذلك جارٌ ما دام بطيب أنفسهمٌ بذلك لما ذكرنا من أن لكل أحار 
أنْ يطيّبَ نفسه من ماله بما شاءً ما لم يمنعه من ذلك نص. 

وكذلك القول في العبد» والرّحىء وغير ذلك. 

فِإِنْ تشاحًا فلكل أحدٍ منهما على الآخر نصفف أجرةٍ ما 
استعملٌ فيه ذلك الشّيء المشتركء أو مقدارٌ حصّته من أجرتهاء 
إن آجرها فحسنٌ والأجرةٌ بينهما على قدر حصصهما في تلك 
السلعة. 


44 - مسألةٌ: فإن أخدّ أحدُ الشتريكين شيئاً من 


كناب الشركة 
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7غ 9 امشالة: زر كات يوساص ل غير 
ابتاعاها للبيع فأرادٌ أحدهما البيع أجبرٌ شريكه على البيع؛ لأثهما 
على ذلك تعاقدا التتركةه فإن لم تكن للبيع لم يحي على البيع مسن 

لا يريد لأنه لم يوجب ذلك نص. 

ومن كانت بينهما دابَةٌ أو عبد أو حيوانٌ أجبرا على 
التفقق وعلى ما فيه صلاحٌ كل ذلك. 

ل 1 
عمارتهاء لكنْ يقتسمانها ويعمرٌ من شاءَ حصّته لقول النيّ تك 
«مَنْ كَانتْ له أَرْضٌ فَلْيرْرَعْها أو لِيرْرِعَهَا أخَاه أو ليك أَرْضَهه. 

دكاتت ينهنا دان أرارعتيء اويا لاشيم اجر 
على الإصلاح ل: لنهي الي رت تيز عن إضاعة المال» ولكل أوامره 
حقّها من الطّاعةٍ لا يله ضربُ بعضها ببعض. وبِيعٌ الريك فيما 
اشتركا فيه للببع جائرٌُ على شريكه وابتياعه كذلك» لأنهما على 
ذلك تعاقدا فكل واحدٍ منهما وكيل للآخرء فإِنْ تعذى ما أمره به 
فباعٌ بوضيعة» أو إلى أجل أو اشترى عيبا فعليه ضما كل ذلك» 
أنه ل يوكله بشيء من ذلك» فلا يجوز له في مال غيره إلا ما 
أباحه له. ولا يبود إقرارٌ أحدهما على الآخر في غير ما وكله به 
من بيع أو ابتباع لول الله تعالى: لإوّلا تَكْسِبُ كل نَفْسٍ إلا 
علَيَا4. 

وكلُ واحد منهما إذا أرادَ الاننصالَ فله ذلك. ولا تحلّ 
الشركة إلى أجل مسمّى, لنّه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باط وبالله تعالى التوفيق. 

' كتابُ الشركة ' والحمدُ للّه رب العالمينَ'. 


8 كناب القِسْمَةٍ 


4- مسألةٌ: القسمةٌ جائزةٌ في كلّ حقّ مشركٍ 


كل 


8 كناب القِسْمَةٍ 


- مسألةٌ: القسمة جائزة في كل حقّ مشترك 
إذا أمكن» وعلى حسب ما يمكن. 

برهان ذللك: قولُ الله تعالى: 9وَإِذَا حَضَّرَ القِسْمَة أونُو 
القَرَى وَالنَامَىوَالْمَساكِينُفَاررْقُهُمْ ملْ4. 

ومن طريق أبي ذاود أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخبرنا 
حمَادٌ - هو ابنُ سلمة - عن أيوبَ السختياني عن أبي قلابة عن 
مرا سومار ا لس 
ملك نا تلن بن لاك را ان جو الت فهذان نصّان 
عمومٌ لكل قسمقء وليس لأحد أن يخصهما في ميراش أو بين 
النساء برأي وأمر رسول الله تن بأن يعطيّ كل ذي حق حقّه: 
برها قاطمٌ في وجوب القسمة إذا طلب ذو الحقّ حقه. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ويب الممتنم منهما عليهاء ويوكلٌ 
الصغينٌ وامجنوث والغائبُ من يعزل له حقةء لما ذكرنا من أمر 
رسول اله يي أن يعطى كل ذي حقّ حقه فوجب بَ أنْ ينفذٌ ذلك 
ويقضيّ به لكل من طلب حقة. 


وأمًا التقديم لمنْ ذكرنا فلقول الله عر وجل: #كوثرا 
َرَامِينَ بالْقِسْرٍ» وهذا من القسط. 


+8 لات هسالة: وى ة عق عزو لان 
المقسوم أن أنْ يعطيّ منه من حضرٌ القسمة من ذوي قربى أو سكين 
ما طابت به نفس ويعطيه الول عن الصّغير والمجنون» والغسائبيه 
لقول الله تعالى: لوَإِذًا حَضَرَ القِسْمَة أُونو القربى وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكِينُ فَارْرقُوهمْ مِْه4. 

وأمرُ الله تعلل فرص حتى يأنيّ نص ثابت بأنّه ليس فرضاً 
وإلا فقول من قالَ: لا يلزمٌ ناد مر الله تعال لخصوص اّعاه 
أو نسخ زعمة أو لندبو أطلقه بظنه قولٌ ساقطٌ مردودٌ فاسدٌ 
فاحش؛ إلا أن يخبرنا يشي من ذلك رسول اللّهِ يي فسمعاً 
وطاعت لأنه ابل عن اللّه تعلل أحكامة. 

وأمًا من دونه فلا. 


روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ عن يونس 
هو ابن - عبيكٍ - ومنصورٌ بِنْ المعتمرء والمخيرة ة بن مقسم قال 


يونس ومنصورٌ عن الحسنء وقالَ المغيرة: عن إبراهيم» ثم 
الحسن وإبراهيمُ قالا جميعاً في قول الله تعالى: يخ 
لسمة أو القرتى وايتساتى والمساكية فَارُْوهُمْ نة» هي 
وبه إلى هشيم عن عوفي ‏ هوّ ابن أبي جميلة - عن ابن 
تدا عن تسسا وابنْ 
00 ا اا رامع ب ساق اي ةل 
ا اه هر الشوريا .. عن 
ل مر عنقي 
الميراث ما طابت به أنفسهم. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري في هذه 
الآية قالَ: هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث. 


فإن قيل: قد روي عن الضْحَاكٌ وابن المسيبيء وابن عباس 
أنها مسوخة وقال قومٌ: إنها ندب. 

قلنا: أمّا الاحتجاجٌ بقول ابن المسيّبوه والضّحَاك فقولٌ 
يستغنى عن تكذّف الرّدُ عليه بأكثرٌ من إيراده فكيفَ وقد 
خالفهما: الحسنٌ؛ وابن سيرينٌ» والنخعي» والزُهري؛ ومجاهد 
وغيرهم. 

وأا ابنُ عبّاس فما قولُ أحدٍ حجَّةٌ بعد رسول الله ل 
فكيف وقد جاءً عن ابن عباس خلافُ هذا؟: ١‏ 

كما روينا من طريق أحمد بن حمّدِ بن إسماعيلَ الصفار 
النجويّ أخبرنا بكرٌ بن سهلٍ أخبرنا أبو صالح أخبرنا معاوية بن 
صالح عن على بن ابي طلحة عن ابن عباس (وَإذَ حَضَرٌ لقم 
أُولو القرى وَالْيْنَامَى وَالْمَسَاكِينُ َاررْقَوهُمْ من قال: أمرّ رَ الله ع 
وجل عند قسمةٍ مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم 
ومساكينهمْ من الوصيّق فإنْ لم تكن وصيّة وصل لهم من الميراش 
وقذ حكم بهذه الآية في ميراث عبد الرحمسن بن أبي بكر بعلم 
عائشة أمّ المؤمنينَ فلم تتكرْ ذلك. ولا عجب افج 2 يات إل 
ما قذ صحّ عن ابن عبّاس من أن قول الله تعلل: «فَإِن جَاءُوكَ 
فَاحَكم يَِنّهُمْ أو عرض نم4 منسوخ بقوله تعالى: لون احْكُمْ 
نَم بمًا أَْرّلَ الله فلا يلتفت إليه. 

وهو قولٌ قذ صح برهانه بإنكار الله تعلل حكمّ الجاهلية. 

وكل ما خالف دين الإسلام فهرَ حكم جاهليّةِ سواءٌ كان 


١٠١ /لاك5‎ 


9- مسالةٌ: ولا يجوزُ أن يجبرَ أحدّ من الشركاء 


0 كناب القِسمَةٍ 


مفترى من أهله أو كان من عند اللّه تعاى” ثم نسخه بغيرو 
كالصّلاةٍ إلى بيت المقدس» وترئيص المتوفى عنها حولاء والتزام 
ستيه وغير ذلك» ثم يأتي فيحتيج بقول جا عن ابن عباس في 
هذه الآيةَ قن جاءً عنه خلافة» وهذا هو اتَباعٌ الحموى والتحكمٌ 
بالباطل في دين الله عر وجل؛ ولئن كان قولُ ابن عباس المختلف 
أن يكون حجّةٌ حيث م يتف عن 
وإِنْ كان ليس قوله هنالك حجَّة فليسَ هاهنا حجّة. 


عنهافنه دافنا حجة فأخرع 


ثم إن قول القائل: هذه الآيةٌ منسوخة أو غيرٌ واجبةٍ قولٌ 
لا يحل اتباعه لأنه دعوى بلا برهان ونهيٌ عن انبا أمر الله تعالى 
وأمر رسوله عليه السلام بلا برهان أو إباحة لمخالفتهما كذلاك» 
وكل ذلك باطل متيقنُ إلا بنص ثابتو من قرآن» أو سنقٍء وبالله 
تعالى التوفيق. 

0- مسألةٌ: ولا يرد أن يمير احدّ من الشركاء 
على يبع حصته مع شريكه أو شركائه ولا على تقاومهما الشّيءً 
الذي هما فيه شريكان أصلا كان ما يتقسم أو اتما لا ينقسم من 
الحيوان» لكنْ يجبران على القسمةٍ ِنْ دعا إليها أحدهماء أو 
أحدهمٌ أو تقسمُ المنافمٌ بينهما إِنْ كان لا تمكنٌ القسمة ومن دعا 
إلى البيع. 

قل له: إنذ شنت فبعْ حضتك وإل شتت فاسلك. 

وكذلك شريكك إلا أن يكون ني ذلك إضاعة للمال بلا 

من النفع فيباعٌ حيتئف لواحا - كان أو لشريكين ةا 
ب ا 
أباة. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: لا تَأكلوا أمْرَالَكُم بَنَكُمْ 
بلاطل إلا نا نكو يَجَاة عن يراض مِدكُمْ» وقال رسول الله 
2-8 «إِنّ دمّاءكم وَمَْالكمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ 0 

لضح بهذا للا عل لاخر ماك ادع ملك يعبر 
على البيع إخراجٌ للمال عن صاحبه إلى من 
هر حرامٌ عليه بنصّ القرآن والسّ وهذا ظلمٌ لا شك فيه. 

فإن قبل إِنْ ترك أحدهما البيعّ ضرراً بانتقاص قيمةٍ 
حصّةَ الآخر. 

قلنا: لا ضررَ في ذلك؛ بل الغتّررٌ كله هو أنْ يجيرَ المرءٌ 
على إخراج ملكه عن يدوه فهذا الضَررٌ هوّ الحم لا ضررٌ إنسان 

بأنْ لا ينمّدٌ له هواه في مال شريكه. 


تراض من والإجبارٌ 


وقد وافقنا المخالفونَ هاهنا على أن من له قطعة أرض أو 
دارٌ صغيرةٌ إلى جنب أرض أو دار لغيره لو بيعنا معاً لتضاعفت 


القيمة لهماء وإِنْ بيعت متفرّقتين نقصت القيمة: أنه لا يجبرٌ أحدٌ 
على ذلك إن أياه» فمن أينَ وقعَ لهم هذا الحكمٌ في المشترك من 
الأمؤال دون المقسوم منها؟ وقولهم هاهنا عار من الأدلّةٍ كلها 
وظلمٌ لا خفاء بو, 

وأا ما بتي للتجارة والبيم فهر شرطً قل أباحه القسرآن 
الس فلا يجورُ إبطاله إلا برضاً منهما جميعاء وبالله تعالى 


ومن عجائب الأقوال: أن النينَ يجبرون الشّريك على 
البيع مع شريكه أو على تقاومه حنى يحصل لأحدهما كلّه لا 
يرون الشتفعة في ذلك فيما عدا الأرض والبناء» فأوجبوا البيعَ 
حيث لم يوجبه الله تعلل» ولا رسوله م وأبطلوه حيست أوجبه 
الله تعالى ورسوله يك وهما بيع وبيع. 


3597- مسألةٌ: ويقسمُ كل شيء سواءٌ أرضاً كان 
أو دارا صغيرة» أو كبيرة» أو حمّاماء أو ثوباء أو سيفاء أو لؤلؤة» 
أو غير ذلك» إذا ل يكنْ بينهما مال مشترلكٌ سواه حاشا الرّأسَ 
الواحدّ من الحيوان» والمصحفف فلا يقسمٌ أصلاء لكن يكونُ بينهم 
يؤاجرونه ويقتسمون أجرتة أو يخدمهح آيَاماً معلومة. ْ 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: #لِلرّجَال نَصِبْبُ مِما تَرَكَ 
الوَالِدَان وَالأمْرْبُونَ4 إلى قوله تعالى: لمِمًا قل مِنْهِ أو كسثْرَ نَصيباً 
مَفْرُوضاًك. 

وقال قوة: إنْ م يتتفخ واحدٌ من الشّركاء بما يقعٌ له وانتفع 
سائرهم: ل يقسم وقال آخروث: : إن انتتفع ؟ بمايقم له واحدٌ 

بي ا ا لي اليد إن 
استضر أحدهمْ بالقسمةٍ في امخطاط قيمةٍ نصيبه لم يقسمْ 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أقوالٌ فاسدة متناقضة» 520 
صحَةٍ شيء منها قرآنٌ ولا سن ولا قياس ولا رأيٌ سديدٌ: أمَا 
من منع من القسمةٍ إنْ كان فيهمْ واحدٌ لا ينتفع بمايقمٌ له فقلذ 
جل الضّررَ لغيره منهمْ بمنعه من أخحار حقه والتصرّفي فيه بما 
يشاك فما الذي جعلٌ ضررٌ زيدٍ مباحاً خوف أن يستضرٌ عمرٌو.. 

وكذلك يقال لمنْ راعى انخطاط قيمةٍ حصّةٍ أحدهم 
بالقسمةٍ. 

وأما تناقضهم فإنهمْ لا يختلفون في قسمةٍ الأرض الواسعةٍ 
- وإن انطَّتْ قيمةٌ بعض الحصص لنحطاطاً ظاهراً - فظهرٌ 
تناقضهم. وفي المسالة الى قبل هذه زياد في يبان فسا أقوالهم 
غنينا عن تكرارهما ولا فرق بينَ قسمة السّيفبء واللُؤلؤق 
والثوبيء والسفينق وبِينَ قسمة الدارء والحمّام والأرض» وقد 


كناب القِسْمَةٍ 


: يتتفع ال بكلٌ ما يقعٌ له من ذلك» وقاذ ينحط الصيِبُ من 
الأرض» والذار من قيمته المئينَ من الدنانير شحاف ما تحط 
اليب من السيف والشوبيء واللؤلؤة. ومالك والشافعي: 
يبيحان قسمة الحمّام إذا دعا إلى ذلك أحدهما وإذ لم يتضع 
شريكه بما يقمٌ له من ذلك - وأبو حنيفة: يرى ذلك إذا انفقا 

وقد يسقط في هذا من القيمةٍ» ويبطلٌ من المنفعةٍ ما لا 
يسقط من اللَؤلؤةٍ إذا قسمت» والسيفي إذا قسمّه ولا سبيلٌ إلى 
وجودٍ قول صاحبي بخلافي هذاء فكيففَ دعوى الإجماع بالبساطل؟ 
فظهرٌ فسادٌ نظرهمْ وبطلَ احتياطهمْ بإباحتهم في موضم ما منعوا 
منه في آخرٌ. 

وأما اراس الواحدُ من الحيوان: فإِنْ كان إنساناً فتفصيلٌ 
أعضائه حرام وإن كان تسا لا يؤكلٌ لحمه كالحماره والكلبيه 
والستورء فقتله حرام وذيحه لا يكونُ ذكاد فهر إضاعةً للمال» 
ومعصية مجرّدة» وإ كان نما يؤكلٌ لحمه لم يحل ذبحه بغير إذن كل 
من له فيه مللك» لقول رسول الله يك: «إن دِمَاءَ كُمْ وَأَمْرَالَكُمْ 
عليكُمْ َه فلا يحل لأحل بح حصّة شريكه بغير إذنه إلا أن 
يرى به موث فيبادرٌ بذحي لأن تركه ميتة إضاعة للمال» وقذ نهى 
رسول الله 0-8 عن إضاعةٍ المال. 

وأمًا الصحف: فلا يح“ تقطيعه ولا تفريقٌ أوراقي؛ لآ 
رتبة كتابي الله منزّلةَ من عنده فلا تحال. 

وقد روينا عن مجاهد: لا يقسم المصحف. 

واحتج المانعرن من هذا بخبر فيه الا تَمْضِيَة عَلَى أَهْلٍ 
الميرّاث إلا فِيمًا اْتَمَلَ القَسْمه وهذا خبرٌ مرسل: 

رويناه من طريق ابن وهبو عن ابن جريج عن صديقٍ بن 
موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه. 

ثم لو صح لكان حجّة لنا لأن ' التعضية ' مأخوذة من 
قسمةٍ الأعضاء وإِنْما الأعضاءٌ للحيوان فقط. 


٠78‏ مسألة: : فإِنْ كان المالُ المقسومٌ شيا متفرقة 
فدعا أحدُ المقتسمينٌ إلى إخراج نصيبه كله بالقرعةٍ في شخص من 
أشخاص المال» أو في نوع من أنواعو: قضي له بذلك» اح 
شركاؤه أمْ كرهوا. . ولا يجورٌ أن يقسمّ كل نوع بين جميعه؛. ولا 
كل دار بين جميعهمْ. ولا كل ضيعةٍ بين جميعهمْ. إلا باتفاق 
جميعهم على ذلك. ويقسم الرقيق» والحيوان» والمصاحف» وغيرٌ 
ذلك؛ فمنْ وقعٌ في سهمه عبدٌ وبعضُ آخرٌ بقيّ شريكاً في الّذي 


-١ 88‏ مسألةٌ: فإ كان المال المقسومٌ أشياءً متفرقة 


مك١‏ 
برهان ذللت: أن من قال غير قولنا لم يكن له بد من ترك 
تزل فنا والرجو إلى قوناة ار ال القسو جنار روتكيه اانا 
لا يطاقٌ» وذلك أنه يقال لهُ: ما الفرقٌ بينك في قولك: تقسم كل 
دار بينهم؛ وكل ضيعةٍ بينهم؛ وكل غنم بينهم» وكل بقر بينهم» 
وكل رقيق بينهم» وكل ثيابب بينهم وبين آخر؟. 
قال: : بل يقسم كل بيسته بينهم؛ وكل ركن من كل فدّان 
ينه لأنّه إذا جعلت لكل واحدٍ منهم حصّة في كل شيء تركه 
اميت لزمك هذا الذي الزمناك ولا بد. 
فإ قال: إن اللّه تعالل يقولٌ: طمِمًا قل مِنْه أو كَْرَ نَصيباً 
مَفْرُوضاً». 
قلنا: نعم هذا الحو وهذه الآبةٌ حجّننا عليك لأنك إذا 
حملتها على ما قلت لزمك ما قلناولا بد والآبة موجبة لقولناء 
لأنْ اللّه تعالى إنما أرادّ منا ما قذ جعله في وسعناء فإنّما أراد تعال 
تا قل تركه الي أو كثر فقطء ول يرذ تعال قا من كل جزم 
من المقسومء إِذْ لوْ أراد تعالى ذلك لكان تعالى قد كلّفنا ما ليسَ في 
الوسع من قسمةٍ كل جزء منه ولوْ على قدر الصّؤابق فظهرٌ فسا 
ترم 
وأيضا: فإِنْ الخبرَ الثابت الذي: 
رؤيناه من طريق البخاري عن علي بن الحكم الأنصاري 
أخبرنا أبو عوانة عن سعيل بن مسروق عن عباية بن رفاصة بن 
رافع بن خديج عن جدده راقع بن خديج إن رسول الله تق 
«قْسَمٌ الغنيمّة فعَدَلٌ عَشَرَة ين ن الغنم ببعِير» في حديشو - فهذا 
نص قولنا لأنه عليه السلام أعطى بعضهمٌ غنم وبعضهم إبلاء 
فهذا عمل الصّحابةٍ مع رسول الله يذ لا الف لهم منهم. 
وهو قول أبي ثور وغيرو. 
١4‏ - مساألة: ويقسمٌ كلك مالا يحل بيعه - إذا 
حل ملكه: كالكلاس» والسنائير: والثمر قبل أنْ يبدوَ صلاحة. 
والماء» وغير ذلك» كل ذلك بالمساواةٍ والممائلة» لأن القسمة تيك 
حقّ كل واحل وتخليصة؛ وليست بيعأ - ولوْ كانت ببعاً للا جار أن 
تأخذ البنتُ ديناراً | والابنُ دينارين. 
وكذلك: : تقسيم الضياع الباعدة في البلا المتفرقة» فيخرج 
بعضهم إلى بلدق والآخرٌ إلى أخرى لا ذكرنا - وكلٌ قول حالف 
هذا فهرَ تحكَمٌ بلا برهان يدول إل التساقضء وإلى الرجوع إلى 
قولناء وترك قوهم؛ ذلا ب من ترك بعض وأخلر بعض. 
وقال أبو حنيفة: لا يقسم الحيوانٌ إلا إذا كان معه غير 
ولا يعرف هذا عن أحدٍ قبلهء وبالله تعالى التوفيق. 


فى 


- مسألةً: ولا يجوز أن يقع في القسمةٍ لأحدٍ 


9 *- كِتَابُ القِسلْمَةٍ 


6 مسألةٌ: ولايجردٌ أن يقمَ في القسمةٍ لأحدٍ 
المقتسمينَ علو بناء والآخر سفلة؛ وهذا مفسوخ أبدا إِنْ وقع. 

برهان ذلك: أن اموا دون الأرض لا يتملّك؛ ولا يمكنٌ 
ذلك فيه أصلا لوجهين. ١‏ 

أحدهما: أنه لا سبيلَ لأحدٍ إلى أنْ يستقرٌ في الهواء» وهذا 
م 5 

والثاني: أنه متمرَّجٌ غيدُ مستقرٌ ولا مضبوط» فمن وقح له 
العلوُ فإنما يملكه بشرط أنْ يبي على جدرات صاحبه وسطحي 
وبشرط أن لا يهدمّ صاحبُ المتول جدراتي ولا سطحة ولا أن 
يعلىَ شيئاً من ذلك» ولا أنْ يقصّرهٌ: ولا أنْ يقبَبَ سطحة؛ ولا 
أنْ يرقّنَ جدراتي» ولا أنْ يفتح فيها اقواساً. 

وكلّ هذه شروطٌ ليست في كتاب الله تعالى. 

وفذ قال رسول الله تيظ: «كُلُ شرْط لَيْسَ في كناب الله 
فَمُرَ بَاطِل وَإنْ كَانَ مِانَةَ شرْطء كناب الله أَحَي وَشَرْط الله 
0 

وقذ علمنا أن كل من له حق فهر ملك إياه يتصرّفُ فيه 
كيف شاء ما لم يمنعه قرآن» أو سئة - فبطلت هذه القسمة بيقين 
لا إشكال فيه - وصحٌ أن ايا العلرٌ على إقراره حيث هر أكلَ 
مال بالباطل» وإنما يحور بيع أنقاضه فقطء فإذا ابتاعها فليسَ له 
إمساكها على جدرات غيروء إلا ما دام تطيبٌ نفسه بذللك» ثمّ له 
أنْ يأخذه بإزالتها عن حقه متى شاءً. 

وقذ منمَ الشّافعي من اقتسام سفل لواحد وعلوٌ لآخرّ. 

5- مسألةٌ: ولا يحل لأحي مسن الشركاء إنفاذً 

من الحكم في جزء معيّن مما له فيه شريك» ولا في كلّه - 

00 أو كبر - لايم ولا صدقةٌ ولاهبة ولا 
إصداق. ولا إقرارٌ فيه لأحدٍء ولا تحبيسء ولا غيرٌ ذلك» كمن 
باعٌ ربع هذا البيسته أو ثلث هذه الدّارء أو ما أشبه ذللك» أو كان 
شريكه حاضراً أو مقاسمته له مكنة لأ كل ما ذكرنا كسب 
على غير لأنه لا يدري أيقعٌ له عند القسمةٍ ذلك الجزءٌ ء أم لاء 
وقد قال اللّه تعالى: #وّلا نكيب كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلا تَزرُ 
وَازرَة وزد زر أُخرّى4. 

ولقول رسول الله يف : «إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

/اه” 1١‏ مسألة: فإِنْ وق شيءٌ تا ذكرنا فسخ أبداً 
- سواءٌ وقعّ ذلك الشّيءٌ بعينه بعد ذلكَ في حصته أو لم يقخ: لا 


ينفذ شي تا ذكرنا أصلا لقول رسول الله تكا: : اك عَمَلٍ ليس 
َيه دنا هر رده وكلُ ما ذكرنا إن عمل وقعَ يخلافي أمر اللّه 
ال وان رسرله عله الداام مره 

وأيضاً: فكل عقدٍ لم يم حي عقده بل وجب إيطالةه فمن 
محال الباطل أن يجورٌ في وقستو آخحرٌلمْ يعقاذ فيه وكلٌ قول لم 
يصدّق حون النطنقي به فمن الباطل الممتنع أن يصدّقَ حين لم ينطق 
به إلا أن يوجب شيئاً من ذلك في مكان من الأمكنة: قرآنء أو 
سه فيسمع له ويطاعٌ. وباللّه تعالى التَوفيق. 

ومنْ كان بينه وبينَ غيره أرض» أو حيوانٌ» أو عرضء فباعَ 
شيئاً من ذلكَ» أو وهبة أو تصدّقّ بي أو أصدقة فَإِنْ كان 
شريكه غائباًء ول يجب إلى القسمةء » أو حاضراً يتعدّرٌ عليه أنْ 
يضمه إلى القسمة» ٠‏ أو ل يجبه إلى القسمة: فله تعجيلٌ أخذٍ حقي 
والقسمةٍ والعدل فيهاء لأنّه لا فرق بين قسممةٍ الحاكم إذا عدل» 
وبين قسسمة الشريك إذا غدل إذْ لم يوجب الفرق بين ذلك قرآنُ» 
ولا سند ولا معقول؛ ومنعه من أخذر حقّه جور وكلُ ذي حق 
أولى بحقّه - فينظرٌ حينئن فإِنْ كان أنفذَ ما ذكرنا في مقدار حقه في 
القيمةٍ بالعدل غير متزيّدِه ولا حابي لنفسه بشيء أصلا: فهي 
يده حو ركز ها ]لقان ذل عاد تافل ألىئ* شريكه أم 
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فإن كانَ حابى نفسةُ فسخ كل ذلك» لأنها صفقةٌ جمعت 
حراماً وحلالا فلمْ تتعقذ صحيحة. فلو غرس وبنى وعمّرٌ: نفذ 
كل ذلك في مقدار حقه وقضى بما زادَ للذي يشركة ولا حقّ له 
في بنائه وعمارته» وغرسهي» إلا قلع عين مال» كالغصبو ولا فرق. 
فلوْ كانَ طعاماً فاكلٌ منهُ: ضمنّ ما زادّ على مقدار حقه. 

فِإِن كان ملوكاً فاعتق: ضمنّ حصّة شريكه؛ وبالله تعالى 

م ' كتابُ القسمةٍ ' والحمدٌ لله رب العالمين. 


٠غ-‏ كناب الاستحقاق وَالْقَصْب 


-4٠‏ كتابُ الاسنتيحقاق وَالْعَصْبٍ 
وَالْجِنايَاتِ عَلَّى الأمْوَال 


- مسألةٌ: لايحل لأحدٍ مال مسلمء ولا مال 
ذمي» إلا بما أباح الله عرْ وجل على لسان رسوله تثط في القرآنه 
أو السئةٍ نقلُ ماله إلى غيروء أو بالوجه الذي أوجب الله تعالى به 
أيضاً. 

وكذلك نقله عنه إلى غيره كالهبات الجائزق والتّجارة 
الجائزة» أو القضاء الواجب بالدياتي» والتقاص وغير ذلك, ما 
هوّ منصوص. غ. فمن أخد شيئاً من مال غيره أو صارَ إليِه بير ما 
ذكرناء فإن كان عامداً عالا بلغا ميزاً فهر عاص لله عر وجل» 
وإن كان غيرَ عالل» أو غيرٌ عاملرء أو غير نخاطبيه فلا إثمّ علي 
إلا أنهما سواءٌ في الحكم في وجوب ردٌ ذلك إلى صاحبه؛ أو في 
وجوب ضمان مثله إن كان ما صارَ إليه من مال غيره قل تلفت 
عينه أو لم يقدر عليه. 

برهان ذلك: قولُ اللّه عر وجل: «لا تَأكلوا أَنْرَلَكُمْ 
بََكُمْ بلاطل إلا أن تكُون يَجَارَة عَنْ تَراضٍ مِنَكمْ». 

وقول رسول الله تكذ: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ عَليِكُمْ 
حَرَام). 

رؤينا هذا من طرق, منها: عن البخاري أخيرنا مسددٌ 
أخيرنا يحيى - هو ابن سعيدٍ القطّان - أخبرنا قر بن الي حدئني 
محمد بن سيرين عن عب الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول 
لله تي. وقول الله عر وجل لأوَإِنْ عَائتُمْ فعَاقُوا فل مَأ 
عُوقيَمْ بو4. 

وقول رسول الله ياك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا َس عَلَيِه أمرْنَا 
َهْرَ دا ول يستئن عليه السلام عالاً من غير عال ولا مكلّفاً من 
غير مكلفبء ولا عامداً من غير عامد. 


8- مسألة: فمن غصب شيئاه أو أخذه بغير 
حقء لكن ببيع محر أو هبةٍ عرمةٍ) أو بعقلو فاسبٍ أو وهر يبظ 
أنه لهُ: ل ا 
تلفْ بعضه - أو أكثره - ومثل ما تلفّ من أو يردّه ومشل 
المقسان وا ال د 
اغتلّ منةء وكل ما تولدَ منةء كما قلناسواء سواء: الحيوان 
والدونٌ والشّجرء والأرض» والرقيق» وغيرٌ ذلك سواءٌ في كل ما 


- مسألةٌ: لا يحل لأحدٍ مال مسلم ولا مال 


١ءاأ/و‎ 


قلنا. فيردٌ كل ما اغتل من الشجرء ومن الماشية: من لبن» أو 
صوفيء أو نتاج» ومن العقار: الكراء. 

وإن كانت أمة فأولدهاء فإِنْ كانّ عالماً فعليه الحدُ حدُ الرّنى 
وبردّها وأولادها وما نقصها وطؤه؛ وإِنْ كان جاهلا فلا شيءَ 
عليه من حدٌّ ولا إثمَ لكنٌْ يردّهاء ويردٌ أولاده منها رقيقا 
0522525-99 

وهان للك 52007 
م ء فهر له باتفاق من خصومنا معناء فمنْ خالف ما قلنا: 

فقد أباح أكل المال بالباطلء وأباح المال الجرام. وخالف القرآن» 
والسَننَه بلا دليل أصلا: 

روينا من طريق مالك واللَّيِسث وعبيد اللّه بن عمرٌ 
وأيوب السختيني' وإسماعيل بن آم وموسى بن عقبة كلهم 
عن نافع عن ابن عمرّ قال: : قال رسول الله عي : «ألا لا يَحْلِِنَ 


عه 


أَحَدْ مَامْييَة أَحَدٍ إلا بإذني أَيحِبُ أ أحَدكُمْ أنْ ثؤ تو َى مَشربته فتكسَرَ 
خِرَائته يِفَل طعا َإنْمَا تَحْرْنُ لهم ضرُوعٌ مَوَاشِهِمْ أَطْعِمَتهُما 
وهذا نصُ قولنا والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 

وقد اختلف الناس في هذاء فقالَ بعضٌْ التابعينَ وبعضث 
لمتأخرينَ: كل ذلك للغاصب وللمستحقّ عليه بضمانه. 

وقالَ آخروث: ما تولّد من لبن» أو صوفيء أو إجارة فهر 
للغاصب والمستحق عليه. ّ 

وأمَا الولدُ فللمستحقّ - وفرّقَ آخرون في ذلك بين 
المستحق عليه وبينَ الغاصب: فجعلوا كل ذلك للمستحق عليبيء 
وم يجعلوه للغاصبب - وفرّقَ آخرون بينَ ما وجد من ذلك قائماً 
وبينَ ما هلك منه فلم يضمنوه ما هلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه كلها أراءٌ فاسدةٌ متخاذلةٌ وحجَّةٌ 
جميعهم إنما هي الحديث الذي لا يصحٌ» الذي انفرد به لد بن 
خقافيع ومسلم بن خالا الرِْْي ' أنّ الخراج بالضّمان'” 

ثم لو صحٌ لما كان هُمْ فيه حجّة لأنّه إنَما جاءً فيمن 
اشترى عبداً فاستَغلَه ثم وجد به عيباً فده فكانَ خراجه له. 

رفكلا بور عن لان لاملكة رركا معورا بابذ 
ماله لا مال غيروء ومن الباطل أنْ يقاس الحرام على الحلالء ثم 
كان اليا حق ذكيف وهو باط كه؟ أو أذ يمك لاط 
فكي امو وللظالم بحكم من لم يظلمْء » فهذا الجورٌ والتعدّي 
لحدودٍ الله عرّ وجل. 


ثم لوصح هذا الخبرُ على عمومه لكان تقسيمٌ من فرق 


١ا/و‎ 


8- مسألةٌ: فمنّ غصب شيئاً أو أخذه بغير حق, 


٠.‏ 4- كتاب الامنتحقاق وَالْقصطب 


ِينَ الغاصب وبِينَ المستحقّ عليوء وبينَ الولدٍ وبين الغلّقٍ وبين 
الموجود والتَاَف باطلا مقطوعاً بو أنه لابهذا الخبر أخكٌ ولا 
بالتصوص الي قدمنا أخذء بل خالف كل ذلك» 9 الكلام 
بينشا وبين من رأى الغلّة والولدَ للغاصب وللمستحقٌ عليه 
بالفّمان فقطء فالتصوصٌ الي ذكرنا توجبُ ما قلنا. 


ا إن الرواية من طريق أبي داود قال: 0 محمد 


7 - هو التتخباترة ا 
بن زيل بن عمرو بن نفيل عن رسول الله م أنه قالَ: «مَنْ أحيًا 
أضاً م نهِي له ولي لِعِرْق ظَالِمٍ حَق». 

تناف عةن هاذ اليد ماك العو و نيوا ]عرق ا عدر 
أمْلا. 

فإن قالوا: لاء خالفوا القرآن» والسَّننّء وتركوا قولهم» 
وقول أهل الإسلام؛ ولزمهمْ أن لا يردوا على المستحق شيئء له 
ليس بيد الستحو ) علي ولا باد الغاصببء والظالم بعرق ظالمه وإذا 
م يكن عرق ظالم فهر عرق حق» إذْ لا واسطة بينهما. 

قال تعالى: لفَمَاذًا بَعْدَ الحَقَ إلا الضّلال4 وهم لا يقولون 
بهذا. 

ون قالوا: بل بعرق ظلم هوّ بيدو» لزمهمٌ أن لا حق له في 

وهذا في غايةٍ الوضوح» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا من فرّقَ بينَ الولد وبينَ سائر العلّةٍ: فكلامٌ في غايةٍ 
السّخفي والفساده ولوْ عكس عليهمْ قولهم ما انفصلوا منه. 

وأما من فرّقَ بِينَ الأولادٍ الأحياء فرأى ردّهمْء وبينَ الموتى 
فلم ير ردّهمْ فيقالٌ لهم هل وجب عليه ردُ كل ما نتجت الأمّهاتُ 
حينَ الولادةٍ إلى سيدهم وسيد أمهم أم لا؟. 

إن قالوا: لاء لزمهم أنْ لا يقضوا بردّهمٌ أصلا أحياءً 

وَإِن قالوا: نعم 
لهم في أولادٍ المستحقةٍ تمن استحقت عليه أقوالٌ ثلاثة: 

فمرّة قالوا: يأخحذها وزاخل قيِمة وده 

ومرّة قالوا: ياخذها فقطء ولا شيء له في الولدٍ - لا قيمة 
ولا غيرها 5-7 

ومرَةٌ قالوا: يأخذٌ قيمتها وقيمة ولدها. 


قال أبو محمّد: وهذه أقرال في غاية الفساد. 0 
هؤلاء الأولادٍ هل وقعَ عليهمْ قط في أول خلقهم؛ أو حين 
ولادتهم: ملك سيّدُ آمَهِمْ أمْ لم يقع له قط عليهمْ ملك؟ ولا 
ثالث لهذين القولين. 

فإ قالوا: بل قذ وقمَ عليهم ملكة. 

قلنا: ففي أي دين اللّه عر وجل وجدمٌ أن تجبروه على 
بيع عبده أو أمته بلا ضر كان منه إليهم؟ وما الفرق بينَ هؤلاء 
وي من تزيج أن فاسترقا ولده منجا؟ فهلا أجيرتم سيّدها على 

فإِن قالوا: على هذا دخل الناكحٌ لم ينو المستحقّ عليه على 
ذلك. 

قلنا: فكان ماذاء وما حرّمت أموالٌ الناس عليهمٌ بئات 
غيرهم فيهاء أو أينَ وجدتم هذا الحكم؟ وهذا ما لا سبيل إلى 
وجودوء وإِذْ همْ في ملكه فهمْ له بلا شك. 

وإث قالوا: لم يقمْ ملكه قط عليهم. 

قلنا: فباي وجه تقضون له بقيمتهم» وهذا ظلم لأبيهم 
بين وإيكالٌ لما له بالباطل» وإباحة لثمن الحرٌ الذي حرّمه الله 
تعالى ورسوله عليه السلام. 

ويقالٌ لمن قال: ياخذٌ قيمة الأمّ فقطء أو يأخذها فقط: لأيْ 
شيء يأخذهاء أو قيمتها. 

فإِن قالوا: لأنها أمته. 

قلنا: فاولادُ أمته عبيده بلا شك» فلم أعطيتموه بعضّ ما 
ملكت يمينه وتمنعونه البعض؛ أو لم تجبرونه على بيعها وهر لا 
و 

ا ل 
إلى عمرّ بن الخطاب فردّها وولدها إليثء فقالَ المشتري: دغ لي 
ولدي. فقال له: دغ له ولده. 

قال عليٌ: هذه شفاعة من عمرٌ 4ه ورغبةٌ وليسَ ة سينا 
لقضائه بها وبولدها لسيدها: 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا عبدُ الأعلى أخبرنا 
سعيدٌ - هو ابن أبي عروبة - عن قتادةً عن خلاس: أن أمدٌ اتت 
ينا فزعمت أنه حرّةه فتزوّجها رجلٌ منهمٌ فولدت له أولاداً ثم 
إن سيّدها ظهرَ عليها فقضى بها عثمانٌُ بن عفان: أنها وأولادما 
لسيدهاء وأنّ لزوجها ما أدركَ من متاعب» وجعل فيهم الملةَ والسَنة 


-4٠‏ كناب الاسْتحقاق وَالْغصطب 


كل رأس رأسين. 

ومن طريقٍ عبل الرزّاق عن معمر عن منصور عن الحكمٍ 
بن عتيبة أن امرأة وابنا ها باعا جارية لزوجها - وهو أَبو الول - 
00 ار 

0 

قال: فخذّ جاريتك وابنهاء نم سجن المرأةٌ وابنها حتّى 
تخلصا لك ذ فلمًا رأى الرّوجٌ ذلك أنفذَ البيع. فهذا علي قذرأى 
الح أنها وولدها لسيّدها وقضى بذلك» وسجنّ م المرأة وولدها - 
وهما أملٌ لذلكَ - لتعتههماء والأخد بالخلاص قد يكوث امراك به 
رد الُمن وهذا حق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن 
لاسراب لمر 

500000 
وهان. 

وروينا من طريق سعيلر بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
مطرّف - هر ابن طريفم - والمغيرة» قال مطرّف: عن الشعي» 
وقال مغيرة: عن إبراهيم؛ ؛ ثم اتفقّ الشّعي» وإبراهيمُ في ولد الغارَةٍ 
أن على أبيهم أنْ يفديهمُ بما عر وهان. 

وعن الحسن: يفدون بيعب عبار. 

وقد روينا من طريق سعيدٍ بن منصور عن سفيانٌ بن 
عن أرب ف ترصن عن ير تسمل قن بالا قر يار 
قال: قضى عمرٌُ في أولادٍ الغارّة بالقيمة. 

ورؤيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان عن أيوب 
بن مرسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال: غرّت أمة 
قوماً وزعمت أنه حر فتزوجت فيهمْ فولدتٌ أولاداً فوجدوها 
أمة فقضى عمرٌ بقيمةٍ أولادها في كل مغرور غرة. 

وقضى الشعبي» وابنُ المسيّبٍ في ولد المغرور بغرَةٍ. وهو 
أيضا قولٌ أبي ميسرة» والحسن: مكانٌ كل واحدٍ غرة. 

وقال إبراهيم: على أبيهمْ قيمتهم ويهضمْ عنه من القيمةٍ 
شي 6. 

وهذا قولنا. 


وهو قول أبسي ثور. وأبي سليمات. وأصحابناء وقول 


8- مسألةٌ: فم غصب شيئاً أو أخذه بغير حق, 


١٠١ا/؟‎ 


الشافعي, إلا في ولد المستحق عليه منها فقطء فإنه ناقضّ في 
ذلك. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل ابن علية 
ا ل ل 
رجل فادّعاه فخاصمٌ إلى إياس بن معاوية فيه فاستحقه فقضى له 
بالعبد بعلت وقضى للرّجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمشل 
العبيء ومثل لت قالَ ابن عون: فذكرت ذلك مْحمّدٍ بن سيرينَ 
فقال: هو فهم - فهذانٍ نان بن معازية: وعمد جن منيرين 
يقولان بقولنا في رد الغلةِ في الاستحقاق. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الور قال إذا 
اشتريت غنماً فنمت م جاء أمر برد ابيع فيه قال: يردها ونماءهاء 
والجارية إذا ولدت كذلك. 


إن قالوا: فلم فرّقتم أنتم بِينَ الغاصب والمستحق فالحقتم 
الولدَ بالمستحقٌ عليه ولم تلحقوه بالغاصب؟. 

فلا جلك اباد عونرس رارق إن 
اللكاح | الفاسدٌ والتملّكات بخير حل والتملّا والتاكح يظئان 1 
ذلك النْكاحَ والملك حق» فالحقهم بآبائهم» وم يلح قط ولد 
غاصبي. أو زان بمنْ وضعه ني بطن آم بل قالَ عليه السلام: 
ل ل لي ا ا 
زواجاً - عاهران فلا حق لما في الوللٍ» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وهذا مكانٌ خالفوا فيه عمرّه وعثمانٌ» وعليّاء ولا يعرف 
هم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك حالف إلا رواية عن 
أبي بكر بن عياش عن مطرفو بن طريفه عن الشعي أن رجلا 
اق عازه رادت لانان رحن الله أليالل فل علي . 1 
تعقو بهذي وقد كذيوالأنهْ لا يغرّمون البائع م يفدي به ولد 
إلا الرّواية المنقطعة التى ذكرنا قبل عن عمرّ أنه قضى في أولادٍ 
الغارَةٍ بقيمتهمْ والقيمة قذ صحَّتْ عن عمرّ في ذلك أنها عبدٌ 
مكان عب أو عبدان مكانّ عبد؛ فق خالفوا هذا أيضاً. وخالفوا 
كل من ذكرناء والحسنٌ وقتادة» والشعيئ وهم جمهورٌ من روى 
عنه في هذه المسألة قولٌ في فداء ول الغارَةٍ المستحقَةٍ بعبدٍ. 

وأمًا قولنا: : إنه يضم كل ما مات من الول والتساج» وما 
تلف من الغْلَة ويضمنٌ الزيادَ في الجسم والقيمةه لآنْ كل ذلك 
مال المغخصوب منه وكانٌ فرضاً عليه أنْ يردُ كل ذلك فهر معتدرٍ 
بإمساكه مال غيرو فعليه أنْ يعتدي عليه بمثل ما اعتدى. 


1١ */ا.‎ 


ه- مسألةٌ: فمنْ غصب شيعا أو أخذه بغير حق» 


.4- كاب الامنتحقاق وَالْعَصْبم 


فإنا قالوا: ليس معتديا لأنه لم يباشز غصب الولدد وإنما 
هوّ بمنزلةٍ ريح القت نْ ثوباً في منزل الإنسان.. 

ناد مت نالك :45 للح رمك التعة اقترية لسرقة 
ليس متملكا له ولو تملكه للزمه ضمانة؛ وهذا المشتري أو 
الغاصبٌ متملَاكُ لكل ما تولّدَ من لق أو زيادق أو نتناجه أو 
تمر حائلٌ بينه وبينَ صاحبه الذي افترض الله تعالى ردّه إليهِء 
وحرّمَ عليه إمساكه عن فهر معتلو بذك يقيناً فعليه أنْ يعتتديّ 
عليه بمثل ما اعتدى. 

وأمًا اياده في الثمن» فإنه حينَ زادَ ثمنه كان فرضاً عليه 
رده إلى صاحبه بجميع صفاتهء فكان لازماً له أن يده إليه وهوّ 
يساوي تلك القيمقه فإذا لزمه ذلك ثم نقصت قيمته فإنه لا 
تشقط رداها لزمة رده 

وأمًا الكراءٌ: فإنه إِذْ حالَ بينَ صاحبه وبينَ عين ماله حال 
بينه وبينَ منافعه فضمنهاء ولزمه أداءٌ ما منعه من حقه بأمر رسول 
ال تنظ أن بعطي كل ذي حق حقة وكراة متاعه مسن حَقه بلا 
شك» ففرضُ على مانعه إعطاؤه حقَةُ. 

ومن عجائب النيا: قولٌ الْنفيِينَ إن الكراء للغاصب 
الله ولا يضمن ولدها الموتى» ثم يقولون فيمن صادً ظبية في 
الحرم فأمسكها وم يقتلهاء حتى إذا ولدت عنده أولاداً فماتوا ول 
يذبجهم: : أنه يجزيها ويجزي أولادها - فلو عكسوا لأصابوا وما 
ألزمَ الله تعالى صائد الظبية ضمانها - عاشت أو ماتت - إلا أن 
يقتلها عامدأء وإلا فلاء فهمْ أبداً يحرّفونَ كلام الله تعالى عن 
مواضعه. 

وأعجبُ شيء احتجاج بعض متصدريهمٌ بالجهل بأن قال 
وأ ذنبه للولدٍ حتّى يسترق» فقلنا: ما علمنا ذنباً يوجبُ 
الاسترقاق» والرَده وقدل المؤمن عمداء وتركَ الصّلاق وزنى 
الحصن أعظمٌ الأنوبيه وليسَ شي من ذلا يوجبُ استرقاق 
فاعله. وأولادٌ الكفار يسترقونَ ولا ذنب هُمْ فليس يعترض بمشل 
هذا الهوس إلا من لا عقلّ له ولا دينَ. 

وأا إسقاطنا المهرّ في وطء الغاصبه والمستحق» فلأنه لم 
يوجبه قرآنٌ ولا سن ومالُ الغاصب والمستحقّ عليه: حراف إلا 
ما أوجبه التص ولا مهرَ إلا في تكاح صحيع» أو للَيي تكحسن 
بغير إذن وليها فقط - على ما جاءً به النص - وإنما عليه ضمانٌ 
ما نقصه وطؤه إيّاها بزنى الغاصبه أو بجهل المستحق عليه فقطء 
لأنّه استهلك بذلك بعض قيمةٍ أمةٍ غيره فقط. 

وأمًا القضاءٌ بالمثل: فإِن المتأخرينَ اختلفواء فقالَ بعضهم: 


لا يعطى إلا القيمة في كل شيء: 

روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق الشبياني فيمن استهلك حنطة أن له طعاماً مدل طعاميء 
قال سفيانُ وقالَ غيره من فقهائنا: له القيمة. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك: أمّا ما يكال أو يوزنٌ فعليه مثله 
من نوعه. 

وأمَا ما عدا ذلك من العروضء والحيوان فالقيمة. 

وقال أصحابنا: المثلُ في كلّ ذلك ولا بده فإِنْ عدم الكل 
فالمضمونٌ له عير بِينَ أنْ بمهله حتى يوجد المدل؛ وبين أنْ يأخذ 
القيمة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا هرّ الحقٌ الذي لا يجوز خلافة» وما 
نعلمٌ لمن قضى بالقيمةٍ حجّةً أصلا إلا أنْ بعضهم أتى بِطَامّقٍ 
فقال: إن رسول الله ييا «قَضَى عَلَى مَنْ أغتقَ شيركا له في عَبدٍ 
بأ يوم عي قي شتريكه فَاُوا: َتَمتى رَسُولُ الله عيذ عَلَى 


من اسْتَهْلّكَ حِصة غَيْرِه من مِن ن العَبدِ بالْقِيمَقه. 
قال علي: وهذا من عجائبهم فإنْهِمْ أفحشوا الخطأ في هذا 


أحدهما ‏ احتجاجهمُ به فيمن استهلك» والمعتق نصيبه 
من عبد بينه وبينَ آخرّ لم يستهلك شيئاء ولا غصب شيئاء ولا 
تعدّى أصلاء بل أعتق حصته الت أباحَ الله تعالى له عتقهاء وإنما 
هرّ حكمٌ من اللَّهِ تعالى أنفذه لا لتعدّ من المعتق أصلا. 

والثاني - عظيم تناقضهمء لأنه يلزمهم إِنْ كان المعتق 
المذكورٌُ مستهلكاً حصّة شريكهء ولذلك يضمنٌ القيمة بأنْ يوجبوا 
ذلك عليه معسراً كان أو موسراً كما يفعلونٌ في كل مستهلا 
وهمْ لا يفعلون هذا فكيف يستحلُ من يدري أن الله تعالى سائله 
عن كلامه في الدين» وأنّ عباد الله تعلل يتعقبونَ كلامه على هذه 
ا جاهرة القبيحةٍ الفاسدة من إحالة السّن عن مواضعها وسعيهم 
في إدحاض الحقّ بذلك؟ وليس لهمْ أنْ يدّعوا هاهنا إجماعاًء لأنّ 
ابن أبي ليلى. وزفر بنَ الهذيل يضمّنونه معسراً أو موسرأء وما 
نبالي بطردٍ هذين أصلهما في الخطل لأنهما في ذلك غالفان لحكم 
رسول الله يوني أنه عليه السلام ل يضمّن المعسرٌ شيئاه وإنما 
أمرّ في ذلك بالاستسعاء للمعتق فقط: 

روّينا من طريق اللي بن سعلو عن جرير بن حازم عن 
حميد الطويل قالَ: سمعت أنس بن مالكو يحدث «أن نْب بنت 


جَحْش أَهْدَتْ إلى رَسُول الله تا وَهُوَفِي بيس عَائَِة ويويهَا: 
جَفْنهُ مْنْ حيس فَقَامَتْ عَائِمَهُ فَأَحَدت القَطعَة فَضَرَبت بها 


4 0 لامك - 


إلى رَسُول رَيْْبَ» فقَالَ: 0 لَك 
لي سرت فهذا قضاءً بالمثل لا بالدراهم بالقيمة. 

وقد روي عن عثمان» وابن مسعوج: أنهما قضيا على من 
امد ا ا 
ا ا ا 

وعن عمرء وعثمان» والحسن» والشعى”» وقتادق في فداء 
ولد الغارَّةٍ بعبيدٍ لا بالقيمة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن آَيُوبَ عن ابن 
سيرين عن شريح: أنه قضى في قصّار شق ثوباً أن النُوبَ له 
وعليه مثلة فقال رجل: أو ثمنة» فقال شريح: إنه كان أحبً إليه 
من ثمندء قال: إِنْه لا يجدُء قالَ: لا وجد. 

وعن قتادة: أنه قضى في نوبي استهلك بالمثل. 

قال أبو محمّدٍ: لم نورذ قولَ أحد مَنْ أوردنا احتجاجاً بد 
وإنما أوردناه لثلا يهجموا بدعوى الإجماع جرأةً على الباطل. 

إن قالوا: فإنكمٌ لا تقضون بالمكسور للكاسرء فقدْ خالفتم 


الحديث. 
قلنا: حاشا لله من ذلك لكر“ النيّ مز قال: «إن دِمَاءَكُمْ 
مركم عَليكُم حَرَام. 


فعلمنا أنه عليه السلام لا يعطي أحداً غير حقّدء ولا أكثرٌ 
من حقدء ولم يقل عليه السلام: إنها لك من أجل كسرك إيّاها فقد 
كذب عليه من نسب إليه هذا الحكمّ من غير أن يقوله عليه 
السلام. ١‏ 

فصح بذلك يقيداً أن تثنلك الكسارة ال أعطى لعائشة 
رضي الله عنها لا تخلو من الخد وجهين لا ثالث لهما: 

إِمًا أنها لم تصلخ لشيء فابقاها كما يحل لكل إنسان منا ما 
فسد جملة من مناع غيره ول يتفع منه شي وإما أن قصعة عائشة 
اللي أعطى كانت خيراً من التي كانت لزيدبي رضي اللَّه عنها فجبرٌ 
عليه السلام تلك الزّيادة بتللك الكسارة» وإلا فنحنُ على يقين من 
أنّه عليه السلام لا يعطي أحداً مال غيره بغير حق) وإنّما حر 
مجن عليه في عين ماله لا في غيروه فما دامت العينٌ أو شيءٌ منها 
موجودين فلا حقّ له في غير ذللك» فإنْ عدم جملة فحيتئار يقضي 
له بالمثل. 

قال علي: فإذا عدم المثلّ من نوعه فك ما قاومه وساواه 


0- مسألة: اا ارك 


٠١٠٠١ /ا‎ 


فهر أيضاً مثلٌ له من هذا البابيء إلا أنه أقل مثليه ا هر عليه من 
نوعدء فلذلك قضينا به عند عدم المثل المطلقء وبالله تعالى 

اسهدالة تروك كدوج ارجد كه 
عبداًء أو حيوانا أو خرق له ثوبأء قرّمّ كل ذلك صحيحاً ما جنى 

عليه ثم قرّمَ كما هوّ السّاعة» وكلف الجاني أنْ يعطيّ صاحب 
الشيء ء ما بِينَ القيمتين ولا بده ولا يمور أن يعطي الشيء المجني 
عليه للجاني لما ذكرنا آنفاً وإنما عليه أن يعتدي عليه بمدلٍ ما 
اعتدى فقطء وسواءٌ كانت الجناية صغيرة أو كبيرةٌ لايحل هذا 
وللحنفينَ ماهنا اضطرابٌ وتخليط كثينٌ كقوهم: : من غصب رن 
فإنه يرد إلى صاحبه فإِنْ وجدَ وقد قطعه الغاصبُ فصاحبٌ الوب 
مير بينَ أخذه كما هوّ وما نقصه القطع وبِينَ أنْ يعطيه للغاصب 
ويضمنه قيمة الثوبيء فإنْ لم يوجذ إلا وقد خاطه قميصا: فهوّ 
للغاصبب بلا تخيير» وليس عليه إلا قيمة الثوبي. 

وكذلك قرهمْ في الحنطة تغصبْ فتطحنٌ» والدقيقٌ يغصبٌ 
فيعجن» واللّحمٌ يغصبُ فيطبخ» أو يشوى. 

قال أبو محمّد: ما في ا جاهرة بكيدٍ الذين أكثرٌ من هذاء 
ولا في تعليم الظّلمةٍ أكلّ أموال الناس أكثرٌ من هذاء فبقالٌ لكل 
فاسق: إذا أردت أخذٌ قمح يتيمء أو جارك وأكلَ غنمه» 
واستحلال ثيابو وقد امتنعَ من أن ييبعبك شيئاً من ذلك فاغصبهاء 
واقطعها ثياباً على رغمهء واذبخ غنمه وأطبخهاء واغصبه حنطته 
واطحنهاء وكلْ كلّ ذلك حلالا طَيْبأُ وليسَ عليك إلا قيمةٌ ما 
أخذت؛ وهذا خلافُ القرآن ني نهيه تعالى | ناكل اموالنا 
بالباطل» وخلافُ رسول الله ملي في قوله: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
عَلَيِكُمْ حَرَام ومَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَنِسَ عَلَيْه دنا فَهُوَ رَده. 

وما يشكُ أحدٌ من أهل الإسلام في أن كل ثوب قطعّ مسن 
شقةٍ فإنه لصاحبب الشقق وكلٌ دقيق طحن من حنطة إنسان فهر 
لصاحب الحنطق وكل لحم شوي فهر لصاحب اللّحم - وهمْ 
يقرّونَ بهذا ثم لا يبالون بأنْ يقولوا: الغصب؛ والظّلم والتعندي 
يحل أموالَ المسلمينَ للغصّاب. 

واحتجّوا ني ذلك بأمر القصعةٍ المكسورة التي ذكرنا قبل 
وهم أو تخالفي لذلك الخير فخالفوه فيما فيه. 

واحتجوا له فيما ليس فيه منه شيء. 

واحتجّوا أيضاً بخبر المرأة الي «دَعَسْ رَسُولَ اللّه يي إِلَى 
طَعَامٍ فَأَخيْرته أَنْهَا أَرَادَتَ ك2 شاو فَلَمْ نَجهَا فََرْسَلَتْ إِلَى 
جَارَةٍ لَهَا: انمي إِلَيّ الثثاة الي لِرَوْج اك فَبَعَئْت بِهَا إليْهَا فَأمَر 


١.ا/ة‎ 


9- مسألة: ومن غصب داراً فتهدمت كلف رد 


٠‏ غ- كاب الامتحقّاق وَالْعقَصطب 


رَسُولٌ الله ي#بيز بالثّاة أَنْ تُطْعَمَ الأمَارّى» قالَ هذا الجاهل 
المفتري: فهذا يدل على أن حقّ صاحبب الشّاةٍ قن سقط عنها إِذْ 
شويت. 

قال أبو محمّد: وهذا الخبرٌ لا يصمٌ ل صحٌ لكان أعظمّ 
حجةٍ عليهم) لأنه خلافف لقوهم, إِذْ فيه: أنه عليه السلام لم يق 
ذلك اللّحمُ في ملك التي اخذتها بغير إذن ربهاء وهم يقولون: إنه 
للغاصب حلالٌ - وهذا الخيرٌ فيه: أنه لم ياخذ رأيها ني ذلك - 
فصحٌ أله ليس لحاء فهر حجّة عليهم. 

قال علي: والحفوظ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم خلافٌ 
هذا: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمرٌ عن أيوبَ 
السختياني عن محم بن سيرينّ أن أصحاب رسول الله تا 
نزلوا بأهل ماء وفبهمْ أبو بكر الصّدَيُِ فانطلق التعمانُ فجعلٌ 
يقول لهم: يكوث كذا وكذا - وهم يأتونه بالطعام واللبنء ويرسل 
فر لاك إلى اميداي ع فاح الى وراك يان أراني آكل 
كهانة التعمان منذ اليوم» : ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءة. 

ومن طريق محمّد بن إسحاق في مغازيه عن يزيد بن أبي 
حبيبج عن عوفم بن مالك الأشجعي قال: كنت في غزوةٍ ذات 
السّلاسل فذكرٌ قسمته الجزورٌ بينَ القوم وأنْهمْ أعطوه منهاء فأتى 

به إلى أصحابه فطبخوه فأكلوة ثم سأله أبو بكره وعمرٌ عنهه 

رهما :ققالا'لهة الله ما الحسندت حي اطعمنها هذا قن قافا 
يتقيآن ما في بطونهما. 

ومن طريقي ماللش عن زيد بن أسلمٌ قال: شرب عمر بن 
الخطاب لبنأ فأعجبه فسألَ عنه فأخبرَ أنه حلب له من نعم 
الصدقة 5 فاستقاءه. 


0 شعي عا بذ بك 
قال سليمانٌ: فقلت هم: هذا أبو إسحاق الهمدانيٌ يحدّث 
ال 
2070 عر لل ل تر بروامية عونا 
أحمدٌ بن شويه قال: سمعت عبد الرزاق يقول: كل عور علن 
أهله فإذا عندها فاكهة فاكلَ منهاء ثم م سألَ عنها فقالت لهُ: أهدتها 
إلينا فلانة التائحة 0 
قال أبو محمد: فهذا أبو بكرء وعمرٌ وعليُ بحضرة 
الصّحابةٍ وعلمهمْ لا مالف لهمْ منهم في ذلك لا يرون الطعامً 


المأخودً بغير حق ملكا لآخذوء وإنْ أكلة» بل يرون عليه إخراجة؛ 
وأنْ لا يبقيه في جسمه مادام يقدرٌ على ذلك» وإن استهلكة» 
فبأي شيء تعلّقَ هؤلاء القومٌ في إباحةٍ الحرام جهاراً. 

قال أبو محمّدٍ: وبهذا نقولٌ» فما دام المرءُ يقدرٌ على أنْ 
يتقيآه» ففرضُ عليه ذلك» ولا يحل إمساله الحرام أصلا فإنْ عجر 
عن ذلك فلا يكلف اللَّهِ نفساً إلا وسعهاء وهذا ما خالفوا فيه 
القرآنَ» والسَئنَ بآرائهم الفاسدق وتقليداً لبعض النَابِعِينَ في خط] 
أخطأه» وبالله تعالى التوفيق. 

وقالوا أيضاً: قسنا هذا على العبدٍ يموت فتضمنّ قيمتةُ. 

قال علي: وهذا عليه لا لهي لأن اليس لا يتملكه 
الغاصب. 

09- مساألة: ومن غصب دارا فتهاامت كلف رد 
بنائها كما كان ولا بك لقول الله تعالى: فَمَن اعْتَدَى عَلَيكُمْ 
َاغتَُوا َلَيْه بِثْلٍ مَا اَْدَى عَلَيكُمْ4 وهر قد اعتدى على البناء 
المؤلفي فحال بينه وبِينَ صاحبه؛ وهر بإجماعهمْ معنا وإجماع أهل 
الإسلام مأمورٌ بردها في كل وقستو إلى صاحبهاء فلا يجورٌ أن 
يسقط عنه بهدمها ما لزمةٌ. وليت شعري أي فرق بينَ دار تتهدمٌ 
وبين عبد يموتث؟ فكان احتجاج صاحبهم: أن دور والأرضينَ لا 
تغصب» كان هذا عجنا جدا: وما نعلمٌ لإبليس داعية في الإسلام 
أكثرٌ مَنْ يطل الظلمةَ على غصبو دور الناس وأراضيهم ثمّ ببح 
هم كراءها وغلتهاء ولا يرى عليهم ضمانٌ ما تل منها - نعوذ 
باللّه من مثل هذا. 

53 انون شيي ا ري ا 
يزرعها فعليه ردّها وما نقصّ منهاء ومزارعته مثلها لما ذكرنا من 
أنه حال بين صاحبها وبين منفعةٍ أرضدء ولا منفعة للأرض إلا 
الزْرعٌ والمزارعةٌ على ما نذكرٌُ في 'المزارعة ' إِنْ شاءً اللّه تعالل. 

وقال الحنفيوت: الأرض لا تغصباهء وهذا كذب منهمء 
لأنّ الغصب هوّ أخذ الشيء بغير حقه ظلماً. ١‏ 

وق روَينا من طريق البخاري أخبرنا مسلم بن إبراهيمَ 
أخيرنا عبد الله + بن المبارك أخيرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد 
الله بن عمرٌ عن أبيه قالَ: قال رسولٌ الله علظر: لد دين 
الأرض شيبرا عير حَقّ سيف به يْم القِيامَة إِلَى سبع أَرَضِين). 

فصع أن الأرض تؤخذ بغير حق» فصحّ 5 

8- مسألة: ومنْ غصب زريعة فزرعهاء أو 
نوى فغرسة؛ أو ملوخاً فغرسهاء فكلُ ما تولّدَ من الرَّرِع 


-4٠‏ كاب الامنتحقاق وَالْقصْب 


فلصاحب الزْرِيعةٍ يضمنه له الزّارِعٌ - وكلٌ ما نبت من التوى» 
والملرخ فلصاحبها - وكل ما أثمرت تلك الشجرٌ في الأبد فل لا 
الل تر وي ياك 

ت: (وليِسَ لعِرْق ظَلِمٍ حَق». 

ولأن كل ما تولّد من مال المرء فل وإنما يحل للناس من 
ذلك ما لا خطب له به ما يتبراً منه صاحبه فيطرحه مبيحاً له من 
أخذه من النوى ونحو ذلك فقطء لا مالم يبحه. وباللّه تعالى 
التوفيق. 1 

4 مسالة :وك من عدا انه ينا متملّك 
من بعير» أو فرس أو بغل» أو فيل» أو غير ذلك؛ فلم يقدرْ على 
دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمانّ عليه فيه. 

وهو قول ماللش. والشافعي, وأبي سليمان. 

وقال الحنفيود: يضمنئة. 

واحتجوا بالخبر الثابت عن النبي كك «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهًا 
جْبَار. 

وبالخبر الذي: 

رويناه من طريق عبد الكريم” إن إنساناً عدا عليه فحلٌ 
ليقتله فضربه بالسّيف فقتله فأغرمه أبو بكر إِياه وقال: بوبح 
تعقل. 

وعن علي بن أبي طالبه نحوة. 

ومن طريق عبلد الرؤّاق عن معمر عن همَامٍ بن مثبّه عن 
أبي هريرة قال ' من أصاب العجماءً غرَمَ ' 

ومن طريق سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياح 
َم: أن غلاماً دخل دارَ زيلد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته 
فعمد أولي الغلام فعقروها فابطلَ عمرٌ بن الخطّابِ دمّ الغلام 
وأغرمَ والدَ الغلام ثمنّ الناقة. 

وعن شريح مثل هذا. 

قال علي: أمَا الحديث «جَرْحٌ العَجْمَاء جُبَارٌ؛ ففي غايةٍ 
الصّحَة. 

وبه تقول ولا حجّة لهمْ فيهء لأننا لمم نخالفهمْ في أن ما 
جرحته العجماءً لا يغرمٌ وليس فيه إلا هذا بل هوّ حجّة عليهمْ في 
تضميئهم الرّاكب» والسائق» والقائد» ما أصاب العجماءً مالم 
ل ده 

وأمًا حديث عمرٌ , بن الخطابي وشريح» فيه نقول: من 
قتلت بهيمةٌ وليّه فمضى بعد جنايتها فقتلها فهر ضامنٌ لحاء لأنّها 


4- مسألة: وكلٌ من عدا عليه حيوانٌ متملّكٌ من 


كلا ١.‏ 
لا ذنب ها. 

وأمًا قول أبي هريرة فصحيحٌ؛ ومنْ أصاب العجماءً 
قاصداً ها غير مضطرٌ فهر غارمٌ. 

وأمًا الرواية عن أبي بكرء وعلي» ذ 

لكلا عن رسول الله تف عن دوف؟ لم الو 
صب ا كاد هه فيه حا وك قم خاتفر ها أ بكر وضيره 
حيث لا يجو خلافة أقربُ ذلك ما أوردنا عن أبي بكر وعمس 
وعلي رضي الل عنهم من تفيتهمْ ما أكلوا أو شربوا تنا لا يحل 
فخالفواء فإنما همْ حجّةٌ عندهة. حيث وافقوا أبا حنيفة لا حيث 
خالفوة» وهذا تلاعب بالدين. 

والعجب أنْهم يقولون: إن الأست والسْبي حرام قئله في 
الحرم وعلى قاتله الجزاء» إلا أن يبتدىّ امحرمُ بأذى فله قتله ولا 
يجزيه - فكمْ هذا النتداقض» والهدمٌ» والبناة؟ ولق كان يلزمٌ 
المالكيَينَ المشئعين بقول الصّاحب إذا وافقهم والقائلينَ بان المرسل 
والمسند سواء أن يقولوا بهذاء ولكنّه مما تناقضوا فيه. 

قال علي: لا يخلو من عدت البهيمةٌ عليه فخشي أنْ تقتله 
أو أن تجرحة» أو أن تكسرّ له عضرا أو أن تفسد ثيابه من أن 
يكون مأموراً بإباحة ذلك لاء منهياً عمن الامتناع منها ودفعهاء 
وهذا تنا لا يقولونة؛ ولرْ قالوه لكان زائداً في ضلاهمْ. لأث الله 
تعالى يقول: «وّلا لّوا يديك إلى التْهلْكَةِ4 وهذا على 
عمومي. أو يكونٌ مأموراً بدفعها عن نفسه منهاً عن إمكانها من 
روحدء أو جسمك. أو مالك أو أخيه المسلمء وهذاهوًالحقلما 
ذكرنا. فإذا هرّ مأمورٌ بذلك ولم يقد على النجاة منها إلا بقتلها 
فهوَ مأمورٌ بقتلهاء لأنّ قتلها هرّ الدَفمٌ الذي أمرّ به ومنْ فعلَ ما 
أمرّ به فهر محسنٌ وإذ هر محسنٌ فقاذ. 

قال تعالى: «إمَا عَلَى الْمحْسينِينَ من سَبيل4. 


فمنقطعة ولا حجَّة في 


ه56١‏ تمشالة بعلن مناهن المي 
فيما جنته في مال أو دم ليلا أو نهاراً لكنْ يؤمرٌ صاحبه بضبطو» 
فإ ضبطه فذاك ون عاد ول يضبطه بيع عليهء لقول رسول الله 
تل: «الْعَجْمَاءٌ جَرْحُهَا جبارً. 

وهو قولُ أبي حنيفة, وأبي سليما. 

وقالَ مالك والشافعي: يضمنٌ ما جته ليلا ولا يضمن 
ما جنته نهاراً وهوّ قضاءً شريح. وحكمٌ الشبي. 

واحتججوا ني ذلك بحديث ناقةٍ البراء باذ رسول الله عليز 
«قَضى أن عَلَى هل الخرَائِطٍ مها بلَْاِ وَعَلَى أهْلٍ الاشيةٍ ما 
أَصَابِت بالليل». 


١ ١ /الا‎ 


- مسألةٌ: ومن كسرّ إناءً فضّةٍ أو إناءً ذهب 


- كناب الاستحقّاق وَالْفصطب 


قال علي: لو صحٌ هذا لما سبقونا إلى القول ب ولكنه خيرٌ 
لا يصحٌ لأنه إنما رواه الزّهريُ عن حرام بن عيّصة عن أبيه. 
ورواه الزّهريُ أيضاً عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفم أن 
ناقة براه فصع أله مرسل لأنا حراساً ليس هوابو غخضة 
لصابه إنما هرّ ابنُ سعد بن محيصة وسعدٌ لم يسم من البراء ولا 
- ولقذ كان يلزمٌ الحنفيِينَ القائلين: 
إن المرسلَّ والمسند سواءً أنْ يقولوا بوه ولكنْ هذا ثما تناقضوا فيه. 
واحتجّوا أيضاً بأغرب من هذا كلّه: وهو ما روّينا من 
طريق عبيد بن عميرء والزّهري» ومسروق, ومجاهار» في قول الله 
تعال! ودود وَسُليْمَان إذْيَحْكُمَان فِي الخَرْشِ ِذْ نَقََْتْ فيه 
عنم القَرْم كنا لِحكْمهمْ شَاهِدينَ تَمَهَْاهَا سُأَيمَانَ وَكُلا ينا 
حُكُماً وَعِلْم4 وان سليمان تي قضى في ذلك في غنم أفسدت 
حرث قوم بأ دفعَ الغنم إلى أهل احرش لم صوفها وألباتها 
حتى يعودٌ العنبُ أو الحرث كما كان. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا عجبٌ من عجائبب الدّنيا والّذي لا 
نشك فيه أن بين هؤلاء المذكورينَ وبينَ سليمانٌ عليه السلام ما في 
رياح ومهامه فيحاء» ولرْ رووا لنا ذلك عن رسول الله يي ما 
قامت به حجّةٌ لأنه مرسل. 
ثم ل صحٌ لكان الحتجَون به أوّلَ الفينَ له لأنهمْ لا 
مكدو بهذا دكي فا له كيف يعطق لس مسلم با بج 
على خصمه في الدين بحكم لا يحل عنده أن يؤخة به؟ وحسينا 
الله وعجب آخر من الشافعي: وهوَّ أنه لا يرى القولَ بالمرسل 
ثم أباح هاهنا الأموال بمرسل لا يصحٌ أصلا. ّْ 
وأقّا يبع ما تعدّى من العجماء فلقول الله تعالى: 
وَتعَاوَنوا عَلَى الب َالتقوَى» ومن البرٌ والتقوى حفظ الرّروع» 
والثمار الي هي أموالٌ الئاس فلا يعانُ على فسادهاء فإبعادٌ ما 
يفسدها فرضٌ ولا سبيل إلى ذلك إلا بالبيع امباج؛ وها هنا آثارٌ 
عن الصّحابة رضي اللَّه عنهم قد خالفرها. 
روينا من طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
الكريم أن عمرّ بنَ الخطاب كان يقول: برد البعيرء والبقرق 
والحمار» والضتواري: إلى أهلهنٌ ثلاثاً إذا حظرٌ الحائط م يعقرت. 
قال ابن جريج: وسمعت عبد العزيز بنَ عبد الله يذكرٌ 
عن عمرٌ بن الخطاب أنه كان يأمرُ بالحائط أنْ يحظرَ ويسد الحظدٌ 
ا ا 


أبو أمامة ولا حجّة في منقطعم 


ع2 وه 


السَرادٍ إلى الكوفةٍ فلمًا انتهى إلى جسر الكوفة جاءً مولي لبكرسق 
وائل فتحلَلَ النقد على الجسر فنفرت منها نقدة فقطرت الرّجلٌ في 
الفرات فغرق فاخذت فجاءً مواليه إلى موا فعرض موا عليهم 
صلحاً ألفي درهم ولا يرفعونٌ إلى علي فابوا فأتينا علي بن أبي 
طالب فقالَ هم: إِنْ عرفتم التْقدة بعينها فخذوهاء وإن اختلطت 
عليكمْ فشرواها. 

قالَ أبو محمّد: إن في الحنفيَينَ والمالكيَينَ العجب إِذْ 
يحتَجّونَ في إبطال السّئن التبتٍ في أن البِعين لا بيسعٌ بينهما حنى 
يتفرقا برواية شبح من بي كنانة أ عمر قال: : البيع عن صفقةٍ أو 
خيار - ثم يدون هذه الرواية عمن عمرٌ بن الخطّاب وهذه 
الأخرى عن علي فهلا قالوا: مئلُ هذا لا يقال بالرّاي؟ ولكنٌ 
هذا حكم القوم في دينهم - فليحمد الله أهلُ السسّئن على عظيم 


نعمته عندهم. 


5- مسألة: ومن كسرّ إناة فضّةٍ أو إناء ذهب 
فلا شىءً عليهء وقد أحسنّ لنهى رسول الله يذ عن ذلك» وقد 
ذكرناه فق" الومي والاطمر" والأشرية” 

وكذلك من كسرّ صليباً أو أهرق را لمسلم؛ أو لذمي. 

وقالَ الحنفيّون: إِنْ أهرقَ را لذمَئ مسلمٌ فعليه قيمتهاء 
وَإِنْ أهرقها ذمَئُ فعليه مثلها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» ولا قيمة للخمرء وقلذ حرم 
رسولٌ الله تي بيعها وأمرَ بهرقهاء فما لا يحل بيعه ولا ملكه فلا 

إن قالوا: هي أموالٌ أهل الدَمَةِ. 

قلنا: كذبتمْ وما جعلها اللَّهِ تعلل مذ حرّمها مالا لأحد 
ولكن أخبرونا: أهي حلالٌ لأهل الذمةٍ أمْ هي حرام عليهم. 

فإن قالوا : هي لهم حلال كفروا؛ لأن الله تعالى قد أخيرٌ 
فيما نعاه عليه أنَهِمْ إلا يُحَرمُونَ مَا حَوْمَ الله وَرَسُوله َل 
يَدِينونَ دين الحَق4. 

ولا يختلفُ مسلمان في أنّ دينَ الإسلام لازم للكفار لزومه 
للمسلمينَ» وأنّ رسول اللّهِ عل مبعوث إليهمْ كما بعث إليناء 
وأنّ طاعته فرض عليهمٌ كما هي علينا. 

فإِن قالوا: بن هي عليهم حرامً. 

قلنا: صدقتمٌ فمنْ أتلف مالا لا يحل تملكه فق أحسنّ ولا 
شيء عليه. 


واحتجّوا برواية رويناها من طريق سفيانَ الشوري عن 


٠‏ 4- كناب الاممتحقاق وَالْقصب 


إبراهيم بن عبدٍ الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة أن عمرَّ بن 
الخطاب. 

قيل له: عمّالك يأخذون الخمر والخنازيرٌ في الخراج» فقالَ 
له بلال: نهم ليفعلون» فقالَ عمرٌ: لا تفعلوا ولّوهمْ هم بيعها. 

ومن طريق أبي عبيد عن كدام الأنصاري عن إسرائيلَ عن 
مال اول لاحي و 
الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمرَ والخنازيرٌ في الخراج» فقال: 
تأخذوها منهم» ولكنْ ولُوهم أنتم بيعها وخذوا أنتم من الثمن. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا حجّة فيه؛ لأنْ حديث سفيان - 
وهر الصّحيحٌ - ليس فيه ما زادَ إسرائيلٌ وإِنّما فيه ' ولوهم بيعها 


وهذا كقول الله تعالى: وله مَا تَولَى4 وإسرائيل ضعيف. 
من العجب 0 
الجوس ونهيه هممْ عن الرمزمةٍ ثم يقلّدونَ هاهنا رواية ساقطة 
مخالفة للقرآن» والسنن وإِنْ كانت الخمرٌ من أموالهم فَإن الصّليبٌ 
والأصنامَ عندهمْ أجل من الخمره فيجبُ على هؤلاء القوم أن 
اي و0 

م يده 
داع ع بن د اله أله سبع نوك الله يو خا 
انع قر يبك ا اي 0 


9١751‏ مسألة: ومن كسرٌ حلية فضَّةٍ في سرجء أو 
جام أو مهامينٌ ا سيفب أوتاض اوبغر ذلل» أو حلي ذهب 
لامرأق أو لرجل يعدّه لأهلبٍ أ و للبيع: كلف إعادته صحيحاً كما 
كان لما ذكرنا قبل فإذ تراضيا جميعاً على أن يضمسَ له ما بينَ 
قيمته صحيحاً ومكسوراً: جار ذلك؛ لأنه مثلٌّ ما اعتدى به. 

وجائزٌ أن يتفقا من ذلك في حلي الذهب على ذهب وفي 
حلي الفضّةٍ على فضّة وله أن يؤخره به ما شاءً؛ لأنه ليس هر 
ذا و الماهق اعتداذ مكلجا اعندى مغل اي وبالله تعاللى 


1؟١-‏ مسألة: ومن كسر حلية فضّةٍ في سرج أو لجام, 


4ا ١١‏ 
4- مسألة: وكل ما جنى على عبل | وَأمق اي 
بعيرء أو فرسء أو بغلء أو حبار أو كلب يحل تملّكهُ ؛ أو سنوره 


أو شاق أو بقرقء أو إبل» أو ظيء أو كل حيوان متملّكٍ فإِن في 
الخط| في العبدٍ وفي الأمة خاصة وفي سائرٍ ما ذكرنا خطاً أوعمداً 


ما نقصّ من قيمته بالغ ما بلغ. 

وأمّا العبدُ والأمة ففيما جنى عليهما عمداً القودُ وما نقصّ 
من قيمتهما. 

ما القودُ فللمجي عليه. 

وأمَا ما نتقصّ من القيمةٍ فللسيَدِ فيما اعتديّ عليه من ماله. 

وكذلك لو أن امرأ استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة 
لسّدها والحدُ في زنائه بها ولا يبطلُ حقّ حقأء وقاذ أمرّ رسولٌ 
الله يك بأنْ يعطى كل ذي حق حقَه. 

وأمًا القودُ بينَ الحرٌ والعبدٍ فنذكره إِنْ شاءً الله تعالى في ' 
كتاب القصاص '. 

ثانا من فللئاس هاهنا اختلاف. 

وكذللك ني الحيوان - وقولنا ني الحيوان - هرّ قولٌ أبي 
سليمان. ومالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: كذلك إلا في الإبلء والبقرء والبغال» 
والحمير والخيل خاصّة في عيونها خاصة) فإنه قال في عين كل َأ 
ذكرنا ربع ثمنه. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّوا ني ذلك بأثر: 
ااي 
أميّة بن يعلى أخبرنا أبو 
رط موي بحت عن لد ندر ب ليك اللو 
الم يقض في الرأس إلا في تلاشر: الْقَلَّقَ وَالْمُوضِحََ 
وَالآمّةٍ وَفِي عَيْنِ الفْرَسِ برئع نُمَندا. 


رويناه من طريق قاسم ب 
النَاقدُ أخبرنا سعيدٌ بن سليمانٌ عن أبي 


وبروايةٍ عن عمرٌ بن الخطاب من طريق سفيانَ وعمرو بن 
دينار» ومعمر قال سفيان: عن جابر الجعفيْ عن الشّعي عن 
شريح عن عمر. 

وقالَ عمرو بِنْ دينار: أخبرني رجل أنّ شريحا قال لهُ: قال 

وقال معمرٌ: بلغني أن عمرّ بن الخطابيه ثم اتفقوا: أنه 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن المغيرة عن 
إبراهيمَ عن شريح قالَ: أتاني عروة البارقئ من عند عمرّ بأنّ في 


1١ 


- مساألة: وكلٌ ما جنى على عبدٍ أو أمةِ, أو 


٠‏ 4- كناب الامئتحقاق وَالْعَصْب 


ومن طريق أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمرّ في عين 
الدَابَةٍ ربع ثمنها. 

ومن طريق ابن جرييم عن:عباد الكريدم 

قال علي: ف لأنها من 
طريق إسماعيل بن يعلى الثقفي - وهوّ ضعيفٌ - عن عمرو بن 
وهبي عن أبِيه» وهما مجهولان. 


م أن علي بن أبي 


ثم ليس فيه إلا الفرسٌ فلا همْ خصّره كما جاءً مخصوصاًء 
ولا هم قاسوا عليه جميعٌ ذوات الأربع. 

وأمّا عن علي» وعمرّ رضي الله عنهما فمراسيلٌ كلهاء ثم 
لوْ صحت لا كان فيها حجّة لوجوو. 

أوَها: أنه لا حجّةَ فيمن دون رسول الله . 

والثاني: أنه لا مؤنة عليهم في خلافي عمس وعلي إذا 
خالا أبا حنيفة كما ذكرنا عنهما آنفاً من أنّهما تقيّآ ما شريا إِذْ 
علما أنه لا يحل. 

ثم في هذه القصّة نفسها: 

كما روينا من طريقٍ شعبة عن المغيرة بن مقسم عن 
إبراهيم النخعيّ قالَ: : كتب عمرٌ مع عروة البارقي إلى شريح في 
عين الدَابَةٍ ربعٌ ثمنها وأحقّ ما صدق به الرّجل عند موته أنْ 
ينتفيّ من ولده أو يدعية. 

ومن طريق عباء الرزاق عمَنْ حدئه عن محم بن جابرٍ 
عن جابر عن الشعي: أن عليَاً قضى في الفرس تصابٌ عينه 
بنصفب ثمئة. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن مجالدٍ عن الشّعي أن عمرَ 
بِنَ الخطاب قضى في عين جمل أصيب ب: بنصفه ثمنه ثم نظرٌ إليه 
بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا هدايته فقضى فبه بربع ثمنو. 
فليتا شيرياما لني جمل أحدئ عضي عن وعلي» أول مسن 
الأخرى؟ وهلا أخذوا بهذه القضيَة قياسا على قولهم: إن في عين 
لأنسان تصفة تمن وقذ أضعفة عمرٌ على حاطب قيمة الاق 
التي انتحرها عبيذة) وجاء بذلك أئر: 


كما رؤينا عن ابن وهب أخبرنا عمرو بِنُ الحارث عن 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جده عب الله بن عمرو بن العاصٍ 
«أنا رجلا من مَُيَة َل رَسُولَ الله يي يفف َرَى في حَرِيسَةٍ 
الجبل؟ قال: هي وَمِْلُها وَالتَكَالُ». 


فهذا خيرٌ أصحّ من خبرهمٌ في عين الفرس ربع ثمنه. 
وأصح من خبرهمٌ عن عمرً» فظهرٌ فسادٌ قوهمٌ من كل جهة. 

وقد كان يلزم المالكيّين القائلين بتقليدٍ الصاحب» وأن 
المرسل كالمسند أنْ يقولوا بهذه الآثار» وإلا فقدْ تناقضوا. 

وأمَا ما جنىّ على عبدٍ فيما دون التفس. أو على أمدٍ 
كذلك» فقالَ قومٌ: كما قلنا: إنما فيه للسّيّدٍ ما نقصّ من ثمنه 
فقط. 

وهو قول الحسن. 

وقالَ قومٌ: جراح العبدٍ من ثمنه كجراح الحرٌ من ديتدء 
بالغأ ثمنٌ العبد والأمةٍ ما بلغ» ففي عين العبد نصفُ ثمنهء ولو 
أن ثمنه ألفا دينار وني عين الأمةٍ نصفُ ثمنها ولو بلغ عشرة 
آلافي ديئار. 

وهكذا ني سائر الأعضاء. 

رؤينا من طريق عباء الرزّاق عن معمر عن الزُهِريْ عن 
سعيدٍ بن المسيّب قالَ: جراحات العبيدٍ في أثمانهم بقدر جراحات 
الأحرار في دياتهم. 

وهو قول شريح؛ والشّعي والنخمي؛ وعمرٌ بن عباء 
العزيز» وحم بن سيرين» والشافعي, وسفيان الثوري» والحسن 
بن حي إلا أذ الحسنّ قال إِنْ بلع جميم القيمة لم يكن له إلا 
أنْ يسلمهُ؛ ويأخذ قيمتةُ» أو يأخذّ ما نقص. 

-_ 0 جريج عن 
قان: "رهق لعي يله تقل اخ في و 

وروي أيضاً عن علي بن أبي طالبي. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الزُمري قال: إن 
رجالا من العلماء ليقولون: العبيدٌ والإماءٌ سلع» فينظرٌ ما نقص 
ذلك من أثمانهم. 

قال أبو محمّد: وهذا قولنا -. 

وقالت طائفةٌ: فيه ما نقص إلا أنْ تكون الجناية استهلاكاً 
فك بدي إن م 0 0 فح ري 0 

وهو قول أبي يوسف ومحملد بن الحسن. 

0 0 


4٠‏ كناب الامنتحقاق وَالْغصطب 
أسلمه إلى الجاني ولا بد وألزمه قيمته صحيحاً. 

وهو قول النخعي؛ والشعي. وطائفة قالت: يدفم إلى 
الجاني وتلزمه قيمته صحيحا. 

وهو قول إياس بن معاوية» وقتادة: 

روينا من طريق حمادٍ بن سلمة عن إياس بن معاوية ني 
رجل قطع يذ عبار. 

قال: هوّ له وعليه مثلةُ. 

ومن طريق عباد الرّزّاق عن معمر عن قتادة فين جدعٌ 
أذنَ عبد أو أنفة. أو أشل يده: أنّه يدف إليه ويغرم لصاحبه مثلة. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن ابن جريج عن عطاء قالَ: إِنْ 
شح عبدأء أو فقأ عينةٌ» فقيمته كما أفسده: وراى ف موق 
نصف عشر قيمته. 

قولُ أبي حنيفة ومحماد: من قل عببداً خطاً فة فقيمته على 
العاقلة ما لم تبلغ قيمته عشرة آلافي درهم فاكثر » فْلِيسَ فيه إلا 
عشرة آلافم درهم غير عشرة دراه وفي الأمٍ قيمتها كذلاك ما 
ل تبلغ خسة آلافم درهم فصاعداًء فإنْ بلختها فليسَ فيها إلا خمسة 
ارايت انه رلك مار لاوم 

قال أبو ح حنيفة وحده: وأمّا ما دون النفس فمنْ قيمتها 
لاما أي جنيو وعلى لذ من نجه اذ ليع أرشَ ذلك من 
لحر أنقصّ من قيمته عشرة دراهمٌ أو خمسة دراهم هكذا جملةً. 

شم رجع عن الأذن والحاجبو خاصّة فقال: فيهما ما 
نقصهما فقطء فإنْ كانت الجناية مستهلكة فليِسَّ له إلا إمساكة 
كما هرّء ولا شيء له أو إسلامه وأخدَ ما كان يأخذٌ لو قثَلٌّ 

وقالَ أبو يوسف ني قتل العبد خطأ والجناية: عليه قيمته 
ما بلغت ولو تجاوزت ديات - ووافقه محمّدٌ فيما دون النفس. 
واتفقوا كلّهمْ في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة الذي 
ذكرنا. 

وقد روي عنهما أنه إِنْ أمسكه أخد قيمة ما نقصته الجناية 
المستهلكة. 

وقذ روي عن أبي يوسف فيما دون النفس خاصّةً مشلٌّ 
قول أبي حنيفة وسواءٌ في ذلك الحاجبه والأذنُ وغيرٌُ ذلكَ» 
وذكر ذلك في اختلاف الفقهاء. 

وروي عن ذفرَ فيما دون النفس مره مل قول أبي حنيفة 
الآخرء ومرّة مشلٌ قوله الأول» ووافى أبسا حنيفة في قوله في 


-١ 4‏ مسألة: وكلٌ ما جنى على عبد أو أمة أو 


النفس. 
وقالت طائفة جراحٌ العبلد في قيمنه كج راح الحرٌ في دينه 
إلا أن تبلغ قيمةٌ العبد عشرة آلاف درهم فصاعدا أو تبلم قيمة 
الأمةٍ خمسة آلاف درهم فصاعداً فلا تبلغ بأرش تلاك الجراحةٍ 
مقذارها مر اذية الك أو ارك لكر خط م ذلنك خصتتها هق 
عشرةٍ دراهمٌ في العبلره وحصتها من خمسة دراهم في الأمقٍ إلا أن 
يكونٌ قطمٌ أذن فبرئ أو تف حاجبم فبرئ» وم ينبت فليسَ 
عليه إلا ما نقصه - وهذا قول أبي حنيفة. 
فإن بلغ من الجناية على العبلد ما ل جنى على حر لوجبت 
فيه الذية كلها فيس له إلا إمساكه كما هر ولا شي لمه أو 
انادف إل الاي واس جيم تمتو | ول عثرة الا درطم 
فصاعداً فليسَ له إلا عشرة آلافم غير عشرةٍ دراهم؛ وفي الأمةٍ 
نصفُ ذلك. وتفسيره: أنه إِنْ فقأ عينَ أمة تساوي خمسة آلافي 
درهم فما فوقَ ذلك إلى مائةٍ ألفو فأكثرٌء فليسّ عليه إلا ألفا 
درهم وخسمائةٍ درهم غيرٌ درهمين وتصفي. 
وإنأ فقأ عينَ عبار يساوي عشرة آلافي فما زادَ فليسَ عليه 
إلا خسة آلافم درهيء غير خسةٍ دراهم. 
وهكذا في سائر الجراحاتي. فلو ساوت الأمة مائى ني درهم» 
والعبد ماثة درهم» لم يلزمه في عين العبدٍ إلا حخسون درهماً تقط 
وني عين الأمةٍ مائة درهم فقط. 
وهكذا العمل في سائر القيم. وطائفةٌ قالت: إن منقلة 
العبدء ومأمومتة» وجائفتة» وموضحته من ثمنهء بالغ ما بلغ فهيّ 
من الحر في ديته: ففي موضحة العبلو نصفُ عشرٍ ثمنه - ولو أنه 
آلف ألف درهم. وفي منقلته عشرٌ قيمته كذلاك ونصفُ عشرٍ 
قيمته كذلك. وفي جاتفتهه ومأمومته ثلث ثمنه بالغ ما بلغ. 
وأا سائرٌ الجراحائتي وقطمٌ الأعضاء فإنما فيه ما نقصه 
وهو قول مالك. 
وقلذ روي عن مالك ايضاً أله إذا قطعّ يدي عبار أو فقاً 
عتق عليه وغرمَ قيمته كاملة لسيّدو. 


عيئيه أ 
وقال اللّيث بن سعدر: من خصى عبد غيره فعليه قيمته 
كلها لسيّدىه ويبقى العبدٌ لسيّده - سواءٌ زادَ ذلك في قيمته أو 
قال أبو محمّد: ما من قالَ: جراحٌ العبلد في قيمته كجراح 
لحر في ديته: فقول لا دليل على صحته لا من قرآن؛ ولا من 
سف ولا عن وواية فاسندق كنيع لوه على لحر لأنه إتسات 


١ءمأ‎ 

قال علي: ولرْ كان القياسُ حقّاً لكان هذا منه عينٌ 
الباطل؛ لأنّ كثيراً من ديات أعضاء الحرٌ مؤقتُ لا زيادة فيها ولا 

وقد وافقنا من خالفنا هاهنا على أن دية أعضاء العسدد غيرُ 
مؤقنةٍ لا خلاف في ذلك إذْ قد يساوي العبدٌ عشرة دنانيرَ فتكونٌ 
دِيةٌ عينه عندهمٌ عشرً دنانير. وتساوي الأمة خسة آلافو درهم 
فتكونٌ ديةٌ عينها ألني درهم ولخسمائةٍ درهم غير درهمين 
ونصفب - أو تكو ديةٌ عينها عند بعضهمْ عشرة آلّافع ديئار فقدَ 
أصفقوا على أنْ الديات في ذلك غيرٌ محدودةٍ وعلى جواز تفضيل 
دي عضو المرأة على ديةٍ عضر الرّجلِء بخلافي الأحرار والحرائر 
- فقذ ظهرٌ فسادٌ قياسهمْ جملة بهذه اللائل وبغيرها أيضاً - 
فسقط هذا القولٌ بيقين. 

ثم نظرنا في قول من قال: يسلمه وياد قيمكلة؛ فوجدناة 
أيضاً غيرَ بح؛ لأنّه لا يحل إخراج ج مال عن يد صاحبه إلى 
غيره بغير تراض منهما إلا أن يني بذللك نص» وم يات بهذا 
هاهنا نص أصلاء فسقط أيضاً جملة. 

ثم نظرنا في قول مالل وأبي حنيفة فوجدناهما أشااً 

الأقوال فساداً؛ أله لم يأتو بشيء منة: قرآنُ» ولاسة ولاارؤاية 
سقيمةٌ؛ ولا قو صاحبي أصلاء ولا قبامرٌ» ولا راي له وجدٌ بل 
ما نعرفٌ هذين عن أحدر من الأئمَّةٍ قبل هذين الرجلين.. 

وأما قول أبي حنيفة: فظلمٌ بْبِنٌّ لا خفاءً به أنْ يكون 
يقطمٌ يد جارية تساوي عشرة آلافي دينار فلا يقضي لصاحبها إلا 
بمائتي دينار وخمسين ديناراً غيرَ ما تساوي من الذهب درهمين 
ونصفاً ويكونُ تغصبُ له خادمٌ أخرى قيمتها آلف ديار قتمونثً 
عند الغاصب فيغرمٌُ له ألفَ عار كاملة» على هذا الحكم الدثارٌ 
والدَمارٌ - وحن نبرأ إلى اللّه تعالى منه في الدَنياء ويومٌ يقومٌ 
الأشهاد. 

وأمّا قول ماللك: فتقسيمٌ في غايةٍ الفسادء ولرْ عككسَ 
عليهم قولهم ما تخلّصوا منه لوْ. 

قبل هم: بل في المنقلة والجائفق والمأمومة: ما نقصه فقط. 

وأمًا سائرٌ الجراحات فمنْ ثمنه بقدرها من الحرٌ في ديتده 
ومثلٌ هذا لا يشتغل به إلا محروم. 

واحتج له بعضُ مقلديه بأنّْ قالَ: هذه جراحاتٌ يشفقٌ 
عليه منهاء فيمكنٌ أنْ يتلف» ويمكنٌ أنْ يبرأء ولا يبقى لها أثرٌ ولا 
ضررء فقلتا: نعم فاجعلوا هذا دليلكمٌ في أنْ لا يكونّ فيها إلا ما 


4- مسألةٌ: وكلٌ ما جنى على عبد أو أمقٍ أو 


45- كناب الامنتحقّاق وَالْقَصْب 


قال أبو محمّد: والحكمٌ على الجاني بما نقصّ فيما جناه 
على العبد من خصاءء أو مأمومةء أو جائفقٍ أو قطع عضرء أو 
غيرٍ ذلك» مما قل أو كثرٌ من الجنايات إنما يكونٌ بأن يفوم 
صحيحاء ثم يرم ني أصعب ما انتهت إليه حاله من تلك الجناية 
وأشدٌ ما كان منها مرضاً وضعفاً وخوفاً عليدء ويغرمُ ما بين 
القيمتين» ولا ينتظرٌ به صصح ولا تفْفٌ أصلا؛ لأنه في كل حال 
من أحواله في تأثبر تللكَ الجنايةٍ فهر الجاني عليه في كل تلك 
الأحوال؛ فعليه في كل حال منها ما نقصّ بجنايته من مال سيّده 
بلا شك» لقول الله تعلل: لإوَِنْ عَاقسُمْ فحَابُوا بل مَا عُوقيكُمْ 
بو4. 

ولقوله تعالى: ظفَمَن اغنَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدَوا عَلَيِْ بوئْل مَا 
اعَتَدَى عَلَيَكمْ». 

إن برىَ العبدء أو الأمهٌ وصحًاء وزادت تلك الجنايات في 
أثمانهماء كالخصاء في العبلده أو قطع إصبع زائدة؛ أو ما أشبه 
ذلك» فمن رزق الله تعال للسيِ ولا رجوعٌ للجاني من أجل 
ذلك بشيء ما غرم. 

وكذلك لولم يغرمْ شيا حتى صحٌ الج عليه فإنه يغرمٌ 
كما ذكرنا ولا بد لأنّه قذ لزمه أداءُ مثئلٍ ما اعتدى فيد فلا يسقط 
عنه ببرء الجناية. 

وكذلك من قطمٌ شجرة لإنسان» فإنه يضمن قيمتها سواءً 
نبت بعد ذلك وغمتا أو لم تنبت ولا متا لما ذكرناء وبالله تعالى 
التوفيق. 

وأما إِنْ قعل المرءٌ عبداً لغيرهء أو أمةً عمداً أو خطأء 
فقيمتهما ولا بد لسيّدهما بالغةَ ما بلغت لما ذكرنا - وقد اختلفَ 
الناسٌ في هذا: 

فروّينا عن حمادٍ بن سلمة عن داود بن أبي هند عن 
الشعبي أن عبداً قل خطأ وكانَ ثمنه عشرة آلافر درهم فجعلٌ 
سعيدٌ بن العاص ديته أربعة آلافي. 

وصح عن النخعي» والشّعي» قالا ججيعاً: لا يبلغ بديةٍ 
العبدٍ دية الحرٌ. 

ورويناه أيضاً عن عطاء, والحكم بن عتيب وحمّادٍ بن أبي 
سليمات. 

وبه يقولٌ سفيان الشوري» قالَ: ينص منها الدرهمٌ 
ونحوةُء وقالَ عطاء: لا يتجاورٌ به دية الحر وصحّ أيضا عن حمادٍ 
بن أبي صليمان. 


-6٠‏ كتاب الاستحقاق وَالْقصطْب 


وقالَ أبو حنيفة وزفرٌ ومحمدٌ: إِنْ كان عبداً فقيمته مالم 
يبلغ عشرةٌ آلاف درهمء فإنْ بلغها أو تجاوزها بما قل أو كثرَ م 
يغرمٌ قاتله إلا عشرة آلافه درهمء غير عشرةٍ دراهم. 

وإ كانت أمة فقيمتها مالم تبلغ خمسة آلافي درهبء فإِن 
بلغتها أو تجاوزتها بما قال أو كثْرٌ لم يغرمْ قاتلها إلا خمسة آلافٍ 
درهم غير حمسو دراهم. 

وقالت طائفةٌ: يغرمٌ القيمة بالغة ما بلغت. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حمَدُ بن بكر عن 
ابن جريج عن عب الكريم عن علي بن أبي طالبو: وابن مسعوج 
وشريح. قالوا: ثمنهُ وإنّْ خالف دية الحرٌ. 

وصحٌ هذا أيضاً عن سعيلد بن المسيّبيه والحسنء » وابن 
سيرينَ» وإبراهيم النتخعيْ أيضاًء ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري» 
والزُمري. 

ورويناه أيضاً عن عمرّ بن عبد العزيزء وإياس بن معاوية» 
وعطاء» ومكحول. ْ ان 

وهو فول مالك. وأبي يوسف, والشافعي, وأحماد بسن 
حنبل» وإسحاق وأبي سليمات وغيرهم. 

قال أبو محمّد: أمّا قولُ أبي حنيفة ففي غايةٍ السّقوط؛ 
لأنه حدٌ ما يسقط من ذلك بحدٌ لا يحفظ عن أحدٍ قبلهُ وإنما هو 
من رأيه الفاسد. 

وقالَ مقلدوةٌ: ينقصُ من ذلك ما تقطعٌ فيه اليد.. 

قلنا: ومن آينَ لكمْ هذا؟ ثم قذ تناقضتم فأسقطتم من ديةٍ 
المرأةٍ خمسة دراهم» وليسّ تقطمٌ فيها اليدٌُ في قولكم» فقذ أبطلتم 
ما أصلتم من كثبي. 

ثم نقول هم: وهلا نقصتمٌْ من الدَيةٍ ما تقصتمْ من 
الأربعينَ درهماً في جعل الآبق إذا كان يساويها؟ وهلا نقصتم من 
الدَيةِ ما تحب فيه الرّكاة؟ وهل هذا إلا رأيّ زائف مجردٌ؟ وكلّ 
قول لم يقمْ عليه دليلٌ أصلاء ولا كان له سلف فأول قول 
بالاطراح. 

ثم نظرنا في قول من قال: لا يبلغ بديةٍ العبدٍ دية الحرٌ: 
فوجدناه قولا فاسداً لا ديل عليى ثم هم يتناقضون» فيقولون: 
فيمن قتل كلباً يساوي ألفي دينار: أنه يعطي ألفي دينار» وإنّ عقر 
خنزيراً لذمّي يساوي آلف دينار أدَى إليه الف دينارء وإذ قتلّ 
نصرائياً يجعلُ لله تعالى الول و أمّ الولل: أله يعطي فيه ديةَ امسلمه 
فيا للمسلمينَ أيبلغ كلب وخحنزيرٌ ومن هر شر من الكلبهه 
والخنزير: دية المسلم» ولا يبلغ بلالٌ ل قتلّ قبلَ أن يعتقّ دية 


- مسألةٌ: وكلٌ ما جنى على عبدٍ أو أمقء أو 
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مسلي ؛ نعي ولاادية كافر يعبدُ الصّليب» وهوّ خيرٌ من كل 
مسلمٍ على ظهر الأرض اليومٌ عند اللّهِ تعالى» وعندَ أهل 
الإسلام. 

ثم قد تناقضوا. 

فقالوا: من غصب عبداً فمات عنده وقيمته عشرة آلاف 
دينار أدّى عشرة آلاف و دينار فهل سممٌ باسخفً منهذا 
التناقض؟ م قذ جعلوا دية العبدٍ عشرة آلاف درهم غير درهم أو 
غيرٌ عشرةٍ دراهم قتجاوزوا بها دية الحرةٍ المسلمةٍ - وهذه 
وساوسٌ يغنى ذكرها عن تكلفم الرّدُ عليها 

قر ناكا عا روطتو قرا راللتالياة 
غالفاً من الّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك فخالفوهما. 

وقد جسرٌ بعضهمْ فقالَ: قد أجمع على المقدار الذي ذكرنا 
واختلف فيما زادّ» فقلنا: كذبت وأفكت هذا سعيدٌ بن العاصٍ 
أميرٌ الكوفة لعثمان ذه وأميرٌ المديدةٍ ومكّة لمعاوية لا يتجاوةٌ 
بتية العبك أرية آلاف درهم. 

قال أبو محمّد: والعبث والأمةٌ مال فعلى متلفهما مث" ما 
تعدى فيه بالغ ما بلغ» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا جنايةً العبدٍ على مال غيره ففي مال العبد إن كان له 
ماله فإن لم يكن له مال ففي ذمته يتبعٌ به حتّى يكون لهمال في 
رقه أو بعد عتقهء وليسَ على سيّده فداؤة» ولا بما قل ولا بما كثرٌ 
ولا إسلامه في جنايته ولا بيعه فيها. 

وكذلكَ جناية المدير والمكاتبيء وم الولدٍ الأذون» وغير 
الأذون - ساد ابن والجناية في كل ذللك سواء لقول النّه 
تعالى: «وّلا نكيب كَل نفس إلا عَلَيْهَا ولا م ترر وَازِرَة وِدْدَ 
أخرى». 

ولا يحل أن يؤخد أحدّ بجريرة أحبٍ قال رسولٌ الله تللظر: 
كُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامة. 

وقال تعالى: «لا تأْكلُوا أنوَالكُمْ بَنَكُمْ بلاطل إلا أن 
تَكونَ يَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ4. 

والعبدُ مال من مال سيّدهِ وكذلك ثمنةُ وكذلك سائر مال 
السيّد» فنسألُ من خالفنا هاهناء بأي كتاب اللي 1 بأ سن 
لرسول الله يي استحللتم إباحة مال السيل لغيره ولم يجن شيئاء 
ل رار 
صلاق إِنْ هذا لعجب عجيب 


قال أبو محمّد: واحتج المخالفونَ بخبر: 


"إن دِمَاء؟ 


١م‎ 


4- مسألة: وكلٌ ما جنى على عبدٍ أو أمة أو 


-4٠‏ كناب الامنتحقاق وَالْعصْب 


رويناه من طريسق مروان الفزاري عن دهئم بن قرَانَ 
اليمامي عن نمران بن جارية بن ظفر عن أبيه «أن مَدْلُوكاً َطَمَ يد 
ا 1 م 

سول الله يي العَبّدَ إلى امقطوع ينه نم أده ينه فَدَفْمَه إلى 
لجوج فص له جع سالب ومو به بلا شين». 

قال أبو محمّد: هذا لايصح؛ لأنْ دهم بن قرّانَ ضيف 
متفق من أهل النقل على ضعفه - وثرانٌ مجهول» فلمْ يجز القولٌ 
بهِء ولو صم لا سبقونا إلى الأخذ به وقد ادّعى بعضُ من لا 
يبالي بالكذبب على أهل الإسلام الإجماع على أن جناية العبدٍ في 
رقبته» وقد كذب هذا الجاهلٌ وأفك» ما جاءً في هذا الخير عن 
أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في علمنا إلا ما نذكره إِنْ شاءً 
الله تعلل» وما فاتنا ‏ حول اللّه تعال - في ذلكَ شيءٌ ثابثٌ 
أصلاء ولعله لم يفتنا أيضاً معلول: 

روّينا من طريق ابن أبسي شيبة أخبرنا حفص هوَّ ابن 
غياش - عن حجّاجٍ هوّ ابنُ أرطاة - عن حصين الحسارئي عن 
اشع عن الحارث هرّ الأعورٌ - عن علي قال: ماجنى العبدُ 
ففي رقبتكى ويتخيْرٌ مولاه إِنْ شاءً فداه وإِنْ شاءً دفعة. وهذه 
سح الحجاجء والحارث الأعور, أحدهما كان يكفي. 

وق خالفوا علي بنَ أبي طالب في إسلامه الشّاة إلى أولياء 
الي نطحت فغرقت في الفرات» فما الذي جعلٌ حكمه هنالك 
أولى من حكمه هاهنا لرْ صصح عنه فكيف وهو ياطلٌ؟ نعم» وقد 
خالفو علا في هذه القضية نفسها فابو حنيفة يقولل: ما جنى العبة 
من دم عمداً فليسَ في رقبت ولا يفديه سيّده ولا يدفعة نما هرّ 
القوف أن العف أو ما تصالحوا عليه. ومالك يقول: جناية العبدٍ 
في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال فحيتتئر يرج 
والششافعي يقول: لا يلزم السيّدُ أنْ يفديّ عبد ولا أنْ يسلّمكٌ 
لكنْ يباحٌّ في جنايته فقط. وحديث هاللشع عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن يحبى بن عبلد الرّحمن بن حاطب أن رقيقاً احاطبه سرقوا 
اقةً لرجل من مزينة فنحروها فبل ذلك عمرٌ بن الخطّابٍ فأمرٌ 
كثيرٌ بن الصّلت فقطمٌ أيديهم؛ ثم قالَ عمرٌ لحاطبج: إني أراك 
تجيعهم لأغرّمئك غرماً يشقُ عليك؛ ثم قالَ للمزني: كمْ ثم 
ناقتك؟ . 


م إلى سيّدة 


قال: أربعمائة درهم قالَ: فأعطه ثماغائة ةِ درهم. وهم 
يخالفونٌ عمر في هذا. فليت شعري ما الذي جعلّ بعضّ حكمه 
في قضيّةٍ واحدةٍ حقَاً وبعضه في تلك القضبّةِ نفسها باطلاء إن هذا 
هو الضّلال المبين. 


ورواية من طريق وكيع أخبرنا ابن أبي ذتبِي عن محم بن 


إبراهيمٌ التيمي عن أبيه عن السَلول الأعور عن معاذٍ بن جبل عن 
أبي عبيدة قال: جنانة ادر عابي وا امنا باط لأن 
السَلول الأعور لا يدرى من هر في خلق الله تعلل. 

ثم قد خالفوا هذه الرّواية فمالكٌ يقول: لا يغرمٌ عنه سيّده 
ما جنى» ولا يدفعة» وإنما الحكم أنْ يستخدمٌ في جنايته فقط. 

وكذلك يقل أبو حنيفة أيضاً فيما جنى في الأموال فإن 
كان ذلك إجماعًء فهمْ أوّلُ من خالفَ الإجماع» فمن أقلٍ حياءً من 
من ل ملا لعا نا الى عرلا كيد 012 لكي 
إجماعاً؟ دفعهم كلهم أمواهمْ بخيبرَ على نصف ما يخرجُ منها من 
زرع أو تمر إلى غير أجل» لكن يقرونهم ما أقرهم اللد 
ويخرجونهم إذا شاءوا مدّة حياةٍ و الب تفل ثم مد أبي بكر ثم مدّة 
عمرَ رضي الله عنهما لا أحد يالف في ذلاك» فأيا عجبم 
أعجبُ من هذا؟ ولا يرى أيضاً آخرّ صلاةٍ صلاها رسولٌ اللّه 
بجميم الحاضرينَ من أصحابه رضي الله عنهم ول يف ذلك 
عمّنْ غاب منه بعد أن بدأ أبو بكر بالصّلاة و بهم صواباً ولا سئْةٌ 
ولا إجماعاً. 

قال أبو محمّاد: نم هم مغتلفون, فقالت طائفة: لا يبام 
الماذونٌ له في التجارةٍ في ديتيء ولا يسلّم ولا يفديه سيده. 

وأمَا غيرٌ المأذون فهر الذي يباٌ» أو يسلَمٌ أو يفندى. 

وقالت طائفةٌ: : لا يباع المأذونُ» ولا غير المأذون في دين» 
ولا يسلّمُ ولا يفدى. 

وأمّا جنايتهما فيباعان فيهماء أو يسلّمان أو يفديان. 

وقالت طائفة: : المأذونُ وغيرٌ الأذون سواء» والدين والجناية 
سواء؛ كلاهما يباعٌ في كل ذلك» أو تسلمه ستده أو يفديه. فهذه 
أقوالٌ كما ترونها ما نحتاجٌ في ردّها إلى أكثرٌ من إبرادها؛ لأنْ كل 
طائفةٍ تخطئٌ الأخرىء وتبطلٌ قومها وكلها باطل. 

وقالَ أبو حنيفة, وأصحابة: إنْ قتلّ العبدُ حرا فليِس إلا 
القود أو العفوء وهو لسيّده كما كانَ» إِنْ عفا عنه. 

وكذلك المدبرٌ وأ الولد. قالوا: : فإن قل العبدٌ حرا أو 
عبداً خطأ أو جنى على ما دون التفس من حر أو عبد عمداً أو 
خطاً - قلت الجناية أو كثرت - كلف سيّده أن يدفعه إلى الجن 
علي أو إلى وليّه - كثرٌ الج عليه م أمْ لّوا - أو يفديه بجميع 
أروش الجنايات. قالوا: فإنْ جنى ني مال فليسَ عليه ولا على 
اليد إلا أنْ يبا في جنايته فإ وفى ثمنه بالجنايات فذلك» ون 4 
يف بها فلا شيءًَ على السَيّدء ولا على العبدء وإِنْ فضل فضل 
كان للسَيّدٍ. قالوا: فإِنْ جنى المدبْرٌ فقتل خطأء أو جنى فيما دون 
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النفس» فعلى سيّده الأقل من قيمته أو أرش الجناية» أو الذيةً 
ليس عليه غيرٌ ذللك» إلا أن تكون قيمة الجناية عا عشرة آلافي درهمٍ 


فصاعداًء فلا يلزمٌ اليد إلا عشرة آلافو غير عشرة دراه فإن 
تل آخرٌ خطأ فلا شيء على الس لكن يرجعٌ كل من جنى 
عليه بعد ذلك على الجن عليه أوّلا فيشاركه فيما أخذ. 

وهكذا ابداً. 

وهكذا آم الولدٍ في جنايتها في قتل الخطل وما دون النفس. 

وقال أبو حنيفة: فإ جدى ادبن وأم ارقو لشي :سال 
فعليهما السّعي في قيمةَ ما جنيا ولا شيءَ على سيد أم الوللر. 

قال أبو محمّدٍ: هذا الفصلٌ موافقٌ لقولنا. 

وكذللك ينبغي أنْ تكون سائر جناياتهماء وجناياتي العبيدٍ 
ولا فرق» وهذه تفاريقٌ لا تحفظ عن أحلر قبل أبي حديفة ولو 
أدُعى مدّع في هذه التخاليط خلاف الإجماع لما بعد عن الصّدق. 

وقالوا: إذجتى الكائي فل خطأ» أوأفيما مون التقسرء 
فعليه أنْ يسعى في الأقلّ من قيمته أو 
عليه غير ذلك فإِنْ جنى في مال: سعى في قيمته بالغة ما بلغت. 

وقالَ مالكُ: جناية العبدٍ في الدّماء والأموال سواءً؛ فإِنْ 
كان للعبد مال فك ذلك في مالي فإن لم يكن له مال فسيّده حير 
بين أنْ يفديه بأرش الجناية أو بقدر المال أو يدفعة؛ فإنْ جنى المدبرٌ 


من أرش الجناية» ولا شيءَ 


كذلك ففي ماله فَإِن للم يفم استخدمٌ في الباقي» فإِنْ جنت أمّ 
الولو فعلى سيّدها أن يفديها بالأقل من قيمتها أو من أرش 
الجناية فقطء ثم كلما جنت كان عليه أنْ يفديها كذلك» فإ جنى 
المكاتبُ كذلك كلف أنْ يؤدّي ارش ما جنى» فإِن عجر أو أبى 
وموم لي يدنه مرو لا طايفه يه 
الصّدق إلا قولة: اكات ل يال الب راللقر .يز معو 
لولم يتبعه بما ذكرنا. 

وقالَ النشافعي: كل ما جنى المدبرٌء والعبدٌ من دم؛ أو في 
مال أو ما دون النّفس فإِنْما يلزمٌ اليد بيعه فيها فقطء فإِن وقى 
فذلك فإ فضلَ فضلّ فللسيِ وإن لم يفي فلا شي عليه ولا 
على العبدٍ غيرٌ ذلك» وليسَ عليه أنْ يسلّمه ولا أنّْ يفدية. 

فإن جنت أمٌ الولد فداها سيّدها بالأقلّ من قيمتها ومن 
أرش الجناية - فإِنْ جنت ثانية فقولان. 

أحدهما: يفديها أيضاً. 

وهكذا ابداً. 


والثاني: يرجم الآخرٌ على الذي قبله فيشاركه فيما أخدٌ 
ولا شيء على السيّدٍ - وهذا أيضاً قولٌ لا يحفظ عن أحدٍ قبلة. 

وكل هذه الأقوال ليس على صحَّةٍ شيء منها منها دليلٌ لا من 
قرآن» ولا من سند ولا من روايةٍ فاسدوء ولا من قول صاحبم 
ولا من قباس» ولا من رأي له وجة» وما كانَ هكذا فلا يجورٌ 
القول به. 

فإِنْ موّهوا بأنْ العبدَ لا مالَ لهُ ولا يملكُ شيئاً. 

قلنا: هذا باطلٌ» بِلْ يملكُ كما يملكُ الجر ولكنْ هبكم 
الآنَ أنه لا يملك كما تذعونَ عدّوه فقيراء وأتبعوه به إذا ملك 
يوماً ما كما يتب الفقيرُ سواء بسواء» ولا فرق. واللّه تعالى يقول: 
لرََنكِحُوا الأيامّى نَكُمْ وَالصالِحجِينَ مِنْ ناكم وَِمَائِكمْ إن 
اكرات نرت لين تون اذ ودر يل اد مر اإناء 

منهمْ بالغنى» فانتظروا بهم ذلك الغنىء فكيف والبراهينُ على 
صحَّةَ ملك العبدٍ ظاهرة؟. 

روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريعم عمن عبار 
العزيز بن عمرّ بن عبلو العزيزٍ عن أبيه أن عمر بن ع الخطابب قالَ: 
ويقادٌ للمملوك من المملوك في كل عمار يبلغ نفسه فما دون ذلك 

من الجراحء فإن اصطلحوا على العقل فقيمة المتتول على مال 

القاتل أو الجارح. 

قال أبو محمّدٍ: هذا قولنا وللّه تعال الحمدُ» وبيانُ هذا أن 
عمرّ بنّ الخطّاب يرى العبدَ مالكاً. 

ومن طريق حمّادٍ بن زيدو عن يحبى بن سعي الأنصاري قال 
أخذ عبدٌ أسودُ آبقّ قذ عدا على رجل فشجّه ليذهب برقبتى» فرفع 
ذلك إلى عمرّ بن عبد العزيز فلم يرّ له شيئا. 

وهذا قولنا: وقد جاءً هذا عن الي 6ك 

كما روينا من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن حنبل 
أخبرنا معاذً بن هشام الدّستوا: يي حدذثثي أبي عن قنادة عن أبي 
نضرة عن عمران بن الحصين «أن غُلاما لأناس فُقَرَاء قَطَعَ أذ 
غلام لأنّاس أَغْيَاَ فأتّى أَهْلّه رَسُولَ الله ت#لر. 


عقر 


فقالوا: يا رَسُولَ اللّه نا أنَاسُ فَقَرَاءَ فَلّمْيَجْمَلْ رَسُولُ 
اللَّهِ بز عَلَيْهِ شينا». 

قال أبو محمّدٍ: لم يسلمه ولا باعه ولا ألزمه مالا يملكه ولا 
ألم ساداته فداءه - وهذا قولنا - والحمدُ لنّه رب العالمين. ت' 
كتابُ الغصب والاستحقاق والجنايات على الأموال . 


١. 
ل‎ 
كتاب الصلح‎ -5 
مسألة: : لايحلُ الصّلحٌ لبه على الإتكار‎ -8 


ولاعلى السّكوت الذي لا إنكازٌ معةٌ ولا إقرارَ ولا على 
إسقاط يمين قذ وجبت» ولا على أن يصالح مقر على غيره وذلكَ 
الذي صولح عنه عنه منكنٌ وإنما يجورُ المّلحٌ ممّ الإقرار بالحقّ 
فقط. 

وهو قول ابن أبي ليلى إلا أنه جوّرٌ الصّلحَ على 
السكوت الذي لا إقرارٌ معه ولا إنكارٌ. 

وهو قول الشافعيّ إلا أنه جوّرٌ الصّلحّ على إسقاط 
اليمين» وأنْ يقر إنسانٌ عن غيره ويصالح عنه بغير أمره - وهذا 
نقضُّ لأصله - وهوّ أيضاً قولٌ أبي سليمان إلا أنه جور 
الصّلحّ على إسقاط اليمين - وهذا نقضّ لأصله: 

زوينا من طريق حماد بن زيدٍ عن أيوب السختياني عن 
محمد بن سيرينَ قالَ: كان لرجل على رجل حقُ فصالحه عنه ثم 
جع د تخايم البدرود لفان ل تبر عدا 
أنه تركه ولو شاءً أدّيته إليه. فهذا شريحٌ ل يجز الصّلحَّ إلا مع 
قدرةٍ صاحبب الحقّ على أخذ حقه بأداء الذي عليه الحقٌ إليه 
حقَهُ وفسخه إِنْ يكن كذلكَ - وهو قولنا. 

ومن طريق ابسن أبي شيبة أخيرنا ابن أبي زائدة عن 
إسماعيل بن أبي خالاو عن الشّع عمن شريحٌ قالَ: أيما امرأةٍ 
صولحت عن ثمنها ول يبيّنْ لها ما ترك زوجهاء فتلك الريبة كلها 

وهنا يشال له لز المع إلا على إوار معلوو. . 

وقال أبو حنيفة, وماللك: المّلمٌ على الإنكاره وعلى 
السكوت الذي لا إقرارٌ معه ولا إنكارٌ جائدٌ. 

قال أبو محمّد: برهانٌ صحّةٍ قولنا: قولٌ اللّه تعالى: «إلا 
كلو مراكم بََكُمْ بالْباطِلٍ إلا أن تَكُونٌ يَجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ 

وقول رسول الله تلكا: «إِن دِمَاءك كم وَأَمْوَالَكُمْ عَليِكُمْ 
حَرَام فصحٌ أن كل مال خراه على غير ةورم على 
ضَاحبه أن يبيحه لغيره إلا حيث أباح القرآة والسنة إخراجة: أو 
أوجبا إخراجة. وم يات نص بجواز الصّلحٍ على شيء ما ذكرنا. 

والحديث المشهورٌ من طريق الزّهري عن عبيد اللّه بن عبد 
اله بن عتبةَ عن أبي هريرة وزياد بن خالل الجهي قالَ: «جَاءً 
عْرَابِي ' إلَى رَسُول الله ليذ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله افص بَيْنَا كناب 


- مسألةٌ: لا يحل الصّلحٌ ألبنَةَ على الإنكار 


-١‏ كناب الصُلْح 


الله قَالَ أَحَدُ الحصْميْن: إن اينى كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا قَرَنَى 


بامرََي. 


ققَلُوا لي: عَلَى بيك الرْجْمْ فمََيْتُ ني بوائةٍ من العْنّم 
1 ثم سَأْت أَهْلَ اللم. 

َقَالُوا: | نما غلى ايلك له مَل وريب حَامٍوَإنم الرّجم 
عَلَى امْرَأبِهِ فَقَالَ رَسُولٌ الله # لأقضرين يَيَكُمَا يكاب الله. 

ما الوَلِيدَة وَالْعْمَمْ فَرَدُ عَلَِكَ وَعَلَّى ابْنِكَ جَلْدُ مِانَةٍ 
وتَعرِيبُ عَامِ) وذكرّ باقيّ الخبر - فأبطلَ رسولٌ الله 8 الصّلح 
المذكورٌ وفسخه. 

قال أبو محمد: احتج المتأخرون الجيزون للصّلح على 
الإنكار وعلى سائر ما ذكرنا بقول اللّه تعالى: «وَالصُلُحُ خَيْرُ4 
وبقول الل تعالى: #أَوْهُوا بالْعُقود». 

وبا روينا من طريق كثبر بن عبل الله وهر كثهن نزيو - 
عن أبيه عن جدَوه وعن الوليدٍ بن رباح عن أبي هريرة كلاهما 
أن رسول الله تيد قال: «الصّلح جَائْرُ بَئِنَ المنْلِمِينَ إلا صّلحا 
حل حَرَاماً أو حَْمَ حَلالا وَالْمُِْمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم». 

وبما حدثناه احدُ بن عمرٌ بن انس أخبرنا أبو ذرٌ الحرويئ 
أخبرنا الخليل بن أحمد أخبرنا أبو دأود السجستاني) أخبرنا يحيى 
بن تحمّدِ بن صاعار أخبرنا يوسفُ بن موسى القطَانُ أخبرنا عبية 
اللّهِ بنُ موسى أخبرنا عبدُ الملك , بن الوليد بن معدان عن أبيه 
قالَ: كتب عمر ب بن الخطّابو إلى أبي موسى الأشعري: والصّلح 
جائرٌ بِينَ المسلمينَ إلا صلحاً حرّمٌ حلالا أو أحلّ حراماً. 

امار لل روه 
ووكيع» وهشيي وابن أبي زائدة كلّهِمْ عن إسماعيلٌ بن 
خالدٍ عن الشعي قالَ: ال علو بن بي طالب في شيء فقا إن انه 
جور ولوْ لا أنه صلحٌ لرددته. 

واحتجوا أيضاً بقول اللّهِ تعالى: «إلا أن تَكرن يِجَارَةَ عَنْ 
تَرّاضٍِ مِنْكُمْ4 قالوا: والصّلمٌ على الإنكار تجارة عن تتراضٍ 
منهما. 

قال أبو تحمّاد: هذا كل ما احتجوا به وكله لا حجّة لهم 
في شيء منه بن كله حبجة عليهم على ما نب نين إنْ شاءً الله تعالى: 
أمّا قوله تعالى: لوَالصُلَحُ خيْرُ4. «أؤفوا بالتوي» فالمخالفون 
لنا في هذه المسألةٍ وجميُ أهل الإسلام موافقون لنا على أن كلتا 
هاتين الآيتين ليستا على عمومهماء وأ الله تعالى لم يرذ قط كل 
صلح. ولا كل عقلبه وأنّ امرأ لوْ صالح على إباحةٍ فرجبء أو 
فرج امرآتي» أو على خنزيرء أو على خمرء أو على ترك صلاق أو 


9- كاب الصلّح 


8- مسألةٌ: لا يحل الصّلحٌ ألبتةَ على الإنكار 


١ءمك‎ 


على إرقاق حر أو عقد على نفسه كل هذا لكان هذا صلحاً 
باطلا لا يحل وعقداً فاسداً مردوداء فإِذْ لا شك في هذا فلا يكونٌ 
صلح ولا عقدٌ يجرزٌ إمضاؤهماء إلا صلح. أو عقدٌ: شهدَ القرآنٌ 
والسّنة بجوازهما. 


إن قالوا: : نعم لكن كل صلح وكل عقر فلازمان إلا 
صلحاً أو عقداً جاءًَ القرآنٌ أو السنة بإيطالمما. 


قلنا: نعم وهر قولناء وقد جاءً القرآنٌ بالطّاعةٍ لرسول الله 


وقال عليه السلام: "كل شرْط لَيْسَ فِي كناب الله فَهُوَ 
بَاطِل). 

فصحٌ أن كل شرطر فحكمه الإبطال» إلا شرطاً جاءً بإباحته 
القرآنُ أو السك وكلُ عقبه وكل صلح فهر بلا شك شرط 
فحكمهما الإبطالُ أبداً حتى يصحّحهما قرآنُ أو سنة» وليسَ في 
القرآن» ولا في السَّةٍ تصحيحٌ الصّلح على الإنكارء ولا على 
لمتكوسره ولا على إسقار اليمين» ولا صلم إنمسان عن من لم 
يأمْرهُ ولا إقراره على غيروء فبطل كل ذلك بيقين. 

وأمّا حديث الصّلح جاتر بينَ المسلمين وكلامٌ عمرّ ذه 
فكلاهما لا يجورٌ الحكم به. 

ما الروايةٌ عن النيئ :7 َي فساقطة؛ لأنّه انفرة بها كثيرٌ بن 
عبلو الله بن زيلو بن عمرٌ وهو متحاقط - متّفقٌ على اطراحي» 
وأ الرّوايةَ عنه لا تحلك. 

وأا الرّواية عن عمرّ فانفرد بها عبد الملك بن الوليد بن 
معدان عن أبيه وكلاهما لا شيء؛ ثم لوْ صحًا لكانا حجّة لنا؛ 
لأن الصّلحَ على الإنكار وعلى السّكوت» لا يخلو ضرورة من 
أحدٍ وجهين: 

نا أن يكون الطَالبُ طالب حق» والمطلوبُ مانغ ححق أو 
مماطلا لحق - أو يكو الطَالبُ طالب باطل 
أحدهما. 

فا كان الطالبُ مقاء فحرامٌ على المطلوب بلا خلافم من 
أحل من أهل الإسلام أن يمنعه حقة أو أنْ يمطله ‏ وهو قادرٌ 
على إنصافه - حتى يضطرّه إلى إسقاطه بعض حقهه أو أخلر غير 
حقهء فالمطلوب في هذه الجهة أكلّ مالَ الطالب بالباطلٍ وبالظلمء 
والمطل» والكذبيه وهر حرامٌ بنص القرآن. 00 

وإنأ كان الطَالبُ مبطلا فحرامٌ م عليه الطَلبُ بالباطل» وأخد 
شيء من مال المطلوب بغير حق» بلا خلافي من أحاٍ من أهلٍ 
الإسلام وبنصّ القرآن والسَق فالطالبُ في هذه الجهة: أكنّ مال 


ولا بد من 


المطلوبه بالباطل» والظّلمء والكذبء وهذا حرام بنصّ القرآن. 
ولعمريء نا ليطولٌ عجبنا كيف خفي هذا الذي هو أشهرٌ من 
الشّمس على من أجارٌ الصّلح بغير الإقرار؟ إذْ لا بد فيه ضرورة 
من أكل مال عحرّم بالباطل لأحلر المتصالحين في كلا الوجهين. 

وأمًا الصّلحُ على ترك اليمين فلا تخلو تلك اليمينٌ التي 
يطلب بها المدكرٌ من أن تكونٌ صادقة إِنْ حلف بهاء أو تكونٌ 
كاذبة إِنْ حلف بها ولا سبيل إلى ثالث. 

فإِن كان المطلوبُ كاذباً إنْ حلف: فقَذْ قدّمنا أله آكلّ مالَ 
خصمه بالباطل؛ والظلم والكذبيء ولا يحل له ذلك. 

وإن كانَ المطلوبُ صادقاً إنْ حلف فحرامٌ على الطّالب أنْ 
يأخذٌ منه فلسأ فما فوقه بالباطل» وهذا لا خفاءً به على أحارٍ 
يتأمّله ويسمعة. ١‏ 

وما مصالحة المرء على غيره وإقراره على غيره فهذا أبطل 
الباطل لقول الله تعالل: ولا نكيب كل نَفْس إلا عَلَيْهَا وَلا تر 
وَازرَة ورد زر أَخْرَى» فإقرارٌ المرء على غيره كسب على غير نفسو 
فهر باطلٌ» ومصالحته عن غيره لا تخلو أيضاً ما قد قدمنا؛ إِمَا أنْ 
يكون الذي صولح عنه مطلوباً بباطلء أو مطلوباً بحق» ولا بد من 
أحدهما. 

فإن كان مطلوباً بباطل فحرامٌ على الطَالب أنْ يأخدٌ فلساً 
فما فوقه أو شينًأصلا بطلب باطل فيكون أكل مال بالباطل. 


وإِت كان الذي صولح عنه مطلوباً بحقّ فإِنْ كانَ ال متبرع 
بالصّلح عنه ضامنا لما على المطلوبه فهذا جائ والح قلذ تحوّلَ 
حيتئلو على المقر فإنما صالح حيتئلو عن نفسه لا عن غيرو؛ وعمن 
حق يأخذه به الطالبُ كله إِنْ شاء» وهذا جائرٌ حسنٌ لا تمن منه. 

وكذلك إِنْ ضمنّ عنه بعضّ ما عليه ولا فرق. وإنما تمنع 
من أنْ يصالح عن غيره دون أنْ يضمن عنه الح الذي عليه - 
وهذا في غايةٍ البيانء وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ فقذْصحْ بهذا الكل صلح على غبر الإقرار فهر محل 
حراماً ومحرم حلالاء ذانك الأثران لوْ صحًا لكانا حجة لنا عليهم 
قاطعة. 

وأا المسلمون عند شروطهمْ» فإِنْ شروط المسلمينَ هي 
الشروط التى جاءً القرآنُ وجاءت السّنة بإيجابها وإباحتها. 

لعي ا كر ررك 
ل المي بلا عاد 


/لا4٠١ -١‏ مسألةٌ: فإذا 


صحَّ الإقرارٌ بالصّلح فإمًا 


-١‏ كتاب الصلّح 


وأا خيرٌ على فهر خب سويء يعيذ اللّه عليَاً في سابقتهه 
وفضلي وإمامته من أن ينفذ الجورٌ وهر يقر أنه جورٌ. ويا سبحان 
الله هل يجو لمسلم أن ينفد جوراً؟ لين صحّ هذا ليتفذث الرّباء 
الى والغارة على أموال الناس؛ لآنّه كلّه جورٌ. والآفة في هذا 
لبر والبليٌ من قبل الإرسال؛ لأَنْ شعي لم يسمع قط من علي 
كلمةٌ وإنّما أخدَ هذا الخبر بلا شك من قبل الحارث وأشباهيء 
وهذا عيب المرسل. 

ثم العجب من احتجاجهم بهذه البليّةِه وهم أُوّلُ مالف 
ها فلا يرون إنفاذً الجورء لا في صلم ولا غيروء وهذا تلاعبٌ 
بالدّيانق» وضلال» وإضلال. 

فإِنْ قالوا: قد جاءَ عن عمرٌ أنّه قالَ: ردّدوا الخصومً حنّى 
يصطلحوا فإنّ فصل القضاء يورّث بِينَ القوم الضَغائنَ. 

قلنا: هذا لا يصح عن عمرٌ أصلا؛ لأثنا إنما: 

رويناه من طريق محارب بن دثار عن عمرء وعمرٌ لم 
يدركه محارب» ومحازب ثقةقهر مرسلة: ويعيذ الله عمرٌ من أن 
يقول هذا القولَ فيأمرٌ بترديو ذي الحق ولا يقضي له بحقَدء هذا 
الظّلمٌ والجورٌ اللّذان نرّه الله تعلل عمرّ في إمامته ودينه وصرامته 
اطق م آنا نوه بده 

ثم ليت شعري آيها اجون بهذا القول الذي لم يصحٌ قط 
عرّفونا ما حدٌ هذا التَردِيدٍ الذي تضيفونه إلى أمير المؤمنينٌ ينه 
وتحتجُونَ به وتأمرون بوه أنرديدٌ ساعةٍ فإنْه ترديدٌ في اللّعْةٍ بلا 
شك أمْ ترديد يوم آمْ ترديد جمعة أمْ ترديد شهرء أو ترديدٌ سن 
آم ترديُ باقي العمرء فكلٌ ذلك تردين وليسَ بعضُ ذلاب باسم 
الترديلد بأولى من بعض» وكل من حدٌ في هذا التردياد حاثاً فهر 
كذَابْ» ائل باباطل في دين الله عرُ وجل. 

وأيضا: فإ ترك الحكم بينهمْ حتى ينزلَ اح على حكم 
الباطلء أو يترك الطَلب» أو مَل من طلبب المبطل فيعطيه ماله 
بالباطل أشدُ توريثً للضّغائن بين القوم من فصل القضاء بلا 
شك. والحمدٌ لله الذي جعلّ الإسنادٌ في ديننا فصلا بينَ الحقّ 
والكذب. 

فإ ذكرّ ذاكرٌ الخيرَ الصّحيح عن النيّ :كز من طريق 
البخاري عن آدمٌ بن أبي إياسن عدن ابن أبي ذتلس عتن شعي 
المقري عن أبي هريرة: أن رسول الله يذ قالَ: «مَنْ كانت لَه 
مَظَلَمََ لأخجيه من ضيه أو شيء فلتلل نه اليَومَ قَبِلَ أن لا 
َكُون ديار ولا هرهم وَإِنْ ان له عمل صَالِحٌ أَخِدَ ينه بقذر 
مَظْلمَيِ ون لَم تكن لَه حَسَنَاتْ أخيذ مِنْ ينات صَّاحِبه فَحِلَ 


فَإن هذا الخ من أعظم حجّةٍ في هذا الباب» فإِن فيه 
إيجاب التَحلّلٍ من كل مظلمة والتَحلّنُ ضرورة لا يكونُ بإنكار 
الحقّ أصلاء بل هذا إصرارٌ على الظّلم ؛ وإِنما لحلل بالاعترافي» 
والتوب والتدم؛ وطلب أن يجعلّ في حل فقط - وهو قولناء 
ولس فيه إياحةٌ صلح أصلاء وإنما فيه الحروجٌ إلى الحل ولا 
يكونٌ ذلك إلا بالخروج عن الظَلمٍ؛ ؛ فمنْ كان قبله مال أنصف منه 
أو تَلّنَ من ومن كان قبله سب عرض طلب التَحلَلَ ومن كان 
قبله قصاصٌ اقتصّ من نفسه أو تَلّلَ منه بالعفو - ولا مزيد» 
وبالله تعال التوفيقٌ ْ 


-١ ٠‏ مسألةٌ: فإذا صم الإقرارٌ بالصّلي فإمًا أن 
يكونّ في المال فلا يجورٌ إلا بأحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 

اعت يط عا ل عاوية امرىا الوسر 
باقيه باختيارو» ولو شاءً أنْ يأخذ ما أبرأه منه لفعلَ: فهذا حسنٌ 
جائرٌ بلا خلافي وهرّ فعلُ خيره وإمًا أنْ يكون الح المقرٌ به عينا 
معيّنةٌ خاضرةً أو غائبة فتراضيا على أنْ يبيعها منة» فهذا بيعٌ 
صحبحٌ يجوز فيه ما يجورٌ في الببعء ويحرمٌ فيه ما يحرم في البيع ولا 
مزيت» أو بالإجارة حيث تجورٌ الإجارة» لأمر رسول الله تلز 
بالمؤاجرة. 

قال الله تعالى: ظوَأحَل اللّه اليِمَ وَحَومّ الرّباك. 

ورؤينا من طريق اللَيِه بن سعاو عن جعفر بن ربيعة عسن 
الأعرج: حدّئني عَبَدُ الله : نكو بن مالك عَنْ أبيه أله كانه 
عَلَى عَيْدٍ اللّه : بن أبي حَدرٍَ مَل كمَربهِمَا رَسُولُ الله ا فَقَالَ: 
يا كَدْبُ فأسَارَ به كأنّهيقُولُ: النصطف» فأَخد نيصف مَاعَليْه 


وَتَرَكَ نِصفَة. 


0- مسالة: ولا يجورُ في المّلح الذي يكون 
من البعض شرط تأجيل أصلا؛ لأنه شرط ليس في كتاب 
الل فهر باطل» لكنه يكو حالا في الم ينظره به ما شاة بلا 
شرط؛ لأنه فعلُ خير.. 


- مسألة: ولا يجورٌ الصّلح على مال مجهول 
القدرء لقول الله تعالل: لا تَأكلُوا أمْوالَكُمْ بكم بالْباطِلٍ إلا أن 
تَكُونَ يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ يَكُمْ» والرّضا لا يكونُ في مجهول 
أضاف د قن يظر؟ الخر انا عق قليزة فتطيب تفنسه بيه فإذا أعلم آنه 
كثير لم تطب نفسه به ولكنْ ما عرف قدره جار الصّلحُ فِيء وما 
جهل فهر مؤخرٌ إلى يوم الحساب. 


-١‏ كِتَابُ الصلح 

وقد احتج من أجارٌ ذلك. 

بما رويناه من طريق محمّدٍ بن إسحاق في مغازيه عن 
حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيفي عن أبي جعفر محمد بن علي: 
إذ رسول الله كز ابعث عي إلى بي جَذيمة إذا زم بهم خَالِدٌ 
َه عليه السلام بمَال فَرَدَى لهم الدْمَاء وَالأموَالَ حَتَى إِنْه يدي 
َهُمْ َع الكلبى حَتَى إذ لَمَْيْقَ شَيْءٌ مِنْ مَال ولام حَنّى 
أذاه وَبَقِت مَعَه بي من الال فَقَاَ لَهُم: هَل بْقِيَ لَكُمَ دم ار 
مَالٌ؟ قَانُوا: لاه قَالَ: فَإني أَعْطِيكمْ هَذِه البَقَيّةَ مِن الال احْبيَاطاً 
رَسُول الله يز ما لم يَْلَمْ ولا َلمُونء مََعَلَ؛ فَرْجَعَ إلَى 
رَسُول الله تا فَأحبره فَقَالَ لَه أَصَبْت وَأَحْسَنتَ». 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا يصح؛ لأنه مرسل؛ ثم هوّعن 
حكيم بن حكيم وهوٌ ضعيفٌ - ثم لو صحٌ لما كانت لهم فيه 
حجّةٌ أصلا؛ لأنه ليس فيه فيه صلحٌ مشترط على طلبه حق مجهول 
- وهذا هوّ الذي أنكرناء وإنما هوّ تطوَعٌ لقوم لا يعون حقّاً 
أصلاء بن هم مقرون بأنَهمْ ل يبي هُمْ طلبْ أصلاء ور لا ننكرٌ 
التطرَّعَ مَنْ لا يطلب بحق» بلْ هر فعلٌ خير» وباللّه تعالى 

١ 7‏ مسألة: ولا يجورٌ الصّلحُ في غير ما ذكرنا 
من الأموال الواجبة المعلومة بالإقرار والبِينةٍء إلا في أربعة أوجه 
فقط: ا : كناب التكاح قال 
اللّه تعالى: لون اما ة خاقت مِن بَعْلِهًا نشوزاً أو إِعْرَاضاً فلا 
ناح حَلهِمًا ذا يلحا هما محا والطللح خير». 

أو في كسرٍ سن عمداًء فيصالح الكاسرٌ في إسقاط القودٍ أو 
في جراحةٍ عمداً عوضاً من القود أو في قت نفس عوضاً من القود 
باقلّ من الذيق أو بأكثرء وبغير ما يجب في الديق” 

برهان ذلك: ما ذكرنا قبل من قول الله تعالى: لالا تأكلوا 
مركم بَيَكُمْ بلاطل إلا أن تَكُون يجَارة ع تَرَاضٍ مك . 

وقول رسول الله يفر: «إن دِمَاءكم وَأَمْرَالَكُمْ عَلْكُمْ 
حَرَا ال ا اص ا ار 
إيجابه. ولقول الني' تلظ : اك شَرْط لَيِسَ فِي كناب الله فَهُوَ 
بَاطِلٌ؛ والصّلحُ شرط فهر باطلٌ إلا حيث أباحه نص ولا مزيده 
ولم يبح النصُ إلا حيث ذكرنا فقط. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا مسددٌ أخبرنا المعتمرُ بن 
سليمان التيميُ عن ميد الطَويل عن أنس بن مالك قال: لسرت 
اريم أخث أنْس بن النضر فْة امرأ فَأوا الي يلا مَتَضَى 
بكتَاب الله القِصّاص فَقَالَ ابن الضر: وَانّذِي بنك بِالْحَنّ لا 


-١ 07‏ مسألةٌ: ولا يجوز الممَلحٌ في غير ما ذكرنا 


م84١١‏ 
َكْسَرُ ْنَا يرم قَالَ: يا أَنَسُ كِنَابُ الله القِصاص فَرَضُوا 
بأَرْش أَخَدُوة». 

إن قيل: فإنٌ هذا الخبرٌ رويتموه من طريق حمَادٍ بنٍ سلعة 
عن ثابتم البناني عن أنس فذكرٌ أنّها كانت جراحة؛ وأنّهمْ أخذوا 
الدية. 

ورويتموه من طريق بشر بن المفضّلء وخالد الحذاءء 
وكلاهما عن حيار الطّويلٍ عن أنس» فذّكرٌ الهم عفنوا وم يدك 
دية ولا ارشاً. 

ورويتموه من طريق أبي خالد الأحمرء ومحمّد بن عبدٍ الله 
الأنصاري» كلاهما عن حيار الطَويلٍ عن أنس فذكرٌ أمرّ النبيّ 
بالقصاص فقط. 

قلنا: نعم وكلّ ذلك في غايةٍ الصّحَّةٍ وليسَ شيءٌ منها 
مالفا لسائر ذلك؛ لأنٌّ سليمانً» وثااء وبشراء وخالداء زادوا 
كلهم على أبي خال والأنصاري: العفوٌ عن القصاص» 1 يذكر 
الأنصاري ولا أبو خالد عفواء ولا أنَهمْ م يعفواء وزيادة العدل 
مقبولة» وزاد سليمات» وثابثُ على الأنصاري» وأبي خالاب وبشر» 
ذكرٌ قبول الأرض ول يذكر هؤلاء خلاف ذلاكَ» وزيادة العدل 
مقبولة» وقال ثابتٌ: دية» وقال سليمان: أرش. 

وهذا ليس اختلافا؛ لأن كل دي أرشن وكل أرش ديم إلا 
أن من ذلك ما يكو مؤقناً حدوداًء ومنه ما يكون غير مقت ولا 
محدوب؟ والتوقيت لا يؤخذ إلا بنص واردٍ بوه فوجب حملٌ: 

ها رويناة على عمومدء وجوازٌ ما تراضوا عليه. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمَا اخحتلافُ ثابتبء وسليمان» فقالَ أحدهما ‏ وهوّ 
ثابت: : جراحة ون أ اربع لني أقسمت أن لا يقتص منهاء وقال 
سليمان: كسرٌ سن» وأن أنسَ بنّ النضر أقسمٌ أن لا يقتنصُ منها 
- فيمكنٌ أن يكونا حديثين في قضيّتينه ويمكنٌ أن يكونٌ حديث 
واحد في قضيَة واحدو؛ لأنّ كسرّ السسرٌ جراحةٌ؛ لأنه يدمي ويؤئرٌ 
في اللَةِ فهي جراحة؛ فزادٌ سليمانٌ بياناً إذْ بئْنَ أنه كسرٌ سن 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا الجراحة: 

فرؤيئا من طريت محمد بن داود بن سفيانَ عن عبد 
اراق اخبرنا معمرٌ عن الرّهري عن عروة عن عائشة أمّ 
المؤمنِينَ: د رسول الله 1 تبعت أبا جَهْم بْنَ حُتَيفَةَ مصَدقاً 
فلاجه رَجُلٌ في صَدَقَيِ فَضَرَيه بو جَهْمٍ فَشَجْه فَأتَا رَسُولَ الله 
اك 


الح 4- مسألةٌ: ومن صا عن دم أو كسر سنء أو 


قَاُوا: لوديا رسُولَ الل ََالَ َُولُ الله م لَكُم كَذا 
وَكَذَاء فَلَمْ يَرْضَوَاء فقَال: لَكمْ كَذَا وكذاء فَلَمْ يَرْضَوَاء فقال: ل 
كذا وَكَذَاء فْرَضُواه. 

فهذا الصّلحٌ على الشّجَّةٍ بما يتراضى به الفريقان. 

فإنْ قيل: فإنّ هذا خيرٌ رويتموه هن طريق عمد بن رافم 
عن عبد الررّاق بالإسنادٍ المذكور فيو» وفيه: «قَضَربه أبو جَهُمٍ) 
وم يذكرْ شجة.. 

قلنا: هذه بلا شك قصّةٌ واحدةٌ وخبرٌ واحدٌء وزادّ محمد 
بن داود بيان ذكر جه ول يذكرها تحمدُ بن رافم؛ وزيادة العدل 
مقبولة. 

وأمّا الصّلحُ في النفس: فإننا روّينا من طريق مسلمٍ قال: 
أخبرنا زهي بن حرو أخبرنا الوليدٌ بن مسلم أخبرنا الأوزاعي 
أخبرنا يحيى , بن ابي كثير أخبرنا بو سلمة بن عباء الرّحمن بن 
عوفي حادئني أبو هريرة: إن رسول الله يي اقل بد تح مَكَة: 
وَمَنْ فيل له فيل فهر بحَير النظرين: إِمَا أن يَفْدِيَ وَِمَا أن يقَلَ. 

فإِن فيل: فهذا خبرٌ رويتموه هن طريق أبي شريح الكعبي: 
إن رسول الله يي «قالَ: فَمَنْ قُِلَ لَه بَعْدَ مَقَالتِي هَليه قتِيلُ فَأهْلّه 
بين خرئينِ: بين لبعد التقله وه أن طرف 

قلنا: نعم كلاهما صحيحٌ وحقّ وجائرٌ أنْ يلزمّ ولي القتبلٍ 
القاتل الدَيةَ وجائرٌ أن يصالحه حيتتذر القاتل بما يرضيه بوه فكلا 
الخبرين صحيحٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


ع#/ا” 1١‏ - مسألة: ومن صالح عن دمء أو كسرٍ مسن» 
أو جراحةه أو عن شيء معين بشيء معيّنء فذلك جائرز فإن 
استحقٌ بعضةٌ» أو كله بطلت المصالحة وعاد على حقّه في القود 
وغيروا لألَه نما ترك حقّه بشيء ل يصح له وإلا فهر على حقه 
فإذا لم يصمٌ له ذلك الشيءٌ فلم يترلك حقة. 

وكذلك ل صالح من سلعةٍ بعينها بسكنى دارء أو خدمة 
عبد فمات العبد» وانهدمت الدَارٌ أو استحقًا بطل المّلحٌ وعادٌ 
على حقه وبالله تعالى التوفيق. 

ع ' كتابُ الصّلح ' بحماء الله وعونه. 


1- كِتَابْ الصلح 


- كناب المدَاينات وَالتفليس 
- و 20 2 7 8 
4 كتاب المداينات والتفليم 


ه76 مسألة: : وس نبثا للناس عليه نعقنوق مين 
مال أو ما يوجبُ غرمَ مال بِيةٍ عدل» أو بإقرار منه صحيح: بسع 
4 تم لجن لئاسف رب ل 
أصلاء إلا أن يوجد له من نوع ما عليه فينصفُ الناسُ منه بغير 
بيع» كمنْ عليه دراهمٌ ووجدت له دراهم» أو عليه طعامٌ ووجد 
له طعام. 

وهكذا ني كل شيء لقول الله تعالى: #كُونُوا قَوَامِينَ 
بالقبلط». 

ولتصويبو رسول الله تا ول سلمان: «أغطٍ كُلْ ذِي 
حَقَّ حَقَة؛ ولقول رسول الله : «مَطْلُ العِي ظَلْم. 

فسجنه مع القدرة على إنصافب غرمائه ظلمٌ له ولهمْ معأ 
وحكمٌ بما لم يوجبه الله تعالى قط ولا رسوله يي وما كان 


آئ 


لرسول الله ييا سجن قط: 

رؤينا من طريقي أبي عبد القاسم بن سلام أخبرنا أحمدٌ بن 
خالا الوه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن علي بن الحسين 
قال: قال علي بن ابي طالبي: حبس الرّجل في السّجِن بعد ما 
يعرفُ ما عليه من الدّينِ ظلم. 

وقال الحنفيوث: لا يباعٌ شيءٌ من مالي لكنْ يسجنٌ - 
وإنْ كان ماله حاضراً - حتّى يكونٌ هو الذي ينصفُ من نفسه. 

ثم تناقضوا. 

فقالوا: إلا إن كان الدِينُ دراهم فتوجدٌ له دنانيرٌ أو يكون 
اين دنانيرَ فتوجدٌ له دراهمء فإنُّ الذي يوجدٌُ من ذلك يباعٌ فيما 
عليه منها. . فليت شعري ما الفرق بن بيع الدنائير وابتياع دراهمَ» 
وبين بيع العروض وابتياع ما عليه؛ وإنما أوجب الله تعالى عليناء 
وعلى كل أحدٍ إنصاف ذي الحقّ من أنفسناء ومن غيرنا. ومنمٌ 
تعالى من السّجن بقوله تعالى: لفَانْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ 
رِرْقِه4 وافترض حضورٌ الجمعةٍ والجماعاتي. فمنعوا المدينَ من 
حضور الصلوات في الجماعق ومن حضور الجمعيٍّه ومن المشي 
في مناكب الأرض ومنعوا صاحب الح من تعجيل إنصافه - 
وهم قادرون على ذلك - فظلموا الفريقين. 

واحتجّوا بآثار واهية: منها: رواية من طريق أبي بكر بن 
عياش عن أنس: إن رسول الله تي حبس في تُهمَتَه. 

ومن طريق عبا الرزَّاق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 


-١‏ مسألة: ومن ثبت للناس عليه حقوقٌ من مال 


0ح 


جده: إن رسول الله يكز « حبس فِي تهِمَقَا. 


ومن طريق أبي مجلز: «أن عْلامين مِنْ جُهيْنةَ كَان يََهُمَا 
علا َه هما محِِسّه َو الله 1 حلى باع َيستةه. 


وعن الحسن: «أَنّ قوم الوا فقيل بَنَهُمْ قي فبَعث لهم 
رَسُولُ الله تلا فَحَبِسَهُمه. 
قال أبو محمّدٍ: كل هذا باطلٌ. 


أمَا حديث أنس ففيه ابو بكر بن عياش وهرّ ضعيفٌ 
وانفرد عنه أيضاً إبراهيم بن ذكريًا الواسطيُ ولا يندرى من هو 
وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه ضعيف. 

ومن هذه الطريق بعينها فين م: منم الزكاة: دنا آخِدُوهًا 
وَسَطْرَ مَل عَزْمَُ مِنْ عَرمَات زناه فإن احتجّوا به في الجبس في 
التهمةٍ فلياخذوا بروايته هذه وإلا فالقومٌ متلاعبون بالدّين. 

فإنْ قالوا: هذا مسوخ. 

قبل هم: أترون خصمكم يعجر عمن أن يقولٌ لكم: 
والحبسُ في التهمةٍ منسوخ بقوله 5: "يكم وَالَظّنْ فَإِنّ لعن 
أكُذّبُ الحريش» والحبسُ في غير التهمةٍ مسو بوجو خضور 
الجمعةٍء والجماعات وحديث الحبس حنّى باع غنيمته مرسلٌ ولآ 
حجّة في مرسل. 

ولو صم ما كان لمم فيه حجَةه نهذ يخاف عليه الب 
بغنيمته فحبس ليبيعهاء وهذا حقٌ لا ننكره وليس فيه الحبسٌ الذي 
يرون همْء ولا أنه امتنعَ من بيعها. 

وقد يكونٌ الضّميرٌ الذي في باعها راجعاً إلى رسول اللّه 

وقد يكونٌ هذا الحبسٌ إمساكاً في المدينة. وليسَ فيه أصلا 
أنه حبس في سجن - فلا حجّة لهمْ فيه أصلاء وحديث الحسن 
مرسل 000 

وأيضا: : فإنما هوّ حبس في قتيل» وحاشا لله أن يكون عليه 
السلام يبس من لم يصيمٌ عليه قتل سجن فيسجنٌ البرية مع 
النطفي هذا فعلٌ أهلٍ الظلم والعدزا ل فعله عليه السلاما 
والله لقذ قتلّ عبد الله بن سهلٍ رضواك الله عليه وهر من 
أفاضل الصّحابة رضي الل عنهم فيما بينَ أظهرٍ شر الأمَةِ وهم 
اليهودُ لعنهم اللّه فما استجارٌ عليه السلام سجنهم؛ فكيف أن 
يسجنّ في تهمةٍ قوماً من المسلمينَ؟ فهذا الباطلٌ الذي لا شك 


فية. 


ثم ليت شعري إلى متى يكونٌُ هذا الحبسُ في التّهمةٍ بالدّم 


١٠٠ 
وغيره؟ فإِنْ حدّوا حداً زادوا في التحكم بالباطل..‎ 


وإت قالوا: إلى الأب تركوا قَرهُمء فهمْ أبداً يتكسّعون في 
ظلمةَ الخطأ. 


واحتجوا أيضاً بقول الله تغالل: «واللاتي يَأنِينَ القَاحِمَة 
مِنْ نِسَاِكُمْ فاسنتشهذوا عَليهِنْ أَرَعَةَ منَكُمْ فَإِنْ شهدوا 
َأَنْسَكُومُنَ في البيُوت حَتَى يَتَوَفاهُنْ الَوْتُ أو يَجْمَلَ الله لَهُنْ 
سيلا هذه احكاء اسوحة. قمن أضل تن يستشهة بِآيةٍ قذ 
نسخت» وبطلّ حكمها فيما لم ينزل فيه أيضا وفيما ليس فيها منه 
لا نص ولا دليل ولا أثر. والحق في هذا هوّ قولنا: 

كما رونا من طريق مسلم بن الحجاج أخيرنا قية بسن 

سعيلو أخبرنا اللَيث هو ابن عار - عن بكير بن الأشج عن 
عياض بن عباء الله عن أبي سعيد الخدري قال: «أصيب رَجُلْ في 
مار اَنَاعهَا في عه رَسُول الله تل فَكثْرَ نك فال وَسُولُ الله 
علا نصدهُوا عليه دق الا علي ميلع دك وق دَيْنه 
فَقَالَ رول اللّه # عقا لدرتائه عدوا قا وعدت وايس لكت إلا 
ذَلِكَ2. 

فهذا نص جلي على أنْ ليس لهمّ شيءٌ غير ما وجدوا لله 
وأنه ليس لمم حبس وأنْ ما وجدّ من ماله للغرماء» وهذا هو 
الحقّ الذي لا يحل سراة. 

إن قِيلَ: روي أنه عليه السلام باع لهم مال معاذ. 

قلنا: هكذا نقولٌ ‏ وإنْ ل يصحّ من طريق السّندِ؛ لأنه 
مرسلء لكنٌ الحكمٌ أنه إنما يقضي لم بعين مالي ثم يياحٌ هم 
وسح عليهم الخصص) لآنه لأسيل إل إتضافيم بغبويهنا. 

فِإنْ موّهوا بما روي عن عمرّء وعلي» وشريح» والشعي» 
فإ الزوايةً عن عمرً نما هي مسن طريقي سعيد بن المسيّبو أن 


عمرٌ حبس عصبة منفوس ينفقونَ عليه الرّجالَ دون 5 وأن 


نافع بنّ عبار الحارث اشترى داراً لجن من صفوان بن أميّة 
بأربعةٍ آلافي فإن لم يرض عمرٌ فلصفوان أربعمائة. وهذان خبران 
لا حنجّة لهم فيها؛ لآن: حبس عمرٌ للعصبة للتفقةٍ على المي إنما 
هر إمسالكٌ وحكمٌ وقصر لا سجنٌ؛ لأنْ من الباطل أنْ يسجنهم 
أبدا وم يذكرٌ عنهم امتناعٌ. 
ثم هم لا يقولون بإيجاب الثفقة على العصبةٍ فقا خالفوا 
عم فكيفف يحتجّونَ به في شيء هم أوَّلُ مخالفم له؟. 
وما الخيرُ الثّاني: فكلّهمْ لا يراه بيعاً صحيحاًء بلْ فاسداً 
خاء فكيف يستجيز مسلم امتح عكدم برامياطة 
ل م ع ع باه 
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تعالى» والرّوايةٌ عن علي أنه حبس في دين: هي من طريق جابر 
الجعفيٌ وهوّ كذّاب. 

وقد روّينا عن علي خلاف هذا كما ذكرنا ونذكر. 

وأمًا شريتُ؛ والشّعي» فما علمنا حكمهما حجّة» واقربٌ 
ذلك أنهما قد ثبت عنهما أن الأجينَ» والمستأجرٌ - كل واحار 
منهما يفسخ الإجارة إذا شاة» وإن كره الآخنُ وهمْ كلّهمْ حالف 
لهذا الحكمء ٠‏ فالشّعبي» وشريح حجّة إذا اشتهراء وليسا حجة إذا 
اشتهواء أف هذه العقول» والأديان» وقد : ذكرنا قبل عن علي 
إنكارٌ السّجن. 

وقد روّينا عن عمرّ ما روّينا من طريق مالك عن عمرّ 
بن عبد الرّحمن بن دلافو عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري 
لاحل إلى أجل فيغالي بها فافلس» فرقم إلى عمرٌ بن الخطّابم. 
قال: أمّا بعدُ أيْها اناس فإنٌ الأسفع أسفمٌ بنى جهينةة رضي من 
دينه وأمانته بأنْ يقال: سبق الحا وأنه ادَانَ معرضاًء فأصبحّ قد 
دينَ به فمنْ كان له عليه شيءٌ فليفدٍ بالغداق فإنا قاسمونٌ ماله 
بالخصص. 

وروّيناه أيضاً من طريق حمَادٍ بن سلمة عن ايوب 
السختياني عن نافع مول ابن عمر. 

ومن طريق أبي عبيد أخبرنا ابن أبي زائدة عسن إسماعيل 

بن إبراهيمَ بن مهاجر عن عبار الملك بن عمير قال: كان علي بن 

أبي طالبب إذا أتاه رجلٌ برجل له عليه دين فقال: أحبسهٌ قال له 
علي: آله مالٌ؟ فإِنْ قال: نعي قذ لجأه مال قال: أقم البينة على 
أنه جاه وإلا أحلفناه باللَّهِ ما للحأة. 


ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا أحمدٌ بن عثمان عن عبه الله 
بن امبارك عن محمد بن سليم عن غالب القطّان عن أبي المهرّم 
عن أبي هريرة: أن رجلا أناه بآخرّ فقالَ له إن لي على هذا ديناء 
فقالَ للآخر: ما تقولٌ؟ قال: صدق قال: فاقضه قال إنِي معسرٌ 
فقالَ للآخر: ما تريد؟ قال: أحبسهٌ قال أبو هريرة: لاء ولكنْ 
يطلب لك ولنفسه ولعياله - قالَ غالب القطانُ: وشهدت الحسنّ 
- وهو على الققاه - قضى بثل ذلك.. 
ومن طرق ابن أبي شي عن يل بن حبايه وعيا الله 
كلاهما عن أبي هلال عن غالب القطّان عن | بي المهرّم عن أبي 
قر ة تذكره كنا أووناه وزاك قاذ انا غرير قال إاحت 
الدّينِ: هل تعلمٌ له عبن مال فآخذه به؟ قال: : لاء قال: هل تعلم 
له عقاراً أكسره؟ قال: لاء نم ذكرٌ امتناعه من أنْ يجبسه كما 
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وعن عمرٌ بن عباد العزيز أنه قضى في ذلك بأنْ يقسمّ ماله 

بينَ الغرماء ثم يتركُ حتى يرزقه اللّه. 

وأخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نباتو أخبرنا أحدُ بن عبد 
البصير أخبرنا قاسم , ذامل اق عه امير السّلام الخشهم 
أخبرنا محمد بنُ الثى أخبرنا بر عامر العقدي عن عمرو بن 
ميمون بن مهران: أن عمرٌ بنَ عبد العزيز كان يؤاجرٌ افلس في 

قال أبو محمد: مر اله تعال بالقيام بالقسطء ونهئ عن 
لمطل والسسّجن» ؛ فالسّجنُ مطل وظلم؛ ومنمٌ الذي له الحقّ من 
تعجيل حقه مطل وظلمٌ ثم ترك من صمح إفلاسه لا يؤاجرٌ 
لغرمائه مطل وظلمٌ فلا يحورُ شيم من ذلك؛ وهوّ مفترض عليه 
إنصافُ غرمائه وإعطاؤهم حقهم» فإن امتنعٌ من ذلك وهر قادرٌ 
عليه بالإجارةء أجبرَ على ذلك. وبالله تعالى التوفيق 

ومن طريق أبي عبيدٍ حدثني يحبى بن بكير عن اليس بن 
سعد عن عبيل اللّه ب بن أبي جعفر في المفلس قال: الايحيسة ولكلدً 
يرسله يسعى في دينه. 

وهو قول اللي بسن سعد وبه يقول أبو سليمان. 
وأصحابه» وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: فإنْ لم يوجذ له مال فِإِنْ كانت 
ولانُ من الخروج في طليه شهوو له بذللك؛ ولا يسم خصمه 
من لزومه والمشي معه حيث مشىء أو وكيله على المشي مع فإنْ 
أثبت عدمه سرّح بعد أن يحلفة: ما له مال باطن ومنعّ خصمه 
من لزومه. وأوجر لخصومه. ومتى ظهرَّ له مال أنصف منه. 

فإنْ كانت الحقوق من نفقات. أو صداقء أو ضمانء أو 
جنايةٍ» فالقولٌ قوله ممَ يمينه في أنه عديمٌ» ولا سبيل إلِيهه حتّى 
يثبت خصمه أن له مالاء لكنْ يوَاجرٌ كما قدمنا. 

وإنا صحٌ أن له مالا غيّبه أدب وضرب حتّى يحضره أو 
يمرت» لقول الله تعالى: #كونوا قَوَامِينَ بالط شهدَاءَ لله». 

ولا رؤينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن الى أخبرنا 
حم بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق 
بن شهابه قال: قال أبو سعيد الخدري» سمعت رسول الله ع 
يقول: "من رَأَى منكم منكرا لير فلييْزه بيه قن لَمْيسْتَطِعْ فبلِسَانه 
إن لَمْ يسَْطِعْ بقلب وَذْلِكَ أَضْعَفُ الإيمان». 

ومن طريق مسلم أخبرنا أحمدٌ بن عيسى أخيرنا ابن وهب 


- مسالة: فإن لم يوجذ له مال فإن كانت الحقوقٌ 
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يسار حدثهم قال: حدئني عبد الرّحمن بن جابر بن عبد اللّه عن 
أبيه عن أبي بردة الأنصاري: لَه سم رسول الله فط يقول: الا 
يُجْلَدُ أَحَدُ فوْقَ عَشْرَةٍ أسْوَاطٍ إلا في حَد مِنْ حُدُودٍ اللوه. 

فامرٌ رسولٌ الله َي بتغيير المنكر باليده ومن المتكر مطل 
الغني» فم صحْ غناه ومنعٌ خصمه فقذ أتى منكراً وظلمأء وكلٌ 
ظلم منكرٌ فواجبٌ على الحاكم تغبيره باليليه ومنعٌ رسولٌ الله 
يي من أن يجلد أحدٌ ني غير حد أكثرٌ من عشرةٍ أسواط؛ فواجبٌ 
أن يضرب عشرةً؛ فإ أنصفَ فلا سبيلَ إلييهء وإث تمادى على 
المطل فقذ احدث منكراً آخرّ غير الذي ضرب عليه فيضربُ أيضاً 
0 

وهكذا أبداً حتى ينصفه» ويتركَ الظّلم» أو يقتله الحو 
وأمرٌ الله تعالى. 

وأمّا التفريق بِينَ وجوه الحقوق: فإِنٌ من كان أصل الحق 
عليه من دين أو بيع فقذ صح أنّه قذ ملك مالاء ومن صحْ أله قد 
ملك مالا فواجب أنْ ينصف من ذلك المال حنى يصع أن ذلك 
المالَ قذ تلفَ - وهوّ في تلفه مدّعي - وقد قضى رسولٌ الله يماي 
بالبينةٍ على المذعي. 

ومن كان اصلٌ الح عليه من ضمانء أو جناي أو 
صداق» أو نفققٍ فاليقينُ اّذي لا شك فيه عند أحلد: جر كل 
أحلد ولد عريان لا شية لك فلاس كلّهمْ قذ صحْ لهم الفقنُ فهم 
على نام دوا ل بع الى تبر عا لد ىلاو 
كسب مالا مدّعى عليه وقد قضى رسولٌ الله تي باليمين على 
المذعى عليه. ١‏ 

وهذا قول أبي سليمان» ومحمّدٍ بن شجاع البلخي» 
وغيرهما. وخالف في هذا بعض المتعسفينَ فقال: قال الله تعالى: 
«خلقكم نم رَْنَكُم ثم يُِبُكمْ ثم يُسْكُمْ» فصحٌ أن اللّه تعالى 
رزق الجميع. 

قال أبو محمّد: م نخالفه في الرق» بل الوق ميقن وأوّله 

لبنُ التي أرضعت فلولا رزقٌ الله تعالى ما عساش أحادٌ يوماً فما 
فوقةُ وليس من كل الرزق ينصفٌ الغرماء وإنما ينصفون من 
فضول الررق وهي التي لا . يصحٌ أن اللّه تعالى آناها الإنسان إلا 

وأا المؤاجرة: فلما ذكرنا قبل في المسألةِ المتقدّمةٍ لهذه وباللّه 
تعالى التوفيق 

م١‏ مسألة: فإن قيل: إن قول اللّه تعالى: 
لوَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَة فنَظِرة إِلَى مَيْسَرَةك ينم من استتجارو. 


١١5 * 


7- مسألةٌ: ولا يخلو المطلوب بالدين من أن يكون 


- كاب الدَايتات والتفليس 


قلنا: بل يوجبُ استتجارة؛ لأن الميسرة لا تكونٌ إلا بأحدٍ 
وجهين: إِما بسعيء وإِمًا بلا سعي. 

وقد قال تعالى: لوَاتَعُوا مِنْ فَضْل اللو فنحنُ نجيره 
على ابتغاء فضل الله تعالى الذي أمره تعالى بابتغائه» فنأمره ونلزمه 
كسب لينصفّ غرماءه ويقومٌ بعياله ونفسي ولا ندعه يضيعع 
نفسه وعياله والحق اللازمٌ لهُ 


4- مسألةٌ: ولا يخلر المطلوبٌُ بالدين من أنْ 
يكونٌ يوجدُ له ما يفي بما عليه ويفضلٌ لهُ فهذا يباعٌ من ماله ما 
يفْضلٌُ عن حاجته فينصف منه غرماؤة؛ وما تلفَ من عين المال 
قبل أن باع فم مصيبته لا من مصيبةٍ الغرماء؛ لأنْ حقوقهمْ في 
ذمّته لا فيء شيء بعينه من مالهء أو يكون كل ما يوجدُ له يفي بما 

عليه ولا يفضلٌ له شيءٌ» أو لا يفي بما عليه: فهذان يقضي بما 
وجد لهما للغرماء كما فعلَ رسولٌ الله كز : ثم يبا لمم إن اتفقوا 
على ذلك فما تف بعد القضاء لمم بماله فمنْ مصيبةٍ الغرماء 
ويسقطً عنه من دينهمْ بقدر ذللك؛ لأ عينَ ماله قذ صارَ هم إن 
شاءوا اقتسمره بالقيمقء وإن اتفقوا على بيعه بع هم» وباللّه 
تعالى التوفيق 

برهاث ذلك: أنّه إذا وفى بعض ماله بما عليه فليسَ شيءٌ 
منه أولى بأنْ يباعَ في ذلك من شيء آخرّ غيرو؛ فينظر: أي ماله هو 
عنه في غنى فيباٌ» وما لا غنى به عنه فلا يباعٌ؛ أن هذا هو 
التَعاونُ على الب والتقوى وترك المضارَة فإِنْ كان كله لا غنى به 
عنه أقرِعَ على أجزاء المال» فآيها خرجت قرعته بيع فيما ألزمة. 


8- مسألة: ويقسّمٌ مال لمفلس الذي يرجةٌ له 
بين الغرماء با خصص بالقيمةٍ كما ية يقسّمُ الميراث على الحاضرينَ 

الطَلِينَ اَذ حلت آجالٌ حقوقهم فقطء ولا يدخلٌ فيهم حاضرٌ 
لا يطلب» ولا غائب لم يوكل» ولا حاضرٌ أو غائبٌ لم يحل اجل 
حقه - طلب أو لم يطلب _؛ لأنّ من لم يحل أجل حقه فلا حقّ 
له بعد ومن لم يطلب فلا يلزمٌ أن يعطى ما لم يطلب» وقد وجب 
فرضاً إنصافٌ الحاضر الطَالب فلا يحل مطله بفلس فما فوقة. 

وقذ «قَالَ رَسُوكُ الله تي للخرَمَاء الححَاضيرينَ: خذوامًا 
وَجَدْتَم» فإذا أخذوه فقدْ ملكوه فلا يحل أخد شيء ا ملكوه. 

وهو قول أبي سليمان. وأبي حنيفة. 

وأمًا البْتُ بفلن: فإنه يقضي لكل من حضرٌ أو غاب - 

أو لم يطلبا - ولكل ذي دين كان إلى أجل مسمّْى أو حالا؛ 
0 
ذكرناه في ' كتات القرض " 


وأمًا من لمْ يطلب فلقول الله تعالل في المواريث: من بَعْدٍ 
وَحِِيّة ُوصي بها أودإن4 :قل مزرات الابسة الوصو والتين؟ 
فواجبٌ إخراج الديون إلى أربابها والوصايا إلى أصحابهاء ثم 
بطل ؟ اررق سعرقي شيم انق :وزاناء بعال اميق 

- مسألة: وإقرارٌ المفلس بالدّين لازم مقبول 
ويدخلٌ مم الغرماء؛ لآن الإقرار واجبُ قبوله وليسَ لأحدٍ إبطاله 
بغير نص قرآن» أو سق فإنْ أقر بعد أنْ قضي ماله للغرماء لزمه 
في ذم ولا يدخل معّ الغرماء في مال قذ قضي لمم به وملكره 
فل إقرارة» .ويازل تحال التوفيق: 

61- مسألة: وحقوقٌ اللّه تعالى مقدّمةٌ على 
حقوق الناس فيبدأ بما فرّط فيه من زكاةٍ أو كفارة في الحي» 
اميس وبالحجٌ في اميسو فإن ل يعم: : قسّمّ ذلك على كل هذه 
الحقوق بالخصص لا يبذى منها شيءٌ على شيء. 

وكذلك ديونُ الناس إن لم يفم ماله بجميعها أخحذ كل 
واخو يقن ماله ا وجبد 1ا ذكرنا ل أكتاب احج منن اقول 


رسول الله مط : «دين اللّه أَحَنَْ أَنْ يُقضى 1 «وَاقَضُوا الله فَهُوَ 
ع بالْوَقاءف «كِتَابُ اللَّه أَحَوُ رط اللّه أَوْنْق). 


امات شالة: زةنتوي نى ااخت تيد 
إنسانٌ سلعته التي باعها بعينها فهرَ أولى بها مسن الغرماء» وله أن 
يأغلعة فإرذ كان قهز من قننها شنا اكتره او اأفله ركة .وان 
شاءً تركها وكان أسوة الغرماء. 

فإ وجد بعضها لا كلّها فسواءً وجة أكثرها أو أقلها لا 
حقٌ له فيها وهرّ أسوة الغرماء. ولا يكونٌ مفلساً من له من ين 
ينصفُ جميعَ الغرماء ويبقى له فضلٌ إِنَما افلس من لا يبقى له 
شيء بعد حقّ الغرماء.. 

وأهَا من وجدّ وديعتة أو ما غصب منة» أو ما باعه بيعاً 
فاسداء أو أخدّ منه بغير حق فهرَ له ضرورة ولا خيارَ له في غيرو؛ 
لآنْ ملكه لم يز قط عن هذا. 

وما من وجدَ سلعته التي باعها بيعاً صحيحاً أو أقرضهاء 
فمخْيرٌ كما ذكرنا. ْ 

برهاث ذلك: 

ما روّيناه من طريق زهير بن معاوية» واللِّثِ بن سعبه 
ومالك وهشيو وحمادٍ بن زيلو» وسفيان بن عيينةه ويحيى بن 
سعيد القطّان وحفص بن غياش كلَّهمْ عن يحيبى بن سعيلٍ 
الأنصاري قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: : أن 


؟4- كِتَابْ اُدَاينَاتِ وَالتفلِيس 


أخيرة: : أن أبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث 


ا 


عمر بن عبد العزيز 
بن هسام أخيرة: 4 أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسولٌ الله عار 
من درك ماله ييه مد جل أو ان قد اَنَأَو به 
بن َيِه اللَفظ لزهير» ولفظ سائرهمْ نوه لا يخالفه في شيء من 
المعنى. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا هشيم أخبرنا يحبى بن سعيارٍ 
6. 4 34 5 
الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرٌ بن 
عبلد العزيزٍ عن أبي بكر بن عبار الرّحمن بن الحارث بن هشام عسن 
أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #لظة: "من وَجَدَ عَيْنَ مَنَاصِه عند 
رَجُل قَدْ أَفلَسَ فَهْرَ أَحَنّ به مِمنْ سيوّاه مِن ن الغرّمَاء». 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرّ أخبرنا هشامٌ بن 
سليمانَ المخزومي عن ابن جريج حدئني ابن أبي حسين أن أبا 
بكر بن حمر بن عمرو بن حزم أخبره أن عمرٌ بن عبل العزيز 
حدّه عن حديشو أبي بكر بن عبر الرّحمن عن حديش أبي هريسرة 
عن الب تلظ في الرجل الي يُندم: إذا وُجِدَ عِنْدَه لاغ وَلَمْ 
يُفرقه أنه لِصاحبه الي بَاعة). 

ورويناه آيضاً هن طريق شعبة» وهشام الدُستوائي» وسعيدٍ 
بن أبي عروية كلهم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشبيز بن 
نهيش عن أبي هريرة عن الى #. 

ومن طريق عرالك بن مال عن أبي هريرة عن الني تاي 
فهر نقل توائر وكاقة لا يسم احدا خلافة وهذا عمومٌ لمنْ مات 
أو فلس حي وبيان جلي أنه إن فرق منه شيءٌ فهر أسوة الغرماء. 
كرا لواب جاو 


نا من طرش أبي عي أبرناإسماميل بن جعفر عدن 
حمل بن أبي حرملة عن سعيد بن المسيّب قال: انس نول لام 
حبيبة فاختصمٌ فيه إلى عثمان ضيه فقضى أن من كان اقتضى من 
حقه شيئاً قبل أن يتبيْنَ إفلاسه فهرَ له ومنْ عرف متاعه بعينه 
فهو له. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن بشّار أخبرنا أبو 
داود هو الطّبالسي - أخبرنا ابنُ أبي ذئبو عن أبي المعتمر عن 
عمرٌ بن خلدة قالَ:«أيا با مير في صَاحِبٍ لَنَا أفنّسَ فَقَالَ: 
فين يَيَكُمْ بقضّاء رَسُول الله لذ مَنْ أفلّسَ أو مات فَوَجَدَ 
رَجُلَ مَاعَه بعَنه فَهُوَأحَُ با. 

ومن طريق عبد الرّحن بن مهدي عن حمادٍ بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيو: إذا أفلسَ الرّجلُ فوجد الرّجَلُ متاعه 


0- مسألةٌ: ومن فِلَْسَ من حي أو ميت فوجد إنسان 


بعينه فهو أحق به. 

وصحّ عن عطاء: إذا أدركت مالك بعينه كما هر قبل أنْ 
فرق منه شيءٌ فهر لك وإنْ فرق بعضه فهر بينَ الغرماء بالسَوية. 

ومن ) طريق معمر عن اببن طاووس عن أبيه إِنْ وجدّ 
سلعته بعينها وافرة فهرٌ أحق بها وإنْ كان المشتري ققد استهلك 
منها شيئاً قليلا أو كثيراً فالبائعٌ أسوة الغرماء - وقاله ابسن جريج 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن داود بن أبي هند عن 
الشعبي قال: المبتاعٌ لو أفلس لكان البائع أحق بمتاعه. 

وعن الحسن هر أحقّ بها من الغرماء - وقد اختلف في 
هذا عن الشعي؛ والحسن. 

قال أبو محمّد: وقولنا في هذا هرّ قولٌ الأوزاعي, وعبيد 
الله بن الحسن وأمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهويه, وداوه. 

وقد روي في هذا خلاف: 

فرويئا من طريق وكيع عن هشامٍ الدّستوائي عن قتادة عن 
خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: هرّفيها أسرة 
الغرماء إذا وجدهاً بعينها إذا مات الرّجلُ وعليه دين وعنده ساعد 


قائمة لرجل بعينها فهر فيها أسوةٌ الغرماء. 

وهو قولٌ إبراهيم النخعي؛ والحسن: إن من أفلس أو 
مات فوجذ إنسانٌ سلعته التي باع بعينها فهر فيها أسوةٌ الغرماء. 

قال الشعي ف فيمن أعطى إنساناً مالا مضاربة فمات فوجدَ 
كيسه بعيله: لير والخرعاة في مدو" وقول أبي حنيفة, وابن 
شبرمة» ووكيع كقول إبراهيمَ 

وصح عن عمرٌ بن عبار العزيز 
سلعته شيئاً * ثم أفلسَ فهر أسوة الغرماء. 

وهو قول الزُهري» وقالَ قتادة: من وجدّ بعض سلعته - 
قل أو كثر لبك دن ع 0 0 
أحوة من الغرماء في اليس 5 

وأمًا بعدَ الموت فهرٌ أسوة الغرماء فيها. 

وقال الششافعي: إِنْ وجدها أو بعضها فهر أحى بها أو 
بالّذي وجد منها من الغرماء وم يخصُ حياة من موبترء قال: فَإِن 
كانَ قبض من الثمن شيئاً فهر أحقُ بما قابلَ ما بقيّ له فقط. 

وقال أحمد: هوّ أحق بها في الحياة. 


وأمّا في الموت ة فهر أسوة الغرماء. 


: أن من اقتضى من ثمن 


١6ه‎ 

قال أبو محمّد: أمَا من ذهب إلى قول أبي حنيفة فإنهم 
جاهروا بالباطل» وقالوا: إنّما قال رسول الله يذ فيمنْ وجاد 
ودتكنة أو ها اغصيت انه 

قال علي: وهذا كذبْ عرد على رسول الله :8 لأنّه قذ 
جاء اص كما أوردنا عن النِي يَثي أنه لصاحبه الذي باعة. وزاد 
بعضهمْ في تعمد الكذبٍ على رسول الل يا بما يشهدُ برقةٍ دينه 
وصفاقة وجهه فقال: نما أراد رسولٌ اللّه ين بأنه أحقّ سلعته 
من قبض المشتري ما اشسترى بغير إذن بائعه - وهو مفلس - 
فيكوثٌ البائعٌ م أحقّ بما باع حتى ينصفت من التُمن ‏ ويباعَ له دون 
الغرماء. 

ومن اشترى سلعة في مرضه بِبينةٍ وقبضها ثم 5 
مات فصاحبٌ السسّلعةٍ أحق بها من الغرماء امقر لهم» فيقال له 
لعلّه أراد' بي تيم 'خاصة أو 'أهلّ جرجان " حامة. ومثشل هذا 

من التخليط لا يأني به ذو دين ولا ذو عقالء ولا ينسبُ هذا 
ال هوس وهذا الباطل الذي أنى به هذا الجاهلً إلى النبيّ تلز إلا 
من خذله الله تعالى. 

وقالَ بعضهم: لعلّه من لفظ الرّاوي» فقلنا: من استجارٌ 
لفظ الرّاوي» فيبطلٌ الإسلام بذلك. 

واحتجّ بعضهمْ بقوله تعالى ولا تَأَكلُوا أمْوَالَكُم يينَكُمْ 
بِالَْاطِلٍ» وبحكم الي يت بأنّه «لا يحل مَالُ مُسْلِمٍ إلا بطيب 


نفسيها. 


فهذا الاحتجاجٌ عليهم؛ ؛ لأن ما قضى به الني 8 فهر 
الح وهرً الذي تطيبُ به نفس المومنء وإنما الباطلُ والضّلالٌ 
قضاؤهمْ بمال المسلمٍ للغاصبب الفاسي وللكافر الجاحا إِذْ 
يقولون: إن كراءً الدّور المغصوبة للغاصبٍ وإِنْ أخذه الكمّارٌ من 
أموال المسلمينَ فحلالٌ لهم » فلو اتقوا الله تعاق لكان أولى بهم 

واحتجُوا بخبرين موضوعين. 

أحدهما: من رواية أبي عصمة نوح بن أبي مريمٌ قاضي 
مروّ عن الزُهري عن أبي بكر بن عبد الرّمن بن الحارث بن 
هشام عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله اا: اذأف الرْجْل 
وَوَجَدَ رَجَل منَاعَه فَهْرَ ين عرَمَائه وأبو عصمة كذّابٌ مشهورٌ 
بوضع الحديث على رسول الله :إظ. . والآخر: من رواية صدقة 
تالو عن عمز بن قيش منندل عن اسن بي مليكة عن أبي 
هريرة عن الني :0 «مَنْ بَاعَ يا فوَجَدَه بعينِه وَقَدَ فلس 
الرّجُل ُو ماله ين عرّمَائهة وعمرٌ بن قيس ضعيفُ جداً. 


- مسألةٌ: ومن فلس من حي أو ميت فوجد إنسان 


9- كِتَابْ الدَاينَاتِ والتفلييس 

ثم لو صمًا - وقاذ أعاذً الل تعالى من ذلك لكان 
الات عن أبي هريرة زائداً وكان هذان موافقين لمعهسود الأصل؛ 
والأخذ بالرّائدٍ هو الواجبُ الذي لا يجورُ غيره. 

والعجبُ من أصلهم الخبيث أن الصّاحب إذا روى رواية 
ثم خالفها دل ذلك على بطلانها. 

وقل صحّ عن أبي هريرة خلافُ هذين الأثرين المكذوبين 
الموضوعين: فهلا جعلوا ذلك علَّةٌ فيهماء ولكنٌ أمورهم 
معكوسةً؛ نهم يردون اسن لابن عن الني تلظ مفل: «عْسْلٍ 
الإناء مِنْ ولوغ للب سَبْعه وغيرٌ ذلك بالروايات المكذوبة في 
أن الراوي لها تركهاء ثم لا يرون رد الرواياتم الموضوعةٍ بأنّ من 
أضيفت إليه صحّ عنه خلافهاء فتعسا لهذه العقولء؛ ونحمدُ الله 
على السلامة. 

وقالوا: لا يخلو المشتري من أنْ يكون ملك ما اشترى أو لم 
يملكة فإِنْ كان ل يملكه فشراؤه باطلٌ» وأنتمْ لا تقولون هذاء وإنْ 
كان قد ملكه فلا يجورٌ أن يكون للبائع فيه رجوعٌ» وهو للغرماء 
كلهم كسائر ماله. 

قال أبو محمّد: اعسترضوا بهذا في الشفعة أيضاً: فالآمرٌ 
ساد لكنٌ يا هؤلاء مشلٌ هذا لا يعارضُ به رسول الله اا 
الذي قال الله تعال فيه: لوَمَا كان لِمُؤيِنِ ولا مُؤْنَةٍ إذا قَمَى 
ال وَرَسُوله ثرا أن يون لَه الخ منْ : م4 والّذي يقولٌ 
فيه ربّه تعالى: «النبي أوْلَى بِالْمُؤْيننَ مِن أنفيهم» نما يعارض 
به من قالَ الباطلٌ برأيه الفاسد فجعلٌ شراءً المسلم من الخربيّ ما 
غنمه من المسلمينَ شراءً صحيحاً يملكه إلا أن يريد الأول أخذه 
016 أحق به؟ فيقالٌ لهُ: هل ملك المشتري من الحربي ما 

أو لم مملكه؟ فإ كان اشتراه وملكة فلم يكو الذي غنم 

0 بغير العْمن؟ وإنْ كان لم يملكه فهذا قولنا لا 
قولكم. 

ومنْ جعلَ للواهبب أنْ يرجم فيما وهب؟ فيقالٌ لهُ: هل 
ملك الموهوب ما وهب له أمْ لم يملك؟ فإن كان لم يملكه فلم 
يحلُونَ له الانتفاع؛ والوطء» والبيم؟ وإِنْ كان ملكه فبأيّ شيء 
يرجم فيه من قدٌ بطل ملكه عنه؟ فهذا كان أولى بهم من 
الاعتراض على رسول الله ت#ر بآرائهم المنتدة ال لا تساوي 
ع ١‏ 
ا وروّينا من طريق أبي عبد أنه ناظرَ في هذه المسألةٍ محمّدَ 
بن الحسن فلم يجذ عنده أكثر من أنْ قالَ: هذا من حديث أبي 
هريرة. 


9- كناب المدَايتاتٍ والتقليس 


قال علي: نعم هر والله من حديث أبي هريرة الب 
را م ل م 

طق عه لزيا لؤسناى 
ل 

وما من فرق بين الموتوه والحياقه وبينَ أنْ يدفم من الثمن 
شيئاً أو لا يدفعَ منه شيئاً فإنهم احتجّوا بآثار مرسلةٍ: 

منها: من طريق ماله ويونس بن عبيدٍ عن الزّهِري عن 
أبي بكر بن عبلو الرّحمن أنّ رسول الله #ظ وإسرائيل عن عبد 
العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة أن رسول الله 0 . 

ومسناٍ من طريق إسماعيل بن عيّاشِء وبقية: كلاهما عن 
اليد عن الزّهِريّ عن أبي بكر بن عبلد الرمنٍ عن أببي هريرة 
أن رسول الله تاء بقيّ وإسماعيل ضعيفان. 

وآخرٌ - من طريق إسحاق بن إبراهيمٌ بن جوتى عن 
عباد الاق عن ماللش عن ابن شهاب عسن أبي بكر بن عباد 
الرّحن عن أبي هريرة أن رسولٌ الله قال: «يُمَارَجُلٍبَاَ 
جلا متا َس الام لم تقيض الذي بَاعَ من الدمَنٍ شيئا فإ 
وَجَدَ المَائ ِعُ ميلعت نا فهر أَحَنْ بهاء وَإِنْ مَات المْشترِي فَهَوَ 
أُسرَةُ اْرَمَء؛ فإ إسحاق بنَ إبراهيمٌ بن جوتى مجهولٌ وهذا 
غيرٌ معروفي من حديث مالك. 

وخبرٌ آخرٌ - من طريق عباه الرّزّاق عن وكيم عن 
مناه الدسبراء ي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن 
الى يلظ مل حديث الزّعريُ هكذا لم يذكرٌ متنه ولا لفظة. 

ثم هرّ منقطمٌ؛ لأنّ قتادة لم يسمعه من بشير بن نهيك, إنما 
هكذا: 

رؤيناه من طريق شعبة» وسعيد بن أبي عروية» 
والدستوائي؟ كلهم عن قتادة ل قولنا كما أوردنا قبل سقط 
0 

07 000 
والثافعي؛ لأنْ ني جميعها الفرق بن الموسر والحياق والشافعي 
لا يرق بينهماء وفي جميعها الفرق بين أن يكون قبضَ من الثمن 
شيتاً وبينَ أن لا يكون قبض؛ ومالك لا يفرّقُ بينهماء فحصلٌ 
قولهما غالفاً لكل الآثار. 


-١ 78‏ مسألةٌ: ومن غصب آخر مالا أو خانه فيه» 


١ءوك‎ 

واحتجُوا أيضاً بآنْ قالوا: ذم المت قد انقطعت؛ وذمّة 
الحي قائمة. 

قلنا: فكانَ ماذا؟ ورسول اللّه يني لم يفرّق بينهماء بل 
عون ا ارا 

قال عليّ: وأمًا إذا م يذ إلا بعضّ سلعته فلمْ يجدها 
بعينها وإنما جاءَ النصٌ إذا وجدها بعينها ول يفرّقها المشتري كما 
أوردنا قبل 9وَمَنْ يََعَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَْسَّهُ» وبالنّه تعال 

1١78‏ مسألةٌ: وم غصب آخرّ مالاء أو خانه 
فيه أو أقرضه فمات وم يشهذ له بوه ولا ينه له أوله ينه فظفرٌ 
لذي حقه قبله بمال» أو اتتمنه عليه سواء كان من نوع ماله عندة 
أو من غير نوعوه وكلٌ ذلك سواءٌ - وفرضن عليه أن يأخذه 
ويجتهد في معرفةٍ ثمني» فإذا عرف أقصاه باعَ منه بقدر حقيء فإنْ 
كان في ذلك ضرر: فإنْ شاءً باعه وإنْ شاءً أخذه لنفسه حلالا. 
وسواءً كان ما ظفرٌ له به جارية, أو عبداء اوعقاراء أو غير ذلك» 
فإ وفى بماله قبله فذاك ون لم يف بقيّ حقّه فيما لم يتصف مله 
وإن فضلَ فضلٌ رده إليه أو إلى ورثتيء فإِن لم يفعل ذلك فهو 
عاص لله عرْ وجل إلا أن يحلل ويبريه فهر ماجورٌ. وسواءً كان 
قد خاصمه أو لم يخاصمة» استحلفه أو لم يستحلفه فإنْ طولب 
بذلك وخاف إِنْ أقرٌ أنْ يغرمً فليدكر وليحلف» وهو مأجورٌ في 
ذلك. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليماث؛ واصحابهما.. 

وكذلك عندنا كل من ظفرٌ لظالم بمال ففرض عليه أخذه 
وإنصاف المظلوم منه. 

برهاث ذلك: قو الله تعالى وإ اقم فحاقبُوا بِثلٍ ما 
رقم م بو وار تعالى: «ِوَلَّمَن لتصَر بَمْدَ ظُلمِه فَأُولِكَ ما 
عَلَهِمْ مِنْ سيل نما السبيلٌ عَلَّى الْذِينَ يَظلِمُونَ الناس وَيَبِعْونَ 
في الأرْض بير الحَّ4. 

وقوله تعالى: لوَالذِينَ إِذا أْصَابَهُم البَعْيُ هُم يَنتَصِرُون 
وَجَرَاُ سي سين لها فَمَنْ عَفَاوآملَحَ فأَجرُه َلَى اللو . 

وقوله تعالى: ظوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ». 

وقوله تعالى: لقَمَن اغتّدى عَلَيِكُمْ َاغتَدُوا عليه بوثل ما 
اعْتَدَى عَلَيَكُمْ4. 

وقوله تعالى: #إلا الّذِينَ آمَنوا وَعَمِنُوا الصالِحَاتٍ وَذَكَرُوا 
اللّهِ كثيراً وَاننَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا». 


١١ /ا5‎ 


78- مسألة: ومن غصب آخرّ مالا أو خانه فيه» 


؟ 4- كناب امدَاينات والتفليس 


ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن يونس أخبرنا زهيرٌ 
بن معاوية أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمينَ 
«أنّ منداً م مُعَاوَة جات رَسُولَ الله 1 قالَت: إِنْ أبَا سُفْيَانَ 
جل جيم وإِنّه لا يُنطيني ما يَكْفينِي وبَنِيء فَهَلَْ عَلَي مِنْ 

جام أن آل من مَِه شَييا؟ قال: : خذي ما يَكْنِيِك وَوَلَدَكِ 

بالْمَْرُوفيه. 

قد كرا «قَوْلَ رَسُول الله يذ ِْرّمَاء اللي أصرييبت في 
مار ابَاعَها: خَدُوا ما وَجَدَنمْوََيِسَ لَكُمْ إلا ذلِكَ؛ وهذا إطلاقٌ 
منه يي لصاحب الحقّ على ما وجدّ للّذي له عليه الحق. 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبدُ الله بن يوسف أخبرنا 
اللَّيث هو ابن سعد - حدثتي يزيد هه ابن أبي حبيب - عن أبي 
الخبر هر مرثدٌ بن عبا الله اليزني - عن عقبة بن عامر الجهني 
قال: اهنا إِرَسُول اللّه لظ نك بع ِل قوم لا يَفْرُونه ما 
َرَى فيه فقَالَ لَنَا عليه السلام: إن رُم بوم فَأمِرَ كم بمَا يي 
لصيف فَاقلُو فَإن لم يَفعَلُوا فَحَدُوا مِنْهُمْ حَ الضيفي». 

وهو قول علي بن أبي طالبيه وابن سيرين. 

رؤينا من طريق خالاو الحذاء عنه أنه قالَ: إِنْ أخذ الرأجل 
منك شيئاً فخ منه مثله. 


ومن طريق سفيانَ الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي 


قالَ: إِنْ أخدّ منك شيئاً فخ منه مثلة. 

ومن طريق عبله الاق عن المعتمر بن سايمان التَيِمِيٌ 
عن داود بن أبي هنر عن الشّعبي قال: لا تحن مسن خانك؛ فإِن 
أخذت منه مكل ما أذ منك فليسَ عليك بأس. 

وعنْ عطاء حيث وجدت متاعك فخذهُ. 

قال أبو محمّدٍ: 

وأمًا قولنا: إن لم يفعن فهر عاص لله تعالل» فلقول الله عر 
وجل: #وَتَعَاوَنُوا عَلَّى البرٌ وَالتَشُرَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم 
لد من عقر مل ما طلم فيه هزه أو مسلب أو فنية؛ 
فلم يزله عن يل الظالم ويرد إلى للظلوم حقّه فهرَ أحدُ الظَالينَ لم 
يعن على البرٌ والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان» هذا أمرٌ 
يعلمُ ضرورة. 

وكذلك أمرٌ رسول الله إل : «مَنْ رَأَى ِنْكُم مُدْكراً أنْ 
ييه يِه إن استَطاعٌ؛ فمنّ قدرَ على كف الظّلمٍ وقطعه وإعطاء 
كل ذي حقّ حقّه فلم يفعل فقذ قدرَ على إنكار المتكرٍ فلم يفل 
فقذ عصى الله عر وجل وخالفَ أمرّ رسول الله تلظ إلا أن 
يحلله من حقّ نفسه فقدْ أحسنّ بلا خلافيء والدّلائلٌ على هذا 


تكثرُ جداً. وخالفنا في هذا قومٌ: فقالت طائفة: لا يأخل منه شيثاً. 
وقالت طائفة: إِنْ ظفرٌ بعين ماله فلتاخذه وإلا فلا يأخذ 


وقالت طائفة: إن وجدّ من نوع ما أذ منه فليأخد وإلا 

واحتجّت هذه الطوائف. 

بما روبناه من طريق يوسف بن ماهكَ قالَ: كنت أكتبٌ 
لفلان نفقةً أيتامٍ كان رقن تعالطره تالف ء درهم فاداها إليهم 
فادركت هم من مالهمٌ مثلهاء قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا بها 
منك؛ قال: لاء حذئن أبي أنه سمح رسو الله تلظ يقول: د 
ِلَى مَن اتَمَئكَ ولا نَحْنْ مَنْ خَانَكَ ونحوه: : عن طلق بن غنام 
عن شرياش» وقيس هو ابنُ الرببع - عن أبي حصين عن أبي 
صالح عن أبي هريرة عن الني عاي: «أدٌ الأمَائةَ إلى من اتَمَنَكَ 
ولا نَحْنْ مَنْ خَانَكه. 

ومن طريق عباء بن ميا عن هاشم بن القاسم عن 
امبارك بن فضالة عن الحسن «قَالَ رَجُلَّ لي اذ كَانَ لي حَقْ 
عَلَى رَجُل فجَحدِي ان لَه ني حَق فجت جْحَدُه؟ قَالَ: لاء أدٌ 
الأمَانَة إلى مَن انتَمَئَكَ ولا نَخْنْ مَنْ خانك؟. 

ومن طريق حمادٍ بن زيد عن يوب عن رجل مسن بني 
سدوس يقال لهُ: ديسم.. 

قلنا لبشير بن الخصاصية: لنا جيرانٌ ما نشل لنا قاصية إلا 
ذهبوا بها وإنه يحضي لنا من أمواله أشياءً فنذهبُ بها؟. 

قال: لا. 

قال أبو حمّاد: ما نعلمُ لهُمْ حجّة غيرٌ ما ذكرنا - وكل 
هذا لا شيء: ما حدديث فلان عن أبيه ناهيك بهذا السّنديه ليت 
شعري من فلان» ونبرأ إلى الله تعالل من كل دين أخدّ عن فلان 
الذي لا يرق من عر ولانها مشولا من أبره ولا اسم 

والآخرٌ طلق بنُ غنام عن شريك» وقيس بن الربيع» 
وكلهم ضعيفة. 

والقالث مرسلٌ وفيه المباركُ بن فضالة ولس بالقوي. 
وحديث بشير عن رجل يسمى ديسماً مجهول. 

م لصحا لما كان فيها حجّة؛ لأن نصّها الا نَحْنْ مَنْ 
خَانَكَء وَأَدٌ الأمَانهَ إلى من اْتَمَنَكَ» وليسَّ انتصافُ المرء من حقه 
خيانة» بل هر حقّ واجبْ» وإنكارٌ منكرء وإنما الخيانة أن تخون 
بالظّلم والباطل من لا حقّ لك عندةٌ» ولا من افترض اللَّه تعالل 


؟- كِتَاب الدَايَات وَالتفْلِيس -١78«‏ مسألةٌ: ومنّ غصب آخر هالا أو خانه فيه 
عليه أنْ يخرج إليك من حقكء أو من مثله إِنْ عدم حقّك» وليسَ 
رد المظلمة أداءً أمانة» بلْ هوّ عونٌ على الخيانة. 
ثم لاحجّة في هذه الأخبار إلا لمنْ منمّ من الانتضافي 

وأا من قسّمْ فأباحَ أخدّ ما وجد من نوع ماله فقط 
فمخالفٌ لهذه الآثار ولغيرها. وباللّه تعالى التوفيق. 

تم ' كتابُ التفليس ' والحمدُ لله رب العالمين. 


١١58 


لحيل 
4- كناب الإجَارَات وَالْأجَرَاء 


64- مسألة: الإجارةٌ جائزة في كل شيء له 
منفعة فيؤاجرٌ لينتفمّ به ولا يستهلك عينه: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاقٌ بِنْ منصور أخبرنا 
يحبى بن ا أخيرنا أبو عوانً عن سايمان الشياني - مر أب 
معقل يق 03 - هر اب الفسحالء لدم 
الى م عن الْررَعةَ ور بار وق ا 
الفحاك وق جابتزق الإتعار اد تان وباباحتهاً ع 
العلماء إلا أن إبراهيمَ بن عليّة قالَ: لا تجورٌ لأنها أكلُ مال 
بالباطل. 

قال علي: هذا باطلٌ من قوله وقذ «اسْتَأَجَرَ رَسُولٌ اللّه 
تلكا ابن أرط ليلا إلى مَكقه. 


6- مسألة: والإجارة ليست بيعأء وهي جائزة 
في كل ما لا يحل بيعه كالحرٌ والكلبيء والسّتور» وغير ذلك. 

ولو كانت بيعاً للا جازت إجارة الحرٌ والقائلونَ إنها بيع 
يجيزونَ إجارة الحرٌ فتناقضوا. ولا يختلفون في أن الإجارة إنما هي 
الانتفاعٌ بمنافع الشيء المؤاجر الذي لم يخلق بعد ولا يحل ب بيعٌ ما لم 
يخلق بعد فظهرٌ فسادٌ هذا القرل. 


5- مسألة: ولاايجورٌ إجارة ما تتلفُ عينه 
أصلاء مثلّ الشمع للوقيديء والطّعام للأكل والماء للسقي بوه ونحرٍ 
ذلك» لأن هذا بيع لا إجارة. والبيمٌ هر تلك العينء والإجارة لا 
تملك بها العينُ. 


١17‏ مسألة: ومن الإجارات ما لا بد فيه من 
ذكر العمل الذي يستاجرٌ عليه فقط ولا يذكرٌ فيه مده كالخياطةٍ 
والنسج وركوب الدَابِةٍ إلى مكان مسمُى؛ ونحو نحر ذلك» ومنها ما لا 
بد فيه من ذكر المدّةٍ كسكنى الذار وركوب الذابة ة ونحو ذلك» ومنه 
ما لا بد فيه من الأمرين معاً كالخدمةٍ ونحوها فلا بد من ذكر المدةٍ 
والعمل» لآ الإجارة بخلافي ما ذكرنا مجهولة وإذا كانت مجهولة 
فهي أكلٌ مال بالباطل. والإجارة على تعليم القرآن والعلم جائزة» 
لأنْ كل ذلك داخلٌ في عموم أ مر الني) يني بالمؤاجرة. 


6- مسألةٌ: الإجارةٌ جائزةٌ في كل شيء له منفعة 


4#- كتانب الإجَارَاتِ وَالأجرَاء 


ا مبالة رن اما ا اع فد 
سيّده للخدمةٍ مده مسمّاة بأجرةٍ مسمَّاةٍ فذلك جائرٌ وليستعملهما 
فيما يحسنانه ويطيقانه بلا إضرار بهما. 

رؤينا من طريق البخاري أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا 
اللَيث بن سعد عن عقيل قال: قال ابن شهابي: أخبرني عروة بن : 
الزبير: أن عائشة أمّ المؤوينَ رضي الله عنها قالت: «امْتَأجَرٌ 
سول الله تق بو بكر رَجُلا من بي اليل هايا خريقاً وَهُوَ 
عَلَى دين كثَار فُريْشٍ وَدفَْا لَه رَاحِلَيهمَا وَوَاعَدَاه غَارَ نَوْرَمْدَ 
ثلاث ليال». 


8- مسألةٌ: ولا يجوز اشتراطٌ تعجيل الأجرة 
ولا تعجيل شيء منهاء ولا ان شتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير 
شيء منها كذلك. ولا يجورُ أيضاً اشتراط تأخير الشيء المستاجر 
ولا تُاخير العمل المستاجر له طرفة عين فما فوق ذلك لأنّه شرط 
ليس في كتاب الله تعالى فهرَ باطل. 

ومن هذا استتجارٌ دار مكتراق» أو عبلو مستأجره أو دابَة 
مستاجرةه أو عمل مستاجرء أو غير ذلك قبل تمام الإجارة التي 
هر مشغولٌ فيهاء لأا في العقلد اشتراطً تأخمير قبضة الشيمٍ 
المستاجرء أو العمل المستأجر له. 

وقد أجارٌ بعضُ الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مد 
باليومين» ومنعٌ منه أكثرٌ - وهذا تَمَكُمٌ فاساد ودعوى باط باد 
برهان» وليسَ إلا حرام فيحرمٌ جملة أو حلالٌ فيحلٌ جملةً. 

وقالوا: هوّ في المدةِ الطويلة غررٌ. 

فقلنا: وهرّ أيضاً في السّاعةٍ غررٌ ولا فرق؛ إِذْ لا يدري 
أحدٌ ما يحدث بعد طرفةٍ عين إلا الله تعلل. 

وأيضاً: فيكلفونَ إلى تحدير امد الْتى لا غررَ فيها والمدة التي 
فيها غررٌ وأنْ يأتوا بالبرهان على ذلك» وإلا فهِمْ قائلونَ في 
الين ما لا علمٌ لهم به فإن تأخرٌ ذلك بلا شرط فلا بأس» 
وبالله تعالى التوفيق. 


١-٠‏ مساألة: وموت الأجيرء أو موت المستأجر» 
أو هلاكٌ الشيء المستأجرء أو عتق العبد المستاجرء أو بيع الشيء 
المستاجر من اذا أو العبدء أو الذَابق أو غير ذلك» أو خروجه 
عن ملك مؤاجره بأي وجه خرج كل ذلاك ييطلٌ عقا الإجارة 
فيما بقيّ من المدّةٍ خاصّة - قل أو كثرٌ وينفذ العدقٌ وآلبيع؛ 
والاخراج عن الملك بالهبة» والإصداقء والصّدقة. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالق: #وَلا يكيب كل نفس إلا 


- كِمَابُ الإجارات والأجراء . 


وقول رسول الله تلظ: «إِنّ دِمّاءك 
حَرَام). 

وإذا مات المؤاجرٌ فقذ صارَ ملكُ الشّيء المستأجر لورثته أو 
للغرماء» وإنما استاجرٌ المستأجرٌ منافعَ ذلك الشّيء؛ والمنافعٌ إِنَما 
تحدث شيئاً بعد شيء» فلا يحل له الانتفاع بمنافم حادئةٍ في ملا 
من لم يستأجز منه شيئاً قطء وهذا هر أكلُ المال بالباطل جهاراً. 
ولا يلزمٌ الورثة في أمواهمْ عقَدُ ميس قذ بطل ملكه عن ذلك 
الشيء؛ ولو أنه آجرّ منافع حادثة في ملك غيره لكان ذلك باطلا 
بلا خلافي وهذا هوّ ذلك بعينه. 


كم وَأَمْرَالَكُمْ عَليِكُمْ 


وأمَا موث المستأجر: فَإنْما كان عقدُ صاحبه الثيء معه لا 
مع ورثته فلا حي له عند الورئقه ولا عقا له معهم؛ ولا تشرث 
الورئة منافعَ لهمْ تخلق بعد ولا ملكها مورّئهمٌ قعل - وهذا في 
غايةٍ البيان» وبالله تعالى التوفيق. 

وهر قول الشعي» وسفيان الثوري» واللَيشِ بن سعلبء 
وأبي حنيفة, وأبي سليمان. وأصحابهما. 

ومن طريق ابن أبي ثسيبة أخبرنا عبد اللّه بن إدريسَ 
الأوديي عن مطرّفو بن طريفي عن الشّعييّ قال: ليس ليو شرط. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ المّمدٍ هران 
عبدٍ الوارث - عن ماو بن سلمةً عن ميلو عن الحكم بسن عتية 
فيمنْ آجرّ داره عشرّ سنينَ فمات قبل ذلكَ؟ قال: تنتقض 
الإجارة. 


وقال مكحول: قال ابن سيرين» وإياسُ بن معاوية: لا 

وقالَ عثمانٌ البْي ومالك والشافعي» وأصحابهما: لا 
تنتقض الإجارة بموتهماء ولا موت أحدهما. وأقصى ما احتجّوا 
به أن قالوا: عقدُ الإجارةٍ قد صحّء فلا يجورٌ أنْ ينتقض إلا 
ببرهان. 

قلنا: صدقتم» وقد جثناكم بالبرهان. 

وقالوا: فكيف تصنعون في الأحباس؟. 

قلنا: : رقبة الشّيء الحببس لا مالك لما إلا الله وإنما 
للمحبس عليهم المنافعٌ فقطء فلا تقض الإجارةً بموت أحدهمء 
ولا بولادة من يستحق بعض المنفعة. لكنْ إِنْ مات المستأجرٌ 
اللققيت الاجاره ا ذكرنا من أن عقدم قسة بطل عرنه ولا يالرم 
غيرة إذ لص من القرآن قذ أبطلٌ ذلك بقوله عر وجل: #ولا 
تسيب كل نَفْس إلا عَليهَا4. 


0- مسألة: وموت الأجير أو موت المستأجر» أو 


١٠ 


0 لين خيير اليهوةه وملكها 


والمساقاة 0 
قلنا: إن هذا الخيرٌ حنٌّ ولا حجّة لمم فيه بل وهر حجّة 
لنا عليهم لوجوه أربعة: 


أوَّها ‏ أن ذلك العقدَ يكن يكن إلى أجل محدوب بل كدان 
مجملا يخرجونهم إذا شاءواء ويقرونهم باشاءواء كما نذكره في 
المساقاةٍ ' إِنْ شاءً الله تعالى ‏ وليست الإجارة هكذا. 

والثاني - أنه إن كان ل ينل إليدا تجديدُ عقده تا أو 
عامله الناظر على تلك الأموال مع ورئةٍ من مات من اليهوده 
وريه هن فاك من المسلمين» فلم يات أيضاء ولا نقلَ أنه اكتفنى 
بالعقدٍ الأوّل عن تجديدٍ آخرّء فلا حجّة لهم في ولا لناء بل لا 
شك في صحَّةٍ تجديدٍ العقد في ذلك. 

والثالث - أنهئ لا يقولون بما في هذا الخبر» ومن الباطل 
احتجاجٌ قوم مخبر لا يقولون به على من يقولٌ بوه وهذا معكوس. 

والرّابعُ ‏ أن هذا الخبرٌ إنمبا هرّ في ' المساقاةٍ والمزارعة ' 
وكلامنا ههنا في الإجارة وهيّ أحكامٌ مختلفة» وأوّلٌ من يخالفٌ 
بينهماء فامالكيُونَ والشافعيون المخالفون لنا في هذا المكان» فلا 
يجيزان المزارعة أصلاء قياساً على الإجارق ولا يريان للمساقاةٍ 
حكمٌ الإجاره فمن امحال أنْ لا يقيسوا الإجارة عليهما وهم أهل 
القياس ثم 6 يلزموننا أن نقيسها عليهما ونحنٌ نبطلٌ القياس وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 

وأا البيع» واهبة» والعتى» والإصداق» وغيرٌ ذلك فإِنٌ 
اللّهِ تعالى يقول: وَأحَلَ الله البنِع4 ويقول هالْمُصدُقِينَ 


وَالْمُصّدقَات». 
ويقول راتوا النْسَّاءَ صَدُقَات يهن يِحْلة4. 
وحض على العتق» فعم ؛ تحال ول عنم فخة ) ذلك في كل 


ما يملكه لمر فإذا نفد كل ذلك فيه فقد خرج عن ملك مالكو 
فإذا خرج عن ملكه فقذ بطل عقده فيد إِذْ لا حكمٌ له في مال 
غيرو. ولا يحل للمستاجرٍ منافع حادثة في ملك غير مؤاجروه 
وخدمة حر لم يعاقده قطء لأنها حرامٌ عليه» لأنها بغير طيب نفس 
مالكهاء وبخير طيب نفس الح فهر أكلُ مال بالباطل. 

فِإن ذكروا قول اللّه تعالل: #أوْفوا بِالْعُقُوو وهذا عقدٌ 
لازم حق.. 

قلنا: : نعم هو مأمورٌ بالوفاء بالعقل في ماله لا في مال 
غيرو بلْ هوّ محرّمٌ عليه التصرّفُ في مال غيرو.. 


١ 


9- مسألةٌ. وكذلك إن اضطرٌ المستأجرٌ إلى الرّحيل 


- كناب الإجارّات وَالأجَرَاء 


فإ قالوا: إخراجه للشّىء الذي آجرَّ من ملكه إيطالٌ 

لوفاء بالعقل الذي هر مامور الوقاء ب 
قلنا: وقولكمْ لا يخلو من أحدٍ وجهين لا ثالث لهما أصلا: 

إِمَا أن تمنعره من إخراجه عن ملكه بالوجوه الت أباح الله تعالى 
له إخراجه بها عن ملكه بسبب عقدٍ الإجارق وإمًا أنْ تبييحوا له 
إخراجه عن ملكه بالوجوه الت أباح الله تعالى له إخراجه بها عسن 
ملكه ‏ لا بد من أحدهما. 

إن منعتموه إخراجه عن ملكه بالوجوه الت أباحَ الله تعالى 
له إخراجه بها عن ملكه كنتم قد خالفتم الله عر وجل» وحرَّمتَمْ 
ما أحل» وهذا باطل. 

وقد قال رسول الله تر: ما َال أَْرَامٍ يطو شُرُوطاً 
ََتْ في كتَابِ الله عر وجل من اشترَط شزطاً لين في كناب 
الله فَهرَبَاطِلُ وَِنْ كَانَ مان شرْط كِتَابُ الله أَحَقّ وَشَرْط الله 
أوثق). 

فصحٌ يقيناً أن شرطهما في عقا الإجارةٍ لا بمنعٌ ما في كتابٍ 
الله تعالى من إباحة الببع والهبة والصّدقة والإصداق» وأن يوط 
الله تعالى في إباحة كل ذلك أحقهُ من شسرطهما في عقناء الإجارة 
وأوئق» ومتقدمُ له فإنما يكونُ عقدهما الإجارة على جواز ما في 
كتاب الله تعالى» لا على المنم منه وخالفته. 

وإن قلتم: بل نجيرُ له كل ذلك ويبقى عقدٌ الإجارةٍ مع كل 
ذلك. 

قلنا: خالفتم قول الله تعلل: #وّلا نَكيِبْ كل نَفْسٍ إلا 
ليا فأوجبتم أل تكسب على غيره وأن ينفد عقده في مال 
غيرو. وخالفتمٌ قول رسول الله تب : إن جمَاءَكمْ وَموَلَكُمْ 
عَلَيِكُمْ حَرَا م فابجتم للمستاجر مال غيروء وأبحتم له مال من لم 
يعقذ معه قط فيه عقدأء ومنعنمٌ صاحب الح من حقه وهذا 
حرام وأوجبتم للبائع أن يأخذٌ إجارة على منافعَ حادثةٍ في مال 
غير وعن خدمةٍ حر لا ملك له عليو؛ وهذا أكلٌ مال بالباطل 
وأكلُ إجارة مال حرام عليه عينه والتَصرّفُ فيه - وهذا كلّه ظلم 
وباطلٌ بلا شك وقولنا هذا هرّ قولُ الشّعي والحسن البصري» 
وسفيان الثوري» وغيرهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبدُ الوهّاب الثقفيّ عن 
م ال ا و 

ثم أخرجه قبل انقضاء شرطب. قال: يرد على معلمة ما 

0 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا غندرٌ عن شعبة عن 


الحكم بن عتيبة فيمن أجرَ غلامه سنة فآرادّ أنْ يخرجةُ قالَ: له أنْ 
يأحذة. 

قال حمّادٌ: ليسَ له إخراجه إلا من مضرةٍ. 

وروينا من طريق عبد الرّؤّاق عن معمر عن أيوبَ عن 
الحسن البصري قال: البيع يقطع الإجارة. 

قال يُوبُ لا يقطعهاء قال معمرٌ: وسألت ابنَ شبرمة عسن 
الببع أيقطمٌ الإجارة؟. 

قال: نعي قالَ عبد الرّرّاق: وقالَ سفيانٌ الشوري: الموتُ 
والبيعٌ يقطعان الإجارة. 

قال أبو حمّدٍ: وقالَ مالك وأبو يوسف, والشافعي: إِنْ 
علمَ المشتري بالإجارةٍ فالبيع صحيحٌ ولا يأخدٌ الشيءً الذي 
الريك إلا بسة باريد الرجاية 

وكذلك العتقّ نافلٌ واهبة وعلى المعتق إِيقَاءً الخدمقٍ 
وتكونٌ الأجرة في كل ذلك للبائع ؛ والمعتق والواهب قالوا: فَإِنْم 
يعلم بالبيع؛ ريد بين نشاف ابيع وتكو الإجارة للبائع أو 
رده لأنه لا بتع من الانتفاع بما اشترى - وهذا فاسد بما أورضا 
آنفا. 

وقالَ أبو حنيفة قولين: 

أحدهما: أن للمستاجر نقض البيع. 

والآخر: أنه مير بِينَ الرّضا بالبيع وبين أنْ لا يرضى بد 
فإِنْ رضي به بطلت إجارتة. 

وإن لم يرض به كان المشتري غير بين إمضاء الببع والصبر 
حنّى تنقضي مده الإجارقه وين فسخ البيع لتعذر القبض. 

قال أبو محمّد: هذان قولان في غايةٍ الفسادٍ والتَخليِط لا 
يعضدهما قرآنٌ ولا سئةٌ ولا رواية سقيمة» ولا قولٌ أحد نعلمه 
قبل أبي حنيفة ولا قياس ولا رأيّ سديدٌ. وليت شعري إذا 
جع السعاجر الخيار في فسخ البيعء أترونهمٌ يجعلون له الخيارٌ 
أيضاً في رد المعتق أو إمضائي» إن هذا لعجب أو يتناقضون في 
ذلك» ولا يحل في شيء ما ذكرنا من خروج الثّيء ء المستاجر عن 
ملك المؤاجر رسيم أو عتق أو هبةٍء أو صدقق أو إصداق أن 
يشترط على المعتق» وعلى من صارً ليه الملئُ: بقاءَ الإجارق لأنه 
شرط ليس في كتاب الله تعالى» فهر باطلٌ. 


89- مسألة: وكذلك إن اضطرٌ المستاجر إلى 


الرحيل عن البلدِ» أو اضطرٌ المؤاجرٌ إلى ذلك» فإنْ الإجارة تنفسخ 25 
إذا كان في بقائها ضررٌ على أحدهمساء كمرض مانع» 0 


49- كعاب الإجارَات والأجرَاء 


مايعء أو غير ذلك لقول الله تعالى: لوَقَدْ فَصّل لَكُمْ مَاحَوُمَ 


عَلَيكُمْ إلا ما اضْطْرِرتُمْ إله. 
وقالَ تعالى: ا 


التي سرس ماجروز ل مكان ققضى حاجته دون 
ذلك المكان. 

قال: له من الأجرةٍ بقدر المكان الذي انتهى إليه. 

ومن طريق عبد الرزّاقَ عن معمر عن قتادة فيمن اكترى 
داب إلى أرض معلومة فابى أن يخرج. 


قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذرٌ بها لم يلزمه الكراٌ. 


- مسألةٌ: وكذلك إن هلك الشّىءٌ المستاجث 
إن الإجارة تتفسخ ووافقنا على هذا أبو حنيفة, ومالك 
والشافعي. 

وقال أبو ثور: لا تتفسخ الإجارة بهذا أيضاء بل هي باقيةٌ 
إلى أجلهاء الأجرةٌ كلها واجبةٌ للمؤاجر على المستأجر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأء لأنه أكلٌ مال بالباطل. 

وقاس أبو ثور ذلك على الببع ولقذ يلزم من رأى 
الإجارة كالبيع أنْ يقولٌ بهذا. 

ولا فرق بينَ إبقاء ماللكش. والشافعي, الإجارة موت 
المؤاجر والمستأجر» وبين إبقاء أبي ثور إياها بهلاك الشيء 
المستأجر. 

حتى قال ماللكٌ: من استؤجرت دابته إلى بلدٍ بعينه فمات 
المستاجرٌ بالفلاةٍ: أن الإجارة باقية في مالو» وأنّ من الواجب أنْ 
يؤتى المؤاجرٌ ثمنّ نقلهء كنقل المت ينقله إلى ذلك البلدء وهذا 
عجب ما مثله عجبٌ لا سيما مم إبطاله بعض الإجارة بجائحةٍ 
تنزل كاستعذارء أو قحطء فاحتاط في أحاد الوجهين ولم يط في 
الآخر ولا تبط إجارة بغير ما ذكرنا. 

وقد روي عن شريح والشعي. 

وصح عنهما أن كلّ واحدٍ من المستأجر والمؤاجر ينقض 
الإجارة إذا شاءً قبلَ تمام المدَةٍ - وإِنْ كره الآخرٌ - وكانا يقضيان 
بذلكَ - ولا نقولٌ بهذا؛ لأنه عقدٌ عقداه في مال يملكه المؤاجرٌ 
ذهو امور بإتقاذة: 

وكذلك معاقده ما داما حيّين» وما دام ذلك الشيءٌ في 


- مسالة: وكذلك إن هلك الشّيءٌ المستأجرٌ فِإِنُ 


١٠٠6 
ملك من أجّرهء وبالله تعالى التوفيق.‎ 


*- مسألة: وجائرٌ استتجارٌ العبيدٍ والدٌور 
والدواب» وغبر ذلك» إلى مدَةٍ قصيرةٍ أو طويلةه إذا كانت تا 
يمكنٌ بقاءُ المؤاجرةٍ والمستأجر والشتيء المستأجر إليهاء فإِن كان لا 
يمك اله بقا أحدهم إليهاء لم يز ذلك العقك وكان مفسوخاً 
أبداً. 

برهان ذللك: أن بان المدّةٍ واجبُ فيما استؤجرَ لا لعمل 
معيّنء فإ هر كذلك فلا فرق بينَ مد ما وبين ما أقلٌ منها أو 
أكثرٌ منها؛ وامفرَقُ بين ذلك مخطئٌ بلا شك» لأنه فرق بلا قرآنه 
ولا سنةٍء ولا روايةٍ سقيميٍ ولا قول صاحب أصلاء ولا قول 
تابع نعلم ولا قياس» ولا رأي له وجه يعقلٌ» ؛ والمخاوف لآ 
تؤمنُ في قصير المدد كما لا تؤمٌ في طويلها. 

وأمّا إنْ عقدت الإجارة إلى مدَةٍ يوقيٌ أنه لا بد من أنْ 
يختر أحدهما دونهاء» ولا يطامن تعام الدييء المؤاجر دونهاء 
فهرَ شرط متيقَنٌ الفسادٍ بلا شك» لأنّه إِمّا عقَدٌ منهما على 
غيرهماء وهذا لا يجو وإمًا عقدُ في معدوم. وذلك لا يجوز 
وبالله تعالى التوفيق. 


ولقذ كانَ يلزم من يرى الإجارة لا تنتقضْ بموت أحدهما 
من المالكبِينَ والشافعيِينَ أو لا تنتقضُ بهلاك الشّيء المستأجر 


مَنْ ذهب مذهب أبي ثورء أنْ يجيرٌ عقاد الإجارة في الأرضٍ 
وغيرها إلى ألفب عام وإلى عشرة آلافي عام وأكثره ولكن هذا ما 
تناقضوا فيه» وباللّه تعالى نتايْدُ. 

وقد جاءً النْصُ بالإجارة إلى أجل مسمّى: 

كما روّينا من طريق البخاري: أخبرنا سليمانٌ بن حرس 
أخبرنا ماد بن زيل عن يوب المختيائي عن نافم عمن ابن عمرّ 
قال: كان رسولٌ الأ تك يقول: «سلَكُمْ وَمَئْلُ أهل الكِتَاَينٍ 
كمثلٍ رَجُلٍ استأجَرَ أجََاء ققَالَ: مَنْ يَْمَلُ لِي مِنْ غَدْرَةٍ إلى 
نطف التْهَارِ َلَى قراط فمَوِلَت اليَُودُ إلَى صّلاةٍ الّمْرِ ثم 
قَال: مَنْ يعْمَلُ ِي مِنْ يضف انار إِلَى صَّلاةٍ التمثرٍ على 
قِيرَاط فَحَمِلَت النْصَّارَىء ثم قَال: َنْ يَعْمَلُ لي من العَصرٍ إِلَى 
أن تَغِيبَ النمْس عَلَى قِيرَاطَيْنِء فَأتَمْ هُمْ وذكرٌ الحديث. 


5+- مسآلة: وجائد اسعجارٌ المرأةٍ ذات اللبن 


لإرضاع الصغير مده مسماة. 
برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: طفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكَم فَانْوهُنٌ 
َجْررَهُن4. 


١١١“ 


6- مسألة: ولا يجورٌ استجار شاةٍ أو بقرة أو 


م4 - كتاب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


6- مسألة: ولا يجوز استئجارٌ شاةٍ أو بقرةٍ أو 
ناقةٍ أو غير ذلك - لا واحدةٍ ولا أكثرّ - للحلب أصلا؛ لأنّ 
الإجارة نما هيّ في المنافع خاصّة؛ لا في تملك الأعيان» وهذا 
عَلّكُ اللّْن وهر عن قائمة» فهر يم لا إجارة» وبيمُ ميقا 
ولا تعرفٌ صفته باطل. 

وهو قولٌ أبي حنيفة والثنافعي. وليجزمالك إجارة 
الشَاةٍ ولا الشاتين للحلب» وأجارٌ إجارة القطيع من ذوات اللبن 
للحلب - وأجارٌ استئجار البقرةٍ للحرثء واشتراط لبنها - وهذا 
كله خطأ وتناقض؛ لأنه فرّقَ بينَ القليل والكثير بلا برهان أصلا. 

ثم ل يات بحدٌ بينَ ما حرّم وما حلّلَه فمزج الحرام بالحلال 
بغير بيان» وهذا كما ترى» وفرضٌ على كل من حدَلَ وحرمَ أن 
يّنَ للناس ما يحرم عليهم ما يل لهمْ إن كان يعرفُ ذلك» فإن لم 
يعرفه فالسكوت هوّ الواجبُ الذي لا يحل غيرة. 

ثم أجارٌ ذلك في الرّأس الواحدٍ من البقر - وهذا تناقضٌ 
فاحش. ّ ١‏ 

وكذلك أجارٌ كراء تكونٌ فيها الشّجرةٌ أو النخلة واسكئناء 
ثمرتها وإنّ لم تكن.فيها حَينَ الإجارة ثمرةٌ إذا كانت الثُمرةٌ أقلّ 
من ثلثو الكراء وإلا فلا يجوز ولا يعرف هذا التقسيم عن أحدٍ 
قبله ولا دليلٌ على صحَةٍ شيء من ولئن كان الكثيرٌ تا ذ ذكرنا 
حلالا فالقليلُ من الحلال حلالَ وإِنْ كان حراماً فالقليلٌ من 
الحرام حرام. 

وهذا بعينه أنكروا على الحنيفَينَ إذا أباحوا القليل ا يسكر 
كثيره وقد وافقونا على أنه لا يحل كراءً الطّعام ليؤكلَ افيا 
الفرق بينَ ذلك وبِينَ ما أباحوه من كراء الذار بالشمرة ة الي م تخلق 
فيها لتؤكل» وبينَ كراء الغنم لتحلب. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على استتجار الظئر. 

قلنا: القياسٌ كلّه باطلٌ» ثم لوْ كانَ حقاً لكان ههنا باطلا 
لأنّ أصح القياس ههنا: أنْ يقاس استتجارٌ الشّاةٍ الواحدةٍ للحلب 
على استتجار ار الواحدة للرّضاع فحرَّسَمْ ذللك» ثم قستم 
حيث لا تشابه بينهما من البقسرة و للحدث ومن القطيع الكثير 
عددف والعلة المانعة عندهم من إجارة الراس الواحدٍ للحلب 
موجودة في لظ ولا فرق وما رأينا أجهل بالقياس ممَنْ هذا 
قياسه؛ وبالله تعالى التوفيقٌ 


5- مسألة: ولا تور إجارة الأرض أصلا لا 
للحرث فيهاء ولا للغرس فيهاء ولا للبناء فيهاء ولا لشيء من 
الأشياء أصلاء لا لدَةٍ مسمَاةٍ قصيرةٍ ولا طويلة» ولا لغير مِذَةٍ 


مسماق» لا بدنانيرٌ ولا بدراهم» ولا بشيء أصلا - فمتى وقم 
فسخ أبداً. ولا يجودُ في الأرض إلا المزارعة يجزء مسمى من يحرج 
منهاء أو المغارسةٌ كذلك فقططء فإن كان فيها بناء قل أو كثرٌ جار 
استتجارٌ ذلك البناء وتكونٌ الأرضٌ تبعاً لذلك البناء غير داخلة في 
الإجارة أصلا. ْ 00 

برهانث ذلك: 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا عبدٌ الملك بن شعيب 

بن اليش بن سعدر حدئني أبي عن جدي حدئني عقيل بن خالل 

عن ابن شهابب قالَ: أخبرني ي سالم بن عبد الله بن عمرّ قالَ: لقي 
عبد الله بنُ عمرٌ راف بنّ خديج فسالة. فقالَ له رافعٌ: سمعت 
عمّى - وكانا قد شهدا بدراً - يحدثان أهلَ الذار: إن رسولَ اله 
انّهَى عَنْ كراء الأض» فذكرٌ الحديث وفيه أن ابن عمرّ ترلك 
كراءً الأرض '. 

قال أبو محمّد: أهل بدر كلهم عدول: 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكبعٌ عن سفيان 
الثوري عن يحبى بن سعيار عن عباية بن رفاعة بن رافم بن خديج 
طحم راف بار قال: لجاءَ جبريل أو مَك إلى رَسُول 
الله يل فَقَالَ: ا تَعدُون مَنْ شه بارا فيكم قال رَسُوكُ الله 
#إظ: حَارْنَا قال: كَذَلِكَ هُمْ عِندَناه. 


قال علي: ومن رؤينا عنه الدع من كراء الأرض جملة 
جابر ر بن عبلر اللي ورافع بن خديج» وان عمر وطاوونين: 
ومجاهة والحسن. 

قال علي: وعندَ ذكرنا ' للمزارعة' إِنْ شاءً الله تعالى 
نتقصّى ما شغب به من أباحَّ كراءً الأرض ونقض كل ذلك بحول 
اللّهِ تعالى وقوته. 

١ 1/‏ مسألة: ولا يجوز استئجارٌ دار ولا عبار ولا 
داب ولا شيم ا 


الُوفيق. 

- مسألة: وكلُ ما عمل الأجيٌ شيئا مَا 
استؤجرٌ لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل فله طلبُ ذلك 
وأخذه وله تأخيره بغير شرطٍ حتّى يتم عمله أو يتم منه جملة ما؛ 
لأنّ الأجرة إنما هي على العمل فلكل جزء من العمل جزءٌ من 


الأجرة.. 


*4- كِتَابُ الإجَارَات وَالأجَرَاء 

وكذلك كل ما استغلٌ المستاجرٌ الشتيءَ الذي .استأجرٌ فعليه 
من الإجارة بقدر ذلك يفا وكما ذكرنا للدليل الذي ذكرناء 
وباللّه تعال التوفيقٌ 


500500 
ملكه وإن لم يحل بيعه كالكلبب؛ وار والماء» والشمرة ولتي لم بيد 
صلاحهاء والسّبل الذي ل بر نا-1 الدَارَ بكلب معن أو 
كلب موصوف في الم وشمرة قاذ ظهرث ول يد صلاحهاء 
وبماء موصوفي في الدَمّةٍ أو معن محرّزِء أو بهر كذلك؛ لأن 
الإجارة ليست بيعأء وإنما نهي في هذه الأشياء عن البيع - 
وقياس الإجارة على البيع باطلٌ لو كان القياس حقاء فكيفت وهر 
كله باطلٌ؟ لأنهمْ موافقون لنا على إجارة الحسرٌ نفسةٌ؛ وتحرمهم 
بيعو ولأنا ابيع تمليلكٌ للأعيان بالتقل لما عن ملك آخيرًه 
والإجارة تمليك منافع لم تحدث بعدٌء وباللّه تعالى التُوفيق. 


٠".‏ مسألة: والإجارة الفاسدة إِنْ أدركت 
فسخمتاء أو ما أدرك منهاء إن فا أو فات شيء منها قضي 
فيها أو فيما فات بأجر المدلٍ لقول الله تعال: 9وَالْحُرمَاتٌ 
قِصّاصٌ» فمن استغل مال غير بغير حقّ فهيّ حرمةً انتهكها 
فعليه أن يقاص' مثله من ماله» وبالله تعال التوفيق. 

0- مسألة: ولا تجورٌ الإجارة على الصّلاق 
ولا على الأذان» لكن إِما أنْ يعطيهما الإمامٌ من أموال المسلمين 
على وجه الضَلةه وإمًا أن يستاجرهما أهلُ امسجد على الحضور 
معهم عند حلول أوقاتي الصّلاة فقنط مله مما مسمّاةٌ فإذا حضدٌ 
تعيّنَ الأذانُ والإقامة على من يقومٌ بهما. 

وكذلك لا تجو الإجارة على كل واجبه تعيّنَ على المرء 
من صوء؛ أو صلاق أو حسج؛ أو تأ أو غير ذللك» ولا على 
معصية أصلا؛ لأ كل ذلك أكل مال بالباطل؛ لأنّ الطاعة 
المفترضة لا بد له من عملهاء والمعصية فرضٌ عليه اجتنابها فأخلٌ 
الأجرة على ذلك لا وجه له فهر أكلُ مال بالباطل. 

وكذلك تطوعٌ المرء + عن انفسة لا وز د أيضاً اشتراط أخدٍ 
مال عليه؛ لأنّه يكونُ حينتذٍ لغير الله تعالى. 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بسن غياث 
عن أشعث ‏ هو ابن عبد الملك الحمرانيٌ - عمن الحسن عن 
غثمان بن أب العاض'قال: "كان آخيرٌمَا عَهدَ إِنَي المي # أَنْ 
لا أَنَخِدَ مُؤَدنا يأل ع أَذَانه أجراً». 


١*7‏ مسألة: وجائرٌ للمرء أنْ يأخدَ الأجرة على 


8- مسألةٌ: وجائرٌ الاستنجارٌ بكلٌ ما يحل ملكه 


١٠ 


فعلٍ ذلك عن غيروء مشل أن يحجٌ عنه التطوّعٌ» أو يصلّي عنه 
لطر أو يؤذنَ عنه التطوعَ أو يصومٌ عنه التطوّ لأن كل ذلك 
ليس واجبأ على أحدهما ولا عليهماء » فالعاملٌ يعمله عن غيره لا 


وأمّا المستاجرٌ فأنفق ماله في ذلك تطوّعاً لله تعالى» فله أجِدٌ 
ما اكتسب بماله. 


١".‏ مسألة: ولاتجود الإجارة في أداء فرض 
من ذلك إلا عن عاجزء أو ميسو لما ذكرنا في 'كتابو الحج ” 
وكتاب الصّيام "من التصوص في ذلك وجواز أن يعمله لمر 1 
غيره فالاستتجارٌ في ذلك جائرٌ لله لم يت عه نهي» فهر داخل 
في عموم أمر الى :يذ بالمؤاجرة. 

وأمَا الصّلاة لمنسية والمنوم عنها؛ والمنذورة فهيّ لازمةٌ 
للمرء إلى حين موته فهذه تؤدى عن المْيْسَدء فالإجارة في أدائها عنه 
جائرة 200 

وأا لمتعمّدُ تركها فليسَ عليه أن يصلّيهاء إِذْ ليس قادراً 
عليهاء إِذْ قد فاتت. فلا يجورٌ أنْ يؤدّى عنه ما ليس هر مأموراً 
بأدائه» وبالله تعال التوفيق. 


ع ه 3 مسألة: ولا يود الإجارة على انو ولا 
على الكهانق؛ لأنهما معصيتان مني عنهما لا يحل فعلهما ولا 
العونٌ عليهما فالإجارة على ذلك أو العطاءً عليه مضينة) 
وتعاونٌ على الإثم والعدوان. 


6"- مساألة: ولا تجورُ الإجارة على الحجامة 
ولكنْ يعطى على سبيل طيب النفس وله طلبُ ذلك» فإِنْ رضي 
وإلا قدرَ عمله بعدَ تمامه لا قبل ذلك وأعطي ما يساوي. 

وكذلك لا تل الإجارة على إنزاء الفحلٍ أصلاء لا نزوة 
راض تارظة برذ كاك الغقة لى أن ميل الت اق ابلك 

لزنا عو اطري عم من لتر ومن مقس قبال: 
شعت أبن ابي نعم .قال سبعت أبا هريرة يقَولٌ: انوك رسْكول 
الله عَنْ كنب اجام وَتَمَِ الكلْب وَعَسْبٍ الفَخلِ». 

ورؤينا النهي عن عسب الفحلء وكسب الحَجّام من طرق 
كثيرة ثابتٍ عن رسول الله ا: 

وقال أبو حنيفة والشافعي. وأحمث وأبو سليماث: لا 
تور الإجارة على ضراب الفحل. 


١١٠٠. 


ورويئا من طريق عبد الرّمن بن مهدي أخيرنا سفيانٌ ' 


الثُوريُ عن شوذبب أبي معاذٍ قالَ: قالَّلي البراء بن عازبب: لا 
يحل عسبُ الفحل. ١‏ 

ومن طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: : قال أبو 
هريرة اربع ين السشختبه راب الَخْلء وَنْمَنُ الكلبب وَمَهْرُ 
البَغيء وَكْسْبُ الحَجّام؛. 

وقال عطاءٌ: لا تعطه على طراق الفحل أجراً إلا أنْ لا 
تجدَ من يطرقك. 0 

وهو قول قتادة. 

قال أبو محمّدٍ:واباح مالك الأجرة على ضراب الفحل 
كرات مسمَاةً - وما نعلمٌ هم حجّةٌ أصلاء لا من نص ولا من 
نظر. وروا رواية فاسدة موضوعة من طريق عبد الملك بن 

حبيب ‏ وهو هالكٌ - عن طلق بن السمح ولا يدرى من هوه 
ف عدار افر د وز سيف أن ربيعة أباحَ ذلك - 
وذكره عن عقيل بن أبي طالبي: أنه كان له تيس ينزيه بالأجرة. 

قال أبو محمّل: قذ أجل اللَّه قدرّ عقيلٌ في نسبه وعلوٌ قدره 
عن أنْ يكون تّاساً يأخل الأجرة على قضيب تيسه. 

وأمّا أجرة الحجّام فقذ ذكرنا عن أبي هريرةً تحرعها. 

وروي عن عثمان أمير المؤمنِينَ أيضاً - وعن غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وروينا عن ابن عباس إباحة كسبه. 

واحتجٌ من أباحه بما روّيسا عمن طريق شعبة عمن حميار 
الطُويل عن أنس قالَ: عا البِي' ل علاما فحجمه فَأرَل 
بصع أو صَاعَيْن» وَكَلْمَ فه فَحَفُْف مِنْ خرَاجو. 

قال أبو محمّدٍ: فاستعمالٌ الخبرين واجبٌ فوجدنا النيّ 
كذ أعطاه عن غير مشارطةٍ فكانت مشارطته لا تجوز ولأنه 
أيضاً عملٌ مجهولٌ» ولا خخلاف في أن ذلك الحديثٌ ليس على 
ظاهرو؛ أن فيه النهيّ عن كسب الحجّام « حملة وقد يكسب من 
ميراش اومن سهم من المعدم» ومنْ ضيعة ومن تجارق» وكل 
ذلك مباحٌ له بلا شك. . ول تحرم الحجامة قط بلا خلافر ولا بلا 
له من كسب يعيش من وإلا مات ضياعاًء فصحٌ أن كسبه 
بالحجامة خاصّة هو المنهي عنه فوجب أنْ يستثنى من ذلك فعلٌ 
رسول الله ييز فيكونٌ حلالا حسناً ويكونٌُ ما عداه حراماً: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخيرنا 
معمرٌ بن سالم عن أبي جعفر - هو ابن محمد بن علي بن الحسين 
دقان لياس باعمج الرجل ولا يارط. 


- مسألةٌ: والإجارةٌ جائزةً على تعليم القرآن 


3 4- كناب الإجارات وَالأجَرَاء 
وهو قولٌ أبي سليمان. وأصحابنا. 


١"‏ مسألة: والإجارة جائزة على تعليم القرآن» 
وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة؛ وكلُ ذلك جائرٌ - وعلى 
الرّقي» وعلى نسخ المصاحفيه ونسخ كتب العلم؛ أنه ل يأت في 
النهي عن ذلك نص بل قذ جاءت الإباحة: 

ا 1 مهس 
ب ب اال و م انه 
م 
نْهُمْ فقا بَائِحَة الكتاب عَلَى شاء برا فَجَاءَ بالثاء إلى أصْحَابه 
َكرمُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَدْت عَلَى كِنَابٍ الله أَجْراً حَنّى قَدِمُوا 
المويئة. 

قََانُوا: يا رَسُولَ اله أحدَ على كِنَابٍ الله آخراً؟ فَقَالَ 
رَسُوكُ اللّه تمي إن ؛ أحَنَ مَا أَخَذْئمْ عَلَيْهِ أَجْراً كاب اللّوا. 

والخينٌ المشهوز إن رسول الله تلاط «زوٌج امْرَة ِنْ رَجُلٍ 
بمَا مَعَه من القَرْآن» أي ليعلّمها إياه. 

وهو قولُ مالك. والشافعي, » وأبي سليماتث. 

1000 د وم 5 الي 2 

وقالَ أبو حنيفة, والحسن بن حي: لا تجورٌ الأجرة على 
تعليم القرآن. 

واحتجٌ له مقأدوه بخير: 

رويناه من طريق قاسم ب 
أخبرنا شبابةٌ - هر بن ورقاة - أخبرنا أبو زيدٍ عبد الله بن العلاء 


بن أصبمٌ أخبرنا عبد الله بن دس 


الشامي أخبرنا بشرٌ بن عبيد الله عن أبي إدريسس الخولاني قال: 
«كانَ عند أي بْن كمسو ناس يعْرِئهُمْ من أَضْل اليِمَنْ فَأعْطَاه 
حَدُهُمْ قَْسا يَتسنْحُهَا في سيل الله تَعََى فقا لَه رَسُولُ الله 
د أنُحِب أن تَأِيَ بهَا في عُنْقِك يوم القيامةٍ نارا». 
ورويناه أيضاً من طريق ابن أبي شيبة عن وكيعء وحميدٍ 
ب عب الرحمين الرّؤاسي عن المغيرة بن زياج الموصليّ عن عبادة 
بن لني قاضي الأردن عن الأسودٍ بن ثعلبة عن عبادة بن 
الصّامت عن رسول الله يي قصّة القوس. 
وأيضا من طريق أبي داود عن عمرو بن عثمانٌ أخبرنا 
بتي أخترنا بشوايرة غيل الله بن يسار عن عبادة بن نسي عن 


08 أبي أميةَ عن عبادة بن الصَامُتٍ عن البَي مل مثله. 


- كتابُ الإجَارَات وَالأجَرَاء 


ومن طريق سعيد بن منصور عن إسماعيلَ بن عيّاشٍ عسن 
عبد ربّه بن سليمانٌ بن عمير بن زيتون عن الطفيل بن عمرِوٌ عن 
رسول الله َي أْه عرض له ذلك في القوس مع بي بن كعبم 
وفيه زيادة: أنه قال: يا رَسُولَ الله نا كل بن طَمَايِهِم. قَالَ: أما 
طَعَامٌ دم َِيْرِكَ فَحَضَرْتَهِ فلا يَأْسَ : أَنْ تأكله. 

َأَمّا مَا صم لَك فَإِنْ كله انما تله بخِلافِك». 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن ميسر أبو سعدٍ 
عن موسى بن علي بن دباح عن أيه أنا بي بن كعبوغداء جل 
كان يقرئه القرآنَ فقالَ له رسولٌ الله #لز: «إِنْ كان شَيء يُتجفك 
به قلا خيرَ فيه» وَِنْ كَانَ مِنْ طََامِه وَطَعَام أَهْلِه فلا بَأس. 

ومن طريق ابن أبي شيبة اخبرنا عفَانُ بن مسلم أخبرنا 
أبانُ بن يزيد العطارٌ حدَئني يحبى بن أبي كثير عن زيار - هوابن 
أبي سلامٍ - عن أبي سلام عز معطو اللبعرء 0 
الحبراني عن عبد الرّحمن بن شبل سمعت رسو الله ع يقر 
ثرا لطا :ا تل عله زف جا فيه زلا به و 
َسَكبرُوا به ولا تَستَكيْرُوا بوه. 

ورؤيناه عن عوفي بن مالكم من قوله مثلَ هذا أن قال في 
قوس أهداها إنسانٌ إلى من كان يقرنه أتريدُ أن تعلّقَ قوساً من 
ا 

وصح عن عبر الله بن مغل أنه أعطاه الأميرٌ مالا لقيامه 
بالناس في رمضان فابى وقال: نا لأ ناخ للقرآن أجراً. 

اومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا خالدٌ بن عبد الله - 
هر الطَحَانُ - عن سعيلد بن إياس الجريري عن عبد الله بن 
شقيق قال: كان أصحابُ رسول الله كي يكرهوث بيع المصاحفي 
وتعليم الغلمان بالأرش ويعظّمون ذلك. 

وصحّ عن إبراهيمَ أنه كره أن يشترط المعلّمُ وأنْ ياخد 
أجراً على تعليم القرآن. 

ومن طريق شعبة» وسفيان. كلاهما عن أبي إسحاق 
الشياني عن أسير بن عمرو قال شعبةٌ في روايتو: إن عمّارَ بن 
ياسر أعطى قوماً قرءوا القرآنَ في رمضان فبلٌ ذلك عمرّ فكرهه 
كنوكال منياة فبوواية: إن سعد بن أبي وقاص قال: من قرأ 
القرآن الحقته على ألفين. فقا عمرٌ أو يعطى على كتاب اللّه 
ثمنا. 
وصحٌ عن عبا الله بن يزيد» وشريح: لا تأخذ لكتاب الله 
تنا 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عبد الله بن عثمان القرشي 


- مسألةٌ: والإجارةٌ جائزةٌ على تعليم القرآن 


كء١١1‏ 
عن بلال بن سعد الَمشقي عن الضّحَاكٍ بن قيس أنه قال للم ؤذن 
معلمٍ كتاب اللّه: إنِي لأبغضك في الله لأنّك تتغنى في أذانك 
وتأخد لكتاب الله أجراً. وكره ابن سيرينَ الأجرةً على كتابةٍ 
المصاحفب. 

وعن علقمة أنه كره ذلك أيضاً. 

قال أبو محمّد: هذا كل ما احتجوا به. 

وقد ذكرنا عن سعدء وعمّار الآنّ أنهما أعطيا على قراءةٍ 
القرآن. ١‏ 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن صدقة التمشقي عن 
الوضين بن عطاء قالَ: كان باللدينة ثلاةٌ معلمِينَ يعلُمونٌ 
الصبيان» فكانٌ عمرٌ بن الخطاب يرزقٌ كل واحا منهم خمسة عشرٌ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا مهدي بن 
ميمون عن ابن سيرينَ قال: كان بالمدينةٍ معلّمٌ عنده من أبناء 
أولياء الفخام فكانوا يعرفونَ حقّه في التيروز والمهرجان. 

قال أبو محمّدٍ: محمّدُ بن سيرينَ أدركَ أكابرَ الصّحابة 
وأخذ عنهم أبي بن كعبي وأبو قتادة فمنْ دونهما. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيدُ بن هارون أخبرنا 
شعبةً عن الحكم بن عتيبة قال: ما علمت أحداً كره أجرَ المعلّم. 

وصحٌ عن عطاء» وأبي قلابة | إباحة أجر المعلم على تعليم 
القرآن. :. وأجارٌ الحسنٌ» وعلقمةٌ في احد قوليه الأجرة على نسخ 


الاح 
قال أبو محمّدٍ: أمَا الأحاديث في ذلك عن رسول اللَّه 


ما حديث أبي إدري يس الفلانيئ أن أبي بنَ كعبي فمنقطغ» 
لا يعرفٌ لأبي إدريسَ سماعٌ مع أبي. والآخرٌ أيضاً منقطء؛ لأن 
علي بن باخ لم يدرلذ أب بن كعسيو. 

وأمّا حديث عبادة بن الصّامت. 

فأحدٌ طرقه عن الأسودٍ بن ثعلبة وهو محهولٌ لا يدرى 
قاله علي بن المديي» وغيرة: 7 

والآخر من طريق بقيّة وهوّ ضعيف. 

والقالث من طريقي إسماعيل بن عيّاش وهو ضعيف؛ ثم 


وأا حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو راشدٍ الحبرانيه 
وهو مجهول. 


١١٠١ا/‎ 


١.‏ مسألةٌ: والإجارةٌ جائزةٌ على التجارة مده 


4#- كاب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


شوّلرٌ صحّت لكانت كلّها قد خالفها أبو حنيفة 
وأصحابة؛ لأنها كلها إنما جاءت فيما أعطي بغير أجرةٍ ولا 
مشارطةٍ وهم يجيزونَ هذا الوجه فمرّهوا بإيرادٍ أحاديث لِيِسَ 
فيها شيء تا منعوا - وهم مخالفون لما فيها - فبطلَ كل ما في هذا 
البابيء والصحابة رضي. الله عنهم قد اختلفواء فبقي الأثران 
الصّحيحان عن رسول الله الّذان أوردنا لا معارضَ هماء 


وبالله تعالى التوفيق. 


١”.‏ مسألة: والإجارة جائزة على التجارة مده 
مسمّاة في مال مسمّى» أو هكذا جملة: كالخدمةٍ؛ والوكالة. وعلى 
نقل جواب المخاصم طالباً كان أو مطلوباء وعلى جلبب البيّدَةٍ 
وحملهم إلى الحاكم» وعلى تقاضي اليمين» وعلى طلب الحقوق؛ 
وعلى الجيء ء من وجب إحضارة؛ لأن هذه كلها أعمالٌ محدودةٌ 
داخلةٌ تحت أمر رسول الله يلي بالمؤاجرة. 


8" مسألة: 
الناس مشاهرة جائزة لما ذكرنا. 

8- مسألة: ولا تو مشارطة الطّيب على 
البرء ٠‏ أصلا لِأنّه بيد الل تعالى لا بيلو أحلو» وإنّما الطب معالج 
ومقوٌ للطبيعة بما يقابل الدّاى ولا يعرف كمية قوة الدذواء من كميةٍ 
قرَّةٍ الا فالبرءٌ لا يقدرٌ عليه إلا الله تعالى. 


وإجارة الأمير من يقضي بينَ 


٠ل‏ مسألة: وجائرٌ أنْ يستاجرَ الطَبيبُ لخدمة 
ار ل ا 0 


م مسال ولا تجورٌ الإجارة على حفر بثرٍ 
لبَق شواء كانت الأرض معروفة أو لم تكن؛ لَه قذ يخحرج فيه 
الصَفاةٌ الصّلدة والأرض المتحلّةٌ الرخوة وَالصتَليسف وهذا عمل 
مجهول» وقذ يبعدٌ الماء في موضم 
يحور ذلك في استتجار مياومةٍ ثم يستعمله فيها في حفر البثر؛ لأنه 
عمل محدودٌ معلومٌ يتولّى منه حسب ما يقدرٌ عليه؛ وبالله تعاللى 


0 


التوفيق. 


ويقرب فيما هوّ إلى جانبه. وإنما 


205- مسألة: ولا يجورٌ أنْ يشترط على المستاجر 
للخياطةٍ إحضارٌ الخيوط» ولا على الوراق القيامٌ بالحبر» ولا على 
البناء القيامَ بالطّين أو الصّخرء أو الجيّار. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي, وأبي سليمان؛ لأنه 


إجارة ويم معا قد اشترطً أحدهما مم الآخر فحرّمٌ ذلكَ من 
وجهين. 

أحدهما - أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهرَ باطل. 

والثاني - أنه بيع مجهولٌ» وإجارة مجهول لا يدري ما يقعٌ 
من ذلك للبيع ولا ما يقعٌ منه للإجارة» فهو أكل مال بالباطل؛ 
فإِنْ تطوّعَ كل من ذكرنا بإحضار ما ذكرنا عن غير شرط جار 
ذلك؟؛ لأنه فعل خير. 

وأما اسعجاز البناء وآلاتيى والنجّار وآلاتي والوراق 
وأقلاميف وجلمه سكف وملزمته. ومحبرتع والخباط وإيرته 
وجلمهه فكل ذلك جائرٌ حسن؛ لأنها إجارة واحدة كلها. 

فإِن كان شيءٌ من ذلك لغيره لم يرْ؛ِ لأنه لا يدري ما يق 
من ذلك لتلك الآلء ولا ما يق للعامل» فهو أكلٌ مال بالبساطل» 
وبالله تعالى التوفيق. 


وأمَا الصباغ: فإنما استؤجرٌ لإدخال التُوبٍ في قدره فقط. 


1١ "9#‏ مسألةُ: ومن استاجرٌ داراً أو عبداً أو دابَةٌ 
أو شيئاً ما ثم جره بأكثر ما استأجره به أو بأقل أو ثليه فهر 
حلال جائرٌ. 

وكذلك الصّائغ المستاجرٌ لعمل شيء فيستاجرٌ هوّ غيره 
ليعمله له بأقل أو بأكثرَ أو بمثله فكلّ ذلكَ حلال» والفضلٌ جائرٌ 
هماء إلا أنْ تكو المعاقدة وقعت على أنْ يسكنها بنفسي أو 
يركيها بتقسى أو يعمل العمل بيهلا نوق ير ما.وفعانا 
عليه الإجارة؛ لأنه لم يأت نهيّ عن الني تن عن ذلك» وهي 
مؤاجرةٌ وقد أمرّ عليه السلام بالمؤاجرقء وباللّه تعاى التوفيق. 


م 1" -١‏ مسألة: والإجارةٌ بالإجارة جائزة: كمنْ 
أجْرَ سكنى دار بسكنى دار أو خدمة عباو بخدمة عباره أو سكنى 
بخدمة عبد أو بخياطةء كل ذلك جائرٌ لأنّه لم يات نص بالنهي عن 
ذلك. 

وهو قول مالك. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يجودُ كراء دار بكراء دار - ويجورٌ 
بخدمة عبد - وهذا تقسيم فاسد. 

١١م‏ - بَتِيْهُ الكلام في الَسألَِ التي قَبَلَ هله 

قال علي: روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبَادُ بن 
العرام عن عمرٌ بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمرً: أنه قال 


4# - كتابُ الإجارَات والأجراء 


فيمن استاجرٌ أجيراً فأجّره بأكثرٌ ما استاجرةُ قال ابن عمرّ: 
الفضل للأوّل. 

ومن طريق وكيع أخبرنا شعبةً عن قتادةَ عن ابن عمرّ أنه 
كرهة. 

وصحٌ عن إبراهيم: أنه قال: يرد الفضل» ؛ هو رباء ول يجزه 
اهب ولا باس بن معاوية» ولا عكرمة؛ وكرهه الرّهريٌ بعد أنْ 
كان يبيحة. وكرهه ميمونُ بِنْ مهران؛ وأبنُ سيرينَ وسعيدٌ بن 
المسيبي» وشريح» ومسروق, ومحمّدٌ بن عليء والشّعي» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن. وأباحه سليمانٌ بن يساره وعروة بن الزبي 
والحسن» وعطاء. 

وقال أبو محمّد: احتج المانعون من ذلك بأنّه كالربا - 
وهذا باطل» بل هي إجارة صحيحة؛ ولا فرق بين من ابتا بثمن 
وباعٌ بأكثر» وبينَ من اكترى بشيء وأكرى بأكثرٌ. والمالكيون 
يشنعون بخلافي الصاح الذي لا يعرف له حالف - وهذا تا 
تناقضوا فيو؛ لأن ابن عمر لم يز ولا يعرف له في ذلاكَ غحالفٌ 
من الصحابة رضي الله عنهم.. 

ومن فال بقول أبي حنيفة في ذلك الشعبي. 

قال علي: هذا قولٌ لا دليلَ على صحّتدء والتَقليدُ لا 
حر والعجبُ أنْهمْ قالوا: يتصدّقُ بالفضل وهذا باطل؛ لأنه إن 
كان حلالا فلا يلزمه أنْ يتصدّق به إلا أنْ يشاء» وإِنْ كانَ حراماً 
عليه فلا يحل له أنْ يتصدّق با لا يملك» وبالله تعالى التوفيقٌ 


١"‏ مسألة: وتنقيةً المرحاض على الّذي ملأه لا 
على صاحب الذار ولا يجودُ اشتراطه على صاحب الدّار؛ لأن 
على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعاً في أرض غيره الي هيّ 
عي مله لاك رمن اريك مي لاكار الي حق 

أحدهما ‏ أنه شرط ليس في كتاب الله فهوَ باطلٌ. 

واكانن:. اله عوول القدر فيو شرط فاسة ويالله نمال 
التوفيق. 

1١”‏ مساألة: فإِنْ كان خاناً يون فيه ليلةً ثم 
يرحلون» فعلى صاحب الخان إحضارٌ مكان فارغ للخلاء إِنْ شاء 
وإلا يتبرّزوا في الصعدات إِنْ أبى من ذلك. 


7 مسالة: ير ة 


ملعك لدع درون الا رد 


6- مسألة: وتنقية المرحاض على الذي ملأه لا 


١٠8 


على آنا زوّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو 
عوانة عن الفضيلٍ بن طلحة أن ابنَ عمرٌ قال لجل كنّاس 
للعذرة أخبره أنه منه تزوّج ومنه كسب ومنه حجٌ فقال له ابن 
عمر: : أنتَ خبيث» وما كسبت خبيث؟ وما تزوجت خبيث؛ حنَى 
تخرج منه كما دخلت فيه. 


قال سعيد بن منصور: أخبرنا مهدي بنُ ميمون عن واصلٍ 
مول أبي عبينة عن عمرو بن هرم عن عبلد الحميلو بن محمود: أنه 
سمع ابن عباس وقذ قال له رجل: ني كنت رجلا كناساً أكسحٌ 
هذه الحشوشَ فأصبت مالا فتزوّجت منهة؛ وولد لي فيد 
وحججت فيه. فقالَ له ابنُ عبّاس: أنتَ ومالك خبيث وولدك 
خبيث» ولا يعرف لهما من الصّحابة مالف فأية الحنفيّوت 
والمالكيّون عن هذا إن طردوا أقوالهم؟ ولا حجّة في قول احا 
دون رسول الله لظ. 


7 مسألة: : وجائرٌ إعطاءٌ الغزل للنسج يجزء 
مسمّى منه كربعء أو ثلشر؛ أو نحو ذلاك» فإِن تراضيا على أن 
ينسجه النسَاج معأ ويكونا معأ شريكين فيو: جارٌ ذلك - وإِن أبي 
أحدهما لم يلزمة» وكان لاج من الغزل الذي سمي له أجرة 
بمقدار ما ينسجٌ من الأجرٍ حتى يتم نسجه ويستحق جميع ما سمي 
لهُ. 

وكذلك يجوز إعطاء الشوب للخياط بجزء منه مشاع أو 
معين» وإعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك» وإعطاء الرّيَون 
للعصير كذلك. 

وكللك الامصجاز نج هله الزبونيي انود مرو متهينا 
كذلك؛ كل ذلك جائرٌ. 

وكذلك استئجارٌ الرّاعي لحراسةٍ هذه الغنم يجزء منها منها 
مسمى كذلك آيضاًء ولا يجورٌ بجمزء مسمى من النسل الذي لم 
يولذ بعث لأن كل ما ذكرنا قبل فهيّ إجارة محدودة في شيء 
موجود قائم. ولا تجورٌ الإجارة بمالم يلق بعد؛ لأنّه غررٌ لا 
يدرى أيكونٌ ام لا؟ روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمّدُ 

بن أبي عدي عن ابن عون سألت محمد بن سيرينٌ عن دفع 
الثوب إلى النسّاج بالثلث ودرهم أو بالرّبع؛ أو بما تراضيا عليه؟. 

قال: لا أعلمُ به بآساً: 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سنيانَ قالَ: أجارٌ الحكم 
إجارة الراعي للغنم بثلثها أو ربعها. 

وهو قول ابن أبي ليلى. 

وروي عن الحسن أيضاً أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا ابن 


حل حا 
عليه عن ليش عن غطاء مثلّ قول ابن سيرين. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى عن معمر عن 
الرهري مثلّ قول ابن سيرينَ وعطاء. ْ 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الرّحن بن مهدي عن 
حمادٍ بن زيلو قال: سألت يوب الستختياني» ويعلى بنّ حكيم عسن 
الرّجل يدفع القُوبَ إلى السّاج بالّلث والرّبمه فلم يريا به بأساً. 

أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا زيدُ بن الحبابو عن أبي هلال 
عن قتادة قال: لا بأمنَ أذ يدفع بل التسّاج بالثلشه والربع. 

أخبرنا ابن أبي شيبة اخزرنا عيثة بن سليمان عن سعد 
بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيلو بن المسيّبو أنه قال: لا بأسَ 
أن يعالج الرّجلُ التخلَ ويقومٌ عليه بالل والرّبء ما لم ينف هو 
منه شيئاً. 

أخبرنا ابن أبي شيية أخبرنا ابن عليِةَ عن ايوب 
السّختياني عن الفضيل عن سالم قال النْخلُ يعطى من عملَ فيه 
ملة. 

وهو قول ابن أبي ليلى, والأوزاعي» والليثٍ. وكره كل 


ذلك إيزاعيت والسين لي علراقرلية. ول يجزه أبو حنيفة, ولا 
مالك ولا الشافعي. 


8- مسألة: وجائدٌ كراءٌ السّفن كبارها 
وصغارها بجزء مسمى تا يحمل فيها مشاعٌ في الجميع أو متميزٌ. 

وكذلك الدَواب» والعجلٌ» ويستحق صاحب السفينةٍ من 
الكراء بقدر ما قطمّ من الطريق عطب أو سلم؛ لأنّه عمل محدوةٌ. 

وقالَ مالكٌ: لا كراءً له إلا إِنْ بلغ. 

قال عليّ: وهذا خطأ واستحلالٌ تسخير السفيئة بلا أجرق 
وبلا طيب نفس صاحبها. ولا فرق بينَ السفينةٍ والدَابَةِ في ذلك - 
وقوله في هذا قولٌ لا يعضده قرآنٌ ولا سن ولا رواية سقيمة» 
ولا قولٌ أحدٍ قبله نعلمة؛ ولا قيامنٌ» ولا رأيّ له وجة. 

وكذلك استئجارٌ خدمةٍ المركب جائرٌ ولممْ من الأجرةٍ 
بقدر ما عملوا - عطب المركبُ أو سلم» وباللّه تعالى التوفيق. 

٠‏ - مسألة: فإِنْ هال البحرٌ وخافوا العطب 
فليخففوا الأثقلَ فالأثقل» ولا ضمانّ فيه على أهل المركب لأنهم 
مأمورونٌ بتخليص أنفسهم. 

قال الله تعالى: #ولا تقئلوا أنفسكم». 

وقال تعالى: «إولا تلقوا بِيديكم إلى التهلكة». 


8- مسألة: وجائرٌ كراءً السّفن كبارها وصغارها 


4# - كاب الإجَارّات وَالأجَراء 


فمنْ فعلّ ما أمرَ به فهرٌ محسنٌ» قالَ الله تعالى: ما عَلَى 
الُْينينَ مِنْ سَبيلٍ». 

وقالَ مالك: يضمن ما كان للتجارة» ولا يضمن ما سيق 
للأكل» والقنيه ولا يضمن شيئاً من ذلك من لا مال له في 
لمركب - وهذا كله تخليطً لا يعضده دليل أصلاء وقول لا نعلم 
أحداً تقدّمه قبله» وبالله تعالى التوفيقٌ 

فإنا كان دون الأثقل ما هر أخفُ من فإِنْ كان في رمي 
الأثقل كلفةٌ يطول أمرهاء ويخخافٌ غرقٌ السّفينةٍ فيهاء ويرجى 
الخلاصٌ» برمي الأخف رمي الأخفٌ حيتئثر لا ذكرنا. 

وأمَا من رمى الآخفً وهو قادرٌ على رميٍ الأثقل فهو 
ضامنٌ لما رمى من ذلك لا يضمنه معه غيره لقول الي علاا: «إنّ 
دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَام). 

ولا يرمى حيوانٌ إلا لضرورة يوقنٌ معها بالنجاة برميء ولا 
يلقى إنسانٌ أصلا لا مؤمنٌ ولا كافر؛ لآنْه لا يحل لأحار دفعٌ ظلم 
عن نفسه بظلم من لم يظلمة والمانع من إلقاء ماله امثقل للسّفيئة 
ظام لمن فيهاء فدفمٌ الهلاك عن أنفسهمٌ بمنعه من ظلمهمْ فرض. 

9 مسألة: واستتجارٌ الحمّام جائرٌ؛ ون 
البئرٌء والسّاقية تبعاء ولا يحور عقدٌُ إجارةٍ مع الداغل في لكنْ 
يعطى مكارمة فإ لم يرض صاحب الحمَام بما أعطي ألزمٌ بعاد 
الخروج ما يساوي بقاؤه فيه فقط لآ مده بقائه قبل أن يستوفيه 
مجهولة» ولا يجورٌ عقدُ الكراء على مجهول؛ لأنّه أكلُ مال بالباطلٍ 
لجهلهماء بما يتراضيان به وباللّه تعالى التوفيق. 


3-5 مسألة: ومن استاجر دار فإذ كانت فيها 
داليةٌ أو شجرة؛ لم ير دخوها في الكراء أصلا - قل خطرها أمْ 
يلير عله ولم يظهر ‏ طاب أو لم يطب: أثها بل ا 

تخلقَ التمرة» وقبلَ أنْ تطيب لا يحل فيها عقدٌ أصلا إلا المساقاة 
فقط وبعد ظهور الطَّبب لا يجورُ فيها إلا البيمُ؛ لا الإجارة؛ لأنّ 
الإجارة لا تملك بها العينُ ولا تستهلك أصلاهء والبيعٌ تملك به 
العين والرقبة» فهرَ بيع بثمن مجهول» وإجارة بثمن مجهول» فهو 


حرام من كل جهة. 
وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليمات. 
1١*98“‏ مسألة: وإجارة المشاع جائزة قيما ينقسي 


وما لا ينقسم من الشريك ومن غير الشريلئ ومع الثشريك 
ودونهة. 


وهو قول مالكب والشافعي» وأبي يوسف, ومحمد بن 


4- كاب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


الحسنء وأبي سليمان وغيرهم. 

وقال أبو حديفة: لا تور إجارة المشاع ‏ لا ما ينقسمٌ ولا 
ما لا ينقسم إلا من الشّريك وحده. 

وقال: لا يجورُ رهن المشاع - كان تا ينقمْ أوممًا لا 
ينقسم - لا عند الشرياك فيه ولا عند غيره فإن ارتهنَ اثننان معاً 
رهناً من واحدٍ جازٌ ذلكَ» وقال: لا تجوز هبة الشاع إنْ كان ما 
ينقسم كالذور والأرضين» ويجورٌ فيما لا ينقسم كالسيفي» 
واللؤلؤق ونح ذلك. وأجازٌ بيعَ الشاع ‏ ما اتقسم وما لا ينقسمْ 
- من الشّريكٍ وغير الشرياش. 

ولم يج زفرٌ إجارة المشاع - لا من الشريك ولا من غيره. 

وهذه تقاسيم في غاية الفسادٍ والدّعوى بالباطل والتداقفض 
بلا دليل أصلاء ولا نعلمها عن أحد قبل أبي حنيفة؛ ولا حجّة 
لهم في ذلك إلا أنْ قالوا: الانتفاعٌ بالمشاع غير نمكن إلا بالمهاياق 
وفي ذلك انتفاعٌ بحصة شريكه. 

قال أبو محمّد: : وهذا داخل عليهمْ في البيع وفي التملّشٍ 
ولا فرق» وأمرّ الب يذ بالمؤاجرقه وم يفص مشاعاً من غيرٍ 
0 #وَمًا يَنْطِن عَن الَرَى | ِنْهُوَ إلا وَحَي يُوحَى» و9وّمَاً 
كان ربك نَيَأ4 وقذ م الي ولله الحمث ونحنُ في غَى عن رأي 
أبي حنيفة وغيره» وبالله تعالى التوفيقٌ 


1١74‏ مسألة: ولا ضمان على أجير مشترك أو 
غيرٍ مشترل ولا على صانع أصلاء ولا ما ثبت أنه تعدى فيه أو 
أضاعه - والقول في كل ذلك - مالم تقم عليه بَينَة - قوله مع 

فإن قامت عليه بينة بالتَعدَي» أو الإضاعة ضمنّ» وله في 
كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان عملك فإنْ لم تقم بِيّنَةَ حلف 
صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدّعي أنه عمل ولا شي 
عليه حيتئل. 

وبرهانث ذلك: قولٌ اللّه تعالى: «لا تَأكلوا أَموَالكُمْ يَبْنَكُمْ 
بالبَاطِلٍ» فمال الصانع والأجير حرام على غيروء فإن اعتدى أو 
أضاعٌ لزمه حينئر أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى» والإضاعةٌ لما 
يلزمه حفظه تعد وهرّ ملزم حفظ ما استعملَ فيه بأجر أو بغير 
أجرء لنهي رسول الله تي عن إضاعة المال وحكمه عليه السلام 
بالبينةِ على من ادّعى على المطلوب إذا أنكرّه ومن طلبّ بغرامة 
مال أو ادّعيَ عليه ما يوجبُ غرامة فهر اللّعى عليه فليسَ عليه 
إلا اليمين بحكم الله عر وجل والبينة على من يدعي لنفسه حقَاً 
في مال غيرو. 


4- مسالةٌ: ولا ضمان على أجير مشازك أو غير 


1١١١١ 

ونان طرفي شبة مسن حادب أبي سلبان مد 
اال وأناهة 
فالكسرث قال 0000 

زوم اربوا بو في ليه انرا ازمر اانا توي 
من تضبيع. " 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيلٌ بن سالم عن 
الشعبي قالَ: ليس على أجير المشاهرة ضمانٌ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخبرنا سفيانٌ 
الثوري عن مطرّفي بن طريفب عن الشّعيّ قال: لا يضمن القصارٌ 
إلا ما جنت يده. 

وم طرق عبد التعن بن مهدو' أخبرنا سفيلا الور 
ع 

ولط لني ضما من فصن دن ضاخ م 
ولا حرقاً. 

ومن طريق ابن أب بي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن يونس 
بن عبيار عن الحسن البصري قالَ: إذا أفسد القصار فهر ضامن 
وكانَ لا يضمُنه غرقاً ولا حرقاً ولا عدوا مكابراً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا نص قولنا: 

ومن طريق سعيد بن منصور عن مسلم بن خالا عن ابن 
أبي نيح عن طاووس أنه لم يضمن القصّارٌ. 

ومن طريق عبد الرَّزَّاق أخبرنا معمرٌ قالّ: قالَ ابن 
شبرمة: لا يضمنٌ الصّانمٌ إلا ما أعنت بيده - وقالٌ قنادة: يضمي 
ا 

وبه إلى عبد الرَرّاق أخبرنا سفيانٌ الُوري أن حمادَ بن أبي 
سليمانا كان لا يضمن أحداً من الصاٍ. 

وهو قول أبي حتيفة, والشافعي, وزفر, وأبي ثور 
وأحمت وإسحاق» والمزني» وأبي سليمات. 


وقالت طائفة: الصّاعٌ كلهم ضامنونٌ ما جنوا وما لم يجنوا. 


١١1 ذ‎ 


روينا 0 الاك ل امي من 
ا ا ديق ير 
بيدو. 

زمن طرلق. وين سلمة عن قادط عن تعلابن إن عمرو 
قال: كان علي ب بن أبي طالب يضمن الأجير. 

وصحٌ من طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا حامٌ بن إسماعيلٌ 
عن جعفر بن محمّدٍ عن أبيه أن عليّاً كان يضمن القصّارَ 
لصوا وقال: لا يصلحٌ الناسَ إلا ذلك - وروي عنه أنه 
ضمُنَ نجاراً. 

وصحٌ عن شريح تضمينٌ الأجير والقصار. 

وعن إبراهيم أيضاً تضمينٌ الصناع. 

وكذلك عن عبد الله بن عتبةً بن مسعودٍ - وعن مكحول 
أله كا يضمّنُ كل أجير حتّى صاحب الفندق الّذي يبس للنّاس 
دواتهم. 
ا عبت الأةً ب لفن ها 
عن علي وعن عبد الرّحمن بن يزيد وغيرهما. 

وقالت طائفةٌ: يضمن الأجيرٌ المشتركُ - وهر العام - وهر 
الذي استؤجرٌ على الأعمالء ولا يضمن الخاص» وهرّ الذي 
استؤجرٌ لمذة. 

ما وهو قولُ أبي يوسف», ومحمّد بن الحسن - روي عن 
إبراهيمٌ يضمي الأجيرٌ المشتركُ؛ ولم يأت عنه لا يضمن الخاص. 

وقالت طائفة: يضمنٌ الصّانمُ ما غاب عليه إلا أنْ يقيمّ 
نه له تلف بعينه من غير فعله فلا يضمن ولا يضمن ما ظهرٌ 
أصلاء إلا أنْ تقوم عليه بين بأنْه تعدّى. 

وهو قول مالك بن أنس. 

قال أبو محمّد: أمَا قول مالك فما نعلمُ له حجّة اصلاء 
لا من قرآن» ولا سنةِه ولا رواية سقيمق ولا قول أحدٍ قبله ولا 
من قياسء وما كان هكذا فلا وجه له وم نجذ لهم شبهة إلا أنَهِمْ 
قالوا: إنما فعلنا ذلك احتياطاً للناس. 

ل 5-2555 صحّ عن 

وأيضاً ددر جعل المستصنعين أولى بالاحتياط لهم من 


6- مسألةٌ: ولا تجورٌ الإجارةٌ إلا بمضمون مسمّى 


4 - كتاب الإجَارَات وَالأجَرَاء 


الصناع والكل مسلمون» ولو عكس عاكسٌ عليهمْ قولهمْ لما كان 
بينه وبينهم فضلٌ كمنْ قال: بل اضمن ها طهر إلا أن نات بزدة 
على أن الشّيءَ تلف من غير فعله وتعديء ولا أضمنٌ ما بطن إلا 
أن تقوم بِينةُ عدل بأنّه هلك من تعد بلْ لعل هذا القول أحوط 
في النظر. 

وكذللك قولٌ أبي يوسف. ومحمّد بن الحسن. 

وهذا كما ترى خالفوا فيه عمر وعلي بنّ أبي طالب ولا 
يعرف لما من الصّحابةٍ تالف رضي الله عنهم؛ وهم يعظّمون 
مثلَ هذا إذا وافقَ آراءهم والقوم م أصحاب قياس بزعمهم. 


ع وام 


وقد لال يعضوم بن أصحاب القياس: وجدنا ما يدفعه 

بعضهمْ إلى بعض من أمواهمْ ينقسم اقساماً ثلائة لا راب 
لما: فقسمٌ ينتفع به الدّافمٌ وحده لا المدفوعٌ إليه فقد اتفقنا أنه لا 
ضمانّ في بعضه كالوديعة» فوجب ردٌ كل ما كان من غيرها إليها. 
وقسم يتتفعٌ به الدّافمٌ والمدفوعٌ إليه ‏ فقد اتفقنا على أنه لا 
ضمان ني بعضه كالقراض» فوجب ردُ ما كان من غيره إليه 
ودخلٌ في ذلك الرّهنُ» وما دفمَ إلى الصناع. . وقسمٌ الث ينتفع به 
اللدفوعٌ إليه وحده - فقد اتفقنا في بعضه على أنه مضمونٌ 
كالقرضء فوجب أنْ تكون العاريةٌ مثلُ. 

قال أبو محمّد: 0 0 
لا الآثار اتّبعواء ولا القياسَ عرفواء وباللّه تعالى التوفيق 


الامنُ ب 


ه9١‏ مسألة: ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون 
مسمًّى محدود في الدّمّةِ أو بعين معيّدةٍ متميزة مغروفة :الل 
والمقدار. 

وهو قول عثمان 5ه وغيرو. 

قال أبو محمّد: وقال مالك: : يجوز كراء الأجير بطعامه - 
واحتجّوا بخبر عن أبي هريرة: كنت أجيراً لابدةٍ غزوانٌ بطعام 
بطني» وعقبة رجلي 

درا ل را ا 
لازم. : 

وأمَا العقودٌ المقضيُ بها فلا تكوثُ إلا بمعلومء والطّعامٌ 
يختلف: فمنه اللَيْبُ ومنه الحشن ومنه لمتوسّط - ويختلف الأدم 
وتلف النامنُ في الأكل اختلافاً متفاوتنا فهر مجهرل لا يجردُ؛ 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


تت ' الإجارة ' محمد الله. 


4 4- كناب الج في الآبق وَغَيْرِ 
4 4- كناب الجغل في الآبق وَغَيْرِهِ 


95 اع يثالة” درةاتده نمل ع اعد 
فمن قال لآخرّ: إِنْ جتتني بعبدي الآبق فلك علي دينا أو قال: 
إِنْ فعلت كذا وكذا فلك على درهم., أو ما أشبه هذا فجاءه 
بذلك - أو هتف وأشهد على نفسه: من جاءني بكذا فله كذاء 
فجاءه به لم يقض عليه بشيء؛ ويستحب لوْ وفى بوعدو. 

وكذلك من جاءه بآبق» فلا يقضى له بشيء سواءً عرف 
بالمجيء ء بالإباق أو لم يعرف بذلك» إلا أنْ يستاجره على طلبه مدَةٌ 
معروفة أو ليأتيه به من مكان معروفي فيجبُ له ما استاجره بهٍ. 
وأوجب قوم الجعلَ وألزموه الجاعل - واحتجّوا بقول اللّه تعالى: 
لأَرفُوا بالْعُقرد». 

وبقول يوسف تيز وخدمته عنة: لثَالُوا تَفْقِدُ صُرَاعَ الك 
َلِمَنْ جَاء به حمل بَعِيرٍ ونا به رَعِيم». 

وبحديث الذي رقى على قطيع من الغدم - وقلا ذكرناه 
في ' الإجارات ' فأغنى عن إعادته. 
| قال أبو حمّدٍ: وكلُ هذا لا حجَّةً لهم فيه: أمَا قول الله 
تعالل: الأَوْفوا بِالْعُقَودٍ» فقذ قال رسول الله تت: «إن دِمَاءَكمْ 
وَأَْرَالَكمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام. 

وقال تعالى: «رَما كَان لِمُؤْيِنِ وَلا مُؤْمَةَ ذا قَضَّى الله 
وَرَسُوله أمرا أن يكُون لَهُم الجيرَة من أمْرِهِمْ» فصحٌ أنه ليس 
لأحدٍ أن يعقدَ في دمدء ولا في ماله ولا في عرضو. ولا في بشرته 
عقدأء ولا أنْ يلتزمّ في شيء من ذلك حكماًء إلا ما جاءً النَصٌّ 
بإيجابه باسمدء أو بإباحته باسمه. 

فصع أن العقود التي أمرّ الله تعالى بالوفاء بها إنما هي 
العترة االشوض ايها باسمافيا وأنْ كل ما عداها فحرامُ عقده. 

وأيضا: فإ الله عرُ وجل يقول: 9لا تقول إبشيء ء إني 
فَاعِلٌ ذَيِكَ عدا إلا أَنْ يَشَاءَ اللُّ4. 

فصح أن من التزمَ أنْ يفعل شيئاً وم يقل إِنْ شاءً اللَّهُ 
فقذ خالف أمرَ اللّهِ تعالى» وإذا خالف أمرّ الله تعالى لم يلزمه عقدٌ 
خالف فيه أمرَ ربّه عرٌ وجل» بلْ هوّ معصية يلزمه أنْ يستغفرٌ الله 
عر وجل منه. 

قال رسول الله تفظ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه رن فهو 
رَد). 


فإنث قال: إلا أنْ يشاءَ الله فقد علمنا يقيناً علم ضرورة إِذْ 


- مسألةٌ: لا يجوز الحكم بالجعل على أحدٍ فمن 


؟ ١١1١‏ 
قَنْ عقدَ ذلك العقد بمشيئة الله عر وجل ثم لم ينفّذه ولا فعلهُ فإِنٌ 
الله تعالى لم يشأه إِذْ لوْ شاءه الله لأنفذه واقَقٌ فلم يخرج عمًا 
التزمَ من كون .ذلك العقدٍ إِنْ شاءه الله تعالى أنفذه وأتمه وإلا فلا. 

وأيضاً: فإنْ المخَالفِينَ لنا في هذا لا يرون جميمَ العقودٍ 
لازمة» ولا يأخذون بعموم الآيةٍ الت احتجّوا بهاء بل يقولون 
فيمنْ عقدَ على نفسه أنْ يصبغ ثوبه أصفرّ أو أنْ يمشيّ إلى 
السّوقء أو نحو هذا: أنه لا يلزمة» فقدْ نقضوا احتجاجهم 
بعمومهاء ولزمهمٌ أن يأتوا بالحد المفرق بين ما يلزمونه من العقودٍ 
وبنَ ما لا يلزمونة؛ وبالبرهان على صحَّةٍ ذلك الح وذلك 
الفرق وإلا فقوم مردود. أنه دعوى بلا برهان» وما كان هكاذا 
فهر باطل. 

قال الله تعالى: قل مَانُوا بُرَمَائَكُمْ إِنْ كم صَادقِينَ4. 

والعجب: أن المخالفِينَ لنا يقولون: إن وكدَ كل عقلر عقّده 
بيمين لم يلزمه الوفا ب وإنما فيه الكفارة إن لم يفي به فقطّ ثم 
يلزمونه إياه إذا ل يؤكده فتراهم كلما أكَدَ العا عقده انحل عنة 
وإذا يؤكده لزمهٌ وهذا معكوسٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا قول يوسف عليه السلام فلا يلزمٌ لوجوه: 

أحدها: أنْ شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام لا 
تلزمنا. 

قال تعالى: «لكل جَعَلْنَا نكم شيرْعَة وَمِنْهَاجا». 

وقالَ رسو الله عاظ: «فُضلْت عَلَى الأنبياء بيه فَدَكَرَ 
عليه السلام مِنْهًا: وَأَرْسِلَتُ إلى الناس كافةه. 

وقالَ عليه السلام أيضاً: اأعْطِيتْ حَنْسا لم يُعْطَهْنْ أَحَدْ 
ذار ا قنك ليه نعلت مكهنا: «وَكَانَ النبي يُبِعَث إِلَى قَرْيِه 
حاص وَبُعِلت إلى اناس عَافُة. 

روينا هذا من طريق جابرء والّذي قبله من طريق أبي 
هريرة. فإ قد صحٌ هذا فلم ييعشوا إليشاء وإِذ لم ييعنوا إلينا فلا 
يلزمنا شرعٌ لم نؤمر به وإنّما يلزمنا الإمانُ بأنهمْ رسلٌ الله تعالى» 
وأنّ ما أتوا به لازم لمنْ بعثوا إليه فقط. 

وأيضاً: فإنٌ امحتجِينَ بهذه الآية أوَلُ مخالفب لهاء لأنهم لا 
يلزمونَ من قال: لمن جاءني بكذا حمل ب بعير الوفاءً بما قالَ لأنّ هذا 
الحملَ لا يدرى مم هو؟ أ من اللؤلؤ أو من ذه أو من رضنا 
أو من ترابو؟ ولا أي البعران هو؟ ومن البعران الضَّعيفُ الذي 
لا يستقلُ بعشرينَ صاعاًء ومنهم القوي والصّحيحٌ الذي ي يستقلٌ 
0 تيمم 


١١١ * 

وأيضاً: فحت لرْ كان في شريعتا لما كان حجّةٌ علينا؛ لأنّه 

ليس في هذه الآيٍ إلزام القضاء بذلك» وإنما فيها: أله جعلَ ذلك 

لجع فقط» وليسَ هذا ا خالفناهم فيه. فبطل تعلقهمْ بالآيتين 
جميعاً وللّه تعالى الحمدٌ. 

ونا فول :18 في خاذيت الرائي فصطيخ: إلا الهلا ستجة 

2 لأنه ليس فيه إلا ناح أخذٍ ما أعطى الجاعلَ على الرقية 


وهكذا نقول» وليسّ فيه القضاءً على الجاعل بما جعل إِنْ 
أبى أنْ يعطيه ‏ فسقط كل ما احتَجّوا به وبالله تعالى التوفيقٌ. 
فإن قيل: نه وعد. 
قلنا: : قذ تكلّمنا في الوعدٍ والإخلافي في آخرٍ' كتابي التذور 
بما فيه كفايةٌ وكلامنا ههنا فيه بين أله ليس كل وعا يحب الوفاءً 
ب وإنْما يجب الوفاءً بالوعدد بالواجب الذي افترضه الله تعالى 
فقطء ولا يلزمُ م أحداً ما التزمةٌ» لكنْ ما ألزمه الله تعالى على لسان 
نه يز فهو الذي يلزمُ - سواءً التزمه المرءُ أو لم يلتزمه» وباللّه 
تعالى نتأيد. 
ومن العجائب أن الملزمين نْ الوفاءً بالجعلٍ يقولون: إنه لا 
يلزم اجعولٌ له أن يفعلٌ ماجعل له فيه ذلك الجعلٌ وهم 
بزعمهم أصحابُ أصول يردّونَ إليها فروعهمٌ ففي أي الأصول 
وجدوا عقداً متفقاً عليه أو منصوصاً عليه بين اثنين يلزم أحدهما 
ولا يلزمٌ الآخرٌ. 
وقالَ مالك: ما جاءً بالآبق فإن كان تَنْ يعرف بطلبم 
الباق فإنه يجعل له على قدر قرب الموضم وبعدوء فإ لم يكن 
ذلك شأنه ولا عمل فلا جعلّ لهُ لكنّْ يعطى ما اتَمْقَ عليه فقط. 
وقال أبو حديفة: لا يجب الجعل في شيء إلا ني ردُ الأبق 
فقط - العبدٌ والأمةٌ مسواءٌ - فمن رد آبقأء أو أبقةٌ من مسيرة 
ثلاث ليال فصاعداً فله على كل رأس أربعون درهماء فإنْ ردّهما 
من أل من ثلاشو رضخ ل ولا يلغ بذلك اربع مرهساً فإ 
جاء بأحدهما من مسيرةٍ ثلاث ليال فصاعداء وهوّ يساوي أربعين 
درهماً فاقلٌ نقص من قيمته درهمٌ واحدٌ فقط. 
ثم رجمَ أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن عن هذا القولء 
فقالَ محمّدٌُ: ينقصُ من قيمته عشرة دراهم. 
قال أبو يوسف: له أربعون درهماً أ ول لم يساو إلا درهماً 
واحدا. 
قال أبو محمد: أمَا قرول مالك فخطاً لا برهانٌ على 
صحّته أصلا؛ لأنه تفريق بين ما لا فرق بينه بلا برهانء لا من 


- مسألة: لا يجوز الحكمٌ بالجعل على أحدٍ فمن 


4 4- كناب الجُعْلٍ في الآبق وَغَيْرِه 
قرآن» ولا من سنةٍ» ولا من رواية سقيمةٍ» ولا من قول صاحبيه 
ولا قياس» ولا رأي له وجةٌء وما نعلم هذا القول عن أحدٍ قبلهٌ. 
ويلزمٌ عليه أن من كان باه فم على حائط مائل فاصلحه ويناة: 
أن له أجرة علي فإِنْ لم يكنْ باءً وبناه فلا أجرٌ لهُ. 

رساك رج ف رسام ا ون 
فله الأجرة وإنْ لم يكنْ نسّاجاً فلا أجرة له - والباب ينسم ههنا 
من التَحكّم في أموال الناس بالباطل» وإِمًا 
الكانضراء لا يكاين احتهما 


جداء فإمًا أن يتزيدوا 


وأمًا قول أبي حنيفة واصحابه: ففي غاية الفسسادٍ 
والتخليط؛ نهم حدوا حداً لم يأته به قط قرآن ولا سن ولا 
رواية سقيمة» ولا قولُ صاحبه ولا تابع؛ ولا أحاو قبلهمْ» ولا 
قياس» ولا رأي يعقل. 

م فيه من التّخاذل ما لا يخفى على ذي مسكة عقله وهم 
قد قالوا: من قتل جارية تساوي مائة لف درهم فصاعداء أو أقلّ 
إلى خخسةٍ آلافع درهم لم يكن عليه إلا خحسة آلافج غيرٌ خمسةٍ 
دراهم - ومن قتلّ عبداً يساوي عشرينَ آلف درهم فصاعداء أو 
أقلّ إلى عشرةٍ آلاف درهم لم يكن عليه إلا عشرة آلأف درهم غيرٌ 
عشرةٍ دراهم. 

ثم سرًوا في جعل الآبي بينَ المرأةٍ والرجل» وأسقط أبو 
حيفة درهما من فيدته إث لم يساو أريعيئ درعأء فهلا انق ضِ 

ثمن الذكر عشرة دراهم ومن ثمن الأمةٍ خمسة دراهمٌ كما فعلّ في 
القتل؟ أو هلا أسقط هنالك درهماً كما أسقط هنا؟ وليت شعري 

من أينَ قصدوا إلى الدّرهم؟ ولعلّه بغلي أيضاً كالذي حل به 
النجاسات» وهلا حدٌ بنصفب درهم أو بربع درهم أو بفلس؟ ثم 
إيمجابث أبي يوسف أربعينَ درهماً ني جعله وإن لم يساو إلا دزهما 
فيا للّه ويا للمسلمينَ من أضلُ طريقة» أو أبعد عن الحقيقة أو 
أل مراقبة مُنْ يعارض حكمٌ رسول الله تت في المصرَاةٍ في أن 
ترد وصاع تمر لحماقتهم وآرائهم المنتنةٍ. 

فقالوا: اريت إن كان اتبرنيا مف ماح رارم 
يوجبُ مثلّ هذا في الجعل الذي لم يصحْ فيه سه ققط. وهلا إِذْ 
حمقوا ههنا؟ قالوا في المصرَّةٍ: يردّها 0 
كانت أقل من صاع إلا تمرتين» أو إلا نصف مد أو نحو ذلك 

ثم موّهوا بأنهم اتبعوا في ذلك أثرً مسا وروايات عن 
الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم - وكذبوا في ذلك كلَّهِ بل خالفوا الأثرَ 
المرسلّ في ذللك» وخالفوا كل رواية رويت في ذلك عسن صاحبم 
أو اع على عاندكر ا نار اللّه تعالى. وأعجبُ شيء دعواهم 
أن الإجماع 5 قد صمح في ذلك» فإِنْ كان إجماعاً فقسذ خالفوة» ومن 


4- كاب الجعْل في الآبق وَغَيْرهِ 
خالف الإجماع عندهمْ كفرّ ماروا دنهم فخا لأمنْحَابٍ 
السعيرٍ» وإن لم يكن إجاعاً فقذ كذبوا على الأمّةِ كلهاء وعلى 
أنفسهم #انظْر كيف كذبوا عَلَى أنشيهم». 

روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا حفص - هو ابن 
غياشع - عن ابن جرييع عن عطاء - أو ابن أبي مليكة؛ وعمرو 
بن دينار قالا جميعاً: ما زلنا : نسمعٌ أن الذي تي «قَضَّى في العَبِد 
البق يُوجَدُ ارجا مِن الخَرَمٍ ينارأ أو عَشْرَة َرَاهمَه. 

ومن طريق دكيم أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة 
وعمرو بن دينار قالا جيعاً: اجَعل رول الله تف في الآبقي إن 
جيء به حارج الخرّمٍ ِينارأ». 

ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار 
قالَ: «قَضَى الي لذ فِي البق يُوجَدُ فِي الخَرّم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ». 

وهذا خلافُ قول الطائفتين مع قوهما أن المرسلَ كالمسنيه 
ولا مرسل أصحٌ من هذا؛ لآن عمرأء وعطاءً؛ وان أبي مليكة 
ثقاث أئمّةٌ نجومُ» وكلّهمْ أدرك الصّحابة؛ فعطاءً أدرك عائشة أمْ 
المؤمنينَ وصحبها فمنْ دونها وابنُ أبي مليكة أدركَ ابن عبّاس» 
وابنَ عمرٌّء وأسماءً بت أبي بكرء وابنَ الزّبِي وسمعٌ منهم 
وجالسهم. وعمرٌو أدرك جابراًء وابنَ ن عباس وصحبهماء الاسييما 
مع قول اثنين منهما - لا نبالي آيهما كانا: أنْهما ما زالا يسمعان 
ذلك. فهان عند هؤلاء عالفةٌ كل ذلك تقليداً لخط] أبي حنيفة, 
وماللش. وسهلَ عندهمْ في رد السّن الاب بتقليد رواية شيخ من 
بني كنانة عن عمرً: الب عن صفقةٍ أو خيار - وسائرٌ الرسلات 
الواهية إذا وافقت رأي أببي حنيفة, ومالك فمنْ أضلُ مُنْ هذه 
طريقته في دينو» ونعوذ بالل من الخذلان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن يزيد عن 0 
أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشمء كلاهما قالَ: إن عمرّ بن 
الخطَابٍ قضى في جعل الآبق إذا أصيب في غير مصره أربعينَ 
درهماًء فإِنْ أصيب في المصر فعشرينَ درهماء أو عشرة دراهم. 

ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبرنا أبي أخيرنا 
يزيد بنُ هارون أخبرنا الحجّاج بن أرطاةً عن عمرو بن شعيبم 
عن سعيلر بن المسسيّبهٍ عن عمرٌ بن الخطاب في جعل الآبق دينارٌ 
أو اثنا عشرٌ درهماً - وهذا كلّه خلاف قول المالكيَينَ والحنفتينَ. 

ومن طريق أحمد بن حنبل, وابن أبي شيبة قالا جيعاً: 
أخبرنا يزيدُ بن هارون عن الحجّاج بن أرطاةً عن الحصين بن عبار 
الرّحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب 
قال في جعل الآبق دينانٌ أو اثنا عشرٌ درهماً - زادَ أحمدُ في 


1- مسألةٌ: لا يجوز الحكم بالجعل على أحدٍ فمن 


١1١1: 


روايته: إذا كانَ خارجاً من المصر ‏ وهذا كله خلافُ قول 
امالكيِينَ والحفيّين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا سفيانٌ 
الثُوريُ عن ابي إسحاق قال: أعطيت الجعلَ في زمن معاوية 
أربعينَ درهماً - وهذا خلافُ قول الحنفيينَ والمالكيّينَ. 

ثم ليس فيه: أنّ معاوية قضى بذلك» ولا أنه قضى بذلكَ 
على أبي إسحاق ولا في أي شيء أعطاة» وظاهرة: أنه تطوع 
بذلك» ولا يدرى في أي شيء» فلا متعلّق لهم بهذا أصلا - ولعله 
أعطاه في جعل شرطي وكّله عليه زياد ظلماً. 

ومن طريق محمد بن عبد السّلام الخشئ أخبرنا محمد بن 
الثى اخبرنا بو عامر العقديم عن سفيان الور عسن ابن باح 
مسعوة يلاق أو ببق فقال: 00 هذا ذا الأجث 
فما الغنيمة؟. 

قال: من كل رأس أربعون درهماً. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيان الور عن عبد اللّهِ بن 
رباح عن أبي عمرو الششيباني: أن رجلا اصاب آبقاً بعين التَمرٍ 
عن ساي 


الآبق» فقال: إذا كان 0 من الكوفة نلعت 537 كان 


بالكوفة فعشرةً - هذا كل ما روي فيه عن الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم؛ وكله مخالف لأبي حنيفة ومالك ول يحد ابن مسعود ولا 
أحدٌ قبله مسيرة ثلاث بأربعينَ درهماء ثم كل ذلك لا يصح. 

ما عن عمرَ فاحدُ الطريقين منقطمٌ» والأخرىء والّتي عن 
لي لاس عن التاوبي أرط وح سات - وبين لي 
مسعودٍ عن شيخ لا يدرى من هو - وعمن عبد الله بن رباح 
القرشي وهو غيرٌ مشهور بالعدالةٍ. 

وأما التابىون: فصحّ عن شريح» وزياد: أن الآبقّ إن وجد 
في الصر فجعل واجده عشرة دراهم - وَإِنْ وجدَ خارج المصر 
فازيفون كرا 

وروي هذا أيضاً عن الشّعيّ - وبه يقول إسحاق بن 
راهويه - وهذا خلافُ قول أبي حنيفة, ومالك. 

وصح عن عمرَ بن عبد العزيز: 

ما روّيئاه من طريق ابن أبي شسيبة أخبرنا الفتَحَاكُ بن 
مل عن ابن جريجج أخبرني ابن أبي مليكة أن عمرَ بنَ عبد العزيز 


ه١١١‏ 
قضى في جعل الآبق إِذْ أخدّ على مسيرة ثلاث ثلائةٌ دنانيي. 

ومن طريق عبد الاق عن معمرٍ قضى عمرٌ بر عباد 
العزيز في الآبق في يوم ديناراء وني يومين دينارين» وفي ثلائة يام 
ثلاثة دنانينَ فما زادَ على أربعةٍ فليسَ له إلا أربعة - وهذا كلّه 
خلافُ قول أبي حنيفة, ومالك. 

ومن طريق أحمد بن حنبل أخبرنا محمّدُ بن سلمة عن أبي 
ل 0 بن أبي صسليمان عمن 
حم عر - نينا عمو محلاق تر أي بتيقة, 
ومالك - وقد جاءً عن إبراهيمَ خلافُ هذاء ومثلٌ قولنا. 

وقال أحمدٌ بن حنبل: إِنْ وجد في الملصر فلا شي وإِنّْ 
وجدَ خارج المصر فأربعونَ درهماً. 

قال أبو محمّاٍ: فهمٌ ثلاثةٌ من الصّحابةٍ ل يح عسن أحارٍ 
منهم وهم أيضاً ختلفون» وهمْ خمسة من التَابعينَ غتلفون؛ فلم 

يستح الحنفيون من دعوى الإجماع من الصّحابةٍ على جعل الآبق» 
دا بشي من أحلرموع نطولا نج صن كلاق قط يا 
ذكرناء وقاذ خالفوهم مع ذللك» ثم لم يكن عندهمْ إجماعاً - 
إجماعهم بيقين على المساقاة 'في خييرٌ إلى غير أجل» وقد اتفقوا بلا 
شك ٠‏ على ذلك عصرٌ ال يي وعصرٌ أبي بكدرء وعمرٌ رضي 
ال عنهم؛ ولا بالوا بمخالفةٍ أكثرٌ من ضعفب هذا العدجٍ من 
الصّحابة رضي الله عنهم: صم عنهم القصاصٌ من اللْطمقٍ ومنّْ 
0 ا 
والتابعين: 

كما روينا من طريق عبد الرّراق عن الحسن بن عمارة 

عن الحكم بن عتيبةً عن عبلو الرّحمن بن أبي ليلى عن علي بن 
أبي طالبه في الإباق قال: : المسلمونٌ يرد بعضهمٌ على بعض. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن إسرائيلَ عن 
إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيمٌ النخعيّ قالَ: المسلمٌ يردُ على 
المسلم: يعني في الآبق. 

ومن ؛ طريق 0 أخيرنا 8م 

وهو قر الشافعي 0 والليث والحسن بن 
ع الس راح را اموي ل 

وروينا من طريق وكيع أخبرنا مسعرٌ - هو ابن كدّام - 


عنتن اليكم بن 


- مسألةٌ: لا يجوز الحكمٌ بالجعل على أحدٍ فمن 


4 - كناب الل في الآبق وَغَيْرِ 
عن عبلٍ الكريم قالَ: قلت لعبل الله بن عتبة: أيجتعلُ في الآبق؟. 

قالَ: نعم قلت: الحرٌ قالَ: لا. 

ومن 0 0 أخبرنا إسرائيل عمن جتابر عن غبار 
فليرسله في لكان الذي أخنة 

قال أبو محمّدٍ: قالَ اللّهِ تعالى: «مُحَمِّدٌ رَسُولُ الله وَالِْينَ 
مَعَه يداك عَلَى الكقار رُحَمَاءُ بيهم ونهى رسولٌ الله ياي عن 
إضاعةٍ المال. 

وقالَ الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإنم وَالْعُدْوَان4 ففرض على كل مسَلمٍ حفظ مال أخيه إذا 
وجدة» ولا يحل له أخدٌ ماله بغي طيبي نفسه فلا شي لمنْ أنى 
بأبق؟ أنه فعلَ فعلا هوّ فرض عليه كالصّلاق» والصيا» وبالله 
تعالٌ التوفيوه 

او ا الإمامَ يرتبُ 
من فعلَ ذلك عطاه لكان حسناء وباللّه تعالى التوفيق. 

' كتابُ الجعل ' محمد الله وعونه. 


هغ- كاب الْرَارَعَةَ وَالْمُغَارَسَةٍ ١007‏ مسألةٌ: الإكثار 


م 


هه كتابُ الْرَارَعَةٍ وَالْمُعَا 


10 أت مسيالة: الإكثارٌ من الزّرِعٍ والغرس حسنٌ 
وأجرٌء ما لم يشغل يشغل ذلك عن الجهاو - وسواءً كان كل ذلك في 
أرض العربب أو الأرض الَ اسلمٌ أهلها عليهاء أو أرض 
الصّلح» أو أرض العنوةٍ المقسومة على أهلها أو الموقوفة بطيبٍ 
الأنفس لمصالح المسلمين: 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتبة بن سعيلو أخبرنا أبو 
عوانة عن قتادةَ عن أنس بن مالاشى قال: قال رسول الله 2: دما 
ِنْ مُسْلِمٍ َس غرْساً أو يَْرَعٌ عا يكل ينه طَارٌ أو إنسَانُ 
أو بهِيمةٌ إلا كان لَه به صَدَقَةًا. 

ورؤيناه ايضاً من طريق اللَمِثِ أنه سمعٌ أبا الزّبِيرٍ أنه 
سمعٌ جابراً عن الب تك بمثله - فعمٌ عليه السلام ول يخص. 
وكره مالك الزَّرعَ في أرض العربه - وهذا خطأء وتفريقٌ بلا 
دليلٍ - واحتجٌ لهذا بعض مقلديه. 

بما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسف 
أخبرنا عبد اللّه ب بن سالم الحمصي أخبرنا محمد بن زياد الأهاني 
«عَنْ أبي ُمَامَة لباهلي: نه رََى ميكة ونا من آل ال فَقالَ: 
سَمِعْتَ رَسُولَ الله يليا يقول: لا يَدْخْلُ هذا بَيْتَ قَوْمٍ إلا دَحَلّه 
الذل». 

قال أبو محمّد: لم تزل الأنصارٌ كلهم وكلٌ من قسَّمَ له 
الب :ا أرضاً من فوح بني قريظة ومن أقطعنه أرضاً من 
المهاجرينٌ يزرعون ويغرسون بحضرته لك. 

وكذلك كل من أسلمٌ من أهل البحرين» وعمان؛ واليمنء 
والطّائفيء فما حض عليه السلام قط على تركه. 

وهذا الخبرٌ عمومٌ كما ترى لم يخصُ به غيرٌ أهل بلادٍ 
العرب من أهل بلادٍ العربي وكلامه عليه السلام لا يتناقض. 

فصع أن الرّرعَ المذمومٌ الذي يدخلٌ الله تعالى على أهله 
الذّلّ هرّ ما تشوغل به عن الجهاد وهرّ غيرٌ الرّرع الذي يؤجَرٌ 
صاحبة» وكلٌ ذلك حسنه ومذمومه سواءً - كان في أرض العرب 
أو في ارض العجم - إذ اسن في ذلك على عمومها. ' 

واحتجّوا أيضاً بما روّينا من طريق أسدٍ بن موسى عن 
حمّدٍ بن راش عن مكحول: أن امسلمينَ زرعوا بَالشّامٍ فبلغ 
عمرٌ بن الخطابه» فا بإحزاقة وقد ابييضَ» فأحرق» وأن فعاوينة 
تولى حرقة. 


من الوّرع والغرس حسن وأجر 


١١15 


ومن طريق أسد بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرحمن 
المرادي: أن عمر بنَ الخطاب قالَ لقيس بن عبلو يغوث المرادي: لآ 
آذنُ لك بالرّرع إلا أنْ تقر بالل وأمحو اسمك من العطاء - وأن 
عمرَ كتب إلى أهلٍ الشام من زيعٌ وانسعَ أذناب البشرٍ ورضيّ 
بذلك جعلت عليه الجزية. 

قال أبو محمّدٍ: هذا مرسلٌ» وأسدٌ ضعيف» ويعيذٌ الله أمير 
المؤمنينَ من أنْ يحرق زروعَ المسلمينَ ويفسد أموالههم؛ ومن أنْ 
يضرب الجزية على المسلمينَ» والعجبُ مَنْ يحنجّ بهذاء وهر أوَل 
مالف له. 

- مسألةٌ: لا يور كراءٌ الأرض بشيء أصلا 
لا بدنانيرَء ولا بدراهم؛ ولا بعرضء ولا جام مان ولا 
بشيء أصلا. ولايحل في زرع الأرض إلا أحدٌ ثلاثةٍ أوجه: 

إِما أنْ يزرعها المرءٌ بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه؛ وإمًا أن 
يبح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئأ فإن اشتركا في الآلةٍ 
والحيوان» والبذرء والأعوان دون أن يأخذٌ منه للأرضٍ كراءً 
فحسنٌ» وإمًا أذ يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه. 
يه بجزء ويكونُ لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها 

مندكى؟ إن نصفف» وما ثلث» أو ريم أو محرُ ذلك أكثرُ أو أقل 

يشترطً على صاحبب الأرض البنَةَ شيءٌ من كل ذلك» 
د ا ل عا ا له 
شيء له ولا شيء عليه فهذه الوجوه جائزة» فمنْ أبى فليمساكْ 
أرضة. 

برهاث ذلك: نا قذ روينا عن الأوزاعي علن عطاء عن 
جابر بن عبد الله أنْ رسول الله يعر قالَ: «مَنْ كانت له أرْض 
لْيرْرَعْهًا و لِيمْنَْها فَإنْ أبَى فَلْيْسْيك أَرْضَها. 

ومن طريق .زاف ابن حدم عن مه ظهير بن راع عتن 
رسول الله تم مثلة. 

ومن طريق رافع عن عم له بدري عن النيأ تلظ مثلة. 

ومن طريق البخاري اخبرنا سليمانُ بنُ حربو أخبرنا حا 
ا ل 5 
عنهما «أنْه كَانَ يُكرِي مَرَارِعَه قَالَ: : فذَهَبُ إلى رَافِعٍ بن 
وَدَهَبْتُ مَعه فَسَألْهِ فقَال رَافِعٌ: فى رَسوك الله هط خن كرا 
الأررض». 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا معلّى بن 
منصور الرَازَيُ أخبرنا خالدٌ - وهو الحسذا - أخبرنا الششيبانين - 
هر أبو إسحاقّ - عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابرٍ بن 


/ا ١١١‏ 
عب الله قا: اَهَى رَسُولُ الله تر أن يُوْحَدَ لاص أَجْرٌ أو 
حَظ).. 

الزن الريط مام أحين! ابوترة در 0 
ملحن مد عن و عزف فى ىعدي قاو لل رسرة 
اللّه #للعة. «مَنْ كانس له أَرْض فَلْيرْرَعْهَا أو لِيَمَحْهَا حاف فَإِنْ 
أبَى فَلَيْسيِك أَرْضَة. 

ومن طريق ابن وهب أخبرنا مالك ب بِنُ أنس عن داود بسن 
الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحدد أخبره أنّه سم أبا مسعيلٍ 
الخدري يقول اّهَى رَسسُولُ الله يف عن ارب وَلمُحَاقَلَةٍ قَالَ: 
وَالْمُحَاقَلَة كِرَاءُ الأرض». 

ومن طريق حمَاد بن سلمة أخبرنا عمرو بن دينار قالَ: 
سمعت عبد اللّه بن عمرّ بن الخطاب يقولٌ الَهَى رَسُولُ الله 
عَنْ كرَاء الأرُض». 

فهؤلاء ء شيخان بدريان» ورافع بن خديج؛ وجابز وأبو 

سعيلب» وأبو هريرة؛ وابنُ عمرٌ كلّهمْ يروي عن الب عليه السلام 
التي عن كراء الأرض جملة» وأنْه ليس إلا أنْ يزرعها صاحبها أو 
يمنحها غيره أو يمسك أرضه فقط فهرَ تقل توادر موج ب للعلم 
ميقن فأخد بهذا طائفة من المسّلف: 

كما روينا من طريقي ابن وهبو أخبرني عمرّو - هوّ ابن 
توا اودارا لاني مي ان ع 
وواطد ب سواسية ران برعي 

ا اي 
عمّار عن عطاء عن جابر أنّه كره كراءً الأرضٍ 

وا وف أي ناو اتسين رات على سعد بن 
حر ني را م بوسحم م عا عي مسال 
لبي ين نَهَى عَ'نْ كرَاء الأرض». 


وعن عمّي رافع نحوة. 


تق درهمء فقالَ: دعه فإِن 


ومن التابعين: 

كما رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخيرنا 
سقياة عن اقتصور عن جاهار قل لا يصلح من الرّرع إلا أرض 

مَلَّكُ رقبتهاء أو أرضٌ يمنحكها رجك. 


4- مسألة: لا يجوز كراءًٌ الأرض بشيء أصلا لا . 


ه- كاب المَْارعَةِ والْمعارَسَةٍ 


وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن 
مجاهدر أنّه كره إجارة الأرض. 

وبه إلى وكيع عن يزيد بن إبراهيم» وإسماعيل بن مسلم 

عن الحسن: أنه كره كراءً الأرض. 

ومن طريق عبد الرّاقَ عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه أنه كان يكره كراءً الأرض البيضاء. 

ومن طريتي عب الرؤّاق عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال: لا يصلح كراءً الأرض. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
أبو عاصم أخبرنا عثمانٌ بن مرة قالَ: سألت القاسم بن محمد بن 
بي بكر الصّدَيق عن كراء الأرضء فقال راقم بن خديج: انَهَى 
رَسُول الله تك عَنْ كرَاء الأررض». 

قال أبو محمّدٍ: فافتى من استفتاه بالنهي عن كراء الأرض. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيم يم الحربي أخبرنا خلادٌ 

بن أسلم أخبرنا النضرٌ بن شميل عن هشام بن حسّانَ قال: كان 

حمّدُ بن سيرينَ يكره كراءً الأرض بالذهب والفضّة. 

وبه إلى إبراهيم الحربي أخبرنا داود بن رشي أخبرنا الوليد 
بن مسلم أخبرنا الأوزاعي قالَ: كان عطاء ومكحولٌ» ومجاهث 
والحسنٌ البصري يقولون: لا تصلحٌ الأرض البيضاءٌ بالدّراهم ولا 
بالتنانير ولا معاملة | إلا أنْ يزرعَ الرَجلٌ أرضه أو يمنحها. 

ومن طريق شعبة أخبرنا أبو إسحاق السبيعي عن الشّعبي 
عن مسروق أنه كان يكره الرْرعَ. 

قال الشّعيه: فذلك الذي منعني ولقذ كنت من أكثر اهل 
السّوادِ ضيعة - وهذا يقتضي - ولا بد - ضرورةٌ أنهما كانا 
يكرهان إجارة الأرض جملة. فهؤلاء: عطاءً وجاهدٌ: ومسروق» 
التي" وطاووس: والحسرٌ» واب سيرينَ والقاسم بن حمّاي 
كلهم لا يرى كراءً الأرض أصلا لا بدنانيرٌ ولا بدراهم؛ ولا 
بغير ذلك. 

فصحٌ النهي عن كراء الأرض جملة: ثم وجدنا قذ صح: 

ما رويناه من طريق البخاري أخبرنا إبراهيمٌ بن المدذر 
أخبرنا أنسُ بن عياض عن عبي الله بن عمرٌ عن نافع عن ابن 
عمرّ أنه أخبره إِنْ رسول الله :82 «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبرَ بشطر ما 
يَخْرْجُ مِنَْا مِنْ رَرْعٍ أو ثَمَرِه. 

ومن طريق البخاري عرسيو الستائول اخيرنها 
جويرية - هو ابنُ أسماءً - عن نافم عن عبار الله بن عمرٌ قال: 


ه- كتَابْ المرَارَعَةٍ وَالْمُعَارَسَةٍ 


«أغطى الب تنظ حير الهو عَلَى أَنْ يُخْونُوهَا وَيَْرَعُوهَا وَلَهُمْ 


شرن بع يق 

ومن طريق مسلم أخبرنا ابن رمح أخبرنا اللَِثْ - هو 
أبن سعل عن عمو بن عبلا الرحن عن افع عن ابن عير عن 
لبي تتلا «أله دقع إَى يَهُود حير نَخْلَ يبَر وَأَرْضَهًا عَلَّى أن 
يَْتَوُوهَا مِنْ أَمْرَالِهمْ وَلِرَسُول الله ا نِصْف ثَمَرِهَاه. 

ومن طريق تشاع ادق غم ين زائنم [خبربا عينة 
الرزاق اخبرنا ابن جريم حذثتي موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمرٌ قالَ: لما ظَهَرَ رَسُولُ الها عَلَى بر اد راج 
اليَيُودٍ عَنْهَاه فَسَأَلُوه عليه السلا م أن يُقَْهُمْ بهَا عَلَى أَنْ يكُمُوا 
عَمَلَهَاوََُمْ ِف الفْمِ َال لهم وَسُولُ الله : تقِرْكُمْ بهَا 
عَلَى ذَلِكَ ما شيئنا فقَرُوا بها حَنَى أَجَلاهُمْ عُمَرا. 

ففي هذا أن آخرّ فعلٍ رسول الله يكذ إلى أن مات كان 
إعطاءً الأرض بنصفب ما يخْرِجُ منها من الرَرِعٍ ومن الثّمرٍ ومن 
الشّجرء وعلى هذا مضى أبو بكر وعمرٌ ج؛ وجميعٌ الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم معهمٌ؛ فوجب استئناءً الأرض ببعض ما يخرح 
منها من جملةٍ ما صصح اله عنه من أن تكسرى الأرض أو يؤخحد 
ها أجرٌ أو حظء وكانّ هذا العمل المتاخرٌ ناسخاً للنهي المتقدّمٍ عن 
إعطاء الآرض ببعض ما يرج منها؛ لأن اله عن ذلك قلذ 
صمح فلولا أله قذ صم لقلنا: ليس نسخأ لكنه استئناة من جملةٍ 
النهيء ولولا أله قذ صح أن رسول الله يآ مات على هذا 
العمل لما قطعنا بالسخ» » لكن ثبت أنه آخرُ عمله عليه السلام. 

فصحٌ أنه نسخ صحبخ مقن لا شك فيو وبي النهي عن 
الإضارة خلا عي [1.3 باخ في تشع زلا متملمه انه إلا 
بالكذب البحتي أو الظَنٌ السّاقط الذي لايل استعماله في 
الدّين. 

فإ قبل إنما صح عن الني من النهي عن أن يؤخحذ 
للأرض اجر أو حظء وعن أن تكرى بثلشر أو بربعء وصحٌ أنه 
أعطاه بالنصفي فأجيزوا إعطاءها بالنصفي خاصّة وامنعوا من 
إعطائها بأقل أو أكثرٌ. 

قلنا: لا يور هذا؛ لأنه إذا أباحَ عليه السلام إعطاءها 
بالنصفي هم والنصفب للمسلمينَ وله عليه السلام» فبضرورة 
الحس» والمشاهدة يدري كل أحار أن الثثلث» والرّبع؛ وما دون 
ذلك» وفوق ذلك من الأجزاء تا دون النصف داخلٌ في التصفيء 
فقذ أعطاها عليه السلام بالرَيعٍ وزيادق وبالتدش وزيادق فصح أن 
كل ذلك مباح بلا شك» وبالله تعالى التوفيق. 


-١1578‏ مسألة: لا يجوز كراءً الأرض بشيء أصلا لا 


١١16 


قال أبو محمّدٍ: ومن أجارٌ إعطاءً الأرض بجزء مسمّى مما 
يحرج منها: ين 

رؤّينا من طريق ابسن أبي شيبة أخبرنا ابن زائدة عن 
حجّاجٍ عن أبي جعفر محمد بن علي قال:. : «عَامَنَ وَسُولُ الله تلظ 
أل بر خيبرٌ بالشتطر 5 ثم ثم أبو بَكْرِء وَعْمَرُ وَعُنْمَانُ وَعَلِي». 
ورؤينا من طريق البخاري قال: عامل عمرٌ بن الخطاب 
الثاسَ على إِنْ جاءَ عمرٌ بالبذر من عنده فله الشّطْرٌ وإنْ جاءوا 
بالبذر فلهم كذا. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن الحارثٍ 
بن حصيرة حدئي صخرٌ بنُ الوليلد عن عمرو بن صليم أن رجلا 
قال لعلي بن أبي طالبه: خذت أرضاً بالتصفه أكري أنهارها 
وأصلحها وأعمرها. 

قال علي: لا بأمسَ بها. 

قال عبد الرّزّاق: كرا الأنهار هر حفرها. 

ومن طريق مَادٍ بن سلمةٌ عمن خالاو الجذاء أنه سمع 
طاوساً يقولٌ: قدمّ علينا معاد بن جبل فأعطى الأرض على الل 
والربعء فنحن نعملها إلى اليوم. 

قال أبو محمار: مات رسولٌ الله لاد 
هذا العمل. 

ومن طريق عب الرّرّاق قال سفياكُ القوري عن منصور 


بن المعتمر عن مجاهدر قال: كان ابن عَسَرٌ يعطي ارضسه بباللت» 
وهذا عنه في غايةٍ المّحة. 


يي ومعاذً باليمن على 


وقد ذكرنا عنه رجوعه عن إباحةٍ كراء الأرض. 

ومن طريق الحجّاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن كليبٍ 
بن وائل قال: سألت ابن عمرٌء فقلت: أرضٌ تقبّلتها ليس فيها نهر 
جار ولا نبات عشرّ سنين بأربعةٍ آلافي درهم كل سنةٍ كربت 
أنهارهاء وعمّرت فيها قراهاء وأنفقت فيها نفقة كثيرة» وزرعتها م 
ترد علي راس مالي زرعتها من العام المقبلٍ فاضعف. 

قال ابن عمرّ: لا يصلحُ لك إلا رأمن ماللك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن أبي زائدة» وأبو 
الأحوص» كلاهما عن كليب بن وائلٍ قلت لابن عمرٌ: رجلٌ له 
أرضٌ» ومائ ليس له بن ولا بق فاعطاني أرضه بالتصفب 
فزرعتها ببذري وبقري» ثم قاسمته؟ قال: حسن. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو الأأحوصء وعبيادٌ 
اللّه بن إياد بن لقيط كلاهماً عن كليس بن وائل مثله أيضاً - 


احلدليل 


4- مسألةٌ: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لا 


ه- كناب امَْارَعةٍوالْمغارَسَةٍ 


فهذان إسنادان في غايةٍ الصحة - عن ابن عمرٌ أنه سأله كليب بن 
دائلٍ عن كراء الأرض بالدراهيء فلم يجزه ولا أجارٌ ما أصاب 
فيها زيادةً على قدر ما أنفق» وسآله عن أخذها بالتصفي مما يخرج 
فيهاء لا يجعلٌ صاحبها فيها لا بذراً ولا عملا ويكونٌ العمل كلّه 
على العامل والبذرٌء فأجازه - وهذا هوّ نفس قولنا - وللّه 
الحمك 20 

ومن ) طريق سفيان» وأبي عوانة وأبي الأحوص وَعيرهم 
كلهِمْ عن إبراهيمٌ بن مهاجر عن موسى بن طلحةٌ بن عبياد الله 
نه شاهد جاريه سعد بن أبي وقاصء وعبه الله بن مسعودٍ 
يعطيان أرضهما على التلش. 

ومن طريق حمّاد بن سلمة ععن الحجّاجٍ بن أرطاة عن 
عثمان بن عبد الله بن موهبي عن موسى بسن طلحة: أن خَبَابَ 

بنّ الأرس» وحذيفة بنّ اليمان» وابنَ مسعودٍ كانوا يعطون أرضهم 

البياض على الثلث و والرّبع. فهؤلاء أبو بكر وعمرء وعثماث» 
وعلي وسعث زان مددرف وعبات وحليفة ؤبحاذ مضرة 
جيع الصحابة. 

ومن التَابيئ: من طريقي عباد الاق أخبرنا مسر 
أخبرني من سألَ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدّيق عن 
الأرض تعطى بالتْلشره والرَّبمء فقال: لا بأمسّ به. 

وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضيلٌ بن عياض عن 
عثام - هوّ ابن حسمّانَ - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصّديق» وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان بأساً أن يعطيّ أرضه 
على أن يعطيه التَلَث» ؛ أو الرّبعَ» والعشيٌ » ولا يكونٌ عليه من 
التفقةٍ شيءٌ. 


عه اهو 


ومن طريق أحمد بن شعيبب النسائي أخبرنا محمد بن عبد 
اللّهِ بن المبارك أخيرنا زكريًا ب بن عدي أخيرنا حمادُ بن زيدٍ عن 
عمرو بن دينار قال: كانَ طاووس يكره أنْ يؤاجرٌَ أرضه بالذهب 
والفضّة ولا يرى بالتَلث والرّبم باس وهذا نص قولنا. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة: أن سعيد بن المسيبي» 
وابنَ سيرينَ كانا لا يريان بأساً بالإجارةٍ على اثلث والرّبع - 
يعني في الأرض. 

وقد ذكرنا نهيَّ ابن سيرينَ عن كراء الأرض فقوله هو 
قولنا. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حميدد عن إياس بن معاوية 
أن عمرّ بنَ عبد العزيز كتنب أنْ أعطوا الأرض على الرّبع» 


والثلثي والخمس. إلى العشر» ولا تدعوا الأرض خرابً. 
ورويناه ايضاً من طريقٍ ابن أبي شيبة قال: أخبرنا 


عض وخ خنالته وخة الوقاس اللقتر قال شم عن يجبي بن 
سعيدٍ الأنصاري» وقال عبد ذُ الوهّاب: : عن تخالل الجذاء ثم افق 


حي رصا على اا 01 ز أمرّ بإعطاء الأرض 
بع لي أخبرنا شريك عن عبد الله بن عيسى 


قال: كان لعبد الرّمن بن أبي ليلى أرضٌ بالفرّارة فكان يدفعها 
للش والرّبع فيرسلني فأقاسمهم. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر سألت الزّهري عن 
إعطاء الأرض بالتلش والربع» فقال: لا بِأمّنُ بذلك. 

ومن طريق عبد اراق عن سفيان الثوريّ أخبرني قيس 
بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالبو قالَ: ما بالمدينة أهلّ بيت هجرةٍ إلا وهم يعطون 
أرضهمٌ باللث والربع. 

ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا وكيع أخصبرني عمرو بن 
عثمانٌ بن موهبي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن 
الحسين يقولٌ: آل أبي بكرء وآ عمرَء وآلّ علي يدفعون أضوت 
بلتّلشه أو الربع. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضلٌ بن دكين عن 
بكير بن عامر عن عبد الرّحمن بن الأسودٍ بن يزيد قالَ: حت 
أزارعٌ بالعلش والربع وأحمله إلى علقمة والأسودء فلو رأيا به بأساً 
لنهياني عنه. 

ورؤينا ذلك أيضاً عن عبد الرحن بن يزيد وموسى بن 
طلحة بن عبيلر الله. 

وهو قول ابن أبي ليلى, وسفيان الشوري, والأوزاعي؛ 
وأبي يوسف, ومحمّد بن الحسنء وابن المنذر. 

واختلف فيها عن الليثْء وأجازها أحمدُء وإسحاقٌ إلا 
أنهما قالا: إن البذرَ يكونُ من عند صاحبو الأرض وإنما على 
العامل البقرٌ والآل والعملُ - وأجازها بعضُ أصحاب 
الحديشه ولم يبال من جعل البذرٌ منهما. 

قال أبو محمّدٍ: ني اشتراط الي مَل على أهل خيبرٌ أن 
يعملوها بأموالحمٌ: بيانٌ أن البذرَ والتفقة كلها على العاملء ولا 
يجورٌ أن يشترط شيءٌ من ذلك على صاحب الأرض؛ لأنّ كل 


ذلك شرطٌ ليس في كتاب الله تعالى فهرَ باطلٌ» فِنْ تطوَعٌ 
صاحبُ الأرض بأنْ يقرض العاملَ البذرٌء أو بعضه أو ما يبتاعٌ به 


ه4- كِتَابُ الْرَارعَةٍ وَالْمُغَارَسَةٍ 


لبر أ الآ أو ما َس فيه من غير شرطه في العقد فهر جائر 
لأنه فعل خير والقرضُ أجرٌ وبرٌء وباللّه تعالى التوفيق. 

وائَفَنَ أبو حنيفة. ومالك. والشافعي, وأبو يوسف. 
ومحمّث وزفن وأبو سليمان على جواز كراء الأرضء واختلفوا 
فيه أيضاًء وفي المزارعة فأجارٌ كل من ذكرنا - حاشا مالكاً وحده 
- كراءً الأرض بالذهبي والفضّق وبالطعام المسمى كيله في الدَمّةٍ 
- مالم يشترط أن يكوث ا تخرجه تلك الأرض 2 وبتالعروض. 
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وقال مالك بمئلٍ ذلك» إلا أنه لم ييز كراءً الأرض بشيء 
عا يخرج منهاء ولا بشيء من الطّعام؛ ون لم يخرج منها: كالعسل» 
والملح. والمرّي» ونحو ذلك» وأجاز كراءها بالخشب والحطسبه ون 
كانا يخرجان منها - وهذا تقسيمٌ لا نعرفه عن أحل قبلهُ وتناقض 
ظاهرٌ - وما نعلمٌ لقوله هذا متعلقاء لا من قرآنء ولا من سنةٍ 
صحيحة» ولا روايةٍ سقيموٍء ولا من قول متقدم» ولا قياس ولا 
رأي له وجه - يعني استثناءه العسل» والملحَ» وإجازته الخشب» 
والحطب. 

ومنم أبو حنيفة وزفرٌ إعطاءً الأرض بجزء مسمّى ما يرع 
فيها بوجه من الوجوه. 

وقالَ ماللك: لا يجورُ إعطاء الأرض بجزء مسى مما تحرج 
الأرض» إلا أنْ تكونّ أرضّ وشجرٌ» فيكونٌ مقدارٌ البيياض من 
الأرض ثلث مقدار ر الجميع» ويكونٌ السُوادٌ مقدارَ الكلشين من 
الجميع» فيجورٌ حيتئث أن تعطى بِالثَلثِ والرّبع والتصفي على ما 
يعطى به ذلك السُواد. 

وقال الشافعي: لا يجوز إعطاءً الأرض بجزء مسمّى مما 
تحرج إلا أنْ يكونَ في خلال الشّجر لا يمكنٌ سقيها ولا عملها إلا 
بعمل الشّجر وحفرها وسقيهاء فيجورٌ حيتتئر إعطاؤها بثلشوه أو 
ربع أو نصفي على ما تعطى به الشّجرٌ. 

وقال أبو بكر بن داود: لا يجورُ إعطاءً الأرض بمجزء مسمّى 
ما يحرج منها إلا أنْ تعطى هي والشّجرٌ في صفقةٍ واحدة فيجود 

قال أبو محقد: : حجّةٌ ججيعهمْ في الدع من ذلك الي 
رَسُول الله يتا عَنْ إغْطاء الأرض بالنصضفي وَلتْشِ والربعه. 

قال علي: ولسنا نخارجهم الآنَ في ألفاظ ذلك الحديث بل 
يقول: نع قذ صح عن الني يني أنه نهى عن أنْ يؤخد للأرض 
أجرٌ أو حظء قال: «مَنْ كانت لَه أَرْض فَليرَعْهَا أو لِيرْرعْهاه فَِنْ 
أبَى ليك أَرْضَهه وهذا نهي عن إعطائها بجزء ما يرج منهاء 


- مسألة: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لا 


١١ 


لكن فعله عليه السلام في خييرَ هوّ التاسخ على ما نا قبل. 

ما أبو حنيفة فخالف الَاسح وأخد بالمنسوخ. 

وأمّا مالك والشافعي. وأبو سليماث: فحيّرهمْ فعل الن 
َي في أرض خييرَ فأخرجوه على ما ذكرنا عنهمٌ وكل تلك 
الوجوه تحكم. 

ويقال من قلَّدَ مالكاً: من أينَ لكمٌ تحديدٌ البيياض بالثلث؟ 
ول يات قط في شيء من الأخبار تحديدُ ثلشه ولا دليلَ عليدء 
ومثلٌ هذا في الدّين لا يجوُ. 

ويقالٌ لحم: ماذا تريدون بالتلئ؟ أئلث المساحة أو ثلث 
الغلةِ أمْ ثلث القيمة؟ فإلى أي وجه مالوا من هذه الوجوو. 

قيل هم: ومن أينَ خصّصتحٌ هذا الوجه دون غيره؟ والغلَةٌ 
قد تقل وتكثرٌ والقيمة كذلك. 

وأمّا المساحة فد تكونٌ مساحة قليلة أعظم غلَّةٍ أو أكثرَ 
قيمةٍ من أضعافها. 

وأيضا: فإِنّ خييرَ لم تكن حائطاً واحدأء ولا محشراً واحد 
ولا قرية واحدة» ولا حصنا واحداء بل كانت حصرناً كثيرة باقية 
إلى ايوم م تبدن منها الوطيح؛ والسّلالم» وناعم» والقموص» 
والكتيبة» والشَّىّ» والنطاة» وغيرها - وما الظَنٌ ببلد أخدّ فيه 
القسمة مائتا فارس وأضعافهمْ من الرّجال فتموّلوا منها وصاروا 
أصحاب ضياع فم أينَّ لالش تحديد القثر؟ وقد كان فيها بياض 
لا سوا فيه وسوادٌ لا بياض فبوه ويياضُ سوابه فما جاة قل في 
شيء من الآثار تخصيص ما خصة 

فإنا قال: قذ جا عن الي يي الله والقلث كني. 

قلنا: نع» وأنتم جعلتم في هذه المسألةٍ الكلث قليلا بخلاف 
الأثر - ثم يقال لهمْ وللشافعي: من أينَ لكمْ أن رسول الأّه تار 
إنما أعطى أرض خيررَ بنصفي ما يخرج منها؛ لأنها كانت تبعاً 
للسسّواد؟ وهل يعلمٌ هذا أحدٌ إلا من أخبره رسولٌ الله يني بذلك 
عن نفسهء وإلا فهوّ غفلة منْ قاله وقط بالظن؟. 

وأما بعد التّنبيه عليه فما هوّ إلا الكذبُ البحت عليه غلي. 
وإنما الح الواضحٌ فهوَ أنه عليه السلام أعطى أرضها بنصفي ما 
يخرج منها من زوع وأعطى نخلها وثمارها كذلك» فنحنٌ نقول: 
هذا سند وحق أبداء ولا نزي ونعلمُ أنه تاسخ لما تقدّمه ثما لا 

يكن الجمعٌ بينهما بظاهرهما. 

وكذلك أيضاً يقال لمن قالَ بقول أبي بكر بسن داود سواءٌ 
بسواءء والعجب أن بعضهم قال: المخابرة مشقة من يب فدلٌ 


أنها بعد خيي. 


١1 


قال أبو محمّدٍ: ولو علمَ هذا القائلٌ قيحّ ما أتى به 
لاستغفرٌ الله تعالى من ولتقَمٌ حياءً منه. 

ما علمٌ الجاهل أن خييرَ كان هذا اسمها قبل موللا رسول 
الله #ز وأن المخابرة كانت تسمّى بهذا الانم كذلك» وأنّ 
إعطاءً رسول الله يط خييرٌ بنصفي ما يخرجُ منها من زرع أو ثمرٍ 
كان إلى يوم موته عليه السلام؛ واتصل كذلك بعد موته عليه 
السلام؟ فكيف يسوعٌ لذي عقل أو دين أنْ يقول: إن نهيه عليه 
السلام عن المخابرة كان بعد ذلك؟ أثر ى عهده عليه السلام أتانا 
من الآخرةٍ بعد موته عليه السلام بالنهي عنها؟. 

أمَا هذا من السّخفي والتدوّش والعار تَنْ ينسبُ إلى 
العلم؛ وياني مثل هذا الجنون؟ فصح يقيداً كالشّمس الا المي 
عن المخابرة وعن إعطاء ء الأرض بما يخرج منها كان قبل أمر خيبرٌ 
بلا شك - وباللّه تعالى التوفيق. 

حصج الجيزونَ للكراء بحديث ثابته بن الضّحَّاك إن 

م عَن امْرَارَعَةٍ وَمَرَ بالْمُؤاجَرَةِ وَقَالَ: امسن 
بها 

وبالخبر الّذي: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا إسحاق - هو ابن راهويسه 
- أخبونا عيسى بن يو اخبرنا الأوزاعي عسن ربيسة بن ابي 
عبلد الرّحن حدثني حنظلةٌ بن قيس الزَرقيُ قال: سألت رافعٌ بن 
خديجج عن كراء الأرض بالذّهب وَالفضّق فقال: اباس ينه إنهنا 
كان الناُ يؤاجرون على عهدٍ رسول الله تي على الماذياناتي» 
وأقبال الجداول وأشياء من الزّعء فيهلكُ هذا ويسلمٌ هذا ويسلمٌ 
هذا ويهلكُ هذا فلم يكن للثاس كراءٌ إلا هذا فلذلك زجرٌ عنهُ. 

فأمَا شيء معلومٌ مضمونٌ فلا بأسّ بي وهذان خبران 
صحيحان. 

وبما روّينا من طريق البخاري: أخبرنا علي بن عبد الله 
- هرّ ابن المدييئ - أخيرنا سفيانٌُ - هوّ ابن عبيئة قال عمرٌو - 
هرَّ ابن دينار: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإِنُ النئ تل 
نهى عنها فم يزعمونٌ» فقالَ لي طاؤوس: إِنْ أعلمهم ‏ يعني ابن 
عبّاس - أخبرني أن الي فيا لم ينه عنهاء ولكن قال: «لأن يَمْنحَ 
ل 

وبخبر: رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّةَ 
عن عبل الرحن بن إسحاق» عن أبي عبيدة بن عمّارِ بن ياسر عن 
أبي عبيدة بن محمد بن عمّارٍ بن ياسر عن الوليد بن أب بي الولبَهٍ 


4- مسالةٌ: لا يجوز كراءٌ الأرض بشيء أصلا لا 


ه- كِنَاب المرارعة والْمَُارَسَةٍ 
رق عرو ةا لبي قال: قال زيدُ بن ثابتو: يغفرٌ الله لراذ 
خديج أنا واللَّه أعلمٌ بالحديث منةء «إنْمًا أنَاه ده ف اك 

قَقَالَ رُسُوَلُ الله لظذ: إذ كان هذا كم فلا توا المراع». 

قال علي فقلنا ل: أما حديث زيدٍ فلا يصحٌ ولكنا 
نساعكم فيه فتقول: هيكمْ أنه قذ صحٌ فإ رافعاً لا يست تُ عليه 
الوهم بمثل هذاء بل نقول: صدق زيدٌء وصدق رافع» وكلاهما 
أهل الصّدق والتققه وذ حفظ زيدٌ في ذلك الوقست ما لم يسمعه 
رافعٌ فقذ سمع رافعٌ أيضاً مر أخرى مالم يسمعه زيد؛ وليسَ زيذ 
بأولى بالّصديق من رافمء ولا رافٌ أولى بالتصديقي مسن زيايه بل 
كلاهما صادق. 

وقذ روى النْهِيَ عن الكراء جملة للأرض: جابرٌ وأبو 
هريرة» وأبو سعيره وابنُ عمر وفيهمٌ من هرّ أجل من زيار. 

ثم نقول هم: إن علَبتمْ هذا الخبرٌ على حديث النهي عن 
الكراء فغلبوه على النهي عن المخابرة» ولا فرق. 

وهكذا القولٌ في حديث ابن عبّاس؛ لأنْه يقول: لم ينه عنه 
لني بيذ ويقولٌ جابرٌء وأبو هريرة» وأبو سعيلبء وابنُ عمرّ: نهى 
عنه رسول الله يل فكل صادق» وكل إنما أخير بما عندة. وابنُ 
عبّاس لم يسمع النهي» وهؤلاء سمعوة» فمن أثبت أولى عَنْ نفى؛ 
نه علمّ أولى مُنْ قال: لا أعلم. 

وأمَا خبرٌ حنظلة بن قيس عن رافم فالّذي فيه إنما هرّ 
من كلام رافع - يعني قوله: وأمًا شيءٌ مضمونٌ فلاء وقد اختلف 
عن رافم في ذلك كما أوردنا قبل. 

وروى عنه سليمانُ بن يسار النهي عن كرائها بطعامٍ 
مسمى فلم أجزتموة» ورواية حنظلة عن رافم شديدة الاضطراب 
وعلى كل حال فالرّائدُ علماً أولى.. 

وقد روى عمران بن سهل بن رافسم» وابن عمرًء ونافع» 
وسليمانُ بن يسارء وأبو النجاشي وغيرهم: : النتهيَ عن كري 
الأرض جملة عن رافم بن خديجٍ خخلاف ما روى عنه حنظلةٌ؛ 
وكلهم أرقن من حتظلة فالزانة أولى. 

وأمَا حديث أمرّ بالمؤاجرة فنعمْء هرّ صحيح. 

وقلا صحٌ نهيه يي وخبرٌ الإباحةٍ موافقٌ لمعهود الأصلء 
وخبر رُ التهي زائد فالزّائدُ أولى» وحن على يقين من أنه ير حينَ 
نهى عن الكراء فق حرّمَ ما كان مباحاً من ذلك بلا شلك ولا 
يحل أن يترك اليقينُ للظن. 

ومن ادّعى أن الإباحة الى قد تيقنا بطلانها قد عادت فهر 
مبطل وعليه الدليل» ولا يجودٌ ترك اليقين بالدّعوى الكاذبة 


ومن ' قال: | 


48- كِتَابُ المرَارعَةِوَالْمُغَارَسَةٍ 
وليسَ إلا تغليبُ النهي. فبطلٌ الكراءً جملة والمخابرة جملةٌ أو 


تغليبُ الإباحة» فيثبتُ الكراءٌ ل والمخابرة جملة كما يقولٌ أبو 
يوسف. ومحمكٌ ؤغيرهما. 


وأمَا التحكمٌ في تغليب النهي في جهةء وتغليبُ الإباحة في 
أخرى بلا برهان فتحكّمٌ الصبيان» وقول لا يمل في الّين - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا قول مسالك: فإِنّ مقلّديه احتجّوا له بحديث عبد 
الحمي بن جعفر عن أبيه عن راقع بن أسية بن ظهير عمن أييه 
قِال: الّهَى رَسُولُ الله م عَنْ كرَاء الأرض كُلنا: يَارَسْول اللنذ 
إذا كْريها بشتيء من الحَب؟ قَالَ: لاء قَالَ: كْرِهًا بالتين؟ فَقَالَ: 
لا: قَالَ: وَكما كربا عَلَى الربيع السّاقِي؟ قَالَ: لا اؤْرَعْهَاء أو 
امْنْحْهًا أخالكً). 

وبحديث مجاهدء قال رافمٌ: 'نَهَانَا رَسُولُ الله ا أن تنبل 
الأرْض يبَعْضٍ خرْجها. 

وبما: رؤيناه من طريق عن يعلى بن حكيم عن سليمانٌ 
بن يسار أن راقع بن خديج قالَ: إن بعض عمومته أتاهم فقال: 
قال رسول اللّهِ ملظ: ١مَنْ‏ كانتا له أَرْض لها أو لِيررعْهَا 
ال ا ل 

وبما رؤيناه من طريق أحمد بن شعيب 
بن سعلر بن إبراهيمٌ أخبرنا عمّي قال: اجا لي م مقويز 
عكرمة عن محمد بن عبلو الرّحمن بن لببية عن سعيل بن المسيّبٍ 
عن سعار بن أبي وقاص قال: «كانٌ ن أَصْحَابُ الْرَارِع يُكْرُونَ 
مَرَارِعَهُمْ في زُمَان سول الله تي مِمًا يَكُونُ عَلَى السسرَاقِي من 
ين عد 

أن يُكرُوا بلك وَقَالَ: أكرُوا بالدَهَبدِ وَالْفِضَا. 


ورؤيناه أيضاً من طريق عبد الملمك بن حبيبو عن ابن 
لملجشون عن إبراهيمٌ بن سعاد بن إبراهيم عن أبيه عن سعيلر بسن 
المسيب عن سعلد بن أبي وقاص قال: «أَرْحَصّ رَسُوَلُ الله علق 
في كرَاء الأضٍ بالذْمَبد وَالرَرق». 

ومن طرمق فيلا بن عد اونا يبى بن سيد 
الأنصاري أخبرنا حنظلةٌ بن قبس الزّرقي' أنه سمعٌ راف بنَ 
خديج يقول: كنا تقول لي تُحَابرُه: لّك مَل القِطْمَة وَلَنَا هَايِم 
القِطْعَة ترْرَعْهًا ريما أَخْرّجَت هاه وَلَمٍ تخرج هله فنّهَانَا رَسُولُ 
الله يق عَنْ ذَلِكء فَأما برق فلم ينْه. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الآحوص عن طارق 
بن عب الرحين عن معيو ين السب عبن راقع يبن خديي عين 


- مسألةٌ: لا يجوز كراءً الأرض بشيء أصلا لا 


١١ 


رسول اللّه يذ قال: «إِنْمَا يَرْرَعَ ثَلانَةٌ: رَجْل لَه أَرْضُ فَهُوَ 
يَرْدَعهًا أو رَجْلَ مح أزضاً فهْوَيََْعُهَا أو رَجُلٌ اسْتَكْرَى أزضاً 
ذهب أو فِضرًا. 

قال أبو محمّد: أمّا الحديث الأول - فسنده ليس بالثيْر 
ثم لؤْ صحٌ لكان حجّة لنا عليهم لا حجّة هم؛ لأن الذي فيه عن 
الى يذ فهر النهيْ عن كراء الأرضٍ جملة والمنعٌ من غير 
زريعتها من قبل صاحبهاء أو من قبل من منحهاء وهذا خلافٌ 
قوهم. 

وأمّا حديث مجاهو عن رائع - فلا خلاف في أنه لم 
يسمعه من رافم ثم لو صصح لكان فيه التهيْ عن كراء الأرضٍ 
ببعض ما يرج منهاء وهر خلافٌ لقوهم من قبل أنْهمْ يمنعون من 
كرائها بالعسل» والملح» وليسا تما يخرجان منهاء ويجيزونَ كراءها 
بالحطب» والخشبه وهما من بعض ما يخرج منهاء فقد خخالفوه 
من وجهين قزادوا فيه ما ليس قيه وأخرجوا مبه ما فيو. 

وأيضاً عقا التعب والنمنة عن بعص داشر مين 
الأرض» وهم يجيزونَ الكراءً بهماء وبالرصاص والنحاس - وكل 


ذلك خارج منها. 
فإن قالوا: إنما منع الي عليه السلام من كرائها بما يرج 
من تلك الأرض بعينها. 


قلنا: هاتوا دليلكمْ على هذا التخصيص» وإلا فلفظ الخسير 
على عمومي» فسقط قوهمٌ جملة في هذا الخبر. 

ثم أيضاً - فنحنُ نقول بما فيه ثم نستثني منه ما صحّ نسخه 
بيقين من إعطائنا الأرض بجزء ا يخرج منها مسمّى, ونمنع من 
غير ذلك فهرٌ حجّة لنا لا لهم.. 

وما خبرٌ سليمان بن يسار: فعليهمٌ لالهم؛ لأنْ فيه أن 
يزرعها أو يزرعها فقط. 

وهكذا روينا من طريق أحمد بن شعيبه أخبرني زياد بن 
آيُوبَ أخبرنا ابن عليّة أخبرنا آيُوبُ - هرّ السّختياني' - عن يعلى 
بن حكيم عن سليمانٌ بن يسار.عن رافع بن خديج أن رجلا من 
وح كل خم «هَى رَسُولَ الله يت أذ نحَاقِلَ بالأْض أو 
ْنَا اثلث تلجع ال مُسَمّى) 7 رب ١‏ الأرْض أنْ 

تخي حظة عن راقع قد ون له من قوف راقم - 
يعني قولة: 

فأمًا بورق فلم ينه. 

وفلا صصح عن رافم ما ذكرنا أله من قول رافع قبل ممن 


١١ 


نهيه يي عن ذلك حتى أبطل كرا أرض بني أبيه بالتراهم وهذه 
الرواية أولى لوجوه: 

أحدها - أنها مسندة إلى رسول الله يي وتلك موقوفة 

والثاني - 
فيها على رافع. 

وثالئها - أن الْذِينَ رووا عمومٌ النهي عن رافع : ابن عمرً 
وعثمان وعمرال» وعيسى ابنا سهل بن رافيء وسليمان بن يسارء 
وأبو النجاشي» وكلّهِمْ أوثق من حنظلة بن قيس - فسقط تعلقهم 
بهذا الخبر. 

ل 
وعو ضعيفة: *. والأخرى ان طرق عكر بن سيد ار قوير 
لبيبة وهو مجهولٌ لا يدرى من هوّ - فسقط التعليقٌ به. 

وما خبرٌ طارق عن سعيلر عن رافع فإلن ابن أبي شيبة 
رواه كما أوردنا عن أبي الأحوص فرهم فيد لأننا: 

رؤيئاه من طريق قنيبة بن سعيده والفضل بن دكين» 
وسعيدٍ بن منصوره كلهم عن أبي الأحوص عن طارق بن عباد 
ل : انق 
له عد ادرَطُن ميِحّ أزضاً َمُوَيَْيَع ما 
مَنِح) م أو رَجَلَ استكرّى أرقا ذهب وأو فِضَّةَ) فكانٌ هذا الكلام 
لم سين 


أن هذه غيرٌ مضط ربب فيهاء وتلكَ مضطرب 


جه ملا من طرق م رهق مو مقاط 
له 
د اجر اح رم ار رك 0 
ما لفن يشا هبني ا ف 
تا شين فه اي من را ارش بنع 
فإن ادّعرا ههنا إجاعاً من القائلينَ بكراء الأرض بالذهب 
والفضّةٍء على أن ما عدا الذهب والفضّة كالذهب والفضّةٍ فما 


7 2 
نيه 


4 - مسألة: لا يجورُ كراءً الأرض بشيء أضلا لا 


؛- كِتَاب اْرَرَعَةِوَالْمعارَسَةٍ 


يبعدٌ عنهم التجاسرٌ والهجومٌ على مثل هذا: أكذبهم: 

ما رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو 
الأحوص عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن 
عبّاس قال: لا تكرى الأرض البيضاءً م إلا بالذّهبٍ والورق - 
زهذا إمئاة به عة: 

فِإن قالوا: قسنا على الذهب والفضّةٍ ما عداهما. 

قلنا: فقيسوا إعطاءها بالدلث والربع على المضاربة. 

فإن قالوا: قذ صم النهيّ عن ذلك. 

قلنا: فقذ صحّ النهي عن أنْ يؤخذٌ للأرض أجرٌ أو حففل 
ونص عليه السلام على أن ليس له إلا أنْ يزرعها صاحبها أو 
يمنحها أو يمسكَ أرضه فقط. م 
يتعلقوا بشيء أصلاء واعلموا أنه لم يصحٌ كراءً الأرض يذهب أو 
فضَة عن أحد .من :المتحابة إلا عن سعد وابدن عباس وصصح 
ل الول ميو وان لجندلا ابن عمرٌ عنهُ 
وصح عن رافع لمن منه أيضا 

قال أبو محمّد: فلم يبق إلا تغليبُ الإباحة في كرائها بكل 
عرض وكل شيء مضمون من طعام أو غيروء والثلث والربع كما 
سعط .أي وماس وإبو لوده وعم بن تسوه 
وأحمد بن حنبل, ولتبحاقة وغيرهم. أو تغليبُ المنم جملة كما 
فعلّ راقع بن خديجء وعطائ ومكحولٌ ويجاهث والحسنٌ 
البصري» وغيرهم. أو أن علب النّهِيْ حيث ل يوقن أنه نسخ 
ويؤخذ بالتاسخ إذا تِيقن: كما فعلَ ابن عمرّء وطاووس» والقاسم 
بن محمد وححمَدٌ بن سيرينَ» وغيرهمٌ. فنظرنا في ذلك فوجدنا 
من علب الإباحة قاذ أخطأ لآنّ معهوة الأصل في ذلك هو 
الإباحة على ما روى رافع وغيره أن النيئ لا «قدم عَلَيهمْ وَهُمْ 
يُكْرُونَ مَرَارِعَهُم) وقذ كانت المزارعٌ بلا شك تككرى قبل رسول 
الله يني وبعد مبعثىء هذا أمرٌ لا يمكنٌ أن يشك فيه ذو عقل. 

ثم ممح من طريق جابر وأبي هريرة» وبي يعني 
ورافع» وظهير البدري وآخرٌ من البدرية: وابن عدر انْهَى رَسُولُ 
الله تي عَنْ كرَاء الآرْض جُمْلَةَه فبطلت الإباحة بيقين لا شاك 
فيه. فمن اّعى أذ النسوخ قذ رجع؛ وأن يقي يفِينَ النسخ قاذ بطل» 
فهرَ كاذب مكذَبْ» قائلٌ ما لا علمَ له بوه وهذا حرامٌ بنصّ 
القرآن إلا أن يأتيّ على ذلك ببرهان» ولا سبيل له إلى وجوده 
بدأ إلا ني إعطائها بجزء مسمى مما يخْوج منهاء فإنّه قاذ صحٌ أن 
رسول الله يذ فعلَ ذلك مخيدرَ بعد النهي بأعوام؟ وأنه بقي على 
ذلك إلى أنْ مات عليه السلام. 


ه- كِتَاب المْرَارَعةٍ وَالْمْعارَسَةٍ 

فصحٌ أن النِيَ عن ذلك منسوح بيقين, وأن النْهِيَ عمًا 
عدا ذلك باق بيقين. 

وال 0 ةين لاسن ما لهْ» فمن المحال 3 
بطل وأن ارذع وإلا فكأن الم د اث وهذا 
باطلّ - وباللّه تعالى التوفيقٌ 

فارتفمَ الإشكالٌ والحمدٌ لله كثيراً. 


648 - مسألة: والتَينٌ في المزارعة بينَ صاحب 
الأرض وبين العامل على ما تعاملا عليدء لأنه ا أخرج الله تعال 
منها. 


٠‏ - مسألة: إن تطرّع صاحبٌ الأرض باذ 
يسلّف العامل بذراً أو دراهمٌ أو يعينه بغير شرطٍ جارً؛ لأنه فعك 
خيرٍ وتعاون على بر وتقوى» فإن كان شيءٌ من ذلك عسن شرط 
في نفس العقاد بطل العقدٌ وفسخ؛ أنه شرطً ليس في كناب الله 
فهر باطلٌ» وعقدُ رسول الله تل 0 
كان كما أوردنا قبل أنْ يعملوها بأمؤاهم - وبالله تعالى التوفيقٌ 


9- مسألة: : فإن اتفقا تطوعا على شيءٍ يزرعٌ 
في الأرضٍ فحسنٌ» وإن لم يذكرا شيئاً فحسنٌ» لأن رسول اللّه 
ل يذكز لهم شيئاً من ذلك ولا نهى عن ذكروء فهر مباح» ولا 
بد من أنْ يزرعَ فيها شيء ما فلا بد من ذكروء إلا أنه إِنْ شرط 
شيء من ذلك في العقدٍء فهر شرط فاسدٌ وعقدٌ فاسد؛ لأنه ليس 
في كتابب الله تعالل» فهرٌ باطلٌ إلا أن يشترط صاحبُ الأرض أنْ 
لا يزع فيها ما يضرٌ بأرضه أو شجره - إنْ كان له فيها شجرٌ - 
فهذا واجبٌُ ولا بد لأنْ خلافه فسادٌ وإهلاكٌ للحرث. 

قال الله تعالى: «إِن الله لا بحب المفسدين». 

وقالَ تعالى: 9وَيُوْلِكَ الحَرْثُ وَالمسْل وَاللّهِ لا يُحِبُ 
الفُسَّادٌ»ه. 

فإهلاك الحرث بغير الح لا يحل - وبالله تعالى تيه فهذا 
شرطٌ في كتاب الله تعلل» فهرٌ صحيحٌ لازم. 


1١#‏ مسألة: : ولا يحل عقد المزارعةٍ إلى أجل 
مسمى؛ لكن هكذا مطلقاً لأ هكذا عقده رسولٌ الله يك 
وعلى هذا مضى جميمٌُ الصّحابة رضي الله عنهم. 


وكذلك أخرجهم عمرٌ 5 إذ حادق أكتر علدت دكات 
اشتراط مدّةٍ في ذلك شرطاً ليس في كتاب الله تعال - فهر باطل 


- مسالةٌ: والتبنُ في المزارعة بينَ صاحب الأرض 


١١": 


- وخلاف لعمله عليه السلام» وقد قالَ عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا ليس عليه أَمْرْنَا فَهُوَ رَده؛ِ وقد قال لمحالفون بذلك في 
المضاربة. 

“ا "ا" 1١‏ مسألة: وأيهما شاءً ترك العمل فله ذلك لما 
ذكرناء وآيْهما مات بطلت المعاملة؛ لأنّ الله تعالى يقول: ظرَّلا 
كسيب كَل نفس إلا عَلَيهَا4. 

إن أقرٌ وارث صاحب الأرض العاملّ ورضي العامل» 
فهما على ما تراضيا عليه. 

وكذلك إِنْ أقرُ صاحب الأرض ورثة العامل برضاهم 
فذلك جائ على ما جرى عليه أمرُ رسول الله يذ ومن بعده 
من الصّحابةٍ رضي الل عنهم بلا خلافي من أحل منهمْ في ذلك 
- وباللّه تعالى التوفيق. 

غ١1‏ مسألة: وإذا أراة صاحبٌ الأرض إخراج 
العامل بعد أن زرعٌ أو أراد العامل الخروج بعد أن زرعٌ بموت 
أحدهماء أو ني حياتهما فذلك جائنٌ وعلى العامل خدمة الرْرعٍ 

كله ولا بك وعلى ورثته حتّى يبلغ مبلغ الانتفاع به من كليهما؛ 
لأنهما على ذلك تعاقدا العقد الّحيحَ فهرَ لازم لآنه عمل به 
رسولٌ الله يلو فهر في كتاب الله تعالى» فهرٌ صحيحٌ لازم وعقدٌ 
يلزمٌ الوفاءً به - وباللّه تعالى التوفيق. 

وما عداه إضاعة للمال» وإفسادٌ للحرث. 

صحٌ النهيّ عنه. 

هن" ١‏ مسألة: : فإن أرادٌ أحدهما ترك العمل وقذ 
حرث» وقلب» وزبلَ» ول يرغ فذلاك جائرُ ويكلّفُ صاحبُ 
الأرض للعامل أجرّ مثله فيما عمل» وقيمة زبله إن لم يد له زبلا 
مثلة إِنْ أرادٌ صاحبُ الأرض إخراجة؛ لأنه لم تتم بينهما المزارعة 
التي يكونُ كل ما ذكرنا ملغى بتمامها. 

وقال تعالى: لوَالْحُرّمَاتُ قِصّاصٌ» فعمله حرمة» فلا بد 
له من أن يقتص بمثلهاء والرَّبِل ماله فلا يحملٌ إلا بطيبب نفسه - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


كا" 1 مسألة: : فلو كان العامل هو المريدُ للخروج 
فله ذلك ولا شي له فيما عمل ون أمكنه أخل زبله بعينه 
أخذه وإلا فلا شيء لهُ؛ لأنه غتارٌ للخروج وم يتعد عليه 
صاحبُ الأرض في شيءء ولا منعه حقاً له فهو مميرٌ بين إقام 
عمله وتمام شرطه والخروج باختيارو» ولا شيءَ له؛ لأنه لم يتعدٌ 


١” ه‎ 


١07‏ مسالة: ومن أصاب منهما ما تجبْ فيه الزّكاةٌ 


ه4- كَتَاب الَْارََة وَالْمعارَسَةٍ 


1١ "7‏ مسألة: ومن أصاب منهما ما تجبُ فيه 
الركاة فعليه الزكاق» ومن قصرّ نصيبه عن ما فيه الرّكاة فلا زكاة 

عليه. ولا يمل اشترا لكا من أحدهما على الآخرء لقول الله 
تعالى: ؤوَلا نكيب كَل نفس إلا عَلَِهَا ولا تزِر وَازرة ورد 
أخرَى» ولكل أحدٍ حكمة. واشتراط إسقاط الزّكاةٍ عن نفسه 
ووضعها على غيره شرط للشيطان وتخالفة لله تعالى فلا يحل 
أصلا - وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد كانا قادرين على الوصول إلى ما يريدان من ذلك بغير 
هذا الشرط الملعون» وذلك بأنْ يكونا يتعاقدان على أن لأحدهما 
أربعة أعشار الرّرِعْ أو أربعة لحاس اندب أو نحرّ هذا فيصحٌ 
العقد. 


-١ "4‏ مسألةٌ: وإذا وقعت المعاملةٌ فاسدةٌ رد إلى 
مزارعه مثلّ تلكَ الأرض فيما زرعَ فيها سواءً كان أكثرّ ما تعاقدَ 
أو أقل. 

برها ذلك: أنه لا يحل في الأرض اخذ اجر ولا حظ إلا 
للزارعة يجزء مشا مسمى بما يخرج الله تعالى منهاء وإ ذلك 
كذلك فهر حقٌ الأرض فلا تجورٌ إباحةٌ الأرض وما أخرجت 
للعامل بغير طيبه نفس صاحب الأرض» لقول الله تعالل: ولا 
تَأكلُوا أموَالَكُم يَكُمْ بابَاطِل» ولا يجوز إباحةٌ بذر العامل وعمله 
لصاحب الأرض بغي رٍ طيبب نفسه ذلك أيضاًء فيردان إلى مثلٍ حق 
كل واحدٍ منهما تا أخرج الله تعالى منهاء لقول الله تعالى: 
ا(رالخرنت ناض », 

فالأرض - حرمة محرّمة من مال صاحبهاء وبشري فله 
ومن حقّه أن يقتص مثل حق مثلها ما أباحه الله تعالل في المعاملة 
فيها - وبذرٌ الرَارِعٍ وعمله حرمة ة عحرّمةً من مالي ويشتركوع فله 
ومن حقه أن يقتص بثلٍ حق مثل ذلك ما أباحه الله تعالى في 
المعاملة» فوجب ما قلناولا بد وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ المغارسة 


مسألة: : من دفمَ أرضاً له بيضاءً ءَ إلى إنسان 
ليغرسها له لم يم 
إمَا بأن تكون التقولُ أو الأوتادٌ أو النوى أو القضبانٌ 
لصاحب الأرض فقطء فيستاجرٌ العاملَ لغرسها وخدمتها والقيام 
عليها مده 


ير ذلك إلا يأحد م وجهين: 


مسمّاة ولا بلدً بشيء مسمّى؛ أو بقطعةٍ من تلك 


الأرض مسمّاةٌ محوزة» أو منسوبة القدر مشاعة في جميعهاء 
فيستحقٌ العاملٌ بعمله في كل ما بمضي من تلك المدة ما يقابلها تا ِ 
استؤجر به فهذه إجارة كسائر الإجارات» وإمًا بأنْ يقومَ العامل 
بكل ما ذكرنا وبغرسه وجخدمه وله من ذلك كلّه ما تعاملا عليه 
من نصفي أو تلش أو ربع أو جزء مسمّى كذلك؛ ولا حقّ له في 
الأرض أصلا - فهذا جائرٌ حسنٌ» إلا أنه لا يجورُ إلا مطلقا لا 
إلى مدَةٍ اصلا - وحكمه في كل ما ذكرنا قبل حكمُ المزارعة سواء 
سواء في كل شيء لا تحش منها شيئاً. 

٠‏ 4*- مسألة: فإِنْ اراد العاملُ الخروج قبل أنْ 
يتفع فيما غرسَ بشيء؛ وقبلَ أن تنمى له فله ذلك وياخد كل 
هار 

وكذلك إِنْ أخرجه صاحبٌُ الأرض؛ لأنه لم ينتفع بشيء» 
فإنْ لم يخرج حتى انتفعَ وما ما غرس فليس له إلا ما تعاقدا عليه؛ 
أنه قد انتفع بالأرض فعليه حقهاء وحقها هرّ ما تعاقدا عليه. 

برهان ذلك: هوّ ما ذكرناه في أوّل كلامنا في ' المزارعةٍ ' من 
إسفاء رسرل الل 86( خيينالهمرة علس لا يمملوها بانفسهخ 
وأمواهمْ وهم نصفُ ما يخْرجُ منها من زرع أو ثمر ونصفُ ما 
يخرج منهاء هكذا مطلقا. 

وكذلك روَيدا من طريقي حاو بن سلمة عن عد الله سن 

عن ابن عمرٌ قال: «أْطَى رَسُولُ الله كا حبر 
أن لَهُم التنطر مِنْ كل ررْع وَنَخْلٍ وشيءة. 

وهذا عمومٌ لكل ما خرج منها بعمله من * شجر أو زرع أو 
ثمرء وكلُ ذلك داخلٌ تحت العمل بأنفسهمْ وأموالهمٌ ولا رق 
بين غرس أو زرع أو عمارة شجرٍ - وبالله تعالى التوفيق. 

وبالضرورة يريك فيغير أن خيار ره نحو ألفي 
عامل ويصابٌ فيها غحوٌ ثمانين ألف وسقي تمر وبقيت بأيديهم أزيد 
من خمسة عشر عاماً: أربعةٍ اعرام من حيأة ال يذ وعامين 
ونصفي عام مدّة أبي بكر وعشرة عا ارا ع رقي 
اللّه عنهما حتّى أجلاهم في آخر عام من خلافتدء فلا بد | ل فيهم 
من غرس فيما بيده من الأرض فكان بينهمْ وبين أصحاب 
الأصول من المسلمينَ بلا شك. 

وقالَ مالك: المغارسة: هو أن يعطى الأرض البيضاءً 
ليغرسها من ماله ما رأى حتى يبلغ شباباً ماء ثمّ له ما تعاقدا من 
رقبة الأرض» ومن رقاب ما غرس. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا يجوب أصلا؛ لأنه إجارة يجهولة لا 
يدرى في كم يبلغ ذلك الشباب» ولعلّها لا تبلغة ولا يدرى ما 


007 
لليَهُوهٍ عَلى 


- كتاب المرَارَعَة وَالْمُغَارْسَةَ 05- مسألةٌ: ومن عقد مزارعة أو معاملةً في شجر 


غرس ولا عدده وأعجبٌ شيء قوله ' حتى يبلغ شباباً ما' 
والغروسٌ تختلفُ في ذلك اختلافاً شديداً متبايئاء لا ينضبط البنَة 
فقد يشب بعضُ ما غرس ويبطلٌ البعض» ويتاخرٌ شبابُ البعض» 
فهذا آمدٌ لآ يحصت :أكذا فيما يغعؤمث:ولعله له يوسن لله إلا 
اشر وأخخدة نأ اثنتين» فيكف لذلك استحقاق نصفي أرض 
عظيمةٍ فهر بي غرر بثمن مجهول» وبيع وإجارة معأ واكل مال 
بالباطل» وإجارة مجهولة» وشرط ليس في كناب اللّه تعال؛ فهو 
باطلٌ قدْ جمعَ هذا القولٌ كل بلاء» وما نعلمٌ أحداً قاله قبلة ولا 
هذا القول حجّة لا من قرآنء ولا من سوه ولا من رواية سقيمق 
ولا من قول صاحبب؛ ولا تاب نعلسة ولا من قياس ولا من 
رأي له وجةء وما كان هكذا لم يجز القولٌ به - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

“الات مهالة: ون عند مزارعة أو سساملة فى 
شجر أو مغارسة» فزرعَ العامل وعمل في الجر وغرس» ثم 
انتقلّ ملك الأرض أو الشجر إلى غير المعاقدٍ بميراث أو بهبةٍ أو 
شيدق : أو ياصداق أو بيع 1 

فَأمًا الرْرع: ظهر أو لم يظهرٌ فهر كله للزّارع والذي كانت 
الأرضُ له على شرطهماء وللّذي انتقلَ ملك الأرض إليه 
الدلعبا قطن اوقلت في ادل إمكان الانتفاع بثء لاقل ذلك؛ 
لأنه لم يزرغ إلا بحق» والررِعٌ بلا خلافي هرَّ غير الأرضٍ الني 
انتقل ملكها إلى غير مالكها الأوّل. 

وأمًا العاملة في الشّجر يبعض ما يحرج منهاء فهرَ مالم 
يخرج غير متملَّك لأحد فإذا خرج فهر لمن الشّجرٌ له إن أرادٌ 
إبقَاءَ العامل على معاملته فله ذلك؛ وإنْ أرادٌ تجديدَ معاملةٍ فلهما 
ذلك» وإ أراد إخراجه فله ذلك وللعامل على الذي كان الملكُ 
له أجرة مثل عمله؛ لأنّه عمل في ملكه بأمره. 

وأما الغرسٌ: فللذي انتقلَ الملكُ إليه إقراره على تلك 
المعاملةٍ» أو أنْ يتفقا على تجديدٍ أخرىء فإِنْ أراد إخراجه فله 
ال ل ا 
عامله أوّلاء على ما ذكرنا قبل - وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وأمًا إذا اتتقلَ الملكُ بعد ظهور الثمرق فالثمرة بِينَ العاملٍ 
وبين الذي كان الملكُ له على شرطهماء لا شيء فيها للّذي انتقل 
املك إليه. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

تم ' كتابُ المزارعةٍ» والمغارسة ' والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 
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لا ١١‏ 
45- كتاب الْعَامَلَةَ في الشمار 


7 مسألة: المعاملة فيها سه وهي أنْ يدفم 
المرءٌ أشجاره أي شجر كان من نخلء أو عنبي أو تينء أو 
ياسمين» أو موز أو غير ذلك» لا تحاش شيئاً ما يقوم على ساق 
ويطعم سنة بعد سنقٍ لمن يحفرها ويزيّلها ويسقيها - إِنْ كانت ما 
يسقى بسانيق أو ناعورة» أو ساقيّق ويؤيّرٌ النخل» ويزبرٌ الدُوالي 
ويحرث ما اتاج إلى خرثه ويحفظه حتى يتم ويجمم» أو ييبس إن 
كان ما ييبسنء أو يخرج دهنه إن كان تا يخرج دهنة» أو حتى يحل 
ببعه إِنْ كان ما يباعٌ كذلك» على سهم مسمى من ذلك الدُمرِء أو 
ما تحمله الأصولٌ كنصف أو ثلشن أو ربع | و أكثر أو أقلء كما 
قلنافي ' المزارعة ' سواء سواء. 

برهان ذلك: ما ذكرناه هنالك من فعل رسول الله تلز 

ورؤينا من طريق أبي داود أخبرنا أحمد بن حنبل أخيرنا 
يعقوبُ بن إبراهيمٌ بن سعار أخبرنا أبي عن محمّدٍ بن إسحاق 
حدثني نافع مولى ابن عمر عن عبر الله بن عمر قال: قال عمر بن 
الخطاب للئاس ' آيها الناسٌ إنّ رسول اللّه يَف كات عامل يهود 
خييرٌ على أننا نخرجهم إذا شئناء فم كان له مال فليلحق بي 
فإني مرج يهرد» فأخرجهح '. 

قال أبو محمّد: وبهذا يقول جمهورٌ الناس» إلا آنا روينا 

عن الحسنه وابراهيمَ كراهة ذلا - وم يجزه أبو حنيفة ولا 
زفر. وأجازه ابن أبي ليلى, وسفياك النُوري» والأوزاعي» وأبو 
يوسف. ومحمك والشافعي, ومالك وأحمث وأبو سليمات, 
وغيرهم. وأجازه مالك في كل شجر قائمٍ الأصل إلا فيما يلف 
ويجنى مرة بعد أخرق كالموز» والقصبء والبقول “فلم بز شيهباء 
ولا أجارٌ ذلك أيضاً في البقول إلا في السّقي خاصّة. دل مزه 
الشافعي في أشهر قوليدء إلا في التخضلء والعنبب فقط - ومن 
أصحاب أبي سليمان من لم ير ذلك إلا في التخل فقط. 

قال أبو محمّد: : من منعّ من ذلك إلا في النخل خيدة» أو 
في التخل والعنبيه أو في بض دون بعضء أو في سقي دون 
بعل فقذ خالف الحديث عن الي يي كما ذكرنا قبل ودخلوا في 
الْذينَ أنكروا على أبي حنيفة فلا معنى لقوهم. 

واحتجّ بعض المقلّدِينَ لأبي حنيفة بأنْ قالوا: لا تجوز 
الإجارة إلا بأجرةٍ معلومة. 


- مسألة: المعاملةٌ فيها سنةٌ وهيّ أن يدفع 


45- كناب الْعَاملَةٍ في الشمّار 


قال أبو محمّد: ليست امزارعةٌ ولا إعطاءً الشجر يبعض ما 
يخرجُ منها: إجارة» والنّسمية في الذين إِنما هي لرسول الله يكز 
عن رنة تال 1 1 

قال تعالى: إإنْ مِيَ إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتَمُوهَا أتمْ د 
َل اللّه بهَا مِنْ سُلْطّان4. 

ويقال لهم: هلا أبطلتم بهذا الدليل بعينه المضاربة» وقلتم: 
إنْها إجارة بأجرة مجهرلة؟. 

فإِنْ قالوا: إِنّ المضاربة متّفقٌّ عليها. 

قلنا: : ودفع الأرض بجزء ما يخرج منهاء ودفمٌ الشجر مما 
يخرج منها: فق عليه بيقين من فعل رسول الله يا وعمل جميع 
أصحابه رضي اللَّه عنهم؛ ولا تحاش منهمْ أحداًء فما غاب منهم 
عن خيبر إلا معذورٌ بمرض أو ضعفو أو ولاية تشغلة ومع ذلك 
فكلُ من غاب باحدٍ هذه الوجوه فقذ عرف أمرّ ين واصل 
الآمرُ فيها عاماً بعد عام إلى آخر خلافةٍ عمرٌ - فهذا هو الإجماعٌ 
التن المقطوحٌ علي لأ ما يدعونه من الباطل والظَّنٌ الكاذب في 
الإجماع على المضاربةٍ التي لا تروى إلا عن سَدَةٍ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم؛ فاعترضوا في أمرٍ خيير بن قالوا: لا يخلو اهل 
خيبرَ من أن يكونوا عبيداً أو أحرارأء فإنْ كانوا عبيداً فمعاملة المرء 
لعبده بمثلٍ هذا جائرٌ؛ وإنْ كانوا أحراراً فيكونُ الذي أخدّ منهم 
بمنزلة الجزية؛ أنه لم ينسم ني شيء من الأخبار أله عليه السلام قد 
أخذ منهم جزية ولا زكاة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما جروا فيه على الكذب والبهعت 
والتوقح البارد: أما قولهم: لا يخلو أهلٌ خييرَ من أنْ يكونوا عبيداء 
فكيف انطلقت الستتهمٌ بهذاء وهم وَل مخالف لهذا الحكم؟ فلا 
يختلفونَ في أنّ أهلّ العنوةٍ أحرارٌء وأنه إِنْ رأى الإمام إرقاقهم فلا 
بد فيهم من التخميسء والبيع لقسمةٍ أثمانهم. 

ثم كيف استجازوا أنْ يقولوا: لعلهمْ كانوا عبيداً. 

وق صح أنّ عمرَ أجلاهمْ بحضرة الصّحابةٍ رضي اللَّه 
عنهم عن عهدٍ رسول الأّه يط بإخراج اليهودٍ عن جزيرة 
العربو؟ فكيف يمكنُ أن يستجيرٌ عمرٌ تفوييت عبياء المسلمين» 
وفيهم حظ لليتامى والأرامل؟ إن من نسب هذا إلى عمرَّ لضالٌ 
مضل» ٠»‏ بل إلى رسول الله إكا. 

وقد صحّ أنه عليه السلام أرادٌ إجلاءهمْ فرغبرا في 
إقرارهم فأقرهم على أنْ يخرجهم إذا شاءَ السلمون: . عليه 
السلام لا يجوز أن ينسب إليه تضيِيعٌ رقيق المسلمين. 

ومن المحال أنْ يكونوا عبيداً له عليه السلام خاصّة؛ لأنه 


45- كِتَاب الْحَامَلةِ في الثُمَار 


عليه السلام ليس له من المغنم إلا حمس الخمس وسهمه مع 
المسلميت. 

وقد قال قوم: والصفي» ول يقل أحدٌ من أهل الإسلام: 
إن جميع من ملك عنوة عبيدٌ له عليه السلام. 

ثم لو أمكن أن يكون ما زعموا من الباطل - وكانوا له 
عبيداً - لكان قد أعتقهمْ بلا شك: 

كما رويدا من طريق البخاري أخبرنا إبراهيمٌ بن الحارث 
أخبرنا يحبى بن أبي بكير أخبرنا زهيرٌ - هر ابن معاوية الجعفي' - 
اخبرنا ابو إمنحاقَ - هر اميتي - عن عمرو بن الحارش ختن 
رسول الله واخي 1 المؤمنينَ جويرية بنته الحارث قال «مَا تَرََ 
رَسُولٌ اله ييا عند مويه بنارا وَلا رهما وَلا عدا وَلاأمَ وَلا 
شيئاً إلا بعلن الَيِضَاء وَسِلاحَهُ وََرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةه. 

وقذ قسمٌ عليه السلام من أخدٌ عنوةٌ مخبير: 

كما رؤينا من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حربو أخبرنا 
إسماعيل ابنُ علي عن عباد العزيز بن صهيبو عن أنس إن رسول 
الله #إإز اغرًا ير فذكرٌ الحديث وفيه :«قَالَ: فََصِيْنَاهَا عَنْوَىَ 
وَجَمَعَ الس فَجَاءَه حي ققال: يا رَسُولَ الله أعْطِنِي جَارِيَة من 
السنّبي! قال: اذْهَبْ فَحْذ جَاريََ أَعْدَ صَفِيّة بنت حِْي» وذكرٌ 
الحديث. 

قال أبو محمٍّ: وكانت الأرضُ كلها عنونٌ وصالح أهلَ 
بعض الحصون على الأمان, فنزلوا ذمّة أحرارا. 

وقلا صمح من حديث عمرّ قوله كما قسّمْ رسول الله 8غ 
خييرٌء فصح أن الباقينَ بها أحرارٌ. 

وأمَا قرلهه: إِنْ ذلك المأخودً منهمْ كان مكان الجزية» 
فكلام من لا يتقي الله تعاللء وكيفت يجورٌ أن يكون ذلك النْصفُ 
مكان الجزية؟ وإنما كان حقوق أرباب الفا المقسومة عليهم 
الذي عوملَ اليهودُ على كفايتهم العمل والَذِينَ خطبهمْ عمرٌ كما 
ذكرنا وأمرهم أنْ يلحقوا بأموالهمٌ فلينظروا فيها إذا أراد إجلاءً 
اليهودٍ عنها. والآثارُ بهذا متواتسرة متظاهرة كالمال الذي حصل 
لعمرَ بها فجعله صدقة وكقول ابن عمرٌ في سب إجلاء اليهود: 
خرجنا إلى خيبرَ فتفرّقنا في أموالنا وكانّ إعطاءٌ أمّهات المؤمنينَ 
بعضَ الأرضٍ والماء» وبعضهنٌ الأوساق» وأ بقايا أبناء المهاجرين 
إليها إلى اليوم على مواريثهم؛ فظهرٌ هذيانٌ هؤلاء التوكى. 

والعجب أنَهِمْ قالرا: لرْ كان إجماعاً لكفرّ أبو حنيفة, 
وزفرٌ فقلنا: عذراً بجهلهما كما يعذرُ من قرا القرآن فاخطا فيه 
وبدّله وزادٌ ونقص وهو يظن أ نه على صوابب. 


-١" 4‏ مسألة: ولا يجورٌ أن يشرط على صاحب الأرض 
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وأمًا من قامت الحجّة عليه وتادى معانداً لرسول الله لير 
فهرَ كافرٌ بلا شاك. وعنسف ب أنيجا ب الشافعيّ بن قالوا: نا 
صحّت المساقاةٌ في النخلٍ وجب أن يكونٌ أيضاً في العنب؛ ؛ لآأن 
كليهما فيه اكات ولا تحب الرّكاة في شيء من التّمار غيرهما. 

قال أبو محمّد: وهذا فاسدٌ وقياس باردٌ» ويقالٌ لهم: نا 
كان ثمرٌ التخل ذا نوى وجب أنْ يقاس عليه كل ذي نوى» أو لا 1 
كان ثم النَخلٍ حلواً وجب أن يقاس عليه كل حلرء وإلا فما 
الذي جعلَ وجوب الْكاةٍ ححجّة في إعطائها بسهم من ثمارها؟ 
وقالَ أيضاً: إن ثمرّ النخل ظاهرٌ يحاط به. 

وكذلك العنب؛ وقالَ علىئ: وكذلك التَينُ والفستقٌء 
وغيد ذللق. ١‏ 

وأمًا منعٌ المالكيينَ من ذلك في الموز والبقل - فدعوى بلا 
دليل. 

فإِنْ قالوا: لفظ ' المساقاةٍ ' يدل على السّقيء فقلنا: : ومن 
سمّى هذا العمل ' مساقاةٌ 'حتّى تجعلوا هذه اللفظة حجّة ما 
علمناها عن رسول الله يف ولا عن أحادٍ مسن الصّحابةٍ رضي 
الله عنهمء وإنما نقوفها معكمْ مساعدة فقط - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وقذ كان مخييرَ بلا شك بقل وكلُ ما ينبت في أرض العرت 

من الرّمّان والموز» والقصبيء والبقول» 0 

نصفب كلا ما يرج منها - وبالله تعلل التُوفِيقٌ 


١ 4‏ مسألة: ولا يرد أن يشترط على صاحب 
الأرض في " المزارعة '' والمغارسة " والمعاملةٍ في ثمار الجر" لا 
أجيرٌ؛ ولا عبدٌ ولا سانية؛ ولا قادوس ولا حبلٌ» ولا دلوٌ ولا 
عمل ولا زبل» ولا شيءٌ أصلا وكل ذلك على العاملٍ لشرط 
رسول الله يي عليهمٌ أن يعملوها من أمواهمْ فوجب العمل كلّه 
على العامل» فلو تطوعٌ صاحب الأصل بكل ذلك أو ببعضه فهو 
حسنٌ لقول الله تعالى: «وَّلا تَنْسَوًا الفضل يَيتكم». 


04- مسألة: ا في 00 فهر 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


6- مسألة: ولا يور أن يشترطً في ' المزارعة ' 
وإعطاء الأصول بجزء مسمّى مما يخرج منها مشاغٌ في جميعها على 
العامل: بن حائط» ولا سد ثلمقٍه ولا حفر بثر ولا تنقيتهاء ولا 
حفرٌ عين ولا تنقيتهاء ولا حفرٌ سانيةٍ ولا تتقيتهاء ولا حفرٌ نهر 


رادل - مسألة: ولا يجوز أن يشرط في " المزارعة 4 - كِتَابْ الْعَاملَة في الثمَارِ 


ولا تنقيتة ولا عمل صهريج ولا إصلاحة» ولا بناءٌ دار ولا 
إصلاحهاء ولا بناهُ بتو ولا إصلاحة» ولا آله ساني ولا خطارة 
ولا ناعورة؛ لأنْ كل ذلك شرطٌ ليس في كتنابب الله تعالى فهر 
باطل - فإنْ تَطوعَ بشيء من ذلك بغير شرط, جارٌ؛ لأن السّنة 
إِنْما وردت ؛ بأنّ الشرط عليهمْ أنّ يعتملوها بأموالهم» وبأنفسهم 
فقط: وكلُ هذا ليس من عمل الأرض ولا من عمل الشّجرٍ في 

شيء. 

وأمًا آله احرش والحفر كلها وآلةٌ السقي كلّهاء وآلة 
التقليمب وآلة التزبيل» والدواب» والأجراء فكلُ ذلك على العامل 
ولا بد؛ نه لا يكونٌ العمل الواجبُ عليهمْ إلا بذلاك» فهرّ 
عليهم. وباللّه تعالى التوفيق. 

ع ' كتابُ المعاملةٍ في العُمار ' والحمدٌ لله رب العالمين. 


41- كِتَابُ إِخْيّاء الات 


4- كتابُ إِحيّاء الَوَات 
والإقطاع, وَالْحِمَى وَالصّيْدِ 


ل اماس مامه 


يَتَرَحّشُ وَمَنْ ترك مَالّه بِمَطليَعَة, أو 
عَطِب مَالّه في ال 


- مسالة: كل ايض لا مالل فا ولا يرف 
امام فل ذلك وير إلنه.. ل إذ في ذلك لمم و للأمير 
- ولو ادبن خرن الاتصار دزول5 0/2 عم فصا من 
إنساناً شيع ل يضرً» اكه ول يكن له أ يجمه منْ سيق ليا فإِنْ 
كان إحياؤه لذلك مضراً بأهل القرية ضرراً ظاهراً لم يكن لأحارٍ 
أن ينفرد به لا بإقطاع الإمام ولا بغيروء كالملح الظَاهرِ والماء 
الظاهرء والمراح ورحبة السوق والطريق» والمصلّى» ونحو ذلك. 

وأا ما ملاكَ يوماً ما بإحياء أو بغيره ثم دواعي بحن 
عاد كأوّل حاله فهر ملاك لمَنْ كان ل لا يجورٌ لأحد تملكه 
بالإحياء أبدأ فَإِنْ جهل أصحابه فالنظرٌ فيه إلى الإمامء ولا يلك 
إلا بإذنه. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فقالَ أبو حنيفة: لا تكونٌ الأرضٌ لمن أحياها إلا بإذن 
الإمام له في ذلك. 

وقالَ مالك: أمّا ما يتشاح الناسُ فيه تا يقرب من العمران 
فإنه لا يكونٌ لأحاد إلا بقطيعة الإمام. 

وأمّا حمى ما كان في الصّحاري وغير العمران فهو لمن 
أحياة فإنْ تركه يوماً ما حتّى عادٌ كما كانٌ» فقَدْ صار” أيضاً لمن 
أحياه وسقط عنه ملكه. 

وهكذا قال في الصّيد يتملك ثم يتوحَش فإنّه لمنْ اذه 
فإِنْ كان في أذنه شنفُ أو نحَوُ ذلك فالشَنفُ الذي كان له والصَّيدُ 


من أخذة. 

وقالَ الحسن بن حي: ليس الموات إلا في أرض العرب 
فقط. 

وقالَ أبو يوسف: من أحيا الموات فهوّ له ولا معنى لإذن 


الإمام» إلا أن حدّ المواتٍ عنده ما إذا وقف المرءٌ في أدنى المصر 


- مسألةً: كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها 


1١1 


إليه * و جا م رار 
بإذن الإمام. 

وقالَ عبد اللّه , بن الحسن» ان والشافعي, 
وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابة: كقولنا. 

فأمًا من ذهب مذهب أبي حنيفة فاحتجّوا بخبر من طريق 
عمرو بن وأقلٍ عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن 
أبي أميّة قالَ: نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فقشلَ حبيبُ 
بن مسلمة قتيلا من الرّوم فأراد أبو عبيدة أن يخمَسَ سلبه فقال له 
حبيب: إن رسول الله يط جعلَ السب للقاتلء فقا له معاذً بن 
جبل: مه يا حبيبُ إنسي سمعت رسول الله يقول: «إِنْمَا 
لِلْمَرء مَا طَابِتْ به نَفْسُ إِمَاِوه وقالوا: ا كان المواتُ ليس أحدٌّ 
أل بددهق الحد حل أشبه ما في بيت المال» ما نعلمٌ لهم شبهةً غير هذا. 


قال علي: أمّا الأثرٌ فموضوع؛ لأنه من طريق عمرو بن 
واقلد وهر مترولدٌ باّفاق من أهل العلم بالآثار - ثمٌ هو حجَة 
عليهم؛ نهم أوَلُ من خالفه فاباحوا المدلن أده بخير إذن 
الإمام, فإن ادّعوا إجماعاً كذبوا لأنّ في التابعينَ من منمّ من الصيدٍ 
في دار الحرب وجعله من المغتم - ولا يعارض بمثل هذا الأثر 
الكاذب حكمٌ رسول الله مر بالسّلبٍ للقاتل» وبالأرض لمن 
أحياها. 

وأما تشبيههمْ ذلك بما في بيت المال فهرّ قياس والقياسٌ 
كله باطل؛ لآنّ ما في بت المال أموالُ مملوكةء الث بمزيَة أ 
بصدقةٍ أو من بيت مال كان له رب فلم يعرفه - ولا يجودٌ أن 
بشيّه مالم يعرف أكانا له رب أم لم يكن له رب بما يوقنٌ أنه كان 

له ربُ. لؤْ كان الأمرٌ ُ بالقياس حقاً لكان قياس الأرض الموات 

التي لم يكن ها رب بالصّيدٍ والحطب أولى وأشبة؛ ولكيُ لا 
النصوص يتبعون» ولا القياسَ يحسنون. 

ثم لوْ صحّ هذا الخبرُ الموضوعٌ لكان حجّة لنا؛ لأن الني 
ميد قد قضىئ: بالموات لمن أحياة» وهر عليه السلام الإمام الذي لا 
إمامة لمن لم يتم بو وهو الذي قالَ فيه تعالى: 9ِيَوْمَ تدعو كل 
ناس بِِمَاِهمْ» فهر إمامنا نشهدُ الله تعالى على ذلك ومع 
عاد /9 إنام لناحواة ونسأل الله يدضرنا مع إمام غيره 
فمن اتخذ إماماً دونه عليه السلام يعلَبُ حكمه على حكمه 
عليه السلام فسيردٌ ويعلمٌ - وخحنٌّ إلى الله منه برآ 

وأمًا قولُ مالك - فظاهرٌ الفساه؛ لأنه قسّمّ تقسيماً لا 
نعلمه عن أحار قبلة ولا جاءً به قرآن ولا سنة» ولا رواية 
نه م يجعل الموات القريب 
الذي م يكن له قط مالك لمن أحياك وقد جعله الله تعالى على 


سقة ول قباس 7 وأعجبُ شيء فيه أ 


١١١ 


لسان رسوله م ثم جعل امال المتملّك الذي حرّمه الله تعلل في 
القرآن» وعلى لسان رسوله تي إذْ يقول إن دما كُمْ وَأَْوَالَكُمْ 
عَلَيْكُمّ حَرَاهُ فجعلها ملكاً لين أخذها كالقول الذي ذكرنا عنه في 
الموات يعمَرُ ثم يتشعر ومثل الصّيد يتوحش» وما وجب سقوظط 
الماك بالتَوعر والتوحّش لا بقرآن» ولا بسن ولا بروايةٍ سقيمة 
ولا بقياس» ولا برأي له وجةٌ. ” 

وأيضاً فلا يخلو ما قرب من العمران أو تشاحٌ فيه اناس 

من أنْ يكون فيه ضررٌ على أهل القرية والمصرء أو لا ضررٌ فيه 
عليه فإ كان فيه ضررٌ فما للإمام أ يقطعه احداه ولا ا 
يضر بهم وإن كان لا ضر فيه عليهم فأي فرق بينه وبينَ البعيدٍ 
عن العمران؟ فصح أنْ لا معنى للإمام ني ذلك أصلا: 

وكذلك تقسيمٌ أبي يوسف. والحسن بن حي ففاسة 
أيضاً؛ لأنْه قولٌ بلا برهان» فهر ساقط. 

قال أبو محمّدٍ: وبرهانٌ صحَةٍ قولنا: 

ما روّيناه من طريقي أماد بن شعيب الدسائيّ أخيرنا 
يونس بن عبد الأعلى أخبرنا يحبى - هو ابن بكير - عن ليث 
هو أبن سعد - عن عبيد اللّه ؛ بن أبي جعفر عن حمل بن عباد 
الرّحمن بن نوفل - هر أبو الأسود - عسن عروة بن الزبيرٍ عن 
عائشة أمْ المؤمنين عن رسول الله م أنه قال: تئر آنا أزضا 
من َنِسَتْ لأحَل فَهُرَ أَحَق بهَاه. 

وس ) طريق البخاري أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا الث 
عن عبيلر الله بن أبي جعفر عن محم بن عبلد الرلمنٍ بن عروة 
عن عائشة نشة عن الني' تلظ قال: ١مَنْ‏ عَم أَرْضاً ليمت لأخَر فهر 
أَحَقُ بهَاا قال عروة: وقضى به عمرٌ بن الخطّابي. 

قال أبو محمّدٍ: هذا الخبرٌ هو نص قولناء وهو المبطلٌ لقول 
من لم يجعل ذلك إلا بإذن غير الن يَثك؛ إِمّا عموماًء وإمّا في 
مكان دون مكان» ولقول من قال: من عمّرٌ أرضاً قذ عمّرت ثم 
أشغرت فهِيّ لذي عمّرها آخراً قال اللّه تعالل: لوَمًا كان لِمُؤْنٍ 
وَلا مُؤْمِئةِ إذَا قَضَى الله وَرَسُولَه أمراً أَنْ يكون لَهُم الخيرة ِل 
أْرهِم». 

فصحٌ ان كل قضيّة قضاها رسول اللّه ينيز وكل عطَيَةٍ 
أعطاها عليه السلام فليس لأحدٍ يأتي بعده لا إمام ولا غيره أن 
يعترضن:فيها ولا أن دعل فيها حكماً - وقد انل كما رئ 
- أن عمرٌ قضى بذلك؛ ولا يعرف له مالف من الصحابة رضى 
الله عنهم. ١‏ 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمّدُ بن المثنى أخبرنا عبد 


+84- مسألة: كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أتها 


- الوهاب - هو ابن عبد المْجيدٍ الثقفئيُ‎ ٠: 


40- كتاب إِحْيّاء الات 


أخبرنا آأيوبُ - هو 
السّختياني - عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيلو بن زياد بن 
عمرو بن تفيل عن الب تي قالَ: «مَنْ أحيًا أرضاً مَْنّةَ فَهِي له 
ولس لِعْق ظَلِمٍ حَو». 

وهر طريق مد بن شعيبم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى 
أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة ة بن شريح عن محمّل بن عبلٍ 
الرّحمن بن نوفل عن عروة بن الرْبيرٍ أنه قالَ: العرقٌ الظَالم هر 
الرَجلٌ يعم الأرضَ الخربة وهيّ للثاس قد عجزوا عنها فتركوها 
حتى خربت. 

رون ريق اقول حعنير اعيرنا برو اع الى 
أخبرنا ابد وهبو أخبرتي حيو ة بن شريح عن محمد بن عبار 
الرحن بن نوفل عن عروة بن الزبيرٍ أنه قال: العرق الظَام هو 
الرَجلٌ يعمرُ الأرضَ الخربة وهي للثاس قد عجزوا عنها فتركوها 
حتى خربت. 

قال أبو محمّلدٍ: فهذا عروة سمّى هذه الصّفة عرق ظال» 
وصدق عروة وهذا هرّ الذي أباحه المالكيّون. 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن يحيى 
1و مل 1 موقا عله حل عن إن نعي 
الوكانو هار أبن عي الجيع الشفي - اخبرنا اوت اهز 
الستختيانيئ - وقال علي بن مسلم: أخبرنا عبَادُ بن عبّاد المهلي» 
م انف ايوب وعبّدٌ كلاهما عن هشام بن عروة عن وهبو بن 
كيسان عن جابر بن عبر الله أن رسول الله يني قال: «من أحيًا 
أَرْضاً مَيَْهَ كله فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أكلّت العَرَافِي مِنْها فَهُوَ له صَدَقَقه. 

قال علي: لا معنى لأخذر رأي الإمام في الصّدقةٍ» ولاما 
فيه أجرٌء ولو أراد المنمّ من ذلك لكان عاصياً لله تعالق. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمْدُ بن عبدة الآمليّ أخيرنا 
عبدُ الله بن عشمانٌ أخبرنا عبد اللّه بنُ المبارك أخبرنا ناف بن عمرٌ 
الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الربِير قال: «أَشهَدُ أن 

ليه معان لتحي 
وَمَنْ أَحَيَا موانا فَهُرَ أَحَقُ بوه جَاءَنَا بهَذَا ءَ عن النبي نظا ال 
جَاءُوا بالصّلرَات عَنْهه. 

ومن طريقي أبي داود ارح أخبرنا ابن وهبو أخبرني 

- هو ابن يزيد مع ابر هات عرو اعمط للب د 

ا 
رسول الله يني قالَ: «لا حِمَى إلا لله وَلِرَسُوله». 

فصحٌ أن ليسَ للإمام أن يحمي شيئاً من الأرض عن أنْ 


0 - كاب إِحَيّاء اللّوَاتٍِ 


تحيا. 


ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن سعيدٍ الدّارمي 
أخبرنا وهب بن جرير بن حازم عن أيه عن ابن إسحاق عن 
يحبى بن عروة بن الرّرٍ عن أببه أن رَجُلا عرس نَّخْلا في أَْضٍ 
غَيْرِه فقضّى رَسُولُ الله ع نِسَاحِبٍ الأرْض بأَرْضِه وَأَمَرَ 
صَاحِب الل ا يوج تله ونهه. 

قال عروة: : حدّثني رجل من أصحاب رسول الله تفز 
وأكبر ظني أنّه أبو سعيدٍ الخدري» فأنا زان الرَجل عير ف 
أصول النخل. 

قال أبو محمّدٍ: هذا هِرَ الحقّ الذي لا يجودُ غيرة» وعروة 
لا يخفى عليه من صحّتَ صحبته منْ ل تصح وقد اعتمرٌ من 
مكة إلى المدينة مع عمر بن الخطابه وأدركه فمنْ دونة لا قولَ 
ماللك: : إنه إن م ينتفع بالشجر إِنْ قلعت كان لغارسها قيمتها 
مقلوعة أحب أمْ كرة» وتركت لصاحب الأرض أحبٌ أمْ كرة» 
وما يزالون يقضون للناس بأموال الناس الْحرّمةٍ عليهمٌ بغير 
برهان» وامتعدي وإ ظلم فظلمه لا يل أن يظلمَ فيؤخذٌ من ماله 
ما ل يوجب الله تعال ولا رسوله يكو أخذه ومن يَتَعَدُ حانُوة 
الله فقَدْ ظَلَمَ نَقْسَُه. 

ومن طريق أبي عبيدر حدثني أحاد بن خالد الحمصي عن 
ا 0 
أبيه قالَ: كان عمرٌ بن الخطّاب يخطبُ على هذا المدبر يقول: يا 
آيها انان من أحيا أرضاً مينة هي له وجا أيضاً عمن علي - 
فهذا بحضرة الصّحابةٍ علانيةٌ لا يتكره أحدٌّ منهم. 

ومن طريق أبي عبيد أخبرنا أحمدُ بن عثمان عن عبد اللّه 
بن المبارك عن حكيم بن زريق قال: قرأت كتاب عم بن عبد 
العزيز إلى أبي: من أحيا أرضاً مين ينيان أو حردشه مال تكن مسن 
أموال قوم ابتاعوها أو أحيوا بعضاً وتركوا بعضاً فأجارٌ للقوم 
إحياءهم. 

وأما ما كان مكشوفاً فلجميع المسلمينَ ياخذونَ منه الم أو 
الملحّ» أو يريحونَ فيه دوابهم» فلأنهم قد ملكوه فليس لأحد أن 
ينفردٌ به. 

ورؤينا من طريق سفيان بن عيبنة عن عمرو بن يحبى بسن 
قبس المازني عن أبيه عن أبيض بن حمالٍ - هو المازني - قال: 
«اميقطَضْسُ رَسُولَ الله يتب مَعْدِنَ : للح | الذي بمَأرب» فَأقَطْعَنِيف 
فَقِيلٌ لَهُ: إنْه بِمَِلَة اماء العيد قَالَ: قلا إذا». 


قال أبو محمّد: فإن قيل: فقذ اقطمَ رسولٌ الله تلز 


-١ 407‏ مسألةً: والإحياءٌ هو قلعٌ ما فيها من عشب 


١١١ 


وأقطمٌ أبو بكرء وعمرٌء وعثمانٌ» ومعاوية فما معنى إقطاعهم. 

قلنا: أمَا رسول الله #كذْ فهر الّذي له الحمى والإقطاعٌ» 
والّذي لو ملّكَ إنساناً رقبة حر لكان له عبدا. 

وما من دونه عليه السلام فق يفعلونَ ذلك قطعاً للتشاحٌ 
والتَنازع» ولا حجّة في أحدر دونه عليه السلام. 

قال أبو محمّدٍ: وليس المرعى متملّكاء بل من أحيا فيه فهو 
له ويقال لأهل الماشية : أعزيوا وأبعدوا في طلس المرعى» وإذما 
التَملّكُ بالإحياء فقط - وباللّه تعالى التوفيق-. 

والرّعي ليس إحياءً ولو كان إحياءً لملكَ المكانَ من رعاة 
وهذا باطلٌ متيقَنٌ في اللّغةٍ وفي الشريعة. 

واحعج , بعضُ المالكيَينَ لقولهم في الصّياد المتوحش بأسخفبي 
معارضةٍ سمعت» وهر أنّه قال: الصّيدُ إذا توحشَ بمنزلة من أخصذ 
ماءُ من بثر متملّكةٍ في وعائه فانهرق امام في البثرء أيكونُ شريكاً 
بذلك في الماء الذي في البئر. 

قال أبو محمّد: البئرٌ وأخذ الماء منها لا يخلو أنْ تكون 
مباحة أو متملكة» فإن كانت مباحة فله أن ياخذّ منها أضعافت ما 
انهرق له إن شاءء وله أن يترلك إن شائّ كما يترلك اناس مالا 
قيمة له عندهم من أمواهمْ ويبيحونه لمنْ أخذة كالنوى؛ والتبن» 
والرّبلِء ونحو ذلك. 

ولو أن صاحب كل ذلك لم يطلقة» ولا أباحّ أخذه لأحب 
لكان ذلك له ولا حل لأحد أخذة» فلا يحل مال أحد - قل أو 
كثرٌ - إلا بإباحته لهُه أو حيث أباحته الديانة عن اللّه تعالى. 

وقذ نص رسول الله تا على أن من اقتَطمَ ييه حَقْ 
مُسْلِمٍ أوْجَب الله له انار وَلَْ كَانَ قَضِيبا مِْ أرَاكك» فآييما أكثرٌ 
عندهمٌ - وهم أصحابُ قياس بزعمهم - قضيبُ أراك أو ابل 
أو حمارٌ وحش» يساوي كل وأحد منها مالاء أو أرضّ تساوي 
الأموال» ون كانت البئرُ متملّكة» فلا يخلو آخد الماء منها من أن 
يكون محتاجاً إلى ما أخحذٌ أو غير محتاج» فَإِنْ كان محتاجاً فله أنْ 
يأخذ منها مثلّ ما انهرق له - أو أكثْرٌ أو أضعافه ‏ إذا احتاجَّ 
ليه وإن كان غير محتاح لم رْ له أخذ شيء من ماثها - لا ما قل 
ولا ما كثرٌ - فظهرٌ هذرٌ هذا الجاهل وتخليطة. 


41 - مسألة: والإحياءً هوّ قلمٌ ما فيها من 
عشت ار سجن ]و جاتن به النعاب لالرد د الخال الب 
ولحاي قط أن سلب ماد ليها من تهير) ورين خبينه أو 
حفر بثر فيها لسقيها من أو حرثهاء أو غرسهاء أو تزبيلهاء أزما 
يقومٌ مقامَ التزبيل من نقل ترابو إليهاء أو رمادء أو قلع حجارق 


وفردال ١44‏ مسالةٌ: ومنْ خرج في أرضه معدن فضّةٍ أو ذهبيء 4- كتاب إِْيّاء الموَات 
أو جرد تراب ملح عن وجهها حنَّى يمكنّ بذلكَ حرئهاء أو يلب شيئاً من مائها عنها فقطأء لا حريمٌ لذلكَ أصلا غير ما 


غرسهاء أو أنْ يختط عليها بحظير للبناء - فهذا كلّه إحياءٌ في لغةٍ 
العرب الت بها خاطبنا الله تعلل على لسان نبيِه يي فيكونُ له 
بذلك ما أدرك المء في فوره وكثرته في جميع جهات البئ أو 


5 


العين؛ أو النهرء أو السّاقيّي قد ملكه واستحقةُ؛ لأنه أحياه ولا 
خلاف في ضرورة الحسس واللّغةٍ أن الاحتطاب وأخخد العشب 
للرّعي ليس إحياء وما تولّى لمر من ذلك بأجرائه وأعواني فهر 
له اهم لقول رسول الله #: «إِنْمَا الأعْمَالُ بالّات وَإْمَا 
كل امْرئْ مَا نَوَى». 

4ت مسالة وين خرع فى ارم سعندة فضي 
أو ذهبيء أو عام أو حديب أو رصاص» أو قزدير» أو زئبق» أو 
ملح عأو شب» 1 زرنيخ» أو كحل» 10 58 أو زمرّدٍء أو 
ادي أو رهوبي أو بلورء أو كذَانء أو أي شيء كان فهر له 
ويورث عله وله بيرك ولا بخن ؛ للإمام معه فيه ولا لغيره. 

وهو قولُ أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان. 

وقالَ مالكٌ: تصيرٌ الأرض للسّلطان. 

قال أبو محمار: وهذا باطلٌ لقول الله تعالى: «لا تَأكلُوا 
أمْوَالكم بيَكُمْ بالْباطِل». 

ولقول رسول الله تقذ: «مَن أحيَا أزضاً مَينَةَ فهِي له 
وَلِعَقِبوا. 

: ولقوله عليه السلام «مَنْ غصَّبَ شيبراً من 

يوم القِيامَةٍ مِنْ سبع بع أَرَضِينَ). 

ولقوله عليه السلام: «إِن دِمَاء؟ 


كُمْ وَأموَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَاه. 

فليت شعري بأيْ وجه تخرج م أرضه الي ملك بإرشء أو 
التي أحيا عن يده من أجل وجودٍ المصدن فيهاء وماعلمنالمهذا 
القول متعلقاً لا من قرآن» ولا من سنو ولا روايةٍ سقيمةٍ؛ ولا 
من قول أحدر قبله نعلمةٌ ولا من قياسء ولا من رأي سديار 
وتساله عن مستجد طهر فيه :معلا أورلز ظهز معدن فق المستعد 
الحرام» أو في مسجو رسول الله يلط أو في مقبرةٍ للمسلمين» 
أيكونٌ للإمام أخذ المسجد الحرام؛ وأخذ مسج رسول الله يك 
والمقبرةٍ فيمنمٌ الناسَ من كل ذلك ويقطعها من أرادٌ أفْ أف هذا 
القول وما قادّ إلبه. 


8- مسألة: ومن ساق ساقية أو حفْرَ بثراء أو 
عيئاً فله ما سقى كما قدّمنا. ولا يحفِرٌ أحدٌّ بحيث يضوٌ بتلكَ 
العين» أو بتلكَ البثر» أو بتلكَ السّاقيي أو ذلك التهرء أو بحيث 


ذكرنا؛ لأنه إذا ملك تلك الأرضّ فقدْ ملك ما فيها من الماء فلا 
وروينا من طريق إسماعيل ابن علية عن رجل عن سعيا 


بن المسيبي. 


ا 


لبر دح وَعِسرُون فزاع َحَِيم لب اعد سوق 
ذْرَاعاً». 

وعن سعيدٍ بن المسيّبه ويجبى بن سعيلر الأنصاري من 
قرهما مث ذلك. 

وعن أبي هريرة» والشعي» والحسن: حريم البثر أربعون 
ذراعا لأعطان الإبل» والغنم. 

وعن ابن المسيبو: حريم بثر الزَرعٍ ثلاثمائة ذراع. 

قال الزُهري: سمعت الناسّ يقولون: حريم العين خسمائة 
ذراع. 

وعن عكرمة: حريمٌ ما بِينَ العينين مائتا ذراع - 
مالك ني ذلك حد. 


ولِيسّ عند 


وقال أبو حيفة: حريمٌ بئر العطن أربعون راع وحريمٌ 
بئر التاضح ستَونَ ذراعاً من كل جهةٍ إلا أن يكون حبلهما اطول 
وحريمٌ العين خسمائةٍ ذراع. ولا يعلمُ لأببي حنيفة سلفاً في قول 
في بثر الناضحء وقد خالف المرسلَ في هذا الحكم. 
وقالَ يحيى بن سعير في قوله المذكور: هر الس 
والمالكيّون يحتجّون في أصابع امرأة بقول سعيد بن المسيبر: : هي 
السنهٌ - فهلا احتجّوا ههنا بقول يحبى بن سعيلر: هي السئة؟. 


“٠‏ مسألة: وأمًا الشربُ من نهر غير متملّئ» 
فالحكم أن اباو كل نام لح اسع عازن 
الأعلى حاجتة وحقُ ذلك أنْ يط وجه الأرض حنَّى لا تشر 
وبرج للجدار أو سباح ثم يطلقه ولا يمسكه أكثر وسراة كا كان 
الأعلى أحدث ملكا أو إحياء من الأسفل» سافنا له أو أقدم 
من ولا يتملّكُ شرب نهر غير متملّك اصلاء ولا شرب سيل» 
وتبطل الدَولُ والقسمة فيها - وإِنْ تقدّمت - إلا أنْ يكونّ قوم 
حفروا ساقية وبنوهاء فلهمٌ أنْ يقتسموا ماءها بقدر حصصهم 
فيها. 

برهان ذلك: 


- كتاب إيّاء امات 


ما روّيئاه من طريق أبي داود أخبرنا أبو الولياد هو 
الطبالسي - أخبرنا الث - هو ابن سعد عن الزُهري عن 
وق بن الزيرٍ عن عبلد الله ب بن الرّبير قال: محاصم الردير رجلا 
في شرراح ار لي يَسقُون به َال الْصَارِي للْمير: : سرح 
ايحن قلي عليه ال فََالَ َسُولُ الله كذ لِلرْبيرٍ : اق يا 
ُبيِرُ تم أَرْسِل إِلَى جَارك فَعَضيِبَ الْأنْصّاريُ وَقَالَ: يا مول الله 
إذ كان ابن عَمْنِك فون وَجْه رَسُول الله تف كم قال: امئق كم 
احْتّبس اله حَنَى يَرْجِعَ إلى الجَذْرا. 


09- مسألة: وم غرس أشجاراً فله ما أظلّت 
أغصانها عند تمامهاء فإن انتثرت على أرض غيره أخحد بقطع ما 
انتثر مئها على أرض غيرو. 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا محمودٌ بن خالد أن محمد 
بن عثمانَ حدّثهم قال: أخبرنا عبدٌ العزيز بن محمار هو 
الدّراوردي - عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه عن أبسي سعيار 
الخدري قال: «اخنصّم إلى رَسُول الله ا رَجُلان في حَريم 
نحلو تمر عليه السلام بِجرِيدةٍ مِنْ جَرِبيهًا فَدْرِعَتْ فَقَضَى 
بذَلِكَ» يعني بمبلغها. 

وأا اتتارها على أرض غيره فلقول رسول الله 8: نك 


دِمَاءَكُمْ رُم عليكُمْ حَرَام فلا يل لحل الأنتفاع بمال غيره 
إلا ما دامت نفسه له طيّبة بذلكَ - وباللّه تعالى التوفيق. 


17<- مسألة: ومن درك داّنه بفلاة ضائعةً 
البحرٌ متاعه فأخذه إنسانٌ أو غاص عليه إنسانٌ فاخذهء فكل ذلك 
لصاحبه الأوّل ولا حق فيه لنْ أخذ شيئاً من لول رسول الله 
تف: «إن دِمَاءَكُم وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَاٌه. 

ل 0 
ده له نيا أاعمرو؟. 

قال: إِنْ شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول 
اللّه تلق 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا خالدٌ - هو أبن عبد 
الله الطَّحَّانُ الواسطيٌ أخبرثا مطلئقة - هوّابنْ طريفي - عن 
الشعي في رجل سيّب دابته فأخذها رجلٌ فاصلحهاء فقالَ 


"- مسألة: ومن غرس أشجاراً فله ما أظلّتْ أغصانها 


١1١: 


الشعبي: هذا قد قضى فيه إِنْ كان سيّبها في كلأء وأمن وماء» 
فصاحبها اح بهاء وإ كان سيها في خافة او مفازة الذي 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو اسامة عن عثمانٌ 3 
غياث قال: سئل الحسنٌ عمّنْ ترلك دابته بارض قفر فأخذها رجل 
فقامٌ عليها حتّى صلحت؟. 
فال: هي لمن أحياها. 


قال: وسئل الحسنٌ عن السفينة تغرق في البحر فيها متاعٌ 
لقوم شتّى» فقال: ما ألقى البحرٌ على ساحله؛ ومنْ غاص على 
شيء فاستخرجه فهو لهُ. 

قال أبو محمّاد: وهو قول الليث ولقذ كان يلزمٌ من شنم 
بقول الصّاحبٍ لا يعرف له تالف أن يقولَ بقول الشّعي» 
والحسن؛ لأنّه عن جماعةٍ من الصّحابةٍ لا يعرف له مالف منهم. 


"اه" 1١‏ مسألة: ولا يلزمٌ من وجد متاعه إذا أاخذه 
أن يؤدّيَ إلى الذي وجده عنده ما أنفقَ علي لأنه لم يامره بذلك» 
فهرَ متطوعٌ بما أنفق. 

وروينا من طريق سعيدٍ بن منضور اعرنا متي اعرد 
داود بن أبي هنل عن الشّعي أن رجلا أضلٌ بعيراً له نضواً فأخذه 
رجلٌ فانفقَ عليه حنّى صلحّ وسمنٌ؛ فوج ده صاحيتة عنذة 
فخاصمه إلى عمرٌ بن عبلٍ العزيزء فقضى له بالتققةٍ وردٌ الَبَةٍ إلى 
صاحبها - قال الشعبي: أمّا أنا فأقولٌ: يأخذ ماله حيث وجده 
سميئاً أو مهزولاء ولا شيء عليه. 


ه١١‏ 
- كتاب الَرْفق 


-١ © 4‏ مسألة: ولكل أحدر أن يفتح ما شاءً في 
حائطه من كرَةٍ أو بابوه أو أنْ يهدمه إِنْ شاءً في دار جار أو في 
دربو غير ناف أو ناف» ويقال لجاره: ابن في حقك ما تست به 
على نفسكء إلا أله يمنمُ من الاطلاع فقط. 

وهو قول أبي حديفة, والشافعي» وأبي سليمان. 

وقال ماللك: يمنعٌ من كل ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خط لآن كل ذي حق أول بَقَّه. 
ولا يحل للجار أن ينتفع بحائطر جاره إلا حيث جا النص بذلات. 
ولا فرق بين أن يهدمَ حائطه فلا يكلّفُ بنيانه ويقولُ لجارو: استت 
على نفسك إِنْ شئت» وبين أنْ يهدمَ هر حائطٌ نفسه. ولا فرق 
ِينَ السّقفي والاطلاع منه وبينَ قاع الذار والاطلاع منه ولا 
فرق بين فتح كو للضوء ء وبينَ فتحها هكذا وكلا الأمريينء يمكنُ 
الاطلاعٌ منك ول يات قط قرآن» ولا سن ولا روايةٌ سقيمة» ولا 
قول صاحبو يمنع المرءً من أن يفتحّ في حقه وني حائطه ما شاءً. 

فإن احتجّوا بالخبر «لا ضَّرَرَ وَلا ضِرَارَ هذا خبرٌ لا 
يصمٌُ؛ لأنه نما جا مرسلاء أو من طريق فيها زهيدُ بن ثابتو- 
وهرّ ضعيفٌ - إلا أن معناه صحيح. ولا ضررٌ أعظم من أن ينم 
لمر من التصرّفم في مال نفسه مراعاةً لنفع غيره فهذا هوّ الضررٌ 
حقا. 

وأمَا الاطلاعٌ فمنعه واجبْ: 

ما روّينا من طريق البخاري أخبرنا علي بن عبد اللَّهِ بن 
المديق أخبرنا سفيان بن عبينة أخبرنا أبو الزّنادٍ عسن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قالَ أ بو القاسم 50: «لَوْأن ائراأ اطْلَعَ عَنِكَ 
بير أن َحَدقته بقصاً فَمَعَأت عَيْنَه َم يكن عَلَيِكَ جتاح». 

ورؤيناه أيضاً من طريق أخرى ابحَصَاتَة هوّ أصح. 


هق" - مسألة: ولينَ لأحلر أن يِرسلَ ماء سقفه أى 
داره على أرض جاره أصلاء فإِنْ أذنّ له كان له الرّجوعٌ متى شاءً 
لقول رسول الله تقذ: «إن دِمَاءَكمْ وَأَنوَالكْ عَلَيِكُمْ حَرَام 
فإطلاقه ما داره على أرض جاره تصرّفٌ منه في مال غيره - 
وهر عليه حرام - والإذثُ في ذلك إنما هو مادام إفنا؛ لأنه م 
يملّكه الرّقبة والإذنُ في لد بابو 
بلا شك - وباللّه التوفيقٌ 


4- مسألةٌ: ولكلٌ أحد أن يفتحّ ما شاءً في حائطه 


- كتاب ارق 

١"‏ مسألة: ولا يجو لأحار أنْ يدَحَنَ على 
جارو؛ لأنّه أنّىء وقد حرّمٌ الله تعالى أذى المسلم. ولكلّ احا أنْ 
يعلي بنيانه ما شاءً - وإِنْ منع جاره الرّيحَ امس - لأنه م 
يباشر منعه بغير ما أبيح له. ولكلٌ احا أن يبن في حقه ماشاءً 
من مام أو فرن» أو رحى» أو كمر أو غيرٍ ذلك» إِذْ ميات نص 
بالمنع من شيء من ذلك. 


/ت" ١‏ مسألةٌ: ولا يمه لأحد أن ينع جاره من 
أن يدخلٌ خشباً في جداره ويجبرَ على ذلك - أحبْ أمْ كره - إن 
لم يأذن له فإِنْ أرادَ صاحبُ الحخائط هدم حائطه كان له ذلك» 
وعليه أنْ يقول لجارو: دعم خشبك أو انزعه فإني أهدمٌ حائطي؛ 
ويجيرٌ صاحبُ الخشب على ذلك: 

ما روّيدا من طريق ماللئم عن ابن شهابي عن الأعرج عن 
أبي هريرة أنّ رسول الله يي قال: الأيَْنَع أحَدْكُمْ جَارَه أَنْ 
يَغِْرَ حَبَةٌ في جتاروه ثم يول أبو هريرة: مالي أراكم عنها 
معرضينّ واللّه لأرمين بها بين أكتافكمٍ فهذا قولٌ أبي هريرة ولا 
يعرف له مالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 


وهو قول أصحابنا. 
وقال أبو حنيفة, وماللكُ: ليس له أنْ يضعٌ خشبه في 
جدار جارو. 


قال أبو محمّد: وهذا خلافٌ مجرَدُ للخبر وما نعلم لهم 
حجَةً أصلاء إلا أن بعضهمْ ذكر قولَ رسول الله ع: هن 
دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ ا 

قال علي: الذي قال هذا هرّ الذي قال ذلك وقوله كله 
حقّ وعن الله تعالى» وكله واجب علينا المع له والطاعةء وليس 
بعضه معارضاً لبعض قال الله تعالى: لوم كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِنةٍ 
إِذَا َضَى الله وَرَسُوله أثراً أن يَكُون لَهُم الخِيرَة مِنْ أَمْرِهِمْ» 
والذي قضى بالشفعة وإسقاط الملك بعدّ تامو وإبطال الشراء بعد 
صمنه وقضى بالعاقل وأنْ يغرموا مالم يجنواء وأباحّ أموالهُمْ في 
ذلك - أحبّوا أمْ كرهوا - هوّ الذي قضى بِأنْ يغررٌ الجارٌ خشبه 
في جدار جارو» ونهى عن منعه من ذلك. 

ولو آنهم استعملوا هذا الحكمّ حيث أباحوا : ثمرّ النخل» 
وكراء الدّار المغصوبة: كل ذلك لمن اشتراه من الغاصبه بالباطل 
لكان بل ع والواجبٌ استعمالٌ جميع السّئن. فنقول: أموالنا 
حرامٌ على غيرناء إلا حيث أباحها الذي حرّمها. 

وقالَ بعضهم: قذ روي هذا الخبرٌ اخَشبّة؛ بالنصب على 
أنها واحدة؟ فقلنا: فآندمْ لا تجيزونٌ له لا واحدة ولا أكثرٌ من 


8- كتاب افق 4- مسألةٌ: وكلُ من ملك ماءً في نهر حفرةٌ أو 


واحدقء فأي راحةٍ لكمٌ في هذه الرّواية؟ وكل خشبةٍ في العام فهي 
خشبة ا 0 فالحكم 
واحدٌ في كلتا الرّوايتين - وبالله تعالى التوفيقٌ 


58" مسألة: رك من ملك ماء في نهر حفر 
أو ساقي حفرهاء أو عين استخرجهاء أو بثر استنبطها - فهو أحرث 

ماء كل ذلك ما دام محتائجاً إليهه ولا يحل له من الفضل» بل يجبر 
على بذله لمن يمتاج إلي ولا بحل له أخد عوض عند لا بيع ولا 
غيره: 

ا رؤينا من طريقي جرير عن الأعمش عن أبي صالحٍ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ##إز: : «لا يُمْنْعٌ فْضْل اللاء لِيُممَعَ 
به الكلأ». 

ا ا د 
عبد قالَ: :الى زول الله لظ عع كفلل الم 


68" مسألةٌ: وما غلب عليه الماهٌ من نهر أو 
نشع» أو سيل» فاستغارٌ فهر لصاحبه كما كان» فإن انتقلّ عنه يوما 
ما - ولو بعد ألفي عام - فهو له ولورثته» وما رمى النهرٌ من 
أحد عدوتيه إلى أخرى فهر باق بحسبه كما كان لمنْ كان لهُ 

وقال المالكتيون: بخلافي ذلك - وهذا باطلّ لأنْ تَبدّلَ 
مجرى الماء لا يسقط ملكأ عن مالكدء ولا يحل مالا محرّماً لمنْ 
حرّمه الله تعالى عليه وهذا حكمٌ في الدينٍ بلا برهان» قال رسو 
اللّه تفظذ: «إِنّ دِمَاءً كُمْ وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَام». 


مسألة: ولا تكونٌُ الأرض بالإحياء إلا 


وأمًا الذْمَيُ فلاء لقول الله تعالى: إن الأرض لله يُورنهَا 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادو» وقوله تعالى: أن الأرضَ ينها عِنَادِي 
الصّالِحرن* ونْحنْ أولتك لا الكفانٌ فنحرٌ الَذِينَ أورثنا اللّه تعالى 
الأرضّ ‏ فله الحمدُ كثيراً. 


١١5 


لا" ١ ١‏ 
48 كناب الوَكالة 


09- مسألة: الوكالةٌ جائزة في القيام على 
الأموال» والتذكية» وطلب الحقوق وإعطائهاء وأخذ القصاص في 
النفس فما دونهاء وتبليغ الإنكاح والبيع والشراء» والإجارق 
والاستتجار: كل ذلك من الحاضرء والغائب سواء» ومن المريضٍ 
والصّحيح سوا وطلبُ الحقّ كله واجبُ بغير توكيل» إلا أن 
يبرئّ صاحب الحقّ من حقه. 

برهاث ذلك: ابه رَسُول الله تا اللا لإقَامَةِ الحُدُوب 
وَالْحُقُوق عَلَى النْاسِء وَلأْخْذٍ الصدَقَات وَتفْريقاه. 

وقد كان بلالٌ على نفقات رسول الله يذ وقد كان له 
نظارٌ على أرضه جخيبيَ وفدك. 1 

وقد روّينا في ' كتاب الأضاحي ' من طريق الليش عن 
يزيد بن أبي حبيبو عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهنئ عن 
رَسُول الله بك أنه أغطاه عنما يما يَيْنَ أصْحَابهه. 

وذكرنا في ' الحج ' من طريق سفيان بن عبينة عن ابن أبي 
غبيح عن مجاهدٍ عن عبد الرّحمن بسن أبي ليلى عن علي قالَ: 
أمرني رسولٌ الله يذ أن أقومَ على بدنه وأنْ أقسّمّ جلودها 
وجلاها. 


ارد شري اف تار احرنا ميا ا ا 
7< حم لاج د اتن تون ادحا عن أ نيم 
وهب بن كيسان: سمعت جابرٌ بن عبد اللّه يقول: أردت ا خروج 
إلى خيبرٌ فال لي رسولٌ الله ف: ذا أنيْتَ وكيلي بِحَيبرَ فخذ 
نه َدَة عَشَرَ وَسْقاً إن اتَنَى ينك آَةَ قضَعْ يدك عَلّى 
رفريَه. 


وفي هذا الخبر تصديق الرّسول إذا علمَ الوالي بصدقه بغير 


اي 0 
أبي سعيار الخدري فذكرٌ حديث الثم وأن رسول الله ف قال: 
«بِيعُوا تَّمْرَهَا وَاشْترُوا لَنَا مِنْ هَذَاه. 

لان طاريق اوها 
ع ا لاسر مين 


5- مسالة: الوكالة جائزةٌ في القيام على الأموال 


4- كناب الوكالَةٍ 


أنه كانت تحت عبيار الله بن جحش فمات بارض الحبشة فزوجها 
التجاشيٌ الب يذ وأمهرها عنه أربعة آلافىو وبعث بها إلى رسول 
الله يذ مع شرحبيلٌ بن حسنة - وهذا خبرٌ منقولٌ نقل, الكافة. 
«وَأَمَرَ عليه السلام بأل القوّف وَيالرجِيٍ وَالْجَلْد وَبالقطم». 
ومن طريق أبي داود أخبرنا عبد الله بن عمرٌ بن مسرة 
أخبرنا ماد بنُزياو عن يحبى بن سعيار الأنصاري عمن بشي بدن 
يسار عن سهل بن أبي حثمة؛ ورافم بن خديج دأ مخيِصّة بن 
مسو وَعَبْدَ الله بِنَ سَهْلٍ الْطَلَقا إلى حَيبَرَ ها في للخل 
ين عب لين ول فهئوا ازؤوة جا أصر, عه التخسر. 


ع ان في أثر أيه وه مقف ف مَك لله ل 
الكيرَ الكير أو قال: ليْدَا الأكبر فَكَلَمَا في أمْر صاحِبِهمًا». 

وقالَ أبو حنيفة: لا أقبلٌ تركيل حاضرء ولا من كان غائباً 
على أقل من مسيرة ثلانشر» إلا أن يكون الحاضرٌ اونمتد ذكرنا 
مُريغيا إلا برضى الخصم - وهذا خملافٌ السّنةٍ وتحديادٌ بلا 
برهان وقولٌ لا نعلمٌ أحداً قال قبلة. 


وقال المالكيّون: لا نتكّمٌ في الحقوق إلا بتوكيل صاحبها 
يعيذا ار تعالى: «كرثرا قَوَامِينٌ 

ل تعالى: 0 عَلَّى البرٌ َاْقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإنْم وَالْعدرَان4 فواجب بما ذكرنا إنكارٌ الظليء وطلبُ 
الح لحاضر وغائبي ما لم يترلك حقه الحاضرٌ - سواءً بتوكيل أو 
بغير توكيل. وطلبُ الح قاذ وجب» ولا مم من طلبه قنولٌ 
القائل: نمل ضاعة لا بوو طلا ويف لمر 


000 مسألة:‎ ١9 

على عتق» ولا على تدبيره ولا على رجعق ولا على إسلام؛ ولا 
على توبة ولا على إقرارء ولا على إنكار» ولا على عقد للبة» 
ولا على العفوء ولا على الإبراه ولا على عقدٍ ضمان» ولا على 
ردق ولا على قذفي ولا على صلح ولا على إنكاح مطاق بغير 
تسميةٍ المنكحةٍ والناكح؛ لأن كل ذلك إِلزامٌ حكم لم يلزم قط 
وحل عقلو ابت ونقل ملاكو بلفظ. فلا يجوز أن يتكلّمَ أحدٌ عن 
أحدٍ إلا حيث أوجب ذلك نص ولا نص على جواز الوكالة في 
شيء من هذه الوجوو. والأصل أن لا يجوز قول احدٍ على غيروء 
ولا حكمه على غيره لقول الله تعلق: ؤوَّلا نكيب كل نَفْس إلا 
عَلَيْهَا وَلا ب تر وَازرَة ورد زر أَخْرَى» وكل ما ذكرنا كسب على غيره 


8- كاب الوَكَالةٍ 
وحكمٌ بالباطل يمضيه أحدٌ على أحلر - وباللّه تعالى التوفيق.. 


1١5‏ مسألة: ولاه الوك يد نامرون 
موكله فإن فعلَ لم ينفذٌ فعله فإ فات ضمنَّ لقول الله تعال: 
لإوّلا تَعْنَدُوا إن الله لا يُحِب الحْتَدِينَ» ولقوله تعال: #قمَن 
اعد عَليكُمْ َاعتَدُوا عليه بل ما اعد عَليِكُمْ4 فوجب مسن 
هذا أن من أمره موكّله بأن يبتاع له شيئاً بشمن مسمى» أو يبيعه له 
بثمن مسمّى» فباعه أو ابتاعه بأكثرٌ أو بأقل - ولرْ بفلس فما 
زاة م بلزم الموكلَ» ول يكن البيمُ له أصلاء ول يتفذ البيغ؛ أنه 
يؤمر بذلك. . فلو وكله على أن بيع له أو يبتاعَ لهُ فإن ابتاعَ له بما 
يساويء أو باعَ بذلك لزمء وإلا فهوّ مردود. 

وكذلك من ابتاعَ لآخرء أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم في 
البيع أصلاء ولا جار للآخر إمضاؤةٌ؛ لأنه إمضاءً باطلٌ لا يجوث 
وكان الشراءً لازماً للركيل - وما عدا هذا فقول بلا برهان» 
وحكمٌ بالباطل. 

واحتجّ قومٌ في إجازة ذلك محديث عروة البارقي» وحكيم 
بن حزام 5 رسول الله تا «أمرَ كل وَاحاو مِنهُمَا بأ با له 
شّاة بوينار فَلِتَاعَ شائيْنِ قب أحَدَهُمَا بدينار وَأنَى به إِلَى اللي 
وبلا وهما خيران منقطعان لآ يصحان. 


5<- مسألة: وفسلٌ الوكيل نافد فيما أمرّبه 
الموكل لازم للموكل مالم يصحٌ عدده أن موكله قاذ عزلةٌ فإذا 
صم ذلك عنده لم ينفذ حكمه من حينئلٍ ويفسخ ما فعل. 

وأمًا كل ما فعل نما أمره به الموكلُ من حين عزله إلى حين 
بلوغ الخبر إليه فهوّ نافذٌ طالت اده بينَ ذلك أو قصرت. 

وهكذا القرل ني عزل الإمام للأميرء وللوالي» وللقاضي» 
وفي عزل هؤلاء لمن جعل إليهم أن يولُوه ولا فرق - لأنه عزله 
ا م و الأبتباعء 
وعلى التذكيق والقتصاصء والانعاح انيما ة ومسمى: : خديعة 
وغش» قالَ الله تعلل: بحاصو الله وَالِينَ موا وما يَخْدَعُونَ 
إلا أَنشْمَهُمْ4 وقال رسولٌ الله #لل: «مَنْ عَشنًا فلَيْسَ مناه فعزله 
له باطل إلا أنْ يقول؛ أو يكتب إليه أو يوصي إليه: إذا بلغك 
رسولي فقدْ عزلتك - فهذا صحيح؛ لأنّ له أن يتصرّف في حقورق 
نفسه كما يشاءه فإذا بلغه فقذ صحٌ عزلةُ وليسَ للخصم أن ينع 
من يمخاصمه من عزل وكيله وتولية آخرٌ؛ لأن التوكيل في ذلك قن 
صب ولا برهان على لأ للخصم منعه من عزل من شاة وتولية 
من شاء. 


فإ قبل: إن في ذلك ضرراً على الخصم. 


-١17‏ مسألةٌ: ولا يحل للوكيل تعدّي ما أمره به 


١١6 


قلنا: لا ضررٌ عليه في ذلك أصلاء بل التررٌ كله هوّ المع 
من تصرّفي المرء ء في طلب حقوقه بغيرٍ قرآن أوجب ذلك» ولا سنةٍ 
- وهذا هو الشّرعٌ الذي م يأذن الله تعال به. 


6 - مسألة: والوكالة تبطك بموت الموكل بلغ 
ذلك إلى الوكيل» أو لم يبلغ بخلافر موث الإمام فإنه إن مات 
فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمامٌ الوالي» وذلكَ 
لقول الله تعالى: ولا تكب كُلُ تقس إلا عَلَيْهَاك والمالٌ قد 
تقل بموتو الموكل إلى ورثديء فلا يجوز في ماهم حكمٌ من لم 
يوكلوة وليسَ كذلك الإمامٌ؛ لأن المسلمينَ لا بد لهم من يقومٌ 
بامرسي. وقد ِل مرا رَسُول اله تا وَرَمِي عَنهُمْ مُؤْئَة 
كُلُهُمْ فَولَى الأمْرَ خَالِدُ بْنُ الوَليد مِنْ غير أن يُوَمّرّه رَسُولُ الله 
تا حَنَى رَجَعَ بالْمُِْمِينَ وَصُوْبَ عليه السلام ذَلِكَ» وقذ مات 
عليه السلام وولاته باليمن؛ ومكة» والبحرين وغيرهاء فنفذت 
احكامهمْ قبل أن ييلغهم موته عليه السلام - وثمْ يختللفا في ذلك 
أحدٌ من الصّحابة رضي الله عنهم - وباللّه تعالى التوفيق. 


اميل 5 مسألةٌ: القراضُ كان في الجاهليّة وكانت .هب كِتَاب المضَاربَة 
١٠‏ مسألة: ولا يحل للعامل أن يأكلَ من المال 
٠ه‏ كتاب المضَاربَة شيئاً ولا أن يَلبسَ منه شيئأء لا في سفر ولا في خضر. 
506 ش روّينا من طريق عبن الرّرّاق عن سنفيان الشوري عن 
وهي القراض. ا 0 0 


- مسألة: القراضُ كان في الجاهليّةٍ وكانت 
قريشٌ أهلّ تجارةٍ لا معاش هم من غيرها وفيهم الشيخ الكبيرٌ 
الذي لا يطيقٌ السّفْر والمرأة والصّغيرٌ واليتِيمٌ» فكانوا وذوو 
الشغل والمرض يعطون امال مضاربة من يتجرٌ به يجزء مسمّى مسن 
الربح فاقءُ رسول الل تي ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون 
عملا متيقناً لا خلاف فيهء ولو وجدَ فيه خلافٌ ما التفت إليه؛ 
لأنه نقلُ كافةٍ بعد كاف إلى زمن رسول الله يك وعلمه بذللك. 
«وقَدْ حرج يي فني قِرّاض بمَال خَريَة رضي اللّه عنهاه. 


١”‏ مسألة: : والقراض إنما هو بالدّنانير 
والدّراهم - ولا يجررٌ بغير ذلك» إلا بأنْ يعطيه العرض فيأمره 
ببيعه بثمن محدود؛ ونان باحد امن فيعمل ةقراف لأن هذا 
مجمعٌ عليهء وما عذاه مختلفُ فيه ولا نص بإيجابهه ولا حكمٌ لأحدٍ 
في ماله إلا بما أباحه له النص. 


وكن مع من القراضن يخير الدناتينه والدراهم: الشافعي, 
ومالك وأبو حنيفة, وأبو سليمان» وغيرهم. 


7 مسألة: ولا يجوز القراض إلى أجل مسمى 
أصلا إلا ما جاءً به نص أو إجماع. ولايجودٌ أنْ يشترّط عبداً 
يعمل معة أو أجيراً يعمل معة أو جزءاً من الرّبح لفلان؛ لأنه 
شرطً ليس في كتاب الله عر وجل فهر باطل. 

وأمًا المالكيّون, والشافعيون: فتناقضوا ههنا. 

فقالوا في القراض كما قلناء وقالوا في ' المساقاةٍ ' لا تجررٌ 
ألبتةَ إلا إلى أجل مسمى. 

وكذلك قالوا في المزارعةٍ ' في الموضع الذي أجازوها فيه 
2 ب فو ومن تلان ميج علانهم بي المزارعة او 
المساقاق ' السنة الواردة في ذلكَ» وتركوا القياسَ أيضاً - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ولا يود القراضٌ إلا بأ يسمّيا 
السّهم الذي يتقارضان عليه من الرّبحج كسدس» أو ربعء أو ثلشيه 
أو نصفي أو نر ذلك» وييّنا ما لكل واحار منهما من الرّبح؛ 
لأنه إن م يكن هكذا ل يكن قراضاً ولا عرفاً ما يعمل العاملٌ 
عله فون باز بو الله تان الود 


هشام بن حسانَ عن ابن سيرينَ قالَ: ما أكل المضارب فهو دين 
عليه. 


وصح عن إبراهيمٌ» والحسن: أن نفقته من جميع المال - 
قال إبراهيمٌ: وكسوته كذلك قال ابن سيرينَ ليسَ كذلك. 
وقولنا ههنا هر قولُ الشافعي وأحمن, وأبي سليمان. 
وقالَ أبو حنيفة, ومالك: أمّا في الحضر فَكما قلنا. 
وأمَا في السّفْرٍ فيأكلٌ منه ويكتسي منه ويركبُ منه 
بالمعروف - إذا كان امال كثيراً - وإلا فلاء إلا أن مالكاً قالَ: له 
في الحضر أنْ يتغذى منه بالأفلس. 
وهذا تقسيمٌ في غايةٍ الفساد؛ لأنه بلا دليلء ولت شعري 
ما مقدارٌ المال الكثير الذي أباحوا هذا فيو وما مقدارٌ القليل الذي 
منعوه فيد وهذا كله باطلٌ لأنه شرطٌ ليس في كتاب اللّه تعلق فلا 
يجور رُ اشتراطه - فإنْ لم يشترط فهرّ أكلُ مال بالباطل. 
ثم أيضاً يعو امال إلى الجهالةٍ فلا يدري ما يخرج منة) ولا 
ما يبقى من وقليل الحرام حرام م - ولو أنه مقدارٌ ذْرَةٍ وكثيرٌ 
الحلال حلالٌ - ولو أنه الدّنيا وما فيها. 
فإِنْ قالوا هرّ ساع في مصلحة المال. 
قلنا: نعم فكان ماذا؟ وإنّما هو صاع لربح يرجوة فنا 
0- مسألة: وكل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه 
فإِنْ لم يفعلا وتركا الأمرّ بحسبه ثم خسرّ في المال فلا ربح للعامل. 
وَأمَا إذا اقتسما الرّبحّ فقد ملك كل واحدٍ منهما ما صارٌ 
له فلا يسقط ملكه عنةُ؛ لأنهما على هذا تعاملاء وعلى أن يكون 
لكل واحدٍ منهما حظ من الربحء فإذا اقتسماه ه فهرَ عقدهما الحَفقٌ 
على جوازوء فإِنْ لم يقتسماه فقدٌ تطوّعا بترك حقهما وذلك مباح. 
- مسألة: ول ضمان على العامل فيْما تف 
من امال - ولو تلف كله - ولا فيما خسرٌ فيو ولا شية له على 
رب المال» إلا أنْ يتعدى ازيضيع فبضين: لقول رسول الله ا 


«إن دِمَاءَكُْ وَأَمْوَلَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ 3 
1١ 07‏ مسألة: وأيهما أراد ترك العمل فله ذلك 
ويجبر العامل على بيع السّلع معجّلا وو ايو اول 


-6٠‏ كناب الْضبَاربَةٍ 


مده في القراض» فإذْ ليس فيه مدّة فلا يجورُ أن يجيرٌ الآبي منهما 
على التمادي في عمل لا يريده أحدهما في مالك ولا يريده الآخرٌ 
في عملي ولا يجورٌ الَاخيرٌ في ذللك؛ لأنّه لا يدري كمْ يكو 
التأخيرٌ وذ تسمو قيمة الله وقذ تنحسط فإيجاب التاخير في 
ذلك خطأء ولا يلزمٌ احداً أن يبح ماله لغيره ليموّله بو. 


والعجب مَنْ ألزم ههنا إجبارٌ صاحب المال على الصّبرٍ 
حنى يكون للسلع سوق ليموّلَ بذلك العامل من مال غيروه وهر 
لا يرى إجباره على تدارلكٌ من يموت جوعاً من ذوي رحميب أو 
غيرهم بما يقيمٌ رمقة» وهذا عكس الحقائق - وباللّه تعالى 

-١ "4‏ مسألة: وإن تعدى العاملٌ فربخ» فإ كان 
اشترى في ذمته ووزن من مال القراض فحكمه حكمٌ الغاصبم 2 
وقد صارٌ ضامنا للمال إن تلف أو لما تلف منه بالتَعدّي» ويكونٌ 
الربح له لأنُ الشرى لهُ. 

وإنا كان ا شترى بمال القراض نفسه فالشرى فاسدٌ 
بر ري جاي الى ب ترح لكي رن 
مال لا يعرف له صاحبُ 

وهذا قول الخمي» والشديي وحماو بن أبي سليما. 
وابن شبرمة, وأبي سليمان - وبالله تعالى التوفيق. 

ه6١‏ مسألة: وأيهما مات بطل القراض: أمّا في 
موت صاحب المال فلأن المالَ قد صارٌ للورثة» وقد قالَ رسولٌ 
الله تذ: «إن دِمَاءَكُمْ وَآموَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَام. 

ما ني موت العامل» فلقول اللّه تعالى: لزلا تكيِب كلا 
نفس إلا عَََْا4 وعقد الذي له الال إنما كان مع ايت لامع 
وارثء إلا أن عمل العامل بعد موت صاحبب المال ليس تعدّياً» 
وعمل الوارث بعد موس العاملٍ إصلاحٌ للمال. ْ 

وقد قال الله تعالى: وَتَعَاونُوا عَلَى الب وَالتَقْرَى» فلا 
ضمان على العاملء ولا على وارثه إن تلف المال بغير تعد 
ويكون الر بح كلّه لصاحب المال» أو لوارثه» ويكونُ للعام ل ههنا 
أو لورثشه اجر مدل عمله فقطء لقوله تعالى: لوَالْحُدْمَاتُ 
قِصّاصٌ» فحرمةً عمله يجب له أن يقاص بمثلها؛ لألَه حمسن معي 
على بر - وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ 5‏ مسألة: وإن اشترى العاملٌ من مال 
القراض جارية فوطتها فهرّ زان عليه حدٌ الرّناهِ لأ أصل املك 
لغيرو» وولده منها رقيقٌ لصاحب المال. 


4- مسالةٌ: وإن تعدى العاملٌ فربح فإن كان 


1١*٠ 
وكذلك ولد الماشيق: و مر الشّجرء وكرى الدّور؛‎ 
01 ل‎ 

يسمّى ربا إلا ما نما بالببع فقط - وباللّه تعالى التوفيق. 


١١١ 
كتاب الإقرار‎ -- 
مسألةٌ: من أقرٌ لآخرٌ أو للّه تعالى بجق في‎ 1١ ا"‎ 


مال» أو دمء أو بشرةٍ - وكان امقر عاقلا بالغ غير مكره - وأقيرٌ 
إقرارا تام وم يصله بما يفسده: : فقدْ لزمة؛ ولا رجوعَ له بعد 
ذلك؛ فإِنْ رجمٌ لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقرٌ به على نفسه 
من دم أواخل أو مال. 

فإ وصل الإقرار بما يفسده بطل كله وم يلزمه شيءٌ» لا من 
مالء ولا قود ولا حد: مثل أن يقول: لفلان علي مائةً ديناره أو 
يقرل: قذفت فلات بالّى» أو يقولٌ زنيت» أو يقول: قتلت فلأناء 
أو نحوّ ذلك: فقذ لزمة فإ رجعَ عن ذلك لم يلتتة. 

فإن قال: كان لفلان علي مائة دينار وقد قضيته إياهاء أو 
قالَ: قذفت فلاناً وأنا في تير عقلي؛ أو قتلت فلانا؛ لأنه أرادّ 
قتلي ول أقدر على دفعه عن نفسيء أو قال: زنيت وأنا في غير 
عقلي» أو نحرٌ هذاء فإن هذا كله يسقط ولا يلزمه شيةٌ؛ والحرٌء 
والعبدُ والذكنٌ والأنشى - ذاتُ الرج» والبكرٌ ذاتُ الأب 
واليتبمةٌ فيما ذكرنا سواءٌ - وإّما هذا كله إذا لم تكن بين فإذا 
كانت البيّنة فلا معنى للإنكار ولا للإقرار: 

روّينا من طريق مسلم أخبرنا هدّابُ بن خالد أخبرنا همَامٌ 
- هرّ ابن يحبى - أنخبرنا قتادةٌ عن أنس: «أن جَاريَةٌ وُجد رَأسُهًا 
قد رُض بيْنَ حَجَرَيْنِه نوها مَنْ صم هذا باش فُلان فُلانه 
حَلى كوا يووا مات برأسيهاء أذ اليغوديئ فا قمر به 

َسُوكُ الله يت أن يُرَضْ رأسُه بالْحِجَارَوه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا حمّدُ بنُ رمح أخبرنا الليث هو 
ابن سعد - عن ابن شهابب عن عبي اللّه بن عب الله بن عتبة بن 
مسعودٍ عن أبي هريرة وزيد بن خال الجهي» فذكرٌ الحديث» وقية 
قول القائل: "إن ابني كَانَ عسيفا علَى هَذَا فَرْنَى بامْرَنِ وَإِنّي 
أخبرث أن عَلَى ابني الرُجم فَافَديْت منه بان شا وَوَلِيدَةه فال 
رَسَولٍ الله #لاض : وَالِي نمسي بيده فضي كما كاب اللَّه: 
الوَلبتة والَْنمْ رك وَعَلَى انك جَلْدُ ما وَْريِبُ عام اعد ينا 
أَنِسُ عَلّى امَو هَدَاه فإن اعْتَرفَت فَارْجْنَهَاه ففذا عَلِهَا 
فَاغتَرَفَتْ» فَأمَرَ بها رَسُولُ الله تن فَرُجِمَتْ» فقتل عليه السلام 
بالإقرار ورجمَ بوه وردٌ به المالٌ عَنْ كان بيده إلى غيره. 

وأمًا إذا وصل به ما يفسده فلم يقر بشيء, ولا يجوز أن يلزم 

بعضّ إقراره ولا يلزمَ سائرٌ؛ لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة» 
ولا عام 


بالا" -١‏ مسألةٌ: من أقرَ لآخرَ أو للّه تعالى بحق 


-١‏ كناب الإقُرَار 


وقد تناقض ههنا المخالفون. 

فقالوا: إِنْ قالَ: له علي دينارٌ إلا ربع دينار فهر كما قال - 
وإنْ قال: ابتعت منه داره بماثة دينار» فأنكرٌ الآخرٌ البيَ وقالَ: قذ 
قر لي بماثة دينار وادّعى ابتباع داريء فإنْهِمْ لا يقصّون عليه بشيء 
أصلا - وهذا تناقضٌ ظاهرٌ. 

وقال مالك: من قال: أحسنّ الله جزا فلان فإنْه أسافي 
مائق دينار» وأمهلني حتّى أذيتها كلّها إليوء فإنه لا يقضي لذلك 
الفلان عليه بشيء إِنْ طلبه بهذا الإقرار. ولا يختلفرنَ فيمنْ قالَ: 
قلت رجلا مسلماً الآنّ أمامكة ٠»‏ أو قال: أعذت من هذا مائة 
دينار الآنّ بحضرتكم؛ ؛ فإنّه لا يقضي عليه بشيء - ولم يقولوا: إن 
+ م ندم ولا أخذوا يبعض قول دون بعض» وهذا تناقض 
ظاهرٌ: 

روينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزُهريّ عن 
القاسم بن تحمّاد بنء أبي بكر الصدَيقٍ أن رجلا استضاف ناساً 
من هذيل فارسلوا جارية تحتطبُ فاعجبت اليف فتبعها فارادها 
فامتنعت» فعاركها فاتفلتت فرمته بحجر ففضّت كبده فمات» فأتت 


1 


أهلها فأخبرتهم. فأنوا عمر بن الحطاب فأخبروة فقال عمرٌ: قتيل 
اللّه لا يودى واللّه أبدا. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن ثابسو البناني» وميه 
ومطرّفبه كلهم عن عب الل بن عبيلد بن عمير قالَ: غزارجلٌ 
فخلف على امرأته رجلٌ من يهود» فمرٌ به رجلٌ من المسلمينٌ 
عند صلاةٍ الفجر وهوّ يقول: 
وأشعث غره الإسلامُ منسي خلوت بعرسه ليل التتمام 
أببت على ترائبها ويمسي على جرداءً لاحقةٍ احزام 
كأنٌ مجامع الرّبلاتٍ منها قيامٌينهض ون إلى فقام 

فدخل عليه فضربه بسيفه حتى قتله فجاءت اليهودٌ يطلبونٌ 
دمه فجاء الرجل فأخبره بالأمر» فأبطلٌ عمرٌ بن الخطاب دمة. 

ومن طريق محمد بن الى أخبرنا عبد الله بن دريس 
الأودي أخبرنا عاصم بن كليبي عن أبيه عن أبي موسى الأشعري 
قال انيت وأنا باليمن بامرأةٍ فسالتهاء فقالت: ما تتسالُ عمن امراة 
حبلى نيس من غير بعل أما واللّه ما خاللت خليلا ولا خحادنتٌ 
خدناء مذ أسلمت» ولكني بيئما أنا نائمة بغناء بيتيء فواللّه ما 
أيقظني إلا الرّجلُ حينٌ ركبني وألقى في بطني مثلّ الشهاب؟ فقال: 
فكتبت فيها إلى عمرٌ بن الخطاب فكتب إلي: أن وافني بها ويناس 
من قومها؟ فوافيته بها في الموسمء فسألَ عنها قومها" فأثنوا خيراً» 
وسألها؟ فآخبرته كما أخبرتي؛ فقالَ عمر: شابة تهامية تنستن قاذ 
كان ذلك يمع قمارها عمد وكساهاء واوصى بها قومها خيراً 8 


-١‏ كناب الإقُرَار 
هذا خبرٌ في غاية الصّحَة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عامرٍ بن أبي الحكم عن 
ا حسن: أن رجلا رأى ممّ امرأته رجلا فقتل فارتفعوا إلى عشمانَ 
سايم 
رط سر مايا إن رجلا 
أنى امرآة ليلا فجعلت تستصرح فلَمْ يصرخها أحك فلمًا راث 
ذلك قالت: رويدك حنّى استعد واتهيّاء فأخذت فهراً فقامت 
خلفف البابره فلمًا دخل ثلغت به رأسه فارتفعوا إلى الضّحَاك بسن 
قيس فأبطل دمة. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا أبو عقبة أن رجلا ادعسى 
على رجل ألف درهم ول تك له بين فاختصما إلى عبد الملاشع بن 
00 يي الع و ار 0101 
اطلط طروت برذ نح لسعاي 1 بي 
من التابعينَ - وق قضاء ابر : 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن عبد اللّه بن 
طاووش أغن أبيهقال: من أقرٌ بشيء في يده فالقولُ قولٌ. 

ومن طريقي حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: كرة 
من كان في يده شيءٌ فالقولٌ فيه قوله - وقولما فيما ذكرنا هر 
قولٌ عثمان البتي» وأبي سليماث وأحدٌ قولي الشافعي. 

وَأمًا - الرّجوعٌ عن الإقرار: فكلهمْ متف على ما قلناء إلا 
في الرجوع عن الإقرار بما يوجبْ الحد» فإن الحنفيَينَ والمالكيينَ 
ون ريا كر عه در موقل ال والقوم أصحاب 
سواءً؟. 

وأيضا ‏ فإن الحدٌ قذ لزمه بإقراروه فمن ادّعى سقوطه 

واحتجوا بشيئين. 

أحدهما: حديث ماعز. 

والثاني: أن قالوا: إن الحدوة تدرا بالشتبهات. 

قال علي: ما حديث ماعزٍ - فلا حجّة لهم فيه أصلاء 
لأنْه ليس فيه: أن ماعزاً رجمٌ عن الإقرار لبه لا بننص ولا 
بدليل - ولا فيه: أن رسول اللّهِ 8# قال: إنْ رجعٌ عن إقراره 
قبل رجوعه أيضاً الب فكيف يستحل مسلمٌ أ ره على اهل 
الغفلة بخبر ليس فيه شيء تا يزعم؟ وإنما روي عن بعض 


-١17‏ مسألةٌ: من أقرٌ لآخر أو للّه تعالى بحقّ 


١١؟‎ 

الصحابةٍ أنه قال: كنا نتحدّث أن ماعزاء والغامديّةَ لؤْ رجعا بعد 
اعترافهماء أو لم يرجعا بعدَ اعترافهما ل يطلبهما: هكذا: 

رؤيناه من طريق أبي أحمد الربييّ عن بشيرٍ بن المهاجرٍ 

عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال هذا القول - وهذا ظر والظَّنٌ لآ 


يحور القطمٌ ب وقول القائل: لْ فعلَ فلانٌ كذا لفعلَ رسولٌ الله 
يلي أمراً كذا: اليس بشسيء؛ ذل يفعال ذلك الفلانُ؛ ولا غيره 


ذلك الفعلٌ ة قط ولا فعله عليه السلام قط وقاذ قال جابر: أنا 
أعلم الناس بأمرٍ ماعز نما «قَالَ رَسُولُ الله يكذ: هَلا هَلا يَرَكمُوه 
وَجِتَمُونِي بها ليستبتٌ رسولٌ الله تيز منه. 

فأمًا لترك حدٌ فلا: هذا نص كلام جابر» فهو رأعلم بذلك» 


و0 يرجع م ماعرٌ قط عن إقرارى وإنّما قالَ: ردوني إلى رسول الله 
َي فإ قومي قتلوني وغروني من نفسي» وأحراي أن رسو 
اللّه بنذ غير قاتلي هكذا رؤينا كل ما ذكرنا من طريق أبي 
داود أخبرنا عبيدُ الله بن عمر بن ميسرة أخبرنا يزيد بن زدسع 
عن محمد بن إسحاق: أن عاصم بن عمر بن قتسادة قال: : حدّثي 
حسنُ بن محمد بن علي بن أبي طالبو: أن جابرٌ بنّ عبد اللّه قال 
لهُ: كل ما ذكرنا على نصّه نصه - فبطل تمويههمٌ بحديث ماعز. 
وأا ' ادرءوا الحدوة بالشبهات ' فما جاءً عن الي يك قط 
من طريق فيها خينٌ ولا نعلمه أيضاً جاء عنه عليه السلام أيضاًء 
لا مسنداء ولا مرسلا وإنّما هو قولٌ روي عن ابن مسعوده 
وعمرٌء فقط - ولوْ صمح لكانوا أوَلَ حالف له؛ لأنّ الحنفيين 
والمالكيَينَ لا نعلمُ أحداً أشد إقامة للحدود بالشبهات منهم. 
فامالكيون يدون في الزّتَى بالرّجم والجلسد بالحبل فقط - وهيّ 
مدكرة - وقذ تستكره وتوطاً بتكاح صحيح لم يشتهز أو وهي في 
غير عقلهاء ويقتلون بدعوى المريض: أن فلاناً قتلده وفلانٌ منكر 
ولا ينه علنة يحون في الخمر بالرائحق وقذ تكونٌ رائحة تفاح» 
أو كمثرى شتوي. . ويقطعون في السرقةٍ من يقولٌ: صاحبٌ اللمنزل 
بعثني في هذا الشيء - وصاحب المنزل مقر له بذلك. ويحدون في 
القذفم بالتعريض - وهذا كله هرَ إقامةٌ ‏ الحدود بالشبهات. 


وأمًا الحنفيّون فإنهم يقطعون من دخلٌ مع آخرّفي منزل 
إنسان لمترقة فل تو د شي» ولا إخواجة: وما سرف الذي 
دخل فيه فقطء فيقطعونهما جيعاً - في كثير لهم من مئلٍ هذا قذ 
تقصيناه في غير هذا المكان. إ. فمن أعجبُ شأنا من يحتج بقول قائل 
دون رسول الله يي ثم هر أوّلُ حالف لما احتيٌ به به من ذلك. 


وأمًا تسويتنا بِينَ الجر والعبدء والذكرء والأنثى ذات الأب 


البكرء وغير البكرء واليتيمة» وذات الرّوجٍ فلأنٌ الدّينَ واحدٌ على 


الجميم» والحكم واحدٌ على الجميعء إلا أن يأنيّ بالفرق بين شيء 


“غ١١‏ 
من ذلك: قرآنٌ أو سئةٌ - ولا قرآن؛ ولا سن ولا قياس ولا 
إجماعٌ على الفرق بِينَ شيء ثما ذكرنا وبلا خصلافو من أحلو من 
أهل الأرض من السلمين في أن الله تعلل خاطب كل من ذكرنا 
خطاباً قصد به إلى كل واحارٍ منهمْ في ذاته نفسه بقوله تعالى: 
#كونوا قَوَامِينَ بالْقِسْط شهدا لله وَلَوْ عَلَى أنشسيكؤ | و الوَالِدَين 
وَالأْرَبينَ4 فكلا من ذكرنا مأمورٌ بالإقرار بالحقّ على نفسهء ومن 
لتر اح لويس يري ملاعل مو 
مال نما هو مق في مال سيدوء الله تعال يقوة: رلا 0 
كل نس إلا عَلَيهَ41. 

قال عليّ: هرَ وإِنْ كان مالا فهرّ إِنسانٌ تلزمه أحكامٌ 
الديانق وهذه الآيةٌ حجّتنا في ذلك؛ لأنه كاسبٌ على نفسه 
بإقراره. 

وقد وافقونا: لوْ أن أجيراً أقرٌ على نفسه محدّ للزمة» وني 
إقراره بذلك إبطالٌ إجارته إِنْ أقرٌ بما يوجبُ قتلا أو قطعاً ولِيسَ 
بذلك كاسباً على غيره وبالله تعالى التوفيق. 


-١‏ مسألة: وبإقراره مرَةٌ يلزمُ كل ما ذكرنا من 
حدء أو قتل؛ أو مال. 

وقال الحنفيّون: لا يلزم الحدُ في الرّنى إلا بإقرار أربع 
مراتتي. 

وقالَ أبو يوسف: لا يلزمٌ في السّرقةٍ إلا بإقرار مرتين» 
وأقاموا ذلك مقام الشهادة. 

وقال مالك والششافعي» وأبو سليماث كقولنا. 

واحتج الحنفيون بأن رسول الله يم «رَدٌ مَاعِا أَرْبِعَ 
مَزَات). 

قال علي: قد صحْ هذا وجاءً أنه ردّه أقل» وروي أكثرٌ - 
ا ل لخر كع وو ا 
أو كما قال عليه السلام؟ وأنه عليه السلام 1 
يَسالُم عَنْ فلو وأته عليه السلام قال ! له «أتذري ما الوّنَى؟ 
لَعَلْكَ عْمْرْتَ أو قيُلتَ2. 

فإِذْ قذ صح هذا كله ول يأت قط في رواية صحيحة ولا 
سقيمةٍ أنه عليه السلام قالَ: لا يحدُ حتى يقر أربع مرت فلا 
يجورٌ أنْ يزادَ هذا الشّرط فيما تقامٌ به حدودٌ اللّهِ تعالى» والقومٌ 
أصحابُ قباس بزعمهم» فيلزمهم إِذْ أقاموا الإقرارٌ مقامً ابد في 


- مسألةٌ: وباقراره مرّةً يلزمُ كل ما ذكرنا 


- كناب الإقرار 


بعض المواضع أنْ يقيموه مقامها في كل موضعء فلا يقضوا على 
احا ف ال حَى يق مرتن - وهم لا يفعلون هذاء وقد «قتلَ 

َسْولُ الله يذ اليُودئ النِي قدلٍ َه بإقرار غير مردّده 
والقتلٌ أعظمٌ الحدودٍ وباللّه تعالى التوفيق. 


6- مسألة: وإقرارٌ ريض في مرض موته» وفي 
مرض أفاق منه لوارث ولغير وارث - نافذٌ من راس المال كإقرار 
الصّحيح ولا فرق. 

روينا من طريق عبار الاق أخبرنا يعض أصحابنا غعن 
اللي بن سعلو عن نافع مول ابن عمرٌ عن ابن عمرٌ قالَ: : إذا أقرٌ 
المريض في مرضه بدين لرجل فإنه جائرٌ - فعمُ ابن عمرَ ول 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن ليشو عن 
طاووس قالَ: إذا أقرٌ لوارش بدين جارٌ - يعني في المرض. 

وبه إلى ابن عليّة عن عامر الأحول قالَ: سثل الحسن عن 
فقال: أحملها إيّاه ولا أتحمّلها عن 


ومن طريق ابن أبي شي أبرنا زيذ . 0ه 
0 


عن جعفر -هر بن برقا - عن ميمون هون مهراق - إذا و 
بدين في مرضوء فارى أن يجودٌ عليه؛ لأنه لؤْأقربه ‏ وهر 
صحيح - جازٌ وأصدق ما يكونُ عند موته ‏ وهذا هوّقول 
الشافعي, وأبي سليمات. وأصحابهما. 

وقالت طائفةٌ: لا يود إقرارٌ المريض أضصلا: 
ابن جريج. عن عطاء قالَ: لا يجوز إقرار المريض بالدين. 

وهو قول. ياسين الرْيَاتٍ إلا أنه قال: هو من الثلث. 
وق قسّمت طائفة: 

كما روينا عن شريح أنه كان يحيرُ اعستراف المريضن عند 
موته بالدين لغير الوارث» ولا يجيزه للوارث إلا ببينة. 

وهو قولٌ إبراهيم» وابن أذينة - صم ذلك عنهما. 

وروّيناه أيضاً عن الحكمء والشعى. 

وهو قولٌ أبي حنيفة - إلا أن دين الصّحَّةٍ عنده مقدمٌ 
على دين المرض. واتفقوا على أن إقرارٌ الصّحيح للوارث ولغيرٍ 
الوارث بالدين جائرٌ من رأس المال - كان له ولد أو لم يكن. 


١ه-‏ كِتَابْ الإقرَار 


وقال مالكٌ. وأبو حنيفة: إن أقرٌ المريضصٌ لوارث فافاق 
من مرضه فهو لازم له من رأس ماله. واختلف عن مالك في 
ذلك إِنْ مات من ذلك المرض فرواية ابن القاسم عنة: أنه لا يحوذ 
ذلك الإقرار. 

وروى أبو قرّة عن مالك: لا يجورُ إلا في الشّيء اليسير 
الْذي يرى أنه لا يؤثْرُ به لتفاهته.. 

وروي عن مالك أيضا: أنه إن أقرٌ لوارث بإربه لم ير 
إقراره له فإِنْ أقرٌ لوارث عاق جارٌ إقراره له كالأجني. 

وقال في إقراره لزوجته بدين أو مهر: فإنه إن كان له ولد 
من غيرها ولم يعرف له انقطاعٌ إلى الرُوجِ ولا ميل إليها فإقراره 
ها جائرٌ من رأس المال» إن عرف له ميل إليها - وكان بينه وبينَ 
ولده من غيرها تفاقم - لم يجِزْ إقراره لها 

قال: وليسَ سائرٌ الورثةٍ في ذلك كالرُوجةٍ؛ لأنه لا ينهم في 
الزُوجِةٍ إذا لم يكن له إليها ميل أن يصرف ماله عن ولده إليهساء 
قالَ: فإنْ ورثه بنون أو إخوة لم يج إقراره لبعضهمٌ دون بعض في 
مرضو فإنْ لم يتركُ إلا ابن وعصبة» فأقرٌ لبعض العصبةٍ جَارٌ 
ذلك. 

وقال: ولا يجورُ إقراره لصديقه الملاطف إذا ورثه أبواه أو 
عصبتة» فإِنْ ورثه ولد أو ولد ولدٍ: جارٌ إقراره لهُ. 

قال أبو محمّدٍ: هذه أقوالٌ مبيّة ‏ بلا خلافم ‏ على 
الظنون الرائغةِ وعلى التهمةٍ الفاسدةٍ وقد قالَ رسولٌ اللّه #الذ: 
يكم وَالظْنَ قن الظْنْ أَكُذَبُْ الخلِيث». 

وقال اللّه تعالى: «إن يََبعُونَ إلا الظَنّْ وإ 

مِن لق شَيتاً». 

وكل هذه الأقوال لا تحفظ عن أحلر قبلة. ولا يخلو إقرار 
ميض عندهم إذا اتهموه فيه من أن يكون عندهمْ هبةً أو يكون 
وصية: : فإن كان هبة؛ فلبةٌ عندهمْ لبعض الورئةٍ دون بعض 
جائزة من رأس المال وما جاءً قط فرق بين هبةٍ مريض ولا هبةٍ 


وَإِنْ الظَنْ لا يعني 


صحيح. 
وإن كان وصيّة: فوصيّة الصحيح. والمريض» سواء لا تجورٌ 
إلا من الل فظهر أن 5 تفريقهم فاسذ. 


فإن ذكروا حديث عتق الس الأعبد وإقراعٌ النيي غز 
بينهم» فاعتق اثنين وأرقٌ أربعة» فليسَ هذا من الإقرار في شيء 
أصلا - والإقرارٌ إنما هرَ إخبارٌ بح ذكره - وليسَ عطيّةٌ اصلاء 
ولا وصيّة - وحديث السسبّةٍ الأعيد سنذكره إِنْ شاءً الله تعالى في * 
العتق ' بإسناده مبيّنا وباللّه تعالى التوفيق 


- مسألةٌ: ومن قالَ: هذا الشيءٌ - لشيء في يده 


١1١55 


"8٠‏ مسألةٌ: ومن قالَ: هذا الشيء - لشيء في 
يده - كان لفلان» ووهبه لي» أو قال: باعه مني: صدق؛ ول يقضص 
عليه بشيء؛ لما ذكرنا قبل ولآن الأموال» والأملالك بلا شك 
متتقلةٌ من يد إلى يد: هذا أمرٌ تعلمه يقيناً. فلو قضي عليه ببعضص 
إقراره هنا دون سائره لوجب إخراجٌ جميع أملاك الناس عن 
أيديهم: أو أكثرها؛ لأنك لا تشكُ في الدورء والأرضين» والثياب 
امجلوبة والعييديه والذواب: أنها كانت قبل من هي بيده لغيره بلا 
شك إِنْ أمكنَ في بعض ذلك أن ينتجه فإِنٌ الأمْ وم الم - بلا 
شك - كانت لغيرو. 

وكذلك الرّريعة مما بيده تا ينبت - فظهرَ فسادٌ هذا القول 

فإنا قامت بين في شيء تا بيده تا أقر به أو تا لم يقر به: 
أله كان لغيره قضى به لذلك الغير حيتي وم يصدق على انتقسال 
اام بلح لكيه 10 عررهذا مكل قْ علي 


مسألة: ومن قال: لفلان عندي مائةٌ ديدار 
دِينُ ولي عنده ماثةً قفيز قم أو قال: إلا ماثة فيز تمرء أو نحو 
ذللك» أو إلا جارية - ولا بنةَ عليه بشيء ولا لله و م القمح 
الذي ادّعاهُ فإِنْ ساوى الائة الدينارٌ التي أ بهاء أو ساوى أكثر: 
فلا شيء عليه - وَإِنْ ساوى أقلٌ: قضيّ بالفضل فقط لذي أقرٌ 
لَه 

برهاث ذلك: أنه لم يقر له قط إقراراً تامّأء بلْ وصله بما 
أبطل به أوَلَ كلامي» فلم يثبت له قط على نفسه شيئا. 

ولو جا أن يؤخذ ببعض كلامه دون بعض لوجب أن 
يقتلّ من قال: لا إله إلا اللهُ؛ لذ نصف كلامه إذا انفرد: كفن 
صحيح - وهو قوله ' لا إله ' فيقال لهُ: كفرت» ثم ندمت. 

وهو قولُ فاسدٌ جد ولوجب أيضاً أنْ يبطلّ الاستثناء كله 
كثل هذا؛ لأنه إبطالٌ لما أثبنه بأوّل كلامه قبل أنْ يستيَ ما 
استثنى . 

وقد قال قومٌ: إنما يجورُ الاسثناءُ من نوع ما قبله لا من 
نوع غيرو. 

قال أبو محمّار: وهذا باطلٌ لأن اللّهِ تعالى يقولٌ: «إِنْي لا 


اف لديئ الَو إلا م طل. 


وقال تعالى: «مَسَجَدَ اللائكة كلهم أجْمَعُونَ إلا إنليسَ» 
فاستثنى إبليس من الملائكةٍ وليس منهمء بل من الجن الذينَ 
ينسلون, والملائكة لا تسلء واستنى تعالى: #مَنْ ظلمَ»# من 


ه١١ ٠‏ - مسألةً: ومن قالَ: لفلان عندي مالةٌ دينار ١ه-‏ كناب الإقرار 
المرسلينَ» وليسوا من أهل صفتهم» وقال الشّاعرٌ: وبلدة ليس بها 
أئيسُ إلا اليعافيرٌ وإلا العيسس وليس ' اليعافيرٌ' و العيس' من" 

الأنيس ' وقد استئناهم الشاعرٌ العربي الفصيح. 


9ه- كنَابْ اللُقَطةٍ وَالصضالَةٍ وَالآبق 
ا 2 00 قل ااكيةه 
؟ه- كتاب اللقطة وَالضالة والآبق 


اجي ار ار لجرت التتؤؤار الصّلح 
مدفوناً أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه من ضرب مده 
الإسلام - أو وجد مألا ل مقط - أي مال كان: فيكو لقطة 
وفرض عليه أخذه. وأنْ يشهدَ عليه عدلا واحداً فأكثرء ثم يعرفه 
ولا يأني بعلامته» لكنّ تعريفه هو أن يقول في الجامع الذي يرجو 
وجودٌ صاحبه فيها أو لا يرجو: من ضاعٌ له مال فليخيرٌ بعلامتي 
فلا يزالُ كذللك سنة قمريّة» فإن جاة من يقيمٌ عليسه ببة؛ أو من 


أو صحراءً في أرض 


يصف عفاصه ويصدّق في صفته» ويصفف وعاءه ويصدق فيو 
ويصف رباطه ويصدق فيهِ» ويعرفٌ عدده ويصدّق فيه» أو يعرف 
ما كانَ له من هذا. 

أما العددٌء والوعاء» إن كان لا عفاص له ولا وكاء» أو 
العددٌ إنْ كان متثوراً في غير وعاء: دفعها إليه - كانت له بينة أو لم 
تكن. ويح الواجدُ على دفعه إليُه ولا ضمانَ عليه بعد ذلك. 

ول جاء من يثبته بين فإن لم يات أحدّ يصدق في صفته بما 
ذكرنا ولا بين فهر عند تمام الس مال من مال الواجاد - غتيّاً كان 
أو فقياً يفعلٌ فيه ما شاة؛ ويورث عنة» إلا أله متى قدمّ من يقيمٌ 
فيه بين أو يصفتُ شيئاً ما ذكرنا فيصدقٌ ضمنه له - إِنْ كان حي 
أو ضمنه له الورثة - إِنْ كان الواجدٌ له ميّناً. 

فإن كان ما وجدَ شيئاً.واحداً كدينار واحلبه أو درهم 
واحء أو لؤلؤةَ واحدةء أو ثوبي واحلر» أو أي شيء كان كذلك 
لا رباط ل ولا وعاءء ولا عفاص: فهرٌ لذي يجده من حين يجده 
ويعرفه أبداً طول حيات» فإنْ جاءً من يقيمٌ عليه بين قط: ضمنه له 
فقط ‏ هو أو ورثته بعده - وإلا فهوّ له أو لورثته يفعل فيه ما 
شاءً من ب بيع أو غيره. 

وكذ للك ورقكة بده وله يرق ها افوا قد 

فإنأ كان ذلك في حرم مكة حرسها الله تعالى» أو في رفقةٍ 
قوم ناهضين إلى العمرة أو الحج: عرّفَ أبداء ول يل له تملكة» بل 
يكونٌ موقوفا - فإنْ يعس ببقين عن معرفةٍ صاحبه فهو في جميع 
مصالح المسلمين. 

0 


رقا ال ب ار 0 - هو ابن 


- مسألةً: من وجد مالا في قرية - 


١١م5‎ 


أبي كثير - أخبرني أبو سلمة دحوابن عد الرعن بز توق 
أخبرني أبو هريرة قال:«خَطَبَ رَسُولُ الله تر عَام فح مَك 
َقَالَ: إن الله حَبِسَ عَنْ مَعة اليل وَسَلْط عَلَيَِا َي وَالْمُؤْنِينَ 
ألا الم َل لأحَدٍ قَلِي» ولا نَل لأحَد بَمْدِيء ألا وَإِنهَا 
حلت لي ساعَةَ ين النْهَارء ألا وَنَْا سَاعَتِي هَل حَرَا لا يخبط 
شوْكُهًاء وَلا يُمْضَدُ شَجَرُهَا وَل يَلتَقِط سَاقِطَتَهَا إلا مُْشِدُ». 

قال أبو محمّدٍ: مكهٌ هي الحرمٌ كلّه فقطء وهي ذاتُ 
الحرمة المذكورة» لا ما عدا الحرم بلا خلافي. 
عن ابن عبّاسٍ عن النَي ل أيضا. 

ومن طريق مسلم أخبرني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشيجٌ عن 
يجنى بن عبار الرحمن بسن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمانٌ 
التيمي: أن رسول الله يذ «نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاج). 

قال أبو محمّدٍ: الحج في اللَغةٍ هرّ القصد» ومنه سمّيت 
الحجّةُ محجَة فالقاصدُ من بيه إلى الحيجٌ أو العمرةٍ هر فاعل 
للقصد الذي هو الحج إلى أن يتم جميعَ أعمال حجّه أو عمرته 
لقول رسول الله لي : حلت العمرَة في ي الج إِلَى ْم الاق 
فإذا تت فليسَ حاج لكنه كان حاج وقذ حي - وبالأّه تعالل 
التوفيق. 

وروينا هذا عن عمرٌ بن الخطابي» وابن المسيبه. 

رؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا الأسودٌ بن 
شيبان عن أبي نوفل - هو ابن أبي عقرب - عن أبيه أنه أاصاب 
بدرة بالموسم على عهاد عمرٌ بن الخطّابٍ فعرّفها فلم يعرفها أحذ 
فأنى بها عمرٌ عند النفر وقال لهُ: قد عرّفتها فأغنها عني قالَ: ما 
أنا بفاعل قال: يا أميرٌ المؤمنينَ فما تأمرني؟. 

قال: أمسكها حتى توا بها الموسمٌ قابلا ففعلَ» فعرّفها 
فلم يعرفها أحذء فأتى بها عمرٌ فأخبرة: أنه قد وافاه بها كما أمرة» 
وعرّفها فلم يعرفها أحدء وقال لهُ: أغنها عني. 

قال له عمرٌ: ما أنا بفاعل» ولكنْ إِنْ شئت أخبرتك 
بالمخرج منهاء أو سبيلها: إِنْ شئت تصدّقت بهاء فإن جاءً صاحبها 
خيّرتة» فإن اختارَ المالّ رددت عليه المال» وكانّ الأجرٌ لك,. وإن 
اختارٌ الأجرّ كان لك نيتتك فهذا فعلٌ عمرٌ في لقطةٍ الموسم. وفعلٌ 
في لقطةٍ غير ال موسم 

ما رويناه من طريق عباو الاق عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيلٌ بن أميّة أن معاوية بن عب الله بن بدر الجهيم أخيرة» أن 
أباه عبدَ اللّه - قال إسماعيل: وقد سمعت أن له صحبةً - أقبِلَ 


ورؤيناه ايضاً 


ا ١١‏ 
من السام فوجدَ صرَّةٌ فيها ذهب مائةٌ فأخذهاء فجاءً بها إلى عمرٌ 
بن الخطّاب؛ فقالَ له عمر: انشدها الآنَ على باب المسجدٍ ثلائة 
آيَام؛ ثم عرّفها سند فإن اعترفت» وإلا فهيَّ لكء قالَ: فعلت فلم 
تعرف» فقسّمتها بين امرأتين لي. 

ومن طريق الحجَاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة 
قالَ: كنت أطوفُ بالبيتو فوطئت على ذهبهه أو فضّةٍ فلمْ 
آخذةٌ فذكرت ذلك لسعيد بن اليبو فقالَ: بس ما صنعت» 
كان ينبغي لك أنْ تأخذه تعرّفه سنق فإنْ جاء صاحبه رددته إلِيده 
وإلا تصدّقت به على ذي فاقةٍ مُنْ لا تعول. 

وقال في لقطة غير الحرم: 

ما رؤيناه من طريق عبد الرَزاق عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيل بن أمية: أن زيد بنَ الأخنس الخزاعيًٍ أخبره أنّه قال 
لسعيلو بن المسيّب: وجدت لقطةً أفأتصدَق بها؟ قالَ: لا تؤجرٌ 
أنتَ ولا صاحبهاء قلت: أفأدفعها إلى الأمراء؟ قال: إذاً يأكلونها 
أكلا سريعاً قلت: وكيف تأمرني؟ قال: عرّفها سن فإن اعترفت 
وإلا فهي لك كمالك فهذا سعيد بنْ المسب يقول: بإيجاب أخل 
اللْقطةٍ ولا ب ويراها بعد الحول قذ صارت من مال اللتقط إلا 
لقطة مكة. 


وقولنا ني لقطةٍ مكة هرّ قولُ عبد الرمن بن مهدي» وأبي 


أخبرنا بذلك أحمدُ بن محمد بن الجسور قال: أخبرنا محمد 
بن عيسى بن رفاعة أخبرنا علي' بن عبار العزيز ز أخيرنا أبو عبيدر 
عن عبد الرّحمن بن مهدي بذلك - وعن أبي عبياٍ من قوله. 
وأما ما عدا لقطة الحرم. والحاج: 


فلما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا مسدَدٌ أخيرنا خالدٌ 


- هو الحذاءُ - عن أبي العلاء - هو يزيد بن عبد الله بن الشَخْيرٍ 


0 عفرا ا بن لتخي 0 
عل ار عذله ولا يكم لاض فط وج ماه 
دما علي إلا فَهُرَ مَالَ الله عر وَجَلَ يُؤتِيه مَنْ شناء». 
ورويناه من طريق هشيم عن خالدٍ الحذّاء بإسناده فقالَ: 
سهد ذْوَيْ عَذْل». 
قال أبو محمّدٍ: وزادَ مسدَّدٌ كما ذكرنا ولِيسَ شكاء ولا 
يجورٌ أن يحملٌ شيء ما روي عن الن تل على أنه شلك إلا 


ومن طريق حمّادٍ عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيدٍ 


-١89 .‏ مسألةٌ: من وجد مالا في قرية - أو مدينة 


ه- كِنَابْ اللْقَطَةَ وَالصيَالة والآبق 


بن خالد الجهئ أن رسول الله يز «سْيْلَ عَن اللُقَطَةِ فَقَالَ: 
فرك عنام ا وعقكا زرق ات ةعزن عاذ ماع درننا 
فَادْفَنََا ليه وَإلا مَهِيّ لَّكَ». " ١‏ 

ومن طريق مسلم حدثني أبو الطَاهرٍ أحَدُ بن عمرو بن 
السَرِجٍ أخبرنا ابن وهب أخبرنا الضّحَالكُ بن عئمان عن ابي 
النضر - هوّ مولى عمرٌ بن عبياء الله - عن بسر بن سعياو عن زياد 
بن خالا الجهني قال: هيل رَسسُولُ اللَّهِ لذ عن : اللْقَطَقٍَ فَقَالَ: 
عَرفهَا سن إن لَمْ ترف فَاعْرفْ عِقَاصّهًا َوِكَاَمَاه نَم كلها 
فَإِنْ جَاءَ صَاحِيْهًا فَأَدُهَا إِلَيو). 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة أخيرنا سلمة بن كهيل عن 
سويد بن غفلة أن أب بنّ كعبي قال لهُ: أنه سأل الن ييا عن 
اللقطق فقالَ له رسولٌ الله عار: «اعرف عَدَدَهَا وَوكَائَمَاء 
وَوعَامَمَاء نم اسَْيِعْ بهَاء فَِنْ جا صَاحِهًا فَمَرَفَ عَدَدَهَا 
وَوكَاءَهَا وَوعَاءَهَا فَأَعْطًِا إيّاهِ وَإلا فَهِيَ لَكَ». 

وأمَا الشّيءٌ الواحدٌ الذي لا وكاءً لهُ ولا عفاص؛ ولا 
وعاءً فلأنٌ رسول اللّه يذ إنما أمرّ بتعريفب السّنةٍ فيما له عدتٌ 
وعفاص» ووكاء؛ أو بعض هذه. 

فَأمًا ما لا عفاص لهُ ولا وعاءَء ولا وكاء» ولا عددّ: فهوّ 
خارج من هذا الخبره وحكمه في حديث عياض بن حمار: فحكمه 
أن ينشد ذلك أبداً لقوله عليه السلام الا يم ولا يعيب ولقوله 
سي و 

:أرؤينا من طريق أجل بن تعيب 
بن الى أخبرنا عبد العزيز 16 امن > 
بن الفضل عن سلمة بن كهيل قال: كان 
سويد بن غفلة وزية بن صوحانٌ وثالث معهمًا في سفر فوجاة 
اعدن هو سرية يلاعك رط تاغنة ققال لداضاحياة! 
آلقه فقال: أستمتع به فإن جاءً صاحبه أديته إليه خيرٌ من أنْ تأكله 
السّباعٌ - فلقيّ أب بنَ كعبي فذكرٌ ذلك له فقالَ: أصبت وأخطآ 
- ففي هذا أن أب بِنَ كعبي رأى وجوب أخل اللقطة. 


الماجشون ا 


قال أبو محمّدٍ: فيما ذكرنا اختلافٌ» فمنْ ذلك أنّ قوماً 
قالوا: لا تؤخذ اللقطة أصلاء وقالَ آخروث: مباحٌ أخذها وتركها 
مباح. 

ما من نهى عن أخذها فلما ذكرنا آنفاً. وكما روّينا عن 
ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة أن الوليد بن 
سعد حدثه قال: كنت مع ابن عمرٌ فرأيت ديناراً فذهبت لآخذه 
فضرب ابن عمرٌ يدي وقالَ: ما لك وله اتركة. 


9ه- كناب اللْقَطَةٍ وَالصالة والآبق 


- مسألةٌ: من وجد مالا في قرية - 


أو مدينة 11148 


ومن طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس 
لا ترفع اللّقطة لست منها في شيء؛ تركها خيرٌ من أخذها. 

ومن طريق سفيان الثوري عن إبراهيمٌ بن عبد الأعلى 
سئلَ سعيدٌ بن جبير عن الفاكهةٍ توجدٌ في الطريق. 

قال: لا تؤكل إلا بإذن ريّها. 

وعن الربي بن خيثم أنه كره أخذ اللقطةٍ. 

وعن شريح أنّه مر بدرهم فتركة. 

وقال أبو حنيفة وماللك: كلا الأمرين مباح» والأفضلٌ 
أخذها. 

وقالَ الشافعي مرة: أخذها أفضلٌ - ومرّة قالَ: الورعٌ 
تركها. 

قال أبو محمّد: أَمَا من أباح كلا الأمرين فما نعلمٌ له 
حجّةٌ أصلاء فإنْ حملوا أمره عليه السلام بأخذها على الندبي. 

قيلّ فم: فاحملوا أمره بتعريفها على الدب ولا فرق. 

إن قالوا: أموال الناس عحرّمة. 

قلنا: وإضاعتها محرّمة ولا فرق. 

وأمَا من منع من أخذهاء فإنهم احتجّوا بقول رسول الله 
لكز: «إن دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ فقلنا لهم: نعمء وما 
أمرناه باستحلالها أصلاء لكنْ أمرناه بالممترض عليه من حفظها 
ورك إضاعتها الحرّمةٍ عليه ثم جعلناها له حيث جعلها له الذي 
حرم أموالنا علينا إلا بما أباحها لناء لا يجوز ترك شيء من أواره 
يلي فهر أولى بنا من أنفسناء وقد كفرٌ من وجد في نفسه حرجاً ما 

واحتجّوا أيضاً بحديث لمنذر بن جربر عن أبيه عن النيّ 
ل «لا يوي الغثالة إلا ضّااً ويحديث أبي مسلم الجرمي - 
أو الحرمي - عن الجارود عن الني يي قال: «ضلَة انيم حَرْقٌ 
النار». 

وهذان خبران لا يصحّان؛ لآنْ المنذرَ بنَ جريرء وأبا مسلم 
الخرني أو الحرمي - غير معروفين» لكن ضَالَةٌ التلخ حرق 
الثاره قذ صم من طريق أخرى وهذا لفظ حمل فسّره سائرٌ 


الآثار - وهو خيرٌ: 
رويناه من طريق حمادٍ بن سلمة عن حميار ميلو غن الحسن عن 
مطرّفي بن عبد الله ب بن الشَخيرٍ عن أبيه أله سال رسول الل تا 


عن ضوالٌ الوبل» فقالٌ عليه السلام: اضَالَةٌ الْمْلِم حَرق الشاره 
وهم أوَلُ تالف فأمروا باغلا ضوالة الإبل» تالز صبكا كنات 


هم فيهما حجّة؛ لأن إيواءً الضَالّةِ بخلافي ما أمرّبه الي 0 
حرق الثاره وضلالٌ بلا شك» وما أمرناه قط بإيوائه. مطلقاء لكنّ 
بتعريفها وضمانها في الأبد» وقد جد بهذا ديت أعسن معن 
حديثهم: 

كما روينا من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث 
عن بكر بن سوادة عن أسي سام الجيشاني' عمن زياد بن خخاللد 
الجهني عن رسول الله يك أنه قال: «مَنْ أَخَذ لَقَطَهَ فَهُوَ ضَّادُ مَا 


َم يُعَرفهَاه. 

ومنها مذة التعريفب. 

وفدْ روينا عن عمرّ #ه التعريف ثلاثة آيَام على باب 
المسجدء ثم سنة. 


وبه يقول اللّيث بنُ سعد. ويجتج لهذا القول بما روّيئا من 
طريق أحمد بن شعيب شعيبو أخبرنا يزيدٌ بن محمد بن عبد الصّمدٍ 
أخبرنا على , يخا اعرنالرت هو أبن سعار - حدثي من 
أرضى عن إسماعيل , بن أميّة عن ريبعة بن أبي عبد الرّحمن عبن 
عبل الله بن يزيد مولى امنبعش عن رجل من أصحابه رسول الله 
تلظ عن الب تي أنّه قال - وقذ سكل عن الضالَة: «اغرفْ 
ِفَاصها ونان عرفا ةم على باب المنجب إن بجا 
صَّاحِبْها ادها لَه َإِنْ لم يَأ فعَرفهًا سّنة» فإنْ جَاءَ صَاحِبا 
ولا مَُأنَكَ يهّاه. 

رحا ديت تجائلة9 و للك 1 ينه ان اعد عند وقد 
يرضى الفاضلُ من لا يرضىء هذا سفيانٌ الشوري يقول: لم أرَ 
أصدق من جابر الجعفي - وجابرٌ مشهورٌ بالكذبو. 

م هو خطاً؛ لأنه قال فيه: عن عبد الله بن يزيد وإنما هو 
عن يزيد لا عن عبلو الله بن يزيد. ووجه آخرٌ: 

كما روينا من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا يحى بن سعيار 
- هرّ الأنصاري - عن معاوية بن عبد الله بن بدر قال: وجذدّ 
بي في مبرك بعير ماثة دنار فسأل عمرٌ بسن الخطّاب عن ذلاك» 
فقا له: عرّفها عاما فعرّفها عام فلم يجاذ لما عارفاً؟ فقالَ له 
عمرٌ: عرّفها ثلاثة أعوامء فلم يد لها عارفاء فقالٌ له عمرٌ: هي 
لك. ويحتج هذا. 

ما روبناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن 
قدامة أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد 
بن غفلة قالَ: قال لي ابي بن كعبر: «لَقَطْتْ صر فيا انه ديار 
َأَيَتْ بِهَا رَسُولَ اللّهِ يغ َقَالَ: عَرفَهنَا حلا مَعَرفها خلا 
َقْلْتْ: يا رَسُولَ اللّهِ قد عَرَقْتَهًا حَوْلا قَقَالَ: عَرَفْهَا سن أخرَّى 
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عَرْقََا سن أخرَى ثم قلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَرتَهَا سَنَه فقَالَ: 
عَرَفَا سن أخرَى فَعَرفتُهَا َه أخرى ثم أنه عليه السلام 
بذَلِك» فَقَالَ: انتَِع بها وَاعْرفْ وكاءَمًا وَخِرْقتَهَا وَاخص عَدَدَهَا 


فَإِنْ جا صَاحِبّهًا؛ قال جرير: م أحفظ ما بعد هذا. وهكدًا:. 


رؤيناه من طريق زياد ب بن أبي أنيسة؛ وعبيد اللّه بن عمرٌ 
لكين كلاهما عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن ابي 
بن كعب عن الى ل. 

قال أبو محمّدٍ: هذا حديث ظاهره صحّة السّنفٍ إلا أن 
لج بن كهيل أخطاً فيه بلا شك؟؛ لأننا: 

روّيئاه من طريق حمَادٍ بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن 
سويد بن غفلة عن أبي' بن كعبو عن التي م فقال فيه فلم 
أجذ لها عارفاً عامين أو ثلاثة. 

اوروّينا من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عسن 
عبلو الله بن الفضل عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن 
أب بن كعبو عن الي ع فقال فيو: عرفا عام قال: فعرّفتهاء 
فلغ بكار ده فرجسيج فقال: «عَرْفْهَا عَاما مَرتيِنِ أو ثلائأ» فهذا 
فلاح ولتي كيل 


وف 


ودر 

ا ل قال: حذئني أو 3 
ا سر لله قن عزلها حزلا. َه َم م 
قن ها ولا أذ قر »دك يقي لخدي قال 
شعبة: : فلقيته بعد ذلك بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حول 
واحدٌ فهذا تصريح من سلمة بن كهيل بالشّك والشريعة لا 
تؤخذ بالشّك. 

ورؤيناه ايضاً من طريق مسلم حدثني عبد الرمن بن 
5 لاب لسرباقندا لحرت 
قال شعبةٌ: لمعنه عدا ير 1 ها انا ولفا 

فصح أن سلمة بنّ كهيل تبّتَ واستذكرّء فثبت على عام 
واحيه بعد أن شلك فصحٌ أنه وهم شم استذكرٌ فشك ثم 
استذكرٌ فتن وثبت وجوبُ تعريفب العام وبطلّ تغريفُ ما زادَ 
- والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


قال أبو محمّاءٍ: وههنا أثران آخران - أحدهما: 


7- مسألةٌ: من وجد مالا في قرية - 


أو مدينةٍ 7ه- كِتَابْ اللقَطَةِوَالضَالَةٍ والآبق 


رويناه من طريق عبد الرَؤّاق عن أبي بكر - هو ابن أبي 
ميسر' ة - عن شرياك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الخدري «أن علج إلى رَسُول الله دنار وده في 
السوق َال النبي ليذ عر إنه ثاثا مَل قَلَمْ يجلا أحَدا يِف 
قال لَه لبي تنظ : كله فَذَكَرَ ليث كله - وَفِي آخيره فَجَعَلَ 
أجَلَ الدينار وشيهه مَلامةٌ يام لمذا الحديثي. 

قال أبو محمّد: لا ندري من كلام من هذه رياد وهذا 
خبرٌ سوء لأنْه من طريق ابن أبي سبرة وهر مشهورٌ بوضع 
الحديث والكذبيه عن شريك وهرّ مدلّس يدس المتكرات عمن 
الضعفاء إلى الثقات. 


وروتي من طريق إسرائيل عن عمرّ بن عبار الله بن يعلى 
عن جدّته حكيمةً عن أبيها أن رسول الله يل قال: «مَن التقط 


لَقَطَهَ يَسِيرَةٌ وِرْهَماً أو حَيْلا أو شْينْه ذَلِكَ فَلْيَعرفَه لان ام فَإِنْ 
كَان فَرْقَ لِك ميرف ةيا وهذا لا شيء: إسرائيل ضعيف» 


وعمرٌ ب عبد اللّه مجهول» وحكيبة د انها أنكرٌ وأنكر 


ظلمات بعضها فوق بعض. 

قال أبو محمّدٍ: روّيما عن مالك والشافعي» وأبي 
سليمان. والأوزاعي تعريف اللقطةٍ سنةٌ - وهو القولٌ الظَاهِرٌ 
عن أبي حنيفة وقلا روي عنه خلافة. 

وروي عن عمرّ بن الخطابب أيضاً: تعريفُ اللقطةٍ ثلائة 
0 ءٍ 

وروي أيضاً عنه من طريق شريك عن أبي يعقوب 
العبدق عن ابي شيخ السدوا ع ويل بن وخاز السدي أن 
عمرّ أمرّ أن يعرّفَ قلادة التقطها أربعة اشن :فإ جاة من يعرقها 
وإلا وضعها في بيه المال - فهذه عن عمرّ 5ه خمسة أقوال. 

وروى أبو نعيم عن سفيان الثوريّ من التقط درهماً فإنّه 
يعرّفه أربعة يام وقال اسن بحي وأبو حديفة في روايةٍ هام 
بن عبيد الله اراي عن محمد بن الحسن عنة: أن ما بلغ عشرة 
دراهمَ فصاعداً فإه يعرّفُ سنة. واختلفا فيما كانَ أقل فقالَ 
الحسن بن حي: : يعرّفُ ثلاثة آيام. 


وقالَ أبو حديفة: يعرّفُ على قدر ما يرى الملتقط - وهذه 


آراءٌ فاسدة كما ترى» ومنها: دف اللّقطةٍ إلى من عسرف العفاص» 


والوكاء» والعددّ» والوعاءً فقالَ مالك وأبو سليمان كما قلنا. 

وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: لا يدفعها إليه بذلك» فَإِنْ 
فعلَ ضمنها؛ لأنه قد يسمعٌ صاحبها يصفها فيعرفُ صفتها فيأتي 
بها. 


؟ه- كِتَابْ اللْقَطَة وَالصَالَة والآبق 


واحعجّوا في ذلك بأن رسول الله يذ أوجب البيّنةَ على 
المدّعي واليمينَ على المدّعى عليهء ونهى عن أنْ يعطى أحدّ 
بدعواة. 

وقالَ عليه السلام: «شَاهِدَاكَ أو يُمِينْه لَنِسَ لَك غَيْرُ 
ذلِك».. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله حن والّذي قاله هرّ الذي أمرّ 
بأنْ تعطى اللقطة من عرف العفاص» والوكاءً» والعددّء والوعات 
وليسَ كلامه متعارضاً ولا حكمه متناقضاً ولا يحل ضربُ 
بعضه ببعض» ولا ترك بعضه وأخد بعضء فكلّه حق» وكلّه 
وح من عند الله عرُ وجل وهمْ مجمعون معنا على أن المعى 
عليه إن أقرٌ قضيّ عليه بغير بين فقذ جعلوا للمدّعي شيئاً غيرٌ 
الشاهدين أو يِمينَ المذعى عليه. 

فإِن قالوا: قد صم الحكم بالإقرار. 

قلنا: 

وقد صح دفع اللقطد ةِ بأنْ يصف المدّعي وكاءهاء وعددهاء 
وعفاصها ووعاءهاء ولا فرق» وليس كل الأحكام توجدٌ في حبر 
واحاب ولا تؤخدٌ من خبر واحابه ولكنْ تضمٌ اسن بعضها إلى 
بعض ويؤخد بها كلها. 

ولو أن الحنفيينَ اعترضوا أنفسهمْ بهذه الاعتراضات في 
قبولهم امرأة واحدة في عيوب النساءء والولادةٍ» ولو عارضوا 
أنفسهمٌ بهذا في حكمهم للرُوجين يختلفان في متاع البيت أن ما 
أشبه أن يكون للرّجال كان للرجل معٌ يمين» وما أشبه أنْ يكون 
للنساء كان للمرأةٌ بيمينها بغير بيْنتِهِ ولا يحكمون بذلك في الأخت 
والأخ يختلفان في متاع البيت الذي هما فيدء ول عارضوا أتفسهم 
بهذا الاعتراض في قوهم: إِنْ من ادّعى لقيطاً هوّ وغيره فأتى 
بعلامات في جسده قضي له بد ولا يقضون بذلك فيمن ادّعى 
مع آخرٌ عبداً فأتى أحدهما بعلامات في. جسدو» وفي قوهم: لو أن 
مستأجرٌ الذار تداعى مع صاحب الذار ف جذوع موضوعة في 
الذار وأحد مصراعين في الشار: أن تلك الجذوع إِنْ كانت تشبه 
الجذوع الي في البناء ٠‏ واالصواع القائم كان كن ذلك لصاحب الدار 
بلا بيّعَةِ - وسائرٌ تلك التخاليط الّج لا تعمل : ثم لا يبالوث 
بمعارضةٍ أوامر رسول الله تي بآرائهم الفاسدة. 

وأمًا الشّافعي فإنه قضى في القتيل يوجدُ في ملّةٍ أقوام 
أعداءً له أن المدعينَ بقتله عليه يحلفون حمسن ينا م يقضى لهم 
بالدّيةٍ فأعطاهم بدعواهم. 

فإن قالوا: إن السنةَ جاءت بهذا. 


7- مسألةٌ: من وجد مالا في قرية - 


أو مدينةٍ 'ث6١١‏ 


قلسا هسم والسسّنْةُ جاءت بدفع اللّقطةٍ إلى من عرف 
عفاصهاء ووكاءهاء وعددهاء ووغاءها ‏ ولا فرق. 

وقالوا: قذ قالَ رسولٌ الله تيل «قَإِنْ جَاءَ صَّاحِيّهَا َأَدَمَا 
ليه . 1 

قلنا: نعم وصاحبها هو الذي أمرّ عليه السلام بدفعها إليه 
إذا وصف ما ذكرنا. 

وأا قرهمُ: قد يسمعها متحيّلُ» فيقالٌ للهمّ: وقاذ تكذبٌُ 
الشهودٌ ولا فرق. 

وقالوا: قذ قالَ أبو داود السّجستاني: هذه الرّيادة - فِإِنْ 
عرف عفاصها ووكاءهاء وعددهاء فادفعها إليه: غير محفرظة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شية» ولا يجورٌ أنْ يقال فيما رواه 
الثقَاتُ مسنداً: هذا غيرٌ محفوظ - ولا يعجرٌ أحدٌ عن هذه 
الدّعوى فيما شاءً من السّئن الثُوابت. 

وقذ أخذ الحنفيون بزيادة جاءت في حديث حمادٍ بن سلمة 
في الزكاةٍ - وهي ساقطة غير محفرظة ‏ ولو صمح إسنادها ما 
قلنافيه: غيرٌ محفرظ. وأخذوا مخبر الاستسعاء» وقذ قالَ من هو 
أجل من أبي داود: ولِيسّ الاستسعاءٌ محفوظاً وَإنْما هرّ من كلام 
أبن أبي عروبة. واخذوا بالخبر «مَنْ ملك ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ 
خش وجمهور رُ أصحاب الحديث يقولون: إنه غيرٌ محفوظ. وأخدٌ 
الششافعي في زكاة الفطر باللفظةٍ الي ذكرها من لا يعتُ به «مِمُنْ 
تَعُونُونَ وهيّ بلا شك ساقطةٌ غير حفوظة - ولرْ صحّتْ من 
طريق الإسنادٍ ما استحللنا أن نقولَ فيها: غيرٌ محفوظة. 

ثم نقول: أخطأ أبو داود ني قوله: هي غير محفوظة - بل 
هي محفوظة؛ لأنها لرْ لم يروها إلا حمادُ بن سلمة وحذه لكفى» 
لثقته وإمامته - وكيف وقد وافقه عليها سفيانٌ الثرري عن ربيعة 
عن يزيد مولى انبعش عن زيل بن خالد الجهي عن الني ت. 
وسفيان أيضاً عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبِي بن 
كعب عن الني' يي فبطل قولٌ من قال: هي غيرٌ محفوظةٍ بل هي 
مشهورة محفوظة. 

ومنها تملك اللقطةٍ بعد الحول: 

روّينا قولنا عن عمرٌ بن الخطابيء وغيره: 

كما رؤينا من طريق أحمد بن شعيب 

بن أبي السقر أخبرناأبرأسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بسن 

شعي عن عمروة وعاصم: ابي سفيان بن عبد اللّ عن أبيهما: 
له لتقط عبية فى بها عمر بن الخطاب فأمره أ عرقها حولاء 
ففعل» ثم أخبره فقال: هي لكء إِنّ رسول الله يذ أمرنا بذلكَ» 


شعيب أخيرنا أبو عبيدة 


١أ6١١‏ 
قلت: لا حاجة لي بهاء وأمرّ بها فألقيت في بيه المال. ' 

رلام ل حوس زوه كي 

لب سوال ا ا 
فأخذها فأكلها. 

ا 0 
تعلين» أو عصاء أو يسيراً عن لقاو لجع جه كل فإِن 
كان ودكا فليائدم به ولينشد وإن كان زادا فليأكله ولينشدة فإ 
جاءَ صاحبه فليغرم لهُ. 

وهو قول روي أيضاً عن طاووس» وابن المسيّبيه وجابر 
بن زياد وعطاء في أححد قوليي؛ والشافعي» وأبي سليمان 
وغيرهم. 

وفالت طائفة: يتصدق بهاء فإن عرفت خيرٌ صاحبها بين 
الأجر والفمان. 

روينا ذلك أيضاً: عن عمرٌ وعلي» وابن مسعودء وابن 
عباس» وابن عمرء قنال: لا آمرك أنْ تأكلها وعن طاووس 
أيضاء وعكرمة. 

وهو قول أبي حنيفة؛ والحسن بن حي» وسفيان واحتج 
5 ما روي من طريق لبا أخيرنا خا بن يوسفم أخبرنا 
هريرة قان: ميل رول الله لعن لفقا لائجاا 
الله من التق سيا يمره سق فإ جا صَاحيه ليه يه 
وَإن لمأت فلتصَدَق به فإ جا ليخي بَيْنَ الآخر وَبَيْنَ الي 
لَه 

قال أبو محصد: وهذا لا شيء؛ لأن يوسفت بن خالاب 
وأباة» مجهولان - ثم لو صحٌ لم يكن هم فيه حجَقٌ لأن قول لا 
تل القطةٌ حقئ» ولا تحلٌ قبل التعريفيه وأمره بالصّدقة بها 
مضموم إلى أمره عليه السلام باستنفاقها ويكونها من جملةَ مالي إذْ 
لو صعحٌ هذا لكان بعضُ أمره عليه السلام أولى بالطّاعةٍ من 
بعض» ولا يحل مخالفة شيء من أوامره عليه السلام لآخرٌ منهاء 
بل كلها حنّ واجبٌ استعمالة ونحن لم من واجدها من الصّدقةٍ 
بها إن أراة فيحتج علينا بهذا؟ فطل تعلقهم بهذا الخبر لرْ صح» 
فكيفف وهو لا ب يصحٌ؟ فإن ادّعوا إجماعاً على الصّدقةٍ بها كذبوا: 

لا رؤينا من طريق عباو الرزاق عن ابن جريج أن زيد بن 
الأخنس الخزاعي أخبره أنه قالَ لسعيلد بن المسيب: وتحزائة القظلة 


- مساألةٌ: من وجد مالا في قرية - 


أو مدينةٍ ه- كِتَابُ اللْقطَةٍ وَالصَالةٍ والآبق 


أفأتصدق بها؟ قال: الاتوعرالت ولا صاحبهاء قلت: أفأدفعها 
إلى الأمراء؟ قال: إذاً يأكلونها أكلا سريعاء قلت: فكيفَ تأمرني؟ 
قال: عرّفها سنةً فإن اعترفت» وإلا فهيَ لك. 

والعجبُ أن بعضهم احتيٌ لمذهبه الخطإ في هذا بقول الله 
تعال: طلا تَأَكلُوا أمْرَالَكمْ بتكم بالباطِلِ». 1 

قال علي: احتجاج هذا الجاهل بهذه الآيةٍ في هذا المكان 
دليلٌ على رق دينه؛ إذْ جعلَ ما أمرّ به رسول الله ع باطلاء 
ولو كان له دينٌ لا عارضَ حكمَ رسول الله تي. 

ولؤْ أنه جعلَ هذه المعارضة لقولهم الملعون: أن الغاصبٌ 
لدور المسلمينَ وضياعهم يسكنها ويكريهاء فالكراءً له حلاكٌ» 
للحن موا ا كاه . وقوهم: فسن 

شترى شيئاً شراءً فاسداً فقد ملكه ملكاً فاسداً وأباحوا له 
0 فيما اشترى بالباطل بالوطء؛ والعتق» وسائر أقوالحم 
الخبيئة لكانوا قد وافقوا. 

ثم أعجبُ شيء أمرهمٌ بالصّدقةٍ بهاء فإِن جاءً صاحبها 
ضمّنوا المساكينَ إنْ وجدوهم فعلى أصلهمٌ هرّ أيضاً أكلُ مال 
بالباطل. وأيُ فرق بينَ أنْ يأكلها الواجدٌ وضمانها عليهء ويينَ أن 
يأكلوها المساكينُ وُضمانها عليه فإنْ لم يرجدوا فعليى ول كان 
أحدُ الوجهين أكلّ مال بالباطل فإن الآخرّ أكلٌ مال بالباطل» ولا 
فرق ولشنْ كان أحدهمًا أكلَ مال بحق فإن الآخرّ أكلُ مال 
بالحق. ولا فرق» إذ الفسَمانٌ في العأقبة في كلا الوجهين» ولكتهم 
قوم لا يعقلون. 

واحتجّوا بما ذكرنا قبل أنه لا يصحٌ من ضَالَّةٍ المسلم 
حرق النار» ولا يأوي الضّالّة إلا ضالٌ» ولو صحًا لكانا عليهم 
أعظمَ حَجدًا لأنهمْ يبيحون أخدٌ ضوالٌ الإبلٍ التي فيها ورد النصُُ 
المذكورٌء فاعجبوا لهذه العقول وأعجبُ شيء احتجاجهم ههنا 
برواية خبيثةٍ رواها أبو يوسف عن عبد الملك بن العرزمي عن 
سلمة بن كهيل: أن أبيّ بنَ كعبيء ثم ذكرّ باقي الحديث» وأن 
رول الله يلد قال لهُ: «قَإِنَكَ ذُو حَاجَةٍ إليْهاه. 

قال أب محمّلد: هذا منقطعٌ لأ سلمة لم يدراذ يَأ ثم 
العرزمي ضعيفٌ جداء وأبو يوسفف لا يبعدُ عن فمن أضل تمن 
يردُ ما رواه سفيانُ التُوري» وحمَادُ بن سلمة كلاهما عن سلمة 
بن كهيل عن سويد بن غفلةً عن أبي بن كعبو عن الني تأر 
ويأخد بها روا أبو يوسف المغموزٌ عن العرزميّ الضّعيف عن 
سلمةً عن أبي وهوّ لم يلق أبَا قأء قفي مشل هذا فليعتبر أولو 
الأبصار. 


ه- كِتَابْ اللقَطَةٍوَالضَالةٍ والآبق 


| ثم لو صحّت لهم هذه اياده الي لا تصحُ لما كان هم فيها 
حب لأ ليس فيها إلا إياحةٌ القطة للمحتاج ولسنا نكر هناء 
بل هوّ قولناء وليس فيها منمٌ الغ منها لا بنص ولا بدليل. 

م العجب كله ردم كلهم في هذا المكان نفسه حديثٌ 
علي بن أبي طالب في التقاطه الدينارٌ وإباحةٍ رسول الله يلك له 
استنفاقه بأنْ قالوا هوّ مرسل. 

ورواة شريكٌ - وهو ضعيفٌ - فالمرسل الذي يرويه 
الضعيفُ لا يجوز الأخذ به إذا خالف رأي أبي حنيفة والمرسل 
الذي رواه العرزميٌ - وهر الغايةٌ في العف لا يود تركه إذا 
واف رأي أبي حنيفة: واللّه لتطولن ندامة من هذا سبيله في دينه 
يوم لا يغني الندمٌ عنه شين وما هذه طريقٌ من يدينُ يبوم 
الحسابي لكنه الضَّلالٌ والإضلال - نعوذ باللّه من الخذلان. 

ثم قذ كذبواء بل قاذ روي حديث علي من غير طريق 
شريكي. 

وأسند من طربقي أبي داود أخيرنا جعفرٌ بن مسافر 
التتيسي أخبرنا ابن أبي فديك أخبرنا موسى بِنُ يعقوب المع - 
هر موسى بن يعقوب بن عبد اله بن وهب بن زمعة - عن أبي 
حازم عن سهل بن سعار أخبرة: أن عَلِيَ بن أبي طَالِب وَجَدَ 
ا ا ل 

ِ به إلى فَاطِمّةَ فَأَخيْرّهَاء فَقَالَت لَهُ : اذهب إلى لان التمُودي 
فَخْذْ لَنَا دَقبقا؟ قَدَمَبَ إِلَى اليَهُودِي فائشتر َرَى به دِيقاًء فَقَالَ 
التهودي: أنت حَنُ هذا الذي يَرْعُمُ أله رَسُولُ الله يلذ؟ قَال: 

َعَم قَالَ: فَحذ دياك ولك الدقيئ فَخَرَجَ عَلِيُ حَنّى جا به 
نك اها قا له لقب إلى لان ارفك بينم 
نما َدعب فَرََنَ لير برهم لني جاه به عدت وَنْصبت 
وَحبر» وَأرْسَلَتْ إِلَى النِي' لذ مَجَامَُم؟ قل له لهُ: يا رَمسْولَ 
لله أذكر لكء فإ أنه نا حلالا كلا وَأََلْت معنا من شأنه 53 
َكذاء فَقَالَ عليه السلام كلُوا باسْم اللّى فَأََنُوا ميينَمَاهُمْ 
مَكَائهُم ذا غلامٌ ينشّدُ الله تَعَالَى َالإِسْلام الدّيئَاَ فَأمَرَ رَسُولُ 
لله نز فَدعِيَ له َسَأَلَهِ َقَالَ: سقط ني و في السُوق» فَقَالَ 
رَسُولُ الله ت: يا عَلِيُ اذهب إِلَى الترار َل له إن رسيو اللّه 
تنظ يَقْولُ لَكَ: رسن ! لي بالديئار وَوِرْهَمْكَ عَلَيْ فَأَرْسَلَ بي 
َدَفَمَه رَسُولُ الله تف بلا يَينَه. 

قال أبو محمّد: : هذا خخبر خيرٌ من خيرهمء وهوّ عليه 
السلام؛ وعلي» .وفاطمة وَالحسنٌ والحسينٌ رضي الله عنهم: لا 
تل لهم الصّدقة أغنياءً كانوا أو فقراة. 

وقذ أباحّ في هذا الخبر شراءً الدّقيق بالدينار» فإنما أخذه 


- مسألةٌ: من وجد مالا في قرية - 
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أو مدينة 
ابتاعاًء ثم أهدى إليه اليهوديٌ الدينار. 

وكذلك رهن الدينارٌ في اللّحمٍء والخبرٌُ الصّحِيحٌ يكفي من 
كل هذا. 

روّينا من طريق البخاري أخيرنا محمَدُ بن يوسف أخبرنا 
سفيانُ عن منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرّفي عن أنس بن 
مالك قال: ام وَسُولٌ لله ياي يمر مَطْرُوحَةٍ في الطريق قال 
لا آي أحَاف أن تَكُون من الصّدثة هه فهذا رسول الله 
يك غني لا فقيرٌ بشهادةٍ الله تعالى له إِذْ يقول: 9وَوَجَدَكَ عَائِلا 
َأغَى4 يستحل كل الأقطق وإنما توق أن تكون مسن الصّدقة. 
فقا بعضهم: هذا على تحقيق الصّفةٍ أنها من الصّدقةٍ لأنها لقطة 
- وهذا كلام إنسان عديم عقل وحياء ودين؛ لأنه كلام لا يعقلٌء 
وخلاف لمفهوم لفظ رسول الله يي وكذبٌ مجاهرٌ به باردٌ غث 
- وأعجبُ شيء قولُ بعضهم: قد صم الإجماعٌ على أنَّه لا 
يعطيها غنّاً غير فكانٌ هوّ كذلك. 

قال أبو محمّد: لا شي أسهلُ من الكذب المفضوح عدا 
0 ثم كذبهم إنما هر على اللّه تعالى» وعلى رسوله 

يا وعلى جميع أهل الإسلام وعلى العقول؛ والحسواس» ليت 
شعري متى أجمعٌ معهمْ على هذاء ومنْ أجممَ معهمْ على هذاء 
أبقية الجندل» والكتكث, وأينَ وجدوا هذا الإجماع؟ بل كذبوا في 
ذلك وإذا أدخلت اللَقطة في ملكه بانقضاء الحول الذي عرّفها فيوه 
فإِنْ أعطاها غنياء أو أغنيا» أو قارونٌ ‏ لو وجده حيَّا - أو 
سليمانٌ - رسول الله تك لوْ كان في عصره لكان ذلك مباحاً لا 
شيء من الكراهية فيه. 

وقالوا: قذ شك يحيى بن سعيد في أمر الملتقط بأنْ 
يستنفقهاء ؛ أهرَ من قول يزيد مولى المنبعثء؟ أو من قول رسول الله 
تظ؟ وقطم مره أخرى على أنّه من قول يزيد. 

قلنا: : وقذا أسنده يحبى أيضاً - وهذا كله صحيح فيدة لأنه 
سمعه مرّة مسنداًء وسمعٌ يزيد يقولٌ: من فتياه أيضاً. 

ثم يقول: لك ربيعة م يشك في أنه قولُ رسول الله عند 

وكذلك أيضاً م يشك بسرٌ بن سعيدٍ عن زيد بن خالدٍ 
الجهني عن رسول الله تنا. روى ماللكٌ. وسفيان الور عن 
ربيعة عن يزيد مولى انبعش عن زيل بن خالدٍ عن اللي علظ: 
«ْإِنْ جَاءَ صَاحِيهَا إلا فَشَأَنَكَ بهَاه. 

وروى حَادُ بن سلمة عن ربيعة عن يزياد بن خالا عن 
الب علظ: «فإنْ جَاءَ صَاحِبهًا وإلا فَشَأنَكَ بهاه. 


وروى حمّادُ بن سلمة عن ربيعة عن يزيد عن زيدٍ بن خالا 


“اه ١١‏ 
عن الت عليه السلام: اقَِنْ جاءَ صَّاحيُهَا فَعَرَقََا فَادَْمْهَا َيه وَإلا 

وروى :سَفيانٌ بن عبيئة: أن ربيعة أخبره أن يزيد مولى 
لمنبعش حدئه عن زيدد بن خالد عن الي عليه السلام: «أنه سُوْلَ 
عَن اللّقَطٍََ فَقَالَ: عَرَفُهَا سَنْه فَِن اغْتَرَقَتَ وَإلا فَاخلِطْهَا 

ورؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبدُ العزيزٍ بن 
محمرٍ هوّ الدّراوردي سشمعة زليعة حت عبن ريد مول 
انبعش عن زيل بن خالا عن رسول الله م فذكرٌ الحديث» وفي 
آخره: «َنْ جا ايها فَآَكْهَا َيِه وَإلا فَاصْنْعْ بها مَا تَصْنْعٌ 
بِمَالِك». 

وروا أبوالنضر مول عمرٌ بسن عيبا الله عن بسر بن 
ا رهاس و ل فر غرف مقاسهه ووكاتهد كم 
كلًْا إن جَاءَ اها “ذم ليده 
اللْقَطَةٌ: ل جا صَاحِيَا فُعَرْفْ ؛ عَدَدَهَاء وَوكَاتَمَا 5 
َأَعْطِبًا ليان ولا فَهِي لك». 


وعلى هذا دل حديث عياض بن حمارء وأبي هريرة لا 
مثلَ تلك الملققات المكذوبة من مرسلء ومجهول» ومن لا خير 
فيه. وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد جاءً خبرٌ من طريق لا يزالٌ المخالفونَ يحتجونٌ بها إذا 
وافقتهم: 

روينا من طريق ابن وهبب: أخبرني عمرو بِنْ الحارث عن 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه دأن رَجُلا أنَى ابي عا 
فَقَالَ: َيف تَرَى مَا وُجدَ في الطْرِيق اياك أو فِي القَربةٍ 
الَسْكونَة؟ قال: عرف سن قن جاء َيه فاه ليه وَإلا فشأنك 
به إن جَاء طَِيَايَماً ين الشهرٍ قدا إل وما كَانَ في الطريق 
غير لياه وَفي القرية غيْرَ المسكوئة: َيه وَفِي الركاز: امس ؟. 

وأا نحن فهذه صحيفةٌ لا ناخذ بهاء فهذا حكمٌ اللّقطة من 
غير الحيوان. 

وأمًا الضوال من الحيوان فلها ثلائة أحكام: أما الفَأنُ 
والمعدٌ فقط - كبارها وصغارها - توجدٌ بحيث يخافٌ عليها 
الذئبْ» أو من ياخذها من الناسء ولا حافظ لاء ولا هيّ بقرب 
ماء منها: فهيَ حلالٌ لمن أخذها سواءٌ جاءً صاحبهاء أو لم يمئنْ» 


م١‏ مسألة: من وجد مالا في قرية - 


افبوكة وه موقم 3-3 
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وجدها حي أو مذبوحة» أو مطبوخة أو مأكولة - لا سبيلَ له 
عليها. 

وأمّا الإبلُ القويّةٌ على الرّعي» وورود الماء: فلا يحل لأحارٍ 
أخذهاء وإنّما حكمها: أن تتركَ ولا بد فمنْ أخذها ضمنها - إِنْ 
تلفت عنده بأيّ وجه تلفت - وكان عاصياً بذلك» إلا أنْ يكونٌ 
شيءٌ من كل ما ذكرنا من لقطةٍء أو ضَالَّةٍ يعرّفُ صاحبهاء 
٠‏ فحكمٌ كل ذلك أنْ ترد إليه ولا تعرّفُ في ذلك. 

وأمَا كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوّة بها على ورود 
الماء والرّعي وسائرٌ البقره والخيل» والبغال» والحمير والصّيودٍ 
كلهاء المتملكة والأباق من العبياد والإماء وما اضَلّ صاحبه 
منهاء والغنم الي تكون ضوال بحيث لا يخاف عليها الذَكب» ولا 
إنسانٌ» وغيرٌ ذلك - كلّه - ففرضٌ أخذه وضمّه وتعريفه أبدأء 
فإِنْ ينس من معرفةٍ صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع 
مصالح المسلمينَ - وبالله تعالى التوفيق 

سواءٌ كانَ كل ما ذكرنا ما أهمله صاحبه لضرورق أو 
لخوفب. أو لهزال أو ما ضل ولا فرق. 

برهاث ذلك: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخبرنا قتيبة بن سعيارٍ 
أخبرنا إسماعيلٌ بن جعفر عن ربيعة بن أبي عباد الرحمن عن يزيد 
مول النبعشو عن زيل بن خالد الجهي' أن رسول الله علط سيل 
بعت عَرْفْهَا سَنَة ثم غرف وكَائَمَا وَِفَاصَهَا نُمْ 

منتنيق بها إن جَاء رُهَا دما ليه فقال: يا يَا رَسُولَ اللّه فَضَالَةَ 
2 قال: حدما َإْنْمَا هِيَ لَك أو لأخِيكَ أو لذب قَالَ:يا 
َسُولَ الله فَضَالَةُ الآبل؟ فَعَضِيِبَ عليه السلام حُشّى اخْمَرْتْ 
وَجْننَاه أو احْمَرٌ وَجْهُه وَقَالَ: مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا حِدَاؤُهَا وَسِقَاوُهَا 
حتى يَلَْاهَا رَبهَاه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا إسماعيلٌ بن عبلو اللّه بن أبي 
أويس أخبرنا سليمانُ بنُ بلال عن يحبى بن سعيار الأنصاري عسن 
يزيد مُولى المبعش أنه سمعٌ زد بن خالاو جه يقول: : اسيل 
رَسُولُ الله يل كبْفَ تَرَى في ضَالَةٍ ة العنم؟ فَقَالَ الي تلز 
دما فَإنْمَا مِيَ لَك أو لأخبيك أو للذئب فََالَ: كيف تَرَى في 
ضَالَةٍ الإب؟ قال: دَعْهَ فَإِنّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ترد دُالَاءَ 
ونأك الجر حَى يدها بها فار عليه السلام باخذر ضالةٍ 
الغنم التي يخافُ عليها الذئب أو العادي ويترك الإبلَ التي ترد الماءً 
وتأكلٌ الشّجرٌء وخصّها بذلك دون سائر الّقطات والضّوالٌ فلا 
يحل لأحدٍ خلاف ذلك. 


0ه- كِنَاب اللقَطَةِ وَالصالَةٍ والآبق 


قال أبو محمّد: : وأا ما عرف ربّه فليس ضالَة؛ لأنها ل 
تضل جملة؛ بل هي معروفة وإنما الَالّة ما لت جمد فلم 
يعرفها صاحبها أينَ هي؟ ؟ ولا عرف واجدها من هي؛ وهي هي التي 
أمرّ عليه السلام بنشدها. وبقي حكم الحيوان كله حاشا ما ذكرنا 
موقوفاً على قول الله تعالى: واوا على ال وَالتََوَى» ومن 
البرّ والتقوى إحرارٌ مال المسلم أو الذَمَىّ 

وقالَ رسول اللّه #للذ: بطر رم 
حَرَام؛ فلا يحل لأحد من مال أحدٍ إلا ما أحلّه الله تعلل ورسوله 

روينا من طريقق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهريّ عن 
سعيل بن المسيب قال: كتب عمرٌ بن الخطاب إلى عمّاله لا تضمّوا 
لوال فلقذ كانت الإبل تتناتج هملا وتدردٌ اليياه لا يعرضٌ لها 
أحدٌ حتى يأتي من يعترفها فيأخذهاء حبَّى إذا كان عدمانٌ كتب: 
أنْ ضمّوها وعرفوهاء فإنْ جاءً من يعرفها وإلا فببعوها وضعوا 
أثمانها في بيس المال» فإِنْ جاءً من يعترفها فادفعوا إليها الأثمانٌ. 

ومن طريق ابن وهم أخبرني ا 
بن وردان سالت سال بن عبد اللّه بن عمرّ عن الشّاة تو 
بالأرض التي ليس بها أحدّء فقالَ لي: ييا الك دإ 
عرفت فادفعها إلى من عرفها وإلا فشاتك وشاة الذَئبٍ فكلها. 

ومن طريق دكبع حدثنا سلمة بن وردان قال: سألت سا 
بنَ عبلد الله بن عمرّ عن ضَالَةٍ الإبل؟ فقال: معها سقاؤها 
وحذاؤها دعها إلا أنْ تعرفَ صاحبها فتدفعها إليه. 

ورؤيا من طريقٍ عبد الرّزّاق عن معمر: وسفيان 
الثوريّ كلاهما عن أبي إسحاق السّبيعي عن امرأنه قَالَ: جاءت 
امرأةٌ إل عائشة آم المؤمنينَ فقالت: إني وجدت شاة؛ فقالت: 
اعلفي واحلي وعرفي» ثم عادت إليها ثلاث مرّات» فقالت: 
تريدين أنْ آمرك يذبحها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأأحوص عن زياٍ 
بن جبير: أله سمعٌ ابن عمر يقولُ لرجلٍ سأله عن ضالة وجدها؟ 
فقَالَ له ابثُ عمرٌ: أصلحْ إليها وانشك قال: : فهلْ علي إنْ شريت 
من لبنها؟. 

قال: ما أرى عليك في ذلك. 

وقال أبو حنيفة, وأصحابة: تؤخذ ضَالَّةٌ الإبل كما تؤخدٌ 
غيرها. 

وقال الشافعي: ما كان من الخيلء والبقرء والبغال» قويّاً 
يردُ الما» ويرعى لم يؤخذ قياساً على الإبلء وما كان منها ومن 


5- مسألةٌ: من وجد مالا في قرية - 


١١65 


أو مدينة 


سائر الحيوان لا يمتنع أخل. 

وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: من أخدّ ضَالَّةٌ من الخدم 
فعليه ضمانها إِنْ أكلها. ْ 

وقال” مالك: أمّا ضالَةٌ الغنم فما كان بقربب القرى فلا 
يأكلهاء ولكنْ يضمنها إلى أقرب القرى؛ فيعرّفها هنالك. 

وأا ما كان في الفلوات والمهاميء فإنّه يأكلها أو يأخذهاء 
فإن جاءَ صاحبها فوجدها حي فهرٌ أحقّ بهاء وإِنْ وجدها مأكولة 
فلا شيءً له ولا يضمنها له واجدها الذي أكلها. واختلفَ 
أصغابه فها إذ وجدها ملبوجة ( توكل بعد 

قال: وال قار ون ختداغلها لجع كديا كم 
الغنمء وإن لم يخف عليها السَبعَ فحكمها حكمٌ الإبلٍ يتر ككل 
ذلك ولا يعترضٌ له ولا يؤخذ. 

وأمًا الخيلٌ» والبغال» والحميرٌ» فلتعرف ثم يتصدّق بها. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا تقسيمٌ مالك فخطاة لأنه م يتبع 
النْص» إذْ فرق بينَ أحوال وجود ضَالَةٍ الغدمء وليس في النَصّ 
شيء من ذلك. 

وكذلك تفريقه بِينَ وجود الشّاةٍ صاحبها حيَّةٌ أو مأكولة 
فليسَ في الخبر شيءٌ من ذلك أصلا - لا بنص ولا بدليل ولا 
القياس طرد - ولا قول متقدّم التزمً؛ لأن القياس أن لا يح 
الشّاة لواجدها أصلاء كما لا ييح سائرٌ اللقطات» إلا إن كان 
فقيراً بعد تعريفب عا م - ولا نعلم فروقه هذه عن أحار قبلةٌ ولا 
نا 

وأمَا أبو حنيفة إن خالف أمرّ رسول الله ييز كله جهاراً 
فمنع من الشّاةٍ جملة وأمرّ باخز ضالةٍ الإبل - وق غضب رسول 
الله تلظ من ذلك غضباً احمر له وجهه 

فأمًا هر - يعني أبا حنيفة - فيعذرٌ لجهله بالآثار. 

وأمَا هؤلاء الخاسرون فواللُه مالم عذرٌ بل هم قاذ 
أقدموا على ما أغضب رسول الله 2#[ علانية فحصلوا في جملةٍ 
من قال الله تعال فيهم: «ذبك بِأنهُم ابمُوامَا أسْخَطَ الله 
وَكرِمُوا رضرَانة4 فما أخوفنا عليهمٌ من تمام الآبة لأنث الحجّة قذ 
قامت عليهم. 

فإن قالوا: إن الأموال حسرامٌ على غير أهلهاء وواجبٌ 
حفظهاء فلا ناخد بخلافي ذلك بخبر واحلر. 

قلنا هم: هذ اعرخ بلك لحن يعم كيبا عقر ن 
فأمرتمٌ بإتلافها بالصّدقة بها بعد تعريفي سن فمرّةٌ صارٌ عندكم 


- ونعوذً باللّه من ذلك. 


ه6١١‏ - مسألة: من وجد مالا في 3 


الخيرٌ حجّة ومرّة صارٌ عندكمٌ باطلاء وهر ذلكَ الخبرٌ بعينه فما 
هذا الضّلال. 

وق روّينا همْ عن أمَ المؤمنين» وابن عمرّ: إباحة شرب 
لبن الممّالق وهم لا يقولون بذلك.. 

وأمًا الشتافعي فتقضَ أصله ول ير أخذ الشّاق وأقحمَ في 
حكم الخبر ما ليس في فالحق بالإيل مالم يذكر في النص» وجعل 
ورودً الماء» ورعيّ الشّجر علّة قاس عليهاء » ولا دليلَ له على 
صحّةَ ذلك» وَإنُ الشَاءً لترَدُ الماة» وترعى ما أدركت من الشّجر» 
كما تفعلٌ الإبل وتنم منها ما لم تدركة؛ كما يتنم على الإبل ما 
لا تدركة؛ وإِنُ الذئب ليأكل البعيرٌ كما يأكلٌ الشاة. ولا منعة عند 
البعير منه» وإِنّما بمتنمُ منه البقرٌ فقط - هذا أمر معلومٌ بالمشاهدة. 

وقالوا: قولٌ النيّ تنيز «مِيّ لَك أو لأخباك أو للذئب» 
ليس تمليكاً للذّئبيه فكذلك ليس تمليكاً للواجبء فقلنا: هذا باطلٌ 
من قولكم» » لأن الذئبَ 00 يملكُ» والواجدٌُ مخاطبٌ» 
والذّئبُ ليس مخاطباً وقد أمرّ الواجدُ بأخذهاء فزيادتكمْ كاذبةٌ 
مردودة عليكمْ - وباللّه تعال التوفيق 

فظهرَ سقوط هذه الأقوال كلّها بتيقن, وأ كل واحدٍ منهم 
أخد يبعض الخبر وجعله حجّة وتركٌ بعضه ول يره حجّة. 
واختلفوا في ذلك: فأخذ هذا ما ترك هذاء وترك هذا ما أذ 
الآخرٌ وهذا ما لا طريقّ للصّواب إليه أصلا ‏ وباللّهِ تعالى 


ولن كان الخ حجّةٌ في موضع فَإنّه لحجَة في كل ما فيه 
إلا أن تأنيّ مخالفة له بناسخ متيقن» ون كان ليس حجّة في شيءٍ 
منه فكله ليس حجَة والنَحكمُ في أوامر رسول الله تا لاير 
- وباللّه تعالى التوفيق. 


ية - أو مدينة 


؟ه- كناب اللقَطَةِ وَالضَالَة والآبق 


ه- كِعَابْ اللْقِيطٍ 


-١ 8#‏ مسألةٌ: إن وجد صغيرٌ منبوذٌ ففرضُ على من 


١١ه5‎ 


ه- كِتابُ اللقيط 


1١ "8‏ مسألة: إن ود صغيرٌ منبوذ ففرضٌ على 
من بحضرته أن يقومّ به ولا بن لقول الله تعالل: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
الب وَالَقْرَى وَلا تعَاَنُوا عَلَى الثم دَالْعدْرَان4. 

ولقول الله تعال: وَمَنْ أَحيَاهَا فَكَأنْمَا أَحا اناس 
جَوِيعا». 

ولا إمٌ أعظم من إنمٍ من أضاعٌَ نسمة مولودة على 
الإسلام - صغيرة لا ذنب لها - حتى تموت جوعاً وبرداً أو تأكله 
الكلابُ هوّ قاتلٌ نفس عمداً بلا شك. 


وقذ صح عن رسول الله ذ: من لا يَرْحَمْ النْاسَ لا 
يَرْحَمُه اللّه. 


-١ 4‏ مسألة: واللقيط حر ولا ولاءَ عليه لأحدٍ 
لأن الناسَ كلهم أولادُ آدمَ وزوجه حرَاءً عليهما السلام وهما 
حران وأولاذ ابرق أخراة لاخ لاقو احلا نكل حاو قهز حبر 
إلا ان يوجب نص قرآن» اودسا زولا نس فنا برجنجا إرقاق 
اقبط وذ لا رق عليه فلا ولاء لأحدٍ عليه؛ لأنّه لا ولا إلا 
بعد صحَةٍ رق على المرء» أو على أببو له قريسج أو بعيلو يرجم إليه 
بنسبي» قال رسول الله ييذ: «إِنْمَا الوّلامٌ لِمَْ أَغيّيَه وهذا قولٌ 
أبي حنيفة, ومالك والشتافعي؛ وداود. 

وقلا صحّ عن عمرّ بن الخطاب ظ#ه: 

ها رويناه من طريق ماللش عن ابن شهاسو عن سنينَ أبي 
جميلة أنه وجد منبوذا فائى به إلى عمر بن الخطابه فقالَ له عميٌ: 
هوّ حر وولاؤه لك» ونفقته من بِيسم المال. 

وروينا أبضاً هذا عن شريح أنه جملَ ولا اللقيط لمن 
التقطه وصحٌ عن إبراهيمَ النخعي: 

سي و رات تون 

بن المعتمر عن إبراهيمَ النخعي قال: اللقيط عبدٌ. 

وقذ روينا هذا عن عمرّ بن الخطاب: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخيرنا 
سفيانُ عن سليمان ‏ هوّ أبو إسحاق الشيباني - عن سوط عن 
إبراهيم النخعيّ قال: قال عمرٌ: هم تملوكونٌ - يعني اللقطاءً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان - هوّ ابن عبينة 
- عن عمرو بن ديار عن الزْهِريْ عن رجل من الأنصار قال: إِنّ 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا الأعمشُ 
عن زهير العنسي أن رجلا التقط لقبطا فأتى به علي بن أبي 
طالب فأعتقة. 

قال أبو محمّد: لا يعتقٌ إلا تملولٌ. 

قال علي: فإ قيل: قد رويتم من طريق ابن أبي شيبة 
نا مار عاد الي ملسن 
الحكم: عن الحسن عن علي. 

ورويتم عن وكيع عن سفيان عن زهير بن أبي ثابتي» 
وموسى الجهني قال موسى: رأيت ولدَ زناً الحقه علىء في مائه. 

وقال زهيرٌ عن ذهل ب بن أوس عن تميم بن مسيح قال: 
وجدت لقيطأً فأنيت به علو ب بن أبي طالب فألحقه في مائه. 

قلنا: ليس في هذا خلافٌ لما ذكرنا قبل؛ لأن قولَ عمرَ هو 
حر وقول الحسن عن علي هر حن إذا ضمْ إلى ما روي عنهما 
من أن كل واحدٍ منهما أعتق اللْقيطء مع ما روي عن عمنرٌ من 
نهم تملوكون؛ وأنّ ولاءه لمنْ وجدهٌ انَفَقَ كل ذلك على أن 
قوهما رضي الله عنهما هر حرٌ: أنّه إعناقٌ منهما له في ذلك 
الوقتب. . وإ العجب ليطولٌ منْ تر السنة الاب لرواية شيخ من 
كان تن قبربن اختاب أن قات الي عن صف ا 
ينما حلَى يرقا أو يد احدهما لخر بز كا كوا ماف 
للق فالصفقة لتر والخياء التخير؛ »ثم لا يجعل ما روى 
سنن د رؤلة طعة - عن عمرٌ حجّة؛ وما رواه إبراهيمٌ النخعي 
حجة عن عمرّ وهر واللّه أجل وأوضح من شيخ من بني كنانة» 
ولا يعرف لعمرّء وعلي ههنا مالف من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم؛ لا سيّما وقذ جاءً أثرٌ هم أبداً يأخذون بما دونه: وهوّ: 

ما رؤيناه من طريق محمد بن الجهم أخبرنا عبد الكريم بن 
الحيثم أخبرنا يزيدٌ بن عبد ريّه أخبرنا محمد بن حرسي الخولاني 
أخبرنا عمرٌ بن رؤية قالَ: سمعت عبد الواحد النصري يقول: 
سمعت واثلة بن الأسقع يقول: إن الي تنيز قال: «تخررٌ الرْأةٌ 
َل مَواريت» لقيطهاء رَعَيعَهَاه وَوَلَتًَا الذي لا عَنت عليه 

قال أبو محماٍ: عمرٌ بن رؤبة وعبدٌ الواحدٍ النصري 
مجهولان» ولو صح لقلنا بو. 

وأا هم فلا يبالون بهذاء ولا أحدٌ إلا وهوّ أعرفُ وأشهرٌ 
من شيخ من بن كنانة» وقد تركوا السّنة الثابتة لروايته.. 


١١ لاه‎ 


*- مسألة: وكلُ ما وجدَ معَ اللّقيطٍ من مال 


«ه- كناب اللْقيط 


فإِن قالوا: وباي وجه يرقا وأصله الحرية. 

قلنا: يا سبحان الله يا هؤلاء: ما أسرع ما نسيتمٌ أنفسكم» 
أو لستم القائلين: إن رجلا قرشيا لو لح بدار الحربه مرتداً هو 
وامرأئه القرشيّةٌ مرتدّة» فولدت هنالكَ أولاداء فإنّ أولادهم أرقَاهُ 
تملوكونٌ يباعون. 

وقالَ الحنفيون: إِنّ تلك القرشيّة تباعٌ وتتملَاك» أو ليس 
الرواية عن ابن القاسم؛ ما عن مالك» وإمّا على منا عرفَ من 
اصل مالك أن أهلَ دار الحرب لوْ صاروا ذمَةَ سكانا بينشاء أو 
بلح رجالٌ ونساءٌ من المسلمينَ أحرارٌ وحرائنٌ أسروهم ويقوا 
على الإسلام في حال أسرهم» فإنهم ملوكون لأهل الدَمّةِ من 
اليهودٍ والنصارى يتبايعونهم متى شاءواء وهذا منصوصُ عنه في 
المستخرجةء فأيما أشنم وأفظع» هذا كله أو إرقاقٌ لقيط لا يدري 
عن أمّه أحرة أمْ أمة؟ حتى لقذ أخبرني محمد بن عبد الله البكريٌ 
انيري وما اعليت فين انسل رادت خن شو سين 
يفتى: أن التَاجنٌ أو الرُسول؛ إذا دخل دار 
ارج شطرنة 11 جار اسم سراي م رفم 
عبيدٌ وإماءٌ له يطأ ويبيعُ كسائرٍ ما بملل» شاه وجه هذا المفتي ومن 
اتبعه على هذا. 

قال أبو محمّدٍ: وروينا 


كبارهم: أنه كان ية 


عن إبراهيمٌ قولا آخرّ: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن 
سفيانَ الثوري عن منصور عن إبراهيمٌ النخعي في اللقيط» قالَ: له 
0 14 بعال حا بك 9. ٠4‏ 1 اده 
نيته إنْ نوى أنْ يكون حرا فهوّ حرء وإِنْ نوى أنْ يكون عبدا فهو 


. 


عبل. 

وقولنا: بأنّه لا رق عليه: هوّ قوكُ عمرّ بن عبد العزيز» 
وعطاء. والشعبي» والحكم» وحماد. 

ورؤيناه أيضا عن إبراهيم» وعهدنا بهم يقولونٌ فيما 
خالف الأصول؛ والقياسَ إذا وافق آراءهة: مثلٌّ هذا لا يقال 
بالرّاي» فهلا قالوا ههنا هذا؟ وباللّه تعالى التوفيق. 

6- مسألة: وكل ما وجد ممَ اللّقيط من مال 
فهوّ لهُ؛ لأنْ الصّغيرَ يملك» وكل من يملك فكلُ ما كان بيده فهو 
له وينفقٌ عليه هنه. 

5- مسألة: وكلُ من ادّعئ أن ذلك اللقيط ابنه 
من المسلمينَ حرا كان» أو عبداً: صدّق؛ إِنْ أمكنّ أنْ يكونَ ما 
قال حقاء فإنْ تيقنَ كذبه م يلتفت. 

برهان ذلك: أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء 


والأمهات. 
وهكذا أنسابُ اناس كلهم مالم يتيقن الكذبْ. وإنما 
قلنا- للمسلمينَ - للتابت عن رسول الله و من قوله: 0 


ولو يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةٍ وَعَلَى مله وقوله عليه السلام عن ريه 
تعالى فٍِ حديث و عياض ب بن حمار الجاشعي: «خَلَقَتُ عِبادِي ا 


42 
د 


كلهم 

ولقوله تعالى: لوَِذْ أَخَدَ ربك من بن ني آدَمَ مِنْ ظهُورِهِمْ 
ريم وَأنهتهُمْ على أيهم لنت بربِكُمْ ُو بََى شتهذنا أن 

َقُولُوا يَوَْ القِيَامَةٍ نا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ». 

فإن ادْعاه كافرٌ لم يصدّق؛ لأنّ في تصديقه إخراجه عن ما 
قد صحٌ له من الإسلام ولا يجو ذلا إلا حيسث اجازه الننص 
َنْ ولد على فراش 
فيما ذكرناء ّْ 

وقال الحنفيُون: لا يصدّقٌ العبِد؛ لأنْ في تصديقه إرقاق 
الولدٍ - وكذبوا في هذا ولد العبد من الحرَةٍ حر لا سيّما على 
أصلهم في أنّ العبد لا يتسرّى. 

وأمًا نح فقذ قلنا: إِنْ النَاسَ على الحرَي ولا تحمل امرأة 
العبدٍ إلا على أنْها حر فولده حر حبّى يثبت انتقاله عن أصله - 
وبالله تعالى التوفيق. 


, كافر من كافرةٍ فقطء ولا فرق بين حر وعبار 


4 ه- كِتَابُ الوديعةٍ 
4 ه- كتاب الوَدِيعَةٍ 


١4‏ مسألة: فرضٌ على من أودعت عنده 
وديعة خفطها وردها إل 'صاحجها إذااظطلها منه لقول الله تعالى: 
9وَتَعَاَُوا عَلَى البر وَالتَقَرَى» ولقوله تعالى: إن الله ترك أَنْ 
تَوَدُوا الأمَانَات إلى أَمْلِهَاك ومن الب حفظ مال المسلم أو الذمَىّ 

رقا از تن ل تمق لا 
عمومٌ لمال المرء ومال غيرو. 

314 مسالة: وإ تلن سن قر د درلا 
تضبي لها فلا ضمان عليه فيها؛ أنه إذا حفظها ول يتعد ولا ضَيّمَ 
فقذ أحسنَ» واللّه تعالى يقولٌ: لما َلَى المضرين من سيلٍ4. 

ولقول رسؤل الله لك: «إنّ دِمَاءَكُمْ كُمْ وَأنَْالَكُمْ عَليِكُمْ 
حَرَام). 

فمالٌ هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجبْ أخذه منه 
7 ' 

. وقلا صحّ عن عمرٌ بن الخطاب تضمينُ الوديعةٍ. 

وروي عنه وعن غيره أن لا تضمن. 

8- مسألةٌ: وصفةٌ حفظها هر أن يفعلّ فيها 
من الحفظ ما يفعلٌ بمالهء وأنْ لا يالف فيها ما حدٌ له صاحبها 
إلا أن يكون فيما حدٌ له يقينُ هلاكها: فعليه حفظها؛ لأنُ هذا هوّ 
صفة الحفظ وما عداه هر التَعدَي في اللَغةٍ ومعرفةٌ الَاسٍ - وبالله 
تعالى التوفيق. 


- مسألة: فإِنْ تعدّى المودحٌ في الوديعةٍ أو 
أضاعها فتلفت لزمه ضمانهاء ولو تعذى على بعضها دون بض 
لزمه ضمانٌ ذلك البعض الذي تعذى فيه فقط؛ لأنه في الإضاعة 
أيضاً متعدٌ لما أمرّ به. ولتَعدي هر التجاودٌُ في الل تي نسل بها 
القرآن» ويها خاطبنا رسول الله #ظذ والله تعالى يقولٌ: «قمن 
اعتدى عَليكُمْ َاغدُوا عليه بول ما اعد عَلَيكُمْ» فيضمَنْ 
ضمان الغاصبب في كل ما ذكرنا في حكم الغصبو ‏ وباللُه تعالى 
التوفيق. 

8 مسألة: والقولٌ في هلاك الوديعة أو في 
رذها إلى صاحبهاء أو في دفعها إلى من أمره صاحبها بدفعها إليه: 


قول الذي أودعت عنده مع بمينه» سواءً دفعتث إليه بيْنةٍ أو بغير 


م7١‏ مسألة: فرضّ على من أودعت عنده وديعة حفظها 


١١4 


بن لأنْ ماله محرمٌ كما ذكرنا فهرّ مدّعى عليه وجنوبُ غرامةٍ 
وقذ احَكَمَّ رَسُولُ الله تا أن اليمِينَ عَلَى مِن ادْعِيَ عَلَيْهه. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي وأبي سليمان. وههنا 
خلافف في مواضمٌ: منها أن مالكاً فرق بين الثقَةٍ وغير العْقةه فرأى 
أنْ لا يمينَ على التق وهذا خطاً؛ لأنْ رسول الله #ذ إِذْ أوجبَ 
اليمينَ على من ادع عليه لم يفرق بينَ ثقةٍ وغير ثققه والمالكيون 
موافقونّ لنا في أنّ نصرانياء أو يهودياء أو فاسقا من الممسلمينٌ - 
معلناً للفسق - يدّعي ديناً على صاحبه من الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم ولا بيه له: وجبت اليمينُ على الصّاحبيء ولا فرق بين 
دعوى جحد الدين» وبينَ دعوى جحد الوديعةٍ أو تضييعهاء 
والمقرضُ مؤتمنٌ على ما أقرض» وعلى ما عومل فيد كما أن 
امود مؤتنٌ ولا فرق» وفرق أيضاً بين الوديعة تدقع بي وبينها 
إذا دفعت بغير بلق فرأى يجاب الضمان فيها إذا دفعت ببِيْلةٍ - 
وهذا لا معنى له؟ له لم يأس بالفرق بين ذلك: قرآنُ ولاس 
والأبمانُ لا تسقط والغرامةٌ لا تجب» إلا حيث أوجبها الله تعالى 
أو رسوله ##: أو حيث أستطها اللّهِ تعاللء أو رسوله #ل. 
وفرْقَ قوم بِينَ قول المودع: هلكت الوديعة فصدقوة: 

إمَا ببيْنقِ وإمًا بغير بيْنَبَ وبينَ قوله: قاذ صرفتها إليك: 
فالزمره الفمان. 7 

وكذلك في قوله: أمرتني بدفعها إلى فلان - فضمئوة. 

قال أبو محمّد: وهذا خطاً؛ لأنه م يات بالفرق بين ذلك: 
قرآن ولا سنة - والوجه في هذا هرّ أن كل ما قاله الموٌ» تا 
يسقط به عن نفسه الغرامة؛ ولا تخرجُ عيِنُ الوديعةٍ عن ملك 
المودع: فالقولٌ قوله مع بمينوا لأن ماله حرم إلا بقرآن أو سنق 
سواء كانت الوديعة معروفة للمودع يق أو بعلم الححاكم أو لم 
تكنْء ولا فرق بِينَ شيء ما فرقوا بينه بآرائهم الفاسدة. 

وأمًا إذا ادّعى المودمٌ شيئاً ينقلُ به الوديعة عن ملك المودع 
إلى ملك غيره فإنه ينظرٌ فإنْ كانت الوديعة لا تعرفٌ للمودع إلا 
بقول المودع» فالقولُ أيضاً قو المودع مع مينه في كل ما ذكرٌ له 

من أمره إِيّاه بييعهاء أو الصّدقة بهاء أو بهبتهاء أو أنه وهبهاله 

وسائر الوجوه ولا فرق؛ لأنه لم يقر له بشيء في مالو ولا بشيء 
في ذم لا بدين ولا بتع ولا قامت له عليه بين بحقّ ولا بتعاده 
وماله عم على غيره. 

وأمًا إن كانت الوديعة معروفة العين للمودع بين أو بعلم 
الحاكم فإن المودَ مدع نقلَ ملاش المودع عنهاء فلا يصدَقٌ إلا 
ين وقذ أقرُ حيتل في مال غيره بْما قلا منعَ الله تعالل منه إِذْ 
يقول: ولا تكب كَل نَفْسٍ إلا عَلَيهَا4 فهر ضامنٌ - وباللّه 


1١8‏ 7 مسألة: وإن لقي المودغٌ من أودعه في غير غ ه- كتَابُ الوديعة 
5 ا ولط 31 5117لا اله اك 1ل 1ت 1 11101 ا ا ا 1111 1 1س 01 
تعال التوفيق 


9 4 9.مسألة: وإن لق امود من أودعه في غير 
الموضع الْذي أودعه فيه ما أودعة؛ فليسَ له مطالبته الوديعة» 
وهل الإخية نشل انور عل البو لا على التري» واسيا 
على المودع أن لا بمنعها من صاحبها فقط؛ لأن .* بشرته وماله 
محرمان» وهذا بخلاف الغاصبء» والمتعدي في الوديعة. أو غيرهاء 
وأخخذ لال بغير حق فرده على المتعدّي والغاصب» وأخذه بغير 
حق إلى صَاحبه حيث لقيه من بلاد الله تعالل؛ لأ فرضاً عليه 
الخروجُ من الظّلم والمطل في كل أوان ومكان - وباللّه تعالى ' 


هه- كناب الجر 


هه كناب الجر 


١9‏ مسألة: لاي الحجرٌ على احد في ماله 
إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه: فهذان خاصّة 
لا ينفذ لهما أمرٌ في مالهماء فإذا بلغ الصَغيي وأفاقَ الجنونٌ جات 
أمرهما في مال هما كغيرهما ولا فرق» سواءٌ في ذلك كلّه الحثٌ 
والعبد» والذكيٌ والأثنى؛ والبكرٌ ذاتُ الأب وغبرٌ ذات ا 
ا 
عتق أو هبتٌٍ أو وبيع؛ أو غير ذلك: نافذٌ إذا وافقَ الحقّ من 
الواجينة أو المباحَ - ومردودٌ فعلُ كل أحا في ماله إذا خالف 
المباح» أو الواجب» ولا فرق» ولا اعتراض لأبيه ولا لزوجء ولا 
لحاكم في شيء من ذلك إلا ما كان معصية لله تعالى فهرَ باطلٌ 
مردود. 

ومن معصية اللَّهِ تعالى: الصّدقة والعطيّه بما لا يبقى بعده 
للمتصدّق أو الواهبب غَئى» فإِنْ أرادَ السيّدُ إبطالَ فعل العبدٍ في 
ماله فليعلنْ بانتزاعه منهه ولا يجورُ للعبد حيتئل, تصرّفةٌ في شسيء 
0 0 

برهان ذلك: 

ما رؤيناه من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن 
السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني جريرٌ بن حازم عن سليمانَ 
الأعمش ب عن أبي ظبيانَ وهر حصينُ بن جندبر الجدي عن ابن 
عبّاس: أن علي بنَ أبي طالبو قالَ لعمرٌ بن الخطاب: أو ما تذكرٌ 
أن رسول الله تنظ قال: : الرفِع لقم عَنْ ثَلانَةِ عن الَجنُون 
الوب على َل حََى يُفيق وحن النائم حَتّى يَسْمَيقِظَ وَعَن 
الصبي 4 حَتى يَحْتلِم). 

ومن طريق أبي داود أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخبرنا 
وهيبٌ ‏ هوّ ابن خالد - عن خخالدٍ الحذّاء عن أبي الضحى عن 
علي بن أبي طالبه عن الب أ نحوةٌ؛ أبو ظبانَ ثقة لقي علي 

بنَ أبي طالب وسمعٌ منة» ومن ابن عبّاس. 

ومن طريق أبي داود أيضاً أخبرنا عنم ان بن ابي شيبة 
أخبرنا يزيد بِنْ هارون أخبرنا حمّادُ بِنُ سلمة عن حمّادٍ بن أبي 
سليمان عن إبرا هيم النخعي' عن الأسود عن عائشة أمْالؤِْينَ 
أن رسول الله عن قال: ترف فم للع رن الامرة عَن الام حَنَى 
تقل وَعَن امْبتَلّى حَنَّى يَرَ وَعَن الصبِي <> حَتَى يكبرَه. 

قال علي: معنى ثلاث: ثلاث نفوس. 


-١48‏ مسألة: لا يجورُ الحجرٌ على أحدر في ماله إل 


١١5٠ 


وقالَ تعالى: للَنْ تَنانُوا البر حَنَى تفقوا مِمًا نُحِبُونَ4. 

وقال تعالى: «وَالمُتصَدْقِينَ وَالْمُتصَدقَات». 
وقالَ تعالى: «جَامِدُوا بأَْرَلِكمْ وَأنْفْسِكُمْ فِي سبل 
اللديك. 

وقالَ تعالى: إمَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ من 
لصن ولَمْ نك نُطْعِم السمكِينَ» وحض على العتق. 

وقال رسولٌ اللّه #إز: "اقُوا الثار وَلَوْ بثيق تَمْرَوه. 

وقال تعالى: 9نَانَكِحُوا ما طَّاب لَكُمْ مِن النسَاء مَثْنَى م 
وَكلاث وَرَبَاءَ4. 

وقال تعالى: «وَآنُوا التمَاءً صَدْقَاتِهنَ نَخْلّة4 فصحٌ أن كن 
أحدو مندوبٌ إلى فعل الخير» والصّدقة والعتق» والتفقة في وجوه 
البرٌ ليقي نفسه بذلك نار جهنم. ولا خلاف في أن كل" من ذكرنا 
من عبده وذات أبِي وبكرء وذات زوج» مأمورون» منهيون» 
متوّدونٌ بالنار مندوبون موعودون بالجنة فقراءً إلى إنقاذِ 
أنفسهم منها كفقر غيرهم سواء سوا ولا ميق فلا يرج من 
هذا الحكم إلا من أخرجه النص ولم يخرج النْصْ إلا الجدون ما 
دامٌ في حال جنونه - الذي لم يبلغ إلى أن يبلغ فقطء فكان المفرق 
بين من ذكرنا فيطلق بعضاً على الصّدقةه واهبقه والنكاح» ويمنع 
بعضاً بغير نص مبطل» محرّماً ما ندب الله تعالى ليد مانعاً من 


رار 
عن المغيرة عن إبرأهيم بم الُخعيء قال: ا 


وكاو اسه سن عدر المازكة احرعا !وار شروو 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمويه السترخسيُ أخبرنا إبراهيمٌ بن 
خزيم أخرنا عي بن مي أخرن أب عاصم الفتسال بن لد 
عن عبد الله بن عون عن محم بن سيرينَ أنّه كان لا يرى الحجر 
على الحرٌ شيئاً. 

وهو قولُ جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم؛ وقول 
مجاه وعبيد اللّه بن الحسن وغيرو. 

وقال أبو حنيفة: لا يحجرٌ على حر لا لتبذير ولا لدين» 
ولا لتفليس؛ ولا لغيروه ولا يرى حجرٌ القاضي عليه لازماً - 
ويرى تصرّقه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي عليه لازماً ويرى 
تصرّفه في ماله وإقراره بعد حجر القاضي وقبله سواءٌء كل ذلك 
نافذٌ إلا أنه زد فقال: من بلغ ول يؤنس منه رشدٌ حيلٌ بيه وبين 
ماله إلا أنه إن باع شيتا د كتزار قل - نفد بيع وإ أقنرّ فيه - 
كثرَ أو قل - نفد إقرارة حتّى إذا تَتْ له حمس وعشرون سلة 


أك5أا١‏ 
دفعَ إليه ماله - وإنّْ لم يؤنسن منه رشدٌ: وهذه الزّيادة في غايةٍ 
الفسادٍ: أوّلُ ذلك: أنه لا نعلم أحدا قال بها قبلة. 

وأيضا: فإنّه قولٌ متناقض؛ لأنّه إذا جارّ ببعه وإقراره فأيٌ 
معنّى للمنع له من ماله هذا تخليطً لا نظير له 

ثم تحديده بخمس وعشرينَ سنة من إحدى عجائبه الأنياء 
وما ندري بأ وجه يستحلُ في الدينٍ منعّ مال وإطلاقه بمثل هذه 
الآراء بغير إذد من الله تعالى» وأعجبُ شيءٍ احتجاجٌ بعض من 
خذله الله تعالّ بتقليده إيّاه فقال: يولدٌ للمرء من اث عشرٌ عام 
ونصفو فيصيرٌ بأ ثم يولد لابنه كذلك فيصيدُ جذأه وليسس بعد 
الجدٌ منزلةٌ. 

قال أبو محمّد: وهذا كلام اح باردٌ - ويقالٌ لهُ لهُ: هبك 
أنه كما 5 تقولٌ فكانٌ ماذا؟ ومتى فرّقَ اللّهِ تعالى بينَ من يكونٌ جد 
وبِينَ من يكونٌ أبا في أحكام ما هماء وني أي عقلٍ وجد تم هذا؟. 

وأيضاً: فقذ يولدُ له من اث عشرّ عامأ ولابنه كذلك» 
فهذه أربعةٌ وعشرون عاماً. 

وأيضاً: فبعد الجدٌ أبو جد فبلّغوه هكذا إلى سبع وثلائينَ 
سنةه أو إلى أربعينَ سنة لقول الله تعالى: وخوك ايد 
َب أبن سن فظهرٌ فسأدُ هذه الزيادةٍ جملة - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وذهب آخرون إلى الحجر فقالَ مالك: من كان يخدعٌ في 
الببوع ولا يحسنُ ضبط ماله: حجر علي فلم ينفدٌ له عتقٌ» ولا 
صدقة ولا بيع ولا هبة ولا نكاح؛ ولا يكوثٌ وليَأ لابه في 
التكاح وكلٌ ما أخذه قرضاً لم يلزمه أداؤه ولا قضي عليه به - 
وَإنْ رشدَ بعد ذلك. 

وقال: ما فعلٌ قبل أنْ يحجرٌ القاضي عليه ففعله نافذٌ غيرٌ 
مردود إلى أن يحجرٌ القاضي عليه - وأج ا لوليّه أن يدفع نفقة 
شهر ونحو ذلك. 

قالَ: فإن ظهرٌ منه الرَشْدُ لم يكن بذلك نافد الأمر حتى 
يفك القاضي عنه الحجرّء وأجارٌ لمن لم يحجرٌ عليه إعطاءً كل ما 
يملك في ضربة وفي مرّات وأنفذه عليه - وهذا خطأ ظاهرٌ 
وتناقض شديد في وجوه جمَةٍ: 

أحدها وأعظمها - إبطاله أعمال البر التي ندب الله تعال 
إليها وجعلها منقذاتو من الئير ان: كالعتق» والصّدقةٍ؛ وإبطاله البِيعَ 
الذي أباحه الله تعلل - وهذا صدٌ عن سبيل الله تعالل» وتعاونٌ 
على الإثم والعدوان» لا على الب والتقوى بغير برهان» لا من 
قرآن» ولا سنةٍ. 
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هه- كناب الحخر 

وثانيها - إبطاله الولاية لمن جعله الله تعالى وليَاً لها في 
الإتكاح - فإ كان عندهم في حكم الصّغيرِه والجدونء اللَذِينٍ 
هما غير تخاطبين, ولا مكلفين إنقااً أنفسهما من الثَار ولا ولايية 

لمماء فليسقطوا عنه الصّلاة والصّومٌ» وإ كان عندهمْ مكلفاً 
مخاطياً مأموراً منهيًاً مندوياً موعوداً متوعداً: فما باهم يحولونٌ بينه 
وبين ما ندبه الله تعالى إليوه وجعله في يديه من الولايةٍ بقوله 
تعاللى: طوَأَنْكِحُوا الآيامى مِنَكُمْ رَالصالِحجِنَ مِنْ عِِادِكُمْ 
وَإمَائِكُمْ4 وما الذي أسقط عنه هذا الخطاب وأوقع عليه الخطاب 
الصّلات والصّوء والتَحريمَ والتَحليلَ؛ وإقامة الحدودء وما ندري 
ماهذا. 

فإن قالوا: لو علمنا أنه يقصِدُ بذلك الله تعلل» لم نمنعة. 

قلنا هم: ما علمكم بهذا منة ولا جهلكم به منكٌ إلا 
كعلمكمْ به وجهلكمْ من غيروء َنْ تطلقرنه على كل ذلك 
وتنفّذونه من ولعلّه أبعدُ من تقوى الله تعالى» وأقلُ اهتبالا 
بالدّينٍ» وأطغى من هذا الذي حلتمٌ بينه وبين ما يقر به من ربه 
تعالى بالظنون الكاذبةٍ. 
وثالتها لطاع أموال الناس الي يأخذها بالبيع أو 
القرض اللذين أباحهم الله عرُ وجل - وهذه عظيمة من العظائم 
ما ندري أينّ وجدوا هذا لم1 ونعودُ باللّه منهةء وهذا إيكال 
للمال بالباطل؛ وقد حرم الل تعلل هذا أيضاً وإذا أسقطوا عانه 
حقوق الناس اللازمة له من أثمان البييع وردٌ القرض بص 
القرآن» فليسقطوا عله قصاص الحنايات في أموال الناس ودمائهم» 
وإلا فقذ تناقضوا أقبحَ تناقضٍ - وهذا هر التَعاونُ على الإثم 
والعدوان جهاراً. 

ورابعها ‏ وهر أفحشها في التناقض: إنفاذه ما قعل من 
التبذير المفسدٍ حقاء وبيوع الغبن قبل أنْ يحجرٌ عليه القاضي» وردّه 
ما فعلّ من الصّدقةٍ والعتق بعد حجر القاضي عليه فكان حكم 
القاضي أنفد من حكم الله تعالل» ولا كرامة لوجه القاضي كائناً 
من كان» فما جعل الله تعلل قعل حكمٌ القاضي علّلا ولا عحرّماء 
إِنّما القاضي منقّذْ بسلطانه على من امتنمٌ فقط ‏ لا خصلة له 
غيرها ولا معنى سوى هذا وإلا فليأتونا بآيقِ أو سني مخلافم 
هذاء ويأبى الله من ذلكَ - وهذا كله لا ندري من أينَ أخذوه؟. 

وخامسها - إبطاله جميعَ أفعاله وإنّ كانت رشداً ما لم يفك 
القاضي عنه الحجرٌ - وهذه كالتي قبلها. 

وسادسها ‏ إجازته أن يعطيه الول نفقة شهر يطلقٌ يده 
عليهاء فلرك سحرى نر خرج تغينا الفسيع السحنا؟ ونا 
الفرق بينَ إطلاق يده على نفقةٍ شهر وبينَ إطلاقها على نفقة سنةٍ 


هه- كَِابُ الحجخر 


إن قالوا: نفقة شهر قليلة. 

قلنا: قذ يكرنُ مال تكونُ نفقة شهر فيه كثيراً ويكونُ مال 
نفقةٌ عشرة أعوام فيه قليلاء ولا يخلو دف ماله إليه من أنْ يون 
واجبأ أو حراماء فإ كان واجباً فدفعه كله إليه واجب» وإن كان 
حراماً فقليلٌ الحرام حرام - وهذا بعينه أنكروا على أصحاب أبي 
حنيفة في إباحتهمْ قليل المسكر وتحرعهم كثيرة. 

وسابعها - إنفاذهم أفعالَ الفسّاق الظلمةٍ المتعدّينَ على 
المسلمين بكلّ بائقةٍ البتاعينَ للخمور المنهمكينٌ في أجر الفسق إذا 
كانوا مَاعِينَ للمال من أي وجه أمكنّ بالظلم وغيرو» فيجيزون 
ببعهم وشراءهمْ وهباتهم - وإنْ كانت في الأغلب والأظهر لغير 
اللّه تعالى - وإ أتى ذلك على كل ما يملكونه وبقوا بعده ففرا 
متكففين: فأنفذوا منه التبذير الذي حرّمٌ اللّهِ تعالل» والبسط الذي 
يقعدٌ عليه بعده ملوماً محسور وردّهم العدق» والصّدقة بدرهمء 
وإ كان ذا مال عظيم مّنْ يخْدمٌ في الببوع ويصفونه بأله لا يحسن 
ضبط ماله - فأيُ تناقض أفحشٌ منْ يجعل أصله بزعمه ضبط 
المال وحفظه؟ ثم يجيزونٌ من واحد إعطاءً ماله كله حتّى يبقى هر 
وعياله جاعةً وينفذونه عليه ويمنعونٌ آخر من عتق: عبلر» وصدقة 
بدرهي وابتياع فاكهةٍ يأكلهاء ووراءه من المال ب يقومُ بأمثاله 
وأمثال عياله» ثم يجعلون أصله بزعمهم دفعَ الخديعة له عن ماله. 
وهم يجيزون الخديعة المكشوفة في المال العظيم لغيره - فما هذا 
البلا وما هذا التخاذل» وكم هذا التناقض”؟ والحكم في الدّين 
بمثلٍ هذه الأقوال بلا قرآن» ولا سنةٍء ولا قول صاحيٍ ولا 
قباس ولا رأي له وجه يعقلٌ - ونعوذ باللّه من البلاء. 

وقال الشافعي بمثل هذا كله إلا أنه قال: إن كان منسداً 
فجميعٌ أفعاله مردودة - حجر عليه القاضي أو لم يحجن وإذا 
رشد فجميمٌ أفعاله نافذة - حل عنه القاضي الحجرّ أو لم يحل - 
وكل ما أدخلنا على مالك يدخل عليهء حاشا ما يدخلٌ في هذين 

قل أبو محمّدٍ: والحق الواضح هو ما قلنا وهو أن كل 
بالغ تخاطبْ مكلف أحكامً الشريعة فحكمهم» كلَّهِمْ سواءٌ في 
أنهِمْ مندوبون إلى الصّدقة والعنتيه مباحٌ هم البيعٌ لكام 
والغراى. محم عليهمٌ إتلافٌ المال بالباطل» وإضاعته والمخديعة عنه 
والصّدقة بما لا ييقي لهم غنى كما قال رسول الله تا يمي: «الصدقة 
عَنْ ظَهْرِ غِنى وَابِدَأ بِمَنْ تَعُولُ». 

وكما قال عليه السلام: «الدّينٌ النْصِيحَة قِيلَ لِمَنْ يا رَمنُولَ 
الله؟ قال: لله وَلِرَسُولِه وَلِكِتَابه وَلأئِمةِالْمْلِحِينَ وَعَامهِم». 
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ل 
وكما قال عليه السلام: اليس 5 0 غشياة. 
وكما قالَ الله تعال: #يُحَادِمُونَ اللّهِ وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا 


يَخْدَعُونٌ إلا أنه نَفْسَّهُم» وكماء 


قال تعالى: «ولا تَذْرْ تَبِيراً» وكما. 

قال تعالى: ولا نَجْمَلْ يَدَكَ مَغْلُوَة إِلَى عُْقِكَ وَلا 
ار ادر رو ا ريات 
وأعتق» وفعلٌ الخيرٌ عن ظهر غلى: نفل ول يحل رده وكلُ من 
أعتقّ وتصدّق عن غير ظهر غئى: رد وبطل؛ لأنه لا طاعة إلا ما 
مر الل تعالل بى ولا معصية إلا ما نهى الله عن فالصّدقة ما لا 
يبقي غنى معصيةٌ» والصّدقةٌ بما يبقي غتى طاعة. 

وكلُ من باع أو اشترى فخدعٌ أو خدعً: فمردودٌ؛ لأنّ اللّه 
تعالى حرم الخديعة والخش» وكل من باعَ أو اشترى فلم يغبن ولا 
غش فنافذ؛ لآن الله تعالى أباحّ البيع. 

وكل من أنفىّ في معصية فلساً فما فوقه - فمردودٌ. 

وكل من أنفقّ كما أمرّ قل أو كثر: فنافذٌ لازم وما أباح 
اللّه تعالى قط | إبطالَ حق ولا المنع من الطّاعةٍ من أجل معصيةٍ 
عصاها ذلك الممنوعٌ» أو خيفف أن يعصيها ول بعص بعاد كما لم 
يبح أنْ تنفذ معصية» وأنْ يمضي باطلٌ من أجل باطل عمل به 
ذلك المخل ومعصيته» بل الباطلٌ مبطلٌ قل وجوده من المرء أو 
كثرء والحق نافذٌ قل وجوده من المرء أو كثرٌ. 

هذا هوّ الذي جاءً به القرآنٌ والسّننُ وشهدت له العقولٌ» 
وما عدا هذا فباطلٌ لا خفاءً بوِ» وتناقضُ لا يحل وقول لمحالفْ 
للقرآن» والسّنء والعقول. 

وقال محمد بن الحسن: إن اعتق الحجورٌ نفد عتقة» وعلى 
العت ان بسي لاق متي تكانتا ولوظريفة عدا ولا ندري 
من أينَ استحل إِلزَامَ العبدٍ السّعيّ هنا في هذه الغرامة؟ وقالَ أبو 
سليمان. وأصحابنا: من بلغ مبذرا فهوّ على الحجر كما كان؛ 
أنه جور عليه بيقين فلا يفاك عنه إلا بيقين آخرٌ. قالوا: فِإِنْ رشدَ 
ثم ظهرٌ تبذيره لم يحجرْ عليه لكنْ ينفذ من" أفعاله ما وافقّ الحق 
ويردٌُ ما خالف الحقّ كغيره سواء. 

قال علي: أمَا قوهمْ ,: قذ لزمه الحجرٌ بيقين» فلا ينحل عنه 
إلا بيقين آخر: فقول صحيح» والبقينٌ قن ورد وهو آم الله تعاى 
له بالصدقة وأنْ ينتقي الارَ بالعتق» بإطلاقه على البيع إذا بلغ» 
وعلى التكاح إذا كان مخاطباً بسائر الشترائع ولا فرق. 

قال أبو محمّد: واحتدج المخالفون بأشياءً يجب إيرادهاء 
وبيانُ فاسد احتجاجهمٌ بهاء ووضعهم النتصوص في غير 
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هه- كتاب الجر 


وبيان ذلك محول الله تعالى وقوته. 

قال أبو محمد: قالوا: 

قال الله عر وجل: لِوَئئَلُوا التَامَى حَنّى ذا بَلَضُوا 
الكل بر فإنْ م م قدا تإؤنترا 0 0 0 فإنما 
في غير هذه الحال. 

وقال تعالى: إوَلا تؤنوا السُفهَاء أَموَالَكُم النِي جَمَلَ الله 
كم قِياما وَاررقَوهُمْ فيا وَاكسُوَهُمْ وَقولوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفا» 
فنهى عر وجل عن إيتاء السفهاء المالء ولم يجعل لهم إلا أنْ يرزقوا 
منها في الأكل ويكسواء ويقال لهم قولٌ معروف. 

وقال عرّ وجل: فَإِنْ كَان الذي عَلَيْه الْحَقُ سّفِيهاً أو 
ضَعيفاً او لا يتَطِيعُ أن يُمِلَ هُوَ َمِل ولي بالْعَدْل» فأوجي 
الولاية على السّفيهء والضعيف. 

وقال تعالى: لدَالِْينَ ذا أنَمُوا نَم يُسْرِفُواوَلَمْ يَفْرُوا 
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَرَاماً4. 

وقالَ تعالى: ولا تدر بير إن الْبذرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ 
الشياطِين». 

وقال تعالى: طلا تْرِقُوا إل لايْحِبُ الْمرِفِينَ» فحرّمٌ 
الله تعالى السّرف» والتّقتيرَء والتبذيرٌ. 

وقال تعالى: «وَلا تَجْمَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُتْقِكَ وَلا 
تبسْطْهَا كل الببنط فنَْدَ لما مَحْسُورا» هذا كل ما ذكروا من 
القرآن» وكله حجّةٌ لنا عليهم؛ وتخالفٌ لأقوالهم على ما تسن 
إِنْ شاءً الله تعال - ما نعلمٌ من القرآن حجّة غيرَ هذا أصلا. 

وذكروا من لسن الخيرٌ الصّحيحَ 
رسول الله يل «نَهَى عَنْ إضَاعَةٍ المال». 

وذكروا خبراً: 

رويناه من طريق أبي عبيدٍ أخيرنا عمرو بن هارون عن 
يحبى بن محمد بن عبار الرّحمن بن أبي لبيبة عمن أبيه قال: قال 
0 ال رم : أَنْ 


عن المغيرة بن شعبة إِنّ 


معنن موسي ةارما لي 
وعخالف لأقوالهم على ما نين بعدَ هذا إِنّْ شاءً الله تعالى. 

وذكروا عن الصحابة ري لندامي اارونا عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن علي بنَّ أب بي طالب أتى عثمانَ بن 


عفان فقالَ لهُ: إن ابنَ جعفر اشترى بيعاً كذا وكذا فاحجرٌ عليه؟ 
فقالَ الرْبيرٌ: أنا شريكه في البيع؟ فقالَ عثمانُ: كيف أحجرٌ على 
رجل في بيع شريكه فيه الرَبير؟. 

ا ا 
اتا على يدي ابن أغياك . صة الوب فر 
8 
ف يعن الع عن اسل من اشلوت قال الاين 
لأحجرنٌ عليها. 
ا لير قال: عه ل ل و 
ناشع حجر عليه. 

ال و و سدم 1 
سجر عليه؟ قال: . ا 

ومن طريق يزيد بن هرمرٌ عن ابن عباس: أنه كتب إلى 
نجدة بن عور وكتبت تسالني عن اليتيم منى ينقضي يتمه؟ 
فلعمري؛ إن الرّجلَ لتنبتُ لحيتة» وإنه لضعيف الأخل لنفسيء 
ضعيفُ العطاء منهاء وإذا أذ لنفسه من مصالح ما يأخد اناس 
فق ذهب عنه اليتم» وإنه لا ينقطمٌ عن اليتيم اليتم حتى يبلسغ 
ويؤنس منه رشدٌء وإذا بل التكاح وأونس منه رشدٌ: : دفع إليه 
ماله فقد انقضى عنه يتمة. 

قال أبو محمد: جمعنا هذه الألفاظ كلها؛ لأنها ما: 

روّيغاه من طرق كلها راجمٌ إلى يزيد بن هرمرٌ عن ابن 

عبّاس» فاقتصرنا على كر من روي جميعها عنه فقطء وكلّها 
كن 

ومن طريق فيها شريكٌ عن سمال عن عكرمة عن ابن 
عباس إن الك ين رقن قال: اليتيم يدفع إليه ماله بحلم 
وعقل ووقار - ما نعلمٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم شيئاً غير 
هذاء وكلّه عالفٌ لقولهم» وحجّةٌ عليهمء وأكثره موافقٌ لقولنا. 

وعن التابعينَ عن الحسن البصري إن آَم يهُمْ ندا 
فَادْفْعُوا إِلَيهِمْ أمْوَالهُم» قال: صلاحٌ في دينه وحفظ كاله. 


هه- كناب الحجر 
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١١55 


وعمن الشعي: إن كان الررجل ليشمط وما أونس منه 


ورؤينا مثلّ قوهم عن شريح والقاسم بن محمد وربيعة 
وعطاء. 

وروّينا عن الفمّحَاكِ: أنه لا يدفم إليه مال حتى يؤنسَ منه 
صلاحٌ إلا أنه لم يانته عن شريم؛ ولا عن القاسم منعه من عتق 
وصدقة. [) وبع لا يضر ماله إنما جاء ذلك عن ربيعة. وعطاء 
06 

قال علي: ما نعلمٌ ل عن التَابعينَ غير هذاء وبعضه 
موافق لقولنا. 

0 أده محمد أمّا قٍٍِ 3 اتعال: دترا يتا حَنى 2 


ا ا ل ا 
بدفع ماله إليه؟ فنظرنا في القرآن الذي هر المبيْنُ لنا ما الزمنا الله 
تعالى إِيَاه فوجدناه كله ليس الرَشدٌ فيه إلا الدّينّ وخلافَ الغىّ 
فقطء لا المعرفة بكسب المال أصلا. ١‏ 

قال تعالى: (لا إقراه في الثين قد ين لض من القَيا 
َمَنْ يَكفَرْ بالطَاغُوت وَيُؤمِنْ باللّه ققد السك بِالعُْوَة 
لونقَى». 

وقالَ تعالى: لأُولَيِكَ هم الراشيدُون». 


بعم هبي 


وقالَ تعالى: طإوما أمْرْ فِرَعَوْنَ برشياو». 

فصح أن من بلغ عييزا للإيمان من الكفر فقاذ أونس منه 
الرشْدُ الذي لا رشد سواه أصلاء فوجب دفمٌ ماله إليه. وما 
يشك مؤمنٌ ولا كافرٌ أنّ فرعونَ وأصحابه كانوا شد عناية بالماله 
وأضبط له وأكثرٌ وأعرف بوجوه جمعه من موسى عليه السلامء 
وأنّ فرعون لم يكن قط مغبوناً في ماله. ولقاذ أنى موسى عليه 
السلام» والخضر عليه السلام؛ إلى أهل قريةٍ فاستطعماهم؛ فأبوا 
أن يضيّفوهماء فباتا ليلتهما بغيرٍ قرّى» وما بلع فرعونٌ في ملكه 
قط هذا المبلغ. 

وكذلك لا شاك في أن المقنطرٌ من قريش كأبي لحبب 
والوليد , بن المغيرة وابن جدعان: كانوا ابِضِرٌ واسرع إلى كنبب 
المال من أي وجه أمكنّ من مساعاة الإماء» والرباء وغير ذلك من 
رسول الله . 

روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بنُ أبي شيب 
وعمرٌو البَاقدُ قالا ججيعاً: 


حذثنا أسودٌ بن عامر أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة عن هشام بن 


عروة: وبع التي قال حا عن أيه عيزن عانف» ام ومني 
وقالَ ثابث: عن أنس» ثمٌ اتفقَ أن وآمٌ المؤمنينَ فذكرا حديث 
تلقيح النخل» وأ رسول الله كز قال: اَم غلم مر نياكم 

فصح أن الرّشد ليس هوّ كسب المال» ولا منعه مسن 
الحقوق» ووجوه الب بل هذا هوّ السَفةُ» وإنْما شد طاعة الله 
تعالل» وكسبٌ امال من الوجوه الت لا تئلم اين ولا تخلق 
العرض؛ وإنفاقه في الواجبات» وفيما يتقرّبُ به إلى اللّه تعالى 
للنجاةٍ ة من الثارء وإبقاءُ ما يقومٌ بالنفس» والعيسال» على التوسّط 
والقناعةٍء فهذا هوّ الرّشْدُ. 

وقال تعالى: «سَأصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الْذِينَ يََكَبرُونَ ِي 
الأزْض بغيرِ اَن وَإِنْ يرا كل ار لا يُؤينوا بها وَإنْ يَرَوَا سَّبِيل 
الرثئد لا يدوه سبيلا إن يَرَوْا سبي الغ يَشخِذُوه منبيلا». 

وهكذا كل مكان في القرآن ذكرّ فيه الرّشدُ. 

وكذللك لم نجذ في شيء من لغةٍ العرب: أن الرَشدَ هوّ 
الكيّسْ في جمع المال وضبط؛ فبطلّ تأويلهمٌ في الرشدٍ بالآيةء وني 
دفع المال بإيناسه. 

وصح أنها موافقة لقولناء وأنّ مرادّ الله تعال يقيئاً بها: إنْما 
هر أن من بلع عاقلا مميراً مسلماً وجب دفعٌ ماله إليهه وجازٌ فيه 
من جميع أفعاله ما يبر من فعل سائر الشاس كلهم وينرة منن 
أفعاله ما يردُ من أفعال سائر الناس كلهم ولا فرق» وأنّ من بلغ 
غير عاقل» ولا ميّز للذين» لم يدفم إليه مالةُ. 

ولو كان الذي قالوا في الرّشدٍء وفي السّفه قولا صحيحاً - 
ومعاذً الله من ذلك - لكان طوائفُ من اليهود: والتصارى» 
وعبّادٍ الأوثان ذوي رشدء ولكانَ طوائف» من المسلمينَ سفهاءً» 
وحاش للّه من هذا. 

وأمّا قوله تعال: «وّلا تؤْنُوا السّفَهَاء أنْرَلَكُمْ» وقوله 
تعالى: لفَإن كان الْنِي عَلَيْهِ الح سَفِيهاً أو ضعِيفاً» فإن السفه في 
لغ العربه لبي نز با القآنء وبهسا خوطيداء لا يق إلا على 
ثلاثة معان لا رابعٌ لها أصلا: 
البذاءٌ والسسّبُ بالأسان» وهم لا يختلفون أنْ من 
هذه صفته لا يحجرٌ عليه في ماله - فسقط الكلامٌُ في هذا الوجه. 

والوجه الثاني - الكفرٌ. 

قال الله عر وجل: لوَإذا. 

قبل لَهُمْ آبنوا كما آمَنَ اناس قَالُوا أَنؤِْنْ كَمَا آمَنَ 
السَُهَاءُ ألا إنْهُمْ هُم السفَهاة». 


أحدها - 


١١5ه‎ 
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هه- كتاب الجر 


وقالٌ تعالى خاكياً عن موسى عليه السلام: أنه قال للّه 1 


تعالى ظأَنْهْلِكنًا ما فَلَ انها ناك يعني كفرة بني إسرائيل. 
وقال تعالى: لسَيَقُولُ السُقَهَاءُ مِن الس م مَاوَلاهُمٌ عَنْ 

بهم التي كانوا عَليه.. 

وقال تعالى: وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلةِ رام إلا مَنْ سَفِه 
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وقالَ تعالى حاكياً عن مؤمني الجن الْذِينَ صدّقهمْ ورضيّ 
عنهمْ قوهم: ونه كان يَقولُ سَفِيهنا عَلَى اللّه شَطَطأ فهذا 
معنى ثان» ولا خلاف منهمٌ ولا منا في أن الكمارَ لا يمنعونٌ 
أمواهم؛ وأ معاملتهم في البيع والشراء وهباتهم جاتر كل ذلك 
وأنّ قوله تعالى: ##وَلا تؤتوا السّفْهَاءً أنرَلَكُمْ» وقوله تعالى: 
من كان الذي عَلَيْهِ الح ستفهاً أو ضتعيفً» لم يرذ به تعالى قط 
الكمّا ولا ذوي البذاء في الستهم. والمعنى الثالث - وهر عدمٌ 
العقل الرافم للمخاطبةٍ كالجانين والصّبيان فقطء وهؤلاء بإجماع من 
ومنهم هم الذي أراد الل تعال في الآتينء وال أهل هساذء الصف 
لا يؤتون أموالهم؛ لكنْ يكسونٌ فيهاء ويرزقون» ويرفق بهم في 
الكلام؛ ولا يقبلُ إقرارهم؛ لكنْ يقر عنهمُ وليّهم النَاظرٌ ف 
فصح هذا بيقين. فمن قال: : إن من يغبنُ في البيم ولا يحسن حفظ 
ماله - وإن كان عاقلا تغاطباً بالدين مميزاً له: داخل في اسم 
السّفه ' المذكور في الآيتين» فقَد قال الباطلٌ» وقالَ على الله تعالى 
ما لا علمَ له بوه وقفا ما لا علمٌ له بهء وما لا برهانَ له على 
ضحّته - وهذا كله حرامٌ لا يحل القولُ به. 

قال تعالى: «وَأَنْ تَقَولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4. 

وقال تعالى: ثُل هَانُوا بُرْمَانَكُمْ إن كم صّادقِينَ» فإذ لا 
برهان لهم فليسوا صادقينَ فيه بلا شك. 

فصحٌ أن الآينين موافقتان لقولنا تالفتان لقولهم» وما 
سمى الله تعلل قط في القرآن ولا رسوله يك ولا العربي الجاهل 
بكسب ماله أو المغبون في البيع: “تمفنها. ' والسفيه 'الذي ذكرّني 
الآيةِ هر الذي لا عقلٌ له لجنونه» والضّعيفُ الذي لا قرّة لهُ لهُ 

قال تعالى: نم جَمَلَ مِنْ بَمْدٍ فُرْة ضَئْا» والّذي لا 
يستطيع أن يمل: هو من به آفة في لسانه تمنعه كخرس» أو نحو 
ذلك. ولا يِبورُ أذ يفسَرٌ كلام الله تعالى إلا بكلامو» أو بكلام 
رسوله تي أو بلغة العرب التي أخيرٌ الله تعالل: أنه انزِلَ بها 
القرآ» وباليقين الذي لا شلك فيه: أنه مرادٌ الله تعالى ‏ فهذه 
طريقٌ النجاة. 

وَأمًا بالظنون» وما لا برهانٌ عليهء فمعادً الله من هذا. 


روينا مسن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جرير عن 
منصور عن مجاهلر في قول الله تعال: «تإنأََنتُمْ ينه رُشداً» 
قالَ: العقل لا يدف إلى اليتيم ماله - وَإِنْ شمط - حتّى يونس 
منه رشدٌء وهذا هوّ الحق المتيقن. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا يونس عن الحسن في 
قوله تعالل: ؤولا تُؤنُوا السّقَهَاءً أنْوَالَكْ4 قال: السفهاءً: الصَّغارٌ 
والنْساءً: من السّفهاء. 

وبه إلى سعيد بن منصور أخبرنا عونُ بن موسى سمعت 
معاوية بن قرّة يقول: عرّدوا النسَاء " ج 'فإنها سفيهةٌ إن أطعتها 
أهلكتك. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن يحبى بن عبد الحميار 
الحمّاني أخبرنا أبي» وحميدٌ الرَؤاسي وعبد الله بن المبارك» قال 
الرؤاسي: عن الحسن بن صالح عن السّدَي - ردّه إلى عبار اللّ: 
- قال في قوله تعالى: ولا ينوا السُقَهَاء أَْوَالَكُمُ4 قال: النساك 
والصبيان. 

وقال ابن المبارك عن إسماعيلَ عن أبي مالك: اناد 
والصّبيانُء قالَ: وقال أبي: عن سلمة بن نبيط عن الضّحَاك قال: 
النْسائ والصبيانٌ. 

وبه إلى إسماعيلَ أخبرنا نصرٌ بن علي» وححمّدُ بن عباد الله 
بن نميرء قال نصر: أخبرنا أبو أحمد عن ابن أبي غَتِية عن الحكم 
بن عي وقالا ابن مير: أخبرنا أبي أخبرناً الأعمشُ عن مجاهلر؛ 

ثم اتفق الحكمء ومجاهدٌ في قول الله تعالى: #وَّلا تؤتوا السّفَهَا 

أَمْوَالكم» قالا جميعاً: النسائ والصبيانٌ. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا يحبى بنْ خلفي أخبرنا أبو عاصم 
عن عيسى أخبرنا ابنُ جيم عن مجاهد في قول الله تعالل: : ؤوّلا 
ونوا السفَهَاءً نوكم التي جَمَلَ الله لَكُمْ قيامأ» قال: : نهى 
الرّجالَ أنْ يعطوا النساءً أموالهم والسّفهاءُ: من كن أزواجاء أو 
أمهاتيه أو بناتو. 

وبه إلى إسماعيلٌ أخبرنا يحيى بسن عبار الحميار الحمّاني 
الل لي لمارا ا ااي 

لسْفَهَاءً أَمْوَالَكُمْ4 قالَ: النساءٌ. 

قال أبو محمّدٍ: فَائََنَ الحسنٌ والحكم ومعاوية بن قر 
ومجاهد والضّحَاكُ وسعيدُ بن جبيرء وأبو ماللشه وعبدٌ الله إمّا 
ابن مسعودٍ وهر الأظهِيٌ وما بنُ عباس - على أن النساءً 
سنهاء» وانهدة من المراد في هذه الآيةٍ. وصرّحَ مجاهدٌ بأنْهنٌ 
الأمهات والرّوجات» والبنات» فأينَ المشستعونٌ بخلاف الجمهور؟ 


هه- كِتَاب الجر 
وجميع الحاضرينّ من المخالفينَ لنا في هذه المسألةٍ ححالفونَ لهذا 
القول. 

قال أبو محمّد: أمَا الصَبيانٌ فنعم. 

وأمّا النساءٌ فلا؛ لأنه لم يات قرآنٌ» ولا سند بِأنّهِنّ سفهائ 
بل قد ذكرهنٌ الله تعالى مع الرّجال في أعمال البرٌ فقال: 
«وَالْمِمَصَدْقِينَ و ا وفي سائر أعمال )08 » فبطلل 
تعلقهمْ بهذه الآية - والحمدٌ للّه رب العامين. 

وأمًا تحريمه تعالى التَبذِيرَ والإسراف» وبسط اليد كل 
البسط فحق» وهو قولناء وهم مخالفون لكل ذلك جهلاء فيجيزون 
من الّذي لا يخدعٌ في البيع إعطاء ماله كلّه؛ إما صدقة» وإماهبة 
لشاعرء أو في صداق امرأو نعم حتى إنه ليكتبُ ما على نفسه 
بعد خروجه لها عن جميع ماله الدَينَ اليل وهذا هو التَبذِيرُ 
مْحرّمٌ» والإسراف الْحرَم وبسط اليد كل البسط حتى يقعدّ ملوماً 
محسوراء وحن ننم من هذا كله ونبطله ونردةُ. 

ثم بمنعون آخرينَ من الصّدقةٍ بدرهم في حياته» ومن عق 
عبده وإنأ كان له ماثة عب ويقذون وصيّتهمْ وإ عظست بعد 
موتهمٌ ويحجرون الصّدقة والعتق باليسير والكثير» على من يخدعٌ 

في البيم؛ ولا يحجرون على من يبتاعٌ لحمو ويعطي أجرٌ الفسقء 

وينفق على الندمانء وفي القمار وإن أكثرٌ ذلك إذا كان بصيراً 
بكسب امال من ظلم وغير ظلمٍ ضابطاً له من حق وغير حق» 
ومائعاً من زكاةٍ وصدقة وهذه تناقضاتٌ في غايةٍ السّماجق 
وظهورٌ الخط| بغي وجه يعرف» فمرةٌ يطلقون إتلاف المال جملة في 
الباطل» ومرة ة يختاطون فيردٌونَ صدقة درهمء وعتق رقبةٍ ةلا ضرًر 
على المال فيهما. ٠‏ ومرة يميزون الخديعة في الألوفي في الييع ولا 
يكرهونها ويقولون: البيعٌ خدعة؛ ومرّة يبطلون اليبع الصحييح 
الذي لا خديعة فيه خوف أن يخدعٌ مره أخرى وهذا في التداقض 
كالّذي قبل وفي القول بما لا يعقلُ ولا يشهدُ له قرآنٌ ولا سكَةٌ 
ولا معقول؛ ولا رأيّ سديد. 

وأما نحن فنردُ الخديعة والغشَ حيث وجداء ومن وجدا - 
قلا آم كثرا - وثرُ لبي الصّحيح الذي لا خديعة فيه حيث 
وجدء ون وجدء ونردُ كل عطي في باطلٍ - قلت أمْ كثرت - 
ونخضي كل عطيَةٍ في حق - قلت آم كثرت - وبهذا جاءت 
النصوص وله شهدت العقول» والآراءً الصّحاحٌ ال إليهما 
ينتمون؛ وبها ني دين الله تعالى يقضونٌ خواشمة ارق 
العالمينٌ. 

قال أبو محمد ,: وحن نفْسّرُ بعون الله تعال اير 
والإسراف» وبسط اليد كل البسط الت حرّمَ الله تعالى وزجرٌ 
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١ا١كك‎ 


عنهاء لا كتفسيرهم الذي لا يفهمونة ولا يفهمونه أصلاء ولا 
حول ولا قرّة إلا باللّه العلى العظيم. 

قال علي: هذه الأعمال الْحرّمة معناها كلها واحدّ ويجمعه 
أن كل نفقةٍ أباحها الله تعالى وأمرٌ بها - كثرث أمْ قلَتْ - فليست. 
إسرافاً ولا تبذيراً ولا بسط اليد كل البسط؛ لأنه تعالى لا يح ما 
حرّمْ معأ فلا شك في أن الذي أباح هرّ غيرٌ الذي نهى عن وهر 
نفس قولنا - وللّه الحمدٌ. 

وكل نفقةٍ نهى الله تعلل عنها ‏ قلت أمْ كثرت - فهىّ 
الإسرافُ والتبذِيرُ وبسط اليد كل البسط؛ لأنه لاشك في أن 
الذي نهى الله تعال عنه مفسّراً هوَ الذي نهى عنه جملا وللّه 
الحمدٌُ كثيراء ويهذا جاءت الآثارٌ: 

رؤينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمّدُ بن 
كثير أنا سليمانٌ بن كثير عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس 
أنه قال في المبذر: هر الذي ينفقٌ في غير حق. 

ومن طريق يحبى بن سعيلر القطان عن سفيان التُوري عن 
أبي العبيدين عن ابن مسعودٍ في قول الله تعال: «ولا مذَرْ 
بير قال: الإنفاقٌ في غير حقَه. 

ومن طريق ابن وهسبه أخبرني خالة بن حميلو عن عقيل بن 
خالد عن الزّهِريّ أنه كان يقولٌ في قول الله تعالى: ؤزلا تَجْمَلاً 
بقل متأو إلى عقا وَلا تَبسُطْهًا كلك البسْط» قال: لا قنعه من 

قال الزهري: 

وكذللك قوله تعالى: لِوَالَِينَ ذا نوا لّمْ يُسْرقُوا وَلَمْ 
يَقَرُوا4. 

قال أبو محصد: فصح أن هذه الآياتب هي نص قولنا 
وأنّهِمْ مخالفون لها أوضح خلافي. 

قال علي: كل شراء لأكرل؛ أو ملبوس» أو مركوبي» وكل 
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عتققء وصدقةٍ وهب أبقى غنى فهر حلال. والحلال هوّغيرٌ 


لبي 0 وبسط مم والحلال 0 رده 


مردود. 
نكا كل نهد يعرم لمر" وأجرةٍ الفسق» والقمارء 
وغير ذلك - قل أو كثرٌ - وباله تعال التُوفيق. 
فبطل عنهم كل كل ما تعلّقوا به من القرآن. 


١١ /ا5‎ 


م -١‏ مسألة: لا يجورُ الحجرٌ على أحد في ماله إلا 


هه- كناب الحجر 


وأمًا نهي رسول الله ملز عن إضاعةٍ المال فح وهوّ 
قولناء وإضاعته هرّ صبّه في الطّري» أو إنفاقه في محرّمٍ كما قلنافي 
التبذير» والإسرافي» وبسط اليل. 


برهاث ذلك: قول رسول الله يذ الذي ذكرناه آنفاً في" 


المزارعةٍ مَنْ كانت له أَرْص فَليََرَعْهَا أو فرعا أخاه فَإِنْ أبى 
يك أرْضَه» فلم يجعل عليه السلام ترك الأرض لا تعمرٌ 
إضاعة للمال إذا لم يحتجْ صاحبها إلى ذلك. وما نعلمٌ خلافاً في أن 
ترك التَزيدِ من كسب المال لنْ معه الكفافُ له ولعياله مباح» وأن 
إقباله حيتئي على العمل للآخمرةٍ أفضلُ من إكبابه على طلبم 
التريدِ من المال - فظهرٌ فسادٌ قرهم من كل وجه. وأعجبٌ شيء 
قرهم: إن من ل يثمرْ ماله فهر سفية» ثم أباحوا لمن تعدى فاكل 
أموال الناس ظلماً أو غصباً» وبالبيع, وبأيّ وجه أمكنة؛ فلمًا 
طلب بالحقوق» وأخد ما وجة له أو لم يوجذ له شيءٌ أن يقعد 
مكانه فلا يتكسَبُ شيئاً ينصفُ منه أهلٌ الحقوق قبله - وهذه ضدُ 
الحقائق» مر يمنعونه من الصّدقق والعتي» والبيع؛ لأنه لايحسنُ 
تثمير ماله ومرَةٌ يطلقون له أن لا يمر ماله وإنْ أضرٌ ذلك باهل 
الحقوق قبلة فواخلافاة. 

روينا من طريق محمد بن المثنى أخبرنا يعلى بن عبيارٍ عبيارٍ 
لافسي؛ أعبرنا عد بنْ سوقة أخيرنا لبن سعيد بن جبير قال: 
ا المال» فقال: أنْ يرزقك الله تعال مالا فتنفقه 
فيما حرم عليك 

ل ابر عد أولادٌ سعيدٍ بن جبير همٌ ثلاثةه عبد الله 
وعبدٌ الملكي» وإسحاق: كلَهِمْ ثقاث مشاهييٌ؛ فآيْهمْ كان فهر ثقةً. 

وقد روّينا عن مالك: أن الإسراف هرّ الثفقةٌ في الملاصي 
- فظهرَ أنّ هذا الخبرَ هر قولناء وأنه مالف لقوهم. 

وأمَا الح الآخرٌ «َيُما رَجُلٍ كَانَ عدذه يتم فَحَالَ بَيْنه 
َبينَ أن يترَوْجَ فرنَى الاثم بنَهُمَاه. 

فلو صحٌ لكان أعظمَ حجّةٌ عليهمْ؛ وأشدٌ خلافاً لقوهم؛ 
لأنْه ليس فيه إلا نهي الول عن أنْ يحول بين البتيم وبينَ استزويج 
باشدٌ الوعيده وهذا هر قوهم؛ لأنهمْ يأمرون ول اليتيم بأن يحول 
بينه وبين التزويج ويردون زواجه إن تزوج بغير إذن وليّه حتّى 
يكون وليْه هر الذي يزوّجه من أراد الول لا مَنْ أراد المول 
عليه. فأ عجب أعجبُ من احتجاج قوم بما هرّ اعظمٌ حجّة 
عليهم. فبطل أنْ يكون لهم متعلق بشيء من القرآن» أو بشيء من 
السئن» أو بروايةٍ أصلا ولاح أن القرآنَ» والسَئنَ مخالفان لأقوالهم 
ههنا. 


وأمّا الرّواياتُ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم فكلها لا 
حجّة لهمْ فيهاء بل هي عليهم: ما اراي عسن عثمانٌ من قوله 
لعلي: آلا تحجر على ابن أخيك وتأخدٌ على يده اثسترى سبخة 
بسن ألفاًأما أحبهٌ أنها في بنعلي» فلا شلك في أن ابن جعفر ل 
يحجرٌ عليه قط فإنْ كان الحجرٌ واجباً فلم تركه عثمانٌ ول يحجر 
عليه حت يخرج ذللك غرج الرآي براك فصع أنه لير الجر 
واجباً ولوْ رآه علي أو عثمانٌ واجبء لا حل لما أن لا يمضياه - 
وهذا خيرٌ ناقص: 

رؤيناه بتمامه من طريق حمَادٍ بن زيد عن آيوب السختياني 
عن ّلد بن سيرينَ أن عثمان قال لعلي: خد على ياو ابن أخيك 
اشترى سبخة آل فلان بستينَ ألفا ما أحبٌ أنها لي بنعلي فاقل» 
قالَ: فجرّاها عبد الله بن جعفر ثمانية أجزاءء وألقى فيها العمّالَ 
فأقبلت الأرض» فمر بها عثمانً فقال: ل هذوء قالوا: لعبد اللّه 
بن جعفر فقال: يا ابنَ أخي وني جزين منهاء فقالَ عبد الله بن 
جعفر: لا وال حنّى تاتني بالَِينَ سفهتي عندهم فيطلبون إل 
ففعل فقال: واللّه لا اتققصك جزأين منها من مائةِ وعشرين الفا 
قال عثمانٌ: قن أخذتهما. ١‏ 

فصحّ أنّ ذلك القولَ كانَ من عثمانَ رأيْ قد رجمٌ عنة؛ 
لأنه م يحجر عليه أصلا ما بين إنكاره للشراء إلى أنْ أقبللت 
الأرضث. 

وأمًا الرّوايةٌ الأخرى عن علي: أنه ذكرٌ لعثمان أنه يحجرٌ 
على عبل الله بن جعفر في بيم ابتاعه فقالَ له الزبيرُ: ا 
فيه فرواية نتكرها جدًء ولا يخلو ذلك البيعُ من أنْ يكون يوجب 
الحجرٌ على صاحبه أو لا يوجبة؛ فإنْ كان يوجب الحجرء فالحجرٌ 
واجبُ على الب كما هرّ على عبلد الله وإن كان لا يوجبٌ 
الحجرٌ على الرَبير فما يوجبه على عبد الله ولا على غير وقاذ 
أعادً ال عثمان طيه من أن يكون يتركُ حقاً واجباً من أجل أن 
اير في الطريق» وقذ أعاذً الله الريرَ وه من أنْ يحول بين الحق 
وبينَ إنغاذو» وقد أعااً الله علياً 5ه في أنْ يتكلّمَ فيما لم يتبيّنْ له 

فإنث قيلَ: إنما ترك عثمانُ الحجرٌ على عبر الله من أجل 
اليه لأنّه علمَ أن الزييرَ لا يخدحٌ في البيع فعلمَ بدخول الربيرِ فيه 
أنه يم لا يحجرٌ في مثله. 

قلنا: : فقذ مشي علي في خخطإ إذا أراد الحجرّ في بيم لا بوذ 
الحجرٌ فيه وصحٌ بهذا كله أنّه رأيّ من رآه متهم ا 
عبد الل بن جعفر فلم ير الحجرٌ على نفسه في ذلك» وهو 
صاحب من الصحابة. فبطلّ تعلّقهم بهذين الخبرين. 

وَأمَا الرّوايةٌ عن ابن الرّبير فطامّة الأبدء لا ندري كيف 


و فاق الخد 
استحل مسلمٌ أن يحت بخطيئةٍ» ووهلةٍ» وزلةٍ كانت من ابن الزبير 
الله تعالى يغفرٌ له إِذْ أراد مثله في كونه من أصاغر الصّحابةٍ أن 
حجر على مثل آم المؤمنين التي أثنى الله تعال علبها أعظمَ التداء 
في نص القرآن وهر لا يكادُ يتجرّأ منها في الفضل عند الله تعلل. 

وهذا خبرٌ: 

رويناه من طريق عباد اراق عن معمر عن الزّهري عن 
عوفي بن الحارث ابن أخحي عائشة أمّ امؤمنين لها أن عائشة ئشة أمّ 
المؤمنينَ حدثت أن عبد اللّه بن الّبرٍ قال في بيم أو عطاء أعطتة: 
واللّه لتتهيئ عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت عائشة: أو قال 
هذا؟ قالوا: نعمء فقالت عائشة ة: هر لله علي نذرٌ أن لا أكلّم ابن 
لير كلمة أبدأ - ثم ذكرٌ الحديث بطوله وتشفعه إليهاء وبكاه 
لعبدٍ الرّحن بن الأسودٍ بن عبد يغوث» والمسور بن غرمة 
لين حتى كلمته واعضت في نذرها ألا لا تكلمه أريعهٌ رقية. 

قال أبو محمد «: قذ بلغت به عائشةٌ رضي الله عنها الإنكارٌ 
حيث بلغته فلا يخلو الأمرُ من أنْ يكون ابنٌ الزّبير اخطأ واصابت 
هي؛ وهر كذلكَ بلا شك فلا يحت بقول أخطأً فيه صاحبه - أو 
يكونٌ ابن الرّيرِ اصاب وأخطات هيء ومعلاً الله من هذاء ومنْ 
أن تكون أمّ المؤمنين توصفُ بسفه وتستحق أن يحجرّ عليها - 
نعوذ بالله من هذا القول. 

فصحٌ أن ابنَ الزّبير أخطأ في قوله» وعلى كل حال فقد 
اختلفت الصّحابة في ذلاك» وإذا اختلفوا فالواجبٌ الرَجوعٌ إلى 
القرآن؛ وَالسَةٍ كما أمرّ اللّه تعالى» وفي القرآن» والسنة: إباحة الببع 
الذي لا خديعة فيه ولا ش» والحض على الصّدقة والعدق: 
فيما أبقى غنى والمنعٌ ثمَا عدا ذلك - فواجبُ إمضاءً ذلك كلّه من 
كل من فعلة؛ لأنْ الكل مندوب إلى إلى ذللك» مباح له ذللك» وواجبٌ 
رد كل بهم فيه خديعة وغش؛ وكل صدقةٍ وعطيق ل يق بعدهما 
غنى من كل من فعلة؛ لأنْ الكل منهئ عن ذلك - وباللّسه تعالى 
التوفيق. 

وأمًا الزوايات عن ابن عبّاس فلا حجّة لم في شيء منها؛ 
أنه ليس فيها إلا أله قذ تنبت اللَحِيةٌ لمن هر ضعيفُ الأخار 
والإعطاء» وأنّه إذا أخذٌ لنفسه من صالح ما يأخذ الْناسُ فقد 
انقضى يتمه. 

وهكذا نقولٌ إذا عقلَ الرّشْدُ من الفنى فقذ أذ لنفسه 
بأصلحَ ما يأخذ اناس فإنما همْ ‏ كما أوردنا - سبعة: عثمات» 
وعلي والرْبِين وابن الزبين وأمْ المؤمنينَ» وعبدٌ اللّهِ بن جعفر 
وابن عباس . ش ١‏ 


١48‏ مسألة: لا يجوز الحجرٌ على أحد في ماله إلا 
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وقذ روّينا ايضاً في ذلك كلاماً موافقاً لقولنا نذكره في آخخر 
الباب إن شاء الله عر وجل ثلائةٌ منهمْ روي عنهم الإشارة 
بالحجر ولا مزيد؛ ولا بيان عنهم ولا عن أحار منهم: منااففة 
ذلك الحجر فإن كان هرّ رد البيم الذي فيه الخبن فهكذا تقس نقو 
وهذا هوّ قولنا لا قولُ المخالفينَء وهمْ: عثمانٌ» 0 وان 
الْبيرِ وعلى كل حال فليس» فيه ردُ صدققء ولا عتق» ولا تكاح 
ولا بيب لاغين فيه - وثلاثة مهم جاءً عنهمْ إنكارُ الحجر؛ 
والقول بوه وهم: عائشة» وابنُ جعفرء والرَبيرٌ. 

وأمًا ابن عبّاس فليس عنه شيءٌ يوافقٌ المخالفينَ لناء بلْ 
نما قال في الششيخ الذي يتكرٌُ عقله أنه يحجرٌ عليه - وهذا قولنا 
لي نا 
أحدٍ حجّة دون رسول الله ظ. وكمّ قصّة خالفوا فيها أكثرٌ مسن 
هؤلاء الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا تالف لمم منهم وأقربُ 
ذلك هذه المسألةٌ نفسهاء فإنه لم يأتٍ عن أحلر من الصّحابة قطعاً 
ما ذكروه من إبطال العتق. وردٌ الصّدقة في المحجور - فبطل أن 
يكون لحم موافقٌ من المّحابةٍ في هذه المسألةٍ ‏ وقد خالفوا أكثرٌ 
من هذا العددٍ في المسح على الجوربين» ونحو ذلك. 

وأمّا التابعونَ فقد اختلفوا كما ذكرناء فما الذي جعلٌ قولَ 
عطاء. والقاسم» وربيعة» وشريح: أول من قول إبراهيمٌ» وابن 
سيرين» ن؛ وعمرٌ بن عبل العزيز؟ هذا وليسَ عسن القاسم» وشريح 
يال صدقةء ولا عت؛ ولا بيع؛ وإنما عنهما إمسالاً مال عنه 
فقطء وإنما جاءً إبطالُ البيع» والعتي» والنكاح عن ربيعة» وعطاء 
فقط. 

وقذ جاءَ كما أوردنا عن سبعةٍ من التابعينَ» وواحدٍ من 
الصحابة: أن السّفهاءَ هم النساك وهمّ: الحسنْء والحكمء ومعاوية 
بن قر وأبو مالش» والضّحاك ويجاهدٌ. وسعيدٌ بن جبيرء 
فخالفوهم كلهم - فمنْ جعلَ قو اثنين من الَابِينَ قاذ خالفهم 
ثلالة منهم حججّة ول يجعل قول سبعةٍ منهم حجّة. 

وأمّا الحسن والشعي: فلس فيما روي عنهما شيءٌ 
يخالف قولنا أصلا؛ لأنْ الحسنّ قالَ: الرَشْدٌ صلاح الدين» وحفظ 
المال. 

وكذلك نقول, وكلُ مسلمٍ فله حغدٌ من الصّلاحء ولا 
يستوعبٌ صلاحَ التي احدٌ بعد رسول الله 1# ولا بد من 
نقص عن ومن لم ينفق ماله في معصيةٍ فقذ حفظة. 

وقالَ الشّعيئ: إن الرّجلَ ليشمط وما أونسَّ منه رشدٌء 
وصدق: قذ يبلغ الشيخ وهرّ مجنونٌ» فبطلّ أن يكوث لهم متعلّىٌ 
أصلا. 
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4م -١‏ مسألةٌ: لا يجورٌ الحجرٌ على أحدٍ في ماله إلا 


هه- كِبَابُ الجر 


ورؤينا من طريق عباء الرزّاق عن معمر عن عبد الكريمٍ 
الجزري قال: كتنب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي 
الكندي: مهما أقلت السّفهاء فيه من شيء فلا تقلهمْ في ثلاث: 
عتق؛ وطلاق» ونكاح. ١‏ 

قال أبو محمّد: ونقولٌ لهم: متى تحجرون على المرء؟ أبأوّل 
مرةٍ يغبن فيها في البيع أمْ بأنْ يغبن مرة بعد مرة.. 

إن قالوا: بأول مرة. 

قلنا: : فما على الأرض أحدٌ إلا وهو عندكمْ مستحق 
للحجر عليو؛ إذْلا سبل أذ يوجد أحند يع ويشتري إلا وهر 

وإِن قالوا بل للمرّة بعد المرة. 

قلنا: حدّوا لنا العددٌ الذي من بلغه فس منعه من البيع» 
وفسخ عتقه ونكاحة؛ وردّتْ صدقته - فهذه عظائم لا تستسهل 
مطارفة ولا مسامحةه بل النارٌ في طرفها - فإن حدّوه كلّفرا 
البرها» وكانوا قد زادوا تحكماً بالباطل في دين الله تعالى» وإن ل 
يحدّوا في ذلك حذا كانوا قذ أقروا بأنّهم لا يدرونٌ متى يلزمهم 
الحكمٌ بما به يحكمونٌ ولا متى لا يلزمهم. وأنهمْ يحكمونٌ 
بالجهالات والعمى. 

وكذلك نساهم: متى يحجرون عليه إذا غينْ مما يزيد على 
ما يتغابن النامسْ به بمثله أمْ إذا غبنَ بالكثير. 

فإن قالوا: بل بما يزيدُ على ما يتابن اناس بمثله 

قلنا: : ما على أديم الأرض أحدٌ إلا وهو مستحقٌ للحجرٍ 
عندكمٌ إِذْ ليس أحدٌ إلا وقذ يغبن بهذا القدر مُنْ يبع ويشتري. 

وإن قالوا: بل بأكثرٌ من ذلك؛ كلفوا أنْ ينوا الحدٌ الذي 
عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيوعوء وأنْ لا يعدى عليه فيما 
أكل من أموال الناس بالشّراء ومنع الثُمنِء وأن تردٌ صدقاتة, 
وعتقة؛ ونكاحة ومتى لا تجب؟ فإن جسدّوا زادوا شنعا وحكما 
بالباطل ون لم يحدَوا كانوا حاكمينَ بما لا يدرون» وني هذا ما 
فيه. ويكفي من هذا أَنْهِمّ لا يقدرون - إلى منتهى الأبدٍ - على 
أن يأنوا برواية معروفةٍ غير موضوعة في الوقت على أنه كان في 

عهد الي َي ولا في عهاء أبي بكرء ولا عهار عمرّ. نعم ولا 
عهدٍ عثمانٌ» ولا عهد على رضي الله عنهم إنسانٌ مسلمٌ يفهمٌ 
الدّينَ بنع بالحجر من صدقةٍء وعتقء ونكاح؛ لا يضر شيءٌ من 
ذلك مالو ولا من ببع لا غبنَ فيه هذا ما لا يجدونه أبدأء فاف 
لكل شريعةٍ تفطنّ لها من بعدهم - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن طوامٌ الدَنيا وشنعها قوهمْ: إِنْ امحجورٌ عليه لا يكمّرٌ 


في ظهار ولا في وطئه في رمضان» ولا في قتله الخطاأ ولا في 
أيمانه إلا بالصيام وإنْ كانَ صاحب أموال لا يحصيها إلا الله 
تعالى» خلافاً للقرآن» والسّنن» وهم يلزمونه الرْكاء والتفقات على 
الأقارب» وعلى لزوجةِ فهل بين الأمرين فرق؟ وقد جاءً إيجابث 
العتق فيما ذكرنا في القرآن» كما جاءت الرّكاةٌ سواءً سواءٌ فليت 
شعري من أينّ خرج هذا التَّقسيمُ الفاسد؟ إن هذا لعجب. 

قال أبو محمّدٍ: وقذ صحّ عن النيي ييز مدل قولنا تا 
يبطل قوهم: 

كما روّينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا يوسفُ بن 
حا آنا عب الأعلى عن سعيدد بن أبي عروبةً عن قتادة عن أنس: 
«أنْ رَجُلا كَانَ ني عُقْدَيَهِ ضَعْفْ» وَأَن أَملّه نا اك 

قَقَالُوا: ما بي الله اجر حلب فداه وَسُوُ الله ل 


هام فَقَالَ: ان لله ني لا أصْبرٌ ءَ عَلى الْبيْع فَقَالَ عليه السلام: 
إِذَا بت فَقل: لآ خجلابةً. 
ومن طريق مالك ب بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبدٍ 


اله بن عم قالدكَرَ َل سول لله 1 أل يغ في الببِع 
َقَالَ له رَسُولُ الله تلاظ: إذَا بَايِمْتَ فَقل: لا خجلابة). 

قال: فكان الرّجِلٌ إذا بايعَ يقول: لا خلابة . 

ومن طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن وضّاحٍ أخبرنا 
حامة بن يحى البلخرم أخبرنا سفياك بن عيبدة أخبرنا عمد بن 
إسحاق عن نافع عن عن ابن عمر قسال: "إن مُنقِذا سّقِعَ في رَأسيِه 
مَأمُومَةَ في اَمِل حب لِسائكُ فَكَان يُحدَم في في الببعه فَقَالَ له 
رَسُولٌ الله تلر: بع وَقَل: : لا خلابة ثم أنت بالْخيِارٍ ثلائأ مِنْ 
يياك»: قال ابن عمر فسمعته يقولٌ إذا بايع: لا خلابة لا خلابة 


قال علي: هذان أثران في غايةٍ الصّحَةٍ وما يقولٌ بعد 
سماعهما بالحجر على من يخدعٌ في اليبوع» أو بإنفاذٍ بيع فيه 
خديعة إلا ذاهل عن الحق» مقدم على العظائم؛ لأ رسول الله 
م يلتفت إلى قوهم: احجز عليه ولا حجر عليف ولا منعه 
من البيع» بل جعل له الخبارَ فيما اشترى ثلاثاء وأمره أن لا يبايعَ 
إلا ببيان: أنْ لا خلابة. 

وهكذا نقولٌ - ولله الحمد. 

ومن طريق البخاري: أخبرنا يحى بن بكير أخبرنا اللَِثْ 
ور ور خا الاب اخبرني عرو بن 
الل تيد كذ كرت فيه يله إلى اله هاجن من مك َه كسب 


ه- كاب الحطر 
تَعنِي رَسُولَ الله لظ - نَاقَنَهِ فسَارَ حَتى بَرَكتَ عِنْدَ مجه عليه 
السلام بِالْمَدِيَة وهر يصَلّي فيه يوم رجَالٌ من الْلِعِينَ وَكَانَ 
يردا شر َيِل وَسَهْلٍ عْلامَيْنِ مين فِي حجر أَسْعَدَ بْنِ 
راك نّم دعا رَسُولُ الله الاين فساومَهَا بابد ليذه 
مَسمُجدأء قَقَالا: َل تبه ل يا َسُولَ الله فَبِى رَسُولُ اله عط 
أن يَعْبْلَه مهما مه حَنى ابَاعَه مِنْهُمَاء تم باه مَسْجدأ». 

فهذا رسول الله يك قاذ علمٌ ألهما في حجر غيرهما 
يتيمان فلم يساومه ولا شاورة؛ ولا ابتاعه مندُه بل ساومهما وأنفد 
بيعهما فيهء ولم يجعل للّذي كانا في حجره في ذلك أمراً. 

فإنا قيل: لم يقبل هبتهما إية. 

قلنا: قذ فعلّ مثلّ ذلك بأبي بكر قبلَ ذلك باقل من شهرء 
أو شهر» (إذْأرَادَ عليه السلا م اليجرة قَقَُم به أبو بكر ذلك 
إختى اقيْنِ لك وَقَاَ لَه هِيّ لَكَ يَا رَسُولَ الل فَأَبِى رَسنُولُ 
الله ين أن ركبا إلا لمن لها مُه فرده عليه السلام هبة 
اليتيمين كردّه هبة أبي بكر ولا فرق - ليس؛ لأن ذلك» لا يود 
مهم. وبرهان هذا إجازته عليه السلام ينهساء ولا لاف بي 
المخالفينَ لنا في أنّ من لم يحجر عليه بيعه لم يحجرْ عليه هبته في هذا 
كان وإنما فرّقوا بينَ امبةٍ والبييع في المريض والمرأةٍ ذات 
الزُوجء في لمحاباة فيما زادً على التّلث خاصّة - وهذا أثرّ صحيحٌ 
لا مغمرٌ فيهء وعقيلٌ أحدٌ المختصّين بالرُعري» المتحققينٌ بي 
الملازمينٌ له. ش 

وكذلك عروة بعائشة رضي الله عنها. 

وقد روّينا خبرا لوْ ظفروا بمثله لبغوا: 

كما رؤينا من طريقي أبي داود أخبرنا أحمدُ بن صالح 
أخبرنا يحيى بن محملر المدييئ أخبرنا عبد الله بن خالي بن سعيدٍ بن 
أبي مريم عن سعيل بن عبار الرّحمن بن رقيش أنه سمع شيوخه 
من بني عمرو بن عوفي ومن خاله عبدٍ اللّه ب بن أبي أحمد قال: قال 
علي بن ابي طالبي؛ حفظت من رسول الله كا: «لاينْمَ بَعْدَ 
احَتلام». 

قال أبو محمّد: وأقلّ مافي هذا الآر أنْ يكون موقوفاً 
على علي بن أبي طالب فهر خلاف لما تعلّقوا به عنه في الحجرٍ 
الذي لا بيان فيه أنه موافقٌ لقوهمْ على كل حال. 

وأخبرنا أحمد بن عمرّ بن أنس العذري أخبرنا أبو ذرٌ 
الهروي أخبرنا عبي الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة بيغداة 
أخبرنا عبد الله بن تحمل بن عبد العزيز ز البغوي أخبرنا مصعبٌ بن 
عبد الله بن مصعبي بن ثابت بن عبد الله بن الزّبِيرٍ بن العرّام 


4 - مسألةٌ: والمريضُ مرضاً يموت منه أو ييرأ منة 


١1١ 


أخبرنا أبي عن ربيعة بن عثمانَ عن زيدٍ بن أسلمّ ' أنه سمعٌ عمرٌ 
بِنَ الخطاب يقولُ لصهيبب: يا صهيبُ ما فيك شيءٌ أعيبه عليك 
إلا ثلاث خصالء ولولاهنٌ ما قدّمت عليك أحداء فقالَ له 
متهئيت: : ما هن فإنك مان فقا عمرٌ بعاد كلام: أراك تدر 
مالك, وتكتنى باسم ني» وتتسبٌ عربي ولسانك أعجمي» فقالَ 
له صهيب: أمًا تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حقه. 

وأمّا اكتنائي فإِنّ رسول الله يفير كناني بابي يحيىء 
أفاتركها لقرلك؟. - 

وأا انتسابي إلى العربه فإن اروم سبتني وأنا صغينٌ فإني 
لا أذكرٌ أهلَ أبياتي ولو انفلقت عنْي روثةٌ لانتسبت إليها. 

ٍ فهذا عمرٌ يرى فعلَ صهيبم تبذيراً ول يحجرْ عليه وفي هذا 
كفاية - وبالله تعالى التوفيق. 

4 6 - مسألة: وامريضُ مرضاً بمو منه أو يبرا 
من والحاملٌ مذ تحمل إلى أن ته تضم أو تموت» والموقوفُ للقدل 
يحق في قود أو حد أو بباطل» والأسينُ عند من يقتلٌ الأسرى أو 
من لا يقتلهم؛ والمشرفُ على العطببه والمقاتل ؛ بين الصقين كلهم 
سواء؛ وسائرٌ الناس في أموالهم» ولا فرق في صدقاتهم؛ وبيرعهم» 
وعتقهمْ وهباتهمٌ وسائر أمرالهم. 

وقال قوم: بالحجر على هؤلاء فيما اد على التلشٍ. 

وقال أبو سليمان: وأصحابنا كقولنا إلا في العتتي خاصّة 
فقطء فإنْهمٌ قالوا: عق المريض خاصّة دون سائر من ذكرنا لا 
ينفذٌ إلا من التلش سواءً أفاقَ من مرضي أو مات منه - أي 
مرض كان. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر 
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالل عن الشّعي عن مسروق أنه سكل 
عمّنْ أعتقّ عبدا له في مرضه وليسَ له مال غيره؟ فقال مسروق: 
أجيزه برمته شيءٌ جعله الله لا أردّه - وقالَ شريحٌ: أجيرٌ ثلشه 
وأستسعيه في ثلثيه. 

قال الشعبي: قو مسروق أحب إل في الفتياء وقول شريح 
أحب إل في القضاء - وقول الْحْعي كقول شريح. 

ومن طريق قتادة عن الحسن عن ابن مسعود فين أعتقّ 
عبداً له في مرضه لا مال له غيره؟. 

قال: اعتق ثلثه. 


ومن طريق معمر عن عبل الرحن بن عبد لله عن 2 


١1١/١ 


4- مساألة: والمريضُ مرضاً يموت منه أو ييرأ منهُ 


هه- كِتَابُ الحجر 


موته فجاءً الَذِينَ باعوها بثمنها فلم يجدوا له مالا فقالَ ابن 
مسعود: اسعي في ثمنك. 

ومن طريق الحجّاح بن أرطاة عن قتادة عن ال حمسن سكل 
على عمّنْ أعتق عبداً له عند موتو» وليِس له مال غيره وعليه 
دين؟. 
عند موته لا مال له غيره وعليه دينٌ: أنه يسعى في قيمته فيقضي 
الدِينَء فإنْ فضل شي فله ثلثه وللورثة ثلثاه.. 

وقال الحسن» وعطاء: 6 عت المريض من التلش. 

وهو قولٌ قتادة وسعيد بن المسيّب وأبان بن عثمان» 
وسليمان بن موسى» ومكحول - ثم اختلفواء فمنْ مرق منه ما 
زا على اتش ومين معت الجميعه ويستسعيه فيما زاد على 
التلث 

وأما بيعه وشراؤة: 

فروينا من طريق سفيانَ الشوري عن جابر الجعفي عن 
الشعي: في المريض يبِيعٌ ويشتري؛ قال: هو في الثلث وإن مث 

وأما الحامل: 

0 سفيانَ الشوري عن جابر لمكي من 
اللمش, 

قال سفيانٌ: وحن لا ناخذ بهذاء بل نقول: ما صنعت فهو 
جائرٌ إلا أن تكون مريضة من غير الحملء أو يدنرَّ نخاضها - 
يرِيدٌ أنْ يضر بها الطلقّ وقال عطاءً: ما صنعت الحاملٌ في حملها 
فهو ؤصية؟ قلث: أرأي؟ قال: بلّ سمعناه. 

وهو قول قتادة: وعكرمة ‏ وقال الحسنٌ؛ والتخعي 
ومكحول والزّهري: عطيّة الحامل كعطيةٍ الصحيح. 

ع 0 
ل اما أعلت الحاملٌ لوارشه أو لزوج» فمنْ رس ماماء إلا أن 
تكون عَريضة تفال ريكة: كذلك» إلا أن تقل أو يحضرها 
نفاس. 

قال ابن وهب وأخبرت بهذا أيضاً عن ابن المسيّبِِ ويحبى 
بن سعيلره وابن حجيرة الخولاني. 


وهو قولُ أحمدء وإسحاق. 


وقال النخعي» ومكحول ويحيى بن سعيار الأنصاري 
والأوزاعي وعبيد دُ الله بن الحسن, والشافعي في عطيّة الحامل 
كقول سفيان الثوري. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وروي عن سعيد بن المسيب: عطيةٌ الغازي من التْلْش - 
وقال مكحول: بل من رأس مالي إلا أنْ تقم المسايفة وعطيّة 
راكب البحر كذلك. 


ول 1 5 


الطاعونٌ. 

وقال 558 

ا ل يسن 
له من مالوء إلا القلث» فقا إياسٌ إذْ بلغه قولة: مافقه أحدٌإلا 
ساءً ظته بالتاس. 

وقالَ الشعي: ما صنع المسافرٌ فمن الت من حيث يقنم 
رحله في الغرز - قالَ التخعي: بل من رأس المال. 

وقال الرّهري: ما صنعَ الأسيٌ فمن الّثِ. 

وقالَ أبو حنيفة: ليس للمريض أنْ يقضيّ بعض غرمائه 
دون بعض. .. ورأوا محاباته في البيع» وهباته» وصدقاته» وعتقهء كل 
ذلك من الت إنْ مات من ذلك المرضصه إلا أن العتق يتفذ كلّه 
ويستسعى فيما لا يحمله الثلث من فإنْ أفاقَ من ذلك المرض نفذٌ 
كل ذلك من رأس ماله. 

وأما الحصوز, والواقفٌُ في صف الحرب فكالصحيح. 

وأا الذي يقدمٌ للقلٍ في قصاص. أو رجم فكالمريض. 

ومن اشترى ابنه في مرضه الذي مات فيه فِإِنْ حرج من 
ثلئه عتقَ وورثة؛ وإذالم يخرج من ثلئه عق ول يرئةء واممتسعى 

فيما زادَ على الثلش كسائر الورثق فإن أقرٌ بولد أمنه في مرض 
موته مق به وورثة وإن وطئّ أمةً في مرض موته فحملت فهي 
أمْ ولو من رأس ماله ويرئه ولدها. ووافقه على ذلك كلّه أبو 
يوسف. ومحمّدء إلا أن الذي يشتري ولده في مرضه ولا يحمله 
لل فإنهما قالا: يرئه على كل حال» ويستسعى فيما يقعٌ من 
قيمته للورثة فيأخذونة. 

وقالوا كلهم: إنما هذا في المرض المخيفب كالحمى الصّالب 
والبرسام؛ والبطنء ونح ذلك» ول يروا ذلك في الجذاءء ولا حمى 
الربع» ولا السْلّ ولا من يذهب ويجيء في مرضه. 


هه- كناب الحجر 


وقال مالك: كقول أبي حنيفة في كل ما ذكرنا إلا في 
الحاملٍ فإنٌ أفعالها عنده كالصّحيح إلى أن تم ستّة أشهرء فإذا 
متها فافعالها في مالا كالريضي: حتّى أنه منعها من مراجعةٍ زوجها 
الذي طلقها طلاقاً بائناً واحدةٌ أو اثنتين وإلا الاستسعاءٌ فلم يرث 
بل أرق ما ل يحمل الثلث من وإلا فيمن اشترى ابنه في مرضه 
وم يحمله الدلث فإنّه اعتق منه ما حمل الكّلث وأرقّ الباقي. 

وقالَ الشافعي. وسفيان الشوريُ للمريض أنْ يقضيّ 
بعض غرمائه دون بعض. ش 

وقالَ الشافعي: فعل المريض مرضاً غيفاً من القسشي فإ 
أفاقَ فم راس ماله - واختلفت قوله في الذي يقدمٌ للقتلء فمر 
قال: هر كالصّحيح ومرّة قال: هر كالمريض.. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا قولُ مالك راح حيفة تائيه 
للمريض أنْ يقضيّ بعض غرمائه دون بعض: فخطأ في تفريقهما 
في ذلك بين الصحيحء والمريض» والحقُ في ذلك هوّ أنْ رسول 
الله يذ أمر بأن يعطى كل ذي حق َه فهر في إنصافه بعض 
غرمائه دون بعض معطي ذلك الذي أنصف حقة ومن فعلّ ما 
أمر به فهرَ سن والإحسانٌ لا يرد فإ كان الذي م ينصفه 
حاضراً طالباً حقه فهرٌ عاص في أنه لم ينصفة» وهما قضيّنان 
أصاب في. 

إحداهماء وظلمٌ في الأخرى - والحق لا يبطله ظلم فاعله 
في قصّةٍ أخرى وح الغريم إنما هرّ في ذمةٍ اللدين لا في عين ماله 
ما دام حا لم يفلس» » فد ذلك كذلك فقذ نفد الذي أعطى ما 
أعطاه بحق ولزمه أنْ ينصفت من بقي إِذْ حقّه في ذمّته لا في عون ما 
أعطى الآخرّ - ولم يأت نص في الفرق بن صحيحء ومريض» 
وما نعلمُ لما في قولهما هذا سلفاً. 

وأمّا قوههما فيمن اشترى ولده في مرضه فلم يحمله الث 
أنه لا يرث فإن حمله الّلث عق وورث: فقول في غايةٍ الفسادٍ 
والمناقضق ولا نعلمُ لهما فيه سلفاً متقدّماً؛ لأنه إِنْ كان وصيّة 
فالوصيُّ للوارش لا مو - فينبغي على أصلهم أن لا ينف عنقه 
أصلا حمله الثّلث أو لم يحمله - وقذ قالَ بهذا بعضصُ الشافعيين. 

وقال آخرول م: منهم: الشراء فاسدٌ؛ لأنه وصيّة لوارش وإِنْ 
كان ليس وصيّة فما باله لا يرث وقد صارَ حرا بملك أبيه له شم 
مناقضتهمٌ في المريض يطأ أمته فتحمل أنّها من رأس ماله حرّة 
ويرثه ولدها. 

فِإن قالوا: حملها ليس من فعلهِ 

قلنا: لكنّ وطأه لها من فعلهء وإقراره بولدها من فعليء 


4 - مسألةٌ: والمريضُ مرضاً يموت منه أو يبرا منة 


١١ا/؟‎ 


وعتق الولدٍ في كل حال ليس من فعله. 

وأمَا قول مالك في الحامل فقولٌ أيضاً لا نعلمٌ له فيه 
سلفاء 

واحتجٌ له بعض مقلّديه بقول الله تعالى: #فْلّمًا تَعْكَامًا 
حَمَلَتْ حَمْلا يفا فَمَرْتْ به ملم أَنقلَتْ دَعَوًا الله ربهُمَا4. 

قال أبو محمّد: : وهذا إيهام منهم للاحتجاج بما لاحجّة 
هم فيه أصلا؛ لأن الله تعالى لم يقل إن الإثقال لم تكن إلا بتمام 
سن أشهر: فظهرٌ تمويههمُ بما ليس لهم فيه متعلق. 

ثم ليت شعري من هْمْ بأن الإثقال جملة يدخلها في حكم 
'. المريض» وقذيحملُ الحمّالٌ حملا ثقيلا فلا يكونٌ بذلك في حكم 

فإِنْ قالوا: قد تلدُ لسنَةٍ أشهر. 

قلنا: وقد تسقط قبل ذلك» والإسقاط أخوفُ من الولادةٍ 
أو مثلها - فظهرٌ فسادٌ هذا القول جملة. وباللّه تعال التوفيق. 

قال علي: م نأخذ حول الله تعالى وقوّته في قول من قال: 

أن أفعال المريض» ومن خيف عليه الموتُ من القلش. 

قال أبو محمّد: احتجّوا بالخبر الثابته المشهور من طريق 
ابن سيرينَه وأبي الهلّبِ كلاهما عن عمران بن الحصين: دن 
جلا أ مث منلوكيئ ل جنة موق ل يكن ل مال غَيرُم 
فدعَاهُمْ رَسُولُ الله تلز فَجَرْهُمْ , أنلاك نم أفرَع بَنْهُمْ فَأَغْتَنَ 
اين وَأَرَقّ أَربعَةه. 

وجاءً في بعض الروايات: أنه عليه السلام قال فيه قولا 
شديدا. وبالخبر الصّحيح الثابت من طريق مالك؟؛ ؛ وابن عبينة» 
حا ال ل رك 
عن أبيه قال: : اجَانِي رول الله م يَعُوذِي من وج اط 
فقَلت: شه افد لي بن الج مان ري راا ل ال 
ولا َي إلا ابن لي. أدَانَصَدقَ بي مَلِي قال عليه السلام: لا 
قَلْتُ: الشطر؟ قَالَ: لاء نم قَالَ عليه السلام: التنث» وَالتْْتْ 
نين إِنك أن تدر وَرتََكَ أغْيا ير مِنْ أن تَدرَهُمْعَالَة يتَكَفْمُونَ 
الئاسَ» وذكر باقيّ الخبر قالوا: فلم يأذن له عليه السلام بالصّدقةٍ 
بأكثرٌ من الثلث. ريرغ 0 

رويناه من طريقي محمد بن عبر الاش , بن أيمنَ أخبرنا يزيد 
بن تحمل العقيلي أخبرنا حفص بن عمرٌ بن ميمون عن ثور بن 
يزيد عن مكحول عن الصّنايحي عن أبي بكر الصديقٍ أن رسول 
الله ييز قال: دإ الله قد تَصَدقَ عَلَيِكُم بعلت أَنْرَايِكُمْ عند 


مَوْيِكُمْ رَحْمَة لَكُمْ وَزيَادةٌ في أعْمَالِكُمْ وَحَسَنائَكر. 


١1ا/‎ 


4 - مسآلةٌ: والمريضٌُ مرضاً يموت منه أو ييرأ منة 


هه- كباب الحجر 


ا 


ومن ) طريق سليمان بن موسى سمعت أن رسول الله 4 
قال: دجيل لَكُمْ ثُلْثْ أنْوَالِكمٌ زيَادةَ في أَعْمَالِكُمه. 

“ومن طريقي معمر عن بوب عن أبي قلابة َال لبي ل 
يد مرك َك بو 


ومن طريق معمر عن قتادة قال: قال رسول الله تر: 
«ابْتَاعُوا نكم بن ربكم يها النّاس» ألا نه لَيِسَ لامر ئ شي 
ألا لا عرف امْرَأ بَخِلَ بِحَقْ الأّه حَنّى إِذَا حَضَرَه الَوْتُ أخذ 
يُدَعْلِعٌ ماله هَهُا ههناه. 

ومن طريق وكيم عن طلحة - هو ابن عمرو لمكي - عن 
عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ت: «إِنٌ اله تَصَدَقَ 
عَليكُمْ ثلث مِنْ أَْرَالِكُمْ عند وَفَايِكُمْ ياد لَكُمْ في 
ا 

ا لي 
0 

ل 
د موه وميك له ما غير فرق لِك إلى رَسُول الله عل 
فَأَعْتَقَ مِئْه الث وَاسْتسمْعَى ف في التلينِ»: 

وقالوا تقذ صح عن ابي بكر أنه قال لماشة ئشة رضي الله 
عنها عند موته ' إني كدت نحلتك جادٌ عشرينَ وسقاً من مالي فلو 
كنت جددتيه وحزتيه لكان لك وإنما هر اليومَ مال الوارث'. 

قالوا: فأخيرٌ أبو بكر بحضرة الصّحابة أن من قارب الموت 
فماله مال الوارث. 

وقالوا: قد جاءً ما أوردنا عن علي وابن مسعودٍ ولا 
غالف هما يعرف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم فهر إجمامٌ 
وقالوا: قسناه على الوصيّة. 

قال أبو محمّد: هذا كل ما شخوا بو وكل لاج فم 
فيه: : آنا حلديث رجل من ببي عذرة: فمرسل؛ وعسن مجهول» ثم 
ارمح عد غالفاً لقول مالكشي والشافعي؛ لأنهما لا يريان 

وأمًا خبرٌ أبي يحى المالكي: فهالك؛ لأنه مرسلٌ. وعن 
حجّاٍء وهر ساقط ثم لو صحٌ لكان غالفاً لقول مالك 
والشافعي. 


وأمَا حديث أبي هريرة: ففيه طلحة بن عمرو المكي وهر 
كذاب. ١‏ 
وأا حديث قنادة: فمرسلٌ» ثمٌ لو صحٌ م يكن لهم فيه 
حجَّة؛ لأنْ البخلَ بح الله تعالى لا نخالفهمْ أنه لا يحل وأنْ 
ذعذعة المال ههنا وههنا لا تجوز عندناء لا في صحّقٍ ولا في 
مرضء فليس ذلك الخبرُ غالفاً لقولنا. 
وأمًا حديث أبي قلابة: فمرسل. 
وكذلك حديث سليمان بن موسى. 
وأمَا حديث أبي بكر فسنده غيرٌ مشهورء ولا ندري حال 
حفص بن عمرَ بن ميمونء لم لوْ صصح هو وجميمٌ الآثار التي 
ذكرنا ل يكن همْ في شيء منها حجةٌ أصلا؛ لأنّه ليس فبها كلها 
إلا أن الله عزُ وجل تصدّق علينا عند موتنا لشو أموالنا: فهذا 
يحرج على أنه الوصيّةٌ اَي هي بلا خلافم نافذة بعد الموت» 
ومعروفٌ في اللّغةٍ التّى بها خاطبنا رسول الله تك أن العرب 
تقول: كان أمرُ كذا عند موت فلان» وارتدّت العربُ عند موت 
رسول الله تنظ وولَيَ عمرٌ عند موت أبي بكدر - هذا أمر 
معروف مشهور. ر. فجميمٌ هذه الأخبار خارجةٌ على هذا أحسنّ 
خروج» وموافقةٌ لقولنا على الحقيقة» حاشا حبر العلاء بن بدر 
عن أبي يح الك فإنّه لا يرج لا على قولنا ولا على قول 
أحدٍ منهم فليس لهمْ أن يحتجّوا يخبر يخالفونة؛ لأن أبا حنيفة 
َقَول: إن كان الئنُ لا يستغرقٌ جميع قبمة العو فإنسا يسعى في 
اين فقطء ثم في ثلثئ ما يبقى من قيمته بعدَ الذي فقط وهو 
قولنا إذا أوصى بعتقه» ونحنٌ نقول: إِنْ كان الدِينْ يستغرق جميم 


قيمته؛ فالعتق باطل. 
وهو قول مالك. والشتافعي. فكل طائفةٍ منهم قن خالفت 
ذلك الحديث. 


ثم جميعهم غالف لجميع هذه الآثار؛ له ليس فيها إلا:' 
عند موتهه وعند موتكم ' وليسَ في شيء منها ذكرٌ لمرض أصلاء 
فالرضُ شيء زادوه بآرائهم ليس في شيء من الآثار نص منةء 
ولا دليل عليه وقذ يموت الصّحيح فجاة ومن مرض خفيفب» 
فاقتصارهم على المرض من أينّ خرج؟ ؟ وهلا راعوا ما جاءت به 
الآثارٌ من لفظٍ ' عند موته ' فجعلوا من فعلَّ ذلك ' عند موته” 
صحيحاً فعله؟ أو مريضاً من الله وجعلوا ما فعلوا في صحّته 
أو مرضه ما تأخرَ عنه موته من رأس ماله؟ فظهرٌ أن جيم هذه 
الآثار غالفة لقوهم وأنها من النوع الذي احتجّوا به لأقوال لهم 
ليس منها شيءٌ فيما احتجّوا له بده وهذا إيهام منهم قبح 
وتدليس في الدين - فسقط تعلقهمْ بها. 


هه- كاب الحجخر 

وأمًا حديث سعد: فإنًا: 

ا سفيانَ ةق 

ماسم سود ىلوتيو سو اانه 

ومن لال مروانٌ بن معاوية د 
ل 

ومن طريق أيُوبَ السختياني عن عمرو بن سعيا عن ميل 
بن عبد الرّحمن عن ثلاث من ول سعابء كلهم عن سعلدٍ. 

كرا مار امسو ب 

وسح علد اتوي لح لم1 
عن سعد بن أبي وقاص. 

٠‏ وطاق دكي عن هشاء بن عرو عن يه عن سعية 

ئشة أمَ المؤمنين كلهم قال في هذا الحخير: أفأوصي بمالي أو 
ل 

فصح أن الذينَ رووا لفظ 'أفاتصدق 'عن الزُهري نما 
عنوا به الوصيّة بلا شك» لا الصّدقة في حال الحباق؛ لأنّه كلّه خبرٌ 
ال ار ا وسيم 

صيةٍ صدقة. ولي :كل صدقة وضِية. ٠‏ نعم: 

ورؤينا هذا الخبرٌَ من طريق أبي داود أخبرنا أبو الوليدٍ 
الطيالسي' قالَ: أخبرنا عبدُ العزيز بنُ الماجشونء وإبراهيمٌ بن 
سعلبه كلاهما عن الزّهرِي عن عامر بن سعلر عن أببه قال: 
امرض مرّضاً يبدا يت نه فَدَخَلَ علي رَسُولُ الله مع 
فقلت: َا رَسُولَ الله إن إبي مَالا بير وَإِْمَا َِي ابن بي وَاحِدَةء 
ََانَصَدْقٌ بمَلِي كله؟ قَالَ: لا قلتُ: فَأُوصي بالنشطرء قَالَ: لا 
قْلت: ا رَسُولَ الله قم أوصبي؟ قال: الثلث وَالثُلْثْ كتين إنْك 
أَنْ تدَعَ وَرَتنكَ أَْيَْاءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالهَ يتَكََفُونَ الناس». 

فروى مالك؛ وابنُ عيبنة عن الزّهرِيُ عن عامر بن سعلرٍ 
عن أبيه أفأتصدة 


السّلميّ 


وددى إبراهيم بن سعدٍ عن الزّهِرِي عن عامر بن سعاو عن 
أبيه مر : أفاتصدق» ومرّة: : أفاوصى 

وروى معمرء وسعد بن راي عن عامر بن سعدٍ عن أبيه 
أفأوصي؟ وليسا دون مالل وابن عبيئة. واتفقّ سائرٌ من ذكرنا 


4- مسألة: والمريضُ مرضاً يموت منه أو ييرأ منة 


١١ +‏ 
على لفظ: ' أوصي ' فارتفع الإشكالٌ جملة. 

وأيضا: فليس في هذا الخبر نص ولا دليل بوجه من 
الوجوه على أن ذلك الحكمٌ في امرض خاصّة دون الصّحَق فمن 
قال: إن في اللرض خاصّة فقذ كذب وقول رسو الله ا مالم 
يقن وهذا من أكبر الكبائر. 

وأيضا: فقذ علم رسول الله ير أن سعدا مسييرأ وتكونٌ 
له آثارٌ في الإسلام» فبطلَ أنْ يكون ذلك حكمٌ المرض الذي يموت 
المرء منه: 

رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا عثمانُ بن محمد بن أبي 
شيبة أخيرنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قالَ: قامّ 
فينا رسول الله ين قائماً فما ترك شيئاً يكونً في مقامه ذلك إلى 
قيام السّاعةٍ إلا أخيرٌ ب حفظه من حفظة ونسيه مسن نسي قاذ 
علمٌ أصحابي هؤلاء أنه ليكون مني الشّيءٌ ء فأعرفه فأذكره كما 
يذكرٌ الرّجل وجه الرّجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرفة. 

قال أبو محمّد: وسعد قذ فتح أعظم الفتوح؟ وانزل مساك 
الفرس عن سريرو» وافتتح قصورة؛ ودورة» ومدائئة» فبطل أن 
يكون لهمْ بهذا الخبر متعلقّ أصلا. 

وأمَا خبرٌ عمران بن الحصين في الس الأعبديء فاولى اناس 
أن لا يحتج بو: أبو حنيفة. واصحابه الذِينَ لا يستحيونٌ من أن 
يقولوا: إنه قمارٌ وإنّه فعلٌ باطلٌ» وحكم جورء شاه وجه من قال 
ذلك في حكم رسول الله بي فبقي الكلامٌ فبه مم المالكيينَ 
والشافعيِينَ» وأصحابنا القائلينَ به. 

قال علي فنقولٌ - وبالله التُوفيق: إنه لا حجّة لهم فيه 
أصلا لوجوه ثلاثةٍ 

أوّها: أله ليس فيه إلا العتق وحدةٌ» فإقحامهم مع العتقي 
جميعَ أفعال المريض خطاً وتعد لحدود الله تعالى» والقياسُ باطلٌ» 
ولرْ كان حقاً لكان ههنا باطلا؛ لأنّهِمْ يفرقَونٌ بينَ حكم العتق 
يسائر الأحكامافيوجيوت خبمنن أمتق شقعيا ل من غيل أن يقوم 
عليه باقيه فيعتقة» ولا يرون فيمن تصدق بنصفب عبده أو أوقفَ 
نصف داروء أو نصف فرسهء أو تصدّق بنصفي ثوبه أو بنصفي 
ضيعته: أن يقوَمَ عليه باقي ذلك» ويتفذ فعله في جميعه: فمنْ أينَ 
وجب أن يققاسَ على العنتي ههنا؟ ول يجب أن يقاس عليه 
هنالك؟ إن هذا لتحكمٌ فاسدٌ؟. 

والوجه القاني: أله ليس فيو: من فعل المريض كلمثٌ ولا 
دلالة ولا إشارة بوجه من الوجوو: نما فيه أعتق عند موته” 


فكانَ الواجب عليهم: أن يجعلوا هذا الحكم فيمنْ أعتق عند موته 


١ا١ا/ه‎ 


-١ 4‏ مسألة: والمريضُ مرضاً يموت منه أو يرأ منة 


هه- كتاب الحجر 


د اصحيه] أو أمريضاء فمات إثر ذلك لا فيمن أعتقّ مريضاً أو 
صحيحاء ثم تراخى موتة فإن هذا لم يعتق عند موته بلا شك - 
وهذا مما خالفوا فيه الخبرَ الذي احتجّوا به فيما فيه وأقحموا فيه 
ما ليس فيه واحتجُوا به فيما لِيسَ فيه منه شيء أصلاء وهذه 
قبائحٌ موبقة - نعود بالل منها. 

والثالث: .أن هذا الخبرّ حجَّةٌ لنا عليهمْ قاطعة؛ لأنْ هذا 
الإنسان لم ببق لنفسه شيئاً أصلاء هكذا في الحديث أنه لم يكن له 
مال غيرهم» وهذا عندنا مردودٌ الفعلٍ - صحيحاً كان أو مريضاً 
- ولا يجورٌ لأحدٍ في ماله عتق تطوّع ولا صدقةٌ تطوّعء ولا هبة 
يت بها إلا فيما أبقى غنى» كما قال عليه السلام الصدَقَة عَنْ 
ظَهْر غنى'. 

وقذ أبطلَ رسول الله ين عتق إنسان صحيح لم يكن له 
مال غيره: 

كما روينا من طريق البخاري» وأحمد بن شعيب قالَ 
البخباري: أخيرنا عاصمٌ بن علي» وقالَ أحمدُ: أخبرنا عي اله بن 
سعد بن إبراهيم أخبرنا أبي وعمّي - هر يعقوب بن إبراهيم بن 
سعار - ثم افق عاصمٌ» وسعدء ويعقوب أبناء إبراهيم» قالوا 
كلهم: أخبرنا ابن أبي ذثبٍ عن محمد بن المكدر عن جابر بن عباد 
الله أن رَجُلا عت عَبداً له لَمْ يكن له َال عيفر سول لله 
يذ وَابَاعَه نه نعي بن الام قال الرَهرِيُونَ في روايتهم: : فردّه 
عليه السلام: فهذا إسنادٌ كالشّمس لا يسمٌ أحدا خلافة. 

فصح أن النئ أ إنما رد عد أولشك الأعبد؛ لأنّ 
معتقهم لم يكن له مال غيرهمٌ؛ وكان عتقه عليه السلام لثلثهم - 
واللّه أعلمُ - كما روي في بعض الأخبار: أنه عليه السلام قَالَ 
ِكَمْب بن مَالِكِ إذْ جَعَل عَلَى فيه إذا تاب الله علي جيك 
مِنْ ذَلِكَ الثلْث» وإِنْ كان هذا اللّفظ لا يم لكنّه عليه السلام 
قال لهُ: «أَمْسِك عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ»؛ فأمسكَ سهمه مخيِيرَ فقدْ 
يكونُ ذلك المعتئ له في أربعةٍ منهم غنى. وبرهانٌ هذا: أن الرواية 
الثانيةَ في ذلك الخبر: َه عليه السلام نما أعتق اثنين» وأزق أزبغة 
وم يذكز قيمفٌ والثلث عند الْحَجَينَ بهذا الخبر لا يكونُ هكذا 
أصلاء ولا يكونٌ إلا بالقيمة. 

ووجه رابعٌ - وهو أننا روينا هذا الخبرَ من طريق مسلم 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هوّ ابن راهويه ‏ وابنُ أبي عمر 
كلاهما عن الثقفيّ ‏ هوّ عبد الوهاب بِنْ عبد المجيد - عن أيوبَ 
السّختيائي عن أبي قلابة عن أبي المهلّبِ عن عمران بن الحصين: 
أن رَجُلا أْصى عِند مويه فَأعْقَ نه مَْلُوكِنَ لم يَكُنْ له مَالَ 
عَيْرْهُمُْ فَدعَا بهِمْ رَسُولُ الله يذ فَجَرَآهُمْ أثلانا نَم فرع ينَهُمْ 


فَأَعمَقّ انين َأَرَق أرعة وَقَالَ لَه قَوْلا شّديدا». 

فصحٌ أنّ ذلك العتقّ إنما كانَ وصبَّةٌ ولا خلاف أنها 
الصّحيحٌ والمريض سوا ولا تجوز إلا بالثلشه فإنْ كانت 
الروايتان حديئاً واحداً - وهو الأظهرٌ الذي لا يكادٌ يمكنُ ولا 
يور غيره ‏ فقد ارتفعَ الكلامٌ» وبطل تعلّقهمْ بد وإِنْ كانا 
خبرين - وهذا ممكنٌ بعيدٌ - فكلاهما لناء وموافق لقولنا ومخالفٌ 
لقوهمٌ وعلى كل حال فليسَ في شيء منه ذكرٌ لمرض ولا لفعلٍ 
في مرض أصلاء ولا لأ الرُّ إنَما كان لأن العنق وقعٌ في مرض 
- وبالله تعالى التوفيق-. 

فبطلَ عنهمْ كل ما موّهوا به من الآثار التي همْ أوَلُ تالف 
لهاء وعادت كلها لنا عليهم حجة. 

وأمّا ما رووا في ذلكَ عن الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم 
فكذلك أيضاًء وإنّما همْ ثلاثةٌ: أبو بكرء وعلي» وابنُ مسعود: 

فَأمًا أبو بكر فإنما تعلقوا عنه بقوله: وإنما هر اليومَ مال 
الوارث وهذا لا متلق لهمْ به أصلا؛ لأنه لا يختلف اثنان - وهم 
معنا أيضاً - في لَه ف نما عنى أنه مال الوارث بعد موتوه وأنّه 
م يعن بذلكَ أن مال المريض الذي يموت من ذلك المرض للوارث 
ما دام شيءٌ من الرّوح في المريضء ولا خخلاف في أن أسماءً ل 
مانت - إذْ قال أبو بكر هذا القول لها - لما ورث عبد الله 
وغروة ونان اولانعا من مال أبي بكر حبة خردل» ولا 
قيمتهاء فما فوقٌ ذلك. 

ولو كان مال المريض 

قد صارً مالا للوارث في مرضه لورثه عنه إِنْ مسات ورثته 
في حياةٍ المريضء وهذا لا يقوله أحن ولا أحمق» ولا عاقل. 

وأيضاً فلا خلاف - منًا ومنهمْ - ني أن الوارث لوْ وطئّ 
أمة المريض قبلَ موته لكان زانيا يمدُ حيث يحلد لوْ وطنها وهو 
صحيحٌ ولا فرق وأنّه لوْ سرق من ماله قبل موته شيثاً في مئله 
القطمٌ لقطعت يده حيث تقطعٌ يده لوْ سرق منه وهوّ صحيح: 
فظهرٌ تمويههم وبردهم وتدليسهم في الدّين بإيهامهم الباطل من 
اغترٌ بهم واحسنّ الظَنٌ بطرقهم. 

فإ أتونا في صرف الأخبار التي ذكرنا قبل عن ظاهرها 
برهان مثلٍ هذا وجب الانقيادٌ للحق وإن لم يأنونا إلا بالكذب 
البحتب» وبالظنٌ الفاسي» وبالتمويه اللبسسء فعارٌ ذلك وناره لا 
زمان لهم لا لنا . وباللّه تعالى التوفيق. 

فبطل تعلّقهمْ بخبر أبي بكر نه جملة. 

ران مد اع ار سكرى 04 قشنم 


هه- كَِابْ الخَجر 


بن عبد الرّحن لم يدركاه - ثم لوْ صحٌ لما كان لهمْ فيه حجَة؛ 
لأن في إحدى الرّوايتين عنة: أنه ابتاعها في مرضو. فأجارٌ بيعه 
وأعتقها عند موتديء فأمرها بأن تسعى في ثمنها للغريم. وفي 
الأخرى أعتق عبده في مرضه لا مال له غيرة» فقالَ ابن مسعود: 
عتق ثلثه - والقولٌ في هذا كالقول في بعض الأخبار اتقدّمةٍ من 
أله نما رد ذلك؛ لأنّ لم يكن له مال غير فراعى ما أبقى له 
غنى. 

وق روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص - هر 
ابن غياش -.عن حجّاجٍ عن القاسم بن عبد الرحمن قال: : أعتقت 
١‏ مرأة جارية لها ليس لها مال غيرهاء فقال عبد الله بن مسعوج: 
تسعى في قيمتها - فهذا عبد الل قاذ رأى السّعي في قيمتها إِذ م 
يكن له مال غيرهاء ولمْ يذكرْ أن ذلك كان في مرض أصلاء فعا 
فعلُ ابن مسعودٍ - لوْ صح - حجّة عليهم فكيف ولا حجّة في 
قول أحدرٍ ولا فعله دون رسول الله تيظ؟ فبطل تعلقهمْ بابن 
مسعودٍ ولاح خلافهم له؟. 

وما الرّواية عن علي فمنقطعة؛ لأن الحسنّ لم يسمع من 
علي شيئأء ثم لوْ صحّت لا كانَ لهم بها منعلّقٌ اصلا؛ لأنه ل يقل 
علي ضيه أنه إنما فعلَ ذلك؛ لأنه أعتقه في مرضه البنَةَ ولا في 
تلك الرواية ذكر: أن ذلك كان في مرض لا بنص ولا بدليل» 
وإنما فيه: أله أعتقه عند موته فقطء والأظهرٌ أن علي إنما أرجت 
الاستسعاءً في ذلك؛ لأنه لم يكن له مال غيره وعليه دين فهذا هوّ 

نص الخبر» وهو قولنا لا قرهُمْ كلهم. 

وكذللك نقول بالاستسعاء ء في هذا إذا فضل من قيمةٍ العتق 
عن الدّين شيةٌ قل أو كثره ولس في ذلك الخبر خلافٌ لهذاء 
فلاح ولله الحمدُ كثيرا أن كل ما احتجّوا به من أ صحيح أو 
سقيم؛ أو عن صاحبه فليسَ منه شيءٌ أصلا موافقا لوهم وأن 
إيرادهم لكل ذلك توية وإيهام بالباطل» والظَرُ الكاذب. وأن 
كلّه أو أكثره حجّةٌ لناء وموافقٌ لقولنا - والحمدٌ للّه رب العالمين. 

وأمًا احتجاجهم بالتابعينَ ودعواهم الإجماع في ذلك فغير 
منكر من استسهالهم الكذب على ججيع أهل الإسلام - وقذ 
أوردنا في صدر هذه المسألة بأصح طريق عن مسروق خلاف 
قرلهم, وأنّ عتق المريض من رأس مالك ون مات من مرضه 
ذلك» وأنه نما قال بذلك؛ لأنه شيءٌ جعله لله تعالى» فلا يردٌ. 

فصح أنّ كل ما فعله المريضٌ للّه تعالل فماتَ من مرضه 
أو عاش؛ فمنّ رأس ماله عند مسروق» فظهر كذبهم في دعرى 
الإجماعء فكيف وإنما جاءت في ذلك أَتارٌ عمن أربعة عشرٌ من 
التابعينَ فقط؟ شريح» والشعبي» والتخعي» وسعيدٍ بن المسيّبيه 


4- مسألةً: والمريضٌ مرضاً بموت منه أو يرأ منة 


١١/5 


والقاسوء وسال والزّهري» وربيعةه ويحبى بن سعيلرٍ الأنصاري» 
وعكرمة ومكحول؛ وعطاء؛ والحسن» وقتادة» أكثرٌ ذلك لا يصح 
عنهم؛ لأنها من طريق جابر الجعفي ومثله. 

ثم هم عتلفون» فمنهمْ من رأى المسافرٌ من حين يضعٌ 
رجله في الغرز لا ينفذ له أمرٌ في مال إلا من ثلشه - ومنهمْ من 
يرى ذلك في الحامل جملة. ومنهمٌ منْ يرى ذلك في الأسير جملة 
والمالكيّون, والحنفيّون, والشافعيّون: مخالفون لكل هذا. 

ثم قرلهم في تفسير الأمراضٍ مالف لجميعهم» فإن كان 
هؤلاء إجماعاً فقذ أقرّوا على أنقسهمْ بخلافي الإجماع» رذ كنان 
ليس إجاعاً فلا حب لم في قول من دون الصحابة إذا لم يكن 
إجماعاً عندهمْ فكيفَ 

وقد روينا عن مسروق, والشّعي» خلافَ هذا. 

وروّينا من طريق محمد بن امثنى أخبرنا عبد الرحن بن 
مهدي أخبرنا سفيانٌ النُوريُ عن أبن أبي ليلى عن الحكم بن 
عتيبة عن إبراهيمٌ النخعيٌ قالَ: إذا أبرات كرا توج ياه 
صداقها في مرضها فهرّ جائرٌ وقالَ سفيانُ: لا يجور: فصحٌ أن 
إبراهيم إنما عنى مرضها الذي توت من وم يراع ثلشأء ولا رآه 
وصية. 

ومن طريق عبد الرّزاق عن معمر قال: كتنب عمرٌ بن 
عبلد العزيز في الرّجلٍ يتصدّق بماله كله؟. 

قال: ! إذا وضع ماله كلّه في حقّ فلا أحدّ أحقٌ بماله من 
وإذا أعطى بعض الورئة دون بعض فليس له إلا الثلث. 

قال أبو محمد: لا يخلو عمر بن عبلو العزيزٍ من أن يكون 
أرادٌ الصّحيحً» والمريض تَغناء أو المريضَ وحده أو الصحيح 
وحده: فإِنْ أراد الصّحيحَ فقط فقَدْ رد فعله في صدقته بماله كلب 
وإنْ كان أرادّ المريض: فمَدْ أمضى فعله في ماله كله فهذا 
خلاف ظاهرٌ. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن أيوبّ السّختياني» وعبيادٍ 
الله بن عمر كلاهما عن نافع: : أن رجلا رأى فيما يرى النائم: أنه 
موت إلى ثلاثةٍ يام فطلّق نساءه طلقة طلقسة» وقسّمٌ مال فقالَ 
عمرٌ بن الخطاب لهُ: أجاءك الشَّيطانٌ في منامك فاخيرك: أنك 
تموث إلى ثلاثة ليام فطلّقت نساءك وقسّمت مالك؛ رده ولو مت 
لرجمتٌ قبرك كما يرجمٌ قبرٌ أبي رغال» فردٌ ماله ونساءة» وقالَ له 
عمرٌ: ما أراك تلبث إلا يسيراً حتى تغوت. 

ومن طريق ماد بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيل عن محمد 
بن سيرين: أن امرأة رأت فيما يرى النَائم م أنها تموتُ إلى ثلاثةٍ يام 


ا/ا١ا١‏ 
فشذَبت مها وهيّ صحيحة» ثم ماتث في اليوم الال فأمضى أبو 
موسى الأشعري فعلها. 
فإِنْ كان للموقن بالموت حكمٌ المريض في ماله فقذ أمضاه 
أبو موسىء فهذا خلافٌ قوهم» وإنْ كان له حكم الصّحيح فقذ 
رده عمنُ ول يمض منه ثلئاً ولا شيتاء وهذا خلافُ قوم - 
وياللّه تعالى التوفيق. 
ومن أقبح مجاهرة مَنْ يجعلُ مثلّ من ذكرنا قبل إجماعاً ثم 
لا يبالي بمخالفة أبي بكرء وعمرَء وعثمان» وخالاد ب بن الوليد» وأبي 
موسىء وابن الزبي وغيرهم» وطوائفَ من لابين في القصاص 
من اللَطمقِه وضربة التو لا مالف هُمْ يعرف من الصّحابة» 
ومثلٌ هذا كثيرٌ جداً قد تقصّينا منه جزءاً صالحاً في موضع آخرّ. 
وأما قوَهم: قسنا ذلك على الوصيّةٍ فالقياسٌ كله باطل» 
ثم لوْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنْ الوصيّة إنما تنفذ 
بعد الموته - وهي من المريض. والصّحيحٌ سواءٌ - بلا خلافم- 
لا تبورٌ إلا في الث فما دونة فإذا قيس فعلٌ المريض عليها 
وجب أن يكون في الحياةٍ فعلٌ المريض كفعل الصّحيح سواءً 
نوا 
وأيضاً: لوْ كان القياسٌ حقاً لكان لا شيءَ أشبه بشيء 
وأولى بأنْ يقاس عليه من شيئين شبّه رسول الله ملي بينهما: 
وقد روينا من طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا قتييةٌ أخيرنا 
أبو الأحوص عن أبي حبيية عن أبي الترداء أل رسول الله كر 
قال: الي يَحَْقُ عِنْدَ الَرْت كَالّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يشْبع». 
قال عليّ: ولا يختلفرنَ في أن الذي يهدي بعد ما يشبعٌ 
فهديته من رأس مالهء فإن كان القياسُ حقا فالمعتق عند الموت 
مثله سواءً سوائ فواجبٌ أن يكون من رأس ماله. 
قال تعالى: ا لي حَدَكُم 
الَوْت فيقَولَ رب لُؤْلا أخرتني إلى أْجَلٍ قريب ََصَدَقَ وَأَكنْ مِن 
الصَالِحِينٌ وَلَنْ يُوَخْرٌ الله فسا إذَا جَاءَ أُجَلََّا4 وهذا نص جلي 
لا يحتملٌ تأويلا على جواز الصّدقةٍ للصّحبح والمريض مالم يأنه 
الموتُ ويج حلولٌ أجله دون تأخير قريسه أو بعيليه ولكنهم لا 
النصوص يتبعون ولا القياس يحسنون. 
وأيضا: فلا خلاف بينهمْ أصلا في أن ما اشتراه المريضُ من 
فاكهة» ولحمء ونحرٍ ذلك ما هرّ عنه في غنى؛ وما تصدّقَ به على 
سائل بالبابيء فإ من رأس ماله فلوْ كان فعله في مرضه من 
الث لكان هذا من التّلشمه بل لولم يكن له من ماله إلا اللْش» 
في مرضه الذي يموت منه لما وجب أنْ يعد أكله ونفقته على نفسه 


مسألةٌ: وكذلك لا يجوز الحجرٌ أيضاً على امرأةٍ 


هه- كناب الخَجر 
وعياله إلا من التّلشِ؛ٍ لأنْ باق ذلك لا حكمٌ له فيه وهم لا 
يقولون بهذا - فظهرٌ من تخاذهم وتناقضهم وفسادٍ أقوالهم في هله 
المسألةٍ ما بعضه يكفي - وباللّه تعالى التوفيق. 

6"- مسألة: وكذلك لا يوب الحجب أيضاً على 
امرأةٍ ذات زوج؛ ولا بكرذات أبي ولا غير ذات أببو- 
وصدقتهماء وهبتهما: نافذٌ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت 
كالرّجل سواءً سواء. 

وهو قولٌ سفيان النُوريّ وأبي حنيفة والشافعي» وأبي 
ثور وأبي سليمانا. وأصحابهم. 

وقالَ مالك: ليس لذات الرُوج إلا الثلث فقط تهبه 
وتنصدّق به - أحبٌ زوجها أمّ كره - فإذا مضت لا مذة جار لها 
في ثلث ما بقيّ أيضاً أن تفعلَ فيه ما شاءت - أحبً زوجها أمْ 
كره. 

وهكذا أبدأء فإِنْ كان ذلك قريباً من فعلها في الأوّل: فس 
- فإِنْ زادت على الثلث ردٌ الكل أوّله عن آخرى بخلافي المريض 
إؤشاء زوجها أن يُردة و المتميكك هرذ ع ويه شن 
زوجها حنّى تموت أو يطلّقها نفد كله. 

قال المغيرة بن عبار الرّحمن صاحبة: بل لا يردُ الرُوجٌ إلا ما 
زادَ على الت فقط» وينفذٌ لها الث كالمريض. 

قال مالك: فإنْ وهبت لزوجها. ماها كله نفد ذلك. 

وأمَا بيعها وابتباعها فجائرٌ - أحب زوجها أمْ كره - إذا ل 
يكن فيه محاباة. 

قالَ: وأمًا البكرٌ فمحجورة على كل حال ذات أب 
كانت أو غير ذات أبِي ‏ لا يجِودُ لها فعلٌ في مالحاء ولا في شيء 
من ولا أن تضع عن زوجها من الصّداق وإِنْ عست حتى 
تدخل بِيتَ زوجهاء ويعرف من حاها فإنْ وعبت قبل اذا تتروج 
ثم تزوّجت: كان لها أنْ ترجعّ فيما وهبت إلا إِنْ كان يسيراء قال: 
وأمًا التي كان لها زوج ثم تأيمت فكالرّجل في نفاذٍ حكمها ني 
مالها كله. 

وأمًا المتقدّمون: 

فرؤينا عد 

رؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن إسماعيل 
بن خاللي» وزكريًا , بن أبي زائدةه كلاهما عن الشّعي عن شريح 
قالَ: عهد إِلّ عمرٌ بن الخطاب أنْ لا أجيرٌ عطيّةَ جارية حتّى تلد 


ولدأء أو تحولَ في بيتها حولا. 


عنهم أقرالا: 


هه- كِتَابُ الجر 

مسي م الي ارك 
عي الخطاب ان لا انيه اط عاك عر ل اي 
زوجها حولا أو تلد ولدأ» قال: فقلت للشعي: كتب إليه عمرٌ 
فقال: بل شافهه به مشافهة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالدٍ 

عن الشعي قال: قرأت كتاب عمرّ إلى شريح بذللب» وذلك أن 
جارية من قريش قالَ لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميرائك 

فين أبيك؟ ففعلت كم طلبيت ميراتها فته علتها: 

وروّيناه أيضاً من طريق الحجّاحٍ بن المنهال حدثنا يزيد بن 
زريع عن داود بن أبي هند عن خلاس بن عمرو قال: وكتنَب 
عمرٌ بن الخطاب: لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتّى تحيلَ حولا في 
يتم زوجها أو تلد ولداً. 

قال أبو محمّد: وهو قول شريح: 

كما رؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة ووب 
السّختياني» وهشام بن حسّان كلهم عن محمّدٍ بن سيرين: أن 
شريجاً قال في المرأةٍ إذا وهبت من مالها: فإنه لا تجوز لهاهيتها 
حتى تلدَ ولدأء أو تبلغ» ؛ أنى ذلك وهو سئة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن 
سعيد بن عبد الرحمن عن الحسنء ومحملر بن سيرينَ» قال محما: 
لا تجورٌ لامرأة عطيَةٌ حتّى تحول حولا أو : تلد ولدأء فقالَ الحسرٌ: 
حتى تلد ولد أو تبلغ أنى ذلك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبيدٌ الله بن عثمانَ بن 
الأسودٍ عن عطاء ومجاهار قالا جميعاً: لليتيمةٍ خناقان لا يجوز لها 
ودين «المنااستي ليه ولداء ان فقن ليا بسنا بيت 
زوجها. 

وهو قولُ قتادة» والشّعي إلا أنه اختلف عنه إذا عنست 
قبل ذلك. 

00 
قالَ: قلت للشعي: أرأيت إن عنست أيجورٌ - يعنى هبتها؟ قال: 

ورؤينا عنه من طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيلَ بن أبي 
خالدٍ قلت للشعي: أرأيت إِنْ عنست؟ قال: لا يجوز كلاهما من 
طريق ابن أبي شيبة عن وكيعء وابن أبي زائدة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن المغيرة 
عن الشعبي قالَ: إذا حالت في بيتها حولا جار لها ما صنعت» قال 
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المغيرة» وقال إبراهيم: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت 
هبتها. 

وهو قولُ الأوزاعي» وأحمد بن حبلء وإسحاق بن 
راهويه. 

وقول آخرُ روي عن أنس بن مالكب وهو أنه لا يجوز 
لذات زوج عطية في شيء من مالا إلا بإذن زوجها. 

ومن طريق العرزمي عبد الملاك عن عطاء عن أبي هريرة 
قال: لا يحل للمرأةٍ أنْ تتصدّق من بيت زوجها إلا بإذنبي وأنّ 
صفيّة بنت أبي عبيلو كانت لا تعتق - وها ستون سنة إلا بإذن ابن 
7 

قال أبو محملر: هذا ليس فيه دليِلٌ على أنه لا يرى لها 
ذلك جائزاً دون إذن لكنه على حسن الصّحبةٍ فقط. 

وروّينا من طريق سفيان بن عييشة عمن عبد الله بن 
طاووس عن أبيه قالَ: لا تجوز لامراوٍ عطيَةٌ إلا بإذن زوجها - 
وقد روي هذا عن الحسن» ومجاهلر. 

وهو قول اللَيث بن سعد فلم يجزْ لذات الرُوجٍ عتقاء ولا 
حكماً في صداقها ولا غيره إلا بإذن زوجها - إلا اللشيءٌ اليسيرٌ 
اذم يي لا بد لها منه في صلة رحم أو ما يتقرّبُ به إلى اللّهِ عرٌ 
0-6 

ومن روي عنه مثلٌ قولنا: 

كما رونا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن عو البرو 
أخيرنا حمَادُ بن زيدٍ عن أيوبَ السّختياني عن ابن أبي مليكة أن 
أسماءً بنت أبي بكر الصّديق قالت: كنت أخدمٌ الزْبِيِرَ خدمة 
ايت وأسوس فرسةٌ» كنت أحتش له وأقومٌ عليي فلم يكن 
حي امد عل من سيانة النترين - ثم جاءً الني تاي سي 
فأعطاها ا حديئاً وفيه أنها 0 قمالت: فدخحل 
لَدقة بثمن خادمهاء وها بسي إن زوجيا ولعلّها 0 تكن 
تملك شيئا غيرهاء أو كان أكثرَ ما معها: 

كما روينا من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا الحسنٌ بن 
محمد جا م 0 ا 
لم ماله بلي نا ات لذي © فقافتايا 
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توكي فيُوكى عَلَيِكَ» فلم ينكر الرَبِيرُ ذلك. 

ورؤينا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيادٍ 
عن محمد بن سيرينَ أنّ امرأة رات فيما يرى النائمُ أنه قوت إلى 
ثلاث ليام فاقبلت على ما بقيّ من القرآن عليها فتعلّمت وشابت 
ارح عنيت لزن كار لاد د الى اها 
فجعلنَ يقلنَ لها: لا تموتينَ اليوم» لا تموتينَ اليومَ - إِنْ شاءً اللّه - 
فماتت» فسألَ زوجها أبا موسى الأشعري عن ذلك فقالَ له أبو 
موسى: أي امرأةٍ كانت امرأتك؟ فقالَ: ما أعلمٌ أحداً كان أحرى 
منها أن تدخل الجنة إلا الشهيتء ولكتها فعلت ما فعلت» وهيّ 
صحيحة؟ فقالَ أبو موسى: هي كما تقول فعلت ما فعلت» وهيّ 
مح فلم يرث أب مزسى؛ 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عدي بن عندي الكندي 
قال: كتبت إلى عمرٌ بن عبد العزيز أسأله عن الرآ ة تعطي من ماما 
بغير إذن زوجهاء فكتب 

إِمّا هي سفيهة أو مضارّة» فلا يجورٌ لهاء وإمًا هي غيرٌ 
سفيهةٍ ولا مضارَةٍ فيجوز. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن سماك ؛ بن الففل 
قال: كتبّ عمرٌ بن عبلد العزيز في امرأةٍ أعطت من ماها: إن كانت 
غيرٌ سفيهةٍ ولا مضارَةٍ فاج عطيتها.. 

وعن ربيعة أنّه قال: لا يِحالُ بينَ المرأةٍ وبِينَ أنْ تأنيّ القصد 
في عالها في ححفظ روج أو صلةٍ حر أو في مواضع المعروفي إذا 
م يز للمرأة أن تعطي من مالها شيناء كان خيراً لها أن لا تتكحَ. 
وأنها إذا تكونٌ بمنزلةٍ الأمة. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن قيس - هو ابن سعل - 
قال: قال عطاء بن أبي رباح: تجوز عطيّة المرأةٍ في مالها. 

ومن ) طريق عباو الرزّاق عن معمر عن أيِوبَ السسختياني 
عن ابل ورين قالَ: إذا أعطت المرأةٌ الحديفة السَنْ ذاث الزوج 
قبل السَنةٍ عطيّة» فلم ترجع حتى تموت» فهو جائرٌ. 

ومن طريق عباد الرّزّاق عن معمر عن الرّهري قال إذا 
أعطت المرأةً من مها في غير سفه ولا ضرار جازت عطيتهاء وذ 
كره زوجها. 

قال أبو محمّد: أمّا قولُ مالك فما نعلمٌ له متعلقا لاامن 
القرآن» ولا مسن السّئن ولا من روايةٍ سقيمة ولا من قول 
صاحبره ولا تابي ولا أحدّ قبله نعلمة إلا رواية عن عمرٌ بن 
عبل العزيز قْ ص عنه خلافها كما ذكرنا آثفاء ول يات عنه أيضاً 


تقسيمهم المذكورٌ ولا عن أحار نعلمةٌ ولا من قياسء ولا من 
رأي له وج بل كان ما ذكرنا تخالفاً لقوله ههنا عملي ا 
إِنْ شَاءَ اللّهِ تعالل. والرّواية عن عمرَّ روّيناها من طريق عبادٍ 
الرزّاق عن معمر عن الزهريّ قال: جعلَ عمرٌ بن عبد العزيز 
للمرأةٍ إذا قالت: أريدُ أن أصلّ ما أمرّ الله به؟ وقال زوجها: 0 
تضارني؟ فآجارٌ لها الثلث في حياتها. وهم قد خالفوا عمرّ بن عبد 
العزيز في سجوده: إذا السّماء انشقت وفي عشراتي من القضايا - 
وهمْ قذ خالفوا ههنا: عمرٌ بنَّ الخطابء وأنسّ بنَ مالك وأبا 
هريرة وأبا موسى الأشعري» والرْبيَ وأسماء» وجميعَ الصّحابة - 
على ما نذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى - وشريحاء والشعي» والنخعي» 
وغطاء وطاونا-وغاهنا؛ ولس واين بنترية: وقتادة) :وا 
بِنَ عبد العزيز» وغيرهم. 

والعجب من تقليدهمٌ عمرّ ضيه ني امرأة المفقوده وفي ما 
يدّعونه عليه من الحدٌ في الخمر ثمانين» ومنْ تأجيل العنين سنة» 
ومن تحريمه على من تزوج في العذةٍ ودخلَ أن يتزوجها في الأبد 
- وقد خالفه غيره من الصّحابة في كل ذلك ورجعٌ هو عن بعض 
ذلك» ثم لم يقلّدوه ههنا. وهلا قالوا ههنا: مل هذا لا يقال 
بالرّأي» كما قالوه في كثير تا ذكرنا فإِنٌ عمرّ ومنْ ذكرنا معه 
الطلزا قج خا علة عبن افكت ارقن كه ررجينا مني 
ثم اجاز بعد ذلك جملة وم يجعل للرّوج في شيء من ذلك 
مدخلاء ولا حد ثلثاً من أقل» ولا من أكثرَ. 

وأما الحنفيون فيازمهم مثل هذا سراءً سراء؛ لأنهم قلدوا 
عمر في حد الخمرء وفي تأجيل العنين سنة؛ وفيما لدّعوا عليه من 
شربه النبيذر ' السك - وكذبوا ني ذلك فهلا قلّدوه مهنا وقالوا: 
مثلٌ هذا لا يقالٌ بالرّآي» ولكنٌ القوم في غير حقيقة - ونحمدٌ الله 
تعالى على نعمه. 

قال أبو محمّدٍ: ومرّه المالكيون بأنْ قالوا: صحّ عن النّ 
ا يك : تكح المْرأة لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبهَا وَدِينِهَا' قالوا: فإذا 
نكحها انها فله في ماما متعلَّىٌ؛ وقالوا: قسناها على المريض 
وال موصي. 

قال علي: وهذا تحريفْ للسّنةٍ عن مواضعها وأغث ما 
يكونٌ من القياس وأشده بطلاناً: أمّا الخبيٌ المذكورٌ فلا مدل فيه 
لشيء من كرش في إجازة اللش وإيطال ما زا وإنما يمكنُ أنْ 
يتَعلّقّ به من يذهب إلى ما روي عمسن أبي هريرة» وأنسء 
وطاووسء واللِيث تعلقا مرّهاً أيضاً على ما نين إِنْ شاء اللّه 
تعالى. 


وأمَا قياسهم المرأة على المريض فهو قياس للباطل على 


موك ار 
الباطل» واحتجاجٌ للخطإ بالخطإء ثم لو صح لمم ني المريض ما 
ذهبوا إليه لكانوا قن أخطئوا من وجوه: 

أحدها - أن المراة صحيحة وإنما احتاطوا بزعمهمْ على 
المريض لا على الصحيحء وقياس الصّحيح على المريض باطل 
عند كلّ من يقولُ بالقياس لأنْهمْ إنما يقيسون الشيء ءَ على مثله لا 
على ضذهو. 

والثاني - آنه لاعلَّةَ تجمع بين المرأة الصّحيحةٍ وبين 
المريض ولا شبه بينهما أصلاء والعلّةٌ عند القائلينَ به؛ إِمّا على 
علَةٍ جامعةٍ بِينَ الحكمين» وإمّا على شبه بينهما. 

والقالث - انهم يمضون فعل لمريض في التَلشده وييطلون 
ما زادَ على التُلثء وههنا ييطلون الثلث» وما زادَ على الثْلثْ - 
فقدْ أبطلوا قياسهم. 

والرَابع - أنهمْ يجيزون للمراة ثلثا بعد تلثره ولا يجيزون 
ذلك للمريض - فجمعوا في هذا الوجه مناقضة القياس» وإيطالَ 
ال ا ل تيدم 
تذهب المالَ إلا ما لا قدرٌ له - وهذا تخليط لا نظيرَ له 

فإن قالوا: قسناها على الموصي. 

قلنا: انفد غيرٌ المرصي ودخل عليهمْ كل ما أدخلناه آنفاً 
في قياسهم على المريض. 

إن قالوا: إن للزّوج طريقاً في مالها إِذْ قاذ تزوّجَ بالمال؟ 
فسنذكرٌ ما يفسدُ به هذا القولٌ إِنْ شاءً اللّه تعالى إثرٌ هذا في كلامنا 
على من يمنعها من الحكم في شيء من مالها؛ لأن هذا الاحتجاج 
إنما هر هم لا للمالكيين» بن هر عليهم؛ لأنه لوْ صم لكان 
موجبا للمنع من قليل مها وكثيرو. لكنْ نسأهم عن الحرةٍلها 
زوج عبد والكافرة لها زوج مسلم والبي تسلمٌ تحت كافرء هل 
لحؤلاء منعهنٌ من الصّدقةٍ بأكثرٌ من الثلث أمْ لا؟. 

فإن قالوا: لاء تناقضوا. 

وإن قالوا: نعم زادوا أخلوقة. 

فإ قالوا: هي محتاجة إلى ما يتقربُ به إلى الله عرٌ وجل 
فلم يبر منعها من جميع مالهاء وكان الثلث قليلا. 

قلنا: هذا يفسدُ من وجوو: 

أحدها: أنها إِنْ كانت محتاجة إلى ما يتقربُ به إلى الله تعالى 
فما الذي أوجب جب أن تمنمَ من انرس إلى الله تعالى بالكشير الرَّائدٍ 
على اثلث كغيرهاء ولا فرق. 

وثانيها: أن نقول لهم: والمحجورٌ السّفيه بإقراركمٌ إلى ما 
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يتقرَبُ إلى الله تعالى به كما توجبون عليه الصّلاةً. والصّيام 
والرّكات والحج» وسائرٌ الشرائع فأبيحوا له الثلث أيضا بهذا 
الذليل السخيفم نفسه. 

فإِنْ قالوا: المرأةٌ ليست سفيهة. 

قلنا: فاطلقرها على مالها ودعوا هذا التخليط بما لا يعقل. 

وثالتها: أن الني مذ قال: «التلّت وَالئْلُت كَبِير فقلدم 
أنتم: إنْه قليلٌ ليل - وحسبكمٌ هذا الذي نستعيذ اله من مثله. 

ورابعها: أن الث عندكم مر كثيرٌ فتردونه كالجرائح» 
ور قلي فتنفذونه مثلّ هذا الموضع وشبهه - فكمْ هذا التناقضٌ 
والقولُ في دين الله تعالل مثلٍ هذه الآراء. 

وخامسها: أن حجّة الرّوج في مالها كحجّةٍ الول أو 
الوالده أو الأخ بل ميراث هؤلاء أكثرٌ؛ لأن الرُوجَ مع الولدٍ 
ليس له إلا الب وللولد ثلائة الأرباع - والوالك والولكُ كالروج 
في أنْهمْ لا يحجبهم أحدٌ عن الميراث أصلاء فامنعرها مع الوللد» 
والوالد» من الصّدقةٍ بأكثرٌ من الثلث بهذا الاحتياط الفاسبء لا 
سيّما وحق الأبوين فيما أوجب عندهمٌ وعندنا من حق الزُوج؛ 
لأ الأبوين إن افتقرا قضما بنفقتهما وكسوتهما وإسكانهما 
وخدمتهما عليها في مالها أحبت أمْ كرهت - ولا يقضون للزُوج 
في مالها بشيء - ولوْ مات جوعاً وبردا - فكيف احتاطوا للأقل 
حقاً وم يحتاطوا للأكثر حقا - فلاح فسادٌ هذا القول الذي لا 
ندري كيف ينشرحٌ صدرٌ من له أدنى تيز لتقليدٍ من أخطا فيه 
الخطاً الذي لا خفاءً بوه وخالف فيه كل متقدّم نعلمة» إلارواية 
عن عمرٌ بن عباء العزيزٍ قاذ صحٌ عده خلافها ليس أيضاً في 
تقسيمهم ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا من منعها من أنْ تنفد في مالهها شيئاً إلا بإذنه فإنهم 
انتجوا بلخير الذكورء وبقوله تعالى: اللي 
النسَاء بِمَا فَممْلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَمْض وَبِمَا أنَْقُوا مِنْ 
أموَالِهم4. 

وبما: روّيناه من طريق اللَّيثِ عن ابن عجلانٌ عن سعيٍ 
امقبريّ عن أبي هريرة قبل لِرَسُول الله ة: أي النسّاء خخيرٌ؟ 
قال: الي تَرُه اَن وميه ذا مر وَلا مُخَلِه في نَفْسيهًا 
وَمَلَِا بمَايكرَه». 

ولاامحداتا» اعد بج عير اعراا مسد بن امعد عن ارج 
الأصبهاني أخبرنا عبد الله ب بن محمد بن الحسن المديئ أخبرنا 
حمَدُ بن إسماعيل الصّائغ أخبرنا الحسنٌ بن عبد الغفار بن داود 
أخبرنا موسى بِنْ أعينَ عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملكو - 
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ول ل 1غ لوج على ويه قال الاتصدق ! إلا 
بإذند» ف فَعَلَتَْ كان له الأجر. وَكَانَ عَلَيَا الوزر». 


ومن طري مار نكميو اا اله ستل عار عبار للك 
52 لا جود لامرأة عط في ماله إلا بإذن رَوْجهَاه. 


ومن طريق عبد الرؤّاق عن معمر عن رجل وعمن عبد 
اللّه بن طاووس قال الرّجل: عنعكرمة وقال يرن طاووش اتغق 
أبيو» ثم اتفقا: أن رسول الله تيز قال: اللا يَحِلُ لامْرَأوَ نيءٌ في 
مَالِهًا إلا بإذن رَوْجِهًاه هذا لفظ طاووس» ولفظ عكرمة 'في مالههما 
شيء :مال ف فنا عر هذا املد 

وكل هذه النصوص الآية والأخبار ما صحٌ منها ومالم 
يصحٌ فحجّة على المالكيَينَ ومبطلٌ لقولهم في إباحة التْلثٍ 
ومنعهمٌ ما زاد. 

ما الخبر «تنكح المرأة لأربع» فليس فيه التغييط بذلك» 
ولا الحض عليدء ولا إباحته فضلا عن غير ذلك» بل فيه الرّجِرٌ 
عن أن تنكم لغير الذينٍ لقوله عليه السلام في هذا الخبر نفسه 
«فَاظفرٌ بذّات ؛ الدّين؛ فقصرّ أمره على ذات الدّين؛ فصارٌ من نكحّ 
للمال غيرٌ محمود في ننه تللك. 

ثم هبك أنّه مباح مستحبٌ» أي دليل فيه على أنّها ممنوعة 
من مالها بكونه أحد الطّماعِينَ في مال لا يحل له منه شيءٌ إلا ما 
حل من هال جتاره؟ وهو بآ طامنا لد يه نفسها وتضير جباره:ولة 
مزيك 0 

وأيضاً: إن الله تعالى افترض في القرآن والسئةٍ الي اجع 
أهلٌ الإسلام عليهما إجماعاً مقطوعاً به متيقناً أن على الأزواج 
نفقات الرُوجات؛ وكسوتهن؛» وإسكانهن» وصدقاتهن» وجعل هن 
الميراث من الرّجال كما جعله للرّجال منهنُ سواءً سواءً - فصارٌ 
بيقين من كل ذي مسكةٍ عقل حك اللرأٍ في مال زوجها واجباً 
لازماء حلالا يرما بييومء وشهراً بشهره وعاماً بعام؛ وفي كل 
ساعق وكرّةٍ الطرفي لا تخلو ذمّته من حك هها في مالٍ. بخلاف 
منعه من مالا جملة» وتحريه عليهء إلا ما طابت له نفسها بي ثم 
ترجو من ميرائه بعد الموتم كما يرجو الرّوج في ميرائها ولا فرق. 

فإنا كان ذلك موجبا للرّجل منعها من مالها فهر للمراة 
أوجبُ» وأحقّ في منعه من ماله إلا بإذنها؛ لن لها شركاً واجبا في 
مالهه وليس له في مالها إلا النَبُ والرّجِرُ فيا للعجبب في عكس 
الأحكام. ١‏ 


"- مساألةٌ: وكذلك لا يجورٌ الحجر أيضاً على امرأةٍ 


هب ا احفر 

فإنذ م يكن يكن ذلك مطلقاً لها منعه من ماله خحوفف أن يفتقرّ 
فيبطلٌ حقها اللازمٌ؟ فابعد واللّه وأبطلَ أنْ يكونٌ ذلك موجباً له 
منعها من مال لا حق له فيه؛ ولا حظ إلا حظ الفيل من الطيران. 

والعجب كل العجب من إطلاقهم له المنعّ من مالها أو من 
شيء منه - وهو لو مات جوعاء أو جهداء أو هزالاء أو برداء لم 
يقضوا له في مالها بنواةٌ يزدردهاء ولا بجلر يستترٌ به فكيف 
استجازوا هذا؟ إِنّ هذا لعجب؟ فبطل تعلّقهمْ بهذا الخبر جملة. 

وأمَا قول الله تعال: لالرْجَالُ قَوْامُونَ عَلَّى النْسَاء ما بمَا 
َضْلَ الله بَحْضَهُمْ عَلَى بَْض وَيما نموا بن أَنْوَلِهِْ» فإن الله 
تعالى لم يخص بهذا الكلام زوجاً من أب ولا من أخ. 

ثم لوْ كان فيها نص على الأزواج دون غيرهم لما كان فيها 
نص ولا دليل على أن له منعها من ماشاء ولا من شيء منةه 
وإذما كان يكن فيه أن يقوموا بالنَظر في أموالهٌ - وهم لا 
يجعلون هذا للرّوج أصلا بل لها عندهمْ أن توكل في النظر في مالا 
ا 
عليها بيع زوجها لشيء من مالها - لأ ها قل ولا مناكترت 
لنظر ولا لغيروء ولا ابتياعه لها أصلا ع" 
فيما يتأولونه فيها 

وصحٌ أنّ المرادٌ بقوله تعالى: #الرّجَالُ قَوَامونَ عَلَى 
الذتاء كما لا لاف فيه بن وجوت فقون وكتص رفو علبييم» 
فذاتُ لزج على الرّوجٍء وضيرٌ ذات الرّوج إن احتاجت على 
أهلها فقط - وباللّه تعالى الترفيق-. 

فصارت الآية حجةٌ عليهم؛ وكاسرة لقوهم. 

وأمًا حديث أبي هريرة: فإنٌ يحبى بن بكير رواه عن اللي 
- وهر أوثق الناس فيه - عن ابن عجلان عن سعيئر امقبري عسن 
أبي هريرة عن الى تلخ يف فقال فيه: «وَلا تَخَالِفه في تَفْسِهَا وَمَالِه 

وهكذا: 

رؤيناه أيضاً من طريق أحمد بن شعيبم: أنا عمرو بن 
عل اخوثاضن هن ابه سغير النطاة + اغيرنا امن عجثلاة 
أخبرنا سعيدٌ بن أبي سعير المقبرئ عن أبي هريرة: «سَيْل رَسُولٌُ 
اللّهِ تر عر عَنْ خير الْسَاء قال: التي نْطِيمُ إذَا أمَنَ وَتَسُرُ إذَا نَظَرٌ 
وََحَْظه في ضيه وَمَلِوه ثم ل صحٌ - ومالها دون معارض - 
ا كان لهم في تلك الرّواية متعلقٌ؛ لأنْ هذا اللفظ إِنْما فيه اندب 
فقط لا الإيجاب» وإنما الطّاعة في الطّاعةٍء والمدمٌ من الصّدققٍ 
وفعل الخير ليس طاعة؛ بل هرّ صدٌ عن سبيل الله تعالى - فبطلَ 


هه- كِتَابُ الحجر - مسالةٌ: وللمرأة حو زائدٌ وهر أنّ ها ملل 

تعلقهم بهذا الخبر. عن م عطيّة عن الي تفز لك : أنه «أَمَنَ أَنْ , يَخْرُجَّ فِي العيدين 
وما خبرٌ ابن عمرّ: فهالك؛ لأ فيه موسى بن اعبت 2 العَوَاتقَ وَذَوَاتْ الخذور». 

وهر مجهولٌ - وليث ؛ بن أبي سليم - وليس بالقوري -. ومن طريق مسلم أخبرنا قتي أخبرنا إسماعيل بن جعفر 


وأمّا حديث عبد الله بن عمرو: ففخي تله ثم 
لوْ صحٌ لكان مسوخاً مكبر ابن عباس اّذي نذكره بعاد هذا إن 
شاءً الله تعالل. 

وأمًا خبرٌ طاووسء وعكرمة فمرسلان ‏ فبطلَ كل ما 
شغبوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدِ: فَإِذْ قد سقطت هذه الأقوالٌ فالتحديدٌُ 
الواردٌ عن عمرّ ذه ومن اتبعه في أنْ لا يجوز لا عطيّة إلا بعد أنْ 
تلد. أو تبقى في بيت زوجها سنةه فلا حجّة في قول أحلر دون 
رسول الله م وإنما افترض الله تعال الرّجوع عند التتدازع إلى 
القرآنء والسّْةِ لا إلى قول أحلر دون ذلك - وبالنه تعالى 
التوفيق. 

قال عليّ: فبطلت الأقوالُ كلّها إلا قولنا وللّه تعالى الحمة. 

ومن الحجّة لقولنا: قولٌ الله تعالى: إلا يَحلِ لَكُمْ أن ترنُوا 
لَه كرمأ فبطلَ بهذا منعها من مالها طمعاً في أنذ يمحصلٌ 
للمانع بالميراث أباً كان» أو زوجاً. وقول الله تعالى: 
#رَالْمْتَصدَقِينَ وَالمُتَصّدقَات»4. 

وقال تعالى: لرَائِقُوا ما رَرَقنَاكُمْ مِنْ قبل أن يَأْبِيَ 
أَحَدَكُم الَوْتْ4 فلمْ يفرّقْ عر وجل بِينَ لجال في السضُ على 
الصدقةٍ وبين امرأ ورجلء ولا بينَ ذات أبو بكرء أو غير ذاتو 
أب يبوه ولا بين ذاتو زوج. ولا أرملةٍ - فكان التفريق بين ذلك 
باطلا متيقنء وظلماً ظاهراً مّنْ قامت الحجّة عليه في ذلك فقلد - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد ذكرنا في صدر هذا البابو «أَمْرَ وَسُول الله تيز 
أسْمَاء بالصدقَةٍ وَلَمْ يشرط عليهَا ذنَ اير وَلا مشا فَمَا هون 
فَمَا فَوْقَ» بَلّ قَالَ لَّهَا: ارْضَخِي مَا اسْنَطْعْتٍ ولا توكِي فيُركَى 
عَلَيّكا. 


ومن طريق سفيان بن عبيئة أخبرنا ليوب المسختياني 
سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: «أَشْهُدُ عَلَى رَسُول 
لله تنا لصَلَى قَبِلَ الخطبة - نم حَطَب فَرَأَى أنه لَمْ ينيع 
لا مه وَبلالٌ قائل 

ب فَجَعلَت اله تلْقِي: لاني وَالْخْرْصء وَالشيء». 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الرّبيع الزّهراني أخبرنا حَادٌ 
- هو ابن زيل - أخبرنا آيُوبُ السّختياني عبن محمد بن مسيرين 


عن داود بن قيس عن عياض بن عبار الله ب بن أبي سرح العامري 

عن أبي سعيلو المخدري إن سول الله يك «كان يَخْوْجْ يرم 
الأضْحّىء ْم الطره وَكَانَّ يُقول: تَصَدقُوا تَصدقُواء َكَانَ أَكثرُ 
مَنْ يُتَصَّدَقُ م التْسَاءُ» فهذا أمرٌ النِىّ #ظ النساءً ءَ بالصدقة ععنوفنا. 
نعم وجاء لون حليكُْ»» وفيهس العواتقئ ىُ المخدّراتُ ذواتُ 
الآباء وذواتث الأزواج "فما خص منهنُ بعضاً دون بعض» وفيهن 
للف والغيّةُ فما خص مقداراً دون مقدارء وهذا آخرٌ فعله عليه 
السلام» وبحضرة جميع الصّحابةٍ وآثارٌ ثابتةٌ - وللّه تعالى الحمل. 


5- مسألة: وللمرأة حي زائدٌ» وهو أنّ لها أنْ 


تتصدّق من مال زوجها أحب أمْ كرة» وبغير إذنه غير مفسدق 
وهيّ مأجورة بذلك» ولا يجورٌ له أن يتصدّقَ من مالها بشيء 


أصلا إلا بإذنها. 
قال تعالى: ولا َكِب كل نَفْسِ إلا عَليَاع فبطل بهذا 
حكم أحد في مال غيرو. 


0 
الباب الذي قبل هذا. 

ورؤينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن رافع أخبرنا عبد 
الززاقف اخبرنا معمر عن بعماء بن مف عن ابي عور قساك: قال 
رسولٌ اللّه تل: «لا صم الَرة ويَْلهَا اميد إلا بِإذه وَلا. تَأذَنْ 
في يِه وَهُرَ شاد إلا بدن وَما فقت مِنْ كسنبه مِنْ غَيْرِ أَمْره 
فَإِنّ نِصف أجره لَه. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني أحمدُ بن حرب 
أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن عائشة أمْ المؤمنينَ. 
قالت: قال رسولٌ اللّه تلز: ا 
ير مد كَان لَه أَجْره بمَاكَسَب وَلَهَا مله بمَا ألْقَقَتْ 
وَلِلْحَازن مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غير أن يَنقصَ 

ورويناه أيضاً من طريق تحمّدٍ بن جعفر أخبرنا شعبة عسن 
عمروء ين مرة قال* سمعت أبا وائل يدث عن عائشة أمْ اللؤضينٌ 


مِنْ أَجُورِهِمْ شي12. 


عن النَى تل قال: «إذَا تَصَدْقت اْرَُْ من بيس رَوْجِهَا كَانَ لَهَا 


جر روج مِثلُ ثْلُ لِك وَلِلْخَازِن يثْلُ ذلك وَلا يفص كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَامِنْ أجْرٍ صَاحِبه شينا. 


قال أبو محمّد: أبو وائل أدركٌ الجاهليّة وأدركَ رسول الله 


١١م‎ 


ير فغيرٌ منكر أن يسمعه من أمٌ المؤمنينَ ومن مسروق عنها 
أيضاً. 

قال علي: واعترضّ بعضٌ الجهّال ني هذه الآثار القويّةٍ 
برواية تشبهه من طريق العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة 'لا 
يحل للمرأة أنْ تتصدّق من بيت زوجها بغير إذنه ' وهذا جهل 
شديدٌ؛ لآنه لا يصحُ عن أبي هريرة لضعفب العرزمي. 

ثم لوْ صحٌ فلا يعارضُ قولَ رسول الله تفي برأي من 
دونه إلا فاسق. 

إن قالوا: أبو هريرة روى هذا وهر تركة. 

قلنا: قذ مضى الجوابُ» وإنما افترض علينا الانقياد لما 
صحْ عن الب يي لا للباطل الذي لم يصح عمّنْ دونة نعم» ولا 
لا صحٌ عمّنْ دونك والحجَة في رواية أبي هريرة لا في رأيي» وقذ 
أفردنا لا تناقضوا في هذا المكان باباً ضخماً فكيف. 

وق صحّ عن غير أبي هريرة القولٌ بهذا؟: 

كما روينا من طريق عب الرّرّاقَ عن سفيانَ بن عيينة 

عن إسماعيلٌ بن أبي خالد عن قبس بن أبي حازم علن أمرأته: 
أنها كانت عند عائشة آم المؤمنينَ فسألتها امرأة هل تتصدقٌ المرأة 
من بتو زوجها؟ فقالت عائشة: نعمْء ما لم تق مالها بماله. 

فإنا ذكروا ما روّينا من طريق عبد السرّرّاق عن 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بسن مسلم امخولاني عمن أبي 
أمامةً الباهليّ ' سمغت رصول الله يا يقول: الا ني ار شيعا 
من ببس زَوْجِهًا إلا بإذن رَوْجهَاء قِيلَ: يَا رَسُولَ الله وَلا الطّعَام؟ 
قال: دَلِكَ أَفْضَلُ ' أَمْوَالِنا. 

وما رؤّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قنادة عن مورّق 
العجلي إن رسول الله يلك سَأننّه مَأ مَايَجِلُ مِنْ أمْوَال 
أَرْوَاجِهن؟ قال الطب تَأكلِيئه وَتَهْدِينُة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن يونس بسن عبياو عن زيادٍ 

عن الى 1# مثلة: إلا أنه قالَ' الرطنب ' بفتح الراء وإسكان 
الطّاء - وفي الأول بضمٌ الرّاء وفتح الطاء. 

قال أبو محمد محمّد: فهذا كله لا شيء» حديث عبد الرّرّاق 
عن إسماعيلٌ بن عيّاشٍر- وهو ضعيفٌ - عن شرحبيلَ بن مسلمٍ 
وهر مجهولٌ لا يدرى من هرّء لا يعارض بمثله الثابتٍ من طريق 
أسماء» وعائشة» وأبي هريرة؛ المتواتر عنهم من طريق ابن أبي 
مليكة وعباد بن عبيد اله بن الرّبيِ وفاطمة بدت المنذر عن 
أسماء» ومسروق» وشقيق عن عائشة» والأعرج؛ وهمّامٍ بن منبّه 
عن أبي هريرة» هذا نقلٌ تواتر يوجبُ العلم في أعلام مشاهير 
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هه- كِتَابُ الحخر 
مل هذا الستقوط والضّعف الذي لو انفرة عن معارض لم يحل 
الأخذ به. والآخران مرسلان» على أن فيهما خلافاً تقول 
الح د حر لو ره او لاقم وينوا يه 
زديع أخبرنا ل 3 ل خرن ١‏ اللّه 
2 : صَاحِبتِي يَنصَدَقَ مِنْ مَالِي» وَنَطْعِمْ من طَعَامِي؟ قال: أتَمَا 
شريكان قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَهيْنَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ قال: لْهَا مَانْوَتَ وَلَكَ 
مَا بَخِلْت)2. 

ومن طريق ابن عبّاس أن امرأة قالتْ له آذ من مال 

قال: أتحَيّينَ أنْ يتصدّقّ عليك. قالت: لاء قال: فلا تأخذي 
دراهمه إلا بإذنه ‏ أو نحو هذا. 

قال عليّ: يكفي من هذا قولٌ رسول الله ملظ ' غير 
مفسدة' فهذا يجمعٌ البيان كلهُ. 

وقال تعالى: لبي أزلى بالئؤينين من أْشيهم». 

أوقال تعالى: لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْنَةٍ ذا قَضَى الله 


رول أثرا أن يكُونَ لَّهُم الخيرة من أَْرهِمْ» فمن خالف هذا لم 
يلتفت إليه - وباللّه تعالى التوفيق. 


/ا 9" سالة والعبدُ في جواز صدقتد؛ وهبتهي» 
رجن ونراه عانفت والكية كاطنه اال قرع متنهما عالتنا: 
برهانُ ذلك: ما ذكرناه قبل من أ أمر النَّه تعالل بالصٌدقة 
وأمر رسولم تنيز بها. وقوله تعالى: ليا أيُهًا الَذِينَ آمَنُوا لا 
يكم أ َْلُكُمْ ولا 1 
أُولَيِكَ هم الخَاميرُونَ فقوا ينا راك بن قبل أن ١‏ يني 
أَحَدَكُم الَوْتُ فَيُقُولَ رب لَوْلا أخرتني إلى أجَل قريب فَأصّدقَ 
وَأَكَنْ مِن الصالِحِنَ» وقوله تعالى: #وَآحَلَ الله البْبِعَ وَحَرمْ 
الرمًا». ولا خلاف في أن العبت والأمة مخاطبان اوارم 
وشرائعهء ملزمان بتخليص أنفسهماء تفسهماء والتقرّب إلى الله تعالل 
بصالح الأعمال» موعدان بالجنة» متو عَدان بالثار كالأحرار ولا 
فرق» فالتمريق بينهما خطأ إلا حيث جاءً التصٌ بالفرق بينهما. 
قال علي: ما المالكبون ففحش اضطرابهمْ ههنا وذلكَ 
نهم أباحوا التسرّي بإذن مولاة الله تعالى يقول: وَالَذِينَ هُمْ 
لِفُرُوجهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجهِمْ أو ما مَلَكَتْ أيِمَاَهُمْ فَإِنْهُمْ 


هه- كناب الجر 
غَيُْ لون فَمَن اَفَى وَرَاء َلك فَأُوليِكَ هُم العَادُونَ» ولا 
خلاف بينَ أحدٍ في أن العبد إِنْ وطىّ أمة سيّده فإِنّه زان؛ فيقالٌ 
للمالكيَينَ: لا تخلو هذه السريةٌ الى أبحنم فرجها للعبدٍ من أنْ 
تكونٌ ملك يينو» فهذا قولناء فقذ صحّ ملكه لاله وظهرٌ تناقضهم 
أو تكون ليست ملك بمينه وإنما هي مللكُ يمين سيّدو؛ فهو زان 
عاد وهذا ما لا ترج منه وإذا ملكها فقذ ملك - بلاشك ل 
ثمنها الذي اشتراها بوه والذي يبيعها به. 

وقال تعالى: ومن لَمْ يَسْمَِعْ َكُمْ طَوْلا أن ينح 
المْصَنَات الْؤْمَِات فِمًا ملكت أَيِمَائَكُمْ مِنْ فيكم ميات 
الله غلم بإهَاكُمْ بَْضْكُمْ من بخض فَالْكِحُومُنْ بذ أهلهن 
وَأنوهر' أجُورَهَُ بالْمَعْرُوفٍ» فأمرّ تعالى بإعطاء الأمةّ ةِ صداقهاء 
وجعله ملكا لحاء وحقا لهاء واللّه تعالى لا يأمرُ بن يعطيَ أحدٌ مال 
غيروء فصع أنهن مالكات كسائر النّساء الحرائر ولا فرق. 

وأمّا الحنفيّون, والشافعيون. 

فقالوا: لا يملكُ العبدُ أصلاء ولم يبيحوا له التّسِرَيَ» إلا أن 
الشَافعيينَ تداقضوا أيضاً؛ لأنهم أوجبوا عليه نفقةً زوجه 
وكسوتهاء فلولا أنه بمللكُ لما جار أنْ يلزم غرامة نفقةِ وكسوة مسن 
لايجورٌُ أن يملك, ولا من لا يمكنْ أنْ يملك. 

وأمًا الحنفيون فلم يوجبوا عليه نفقة أصلاء لكنْ جعلره 
بزواجه جانيا جناية توج ب أن يقضى برقبته لزوجته فينفس 
التكاح إذا ملكته؟ فهل سمع بأبرد من هذه الوساوس المضادَةٍ 
لأحكام القرآن؛ والسّئنِ» والمعقول بلا دليلٍ أصلا؟ واحترج 
لمانعون من ملا العبد بن ذكروا قول الله تعالى: 9ضَرَب الله 
ملا عبد لوكا ل يقير عَلَى شي وَمَنْ ردقه نا رقا حَسَن 
فهو ينفِق منة4. 

قال أبو محمّد: وقالوا: العبدُ لا يرث ولا يورت فصحّ 
أله لا بمللك» وقالوا: العبدُ سلعة من اللي ما نعلمٌ لهم شيئاً غير 
هذا أصلا ‏ كله لا حجّة لهم فيه: أمَا قول الله تعالى: #ضَّرْبَ 
الله ملا عدا مَمْلُوكا لا يَقَيرُ عَلَى شسيْء4 فلا حجّةٌ لهُمْ فيه 
لوجوه: ْ 

وها - أنه ل يقل الله تعلل: إن هذه صفةٌ كل عبد عملوك 
وإنما ذكرّ من المماليك من هذه صفتهة. 

وقد قال تعالى: «وَضَرَب اللهمَنلا رَجليْنِ أحَتُهُمَا أبَكَمْ 
لا يقرُ على شنيء وَهْرَ كَل عَلَى مَؤلاه أَنمَا يَرَجْهْه لايِأتٍ 
بِخيرٍ4 فهل يِب من هذا أن تكون» هذه صفة كل أبكب أو أن 
يكونّ الأبكمٌ لا يملكُ شيئاً؟ هذا ما لا يقولونة. ولا فرق بين 
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وزوة الآيتين. نحن لا ننكرٌ أن يكونّ في الأحرار» وفي العبيد مسن 
لايملك شيئاً العدل؛ ولا يقدرٌ على شي وليسَ كلَهمْ كذلك؟. 

والثاني - هرّ أن هذه الآية ليس فيها نص» ولا دليل» ولا 
إشارة على ذكر مللك. ولا مال؛ وإنما فيها: أنه لا يقدرٌ على 
شيء؛ فإِنْما فيها ني القدرةٍ والقوةٍ فقط: إِمّا بضعفي» وَإمًا مرضٍ 
أو نحو ذلك. 

والقالث - أنْهِمْ إذا أسقطوا ملكه بهذه الآية فاحرى بهم 
أن يسقطوا عنه بها الصّلاة والصُومٌ؛ لأنهما شيئان - وفيها أنه لا 
يقدرُ على شيء فوضحّ فسادٌ تعلّقهمْ بها جملة. 

وأمًا قرهم: إن العبد لا يرث ولا يورت فنعم؛ لأن اسن 
وردت بذلك» وليسَ في هذا دليلٌ على أنه لا يملكُ - والعمّة لا 
ترث» وليسَ ذلك دليلا على أنها لا تملك ويخص الله تعالل 
بالمبراث من شاءً كما قال تعالى: #يُرصيكم اللّهِ في أَرْلادِكُمْ 
لكر مل حَظ الأنيين». 

وقال تعالى: ظوَحَلائِلٌ أبنَائْكُم الِينَ بِنْ أصْلابكُم» 
فدخل في هذا بنو البناته وخرجوا من الأول لم يكن في ذلك 
دليلٌ على أنّهِمْ ليسوا لنا أولاداً. 

وأمًا قوهم: العبدُ سلعة فتعنى فكان ماذا؟ إِنْ كانوا من 
أجل أنه سلعةٌ جعلوه ا ل 
والصّومَ والحدوة؛ لأن السّلعٌ لا يلزمها شيء من ذلك. 

قال أبو محمّد: يكفي من هذا قولٌ الله تعالل: «وَأَنيحُوا 
الآيانَى مِنْكُمْ وَالصِحِن من عيَاكُمْوَإمَابِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء 
يُغنهم الله مِنْ فَضْلِِ4 فقذ وعدهم الله تعالى بالغنى» وأخخيرٌ أن 
الفقرٌ والغنى جائزان على العبيدٍ والإماء. ولا يجورٌ أن يوصف 
بالفقر إلا من يملكُ فيعدمٌ مر ويستغني أخرى. 

وأمًا من لا يملك أصلا فلا يجورٌ أن يورصف بفقر ولا 
بغنى» كالإبل» والبقرء والسّباع» والجمادات» وهذا واضمٌ حِ 
والقرآُ والسّنُ في أكثر عهودهما شاهدٌ كل ذلك بصحَّةٍ قولدا 
ههناء إذ لم يانتم فرق في شيء من الأوامر بالفرق في الأموال بينَ 
حر وعبر - وباللّه تعالل التوفيق. 

وقلا صحّ أنّ رسول الله #يذ كان يجيب دعوة المملوكء 
فلو لم يكن مالكاً لماله م يجب عليه السلام دعوتة وقد قبل هديّة 
سلمانَ وهوّ مملولكٌ وأكلها عليه السلام: 

كما أخيرنا أمدُ بن محمّدٍ الطلمنكي أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن فراس , أخبرنا أحمد بنُ محمد بن سام 
التيسابوريُ أخبرنا إسحاقً بن راهويه أنا يجبى بن آدمّ أخبرنا ابر 


١ ند‎ 


ددا ع عزوي رع الى ني لكان 
الَارسِيَ مِنْ فيه قالَ: الت من أهلٍ أَصْبِهَانَ وَاجْتْهَدْت فِي 
المخرسة - كم ذَكرَ ليث بطوله - ونه عَاَلَ كبا مِنْ كلب 
عَلَى أن يَحْولُوه إلى أَرْضِهِمٌ؛ قَال: ظََمُونِي مبَاعُوني عَبِدا مِنْ 
رَجُل يهُودي» تبه ذَلِكَ ايودي مِن يَهُووِي من ني فَرنِظَةه 
كر قوم الي عي انهه قال: َلَمًا أَمْسَيْتُ جَمَعْتُ ما كان 
عندي ثم حرجت حَلْى جذت رَُولَ اله ا وهر بقا وه تقر 
من أَصْحَابق فقلت: كَانَّ عِندِي شي وَضَعْتَه لِلصدَفَةِه رَلَكُمْ 

أن لاس به فحِكُمْ بهقَقَل عليه السلام: كُلُوء وَأَضْتَكَ هُوَ 
د نَم حول عليه السلام إلى لين مضت يتاه ثم دخ 
َسَلْمْتُ علي ف َقْلت رَأنْكَ لا تَأكُلُ الصّدَقَة وَكَانَ عِندِي شَيْءٌ 
أجب أن أكْرمَكَ به مَدِيْفَ فَأكَلَ مْوَ وَأَصْحَفِهُ ثم أسْلنت ثُمْ 
شَعَلَنِي الرقّ حَنّى فَائتِي بَذْرٌ ثم قَالَ لي رَسُولُ الله ملي كَايبْ»» 
وذكرٌ الحديث: 

فد أجازٌ عليه السلام صدقة العبدِء وهديتة ولا حجّة في 
أحدٍ دونه - وباللّه تعالى التوفيق. 

نعم وأجازها معه عليه السلام الحاضرون من أصحابه ولا 
مالف هم من الصّحابةٍ أصلا. 

واحتجٌ بعضهمْ بقول الله تعالل: «ِضَرَب لَكُمْ مَنَلا مِنْ 
أنْشيكُمْ هل لَكُمْ ما ملكت أيمَنَكُمْ مِنْ شُرَكَء فيمًا رَرْفَاكُمْ 
َأنَمْ فيه سَوَّاة. 

قال أبو محمّدٍ: ولا حجَّةَ لهم فيها؛ لأننا لم نخالفهمْ في أن 
عبيدنا لا يملكونَ أموالناء ولا همْ شركاءٌ لنا فيهاء وإنما خالفناهم: 
ها علكوة ادرافا ركسي ال 

قال أبو محمد: 2 انترلع السك مال عبده فمباح؛ قد 
جاءت ال بذلك في «الغلام الي حَجَم رَسُولَ الله فيز فَسَألَ 
رَسُولَ الله تي عَنْ خرَاجي فَأَحن َمَرَ عليه السلام بن يُحَقفَ 
عَنْهُه. 

فصحٌ أن للسَيّدِ أخذ كسب عبديى فإذا قال السَّيّدٌُ: قد 
اتتزعت كسبك» فقلذ سقط ملك العبله عنه وصارٌ لمهت وباللعة 
تعالى التوفيق. 
عر ووه بلغ مير نهزلاء َي 
رسول الل ة: م 0 


4- مسألةٌ: وأمًا من لم يبلغ أو بلع وهوّ لا 


هه- كباب الحجر 
وَالْمَجْنُونَ حَتى يَبرَأه. 

إن كان الجنونٌ يفيقٌ تارة ويعقل» ويحِرن أخرى: جارٌ فعله 
في السّاعات التي يفيقٌ فيهاء وبطلَ فعله في السسّاعات التي ين فيها 
لا ذكرنا آنفاً ولأنه محاطبٌ في ساعات عقله غيرٌ لمحاطبي في 
ساعات جنونه. 

قال علي: ومنْ حجر عليه ماله لصغر أو جدون» فسواءٌ 
كان عليه وصيي من أببو أو من قاض كل من نظرٌ له نظراً حسنا 
في ببع أو اإتباء» أوعمل. ما فهر نافد لازم لا يرد وإِنْ أنفذٌ عليه 
الوصي ما ليس نظراً ل يمر لقول الله تعالى: #كونُوا رامين 
بِالقِسْطٍ شُهَداءَ لله رهم الله: لوَتَعَاوَُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَوَى 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعُدْوَان4. 

لقول الله تعالى: فإِنْمَا المْؤْينُونَ إِخْرَةٌ فَأَصلِحُوا بين 
أخريكم». 

وقوله تعالى: «الْمُؤْينُونَ وَالْمؤْينَاتُ بَمْظُهُع أَوْليَا 


بَعْض * ولقول رسول الله : ١ل‏ كر أخو 1 5 1 لا يِظلِمُ 


ولا ملِمة). 

فصحٌ أن كل مسلم فهرَ ول لكل مسلمء وأنه مأمورٌ 
بالنظر له بالأحوط وبالقيام له بالقسطء وبالتعاون على البرٌ 
والتقوى؛ فكل بر وتقوى أنفذه الللم لفكي الذي لا يعقلٌ 
فهرَ نافذٌ بنصّ القرآن» ول يأت قط نص بإفرادٍ الوصيّ بذلك ور 
ما سواة. 

إن قِيلَ: فأجيزوا هذا في الصّغير الذي له أب. 

قلنا: نعي هكذا نقول» ولو أن أباه يسيءٌ له النظرَ لمن من 
ذلك. 

فإ قالوا: فأجيزوا هذا من المسلمينَ بعضهم على بعض 
بهذا الليل نفسه. 

قلنا: منعنا من ذلك قولُ الله تعالى: #وَّلا تَكْسِبُ كُلُ 
نَفْس إلا عَلَيْهَا فالمخاطبٌ المكلفُ المتملّك ماله لا يجورُ لأحدٍ 
أنْ يكسب عليه غيره. 

وأمّا من ليس تخاطباً ولا مكلفاً ولا مملكاً ماله فلا شك في 
أنّ غيره هوّ المأمورٌ بإصلاح مالهه فمنْ سارعَ إلى ما أمرّ به من 
ذلك فهر حقةُ. 

وكذلك الغائبُ الذي يضيّمٌ ماله فكل من سبق إلى 
حسن النظر فيه نفد ذللك» إلا فيما يمن منه إذا قدّمَ وكان لا ضرر 
في تر إنفاذه فهذا ليس لأحر إنفاذه عليه لما ذكرنا - وباللّه تعالى 
التوفيق. 


ه- كناب الحطر 

8- مسألة: ولا يجو أن يدفم إلى من ل ييلع 
شيء من ماله» ولا نفقة يوم - فضلا عن ذلك - إلا ما يأكلٌ في 
وقته» وما يلبس لطردٍ الحرٌ والبردٍ من لباس مثله» ويوسّع عليه في 
كل ذلك. 

٠٠‏ - مسألة: : ومن باع ما وجب ببعه لصغيرء » أو 
محجور غير مي أو لمفلس» أو لغائبي بحق» أو ابتاعَ هم ما وجب 
ابتياعة» أو باع في وصِبَةٍ اميت أو ابتاعَ من نفسه للمحجورء أو 
للصّغير» أو لغرماء المفلس أو للغائبيه أو باعٌ لهم من نفسه فهو 
سوا كما لو ابتاعَ مهم من غيروء أو باع لهم من غيره ولا فرق» 
إن لم يحاب نفسه في كل ذلك» ولا غيره: جازٌء وإنْ حابى نفسة 
أو غيرة: بطل؛ لأنْه مامور بالقيام بالقسط؛ والتعاون على الب 
فإذا فعلَ ما أمرّ به فهر حسنٌ وإذْ هرَّ مسن ف9مًا عَلَى 
امُْنينَ من سبيل4 ولمْ يات قط نص قرآن» ولا سنةٍ بالمنع من 
ابتياع عن ينظرٌ له لنفسه أو يشتري له من نفسو. 

فإن قبل: إِنّ ابنَ مسعود قد من من ذلك: 

كما رؤينا من طريق عباه الرّزاق عن سفيانَ عن أبي 
إسحاق عن صلة بن ذفرَء قال: جا رجلٌ إلى ابن مسعودٍ على 
فرس» فقال: إل عدي ارفس إل بتركته وهذا منها أفأشتريه؟ 
قال: لاء ولا تستقرض من أمواهم شيئاً. 

قلنا: 

قد روينا. 

ما حلثناة أبو سعيدٍ الجعفري قالَ: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
علي المقري أخبرنا أحسه بن محمّدٍ بن إسماعيلَ الحو عن 
الحسن بن غليب بن سعيار عمن يوسفف بن عدي أخبرنا أبو 
الأحوص أخبرنا أبو إسحاق عن يرفأ مولى عمرٌ بن الخطاب قال: 
أنزلت مال اللّه تعالى مني بمنزلةٍ مال اليتييء إن احتجثت إليه 
أخذت منة» فإذا أيسرت قضيت. فهذا عمرٌ لا ينكرٌ الاستقراضَ 
من مال اليتيم. 

وكذلك صح عن ابن عمرٌ أيضاً. ولا فرق بينَ أخذر مال 
اليتيم قرضاً ورد مثله بعد ذلك وبين ابتياعه بمثل ثمنه وقيمته 
وإعطاء مثله نقدا. 

فإث قالوا: يْهمُ في ذلك. 

قلنا: ويتهمٌُ أيضاً أله يدلْسُ أيضاً فيما يبَاعٌ له من غيريء أو 
يبيعه له من غيروء فيأكل ويخونُ في الأمرين» ولا فرق بينَ من 
استجارٌ عينَ الوصيّة ومن في ولايته فيما يبتاغٌ له من نفس أو ما 
يشتري منه لنفسو. وبين أن يستجيرٌ ذلك فيما يبتاعٌ له من غيري 


6- مسألةٌ: ولا يجوز أن يدفع إلى من لم يبلغ 


١ا١مك‎ 


أو يبِيعٌ له من غيره - وما جعل الله قط بِينَ الأمرين فرقاً يعقل. 

وقال أبو حنيفة: لا يتاع لنفسه من مال يتيمه شيئاً - 
وروي هذا عن الشافعي. 

وقال أبو حنيفة مره أخرى: إن ابتاعَ منه بأكثرَ من القيمةٍ 
جار. 

وما بالقيمةٍ فأقل فلا 

وقالَ مالك يحملٌ إلى السّوق فإن بلغ أكثرٌ بطل عقدةء 
وإلا فهر له لازم. 

الجر الوا يرام عتاو قازر وزاك ااه 
مال يتيمه. 

وأباحّ المالكيّود أنْ يعتقّ عبد يتيمه - وهذا تناقضٌ 

وقالَ بقولنا أبو يوسف, وأبو سليمان. وسفيان الشوري 
في أحدٍ قوليه فعلى» كل حال قاذ خمالفوا ابنّ مسعودٍ - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


مساألة: مستدركة: ولا يحل للوصي_ أن 
يأكل من مال من إلى نظره مطارفة لكن ! إن احتاج استاجره له 
الحاكمٌ بأجرةٍ مثلٍ عمله لقول الله تعالى: ولا تَعربُوا مَالَ التتيم 
إلا بانّي هي أَحْسَنُ». 

إن ذكروا قول اللّه تعالل: #وَمَنْ كان فَقِيرا يأك 
بالْمَْرُوفي». 

قلنا: قد قال بعضٌ السّلفب: إِنّ هذا الأكلّ المأمورَ به إنما 
هو في مال نفسيء لا في مال اليتيمٍ - وهو الأظهر لأن الله تعالى 
يقول: «إذ الِّينَ يَكنُون آموَالَ الشَامَى ظُلماً إنّمَا يَأَكُلُونَ في 
بُطْونِهمْ ناراً وَسَبَصْلوْنَ سَعير فهيّ حرامٌ أشدٌ التحريم | إلا على 
سبيلٍ الأجرة أو البيع الذي أباحهما الله تعالى - وباللّه تعالى 
التوفيق. 


لام ١١‏ 
ه- كتاب الإكرَاة 


547 مسألة: الإكراه ينقسمٌ قسمين: إكراه على 
كلام وإكراه على فعل: فالإكراء على الكلام لا يجب به شيء» 
وإن قاله المكرف كالكفر والقذفي» والإقرار» والتكاح» والإتكاح. 
والرّجعة والطلاق» والبيع» والابتياع» والتذّرء والإيمان؛ والعتق» 
والهبة وإكراه الذمَيّ الكتابي على الإيمهان؛ وغير ذلك؛ لأنه في 
الب و ا لا 
اْرئ ما نَوَىه فصح ا ل 
فإنّه لا يلزمة. والإكراه على الفعل ينقسم قسمين. 

أحدهما - كل ما تبيحه الضّرورة» كالآكل والشّربه فهذا 
يبيحه الإكراة؛ لأ الإكراه ضرورة» فمنْ أكره على شيء من هذا 
فلكتي عليه انه اتن مراساً ل إنانة: 


والشاني - ما لا تبيحه الفرورة كالقتل» والجراح» 
والمترسيء وإفسادٍ ماله فهذا لا يبيحه الإكراك فمن أكره على 
شيء من ذلك لزمه القودُ والضّماكً؛ لأنّه اتى عرّماً عليه إتيانة. 
والإكراة: هرّ كل ما سمي في اللَّعَةٍ إكراهاًء وعرف بالحس أنه 
إكراه كالوعيدٍ بالقتل مَنْ لا يؤمنُ منه إنفاذً ما توعد بيه والوعيدُ 
بالضّرب كذلك أو الوعيدٌ بالسّجن كذلك» أو الوعيدٌ بإفسادٍ المال 
كذلك» أو الوعيدُ في مسلّم غيره بقتل» أو ضربيع أو سسجنء أو 
إفسادٍ مالء لقول رسول الله نظ «الْمّْمٌ حو ملم لا يَظلِمُه 
وَلَا يلم 


١ 4 8‏ مسألة: فمن أكره على شرب الخمرء أو 
أكلٍ الخنزيرء أ و الميتة» أو الدمء أو بعض المحرماتء أو أكل مال 
مسلي أو ذمي: فمباح له أن يأكل؛ #وشونة ولا نو عله 
لأحدٍء ولا ضمان. 


لقول الله عوْ وجل: لرَقَد صل لَكُمْ مَا حرم َلَيكُمْ إلا 
ما اضْطْررتُم إلَيو4. 

وقوله تعالى: لفَمَن اضْطُرٌ غَيرَبَاغْ ولا عَاوِفَلا إِنْمَ 
عَلَيو4. 

ولقوله تعالى: لثمن اط فِي مَخْمَصَة غَيرَ تجا 
لإنم4. 


0 


0 - مسألة: الأكراه ينقسمُ قسمين: إكراه على كلام 


5ه- كناب الإِكرَاهٍ 


فإِن كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضرٌ فعليه 
قيمة ما أكلٌ؛ لأنْ هكذا هرّ حكمٌُ المضطرٌ فإن م يكن له مال 
حاضرٌ فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا - وباللّه تعالى التوفيق. 

فإن قيلَ: فهلا أبحتمْ قتل التفس للمكروء والوّنى» والجراح» 
والضّرب, وإفسادً المال بهذا الاستدلال؟. 

قلنا: لأن النَصُ لم يبخ له قط أنْ يدفعَ عن نفسه ظلماً 
بظلم غيره عَنْ لم يتعدٌ عليه وإِنّما الواجسبُ عليه دفعٌ الظَائٍ أو 
قتاله. 

لقوله تعال: #وَتَعَاوَنُوا على اكير وَالتقوَئ وَل ناوا 
ع الإثم وَالعُدْوَان». 

ولقول رسول الله تأ 8 «منْ رَأى مِنْكُمْ كرا ليه يله 
إن اتطاع فإ لم يسع مايه إن َم يسع عه ولك 
عقف الإقان ليس و ذَلِكَ مِن الإيَان شَي12. 

أله م ييخ له قط العون على الظّلم - لا لضرورةٍ 

اك - إِنْ عجر - في أنْ لا يغيره بيده 
ولا بلسانو» وبقي عليه النَغييرٌ بقلبه ولا بدّ» والصّيرٌ لقضاء ء الله 
تعالى فقط» وأبيخ له في المخمصة بنص القرآن: : الأكل؛ والتشرب» 
وعند الضّرورة وباللّه تعالى التوفيق. 

4ت مسالة: ل امك انز ع رانين بين 
أو أمسكَ رجل فأدخل إحليله في فرج امرأق» فلا شيء عليه و.. 
عليهاء سواءً اتتشرّ أو لم ينتشز أ منى أو لم يمنء أنزلت هي أو ' 
تنزرل؟ لأنّهما لم يفعلا شيئاً أصلا والانتشارٌ والإمنا فعلٌ الطبيعةٍ 
الذي خلقه اللَّه تعالى في المرء - أحبُ أمْ كره ‏ لا اختيارٌ له في 
ذلك. 


4ت مسالة: وم عاة قرسي عمد كبر لا 
بحل أو قنال لا يحل فلم يبذ شيئاً يأكلٌ إلا ليده أو الدَمه أو 
خنزيراء أو م سبع أو بعض ما حرّمَ عليه: لم يحل له أكله إلا 
حتَى يتوب فإن تاب فلياكل حلالاء وإن ل ينب فإِن أكلٌ أكلَ 
حراماً» وإنّْ م ياك فهر عاص للَّه تعالى بكلّ حال. 

وهذا قولٌ الشافيٌ وأبي مليمات. ‏ ' 

وقال مالك: يأكل. 

قال أبو محمّدٍ: : وهذا خلافٌ للقسرآن بلا كلفة؛ لأنْ اللّه 
تعالى ل ييخ له ذلك إلا في حال يكو فيها غير متجائفي لإثيئ 
ولا باغيأء ولا عاديا وأكله ذلك عون على الإئم والعدوان» وقوة 
له على قطع الطريق وفسادٍ السَبيل» وقتل المسلمينَ؛ وهذا عظيم 


5ه- كِتَابُ الإكرَاٍ 


03 
85 


جدا. 


فقالوا معنى قوله تعالى: #غَيْرَ بَاغْ ولا غَادٍ» أي غير باغ 
في الأكل ولا عادٍ فيه فقلنا: هذا الباطلٌ» والقولٌ على اللّه تعالى 
بزيادةٍ في القرآن بلا برهانء وهذا لا يحل أصلا لأنه تحريفٌ 
للكلم عن مواضعه. 

فإِنْ قالوا قد قال اللّه تعالى: «ولا تقتلا أنشمَكمْ» فهر 
إِنْ لم يأكل قاتلٌ نفسة. 

فقلنا: قولٌ اللّه حق» وما أمرناه قط بقتل نفسه بل. 

قلنا لَهُ: افعل ما افترض اللَّه عليك من التَوبَةِ واترل ما 
حرّمٌ عليك من السّعي في الأرض بالفسادء والبغي. وكل في 
الوقت حلالا طيّبا» فإنْ أضفتم إلى خلافكم القرآنَ الإباحة له أنْ 
لا يتوب» وأمره بأنْ يصرٌ على الفسادٍ في الأرضء فما أردنا منكمْ 
إلا أل من هذا. 

وقال الحنفيوث: لا يلزمٌ الإكراه على البيع؛ ولا على 
الشراء؛ ولا على الإقرار» ولا على الب ولا على الصّدقةٍ ولا 
غَرذ عليه شي من ذلك. 

قالوا: فإنْ أكره على التكاح أو الطّلاق» أو الرّجعةء أو 
اليه أو النذر أو اليمسين: لزمه كلك له وقضي عليه به 
وصح ذلك لكا وذلكَ الطّلاق» وذلك العتقٌء وتلكَ الرّجعة» 
ولزمه ذلك النْذرُء وتلك اليمين. 

وروينا من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا عبد املك بن 
قدامة الجمحيّ حذثني أبي: أن رجلا تدلى بحل ليشتار عسلا 
فحلفت له امرأته لتقطعنٌ الحبلَ أو ليطلقئها ثلاث فطلقها ثلاثاًء 
فلمًا خرج أتى عمرٌ بن الخطابه فأخبرة» فقال له عمرٌ: : ارجم إلى 
امرأتك,. فَإِن هذا ليس طلاقاً. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن: أن علي 
بنَ أبي طالبب قالَ: ليس لمستكره طلاق. 

قال الحسنئ: وأخدذّ رجلا آهل امرانه فطلقها إن لم يع 

بنفقتها إلى شهرء فجاءً الأجلٌ ولم يبعث شيئاء فخاصموه إلى علي» 
فقال: اضطهدتمره حتى جعلها طالقاً فردّها عليه. 

ومن طريق الحجاج , بن المنهال أخبرنا هشيم أخبرنا عبد 
الله بن طلحة الخزاعي” أخبرنا أبو يزيد المدني عن ابن عبّاس: أنه 
قال: ليس لمكره طلاق. 

وصحّ م أيضاً: عن ابن عمرّ من طرق أنه ل يز طلاقٌ 
المكرو. 


65 - مسألةٌ: ومن كان في سبيل معصية كسفر لا 


١١84 

ومن طريق ثابتو الأعرج قالَ: سألت كل فقيه بالمدينة عن 
طلاق المكره. 

فقالوا: لي, ليس بشيء» ثم أتيت ابنَ الزبِيره وابنَ عمرَء فردا 
علي امرأتي؛ وكانّ قد أكره على طلاقها ثلاثا. 

وصحّ هذا أيضاً: عن جابر بن زيدٍء والحسنء وعطاء» 
وطاووس؛ وشريح. وعمرٌ بن عبد العزيز. 

وهو قول مالك والأوزاعي. والشافعي, وأحمد, وأبي 
سليمان, وجميع أصحابهم 

وصح إجازة طلاق المكره أيضاً: عن ابن عمرٌ. 

وروي عن عمرٌ وعلي» ول يصحٌ عنهما. 

د عن الرّهري» وقتادة» والنخعيّ» وسعيل بن جبير. 

حتجٌ امجيزون لذلكَ بعموم قوله تعالى: هفَإِنْ طَلْقَهَا فَلا 

6 

قال أبو محمّاٍ: وهذا تمويه منهة؛ ؛ لأن الله تعالى الذي فال 
هذا هو الذي قال: لاوَلكِنْ يُؤَاخِدَكُمْ بنا كَسَبَت فُلُريكُْ» 
والمكره لم يطلّق قطء إنما. 

قيل لهُ: قل: هي طالقٌ ثلاث فحكى قول المكره له فقط. 

والعجبُ من تخليطهم؛ وقلةِ حبائهم ينجن بعموم هذه 
الآيةِ في إجازة طلاق المكرى ثم لا يجيزون بيعَ المكروء واللّه تعالى 
يقول: لوَآحَلْ الله اليم وَحَوُمّ الرّبَاك. 

إن قالوا: البيعٌ لا يكو إلا عن تراض. 

قلنا: : والطّلاقٌ لا يكونٌ إلا عن رضاً من المطلّقٍ وثيّةٍ له 


بالنصوص التي قدمنا. 

ثم قذ خالفوا هذا العمومٌ وم يميزوا طلاق لصي ولا 
طلاق النائم. 

كن بج مدان مطلين. 

قلنا: ولا المكره مطلقاً. واطرفُ شيء أنهم احتجّوا ههنا. 

فقالوا: البيعٌ يرد بالغيبي؟ فقلنا: نعم ولكنْ بعد صحَّتٍ 
فأخبرونا هل وقمٌ ب يع المكره صحيحاً أمْ لا؟. 

إن قلتم: وقعَ صحيحاًء فلا سبيلَ إلى ردّه إلا برضاهماء 
أو بنص في ذلك. 


وإذ قلتم: م يق صحيحاً وهر قولهم؟. 
قلنا: فقياسكمْ ما لم يصحّ على ما صح باطل في القياس؛ 
لأنه قياس الثتيء ء على ضدوء وعلى ما لا يشبهة. 
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ه.- مسألة: ومن كان في سبيل معصية كسفر لا 


ه- كِتَابُ الإكرَاهٍ 


وقلنا نهم أيضاً 

وكذلك الطّلاقٌ من المكره وقمّ باطلا. 

وا حتجوا بأخبار فاسدة: منها: 

ما رؤيناه من طريق أبي عبي أخيرنا إسماعيلة , بن عياش 
حدئني الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن عمران الطَائي 
أن رَجُلا جَعلّت انرآه ميكينا علَى حَلْقِهِ وقالَت: لني لان أو 
لأَدْبْحَنكَ َنَاشَدَهَا اللّه تَعَالَىء َبَتْ فَطَلْقَهَا لاثاء َذُكِرَ ذَنِكَ 
ِرَسُول الله تا فعَالَ: لا فيلُولةَ في الطلاق». 

20 الررقة اب ا ا‎ ١ 
رسول الل 1 عن لوث ا‎ 

وهذا كلّه لا شيء؛ لأنّ إسماعيل بن عياش» وبقيّة: 
ضعيفان» والغازي بنّ جبلة مجهول؛ وصفوانَ ضعيف؛ ثم هو 


5 


مرسل.. 

وذكروا حديثاً من طريق مطيّن عن حسين بن يوسف 
التميميّ - وهر مجهولٌ - عن محم بن مروان - وهر جهولٌ - 
عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله 
دك الطّلاق جَائرٌ إلا طَلاق الخو الوب عَلَى عَفلِه. 

قال أبو محمّد: وهذا قلََةٌ حياء منهم أنْ يحتجوا برواية 
عطاء بن عجلان وهر مذكورٌ بالكذبيه ثم همْ يقولون: إن 
الصّاحب إذا روى خبراً وخالفه فذلك دليلٌ» على سقوط ذلك 
الخبر. 

وإنما روي هذا من طريق ابن عبّاس. 

وقد روّيئا من طريق عباء الرّزّاق عن عبد الله بن المبارك 

عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال: إن ابنَ عباس ل ير 
طلاق المكره. 

فيلزمهمٌ على أصلهم الفاسدٍ أنْ يسقطوا كل هذه الأخبار؛ 
لأنّ ابنَ عباس روى بعضهاء وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه 
على أبي هريرة من تركه ما روى هوّ وغيره من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم من غسل الإناء من ولوغ الكلبه سبعاء ولكنهمْ قوم لا 
يقلو 

وأيضاً: فهم أوّلُ خالف هذا الخبر؛ لأنْهم لا يجيزونَ طلاقَ 
الثائم يتكلّمُ في نومه بالطلاق» ولا طلاق الصّي» وليسا معتوهين» 
ولا مغلويين على عقوهما. وَيقوَلوَة فيِمنٌ قال لأمراتة في خصب: 
انتم خلية أو بائٌ أو بي أو حرام أو أمرك بييدك - ونوى 
طلقةٌ واحدةً فهيّ لازمةٌ - وإن نوى ثلاثاً فهيّ لازمةٌ - وإنْ نوى 


اثنتين لزمت واحدة وم تلزم الأخرى. فمنْ أرق ديدأ من يحتج 
جخبر هوّ أوَّلٌ خالفب له على من لا يراه حجّة أصلاء 


واحتجّوا بالآثار الواردةٍ هقَلاث جِدُمُنٌ جد وَعَرْلْمُنَ 


قال أبو محمّد: وهي آثارٌ واهية كلها لا يصحٌ منها شيءٌ 
ثم لوْ حت لم يكن لهم فيها حجّة أصلا؛ لأنْ المكره ليس مجداً 
في طلاقه» ولا هازلاء فخرج م أنْ يكونّ لهم حكم في ذلك. 
قال علي: وأي عجبو أكثرُ عَنْ يحنج بهذه الأكذوبات التي 
هي إِمّا من رواية كذّابِ أو مجهول» أو ضعيفي أو مرسلك ثم 
يعترض على: 
ها روّيئاه من طريق الرّبيع بن سليمان المؤذّن عن بشرٍ بن 
بكر عن الأو زاعيّ عن عطاء عن ابن عبّاس عن الني' ل «عَنِي 
مني عن الخَطَا وَالمَسيَان وَمّا اسَكْرهُوا عَليده. 
فإن قال: سألَ عبد الله بن أحمد بن حنيلٍ أباه عمن هذا 
الحديش» فقال لهُ: إِنّه رواه تسب عن الوليه بن مسلم عن 
الأوزاعي, ومالك. 
قال مالك: : عن نافع عن عن ابن عمرّ عن الني ثظ. 
وقال الأوزاعي: عن عطاء عن ابن عبّاسٍ عن الذي لث. 
فقالَ أحمد: هذا كذبُ وباطل» ليسَ يروى إلا الحسنُ عن الل - 
فاعجبوا للعجب إِنْما كذّب أحمدُ رحمه اللّه من روى هذا الخبرَ 
من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرّ. 
ومن طريق الوليدد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عمسن 
ابن عباس وصدق أحمدُ في ذلك: فهذا ل يات قلا من طريق 
مالك عن نافم عن ابن عمرّ ولا من طريق الوليدٍ بن مسلم عسن 
الأوزاعيّ عن عطاء عن ابن عباس إنما جاة من طريقي بشر بن 
بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن الذي تل 
دل الأسانيدَ فد أخطأء أل كدت إن تعمّدَ ذلك. 
ثم العجب كلّه عليهمْ هذا الخبرٌ بآنّه مرسلٌ من طريق 
الحسنء وهمْ يسجُونَ في هذه المسألةٍ نفسها بأنتنّ ما يكونٌ من 
المراسيل» أما هذا عجبُ؟. 
ثمّ قالوا: كيف يرف عن الناس ما استكرهوا عليه وقذ 
وقع منهم؟ ؟ وهذا اعتراضٌ على رسول الله تر. 
ثم ملهم قله اين وعدم الحياء على مثل هذا الاستراضي 
العام طاخولو ا لزنه يا عوكاة اديع الإكرلاق 
البيعء والشراء» والإقراره والصّدقة. 


ومن 


5ه- كَِابُ الإكْرَاهٍ 


ثم هر كلام سخيفٌ منهم؛ لأله لم يقل عليه السلام قط: 
إن المكره لم يقل ما أكره على أنْ يقول ولا أنه لم يفعل ما أكره 
عَلن عل لكنه أخبرٌ عليه السلام أنه رفع عنه حكمٌ كل كل ذلك» 

كما رفع عن المصلّي فعله بالسّهرٍ في السلا والكلامء وعن 
الصائم أكل وشربة وجماعه سهوًء وعن البائع مكرهاً ببعه ‏ 
وبالله التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: وكلُ ما موّهوا به في هذا فهر مبطلٌّ 
لقولهم في إبطال بيع المكره وابتياعه. وإقراريء وهبتهه وصدقتي 
مثلٌ قرهم: نا وجدنا اللكرهةً على إرضاع الصّيّ حمس رضعات 
يحرمها عليه ويحرمٌ عليه تا يحرم عليه من جهتها لز ا رضعته 
طائعة. 

قال علي: وهذا عليهمْ في الإكراه على 
والصّدققٍ والإقرار. 

ثم نقول هم: إن الرّضاعٌ لا يراعى فيه نيه بل رضاعٌ 
امجنونة» والنائمق كرضاع العاقلةٍء لقول النبي ملز «يْحَرُمُ من 
الرّضّاع مَا يُحَرُمُ مِن النسّبي فلا مدخلّ للإرادة في في الرضاعء ولا 
هوّ عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها. ْ 

وقالوا: وجدنا من أكره على وطء امرأةٍ ابنه يحرّمها على 


البيع: والابتياع» 


الابن. 

قال أبو محمّار: :“وعدا عليهم في البيع؛ والصّدقةق والإقرار. 
وجوابنا نحن أنه إِنْ أخذ فرجه فأدخل في فرجها لم يحرّمْ شيئا؛ نه 
م ينكحها. 

وأا إن تهدّد أو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصداً: فهر 
زان مختارٌ قاصدٌء وعليه الحدء وترم لأنه لا حكمّ للإكراه ههنا 

فال علي: ونقولٌ لهم: هبكم أنكمْ وجدتم في الطّلاق» 
والعتق: هذه الآثارَ المكذوبة» فأي شيءِ وجدمم في الكاح؟ وبأي 
شيء ألزمتموه؟. 

وق صحّ عن النيي تل إبطاله: 

كما رؤينا من طريق مالك عن عبد الرّحمسن بن القاسم 
بن محمّدٍ عن أببه عن عباو الرحمنء ومجمّمء ابئئ يزيا بن جارية 
الأنصاري اعَنْ خَنْسَاءً بنت خيذام الأنْصّارية أن أبامًا رَوَجَهَا وَهِيَّ 
َب فَكَرِهَت ذَلِك» فَأَنّت الي بذ فَرَد يَكَاحَة. 


ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا محمّدُ بن داود 
لفت أرن ادها ين ماو ادا سويز من لجارو عن 
ل ابن عباس أن جَارِيَة بكرا آنت 
لبي تاي قَقَالَت: إن أ بي زَُوَجَنِي جَنِي - وَهِيَ كَارِهَةٌ 2 


.غ١‏ مساألة: ومن أكره على سجودٍ لصدم أو لصليبي. 


1١5٠ 
يدير يِكَاحَهًا» وهذان سندان في غايةٍ الصّحَةٍ لا معارض لهما.‎ 


قال أبو محمّد: فين سكم بإمضاء كا سكير »أو طلاق 
مكرو أو عتق مكروء فحكمه مردودٌ أبدأء الوطءٌ في ذلك التكاح 
وبعد ذلك الطّلاق» وبعد ذلك العتق - إن تزوّج المطلقة والمعتقة: 
زان يجلث ويرجمْ إن كان محصتاء ويجلذ مائةً ويخرّبْ عاماً إن كان 
غير عضن. 

والعجب | نهم لا يرون الإكراه على الرَدَّةٍ تبينٌ الرّوجة 
والرَدةَ عندهم تبيّنها - وهذا تناقضٌ منهمْ في إجازتهم الطَّلاقَ 
بالكرو. 


4٠ 5‏ مسألة: : ومن أكره على سجودٍ لصئمء أو 
لصليبه فليسجذ لله تعلق مباداً إلى ذللك» ولا يلي في أ جه 
كانَ ذلك الصنمء والصّليبْ» قال الله تعال: لفََيْنَمَا َوَنُوا هم 
وَجْه اللُوك. 

١1‏ مساألةٌ: ولا فرق بين إكراه السّلطان» أو 
اللصرص» أو من ليس سلطانأء كل ذلك سواءٌ في كل ما ذكرنا؛ 
لأن الله تعلل لم يفرق بون شيء من ذلك» ولا رسوله تلظ.. 

١-4‏ مسألة: 

وقال الحنفيون: الإكراه بضرب سوط أو سسوطين أو 
عبن يوم: لسن إكراهاً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تقسيمٌ فاسدٌ؛ لأنه لم يأت به قرآنٌ» 
ولا سن ولا معقولٌ» والضربُ كله سوط ثمّ سوط إلى مائةٍ آلف 
أو أكثرٌ. وهم يشنعونّ بقول الصّاحبٍ الذي لا يعرفُ له تخالف: 

وقد روينا من طريق شعبة, قال: أخبرنا أبو حبَّانَ يحبى 
بن سعاو التيمي عن أبيو» قالَ: قال لي الحارث بن سويدٌ: سمعت 
عر ا ار يكلفنى 


8- مسألة: واحتجّوا فى في إلزام النذرء واليمين 
بالكره: بحديث فاسدٍ من طريق حذيفة / «أن الُشْركِينَ 
َهْرَ بريد َسُولَ الله تك ير ْمُه أن لا بتي مُحَمدا. فَأنَى 
اللبي تيز ك2 تك فأخيرف فَقَالَ: َي لَهُمْ بِمَيْيِسِيْ وَنَسْتَعِينُ ُ اله 
عَلَيْهِمْا. 

قال أبو محمّدٍ: وهرَ حديث مكذوبٌ وما كان المشركونٌ 
المانعون عن الني ير قط في طريق بدرء وحذيفة لم يكن من أها 


أخندوه. - 


-١ 8 ١١64‏ مسألة: واحتجّوا في إلزام التذر واليمين +ه- كناب الإكراه 
سس سس سس سس سس سس 


مك إنما عو من أهل المدينة حليفٌ للأنصار ونص القرآن. يبر 
بهم لم يجتمعوا ببدر عن وعاه ولا علم بعضهمْ يبعض» حتى 
قرب العسكران ول يكن بينهمٌ إلا كثيبُ رمل فقط - ومثلهم 
احتج بمثل هذاء وحاش و ا سس 
بكعصية. ليت شعري لو عاهدوا إنساناً على أن لا يصلّي؛ أو 
يأنيّ أمَهُ أكان يلزمهم هذا عندهم إن هذا لعجب ونعوذ 0 
من الخذلان. 


/اه- كتاب البييوع 


اه كناب اليييوع 


-٠‏ مسألة: : - البيعٌ قسمان: إِمّا بع سلعةٍ 
حاضرة مرئيّةٍ مقلبة بسلعةٍ كذلك» أو بسلعةٍ بعينها غائبة معروفة 
موصوفة أو بدنانينء أو بدراهم: كل ذلك حاضرٌ مقبوض» أو إلى 
أجل مسمى» أو حالةٍ في الذْمّةَ وإن لم يقبض. 

والقسم الشاني: : بيع سلعةٍ بعينها غائبة معروفة أو 
موصوفة بمثلهاء أو بدنانيرَ أو بدراهم: كل ذلك حاضرٌ مقبوض» 
ل ا ل 

قا بع الحاضر المرئي لقب بمثئله أو بدنانير أو دراهم 
ا ا أو حالَةٍ في الدَمَّةِ: : فمتفقٌ 
على جوازه. 

و ا 

حد ة قو الشافعي: : المنع من بيع الغائب جملة - وقالَ مرَةٌ: هو 

جائرٌ وله خيارٌ اليه وقال مرَة: مثلَ قولنا في جواز ببع الغائب 
وجواز ال فيه ولزدم ابم إذا جد على المثفة ّي وقع لبي 
عليها بلا خيار في ذلك. وأجارٌ مالك بِيمَ الغائبات إلا أنّه لم يجز 
لد فيها جملة في أحدٍ قوليه: رواه ابن وهبي عنه ‏ وأجارٌ ابن 
القاسم عنه الْقد في الضّباع والدور - قربت أمْ بعدت. 

وأا العروض فإنه أجاز النّقدَ فيه إِنْ كان قريباً ولا يجورٌُ إنْ 
كان بعيداً. 

وقال أبو حنيفة: بيمٌ الغائبات جائرٌ موصوفة وغيرَ 
موصوفة والنقد في ذلك جاترٌ إلا أن الخيارٌ للمشتري إذا رأى ما 
اشترنى قله جيف آنا يسرة النبم أن مضه نسواء وليه كما 
وصف له أو وجده بخلافء ما وصف لهُ. وله الخيارٌ أيضاً في 

فسخ البيع أو إمضائه قبل أنْ يرى ما اشترى. 

1 رلا اقيد فاق بع أ يا ايديل تالاه راحه‎ ١ 

مضى البيمٌ والتزمة: لْ يازمه شيءٌ من ذلك وهر بالخيار كما كان 
- فإذا رأى وجه الجارية الي اشترى وهي غائبةٌ وم يقلب سائرها 
فقدْ لزمته وسقط خيارة» ولا يردّها إلا من عيبي. 

وكذلك القول في العبدٍ سواءً سواء. 

قالَ: فإن اشترى دابّة غائبة فرأى عجزها لزمنه وإِن لم يرَ 

ثرها ولا يردّها إلا من عيبب. 
وكذلك سائرٌ الحيوان حاشا بني آدم. 


قال: فإن اشترى ثياباً غائبة أو حاضرة مطويّة فرأى ظهورها 


- مسألةٌ: - البيعٌ قسمان: إمّا بِيعُ سلعةٍ حاضرةٍ 


١١61 


ومواضع طيّها ول ينشرها فقذ لزمته وسقط خياره ولا يردّها إلا 
من عيسي. 

قال: فإن اشترى ثياباً هرويّة في جرابر أو ثياباً زطّيّة في 
عدل. أو سمئاء في زقاق» أو زيتاً كذلك» أو حنطة في غرارة؛ أو 
عروضاً ما لا يكال ولا يوزئ» أو حيواناً ول ير شليناً من ذلنلت: 
فإِنّ له خيارَ الرّؤيةِ حتّى يرى كل ما اشترى من ذلك. 

ولو رأى جميمَ الثياب إلا واحداً منها أو جميعٌ الدٌوابٌ إلا 
واحداً منها فله فسخ البيع إن شاءه وسواء وجد كل ما رأى كما 
وصف له مخلافي ما وصف له إلا السّمنّ والرَّيتَ» والحنطة» فإنه 
إنْ رأى بعض ذلك فكان مالم يرَ منه مثلَ الذي رأى: فقدُ لزمه 
البيع وسقط خيارة. 

قال: : فإن ابتاعَ دارا فرآها من حارجها وم يرها من داخمل: 
فقدْ لزمته وسقط خيارٌ الرّؤيةِ ولا يردّها إلا من عيبه. 

وروي عن زفرَ: أنه لا يسقط خياره إلا حبّى يرى ممّ ذلك 
شيئاً من أرضها. 

وقالَ أبو يوسف: لم الأعمى لباب الدّار ولحائطها: يسقط 
خياره ويلزمه البيع» ولا يرتّها إلا من عيبن 7 

قال أبو حنيفة وأصحابٌ: وليس له أنْ يرد البيم إذا رأى ما 
ابتاعٌ إلا بمحضر البائ » فلو اشترى اثنان شراءً واحدٌ غائباً فرأياه 
فردٌ أحدهما البيعَ وأجارّه الآخرٌ فلا يجورٌ الرّدُ إلا أنْ يرئّاه معاً. 
قالوا: فإنْ أرسلّ رسولا ليقبض له ما اث تحتري فتراي الرشيوة 
الشيء المبيم وقبضه فالمشتري باق على خيارو» فلو وكلّ وكيلا 
فرأى الوكيل الشيء البيعَ وقبضه فقاذ سقط خيار المشتري في قول 
أبي حنيفة؛ ول سقط عند أبي يوصفا» وعحدار. 

وقال أبو حنيفة مرّة: الخبارٌ أيضاً للبائع إذا باع ما ل يرَ كما 
الام بع 

قال أبو محمّلا: وروي في ذلك عن السّلف وفي ذلك أرٌ 
ل ل يي ا رد 
فقيل لعثمان: إنك قد غبنت» فقالَ عثماٌ: لي الخبارٌ لأني بعت ما 
لم أرَ وقالَ طلحة: بل في الخيارٌ لأني ي اشتريت ما ل أرَ: فحكم 
بينهما جبيرٌ بن مطعمء فقضى: : أن الخيارٌ لطلحة لا لعثمانٌ - 
وقالَ ابن شبرمة: بخيار الرؤيةٍ للبائع وللمشتري معأ كما روي 


عن عثمان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عن إسماعيل بن 
سال ويونس بن عو والغيرق قا إسماعيلٌ: عن الشعبي» ا 
يونس عن الحسن» وقال المخيرة: عن إبراهيم.؛ ثم / اتتفنقوا كلهم 


م9١‏ - مسألةٌ: - الببعٌ قسمان: إِمَا بيع سلعة حاضرةٍ /اه- كتاب الببوع 
فيمن اشترى شيئاً لم ينظرْ إليه كائناً ما كان» قالوا: هر بالخيار إِنْ وأيضا: فإنّ تحديده جوازٌ التقاد - إِنْ كان المبيمٌ قريباً - 


شاءً أخذ وإِنْ شاءً ترك وقالَ إبراهيم: هوّ بالخيار وإِنْ وجده كما 
شرط له وروي أيضاً عن مكحول. 

وهو قول الأوزاعي, وسفيان الور - والتَقَدُ عندهمْ في 
كل ذلك جائزٌ. وخالفهم غيرهم: 

كما رؤينا من طريق الحجَاج ب بن المنهال عن حمّادٍ بن سلمة 
عن يوب السّختياني عن محمد بن سيرينَ قآل: إذا بتاع الرّجَلٌ 
البيعَ ولم يره ونعت له فوافق النعت وجب في عتقه. 

قال الحجّاج: وحدثنا حمَادٌ بنْ زيدٍ عن يوب عن ابن 
سيرينَ: إذا ابتاعَ البيعَ ولم يره فوصفه له البائع فجاءً على الوصفي 
نهواله 

وقال الحسن: هوّ بالخيار إذا رآة. 

قال آيُوبُ: ولا أعلمُ رجلا اشترى بيعاً لل يره فوصفه له 
البائمٌ فوجده على ما وصفه له فردّه عليه إلا هوّ من الظَامينَ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن المغيرة عن 
الحارث العكلي فيمن اشترى العدلَ من الب فنظرٌ بعض التَجّار 
إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم يرَ عواراً فيما لم ينظرْ إليه. 

ومن طريق شعبة عن الحكم» وحمادٍ فيمن اشترى عبداً قاذ 
رآه بالأمس وم يره يوم اشتراك قالا جميعاً: لا يجورُ حتى يراه يوم 
اشتراة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله ما نعلمه عن المتقدّمين. 

فَأمًا اقول أبي حنيفة الي ذكرنا فأقوالٌ في غاية الفسادٍ لا 

تؤثرٌ عن أحدٍ من أهل الإسلام قبله - نعنى الفرق بينَ ما يسقط 
الخبار تا يرى من الرّقيق» ومما يرى من الدّواب» وتما يرى من 
الثياب الرَطَيَِ في الوعاء» وما يرى من الثيابه الي ليست في عدل» 
وما يرى ممن السسّمِنء والريسه والحنطة والدوره وكلٌ ذلك 
من العقل» ولا لها مجازٌ على القرآن» 
ولا السّتنء ولا الرّوايات الفاسدٍ» ولا قول أحار من الستلفيه ولا 
من قياس - لا جلي ولا خفي - ولا من رأي له حظ ممن 
السّداتٍ وما كان هكذا فلا يحل لأحدٍ القولٌ به. 


وساوسٌ لا حظ لها في شيء 


وأمنا قولا مالك جميعاً فكذلك أيضاً سواءً سوا ولا 
نعلمهما عن أحدر قبلهُ وما لهم شبهةً أصلاء إلا أنّ بعضهم ادّعى 
العمل في ذلك وهذا باطل؛ لأنهما عنه قولان كما ذكرنا كلاهما 
الف لصاحبه - فإِنْ كان العمل على أحدهما فقد خالف العمل 
يقوله الاخر وتجلاف المرد ء لما يراه حجّة قاطعة في الدّين عظيمٌ 
جدأء وليسَ في الممكن أن يكون العمل على كليهما. 


ومنعه من التقاد إنْ كان المبيعُ بعيداً - وهو لم يحدٌ مقدارٌ البعدد 


الذي يحرّمُ فيه التق من القربب الذي يجورٌ فيه النقدٌُ عجبٌ جداء 


وأيُ عجب اعجب مَنْ يحرم ويحلل ثم لا يدن لمنْ يتبعه العمل 
رم ليجتنبه من المحلل ليأتر 

واحتج بعضٌ مقلّديه في المنع من التقدد في ذلك. 

وهو قول اللَيث - بأنْ قال: إنْ نقد في ذلك ثم وجده على 
خلافي ما وصفت له فردٌ البيمَ كان السائعٌ ققد انتفعٌ بالثّمنٍ مده 
فصارٌ ذلكَ سلفاً جر منفعة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا الاحتجاجُ أفسدُ من القول الذي احتجّ 
له. 

ونقولٌ لهدْ: نعمْ فكانَ ماذا؟ وما صارٌ قط سلفاً جر منفعة بلْ 
هو بع كسائر البيوع ولا فرق. 

ثمٌ أينَ وجدتم انع من سلفم جرٌ منفعة؟ في أي كناب الله 
عر وجل وجدتم ذلك؟ أم في أي سدْةٍ لرسول الله فذ؟ أم في 
أي قول صاحبي؟ ثم العجب كله أنّه ليس على ظهرٍ الأرض 
سلف إلا وهوّ يجرٌ متفعة للمستسلفيء ولولا أنه يتغمٌ به ما 
استسلفف فما سمعنا بأبرد ولا بأغث من هذا القول؟. 

ثم ل كان ما ذكروا لوجب بذلك إبطالٌ جيم اليبوع كلها؛ 
أنه لا بيع في العالم إلا وهذه العلَّةٌ موجودة فيه؛ لأنه لا بيع إلا 
وممكنٌ أنْ يستحق فيردٌ أو يوجد فيه عيب فيِردُ بهء فهلا منعوا 
التق في كل بيع من أجل ذللك؟ لأنّه إذا ردُ صارَ البائعٌ قذ رد إلى 
المشتري الثمنْ بعد أن انتفع به فيصيدٌ سلفاً جر منفعة؟ وما ندري 
كيف يستجيرٌ ذو ورعٍ أن يغرٍ قوماً من المسلمينَ بقل هذا 
الاحتجاج الفاسر؟ ونسألٌ الله العافية ‏ فسقط هذا القولٌ جملة. 
وأمَا قول الشّافعي ني المنع مسن ببع الغائب فإِن أصحابه 
احتجّوا له بنهي رسول الله تب عن بيع الغررء وعنن الملامسة» 
والمنابذق لا نعلمٌ لهُمْ حجّة غير هذا | صلاء ولا حجّة لهم فيه؛ 
لأنّ بيعٌ الغائب إذا وصفّ عن رؤْيةٍ» وخبرق» ومعرفة. 

وقد صحّ ملكه ا اد شترىء فأينَ الغرر؟. 

فإن قالوا: قذ تهلك السلعة قبل حين البيع فيقعٌ البيحُ فاسداً. 
قلنا: وقد تستحقٌ السّلعة فيقعٌ البيعٌ فاسداً ولا فرق فابطلوا 
بهذا النوع من الغرر كل بيع في الأرضء فلا غررٌ ههنا أصلاء إلا 
كالغرر في سائر البيوع كلها ولا فرق. " 

وأما المابذة» واللامسة - فروّينا من طريق أحمد بن شعيب 
أخوونا يد بق عبد عاتن أعرقا الجب باو سلداة فاك 


/ه- كتاب البيُوع 


سمعت عبيد الله - هو ابنُ عمرٌَ - عن خبيبب بن عبد الرّمن 
عن حنض بن عاضع عن ابي تفريرة عن الني' يذ: «أنّه َهَى عَن 
بيعتين: : المنابذةٍ و وَالْمُلامَسَقَق وزعم م أن الملامسة أنّْ يقول الرّجلٌ 
للرجل: أببعك ثوبي بثوبكء ولا ينظرٌ واحدٌ منهما إلى ثوب 
الآخر ولكنْ يلمسه لمساً والمنابذةٌ أن يقول: أنْبذٌ ما معي وتنيدٌ ما 
معك ليشتريّ أحدهما من الآخرء ولا يدري كل واحلر منهما كمْ 
مع الآخرء ونحو من ذا . 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أبو داود الطيالسيٌ 
أخبرنا يعقوب بن إبراهيمٌ بن سعد بن إبراهيم بن عب الرّحمن بن 
عوفي أخبرنا أبي عن صالح - هو ابن كيسان - عن ابن شهابٍ 
أن عامرٌ بنَ سعد بن أبي وقاص أخيره أن أبا سعيد الخدري 5ه 
قال: «نَهَى رَسُولُ الله يقي عَن اخْلامَسَة وَالْحُلامَسَةُ لس الشُوْبٍ 
لا ينظ لي - وَعَن الَابدة وَالْمُمَائدَةٌ طَرْحُ اليْجْلٍ تبه إلى 
المّجُل قبل أَنْ يُعَلْبَه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا حرامٌ بلا شك» وهذا تفسيرٌ أبي 
هريرة؛ وأبي سعيلٍ رضي الله عنهماء وهما الحجّة في الشريعة 
الل ولا مالف هما في هذا التفسيرء وليسَ هذا بيع غائبب 
لبه بل هرّ بِيعٌ حاضر - فظهر تمويه من احتج منهمْ بهذين 
الخبرين. 

قالَ علي: إلا أن هذين الخبرين هما حجّةٌ على أبي حنيفة 
في إجازته بيع الغائبٍ والحاضر غير موصوفين ولا مرثيين 

قال علي: وما ييطلٌ قول الشافعيّ آنه لل يزل المسلمون 
يتبايعون الضياع بالصّفة؛ وهي في البلاد البعيدقء قد بايعَ عثمانٌ 
ابنَ عمرٌ رضي الله عنهم مالا لعثمانٌ بخييرَ بمال لابن عمرّ بوادي 
القرى» وهذا أمر مشهور. كد 

فإن احتجوا ب: بنهي البى 2 بز عن بيع ما ليس عندك. 

قلنا: نعي والغائية هر عن باتع لاما لي مندكة لأثدالا 
خلاف في لغةٍ العرب في صدق القائل: عندي ضياءًٌ؛ وعندي 
دور وعندي رقيق ومتاعٌ - غائبٌ وحاضرٌ - إذا كان كل ذلك 
في ملكدء وإِنْما ليس عند المرء ما ليس في ملكه فقطء وإِنْ كان في 
يدو. والبرهانُ على فسادٍ قول الشافعيّ هذا هوّ قولُ الله تعالى: 
لوَأحَلَ اللّه البيِعه. 

وقوله تعالى: «(لا تأكلوا َمْرَلَكُمْ بيَكُمْ بلاطل إلا أن تَكُونَ 
تِجَارَة عَنْ تَرّاضٍ منكمْ4. 

فبيعُ الغائب بيع داخلٌ فيما أحلّه الله تعالى» وفي التجارة التي 
يتراضى بها امتبايعان» فكلُ ذلكَ حلالٌ إلا بيعاً حرّمه اللّه تعالل 


09- مسألة: فإن وجدّ مشتري السّلعة الغائية ما 
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داس ليذو اذ كر له سان اننا يا يه 
الببوع فيجملٌ لنا إباحة الببع جملة ولا يبيّنه لنا على لسان نيه 
يذ المأمور بالبيان» هذا أمرّ قدّمناه - وللّه تعالى الحمدٌ - لقوله 
تعالى: «لا يكلف الله فسا إلا و ملعها». 

وليس في وسعنا أنْ نعرف ما حرمَ اللّهِ عليناء وما أحلّه لناء 
وما أوجبه عليناء إلا بورودٍ النصّ بذلك» وما نعلم للشافعي في 
المنع من بيع الغائبات الموصوفات سلفاً. 

فإ قيل: فأينَ قل الحكبء وما الذي رويتموه آنفاً؟. 

قلنا: : إتهما لم يمنعا من بيع الغائب» وإنما منعا من بيع مالم 
يره المشتري يوم الششّراء - وقد يراه في أوّل النهار ويغيبُ بعاد 
ذلك ل ون 
يقول أحدٌ ما لم يقل بالظٌّ الكاذب وباللّه التوفيقٌ 

قال عليّ: فسقطت هذه الأقوالٌ كلهاء وبق قولٌ من 
أوجب خيارَ الرّؤية جملة على ما روّينا عن إبراهيمٌ؛ والحسن» 
والشّعي ومكحول, وأحدُ قول الشافعي» فوجدناهمٌ يذكرون 
أثراً: 

روبناه من طريق وكيع عن امسن بن حي عن الحسن 
البصريٍ ' أذ رسول الله مم قال: امن اشترَى بَيْعا فَهوَ بالجبَار 
حَبَى يِنظرَ إليْو. 

قال أبو محمّد: وهذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسلء ثم لو 
صحٌ لما كان لم فيه حجَة؛ لأنه ليس فيه: أن له الخيارٌ إذا وجده 
كما وصف له وظاهره قطمٌ الخبار بالنظرء فهرّ مالف لقول أبي 
حنيفة جملة - وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا ما تركه المالكيّون, دك لأنهم لا 
يجعلونَ لهم خياراً قبل أنْ يراه أصلا 

لون جات ا ل 
بن عياش عن أبي بكر بن عبار الله ب بن أبي مريم عن مكحول" أن 
رسول الله يي قال: «مَن ا* شترَى شنا لَمْ يَرَه فَهُرَ بِالْخِار ذا 


راف إِنْ شَاءَ أخذف وَإِنْ شَاءَ رده 


وإسماعيل ضعيف وأبو بكر بنْ مريمٌ مذكور بالكذب» 
ومرسلٌ مع ذلك؛ ثم لوْ صح لم يكنْ لهمْ فيه حجّة؛ لأنه يحتملٌ 


أنْ يريد له ردّه إِنْ وجده بخلافي ما وصف له. 


١ 5‏ مسألة: فإن وجدَ مشتري السّلعةٍ الغائبِة ما 
اشترى كما وصفف له فالبيع له لازم وإنْ وجده مخلافي ذلك فلا 


١6ه‎ 


- مسألةٌ: فإ بيعَ شيءٌ من الغائبات بغير صفةٍ 


لاه- كتاب البييوع 


بيع بينهما إلا بتجديد صفةٍ أخرى برضاهما جميعاً. 

برهان ذلك: أنه اشترى شراءً صحيحاً إذا وجدّ الصّفةَ كما 
اشترى كما ذكرنا آنفا فإ وجد الصّفةَ بخلافو ما عقد الابتياعٌ 
عليه فبيقين ندري أنه لم يشترٍ تلك السلعة الي وجة؛ لآنه اشترى 
سلعة بصفةٌ كذاء لا سلعة بالصّفةٍ التي وجة» فلتي وجد غير التي 
اشترى بلا شك من أحد فإنْ لم يشترها فليست لهُ 

فإِنْ قيلَ: فالزموا البائع إحضارَ سلعةٍ بِالصّفةٍ التي باع. 

قلنا: : لا يحل هذا؛ لآنه نما باع عيناً ينه لا صف مضمونة» 
فلا يجورٌ إلزامه إحضارٌ ما م يبغ - فصحٌ أن عقده فاسد؛ لأنه لم 
يق على شيء أصلا , وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا قول أبي سليمان وغيره. 


١ 19‏ مسألة: إن يم شيء من الغائبات بغير صفةٍ 
ول يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفةٍ من يصدَقٌ مَنْ رأى ما 
باعه ولا عا عرفه للمشتري برؤية» أو بصفة من يصدق» فالبيع 
فاسدٌ مفسوخ أبدأء لا خيارٌ في جوازه أصلا. ويجورٌ ابتياعٌ المرء ءما 
وصفه له البائع صدقه - أو لم يصدقة. ويجورٌ بع المرء ء ماوصفه 
له المشتري - صدّقه أو لم يصدّقه - فإن وجد ابيع بتلك الصفة 
فالمبيعٌ لازم وإِنْ وجد بخلافهاء فالمبيع باطلٌ ولا بدّ. وأجارٌ 
الحنفيون , بيع العين الجهولة غير الموصوفة» وجعلوا فيها خيارٌ 
الرّوْيةٍ كما ذكرنا - وقولنا في أنه لا يجورٌ إلا بمعرفة وصفه: هر 
قولُ مالك ني بعض ذلك» أو قولُ أبي سليمان» وغيرهما. 

قال أبو محمّد: وا حتج الحنفيون لقوهمٌ بالخبر الثابت عن 
رسول الله تايا أنه انّهَى عَنْ بي لحب قبل أن يشْمَدهه قالوا: 
ففي هذا إباحةً بيعه بعد اشتداده وهر في أكمامه بعد لم يره أحدٌ 
ولا تدرى صفتة. 

قال علي: وهذا ا موّهوا به وأوهموا أنّه حجّة لهم ولييسَ 
كذلك؛ لأنه ليس في هذا الخبر إلا النهيُ عن بيعه قبل اشتداده 
فقطء وليس فيه إباحةٌ ببعه بعاد اشتدادو ولا اننع من ذللكَ» 
فاعجبوا لجرأةٍ هؤلاء القوم على اللَّه تعالى بالباطل؛ إذ احتجّوا 
بهذا الخبر ما ليس فيه منه شيءٌ» وخالفوه فيما جاءً فيه نص» فهم 
يجيزون بيع الحب قبل أنْ يشتد على شرط القطعء فيا لضلال هذه 
الطريقة. 

قال أبو محمّد: وعجب آخر: أنهمْ كذبوا في هذا الخبر 
فاقحموا فيه ما ليس فيه منه نص ولا أثر من إباحة بيع الحبٌ بعد 
أنْ يشت ثم لم يقنعوا بهذه الطَامّةٍ حتى أوجبوا بهذا الخبرٍ ما لِيسَ 
فيه له ذكرٌ ولا إشارة إليه بوجه من الوجوه: من بيع الغائبات الي 


لا تعرفُ صفاتهاء ولا عرفها البائع» ولا المشتريء ولا وصفها 
لهما أحد» ثم لم يلبثوا أنْ نقضوا ذلك ككرّةٍ الطرفي فحوّموا بيع 
لحم الكبش قبلَ ذيحدء والنوى دون التَمرٍ قبلَ أكله» ويم الؤيِتٍِ 
في الزّيتون قبل عصره, وبِيعَ الألبان في الضروع واحتجّوا في 
ذلك بأنه كله مجهولٌ لا تدرى صفتة وهذا موق وتلاعبو بالدين 
- ونعوذ باللّه من مثله. 

قال علي: ونح نجيرُ بع الحبُ بعد اشتداده كما هوّ في 
أكمامه بأكمامي» وبيعَ الكبش حيَاً ومذبوحاً كله لحمه مع جلدو 
وبيعَ الشّاةٍ بما في ضرعها من اللبنء وبيع م النوى مع التمر؛ لأنه 
كلّه ظاهرٌ مرئي - ولا يحل بيعه دون أكمامه؛ لآنه مجهرلٌ لا 
بِيعُ اللّحم دون الجلب ولا النوى دون 
لتّمسِ ولا اللّى دود الشَاٍ كذلك. 

قال أبو تحماد: ولا يخلوبيُ كل ذلك قبالَ هوره من الا 
يكونٌ إخراجه مشترطاً على البائعء أو على المشتري أو عليهماء 
أو على غيرهماء أو لا على أحد فإن كان مشترطاً على البائع» 
أو على المشتري: فهر بي ثمن مول وإجارة بثمن مجهول - 
وهذا باطل؛ لأن البيعَ لا بحل - بنصّ القرآن - إلا بالتراضي؛ 
والتراضي بضرورةٍ الحس لا يمكنٌ أن يكون إلا بمعلوم لا 
بمجهول» فكذلك إِنْ كان مشترطاً عليهماء أو على غيرهما. 

وأيضاً: فإنْ كل ذلك شرطٌ ليسَ في كناب اللّه تعالى فهر 
باطلٌ» فإن لم يشترط على أحدر فهرّ أكلٌ مال بالباطل حقَ؛ لأنه لا 
يصلْ إلى أخل ما اشتراة. 

قال علي: : والبرهانُ على بطلان بيم ما لم يعرف برؤيةٍ ولا 
بصفةٍ: صحّة انه الي مل عَنْ بي الغرّره وهذا عن الغرر؛ 
لأنه لا يدري ما اشترى أو باع. وقول الله تعالل: «إلا أن تَكونَ 
ِجَارََ عَنْ راض بِنكم». 

ع م ا 
صفات وإنما فرّقنا بِينَ صفة البائع للمشتري» الا ا 
صِدّقَّ أحدهما الآخرّ أو لم يصدّقه - فأجزنا البيع بذلك وبين 
صفةٍ غيرهماء فلم يجزه إلا منْ يصدّقه الموصوفُ له فلأن صفة 
البائع للمشتريء أو صفة المشتري للبائع عليها وقع البيع» وبها 
تراضياء فإن وجد ابيع كذلك علمنا أن البيمٌ وقم صحيحا على 
حق وعلى ما يصح به التراضي وإلا فلا. 

وأمًا إذا وصفه لهما غيرهما مْنْ لا يصدّقه الموصوف له فإن 
البيعَ ههنا لم يقع على صفةٍ أصلاء فوقمٌ العقدُ على مجهول من 
أحدهما أو من كليهما - وهذا حرامٌ لا يحل. 


يدري أحدٌ صفتة؛ ولا ب 


/اه- كناب البيُوع 


فنا وصفه من صدقه الموصوف له فالتصديقٌ يوَجَبُ العلم» 
فإنما اشترى ما علمّ» أو باعَ البائعٌ ما علم» فالعقدُ صحيمٌ 
والتراضي صحيح. 

فإِن وجد المبيعَ كذلك علم أن البيمَ انعقد على صحَّقٍ وإن 
وجد بخلافر ذلك علم أن الببمَ لم ينعقذ على صحَّةٍ كما لو 
وجده قد استحال عمّا عرفه عليه ولا فرق - وبالله تعالى 


-9١*‏ مسألة: وجائد , بِيعُ الثوبي الواحدٍ المطويّ أو 
في جرابه» أو الثياب الكبيرةٍ كذلك» إذا وصفّ كل ذلك, فإنٌ 
وجد كل ذلك كما وصف فالبيعٌ لازم وإلا فالبيعٌ باطل. 

قال علي: التفريقٌ بِينَ الواحده والكثير خطاًء ولِيِس إلا 
حرام» فقليله فقليله وكثيره حرام أو حلال؛ فة فقليله وكثيره حلال - 
وهذا بعيه هلوا وشتعوا على لين في إياحتهم قل السكر 
ل ا ل ل 
وما نعلمٌ لهم شيئاً شغبوا به إلا آنهمْ قالوا: أمدّ انوس الواح 
يسهل نشره وتقليبه وطيه وهذا يصعبُ في الكثيرء فقلنا لهم: 
وأينَ وجدتمٌ هذه الشريعة أنْ تكونَ صعوبة ة العمل تب تبيخ الحرّماتي 
والبيرع عَ الحرّمة؟. 

ثم نقول هم: ما تقرلون في ثوبين مدرجين في جرابب أو 
جرابين؛ فإنْ أباحوا ذلك» سألناهم عن الثلائة سم عن الأربعة 
م نزيدهم هكذاء واحداً فواحداء فإِنْ حرموا سألناهم عن الدليلٍ 
على تحليل ما أحلّوا من ذلك وتحريم ما حرّمواء وععن الدليل 
على صعوبةٍ ما جعلوه لصعوبته حلالاء وعلى سهولةٍ ما جعلوه 
لسهولته حراماً وهذا ما لا سبي إليه. 

وأيضا: فرب تياس يكونٌ نشرها وطيها أسهلٌ من نشر ثوب 
واحلو وطيّهه هذا أمرٌ يعرف ضرورة؛ كالمروي الجلوب من بغداة 
الذي لا يقدرُ على إعادةٍ طبه بعد نشره إلا واحدٌ بينَ ألوفيء 
وإنما الحكمٌ في ذلك كوجوه صحّةٍ التّراضي بعلمها بالصّفق 
وارتفاع الغرر في عقدٍ البيع عن الجهالةٍ فقط - وباللّه تعالى 


-١ 41‏ مسألة: وفرض على كل متبايعين - لماقل 
أو كثرَ - - أن يشهدا على تبايعهما رجلين» أو رجلا وامرأنين من 
العدول؛ فإن لم يجدا عدولا سقط فرضُ الإشهادٍ كما ذكرناء إن 
ا عر ل ار م ير 


ا 50 


-١ 4‏ مسألةٌ: وجائرٌ بيعٌ الوب الواحدٍ المطويً 


١55 


الإشهاد المذكور أن يكتباك فإِنْ لم يكتبا فقذ عصيا الله عر وجل 
0 ,| 

فإن لم يقدرا على كاتبب فقذْ سقط عنهما فرضٌ الكتاب. 

برهان ذلك: قولٌ اللَّه تعال: لإا يها الْذِينَ آمَنُوا إذَا ايشم 
بدَيْن إلى أجَلٍ مُسَمى فَاكبْره ٠‏ وليكتب بََكُمْ كَاتِبْ بالْعَذل ولا 
يأب كَاتِبَ أن يكنب كَمَا عَلمَه لله يكب لينل الذي عَلَيه 
الح ولق للم رب وَلا يَنْحَس منه نيئا إن كان الذي عَلَيه الحو 
سَفيهاً أو ضعيفا أو لا يَسَطِيعٌ أذ يمل هر ْنل وليه باعل 
وَاسْتَشْهدُوا شهدي مِنْ رجَالِكُمْ إن لَمْ يكوا رَجُلَيِنِ فَرَجْلُ 
وَامْرََانَ مِمّنْ تَرْضَوْنَ من الشهداء أن تَضيِل إِحدَاهُمَا فدَكُرَ 
إِخْدَاهُمَا الأخْرّى وَلا يأب الشهدَء إذَامَا دوا وَلا نَسْأمُوا أن 
َكتبوه صَغِيراً أو كبيراً إلى أ أجَلِه ذَلِكُمْ أقْسَط عِنْدٍ الله وَأَقوَم 
لِلشَهَادة وَأذنَى أن لا تَرتَابُا إلا أ تون َجَارَة حَاضرَة تَديرونَهَا 
ييكُم فلس عَلَيكُمْ جاح أذ لا تَكتبُوهَا وََشْهُِوا إِذا تَلِحَْمْ ولا 
يُضَا كاتِب ولا شَهيد وَإِنتَفْعَلُوا فإ موق بكم وَانَقُوا الله 
وَيُمَلْمُكُم الله والله بل شيء عَلِيمٌ وَإذ كقح عَلَى سَفْرِوَلَمْ 
نحدُوا كاتا فرَِانٌَ مفبوضة فَإِنْ أن بَعْضُكُم بَمْضاً فلو الذي 
تمن أمَاننَه ولق الله ربّهِ ولا كوا الشهادة». 

قال أبو محمّد: فهذه أوامرٌُ مخ مغلظةٌ مؤكدة لا تحتملٌ تأويلا 
أمر بالكتابي. في المدايئة إلى أجل مسمىء وبالإشهادٍ في ذلك في 
التّجارة المدارة» كما أ مر الشهداءً انلا يابو أمراً مستوياء فهر أي 
صارّ عند هؤلاء القوم أحدُ الأوامر فرضاً والآخرٌ هملا؟ وأخخيرَ 
تعالى أن الكاتبّ إِنْ ضار - ولا شك في أن امتناعه من الكتاب 
مضارة» وأن امتناع الشاهدٍ من الشهادةٍ إذ دعي - فسوق ثم أكدَ 
تعالى أشدّ تأكيجٍ ونهانا أنْ نسأم كتاب ما أمرنا بكتابه صغيرا كان 
أو كبيراً: وأخبرٌ تعالل أن ذلك أقسط عند اللّه وأقومٌ للشّهادةٍ 
وأدنى من أن لا نرتاب وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصّة 
دون الإشهادٍ في التجارة الدارق» وم يسقط الجناح في ترك الكتسابد 
فيما كانَّ دين إلى أجل مسمى. وبهذا جاءت السنة: 


كما رؤينا من طريق غندر عن شعبة عن فراس الخارق عن 
الشّعي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري' عن أبيه قال: ثلائة 
يدعو الله تعالى فلا يستجابُ لهم - وذكرٌ فيهم: ورجل كان له 
على رجل دين فلم يشهذ عليه - وقد أسنده معاذ بن المتنى عن 
ال أبي بردة عسن أبيه عن 
الب مقر 0-8 

طق سملب ساق عي 0 


١١ 61/ 


سفيانٌ الثوري عن ليث ب بن أبي سايم عن مجاهدٍ في قول اللّه 
تعالل: وا أشهدر | إِذَا ك4 قالَ مجاهدٌ: كانَ ابنْ عمرّ إذا باع 
قدو أشهدء وإذا باع بنسيئةٍ كتبّ وأشهد. 

ومن طريق إسماعيل ا أخبرنا علي بن عبد الله أخبرنا حسانٌ 

بن إبراهيمَ الكرمانيّ أخبرنا إبراهيم - هوَ ابن ميمون الصّائغ - 
000 ن أبي رباح قال: تشهدُ على كل شيء تشتريه وتبيعه 
ولو كان بدرهم أو بنصفب درهم أو بربع درهم أو أقل فإِنٌ الله 
تعالى يقول: لرَأشْهدُوا ذا انتم 

أخبرنا أبو سعيدٍ الفتى أخبرنا محمد بن علي الإدفوي أخيرنا 
أحد بن محمد بن إسماغيل بن اناس التحوي' أخبرنا جعفرٌ بن 
اشع أخبرنا إيراهيم بن إسحاق أخبرنا شجاعٌ أخبرنا هشيمٌ عسن 
المغيرة بن مقسم عن إبراهيم ِمَ النخعيُ قال أشهد إذا بعت وإذا 
اشتريت - ولو على دستجة بقل - قال ابن الحاس: وقالَ محمد 
بن جرير الطبري: لايل للم إذا باع واشترى إلا أن يشهد» 
وإلا كان خالفاً لكتاب اللّه عر وجل". 

وهكذا إِنْ كان إلى أجل فعليه أنْ يكتب ويشهدَ إذا وجد 
كاتباً. ْ 

وهو قول جابر بن زيل وغيره. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق آخبرتا يجيى بن عادر 
أخبرنا أبو عاصم - هو الضّحَاكُ بن خلفي ‏ عن عيسى أخبرنا 
ابن أبي نجبح عن مجاهاو في قول الله تعالى: ولا يأب كَاتِبٌ» 
قالَ: وأوجب على الكاتب أنْ يكتبّ - وكلُ هذا قول أبي 
سليمات. وأصحابنا. 

وذهب الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيّودَ إلى أنه ليس 
الإشهادٌ المذكورُء ولا الكتابُ المذكونُ المأمورٌ به: واجباً - ولا 
يلزمٌ الكاتبُ أنْ يكتب: 

رؤينا عن أبي سعيدٍ الخدري أنه قرأ هذه الآية فلمّا بلغ إلى 
قول الله تعالى: قن أن بَْضُكُمْ بْضاً فود الذي اْتَمِنَ 
أمَاننّه4 قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. 

قال أبو محمّاٍ: الظَامرٌ من قول أبي سعيدٍ #ه أنها إنما 
نسخت» الأمر بالرّهن؛ لأنه هوَ الذي قبلها متصلا بهاء ولا يحور 
أنْ يظَن بأبي سعيدٍ أنه يقول: إنها نسخت كل ما كتب قبلها من 
القرآن» ولا كل ما نزلَ قبلها من القرآنء فإِذْ لا شك من هذا: فلا 
يجورُ أن يدخلَ في قول أبي سعيدٍ أنها نسخت الأمرّ بالإشهادٍ 
والكتابب بالدّعوى البعيدةٍ الفاسدةٍ بلا برهان؛ إلا أنه قذ روي هذا 


عن الحسنء والحكم. 


-١ 414‏ مسألة: وفرض على كل متبايعين - لا قل 


7ه- كتاب الببوع 


وروي عن الشعي أن الأمرّ بكل ذلك: ندب. 

وهو قول أبي قلابةه وصفوان بن محرزء وابن سيرين. 

قال اجر عدار دعوى الخ جملة لا يجررٌ إلا ببرهان 
متي لأن كلام الله تعالى إنما ورد ليؤتمرَ له ويطاعَ بالعمل به 
لا لتركيء والنس يوجبٌ التَرك فلا جود لأحار أن يقول في شيء 
أمره اللّه تعالى به: هذا لا تلزمني طاعته إلا بنص آخرٌ عن الله عًُ 
وجل» أو عن رسوله عليه السلام بأنه قلذ نسح وإلا فالقول 
بذلك لا يجور. 

وكذلك دعرى الدب باطلٌ أيضاً إلا ببرهان آخرٌ من النصّ 
كذلك؛ لأنُ معنى التدس إِنْ شئت فافعل وإِنْ شكت فلا تفعل» 
ولا يفهمٌ في اللَْةٍ العرَّةٍ في لفظةٍ افعلْ لا تفعل إِنْ شئت إلا 
ببرهان يوجبُ ذلك» فبطلت الدّعوتان معا بيقين لا إشكال فيه. 

وليت شعري ما الفرقٌ بينَ قول الله تعالى: لفَاسْعَو إلى 
كر الله وَدَرُوا اليم وبِينَ قوله تعال: ولا تَسْأمُوا أَنْ كوه 
صخرا أو كيرا إِلَى أَجَلِهِ). 

وقد قال المالكيّود ني ذلك: هرّ فرض؛ وقالوا ههنا: هو 
ندب تحكماً بلا برهان. 

وكذلك قوله تعال: لوَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الْذِي آنَاكم4. 

وقد قال الشافعيُون: إنه فرضي. وقالوا ههنا: هر ندب 
تحكماً بلا دليل. 

وكذلك قوله تعالى: مَقَامُ إرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلّه كَانَ آينا4 
فقالَ الحنفيَون: هذا فرضٌ ولا يقامُ بمكة حنُ وقالوا ههنا: هر 
ندب محكم] باسك وأي فرق بين أمره تعالى بالإشهادء 
والكتابي» وبينَ أمره تعالى بما أمرَ في كقارةٍ الأيمانء وكفارة الظهارء 
وحكم الإيلاع» وحكم اللعان» وسائر أوامر القرآن» ونعسوذ ذ باللّه 

من أنْ نجعل هالْقَرْآن عِضينٌ» فنوجبُ بعضاً ونلخي بعضاً. 

فإ ذكروا قرل الله تعالل: 9ن أِنَ بَعْضكمْ بَخْضاً فليِوَد 
الذي اوْتمِنَ أمَاننَةُ4. 

قلنا: هذا مردودٌ على ما يتصلُ به من الرّهن» ولا يجورٌ أن 
يحملَ على إسقاط وجوب الأمر بالإشهاد. والكتاب؛ بالدّعوى 
بلا برهان. ْ 

وكذلك من قال: هر فرضٌ على الكفاية لأث كز' ذلك 
دعوى عاريةٌ من البرهانء وما كان بهذه الصفةٍ فهرٌ باطلٌ مطرح. 

قال تعالى: #قل مَانوا برْعَائَكُمْ إنْ كح صَاوِقِينَ4. 


ومن أطرف شيء مبادرتهم إذا ادعوا في شيء من أوامر 


لاه- كتاب الببوع 


القرآن أنه ندب فقلنا لهم: ما برهانكمٌ على هذه الدّعوىء قالوا: 
قول الله تعالى: لوَإذًا حََلتمْ َاصْطَادُوا4.. 

ٍَِإِذًا ة قَفييّت الصّلاةٌ فَانتَشَرُوا في الأرضٍ». 

فقلنا لهم: إن هذا لعجب ليت شعري ني أي دين وجدم أمْ 

في أي عقل: أنه إذا صم في أمر من أوامر الله تعالى أنه منسوح» 
أو أنه ندب وجب أن تحمل سائرٌ أوامره تعال على أنها منسوخة) 
وعلى أنها ندب فما سمعٌ بأعجب من هذا الاحتجاج الفاسا إِذْ 
قصدوا به هدم القرآن بلا برهان. ولا فرق بين فعلهم هذا ههنا 
وبِينَ من قصد إلى أي آيةِ شاءً من القرآن فقالَ: هي منسوخة؟ 
فإذاء 

قيل لَهُ: ما برهانك على ذلكَ؟. 

قال: : نسخ الله تعالى الاستقبال إلى بيت المقدس» ونسخه 
لإعدادٍ المترفى عنها سنة. 

قال أبو محمّد: : ونحَنُ لا ننكرٌ وجرة النسخ في بعسض 
الأوامرء أو كونه على التدبِي أو على الخصوص: إذا جاءً نص 
آخرٌ ببيان ذلك. 

وأما بالدّعوى فلا. فإذا صحٌ في أمر من القرآن أو السَئةٍ آنه 
منسوخ» أو مندوب؛ أو مخصوص»ء بنص آخرٌ. 

قلنا بذلك ول تتعده بهذا الحكم إلى مالم يأت فيه دليلٌ 
يصرفه عن موضوعه ومقتضاة | 

قال علي: واحتجوا بالخبر المأثور من طريسق الزْهرِي عن 
عمارة بن خزمة بن تابته: أن عمّه أخبره إن سول الله تخ 
بتاع رسا مِنْ أعرَابي فَامسبَعَه النِي اي لِيمْطِيْهِ الشمَنَ» َآسْرّعَ 
لوبط الأعَايرء فَطَقَ جل يُسَاومُونَ الأعْرَابي ؛ بالْفَرسِء 
وريد عَلَى السوْمٍء قنادى الأعرَابِيُ الي لظ إن كنت باع هذا 
ارس به ولا بنك فَقَالَ له اَي تخا أو ليس قد انمه 
ينك قال الأغرابي: الله ما كه هلم شهيدا يَشهد أي بَايَعْمَك 
فَقَالَ خْرَيمَة: نا سهد أنك بَليسَهُ فال ابي علا يه يقول: بم 
تَتْهّدُ؟ قال: بتَصلريقِك» فَجَعلَ الي ا شَهَادَةَ خرَيِمَة شهادة 
رَجُلَيْنِ». 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن أبي جعفر عن عمارة بن 
خزمة بن ثابتو نحوه وزاة فيه امرَدُمَا رَسُولُ الله كا وَقَال: 
اللَّهُم إنْ كَانَ كَدَبَ فَلا تارك لَه فيها فَأَصْبَحَتْ شَاصِيةٌ برجْلِهًاه. 

فقالوا: فهذا رسول اللّهِ يط قد ابتاعَ ولم يشهذ. 

قال أبو محمّد: هذا لا حجّة لهم فيه لوجوه. 


-١ 64‏ مسألةٌ: وفرضُ على كلّ متبايعين - لما قلّ 


١١54 


أوّها: أنه خبرٌ لا يصح لأنه راجمٌ مُ إلى عمارة بن خزيمة - 


وهر مجهول. 

والثاني: أنّه لرّ صح لا كانت هُمْ فيه حجّة؛ لأنه ليس فيه: 
أن الآمرّ تآخرَّ مقدارَ مِدَةٍ يمكنْ فيها الإشهادٌ فلم يشهدٌ عليه 
السلام» وَإنما فيه: أن رسول الله تن ابناعَ منه الفرسَ ثم 
استتبعه ليوفيه القُمنَ فاسرعَ عليه السلام وأبطاً الأعراء بي - والبيع 
لا يتم إلا بالتفرّق بالأبدان - ففارقه النبي تي لينم البيع» وإلا 
فلم يكنْ تم بعد وإنما يجب الإشهادٌ بعد تام البيع وصحُّتي لا 
قبل أن يتم. 

والقالث: أله حنى لو صح لهم الخبرٌ - وهر لا يح 0 
صح فيه: : أنه عليه السلام ترك الإشهادً وهوّ قادرٌ عليه بعاد تمام 
البيوء وهذا لا يوجدٌ أبدأء فليس فيو: أنه كان بعد نزول الآيةٍ - 
ون نقُ بأ الإشهاد إنَما وجب بنزول الآية لا قبل نزوها - ولا 
يجورُ ترك يقين حكم الله عرُ وجل بظنْ كاذب لا يحل القطعٌ به 

قال أبو محمّدٍ: وعهدنا بهمْ يقرلون بخلاف. هذا الخبر, أن 
جميعهمٌ يقولٌ: لا يحكمٌ الحاكمٌ لنفسه. وفي المسند من طريقي هذا 
الخبر أنه حكمّ عليه السلام لنفسى فمنْ عجائب الدنيا تركهم 
الحكم بخير فيما وردٌ فيه واحتجاجهم به في ما ليس منه فيه أثرّ 
ولا نص ولا دليل. 

فإن قالوا: أخذنا بالمرسل في أنه عليه السلام ردّها. 

قلنا: وما الذي جعلَ المرسلَ من هذا الخبرٍ أقوى من المسنايه 

ثم ليس في المرسل: نه عليه السلام ردّها لوجوب الحكم بردّهاء 
بل قد يهبها عليه السلام له كما أخبرٌ عن نفسه المقدّسةٍ أنه لا 
يسأله أحدٌّ ما لا تطيبُ به نفسه فيعطيه إِيّاه إلا لم يبارك له فيه - 
فهذا حسن وإعطاء حلال» والدّعاء عليه بالعقوبة لكذبي ولا 
يجوز غيرٌ ذلك لؤ صح الخبرٌ فكيف - وهر لا يصحُ أصلا لأنه 
لا يحل لمسلم أن يظنْ برسول الله تي أنه أطلق يد الفاسي على 
حرام وهرّ يعلمه حرام إِذْ كان يكون معيناً على الإثمٍ والعدوان» 
وعلى أخل الحرام عمداً وظلماًء واللّه تعالى يقدو: ؤوَلا تَعَاونُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانَ4 ومن نسب هذا إلى رسول الله ينظ فقذ 
خرج عن الإسلام. وعهدنا بِالحفيينَ لا يستحيون من مخالفة الخبرٍ 
الثابت في أن رسول الله حكم باليمين مع م الشاهِيه؛ لأنه 
بزعمهمْ خلافُ ما في القرآن» وردوا الخبرٌ النابت في تغريب 
لزاني سنة؛ لأنّه زيادة على ما في القرآن» وقالوا: لا نأخذ بخبر 
الواحدٍ إذا كان زائداً على ما في القرآن» وفعلوا هذا كلّهمْ في جلدٍ 
الحصن مع الرّجمء ثم لا يبالونَ ههنا بالأخز بخبر ضعيفو لا 


ل 46- مسالةٌ: ولا يجوز البيعٌ إلا بلفظ البيع /اه- كتاب البيوع 

يصمح مخالفي - بزعمهم -:ا في القران» : فكيف ولو صح لا كان الخذلان. 

فيه خلافٌ للقرآن على ما بيناه؟ وباللّه تعالى التوفيق. إن قالوا: هذا ما تعظمٌ به البلوى فلوْ كان واجباً ما خفيّ 
قال أبو محمّد: وقد زادٌ بعضهمْ في المذر والتخليط فأتوا على كثير من العلماء. 


بأخبار كثيرة صحاحء كموته عليه السلام - ودرعه مرهونة في 
ثلائينَ صاعاً من شعير - وكابتياعه البكرٌ من عمرّء والجملَ من 
جابر وابتباع بريرة» وأبتياع صفيّة بسبعةٍ أرؤس» والعبة بالعبدين» 
والثُوب بالثوبين ن إلى الميسرة. 

وك خبر ذكَ فيه أله عليه السلام باع أو ابتاعً» قالوا: وليسَ 
فيها ذكرٌ الإشهاد وكلٌ ذلك لا متعلق لهم بشيء منة؛ لأن جميعها 
ليس في شيء منها: تاغل اندرا كية ولا اميت 

ووجدنا أكثرها ليس فيها ذكرٌ ثمن فيازمهم على هذا أن 
يجيزوا البيعٌ بغير ذكر ؛ ثمن؛ لأنّه مسكودث عنه كما سكت عن ذكرٍ 
الإشهادء وليسَ تركُ ذكر جميع الأحكام في كثير من الأخبار 
بمسقط لماء كما أن قوله تعالى: لكُلُوا وَاشْربُواه ليس فيه إباحةٌ ما 
حرم من المأكلء والمشارب بل النصوص كلها مضمومٌ بعضها إلى 
بعوا ركز حرا 0 
وما عدا هذا ففسادٌ في العقل» وإفسادٌ للدّين» ودعاوى في غاب 
لان : : 

وأيضاً: فإنهمْ مهما خالفونا في وجوبب الإشهادٍ والكتابي» 
إِنْهِمْ مجمعون معنا على أنهما فعلٌ حسنٌّ مندوبٌ إليه فإِنْ كان 
السكوت عن ذكر الإشهادٍ في هذه الأخبار دليلا على سقوط 
وجوبه فهر دليلٌ على سقوط اختياره؛ لأنه عليه السلام 
الأفضل في جميع أعماله للأدنى. 

ومن عجائيهم احتجاجهمْ بهذه الآيةٍ ‏ يعني الحنفيينَ 
والمالكيينَ ‏ في خالفتهم السنةَ أن لا بيع بيِنَ المتبايعين إلا بعد 

فقالوا: قال اللّه تعالى: لوَأَشْهِدُوا إِذَا تَبايَحْتمْ4 وم يذكر 
التفرّق. 1 

ثم أبطلوا حكمّ هذه الآيةٍ بأخبار أخرّ ليس فيها ذكر 
الإشهاده وهذا باب يبطلٌ به - لوْ صح - جميعٌ اين أوّله عن 
آخرو؛ لأنْهمْ لا يعدمون نصوصاً أخرٌ لم يذكرٌ فيها ما في تلك 
الأحاديث فيبطلونَ لذلك أحكامها. 


لايتركٌ 


وهكذا أبداً كلما ورد نص لم يذكز فيه سائرٌ الأحكام وجب 
بطلانٌ مالم يذكرْ في ثم يبط حكمٌ ذلاك اص أيضاً؛ لآنه م 
يذكرٌ أيضاً في نص آخرٌ - وهذه طريقٌ من سلكها فلم يزذ على 
0 ات قاذ ذيته :قله جياقة:وفيغنف عقليه وتغتود تاللة مق 


قلنا: هبكمْ مرّهتمْ بهذا في أخبار الآحادٍ أتسرون هذا 0 
لكمْ في القرآن الذي لم ببق من لم يعلمه؟ وهلا قلت هذا لأنفسكم 
في قول من قال منكم: لا ب م ابيعٌ إلا بالقسليمٍ للمبيع وهذا أ 
تعظم به البلوى ولا يعرفه أكثرٌ الناس - وفي قول من قال منكم: 
لا يتم البيعٌ إلا بالتفرق» وهذا أمر تعظمٌ به البلوى ولا يعرفه كثيرٌ 
من الناسء وفي قول من قالَ منكم بعهدة ة الرّقيق في السَنةٍ 
والثلاشى وبالجوائح في الما وهيّ أمورٌ تكثرٌ بها البلوى ولا 
يعرفها غير القائلينَ بذك منكمْ فظهر التحكَمُ باباطل في أقواهم 
واستدلالهم - وباللّه تعالى التوفيق. 

نما قلنا: إنه إنْ ترك الإشهادَء والكتاب فقد عصى اللَّه 
تعالى والبيعٌ تام فالمعصيةٌ لخلافه أمرَ اللّهِ تعالى بذلك. 

وأمًا جوارٌ البيع فلأنّ الإشهاد والكتاب عملان غير البببع 
وإنّما أمر اله تعالل بهما بعد تمام ابيع وصحُته فإذا م البيغ م 
تبطله معصية حدئت بعده ولكل عمل حكمه لثَمَْ يَخْمَلُ مِثقَال 
َرةٍ يرا يرّه وَمَنْ يَحْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ شرا ير 


16- مساألة: : ولا يجوز البيعٌ إلا بلفظ البببعء »أو 
بلفظ الشراء» أو بلفظ. التجارقه أو بلفظ يعبرُ به في سائر اللغات 

عن البيع» فإِنْ كان الثَمنُ ذهباً أو فضّةٌ غير مقبوضين لكنْ حالَين» 
أو إلى أجل مسمى: جار أيضاً بلفظ الدّين أو المداينةه ولايجرة 
شيءٌ من ذلك بلفظ البةه ولا بلفظ الصّدقة ولا بشيء غير ما 
ذكرنا أصلا. 

برهان ذلك: قول اللّه تعالى: #وَأحَلَ الله البْنِعَ وَحَرُمْ 
الريا. 

وقوله تعالى: الا تَأَكُوا مْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ 
يَجَارَة عَنْ راض مِنكُمْ». ْ 

وقوله تعالى: «إذا تَدَايُمْ بديْن إِلَى أجَل مُسَمّى فَاكتبُوة». 

فصحٌ أن ما حرم الله تعالل فهر حرام وما أحل فهر حلال» 
فمتى أخل مال بغير الاسم الذي أباح الله تعالى به أخذه كان 
باطلا بنصّ القرآن. وصفة البيع والرّبا واحدةٌ والعمل فيهما 
واحد وإنّما فرق بينهما الاسم تقط» وإنما هما معاوضة مال 
بمال. 

١‏ رديت نراق مرا ب سن 


لاه- كتاب البيوع 
الكبائر. 

قال تعالى لوَعَلُمَ آدمَ الأملْمَاء ِ كلها نُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى 
اللاائكة فَقَالَ أنبئوني بِأَسْمَاء مَؤُلاء إن كسم صَاوِقِينَ قَالُوا 
سْبْحَانَكَ لا عِلَْمَ لَنَا إلا مَا عَلّمْنا. 

وقالَ تعالى: #إإِنْ مِي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتمُوهَا نَم وَبَاوُكُمْ ما 
أَنْرَّ الله بهَا من ملْطّان». 

فصحّ أن الأسماء كلها توقيفٌ من الله تعال» لا سما أسماءً 
أحكام اللشريعةٍ التي لا يجورُ فيها الإحداث ولا تعلمٌ إلا 
بالنصوص؛ ولا خلاف بين الحاضرينَ منا ومن خصومنا في أن 
امرءا ل قال للآخر: أقرضني هذا الدّينارٌ وأقضيك ديئاراً إلى شهر 
كذاء وم يحد وقداً قإنه حسِنٌ وأجبٌ وب وعندنا إِنْ قضاه 
دينارين أو نصف دينار فقط ورضيّ كلاهما فحسن. 

ولو قال له: : بعبى هذا التينارٌ بدينار إلى شهره ول يسم أجلاء 
للد لي موري وإنما 
فرّقَ بينهما الاسم فقط 

كلت لامر 
ففعلت» ورضي وليّهاء لكان ذلك زناً - إِنْ وقعّ - ييح الدّمٌ في 
عضن المراضيع 

ولو قال لها: انكحيني نفسكء ففعلت» ورضي وليّها لكان 
اا ْ 

وهكذا ‏ عندنا - في كل شيء. 

وأما لفظ الشترى: 1 

فلما رؤينا من طريق البخاري أخبرنا علي ب بن عياش أخيرنا 
أ بو غسَان محم بن مطرفي حدئني ابنُ المتكدر عن جابرٍ بن عا 
الل رضي الله عنهما أن رسول الله ا قال: «رَحِمَ اللَّه المْرءاً 
سَمْحاً إِذَا بَاعَ َِذَا اث رف َِذَا اقنَضَّى1. 


و: أبيحي لي جماعك متى شئت؟ 


135 هساك وس سان عر ارقواقة 
يصح البيعُ بينهما أبداً وإنْ تقابضا السّلعة وَالقَمن» مالم يتفرّقا 
بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيم» ولكل واحدٍ منهما 
إبطالٌ ذلك العقدٍ أحب الآخرٌ أمْ كره - ولوْ بقيا كذلك دهرهما 
و - لا تبال أيهما كان القائل بعد 
تمضي البيم» أو أنْ تبطلة. 

فإذ قال : قد أمضيته فقد تم البيع بينهما - تفرقا أو لم يتفررقا 
- وليس لهما ولا لأحدهما فسخه إلا بعيبيه ومتى مالم يتفرّقا 
بأبدانهما ولا خيرٌ أحدهما الآخرٌ فالبيعٌ باق على ملك البائع 


3 مساألةً: وكلٌ متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصحٌّ 


١٠ 


كما كانَ» والثُمنٌ باق على ملك المشتري كما كان؛ ينفدٌ في كل 
واحدٍ منهما حكم الذي هرّ على ملكه لا حكمُ الآخر. 

برهان ذلك: قول النىّ تنليذ الذي: 

ل 
هركاو رك أت لصساحه: ا 0 ل 
بيع خيّار». 

ومن طريقي أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن علي بن حربم 
أخبرنا محررُ بن الوضاح عن إسماعيلٌ - هر ابن جعفر - عن 
نافع عن ابن عمرّ قالَ: : قال رسولٌ الله يذ «الْمبيَايعَان بِالْخِيَار 
مَا ْم يها إلا أن يكُون البيُِ كان عَنْ يار فَإنْ كان اليمُ عن 
يار فَقَد وجب الببِ؟. 

قال أبو محمّد: هذا بين أن الخيارَ المذكور إِنَما هر قولٌ 
أحدهما للآخر: اختزء لا عقدَ البِيعَ على خيار مدَةٍ مسماق لأنه 
قال عليه السلام: إن كانَ الببعٌ عن خيار» فقاذ وجب البيعٌ - 
وهذا خلافُ حكم البيع المعقودٍ على خيار مدَةٍ عند القائلينَ به. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطان أخبرنا عبيدُ بن عمرّ 
أخبرني نافع عن ابن عمرٌ عن رسول الله 8 قال: «كل بين : 
لا بَيَِ يَنَهُمَا حَنى يَتًََا أو يكون خيّارا». 

وهكذا رواة هشيم عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن نافم 
عن ابن عمرّ عن لني أنه لا بيع بينهما. وهكذا: 

رؤيناة عن إسماعيل بن جعفرء وسفيات الشوري» وشعبة 
كلّهمْ عن عب الله بن دينار عن ابن عمرٌ عن رسول الله تلذ: 
الا بََِ بَينَهُمَا حَنى يتفرقاه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيلو عن اللي بن سعار 
حدئه عن نافع عن ابن عمرٌ عن رسول الله 1 قال: 'إذا ماع 
الرجُلان َكل وَاحجدٍ ُّبَر ما َم يها وَكَانَا ججويعاً أو 
يَخَيْرٌ ةا الآخَيٌ فَإنْ خير حدما الآخر فَايَعَا عَلََى ذَبِكَ 
َقَدْ وَجَب ابيع وَإِنْ تفرَقا بَعْدَ أن تَبيعَا وَلَمْ يَترُلكْ وَاجِدّ مِنْهُمًا 
ور 
إجمال» ويطاه ا الكنوية لني شغبَ ا المخالفو. 

ومن طريق عمد بن عبد اللكه بن أمنَ أخبرنا مسد بن 
إسماعل الترمديي أبرنا الحسديه يرن فياك ين عي ارا 


١" 


- مسألةٌ: وكلٌ متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصمح 


/اه- كتاب البيوع 


بن غمر يقول: قال رسول الله تمظة: دإذًا اَم الْنَّايعَان البْبِعَ 
فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بلْخيَار مِنْ َيِه ما لَمْ يَتفَهَا اد يكن يعييا عن 
خيّارا. ' 

قال نافع: فكانّ ابن عمرّ إذا ابتاعَ البيعَ فأراد أن يجب له: - 
مشى قليلا ثم رجع. 

ومن طريق مسام أخبرنا محمد بن التى» وعمرو بن علي 
قال ابن الثتى: أخبرنا يبى بن سعيد القطَانُ وقال عمرو بن 
علي: أخبرنا ا ثم اتفقّ يحبى» وعبدٌ الرّحمن» 
كلاهما عن شعبة عن قتادة عن بي الخليل - هرّ صالح بن بي 
مريم لصي ب و وه 
الب عن حكيم بن حزام عن الي : قال: ايان بالُخيار 
َا َم يه إن صدَمَا ويا بُورلة لَهُمَا في ينها وَإنْ كبا 
وَكَنمَا مُحِقَ بَرَكة َيْعِهمَاه. 

ورؤويناه أيضاً من طريق همّام بن يحبى - وسعيل بن أبي 
عروبة عن قتادة بإسنادو. 

ومن طريق ابي الاح عن عبار اللّه بن الحارث بإسنادٍ. 
وهذه أسانيدٌ متواترة متظاهرة منتشرةٌ توجبُ العلمّ الضّروري. 

ا ا 

زياد عن جميل بن مرّة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا 

فزن منزلا يام صاحبة نا فر لفلا م أقما ب بومهما 
وليلتهماء فلمًا أصبحا من الغدٍ حضرّ الرّحيلٌ قامَّ إلى فرسه 
ليسرّجه فندمٌ فأتى الرجل ليأخذه بالبيع كابن أنْ يدفعه إليه: فقالَ 
لهُ: بيني وبينك أبو برزة صاحبُ رسول الله يذ قالَ: فأتيا أبا 
برزةً في ناحية العسكر فقالا له لهُ: هذه القصّة فقال: 0 
أقضي بينكما بقضاء رسول الله يي قال رسولٌ الله عر 
«البيُعَان بالخيار مَا لَمْ يتَقرقاك. 


قال هشام بن حسان: قال جميل بن مرة: قال أن درزة: ما 


أراكما افترقتما. 

1 ا 
رسول الله 18 : ته فن: السْحابقَ وعنهسم الأئمة من التابعين 
ومن بعدهم. 


أخبرنا محمد بن سعيلر بن عمر بن نباسي قالَ: أخبرنا عبد اللّه 
بن محمد بن فاسم القلعي 0 الع ببغدادٌ 
ريا عيذ الله 6ه 


ل ل ع له 
يدث عن أب بن كعبو قال: إن عبن الخطاتي: والعناسن بن 
عبد المطلب تحاكما إليه في دا: للعبّاس إلى جانبه المسجد أراد 
عمرٌ أخذها ليزيدها في المسجد فابى العيّاسُ» فقالَ هما أبي: لا 
أمرّ سليمانٌ ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه 
سلبمان قلمًا افراها الك الرّجلة: الذي لعذت مدي شي ام 
الذي أعطيتي. 

قال سليمائ: بل الذي أخذت منكء قال: فإنّي لا أجيرٌ 
البيعٌ» فردّة» فزادة» ثم سأله فأخبرة» فأبى أنْ يجيزة» فلم يزل يزيده 
ويشتري منة» فيسأله فيخيّرة» فلا يجيرٌ البييعَ» حتى اشتراها منه 
بحكمه على أنْ لا يسألةُ» فاحتكمٌ شيئا كشيراء فتعاظمه سليمان» 
فأوحى الله إليه: إنْ كنت إنما تعطيه مسن عندك فلا تعطهء وإنْ 
كنت إِنْما تعطيه من رزقنا فاعطه حتى يرضى بهاء فقضى بها 
للعباس . 

وروّينا من طريق البخاريّ قال اللَّيث هر ابن سعد: 
حذاو عد الرعن بن خالي. اا اي 0 
بن عبد اللّه بن عمرٌ عن أبيه قالَ: : بعت من أمير مير المؤمنينٌ عثمان 
مالا بالوادي بمال له ذيبن فلمًا تبايعنا رجعت على عقي حنّى 
خرجت من بينه خشية أن يراني البيمَ وكانت الم أن التبايعين 
بالخيار حتى يتفرّقا. 

ومن طريق اللي أيضاً: عن يونس بن يزيد عن أبن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمرّ قالَ: : قال عبد اللّهِ بن عمرّ: كنا إذا 
تبايعنا كان كل واحار منا بالخبار ما لم يتفرّق امتبايعان فتبايعت أنا 
ونان بن غنان مطجالا ىلر بال لين فنا بيت 

طفقت أنكصُ على عقي القهقرى خشية أن يرادتي عثمانُ البيع 

قبل أنْ أفارقه. فهذا ابن عمرٌ يخيرٌ بأ هذا مذعبُ المتحابة 
وعملهم ومذهب عثمان بن عفان؛ لأنّه خشي أنْ يراذه البيع قبل 
التفرّق بالأبدان» فلو لم يكنْ ذلك مذهب عثمانَ ما خافٌ أبن 
عمرّ ذْلكَ منه ويخبرٌ بأنّ ذلك هوّ السئة. 


وروينا ذلك أيضاً: عن أبي هريرة» وأبي 


جرير» وطاووس: 


زرعة بن عمرو بن 
كما روينا عن عبد الرزّاق أخبرنا سفيانٌ الثوريُ عن أبي 
عاب عن أبي زرعة أن ؟ رجلا ساومه بفرس له فلمًا بايعه خجيّره 
ثلاثاء ثم قال: مده كز ولعوسييا ما م قال 
أب زرغة : سيعت آنا هويرة. يقول: هذا البيعٌ عن تراض: فهذا 
عم والعَاسُ» يسمعان با يقضي بتصويب رد الببع بعد عقده 
فلا يتكران ذلك فصحٌ أنهمْ كلّهمْ قائلون بذلك ومعهم 


لاه- كتاب البيوع 


عثمانٌ» وأبو هريرة وأبو برزة» وابنُ عمرٌء والصّحابةٌ جملة رضي 
الله عنهم. 

ومن طريق عبد الرّراق عن سفيان بن عيينة عن سليمانٌ 
الأحولَ سمعت: طاوساً يلف بالله: : ما التَخييرٌ إلا بعد البيع. 

' ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا محمّدُ بن 
علي السّلمِي سمعت أبا الفتحى يدث أله شهد شريحاً اختصمّ 
إليه رجلان اشترى أحدهما دارا من الآخر بأربعة آلافي» فأوجبها 
لكان اله ف اهيا قبل أن بقارن ضاحيهء ففال: لا حاجةلي 
فيهاء فقالَ البائم: قد بعتك وأوجبت لكء فاختصمنا إلى شريح» 
فقال شريح: هو بالخيار ما لم يتفرّقا قال محمد بن علي: وشهدت 
الشعبي يقضي بهذا.. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن مغيرة عن 
الشعي أن رجلا اشترى برذونا فأرادَ أنْ يردّه قبل أنْ يتفرّقاء 
نقشى:الشي»: أنه قذ وجي علبها فدهد عله آبر الفتحى: أ 
شريحاً أن في مثل ذلك فردّه على البائع فرجع الشّعي إلى قول 
شريح. 

وروينا أيضاً: من طريق معمر عن أيوب 0 
حم بن سبرينَ أنه شهد شربحاً يقضي بون المختصمين اشتر 
أحدهما من الآخر بيعاً فقال: ني ل أرضة وقال الآخرٌ: 0 
رضيته فقال شريح: : يتتكما أْكما تصادرتما عن رضاً بعد الببع أو 
خيار أو يمينه باللّه ما تصادرتما عن رضاً بعد البيع ولا خيار. 

وهو قول هشام بن يوسف» وأبنه عبلو الرحمن. 

وقال البخاري: هو قول عطاء ب 

وهو قول الحسن» وسعيلٍ بن المسيّبو والزّهري» وابن أبي 
ذئببء وسفياث الثوري» وسفيان بن عبينةه والأوزاعي واللَِشى 
وعبيد الله بن الحسن القاضيء والشافعي, وأبي ثور وجميع 
أصحاب وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل؛ وأبي عبيار 
وأبي سليمات, ومحمد بن نصر المروزي» ومحمّد بن جرير 
الطري وأهل الحديش واهل المديئة: 

كما رؤينا من طريق ابن أمِنَ أخبرنا عبدُ الله بن أحمة بن 
حنبلٍ قال: قال لي أبي: بلغي عن ابن أبي ذتسبو أنه بلغه قولٌ 
مالك بن أنس: ليس الييعان بالخيا. فقال ابنْ أبي ذئبر: هذا 


بن أبي رباح» وابن أبي 


حديث موطوءٌ بالمدينة ‏ يعنى مشهوراً. 
قال أ« محمّدٍ: إلا أن الأوزاعي قال: كرو شار 
بالخيار ما ل يتفرقا بأبدانهماء إلا بيوعا ثلاثة: المغنم» والشّركاءً في 


-١‏ مسألةٌ: وكلٌ متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصحٌ 


١" 


الميراث يتقاومونة والشركاءً في التجارةٍ يتقاومونها. 

قال الأوزاعي: وحد التفرّق أن يغيبَ كل واحدٍ منهما عسن 
ا جنا بقار ا يعرم 

وهذا الشّعيّ قذ فسخ قضاءه بعد ذلك ورجع إلى الحق» فشدٌ 
عن هذا كله أبو حنيفة, ومالك ومن قلّدهماء وقالا: الييعٌ يشم 
بالكلام إن لم يتفرّقا بأبدانهماء ولا خيرٌ أحدهما الآخرّه وخالفوا 
السّنَ الثابتةه والصّحابةه ولا يعرف لمن ذكرنا منهمْ مالف أصلا 
وما نعلمُ لهُمْ من التَابعِينَ سلفاً إلا إبراهيم وحده:. 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم عن 
حك لان و 
مرا عن إرلس قل لحم جز دا ترات وزوالً ل 
رد عر رسن 

ال ل لي عر باكترا ل 
رواية أبي الضّحى» وابن سيرين عنه. ولعمري؛ إِنْ قول إبراهميم 
ليخرّج على أنه عنى كل صفقة غير الييع» » لكن الإجارة 
يك والطبات» فهذا ممكنة؛ لأنه لم يذكر البيع أصلا فحصلوا 

وقولة: الببع جائرٌ وإنْ لم يتفرّقا: صحيحٌ - وما قلنا: إنه غيِرٌ 
جائزء ولا قال هوّ: إنّه لازم وإنما قالَ: إنه جائرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وموّهوا بتمريه ات في غايةٍ الفسادٍ: منها: 
نهم قالوا: معنى التفرق أي بالكلام؟ فقلنا: لوْ كان كما يقولونٌ 
لكان موافقاً لقولنا وتخالفاً لقولكم؛ لأنّ قولَ أحد امتبايعين آخذه 

بعشرة» فيقول الآخرٌ: لاء ولكن بعشرينَ لاشك عند كل ذي 
حس سليم أنهما متفرقان بالكلا فإذا قال أحدهما بخمسة عشر» 
وقالَ الآخد: نعم قذ بعتكه بخمسة عشرً فالآ اتفقا ول يتفرقا 
فالآنَ وجب الخيارٌ لهما إِذ لم يتفرقا بنص الحدي يث؟ فاذهبوا كيف 
عم عن عارضن ابلق بلح واتتضيح» 

وأيضاً: فنقرل هم: قولكم: التفرَقُ بالكلام كذب» دعوى بلا 
برعا لايل لقو هما في اله 
لكل شحميء ةله ارق عن لكان ايان ولي 

وقال بعضهم: معنى المتبايعين ههنا: إنما هما المتساومان: 
كما سمي الذبيحُ وم يذبح ‏ وقال: كما قال تعالى: 9فْبْلَعْنَ 


١.“ 


أَجَلّهُنْ4: إنما أرادٌ تقارينَ بلوغٌ أجلهن. 

وقالَ آخروث منهم: إِنْما أراد بقرله عليه السلام «مَالَمْ 
يسفْرقَا» إنما هرّ ما بينَ قول أحدهما: قد بعتك سلعتي هذه بدينارء 
فهرٌ بالخيار ما لم يقل له الآخيرٌ: قاذ قبلت ذللك» وبينَ قوله 
لصاحبه: قد ابتعت سلعتك هذه بدينار فهوَ بالخيار مالم يقل له 
الآخرٌ: قد بعتكها بما قلت. 

وقالَ آخرون: نما هرّ ما بِينَ قول القائل: بعني سلعتك 
بدينار؟ فهرٌ بالخيار ما لم يقل له الآخر: : قاذ فعلت؛ وبينَ قول 
القائل: اشتر مني سلعتي هذه بدينارء فله الخيارٌ مالم يقال له 
الآخرٌ: قِدْ فعلت؟. 


فجواب هذه الأقوال كلّها واضحٌ مختصرٌء وهو أنْ يقال: 
كذب قائلٌ هذا وأفنك وأئمٌ؛ لآنّه حرّف كلام رسول الله ع 
عن مواضعه بلا برهان أصلاء لكنْ مطارفة ومجاهرة بالتعوى 
الباطل» فمئن أينَ لكمْ هذه الأقوال؟ ومنْ أخبركم بأنّهذاهوًّ 
مراده عليه السلام؟. 

وأمًا قولكم: كما سني الَييح ول يذبخ؟ فما سمّاه الله 
تعال قط ذبيحاًء ولا صمٌ ذلك أيضاً قط عن رسول | الله بيغز 
وإذا كان هكذا فإنْما هر قو مطلقٌ عامَيّ لا حججّة فيب وإنما 
أطلقّ ذلك من أطلقّ مساعحةً أو لأنه حمل الخليلٌ عليه السلام 
السكينَ على حلقي» وهذا فعل يسمّى من فاعله ذجحاء وما نبالي 
عن هذه التَسمية؛ لأنّها لم يأت بها قط قرآنٌ ولا سئه فلا يقومٌ 
بها حجّة في شيء أصلا. 

وأمًا قوله تعالى: طقْبَلَمْنَ أَجَلَوُنْ4 فصدق الله تعالل وكذبَ 
من قال: إِنّه تعالى أرادَ المقاربة حاشَ للّه من هذا - ولرْ كان ما 
ظنوه لكان الإمسالك والرّجعة لا يجورُ إلا في قرب بلوغ الأجلء 
لا قبلَ ذلك» وهنا باطلٌ بلا خلافم ‏ وتأويل الآيةٍ موافق 
لظاهرها بلا كذب ولا تزيّدٍه وإنما أرادّ تعالل - بلا شك - بلوعٌّ 
المطلقات أجل العدَةٍ بكونهنٌ فيها من دخوهن إياها إلى إثر 
الطّلاق إلى خروجهن عنهاء وهذه ال كلها للروج فيها الرّجعة 
والإمسالكٌ بلا خلافي أو التّمادي على حكم الطلاق. وحتى لز 
صم لهم ما أطلقوا فيه الباطلٌ لكان لا متعلّقَ لهم به؛ لأنه ليس 
إذا وجد كلام قد صرف عن ظاهره بدليلٍ وجب أن يصرف كل 
كلام عن ظاهره بلا دليل» وفي هذا إفسادُ التفاهب والمعقول» 
والشّريعة كلهاء فكيفف ورواية عبيد الل بن عمرٌ عن نافع عن ابن 
معان عله العا 0 اكل بين لا يَبِعْ يَينْهُمَا حَتَى 

يتفْرقاه فاضم لهذا الكذب كله ومبطلٌ لتخصيص بعض من يقع 
عليه اسم بيع من سائر من يقعٌ عليه هذا الاسم. 


- مسألةٌ: وكل متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصحٌ 


/اه- كتاب البيُوع 


وقالوا: هذا الَمْرِينٌ المذكورٌ في الحديث: هر مثلٌ التفريق 
المذكور في قوله تعال: 9وَإِنْ ًا يُعْنِ الله كلا مِنْ سَعتوه. ١‏ 

فقلنا: : نعم بلا شلك وذلك التَفرَق اللذكورٌ في الآيةٍ تفرّق 
بالقول يقتضي التَرّقَ بالأبدان ولا بك والتفرّقٌ الذكودٌ في 
الحديث كذلك أيضاً تفرّق بالقول يقتضي التَفرّقَ بالأبدان ولا ب 
وأنتم تقولون: إن ارق المراعى فيما يحرم به الصّرفُ أو يصح 
نما هر تفرَقٌ الأبدان» فهلا قلتم على هذا ههنا: : إن التفرّقَ 
المذكورٌ في هذا الخبر هرّ أيضاً تفرق م الأبدان» لولا التحكم الباردٌ 
حيث تهوون. 

وموّهوا بقول الله تعال: #إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَة عَنْ تَرَاضِ 

فاباحَ تعالى الأكلَ بعد التراضيء قالوا: وهذا دليلٌ على 
صحَة الملك بالعقلد. 

قال أبو محمّدٍ: الذي أتانا بهذه الآيةِ هرَ الذي من عنده 
ندري: ما هي الّجارةٌالمباحة لنا مما حرّمَ عليناء وما هو التراضي 
الاق لماك من التّراضي الذي لا ينقل المللك» ولولاه ل نعرف 
شيئاً من ذلك. وهرّ الذي أخبرنا: أنّ العقدَ ليس بيعأء ولا هوّ 
تجار ولا هرّ تراضياً ولا ينقلٌ ملكاً إلا حتى يستضيف إليه 
التمُرّقَ عن موضعهماء أو التخيينَ فهذا هر البيغ» واللتجارة» 
والتّراضيء لا ما ظنه أهلٌ الجهل بآرائهمْ بلا برهان؛ لكنْ 
بالدّعوى الفاسدة. 

واحتجّوا بقول الله تعالل: 9أَوُْوا بالْعُقُوِ4 وهذا حق إلا 
أن الذي أمرنا بهذا على لسان نيه هرّ تعال الآمرُ لرسوله عليه 
السلام أن يخبرنا أله لا يصح هذا التعاقد ولا يت ولا يكو عقداً 
إلا بالتفرق عن موضعهما أو بأن يبر أحدهما الأخرنيعة التعاقليه 
وإلا فلا يلم الوفاءٌ بذلك العقدِء وهم مجمعونٌ معنا على أنه لا 
يلزمُ أحداً الوفاء بكلُ عقدٍ عقدةٌ» بل أكثرٌ العقودٍ حرام الوفاء بهاء 
كمنْ عقد على نفسه.أنْ يزني» أو أن يشرب الخمرّ. نعِمْ وأكثْرٌ 
العقود لا يلزمٌ الوفاء به عندهمٌ وعندناء كمن عقد أن يشتري» أو 
أنْ يبيع أو أنْ يغيَ» أو أنْ يزفنَ أو أنْ ينشد شعراً. 

فصمٌ يقيئاً آنه لا يلزمٌُ الوفاءٌ بعقار | 0 
النصّ بالوفاء به باسمه وعينهء وهمٌ يقولونٌ - يعني بى الخنفيين - 
ل 
يلزمُ. والمالكيوث يقولون: من ابتاعَ نمرة واشترط أن لا يقومٌ 
جائحةء وعقد ذلك على نفسي فإنه عقدُ لا يلزمةٌ» فاينَ 
احتجاجهمْ بقول اللَّهِ تعال طأَوهُوا بالْعُقُوٍ». 


/اه- كتاب البيوع 


إن قالوا: هذه عقودٌ قامت الأدلّ على أنه لا يلزمٌ الوفاءً 

3 
قلنا: وعقدُ ابيع عقدٌ قد قامَ ابرهانُ حقاً على أنه لا يلزمٌ 

الوفاً به إلا بعد التفرق بالأبدان» أو بعد التخيير» بخلاف الأدلَّةَ 
الفاسدق الي خصّصتم بها ما خصصحمٌ من العقود لمذكورة. 

وموّهوا أيضاً بقول اللّه تعالى: لوَأنْهدُوا ذا تبلتنة وَإِنّ 
الحياءً لقليل في وجه من احتجّ بهذه الآيةِ في هذا المكان لوجوه: 

وها - أنهم أوَلُ مالف هذه الآبةِ فيما وردت فيه من 
وجوب الإشهادٍ فكيفف يستحلُونَ الاحتجاج بأَهِمْ قذ عصوا الله 
تعالى فيها وخالفوهاء و يروها حجَّةٌ في وجوب الإشهادٍ في 
الببع؟. 

والثاني - أنه ليس في الآبةٍ نص ولا دليلٌ على بطلان 
التفرّق المذكور في الخبر ولا ذكر منه أصلا. 

والثالث: أن نص الآيةٍ إنما هرَ إِيابٌ الإشهاد إذا تبايعناء 
الذي جاءنا بهذه الآية - ولولاه م ندر ما امبيم المباح من المحم 
لبن - هوّ الذي أخبرنا أنّه لا يبع أصلا إلا بعد التفرّق عن 
موضعهما أو التخيير. 

فصحٌ يقينا أنّ قولَ اللّه تعال: «وَأَشْهدُوا إِذَا تََايمتُمْ4 إِنما 
هو أمرٌ بالإشهادٍ بعد التفرّقء أو التَخبير الذي لا بيع بينهما أصلا 
الاابعة اعبهما وإذررغيت الوق الخالفق ب موهوا بإبراد 
ار تابن وغير ثابتق» مثل قوله عليه السلام: «إذًا ابتَمْت بَيْعاً فَلا 
به حَنى تقض والقول فيه كالقول في الآيةِ سواءً سواء؛ أنه لا 
ام و التخييره وإلا فلم يبتع اللمبتاعٌ أصلا 
ولا باع البائع ألبتة 

500 . ومثلٍ من باعَ نخلا 
قذ أبرت فثمرتها للبائم إلا أن يشترطها امبتاٌ. ومثل النهي عن 
بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. وإذا اختلف المتبايعان فالقول 
ما قال البائع. وأخبار كثيرة جاء فيها 3 فيها ذكرٌ البيع» والقولٌ فيها كلها 
- كما قلناآنفاً: أذ كل هذه الأحكام إنما وردت في البيع والّذي 
أمر بما صحٌ منها هر الذي أخبرٌ وحكم وقال: إنه لا بيمَ بين 
المتبايعين ما كانا معاً ول يتفرّقاء أو خيّرَ أحدهما الآخن فنا لمن 
عصاأة. 


والعجب أن نُ أكثر هذه الأخبار هم مخالفونَ لما في نصوصهاء 
اخ اا إلى ذلك غرورَ من أحسنٌ الظّنّ ف 
أن أوهموهم ما ليس فيها منه شيءٌ أصلا. ولا فرق ببنهمٌ في 
احتجاجهم بكل ما ذكرنا في إبطال السنةَ الثابتةٍ من أن لا بيع بين 


-١ 415‏ مسألة: وكلٌ متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصمٌّ 


١١5 


لتبايعين إلا بعد التفرّق بالأبدان أو التخيير» وبينَ من احتجٌ بها 
في إباحةٍ كل بيع لم يذكن فيها من الرباء والغرره والحصاق 
واللاضة وادايلق وغير ذلك» بل هوّ كله عمل واحد نوو 
باللّه منه. 

ومن عجائبهم احتجاجهم في هذا بالخبر الثابته من أنه دلا 
يجري وأنوالدا إلا الذيبية. متلرها يدتري جنيقه, 

قال أبو محمَدٍ: ولولا أن القوم مستكثرون من الباطل» 
والخديعةٍ في الإسلام لمن اغت بهم لم يخف عليهم هذا الَطويل بلا 
معنى. ونع الخبرٌ صحيح وما اشترى قط أباه من لم يفارقئ بائعه 
ببدنه ولا خيّره بعد العقدٍ ولا ملّكه قطء بل هوّ في ملك بائعه 
كما كان حتّى ييه لمبتاعٌ أو يفارقه ببدنهء فحيلئ. يعتقُ عليه وإلا 
فلا بنصّ حكم الله تعالل على لسان رسول الله ت. 

وذكروا ايضاً:«الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهِم وهذا حبر 
مكذوب؛ لأنه إنما رواه كثييٌ بن زيدٍ - وهوّ ساقط - وم هو 
دون أو مرسلٌ عن عطاء. 

ثم لؤْ صح لكان حجّة لنا عليه؛؛ لأنْ شروط المسلمين 
ليست كل شرطٍ بلا خلافب» بل إنما هي الشّروط المأمورٌ بهاء أو 
المباحة باسمائها في القرآن وصحيح السئن. 

ولو كان ما أوهموا به لكان شرط الرّنى؛ والقيادة وشرب 
الخمرء والرّبا: شروطاً لوازم» وحاش لله من هذا الضّلال. 

وق صحٌ عن رسول اللّه: "كل شط لَيْسَ فِي كناب اللّه 
هَُبَاطِلكتَابُ الله أَحَق وََرْطُ اله أن فشرط اللّه تعالى هو 
ترق بالأبدان بعد العقدر للبيع 1 و الشَخيِيبُ وإلا فلا شرط هنالك 
يلزمٌ أصلا - وأعجبُ شيء احتجاجُ بعضهمٌ بان من باعَ ببعاً 
على أنه ابت بلا خيار أن الخيارٌ ساقط. 

قال أبو محمّد: : ليت شعري من وافقهم على هذا الجدون» 
لاء ولا كرامة بل لو أن متبايعين عقدا ببعهما على إسقاط الخيار 
الواجب لما قبل التفرّق بابدانهماء وقبل التخيير لكان شرطاً 
ملعرنا وعقداً فاسداء وحكمٌ ضلال لأنهما اشترطا إيطال ما أثبته 
الله تعالل ورسوله عل 

وموهوا أيضاً بأنْ قالوا: نا كان عقدُ التكاح؛ وعق الطّلاق» 
وعقدُ الإجارة والخلم» والعتق» والكتابةٌ تصحٌ» ولا يراعى فيها 
التفرّقُ بالأبدان وجب مثلٌ ذلك في البيع. 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياسُ كله باطل؛ ثم لؤ صحَ 
القياسُ لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لإجماعهمْ معنا على أن كل 
حكم من هذه التي ذكروا له أحكامٌ وأع مال مخالفة لسائرهاء لا 


١٠ه‎ 


-- مسألة: وكلٌ متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصحٌ 


/اه- كتاب البُيُوع 


يجوز أنْ يجمع بينهما في فالبيعٌ ينتقل فيه ملك رقبة المبيع وثمنهءٍ 
وليسَ ذلك في شيء من الأحكام التي ذكرواء والكاح فيه إباحة 
فرج كان محرّماً بغي ملك رقبته ولا يجودٌ فيه اشتراط خيار أصلا 
ولا تأجيل. وهمْ يجيزون الخيار المشترط في الييع والتأجيل» ولا 
يرون قياس أحدهما على الآخر في ذلك جائزاء والطلاق تحريم 
فرج ملل؛ إِمّا في وقته» وإمًا إلى مذةٍ بغير تقل مللئوء ولا يجوز 
فيه اشتراطً بعد إيقاعه أصلاء مخلاف البيبع . والإجارة إناعنة 
منافم بعوض لا ملك به الرقبة بخلاف البيع؛ ويجورٌ في الحرّ 
بخلافب الببع؛ وهيّ إلى أجل ولا بد ما معلوم وإمّا مجهول إِنْ 
كال مر عدر لات الع والخلع طلاقٌ بمال لا يحو فيه 
مشترط بخلافي البييع» والعدقٌ كذلك» والكتابة - 
فظهرٌ سخفُ قياسهم هذا وأنه هوس وتخليط. وكمٌ قصّوٌ لهم في 
التخبير في الطّلاق أوجبوا فيه الخيارٌ ما داما في مجلسهما وقطعوه 
بالتَفرّق بأبدانهما حيث لم يوجبه قا رب العالينه ولا رسوله 
عليه السلام» ولا قولُ صاحببه ولا معقول» ولا قياس شبّه بوه 
لكن بالآراء الفاسدة ثم إبطلوه حيث أوجبه الله تعالى على لسان 
رسول الله يط فنحمدٌ الله تعالل على الستّلامة ا ابتلاهم بو. 

وقال بعضهم: الترّقُ بالأبدان في الصّرفي قبلَ القبض يطل 
العقَدَ - فمن المحال أنْ يكرن ما يبطلٌ العقد هوّ الذي يثبتة. 

قال علي: وهذا كلامٌ في غاية الفساده ولا نتكر هذا إذا جاءً 
به النص فقد وجدنا النقد ودر الأجل يفسد السّلمٌ عندهم, 
ويصحُحٌ البيرعَ التي يقمٌ فيها الرّبا حتى لا تصمٌ إلا به. . فكيفً 
والمعنى فيما راموا الفرق بينه واحدٌ؟ وهو أن المتصارفين لم يملكا 
شيئاً ولا تبايعا | أصلا قبل التقابضء وكل متبايعين فلم ينم يينهما 
بيع أصلا قبل التفرّق أو التخيير متسارةن كلها أو عور 
متصارفين - فإ تفرّق كل من ذكرنا بأبدانهم قبل ما , م به ليع 
فم كان قذ عق عقداً أبيحَ له م له بلتفرّق» ومن كان لم يعقذ 
عقدا أبيح له فليسَ ههنا شيءٌ يتم م له بالتفرّق. 

واوا أيضاً: متعقبينَ لكلام رسول الله 8 يي راذينٌ عليه: 
المتبايعان نما يكونان متبايعين ما داما في حال العقدٍ لا بعد ذلك» 
كامتضاربينَ وامتقاتلينَ فمن محال أن يكونا متبايعين متفاسخين 
ما 

قال أبو محمّد: وهذا كلام من لا عقلّ له ولا علمء ولا 
دين ولا حياء؛ لأنه سفسطة باردة» ونع فإِنٌ المتبايعين لا 
كران مجايون إل ومين تسافتعها لعن عقدعينا يذلاك ابس 
بشيء ولا يتم إلا بالتفرّق أو التخيير بعد العقادء 
يحرّم دم أحلر إلا باتباعيه أو يجزية يغرمها 


عندهم خيارٌ 


كما أمرّ من لا 
- إِنْ كان كتاباً - وهو 
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ومن طريفه نوادرهم احتجاجهمٌ في معارضة هذا الخبر 
بحديش عمرو بن شعي عن أبيه عن جندّه ' أن الني تي قال: 
ليان باْخِيَار مالم يها إلا أن تَكُونَ صَفْقَة ار وَلا يحل 
له أَنْ يُفارقَه خكيّة أَنْ يَسْتَقِيلَه. 

قالوا: فالاستقالة لا تكونٌ إلا بعد تمام البيع وصحّةٍ انتقال 
الملك. 

قال علي: قبل كل شيء فهذا حديث لا يصح ولسنا تمن 
يح لنفسه بما لا يصحٌ» وقذ أعاذنا الله تعالى من ذلك» ولو صصح 
لكان موافقاً لقولناء إلا في المنع من المفارقةٍ خوف الاستقالة فقط 
فلسنا نقولُ بو؛ لآن الخبر لمذكورٌ لا يح ولو صحّ لقلنا بما فيه 
من تحريم المفارقة على هذه اله وليست الاستقالة المذكورة في 
هذا الخبر ما ظلنُ هؤلاء الها وما هي فس الام منهما للبيع 
- رضي الآخرٌ أمْ كره - لأنّ العربَ تقول استقلت من علتي» 
واستقلت ما فات عني: إذا استدركة. والبرهانٌ على صحّة قولنا 
هذا وعلى فسادٍ تأويلهم وكذبه هر أن المفارقة بالأبدان لا تمع 

من الاستقالة الي حملوا الخبرَ عليهاء بل هي ممكنة أبدأء ولو بعد 
عشرات أعوام؛ فكانّ الخبرٌ على هذا لا معنى 
فائدة. 

فصحٌ أنّها الاستقالة التي تمن منها المفارقة بلا شك» وهيّ 
التفرّقُ بالأبدان الموجبُ للبيع» لماع من فسخه ولا بك ولا يمكن 
غيرٌ هذاء ولا يحتملُ لفظ الخبر معنى سواه ألبتة. فصارَ هذا الخينٌ 
ثقلا عليهم على ثقل لأنهمْ صححره ه وخالفوا ما فيه» وأباحوا له 
مفارقته عدي أن يستعيله آنل ينفن. 

قال علي: هذا كل ما موّهوا به وكله عائدٌ عليهمٌ ومبدي 
تاذل علمهم وقلةَ فهمهم ونح - إِنْ شاءً الله تعالى - نذكرٌ ما 

هرّ أقوى شبهة لهب ونين حسم التعلق به لمن عسى أ نْ يفعل 
ذلك - وباللّه تعالى التوفيق. 

روّينا من طريق البخاري قال: ل 1 
بن عيينة أخبرنا عمرُو عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: اكنا 

مم الي تن في سَفْرٍ دكن عَلَى بكر صخ لمر فكَان يَخليني 
فِيتَقَدَمُ م أمَم الوم يرْجُره حمر وَيَرده تم َقَدمُ يَرْجُره عُمَرٌ يرد 
َعَالَ اللي تفز تفي لِعْمَرَ: بيه قال: هُوَ لَك يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
نيب قَباعَه مِنْ رَسُول الله تاذ فَقَاَ الي يذ هُوَ لَك يَا عَبِدَ 
لله بْنَّ مر َنم به ما شيعت» قالوا فهذا بيع صحيحٌ لا ترق 
فيه وهبة لما ابتاع عليه السلام قبل التفرّق بلا شك. 


له ولا حقيقة؛ ولا 


/اه- كتاب الببُوع 
قال أبو محمّدٍ: هذا خيرٌ لا حجّةَ هم فيه لوجوه: 
وها - أنه وإن لم يكن فيه تفرّقٌ فيه التَخْييِرٌ بعد العقل 
وليس السكودث عنه كانم من كونه؛ لأن صحّة ايع تقتضيه ولا 
بد - ول يذكز في هذا الخبر ثم أيضأء فينبغي لهم أنْ يجيزوا البيع 
بغير ذكر ثمن أصلا؛ لأنه لم يذكز فيه ثمنٌ. 
إن قالوا: لا بد من الثمن بلا شك؛ لأن البيمَ لا يصِحٌ م إلا 


قلنا: ولا بد من التفرّق أو التَخيير؛ لأن البيمَ لا يكونٌ بيع 
ولا يصح أصلا إلا باحدهماء ولا فرق بينهمْ في احتجاجهم بهذا 
الخبر في إسقاط حكم ما لم يذكرْ فيه من التَخييرٍ بعد العقليه وبينَ 

من احتي به في البيع بالحرّماتو لأنه لم يذكرّ فيه ثمنّ أصلاء 
وهذه هبة لما ابتيعَ قبل القبض بخلافف رآي الحنفيينَ فهر حجّةٌ 
عليهم. 

وكذللت القولٌ في الإشهادٍ سواءً سواءً. 

والوجه الثاني - أله حتى لوصح لهم أنه ل يكن في هذا 
الببع تجبيرٌ ولا إشهادٌ أصلا وهو لا يصح أبداً فمن لهم أن هذه 
القة كانت بعد قول رسول الله يذ: «كل بين لا يع يَهُمَا 
حَنَى يَتَقرنَا أو يُحَيْر أحَدُهّمَا الآرَ» وبعد أمر الله تعالى 
بالإشهاده ومن اّعى علمّ ذلك فهرَ كذَابٌ افك يتبوا - إن شاءً 
الله تعالل - مقعده من النار لكذبه على رسول الله يإ 

فإ كان هذا الخبرٌ قبلَ ذلك كلد فنحنٌ نقول: إن البيمّ 
حينئلو كان يتم بالعقاد وإِنْ لم يتفرّقا ولا خيّرَ أحدهما الآخي وإنّ 
الإشهادٌ لم يكن لازما وإنما وجب كل ما ذكرنا حينَ الأمر به لا 

وأمًا نحن فنقطمٌ بأنُ رسول الله 8# لا يخالفُ أمرّ ريه 
تعالل» ولا يفعلٌ ما نهى عنه أمُنَهُ هذا ما لا شك فيه عندناء ومنّ 
شك في هذا أو أجارٌ كونه فهر كافرٌ نتقرّبُ إلى الله تعلق بالبراءة 
منة. 

وكذلك نقطع بأنّه عليه السلام لوْ نس ما أمرنا به ّنه 
حتى لا يشلك عالم بستنه في أنه قذ نس ما نسخ وآئبت ما أثبت. 

ولو جار غيرٌ هذا - وأعوذ بالل - لكان دين الإسلام فاسداً 
لا يدري احدٌ ما يحرم عليه ما يل له ما أوجب ره تعالى عليه 
حاش للّه من هذاء د هذا هرّ الضَلال امبينُ الذي يكذبه الله 
تعالى إِذْ يقول: لتِّاناً ِكل شيء» وطلِيّنَ لِلنّاسِ مَا مَانْيُلَ 
إلَيهم4. 


وقد تبيْنَ الرّشدُ من الغي» والدّينُ كله رشدٌ وخلافٌ كل 
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شيء منه غي» فلو لم يتيّنْ كل ذلك لكان اللّهِ تعالى كذباًء 
والرَسولٌ عليه السلام لم ينْء وم يبلّغ وَالدَينُ ذاهباً فاسداً - 
وهذا هوّ الكفرٌ الحضُ منْ أجارٌَ كونة. والوجه الشالث - أنهمْ 
يقولون: إِنّ الراويَ من الصّحابة أعلم بما روى وابنُ عمرّهوّ 
راوي هذا الخبرء وهوّ الذي كان لا يرى البيعٌ يتم إلا بالتفرّق 
بالأبدان» فهر على أصلهمٌ أعلمُ بما روي. وسقط على أصلهم 
هذا تعلقهمْ بهذا الخبر جملة - والحمدُ لله رب العالمينَ. 

وقال بعضهم: انهَى رَسُولُ الله تي عَنْ بَيْ الغَرّرء؛ ومن 
الغرر أنْ يكون هما خيارٌ لا يدريان متى ينقطع. 

قال أبو محمّد: وهذا كلام فاسدٌ من وجوه: 
- أن العقد قبلَ التفرّق بالأبدان» أو التَخِيير: ليس 
ببعاً أصلا لا بيمٌ غرر ولا بيمَ سلامة» كما قال عليه السلام: «إنه 
لا بع يماما كان عه فهر غير داخل في بيع الغرر النهي' عنة. 

والوجه الثاني - أنه ليسَ كما قالوا: من أن لهما خياراً لا 
يدريان متى ينقطع» بل أيهما شاءً قطعه قطعه في الوقتيء بِأنْ يخيرَ 
صاحبه فإمّا بمضيه فيتم الببع وينقطمٌ الخبارٌ وما يفسخه فيبطلٌ 
حكم العقاد وتماديي» أو بأنْ يقومٌ فيفارقَ صاحبه كما كان يفعل 
ابن عمرّ فظهرٌ برد هذا الاعتراض على رسول الله يك بالرّأي 
السحيقترة والعقل المسنين» والوجه الثالتك انه لا يكتوق غترر) 
شيءٌ أمرَ به رسولٌ الله َي أنه لا يأمرُ بما نهى عنه معاً ححاشَ 
له من ذلك» وإنما الغررُ ما اجازه هؤلاء بآرائهم الفاسدة من 

بيعهم اللبنَ الذي لم يخلق في ضروع الغنم شهراً أو شهرين. ٠‏ وبع 
الخون نشب لق الأأزضي الذي | بر اتير ولا سرف سانل ولا 


أحدها 


أهر جزرٌ أ هر معفونٌ مسوّس لا خير فيه؟ وبيع أحاء ثوبين لا 


يدري أيهما هو المشترى. والمقائ ني التي لم تخلق» والغائب الذي لم 
يوصف ولا عرف فهذا هرو الغررٌ احرّمٌ المفسوخ الباطلٌ حقاً. 
فإن ذكروا: 


ما رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة عن هاشم بن القاسم 
عن أبُوبَ بن عتبة اليمامي عن أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة 

عن الى لظ : "ليان بالْخيَارمَا لَمْ يرا من بَِْهِمَا أو يَكَونُ 
هما بخياره. 

قال أبو محمد ,: وهذا عجبّ جذا؛ لأنه عليهمْ لرْ صم 
والتفرّقُ من البيع لا يكونٌ إلا باحدٍ أمرين لا ثالث هما: 

ما بتفرّق الأبدان فيتم البيع حينتئر ويتفرّقان منه حيتت لا 
قبل ذلك» وإما أنْ يتفرقا منه بفسخه وإبطاله: لا يمكن غيرٌ هذا؟ 
فكيف وأيوبُ بن عتبة ضعيفُ لا نرضى الاحتجاج بروايته أصلا 


-١ 5 ١”.‏ مسألةٌ. وكلٌ متبايعين صرفاً أو غيره فلا يصمح لاه- كِتاب البيُوع 
وإِنْ كانت لنا وأنى بعضهم بِطامّةٍ تدلُ على رقَةٍ دينه وضعفبي وما أدراك ما شيخ من بنى كنانةه ليت شعري أبهذا يحنجّون إذا 


عقلء فقال: معنى ما لم يفترقا: إنما أراد مالم يتفقاء كما يقال 
للقرم: على ماذا افترقتم؟ أي على ماذا اتفقتم ‏ فأرادٌ على ماذا 
افترقتما عن كلامكما. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلّ من وجوه. 

أوها : أن هذه دعوى كاذبة بلا دليل ومن لكمّ بصرفي هذا 
اللَفظ إلى هذا التأويل؟ وما كان هكذا فهرَ باطل. 

والثاني: أنْ يقول: هذا هوّ المفسطة بعين ورد الكلام إلى 
ضده أبدأء ولا يصحٌ مم هذا حقيقة ولا يعجر أحدٌ عن أنْ يقول 
كذلك في كل ما جاءً عن القرآن» والسئن. وهذه سبيلٌ الرّوافض» 
إِذْ يقولون: إِنّ الجبت والطاغوت إنما هما إنسانان بعينهماء وأنْ 
تذبحوا بقرةً إنما هي فلانة بعينها. 

والثالث: أن تقول هم: فكيف» ولو جارٌ هذا الَأويلٌ لكان 
ما رواه الليث عن ناذ عن ابن عمرّ عن النبي تيك «إذَا تام 
الرّجُلان مكل وَاحدٍ مِنهُمًا لجار مَا َمْ يرا وَكَانَا جويعاء أو 
بحر أَحَدهمًا الآخرَ فَإِنْ ير أَحَدُهُمًا الآخرَ فنبَايِعَا عَلَى ذَلِكَ 
وَجَبَ الِعْوَإِن تَقَا بغ أن ما وَلَمْ يول وَاحِدُمِنهُمَا امه 
ققد وَجَبّ البيعٌ؛ مكذباً هذا التأويل الكاذب و الأعى بلا دليل» 
وميا أن الترّقَ الذي به يصح البيسعٌ لا يكونٌ لبنَةَ على رغم 
أنوفهم إلا بعد التباي كما قال رسولٌ الله يبر لا كما ظنّ أهل 
الجهل من أنه في حال التبايع وممَ آخر كلامهما. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصّحابة لا 
يعرف لهمْ منهم غالفٌ؛ وهم يعظّمونَ هذا - وهذا مما خالفوا فيه 
جمهورٌ العلماء إلا رواية عن إبراهيم؛ ثم جاءَ بعضهمْ بعجبب وهو 
نهم زادوا في الكذببه فاتوا بروايةٍ رويناها من طريسق عطاء: أن 

عمر قال: اليم صفقة أو خيارٌ - وروي بأ من طريقي الشعي 
أن عمرٌ - وعن الحجاج ب بن أرطاة أن عمرَّ قالَ: إنما اليم عن 

صفق أو خيار» والمسلمٌ عند شرطه. 

ومن طريق الحجاج , بن أرطاة عن محمد بن خالد بسن بير 
عن شيخ من بني كنانة أن عمرٌ قال: : البيسع عن صفقةٍ أو خيار» 
0 

قال أبو محمّدٍ و: من عجائبب الدنياء ومن البرهان على البراءةٍ 
من الحياء: الاحتجاج بهذه الروايات في معارضة السّئن» وكلها 
عليهمٌ لوجوه: 

وها أنه لِيسَ شيءٌ منها يصحٌ؛ لأنها مرسلات؛ أو من 
طريق الحجّاج بن أرطاة - وهوّ مالك - عن شيخ من بني كنانة 


وقفوا في عرصة القضاء يومَ القيامةء عياذك اللّهمّ من التلاعب 
بالدين. 

ثم لوْ صحّت لما كان لهم فبها متعلَقَ» ؛ لأنه ليس في شيء 
ب ا لاص وا يا” 
«لا بْيِمَ إلا بَعْد التعرق | و الشخيير». 

وكلامٌ عمرَ هذا لِرْ سمعناه من عمرٌ لما كان خلافاً لقولنا؛ 
لآ الصفقة ما صح من البيع بالتفرّق» والخيارٌ ما صح من البيع 
بالتخيير» » كما قَالَ عليه السلام» وحكم أن الا بيع , بين الميعين إلا 
بأَنْ يسمْرَقَا أو يَخَيْرَ أَحَدُّهُمًا الآخْرَ» فكيف. 

وقذ صحّ عن عمرّ مثل قولنا نصا؟: 

ال ا 0 
أقيلت أقوك: اك 
وهوّ عند عمرٌ بن الحطاب أرنا ذهبك؛ ثم جئنا إذا جاءً خادمنا 
نعطيك ورقكء. فقالَ له عمرٌ: كلا واللّهِ لتعطينه ورقه أو لتردن 
إليه درهمة. فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعدّ تمام العقد وتركٍ 
الصفقة. 

فِإِن قيل: لم يكن تم البيع بينهما. 

قلنا: هذا خطاً؛ لأنّ هذا خير: 

ا ل ا 
بن الحدثان النصري أ ا 

قال: فدعانى طلحة بن عبِيدٍ الله فتراوضنا حتّى اصطرفَ 
مني وأخدّ ذهبه فقلبها في يده ثم قالَ: حتى يأتيني خازني من 
الغابةٍ وعمرٌ يسممٌ» فقالَ عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذة. فهذا 
بِيانُ أن المَرفَ قد كانّ قد انعقد بينهما - فصحٌ أنّ عمرّ 
وبحضرته طلحةٌ وسائرٌ الصّحابةٍ يرون فسخ البيع قبل التفرّق 
بالأبدان. 

ثم لوْ صحّ عن عمرّ ما ادذعوه ما كان في قوله حجّة مع 
رسول الله يَبثَزْ ولا عليهء وكم قصّةٌ خالفوا فيها عمر ومعه 
السنة أو ليس معه؟ أوَلُ ذلك هذا الخبرُ نفك فإنْهمْ رووا عمن 
عمرٌ كما ترى ' والمسلم عند شرطه ' “رمع يطلبوة شروطا عير 
و ونسوا خلافهم لعمرّ في قوله: امل لا ينجسه شيء. وأخذه 
الصّدقة من الرّقيق من كل رأس عشرة دراه أو ديناراً. وإيجابه 
الزكاةً في ناض اليتيم. وتركه في المخرص في النخل ما يأكلٌ أهله - 
والمسح على العمامق وأزيدَ من ماثة قضيةٍ - فصار ههنا الظَرثُ 


لاه - كتاب البيُوع 


الكاذبٌ في الرّواية الكاذبة عن عمرّ: حجّة في رد السّنن. 

وق رؤينا هذه الرّواية نفسها من طريق حمَادٍ بن سلمة عن 
الحجاج بن أرطاة عن خخالد بن محمّلد بن خالد ؛ بن الزبيز آنا عمْرٌ 

بن الخطاب قال: نه ليس بيمٌ إلا عن صفقةٍ وتخاير - هكذا بواو 
العطتو ب وهنا مخالف لقوهم. وموافقٌ لقولناء وموجب أن عمرَّ 
يرَ ابي إلا ما جمع العقذء والتَخييرٌ سوى العقدء وقسل ذكرناه 
عن عمرّ أيضاً قبل هن طريق صحيحةه فظهرٌ فسا تعلّقهمْ من 
كل جهة. 

وذكر بعضهمْ قول ابن عمر الثابتم عنة: ما أدركت الصّفقة 
حياً مجموعاً فهرّ من المبتاع: 

رؤيناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الرّهري 
عن حمزة بن عبار الله بن عمرَ عن أبيه. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا من عجائبهم؛ لأنهمْ أوَلُ حالف لهذا 
الخير: فالحنفيُونَ يقولون: : بل هوّ من البائع مالم يره المبتاٌ أو 
يسلّمه إليه اباتع - والمالكيون يقولون: بل إِنْ كان غائباً غيبة 
بعيدة فهر من البائع. . فمن أعجب مَنْ يحتج بخبر هرّ عليه لا له 
ويجاهرٌ هذه الجاهرة» وما في كلام ابن عمرٌ هذا شيءٌ يحالف ما 
صحٌ عنه من ألا البيم لا يصحٌ إلا بالتفرّق بالأبدان. فقولة: ما 
أدركت الصفقة إنما أراد البيع التَامٌ بلا شك. 

ومن قوله الشهور عنة: إنه لا بيع يندم لبن إلا بالتفرّق 
بالأبدان» أو بالتَخيير بعد العقلد. 


لل هرا ول > موا لاسن لمكم الالو 1 
تناقضهم فيهاء وهم يقولون: إِنّ المرسل كالمسند» وبعضهمٌ يقول: 
بل أقوى منه» ويحتجون به إذا وافقهم. 

وقد رؤينا مسن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه إن رسول الله يط «جَعَلَ حيار د الببعه. 

قال أبو محمّد: وقد ؛ ذكرنا عن طاووس أن النَخيِيرَ ليس 
إلا بعد الببع» وهم يقولون: الرّاوي أعلم بما روى. 

ومن طريق ب أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخيرنا قاسم 
الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال رسولٌ اللّه : «ليع 
عَنْ تَرَاض وَالنّخيرُ بعْدَ الصقْقَةٍ ولا يْجِل لِمُسْلِمٍ أ ل يَعْبِنَ 
مُسْلِماً». 

فهذان مرسلان من أحسن المراسيل» مبطلان لقرلهم الخييث 


المعارض للسَننٍ» فأينَ همْ عنه؟ لكنهم يقولون ما لا يفعلون كبر 
مقتاً عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون - نعود بالل من مقته. 


7 - مسألةٌ: إن قيلَ: فهلا أوجبتم التخييرَ في 
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قال علي: وقد : ذكرنا أنّ بعضّ أهل الجهل والسخفب قال: 
هذا خد جاءً بالفاظ شتى فهو مضطرت. 

قال علي: وقد كذب بل ألفاظه كلّها ثابتة منقولة نقلَ التواتر 
إلى رسول الله تن ليس شيءٌ منها مختلفاً اصلاء لكنها الفاظ 
ين بعضها بعضاًء كما أمرّ عليه السلام ببيان وح ربّه تعالى. 


7 مسألة: فإن قبل: فهلا أوجبتم التخييرٌ في 
الع ثلاث مرّاتر؟ لما رويتموه من طريق متام المستوائي عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله يلظ قالَ: «الْبيحَان 
بالخيار حَنَّى يتَمَرهَا ويأحَدَ كُلُ وَاحِدٍ مهما ين البيع مَا هَوِيَ أو 
يُتَخَايرَان ثلاث مِرَار». 

ومن طريق البخاري أخبرنا إسحاقٌ أنا حيّانُ أخيرنا همّامٌ 
أخبرنا قتادةٌ عن أبي الخليل عن عب الله ب بن الحارش عن حكيم 
بن حزام 'اذ رسول الله يق قال: ايعان بالخِيَار حَنّى يَتَفَرهَاا 
قال همَامٌ: وجدت في كتابي يَخْتَارُ ثلاث مِرَار فَإِنْ صَدَفَا وَبَينَا 
بُورلك لَهُمَا في بَييهِمَا وَإِنْ كَدَبَا وَكََمَا فَعَسَى أن يريا رنْحاً 
ويَمْحمَا برك همه وهكذا: 

رويناه من طريق عنَانَ عن همام ايضاً. 

قلنا: رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه إلا 3 
العقيقةٍ وحده. 

وأما رواية همامٍ فإنه لم يحدّث بهذه اللْفظة وإنما أخبرَ أنه 
وجدها في كتابوه ول يلتزمها ولا رواهاء ولا استدهاء وما كان 
هكذا فلا يِجورٌ الأخذ به ولا تقوم به حجة. 

وقذ روى هذا الخيرٌ همّامٌ عن أبي التَيَّاحٍ عن عبار اللّهِ بن 
الحارث عن حكيم فلمٌ يذكرْ فيه: ثلاث مرات. 

ورواة شعب وسعيدٌ بن أبي عروبة: وحمّادٌ بن سلمة» كلهم 
عن قتادة بإسناده ولفظو» فلم يذكرْ أحدٌ منهمٌ: ثلاث مرار. 

وقلا حذثنا هشامٌ بن سعيدء الخير أخبرنا عبد الجبَارٍ بن ماد 
المقري أخيرنا الحسنٌ ب بن الحسين بن عبد ربّه النجيرمي 
جعفرٌ بن حمل الأصبهاني' أخبرنا يونس بن حبيبو الزبيريئ أخيرنا 
أبو داود الطيالسي أخيرنا شعبة» وهمام. كلاهما عن قتادةه قال 
شعبة في حديثه: : إن سمع صالخا أبا الخليل يحدّث عن عبار الله بن 
الحارث عن تحكيو ين حرام قال قال رسولٌ الله تلظة: «اليّعَان 
بِالْخيَار ما َم يرقا فإن صدًا ويا بُورِك لَهُمَا في يَيِْهِمَاء وَإِنْ 
ام بي 

قال أبو داود: وحديث همام مثلُ هذا فارتفمٌ الإشكال 


) أخيرنا 
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64- مسألةٌ: فإن تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن 


/اه- كتاب البُيُوع 


وثبت همّامٌ على ترك هذه اللفظةء وم يقل إِذْ وجدها في كتابه: 
إنها من روايته» ووالله لو نبت همّامٌ عليها من روايته؛ أو غيره - 


من الكقاتٍ ‏ لقلنا بها؛ لأنها كانت تكو 'تادة. 


-١‏ مسألة: فإن تبايما في ينس فخرج أحدهما 
عن البيتي أو دخل حنية في البيتو: فقد تفرقا وتم البيع» أو تبايعا 
في حنيةٍ أحدهما إلى البيستي: فقد تفرقا وتم البيع. فلو تبايعا ني 
صحن دار فدخل أحدهما البيت: فقد ترقا وتم الببع. فلو تبايعا 
في دار» أو خص فخرج أحدهما إلى الطريق؛ أو تبايعا في طريق 
فدخل أحدهما داراء أو خضاً: فقذ تفرّقا وت البيع. 

فإِنْ تبايعا في سفينةٍ فدخلّ أحدهما البلَيِج أو الخزانة؛ أو 

مضى إلى الفندقوق» أو صعدّ الصاري: فقد تفرقا وتم البيع. 

وكذللك لز تبايعا في أحد هذه المواضع فخرج أحدهما إلى 
السفينة: فقذ م البيعٌ إِذْ تفرّقا - فإنْ تبايعا في دكان فزالَ أحدهما 
إلى دكان آخرّء أو خرج إلى الطريق فقذ تم البيعٌ وتفرّقا. 

ولو تبايعا في الطريق فدخل أحدهما الدَكَان فقاذامم اليم 
وتفرقا. فلو تبايعا في سفر أو ني فضاء فإنهما لا يفترقان إلا بأنْ 
رفع بجا ساح يس كرينا فى اللفقه اوزيانا يقبي عن انضاره 
في الرَفقةِ أو خلف ربوة» أو خلفَ شجرةء أو في حفرةٍ - وإنما 
يراعى ما يسمّى في اللْةٍ تفريقاً فقط - وبالله تعالى التوفيق. 

9 - مسألة: فار تسازع التبايعان فقالَ أحدهما: 
تفرقنا وتم البيع» أو قالَ: خسيّرتني» أو قال: خيرتك فاخمترت أو 
اختريث ثمامَ البيع - وقالَ الآخر: بل ما تفرقنا حتى فسخت وما 
ا و أقر بالتخبير وقال: فلم أختر أناء أو قال: 

نت تام البيع: : فإِنْ كانت السلعة المبيعة معروفة للبائع بين أو 
ا ا ا 
كان الثمنُّ منهما - أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده والثُمنُ 
عند المشتري - فإن القولّ في كل هذا قولُ مبطل البيع منهما - 
كائثاً من كان - مم بمينى لأنّه مدَعى عليه عق , يع لا يقر بوه ولا 
بِينةَ عليه به فليسَ عليه إلا اليمينُ بحكم رسول الله مي باليمين 
على المذعى عليه. 

إن كانت الله في يل الشتري رهسي غير معروفة للبائع 
وكان الثمنُ عند البائع بعد: : فالقول قول مصحح البيع منهما - 
كائناً من كان - مع يمينو؛ لأنه مدّعى عليه قل شيء عن يدوه 
ع ل ا ني 
فلو كانت السّلعةٌ والثْمنُ معاً في يد أحدهما فالقولٌ قوله 
لأنه مدّعى عليه كما قلنا- وباللّه تعالى التوفيق. 


وهكذا القولُ في كلّ ما اختلف فيه المتبايعان» مثلٌ أنْ يقولَ 
أحدهما: ابتعته بنقدء ويقول الآخررُ: 3 بنسيئق: أو قال أحدهما: 
بكذا أو كذاء أو قالَ الآخرٌ: بل أكثرٌ ‏ أ و قال أحدهما: بعرض 
وقال الآخرٌ: : بعرض آخرّء أو بعين. أو قالَ أحدهما: بدناتي 
وقالَ الآخرٌ بدراهم ‏ أو قال تدعا بسنا عذا وذكرٌ ما يبطل 
به البيع وقالَ الآخر. ِل بيعا صحيحا: فإن كانَ في قول أحدهما 
إقرارٌ للآخرٍ بزيادة إقراراً صحيحاً ألزمَ ما أقرّبه ولابد: فَإِنْ 
كانت السلعة بِيدٍ الباء ئع والقْمنُ بل المشتريء فهنا هو كل واحاٍ 
منهما مدّعّى عليه فيحلفٌ البائم باللّه ما بعتها منه كما يذكرُ ولا 
بما يذكرٌء ويحلف المشتري باللّه ما باعها مني بما يذكرٌ ولا كما 
يذكرٌ ويبرأ كل واحدٍ منهما من طلببء الآخرء ويبطلُ ما ذكرا 
من البيع. ّْ 

وذهب قوم إلى أن البيعين إذا اختلفا ترادًا البيعَ دون أيمان. 

وهو قولٌ ابن مسعود. والشّعي وأحمد بن حمبل: 

كما رونا من طريقي عباو الاق أخبرنا سفياٌ اوري 
عن معن بن عبلو الرحمن عن القاسم بن عبد الرّحمن بن عبا الله 
بوسعووعن به م 0 
فاختلفا في النّمنِء فقال ابن مسعود: بعشرينّ» وقالَ الأشعث 

بعشرقٍء فقالَ له أبن مسعوج: اجعل بيني وبينك رجلاء فقالَ له 
الأشعث: أنت بيني وبِينَ نفسكء قال ابن مسعود: فإني اقول بما 
قضى به رسوك الله مل: «إذَا اختَلَف المبايمَان فَالْقَوْكُ مَا قَالَ 
رب الال أو يَتَرَادان اليما. كاد 

وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: يحلف 
البائمٌ فإنْ شاء المشتري أخد وإنْ شاءً ترك - وم يذكرٌ عليه بميناً. 

وقال قوم: إِنْ كانت السّلعة قائمة تحالفا وفسخ البيم» وَإِنْ 
كانت قد هلكت فالقولٌ قولٌ المشتري مم يميلهء هذا إذا لم تكن 

وهو قل ماد بن أبي سليمان: وأبي حنيفة, وأبي 
يوسف, ومالك وقالَ إبراهيم؛ والنُوري والأوزاعي في 
المستهلكة بذلك. 

وقالَ قومٌ: إذا اختلفف المتبايعان حلفا جميعاًء فإِنْ حلفا أو 
تكلا فسخ البيعٌ - وإنذ حلف أحدهما ونكلَ الآخرٌ قضي بقول 
الذي حلفَ سواءٌ كانت قائمةً أو مستهلكة. 

وهو قولٌ شريح. والشافعي, ومحمّد بن الحسنء إلا أنهما 
قالا: يترادّان ثمنّ المستهلكة. 

وقالَ عطاءً يردُ البيمٌ إلا أنْ يتفقا 


/اه- كتاب البيوع 

وقال زفرٌ بن الهذيل في السَلعةٍ القائمةٍ: يتحالفان ويترادّان. 

وَأَما المستهلكة فإن اتفقا على أن الثمنَ كان من جنس واحدٍ 
فالقولٌ قولٌ المشتزيء فإن اختلفا في الجنس تحالفا وترادًا قيمة 
المبيع. 

يت وأبو ثور: 20-7 - قائمةٌ كانت 

فال ا فِأمًا قنوك بن سعوي والشعي» وأحمت 

ورويناه ---- وهو و «إذًا اختَلّف الّبَايعَان فَالْقَوْلُ ما قَالَ 
البَائِم وَالْمُبنَامٌ بالْخِيَار؛ فاللفظ الأوّل: 

رويناه كما ذكرناة. 

ورؤيناه أيضأ من طريق حفص بن غياث عن أبي عميس 
أخبرني عبد الرّحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث بن 
قيس عن أبيه عن جدّه قال أبن مسعود. 

ومن طريق أبي عميس أيضاً عن عبار الرّمن بن محمّاد بن 
الأشعش عن أبيه عن جدّه قال ابن مسعودٍ ‏ من طريق هشيمٍ 
5 ا 0 ا 
مسعود: 

وأما الف الثاني فروّيناه من طريقي ابن عجلان عسن عون 
بن عباو الله بن عتبة بن مسعوج: ناب مسغوة. 

قال أبو محمّد: وهذا كله لا حجّة فيو ولا يصحٌ شيءٌ منة؛ 
لأنها كلّها مرسلاتٌ - وعبدُ الرّحمن بن مسعودٍ كان له - إِذْ مات 
ا ل 
حجَ في روات. 
توي لانم دهز جع ل مل 
ان عل 

وأمًا قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ فإنْه يحنيمٌ له بما 
روينا من طريق أحمد بن شعيبي. أخبرني إبراهيمٌ بن الحسين 
أخيرنا حجّاجٌ - هو ابن محم - قال ابن جريج: أخبرني 


6- مسألةٌ: فل تنازع المتبايعان فقالَ أحدهما: 


١؟٠‎ 


إسماعيل بن أميةَ عن عبد الملك بن عبيا أله سمعٌ أبا عبيدة بن 
عبار الله بن مسعود يقول: قال ابن مسعوو «أمرَ رَسُولُ الله تنيز 
في الَايمينِ ملْعة : يَقَولُ أَحَدُهُما: أخذتهًا بكَذَا وَكَذَاء وَقَالَ 
الخد : بها كذ وَكَذَاء بأن يُْتَحْلَفَ الباد م نّم يَخْثَارَ الجْقَاج 
إن ا أخَل وَإِنْ شَاءً ترك 


وروّيناه أيضاً من طريق إسماعيل بن أميّة عن عبد الاش 
بن عبيل عن ابن لعبل الله بن مسعود عن أبيه عن رسول اللّه 
َي وهذا لا شي - لأنُ أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ سكل 
أتذكرٌ من أبيك شيئاً؟. 

قال: لا وم يكن لعبد اللّهِ ذه من الولدٍ إلا أبو عبيدة ‏ 
وهر أكبرهمْ - وعبدُ الرّحمن تركه ابنّ ست سنن وعتبة - وكات 
أصغرهمٌ - وعبدٌ الملك بن عبيدٍ المذكورٌ مجهول: فسقط هذا 
القول. 

قال أبو محمّد: وأمًا سائرٌ الأقوال فلا حجّة لهم أصلا؛ لا 
سيّما من فرق بين السّلعةٍ القائمةٍ والمستهلكةٍ» ومن حلفَ 
المشتري: فإنّه لا يوجدٌُ ذلك في شيء من الآثار أصلاء إلا أنْهم. 
أطلقوا إطلاقاً سامحوا فيه قلَةَ الورع - يعني اليينَ وامالكتِين - 
فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسولٌ اللّه #: «إِذًا اخيَلّفَ 
الْبَايعَان وَالسَلْعَة قَائمَة فإنّهُمَا يتَحَالمَان ويتَرَادان». 

وهذا لا يوجدُ أبدا لا في مرسل ولا في مسند لا في قوي 
ولافي فحيفب إلا آن يوضع للوفتء 

قال علي: وهذا مما تناقضوا فيه فخالفوا المرسلّ المذكور 
وخالفوا ابنَ مسعود ولا يعرفُ له حالف من الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم. 

واحتج بعضهم لقوممٌ في ذلك بأنْ قالَ: لا كان كلاهما 
مدعياً ومدَعى عليه وجب عليهما اليمينُ جميعاء فإن البائعٌ يدعي 
على المشتري ثمناً أو عقداً لا يقر به المشتريء والشتري يدعي 
على البائع عقداً لا يقر به البائع. 

قال أبو محمّد: ليس هذا في كل مكان كما ذكروا؛ لأنّ من 
كان بيده شيءٌ لا يعرف لغيرو» وقال له إنسان: هذا لي بعته مك 
مثقالين» وقال الذي هوّ في يدو: كل الريك وال رده 
أنصفتك» فَإِنَ الذي الشيءٌ بيده ليس مدّعياً على الآخر بشيء 
أصلا؛ لأنّْ الحكم أن كل ما بيلد المرء فهر ل فإن اّعى فيه ملع: 
حلف الذي هو بيده وبرئّ ول يقر له قط بملكه إقراراً مطلقأء 
فليس البائع ههنا مدَعى عليه أصلا. 

وقذ عظمٌ تناقضهمٌ ههناء لا سيّما تفريقهم بين السَلعةٍ 


دلحييل 


- مسألةٌ: وكلٌ بيع وقعَ بشرط خيار للبائع 


/سعهه كناب البيوع 


القائمةٍ والمستهلكة فهر شيءٌ لا يوجبه قرآنُ ولا سنة ولا رواية 
سقيمةٌ» ولا قولٌ صاحبب ولا قياسٌ» ولا معقولٌ» ولا رأيٌ له 
وجة. ويعارضون بما احتجّ له أصحابناء وأبو ثور في قولهم: إن 
القولٌ قولُ المشتري على كل حال مع يمينه؛ لأنهما جميعا قد اتفقا 
على البيع وعلى انتقال الملك إلى المشتري» ثم ادّعى البائعٌ على 
المشتري با لا يقر له به المشتري» وهذا أشبه باصول الحنفيِينَ 
والمالكينَ: من أقوالهمٌ في الإقرار. 

قال أبو محصّار: وليسَ هذا أيضاً صحيحاً؛ لأن البائعَ ل 
يوافق المشتري قط على ما ادّعاه في مالوء وإنما أقرٌ له بانتقال 
لمك وبالبيع على صفةٍ لم يصدّقه المشتري فيهاء فلا يجورٌ أن 
يقضي للمشتري بإقرار هو مكذوب لهُ. 

فصح أن القول ما قلناة: من أن كل ما كان يباو إنسان فهر 
ل إلا أنْ تقوم بملكه بيّنةَ لغيره. 

وهو قولُ إياس بن معاوية» وبهذا جاءت السنة. 

والعجب من إيهام الحنفيَينَ والمالكبِينَ والشافعيَينَ: أنهم 
يقولون بالحديث المذكور وهم قاذ خخالفوه ه جملةً كما أوردناء لا 
سما الشافْعيِينَ فإنهمْ يقولون: لا يجورُ الحكمُ بالمرسلء ثم 
أخذوا ههنا بمرسل؛ وليتهم صدقوا في أخذهم بي بل خالفوة, 


وتناقضوا كلّهمْ مع ذلك في» فتاويهم في فروع هذه المسألةٍ تناقضاً: 


كثيراً - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأعجبُ شيء في هذا تحليفُ امالكيِينَ للبائع » والمشتري: بأنْ 
يحلف البائغ: د ا ا ا 
باللّه لقد اشتريتها منك بكذا وكذاء فيجمعونٌ في هذا أعجوبتين: 

إحداهما جغلنهها على «ابدعانه لا على في ذا ينامي 
به كل واحل منهما على الآخرء والأخرى أنْهِم يمّفونهما كذلاك 

ثم لا يعطونهما ما حلفا علي فأيُ معنْى لتحليفهما بذلك؟ وإثْما 
يحلفُ المذعى عليه على نفي ما يدّعي به كل واحدٍ منهما على 
الآخرء والأخرى أنْهمْ يحلّفونهما كذللك : ثم لا يعطونهما ما حلفا 
عليه» فأ معنى لتحليفهما بذلك؟ وإِنما يحلفُ المدّعى عليه على 
نفي ما ادّعيّ عليه به ويبراً. 

وأما همْ ومن يرى ردٌ اليمين: فإنه يحلفُ المّعي على ما 
ادُعى ويقضون له بوه ونقضوا ههنا لد 
بلا دليل أصلا. 

وقالوا أيضا: إن ادّعى أحدهما صحّة العمل؛ والآخدُ 
فسادُ: القولٌ قولٌ مدّعي الصّحَةٍ ولا يدرى من أينّ وقمَّلحمْ 
هذا؟ وياللّه تعالى التوفيقٌ 


5-٠‏ مسألة: : وكل بي وقعّ بشرط خيار للبائع» أو 
للمشتري؛ أو هما جميعاء أو لغيرهما: ار 
ثلاثةٍ آيام» أو أكثرَ أو أقل: فهو باطل - ترا إنفاذه أو ل يتخيّرا 
- فإنْ قبضه المشتري بإذن بائعه فهلك في يده بغير فعله فلا شيءَ 
نس دي 
حكم حاكم: ضمنه ضمانٌ الغصب. 

وكذلك إن أحدث فيه حدثاً ضمنه ضمانٌ التعدي. 

وقالَ أبو حيفة: بيع الخيار جائرٌ لكل واحاٍ منهماء وهما 
معأ ولإنسان غيرهماء فإن رد الذي له الخبارٌ البيعَ فهرّ مردود 
ال ا ل 
أيام - لك ثلائة ليام فاقلٌ - فإن اشترط الخيارَ أكثرٌ من ثلا 
آيام , بطل البيع» إن تبايعا بخبار ولم يذكرا مده فهرَ كر 

وخالفه أبو يوسف, ومحمّد؛ نقالا: الخيارٌ جائرٌ إلى ما 
تعاقداه طالت المدة أمْ قصريت - واتفقوا في كل ما عدا ذلك - 
والقدُ جائرٌ عندهمْ في بيع الخيار بتطوّع المشتري لا بثشسرطر أصلا 
- فإنْ تشارطا النْقَدَ فسد البيم» » فإنْ مات الذي له الخيارٌ في مذةٍ 
الخيار فقذ لزمه البيع» ٠‏ فإِنْ تلف الشيء في مذدَةٍ الخيار: فِإِنْ كان 
لخبارٌ للمشتري فقذ لزمه البيعٌ بذلك القَمنِء وإن كان الخيارٌ 
للبائع فعلى المشتري قيمته لا ثمنة وللّذي له الخيارٌ منهما إنفاذً 
الرضا بغير محضر الآخرء وليس له أن يرد البيعَ إلا بمحضر الآخرٍ 
- وزكاة الفطر إن تم البيمُ بالرضا على المشتريء وإِنْ ل يتم البيعٌ 
بالرّدُ على البائع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه وساوسُ؛ وأحكامٌ لا يعرفُ لها اصل» 
وأقسامٌ وأحكامٌ لا تحفظ عن أحار قبله. 


عليه فإنْ قبضه بغير إذن صاحبه 


وقال مالك: : بيع الخيار جائرٌ كما قال أبو حنيفة وأصحابة؛ 
يت ما في التوبة فلا يمو الخيار عنئده 
إلا يومين فأقل» فما 

وأا الجارية فلا يجورٌ الخيارٌ عنده فيها إلا جمعة فأقل» فما 
زادٌ فلا خيرَ فيه: ينظرٌ إلى خبرهاء وهيئتهاء وعملها. 

وَأمًا الب فيومٌ فاقل» أو سير البريد فاقل. 

وأمًا الدّارٌ فالشّهرٌ فأقلٌ - وإنما الخيارٌ عنده ليستشيرَ ويختيرَ 
البيع. 

وأمَا ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه؟ لأنه غررٌ. ولا يجو 
عنده النقدُ في بيع الخيار - لا بشرط ولا بغير شرط فَإِنْ 
تشارطاه فسد البيمٌ» فإنْ مات الذي له الخيارٌ فورثته يقومونٌ 
مقامة. 


لاه- كتاب البيوع 


فإن تلف المبيعٌ في يد المشتري من غير فعله في مدَّةٍ الخيار 
فهو من مصيبةٌ البائع ولا ضمان على المشتري؛ سواءً كان الخيارٌ 
للمشتري أو للبائع أو و هما أو لغيرهماء وللّذي له الخيارٌ الرَهُ 
والرّضا بغير محضر الآخر ويمحضرةت نؤزكاة الفطر على البائع في 
كل ذلك. 

قال: فإن انقضى أمدٌ الخيار ولم يرد ولا رضي: فله الرّدُ بعد 
ذلك بيو فإن لم يرد في هذا القدر لزمه اليسع. وهذه أقوالٌ في 
الفسادٍ كالتي قبلهاء ولا تحفظ عن أحا قبل وتحديداث في غايةٍ 
الفساد؛ لأنّ كل ما ذكرنا من الجارية» والشوبيء والدار والدَبَةِ: 
ف يخترُه ويستشارٌ فيه في أل من المددٍ الي ذكرواء وني أقلٌ من 
نصفها - وقد يخفى من عيوب كل ذلك أشياء في أضعافي تلك 
المديه فكلٌ ذلك شرعٌ لم يأذن الله تعالل بو ولا أوجبته سن ولا 
رواية ضعيفة» ولا قياس ولا قول متقدّم. ولا رأي له وجه. 
ولبت شعري ما قوهمٌ إِنْ كانَ الخيارٌ لأجني فمات في أمد الخيار: 
أيقومٌ ورثته مقامه في ذلك أمْ لا.. 

فإ قالوا: لاء تناقضواء وجعلوا الخيارٌ مر يورَث» ومرّة لا 
يوويك: 

وإن قالوا: نعم 

قلنا: فلعلَهمْ صغارٌ أو سفهاك» أو غيب أو لا وارث له 
فيكون الخيارٌ للإمام؛ أو لمن شاءً الله إِنّ هذه لعجائب. 

وقال الشافعي: يحور الخيارٌ لأحدهما وهما معاًء ولا يود 
أكثر من ثلاثةٍ آنامٍ - واختلف قوله في التبايع على أكون 
الخبارٌ لأجبي» فمرّة أجازة؛ ومرةٌ أبطل البيمَ به إلا على معنى 
الوكالة. والتقدُ جائرٌ عنده في بيع الخيار» فإنْ مات الذي له الخيارٌ 
فورثته يقومون مقامكُ فإن تف الشّيءٌ في يد المشتري في مذ 
الخيار» فإن كان الخيارٌ للبائع أو لهما معاً: فعلى المشتري ضمان 
القيمق ون كان الخيارٌ للمشتري فقذ لزمه البيعٌ بالشمن الذي ذكرا 
- وللّذي له الخيارٌ عنده أنْ يرد وأنْ يرضى بغير محضر الآخر 
وبمحضره. 

واحتجّ هر وأبو حنيفة: ني أن الخيارَ لا يكونُ أكثرٌ من 
ثلاث شر بخبر المصرّاٍ - ويخبر الذي كان يخْدمٌ في اليبوعٍ فجعلَ له 
الي يمي انيار ثلاثاء وأمره أنْ يقولَ إذا باعَ: لا خلابة. 

واحتج الحنفيّون في ذلك. 

بما رؤيناه من طريق الحذاق محمد بن يوسف قالَ: أخبرني 
حمدُ بن عبل الرحيمٍ بن شروس» أخبرني حفص بن سليمانَ 
الكوق» أخبرني أبان عن أنس و: أن رَجُلا اشر بعسيرا وَاشمر عوط 


- مسألة: وكلٌ بيع وقعَ بشرط خيار للبائع 


١؟1؟‎ 


الخخار أَرَيْعَةٌ بَعَةَ ياب فَأَبَطَّلَ النبي #/ مي الببع وَقَالَ: ِنْمَا يار ثَلاثَةٌ 
َم قال الحذاق: وحدئنا عبد الرّرّاق أخبرنا رجلٌ سممٌ أباناً 
يقول: عن الحسن «اشْترَى رَجُلّ َجَعَلَ لجار بع يام ثَقَالَ 
رَسُولُ الله #لظ: تيع مود وما الحا لال ة أياب. 

قال أبو محمّد: أمَا احتجاجٌ أبي حنيفة والشافعي: بحديث 
منقذره وأنّ الني تيز جعل له الخيار : ثةَ آيامٍ فيما اشتر 
فسجي عجي جنل يكو زَ ال لها امنب وقوطا 
فشا بع جلة - إنْ كان يستحقُ الحجرٌ ويخدع في البيوع ‏ أ 
- إِنْ كان لا يستحق 
الحجر - فكيفَ يستحل ذو ورعٍ أنْ يعصيّ رسول الله فيما 
أمرَ به ثم يقوّله ما لم ب يقل ذلك؟ وليس في هذا الخبر بيع وقمَ بخبار 
كاسن ايفن اواشكا سوق هذا ترز عر افوا فاه 
عليهم؟. 


وأمًا احتجاج أبي حنيفة بحديث 


جواز بيعه جملة؛ ولا يردّه إلا من عيب 


ثم المصرّاة: فطامّةٌ من طوامٌ 
الدّهر؟ وهو أوّلُ مخالفي لك وزار عليه وطاعن فيهء غالف كل ما 
في فمرّةٌ يجعله ذو التورّع منهم: منسوخاً بتحريم , الرّباء وكذبوا 
في ذلك ما للربا ههنا مدخل؟ ومرّةٌ يجعلونه كذباء ويعرضون بأبي 
هريرة - واللَّهِ تعالل يجزيهم بذلك في الدنيا والآخرة ‏ وهم أهلٌ 
الكذبيء لا الناضلٌ البرٌ أبو هريرة ذينه وعسن جميع الصّحابة» 
وكب الطاعن على أحد منهم لوجهه ومنخريه. 

ثم لا يستحيرنٌ من أنْ يحتجّوا به فيما ليسَ فيه منه شيء؛ 
نهم إنما يريدون نصرٌ تصحيح بيع وقع بشرط خيار للبائع؛ أو 
للمشتري؛ أو هما معاً أو لغيرهماء وليسَ من هذا كله في خبرٍ 
المصرَّاة أثر ولا نصبٌ ولا إشارة؛ ولا معثى» فأيّ عجبر أكثرٌ من 
هذا؟. 

وأمًا حديثا: الحذاف المسند» والمرسل: فهما من طريق أبانٌ 
بن يزيد الرّقاشيّ - وهر هالكُ مطرح م- والمسندٌ من طريق 
حفص بن سليمان الكوفي - وهر هالكٌ أيضاً مترولكٌ -. 

وأمًا المرسلُ فعنْ رجل لمْ يسم فهما فضيحة وشهوة؛ لا 
يأخد بهما في دينه إلا محروم م التوفيق. ولعمري لقذٌ خالفَ 
المالكيّون ههنا أصرهمْ فإنه لا مؤنة عليهمْ من الأخار بمثلها في 
الدَناءةٍ والرّذالةٍ إذا وافقّ تقليدهؤ؛ وقالوا أيضاً: قد اتفقنا على 
جواز الخيار ثلاثاً واختلفنا فيما زاد؟. 

قال أبو محمّدٍ:وهذا كذبٌ ما وفقواقط على ذلك: هذا 
مالك لا يجيرٌ الخيارٌ في الثوبب إلا يومين فأقل» ولا في الدَابَةٍ إلا 
اليومَ فأقل: فبطلَ كل ما موّهوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 
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-- مسألةٌ: وكلٌ بيع وقعَ بشرط خيار للبائع 


/اه- كاب البيوع 


ويعارضون بالخبر الذي فيو: «النهِيْ عَنْ تلفي الركبان» فَمَنْ 
تَلََى سينا من َلك فَصَاحُه لخر دا أنَى السوق»» هو خيرٌ 
صحبحٌ» وفيه الخيارٌ إلى دخول السوق - ولعله لا يدخله إلا بعد 
عام لأكرء اومساكرم بإسناده بعد هذا إن شاء الله تعالى» فظهرٌ 
فسادُ أقوال هؤلاء جملة ةَ وأنها آراءٌ أحدئوها متخاذلة لا أصلّ لما 
ولاميلفت حافيها: 

وقال ابن أبي ليلى: شنترط الخيار في الببع جائز لهماء أو 
لأحدهماء أو لأجني» ويحوٌ إلى أجل بعيند أ و قريبي. 

وقال الليث: يجوذ ا إلى ثلاثة أيام فأقل. 

وقال الحسن بن حي: : يحور شرط الخيار في البيع» ولو 
شرطاه أبداً فهر كذلك: لا أدري ما الثلاث إلا المشتري إن باع ما 
اشترى بخبار فق رضيه ولزمه - وإنْ كانت جارية بكرا فرطئها 
فقد رضيها ولزمتة. 

وقال عبيد الله بنُ الحسن: لا يعجبني شرط الخبار الطَويل 
في البيع إلا أن الخيارٌ للمشتري ما رضي البائع. 

وقال ابن شبرمة, وسفيان النُوري: لا يجورٌ البيعُ إذا شرط 
فيه الخيارٌ للبانه أوفطات وقالاسيياد: البيع فاسدٌُ بذلك؛ فإِنْ 
شرط الخيارٌ للمشتري عشرة أيام أو أكثرٌ جازٌ. 

وروينا في ذلك عن الممتقدّمين آثارا: 

كما روينا من طريق وكيم أخبرنا زكريا ‏ هوّ ابن أبي 
عن الشّعبيّ قال: اشترى عمرٌ فرساً واشترط حبسه إِنّْ 
لي و ل 
الفرس» فجعلا بينهما شريحاء فقالَ شريحٌ لعمرٌ: سلَمْ ما ابتعت 
أو رد ما أخذت» فقالَ عمرٌ: قضيت بر الحق. 


زائدة - 


وروينا عن عبد الرَرَاق عن سفيانَ الثوري عن عمرو بن 
دينار عن عبار الرّحمن بن فروخ عن أببه قال: اشترى نافع بن عبد 
الحارث من صفوان بن أمية بن خلفو داراً للسّجن باربعة آلافم 
فإن رضي عمرٌ فالبيعُ بيعة» ون لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم 
فأخذها عمرٌ. 

وبه إلى سفيان الثوري عن عبد الله بن ديار قال: سمعت 
ابنَ عمر يقول: كنت أبتاعٌ إنْ رضيت حتى ابتاعٌ عبة الله بن 
مطيع حيبة إن رضيها فقال: : إن الرجل ليرضى : ثم يذعي: فكائما 
1 فكان س كيد ا أخذت. 

ل الرمادنان: ايت ابن عدر يما تقأن ل : تجاجا نت إن 
ثلاث ليال فالبيمُ يعناء وذ | تنا نفقنا إلى ذلك فلا بيع يشا 


وبينك» ولك سلعتك. 

قال ابومحمية : لا نعلمٌ عن الصّحابة رضي الله عنهم في بيع 
الخيار شيئاً غير هذاء وهوّ كلّه خخلافٌ لأقوال أبي حنيفة, 
ومالك والشافعي, وهذه عندهم بيوعٌ فاسدةٌ مفسوخة فأينَ 
تهريلهمْ بالصّاحبب الذي لا يعرف له تخالفْ؟ نع وَإِنْ عرف له 
محالف. وأينَ ردّهم السّنة الثابشة في أنْ لا بيع بينَ أحدٍ من 
اللبايعين عن يخرنا أو ييْرَ أحدهما الآخرّ بعد البيع برواية شيخ 
من بني كنانة عن عمرٌ البيع عن صفقةٍ أو خيار» وليس في هذا لو 
صم خلاف لسن بل قد ص عن عمرٌ وغير عمرّ من الصّحابةٍ 
موافقة الس في ذلك» وإجازة ردُ البيع قبل التخبير والتفرّق. 

ثم هان عليهم ههنا خلافُ عمل عمرّ بن الخطابه وناقع بن 
الحارش» وصفوان بن أميَة - وكلَهِمْ صحابة: العمل المشهورٌ 
الذي لا يكن أنْ يخفنى بحضرةٍ والضجانة بالمدينة ومكية :ولا 
يعرف لهم في ذلك مخالف» ولا عليهمٌ منهمْ منكرٌ منْ يجيرُ البيع 
بشرط الخيار أصلا باصح طريق وأثبته في أشهرٍ قصقٍ وهي ابتياع 
دار للسّجن بمكَدَ وما كان قبل ذلك بها للمسّجن دارٌ أصلا. 

ثم فعلٌ ابن عمر وابنُ مطيع - وهما صاحبان - يبتاعان 
كما ترى بخيار إن أخذا إلى غير مدَّةَ مسمَاةٍ - وعمرُ قبلَ ذلكَ» 
وصفوانُ» ونا يتبايعون على الرّضا إلى غير مَدَةٍ مسماقٍ لا 
يعرف لهم في ذلك مالف مَنْ يي البيسع بشرط خيارء فاعجبوا 
لأقوال هؤلاء القرم. 

وأمًا التابعون: 

فرؤينا من طريق عبد الرَؤّاق أخيرنا معمرٌ عن ابن 
طاووس عن أبيه في الرّجل يشتر تري السّلعة على الرّضا. 

قال: الخيارٌ لكليهما حتّى يفترقا عن رضاً. 

وبه إلى معمر عن أيوبَ عن ابن سيرينَ إذا بعت شيئاً على 
الرّضا فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنظرٌَ أياخذ آم يرةُ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا شيم أخبرنا يونس عن 
الحسن قال: إذا أخدَ الرّجلُ من الرّجل البيع على أنه فيه بالخيار 
فهلكَ من فإِنْ كان سمى الثمنَ فهر له ضامنٌ» وإ لم يسمّه فهوَ 
أمينٌ ولا ضمان عليه. 

وعن شريح ما ذكرنا قبل ما نعلم ني هذا عن أحلدٍ من 
التَابعينَ غيرٌ ما ذكرناء وكله تخالفٌ لقول أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي؛ لأنْه ليس في شيء منه ذكرٌ مدةٍ أصلا. وفي قول 
الحسن: جوازٌ ذلك بغير ذكرٍ ثمن. وفي قول ابن سيرين: جوارٌ 
التقد فيه ول يخص بشرطر ولا بغير شرط. 


/اه- كتاب البيُوع 


وأمَا قول طاووس فموافقٌ لقولنا؛ لآنه قطع بان كل بيع 
يكونٌ فيه شرط خيار فإنُ الخبارٌ يحبُ فيه للبائع وللمشتري حتى 
يتفقا فصحٌ أنه ليس هوّ عنده بيعاً أصلاء وأنّه باق على حكمه 
كما كان - وهذا قولناء فصع يقيناً أن أقوالَ من ذكرنا مخالفة 
لكل ما روي في ذلك عن صاحبد أو تايو» وأنهما لا سلف لمم 
فيهاء وتفريق سفيان» وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهماء 
فلم يجيزاة» وبِينَ أنْ يكون الخبارٌ للمشتري وحده؛ فأجازه سفيان» 
لا معنى له؛ أنه يات بالفرق بين ذلك قبرآن ولا سن ولا 
رواية سقيمةٌ ولا قولٌ متقدّمٌ ولا قياس ولا رأئْ له وجه ‏ 
وليسّ إلا جوارٌ كل ذلك أو بطلانٌ كلّ ذلك. 

وقد رويئا بطلانَ ذلك عن جماعةٍ من السّلفب: 

كما روّينا من طريق عب الرّزّاق أخبرنا سفيانٌ الشوري 
عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ؛ 
الصّديق: أن عائشة أمّ المؤمنينَ كرهت أنْ تباعَ الأمة بشرط. 

ومن طريق عيار الاق أخبرنا معمرٌ عن الرّهري عن عبيد 
لله بن عبلو الله بن عتبة بن مسعودٍ قال: 0 
يشتري جارية يتسراها من امرأته فقالت: لا أبيعكها حنّى أشتر 
عليك إن اتبعتها نفسي فأنا أوى بالثمنء فقالَ ابن مسعوج: حلى 
أسألَ عمرّء فسألة فقالَ له عمرٌ: لا تقربها وفيها شرط لأحلر. 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن عمرو بن مسلم 
قال: سألت عكرمة مولى ابن عبّاس عن رجل أخدّ من رجل 
ثوباً» فقال: أذهب به فإِنْ رضيته أخلتك فاعله الآخ د قبل أذ 
يرجمٌ إلى صاحب التُوسيء فقا عكرمة: لا يحل له الربح. 

ومن ) طريق عباو الرزّاق عن ابن جريح قال: قال عطاءً: كل 
بيع فيه شرط فليس ببعاً - وقال طاووس با ذكرنا قبل. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كلّه عند كل ذي حس سليم أوضحٌ في 
إبطال الببع بشرط الخيار من دعواهم أن عمرّ تخالف للسنةٍ في أن 
لا بيمٌ بين المتبايعين حتّى يتفرّقا بما لم يصح عنه من قوله: البيعٌ 
عن صَفْقةٍ أو خيار ومن دعواهمٌ مثل ذلك على ابن عَمر في 
قرله: : ما أدركت الصفقة حي ججموعاً فمن البائع؛ ولييسَ في هذا 
إشارة إلى خلافي السةٍ المذكورةء بل قد صم عنهما موافقة السَئَةٍ 
في ذلك. 

قال علي: فإِنْ كان ما روي عن الصّحابتٍ والتَابِعينَ في ذلك 
إجماعٌ فقذ خالفوة» فهم م عالئرن لجاع كنا ائروا على السبتهم؛ 
وَإِن لم يكن إجاعاً فلا حجّةَ في قول لم يأت به نص ولا إجماغٌ. 


فإن احتجّوا في إباحة بيع الخيار بما روي:«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ 


- مسألةٌ: وكلٌ بيع وقعَ بشرط خيار للبائع 


حا 


شرُوطِهمٌ؛ فهذا لاايصحُ لأنّه عن كثير بن زيدٍ وهو مطح 
باتفاق ولا يحل الاحتجاج بما روى. 

ومن طريق أخرى عن كداس عن مجهول عن مجهول مرسلٍ 
مع ذلك وعن غطاء مرسل» ولوْ صحْ مع ذلك لما كان هم فيه 
متعلقٌ أصلا؛ لأنْ شروط المسلمين ليس هي كل ما ان شترطوة» لو 
كانَ ذلك للزم شرط الزّنىء والسّرقق وهم قذ ٠‏ أبطلوا أكثرٌ من 
آلف شرط أباحها غيرهمٌ؛ وإنّما شروط المسلمينَ: : الشروط الي 
جاء القرآ» والسّة بلياحتها نضا فق قال رسول الله : كل 
زط ليس في تاي الله وباط 
قول رسول الله ة: :ري لجخ يهنا حلى يك لاني 
لجار فلا حجّة هم فيه؛ لأنْ بوب عن نافع عن ابن عمرّ قلذ 

بِيّنَ ذلك الخيارٌ ما هو وأنه قولُ أحدهما للآخر: اختر. 

وبينه أيضاً الث عن نافع عن ابن عمرّ بمثله. وأوضحه 
إسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النَ ا أنه قال: 
«الْمُتََايعَان بالْخَار مَا لَمْ يترا إلا أن يَكُون البيِعُ عَنْ خيَارِ فَإِنْ 
كَانَ اليم عَنْ حيار ققد وَجَبَ التيِع». 

صخ غنرورة أ هذا أغاة [لمااهر التحيية من اشعلا 

وذكروا أيضاً ير ' المصرّاةٍ ' وسنذكره في هذا الكتاب 
بإسناده إِنْ شاءً اللّه تعالى» «وَأَدُ رَسُولَ الله يكز جَعَلَ الخِيَارَ 
لواجيها ثلاث فإنْ رَضِيهًا أَمْسَكَهًا وَإِنْ كَرِهَهًا رَدْهَاء وَرَدُ مَعَهَا 
ضاعاً مِنْ تَمْر). 


وخبرٌ منقذ إِذ مره رَُوكُ الله يي بن يُقُول ذا بَاءَ أو 
ابتَاع: لا خجلابة نم جَمَلَ هيار ثلائأا» وقد كر كتاب 
الحجر من ديواننا هذا. وخبرٌ تلقّي السّلع الركبان والنهيّ عنة» 
وألّه يي جعل للبائع الخبارٌ إذا دخل السّوق» وبالخيار في رد الببع 
يوجد فيه العيب. 

قال أبو محمّدٍ: وكل هذا لا حجّةَلممْ في شيء منة 
واحتجاجهمٌ به في إباحةٍ بيع الخبار ثم وعارٌ؛ لأ خبرٌ المصرّاة 
نما فيه الخيارٌ للمشتري - أحبٌ البائعٌ أمْ كره - لا برضا منه 
أصلا ولا بأن يشترط في حال عقاو البيع فكيف يمستجيرٌ ذو فهمٍ 
أن يمنج بهذا الخبار في إباحة بيم يتف فيه السائعٌ والمشتري على 
الرّضا بشرط خيار لأحدهما أو لكليهما أو لغيرهما؟. 

وأمًا خبرٌ منقلٍ فكذلك أيضاً؛ لأنه إنما هوّ خيارٌ يحب لمنْ 
قال عند التَايع: لا خلابة بائعاً كان أو مشترياً سواءٌ رضي بذلك 


ن الحا 


معاملة أو لم يرض لم يشترطه الذي جعلَ له في نفس العقليه فأي 
شبه بين هذين الحكمين وبينَ خيار يتفقان برضاهما على اشتراطه 
لأحدهما أو لغيرهماء وكلّهمْ لا يقولٌ بهذا الخبر أصلا؟. 

وأمَا خبرُ تلقي السّلم فكذلك أيضاً إنما هوّ خيارٌ جعلّ 
للبائع - أحبٌ المشتري ي أمْ كره - لم يشترطاه في العقلد. وهر أيضاً 
خيارٌ إلى غير مدَّةٍ محدودةٍ وكلّهم لا يمير هذا أصلا. 

فأ عجبو يفوق قولَ قوم يبطلون الأصل ولا يجيزون القول 
بوه ويصحّحون القياس عليه في ما لا يشبهه ويخالفونَ السَّننَ فيما 
جاءت فيدء ثم يحتجّونٌ بها فيما ليس فيها منه أثرٌ ولا دليل ولا 
معنى؟ فخالفوا الحقائق جملة ونحمدٌ الله تعالى على ما منّ به من 

فإن قالوا: ا جار في هذه الأخبار في أحدها الخبارٌ للبائع» 
وني الآخر الخبارٌ للمشتري وفي القَالش الخبارٌ للمرء ء بائعاً كان أو 
مشترياء وكان في الشّفعة الخبارٌ لغير البائع والمشتري بغير أن 
يشترط في العقد شيءٌ من ذلك» من غير أنْ يلتفت رضا الآخرٍ أو 
رضا البائع والمشتري كان إذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهما أو - 
لما أو لغيرهما أحرى أنْ يجوزٌ.. 

قلنا: : هذا حكمٌ الشيطان لا حكمَ الله عو وجل» وهذا هوّ 
تعدّي حدودٍ الله تعالى الذي قال اللّه تعالى: #وَمَنْ يُتَعَدَ حُدُودٌ 
. الله فَقَدْ ظَلَمَ َفْسَهُ4 وتلك دعوى منكمٌ لا برهان على صحُتهاء 
بل البرهانٌ قائمٌ على بطلانها بقوله تعالى: لشَرَعُوا لَهُمْ يبن 
الدين ما لَمْ يَأذَنْ به اللّهه. 

وما تدرون أنتمْ ولا غيركم من أينَ قلتم بدعواكم هذه؟ ثم 
لو صح القياسٌ لكان هذا فت ضيقن الباطل؛ لأن القياسَ عند 
القائلينَ به لا يصحٌ تشبيه المشبّه إلا حتى يصمح المشبّه به وليسَ 
منكم أحدٌ يصحح حكم شيء من هذه الأخبار إلا المصراةء 
والششفعة فقط فكيف تستحلُون أن تحكموا بحكم لأنّه يشبه حكماً 
ل يجورُ العملُ به؟ وهل سمع باحمق من هذا العمل؟ والذِينَ 
يصحّحونّ منكمْ حكمٌ المصرَّاةٍ لا يختلفون في أنه يجورٌ القياس 
على ما فيه من رد صاع تمر ممّ الشيء الذي مختارٌ اراد رده فمن 
أينَ جارٌ عندكم القياسُ على بعض ما في ذلك الخبر وحرّمٌ 
القياسُ على بعض ما فيه؟ أليس هذا تا تحتارٌ فيه أوهامُ 
العقلاء؟ . 

وكذلك التتفعة نما هي لشريئ عندكم ؛ أو للجار فيما بِيِعَ 
من مشاع في العقار خاصّة:» فمنْ آينَّ وقمّ بكمٌ يا هؤلاء أن 
الس 
للشريك أيضا 


- مسألة: وكلٌ بيع وقعَ بشرطٍ خيار للبائع 


لاه- كناب البييوع 

ولو صم قياس في الدّهر كان هذا أوضم قياس وأصحّه 
لتساويهما في العلةٍ والشبه عندَ كل ناظر ثم تقيسون عليه ما لا 
يشبهه أصلا من اشتراط اختيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو 
لأجني» وهر ضدٌ ذلك الحكم جملة» فذلك للشّريك وهذا لغير 
الشريكي» وذلك في المشساع وهذا في غير المشاعء وذلك مشترط» 
وهذا غير مشترطل وذلك إلى غير مدَّةٍ وهذا إلى مذدّيٍء فما هذا 
التخليط» والخبط. 

وأمًا الخيارٌ في رد المبيع فالقولٌ فيه كالقول في خيار الشفعةٍ 
سواء سواءء من أنه لا شبه بينه وبينَ اشتراطر الخيار في اليم بوجه 

من الوجوه لما قلنا آتف فظهرٌ فسادٌ احتجاجهمٌ جملة بالآخباره 
وبالقياس. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأيُ قول أفسد من قول من يبطلٌ الخبارَ الذي أوجبه الله 
تعال على لسآن رسوله تي للمتبايعين قبل التََرّق بأبدانهماء 
زوفيل نير عنما الآخرٌ فيختارٌ إمضاءً أو ردًا. والخيارٌ 
الواجبُ من قالَ عند البيع: : لا خلابة. والخبارٌ ل باع سلعته منْ 
تلقّاها إذا دخل السوق. والخيارٌ الواجب لمن ابتاعَ فعيراة: والخيارٌ 
الواجبْ لمن باع شركاً من مال هو فيه شرياك : ثم أوجب خياراً م 
يوجبه الله تعال قط ولا رسوله #لو. 

ومن البرهان على بطلان كل بيع يشترط فيه خيارٌ البناع ,أ 
للمشتري أو هما أو لغيرهما: قولٌ رسول الله َي هما بَالُ وام 
يشت طون ششرُوطالَيْسَتْ في كناب اللَّهِ من ابرط شرطا ليس 
في كاب الله فَهْرَبَاطِلُ وَإن امترَطه أنه مَْة وَإِنْ كان مانَة 
شط كل شرْط لَيِسَ في تبه ال فهر َال يتَابُ الله أَحَقُ 
وَشَرْط الله أَوتْق». 

وكات اشتراطً الخبار المذكور شرط ليس في كتابو الله تعال 
ولا في شيء من سنَةٍ رسول الله يا ول كان فيها لكان في 
كتابب الله تعالل؛ لأن الله تعال أمرّ في كتابه بطاعةٍ رسوله تر 
فوجب بطلان الششرط المذكور يقينً» وإذْ هر باطل فكل عقد لم 
يصحَح إلا بصحَةٍ مال يصمٌ فلا صحّة له بلا شائ» فوجب 
بطلانٌ البيع الذي عقد على شرط خيار كما ذكرناء قال الله 
تعالى: إن الله لا بْصْلِحُ عَمَلَ المفْسيدِينَ4. 

قال أبو محمّدٍ: وعهدنا بهم يفتخرونٌ باتباع المرسل وأنه 
كالمسند: 

وقد رويئا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل 
اباغللة عن ار مجني عن لين قلاية ال قال رسولٌ الله 
3 الا يرق يان إلا عَنْ تَرَاضٍِ؛ وهذا من أحسن المراسل» 
فاينَ همْ عنه؟ وفيه النّهِيُ عن بقاء عن الخيار بعد التَفَرّق؟ 


0ه- كاب البيُوع 
أمْ لاء إذا اشترط الخيارٌ للبائع أو لهما؟. 

فإِث قالوا: لاء فهر قولنا وصحٌ أنّه لا بيع هنالك أصلا؛ لأنّ 
البيع نقل ملك البائع وإيقاع ملك المشتري. 

وإِن قالوا: نعم 

قلنا: فالخيارٌ لا معنى له ولا يصح في شيء قذ صمح ملكه 
عليه - وأقوالهمٌ تدلُ على خلافي هذا. 

فإِن قالوا قذ باعَ البائع ول يشتر المشتري بعد. 


قلنا: هذا تخليط وباطلٌ لا خفاء به؛ لأنه لا يكونٌُ بيِمٌ إلا 


وهنالك بائع ومبتاعٌ وانتقال ملكم. 

وهكذا إن كان الخيارٌ للبائم فقطء فمن محال أن ينعقة بيع 
على المشتري وم ينعقذ ذلك البيعٌ على البائع. 

فإنا كان الخيارٌ لهما أو لأجني: فهذا بم م ينعقد لا على 
البائع ولا على المبناع فهر باطل - والقومٌ اصحابُ قياس 
بزعمهم. 

وقد أجمعوا على أن التكاحَ بالخيار لا يحور فهلا قاسوا على 
ذلك البيعَ وسائرٍ ما أجازوا فبه الخيارَه كما فعلوا في معارضةٍ 
السَنْةٍ بهذا القياس نفسه في إبطالهم الخيارٌ بعد البيع قبل التفرق» 
فلا نصوص التزموا ولا القياسَ طردواء والدّلائلٌُ على إبطال بسع 
الخيار تكثرء ومناقضاتهمٌ فيه جمة؛ وإنما أقوالهمْ فيه دعاوى يلا 
برهان - مختلفة متدافعة كما ذكرناها قبلُ - وبالله تعالى التوفيق. 


09 مساألة: وكل بع صحٌ وتم فهلاك المبيعٌ إثرَ 
تمام الببع فمصيبته من المبتاع ولا رجوعٌ له على البائع. 

وكذلك كل ما عرض فيه من بيع أو نقص سواءٌ في كل 
ذلك كان المبيعٌ غائباً أو حاضراء أو كان عبداً أو ام فجن أو 
برص أو جذمٌ إثرَ مام الببع فما بعد ذلك أو كان ثمراً قاذ حل 
بيعة فاجبحّ كلّه أو أكثره أو أقلّدُ فكلٌ ذلك من المبناع ولا 
رجوعٌ له على البائع بشيء. 

وهو قول أبي سليمان, والشافعي» واصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: على البائع تسليمٌ ما بام فإِنْ هلك قبل 
أنْ يسلمه فمصيبته من البائع. 

وقالَ مالك بقولناء إلا في الرّقيق والثّمار خاصّق فإنه قال: 
ما أصاب الرّقِيقَ في ثلاثةٍ آيامٍ بعد بيع الرّأس من إباق» أو عيبي 
أو مونته أو غير ذلك» فمنْ مصيبةٍ البائع» فإذا القضت بر 
البائٌ» إلا من الجنون» والجذام» والبرص: فإِنّ هذه الأدواءً الثلاثة 


0- مسألةٌ: وكلٌ ببع صح فهللك المبيع 


١115 
إِنْ أصاب شيء منها الرّأس المبيعٌ قبل انقضاء عام من حين‎ 
ابتياعه كان له الود بذلك.‎ 

قالَ: ولا يقضي بذلك إلا في البلادٍ الي جرت عاد اهلها 
بالحكم بذللك فيها. 1 

وأمَا البلادُ الي لم تجر عادةٌ أهلها بالحكم بذلك فيها: فلا 

قالَ: ومن باع بالبراءة بطل عنه عنه حكمٌ العهدق وأسقطها جملة 
فيما باعه السّلطانُ لغريم أو من مال يتيمٍ - وأجاز النقدَ في عهدة 
السندِء ول يجزه في عهدة الُلاث. 

وأمًا الثمارٌ فمن باع ثمرة كانت بعد أن يحل بيعها والمنائي» 
فإذا أجيح من ذلك التّل فصاعداً رجمّ بذلك على البائع» فَإِن 
أجيحَ ما دون التْلشٍ - بما قل أو كثرٌ - فهوّ من مصيبة المشتري 
ولا رجوع له على البائع. 

قال: فإِنْ كان بقلا فاصابته جائحةٌ - قلت أو كثردت - فإنه 
يرجع بذلك على البائم - واختلف قوله في الموزء فمرّة قال: هو 
بمنزلة الثمار في مراعاةٍ التلثي ومرة قال: هو بمنزلةٍ البقل في 
الرجوع بقلل الجائحةٍ وكثيرها. ومرَّةٌ قال: لا يرجعٌ بجائحةٍ 
أصابته كلّه أو أكثره أو أقله. 

قال أبو محمّد: أمّا يجاب التسليمٍ فما نعلمٌ فيه للحنفيّينَ 
حجّةُ أصلاء لا من قرآن» ولا من ستق ولا رواية ضعيفةء ولا 
قول صاحبب. ولا قياس ولا رأي سديد؛ وإنما على البائع أن لا 
يحول بين المشتري وبين قبض ما باعٌ منه فقطء فإن فعلَ صارٌ 
عاصياً وضمنَ ضمان الفصبب فقطء ولا يحل أنْ يلزم أحدٌ حكماً 
م يأت به قرآنٌ» ولا سنة. 

قال تعالى: #سْرَعُوا لَهُمْ مِن الدّين مَالَمْ يَأَذَنْ به اللّهُ4 
فسقط هذا القول. 

وأمًا قول مالك في الرقيق: فإن مقلّديه يحتَجُونَ له. 

بما روّيناه من طريق أبي داود أخبرنا مسلم , 
أخبرنا أبانٌ - هوَّابنٌ يزيد العطّارٌ - عن قتادةً 


بن إبراهيم 
عن الحسن 
البصري عن عقبة بن عامر الجهنْ أن رسو الله م قال: 
هده الرقيق لام ياب 

وف طريق أي بكر قن أي شية اخبرنا عيلدة وعمنلة برد 
بشر عن سعيلو بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بسن 
جندبب قال: قال رسول الله يي: «عُهْدَةٌ الرقيق ثُلاث». 

وقالوا: إنما قضى بعهدة العلاث لأجل حمّى الرّبع؛ لأنها لا 


١" 


وذكروا: 

ما رويناه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أبانّ بنَّ عئمانٌ بن عفان 
وهشام ب بن إسماعيلَ بن هشام يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق 
في الآيام الثلائة من حين يشتري العبدَ أو الوليدة وعهدة ة السنق 
ويأمران بذلك. 

ومن من طريق الإو عن تراد ري ايا 
كنم سه عدر اتن الذي باعة. 

قال ابن وهبي: وحدثني يونس عن ابن شهاسيء قال: القضاة 
منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام» والبرص: سنة. 

قال ابن شهابي: وسمعت سعيد بن المسيّب يقولُ: العدّة من 
كل داء عضال نحو الجنون. والجذام» والبرص: سنة. 

قال ابن وهبي: وأخبرني ابن سمعانَ» قالَ: سمعت رجالا 
من علماثنا منهمْ يحبى بن سعيدر الأنصاريٌ يقولون: لم تزل الولاة 
بالمدينةٍ في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدةٍ السَنةِ من الجبنون 
والجذام» والبرص إِنْ ظهرّ بالمملوك شي في ذلك قبل أن يحول 
الحولٌ عليه فهرَ رد إلى البائم» ويقضون في عهدة الرقيق بشلاث 
ليال فإن حدث في الرّاس في تلك الثلاث حدث - من موت أو 
0 لبي ا 

هذا كل ماشغيوا به ومأنعلم هم في للك شيا يرما 
أوردناء وكله لا حجّة لهم في شيء منه: أمَا الحديشان فساقطان؛ 
لآ الحسنّ لم يسمع من عقبة بن عامر شيئاً قعل ولا سمعَ من 
سمرة إلا حديث العقبةٍ فصارا منقطعين ولا حجّة في منقطع. 

وقد رويناهما بغير اللّفظء لكن: 

كما روّينا من طريق ابن وهبو أخبرني مسلمة بن علي 
عمّنْ حددئه عن عقب بن عامر الجه' قال: قال رسولٌ الله تلظ: 
اعهْدَةٌ ا أَربَعَةَ م رثلاة. 
عبد الوهّاب - ور عطاء الا - اونا هام من قاد 

عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: عهدة الرقيق. أربعٌ ليال. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن زيادٍ الأعلم عن الحسن أن 
رسول الله ييز قال: «لا عهْدَةَ إلا بعد أرْبَعَةٍ كيّامه. 

قال أبو محمّد: اوهذا تا نقضوا فيه أصولهمْ فإ الحنفيينَ 
يقولون: المنقطعء والمتصل: سواء وقد تركوا ههنا هذه الأخبانٌ 


05- مسالة: وكلٌ يبع صح فهللت ابيع 


/اه- كتاب البيوع 
وما عابوها إلا بالانقطاع فقط. والمالدبون تركوا ههنا الأخذ 
بالرٌيادةِ» فهلا جعلوا العهدة أربعَ ليال بالآثار التي أوردنا؟ فظهرٌ 
تناقضهمْ وأنَهمْ لا يثبتون على أصل. 

قال علي: وأما نحن فتقول: إن الله تعال افترضَ على 
رسوله تي أن بي ناما نل إلنا وما الزمنا إن لم يبع علينا 
في الدذين من حرجء وقول القائل ' عهدة الرّقبيق ثلاث ' كلام لا 
يفهم» ولا تدري ' العهدة 'ما هي في لخة العربيه وماافهمّ قط 
أحدٌ من قول قائل 'عهدة الرّقيق ثلاثة ليام أن معناهمااصاب 
ليق الب في ثلاثة يام فمن مصيية ابائعه ولا يعقل أحدٌ مذا 
الحكم من هذا اللفظ - فصحٌ يقيداً أن رسول الله يلا لم يقله 
قط ولو قاله ليينَ علينا ما أرادَ به. ولا يفرح م الحنفيّون بهذا 
الاعتراض فإنه إنما يسو ويصح على أصولنا لا على أصولمٌ؛ 
لأن الحنفَينَ إذ رزقهم الله تعالى عقولا كهّدوا بها ما معنى 
الكذس المضافي إلى رسول الله تي أنّه نهى عن ' البشيراء ' حتنى 
فهموا أن البتيرا: : هي أن يوتر لمر 1 اه لأا يي 
أن هذا لا يفهمه إنسيّ ولا جني من لفظةٍ 'البتسيراء وم ييالوا 
بتر من الكدبو على رسول الله كل في الإخبار عنه مالم يخ 
به عن نفسو فما المانعُ لهُمْ من أنْ يكهّنوا أيضاً ههنا معنى العهدة 
فما بينَ الأمرين فرق. 

وأا نحن فلا ناخد ببيان شيء من الدينٍ إلا مسن بيان النبي 
يي فقطء فهرَ الذي تقومٌ به حجّة الاقف غداً بينَ يدي اللّه 
تعالى لا بما سوأة. 

وأمّا المالكيّون ذ فهم أصحابُ قياس بزعمهم؛ وقل جاءً 
الحكم من رسول الله يذ بالشتفعة في البيع» » فقاسوا عليه الشفعة 
في الصداق بآرائهم. وجاءً النصُ بتحديل المنع من القطع في سرقةٍ 
أل من ربع دينار فقاسوا عليه الصّداقَ وم يقيسوا عليه الغصب 
وهرّ أشبه بالسّرقة من التكاح عند كل ذي مسكةٍ عقل. 

وقد جاءً الْنصْ بالرّبا في الأصنافي السَّبَةِ فقاسوا عليها: 
الكمُونٌ» َالَو فهلا قاسوا ههنا على خيرٍ' العهدة في الرقيق 
سائرٌ الحيوان؟ ولكنْ لا التصوصن يلتزمون ولا القياسَ يحسنون؟ 
ومن طرائفهم ههنا: أنهمْ قاسوا من أصدق امرأته عبداً أو ثمرةٌ 
بعد أنْ بدا صلاحها فمات العبدُ أو أبقَ أو أصابه عيب قبل 
انقضاء ثلاثة ة أياى وأجيحت الثُمرة بأكثرٌ من القلث؟ فللمرأة 
جم بالجائحق ولا قيامَ لها في العبلٍ بعهدة «الثلاث فكانٌ ' هذا 
طريفاً جداً. وكلا الأمرين تعلقوا فيه بخبر وعمل ولا فرق؟. 

وأا احتجاجهم بأد ' عهدة الثلاث 'إنما جعلت من أجل 

حمّى الرّبع» فلا يخلو من أنْ تكون هذه العلّةٌ مخرجة من عند 


لاه- كتاب البيُوع 


أنفسهخ؛ أو مضافةً إلى رسول الله يليد لا بد من أحدهماء فَإِنْ 
أضافوها إلى رسول الله ير كان ذلك كذباً بحتاً موجباً لان ون 
كانوا أخرجوها من عند أنفسهم؟. 1 

قلنا هم: فلم تعذيتمٌ بالحكم بذلك إلى الإباق» والموتي 
وسائر العيوب التي يرون بأنها حادثة بلا شاك كذهاب العين 
من رميةه ونحو ذلك؟ فهذا عجبٌ جذأء وليسَ هذا موضمٌ قياس 
لافتراق العلةٍ. 

وأيضاً: فإن كت فعلتم ذلك هذه الع فنراكخ قد اطَرحم 
الخبرَ الوارد في ذلك واقتصرتم على علَّةٍ في غايةٍ الفساد. 

وأمًا الآثارٌ التي شغبوا بها فلا متعلّقَ لهم بشيء منها؛ لأنه لا 
حجّة في أحلو دون رسول الله تظ. 

رايضا ح زط تسماء رن إتسافيزة غرلالعله عي كدي 
بروايته فكيف بخطبته؟. 

وأمَا خطبة أبان بن عثمان بذلكَ - فعهدنا بهم قاذ خالفوا 
أباناً في قوله: إن آله في الطّلاق واحدد وني إبطاله طلاقٌ 
السكران» وغير ذلك: : فمرة كن دكن أما حك رب لا 
يكوا حكةت وهذا تلطا قدية وعنة لاه 

وأمّا عمرُ بن عبد العزيز فالرٌوايةٌ عنه بذلكَ ساقطة؛ لأنها 
من طريق ابن أبي الزنَادٍ وأو من ضعف روايته فمالك - وهو 
ضعيفٌ جداً - وهم قد اطرحوا حكمٌ عمر بن عباد العزيٍ الثابتَ 
عنة هُ والسنةٌ معه في أمره الناسَ علانية بالسّجودٍ في" إذا السماء 
انشقت 'وغير ذلك من أحكامه كثيرٌ جد فالآن صا احعة 
وهنالك ليس حجّة ما أقبحّ هذا العمل في الثيانة. 

وأمّا قول يحيى بن سعيلر ب الأنصاري» فمن روايةٌ ابن 
سمعان» وهوّ مذكورٌ بالكذب لا تل الرّواية عنُ. 

وأمًا قول الرّحري» وسعيد بن المسيّب: فصحيحٌ عنهماء ولا 
حجّة في الدّين في قول أحلو دون رسول الله يي وقول سعيد 
مخالف لهم؛ لأْه رأى عهدة الس من كل داء عضال» ول مص 
الجنون» والجذامً والبرصّ فقطء وقاذ علمٌ كل ذي حس أن 
الأكلة» والحربة؛ والأدرة: من الأدواء العضالء فبطلَ كل ما 
موّهوا بوه وما نعلمٌ لهم في عهدة السةِ من الأدواء المذكورة أثراً 
أصلاء ولا قول صاحببه ولا قياساً. 

وقال يديم عد الاضو الا تعزن يوان الاابعد عام 

قال أبو محمّد: وهذه دعوى كاذب وقول بلا برهان» وما 
كان هكذا فحكمه الإطراحٌ» ولا يحل الأخدٌ بوه وما علمٌ هذا 
قطء لا في طب ولا في لغةٍ عريّق ولا في شريعة. 


لم 


09- مسالةٌ: وكلٌ بيع صح فهلك المبيعٌ 


لالحلل 
قال علي: وذكروا أيضاً: 
ما رؤيناه من طريق و الحجاج بن المنهال أخبرنا همّامٌ عن 


قتادةٌ أنه كان يقولٌ: إِنْ رأى عيباً في ثلاث ليال رد بغير بق وإن 
رأى عيبا بعد ثلاث لم يردٌ إلا بيئةِ. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميلٍ عن عبد الملك بن يعلى 
فيمن ابتاع غلاماً فوجده مجنوناً؟. 

قال: إن ظهرَ ذلك في السّةٍ فإنه يستحلفُ البائعَ لقاذ باعه 
وما به جنونٌ» وإنْ كان بعدّ السّنةٍ فيمينه بالله على علمه. 

زاكر رشي الاعير بن التسابةة وان اسن سيتلا عير 
في اليوع فدجَعَل له الي ل الخيارَ قل إذ شاه د وا شاء 
ردك 

وخبر عن علي بن أبي طالبه أجل الجارية بها الجذام 
والذاء: سنة. 

قال علي: وكلُ هذا لا حجّة لهم فيه: أما خبرٌ عمرً وابن 
لير فلا بان فيه بأئهما يقولان بقوهمْ أصلاء بل فيه أنه خلاف 
قولهم 'لأنهما بيناه على حديث حبّانَ بن منقار” ٠‏ والمالكيُون 
غالفون لذلك الخبرء فقولٌ عمرء وابن الريير: حجّة عليهم ولا 
وفاقَ فيه لقوهمْ أصلا لأنه إنما فيه الخيارٌ بين ارد والأخذر فققطء 
دون ذكرٍ وجودٍ عيبب ولا فيه تخصيص للرقيق دون سائرٍ ذلك 
فهر حجَةٌ عليهمْ لالحم. وحن نقولٌ بهذا إذا قالَ المشتري: ما أمرّ 
منقذٌ أن يقول. 

وأمًا خبرٌ علي: فايس فيه أيضاً شيءٌ يدل على موافقةٍ 
قرهب ولا ذكرٌ ردُ أصلاء وإنما رون بالخبر يكونُ فيه لفظ 
كبعض الفاظ قولهم؛ فيظيٌ من لا يمع النظرَّ أن ذلك الحبرٌَ 
7 00 ويس هو ل لقرلهم في الأكثرء 

قال أبو محمّدٍ: وقد روى ابن جريج أنه سأل الزُهري عن 
عهدةٍ الثلاث والسّنةِ؟ فقال: ما علمت فيه أمرأ سالفاً. 

قال ابنُ جريج: وسألت عطاءً عن ذلك؟ فقال: يكن فيما 
مضى عهدة في الأرض» قلت: فما ثلاث آيام؟. 

قال: لا شيء. 

قال علي: قال اللّه تعالى: : #وّلا تيب كَل نَفْس إلا عَلَيهَا 
وَلا تر وَازِرَة ورد ْرَ أُخْرَى» فمن الباطل أن تكون جارية ملكها 
لزيد وفرجها له حلالٌ ويكونٌ ضمانها على خالب حاشٌ لله من 
هذا. 


168 


0- مسألةٌ: وكلٌ بيع صح فهلك المبيع 


/اه- كِتَابْ البيُوع 


وقد صح عن ابن عمر: ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهوَ 
من المبتاع - ولا يعلمٌ له مالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 

رؤيناه من طريق ابن وهبهٍ عن يونس بن يزيد عن. الزُعري 
عن حمزة بن عب الله بن عمر عن أبيه - وهذا يطل عهدة 
التلاث» والسّنة - وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: ثم نقول هم: أخبرونا عن الحكم بعهدةٍ 
اللاثي والسنة: أسنةٌ هر وحقّ أمْ ليس سنْةَ ولا حقاء ولا بد من 
أحدهما. 


8 


فإن قالوا: هو سن وحقٌ. 

قلنا: فمنْ أن استحللتم أن لا تحكموا بها في البلاد الي 
اصطلح أهلها على ترك الحكم بها فيها؟ ومتى رايم سئةٌ يفسح 
لئاس في تركها وتخالفتها؟ حاش لله من هذا. 

ون قالوا: ليست سنةٌ ولا حقاً. 


قلنا: : بأ وجه استحللتم أنْ نْ تأخذوا بها أموالَ الناس اللحرّمةٍ 
فتعطوها غيرهمْ بالكره منهم ولعل احكومٌ عليه فقيرٌ هالك» 
والحكرم له غوي اشر وقلذ قال رسو الله 185: ١ن‏ ِمَاءَكمْ 
َأمْوَلكُمْ عَليكمْ حَرَام) فة ففسختم البيوعٌ الصّحيحةً يما ليس سن 
ولا حقاء إذْ ابحتم ترك الحكم بالسْةٍ والحق» ولا مخلصّ لكمّ مسن 
أحدهماء وهذا كما ترى. 

وأمًا قول مالك ني الجوائح: فإنه لا يعرف عن أحدٍ قبله ما 
ذكرنا عنه من التقسيم بين الثمارء والمقائي» وبين البقول» والموز 
ولا يِعضّدُ قوله في ذلك قرآنٌ ولا سه ولا رواية سقيمةٌ أصلاء 
ولا قول أحد عُنْ سلف» و قياس» ولا رأي له وتجنة. وهم في 
تخصيص اللثْ آثارٌ ساقطة نذكرها أيضاً إِنْ شاءً الله تعالى ونيِنُ 
وهيها. " 

وقولنا في هذا هوَ قول أبي حنيفة وسفيان الشوري» وأبي 
سفيانَ - وأحدٍ قولي الشافعي؛ وقول جمهور السّلف: 

كما روينا من طريق أبي عبيدة أخبرنا عبدُ الله بن صالح 
عن اللَيثِ بن سعاو أخبرني أبو بكر بن سهل بن حنيفه أن اهل 
بيته كانوا يلزمونَ المشتريّ الجائحة - قال اللَيث: وبلغني عن 
عثمانَ بن عفان أنه قضى بالجائحةٍ على المشتري. 

قال أبو محصد: وذهب أحقدُ بن حنبل: وأبو عبيد» 
والشافعي, في أوّل قوله إلى حط الجائحة في القُمار عن المشتري - 
قلس أو كثرت - وهذا قولٌ له متعلَي بائر صحيح نذكره إن 
شاءً الله تعالى ونبيّنُ وجهه وحكمه بحول الله تعال وقوته. 


رؤينا من طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا محمد بن عبادٍ 


أخبرنا ابو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الرَبيرٍ أنه سمع جابرٌ بن 
عبد اللّهِ يقولٌ: قال رسول الله ا: الَو بعت مِنْ أخيلك تمأ 
مَل ايش قلا ييز" أن تلحد وندقهناء بم تخد مان انان 
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بغير حق». 


ومن طريقي مسلم أخبرنا بش بنُالمحكم أخبرنا سفيا - هو 
ابن عبيئة - عن حي الأعرج عن سليعاا بن يق عن جاير بن 
عبدٍ الله أن التي :كذ «أَمَرَ بِوَضْ الجرَائح) 

قال علي: وهذان أثران صحيحان. 


وقالوا أيضاً: على بائع التُمرةٍ إسلامها إلى المشتري طيّبة كلّها 
فإذا لل يفعل» سقط عن المشتري بمقدار ما لم يسلَم إليه كما يلزم. 

ومن طريق ابن وهبو عن أنس بن عياض أن أبا إسحاق 
مقدماً مول أمّ الحكم بنته عبد الحكم حدّئه أن عمرٌ بن عبار 
العزيز قضى بوضع الجوائح. 

وبه إلى ابن وهب عن عثمانَ بن الحكم عن ابن جريج عن 
عطاء قالَ: الجوائح كل ظاهر مفسدٍ من مطر أو برد أو ريح أو 
حريق أو جرادٍ. 

قال أبو محمد: إذ لم يأث ما يبن أذ هنين ارين 
المذكورين على غير ظاهرهما وإلا فلا يحل خلافٌ ف ما فيهماء 
وعلى كل حال فلا حجّةَ فيهما لقول هاللش بل هما حجَةٌ عليه 
أنه لبن فيهما تخصيمن اللتثر من غير فنظرنا هل جاءً في هذا 
الحكم غيرٌ هذين الخبرين؟ فوجدنا: 

ما رؤّيئاه من طريق مسلم أخبرنا قتية بن سعيلو أخبرنا 
ليث بن سعاو عن بكير - هو ابن الأشج - عن عياض بن عبدٍ 
الله عن ابي سعيدٍ الخدري قالَ: «أصيب رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُول 
الله تيز في بِمَارِ اتَاعَهَاء فَكَثْرَ دن فَقَالَ وَسُولُ الله تر: 
تصَدَهُوا علي صلق النَاسُ َي لم ْم ذلك وَفَاءَ نه فَقَالَ 
رَسُولٌ الله يي لِعْرَمَائه: خذوا مَا وَجَدْنْمَ وَلَبِسَ لَكُمْ إلا ذَنِكَ» 
فاخرجه رسول الله تي من ماله لغرمائو» وم يسقط عنه لآجل 
الجائحةٍ شيئأ فنظرنا في هذا الخبر مع خبري جابر المتقدمين. 
فوجدنا خبرينٍ هن طريق جابر» وأنس» قذ وردا ببيان تتاف به 
هذه الأخبارٌ .0 - بحمدٍ الله تعالى: 


اعون مالل من حي اللو عن أنس لا رمسو الل ل 
الى عَنْ بع لمر حَتى زهي الوا : وَمَا تِْي؟ قال: تَحْمَنٌ 
أَرَأَيتَ إذَا مَنمَ الله شمر م تَسْتَجِلُ مَالَ أَخِيك؟1. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتية أخبرنا سفياكٌ - 


/اه- كتاب البيُوع 


هوّ ابن عبينة - عن حميدر الأعرج عن سليمانٌ بن عتيق عن جابر: 
«أَنْ لبي تلظ نهى عَنْ بع لمر السين». 

فصح بهذين الخبرين أن الجوائح الي أمرّ رسولٌ الله ملز 
بوضعها هي التي تصيبُ ما بي من الثمر سنِين» وقبل أنْ يزهي» 
وأن الجائحة التي لم يسقطها والزمَ المشتري مضيبتها وأخرجه عن 
جميع ماله بها: : هي التي تصيبُ الثمرَ البيعَ بعد ظهور الطب فيه 
وجواز بيعه - وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً: فإ رسول الله مَك قال: «لَرْ بت مِنْ أخجيك تمراً 
َأصَابتَه جَائحَة فَلا يَحِلُ لَك أن تأَذَ ِنه سياه فلم ص عليه 
السلام شجراً في ورقه من ثمر موضوع الأرض وهم يصون 
ذلك بآرائهم» فقذ صح خلافهم هذا الخبرٍ وتخصيصهمْ له ويل 
احتجاجهم ب به على عمومه والأخذ فيه. . وأمرٌ بوضع الجوائح ول 
يذكرُ في ثمر ولا في غيروه ولا في أي جائحةٍ هو - فصح أنهم 
خالفون له أيضاً وبطل أن يحتجوا به على عمومه؛ وصار قوم 
وقولنا في هذين الخبرين سواءً في تخصيصهم إلا أنْهِمْ خصّرهما 
بلا دليل. 

قال أبو محمّلٍ: والنسارةٌ لانحطاط السّعرٍ جائحة بلا شك» 
وهم لا يضعونٌ عنه شيئاً لذلك. 

وأمًا قوهم على البائ أن يسلمها طم إلى امشتري» فباطل 
ما عليه ذلك» إنما عليه أن يسلمّ إليه ما باعَ بيعا جائزا فقط» إذ لم 
يوجب عليه غيرٌ ذلك نص ولا إجماعٌ - وهذا تا خالفَ فيه 
المالكيّون القياسَ» والأصول, إذا جعلوا مالا ربحه وملكه لزيبٍ 
وخسارته على عمرو: الذي لا يملكة. 

قال علي: وأمَا الآثارٌ الواهية الى احتج بها مقلّدو مالك: 

فروينا من طريق عبد الماك بن حبيسه الأندلسي أخبرنا 
مطرّفٌ عن أبي طوالة عن أييه 'أنّ رسول الله تلظ يمير قال: «إذَا 
أمييب لت اشر فقَد وَجَبَ عَلَى البَائع الَغربعة. 

قال عبد الملك: وحدئني أصبغ بن الفرج عن السّبِيعي عباد 
كار يق عدر عن ريعة الرّاي أن رسول الله ييز ممَرَ بِوَضْع 
الْجَائحَة إِذَا بَلْعَتَْ ثُلْث الثْمَرِ فصَاعِدا». 

قال عبدٌ الملك: وحدئني عبيدُ الله بنُ موسى عن خالدٍ بن 
إياس عن يحبى بن سعيلو عن أبي لزب عن جابر قال قال رسولٌ 
الله مإقز: امس من الْجَوَائِح : الرّيسح وَالْبَركُ وَالْحَرِيِوٌ 
وَالْجَرَاكُ وَالسَيّلٌ». 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله كذب: عبدُ الملك مذكورٌ بالكذب. 
والأوّل مرسل مم ذلك. والسّبيعي مجهولٌ لا يدري أحدٌ من هر 


0- مساألة: وكلٌ بيع صح فهللك المميعٌ 


امفيك 
وعبدُ الجبار بن عمرٌ ضعي ف وهوّ أيضاً مرسلٌ - فسقط كل 
ذلك» وخالك بن إياس ساقط. 
ثم لو صح لما كان فيه أمرٌ بإسقاط الجوائح أصلاء لا 0 

ولا بدليلء إلا أن ؛ الحنفيِينَ الْذِينَ يحون بروايات الكذّابينَ 
ومرسلاتهم: كمبشر بن عبيدٍ الحلي» وجابر الجعفي؛ وغيرهما: 
فلا عذرٌ لهم في أنْ لا يأخذوا بهذه المراسيل - وهذا تا تناقضوا 
كملا 

وذكر المالكيّون عمّنْ دون رسول الله 2: 

ما رويناه من طريق عبد الملك بن حبسو أخبرنا ابن أبي 
أويس عن الحسين بن عب الله بن ضميرة عن أبيه عن جاده عسن 
علي بن أبي طالبج: أنه كان يقضي بوضع الجائحةٍ إذا بلغت ثلث 
الغْمرِ فصاعداً. 

ومن ) طريق ابن حبيب أيضاً حدثني الحذاق عن الواقدي عن 
موسى بن إبراهيم م انيمي عن أبيه عن سليمان بن يسار قال: باع 
عه الزعن بن عرفل تن سعل بن أبيخ وقاض عيدا له ناضان 
الجرادٌ فأذهبه أو أكثر فاختصما إلى عثمان فقضى على عبد 
الرّحمن برد العم إلى سعلر. 

قال الواقدي: وكا سهلٌ بن إبي حنمة وعمرٌ بن عباد 
العزيز والقاسمٌى وسالًه وعلي' بن الحسين» وس ليمانٌ ببن يسار 
وعطاءً بن أبي رباج: يرون الجائحة موضوعةً عن المشتري إِذًا 
بلغت الثلثْ فصاعدا. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله باطلٌ» لأنه كله من طريق عبدٍ 
الملك بن حيبي ثم الحسين بن عبار الله بن ضميرة مطرح» متَّفَقٌ 
على أن لا يح بروايتي وابوه مجهول: والواقدي مذكورٌ 
بالكذب. 

ثم لوْ صخ حديث عثمان لكان فيه أن عبد الرّحمن بن 

عوفو لم ير رد الجائحةٍ ون أنت على الفمر كله أو أكثرٌ وإذا 
ال ون 
هذا عن ابن عمرٌ ظه - وهوّ عالم أهل المدينةٍ في عصره - 

ما حدّثناه عبد الله بن يوسف أخيرنا أحمدُ بن فتح أخيرنا 
عبد الوهاب محمد أخبرنا أحمدٌ بنْ محمد أخبرنا أحمدٌ بن علي 
أخبرنا مسلم ب بنْ الحجاج أخبرنا تحمّدُ بن الثثى أخبرنا محمد بن 
جعفر أخبرنا شعبةٌ عن عب الله بن دينار عن ابن عمرٌ قال قال 
رسولٌ اللّهِ #إإلز: الا ببيُوا لمر حَتَى يَبْدْوَ صّلحُةا: فقيل لابن 
عمرً: ما صلاحه؟ قال: تذهبُ عاهته '. 


قال أبو محمّدٍ: تأمّلوا هذا فإنّ ابنَ عمرٌ روى نهي الي تفالز 
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عن بيع الثمر قبلَ» بدوُ صلاحه - وفسّرٌ ابن عمرّ بن بدو صلاح 
الثمر: هو ذهابُ عاهته. 

فصحٌ يقينا أن العاهة وهي الجائجة لا تكونٌ عدد ابن عمرٌ 
إلا قبل بدرٌ صلاح الثمرء وأنه لا عاهة؛ ولا جائحة بعد بدوٌ 
صلاح الثْمرِ وهذا هرّ نص قولنا - والحمدٌ للّه رب العالمينَ - 
ولا يصحٌ غير هذا عن أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم. 

ومن تناقض المالكتينَ في هذا أنْهمْ يقولون فيمن باع ثمرا قد 
طاب أكله وحضرٌ جداده فأجيحّ كلّه أو بعضه: م يسقط عنه 
لذلك شيءٌ من الثمن. 

وهذا خلافُ كل ما ذكرنا آنفاً من الموضوعات جملة. 

فإن احتجّوا في ذلك بقول الي يي: «الثلث والثلث كَبيرٌ». 

قلنا: نعمْ هذا في الوصيّةه ولكن من أينَ لكمْ أن الكثير من 
لجرا يوضع فو اليل حت غنتوا لاك بال؟ راقع 
تقولون في غني له ماثة لفو دينار بتاع ثمرأ ثلاث دراه فأجيح 
في ثلث الثمرة * 
وتقولون في مسكين ابتاع ثمرة بدينار فذهب ربعها ثم رخص 
الشمرٌ فباعَ الباقي بدرهم: أنه لا يحط عنه شيءٌ» والكثيرٌ والقليلٌ 
إنّما هما بإضافة كما ترى لا على الإطلاق. 


ثم باع الباقي بديثار: أنه توضع عنه الجائحة. 


ثم لم يلبثوا أن تناقضوا أسمج تناقض وأغثه وأبعده عن 
الصتواب لمر فاح الوح أل مكم في امتقو قش من لها 
فأقلَ بغير رضا زوجهاء ولا يور لها ذلك فيما كان أكثرٌ من 
الثلث إلا بإذن زوجهاء فجعلوا الثلث ههنا قايلا كما هر دون 
الثلث وجعلوه في الجائحةٍ كثيراً بخلافي ما دونةُ. 

ثم قالوا: إن اشترط المحبس ما حبس الثلث فما زادٌ بطل 
الحبس» فإن اشترط أقل من الث جازٌ وصحٌ الحبسٌُ - فجعلرا 
الثلث ههنا كثيراً بخلافي ما دونة. 

ثم قالوا: من باع سيف حى بفضّةٍ أو مصحفاً كذلك 0 
ما عليهما من الفضّةٍ ثلث قيمةٍ الجميع فأقلَ فهذا قليل؛ و4 
ببعه بالفضّةٍ ون كان ما عليهما من الفضّة أكثر من الث لم يجز 
أنْ يباعا بفضّة أصلا - فجعلوا اثلث ههنا قليلا في حكم ما 
دونةُ. 4 وأباحوا أن يستثي المرءُ هُ من ثمر شجره ومن زرع أرضه إذا 
باعها مكيلة تبلغ التّلث فاق - ومنعوا من استثناء ما زادٌ على 
الثلث - فجعلوا الثلث ههنا قليلا في حكم ما دونة. 

ثم منعوا من باع شاة واستننى من لحمها لنفسه أرطالا أن 
يستئنىَ منها مقدارٌ ثلنها فصاعداء وأباحوا له أنْ يسعنى منها 
ازطالا اق" من العلض ‏ فجعلوا الثلث ههنا يرا لاف نا 


- مسألةٌ: وبي العبدٍ الآبق - عرف مكانه أو 


/اه- كتاب البيبوع 
دونة. 

ثم أباحوا لمن اشترى دارا فيها شجرٌ فيها ثمر لم يبد صلاحه 
أن يدخلَ الثّمرَ في كراء الدار إن كان القَلْ بالقيمةٍ منه ومن كراء 
الدار - ومنعوا من ذلك إذا كان التلثْ فأكثر: فجعلوا الثّلث ههنا 
قليلاً في حكم ما دونة. 

ثم جعلوا العشرَّ قليلا وما زادٌ عليه كثيرا. 

فقالوا فيمنْ أمرَ آخرٌ بأ يشتريّ له خادماً بغلائينَ ديناراً 
فاشتراها له بثلاثة وثلائينَ ديناراً: أنّها تلزمٌ الآمرّ لأن هذا قليلٌ» 
قالوا: فإن اشتراها له بأكثر لم يلزم الآمرّه ؛ لأنه كثيرٌ - وهذا يشبه 
اللّعبَ» فيا للناس» أبهذه الآراء تشروع م الشرائع وتحرّمُ وتحللٌ» 
وتباعٌ الأموال الْحرّمة وتعارض السَننُء حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ورؤينا من طريق ابن وهبه عن عثمان بن الحكم عن يحيبى 
بن سعيدٍ الأنصاريُ قالَ: لا جائحة فيما أصيبّ دون ثلث رأس 
المال. 

ومن ) طريق عباو الرزّاق حدثنا معمرٌ أخبرني من سمع 
الزّهري قال: قلت ما الجائحة؟. 

قال: النصف. 

قال علي: فهذا الرّهريُ لا يرى الجائحة إلا النصف. 

وهذا يحيى بن سعير فقيه المدينةٍ لا يرى الجائحة إلا في 
يو لس نا 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


ل مسألة: وبي العبد الآبق - عرف مكانه أو لم 
يعرف - جائز. 

وكذلك , بيع الجمل الشّاردٍ - عرف مكانه أو لم يعرفا. 

وكذلك الشاردُ من سائر الحيوان؛ ومن الطّير المفلّت 
وغيروء إذا صحُ الملكُ عليه قبلَ ذلكَ» وإلآ فلا يحل ببعة. 

وأمَا كل ما لم يملك احدٌ بعدٌ فإنه ليس أحدٌ أولى به من 
يذ أحده فمن باعه فإِنْما باعٌ ما ليس له فيه حق» فهرّ أكلٌ مال 
بالباطل. 

وأمّا ما عدا ذلك من كل ما ذكرنا فقذ صحّ ملك مالكه له 
وكل ما ملكه المرءٌ فحكمه فيه نافد بالتص”: إِنْ شاءً وهبه» وإِنْ 
فيا باعة ون أشنا امسكةة إن مانت قهز مورواك عنما لذ شالف 
في أنه ملك وموروث عن فما الذي حرمٌ بيعه وهبتة» وقد أبطلنا 
قبل قول من فرق بين الصّيدٍ يتوحش» وبين الإبل» والغنم» 
والبقرء والخيل يتوحش. 


/اه- كاب البببوع 


وكذلك لا فرق بينَ الصّيد من السّملكء ومن الطيرء »ومن 
النحل» ومنْ ذوات الأربع كل ما ملك من ذلك: فهر مال من 
مال مالكه بلا خلافي من أحادٍ. فمن ادّعى سقوط الملك عنه 
يتوحتنهة أو:برجوعة إلى النهر أ و البحر: فقذ قال الباطل» وأحل 
حراماً بغير دليل لا من قرآن» ولا من سن ولا من رواية سقيمة 
ولا من قول صاحبيء ولامُن قباس» ولا من تورَّعء ولا من 
رأي يعقل. 

فِإنْ قال قائل: فإنه لا يعرفه أبدا صاحبة» ولا غير صاحبه. 

قلنا: : فكانَ ماذا؟ ومن أينَ وجب عندكمْ سقرط ملك المسلم 
عن ماله بجهله بعينه؟ وبأنه لا يمير وما الفرقٌ بينَ هذا وبين 
الع يأب فلا تمزه صورته أبدء والبعيرٌ كذلك» والفرسٌ كذلكَ؟ 
افترون الملكَ يسقط عن كل ذلك من أجل أنه لا ميزه أحدٌ أبداً» 
لا صاحبه ولا غيره؟ ولئنْ كان الناسٌ لا يعرفونه ولا ييّزونة 
إن الله تعلل يعرفه ويه إلا يَضلُ ربّي ولا يَنْسَى» بل هو عر 
وجل عارف بوه وبتقلبه ومثواك كاتبٌ لصاحبه أجرّ ما نيلَ من 
وما يتناسل منه في الأبد. ما الفرقٌ بين هذا وبين الأرض تختلط 
فلا تحارٌ ولا تيّرُ؟ أترون الملك يسقط عنها بذلك؟ حاش لله من 
هذاء بل الحق اليقينُ أن كل ذلك باق على ملك صاحبه إلى يوم 
البعش. ونحنْ وإِنْ حكمنا فيما ينس من معرفةٍ صاحبه بالحكم 
الظاهرٍ من أنه في جميع مصالح المسلمينَء » أو للفقراء والمساكين» أو 
لمن سبق إليه من المؤمنِينَ: فإِنْه لا يسقطٌ بذلك حقّ صاحبو» ولو 
جاءً يوماً وثبت أنه حقّه لصرفناه إليهه وهو لقطةٌ من اللقطات 
يملكه من قضيّ له بنصّ حكم رسول الله يي حتى يانيّ صاحبه 
ِنْ جاءً. ومن قومٌ من ببع كل ذلك؟ وقالوا: نما منعنا من بيعه 
لمغيبه؟ . 

قال علي: وقد أبطلنا - بعون اللَّهِ تعلل: هذا القولَ وأتينا 
بالبرهان على وجوبه بيع الغائبات» ومنعّ قوم من ذلك. 

واحتجُّوا بأنه لا يقدرٌ على تسليمه: وهذا لاا شيء؛ لأنّ 
التَسلِيمَ لا يلزمُ ولا يوجبه قرآنٌ ولا سن ولا دليلٌ أصلاء وإنّما 
اللازمٌ أنْ لا يحول البائعُ بينَ المشتري وبِينَ ما اشترى منه فقط 
فيكرن إن فعلّ ذلك عاصياً ظالأه ومع آخمرون من ذلك 
واحتججّوا بأنّه غررٌ؛ وقذ انْهَى رَسُولُ الله يذ عَنْ بيع الغَرّره. 

قالَ أبو محمّلدٍ: ليس هذا غررا لأنه بِيعٌ شيء قذ صحْ ملك 
بائعه عليه وهو معلومٌ الصّفَةٍ والقدرء فعلى ذلك يباعٌ ويملكه 
اللشتري ملكا صحيحاًء فإ وجده فذلاك» وإ ل يده ققد 
استعاض الأجرَ الذي هرّ خيرٌ من الدّنيا وما فيها وربحت صفقتة. 


ولو كان هذا غررا لكان بيمٌ الحيوان كلّه حاضره وغائبه 
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غرراً لا يحل ولا يجورُ؛ لأنه لا يدري مشتريه أيعيشُ ساعة بعد 
ابتياعه أمْ يموت ولا يدري أيسلمٌ أمْ يسقمْ سقماً قليلا يجيله أو 
فنقها كثرا يفسلة أو أكثرة» وليسَ ما يتوقَعٌ في المستآئف غرراً 
لآن الآقدارٌ تجري بما لا يعلمٌ ولا يقدرٌ على ردٌوه ولأنه غيب 
قال اللّه تعالى: لل لا يَعْلَمُ م مَنْ في السَّمَاوَات وَالأرْض الغْيِبٌ 
إلا الله 
وقال تعالى: طون عَسَى أن يكون قد اقرب أجَلّهُمْ». 
وإنما الغررٌ ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حينَ العقدٍ. 
قار عاد جر متم اوقد كرك عات 
قلنا: هر على الحباة ابي قذ صحّت له حتى يوقن موتة» 
وعلى ما تيقّنَ من صفاته حتّى يصع تغييرة» فإلأ صحٌ موته 
ردّت الصفقةٌ وإِنْ صم تغيّره قكذلك أيضاً. ولئن قلتم: إذْهذا 
نع من ببعه فامنعوا من بيع كل غائب من الحيوان - ولو أنه 
خلف الجدار - إِذْ لعلّه قذ مات للوقت حينَ عقدَ الصفقة أو تغيرَ 
بكسرء أو وجمء أ و عور. نج واكترا من ب اليدفية رامول 
واللُونِ وكل ذي قشرء إِذْ لعلّه فاسدٌ ولا فرق بينَ شيء من 
ا ما أجزتموه من بيع المغيبات الت ل يرها أحدٌ 
من الجزر» والبقل» والفجل» ؛ ولعلّها مستاسة أو معفونة وما 
ل 0 الي لعلّها 
لا تخلق أبدأ - ومن لبن الغنم شهرين أو ثلاثة» ولعلها تمرت» أو 


تحاردٌء فلا يدر لها شخب. 


ومن بي لحم شاو مذبوحةٍ لم تسلخ بعد فلا يدري أحدٌ من 
خلق الله تعالى ما صفته فهذا وأشباهه هو د بع الغرر الحرم» وقد 
أجزْتَره لا ما صحٌ ملكةٌ» وعرفت صفاتة. 

وقال بعضهم: إنما منعنا من ذلك بِالنْصٌ الوارد فيه فقلنا: 
تلك آئارٌ مكذوبة لا يل الاحتجاجُ بهاء ولرْ صحّت لكنا أبدرٌ 
إلى الأخذ بها منكم. وهي: 

كما روّينا من طريق عباد الرزاق عن يحبى بن العلاء عن 
جهضم بن عب الله عن محمد بن زيار العبدي عن شهرٍ بن 
حوشبب الأشعري عن بي سعيار الخدري الَهَى رَسُولْ الله تلز 
عَنْ بنع لبد وَهوَ آب» وَعَن أن تع العام قب أنْ تُقْسَم وَعَنْ 
ييْعٍ الصدقَات قَبلَ أن تُقِض». 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيلَ 
عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيمَ الباهلي عن محمّاد 
بن زيل عن شهر بن حوشبو عن أبي سعيلر انَهَى رَسُولُ الله 
2 عَنْ شيرّاء ما في بُُون الْأنْعَام حَنّى نَم وَعَن مَافِي 
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ضرُوعِهًا إلا بكيل» وَعَنْ شيراء اعد الآبيء وَعَنْ شيرّاء الْمَانِمٍ 
حَتَى نقْسَم) وَعَن شيرّاء الصَدَفَاتٍ حَنَى تُقبِض وَعَنَ ضَرْبَةٍ 
الغائص». 

قال أبو محمّدٍ: جهضم وححمَد بن إبراهيم؛ ومحمُدٌ بنْ زيدٍ 
شدي" هولول يوقو مارولة ‏ ]انر فخيره قهبو جما 
عليهم؛ لأنْهِمْ غحالفون لما فيه وكلّهِمٌ ‏ يعني الحاضرينَ من 
خصومنا - يجيزون بي الأجنة في بطون الأمّهاتٍ مع الأمّهاتٍ. 
والمالكيون يجيزون بيمَ اللّن الذي لم يل بعدُ والّذي في الضّروع 
بغير كيل لكن شهرين أو نحو ذلك. ويجيزونَ شراءً المغانم قبل أنْ 
تقسم بل هوّ الواجبٌ عندهم | والأول؟ وَالْحنفيّون يجيزون اد 
القيمةٍ عن الصّدقة الواجبة - وهذا هو بيع الصدقة قبل أن 
تقبض» وهذا بِيعُ الغرر حقاً؛ لأنْه لا يدري ما باعَ ولا يها باع 
ا فهر أكلٌ المال بالباطل حقَاء والغررُ حقاء 
والحرام حقا 

واحتجّوا جخبر فيه يزيدُ بن أبي زياد - وهوّ ضعيفُ - فيه 
لهي عن بيع السك في الماى ثم لوْ صحٌ ما كان لهم فيه حجّة؛ 
لأنه إنْما يكونُ نهياً عن بيعه قبل أنْ يصادٌ. 

وهكذا نقول» كما حملوا برهم في النهي عن بيع الآبق 
على أنه في حال إباقد: لاء وهوّ مقدورٌ عليه. 

ومن عجائب الذنيا احتجاجهم مخبرهم أوَّلُ حالف لَه 
وحرّموا به ما ليس فيه من بيع الجمل الشارد.. 

فِإن قالوا: قسنا الجمل ار على العبلد الآبق. 

قلنا: القيامسُ كلّه باطلٌ. 

ثم نقولُ للحنفيّينَ: هلا قستم الجملّ الشاردٌ في إيجاب 
7 فيه على الجعل في العبدٍ الآبق؟. 

إن قالوا: لم يأت الأئرٌ في الآبق. 

قلها: ولا جاءً هذا الأثرٌ السّاقط - أيضاً - إلا في الآبق. 

قال علي: وروينا عن سنان بن سلمة وعكرمة: أنّهما م 
يجيزا بيع العبد الآبق» قال عكرمة: ولا الجمل الشارد. 

وان ووقات ار ما رويدا من طريق ابن أبي 

شيبة أخبرنا عبدة بن سليمانُ عن عبيدٍ الله بن عمرٌ عن نافع عن 
ابن عمر: أنّه اشترى بعيراً و و شارد. 

قال علي: ما نعلمٌ له عخالفاً من الصّحابِ رضي اللَّه عنهم؛ 
وهذا إسنادٌ في غاب الصّحَةٍ والتقِه وهم يعظمونَ خلاف مثلٍ هذا 
إذا وافقهم ويجعلونه إجماعاء وعهدنا بالحنيّينَ والمالكيّينَ 
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يقولون: إذا روى الصّاحبُ خيراً وخالفه فهوَ أعلمُ بما روى» وهو 
حجّة في ترك الخبر. 

وقد زوّينا من طريق وكيم عن موسى بن عبيدة عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمرّ قالَ: انَهَى رَسُولُ الله تلاز عَنْ بع 
الغرّره. 

اوقلا صحٌ عن ابن عمرّ: إباحة ببع الجمل الشارد - فل كان 
عنده غرراً ما خالف مآ روى؛ هذا لازم هم على أصوفمٌ» ٠‏ وإلا 
فالتناقضص حاصل» وهذا أخفُ شيء عليهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن المغيرة وعن 
الشّعي عن شريح: : أن رجلا أتاه فقال: إِنُ لي عبدا آبقأء وإ 
رجلا يساومني بو أفأييعة منه؟. 

قال: نعي فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار إِنْ شئت أجزت البيع 
وإِنْ شعت لم تجزه - قال الشّعي: إذا أعلمه منه ما كان يعلمٌ منه 
جازٌ بيعه ول يكنْ له خيارٌ. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة فإنّ أيوبَ السختياني عن محمّا 
بن سيرينٌ أن رجلا أبقّ غلامة فقالَ له رجل: بعنني غلامك: 
فباعه منة ثم اختصما إلى شريح: فقالَ شريح: إِنْ كان أعلمه مثل 
ما علم فهو جائرٌ. 

ومن طريق عبد الرَرّاق أخبرنا معمرٌ عن ليوب المتختياني» 
قال: أبيّ غلم لرجل فعلَمٌ مكانه رجلٌ آخرٌ فاشتراه منةُء 
فخاصمه إلى شريح بعد ذلك» قالَ ابنُ سيرينَ: فسمعت شريحا 
يقولٌ لهُ: أكنت أعلمته مكانه ثم اشتريتة» فردٌ البيم؛ لأنه لم يكن 
أعلمة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا صحيح؛ لأنّ كتمانه مكانه وهو يعلمة» 
آيهما علمه فكتمه غش وخديعة والغش» والخديعة يردُ منهما 
البيع. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمّادُ بن زيد عن ايوب 
السّختياني: أن محمد بنَ سيرينَ كأن لا يرى بأساً بشراء العباد 
الآبق إذا كانَ علمهما فيه واحداً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو سعار عسن ابن جريج 
عن أبن طاووس عن أبيه: أنه كان لا يرى باساً أنْ يشتري الرّجل 
الدب الغائبة إذا كانَ قن رآهاء ويقولٌ إن كانت صحيحة فهي لي 
وم يحص غيرٌ شاردةٍ من شاردةٍ والشّاردة غائبة. 

ومن أجارٌ بيع الجمل الشاردء والعيدٍ الآبسق: عثمان البتيّ 
وأبو بكر بن داو وأصحابنا - وباللّه تعالى التوفيق. 


7ه- كتاب البييوع 

1١‏ مسألة: : وبع المسك في نافجنه مع الافجةء 
والتوى في الثم مم التمرء وما في داخمل البيض مع الييض» 
والجزرء واللوزه والفستق» والصنوير» والبلوط والقسطل» كل 
ذي قشر مع قشره - كان عليه قشران أو واحدٌ - والعسل مم 
الشمع في شمعي. والشَاةٍ المذبوحةٍ في جلدها معّ جلدها: جائرٌ كل 
ذلك. 

وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كما هوّ تا يكونُ ما في داخله 
بعضا له. 

وكذلك الرّيتونُ بما فيه من اريس والسّمسمٌ بما فيه من 
ع ا لي 
أكمامه مح الأكمامه وفي سنبله مع السّبل: كل ذلك جائرٌ حسنٌ 
دلا مجلا يم شيه مغيب في غيره م يد ال نا كا الم ره 
أحد - لا مع وعائه ولا دونه - فإِنْ كان تا قد رئي: جار بيعه 
على الصّفةِء كالعسل» والسّمن في ظرفي» واللّبن كذلك» واليرٌ في 
وعائه» وغير ذلك كله الجزر» والبصل» والكرّاث والسّلجمء 
والفجل» قبل أن يقلع. 

وقالَ الشافعي: ما له قشران فلا يجورٌ ببعه حنّى يزال القشرُ 
الأعلى. 

قال أبو محمّدٍ: كل جسم خلقه الله تعالى فله طول 
وعرض» وعمق. ْ 

قال تعالى: لوَأَحَلْ الله البَيِم وكلُ ما ذكرنا فكذلك بيعه 
بنص القرآن جائٌ.. 

وقذ اجمعوا وصحّت السّنْنُ اجمعٌ عليها على جواز بسع 
التمرء والعنب ولريب وفيها التثوى» وأنْ الثوى داخل في البيع. 

وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو وإنما الغرضُ منه ما 
في داخله» ودخخلَ القشرٌ في البيع بلا خلافي من أحار. 

وكذلك الرَيتونُ بما فيه من اريس والسّمسم بما فيه من 
الدهنء والشّاة المذبوحة كما هي - فليت شعري: ما الفرقٌ بين 
ذلك وبينَ ما اختلفوا فيى المسلك في نافجته مم الجآ والعسلٌ 
في شمعه معٌ الشمعء ولا سبيلَ إلى فرق لا في قرآن» ولا في مستت 
ولا قباس» ولا 
معقول» ولا راي يصحٌ» وكلٌ ذلك بيع قاذ أباحه الله تعالى ول 
يخصً منه شيئا. 

وقد قال تعالى: لدَقَد فَصّلَ لَك مَاحَرمَ ليم لز كان 
حراماً لفصّله اللّهِ تعالى لناء فإِذْ ل يفصّله فهرٌ منصوصٌ على 
تحليله. 


ولا روايةٍ سقيمقٌ ولاقول صاحبي ولا تاب 
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فِإن قالوا: هو غررٌ. 

قلنا: أو ليس على قولكمُ هذا سائرٌ ما ذكرنا غرراً أيضاً؟ 
وإلا فما الفرقٌ. 

وأا الح فإنّه ليسَ شيءٌ منه غرراً؛ لأنّه جسم واحدٌ خلقه 
اللّه عرّ وجل كما هرّ وكلُ ما في داخله بعضُ لجملته. 

وأمَا قول الشافعيّ فظامرٌ الفساد؛ لأنه لا فرق في مغيّبٍ 
المعرفة بصفةٍ ما في القشر - بين كونه في قشر واحابه وبين كونه في 
قشرينء أو أكثرٌ - وهو قذْ أجارٌ بيمَ البيض في غلافين بالعيان. 

إحداهما: القشرٌ الظاهنٌ وهو القيض. 

والثاني: الغرقئ» ولا غرض للمشتري إلا فيما فيهماء لا 
فيهما ‏ مع أنه قولٌ لا نعلمه عن أحر قبله. 

00 إن ما قدرنا على إزالته من الغرر فعلينا أنْ نزيلة. 

: وإنكمْ لقادرون على إزالةٍ القشر الثاني فازيلوه ولا بل 
لأنه غررٌ. 

فإِنْ قالوا: لا ذلك ضررٌ على اللُوزء والجوزء والقسطل» 
والبلوط. 

قلنا: لاء ما فيه ضررٌ على البلّوط ولا على القسطل» ولا 
على اللو - في الأكثر. 

وأيضاً: فلا ضرر على المرِ في إزال نوأة. 

وأيضاً: فما علمنا حراما يمل خوف ضرر علئ فاكهةٍ لرٌ 
خيف عليهاء ولو أن امرءا له رطب لا يبس ولم يد من يشتريه 
منه إلا بتمر يابس لما حل له بيعه خوف الضرر. 

وكذلك لرْ أن امرءاً خاف عدراً ظالاً على ثمرئه ول يكن 
بدا صلاحها ل يحل بيعها خوف الضّرر عليها. 

١ 4‏ مسألة: : ومن هذا بيع الحامل محملها إذا 
كانت حاملا من غير سيّدهاء لآ لحمل خلقه الله عزْ وجل ممن 
من الرّجل ومن المرأ ودمهاء فهرَ بعضْ أعضائها وحشوتهاء ما ل 
ينفخ فيه الروح. 

0 قال ل 
عن حالف م كمون البقم خا لَحْما ثم أنشأناه خلقاً 
آخَرَ فَتََارَكَ الله أَحْسَنُ الخَلِقِنَ4 فبيعها بحملها كما هي جائنٌ 
وهي وحملها للمشتري. . فإذا نفخ فيه الرّوح» فقد اختلفَ أهملن 
العلي فقالت طائفةٌ: : هو بعد ذلك غيرها؛ لذنها أنثى» وقد يكونٌ 
اجنين ذكراً وهي فردة وقد يكونُ في بطنها اثنان» وقذ تكونٌ هي 


ه١1‏ 
كافرة وما في بطنها مؤمنء وقد يموت أحدهما ويعيشُ الآحَيٌ 
وتكرن اعلهما معنا والاعر ححا ويكون احلعما اسرد 
بيض -. ولو وجب عليها قل لم تقتل هي حتى تلد. 

فصحٌ أنه غيرهاء فلا يجورٌ دخوله في بيعها. 

وهكذا ني إناث سائر الحيوان - حاش اختلاف الدّين فقطء 

أو القتلّ فقط. فقالٌ آخروة: هرّ كذلك إلا أله حتّى الآن ما خلقه 
الله تعالى فيها وولده منهاء وم يزايلها بعد فحكمه في البيع كما 
كان حتى يزايلها - وليسّ كونه غيرهاء وكونٌ اسمه غيرٌ اسمهاء 
وصفاته غيرٌ صفاتها: بمخرج له.عمًا كان له من الحكم إلا بنص 
واردٍ في ذلك. 

وهذا النوى هوّ بلا شك غيرٌ التمرء وإنما يقال: نوى التمرء 
وصفاته غيرٌ صفاته التمرء واسمه غيرٌ اسم الَمر. 

وكذللك قشر رٌ البيض أيضاً. 

وكذللك بيضْ ذات البيض قبل أنْ تبيضة» وكل ذلك جائرٌ 
بيعه كما هو لأن الله تعال خلق كل ذلك كما هر وما زالَ اناس 
على عهد رسول الله ييتدْ وبعلمه يبيعونٌ التمرّء ويتواهبونة. 
ويبيعونٌ البيض ويتهادونه من بيض الدّجاج» والضّباب» والنعام. 
ويتبايعون العسلّ ويتهادونة» كما يشترونه في شمعه. ويتبايعون 
إناث الشّان» والبقر» والخيل؛ والمعزء والإبل» والإماء والظّباء - 
عرامال وضن عومل - وشجرة كن ذاحلك ومسمرو) 
ويتوارثونهنٌ ويقتسمونهنٌ كما هن فما جاءً قط نص بأنّ للأولاد 
حكماً آخرّ قبل الوضع. فبيعٌ الحامل جملها جائرٌ كما هو مالم 
تضعه. 

قال عليٌ: وهذا هرّ الصّوابُ عندنا وبه نقول؛ لأنه كله باب 
واحدٌّء وعملٌ واحدٌّ ‏ وبالله تعالى التوفيق 


والآخر أب 


-١ 6‏ مسألةٌ: وليسَ كذلك ما تولّى المرءٌ وضعه في 
الشّيء كالبذر يزرع» والنوى يغرس» فإنّ هذا شيءٌ أودعه المرء في 
شيء آخرٌ مباين له بلّ هذا ووضعه الدّراهم والدّنانيرٌ في الكيس» 
والبرٌ في الوعاءء والسّمنَ في الإناء سواء» ولا يدخل حكم 
أحدهما في الآخر. 

ومن باع من ماله شيئا لم يلزمه بيمُ شيء آخر غيرو؛ ون كان 
مقزونا مه ومضيافاً إليه. فمن باغ رض فيه نر مزرومٌ وثوى 
مغروسٌ - ظهرا أو لم يظهرا - ة فكل ذلك للبائع ولا يدخل في 
البيع لما ذكرنا. 

وقال مالك: أثاها يظهر نباته فلا يدخل فو البتع 


5 


خاضة. 


من الرَرِعٍ 


6 - مسألةٌ: وليسَ كذلك ما تولّى المرءٌ وضعه في 


/اه- كاب البيوع 


وأمَا ما لم يظهرْ فهر في الببع. 

قال أبو محمّد: وهذا فرق فاسدٌ؛ لأنه لا دليلَ على صحّته 
لا من قرآن» ولا من سنَةٍ ولا من رواية سقيمةه ولا من قيياس» 
ولا من قول أحد من السّلفيء ولا من احتياطر» ولا من رأي له 
وجةٌ» بل القرآنُ يبطلُ هذا بقوله تعال: «لا تأكلوا أنْوَالَكُمْ 26 
بلاطل إلا أنْ تكو يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنَكُمْ». 

ووجدنا البذرء والتوى: مالا للبائع بلا شلك فلا يحل لغيره 
أخذه إلا بالرّضا الذي ملكه له - وبالله تعالى التوفيق. 


(١ 5‏ مسألة: ولا يحل بيع شيء من المغيّياتٍ 
المذكورة كلها دون ما عليها أصلا: لا يل بِيعُ النوى - أي نوى 
كان ا ل و 
بيع البيض دون القشر قبل 
[خراجه ء لاوا سه الموزا واللرن” والفبنقة والعتتوبيره 
والبلوط» والقسطل» والجلّوزء وكل ذي قشرةٍ دون قشره 9 
إخراجه من قشره. ولا ب بيع العسلٍ دون شمعه قبل إخراجه من 
شمعه. ولا الحم شاوٍ مذبوحةٍ دون جلدها قبل سلخها. .ولا بيع 
م ل 
هوّ فيه قبلَ إخراجه منها. ولا بيع حب البر دون أكمامه قبل 
إخراجه منها. ولا بِيعٌ سمن من لبن قبلَ إخراجي ولا بيعٌ لبن 
قبل حلبه أصلا. ولا ب بيمُ الجزره والبصل» والكرّاث» والفجل قبل 
قلعه - لا مم الأرض ولا دونها - لأ كل ذلك ببعُ غرر» لا 
يدرى مقداره ولا صفته ولا رآه أحدٌ فيصفة. 5 
بالباطل» قال اللّهِ تعالى: #لا تأكلوا أموالكُم بيَكمْ بالبَاطِلٍ إلا أ 
َكُون يَجَارة عَنْ تَرَاضٍ مِنَكُمْ». ٌْ 

وبالضّرورة يدري كل أحلٍ أنه لا يمك البنّة وجودٌ الرّضا 
على مجهول وإنما يقعٌ التٌراضي على ما علمّ وعرف» فإ لا سبيلَ 
إل معز حقات كر" ما ذكرنا نولا سعداره فل سيل .إل التتراضي 
به وإِذْ لا سبيلَ إلى التراضي به فلا يحل بيعة» وهوّ أكلّ مال 
بالباطل. ْ 


عل 


وأمَا الجزرُء والبصلٌ» والكرّاث» والفجل» فكلُ ذلك شية لم 
يره قط أحدٌ ولا تدرى صفته: فهوّ بِيعٌ غررء وأكلُ مال بالباطل» 
إذا بيع وحده. 

وأمًا ببعه بالآرض معاً فليسَ مما ابنداً الله تعالى خلقه في 
الأرض فيكرَنُ بعضهاء وإنّما هر شيءٌ من مال الرَارِع لهاء أودعه 
في الأرض كما ل أودعَ فيها شيئاً من سائر ماله ولا فرقي» فمالم 
يستحل البذرٌ عن هيئته فبيعه جائزٌ م الأرض ودونها لأنه شيءٌ 


لاه - كِتَاب البيُوع 


موصوف معروفُ القدرء وقد رآه بائعه أو من وصفه له فبيعه 
جائرٌ لأنْ التَراضي به ممكن. 

وأا إذا المصخان عير حالة فلذ يطل انا يرف كيم عزاوميا 
صفت وليسَ هر من الأرضء ولكنه شيءٌ مضافٌ إليهاء فهر 
هوك الصفةٍ جملة ولا يحل بِيعُ مجهول الصّفةٍ بوجه من الوجوه؟؛ 
الأنه بِيعٌ غرر حتى يقلعٌ ويرى - وباللّه تعالى التوفيق. 
ومن أبطلَ بيع هذه المغيّات في الأرض: الشافعي. وأحمد 
ش بن حنبل. وأبو سليمان. 
00 وقد تناقض الحاضرونٌ من مخالفينا في كثير تا ذكرنا: فأجارٌ 
أبو حنيفة ببعَ لحم الشّاةٍ مذبوحةً قبلَ السّلح وأوجب السَّلعَ 
على البائع. وأجازٌ بيع ابر دون الشبن والأكمام قبل أن يدرس 
ويصفى» وجعل الدّرسَ والتصفية على البائع. . واجارٌ ببعَ الجزره 
والبصلء وغير ذلك مغيباً في الأرض. .. وأوجب على البائع أنْ 
يقلع منه أنموذجاً قدرَ ما يريه امشتريّ فإِن رضيه كان على 
المشتري قلع سائره - ف فلو أن المشتري يتولى بنفسه قلع أنموذج منه 
فلم يرضه لم يلزمه البيمُ - فلو قلع منه أكثرٌ من أنموذج فقد لزمه 
اليد لعن ار كز 

وقال أبو يوسف: لا أجيرٌ البائعٌ ولا اللشتريّ على قلع 
شيء من ذلك فإِنْ تشاحًا أبطلت البيع. 

إن قلع المشتري منه أقل ما يقمٌ في المكاييلٍ فله الخبارٌ في 
(مضاء أو فسخ فإِنْ قلع أكثرٌ من ذلك فقذ لزمه البيع كلهُ. 

قال أبو محماد: إِنّ في هذا لعجباًء ليت شعري من أينّ 
وجب أنْ يجيرٌ البائع على الدّرس» والتصفية والشلخ ولا يجير 
على قلع الجزرء والبصل والكرّاش. والفجل؟ وهل سبع 
باسخفت من هذا. التقسيم؟ وليت شعري ما هذا ' الأنموذج ' الذي 
لا هوّ لفظة عربية من اللَّمةٍ الت بها نزلَ القرآنُ وخاطبنا بها 
رسول الله تي ولا لفظة شرعيّة: ثم صارٌ يشرّعٌ بها أبو حنيفة 
الشرائمَ فيحرّمٌ ويحلّلُ» فعلى ' الأنموذج ' العفاء وصفمٌ القفاءء 
وعلى كل شريعة تشرّعٌ بالأموذج. 

ام تحديذ أبي يوسف ذلك بأقلٌ ما يقع لا المكاييل؛ وقد 
يتخذ الباعة مكاييلَ صغاراً جداء وما عهدنا بالجزرء ولا الفجل: 
يقعان في الكيل» فمن ١‏ أينَ خرج له تحديدٌ هذه الشريعة بهذا الحدٌ 
الفاسد ‏ ومْحمدُ الله تعالل على السّلامة؟ وليت شعري من أيرنّ 
وقعَ لهم جوازٌ بيع هذه المغيبات دون الأرض؟ ؟ ومنعوا من بيع 
اجنين دون م وكلا الأمرين سواءً لا فرق بينَ شيء منهماء 
وكلاهما غررٌ وبيعٌ مجهول. 


- مسالةٌ: ولا يحل بِيعُ شيء من ميات المذكورة 


1155 


ثم أطرفُ من هذا كله: : منعهم من بيع الصوفي على ظهورٍ 

الغنمء وذراع محدودةٍ من هذا الطّرفه من هذا التُوبِه من أوّله إلى 
آخره؛ أو ذراع محدود إلى طرفه من خشبة حاضرةه وحليةٍ هذا 
السّيفو دون جفنه ونصله؟ ورأوا هذا غرراً وعملا مشترطاً يفسدٌُ 
اليم - وكذبوا في ذلك. ويروا الدَرس» والتصفية والسّلخ 
غررأء ولا عملا مشترطاً يفسدٌ البيم؟ فهل لأصحاب هذه الأقوال 
المتخاذلة حظ من العلم؟ ثم أجازوا بم بيع القصيل على القطع 
والثمرةٍ ة التي لم ييدُ صلاحها على القطم. وأجازوا بيع جذل نخلةٍ 
على ظهر الأرض؛ ول يروا قظعه غرراء ولا عملا مشترظا يفلد 
البيع؟ وهل يشلك ذو مسكةٍ من عقا في أن إدخالَ الجلم إلى 
حاشيةٍ محدودةٍ من توس وقطعة» وقلمَ حلية على غمد سيفم لا 
يتعدّرٌ على غلام مراهق: أسهلٌ وأخفهٌ من درس ألفي كر 
وتصفيتها ومن سلخ ناقةٍ؟ ولكنُ هذا مقدارٌ نظرهم وفقههم. 

وقال بعضهم: الصّوف ينمّى ولا يدرى أينَ يقمٌ القطمٌ منه 
ومن الثوب؟ فقلنا: والجذلٌ ينمى ولا يدرى أن يقمٌ القطع منه 
ولا فرق. 

فِإن قالوا: اناصح عن اتن جاتن المع م يب الول 
على ظهور الغنم ولا يعرف له مخالفٌ من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. 

قلنا: 

وقد صحّ عن ابن عمرّ ما أدركت الصفقة مجموعاً حيّاً فمن 
البائع» ولا يعرف له مالف من الصّحابةٍ فخالفتموة» فما الذي 
جعل احدهما أول من الآخصر؟ وقالوا: لو أن ارضاً تكسيرها 
معلومٌ مائة ذراع في مثلهاء أو داراً كذلاك: فباعَ صاحبها منها 
عشرة أذرع في مثلها مشاعا في جيعها لم مز ذلك. فلوّباعَ منها 

عشرة أسهم من مال سهم مشاعا في جميعها جاز ذلك. 

وهذا تخليط ناهيك بوه وتحريم شيء وإباحته بعينٍ؛ وكلا 
الأمرين إنما هوّ بيع العشرٍ مشاعاً. ٠‏ دل يجيزوا بيع نصل السّيف 
وحمائله ونصفب حليته مشاعاًء وقالوا : هذا ضررٌ - فليت شعري 
أي ضرر في هذا؟. 

وأا مالكو فاجازوا بيع الصّوفٍ على ظهور الغدي 
رن قات اليد نور إن أخدّ في جزازه وإلا فلا. 
وأجازوا بي لبن الغنم الكثيرة شهرين فأقل. 

وهذا قول ظاهرٌ الفساد أنه يم شيء لم يخلق» ولخ ره 
ترام وول شال راس كلها وقالوا: : هذا غررٌ وقد تموت. 

فقلنا: وق تموت الكثيرة أو يموت بعضها. ونسأهم عن ببع لبن 


١١ /ا‎ 


شاتين كذلك» فإِنْ منعوا من ذلك سألناهم عن لبن ثلاث شياو 
ولا نزالٌ نزيدهمْ واحدة فواحدة حتى يحلدوا ما يحرَصونَ مما 
يحللون» ثم م نسأهمٌ عن:الفرق» وذلك ما لا سبيل إليه. وأجازوا 
بيع بطون المقائي» والياسمين» وجرّاتٍ القصيلٍ قبلَ أن يخلقَ الله 
تعال ذلك كلَهُه ولمْ يروه غررأء ورأوا بيس العبد الآبيء والجملٍ 
الشّاردٍ والمال المغصوب: غرراء فيا لذه العجائب. وأجازوا بِيمّ 
لحم الا وهيّ حيّة دون جلدها. وأجازوا استثناء أرطال يسيرةٍ 
من لحمها للبائع الثلث فأقل. . ومنعوا مسن استكثناء ء أكثر تلبت 
شعري من .أي أعضائها تكو تلك الأرطالٌ وهي مختلفةً الصّفات 
والقيم» قالوا: فإن استثنى الفخذَء أو الكبدء أو البطنّ لم يمر 

فإن استنى الرَّاسّ والسّواقط؟. 

قال: إن كان مسافراً جاق وَإنْ كان غير مسافر لم يمر - 
فكانت هذه أعاجيب» لا نعلمٌ تقسيمها عن أحد قبله» وأقوالا 
متناقضة لا يعضّدها قرآن ولا سنة» ولا قولُ متقدّم» ولا قياس. 
وأجازوا بيع الجزرء والبصل» والفجل: المغيّبةٍ في الأرض. 

قال أبو محمّد: تاسيب شي انه عرلالكه 
تعالى: 9يُؤْينُونَ بالْعيْب فقلت: فأبحّ بهذه الآيةٍ بيع الجنين في 
بطن أمَه دون أمَه؛ لأنه من الإيمان بالغيبي - وهذا احتجاجٌ نسأل 


الله السّلامة من مثله في تحريفب كلام اللّهِ تعلل عسن مواضعه إلى 


ها ليس فيه منه شيء. 

. روينا من طريقي عبد الرّحن بن مهدي أخم أخبرنا سفيال ترد 
تشتروا الفزقا قن الهو الغنم ولا لين في ضروعها. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا ملازم بن عمرو أخبرنا 
فر بن يزيد بن عبلد الرحمن عن أبيه وكان من جلساء ء أبي هريرة 
قالَ: سألتُ أبا هريرة عن بيع اللَّن في ضروع الغدم؟ فقال: لا 
خيرَ فيه - وسألته عن الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لاإلايداً 


بيل. 


مسيم انماما عن الشيرة 
0 

وروي عن طاووس أنه أجازه بالكيلٍ فقط. 

وروي عن سعيدد بن جبير إجازة بيع اللّبن في الضروع» 
والصّوف على ظهور الغنم. 

وروي عن الحسن أنْه أجارٌ بيع لبن الشاةٍ جملة أشهرٌ. و 
نجزه أبو حنيفة, ولا الشافعي ولا أ أخث ولا تحاف ولا أبو 


-١ 47‏ مسألة: وأمَا بيع الظاهر دون المغيب فيها 


لاه- كتاب البيوع 


سليمات - فهذان صاحبان لا يعرف لهما من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم مالف أصلاء وإبراهيمٌ يِمُ يذكرُ ذلك عَمَنّ أذرك» وهما أكابرٌ 
التَابعينَ وهم يعظّمونٌ مثلّ هذا إذا واف آراءهم. ّْ 
واحتجّوا ني هذا بجواز إجارة الظعر للرّضاي فقلبا: في 
إجارة تكلّمنا معكم أمْ في بيع؟ والإجارة غيرٌ البيم؛ لأننا ناجو 
لحر للرّضاع ول نبت منها لبنها أصلاء 2 1 
ثم أغربُ شيء احتجاجهمْ في هذا بما ذكرنا من إجارة الظرِء 
وهم يحرّمرن بيع لبن الشاةٍ الراحدق والبقرةٍ الواحنذة والثاقةٍ 
الواحدق وهذا أشيه بإجارةٌ الأقر. الواحدق وإنما ميزون ذا ذلك ف 
الخنم الكثيرة - فاعجبوا لسخافة هذا القيناس وشدة :: قضه إذ 
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يسبهه. 

قال أبو محمّد: فإنْ زادّ الصّوف» فهما متداعيان» والقولٌ 
قولٌالبائع مع عنه إن كانت الغنمُ معروفة له أو في يدوه فإن لم 
تكن معروفة له وكانت في يد الآخرء فالقولٌ قولُ الآخر ممّ بمينه. 

إن كانت في إيديهماء أو في غير أيديهما معاء فحكمهما 
حكم المتداعيين في الثثيء ء يكونُ بأيديهماء أو بغيرٍ أيديهما على ما 
نذكرٌ - إنْ شاءً اللّهِ تعالى - في التّداعي في الأقضية - وباللّه تعال 

١ 7‏ مسألة: وأمًا بيع ااه دون الغيب فيها 
فحلالَ» إلا أن يمنمَ من شيء منه نص» فجائرٌ بيع الشمرة ةِ واستناء 
نواهاء وبي جلد الثافجةٍ دون المساك الذي فيهاء والجرابي 
والظروفم كلها دون ما فيهاء وقشر البيض» واللوزء 0 
والجلرز والفستق» والبلوط والقسطل» وكل قشر لا تجاشي شينا 
دون ما تمتهاء ويم التتمع دون العسل الذي فيه وبيع م التين دون 
الحبّ الذي فيد وجلدٍ الحيوان المذبوح أو المنحور دون لحمي أو 
دون عضر مسمّى منهاء وبيع الأرض دون ما فيها من بذرء أو 
خضراوات مغْيْبةٍ أو ظاهرق ودون الررع الذي فيهاء ودونَ 
الشجر الذي فيهاء والحيوان الأبون دون لبنه الذي اجتممٌ في 
ضروعه؛ ولا يحل استناءً لبن لم يحدث بعد ولا اجتمع في 
ضروعه. . ويجوزٌ بيع الحامل دون حلها سواء نفخ فيه الرَوح أولم 
ينفخ. . ولا يحل بِيمُ حيوان حي واستئناءٌ عضو منه أصلا. ٠‏ ويجورٌ 
بيع عضارة:الزيتونه والستممبيء .دون الذهئ قبل عضرو و. ولا يحل 
بيع جلدٍ حيوان حي دون لحمب ولا دون عضو مسمٌى منه 
أصلا. ولا يجورُ بِيمٌ مغيض لبن قبل أن يمخض» ولا الميشٍ قبل أن 
يخرج. 


/اه- كناب البييوع 

برهان كل ما ذكرنا: قولٌ اللّهِ تعالى: لوَآحَل الله لم4 

وقوله تعالى: فد مَل لَكُمْ ما حو ك4 . 

فكل بيم لم أت في القرآن» ولا في الس رمه باسمه مفصّلا 
فهر حلالٌ بنصّ كلام الله تعالى - وكلٌ ما ذكرنا فمالٌ للبائع 
وملكٌ له يبِيعُ منه ما شاءً فهرَ من ماله ويمسكُ منه ما شاءً فهر 
من مالو» فما ظهرٌ من ماله ورئي» أو وصفه من رآه: فبيعه جائرٌ 
يي 0 ِيعٌ الجهول د كما 

- أو لله لايرية يع فذلك ل وإث كا مرق حناضراً و 

موصوفاً غائباً. 

وأمًا قولنا: لايحل استناء هلين لم يحدث بعد فلأنه إنما 
يحدث إذا أحدثه الله تعالى في مال غيره فلا يحل له أن ؛ يشترط من 
مال غيره شيئاً إلا أن يكون لثمن فيما باع فقط؛ لِآنْه شرط ليس 
في كتاب الله تعالل فهرّ باطلٌ - وإنما منعنا من بيع حيوان إلا 
عصو اق مناه وأجزنا بيع الحامل دونَ حملهاء فإِنّ ذلك 
الحيوان لا يخلو من أنْ يكونَ من بني آدم» أو من سائر الحيوان» 
فإِنْ كان من سائر الحيوان فاستئناء العضو المعين منة: أكل مال 
بالباطل؛ لأنّه لا يتف به إلا بذبحى ففي هذا الي اشتراط فب 
ذلك الحيوان على بائع العضو من أو على بائعه إلا عضواً منة» 
وهذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهر باطل» وإن كان ذلك 
الحيوانٌ من بني آدم فكذلك أيضاً» وهو وَ إضاعة للمال جملة وهذا 
ا يوافقنا عليه الحاضرون كلهمْ من خصومنا. 

وأمّا الحمل» والصّوف» والوبرٌ والشّعرٌ وقرنٌ الإبلء وكل 
ما يزايلُ الحيوان بغير مثلةٍ ولا تعذيبيه فكما قدمنا أنه مال لبائعه 
يبيعٌ من ماله ما شاءً ويمسكُ ما شاءً إلا أن يكون في ذلك إضاعة 
مال» أو مثلة بحيوان أو إضرارٌ به فلا يحل لصحة التهي عن المثلق 
وعن تعذيبب الحيوان - وباللّه تعال التُوفيق. 

وأا منعنا من بيع المخيض دون السّمنِ قبل المخض» ٠‏ ومن 

بيع اميش دون الجبن قبل عصروء فلأنه لا يرىء ولا يتميّنُ ولا 
يعرقك متذاري افق برح امقر والفطدرن قليلاء عط ترج عدي 
بعري ك3 بقار احرف والسكي ادن النض تيل 
العصر؛ لأنْ الرّيتونَ» والسّمسمّ واللوز والجورٌ كل ذلك مرئيٌ 
معروفة» وإذما الحاني فهر التَعنُ فقطء ويحل ببعه قبل طهسوره - 
ويجرر استثناؤة؛ لأنه إيقاة له في ملك مالكه - وهذا باح حسرٌ 
- وباللّه تعالى التوفيو 

وقد جاءت في هذا آثار: 


رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا حبَانٌُ بن علي 


-١ 7‏ مسألةٌ: وأمًا بِيعُ الظاهر دون المغيب فيها 


١778 


أخيرنا محمد بن إسحاق عن تافع عن اين عمرٌ قال: :انْهَى سول 
الله تف عَنْ بيع الغرّره. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن إدريسَ - هو عبدُ اللّه - 
موصي الله عدر ب بي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة 
انّهَى رَسُولُ الله عله تير عَنْ بيِع الخرّر». 

وقد أباحه بعض السسّلفب: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبّادُ بن العوّام 
عن هشامٍ - هو ابنُ حسّانَ - عن ابن سيرينَ عن شريخ أنه كان 
لا يرى بأساً ببيع الغرر إذا كانّ علمهما فيه سواء. وكما روّينا من 
طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا ابن علي - هوّ إسماعيل بن إبراهيم 
- عن عبار اللّه بن عون عن ممما بن سيرينَ قالَ: لا أعلم بببع 
الغرر بآساً. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا حبّانُ بن علي أخبرنا 
الغيرة ة عن إبراهيم قال: : من الغرر ما يبور ومنه ما لا يجوٌ. 

فَأمًا ما يجورُ فشراءٌ السّلعةٍ المريضة. 

وأمّا ما لا يمور فشراءً السسّمك في الماء. 

وقد روينا إجازة بيع السّمك في الماء قبلَ أنْ يتصيّد عن عمرٌ 
بن عبد العزيز وبه يقول ابن أبي ليلى. 

قال أبو محمّد: لاحجّة في احدٍ دون رسول الله تاك 
والذي ذكرٌ إبراهيم ليس شيءٌ منه غرراً. 

ما المريضة فكلٌ الناس يعرض ويموت» وقد يموت الصّحيح 
فجأة» ويبرأ المريضصُ المدنف» فلا غررٌ ههنا أصلا. 

وأمَا السّمكُ في الماء فإنْ كان قذ ملك قبلُ فليسَ ببعه غرراً 
بل هو بيع صحيح؛ ووذ وانضدا ا خاضروؤتين عصومنا علي أن 
بركة في دار لإنسان صغيرة صادً صاحبها سمكة ورماها فيها حيّة, 
إن ببعها فيها جائرٌ. 

وأمَا مالم يملك من السّمك بعدُ فلم ير بيعة؛ لأنه غرنٌ 
حتَى ولوْ كانت اللسمكة مقدوراً عليها بالفتمان ما حل بيعهاء 
بيع ما ليس له وهذا أكلُ مال بالباطل. 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا قر بن سليمان 
عن محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن عمرٌ فيمنْ باعَ أمة واستنى 
ما في بطنها. 

قال: له ثنياه. 


وإنما حرّمٌ لأنه 


وقذا صحٌ هذا أيضاً عن ابن عمر في العنقي. 


ورويئا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عن المغيرة 


١8 


-١ 4007‏ مسألةٌ: وأما بيعُ الاهر دون المغيب فيها 


0ه - كِتاب - 


عن إبراهيمْ النخعي قالَ: من باع حبلى؛ أو أعتقها واستثنى ما في 
بطنهاء فله ثنياه فيما قد استبانَ خلقةٌ فإِنْ لم يست خلقه فلا شيءًَ 
له 

قال علي: سواءٌ استبان خلقة» أو لم يست له ثنياه لما قاذ 
ذكرناه من أنّه ماله يسثنيه إِنْ شاءً فلا يبيعةُ أو يدخلُ في صفقةٍ 
أمّو؛ لأنه بعضها مالم ينفخ فيه الرَوحٌ ومنْ جملتها بعد تفخ 
الرّوح فيه» ولكنْ من استئنى حمل الحامل الذي باعَ كما ذكرنا فما 
بي آدمّ إلى تسعةٍ أشهر غير ساعةٍء فهر له إلا 
أذ يوقنَ أن حملها به كان بعدَ البيع فلا شيء له؛ لأنه حدث في 
مال غيره وينظرٌ في سائر الحيوان كذلك» فما ولدت لأقصى ما 
يلد له ذلك الحيوان فهر للّذي استئناةه وما ولدت لأكثرَ فليسَ له 
لما ذكرنا - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن طريق ابن أبي شسيبة أخبرنا هشيمْ عن يونس عن 
الحسن البصري: أنّه كان ييرُ ثنيا الحمل في الببع» ولا يجيزه في 
العتق. 

وهو قول أبي سليماث وأبي ثور في البيع والعدق» وهو 
كما أوردنا قولُ صاحبي لا يعرف له من الصّحابةٍ لمحالفُ» وهم 
يعظّمون مثلّ هذا إذا وافقّ تقليدهم. 

وروينا: من طريق ابن أيمنَ أخبرنا عبد اللّهِ بن أحمد بن 
حنبل أخبرنا أبي أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا عا بن 
حبيب بن امهب - ثقة مأمونٌ - عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
مولى ابن عمرّ قالَ: أعتق ابن عمرٌ أمة له واستثنى ما في بطنها - 
وبه يقول عبيدُ الله ببنُ عمرّ. 


ولدت إنْ كانت من , 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا يحيى بن سعيلو - هر 
القلان ب ل شاع - هوّ ابن حسانَ - عن محمد بن سيرين 

فيمن أعتقّ أمته واستننى ما في بطنها فقال: له - ثنياة. 

ومن طرق زب الي فية لعن طب بان ليا 

هر الثوري - عن جابر. ومنصور بن المعتمرء وابن جريج» قال 
جابرٌ: عن وقالَ منصورٌ: عن إبراهيم؛ وقالَ ابن جريج 
عن عطاء - ثم تفق الشعيُ وإبراهيمٌ النخعي» وعطاٌ قالوا 
ا فله ثنياة. 

وبه إلى ابن أبي ثسييبة أخبرنا حرميٌ بن عمارةً بن ابي 
حفصة عن شعبة قالَ: سألت الحكم؛ وحماد بنَ أبي سليمان عن 
ذلك - يعنى من أعتقّ أمته واستنى ما في بطنها - فقالا جيعاً: 
للك لكر 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا عبد اللّهِ بن علي الباجيّ أخبرنا عحمّدُ بن 


عبد الملك بن أيمنَّ أخبرنا أحمد بن مسلم أخبرنا أبو ثور أخبر 
ركاف لحي ل د 
التخعيّ قال: من كاتب أمته واستنى ما في بطنها فلا باس بذلك. 

وبه يقول أبو ثورء وأحمدُ بن حنبل في العتق» والبيع. 

وبه يقول أيضاً إسحاق» وأبو سليمان. فهؤلاء جمهور 
التَابعِينَ: الحسنٌ» وابنُ سيرينٌ» وإبراهيم؛ والشعي» وعطائٌ 
والحكمُ بن عتيبة» وحمّادٌ بنْ أبي سليمان» بعضهم في البيعء 
وبعضهمْ في العتقه وبعضهمْ في الأمرين معأ - وما نعلمٌ الآن 
غالفاً لهم إلا الزّهري؛ وقالَ بقولنا هذا من الفقهاء ء كما ذكرنا: 
عبيدٌ الله بن عمرء وأحمث وأبو ثور وإسحاق. وأبو سليماث. 
وغيرهم؛ ولت شعري أينَ هم عن حجِّهمْ بالمسلمينَ عند 
شروطهم؟. 

وأمًا اسطْناء الجلب والسّواقط: 

فرؤينا من طريق عبد الاك بن حبيبو الأندلسي أخير 
ل ا 
عروة بن الزْبِير إن رسول الله كز «لّمًا خَرَجَ هُرَ وب يَكْرٍ 
مُهَاجريْنَ إلى الَِينَةٍ ريا مِنْ رَاعِي غَنَمٍ شَاةَ وَشْرَطا لَه 
إهابها». 

قال أبو محمّدٍ: هذا باطلٌ - عبد الملك هالك وعمارة 
ضعيفٌ - ثم هوَ مرسلٌ» ثم لوؤْ صحٌ لكان منسوخأء لآنه كما 
ترى قبل الحجرة؛ وقذ جاء النهيئ عن بيع الغرر بعد ذللك» وبي 
لحم شاقٍ حيّةٍ غررٌ؛ لأنّه لا يدري ي أهزيلٌ أمْ 
سال نه من لين هم 5 قللك نما جاز لأجلل الستقره فإ نهنا عط 
لا يصح. 

فِإِنْ قالوا: كان في سفر. 

قلنا: وكان في طريق المدينة لا تجيزوه في غيره. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الشوري عن جابر 
الجعفيٌ عن الشّعيّ عن زيدٍ بن ثبتو أن رجلا باعٌ بقرة واشترط 
رأسها 5 ثم بدا له فأمسكها فقضى له زيدٌ بشروى رأسهاء قال 
سقبان: نحن نقول: البيع فاسد. 

ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حتبلٍ حدثنا ابي أخبرنا 
عبد الرّحن بن مهدي عن سفيان القُوري عن نسيرٍ بن ذعلوق 
عن عمرو بن رأشدٍ الأشجعيٌ أن رجلا باع بخيّةٌ واشتر ترط ثنياهاً 
فبرئت فرغب فيها فاختصما إلى عمرٌ بن الطاب فقال: اذهبا إلى 
علي فقا علي: اذهب بها إلى السّوق فإذا بلغت أفضل ثمنهاء 
فأعطوه حساب ثنياها من ثمتها.. 7 


سين أو ذو عاهة أم 


لاه- كتاب البيُوع 


ورويناه من طريق وكيع عن سفيانَ الشوري عمن نسير بن 
ذعلوق عن عمرو بن راشاو أن رجلا با بعسيرا مريضاً واستثى 
جلده فبرأ البعينُ فقالَ علي: يوم البعيرٌ في السّوق» ثم يكونُ له 
شراؤة. 1 

ومن طريق عبد الملك بن حبيبه الأندلسيّ حدثني أصبغ عن 
ابن وهبي عن إسماعيل ب بن عياش اشترى رجل رأسَ جمل ونقاد 
ثمنه واشترى آخرٌ بقته وقد ثمنه لينحراه فعاشَ الجمل رعلم 
فقال مشستري الجمل لمشتري الرأس: إنما لك ثمنْ الرّأس» 
فاختصما إلى شريح» فقال شريح: هوّ شريكك فيه بحصّةٍ ما نقد 

وبحكم شريح هذا يأخذ عثمانُ الببَى وأحمدُء وإسحاق. 

وم يمر مالك استنناء الجلدٍ والرّأس إلا في السّفرء لا في 
الحضرء فخالف كل من ذكرنا. 

و يجزه أبو حنيفة, ولا الشافعي أصلا. 

وأجاز الأوزاعيٍ استثناءً اليدٍ أو الرّأس بأو الجلد عند الذبح 
حاف وكرهه إِنْ تار الذبح. 

والحنفيّون والمالكيّون يعظّمونَ خلاف الصّاحب الذي لا 
يعرف له مالف منهم - وخالفوا ههنا: زيد بنَ ثابتوه وعمرٌ بن 
الخطاب. ولا يعرف لهما من الصّحابة مخالف. 

وأمّا المالكيّوث: فإنهم رأوا فيمنْ باعَ بعيراً واستثنى جلدهُ» 
فاستحياه الذي اشتراة: أن له شسروى جلده أو قيمته ‏ هذا في 
السفْرٍ خاصّة» وهذا خلافُ حكم عمس وعلي» وزياد؛ لأنهم 
حكموا بذلك مطلقاء م يخصّوا سفرا من حضر. 

وروينا مثل قولنا عن بعض السّلفي: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة اخبرنا أبو الأحوص 
عن أبي حمزة قلت لإبراهيم: أبيُ الشّاة وأستني بعضها؟ قال: لاه 
ولكن قل: أبيعك نصفها - قال ابن أبي شيبة: أخبرنا عبد 
الصمد بن أبي الجارود سالت جابر بنّ زيل عمّنْ باع بيع واسسننى 
بعضِة قال: : لا يصح ذلك. 


- مسألة: ومن باع ممنْ ذكرنا الظاهرٌ دون 
المغيبي» ؛ أو باع مغيباً: يجوز ببعه بصفة كالصّوفي في الفراش» 
والعسل في الظرفيء والثُوبٍ في الجرابي» فإنه إنْ كان المكانٌ للبائع 
فعليه تمكينٌ المشتري من أخذر ما اشترى ولا بد وإلا كان غاصبا 
مانعٌ حق» وعلى المشتري إزالةٌ ماله عسن مكان غيرو وإلا كان 
غاصباً للمكان مانع حق؛ ؛ فإ كان المكانُ للمشتري فعلى البائع 
نزع ع ماله عن مكان غيرى وإلا كان ظالماً مانم حق» فَإِنْ كان المكانٌ 


-- مسألة: ومن باغ من ذكرنا الظاهرٌ دون 


1١1 


هما جيعاً فأيهما أرادٌ تعجيل انتفاعه بمتاعه فعليه أذ ولا جيك 
الآخرٌ على ما لا يريدٌ تعجيله من أخدٍ متاعه. 

فإ كان المكانُ لخيرهما فعليهما جميعاً أن ينع كل واحار 
دولا اللاو معاد عبره وإلا فهر ظام مان حق» لقول رسول 
اللّهِ ل : «إن دِمَاءكمْ كم وَأَمرَالَكمْ عَلَيِكُمْ حَرَامة. 

ولقوله يني إِذْ «قَالَ سَلْمَانُ لأبي الدَرْدَاء أَعْط كل ذي حَق 
حَقَهُ فَصّدَقَه عليه السلام» وَصَوب فَوَلَةه. 

فمنْ باعَ قرأ دونَ نواهاء فأخد التَمرةٍ وتخليصها من التوى 
على المشتري لأنه مأمورٌ بأخذٍ متاعه ونقله وترك النوى مكانه - 
إن كان المكانُ للبائع - فإن أبى أجبرء واستؤجرٌ عليه من يزيل 
التمرّ عن النوى؛ ولا يكلَّففْ البائعٌ ذلك إلا أنْ يشاءً؛ لأنه لا 
يلزمه فتح ثمرة غيرو» ولا أنْ يعمل له فيه عملا. 

فإِنْ كان المكانُ للمشتري» فإن أرادَ المشتري قلمٌ ثمرته فله ش 
ذلك» ولا يترك غيره يؤثرٌ له فيها أثرا لا يريدة» فإِنْ أبى الملشتري 
من ذلك فعلى البائم إخراج نواه ونقله على الطفي ما يمكنْ ولا 
شيءَ عليه فإنْ تعدذى ضمنّ مقدارٌَ تعدّيه في إفسادٍ الثمرة. 

إن كان المكانٌُ لهماء فكما قلنا: أيْهما أرادٌ تعجيلَ أذ متاعه 
فله أخذٌ» فإن أراد ذلك الذي له النوى كان له إخراجٌ نواه 
بألطفي ما يمكنٌ» إِذْ لا بدُ له من ذلك» ولا شيءً عليه؛ لأنه فعلٌّ 
مباحاً له فإنْ تعدى ضمن. 

فإ كان المكانُ لغيرهما أجبرا جميعاً على العمل معاً في 
تخليص كل واحدٍ منهما مالهُ. 1 

وهكذا القولٌ في نافجةٍ المسك. والظروفي دون ما فيهاء 
والقشور دون ما فيهاء والشمع دون العسل» والتين دون الحب» 
وجلد الحيوان المزبوح أو المنحور ولحمةٍ الزيتون» والسمسمه 
وكل ذي دهن. 

وأمًا من باع الأرض دون نَ البذرء أو دون الزرع» أو دون 
الشّجرء أو دون البناءه فالحصادٌ على الذي له ارح والقلعٌ على 
الذي له الشجنٌ والبناءٌ والقطمٌ أيضاً عليه؛ لأنْ فرضاً عليه إزالة 
ماله عن أرض غيرو. 

ومن باع الحيوانَ دون اللبن» أو دون الحمل» فالحلبٌ على 
الذي له اللّبنُ ولا بد - وأجرة القابلة عليه أيضاً؛ لأنُ واجباً عليه 
إزالة لبنه عن ضرع حيوان غيرو وليسَ على صاحب الحيوان إلا 
إمكانه من ذلك فقطء لا خدمته في حلب لبنه. 

وكذلك على الذي له ملك الولد: العمل في العون في أخاٍ 
ملوكيء أو مملوكته في بطن أمةٍ غيره بما أبيحَ له من ذلك 


١١ 


ومن باعَ سارية خشيع أو حجر في بناء فعلى المشتري قلع 
ذلك بالطفب ما يقدرٌ عليه من التدعيم لما حول السّارِية من البناء» 
وهدمٌ ما حواليها تما لا بد له من هدمهء ولا شيءً عليه في ذلك؛ 
لأنْ له أخذ متاعه كما يقدرٌ. 

ومن هرّ مأمورٌ بشيء» ويعملٌ في شيء فلا ضمانٌ عليه؛ لأنه 
يفعلٌ ما يفعل من ذلك: عَسنٌ وقذ قال الله تعالى: «مَاعَلَى 
انين مِنْ سَبيلٍ»» لِإِنْمًا اليل عَلَى الْذِينَ يَظْلِمُونَ الناسَ 
َينُْنَ في الأرْض بِمَيْر الح إن تعذى ضِمِنٌ لما ذكرنا. 


١8‏ مسألة: ومنْ باعَ صوفاًء أو ويرّأء أو شعراً 
على الحيوان فالجرٌ على الذي له الصّوفُ» والشّعرٌ والوبرٌ؛ لأن 
عليه إزالة ماله عن مال غيروه ومكان الشعرء والوبرء والصّوفم 5 
وهو جلدٌ الحيوان - فعلى الذي له كل ذلك إزالة ماله عن مكان 
غيرو» وعلى الّذي له المكانٌ أنْ يمكنه من ذلك فقط. 

وكذلك من اشترى خابية في بِيسَمٍ فعليه إخراجهاء وله أنْ 
يهدمٌ من بابو الببتم ما لا بذ له من هدمه لإخراح الخابية ولا 
ضمان عليه في ذللك» إِذْ لا سيل له إلى عمل ما كلف | إلا بذلك 
- وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ 8٠‏ مسألة: ولا يمل بيع تراب الضّاغةٍ اصلا 
بوجه من الوجوه لأنْه ا ا 
والذهبٍ - وهو مجهولٌ لا يعرف - فهوٌ غررٌ» وقد «نهَى رَسُولُ 
الله تف عَنْ بَيِع الغرّره. 


إفرت ا الاو و 


لترهي فما زا تعريفه كما ذكرنا في القطةٍ نم هر اماقم 
مضموناً لصاحبه إِنْ جاءً - وما كان منه لا يمك أنْ يعرف 
صاحبه أبدا من قطعةٍ أو غير ذلك: فهرّ حلالٌ لواجده على ما 
ذكرنا في ' كتاب اللّقطة ' وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسألة: وأمًا ترابٌ المعادن: فما كان منه 
معدن ذهب فلا بحل بيعه أبن بوجه من الوجوو لأثا اَهب فيه 
مخلوق في خلاله مجهول المقدار. فلز كان الذعبُ الذي فيه مرياً 
كله حاطأ به: جارٌ ببعه بما يجورٌ به بيع الذهب - على ما نذكره 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعال. وما كان منه تراب معدن فضَة: جار 
بيعه بدرأهم وبذهبي نقدأء دإل أجل ولك غير اجلء وبالعرض 
نقداء وجارٌ السّلمْ فيه. 


١‏ مسألةٌ: ومن باع صوفاً أو وبرَأء أو شعراً 


/همت كِتَابُ البيوع 


وكذلك تراب سائر المعادن؛ لأنه ليس فيه شيءٌ من الفضّةٍ 
أصلاء وإنّما هو تراب محض» لآ يصو فض إلا ممعاناة وطبخ؛ 
فيستحيلٌ بعضه فضّةٌ كما يستحيلُ اما ملحاء والبييضُ فراريج» 
والتوى شجراً - ولا فرق. 


١ #‏ مسألةٌ: وبي القصيل قبل أنْ يسنبل: جائرٌ 
وللبائع أن يتطوّعَ للمشتري بتركه ما شاءً إلى أنْ يرعاة» أو إلى أن 
يحصده؛ أو إلى أنْ - يبس بغير شرطء فإنْ غفل عنه حتى زادّ فيه 
أولاداً من أصله ل تكنْ ظاهرة إذا اشتراه فاختصما فيها: فآيهما 
أقمَ اليه مقدار المبيع: قضيّ بهاء وم يكن للمشتري إلا القدرٌ 
الذي اشترى, وكانت الزّيادة من الأولادٍ للبائ تع» فإِن لم تكن له 
بيَنة: حلفاء وقسّمت الرٌيادة التي يتداعيانها بينهما. 

وأمًا السّبل» والخروب» والحب: فللمشتري على كل حال. 

وكذلك ما زادَ في طولهء فإذا سنبلٌ الرْرِعٌ لم يحل بيعه أصلا 
- لا على القطع ولا على الترك - إلا حتى يشتدَ فإذا اشتد: 
حل بيعها حيتئلر. 

برها صِحَةٍ بيع القصيل قبل أن يسخبل: : قولٌ اللَّهِ تعالى: 
لوَأحَل الله البيم. 

وقوله تعالى: «لا تأكُوا أمَالَكُمْبَيَكُمْ بلاطل إلا أن تُكُون 
ِجَارَةَعَنْ راض مِنْكُمْ4 فالبيمُ كله لال إلا بيعأ منعَ منه نص 
قرآن أو سه وم يأسه في منم بيع ال مذ ينبت إلى أن يسنيل: 
نص أصلا. وبرهانٌ تحريم بيعه إذا سنبل إلى أن يشتد: 

ها رويناة من طريق مسلم اخيرنا على بن حجر وزهير بن 
حرسيء قالا جميعا: أخبرنا إسماعيلٌ ابن علي عن يوب الستختياني 
ام ين عن ابن عمرٌ قال: إن رسول الله يا انهَى عَنْ تع 
لمحل حَنَى يَزْهْرٌ ون ابل حَنّى يض وَيَأمَنَ القاقة - نهى 
البَائِمَ وَالمُشمريَه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا الحسنٌ بن علي أخبرنا أبو 
الوليدٍ - هوّ الطيالسي لاص بر 
ان الي جك الْهَى عَنْ َع اَب حَنّى يسود وَعَنْبئِع الحَبّ 
حَنى يَشْنّد ولا يصحٌ غير هذا أصلا. 

وهكذا رؤينا عن جمهور السّلفي: 


روينا من طريق وكيم أخبرنا إسرائيل بن يونس عن جابرٍ 
عن الشّعِيّ عن مسروق عن عمرٌ بن الخطَابه وعد الله بن 


: مسعوق قالا جميعاً: ليام لخر سي ممت ولا الْسّنِبلٌ حتّى 


يصفرٌ. 


بام - كِتَابُ البيوع 


ومن طريق عبا الرّزّاق أخبرنا معمرٌ عن أَيوبَ السّختياني 
عن ابن سيرينَ قالَ: نهي عن بسع الثمرةٍ حتى يبدو صلاحهاء 
وعن السنبل حتى يبييض. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ ‏ هرّ ابن عبد 
الحميدٍ - عن عاصم عن ابن سيرينَ قالَ: لا يشترى الستبلُ حتى 


3 


0 أخبرنا الرِيعٌ - هو ابن صبيح - عن 
الحسن أنه كره بيع بيع السنبل حتى يبيض. 

00 
إسحاق الشنيباني» قالَ: سألت عكرمة عن بيع القصيل؟ فقال: لا 
بأسَ» فقلت: إنه يسنبل» فكرهه ‏ وهذا هر نفس قولناء فلم 
يسن رسول الله إذْ مس من بيع السثبل حى يشتد أو 
يبيض: جوازٌ بيعه على الحصادٍ وما يَنطِقٌ عَن الخَرَى إِنْ هو إلا 
وَحَي يُوحَى 0# وما كان رَبك لسييا». 

وكذلك عمرٌ بن الخطابه وان مسعودء لا حالف لهما 
تعلمه من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال أبو محملر: إن حصاة السّبلٍ رطباً لم يز بيعه أيضاً؛ 
لأنه سنبلٌ يمكنٌ فيه بعد أَنْ يشتدٌ ويبيض. 

وكذلك إن صفيّ فصارَ حباً ولا فرق» للنهي عن ذلك 
أيضاً. ْ ١‏ 

فإنا كان إن ترك لم ييسن» ولكن يفسة: جازٌ بيعة؛ لأنه قد 
خرج عن الصّفةٍ التي جاءً النهِي عن بيع ما هي فيه. والسّنبلُ في 
لغة العربه معروففٌ وهرّ في القمح والشعيرء ؛ والعلسء والدّخن» 
والسّلتوه وسائر ما يسمى في الل 'سنيلا . 


١ "4‏ مسألة: وأا بر بيع القصيل قبل أنْ يسنبل 
على القطع فجائرٌ؛ لذ فرضاً على كل" أ حر أن يزِيلَ ماله عن 
أرض غيرو؛ وأنْ لا يشغلها بوه فهذا شرطً واجب» مفترض؛ فإِنْ 
تطوعٌ له رب الآرض بالتَركُ من غير شرط: : فحسرٌ؛ لأن لكل 
أحدٍ إباحة | أرضه لمن شا وما شاءء مالم ينه عنةء فإن زا 
فلصاحب المال أن يتطوعٌ له بالزيادة لأنّه ماله يهبه لمن شا مالم 
منعه قرآن أو سن والهبةٌ فعلُ خير وفضل» قال الله تعاللى: 
لوَافَْنُوا اير 
1 تعالى: زولا توا الَضل ييكم4.. 
أ بى فال فإن لم تكن ب بين فهما متداعيان في الريادةٍ - 
21 - فكل واحدٍ يقول: هي لي؛ فيحلفان» لأنْ كل 


غ4" -١‏ مسألة: وأمَا ب 


بِيعُ القصيل قبلَ أن يسنبلٌ ضفن 


واحن مهما مدعن علبد ثم يتن لكل أحدٍ ما بيده لبراءته من 
دعوى خصمه بيمينه - وباللّه تعالل التوفيق. 

ومنع م أبو حنيفة ومالك والشافعي» من بيع القصيل حتى 
يصيرَ حبّا يابسأء ولمْ يأت بهذا نص أصلا - 
بيعه على القطع. 

وكل هذا بلا برهان أصلا لا من قرآن» ولا من ستْت ولا 
قول صاحبب. ولا قباس» ولا رأي له وج ولا دليلَ هم على ما 
شعرا فخ ذلله» :ولا على :ما أباخرا من 

وقالَ سفيانٌ الثررئ» وابن أبي ليلى: لا يجورُ بييمٌ القصيل 
لا على القطع ولا على التّركٍ - وقولٌ هؤلاء أطردُ وأصح في 
ابراه كم واختلفوا إِنْ ترك الرّرعٌ فزاده فقالَ ماللك: 

ينفسخ البيعٌ جملة. 

وقالَ أبو حنيفة: للمشتري المقدارٌ الذي اشترى ويتصدقٌ 
بالرّيادةٍ - ويروى عنه أنه رجمّ فقالَ: للمشتري المقدارٌ الذي 
اشترى. 

وأمَا الزياد فللبائع. 

وقالَ الشافعي: البائمُ يّرٌ بينَ أن يدع له الرّيادة فيجود 
البيع والهبة معا أو يفسخ البيع. 

وقالَ أبو سليمان: الرّيادة للمشتري مم ما اشترى. 

قال أبو محمّدٍ: : أمَا فسخ مالك للبييع فقول لا ديل على 
صحته أصلاء ولأيّ معنى يفسخ بيعاً وقح على صحَّةٍ بإقرارو» 
هذا ما لا يجوز إلا بقرآن» أو سئةٍ. 

وأمًا أوّلُ قو ص حنيفة فخطاً؛ لأن الرّيادةَ إذْ جعلها 
للمشتري فلأي شيء يأمره بالصّدقة بها دون أن يأمره بان 
يتصدّق بالقدر الذي اشتّرى وكلاهما له. 


ثم تناقضواء فأجازوا 


وأما القولُ ادي رجمٌ إليه من أن الزيادة للبائع: : فصحيحٌ 
إذا قامت البينةً بها ومقدار ما اشترى. 

وأمَا قول الشافعي فظاهرٌ الخطإ؛ لأنه إِذْ جعل الرّيادةً 
للبائع؛ فلأي معنى أجبره على هبتها للمشتري أو فسخ البيعَ» 
ولأي دليل منعه من طلب حقه والخصام فيه والبقاء عليه» ل 
آراءً القوم كما ترى في التحليل والتحريم. 

وأمّا قول أبي سليمان: إِنّ الرّيادةَ للمشتري فخطاً؛ لأن 
امشتري إنما اشترى قدراً معلوماً فله ما حدث في العين الذي 
اشترى. وللبائع ما زا فيما استبقى لنفسه ول يبعه من المشتري» 
فالرّيادةٌ في طول السّاق للبائع لما ذكرنا لأنّه ليس للمشتري إلا 


1١ 
زرغ ما اشترى فقطء وإنما تأتي الرّيادة من الأصل.‎ 
وأمًا السنبل» والحبث والنورُء والورق» والتَبنُ؛ والخرّوبُ‎ 
فللمشتري لأنه في عين ماله حدث - وقد جاءً في هذا عن بعضص‎ 
ما رؤينا من طريق عبد الرَزاقَ عن معمر عن يحبى بن أبي‎ 
كثيْرٌ قال: لا بأ ب بيع الشعير للعلف قبل أن يدرَ صلاحه إذا‎ 
كان يخصده ا‎ 


بو 


ه" 1١‏ مسألةٌ: ويجورُ بيع ما ظهرَّ من المقاثي - وإنْ 
كان صغيراً جذاً - لأنه يؤكلُ - ولا يحل بِيمُ ما لم يظهر بعد مسن 
المقاثي» والياسمين؛ والنورء وغير ذلك» ولا جرّة ثانيةة من 
القصيل؛ لأن كل ذلك بي مالم يلي - ولعلّه لا يخدي - وَإِنْ 
خلقّ فلا يدري أحدٌ غيرٌ الله تعالى ما كميّتهُ ولا ما صفاتة: فهر 
حرام بكل وجؤء وبيع غررء وأكل مال بالباطل. 


واجارٌ مالك كل ذلك وما نعلمٌ له في تخصيص هذه الأشياء 
سلف ولا أحدٌ قاله غيره قبل ولا حجّة. 

ا 0 لكلام الأله 
تعالى عن موضعه وأينٌ الاستتجار من البيع؛ ثم أين ين اللّبنُ المرتضع 
من القتاء» والياسمين؟ وهمْ يحون بيعَ لبن شاقٍ قبل حلبي» ولا 
تقيسيوئة على الظر ثم يقيسون عليه بيع القاء» والنوره والباسمين 
قبلَ أنْ يخلق: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
يونس بن عبيدد عن الحسن أنّه كره بيع 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريلكٌ غن المشيرة 


م الطاب جرّتين جرّتين. 


عن إبراهيم يم النخعي والشّعي» قالا جميعاً: لا بأس ببيع الطاب 
جرّة جزة. 
ومن طريق وكيم عن برياد بن عبار الله بن أبي بردة قال: 
سالت عطاء بن أبي رباح عن بيع الرّطبةٍ جرْتينء فقال: لا تصلحٌ 
إلا جرّة. 


ا أبي نجيح عن 
0 إلا جزّة - وكره بِيعَ الخبار 


ومن من طريقي وكيم عن إسرائيلَ عن جابر عن ابن أشوعً» 
والقاسم: أنهما كرها , بيع الرّطاب إلا جة. 


وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأمن. وأبي سليماة 


ه “ع ؟- مسالة: ويجوز بيع ما ظهرَ 


من المقاثي -وإت /باه- كِتَابُ البيوع 


وغيرهم. 

-١ "5‏ مسألةٌ: فلو باعه المقشأة بأصولماء والمورٌ 
بأصولوء وتطوَعٌ له إبقاة كل ذدك ني أرضه بغير شرطر جار ذلك 
- فإذا ملك ما ابتاعَ كان له كل ما تلد فيه؛ لأنّه تولّدَ في مالي 
وله أخذه بقلع كل ذلك متى شاءً لآنه أمللكُ بماله. ولايحلله 
اشتراط إبقاء ذلك في أرضه مد مسمّاة أو غير مسمّاةٍ؛ لأنه شرط 
ليس في كتاب الله تعالى فهوَ باطلٌ - فإن احتجّوا ب ' المسلمون 
عند شروطهم . 

قلنا: هذا لا يصح؛ وأتتمّ تصححونة» فأينَ أنتمْ عنه في 
منعكمْ جوارٌ بيع القصيل على شرط الترك وإباحتكم بيعه بشرط 
القطعء وكلاهما شرط مد لم يتس به نص قرآن» ولا سنةٍ أصلاء 
فرقم بلا دليلٍ - وبالله تعالى التوفيق. 


١ 4"‏ مسألة: 0 أنها حاملٌ من غير 
سيدهاء لكنْ من زوج أو زنىء أو أو إكراه: :بيع صحيح؛ » سواء 
كانت رائعة أو وخشاً كان البيعُ في أو الحمل أو في وسطه أو في 
آخرة. 

وقال ماللك: يبرد في الوخش ولا يجرٌ في الرائمة - وهذا 
قولٌ لا دلي عليه صلاء وما نعلمٌُ أحداً سبقه إليه أصلا. 

وقالَ تعالى لوَآحَلُ اللّه ع4 وما خص حاملا من حائل» 
ولأرافة بن وجني ولا امرأة من سائر إناث الحيوان وما كا 

يك تسيا #. 


1 ساامسالة ريم شق درواعيارة جالن :ري 
العَمدادون النصل جائرٌ. وبِيمٌ الحلية دونهما جائرٌ - وبيعٌ نصفها 
مشاعٌ أو ثلثهاء أو عشرهاء أو شيء منها بعينه: كل ذلك جائرٌ 
لوَأحَلَ الله البيم4. 

ار أحداً قاله قبلهٌ 
وما نعلمٌ له دليلا أصلا - وباللّه تعالى التوفيق 

وكذللك يع طم م اكوب اومن تقد معد دودو 
جائرٌ لوَأحَلّ الله الييم4. 

١ 8‏ مسألة: وبع حلقة الخاتم دون الفصْ جائر 
وقلع الفصّ حينئش على البائع؛ وبِيعٌ الفصّ دون الحلقة جائرٌ 
وقلمُ الفصّ حيتت على المشتري؛ لأنأ رسول الله تاك يقول: ١ن‏ 
دِمَاءَكمْ | وَمْوَلَكُمْ عَليِكُمْ حَرَامً والفصُ في الحلقة فهي مكان 
ا ل ل 


لاه- كتاب البييوع 


وليس له أن يشغل مال غيره بغير إذنه» وليسَ على صاحب 
الحلقة إلا إمكانه من ذلك فقسط ون لا يحول بينه وبين مالهٍ. 
ونتولّي إخراج الفصّ توسيمٌ الحلقة بما لا بد منه في استخراج 
متاعيء ولا ضمان عليه لأنه فعلّ ما هوّ مأمورٌ بفعله فإِنْ تعدّى 
ضمن. ظ 

وهكذا القولُ في الجذع يباعٌ دون الحائط» أو الحائط يباعٌ 
دونه والششجرةٍ دون الأرضء أو الأرض دون الشجرة ولافرق 
وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسألة: ومن باغ شيئا فقال المشتري: لا أدفمٌ 
الثمنَ حتى أقبض ما ابتعت» وقال البائع: ‏ لا أدفم حتى أقبض: 
أجبرا معا على دفع المبيع والثّمن معأ لأنه ليس أحدهما أحقٌّ 
بالإنصافي والانتصافي من الآخر وبيدٍ كل واحار منهما حقٌ 
للآخرء وفرض على كل واحل منهما أن يعطي الآخرٌ حقََة فلا 
يجورٌ أن يخص أحدهما بالتقدّم وفعلٌ ذلك جورٌء وحيف. وظلم 
وهذا قولٌ أصحابناء وعبيد الله بن الحسن. 


3 اله تران امامو الابدى للق 
من قبضه لها اشترى وقال: لا أدفعٌ المنّ إلا بعد أن أقبض ما 
اشتريث» فللبائم أن يجب ما باع حتى يتتصف وينصف معاء فإِنْ 
تلفَ عنده من غير تعد منه فهر من مصيبةٍ المشتري وعليه دفيعٌ 
الثمن» ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديو؛ لأنه 
احتبس بحق. 

قال اللّه تعالى: لثمن اغتَدَى عَلَيكمْ فَاعْتَدُوا َل بل مَا 
اعتَدَى عَليكُمْ4 إلا أن يكون في بعض ما حبس وفاء بالَمنء فإنه 
يضمن ما زادَ على هذا المقدار» لأنّه متعدّ باحتباسه أكثرّ ما تعدّى 
عليه فيه الآخرٌ - هذا إِنْ كان ما يمكنٌ أنْ ينقسم؛ فإ كان ما لا 
يمك 3 قسمته إلا بفسادوء أو حط ثمنه فلا ضمانٌ عليه أصلا. فلو 
قالَ البائم: لا أدفع إلا بعد قبض الثّمنْء ودعاه المشتري إلى أنْ 
يقبض ويدفعَ معأ فابى» فهر ههنا ضامن له متعد باحتباسه ما 
حبس» وقد دعي ّ إلى الإنصافم فابى - وباللّه تعالى التوفيق. 


05- مساألة: ومن قالَ حينٌ يِيمٌ أو يمَاعٌ: لا 
خلابة» فله الخيارٌ ثلاث ليال بما في خلالهنٌ من الآيَام إنْ شاءً رد 
بعيبو أو بغير عيبو» أو ديع أو بخير خديعة وبغين أو بغير 
غبن» وإنْ شاءً أمسك: فإذا اتقضت الأياني القلاث بطل ل 
ولزمه البيم» ولا رد له إلا من عيب إِنْ وجد والليالي الشلاث 
مستأئفة من حين العقلٍ إن بايعَ قبل غروب الشّمس - بقليلٍ أو 
كثير ولوْ من حين طلوعها: فإنه يستأنفُ اللاث مبتدئة وله الخياة 


#4 اضالة: ومن باع شيئاً فقا المشزي: لا أدفع 


١ "#4‏ 
أيضاً في يومه ذلك. 


وإن بايمَ بعد غروب الشّمس فله الخيارٌ من 
ذلك الوقت من اللَيلةٍ الرابعة: 


حيعل إلى مشل 


حدثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمنَ أخيرنا محمد بن إسماعيل التَرمذيُ أنخيرنا الحميدي 
أخبرنا سفياُ بن عبينة أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابسن 
عمرَ قال:؛إن مُنْقِذاً قح في أيه في الَاهلِفة مَأمُومَة فَحبلْتْ 
ِسَانهُ مان إذ َنِم لوم في الب قال لَه رَسُولُ الله : بَايع 
وَقل: لا خجلابة ثم أنت بالْخيّاره. 

أخبرنا أحمدُ بن قاسم أنا أبو قاسم بن محمد بن قاسم أخبرنا 
جدي قاسم ب 

يحبى البلخي أخبرنا سفيانٌ بن عيينة أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
نافع مول ابن عمرٌ عن ابن عمر قالإا ذا فم ني رأِه 
مَأمُومَة في الجَاهلِيةِ قبت لِسَائّه فكان يُحدَمٌ في اليم فَقَالَ له 
رَسُولُ الله ملز: : بع» وَقِلَ: : لا جلابة نَم أنت بِالْخِبَار ثلائأ مِنْ 
بَنِعِكَ1. 
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بن أصبغ أخبرنا محمد بن وضّاح أخبرنا حامدُ بن 


قال ابن عمرً: فسمعته يقولٌ إذا بايعَ: لا خلابة لا خلابة. 


-١ 5 43‏ مسألة: فإِنْ لم يقدرْ على أنْ يقول' لا خلابة' 
قالها كما يقدرٌ لآفة بلسانه أو لعجمق فإِنْ عجرٌ جملةً قال بلغته ما 
يوافقٌ معنى ' لا خلابة ' وله الخيارٌ المذكؤرٌء أحب البائعٌ أمْ كرة. 

برهان ذلك: أن رسول الله تيز «أَمَرَ مُنقِذاً أن يعولا وَقَدْ 
عَلِمْ أنه لا يَقُولُ إلا: لا حِذَابَةه. 

وقال تعالى: «لا يُكَلْفْ اللّه نَفْساً إلا ومنْعَهًا4ك. 


-١ 5 4 4‏ مسألة: فإن رضي في اللا وأسقط خياره 
كان لا يلزمه الرّضا إِنْ رضي في الثلاث لكان إنما جعلّ له عليه 
السلام الخيارٌ في الرّدُ فقط لا في الرّضا - وهذا باطلٌ؛ لأنّ رسول 
الله تي أجملَ له الخيارٌ فكان عموماً لكل ما يخمارٌ من رضاً أو 
رت 

ولو كان الخيارٌ لا ينقطع بإسقاطه إِيّاه وإقراره بالرّضا لوجب 
أيضاً ضرورة أن لا ينقطع خياره وإن رد البيسعَ حتى ينقضيّ 
العلا وهذا محال: فظاهر اللفظ ومعناه: أن له الخيارٌ مده الثلاث 
إِنْ شاءَ رد فيبطلَ البيع ولا رضالمه بعد الْرَدُء وإنْ شاءً رضي 
فيصم البيع ولا رد له بعد الرّضا: لا يحتمل أمره عليه السلام غينَ 
هذا أصلا فإنْ لم يلفظ بالرّضا ولا بالرُّ: لم ير أنْ يجيرَ على شيء 


١ حارف‎ 


ه ؛ -١‏ مسألةً: فإنْ قال لفظاً غير " لا خلابةٌ * 


/ه- كتاب البيوع 


من ذلك» ويقي على خياره إلى انقضاء الثلاث - إِنْ شاءً رد وَإِنْ 
شاءً أمسكٌ - فإن اتقضت الثلاث ولْيرد فقذ لزمه البيمٌ؛ لأتله 
بيع صحبممٌ جعل له الخبارٌ في رده ثلاثء لا أكثر - فَإِنْ لم ييطله 
فلا إبطالَ له بعد الثلاث إلا من عيب كسائر البيوع؛ وبقي البيع 
بصحّته لم يبطل - وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ ©‏ مسألة: فإ قال لفظاً غير ' لا خلابة' لك 
أنْ يقول: لا خديعة» أو لاغش أو لا كيت أو لاغنين؛ أن لا 
مكرّء أو لا عيب» أو لا ضور أو على السّلامةء أو لا"داء ولا 
غائلة أو لا خبث» أو نحرَ هذا: لم يكن له الخبارٌ الجعولٌ لمن قال: 
لا خلابة» لكنْ إِنْ وجدّ شيئاً ما بايعَ على أنْ لا يعقد ببعه عليه: 

بطل البيمٌ» وإِنْ لم يجده لزمه البيع. 

برهاث ذلك: أن رسول الله مف إذاء أمر في الديانة بأمرى 
ونصّ فيه بلفظر ما: مْ يج تعدي ذلك اللّفظ إلى غيره - وسواء 
كان في معناه أو لم يكن ما دام قادراً على ذلك الل إلا ينص 
آخرٌ يبِيْنُ أن له ذلك؛ لأنه عليه السلام قذ حدٌ في ذلك حذدًا فلا 
يحل تعديه. 

قال الله تعالى: ومن يَخْصٍ الله وَرَسُوله وََتَعَدُّ حُدُودَه 
يُدْخِله نّارا تلدأ فِيهًا. 

وقالَ تعالى: «إوَمًا يَنطِقْ عَن الَوَى إِنْ هُّوَ إلا وَمْيُ 
يُوحَى *. 

وقال تعالى: وم يتعَدُ خُدُوة ا ولو 
جارٌ غيرٌ هذا لجار الأذانٌ بأنْ يقول: العزيزٌ أجل» أنت 
رحن أنت ابن عباد الله بن عبد ملب مبعوث من الرحن» 
هلمرا إلى نحو الظهرء هلموا نحوَ البقاء» العزيرٌ أعظم, ليس لنا 
رب إلا الرحيم. 

قال أبو محمّد: من أذْنَ هكذا فحقه أنْ يستتاب» فإِنْ تاب 
وإلا قتل؛ لأنه مستهزىئٌ بآيات اللّه عرٌ وجل متعدّ لحدود اللّه. 
ولا فرق بينَ ما ذكرناه وبينَ ما أمرّ به عليه السلام في الفاظ 
الصّلاق والآذان» والإقامة, والتلبيق والتكاحء والطّلاق» وسائر 
الشريعةٍ» وعلى الفرّق الدليل» وإلا فهو مبطل. 

وأمّا من أجارٌ مخالفة الألفاظ الحدودة من رسول اللّه يللي في 
الأذان والإقامةٍ» وأجازٌ تتكيسهاء وقراءة القرآن في الممَلاةٍ 
بالأعجميّة - وهر فصيحٌ بالقرآن: فما عليه أن يقولَ كيس 
الصّلاق فييدؤها بالتسليم» ثم بالقعوده والتشهبه ثم بالسّجوب ثم 
بالركوع» ثم بالقيام» ثم ؛ بالتكبير ويقر أ في الجلوس» ويتشهدٌ في 
القيام» وأنْ يصو مَ اليل في رمضان» ويفطرٌ النهانٌ ويحيل الحج» 


لنا رب إلا 


ويبدَلَ ألفاظ القرآن بغيرها ما هوّ في معناهاء ويقدمَ الفاظه 
ويؤشحرها ما لم يفسد المعنى» ويكتب لصحف كذلك» ويقراً في 
الصّلاةٍ كذلك» ويقرىً الناسَ كذلكَ» ويبدّلَ الشرائع - وحن 0 
إلى اللّه تعلل من ذلك» ومن أنْ ا 1 
الله تي إليناء لا علمَ لنا إلا ما:علّمنا - ونحمدُ اللّه كثيراً على 
ذلك. 

وقذ وافقنا كثيرٌ من مخالفينا أن لفل" البيع ' لا ينوب عن لفظ 


١'السلم'‏ وهذا' منقلٌ 'المأمورٌ باللفظ المذكور لم ير أن يتعداه إلى 


غيروء وإِنْ كانَ في معناه ‏ بل قاله كما أمرّء وكما قدّرَء وكما 
كلّف. ونسال المخالف لنا في هذا عن الفرق بِينَ الألفاظ المأمور 
بها في الأحكام وبين الأوقات المأمور بها في الأحكا. 1 
المواخ ضع المأمور بها في الأحكام» وبين الأحوال والأعمال المأمور 
بها في الأحكام؟ ولا سبيلَ له إلى فرق أصلاء فإِن سوّى بين 
الجميع ني الإيجابه وفق - وهر قولنا - ون سوى بين الجميع في 
جواز التبديل: كفرٌ بلا خلافي وبِدَّلَ الدّينَ كله وخرج عنه. 

وقذ عَلّم اللي يط الا بْنَ عَازِِه دعَاء قله فيه «آمَنتُ 
بابك النذي أننْت» وتيك الذي أَرْسَلت فَدََبَ البرَاهيَسْتَدكره 
قَقَالَ: وَبِرَسُولِكَ الَّنِي أَرْسَلْتَ تَقَالَ له #غر وَنْنّكَ الْذِي 
أَرْسَلْتَ» فلم يدعه أن يبدَلَ لفظة مكان التي أمره بهاء والمعشى 
واحد. 

ومن أعجبُ واضل عَنْ يجيرُ تبديل لفظر أمرَ به رسولٌ الله 
يذ ثم يقول: إِنْ قالَ الشّاهد: أخبرك أو أعلمك باني اعلمٌ أن 
لهذا عندَ هذا ديناراً: أنها ليست شهادة» ولا يحكم بها حنَى يقول: 
أشهد فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم للحقائق. 

وأمًا الألفاظ الآخرٌ هي ألفاظ معروفة المعاني بايمَ عليها فله 
م بايَ عليه إن وجده كذللك؛ لأنه ما تراضيا عليده كما قال اللنه 
تعالى: إإلا أَنْ نَكُونَ يَجَارَة عَنْ َرَاضٍِ مك4 فإِنْ وجدَّ غيرٌ ما 
تراضيا به في ببعيه فلمٌ يد ما باع ولا ما ابتاعً» وليسن له غير 
ذلك فلا يحل له من مال غيره ما لم يبايعه فيه عن تراض منهماء 
وهذا بِيْنّ - وباللّه تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: وكلُ شرط وقمَ في بيم منهماء أو من 
أحدهماء برضا الآخر فإنهما إِنْ عقداه قبل عق البيع أو بعد تهام 
لبيع بلتفرّق بالأبدان» أو بالتَخيرِ» » أو في أحد الوقتين - يعني قبل 
المترااز يندة. اي بذعراه ق تيو عار اليم فالبيع صحيحٌ تام 
والشّرط باطلٌ لا يلزم. 

فإ ذكرا ذلك الشرط في حال عقد البيع فالبيعٌ باطل 


لاه- كِتَابُ البيوع 


مفسوخ والششرط بباطل - أي شرط كان لا تحاش شيئاً - إلا 
سبعة شروط فقطء فإنها لازمة» والبيع لسن إن اتلد ل 
اليبع - وهي: ان شتالا لزمن فبسامايساء إل أجل مسدثى. 
واشتراط تأخير الثمن إِنْ كان دنائيرَ أو دراهم إلى 0 
واشتراط أداء امن إل الميسرة - وان لم يذكرا أجلا. واشتر 
صفات امبيع التي يتراضيانها معاً ويتبايعان ذلك الششيءً 0 
بتلك الصفة. واشتراط أنْ لا خلابة. وبيع العبد أو الأمقّم 

فيشترط المشتري ماما أو بعضه مسمى معيّداًء أو جزءاً منسوباً 
مشاعاً في يع سواة كان اهما مجهولا كل أو معلوما كلك أو 
ملؤم بعضية هو لا يعض أو د بيع اصول نحل فيها ثمرة قاذ 
أبرت قبل اليب أو بعدة» فيشترط الشتري الكُمرة لنفسه أو جزءاً 
معيناً منها أو مسمّى مشاعاً في جميعها. فهذه ولا مزيدء وسائرها 
باطلٌ كما قدّمنا: كم باعَ ملوكاً بشرط العتق» أو أمة بشرط 
الإيلاد أو دابَة واشترط ركوبها مده مسمّاةٌ - قلت أو كثرت - 
أو إلى مكان مسمّى قريب أو بعيدٍ. أو دارا واشترط سكناها ساعة 
فما فوقهاء أو غيرٌ ذلك من الشّروط كلّها. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو كريب 
محمد بن العلاء الحمدانيّ أخبرنا أبو أسامة - هرّ حمّادُ بن أسامة - 


أنا هشامٌ بن عروة عن أبيه قالَ: أخبرتني عائشة أمٌ المؤمنينَ 


فذكرت حديثاً قال فيه إن رسو الل يذ «ختط يو 


الله وَأننَى عَليْه بمَا هُوَ أله م قَالَ: ما يَعْدُ فَمَابَالَأقُوَامٍ 
برطو روا ليسا ف كت الله ما كلا من زط يسن فأ 
كنب الله جل ُهل وإ قا يأنة رط حاب الل 
أَحَنُ وَشَرط اللّه أَوْنَ» وذكرٌ باقي الخبر. 

ومن طريق أبي داود حدئنا القعني» وقتيبة بن سعيلرٍ قالا 
جميعاً: أخبرنا الليث هر ابن سعد - عن ابن شهابه عن عروة بن 
0 إن عائشة آم المؤمنينَ أخبرته إن رسول الله يقير «قام 

:ما َال أناس يَشْتَرِطُونَ شرُوطاً ليست في كناب اللِّ مَن 

اشر ط شرطا لس في كِتَابٍ الله لس لَه وَإن اششترَط ماق رةه 
شرْط الله أحَق وَأَوْكن). 

فهذا الأ و كالشّمس صِحّة وبياناً يرف الإشكال كلّه. فلمًا 
كانت الشروط كلها باطلة - غيرَ ما ذكرنا - كان كل عقدٍ من بِيعٍ 
أو غيرو: عقد على شرط باطل باطلا ولا بد لأنه عقد على أنه 
لأيصح إلا بصكة الخرط والشرط لا فيتة لثا فل صعة كا 
عقدَ بأنْ لا صحَّة له إلا بصِحَةٍ ما لا يصح. 

قال أبو محمّدٍ: وما تصحيحنا الشتروط السّبعة الت ذكرناء 


3١5‏ مسألة: وكلٌ شرط وقعَ في ببع منهما أو من 


فإنها منصوص على صحَّتهاء وكلٌ ما نص رسولٌ الله + 
فهرَ في كتاب الله عر وجل. 

قال تعالى: لوَنَلنا ليِك الذكر لين لئاس مَا نل إلتهم». 

وقالَ تعالى: (وَمَا ينطق عَن الشَرَى إن مُوَ إلا وَحْيْ 
يُوحَى 4. 

وقال تعالى: مِنْ يْطِع الرُسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهك. 

فأمًا اشتراط ارهن في الببع إلى أجل مسمَّى فلقوله تعالى: 
وَل تَجدُوا كا ََِان مَفيُوضة4. 

وما اد شؤاط القمن إلى أجل مسئى فلقول الل تعاى: «ِإِذا 
َدَايتمْ دين إلى أجَلٍ مُسَمَى فَاكبوة». 

وأمّا اشتر تراط أن لا خلابة 'فقد ذكرنا الخبرَ في ذلك قبل 
هذا المكان بنحو أربع مسائل. 

وأمّا اشثر تراط الصّفات و الي يتبايعان عليها من السّلامق أو 
من أنْ لا خديعة ومن صناعة العبب أو الأمقه أو سائر صفات 
البعه ٠‏ فلقول الله تعالى: #«لا تَأكلُوًا ناكم نكم بلاطل إلا أَنْ 
تَكُونَ َجَارَة عَنْ َرّاضٍ ينْكُمْ4 فنص تعالى على التّراضي منهما 
والتّراضي لا يكونُ إلا على صفات البيعء وصفات اللَمنٍ 
ضرورة. 

وَأمًا اث شاط التمن | إلى الميسرةٍ فلقول الله تعالى: لوَإِنْ كان 
قُو عرق فر إلى مرق . 

وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة بن 2 
عكرمة عن عائشة أمّ المؤمنينَ إِنْ رسول الله يليك «بَعث إِلَى 
يَهُودِي قَدِمَت عَلَيْهِ ثِيَابُ: ابعث إِلَي ينبن إِلَى الَيِسَرَهَا وذكرٌ 
باقي الخبر. للكت 

وأمًا مالك الفيد: 
المؤبر: 

فلما رؤينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزُهِري 
عن سالم بن عب الله بن عمرٌ عن أببه أن رسول الله تنظ قال: 
لمن بَاعَ عَبْداً وله مَالٌّ فَمَالّه للْمَائِع إلا أن ي* يَشْيرطه الماع ومن 
باع غخلا قذ لبرت فهمرتها للبئع إلا أذ يشترط البتام. 

قال أبو محمّد: : ولوْ وجدنا خبراً يصحٌ ني غير هذه الشروط 
باقياً غير منسوخ لقلنا به وم تخالف وسنذكرٌ إن شاء اله تعال 
حكمٌ هذ ين الشرطين إِذْ قد ذكرنا غيرهما ‏ والحمدٌ للّه رب 
العالينَ - وقد ذكرنا رواية عبلو الرّرّاق عن ابن جريج عن 
عطاء قال: : كل بيع فيه شرط فلِيسَ فعا 


أو الأمةِ واشتراطة» واشتراط ثمر النخل 


1١ لا‎ 


-١ 4‏ مسالة: وكلٌ شرط وقعَ في بيع منهما أو من 


لاه - كتاب البييوع 


قال علي: فإن احتجّ معارضُ لنا بقول اللّه تعالى: لأَوْفُوا 
بِالعُقُود» وقوله تعالى: لوَأَوُْوا بِعَهْدٍ الله إذا عَامَدْتَمْه. 

وبما روي «المسْلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهِم). 

قلنا: وباللّه تعالى التوفيق. 

أمَا أمرُ الله تعالى بالوفاء بالعقودٍ: لا يختلفُ اثنان في أنه لِيسَ 
على عمومه ولا على ظاهروء وقد جاءً القرآنُ بأن نجسب نواهمي 
الله تعالى ومعاصية؛ فمنْ عقَدَ على معصيةٍ فحرامٌ عليه الوفاءً 
بهاء فإذ لا شك في هذا فقدْ صم أن كل شرط ليس في كتابب الله 
تعالى فهر باطلٌ» والباطلٌ حرّمٌ فكل محرّم فلا يحل الوفاء بو. 

وكذلك قوله تعالى: لدَأوُْوا عه الله إِذَ عَاهَدتمٌ فلا 
يعلمٌ ما هو عه الله إلا بنص وارد فيوء وقذ علمنا أن كل عها 
نهى اللَّه عنه فلِيسَ هرّ عهدّ اللّه تعالل» بِلْ هرّ عهدٌ الشّيطان فلا 
يحل الوفاء به. 

وقذ نص رسولٌ الله يني على أن كَل شَرْطٍ لَيِسَ فِي 
كناب اللّه فَهُوَ بَاطِلٌ». والباطلٌ لا يحل الوفاءٌ به. 

وأمًا الأثرُ في ذلك: فإننا: 

رويناه من طريق ابن وهبو حدّثني سليمانٌ بن بلال أخبرنا 
كثي بن زياو عن الوليد بن رباج عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ 
الله #ق: «الْمُسْلِمْرنَ عند شُرُوطِهِم». 

ورويناه أيضاً من طريق عبد املك بن حبيس الأندلسي 
حدثني الحزامي عن محمد بن عمرٌ عن عبد الرّحمن بن محمد بن 
ابو كرس عرو ره عو عير ين عل العريع بكال: قال 
رسول الله تلظز: «الْمُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن أبي زائدة عن 
عبد الملك عن عطاء: بلغنا أن النبئ تبكر قالَ: «المُسْلِمُونَ عِندَ 
شروطِهما. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الحجّاج بن أرطاة عن 
خال بن محمّدٍ عن شيخ من بني كنانة سمعت عمرّ يقول: المسلم 
ا 
ال 0 
قال عمرٌ بر الطاب * إن مقاطمٌ الحقوق» عند الشروط . 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن 
جعفر بن محم عن أبيه عن علي قال: ' المسلمون عند شروطهم . 


قال أبو محمٍّ: كثيرُ بن زيار هر كثير بن عبد الله بن عرو 


بن زيدٍ - هالك مترولةٌ باتفاق - والوليدُ بن رباح - مجهول. 

والآخرٌ عبدُ الملك بن حيبي هالكٌ - وَححمَّدٌُ بن عمرّ - 
هوّ الواقدي مذكورٌ بالكذب - وعبدُ الرّحمن بن محمّدٍ - مجهولٌ 
يعرف - ومسل أيضا: 

والثالث مرسلٌ أيضاًء والّذي من طريق عمرّ فيه الحجّاجُ 

بن أرطاة - وهر هالكٌ - وخالدٌ بن محمّدٍ وول دي ع 
بي كنانة. 

والآخرٌ فيه إسماعيلٌ بن عبيدٍ الله ولا أعرفة. 

وخبرٌ عل مرسلٌ - ثم لؤْ صحٌ كل ما ذكرنا لكان حجّةً 
لنا وغيرٌ مخالفي ' لقولناء لأنّ شروط المسلمينَ هيّ الشروط الي 
أباحها الله لم لا التي نهاهم عنها. 

وأا اي تهواعنها فليستة شروط السلميئ. 

وقذ نص رسولٌ اله يط على أن «كُلْ شط ليس في 
كتَابٍ الله تََلَى فَهَُبَاطِلَء وَإنْ كانت ماقة شط أو امنترّط مان 
مر وأنْه لاايصحٌ لمسن اشترطه: فصح أن كل شرط ليس في 
كتاب الله تعالل فباطلٌ» فليسَ هرٌ من شروط المسلمينَ فصح 
قولنا بيقين. 

ثم إن الحنفيّينَ والمالكتين, والشافعيينَ شد الناس 
اضطرابا وساقضا فق ذللك» لان عيزوة فروظا وجبغرة شمروطاً 
كلها سواءً في أنها باط ليست في كتابه الله عزْ وجل ويجيزون 
شروطا ويمنعونَ شروطاً كلها سواءٌ في أنها حىٌ؛ لأنها ني كتاب 
الله تعالى. فالحتفيّرن» والشافعيون يمنعون اشتراط المبناع مال 
العبديه وثمرة النخل المؤبّرء ولا يجيزون له ذلك البمة إلا بالششراء 
على حكم البيوع. والمالكيّون, والحنفيون, والشافعيون: لا 
يجيزون البيعَ إلى الميسرة» ولا شرط قول: لا خلابة: عند البيع» 
وكلاهما في كتاب اللّه عر وجل» لأمر لي لا يهماء وينسون 

ههنا ' المسلمونٌ عند شروطهم " . وكلهم يمير بيع الشمرة التي ل يبد 
صلاحها بشرط القطم؛ وهو شرط ليس في كتاب الله تعالى» بل 
قذ صم النْهِيُ عن هذا الببع جملة» ومثلٌ هذا كثيرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: ولا يخلو كل شرط اشترط في بيع أو غيره 
من أحد ثلاث أوجه لا رابع ها 

إِمّا إباحة مال لم يجب في العقل وإمًا يجاب عمل» وإمًا الدع 


من عملء العمل يكونُ بالبشرة اناك قد ركن ذلك 
حرام م بلص قال رسول الله عثر: «إنّ دماءكم م وَأَمْوالَكمْ 
وَبشَاركُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ 5 


وأمًا المنع من العمل فإن الله تعالى يقول: لِمَ تَحَرُمٌ ما أَحَلَ 


لاه- كناب البيوع 
الله ك4 

فصح بطلانُ كل شرط جملة إلا شرطاً جاءً النْصّ من القرآن 
أو السَنْةٍ بإباحته - وههنا أخبارٌ نذكرهاء ونبينها - إِنْ شاءً اللّه 
تعالى - لثلا يعترض بها جاهلٌ أو مشغب. 

حدثني محمّدُ بن إسماعيل العذريُ القاضي بسرقسطة أخبرنا 
محمد بن علي اراي المطرّعيُ أخبرنا محمد بن عبد اللّه الحاكم 
النيسابوري أخبرنا جعفرٌ بن محمّدٍ الخلديٌ أخبرنا عبد اللّه برد 
آيُوبَ بنٍ زاذان الفتريرٌ أخبرنا محمد بن سليمان الذهليُ أخبرنا 
عبدٌ الوارث - هوّ أبن سعيار التتوري - قدمت مكة فوجدت بها 
أبا حنيفة, وابن نَ أبي ليلى. وابنَ شبرمة؛ فسألت أبا حنيفة 

عمّنْ باع بيعاً واشترط شرطأء فقال: البيعٌ باطلٌ والشرط باطل ثم 
سألت ابن أبي ليلى عن ذلك» فقال البيعٌ جائرٌ والشرط باطل ثم 
سألت ابن شبرمة عن ذلك» فقال: البيعٌ جائرٌ والشرط جائٌ 
فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالا. 

حدثنا عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جه أن رسول الله 
تيا انهَى عَنْ عوط البيُ باطلٌ والشترط باطلٌء فاتيت ابن 
أبي ليلى فأخبرته بما قالاء فقالَ: لا أدري ما قالا. 

حدثنا هشامٌ بن عروة عن أبيبه عمن عاة ئشة أم المؤمنينَ أنّ 
رسرل الله كز قال: ا 

جائرٌ والشرط باطلٌ فأتيت ابن شبرهة فأخبرته بما قالاء فقالٌ: لا 
أدري ما قالا. 

زولا سيم ب داه عن ارتو بن دار ع جار بن علد 
الله باع مِنْ رَسُول الله 18 عكر جملا واد شَبرّط ظَهْرَه إلى الَدِينَةِ» 
البيعٌ جائرٌ والشرط جائدٌ. 

وههنا خبرٌ رابع: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا زيادُ بن آيوبَ 
اعبزا زرا حك ارد زنوية كيه ره اما سرون عي 
حدّئني أبي عن أبيه عن أبيه حتّى ذكرٌ عبد اللّه بنَ عمرو بن 
العاص قالَ: قال رسولٌ اللّه تي: «لا يَحِلُ سَلَف وَيَنِمٌ وَل 
رطان في بيع ولا ربح مالم يُفمن». 

وبه يأخحذ أحند بن حنبل فيطل البيعَ إذا كان فيه شسرطان» 
ويجيزه إذا كان فيه شرط واحدٌ - وذهب أبو ثور إلى الأخل بهذه 
الأحاديث كلها فقال: إن اشترط البائعٌ عضن فلكه كسك الثار 
مدّة مسمًا مسمّاة» أو دهره كلّه أو خدمة العبدٍ كذلك؛ أو ركوب الدَابَةَ 
كذلك» أو لباس الثوبي كذلك: جازٌ البيعُ والشرط؛ لأنْ الأصلٌ 
له والمنافم له فباعَ ما شاءً وأمسك ما شاء» وكل ببع اشترط فيه 
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ما يحدث في ملك المشتري فالبيعٌ جائرٌ والشرطٌ باطلٌ كالولاء 
ونحوو وكل بي اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو عمل 
المشتري فالبيع والشرط باطلان معا. 

قال أبو محمّد: هذا خطاً 
البائع من دار أو عبر أو دابةٍ» أو ثوبي» أوأغير ذلك» فإنما هي 
له ما دامَ كل ذلك في ملكو فإذا سرج عن ملكه فمن الباطل 
ولمحال أن يملاك ما ل يخلقه اله تعالل بعد من منافع ما باع فإذا 
أحدثها اللّه تعال» فإنما أحدثها الله تعالى في ملك غيرو» فهي 
ملك لمن حدثت عنده في ملكه - فبطل توجيه أبي ثور. 

وكذلك باقي تقسيمه؛ لأنه دعوى بلا برهان. 

وأمّا قول أحمد: فخطاً أيضاً: لأ تحريم رسول الله تر 
الشرطين في بيع ليس مبيحاً لشرط واحدٍ ولا عحرّماً له لكنه 
مسكوت عنه في هذا الخبر؛ فوجب طلبُ حكمه في غيروى 
فوجدنا قوله يل «كلٌ شَرْط لَيِسَ في كِتّابٍ الله فَهْرَيَاطِلُ». 

فبطل الشترط الواحد» وكلٌ ما ل يعقذ إلا به - وبالأُه تعالى 

وبقي حديث بريرة» وجابر في الجملء فتقولٌ - وباللّه تعالى 


من أبي ثور لأنّ منافعَ ما باع 


إنّنا روّينا. 
ما حذثناه محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا محمد بن أحمد بن 
مفرّج أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الورد أخبرنا يحيى بسن ليوب 
بن بادي العلافُ أخبرنا يحى بنُ بكير أخبرنا الليث بن سعد عسن 
لم0 َه قلت «جائئي بريرة فَقَالَت: 
َبْتْ أخلي عَلَى ْم أوَاقَ في 05 عَامٍ أوقِيةٌ فأعِينيني» فَقَالَتْ 
ِشةً: إن أحَبْ هلك أن أَعْما لَهُم ده وَاحِدَه ويَكُنَ بي 
م » فَأْبوَا إلا أَنْ يَكونَ الوَلاءُ لهم 
لوو ل سر خلريهًا 
شري لَهُم الوّلاء فَإنْمَا اللا لِمَنْ عق فَفَعَلْس َقَامَ رَسُولُ 
لهي في الي قشمة اله وجل ف 35 مَايَالَ 
رجال يي يَْترطُونَ ششرُوطاً ليست في كِتَابه الله ع وجل مَا كَانَ 
من رط لَيْسَ في كِتَابِ الله هراط - وَإِنْ كان ما شط - 
قَضَاءٌ اللّهِ أَحَقَُ وَشَرْط اللّه أوْنّق) وذكرٌ باق الخبر . 
ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم أنا عبدُ الواحدٍ بن 
أن أنا أبي قال: «دخَلْت عَلَى عَاتِشَةَ رضي اللّه عنها فَقَالَت: 
دَخَلَتَ بَريرَة - وَمِيَ مُكَائبَةَ - وَقَالَت: اشتريني وَأَعَتَقيني؟ قَالَت: 
َعَم قَالّت: لا تبيمُوني حَنَّى يَشتَرطُوا وَلائي» فَقَالَتَ عَايِشَةُ: لا 
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حَاجَة بي بلك فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله تلا اممعَرِيها وَأَغيقِيهَا 
وَدَعِهِمْيَشَتِطُا ما اموا فَاعَرنهَا عَايضَة ها وَامرَط 
َمْلّهَا الوَلاءَ فَقَالَ رَسُولُ الله # الوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ كَانَ 
مائةَ شَرْطا. 

قال أبو محمّد: فالقول في هذا الخبر هو على ظاهره دون 
زيب ولا ظن كاذب مغبافي إلى رسول الله يلظ ولا تحريف 
اللَفظِء وهرّ إن اشترط الولاءً على المشتري في المبيع للعتق كان لا 

يفم الب شيئً وكان البيمُ على هذا الشترط جائزاً حسناً مباحاًء 
وإِنْ كانَ الولاءً مع ذلك للمعتقء وكانَ :اشتراط البائع 0 
لنفسه مباحاً غيرٌ منهي' عنهه ثم نسح الله عر وجل ذلك وأبطلة 
ا ل ا 
يشترط هذا الشّرط أو غيره جملة» إلا شرطا في كتاب الله تعالى» 
لا قبنَ ذلك أصلاً. 

وقد قالَ تعالى: رما كان لِمُؤِْنِ ولا مُؤْنةٍ ذا قَضَى الله 
وَرَسُوله أثراً أن يكون لَهُم اليه من أْرم». 

وقالَ تعالى: طالنِي' أوْلى بالْمُؤْمِنَ من أنْشيهم». 

برهان ذلك: أنه عليه السلام قذ أباح ذلك» وهوّعليه 
السلام لا ب يبي الباطلٌ» ولا يغرٌ أحداً ولا يخدعه. 

فِإن قيل: فهلا أجزتم البيمَ بشرط العتق في هذا الحديث؟. 

قلنا: : ليس فيه اشتراطهم عتقها أصلا ولو كان لقلنا بوه وقذ 
يمكنٌ أنهم اشترطوا ولاءها إنْ أعتقت يوماً ماء أو إِنْ أعتقتهاء إِذ 
نما في الحديث نهم اشترطوا ولاءها لأنفسهمْ فق ولا يحل أن 
يزاد في الأخبار شيءٌ لا لفظاً ولا معنى» فيكونُ من فعلَ ذلك 
كاذياًء إلا نا تقطم ونبتة أن البيعَ برط العدي لو كان جائرا 
لنصّ رسو الله يط عليه وبين فإذ م يفعل فهر شرط لين في 
كتاب الله فهر باطلٌ» ولا فرق بين البيع بشرط العتدق وبين ببعه 
بشرط الصّدقةٍ أو بشرط الهبة؛ أو بشرط التدبير - وكل ذلك لا 
يجوز. 

وأمًا حديث جابر: فإننا رويناه من طريقي البخساري. أخبرنا 
ابوائعيم آنا زكريًا سمعت عامراً الشّعي يقول: حدئني «جَابرٌ بْنُ 
عَيْدٍ اللّه أنه كان يَسِيرٌ عَلّى جَمَلٍ لَه قَذ أغيا فَمَوُ لبي عار 
ريه فعا لَه هسار سيا ليس يمير مغل هم قَال: بخييه بأوقيه 
قَلَت: لاه نم قَال: بغنيه بأُوقيق فته وَاسديْتْ حُمْلانَه إلى أَمْلِي 
- فلم قَدِمْنًا ْمل وتَقدَنِي َه نّم رفت فأرْسَلَ عَلَى 
إثْري» فقَال: مَا كن لآَخْدَ جَمَلَكء فَحْدٌ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ 
مَالْكَ». 
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ومن ) طريق مسلم أخبرنا ابن مير أخبرنا أبي أخبرنا 0 - 
هر ابن أبي زائدة - عن عامر الشعي حدَئني جابرٌ بن عبا الله 
فذكر هذا الخبرٌ وفيه إن رسولٌ الله 8# «قَالَ لَّهُ: بِعْنِيف فبغته 
بأويت وَاسِيتيّتُ عَلَيّهِ خُنْلانَه إِلَى أَمْلِي - فَلَمًا بَلَنْت أنه 
بالْجَمل َي مَك نم َجَْت فَرْسَلَ في إْري» فقَالَ: : أَترَانِي 
نَكَْمّكَ لآخذَ جَمَلَكَ خذ جَمَلّكَ وَدَرَاهِمَكَ» فَهْوَ لّك2. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بنْ العلاء أخير 
أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابرٍ بن عبد 
الله فذكرٌ هذا الخبرء وفبه إن رسول الله :8 دقَالَ لَهُ: مَافَعَلٌ 
لجمَلُ بغبيه؟ قلت: يا رَسُولَ الله ب هو لَك قَالَ: لاء بل بخييه» 
ُلت: لاء بن هرَ لك قَال: لا بَل بخنيى قد أده بأوقق اذكه 
فَإِذًا قَدِمْتَ المديئة 586 بو قَلَمًا قَدِمْتُ الي جثثه بوه فَقَالَ لبلال 
َأ بلال زن له أوقئّة وزده نه قِبرَاطاً». 

هكذا: 

رويناه من طريق عطاء بن جابر 

قال أبو محمّدٍ: روي هذا أنّ ركوب جابر الجملّ كان تطوّعاً 
من رسول الله يي واختلف فيه على التتعي» وأبي الزيرٍ فروي 
عنهما عن جاب له كلا شزطاً من جابر - وروي عنهما أله كان 
تطوّعاً من رسول الله 8 فحن لح أنه كان شرطاً. 

تقول هم وله عاق التوفيق: إِنْه قذ صصح أن رسولٌ 
الله يمير قال: «قَدَ أخذته بأوقيّةا. 

وصحٌ عنه عليه السلام أنه قال: أيرَانِي مَاكْسْتِكَ لآخد 
جَمَلَكَ ما كُنْتُ لآخدَ جَمَلَكَ فَخْذّ جَمَلَكَ دَلِكَ فَيُوَ مَالكَ» 
كما أوردنا آنفاً. صحّ م يقيناً أنهما أخذان. 

أحدهما ذعله رسول الله يي والآخرٌ لم يفعلة بل انتفى 
عن ومن جعلّ كل ذلك أخذاً واحداً فق كذُبَ رسول الله يذ 
في كلامي» وهذا كفرٌ محض» فإِذّلا بد من أنهما اعداد أن 
الأعد الذي أغي به غلية الببلام عدن نقسه هنو بلا شك غير 
الأخذٍ الذي انتفى عنه لبه فلا سبيل إلى غير ما يحملٌ عليه 
ظاهرٌ الخبر» وهو إِنْه عليه السلام أذه وابتاعة ثم تخيرٌ قبل 
التفرّق ترك أخذو. 

ع ع أن في حال المماكسةٍ كان ذلك أيضاً في نفسه عليه 
اكد أنه عليه السلا م أخيره أنه لم يماكسه لياخدٌ جمله. 

فصع أن اليم ل يتمّ فيه قطاء فإما اشترط جابرٌ ركوب جمل 
0 وهذا هوّ مقتضى لفظ الأخبار» إذا معت ألفاظها. فإذ 
قد صح أن ذلك البيعَ لم يم ول يوجذ في شيء من الفاظ ذلك 
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الخبر أصلا: أن البيعَ تم بذلك الشرطء فد بطل ادكرة وهنا 
الخخير: جرح الور وزيا بد - وباللّه 
تعالى التوفيق 

فأما الحنفيُون, والشافعيون: فلا يقولون بجواز هذا الشرطٍ 
أصلاء فإنما الكلامُ بيننا وبين المالكيَينَ فيه فقطء وليسّ في هذا 
الخبر تحديدُ يومء ولا مسافةٍ قليلةٍ من كثيرةٍ» ومن ادّعى ذلك فقدٌ 
كذب» فمن أينَ خرج لهمْ تحديدُ مقدار دون مقدار؟ ويلزمهم إِذْ 
م يجيزوا بِيمّ الدََةٍ على شرط ركوبها شهراً - ولا عشرة ة آيام ‏ 
وأبطلوا هذا الشرط» واجازوا بيعهاء واشتراط ركوبها مسافة 
التسنارزة : : أن يحدَوا لمقدار الذي يحرم به ما حرّموه من ذلك القدار 
الذي حلّلوك هذا فرضٌ عليهم؛ وإلا فقاذ تركوا من اتبعهم في 
سخنة عينه» وفي ما لا يدري لعلّه يأتي حراماً أو ينم حلالاء 
وهذا ضلال مبِين؛ فِإِنْ حدّوا في ذلك مقدارا ماء سئلوا عن 
البرهان ني ذلك إِنْ كانوا صادقين؟ فلاح فسادٌ هذا القول بيقين لا 
شك فيه. 

ومن الباطل المتيقن أن يحرّمَ اللّهِ تعلل علينا ما لا يفصّله لنا 
من أوّله لآخره لنجتنبه وناتي ما سواه إذا كان تعالى يكلّفنا ما 
ليس في وسعناء من أنْ نعلمَ الغيبَ وقد أمَننا الله تعالى من ذلك. 

فإِن قالوا: إن في بعض الفاظ الخبر: أنّ ذلكَ كان حينَ دنوا 
من المديئة. ش ّْ 

قلنا: الدنرُ يختلف» ولا يكونٌ إلا بالإضافة» فمنْ أتى من 
تبوك فكان من المدينةٍ على ست مراحل أو حمس فق دنا منهاء 
ويكونٌ الدنوُ أيضاً على ربع ميل - واقلٌ أو أكيدٌ - فالسّؤال باق 
عليكمْ بحسبو. 

وأيضا: : فإ هذه الأفظة إنما هي في روايةٍ سالم بن 
الجعل. وهو إنما روى: أ ركوب جار كان تطرعاً من الو / 
وشرطا. وفي رواية المغيرةٍ عن الشعي عن جابر دلِيلٌ على أن 
ذلك كان في مسيرهم مم النيّ 1 إلى غزاق. 

وأيضا فليس فيه أن الي" يذ منمَ من ذلك الشّرط إلا في 
مثل تلك المسافقٍ» فإذ لم يقيسوا على تلك المسافةٍ سائرَ المسافات 
فلا تقيسوا على تلاك الطَريق سائرٌ الطّرق ولا تقيسوا على 
اشتراط ذلك في ركوب جمل سائرٌ الدواب» وإلا فأتدم متناقضون 
متحكمون بالباطل. وإذْ قستَمْ على تلك الطريق سائر الطرق» 
وعلى الجمل سائرٌ الدّواب فقيسوا على تلك المسافةٍ سائرٌ 
ناكا فنا قن يلاه ليه البلام راكيا سترجها إل 

خيبرَ إلى غير القبلةِ: فقستمٌ على تلك المسافةٍ سائرٌ الممساقات: 
فلاح أهمْ لا مدق لمم في هذا الخبر اصلا - وبالنّه تعاق 
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التوفيق. 

وقذ جاءت عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم آثارٌ في الشّروط في 
البيع خالفوهاء فمن ذلك: 

لوو د ارا ل لو لور 
ادن سس ءا طن ربا راطو عد ابيا ل 
ننظرَ أيهما أعظمٌ جذاً في التجارق فاشترى عبدُ الرّحمن بن عوفي 
من عثمان فرساً برض أخرى بأربعينَ آلفاً أو نحوها إن أدركتها 
الصفقةٌ وهيّ سال ثم أجازٌ قليلاء ئمٌ رجع فقال: أزيدك سنَةٌ 
آلافي إِنْ وجدها رسولي سالة. 
منها بالشرط الآخر. 

قبل للزهري: فإنْ لم يشترط قال: : فهيّ من البائع. فهذا عمل 
عثمان» وعبد الرّحمن بحضرة ة الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وعلمهم 
لا عالق ل يعرف مهم .ول بوكر ذلك سيت وسرد الزهري. 
فخالف الحنفيّون, والالكيّون, والشافعيُون: كل هناء وقالوا: 
لعل الرسول يخطئ أو يبطئٌ أو يعرضه عارض» فلا يدري منى 
يصلء وهم يشعونَ مثلّ هذا إذا خالف تقليدهم. 

ومن طريق وكيع أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن عون 
بن عبل الله عن عتبة بن مسعودٍ قال: ١‏ إن قيماً الثاري باغ ذاره 
واشترط سكناها حياته وقال: إنْما مثلي مثلٌ أمٌ موسى ردٌ عليها 
ولدهاء وأعطيت أجرّ رضاعها. 

ومن طريقٍ وكيع عن سفيانَ الشوري عن ابي إسحاق 
السبيعي عن مرّة بن شراحيل قالَ: : باع صهيب داره من عثمانٌ 
واشترط سكناها. 

وبه يأخذ أبو ثور» فخالفوة ولا مالف لذلك من الصّحابةٍ 
من يجيرُ الشرط في البيع. 

وقلا ذكرنا قبل ابتياعً نافع بن عبد الحارث دارا بهكّة 
للسجن من صفوان باربعة آلافي على إِنْ رضي عمرٌ فالبيعٌ تام 
فإِنْ ل يرضَّ فلصفوانٌ أربعمائة: : فخالفوهم كلهم. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطّان عن عبيه اللّهِ بن عمرٌ 
أخبرني نافع عن ابن عمرٌ: أنه اشترى بعيراً بأربعة ابعرة على أن 
يوفوه إياها بالربذةٍ - وليس فيه وقتُ ذكر الإيفاء: فخالفوه. 

عن طريي ا بن سلمة عن سمال بن حربو عن التعما 
عدر شاور ف وباج الس إلى تنوم زكرو بودن عمال قار 


١": 


7غ 4 -١‏ مسألة: وكلٌ من باع بيعاً فاسدا فهوَ باطلٌ 


/اه- كناب البييوع 


والاسُ بحضرته: فخالفوة. 

وأا نحن فلا حجّة عندنا في أحدٍ دون رسول الله قز 
وباللُه تعالى التُوفيق؛ وحكمٌ علي بشرط الخدلاص وللحيفيَينَ 
والمالكيّينَ, والشافعيين: تناقض عظيم فيما أجازوه من الشروط 
في ابيع وما منعوا منه فيهاء قد ذكرنا بعضه ونذكر في مكان آخرٌ 

- إن شاء الله تعالى - ما ير الله تعالى لذكرو؛ لأن الأمرّ أكثرٌ 
من ذلك - وباللّه تعالى التوفيق. 

/ا غ١‏ مسألة: وكلُ من باعٌ بيعاً فاسداً فهر باطلٌ» 
ولا بملكه المشتري» وهو باق على ملك البائع» وهو مضمونٌ على 
المشتري إِنْ قبضه ضمانَ الغصب سواء سواءء والثمنْ مضمونٌ 
على البائع إِنْ قبضه: ولا يصححه طول الأزمان» ولا تغير 
الأسواق» ولا فسادٌ السّلعيٍ ولا ذهابهاء ولا موت المتبايعين 
أصلا. 

الور ع ع اي ل 0 

من باع بيعا فاسداً فقبضه المشتري فقد ملكه ملكاً فاسداء 
0 

وقالَ مالك ني بعض ذلك: كما قلناء وقال في بعض ذلك: 
إن من الببوع الفاسدة بيرعاً تفسخ إلا الا نْ يطول الأمنٌ أ و تتغيرٌ 
الأسواق: : فتصح حينئا. 

قال أبو محمّدٍ: وهذان قولان لا خفاءَ بفسادهما على من 

أمَا قول أبي حنيفة: فقذ ملكه ملكا فاسداً - فكلامٌ في غاية 
الفسادٍ. وما علم أحدّ قط في دين الله تعالل ملكا فاسدأء إنما هر 
ملك فهر صحيمٌ» أو لا ملك فيس صحيحاًء وما عدا هذا فلا 
يعقلٌ. وإِذْ أقرّوا أن الملكَ فاسدٌُ فقذ. 

قال تعالى: «وَاللّه لا يُحِبُ الفَسَادَ فلا يحل لأحد أنْ 
يحكمّ بإنفاذٍ ما لا يحبّه اللّهِ عرٌ وجل. 

وقال تعالى: إن اللّه لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُسلدِينَ. 

فمنْ أجازٌ شيعا نص الله تعالى على أنه لا يصلحه فقن 
عارض اللَّهِ تعالى في حكموء وهذا عظيمٌ جدَأء وقد احتج بعضهم 
ا 

ع نسب إلى رسول الله اهلف الباطلٌ 00 
ا 0 
واحعج , بعضهم بأنّ البائعٌ سلّطه عليه. 


قال أبو محمّد: ليس لأحدٍ أن يسلّط غيره على شيء من 
ماله بما لم يأذن الله تعالى فيوء فليجيزوا على هذا أن يسلّطه على 
وطء أمّ ولده وأمتهه وهذه ملاعب وضلال لا خفاءً بِه. 

وأمًا قولُ مالك: فاوّلٌ ما يقال لم قلّده: حدّوا لنا اللدةٌ الى 
إذا مضت صم اليم الفاسدُ عندكمْ بمضيّهاء وإلا فقاذ ضللتم 
وأضللتم. وحدوا لنا تغيرَ الأسواق الذي أبحدم به الحرمات» فَإِن 
زيادة نصفي درهم وحبّق ونقصان ذلك تغيّرُ سوق بلا شك. 

إن أجازوا صحّة الفاسد بهذا المقدار فقذ صحٌ كل ببع 
فاسد؛ لأنه لا بد من تقلّبٍ القيم بمثل هذا أو شبهه في كل يوم. 

ثم نسالهم الدَليلَ على ما قالوه من ذلك» ولا سبيلَ إلييء لا 
من قرآنه ولا من سنَده ولا رواية سقيمة ولا قول أحار يعرف 
قبلك ولا قباس ولا رأي له وج بلْ هرّ إباحةٌ أكل امال 
بالباطل. 

إن ذكروا في ذلك حديث التعمان بن بشير عن الني تي 
اده تي وا تنا كشا لال د من 
ج11 عونا انك 

قلنا: أنتم أوَلُ غالفي لهذا الخبر؛ لأنكم إِنْ قلتم: إتكمْ إنما 
حكمتمْ بهذين الحكمين فيما اشتبه عليكمْ تحريمه من تحليله. 

قال: إما كذبتم وإما صدقتم فإن كم كذبتم: فالكذبُ 
حرام ومعصية وجرحة؛ وإنْ كتدم صدقتمٌ فما أخذتم بمافي 
الحديث الذي 00 بو: من اجتناب القول والحكم فيما اشتبه 
عليكة بل جسرتمٌ أذ شنعَ الجسره فنقلتم الأملاك الْحرّمة؛ وأبجتم 
الأموالَ امحظورة فيما أقررتم لدم أنه م يتين لكمْ تحريمه من 
تحليله» فخالفتم ما في ذلك الخبرَ جملة. 

وإ قلتم: حكمنا بذلكَ حيث ظننا أنه حرامٌ ولم نقطع 
بذلك. 

قلدا: قذ حرّمَ الله تعالى ورسوله يو هذا عليكم. 

قال تعالى: لإ يعون إلا الظَنْ وَإِنْ لظن لا يُْنِي مِن 
الحَقّ شيئاً». 

يكرح مقبراويا دمر قر 

وقال رسو الله #مظز: «إيَاكُم وَالظَنْ فَإِنْ الظَنْ أَكَدَبْ 
الخَيش؛ والفرض على من ظَُ ولم يستيقن أنْ يمسك: فلا يحكم 
ولا يتسرَعٌ فيما لا يقينَ عنده فيو فإذا تيقَنَ حكمٌ حينئل. 

وقال أبو محمّد: قال الله تعالى: لين ناس م مَانْيَلَ 


لاه- كاب البيُوع 


إلتهم4. 

وقالَ تعالى: لإيَبيانا ِكل شيء». 

وقال تعالى: #الْيوْمَ أكْمَلت لكم ديتكذ» وقال رسول اللّه 

ورؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن 
هارونَ أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة عن قنادة أنّ أبا موسى الأشعريً 
قالَ: لا ينبغي لقاض أنْ يقضي حتى يتين له الحقّ كما يتين 
الِْلّ من النهاز فبلع دلق عمر ين القطاب:فقل: صدق ابر 
موسى. 

قال علي: المفتي قاض؛ لأنه قذ قضى بوجوب ما أوجب» 
وتحريم ما حرم أو إباحةٍ ما أباح» فمن فمن أيقنَ تحريمٌ شيء بننص 

من القرآن أو من رسول الله يذ نابت فليحرمه وليبطله أبداً. 

ومن أيقنَ بإباحته بنص كما ذكرنا فليبحه ولينفذه أبداً 7 

ومن أيقنَ بوجوب شيء بنص كما ذكرنا فليوجبه ولينفذه 
أبدأ وليسَ في الدّين قسمٌ رابع أصلاء وما لم يتين له حكمه مسن 
النص المذكرر فليمسك عنه وليقل كما قالت الملائكة: «لاعِلم 
لَنَا إلا مَا عَلْنَاكُ وما عدا هذا فضلالٌ نعود بالل منه. 

قال تعالى: #فَمَادًا بَمْدَ الحَقّ إلا الضّلالٌ». 


- مسالة: ومن ايناغ عبد أو امه هما ماك 
ا ل و 
الثمن - كثرَ أو قل - ولا له حكمٌ البيع أصلا 

فإن كان في مال العبلد أو الأمة: ذهب كثيرٌ أو قليلٌ» وقد 
ابتاعٌ الأمة أو العبد يذهب أقلّ من ذلك الذهب أ و مثله أو أكثر: 
نقداً أو حالا في الذَمّقَ أو إلى أجل: جار كل ذلك. 

وكذلك إن كان فيه فض ولا فرق. 

فإِن اطلم على عيسي في العبدٍ أو الأمة: ردّه أو ردّها والمال 
0 

إن وجد بالمال عيباً: لا يرد العبد من أجل ذلك» ولا الأمة. 

إن باع نصف عبده أو نصف أمته أو جزءاً مسمّى مشاعاً 
فيهما منهما: جارٌ ذلك» ولا يجوز هنا اشتراط المال أصلا. 

وكذلك لو باع نصيبه من عباو بينه ور بين آخرٌ ولا فرق فلو 
بع اثنان عبداً بينهما: جارٌ للمشتري اشتراط المال» لأنٌ رسولٌ 
الله عيذ ذكر ذلك بلفظ الاشتراطر كما قدمنا والاشتراط غي البيع 
فليس له حكمٌ البيعء وم يخخصْ عليه السلام معلوماً من مجهسول 
ولا مقداراً من مقدارء ولا مالا من مال: فلا يجردُ تخصيصٌ شيءٍ 


-- مسألة: ومن ابتاع عبداً أو أمةً لهما مال 


١" 
من ذلك وقد ملك الماك بالشرط الصّحيح. وليس مما دخل في‎ 
صفقةٍ ارد فليس عليه رده بعيبه فيه ولا بعيبه في المبيع.‎ 

ومن باع نصفه عبد مشاع أى نصف عيذه فلع يشتر المشتري 
عبداً وإنما جعلٌ عليه السلام اشتراط المال لمن اشترى عبداً وإذا 
اشترى عبداً من اثنين فقد ابتاع عبداً فله اشتراط المال. 

وهذا كلّه قولٌ أصحابنا. 

وقالَ مالك كقولنا في اشتراط الذّهبيء والفضّة وامجهول» 
والكثير» والقليل. 

وقالَ أبو حنيفة. والشتافعي: لايور ذلك إلا بحكم البيبوع 
- وهذا خلافٌ للحديث مجرّدٌ فردوا ما أباحَ اللّهِ تعالل من 
الشروط. وأجازوا ما أبطلَ الله تعالى منها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا عبيدُ الله 
اتوم عاص عر لمم من باعَ عبداً وله 

وا زو سويز نير مره رو الاخرص اشر 
أشعث بن أبي الشعثاء قال: باع رجلٌ غلامه وم يشترطٌ واحدٌ 
منهما مال فوجة للغلام مال فقضى به شريمٌ للبائع. 

ومن ) طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا يونس» 
مقر وأبو إسحاق الشيباني» وبعض أصحابنا عن الشعي عمن 
شريح» قال يونس: عن الحسن» وقال مغيرة: : عن إبراهيم؛ وقال 
الشيباني: : عن الشَعي عن شريح؛ وقالَ بعضُ أصحابنا: : عن 
الشعبي» ثم اتفقوا كلهم: الحسن» » والنخعي» وشريحٌ» والشعي: 
على أن من باع عبداً وله مال فماله للمشتري» ولا حجّة في أحا 
مع رسول الله يني - وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 8‏ مسألة: وللمبتاع أن يشترط شيتاً مسمى بعينه 
من مال العبد أو الأمٍّ وله أنْ يشترط ثلثا أو ربعأ أو نحو ذلك 
دوماع شن لنلته: مالك وأبو سليماث, وقالا: لا يجوز أن 
يشترط إلا الجميعٌ أو يدعَ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خط لآن رسول الله تي لم يقل فماله 
للبائع إلا أن يشترط كله البتاغٌ - وبعض المال مال فهو داحل 
في نص مقتضى لفظه عليه السلام - وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 5٠‏ مسألةٌ: فإِن قيل: نما جاءً النْصُ في العبدٍ 
فمن أينَ قلتم بذلك في الآأمةِ؟. 

قلنا: لفظة ' العبدٍ 'تقع في اللَغةٍ العربيَةٍ على جنس العبياد 
والإماء لأنُ العرب تقول عبدٌ وعبدة» و العبدُ* اسم جنس كما 


1١” 


-١ 5‏ مسألةٌ: ومن باع نخلا قد أبرت فشمرتها للبائع 


لاه- كِتاب البيوع 


تقول: الإنسانٌ والفرسٌ والحمارٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

إن أحقّ الناس بِأنْ يعكس عليه هذا الاعتراض» ويلزمَ هذا 
السَؤالَ من فرَقَ بينَ العبيه والأمةٍ في الحكم فرأى الزّنى في الأمةٍ 
عيباً يجب به الرتُ ولم يره في العبلد الذكر عيبا يجب به الرّدُ من 
الحنفيين. 

ومن رأى أن للرّجل أنْ يجبرَ أمته على التكاح ولا يجب العبد 
الذكرٌ على التكاح من المالكيينَ فإنْ كانت الأمة في استئناء مالها 

في البيع إذما وجب قياساً على العبابء فليقيسوها عليه في اله 
0 وإلا فقذ تحكموا. 


لطَل ويذرٌ فيه دقيق الفسّال. 


وأمًا قبل الإبار فالطّلعٌ للمبتاع» ولا يجورٌ في ثمرةٍ النخل إلا 
الاشتراط فقط. 


وأمًا البيعٌ فلا حنّى يصيرٌ زهواًء فإذا أزهى جازٌ فيه 
الاشتراط مع م الأصول؛ وجارٌ فيها البيع مع م الأصول ودون 
الأصول» وليسَ هذا الحكمْ إلا في التخل الأبور وحده كما جاءً 
النص» ولرْ ظهرت ثمرة 6 النخل بغير إيار لم يل اشتراطها أصلا؛ 
لأنّه خلافُ أمر رسول الله يفك. 

وأا سائرٌ الما فإ من باع الأصول وفيها ثمرةٌ قذ ظهرت 
أو لم يبدُ صلاحهاء فالثّمرة - ضرورة ولا باد - للبائم لا يحل 
بيعها إلا معَ الأصول ولا دونهاء ولا اشتراطها أصلا. ولا يجورٌ 
مشتري الأصول أنْ يلزم البائع قلع الثمرة أصلاء إلا حتى يبدو 
صلاحهاء فإذا بنا صلاحها فله أنْ يلزمه أخد ما يمكنٌ لقم فيه 
بوجه ما من الوجووء ولا يلزمه أخذ ما لا يمكنُ الانتفاعٌ به بوجه 
من الوجوو. 

وأمًا تخصيص النخل بما ذكرناء فلن النسصُ لم يرذ إلا فيها 
فق مع وجود الإبار والقياسُ باطل - والتَليِلُ بظهور النمرة 
باطلٌ؛ لأنّه دعوى كاذبة بلا دليلٍ. 

وأمًا قولنا: لا يجودُ في ثمرة النخل إلا الاشتراط فقط مالم 
تزوه فلما ذكرنا قبل من هي الي تل عَنْ بن بنع القْمَرَِ حَتَى 
َرْهِيَ وَتَسْمَرك» فلا يحون بيعها قبل أن تزهيّ ا وأباحَ عليه 
السلام اشتراطهاء فيجورٌ ما أجازه عليه السلام عر دا 
عنه: لإومَا يَنطِق عَن المَرَى إن هُرَ إلا وَحْي يُوحَى» لوَمَنْ يَََد 
حُدُودَ الله فقَدْ ظَلَم َفْسَة». 


وقاسَ الشافعيَون, والمالكيو: سائرٌ اللُمار على 0 
وأجازوا هم والحنفيوث: , بيع العمرةٍ قبل بدو صلاحهاء وقبل أن 
زهي على القطم أو مع الأصول - وهذا خلاف نهي رسول الله 
واباحة ما حرم وما عجر عليه السلام قد عن أنْ يقسوق إلا 

على القطع» »أو مع الأصولء وما قاله عليه السلام قط فهر شرع 
م يأذنْ به الله تعلل. 

ومن منمَ بِيعَ الشمرة قبل بدو صلاحها جملة لا بشرط القطع 
ولا بغيرو: سفيانٌ الثوري؛ وابن أبي ليلى: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا يجبى بن يحبى عن ماللش عن 
ناقع عن ابن عير قإل: رسو لله 5 الى عن ع الفرة 
حَنَى يَبْدُوَ رّ صَّلاحْهَاء نهى البَائِعَ وَالْمَُْري». 

وزوكاه ابيا من ظريى كوت وسيل ارق هنا 
وموسى بن عقبة ويجبى بن سعيلي كلّهمْ عن نافع عن ابن عمرٌ 
عن رسول اللَّه #ظ. 

ورؤيناه أيضاً من طريق إسماعيلَ بن جعفرء وشعبة» 
كلاهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرٌ عن الي عر قالَ: 
«لا تَيُوا لمر حنَى يَدْوَ صّلاحةه. 

ورؤيناه أيضاً من طريق ابن شهاب عن سام عن أبيه عن 
لي ع 03 

ومن طريق أبي الزبِيِ وعمرو بن دينار» كلاهما عن جابرٍ 

عن النِي يك - 

ومن طريق سعيل بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
كلاهما عن أبي هريرة عن الني' لز - فصارٌ نقلَ تواتر عن الي 
تيت ومن الصّحابة» وإلى التَابعين» وفيمنْ دونهم. 

فإ قطع شيءٌ من الثمرق فإنْ كان إنْ ترك أزهى إِنْ كان 
بلحاً أو بسراء أو ظهرّ فيه الطَيبُ إن كان من سائر التُمار: يحل 
بيعه حنى يصررَ في الحال التي أباح سول الله يي بيه فيها - 
فإِنْ كان إن ترك لم يزه أبدأء ولا ظهرّ فيه الطَيبُ أبداً: عابت 
بعد القطع لا قله آنا حيعار قاذ خبرج عن المتفة الي لحل 
رسولٌ الله ييا جوازٌ بيعه إليها. وبيقين يدري كل ذي فهم وتييز 
أن نه رسول الله كا عن ببع ثمرة الَخلٍ حتَى تزهي؛ وعن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: : إنما هر بلا شك فيما إن ترك 
أزهى أو ظهرٌ صلاحه لا يمكنْ غيرٌ ذلك. 

وأمًا مالا يكن أن يصيرٌ إلى الإزهاء أبدأء ولا أن يبدو 
صلاحه أبداء فليسَ هر الذي نهى عليه السلام عن بيعه حتى 
يزهيّ أو حنّى يبدوَ صلاحةٌ فإِذْ ليسَ هو المنهِي عن بيعه فقد قالَ 


/اه- كتاب البيوع 
الله 0 ا اللّه - : 
ل ا عر إضَاعَةٍ الله 
والباك ع لم يتعد في كون ثمرته في أصولها فيكونٌ هرّ المضيّعٌ ماله. 
وكذلك القول فيمنْ باع أرضاً وفيها بذْرٌ له ونرّى و بيع 
البذرَ ولا النوى: فليسَ لمشتري الأرض أخذه بقلع ذلك إلا حتنى 
يصيرَ النباث في أوّل حدودٍ الانتفاع به في وجه ماء فليسَ له حيئت 
أذ يغل أرض غير ولا شجرٌ غيرو بمتاعه بغير إذن صاحبه 
الأصل» وبالله تعالى التوفيق. 


١ 5‏ مسألة: وأمًا بعد ظهور الطَِس في ثمرةٍ 
النخل فإنه يجورٌ فيها الاشتراط ِنْ بيعت الأصول؛ ويجورٌ فيها 
البيعٌ مع الأصول ودونها. 

أمًا الاشتراط فلوقوع الصّفةٍ عليها وهيّ قوله عليه السلام: 
«قَدْ أَبْرَتْ" فهذه ثمرة قذ أبرث. 

وأمًا جوازٌ ببعها مع الأصول ودونها لإباحةٍ رسول الله عي 
بيعها إذا أزهت - وباللّه تعالى التوفيق. 


”ات 4 1١‏ مسألةٌ: ومن باع اصول نخل وفيها ثمرة قاذ 
أبرت فللمشتري أن يشترط جميعهما إن شاءً أو نصفها أو ثلثها أو 
جزءاً كذلك مسمّى مشاعاً في جميعهاء أو شيئاً منها معياً. 

فإنا وجد بالنخل عيباً ردّها وم يلزمه رد المرة؛ لأن بعضَ 
الشمرة ثمرة؛ وقوله عليه السلام: «وَفِيهَا تَمَرَةَ قَذْ أَبرَت فكَمَرَنَهَا 

للبائع إلا أن يَشْترطَها الا يقعْ على كل ما كان منها يسمَى 
ثمرة للتخل - والاشتراط غير البيع» فلا يردُ ما اشترط من أجل 
رده لما اشترىء إِذَ لم يوجب ذلك نص قرآن» ولا سئَةٍ. فلو 
اشترى ثمرة النخل بعد ظهور الطَببهه ؛ أو ثمرٌ أشجار غير النُخل» 
ثم وجد ظهورٌ الطَببيه »أو ثمرّ أشجار غير التخل» »ثم وجدَ 
بالأصول عيباً فردّهاء أو وجد بالُمرةٍ عيباً فردها. 

فإنْ كان اشترى الثمرة ة مع الأصول صفقة واحدة رد الجميعٌ 
ولا بت أو أمسك الجميمَ ولا بد؛ لأنها صفقة واحدة. فلو كان 
اشترى الثمرة ة في صفقةٍ أخرى لم يردّها - 
ولا ير الأصول إلا إن رد الثمرة بعيبي. فلو اشترى الأصولَ من 
النخل واشترط الثمرة أو بعضها فوجد البيسمٌ فاسداً فوجب ردّه 
رد المرة ولا ب وضمنها إِنْ كان أتلفها أو تلفت» أن رسيول 
الله نيز لم يبح الاشتراط إلا للمبتاع» ولا يكونُ مبتاعاً إلا من قد 


إنْ رد الأصول بعيبه - 


3١7‏ مسألةَ: وأمًا بعد ظهور الطَّيب في رةٍ النخل 
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بي 
وما من لم يصحٌ ببعه فليسَ هرّ الذي جعل له لني عا م 
اشتراط الثم فإذْ لس هوّ ذلك فحرامٌ عليه ما اشترطه مخلافب 
أمر رسول الله كا وهو متعد. 
قال تعالى: 9ثَمَن اعْنّدى عَلَيِكُمْ فَاغتَدُوا عَلَيِهِ بول مَا 


اغْتّدى عَلَيكمْ». 


4ه -١‏ مسألة: ومنْ باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمرٌ قذ 
بر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلاء ولا يجمَورُ ذلاك إلا في 
ثلاثةٍ فصاعداً. 

ومن باع حصّة له مشاعة في نخلء فإ كان يقمُ له في حصه 
منها - لو قسّمت: ثلاث نخلات فصاعداً. جار للمبتاع اشتراط 
المرق» وإلا فلا والثمرة ة في كل ما قلناللبائع ولا بد لقول 
رسول الله تلظا: «مَنْ بَاعَ نَخْلا قد أبْرَتْ قتَمرتهًا للْبائِم إلا أن 
يَْترطه ابا فلم يحكمْ عليه السلام بذلا إلا في نخل. وأقلّ ما 
يقع عليه اسم نحل ' ثلاث فصاعداً؛ لأن لفظ التثنية الواقع على 
نين معروف في الل الي بها نل القرآُ» وخاطبنا بها رسولُ 
الله تي وأوّلُ لفظ الجمع إنما يقمٌ على الثّلاثٍ فصاعداً. 

فإِن ذكروا قول الله تعالى: #فَفَد صَعَت فَلويُكمًا». 

قلنا: المعروفُ عند العربب: أن كل اثنين من اثنين فإنه يخبرٌ 
عنه بلفظ الجمعء وقد قال الراجز: ومهمهين قذفين مرتين 
ظهراهما مثلٌ ظهور الترسين. 

فإن قيل: الجمع ضم شيء إلى شيءِ فالاثنان جمع. 

قلنا: هذا باطلٌ» ولو كان كما قلتمْ لجارٌ أن نخبِنَ عن الواحا 
بلفظ الجمع فيقال: : زيدٌ قامواء والرجل قتلوا؛ لأن الواحد أيضاً 
اجزاءٌ مجموعٌ بعضها إلى بعض - وبالله تعالى التُوفيق. 


هه ؛ ١‏ مسألة: ولايحل بِيعٌ سلعةٍ على أن يرفيه 
الثْمنَّ في مكان مسمّى ولا على أنْ يوفيه السّلعة في مكان مسمّى؛ 
لأنْه شرط ليس في كتاب الله عر وجل فهر باطلٌ» لكنْ يأخذه 
البائع بإيفائه العْمنَ حيث هماء أو حيث وجده هوّ أو وكيله من 
بلادٍ اللّه تعالى» إِنْ كان الشمرن حالا لأمرٍ الله تعالى على لسان 
رسوله نط بإعطاء كل ذي حق حقّه - وليسَ على البائع إلا أن 
لا يحول بينَ المشتري وبين ما باعَ منه فقط. وباللّه تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: ولا يحل بيع جارية بشرط أنْ توضعٌ 


على يدي عدل حنَّى تحيض - رائعةً كانت أو غيرَ رائعةٍ - والْببعٌ 
بهذا الشرط فاسدٌء فإِنْ غلب على ذلك فبيعه تام. 


1: 


وهو قول أبي حنيفة, والشافعي وأبي سليمان. وأوجبه 
مالك في الرّائعيِ ولم يوجبه في غير الرَائعةٍ: وهذا أو التداقض» 
وفسا القول» لأن غير الرائعةٍ توطأ كما توطأ الرائعة وتحمل كما 
بل الزن 

ثم أعظمٌ التداقض قوهم: إل اكه لأ يكرن جراد مك 

الحمل» وإنّ الحاملَ قد تحيض؟ فقلنا هم: يا هؤلاء فلأي معنى 
أوجبتمْ منعَ اللشتري من جاريدي» وأوجبتمْ هذا الشرط الفاسة 
لذي م يوجبه قرآثه ولا سنة ولا رواية فاسدةء ولا قو 
صاحبيه ولا قياس» ولا تورَعٌ» ولا رأي يعقل؟ وأنتم تقولون: 
إنْها إذا حاضت أسلمت إليهه وحل له التَلذدَّدُ منها فيما فوقٌ 
المتزرء وحل له وطؤها بعد الطّهرء وممكنٌ - عندكمْ - أن تكون 
حاملا من البائع حيثئليه فأ فرق بينَ ما أبحتمْ له الآنء وبينَ ما 
منعتموه منه قبل أن تحيض؛ وخوف الحمل: وفسادٌ المبيع موجودٌ 
في كلتا الحالتين؟ فأ عجبي أعجبُ من هذا ولا خلاف بيننا 
وبينكمْ في أنه إن ظهرٌ بها حمل بعد الحيض» وبعد إباحتكمْ له 
وطاهاء فولدته لأقل من سنَة أشهر: فَإِنٌ البيعٌ مفسوخ» وهي 
مردودة إلى البائع وولدها به لاح إن كان قاذ أقرٌ بوطتها وم 
يدع استبراءً - فأيُ منفعةٍ للمواضعةٍ؛ أو أي معنى لها؟. 

فإن قالوا: إثما اتبعنا النَص الواردّ: «لا توطّأ حَائِلٌ حَنَى 
تحجيضص)». 

قلنا: كلاء بل خالفتم هذا النصُ بعينه؛ لأنكم فرَقتم بين 
الرائعةٍ وغير الرَائعق وليس هذا في الخبرء ولا قاله أحدٌ نعلمه 
قبلكم» وفرقتم بين البكر وغير البكرِء دن ذلك في الخبر» وليس 
لكم أن تدعوا ههنا إجماع, فإنّ الحنفيّينَ يقولون: إن البكرّ وغينَ 
البكر سواء» لا توطأ واحدة منهما حتى تحيض» ؛ أو حتى تمستبرئٌ 
بها تستبرئمٌ به التي لا تحيضن: وهذا خبرٌ ل يصمّ ولوْ صحٌ لقلنا به 
- لكنا نقولٌ: لا يبيعها حتّى يستبرئها بحيضةٍء ولا يطؤها المشتري 
حتى يستبرئها كذلك احتياطاً خوف الحمل فقطء فإِنْ أيقئا أن بها 
حملا من البائع فالبيعٌ حرام إنْ كانت أمْ ولد وإ كان الحمل من 
غيره فالبيع 53 والوطءٌ حرام حتى تضع وتطهرٌ. وهو مؤتمن 
على ذلك كائتمانه على ما حرّمٌ عليه من وطء الخائض» ٠‏ والتفساء 
ولا فرق» إذ ل يأت نص بغير ذللك» ولا فرق بين اثتمانه على 
الي اشترى وبينَ اتتمانكمٌ من تضعونها عنده لذلك. وأتتم لا 
تفرقون بين الثقة وبينَ غير الثقة ههناء وفرّقتم بين الرائعة وخير 
الرّائعةٍ - وهذا تخليط وتناقضٌ. 

رقا ل ب ل ورك موك له ال 
في ' كتاب الاستبراء ' ببرهانه - ولا حول ولا قرّةٌ إلا باللّه العليّ 


هع -١‏ مسألة: ولا يحل بيع عبدٍ أو أمةٍ على أن 


لاه- كاب البيوع 


العظيم. 

١ 4 ©1/‏ مسألة: ولا يمل ب عباو أو أمةٍ على أن 
يعطيهما البائع كسوة - 5 قلت أو كثرت - ولا بيع دابَةٍ على أنْ 
يعطيها البائعٌ إكافهاء أو رسنهاء أو بردعتهاء والبيع بهذا الشرط 
باطلٌ مفسوخ لا يحل فمنْ قضي عليه بذلكَ قسراً فهرّ ظلمٌ لحقه 
والبيع جائرٌ. 

برهان ذلك: أنه شرط ليس في كتاب اللّهِ عرٌ وجل فهر 
باطل. 

وقال تعالى: «لا كوا أَمْرلكمْ يََكُمْ بلاطل إلا أن َكُونَ 
ِجارة عَنْ راض مِنَكُمْ» وقال رسول الله يظ: «إن دِمَاءَكُمْ 
َأمْرَالَكمْ عَلْكم حرَاةة. 

فسمّى اللّهِ تعالى أخد المرء مال غيره من غير راض 
بالتجارة: باطلاء وحرمة» إذ نهى عن وعلى لسان رسوله عليه 
السلام أيضاً. والكسوة 6 مال البائع وم يبعها برضاً مده فلا يحل 
أخذها منه أصلا وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي 
سليمال وأصحابهم. 

وقال مالك يجبرٌ على كسوة مثلها للشّتاء إن بيعت في 
الككاب وعلى كسوة مثلها في الصف إِنْ بيعت في الصٌيفو - 
كسوةً تجو الصّلاة في مثلها - فكانت هذه شريعة لم يات بها 
قرآن ولا سنَةه ولا رواية سقيمة؛ ولا قباس ولا رأي دي 
ولا قولٌ أحل نعلمه قبله - نعني بهذا التقسيم. 

وقاذ روي عن ابن عمر: كل حلي وكسوةٍ على الأمةٍ 
عرضت فيها للبيع فهيّ داخلةً في البيع - وهمْ لا يقولون بهذا. 

فإن قالوا: كسوتها من مالها. 

قلنا: تناقضتمٌ ههنا في موضعين. 

أحدهما - أنها إِنْ كانت من مالها فق أجزتم اشتراط بض 
مالحاء وهذا حرام عندكم. 

والقاقي :اط نقؤك لكم: كيفة عر من بمافنا وأاسم تجبرون 
بانع على إعضارها أحب أم كره - من حيث شاءَ؟ ثم هبكم 
أن الكسوة من مال الأمةء أترون البرذعة والرّسنَ من مال الحمار 
والبغل؟ إِذْ قلتم: لا ياعٌ إلا ومعه برذعة ورسنٌ؟ ؟ثممن أينَّ 0 
تقولوا بهذا في السّرجء واللّجام؟ وهذه أعاجيبٌ وشنعٌ لا ندري 

من أينّ خرجت؟ وهلا أوجبتمْ عليه نفقة شهر أو شهرين 
تصحبها إياها كما أوجبتم عليه كسوة عا 
ندري الفرق بِينَ الكسوةٍ والتفقة» بل الثفقة أوكدٌ؛ لأنها لا تعيش 


أو نصف عام؟ وما 


لاه- كاب البيوع 


دونها. 

فإِنّ قالوا: مشتريها ينف عليها. 

قلنا: ومشتريها يكسوها أيضأء كما يلزمه أنْ يكسرّ زوجتة» 
ولا يلزمٌ أباها ولا أخاها الذي يزوّجها كسوتها مذ تزوج. 

إن قالوا: أيبيعها عريانة. 

قلنا: أيبيعها جائعة - ولا فرق. 

وقال بعضهم: الكسوةٌ ركنٌ من أركانهاء فقلنا: هذا كذبُ 
وحمقٌ معأء وما علمنا للإنسان أركاناً تكونُ الكسرةٌ بعضها. 

فإن ادّعوا عمل أهل المدينة. 

قلنا: كذب من قال هذاء ومن الباطل لمنيقن أنْ تكونَ هذه 
الشريعة عند أهل المديدةٍ ثمْ يكتمها عمرٌ وعثمائ» وعلي» 
ومعاريةواحسين «وعيد الله بنُ لبر رضي الله عنهم حنّى لا 
يدريها أحدٌ إلا مالك ومن قلّده - وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: : ولا يحل بيع سلعةٍ لآخرٌ بدمن يحاده 
له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتوي البيع. 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن عمرو بن 
ديئار عن عطاء عن ابن عبّاس أنه كان لا يرى باساً أن يعطي 
الرّجَلُ الرّجلّ الوب فيقولك بعه بكذا فماازددت فلك, ولا 
يعرف له من الصّحابةٍ في ذلك مخالفُ. وأجازه شريح» والحكم 
والشّعي» والزهري» وعطاءً. 

وقد رؤينا من طريتي محمد بن المتى أخبرنا عبدُ الرّحن بن 
مهدي عن حمّادٍ بن زيل عن يوب السختيائي عن محمد بن 
سيرين: :: أنّهِ كان لا يرى باساً أن يعطي الرُجلٌ الرّجَل الشُوبَ أو 
الشيءً فيقولٌ لهُ: ما ازددت على كذا أو كذا فهرَ لك. 

وبه إلى عبد الرّحمن بن مهدي عن شعبة وسفيان النُوري» 
كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمٌ التخعي” أنه كره ذلك» 
وكرهه الحسنٌ؛ وطاووس. - 

قال أبو محمّدٍ: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهر باطلٌ 
فإنْ باعه المأمورٌ على هذا الشّرط فالبيعٌ باطلٌ لأنّها وكالةٌ فاسدة» 
ولا يجورٌ بيع شيء إلا بتولي صاحبهء أو بوكالة صحيحة ‏ وإلا 
فهرٌ عمل فاسدٌ. فلو قال لهُ: بعه بكذا وكذاء فإِنْ أخذت أكثرٌ فهر 
لك؛ فليس شرطا والبيعٌ صحيحٌ» وهي عدّةٌ لا تلزم ولا يقضى 
بها؛ لأنه لايل مال أخذ بغير رضاك والرّضا لا يكونٌ إلا 
معلوم» وقذ يبيعه بزيادة كثيرةٍ لا تطيبُ بها نفس صاحب السَلعةٍ 
إذا علمّ مقدارها - وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسألةٌ: ولا يحل بِيعُ سلعة لآخرّ بثمن يده 


١15 
مسألة: ولايلٌ بيع شيء غير معيّن من‎ ١ 
جملة مجتمع» لا بعددء ولا بوزن» ولا يكبل - كمن باع رطلاء أو‎ 
قفيزأء أو صاعاء أو مني أو أوقيةٌ من هذه الجملةٍ من التمرء أو‎ 
الب أو اللحبء أو الذقيقء أو كل مكيل في العا أو موزون‎ 
كذلك. وكمن باعَ ثلاثةٌ من هذه البيض أو أربعة أو أي عدهٍ‎ 
كان» أو من كل ما يعد أو كمن بناعَ ذراعاً أو ذراعينء أو نحو‎ 
ذلك من كل ما يذرِعٌ سواء استوت أبعاضٌ كل ذلك أو لم تنستوه‎ 
وإنما تجبُ أوّلا المتياوفة: فإذا تراضيا: كال أو وزن» أ وذرع» أو‎ 
عد. فإذا تم ذلك تعاقذ الببع حيتشار على تلك العين المكيلةٍ أو‎ 
الموزونة» أو المذروعة, أو المعدودةق ثم بقيّ التخييرٌ من أحدهما‎ 
للآخر فيمضيء أو يرد أو يتفرقا بأبدانهما - بزوال أحدهما عن‎ 
الآخر - كما قدّمنا قبل. فلوْ تعاقدا البيمَ قبل ما ذكرنا من الكيل»‎ 
- أو الوزن» أو العنٌ أو الذرع: ل يكن ببعاً - وليس بشيء‎ 
وأجازه المالكيّون فيما استوت أبعاضة: كالدقيق واللّحب والتمرء‎ 
ولريب ونحو ذلك» ول يجيزوه فيما اختلفت أبعاضة: كالبطيخ»‎ 
والقناءء والبيضء والجواريء والحيتان» وسائر الحيوان والجوهرء‎ 
ونحر ذلك.‎ 


وأجاز أبو حنيفة بِيمَ ثوب بغير عينه من ثوبين أو من ثلائةٍ 
يختاره المشتري؛ ول يجزه من أربعةٍ أثوابي - وهذا تخليطٌ ناهيك 


به؟. 


برهان صحَةٍ قولنا: قولٌ اللّهِ تعالى: 9لا تَأْكلُوا أموَلَكُمْ 
بكم بالبَاطِل إلا أن تَكُونَ يَجَارَة عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ» فحرّمٌ اللّه 
تعالى أخد المرء مال غيره بغير تراض منهما وسمّاء باطلا. 
ويضرورة الح يدري كل أحار الأراضي لمكن اب إلافي 


المشتري: ل د لم 
بالإجبار على ما يكره من ذلك أولى من الآخرء وهذا ظلمٌ لا 
خقاء به. 


وبرهان آخرٌ - وهرّ اَهِْيْ رَسُول الله تلظ عَنْ بْب الغَرّره 
ول امن لذ ادر اللا انا تير جز اساي بع و 
يدري المشتري أي شيء اشترى؛ وهذا حرام بلا شك. 


وبرهان ثالث: وهر أنْهِمْ كلّهمْ مجمعون معنا فيمن عقد مع 
عر ييا علق هذه الحهق أو هذه الأخرى. أو اشترى منه. 

ما هذه الجهات» أو هذه الأخرى: فإنه بي باطلٌ مفسوخ لا 
يحل وهذا نفسه هوّ الذي أجازوا ههناء لا نقولٌ: إنه تشبية» بل 


1١" / 


نقول: هوّ نفسه ولا بد. 

وبرهاث رابع: وهر أن السّلم عند أبي حنيفة, ومالك لا 
يجورٌ حالاء والسّلم عندهم إنما هو يعقدٌُ على ذرع ماء أو عدج 
ماء أو كيل ماء أو وزن ماء ولا يجوز عندهم ولا عند الشَافعينَ 
في بعض صبرةٍ بعينهاء وهذا هوّ نفسه الذي منعوا منه. 

وقولنا ههنا: هرّ قولٌ أبي سليماك؛ وأصحابناء وما نعلمُ 
للمخالفِينَ حجّةٌ أصلاء لا من قرآن» ولا سئْق ولا رواية سقيمق 
ولا نذكره الآ من قول متقدّمء ولا من قياس» ولا من تورّع 
أصلا. 

ومن عجائب الدّنيا: إجازةٌ الحنفيَينَ هذا البيمّ ومنعهم من 

ال ا ون إِما في ذراع» وإمّافي 
عرض الثوبي» ل في طوله: فأجازوا المجهول, والمنكرء ومنعوا 
المعروف ‏ وبالله تعالى التوفيق. 


- مساألة: : ولا بحل بيعٌ المسرء ء جملة جموعة إلا 
كيلا مسمًّى منهاء أو إلا وزثاً مسمّى منهاء أو إلا عدداً فسمّى 
منهاء أي شيء كان. 

وكذلك لا يحل أنْ يبع هذا التُوبَ أو هذه الخشبة إلا ذرعاً 
مسمّى منها. 

وكذلك لا يحل بيع الثمرةٍ بعد طيبها واستئناء مكيلةٍ مسمًا 
منهاء أو وزن مسمَّى منهاء أو عددٍ مسمّى منها أصلاء قل ذلك 
أو كثر. ولا يِل بِيُ نخل من أصوهاء أو نمرتهاء على أن يست 
منها نخلةٌ بغير عينهاء لك يختارها المشتري - هذا كلّه حرامٌ 
مفسوخ أبداء محكومٌ فيما قبضّ منه كلّه بحكم الغصبب وإِنما 
الحلال في ذلك أن يسني من الجملةٍ إن شاءً أي جملةٍ كانت: 
حيواناء أو غيرة» أو من الثمرة: نصف كل ذلك مشاعاًء أو ثلشي 
كل ذلك؛ أو أكثْرَ أ و أقل؛ جزءاً مسمّى مسوباً مشاءعا في 
الجميع. أو يبيعٌ جزءاً كذلك من الجملةٍ مشاعاء أو يستثني منها 
عينا معيّنةَ محوزةً - كئرت أو قلت فهذا هرّالحقٌ الذي لا 
خلافَ من أحدر في جوازوء إلا في مكان واحدٍ نذكره - إِنْ شاءً 
اللّه تعالى. وأجارٌ مالك بيع مائة نحلةٍ يستننى منها عشرٌ نخلات 

وكذلك من الغنمء ومنع من ذلك في الكشيرٍ - وأجارٌ ببح 
لمر واستناة مكيلةٍ منها تكو اثلث فاق فإن استثى أكثر من 
الكلث لم يز 

وقالَ مالك: إن ابتاع : مر أربع نخلات من حائط بغي عينها 
لكنْ يختارها امبتاعٌ لم يرْء فلو ابتاعها كذلك بأصولها جار إذا لم 


عمد 


0 


- مسألةٌ: ولا يحلٌ بيع المرء جملةً مجموعة 


/اه- كباب البيوع 


عاديا جد امرض د د" 


اب القاسم في الخ قال: وف دك 

قال أبو محمّدٍ: في هذه الأقوال عبرة لمن اعتين من التفريق 
بِينَ البائع» والمشتري في اختيار لمر ومن الفرق بين اختيار 
المشتري لثمر أربع نخلااتم فمنع من وبين اختيار البائع له فأجازة. 
ولك ري يا ترات لق مب لات ار مسو وزيا مادا 
واحدة واحدة, فإمًا يتمادى على الإباحة» وإما يملع فيكلفوا 
الرهان على ما حرّموا وما احللواء أو يتحيّروا فلا يدروا ما 
يَلّلنَ وما يحرّمون» ولا بد من أحدٍ هذه الوجوه ضرورة. 

ثم نسأهمْ عمًا اجازوا في الأربع نخلات فقول أتجيزون 
ذلك إِنْ لم يكن في الحائط إلا حمس نخلات؟ فإن أجازواء سألناهم 

من أينَ خصوا الأربع نخلات بالإجازة دون ما هوّ أكثرٌ أو اقل؟ 
إن منعوا زدناهم في عددٍ نحل الحائط نخلة نخلة ‏ وهذه تخاليط لا 
نظير لها؟ وهذا يبطلُ دعواهمْ في عمل أهل المدينة إِذْ لرْ كان 
ذلك عملا ظاهراً ما احتاج إلى أن يتوق فبه أربعين ليله وإنّ في 
إجازة ابن القاسم العمل الذي منعٌ منه - إِنْ وقمم - من أجل 
إجازة مالك له لعجياً. ونحمدُ الله على عظيم نعمته علينا في 
تيسيرنا لطاعةٍ كلام وكلام رسوله بز وتتفيرنا عن تقليدٍ ما 
دونَ ذلك حمداً كثيراً كما هو أهلهُ. 

وأمّا الحنفيُون, والشافعيّوث, فإنهم منعوا من هذا كله.. 

قال أبو محمّدٍ: وتناقضوا ههنا أقبحّ تناقض؛ لأنْه لا فرق بين 
ما حرّنوا ههنا من بيع جل واسثاء مقدار منها بخير عينيء وبين 


ما أجازوا في المسألة ابي قبل هذه من بيع بعض جملةٍ يكبل أو 
بوزن» أو بعدد بغير عينه فهر ذلك نفسه ونحمدٌ الله تعالل على 
اسلامق وكلا الأمرين بيمُ بعض جملةٍ وإمسالكُ بعضهاء «وَأَحَل 
الله البيم4» لوَقَدْ قَصّلَ لَكمْ ما حَوم علَيكمْ4ك. 

وأا المكانُ الذي اختلف فيه ما ذكرناء فإنّ المالكيّينَ منعوا 
من ببع جملة إلا ثلثيهاء وقالوا: لا يجوز الاستئناءً إلا في الأقل. 

قال علي: وهذا باطلٌ؛ لآنه لل يوجب ما قالوة: لا قرآنُ ولا 
سنَةه ولا رواية سقيمة ولا قولُ صاحبيب ولا قياس ولا رأيّ له 
وجةٌ ولا لغدّ أصلا 

وأيضاً: فإن اسعناءً الأكثر أو الأقل» إنما هر من بععض 
الجملةٍ فقط دونَ سائرهاء ولا خلاف في جواز هذاء وهوَّ الذي 


منعوأ منه نفسه بعينة. 


0اه- كتاب البيُوع 


الا سه ررد 

امع ع ل ا إذا استثتى 
البائعٌ نصفاً ونقد المشتري نصفا فهر بينهما نصفان. 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي عن 
سفيان الشوري عن منصوره والأعمش» » كلاهما عن إيراهيمَ 
النخعي: أنه كان لا يرى بأساً أنْ يبع السلعة ويستنيّ نصفها. 

قال أبو محمّد: : برهانُ صحَّةٍ قولنا ههنا هي البراهينٌ الت 
أوردنا في المسألةٍ التي قبلها سواء سواء. 

وهنا برهان زائدٌ: ومو ما روّينا من طريق أحماد بن 
شعيب أخبرنا زياد بن أيوب أخبرنا عبّادٌ بن العوّام أخبرنا سفيان 
بن حسين أخبرنا يونس بن عبيلٍ عن عطاء بن أبي رباح عن جابر 
كاك رالا قا اقامي كر 

اذ قن أ روي فل طرق لاا بورد ان لي 
الستختياني عن أبي الزّيِ وسعيل بن ميناء عن جابر بن عبلد الله 
قال: انْهَى رَسُول اللّه #لاخر عَن المَرَابئة وَالْمُحَائَلَةَ وَالْمُعَاوَقة 
ا" 


قال أحدهما: ب بيع السَنِينَ» وهي المغارمة وهي الثنيا. 


قلنا: : هذا تفسيرٌ لا تقوم به حجّة لأنّه من كلام أبي الزبير 
ورأي أو كلام سعيدد بن مينا ورأيو ولا حجّة في كلام أحلو دون 
رسول الله تلا. والثنيا: لفظة معروفة عريّة. 

قال تعالى: كما يونا أمْحَاب الجنة إِذْ أقْسَمُوا لِيِصرمنُهَا 
مُصْبِحن ولا يَسُْون» وإنما الثنيا استثنا شيء من شيء فقط. 

ومن امحال الباطل المتيقن: اذ يون للثيا نعلى ع حا 
فينهانا عنها رسول الله مي شم لا ينها علينا؛ حاش للّه من هذاء 
وهو الذي افترض اللَّهِ تعلل عليه أنْ بين لنا ديننا. 

قال أبو محمّد: وقذ جاءت في الثنيا آثار: 

روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيلٌ ابن عليّةَ 
دابنُ أبي زائدةه كلاهما عن عبد الله بن عون عن القاسم بن 
محم قال: ما كنا نرى بالثنيا بأساً لولا أنّ ابن عمرٌ كرههاء وكان 
عندنا مرضيًا - قال ابن علية: لولا ابن عون: فتحدثنا أن ابنَ عمرَّ 
كان يقول: لا أييمٌ هذه الَخْلة ولا هذه التخَلة. 


قال علي: سمع ابن عون هذا الخبرٌ من القاسم بن تحمار. 


- مسألةً: ولا يحل بيعٌ المرء جملةً مجموعة 
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ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الشوري عن يحيى بن 

ال ا ا 0 
ا ل 

وو عرق بمكو يو انوا العو نتف زان كرا 
يُوبْ - هوّ السختياني' - عن عمرو بن شعيسهٍ أنه سألَ سعيدَ بن 
المسيّبو عن الثنيا فكرهها إلا أن يستئي نخلاتٍ معلوماتي قال 
ا 

ا 00 
قال أيوبُ فذكرته محمد بن سيرينٌ فكأنه أعجبة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص عن أبي 
حمزة» قلت لإبراهيم: أبيعٌ الشّاة واستثنى بعضها؟. 

قال: لا ولكنْ قل: أبيعك نصفها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الرّحمن بنُ مهدي عن 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى عن يونس 
عن الحسن فيمن باع ثمرة أرضه فاستثتنى كرا؟. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عن يزيد - 
هو ابن إبراهيمٌ - عن ابن سيرينَ أنه كان لا يرى بأسا أنْ بيع 
ثمرته ويسثيى نصفهاء ثلثهاء ربعها. 

قال أبو محمّد: وا حتج المالكيون بما رؤينا من طريق عبد 
قاس اند سمب لي سيد ميفه بد عد 
ال أببعكموها بأربعةٍ آلافم وطعام الفتيان 

عطقا أي ضية لباوك م ةن 

وان طني كالناادر موا : بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: : أن جدّه محمد بن عمرو باع نمرَ حائط له يقال 
له: : الأفراق بأربعة آلافم درهم واستشىٌ منه بثماماثة درهم تمراً ‏ 


١18‏ 9- مسألة: ولا يحل لأحد أن ب 
سيد 


ا ل 
ولا مقدارٌ ما يكونٌ فإِنْ كان مضافاً على المشتري إلى الثّمن 
ا 
خالفو والصحيخ ‏ ع بع نان ناكا اويا انه 

وأمَا حديث سال فلم يخص ثلشاً من أقل» ولا أكثرّ. 
والالكتيونا لا يجيزون أكثر من الدش - ققد خالفوه. 

وأمًا حديث محمد بن عمرو بن حزم فإنما استتنى من ثمرٍ 
باعه بأربعة آلافي تمر بشماعائة درهم» وهم الخمسُ فإنما استنى 
حمس ما باعَ» وهذا جائزٌ حسن - فلاح أنه لا ساف لم أضلا 
فيما قالوه ذلك. 

وقد رؤينا المنع من الاستثناء جملة: 

كما رويدا من طريق ابن أبي شيية أخبرنا عبد المتعلويسن 
أبي الجارود قال: سألت جابرٌ بنَ زيدٍ عمّنْ باعَ شيئاً واسئنى 
بعضاً. 

قال: لا يصلحٌ ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: إِنْ كان عنى بجهولا فصحيح وإِنْ كانَ عنى 
جملة الاستثناء فخطأً لأن رسول الله تي «أبساح اليا إِذَا 
عُلِمَتْ4 ولا حجّة في أحد معه عليه السلام. 


5-61 مسألة: ولا يحل لأحد أن يِبيمّ مال غيره بغيرٍ 
إذن صاحب امال له في بيعوه فإن وققعٌ فس أبداً - سواءٌ كان 
صاحبٌ امال حاضراً يسرى ذلك أو غائباً - ولا يكونُ سكوته 
رضا بالبيع - طالت المدة أمْ قصردت - ولوْ بعد مائة عام أو أكثرّه 
بل يأخذ ماله أبدا هو وورثته بعده. ولا يجودٌُ لصاحبه المال أن 
يمضئ ذلك البيعَ أصلا إلا أن يتراضى هر والمشتري على ابتنداء 
عقاو بيع فيه - وهرٌ مضمونٌ على من قبضه ضمانٌ الغصبو. ‏ - 

وكذلك لا يلزمُ أحدا شراءً غيره له لا أنْ يأمره بذلك» فإن 
اشترى له دون أمره فالشراءٌ للمشتري ولا يكونٌ لذي اشتراه له 
- أراد كونه له أو لم يرذ - إلا بابتداء عقاد شراء معٌ الذي اشتراكه 
إلا الغائب الذي يوقنُ بفساد شيء من ماله فساداً يتل به قبل 
أن يشاور فإنّه يييعه له الحساكمٌ أو يرث وخحرٌ ذلك ويشتري 
لأهله ما لا بد لهم منه - ويجورٌ ذلك أو ما ب بِيمَ عليه بحَق واجسبر 
ليتتصف غريمٌ من أو في نفقةٍ من تلزمه نفقتةٌ فهذا لازم له - 


يبع مال غيره /اه- كتاب البيوع 
حاضراً كان أو غائباء رضي أمْ سخط 

برهان ذلك قولٌ الله تعالى: ولا تَكْيِبُ كل نَفْس إلا 
عَلَيم4 وقول رسول الله تيك: : «إن دِمَاءَ كُمْ وَأَنْوَالَكُمْ وَأعْرَاضُكُمْ 
وَأَبِشارَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامُ 0 

فليسَ ا 
بشرتيء ولا من دمه إلا بالوجه الذي أباحه به نص القرآن» أو 
اق ومن فعلَ ذلك فهر مردودٌ لقول رسول الله #: «مَن 
عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيهِ ْنَا فهُوَ رد والستكوت ليس رضاً إلا من 
اثنين فقط. 

أحدهما : رسول الله َي المأمورُ بالبيان الذي لا ياتيه 
الباطلُ من بين يديه ولا من خلفي الذي لا يقر على باطل» 
والذي ورد النْصْ بأنّ ما سكت عنه فهوّ عفرٌ جائرُ والّذي لا 
حرام إلا ما فصل لنا تحريمة» ولا واجبّ إلا ما أمرنا به ولا نهانا 
عنه فقذ خرجَ عن أن يكونّ فرضاً أو حراماء فبقيّ أنْ يكون 
مباحا ولا بد فدخلَ سكوته الذي ليس أمرا ولا نهيا في هذا 
القسم ضرورة. 

والثاني: البكر في نكاحها للنصً الواردٍ في ذلك فقط. 

وأا كل من عدا ما ذكرنا فلا يكونُ سكوته رضاً حشى يقر 
بلسانه بألّه راض به منقد. 

ويسأل من قال: إن سكوت من عدا هذين رضاً: ما الدَلِيلٌ 
على صححةٍ قولكم: إن الرّضا يكونٌ بالسَّكوتي وإن الإتكارٌ لا 
يكونُ إلا بالكلام؟ ومن أينَ قلتمْ ذلك؟. 

فإن ادّعوا نصء كذبواء وإن ادّعوا علمٌ ضرورةَء كابروا؛ لأنّ 
جمهورٌ الناس مخالفونَ لهم في ذلك» وهمْ لا يعرفون الضرورة الي 
يدُعونَ» ولا فرق بينَ دعواهم على غيرهم علم الفرورةٍ ههنا 
وبِينَ دعوى غيرهمْ عليهمٌ علمٌ الضّرورة في بطلان ذلك؛ وفي أن 
الإنكارٌ يكونٌ بالسّكوتء وأن الرضا لا يكونُ إلا بالكلام؟ 
فبطلت الدّعوتان لتعارضهماء ول يبقَ إلا أن السّاكت ممكنٌ أن 
يكون راضياء ومكنٌ أنْ يكون غير راضء وهذا هوّ الذي لا شك 
فيهء والرّضا يكون بالسكوتٍ وبالكلام» والإنكان يكونٌ بالسكوت 
وبالكلام. فإِذْ ذلك كذلك فإنما هوّ الظَنُ فقطء ولا تمل الأموالُ 
الحرمة بالظن. 

قال تعالى: لو اَن لا يني مِن لمق سينا وقالَ 
رسول الله ت: «لياكُمْ وَالظ فإ ال أَكَدَبُ الخَريش. 

إن قالوا: قسنا ذلك على رسول الله يي وعلى نكاح 
البكر. 


لاه- كتاب البيوع 


قلنا: القياسُ باطل» ملو كان حقاً لكان ههنا في غايةٍ 
الباطل؛ لأنّ من عدا رسول الله يل يسكت تقيَة أو تدبيراً في 
أمره وتروية أو لأنّه ير أن سكوته لا يلزمه به شيء؛ وهذا هر 
الحو رسول الله مي لا ينتقي في اللّه تعال أحداء ولا يحكم في 
شيء من الدّين بغير الوحي من ربّه تعالل» ولا يجورٌ له السسّكوتٌ 
على الباطل فلا يتكرة؛ لأنه كان يكونُ غير مبيّنِ وقذ أمره الله 
تعالى بالييان والتبليغ والأمر بالواجبات» وتفصيل الحرام» فسكوته 
خارج عن هذين الوجهين» وليس غيره كذلك» وطولٌ المدهٍ لا 
يعيدُ الباطل حقّاً أبدأ» ولا الحو باطلا - ويلزمٌ المخالف لهذا أنّ 
من. 

قبل لهُ: يا كافرٌُ فسكت أنه قذ لزمه حكمٌ الكفر» ومن. 

قيل لهُ: إننك طلقت امرأتك فسكت أنْ يلزمه الطَّلاقٌ» وأن 
من قتلّ ولده - وهو يرى - فسكت أنه قد بطل طلبه ولزمه 
الرنا واكم ل يتولوة بكر لين يهذا. 

وقال أبو حديفة وأصحابة: من باع مال آخرّ بغير أمره 
فلصاحب المال إجازة ذلك أو رذه. 

واحتججوا بالخبر الثابته عن ابن عمرّ عن الذي يل «نِي 
اللي سجر أجيرا بق مِن ذَرودَْطينُه َبى. فَعَْدْتُ إِلَى 
ذَلِكَ القَرّق فرعن حتَى اذا ريت نه بعر رايهم جا َقَالَ: 

يا عبْدَ الله أغطِني حي فَقْلْتْ: نطق إلى يلك البقَرِ وَرَاعِيهَاء 
قَقَالَ: أنستهزئ بي» قلت: ما سه كه وَلَكِنهَا لَك - فَذَكرَ 
لبر وَأَن الله فوْجَ عَنْهُم المَخْرَةٌ الطقَة علَى فم الغاره. 

إن هذا خبرٌ لا حجّة لهم فيه لوجويء بل هرّ حجّةٌ عليه 
ومبطل لقوهم: فأوّها: أن ذلك كان فيمنٌ قبلناء ولا تلزنا 
شرائعهم. 

والثاني: أنه ليس فيه أن الإجارة كانت بفرق ذرةٍ بعيني بل 
ظاهره أْه كان بفرق ذرو في الم فإ ذلك كذلك فلم بيع له 
شيناء بل باع ماله : ثم تطوع بما أعطاه ‏ وهذا حسنٌ» وهو قولنا. 

والثالث: أنه حتى لوْ كان فيه أنّه كان فرقاً بعينهه وأنه كان 
في الإسلام لما كان هم فيه حجة؛ لأنّه أعطاه أكثر من حقّه فرضىَ 
وأبرأه من عين حقّ وكلاهما متب بذلك من غير شر - وهذا 
جائد ئرّ عندنا حسر جذاً. 

وأمَا كونه حجَةٌ عليهمْ فإ : 
من أخذه وتركه ومضى فعلى أصلهمٌ قاذ بطل حقَكُ إِذْ سكت 
عن أخذيء فلا طلب له فيه بعد ذلك. 


فيه: أنه عرض عليه حقّه فأبى 


واحتجوا: 


0- مسألةٌ: ولا يحل لأحدٍ أنّ يبِيعَ مال غيره 


لمحيل 


بها روّيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عبينة 
عن شيب بن غرقدة عن عروة البارقي إن رسول الله #إإتز 
«أغطاه ديئارا يَشْترِي له به شا قال قاقر مَرَيْتُ له شَائ ين باع 
إِحَدَاهُمًا بلريتار أنَى لبي يذ بييئار وَسَاةٍ فَدَعَا لَه بالبركقَه. 

ورويناه ايضاً: ممن طريق أبي داود أخبرنا الحسيٌ بن 
الصبّاح أخبرنا أبو المنذر أخبرنا سعيدٌ بن زيد أخبرنا الرْبِيرٌ بن 
- فذكرة. 

#00035 
اك ليعَنّه دشري ل أمدية بتار اشام ” ما اا 
َاشترَى سَاة ينار وجا رفع لَه ُو الله عكر برك 
0 أن يَنَصَّدْقَ باليئارة. 

هذا كل ما هوا بوه وكله لاشية. 

أمَا حديث حكيم: فعن رجل لم يسم ولا يدرى من هوّ من 
لناس» والحية في دين الل تعلق ل تقوم بثلٍ هذا. 

وأمّا حديث عروة فاحدٌُ طريقيه عن سعيل بن زيار أخحي 
ماد بن زيل وهر ضعيف وفيه أيضاً أبو لبيلٍ وهرَ مازةٌ بن زيار 
وليس بمعروف العدالة والطريقٌ الأخرى معتلّة وإِنْ كان ظاهرمً 
الصّحَّة وهي أن شيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة: 


الحارث عن أبي لبيلدٍ عن عروة البارقيّ 


كما روينا من طريق أبي داود التجستاني أخبرنا مسد 
أخبرنا سفيان - هو ابن عييئة - عن شبيب بن غرقدة حدّئني 
الحي عن عروة ب يعني ابن الجعد البارة قَىئّ قال: «أعْطَاه النبيا لا 
ديئارا لِيَشْتَرِيَ له جه أو شاه فَاشترَى التبنِ قبع إَخْدَاهُمَا 
بلديتار فنا بشَاةٍ وَدينار قَدَعَا له بِاَْرَكَةِ» فحصل منقطعاً فبطلٌ 
الاحتجاج به. 

ثم لوْ صحّ حديث حكيم؛ وعروة: لم يكن همْ فيهما حجّةً؛ 
لأنه إذ أمره عليه السلام أن ب يشتري له شاة فاشترى له شاتين» 
صارّ الشّراءٌ لعروة بلا شك؛ لأنه إنما ا* شترى كما أراة لا كما 
أمره الي تيز نم وزنُ دينار لني تا ما مستقرضاً له ليرده 
وإمًا متعدئياً فصارَ الديارٌ في ذمّته بلا شاك» ثم باع شا نفسه 
بدينار فصرفه إلى الني يط كما لزمه وأهدى إليه الشاد فهذا كلّه 
هر ظَاهرٌ الخبرء وليسَ فيه أصلا لا نص ولا بدليلٍ على أن 
الثراء جوزه الي والتزم فلا يجودُ القولٌ ما ليس في الخبر. 

وأمّا خبرٌ حكيم فإنه تعدّى في بيع الشَاةٍ فلزمه ضمانهاء 
فابتاعها بدينار كما آم وفضل دينارٌ فأمره عليه السلام بالصّدقةٍ 
إذ 0 يعرف صاجة. 


١" 


5-0 مسألةٌ: ولا يجوز بِيعٌ شيء لا يدري بائعه ما 


/اه- كتاب البيُوع 


00 سس سه 
سه ولا بد من أحدهما؟. 

فإ قالوا: لا وهوّ الحق» وهوّ قولناء فمن الباطل أنْ لا 
ار 

ا 
يوجب اللَّهِ تعالى قبوله منه. 

إن قالوا: قد ملك المشتري ما اشترى؛ وملكٌ الذي له 
0-0 
ل له 

وقولنا ني هذا هوّ قولُ أحمد بن حنبل. 

روينا عنة: أن من بيعت داره وهوّ ساكت فإِنّ ذلك لا يجورٌ 
حتى يرضى أو يامرّ أو يأذنَ في بيع داره. 

وهو قول الشتافعي, إلا أنه اختلف عنه فيمنٌ بيع ماله فعلم 
بذلك» فرويّ عنه أنه باطلٌ ولا بد وروي عنه أن له أن يجيرَ ذلك 
إِنْ شاءء وم يختلف عنه في أنّ الستكوت ليس رضاً أصلا. 

وأمًا أبو حنيفة: فإنّ السكوت عنده لا يكونٌ إقراراً إلا في 
خمسةٍ مواضع: 

أحدها: من رأى عبده يبِيعٌ ويشتري كما يفعلٌ المأذونُ له في 
التجارةٍ فيسكت» فإنّ العبدت يصيرٌ بذلك مآذوناً لهُ. 

والشفعة: يعلمها الشفِيعٌ فيسكت ولا يشهدٌ على أنه طاليٌ 
لهاء فسكوته إسقاط لحقّه في الطّلب. 

والإنسات يباعٌ وهر حاضرٌ عام بذلك» ثم يقال لهُ: قمَهممّ 
مولاك فيقوم» فهذا إقرارٌ منه بالرّقَ وإن لم يتكلم به. والبائع 
للشيء بثمن حال فيقبضه المشتري. 

والبائعغ ساكت؛ فهذا إِذنُ مه في القبض - والبكرٌ في 
التكاح. 

قال أبو محمّدٍ: هذه الأربعةٌ وجوو: باطلٌ» وتخليط» ودعوى 
بلا دليل» ولا من قرآن» ولا سئةء ولا رواية سقيمة» ولا قول 
متقدّم» ولا قياسء ولا رأي سديد يفرّقٌ بينها وبينَ غيرهاء وما 
كانَ هكذا فإنٌ القولَ لا يحل به. 

وأا مالك: فإنْه قال: ' من رأى ماله يباعٌ فسكت فقد لزمه 


البيع - أمة كانت امبيعة أو عبداً أو غيرٌ ذلك - ومن غصب ماله 
فمات الغاصبُ فرأى ماله يقسّمٌ فسكت» فإ حقه قذ بطل. 

ومن ادّعيّ عليه بدين فسكت» فقذ لزمه ما اذعي به عليه. 
وم يرَالمتكوت عن طلبه الذي - وإن رآه يقسمْ تفط تليق: 
في الطّلب - ولا رأى السكوت عن طلب الشفعةٍ رضاً بإسقاطها 
إلا حّى تمضي له سنة» فسكوته بعد الس رضاً بإسقاطها عندة. 
وم يرَ سكوت من تتزوّجٌ امرأته بحضرته طلاقاً ولا أنّها بان عنه 
بذلك - وهذه مناقضاث لا دليلَ على صحَةٍ شيء منهاء لا من 
نص» ولا من قول أحدٍ تقدّمةُ؛ ولا من روايةٍ سقيمق ولا من 
قياسء ولا من رأي له وجة. وأعجبُ ذلك: أنه لم ير سكوت 
البكر العانس رضاً بالَكاح إلا نحين تنطقٌ بالرّضا - وهذا حلاف 
النصٌّ جهاراً. ورأى على من رأى داره تبنى وتهدم ويتصرف فيها 
أجنيّ فسكت عشرٌ سنينَ فأكثرٌ أنها قذ خرجت عن ملكه بذلكَ 
- وإِنْ سكت عن ذلك أقلّ من سبع سنينَ أنّها ل تخرج عن ملكه 
بذلك - واختلف عنه في سكوته سبع سنِينَ» أو ثماني سنينَ» أو 
تسم سنينَ» فروي عنه أن كل ذلك قطمٌ لحقه. 

وروي عنه أله ليس ذلك قطعاً لحقه ' وم ير سكوت» المرء 
عن ذلك لبعض أقاربه قطعاً لحقه إلا بعد سبعين سنةٌ - وهذه 
أقوالٌ كما ترى نعود باللّهِ منهاء ففيها إباحة الأموال امْحرّمة جزافاً 
- وبالله تعالى التوفيق. 


5ع اك مدال رنامرة ب السو وتو اهيا 
هو وَإِنْ دراه المشتري» ولا ما لا يدري المشتري ماهو وَإِنْ دراه 
البائمٌ» ولا ما جهلاه جميعاً. ولا يجورُ البيمٌ إلا حتى يعلمّ البائمُ 
والمشتري ما هرَء ويرياه جميعً أو يوصفُ هما عن صفةٍ من رآه 
وعلمه كمن اشترى زبرة يظنها قزديراً فوجدها فضّة؛ أو فصا لا 
يدري أزجاج 

وهكذا ني كل شيء - وسواءٌ وجده أعلى مما ظنّ أو وأدنى» 
أو الذي ظن: كل ذلك بال مفسوخ أبدأء لا يجورُلهما تصحيحه 
بعدَ علمهما به إلا بابتداء عقَدٍ رضاهما معاًء وإلا فلا وهو 
مضمؤق عن من قلغت فسان لضي 

برها ذلك: قولٌ الله تعالى: 9لا تَأكُلُوا أمْوَالكُمْ بَينَكُمْ 
بلاطل إلا أن تَكُونَ يَجَارََ عَنْ راض مِنكُمْ» ولا يمكنٌ ببديهة 
العقلء وضرورة الح رضاً بما لا يعرف ولا يكوثٌ الرّضا إلا 
بمعلوم اماهيّة ولا شك في أنه إن قال: ::رضنت: : أنه قلذ لا يرضى 
إذا علمّ ما هوّ - وَإِنْ كان ديّنآ جداً - وقذ سمّى اللّه تعالى ما لم 
يكن عن تراض أكل مال بالباطل. 


هو أم ياقوت» فوجده ياقوتاً أمْ زمرداً أو زجاجاً. 


لاه- كناب البيوع 


وأيضاً: : فهر بيع غرر؛ لآنه لا يدري ما ابتاعٌ ولا ما باعً» وقد 
لهَى رَسُولُ الله كذ عَنْ بٍَِ الغرّرهء وهذا أعظمٌ الغرر -. وهذا 
قول الشافعي, وأبي سليمان, وقد ذكرنا عن مالك إجازة هذا 
البيع. 

وهو قول لا دليل على صحته أصلا. 

ومن عجائب الدّنيا إجازته هذا البيم, الفاسد» ومنعه من بيع 
صبرة مرئية محاط بها علمّ البائع مكيلتها وم يعلم المشتري مكيلتها 
وهذا عجبُ لا نظيرَ له - وبالله تعالى التوفيق. 


١ 451‏ مسألة: : ولايحل بيع شيء بأكثرٌ ما يساوي 
ولا بأقل مما يساوي إذا اشترط البائعُ أو المشتري السّلامة إلا 
بمعرفةٍ البائع والمشتري معاً بمقدار الغبن في ذلك ورضاهما به فإن 
اشترط أحدعما السّلامة ووقع الِيعٌ كما ذكرناه ول يعلما قدرّ 
الغن» أو علمة غيرُ المغبون منهما ول يعلمه المغبونُ: فهر بيع 
باطل» تردوةمبرح ‏ أبدل مصم ون على من قيضه ضكان 
الغصب وليس هما إجازته إلا بابتداء عقلٍ. 

فإنا لم يشترطا السّلامة ولا احدهماء ثم وجد غينٌ على 
أحدهما وم يكن علم بهِء فللمغبون إنفاذ البيع أو رده فإِن فاتَ 
الْشيءٌ ُ المبيعٌ رجعٌ المغبونُ منهما بقدر الغين. 

وهو قول أبي ثور وقول أصحابنا إلا آنَهمْ قالوا: لايجرز 
رضاهما بالغبن أصلا. 

وقال أبو حنيفة ومالكُ. والشتافعي: لا رجوعَ للبائع ولا 
للمشتري بالغين في البيع - كثرَ أو قل. 

كر ابن القصار عن ماللئ: أن البيعٌ إذا كانَ فيه الخبنُ 
مقدارَ الكلث فإنه يردُ. 

برهان صِحَةٍ قولنا: قولٌ الله تعالى: لا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ 
َك بلاطل إلا أن تَكُونَ يجَارَة عَنْ تَرَاضٍ منْكُم». 

ولا يكونُ التراضي الب إلا على معلوم القدره ولا شك في 
أن من لم يعلمٌ بالغين ولا بقدره فلمْ يرض به - فصح أن البيع 
بذلك أكل مال بالباطل. وقوله تعالى لِيُخَادِعُونَ الله وَالْذِينَ 
آتكوا ونا يختكوة إلا الدنهم» فج حر وجل الخديمة: ولا 
يمتري أحد ني أن بيع المرء بأكثرٌ ما يساوي ما باع ممَنْ لايدري 
ذلك: خديعة للمشتريء وأن بيع المرء بأقلٌ ما يساوي ما باع» 
وهو لا يدري ذلك: خديعة للبائع» والخديعة حرام لا تصح. 

وما روينا عن أبي داود أخبرنا أحمد بن حبل أخيرنا 
سفيان بن عبينة عن العلاء بسن عبد الرّمن عن أبيه عن أبي 


-١ 46*‏ مسألةٌ: ولا يحل ببعٌ شيء بأكثرَ ما يساوي 


١؟ه؟‎ 


هريرة: : إن رسول الله يثك هم برَجُْلٍ يسم طََاماً فَسَألَهِ كيِفَ 
9 تببع؟ فأخبرَة أَوْحَى الله تَعَالون ليه أَنْ أذخيل يدك فيه ادحل 


يها مول فق َو الل ل ين لبس هنا مَنْ غش1. 
وقالَ عليه السلام: «إنْ دِمَاءَكُمْ | وَأَمْوَالَكمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ 6 
ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيانَ الدوري عمن 

سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد اللي عن تيم الدَاري 

قالَ: قال رسو ل الله تا: «الدين النْصِيحَة الدِينُ النصيخة؛ 

الدينُ النْصِيحَة فَلنًا: لِمَنْ يَا رَسُّولَ اللّه! قال: لله وَلِرَسُوَله 

وَلِكِتَابكِ وَِلأَئِمّدَ وَلِجَمَاعَةٍ الْملِمين». 

واي الي نيط عَن الْجْشٍ فِي البَعا: برهان صحيحٌ على 
قولنا ههذة لله نه بذللك عن الغروٍ - والخديدة في ابم جلة 
بلا شك يدري الناسُ كلهم: أن من أخذ من آخرّ فيما يبيمٌ منه 
أكثرٌ تا يساوي بغير علم المشتري ولارضاك ومن أعطاه آخرٌ 
فيما يشتري منه أقل عا يساوي بغير علم البائع ولا رضاه فقذ 

غشّه وم ينصح ومن غش ولم ينصح فد أتى حراماً. 
وقال رسول الله تي: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيِْ درا فَهُوَ 

رَذا. 
فصح أنه باطلٌ مردودٌ بنصٌ أمره عليه السلام. 
وهو قول السّلف: 
كما رؤينا من طريق حمّادٍ بن زيد أخبرنا أيوبُ» وهشامٌ - 

هو ابن حسّان - كلَهِمْ عن محمد بن سيرين: أن رجلا قدمٌ المدينة 

بجوار فنزلَ على ابن عمرّ فذكرٌ الحديث - وفيه أنه باعَ جارية من 
ابن جعفر ثمّ جاءً الرجل إلى ابن عمر فقال: ساعد امار 

غبنت بسبعماثة درهي فأتى ابن عم إلى عبلر الله بن جعفر فقال: 

إنه غبنَ بسبعماثة درهم فإمًا أنْ تعطيها إِيَاهُ» وما أنْ ترد عليه 

بيعة فقالَ ابن جعفر: بلْ نعطيها إيَاه - فهذا ابن جعفرء وابنُ 
عمرّ: قد رأيا رد الببع من الغين في القيمةٍ. ّْ 

ومن طريق عباء الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يونس بن عبيار 
عن رجل عن جرير بن عب اللّه البجلي: أنه ساوم رجلا بفرس 
فسامة فسامه الرّجَلُ خمسمائةٍ درهم إن رأيت ذلاث» فقا له 
جرير: :قرسك عير من ذلك» ولك ستماثة حتى بلغ ثمامائة؛ وهرٌ 
يقول: إن رأيت ذلك» فقالَ جريرٌ: فرسك خيرٌ من ذلك؛ ولك 
ستمائةٍ حتى بلغ ستمائةٍ حتى بلع ثمامائق وهو يقول: إِنْ رأيت 
ذلك؛ فقالَ جرير: فرسك خيرٌ من ذلك»ء ولا أزيدك, فقالَ له 
الرّجِلُ: خذهاء فقيل لهُ: ما منعك أنْ تأخذها بخمسمائقٍ فقالَ 
جريرٌ: لأنا بايعنا رسول الله ليذ على أنْ لا نش أحدا؛ أو قال 


لاه ؟ ١‏ 


14- مسألةٌ: فمنٌ غبنَ في بيع اشرط فيه السّلامة 


لاه- كباب البيوع 


مسلماً - وعن ابن عمرّ ليس لي غش. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الشوري عن 
زبيادٍ الياميّ عن ميسرة عن ابن عمرٌ وقد ذكرناه قبل في ' باب ما 
لا يتم البيعٌ إلا به من التفرّق '. 

ومن طريق سفيان بن عيبنة أخبرنا بشرٌ , بن عاصم الثقفي 
سمعٌ سعية بن المسيّب يدث عسن أبيّ بن كعبر أن عمرّ بن 
الخطابي والعبَاسَ بن عبد المألب تحاكما إليه في دار كانت 
للعبّاس إلى جانب المسجد أرادٌ عمرٌ أخذها ليزيدها في امسجيء 
وأبى العبّاسٌ» فقالَ أبي بن كعبو لهما: كا أمر سليمانٌ ببناء بيت 
اللقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها سليمانٌ منهٌ» فلمًا اشتراها 
قال له الرّجلٌ: الذي اخذت مني خيرٌ آم الذي أعطيتني. 

قال سليماتٌ: بل الذي اخذت منك. 

قال: فإني لا أجيرُ ابيع فردّه فزاد ثم سألهُ فأخيرة» فأبى 
أن يجيزه - وذكرٌ الحديث. فهذا أبي يوردُ هذا على سبيل الحكمٍ 
به بحضرة عمرٌ بن الحطَابه والعبّاس رضي الله عنهسم فيصوبان 
قوله - فهؤلاء عمرٌ وابنك والعبَاسٌ» وعبد اله بن جعفره وأبي» 
وريز ولا لز من الصّحابة.رضي الله عنهم: : يرون ردٌ 
الببع من الخديعة في نقصان الثمن عن قيمة المبيع. 

ومن طريق وكيم عن إسرائيل عن جابر عن القاسم بنٍ عب 
الرّحن أنه ردُ الييعَ من الغلطء ول يردّه الشعيّ وقال: البيعٌ 
خدعة. 

قال أبو محمّاد: والعجبُ كله من أقوال الحاضرينَ من 
خصومنا فإِنهِمْ يدون البيعَ من العيبه يح من الثمن يوجدُ فيو؛ 
لأنه عندهم غش» ثم يجيزون البيعَ وقذ غش فيسه بأعظم الش» 
وأخد فيه مله أكثرٌ من ثمنهه هذا عجب جذاً وتناقضُ سمج. 

وعجب آخر: وهر أنهمْ يردّونَ البيعَ من العيبو يوجدٌ فيد 
وإِنْ كان قد أخذه المشتري بقيمته معيّناء ولا يردّون البيع إذا غبنَ 
البائع فيه الغبنَ العظيمٌ» فلا ندري من أينَ وقعٌ لهم هذه العناية 
بالملشتري؟ وهذا الحنق على البائع إِنّ هذا لعجب لا نظيرٌَ له؟. 

وعجب ثالث: وهر انهم - نعني ا مالكيِينَه والشافعيينَ - 
يحجرون على الذي يدح في البيبوع حتى يمنعوه ه من العتق» 
والصّدققِء ومن البيم الصّحيح الذي لا غينَ فيه ويردَونَ كل 
ذلك» وهمْ يفون معَ ذلك تلك البيوع التي غَينَ فيها ولا 
يردونهاء فلن كانت تللك البيوعٌ الي خدعَ فيها حقاً وجائزة فلأي 
معنى حجروا عليه من أجلها وهيّ حق وصحيحة؟ ولقنْ كانت 
تلك البيوغٌ الي خدع فيها باطلا وعد جائزة فلأي معلى 


يجيزونهاء إن هذه لطوامٌ فاحشةٍء وتخليط سمج وخلافٌ يجرّدٌ 
لكل ما حكم به رسول الله 1 فإنه ذكر له منقذ وأنه يدمٌ في 
الببوع فلم مجر عليوة لكن مره أنْ يقول: 'لا خلابة ' عند البيع» 
وجعلّ له الخيارٌ ثلاثاً في إِنفاذٍ البيع أو ردّوء فأبطلَ عليه السلام: ' 
الخلابة ' وأنفدَ ببوعه الصّحاحَ والّتي يختارُ إنفافها بعد المعرفة بهاء 
ول يحجز عليه - وهذا عكسٌ كل ما يحكمون به - وحسبنا اللّه 
ونعم الوكيل. 

-١ 4‏ مسألة: فمنْ غبنَ في بيم اشترط فيه السّلامة 
فهر بيع مفسوخ؛ أن بِيمَ الغش بيقين هرّ غيرُ بيع السّلامة الذي 
لاغش فيهء هذا أمر يعلم بالمشاهدقه فإذا هو كذلكٍ فالبيع المنعقدٌ 
بينهما في الباطن ليس هوّ الذي عقد عليه مشترط السّلامةٍ ولا 
يل أن يلزمَ غير ما عقد عليه؛ ولا يحل له أنْ يتمسّك بما لم يعقدْ 
عليه بيعه الذي تراضى به لأنّ مالَ الآخر حرام عليه إلا ما 
تراضى معة. 

وكذلك ماله على الآخر أيضاً. 

وأمَا إذا علم بقدر الغبن كلاهماء وتراضيا ججيعاً بوه فهر عقد 
صحيحٌ» وتجارة عن تراضء وبي لا داخلة فيه. 

وأما | إذا لم يعلما أو أحدهما بقدر الغبن» ولم يشترطا السّلامة 
ولا احدهما فله الخيارٌ إذا عرف في رد أو إمسالك؛ لأن البيمَ وقمّ 
سالا على الجملة فهرَ بيع صحيح. 

ثم وجدنا الب ينو قذ جع ل الخيارَ لمنْ قالَ: ' لا خلابة 
ثلاثا' إن شاءً أمسك وإنْ شاءً رد فوجب أنْ لا يحل ما تزيّدَ فيه 
الخادعٌ على المخدوع إلا بعلم المخدوع وطيبو نفسوء فإِن رضي 
بترك حقه فذلك له وإ أبى لم يِجرْ له أخذ ما اباعَ بغير رضى 
فله أن يرد 

وقد صح الإجماعٌ المقطوع به به على أن لهالرّدٌ ‏ واختلف 
الناس: هل له الإمساك أمْ لا؟ وقد قال الله تعالى إإلا أنْ 
تكونَ ِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ يلكم4. 

فصح أنه إذا رضي ما ابتاعٌ فذلك - وياللّه تعالى التوفيق. 

قال علي: والقيمةً قيمتان باتفاق جي اهل الإسلام ‏ قدهاً 
وحديثاً - فقذ كان التجَارُ على عهدد رسول اللّه م يييعون ما 
بشترون طلب الرّبحه هذا آمرٌ ميقن فقيمة بيناعٌ بها النَجَارُ 
السَلعَ لا يتجاوزونها إلا لع وقيمة يم بها النَجَارُ السَلعَ لا 
يحطّونَ عنها ولا يتجاوزونها إلا لعلَةٍ؛ فهاتان القيمتان تراعيان 
لكل قيمةٍ في حالها. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّ أصحابنا في إبطاهم البيعٌ بأكثرٌ تا 


البائع» فله 


0ه- كناب البيُوع 


يساوي - وإِنْ علما جميعاً بذلكَ وتراضيا به بأنْ قالوا: انَهَى 
رَسُولُ الله يي عَنْ ِضَاعَةَ اكَال»» قالوا: والمشتري الشّيء» بأكثر 
من قيمته والبائمٌ له بأقل من قيمته كلاهما مضيّحٌلماله. قالوا: ولا 
يجورُ إخراجٌ المال عن الملكم إلا بعوض أجر من الله تعالى فهر 
أفضلٌ عرضرء وإمّا بعرض من أعراض لديا كعمل في الإجارةه 
أو عرض في التجارة, أو ملك بض في الَكاج؛ أو انحلال ملكه 
في الخلع؛ ونح ذلك تا جاءت به التصوص. قإلوا: : ومن باع ثمرة 
بألفم دينار» أو ياقوتة بفلس» فإنّ هذا هو التَبذِينٌ والسرف» 
وبسط اليد كل البسط» وأكل امال بالباطل. 

قال أبو محمّدٍ: لا حجّة لهم غيرٌ ما ذكرنا. 

قال أبو محماد: فنقولٌ لهم - وباللّه تعالى التوفيقئ: إِنْ الذي 
قلتم إنما هوّ فيما لا يعلم بقدره. 

وأمًا إذا علمْ بقدر الغين وطابت به نفسه فهو بر بر به معاملة 
بطيب نفسو فهو مأجور؛ لآنه فعلَ خيراء وا حسن إلى إنسان» 
وتركَ له مالاء أو أعطاه مالاء وليس التبذِيُ والسّرف» وإضاعَة 


المال» وأكله بالباطل إلا ما حرّمه الله عرّ وجل على ما بينًا في:” 


كتابي الحجر ' من ديوائنا هذا. 

وأا التجارة عن تراض فما حرّمها اللّهِ تعالى قط بلْ 
أباحها. 

قال أبو محمّد: وإنما يحور من التطوع بالزيادٍ في اتشراء ما 
أبقى غلى؛ لأنه معروف من البيمء وقذ قال رسول اله تثر: 15 
مَعْرُوفٍِ صَدَقَة وقال تل: «الصدَقَة عَنْ ظَهْرِ غِنى). 

وأا مالم بي غنى فمردوة لا يمل لقول رسول الله ة: 


«مَنْ عَمِلَ عَمّلا ليس عَلَيْه أَمرنًا فَهُوَ رَدا. 

قال علي: وما يبيّنُ صحَّة قولنا: 

«ارراي ين طرق ملم ايه 00 - هو فضيل 

ا لبد اناشع وول الله 
تا في سَفْر فتَخَلْفَ نافيجي؛ فَذَكَرَ الخَِيث وَفبِه فَمَا رَالَ 
يدي وَيقول: وَاللّه يَعْفِرُ لك1. 

قال أبو محمّدٍ: فلا يخلو وَل عطاء أعطاه رسولُ الله #فإقز 
في الجمل من أنْ يكون هرّ قيمة الجمل أو أقل من قيمته أو أكثرٌ 
من قيمته فإِنْ كانَ قيمته فقن زاده بعدَ ذلك» وفي هذا جوارٌ البيبع 
بالزّيادةٍ على القيمةٍ عن رضاهما معاً - وإِنْ كانَ أعطاه أوّلا قل 
من القيمةٍ أو أكثرٌ - فهذا هو قولنا وهوّ عليه السلام لا يسومٌ بما 
لايحل ولا يخدعٌ ولا يغرٌ ولا يغشٌ ‏ فهذا نفس قولنا وللّه 


84 - مسألةٌ: فمنْ غبنَ في بيع اشر 


طَ فيه السّلامةٌ 4 ؟ ١‏ 


الحمد. 

وكذلك قوله عليه السلام: لا يِسْمْ أحَدْكُمْ عَلَى سَوْمٍ 
يو فيه إباحةٌ المساومة وهي عند كل من يدري اللّة العربية 
معروفة وهئ أنْ يسألَ أحدهما ثمناً يعطيه الآخرٌ أقل - فلو كان 
إعطاءً أقلٌ من القيمةٍ أو طلبُ أكثر منها طلباً باطلا ا أباحه اله 
تعالى على لسان رسوله. ْ 

فصح أنّ كل ذلك جائرٌ إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معاً 
به ولم يكن خديعة ولا غشا. 

وكذلك ما جعلَ عليه السلام لمنقلو من الخيار في ردٌ البيع أو 
إمضائه وكانٌ يخدعٌ في البيوع فيه إجازة البيع الّذي فيه الخديعة إذا 
رضيها المخدوعٌ وعرفها. 

وكذلك الذي: 

رؤيناه من طريق ماللشع عن ابن شهابو عن عبيد اللّهِ بن 
عبل الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيا بن خالد 
الجهي: إن رسوك الله مقر «سيئل عَن الأمَةٍ ةِ إِذَا وي فَقَال: إِذًا 
زَنْتَ فَاجلِدُوهَاء : نم إن رُنْتْ فَاجْلِدُوهَاء ثم إن رُنَتْ فَاجْلِدُومَاء 
م إن زُنْتْ فبعُوهَاء وَلَوْ بفتفير أو بحَبْل مِنْ شَغْر؛ فأباحَ عليه 
السلام بيعها بمبلٍ من شعر إذا رضي بائعها بذلك." 

وقذ أجارٌ أصحابنا الذي أنكروا ههنا في حس مسن إذ أجازوا 
بيع عبلو بعشرة دنانين واشتراطة مال وهو أنّه عشرة آلافي دينارء 
ول يتكروه أصلاء وكيف يدكرونه ورسولٌ الله يي قاذ أباحه 
جملة؟ وهذا أخد مال بغير صدقةٍ ولا عورض. 


قال أبو محمد: وليس ني شيء من هذه الأخبار تعلق لمنْ 
أجازٌ البيع الذي فيه الخديعة الحرّمة والغش حرم من الغين الذي 
لا يدريه المغبون. لأنه ليس فبها دلي على شيء من ذلك إنما 
فيها جوازٌ ذلك إذا علمه الرّاضي به في بيعه فقط» ولا يجود 
الرّضا بمجهول أصلا؛ لأنه تمننمٌ في الجبلق محال في الخلقةٍه وقلذ 
يقولٌ المرُ: رضيت رضيت» فيما لا يعلمٌ قدر فإذا وقف عليه لم 
يرضه أصلاء هذا أمرٌ محسوس في كل أحد» وني كل شيء. 

قال علي: واحتيجٌ المذكورون بما روّينا من طريق عبر الملك 
بن تسيب الأنتلني قال: بلغي عن ابن عر أنه كان يقولٌ إذا 
بعث من يبتام له سلعة: ارثم أنفة. 

ومن طريق ابن حبيبي حدثني عبدُ العزيز الأويسي» وعبد 
ملك بن مسلمة عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجرٍ 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قالَ: زددت أني لا اخ شيارولا 
أبتاعه إلا بطحت بصاحبه. 


١" هه‎ 


وبما ذكرنا عن الشّعىئ من قوله: البيع خدعةٌ. 

قال أبو محمٍّ: هذا كله باطلَ» وابنُ حبيبه مترولكٌ تسم هو 
عن ابن عمرٌ بلاغ كاذب ثم لوْ صحّ لل ا فهمَ منه أحدٌ إياحة 
غبن» ولا خديعةٍ) إننا !مقي 'ارئم أنفه د أفضلٌ ماعنده ‏ 
وَهَدا مباح إذا تراضيا بذلك» وأعطاه إياه بطيب نفسه. 


وأمّا حديث عمر بن عبد العزيز فإسماعيل بن عياش لا 
شي - وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عمرٌ بن عبد العزيز كسجوده في 
«إذًا المسّمَاءُ الْتَفْتْ» وإباحته بيع السّماك في الماء قبل أنْ يصادٌ 
وعشرات من القضاياء فمن الباطلٍ 00 
حجّةٌ وما ل يصحٌ عنه حجّة - وبالله تعالى التوفيق. 

والّذي جاءً من طريق الشّعي هر من طريق جابر الجعفي» 


كات القاسم» وغيره» 6 ولا حجّة في أحدٍ دون رسول الله 


١ 56‏ مسألةٌ: ولا يجورٌ البيعٌ بثمن مجهولء ولا إلى 
أجل مجهول كالخصاد؛ والجداد» والعطاءء والرّرِيعة والعصيرء وما 
أشبهُ هذا. “ ش 1 

وهو قول أبي حنيفة, والشتافعي, وأبي سليمان؛ لأن كل 
ما ذكرنا يتقدم م بالأيام ويتأخث فالخصاثٌ والجدات يتأخران يمنا إنْ 
كان المطرٌ متواترا» ويتقدّمان بحرٌ الهواء وعدم المطر. 

وكذلك العصير. 

وما الزّريعة فتتاخرٌ شهرين وأكثرٌ لعدم المطر. 

وأمًا العطاء فقد ينقطمٌ جملة. 

وأيضاً: فكلُ ذلك شرطٌ ليس في كتاب الله فهوَ باطلٌ» وإنّما 
يجورٌ الأجلٌ إلى ما لا يتأخرٌ ساعة ولا يتقدَمُ كالشّهور العرييَةٍ 
والعجميّة؛ أو كطلوع اللشمس أو غروبهاء أو طلوع القمر أو 
غروبة» أو طلوع كركب مسمَّى أو غروبيء فكلٌ هذا محدوةٌ 
الوقت عند من يعرفهاء قال الله تعالى #يَسْأَلوتَكَ عَن الأَهِلّة قل 
هِيَ مَوَاقِيتُ لِلناس وَالْحَج» حاشا ما ذكرنا من امبيع إلى اليمسرة 
فهر حقٌ للنصّ في ذللك» ولأنه حكمٌ الله تعالى ني كل من لا يجدُ 
أداءَ دينه. ولا يجورُ الأجل إلى صوم التصارى أو اليهودٍ أو 
فطرهم؛ ولا إلى عيدٍ من أعيادهم؛ لأنها من زينتهم ولعلّهمْ 
سيبدو هم فيهماء فهذا ممكن. 

وقال الشافعي: لا يور الأجل إلا بالأهلة فقط وذكرٌ هذه 
الآية» وقول اللّه عر وجل: «إن عِدَهَ الشهُور عند الل اننا عَشَرَ 
شهراً في كِتّاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض مِنْهَا أَربَعَةٌ 


6- مسألة: ولا يجوز البيعٌ بغمن مجهول ولا 


لاه- كتاب البيوع 


5 

قال أبو محمّد: قال اللّه عر وجل: «إذًا تَدَايتمْ بين إلى 
أجَلٍ مُسَمَى فَاكبُوهُ» فعمٌ تعالى كل أجل مسمْى ول يخخص» 
فكانتْ هذه الآيةٌ زائدة على تينك الآيتين» والرّيادة لا يحل تركهاء 
وبين في تينك الآتين منعٌ من عقاء الآجال إلى غير الأهلّةٍ ولا 
إباحةٌء فواجبٌ طلبُ حكم ذلك من غيرهماء فإن وجة ما يدل 
على جوازه قبل به وإلا فلا. 

وهذا قول الحسن بن حي» وأبي سليماث» وأصحابنا. 

وأباخ ماللكٌ البيمَ إلى العطاء فيما خلاء قال: وأمًا اليوم فلاء 
لأنه ليس الآنّ معروفاء وكانَ معروفا قبلَ ذلك - وأجارٌ البيمَ إلى 
الحصاد. والجداد والعصير. 

قال: وينظرٌ إلى عظم ذلك وكثرته» لا إلى أوّله ولا إلى آخرو. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمٌ في الجهالة أكثرٌ من هذا التحديدٍ ولا 
غررٌ أعظم منه. 

قال علي: وقد تساي اننا بحضرة و عمّار ومن معه من 
المّحابة رضي الله عنهم إلى قدوم الراكبٍ - فخالف الحنفيّون. 
والمالكيون ذلك؛ وهمْ يشتعونَ بأقل من هذاء إذا وان لسلسم 
ونسوا في هذا الباب احتجاجهم بالأثر الوارد» «الْمُسْلِمُنَ عِنذدٌ 
شُروطِهم). 

ومن غرائب احتجاجهه أن كلنا الطّائفتين ذكرت الخبنٌ 
الذي: 

رؤيئاه من طريق ابن وهب عن جرير بسن حازم عن أبي 
إسحاق السَبيعيّ عن أمّ يونس: أن عائشة أمَّ المؤمنينَ قالت لها أمْ 
عب أمْ وللو زياد بن أرقم: يا يا آم المؤمنينَ» إني بعت زيد بن أرقم 
عبداً إلى العطاء بثمائمائة درهم فاحتاج إلى الشمن فاشتريته منه قبل 
محل الأجل بستمائق فقالت عائشة: عدن يمنا اشريت ودس منا 
اشتريت» أبلخي زيداً أّه قذ بطل جهاده مع رسول الله 18 إن لم 
تب فقالت: أرآأيت إِنْ تركت وأخذت السّتمائة؟ قالت: نعم: 
طفَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ ريه فَانتهَى فَلّه مَا سَلْفَ». 

فقالَ الحنفيّون, والمالكيون: بتحريم البيع المذكور تقليداً 
ال ل ا 
جوازي وقالوا: : مثل هذا القول عن أمٌ المؤمنينَ لا يكونُ إلا عن 
توقيفب من رسول الل ول يقولوا: إن فعلَ زيدٍ لا يكوث إلا 
عن توقيفه من رسول الله يي لأن ما كان طريقه التوقيفَ 
فليست هي أولى بالقول من زيد بن أرقم. والتزم الحنفيون هذا 
الاحتجاجَ في البيع إلى العطاءء ول يرضه المالكيون فيه؟ فقلنا لحم: 


لاه- كتاب البيوع 


يا هؤلاء أينَ ال اع او و 
التوقيقنة المتزهم: من 1 نّ كل بيَعين لا بيعَ بينهما مالم يتفرّقا إلا 
أن يخيْرَ أحدهما الآخر. والنهيُ عن بيع الثمر قبلَ أن يبدرَ 
صلاخة فابجتموه على على القطع. . والنهيُ عن بيع الماء فأبجتموه وسائرٌ 
التُوقيفات الَابةِ؟ فهانَ م تركها لآرائكم الْحرّدق وتأويلاتكم 
الفاسدق ثم التزمتم القول بظن كاذب لا يحل القولُ به أن ههنا 
توقيفاً من رسول الله تي كتمته آم المؤمنين ول تله وهذا هر 
الكذب على رسول الله كا الكشوفُ وقبيحٌ الوصف لآم 
المؤمنينَ رضي اللَّه عنها. 

فإِنْ قالوا: تركنا دليلَ النصوص لتأويل تأولناه واجتهادٍ 
رأيناه» فقلنا فقلنا: ومن أباح لكمْ ذلك وحظره على زد بن ارقم - 
وقلامة ظفره واللّه قبل أن تفارقه - خيرٌ من أبي حنيفة, 
وماللي. وكل من اتبعهماء وهر الذي قيدقه الله تعالى في القرآن» 
وحتى لو كان ههنا نص ثابتُ بخلافي قولو» فمن أحق بالشأويلٍ 
منه في أنْ يعذرٌ في ذلك لوْ أخطأً مجتهداً في خلافي القرآن» كما 
تأوّلَ ابن مسعود أن لا تيمم الجنبُ ولا يصلَيَّ ولو لم يجد الما 
را وكما تأوَّ عمرُ إِذْ خطب فمنع الزّيادة في الصّداق على 
خسمائة درهوء وإذْ أعلن بأل رسول الله تي ل ممست ولا يمو 
حبّى يكون آخرنا. وأم م المؤمنينَ رضي الله عنها إِنَما قالت هذا 
القول إِنْ كانت قالته أيضاً فلم يرو ذلك عنها من يقومٌ بنقله 
حجة. 

ون العجب ليطول من رد رواية فاطمة بدت قيس المهاجرة 
امبايعةٍ عن الي يذ ثم يلزمٌ اناس الحجّة برواية م يونس» وام 
محبَة فلا أكثرٌ من من أمّ يونس» وأمٌّ عحبّة لرأي رأته ام المؤمنينَ 
خالفها فيه زيدٌ بن أرقم. 

قال أبو محما: واحتجّ من أباحّ البيع إلى العطاء. 

ها رؤيناه من طريق الجا بن أرط عن عطاءء وجعفر 
بن عمرو بن حريث» قال عطاء: كان ابن عمرٌ يشتري إلى العطاءه 
وقالَ جعفرٌ عن أبيه: إن دهقاناً بعث إلى علي بن أبي طالبج ثوب 
ديباج منسوج بالذهبب فابتاعه منه عمرو بن حريت إلى العطاء 
ا آلافي ه درهم قال حجاج: وكان أمهات المؤمنين يتبايعن إل 
العطاء. 

ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعي: لا باس 
بالبيم إلى العطاء - وعن ابن أبي شيبة أخبرنا أبو بكر الحنفيُ 
عن نوح بن أبي بلال: اشترى مني علي بن الحسين طعاماً إلى 
عطائه. 

قال علي: كل هذا عن حجَّاجٍ بن أرطاةً وناهيك به ضعفاًء 


5 -- مسألةً: ولا يحل لأحد أن يسومَ على سوم 


كه ؟١‏ 


وعن جابرٍ وهرّ دون حجَّاحٍ بدرج؛ ولا أدري نوحّ بن أبي هلال 
من هرّء ولقذ كان يلزٌ الحنفيين لمحتجَينَ برواية حجّاج بن أرطا 
في أنّ العمرة ة تطوَعٌ أن يحنجوا ههنا بروايت» ولقذ كان يلزمهم إذ 
قلدوا أمّ المؤمنينَ فيما خالفها فيه زيلُ , بْنُ أرقم أنْ يقلدوها ههنا 
ومعها صراحبها أمّهات المؤمنين» وعلي» وعمرو بن حريث. 

وأيضا عمّارٌ بن ياسر وغيرة» ولكن القومٌ متلاعبون. 

ير ورؤنا من اأرمق سغان دن عيدة عن عية 
ولا 1 العطاء» ولا إلى ا د 

ومن طريق وكيم عن سفيان الور عن بكي بن تي عدن 
سعيل بن جبير لا د تبع إلى الخصاد ولا إلى الجدادء ولا إلى الدّراس 
ولك مم شهرا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن أبي عدي عن 
عبد الله بن عون سثئل محمد بن سيرينَ عن البيع إلى العطاء. 

قال: لا أدري ما هو. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عمن منصور عن 
إبراهيم: أله كره الشراءً إلى العطاء» والحصاد ولكنْ يسمي شهراً. 

ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا حميدٌ بن عبلد الرّحن عن 
الحسن بن صالح بن حي عن المغيرة عن الحكم: أنه كره البِيعَ إلى 
العطاء. 

وهو قول سالم بن عبد الله بن عمرّء وعطاء. 


5 9 مسألة: : ولا يحل لأحدٍ أنْ يسوم على سوم 
آخرء ولا أن يبيعَ على ببعه - المسلم؛ والذّمّيْ سواء - فإن فعلّ 
فالبيعٌ مفسوخ» فإن وقفّ سلعته لطلب الزيادق اوطية الخراء 
عُنْ باعه لا من إنسان بعينه» لكن محتاطا لنفسه جازت المزايدة 
حيئذر هذا إذا لم بيت بسوم آخرٌ فقطء إن بدأ بمساومة إنسان بعينه 
فلم يزده المشتري على أقل من القيمة ووقف على ذلك فلغيره 
أنْ يبلّغه إلى القيمةٍ وأكثر حيثثل. 

وكذللك لوْ طلب البائعٌ أكثرٌ من القيمةٍ ولم يجب إلى القيمةٍ 
أصلا فلغيره حينئلٍ أنْ يعرض على المشتري سلعته بقيمتها وبأقل. 

برهان ذلك: 

ما رؤيناه من طريق مالك و عن نافعء وأبي الرنادِء قال أبو 
لزنا عن الأعرج عن أبي هريرة» وقالَ نافع: عن ابن عمرٌ ثم 
اتفقَ أبو هريرةه وابنُ عمرّء كلاهما عن رسول الله يك أله قال: 
الا بيع بكم على بيع بَْض». 


١١ لاه‎ 


ومن طريق عبد الرؤّاق عن معمر عن الزُهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة عن الب يميا أنّه قالَ: «لا يع أَحَدُكُمْ 

قال علي: هذا خيرٌ معناه الأمرُ؛ لأنه لو كان معناه الخبرٌ 
لكان كذباً لوجودٍ خلافو» والكذبُ مقطوعٌ ببعده عن الني تقار 
ولا يجيزه عليه إلا كافرٌ حلال دمة. 

ومن طريق شعبة عن الأعمش عن أبي صالح هو 
السمال كه عن أبي هريرة: 'أنْ رسول اللّه يلي قال: «لا يسم 
امُسْلِمُ عَلَى سَوْم المسليم». 

قال على: هذا بعضُ ما في حديث أبي هريرة» وابن عمرً؛ 
لي ال 
لي عر ضرورة. ٠‏ ولاه يجور 0رزيه كياد والسّومٍ 
فيه وفي الرّبا - وبهذا قال ب بعضُ الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

قال أبو محمد: وقال مالك: نم هذا إذا ركنا وتقارياً ‏ 
وهذا تفسيرٌ لا يدل عليه لفظ الحديث. 

فَأمَا من أوقف سلعته طلب الرّيادةٍ فيه أو طلبّ بيمٍ 
يسترخصه فليسَ مساوماً لإنسان بعينوه فلا يلزمه هذا النهي. 

وأمًا من رأى المساوم أو المبايع لا يريد ذُ الرجوع لو القيمق 
لكنْ يريدٌ غبنَ صاحبه بغير علمه فهذا فرضٌ عليه نصيحة المسلم» 
مدع عن هد النهي أيضاً بقول رسول الله ت: «الدِينْ 
الْنْصِيحَةً). 

وروينا من طريق وكيع عن حزام بن هشامٍ الخزاعي عن 
أبيه شهدت عمرّ بن الخطاب باع إبلا من إبل الصّدقةٍ فيمن يزيد. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن 
المغيرة بن شعبة: أنه باع المغائم فيمنْ يزيك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا معتمرٌ بن سليمانَ عن 
الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن 
رجل من الأنصار: إن رسول الله يذ ااعَ جِلْساً وَقَدَحاً فِيمَنْ 


يزيد). 


-١ 7‏ مسألة: ولا يحل التجشٌ وهو أنْ يريد البيع 
فينتدب إنسانا للزيادةٍ في البيع» وهوّلا يريد الشراءً لكنْ ليغتر 
غيره فيزيدٌُ بزيادته ‏ فهذا , بيع إذا وقمّ بزيادةٍ على القيمة 
فللمشتري الخيارٌء وإِنّما العاصي والمنهي هرّ التاجش. 


-١ 4+1‏ مسألةٌ: ولا يحل التجحشُ وهو أن يريد البيع 


0ه- كاب البيبوع 


ا ل 
وغيرٌ الرّضا بالنجشء وإذ هر غيرهما فلا يحور أن يفسخ بيع 
عر يسم 
فيه التاجشٌ» بل قال الله تعالى: «وَأحَل اللّه ابيع *. 

ل ير ل إن 
رسول الله يل «نَهَى عَن النجش».. 

ومن طريق عباء الرَزّاق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد 
بن مهاجر قال بع عم بن عد العزيسز عية بن نسل بي 
المي فلم فرغ أتى عمرّ فقا لهُ: إن البيمَ كان كاسداً لولا أني 
كنت أزيدُ غليه: واه فقال له عمرٌ: كنت تزيدٌ عليف؛ ولا 
تريدٌ أن تشتري؟. 

قال: نعم فقا عمرٌ: هذا نش والنّجشُ لا يحل ابعث 
منادياً ينادي: أن البيعَ مردودٌ وأنّ النجش لا يحل. 

١ 4‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ تلفي الجلب: سواءً 
ل ا 
تلقيه أمْ قرب - ولو أنه على السّوق على ذراع فصاعداء لا 
لأضحيّ ولا لقوشيه ولا لير ذللك» أضوٌ ذلك بالنّاس أو ل 
يضر فم تلقى جلباً - أي شيء كان - فاشتراه فإنٌّ الجالبَ 
بالخبار إذا دخل السنّوق متى ما دخخله ولد بعد أعوام في إمضاء 
البيع» + أو رد فإن ردّه حكمٌ فيه بالحكم في البيع برد العيب لا في 
المأخوذ بغير حق» ولا يكونُ رضا الجالب إلا بأن يلفظ بالرّضاء 
لا بأن يسكت - علمَ أو لم يعلمْ - فَإِنْ مات المشتري فالخيارٌ 
للبائع باق» فإنْ مات البائعٌ قبل أنْ يرد د أو يحضي فالبيع تام. 

برهاك ذلك: ما زؤينا من طريق عسلم أخيرنا ابن فجير 
هرّ محمّدُ بن عبد الله بن ؛ مير - أنا أب عن عبياء اللّه بن عمر عن 
نالع عن إبن جر قال: إن رسول الله يي «نَهَى أن تلقَى السّلَمُ 
حَتَى تَبْلمَ الأملوّاق». 

ومن طريقي أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عب الله بن بار 

عن التيمي - هو سليمااً - عن أبي عثمانٌ النَهدٌِ غن عبد الله 
بن مسعودٍ عن الني تل «أنه نَهَى عَنْ تلفي الببرع». 

وروّينا نحوه مسنداً صحيحاً من طريق ابن عبّاس. 

ومن طريق علي أيضاً 

ومن طريق مسلم حدئنا ابن بي عمرّ: أخبرنا هشامٌ بن 
سليمان عن ابن جريج أخبرني هشامٌ القردوسي جعر ابن سان 
- عن ابن سيرينَ قالَ: تبعت آنا غزيرة يفول ' إن رسول اللَّهُ 
يك قال: «لا تَلَقُوا الجَلّبَ فَمَنْ تَلَقَاه فَاشتَرَى منْه فَإِذًا أنَى سَّيِّده 


اه - كِتَاب البيُوع 


السنُوق فَهُرَ بِالْخِيَاره. 

من 0 أبي 0 أخبرنا الرنيع بن انو أبي 0 ة حذثنا 
سويز عن أبي حريرة: لذ ليا © ْقى غنا تي للب قا 
لقا مُتَلَقَ قاد تراه فصَاحِبُ السلعَةٍ اليا ذا وَردَت السوق». 

قال أبو محمّد: هذا نقلٌ تواتره رواه خمسة من الصحابة. 

ورواه عنهم الناسٌ - ويهذا قال السّلف: 

روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يوب 
السختياني عن محمّدد بن سيرينَ عن أبي هريرة نهى عن تلقي 
الجلبه فمن تلقى جلباً فاشترى منه فالبائٌ بالخيار إذا وق السسّوق 
- وهذا نص قولناء ولا يعرف له من الصّحابة رضي الله عنهسم 
علدا عم دري 00 
000 ا ا ل 
الجلبُ خارجاً من البلد فب الجلبه بالخبار إذا قندمّ إن شاءً باع 
وإِنْ شاءً أمسك» وهذا أيضاً نص قولنا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن المبارك عن أبي جعفر 
الاي عن ليش عن مجاهدٍ عن ابن عمرّ قالَ: لا تلقّوا البيبوعٌ 
بأفواه الستكك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبسو داود الطّيالسيُ عن 
إياس بن دغفل: قر علينا كتابُ عمرٌ بن عبد العزيز: لا تلقوا 
الركبا. 

ومن نهى عن لقي الركبان الجالبينَ جملة: اللّيث» والحسنٌ 
بن حي» وأحمد بن حنبل. وإسحاق» والشافعي. وأبو سليمات 

وقالَ الشافعي. وأبو سليمال: بإيجاب الحبار للبائع إذا قدمَ 
السوق. 

ونهى عنه الأوزاعي إِنْ كان بالناس إليه حاجة. 

وأباحه أبو حنيفة حملت إلا أن نه كرهه إِنْ أضرٌ ذلك بأهل 
البللد دون أن يحظرة» وأجازه بكلُ حال - وهذا خملافٌ لرسول 
اللّه تلق وخلافُ صاحبين لا يعرف لهما من الصّحابةٍ تالف 
وهمْ يعظّمون مثلَ هذا إذا وافقَ تقليدهم. وما نعلمٌ لأبي حنيفة 
في هذا القول أحداً قاله قبلُ. 

وقال ماللت: لا يجورُ ذلك للتجارة خاصة» ويؤدّبُ من فعلٌ 
ذلك في نواحي المصر فقط - ولا بأس بالتّلقّي لابتياع القوتء من 


-١ 4‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ تلقي الجلب: سواء 


١8 
الطعام والأضحيّةٍ. وهذه تقاسيمٌ مخالفة للسّنْةٍ الواردةٍ في ذلك»‎ 
ولا نعلمها عن أحدٍ قبل مالك أصلا.‎ 

قال أبو محمّد: : وحكمٌ رسول الله يت بالجيار للبائع يبان 

بصحَةٍ البيسع إلا أن للبائع خياراً في ردّه أو إمضائيء والخيارٌ لا 
يكن أب ولا مود إلا من جعله رسول الله 1 لك ومن جعله 
يورث فقذ تعدّى ما حد رسولٌ الله تي ولس الخيارٌ مالا 
يورث» ولوْ ورث لكان لأهل الوصيَةِ منه نصيبهم. 

“قال سفيان التوريي: تلقي السَلم منهئئ عنه من تلقاها بحيث 

تقصرٌ الصّلاة إليو» فإنْ تلقّاها بحيث تقصرٌ الصّلاةٌ فصاعداً فلا 

00 

قال علي: فهذا تقسيم فاسد؛ لأنه دعوى بلا برهان. 

وقالَ اللّيث: ينزِعٌ من المشتري ويردٌ إلى البائع» فإن مات 
نزعت من المشتري وبيعتث في السّوق ودفعَ ثمنها إلى البائع. 

قال أبو محمّدٍ: احج من أجارٌ تلقي الركبان. 

بما رؤيناه من طريق البخاري عن موسى بن إسماعيلَ عن 
جويرية عن نافم عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: :كنا تَلقَى 
لكان فشي مِنهُم الطَّام هاا اليا 1 أن تبيمه حَنّى يَبْلُعَ 
به موق الطُعَاما. 

ومن طريق البخاري أخبرنا إبراهيم بن المدذر أخيرنا أبو 
ضمرة - هو لس بن عياض + أخبرنا عوسي بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمرٌ «أنهم كانوا يَسْتَرُونٌ الطعَامٌ من الركبان عَلَى عَهَْاِ 
َسُول الله :1 يعت عليه مَنْ يَمنعُهُمْ أن ييُوه حَيْت أشْستَرَوْه 
حَتى ينقلوه حَيْث يبَاعٌ الطَّعَامٌ». 

ومن طريق ابن أيمنَ أخبرنا هشامٌ أخبرنا أبو صالح حدثني 
ليث بنُ سعد حدثتي ابن غنج عن نافع عن عن أبن عم أنه بحلاقتة: 
اأنْهُمْ كانوا, يشُونَ العام عَلَى عه رَسُول الله من الركبان 
فَنَهَاهُم البي ا أن يَييمُوه في مَكَانِهم الَّذِي النَاعُوه فيه حَنّى 
يَنقَلُوه ه إِلَى موق الطَّعَام). 

قال أبو محمد: وهذا لا حجَة لهم فيه لسنَةٍ وجوه: 

أحدها - أنّ امحتجِينَ بهذا هم القائلونَ بأنّ الماحب إذا 
عن لني ثم خالفه أو حمله على تفسير ما فهر 
أعلم بما فْسّرٌ وقوله حجّة في ردٌ الخيرء وان عدر عر رارق هذا 
الخير. 

وقل صح عنه الفتيا بترك التلققي كما ورد آنفأء والأخذ بما 
روي من النهي عن التَلقّي. 


روى 0 


لحيل 


/اه- كتاب البيوع 


وثانيها الم ع ل ا 
ا ل ارس اانه ضاي 
يحتجُ بحجةٍ هو أوَلُ مبطل لاء وتخالفي لموجبها 

الال - اهما موافقان لقولن؛ أن معنى نمي رسو الله 
أن يييعوه حتّى يبلغوا به سوق الطّعامٍ هو نهيّ للبائع أن 
بيعه وللمشتري أن ببتاعه حتى يبلغ به السّوق» ومشهورٌ غير 
متكور في لغةٍ العرب ' بعت بمعنى ابتعت ' ويخْرجٌ خيرٌ موسى بن 
عقبة على هذا أيضاًء وأنه تت نهى البائعين أن ببيعره في مكانهم 
التيواناقة انرون به ب وولاسسي ص لاناكة يه 

والرّابع - آنه حتّى لرْ كان فيهما نصُ على جواز تلفي 
الركبان وليسَ ذلك فيهما لكات التي ناسخاً ولا بد بيقين لا شلك 
فيه؛ لآن ّي كان مباحاً بلا شك قبل النهي» فكآن هذان 
الخبران موافقين للحال الحقدّمةٍ بلا شك وباليقين يدري كل ذي 
فهم انا رسول الله مذ نهى عن التَلقّي فقذ بطلت الإباحةٌ بلا 
شك فقذ بطل حكمٌ هذين الخبرين ونسخ لرْ صم فيهما إباحة 
لتلقي» فكيف وليس ذلك فيهما؟ وهذا برها قاط لا عيد عنةء 
ومن ادّعى عود حكم قذْ نسخ فقذ كذب» وقفا ما لا علمَ له بيه 
ولّعى على رسول الله تي أنه لم يِنْ كما أمرّء وأن التينَ 
تلط لا يدري أحدٌ حرامه من حلاله من واجبهء وحاشّ للّه من 
هذا. 

وخامسها - أنْ يضم هذان الخبران إلى أخبار النهي» فيكونٌ 

لبائعون توا إمضاءً البيع فأمرامبتاعونٌ بنقله حيتثلو إلى السوق» 
ل ا د 

وسادسها - أننا رويما هذا الخبر بييان صحيح رافع 
للإشكال من طريق من هرّ أحفظ وأضبط من جويرية: 

كما روينا من طريق البخاري أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحبى - 
هر ابن سعيار القطَانُ - عن عبيد الل - هوَّابِنُ عمرّ ‏ حدّثه 
نافع عن عبر الله بن عمرّ قالَ: «كَانُوا يَاعُونَ الطَّْامَ في أَعْلّى 
السو وَيُونَه في مَكَاِهِ فْهَاهُم النبي م أَنْ يييعُوه في مَكَانِه 


8 هزوم 


حَتَى ينقلوة4. 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمك بن 
عبل الله بن مير قال ابن أبي شيبة: نا علي بن مسهرء وقال أبو 
بكر: أخبرنا أبي» : ثم افق علي بن مسهرء وعبد الله بن مير 
كلاهما عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن عن ابن عمر قال: ى 
نري الطَّعَام من الركبآن جرافاً اا َسُولُ الله مذ أ أَنْ نيعَه 
حَتَى تنقْله مِنْ مَكَانو. 


-١‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ تلقّي الجلب: سواء 


فهذا بين أن ابيع كان في في السّوق إلا أنه في اعلا وفي 
الجزافي خاصة فنهِي المشترون عن ذلك - واحتج أيضاً بعضهم 
بشيء طريفي جداًء وهو أن ذكرٌ رواية عن هشام القردوسي عن 
ابن سيرينٌ عن أبي هريرة» وفيه: : فمن اشتراه فهوٌ بالخيار وقال: 
إن هذا اللّفظً يوجبُ الخيارٌ للمشتري أيضاً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا مما جروا به على عادتهم الخبيئة في 
الإيهام والتمويه بأنهم يحَجّونَ - وهم لا يأنون بشيء - لأن هذا 
الذي قاله هذا القائلٌ باطلٌ؛ ولو جاءً بهذا اللفظ لكان بحملا 
نقسره زواية اوت عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة هذا الخبر نفسو» 
وأنّ الخيار إنما هوّ للبائع. 

وهكذا قال أبو هريرة» وابنُ سيرينَ في فتياهما. 

ثم هبك لِوْ صصح خيارٌ آخرٌ للمشتري فأ منفعةٍ لهم في 
هذا؟ وهمْ لا يقولون بهذاء فلو كان ههنا حياءء أو ورعٌ لردعّ عن 
التّمويه بمثل هذا عا هرّ كله عليهم. 

قال أبو محمار: وقال بعض الناس: نما أمرّ عليه السلام 
بهذا حياطة للجلاب دون أهلٍ الحضر. 

قال علي: وقال بعضهم: بل حياطة على أهل الحضر دون 
الجلاب. 

قال أبو محمّد: وكلا القولين فاسثٌ وما حياطة الي ل 
لأهلٍ الحضرٍ إلا كحياطته للجلاب سواء سواء» قال اللَّهِ تعالى: 
نقد جَاءَكُمَ رَسُولُ مِنْ نكم عَزِيرٌ عَلَيِهِ ما عَينُمْ حَرِيصُ 
عَليكُمْ بِالمُؤْنينَ رمُوفُ رَحِيمْ4. 

فهر عليه السبلام ذو رأفة ورحمة بالمؤمنينَ كما وصفه ربه 
تعالى» وم يفرّقْ بينَ المؤينَ من أهل الحضر والمؤمنينَ من 
الجاليين» وكلهم مؤمنون فكلَّهِمٌ في رأفقته ورحمته سواءٌ ولكنها 
الشترائعٌ يوحيها إليه باعثه عر وجل فيؤديها كما أمر لا يبدّها من 
تلقاء نفسيء ولا ينطق عن الموى» ولا علّةَ لشيء من أحكام 
الشّريعة إلا ما قاله الله عرّ وجل: #لِيبلوَكُمْ أَيِكُمْ أَخّْمَنُ عَمَلا4 
وظلا يُسْألُ عَمًا يفْعَلُ وَهُمْ يُْأنُون4: طلا مُعَقَّبَ لِحْكْمِو4: وما 
عدا هذا فباطلٌ وإفك مفترّى. 

فإِنْ 5 قال فما يقولوث: في خبر ابن عمر الذكور:- وهو 
صحيحٌ - وأنتم التتسبوث إلى القول بالسسئن. ١‏ 

قلنا: و 
الخبر من نقل الطّعامٍ عن موضع ابتياعه وأنه في الججزافي خاصة 
بعد هذا إِنْ شاءً اللّه تعالى - من خير آخبر. 


وأمًا هذا الخبرٌ الذي ذكرنا ههنا فهو كما ذكرنا ولا بدَ: إما 


لاه- كناب البيبوع 


أمرّ للبائعين وهم الركبانٌ الجالبون له بأن نهوا عن ذلك البببع 
هنالك» ونهي المشترون عن التَلقّي» وإمًا أله مفسوخ بالنهي عن 
التلقي أو في الجزافي خاصّة» كما في خبر عبيدٍ الل لابدّمن 
أحدو هذه الأمور لما ذكرناء ولا يحتمل غير هذين الوجهين أصلا - 
وبالله تعالل التوفيق. 


١ 58‏ ساعسأالة ولا مهرد الأ يتولى الببخ سلاف 
مصرء أو قري أو حشر لخصاص لا في البدو ولا في شيء مما 
يليه الخصاص إلى الأسواق» والمدن والقرى» أصلا ولا أنْ يبتاغٌ 
له شيئاً لا في حضر ولا في بدوء فإ فعلٌ فس البيعٌ والشّراء 
أبدأء وحكمّ ذ فيه بحكم الخصبيء ولا خيارٌ لأحدٍ في إمضائدء ولكنْ 
يدعه يبيع لنفسيء أو يشتري لنفسه أو يبِيعٌ له خصّاص مثلة 
ويشتري له كذلك؛ لكنْ يلزمُ السّاكنَ في المدينة؛ أو القرية» أو 
امجشر: أن ينصح للخصّاص في شرائه وبيعيء ويدله على السّوق» 
ويعرّفه بالأسعارء ويعينه على رفع سلعته إن م يرد بيعها وعلى 
رفع ما يشتري. 

وجائرٌ للخصّاص أن يتولى البيسعٌ» والشّراءً لساكن المصرء 
والقرية» والجشر - وجائرٌ لساكن المصرء والقرية» وامجشر أنْ يبيمَ 
ويشتري لمن هو ساكنُ في شيء منها. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حربو أخيرنا 
سفيان بن عبينة عن الزهريْ عن سعيلر بن المسيبه عن أبي هريسرة 

عن البَىّ يق «أنه نَهَى أنْ يبي حَاضرٌ لِيَاوِا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى أخبرنا هشيم عن 
يونس بن عبياد عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أنْ 
يبع حاضرٌ لبادء وإنْ كان أخاه أو أباة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ ‏ هوّ ابن 
راهويه - أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن ابن طاووس عن 
أبيه عن ابن عبّاس قال: «نَّهَى رَسُولُ الله # أن ملَقَى الوكبَانُ 
وَأ ييعَ حَاضيرٌ لياده. 

قال طاووس: فقلت لابن عبّاس: ما قوله حاضرٌ لباد؟. 

قَال: لا يكونٌ له سمساراً. 

ومن طريق أحماد بن شعيب أخبرنا إبراهيمٌ بن الحسن 
أغونا جاح د هرَابِرُ عدم -. 3 قال ابن جريج: أخبرني أبو 
الزبير: أنْه سمع جابرٌ بن عباد الله يقول: قالَ رسولٌ الله ي: 
الا يع حَاضيرٌ لياو دهُوا اناس يَرْرْقَ الله بَْضَهُمْ مِنْ بَْض». 


68 - مسألةٌ: ولا يجورُ أن يتولَى البيعَ ساكنٌ مصر 


١5٠ 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شبابة عن ابن أبي ذثبم 
حدئني مسلم الخياط عن ابن عمرّ قال «نْهَى رَسُولٌ اللّه تلز 
عَنْ بيع حَاضِرٍ لباوه. 

فهذا نقلُ خسة من الصّحابة بالطرق الثابت فهر نقلٌ تواتر. 

وبه تاخذ الصّحابةٌ رضي الله عنهم: 

كما روينا آنفا ابن عباس مفسرا مبيناً.. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعُ عن سفيان الور 
عن أبي موسى عن الشعبي: كان المهاجرون يكرهون يم حاضر 
لبا قالَ الشّعيي: وني لأفعله. 

قال أبو محمّدٍ: الأول أن يحمل عليه قولُ الشعي» ' وإني 
لأفعله ' أي إِني أكرهه كما كرهوه: 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
مسلم الخيّاط: هلمع أباعريرة ينون انا ديع حار لباو 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عبينة عن مسلم 
الخياط: أنه سمع أبا هريرة يقول: مر اس عا ا 
وسمع عمرٌ يقول: لا يبيع حاضرٌ لبادٍ. 

ومن طريق , وكيع عن س فيان الشوري عن أبي حمزة عمن 
إبراهيم النخعي قال: قال عمرٌ بن الخطابب: دلُوهمْ على السّوق» 
دلُوهُمْ على الطريق» وأخبروهم بالسّعر. 

ومن طريق أبي داود سمعت حفص بن عمرّ يقولُ: أخبرنا 
أبو هلال أخبرنا محمّدُ بن سيرينَ عن أنس بن مالك قالَ: كان 
يقال: لايم حاضرٌ لباو - وهيّ كلمة جامعة لا ييعٌ له شيئاً ولا 
بتاع له شيئاً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن عبد الله بن 
عون عن ابن سيرينَ عن أنس قالَ: لا يبع حاضرٌ لباج. 

ل 
ماد بن سلمة عن محمّدِ بن إسحاق عن سام المالكي: أ نُ أعراياً 
حددئه أنه قم بَُوبَةٍ له عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ينظ فَمرْلَ عَلَى 
طَلْحَة بْنِ عبد الل فَالَ له طَلْحَةُ: إذ ابي 6 نهَى أ ل يبيع 
خض ليان وَلَكِن اذْهَبْ إِلَى الوق فَانْظرٌ مَنْ بَايْعَكَ فَشَاورنِي 

حَنَى آمُرَكَ أو أنهّاكَ». 

فهؤلاء المهاجرون جملة. وعمرٌ بن الطاب وأنس واب 
عبّاس» وأبو هريرة وطلحةه ؛ لا تالف لهم يعسرفُ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم. 

وهو قول عطاءء وعمرٌ بن عبد العزيز. 


١" 

ورؤينا عن بعض التابعينَ خلافة. 

روّيدا عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً أنْ يشتري من 
الأعرابي للأعرابي. 

قيل له: فيشترى منه للمهاجر. 

قال لا. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أبو حرّة سمعت 
الحسنّ يقول: اشتر للبدوي ولا تبع لهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو داود - هو الطّيالسيٌ 
- عن إياس بن دغفل: قرئّ علينا كتابٌ عمر بن عبد العزيز: لا 
يبع حاضر لباج. 

دن طريق عبد ين منصور اخبزتا سنيان من اسن أبي 
نيح عن مجاهار قال: إنما نهى سول الله # تي أن بيع حاضرٌ 
لبا لأنْه أرادٌ أن يصيب المسلمون من غرتهم. 

فَأما اليومَ فلا بأسَ - وقالَ عطاءً: لا يصلحٌ اليوم. 

ومن طريق وكيع عن ابن خثيم قلت لعطاء: قومٌ من 
الأعراب يقدمونّ علينا أفنشتري لهم؟. 

قال: لا بأس. 

ومن طريق وكبع عن سفيان الثرري عن المغيرة 
قال: كان يعجبهم أنْ يصيبوا من الأعراب رخصة. 

وهو قول الأوزاعي» وسفيان الشوري» وأحمت؛ وإسحاق» 
والثتافعي, وأبي سليمان, ومالك والليث. 

قال الأوزاعي: لا بيع له ولكنْ يشيرٌ عليه وليست 
الإشارة ببعاً إلا أن الشافعيّ قال: إِنْ وقع البيعُ لم يفسخ. 

وقال اللَيِتْء ومالك: لا يشيرٌ عليه. 

وقال مالك: لا ييعٌ الحاضرٌ أيضاً لأهل القدرى؛ ولا بأسَ 
بن يشتري الحاضرٌ للبادي إنما منع من البيع له فقطء ثم قال: لا 

يبع مدني لمصري» ولا مصريٌ لمدني» ولكنْ يشيرٌ كل واحدٍ منهما 
لا ل 

وقالَ أبو حنيفة: بيع الحاضرٌ للبادي, لا بأسَ بذلك. 

قال أبو محمّد: أمَا فسخنا للبيع فإنه بسع حرّمٌ من إنسان 
منهي عن ذلك البيمء وقذ قال رسو الله ل: اَن عَمِلَ عَمصَلا 
َيْسَ عَلَيْه أمًْْا فَهُوَ رَده. 

وناقض الشافعيّ ههناء إِذْ لم يبطلْ هذا البيم» وأبطلَ سائرٌ 
الببوع المنهي عنها بلا دليل مفرّق. 


عن إبراهيم» 


6 - مسألةٌ: ولا يجوز أن يتولى البيعَ ساكنْ مصر 


/ه- كتابب البيُوع 


وأمَا من قال: إِنْ النهِيّ عن ذلك ليصاب غرَة من البدري» 
وأنه نظرٌ للحاضرة» فباطلٌ - وحاش لرسول الله ا مسن هذاء 
وهو رَ الذي قال فيه ريه تعال: «بِالْمُؤْمِينَ رَعُوفٌ رَحِيِمُ» وأهل 
البدو مؤمنونَ كاهل الحضرء ؛ فنظره وحياطته عليه السلام للجميع 
سوا ويبطل هذا التأويك الفاسدٌ من النظر الصّحيح: أن ذلك لو 
كان نظراً لأهل الحضر لجارٌ للحاضر أن بيع للبادي من السادي» 
وأ يشتري منه لنفسيء وكلا الأمرين لا يجودٌ: فصح أن هذه علة 
فاسدةٌ» وأنّه لا علةَ لذلك أصلا إلا الانقيادٌ لأمر الله تعالى على 
لسان رسوله كتظ. 

وأمّا قولُ مالك.فخطأ من جهات: أمّا تفريقه بينَ اليسع 
للبادي فمنعَ من وبينَ الشراء له فأباحه: فخطأً ظاهرٌ؛ ؛ لأن لفظه"' 
لابيع 'يقتضي أن لا يشتري له أيضأء كما قال أنسُ بن ماللئع - 
وهر حجّة في اللّغةٍ وني الدّين - والعربُ تقول: بعت بمعلى 
اشتريت» قولا مطلقاء وإذا اشترى له من غيره فقذ باع من لاك 
الغير له يقيناً بلا تكلّفو ضرورة. 

وقد قال تعالى: طفَاسْعَوًا إلى ذكْر الله وَدَرُوا البَيم». 

فحرّموا الشّراءَ كما حرّموا البيمٌ وأحلّوا ههنا الشراءً له 
وحرموا البِيعَ لهُ. 

وأمًا قول مالك 'لاييع لأهل القترى 'فخطاً؛ ؛لآناسم 
البادي 'لا يقعٌ عند العرب على ساكن في المدن لبه وإنما يقعٌ 
على آهل الأخبيق والخصوصء المنتجعينَ مواقم القطر للرعي 
قل 

وأمًا تفريقه بينَ من كان من أهل الذين بمنزلة أهل المدن 
وبينَ سائر أهل القرى» فخطأ ثالث بلا دليلٍ أصلا 

وأمّا قوله اشر سور سي شز اليا 
رابعٌ لا دليلَ عليه الب ولا نعلمُ أحدأ قاله قبلهُ. وإنما تفريقه بين 
المدني» والمصري» فرأى أنْ يشير كل واحدٍ منهما على الآخرٍ ولا 
يبيمَ له ول ير أن يشير حاضرٌ على أعرابي ولا يبع له: فخطاً 
خامسُ بلا دليل» فهذه وجوه خمسة مخالفة للخبر المذكورء لا دليل 
على صحَةٍ شيء منهاء لا من قرآن» ولا من سنت ولا مسن روايةٍ 
سقيمة ولا من قياسء ولا من رأي له وجدٌء ولا من قول أحاٍ 
قبله لا صاحين ولا تابع. ش ّ 

وأمًا قوله ' لا يشيرٌ الحاضرٌ على البادي ' فإنّ من تاديهدا 
احتجٌ بم روي في بعض هذه الأخبار من قول رسول الله 6 ا 
«دَعُوا الئاس يَرْرْقٌ الله بَحْضَّهُمْ مِنْ بَعْضٍ». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة هم فيه أصلاء ولا في هذا 


/اه- كتابُ البيُوع 


اللْفظٍ ما توهّموه من الميلٍ على أهل الباديء لا نص» ولا أثر ولا 
شبهة بوجه من الوجوو؛ أنه عليه السلام لم يقل: دعوا الحاضرين 
يرزقهم اللّه من أهل الباديق» إِنما قالَ: «دَعوا الناس , يَرَرْقَ اللّه 
إحيم ب حدر وف اموي الى كال لمر يترا 
سواء ولا فرق» فيدخلٌ في هذا اللفظ رزقٌ الله تعالى للبادي من 
الحاضر؛ وللبادي من البادي» وللحاضر من البادي» وللحاضر من 
الحاضر: دخولا مستويأء لا مزية لشيء ء من ذلك على شيء آخخر 
منه: فبطلَ ذلك الظَنُ الكاذبٌ» ولا يل من بيع البادي والخناضر 
إلا ما يحل من ببع الحاضر للحاضرء ولا فرق. 

إن قالوا: إنما نهى عن أن يبيمَ ل قسنا على ذلك أنْ لا 

قلنا: القياسُ كله باطلٌ» ولو كان حقّاً لكان هذا منه عينَّ 
الباطل؛ لأنكمْ تركتم أنْ تمنعوا من الشراء له قياساً على الببع لك 
وهر بيع مثلك وقستم الإشارة على على الببع وليست منه في ورد ولا 
صدر. ولا يختلفون في أن امرأ لو شاور آخرٌ بعاد النداء للجمعةٍ 
في بيع فاشار عليه م يحرج ولا أتى مكروهاء ولو باع أو اشترى 
لعصى الل تعلل وأا من حلفت أذ لا يم فأشار في | أمر بيع لم 
يحنث» وقد قال رسول الله #ظا:«الدير م التصيحّة لله وَلِرَسُوَلِه 
وَلكِنابه وَِلائِمةِ وَلِجَمَامَةٍ الْْلِبِنَ والبادي من المسلمين 
فالنصحيّةٌ له فرص - ولوْ أرادَ الله تعال أن لا يشارٌ عليه لنص' 
على ذلك كما نص على البيع على لسان رسوله #ظ. 

وقلا ذكرنا النصيحة للبادي آنفاً من طريق عمرٌ بن 
الخطابه وطلحة بن عبيدٍ اللّه ولا حالف لهما في ذلك من 
الصحابة» وقد جاءً في ذلك أثرٌ: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمَادُ بن زيار 
عن عطاء بن السّائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قالَ: قال 
رسولٌ الله #للنة: «دعُوا الناس يرق الل بَْضَهُمْ من بَمْض فَإِذَا 
اسْتَنصّحَ الرّجُلُ أخاه ه فلْيْنْصَحْ لَهه. 

وأمَا أبو حنيفة فلم يحنج إلى تطويل لك خالفف رسولٌ الله 
يذ في نهيه عن أن يبي حاضرٌ لباو بتقل التوائر. وخالف ما جاءً 
في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم دون أن يعرف َم منهمْ 
الف وهم يشنعونّ بأقلّ من هذا. 

فمن أعجب عَنْ يرد هذه الآثارَ المتواترة المتظاهرة احاح 

من السّنن» وعن الصحابةٍ * ثم يقلدُ آثاراً واهية مكذوبة في جعل 
الآبق فلا يعللهاء ولا يأو فيها هذاء وهم يطلقونَ في أصوهمْ أن 
الأثْرَ وإ كان ضعيفاً فهر أقوى من النَظر - وحسبنا الله ونعمَ 
الوكيل. 


٠ع -١‏ مسألة: فإِنْ كان في حائط أنواغٌ من الثمار 


١" 


١ ٠‏ مسألة: : فإنْ كان في حائط. أنواعٌ من الثمار 

من الكمثرى» والتفاح» والمخوخ» وسائر النُماره فظهرٌ صلاحٌ شيء 
منها من صنفي دون سائر أصنافه: : جارٌ بيع كل ما ظهرٌ من 
أصنافي ثمار ذلك الحائط» وإن كان لم يطب بعدُ إذا بيمَ كل ذلك 
صفقةً واحدة. فإنْ أرادٌ بيعه صفقتين ل يم بِيعُ مالم يبد فيه شيء 
من الصلاح» وإِنْ كان قذ بدا صلاح ذلك الصنفب بعد حاشا ثمرٍ 
النخل والعنب فقط: ا ا 
غيره إلا حتى يزهى ثمرُ النخل» ويبداً سود العنبي أو طيبة 

برهان ذلك: نهى رسولٌ الله #/ عن بيع الثمرةٍ حت ايندو 
صلاحهاء ولا يخلو هذا الصّلاحٌ الذي به يحل بيع الثمار بعد 
تحرمه من أن يكونٌ عليه السلام أرادٌ به ابتداءً ظهور الطب في 
شيء من أو تناهي الطب في جميعه أوّله عن آخروء أو في أكثروء 
أو في أل أو في جزء مسمى منة: كنصفب» أو ثلشو أو ربعء أو 
عشرء أو نحو ذلك لا بد ضرورة من أحاٍ هذه الوجوو. فمن 
لحال المتنع الذي لا يمكن أصلا أن يريد عليه السلام أكثرة» أو 
أقلكُ أو جزءا مسمى منه ثم لا ينص على ذلك ولا هه وقاد 
افترض الله عر وجل عليه البيا» فلا سبيلٌ إلى أنْ يكلّفنا شرعاً 
لا ندري ما هرَ؛ لأنه كانَ يكونٌ عليه السلام مخالفاً لأمر ريّه تعالى 
له بالبيان» وهذا ما لا يقوله مسلم. 

وأيضاً - فإِنٌ ذلك كان يكونٌ تكليفاً لنا ما لا نطيقه من 
معرفةٍ ما لم نعرّفْ به وقد أمّننا الله تعلل من ذلك بقوله تعالى: 
طلا يُكَلْفْ الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا». 

فبطلت هذه الوجوه بيقين لا مرية فيد ول يبي إلا وجهان 
فقط: ما ظهورٌ الصّلاح في شيء منه وإِنْ قل وإمّا عمومٌ 
0 فنظرنا في لفظه عليه السلام فوجدناه حتَى يبدو 

حد فصح أنه ظهورٌ الصّلاح: وبصلاح حبّةٍ واحدةٍ يطل 

الا ل م 
رسول الله يلكا. 

ولو أنه عليه السلام أراد صلاحَ جميعه لقالَ: حنّى يصلحّ 

وأيضاً - فإِنّ جميعَ الثمار يمدو صلاحٌ بعضه ثم يتتابعٌ 
صلاحٌ شيء شيء من فلا يصح آخره إلا ولو رلك أوّله لفسد 
وضاعً بلا شك» وقذ نهى رسولٌ الله يي عن إضاعة امال. 

وأيضاً - فلا نعرفُ أحداً قال هذا قديماً ولا حديثاًء ولا زالَ 
ردان ل ا ور ا 
رسول الله تي ثم كذلك كل عام في جميم أقطار أهل الإسلام ما 
قال قط أحدٌ: إن لا يح ب بِيعٌ لمر إلا حتى يتم صلاحٌ جيعه 


يهن 


١‏ مسألة: ولا يحل بيع فراخ الحمام في البرج 


/اه- كناب البيوع 


حتى لا يبقى منه ولا حبّة واحدة. 

قال أبو محمد: فإذ الأمر كما ذكرنا ف فبِيعٌ ثمار الحائط, الجامع 
لأصنافي الشّجر صفقة واحدة بعد ظه ور الطّيب في شيء منة: 
جائرٌ. 

وهو قول الل بن سعلد؛ لآنه بيعُ ثمار قلذ بدا صلاحهاء 
وم يقل رسول الله ت#كظ: إِنْ ذلك لا يجورُ إلا في صنفي واحاي 
ولو كانَ ذلك هوّ اللازمُ لما أغملَ عليه السلام بيانة. 

وأمّا إذا ببعَ المرٌ صفقتين فلا يجورٌ بيع مالم سد فيه شيءٌ 

من الصّلاح بعد سواء كان من صنفي قذ بدا الصّلاح في غيره أو 
من صنفي آخر؛ لِأنّه بيمُ ثمرة م بيد صلاحها وهذا حرام وإنما 
رد رسول اللَّه #ظ الضّميرٌ - وهر الاءٌ الذي في ' “صلاحه' - إلى 
لمر البيع المذكور في الخبر بلا شك - فصحٌ ما قلناه يقيئا 

وأمّا النخلٌ» والعنبٌ» فق خصّهما نص آخرٌء وهر نهيه عليه 
السلام عن بيع ثمر النخل حتى تزهى أو تحمنٌ وعن بيع العسب 
حتى يسود أو يبدو صلاحه بدخوله في سائر الثمار - ون كان ما 
لا يسوثٌ فلا يجودُ بيع شيء من ثمار النخلء والعنبي؛ إلا حتتى 

يصير امببع منهما في حال الإزهاء أو ظهور الطَيب فيه نفسه 
بالسّواد» أو بغيره - ويالله تعالى التوَفِيوُ. 


١ 9‏ مسألة: : ولا يحل بيع فراخ الحمام في البرِج 
مدَةٌ مسمّاة كسنق أو سن أشهرء أو نحو ذللك؛ لأنّه ببعُ مالم 
يخْلق» وبيعُ غرر لا يدرى كمْ يكوث ولا أي صفة يكونُ فهرَ أكل 
مال بالباطل؛ وما الواجبٌ في الحلال في ذلك بيعُ ما ظهرٌ منها 
بعد أنْ يقف البائمٌ أو وكيلة والمشتري أو وكيله عليها وإذ لم 
يعرفا أو أحدهما عددها أو يرها أحدٌ من ذكرنا في فيقعُ البيعٌ بينهما 
على صفة الذي رآها منهما. 

فإ تداعيا بعد ذلك في فراخ فقالَ المشتري: كانت موجودة 
سر الع فنك تيوقال الأخر: ل تخ مرجوية عيسال ولا 
بِينة: حلفا معاء وقضي بها بينهماء لآنها في أيديهما معاء هي بياد 
المشتري محق الششراء للفراح الي في البرجء وهي بي صاحب 
الأصل مق ملكه للأصل من الأمّهاتٍ والكان - وباللّه تعال 
التوفيق. 

إلا إِنْ كان المشتري قبض كل الفراخ وعرف ذلك ثم اذعى 
أنه بق له شيءٌ هنالكَ فهرٌ للبائع وحده مسمٌ يمينه؛ لأنه مدَعٌى 
عليه فيما بيدو. 


1١‏ مسألة: وجائرٌ بِيِعٌ الصّغار من جميع الحيوان 


حينَ تولدُء ويجبرٌ كلاهما على تركها مم الأمّهات إلى أنْ يعيش 
دونها عيشاً لا ضر فيه عليها. 

وكذلك يور بيع البيض الحضونة ويجيرٌ كلاهما على تركها 
إلى أنْ تخرج وتستغنّ عن الأمّهات. 

برهاث ذلك: قولٌ الله عر وجل: لوَآحَلٌ اللّه البِع». 

وأمًا ترك كل ذلك إلى أن يستغيّ عن الأمّهات فلقول الله 
تعالى: لوَتعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالْعُدوَانِ» والنَهيّ عن إضاعة المال والوعيدٍ الشّديدٍ على من 
عدب الحيوانَ وأصبرهاء وإزالة الصّغار عن الأمّهَات قبل 
ل ا اي 
ذكرنا في كتاب ما يحل أكله وما يحرم ' وإزالة البييض بعد أنْ 
تغْيّرتْ بالحضن عن حاها إضاعةً للمال. 


١ 0‏ مسألة: ولا يحل ببعٌ شيء من ثمر النخل» 
من: البلح» والبسرء والزّهرء والمكث. والحلقان, والمعوء والمعلي 
والتغد والرطبو بعضه ببعض من صنفهء أو من صنفي آخرٌ منه 
ولا بالعّسٍ ولا متمائلا ولا متفاضلاء ولا نقداً ولا نسيئةه ولا في 
رءوس اللخل ولا موضوعاً في الأرض. ويجورٌ بيع مُ الزُهرء 
والرطبه بكل شيء يل بيعةُه حاشا ما ذكرنا نقدداً وبالدّراهم 
والدنانير نقد تسن حاشا العرايا في الرطبيٍ وحدة. ومعناها أنْ 
ياي الرطبُ ويكوث قوم يريدوث ابتياعٌ الرطبو للأكلٍ فابيح لهم 
أنْ يبتاعوا رطباً في رءوس النخل بخرصها تمرا فيما دون خحسةٍ 
أوسق» يدفعٌ التَمرَ إلى صاحب الرطب ولا بذ - ولا يحل بتأخير» 
ولا ف خسة أوسق فصاعداًء ولا باقل من خرصها تمراً ولا بأكثرّ 
فإنْ وقمّ ما قلنا: أنه لا يجورٌ فسخ أبداًء وضمنَ ضمانَ الغصب. 

برهاث ذلك ها رؤينا من طريق مسسلم اعيرنا بن بير 
وَوَهة 0 حرقية قال عييا: عونا ستفيان بوعش اونا 
عي ل ل 

بيع الثَمْرِ بالتَمره. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبدٌ الل بن مسلمة القعني أخبرنا 
سليمانٌ بن بلال عن يحيى بن سعيئرٍ الأنصاري عن بشيرٍ بن م 
عن بعض أصحاب رسول الله از من أهل دارهم منهمْ سهل 
بن أبي حنمة إنذ رسول الله تقذ الى عَنْ بيع النَمْرِ الث 
وَقَالَ: ذَلِكَ الربا». 

وصح ع أيضاً من طريق رافع بن خديعٍ وأبي هريرة ا 
رَسُول اللّه لذ : : النَهِيُ عَنْ بْيِع التَمْرِ باشَمْرِ والثمرٌ يقتنضي 
الأصناف التي ذكرنا. 


0ه- كتاب البيبوع 


وصحٌ النهي عن ذلك عن سعد بن أبي وقاص. ول يجز 

وهو قول مالك والشافعي, والليسثى وأبي يوسف» 
أقوال سفيانَ» وأحمت. وإسحاق. 
بيع الطب بالتمر كيلا بمثله نقد وم يم 
متفاضلا ولا نسيئة - وقال: إنْما يحرم بيمُ الشمر الذي في رءوس 
النخلٍ خاصّة بالتمرء ول يجرْ ذلك لا في العرايا ولا في غيرها. 

واحتج له مقلّدوه بما صم هن طريقي ابن عمرّ انهَى رَسُولُ 
الله ين عن اربق والمزابنة أنذ يباعَ ما في رءوس التخلٍ من 
أمر عر فكي كز ا زان الي رز ان لماي . ومثله 


وأجارٌ أبو حنيفة 


ل ل ع عر مدر ب 1 
أنها بيمُ الرَطبب في النخل بالتمر كيلا. 

قال أبو محمّد: : لا حجّة لمم في شيء من هذه الأخباره لأتنا 
م ننازعهم في تحريم الرّطبو في رءعوس الدخل بالتمر كيلاء نعم 
وغيرَ كيل» ولا نازعناهم في أن هذا مزابنةٌ فاحتجاجهمْ بها تمويه 
وإيهام ضعيف» وليسَ في شيء من هذه الأخبار ولا غيرها: أنه 
لا بحرم من بيع الثمر بالتمر إلا هذه الصّفة فقط ولا في شيء من 
هذا: أن ما عدا هذا فحلالٌ - لكن كل ما في هذه الأخبار فهر 
بعضُ ما في حديث ابن عمرٌ الذي صدرنا به وبعض ما في حديث 
سهل بن أبي حثمة؛ وراقع؛ وأبي هريرة. وتلك الأخبارٌ جمعت ما 
في هذه وزادت عليهاء فلا يحل تركُ ما فيها من زيادة الحكم ممن 
أجل أنها ل تذكر في هذه الأحاديث. كما أن قولَ الله تعالى: 
«ينهًا ربع حوُم ذلك الي اليم فلا تَطليمُوا فب فيهن ألشسَكم» 
ليس حجّة في إباحة الظّلمٍ في غيرها. 

وهكذا جميمٌ الشرائع أونها عن آخرء ليست كل شريعةٍ 
مذكورة في كل حديشو, 

وأيضاً - فإننا قو همْ: من أبن قلتم: إن المراد في تلك 
الأخبار التي فيها النهي عن بيم الثمر بالتَمرٍ نما هر ما ذكرنا في 
هذه الأخبار الآخر من النهي عن بيع الْعْمرِ في رءعوس النخل 
لمر وما برهاتكم على ذلكَ؟ وهل زدتمونا على الذعوى 
الجرّدة الكاذبة شيئً؟ ومنْ أينَ وجب ترك عموم تلك الأخبار 
الثابتةٍ من أجل أنه ذكرَ في هذه بعضُ ما في تلك؟ فَإنَهمْ لا سبيلٌ 
إلى دليل أصلا - لا قويّ ولا ضعيفٌ - فحصلوا على الدٌعوى 
فقطء فإن ادّعوا إجماعاً على ما في هذه كذبوا. 


#اباع لل مسألة: ولا يحل بيع شيء من هم 


مر النخل 1١55‏ 


وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن المباركِ عن 
عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لمر بالتمر على 
رءوس النخل مكايلة إِنْ كان بينهما يت" أو عشرة دراهمَ فلا 
باس بوه وهذا خبرٌ صحيح؛ وعثمان بن حكيم ثقةٌ وسائرٌ من فيه 
أئمَةٌ أعلام. 

وقد فسّرٌ ابن عمرَّ المزابنة: 

كما روينا من طريق مالل عن نافم عن ابن عمرٌ انَهَى 
رَسُولُ اللّهِ #لز فذكر المَرَاينتَ وَالمرّابئة: بيع َبِعُ الشْمَرِ بالشئر كبلاء 
وَبْيِعٌ الكزم بالرّييب كيلا». 

ا ا 

بن أيمنَ أخبرنا بكر - هوّ ابن حمَادٍ - أخبرنا مسدَدٌ أنا يجبى 

ل ل ل 
ابن عمرٌ قال: «نَّهَى رَسُولُ الله يي عَن اراب وَالمْرَابئَ: شرام 
لمر بالشّمْرِوَاشرَاءُ البو بالؤييب كَيْلاه. 

فمن جعلّ تفسير ابن عمرّ باطلا وتفسيرٌ جابر» وأبي سعيارٍ 
صحيحاً. بل كلاهما حقّ وكلُ ذلك مزابنة متهي عنهاء وما عدا 
هذا فضلالٌ وتحكمٌ في دين الله تعالى بالباطل. 

والعجبْ كله من إباحةٍ أبي حنيفة ومن قلّده دينه ما قلذ 
نص رسول الله تاذ على النهي عنه من بيع الطب بالتمره وبيع 
الشمر بالمرء وتحرمه ما لم يحرّمه اللّه تعالى ‏ قط ولا رسوله مر 
ولا جا قط عنه نه من بيع الجوز على رءوس أشجاره بالجوز 
امجموع؛ وهذا عجبٌ جا وما رأينا قط سئةٌ مضاعة إلا وإلى 
جنيها بدعة مذاعة ونعوذ ذ باللّه من الخذلان. 

واحتجوا أيضاً - بِأنْ قالوا: لا يخلو الرّطبُ والتّمدُ من 
اه ل لل 
الجنس الواحد جاتن لإباحةٍ رسول الله تي التمرّ بالتمر مشلا 
مثلء وإنذ كانا ججسين فذلك فيهما أجرث لقول رسول الله 16: 
«إذًا اختَلقَت الأصئاف فَبيعُوا كنف يتئم إذَا كان يدا بيلرا. 

قال أبو محمّدٍ: فنقولٌ لهم: الذي أباحَ التمرّ بالتمر متمائلا 
ينا بن وأمرنا إذا اختلفت الأصناف أنْ نيم كيف شنا إذا كان 
يدأ بنبه هو الذي نهانا عن بيع الرطسبب بِالتمرٍ جملة» وععن يسع 
التمر بالتمره وأخبرنا: أنه الرباء وليست طاعته في بعض ما أمرّ به 
واجبة وني بعضه غير واجبةه هذا كفرٌمَنْ قال بل طاعته في كل 
ما أمرَ به واجبةٌ. لكن يا هؤلاء أبنَ كتتم عن هذا الاستدلال 
الفاسر الذي صحّحتموه وعارضتمْ به سنة الله تعال ورسوله 
عليه السلام؟ إِذْ حرّمتمْ برأيكم الفاسد بيع الدقيق بالحنطةٍ أو 


١5ه‎ 


بالسّويق جملفه فلم تميزوه لا متفاضلاء ولا متمائلا؛ ولا نقدأء ولا 
نسيئق ولا كيلاء ولا وزنا - وهلا قلتم لأنفسكم: لا يخلو الدقيقٌ 
والحنطة» والسّويقٌ من أن تكون جنساً واحداً أو جنسين أو ثلاثة 
أجناس» فإنْ كانت جنساً واحداً فالتمائلٌ في الجنس الواحدد جائرٌ 
وب مراك واد ليك لحد بوكر ا ا 
جنسين أو ثلاثة فذلك فيها ] جوز لقول رسول الله ع: : «إذًا 
القت الأصْئافُ قييعُوا كيف شرم ذا كان يّدا بيّدِ» فهذا المكانٌ 
أولى بالاعتراض» وبالرَكُ وبالإطراح» لا قول رسول الله تق 
وحكمة. 
فقالَ قائلٌ منه:: التفاضلُ في الدّقيق بالحنطةٍ موجودٌ في 
الوقت. 
وأمًا في الرَطب بالتمرء فلا يوجدُ إلا بعد الوقت؟. 
فقلنا: : فكان ماذا لوْ كان ما قلتمْ حقاً؟ ومن أينَ وجب 
مراعاة التفاضل في الوقت أو بعده؟ فكيف والذي قلتمْ باطل؟ 
لأن الممائلة بالكيل موجودة في الطب بِالتّمره كما هي موجودة 
كاري ار ان رفسي ولا سان 
فيهما أصلاء وإنما كان التفاضلٌ موجوداً في اقيق بالستويق 
زط الإكرولة ل أيضاً بهذاء فبطلّ فرقكم الفاسة. ‏ 
وأيضاً - فإئما أباح رسولٌ الله تيز الم بالتمرٍ مشلا بمشل» 
وبالشاهدةٍ ندري أن الطب ليس مثلا للتّمر في صفاته. 
واحتجُوا أيضاً بأنْ قالوا: ب بيع التمر الحديث بالتمر القديم 
00 
فقلنا: نعم فكان ماذا؟ ومتى جعلنا لكمٌ عله المع من بسع 
الرطبو بالتمرء إنما هي نقصانه إذا ب يبسَ؟ حاشا للّه أنْ يقولَ هذا؛ 
لأن الأثرَ الذي من طريق سعلر» الذي فيه: أيتقص الرَطبْ إذا 
جف لا يصحُ؛ لأنه من رواية زيلد بن أبي عياش - وهو مجهول 
- ولو صحٌ لأذعنًا له ولقلنا بيه وهذا التَعِْلُ منكم باطل 
وتخرص في دين اللّهِ تعالى لم يأت به قرآنُ» ولا سنة وإنما هو 
ا ا «نَليِمْدَر الّذِينَ 
يُحَلِفُونَ عَنْ أ مره أنْ نْصِيهُم فِتنَةَ أو يُصِيبهُمْ عَذَابْ ألِيم».. 
ونقوكٌ لمن ادّعى التَعليلٌ وأنّه هوَّ الحكمة: وما عداه عبث: 
أخبرونا ما عله تحريم الميتقه والدّمء وحم الختزير. 
والخامسة في التكاحء وسائر الشرائع م؟ فلا سبِيلَ لهُمْ إلى 
وجود شيءِ أصلاء فمنّْ أينَ وجب أنْ تعظّلَ بعضٌ الشرائع 
بالتعاوى الكاذب» ولا تعللَ سائرها؟ وما نعلم لأبي حنيفة سافا 
قبله في إباحةٍ الرطبب بالتّمر َنْ يحرمٌ الرّبا في غير النسيئة. 


-١ 4‏ مسالة: ولا يحل بيع شيء من ثمر التخل 


لاه- كتاب البيوع 


وقال مالك: بيمُ الرطبي جائنٌ وهذا خطأ لنهي رسول الله 
عن بيع الم بالتمر. 

وقال التتافعيٌ كقولنا - واللّه تعالى التوفيق 

وأمًا العرايا - روينا من طريتي نافع عن ابن عمرٌ قال: 
كانت العرايا أن يعريّ الرّجلُ في ماله النخلة والنخلتين. 

قال عليٌ: ليس في هذا بيانُ حكم العرايا. 

وروينا عن موسى بن عقبة أنه قال: العرايا نخلاتٌ معلوماتث 
يانيها فيشتريها. ّْ 

وروينا عن زيار بن ابت ويحيى بن سعيار الأنصاري» 
ومحمَّدِ بن إسحاق أنها الَخلةٌ والنخلتان والنخلات تجعلٌ للقول 
فيبيعونٌ ثمرها بخرصها تمراً. 

وقالَ سفيانٌ بن حسينء وسفيان بن عبينة؛ والأوزاعي 
وأحمدُ بن حبل مثلَ هذاء إلا أنْهمْ خصًّوا بذلك المساكينَ يجعلٌ 
همْ ثمرُ الخ فيصعبُ عليهم القيامٌ عليهاء فأبيحَ لهم أن يييعوها 
بما شاءوا من التمر. 

ورؤينا عن عب ره بن سعيار الأنصاري: أن العريّة الرَجلّ 
يعري التخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين ياكلها 
فبيعهما مثلٍ خرصهما قراً. 

وقالَ أبو حيفة: العريّة أن يهب الرْجَلُ رجلا آخرٌ لمرة 
نخلةٍ أو نخلتين ثم يبدو له فيعطيه مكان ثمرٍ ما أعطاه تمراً يابساً 
فيخرج بذلك عن إخلاف الوعل. 

وقالَ مالك العريّة أنْ يهب الرّجِلُ لآخرّ ثمرّ نخلةٍ أو نخلتين 
أو نخلات من ماله ويكونٌ الواهبُ ساكنا بأهله في ذلك الحائطر 
فيشقُ عليه دخولٌ المعري في ذلك الحائط ف 
لمر بخرصه تمراً إلى الجداد ولا يجودُ عنده إلا نسيئة ولا بك. 

وأمّا يدا بيد فلا.. 

وأمًا قولٌ الشافعيّ فإنه قال: العريّة أنْ يأتيّ أوانُ الرّطبي 
وهناكٌ قوم فقراءً لا مال هم ورويلا وةقيام رتسي زاك اوه فب 
الناس» وهم فضولٌ ثمر من أقواتهمٌ؛ فابيحَ لهم أنْ يشتروا الرّطبّ 
بخرصها من التّمرِ فيما دون خمسةٍ أوسق نقداً ولا بُ. 


وأمّا قولنا الذي ذكرنا فهو قولٌ يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» 


له اويا وليك 


رامن طرق صلم 1 


يشتري الرَجل رخات لطعام أ ا ا 


لاه- كِتَاب البيوع 
قال أبو محمّارٍ: أمَا قولُ ابن عمرّء وموسى بن عقبة فلا بيانَ 
وأمًا قول زيدد بن ثابتوه وأحدٌ قو يحبى بن سعيلره وابن 


إسحاق» وسفيان بن حسين» والأوزاعي» وأحمت فإنه يحتج له 5 
روينا من طريق مالل عن نافم عن ابن عمر عن زياد بن نابتم 
إن رسول الله تلك «رخصء لِصَّاحِبٍ ؛ العَريّةٍ أن يبيعَهَا بخرْصهًا 

من التمره. 

قال علي: ليس لهم في هذا الحديث حجّة أصلاء وإنُما فيه 
أن صاحب الرّطبي هوّ الذي يبيعه بخرصه تمراً - ونح هكذا 
نقول. 

وجائرٌ عندنا أنْ نبيم الرَطبَ كذلك الذي هو له والتخلٌ 
معا. 

وجائزٌ أنْ نبيعه أيضاً كذلك من مالك الرّطب وحده بهبة 
أو بشراء أو بميراث أو بإجازةٍ أو بإصداق فهذا الخبرٌ موافقٌ لقولنا 
وللّه الحمدُ» ولِيسَ فيه ! إلا صفةٌ البائع فقط» ويس فيه من هر 
المشتري. 

وأمّا من ذهب مذهب عبد ربّه بن سعيل فإنه يحتج له. 

ها رويناه من طريق مسلم .. آنا إبو بكر بنُ أبي شبية 
أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدئني بشيرُ بن يسار مولى 

بنى حارثة: ألا راف بنَ خديج» وسهلٌ بنَ أبي حثمة حدناه إن 
رسول الله كذ ههَى عن الْرَبٍالمِبلشٍّْ إلا أمْحَاب العَرَايا 
إن أَذِنَ لَهُم). 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَة لهم فيه؛ لأنه لِيسَ فيه يان 
قوهمْ لا بنص ولا بإشارةٍ ولا بدليلء وإنما فيه: أن أصحاب 
العرايا أذنَ لم في التمر بالّمرِ فقط. 

وهكذا نقولُ - فبطل أنْ يكونٌ لشيء من هذين القولين في 
شيء من هذين الخبرين حجة. 

ثم نظرنا في قول الشافعي فوجدناه دعوى بلا برهان» نما 
ذكرّ فيه حديثاً لا يدري أحدٌ منشاه ولا مبدأه ولا طريقةٌ؛ ذكره 
أيضاً بغير إسناجٍ - فبطل أن يكون فيه حجّة وحصل قوله دعرى 
بلا برهان - نعني تخصيصه أن الذينَ أبيحَ لمم ابتياعٌ الطب 
بخرصه تمر نما هم من لا شيء لمم يبتاعون به الرَطب ليأكلوه 
فقط. 

ثم نظرنا ني قول مالل فوجدنا قوله: إن العرية هي ثمرُ 
نحل تجعل لأخزين + وقولة: إِنّ الذِينَ جعلوه ه يسكنونٌ بأهليهم في 
الحائط الذي فيه تلكَ التخل - وقولة: إن أصحاب النخل ينادون 


«/ا4 -١‏ مسألةٌ: ولا يحل بِيعْ شيء من كر النخل 


١55 


بدخول الذِينَ جعلَ لهمْ تلك النخلّ أقوالا ثلائة: لا دليل على 
شيء منهاء لا في قرآن» ولا في سنقٍ ولا في رواية سقيمق ولا في 
قول صاحبيه ولا تاب ولا قياس» ولا لغةٍ ولا رأي له وج 
وما نعلمه عن أحرٍ قبلهُ. 

ثم الشنعة والأعجوبة العظيمة قولهٌ: إِنْ ذلك لا يجورٌ إلا 
نسيئة إلى الجدادء ولا يجورُ نقداً أصلا - وهذا هوّ الرّبا الحم 
جهارا * ثم إلى أجل مجهول - ولا نعلم هذا عن أحدٍ قبلهُ وهر 
حرام مكشوفة لا يل أصلاء وإنما حل ههنا الرَطبُ الثم 
بِالنص الواردٍ فيه فقط. 

ووجدنا النسيتة فيما فيه ابا حراماً بل وجوه فلمًا حل بي 
الم بالَمرٍ ههنا لم يجز إلا يدا بيد ولا بد لأنه لا بيع ؛ إلا إِمّا 
نقدا» وإِمّا نسيئة» فالنسيئة حرامٌ: لأنْه ربا في كل ما يق فيه الرّبا 
بلا خلافي - ولأنّه شرط ليس في كتاب الله تعلل - يعني اشتراط 
تاخيره فهر باطلٌ فلمٌ يبقَ إلا النقدُ فلم يج غيره - وباللّه تعالى 

ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فوجدناه أبعد الأقوال؛ لأنّه 
خالف جميعَ الآثار كلها جهارأ وأتى بدعوى لا دلي عليهاء ولا 
نعلم أحداً قالَ بها قبلة. واخبرٌ في استثناء جواز بيع الرّطبي بالتمر 
لأهل العرايا خاصّة منقولٌ نقل التوائر: : رواه راعء وسهل؛ 
وجابرٌ وأبو هريرة» وزيد» وابنُ عمرٌ في آخرينَ سواهم كل من 
سمّينا هو عنهمٌ في غايةٍ الصّحَةٍ - فخالفوا ذلك يآرائهم الفاسدة. 
والبرهانٌ لصحّة قولنا: هوّ: 


ما روّيناه من طرق جمَةٍ كلها ترجمٌ م إلى ماللكي: :أن داود بن 


. الحصين حلائه عن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله يا 


رَنخْص في بع الَرَليا بحَرْصِهًا فِيمَا دُونْ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ أو فِي 
خَسْسَةٍ أَوْسُّق؛ يشكُ داود. 

قال أبو محمّد: فاليقِينٌ واقع فيما دون خسة أوسى بلا 
لي ع درم 
0 
الحجّة فلم يفعل الله تعالى ذللك» فأيقنا ‏ نه لم ييحه نيبه عليه 
السلام قط في خمسةٍ أوسق» لكنْ فيما دونها بيقين - وباللّه تعال 


فلا يجوز لأحدٍ أنْ 
ولا في صفقات حسةٍ أوسق 
يالف أمرّ رسول الله تت 


ن يبلغ ذلك في عام واحد في صفقةٍ واحدقء 
ى أصلاء لا الباء تع ولا المشتري؟ لأنه 


١” 51 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج أنا يحيى بن يحيى - هو 
النيسابوريُ - أخبرنا سليمانٌ بن بلال عن يجيى بن سعيار 
الأنصاري أخبرني نافع أن سمعَ عبد الله بنَ عم يحدث أن زياد 
بن ثبتو حدّئه إن رسول الله يت «رخص فِي العَريةٍ يَأخُمَا 
أَهْلُ البْْتٍِ ء بخَرْصيهًا تمر يَأكلُونهَا رطبأ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبدُ الله بن مسلمة القعني أخبرنا 
سليمانٌ بن بلال عن يحبى بن سعيلو الأنصاري عن بشيرٍ بن يسار 
عن بعض أصحابه رسول الله ييا من أهل دارهم منهم سهلٌ 
بن أبي حثمة عن الني ع6 أنه الّهَى عَنْ بَْع لمر لمر وَقَالَ: 
ذَلِكَ الربا َك ارب إلا أنه رَحْص فِي بَنِع العَريَةٍ وَالمْخلَةٍ 
وَالتخْلََيْن يَأخذهًا أَهْلٌ ليت بحَرصيهًا تمرا يَأَكلوتهًا رَطبأ». 

قال أبو محمّد: تحديدُ الى يز في حديث أبي هريرة «مَا 
دُون محَْسةٍ وْسقٍه يقضي على هذه الأحاديث؛ لأنّه إِنْ كان في 
التخلتين خسة أوستق لم يب وإن كان في التخلات أقلُ من خمسة 
أوسي جار ذلك فيها؛ لأن تحدية الخمسة الأوسق زياد حكم؛ 
وياد حت ززيادة بيان» ولا يجورٌُ تركها - وباللّه تعالى رفيو 


١ 4‏ مسألةٌ: فمن اباعٌَ كذلك رطباً للأكل ثم 
مات فورثت عنةٌ» أو مرض» أو استغنى عن أكلها إلا أنه حينَّ 
اشتراها كانت ننه أكلها بلا شك» فقذ ملك الرَّطبّ ملكاً 
صحيحأء ويفعل فيه ما شاءَ من بيع أو غيرو. وبالله تعالى التوفيق. 


-١ ©‏ مسألة: ولا يجورٌ حكمُ العرايا المذكورٌ في 

من الثمار غير ثمار النخلٍ كما ذكرنا - ولا يجودُ بيع شيءٍ 

ار بون قدى الس رس أصلاء لا في رءوس النخل 
ولا مجموعة في الأرضٍ أصلا. ولاعل اذ يناع السن بالزيب 


كيلا لا مجموعاً ولا في عودوء ولا ب بيع الرْرعٍ بالحنطة: 


ما رؤينا من طريق مسلم حدثنا يحبى بنْ معين» وهارونٌ بن 
عبد اللّهِ قالا: أنا أبو أسامة أنا عبِيدٌ الله هو ابردٌ عمرّ - عن 
ثاقع عبن ايان عوبر قال: «نَهَى رَسُولُ الله يك عَن رةه 
َالْمَرَبَِ بع تمر النخل بالَمْرِ كنلا وبَنِعُ اليب بِالْعِنَبٍِ كَبْلاء 
وَعَنَ كل َمَر بخرصيها. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بنْ أبي شيبة أخبرنا محمّدُ 
بن بشر أخبرنا عبيدُ الله - هو أبن عمرٌ - عن نافع عن ابن عمرٌ 
أنه اخيره إن رسول الله ف الى عَنْ بيع الع بالْحِنطَة كيلاه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيية أخبرنا اللَيثْ بسن سعار سعلر عن 
نافع عن ابن عمرَ انه رَسُولُ الله ييا صن امراب نيع ثَمَرَ 
حَائِطِهِ إن كانت نخلا بَمْرِ كيلاء وَإِنْ كان كرما أنْ ييمَه ربيب 


-١ 4‏ مسألةٌ: فمن ابتاع كذلك رطباً للأكل ثم 


لاه- كِتاب البيوع 
كلاه وَإِنْ كان ررْعاً أن يَبيعه كيل طَعَاما. 

-١‏ مسألة: فإن كان ثمرُ ما عدا ثمر النخل جارٌ 
أن يباعٌ يبابس ورطبي من صنفوء ومن غير صنفه بأكثرٌ مده 
وباقلٌ ومثلد وأن يسلَمَ في جسه وغير جنسه ما لم يكن بخرصه 
كما ذكرناء وما لم يكن زبيياً كيلا بعنبر؛ لأث الله تعالى قال: 
لِرَأحَلَ الله البيِم. 

وقال تعالى: ظرَقَد فصل لكم مَا حَرُمٌ عَلَيِكم». 

فلو كانَ حراماً لفْصّلّ لنا تجرمه وما كَانَ رَبك نَييا». 

إن قبل: قذ نهى عن الرَطبب باليابسٍ وروي أنه عليه 
السادم سأن: ينص رطنت إِذَا يّبس؟ فَقِيل: : نعم فنَهَى عَنْ 
بيع بالتمر». 

قلنا: أما أينقص الرّطبُ إذا يبس» فَإنُ مالكاء وإسماعيل بن 
مي ووياه عن عبد الله بن يزيد عن زياو أبي ,عياش عن سعار, 

وقال مالك مر َه: زياد أبي عيّاش مصولى بني زهرةً - وهر 
رجل مجهول لا يدرى من هو - ثم لو صحٌ لما وجب أن يكون 
ذلك علَةَ لغير ما نص عليه فيه من الرَطب بالتمرٍ وحدةٌ؛ لأنه 
كان يكونٌُ تعدّياً لحدود الله عد وجل. 

ومن العجب العجيب أذ يكون صحٌ عن رسول الله لز 
القن دما أَنْقَرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسْمٌ اللّه عَلَيه فَكُلُوا | إلا اسن 

ما الس فَإنّه عَظُمْ. 

وَأمّا الظْفرُ فَإنّهِ مُدَى الحبْشْقَا. 

ا ا لض اي 
من أن يذكى ب ولا يرى الشافعيون كرن الذي يذكى به من 
مدى الحبشة عل في منع الذكاق به إلا في الظّفرٍ وحدة» ثم يجعلون 
ما لم يصحٌ عنه من «أينتقصٌ الرْطّبُ ذا يِسَ» علَة في جميع الثمارء 

فأ عجب أعجبُ من هذا؟. 

0 الرَطبُ 0 لأنه أثر: 
ل ليا ل 
وهوّ ضعيفُ - وغيره - وهو مجهول مو غيب اللواين يزية 
مول الأسودٍ بن سفيانَ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفو 
عن بعض أصحاب الب اط «ميل رسو الله ا عن وُطَسبم 
بتمْرِء فقالَ: أينقَصْ الدُطَبُ؟ قَالُوا : نَعَمّْ قَالَ: لا يناع الرُطَبُ 
اليابس» ومثلٌ هذا لا يحل الاحتجاج بوه ولوْ صم لما تردّدنا في 


ه- كتاب البيُوع 
الأخل به. 

والعجب مر: من اقيق الاعلرى بكل متاكوا موسر 
كالوضوء من القهقهةٍ في الصّلاقٍ والرضوء بالتبيل وغير ذلك ثم 
يخالفونَ هذا المرسلّ وهذا الضعيف. 

وأيضاً: فإن التافعيينَ والمالكيَينَ المدّعينَ الأخذ بهذا الخبر 
قد خالفرة لأنهم يبيحون بيع الطب من التَمرء والَينء والعني 
باليابس من غير جنسوء وهذا خلافُ لعموم الخبر. 

فِإِن قالوا: إنما أريد بذلك ما كان من جنسه. 

قلنا: وما دليلكمْ على ذلك؟ وما الفرق بينكمْ وبينَ أبي 
حنيفة القائل: إنما أريد بذلك ما كان في رءوس أشجاره فقط؟ 
وهل هي إلا دعوى بدعوى بلا برهان وحسبنا اله ونعم الوكيل. 
وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحى بن أبي زائدة 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عباد الرحن بن عوفي عن 
ابي سعيلو الحدري قال: ١نهَى‏ رَسُولُ الله ييا عَن الحَائلَةِ 
وَالْمُرَابِنَ فَالْمُحَائَلَة في الررْع وَالْمُرَابَة في الفْخْل». 

هذا نص لفظر أبي سعيار 6ه وهذا نص قولنا؛ لأنه لم يرَ 
المزابنة | إلا في الدخلٍ وحدث لا في سائر الثمار - والحمة لله رب 
العالمينَ - وما نعلمٌ له من الصّحابة رضي الله عنهم خالفاً. 

ومن طريق مسلم أخيرنا عبد الله بن مسلمة القعني أخبرنا 
سليمانٌ بن بلال عن يحبى - هوّ أبن سعيدٍ الأنصاري - عن بشيرٍ 
بن يسار عن بعضٍ أصحابو رسول الله ير من أهل دارهم 
منهمْ سهلٌ بن أبي حثمة إن رسول الله ا الْهَى ع بم لمر 
الثم وََاَ: : ذَلِكَ الرا بذك الرَبَكَ إلا أنه رخص بَنِعَ العَريقَ 
وذكرَ الحديث. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن رمح أخبرنا اللآيث بن 
سعد عن نافع عن ابن عمر قالَ: : إن رسول الله يي «نَهَى عَن 
مرب أن يم تمر حَائطه إن كَانْتَ نخْلا بدَمْرٍ كبلاه وَإِنْ كان 
كرما الب ركان راك زيطا ره ل مر 

قال أبو محمار: لا مزابنة إلا ما بين لبي علا عا ثم المتحابة 
رضي الله عنهم بعده أنه مزابدة» وما عدا ذلك فباطلٌ وخطاً 
ميقن بلا شك - وباللّه تعالى التوفيق. 

-١ 7‏ مسألة: فإنا قال قائل: فاتتم النتمون إلى 
الأخلر بما صح من الآثارٍ - وقذ رويتمٌ من طريق ابن وهبع: 
أخبرني ابن جريج عن عطاءء وأبر بي الزبير عن جابر قال: انْهَى 
رَسُولُ الله ت#قة عن : ع الْمَر حََى يطيب» ولا باع شي منْه إلا 


-١ 7‏ مسألةٌ: فإن قالَ قائلٌ: فأنتم المنعمون إلى 


١576 


بالدتازير 2 وَالدّرَاهِم). 


ورويتموه ٠‏ أيضاً من طريق 0 ؛ جريحجع 
العرةة ” 

قلدا وبالله تعالى التوفيق: نعه؛ لأن التَمارَ كلّها إذا يمست 
حدّت أو لم تد فهيَ ثمارٌ قذ طابت بلا خلافه من أحض ولا 
خلاف في اللغة. 

وقلا صحٌ عن رسول الله تك أنه أمرَ ببيع التمر يدا بيب 
كيلا بكيل؛ مثلا بمثل» وأمرٌ ببيعه بغير صنفه كيف شئنا. 

فصح النصُ على جواز بيع التمر بما شئنا مما بحل ببعة» فكان 
ما في هذا مضافاً إلى ما في خبر جابر المذكور وزائداً عليهء فكانٌ 
ذلك: لا تبيعوا الثُمرَّ إذا طاب إلا بألدتئير والتراهم» وبما شتكتم» 
حاشا ما نهيتم عن وهذا هر الذي لا يجورُ غيرة. 

وق صح الإجماعٌ المتِيقنُ المقطوعٌ به على أن جميمَ الثمار بعد 
طيبها حكمها فيما يباعٌ تا يجورٌ حكم التمرء وهذا برهانٌ صحيحٌ 
- وباللّه تعالى التوفيق. 

طن و وي ا صر مي 
وباللّه تعالى التَوفيقٌ 


١‏ مسألةٌ: : الربا: والرّبا لا يكونٌ إلا في ببم» أو 


قرضء أو سلمِء وهذا ما لا خلاف فيه من أحد؛ لأنه لم تأت 
التصوصٌ إلا بذلك» ولا حرامً إلا ما فصل تحريعه. 

قال الله تعاللى: خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرْض جَمِيعاً4. 

وقالَ تعالى: طوَآحَلَّ الله اليم وَحَوُمٌ الرباك. 

وقال تعالى: لوَقَد َصّلَ لكم ما حَرْمَ عَليكم». 

١ 8‏ مسألة: : والرّبا لا يجورُ في البيعء والسّلم إلا 
في سنّة أشياءَ فقط: في التمرء والقمح» والشعيرء ؛ والملح» والذهبي» 
والفضّة - وهر في القرض في كل شيء؛ فلا يحل إقراضُ شيء 
أقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في ' كتابه القرض ' من 
ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وهذا إجماعٌ مقطوع به. والفرق بين 
البيع والسّلمء وبِينَ القرض» 2 هوّ أن البيع والسلم: يكونان في نوع 
ل 0 
ولا بد - وباللّه تعاال التوفيقٌ 


وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الرّبا في الأنواع السَتَةٍ 


١158 


المذكورة في الببع والسلمء فهوّ إجماعٌ مقطوعٌ به. 

وما عدا الأنواعَ المذكورة فمختلفٌ فيد أيقعٌ فيه الرّبا أمْ لا؟ 
والربا من أكبر الكبائر. 

قال تعالى: َالذِينَ يَأْكنُون ابا لا يَقَمُونَ إلا كَمَا يَقُومُ 
الذي بَتَحبطه الشتطانُ من الس ذَلِك بِأنْهُمْ قَاُوا نما الع مِثْلُ 
الربًا وَأَحَلّ الله البَيِمَ وَحَرُمَ الرباك. 

وقالَ تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمئوا انَقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِن 
لها إذ كك ميدي فإ لم لوا َو بحَرْبو من الله 
وَرَسُولِوِ. ْ 

ومن طريق مسلم أخبرنا هارونٌ بن سعيدٍ الأيلي أخبرنا ابن 
وهب أخبرني سليمانٌ بن بلال عن ثور بن زياد عسن أبي الغيث 
عن أبي هريرة ' أذ رسول الله يا قال: «اجْبَيُوا اسع اوبات 
قيل: َا رول الل وَمَا هُنُ؟ قال: الك بالل وَالسْحْيُ وَقَدْلُ 
لسر الي حرم لله إلا بحن وََكلُ مال البتبي َكل لبه 
وَالتولَي : يوم ْم الرخفي وَقَذَفٌ المخْصنَاتٍ العَافِلات المؤْمنَات). 

ومن طريق مسلم أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة أخبرنا جرير 
- هو ابن عبلو الحميلر - عن المغيرة بن مقسم أخبرنا إبراهيمٌ - 


هو النخعي - عن علقمة بن قيس عن ابسن مسعودٍ قال: : عن | 


رَسُولُ اللّه ييز آكِلَ الوا وَمُوَكُلَةه. 
قال أبو محمّد: فإذا أحل اللّه تعالى البيع وحرمٌ الرّبا فواجبُ 


وقالَ تعالى رَقَدْ قَصْلَ لَكُمْ مَاحَوْمَ عَليِكُمْ إلامَا 
اضطررتم ليد 


فصِحّ أن ما فصّلٌ لنا بيانه على لسان رسوله عليه السلام 

من الربا» أو من الحرام؛ فهر ربا وحرامٌ وما لم يفصّل لنيا تحرقه 
فهرَ حلا لأنّه لو جار أن يكون في الشريعةٍ شيءٌ حرّمه الله 
تعالى ثم لم يفصله لناء ولا بِيّته رسوله عليه السلام لكان تعالى 
كاذباً في قوله تعالى:وَقَد فصل لَكُمْ ما حَْمَ عَليكمْ» وهذا كفرٌ 
صريحٌ مَنْ قال به ولكان رسولٌ الله يل عاصياً لربّه تعالى إذْ 
أمره بالبيان فلمْ يريْنْ فهذا كفرٌ متيقنٌ تمَنْ أجازة. 

ومن قال: لا ربا إلا في الأصنافي المذكورة: طاووس» 
وقتادة وعثمانٌ الي وأبو سليمان؛ وجميمٌ أصحابنا. 

واختلف الْنَاسُ في هذاء فقالت طائفةٌ: إِنْ هذه الأصناف 
الست إنما ذكرت لتكونّ دلالةَ على ما فيه الرّبا ما سواها تا 
يشبهها في العلةِ الى حيثما وجدت كان ما وجدت فيه رباً. 

ثم اختلفوا في تلك العلَّةِ وكلٌ طائفةٍ منها تبطلٌ علَّةَ 


و/اء -١‏ مسألةٌ: والرّبا لا يجوز في البيع والسّلم 


/اه- كناب البيُوع 
الآخرينَ أو تنفيها فقالت طائفة: هي الطعمُ واللّونٌ: 

رؤينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: سئل 
ابن شهاب عن الخمص بالعدس اثنان :يواجر 5 بيده فقالَ ابن 
شهابب: كل شيء خالف صاحبه باللُون» والطّعي » فلا أراه إلا 
شبه الطعام. 

وقالَ ابن وهبي: وبلغني عن ابن مسعودٍ» ويحيى بن سعيلر 
الأنصاري» وزنعة) مثلة. 

قال أبو محمّدٍ: فنظرنا ني هذا فوجدناه قولا بلا دليل فسقط 
ين ابن شهابو أنه رأي منه والرّاي إذا ل يسنذ إلى النَي 
يلك فهو و خطأً بلا شك. 

وقالت طائفةٌ: هي وجوب الرّكاة: 


وقد د 


كما روينا من طريق ابن وهو عن عبد الجبار بن عمرٌ عن 
رببعة بن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يرى بأساً بالتفاحتين 
بالتَفَاحةٍه والخوخ مثلٌ ذلك. 

وكلُ ما ل تجز فيه الرَكاد فنظرنا في هذا فوجدناه أيضاً قولا 
بلا دليل. 

ووجدنا الملحّ لا زكاة فيدء والربا يق فيه بالنص» فبطل. 

قال علي: وما يعجر من قلَدَ ربيعة في هذا عمّا قدرٌ عليه 
مالك والشافعي بزيادتهم في عله كما قال الشافعي: عله 
لبا الطّعمُ؛ والتََمِيُ. وقول ماللتر: علّةٌ الربا الادّخارٌُ فيما يؤكل» 
والعمِين. فهل هذا إلا كقول من قد ربيعة: علة الرّْبا بمافيه 
الزكاةً والملحيّة؟ وهل هي إلا دعوى كدعوى كلاهما بلا 
برهان؟. 

وقالت طائفةٌ بغير ذلك: 

كما روّينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن كثير 
عن شعبةٌ سالت الحكم بنّ عتيبةً عمّن اشتزى خسة عشر جريباً 

من أرض بعشرةٍ أجربق» فقال: لا بأ به - وكرهه حمّادُ بن أبي 
سليمان ولا ندري ما علّسه في ذلاك؛ ولعلّها الحنس» ؛ فلم يجز 
التَاضلُ في جنس واحدء كاثناً ما كان واللّه أعلم» إلا أنها دعرى 
ليست غيرها أصح منهاء ولا هي بأضعفّ من غيرها. 

وقد روي مثله عن سعيد بن جبير» وهو أنه جعل علّة الرّبا 
تقارب المنفعةٍ في الجنس الواحدء أو الجنسين. 

وقد روينا من طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا الربيع بن 
صبيح عن محمد بن سيرينَ قال إذا اختلف النوعان فلا بأسس إذا 


كانَ يدا بيك واحداً بائنين. 


لاه- كناب البيوع 


قال أبو محمّدٍ: وهذه أعمٌ العلل فيلزمٌ من قالَ منهم: بالعلَةٍ 
العامة أنْ يقولَ بها. 

وقال المالكيّون: عله لرّبا هي الاقتياث» والادخارٌ في 
الجنس» » فما كان يدّخرٌ ما يكونُ قوتا في الأكل فالرّبا فيه نقداً 
ونسيئة» وما كان لا يقنات ولا يدن فلا يدخلٌ الربا فيه يدا ييا 
- وَإِنْ كان جنساً واحداً - لكل يدخلٌ فيه الرّبا في النسيئةٍ إذا 
كان جنساً واحدأء وهذه هي عله امتقدّمِينَ منهبْ ثم رغب عنها 
المتاخرون منهم؛ لأنْهمْ وجدوها تفسدُ عليهم. لأنْ الشومء أو 
البصل» والكرّاث» والكروياء والكزيرة» والخل» والفلفلَ - 
والملحٌ الذي جاءً فيه النصُ ليس منه شيءٌ يكونٌ قوتاً اصلاء بل 
مسد يكل إذا اكل من تسعا ونوا بوكل فا ورتين 
كملح والفلقل ذ فل أن إنساناً أكلّ رطلَ فلفل في جلسةٍ لقتله بلا 
شك. 

وكذلك الملح. والخل الحاذق. 

وكذلك الوم - ووجدوها تفسهٌ عليهمْ أيضاً في اللَبنِء 
والبيضء فإتهما لا يمكنُ اتخارهماء والرّبا عندهم يدخل فيهماء 
ووجدوها أيضاً تفسدُ عليهم في الكمُونء والشونيز» والحلبةٍ 
الرّطبةٍ» والكزبرقء والكروياء ليس شيءٌ من ذلك قوتأء والربا 
عندهم في كل ذلك» ف فلمًا رأوا هذه العلّةَ كذلك: وهي عله من 
قلّدوه دينهم اطأرحوهاء ولمْ تكن عليهم مؤنة في استخراج غيرها 
بآرائهم لتستقيم لهم آراؤهم في الفتيا عليهاء فقالَ بعضهم: إنما 
ذكرٌ رسولٌ الله تي أعلى القوت. وهو الب وأدونٌ القوتع 
وهوّ الملح» ليدلٌ على أن حكم ما بينهما كحكمهما. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كذبٌ على النيّ ايل محرّدٌ بلا كلفت 
وما ندري كيف ينشرحٌ صدرٌ مسلم لإطلاق مثلٍ هذا على الله 
تعالى» وعلى رسوله تأيز؟ ولو أطلقٌّ هذا المطلق مثله على سائس 
حماره بغير أن يخبره به عن نفسه لكان كاذباً مجرّحاً بذلك» ينف 
على الله تعالى وعلى نبيّه عليه السلام؟ اللّهمٌ لك الحمدٌُ على 

الملْ برضن سرهم هله العنّة وقالاة يسن ليس الملحّ دون 
الأقراتي» بل الحاجة إليه أمسرْ منها إلى الشومء واطلبة الرَطبق 
والشونيزء فارتادوا غيرهاء كمنْ يتحكُمُ في بيدر تمروء ويأخد ما 
استحسنّ ويتركُ ما لم يستحسن. 

فقالوا: العلّة في الرّبا غتلفة فمنها الاقتيات» والادّخالٌء كما 
قال أسلافهم قياساً على البر والشعير - ومنها الحلاوةٌ 
والادّخانُ كالرّبيبٍ والتين» والعسلٍ قياساً على التَمر ‏ ومنها 
لدم والادخارٌ قياساً على الملح وهذا تعليلٌ استصنعه لهم محمّدُ 


-١ 9‏ مسألةٌ: والرّبا.لا يجوز في البيع والسّلم 


١” 


بن عبد اللّه بن صالح الأبهري» وهذا تعليلٌ يفسدٌ عليهم؛ لأنْ 
اسلجم والباذنجان» والقرع» والكرنن: والرجلة والقظيفة) 
والسّلقٌ وَاَرْرَ والقتبيطء واليربز إدامٌ الناس في الأغلبم. وكثيرٌ 
من ذلك يدَّخَرٌ ولا ية يقع الرّبا فيه عندهم: كاللّقت» والجزره 
والباذنجان» بل كل ذلك يبور منه اثنان بواحار يدا بيلٍ مسن جدنس 
واحب فاطَرِحَ بعضهمٌ هذه العلةَ ولم تعجبه لما ذكرنا فزاد فيها أذ 
قال: ومنها الحلاوة والادّخارٌ ما يتفكه به ويصلحٌ للقوته - فلم 
يرض غيره منهمْ هذه العلّة وقال: ليست بشيء؛ لأنّ الفلفل» 
والوة والكروياء والكفوق: لسن عي متها يفك مشولا يصلي 
للقرخم ولا ياد بو ولا هو حلز 

وأيضاً: فإنُ العَاب والإجَاص المزْبّت» والكمّثرى المرزْبّبَ 
والمخيطاء ٠‏ كلها يتفكه به ويصلحٌ للقوتيه ولا يدخخل الرّبا في شيء 
منه عندهم - فاحتاجَ إلى استعمال عل أخرى» فقال: العلّةٌ هي 
الاقنيات والادّخانُ وما يصلح به الطّعامٌ لتقت بهليصحّله 
فيما ظنْ إدخالٌ: الكمّونء والكروياء والبصل» والثوم» والكرّاش, 
والغلفل, والخل؛ فيما يقعٌ فيه الرّبا قياساً على الملح؛ لأنّ الطعامٌ 
يصلح بكلٌ ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أفسدُ العلل التي ذكرواء وَإنّ كانت 
كلها فاسدمٌ وا فتيعة البرهان. 

برهان ذلك: أن إصلاحَ الطُعام يما ذكرنا من التوابل» 
والخضراواتء والخل» لا يشبه إصلاحه بالملح أصلا؛ أن الطعامٌ 
المطبوخ إِنْ لم يؤكل أصلاء ولا يقدرٌ عليه احده إلا من قارب 
الموت من الجوع أو خاف وما إصلاحه بالتابلء والمخضراوات 
المذكورة فما بالطّعام إلى شيء منه حاجة إلا عن بذ وأشر. 

وأيضاً: فإِنْ كل ذي حس سليم في العام يدري بضرورةٍ 
الجسم أن إصلاح الطّعامٍ بالكروياء والكمّون» والفلفل» ٠‏ والكزبرء 
والشّونيز كإصلاحه بالدارصيني» والخولنجان» والقرفة؛ والسّنبل» 
والرعفران» ولا فرق» بل إصلاحه بهذه أطيبٌ له وأعبق» وأصلحٌ 
مله ب د والرّبا عندهمْ لا يدخل في هذيه وبلا شاك أن الضّرورة 
في إصلاح الطّعامٍ بماء أشدُ وأمس» والرّبا عندهمْ لا يدل في 
اماء باماء - وما نعلمٌ لهم عل غير ما ذكرنا. وهذه العلل كلّها ذكرٌ 
بعضها عبد اللّه , بن أبي زيلو القيرواني» وذكرٌ سائرها ابن القصّارء 
وعبدُ الوهّاب بن علي بن نصر في كتبهم مفرّقة ومجموعة. 

قال أبواحمد: وكلّها فاسدٌ بما ذكرنا من التخاذل» وبأنها 
موضوعة مستعملة - ويقال لهم: ما الفرق بين علَكم هذه وبين 
من قالَ: بل عل الرّبا ما كان ذا ستبلٍ قياساً على ابن والشَعيرء 
وما كان ذا نى قياساً على التَمرِِ وما كان طعمه ملحيّاً قياساً 


ا ١‏ 
على الملح» وما كان معدئياً قياساً على الذهبي والفضّةٍ. 

فإ قالوا: م يقل بهذا احدٌ. 

قلنا: ولا قال بعللكم أحدٌ قبلكم. 

إن قال قائلٌ: هذه أيضاً يكونٌ مثلكم. 

وأيضا: فمنْ أينَ خرج لكمْ أنْ تعللوا الب والشعيرَء والتمرٌ 
واملح؟ ولا تعلّلون الذهب» والفضّة وكلها جاءً النصُ به نوا 
فمنْ أِينَ هذا التحكمٌ يا هؤلاء؟ وهل هذا إلا شبه اللّعب؟ وليسَ 
هذا مكان دعوى إجماع؛ فقد علَّلَ الحنفيَون الذهب والفضّة 
بالوزن» وعللوا الأصناف الأربعة بالكيل. 

قال علي: وغيرهمْ لم يعلّل شيئاً من ذلك» ولا بد من تعليل 
الجميع والقياس عليه أو ترك تعليل الجميع وترلك القياس عليي» 
والاقتصار على ما جاءً به النصُ فقطء وهذا ما لا مخلص لهم منه 
أصلا. 

وقذ أجهدنا أنفسنا في أن نهد لنظارهمْ شيئاً يرون به شيئا 
من هذه العلل يمكنُ إيراده - وإِنْ كال شغبا - فما قدرنا عليه في 
شيء من كتبهم. وجهدنا أن نجد لهممْ شيئا نورده - وإن لم يوردوه 
- كما نفعلٌ بهم وبكلٌ من خالفناء فإنْهمْ وإِنْ كانوا لم يتتبهوا له 
فلا يبعدٌ أنْ ينتبه له منتبه فيشغب بهء فما قدرنا على ذلك.. 

وأيضاً: فإننا لم نهذ مالك في تعليله المذكور الذي عليه بنى 
أقواله في الرّبا سلفا الت لا من صاحب؛ ولا من تابعء ولا من 
أحر قبلهُ وهم تخاليط عظيمة في أقوالهمٌ في الرباء فقد تقصيناها في 
غير هذا المكان» وم نذكرها ههنا؛ لأنه كتابُ مختصرٌ لكنْ يكفي 

من إيرادها: أن ينظرَ كل ذي فهم كيف تكونٌ أقوال بنيت على 
هذه القواعد, وشروعٌ أنشعت من هذه الأصول؟ وبال تعالل 


وقالت طائفة منهه: أبو ثور ومحمّدُ بن اللنذر 
والتيسابوري. 

وهو قولٌ الشّافعيّ ني أل قوليه: علَّةٌ الرّبا هي الأكلٌ؛ 
والشُربُ» والكيل» والوزث» والتمينُ - فما كان ا يؤكلٌ أو 
يشرب؛ أو يكال أو يوزنُ لم يز منه من جدس واحدٍ واحدٌ 
باثنين» لا يدا بيلو ولا نسيئة. 

وكذلك الذهبُ والفضّة؛ وما كان يكال أو يوزنُ ما لا 
يؤكلٌ ولا يشرب؛ أو كان يؤكلٌ ولا يشرب؛ أو كانَ يؤكل أو 
يشربُ ا لا يكال ولا يوزن» فلا ربا فيه يدأ بيده والتفاضلٌ فيه 
جائنٌ فأجازوا الأترج 2 الأترج متفاضلا نسيئة. 

وكذلك كل ما لا يوزنٌ ولا يكال تا يؤكلٌ أو يشرب؛ وكل 


-١ 8‏ مسالة: والرّبا لا يجورٌ في البيع والسّلم 


/اه- كتاب البيُوع 


ما يكال أو يوزنٌ ما لا يؤكلٌ ولا يشرب» ولا هو ذهب ولا فضة 
- وهذا القول صحّ عن سعيد بن المسيّبي ذكره مالك عن أبي 
الرّنَادٍ عنه في موطئيء ولا نعلمه عن أحدٍ قبل سعيد؛ ولا عن 
غيره من أهل عصرو. وحجّةٌ اهل هذا القول أنهم 
عليه» قالوا: وما عداه فمختلفُ فيه ولا دليل على وجوب 
الربا فيما عدا ما ذكرنا. 

قال أبو محمّدٍ: ودعواهمْ ههنا باطلٌ؛ لأنّ من ادّعى الإجماعَ 
على أهل الإسلام - وفيهم الجرثُ والإنسٌ ‏ في مسأل لم يروّ فيها 
قولٌ عن ثمانية من الصّحابة أصلا أكثرها باطل لا يصح» ولا عن 
ثلاثة عشرَّ من التابعينَ أصلاء على اختلافي شديد بينهم» فقد 
ادّعى الباطل» فكيف والخلافُ في هذا أشهرٌ من الثشلمس؟ لأنّ 
مالكاً ومن وافقه لا يرون الربا في الماء» ولا في كل ما يكال أو 
يوزنُ ا يؤكلُ ويشربيب» إذا لم يكن مقتاناً مدخراً. . فلا يرون الرّبا 
في: الفاح ولافي العنابيه ولا في حب القدبوه ولا في زريعة 
الكتان ولا في الكرنب» ولا في غير ذلك» وكلّه يوزنُ أو يكال 
ويؤكلٌ - فبطل هذا الإجماعٌ المكذوب. . وما وجدنا لهم حجّة غينَ 
هذا أصلاء ولا قدرنا على أن نأتيّ لهُمْ بغيرهاء فبطلَ هذا القولٌ 
تعزيه من البرهان - وله تال التفي. 

وقالت طائفةٌ: علّهُ الرّبا إنما هي الطّعمٌ في لجنس أو 
الجنسينء والتنمينٌ في الجنس أو الجنسين» فماكان يؤكلء 
ريشب فلا جود مفاضلا أصلا ولا بنسيئق أصلاه وما سو 
فيه التمائل نقداً فقئط إذا كان في جنس واحلر فإن كان من 
جنسين: جازٌ فيه التمائلُ والتّفاضلٌ نقدأء وم يز فيهما النسيئة. 
وما كان لا يؤكلٌ ولا يشرب» ولاه ذهب ولا فضّة» فالنّمائلُ 
والتفاضلٌ» والتّقدُ والنسيئة: جائرٌ فيه جنساً كان أو جنسين - 
فاجارٌ رطلٌ حديدٍ برطلي حديئٍ إلى أجل. ب 

وكذلك ني كل ما لا يؤكلٌ ولا يشربُ» ولا هو ذمب ولا 
فضّة. ومنعَ من ببع رطل سقمونيا برطليْ سقمونيا. 

وكذلك كل ما يتداوى به؛ لأنه يطعم على وجه. 

ما وهو قولٌ الشّافعي الآخرُ وعليه يعتمدُ أصحابة؛ وإياه 
ينصرون. 

واحتج أهلٌ هذه المقالة بالخبر القابت عن رسول الله تظ: 
الطَّامٌ بالطّعَام معلا بئلِ؛ من طريق عمرّ بن عب الله العدوي 
عن رسول الله يي. 

قال أبو محمّد: همكذا: 


ادّعوا الإجماعٌ 


رويناه من طريق مسلم أخيرنا هارونٌ بن معروفي أخيرنا 


/اه- كِتابُ البيُوع 


عبد الله بن وهب أخبرني عمرّو - هوَّابِنٌ الحارث, ‏ أن أبا 
النضر حدثه أنّ بسر بنَ سعيد حدّثه عن معمر بن عبا اللّه 
العدوي قال كنت أسمعٌ رسول اللّهِ يذ يقولٌ: «الطَّعَامُ بالطّْعَام 
ئلا بمثل». 

قال علي: وحرّفه بعضُ متأخريهم منْ لا علمَ له بالحديش 
ولا ورعَ له يحجزه عن أن يتكلّمَ عن رسول الله يذ بما لم يقلة» 
ولا جاءً عنه وما لا علمّ له بوه فأطلقه إطلاقاً بلا إسناد فقال: 
قال رسوك الله ذه دلا نجع الملتام الطقام إلا يللا يمر». 

قال أبو محمّد ,: وهذا كذب بحتاء وتعمدٌ لوضع الحديشع 
إن لم يكن خطأ من جاهل» وما جاءً هكذا قط ولا يوجد أبداً 
من طريق غير موضوعة. 


قال أبو محمّد: : ولا حجّة لهم في الخبر المذكور؛ ؛؟ لأنه إنما فبه * 


الطّعام بالطّعام مثلابمثل» ويس فيه المدمّ عنه مكلا بأكثر ولا 
إباحتة إنما هر مسكوت عن فوجب طلبه من غير هذا الخبر'. 

وأيضاً - فإن لفظة " الطّعام " لا تطلق في لغةٍ العرب إلا على 
الب وحده:. 

كما روّينا من طريقي أبي سعيدو الخدري وهر حجّةٌ في ال 
"كنا ُخِجُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ييا صَدَمَة الفِطْرٍ ضاعاً مِنْ 
طَمَام أو ضَاعاً ِنْ شعِيرِء أو ضاعاً مِنْ تَمْرِ أو صاعاً مِنْ أقِطر - 
َم يع امم اَّم إلا َلَى ال وَحْدَهه. 

وأيضاً - فإذا كان قو رسول اللّه يذ «الطّمَامُ مام مثْلا 
بوثل» موجبا عندكمْ للمنع من بيع الطّعام بالطّعامٍ أكثرٌ من مشلٍ 
مشل» فاجعلوا - ولا بد - اقتصاره عليه السلام على ذكرٍ 
الأصنافب الست مانعاً من وقوع الربا فيما عداهاء وإلا فقدٌ 

فإن قالوا: فما الفائدة في قول رسول الله :8 
بالطّْعَامٍ ثلا بمثل». 

قلدا: أعظم الفائدةٍ إن كنتمْ تتعدون باسم الطَّعام إلى كل ما 
00 لين الاير طلم بام إلا 
ال ورا كان لارتي انق لطم في ونيد واي ل 
فاضل بأدنى» وفاضل وأدنى بكتوسط إذا تمائلت في الكيل. 

وأيضا: فلا يطلقٌ غروة ولا مسرب على الستتقموتيا اس 
طعام لا بإطلاق ولا بإضافة. 

فإنْ قالوا: قد تؤكلٌ في الأدوية. 

قلما: والصّندلُ قن يؤكلٌ في الأدوية, والطّينٌ الأرمِيِيي 


يي «ِالطّعَامٌ 


5- مسألةً: والرّبا لا يجوزٌ في البيع والسّلم 


١ ا‎ 


والأحر والطّفلُ كذلك» والسَبدُ» واللّؤلو. وحجرٌ اليهودٍ كذلك» 
فأوقعوا الرّبا في كلّ ذلك - وهم لا يفعلون هذاء نعم وفي الناس 
من يأكلٌ أظفارة وشعرً لحيتوء والرّق؛ أكلا ذريعاًء فأوقعوها في 
الطعام» وأدخلوا الرَبا فيها؛ لأنهما قد يؤكلان أيضاً. 

واحتجّوا أيضاً بما حدثناه أحمدُ بن محمّدٍ الطّلمنكي أخيرنا 
ابن مفرج أخبرنا محمد بن أيُوبَ المي أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن 
عبلد الخالق البزَارٌ أخبرنا يوسفٌ بِنْ موسى أخبرنا محمّدُ بن فضيل 
أنا محمدُ بن إسحاق عن يزيد بن عبار الله ب قط عد غطاء 1 
يسارء وأبي سلمة بن عبد الرّحمنء كلاهما عن أبي سعيلد الخدرية 


قال: القَسّمْ رَسُول اللّه 0 طدافاً مُخْتَلِفَاً فتَايعْناه بَيِنَا 57 بيننا برِيادَقٍ 
فَنَهَانَا رَسُولُ الله #با أنْ تأخذه 000 
ا ا د خرني إبراعيام بن 


الحسن أخبرنا حجَاج - هر 
ا 0 ا اس 
الله عليز : هلا تع الصببرة ين الطُقام بِالصبرَة من الطّمَابٍ وَلا 
الصبرَة من الطَّام بالْكَيلٍ مِن الطَعَام المسَمّى». 

فهذان حديثان صحيحان إلا ألهما لا حجَةً لممْ فيهما؛ لأن 
اسم ' العام ' لا يقعٌ كما قلناعند العرب مطلقاً إلا على الب 
فقطء كما ذكرنا عن أبي سعيدٍ الخدري آنفاً. 

فإن قيل: فقد. 

قال الله عر وجل: لوَطْعَامُ الِْينَ أونوا الكتّاب جل لَكمْ 
وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ4 فارادٌ تعالى ذبائحنا وذبائحهم. 

وقال رسولٌ الله ت##: «لا صَّلاةّ بِحَضرَةٍ طُعَام؟. 

قلنا: : لا منعٌ من وقوع اسم" الطعام على غير الب بإضافةٍ 
أو بدليل من النص على أنّ هذا الاحتجاج هر على الشافعيَينَ لا 
هم؛ لأنْهمْ لا يختلفون في أحد قوليه:: إن ذبائح أهل الكتاب 
وذبائحنا جائرٌ بعضها ببعض متفاضلاء وفي قولهم الثاني: أنه لا 
يور بيمُ شيء منها بشيء أصلا حنّى ييسس. وهذان القولان 
تخالفان لاحتجاجهمٌ بإطلاق اسم الطّامٍ على اللّحومٍ وغيرها. 

قال أبو محمّد: وهذان الخبران مخالفان لقول ماللش, وأبي 
حنيفة, جملة إن جلاهما على أن ' الطعام * واقمٌ على كل ما يؤكلٌ 
مبطلان تداق الرا. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا حديث أبي سعيارٍ فكما قلناء ويبطلٌ أيضاً احتجاجهمْ 
به بأنه قد رواه عن ابن إسحاق من هوّ أضبط وأحفظ من ابن 


كما رؤيدا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن نمير ‏ هو 


-١ 89 ١"‏ مسألةٌ: والرّبا لا يجوز في البيع والسّلم حا سة 
عد الله ب أخيرنا مد بن إسحاق عنن يزيد بن به اللهنن: انهَى رَسُولُ الله تف عَنْ بع الصبرة ين الغْرٍ لا يلم مكيلتها 
تخ صل وايتار عن أي مع الكترى 5لا دسم فِنَا بالكيل الْسَمى من الدَمْره. 

رَسُولُ الله َي طَعَاماً من التَْرِ مُخْتَلفا َحْضه فضَلُ مِنْ بَمْض» قال مسلم: : وكدناء قفا إنسقاة 0 - هو ابن 


ًا ََاِدُ فيه فَنهَانَاَسُولُ الله مي إلا كلا ببّلِ» فبطلٌ 
تعلّقهمْ بذلك. 

وأيضاً: فإنّه لا خلاف بيننا وبينهم في أن ذلك الطّعامَ الذي 
فرّقَ رسولٌ الله تَلكْ بينهح نما كان صنفاً واحداً: 

ما تمرأء أو براه أو غير ذلك؛ لأنْ فيه نهيهمٌ عن أنْ يييعره 
بعضه ببعض بزيادقء هذا ما لا شك فيه. فإِذْ هرّ كذلك فتسميته 
بالطّعام من قول رسول الله 8 َي فيمكن لهم أنْ ينازعونا في معناة» 
ثم يحملره ه على عمومي؛ نما هرّ من كلام أبي سعيلٍ وقلا أخبرنا 
عن أبي سعيد أنه لا يطلقٌ اسم" الطعام ' إلا.على البر. 

ثم لا يمارونا في أن حكمَ ذلك الخبر إنما هرّ في ذلك 
المقسوم - هذا نص مقتضى لفظل الخبر يقيناً ضرورة ولا بده فلا 
عن يال ب امكره وودرة المع ور اي ١‏ 
بقياس فاسار ينازعون فيو وهم لا يدعون معرفة ما كان من 
صنف ذلك الطَعا فيمكتهمْ عندنا أن يجو علينا به لو صحّ 
هم أنّهِ م يكن برأء ولا تمراء ولا شعيرأء ويبطلٌ تعلّقَهمْ به إنْ كان 
1 أو تمراء أو شعيرً؛ لأنٌ هذا هر قولنا في هذه الأصنافي 

تلاق فبطلَ تعلقهمْ بخبر أبي سعيلو بيقين لا إمكان في سواه. 
0 واستدركنا في حديث جابر: 

ما رؤيناه من طريق أحمد بن شعيبه قال: وأخيرنا به 
إبراهيمٌ بن الحسن مرّة أخرى فقال: أنا حجّاجٌ قالَ: قال ابن 
جريج: : أخبرني أ بو ابر أله سمع جابرٌ بن عباد اللّه يفول انَهَى 
َسُولُ ال تف عَنْ بم الصيزة و مِن الثمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتهًا بابل 
ار 

فق أخيرّ أحمَد بنْ شعيب: أن إزراغيم بين الحسين حذتهم 

بذلكَ الحديث مرَّةٌ أخرى فأخبنّ عنةُ: أنه هوَّ ذلك الحديث نفسة. 

2 أن إبراهيمٌ بنَّ الحسن حدّث به مرة على ما هوّ معناه 
عند ومرَةٌ على ما سمعه. 

وأيضا: إن حجَاجَ بنَ محمّدد لم يذكر فيه أنه سمعه من ابن 
جريج فظاهره الانقطاعٌ. 

وقد: 

رؤيناه مسنداً صحيحاً من طريق مسلم بن الحجّاج قال: 
أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السّرح أنا ابن وهب أخبرني 
ابن جريج: أن أبا البيرِ أخبره أله سَمعَ جابرٌ بن عبد الله يقولٌ 


راهويه - أنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج أنا بو الزبير أنه 
سع عاذي لخو ل اوه ل ع رب 1 
أنه لم يقل بالكيل المسَمّى) في آخر الحديش» فهذا هو ّالمتصل 
ايديا 

وصحٌ بهذا كلّه أن إبراهيمٌ بنَ الحسن أخطاً فيه مرّة 
واستدرك أخرى» أو حدّث به مرَة على ما معناه عند ومرّة كما 
سمعة:كما رواة بره :وتالله تعال التوقيق 

فبطل التَعلَقٌ بهذين الخبرين جملة 

فإِنْ موهوا: 

ما روّيئاه من طريق ابن وهبو عن ابن لهيعة عن أب بي الرسير 
عن اجَابر قَالَ: كنا في مان رَسُول اله 1 طِي الماع من 
حِنطَة بسن أصْوْع مِنْ تَمْرٍ فم وى ذَلِكَ من الطَّعَامٍ كر لِك 
إلا بن بوثل» فهذا لا شيء؛ لآنْه من طريقي ابن هيعة هو ساقط. 

ثم لوْ صحٌ لكان موقوفاً على جابر وليسَ عن رسول الله 

ثم هر الف لقول الالكتِينَء والشافعيينَ والحفيينَ جلة؛ 
نهم لا يمنعرن من التفاضلٍ في التمر مع غير الب ولا يقتصرونَ 
في إباحة التّفاضل في الب بالتَمرٍ خاصة كما في هذا الخبر. 

هذا كل ما يمكنُ أنْ يحتجوا به فقذ نة تقصيناة. 

وذكروا في ذلك عمَّنْ دون رسول الله يز ما روّيا من 
طريقي ابن وهبو عن يونس بن يزيد علن ابن شهابه الزرهري: 
بلغنا أن عمرٌ بنَ الخطّاب قال: لاباس أن تتبايعوا يداً يباو ما 
اختلفت ألوانه من الطعام - يريد التمرّ بالقمح والتمرٌ بالزييب. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزهري عن سالم 
بن عب اللّه عن أبيه أنه قال: ما اختلفت ألوانه من الطّعام فلا 
باس به بدا بيده البنُ بالتّمِ والزّيِبُ بالشعيرِء وكرهه نسيئةه 
وكان يكره الطّعامَ أن يبا شيءٌ منه بشيء نظرة. 
ومن طريق لجاع بن النهال أخبرنا ايع بن صبسع عنن 

بن أبي رباح أنه كان يكره أن يشتري شيئاً من الفاكهةٍ ما 
يكال بشيء من الطّعام نسيئة. 
وي عن مر علافه كنا نذكر في ذكرنا فون أبنتي حنيفة ب إن 


عطاء 


/اه- كتاب البيوع 
شاءً الله تعال. 

ا م 

والألسط رو طز اسع ور عا لأنه 
كراهية لا تحريمٌ؛ ولا حجّة في أحلر دون رسول الله تف وقاذ 
روي عنه خلافه على ما نذكرٌ - إِنْ شاءً الله تعالى - في ذكرنا 
أقوال أبي حنيفة: فعاد حجّة عليهز؛ لأنه خلاف قوهم. 

ثم كم قصّةٍ خالفوا فيها عمرّ وابنَ عمرً» كتوريث عمرٌ 
المطلقة ثلاثاً في المرض - وقول عمرٌ وابن عمرّ فيمنْ أكلَ يظنُ 
له لِيلٌ فإذا به قذ طلعٌ الفجرٌ أن صومه تام ولا قضاء عليه 8 - وفي 
توريثش ذوي الأرحام - وفي أنْ لا يقتل أحدٌ قوداً بمكة وق أنْ 
لا يحج احد على بعبر جلال - وفي غير ما قصّة فكيف ف ول أت 
عن عمرٌ وابنه - رضي اللَّه عنهما - وعن عطاء هنا إلا الكراهة 
ار ع 
اا ام نأ فاون مومس بل سو 
عمرٌ قال: | سين كو قن كلاد وار بل بن 
الحرام. 

وقد جاءً عن عمرّ: أنه خاف أنْ يزيد فيما نهى عنه من الرّبا 
أضعاف الرّبا الحم خوفاً من الوقوع فيه على ها ونا من طريق 
01 اخبينا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هنر عن 
دري لعل نامرك بامر لا تصلح لكب ولعلا ناكم عن امور 
تصلحٌ لكمْ وإنه كان من آخر القرآن نزولا لآيات الرّبساء فتوفي 
رسولٌ الله يي قبل أن يييّنه لناء فدعوا ما يريك إل ما لا 

فال علي: حاش لله من أن يكون رسولٌ الله تك لم بين 
الرّئا الذي توعّدَ فيه أشدٌ الوعيدء والّذي أذنٌ اللّهِ تعال فيه 
بالحرب. ولئنْ كان لم يبينه لعمرَ فقد بينه لغيروه وليسَ عليه أكثْرٌ 
من ذلك» ولا عليه أن يبينَ كل شيء لكل أحد لكن إذا بينه لمن 
يبلّغه فقذ بِلّمَ ما لزمه تبليغة. 

ومن طريق عبد الرّؤّاق عن سفيان الثوري عن عيسى بن 
المغيرة عن الشّعي قال قال عمرٌ بن الخطاب: تركنا تسعة أعشار 
الحلال مخافة الرّبا. فبطلَ أن يكونّ لهم متعلّق في شيء ما ذكرناء 


8- مسألةٌ: والرّبا لا يجوزٌ في البيع والسّلم 


١” :/ا‎ 


وقالوا: إنما ذكرّ الن تنظ سنّة أصنافب: أربعة ماكولة» 
واثنتين هما ثمنُ الأشياء فقسنا على المأكولةٍ كل مأكول» وم 
نقس على الأثمان شيتاء فقلنا: هذا أوَلُ الخطاء إِنْ كان القياسٌ 
باطلا فما يحل لكمْ أن تقيسوا على الأربعة المأكولةٍ المذكورة 
غيرهاء وإِنْ كان القياسُ حم فما يحل لكمْ أنْ تدعوا الذُهبْ» 
والفضّة: دون أن تقيسوا عليهماء »كما فعلتم في الأربعة المأكولةٍ 
ولا فرق» فقيسوا على الذهبٍ والفضّةٍ كل موزون كما فعلَ أبو 
ل رت ل 

قلنا: هذا عليكمٌ لا لكم؛ لأن كل شيء يجورُ ببعه فهر ثمنٌ 
صحيحٌ لكل شيء يجو ببعة؛ بإجماعكم مع الثاس على ذلك ولا 
ندري من أينَ وق لكم الاقتصارٌ مين على الذهبه والفضّةٍ» 
ولا نص في ذلك» ولا قول اعرهن آمل الأسلؤم؟ وهذا خطأ في 
اي الفحشء ولازمٌ للشَافعيّنَ» والمالكيين» لزوماً لا انفكاك منه. 

وأيضاً: فما اأذي جعل علتكمْ باولى من َه الحنفيينَ الذينَ 
لّوا الأربعة الأصناف بالكيل» والذَهب والفضّة بالوزن - 
وقالوا: : م يذكر عليه السلام إلا مكيلا أو روا وعذاها لا 
خلّصَ هم من وحاش لله أنْ يكون ههنا عله ل ينها اللّه في 
كتابهه ولا على لسان رسوله عليه السلا بل تركنا في ضلال 
ودين غير تام» ووكلنا | إلى ظنون أبي حنيفة, وماللئي, والشافعي: 
ّي لا معنى لهاء هذا أمرٌ لا يشلك فيه ذو عقل. والحمدُ لله رب 
العالمين. 

وقالت طائفة: عله ربا هي الكيلٌ والوزنٌ في جنس واحدٍ 
أو جنسين فقطء فإذا كان الصف مكيلا بيع بنوعه كيلا بمثله يدا 
بيده وم يحل فيه التفاضلٌ ولا النسيئة - وجارٌ بيعه بنوع آخرٌ من 
الكيلات متفاضلا يدا بياب ولا يجورٌ فيه النَسيئةٌ - وإذا كان 
موزوناً جار زيعة بتوعة وزناً بوزن نقداء ولا يحودُ فيه التفاضل 
ولا النسيئةه وجارٌ بيعه بنوع آخرّ من اللوزونات متفاضلا يدا ييابء 
ولا يحور فيه النسيئة إلا في الذهببء والفضقء خاصة فإنّه يود ان 
يباعَ بهما سائرٌ الموزونات نسيئة. 

وجائز , بِيعٌ المكيلٍ بالموزون متفاضلا ومتمائلا نقد ونسيئة 
كاللّحم بال أو كالعسل بالتَمرِ أو الربيب بالشعير. 

وهكذا في كل شير 

وهو قولٌ أبي حديفة 

وف وماس وقد تت باساب 
انتقاضها عليهم في الذَهبٍ والفضَّةَ بسائر الموزوناتي» فلجاً إلى أنْ 
قال: لَه ابا هي وجودٌ الكيل» أو الوزن فيما يتعيّنُ فما زادونا 


حديفة وأصحابه. 


ه/ا” ١‏ 
بهذا إلا جنوناً وكذباً بدعواهم أنّ الدّنانينَ والدتراهم: لا تعيِنٌ 
وهذه مكابرة العيان. 

وأيضاً: فإن عله الذهب والفضّةٍ عندهم تتعيّنُ وهم يجيزون 
تسليمه فيما يوزن» فلم ينتفعوا بهذه الزّيادةٍ السّخيفةٍ في إزالةٍ 
تاقضية. 

ثم أنوا بتخاليط تشبه ما يأني به من بغى لفساو عقلي قذ 
تقصّيناها في هذا المكان» إلا أن منها مخالفتهم السّنَة لفقي عليها 
من كل من يرى الرّبا في غير اليك فاجازوا الَمرة بالتمرتين يدا 
بِيل» ويلزمهم م أن يجيزوا تسليم ثلاث حاتم من قمح في حيّنين 
من تمر وهذا خروجٌ عن الإجماع المتيقن. 

قال أبو محمّد: واحتجُوا لقوهمُ هذا. 

بما رويناه من طريق مسلم أخبرنا ابن قعنبي عن سليمان - 

يعني ابن بلال - عن عبلو الجيلو بن سهيل بن عبد الرّمن بن 
عرذر أ سم سفيتين الستر و عنت أن أ هزيرة وابا تج 
حدئاه أن رسول الله يي هبَعَت أَخَا بَنِي عَدِي الأنصَاري 
مله عَلَى حير ققَم شمر جيب بج فَقَاكَ له رول الله لا: 
كل َمْرِ شير هَكذَا؟ قال لا اللا رَسُوِلَ الله | إِنَا لََشْمَرِي 
لماع لماعي بن المع قَقَالَ َسُولَ اله تذ: : لا تمُعَلُواء 
وَلكِنْ يثلا بوثلء أو بيعُوا هَذَا واد 
يران فاحتجّوا بهذه اللّفظة وهيّ قول وكذلك الميزان". 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبي سعيلرٍ قال: 
«دَخَلَ رَسُولُ الله تي عَلَى بَحْض أَمْلِه فَوَجَد عِنَْهُمْ تَمْراً أَجْوَدَ 
مِنْ تَمْرِهِمْ فقال: مِنْ أينَ هَذا؟. 

قَقَانُوا: أَبدَلنَا صاعيْنٍ بصع فَقَالَ رَسُولَ الله :ف لا يَصفُح 
صاعَيْن بصاع وَلا دِرَهَمَين بِلِرهَم). 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابنُ أبي زائدة عن محمّدٍ 
بن عمرو بن علقمة الل عن أب سلمة بن عبد الرّحنٍ عن أبي 
سعيلو عن رسول الله 8 أنه قال: الا يَصْلُح رهم برْهمَيِنٍ 
ولا صا بصَائين وهذان خبران صحيحان إلا لله لا حجة لمم 
فيهماء على ما نبِيْنٌ إِنْ شاءً اللّه تعلق. وا: 

روبناه من طريق وكيم أخبرنا أبو جناسو عن أبيه عن ابن 
00 0 - نه السانة وي توت 


شتروا بكمَيِه مِنْ هَذَا وَكَذَِكَ 


2 الماع بالمتاغينء 8 حاف عليكُم الوا - دالا الها 


10 قاس ل امه 


زَادَ بعضهم: قَقَامَ إلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الرَجُلَ يبيِعٌ 


-١ 68‏ مسألة: والرّبا لا يجوز في اليبع والسّلم 


/اه- كتاب البيوع 
الفَرَسَ بالأفرّاس وَالتَجِيبّ بالإبل» قَالَ: لا بَأْسَ إِذَا كَانَّ يدا بيده 

وما حدثناه أحدٌ بن محمد الطلميكي أخبرنا ابن مفرّج 
آخرنا إبراهيم بن خم بن فراس اخيرنا اعلاين عنصا بن سام 
التيسابوري أخبرنا إسحاقٌ ب بن إبراهيم داهو ايز راهويه ب أخيزنا 
روح أنا حيّانُ بن عبيد الله - وكان رجلُ صدق - قال «سَألت 
أَا مِجاَر ء عَنَ الصّرْفو؟ فَقَالَ: يدا يب كان بن عباس لا يرَى به 
َس ما كان منْهيَد بد َه بو سَعِيدٍ فَقَالَ لَهُ: ألا قي اللَّدَ 
َنى مَتَى يأك الا الرا؟ وما بَلمَكَ أن رَسُولَ الله قَالَ: 
الشَمْرُ الث وَالْحِطَة بالْحِنطَّقٍ وَالنشعِررُ بالنشعير» وَالذمَبُ 
بالذهَبِ وَالْفِضهُ بلْفِضّة يدا أي با بين ملا بوثل» قَمَا َادَ 
فَهُوَ رباً؟ ثم قَالَ: وَكَذَلِك ما يُكَالُ وَيُوَرَن أيْضاً» فقال أبن عباس 
لأبي سعيلر: جزال الله الجن ذكرتني أمراً قاذ كنت أنسيتة فأنا 
أستغفرُ اللّه وأتوبُ إليه - فكانٌ ينهى عنه بعد ذلك. 

وهذا كل ما احتجوا ب ولا حجّة لهم في شيم من 

ما حديث ابن أبي زائدةً عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي سعيبٍ فإنّه رواه عن محمد بن عمرو من هر أحفظ من 
ابن أبي زائدة وأوثق» فزاد فيه بيانا: 

كما حدثنا أحمدُ بن محمّد الطّلمتكي أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس ب أخبرنا أحمدُ بن محمد بن سام 
التيسابوريُ أخبرنا إسحاق بن راهويه أخبرنا الفضيل بن موسى» 
والْضرٌ بن شميل» قالا جميعا: أخيرنا عمة بن عمرو عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ: "كان رَسُوَلُ 
الله تلظ يرقا ترا من تمر اشع فَتَستَِْلُ شرا أطْيِبَ مِنه 
وَنَزِيدُ في السُعْرِء فَقَالَ رَسُولُ اللّه كر: لا يلح هَدَا لا يطل 
ضاعَيْنِ بصا وَلا وِرْهَمَان بدِرْهَمء ولا الدينارٌ بدينَارَينِ ولا 
الدرْهَم بالَرْهُمٍ لا َضْل يها إلا ربأه. 

قال أبو محمّد: فقوله عليه السلام: ١لا‏ يَصْلُمُ هَذَا لا 
يَصْلّحُ صَاعَيْنٍ بصّاع» إشارة إلى الم المذكور في الخسبرء ٠لا‏ يمكن 
غيُ ذلك أصلاء بدأ عليه السلام فقالَ: "لا يصلح ' مشيراً إلى 
فعلهم» ثم ابتدأ الكلام فقال: اعتالا يلح ماين بصاع 'فهذاء 
إكداك ولا يملح قيامي بسع 'جملة في موضع خخير الابتداء 
واتتصب ' صاعين بصاع على التمييزة »ولا يجودٌ غيرٌ ذلك أصلا؛ 
لأنه لوْ قالَ عليه السلام: لا يصلحٌ هذاء ثم ابتدً الكلام بقولة: لا 
لا 0 
إلى مذكور» أو مشار إليه لكان لخناً لا يودُ ألبتة 

ومن الباطل المقطوع به أن يكون عليه السلام يلحن؛ ولا 
يحل إحالة لفظر الخير ما دام يوجدُ له وجه صحيحٌ - فبطل 


/اه- كتاب البيوع 


تملقهم بهذا الخبر. وللّه تعالى الحمد. 

وأمًا حلديث سعيلد بن المسيّبو عن أبي سعيلب» وأبي هريرة 
الذي فيه «وَكَدَِكَ الجيرَانُ» فإنْهمٌ جسروا ههنا على الكذب 
البحتم على رسول الله تك إِذْ قطعوا بأنّه عليه السلام أراد أن 
يقول: الا يل التفاضل في كل جنس من الموزونات بجنسيء ولا 
النسيئة فاقتصرَ من هذا كلّه على أنّْ قال" . وكذلك الميزانٌ'. 

قال أبو محمّد: إنما بعث رسول الله َي بالبيان. 

وأمًا بالإشكال في الدينء والتلبس في الشريعة: فمعادً الله 
من هذاء وليسَ في التلييس» والإشكال: أكثرٌ من أنْ يريد رسول 
ال يي أن يحرم كل جنس ا يكال بشيء من جنسه متفاضلا أو 
نسيثة» وكلّ جنس ا يوزنٌ بشيء من جسه متفاضلا أو نسيتةه 
فيقتصرٌ من بيان ذلك عليناء وتفصيله لناء على أنْ يقول في التَمرٍ 
الذي اشتري بتمر أكثرٌ مئة: لا تفعلواء ولكن مثلا بمثل؛ أو بيعوا 
هذا واشتروا بثمنه من هذا. 

وكذلك الميزان. وما خلق اله قط أحداً يفهمْ تلك الصّفين 
من هذا الكلام» ولا ركب الله تعالى قط هذا الكلامٌ على تلك 
الخرافتين. 

ولو أن إنساناً من الناس أرادَ تلك الشريعتين اللتين احتجّوا 
هما بهذا الكلام؛ فعبرَ عنهما بهذا الكلاب لسخرَ من ولما علده 
من بسيمعه إلا ألكنّ اللّسان» أو ماجناً من اانه أو سخيفاً من 
التوكى. . أفلا يستحيون من هذه الفضائح الموبقةٍ عند الله تعالى» 
المخزية في العاجل. 

ولكنا نقولُ قولا نتقربُ به إلى الل تعالل» ويشهدُ لصحّته كل 
ذي فهم من مخالفي ومؤالفي - وهو أن قولَ رسول الله تر: 
«وَكَذَلِكَ الميرّانُ قولٌ محمل؛ مثلٌ قول الله تعالى: يمرا الصّلاة 
َآنُوا الزكاة» نؤمنُ بكلّ ذلك» ونطلبُ بيانه من نصوص أخرّ 
ولا نقدمٌ م بالظنٌ الكاذسي» والدُعوى الآفكةٍ على أن نقول: أرادّ 
الله تعلل كذا وكذاء وأرادَ رسوله عليه السلام معنى كذا: لا 
يقتضيه ذلك اللفظ بموضوعه في اللّغةّء فطلبنا ذلك: فوجدنا 
حديث عبادة بن الصّامتيه وأبي بكرة» وأبي هريرة؛ قذ بيّنَ فيها 
مراده عليه السلام بقوله ههنا: '. وكذلك الميزان ' وهر تفسيره 
عليه البلام هتالت أنه لا يحل التَهبُ بالذهب إلا وزناً بوزن» 
ولا الفضّةٌ بالفضّة إلا وزناً بوزن - فقطعنا: أذ هذا هر مرا 
رسول الله تر بقولو: " . وكذلك الميزان' . وشهدنا بشهادةٍ اللّه 
تعالى: أنه عليه السلام ل أراد غير هذا ليينه ووضّحه حتَى يفهمه 
أهلٌ الإسلام و يكلنا إلى ظنٌ أبي حنيفة ورأيد الذي لا أي 
أسقط من ولا إلى كهانة أصحابه الغثة الي حلوانهمٌ عليها الخزية 
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قال تعالى: لِيْنَ يلاس مَا نر إلته4» «وَقَد فَصْلَ لَكُمْ 
ما حَوَمَ علَِكُمْ» فسقط تمويههمْ بهذا الخبر - وللّه تعلق الحمك. 

والعجب كل العجب من قوهمْ في البّنِ الواضح من نهي 
رسول الله رغ عن الرّطبٍ بالتمر: أنه إنما أرادٌ الي في رعوس 
التخلٍ - وليسَ هذا في شيء من الأخبار؛ لأنّ ذلك خبرٌ وهذا 
آخر. ويأتون إلى مجمل لا يفهم أحدٌ منه إلا ما فسّره عليه السسلام 
في مكان آخرّء فيزيدونَ فيه ويفسّرونه بالباطلء وبما لا يقتضيه 
بيه عليه ايلام أعياد” 


وأمًا حديث ببى بن أبي كثير عن أبي سلمة: لا يصلحٌ 
صاعين بصاع» فإنهم قاو هذا عمومٌ لكل مكيل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خبرٌ اختصره معمرٌ عن يحبى بن أبي 
كثيرء أو وهم فيه بيقين لا إشكال فيو» فرواه ابن أبي زائدة عن 
محمد بن عمروء أو وهمٌ فبه على ما ذكرنا قبلٌ؛ لآن هذا خبرٌ 
رواه عن يحيى بن أبي كشير بإسنادو: الأوزاعي. ومابيام 
التستوائي» وشيبان بن فرح - وليسَ هشابٌ والأوزاعي» دون 
معمرء إن لم يكن هشامٌ أحفظ منة. فرويداة من طريق سملم 
خدتق تحاف ين متصؤر اخيزناعريد للدي موسى عن شتان. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا هشامٌ بن أبي عمّارٍ عن 
يحبى بن حمزة أخبرنا الأوزاعي - وحدئنا حمامٌ أخبرنا عباس بن 
أصبغ أخيرنا محمد بن عبد الملك بن أيمنّ أخبرنا بكرٌ بن حمَادٍ 
أخيرنا مسدَدٌ أخبرنا بِشِرٌ بن المفضلٍ أخيرنا هشام د هوق 
الدستوائي - كلهم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عباد 
الرّحمن بن عوفو عن أبي سعيئرٍ الندري ' اذ رسو الله تاخز 
قال: االأصَاغَيْ تَمْر بصاءء ولا صاعَيْ حِنْطَةٍ بصَاءء وَلا 
دعن بيزقرا. 

قال الأوزاعي ني روايته عن يحبى بن أبي كثير: حدّئني أبو 
سلمة بِنُ عبد الرّحمن حدثني أبو سعيد الخدري - وهذا هوّ خخيرٌ 
لتب روعت 

قال أبو محمّدٍ: فاسقط معمرٌ ذكرٌ التمرء والحنطة. 

ومن البيان الواضح على خط] معمر الذي لا شلك فيو: 
إيراده اللْحنّ عن رسول اللّه # في هذا الخير بقرله: لا يصلح 
صاعين بصاع - ووالله ما قاله رسول الل يك قعل إلا 1 شين 
إلى شيءء فيكونُ ضميره في 'لا يصلحٌ ' لا سيّما والأوزاعي يذكرٌ 
سماعً يحبى بن أبي كثير من أبي سلمة» وسماءً أب بي سلمة من 
أي سعير» ل يلكز ذللك تمر - وهذا لا يكدحٌ عندنا شيئاء إلا 


يغفنل 
إذا كان خبراً واحداً اختلفَ فيه الرّواة» فإِنُ رواية الذي ذكرّ 
الماع أولى» لا سيّما مَنْ ذكرٌ بتدليس. 

ثم لو صح لهم لفظ ابن أبي زائدة» ومعمرء بلا زيادةٍ من 
غيرهماء ولا بيان من سواهماء لما كان لهم فيه حَجَةٌ لوجهين. 

أحدهما - أنه ليس فيه ذكرٌ جنس واحارء ولا جنسين 
أصلاء وهمْ يجيزونَ صاعيّ حنطةٍ بصاع تمرء وبكلٌ ما ليسا من 
جنس واحدٍ - وهذا خلافُ عموم الخبر. 

فإن قالوا: فسّرَ هذا أخبارٌ آخرٌ 

قلنا: 

وكذلك فسّرت أخبارٌ آخرٌ ما أجمله معمرٌ. 

والوجه الثاني - أن يقولَ هذا في القرض لا في البيعه نعم 
لا يجورٌ في القرض صاعان : بصاع ني شيء من الأشياء كلها. 

وأمًا البيعٌ فلاء لأنّ اللّهِ تعالى يقول: لوَأحَلْ الله الْبِيِع . 

فإن ادّعوا إجاعاً كذبوا؛ لأنهمْ يجيزون صاعيْ شعيرٍ بصاع 
بر والناسُ لا يجيزونه كلهي بل يختلفون في إجازته. وصاعي 
عس إه اران رارج حواتودلك لا جد . 

فإِنْ قالوا: قد قال رسو اللَّه علق : اذا اخيَلَقَت الأصْنَافُ 
يعوا كيف شينتم». 

قلنا: : صح أنه عليه السلام قالَ: «فْإِذًا احمَلَفَتْ هليه الأصنافُ 
يعوا كيف يتم إذَا كان يدأ يوا فإنما قال سول الله يذ في 
الأصنافي التي سمّى في الحديث الذي ذكر هذا اللفظ في آخره - 
ولا يحل أنْ ينسب إليه عليه السلام قولٌ بظنْ كاذبي. ويكفي من 
هذا نهم مجمعون معنا على لفظة ' لا صاعين بصاع ' ليست على 
عمومها. 

فقالوا هم: ني كل مكيل من جنس واحلر. 

وقلما نحن: هوني الأصنافي المنصوص عليهاء فدعرى 
كدعوى. وبرهاننا نحن: صحةُ اص على قولناء وبقيّ قولهم بلا 
برهان فبطلٌ تعلقهمٌ بهذا الخير - وللّه تعالى الحمد. 

وأمًا حديث ابن عمرٌ فساقط؛ لأنه عن أبي جناب - وهو 
يحبى بن أبي حيّةَ الكل - ترك الرّواية عنه يحيى القطانٌ» وعبدٌُ 
الرحن بن مهدي» وضعف» وذكرٌ بتدليس» ثم هو عن أبيه وهر 
جهولٌ جملة - فبطل التَعلَىُ به - ثم لو صصح لكان القولٌ فيه 
كالقول في غيره تا ذكرنا آنفاً ما خالفوا فيه عمومة. 

وأا حديث أبي سعيد الخدري الذي أوردنا من طريق 
حيّانَ بن عبيد الله عن أبي مجلزء فلا حجَةٌ فيو؛ لأنّه متقطعٌ كما 
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أوردناء لم يسمعةٌ لا من أبي سعين ولا من ابن عباس» وذكر 
فيه: : أن ابن عبّاسِ تاب ورجعٌ عن القول بذلك - وهذا البباطلٌ 
0 


وقد روى رجوع ابن عباس | بو الجوزاء - رواه عنه ليان 


بن علي الربعي - وهر مجهولٌ لا يدرى من هرّ - وروى عنه أبو 


القياء أله كرهةة 

وروى عنه طاووس ما يدل على التوقفي. 

وروى التق المختصٌ به خلاف هذا: 

الروك واو بد 1 ساد ان 

بن أيمنّ أخبرنا عبدٌ اللّه بن أحمد بن حنبل أخيرنا أبى 

0_0 و م ا 
جبير عن ابن عبّاس أله قال: ما كان الرّبا قط في هاء وهاته. 
وحلف سعيدٌ بن جبير: باللّه ما ما رجمٌ عنه حتّى مات. 

ثم هرّ أيضاً من رواية حيانَ بن عبياد الل - وهو مجهولٌ - 
م لو انسند حديث أبي مجاز المذكورٌ لما كانت لهم فيه حجّةً؛ لأ 
اللفظ الذي تعلقوا به من '. وكذلك ما يكال ويوزنٌ ' ليس من 
كلام رسول الله َي وإنْما هوّ من كلام أبي سعياو لوْ صح. . وهو 
أيضا عنه منقطع؛ لأنّ هذا خيرٌ رواة: نافعٌ» وأبو صالح السَمَانُ 
وابو المتوكل الناجي» وسعيدٌ بن المسيّبيه وعقبةٌ بسن عبد الغافر 
وأبو نضرة وأبو سلمة بن عبد الرّحن» وسعيدٌ الجريري» وعطاءٌ 

بن أبي رباج» كلهمْ عن أبي سعبار الخدري» وكلهمْ ذكروا نهم 
سمعوه منة وكلهِمْ متصلٌ الأسانير بالثقات ه المعروفينَ إليهم» ليس 
منهم أحدٌ ذكر هذا اللفظ فيد وهو بين في الحديش المذكور نفسه؟ 
أنه لا م كلام رسول الله يك قال أبو مجلز: تازهريا 
الكلامٌ الذكور من ذكرٍ” . وكذلك كل ما يكال وَيوزْنُ ' منصولا 
عن كلام رسول الله يع وما يبعدُ أن يكون من كلام أبي مجلز 
- وهرّ الأظهرٌ - فبطل من كل جهة ولا يمل أن نسب إلى 
رسول الله يد كلام بالظنٌ الكاذبب. 

قال أبو محمّار:ئمٌ العجبْ كلّه من احتجاجهمٌ فيما ليس فيه 
منه نص ولا دليلٌ ولا أن وخلافهمٌ ليقين ما فيه مسوباً مبينا أنه 
قولٌ رسول الله تل. 

وقلا صحّ من غير هذا الخبر أله من كلام رسول الله تل 
«لشمْرُ بال وَالْحْطَة بالْحْطَق وَالشْمِرُ بالشعير» وَالدَمَبُ 
بالذعب» وَالْقِفةٌ الفِضق 55 بيو 5 بعين». 

فقالوا هخ جهاراً: نعم ويجورٌ غيرٌ عين بغير عين» ويجوز 
عبن بغير عين؛ نعم يِجورُ تمرة بتمرتين وبأكثر فهل بعد هذه 
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الفضائح فضائحٌ؟ أو يبقى معْ هذا دين أو حيا من عار أو خوفب 
نار - نعود بالل من الضّلال والدّمار. 

قال أبو محمّدٍ: وما ييينُ غاية البيان: أن هذا الثفظ - نعني 
وكذلك ما يكال ويوزنٌ - ليس من كلام الي يي قطعاً ببرهان 
واضح - وهوّ أيضاً مبطل لعلتهمْ بالوزن» والكيل» من طريق 
ضرورة الحس» ويديهةٍ العقل» وصادق النظرء فإِنٌ من الباطل 
البحت أن يكون عليه السلام يجعل عله الحرام في الربا: الوزن» 
والكيل» والتفاضلٌ فيهِء وباعثه عر وجل يعلم» وهو عليه السلام 
يدري وكلٌ ذي عقل يعرف أنّ حكمّ المبيعات يختلفُ في البلادٍ 
أشدً اختلافي» فما يوزنٌ في بلدةٍ يكال في أخرى: كالعسل» 
والزّيتِ والدقيق» والسّمنء يباعٌ الت والعسلٌ ببغداد والكوفةٍ 
وزناء ولا يباعٌ شيءٌ منها بالأندلس إلا كيلا. وياعٌ النَمنُ 
والدَقِيقٌ في بعض البلاد كيلاء ولا يباعٌ عندنا إلا وزناء والتينُ يبا 
بِرْيَةَ كيلاء ولا يباعٌ بإشبيليّة وقرطبة إلا وزناً وكذلكَ سائرٌ 
الأشياء. ولا سبل إلى أنْ يعرف كيف كان يباعٌ ذلك على عهد 
رسول الله يي أصلاء فحصل الّبا لا يدرى ما هوّ حتّى يجتنب؟ 
ولا ما ليس هرّ فيستعملَ وصلرّ الحرامٌ والحلالٌ في دين الله تعالى 
أمشاجاً مختلطين لا يعرفُ هذا من هذا أبدً. وحصلت الأنواعٌ 
البيعة كلها التي يدخلوت فيها الرّبا لا يدرون كيف يدخلٌ الرّبا 
فيها؟ ولا كيف يسلمٌ منه؟ نبرأ إل الله تعالل من دين هذه صفتة 
هيهات أينّ هذا القولُ الكاذب؟ من قول الله تعاللى 
الصَادق:ظالْيمَ كْمَْت لَكُمْ مينكُمْ» ومن قول رسول الله تلا 
«اللّهُمٌ هَل بَلْفْتُ؟ قالُوا: الهم َعَم قَالَ: اللَهُم اشهد). 

إن رجعوا إلى أن يجعلوا لأهل كل بل عادته حصل الدَينُ 
لعب إذا شاءً أهلٌ بلدٍ أنْ يستحلّوا الحرامٌ ردّوا كل ما كانوا يبيعونه 
بكيل إلى الوزن» وما كانوا يبيعونه بوزند إل كل فحل سم 
باختيارهم ما كان حراماً ام من التَفاضل بينَ الكيلين» »أو بين 
الوزنين ما شاءً الله كانه وهذا بعينه أيضاً يدخلُ على الَالكيِينَه 
والشافعين؛ لأنهم إذا أدخلوا الرّبا في الملكول كلب أو في لاخر 
المقتاتي: سألناهمٌ عن الأصناف الببعةٍ من ذلك» وليست صنفاء 
ولا صنفين» بل هيّ عشرات كثيرة: بأ شيء يوجبون فيها 
التَسائلَ: أبالكيل أمْ بالوزن؟ فليا ما قالوا صاروا متحكمينَ 
بالباطل» وم يكونوا أولى من آخرّ يقولٌ بالوزن فيما قالوا همْ فيه 
بالكيل» أو بالكيل فيما قالوا همْ فيه بالوزن» فأينَ المخلّص؟ أمْ 
كيف يبي الناسُ ما أحل لهمْ من البيع؟ أمْ كيف يجتنبون ما حرم 
عليه من الرّبا؟ وهذا من الخطإ الذي لا يحل على من يسّره الله 
تعالى لنصيحة نفسه. 
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وذكروا في ذلك عمَّنْ تقدّمَ ما روينا من طريق ابن وهبم 
عن مخرمة بن بكير عن أبيه سمعتٌ عمرو بنّ شعيبو قالَ: كتنب 
عمرٌ بن الخطّابٍ إلى أبي موسى الأشعري: أن لا يباعَ الصاع 
بالصاعين إذا كان مثله وإِنْ كان يدا بيد فإن اختلف فلا بأس» 
وإذا اختلف في الدينِ فلا يصلحُ - وكلٌ شيء يوزنٌ مل ذلك 
كهيئةٍ المكيال. 

ومن طريقي يحيى بن سعيدرٍ القطان أخبرنا صدقة بن المتنى 
أخبرنا جدّي - هو رباح بن الحارث أن عمّارٌ بنَ ياسر قال في 
المسجدٍ الأكبر: العبدُ خيرٌ من العبدين والأمةٌ خيدٌ من الأمتين؛ 
والبعير خيرٌ من البعيرين» والقُوبُ خيرٌ من النُوبينَ» فما كان يدا 
بيلو فلا بأ بو إِنما الا في النساء إلا ما كيل أو وزن. 

قال أبو محمّد: وزادٌ بعضهمُ في هذا الخبر: فلا يباعٌ صنف 
منه بالصّتفي الآخر إلا مثلا بمثل. ّ 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى عن معمر عن 
لهي عن سال أن ابنّ عمرّ كان لا يرى بآساً فيما يكال يدأ بيار 
واحداً باثنين إذا اختلفت ألوانة. 


ومن طريق عباه الرّؤاق عن معمر عن حمّادٍ بن أبي 
سليمان عن النَحْمِي وعن رجل عن الحسنء قالا جميعاً: سلقنا 
يكال فيما يوزنٌ ولا يكال سلف ما يوزنٌ ولا يكال فيما يكال 
ولا يوزث. 

ومن طريق عبد الْرَزّاق عن سفيان الثوري عن موسى بن 
أبي عائشة عن إبراهيم يم النخعي قال: يا 
مثلء فإذا اختلفت فزذ وازدذ يدا بيد وإنْ كان شيثاً واحداً يوز 
فمثلا بمثلء فإذا اختلف فزذ وازدة يدا بلر. 


ومن طريق عبد الرّزاق عن معمر عن الزّهريّ قال: كل 
شيءِ يوزنُ فهو يجري مجرى الذهبٍ والفضّة وكل شيءٍ يكال 
فهر يجري مجرى الب والشّعير. 

ما الروايةٌ عن معمر فمتقطعة» وعن الحسن كذلك. 

وأمّا قول عمار: فغيرٌ موافق لقرهم لكنهمْ موّهوا بوه لأنه 
لا يخلو قولة: إلا ماكيلَ أو وز من أن يكونّ استثناه من النساء 
الذي هوَّ ربأء أو يكون استئناه تا قال: إنّه لا بام به ما كان يدا 
بي ولا سبيلٌ إلى وجه ثالث فإنْ كان استثناه من النساء الذي 
هرَ ربأ فهرٌ ضدُ مذهبهمْ عينه وموجبٌ أنّه لا ربا إلا فيما يكال 
أو يوزنُ في النسيئة» فإِنْ كان استثناه تا لا بأمن به يدا بيدِء فهو 
أيضاً ضدُ مذهبهمْ وموجب: أنّه لا يجورٌ ما كيل بما وزن يدا بيلو. 

وأمَا الزيادة التي زادوها فلا يباعٌ صنفٌ منه بالصّف الآخر 


١7/8 
إلا مثلا بمثل فهرَ ضدُ مذهبهمْ عياناً بكلّ حال.‎ 

وأمَا قولٌ ابن عمرّ فصحيح عنه. 

وقد صحٌ عنه خلافه كما ذكرنا في ذكرنا قولَ الشافعي, 
فليسَ أحدٌُ قوليه بأولى من الآخرء مع أنه ليس فيه كراهية 
العام ل يها يكاك ولا براظة نلا اتراقم» رما مجدنا فرقم 
يصح عن أحد قبلهمْ إلا عن النخعي» والزّهريُ فقط - فبطلَ كل 
ما موهوا به من الآثار. 

فإِن قالوا: لم ينص عليه السلام إلا على مكيل» وموزون. 

قلنا: ما الفرقٌ بِينَ هذا وبينَ من قالَ: لم ينص عليه السلام 
إلا على مأكول أو ثمن - أو من قالَ: لم ينص عليه السلام إلا 
على مقتاتص مدّخر» ومعدني؟ وما يصلح به الطّعام. أو من قالَ: 
ينص عليه السلام إلا على ما يزكّى وعلى مالح الطّعُمٍ فقط - 
أو من قال: ل ينص عليه السلام إلا على تبات ومعدني» 
وجاما؟ فأدخل الرّبا في كل ما ينبتُ كالصّيرٍ وغير ذلك» وأسقطه 

عن اللَِّن وما يتصرّفُ من وعن العسلء واللّحمٍء والسّمشن 
فليسَ بعضُ هذه الدعاوى أولى من بعض. 

ذكرة هذا ذا تست اندها ورافيه امسر افهر نمدا حول الله 
تعال» وما عجر رسولُ اللّهِ يز قط عن أنْ بِيِّنَّ لنا مراده 
وحاشَ له أن يكلنا في أصعب الأشياء من الربا المتوعد فيه بنار 
جهنم في الآخرة والحربب به في الدّنيا إلى هذه الكهاناتٍ الكاذيق 
والظّنون الآفكء ظلماتٌ بعضها فوق بعضٍ - ونحمدُ الله على 
السّلامة. وعهدنا بهم يقولون: نحن على يقين مسن وجوب قطع 
اليد في عشرة دراهمٌ؛ وغيرٌ موقنينَ بوجوب قطعها في أقل» ونحنٌ 
موقنونٌ بتحريم عصير العدب إذا أسكرٌ ولم نوقنْ بتحريم ما عداه 
- وحن موقنون بالقصر في ثلاش ولا نوقنُ به في أقل» فلا تقول 
بشيء من ذلك حيث لا نوقنة. فهلا قالوا ههنا: نحن موقدون 
بالا في الأصداف المنصوص عليهاء ولسنا على يقين منه في 
غيرهاء فلا نقولُ به حيث لا يقينَ معنا فيه؟ ولوْ فعلوا هذا ههنا 
وتركوا هنالك لوفقوا لأنهمْ كانوا يتبعون السّننَ وباللّه تعالى 

1 يلترا أذ نوا علتهم اتسح شعي فاببازوا ليف 
الذهبي» والفضّةٍ فيما يكيال» وما يوزن. وأجازوا بع آنيةٍ نحاس 
بآنيةِ نحاس أو وزن منهاء ول يجيزوا ذلك في آنيةٍ الذَهبء والفضّق 
وكل ذلك سواءٌ عندهمْ في دخول ألريا فية. 

ثم أجازوا بيع قمح بعينه بقمح بغيرٍ عين» أو مر بعينه بتمرٍ 
بغير عينه أو شعير.بعينه بشعير بغير عينه» فيقبض الذي بغير عينه 


-١‏ مسالة: قال أبو محمّدٍ: وههنا أشياءٌ ذكرها 


/اه- كتاب البيوع 


ثم يفترقان قبل قبض الذي بعينه - وحرّموا ذلك في ذهبه بعينه 
بذهب بغيرٍ عينوه وفي فضّةٍ بعينها بفضةٍ بغير عينهاء ولا فرق بين 
شيء من ذلاك» لا في نص» ولا في معقول» فاباحوا الرّبا جهاراً ‏ - 

ونع باللّه من الخذلان - فبطلت عله هؤلاء» وظل ترف يننا 


١ 8‏ مسألة: قال أبو محمّد: وههنا أشياءٌ ذكرها 
القائلون - بتعليل حديث الرّبا كلهي وهي أنْهِمْ ذكروا ما 
رويئا من طريق وكيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالا عن حكيم 
بن جابر: اَن عا بن الصاوت سَمِْتُ رَسُولَ اله تك يَقُول: 
الدّهَبُ بالذمن وَالفْضةٌ بِالْفِضق وَالَكِفَةُ بِالكِفّة حَنَى خَلُصَ 
ِلَى الملح1. 

قالوا: فهذا يدل على أنه عليه السلام ذكرٌ غير ذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلّ لوجوه. 

وها : أن هذا اللفظ لم يروه إلا حكيم ب بن جابر - وهو 
جهول. 

والثاني: أن أنه قاذ أسقط من هذا الخبر ذكرّ الب والتمر 
والشعير - فيط تتديره أنه ذكدرٌ أصنافاً م يذكرها غتيره من 
الرّواة. 

والقالث: أن هذا الخيرٌ: 

رويئاة من طريق بكر بن حمادٍ عن مسدّدٍ عن يحبى بن سعيلر 
القطان عن إسماعيلَ بن أبي خالل عن حكيم بن جابر عن عبادة 

بن الصّامت عن الني يلظ ص الح فلاح أنه 
د ا ا 
ل ا 
نسخ» هذا خلافُ قول الله تعالى: : وما ينطق عن الشَرَى 
دغر الارق يرن »: 

وقوله تعالى: «#إنا نَحْنْ تنا الذَكْرَ ونا له لَحَافِظُونَ4.. 

ولو جار هذا لكان النَينُ لم يكمل؛ والشريعة فاسدة قد 
ضاعت منها عنّا أشياك ولكنا مكلّفِينَ ما لا نقدرٌ عليهء ومامورينٌ 
بما لا ندريه أبدأء وهذه ضلالات ناهيك بهاء وباطلٌ لا خفاءً به. 


يذ فقالَ فيه: 'احَنّى : 


من غير 


وذكروا ما رؤينا من طريق ابن وهبه عن يزيد بن عياض 
عن إسحاق بن عبد اللّه عن بير عن مالك بن أوس بن 
الحدثان: أن الي تلظ قال: «التَمْرُ لمر وَالريِبُ بالرّييبو» وَاليهُ 
بان وَالْسَمْنُ بالسكمْنء وَالريِتُ بال سه وَالدينَارٌ بالدُيتار» 
ادرف بالدرَهَي لا فَضْلٌ ببنهُم. 


لإه- كتاب البيوع 
قال أبو محمّدٍ: وهذا حديث موضوعٌ مكذوبٌ لا تح 
روايته إلا على بيان فضيحته؛ لأ مالك بنَ أوس لا يعرف له 
سماعٌ من رسول الله . وجبيرٌ بن أبي صالح - مجهول لا 
يدرى من هرّء وإسحاق بن عبد اللّه - هو الفرويأً - مترولهٌ - 
ويزيد بنَ عياض - هوّ ابن جعدبة مذكورٌ بالكذب ووضع 
الأحاديث. 
ثم لو صحٌ ل يكن لهم فيه حجّةٌ في إيجاب علَةٍ أصلاء انما 
كان يكونٌ فيه زيادة ذكر الس والسّمن» والزيبه فقط. 
وأيضا: يلوي اكان اكه عون ايت زود 


الدرهمٌ بأوزنَ منه على سبيل المعروفي ولكان الحنفيون محالفينَ 
لَه نهم يزو ثلاث مراتو بست سراتهه وَعشر بابر 
بثلائينَ حبّةٍ بر 


وكذلك في الشّعيرء والملح. والرّييب والملح» ولا يل تحريم 
حلال خوف الوقوع في الحرامه فيستعجلٌ من فعل ذلك المعصية 
والوقوحٌ في الباطل خوف أن يق فيه غيرةٌ. 

ومن طريق وكيم أنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزْبير عن 
جابر أنه كره مدي ذرةٍ بد حنطةٍ نسيئة - إبراهيم - مترولك متهم 
- وهذا كراهيةٌ لا تحريمٌ» ولا يدرى هل كره الكيلٌ أو الطّعَام؟ 
وقد ذكرنا كل قول روي في هذا الباب عن المقدّمينَ وبينا 
خلافهم هاء وأنَهمْ قالوا في ذلك بأقوال لا تحفظ عن احدو قبلهم. 
وأعجبٌ شيء مجاهرةٌ من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع 
لبا فيما عدا الأصنافي المخصوص عليها - وهذا كذبٌ مفضوح 
من قريبيه واللّه ما صحٌ الإجمامٌ في الأصنافب المنصوص عليها 
فكيف في غيرها. أو ليس ابن مسعود؛ وابنٌ عبّاس يقولان: لا ربا 
فيما كان يدأ ببدٍ؟ وعليه كان عطاء» واصحاب ابن عبئاس» وفقهاء 
اهل مكة. 

لد لحرا دوكر رتكاو 
يه لله بن مدرو انه لازنا فيما كان يذا بين وافاء من للد 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ أخبرنا سفيان 
- هوّ الثورئ دعن ابن خريه عو اجطار كان : لا باس بآن يسلَم 
ما يكال فيما يكال وما يوزنُ فيما يوزن إنما هو طعامٌ بطعام» 
وهذا نفس قولناء ومخالفٌ لجميع قول هؤلاء. 

وقلا صح عن طلحة بن عبيد الله إياحة بيع ذعب بفضّةٍ 
يقبضُ أحدهما ويتاخرٌ قبضُ الآخر إلى أجل غير مسمّى» ولا 
يقدّرونَ فيما عدا السيّةَ الأصناف في الرّبا على كلم »إلاعن 


-6١‏ مسألةٌ: قال على: فإذْ قد بطلت هذه الأقوال 


١0 


سبعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ختلفين» كلهم غالفٌ لأقوال 
أبي حنيفة, وماللش, والشتافعي» ليس عن أحلر منهم رواية توافق 
اا ل ا 
ترا إل إرافية وحدثٌ فإنه وافقَ قوله اس أنى.حفة 

وأيضا: فأكثٌ الرّوايات التى ذكرنا عن الصّحابة والتابعينَ 
فواهية لا تصمٌ» فمنْ يجعلٌ مثلّ هذا إجاعاً إلا من لا دينَ له ولا 
عقلٌ - وبالله تعالى التوفيق. 

ووجدنا لبشر بن غياث المريسي قولا غريباء وهوّ أن تسليمٌ 
كل جنس في غير جنسه جائرٌ كالذّهب في الفضّة والفضّة في 
الذهبيه والقمح في الشعبر, والثَمرِ في المل» وكل صنفي منها في 
غيروء وأنْ الرّبا لا يق إلا فيما بيع يجنسه فقط. 

ثم لا ندري اعم كل جنس في العالم قياساً على المنصوصات»ء 
وهر الأظهرٌ من قولدء أو خص المنصوصات فقط وهذا قولٌ 
تالف لما صحّ عن رسول اللَّه ل فلا وجه للاشتغال به. 


60- مسألة: قال علي: فإِذ قذ بطلت هذه 
الأقرال كلها فالواجبْ أنْ نذكرٌ البرهان على صحَّةٍ قولنا بعون 
اللّه تعالى: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعير قالَ: أنا الليث 
- هو ابن سعلر - عن ابن شهابي عن مالك بن أوس بن 
الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم» فقالٌ طلحةٌ 
بن عبيد الل - وهو عند عمرٌ بن الخطاب: أرلاذعيلقة تدم جنا 
إذا جاء خادمنا نعطك ورقك» فقال عمرٌ بن الخطاب: كلاء واللّه 
لتعطينه ورقة أو لتردَن إلبه ذهب فإن رسول الله يي قال: 
«الْوَرِقَ بالذَهَب رباء إلا هَاءً وَهَاء وال يال رباء إلاهَةً وَمَاءَ 
وَالشعِيرٌ بالشجير ربا إلا مَاءَ وَمَايَ وَالَمْرٌ بِالثمْر ربا إلاهَاءً 
وهاءا. 

ومن طريق هسلج اونا عبية لدان عم القوار دروا 
أخبرنا حمَاد بن زيدٍ عن أيوب السختياني عن أبي قلابة أنا أبو 
الأشعث عن «عُبَادَة بْنِ الصاوتو قَالَ: سمغت رَسُولَ الله تك 
َنهَى عَنْ بْلِعْ الدْعَبِد ب بالذّهَب وَالْفِضَةٍ انق وَالَيُْ بِالبرٌ 
وَالشِير بالشتجيرء لمر بلس المح بالملم ؛ إلا سَوَاءً بسَوَاء 
ينا بِعَينِء فَمَنْ زَادَ أو زد فد أربَى». 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن 
راهويه - عن عبد الوهّاب بن عبد الجيد الثقفي عن ايوب 


١85 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن المتدى أخيرنا 
عمرو بِنُ عاصم أخبرنا همَامٌ - هو ابن يحيى - أخبرنا قتادة عن 
أبي الخليل عن مسلم المكَيْ عن أبي الأشعث الصنعاني عن 
عبادة بن الصّامتٍ قال: قال رسولٌ الله يلظ : «الدَّمَبْ بِالذهَبٍ 
بره وعينه وزيا بوزن» وَالفِضَة بِالْفِضَة يَبْره يرن بوزن» 
وَالْمِلُُ بالْملْح» عدر الم َال باب وَالشعِيرُ بالششجير» كيلا 
بل فمَنْ راد أو ادا ققد أربَىء ولا بأس بتع الشعير اين 
وَالعِير أكتَرُهُمَا يدا بيَا. 

قال أبو محمّد: عمرو بن عاصم أنصاري ثقةٌ معروفة» وابو 
الخليل - هو صالح , بن بي مريمَ ‏ ثقةء ومسلمٌ لمكي - هر 
مسلمٌ بنُ يسار الخياطٌ مول عثمان ضيه شق 

وقد روّينا هذا أيضاً من طريق صحاح فلا ربا إلا فيما نص 

عليه رسولٌ الله يذ لمامورٌ بالبيان» وما عدا ذلك فحلال #وَمَا 
كَان ربّكَ نَمريا4 وبالله تعالى التوفيقٌ 


١ 5‏ مسألةٌ: ولا يحل أن يباعَ قمحٌ بقمح إلا مشلا 
مثل كيلا بكيل يدأ بن عيئاً بعين - ولا يحل أن يبا شعيرٌ بشعير 
إلا كذلك. ولا يحل أذ يباع تر بتمر إلا كذلك. ولايحلُ أن باع 
ملح بملح إلا كذلك» وسواءٌ معدئية أو ما ينعقدٌ منه من الماءء كل 
ذلك لا يباعٌ بعضه ببعض إلا كما ذكرنا. 

وكدلاك أصنافُ القمح فهيّ كلها قمحٌ الأعلى» والأدنى» 
والوسط: سواءٌ فيما قلنا. 

|وكذلك أقسام الشعير. 

وكذللت اقسامٌ التمر. 

فإن تحر قبضُ أحدٍ العينين فهو ربا حرام مفسوخ أبداًء 
محكومٌ فيه بحكم الغصبيه سواءٌ تأخرٌ طرفة عين أو أكثر والكثيرٌ 
والقليل من كل ما ذكرنا سواءٌ فيما وصفنا. ولا يحل شيءٌ ما 
ذكرنا من نوعه وزناً بوزن» ولا وزناً بكيلء ولا جزافاً بجزافي: ولا 
جزافا بكيل» ولا جزافاً بوزن لأنا كل هذا مقتضى كلامٍ رسول 
الله تي الذي ذكرناء ومفهومه وموضوعه في الل الي بها 
خخاطبنا - وباللّه تعالى التوفيق. 

وقالَ أبو حنيفة, والشافعي: جائرٌ أنْ يباعَ منها شيءٌ بغير 
عينه بمعين وبغير معين. 

وجائرٌ أن يتاخرٌ التابضُ عن وقسته العقدو ما لم يفترقا 
بأبدانهما وإِنْ طالَ ذلك - وهذا خلافُ قول رسول الله #: 


روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخيرنا يزيد بن إبراهيم 


- مسألةٌ: ولا يحلٌ أن يباع فمحٌّ بقمح إلا 


/اه- كتاب البييوع 
أخبرنا محمد بن سيرينَ قال: تبعت أن عمرّ بن الخطّاب قامّ يخطبُ 
فقالَ: يا أيها الناس ألا إِنّْ الدذرهمم بالدرهم؛ والدينارَ بالدينار» 
عن بعين» سواءً سواء مثلا بمثل فهذا عمرٌ بحضرة الصّحابة لا 
ييرُ في الدّراهم والدنائير إلا عيناً بعين» ويرى أنّها تتعينٌ ولا 
يعرفُ له في ذلك الف من الصحابة: فخالفوة. 


1١ 48‏ مسألة: وجارٌ بيع كل صدفو ما ذكرنا 
بالأصناف الآخر منهاء منفاضلا ومتمائلا وجزافاًء وزناً وكيلا 
كيفما شئت إذا كان يدا بياٍ. ولا يجورُ في ذلك التاخيرٌ طرفة عين 
فأكئر لا ني بيع ولا في سلمء وهذا مقتضى قول رسول الله ع 
الذي ذكرنا وهو متفق علبهء إلا مالكاً فإنه م يمر بيع الشعيرٍ 
بالقمح إلا متمائلا كيلا بكيل وأجازه أبو حنيفة, والشافعي. 
وأبو سليمان, كما قلنا. 


برهان صِحَةٍ قولنا: ما روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو 
كريب أخبرنا ابن فضيل - هو محمد - عن أبيه عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله : لمر 
بالتّمْر وَالْحِنطَهُ بالْحِنْطَق وَالسعِيرٌ بالتثعيرٍ وَالْمِلْحُ بالْملح» يتلا 
بير يدا َه فَمَنْ راد وَاسْتَرَاد ققد أرّبىء إلااما اختلقت 
لوَانُ». 

ومن طريق مسلم أخيرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكمع 
أخبرنا سفيان التُوريُ عن خالاو الحذاء عن أبي الأشعش عن عبادة 

بن الصّامتب قال: قال رسول الله تلذ: «الذّهَبْ بِالذَهَبي 
اليه بِالْنِضّة وَالْبرُ باب وَالتعِيرٌ بالنشعيرء وَالنْمْرُ بالئَئٍ 
وَالْمِلُمُ باليلم ملا بوثلء دا 35 سَوَهٍ بسَوَاء فَإِذَا تلفت 
هذه الأضئاف بيعُوا ع يت إِذًا كان يدا بياوك. 

وقذ ذكرنا قبل هذه بمسالة نّه عليه السلام على جواز بيع 
عجري ابلا وااحظة تجرد الجبردة رمنرا ال 

ومن طريق أحمد بن شعيب اخبرنا عمد بن عبد اللّه بن 
بزيع أخبرنا يزيد أخبرنا سلمة ؛ بن علقمة عن محمد بن سيرينَ عن 
مسلم بن يسار وعبار الله بن عبيار - هرّ ابن هرمرٌ ‏ قالا جميعاً: 
إن عبادة بنّ الصّامت حائهم قال: اْهَى رَسُولُ الله تل عَنْ يع 
اذهب بِالذّهَبِي وَالْوَرقَ بالوَرق» وَل بلي وَالشُعِيرٌ بِالشعِير 
لمر بشم إلا ملا مدل يدا ب وَأمَرنَا نيع اذهب 
بالوَرق» وَالْوَرقَ بالذَهَبء وَل بالتشجير» وَالتمِير بال يدا يْدٍ 
كيف شيينًا زد أَختهما في حنفي: اللْحَ بِالْمِلٍْ وَلَمْ يله 
الآخرًا. 


له كناب البييوع 


فهذا آثرٌ متواترٌ رواه عن رسول الله مف أبو هريرة» وعبادة 

ورواه عن أبي هريرة: أبو زرعة بن عمرو بن جريرء وأبو 
حازم. ا 

ورواه عن عبادة بن الصّامت: أبو الأشعث ء الصنعاني» وعبدٌ 
اللّه بن عبيلد. 

ورواه عن أبي الأشعث: أبو قلابةه ومسلم بن يسار. 

ورواة عن مسلم بن يسار أبو الخليل» وابنْ سيرين. 

ورواه عن هؤلاء: الاس. 

واحتج المالكيّون بما روّينا من طريق ابن وهب عن عمرو 
بن اخاريث: أن با اضر حلائه أن بسر بن سعيلو حدّئه عن مَعْمْرِ 
بن عبد اللو أله سل لام بصع قَمْحِ وَقَال: به نم اشر به 
فياه قذَهَبَ الْلام فَأَحَدَ صَاعاً عا وزيا بَمْضٍ ضّاءٍ» ؛ فلما جا 
َال لَه مَْمَرٌ: م فَْت ذَلِكَ؟ انلق فوكه؛ وَل َأَعْدَن إلا ملا 
بوثل في كنت أ ممع الي" ييا يول الطَّامُ بالطْمَامٍ ذلا بوئل» 
قيل: نه ليس مثلهُء قال: إني أخافُ أن يضارعً. وبما: 

رؤيناه من طريق ماللش عن نافم عن سليمان بن يسار قال: 
قالَ عبد الرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث لغلامه: خذ من حنطة 
أهلك طعاماً فابتم بها شعيرًء ولا تأخذّ إلا مثلة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبسو داود الطيالسيُ عن 
هشام الذستوائي عن يحبى بن أبي كثير قال: أرسل عمر بن 
الخطَاب غلاماً له بصاع من بر يشتري له به صاعاً من شعير» 
وجيف إن زادوه. أن يؤداة: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شبابة عن ليش عن نافع 
عن سليمانَ بن يسار عن سعدٍ بن أبي وقاص مثلُ هذا. 

ومن طريق هاللش أنه بلفه عن القاسم بن عمل عن معيقيبج 
مثلّ هذا أيضاً. 

وهو قول أبي عبد الرّحمن السلمي صم عنه ذلك» وروي - 
ول يصح - عن القاسمء وسالمه وسعيل بن المسيّب. 

وصح عن ربيعة» وأبي لزنا والحكم بن عتيبة وحماوٍ بن 
أبي سليماث والليث بن سعد قالوا: فهؤلاء عمر وسعكٌ 
ومعيقيب» وعبدٌ الرّحن بن الأسوده ومعمرٌ بن عبد اللّ: خسة 
من الصحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

قال علي: وجسرٌ بعضهمْ فقال: لا يعرفٌ لهم تالف من 
الصحابة,. وجسر آخرٌ منهم فادعى إجماع السّلفه في ذلك. 


-١ 48‏ مسألةٌ: وجارّ بِيعٌ كل صنفف ما ذكرنا بالأصئاف 


شغيلا 

قال علي ما لهَمْ حجّة غير هذا أصلا. 

الا وبدا نير حا لم1 كيان امير 
تأوالق باتزارهخ بولا حت هلم أصنلا فيو الآنه لبن فيه إلا 
الطَعامُ بالطَعام مثلا بمثل» وهذا ما لا نخالفهمٌ فيه وفي جوازوء 
وليس فيه: أن الطَّعام ل يججورٌ بالطّعام إلا مشلا بمثل» بل هذا 
مسكوت عنه جملة في خبر معمرء ومنصوص على جوازه في خخبر 
أبي هريرة» وعبادة: عن رسول الله تي فبطلّ تعلقهمْ به جملة» 
وعادٌ حجّة عليهم. 

أو مشي مو واي رجات ال بن لا جه ور 
بأن الشعيرٌ ليس مشل مثل القمح. » لكنْ توف أنْ يضارعه فتركه 
احتياطاً لا إياباً. 

وكذلك عن معيقيبب. وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عمرّه وسعداء 
وأكثرَ من هذا العددٍ من الصحابة “كالمببخ على العمافنة» وعلى 
الجوربينء والقود من الفَربة واللَطمةٍ - وغيرٍ ذلك في كثير لا 
يعرف لهُمْ فيه تالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم, نعم ومعهم 
اسن الثابتة. 

وقد خالف من ذكرنا طائفة من الصّحابةٍ رضي اللَّهِ عنهم: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون 
عن سعيلو بن أبي عروبة عن قتادةَ عن مسلم بن يسار عن أبي 
الأشعث الصنعاني: أن عبادة بن الصّامت قال: لا باس بيع 
المزفلة لسن - والشعيرٌ أكثرٌ منه - يدا بير ولا يصلحٌ نسيئة - 
فهذا عبادة أسئده والقية 
هري عن سار عن ابن عمرٌ؛ عاو لأبنرى بان قينا يكن؛ 
واحداً بائنين» يدا بيد إذا اختلفت ألوانة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عن أشعث عن 
أبي الزبيرٍ عن جابر بن عبد اللّه قال: إذا اختلف الوعان فلا 
بأسَ بالفضل يدا بيل. فهذه أسانيد أصح من أسانيدهم بخلافي 

وهو قول ابن مسعودء وابن عباس بلا شك: أنه صم عنهما 
أله لا ربا في التفاضل أصلاء وإنما الربا في التسيئة. 

ومن 0 الثوري عن المسيرة بن 
مقسم عن إبراهيم م النخعي: 
جريب من بر. 


أنه م ير بأساً بجريبين من شعير 


١78 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن المغيرة بن مقسمٍ 

عن الشعبي قال المغيرة: سالته وإبراعيم عن اربع اججزبة من شعير 
بجريبين من حنطة فقالا جميعاً: لا بأس بهٍ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبد الأعلى عن معمرٍ عن 
الم أله كان لا يرى بأسا يي الب بالشعير يدأ ييه أحدهما 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الفضل بن دكين عن أنيس 
بن خالاو التميمي قال: سألت عطءً عن الشعير بالحنطة اثنين 
بواحد يدا بيد فقال: لا بأسَ به - فهؤلاء خمسةٌ من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم عدم غنهم جتراؤ التفاضل في أل بالشعيره 

وهو قول سفيات, وأبي حنيفة والشافعي, وأبي ثورء 
وأحمد بن حنبلء وإسحاق» وأبي سليمات. 

وإذا اختلف التَامن فالمردودٌ إليه هوَّ القرآنٌ» والسنة. 

وق صحٌّ عن رسول الله تي جوارٌ التفاضل في الب 
والتعيرء كما ذكرناء فلا قولَ لأحدٍ معة. 

والعجب من مالك إذ يعلٌ ههنا وفي الرّكاةٍ: البنّ والشعيرٌ 
والسسّلتُ صنفاً واحداً ثم لا يجيرُ لمن يتقرّت البنٌ إخراج الشعير أو 
السسّلت في زكاةٍ الفطرء وقول: أنْ يخرجٌ كل أحدو مما ياكل - وهذا 
تناقضّ فاحش. 

وعجب آخر: وهر أنه يجمعٌ بينَ الذهبيء والفضّةٍ في الزكاق 
ويرى إخراجٌ أحدهما عن الآخر ني الزّكاةٍ الفروضة - ويحيرٌ ههنا 
أن يبا الذهبُ بالفضّةٍ متفاضلين - وهذا تناقض لا خفاء به. وما 
علمّ قط أحدٌ لا في شرع ولا في لغقٍه ولا في طبيعةٍ: : أن الشعينَ 
بن ولا أن الب شعينٌ بل كل ذلك يشهدُ أنهما صنفان ختلفان 
كانتلافي التمرء والزيسبه والتين. ا 
ل ا 
قرآن» ولا سنت ولا روايةٍ سقيمة» ولا قياس - وبالله تعالى 
التوفيق. 

-١ 4‏ مسألة: وجائر بيع الذهب بالفضّةٍء سواءً في 
ذلك الدنانيرٌ بالذراه أو بالحلي» أو بالنقارء وبالدراهم بحلي 
الذهب وسبائكي وتبرو؛ والحلي من الفضّةٍ بحل الذهب 
وسبائكهء وسبائكُ ادهب وتبره بنقار الفضّةٍ يدا بيدٍ ولا بك عيناً 
بعين ولا بد متفاضلين ومتمائلين» وزناً بوزن» وجزافاً بجزافي» 


-١ 4‏ مسألة: وجائرٌ بيع الذهب بالفصّةٍ سواءً 


/اه- كتاب البيوع 


ووزناً بجزافي في كل ذلك لا تحاش : شيا - ولا يجوز التأخيرٌ في 
ذلك طرفة عينء لا في بيم ولا في مسلم. ويباعٌ الذَهبُ بالذهب 
سواء كان دنا أو حلب أو سبائلك» أو تبرأء وزناً بوزن» عيناً 
بعين يدا بين لا يل التفاضلٌ في ذلك 00 
عين» لا ببعاً ولا سلماً. وتباعٌ الفضةٌ بالفضّق دراهم أو حليا 
نقارا» وزناً بوزن» عيناً بعين» يدا بيد» ولا يجور ا 
أضلة ولا التاخية طرقة عية؛ الا يبعا ولا سلماً. ولا تممود برادة 
أحدهما مثلها من نوعها كيلاً أصلاء لكنْ بوزن ولا بده ولا نبالي 
كان أحدٌ الذهبين أجود من الآخر بطبعه أو مثلهٌ وكذلك في 
الفضتين؛ وهذا مم علي إلا ما ذكرنا عن طلحة بن عبيه الله 
وإلا بيمَ الفضةٍ بالفضق أو التهنة باللهيتة: 

إن ابن عبَاسِء وابنَ مسعوده ومنْ وافقهما: أجازوا فيهما 
التفاضل يدا بيئر. 

وإلا آنّ أبا حنيفة, والشافعي: أجازا بيمَ كل ذلك بغير عينه 
- وأجازا تأخيرٌ القبض ما لم يتفرّقا بأبدانهماء وقد ذكرناة عن 
عمرَ قبل هذا بخلاف قولهم. 

وإلا أن مالكاً لا يجيد الجزاف في الدناني» ولا في الدّراهمء» 
بعضها ببعض» ويجيزه في المصوغ من أحدهما بالمصوغ من الآخرء 
0 إعطاكَ درهم بدرهمٍ أو وزن منة على سيبل المكارمة. 

ها قولُ مالك هذاء وقول أبي حنيفة؛ والشافعي» فلا 

حجّة لشيء منهاء لا من قرآنء ولا من سنب ولا من روايةٍ 
تو وان قدي لانن دل اس رن لراصلاة لسيد 
رسول الله يي الذي ذكرنا آنفاً من أمره عليه السلام أن نيع 
الْضة بالذهب كيفف شئنا يدا بيلد. 


وأمَا قول ابن عبّاسء فإنه احتح. 
ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا محمد بن 


منصور عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي لقال 
قَالَ: اع شرياك لي رقا ب فجَائِي فأخبرني فقلت: هَذَالاً 


يَصْلحٌ فَقَالَ: ل فَأَتَنِتٌ 


البَرَاهَ بْنَ عَازْبٍ فَسَانْتُ َقَالَ: قَلِمْ عَلِينا عَليْنَا رَسُولُ الله تل الممرينة 
و فقَالَ: ييبأ ب وا 


ير 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخيرنا قنيسة أخبرنا سفيان - 
هر ابن عبيئة - عن عمرو - هو ابن ديار - عن أبي صالحٍ 
السّمّان: أنهاسيع آبنا سعيو الندرئ يفول في حديدك: : إن ابن 


لاه - كتاب البيوع 
عيّاس قال له: أسامة بن زياٍ أخبرني : أن رسول الله #ذ قالَ: 


«إنُمًا اونا في الشِيئةا. 


ومن طريق سعيد بن منصور حدئني أبو معاوية - هوّ محمد 
بن خازم الضريرٌ - عن الأعمش عن إبراهيمَ المي عن الحارش 
بن سوير قال: قال عبدُ الله بنُ مسعودء لا ربا في يد بيب والماء 
من الماء. 

وصحٌ عن ابن عمرّ أنه قال بقول ابن عبّاس» ثم رجمٌ عنة. 

ا م د ا ل 1 
وجدث مان درهم بده تدا قحل 

قال أبو محمد: خنيت عبادق وأبى هريرة وعمر وأبى 
سعيلء في أنّ الأصناف السنّةَ كلك صنفي منها بصنفه: ربا إِنْ كان 
في أحدهما زيادة على وزن الآخر: هوّ زائدٌ حكماً على حديث 
أسامة» والبراء» وزيا - والرّيادةٌ لا يمل تركها - وباللّهِ تعالى 


١ 6‏ مسألة: : وجائز يم القمح؛ والنشعيره والتمرء 
والملح بالذهبيء أو بالفضّةٍ يدا بيلر ونسيئة ئة - وجائز رُ تسليمٌ الذهب 
أو الفضّة بالأصئاف ؛ التي ذكرنا؛ لأن ل جاءً بإباحةٍ كل ذلك 
- وباللّه تعالى التوفيقٌ 


5 ل( مسألة: وأمًا الترضُ فجائدٌ في الأصناف 
التي ذكرنا وغيرهاء وني كل ما يتملّك ويحل إخراجه عن املك 
ولا يدخلٌ الرّبا فيو» إلا في وجه واحد فقطء وهر اشتراط أكثرّ ما 
أقرض»؛ أو أقل مما اقرض. أو أجود تا أقرض؛ أو أدنى تا 
أقرض؛ وهذا مجمعٌ عليوء وهر في الأصناف السنةٍ منصوص عليد» 
كما أوردنا بأنه ربا وهرّ فيما عداها شرطٌ ليس في كتابي الله تعالى 
فهرٌ باطل - ويجورٌ | إلى أجل مسمّى ومؤخراً بغير ذكرٍ أجلء لكن 
حالٌ في الذّمّةِ منى طلبه صاحبه أخذة. 

وقال ماللك: لا يأخذه إلا بعد مدَةٍ بي 


استقر ض . 


يتتفع فيها المستقرض بما 


زهذا خطأة لأنه ل يانتو به قرآن ولا سنة: ولا رواية منقيمة 
ولا قياس؛ ولا قولٌ أحدٍ نعلمه قبله. 

وأيضاً: فإنّه حدّ فاسدٌ؛ لأنْ الانتفاعٌ لا يكود إلا في ساعةٍ 
فما فوقها. 

وقال الله تعالى: لإإِنْ الله يَأمُرَكُمْ أَنْ تَوَدُوا الأمَانَات إِلَى 
أمْلِهًا4 والقرضٌ أمانةٌ ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها - 


-١ 6‏ مسألة: وجائرٌ بِيعٌ القمح والشعير, والتمر 


١85 
وباللّه تعالل التتوفيقٌ‎ 


-١ 4 381/‏ مسألة: فإن كان مع الذمب شيءٌ غيره - 
أي شيء كان من فض أو غيرها: ممزوج بد أو مضافٌ فيد أو 
مجموعٌ إليه في دنانيٌ أو في غيرها: ل يحل بيعه ممّ ذلك الشيءء 
ولا دونه يذهب أصلاء لا بأكثرٌ من وزنه ولا بأقل» ولا بمثلي إلا 
حتّى يخلصٌ الذهبُ وحده خالصاً. 

وكذلك إِنْ كان مع الفضّةٍ شيءٌ غيرها: كصفرء أو ذهببء 
أو غيرهماء مزوج بهاء أو ملصق معهاء أو مجموعٌ إليها: لم يحل 
بيعها مع ذلك الشيء؛ ولا دونه بفضَةٍ أصلا - دراهمٌ كانت أو 
غير دراهم - لا بأكثرٌ من وزنهاء ولا بأقل» ولا بمشل وزنهاء إلا 
حتّى تخلص الفضّةٌ وحدها خالصة؛ سواه في كل ما ذكرنا: 
السيف امحلى» والصحف الى والخاتم فيه الفص» والحلي فيه 
الفصوص» أو النضّة المذهبق أو لاني فيها خلط صفر أو فضَقٌ 
أو الدّراهمٌ فيها خلطً ماء ولا ربا في غير ما ذكرنا أصلا. 

وكذلك إن كان ني القمح شيء من غيره مخلوطً به أو 
مضافٌ إليه من دغل أو غيرو: م يجرْ ببعه بذلك الشيء؛ ولا دونه 
بقمح صافي أصلا. 

وكذلك القول في الشعير - فيه شيءٌ غيره أو معه شيءٌ 
غيره: : فلا يحل بيعه بشعير حض - وفي التَمرِ يكون معه أو فيه 


١‏ شيء غيره أو معه فلا يحل بيعه بتمر عض. 


وكذلك القولٌ في املح يكوث فيه أو معه شيء غيره: فلا 
يحل بيعه بملح صافب. وإنما هذا كله إذا ظهرَ أثدُ الخلط في شيءٍ 
ثما ذكرنا. 

وما مالم يؤْرْ ولا ظهرَ له فيه عبن ولا نظرٌ أيضاً: فحكمه 
حكم المحض؛ لأنّ الأسماءً إنما هي موضوعة على حسبو 
الصفات ؛ التي بها تنتقل الحدود. 

برهان ذلك: «أمَرَ الي قلا 
بشيء أ من َوْعِهِمَد إلا عبن بين ْنا بون وَأ لا يناع شي 

من الأملتافر الأريعةٍ بثتياء ء من نرْعِه إلا كيلا كيل عَيْدا بِعَيِنْ)» 
فإذا كان في أحدٍ الأنواع الذكورة خلط أو شيء مضافٌ إليه فلا 
سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عيناً بعين» ولا كيلا بكيلء ولا وزنا 
بوزن» لأنّه لا يقدرُ على ذلك أصلا. فقَالَ من أجارً ذلك: إذا 
علمنا وزنه أو كيلة: جا بيعه بشيء من نوعه أكثرٌ وزناً أو كيلا 
منةء فيكونٌ مقدارٌ وزنه بو أو مقدارٌ كيله كذللك» ويكونٌ الفضل 
بذلك الشيء : مثال ذلك: : دينارٌ فيه حبّةٌ فضّةٍ فيباعٌ بدينار ذهب 
ضرف فكو من هذا التينار الصّرفه دينارٌ غيرٌ حبَةٍ بإزاء 


ف أن لا يْباعَ الدَهَبُ وَالْيِضَةٌ 


١1ه‎ 


-١ 17‏ مسألة: فإنث كان معَ الذَهبٍ شيءٌ غيره - أي 


/ه- كتاب البيُوع 


الذهب الذي في ذلك الدينار الذي فيه حبَةٌ فضّةٍه ويكونُ مازادٌ 
على ذلك من ذهب هذا الدينار بالحة الفضة: 

وكذلك الدّرهمٌُ يكونٌ فيه ربعه أو ثلئه أو نصفه صفراً فيباعٌ 
بدرهم فضّةٍ محضة» فيكونُ ما في هذا الذرهم من الفضّةٍ بإزاء 
وزنه من ذلك الدّرهم الآخر من الفضّةء ويكونٌ الصّفْرٌ الذي مع 
هذه الفضّةٍ بإزاء ما بقيّ من ذلك الآخر من الفضّة. 

وهكذا في الأربعةٍ الأصنافم الباقية 

قال أبو محمّد: فقلنا: إِنْ كنم تحلّصتمْ بهذه الي من الوزن» 
فلم تتخلصوا من التعيين؛ لَه لا يعرف أي فضّةٍ هذا الترهم 
بعتم بفضّة ذلك الآخر؟ وقد افترضَ رسول اللّه تا: أنه نه لا يحل 
ذلك إلا عيناً بعين» فكيف وقد ورد في هذا نص؟: 

كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر أحمدُ بن 
عمرو بن سرح أخبرن ابن وهبو أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه 
سمعّ علي بن رباح اللّخمي يقول: سمعتُ فضالة بنَّ عبياو يقول: 
أنَى رَسُولُ الله كأ وه حير يلاد باذعب وَحَرْرُ وَهِيَ 
ين لمان شغ فَأَمَرَ رَسُول الله مل بِالذّمَبٍ الذي فِي القِلادَة 
2 وَحْدَه ثم قَالَ لَهُمْ عليه السلام: الذّمَبُ بالدهبٍ ونا 
بوَزن1. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا حمّدُ بن العلاء أخبرنا ابن 
المبارك عن سعيد بن يزيد - هو أبو شجاع - عن خالدٍ بن أبي 
عمرانٌ عن حنش الصّتعاني عمن فضالة بن عبياو الأنصاريّ 
“0 نطول لك ضام حب لانو يها نع ودر 
م 0 

يِه فَقَالَ: إِنْمًا أَرَدْتُ الِجَارَق فَقَالَ عليه السلام: لا. حَنَّى تَمَيرَ 
تهنا ذه حلى تير يتم 

فهذا رسول الله تيلم يلتفت إلى ثيته في أنه نما كان غرضه 
الخررٌ ويكونٌ الذهبُْ تبعاء ولا راعى كثرة ثمن من قَلَتهِء 00 
المي والموازنة ولا ب - وفي هذا خلاف نذكرٌ منه طرفاً - 
شاءً اللّه تعالى: 

روّينا من طريق شعبة أخبرنا عمارة ب م 
الغيرة بن حنين سمعت علي بنّ أبي طالبع - وهرّ يخطبُ - 
أتاه رجل” فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ إِنّ بأرضنا قوماً يأكلونّ الربا. 

قال علي: وما ذلك؟. 

قال: يبيعون جامات مخلوطة بذهبه وفضّةٍ بورق» فنكسَ 
علي رأسة وقال: لا - ' 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا جريرٌ بن عبد الحميٍ 


أي لا بأس به. 


عن السّمَالكٌ بن موسى عن موسى بن أنس بن مالكو عن أبيو: أن 
عمرٌ أعطاه آنية خسروائيةً بجموعة بالذّهبه فقال عمرٌ: اذمب 
فبعها واشترط رضاناء فباعها من يهودي بضعف وزنهاء ثم أخصبن 
عمرٌ فقالَ له عمرٌ: اذهب فارددة» لاء إلا بزنته. 

ومن طريق سعيل بن منصور أخيرنا هشيم عن مجالد عن 
الشعبي: أن عبد اللّه ببنَ مسعووٍ باعٌ نفاية يبت المال زيوفاً بدراهمٌ 
دون وزنها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شريك بن عبد اللّه عمن 
إبراهيمٌ بن مهاجر عن إبراهيم النخعيّ قال: كان باب قينأ» 
وكا ربّما اشترى السّيف الحلى بالورق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد السّلام بن حربو عن 
يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهابه قال: كما 
يه الميقة اخلى القند وتسشاريه: 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيمٌ عن إسرائيل عن 
عبلر الأعلى عن سعيد بن ججبير عن ابن عباس قال: لا بام بسع 
اليف الحلّى بالتراهم. فهؤلاء: : عمنٌ وعلي وأنس» وابنُ 
مسعود. وطارق» وابن عباسء وحبّابْ» إلا أن علي وخبّاب وابنَ 
مسعود وطارقاء وابنَّ عباس لم يخخصّوا بأكثر ما فيها من الفضّةَ 
ولا اقل - وعمرٌ راعى وزن الفضمّةٍ وألغى الذّهب» إلا أنه أجارٌ 
الصّرف مخيار رضاه بعدّ افتراق المتصارفينَ - وأنسٌ وحده راعى 
أكثرٌ من الوزن» وأجارٌ الخبارَ في الصّرفي. 

ومن بعدهم روّينا من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن 
أبي زائدة أخبرني ابن أبي غنية سالت الحكمٌ بنَ عتيبة لف درهمٍ 
ونين درهماً بألفي درهم وخخسة دنانينٌ فقالَ: لا بأسّ به الف 

بألفي والفضل بالدنائير. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌء وسفيان الشوري» 
وحمي بن عمرَ قال معمرٌ: عن قتادة عن الحسن البصري وقالَ 
سفيانٌ: عن المغيرةٍ عن إبراهيمٌ النخعي» وقالَ حي: عن عب 
الكريم أبي أميةَ عن الشّعي» ثم اتفق قَ الحسنُ» وإبراهيم» والشعي» 
قالوا كلّهم: لا باس بالمّيفي فيه الحلية» والمنطقة والخاتم أنْ يبتاعه 
باكر عا فيه آى اقل ونسيعة. 

ومن طريق عبد الررّاقَ أخبرنا هشيم عن مغيرة سألت 
اا ارت نسيئة» فقالَ: أفيه فصْ؟ فقلت: 
نعم فكأنّه هون فيه 

دكن اانه أخبرنا عثمانٌ بنْ مطر عن هشامٍ 
- هر ابن حسان - وسعيدٌ بن أبي عروبة قال هشامٌ: عن ابن 


/اه- كاب الييوع 


8غ -١‏ مسألة: فإث كان مع اذهب شيءٌ غيره - أي 


١45 


سيرينَ» وقالَ سعيدٌ: عن قتادة ثم اتَفقّ ابن سيرينٌ» وقتادة: أنه لا 
بأسن بشراء السّيفب المفخض» والفوان المفخض» والقدح 

ومن طريق شعبة قال: سألت حمَادٌ بن أبي سليمان عن 
السّيف احلى يبا بالدذراهم» فقال: لا بأسَ به - وروي هذا عن 
سليمانٌ بن موسى» ومكحول أيضاً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا حصينُ - 
هو أبو عبد الرّحمن - عن الشعبي: أنه كان لآ اير بآسا بالتيف 
ا حلى يشترى نقدا ونسيئةٌ ويقول: فيه الحديد» والحمائل. 

وروينا من طريق شعبة: أنه سأل الحكم بن عتيبة عن 
السّيفي الحلى يباعٌ بالدراهم» فقال: إِنْ كانت الدّراهم أكثرٌ من 
الحليةٍ فلا بأس به. 

وروّينا مثله أيضاً عن الحسن» وابراهيم. 

وهو قو سفيانا. 

وروينا عن إبراهيم قولا ثالثا: 

العارة رع ا بوه 

عن إبراهيم في الذّهبٍ والفضّةٍ يكونان جميعاً؟. 

0 لا يباعٌ إلا بوزن واحدٍ منهما. 

قال أبو محمّدٍ: كانه يلغي الواحد. 

وقال الأوزاعي: إذا كانت الحلية عا وكانَ الفضل في 
النصل: جارٌ ببعه بنوعه نقدا وتأخيراً. 

وقالَ مالك: إِنْ كانت فضَة السّيف المحلى بالفضّةء أو 
المصحفُ كذلك» أو المنطقة كذلك» أو خاتمٌ الفضّةٍ كذلك: يقمُ في 
الثلش من قيمتها مع التصل» والغمد والحمائل» ومع المصحفي» 
ومع م الفص» وكانَ حلي النساء من الذهبيع أو الفضّة يقع د النضّة 
أو اذهب في ثلث قيمةٍ الجميع ممّ الحجارة فاقل: جازٌ بيع كل 
ذلك بنوعه أكثر تا فيه ومثلك وأقلٌ نقداً ولا يجورُ نسيئة فإن 
كانت أكثرٌ من الثلث لم يِجرْ أصلا. 

وهذا تناقضٌ عظيمٌ؛ لأن التفاضل حرامٌ كالتاخير ولا فرق» 
إن منعّ من أحذهما فليمنغ من الأخسر وإِنْ أجارٌ أحدهما - 
لأنه تبعٌ فليجز الآخرّ أيضاء لأنه تبع. وتحديده الثلث عجَيٌ آخر 
وما عقلَ قط أحدٌ أن ون عشرة ارطال فضّة تكونٌ ثلث قيمةٍ ما 
هي فيه يكونٌ قليلاء ون درهم فضّة يكونُ نصف قيمةٍ ما هي 
فيه يكونُ كثيراً - وهذا فاسدٌ من القول جد ولا دليلَ على 
صحُتهء لا من قرآن» ولا من سنو ولا روايةٍ سقيمة ولا قول 


أحد قبله نعلمةٌ» ولا قياس» ولا رأي له وجة» ولا احتياط. 

وقال أيضاً: لا يجورُ بيع غير ما ذكرنا يكونُ فيه فضّة أو 
ذهب بنوع ما فيه منهما - قل أو كثرٌ - كالسكين المحلاة بالففّة 
أو الذهبى والسرِجٌ كذلك» وكلُ شيء كذلك» إلا أنْ يكون ما 
فيه من الفضّةٍ أو الذهبٍ إذا نزعَ لم يجتمع منه شيءٌ له بال فلا 
بأسَّ حينئل ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقد وبتأخير» وكيف شاءً. 

قال أبو محمّلٍ: شيء له بال كلام لا يمحصلٌ» وحبَةٌ فعسبو أو 
فضةٍ ها بال عند المساكينء نعم وعنة الجر وعند أكثر النناسء 
ولا يحل عنده ولا عندنا تزيدها في الموازنةٍ فيما فيه الرباء ثم 
تفريقه بينَ السيفي» والمصحففب» والخاتم» والمنطقة» وحلي النساء في قي 
ذلك - وبينَ ارج واللّجام والمهاميزه والسَكَينِء وغير ذلاكَ 
عت اعد 

فإِنْ قالوا: لأنْ ما ذكرنا قبل مباحٌ انخاذه. 

قلنا: والدنانيرٌ مباحٌ اتخاذها فأجيزوا بيعها مع غيرها بذهبي 
إذا كانت ثلث القيمةٍ فاقلّ ‏ وأجازٌ مالك بدل الدنانير الحضةٍ 
بالثثانير المعشوشة بالصّفر» أو الفضةٌ يكن القعن ا قدا كان 
اللث» أو أكثرٌ أو أقلٌ - مثلا بمثل. 

وكذلك أجارٌ بدل الدّراهم المغشوشة بالصفر وغيره 
بالدراهم الفضَة الحضق مثلا بمثل كان الغشٌ الثلث أو أكثرَ أو 
أقل. 

قال: فإن كان ذلك باسم البيع لم يج وهو يرى في المغشوشةٍ 
الرّكاة إذا بلغ وزنها بغشها مائي ثتي درهمء أو بلغ وزنُ الدنانير 
عشرينّ ديناراء وإِنْ كانت الفضّة أو اذهب فيهما أقلّ من العشر. 

وهذا تناقض آخرء ولئن كان حكمها حكمٌ الصافية في 
وجوب الرْكاة فيهاء وكانت ورقأء فإن بيعَ بعضها ببعض جائرً؛ 
لأنها شيءٌ واحد وورق ولشن كان بيع بعضها ببعض لا يجوذ؛ 
لأنها ليست شيئاً واحدأء ولا هي ورق» فإن الزّكاة فيهنا لا تب 
لذلكَ سواءً سواء. 

ثم الفرق بينَ البدل» وبينَ البيع: عجبُ آخرٌ ما سمعناه عن 
ا ا م 
وهذه عجائب كما تسس. 

وقال أبو حنيفة: كل شيء محلى بفضّةٍ أو ذهو فجائرٌ ببعه 
بنوع ما فيه من ذلاكَ إذا كان الم أكثر نما في ابيع من الفضّةٍ أو 
الذهبه ولا يجورٌُ بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل. 

قألة ليث من من بلاط للظظة أو اومن اتسين 


١” /ا4‎ 


قبل التَفرّق» فكان هذا طريفاً جد وخالفاً لسْةِ كما ذكرنا من 

وقال أبو حنيفة في التراهم المغشوشة: إِنْ كان الكاشان هو 
المتفث وكانت الففةٌ الث ولا يقد على تخليصها؛ الأنه لا 
يدري إِنْ خلصت أنبقى الصفْرٌ أمْ يحترق؟ فلا بأس يبيعها بوزن 
جميعها ففةٌ حضة. وبأكثرٌ من وزن جميعها أيضاًء ولا يجورُ ببعها 
بمثل الفضّة التي فيها ولا باقلٌ منها. 

قال: إن كان نصفها صفراً أو نصفها فضّة؟ فإِن كانت 
الفضّة هي الغالبة: جار بيعها بوزن جميعها من الفضّةٍ الحضة؛ ولا 
تب بأكثرٌ من ذلك من الفضّة ون ل يكن أحدهما غالياً للآخر 
جار ببعها حيتئر بثلٍ وزن جميعها فضّة عضة وبأكثرٌ وبأقل بعد 
ري 
أي الفضتتين أكثرُ الي هي أم التي في الدّراهم؟ فالبيع فاسد. 

ال ا 
بالفضة الحضةٍ إلا مثلا بمثل» لا باقل ولا بأكثر. وعد مان للا 
قالها ص في أو فهمه ليس من فلاح ولوجب أن يستعد له 
بغلٌ ونعودٌ بالل من البلاء» وما لهذه الأحكام وجه أصلاء لا مسن 
قرآنء ولا من سن ولا روايةٍ سقيمقه ولا قياسء ولا رأي 
مدير وول كاش ولأ ميث عن اعدقله وميا اللدويعم 
الوكيل. 

والعجب: أنه مرّة رأى الثلث ههنا قليلا. ومرّة رأى الرّبعَ 
كثيرأء فيما يتكشفُ من بطن الحرّةٍ في الصّلاةٍ. ومرَّءٌ رأى مقدارٌ 
الترهم البغلي' كثيرا فيما يتكشفُ من فخذها أو دبرها. ومَرة زأائن 
النصفف قليلا. ومرّة رأى مقدارٌ ثلائةٍ أصابِمٌ من جميع الرآس 
كثيراً. وهذه تخاليط.لا تعقل وتحكَمٌ في دين الله تعالى بالباطل. 

قال أبو محمّدٍ: وربوي مثلّ قولنا عن طوائف من السلفي: 


0 م 


لي 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا مهدي بنْ ميمون عن 


حر اكد اي يمبى اليل عمن وجل 


المؤمنينٌ إنْه يكسدٌُ ب عل الزدة 0 بالرّيادةٍ 0 قال: 
ذلك الرّبا العجلانثٌ. 


/م -١‏ مسألةٌ: فإث كان معَ الذّهبٍ شيءٌ غيره - 


/ه- كتاب البيوع 


مش عن أيه عن رجل دن حملت فسالا : قال علي بن أبي 
طالبي: إذا كان لأحدكمٌ دراهم لا د 4 تفقٌ فليتح بها ذهباً؛ وليف 
بالته ما قناء: 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن مجالد عن 
الشعبي: أنّ عبد الل بنَ مسعود باعَ نفاية بيت امال زيوفاً وقسيات 
بدراهمَ دون وزنهاء فنهاه عمرٌ عن ذلك» وقال: أوقدذ عليها حتى 
يذهب ما فيها من حديلر أو نحاس وتخلص» ثم بع الفضّة بوزنها. 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن 
وهب عن عمرو بن الحارش أن عامرّ بنَّ يحيى المعافري أخبرهم 
«عَنْ حَنَشٍ بن عبد اله الملنماني آنه كان م قضَالَ بْن عبَيٍ بي 
عَزْوَةٍ فَطَارَتْ لي وَلأصْحَابِي قِلانَ فِيهًا ذَمَبٌ رَوَرِفَ وَجَوْهَرٌ 
ََرَدْتُ أن أَشْتَريَهَاء فَسََلْسةٌ فَضَالَةَ بْنَ عُيْيْفٍ فَقَالَ: انْزِغ ع 
فَاجْعَلّه في كِفْةِ وَاجْعَلْ ذَمَبَكَ ِي كِفّْة ثم لا تَأَخْدن إلا ميثلا 
ميئل فَإِدْ رَسُوَلَ الله يكذ قَال». 

ثم ذكرٌ الحديث. 

ومن طريق :وكيم أخيرنا فيل بن خسزوان عن نائم قال: 
أذ اين عبرلا بنع رجا ولااسذا وه قله حتئ بعد نم 
يبيعه وز بوزن: فهؤلاء: عمرُ وعلي وابنُ عمرَء وفضالة بن 
عبيلر ومن الَابِعينَ: 

كما روينا عن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى عن معمر عن الزُهري: أنه كان يكره أن يشترى 
جاتن عبار اشتره بلعب يدأ ير 


ا ا 0 
شراءً السّيفي احلى إلا بعرض 

ون لرئق ساري مصور إخبرنا مشيم أخبرنا يونس عن 
ابن سيرينَ أنه كان يقول: إذا كانت الحلية فض اشتراها بالذهبيه 
إن كانت الحليةٌ دهباً اشتراها بالفضة وإِنْ كانت ذهباً وفضة فلا 
2 20 

ومن طريق سعيدٍ 
ام ‏ ة د 
عوجي هل در أزيلو لذب من الجوهر فيعوا لعب يدا 

ومن طريق وكيم أخبرنا زكريًا هوّ ابن أبي زائدة عن الشعبي 
قالَ: سئلَ شريحٌ عن طوق ذهب فيه فصوص, أتباعٌ بدنانير. 


قال: تنزعٌ الفصوصٌُ ثم يباعّ الذهبُ بالذهبو وزناً بوزن. 


/اهه كِتَابُ الميوع 


ومن طريق عبد الرّزاق عن معمر عن الزُهري» وقتادة 
قال قتادة: : عن ابن سيرينَ» ثم افق ابن مسيرينَ والزّهريي قالا 
جميعاً: يكره أنْ يباعَ الحا فيه فضة بالورق. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن حمّاوٍ بن أبي سليمان عن 
إبراهيم يم النخعي أنّه كان ديكزة أن يشترق ,ذهب وفهة بذي: 

وقالَ حماد: فيمن أرادٌ أن يشتريّ ألف درهم بمائةٍ دينار 
ودرهم» فمنمّ من ذلك وقال: لاء ولكن اشتر ألفّ درهم غير 
درهم بمائةٍ دينار. 

وكل ما قلنافهرَ قو 
وباللّه تعالى التوفيق. 


ل الشافعي, وأحمد وجمهور أصحابنا 


-١ 28‏ مسألة: قِإِنْ كان ذهب وشيءٌ آخرٌ غيرٌ 
الفضّةٍ معه أو مركباً فيه جار ببعه كما هوّ مع ما هر معه ودونه 
بالّراهم يدأ بيو ولا يحور نسيئة. 

وكذلك الفضة معها شيءٌ آخرٌ غير اذهب أو مركباً فيهاء 
أو هي فيه: : جازٌ ببعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بياب 
ولا يجورٌ نسيئة. 

وكذلك القمحٌ معه تر أو ملح أو شيء آخرٌ: فجائر بيعه 

مم الآخر أو دونه بشعير يدأ بيه ولا يجورُ نسيئة. 

وكذلك الشعيرٌ معه مر او ملح أو خيد ذلاك: فجائرٌ بيعه 
وما معه أو دونه بقمح نقدأء لا نسيئة. 

لا لك ريع ار بك فجائرٌ بيعه 

ام يه 

برهاث ذلك: قوق رسول الله عل : «فَإدًا اختَلّمَتَ هَله 
الأصئافُ فبيعُوا كف شيم إِذَا كان يدا بيدا فستقطظت الموازنة 
والمكايلة والمماثلة» وبقي النقدُ فقط وباللّهِ تعالى التوفيقة. 

روينا من طريق حمادٍ بن سلمة أخبرنا الحجَاجُ بن أرطاة عن 
جعفر بن عمرو بن حريث: أن أباه اشترى من علي بن أبي 
طالب دبياجةً ملحمةٌ ذهب بأربعة آلافع درهم بنساء فاعرتي] 


فأخرج منها قيمة عشرينَ ألفو درهم. :واجاز ريعة يع سيف 
حلى بفضّةٍ بذهب إلى اجل. 

ا تناقض فيه المالكيون: والحنفيون فخالفوا عمل على وعمرو 
بن حريثو بحضرة الصحابةٍ رضي الله عنهم. 


-١‏ مسألةٌ: فإن كان ذهب وشيءٌ آخرٌ غير الفصّةٍ 


١؟‎ 44 

١ 8‏ مسألة: وأمّا الدرامم المتقوشة والتناين 
المفشرقة كإنه إن ايم اثنان دراه متشوضة كذ طون العاخر فيها 
بدراهم مغشوشة قذ ظهِرٌ الغش فيها: فهر جائرٌ إذا تعاقدا الببع» 
على أن الصفرَ الذي في هذه بالفضّةٍ الي في تلك» والفضّة الّي في 
هذه بالصفر الذي في تلك: فهذا جاتر حلال» سواءً تبايعا ذلك 
متفاضلاء أو متماثلاء أو جزافاً بمعلوم» أو جزافاً مجزافي لأن 
الصّفْرٌ بالفضّة حلال. 1 

وكذلك إِنْ تبايعا دنانيرَ مغشوشة بدنانيرٌ مغشوشةٍ قذ ظهرٌ 
اش في كليهما على هذه الصّفةٍ فإنْ تبايعا ذهب هذه بفضَّةٍ 
تلك وذهب تلك بفغمّةٍ هذو: فهذا أيضاً حلالٌ متماثلاء 
ومتفاضلاء وجزافاً نقدا ولا بد لأنه ذهب بفضّتٍ فالتّفاضل جائ 
والتناقدٌ فرضٌ وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: وجائزٌ بع القمح بدقيق القتمح 
وسويق القمح وجخبز القمح ودقيق القمح بدقيقه عور وخبزو 
وسويقه بسويقه وجخبزى وخبزٍ القمح بخبز القمح» متفاضلا كل 
ذلك» ومتمائلاء وجزافاً والريون بالريت والرُيتون» والرِتٍ 
بارس والعنبو بالعنب وبالعصيرء وبل العنبي بالل يدا بيدٍ 
وأن يسلّمّ كل ما ذكرنا بعضه في بعض. 

وكذلك دقيق ) الشعير بالقمح وبالشعير وبدقيق الشعير 
وجخبزو» والشين بالتين» ازيب بالربيب والآرز بالأرز كيف 
شد شنت منفاضلاء ومتمائلا؛ ويسلَمُ بعضه في بعض. ولا ربا البِنَقَ 
ولا حرام؛ إلا في الأصنافي الس الي قدّمنا وفي العسبي بالربيب 
كيلاء ويجورُ وزناً كيف شئت. وفي الزْرع القائم بالقمح كيلاء فإن 
كان الرَرمٌ ليبن قنسا ولا شعيرا ولااسيل بعد قفن جذاة بيه 
بالشعير كيلا وبكلٌ شيء ما عدا القمح كيلا. 

وأجارّ المالكيّون السّويقَ من القمح بالقمح متفاضلا. 

وأجازٌ الحنفيّون خيرٌ القمح بالقمح متفاضلا وكلٌ ذلك 
أصله القمح» ولا فرق. 

برهان ذلك: ما أوردنا قبل 
نص“ عليه رسولٌ الله ###فة. 

قال تعالى: لوَأحَلَ الله اليم وَحَوُمّ الريبا». 

وقالَ تعالى: «لا الوا أمرالكُمْ بكم بالبَاطِل إلا ) تَكُونَ 
َجَاة عَنْ راض مم4 «وَأبَاحَ رَسُولُ الله يذ اسلف في 
0 أو وَزنْ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَخْلمٍ» وقال اللّه 0 

هد َل لَكُمْ محم ليك فصح بأوضصح من التنمس انا 
اد وكل سلفه في كيل معلوم» ري 


من أنه لا ربا ولا حرام إلا ما 


١8 


8 - مسألةٌ: ومن كان له عند آخرَ دنائيرٌ أو 


/اه- كتاب البيوع 


إلى أجل معلوم: فحلالٌ مطلقٌ لا مرية في ذلك» إلا ما فصّلَ الله 
تعالى لنا تحريمه على لسان رسوله عليه السلام. وحن نشهدٌ 
بشهادة الله تعالى ونبتُ ونقطع بأن الله تعالى لم يحرّمْ على عباده 
شيئاً كتمه عنهم ول يرنه نه رسوله عليه السلام لهم وأنه تعالى لم 
يكلنا فيما حرّمَ علينا إلى ظنون أبي حنيفة, وماللئو. الشافعي» أو 
غيرهمٌ» ولا إلى ظنوننا ولا إلى ظنْ أحدبء ولا إلى دعاوى لا برهان 
عليها. 

وما وجدنا عن أحار قبل مالل المنعٌ من بيع الزّيتون بِالزّيت. 

م اتبعه عليه الشافعي» وإ كان لم يصرّح به. 

وأجازه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الرّيتُ أكثرٌ مما في 
الزُيترن من الزّيتٍ وإلا فلا. 

فإن قالوا: هي مزابنة. 

قلنا: : قلتم الباطل قد فسَرَ المزابنة: أبو سعيدٍ الخدرئ» وجايرٌ 
بن عبد الله وان عمرٌ رضي الله عنهم وهمْ أعلمٌ الناس بِاللّغةٍ 
وبالدّين فلم يذكروا شيا من هذه الوجوه فيه أصلا. 

فإ قالوا: قسنا ذلك على الرّطبه بالتمرء والرّيب بالعنبم 

قلنا: : القياسُ كلّه باطل» ثم هذه منه عينُ الباطل» لأن اليب 
هرّ عن العنبي نفسه» إلا أنه يبس والتمرٌ هرّ عينُ الرَطب إلا أنه 
يابس لزت هو شي* آخرٌ غير اليتون لكنه خارج منه كخروج 
الل من الغنمه والتمر من النخلء وبيعٌ كل ذلك بما يخخسرج منة: 
جائرٌ بلا خلافي. فهذا أصحُ في القياس لرْ صصح القياسٌ يوماً. 

ما وفلاً ذكرنا أقوالههم المختلفة المتناقضة وكل قول منها 
يكذَبُ قول الآخر ويبطلة ويشهد عليه بالخطإء كل ذلك بلا 
برهان والحمد لله رب العالينَ على عظيم نعمه علينا كثيراء وهذا 
قول أبي سليمان وأصحابنا. 

ا ال مطرقي 
هر ابن طريفي عن الشعبي: أنه سئل عن السويق بالحنطق فقال: 
إِنْ لم يكن ربا فهرَ ريبة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عن ليث عن مجاهارٍ 
قالَ: لا بأس بالحنطة بالسويق» والدّقيق بالحنطةٍ والسويق» فلم 
يشترط الممائلة. وقل ذكرنا أقوالَ الصحابةٍ ومنْ بعدهمٌ في المزابنةٍ 
فأغنى عن تكراره. 

١ 9‏ مسألةٌ: ومن كان له عند آخرٌ دناني أو 
دواعت أ ات او لعن سملم أو قن ارقي للك جنا ل 


يقعٌ فيه الربا أي شيء كان لا تحاش شيئا؛ إمّا من بيع؛ إِمّا من 


ترف اوس علق »أو من أي وجه كانَ ذلك له عنده حالا كان 
أو غيرٌ حال فلا يح له أنْ ياد منه شيئاً من غير ماله عنده 
أصلا. 


فإن أخذ دنانيرَ عن دراهم» ا 
عن بر أو دراه عن عرضء أو نوعاً عمن نوع لا تحاشَ شيثا 
فهر فيما يقَعٌ فيه الرّبا ربا محض» وفيما لا يقٌ في الرّبا حرام بحت 
وأكل مال بالباطل. 

ا 0 »إلا 
“مك 


أن لا يقدر على الانتصافي ألبتة فيأخل ما أمكنة» + ا يحل ملكة 
تحاش شّ شيئاء بمقدار حقو ولا مزيد» فهذا حلال لهُ 


برهاث ذلك: ماذكرنا قبل من محري الي 18 الّصبء 
والفضّة وال الثم والشعيَ والملحّ إلا مثلا مثل عيداً بعين» 
نم قال عليه السلام: هذ القت هَل الأننافف فُبيمُوا يِف 
َم إذَا كنيدي والعمل الذي وصفدا ليس يدا بيده بال 
أحدهما غائب نب ولعلّه لم يحرج من معدنه بعد فهرَ محرّمٌ بنص 
كلامه عليه السلام. 
وأيضاً: 

فروينا من طريق مسلم أخبرنا حمدُ بنُ رمح أخبرنا الث 
بن سعد عن ناف 00 ا 
ياي وَسَمِعَت ذا رَسُولَ لظ يقر 
لني زلا يوا اسزرق بالترق» الا ونا يذلا زلا لمر 
ل ا 


ا 


ومن 0 00 0 حفص سِ عمرّ 3 الحوضي 
قال ا ل أرقمء عن د 
فكلاهما يقول: الْهَى رَسُول الله يا عن بِْعِ اذهب بِالْوَرق 
دَيْنَأه وذهب مالك وأبو حنيفة, والشافعي في أحد قوليه» 
وأصحابناء إلى جواز أخل الذهبٍ من الورق» والورق من الذهبٍ 
واحتجّوا في ذلك: 

ا ل 
8 عدي حمر عن« تر قل ل ب ووه الل أب 
هه ب هلب فَقَالَ: 0 


بيع بالدَرَاِمٍ وَآخذ الدنَانِيَ وَآخذ 
3 


قال أبو محمد: هذا خيلا ححة فيه لوجوو: 


أحدها ‏ أن سماك بنَ حربع ضعيف يقل التلقينَ شهد 


/اه- كتاب البييوع 
عليه بذلك شعبة وأنه كان يقولٌ لهُ: حدّئك فلانٌ عن فلان؟ 
فيقولُ: نعم فيمَ سل علة. 1 
وثانيها - أنه قذ جاءً هذا الخيرٌ بهذا السّندٍ ببيان غير ما 
ذكروا: 0 
كما روينا من طريق أمد بن شعيب أخيرنا قتييةٌ أخيرنا 
أبو الأحوص عن سما بن حرببو عن سعياد سعيار بن جبير عن «لبنٍ 
ل كنت أبيعُ اذهب هب بالْفِمَةٍ أو الفِضّة بِالتَمَبِهِ فَأَئَبِتُ 
رَسُولَ الله يي فأخيرئه بذَلِكء فَقَالَ: إذَا بَايِعْت صَاحِبَكَ قلا 
كرن ركه كن وجلاسسلى صمي رموكله ند 


3 


واحد. 

وثالئها - أنه لرْ صح لهُمْ كما يريدونٌ لكانوا تحالفِينَ لهُ؛ 
لأنْ فيه اشتراط أخذها بسعر يومهاء وهم يجيزونَ أخذها بغير 
سعر يومهاء فقد اطرحوا ما يحتجّونٌ به. وما يبطلُ قوم ههنا أنه 
قد صم النَهِي عن بيع الغررء وهذا أعظم ما يكونُ من الغرر 
أنه بيعٌ شيء لا يدري اخلق بعد آم لم يخلق؟ ولا أي شيء هوّ؟ 
والبيع لا يجورٌ إلا في عين معي بمثلهاء وإلا فهر بيع غررء وأكلٌ 
مال بالباطل» والسّلمٌ لا يبو إلا إلى أجل: فبطل أنْ يكرن هذا 
العمل ببعاً أو سلماً فهر أكلُ مال بالباطل. 

وأيضاً فإنّ هذا الخبر إنما جاءً في البيع» فمنْ أينَ أجازوه في 
القرض؟ وقد فرّقَ بعض القائلينَ به بينَ القرض في البيع في ذلك. 

واحتجّوا من فعل السّلفه في ذلك: بما رؤيسا من طريق 
وكيع أخبرنا إسماعيل بن أبي خالل عن الشعي عن سعيدٍ مولى 
الحسنء قالَ: أتيت ابن عمرّ أتقاضاة فقالَ لي: إذا خحرج خازتا 
أعطيناك؛ فلمًا خرج بعثه معي إلى السوق وقال: إذا قامتْ على 
ثمن فإن شاءً أخذها بقيمتها أخذها: 

ومن طريق الحجّاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة أخبرنا 
إسماعيل السَدَيُ عن عبد الله البهي عن يسار بن ثمير قال: كان 
لي على رجل دراهمٌ فعرض علي دنائيرَ فقلت: لا أحذها حتّى 
أسألَ عمرّ فسألته» فقال: ائت بها الصيارفة فأعرضهاء فإذا قامتٌ 
على سعره فإِنْ شئت فخذهاء وإِنْ شئت فخد مثلّ دراهمك 
وصحّت إباحة ذلك عن الحسن البصري والحكم وحماد» وسعيدٍ 
بن جبير باختلافي عنة وطاؤوس والزهري» وقتادسٌ والقاسم بن 
محمّدٍ واختلف فيه عن إبراهيم؛ وعطاء. 

قال أبو محمّدٍ: وروينا المنم من ذلك عن طائفةٍ من السّلفي: 

رؤينا من طريق مالك عن نافم عن ابن عمرّ قال: إن عمرٌ 
بنَ الخطابه قالَ: لا تييعوا الذهب بالورق أحدهما غائبُ والآخرٌ 


0- مسألة: ومن كان له عند آخرَ دنانيرٌ أو 


الل 


ناجرٌ هذا صحيح. 

ومن طريق وكيع عن عب اللّه بن عوفي عن ابن سيرينَ عن 
عبد الله بن مسعووٍ أنّه كان يكره اقتضاءً الذمب من الورق» 
والورق من الذهب. 

ومن طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا الشيباني 
هوَ أبو إسحاق عن عكرمة ععن ابن عبّاسٍ: أنه كره اقتضاءً 
الذهب من الورق من الذهب وهذا صحيح.. 

0 حلف 
كاب أيه يخطه قال عية الله بر مسعورا عاد الا نا 
در اهم مكانّ دنانيرَ أو دنانيرَ مكانّ درا أهم. 

ومن ) طريق عبد الرزاق اين سفيا بن عبينةً عمن عصرو 


عمرَ قال له : نهانا 3 لمن يعني باه أن نيع لين بالعين 
وهذا ف غايةٌ الصحةٌ. 


ومن طريق حمَادٍ بن زيد أخبرنا يوب السختبانين عن محمّدد 
بن سيرين: َ: أن زينب امرأة ابن مسعودٍ باعت جاريةً لها؛ ما 
بذهبو» وإما بفضّةٍ فعرض عليها النَوعٌ الآخرٌ فستل عمرُ فقال: 
لتاخذ النوعَ الذي باعت به. 

ومن طريق سعيلء بن منصور أخبرنا خالدٌ بن عبار الله هوّ 
الطَحَانُ عن الشياني' هو أبو إسحاق عن محمد بن زيل عن ابن 
عمرّ فيمن باغ طعاماً بدراهم» أيأخدٌ بالدّراهم طعاما؟ فقالَ: لا» 
حتى تقبض دراهمك ولم يقل ابن عمرٌ بإباحةٍ ذلك في غير 
الطعام. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا على بن مسهر عن أبي 
إسحاق الشياني عن محمد بن زيلٍ عسن ابن عمرٌ فين أقرض 
دراهمّ أيأخذ بثمنها طعاماً؟ فكرهة. 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا مؤمل بن إسماعيل أخيرنا 
سفيان الثوري عن الرَبير بن عدي عن إبراهيم النخعي أنه كره 
اقتضاءً الدنانير من الدّراهمء والدّراهم من الدنائير. 

ومن طريق أحمدّ بن شعيب أخبرنا عحمَّدُ بن بشار أخبرنا 
وكيعٌ أخيرنا موسى بن نافم عن سعيلد بن جبير أنّه كره أل يأخذ 
الدنانيرَ من الدّراهم والدّراهم من الدنانير. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن يونس وهو 
ابن عبيلٍ عن أنس بن سيرينَ» قالَ: قال لي أبو عبيدة بن عبد اللَّه 
بن مسعوج: : لا تاخذ الذهب من الورق يكونُ لك على الرّجلٍ 
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ولا تأخذنٌ الورق من الذهبه.‎ 
ومن طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم بن عل بن الباراة‎ 
عن يحى هر ابن أبي كثير عن أبي سلمةً هر بن عبد الرّحن بن‎ 
توف الك أذ كر نك عية اعثر قيفر درافدة عالطا مجه‎ 

دانير 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدٌ الأعلى بن عبد 
م اك 
على آخمرّ دراهمٌ فآخدّ منها ثم أرادّ أنْ يأخدّ بقيمتها دنا 
فكرهة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا مروانٌ بن معاوية هر 
الفزاري عن موسى بن عبيدة أخبرني عطاءًٌ مولى عمرٌ بن عبلٍ 
لعزي أله بتاع من برو مول سعياء بن مسبو ناا بأريعة دناديز 

فجاءً يلتمسُ حقةُ فقلت: عندي دراهمٌ ليس عندي دنانيرٌ فقال: 
عن البدادت مرييد 4 لمكيو فامنافزك فاك له لكيه غنة فية 
دنائيرٌ عيناء فإنْ أبى فموعله اللَهُ دعة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن سعيار اقطان عن 
ابن حرملة قال: بعت جزوراً بدراهمٌ إلى الحصابء فلمًا حل 
قضوني حنطة وشعيرً» وسلتاء فسألت سعيد بنَ المسيّبيه فقالَ: 
لا يصلمٌ» لا تأخذ إلا الدتراهم. 

فهؤلاء: عمرٌء وابنُ عباسء وابن مشعوق وابِنُ عمرّ 
والنخعي وسعيدٌ بن جبيرء وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعوده 
وأبو سلمة بن عبد الرّحمن وابنُ سيرينَ» وابنٌ المسيّب وهذا تا 
تركوا فيه القرآن في تحرمه أكل المال بالباطل خبر ساقط مضطرب 
وقولنا هرّ أحدُ قولي الشافعي, وقول ابن شبرمة. 

وأمَا إذا لم يقدرْ على الانتصافي فقد. 

قال تعالى: لوَجَرَاءُ سَيْةِ سَيئة مْلهَاك. 

قال تعالى: 9قَمَن اعنّدى عَلَيكُمْ فَاعْتَُوا عليه بوث مَا 
اعْنَدَى عَليكُمْ4 فهذا عمومٌ لكل ما امكنَ المنوعٌ حقه أن 
٠ 0‏ وبآن يبتاعً له 

ما يريدٌ: فهذا جائدٌ وباللّه تعالى الترفيقٌ 

١05‏ مسألة: واستدركنا مناقضات لهم يعارضونٌ 
بها أنْ شئعوا علينا ببيع القمح بدقيقه ودقيق غيره متفاضلاء 
وتسليم أحدهما ني الآخر. 

وكذلك دقيق القمح بدقيق القمحء وبالخبز والزيتم بالزّيتون 
وبالرّيتي واللبن باللبنء وبالجبن والسّمن وكل شيء؛ ما عدا ما 


-١‏ مسألةٌ: واستد ركنا مناقضات لهم يعارضون بها 


/اه- كاب البيوع 


ورد به النتصُ من المّنة. ولا شنعة في شيء منة؛ لأندا لم تتعلة 
حدوة الله تعالل» ولا حرّمنا مالم يحرّمه الله تغال ولا رسوله عليه 
السلام» وَإنما الشنيع فيما نذكره ِنْ شاءً الله تعلل: 

قال ماللك: يجررٌ بيع الذقيق من القمح بالقمح كيلا بكيل؛ 
ملا بمثل يدا بيب قال: ولا يجوز دقيق القمح بدقيق القمح كيلا 
بكيلء لكنْ وزنا بوزن» مثلا كثل. 

قال علي:فإن كان دقينٌ القمح نوعاً واحداً مع القمح فما 
يحل أنْ يبيعَ دقيق قمح بدقيق قمح إلا كيلا بكيل كما بيع الذقيقَ 
بالقمح؛ لأنهما قمحّ معاً إن كان دقيقٌ القمح صنفاً غير القمحء 
فواجبْ أنْ يجيزه بالقمح متفاضلاء وأجارٌ القمحّ بسويق القمح 
متفاضلاء فأي فرق بين دقيق قمح وبين سويق قمح بقمح؟. 

وأعجبا من هذا احتجاجهمٌ في ذلك: بان السّويقَ دخلته 
صنعةٌ فقلنا: فكانَ ماذا؟ ومن أينَ وق لكم الفرق بأنّه دخاته 
صنعةٌ؟ نعي والدقيقٌ أيضاً دخلتة صنعة ولا فرق. 

وقالوا أيضاً: إنما يراعى تقاربُْ المنافع» فقلنا 
أينَ وقع لكم؟ ومن أينَ وجب لكم أنْ حر سو م 
وهل هي إلا دعوى بلا برهان؟ وقول لم تسبقوا إليه وتعليل 
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فاسد. 

وأيضا: فإ الاقم في جميسع الأكولات واحدة لسنا نقو: 
متقارية بل شي واحدٌء وهو طردٌ الجوعء أو تأدب أو التفكة 
أو التداوي؛ ولا مزيد. ومنعوا من الحنطة المبلولة باليابسة» 
وأجازوا الحنطة المقليّة باليابسة وكلتاهما غتلفة مم الأخرى. 
ومنعرا من الدقيق بالعجين وقد دخلت العجينَ صنعة. وأباحوا 
القمح بالحبز من القمح متفاضلا. ملعو من اللّبن بالسّمن جملة؟ 
نعي ومنعرا من اللَّنْ بالجين وهل لبن من اللّين إلا كالخبز مسن 
القمح؟ ومنعوا من بيع لبن شاقٍ بشاقٍ لبون إلا أنه لا لبن الآن في 
ضرعها؛ لأنّه قد استنفدٌ بالحلبي. وأجازوا بيع النخل بالتمر إذا 
كانت لا تمر فيها. 

واحتجّوا بأنّ اللَْنَ يخرجُ من ضرع الشّاق ون السّمنَ يعمل 

من اللبنء ذ فقلنا: والتمرٌ يخرج من النخلء والخبزُ يعمل من القمح. 
ومنعوا من بيع العنب بالعصير » وأجازوه بالخل وهذه عجائبُ لا 
نظيرَ لهاء لوْ تقصيناها لا نْسَمَّ الأمرٌ في ذلك» وفيما ذكرناه كفاية 
وعو كله كما ذكرنا لا يعرف من لحو قل هالل. 

وكذلك لا يحفظ عن أحلر قبل مالك انع من بيع الزْيِتٍِ 
بالرّيتون يدأ بيد متفاضلا ومتمائلا. 

وأمًا الحنفيّوث: فإنهمْ أباحوا الرّبا النخصوص عليه جهاراً 


فقلنا: وهذا أيضاً من 


/اه- كتاب البيوع 


0 بتمرتين» بعدراع كل" كتان 0 0 
كالخرير. 

وكذلك حرموا بيع رطل قطن طيّبٍ بو غزل برطل قطن خشن 
لا يصلحٌ إلا للحشرء ؛ وقالوا: القطر كله صف واحث والكمّاةٌ 
كله عت :واد 

قالوا: وأما الاب اللعمولة من القطن فأصدافٌ مختلفة يجوز 
في بعضها ببعض التفاضلٌ والنسيئة فأجازوا بيمَ ثوب قطن مروي 
خراساني بثوبي قطن مروي بغدادي نقداً ونسيئة. 

قالوا: وأمًا غزلُ القطن في كل ذلك فصدف واحادٌ لا يجور 
وار ار 

قالوا: شحم بطن الكبش صنف» وشحم ظهره وشحم مسائر 
عترم اج اجا ا مطل ل له ا 
شحم ظهره نقداً. 

قالوا: وألية الشّاةٍ صنف» وسائرٌُ لحمها صف أب فجائة 
بيع رطل من أليتها برطلين من سائر الحمها. 

قالوا: : ولا يجوز بيع رطل من لحم كبش إلا برطل من لحمه 
ولا مزي» وزنأ بوزن نقداء ولا بد وأجازوه برطلين من لحم الغو 
نقدا ولا بد. 

وأمَا لحم الإو ولحمٌ الدّجاجء فيجورٌ من كل واحلر منهما 
رطلٌ برطلين من نوعه فاجازوا رطلّ لحم دجا برطلين من لحم 
دجاج نقداً أو برطلين من حم الإو تقد ونسيغة. 

وقالوا: : النسيئة في كل ما يقعٌ فيه الرّبا من انر والبرٌ 
والشّعيرء وغير ذلك» إنما هي ما اشترط فيه الأجلٌ في حين 
العقد. 

وأمَا ما تاخرٌ قبضه إلى أنْ تفرّقا ولم يكن اشترط فيه التَأخيبُ 
فلا يضرٌ البيمُ في ذلك شيئاء إلا في الذهبي والفضّة فقطء فإنُ 
تآخرٌ القبضن فيهما ربا اشترط أو لم يشترط. 

ا با ا ويا ان 
الذقيق أو و السّويق بالقمح جملة فلم يجزه أصلاء فلو عكسَ قوله 
لأصاب. وهذه كلها وساوسء وسخافات» ومناقضات» لادليل 
عليهاء وأقوالٌ لا تحفظ من أحد قبله ونسأل اللّه العافية. 


وأمّا الشافعيون: فإنهم منعوا من رطلٍ سقمونيا برطلين من 
سقمونيا؛ لأنها عندهمْ من المأكولات؛ وأباحوا وزن درهم 
زعفران بوزن درهمين منه نقداً ونسيئة؛ لأنه لا يؤكلٌ عندهم. د 
يجيزوا بيع عسل مشتار بشمعه كما هر بعسل مشتار بشمعه كما 


-١ 448‏ مسألةٌ: ومن باع ذهباً بذهب بيعاً حلالة 
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هوّ أصلاء إلا حتى يصفى كلاهما وأجازوا ب 
بالجوز بقشرو. 
اث 
وإخراج الجوز واللوز من قشروء ونع الثوى من التَمر فسادٌ لهُ 
فقلنا: : كلاء ما الصّلاحٌ فيما ذكرتم إلا كالفسادٍ فيما وصفتم» 
وما في ذلك صلاحٌ» ولا في هذا فسا ولرْ كان فسااً لما حل 
أصلا؛ لأن اللّه تعالى يقول: #وَالله لا يْحِبُ الفْسّاد» وهذه أيضاً 
مناقضاتُ ظاهرةٌ وأقوالٌ لا نعلمُ أحدا سبقهم إليها وباللّه تعالى 
ولا نعلمٌ أحداً قبل أبي حنيفة منع من بيع الزّيس بالزّيتون 
يدا بيو سواءً كان أكثرٌ ما في الرّيتون من الرّيسن أو مثله أو أقل. 
قال أبو محمّدٍ: والحقيقة التى تشهدٌ لها اللّغدٌ والشريعة 
وخر فيو اذ الذقرق ليبن قدا ولا شعيرا لاق اسسييولة 
في صفته» ولا في طبيعته. فهذه الدّوابُ تطعم الدّقيقَ والخبرٌ فلا 
يضرّها بل ينفعهاء وتطعمٌ القمحّ فيهلكهاء والدّبسٌ ليس قرأ لا 
في لغبٍّ ولا في شريعةٍ» ولا في مشاهدةٍ. ولا في اسم!ه. ولا في 
صفاته. وا ليس ملحاً؛ لأنه يجمودُ الوضوءٌ بالما» ولا يجوز 
باملح. وليس توليك الله تعلل شيئاً من شيء بموجب أن امنود هو 
الذي عنه توت فنحنُ خلقنا من ترابيه ونطفة وماء» ولسنا 
نطفة ولا تراب ولا ماءً. والخمرٌ متولّدة من العصير وهي حرام 
والعصيرُ حلال. وَاللْبنٌ متولدٌ عن ادم واللَّنُ حلالٌ والدَمٌ حرام. 
والعذرة تستحيل رابا حلالا طيباً. والتّجاجة تأكلٌ الي وَالدَمَ 
فيصيران فيها الحماً حلالا طيْباً. والخخل متولّدٌ من الخمرٍ وهو 
حلالٌ وهيّ حرام 
وأمَا حلي الذمب والفضّةٍ فهما ذهب وفضّةٌ باسميهما 
وصفاتهما وطبيعتهما في اللَغةٍ وفي الشريعة واحدٌ #وَمَنْ يُتَعَدٌ 
حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَقْسَهُ4. 


بيع الجوز بقشره 


لك عسالة. وراد فنا بسب وا دوذ 
فضّة بفضَّةٍ كذلك» أو فضّة بذهمب كذلك» مسكوكاً بمثله أو 
مصوغين؛ أو مصوغاً بمسكوك أو تبر أو نقَارا فوجد أحدهما 
بما اشترى من ذلك عياً قبل أذ تفرّقها بابدانهماء وقبلَ أذ يبر 
أحدهما الآخر فهو بالخيار إِنْ شاءً فسخ البيعَ» وإنْ شاءً استبدل؛ 
أنه يم بنهما بيع بع فإنما هو مستانف لبيم عسن تدراض أو 
تارك على ما ذكرنا قبل وباللّه تعالى التوفيق. 


1١4‏ مسألة: : فإن وجد العيب بعد التفرّق 
بالأبدان» أو بعد التخيير واختار المخيرٌ تام البيع فَإنٌ كان انع 


ولحل 


-١‏ مسألة: وكذلك لو استحقّ بعضُ ما اشتزى أقلّه 


/اه- كتاب البيوع 


من خلط وجده من غير ما اشترى؛ لكن كفضّةٍ أو صفر في 
ذهب أو صفر أو غيره في فضّة فالصّفقةٌ كلها مفسوحْةه 
مردودة؛ كثرت أمْ قله قل ذلك الخلط أمْ كثر) لأنه ليس هو 
الذي اه شترىء ولا الذي عقدّ عليه الصّفقة فلِيسَ هو الذي 
تراضى بالعقدد عليه وقذ تفرّقا قبل صِحَةٍ البيع. ولا يجوز فيما يق 
فيه الرّبا إلا صحَة الببع بالتفرّق» ولا خيارٌ في إمضائها؛ لآنه م 
يأتو بذلك نص وباللّه تعالى التوفيقٌ. 

0 

أو أكثرة» أو لوْ تاخرّ قيض شيء تا تبايعا قل أو كثرٌ لأ 
عا 
الحرام فيه بالحلال فهر عقدٌ فاسد لأنه لم يعقذ صحّةٌ الحلال منه 
إلا بصحَةٍ الحرامء وكل ما لا صحّة له إلا بصحَةٍ ما لا يصح؛ فلا 
صحَّة له ولا يحل أنْ يلزمَ ما لم يرض به وحدهُ. دون غيرو. 

-١‏ مسألة: فإذ كان العيبُ في نفس ما اشترى 
ككسر» أو كان الذُعبُ ناقص القيمة بطبعيء والففمّة كذلك» 
كالذهب اله شقر والأخضر بطبعه. 

فإ كان اشترط السّلامة فالصفقةٌ كلّها مفسوخةً) أنه وجة 
غير ما اشترى» فلا يحل له مال غيره مما ل يعقذ عليه بيعاً. 

وإنأ كان لم يشترط السّلامة فهرّ عير بينَ إمسالكٍ الصّفقة كما 
هيّ ولا رجوعٌ له بشيء» وإمّا فسخها كلها ولا بد لآنه ان شترى 
العينه فهر عقدٌ صحيح ثم وجد غبنأء والغبنُ إذا رضيه البائمُ 
وعرف قدره جائرٌ لا كراهية فيه على ما قدّمنا قبل. ولا يحل له 
تبعيض الصفقة؛ لأنه م يتراض البيعَ من صاحبه إلا على جميعهاء 
فليسَ له غير ما تراضياً به معأء لقول الله تعالى «لا تَأكلُوا 
واكم يكم بلاطل إلا أن تَكُون يجار عَنْ نَرَاضٍ مِنَكُمْ» 
وقال رسولٌ الله مفظز: «إن مِمَادكمْ َأموَلَكُمْ عليكُمْ حَرَامْ م فلا 
يحل له من مال غيره إلا ما تراضياً به معاً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا مكانٌ اختلف فيه الخلفُ والسّلفف: 


فروينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخيرنا حفص بِنْ غياث 
بن الأشعث الحرَاني عن عكرمة عن ابن عباس فين يشتري 
الام ويشترط إن كان فيها زائفٌ أن يِردَه: أنه كره الشّرطٌ 
وقالَ: ذلك له إِنْ مر 

قال علي: ظاهرٌ هذا ردُ البيع؛ لأنه لو أرادٌ رد الرائفٍ وحده 
لذكرٌ بطلان ما قابله؛ وصحّة العقد في سائرٍ الصّفقة أو لذكرّ 
الاستدلال» ول يذكر من ذلك كله شيئاء فلا يجورُ أنْ يقولَ مالم 
يقل فقول ابن عباس هوّ قولنا. 


ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا همّامٌ هو ابن يحيى 
قالَ: زعم ابن جريج: أنّ ابنَ عمرٌ اشترى دراهمٌ بدنانيرَ فأخطئوا 
فيها بدرهم ستوق فكره أن يستبدله وهذا منقطمٌ ولا نعلمٌ أحداً 
من الحاضرينَ قال بو ولا نعلمٌ الآنّ عن المحابة رضي اللّه 
عنهم غير ما ذكرنا. 

وقال سفيانٌ الثوري: هر ير بين أن يستبدله وبين أن ينقض 
الصّرفَ في مقدار ما وجدّ رديئاً نقط. 

قال الأوزاعي واللَيث, والحسن بن حي: يستبدل كل ما 
وجدَ زائفاً قل أو كثرَ قال ابن حي والسّتوقٌ كذلك. 

قال علي: السَتوقٌ هوَّ المغشوشُ بشيء غيروء مثلٌ أن يكون 
الترهمٌ كلّه رصاصا أو يكون التينارٌ كله فضّةٌ أو نحاساً. 
والرّائفٌ الرّدءٌ من طبعه الذي فيه غش. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ وجد بعد التَفَرّقَ نصفُ الجميع فأكثرٌ 
زيوفاً فليسَ له أنْ يستبدل البته لكنْ إِنْ رد الزيوف بطل الصّرفُ 
في مقدارها من الصّفْقةٍ وصحٌ فيما سواها. وظاهرٌ قوله أن له أن 
لا يرد فإِنْ وجدها أقلّ من النصفب فله أنْ يمسك وله أنْ يستبدل 
ما وجد زائفاً فقطء ولا يفارقه حتى يقبضّ البدل؛ فإِنْ فارقه قبل 
القبض انتقض الصّرفُ فيما لم يقبضن ولؤْ أنه درهمٌ أو أكثرٌ 
وصح فيما قبض ولو أنه درهمٌ أو أقل. 

إن كان الذي وجد ستّوقاً انتقضّ الصّرفُ فقط لولم يكنْ 
إلا درهماً واحداً فأكثرٌ وصح في باقي الصّفقة ويكونٌ هوّ والبائعٌ 
شريكين في الدّينار الذي انتقضّ الصّفرُ في بعضه. 

قال أبو محمّلٍ: ليت شعريء أي بعض منه انتقض فيه 
الصّرف» وأيُ بعضء منه صح فيه الصّرفُ هذا الجهولٌ والغررٌ 
بعينه» وروي عنه: ا وا ل 
بالثلث وهذا قول لا نعلمه عن أحدٍ قبلةٌ» وتقسيمٌ في غايةٍ 
الفساد بلا برهانء وحكم الحرام والحلال في الكثر والقيل مهما 
سوا إلا أن ياتي قرآنُ أو سنة بفرق وتحديد فالسمع والطاعة. 

وقالَ أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن: يستبدلُ ما وجد 
زائداً أو ستوقاء قل أو كثرٌ. 1 

قال علي: هذا باطلٌ؛ لأنه يصررٌ ذهباً بففّة أو بذهبي أو 
فضّةٍ بفضَةٍ غير يد بيده وهذا الربا الحخض. 

وقالَ زفرٌ: ينتقضٌ الصّرفُ ولا بد فيما وجد قل أو كثرٌ 
ويصم في السّالم قل أو 

قال عليّ: هذا تبعيضُ صفقة ل يقع العقدُ قط على بعضها 
دون بعضء فهو أكل مال بالباطل. 


لاه- كتاب البييوع 

وقالَ مالك: إِنْ وجِدَ ستوقاً أو زائفاً فإِنْ كانَ درهماً أو أكثرَ 
مالم يتجاوز صرف دينار انتقضّ الصّرفُ في دينار واحابء وصحّ 
سائرٌ الصفقة» فإنْ وجد من ذلك ما يكونٌ صرفه أكثرّ من دينار 
أو دينارين أو دنانيرَ: انتقضّ الصرف فيما قابلَ ما وجده فإِنْ شرع 
الإتقاض لمر قر ذلك ا 
ع م اه 

ثم عجبٌ آخرٌ وهر إجازته بعض الصّفقةٍ دون بعضها 
وإبطاله صرف جميع الذينار الذي شرع عَ الانتقاضُ في بعضه وهذا 
تناقض ظاهرًء وكلاهما تبعيضٌ ما لم يتراضيا بتبعيضه في العقابء 
وقول لا نعلمه عن أحدٍ قبلهُ 2 

أحدهما: أنّ الصّرف كله ينتقض. 

والثاني: أنه يستبدلٌ» كقول الليث والأوزاعي؛ والحسن بن 
حي وهذا ا خالفوا فيه قولَ صَاحبينء لا يعرف لهما مالف" من 
الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم. 


1١417‏ مسألةٌ: ومن الحلال الحض بيع مدّين من تمرٍ 
احدبهما جيزغاية والآخرٌ ردي غاية: بين من تمر أجوة 
منهماء أو أدنى منهماء أو دون الجيّدِ منهماء وفوقّ الرّديء منهماء 
أو مثلّ أحدهماء أو بعضهما جيّدٌ والبعضٌ رديةٌ كل ذلك سواءٌ 
وكلّ ذلك جائرٌ. 

وكذلك القول في دنانيرَ بدنانيَ وفي دراهمٌ بدراهم» وقمح 
بقمح؟» وني شعير بشعير» وفي ملح بملح ولا فرق» لإباحةٍ النبي 
كل صنفي ما ذكرنا بصنفيء مثلا مثل» في المكايلق في القمح؛ 
والشعيرء والتمر والملحج والموازنةٍ في الذهبي والفضّة. 

وق رويئا من طريق مسلم أخبرنا القعنِى أخبرنا سليمانٌ 
بن بلال عن عب الجيلد بن سهيل بن عبلو الرّحمن بن عوفي: أنه 
سمعٌ سعي بنَ امسيّب يدث أن آبا هريرة وأبا سعير الخدري 
حدّناه إن رسول الله يك هبعت أخَا يني عَدِيّ الأنْصَارِيٌ 
امتغمَله عَلَى حير فْعَوم مر بره فقَالَ له رَسُولُ الله لر: 
كل تَمْر خييرَ هكذَا؟ قَالَ: لاء وَاللّه يا رَسُولَ الله نا لَنَْمَرِي 
الصاعٌ بالصّاعَينٍ من الجمعء قعَالَ لِي رَسُولُ الله ل: لا تعلو 
وَلَكِنْ ملا بمِثلء أو بيعُوا هَذا وَاشرُوا بدمَيِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَِكَ 
الميرَان2. 

فأباحَ عليه السلام نضاً: بيع الجنيبع من القمرٍ وهو امتخيرٌ 
كله بالجمع من التمر وهوَّ الذي جمعَ جيّداً ورديناً ووسطاً. . منع 


-١ 19‏ مسألةٌ: ومن الحلال انض بيع مدّين من تمر 
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بعضُ الناس من مدّين من تمر أحدهما جيّدٌ والآخرٌ ردي بمدّيسن 
من تمر متوسّطين أدنى من اليد وأجودّ من الرديء. َ 

واحتجّوا في ذلك بأنُ رسول الله 8# أوجب الممائلة في 
التمر بالتمر. 

قال أبو محمّدٍ:لا حجّة لمم في هذا؛ لأنهمْ موافقونٌ لنا في 
جواز صاع بصاع تمر رديء بصاع تمر جيّدِ وليسَ مئله فصحٌ أن 
الي مذ إنما أراد المماثلة في الكيل أو في الوزن فقط وهذا ما لا 
خلاف فيه من أحد. 

واحتجوا بأحاديث صحاح في الجنيب بالجمع فيها: يعوا 
المع وَارُوا بم ين الجتيبءة وهذا لا حجّة لهم فيه لأن 
الخبر الذي ذكرنا زائدٌ على تلك الأخبار حكماء ولايحلُ ترك 
زيادةٍ العدل. 

وعمدةٌ حجّتهم أنْهِمْ قالوا: إنما رضي البائع ههنا للمتيين: 
اللّذين أحدهما جيّدٌ والآخرٌ رديءٌ» بن يعطيّ الجيّدَ أكثرٌ من مد 

من المتوسطء وأنْ يعطئ الأرداً بأقلّ من مد من المتوسّط: فحصلٌ 
التفاضل. ْ 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غايةٍ الفساد؛ لأنه ليس كما قالواء 
وحتى لو انهم أراد ذلكَ لكان عمله مخالفاً لإرادته» فحصلوا على 
التَكهّنِء والظُ الكاذب وإنما يراعى في الدين الكلامٌ والعمل» 
فإذا جا كما أمر الله تعالل ورسوله عليه السلام فما نبال يما في 
قلوبهماء قال رسول الله عفز: لم أبْعَ لأشئ ء عَنْ قوب 
الناس». 

فإِن قالوا: فقذ قال عليه السلام: «الأَعْمَالَ بالئيّات.». 

قلنا: نعم ولكنٌ من لكمْ بإ هذينٍ نويا ما ذكرم وهذا 
منكمٌ ظَن سوء بمسلم لم يخبركمْ بذلك عن نفسي وليسَ في الظلم 
أكثرٌ من أن تفسدوا صفقة مسلم بتوهمكم: أنه أرادَ الباطل» وهو 
ل يخبركمْ ذلك فقط عن نفسيء ولا ظهرٌ من فعله إلا الحلالٌ 
المطلق. ويلزمكم على هذا إذا رأيتم من يشتري تمرا أو تين أو عنبا 
أنْ تفسخوا صفقته وتقولوا لهُ: إنما تتوي فيه عمل الخمرٍ من 
ومن امكترئ ونا .أن تفستقوة وتقولوا: إنما تريدٌُ تلبسه في 
المعاصي. 

ومن اشترى سيفاً أن تفسخوا وتقولوا: إنما تريدٌ به قشل 
المسلمينَ» وهذا هوس لا نظيرٌ له ولا فرق بينَ شيء من هذا 
وبِينَ ما أفسدتم به المسألة المتقدمة. 

روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن زيدرٍ 
أخبرنا آيوبُ السختياني قال: كان محمد بن سيرينَ يأتي بالدّراهم 


جاحلا 


-١‏ مسألةٌ: ومن صارف آخرٌ دنانيرٌ بدراهم فعجزّ 


/اه- كتابُ البيُوع 


السّود الجياد» وبالتفاية: يأخذ بوزنها غلَةً. 

قال علي: السّودٌ أجودٌ من الغل والثفاية أدنى من الغلَّةٍ 
وهذا. نفس مسألتنا. 

١‏ مسألة: ومن صارف آخرٌ دنانيرَ بدرامم 
فعجرٌ عن تام مراده فاستقرض من مصارقي» أو من غيره ما أم به 
صرفه فحسنٌ» ما لم يكن عن شرط في الصّفقةٍ؛ لأنه م ينم من 
هذا فراولا سئة: 

1١ 8‏ مسألة: ومن باع من آخرّ دنانيرٌ بدراهم فلمًا 
م البيعٌبينهما بالتفرّق أو التخيّرٍ اشترى منه أو من غيره بتك 
الدراهم دنانير د ث» أو غيرها أقلَ أو أكثرٌ فكلٌ ذلك حلالٌ مالم 
يكن عن شرط؛ لن كل ذلك عقدٌ صحيحٌ) وعمل منصوص 
على جوازو. 

وأمًا الشرطٌ فحرامٌ؛ لأنه شرط لِيسّ في كتابب الله تعالى فهر 
باطل. 

ومنم من هذا قوم وقالوا: إنه باع منه دنانيرٌ بدنانيرَ متفاضلة. 

فقلنا: هذا كذب» وما فعلّ قط شيئاً من ذلك» بلْ هما 
صففقتان. 

ولكنْ أخبرونا: هل له أنْ يصارفه بعد شهر أو سنة بتلكَ 
الدراهم وتلك الدنانير عن غير شرط؟. 


فمنْ قرهم: نعم. 
فقلنا لهم: فأجزتم التفاضلَ والنسيئة معاً ومنعتمْ من لتقل 
هذا عجبُ لا نظيرّ له. 


وقد صح عن الني تك كما ذكرنا آنفاً الآمرّ بيع التمرٍ 
الجمع بسلعةٍ ثم يبتاعٌ بالستّلعةٍ جنيباً من التمر وهذا هوّ الذي 
منعوا نفسة. 

ومن طريق الحسجاج بن المنهال أخبرنا يزيد بن إبراهيم هو 
التستريُ أخبرنا محمّدُ بن سيرينٌ قال: خطب عمرٌ بنُ الخطّاب 
فقال: ألا إن الدّرهمٌ بالدرهم والدينارٌ بالدينار » عيناً بعين سواءً 
بسوا مثلا مث فقالَ له عبد الرّحن بن عوفي: يرقف علينا 
أوراقنا فنعطي الخبيث ونأخل الطَيِب؟. 

َال عمر: لاء ولكن ابتعْ بها عرضاء فإذا قبضته قبضته وكانَ لك 
فبعه واهضمُ ما شئت» وخذ أي نقد شكت. فهذا عمرٌ بحضرة 


المّحابة رضي اللَّه عنهم لا تخالف له منهمْ يأمرٌ ببيع الدّراهم أو 
التنانير ب بسلعةٍء ثم يبيعها بما شاءً من ذلك إثرَ ابتياعه للعسرض ولم 
يقل من غير من تبتاعٌ منه العرض. 

روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم عن سليمانَ 
بن بشير قال: أعطاني الأسود بن يزيد دراهمٌ وقال لي: اشتر لي 
نها دان ثم اشتر لي بالدنانير دراه كذا وكذاء قالَ: فبعتها من 
رجل فقبضت الدناني وطلبت في السّوق حتى عرفت السّعرٌ 
فرجعت إلى بيعتى فبعتها منه بالدّراهم الي أردت» فذكرت ذلك 
لأسو ين يزيت فلم رزابةنباتا. 

قال أبو محمّدٍ: وكرهه ابن سيرين. 

وروينا عن عمرّ بن الخطاب أنه قالَ: نما الرّبا على من أرادٌ 
ار 1 

ورؤيناه من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الشوري عن 
يونس بن عبيدٍ عن ابن سيرين عن عمر. 

قال عليٌ: ومن عجائب حججهمْ هنا أنْهم قالوا: إنما أرادّ 
بالربا دراهم بأكثرٌ منهاء فتخيّل بأن صرفها بدنانين ثم صرف 
الدنائيرَ بدراهم فقلت بارك الله فيه من ورعء حاتفم لمقام ريّه 
9وَلمَنْ حاف مَقَامَ به جتان آراد الا فتركه وهرب عنه إلى 
الحلال» هذا فاضلٌ جداً وعمل جيََدٌ لا عدمناكه فنراكمٌ جعاتم 
المعروف منكرا؟ وهل هذا | إلا كمن أراد الزّتى بامرأقٍ فلم يفعل» 
لكنْ تزوّجهاء أو اشتراها إِنْ كانت أمةٌ فوطتها. 

ما هذا فحسنٌ مطيمٌ لله تعلل. 

مسألةٌ: والتواعة في بيع الذهبب بالذهب أو 
بالفضّة» وفي ببع الفضّة بالفضّق» وفي سائر الأصنافي الأربعة 
بعضها يبعض جاتر بايا بعاد ذلك أو لم يتبايعا؛ لأن التواعة 
ليس بيعاً. 

وكذلك المساومة أيضاً جائزة تبايعا أو لم يتبايعا لأنه لم يأت 
ني عن شيء من ذللش» وكل ما حرمَ عليا فقذ فصل باسمو. 

قال تعالى: لرَقَد صل لَكُم مَا حَرمَ عَليِكُمْ فكل مالم 
يفصّل لنا تحريمه فهر حلالٌ بنص القرآن؛ إذ ليس في الذين إلا 
فرضٌ أو حرام أو حلا فالفرضُ مأمورٌ به في القرآن والسَّْقه 
والحرامٌ مفصّلٌ باسمه في القرآن وال ومسا عدا هذين فلييسَ 
فرضاً ولا حراماً فهر بالفترورة: حلالٌ إِذْ ليس هنالك قسمٌ رابمٌ 
وباللّهِ تعالى التوفيق. 


3-3 مسألة: ولا يحل بدلُ دراهمٌ بأوزن منها لا 


/اه- كتاب البيُوع 


ري دي لأنه خخلافٌ ما 
عن الني تايا وعن أبي بكر» وعمر وابن عمرَء وقد ذكرنا 
ما د ع ف : و الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 
وهو قول الناس» وأجارٌ ذلك مالك ومانعلمُ له موافقاً 
قبله مَنْ رأى الرّبا في التقلد. 


3 مسألة: ولا يحل بيع آي ذعبي ولا فضّةٍ إلا 
بعد كسرها لصح نهي النئ يذ عنها وقلا ذكرناه في' كتاب 
الطهارةٍ أفلا يحل تملكها فإذْ لا يحل تملكها فلا يحل بيعها؛ لأنها 
أكلٌ مال بالباطل. وباللّه تعالى التُوفيق. 

.هط مساألة: وجائزٌ أن يبتَاعَ المرءٌ نصف درهم 
بعينله» أو نصف دراهم بأعيانها» أو نضف دينار كذلك» أو نصفَ 
دنانيرٌ بأعيانها مشاعا: يبمَاعٌ الفضّة بالذهبء والذهب بالفضّقٍ 
ويتفقان على إقرارها عند أحدهما أو عند أجن. ولا يود في 
ذلك دمن تعب أعبلاة ولا:فكة بنقة افدلا لأنه يصن حيناً 
بغير عين» وهذا لا يحل إلا عيئاً بعين على ما قلدمنا. 

وأمًا الذهبُ بالفضّةٍ مشاعاًء فلم يات بالنهي عنه نص وما 
كان رَبك تسيا ». 


1١6٠4‏ مسألةٌ: : ولايحل بِعُ بدينار إلا درهماً؛ فإن 


وقع فهرٌ باطلٌ مفسوح؛ أنه إخراجٌ لقيمة الترهم من التيناره 
اي ِذ باع بدينار إلا قيمة درهم منة. 


إن كانت قيمة ةٌ الدرهم مخلومة عندهما فهر باطل أيضاًء 
لأنهما شرطا إخرا 
ليس هوّ بعضن للدينار فيخرج منة فهر باطلّ بكلّ حال. 

وقولنا هوّ قول ع0 والنخعي وحمل بن سيرين. 

وأجازه أبو سلمة بن عبلد الرّحمن وباللّه تعالى التوفيق. 


اج الذرهم بعيئه من الدينار وهذا محمال؟ لأنه 


-١ ٠8‏ مسألة: والربا في كل ما ذكرنا بين العبد 
وسيّده كما هر بينَ الأجنيّين» وبين المسلم وَالذَمَيَ» وبين ين اللسلم 
والحربي» وبين مين كما هو بن نّ المسلمين» ولا فرق. 

رؤينا من طريق قاسم ب بن أصبغ أخيرنا بكر بن حمّاوٍ أخبرنا 
فيد أخرنا تمن بد عياث عن أ بي العوّام البصري عن عطاء 
كان ابن عباس ببيم من غلمانه التَخلَ السّعينٍ والشلاث» فبعث 
إليه جابرٌ بن عبد اللّه: أما علمت نهيّ رسول الله يي عن هذاء 
فال ابن عبّاس: بلى» ولكن ليس بينَ العبد وبين مريّده رباً. 

وهو قول الحسن وجابر بن زيل والنخحيّ والشعبي وسفيان 


- مسألةٌ: ولا يحل بيعٌ آنّةِ ذهب ولا فصّةٍ 


1) 


الثُوريّ وعثمان التي والحسن بن حي والليث, وأسي حنيفة 
والشافعي. وإنما قاله هؤلاء على أصلهم الذي قد تقدّمَ إفسادنا 
له من أن العبد لا يملك» وذكرنا أنّ ابنَ عمرَّ يرى العبد يملك» 
وهذا جابرٌ قذ أنكرٌ ذلك على ابن عباس. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسحاق بن منصور 
أخبرنا إبراهيم عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شذاد» قال: مر 
الحسينٌ بن علي رضي الله عنهما براع فأهدى الرّاعي إليه شاب 
فقالَ له الحسينٌ: حر أنت أمْ مملوكٌ فقالَ: مملوكٌ فردّها الحسينٌ 
عليهِء فقالَ له المملوكُ: إنها لي» فقبلها منه» ثم اشتراه واشترى 
الغنمء فأعتقة» وجعل الغنمٌ لهُ. فهذا الحسينٌ تقبّلَ هديّة المملوك 
إذا أخيره أنها له وقلا ذكرنا مثلَ ذلك عن رسول الله فيما 
سلف من كتابنا هذا وهر الحجةٌ البالفة لا من سواه وإذا حرم 
الله تعالى الرّبا وتوعّدَ فيه فما ص عبداً من حر لوم كَانَ رَبك 
نسسيَأك. 

والعجبب: أن الشتافعي, وأبا حنيفة: لا يجيزان أنْ يبي المرءُ 
مالَ نفسه من نفسوء فإِنْ كان مال العبدٍ لسيّده فقدْ نقضوا 
أصلهمٌ» وأجازوا له بِيمَ مال نفسه من نفسه. 

وإن كان مال العبدٍ ليس للسَيّدٍ ما لم يبعه أو ينتزعة: فقذ 
أجازوا الرّبا صراحا. 

وأا الكمارٌ: إن اللّهِ تعالى يقول: لون يَبْنَْ غَيْرَ الإلام 
ينا فلَنْ يَقبَلَ مِنةُ4. 

وقال تعالى: #حَتى لا تكو فِبنَةَ وَيكون الدّينئ كله لله». 

وقالَ تعالى: «رَأن احكمْ بَيْنْهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ» فصحٌ أن 
كل ما حرّمَ علينا فهر حرام عليهخ ونسألٌ من خالفنا: أيلزمهم 
دِينَ الإسلام يحرم عليهم ما هم عليه من خلافه؟ وهل هم على 
باطل أمْ لا؟. 

فإِنْ قالوا: لا يلزمهمْ دينَ الإسلام ولا يِحرّمُ عليهم ماهم 
عليه من خلافوء وأنهم ليسوا على باطل: كفروا بلا مرية. 

وإِن قالوا: يلزمهم دين الإسلام وحرامٌ عليهمْ ما هم عليه 
من خلافي» وهم على باطل» قالوا امدق ورجعوا إلى قولناء ولزمه 
إبطال الباطلء وفسخ الحرام؛ فيهتدي بهدي اللَّهِ تعالى» أو الإقرارٌ 
على نفسه بأنه ينقد الحكمٌ بالباطل» ويد الحراةه وما أوردنا منه 
كل هذا. 

فِإِن قالوا: ما هم عليه من الكفر أشل. 

قلنا: : إن الذي همْ عليه من الكفر لا يفسحٌ لهم في إعلاني» 
وقذ جاءً النْصُ بأنْ لا نجيرهئ على الصّلاق والركاق والصّيام 


وكذلك جاءً بان نحكمٌ بينهمْ بما أنزلَ الله فلا يحل تركُ 
أحد النصّين للآخر وبالله تعالى التوفيق. 
وقال أبو حنيفة: لا باس بالربا بِينَ المسلي والحربي وهذا 


عظيعٌ جداً. 


5عه١‏ مساألة: وجائرٌ بيمُ اللّحمٍ بالحيوان من نوع 
واحدٍ كانا أو من نوعين. 

وكذلك يجورُ بيعٌ اللحم باللّحمٍ من نوع واحاٍ أو من 
نوعين متفاضلا» ومتمائلا. 

وجائرٌ تسليمٌ اللّحم في اللّحم كذلك. وتسليمٌ الحيوان في 
اللّح كلحم كبش بلحم كبش متفاضلا ومتماثلاء يدأ بيد وإلى 
أجل. 
أرطال لحم كبش أو غيره إلى أجل كل ذلك جائرٌ حلال. 

قال الله تعالى: طوَأحَلٌ الله البيِمَ وَحَوُمَ الرباك. ' 

وقال تعالى: َقَد فَصّلَ لكم مَا حَرُمٌ عَلَيِكُمْ» فهذا كلّه 
بيع | يفصل تحرعة. 

وأمًا اللّحمُ باللّحم فلم يأت نهيٌ عنه أصلاء لا صحيحٌ ولا 

وأمًا اللّحمُ بالحيوان فجاءً فيه أثرٌ لا يصح. 

وهذا كله قولٌ أبي سليمان وأصحابنا. 

وروي عن ابن عباس. 

مم ا 0 
ا م 
باللحم. 

وهذا قول الثتافعيء واختلف قوله في اللّحم باللحم فروي 
عنة: أنْ يجممَ لحوم الحيوان كلها طائرة ووحشيّة والأنعام؛ كلها 

وروي عنه: نا لحم كل نوع صنفٌُ على حيالي ولم يختلفْ 
عنه في أنه لا يباعٌ لحم بلحم أصلا حتّى يتناهى جفافه ويبِسة» 
قعلي اح وليه لا يباعٌ قديدُ غنم بقديد إبل؛ أو بقديد دجاجء 
| 3 أو مثلا بمثل» وعلى القول الثاني: أنه لا بباح قديدُ غنم 
قدي غنم إلا يدا بياب مثلا بمثل. 


١6.‏ مسألةٌ: وجائرٌ بيعٌ اللّحم بالحيوان من نوع 


اه- كتاب البيُوع 
وجائرٌ أنْ يباعَ بقديدٍ البقر متفاضلا يدأ بيلر. 
وقالَ أبو حنيفة: جائرٌ بم اللّحم بالحيوان على كل حال 
جائرٌ كل ذلك» كقولنا سواء بسواء. 
وقال محمد بن الحسن: 0 


كان اللّحمُ أكثرٌ من لحم الشَاة الحيق فإِن كان مثله أو أقل م ين 
وأجازٌ بيع شاو ب 5 بقرةٍ حيّةَ كيف شاءوا. 
وأجازً أبو حنيفة وأصحابه بيع لحم شاو بلحم شاةٍ 


وكذلة حم كل صف بلحم من صنفه واباسوا لاض 
يدأ بيد في كل لحم بلحم من غير صنفي والبقرٌ عندهم صنفٌ» 
والغنم صنف آخرٌء والإبلٌ صنف ثالث. 

وكذلك كل حيوان في صنفيء إلا الحينانٌ فإنها كلها عنده 
ا 
يدا بيه لا نسيئة» كلحم دجاج بلحم دجاجء أو بلحم صيل أو 
غير ذلك. ورأى شحمٌ البطن من كل حيوان صنفاً غير لحمد» 
وغبر شحم ظهرو. ورأى الأليةَ صنفاً آخر غ غيرٌ اللحم والتشحم. 
وهذه وساوسٌ لا نظيرٌ لهاء وأقوالٌ لا تعقلٌ» ولا تعلمُ عن أحدٍ 

وقالَ مالكُ: ذواتٌ الأريع كلها صنف واحدٌ: البق والغنم» 
والإبلٌ» والأرانب» والأيايل» وحمرٌ حمر الوحش» وكلّ ذي 0 فلا 
يحل لحم شيء منها بحي منها فلم مز بي لحم أرنبو حي بلحم 
جل أصلاء ولا لحم جل بلحم كبش» إلا مثلا بمثل» يدا بيلر. 

وكذلك ببائر دوات الأربع. ورأى الطينَ كله صنفاً واحدا: 
الدّجاج» والحمام» والتعام والإونٌ والحجلٌ» والقطاء وغيرٌ ذلك 
فلم يجز أيضاً لحم شيء منها بحي منها وإن كان من غير نوعه 
وأجارٌ في لحم بعضها ببعض: التماثل يدا بيذ ومنعٌ من التفاضلء 
فلم يجز التفاضلَ في لحم دجاج بلحم حبارى. 

وهكذا ني كلّ شيء منها. ورأى الحيتان كلها صنفاً واحداً 
كذلك أيضاً. ورأى ى الجرادٌ صنفاً رابعاً على حياله» هذا وهوّ عنده 
صيدٌ من الطَير يجزيه الحرم. وحرّمٌ القديد التي باللحم المشوي» 
وحرّمهما جميعا باللّحم النيء الطري» وأجارٌ كل شيء من هذه 
الثلاثة الأصنافي باللّحم المطبوخ من صنفها متفاضلةٍ ومتمائلة يدأ 
بي وأجارٌ اللّحمَ الطبوخ بعس باللّحم المطبوخ بلبن متمائلا 
ومنع فيه من التفاضل. . وأجارٌ شاةٌ منيوحة بشَاةٍ منيوحة غلى 
التَحرّي وهذا ضِدٌ أصله. وهذه أقوالٌ في غاية الفسابء ولا نعلم 
أحداً قلها قبله ولوْ تقصّينا تطويلهمْ هنا وتناقضة؛ لطالَ جدا وفي 


لاه- كتاب البيوع 
هذا كفاية لمن نصح نفسة. 
قال أبو محمّدٍ: واحتم الشافعيون. 
بها رويناة من طريقي مالل عن زيل بن أسلم عن سعيلٍ بسن 


8 عَنْ بيع الْحيْوَان ن باللّخْمه. 
د له 
المت قال الزهري: 0 


المسيّب «نْهَى رَسُولُ الله 


ومن طريق عباء الرزّاق عن إبراهيمٌ بن أبي يحيى عن 
صالح موى التوأمة عن ابن عبّاس: أن رجلا أراد أذ بيع جزماً 
بره بعر يناي 158 اوبحر لكان لعا 
لا يجورٌ بعير بغئم معدودة إِنْ كان يريدٌ البعيرٌ لينحرة. 

وقال: كان من ميسر أهل الجاهليّة بيمُ اللّحم بالشَاةٍ. 

وقالَ أبو الرّناهِ: أدركت الناسَ ينهونَ عن بيع اللّحم 
بالحيوان ويكتبونه في عهود العمّال في زمن أبانَ بن عثمانٌ» 
وهشام , بن إسماعيلَ وذكره ابن أبي الرّنادٍ عن الفقهاء السبعق 
وأنْهمْ كانوا يعظّمون ذلك ولا يترخصون فيه. 

قال أبو محمّد: أمَا الخبرٌ في ذلك فمرسلٌ لم يسنذ قطّء 
والعجبُ من قول الشافعي: إن المرسل لا يجورٌ الأخذ بن ثم 


أخدّ ههنا بالمرسل. 
ثم عجب آخر من الحنفيينَ القائلينَ: ال مدسل كالمسنف ثم 
خالفوا هذا المرسلَّ الذي لِيسَ في المراسيلٍ أقوى منه يعظّمون هذا 


وهذا با خالف فيه الحنفيون جمهورٌ العلماء. 
ثم المالكيون: فعجبٌ ثالث لأنهم احتجّوا بهذا الخبر» 
وأوهموا أنْهمْ أخذوا بو وهم قذ خالفوةٌ؛ لأنهمْ أباحوا لحم الطير 
بالغنيء وهذا خلافُ الخبر وإنما هرّ موافقٌ لقول الششّافعي. 
وقذ خالف مالك أيضاً ههنا ما روي عن الفقهاء السبعقٌ 
وعمل الولاة بالمدينق» وهذا يعظمه جداً إذا وافقَ رأيه: واحتجّوا 
بخبر أبي بكر وهرّ من رواية ابن أبي يحبى إبراهيم» وأوّل من أمرَّ 
أن لا تؤخذ روايته فمالك» ثم عن صالح مولى التوامقء وأو من 
ضعّفه فمالكٌ فيا للّه ويا للمسلمينَ إذا روى الثْقاتُ خبراً يخالفُ 
رأيهم تحيلوا بالأباطيل في رد وإذا روى من يشهدونّ عليه 
بالكذبب ما يوافقهم احتجّوا بده فأ دين يبقى مع هذا؟. 


00 


فإن. 


/.ه -١‏ مسألةً: ومن ابتاع شيئاً أي شيء كان ثم 


١" 

قالَ الشافعيُونَ: مراسيلٌ سعيد بن المسيّبٍ حجّة بخلاف 
غيرو. 

قلنا شم: السّاعة صارت حَجّةٌ فدونكم: 

الا ب ا 0 
الله نظ أا يم ابوك اتيم ين الم فووا ب إل د 
ا 
بترم ى اع فر إن 7 

ومن طريق وكيع أخبرنا سراي عن عبد الله بن عصمة 
سمعت ابن عبّاس وسئل عمّن اشترى عضوا من جزور قذ 
نحرت برجل عناق وشرط على صاحبها أنْ يرضعها حت تفطُم 
فقالَ ابن عباس: لا يصلح. 

قال أبو محمّدٍ: هذا شرط ليس في كتاب الله تعال فهر 
باطل. 

ال 0 معمر عسن حيبي بن 
بالاق ” 

إن قيل: هذا عن رجل. 

قلنا: : وخبرٌ أبي بكر عن ابن أبي يحيى وليسن بأوثق تمن 
سكت عنه كائناً من كان 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري: لا باس بالشاةٍ 
القائمةٍ بالمذبوحة. 

7ه ١‏ مسألة: ومن ابتاعٌ شيئاً أي شيء كان مما بحل 
بيعة حاش القمحّ. ؛ فلا يحل له أن يببعه حتّى يقبضة» وقبضه له: 
هرّ أن يطلقّ يده عليه بأنْ لا يحالَ بينه وبينة» فإنْ لم يحل بينه وبينه 
مده ما قلت أمْ كثرت ثم حيلَ بينه وبينه بغصبو أو غيرو: حل له 
بيعة؛ لأنه قد قبضكٌ» وله أنْ يهبِه» وأنْ يؤاجرٌ بهء وأنْ يصدقة» 
وأنْ يقرضةٌ؛ وأنْ يسلمةُ؛ وأنْ يتصدّق به قبل أنْ يقبضة» وقبلَ أنْ 
تطلق يده عليه 

فإن ملك شيئاً ما أي شيء كان ما يحل بيعه بغير البيعء لكن 
بميراث أو هبق أو قرض» أو صداق» أو صدقق أو سليء »أو 
أرش» أو غير ذلك: جار له تبعة قبل أن يقبضة) وأن تضرف فينه 
بالإصداق» واطبة والصدقق حاش القمح. 


١8 


وأمَا القمح: فإنه بأيّ وجه ملكهمن: بيع أو هبق أو 
صدقة أو صداق» أو إجارق» أو أرش» أو سلم أو قرض» أو غير 
ذلك: فلا يحل له بيعه حتّى يقبضهٌ» كما ذكرنا بأنْ لا يحالَ بينه 
وبينة. 

فإن كان اشترى القمحّ خاصّةٌ جزافاء فلا يحل له يبيعه حتى 
يقبضه كما ذكرناء وحتى ينقله ولا بذ عن موضعه الذي هو فيه 
إلى مكان آخرّ قريب ملاصق أو بعيار 

إل كا اشنزى الح خا بكب بل له يمه حت 
يكتالُ؛ فإذا اكتاله حل له بيعه وإ لم ينقله عن موضعه. ولايحلٌ 
له تصديقٌ البائع في كيله وحتى لو اكتاله البائعٌ لنفسه بحضرته 
وهرَّ يراه ويشاهده ولا بد من أنْ يكتالَ المشتري لنفسه. 

وجائرٌ له في كل ما ذكرنا أن يهب وأنْ يصدقة؛ وأنْ يؤاجرٌ 
بوه وأن يصالح» وأن يتصدّق بدء وأن يقرضه قبل أن يكتالة» 
وقبلَ أن ينقله جزافاً اشتراه أو بكيل وليست هذه الأحكامٌُ في غير 
القمح أصلا. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق قاسم ب بن أصبغ أخبرنا 
أحمد بن زهيرٌ بن حرب أخبرنا أبي أخبرنا حيّانُ بن هلال أخبرنا 
همَام أخيرنا يحيى ب بن ابي كشير: أن يعلى بن حكيم حدّئة: أن 
يوسفف بنّ ماهاك حلئة: أن حكيم بنّ حزام حدلة: أتهقالَ ها 
رَسُولَ الله إني رَجُلُ أشْمّرِي هله يوه فم يَحِلَ لي مِنْهَا ما 
يَحْرُمٌ عَلَي؟ قال: يا ائِنَ أخِي إِذَا ابت بَيْعاً قلا تَبَعْه حَنٌى 
يض فهذا عمومٌ لكل بيم ولكل ابتياع؛ وتخصيص هما مما 
لل 

فإِن قيلَ: فإنّ هذا الخبرَ مضطرب. لأنكمْ رويتموه من 
طريق خالد بن الحارث الهجيمي عن هشام الدّستوائي عن يحيى 

بن أبي كثير» قال: حدّثني رجل من إخواندا حدثني يوسفف بن 
ماهك: أذ عبد الله بنَ عصمة الجشمي حدثة: أن حكيمٌ بن حزام 
حدثه نذكرٌ هذا الخبرٌ وعبدٌ اللّهِ بن عصمة مترول. 


قلنا: نعم إلا أن همّامَ بنَ يحبى رواه كما أوردنا قبل عن 
يحى بن أبي كثير فسمّى ذلك الرّجِلَ من الذي لم يسمه هشامٌ 
وذكرٌ أله يعلى بن حكيمٍ ويعلى ثقةٌ وذكر فيو: أن يوسفَ سمعه 
من حكيم بن حزام وهذا صحيحٌ فإذا سمعه من حكيم فلا يضر 
أن يسمعه أيضاً من غير حكيم عن حكيم؛ فصارٌ حديث خالا بن 
الحارث لغواً كان أو لم يكن بمنزلة واحدة. 

فإن قيل: فقذ رويت من طريق ماللكم عن عبد الله بن دينار 


/1.ه -١‏ مسألة: ومن ابتاع شيئاً أي شيء كان بم 


0ه- كتاب البيُوع 
عن ابن عمرَ قال رسولٌ الله ي: دمن اتَاعَ طَعَاماً قلا يَبعْه حَنَى 
8 ضها. 


ومن طريق سفيان بن عيينة أخبرنا عمرو بن ديار عن 

أمَا الذي نهى عنه رسول الله يي أنْ يباعَ حتى يقبض فهو 
الطعامُ قالَ ابنُ عبّاس برأيه: ولا أحسبٌ كل شيء إلا مثلة. ١‏ 

قلنا: نعم هذان صحيحان: إلا أنهما بعضُ ما في حديث 
حكيم بن حزام فحديث حكيم بن حزام دل فيو: العام وغيرٌ 
الطّعام فهرَ أعيٌ فلا يجورٌ تركة؛ أنه فيه حكماً ليس في خبر ابن 
عبئاس» وابن عمر. 

00 دس 0 
ل د سي لج ل ملو اليك 
نم أَاعٌ له من السُوقء فَقَالَ عليه السلام: لا تَبَعْ ما لَيِسَ 
عِندِك». 


وبه نقولٌ هر بن كما تسمع؛ إنما هو نهي عن بيع ما ليس 
في مللش كما في الخبر نل وإلا فكل ما يملكه المرء فهر عنده ولو 
أنه بالهند يقولٌ: عندي ضيعةً سرية وعندي فرسٌ فارَة وسواء 
عندنا كان مخصوياً أولم يكن وهر عند صاحبيه أي في ملكه 
وله. 

فإن قبلَ: فإنكمْ رويتم من طريق أبي داود أخيرنا زهينُ بن 
عر أكبرنا اجاعل هر إن مقا عن ادرب اننكمي حاتي 
عمرو بن شعيبو حدئي أبي عن أبيه عن أبيه حّى ذكرٌ عبة الله 
بن عمرو بن العاص قالَ: قال رسولٌ اللّه #يز: «لايَجِلُ سَلَفْ 
يع ولا شرْطَان في بَِمٍ ولا ريح مَالَمْ يَْمَنْ وَلا بيع مَا لس 
عِنْدَكَا. 

قلنا: نعم هذا صحيح. 

وبه ناخل ولا نعلمُ لعمرو بن شعيب حديئاً مسندا إلا هذا 
وحدةٌ وآخرٌ في الحبات رواه عن طاووس عن ابن عبّساس» وابن 
ليا سس 
الح ا ل ار 
حزام من النهي عن بيع ما ليس للك فقط وباللّه تع التوفيق. 

ومن قال بقولنا في هذا: ابن عباس كما أوردنا. وكما رؤينا 


من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخخبرني أبو الرّبِيرِ أنه 


/اه- كتاب البيوع 


سمعٌ جابرٌ بن عبد الله يقول: لا تبع يبعا حتى تقبضة. 

ومن طريق عبادٍ الرّؤاق عن معمر عن يوب السّختياني 
قال عبدُ الرّحمن بنْ عوفم والربِيُ لعمرّ: إنه تيف علينا أوراقٌ 
فنعطي الحبيث ونأخد الطَيّب؟. 

قال: فلا تفعلواء ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوبو أو 
عرضء فإذا قبضت وكانّ لك فبعه وذكرٌ الخيرٌ. فهذا عمرٌ يقولٌ 
بذلك» ويبيّنُ أن القبض هرّ الذي يكوثٌ الشيء للمرء. 

وقولدا في هذا كقول الحسنء وابن شبرمة وذهمب قومٌ إلى 
أن هذا الحكم إنَما هر في العام فقطً يعني أن لا يياع قبل أن 
يقبضَ وذهب آخرون إلى أنّه فيما يكال أو يوزنٌ فقط: 

كما روينا من طريق يحبى بن سعيدر القطان أخبرنا سعيدٌ 

بن أبي عروبة عن قتادة عن عب ربّه عن أبي عياض عن عثمانٌ 
بن عفان: لا بأسَ إذا اشترى الرّجلٌ البيعَ أنْ يبيعه قبل أن يقبضه 
ما خلا الكيلٌ والوزن. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّب: 
أنّه كان لا يرى بأساً أن يبتاعَ الرّجلُ بيعاً لا يكال ولا يوزثُ أن 
يبيعه قبل أنْ يقبضة. 

ومن طريق عب الرّرّاق عن معمر عن أيِوبَ عن ابن 
سيرين قال: لا باس بن يشتري شسيئاً لا يكال ولا يوزنُ بنقاد نةً 
يبيعه قبل أنْ يقبضه. 

وهو قول الحكم وإبراهيم» وحمّادٍ بن أبي سليمان وذكره 
النخعي عمّنْ لقي. 

وفالَ عطاءً: جائزٌ بِيعٌ كل شيء قبل أنْ يقبض. 

وقالَ أبو حنيفة: كل ما ملك بعقدٍ ينتقضٌ العقَدُ بهلاكب 
فلا يجوز بيعه قبل قبضه: كالببع» والإجارق إلا العقارَ: فجائرٌ بيعه 

قال: وكل ما ملك بعقدٍ لا ينتقضٌ العقدُ بهلاكه: فجائرٌ بيعه 
قبل قبضه كالصداق» والجعلء والخلعء ونحوه وهذا قول لا 

وقال ماللك: كل ما يؤكلٌ والماءٌ: فلا يحل ببعه قبل أن يقبضَ 
وما عدا هذين فجائزٌ بيعه قبل أنْ يقبضَ وقال مرّةٌ أخرى: : كل ما 
يؤكلٌ فقط. 

وأمّا الماغ: فبيعه جائرٌ قبل قبضه وجعل في كلا قوليه: زريعة 
الفجل الأبيض» وزريعة الجزرء وزريعة السّلق: لا يباعٌ شيءٌ منها 


7 - مسألة: ومن ابتاع شيئاً أي شيء كان ما 


١“ 


فقلنا: هذا لا يأكله أحدٌ أصلاء وهذا الذي أتكرمم على 
الشافعيّ في إدخاله السقمونيا فيما يؤكل. 

6 إنه م 0 يخرج منها ما 
5 

وخالف الحنفيوة, والمالكيّون مهنا كل قول روي عن 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وأمًا الشتافعي: للم ميخ املك يوأ 
قبل القبض أصلا وهذا قولٌ فاسدٌ بلا دليل. 

فإ قالوا: قسنا التكاحَ والخلع على البيع. 

قلنا: القياسُ كله باطل» ثم لو صصح لكان هذا منه عبن 
الباطل» أن النكاحَ يبور بلا مهر يذكرٌ أصلاء ولا يجوزٌ البيع بلا 
ثمن يذكر والتكاح لم ملك بصداق رقبةٍ شيء أصلاء والخلع 
كذلك» بخلافب ابيع فظهرٌ فسا هذا القول الله تعالى التوفيق. 

لع ل 

لس 
الطّعامٌ فهذا تخصيصٌ للطّعام في الببع خاصة وعمومٌ له بأ وجه 
ملك. 

فإن قبل: 


الطعام؟. 


و نكاح أو خلع» 


من أينْ خصّصتم القمحّ بذلك دون سائر 


قلنا: لأنّ اسم الطعام في اللْغةٍ الى بها خاطبنا رسولٌ الله 
َي لا يطلق هذا إلا على القمح وحدهٌ وإنما يطلق على غيره 
بإضافة. 

وقذ قال تعالى: لوَطْمَامُ الْذِينَ أونُوا الكِتَابَ جِل لَكُمْ 
َطَحَامُكُمْ جل لَّهُمْ4 فاراد عر وجل الذبائح لا ما يأكلون فإنهم 
يأكلون اليتق والدّمَ والخنزير ولم يحل لنا شيءٌ من ذلك قط. 

وقالَ الله عرّ وجل: 9إن الله يكم بتهْرَِمَنْ شرب ينه 
ليس ني وَمَنْ َم يَطْمَْه فل 4 فذكرٌ تعالى الطّعمَ في الماء 
بإضافق ولا يشم الماء طعاماً. 

وقال لقيط بن معمر الإيادي جاهلي فصيحٌ في شعر له 
لا يطعم النومً إلا ريث يبعشه هم يكادٌ جواه يحطمُ الضّلعا 

فأضاف الطعمّ إلى النوم والنومٌ ليس طعاماً بلا شك. 

وقد ذكرنا قولَ عبد الله بن معمر وكان طعامنا يومئارٍ 


م١‏ 
الشعييَ فذكرٌ الطعامَ في الشّعير في إضافةٍ لا بإطلاق. 

وق ذكرنا من طريق أبي سعيلو الخدريّ قولُ: كنا رج 
على عه رسول الله يط صدقة الفطر: صاعاً من طعا صاعاً 
من شعيرء صاعاً من تمرء صاعاً من أقطٍ فلمْ يطلق الطّعامً إلا 
على القمح وحدهُ. لا على الشعير ولا غيره. 

ورؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخيرنا. يزيدُ بن 
إبراهيم أخبرنا محمد بن سيرين قال: عرض علي عبد الله بن عتبة 
بن مسعود زيتاً له فقلت لهُ: إن أصحاب الرّيِت قلّما يسترفونَ 
حثى يبيعون» فقال: : إنما سمّي الطّعامُ أي إنما أمرّ بالبيع بعد 
الاستيفاء ء في الطعام فلم يرّ ايت طعاماً. 

وأبو سعينٍ الخدري وعبد الله بن عتبة بن مسعوج: حجتان 
في الَةٍ قاطعتان؛ لا سيّما وعبد الل هذل قبيلَةٌ مجاورة للحرم 
فلختهمْ لغة قريش. 

ومن قال بقولنا: إن الطّعام بإطلاق إنما هرّ القمح وحدة: 
أبو ثور. 1 

وأمًا القمحٌ يشترى جزافاً فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقلٌ 
عن موضعه: فلما: 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا إسحاق هو ابن راهريه 
أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوز زاعي عن الزّهري اعَنْ سَالِمٍ بن 
َب الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيه طه قا 
مُُجَارَفَة يُحرْبُونَ عَلَى عَهْلِ رَسُول الله تلز أ ييعُوه حَنّى يُؤُووه 
إلى رَحَالِهِم. 

وزويناة من طريق فلم ااه إن وال ير 
أخبرنا أبي أخبرنا عبد لل بن عر عن ناقم عن 
قال رسول الله ير: ل قا لح حيو ارو 
َال وكا نري الطَّعَامَ ين الركبَان راف انا وَُولُ الله عل 


0# 


أَنْ عه حَتى ننقله مِنْ مكانه). 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد 
الأعلى عن معمر عن الزّهِر عن سالم بن عبد الله بن عمرٌ اعن 
أبن عُمَرَ: نهم كانوا يُْربُونَ عَلَى عَهْلوِ رَسُولِ الله تلك إذَا 
رسا عزنا ألا يخزه في بكواحى لترلرن» 

قال أبو محمد: ولا يمكنْ أن يكونَ غيره عليه السلام 
يضربٌ المسلمينَ بالمدينةٍ على شريعةٍ يؤمرون بها في الأسواق بغير 
علمه أصلا فصحّ أله جرم كب لا يرخص فيه. 

فإن قيل: إن في بعض ما رويتم ' حتّى يؤووه إلى رحاهم '. 

قلنا: نعم وكل مكان رحّله إليه فهروّ رحلٌ له إذا كان 


0: رَأَيِتُ ينيترون الطّمام 


/ا.ة -١‏ مسألة: ومن ابتاغ شيئاً أي شيء كان ما 


لاه- كتاب البيوع 
مباحاً له أن يرحّله إليه. 

إن قيلَ: فقذ رويتمٌ هذا الحديث عن مالك عن نافع عن 
اوعد ول ريه اجر 

قلنا: عبيدُ الله بن عمرَ إن لم يكن فوق ماللئء وإلا فليسَ 
هوّ دونه أصلا وقد رواه عن نافع فذكرٌ فيه الجزاف. 

ورواة الرّعري عن سالم كما أوردنا فذكرٌ فيه الجزافت وهو 
خبرٌ واحدٌ بلا شك. وجمهورٌ الرّواةٍ عن مالك ه لهذا الحديث في 
امومآ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف» كما ذكرة عبيد الله عن ناقع» 
وَالزّهري عن سالم» وإنما أسقط ذكر المترافي: القعنيئ» ويحيىء 
فقماً فصح أنهما وهما فيه بلا شك؛ لِأنّهيتعيّنُ خيرُ واحاء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ريا كان يعي الآنة يرون التي »ريه تر نكن أن 
21101110110 
له حجّة أصلا وباللّه تعالى التوفيق. 

وما القمحُ يبتاعه المرءُ بكيل فلا يحل له بيعه حتى يكتاله 
لنفسي ثم يكتاله الذي يبيعٌ منه ولا بد سواءً حضرا كلاهما كيله 
ل 
لا 0 

عن أبي هريرة قالَ: الى رَسُوُ الله تظ عَنْ بنع الطّمَامٍ حَنّى 
يَجَرِيَ فيه الصّاعَان» كن لِصّاحِبه الزْيَادَة وَعَلَيْه النْقصَان». 

ورؤيناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا شريكٌ 

عن ابن أبي ليلى عن تحمل بن ببأن عن ابن عمر أله نه سئل عمن 
اذرى مادام رود نهذ كايا 

قال: لاء حتى يري فيه الصّاعان. 
كن ماد ون كن لف قال مم كل صفق كيلةٌ 

ين ا و آل 
أن اشره بكي الرجل؟ قال: لاحي كاقا نين يليك وص 
عله أنه فال فنه: هذا رباً. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا زيدُ بنُ الحباب عن 
سوادة بن حيّانَ سمعت عمد بن سيرينَ سئلٌ عن رجلين اشتر 


لاه - كتاب البيوع 


أحدهما طعاماً والآخرٌ معه؟ فقال: قد شهدت البيمٌ والقبضَ» 
فقال: خذ مني ربحا وأعطنيه فقال: لاء حتى يجري فيه الصّاعان» 
فتكونٌ لك زيادته وعليك نقصانة. ١‏ 

ومن طريق ابن أبي شسيبة أخبرنا وكيم عمن عمرّ أبي 
حفص قالَ: سمعت الحسنّ البصري وسئلّ عمّن اشترى طعاماً 
ما وهو ينظرٌ إلى كيله؟ قالَ: لاء حبّى يكيلة. 

ومن طريق عبا الرَزَاق عن معمر عن الزّهري عن سعيد 
بن المسيبي قال: في السّةٍ الى مضت: د من ابتاعٌ طعاماً أو ودكاً 
كيلا أنْ يكتاله قبل أنْ يبع فإذا باعه اكتيلٌّ منه أيضاً إذا باعه 
كيلا. 

وهو قول عطاء بن نأش رباح» وأبي حنيفة والشافعي, 
وأحمد بن حنبل, وإسحاق» وأبي سليمان. 

وقال مالك: إذا بيع بالتقد فلا باس بأن يصدق البائع في 
كيله ولا يكتاله ويكره ذلك في الدين. 

وهذا قولٌ لا نعلمه عن أحدٍ قبلهُ» وخالف فيه صاحباً لا 
يعرف له تالف منهم» وخالفَ فيه جمهورٌ العلماء» وما نعلم 
لقوله حجّة أصلاء لا من نص قرآن» ولا سنّقه ولا رواية سقيمةٍ 
ولا قياس ولا رأي له وجة. 

. إن قبل: فق رويتم من طريقي أبي داود عن محمد بن 
عوف الطائي أنا أحدُ بن خالاو الوه أنا محمد بن إسحاق عن 
أبي الزناو عن عبد بن نين عن ابن حمر قال: «بَِعْتُ رَينَا فِي 
الوق فَلَمًا استوْجَبئه لقي رَجْلُ أعْطَانِي به رحا حَسَنا فَأَرَذْسُ 
أذ أضرِب عَلَى يدِي» فَأحدَ رَجُلَ من خلفي بذْراعِي لق فَإِذًا 
َي بْنُ ابسو فقال: لا تبغْه حَْث التَغنَهِ حَنَى نَحُورَه إلى رَحْلِاكَ» 
إن رَسُولَ الله تي نَهَى أن ع اسل حت من حنَى تَُووَهَا 
التَجَارُ إلى رحَالِهِم). 

قلنا: هذا رواه أحمدُ بن خالو الوهيّ وهرّ مجهولٌ وبالله لو 
مج غندنا لسازعنا إل الخد به تمد الله على ما يرن لنه من 
ذلك كثيرا. 

وكل ما ذكرنا في هذه المسائلٍ فمنْ فعلَ خلافَ ذلك فسخ 
أبداء فإن كان قد بلغه الخيرَ ضربّ كما أمرّ رسولٌ اللّهِ لك 

ورواة ابن عمرٌ قال عليه السلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا ليس 
عَلَيّهِ أَمرُنَا فَهُوَ رَدا. 


ممه مسألة: والشركة والإقالة والتولية: كلها 
بيرع مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا ما يججورٌ في سائر البيوع لا 


م.ه- مسألةٌ: والشركةٌ والإقالةٌ, والتوليةٌ: كل 
و والإقالة, وا 


تاكن شيعا 

وهو قول الشافعي. وأصحابنا في الشركة والتولية. 

وقالوا: : الإقالةٌ فسخ بيع؛ وليست بيعا وقال ربيعة 
ومالك: كل ما لا يِجورٌ فيه البيعٌ قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه 
لا بأس فيه بالشركق والتولية والإقالةٍ قبل القبضء وقبل 
الاكتيال وروي ع هذا عن الحسن في التولية فقط. 

واحتجوا. 

0 كال ؛ ابسن هي 
مستاضاًفي ادو امن لا تاها فلاينه خلى يت 
ويستوفيف ل 0 
الشركة والإقالة؛ والتولية في العام وغيره يعني قبل القبض. 

قال أبو محمّارٍ: وما نعلمُ روي هذا إلا عن ربيعة» وعن 
طاووس فقط - وقوله عن الحسن في التّولِية قن جاءً عنه خلافها. 
وإ ايحة النارعا إل الكحد بن ولز كاك اافتة من امل 
صحيح لكان الرّهريُ أولى بأنْ يعرف ذلك من ربيعة فبينهما في 
هذا الباب بون بعينٌ والرّهريُ مخالفُ له في ذلك. 

ورؤينا من طريق عب الرَزاق عن معمر عن الزّهري 
قال: ا 

ومن ؛ طريق الحجاج بن المنهال أخيرنا الرينع بين صَبيٍ 
قال: سألت الحسنٌ عن الرّجلٍ يشتري الطَعامَ فيولَيه الرّجل؟. 

قال: لين له أنْ يوليه حتى يقبضه» فقالَ له عبدُ الملك بن 
الشعشاع: يا أبا سعيدٍ أبرأيك تقوله؟. 

قال: لا أقوله برأبي» ولكنا أخذناه عن سلفناء وأصحابنا. 

قال علي: سلفُ الحسن هم الصّحابةٌ رضي اللّه عنهم» 
أدرك منهم خحسمائة صاحبي وأكثرٌء وغزا مم مين منهم 
وأصحابه هم م أكابرٌ التابعين» فلو أقدم امرؤٌ على دعوى الإجماع 
ههنا لكانَ أصحّ من الإجماع الذي ذكره مالك بلا شك. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيانٌ الثوري عن زكريًا 
بن أبي زائدة وفطر بن خليفةه قال زكريًا عن الشّي وقالَ فطرٌ: 

عن الحكي. 5 تم اتفقّ الشعبي» والحكم: على أن التولية بمتع؟ مه قال 


.س0 


وه مسألة: وأمًا الإقالة فقذ صحّ عن رسول الله 


لاه- كتاب البيوع 


سفيانٌ: وحن نقول: والشركة بِيمٌ ولا يشركُ حتّى يقبض فهؤلاء 
الصّحابة» والتابغون كما ترى. 

قالَ أبو محمّاٍ: الشركة والتولية إنما هر نقلُ ملك المرء 
عيئاً ما صحٌ ملكه لهاء أو بعضّ عين ما صحٌ ملكه لها إلى ملك 
غيره بثمن مسمّى وهذا هر البيم نفسة؛ ليست هذه الصّفة الب 
إلا للبيعه ولا يكون بيع أصلا إلا بهذه الصّفة فصحٌ أنهما بيع 

صحيحٌ» وهمْ لا يخالفوننا في أنه لا يجورُ فيهما إلا ما يجورٌ في 
البيع» ؛ إلا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان. 

وأمّا الحنفيون: فإنهمْ يقولونَ بالمرسل ونقضوا ههنا 
أصلهم ؛ فتركوا مرسلَ ربيعة الذي ذكرناه وما نعلمٌ المالكيينَ 
احتجّوا بغير ما ذكرنا إلا أنّ بعضهم قالَ: الشركة: والتولية 
والإقالة معروف» فقلنا: فكانَ ماذا؟ والبيعٌ أيضاً معروفٌ وما 
عهدنا المعروف تباح فيه حرّماث؛ ولوْ كان ذلك لكان منكراً لا 
معروفاً. وستتكلم إِنّْ شاءً الله تعالى في الإقالة إثْرّ هذه المسألةٍ في 
مسألة مفردةٍ ولا حول ولا قرَةٌ إلا باللّهِ العليّ العظيم. 

-١‏ مسألةٌ: وأمًا الإقالة فد صحْ عن رسول 
الله مذ الحضر عليها 

رونا من طرق أبي داود أخبرنا يجيى بن معين أخبرنا 
حفص هر ابن غياش عن الأعمش عن أبي صا عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله تلظ: «مَنْ أَقَالَ نادم أََالّهِ الله عَدْرَتَه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي. وأبو سليمات: ليست بيغا 
نما هي فسخ بيع. 

وقال أبو يوسف: هي بعد القبض يم وقبلَ القبض فسخ 

وروي عن مالك: أنها بيع. 

رج المي الا ير 

فَأمًا 7 تقسيمٌ أبي يوسفَ فدعوى بلا برهان» وتقسيمٌ بلا 
دليل» وما كانّ هكذا فهو باطلٌ. 

وأما من قال: ليست بيعاء فإنهم احتجّوا: أن رسول اللّه 
سمّاها باسم الإقالق واتبعه المسلمون على ذلك» وم يسمّها 
عليه السلام بيساًء والتَسميةٌ في الدين لا تؤخحذٌ إلا عنه عليه 
السلام؛ فلا يجورٌ أن تسمّى بيعاً؛ لأنه عليه السلام لم يسمُّها هذا 
الاسم. 

وقالوا: لاضع الاساع على رار الأقالة لي التلي 
والبيعٌ قبل القبض لا يجو فصحٌ أنها ليست بيعأء ما نعلمٌ لهم 


حجّة غير هاتين. 

قال أبو محمّدٍ: احتجاجهم بالتسمية من الي يَأ فقولهمْ 
حو إلا آنا لا نسلُمُ هم أنه عليه السلام سمّى إقالة: فعلَ من 
باع من آخخرٌ بيع ثم استقاله فيو» فرة إليه ما ابتاعٌ منه وأخاك ثمنه 
من وأنّه عليه السلام لم يسم ذلك بيعأء ولا يجدون هذا أبدأء لا 
في روايةٍ صحيحة ولا سقيمةٍ وهذا الخبرٌ المرسل من طريق ربيعة 
لوْ شتنا أن نستدل منه بن الإقالة يم لفعلنا؛ لأنه فيه النهي عن 
البيع قبل القبض إلا من أشرلة» أو ولى» أو أقال فهذا ظاهرٌ أنها 
بيوغٌ مستثناة من جملة الببوع. 

وأما لخي الصّحبحٌ الذي ذكرنا فإنما فيه الحض على 
الإقالة فقطء والإقالة تكونٌُ في غير البيعء ؛ لكن في الهبةِء ونمحو 
ذلك. ولا فيه أيضاً أنّ الإقالة لا تسمّى بيعاء ولا لها حكمُ البيبع 
فبطلَ ما صدّروا به من هذا الاحتجاج الصّحيح أصله الموضوعٌ 
في غير موضعه. ْ ْ 

وأمًا دعواهم الإجماعً على جراز الإقالةٍ في السّلمٍ قبل 
النيضن فباطلٌ» وإقدامٌ على الدّعوى على المي وما وقعٌ الإجماعٌ 
قط على جواز السّلبٍ فكيف على الإقالة فيه. 

وق رؤينا عن عبد الله بن عمروء وعباه اللّهِ بن عمر 
والحسن» وجابر بن زيل وشريح» والشعي» والنخعيّ وابن 
المسيِّه وعد الل بن معقل وطاووس؛ ومحمّدٍ بن علي بن 
الحسنء وأبي سلمة بن عبد الرّحنِء ومجاهده وسعير بن جبير» 
وسالم بن عبل الل والقاسم بن تحمل وعمرو ببن الحارت أخي 
آم المؤمنِينَ جويرية: نهم منعوا من أخلر بعض السّلمِ والإقالةٍ في 
بعضيء فأينَ الإجماعٌ؟ فليت شعري هل تقروا جميمَ الصحابة أوهم 
عن آخرهم حتى أيقنوا بآنهمْ أجمعوا على ذلك؟ أمْ تقروا جميع 
علماء التَابعينَ من أقصضى خراسان إلى الأندلس فما بينَ ذلك 
كذلك. 

ثم لؤْ صحٌ لهم هذا وهو لا يصيحٌ أبدأ فما يختلفُ مسلمان 

في أن من الجن قوماً صحبوا رسول اللّه يفير وآمنوا بيه ومن 
أنكرّ هذا فهر كافر لتكذيبه القرآن؛ فلأولشك الجن من الحق 
ووجوب التعظيم مناء ومن منزلةٍ العلمء والدّين؛ ما لسائر 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ هذا ما لا شلك فيه عند مسلوء فمن 
له بإجماعهمٌ على ذلك» ورحم الله أحمد بنَ حنبلٍ فلقذ صدقّ إِذْ 
يقول: من يدعي الإجماعٌ فقذ كذب» ما يدريه لعل الناسَ اختلفواء 
لكنْ ليقل: لا أعلم خلافاً» هذه أخبارٌ المريسي» والأصم. 

قال أبو محمّدٍ: لا تحلّ دعوى الإجماع إلا في موضعين. 


لاه- كتاب البيوع 

أحدهما: ما تيقنَ أنّ جميمَ الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم 
عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقرُوا به. 

والثاني: : ما يكونٌ من خالفه كافراً خارجاً عن الإسلام» 
كشهادةٍ أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسولٌ الله وصيام 
رمضان؛ وحجٌ البيستي» والإيمان بالقرآن» والصّلوات الخمسء 
وجملة الزّكاق والطهارةٍ للصّلاق ومن الجنابق وتحريم اليه 
والمخنزير؟ والدّم» وما كان من هذا الصّلفب فقط. 

2 ار مع ف نا لافردن لظا على خرار الإقالخ في 
السّلم لكان ببعاأ مستننى بالإجماع من جملة الببرع» فكيفَ 

وقد صحّ عن عن ابن عباس ما يدل على المنع من الإقالةٍ في 
السلم. 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان هرّ ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا 
أسلفت في شيء إل أجل فسمّي فجاء ذلك الأجل ول تهد الذي 
أسلفت فيهو: : فخد عرضاً بأنقصّ ولا ترب مرتين ول يفت 
بالإقالة. 


قال علي: : ولا تورُ الإقالة في السّلم؛ لأنه بِيعٌ ما ليس 
عندك وبيعٌ غرره وبع ما ل يقبض؛ وبي مجهول لا يدري ايما في 
العام هر وهذا هرّ أكلٌ المال بالباطل إِذْ لم يات يجوازه نص 
فيستثنيه من جملةٍ هذه الحرّمائت فإنما الحكمٌ فيمن لم يجذ ما 
أسلف فيه أن يصبرَ حتى يوجذء أو يأخذ منه قصاصاً ومعاقبة ما 
اتفقا عليه وتراضيا به: قيمة ما وجب له عند لقول اللّه تعالى: 
لوَالْحُرْمَاتُ قِصَّاصْ» وحرية المال حرمةٌ عحرّمةٌ يب أن ينص 
منهاء فإِنْ أرادَ الإحسان إليه فله أنْ ييرّئه من كل ما له عنددٌ» أو 
يأخذ بعض ما له عندة» أو يرّئه تا شاءً منه ويتصاّق به عليه 
كما ١أمَرَ‏ رَسُوكُ الله في اليس إِذْ قَالَ: تَصَدَقُوا عليه : ثم قال 
عليه السلام: سُدُواما وَجَنويِسنَ َكُْ إلا بت وقد 
ذكرناة بإسناده 'في التفليس " وني ' الجوائح ' من كتابنا هذا. 

قال أبو محمّدٍ: فإذا بطل كل ما احتجّوا به فلتقلْ على 
تصحيح قولنا بعون الله تعالى. 

0 
عن ا لاه ولاك كاقل سمل 
حبيبب: كنا نختلفُ ! لل الوا في الام وه 0 


فنشتريه منهم الكر بكذا وكذاء وتتقد ذٌ أموالناء فإذا أذن لهم العمال 


-٠‏ مسألةٌ: ولا يحل ب 


بيعٌ دين يكونُ لإنسان على 6.١4‏ 


في الدّراس» فمنهم من يفي لنا بما سمي لناء ومنهمْ من يزعم أنه 
نقص طعامه فيطلبٌ إلينا أنْ نرتهمّ بقدر ما نقصّ رءوسْ أموالناء 
فسألت الحسنّ عن ذلك» فكرهه إلا أنْ يستوفى ما سمي لناء أو 
نرتجِع أموالنا كلّهاء وسألت ابن سيرينَ» فقالَ: إِنْ كانت دراهممك 
بأعيانها فلا بأسَ» وسألت عطاء» فقال: ما أراك إلا قد رفقت 


وأحسنت إليه. 


قال أبو محمّد: : هذه صفةٌ الفسخء ثم نرجع فنقول: إن 
البيَ عقدٌ صحيحٌ بالقرآنء والسّننء والإجماع اللبقنٍ المقطوع به 
من كل مسلم على أديم الأرض كان أو هرّ كائنٌ فإ هرَ كنك 
باليقين لا بالتعاوى الكاذبق فلا يحل فسخ عقار صشّحه الله 
تعالى في كتابهِ» وعلى لسان رسوله تم إلا بنص آخرٌ ولا نص 
في جواز فسخه مطارفة بتراضيهماء إلا فيما جاءً نص بفسخيء 
كالشفعةٍ وما فيه الخيارٌ بالنص)» فإذ ذلك كذالك. ولم يكن بين 
من أجارٌ الفسخ نص أصلا فقذ صح: أن الإقالة بيع من الييوع 
بتراضيهماء يجوز فيها ما يجوز في البيرع» ويحرمُ فيها ما يحرم في 

ومن رأى أن الإقال فسخ بيم لزمه أن لا يجيزها بأكثرّ تا 
وقع به البيم لآ الزيادة إذْ لم تكن بيعاً فهرَ أكلُ مال بالباطل. 

وأا من رآها بيعاً فإ جيزها باكثر تا وقعّ به اليبع أوّلاء 
وبأقل» وتشير عا وقع يناليم ؛ وحالاء وفي الدّمّقِ وإلى أجل فيما 
يجورٌ فيه الأجل» وبهذا نأخذ وباللّه تعالى التُوفيق. 


- مساألة: : ولا يحل بيع دين يكونٌ لإنسان 
على غير لا بنقل ولا بدين لا بعين» ولا بعرض» كان بيية أو 
مقرأ به أو لم يكنْ: كل ذلك باطل. ووجه العمل في ذلك لنْ أرادٌ 
الحلال: أنْ يبتاع في ذمّته مَنْ شاءَ ما شاءء مما يجورٌ بيع ثم إذا تم 
البيع بالتفرق أو التخير» ثم يجيله بالثمن على الذي له عنده 


الدِينُ» فهذا حسنٌ 

برهاث ذلك: أنه بيع مجهول وما لا يدري عينه وهذا هو 
أكل مال بالباطل. 

وهو قول الشافعي. 

مود 1ك ف موادة 
مع 
ال بي 


وقَالَ ماللك: إِنْ كان مقر بما عليه جار بيعه بعرض نقدأء 


١. 


فإنّ لم يكن مقرأ لم يرْ ببعه كانت عليه بين أو لم تكن لأنه شراءٌ 


خصومة. 

قال علي: وهذا لا شيء؛ لأنه ون أة قرّاليومَ فيمكنْ أنْ 
ينكرٌ غدأً» فيرجمٌ م الأمرٌ إلى البينةٍ بإقرارو» فيحصل على شراء 
خصومة ولا فرق. 


75 ع ا ا 
اللا ل 
بو ا 
فجمل لكاتب أرل مقي قل إن رسول الله يذ قال: اص 
بتاع دَيْناً عَلَى رَجُل فَصَّاحِبُ الدين أَوْلَى إذَا أَدَى مِدْلَ الذِي أَنَى 
صاحبةا. ١ ١‏ 

0 اخرنا ابن 2 5 أبو 
غلام؟ قال: 0 

قال أبو محمّدٍ: حديثا عمرّ بن عبد العزيز مرسلان. 

أحدهما: عن الأسلميّ وهرّ إيراهيمُ بن أبي يحيى وهو 
متروك متهم. 

والآخر أيضاً: عمّنْ لم يسم ولا حجّة في أحاو دون رسول 
الله #لر. 

وهذا ما ترك فيه الشافعيونَ صاحباً لا يعرفٌ له مالف 
منهم» م. ولا حجّة للمالكيينَ في هذين الخبرين» ولا في خبر جابر؛ 
لأنه ليس في شيء منها . منها: أله كانٌ بإقرار دون بِينةٍ فهمْ محالفون 
لعموم الخبر وباللّه تعالى التوفيق. 


09- مساألة: ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه 
لا في ساقيةٍ ولا من نهر أو من عين ولا من بئرء ولا في بثرء ولا 
ل ا ل حصته 
من عنصر الماء» ومن جزء مسمى منهاء أ و باع البئرّ كلها أو جزءاً 
متم مها أو باع السّاقية كلّها أ و الجزءَ المسمّى منها: جار 
ذلك» وكان الماءُ بيع له ولا يملك أحدٌ الماءَ الجاري إلا مادام في 
ساقيته ونهروء فإذا فارقهما بطل ملكه عنة» وصارً لمن صارٌ في 
أرضه. 


وهكذا ابدا. فمن اضطرٌ إلى ماء لسقيثٍ أو 


لحاجتف 


69- مسألةٌ: ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه 


اه- كناب البيوع 


فالواجب أنْ يعاملَ على سوقه إليهء أو على صبّه عنده في إنائه 
على سبيل الإجارة فقط 

وكذلك من كان معاشه من الماء فالواجبُ عليه أنْ يعامل 
أيضاً على صبّه أو جلبه كذلك فقط. 

ومن ملك بثراً بحفر فهر أحت بمائها ما دام محتاجاً إليوه فإِنْ 
فضلّ عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمّنْ يحتَاجُ إليه. 

وكذلك فضل النهرء والسّاقية ولا فرق. 

00 0 اي ا 
ار ل ا "قال رسوك 
الله 2 «لا يبَاعٌ فَضْلُ الّاء باع به الكلا», 
وحدثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمّدٌ بن عبد 
بان :عد عي سور بطر لحرة الور لاس يد 
عبلو المزنيّ قال لرجل: لا تبع الماء فإنْ رسول الله يف «ْهَى عنْ 


الملك بن 


بيع الاعه. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: سمع إياس بنَ عبد المزني 


ورأى أناساًيبعون اما فقال: (لا تبيعُوا لاع إن مَمِعْتُ رَسول 


اللّه يُنْهَى أَنْ 1 الَاة), 


ا ا 
رحن عن غايفه م المؤمنينَ قالت: انَهَى رَسُولُ الله تلظ أن 
يُمْنعَ قم ابره يعني الماءَ هكذا في الحديث تفسيرة. 

ورؤيناه أيضاً مسنداً من طريق جابر. فهؤلاء أربعة من 
المّحابة رضي الله عنهم؛ فهرّ نقلٌ تواترٌ ولا تحل تخالفتة. 

وأمَا من قالَ بذلك فقذ ذكرناه آنفا عن إياس بن عبد من 


1 


فتياه. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم أخبرنا المسعودي 

مز اب عسس عن عمران بن عمير قال «منعي جار فصل ماله 

فسألت عبيد الله بنَ عبد الله بن عتبةَ بن مسعوده فقال: سمعت 
أبا هريرة يقوك: لا يحل بيع فضل الماء. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحبى بن آدم أخبرنا زهيرٌ 

عن أبي لير عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جذو: أن غلاماً 

هم باع فضل ماء لهم من عين بعشرينٌ ألفاء فقا له عبد الله بن 


لاه- كتاب البيُوع 


عمرو بن العاص: لا تبعه فإنه لا يحل ببعةُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحى بن زكريًا بن أبي 
زائدةً عن يحبى بن سعيل الأنصاري عن القاسم بن تمد بن أبي 
بكر أنه قال: يكره بيع فضل الماء: فهذا إياس بِنْ عبايه وأبو هريرة 
وعبدُ الله بن عمرو: يحرّمون بيع الماء جملةه ولا حالف لهم من 
الي ال القاسم» وعنيه الله 

وروينا ١‏ إياحة يم اما في لآق وبيعه في الشرب: : عن 
عطاء وأبي حنيفة» والشافعي. 

وإباحة بيعه كذلك» وفي الشّربي عن مالك. 

وعن مسروق إباحة ثمن الماء جملة ولا حجّة في أحاد مع 
رسول الله تيا. 


وبرهاث زائد على تحريم بيم ماء الشرب: : وهو أن اللّه 
ار «أَنْزَلَ مِن السسْماء مَءٌ فسَلَكه ينابي في الأرْض». 
صحّ النهي عن بيع الجهول؛ لأنه غرنٌ فلا يحل بيع 
0 نعم السّماء هوّ أمْ لا؟ فهو أكلّ مال 
بالباطل. 
وأيضا: فإنه إنما يأني إلى العين» والنهرء والبثر: مسن 
خروق؛ ومنافس في الأرض بعيدةٍ هي في غير ملك صاحبٍ 
لجر فإنَما يعُ مالم يملك بعث وهذا باطلٌ محرَمٌ وبالله تعالل 
التوفيق. 


- مسألةٌ: ولا يحل بيع الخمر» لا المؤمنء ولا 
لكافرء ولا بيعُ الخنازير كذلك» ولا شعورهاء ولا شيء منهاء ولا 
بيع صليبوه ولا صنمء ولا ميته ولا دم إلا اممسلك وحدةٌ؛ فهر 
حلالٌ بيعه وملكةٌ فمن باع من الحرّم الذي ذكرنا شيئاً فسيم أبداً. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا أبو كريب أخبرنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن مسلم هرّ أبو الفتحى عن مسروق عن 
عائشة آم المومين ارج رَسُولُ اله يي إلى السْجد فُحَرْم 
النَجَارَة فِي الَمْر». 

وبه إلى مسلم: أخبرنا قنيبة بن سعيلو أخبرنا ليث هوّ ابن 
سعا عن يزيد بن حبيبع عن عطاء بن أبن ونام عن جابر ين عبد 
اللي أله سمع رسول الله يط عام الفتح وهو مكّة يقول: ان 
الله عَرْ وَجَلَ وَرَسُولّه حَرْم بَنِعَ الحَْر وَالْمََة وَالْخِتزي 
وَالأصنامء فقَيلَ: ا رَسُولَ الله ريت شَخْمَ ال نه يُطْلَى بها 
اسفن وَيُدْمَنُ بهَا الجلُودُ وَيَسْتَصْبِحٌ بها اناس قَالَ: لاءهُوَ 


- مسألة: ولا يحل بيعٌ الخمر لا لمؤمن: ولا 


ك١‏ 
حَرَام قَائَنَ الله اليَهُودَ إن الله لَمّا حََمَ عَلَيِْم مومه أجملوة 


قال أبو محمّد: مرّه قوم بهذا الخسبر في تصحيح القياس» 
وَليس فيه للقياس أئره لكن فيه: أن الأوامرَ على العموم؛ لأنه 
عليه السلام أخير: أن الله تعالى حرم الشحومٌ على اليهود 
فاستحلّوا بيعهاء فأنكرٌ ذلكَ عليهمْ أشدٌ الإنكار إِذْ خصوا 
التَحرِيمَ ولم يحملوه على عمومه. ١‏ 

فصح بهذا أنه متى حرَمٌ شيءٌ فحرامٌ ملك وبيعةٌ 
والتصرّف فيي وأكله على عموم تحريمي» إلا أن يأتي نص 
بتخصيص شيء من ذلك فيوقفُ عندة.. 

وقد حرّمَ الله تعالل: الخنزير والخمرَء والميتةه والدّمه فحرمٌ 
ملكَ كل ذلك» وشرب» والانتفاعٌ بوه وبيعة. 

وقد أوجب الله تعالل دينَ الإسلام على كل إنس وجن. 

وقال تعالى: #وأن احْكُمْ بَِنّهُمْ بمَا نَل اللَهُ. 

وقال تعالى: لوَمَنْ يَْ غيرَ الإمثلام ويا فلن يبل ين 

وقال تعالى: ِدَمَاُوهُمْ حَنى لا َكُون َه وَيكُونَ الدين 
كله لله فوجب الحكم على اليهودء والنصارىء والمجوس: بحكم 
الإسلام» أحبوا أمْ كرهوا. 

ومن ؛ أجار هم بيعَ الخمرٍ ظاهراً وشراءها كذلك» وتملّكها 
علانية وتملك الخنازير كذلك» لأنْهم من دينهم بزعمهء وصدّتهم 
في ذلك: لزمه الأيركيج أذ توا شراتتهم وريد من رلى سن 
النصارى الأحرار» وخصاء القسِيسِ إذا زنى» وقتل من يرون قتله 
وهمْ لا يفعلونَ ذلكَ فظهرٌ تناقضهم. 

وقالَ أبو حنيفة: إذا آمرّ المسلمُ نصرائيَاً بأنْ يشتري له 
خمراً: جارٌ ذلك وهذه من شنعه التي نعوذ بالل من مثلها. 

وأمَا السك فقاذ صحٌ عَنْ رَسُول الله يا انقب 
بالْمسْك قله على اللي 

وأيضا: فقذ سقط عنه اسم الدّمٍ وصفاته وحدةٌ» فليسَ 
دماأء والأحكام إنما هي على الأسماءء والأسماءٌ إنما هي على 
الصّفات» والحدود. 

روينا من طريق أبي عبيدٍ أخيرنا مروانٌ بن معاوية أخبرنا 
عمرٌ المكتبُ أخبرنا حزام عن ربيعة بن زكا أو زكَارٍ قال: نظرٌ 
على بن أبي طالب إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية 
تدعى زرارة يلحم فيهاء ويباعٌ فيها الخمرٌ. 

قال: أينَ الطَريقٌ إليها؟ قالوا: باب الجسرء قالوا: يا أميرَ 


١ 


-١ 0‏ مسألة: ولا يل بِيعُ كلب أصلا لا كلب صيدٍ 


/اه- كتاب البيُوع 


المؤمنِينَ نخد لك سفيئة؟. 

قال: لاء تلك شجرة» ولا حاجة لنا في الشّجرق انطلقوا 
بنا إلى باب الجسرء فقامَ مشي حتّى أتاهاء فقالَ علي بالنيران 
أضرموها فيهاء فاحترقت. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخيرنا هشامٌ ومروانٌ بن معاوية 
الفزاري عن إسماعيلٌ بن أبي خالر عن الحارث بن شبيل عن 
أبي عمرو الشيباني» قال: بلغ عمرٌ بنَ الخطّاب أن رجلا من أل 
السّوادٍ أثرى في تجارةٍ الخمر» فكتب: أن اكسروا كل شيء قدرتم 
له عليه وسيّروا كل ماشية ل ولا يؤوينٌ أحلدٌ له شيئاً. فهذا 
حكمٌ علي» وعمرٌّء بحضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم فيمنْ باع 
الخمرٌ من المشركينَ ولا مخالفَ له يعرف من الصّحابةٍ فخالفوهما. 


-١‏ مسألةٌ: ولا يل بيمُ كلب أصلاء لا كلب 
صيدٍ ولا كلب ماشيةٍ ولا غيرهماء فإن اضطرً إليه ولم يد من 
يعطيه إياه فله ابتياعة» وهو حلالٌ للمشتري حرام على البائع 
تزغ منه الشمنَ متى قدرٌ عليه كالرشوة في دفع الظّلمء وفداء 
الأسيرء ومصانعة الظالم ولا فرق. ولا يحل انَخاذُ كلب أصلاء إلا 
لماشيةٍء أو لصيدء ا 
البستان وجدار الدّار فقط . ولايحل أيضاً: قتلّ الكلابن فمنْ 
قتلها ضمنها بمثلهاء أو بما يتراضيان عليه عوضاً منة» إلا الأسوة 
البهيم» أو الأسودّ ذا التقطتين أيثيا كانت التقطتان منه فإ عظمتا 
حتى لا تسمّيا في اللّةٍ العربية نقطتين» لكنْ تسمى لمعتين: يز 
قتله فلا يحل ملكه أصلا لشيء ما ذكرناء وقتله واجبٌ حيث 


وجد. 


برهانث ذلك ما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم هوّ ابن راهويه أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير حدثني إبراهيم ب 
دلي راقع بن خديج عن رسول الله تير قال: «نَمَنُ 


بن قارظ عن السائب بن يزيد 
الكلب 
خبيث» وَمَهْرٌ البَفِيّ بيت وَكَسْبْ الحَجّامٍ خَِيت؛ فهذان 
صاحبان في نسق. 

ومن طريق ماللشع عن ابن شهابو عن أبي بكر بن عباد 
لمن بن الحارثه بن هشامٍ عن أبي مسعود الأنصاري إن رسول 
الله يك انْهَى عَنْ تمن الكلبه وَمَهْر البَغِي» وَحُلْرَان الكَامِن». 

وصح ايضاً من طريق أبي هريرة وجابر وأبي جحيفة 
فهذا نقلّ تواترٌ لا يسع تركه ولا يحل خلافة. 

د د ا ا و 


أخبرنا الأعمش عن عطاء بن : أبني رباع قالَ: قال أبو هَريئرة: 
اربع مِن السّحْتء ضراب الفَحْلء وَتَمَنُ الكلبي وَمَهْرٌ البَغِي» 
وَكْسْبُ الحَجّام1. 

0 عن جابر ل 


ل 
وم وَمَهْرُ البَنِي وََمَنُ الحمْرِ حَرَام وأقلُ ما فيه أ يكون قولَ ابن 


5 


عياس. ٠‏ 
فا ع د 0 
الكلبب. الزمارة: لزاني سمعت أبا عبيدة يقول ذلك. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يونس بن محمد أخبرنا 
شريكٌ عن أبي فروة سمعت عبد الرّحمن بن أبي ليلى يقول: ما 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن إدريسَ عن شعبة 
سمعت الحكب وحمّادَ بنَ أبي سليمان يكرهان ثمنّ الكلبو ولا 
يصمح خلافهما عن أحدٍ من الصّحابة. 

وهو قول ماللشن والشافعي, واحمد, وأبي سليماث. وأبي 
ثورء وغيرهم. وخالف الحنفيوث السَّنَ في ذلك» وأباحوا بيع 
الكلابيء وأكل أثمانها. 

ا ا ب كر 
إل رسرل لل قط ىعن مي الستتزر والكلب لاني 


صيّدا. 


وبما رؤّينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن 
إسماعيلَ أخبرنا ابن أبي مريمّ أخبرنا يحبى بن يوب حدثتني الثتى 
بن الصّباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله 
قال: «َمَنُ الكلب سُّحْتْ إلا كَلْبَ صِيْدِ وما: 

رؤيناه من طريق ابن وهبو عمّن أخيره عن ابن شهابي 
عن أبي بكر عن الن يأ قال: اثلاث هن سحْت: خُلْوَانُ 
لكان وَمَهرُ الاي وَنَمَنُ الكلب العقوره. 

ومن طريق ابن وهبو عن الشمر بن تمير عن حسين بن 
عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالو أن 
الي يل هنْهَى عَنْ لمن الكلْبم العَقور». 

قال أبو محمّد: أما حدينا 00 


لاه- كتاب البيُوع 


يشتغل بهما إلا جاهل بالحديكه أو مكابر يعلم الححق فيوليه 
راس ارط لاسا يار 

هل التقلِ» والآخر منقطمٌ في موضعين. 

ثم لز صحًا لما كان همْ فيهما جه لأنه ليس فيهما إلا 
النِْيُ عن ثمن الكلب العقور ذة فقط وهذا حق» وليسّ فيه إباحة 
ثمن ما سواه من الكلاب وجاءت الآثارُ المتواترة التي قدّمنا بزيادةٍ 
على هذين لا يحل تركها. 

وأمّا حديث أبي هريرة: ففي غاية السقوط لأنّ فيه يحيبى 
بنَ آيوب» وامثتى بن الصباح» وهما ضعيفان جداً قذ شهد مالك 
على يحيى بن يوب بالكذبي. وجرحه أحمد. 

وَأمّا التى: فجرّحه بضعفب الحديث أحمث وتركه يحيى» 
وعبدُ الرحن ثم لو صحّ لكان حجّةٌ عليهم؛ لأنه ليس فيه إلا 
استئناءً كلب الصيدٍ فقطء وهمْ يبيحون ما حرّمَ فيه من ثمن كلب 
الزن وكليالاضة وساي العلابه فهم غالثون ذا قيم: 


وأمّا حديث جابر: فإنه من رواية أبي الرّبير عن ولم 
يسمعه منه بإقرار أبي الزبِير على نفسهٍ. 

حدثني يوسفُ بن عبد الله التمريُ أخبرنا عبد اللّه بن 
عمرٌ ومحمّدُ بن يوسفف الأزدي أخبرنا إسحاق بن أحمدّ العقيلي 
أخيرنا زكريًا بره + يحبى الحلواني أخبرنا محمّدُ بن سعي بن أبي 
مريم أخبرنا أبي أخبرنا الّيث بن سعلب قالَ: إِذ ابا البير دقع إل 
كتايين» فقلت في نفسي: لو سالته أسمعٌ هذا كلّه من جابرء 
فرجعت إليه فقلت: هذا كلّه سمعته من جابر» فقال: منه ما 
سمعته. ومئه ما حدّثت عنة» فقلت لها افلا لل على ما سكت 
فأعلمّ لي على هذا الذي عندي. 

قال أبو محمّد: فكل حديش لم يقل فيه أبو الزّبير: أنه 
سمعه من جابرء أو حدّئه به جابرٌ أو لم يروه اللَثْ عنه عن جابر 
فلم يسمعه من جابر بإقراره. 

وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو الربير سماعاً من جابرء ولا 
هو ما عند الث فصح أنه لم يسمعه من جابر» فحصل منقطعاً. 

ثم لؤْ صحٌ لكانوا الفينَ لهُ لأنه ليس فيه إباحةٌ ثمن 
شيء من الكلابه غيرٌ كلب الصَي والنهي عن ثمن سائرها وهم 
يبيحون أثمانَ سائر الكلاب المتخذةٍ لغير الصّيدٍ: فبطلَ كل ما 
تعلّقوا به من الآثار. 

وأمّا النظرٌ فإِنهمْ قالوا: كان النهيُ عن ثمنها حينَ الأمرٍ 
بقتلهاء فلمًا حرم قتلها وأبيح انَخاذً بعضها انتسخ لني عن ثمن 
ما أبيح اتخاذه منها. 


-١ 61‏ مسألةٌ: ولا يحل بِيعٌ كلب أصلا لا كلب صيلٍ 


١*.م‎ 


قال أبو محمّدٍ: هذا كذبٌ بحت على اللّه تعالى» وعلى 
رسوله عليه السلام لأنّه إخبار بالباطل» وبما لم يأت به قط نص 
ودعوى بلا برهان؛ وليسَ نسخ شيء بموجب نسخ شيء آخر 
لسن إباحة انَخاذٍ شيء بمبيح لبيعيء فهؤلاء هم القومٌ المييحونٌ 
انخادَ دود القن ول العسل» ولا يحلّونَ نمنهما إضلالا وخلافاً 
للحق» وَانّخادُ أمَّهات الأولادٍ حلً» ولا يحل بيعهن: فظهرّ فسادٌ 
هذا الاحتجاج. 

وقالوا: حرم ثمنُ الكلبيء وكسبُ الحجّام فلمًا نسخ 
تحريمُ كسب الحجّام نسخ تحريمٌ ثمن الكلب. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كذبٌ كالذي قبلهُ وكلامٌ اسل 
ودعوى بلا برهان. ويلزمهم أيضاً: أن ينس أيضاً تحريمٌ مهرٍ 
الرَانِة لأنه ذكرٌ معهماء » ثم من لهم بنسخ تحريم كسب الحجّامٍ إذا 
وقمّ على الوجه النهيّ عنهُ. فوضع فسادٌ قوهم جملة وهذا ما 
خالفوا فيه الآثارٌ المتواترةه وصاحبين لا يصحّ خلافهما عن أحارٍ 
من الصحابة. 

إن ذكروا قضاءً عثمان وعبدٍ اللّهِ بن عمرو بقيمة الكلبٍ 
العقور. ْ 

قلنا: ليس هذا خلافاً؛ لأنه ليس بيعأه ولا ثمنأء إنما هو 
قصاصٌ مال عن فسادٍ مال فقط» ولا ثمنّ ميم أصلا. 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن حمَادٍ بن 
سلمة عن أبي الزْبير عن جابر» وأبي المهزّمٍ عن أبي هريرة: ألهما 
كرها ثمنَ الكلب إلا كلب صيليه وكرها : من اهم وأبو المهرّم 
ضعيفُ جدأء وقذ خالفوهما في ثمن الهرٌ كما ترى. 

وقد روينا إباحة ثمن الكلب عن عطاءء ويحبى بن سعيار» 
وربيعة وعن إبراهيمَ إباحة ثمن كلب الصّيليه ولا حجة في أحار 
مع رسول الله تلر. 

وأمَا من احتاج إليد» فقلذ قالَ الله تعال: ولا تَنْسَوًا 
م ا 0ه 
منه فضل عن حاجته ذلك: الفضل عمنْ هوّ مضطرٌ إليه ظلم لهُ. 

وقد قال رسول الله #ذ: «الْمْسْلِم أخو الْنلِم لا يَظْلِمْه 
وَلا يَسْلِمَةه والظلمٌ واجب أنْ يمنمّ منه وباللّه تال التوفيق: 

وأمًا اتخاذها: فإندا روّينا من طريق مسلم حدّثئني 
إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج: 
أخبرني أبو الزّبر أله سمع جابر بن عباد اله يقول: اأمَرََا رَسُولُ 
الله تفط بقل الكلاب ثم نَهَى رَسُولُ الله عَنْ َنِم وَقَالَ: 
عَلَيكُمْ بالأسود لبهي ذي النقطتين َه شَيْطَانة. 
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64- مساألةٌ: ولا يحل بِيعُ ار فمن اضطرٌ إليه 


/اه- كِتَابُ البيوع 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرائً بن موسى 
أخبرنا يزيد بن زريم أخبرنا يونس بن عبيلو عن الحسن البصري 
عن عبد الله بن مغل قال: قال رسولٌ اللّهِ #ليز: «ؤلا أن 
الكلاب أَمهَ من الْأمم لأمَرْت قله فَاقُوا مها الأسئوَة هيم 
يماقم الوا لياس يكلب حَرْشوه أو ميب أو مَاشيِيةه 
فَإنْه ينص م مِنْ أَجْرِه كل يوم قيرَاطه. 

ومن طريق مسلم حدثنا حرملةً حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهابو عن سعيلء بن المسيبٍ عن أي هريرة عن 
رسول الله يَكُ قال: امن افْشّى كلباً لئس بعلب صل وَلا 
مَائي ولا نض هَل ينص ِنْ جره قاطن كل يم وتدخل 
الَارُ في جملة الأرض؛ لأنها أرض. فهذه الأحاديث فيها تر ا 

وقد روينا عن إبراهيم يم الشخعيّ أمرنا بقتل الكلب الأسوده 
وقد الدكرناة بإسناده في ' كتاب الصّيد ' من ديواننا هذا وباللّه 
تعالى التوفيق. 


هضالة: لعزي ار فين امن نه 
لأذى الفآر فواجبٌ وعلى من عنده منها فضل عن حاجته أنْ 
يعطيه منها ما يدفمٌ به الله تعالل عنه الْضّررَ: كما قلنافيمن اضطرً 
إلى الكلب ولا فرق. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم حدثني سلمة بن 
شبيبي قال: أخبرنا الحسن بن أعين أخبرنا معقل عن أبي الرْبَيرٍ 
قَالَ: "سَألْت جَابرَ بن عب اله عَنْ نَمَنِ لكب وَالمْتْوِ فَقَالَ: 
رَجَْرَ عَْ ذَلِكَ رَسُولٌ اللّه لفذ». 

قال أبو محمّد: الرّْجِرٌ أشد النهي. 

وروينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن وضاح 
أخبرنا محمد بن آدم أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حمادُ بن 
سلمةً عن أبي الزّبير عن جابر بن عباد الله أله كره ثمنّ الكلبٍ 
والسنور. فهذه فتيا جابر لما روي ولا نعرفُ له خالفاً مسن 
المتترة: 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو الأحوص عن 

ليش عن طاووسء ومجاهرٍ أنهما كرها أن يستمتعَ بمسولك السَنان 
وأثمانها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص هر ابسن غياش 

عن ليث عن طاووسء ومجاهد أنّهما كرها بِيعَ الم وثمنةٌ» 
وأكله. 


وهو قول أبي سليماث؛ وجميع أصحابنا. 


وزعمّ بعض من لا علم له ولا ورغ يزجره عن الكذب: 
أن ابن عبّاس» وأبا هريرة: رويا عَن النبِيّ تنظ دإبَاحَة تَمَن ار». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا نعلمه أصلا من طريق واهية 
تعرف عند أهل التقل. ّ 

وأما صحيحةٍ فنقطمٌ بكذب من ادّعى ذلك جملة. 

وأمًا الوضع في الحديث فباق ما دام إبليس وأتباعه في 
الأرض. 

ثم لوْ صحّ هم لما كان لهم فبه حجّة؛ لأنّه كان يكونُ 
مرافقاً معهودٍ الأصل بلا شك» ولا مرية في أن حينَ زجره عليه 
السلام عن ثمنه بطلت الإباحةً السَالفةُ ونسخت بيقين لا مجالَ 
للشّكّ فيه فمن ادّعى أن المنسوحٌ قد عادٌ فق كذبّ وافترى 
وأفك وقفا ما لا علمَ له بوه وحاش لله أنْ يعودّ ما نس ثم لا 
يأني بيانُ بذلكَ تقوم به حجّة الله تعالى فيما نسخ وفيما بق على 
المأمورينَ بذلك من عبادو. هيهات دينٌ الله عر وجل أعرُ من 
ذلك وأحررٌ. 

وقال المبيحون لهُ: نا صحٌ الإجماعٌ على وجوبب دخول 
3 والكلب المباح اتخاذه في الميراش» والوصيّة والملك: جار 

قال أبو محمّد: وهذا ما جاهروا فيه بالباطل» وبخلاف 
أصوهم: أوْلٌ ذلك: أنه دعوى بلا برهان ثم نهم يجيزون دخولَ 
التحلء ودود الحرير في الميراش» والوصيَةٌ. 

وكذلك الكلب عندهم. ولا يجيزون ببمَ شيء من ذلك. 
ويجيزون الوصيّة بمالمْ يخلق بعد من ثمر التخل وغيرهاء 
ويدخخلونه في الميراث.. ولا 0 
تخاذهمْ وباللّه تعالى التوفيقٌ 


6 مسألة: ولا يحل البيعٌ على أنْ تربحني 
للدينار درهماء ولا على أني آربخ معك فيه كذا وكذا درهماء 
إن وقعَ فهر مفسوخ أبداً. . فلو تعاقدا البيعٌ دون هذا الشرط 
لكنّ أخبره البائعٌ بأله اشترى السّلعة بكذا وكذاء وأنه لا يربح معه 
فيها إلا كذا وكذا فقَدْ وقعٌ الببع صحيحاء فإنْ وجذه قد كذب 
فيما قال لم يضر ذلك البيعَ شيئاء ولا رجوعٌ له بشيء أصلاء إلا 
من عيبا فيو أو غبن ظاهر كسائر الببرع» والكاذب آثم في كذبه 
فقط. 

برهان ذلك: أن البيمَ على أن ترحني كذا شرط ليس في 
كتاب الله تعالى فهرَ باطلٌ والعقدُ به باطل. 


لاه- كتاب البيُوع 

وأيضا: فإنه بيع بشمن مجهول» لأنهما إنما تعاقدا البيعَ على 
أنه يربح معه للئينار درهماء فإ كان شراؤه دياراً غير بع كان 
الشراء يذللك» :والربح م درهماً غير ربع درهم فهذا ؛ بِيعُ الغرر الذي 
نهى عنه رسولٌ اله تي والبيعٌ بثمن لا يدري مقدارة. فإذا سلم 
الب من هذا الشّرط فقذ وقح صحيحاً كما أمرّ الله تعالل» وكذبة 
البائع معصية للّه تعالل ليست معقوداً عليها البيٌ؛ لك املو 
زنى» أو شربه لو شرب الخمرٌ ولا فرق. 

روينا من طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ الشُوريُ عن عبد 
الأعلى عن سعياد بن جبير عن ابن عبّاس أنّه كره بيع ' ده دوازده 
' معناه أربحك للعشرة اث عشرّ وهوّ بيعٌ المرابحة. 

ورؤينا 


ومن طريق وكيعء ؛ وعبدٍ الرَزّاقه قالا جميعاً: أخبرنا 
سفيان الور عن عمّار لهي عن ابن ابي نعم عن ابن عدر لل 
قال: : بيع "ده دوازده ا 

0 0 


ا 


عن ابن عباس أنه قال: هوازيا: 


ديمس نسو في 

وأجازه ابن المسيبي» وشريح. 

وقالَ ابن سيرين: لا بأ ' ده دوازده ' وتحسب التفقةٌ على 
التياب. 

ون أجازه تطويلٌ كثيرٌ فيمن ابتاعٌ نسيئة» وباعَ نقدأء 
وفيمن اشترى في نفاق» وباعٌ في كسادء وما يحسب كراء الشد 
اَي والصباغ» والقصّارةه وما أطعمّ الحرفاء وأجرة السّمسار 
وإذا ادّعى غلطأء وإذا انكشفف أنه كذبٌ وكلّه رأيّ فاسد. لكن 
نقولُ: من امتحنّ بالتتجارةٍ في بلدٍ لا ابتياعَ فيه إلا هكذا فليقل: 
قامّ علي بكذاء وبحسبو نفقته عليه أو يقول: ابتعته بكذاء ولا 
يحسب في ذلك نفقة» ثم يقول: لكني لا أبيعه على شرائي؛ تريدٌ 
أخذه مني بيعا بكذا وكذاء وإلا فدغ فهذا بع صحيمٌ لا داخلة 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ هر ابن 
عبلو الحميدٍ عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث قالَ: «مَنَ 
َجُلَ قوم فيهم رَسُولُ الله كا وَمَعَه فَوْبب فقَالَ لَه بَمْطهُمْ 
يكم انك فَأجَبُِ ثم قال: كَدَبْتَ وَفهمْ رَسُولُ الله نظ فَرَجَعَ 
فقَالَ: يا رسُولَ الله ته ذا وَكَذَا بدُون مَا كان فقَالَ لَه رَسُولُ 
الله #لز: تَصَدْق بالْمَضْل» وهم يقولون: الرسل كالمسندء وهذا 
مرسلٌ قد خالفوة؛ لأنه م يرد ببعة ولا حط عنه شيئاً من الربح. 


- مسالةٌ: ولا يجوز البيعٌ على الرّقم ولا أن 
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5- مسألة: ولا يجورٌ ابيع على ارقم ولا أن 
يغر أحداً بما يرقمٌ على سلعتو» لكن يسوم وبين الزيادة الي 
يطلب على قيمةٍ ما يبيمٌ» ويقولٌ: إِنْ طابت نفسك بهذاء وإلا 


قدع.. 
ا 


لاذه مسألة: ولا يحل بيعتان في ببعةه مشل: 
أبيعك سلعي بديدارين على أن تعطيني بالتيدارين كذا وكذا 
دَرهما: أو كمن ابتاعٌ سلعة بمائة درهم على أنْ يعطيه دنانيرَ كل 
دينار بعددٍ من الدّراهم ومثل: أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقداً أو 
بثلاثة نسيئة. ومثل أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تيعني 
سلعتك هذه بكذا وكذا. فهذا كلّه حرامٌ مفسوخ أبداً محكوم فيه 
بحكم الغصب. 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق قاسم ب بن أصبغ أخبرنا 
أحد بن زهير أخبرنا يحبى بن معين أخبرنا هشيمٌ عن يونس بن 
عبيلو عن نافمٍ عن ابن عمرٌ قال: : انَهَى رَسُّولُ الله لذ عَنْ 
يتين فِي بَيِعَقه. 

وروينا عن الشعبي» وماد بن علي: أنهما كرها ذلك وما 
نعلمٌ للمالكيين حجّة إلا انهم قالوا: الببعة الأولى لغوٌ فهذا 
الاحتجاج أفسدُ من القول الذي احتجّوا له به وأفقرٌ إلى حجّةٍ؛ 
لأنه دعوى ترد على أَنْهِمْ أنوا بعظائمٌ طرداً منهمٌ لهذا الأصل 
الفاسد: فاجازوا بِيعَ هذه السَلعةٍ بخنزير» أو بقسط حمر على أنْ 
يأخذوا بالخنزير» أو الخمر: دينارين وهذه عظيمة تملأ الفمّ 
ويكفي ذكرها عن تكلّفٍ الرّدٌ عليهمْ؛ وما النيّانةٌ كلّها إلا 
بأسمائها وأعمالهاء لا بأحدٍ الأمرين دون الآخر. وحن نجد 
المستقرض يقول: أقرضني دينارين على أن أرد لك دينارين إلى 
شهر لكان قولا حسناًء وعملا صحيحاء » فلو قال له يعني دينارين 
بدينارين إلى شهرٍ لكان قولا خبيئه وعملا فاسدأء حراماء والعملٌ 
واحدٌ والصفةٌ وأحدهٌ وما فرّقَ بينهما إلا اللفظ. 

ولو قالَ امرؤٌ لآخرّ: أبحني وطء ابتك بديدار ما شئت» 
فقالَ لهُ: نعم لكان قولا حراماً: وزناً ردأ فل قال له زوجنيها 
بدينال لكان قولا صحيحاًء وعملا صحيحاً والصّفةٌ واحدة 
وَالعمل واعيرٌة وإنما فرّقَ بينهما الاسم. وقوهمْ هذا جم وجوهاً 
من البلاء» وأنواعاً من الحرام: منها: تعذي حدود الله تعالى» 
وشرط ليس في كتاب اللَّه تعلل» وبيعتين في بيع وبيعٌ ما لا يحل 
وابتياعه معأ وبيعٌ غائبو بناجز فيما يقعٌ فيه الرّبا وبيعٌ الغرر 
ونعوذ بالل من مثلٍ هذا. 


إن قيل: تقولونَ فيما رويتم من طريق أبي بكر بن أبي 


١"1ذ‎ 


شيبة أخبرنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن 
انم عن لي هري 065 قال رسولٌ الله #: اليل 
بين فِي بَِعَةٍ قله أَوَكْسُهُمَا أو الربّا؛ وقذ أخذّ بهذا شريخ: 

0 بن أصبغ أخبرنا محمد بن 
عبد الملك بن بن أحمد بن حتبل أخيرنا عبد 
الأعلل احي ١‏ جا من قساف ردوب احجان لود بين 
عبيه وهشام بن حسّانه كلهم عن محمد بن سيرينَ» قالَ: : شرطين 
في بيع أببعك إلى شهر بعشرقه فإن حبسته شهراً فتأخذٌ عشرة» 
قال شريح: قل لمن وابعد الأجلين أ و الما قال عبد اللّه: 
فسألت أبي» فقالَ: هذا بيع ع خامنك: 


قال أبو محمّد: يريدُ فإنْ حبسته شهراً آخرٌ فتأخذٌ عشرة 
أخرى. 

قال أبو محمّد: فنقول: هذا خبرٌ صحيحٌ إلا أنه موافقٌ 
معهود الأصل» وقاذ كان الرباء وببعان في بيعةٍه والششروطٌ في 
البيع: كل كل ذلكَ مطلقاً غير حرا م إلى أن حرم كل ذلك» فإ حرْمَ 
كل ما ذكرنا فقذ نسخت الإباحة بلا شلك فهذا خيرٌ منسوخ بلا 
شك بالنّهي عن بيعتين في بيعةٍ بلا شاك فوجب إبطالهما معاً؛ 
اهما عمل مير عن وباله تعلق مرفي 


-١‏ مسألَةٌ: وك صفقة جمعت حراماً وحلالا 
فهِيّ باطلٌ كلّهاء لا يضح منها شيءٌ مثل: : أن يكون بعض الميسع 
تصتوبا؛ أو لا يحل ملكةٌ أو عقداً فاسداً وسواءً كانَ أقل 
الصّفقة أو أكثرهاء أو أدناهاء أو أعلاهاء أو أوسطها. 

وقالَ مالكٌ: إن كان ذلك وجه الصفقةٍ بطلت كلهاء وإِنْ 
كان شيئاً يسيراً بطل الحرامُ وصمح الحلال. 

قال عليٌّ: وهذا قولٌ فاسدٌ لا دليلَ على صحَّتيء لا من 
قرآن» ولا من سن ولا روايةٍ سقيمةٍ» ولا قول صاحب. ولا 
قياس. 1 

ا العجائب احتجاجهمْ لذلك بأنْ قالوا: إن وجه 
الصّفقة هوّ المرادُ والمقصوث: فقلنا لهم: فكانَ ماذا؟ ومن أينَ 
وجب بذلك ما ذكرتم؟ وما هو إلا قولكم احتججتم له بقرلكم؛ 
فسقط هذا القول. 

وقال آخروث: ب 
أو كثر 

قال أبو محمّدٍ: فوجدنا هذا القول ييطله قول الله عر 
وجل: ##لا تَأكلوا أمْوَلَكُمْ يَكُمْ بلاطل إلا أن تكون يَجَارَة عَنْ 


تَراضٍ مِنْكُمْ» فهذان لم يتراضيا يبعض الصفقةٍ دون بعض»ء 0 


يصح الحلال قل أو كثرٌ ويبطل الحرامُ قل 


4 - مسألة: وكلّ صفقةٍ جمعت حراماً وحلالا فهي 


/ه- كِتَابُ البيوع 


تراضيا بجميعهاء فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقذ ألزمهما ما 
ل يتراضيا به حين العقليه فخالف أمرَ الّه تعالل» وحكمٌ بأكل المال, 
بالباطل وهو حرام م بالقرآن» فإِنْ تراضيا الآنْ بذلاك لم نمنعهماء 
ولك بعقدٍ مرو برضاهما معاً؛ لأن العقدَ الأَوّلَ لم يقمْ هكذا. 

وأيضا: فإنّ المّحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا صحّته إلا 
بِصحَةٍ الباطل الذي لا صحَةَ لهُ وكلٌ ما لا صحّة له إلا بصحَّةٍ 
ما لا يصحٌ أبداً فلا صحّة له أبداً. 

وهو قولُ أصحابنا وباللّه تعال التوفيق. 

١ 84‏ مسألة: ولايحلٌ بِيم الحرد. 

برها ذلك: ما رؤينا من طريق البخاري أخبرنا بشرٌ 
بن مرحومٍ أخبرنا يحبى بن سليم عن إسماعيلٌ بن أمية عن سعيدد 

بن أبي سعيلر المقبري' عن أبي هريرة عَن النبِي تل قَالَ: 

دقَالَ الله عر وَجَلٌّ: نَلانَه أنَا حَصْمُهُمْ يَرْمَ القِيَامَة: رَجْلْ 
عط بي ثم غَدَرَ وَرَجْلَ يَاعَ حرا فَأكَلَ نَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ 
أجيرا فَاستَوْفى مِنه وَلَمْ يُْطِه أَجرَه. 

قال علي: وني هذا خلافٌ قديمٌ وحديث» نوردٌ إن شاءً 
الل تعلل منه ما يسرَ لإيرادوه ليعلمٌ مدعي الإجماع فيما هوّ أخفى 
من هذا أنه كاذب: 

روّينا من طريق محمد بن المثنى أخبرنا عبدُ الرحن بن 
مهدي ومعاذً بن حشام التستوائيئ» قال عبد الرّحن: أخيزنا همام 
بن يحى» وقال معاذ: أخبرنا أبي ثم افق هشامٌ وهمَّام كلاهما: 
عن قتادة عن عبار اللّه بن بريدة: أن رجلا باع نفس فقضى عمر 
بن الخطاب أنه عبدٌ كما قر نفس وجعلَ ثمنه في سبيل الله عر 
وجل هذا لفظ همّام. 

وأمّا لفظظٌ هشام فإنه أقرٌ لرجل حتى باعةء واتفقا فيما عدا 
ذلك» والمعنى واحد في كلا اللفظين ولا بد. 


ل 2 ابن 2 ا 7 
العرطة م هك 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا الغيرة 
بن مقسم عن إبراهيمَ يمّ التخعي فيمنٌ ساق إلى امراته رجلا حرً» 
فمَالَ إبراهيم: هوّ رهرنٌ بما جعلّ فيه حتى يفتك نفسة. 

وعن زرارة ب 
حرا في دين. 

وقد روّينا هذا القولَ عن الشافعيّ وه قولةٌ غريبةً لا 


بن أوفى قاضي البصرة ة من التابعيت: أنه باع 


لاه- كتاب البيوع 
يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث, والآثار. 

قال علي: هذا قضاءٌ عمرٌ وعلي» بحضرةٍ الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم؛ ولا يعترضهمْ في ذلك منهمْ معترض» فإِنْ شئعوا هذا. 

قلنا: يا هؤلاء لا عليكمّْ. والله لقذ قلتمْ بأشنع من هذا 
وأشدّ وفي هذه المسألة نفسها. 

أليس الحنفيوث يقولون: إن ارتدٌ الحسن» أو الحسين» أو 
العباسي» أو المنائي» أو القرشي؛ فلحق بارض الحرب فإن ولد 
ولده يسترقونَ» وإن أسلموا كانوا عبيدأء وأ القرشيّة إن ارتدّت 
ولحقت بدار الحربب سبيت وارقتة» فإِن اسلمت كانت مملوكة 
تباح ويستحل ال ل مان 
كفرهاء وجارٌ أنْ يسترقها اليهودي والتصراني؟ 

أو ليس ابن القاسم صاحب مالك يقول: إِنْ تذمّمَ اهل 
الحرب وفي أيديهمٍ أسرى مسلمون» ومسلمات أحرارٌ وحرائرٌ 
إنهمْ يقرون عبيداً لهم» وإما يتملكونهمْ ويتبايعونهم فاف لهذين 
القولين وتفا فايهما أشنمٌ ما لم يقلّدوا فيه عمرً» وعليَاً رضي 
الله عنهما. 

قال أبو محمّدٍ: كل من صارَ حرا بعتق» أو بأنْ كان ابن 
حر من أمةٍ له أو بأن حملت به حر أو بان اعنقت أمةٌ وهيّ 
حامل بده ول يستئنه المعتق» فإن الحرَيّةَ قد حصلت له فلا تبطلك 
عليك» ولا عمن تناسل منه من ذكر أو أنثى على هذه السّبيل مسن 
الولادة التي ذكرنا أبداء لا بأنْ يرتفٌّ ولا بأنْ ترتك ولا بأن يسبى» 
ولا بأن يرتدٌ أبوه أو جذه وإِنْ بعد أو جدّته وإِنْ بعدت :ولا 
بلحاق بارض الحربو من أحلر أجدادوء أو جدّاته أو منه أو منها: 
ولا بإقراره بالرّقَ» ولا بدينء ولا ببيبيعه نفسو. ولا بوجه من 
الوجوه أبداً لآنه لم يوجب ذلك قرآن» ولا سن وقذ جا أثرٌ بالا 
لحر كان يباحٌ في الدّين في صدر الإسلام إلى أنْ أنزك الله تعالى: 
لوَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَة َظَِة إَِى مَبْسَرَةٍ4 وباللّه تعالى التوفيق. 

٠‏ مسألة: ولايحل بيع أمةٍ حملت من سيّدها. 

لا حدثنا يوسفُ بن عبد الله أخبرنا عبدُ الوارث بن 
سفيان أخبرنا قاسم بن أصبغ أخيرنا مصعبُ بن سعيلر أخبرنا عبد 
الله بنُ عمرو الرَيم عن عبلد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «طَمًا وَلّدَسْ مَارِيَة ِِرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللّه ظ: 
غْبَقَهَا وُلَدُهَاه. 

وهذا خبرٌ صحيحٌ السندٍ والحجّة به قائمة.. 

فإ قيل: الثابتُ عن ابن عباس القولٌ بجسواز بيع أمّهاتٍ 
الأولادء وهذا الخيرٌ من روايتهء فما كان ليتركَ ما روي إلا 


- مسالةٌ: ولا يحل بيعْ أمة حملت من سيّدها. 


١1 
لضعفه عنده» ولما هوّ أقرى عندة.‎ 

قلنا: لسنا نعارضّ - معشرّ الظاهِريينَ - بهذا الغناء من 
القول» ولا يعترضُ بهذا علينا إلا ضعافُ العقل؛ لأنُ الحجّة 
عندنا في الرُواية» لا في الرّآي؛ يعارضٌ بهذا من يتعلّىٌ به إذا 
عورض بالسنن التابتة. وهرّ مالف لا من الحنفيّسينَ والمالكيَينَء 
الْذِينَ لا يبالونٌ بالتناقض في ذلك مر هكذا ومرَةٌ هكذاء والذِينَ 
لا يبالون بأنْ يدّعوا هنا الإجماعٌ : ثم لا يبالونَ بأنْ يجعلوا: ابن 
مسعوبٍ وزيد بنَ ثابتم وعلي بن أبي طالب وابنّ عبّاس» 
مخالفينَ للوجماع فهذه صفةٌ علمهمْ بالستنِ» وهذا قدا علميم 
بالإجماع وحسبنا الله ونعمَ الوكيل. 

قال أبو محمّد: إذا وقعٌ مني السَيّدِ في فرج أمته فأمرها 
مترقبُ» فإن بقي حتى يصيرٌ خلقا يتين أله ولد فهيَ حرام بيعها 
من حين سقوط الم في فرجها ويفسخ ببعها إن بيعنة» ونا خوج 
عنها قبل أنْ يصيرَ خلقاً يتبيْنُ أنه ولد فلمْ يحرم ببعها قط. 

وبرهاث صحَةٍ هذا القول: :: أنه لو لم يستحق امن من البييسع 
في الحال التي ذكرنا لكان بيعها حلالاء ل كان بيعها حلالا لحل 
فرجها لمشتريها قبل أن ب يصيرّ المي ولدأ وهذا خلافُ النصّ 
المذكور. 

وهكذا القول في الي نر كون متبِه في فرج امرائه أنه 

مترقبٌ أيضاء فإن ولد حياً علمنا أنه قذْ وجب ميرائه بموته أبييء 

وإِنْ ولد ميّنا علمنا أنه ل يجب له قط ميراث» إِذْ لوْ كان غير هذا 
لما حدث له حقّ في ميراث قد استحقه غيره وباللّه تعالى التوفيقٌ 


015- مسألة: : ولا يحل , بي الواء أصلاء كمنْ 4 
فااعلق ستفه وتعدراته للبناء على .ذلكة فهذا باط مردودٌ أبداً؛ 
لأن المواة لا يستقرٌ فيضبط للك أبدأ وإنما هوّ متموّجٌ بمضي 
منه شيء ويأتي آخرٌ أبداء فكان يكونٌ بيعه أكلّ مال بالباطل؛ لأنه 
باع ما لا بملك» ولا يقدرٌ على إمساكوء فهر بيع غرر وبِيمٌ ما لا 
يملك» وبع بجهول. 

إن قيلَ: إنما بيع المكانُ لا الهواء. 

قلنا: : ليس هناك مكانٌ أصلا غير الحواء» فلوْ كان ما قلتم 
لكان لم يبعْ شيئاً اصلا؛ لأنه عدم فهر أكلٌ مال بالباطل حقاً. 

إن قيل: إنما باعَ سطحَ سقفه وجدرانه. 

قلنا: هذا باطلٌ وهرّ أيضاً شرطً ليس في كتابه اله تعالى 
فهرَ باطل؛ لآنه شرط له أنْ يهدمَ شيئاً من سقفيه ولا من رءوس 
جدرانيه وهذا شرط لم يأته النصُ بإباحته فهر باطلٌ حرامٌ 
متسيوخ أبداء 


١1# 


وقد روينا هذا الة 8 الشافي 2 وقد ذكرناه فى" 
رود عن و في 


كتاب القسمة " وأنّه لا يحل آل ب أن يملكَ أحدٌ شيئاً وملكُ غيره 
الع لي عليه - ومن بع سقفه فقط فحلا ويؤخمة المشتري 
بإزالةٍ ما اشترى عن مكان ملكه لغيره - وباللّه تعالى التوفيق. 


07- مسألة: : ولا يجوزٌ بِيعٌ من لا يعقل لسكرء 
أو جنون؛ ولا يلزمهما؛ لقول الله - تعالى: 9لا تَفْرْبُوا الصّلاة 
وتم سْكَارَى حَتَى تَْلَمُوا ما تَقُولُونَ4. 

فشهدَ عز وجل بأن السّكران لا يدري ما يقول؛ والبيع 
قولء أو ما يقومٌ مقامٌ القول: مَنْ لا يقدرٌ على القول عن به آفة 

من الخرس» أو بفمه آفةه فمنُ لا يدري ما يقول فلم يبع * شيئا ولا 
ابتاعَ شيئاً. 

وأجازه قومٌ ولا نعلمُ لهُمْ حجّة أصلا أكثرٌ من أنْ قالوا: 
هرّ عصى الله - تعالى وعرٌ وجل - وأدخلٌ ذلك على نفسه. 

فقلما نع؛ وحقّه على ذلك الحدٌ في الدنياء والنارٌ في 
الآخرة إلا أن يغفرَ الله تعالى له وليسَ ذلك بموجبب إلزامه 
حكماً زائدا لم يلزمه اللّه تعالى َِاهُ وهم لا يختلفون في سكرانٌ 
عربد فوقمَّ فانكسرت ساقة» فإنّ له من الرّخصة في الصّلاةَ قاعدا 
كالذي أصابه ذلك في سبيل الله تعالل» ولا فرق. 

وكذلك التِيمَمٌ إذا جرح جراحات تمنعه من الوضوء 
والغسل - وهذا تناقضٌ سمج - وبالله تعالى التوفيق. 

ويقولود فيمنْ تناول البلاذرٌ عمداً فذهب عمَلهُ: أن حكمه 
حكمٌ الجنون الّذي لم يدخل ذلك على نفسه في البيعء والطّلاق 
وغير ذلك» فأي فرق بين الأمرين. 

وأمًا اجون ل اقوط ماي 0 

فإن قالوا: ومن يدري أنه سكرات. 

قلنا: وم يدري أنه مجنونٌ» ولعله قد تحامق» وإنما القولٌ 
فيمن علم كلا الأمرين منه بالمشاهدة. 

وف ضح عن النيئ ا: «رفِعَ القلّمٌ عَنْ ثلاث فذَكرَ 
الى حَتَى يُفِيقَ وَالصبِي حَتى يَبْلّم». 

#لافات مسالة رردعرة يه مق 1 يان إلذرينا 
10 لام عاروورة الما وار رد ارا د عر لنية 
البودّ والحر وما جرى هذا الجرى إذا أ: غفله أهلّ خلته وضيعوةُ. 

برهان ذلك: قولُ رسول الله يي الذي ذكرناء فإذا ضيّعه 


أهلٌ ته فاشترى ما ذكرنا بق فقذ وافقَ الواجب» وعلى اهل 
مله إمضاؤة فلا يحل لأحدٍ رد الحقّ وتكونٌُ مبايعته حيتتار إن 


5- مسألةٌ: ولا يجوز بيع من لا يعقلُ لسكر أو 


لاه- كتاب البيُوع 
كان جائرٌ الأمر هر الذي عقد قلات العقدَ عليه فهرَ عقدٌ 
صحبحٌ؛ فإ كان أيضاً غير جائزٍ الأمرٍ فهرَ كما ذكرنا عمل وافق 
الح الواجب فلا يجورٌ رده - وباللّه تعالى التوفيق. 

وما بيع من لم يبلغ لغيره بأمر ذلك الآخرء وابتياعه له 
بأمرة فهو اناف جاتر لأنّ يده وعقده إنما هما يدُ الآمر وعقده 
فهرَ جائرٌ وبالله تعالى التوفيق. 


١+‏ مسألة: ولا يجورٌ بيعٌ نصف هذه الذار» 
ولا هذا التُوبٍ أو هذه الأرضء أو هذه الخشبة من هذه الجهة. 

وكذلك ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك» فلو علمّ منتهى كل 
ذلك جارَ؟؛ لأنْه مالم يعلم بِيمٌ مجهول» وبِيعٌ الجهول لا يجودٌ؛ لأن 
التَراضيَ لا يق على مجهول - وبالله تعال التوفيق. 


١‏ مسألة: لا يجورُ بيع دار أو بيسسو أو أرضٍ 
لا طريق إليها أنه إضاعة للمال» ولا يجورٌ أن يلزم طريقاً ل يبعة, 
فلرْ كان ذلك منصلا بمال المشتري جار ذلك البيع؛ لأنه يصل إلى 
ما اشترى فلا تضييم» » فلو استحق مال المشتري بطل هذا الشّراء؛ 
لأنه وقمّ فاسدا إذا كان لا طريق له إليه ألبتة. 


5 3 مسألة: ولايحلٌ بيع جملةٍ مجهولةٍ القدر 
على أن كل صاع منها بدرهم: أو كل رطل منها بدرهم؛ أو كل 
ذراع منها بدرهمء أو كل أصل منهاء أو كل واحدٍ منها بكذا 
وكذا. 

م والأعدادء فإنْ علما جميعا مقدارَ ما 
فيها من العددء أو الكيل» أو الوزن أو الذَرع» وعلما قدرٌ الثمن 
الراجي في ذلك دياز لله فإو بحت الخيلة كنا سي زلا 
مزيدء فهو جائز. 

وكذلك لو بيعت جملة على أنّ فيها كذا وكذا من الكيل» 
أو من الوزن» أو من الذرعء أل من 'العلاوة فهو جنات فاة 
وجدت كذلك صم البيع» وإلا فهو مردود. 

برهان ذلك: أن بيعها على أنّ كلّ كيل مذكور منها بكذاء 
أو كل وزن بكذاء أو كل ذرع بكذاء أو كل واحار بكذاء بيع بشمن 
مجهول لا يدري البائعٌ ما يجب له ولا المشتري ما يجب عليه حال 
العقد. 

وقد قال الله - تعالى: «لا توا أَمََْكُمْ َم بالباطِلٍ 
إلا أن تَكُونَ ِجَارَة عَنْ تَرّاضٍ بكم والتراضي لا يمكنٌ إلا في 
معلوم فهو أكلّ مال بالباطل» وبيع غرر. 

وقل صحٌ النهي عن بيع الغررء فإذا خحرج كل ذلك إلى 


/اه- كتاب البيوع 
حدٌ العلم منهما معاء وكان ذلك بعد العقليه فمن الباطل أن يبطلٌ 
العدُ حينَ عقدوه ويصحٌ بعد ذلك حين لم يتعاقداة» ولا التزماك 
فإذا علما جميعاً قدرٌ ذلك عند العقدٍ فهرَ تراض صحيمٌ لا غررٌ 

فإنا بيعت الجملةٌ هكذا فهرَ بيع شيء ء مرئي محاط بثمن 
معروفي فهرٌ تراض صحيحٌ لا غررٌ فيِء فإن بيعت الجملة يمن 


معلوم على أن فيها كذا وكذاء فهذا بيع بصفقٍه وهو صحيح إِنْ 
وجد كما عقد عليو» وإلا فإنما وجد غير ما عقد عليو» فلم يعقذ 


قط على الذي وجد» فهرَ أكلٌ مال بالباطل. 

روينا من طريق عبد الرَرّاق عن سفيان الثوريٌ قال: إذا 
قلت: أبتاعٌ منك ما في هذا البيت ما بلغ» كل جزء كذا بكذاء فهو 
بيع مكروة. 

وقال أبو حنيفة: إذا باع هذه الصبرة قفيزاً بدرهم لم يلزمه 
منها إلا قفيرٌ واحدٌ بدرهم فقط. 

وقال محمد بن الحسن: يلزمه كلها كل قفيز بدرهم - 
وهذان رآيان فاسدان؛ لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: ولا يحل بي الولاء ولا هيتع: 

لا روينا من طريق شعبة» وعبيار الله بن عمرء ومالك 
وسفيان بن عبينة كلهم: عن عب الله بن دينار عن ابن عمرٌ 
قال: «نهَى رَسُولُ الله تظ عَنْ بيع الوّلاء وَمِبيوة. 

وقد اختلفت الأمّةٌ في هذاء وسنذكره إِنْ شاءً الله تعالى ' في 
العدق ' من ديواندا هذا ولا حول ولا قوّةٌ إلا باللّهِ العلى” 
العظيمء ولا حبجّة في أحدر مع رسول الله ي. ٍِ 


١‏ مسألة: ولا يل بِيمُ من أكره على البيع» 


وهو مردود. 


لقول رسول الله تك: «إنّ اللّهِ عَمَا لأمُّبِي عَن الخَطّإ 
وَالَيَان وَمَا استَكرهُوا عَلَيْها. 


ولقوله ‏ تعالى: #لا تَأَكلوا أَمَْالَكُمْ يكم بلاطل إلا أن 
تَكُونَ يِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4. 


فصح أنا كل بيع لم يكن عن تراض فهر باطلَ؛ إلا بيعاً 
أوجبه النص» كالبيع على من وجب عليه حقّ وهرّ غائبُ» أو 
متنعٌ من الإنصافي؛ لأنه مأمورٌ بإنصاف ذي الحق قبلهء ونحن 
مأمورون بذلك. ومنعه من المطل الذي هوَّ الظَلمٌ» وإِذْ لا سبيل 
إلى منعه من الظّلمٍ إلا ببيع بعض مال فنحنٌ مأمورون ببيعو. 


-١619/‏ مسألة: ولا يحل بِيعٌ الولاء ولا هبته: 


"1+ 


ولو أن القاضيّ قضى للغريم ما يمكنٌ انتصافُ ذي الحقّ 
منه من عين مال الممتنع» أو الغائبي» ثم باعها المقضي له بأمر 
الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقَد فإ فضلَ فضل رد إلى المقضيً 
عليه لكان أولل؛ وأضح وأبعدٌ من كل اعتراض - وقد وافقنا 
الحنفيون, والمالكيون, والشافعيو, على إبطال بيع المكره على 
البيع - وباللّه تعالى التُوفيق. 


-١‏ مسألة: وَأمًا المضطرٌ إلى البيع» كمنْ جاع 
وخشي الموت فباعَ فيما يجبي به نفسه وأهلة وكمن لزمه فداءً 
نفسه أو حميمه من دار الحرب أو كم أكرهه ظالم على غرم ماله 
بالفتغط ول يكرهه على البي لكن الزمه امال فقط» فباع في أداء 
ما أكره ه عليه بغير حق» فقد اختلف الناسُ في هذا: 

فروينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
صالح بن رستمٌ أخبرنا شيخ من بني تيم قال: باعي ار 
قال: قال علي: سياني على الناس زمانٌ عضوض يعض الموسرٌ 
على ما في يديد ول يؤمرْ بذلك» قال: #وّلا تَنْسَوَا الئل 
ك4 وينهدٌ الأشرارٌء ويستذل الأخيار» ويبايعٌ المضطرون. 

وقذ انهَى رَسُولُ اله تلط عَنْ ينع اطي وَحَن بْئِعٍ 
الغرّر وَعَنْ بنع الم قبْلَ أنْ يُطْعَما. 

ونه إلى عن كرد بين حك عن بكعرله 07 
بلغنى عن حذيفة أنّه حدث عن رسول الله 8 ينغ أنه قال: !إن بعد 
زَمَاكُم هذ تنا َصُوضاًيَعَض الور َلَى ما في بدني وَلَمْ 
مر يلك قال الله تعال وما تم من نشيء َيِه وهو 

خيرٌ الرازقت» وينهقد شيرَارٌ لق الله تعالى يُبَايعُونَ كُلْ مُضْطّن 
ألا إن بِْعَ الْمنطَرَينَ حرام الْلِمُ حو الْسَلٍِ لا يَظلِمُفُ وَلا 
يَحُونّه وَإنْ كان َك حير فد به عَلَى أخياك ولا نَرِْه هَلاكاً 
ِلَى مَلاكد). 

قال أبو محمّد: لو استند هذان الخبران لقلنا بهما 
مسارعينٌ» لكنهما مرسلان» ولايجوز القولٌ في الدين بالمرسل. 
ولقذ كان يلزم من رد السّئن الب برواية شيخ من بن كنانةه 
ويقول: المرسلُ كالسندٍ من الحفيينَ وامالكيينَ أنْ يقول بهذينٍ 
الخبرين شيخ من بني تيم» وشيخ من بني كنانةه وهذه الرّواية 
أمكنُ وأوضح ثم هي عن علي؛ وعن رسول الله :ا ثم عن 
حذيفة» ولكنهمْ قوم مضطربون. 

قال أبو محمّدٍ: فإذا م يصحّ هذان الخبران فلنطلبْ هذا 
الحكم من غيرهما: فوجدنا كل من يِسَاعٌ قوت نفسه وأهله 
للأكل واللباس فإنّه مضطرٌ إلى ابتياعه بلا شك» فلرْ بطل ابتياعٌ 


١16 


."ا -١‏ مسالة: ولا يحل بيع الحيوان إلا لمتفعة؛ 


/اهت كتابُ البيوع 


هذا المضطر لبطل بيعٌ كل من لا يصيبُ القوت من ضيعته - 
وهذا باطلٌ بلا خلافي» وبضرورة التقلٍ من الكواف وقد ابتاعَّ 
الي لز أصوعاً من شعير لقوتٍ أهليء ومات عليه السلام 
ودرعه مرهونةٌ في ثمنها. 

فصحٌ أن بِيمَ المضطرٌ إلى قوته وقوت أهلكء وبيعه ما يبتاعٌ 
به القوت بيع صحيحٌ لازم فهر أيضاً يع تراض لم يجبره أحدٌ 
لايق نين مس يض الغرار: 

ثم نظرنا فيمنْ باعَ في إنقاذٍ نفسي أو حميموء من يا كافرٍ 
أو ظلم ظال: فوجدنا الكافرٌ والظّامَ لم يكرها فادي الأسيرء ولا 
الآسيرء ولا المضغوط على بيع ما بساعوا في استنقاذ أنفسهم أو 
من يسعون لاستنقاذه وإنّما أكرهوهمٌ على إعطاء المال فقط ولو 
أنهمْ أتوهما بمال من قرض» أو من غير البيع ما الزموهما البِيع - 
فصح أنه بِيعٌ تراض. والواجبُ على من طلب بباطل أن يدفع 
عن نفس وأنْ يغيرَ المتكرّ الذي نل به لا أن يعطي ماله بالباطل: 
فصح أن بيعه صحيح لازم له وأا الذي أكره عليه من دفع المال 
في ذلك هوّ الباطلٌ الذي لا يلزمة فهر باق في ملكبء كما كان 
يقضي له به متى قدرٌ على ذلك» ويأخذه من الظَّالٍ ومن الحربي 
الكافر. متى أمكنة اروك وج ومع ير لحي ويدة 
القسمةٍ؛ من يد من وجده في يدو من هسلم» أو ذمّي» أو من يل 
ذلك الكافر» لو تذمم» أو أسلم أبداً هذا إذا وجد ذلك المال 
بعينه؛ لأثْه ماله كما كانَ» ولا يطلب الكافرٌ بغيره بدلا منة؛ لأنّ 
الحربي إذا أسلم أو تذمُمَ غير مؤاخنٍ بما سلفَ من ظلم أو قتل. 

وأمَا المسلم الظَام فيتبعه به أبدأء أو بمثل» أو قيمتوء سواءٌ 
كانٌّ خارجيًاً أو محارباء أو باغياء أو سلطاناء أو متغلبا؛ لآأنه أذ 
منه بغير حق» واللّه تعالى يقولٌ: إفَمَن اعْنَدَى عَلَيْكُمْ فَاغَْدُوا 
َيه بول ما اعتدَى عَليكُم». 

١6".‏ مسألة: ولا يحل بِيمٌ الحيوان إلا لمنفعة؛ إِمّا 
لكل: ونا لركوبي وإ لصيل وإنًا لدواء. 

فإنا كان لا منفعة فيه لشيء ء من ذلك لَْ يحل بيعنُ ولا 
ملكةٌ؛ لأنه إضاعة مال من المبتاع» وأكلُ مال ) بالباطل من البائع.. 

إن كان فيه منفعةٌ لشيء ما ذكرناء أو لغيره جار بيعة؛ لأنّه 
بي عن تراض» لوَأحَل اللّالبيع4 وليسَ إضاعة مال ولا أكل 
مال بالباطل - وبالله تعالى التوفيق. 


٠١١‏ مسألة: ول يصحٌ البيعٌ بغير ثمن مسمّىء 
كم باع بما يبل في الستوق» أو بما اشترى فلانُ أو بالقيمق فهذا 
كله باطلٌ؛ لأنّه بيع غررء وأكلُ مال بالباطل؛ لأنه لم يصحٌ فيه 


التراضيء ولا يكونُ التراضي إلا بمعلوم المقدارء وقذ يرضى؛ لأنه 
يظن أنه يبلغ ثمنا ما فإن بلغ أكثر لم يرض المشتريه وإن بلغ أقل 
لم يرض البائع. 

ومن عجائب الدّنيا قولٌ أبي حنيفة: من باعَ بالربح. أو 
بالكعبق» أو بلا ثمنء فإنه لا يملكه بالقبض» » فإِنُ باع بالميتقٍ أو 
بام فكذلك أيضاً. ولا يجورٌ عتقه له - وإِنْ قبضه بإذن بائعه ‏ 
فإنْ باعه بثمن لم يسمَياة» أو باعه بخمرء أو خنزير فقبضه بإذن 


بائعه فأعتقة: جَادٌ عتقه له 


قال علي: ما في الجنون أكثرٌ من هذا الكلام - ونعود بالله 


فإن قال: إِنْ في الثناس من يتملك الخمر والخنزيرٌ - وهم 


قلنا: إِنهمْ يتملكون أيضاً الينة والدّمَ كذلك» والمجوس 
أيضاً كذلك ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق. 

؟ “ه١1‏ مسألة: ولا يحل بيع الترد: 

زياج ليد مالترضن رسيي بن متخرة عر د 
امن ليب بل فد قن الله وشو هي ُخرقة فلا 
حَرَامء وَبِيِعهًا حَرَام م 

ان : أنه كان إذا 

ومن طريق مال من مقس عن ائه عن عاش 
0" 
واكرية علي 
ا ا بر 
لأنّ هذا بي بالقيمي ولا يدزي كل واحد منهما ما يقمٌ لساعته 
حينَ العقليه فهو بيع غررء وأكل مال بالباطل. 

وأمًا , بي الشريكين» أو التركاء من واحدبه أو من أكشنٌ أو 
يه اثنين فصاعداًء من واحلب أو من شريكين: فحلال؛ 0 
حصّة كل واحدر منها معلومة الثُمنء محدودته - وبالنّه تعال 
التوفيق. 


١ 5"‏ مسألة: ومن كان في بلد تجري فيه سككٌ 


/اه- كتاب البيُوع 


كثيرة شتى» فلا نجل البيمُ إلا بييان من أي سَعَةٍ يكوث النَمنْ؛ 
ون لم ينا ذلك: : فهو بيع مفسوخء مردودٌ؛ لأنه وقم عن غير 
تراضٍ بالشمن» وهو رَ أيضاً بِيعٌ غرر - وبالله تعالى التوفيق. 

ه" ١‏ مساألةٌ: : ولا يحل بيع كتابةٍ المكاتبي ولا 
خدمة المدبّر. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وأبي حنيفة. وأجارٌ 
مالك كلا الأمرين: أمًا المدبْرٌ فمنْ نفسه فقط. 

وأمًا للكاتنا كم بلسد ومن غير وأجازٌ بيعهما جملة: 
الزهري» وابنٌ المسيّب. 

وروينا مثلَ قول مالل عن عطاء وابن سيرينَ؛ لأنْ كتابة 
المكاتب إِنْما تحب بالنجوم؛ ولا تب قبل ذلك» فمنْ باعها فقذ 
باعَ ما لا يملك بعت ولا يدري أيجبُ له أمْ لا. 

وأيضاً: فليست عيناً معيّنة فلا يدري البائع أي شيء باع 
من نوع ما باعٌ» ولا يدري المشتري ما اشترى» فهر بيع غَررء 
وجهول العين» وأكل مال بالباطل. 

لان قبل فقذ روي عن جابر أنه اجا يعها. 

قلنا: وكمْ قصّة رويت عن جابر خالفتموها: منها: قوله 

الذي قد أوردنا أنْ لا يباعَ شيءٌ اشتريّ كائناً ما كان إلا حنّى 

وقول: العمرة فريضة» وقولة: لا يحرم احدٌ قبل أشهر الحجّ 
بالحجّ وقولة: لا يجورُ ثمنٌ الهر. وغيرُ ذلك كثيرٌ ما لا يعرف له 
تالف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك» فالآنَ صارٌَ حجّة 
وهنالك لا إِنّ هذا لعجب ولا حجّة في قول أحارٍ دونَ رسول 
الل تيز وقولنا هرّ قولُ الشافعي. 

وأمًا عدمة امبر فييعها ظاهرٌ الفساد و والبطلان؛ لأنه لا 
يدري كمّ يخدمٌ ولعلّه سيخدمٌ خسينَ سنة» أو لعلّه يموت غداء أو 
بعد ساعيّ أو يخرج حر كذلك ‏ فهذا هوّ الحرام البحت» وأكل 
لمال بالباطل» وبيعٌ الغرر» وبيع ما ليس عيناء وبِيعٌ ما لم يخلق بعد 
فقذ جمع كل بلاء. 

فإن قبل: فقذ رويتم من طريق محمد بن على بن الحسين 
إن رسول الله َي هباعَ خذمَة امَُبْرِه روينا ذلاك من طريق 
شعبة عن الحكم عن أبي جعفر مح بن علو بن الحسين. 

قلنا: هذا مرسلٌ» والمرسلٌ لا تقومٌ به حجة. 

وكذلك لا يِجورُ بم خدمة المخدم أصلاء لما ذكرنا في 
خدمة المدبّرٍ ولا فرق - وباللّه تعالى التوفيق. 


هه -١‏ مسألة: ولا يحل بيع كتابة المكاتب ولا 


١”"ا5‎ 


١ 5‏ مسألة: : ولا يجوز بِيعْ السّمن المائم يق فيه 
الفارٌ حياً أو ينا لأمر رسول الله َي بهرقه وقد ذكرناه في ' 
كتاب الطّهارة 'من ديواننا هذا وفي 'كتابي ما يحل أكله وما يحرم" 
فأغنى عن إعادته. 

اام ب 1 سم 
تغيْرٌ لونة» ولا طعمه ولا ريحة أو وقمٌ الفارٌ المت أو الحي» أو 
أي نجاسةء أو أي ميتةٍ كانت في مائم غير السّمنء فلم تير طعماً 
ولا لونا ولا ريحا: فبيعه حلالٌ» وأكله حلال؛ لآنه لم ينم من 
ذلك نص. 

وقد قال اللّه - تعالى: لوَقَد قَصّلَ لَكُمْ ما حَرُمَ عَلَيِكمك. 

وقال تعالى: لوَمَا كَانَ رَبْكَ نَيا» وهذا قول أصحابماء 
وقد ذكرناه عن بعض السّلفب في الكتب المذكورق فإِنْ تغيرٌ 
طعمه أو لونه أو ريحةُ: جارٌ ببعه أيضاء كما يبام النُوبُ النجس. 

وقد قلنا: إِنّ الطَاهرٌ لا ينس بملاقاته انجس ولو أمكننا 
أن نفصله من الحرام لحل كلك وم ممنعْ من الانتفاع به في غير 
الأكل نص فهرَ مباح - وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا قولٌ أبي حديفة: يعني ما تغيّرَ لونه أو طعمه أو ريحه 
من المائعات التي حلتها النجاسات؛ لأنْه إنما يبامٌ الشَّيءٌ الذي 
حلته النجاسة لا الننجاسة - وباللّه تعالى التوفيق. 


1ه 1١‏ مسألة: ولا يحل ب بيع الصّور إلا للعبٍ 
الصبايا فقطء إن اتخاذها لحن حلالٌ حسرٌ» وما جار ملكه جار 
بيعه إلا أن يخصْ شيئاً من ذلك نص فيوقفُ عندة. 

قال اللّه - تعالى: لوَأحَلُ الله البيِم4. 

وقال تعالى: لوَقَدْ فَصّل لَكُمْ مَا حَرُمَ عَلَيِكَمك. 

وكذللك لا يل اتخاذ الصّور إلا ما كان رقماً في ثوسي: 

روينا من طريق مسلم أخيرنا إسحاق بن إبراهيم - 
هوّ ابن راهويه - عن سفيان بن عبينة عن الزهري عن عبيدٌ الله 
بن عبد الله بن عتبةً عن ابن عباس عن أبي طلحة عن رسول 
الله تيز قال: «لا تَدْخل اللائكة بينا فيه كَلْبّ ولا صُورَةة. 

ومن طريق مالك عن أبي النضر عن عبيدٍ الله بن عبد 
الله بن عتبة أنّه دخلَ على أبي طلحة يعوده قال: فوجدَ عنده 
هل بن تحتيقت فأمر :أيق طلحة بنزع مط كان تحتة فقال له سهل: 
لم نزعته؟ قال: لأ فيه تصاويرء وقاذ قال رسول اللّه: ماقد 
علمت قال سهل: ألم يقل إلا ما كان رقماً؟ قال: بلىء ولكنه 


/ا1”١‏ 
قال أبو محمّدٍ: حرام علينا تنفيرٌ الملائكةٍ عن بيوتناء وهم 

رسل الله عز وجل والمتقرب إليه عر وجل بقربهم. 
ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحتى قال: أخبرنا عبد 
العزيز بن محمد الدّراوردي عن هشامٍ بن عروة عن أبيه عن 
عائشةً آم المؤمنينَ قالت «كْنْت أَلْعَبْ بالبنَات عِنْدَ رَسُول اللَّه #لبطز 


ربمن 


كان يني صَوَاحِي فَكُنْ يمن مِنْ رَسُول الله لذ كيس 
اا 
الصور. 

وأمًا الملبُ فبخلافي ذلك» ولا يحل تركها في ثوبيء ولا 
في غيره: 

ا روينا من طريق قاسم ب بن أصبغ أخيرنا بكر بن 
أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحبى حرس حدم 
الدّستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن عمران بنّ حطان عن عائشة 
الل ياه 
تَصْلِيبُ إلا نَقَضَّهه 

وق ص عن رسول لله لله كره الس الي فيه 
التصاويرٌ فجعلت له منه وسادة فلمْ يتكرها اسع أن لمر 
في الستور مكروهة غير رمق وني الوسائد» وغير السّتور ليست 
مكروهة الاستخدام بها. 


-١‏ مسألة: ولا يل البيمٌ مذ تزولٌ الشّمسُ 
من يوم الجمعةٍ إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاق لا لمؤمن» ولا 
لكافر» ولا لامرأق ولا لمريض 


وأا من شهدّ الجمعة فإلى أنْ تتم صلاتهم للجمعةء وكل 
بيع وقمٌ في الوقت المذكور فهر مفسوخ , وهذا قولٌ ماللئٍ. 

وأجازٌ البيعَ في الوقت المذكور: الشتافعي» وأبو حنيفة. 

وأمًا التكاح والسلم والإجارة» وسائرٌ العقود - فجائزة 
كلها في ذلك الوقتب لكل أحلر. 

وهو قول الشافعي وأبي حنيفة - ولم يجزها مالك. 

برهاث صحَّة قولنا: قو الل - تعالى: (يا يا لين آمنُوا 
ِذَا نودي للصّلاة مِنْ يم لمع فَاسْعَا إِلَى ذكْرٍ الله وَذَرُوا الم 
ذَلكُمْ ير لَكُمْ إن كنم تَعْلمُونَ فَإِذا ريت الصلاة 5 فَانتَثِِرُوا في 
الأْض وَتَُوا مِْ مَضْلٍ اللو فهما أمران مفترضان: السعي إلى 
ذكر الله تعال» وترلكُ الببعء “فإذا سقط أحرهها صر ورد فيه 
كالمريض» والخائف والمرأو والمعذور لم يسقط الآخي إذ لم 
يوجب سقوطه قرآنُ ولا سئة - وجب إِلزامٌ الكمار كذلاك؛ 


-١ 8‏ مسألة: ولا يحل ابيع مذ تزولُ الشّمسُ 


/اه- كتاب البيوع 
لقول الله - تعال: #وَأن احكمْ بَينهُمْ ِمَا أَنْرَلَ اللّه». 

ولقوله - تعالى: لدََُوهُمْ حَنّى لا تَكُونَ يِه ويَكُون 
الدّينٌُ كله لله». 

وأمَا إدخالٌ مالك التكاح» والإجارةً في ذلك» فنخطا 
ظاهرٌ؛ لآنّ الله تعالى نما نهى عن البيعء ولو أراد النهيَ عن 
التكاح» والإجارة لما عجرٌ عن ذلك» ولا كتمنا ما ألزمنا لوَمَا 
كَانَ رَيِّكَ نَأ وتعدّي حدود الله تعلل لا يحل. 

ولو كان القياسُ حقَاً لكانَ هذا منه باطلا؛ لأنّ القياسَ 
عند القائلينَ به إِنْما هوّ أنْ يقاس الشّيءٌ على نظيروء وليس البيع 
نظيرَ التكاح؛ لأنه يجورٌُ بلا ذكر مهر. ولا يجوز اببس بغيرٍ ذكرٍ 
ثمن» وامتتاكحان لا بملكُ أحدهما الآخي ولا في التكاح نقل 
ملك والبيعٌ نقل ملك. 

وأما لإجارة نما هي معاوضة في نافع ل( يقاها ال 
تعالى بعد ولا يجورُ بيع ما لم يخلق بعد ويجورٌ أن يؤاجرٌ الحرٌ 
نفسة» ولا يحل له أنْ بيع نفس فلا شبه بينَ الإجارة والتكاح 
وبين البيع. 

فإنا لل النهي عن البيع بما يشاغلٌ عن السّعي: : صارٌ إل 
قول أبي حنيفة, والتشافعي» ولزمه أن يمير من البيع ما لا 
تشاغل منه عن السّعي» ولا قياس عند القائلينَ به به إلا على علي 
إن م يل بطل القياس - وما نعلم له سلفاً في هذا القول. 

وأمًا إجازة أبي حديفة, والشافعي: البيسعٌ في الوقتم 
المذكور فخلاففٌ لأمر الله تعالى. ولا نعلمٌ لهم حجّة أصلا أكثرٌ 
من أنْ قالوا: إنما نهى عن التشاغل عن السّعي إلى الصّلاةٍ و فقطء 
ولو أن امرأ باعَ في الصّلاةٍ لصح البيع. 

قال أبو محمّد: وهذان فاسدان من القول جداً: أمًا قوهم: 
نما اراد الله بذلك التشاغلَ عن السّعي فقطء فعظيم من القول 
جدأء ليت شعري من أخبرهمٌ بذك وهمْ يسمعون الله تعالل 
يقول: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ». 

ولو ان الله تعالى أراد ما قالوا لما تهانا عمن اليم مطلقاء 
ولا عجر عن بيان مراده من ذلك» وما ههنا ضرورة توجبُ فهم 
هذا ولا نص فهرٌ باطلٌ محض» ودعوى كاذب بلا برهان. 

وأمَا قولهم: لو باعَ في الصّلاة لجارٌ الببع: فتمويه باردٌ؛ لأن 
المصلَيَ بأوّل أخذه في الكلام في المساومة بطلت صلاته فصارٌ غيرَ 
مصل - فظهرٌَ فسادٌ احتجاجهم جملة. 

فَإن قالوا: هذا ندب. 


قلنا: ما دليلكمٌ على ذلك» وكيف يقولُ الله تعالى: 


لاه- كِتَاب البيوع 


افعل» فيقولون: معناه - لا تفعل إِنْ شئتء أمْ كيف يقولٌ اللّه - 
تعالى: لا تفعل» فيقولون: معناه: افعل إِنْ شعت؟ وهذا إيطالٌ 
الحقائق» ونفس المعصيق وتحريفٌ للكلم عن مواضعه. 

إن قالوا: قد وجدنا أوامرٌ ونواهيّ معناها: التدب. 

قلنا: نعم بنص آخرٌ بيْنَ ذلك. 

وكذلك وجدنا آيات منسوخات بنصّ آخرّ ول يجب 
بذلك حمل آيةِ على أنها منسوخة» ولا على أنها ندبْ» ومنْ فعلٌ 
ذلك فق أبطل ما شاءً بلا دليل: 

روينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي - أخبرنا 
نقد الي كوي عر لل ابا عون ملا ل دار مين 
سليمانُ بن معاؤٍ أخبرنا سمال عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا 
يصلحٌ البيعٌ يوم الجمعةٍ حين ينادى للصّلاق» فإذا قضيت فاشترٍ 
وبع ولا نعلمُ له تخالفاً من الصّحابة. 

وعن حمادٍ بن زياو عن الوليد بن أببي هشام عن عبد الرحمن 

بن القاسم بن محمد عن أبيه أله فسخ بيعا وقع بين نساء وبين 

عطار بعد النداء للجمعةٍ. 


-١‏ مسألة: ومن لم يبقّ عليه من وقت الصّلاةٍ 
إلا مقدارٌ الّخول في الصّلاةٍ بالتكبير وهو لم يصلُ بعد وهر 
ذاكرٌ للصّلاق عارف بما بقيّ عليه من الوقستيه فكلٌ شيء فعله 
يكل كن بيار غيرة: : باطلٌ مفسوخ أبدا لقول رسول اله تا: 
امَنْ عَمِلَ عَمّلا لَيِسَ عَلَيْهِ أمْرنا فَهُوَ رَدا وهر في ذلك الوقتٍ 
عر عليه الب وغيرة» مأمورٌ بالتخول في الصّلاق فلو ل يكن 
عارفاً بذلك: جارٌ كل ما عمل فيه؛ لأنّ وقت الصّلاةٍ للئاسى ممتدٌ 
أبدا. ْ 

وأمّا من سها فسلم قل ثمام صلاته فما أنذٌ من بيع أو 
غيرو: : فمردوذ كلهُ؛ لأنه قاذ عرف النهي عن ذلك ما دام في 
صلاتهه وهرّ في صلات» لكنْ عفي له عن النسيان» فهرٌ إنما ظنٌ 
نه باع ول بيغ؛ لأنه غير الب اي احلّه الله تعالى له فإذاً هو 
غير جائز - وباللّه تعالى التوفيق. 


5-4 مسألةٌ: ولا يحل أنْ يجبرَ أحدُ على أنْ يبِيمَ 
مع شريكه لا ما يتقسم ولا مالا ينقسمء ولا على أنْ يقاومه 
فبيع احبهمامن الأب لكن ماشاء من الشريكين أ و الشركاء 
أن يبيع حصتة: فله ذلك» ومن أبى لم يي فإ أجبره على ذلك 
حاكمٌ أو غيرهُ: فسخ حكمه أبدأء وحكم ذ فيه بحكم الخغصب. 

برهان ذلك: قولٌ الله - تعالل: «لا تَأَكلُوا أَمرَالَكُمْ يَيَكُمْ 


-١‏ مسألةٌ: ومن ل ببق عليه من وقت الصّلاةٍ 


١ "16 


ِالْبَاطِلٍ إلا أَنْ تَكونَ يَجَارَة عَنْ وَراضٍ منكم4. 


ومن أجبرٌ على بيع حقه فلمْ يرضَ فلا يجورٌ عليه؛ لأنه 
خلاف أمر الله تعالى» فهر أكل مال بالباطلٍ إلا حيث أمرّ اللّه 
تعالى بالبيع» وإذ ل يرض كالشفعةٍه وعلى الغائبيء وعلى 
الصّغيرِء وعلى الظالم. 

واحتج القائلون بإجبار الشريك على البيع مم شريكه بجر 
روي فيه الا ضور وَلا يراه وهذا خبرٌ لم يصحّ قعل إنما جا 
مرسلا؛ أو من طريق فبها إسحاق بن يحبى - وهو مجهولٌ ثم 
لؤْ صحٌ لكان حجّةٌ عليهم؛ الآنْ أعظمٌ الضّرار والضرر: هو 
الذي فعلوه من إجبارهم إنساناً على بيع ماله بغير رضاة وبغير 
أنْ يوجب اللَّهِ تعالى عليه ذلك» وما أباحَ الله تعاق قط أنْ يراعى 
رضا أحد الشريكين بإسخاط شريكه في ماله نفسهء وهذا هو 
الجورٌ والظلمٌ الصّراح. ولا فرق بينَ أنْ يجاب أحدٌ الشريكين إلى 
قوله: لا بد أن يببمَ شريكي معي لأستجزل الكّمنّ في حصني» 
وبين أن يجاب الآخر إلى قوله: لا بد أن يمن شريكي مم بيع 
حصّته؛ لأن في ذلك ضرراً علي في حصّي» وكلا الأمرين عدوانٌ 
وظلي لكنْ الحنّ أن كليهما ممكنٌ من حصتَدء من شاءً باع حصته 
ومن شاءَ أمسك حصتة. 

وقد موهوا ني ذلك بما روينا من طريق ركيم أخبرنا أبو 
بشر عن ابن أبي نيح عن مجاهار: أن نَخْلَّة كانت لإنسَان في 
حَاِطٍ آخَر فسأ أن يَشيرِيَهَا مه فََى» فَقَالَ رَسُوكُ الله ت: 
لاضَرَرَ في الإسْلام» وهذا مرسل. 

ثم لو صحّ لكان حجّة عليهم» لأثنا نقولٌ لحم نعم وهذا 
منع من أن يجبرَ الآخرٌ على الشراء من شريكد. وهو لا يريدٌ 
ذلك أو على البيع منه أو من غيره؛ وهوّ لا يريد ذلك: فهذان 
ضررٌ ظاهر. 

وذكروا أيضاً: 

ما رؤيئاه من طريق أبي داود أخيرنا م ان 
لعتكي' أخبرنا حماد أخبرنا واصلٌ مولى أبي عبيدة قالَ: سمعت 
عمد بن علي يدث عن سمرة بن جنديو: أنه كانت له عضا 
ِنْ نخْلٍ في حَائِط رَجُلٍ من الأنْصَارٍ قَالَ: وَمَعَّ الرُجُلٍ أَهْلْه 
فَكَانَ سَمُرَة يَْخْلُ إلى نَخْلِه مذ بوه فطلب ليه أن يييمَه أو 
قله قأَى مَدَكَرَ ذلك لبي تاذ فطلب إِليِه لبي أن ييعَهُ 
َأبِىء مَطَلَب إِليْهِ اله فَأبى َالَ: مهب لَه وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أمراً 
رَعْبْه فيب فَأَبَى فَقَالَ: نت مُضَابٌ فَقَانَ رَسُولُ اله ملز 
للأنصّاري: اذْمَبْ فَاقلَعْ نَحْلَه. 
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قال أبو محمّد: هذا منقطم؛ لآنْ محمّدَ بنَ علي لا سماعٌ 
له من سمر ثم لوأ صحٌ لكانوا عخالفينَ له في موضعين. 

أحدهما - أنْهِمْ لا يجبرون غير الريك على البيع من 
جاروء ولا على البيع مع وفي هذا الحديث خلاففٌ ذلك. 

والثاني - قلمُ نخله - وهم لا يقولون بهذا - وبالله تعالى 


05 - مسألة: ولا يجورٌ بيعٌ ما غنمه المسلمون من 
دار الحرب لأهل الذمَةِ لا من رقيق ولا من غيره. 


وهو قولُ عمرّ بن الخطاب على ما ذكرنا في 'كتاب الجهادٍ 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ عن المغيرة بن 
مقسم عن أم موسى قالت: أنى علي بن أبي طالسو بأنيةٍ مخوصةٍ 
بالذهبي من آنية العجم فأراد أنْ يكسرها ويقسّمها بيِنَ المسلمين 
فقال ناس من الدهاقينٌ: إِنْ كسرت هذه كسرت ثمنهاء ونحنٌ 
نغلي لك بهاء فقالَ علي لم أكن لأردٌ لكمْ ملكا نزعه الله منكمْ» 
فكسرها وقسّمها بين الناس. 

قال أبو محملو: هذا من الا وك صغارٍ فواجب مله 

وأمًا الرّقيق: ففيه وجه آخرٌء وهو أن الدّعاءً إلى الإسلام 
واجب بكلّ حال» ومن الأسباب المعينةٍ على الإسلام كونٌ الكافر 
والكافرة في ملك المسلمء ومن الأسباب المبعدة وعن الإسلام 
كونهما عند كافر يقوي بصائرهما في الكفر - ويالنّه تعالى 
التوفيق. 


5- مسألة: ولا يحل بيع شيء من يوقنُ أنه 
يعصي الله به أو فيه وهوّ مفسوخ ابدا . كبيع كل شيء ينب أو 
يعصرٌ مَنْ يوقنُ بها أنه يعمله خراً. وكبيم الدذراهم الرديئة تمن 
بوقن أنه يدلسن؛ بها. وكبيع الغلمان عن بوقنُ أله يفسئ بهم أو 

ل أو كبيع 
املاح ) و الخيل: تمَنْ يوقنٌ أنه يعدو بها على المسلمين. أو كبيع 
الحرير عَنْ يوقنٌ أله يلبسة. 

ومكدا في كل شيء! لقول اللّه - تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلّى 
الب وَالتََرَى وَلا تعَاوَنُوا عَلَى انم وَالْعْدْوَانَ4: واليبوع الي 
ذكرنا تعاونٌ ظاهرٌ على الإثم والعدوان بلا تطويلء وفسخها 
تعاونٌ على البرٌ والتقوى. ْ َ ١‏ 


إن لم يوق بشيء من ذلك فالبيعٌ صحيحٌ)؛ لأنّه لم يعن 


0- مسألةٌ: ولا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من 


/اه- كتاب البيوع 
على إثمء فإِنْ عصى المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه: 

روينا من طريق وكيع أخبرنا سفيانٌ التُوريُ عن ابن جرير 
عن عطاء قالَ: لا تبعه من يجعله خرا. 

1١6 47‏ مسألة: ومن باعَ شيئاً جزافاً كيله أو وزنه 
أو زرعه أو عددث ول يعرف الشتري بذلك فهر جائز لا كراهية 
فيه؛ لنّه م ينتم عن هذا البيع نهيّ في نص أصلاء ولا فيه عش 
ولا خديعة ‏ ومنعٌ منة: : طاووس» ومالك وأجازة: أببو 
حنيفة, والشافعي, وأبو سليمات. 

قال علي: ولا فرق بينَ أنْ يعلمّ كيله أو وزنة» أو زرعه أو 
عددة؛ ولا يعلمه المشتري» وبين أن يعلمٌ من نسج الشوب» ولن 
كان ومتى نسج؛ وأينَ أصيب هذا البنُ وهذا التمرٌ؟ ولا يعلم 
المشتري شيئاً من ذلك» والمفرّقٌ بينهما مخطئٌ وقائلٌ بلا دليل. 

واحتجوا ني ذلك. 

با رويناه من طريقي عباد الاق قال: قال ابن البارام 

عن الأوزاعي: إن رسول الله تك قال لا يِل لرَجُلٍ أذ يسم 
د و ل ا 2 
الانقطاع. 


ع« 0 


صحٌ لكان حجّةٌ على المالكيِينَ؛ لأنْهمْ لا يِخْصٌون 
بهذا الحكم الطّعامَ دون غيروه وليس في هذا المرسل إلا الطعامٌ 

إن قالوا: قسنا على الطّعام غير الطعام. 

قلنا: فهلا قستَمْ على الطَّعام غيرٌ الطّعام في المنع من ببعه 

لذ الراك افلم الال ال 

قلنا: وليسَ في هذا الخبر إلا الطّامٌ» فإمًا اتبعوا النصين 
ل ل ا 
متيف فكيف والنصُ قذ جاءً بالنهي عن البيع في كل ما ابتيع قبل 

انا تعفن لالئرة نويالله تعالى التوفيق. 

١4 4‏ مسألة: وبيعٌ الحيتان - الكبار أو الصّغار - 
أو الأترج - الكبار أو الصغار - أو اد أو لابن أو 
الخشبي» أو الحيوان» أو غير ذلك جزافاً: حلالٌ لا كراهية فيد 
ومنم مالك من ذلك في الكبار من الحيتان» والخشبي وأجازه في 
الصّغار - وهذا باطلٌ لوجوه. 


أوَها: أنه خلافُ القرآن في قول الله - تعالل: لوَآَحَلَّ الله 


/اه- كتاب البييوع 


ابيع *. 

وقال تعالى: لرَقَدْ قصل لَكمْ ما حَوَمَ عَليِكُمْك فهذا بيع 
حلالٌ وم يأت تفصيلٌ بتحرعه. 

والثاني: أنه فاسث إِذْ لم يجد الكبير الذي منمَ منع به من بيع 
الجزافي من الصّغيرٍ الذي أباحه به - وهذا رديءٌ جداً؛ لأنه حرم 
حللَ» ثم لم بن ما الحرامٌ فيجتبه من يبيعة: وما الحلال فيانيه. 

والثالث: أنه لا كبيرَ إلا بإضافته إلى ما هرّ أصغْرٌ منةه ولا 
صغير إلا بإضافته إلى ما هرّ أكبرُ منةٌ فالشَابلٌ صغيرٌ جداً 
بالإضافة إلى الشّولُ وكبيرٌ جداً بالإضافةٍ إلى السردين» والمداري 
كبارٌ جد بالإضافة إل السهام وصغارٌ هذا بالإضافة إل 
الصواري. 

وهكذا في كل شيء. 

والرابع: أنه لم يز عملٌ المسلمين في عهدٍ رسول الله ا 
وبعده في شرق الأرض وغربها: : بيع الضنياع» وفيها النخلٌ الكثينٌ 
والشّجر ؛ وغيرٌ ذلك بغير عدوه لكنْ جزافاً - وهر أحد من يجيز 
ذلك هنالك» وبمنعه ههنا - وما نعلمُ له متعلقاً أصلاء ولا أحداً 
قاله قبلة. 

ه- مسالة: وبي ألبان النّساء جائرٌ. 

وكذلك الشّعورء وبيع العذرةٍ وَالزّبلٍ للتزبيل» وبيع م ابول 
للصباغ: جائرٌ - وقد منمّ قوم من ببع كل هذا. 

قال أبو محمّدٍ: لا خلاف في أن للمرأةٍ أن تحلب لبنها ني 
إناء وتعطيه لمن يسقيه صب وهذا تمليك منها له وكلٌ مااصحٌ 

ملكه وانتقال الإملاك فيهِ: حل بيعهُ؛ لقول الله - تعالى: #وَأَحَلَ 
الله الَيِم4 إلا ما جاءً فيه نص بخلافي هذا. 

وأمًا الشّعونُ والعذرة» والبول: فكلُ ذلك يطرح» ولا ينم 
منه أحدٌ: هذا عمل جميم أهل الأرضء فإذا تملك لأحدر جار ببعه 
كما ذكرنا. 

روينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن عبد املك 
العرزمي عن عطاء بن أبي رباح: لا بأسَ أن يستمتع بشعور 
الناسء كان الناس يفعلونة. 

5 مساألة: ويم النحل؛ ودود الحريرء 
والضب» والضّبع: جائزٌ حسن: أمّا الفلبُ والضّبِعٌ: فحلالٌ 
أكلهما كما ذكرنا قبل وصيدٌ من الصّيودٍء وما جار تملكه جازٌ بيعه 
كما قدمنا. 


وأا التحلٌ» ودودٌ الحرير: فلهما منفعة ظاهرةٌ وهما 


8 - مساألةٌ: وبيعٌ ألبان النساء جائرٌ. 


اوضر 


مملوكان: فبيعهما جائر. ومن أبو حنيفة من كل ذلك - وما نعلم 
له حجّة أصلاء ولا أحداً سبقه إلى المنع من بيع النّحل» ودود 
القن. 

وأمَا ما عسّلت النحلٌ في غير خلايا مالكها: فهر لمن سبق 
إليه؛ لأنه ليس بعضهاء ٠»‏ ولا متولداً منها كالبيض» والوليه واللَّينء 
والصّرفي لكنه كسب لماء كصيد الجارح» وهما غير التحلٍ 
والجارح: فهر لمن سبق إليه. 

وأمًا ما وضعت في خلايا صاحبها: فله؛ لأنّه لذلكت وضع 
الخلاياء فما صارَ فيها فهرّ لهُ 

وكذلك من وضع حبالةً لصب أو قله للما أو حظيراً 
للسّمك: فكل ما وقعّ في ذلك فهر لهُ؛ لأنه قذ تمأكه بوضع ما 
ذكرنا له - وباللّه تعال التوفيق. 


١641‏ مسألة: وابتياٌ الحرير جائرٌ وقالَ بالمنع منه 
بعض السّلفي: 

كما رؤينا من طريق محمد بن المثى أخبرنا حفص بن 
غياث عن ليث عن طاووس: أنه كره التّجارة في الشابريٌ الرقيق» 
والحرير ولبسة. جاءًَ في ذلك: 

لما ا 0 
هريرة أذ رسول الله ف قا: "إن الله ارك متتل زم لح 
ينه وَحَرَمَ انه وَنَمنهَا وَحَرُمَ م الحريرٌ وَتْمَنها. 


وهذا فيه معاوية بِنُ صالح وهو ه ضعيفٌ ‏ ولو صم لقلنا 


وقد صح عن الني يي أنه قال في حلَةٍ الحرير التي كساها 
عمرَ «لَمْ أَكْسُكَهًا لتَلبْسَهَا وَلْكِنْ لِتَبيعَهَا» أو كلاماً هذا معئناة. 

1١‏ مسألة: وابتياعٌ ولد الرّناء والرّانِيةِ حلالٌ: 

رؤينا من طريق محمد بن المتى أخبرنا معتمرٌ بن سليمان | 
عن ليش عن مجاهدٍ قالَ: ولد الزُّنى لا تبعه ولا تشتروء ولا تأكل 

7 لا حجّة ني أحدٍ دون رسول الله تك «وَأحَلَ 
اللَّه البيعَ) وقد أ مر عليه الصلاة والسلام بيع الأمةٍ المحدودة فى قي 
الزّنى ثلاث مرّات إذا زنت الرابعة. 


١48‏ مسألة: وبِيعُ جلودٍ الميتات كلها حلالٌ إذا 


دبغت. 


١1 


.هه - مسألة: وبيعٌ المكاتب قبل أن يؤدّي شيئاً 


لاه- كتاب البيوع 


وكذلك جلدُ الختزير. 
وأمًا شعره وعظمه فلا. ولا يحل عظامٌ الميتة أصلا 
لان 


00 
بيع جلودها وإِنْ دبغت - وأباحه الشافعي, ا 
حنيفة. وأباح مالك بِبمَ صوف اليتةِ - ومنمَ منه الشافعي. 

برها صحة فون قلول رسول لله 1 دقلا سا 
إهَابها فدبعُوه َانتَفعُوا به؟ قالُوا: ا رَسُولَ الله اميك َال إنّهَا 
حَوُمَ كلها وقذ ذكرناه بإسناده في 'كتاب الطهارة ' من ديواننا 
هذا فأغنى عن إعادته. 

فأمرٌ عليه السلام بن تفع يجلود الي بعد التباغء وأخير 

أن أكلها حرا والبيعٌ منفعة بلا شك » فهر داخلٌ في التحليل» 

وخارجٌ عن التحريم إذْ م يفصّل تحريمة. 

0 د فَصّلَ لَكُمْ ما حَرْم عَلَيَكُمْ4. 


ما الختزيرٌ: فحرام م كله حاشا طهارة جلده بالدباغ فقط. 
ومن عجائب احتجاج المالكيّينَ ههنا قرهم: إن الجلد 


يموت. 

وكذلك الب تسقيه الي 

وأمًا الصّوفُ والشّعرُ فلا يموت - فلو عكس قوهم» فقيل 
هم: بل الجلودٌ لا تموت. 

وكذلك الريش 

وأمَا الصّوفُ والشعرُ فتسقيه المينة بأ شيء كانوا 
ينفصلون؛ وهل هي إلا دعوى كدعوى؟. ْ 

رؤينا من طريق عبدٍ الرزاق عن معمر عن حمّادٍ بن أبي 
سليمان لا بأسَ بريش اليتق وأباح الانتفاعَ بعظم الفيل وبيعه: 
بن الزبير. 
ومنعَ منه الشافعي» وغيره - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


طاووس» وان سيرينٌ» وعروة ب 


٠ه‏ مسألة: وبيعُ المكاتب قبل أن يؤدّي شيئاً 
من كتابته جائرٌ وتبطلٌ الكتابة بذلك» فإنْ أدَى منها شيئاً حرم بيع 
ما قابلَ منه ما أدّى» وجازٌ بيع ما قابل منه مالم يؤْدُء وبطلت 
الكتابة فيما بيع منة» وبقيَّ ما قابلَ منه ما أدّى حرًا - مثل أن 
يكون أدى عشرّ كتابتب» فَإِنٌ عشره حر - ويجورٌ بيع تسعةٍ 
أعشارة. 

وهكذا ني كل جزء - كثرَ أو قل - وهذا مكانٌ اختلف 
اناس فيي فقالت طائفة: الك متها يي ا درهم 
و أقل وبيعه جائرٌ ما دام عداو تنتقضٌ الكتابة بذلك» 
والمكاتبُ عندهم معتق بصفةٍ - وهذا قولك أبي سليمان 


من كتابته أ 


وأصحابنا. 

وقالت طائفة: المكاتب عبدٌ ما بقى عليه من كتابته درهمٌ 
أو أقلُ إلا أنه لا يحل بيعه إلا أنْ يغجرٌ. 

وهو قول أبي حنيفة, وماللش. والشافعي - وهذا قول 
ظاهرٌ التناقض»؛ لأنه كان عبداً فبيعه جائرٌ ما لم يأته بنص بامنع 
من بيعهء ولا نص في ذلك. 

وذهب قوم إلى أنه إِنْ أدَى ربع كتابته فهرو حر - وهر 
غريمٌ يتبعٌ بما بقىّ عليه منها: 

روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبر. 
المغيرة» قال: سمعت إبراهيب والشّعي يقولان: : كا ابسن مسعوو 
يقولٌ في المكاتب إذا أدّى ربع قيمته فهرّ غريم لا يسترق. وكان 
زيدٌ بن ثابتب يقول: هوّ عبد ما بقىّ عليه درهم. 

وقال علي بن أبي 


ويرقهُ منه بقدر ما بقي» ويرث بقدر ذلك» ويحجبُ بقدر ذلك. 


طالبي: المكاتبٌ يعتق منه بقدر مأ أدى» 


ومن طريقي سفيان بن عبينة عن عبلو الرّحن بن عبد الله 
بن عبل الرّحمن بن عبل الله بن مسعودٍ عن عمّه القاسم بسن عباد 
لحن بن عبد الله بن مسعومٍ عن جابرٍ بن سمرة قالَ: قال عمرٌ 
يم الخطاس: تكاتبون مكاتبين فَآئْهمْ ما - أدّى الشطرٌ فلا رق 
عليه. 


وروي عن ابن مسعوو أيضاً: ِذْ أدَى الثلث فهر غريم. 

ومن طرق 0 0 0 الشوريي عمن منصور بن 

ومن 000 اه إذا 1 
على المكاتبي ربعٌ كتابته وأذى سائرها فهر غريم؛ ولا يعودُ عبدا. 

جس ودر و 
5 أو خسُ ذودء أرحيا رد موقي - وروي عنه 
أيضاً إذا أخذ الصّكّ فهو غريم. وبكل” هذه الأقوال قالت طائفة 

من العلماء. 

قال علي: الحجَةٌ عند التنازع هوّ ما أمرّ اللّه تعلق بالررجوع 
إليه - إِنْ كنا مؤمنينَ - من كتابه وسئةٍ رسوله ع. 

روّينا من طريق البخا ري أخبرنا قتيبة أخبرنا اللَيِثْ هو 
اين سعدٍ - عن ابن شهابه عن عروة ب بن الزَّبِيرٍ عن عائشة أمّ 
ال مؤمنينَ اسل ل ل ار 
قَممَت مِنْهَا سينا فقَاَتْ لَها عَايِشَه: اْجعِي إِلَى أَهْلِك فَإِنْ حبر 


لاه- كتاب البيوع 


أن أضي عَنكٍ يِتَبنَكَ وَيَكُونْ وَلاوْك لي فَعَذْتْ فَدَكَرَتْ ذَِكَ 
َي هلاه كا وقالوا: إن شائت أن تَحتيب عَلَيِكِ فَلتَفُعل» 
وَيَكُونُ لَنَا وَلاوْكِ َكَرَت ذْلِكَ لِرَسُول الله يي مَقَالَ رَسُولٌ 
اللّه يي اباي وَأَعْتِتِي َنم الول لِمَْ أعْتَى». 

ومن طريق البخاريّ أخبرنا خلادٌ بنْ يحيى أخبرنا عبد 
الواحاد بن أن الك عن أبيه قالَ: : دخلت على عاز ئشة فقالت: 
«دَخْلَت علي بَرِيرَة وَهِيَ مُكَائَةُ قَقَالَت: يا أم الْؤْمِينَ الشّريني 
إن أهلي يوني فَأغيقيني» قَقَالَت: َعَم فَقَالَت: إن أَمْلِي لا 
يَبيمُوني حَتَى يشت طُوا وَلائي» فقَالّت: الا حَاجَة لي في فَسَمِعَ 
لِك النبي عا ا يي أو بَلَمَه فَقَالَ: مَا َأ بَرِرَة اتلَرِيهًا ايها 
وَلُْشْتَرطُوا مَا شَاءُوا؟ قَالْت فَاشعَرَيئها دَأَعْتَفتهَا وَذَكَرتْ بَاقِيَ 
ابره 

فأمرٌ بيع بريرة وهيّ مكاتبة - على تسع أواقي في تسم 
سنينَ» كل سنةٍ أوقية» أشهرٌ من الشّمس» ؛ وأنها لم تكسن أدتْ بعد 
من كنابتها شيناء وأنها بيعت كذللك» وأ اهلها عرضوها للييع - 
وهي مكاتبة - بعلم الني يكز لا يتكرٌ ذلك عليهم» بل أمر 
بشرائها وعتقها والولاء لنْ أعتقهاء وهذا ما لا تلص من فبلحوا 
عندها: فقالت طائفة: : إنها كانت عجزت - وهذا كذبٌ بحت 
جرد ما روى قط أحدٌ أنها كانت عجزدت» ولا جاءً ذلك عنها في 
الخبرء وأين العجرٌ منها وهي في استقبال تسعةٍ أعوام» عافن 
بعدُ عند رسول الله تبط جائزة الأمر تتا وتعدق» ول تقدمٌ عداة 
رسول الله ير إلا تسعة أعوام فقط. 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى: «أَوْفوا بالعَود4. 

فقلنا ففلنا: نعم وهوّ مأمورٌ بالوفاء بالعقاد ويس له نقضه لكان 
إذا خرج عن ملكه بطل عقده عن غيره لقول الله - تعالى: ##وَّلا 
كسيب كل نَفْس إلا عَليَا4. 

والعجسب أن الحتجَّينٌ بهذا يرون الرجوعٌ في العت في 
الوصيّةء ولا يحتجّونَ على انفسهم ب لأوْقُوا بِالْعُقُودٍ» وليسَ 
إجماعاً فإنْ سفيان الوري لا يرى الرجوع في العدق والوصيّةٍء 
وكلَهِمْ يمير بِيمَ العبد يقولٌ له سيّده: إنْ جاءً أبي فأنت حنٌ 
ويبطلون بيعه بهذا العقدء ولا يجيزونَ له في العقد بغير إإخراجه 
عن ملكه فظهرٌ عظيم تناقضهم» وفسادُ قولهم. 

فِإن ذكرَّ ذاكرٌ الآثار الي جاءت «الْمُكَانَبُ عَبِدٌ ما بْقِيَ 
عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» فإنها كلها ساقطة: 

أحدها - هن طريق عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جِدوء 
وهيّ صحيفة: وكمْ خالفوا هذه الطَريقٌ إذا خالفت مذهيهم. 


-0١‏ مسألةٌ: وبيعٌ المدبّر والمدبّرة حلالٌ لغير 


١ 


والآخرٌ - من طريق عطاء بن السنّائبه عن ابن عمرو بن 
العاص ولا سماعَ له منه - والحديث منقطع. 

ثم لوْ صح لما كان فيهما إلا تحديدٌ: أنه عبدٌ ما بقيّ عليه 
عشرٌ مكائبته أو عشرٌ عشرها. وخبرٌ موضوعٌ من طريق ابن عمرٌ 
مكذوب - فسقطت كلها. 

وأمًا إذا اذى شيئاً من كتابته فلما: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أحمدُ بِنُ عيسى 
الدتمشقي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حمادُ بنُ سلمة عن قنادة» 
وأيُوب السّختياني» قال قتادة: عن خلاس عن علي بن أبي 
طالبيه وقال يوب عن عكرمة عن ابن عباس» ثم / ات علي» 
واد بن عبّاسء كلاهما عن الب ليا أنّه قال: «المّكَانَيُِ يُعَقُ مِنه 
بَِدْرِ ما أَذى ميقا علي لَه در مَا عَنَقَ نه وَورَثُ بقار مَا 
عَنَقَّ هنة. 

قال علي: وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَةِ وما نعلمٌ أحداً 
عابه إلا بأنّه قذ أرسله بعضُ الناس فكانٌ هذا عجباً لأن 
المعترضينَ بهذا يقولون: إِنّ المرسلّ أقوى من المسنبٍ أو مثلة» 
فالآنَ صارٌ إرسال من أرسل يبطل» ويبطلٌ به الإسنادٌ مَنْ أسندة» 
وما يسلكُ في دينه هذه الطريقَ إلا من لا دينٌ له ولا حياءً - 
ونعودٌ باللّه من الخذلان. 


09 مسألة: : وبي المدبّر والمدبّرق حلال لغير 
ضرورة ولغيرٍ دين لا كراهة في شيء من ذلك. ويبطل التدبييٌ 
بالبيع» كما تبطلُ الوصيّة ببيع الموصى بعتقه ولا فرق. 

وهو قول الشتافعي, وأبي سليمان. 

وقالَ أحمد: يباعٌ المدبّرٌ ‏ كما قلنا- ولا تباٌ المديرة. 

وهذا تفريقٌ لا برهان على صحته. 

وقال مالك: : لا يام المدبّرٌ ولا المدبّرة إلا في الذين فقطء 
فإنْ كان الدينُ قبل التَدبير ببعا فيه في حياةٍ سيّدهماء وإِنْ كان 
اين بعد التدبير لم يباعا فيه في حياة لمدبّره وبيعا فيه بعد موتي» 
فإ لم يحمل الثلث المدبرُ ولا دِينَ هنالك: أعتقّ منه ما يحمل 
الثلث ورقّ سائرة. 

قال: إن بِيعَ في الحياة بغير دين فاعتقه الذي اشتراه نفل 
البيعٌ وجازٌ. وهذه أقوالٌ في غاية التناقض» ول كان يبعه حراماً 
فما بحل بيعه لا في دين ولا في غيره - أعتق أو لم يعتق كمالا 
تباغ آم الولق ولا ينقد بيعهنا - وإنْ اعتقت - ولعن كان بيعه 
حلالا فما يحرم متى شاءً سيّده بيعةُ. وما نعلمٌ لم في هذا التقسيم 


الس 


09- مسألةٌ: وبِيعٌ المدبّر والمدبرٍء حلالٌ لغير 


/اه- كتاب البيُوع 


حجّة لا من نص» ولا من رواية سقيمة ولا قول صاحبء ولا 
قياس» ولا رأي له وجة. ١‏ 

وقالَ أبو حنيفة: لا يياعٌ المدبرٌ - لا في دين ولا في غيرٍ 
دين لا في الحياو ولا بعد الموتي: : وهو و من التلش فَإِن لم يحمله 
التلتْ استسعى في ثلثئ قيمته. 

وقال زفرٌ: هرَ من رأس المال كامٌ الولدء وما نعلمٌ لحم 
حجّة أصلاء ولا متعلق هم في قول الله تعالل: لأوْفوا بالعُقُود4. 

أمَا المالكيون فأجازوا بيعه في مواضع قد ذكرناها فلم يفوا 
بالعقود. 

وأما الحنفيون فاستسعوه في ثلث قيمته فلم يفوا بالعقود. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّوا بأشياءً نذكرها إِنْ شاءً الأّه - 
تعالى: منها: خبرٌ روأه عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زكريًا 
عن علي بن حربو عن عمرو بن عب الجبار ثقة عن عمّه عبيدة 
بن حسان عن بوب عسن نافع عمن ابن عمرّ عمن النيئ لذ: 


مهن 


«المُدَبرُ لا يبَاعُ وَلا يُسْتَرَى وَهْرَ حُرٌ من العلْثره. 

وهذا خيرٌ موضوع؛ لأنّ عبد الباقي راوي كل بلَيةٍ وقد 
ترك حديئهٌ» إِذْ ظهرَ فيه البلا. 

ثم سائرٌ من رواه إلى أيُوبَ ظلماتٌ بعضها فوق بعضء 
كلَّهمْ مجهولون» وعمرو بِنْ عبد الجبار إن كانَ هوّ السنجاري فهو 
ضعيف وإنْ كان غيره فهرٌ مجهولٌ - ثم لوْ صم لكان المالكيون 
قن خالفوة. 

وقد أجارٌ الحنفيّوث بِيمَ المدبّر في بعضٍ الأحوال» وهو أنهم 
قالوا في عبلو بينَ اثنين دبره أحدهما ثم َأ عتقّ الآخرٌ نصيبة: فإِن 
على الذي در نصيه أ يضمن يم تصيبو صاحيه الذي اق 

حصته - وهذا بيع للمدبر نقد خالترا عدا الخ الموضيع مع 
احتجاجهم به. . وإن العجب ليكثرٌ مَنْ يرد حديث بيع المكاتبيه 
وحديث المصرَاقء وحديث النهي عن بيع الكلببه معَّ صحَّةٍ 
أسانيدها وانتشارها ثم يحتجّ بهذه الكذبة. 

وذكروا ما رؤينا من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين إن رسول الله يا باع يْمة اليه وهذا مرسلٌ ولا 
0 7 لم 
ذكرنا 7 

واحتجّوا ا انار عن اسن 
ا ل ل 


فكأنّه عضو منها. 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبَار بن عمرٌ عن ابن 
شهاب» وربيعة» قالا جميعاً: إن عائشة أمْ المؤمنينَ باعت ملبّرة لها 
في الأعرابي» فأخيرَ بذلك عمرٌ فبعث في طلب الجارية فلم يجدهاء 
فأرسل إلى عائشة فاخدّ الثّمنّ فاشترى به جارية فجعلها مكانها 
على تدبيرها. 

ومن طريق ؛ وكيم أخبرنا حادُ بن زيد عن أيوب عمن نافم 
عن ابن عمرٌ أله كره بيع ادير - هذا كل ما موّهوا به عن 
المّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وكلّه لا حجّةً لم فيه 

ما خبرٌ عمرً: فساقط؛ ا 
بعد موت عمرّ بخمس وثلائينَ سنة وزيادة» فهر منقطع. 

وأيضاً: ففيه عبد الجبار بن عمرٌ وهر ضعيف. 

ثم لو صحّ لكانَ هذا عليهمْ لا هُمْ لوجوه: 

أوَها - أن أمّ المومدينَ قاذ خالفته في ذلاكَ» فليسَّ قوله 
حجّة عليهاء ولا أول من قولهاء وهذا تنازِعٌ فالواجبٌ عند 
التنازع الرّدُ إلى القرآن» والسئق وهما يبيحان بِيعَ المدبّر. 

والثاني ‏ أنْهمْ قذ خالفوة؛ لأن فيه أنه قذ أخد التْمنّ 
فابتاع به جارية فجعلها مدبّرة مكانهاء ويعيذ الله أميي المؤمئيَ من 
هذا الحكم الفاسده الظاهر العوارٍ إِذْ يحرم بيع ملوكةٍ من أجل 
ملوكةٍ أخرى بيعت لا يحل ببعها. ويلزمٌ على هذا من باع حرا أن 
اع بالمن عبداً يعتقه مكانك وهذا خلافٌ قول الل - تعالى: 
ظولا نكيب كُ نفس إلا عَلْيَْا وَلا تر وَازرة ود ْرَ أخرَى». 

وكيف إِنْ ذهب الثمنُ أو لم توجذ به رقبة أو وجدت به 
رقابٌ أو وجدت المبيعة بعدّ أنْ جعلت هذه الأخرى مدبّرةٌ 
مكانهاء ولعلّ هذه تموتُ مملوكة» فكيف العملٌ؟ أو لعلها تعيش 
وتموت المبيعةٌ تملوكة فكيف العمل في هذا التخليط؟ حاشا للّه من 
هذا - فبطل تعلقهم بقول عمرّ. 

وأا خبر جابر: فلا متعلقَ لهم فيه أصلاء وإنما هوّ تمويه 
منهم مرا لأنه ليس فيه المنمُ من بيع المدبرةٍ أصلاء وإنما فيه 
حكمٌ ولدها إِنْ عنقت هي فقط. 

ولو كانَ هم حياءً ما موّهوا في الدّين بمقلٍ هذاء فكيف 
وقد جاءَ عن جابر خلافُ قولهم؟: 

كما روّينا من طريق ابن وهب عن عبياه الله بن عمرٌ 
عن نافع عن عن ابن عمرٌ أنه كان يقول: ولد المدبّرة بمنزلتها يرقَونَ 
برقهاء ويعتقونٌ بعتقها. 


/ه- كتاب البيُوع 


هل العلم عن عثمان بن 
بى طالبيء» وزيا بن ثابتي وجابر بن عبد اللي 


وذكرٌ ابن وهب عن رجال من أهل 
عفان» وعلي بن أ 
وغيرهم. مثل قول أبن عمرَ - فهذا جابرٌ يرى إرقاق المديرة. 

فِإِن قيل: هذا مرسل. 

قلنا: با مرسل احتججتم علينا فخذوه أو فلا تحتجوا به. 

وأمّا حديث ابن عمرً فإنْما فيه الكراهة فقط. 

وقد صح عن ابن عمرٌ بيانُ جواز بيع المديرة: 

كما روينا بأصح سند من طريق ماللشع عن نافع عن 
عمرَّ أنه كان يقول: لا يطأ الرّجلٌ وليدةٌ إلا وليدة: إن شاءً 00 
وإنْ شاءً وهبهاء وإنْ شاءَ صنم بها ما شاء. 

ومن طريق عبد الرّزاق عن معمر عن آيُوبَ السختياني 
عن نافع عن ابن عمرّ: أنه دِبرَ جاريتين له فكان يطؤهما حتّى 
ولدت. 

إحداهما فهذا نص جلي من ابن عمرٌ على جواز بيع 
المديرة. 

فإن ادّعوا إجماعاً على جواز وطنهاء كذبوا: 

ما رؤينا من طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن الزهري: 
أنه كان يكره أذيطاً الرَجلُ مدرتة» قالَ معمرٌ: قلت لهم 
تكرهه؟ فقال: لقول عمرٌ: لا : تقربها وفيها شرطٌ لأحار. 0 
فساءٌ ما تعلقوا به عن الصحابةٍ رضي الله عنهم؛ وأنّه ليس لهم 
حجّة في شيء جاءً عنهمْ. وموّهوا من طريق النظر بآن قالوا: لا 


فرق بِينَ ام المدير واسم الموصى بعتقديء وجب أن يفرق بين 
حكييةا 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ؛ لأنه دعوى بلا برهان» وليِسَ 
كل اسمين اختلفا وجب ب أنْ يختلف معناهما وحكمهما إِذا وجدا 


في اللّغْةٍ متفقي المعنى: فإِن المحرّرء والمعدق ' اسمان مختلفان 


ومعناهما واحدٌ» ' والرّكاةه والفتنقة " 'كذلك» 'والرُواجُء والتكاح ” 


كذلك؛ وهذا كثيرٌ جداً. وحتى لرْ صحٌ لهمْ هذا الحكمُ الفاسةٌ 
لكان الواجبُ إذا جاءً فيهما نص أنْ يوقف عنده. 
وأبسا ديس اق سلاف الانتمين مناات ودب اذ يبا 
أحدهما ولا يباعَ الآخنُء وقد اختلف اسم: الفرسء والعيدء 
ا 
0 قول اللّه - تعالى: 0 الله 4 
وقوله تعالى: 9وَقَدْ قَصّلَ لَكُمْ ما حَرَم عَلَيكُمْ>. 


وهه١-‏ مسالةٌ: وبيعٌ المدبر والمدبرة» حلال لغير 


1١14 


فصح أنّ بيمَ كل متملّك جائرٌ إلا ما فصّلَ لنا تحريمٌ بيعهٍ 
وم يفصّل لنا تحريمٌ بيع المدبره والمدبْرة» فبيعهما حلال. 

ومن السَنةٍ: ما روّينا من طريق دكيع أخبرنا سفيان 
الثُوري» وإسماعيلٌ بن أبي خالل ب كلاهما عن سلمة بن كهيلٍ 
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبار الله إذ رسول اللَّه تل 
لبَاعَ امديره. 

ومن طريق عب الرّزّاق عن سفيان بن عيينة عمن عمرو 
بن دينار أنه سمع جابرٌ بن عبار اللّه يقول: بر رَجُلّ ين الأنْصّار 
غلاما لَه لَمْيكنْ له مال غيكُ َال َسُولُ الله ا: من ياه 
مني» فَاشترَاه رَجُلّ مِنْ بي عَدِي بْن كَمْبي قَالَ جَابرٌ: غْلامُ قبطي قبط 
مَاتَ عَامَ أَوْلَ في إِمَارَةٍ ابن الربيره. 

ورويناه أيضاً من طريق اليش وآييوب عن أبي الربِير | أنه 
سمعه من جابر: فهذا أئرُ مشهورٌ مقطوعٌ بصحّته بنقل التواتر» 
وأمرٌ كان بحضرةٍ و الصّحابةٍ رضي الله عنهم كلّهِمْ مُسَلَمٌ راض» 
فلو اذعى المسلم ههنا الإجماع لما أبعد لا كدعاويهم الكاذبة» فقال 

بعض أهل الكذب: بيع في دين» وإلا فلأي وجه بيع» فقلنا: 
كنب واذكتي ونم يم أنه لم يكن مره مال خيرة» فلهذا باعه 
الي تل . 

وأمّا لوْ كان له مال غيره فبيعه مباحٌ لا واجبُ كسائر من 

ومن طريق النظر أنه صحٌ الإجماعٌ على جواز بيع المدبّرٍ 
قبل أن يديره قمن سبع متابعة أن يلير نقذ بطل وائمن نالا 
برهان له به. 

ومن طريق القياس الذي لوْ صمح القياسُ لم يكن شيءٌ 
أصحّ من هذاء وهوّ أن المعتىّ بصفةٍ لا يدري أيدركها المعسَىّْ بها 
أمْ لا؟ والموصى بعتقه: لا يختلفون في جواز بيعه قبلَ مجيء تلك 
صفق والمدبّرٌ موصى بعتقوء كلاهما من الثّلث فواجبٌ إن صحّ 
القياسٌ أن يباعَ المدبّرُ كما يباعٌ الآخران» ولكنْ لا النصوصً 
يتبعون» ولا القياس يحسنون. 

ومن صح عنه بيمٌ المدبرٍ ما روينا من طريق عبد الرّرّاق 
عن يعاق برعي عن ضع مو عي الانضماري] عو جلاته 
عمرة بتو عبلر الرّحمن: أن عائشة أمّ المؤمنِينَ» باعت مديّرة لها. 


ومن طريق عبد الاق عن معمر عن يوب السختياني 
عن عمرٌ بن عباد العزيزه ومحمَّدٍ بن سيرِينَ» قالا جيعاً: المدَيَرٌ 


وطنبة- 


١)ضرم‎ 


- مسألة: وبيعٌ ولد المديّرةٍ من غير سيّدها 


/اه- كاب البيوع 


بِنُ المتكدر عن المدبّرٍ كيف كان قولٌ أبي فيد أيبيعه صاحبه؟ 
فقلت: كان أبي يقولٌ: يبيعه إن احتاجَ فقالَ ابن المتكدر: ونم 
0 

ومن طريق عياءٍ الرؤاق عن ابن جريح أخبرني عمرو بن 
دينار قال: كان طاووس لا يرى باساً أ يعود الرّجلُ في عتاقته 3 
قال عمرّو: يعني التدبي. 

ومن طريق سفيان بن عببنة عن ابن أبي نجبح عن مجاهار 
قال: المدبرٌ وصيّة يرجع فيه إذا شاءً. 

ومن طريق عباه الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاءً 
يقول: يعادٌ في المدبر وف كل وصِبَةٍ 

وقد روينا عن ابن سيرينَ» وعطاء: كراهية بيع المدبّرء 
وعن الشّعبي يبيعه الجريء» قير عب الور" 

قال أبو محمّد: بل يببعه الور اقنداءً برسول الله تيز 
ويقفُ عنه الجاهلٌ» وتاللُه ما تخافُ تبعة من الله تعالى في أمر لم 
يفصّل لنا تحرمه في كتابه ولا في سنة رسوله تي بل عُخافُ التبعة 
منه عر وجل في تحرهنا مالم يفصل لنا تحريمة؛ أو في توقفنا فيه 
خوف أنْ يكونَ حراماً - ونعوذُ باللّه تعالى من هذا. 

قال - تعال: لقلا وََبّكَ لا يُؤُْونَ حَنَى يُحَكُمُولك فيمًا 
شَجَرَ يهم م لا يجدُوا في أَنشيهمْ حرجا مِما قت وَيُسَلْمُوا 
تَسليماً».. 

وبيمُ ادر با قضى به رسول الله فم كان مؤمناً فلا 
يد في نفسه حرجاً ما قضى فيه - وباللّه تعالى التوفيق. 


7ه ١‏ مسألة: : وبيعٌ ولد المدبّرة من غير سيّدها - 
حملت به قبل التدبيرِ أو بعده - حلالٌ - وبيمٌ ما ولدت المكاتبة 
قبل أنْ تكاتب وبعد أنْ كوتبت ما لم تؤدٌ شيئاً من كتابتها: حلال. 
وبيعٌ ولد أمٌّ الول من غير سيده قبل أنْ تكونّ أمّ ولدٍ: حلال. 
هذا كلّه لا خلاف في شىء مندٌ إلا ما حملت به المدبّرة بعد 
التدبير. 0 

وأمَا ما ولدت أمّ الولد من غير سيّدها بعد أن صارت أمْ 
ولد: يكرا ماه وك قد مر وسنذكرٌ إن شاء الله تعالى 
حكمٌ ما حملت به المكاتبة بعد أن تؤدي شيئاً من كتابتها في ' كثاب 
المكاتبي ' من ديواننا هذا - إِنْ شاءً اله تعالى» ولا حول ولا 
قَةٌ إلا باللّه عز وجل. 

برهانُ صِحَةَ قولنا في ولد المدبرةٍ الى تحملٌ به بعد التدبير: 
هر أنه ول آمو جاترٌ يبعهاء فهرٌ عبد؛ لأن ولد الم عبت 7 


وروينا مثلَ قولنا هذا عن عبد الْرّزّاق عن معمر: أخيرني 
من سمعٌ عكرمة يقول: أولادُ المدبرةٍ لا عتق هم. 

ومن طريق عبا الرزّاق عن ابن جريج: وابن عبينة قالَ 
ابن جريج: : عن عمرو بن ديناره وعطاءء كلاهما عن أبي الشعثاء» 
وقال ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشّعئاء؛ قال: أولادٌ 
المدبرة عبيدٌ. 

وأمًا ما حملت به ثم أدركها العتق قبل أنْ تضعه ار 
معها ما لم يستئنه السيّدُ لما ذكرنا قبلُ: من أنه وإِنْ كان غيرها فهو 
تبعٌ لها. 

واحتجٌ المخالفونَ على القول أن ولد المدبْرة بمنزلة أمَهِمْ 
بأنه قد صحّ عن عثمانَ؛ وجابر» وابن عمر. 

وروي عن عليء وابن عبّاس» وزي ولا يعرف لهم من 
الصحابة مخالف. 

قال أبو محمّد: لا حجّة في أحلر دون رسول الله 8 وقد 
ذكرنا خلافهمْ لطوائف من الصّحابةٍ لا يعرف لهم منهمْ تحالف» 
ع ل ل ا 

اشتراط سكناها مدّة عمر البائع» وذلك بحضرة الصحابة لا 
يعرف لم مهم خالفت وخر ذل كله" جذاً. 

وأمَا ولد آم الولدٍ قبل أنْ تكونّ أمّ ولد فلا خلاف فيه. 

وأمّا ما حملت به بعد أنْ تكونّ أمّ ولد فلا يحل ببعهمْء 
لأنها حرام بيعها وهرّ إذا - حملت به بعضها: فحرامٌ بيعم وما ٠‏ 
حرمٌ ببعه بيقين فلا يحل بعد ذلك إلا بنص» ولا نص في جواز 
بيعه بعد مفارقته ها. 

فإن ذكروا ' كل ذاتم رحم فولدها بمنزلتها' فهرّ لِيسَ عن 
رسول الله فلا حية يه نه از خف نا ول 
المعتقة بصفقٍ» وولدٌ المعتقةٍ إلى أجل - وباللّه تعالى التوفيق. 


ات ١‏ مسألة: ويم المعتق إلى أجل أو بصفة: 
حلا ما لم يجب له العتقّ بحلول تلك الصّفةٍ ا 
أنت حر غداًء فله ببعه مالم يصبح الغده أو كمنْ قال له له“ أننث 
جز الها رمي فله ببعه مالم يف مريضةٌ؛ لأنه عبد ما لم 

وهو قول الشافعي. وأبي حنيفة. وأبي سليمان 
وأصحابهم. 

وقالَ ماللك: كذلك في المعتق بصفة يمكنْ أنْ تكون» ويمكن 
أن لا تكون» ولم يقله في المعتق إلى أجل. 


باه - كِنَابُ البيوع 


واحتج بأنّه لا بد أن يكون» فقلنا: نعم فكان ماذا؟ إلا أنه 
حتى الآنَ لم يكن بعد ولا دليل لهم على هذا الفرق أصلاء وإنما 
هرّ دعوى واحتجاجٌ لقوهمْ بقوهم. ش 

-١ 86 4‏ مسألة: وجائدٌ لي أتى السّوق من أهليء أو 
من غير أهلد؛ أنْ يبيمَ سلعته بأقل من سعرها في السسوقء وبأكثرٌ 
- ولا اعتراض لأهل السّوق عليه في ذلك» ولا للسّلطان. 

وقال المالكيون: ليس له أنْ يبي بأقل من سعرهاء وينم 
من ذلك وله أنْ يم بأكثر. 

قال علي: وهذا عجبٌ جد أن يمنعره من الترخيص على 
المسلمينَ» ويبيحونٌ له التغليةه إِنّ هذا لعجب وما نعلمٌ قوهُمْ هذا 

عن أحد قبل ماللش. 

ثم زادوا في العجب واحتجّوا بالّذي روّيسا من طريق 
مالل عن يونس بن يوسفف عن سعيد بن المسيّب: الع 
بحاطبي بن أ بي بلتعة وهر يبي زيباً له بالسّوق» فقالَ له عمرٌ: ما 
أن تزيد في السّعره وإمًا أنْ ترفمَ عن سوقنا. 

قال علي: هذا لا حجّةَ لهم فيه لوجوه: 

أحدها: أنه لا حجّة في أحلمٍ دون رسول الله تلظ . 

والثاني: أنْهِمْ كمْ قصّةٍ خالفوا فيها عمرّ كإجباره ببىيعم 
على التفقة على ابن عمّهِمْ وكعتقه كل ذي رحم محرمةٍ إذا 
ملك» وغير ذلك. 

والثالث: أله لايصح عن عمرً؛ لأنّ سعيد بن المسيّب لم 
يسمع من عمر إلا نعيه التعمان بنّ مقرن فقط. 

والرَابع: أنه لوْ صح لكانوا قد أخطئوا فيه على عميٌ 
فتأولوه بما لا يجوز وإنما أرادٌ عمرٌ بذلك -لوْ صح عنه- بقوله: 
إما أن تزيد في السّعرء يريد أنْ تبيم من المكاييل أكثرٌ ما تيع بهذا 
الثمن» وهذا خلافُ قوهم - هذا الذي لا يجورٌ أن يظن بعمرّ 
غيرة» فكيف وقد جاءً عن عمرٌ مبيناً: 

كما روينا 0 
جريجج عن عمرو بن شعيسو قال: وجدّ عمرٌ حاطب بن أبي بلتعة 
يبِيعُ الرَبيبَ بالمدينةٍ فقال: كيف تبيعٌ يا حاطب؟ فقال: مدّين» 
فقال عمر: تبتاعونٌ بأبوابناء وأفنيتناء وأسواقناء تقطعون في رقابنا. 

ثم تبيعون كيف شئتم بخ صاعاء وإلا فلا تب في أسواقناء 
وإلا فسيبوا في الأرض ثم اجلبوا ثم ببعوا كيف شتتم. فهذا خيرٌ 
عمرٌ مع حاطبه في الزبيِبِ كما يحب أنْ يظنّ بعمرَ 

فإن قالوا: في هذا ضررٌ على أهل السّوق. 


4ه -١‏ مسألةٌ: وجائرٌ لمن أتى السّوقَ من أهله أو 


اضر 


قلنا: هذا باطل؛ بل في قولكم أ: نتم الضررٌ على أهل البلد 
كلهم وعلى المساكين» وعلى هذا امحسن إلى الناس» ولا ضررَ في 
ذلك على أهل السّوق؛ لأنَهمْ إن شاءوا أن يرخصوا كما فعلٌ 
هذا فليفعلواة وإلا ق فهم أملك بأموالهم كما هذا أملك بماله. 
والحجّة القاطعةٌ في هذا قولُ الله - تعالى: «إلا أن تَكون يِجَارَةٌ 
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» وقوله تعالى: لوَأحَلَ الله الَئم». 

هده 1١‏ مسألةٌ: ومن ابتاعَ سلعةً في السّوق فلا يحل 
أن يحكمَ عليه بأن يشركه فيها أهلٌ تلك السّوقء وهي لمشتريها 
خاصة. 

وهو قول الناس. 

وقالَ المالكيّون: يجبرٌ على أنْ يشركوه فيهاء وما نعلمٌ 
أحداً قاله غيرهمٌ وهرّ ظلم ظاهرٌ ويبطله قولٌ الله تعالى: إلا 
أن نَكُونَ يِجَارَةَ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» فلم يتراض البائع إلا مع هذا 
امبتاع لا مم غيرو» فالحكم به لغيره أكل مال بالباطل بلا دليل 


أصلا - وباللّه تعالى التوفيق. 
بل قذجاء عن عمرّ الحكمٌ على أهل السّوق بهذا في 
غيرهم لالحم: 


كما روّينا من طريق عبد اراق عن سفيان الثوري عن 
يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن مسلم بن جندسو قالَ: قدمٌ المدينة 
طعام فخرج أهلٌ الموق إليه فابتاعوة فقالَ لحمْ عمرٌ: افي سوقنا 
هذا تتجرون؟ أشركوا الناس» أو اخرجوا فاشتروا ثم اثتوا فبيعوا. 

قال علي: وهذا الذي حكمٌ به المالكيون اعظمٌ الفترر 
على المسلمين؛ لآنْ أهل الصناعةٍ من السّوق يتواطئون على إمانةٍ 
الستلعة الي يبيعها الجالبُ أو المضطرٌ ويتّفقونٌ على أنْ لا يزيدوا 
فيهاء ويتركوا واحداً منهمْ يسومه حتّى يترلك اللضطرٌ على حكمه» 
ثم يقتسمونها بينهم» وهذا واجبٌ منعهمْ منة؛ لأنه غش» وقذ قال 
رسول الله تيتا: ليس مِنا مَنْ عَناه. 


-١ 65‏ مسألة: ولايجورٌ البيعٌ بالبراءة من كل 
عيب ولا على آنا لا يتوع علو بعسمياد والبيع حكدا قاد 
مفسوخ أبدأ» وذهب أبو حنيفة إلى جواز البيسع بالبراءق وَيِرَ 
للمشتري القيام بعيبي أصلا - علمه البائمٌ أو لم يعلمةُ. 

وذهب سفيان والحسنٌ بن حي» وأبو سليمان: إلى أنه لا 
يبرأ بشيء من ذلك من العيوبب - علمه البائعٌ أو لم يعلمة. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يبرأ بذاك من شيء من 
العيوبب إلا في الحيوان خاصة فإنه يبرأ به ما لم يعلمْ من عيوب 


١” 1/‏ 
الحيوان المبيع» ولا يبرأ ما علمه من عيوبه فكتمهُ. ولمالك ثلاثة 
أقوال: 

أحدها 


- وهو الذي ذكرنا أنه الجتمعٌ عليه عندهم وهو 
مثل قول الشافعيّ حرفاً حرفاً؛ وهر قوله في الموط|. 
والثاني - انه لا يبرا بذلك إلا في الرّقيق خاصّة» فييرأ ا 
م يعلمْ ولا يبرأ تَا علمَ فكتمّ» وإنما في سائر الحيوان وغير 
الحيوان؛ فلا يبرأ به من عيب أصلا. 
والثَالث ‏ وهر الذي رجمّ إليهء وهو أنه لا ينتفع بالبراءةٍ 
إلا في ثلاثةٍ أشياءً فقط 
وهو بيع السّلطان للمغنيء أو على مفلس. 
والثاني: العيبُ الخفيفُ خاصّة في الرقيق خاصّة لكل أحل. 
والقالث: فيما يصيبٌْ الرّينَ في عهدة الثّلاث خاصة. 
وذهب بعض اتقدّمين» منهم: عطاءء وشريحٌ؛ إلى أنّه لا 
يبرأ أحدٌ وإِنْ باعَ بالبراءق» إلا من عيبي بيّنه ووضعٌ يده عليه. 
فأمًا القول بوضع اليد فروّيناه عن شريح. وصحٌ عن 
عطاء. 
وروينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن آيُوبَ 
السّختياني عن أبي عثمانَ النهدي قال: ما رأيتهم يجيزونَ من 
الدّاء إلا ما بيّنت ووضعت يدك عليه. 
قال ابو عنتوتوزة ره طفتوة. والالكوة سر سنا 
لطاروا به كل مطار؛ لأنْ أبا عثمان أدرلة جميع الصّحابة - أوَهم 
عن آخرهم - وأدرك رسول الله تك إلا أنه لم يلقة. فلوْ وجدوا 
مثلّ هذا فيما يعتقدونه لقالوا: نما ذكرٌ ذلك عن الصّحابة وهذا 
إجماع. 
قال علي: وأمًا نحن فلا نقطع بالظّنون» ولا ندري لوضع 
الي معنى» ومثلُ هذا لا يؤخذ إلا عسن رسول الله يي لا عسن 
غيره - وياللّه تعالى التوفيق. 
وأمَا قول الشافعي: فما نعلمُ له حجّة إلا أنه قلَّدَ ما 
روينا عن عثمان من طريق ماللش عن ابن سعيئر الأنصاري عن 
سالم بن عبد الله قالَ: إن أباه باعَ غلاماً له بالبراءة فخاصمه 
المشتري إلى عثمانَ وقال: باعني عبداً وبه داءً لم يسمّه لي» فقالٌ ابن 
. عمرً: بعته بالبراءة» فقضى عثمانُ على ابن عمرَّ بأن يحلف لقذ 
باعه الغلامَ وما به داءٌ يعلمة فابى ابن عمرٌ من أنْ يحلف وارتهع 
العبد. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا عجبُْ جد إِذْ قلّدَ عثمان وم يقلد 


- مسألة: ولا يجورٌ البيع بالبراءة من كل 


/ه- كتاب الببُوع 
ابنَ عمرٌ جوازٌ البيع بالبراءةٍ في الرقيق» والشافعي أشدُ الناس 
إنكاراً للتقلير. 

ثم عجب آخرٌ كيف قَلّدَ عثمانَ فيما لم يقله عثمانٌ قطء 
ولا صحّ عنة» ولم يقلده في هذا الخبر نفسه في قضائه على ابن 
عمرّ بالتكول وهرّ صحيحٌ عند إِنّ هذا هرّ عن العجبب. 

واحتج لترجيحه رأيّ عثمان بأ الحيوان ل يكاد يفلو من 
عيبب باطنء وأنه يتغذى بالصّحَةٍ والستّقمء » فقلنا: فكانَ ماذا؟ ومنْ 
أن وتم بهذا أب ينتفع بالبراءةٍ فيه ما لم يعلمه من العيوب ولا 
ينفعه ما علمٌ فكتم؟ إِنّ هذا لعجب فوجب رفضُ هذا القول 
لتعرّيه من الذلائل. 

وأيضاً: فإن عنمان 5 ل يقل: إن الحكمَ بما حكمْ به إنّما 
هوّ في الحيوان دون ما سواة» فمن أينَ خرج له تخصيصُ الحيوان 
بذلك؟. 

فإ قالوا: إنما حكمٌ بذك في عبل. 

قلنا: فلا تتعدّوا بذلك العبيدَ» أو الرقيق. 

فإِنْ قالوا: قسنا الحيوان على العبل. 

قلنا: وم لم تقيسوا جميعَ امببعات على العيد؟ فحصلوا على 
خبال القياس» وعلى مخالفة عثمان» وابن عمر. 

وقد روينا هذا الخبرٌ من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
هشيم أخبرنا يحبى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن 
عمرّ عن أبيه: أنه باع سلعة كانت له بالبراءق» ثم ذكرٌ الخبرَ 
بتمامهء وقضى عثمانٌ عليه باليمين: أنه ما باعه وبه داءٌ يعلمه 
فكره ابن عمرٌ اليمِينَ وارتجمَ السّلعة. 

فهذا عموم لكل مبيع وإسناده متّصلٌ سام عن أبيٍ» وما 
إعلم بع ساناي عزيتهع هذا من المتحاية آعلا. 

وأمًا أقوالٌ مالك: فشديدة الاضطراب: أوَّلُ ذلك أنه 
حكى عن أحدها - وهر الموافق لقول الششافعي - أنه الأمرٌُ 
لجنم عليه عنده وهذا ال عند مقّديه من الحجج التي لا 
يجورٌ خلافها. 

وفي هذا عجبان عجيبان: 

أحدهما : أنه روي عن عثمان» وابن عمرٌّ خلافٌ هذا 
الأمر الجتمع عليه وما علمنا إجماعاً يحرج طنه تمان زاب عم 

والثاني - أنه رجمّ مالك نفسه عن هذا القول الذي ذكره 
أنه الجتمعٌ عليه عندهمّ» فلئِنّ كانّ الأمرٌ الجتمعٌ عليه عندهم 


/لاه- كتاب البيوع 


بالمدينةٍ حجّة لا يجوز خلافهاء فكيف استجارٌ مالك أن يالف 
اجتمع عليه بالمدينة» وهوّ الحق؟ فلقذ خالف الحقّ وتركه بعد أنْ 
علمةُ؛ وإن كان الأمرٌ امجتمع عليه عندهم بالمدينةٍ ليسَ حجّة, ولا 
يلزه لاسا قد الم يشررة العتطناذ فود وعم رن به ره 
السّن» أما هذا عجِيبْ؟. 

فإن قالوا: لم يرجم مالكٌ عنه إلا لخلافم وجده هنالك» 
فقلنا: : فق جار الوهم عليه في دعوى الإجماع» ووجد الخلاف بعد 
ذلك» فلا تنكروا مثلّ هذا في سائر ما ذكرَ فيه أنه الأمرٌ الجتمع 
عليكك ولا تتكروا وجودّ الخلاف فيه وهذا ما لا تلص لهم منةٌ» 
إلا أنّ هذا القولَ قذ بيّنا في إبطالنا قولَ الشافعيّ بطلانه - وباللّه 
تعالى نتأيد. 

وأمّا قوله الثاني: في تخصيصه الرّقِينَ خاصّة فما ندري له 
متعلقاً اصلا لا من قرآنه ولا من دده ولا من روايةٍ سقيمةه 
ولا قرل صاحبيه ولا قباسء ولا رأي. ولعل قائلا يقول: إنه 
قلّدَ عثمانٌ» فقلنا: وما بال تقليدٍ عثمانَ دون تقليدٍ ابن عمرٌ 
وكلاهما صاحب. 1 

وأيضاً: : فما قلَّدَ عئمان؛ لأن عثمان لم يقل إن هذا الحكمّ 
إنما هرّ في الرّقيق خاصّة وقاذ خالفه في قضائه بالتكول» فما 
حصل إلا على خلافي عثمان» وابن عمرٌ - فبطلَ هذا القولٌ 
أيضاً لتعرّيه عن الأدلَة جملة. 

وأمًا قوله الثالث: الذي رجم إليه فاشتها فساداً لأنّه لا 
متعلّقَ له بقول أحدٍ نعلمةٌ: لا صاحبي ولا تابعء ولا قياس» ولا 
سن ولا رواية سقيمة ولا رأي له وجه. 

ثم تخصيصه البسعَ على المفلس عجب» وعهدة الثُلاثٍ 
كذلك, ثم تخصيصه بالعيبو الخفيفب - وهوًلم يبيِّنْ ما الخفيفُ 


من الثقيل - فحصل مقلدوه في أضاليلَ لا يحكمون بها في دين 
الله تعالى إلا بالظن. فسقطت هذه الأقوالٌ كلها - وبالله تعالى 
التوفيق. 


وأمَا قول أبي حديفة فإنْهمْ قالوا: قذ ص الإجمامٌ البق 
على أنه إذا باعَ وبرىّ من عيبي سمّاه فإنه يبرأ من ولا فرق بين 
تفصيله عيبا عيباً وبينَ إجماله العيوب» وقالوا: قذ روي قولنا عسن 
بعض الصحابة كما ذكرنا عن ابن عمرَء وزيا بن ثابت ولعلّهم 
يحتجُون با الْمُسْلِِينَ عِندَ شرُوطِهمًة. 
قال أبو محمّ: ما نعلمٌ هم شغباً غير هذا. 
فأمًا ما 'الْمْْلِمُونَ عند شُرُوطِهمٌ؛ فقلذ قتمنا: أنه باطل” لا 
وأنه لو صم لم يكن لهم فيه حجّة؛ لأنْ شروط المسلمين 


3 مسألةٌ: ولا يجوز ابيع بالبراءةٍ من كل 


١ "58 


ليست إلا الشتروط امخداك تعالى على إباحتها ورسوله الل[ 


رسوك الل #: «1ك : تخ كن فى كا الله عن به 
بَاطِل». 

وأمًا الرّوايةٌ عن بعض الصّحابةٍ فقد اختلفواء ولا حجّة في 
قرل بعضهم دون بعض. 1 


وأمًا قرهم: لا فرق بين تفصيل العيوب وبين إجمالهاء 
فكذبواء بل بينهما أعظمٌ الفرق؛ لأنه إذا سمّى العيب ووقفف عليه 
فقدْ صدق وبرئً منه» وإذا أجمل العيوبت فقاذ كذب بيقين؛ لأنْ 
العيوب تتضادٌ فصارت صفقة انعقدت على الكذب فهيّ 
مفسوخة » وكيف لا يكونُ فرق بينَ صفقةٍ صدق وصفقة 
١ 5-5‏ 

وأمّا الصحابة: فقد اختلفوا ولا حجّة في قول أحارٍ دون 
رسول الله تل ؛ فبطلَ هذا القولٌ أيضاً لتعرّيه من الأدلة. 

قال أبو محمّدٍ: فلنذكر الآنّ البرهانَ على صحّةٍ قولنا 
بحول اللّه تعالل وقوته: وهر أ من باع بشرطر ألا لا يقام عليه 
بع عيب إن وجد» فهر بيع فاسة باعل لأ انعقة على شرطر يسن 
في كتاب اللّه تعالى» فهر باطل» ولأنّه غش» والغشُ عَرّمٌ: 

قال عليه السلام: «مَنْ عَسشْنًا فَلَيِسَ مناه ' وقالَ عليه 
السلام: «الدّينٌ النصيحَة لله وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابه وَلأئِحَةِ الْمسْلِمِينَ 
وَعَاميِهِم). 

ومن باع بالبراءةٍ من العيوبي: فلا يخلو من أنْ يكون أرادٌ 
بذلك أن لا يقام عليه بعيسِه إِنْ وجدء وأنه بريء منة» فقدْ ذكرنا 
أن ابيع مكنا نباطل أو يكون آراة'فيه كل عينيو فهذا باطل بيقين؛ 
لأنّ الحمى عيب» وهيّ من حر والفالج عيب وهرّمن برد 
وهما متضادان. 

أوكل بيع انعقد على الكذب والباطل فهو باطل؛ لأنه انعقد 
على أنّه لا صحُّةَ له إلا بصحَةٍ ما لا صحَةً له فلا صحٌّةً له 
ولا فرق في هذا الوجه بينَ أنْ يسم العيوب كلهاء أو بعضهاء أ 
لا يسمّيها؛ ؛ لألَه نما سمى عيباً واحداً فأكثرٌ وكذب فيد فالصفقة 
باطلة؛ لانعقادها على الباطل» وعلى أن به ما ليس فيب واه نه على 
ذلك يشتريى فإِذْ لين به ذلك العيب» فلا 
غايةِ ة الوضوح - وباللّه تعالى التوفيق. 

فِإن باعَ وسكت ول يبرأ من عيبب أصلا ولا شرط سلامة» 
فهو بيع صحيح إِنْ وجدّ العيب فالخيارٌ لواجده في رد أو إمساك» 
وإلا فالبيعٌ لازم - وباللّه تعالى التوفيق. 


فلا شراء له فيه - وهذا في 


لطر 


/اهه -١‏ مسألةٌ: وبِيعٌ المصاحفف جائزٌ. 


/اه- كتاب الميُوع 


/اده -١‏ مسألة: وبيعُ المصاحفي جائرٌ. 

0 - عربيّها وعجميها - لأ 
الذي يباعٌ إنما هوّ الرّقُ أو الكاغدُ أو القرطاسُ والمداكٌ والأديم 
- إِنْ كانت مجلّدةً - وحلية إِنْ كانت عليها فقط. 

وأمًا العلم فلا يباعٌ؛ لأنه لسن حينها. 

وهو قولٌ أبي حنيفة, ومالك. والشافعي» وأبي 
دا 
الما 1 الصبيان بالأرش ا ذلك. 

ومن طريق وكيسع أخبرنا سفيان الثُوريُ عن سام بن 
عجلانَ - هوّ الأفطس - عن سعيلر بن جبير قال: َال ابر عمد 
يت أن الأيدي تقطمٌ في بيع المصاحفي. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا همَّامٌ بن يحبى أخبرنا 
قادة عن زرادة بن آرى فرعتي من روسن مالف كان: 
تسود با كا اوتنا ابد ع ة ا تبيعوني هذه 
اوقة كماقهةة قائواة إن كان كازاكعية أن فلن إن كا الله1 


وددت أني قذ رأيت 


قال: فإِن الذي فيها كتابْ اللّهِ تعالى فكرهوا بيع قالَ: 
فبعناه الرّبعةَ بدرهمين» ووهبنا له الكتاب» قال قتادة: فمنْ ثم كره 
بِيعٌ المصاحف؛ لأنّ الأشعري» والصّحابة كرهوا بيع ذلك 
الكتابر. 

قال أبو محمّدٍ: إنما كرهوا البيعَ نفسه ليس من أجل أنّ 
المشتري كان نصرانيا؛ آلا ترى أَنّْهمْ قذ وهبوه له بلا ثمن. 

0 ) طريق دكبع أخبرنا سفيان الثوري عسن أبي حصين 

بي الضتحى سألت عيذ اله بنَ يزيت وصسروقاء وشريحء عن 

فقالوا: لا ناخد لكتابب اللّهِ ثمناً. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ أن ابنَ جريج ذكرّ 
عن عطاء عن ابن عمّاس قال في المصاحفي: اشترها ولا تبعها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بن إدريسَ 
الأودي عن ابن جريج عن أ بي الؤبير عن جابر بن عبد الله قالَ 
في المصاحفب: اشتزها ولعي 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراههمَ - 
هو ابن عليّةَ - عن ليش عن حمّادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيم 
عن علقمة عن ابن مسعود أنه كره شراءً المصاحفب وبيعها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش 
عن إبراهيمَ التخعيٌ قلت لعلقمة: أبيعُ مصحفاً؟. 

قال: لا. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن عليّة عن سعيد بن 
أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيمَ قال: لحسُ الدذبر أحب إل 
من بيع المصاحفب. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة 
بن مقسم عن إبراهيم التخمي' أنه كان يقولٌ: لا يورث المصحف: 
هر لأهل البيت القرّاء منهم 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا يزيدٌ بن زريع أخبرنا 
خالدٌ - هوّ الحَدَاءٌ - عن محمّدٍ بن سيرينَ عن عبيدة السّلماني» 
قال: كان يكره بيع المصاحفي وابتياعها. 

ومن طريق ابن أبي حي ع ب عدر 
الحذاء عن محمد بن سيرينَ عن عبيدة السّلماني أنه كره بيع 
المصاحففب وابتياعها. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا مهدي بن ميمون 
سألت محمد بن سيرينَ عن كتَّابِ امصاحفي بالأجره فقالَ: ك0 
كتابها واستكتابها وبيعها وشراءها. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن عكرمة بن 
عمّار عن سالم هو بن عبد اللّه بن عمرٌ - قال: بس التجارة بيع 
المصاحفب. 

ومن طريق ) وكيع عن سعيار بن أبي عروية؛ وشعبة قال 
سعيل: د: عن قتادة عن سعياد بن المسيّبه وقالَ شعبة عن أبي بشر 
عن سعيدٍ بن جبير ثم افق ابن اليبو وابنُ جبير قالا جميعا: 
اشتر المصاحف ولا تبعها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا المعتمرٌ بن سليمانَ عن 
معمر عن قتادةً قالَ: اشتر ولا تبعٌ - يعني المصاحف. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عفَانَ أخبرنا همّامٌ عن 
يحبى بن أبي كثير قالَ: سألت أبا سلمة بنَ عبد الرحمن بن عوفو 
عن بيع المصاحفي, 3 

قال: اشترها ولا تبعها. 

وهو قول الحكم بن بعنييةه وعتمر بن علي بن اين 


0ه- كِتاب البييوع 


ومن طريق عباء الْرَزّاق عن معمر قالَ: سألت الرُهري 
عن بيع المصاحفيء فكرهة. 

ومن طريق وكبع أخيرنا إسرائيل عن جابر عن عامر 
الشّعي قالَ: اشتر المصاحف ولا تبعها. 

ل م 

ا أو 
تابع يام عمر بن الخطّابه» وابن مسعود» وعبا لله بن عبّاسِء 
وعبد الله بن زيده وجابر بن عبد الله وابن عمر: سبّة من 
الصحابة لأساف نه جح المتجائة بإطلاق لا الف لهُمْ 

ومن التابعينَ المسمّينَ: مسروق» وشريح» ومطرّف بن 
مالك وعلقمة؛ وإبراهيم» وعبيدة السلماني» وابنُ سيرينَ» وسالم 
بن عب الله وسعيٌ بن المسيّبوه وصعيدٌ بن جبيره وأبو سلمة بن 
عبار الرّحمن» وقنادة والزّهري» والشّعي) والحسَّنٌ» ؛ كلّهمْ ينهى 
عن بيع الصاحفم - ولا يراه سوى من ذكرٌ ذلك عنه من 
الجمهور من لم يسم وما تعلمه روى إباحة بيعها إلا عمن الحسنء 
ا ا ا 
ل ار 

والآخرٌ أيضا: من طريق ابن حبيبو عن الحارش بن أبي 
لبر المدني عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عبن ابن 
عباس أنّه كان يكره للرّجل أن يببعها - يتخذها متجراً - ولا 
لاما نا ستياه جه اسم 


وطاق بن اسم 0 
وعبد الجبّار بن عمرو ساقط ولمْ يدرك عثمان» وبكير بن مسمار 
ضعيف. 
ال ا ا ا 
وفي حديث ابن عبّاس: أنّه كره أن يِتَخذٌ بيعها متجراً. فأينَ 
المالكيون, والحنفيّون. والشافعيون المشتعرن بخلافي الصّاحبٍ 
وقد وافقوا ههنا كلا الأمرين. 
ثم العجب كل العجبء قولهم في قول عائشة الذي لم 


مهمه -١‏ مسألة: ومن باع سلعةٌ بعمن مسمّى حالَة 


فيل 


يصح عنها: أبلخني زيدُ بن أرق أنّه قد أبطلَ جهاده مع رسول 
لله تير إن لم يتب في ابتياعه عبداً إلى العطاء بثماماثة درهم وبيعه 
ياه من الّتى باعته منه بستّمائةٍ درهم نقداء وقد خالفها زيدُ بن 
أرقم. 

فقالوا: مثلٌ هذا لا يقالُ بالرّاي» فلم يب إلا أنه توقيفٌ» 
وم يقولوا ههنا فيما صحٌ عن ابن عمرً ئما لم يصحٌ عن أحار من 
الصحابة و خلافه من إباحةٍ قطع الآيدي في بيم المصاحفي.ء وعن 
الصّحابةٍ جملةً. فهلا قالوا: مث هذا لا يقال بالرّاي» ولكنْ ههنا 
يلوح تناقضهمٌ في كل ما تحكموا به في دين الله تعالى ونحمدُ الله 
على السّلامة. 

وأمًا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحار دونَ رسول الله 
ا كثر اقائلون به أمْ لّوا - كاتا من كان النائل» لا تكن 
فنقول: مثلُ هذا لا يقال بالرآي» فننسبُ إلى رسول الله 8 دما م 
يقلهُ وهذا هوَ الكذبُ عليه جهاراً. والحجّة كلها: قولُ الله - 
تعالى: وَأحَلٌ الله البَيِم وقوله - عر وجل: لِرَقَذ فصل لكُمْ 
مَاحَوُمٌ علِيكمْ4. 

فبيعٌ المصاحفي كلها حلال؛ إِذْ م يفصّل لنا تحرمة: وما 
كَانَ رَيْكَ نياك ولوْ فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتّى تقومَ به 
الحجّة على عباده - وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسألةٌ: : ومن باع سلعة بثمن مسمْى حالّة 
أو إلى أجل مسمّى قربا أو بعيداً فله أنذ يماع تلك السّلعة من 
الذي ينها من يتح مثل الذي بأعوا بهاضناء ويباكر مناه ويايل 
حالاء وإلى أجل سكن أقرت من :الذئ باعها منه إليدبء أو أبعدٌ 
ومثلة كل ذلك حلالٌ لا كراهية في شيء منهٌء مالم يكن يكن ذلك 


عن شرطٍ مذكور في نفس العقلبء فإنْ كان عن شرطٍ فهو حرامٌ 


مفسوخ أبداً محكومٌ فيه بحكم الغصبي. 
وهو قول الشافعي» وأبي سليمات. وأصحابهما. 
برهان ذلك: قولٌ الله - تعالى: لوَأَحَلّ اللّه اليَيِم». 
وقوله تعالى: رد َل َك ما حرم عَليكُ4. 
فهذان بيعان فهما حلالان بص القرآن ول يات ت تفصيل 


تحرمهما في كتابي ولا سنب عن رسول الله : وما كَانَ رَبْكَ 
َي فليسا بحرام. 


وأمًا اشتراط ذلك فلقول رسول الله يذ هك شط لمن 
في كِتَاب الله فَهُرَبَاطِلُ وَإِنْ كان مِانَةَ شترْط». 


وذهب أبو حنيفة إل أن من اشترى سلعة بثمن ما وقبضَ 


خرض 


موه -١‏ مسألةٌ: ومن باع سلعةً بغمن مسمّى حالة 


/ه- كِتَاب البيُوع 


السلعة * ثم باعها من البائع لحا منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به 
قبل أنْ ينقد هو النّمنَ الذي كان اشتراها هر به: فالبيعُ اللشاني 
باطل. 

إن باعها من الذي كان ابتاعها منه بدنانن وكانَ هوّ قد 
اشتراها بدراهمٌ أو ابتاعها بدنانيرٌ ثم باعها من بائعها بدراهم فإِن 
كان قيمةٌ امن الثاني اقل من قيمة القّمنِ الأوّل فإنّه لا يجور. 
ثم باعها من الذي 
ابتاعها هو منه بسلعةَ: جازٌ ذلك كان ثمنها أقلّ من الثُمن 
الذي اشتراها به أو أكثرٌ. 1 

فإن ابتاعها في كل ما ذكرنا بثمن ثم باعها من بائعها منه 
بثمن أكثرٌ من الم الذي ابتاعها به منه فهر جائرٌ. 

قال: وكل ما يحرم في هذه المسألة على البائع الأول فهو 
يحرم على شريكه في التّجارةٍ التي تلك السّلعة منهاء وعلى وكيله 
وعلى مدبّروء وعلى مكاتبوء وعلى عبده المأذون له في التجارة. 

00 مالك: من اشترى سلعة يشمن مسمّى إلى أجل 

0 م اباعها هر من الذي ابتاعها منه بأكثرٌ من ذلك الشمنٍ 
إلى مل لك الأجل ف عل 

إن ابتاع سلعة ليست طعاماً ولا شراباً بمن مسمْى ثمّ 
اشتراها منه الذي كان باعها منه قبل أنْ يقبضها منه بأقلّ من ذلك 
لمن أو بأكثرٌ فلا بأ بِء إلا أنذ يكونٌ من أهل العينة وقذ نقده 
الثّمنَّ فلا خيرٌ فيه 

فإن ابت سلعة بثمن مسمّى إلى أجل مسمّى فإنه لا يجوز 
له أن يببعها من الذي باعها منه بمن أقل من ذلك التّمنِء أو 
بسلعةٍ تساوي أقل من ذلك الثّمنٍ نقداء أو إلى أجل أقل من ذلك 
الأجل أو مثه: لي شي من ذاك وله أ يبعها من الذي 
باعها منه بثمن أكثرٌ من ذلك القمن نقداء أو إلى أجل أقلّ من 
ذلك الأجلء أ ال لعا ل ل را 
من ذلك القِْ إلى أبعد من ذلك الأجلء ولا بسلعةٍ تساوي أكثرٌ 
من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل. 

قال أبو حمّد: احتجٌ أهل هذين القولين. 

بما رويناه: من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن امرآته. 

ومن طريق يونس بن أبي إسحاق عن أمَّه العالية بدت 
أيفعَ بن شرحبيل» ثم اتفقا عنها قالت: و د 
المؤمنين: وأمّ ولاو لزيد ؛ 
بعتخلام م يبسن أرق شاد درم مسب إل اماه 
واشتريتة بستّمائق فقالت عائشة: أبلغتي يدا أنك هذ أبظلت 


فإِنْ كانَ اشتراها بدنائيرَ أو بدراهم : 


بن أرقم فقالت أ ولد زيدو بن أرقم: إني 


و ا 0 
شريت» قالت: أرأيت إن م آذ إلار س مالي؟ قالت (فَمَنْ جاءه 
مَوْعِظَةَ مِنْ ريه فَانتهَى فَلّهِ مَا مَلَّفْ». 

فقالوا: مثل هذا الوعيد لا يقال بالرآي ولا فيما سبيله 
الاجتهادٌ - فصحٌ أنه توقيف. 

وبما رؤينا من طريق وكيع أخبرنا سفيان الشوريُ عن 
سليمان انيمي عن حّانَ بن عمير القيسيّ عن ابن عباس في 
الرّجل يبيمُ الجريرة إلى رجل فكره أن يشتريها - يعني بدون ما 
باعها. 

وقالوا: هي دراهمُ بأكثرٌ منهاء وقالوا: هذان أرادا الرّبا 
فتحيّلا له بهذا البيع ‏ ماهم شيءٌ شغبوا به غير ما ذكرناة. 

فأمًا خب امرأةٍ أبى إسحاق: ففاسدٌ 1 لوجوه: 

أوَها ‏ أن امرأة أبي إسحاق مجهولة الحالء لم يرو عنها 
ايح التضعيني وضتفه يب القطلك. وأحمدُ بن حبل جذاه 

راقي اي جلف ران كر ناقريلا 
تسمعه من أمٌ المؤمنينَ» وذلك أنه لم يذكرٌ عنها زوجهاء ولا 
ولدها: أتها سمعت سؤال المرأةٍ لآم المؤمنين» ولا جواب أم 
المؤمنين لماء إنما في حديثها: دخلت على م المؤمنينَ» أنا» وأمْ ول 
لزيدٍ بن أرقم» فسألتها أمٌ ولد زيدٍ بن أرقم - وهذا يمكن أنْ 
يكون ذلك السَوالٌ في ذلك المجلسء ويمكنٌ أنْ يكون في غيرى» 
فوجدنا. 

ما حدثناه علي بن محمد بن عبّادٍ الأنصاري أخبرنا محمَّدٌ 
الع 3 
سا كو كم 
إسحاق السبيعي عن امرأةٍ أبي السفر: أنها باعتْ من زيد بن بن أرقم 
خادماً لها بمائمائة 5 درهم إلى العطاء» فاحتاج فابتاعتها منه بستَّمائةٍ 
عرى الت عايقة آم المنين فقالت: بئس ما شريت وبئس ما 
اشتريت مرارأء أبلغي زيد بن بن أرقم أنه قذ بطل جهاده إن لم يتنبا» 
قالت: فإِنْ لم آخذ إلا رأسَ مالي قالت عائشة: ظفَمَنٌ جَاءَه 
مَوْعِظة مِنْ رَبّه فَانتّهَى فَلّهِ مَا سَلّف». 

وما: رياه من طريق عبد اراق عن سغيائ اوري 
رن لت 1 


ا ل 


/اه- كناب البيوع 


خادماً إلى العطاء بثمافائةٍ درهم وابتعتها منه بستمائة ةدرهيء 
فقالت ها عائشةٌ بس ما شريت أو بعس ما اشتريت أبلغي زياد 

بن أرقم أنه قذ ا نيتوب 
قالت: أفرأيت س مالي؟ قالت: لا باس ظفْمَنْ جَاءَه 
تاج مز وله فت كَل مَا سَلّفَ». 


فبيّنَ سفيانٌ الدّفينة التي في هذا الحديث وأنها لم تسمعه 
أمرأة أبي إسحاق من أمٌ المؤمنينَ» وإنما روته عن امرأةٍ أبي 
السغرِه وهي التي باعت من زيب وهي أمّ ولد لزيابه وهي في 
الجهالةٍ أشدٌ وأقوى من امرأةٍ أبي إسحاق» فصارت مجهولة عن 
أشدٌ منها جهالةً ونكرةً - فبطلَ جملةً وللّه تعال الحمد. وليسَ بين 
يونس» وبين سفيان نسبةٌ في اللّةٍِ والحفظ» فالرُوايةٌ ما روى 
سفيان. 
والغالث - أن من البرهان الواضح على كذب هذا الخبر 
ووضعوء وأنّه لا يمكنُ أنْ يكونٌ حقَاً أصلا: ا إن" 
المؤمنِينَ من أنها قالت: أبلغي زيد ب بن أرقم أنه قذ ابطلَ جهاده مم 
رسول الله 86 إن | نبا وزيد | ينه مع سول الله لإ 
غزوتان فقط: بدن وأحدٌ فقطء وشهد معه عليه السلام سائرٌ 
غزواتي وأنفق قبل الفنح وقاتل» وشهد ببعة ة الرضوان تحت 
الور و بالحديبية» ونزل فيه القرآُ» وشهد الله تعالى له بالصّدق 
وبالجنةٍ على لسان رسوله عليه السلام: أنه لا يدخل النَار احدٌ 
بايم عبت اللجيرة . ونصُ القرآنُ بالا الله تعالى قاذ رضي عنه 
وعن أصحابه الذِينَ بايعوا تحت الشّجرق فواللّه ما ييطلُ هذا كله 
ذنبُ من الذنوب غيرٌ الرّدةٍ عن الإسلام فقطء وقذ أعاذه اللّه 
ل ل ا ار 
والرابع - أنه يوضطح كذب هذا الخبر أيضا أده لوميع 
أن زيدا أ ى ألم ارب من اذا لضي + وهو لا دري له 
حرام - لكان ماجوراً في ذلك أجراً واحداً غير آو ولكان له من 
ذلك ما لاء بن عبّاس ضف في إباحة الدّرهم بالدرهمين جهاراً يدا 
بيده وما لطلحة ذه إِذْ أخذّ دنانييَ مالك , بن اوس ثم أخره 
بالدّراهم في صرفها إلى مجيء خازنه من الغابة بحضرة عمرّ ظله: 
فما زادَ عمرٌ على منعه من تعليميء ولا زادَ أبو مسعيار على لقاء 
أبن عباس وتعليمه. وما أبطلٌ عمرٌ؛ ولا أبو سعيدٍ بذك تكبيرة 
واحدةٌ من عمل طلحة) وابن عبّاسِ» وكلا الوجهين بالنص 
النابض وماضرات ولا قدو ف الربا فرقة. فكيفف يظنٌ بآم 
المؤمنينَ إبطال جهادٍ زيد , بن أرقمٌ في شيء عمله مجتهداء لا نص 
في العالم يوج خلافة لا صحيمٌ ولا من طريقي واهيةٍه هذا 
والله الكذبْ الحض المقطوعٌ بوه فليتب إلى اللّهِ تعالى من ينسبه إلى 


ممه -١‏ مسألة: ومن باع سلعة بعمن مسمّى حالَةٌ 


فض 


ال ا ا ل 
ولا رسوله يط فهذه براهينُ أربعة في بطلان هذا الخبرء وأنه 
خرافة مكذوبة. 

ل تقول إن مع يخ الس لكاو هه 
لوجوه: 

وها - أنه قولٌ من أمّ المؤمنينَ» وما قوها بأولى من قول 
زيدٍ - وإث كانت أفضل منه - إذا تنازعا؟ لآن الله تا يقبول: 
زناك تَارْعتَمْ في شيم َرُدُوه إِلَى الله وَالرسُول إن كنم تَؤْمنُونَ 
الله وَايرْمٍ الآخير» ول يأمرنا بالردٌ إلى أحلو دون القرآن والسئة. 

الثاني أذ تقول كه قولة ردفغوها لام الموسية 
بالدّعاوى الفاسدة كبيعها المدبّرة وإباحتها الاشتراط في الحجّ 
فاطرحتم حكمها وتعلقتمٌ بمخالفة عمرّ لها في المدبرة. 

وصح عن عمرً: : من قم ثقله من منى قبل أن ينفرّ فلا 
حجٌ له والاشتراط في الحج» فأطرحتمٌ قولَ عمرّ وم تقولوا: 
مثلُ هذا لا يقال بالرّاي» فلم يب إلا أنه توقيف. وخالفتموه لقول 
ابنه: لا أعرف الاث شتراط في الحج» فمرة يكون قول آم المؤمنينَ 
حجّة ومرّة لا يشتغلٌ به ومرَةٌ تكونٌ عائشة حجّة على زياد بن 
أرقم» وعمرٌ حجّة على عائ تشة؛ وان عمرٌ حجّة على عمرٌ وغيرٌ 
ابن عمرّ حجّة على ابن عمرّ - وهذا هو التلاعبُ بالدين 
وبالحقائق. 

والكالث باذ ان عمو قن صل عند نا أوروتاءفي اناف 
الذي قبلَ هذا من قوله وددت أنّي رأيت الأيدي تقطع في بيع 
ل ل ل 

والرابع - أن من المحلال المظاني انيسن أن عندها - 
ار م ساد م تكتمه فلا 
يه 
رسول الله يكذ في تقويله ما لم يقله قطء إِذْ لِوْ قاله لكان محفوظاً 
بحفظ الله تعالى حتّى بلغ إلى أمتٍه والكذبب على أ م المؤمنين. 

والخامس - أنها أتكرت البيمَ إلى العطاء بقولما بس ما 
شريت ا اولسار جا نصف 

0 اانا وا من طلا سعد ب متصور من 
اشر و مشا ل مك مجو لاي اس هل" 


رفظ ل هه -١‏ مسألة: وبيعٌ دور مكَةَ - أعرّها الله تعالى /اه- كتابُ البيُوع 
ذلك. بأكثر ما كان باعها به فيراه حلالاء وبِينَ ابتياعه بأقل فيراه حراماء 


فإنا كانت هذه الطَرِيقٌ لا حجّة فيها فهيّ تلك نفسها أو 
مثلهاء بل قد جاءً في حديكو زيل بن أرق عن ا 
كان ذلك الخ حجّة فهذا جح وإلا ققد حصل التتداقض 
فظهرَ فسادٌ هذا الاحتجاج + لكت زلله تعالى الحمد. 

وأمّا خبرٌ ابن عبّاس: فهو رأيّ منهُ» وقد خالفه ابن عمرَّ: 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ عن ليث 
عن مجاهدٍ قالَ: ذكرٌ لابن عمرّ رجلٌ باع سرجاً بنقب ثم أرادَ أنْ 
يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد فقال ابن عمرً: لعله لو باعه 
ا م 

وري من طريي عبد ال زاق درن مسر من يو 
الهم ال ل 


قاصصة. 

قال أبو محمّدٍ: وأمّا قوهم: إنها دراهمُ بأكثر منهاء فعجبٌ 
ا 
إلى أجل بدينار ثم اشتراها بنقلو بدينارين؟ فقال: حلال: فقلت له 
ومن أينّ وجب كران يلديم ابيع اقول لوي 
وديداراً بدينارين, ول يجب إذا باعه بديدار إلى أجل واشتراه 
بدينارين: أنْ يكون ربا وديناراً بدينارين» وهل في اموس أعظم 

من أن بيع زيدٌ من عمرو ديناراً بدينارين فيكون ربا ويبيعٌ منه 
دينارين بدينار فلا يكونٌ ربا ليت شعري في أي دين وجدم هذا؟ 
أم في أي عقل؟ فما أتى بفرق» ولا يأتون به أبدا. 

وأمًا قرهم: إنهما أرادا الرّبا كما ذكرنا فتحيّلا بهذا العمل» 

ابهم أنهيما إن كانا أرادا الربا كما ذكرتم فتحيّلا بهذا العملء 
ل أحسنا ما شاء! إذْ هربا من الرّبا الحرام إلى 
الببع الحلال» وفرًا من معصية الله تعالى إلى ما اح ولقاذ أساة 
ما شاءً من أنكرٌ هذا عليهماء وأثمّ مرتين لإنكاره إحسانهماء ثم 
لظنه بهما ما لعلّهما لم يخطر ببالهماء وقاذ قالَ رسولٌ الله ت: 
«الظَّرُ كدب الخلريش». 

وأما أقوالٌ أبي حنيفة ومالك. في هذه المسألة فقذ ذكرنا 
طرفاً يسيراً من تقسيمهماء وكلٌ من تأمّله يرى أنها تقاسيمٌ في 
غاية الفسادٍء والتناقض» كتفريق أبي حنيفة بين ابتياعه بسلعةٍ 
وبين ابتياعه بدنانير وفي كلا الوجهين إنما باعَ بدراهمٌ - 
وكتحريمه ذلك على وكيله وشريكه. وكتفريق مالل بين ابتياعه 


وهذه عجائبٌ بلا دليل كما ترىء ثم إن أبا حنيفة: أوهم أنه أخدذ 
3 
لس نشةً - رضي الله عنها - وم يأخذ به؛ لأنه يرى ذلك 
فيمن باع بثمن حال ما لم ينتقذ جميع الشمن» ولس هذا في حبر 
عابية اسل - بالل بال التوفيق. 


١48‏ مسالة: وبيعُ دور مكة - أعرّها الله تعال 
- وابتياعها حلال» وقد ذكرناه ني ' كتاب الحج ' فأغنى عن 
إعادته. 

١٠‏ مساألة: : وبيعٌ الأعمىء أو ابتياعه بالصّفةٍ 
-جائة ئزٌ كالصحيح؛ ولا فرق؟ لأنه لم يات قرنء ولا سنة بالفرق بين 
شيء في شيء من ذلك وَأ حَلْ اللّه التنِمَ4 فدخل في ذلك 
الأعمى؛ والبصير - وباللّه تعالى التوفيق. 


9 مساألة: وبع العبليه وابتياعه بغير إذن سيّده 
جائرٌ ما لم ينتزغ سيّده ماله فإن انتزعه فهر حيتت مال السَيي لا 
يحل للعبدر التصرّفُ فيه. 

برهاث ذلك: قول الله - تعالى: لوَآحَلَ الله البَيِمَ» فلم ' 
بخص حرًا من عبلر. 

وقال تعالى: لرَقَد فَصّلَ لَكمْ مَا حرم عَليكُمْ» فلو كان 
بي العبدٍ ماله بغير إذن سيّده حراماً لفصّله عرز وجل لناء ولما 
ألجانا فيه إلى الّنون الكاذبق والآراء المدبرة. َم فصل لنا 
تحرعة فصحٌ أنه حلالٌ غير حرا وقد ذكرنا في ' كتابي الرّكاة" 
من ديواننا هذا وغيره صِحَّة ملك العبدٍ لماله. 

وأمًا انتزاع السيْدٍ مال العبدٍ فقاذ صمح اعَنْ رَسُول الله 
يلي أنه أَعْطى الحَجَامَ أَجْرَه وَسَأَلَ عَنْ ضَريبد فَأَمَرَ مَوَلِئَه أَنْ 


روينا من طريق مسلم أخبرنا عبد بن حمَيدٍ أخبرنا عبد 
الرزاق أ أخيرنا معمرٌ عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال 
«حَجَم الب تيز عبد لني ناض َأغطه الب علا حر 
سَيّدَه فُحَقْفّ عَنه مِنْ ضَريبتوا. 

فق اليد علد اشعيه ابلا اله ابعر لي 1 
يكن له ما أعطاه ما ليس له - وصحٌ أن للسيّدِ أخذه بأمره عليه 
السلام بآنْ يفف عنه من خراجيء فصع أن مال العدٍ له مالم 
ينتزعه سيدة» وصح أن للسيّدٍ أخذ كسب عبده لنفسه. واختلف 
الناسُ في هذا. 


فقال أبو حنيفة: : إذا دان العبدٌ بع ال أو ابتياع بعين إذن 


/اه- كناب البيوع 
سيّده فهي جناية في رقبتوء ويلزمٌ السّيَدَ فكّه بها أو إسلامه إلى 
صاحب دينه. 

قال أبو محمد: 

وَل ما يقال هم: من أينَ قلتمُ هذا؟ وليس هذا الحكم 
موجوداً في قرآن» ولا سق ولا رواية سقيمة ولا قول صاحبيء 
ولا قباسء ولا رأي يعقل له وج بن هو ضلد ذلك كل قال 
اللّه - تعالى: ولا تَْيِبْ كل نفس إلا عَلَيهَا وَل تر وَازرة 
ودر رَ أخرَّى». 

فبطل أن يكسب الحرُ أو العبدُ على سيد أو على غير 
نفسه إلا حيث أوجبه النَصْ كالعاقلة. 

ثم وجه آخرٌ - وهرّ قوله: إن اليبعَ والابتياعٌ جنايةٌ - 
وهذا تخليط آخر. 

وقال مالك: إذا تداين العبدُ بغير إذن سيّده فلسيّده فسخ 
الدّين عنه - وهذا باطل شنيعٌ» أنه إباجة” لأكل أموال الناس 
بالباطل» وقذ حرّمه اللّه تعالل» ورسوله عليه السلام. 
> قال تعالى: «لا تأكنُوا أَْرَلَكُمْ بََكُمْ بلاطل إلا أن 
تَكُون يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ منَكُم». 

وقال رسولٌ الله لا: «إِن دِمَاءك 
حَرَام). 

ومن عجائبب الدنيا أنْهمْ يوجبون على من لم يبلغ جزاءً 
ما جنى. 

وكذلك الجنوث» ثم يسقطون الببع الواجب عن العبدد 
العاقل» * ثم أتوا من ذلك بقول لم يأت قط في قرآن» ولا سنقٍه ولا 
رواية سقيمةٍ» ولا قول أحد قبل مالك تعلمة» ولا في قباسء ولا 


كُمْ وَأَمَْالَكُمْ عَلَيكُمْ 


رأي له وجة. 

وعجب آخرٌ ‏ وهرّ أنهمْ يقولون: إِنْ وجدت السّلعةٌ 
التي اشترى العبدٌ بيده وجب ردّها إلى صاحبهاء فليت شعري من 
أينَ وجب إزالة السلعةٍ عن يلو العبليه ولم يجب إغرامه الشّمنَ عنها 
إن لم توجذ. ولشن كانت السّلعة مال البائع: فإنٌ الثمنَّ مالهُ. ولئنْ 
كان الثمنُ ليس هرّ مالَ البائع» فإنٌ السّلعة ليست مالك بان قلذ 
عكس الأمرٌ ههنا أقبحَ العكس وأوضحه فساداً؛ أنه رد إلى البائع 
سلعة قذ بطلَ ملكه عنهاء وصح ملك العبلر المشتري عليهاء 
فأعطاه ما ليس له ول يعطه الثُمنَ الذي هو له بلا شك - وهذه 
طوام لا نظيرً لها. 

وقال الشافعي: بل الثّمنُ دين عليه في ذمّته إذا اعتقّ يوماً 
ماء وهذا قولُ في غاية الفسادِ؛ لأنه إِنْ كان الَمنُ لازماً للعبدٍ 


- مسألة: وبيعٌ المرأة مذ تبلغ البكر ذات 


1١0 


فلأي معنى يؤخرُ به إلى أن يعتق. ولئن كان الشمنٌ ليس لازما 
الآنَ فلا يجورُ إغرامه إِيّاهِ إذا أعتق. ولئنْ كانّ ابتياعه صحيحا فإنّ 
التّمنَ عليه الآنّ واجب. ولئنْ كانّ ابتياعه فاسداً فما يلزمه ثمنٌّ 
إنْما يلزمه قيمةٌ ما أتلفَ فقط. فهذه آراءٌ فاسدة متخاذلة متناقضة» 
لا دليل على صحَةٍ شيء منهاء واختلافهم ف فيها ديل على أنها 
ليست من عن الل عرٌ وجل» فتيقنَ كل موقن سقوطها كلّها. 

وقولنا هوّ قول أبي سليمان, وأصحابناء وقد ذكرناه 
أيضاً عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وعسن غيره - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


5-05 مسألة: وبِيمٌ المرأةٍ مذ تبلغ البكر ذاتٍ 
الأب وغير ذات الأب والقِب ذات ؛ الزوج والْتى لا زج لما 
جائر وابتياعها كذلاك» لما ذكرناه قبلُ في 'كتاب الحجر” من 
ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وباللّه تغال التوفيق. 


١‏ مسألة: ومن ملك معدناً له جارٌ بيعهُ؛ لأنه 
مال من مال فإِنْ كان معدن ذهبو لم يحل بيعه بذهب؛ لأنه ذهب 
بأكثرٌ من إذ الذَهبُ غلوقٌ في معدنه كما هوّ هر جاترٌ بالفضّةٍ 
يدأ بيلو وبغير الفضّةٍ نقداً وإلى أجل وحالا في الدمّةِء فإِنْ كان 
عرق ففة جاذ يعنه رنهدة أو ذهب نقداء أو في الدَمّةٍ وإل 
أجل؟ لأنّه لا فضة هنالك» وإنّما يستحيلٌ ترابه بالطّبخ فضّة. 

ومن خالفنا في هذا فقذ أجازٌ بيمَ النخل لا ثمرّ فيها بالتمر 
نقداً وحالا في الذَمَةٍ ونسيئة» والَمرُ يحرج منها. 

وكذلك أباح بي يع الأرض بالبرٌ وكل هذا سواءٌ ‏ وباللّه 
تعال التوفيق. 


١ 5 4‏ مسألة: وبيع الكلا جائزٌ في أرض وبعذ 
قلعه؛ لِأنّه مال من مال صاحبه الأرض» وكلٌ ما تولّدَ من مال 
المرء فهر من مالو كالولد من الحيوان» والقسرء والنبات واللبن» 
والصّوفي وغير ذلك: طوَأحَلٌ الله اليم 1 يأ نص بتحريم 
بيع شيء من ذلك كلو: وما كَانَ رَبك تسييا»: طوَقَدْ فصل لكم 
مَا حرم عَليكُم4. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يحل بِيمُ لكلا إلا بعد قلعه. 

قال عليّ: وما نعلمُ ذا القول حجّة أصلا وإنما هو 
تقسيمٌ فاسدٌء ودعوى ساقطةٌ ‏ فَإِنْ ذكرٌ ذاكرٌ: ما روّينا من 
طريق حريز بن عثمان أنا أبو خداش 'أنه سمعٌ رجلا من 
أصحابو رسول اله تا يقول إِنَهغرًامََ رَسُول الل م ثلاث 
عَزَوَاتٍ فَسَمِعَه يَقَولُ: الْلِمُونَ شرَكاءُ فِي ثلاث الماهُ وَالْكَلا 


لوفل 6 - مساألةٌ: وبيعُ الشطرنج والمزامير, والعيدان» /اه- كتاب البيوع 
وَالثَارُه. عبد الله بن محمد أخبرنا جد محمد بن عاو الله بن قال: قالَ لنا 


ورواه أيضاً حريزٌ بن عثمانَ عن حبّانَ بن زيدٍ الشرعي - 
وهوٌ أبو خداش نفسه - عن رجل من قرن. 

ومن طريق الحذاني؟ أخبرني يزِيدُ بن مسلم الجريري قال 
لي وهب بن منيو: قال اللي تخ :لاتقو القيشت تخ الكجز 
وَإجَارَة الأمَةِ الْنتَافحَةٌ وَثْمَنَ الجمرا. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عبيدُ الله بن معاذٍ العدبري 
أخبرنا أبي كهمس عن سيار بن منظور الفزاري عن أبيه عن 
بهيسة عن أبيها «سّأل اللي مَل ما الذي لا يَجل بَعُه؟ فَأجَابَه: 
الك وَالْمِلْمُ. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله لا شيء - أبو خداش هر حبَّانٌ 
بن زيو الشّرعي نفسه - وهو جهول. 

وأيضا: فإنه الف لقول الْحنفيِين؛ لأنهمْ لا يختلفونَ في أنّ 
صاحب الماء أولى به لا يشاركه فيه غيرة. 

وكذلك صاحب الثار - فبطلَ تعلقهمْ بهذا الخبر. 

وأيضا: فإَهم لا يختلفون في أن من أخدَ ماء في إناء أو كلأ 
فجمعة فإنّه ييعهما ولا يشاركه فيهما أحدٌ - وهذا خلافٌ 
عموم الخبر فعادٌ حجّةٌ عليهم. 

فإن قالوا: إنما عنى به الكلا قبل أن يجمع. 

قلنا: : بل الكلا الشابتُ في الأرض غير المملوكة - وهذا 
التَاويلٌ متَفقٌ عليه وتأويلكمْ دعوى مختلف فيها لا برهانَ على 
صحته. 

وأمَا حديث وهبه بن منبّه فمنقطمٌ؛ ثم القولُ فيه وفي 
خلافهمْ له كالقرل في حديث حريز بن عثمانَ ولا فرق 

وحديث بهيسة جهولٌ عن مجهول عن مجهولةٍ - ثم ليس 
فيه ذكرٌ الكل أصلا - وكان يازمٌ المالكيَينَ القائلينَ بالرسلٍ 
الأخذ بهذه المراسيل» لكنْهمٌ تناقضوا فتركوها. 

وروّينا عن عبد الرّرّاق عن معمر عن عبار الله بن 
طاووس عن أبيه أله م يج لصاحب الأرض بيع كلأ أرضه وأباح 
ذال عي لفوائه 

لس ماد 
الدد 


سفيانٌ بن عبينة: ثلاث لا يمنعن: الماع والكاف والثارٌ. فهؤلاء 


أخذوا بعموم هذه المراسيل فمن ادّعى من أصحاب أبي حنيفة 
الخصومٌ فقذ كذب» ولهذا أوردناها. 


ه؟5ه١‏ مسألة: : ووهعٌ الشطرني والمزامسيرء 
والعيدان» والمعازفي والطّتابير: حلال كله ومن كسرٌ شيناً من 
ذلك ضمنكٌ إلا أن يكونٌ صررةً مصوّرة فلا ضمانَ على 
كاسرها؛ لما ذكرنا قبل؛ لأنها مال من مال مالكها. 

وكذلك بيعٌ المغثيات وابتياعهن. 

قال تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرْض جَويعأ»» وقال 
تعالى: طوَأحَلَ الله البيِعَ#: وقال تعالى: لرَقَدْ فْصْلَ لَكُمْ ما حَرَ 
عَلَيِكُمْ4 وم يات نص بتحريم بيع شيء من ذلك. 

ورأى أبو حنيفة الضّمانَ على من كسرّ شيئاً من ذلك. 

واحصج انعو بآثار لا تصحٌ؛ أو يصح بعضهاء ولا حجّة 
هم فيهاء وهي: ما روّينا من طريق أبي داود الطَيالسيّ أخبرنا 
هشام عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبر الله بن زياد 

بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قالَ أقا رسول الله ل: 

اكلُ شيء يَلُو به الرجُلُ ضَاطِل إلا َمْيَ لجل يقَْسِد أو 
َأَدِييّهِ فَرَسَّه أو مُلاعَبَنهِ امرَأَتَفُ َإنْهُنُ من الحَقَ». 


عبد اللّه بن زيل , بن الأزرق مجهول. 


ون أكريق ابن أي شيا عن عيى بن نونز عاق عباز 
الرّحمن بن يزيد عن جابر أخبرنا أبو سلام التمشقي عن خالدر بن 
زيد اله قال لي عقبة بن عامر قال رسول ال تا : يس لَهْرٌ 
المؤْمِن إلا ثلاث» : ذه مدجالة بن زد عهول. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سعيدٌ أخيرنا ابن 
حفص أخبرنا موسى بِنْ أعين عن خالا ب بن أبي يزيد حدثني عبد 
الرَحِيم عن الزّهِري عن عطاء بن أبي رباح رأيت جابرٌ بن عبلٍ 
اللي وجابرٌ بنَ عبيدٍ الأنصاريين يرهيان فقالَ أحدهما ب 'أما 
سمعت رسول الله َي يقول: كل شيء ليس من كر الله فهو 
لَعِبْ لا يكو أربعة: مُلاعبَةٌ الرَجُل امْرَآنَكُ وَتَأِْيبُ ب الرّجْلٍ 
ني لجل بَيْنَ الهرَضَيْنِ وَتَعْلِ الرُجلٍ السبَاحةه. 

هذا حديثُ مفشوش ملسن لسة سوء؛ لأا الزّهري 
المذكورٌ فيه ليس هوّ ابنَ شهاب. لكنه رجلٌ زهري يجهولٌ اسمه 
عبد الرحيم: 


رويناه من طريق أحمدَ بن شعيب أخيرنا محمّدُ بن وهبم 


فرسه) ومكلى 


لاه- كتاب البيوع 


ا ا هو 

بِنُ أبي يزيد - وهو خالٌ محمد بن سلمة - عن عبد الرّحِيمٍ 
ل راقع ري ع و انوع ةر 
الأنصاربّين يرميان» فقالَ أحدهما لأآخر: سمعت رسول الله ييل 
يقول: اكُلّ شيء لَيْسَ فيه فكْرُ الله تعالى فَمُوَ لَهْوَ وَلَيِب إلا 
أَرَبِعَةٌ: مُلاحبَة الّجُل امَك وتيب الل فَرَسَهُ وميه يْئِنَ 
الكافتتي روكنلا الكل التباحةة شيط هذا لخي 

وروّيناه أيضاً: من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاقٌ 

بن إبراهيم أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا أبو عباد الرَحيمٍ عن عبار 

الومّابو بن بخسم عن عطاء بن : أبي رباح رأيت جابر بن عبد اللو 
وجابر بن عبيلر» فذكرة وفيه "كل شيء لَيْسَ مِنْ كْرٍ الله فَهُوَ 
َغْرَ وَسَهْوا عبد الومّاب بن بختو غير مشهور بالعدال» نم لييسَ 
فيه إلا أنه سهرٌ ولغْوٌ وليسَّ فيه تحريم. 


وروي من طريق العبّاس بن محمد الدوري عن محمد بن 
كثير العبدي أنا جعفرٌ بنّ سليمان الضبعي عن سعيد بن أبن 
رين عن أخيه عن ليش بن أبي صليمٍ عن عب الرّحمن بن سابطر 
عن عائشة أمالمؤمنينَ رضي اله عنها عن الي مط قال: رك 
الله حَرمُ لمعي وَببِعَهًا وَثَمَنْهًا وَتَعْلِيمَهًا وَالاسْيَمَاعَ إِلَيْهَاه. 

فيو: ليث» وهر ضعيف» وسعيد بن أبي رزين وهو مجهولٌ 
لا يدرى من هو عن أخيبء وما أدراك ما عن أخيه هرّ ما يعرف 
وقد سمّي» فكيف أخوه الذي لم يسم. 

وحدذثنا أحمدُ بنُ عمرّ بن أنس أخبرنا أبو امد سهل بن 
محمد بن أحمد بن سهل المروزي أخبرنا لاحقّ بن الحسين المقدسي 
- قدمّ مرو - أخبرنا آبو المرجّى ضرارٌ بن علي' بن عمير القاضي 
الجيلاني أخبرنا أحمدُ بن سعيدٍ بن عبد الله بن كثير الحمصي 
أخبرنا فرج بن فضالة عن يحبى بن سعيلر عن محمّاو بن علي ابسن 
الحنفية عن أبيه علي' بن أبي طالبو قال رسول الله اظ: «إذًا 
َمِل أَمنِي نحن عَثْرَة خصلةٌ حَلُ بها البلاء - فَذَكَرَمنُْنْ 
وَانَحَدُوا القيئات» والْمِمْرَف فَلَرقْمُوا عند ذَلِكَ ريما حَمْرَاء 
وَمييكا وخييفاه. 

لاحق بن الحسين» وضرارٌ بن علي» والحمصي - 
مجهولون. وفرج بن فضالة حصي مترولكُ تركه يحبى» وعبدٌُ 
الرحمن. 

ومن طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا إبراهيم بن إسحاق 
اليسابوري الخيرن أبو عبيدةً بنُ الفضيل بن عياض أخيرنا أبو 

سعيد مولى بنى هاشم - هوّ عبد الرّحمن بن عبد الله 
الرّحمن بن العلاء عن محمد بن المهاجر عن كيسان مولى معاوية أنا 


أناعيدٌ 


6 - مسألةٌ: وبيعٌ الشتطرنج والمزامير» والعيدان» 


فض 


معاوية فال: «نهَى رَسُولُ الله تك عَنْ يسع وَأنَا أنْهَاكُمْعَنهُنُ 
الآن - فذَكرَ فيهن: الغِنَاء وَالتوْحَ». 

محمد بنْ المهاجر ضعيف» وكيسان مجهول. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا مسلم بن إبراهيمٌ أخبرنا 
سلامٌ بن مسكين عن شيخ أله سمع أبا وائل يقول: سمعت ابن 
مسعود يقول: سمعت رسول اللّه يف يقول: "إن الغا ينبح 
الَقَاقَ في القَلْبِيا عن شيخ عجبْ جداً. 

و ا ا 
عبدوس أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا زيد بن 
بن صالح أخبرنا حاتم بن حريثو عن مالك ب ذا ين 
عبد الرّحن بن غنم حذثني ابو مالك الأشعري أنه سمعٌ الي 
يقول: اشرب امن من أمبي الخَنرَ يُسَمُونَها بهي مها 
يُضْرَبُ عَلَى رُدُوسِهمْ بِالْمَعَازْف وَالقَيْناتَ يَحْسِف الله بهم 
الأرْض». 

معاوية بن صالح ضعيفٌ وليس فيه: أنّ الوعيد المذكورٌ 
نما هرّ على المعازفيه كما أنه ليس على اتخاؤذ القينات - 
والظاهِرٌ أنه على استحلالهم الخمرَ بغير اسمهاء والديانة لا تؤخحل 
بالظن. 

حدثنا أحمد بن إسماعيلَ الحضرميُ القاضي أخبرنا محمد 
بن أحمد بن الخلاص أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبانَ المصري 
حدثني إبراهيم بن عثمان بن سعيدر أخبرنا أحمدُ بِنْ الغمر بن أبي 
حمّادٍ بحمص» ويزيدُ بن عبد الصّمدد أخبرنا عبيد بن هشام الحلبي 
- هر ابن نعيم - أخبرنا عبد الله بن امبارك عن مالك بن أنسٍ 
عن محمد بن المتكدر عن أنس بن مالكو قالَ: قال رسولٌ اللّه 
ل تل: «مَن جَلْس إِلَى قَبْنَةِ فْسَمِمَ مِنّْهَا صب اللّهِ في ديه الآنكَ 
يوْمَ القِيَامَقه. 


طرق سي لامو رواب ابن متكي وا نتن جديا ث مالل 
ولا من - جهة ابن المبارك وكلُ من دونٌ ابن المبارك إلى ابن ش عبان 
مجهرلون. وابن شعبان في امالكِينَ نظي عبد الباقي بن قانع في 
الحنفين. 

قد تأمّلنا حديئهما فوجدنا فيه البلاءً البِيِنْء والكذبَ 
البحت» والوخ ضع اللائح» وعظيم المقبائع؛ فإما تغيّرَ ذكرهماء أو 
اختلطت كتبهماء وإمًا تعمّدا الرّواية عن كل من لا خيرٌ فيه من 
كذابيء ومغفل يقبلٌ التلقين. 

وأما الثالثة - وهر ثالثة الأثاني: أنْ يكونّ البلاءُ من قبلهما 


يضضن 


همه -١‏ مسألة: 1" 
5 م الله العافية والصّدق» وصواب الاختيار. 


برو ررد ا اد قال رسو الله 


5 


ل همَنْ مات وَعِنْدَه جَارية مخ قلا نصَلُوا عَلَيُوه. 

هاشم وعمر: مجهولان» ومكحول لم يلق عائشة وحديث 
لا ندري له طريقاًء إنما ذكروه هكذا مطلقا «أن اللّهِ تعالى نَهَى 
عَنْ صَوتِيّن مَلْعُوتيْن: صوْتٍ نئِحَقٍ وَصّوْت مُغْيِّبَه وهذالا 
شي 2. 

ومن طريقي سعيلو بن منصور أخخبرنا إسماعيل بسن عياش 
شو ا 
“20111111 
ذَلِكَ في كِتَابٍ اللَّه: لون الناس مَنْ يَشثرِي لَهْرَ الحريث لِيضيلٌ 
عَنْ سيل الله بير ع4 الآيق واي نسي بيه ما رَفْعَ رَجُلٌ 
قط عقِيرةَ صَْيه فنا إلا دَق سبْطَئَان يراه عَلَى صَذْره 
وَظهْره حَنَى يَسْكت». 

إسماعيلٌ ضعيفُ» ومطرّحٌ مجهول؛ وعبيد الله بن زحرٌ 
ضعيف» والقاسمٌ ضعيف» وعلي بن يزيد دمشقيُ مطّرحٌ مترولكُ 
الحديث. 

ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسيّ عن عبد العزيز 
ل ا 
يقول: ا 
انْحَاذمَُ ونه حَرَامٌوََد أنْرَّ الله ذلك في كتَابه: #وّمين 
لاس مَنْ ثري لَهَْ الحريث لمضيل عَنْ سيل الله بعَيْرٍ لم4 
وَالِّي نَفْسِي بيده ما رق رَجُلَ عَقِته لْنَاء إلا ردقه شَيْطَانَان 
ما 

بن أعينٌ عن القاسم عن عبار لحن عن ل اع لا الي 8 

قال: إن اللّه حَرُمٌ تَعْلِيِمَ المعيياتٍ ال وَيبِعهن وَأكَلَ 
أنْمَانِهن». 

أمَا الأول: فعبدٌ الملك هالك» وإسماعيلٌ بن عياش 
ضعيف» وعلي بن يزيت ضعيف متروكُ الحديث. والقاسم بن عبدٍ 


م 


بِيعٌ الشّطرنج والمزامير؛ والعيدان, 


لاه- كِتَابُ 7 


وكا اللا ا ل الوبق 
ْو فيه؟ قَالَ: م قَالَ: نأي فيي؟ قال: اغْلمْ أذ الى 


دناه بيد شيطان »2 يُرَضِجُه حَنى 0 2 
هذا عبدٌ الملك» والعمريُ الصّغيرٌ - وهو ضعيفف. 


اك ا ل 
بن سالم بصري - أخبرنا حسان بن أبي سئان عن رجل عن أبني 
هريرة قالَ: قال رسولٌ الله تل : اشع قوم من أي فِي آخجر 


لمان ِرََة وَحَتَازيرَ قَاُوا: ا رَسُوَ الله َشهَدُون أذ لا إنَه إلا 
الله وَأنْكَ رَمُولُ اللّه؟ قَالَ: َعم ويُصَلون» َيَصُومُون» 
وَيَحُجُونَ قَالُوا: هَمَايَالهُمْ, يا رَسُوَلَ اللّه؟ قال: اتَحَذوا الَمَازْفَ 
الات وَالدقُوف وَيَشربُونَ َه الأطثرنة فَبانُواعَلَى لهْرِمْء 
وَشرَابهم» , فَأَصْبْحُوا قِرَدَة وَختازيرَه. 

هذا عن رجل لم يسم ول يدر من هوّ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أيضاً: أخبرنا الحارث بن 
نبهانَ أخبرنا فرقد السبخي' عن عاصم بن عمرو عسن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله ت: بيت طَاِفَة من أي عَلَّى لَهْرٍ 
وَلَعِبِ وَأ كل وكرت ُيِصْبِحُوا قِرَدَ وَحْمَازِينَ َك فيا 
خف وَكَذْف وَييَِث عَلَى حي من أحائِهم ريخ قيفي كما 
نَسَفَتَ من كَان تبلَهُمْ بامتخلالهم الحَرَام وهم لحريس 
وَضَربهم الدُفوفَ» وَانَحَاذِهِم القِمِانَ4, 

والحارث بن نبهان لا يكتبُ حديقة» وفرقدٌ السبخي 
ضعيف» نعم: م وسليم بن سالله » وحسانٌ بن أبى ي سنان» وعاصم بن 
عمرو: لا أعرفهم - فسقط هذان الخبران بيقين. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا فرج بسن فضالة ععن 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
و : "إن الله بَعتِي رَحْمَة للْمَالَمينَ ومني بِمَحْر الْمَازْفِيِ 


وَالْمَرَامي وَالأؤثان وَالصُلُبٍ: لا يَجِل يِه وَلا شِيِرَارُهْن 
وَلا تَمْلِيمُهُن وَلا النَجَارَة بهن وَنَمَنهُنُ حَرَام» نعي الضّوارب - 
القاسم ضعيف. 0 ْ 

ومن طريق البخاري قال هشامٌ بن عمّار: أخيرنا صدقةٌ 
بن خالاو أخبرنا عبدُ الرحمن بن يزية , بن جابر أخبرنا عطيَة بن 
0 الرّحن بن غنم الأشسعري قال حدّئني 


أبو عامر - ارالك الأقتريات رولله ما كتسي أله سمع 
رسول الله 5 يقول: ايكون من أُمّبِي قَوْمٌ يَسْتَحِنُونَ اللجِرَ 
وَالحَويق وَالحَدن وَالْمَعَازَفَ. 


لاه- كتاب البيوع 


وهذا منقطعٌ لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن الهو - 
ولا يصحٌ في هذا البابه شيءٌ أبداء وكلُ ما فيه فموضوعٌ وواللّه 
لوْ أسندَ جميعه أو واحدٌ منه فأكثرٌ من طريق الثقات إلى رسول 
الله يَف لما تردّدنا في الأخز به. 

ولو كان ما في هذه الأخبار حقّاً من أنه لا يحل بيعهن 
لوجب أنْ يحدّ من وطتهن بالشراءء وأنْ لا يلح به ولده منها. 

ثم ليس فيها تحريم ملكهن؛ وقد تكونٌ أشياءٌ يحرمٌ بيعها 
ويح ملكها وتمليكها كالماء» وان والكلبو. 

هذا كل ما حضرنا ذكره مما أضيف إلى رسول الله #فه. 

وأمَا عمّنْ دونه عليه السلام: 

فروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حامٌ بنّ إسماعيلَ 
عن ديو سح عن عبار كدو عن سعد بق جب عن أي 

نري لير ثيغي عن سيل الل الآية فقا العنائ 
والّذي لا إله غيرة. 

ومن طريق وكيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عبّاس في هذه الآيق قال: الغناء» وشراءٌ المغنية. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن فضيل عن عطاء عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآيء قالَ: الغناءء ونحوة. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن عبادٍ 
الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوف عن ابن عبّاس قالَ: الدَفُ 
خراة؛ والمعازفُ حرام: والمزمارٌ حرامٌ» والكوبة حرام. 

ا سعياد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن حاو بن 

ساس حر مر نا ركد عرد 

عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يأخذون بأفواه السككت ؛ يخرقونَ 
الدّفوف. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيسعٌ عن سفيانَ عن 
0 الله 00 لون انامس 
أ قلي 


0 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبسدة بن سليمانُ عن 
إسماعيلَ بن أبي خالد عن شعيبي عن عكرمة في هذه الآيقء قالَ: 
هوّ الغناء. 

قال أبو محمّد: لا حجّة في هذا كلّه لوجوه: 


ههه -١‏ مسألة: وبيع الشطرنج والمزامير, والعيدان, 


كرض 

أحدها: أنه لا حجّةَ لأحدٍ دون رسول الله تال 

والثاني: أنّه قن خالف رع بن الما والتابعين. 

والثالت: انم الأبؤايطل امتجاعيم 514 فهناً 
وين الناس مَنْ يَشتري لَهوَ ليث لِيُضِلَ عَنْ سيل الله غَير 
ْم وَْخدَهَا مرُواً وليك لَهُمْ عَذَابْ مُهِينْ» وهذه صفةٌ من 
فعلها كان كافراء بلا خلافي» إذا اتخذ سبيلٌ الله تعالى هزواً. 

ولو أذ امرأً اشترى مصحفاً ليضلُ به عن سبيل الله 
ويتّخذها هزواً لكان كافراء فهذا هوَّ الذي ذم اللّه تعالى» وما ذم 
قط عز وجل من اشترى هر الحديث ليلتهيّ به ويروّح نفسة لا 
ليضلٌ عن سبيل الله تعالى, فبطلَ تعلقهمْ بقول كل من ذكرنا. 

وكذلك من اشتغلٌ عامداً عن الصّلاةٍ بقراءة القرآن» أو 
بقراءة السئن» أو بحديث بحرت بوه أو ينظرٌ في ماله» أو بغناء» أو 
بغير ذلك فهر فاسق عاص لله تعالى ومن لم يضيَعْ شيئاً من 
الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهوَ محسن. 


واحتجوا. 

فقالوا: من الحق الغناءً أمْ من غير الحق» ولا سبيل إلى 
قسم ثالش. 

فقالوا: وقذ قالَ الله عر وجل: لفَمَادًا بَعْدَ الْحَنّ إلا 
الضَّلال » 


فجوابا - وبالله تعالى التوفيق-: أن رسول الله مل قال: 
انما اعمال لات وَلِكُل امرئ ما نَوَى؛ فمنْ نوى باستماع 
الغناء عونا على معصيةٍ الله تعالى فهر فاسق. 

وكذلك كل شيء غير الغناء» ومن نوى به ترويحّ نفسه 
ليقوى بذلك على طاعة اللّه عز وجل وينشّط نفسه بذلاك على 
ابر فهر مطيعٌ حسنٌ؛ وفعله هذا من الحق» ومن لم ينو طاعة ولا 
معصية فهر لخو معفرٌ عنه كخروج الإنسان إلى بستانه متهأ 
وقعوده على باب داره متفرجاً وصباغه ثوبه لازوردياً أو أخحضر 
أو غير ذلك» ومدّ ساقه وقبضها وسائر أفعاله - فبطل كل ما 
شنين ودويطلاا سينا نولله عن تمن رين عله بيه 
غير ما ذكرنا. 

وأمًا الشتطرنج: 

فرؤينا من طريق عبد الملك بن حبيب حدثني عبه الملك 
بن الملجشون عن المغيرةٍ عن محمد بن كعبه القرظي , أذ رسوك 
الله فز قالَ: لمن لعب بِالْمْنيوَ - يعْيْق ارد 'وَالعطْرَنْجَ ثم 
َم يُصَلي مِمْل الذي يََوَضًأ بالْميْم وم الجنزير ثم يُصَلّي) 
أَفَْقَولٌ: يَقبَلُ الله صَّلاتَة). 


طرفي 


هذا مرسلٌ» وعبدُ املك ساقط» وعبدٌ املك بن الماجشون 

وهذا الخبرٌ حجّة على المالكيِينَ, والحنفيِينَ القائلِينَ 
بالمرسل؛ لأنهمٌ يلزمهم الأخذ به فينقضونٌ الوضوءً بلعب 
الشطرنج» فإنْ تركوه تناقضوا وتلاعبوا. 

ومن طريق عبد الملك بن حبيبب أخبرنا أسدٌ بن موسى» 
وعلي بن معبلو عن أبن جريج عن حبة بن سلم: أذ رسول الله 
مز قال: «الشطرنج م ملعُونَة مَلْعُونُ مَنْ لَحِبَ بهَاء وَالنَاظِرٌ إيْهَا 
كآكل لَحْمٍ الينزير». 

ابن حبيبي لا شيء» وأسدٌ ضعيف» ةر عله جهول» 
وهر متقطع. | 

ومن ) طريق ابن حبيب حدثنا الجذامي عن ابن أبي روادٍ 
عن أبيه أذ رسول الله تلظ قال: «إن أَشَد اناس عَدَابا يَْمَ 
القِيَامَة صَّاحِبُ النّاه لزي : قو ل قَتَلنَهُ وَاللّه أَهْلّكتَفٌ وَاللّه 
استَصَلتَهُ وَاللّهِ إفكاً وَرُوراً وَكدباً عَلَى اللّها. 

عبدُ الملك لا شيءً» وهر منقطع. 

ورووا في ذلك عمَّنْ دون رسول الله تلز ما روّينا من 
طريق ابن حبيب عن أصبغ , بن الفرج عن ابن وهو عن يحى بن 
بوب عن أبي قبيل عن عقبة بن عامر الجهني) أله قال: لأن أعبة 
وثناً من دون الله تعالى أحبٌ إل من أَنْ العب بالشتطرنج. 

هذا كذبٌ بحت ومعادً الله أنْ يقولَ صاحبٌ إن عبادةً 
الأوثئان من دون الله تعالى يعدلها شيءٌ من الذنوب» فكيف أنْ 
يكونٌ الكفرٌ أخف منها؟. 

ويحبى بن أيوب لا شيءَ - وأبو قبيل غيرٌ مذكور بالعدالةٍ. 

ون طرق بن عسي عي كن ب سبو راسازين 
موسى عن رجاهما: أن علي بن أبي طالب مر برجال يلعبون 
بشطرنج فقال: لما هَل التَمَائِيل لبي أَكّمْ لَهَا عَاكِمُونَ» لأنْ 
يسك أحدكم جمرةً حتى تطفى خيرٌ له من أن يمسّهاء لولا أن 
تكونٌ سئةً لضربت بها وجوهكمْ - ثم أمرَ بهم فحبسوا. 

هذا منقطمٌ» وفيه ابنُ حبيبو - ما نعلمٌ لههُمْ شيئاً غير ما 
ذكرنا. 

والجواب عن قوهم أهرّ من الحق أمْ من الباطل؟ كجوابنا 
في الغناء ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا لم يأتٍ عن الله تعلل ولا عن رسوله 
تفصيلٌ بتحريم شيء ما ذكرنا صم أنه كله حلالٌ مطلق» 


6 - مسألةٌ: وبِيعٌ الشتطرنج والمزامير, والعيدان» 


لاه- كتاب البيُوع 
فكيف. 

وقد رويئا من طريق مسلم حدّثبي هارونٌ بن سعيدٍ 
الأيلي حدثي ابن وهب أخبرنا عمرو ‏ هوّ ابن الحارش ‏ أخبرنا 
ابن شهابي حدئه عن عروة بن الرّبير عن عائشة أمّ المؤمنين أن 
با بكْرِ دحل عَلَيَاوَعِدْدَهَا جَارِيتَان تيان وَتضرِبان - وَرَسُولٌ 
الله تا مُسَجى بوبه - فَاتهَرهُمَا أب بكر َحَشَفَ رَسُولُ الله 
ينيز وَحجْهّه وَقَالَ: دَعَهُمَا يا با بكر فإِنّهَا يام عيلوه. 


وبه أيضاً إلى عمرو بن الحارث أن محمد بنّ عبلو الرّمن - 
هر أبو الأسودٍ - حدئه عن عروة بن ن الوّبير عن عائشة أ م المؤمنينَ 
'قالت: «دَخَلَ عَلَىّ رَسُولُ الله يا وَعِندِي جَاريَان تيان بغِناء 
عاش فَاضْطّجع عَلَى الفِرَاش وَحَولَ وَجْهَه فدَحَلَ أبو بَكْرٍ 
فَاتهَرَنِي وَقَالَ لي: أمِْمَاُ الشيِطان عِنْدَ رَسُول الله يذ فَقَالَ لَه 
رَسُولُ اللّهِ #ظ: دَعَهُمَا». 

إن قبلَ: قذ رويتم هذا الخبر من طريق أبي أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقالَ فيه: وليستا بمغنيتين. 

قلنا: : نعي ولكنها قذ قالت: إنهما كانتا تغنيان» فالغناءً 
منهما قد صحّى وقولها 'ليستا بمغنيتين أالبننا حسمن 

وهذا كله لا حجّة في إنما الحجّة في إنكاره تيز على أبي 
بكر قولة: أمزمارٌ الشيطان عند رسول الله يل فصح أنه مباح 
مطل لا كراهيةً فيو» وأنّ من أنكره ققد أخطاً بلا شك. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن عبيدٍ الغداني أخيرنا 
الوليدٌ بن مسلم أخيرنا سعيدٌ بن عبد العزيز عن سليمان بن 
موسي عن نافع مول اسن عمر قال" اسع ابن عُمَرَ مِزْمَارا 
فَوَضَعَ أيه في أذ وتأى عن الطرِيق وَكَالَ لي: َا نافع مَل 
ا لاد َه بيه من أيه وَقَالَ: : كلت مَعَْ 
النبي 7# يز وَسْمِعَ مِثْلَّ هَذَا وَصَنْعَ مثْلَّ هَذاه. 

قال أبو محمّاٍ: هذه هي الحجّة القاطعة بصحَّةٍ هذه 
الأسانيب ولو كان المزمارٌ حراماً سماعه لما باح عليه السلام لابن 
عمر سماعة ولو كان عند ابن عمرٌ حراماً سماعه ها أباحَ لنافم 
سماعة ولأمرَ عليه السلام بكسره وبالّكوت عنة» فما فعلٌ 
عليه السلام شيئا من ذللك. وإنما تنب عليه السلام سماعه 
كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنياء كتجنبه الأكلَ متكناء وأن 
يبت عنده دينارٌ أو درهم وأا يعلّقَ السّترٌ على سهوة في البييتٍ 
والسّترٌ الموشى في بيت فاطمة فقط - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا زهيرُ بن حربر 


/اه- كتاب البيوع 


قالت: ال ل م النبي 
حَنَى كنت يه 

وروينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السَبيعيّ 
كعبيء وثابت بن يزيد - وهم في عرس وعندهم غناء - فة فقلت 
له: هذا وأنتم أصحابٌ محمد . 

فقالوا: نه رخص لَنا في الغناء نبي العُرْسِء وَالْبَكَاء عَلَى 
اميت مِنْ غير نْح» - ليس نَ فيه النْهِي عن الغناء في غير العرس. 

ومن طريق حمَادٍ بن زيدد أخبرنا يوب السّختياني» وهشامٌ 
تيان وشلية - هر ابن كهيل - دل حديث بعضهمْ في 
حديث بعض كلّهِمْ عن محمد بن نسيرينَ أن رجلا قدمٌ الدينة 
بجوار فأتى إلى عبار الله بن جعفر فعرضهسٌ علييء فأمرٌ جارية 
متهر فاحدت» قال أيُوبُْ: الي وقال هشام: بالعود» حتى ظنَ 
أبن عمرَ أنه قذ نظرَّ إلى ذلك» فقالَ أبن عمرّ: حسبك - سائرٌ 
اليوم - من مزمور الشنيطان» فساومة» ثم جاءً الرجل إلى ابن عمرٌ 
فقال: يا أبا عبلد الرحمن إِنّي غبنتُ بسبعماثة درهمء فاتى ابن عمرّ 
إلى عبد اللّه بن جعفر فقالَ له: نه غبنَ بسبعماثةٍ درهم فإمًا أنْ 
تعطيها إِيَاه وإمًا أنْ ترد عليه بيعم فقال: بل نعطيها إياة. فهذا 


ابن عمرَ قذ سمع الغناءً وسعى في بيع المغنيةه وهذه أسانيدُ 
صحيحةٌ لا تلكَ الملفْقاتُ الموضوعة. 


ومن طريق وكيم ا 1 لا 
النهدي قال: مر علي بن أبي طالبو بقوم يلعبون بالشُطرنج 
عل لتيل لي ها 4 ل بكر إلا لاقن 
فقط - وهذا هرّ الصّحيحٌ عنه لا تلك الرّيادة المكذوبة التي رواها 
من لا خيرٌ فيه. 

فإن قيلَ: قد روى: اأْعْلِنوا النَكَاحَ وَاضْربُوا عَلَيْه 
00 
اسع عن السيععن رية ال رول لل ل كاف -" - وعبدٌ 
بللفوماطا ولحي موزلة د جر مي 

قلما: هذا الباطل: 

ورؤينا من اصح طريق عن يحيى بن سعيل القطّان أخبرنا 
سفيان التُوريُ حدّثني منصورٌ بن المعتمر عن إبراهيم التخعي: أن 
أضحات ابن ,سعود كائوا يسجقيلوة المدواري فق المديئة معه* 


5 مسألة: لعييد وهو جائوٌ 
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الدّفوفٌ فيشقة فيَشْمقوتها: 
أوقذ جاء عن سعيل بن جبيرء وعمند بن سيرين: لكك 


لايرلل تَعَاك لوقيو 


3-5 مستألة: والبيعٌ في السجدٍ مكروة وهر 
جائدٌ ْ لا يرث والبيعُ قبل طلوع الشمس جائرٌ. وابتياعٌ المرء ل 
عنده ثمنه جائرٌ؛ لقول الله تفال: #رَأحَل الله الببِع» وقذ 
رويت في ذلك آثارٌ لا تصح: 


روى الربِيعٌ بن حبيب حبيبي عن نوفل بن عبد الله عمن أبيه - 
وكلهم جهولون - عن علي الى رسو اله تفط عن السو 
قبْنَ طُلُوع النشمْس». 

ومن طريق ابن وهبم أخبرني أسامة - هوّ ابن زياو - عن 
عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جده الى رَسُولُ الله ينظ عن 
ابيع وَالترَاء في الَسْجده. 

ومن طريقي يبى بن سعي القطان عن محم بن عجلان 
عن عمرو بن شعيبع عن أبيه عن جده الهَى رَسُولُ اله 1 عن 
لحَلّْق فِي الْْجدٍ قَبْنَ الصلاق وَعَن البئِهء وَالشراء في الَسْجدِ) 
هذه موحفة: 

ومن طريق أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عسن وكيم 
عن شريك عن سمالء عن عكرمة عن ابن عبّاس «أن اللي تلز 
بتاع مِنْ غيْره عا عأ ولس عِنده من ربح ييه فباعَه وَنصَلقَ 
لمن عَلَى أَرَامِل بتي عَبْد الِب ثم قَالَ: لا آد 
- سمالةٌ وشريكٌ ضعيفان. 


شتري بَعْدَهَا 
شَيئاً إلا وَعِنْدِي َمَنْهُ 


وروي من طريق الدتراوردي عن يزيد بن خصيفة عن 
محمد بن عباد الرّحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال رسولٌ الله 
ع ''ذ رلشُم الل ينْشدُ فِي النْجد فَقُونُوا لَه لا ره الله 
عَلَيِكَ» وَإِذَا َأيْمُوه بيع ققولوا لَه لا أَرْبَحَ الله يَجَارَتَكَ» ليس 
فيه منعٌ من البيع» ولكنها كراهية. 


١ 1‏ مسألة: والحكرة المضرّة بالناس حرام - 
سواءً ني الابتياع أو في إمساكٍ ما ابتاع - ويمنع من ذللك. وا محتكر 
في وقتو رخاء ليس آثماء بل هوّ بحسنٌ؛ لأن الجلاب إذا أسرعوا 
البيمَ اكثروا الجلب وإذا بارت سلعتهم ول يجدوا لها مبتاعاً تركوا 
الجلب» فأضرٌ ذلك بالمسلمين» قالَ الله - تعالى: #وَبَعَاوَنُوا عَلَى 
الب وَالَْرَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الثم وَالْعُدْوَان4. 

فإن قيل: فإنكمٌ تصسّحون الحديثٌ من طريق محمّار بن 


١": 


4 - مسألة: وإن كا الْتَجَارٌ المسلموث إذا دخلوا 


لاه- كناب البييوع 


عجلان عن حمل بن عمرو بن عطاء عن سعيدٍ بن المسيّب عن 
معمر بن عبار الله العدوي: أذ رسولٌ الله يت قالَ: «لا يَجَكِرُ 
إلا خاطِىئة.. 

قلنا: ١‏ نعم ولكتنا روينا من طريق عباد الرّزْاق عن معمر 

عن الزُهري عن مالك بن بن أوس بن الحدثان أنه سمعٌ عم بن 
الخطاب يقولٌ: 'فكَان سول الله يبس فق أله هه م 
يَجْعلُ ما بَِيَ مِنْ ثَمَرِه مَجْعَلَ مال اللّها. 

فهذا النِيُ عليه السلام قد احتبسَ قوت أهله سنة؛ ول يمع 
من أكثر. 

فصح أن إمسالك ما لا بد منه ماح والشّراه مباح» 
والمذكورٌ الم هوّ غيرٌ المباح بلا شاك فهذا الاحتكارٌ الذي 
ذكرنا وكل احتكار فإنه إمسالكٌ والاحتكارٌ مذمومٌ وليسَ كل 
إمسالءٍ مذموماً بل هر مباحٌ حتّى يقومّ دليل بامنع من شسيء منه 
فهرَ المذمومٌ حينئلر - وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد روينا حديئاً من طريق يزيد بن هارون عن أصبع بن 
ذيد الج عن أبي بشر عن أبي الزَاهريَةٍ عمن كثير بن مره 
الحضرمي عن ابن عمرّ عن النِيّ يلي قال: «مَن احبَكّرَ طُعَاما 
ربعن يَْماففَدْبرَِ من الله وبَرىَ اله منه. 

وهذا لا يصح؛ لأنْ أصبغ بن زيب وكثيرٌ بنَ مرّةَ بجهولان. 

وفد روينا من طريق عباه الرّرّاق عن المعتمر بن سليمان 
ليمي عن لشو بن أبي سليم أخبرني أبو الحكم أن علي" بن ابي 
طالب أحرقّ طعاماً احتكرٌ بماثة ألفي. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حميدُ بن عباد رحن 
الرؤاسي عن الحسن بن حي عن الحكم بن عتيبة عمن عبار 
الرّحمن بن قيس قالَ: قالَ حبيش أحرق لي علي بنْ أبي طالب 
بيادرٌ واد كنت احتكرتهاء لوْ تركها لريحت فيها مشلّ عطاء 
الكوفة - البيادرٌ أنادرٌ الطعام. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا بحضرة الصّحابق ويلزم من شنم 
بكثل هذا أن يأخد به. 


4- مسألة: إن كان التَجَارٌ المسلمون إذا 
دخلوا أرض الحرب أذلّوا بها وجرت عليهمْ أحكامٌ الكقار 
فالتّجارة إلى أرض الحرب حرامٌ؛ ويمنعون من ذلك» وإلا فنكرهها 
فقل والبيع منهح جانة الها يتقرو به على الممنلمين من :دواب 
أو سلاح أو حديدٍ أو غير ذلك» فلا يحل بيع شيء من ذلك 
منهم أصلا. 1 


قال تعالى: «قّلا تهنوا وَنَّدْعُوا إِلَى لى الشسا رايم 
الأَعْلَوْنَ* فالدّخولٌ إليهمْ بحيث تجسري على الداخل أحكامهم 
وهنْ وانسفالٌ ودعاءً إلى السّلم - وهذا كله محم 


وقال تعالى: #وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدوَانُ» فتقويتهم 
بالبيع وغيره مما يقوون به على المسلمين حرام يكل من فعلّ 
ذلك ويبالغ في طول حبسه. 


8- مسألة: ومن اشترى سلعة على السّلامةٍ 

من العيوبب فوجدها معيبةً فهيّ صفقةٌ مفسوخةٌ كلّهاء لا خيار له 
في إمساكها إلا بأن يجدّدا فيها بيعاً آخرّ بتراض منهما؛ لأن المعيب 
ايك ع لكار ارقي ذا ارق ما ااي لمعي الاي 


أعطيّ غير الذي اشترى فلا يحل له ما لم ب* يشتر؛ لأنه أكلٌ مال 
بالباطل. 

قال سوق الله تلك : «إن دما كم وَأَمْوَلَكُم عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

وقال تعالى: «لا تَأكلُوا أنوَلَكُمْ بََكُمْ بلاطل إلا أن 
نكر يَجَارة عَنْ تَرَاضٍ مِنَكُمْ». 


وقد ذكرنا كلاماً كثيراً في هذه المسألةٍ فيما سلف من 
كتابنا هذاء وفي هذا كفاية وباللّه تعالى التوفيق. 


داه ١‏ مسألةٌ: فإن ل يشترط السّلامة ولا بِيّنَ له 
معيبُ فوجد عيبا فهرَ خيّرٌ بينَ مسال أو رد فإنْ أمسك فلا 
شيء لهُ؛ لأنه قد رضئ بعين ما اشترى فله أنْ يستصحب رضاقٌ 
وله أن يرد جميع الصف لأنّه وج خديعة وغشّاً وغبئاً - 
والغش والخديعة: حرامان. ولِيس له أنْ يسك ما اشترى. 
ويرجمٌ بقيمة العيبم أنه إنَما له ترك الرضا بما عبن فيه فقطً؛ 
ولانه ) وجا لديا قرمال الباي: : قرآنٌ ولاسئة بل ماله 
عليه حرامٌ كما ذكرناء وليس له رد البعض؛ لآنّ نفس المعامل له 
لْ تطب له يبعض ما باعٌ منه دون بعضء ولا يحل مال أحاوٍ إلا 
بتراض» أو بنص يوجبُ إحلاله لغيره - وسراءٌ كان المعيبُ وجه 
الصفقة أو أكثرها أو أقلّها؛ لآنه لم يات بالفرق بين شيء من 
ذلك: قرآنٌ ولا سئة - وباللّه تعال التوفيق. 


١ه 1١‏ مسألةٌ: هذا حكم كلّ معيبب حاشا المصرًاة 
فقطء فإنٌ حكمها أن من اشترى مصراة وهيّ ما كان يحلبُ من 
إناش الحيوان» وهو يظنها لبوناً فوجدها قد ربط ضرعها حتّى 
اجتمعٌ الل فلمًا حلبها افتضم له الأمرٌ: فله الخيارٌ ثلاثة اأيا 
فِإنْ شاءً أمسك ولا شيء له وإنْ شاءً ردّها ورد معها صاعاً من 


/اه- كتاب البيوع 


تمر ولا بد. وسواءً كانت المصراة واحدة أو اثنتين أو ألفاً أو أكثرٌ 
لأ يردٌ في كل ذلك إلا صاعاً واحداً من تمرء وسواءً كان اشتراها 
بكثير أو بقليل» ولو بعشر صاع ثمر. 

إن كان اللَّنُ الذي في ضرعها يوم اشتراها حاضراً ردّه 
كما هوّ حليبا أو حامضا - فإنْ كان قد استهلكه رد معها لبنا 
مثلك وإن كان قذ مخضه أو عقده رده فإ نقصّ عن قيمته لبناً 
رد ما بينَ التقصٍ والتمام 0 
حدث من اللّبن في كونها عند لأنه حدث في ماله فهوّ لهُ 

إن ردّها بعيبي آخرّ غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا 
شيء غير اللبن الذي كان في ضرعها إذا اشتر 
اللاثة اليا ول يرقما بعد لزمتةء وبطل خياره إلا من عيب آخر 

غير التتصريةٍ. وإنما سمّيت مصرّاة؛ لأن التصرية هي الجممٌ وهذه 
جمعَّ لبنها - وهيّ أيضاً الْحثّلة؛ لأنّه قذ حفّلَ لبنها في ضرعها. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا 


تراهاء فإن انقضت 


حمّدُ بن منصور أخبرنا سفيانُ بن عببنة عن يوب السّختياني عن 
حم بن سيرينٌ قال: سمعت أبا هريرة يقول: كال أبنو القاسم 
:دمن ابتَاعَ مُحَمْلَة أو مُصرَاة فَهُوَبِلْخِبَار تلان َه يام إِنْ شَاءً 
أن يُمْكَهَا أَْسَكَهاك وَإِنْ ناء أن يرا َدْمَا وضّاعاً مِنْ تَمْرِ لا 
سَمُْرَاءَ) السّمراء: الب فهذا خدٌ صحيحٌ يقنضي كل ما قلناه وهر 
الزائدُ على سائر الأخبار. 

وقد روينا من طريق البخاري أخبرنا محمد بن عمرو بن 
جبلة أخبرنا مكي ب بن إبراهيم أخبرني زياد قال: إن ثابتاً مول عبار 
الرّحمن بن زيلو أخبره أنه سمم أبا هريرة يقول: قالَ رسولٌ اللّه 
يز «من اه شتَرَى غََما مُصرَاة فَاحْتَبَا إن رَضِيها أْسكهَاء وَإِنْ 
سَخِطَهًا فَنِي حَلْتِهَا ضّاعٌ مِنْ تَمْرِه. 

قال أبو محمّا: روينا خيرٌ المصرَاةٍ من طريق ابن سيرينَ» 
وثابتب مولى عبد الرحمن بن زيدء كما أوردناء 5 

ومن طريق محمد بن زياد وموسى بن يسار وأبي صالح 
السَمان وهمّام بن منَهِء والأعرج؛ ومجاهد وأبي إسحاق» ويزيد 
بن عباء الرّحمن بن أذينةه وغيرهم. 

ورواة عن هؤلاء: حمّادُ بن سلمة وداود بن قيسء 
وسهيل بِنْ أبي صالحء ومعميرٌ وآيُوبٌ؛ وحيبُ بن الشهيقٍ 
وهشامٌ بن حسّان» ومالك وابنٌ عبينة» وعبيدٌ اللّهِ بن عمنٌ 
كلهم عن أبي الرَنَادٍ عن الأعرجء وابن جريج عن زياد عن ابت 
اللي بن سعلد عن جعفر بن ربيعة عمن الأعرج - وهؤلاء 
الأئمّة الأثبات الثقات. 
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ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهمْ إلا الله عز وجل فصارٌ 
نقل كافةٍ وتوادرٍ لايرده إلا محرومٌ غيرٌ موقق - ويهذا ياخذ 
السّلفُ قدهاً وحديثاً. 

ورؤّينا من طريق البخاري أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا العتمرُ بن 

سليمان التيميْ سمعت أبي يقولٌ: أخبرنا أبو عثمان - هو 
النهدي - عن عبار الله بن مسعود قال" من ام شترى محفلة فليردٌ 
معها صاعاً من تمرٍ 'وهذا إسنادٌ كاللوْلوْ وصحٌ أيضاً عمن أبي 
هريرة من فتياه - ولا الف لهما من الصّحابة في ذلك. 

وهو قول اللَِّثِ بن سعدء ومالك في احد قولييء 
وأصحابةء إلا أشهب. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حبل وأصحابهماء وأبي 
ثور» وأبي عبيارن وإسحاق بن راهويه, وأبي سليمان. وجميع 
أصحابناء وأحدٌ قولْ أبي ليلى. 

وقال زفرُ بن الهذيل: يردّها وصاعاً من تمر أو صاعاً من 
1 ا 2 م 
شعير أو نصفَ صاع من بر. 

قال أبو محمّد: وهذه زيادة على أمر رسول الله يذ وتعدٌ 
لحدوديء والرّائدُ في الشيء كالتاقص منه. 

وقالَ ابن أبي ليلى ني أحد قوليهء وأبو يوسفف في أحد 
قوليه يردّها وقيمة صاع من تمر - وهوّ أيضا خخلافُ أمره عليه 
الصلاة والسلام. 

د كيد 

وقال ل ل إِنْ كان اللَبنُّ 
حاضراً لم يتغيّرْ ردّها ور الل ولا يرد معها صاعٌ تمر ولا شيئاء 
ون كان قذ أكل اللّنَ م يكن له ردّهاء لكن يرجم بقيمة العيب 
فقط - وهذا خلافٌ ظاهرٌ لأمر رسول الله م نعود باللّه من 
ذلك. 

_ 0 ا ل 
سول اله وله اسلف ف ب وما نم ادال لم 
وأنه خلافٌ قول ابن مسعودء وأبي هريرة» ولا حالف لهم من 
الصحابةِ - وهم يعظمونّ مثلَ هذا إذا خالف تقليدهم. 

قال أبو محمّدٍ: واعترضوا في ذلك بأنْ تعثّلوا في الخبر 

فمرة قالوا: هوّ مالف للأصول. 


يخارن 


فقلنا: كيم بلْ هرّ أصلٌ من كبار الأصولء وإنما 
المخالفُ للأصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصّلاةٍ 
خاصة. وقولكم بأنّ القلسَ لا ينتقض الوضوءً أصلا إلا إذا كانَ 

ملء الفم. وقولكمْ في جعل الآبق أربعونٌ درهما إذا كانَ على 
مسيرة ثلاش. وقولكمٌ في عين الدب ربع ثمنهاء والوضوء بالخمرء 
وسائر تلك الطوامٌ التي هي بالمضاحاك وبا يأتي به المبرسم: أشبه 
منها بشرائع الإسلام. 

ومرّة قالوا: لا م يقس عليه القائلون به علمنا أنه مترولة. 

فقلنا: : القياس باطل؛ وهلا عارضتم أنفسكم بهذا 
الاعتراض إِذْ لم تقيسوا على المنع من بيع المدبّرٍ المع من بيع 
الموصى بعتقه والمعتق بصفة ذل تقيسوا على الخبز في الأكلٍ 
ناسياً وهر صائم؛ وذ تقيسوا على الجنين يلقى فيكون فيه غرة. 

ومرّة قالوا: هوّ مسوخ بالتحريم في الربا؛ لأنه طعامٌ من 


لمر بطعام من اللين. 
فقلنا: : كذبتمٌ ما هرّ لبن بطعام ولا بتمرء إنما هو تمر أوجبه 
الل تعالى للبائع على المبتاع - إِنْ رد عليه المصرّاة - كما أوجبً 


داق على الو لا على الرأؤ وه مستحلة بدا لكا 
فرجه الذي كان حراماً عليهاء كما هرّ مستحلٌ به فرجها الذي 
كان عليه حراماً ولا فرقَ. وكما أوجب الدّية على العاقلةٍ ولا 
ندب لها. 

ومرَة قالوا: أرأيتمٌ إن كان إنما باعها منه بم تمر اليس 
ترجعٌ عليه وصاع تمرء أو أرأيتَم إن كان لبنها كثيراً جداً أو قليلا 
جثأء اليس صاع التَمرٍ عوضاً مره عن نصفي صاع اللَينِه ومرّة 
عن صيعان كثيرةٍ من من اللين. 

قلنا: لا. ما هوّ عوضاً عن اللبن. 

وأمّا في ابتياعه إِيّاها بمدّ تمر فنقول: نعمّء فكانّ ماذا؟ وما 
كَان لِمُؤْين ولا مُؤْمِئٍ ذا قَضَى الله وَرَسُولّهِ أمرا أن يكُون لَهُم 
لَه من أَمْرهِم» وهلا عارضتم أنفسكمٍ بهذه المعارضة إِذْ قلتم: 
يغرمٌ سيّدُ الآبق من رده عليه أربعينَ درهماً - وإِنْ كان الآبقّ لا 
يساوي إلا درهماً واحداً - ولا يؤدّي قاتلُ الأمةِ خطاأً إلا خسة 
آلاف درهم غير خمسةٍ دراهم - ولو أنها كانت تساوي مائة ألفم 
دينار» فههنا في هذه الححاقات هر الاعتراض» لا على المتيقن عسن 
رسول الل علة. 

ومَرَةٌ ة قالوا: كان هذا الحكم إِذْ كانت العقوبات في الأموال 
كحرق رحل الغال» ونح ذلك. 

فقلها: كذبتم كما كذب الشيطاتٌ» وقلتم مالم يأت قط في 
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شيء من الرٌوايات» وتلك الأخبارٌ الى ذكرتم منقسممةً إلى ثلاث 
إِمَا خبرٌ باطل. كحدييث أخل نصفي مال مانع الزكاق 
وحديث حرق رحل الغال» وحديث واطئ أمةٍ امرأته. 

وإمّا خيرٌ ثابت» فحكمه باق كالكمارة على الواطئ عامداً 
في نهار رمضانء والدّية على قاتل العمدٍ إذا رضيها أولياء القتيل» 
وجزاء الصيد. 

وما قسمٌ ثبت بص آخرٌ نسخه فوجب القولٌ بأنه 
منسوخ وما نذكره في وقتنا هذا إلا أنّه لوْ وجدّ لصدق. 

وأمَا كل من اْعى في خبر ثابته نسخاً فهر كاذب آفك آئمْ 
قائلٌ على الله تعالى ما لم يقلكُ وحخيرٌ عن رسول الله يط بمالم 
يبر به عن نفسي قائل ما لا علم له به. 

وهكذا كل من حمل الحديث على غير ظاهره بأيّ وجه 
أحالة» فجوابة: كذبت كذبت كذبت» وقلت على رسول الله تا 
الباطل؛ وقولنه مال يقله وحكمت بالظَنٌ الذي هو أكذب 
الحديث» ورددت اليقين بالظنون. 

ل الك ال في ل 
ار إلى راي اليكرية عن لني قل قال اشن 
امَرَى شاة مُصَراة فَالْمُْمَرِي بالْخِيَار إن شا رَدُهَا وَضَاعاً مِنّْ 
لَبْن4. : 


0 أبو داود أخيرنا أب 00 ال يم 


عبد الله بن عمرٌ يقولٌ فذكره ه وفيه: ,لكا رد ها يدن ار 


مِلى لَْنِهًا قَمْحاً». 
ورواه حماد بن أبي الجعد عن قتادة عن ابن سيرينَ عن 
أبي هريرة عن الن 7# بركز. «ضاعاً مِنّْ تَمْر لا سَمرَاءًا. 


وهكذا رواه أشعث بن عبد الملك الحمرانيُ عن ابن 
سيرينَ عن أبي هريرة مسندا. 

وهكذا رواة عبد الأعلى عن هشام بن حسّانْ عن ابن 
سيرينَ عن أبي هريرة مسنداً. 

ورداه قر بن خالا عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن 
البي: «اضاعاً مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاةا: 

رويناه من طريق البرّار أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا أبو 
عاصم عن الأشعث ‏ هو ابن عبدٍ الملك الحمراني - عن محمد 
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بن سيرينَ عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله يي: «مّن انشتَرَى 

شّاة مُحَمَلَة فهو بالْخِيَارِ تلان َم إن رَدَْارَهْمَا ورد مََهَا ضَاغَا 
من تَمْر لا سَمْرَاة». 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بِنُ عمرو بن جبلة أخيرنا 
أبو عامر - هو العقديٌ - أخبرنا قرّهٌ - هوّ ابن خالدٍ - عن حمر 
بن سيرينَ عن أبي هريرة عن لني كاي قال: امن اشمَرَى شاة 
مُصرَاة فَهُرَ بالْخِيار تلان ةَ نام فإِنْ رَدُهَا رَدُ مَعَهَا ضاعاً مِنْ طَعَامٍ 
لا سَمَرَاءَا. 

وهكذا رواه الحجَاج بن لمنهال عن حمّادٍ بن سلمة عن 
يوب وحبيبه بن الشهيل عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة عن الب 
: اصّاعاً مِنْ طَعَام لا سَمرَاء». 

ومن طريق شعبة أخبرني ي الحكمٌ بن عتيية أله سمعٌ عبد 
الرّحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول اللَّه #ظ 
«رَدُهَا وَمَعَهَا صّاعٌ مِنْ طَعَاما. 

ومن طريق روح بن عبادة عن عوفي بن أبي جميلة عن 
خلاس بن عمروء وابن سيرينَ» كلاهما عن أبي هريرة عن الشب 
بتك رده ناه مِنْ طَعَام». 

قالوا: فهذا اضطراب شديدٌ. 

قلنا: كلا. 

قا حديث سعي بن منصور؛ ففيو: فيح - وهو تكلم 
فيو. وأيوبُ بن عبد الرّحمن - هو العدوي - ضعيف مجهول. 
ويعقوب ب بن أبي يعقوب - تجهولٌ - فسقط. 

وأمًا حديث ابن عمرّ ففيه صدقةٌ بن سعيله وجميعٌ بن 
عميرء وهما ضعيفان - فسقط. 

وأمًا رواية عرفب «إِنَاُ مِنْ طََامِ؛ فمجمل» فسّرته سائرُ 
الأحاديث بأنّ ذلك الإناء صاع. 

وأمًا رواية الحجَاجٍ عن ماد بن سلمة فإّنا رويناها من 
طريق عحمّدٍ بن امثثى عن الحجّاج بإسنادوه فشاك فيه الحجّاجٌ» 
هري ألا 

ورويناها عن حمّادٍ بن سلمة عن يُوب» وهشام بن حسَّانَء 
وحبيب بن الشهيدٍ من طريق موسى بن إساعيلٌ فقالَ: صاعٌ 
تمر ولا يشلئه. وحمادٌ بن الجعد عن قنادة ضعيف. فلم يق إلا 
حديث أشعث وقرّة عن ابن سيرينَ عن أبي هريرةه وهما 
صحيحان لا عله فيهماء أحدهما اضَاعَ ته لا سَمْرَا والآخرٌ 
«صاعَ طَعَام لا سَمْرَاءً وَالطَعام قت ينا قبل أنه الب نفسهافقط 
إذا أطلق هكذا. 
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فقالَ قوةٌ: إِنْ ابنَ سيرينَ هوَّ الذي اضطرب عليه 
فالواجبُ ترك ما اضطرب عليه فيهه والرّجوعٌ إلى رواية من رواه 
عن أبي هريرة سواه فلم يضطرب عليه فية» وهم جماعة. 

قال أبو محمّد: ولسنا نقولٌ بهذا؛ لأنه لم يوجذ هذا الحكمَ 
قرآنُ ولا سن ولا معقولٌ؛ لكنا نقولٌ - وباللّه تعالى الُوفيق: 

إِنْ كلا اللفظين صحيمحٌ من طريق الإسناده ولا سبيلٌ إلى 
القطع بالوهم والخطط على رواية فق إلا ببقين لا يجتمل غيرة. ولا 
تخلو' السمراءٌ من أن تكون لفظةٌ واقعة على بعض أصنافي الب 
أو تكون اسماً واقعاً على جميع الب فإ كانت واقعة على جميع 
الب فحديث هؤلاء وهمٌ بلا شاكء وخطأ بلا حالة لأنّه لا يجوز 
أنْ يقول رسول اللَّهِ يز صاعاً من بر ولا من بر 

إن كانت لفظة ١‏ السمراء 'واقعة على بعض أصنافي ابر 
فالواجبُ أن لا يجزي في المصرّاة من جميع أنواع الحيوان كلها إلا 
يي ب عمد الور 5 
ذكر ناء أو صاعاً من أي أصنافي البرٌ أعطى» حاشا ' السّمراءً" 
يجزي غير تمر وغيدٌ ' الب م 
تعالى التوفيق. 

فإ لم يوجد التَسرٌ فقيمته لوْ وجد في ذلك امكان» أو 
تكليفُ الجيء بالتمر ولا بد. 

لان فينو 5 برف اللن ار شو ين هر 
في الخير؟. 

قلنا: : ولا في الخسبر أن لا يرك إلا أن اللَّنَ مشترى مم 
الشّاةٍ صفقة ة واحدة» والواجب إمسال الصّفقةٍ أو ردّها كما قدّمنا 
بالنصوص التي ذكرناء لا يتركُ بعضها البعض. 

إن قيل: قذ جاءً في الخبر ففي حلبتها صاعٌ من تمر. 

قلنا: نعم والحلبة هي الفعلٌ وقد تكونٌ أيضاً اللمنَ 
امحتلب» إلا أنه إنما سمي بذللك مجازاء ولا يمور نقلُ الأفظةٍ عن 
موضوعها إلى الجاز إلا بنص» والأموالٌ عحرّمة إلا نص - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

9ه 1١‏ مسألةٌ: قات لمعيب برت إن بيجا اد 
عتق» أو إيلادٍ أو تلفبء فللمشتريء أو البائ تع: الرجوعٌ بقيمةٍ 
الدب لأ اليس انل لي قا عرب ني لكر لساك 
حرامٌ على آخذه بغي رضاهء ولا سبل إلى رد الصّفقةٍ فالواجبٌ 
الرجوعٌ بما لم يرض ببدله من ماله. 

وكذلك من غبنٌ في بيعه فإنه يرجمٌ بقيمةٍ الغبن ولا بد. 


هع*1 


ا 


/اه- كِتاب البيُوع 


ا اا لأنها قذ تلفت عينهاء 
فإنما له الرّجوعٌ بقيمة الغين» فإن كان اه شتراها على أنّها نابدة 
فالصفقةٌ فاسدة» ويردٌ مثلها أو قيمتها - إِنّْ لم توجاد - ويرجع 
بالقّمن كله - وباللُه تعالى التوفيق. 


#ابدة ا هسالة: وز باع فرة علكه م يكت ندا 
يده لكن يرجع بقيمة العيب فقط؛ لأنه قد بطل ما كان له من 
لد خروج المعيب عن ملكي لقول اللّه - تعالى: #وَلا يَكْسِبُ 
كل نَفْس إلا عَلَيِها4.. 

ول يجب له إلا قيمة الغبن فقط وما سقطً حكمه ببرهان 
فلا يرجم إلا بنص يوجبُ رجوعه - وبالله تعالى التوفيق. 


-١ 4‏ مسألة: فإن مات الذي له الرّدُ قبل أذ 
يلفظ بِالرَدٌ وبأنه لا يرضى: فقذ لزمت الصّفقة ورثتة؛ لأنّ الخيارٌ 
لا يورث» إِذْ ليس مالا؛ ولأنّه قذ رضي بالعقدء فهرَ على الرضا 
ما م يتبيّنْ أنه غير راض» فإنْ لم يتبيّنْ ذلك» فقذ قال - تعالى: 
(ولا تيب كل نَفْس إلا عَلَيه4. 

هاه -١‏ مسألةٌ: ذإن مات الذي يِبْ عليه الرّدُ كان 
لواجدٍ العيبي أنْ يرد المعيبَ على الورئة؛ لأنّ له الرّضا أو الرَدٌ 
فلا يبطله موت الغابن» وباللّه تعالى التوفيق. 


١ 5‏ مسألةٌ: والعيبُ الذي يِجِبُ به الرّدُ: هوّ ما 
حا من الثّمن الذي اشترى به أو باعَ به مالا يتغابنٌ النَاسُ بمثله؛ 
لأنّ هذا هو الغبنُ» لا غبن غيرة. 

فإن كان اشترى الشيء بثمن هرّ قيمته معيبا أو باعه بثمن 
هرّ قيمته معيياً - وهو لا يدري العيب يك وجة السب تار 
لهُ؛ لأنه لم يذ عيباً. 

وقد قال قرة: له الرّدُ - وهذا خطاً فاحث . نُ؛ لأنه ظلم 
للبائع» وعناية ومحاباةٌ للمشتري بلا برهان» لا من قرآن» ولا سلة. 


/الاه ١‏ مسألة: فلوْ كان قد اشترى بثمن ثم اطَلعّ 
على عيبي كان يحطُ من القّمن حينَ اشترا» إلا أله قذ غلا حتى 
صارَ لا يح من الّمن الذي أشتراه شيئأ أو زال العيسبُ قبل أن 
يعلمٌ بو أو بعدَ أ نْ علمٌ بي فله الرّدُ في كل ذلك؛ لأنه حينٌ العقدٍ 
وقعَ عليه غبنُ فله أن لا يرضى بالغبن - إذا علمه - ولا يوجبٌ 
سقوط ما له من الخيار لما ذكرنا قرآنٌ ولا سن وباللّه تعالى 


(١ 4‏ مسألة: وم باع بدراهمٌ أو بدنانيرٌ في 
الم ار إلى أجل؛ أو سلم فيما يسور فيه السَلم فلمًا قَبِضَ 
ْم أو ما سلَمْ فيه: وجد عيباً أو استحق ما أذ أو بعضة: 
فليسَ له إلا الاستبدالٌ فقط؛ لأنه ليسَ له داغي معيلة إنما لله 
صفةء فالّذي أعطيّ هرّ غير حقَي فعليه أنْ يردٌ ما ليسن لَه وأنْ 
يطلب ما له - وبالله تعالى التوفيق. 


١ 8‏ مسألة: ومن وكَلَ وكيلا لياع له شيئا 
ساك فابتاعه له بغين بما لا يتغابنُالنَاُ مثلديء أو وججده معيياً 
عيباً يحط به من القَمْ الذي اشتراه بو: فله من الرَّدٌّ أو الإمساك 
أو الاستبدال» أو من فسخ الصّفْقةٍ كالذي ذكرنا قبل سواء سواء؛ 
لأنْ يد وكيله هي يده - وبالله تعال التوفيق. 

وكرة 3 مسالة: فإن 1 يعرف عل العي تحادت ام 
كان قبلَ البيع؟ فليسَ على المردودٍ عليه إلا اليمِينُ: بالله ما بعته 
ياه وأنا أدري فيه هذا العيبَ - ويبرأء إلا أنْ تقومٌ بين عدل بأن 
هذا العيب أقدمٌ من أمد التبايع فيرة؛ لأنا الصفقة بي وقذ أحل 
الله البيم» » فلا يجورُ نقضه بالدّعاوى ولا بالظّنون - وبالله : ان 
التوفيق. 

0- مسألة: ومن اشترى من اثنين فاكثرٌ سلعة 
واحدة منمفنة واحدة فوجة عيبا له أن يزه حصكة من قساة 
ويتمسّك بحصّةٍ من شاءً» وله أنْ يرد الجميم إِنْ شائءًء أو يمسك 
الكل كذلك. 
حصّةٍ الآخر؛ لأنْ بيع كل واحدٍ منهماء أو منهم حصته عقدٌ غير 
عفر الاجر ذاة الل - تعالى: #وّلا نكيب كل نفس إلا عَلَيْهَا 
وَلا تزر وَازرَة وزد رَ أخرّى». 


لإلمةها1 مسألة: وكذلك لو اه شترى اثنان فصاعداً 


سلحة من واخر فرجنا عيبا فايهما كناء أن يرد رف :وأيهمَا شنا أن 
يمسكَ أمسك؛ لما ذكرنا من أنّ صفقة كل واحلو منهما غيرٌ صفقةٍ 


الآخر. فكذلك لو استحق الشمنئ الذي دفعه أحدهماء وكانٌ بعيله 
نه ينفسي ولا ينفسح بذلك عقدُ الآخر في حصته - وبالله تعالى 
التوفيق. 


-١ 58“‏ مسألة: ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبا 
وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى» أو من فعلوء 
أو من فعل غيره فله ارك كما قلناء أو الإمسالكُ ولا يردُ من 
جل ما حدث عنده شيئاء ولا من أجل ما أحدث هو فيه شيًاً؛ 


/اه- كتاب البيُوع 


لأنه في ملكه وحقه لم يتعدٌ ولا ظلمٌ فيه أحدأء والغبنُ قذ تقد 
فله ما قذ وجب له من ردٌ الغين الذي ظلم فيو ولأنه لم يوجب 
عليه في ذلك غرامة قرآنٌ» ولا سئة - وباللّه تعالى التوفيق. 


١4‏ مسألة: ومن اشترى جاريةٌ أو دابَّة: أو 
ثوباء أو دارا أو غيرٌ ذلك فوطنىّ الجارية» أو افتضّها إِنْ كانت 
بكراء أو زوّجها فحملت أو لم تحملء أو لبس القُوبَ» وأنضى 
الدَابَهَ وسكنّ الدَارَ واستعملَ ما اشترى واستغْلَُ وطالَ 
استعماله المذكورٌ أو قل ثم وجد عيساًء فله الرّهُ كما ذكرنا أو 
الإمسالُ. ولا يردُ مع ذلك شيئاً من أجل استعماله لذلك؛ لأنه 
تصرّف في مال نفسهء وني متاعه ما أباح الله تعلق له قال الله - 
تعالى: 9دَالَِينَ هُمْ لُِرُوجهِمْ حَافِظُونَ إلا على أَزوَاجهم]ْ م أومَا 
ملكت يمائهُمْ فَإْهُمْ عير لوي فم الى وَرَه دك فَأُولك 
هُم العَادُونَ4 فم لم يلمه الله تعالى وأباحَ له فعله ذلك: : فهو 
بضرورة العقل محسن. 

وال تعالى: لاما عَلَى الُْنِينَ ِنْ سَبيل». 

وإغرامٌ المال سبيلٌ مسبّلة على من كلّفهاء وقذ اسقط اللّه 
تعالى عنه ذلك - ثم هو كسائر واجدي الغبن في أن له الرضاء أو 
ار وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ ©‏ مسألةٌ: ومن اطَلعَ فيما اشترى على عيسم 
جني الي قلا أن يرد ساعة عل العين» ولااان مسلك قه ايده 
متى شاءً - طالَ ذلك الأمدٌ أمْ قرب. ولا يسقط ما وجب له من 
ارد تصرفه بعد علمه بالعيبه بالوطء؛ والاستخدامء والر ب 
لحار وراك إن الف ره عر لاسن 

هل العلم بذلك العيبب ولا تعريضه ذلك الشيءً ءَ للببع. ولا 
ل ل 
وهي نطقه بالرضا بإمساكي؛ أو خروجه كله أو بعضه عن ملكي 
أو إيلاد الأمة» أو موتة» أو ذهابُ عين الشّيء أو بعضها بموت أو 
0 اي 

وهو قول أبي ثور» وغيره. 

ومن ادّعى سقوط ما وجب له من الرّدٌ بشيء ما ذكرنا 
قبل فقد ادّعى ما لا برهانٌ له به - وهذا باطلٌ. وبرهانٌ صحَّةٍ 
قولنا: هوَ أن الرُّ قد وجب له باتفاق منا ومن مخالفيناء وبما 
أوردنا من براهين القرآن» والسسّنْةِ في تحريم الغشٌ وإيجابٍ 
التصيحة. فهرَ على ما وجب له لا يجورٌ أن يسقط عنه إلا نصن» 
أو إجماع متبقن» ولا سبيل إلى وجودهما ههنا - وليس شية مما 
ذكرنا قبل رضا. 


#ممه١-‏ قشالة: ومن اشترى جارية أو دابَةَ أو ثوب 


١" 


وأمَا سقوط الرُّ بالرضا أو بخروج الشيء أو بعضه عن 
املك أو بذهاب بعض عينه أو كله أو بموته فقلدً ذكرنا البرهانَ 
على ذلك وهرّ في ذهاب عينه أو بعضها ممتنمّ منه الرّدُ لما اشترى» 
واللّه تعالى يقول: «لا يُكَلْفْ الله نفساً إلا وُممْعَهًا»ك. 

وأمَا الإيلادُ فقذ ذكرنا البرهان على على المنع من جواز تمليك 
المرء آم ولده غيره - وباللّه تعالى التوفيق. 

-١‏ مسألة: ومن اشترى شيئاً فوجة في عمقه 
عيب كبيض» أو قثا أو قرعء أو خشبي» أو غير ذلك: فله الرَتُ 
أو الإمساك سواء كان ما يمكن النَوصّلُ إلى معرفنه أو تما لا 
يمكنٌ إلا بكسره أو شقَه؛ لأنّ الغبنَ لا يجوز ولا يحل إلا برضا 
المغبون ومعرفته بقدر الغين» وطيبه نفسه بوه وإلا فهر أكل مال 
بالباطل» والبائٌ وإنّ كان ل يقصد الغشٌ فقاذ حصل بيده مال 
أخيه بغير رضاً من واللّه تعال قد حرم ذلك بقوله تعالى: لا 
كوا مركم َنكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن نَكُونَ يَجَارَة عَنْ َرَاضٍ 
يكم ولا مكنُ وجو الرّضا إلا بعد لمعرفةٍ بها يرضى به. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأبي سليمان. 

/اممه ١‏ مسألة: ومن اشترى عبداً أو أمد فييّنَ له 
بعيب الإباق أو الصرع» فرضيه فقذ لزمةء ولا رجوعٌ له بشيء - 
عرف مذة الإباق وصفة الصرع أو م بين له ذلك -؛ لأث جيم 
أنواع الإباق إباق» وجميعَ أنواع الصّرع صرعٌ» وقد رضي بجملةٍ 
إطلاق ذلك. فلو قلّلَ له الأمرٌ فوجدَ خلافَ ما يِِنَ له بطلت 
الصفقة؛ لأنه غيدٌ ما اشترى - ولو وجدَ زيادة على ما بِيّنَ له فله 
الخيارٌ في رد أو إمساك؛ لأنه عيب لم يبّنْ له - وبالأّه تعالى 
التوفيق. 

١‏ مسألة: ومن اشترى عدلا على أن فيه 
عدداً مسمّى من الثْيابه أو كذا وكذا رطلا من سمن أو عسل 
أو غير ذلك مما يون أو كذا وكذا تفَاحة» أو غير ذلك ما يعد 
أو كذا وكذا مدا ما يكال - أو اشترى صبرةٌ على أن فيها كذا 
وكذا قفيزاً أو نحرٌَ ذلك» أو شيئاً على أنّ فيه كذا وكذا ذراعاً» 
فوجدَ أقل أو أكثرٌ: فالصفقة كلها مفسوخة أبداً؛ لأنه أخذّ غير ما 
اشترى؛ فهر أكلٌ مال بالباطل لا بتجارة عن تراض. وبالضرورة 
يدري كل سليم الحسّ أن العدلَ الذي فيه خحسون ثوباً ليس هو 
العدل الذي فيه تسعة وأربعون ثوبأه ولا هر أيضاً العدل الذي 
فيه واحدٌ وحسون ثوباً. 

وهكذا أيضاً في سائر الأعداد. والأوزان» والأكبال» 


1١” لا‎ 


-١ 8‏ مسألة: ومن قال لمعامله: هذه دراهمك أو دنائيرك 


لاه - كِتابُ البيُوع 


والذّرع. فلو لم يقعْ عقدُ الببع على ذلك لكنٌ المعهوة والمعروف 
أن في تلكَ الأعدال عددا معروفا. 

وكذلك تلك الصيرة. 

وكذلك سائرٌ المكيلات»؛ والموزونات» والمذروعات 
والمعدوداتي؛ أو وصفه البائعٌ بتلكَ الصّفةء إلا أن البيع لم ينعقذ 
على ذلك. 

فإنا كان ما وجد من التقص يط من العم الذي اشتر 
اوري ار ل 0 
شيءً له غيرٌ ذلك. 

وإن كان ما وجدّ من الرّيادةٍ يزيدُ على الثمن الذي باع به 
البائٌ زيادةٌ لا يتغابنُ الناس بهاء فالبائح ميرٌ بِينَ رد أو رضأ لأن 
كلا الأمرين غبنٌ لأحدٍ المتبايعين» والغبنُ لا يحل إلا برضا المغبون 
ومعرفته بقدروء وإلا فهر أكلُ مال بالباطل» لا تجارة عسن تراض» 
وليسَ أحدهما أولى بالحياطةٍ والَظرٍ له من الآخرء وك قال عر 
هذا فهرٌ مبطلٌ متحكّمٌ بلا برهان» وباللّه تعال نتأيُ. 


١ 8‏ مسألة: ومنْ قال لمعامله: هذه دراهمك أو 
دنانيرك وجدت فيها هذا الرّديءً» أو قالَ المشتري: هذه سلعتك 
وجدت فيها عيبأء فقالَ الآخرٌء ما أميّزها ولا أدري أنها دراهمي» 
أو دنانيري أو سلعتي آمْ لا فإن كانت للّذي يذكرٌ وجو العيبم 
والرّديء بينة بأنها تلاك قضي له وإلا فعلى الذي يقولٌ: لا 
أدري» اليمين: بالل تعالى ما أدري ما تقول» وير لأنّ رسول 
الله تبي قضى بالبيّنةٍ على المدّعي واليمين على المدّعى عليه - 
والمذعي ههنا هوَ الذي يريد أخذ شيء من الآخر والمدّعى عليه 
هرَ الذي ينكرٌ وجوب ذلك عليه فإنْ كانت السّلعة والقْمنْ بيدٍ 
المشتريء فالقولٌ قوله ممَ بمينه؛ لأنه مدّعى عليه خروج ما بيده 
عن يك : 

5-٠‏ مسألة: ومن رد بعيب وقد اغتلٌ الولده 
وال والْمرة» والخراج» وغيرَ ذلك فله الرُّ ولا يرد شيئاً من 
كل ذلك؛ لآنه حدث في ماله وفي ملكي وليس ما وقعَ عليه 
الشرائ فلا حقٌّ للمردودٍ عليه فيه. وباللّه تعالى التُوفيق. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك في بعض ذلك. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمات؛ وأحمد 
00 


د - وفي هذا 


مغيرةٌ عن المحارش المكلر»: ا أمدٌ لها لين فاكتراما 


ظيراً ا د ا 
إلى شريس؟ فقالَ له شريح؛ ردّها بدائها ورد معها ما أصبت من 
ا لني الا أرنها يذ كانتي اا لمكي 
ذلك إلى خصمك. 

وقذ روي عن شريح. والحسنء والشعي مثلّ قولنا. 

قال أبو محمّدٍ:وفيما ذكرنا خلافٌ نذكرٌ منه ما يسّرَّ الله 
تعالى لنا ذكرة. فمنْ ذلك: فوت المعيب بموبتيء أو عتقء أو إيلاد» 
أو تلفي أو فوت بعضي فإنّ أصحابنا قالوا: ليس له الإمساكٌ 
ولا يرجع بشيء. 

وهو قول قتادة: 

روّيناه من طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن قتادة قال: 
لا عهدة بعدّ الموت إذا ماتتْ جارٌ عليه. 

وهو قولٌ شري والحسن البصري 8 

ومن طريق عبد الرزٌ اق عن سفيان الثوريّ عن زكريًا بن 
عن الشَعي فيمن ابتاع عبداً فاعتقة؛ ثم وجد به عيباً. 

قال: يردٌ على صاحبه فضل ما بينهما ويجعلٌ ما ردٌ عليه 
في رقاب؛ لأنه قد وجّهه. 

قال علي: إنّما وجّه للّه تعالى العيدَ لا ما وجب له من رد 
بعض ماله إليه تا غبنَ فيه فهر غير العبدء فلا يلزمه أن يوجهه 
إلا أن يشا ل 


أبي زائدة 


وقد روي عن الشعي» والزّهري أيضا بضأائه - يرجم بقيمة 


العيب كقولنا. 

وقال أبو حنيفة: إذا باعه أو باعّ بعضة؛ أو وهب بعضه 
أو أعتقة على مال» ثم وجد عيباً فلا رجوعٌ له بشيء؛ فلو أعتقه 
عا وناك أذ دي آي أزلة الأية ف بوسوافيا ره فده 
العيب: 

قال: فلؤ باعه ثمّ رد عليه بعيبيء فإِنْ كانَ هذا الرَدُ بعد 
القبضء فإنْ كان بقضاء قاض ردّه هر أيضاً على الذي باعه عند 
وإنْ كأ بغير قضاء قاض لم يكنْ له أن يردّه على الأول وإن 
كان هذا الرّدُ قبل القيض فله أن يرده أيضاً هرّ على البائع له منه 
شؤاة رعاية :قفا قافن أو ريعي قعناء قاطن 

وقال مالك: إِنْ مات العيث أو دبره السَنّك أو كاتبة؛ أو 
أعتقه أو وهبه لخير ثوابيه أو تصدّق به أو بالعرضء ثم أطلحَ 
على عيبر فله الرّرِعٌ بقيمةٍ العيبه فقط. فد باعه أو رهنه أو 
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أجرة ثم الم على عيبم عيب قلا زجوع له ولا رد فإذا خرج عن 
الرّهنِء أو تمت الإجارة» أو رجم البديعة اليم فلنه الرلة. ل 
للثواب كالبيع - فإن باع نصف السسلعةٍ قل للبائع: رد نصف 
قيمةٍ العيبيء أو خذ النْصف الباقيّ في نصفي ثمن. 

وقالَ الششافعي: إِنْ اعنقة؛ أو مات العبكٌ رجع بقيمةٍ 
العيب فلو باعه أو باعَ بعضه لم يرجع بشيء - وقالَ عشمال 
البتي: إِنْ باعة» أو أعتقه رجعٌ بقيمةٍ العيبي ‏ وهو قولنا قال 
عثمانٌ: فلو باعه بما كان اشتراه لم يرج بشيء. 

قال أبو محمّد: : إنما نراعي الغبنَ حينَ عق البيسع لا بعده 
ولا قبل فلؤ أبقَ العبدُ ثم اطّلعّ على عيبب. 

قال مالك: له الرَد ويأخذ جميم المن. 

قال علي: وبهذا نأخذ؛ لأنه في ملكه بعك وتليكه غيره 
جائرٌ وليسّ عليه تسليمه إِنْما عليه إطلاقٌ يدِ من ملّكه إيّاهِ عليه 
فقط. 

وقالَ سفيانُ القوري: لاخية لاست يحضو البق فيرتة 
أو يموت فيرجمٌ بقيمةٍ العيبو. 

قال علي: قولٌ أبي حنيفة, ومالك لا برهانٌ عليهماء 
ولا نعلمٌ مهما قائلا قبلهما - نعنى تقسيمهما المذكورَ -. 

وما السّلعة الي تنمض فيوجهٌ ببعضها عيب فقول 
شريح. والشعي» والشافعي» وأبي ثور كقولنا: إِمَا أن يرد 
الجميعٌ» وإمًا أنْ يمسك الجميع. 

وقالَ مالك: إِنْ كانَ المعيبُ هرّ وجه الصفقق أو الذي فيه 
الرّبح ردٌ الجميع» أو أمسك الجميعٌ؛ وإنْ كان المعيبُ ليس هو 
كذلك كان له ردّه بحصّته من الثمن فقط - وهذا قولٌ لا نعلمه 
عن أحد قبل ولا برهان على صحته. 

وقال أبو حنيفة: إنْ كانت السّلعة فين أو مصراعين» 
فوجدٌ بأحدهما عيباً لم يكن له إلا ردّهما معأ أو إمساكهما معأء 
إن كانا عبدين أو ثوبين كان له ردٌ المعيبب بحصته من الثُمن 
وإمساكُ الآخر. ْ ١‏ 

قال أبو محمد د: وهذا باطل؛ لأَنْهمْ يجمعونٌ معنا على 
ل 
أحل الثوبين» وأحلر العبدين» ولا فرق» فالتفريق بينَ ذلك في الرَُّ 
باطل؛ وهو أيضاً قولٌ لا نعلمه عن أحدٍ قبلهُ. وما ييطلٌ ردٌ 
بعض السّلعة: أن باقبها الذي يحتبسُ به يرجع إلى القيمةٍ؛ لأنْه نما 
بمسكه بحصته من القن فصارٌ بيعا بقيمةِ والبيعٌ بالقيمةٍ لا يجوة. 


وأمّا من وطىّ» أو استغل» أو استعملَ شم وجد العيب 


مسألة: ومن رد بعيب وقد اغتل الولد 
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فإتنا روّينا من طريق ابن أبي شيبة عن شريائم عن جابر عن 
الشعي: أن عمرَ بنَ الخطَابٍ قال فيمن اشترى جارية فوطتها ثم 
وجد بها عيباً: إن كانت تيبا ردّها ونصفت عشر قيمتهاء وإن كانت 


بكرا ردّها ورد معها عشرّ قيمتها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا مطرّفٌ 
- هو ابن طريفي - المغيرة - هر ابن مقسم - قال معدرقً: من 
الشعي عن شريح.. وقالَ المغيرة: عن إبراهيم, ثم ' انمق شريح» 


وإبراهيم» قالا جميعاً: إذا وطنهاء ثمّ رأى بها عيباً ردّهاٍ بالعيب 
ورد معها عقرها إِنْ كانت بكرأ فالعشرٌ وإنْ كانت تمأ نصفٌ 
العشر. 

وصح أيضا عن قتادة من طريق عبد الرّرْاق عن معمر 


وقد روينا أيضاً من طريق وكيم عن شريكم عن أبي هنا 
المرهي عن الضّحَاكْ عن عمرٌ بن الخطاب قالَ: إذا وطئها فهيّ 
من ماله ويردٌ عليه البائعٌ قيمة العيبه. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم 
هو ابن عليّة - أخبرنا ايوب السختياني عن محمد بن سيرين: 
أن رجلا اشترى جارية فوطتها ثم وجد بها عيباً» فخاصم إلى 
شريح؛ فقا شريح: أيسرّك أنْ اقول لك: إِنّك زنيت. 
بك اعرد انه تقس كرف ا رتنا 
ويردٌ معها عقرها مائة» قالَ ابنُ سيرينَ: واحبُ إل أن يتجوّزها 


قال ابن سيرين: 


ويوضمٌ عنه قدرٌ الذاء. 

وهو قول سفياث الثوري» والرّهري. 

وقد روينا عن علي قولين. 

أحدهما - من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث 
عن جغفر بن عمل بن علي بن الحسين عن أبيه عن بده علي بن 
الحسين: أن علي بنَ أبي طالسيٍ قال: لا يردّهاء لكنْ يرد عليه 
قيمةٌ العيب - يعني في الذي يطأ الجارية ثم يد بها عيباً. والآخرٌ 
- من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنسا هشيمٌ أخبرنا جبيرٌ عن 
الضَحَاك: أن علي بنّ أبي طالب قال: إذا وطئها وجبت عليةء 
وإِنْ رأى العيبّ قبل أنْ يطأهاء فإِنْ شاءً أخدّ وَإِنْ شاءً رد - 
وصح هذا القول عن الحسنء وعن عمرٌ بن عبد العزيز: أنه لا 
يردها ولا يرجع بشيء. 

وقد روينا من طريق ابن أبي شيم شيية أخبرنا عبد الأعلى 
عن معمر عن الزهريْ عن سعيل بن | سيب قالَ: يرد معها عشرة 
دنانييَ بس ذا وها فم طلغ على سر 
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ومن طريق سعيلر بن منصور اخيرنا جريرٌ عن المغيرة عن 
الحارث العكلي في رجل اشترى جارية فوقم عليها ثم م استحقت 
قال: يأخل المستحوٌ جاريته ولا يردّهذا المشتري عليه عقرأء 
والدُونٌ والأرضون» د يكونٌُ رده إذا 
وجد بها عيبأ كالذي استحقّ ىَّ فاستقذ من يد 


قال أبو محمّد: هذا هوّ قولنا. 

وأمًا المتأخرون: فإ أبا حنيفة قال: إذا وطئها ثم اطَّلمّ 
على عيبم فليس له إلا قدرٌ قيمةٍ العيب فقطء إلا أن يشاءً البائعٌ 
قبوها فله رد ذلك؛ ويردٌ الثمن. 

وقال ابن أبي ليلى: يردّها ويردٌ معها ثلائة أرباع عشر 
قيمتها - وهذا هوّ عقرهاء ووجهه عنده أنْ يأخذ عشرّ قيمتها 
ونصف عشر قيمتها فيجمعها ثم ياد نصفف ما اجتممٌ فهر الذي 
يقضى عليه برذو. 

وقال ابن شبرمة والحسنٌ بن حي وعبيد اللّه بن 
الحسن: يردّها ويردُ معها مهرّ مثلها بالغا ما بلغ. 

وقال عثماث البتي: إن لم ينقصها الوطهٌ فإنه يردها ولا 
يرد معها شيئاء فإِنْ نقصها ردّها وردٌ معها ما نقصها. 

وقال مالك واللَيث بن سعد والشافعي في أحد قوليه: 
إن كانت بكراً ردّها ورد معها ما نقصها وطؤة وإ كانت ثياً 
ردّها وم يرد معها شيئاً. 

وقالَ الششافعي في أشهر قوليه: إِنْ كانَ افتضّها فليسَ له 
ردّهاء لكن يرجم بقيمةٍ العيبه فقطء وإ كانت ثياً رتها ول ير 
معها شيئاً. 

قال علي: قولٌ ل مالك لا نعلمه عن أحلر قبلهُ ولا معنى 
لإيجاب - عقر ولا غرامة على المشتري؛ لأنه وطئَ أمنه الي لز 
حملت لحقه ولدهاء الت لا يلام على وطبها. 

ولو أن البائعً وطئها وهي في ملك المشتري لكان زانياً 
يرجم إِنْ كان محصناء ويجلدُ الحدٌ إن كان غير محصنء فأيُ حق له 
في بضعها حتى يعطي له عقرأ أو قيمة» وقذ يوجدُ في الإماء من 
لا يح الافنضاض من قبمتها شيئأ كخدم الخدم ويوجدٌ من 
يحطها الوطءٌ ون كانت ثيباً كالرّقيق العالي يطوها النذلٌ الذي يعيرٌ 
به سيّدها وولدها وهي؛ أيضاً. هذ كأها قرا لانيرهسان ليق 
سكهاء ولقد كخان يلزه اكالكتين المديق كلاق المتاخب 
القائلين: إن المرسلّ كالمسند» القائلين فيما وافقهم: مثل هذا لا 
يقال 0 أن يقولوا ههنا بقول عمرّ بن الخطابي كما قالوا في 

يم الغرّ بخمسين ديناراء وتقويم الديةه وغير ذلك» ولكنْ لا 


يبالون بالتناقض. 
راقم لعن كا عدا فإننا روّيئا من طريق ابن أبي 
شيبة أخبرنا عبد الوهاب التّقفي عن أَيُوبَ عن ابن سيرينَ عن 
ماة بن عنات العضى :فق الترني رقن تال سل برف الستواة: 
أنه يردٌه إذا كان قد لبسةُ. 
ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيان بن عيينة عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهلر: كابر عمر امنترى: عمامة فقيلها 
ورضيها وكوّرها على رأسيء فرأى خيطاً أحمرٌ فردّها. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا محمد بن جعفر آخبر نا 
ا ا 0 رلك اداعية 
اشير قيضا فلينيه فأضاته :ضفر من لحيتو» فأرادٌ أن يردّه فلم 
ل 
ومن طريقي ابن شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن الحسنٍ 
بن عبد الله عن | براهيم عن شريح أنه اختصمّ إليه رجلٌ اشسترى 
من آخرّ هروية فقطعهاء » ثم وجد بها عيبا» فقالَ له شريح: : الذي 
أحدث بها أشدٌ من الذي كان بها. 
قال غندة: أخبرنا شعبة قال: سألت الحكمَ عمّن اشتر 
ثوباً فقطعه فوجد به عواراً. 
قال: يردة» قال شعبة: وسالت نخلة بخ أبي سومان من 
هذاء فقال: يردّه ويردُ معه أرش التقطبع. 
قال شعبة: وأخبرني الهيثمُ عن حمّاد: أنه قال: يوضع عنه 
أرشُ العوار. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيلٌ ابن علية عن 
يوب السّختياني عن ابن سيرين قال: اشترى رجلٌ دابّة 0 
عليها فلمًا رجعّ وجد بها عيباً فخاصمه إلى شريح» فقا لهُ: 
أذنت له في ظهرها. 
قال أبو محمّدٍ: وقول الحكم هذا هرّ قولُ عثمان البتي» 
وهر أحدُ أقوال الشافعي. 
وهو قولُ قذ روي عن شريح أيضاء وهوّ قولنا. 
وأمّا التارون: فإنٌ أبا حنيفة قالَ: من قط ثوباً اشتراه 
أو حدث با اشترى عيب عنده ثم اطلعٌ على عيب فلا رد له 
لكنْ يرجعٌ بقيمةٍ العيب - وهوّ أحدٌ قولي حماد. 
وذهب بعضُ أصحابه منهم الطحاوي؛ ومحمّدُ بن شجاع» 
إلى أنه لا يده ولا يرجم بشيء. وللشافعي قولان. 
أحدهما : كقول أبي حنيفة. 
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وهو قول سفيان الثوري وابن شبرمة. 
والثاني: أنه يردّه ويردٌ معه قيمةَ ما حدث عنده من 


العكت: 


وهو قول أبي ثورء واحدُ قول حمادٍ. 
وقال أحمدء وإسحاق: هوّ بالخيار بِينَ أنْ يردّةء ويردٌ معه 
قدرٌ ما حدث عندةٌ وبين أنْ يمسكه ويرجمٌ بقيمةٍ العيبو. 
وقالَ مالك: إِنْ كان العيبٌ الذي حدث عنده مفسداً فإنّه 
يرده ويردُ قيمة ما حدث عند وإنْ كان العيبُ خفيفا رده ول يرد 
معه شيئاً وهذا قولٌ لا نعلمٌ احداً قاله قبله - يعني هذا 
التقسيمَ - وقول أبي حنيفة, ومالك ههنا خخلافٌ ما روي عن 
عثمان» وابن عمرّ رضي اللَّه عنهماء ولا نعلمٌ في هذا عن 
الصحابة قولا غيرة. 
وقذ أباحَ عثمانُ في الرّدُ بالعيب بعد اللباس» وَاللساس 
يخلقٌ الثوب» وليس امتناعٌ ابن عمرٌ من الرّدُ من أجل الصفرةٍ 
دليلا على أنه لم يجز ارد وقد يتك ذلك اختيارا عع أن لمر 
اك ا سد 
وَأمَا ما عيبه في جوفه فإِنّ مالكاً قالَ: 0 
من المشتري» كالبيض» والخشب وغير ذلك. وأوجب أبو حنيفة, 
والششّافعي: الرجوعَ بحكم ما في ذلك" 
قال أبو حمّدٍ: ما نعلمُ لمالك سلفاًء ولا حجّةً في هذه 
القولق وما ني العجب والعكس أعجبُ من قوله فيمن باع بيضاً 
فوجده فاسداً أو خشباً فوجده مسوّس الداخل: أن الثمنَ كله 
للبائع» ولا شيء للمشتري عليه - وهر قاذ باعه شيئاً فاسداً» 
وأكل مال أخيه بالباطل ثم يقول: من باع عبداً فمات» أو قتلّ في 
اليوم الثالشه أو هرب فيهء أو اعورّت عينه فيه: فهر من مصيبة 
البائع - وإِن جنٌ أو تدم أو برص؛ إلى قبل تام سنةٍ من بعد 
بيعه له فإنه من مصيبةٍ البائع. 
ومن ابتاعَ تمرأً في رءعوس الجر فأصابته ربح؛ أو أكلته 
جراد فم مصببة البائع» فهوَ ب يهنيه المنّ الذي أخذه بالباطل؛ 
ويغرّمه الثمنَ الذي أخذه بالحقّ - ويجعلٌ من مصيبةٍ المشتري ما 
حدث عند الباء ع من العيوب. ويجعل من مصيبةٍ البائع ما حدث 
عند المشتري من العيوسي» حاشا للّه من هذا. 
حدثنا حامٌ , حي رات الور سمش نابي 
الباجيّ أخبرنا محمد بن عبد الملسك بن أيمنَ أخبرنا الحسينُ بن 
زكريًا أخيرنا أبو ثور أخبرنا معلى أخبرنا هشيم عن المغيرة عن 
الحارث هرّ العكليء عن شريح: أن مولّى لعمرو بن حريث 


- مسآلة: ومن رد يعيب وقد اغتلٌ الولة 


١"*ةث‎ 


ا ا 
بدرهي ف فلمًا وضعهن بينَ يدي عمرو بن حرياث كسر واحدق 
فإذا هي #فاضدة) ثم ثائنة توثالفة حتى تتابعٌ منهنّ فاسدات» 
فطلب الأعرابي فخاصمه إل شريح» فقال شريح: أما ما كسرّ 
فهر ضامنٌ له بالشمن الذي أخذه به 

وما ما بقيّ فانت يا أعرابي بالخيار» إن شئت كسروا فما 
وجدوا فاسداً ردّوه وما وجدوا طيباًفهرََهُمْ بالسّعر الذي بعتهمْ 


لة. 


قال علي: أمَا حكم شريح ‏ فالمالكيُونَ والحنفيّون لا 
يأخذون به ولا نحنْء فلا متعلق للمالكيِينَ به. 

وأمًا عمرو بن حريئ فقذ رأى الرّدّ في ذلك - وهوّ قولنا 
- وهرّ صاحب لا يعرفُ له في ذلك مالف من الصحابةٍ رضي 
الله عنهم؛ وهم يعظمون مثلّ هذا إذا وافقّ آراءهم. 

وأمَا الاستعمال» والوطهٌ بعد الاطلاع على العيبيء فإنّه 
صحّ عن شريح أنه قالَ إذا وطىّ بعد ما رأى المعيب أو عرضها 

على ال ند وجي عليه وهد] قولية ورجيع الكلوء وهو 
أيضاً قولُ الحسن البصري» وأبي حنيفة, ومالك والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق. إلا أن أبا حنيفة قال: يكن الذاز بعد المعرفة 
بالعيبي» وتقبيلٌ الأمةٍ لشهوةء ووطؤها: رضاً بالعيب. 

قالَ: وأا استخدامٌ الأمتٍ أو ركوب الدَابَةِ أو لباسُ 
القميص؛ بحر كر البإ اساسمل الوم يك في" 
من ذلك رضا. 

وقالَ عبيدُ الله بن الحسن: ليس الاستخدامٌ رضاً. 

قال أبو محمد: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا عبد 
الله بن حمّدِ بن علي الباجيٌ قال: أخبرنا أحمدُ بن خالب قال: 
أخيرنا الحسنْ , 
أخبرنا حمَادُ بن زيدٍ عن أيوبَ 
خسان كلاهما عن محمد :بن سيرينه قال: اكع عيذ اعون 
عوفب جاريفٌ فقيل لهُ: نا زوجاً فارسلَ إلى زوجها فقال لهُ 
تفل فج له ما قلي فجمل ل متي فابى» جم 
له خمسمائةٍ فأبى» فأرسلّ إلى مولاهٌ: أنّه قذ أبى أن يطلّقّ فاقبلوا 
جردم فهذا عبدُ لحن بن عوفي قد اطَلمَ على عياب أن لها 
زوجاً فلم يرد حنّى أرسلٌ إلى الزُوج وراوضه على طلاقهاء 
وجعل له مالا على ذلك» ثم زاده» ثم زاده» فلما ينس رد حيعلٍ 
- ولا يعرف له من الصّحابةٍ مخالف» وهم يعظمون مثلَ هذا. 

ومن طريق عبد الرّراق عن سفيان التُوري عن عبد الله 


بن أحمد الصّنعاني أخبرنا محمَدُ بن عبيدد بن حساب 
- هو السّختياني - وهشام بن 


١1و‎ 


61- مسألة: ومن كان لآخرٌ عنده حقّ من بيع أو 


لاه- كتاب البيُوع 


بن دينار قال: سمعت ابنَ عمرٌ يقول: كنت أبتاعٌ إنْ رضيت» 
حنى سمعت عب الله بنَ مطبع يقول: إن الرجل لبيرضى ثم يدع» 
قال ابن عمرً: فكائما أيقظني» فكان ابن عمرّ يبتاعٌ ويقول: إِنْ 
أخذت. فهذا ابن عمرٌ لا يرى الرّضا بالقلب شيئاً حتى يظهره 
بالقول» ولا يعرف له مالف من الصّحابة» وهم يعظمون مثلَ 
هذا إذا وافقّ تقليدهم. 

وأا رد الغلَةٍ فيما رد بالعيبب فقدْ ذكرنا الخلاف في ذلك. 

وقال زفرَ بن الهذيل؛ وعثمانٌ البنَيُ وعبيد الله بن 
الحسن في ذلك ما نذكره: 

فأمَا زفرٌ بن الهذيل فإنه قال: من اشترى جارية فوطتها ثم 
اطَلعٌ على عيبو بهاء فإنْ ردّها بقضاء قاض ردّها ورد معها مهرٌ 
مثلهاء إن وطنها غيره بشبهة فأخذ لما مهراًء أو زوّجها فأخدٌ 
مهرهاء أو جني عليها فأخدّ للجناية أرشاً - ثم الع على عيبب 
فإنه يرتهاء ويردٌ معها المهرّ في الرُوجيَةِ الصّحيحةٍ وفي الوطء 
بالشبهة» ويردٌ معها الأرشَ الذي أخذ لما. 

وكذلك يرد ثمرّ النخلء والشّجرء » إذا رد الأصول 
بالعيبي فإِنْ أكلّ الكُمرءً ردّها ورد معها قيمةً ما أكلّ من الثمرة. 

وقالَ عثمانٌ البسّث» وعبيدٌ الله بن الحسن: من اشتر 
عبداً فاستغله ثم اطّلعّ على عيبي فله رده فإنْ ردّه لزمه أَنْ يردٌ 
الغلّةَ كلها معه قالَ عبيدُ اللَهِ: 

وكذلك لوْ وهب للعبد هبة فإنه يردُ الهبةَ معه أيضاً. 

وقالَ ماللك: الل كلّها للمشتري من اللَّمنء والثمرةء 


وغير ذلك» حاشا الأولاد فإنه يردهم مم الأمهات قي الحيوان 
كي والإماء. 
وقال أبو 0 » أو ولدت 


عند أو أصولا فأئمرت عنده فاك ثمرتهاء أو ثم اطلع 
ص ادا امع الس فلوكانت 
داراً فسكنهاء أو آجرها أو داية فركبها أو 
تابتكنه إر قمر دا طلم عل بسن فشر اليك والدتق ولا 
يلزمه ردٌ شيء من الغْلّةٍ ولا ردٌ شيء عمّا سكن وآجنٌ 
واستخدم وركب. ' 


ومن قال بأنّ كل ما حدث في ملك المشتري فإنّه له ولا 
يرد ويردٌ الأمّهاتٍ ‏ والأصول. والشّيء المعيب: شريح» 
والنخعي وسعيدٌ بن جبيرء والحسن» وان سيرين» والشافعي 
وسفيان. وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور وأبو عبيدٍء وأبو سليمات. 
وغيرهم. ش 


قال عليٌ: أما تقول أبي حنيفة ومالك فظاهرٌ المناقضةء 
وعديمٌ من الذليل» ولا نعلمٌ هما أحداً قال به قبلهما. 

وأمًا قول عثمان» وعبيد اللَّهِ وزفرء فيشبه أن تكونٌ 
الحجّة لهمْ أن يقولوا: إن الرّدُ بالعيب إنما هوّ فس للبيع» فإذ هِوَ 
ع الات نز الى الع و ماكر ي: 

قال أبو حمّدٍ: وهذا بطل ما هوّ فسخ للعقدٍ في البييع» 
بل هوّ إبطال لبقائه في ملك المشتري زرذه إلى البائع بالبراهين 
الموجبةٍ لذلك» ولو كانّ ما قالوه لكان زانيا بوطئيء وهذا باطل» 
بل العقدُ الأول صحيحٌ» ثم حدث ما جعلّ للمشتري في الخيار في 
إبقائه به كذلك» أو ردّه من الآنَء لا بإبطال الملك المتقدم للردٌ 
أصلا - وبالله تعالى التوفيق. 

وعهدنا بهِمْ يصحّحون الخبرٌ الفاسد «الْخَرَاج بالمممَانَ) 
ويمتجّونَ به في الغصوسه وفي غير ذلك» ثم قذ خالفوه ههنا كما 
ذكرناءوبالله تعال التوفي. 

-١‏ مسألة: ومن كان لآخرٌ عنده حقّ من بسع 
أو سلم أو غير ذللك من جميع الوجبوه بكيل أو وزن أو ذرع» 
فالوزنٌ والكيلٌ والذَرعٌ على الذي عليه الحق. 

ومن كان عليه دنانيرٌ أو دراهم أو شيءٌ بصفةٍ من سلمء أو 
صداق» أو إجارق أو كتابة ةِ أو غير ذلك» فالتٌقليبٌ على الذي 
عليه الحو أيضاً؛ لأن الله نعالق أوجب على كل من عليه حقٌ أن 
ل ل لل 
يعطى كل ذي حق حقَةُ فمنْ كانَ حقه كيلا أو وزنا أو ذرعا أو 
عددا موصوفا بطيبب» أو بصفةٍ ما فعليه إحضارٌ ما عليه كما هو 
عليه - ولا شيءَ على الذي له الحرق إنما الحقٌ له ولا حقّ عليه. 

وقال تعالى: لأَوْفوا المكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسْط». 

وقال تعالى: #وَزنُوا بِالْقِسْطَاسِ المْتَقِيمٍ» وقال تعالى: 
وََقِيُوا الوَرْنَ بلْقِسْط ولا تُضرُوا اليرّان».. 

فإ ذكروا قول الله تعالى: لوَيْلٌ لِلْمُطَمْفِينَ الّذِينَ إذَا 
اكتَاُوا عَلَى النّاس يَسْتَرْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرْنُوهُمْ يُخِرُونَ4. 

قلنا: نعي هذا هوّ قولنا؛ لأنٌ الله تعالى جعلٌ في هذه الآيةٍ 
الكيلَ والوزن على الَذِينَ عليهم الح وتوعّدهمْ على إخسار 
ذي الحق» وعلى التطفيفيه وليس في إخباره تعلل بأنهم إذا 0 
على الناس يستوفونٌ دليلٌ على أنهِمْ يكتالون لأنفسهم. وأن 
الذي لهم عليه الحقُ لا يكيل هم؛ لأنْه تعالى نما ذكرٌ استيفاءهم 
ما لهمْ من الكيلٍ فقطء والاستيفاء ل 
هم في هذه اللَفظَةٍ وصحٌ بقوله - تعالى: رد كَالُوهُمْ 


باه - كِتَابُ البيوع 3 مسألةٌ: ومن اشترى أرضاً فهيّ له بكلّ ما فيها 


وَرَنُوهُمْ يُخْميرُون 4 أن الذي عليه الح هر يكيل ويزنٌ وألّه 
منهي عن الإخسار. 

9 مسالة: ومن انترى أرضأ فهن له يكزا 
فيها من بناء قائمء أو شجر تابتي. 

وكذلك كل من اشترى دارا فبناؤها كله له وكلُ ما كان 
مركباً فيها من باب أو درج أو غير ذلك - وهذا إجماعٌ مَقَنْ» 
وما زالَ الناسُ يتبايعون الدّورٌ والأرضينٌ من عهد رسول الله 
هكذا لا يخلو يوم من أن يقح فيه بيمُ دار أو أرض هكذاء 
ولا يكون له ما كان موضوعاً فيها غير مبني» كابوابي وسلّمٍ 
ودرج؛ وآجر ورخامء وخشبره وغير ذلك؛ ولا يكون له الرْرِعٌ 
الذي يقلمٌ ولا ينبت» بل هوّ لبائعه - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن ابتاعٌ أنقاضاء أو شجراء دون الأرض» فكل ذلك 
يقلعٌ ولا بد» وباللّه تعالى التوفيق. 

١ 84‏ مسألة: وفرضٌ على التّجّار أنْ يتصدّقوا في 
خلال بيعهمْ وشرائهمْ بما طابت به تفوسهم: ا - 

رويناه من طريق أحمد بن شعيبه أخبرني محمّدُ بن قدامة 
المصيصي عن جرير عن منصور عن أبي وائلٍ عن قبس بن أبي 
غرزة قال: “قال رسو الله أا: ايا مَعْشَرٌ الجّارِ نه يَشْهَدُ 
بتِعَكُم الخَلِف وَاللْعْو: شُوبُوه بالصدقة». 

وأمره تناز على الفرض. 

قال الله - تعالى: طفَلْيحْدَر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أثره أنْ 
تَصِيبهم فِدنة أو يُصِيَهُمْ عَذَابْ أليم». 

وقوله عليه السلام: ا بالصدّقَة» يقتضي المداومة 
والتكرارٌ في موضوع اللَعْد وبالله تعالى التتوفيق. 


١"ه؟‎ 


سوم 
ه- كتاب الشفعة 


4- مسألةٌ: الشفعةٌ واجبة في كل جزء بيع 
نات عبوية اذى ماع جف داس 
ينقسم وما لا ينقسم: من أرض» أو شجرةٍ واحدةء فأكثرَء أو 
عل أل قرس إن أنق ان من شيف اومن ظطعاف أن من حيوان) 
أو من أي شيء بيعٌ: لا يحل لمنْ له ذللك الجزةٌ أن ييبعه حتى 
يعرضه على شريكه أو شركائه فيى فإنْ أراد من يشركه فيه الأخذّ 
له بما أعطى فيه غيره فالشّرِيكُ أحقُ بوه وإنْ لم يرد أنْ يأخدّ فقط 
سقط حقةٌ» ولا قيامٌ له بعد ذلك إذا باعه من باعة. 

إن للم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من 
يشركه فيد فمنْ يشركه مخيّرٌ بِينَ أن يمضي ذلك البيمَ وبين أن 
يبطله ويأخذ ذلك الجزءً لنفسه بما بيع به. وهأ هنا خلاف في أربعةٍ 
مواضع: 

أحدها هل يجورٌ بيع المشاع أمْ لا؟. 

والثاني: هل يكونٌ في ببعه شفعة أمْ لا؟. 

والثالث: الأشياءً التي تكونٌ فيها الشفعة. 

والرَابعٌ: إن عرض البائع على من يشركه قبل أنْ يع 
فأبى شريكه من الأخل هلْ يسقط حقه بذللك أمْ لا؟ فقالَ عبد 
الملك بن يعلى وهوّ تابعي قاضي البصرة: لا يجورٌ بيع المشاع. 

روينا ذلك من طريق حمّادٍ بن زيار أنا آيوبُ السّختياني 
قال: رفعَ إلى عبد الملا بن يعلى قاضي البصرة رجلٌ باعَ نصيباً 
له غيرٌ مقسوم فلم يجزة» فذكرٌ لْحمّدٍ بن سيرين فرآه غير جائ. 

وفال محمد بن سيرين: لا بأس بالشريكين يكوث بينهما 
المتاعٌ | و الشيءٌ م الّذي لا يكال ولا يوزنٌ أنْ يبيعه قبل أنْ يقاسمة. 

وقال الحسن: لاي منه ولا من غيره حتى يقاسمه إلا أذ 
يكون لؤلؤةٌ أو ما لا يقدرٌ على قسمته. وأجارٌ عفمات البتي بيع 
المشاع ول ير الشفعة للشّريك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا شفعة إلا في الآرض ل 
أو في أرض بما فيها من بناء أو شجر نابت فقط. ١‏ 

قال مالكٌ: الشتفعةٌ واجبة في الأرض وحدهاء وفي الأرض 
بما فيها من بناء أو شجر نابتوه أو في التّمار التي في رعوس الششّجرٍ 
وإ بيعت دونٌ الأصول. 


وروينا عن عثمان بن عفَانَ ذه لا شفعة في بثر ولا فحل: 


م 5ه -١‏ مسألةٌ: الشفعةٌ واجبةٌ في كلّ جزء بِيعَ مشاعاً 


4ه- كتاب الشفعة 


رؤيناه من طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا عبد الله بنُ 
إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبانَ بن عثمان بن عفَانَ عن أبيه قال: لا شفعة في بثر 
ولا فحل والآرفُ يقطمٌ كل شفعةٍ. . الأرفُ الحدودٌ والمعال. 

قال أبو محمّدٍ: وبرهانٌ صحَّةٍ قولنا: 

ما رؤّيناه من طريق البخاري أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا عبد 
الواحدد هو ابن زياٍ أخبرنا معمرٌ عن الرّهري عن أبي سلمة بن 
عبلو الرحن بن عوفي عن جابز بن عبر الله قالَ: «قضَى رَسُولٌ 
لله نث بَالشَفَْةٍإِي كل مَا َم يُقْسَمْ فَإِذَ وَقَعَت الْحَادُوة 
وَصُرَقت الطُرقٌ فلا شفعَةا. 

ومن طريق البخاري أيضاً أخبرنا محمودٌ هوّ ابن غيلانَ 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزّهري عن أبي سلمة بن 
عبلو الرّحمن بن عوفي عن جابر بن عب الله قال: اجَعَلَ رَسُولُ 
هما الشمعة ِي كل مأل لَمْ يقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَت الحاثوة 
وَصُرَقَت الطَرٌقٌ فلا شفْعَةا. 

ووجدت في كتابب يحبى بن مالك ب بن عائلر بخطّه: أخبرني 
القاضي أبو عبد اله الحسينُ بن أحمد بن محمد بن سلمة المعروف 
بابن أبي حنيفة قال: أخبرنا ابو جعفر الطحاوي قال أخبرنا 
هر القراطيسيٌ أنا ابن 
إدريس هو عبد الله الأوديئ عن ابن جرب عن عطاء عبن جابر 
قال: «قَضَى رَسُولُ الله تي بالشفعَةٍ في كل شيء!. 


حمَدُ بن خزمة أخبرنا يوسفُ بن عدي 


قال الطحاوي: وحدثنا إبراهيمٌ بن أبي داود أخبرنا نعيم 
أخبرنا الفضلٌ بن موسى عن أبي حمزة السكريّ عمن عبار العزيزٍ 
بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: : قال رسول الله 
و اك يع م 0 
ا 0 اللّهِ يقوك: 
قال رسوكُ اللّهِ ملاز: «الشقْعَة في كل شرل في أَرْضٍ امرك أن 
انط لا يلح أن بيع حنَى يون شريكه فيأَخدَ أو يتم فإذ 
أبى فشريكه أَحَقُ به حتى يُوْْنَها. 

قال أبو محمّدٍ: : فهذه آنارٌ متواترة متظاهرة بكلٌ ما قلناء 
جابرٌ؛ وابنُ عبّاس عن لني ما بان «الفعة في كل مَالء وَفِي 
كل شتيء؛ وَفِي كَل ما لَمْيقسَم ورواها كذا عن جابر: : أبو 0 
سماعا مئة:وعطاء: توأبى سللجة:: 

ورواة عن ابن عباس: ابن أبي مليكة» فارتفعَ الإشكالٌ 
جملة وللّه تعالى الحمة. 


وكن قال يفولا فى هذا 

كما روينا عن ابن أبي شيبة أخبرنا يزيدٌ بن هارون 
ال 0 
قال ارقت اطدوة وعرف ل حرتهم لا شفع يت , 
6 صظصظ, ا 0 
أباه عثمانٌ قالَ: لا مكايلة إذا وقعت الحدودٌ فلا شفعة. فهذان 
عمرٌ بن الخطابى وعثمان بن عفَانَ رضي الل عنهما يحملان قطم 
الشفعةٍ بعد وجوبها بوقوع الحدود» ومعرفة اناس حقوقهم ولم 
يخصًا أرضاً دون سائر الأموال» بن أجملا ذللك» والحدوةٌ تقمٌ في 
كل جسم ميع. 

وكذلك معرفة كل أحدٍ حقه. 

ا 0 0 
لشي ة في 3 شين لأ 0 وَالْجَاريَقَ 00 
0 

كما رؤينا من طريق وكيم قال أخبرنا أبانُ عن عبد الله 
البجلي قالَ: سألت عطاءً عن الشفعةَ في الثوبي. فقال: له شفعة 
وسألته عن الحيوان» فقال: له شفعة وسألته عن العببٍ فقالَ: له 
ع فهذان: عطاءً وابنُ أبي مليكة باصم إسنادٍ عنهما. 

قال أبو محمّد: فلا تخلو الشفعةٌ من أن تكون من طريق 
النصّ كما نقولٌ نحن أو هن طريق النظر كما يقولٌ المخالفون. 

فإنا كانت من طريقي النصّ فهذه النصوص التي أوردنا لا 

يحل الخروج عنها وإِنْ كانت من طريق النظر كما يزعمون أنها 
اما علدا لاقع صر عن ريال الم يذلل مو جود فى رز 
العقار كما هي موجودة في العقارء بال أكثر وفيما لا يتقسم 
تيس ا د 
خلافٌ القرآن؛ ولق قال الله تعالى: «رأه الله ليم». 

وقال تعالى: لوَقَدْ قَصّلَ لَكُمْ مَا حَرَم عَليِكُمْ4. 

فهذا بيع م يفصّل لنا تحرمه فهرَ حلالٌ. ولقذ كان يلزمُ 
الحنفيينَ الحرمينَ رهن الجزء ء من المشاعء وهبة الجزء ء من المشاعء 
والصّدقة بالجزء من المشاعء والإجارة للجزء ء المشاع: أدعتح وا من 
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١": 


بيع الجزء من المشاع؛ لأنْ العلّة في كل ذلك واحدة؛ والقبضر 

212101110 
ولكنٌ التخاذلَ في أقوالهمٌ في الي أخفُ شيء عليهم. 

فِإث قالوا: اتبعنا في إجازة بيع الشاع الآثار المذكورة. 

قلها: ما فعلتم» بل خالفتموها كما نبِيّنُ بعد هذا إِنْ شاءً 
الله عر وجل واقربُ ذلك تحالفتكمْ إياها في سقوط حقّ 
الريك إذا عرض عليه الأخذ قبل البيع فلم يأخف فقلتم: بل 
حقه باق ولا يسقط. 

وأيضاً فقذ جاء نص بهبةٍ المشاع إذْ َب ُو الله مثا 
الأشْعريينَ ثلاث ذَوْدٍ مِن الإبل بَنّهُمْ) فلم تجيزوة. 

وأا من لم يقل بالشفعةٍ إن حجنه أن يقول: خبرٌ الشفعة 
مالف للأصول» ومن ملك شيئا بالثثراء فلا يجو لغيره أخذه 
وهذا خسلاف للا ئبنت عن رسول الله ة. ولقدٌ كان يلرم 
الحنفيينَ المخالفينَ للثابت عن رسول الله تلظ تيز من حكم المصراق 
ومن حكم من وجد سلعته عند مفلس فهرَ أولى بها والقرعة بين 
الأعبدٍ الستٍ في العتي» وقالوا: هذه الأخبارٌ مالفةٌ للأصول أن 
يقولوا مثلَ هذا في حبر الشفعق ولكن التداقضَ أسهلٌ شيء 
عليهم؛ ولا حجّة في نظر مع حكم تابشم عن رسول الله ت. 

وأمًا الخلاف فيما تكن فيه الشفعة فإِنهمْ قالوا: إنما ذكرٌ 
في حديث جابرٍ من روابة أبي الوبيرٍ في كل شيِرْك في أَرْضٍ أو 
َبْعِ أد حَائِط» وفي رواية بي سلمة عنه «فَإِذَ وَقَعَت الْحُدُوةُ 
وَصَرَفْت الطُرّقّ فلا شفْعَةه وما نعلمٌ لهم شيئاً شغبوا به إلا هذا. 

فجوابنا وباللّه تعالى التوفيق: أنه لا حجّة لهمْ في هذين 

أمَا قوله عليه الصلاة والسلام: اي كل شرك فِي أَرْضٍ 
أو رَبْعٍ أو حاط فليس فيه أنه لا شفعة إلا في هذا فقطء وإنما 
فيه يجاب الشفعةٍ في الأرض والرّبع والحائط» ويس فيه ذكرُ هسل 
الشفعة فيما عداها آم لا؟ فوجب طلبٌ حكم ما عدا هذه في غير 
هذا اللفظ. 

وقد وجدنا خيرٌ جابر هذا نفسه صن طريق عطاء بأن 
النشفعة في كل شيء» وما يجهلٌ أن عطاءً فوق أ بي الرْبير إلا 
جاهل.. 

وقد جاءً هذا الخبرٌ من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية 
عن أبي الزّرِ عن جابر عن الي يلظ «مَنْ كَان له شَرِيكٌ في 
رْعٍَ او نَل فَليِسَ له أن بيع حَنّى يُؤذِنَ شرِيكَة فَإِن وَضِيَ 
أن وَإِنْ كره ترك أفترون هذا حجَة في أن لا شفعة إلا في ربعم 


١ هوه‎ 


-١ 4‏ مسألةٌ: الشتفعةٌ واجبةٌ في كل جزء بِيعَ مشاعاً 


8ه- كتَابْ الشفعة 


أو نخل فقط دون سائر الثمار. 

فِإن قالوا: قن جاءَ خيرٌ آخرٌ يزيادةٍ. 

قلنا: وق جاءً خبرٌ آخرٌ لنا أيضاً بزيادةٍ «كُلُ مَال لَمْ 
يُقَسَم ولافرقَ قكيف والحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيُون, 
المخالفونَ لنا في هذا أصحاب قياس بزعمهم؛ » فهلا قاسوا على 
حكم الأرض» والسائط والبناء: سائر الأملاك بعلَةٍ المئرر 
ودفعى كما قاسوا على الذّهب والفضّةٍء والبن والشّعيرء والملج» 
والتمر: سائرٌ ئرَ الأنواع» فليت شعري ما الموجبُ للقياس هنالكَ 
وفي سائر ما قاسوا فيه ومنعَ منه هاهناء لا سيّما والمالكيّون» 
والشافعيُونَ يجعلون الشفعة في الصّداق قياساً على البيعء » فهلا 
قاسوا البيعٌ على البيع» فهرَ أولى من قياس الصّداق على البيع؟ 
والمالكيّون يرون الشّفعة في التّمرة دون الأصولء فهلا قاسوا غيرَ 
الثمرةٍ على العقار كما قاسوا الثمرة ةَ على العقار» لا سيّما معَ 
إقراره بأنّه لا يعرفُ أحداً قال بذلك قبله. 

ثم كلّهمْ تخالفون لهذا الخبر نفسى في أنهمْ لا يسقطون حقّ 
للشريك في الشفعة إذا عرض عليه شريكه أخذ الشقص بما يعطى 
فيه فلم يأخذُ فكيف يحل لمسلم أن يع بعض خبر حجّةٌ لا 
سيّما فيما ليس فبه منه شيةٌ؛ ولا يجعله حجّة فيمًا هر فيه 
منصوص ونعودً باللّه من مثل هذا. 

وأمًا الَف الذي في روايةٍ أبي سلمة عن جابر: «فَإِذا 
قَفك الحدوة :وعترقك العلذق ذلذ فته فلا حلة له يده دنه 
ليس في هذا اللفظ نصٌ ولا دليلٌ على أنّ ذلك لا يكونٌ إلا في 
الأرضء والعقار والبناء. بل الحدودٌ واقعة في كل ما ينقسمٌ من 
طعام وحيوان» ونباش» وعروض» وإلى كلّ ذلك طريقٌ ضرورقء 
كما هو إلى البناء وإلى الخائطٍ ولا فرق وكان ذكره عليه السلام 
للحدود والطّرق إعلاماً بحكم ما يمكنُ قسمتة» وبقي يّ الحكم فيما 
يشت حلي حتفي دريف رارك الاديكر بياذ كتاف ياد 
الشفعة واجبة في كل مال يقسمٌ» وني كل ما لم ية 
جميع الأموال ما احتمل منها القسمة وما لم يجتملها. 

ومن الباطل الممتنم أن بكون رسول اللَه يَث يرد بهذا 
الحكم ' الأرضَ 'فقط؛ ثم يجملٌ هذا الإحمال» حاشا لله من هذاء 
وهر امو ايان لا بالبهسام والتلييس هنا آمرٌ لا يتشكلٌ في 
عقلٍ ذي عقل سواه وباللّه تعال التُوفيق. 

قال ابر عمد مطل امرك ون شد ونه عدر 
بعضهمٌ على جاري عادته في الكذبب فادّعى الإجماعٌ على وجوب 
الشفعةَ في الأرض» والبناء» والأشجار فقطء ولدّعى الإجماعَ على 
سقوط الشفعةٍ فيما سواها. 


يقسمء وهذا عموم 


قال أبو محمّد: أمَا الإجماعٌ على وجوب الشفعةٍ في 
الأرض وما فيها من بناء وشجر: : فقاذ أوردنا عن الحسن وابن 
سيرين» وعبد املك بن يعلى وعثماث البتتي خلاف ذلك» 
وهؤلاء فقهاءً تابعون. 
وأمًا الإجماعٌ على أنْ لا شفعة فيما عدا ذلكَ» فقدْ ذكرنا 
عمومٌ الرّوايِ عن عمرّ وعثمان» والرّواية عن ابن أبي مليكة 
وعطاء. 


53 


وهو قول فقهاء أهل مكة وهذا مالك يرى الشفعة في 
الثُمرةٍ امبيعةٍ دون الأصل. وما نعلمٌ روي إسقاط الششفعةٍ فيما عدا 
الأرض إلا عن ابن عبساس» وشريح؛ وابن المسيّبن ولا يصح 
عنهم؛ لوعن عطاء وقذ رجم عن ذلك وعسن إبراهيمٌ» والشّعي» 
والحسن وقتادة» وحمّادٍ بن أبي سليمان, وربيعة» وهو عن هؤلاء 

أمَا ابن عّاس: فإِنٌ الرّواية عنه في ذلك من طريق محمد 
بن عبلد الرّحمن عن عطاء عسن ابن عباس: لا شفعة في الحيوان 
حم بن عبد الرّحن مجهولٌ ولس فيه أيضاً: أله لا شفعة في غير 
الحيوان» كما لس في حديث عثمان إسقاطً الشفعةٍ عن غير ابر 
والفحل فبطل تعلقهمٌ بها جملة. 

وأمًا ابن المسيّب: فهر من طريق ابن سمعان وهر 
مذكورٌ بالكذب وهر عن شريح من طريق جابرٍ الجعفي» 
ويكفي. 

ورويناه من طريق سعيدد بن منصور أخبرنا هشيم عن 
عبيدة» وجريرٌ» ويونس» قال عبيدة عن إبراهيم» وقالٌ جرييرٌ عن 
الشّعيّ قالا جميعا: لا شفعة إلا في دار» أو عقار» وقالَ يونس عن 
الحسن: لا شفعة إلا في تربة. ّْ 1 

قال أبو محمّد: ومسل عددٍ هؤلاء لا يعدّهمْ إجاعاً إلا 
كذابُ» قليلُ الحياء وقد أوردنا الخلافَ في ذلك عمَنْ ذكرنا وبالله 
تعالى التوفيق. 

وقذ خالف هؤلاء كلّهمْ مالك فراى الشفعة في التبن» 
والعنبي والرّيتونه والفواكه في رءوس الشّجرء وليست دارا» ولا 
عقارًء ولا تربة ة ورأى ابن شبرمة الشفعة في الماء. 

والعجب من المالكيَينَ في إجبارهم الشريلك على أنْ بيع 
مع شريكي ول يوجب قط ذلك نص ولا أئنٌ ولا قياسن» ولا 
نظر ثم لا يوجبُ له الشفعة» » وقد جاءً بها النص. 

وعجب آخرٌ منهم, ومن الحنفيَينَ في قولهم: المسندٌ 
كالمرسل سوا حتّى أن بعضهمْ قالَ: بل المرسلٌ أقوى, وقد 


8ه- كتاب الشفعة 


ذكرنا آنفاً: أحسنّ 
و ا را 
العزيز بن رفيع عن أبي مليكة؛ قال الني' 6: «بي العَبد 
ل 
تخلئره وما عابوه إلا بإرسال؟ فاي دين» أو أي إحياء» يبقى مع 
هذا؟ ونعودٌ باللّه من الخذلان. 
وَأمَا سقوط حقّ الشّريك إذا عرض عليه شريكه الأخذّ 
فلم يأخذف فَإِنٌ الحنفيَينَ حاشا الطحاوي, والمالكيّن, 
والشافعيَينَ قالوا: لا يسقط حقّه بذنلك» بل له أنْ يأخذ بعد 
البيع. 
واحتجوا بان قالوا: بان الشفعة لم تجب له بعك وإنما يجب 
له بعدَ الببع» فتركه ما لم يجب له بعد لا معنى له ولا يسقط حقه 
إذا وجب؛ ما لهم حجّة غيرٌ هذا أصلا. 
وهذا ليس بشيء: أو ذلك قريهم: إن الشفعة م تجب له 
بعد فهذا باطلٌ؛ لأن الشفعة وغيرَ الشفعةٍ من أحكام الديانةٍ كلها 
لا تجهب إلا إذا أوجبها الله تعالل على لسان رسوله َك وإلا ما 
يجن هذا الجيء ء فليسَ هرّ من الدّينِء ورسولٌ الله تك هر 
لذي أوجب حق الشفيع بعرض الشفعةٍ عليه قبل البيعه وأسقط 
حقه بتركه الأخذ حيتئلره ولم يجعل له بعد البيع حقاً أصلاء إلا بأنْ 
لا يعرض عليه قبل البيم فحيئثلر يبقى له الحق بعد البيٍ» وإلا فلا 
هذا هرّ حكم الله تعلل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام 
فليأتونا عنه عليه الصلاة والسلام بن الأخذ لا يب للشفيع إلا 
ع اس رطان عدت أبدا فظهرٌ فسادُ قولهمْ من 
كشبم. وليت شعري أينَ كان الحنفيون عن هذا النظر حيث 
أجازوا الزّكاة قبلَ الحول» نعم وقبلَ دخوليء والمالكيّون كذلك 
اي م0 
بن كان الالكيَون عن هذا النظر حيث أجازوا إِذنَ الوارث 
0 ا ا 
حقّ ولعله هو يرثهم أو و لعلّه سيحدث له ولد يحجبهم؟ ؟ وأينَ 
كانوا عن هذا النظر في إجازتهم الطّلاق قبلَ التكاح والعنتقّ قبل 
الملك» فأعجبوا هذه التخاليط وبه يقولٌ جماعة من أهل هل العلم: 
كما رؤينا من طريقي عبد الرّرّاق أخبرنا سفيانٌ الشوري 
عن أشعث عن الحكم بن عتيسة في الرجلين بينهما دار | و أرض 
فقال أحدهما للآخر: أريد أن ن أبِيعَ ولك الشفعة فاشتر مئي» فقالَ 
له الآخرٌ: لا حاجة لي ب قذ أذنت لك أن تبيمَ» فباع» ثم م يأنتي 


طالب الشفعةٍ فيقولٌ قد قامَّ الثُمنُ وأنا أحق» قال الحكم: لا شيءًَ 
له إذا أذن 


1 المراسيل بإيجاب الشفعة في الجارية وفي الخادم. 


هه - مسالةٌ: ولا شفعة إلا في البيع وحدةٌ ولا 


طال 

قال سفيان: وبه نأخل. 

وهو قول أبي عبيدٍء وإسحاق والحسن بن حي. وأحذ 
قولي أحمد: وطائفةٍ من أصحابب الحديث. 

فإن قال قائل: قد جاءً هذا الخيرٌ من طريق أب 
جابر وفيه: لايحل له أن يبيع. 

قلنا: : ل يذكز فيه أ بو الؤّبِيِر سماعاً من جابرء وهوّ قد 
اعترف على نفسه بأنا ما لم يذكر فيه سماعاً فإِنّه حدّئه به من لم 
يسمّه عن جابر ثم لو صحٌ لكان آخرٌ الخير حاكماً على أولف 
ولا يحل ترلك شيء» صحْ من حكم رسول الله 13. 


وهذا خير: 


بي الزبير عن 


رويئاه من طريق ا أخبرنا عبد اللّه بن 
إدريس احبرنا ابن جريج عن أبي بي الزبير عن جابر: اقَضَى رَسُولُ 
الله تا بالشفَة في كَل شركة. 0 رَبِعقٌ أو حَائْط لا 
يَحِلُ له أن يبي حت يُؤذنَ شريكة فإ شا عد وَإِنْ شاء نَل 
إِذَابَعَ ولَمْ ينه فَهُوَ أحَقْ بوه. 

قال أبو محمّدٍ: فإنما جعله عليه السلام بعد البيم الذي لا 
يحل اح فقطء فلاح أن الح في الأخحا أو البرك بعد البييع إلى 
الشفيع إذا لم يؤذنْ قبلَ البيع فإن أبطله بطلل ون أجازه فحيشلر 
جازٌ وباللّه تعالى التوفيق. 


هه ١‏ مسألةٌ: : ولا شفعة إلا في الييع وحدثٌ ولا 
شفعة في صداق ولا في إجارق ولا في هبه ولا غير ذلك. 

ا ا 
ووب بوص ار ا 

ومن طرق عد بن النى أخرنا عد لحن ب مهدي 
أخيرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمرٍ قال: بلغي عن 
الشّعيّ أنه قال: لا شفعة في صداق. 

وهوقول أبي حنيفة وأصحاب. وأبي سليمان 
وأصحابناء والليث بن سعد.. 

وقال الحارث العكليٌ وابنُ أبي ليلى, وابنُ شبرمة, 
والحسن بن حي ومالك والشافعيّ في الصّداق والشفعة. 

ثم اختلفوا فقالَ العكليُ والشافعي: ياخذ الشفيمٌ بصداق 

وقالَ ابن أبي ليلى, ا 1 
ومالك: يأخذه بقيمةٍ الشقص و وأوجب مالك والشافعي: الشتفعة 


١ لاه"‎ 


في الإجارة. 

قال أبو محمّد: إن قيل: فهلا أخذتٌ بإيجاب الشفعةٍ في 
كل ذلك بعموم قول رسول الله يي وقضائه بالشّفعةٍ في كل ما 
يقسم. 

قلنا: يج ما تقولوت؛ لأن' التفعة 'ليست لفظةٌ قدية 
ا 0 


3 ' الكفارة ' ولفظة نك ' ولفظة ' الحدٌ 'الوارة كل ذلك في 
الدّين» حبّى بيّها لنا رسولٌ الله يذ بما لم تعرفه العربُ قاً: من 
صفةٍ الركوع والسّجودء والقراءق» وما يعطى من الأموال» وما 
ننم منه في رمضان» وغير ذلك. " 

وكذللك ' الشفعة ' من هذا الباب لا يدري أحدٌ ما المرادُ 
بها حتّى بن رسولٌ الله تفط وقاذ بين أن ذلك في الببع» وم 
يذكرها غير ذلك» فلم يبز أن يتعدّى بها بيانُ رسول الله كر إلى 
الظنون الكاذبة. 

فِإن قالوا: قسنا الصّداق» والإجارة على البيع. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنْ القياسَ كله باطل. 

ثمّ ل صحّ لكان هذا منه عينَ الفساد؛ لأنْ الصّداق» 
0 وإنما القياسٌ عند 
لائلينَ به أن يحكم للشيء بحكم نظيروء والبيع تمليلك للمبيع؛ 
وليست الإجارة تمليكاً للمؤاجرء إنَما هي إباححة للمنافع الحادثة 
الاهرق ولا الصّداقٌ تمليكاً للرقبةء ولا يحل بي مالم يخلق» 
والإجارة نما هي فيما لم يخلق من المنافع» والتكاحٌ يجوز بلا ذكر 
صداق» ولا يجورٌ الببعٌ بغير ذكرٍ ثمن 

ثم اختلافهمُ في ذلك أبصداق مثلها أمْ بقيمةٍ الشقص؟ 
يان أنه رأيّ فاسدٌ متعارضٌ ليس أحدٌ القولين ن أولى من الآخر. 
وليت شعري أي بن كائرا عبن هنذا لقان بن اذ فيضتو على 
الأرضين في ' الشفعة ' سائرٌ الأموال؟ وهذا أصحٌ في القياس لو 
صم القياسُ يوما. 

فإث ذكروا الخبرّ الذي فيه عن الب 12/8 
عَلَى رَجُلٍ فَصّاحِبُ الدين أَوْلَى» فهذا باطلٌ؛ لآنه عمّنْ ل يسم 
عن عمر بن عبد العزيزٍ عن الي 1 ثم م لو صح لم ينتفعوا به؛ 
أنه في البيع أيضاء فهر حجّةٌ عليه في منعهمْ من الشّفْعةٍ فيما 
عدا العقار. 


كز «من 5 ديا 


١ 5‏ مسألة: ومن لم يعرض على شريكه الأخحذ 
قبل الببع حتّى باع فوجبت الشفعة بذلك للشرياشه فالشريك 


-١ 4‏ مسألةٌ: ومن ل يعرض على شريكه الأخدّ قبل 


4ه- كناب الشفعة 


على شفعته علم بالبيع أو لم يعلم حضره أو لم يحضرُ أشهد 
ا يك 
أكثرٌء أو يلفظ بالك فيسقط حيتزء ولا يسقط حقه بعرض غير 
شريكه أو رسوله عليه. واختلف الحاضرونّ في هذا. 

فقالَ أبو حديفة: متى علم بالببع» وعلمَ أن له الشفعة 
فِإِنْ طلب في الوقتي أو أشهد على أنه آخدٌ بشفعته فله الشفعة 
أبداًء وإِنْ سكت بعد ذلك سنينَ فإن لم يشهنء ولا طلبَ فقذ بطل 


4 
عحقيةه . 


ا ا ا ان 
الشفعةَ بطل حقّه ولا شفعة لهُ. 
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وقال صاحبه محمّدُ بن الحسن كذلك إلا أنه قال لا 
ينتفع بالإشهادٍ على أنه طالب بِالشّفْعةٍ إلا بأنْ يكونٌ إشهاده 
بذلك بحضرة المطلوب) بالشفعة أو بحضرةٍ و التثقص المطلوب وقال 
أيضا: امعد رعو و ادك ير واحداً لا يطلب 
لا م 

وبقول أبي حنيفة يقر لبي واب شبرمة وعبية د الله 

بن الحسن, والأو زاعي» إلا أن عبيد الله قال: لا يمهلُ إلا ساعة 
واجدة. 

وقال مالك ثلائة أقوال: مدرة قتال: إن بلغه الببع أن له 
القيم بالشفعةٍ فسكت» ول يطلب ولا أشهة فهر على حقو وله 
أن يطلب ما لم يطل الأمدُ جداً دون تحديو في ذلك. . ومرّة قال: إِنْ 
قامّ ما بينه وبين حمسةٍ أعوام فله ذلك وإنا لم يقمْ حنى مضنا 
خسة أعوام فقذ بطل حقة. 

را الشافعي , إن 1 الطلبَ كه 

وهو هر قول . سفيات الثوري ثم رجم الّافم* فقال: إن ترك 
الطَلب دون عذر مانم ما قل أو كثرّ فقن بطل حقة؛ وإِنْ تركه 
لعذر فهرٌ على حَقّه طَالَ الأمُ أو قصرّ. 

وهو قول معمر. 

وروي عن شريح وصح عن الشعي. 

وروي عن الشعي أن له أجل يوم واحا.. 

وتمن قال مثلّ قولنا ما روينا من طريق محمد بن المتنى 


8ه- كتاب الشفعة 


أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثُوريُ عن أبي إسحاق 
الشيياني عن حمياو الأزرق أن عمرَ بنّ عبار العزيز قضى بالشفعةٍ 
بعدَ بضعٌ عشرة سنة. 

قال أبو محمّد: أمَا | أقوالٌ مالك كما هيء فهيّ في غايةٍ 
الفسادٍ لأنها إِمَا تحديد بلا برهان» وإِمًا إجمالٌ بلا تحديدء فلا 
يدوق عد كن سقط حت ولا مدن لاوبفيل ضغ لين قن 
الزّمان طويلٌ إلا بإضافةٍ إلى ما هر أقصرٌ من فاليوم طويلٌ لمنْ 
عدب فيه» وبالإضافة إلى ساعةٍ ومائة عام قليلٌ بالإضافة إلى عمر 
الدنيا مع أنها أقوال لم تعهذ عن أحار قبله ولا يعضّدها قرآنٌ؛ ولا 
سندٌء ولا رواية سقيمة» ولا قولٌ سلفي. ولا قِياس؛ ولا رأيّ له 


5 


وجة. 

وكذلك قول سفيان. والأوّلُ من قولي الشافعي» وقول 
الشعى في تحديد يوم فهما قولان في غايةٍ الفساد؛ لأنّهما تحديدٌ 
بلا برهان» وليس رد ذلك إلى ما جاءً من الأخبار بخيار ثلاثة ايام 
أول من أن يرد إلى خيار العدةٍ إن شاءً ارتجع وإن شاءً أمضى 
الطّلاقَ وهرّ ثلائةٌ أشهرء وهذه كلها تخاليط. 

وكذلك قو محمد بن الحسن وتحديده بشهر وبال لا 
يكون الإشهادُ إلا بحضرة المطلوب بالشفعة أو التُقص ابيع 
فهذا تخليط ناهيك به وتحكَمّ في الدين بالباطل. 

وأمّا قرل من قال: ' له من الأمدٍ ما للمخيّرةٍ 'فاسخفهٌ 
قول سمعٌ بو؛ لأنه احتجاج للباطل بالباطل» وللهوس بالهوسء 
وماسممٌ باحق من أقواهم في حكم الخيرق. 000000 

وأمّا قول أبي حنيفة والأوزاعي. والبتي» ومن وافقهم 
فإنّ تحديدهم في ذلك بالإشهادء ثم السّكوت إن شاءً قولٌ بلا 
0 

وقد علمنا أن حو ا 
البائع قبل اليبعء ٠»‏ فأيُ حاجة به إلى الإشهادٍ أو من أينَ ألزموه إيّاه 
وأسقطرا حقه بتركه هذا خطاً فاحش وإسقااً لحق قلا وجب 
ا م ا 
قولٌ أبي حنيفة, ول ييقَ إلا | حدُ قولي الشافعي» والشّعمي فنظرنا 
فيه فلم ند لهم حجّة أصلا إلا أن بعض المموّهَينَ نزعٌ بقول 
مكذوبي موضوع مضافي إلى رسول الله تك «الشفعة كَنشطَةٍ 
َال وَالفْعَة لمن وَائيَْاه. 


وهذا خيرٌ: 
رؤيناه من طريق البرّار قالَ: أخبرنا محمّدُ بن المثنى أخبرنا 
محمد بن الحارث أخيرنا محمد بن عبد الرّحمن بن البيلمانى عن 


-١ 7‏ مسألة: فإن أخدّ الشفيعٌ حقّه لم الملشزي 


١" 


أبيه عن عباد الله بن عمرَ عن الي يك قال: : «لا شفْعَة لِغَائِبٍِ 
ولا إِصَغِيرٍ وَالشفْمَةُ كحَلَ العقال مَْ مكل بِمدلُوكه فهو حر وَهُوَ 
مَوْلَى الله وَرَسُولِهِ اناس عَلَى رُوطِهمْ ما وَاقَقُوا الحَق». 

قال أبو محمّدٍ: أفيكرنُ أعجبُ من مخالفتهم كل ما في هذا 
الخبر واحتجاجهمْ يبعضوء فبعضه حقّ وبعضه باطلٌ؟ أفْ هذه 
الأديان. 
لسفعَة لِمَْ وَاتبْهَاا فما يحضرنا الآنّ ذكرٌ إسنادهاء 
إلا أنه جلة لا خير فيه وابنُ البيلماني ضعيفٌ مطرح» ومتفقٌ 
على تركه. 

وأا لفظ الِمَنْ وَاتَْهَاه فهر لفظ فاسدُء لا يحل أنْ يضاف 
مثله إلى رسول الله تي تن لأن قول القائل: الشفعة لمن واثبها: 
موجبٌ أن يلزمه الطّلبُ مع الببع لا بعدة؛ لأ الوائبة فعلٌ من 
فاعلين» فوجب أنْ يكون طلبه مم البيع لا بعده ؛ لأن التأني في 
الونت لا يتتمى تقوائية: 

وأما قوله «الشفعَة كنَشْطَةٍ عِقَال؛ فمعناه ظاهنٌ ولا حجّة 
هم فيو لأنّ نشط العقال: هوّ حل العقال. 
وكذلك الشفعة؛ لأنّها حل ملك عن المبيع وإيجابه لغيره 


وأمًا اله 
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فقط. 

قال علي: وقد جعل الله تعال حقّ / حقّ الششفيع واجبا وجعله 
ا 0 المصدق أحق» إذا لم يؤذن قبل 
البيع» فكل حق ثبت بحكم الله تعال ورسوله يليت فلا يسقط أبداً 
إلا بن وازو يسقوطي إل وققه المشترى على أن ياخعد إن ينترلة 
لزمه أذ الأمرينء ووجبّ على الحاكم إجباره على أحدٍ الأمرين 
لَه قذ أعطي حفّه فلا ينبغي له تضييعة» فهر إضاعة للمال» ولا 
بد له من أخذهو؛ أو الح لم 
لأخيه المنصفب له وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ناس كك ون لق ف 
لحقه ولو سكت عمره كله ولا يختلفونّ فيمنْ غصب مالاء أو 
كان له د ينْ أو سبراث؛ أو حقٌ ماء فإن سقوطه عن طلبه لا 
يبطلة وأنه على حقه أبدأ فمن أينَ خصّوا حقّ الشفعةٍ من سائرٍ 
الحقوق بهذه التخاليط؟. 


١ 1‏ مسألة: فإنْ أخد الشَفِيعٌ حقه لزمَ المشتري 
رد ما استغل وكانَ كل ما أذ فيه من هبه أو صدقةٍ أو عتق» أو 
حبسء أو بنيان» أو مكاتبق أو مقاسمة فهرَ كلّه باطل مردودٌ 
مفسوخ ابداء وتقلعٌ انقاضه لبن له غير ذلك الا شما الخناضم 
مانم فإنْ هذا غاصبٌ ظام متعدء مانعٌ حقّ غيره بلا مريةٍ» فإِن 
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ترك الريك الأخد بالشفعةٍ نفد كل ذلك وصعحً ولم يردٌ شيئاً 
منة» وكانت الغلة له هذا إذا كان إيذانه الشريك مكنا ل أو 
للبائع حينَ اشترى. فإنْ لم يكنْ إيذانٌُ الشريك مكنا للبائع لعذر 
ماء أو لتعدّر طريق» إن الشفعة للشتريك متى طلبهاء وليسَ على 
المشتري ردٌ اللّةِ حيشني لكنْ كل ما أحدث فيه تا ذكرنا 
فمفسوخ ويقلمٌ بنيانه ولا بد. 

برهانث ذللك: قوله عليه السلام الذي أوردنا قبل «لا 
يَصْلُحُ أن يبيعَ حَنَى يُؤْذِنَ شريكة» فلا يخلو بيعُ الشريك قبل أن 
يؤذنَ شريكه من أحد أوجه ثلاثق لا رابع لها: 

إِمّا أنْ يكونّ باطلا وإِنْ صحّحه الشّفِيعٌ بتركه الشفعة وهذا 
باطلٌ؛ لأنه لِوْ كانَ ذلك لوجي عليه رد الغلَةِ على كل حال أخد 
الشّفيعُ أو ترك والخبرٌ يوجبْ غير هذاء بال يوب أن الشّريك 
اح وأنه إن ترك فله ذلك» فلو كان البيعٌ باطلا لاحتاج إلى 
جر قد اح زعا ماه أر كر متتعا حر ييل الكتف 
بالأخلر وهذا باطلٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: الا يَصلُمُ فمن 
الباطل أنْ يكون صحيحاً ما أخبرٌ عليه الصلاة والسلام أنه لا 
يصلحٌ؛ أو يكون موقوفأء فإ أخد الشِيمُ بالشفعةٍ عللمٌ أن البيعَ 
وقمَّ باطلاء وإِنْ ترك حقه علمَ أن البيمَ وقعٌ صحيحاً وهذا هو 
ا ل لي 
أَحَنُ فصحٌ أن للمشتري حقًا بعد حقّ و حق الشفيع. 

فصِحٌ ما قلناه. وباللّه تعالى التوفيق. 

ونسأل من خالف في هذا: متى كان الشّفيعٌ أحق» أحينَ 
أخد آم حينّ رد الببع. 

فإن قالوا: من حين أخد. 

قلنا: : هذا باطل؛ لأنه خخلافُ حكم رسول الله تي إذ 
جعله أحق حين حينَ البيعء فإذْ هرَ أحق حينَ البيع فإذا أخذ فقذ أذ 
حقه من حين البيع. 

وأمًا إذا لم يكن للبائع إعلامٌ الشتريك» فإن الله تعالل يقول: 
«لا يُكَلّفُ اللّهِ نَفْساً إلا ومنْعَهًا». 


وقال رسول الله تظ: «إذَا مركم بأر فَأنُوا ينه مَا 
استطعتم». 

فصحٌ بلا شك أن من لم يدر على إيذان الشرياش ول 
يستطعه فقذ سقط حقه وحل له البيعٌ؛ لأنّ نكرل هليه البسلام: الا 
يَصْلُحُ أن يم حَنّى يُؤذْنَ شرِيكة يقتضي ضرورة من يقدر على 
إيذانهى فخرج عن هذا النصّ حكمٌ من لم يقدرْ على إيذانه فهو 
قادرٌ على البيع» وعاجدٌ عن الإيذان فمباح له ما قدر عليف 


1ه -١‏ مسألةٌ: فإ أخدّ الشفيعُ حقّه لم المشري 


8ه- كناب الشفعة 


وساقط عنه ما ليس في وسعه فهذا إذا طلب الشّفيعٌ وأخذ 
شفعتة فحينئنٍ بطل العقدُ؛ وكانَ قبل ذلك صحيحاء فإذا هوّ 
كذلك فالغلة لهُ؛ لأنها غلّةَ ماله. 

وأا البناءٌ وسائرُ ما أحدث فق أبطله حكمٌ رسول اللّه 
َي بن الشّفيعَ أحقٌ منه فإنما أنفذٌ حكمه فيما غيره أحقُ به منه 
فبطل أنْ ينفذٌ حكمه فيما جعله تعالى حقا لغيره لقوله تعالى: 
لا نكيب كل إلا 4 واخطف الا في هذا 

فروّينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا سفيانٌ الشوريُ عن 
أبي إسحاق الشيباني عن الشّعي» وابن ن أبي ليلى قالا جميعاً: إذا 
مال 

وقالَ حَادُ بن أبي سليمات: يقلم بناءه. 

وبه يأخذٌ سفيانٌ القوريُ وأبو حنيفة. وأبو سليمان, 
وامتعابيا: 

وبقول الشعي بأخدٌ مالك والبتي والأوزاعي. 
والشافعي» وأحمد. 

قال أبو محمّد: إلزامه قلع بنائه واجبٌ بما ذكرناء وبأنّه لا 
1 له إبقاء أنقاضه في ساحةٍ غيره لول رسول الله مَذ: «إن 
دِمَاءَ كم وَأَنْوَالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامًا ولايجوة إلزامه غراسة في ابتباع 
الا زرية لاع من القاضن بداء الخترحج سن الابتماع أنه ار 
يوجب ذلك نص فهوّ ظلم مجرّدٌ. ولا فرق بين إلزامه غرامة 
للمخرج عن الملك وبينَ إباحةٍ أنقاض المخرج للشلفيم وكل ذلك 
أكلُ مال رم بالباطل؛ بل كل ذي حق أولى بحقه وباللّه تعالى 
التوفيق. 

قال علي:أوجب الله تعالل على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام الخيارَ في الييع في خمسةٍ مواضع م الصرّاقه ومن بايعَ 
وقال: لا خلابة فهذان خيارهما ثلاثة ة يام بلياليها فقط. 

ومنْ تلقيت سلعته فهذا له الخيارٌ إذا دخلَ السّوقَ» لا قبل 
ذلك. 

ومن وجد عيباً لم ييّنْ له بيء ولا شرط السّلامة منة. 
والشريك يبي مع غير شريكه ولا يؤذنة. فهؤلاء لهم الخيارٌ بلا 
تحديد مد إلا حتى يقرّوا بتك حقهم: فوجدنا مشتري المصراق 
ومن بايعَ على أنْ لا خلابة: ينقضي خيارهما بتمام الثلاثة الآيام 
ولا يكونُ هما خيارٌ بعدهاء ويلزمهما الشراكء فصحٌ يقيناً أذ 
العقد وقع صحيحاًء إِذ لوْ وقع فاسداً لم يلزمْ أصلا إلا بتتجدياد 


نه لز وقمٌ فاسداً لم يخيّرْ في 
إمضائه أو في ردّوء بل كان يكونٌ باطلا لا خيارٌ لأحدٍ في 


عقب فإِذْ قذ صم هذا بما ذكرناء وأ 


5 كِتَابُ افع 


تصحيحي فقذ صح أنه وقعَ صحيحاء ثم جعلّ تعالى للمشتري 
رده إن شاء. 

افلح لالد رذ 

ووجدنا من تلقى تلقى السّلعٌ فابتاءً» وإنْ كان منهياً عن ذلك 
إن الله تعالل لم يع للبائع خيارا إلا بعد دخوله إلى السوق» ول 
يجعل له قبل ذلك خيارء فصحّ فصع أن اليم صحيح؛ وإن كان منهياً 

عن التلقي؛ ولم ينه عن الابتياع؛ أن التلقي غرُ الابتياع فهما 
فعلان» أحدهما غيرٌ الآخر نهى عن أحدهما ول ينه عن الآخره 
لكنْ جعلٌ للبائع خيارٌ في رده أو إمضائه ول وقمّ فاسداً لبطلٌ 
جملة. فوجب بذلك أن العلّةَ للمشتري في رد البائع البيع» » أو 
إجازته. 


و أخد لأنها حدثت في ماله. 


ووجدنا أيضاً مسن وجند عيبا ل بِيِنْ له بي ولا شرط 
السّلامة من له الخيارٌ أيضاً في إمضاء البيع أو رد فعلمنا أن 
البيعَ وقع صحيحاًء إِذ لو وقمّ فاسداً ل ير إمضاؤة» فوجب آبفاً 
أن الغلّةَ له رد أو أخذ. ٠‏ وبقي أمر الاحيع لواو لات كل ما 
ذكرناه من البيرع؛ لأنه ل يات نص بالمنع من البيوع المذكورقء بل 
جاءً النصُ بإجازتها كما قدمناء وبان الدَليلٌ بأنّها وقعتْ صحيحة. 

ووجدنا من يمكنه إيذانُ شريكه فقذ جاءً النص|ُ بأنه لا 
يصلح له أن يبيمَ حتى يؤذنة فلو م يكن إلا هذا اللّفظ وحده 
لوجب بطلانُ العقد بكل حال لك لا جعل النيئ 2( الشريك 
أحق» وأباحَ له الأخة أو الترلك: وجب أنه مراعى كما ذكرناء فإنْ 
اد فقذ علمنا أنه لم بمضٍ ذلك العقده بلْ أبطلك فصحٌ أنه انعقدَ 
فاسداً فلزمه ردُ الع وإن ترك الأخدَ فقاذ أجازة فصح أنه 
انعقدَ جائزاً. 

وأمًا من لم يمكنه الإيذانٌ فلم يأت النصُ فيه بأنّه لا يصلح» 
وقذ أحل الله البي» إلا أن للشريك الأخة أو البرك فإِنْ أخدَ 
فحينئلر بطل العقدٌ لا قبل ذلك» فالغلة للمشتري هاهنا على كل 
حال وباللّه تعالى التوفيق. 


١‏ مسألة: والشفعة واجبة للبدوي؛ وللسّاكن 


في غير المصرء وللغائب» وللصّغيرٍ إذا كبن وللمجنون إذا أفاق» 
وللدَميّ بعموم قوله عليه السلام: امشريكه أَحَق بوا. 


وقد قال قوم من السّلف: لا شفعة. 
قال الشّعي: لا شفعة لنْ لا يسكنٌ المصرّ ولا للذمي. 
وقال أحمد بن حنبل: لا شفعة لذمي. 


وقال النخعي: لا شفعة لغائب وقاله أيضاً الحارث 


-١ 8‏ مسألة: والشفعة واجبة للبدوي وللساكن 


١5٠ 


العكلي» 0 0 قالا: إلا عي الغيبة. 
0 

فإنْ ترك ولي الصغير» أو امجنون الأخذ بالشفعةٍ فإ كان 
ذلك نظراً لهما لزمهما؛ لأنه فعلٌ ما أمرَ به من التصيحة لحماء وإن 
كان الثَركُ ليسَ نظراً لهما لم يلزمهماء وما الأخذ أبدا؛ لأنه فعلّ 

١ 8‏ مسألة: : فإن باع الشقص بعرضء | و بعقار 
م يز للشفيع أخذه إلا بمثل ذلك العقارء أو مثلٍ ذلك العرض» 
فإِنْ لم يقدر على ذلك ل ا 
العرض أو العقار» وبينَ أن يسلَمْ إليه الشقصّ ويلزمه مل ذلك 
العقارء أو مثلُ ذلك العرض متى قدرٌ عليو؛ أن البيعَ لم يق إلا 
بذلكَ العرض أو ذلك العقاره وليس للشريك أذ الشقص إلا 
وا ب و 0 0 
غير ما طابت به نفسه وبال تعال التوفيق» 


فإ لم يقدر عليه فقذ تعيّنَ له قبله عرض أو عقارٌ عجرٌ 


وقالَ تعالى: لوَالْحُرْمَاتُ قِصَاصْ» فله الاقتصاصٌ 
بالقيمة التي هيّ مغل حرمةٍ المال الذي له عنده وباللّه تعالى 
التوفيق. 1 

مسألة: : ومن باعَ شقصه بثمن إلى أجل 
فالشفيعٌ أحقُ به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل. 

وقالَ مالك: إِنْ كانَ مليّاً اخدّ الشّقصّ بذلك الثمن إلى 
ذلك الأجل. 1 

وكذلك إنْ كان معسراً فضمنه مليءٌ وإلا فلا. 

وقال الشتافعي: وأبو حنيفة: لا يأخذه إلا بالتقب فَإِن 


قيل لهُ: اصبنٌء فإذا جاءً الأجلُ فخذها حيثلر. 

قال علي: احتجّوا بأنْ قالوا: إن البائعَ م يرضّ ذمَة 
الشريك وقد يعسرٌ قبل الأجل. 

قال أبو محمّد: هذا لا شي ونقولٌ لهم: إِنْ كان لم يرضَ 
ذمّةَ الشّريك فكانّ ماذا؟ ومن أينَ وجب مراعاة رضاه وسخطه؟. 


وكذللك أيضاً لم يرضّ معاملتة» وقد يعسرٌ الذي باعَ منه 


١5١ 


0- مساألة: ولو أن الشريك بعد بيع شريكه 


ه- كناب الشف 


أيضاًء فالأرزاقٌ مقسومة» وقول رسول الله © 2 يير: «قالشريك 
أَحَق؛ موجبٌ له الأخذ بما يم به جملة وتفضيله على المشتري 
فيما اشترى فقط وباللّه تعالى التوفيق. 


اعذ اح اله نون اوتضيك سد بو شوة: 
ل 0 
المشتري من أو من اجن علم بن له الشفعة | ول يعلم علمَ 
بالبيع» أو ل يعلمْ فالشفعة له كما كانت؛ لأنّه حي قذ أوجبه الله 
تعال له فلا يسقطه عنه بيع ماله ولا غيُ ذلك أصلا وبالله تعال 
التوفيق. 

- مسألة: ومن وجبت له التتفعةٌ ولا مال له 
م يجب أن يهملء لكن يبا ذلك الشقصُ علي فإ وفى بالثمن 
فذلك, وإن فضلت فضلة دفعت إليهه وإن لم يفم اتبعّ بالباقي» 
وأنظرَ فيه أنْ يوسرٌ وذلك لأنّه ذو مال بذلكَ الشّقص الواجب 
له ١ ١‏ 

ومن كان له مال فليس ذا عسرةء لكن باع ماله في الين 
الذي عليك» فإن لم يفم فهر حيشار ذو عسرة بالباقي فنظرة إلى 
ميسرة حينئل كما أمرّ اللّهِ تعال. 

وقال قوم: يبطل حقه في الشتفعةٍه وهذا باطلٌ؛ لأنه إخراج 
حقّه الذي جعله الله تعالى إحقئ به عن يده بلا برهانء وهذا لا 
يحورٌ. وباللّه تعالى التوفيق 


١5.3‏ مسألة: وإِنْ مات الشفيمٌ قبل أن يقولَ: أنا 
آخذ شفع فقذ بطل حقه ولا حقّ لورثته في الأخدر بالشفعةٍ 
أصلا؛ لأن الله تعالى إنما جعلّ الحق له لا لغيروء والخيارٌ لا 
يورث» وهذا قول حمل بن سيرين. 

عو ل ا 0 
تور ولا كداز عن لعنسها الى قدت نه 


0 


قال عبد الرّرّاق: وهو قول سفيان الثوري. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيانٌ بن عبينة والحسن بن 
0 وأحميت وإسحاق» وأبي سليمات, وأصحابهم. 

وقالَ ماللكُ. والشافعي: الشفعة لورثته. 

واحتجُّوا بأنْ قالوا: تورث الشّفعة كما يورّث العفو في 
ان التسا ااا 4 ل ا 
53 لخر واقضاض درن حلا بن جناالاى ايها 


الله تعلق له من ذكور الأولياء فقطكء وإِنّما أوجب الله تعالى 
الميراث في الأموال» لذ نيما لس مالذة ولدن ووق اسار لوجية 
أنْ يورت عندهمْ فيم جعلٌ أمرّ امرأته بيد إنسان بعينه وخيره 3 
طلاقها أو إبقائهاء فمات ذلك الإنسانٌ» فكانَ يجب على قوهم أن 
يرث ورثته ما جعلَ له من الخيار وهم لا يقولوة هنا. ونساهم 
أيضاً: ار يأخذون الورثة بالشفعق اللميّت أمْ لأنفسهم. 

فإن قالوا: للمئت. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنٌ اليتَ لا يلك شيئاً. 


وإث قالوا: لأنفسهم. 
قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنّ شركتهمٌ إِنْما حدثت تن بعاد البيع فلا 
توجدٌ شفعةٌ» ول يكونوا حين البيع شركاة فلم تجب لهم شفعة. 


وهذا تا تناقضّ فيه المالكيون, وخالفوا جمهورٌ العلماء؛ 
لأنهم يقولون: إن أحد الأولياء الذي لهم العفوٌ أو القصاص إِنْ 
مات وترلة ووْجة ويناس ل يرن الخيان الذي له 

وهذا ما تناقض فيه الحنفيون؛ لأنهم يورّثونَ العفرّ 
والقصاص ولا يورّثون الخيارٌ هاهنا. 

فأمَا إذا بلغ الشريك أ مر البيع فقال: أنا آذ بالشفعةٍ كم 
مات فقد صِحّت له وهيّ موروثة عنه حيهاه ولورثته الطّلبْ؛ 
لأنها حيتت مال قذ تم لهُ. ولا معنى للطّلب عند القاضيء ولا 
لحكم القاضي؛ لآ الل تعالل لم يوجب ذلك قط ولا رسوله تل 
ونم جعل القاضي ليجبرٌ المتنم من المح فقط ولا مزياد» ولو 
تعاطى النَاُ لقوق بينهمْ ما احتيج إلى قاض وباللّه : تعالى 
التوفيق. 

4 - مسألة: ومن باع شقصاً أو سلعة ممه 
صفقة واحدة فجاءً الشفيعُ يطلبُ فليسَ له إلا أنْ يأخد الكل أو 


9 


ا قول عنمان البتيّ وسوّار بن عبد الل وعبيد 

لله بنِ الحسن القاضيين.. 

وروي أيضاً عن أبي حديفة من طريق خاملةٍ. 

وقال أبو حنيفة في المشهور عند وسفياك ومالك وابن 
شبرمة, والشافعي: يأخدٌ الشتقصّ بحصته من الشمن. 

واحتجّوا بأنّه لا يدخل في الشّفعةٍ ما لا شفعة فيب ولا 
يقطعٌ بالشفعة فيما فيه شفعة بالنص. 

0 ا ا دي 


ل امرك 


8ه- كِتَابْ الشفعة 


قال تعالى: «لا تأكلوا أمْوَاَكُمْ يََكُمْ بلاطل إلا أنْ تَكُونَ 
ِجَارَةعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4 والبائعٌ لم يرض ببيع الشّقص وحده 
دونَ تلك السلعة فلا يجورُ إجباره على بيع ما لا يرضى بيعه بغير 
نص. 

ولوْ عرض عليه قبل الببع لم يكن للشريك إلا أذ الكل 
أو الثّرك بإجماعهم معنا 

وكذلك لوْ حضرٌ عند البيع» ول يجعل له رسولٌ الله 206 
كال ير نعي لاما كان سق لواحت را رن ينتيل 
ابيع فقط وليس له في العرض قبلَ الببع تبعيضُ ما لا يريدُ البائمٌ 
تبعيضة فإنْما له الآن ما كان له حيتدذٍ ولا مزيد وباللّه تعالل 
التوفيق. 

وأيضاً فلا يجردُ أن يلزمَ الشتري بعض صفقة ل برض قط 
تبعيضهاء ولا أن يفخ عن البائع بيعاً وقنعٌ صحيحاً إلا بندص 
وارد» ولا نص في شيء من ذلك» فهر كله باطل. 

فإناً رضي امشتري بتسليمٍ الشقص وحده فقذ قيلَ ليس 
للشفيع غيرة» لأنه كرضا لمانو بذلك حينّ الإيذان. والأولى 
عندنا: : أن الشريلك أح مجديع | لصفقة إن أرادَ ذلك؛ لأنها صفقة 
واحدةٌ» وعقدٌ واحدٌ. 

إِمّا تصحٌ فتصحٌ كلّهاء وإمّا تفسدُ فتفسدٌ كلّهاء ولا يمك 
تبعيضُ عقدٍ واحدٍ بتصحيح بعضه وإفسادٍ بعضه إلا نص وار 

68- مسألة: ومن كان له شركاءٌ فباءَ من 
أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصّته نا اشترى 
و لود وجا ع اي 
ل رمن ون ا ا 1 

ورؤينا من طريق ليث , بن أبي سليم عن الشَعي أنه قالَ: 
إذا باع من أحد شركائه فلا شفعةٌ للآخرينَ منهخ. 

وكذلك أيضاً عن الحسن» وعثمان البني. 

قال عليٌ: وهذا خلافُ التصٌ أيضاً. 


> مسألة: فلو كان بعضُ الشركاء غيّا 
فاشترى أحدهمْ فكذلك أيضاء وليسَ للحاضر أن يقول: لاآحد 
إلا حصت لآن البائم لا يرضى ببيع بعض ذلك دون بض كما 
ذكرنا آنفا فيمنْ باع شقصاً وسلعة. فلو باع من أجنىّ فحضرً أحدُ 
الشركاء فيس له أن ياد إلا حصّته فقط في قول قوم والّذي 


- مسالة: ومن كان له شركاءٌ فباع من أخدهم 
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نقولٌ به: إنه ليس له إلا أذ الكل أو ترك الكل لأنه م يكن له‎ 
حينَ الإيذان إلا ذلك» فإنما هر أحقٌُ جما كان حقّه حين نَ الإيذان‎ 

فقط وباللّه تعالى التوفيق. 


1ه مسألة: فإن باع اثنان فأكثرٌ مسن واحايء أو 
من أكثرٌ من واحاء أو باح واحدٌ من اثنين فصاعداء فللش ريلك أن 

يأخذ أي حصّةٍ شاءً ويدعٌ أيها شاءء وله أن يأخذ الجميع؛ لأنها 
عقودٌ مختلفة وإن كانت معاً لقول الله تعاى: #ولا نَكْسِبُْ كل 
قم ن إلا لهاك فعقدُ زيل غير عقدد عمرو. 

زلو اتسي اك أن اسن لمعا رشي 102 
يكدخ ذلك في حصّةٍ غيره لما ذكرنا. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي وباللّه تعالى التوفيق. 

5 مساألة: وإِنْ كان شركاءً في شيء بعضهم 
بميراش» وبعضهم ببيعء وبعضهم بهبةٍ وفيهم إخوة ورثئوا أباهم 
ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم؛ فباعَ أحدهم فالجميع شفعاءٌ 
على عددهمْ» ليس الأخ أولى بحصّةٍ أخيه من عم ولا من امرأة 
أبيهء ولا من امرأةٍ جد ولا من الأجني؛ لأنّ رسول اللّه تلا 
قال: «فشريكه أَحَق) وكلَّهمْ شريكه. 

وهو قولُ أبي حنيفة, والشافعي. 

وقالَ مالك: إِنْ كان إخوة الم وزوجات وبناثٌ وأخواتٌ 
وعصبة فباعَ أحدٌ الإخوةٍ للأم فسائرٌ الإخوة للامٌ أحق بالشّفعةٍ 


من سائر الورثة. 

وكذلك لو باعَ إحدى الرُوجات فسائرهن أحق بالشفعةٍ 
من سائر الورثة. 

وكذلك لو باعَ أحدُ البنات فسائرهن أحق بالشفعةٍ من 
سائر الورثة, 


وكذللك لو باع إحدى الأخوات فسائرهن أحق بالشفعةٍ 
من سائر الورثة. ثم م ناقض فقَالَ: لوْ باع أحدُ العصبة لم يكن سائرٌ 
العصبة أله بالشتفعق »بل يأخذها معهم البنات» والرّوجات» 
والأخوات؛ والإخوة لأم. 

قال: فلو اشترى بنات إنسان شقصاً واشترى أخواته 
ل 
بالتتفعو من عسيهاء ولا من الأجنئين. 

قال: ولوْ كان ورثةٌ ومشترون في شيء فباعً أحدٌ الورئةٍ 
فللأجني الشفعة في ذلك مع سائر الورثةه وهذًا كلام يغني إيراده 


يتضل 


عن تكلّف إفساده لفحش تناقضو؛ وظهور فساده وباللّه تعال 


٠4‏ 6- مسألة: ومن باع شقصاً وله شركاءٌ 
لأحدهمْ مائة سهمء ولآخرٌ عشرون» ولآخرٌ عشرٌ العشرٍ أو اقل 
أو أكثرٌ: كل سراء قي الأعل بالكفقة روما اخدوا 
بالسواءء ولا معنى لتفاضل حصصهم. 

وهو قول إبراهيم النخعي» والشعي» وال حمسن البصري» 

بن أبي ليلى, وابن شبرمة, وسفيان الذوري» وأبي حنيفة, 
5 وشريكي.» والحسن بن حي» وعثمان البتي» وعبد اللّه 

زرا م تطزي تحر يعوو ارو عدي حي 
عبيدة: وأشعث قال عبيدةٌ عن إبراهيج وأشعث عن الشّعي» قالا 
جميعاً: الشفعة على رءوس الرّجال» قال هشيم: وبه كان يقضي 
ابن أبي ليلى, وابنُ شبرمة وقالَ آخرونث: هي على قدر 
الأنصياء. 

وهو قول عطاء: وابن سيرين. 

وروي عن الحسن أيضا. 

وبه يقول مالك وسوارٌ بن عبد اللي وإسحاق» وأبو 


قال علي: قولُ رسول الله يكذ «فشرِيكة» نسوية بين جمبع 
الشركاء ول كان هناك مفاضلة لبيّنها رسولٌ الله مث وم يمل 
الأمرّ: فبطلت امفاضلة. ولا يختلفونٌ في أن من أوصى لورثةٍ 
فلان» نهم في الوصية سواءً ولا يقتسمونها على حصص 
اال لجار 


أو التخير لأنها ليس بيعأ بل ذللك. 
وهو قول كل من يقولٌ بتفرّق الأبدان. 


05- مسألة: والشفعةٌ واجبةٌ وإنْ كانت الأجزاءٌ 
مقسومة إذا كان الطريقٌ إليها واحدا متملّكاً نافذاً أو غيرَ ناف لهي 
فإنْ قسّمَ الطَريق أو كان نافذاً غير متملّك لهُمْ فلا شفعة حيشاٍ 
كان ملاصقاً أو لم يكن. 

برهاث ذلك: قولٌ رسول الله #للذ: لهذا وَقَعَت الحدود 
وَصْرَقت الطرْقُ قلا شُفْعَةه فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع 
الأمرين معاء وقوِعٌ الحدودء وصرفٌ الطّرق» لا بأحدهما دون 


8 - مسألة: ومن باع شقصاً وله شركاءٌ لأحدهم 


8ه- كِتَابْ الشفعةٍ 


الآخر. ولا يقطعمُ الشّفعة قسمةٌ فاسدة قم قبل البيبع؛ لأنها ليست 
قسمة. ولا يقطعها قسمةٌ صحيحةٌ بعد الببع؛ لأن الحقّ قد وجب 
ط 

وقالَ أبو حنيفة, وسفيات: الشفعة للشريلكب فإِنْ ترك أو 
ل يكن له شريلك؛ فلشريكه في الطَرِييي» وإنْ كانت الأرضُ أو 
الدَارٌ قد قسمت» فَإِنْ ترك أو لم يكن فالشفعة | للجار الملاصقء 
ون كانت القسمةٌ قذ وقعث والطَرِيقٌ غيرٌ الطريقء ولا شفعة 
لجار غير ملاصق. 

وقالَ مالك والشافعي. واحمدث وإسحاقٌ وأبو ثورء 
والأوزاعي» والليث بن سعد: لا شفعة إلا لشريكو لم يقاس 
ققط. 

وقال آخروتث: الشفعة لكل جار. 

ثم اختلفواء وروي في كل ذلك آثارٌ: 

فروينا من طريق عباه الرزّاق عن ابن جريج عن يحيى 
بن سعيار الأنصاريّ أنّ عمرٌ بن الخطّاب قالَ: إذا قسُّمت الأرض 


وحدّدت فلا شفعة. 


ومن طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكرٍ 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبن بن عثمان عن أبيه 
إذا وقعت الحدودٌ فلا شفعةء وعن معمر عن إبراهيمَ بن ميسرة 
أن عمرّ بن عبد العزيز قال: إذا ضربت الحدودٌ فلا شفعة. 

وروي عن ابن المسيّبه وسليمان بن يسار إِنَما الشفعة في 
لأرضيث والتوره ولا تكون إلا بن الشركاء. 
اسم إذا يتن ليق متملكا ور مقسوم؟ 59 الحدوة ل[ ترب 
بعدُ والقسمة لم تنم. 

وصح عن يحبى بن سعيار الأنصاري وأب بي الزّنادٍ وربيعة 
ا 
احور ان ا بادرس عرب 
وسعاء بن أبي وقّاصء وأبي رافم فقالَ أبر رافع للمسور: دألا 
َأمْرُ هَذَا يَْنِي سعدا فيشْمرِي مني بي اللديْن في ذَارِه فقَالَ لَه 
سعد وَاللَّه لا أزيدك عَلَى أرعَمائة دياز مقطافة أو قال ملي 
َال أبُو رَافٍِ: إن كنت لآمْعُهُما مِنْ حَسْهائَة وينار تدأ وَلَوْلا 
ني سَمِحْت رَسُولَ الله تفي يَقول: الْمَارُ أَحَْ بسَقبه مَا بغتك». 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدٌ الومّاب الُقفي عن 
خالدٍ الحذاء عن إياس بن مغاوية ألنة يقضي بالجوار ححّى أتاه 


8ه- كِتاب الشفعة 


كتابُ عمرٌ بن عب العزيز أن لا يقضيّ به إلا ما كان بين جارين 
مختلطين أو دار يغلق عليها باب واحد. 

ومن طريق ابن أبي طيية أخبرنا بن علي عن ابن جردحج 
ل 
لقرلنا؛ لآنهم كلهم ل يخالفوا. أبا رافع في رؤيته الشفعة في المقسوم 
إذا كان الطريقٌ واحداً متملكاً. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ بن عيينة عسن 
عمرو بن ديثار عن أبي بكر بن حفص قال شريح: كتبّ إل عمر 
بن الخطاب اقض بالشفعةٍ للجار زادٌ بعضهم: الملازق. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا معاوية بن هشام أخبرنا 
سفيان عن أبي حيّانَ عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي 
بالجوار. 

ومن طريق وكيع عن سفيانَ عن الحسن عن عمرو بن 
فضيل بن عمرو عن إبراهيم يِمّ النخعي قالَ: الخليط أحقُ من الجار 
والجارٌ اح من غيره فهذا موافقٌ لقول أبي حيفة. 

ورؤينا مثله عن قتادة» والحسن» وحماب وقالوا كلهم: لا 
شفعة حار غير ملاصق بينهما طريق غير متملكةٍ. 

ورؤينا عن طاووس أنه ذكرٌ له قولَ عمرّ بن عبهٍ العزيز 
إذا قسّمت الأرض فلا شفعة فقال: لاء الجارٌ أحق به. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا يحبى بن محمد أخيرنا ابن 
عسكر عن عبد اراق عن سفيان النُوريُ عن جابر عن الشعيّ 
عن شريح قال في الجار: : الأول فالآوَلُ يعني في الشفعة. 

وقالَ الحسنٌ بن حي: الشفعة للجار مطلقاً بعدَ الشتريك. 

وقال آخرون: الجارٌ الذي تهبْ له الشّفعة أربعونٌ داراً 
حول الدار. 
داراء 

وقال آخروث: هر كل من صلّى معه صلاة الصّبح في 
المسيجد. 


وقال بعضهم: أهلٌ المدينة كلهم جيرانٌ. 
0 بن الهو أخيرنا 0 
اواك أربعوة دار 


ومن طريق ابن الجهم أخبرنا أحمدُ بن فرج أخيرنا نصرٌ بن 


09- مساألةٌ: والشفعة واجبة وإن كانت الأجزاءٌ 
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علي الجهضميٌ أخبرنا أبي قالَ: أخبرنا الوليدُ سمعت الحسنّ 
0 أربعون دارا هاهنا وأربعون داراً هيّ من جوانبها الأربع 
زكرن اعون رخو 

ومن طريقي ابن الجهم أخبرنا اح بنُ محمد بن المؤمّل 
خالي أخبرنا علي بن المدين أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسحاق بن 
فائد سئلَ محمد بن علي بن الحسين بن علي: من جار الرّجل؟. 

قال: من يصلي معه الغداة. 

قال أبو محم: ولا يحضرنا الآنَ ذكرٌ اسم من قال: :هم 
جميع جميعٌ أهل المدينةٍ إلا أنه قولٌ قذ قيل. 

قال علي: ا من حد بأريمين دارأه أو بصلاة الغداق أو 
بأهل المدينة نإنهم تعلقر ١‏ بالخير «الْجَادُ أ 
الأربعينَ؛ وصلاة الغداق لا وجه لك فنظرنا في الخبر الذي احتج 
به هؤلاء فوجدنا ما ذكرناه آنفاً هن طريق عمرو بن الشريدٍ عن 
أبي رافع. وما: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبا 
العزيز المروزي أخبرنا الفضلٌ بسن موسى عبن حسين عن بي 
الزبير عن جابر: «قضَى رَسُولٌ الله يا بالشفعَةٍ وَالْجوَار»: 

ومن طريق أبن أبي هيبة اخبرنا عسدة بن سايمان عن 
عبدٍ الملك بن أبي سليمان العرزمي' عن عطاء عن جابرٍ قال: قال 
رسول الله عم ك2 نيذ: «لْجَارٌ أَحَيْ بشْفْمَةٍ جَارِه ذا كَانَ طَرِيقَهُمَا 
وَاجِدا يَنَظِرُ بها وَإنْ كَانَّ غَائبا». 

وهكذا: 


بسَقبه» إلا أن تحديد 


رويئاه من طريق أبي داود عن أحمد بن حبلٍ عن 
هشيم عن عبد الملكء عن عطاء عن جابر. 

ومن طريق ابن أيمنَ أخيرنا محمد بن سليمانٌ أخيرنا 
لكين داود اونا عشيم ينا ميد اللخ » بن أبي سليمان 
العرزمي عن عطاء عن جَابرٍ قالَ: «اتْيْرَيِتُ أرْضاً إِلَى جنب 
أَرْض رَجْلٍ فَْالَ: آنا حو به فاصنا إلى رَسُول الله لظ 
فقَلْتَ: يا رَسُولَ الله لسَ لَه في أزضِي طَرِيِقْ ولا حي فَقَالَ 
عليه السلام هُوَ أَحَق بها فقَضَى لَه بالْجوَاره. 

ومن طريق ابن أ؛ بن أيضاً أخبرنا أحمدُ بن محمد البرتي 
القاضي أخبرنا محمد بن كثير أخبرنا سفيانُ اوري عن منصور 
هرَ ابن المعنمر عن الحكم عمُنْ سمع عليا وابنَ مسعودٍ قال 
جميعاً: «قَضَى رَسُولُ الله تظط بالْجوَار». 

ومن طريق شعبة عن قنادة عن الحسن عن سمرة بن 
جندبب قال رسولٌ الله #لق: جَارٌ الذار أَحَقّ بالدار وَبالأض» 


ه5١‏ ل مسألة: والشفعة واجبة وإن كانت الأجزاءٌ - كِتَابُ الشفعة 
م بالخبر عن أبي الزْبير عن جابر فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين. 


ا قال ا الل 1س «جَارٌ الذار 85 بالثار» 
قال أحمد ديد خنات: أخطا فو عق إنمااهز موقترف على 
الحسن. 

وض كزيو تابشم ب أيه لحردا متكي سام 
ل ل 
أن رسول الله يميا قال: «الْجَادُ َحَقّ صقب أَرْضِها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة» عن ابي أسامة عن الحسين 
المعلّم عن عمرو بن شعيبه عَنْ عَمْرِو بْن الشتريد بن مسُوَيْد عَنْ 
أبيه قلْتُ: ليا رَسُولَ اللّه أَرْضُ لَيِسَ فِيهًا لخد قَسْم وَلا شرك 
إلا الْجوَارٌ قال: الحَادٌ أَحَنّ بصّقبه ما كَان». 

0 طريق أبن اي خيلا 00 بن يعقوب أخبرنا 
الصهفاق كن عيش أ ؤي ل: يَارَسُولَ الله مَأ حر 
الجوار؟ قال: أرْبْعُونَ دارأ». 

ومن ) طريق عبلو الرزاق عن سفيان عن هشام بن المغيرة 
الثقفى قالَ: سمعت الشعيّ يقو لُ: قال البي لير : «الشقِيعٌ أؤلّى 
مِن الجار وَالْجَارُ أولَى مِن الجنبيه. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس ' 


عن الحسن: إن رسول الله يني «قضّى بالجرّاره. 

ومن هذ أخبرنا أبو الأحوص عن 
عبلو العزيز بن رفيع عن بن ملبيكة قال قال رسولٌ الله #فغ: 
«الشّريك ول شي 5 

هذا كل ما جاء لهم ما بتعلقون به قذ تقصيناء هم ما نعلم 
هَمْ غير هذا أصلاء وقبلَ كل شيء فهرَ كله أوّله عن آخره مخالفٌ 
لقول أبي حنيفة؛ لأنه ليس في شيء من الأخبار التي أوردنا. 

إلا إمَا الجارٌ أحقُ على العموم؛ فهيّ حجّة لمن رأى الشفعة 
لكل جارء وهم لا يرونها لكل جار لكن للملاصي وحدة؛ أو 
لذي طريقهما واحدٌ متملّك فقطء وإمًّا الجارٌ الذي طريقهما 
وأححد فققل: وهذا لا نتكرة» ولكنْ من غير هذه الأخبار فبطل 
قويه الحنفيَينَ بها جملةُ وحصل قوم عارياً من موافقة شيء من 
الأخبار. 


ثم نظرنا هل فيها حجّةً لمن يرى الشفعة لكل جار: فبدانا 


أحدهما أن كل ما لم يذكرٌ فيه أ بو الزبير سماعاً من جابر 
ولا رواه الث عن فلم يسمعه من جابر؛ لكنْ لا يدرى من هو 
أقرٌ بذلك على نفسه فسقط هذا الخيرٌ. 

والوجه الثاني أننا لو شهدنا جابراً رضي اللّه تعالى عنه 
يدث به لما كان لهم فيه حجّةٌ؛ لأن نصّه أن الني يتلا «قَسَى 
بِالشفعَةٍ وَالْجوَارَه. 

ما الشفعة فقذ عرفنا ما هي من أخبار أخيرٌ 

وأمًا الجوارٌ فما ندري ما هوّ من هذا الخبر أصلا 

ومنْ فسّرٌ كلام رسول الله # من عقله بما لا يقتضيه 
لفظه فهر كاذبٌ على رسول الل يط مقوّلٌ له مالم يقل وقول 
القائل: قضى بالجوار» لا دلِيلَ فيه على شيء من أحكام الششفعةٍ 
ولعله البيُ للجار من أجل الجوا فهذا الو بس وجوه 
بالقرآن» وبالسن الصّحاح فسقط تعلّقهم بو. 

ثم نظرنا في حديث عطاء عن جابر فوجدناه من طريق 
عبد املك بن أبي صليمانا وهر متكلم فيه ضّفه شعبة وغيرة؛ 
0 ثم لوْ صح لكان حجّة لن؛ لأنّه موافق لناء ولكنا لا نيج بما لا 
نصسّحه وإِنْ وافقناء لا كما يصنمٌ من لا يقي الله عرّ وجل فلا 
يزال يحتج بما وافقة» وَإِنْ كان ضعيفاً أو صحيحاًء ويردٌ الضّعيف» 
والصّحيحّ إذا لم يوافق تقليدة. 

ثم نظرنا في الحديث الثالث فوجدناه أيضاً من روايةٍ عبدٍ 
الملك بن أبي سليمانً وهرّ ضعيف. 

ثم رواية عبدة وأحمد عن هشيم عن العرزمي جاءت بزيادة 
لم يذكرها سليمان بن داود وهيّ كون الطريق واحدا فلو صحّت 
رواية العرزميّ لكان الأخذ بزيادةٍ العدلين أولى؛ وقوله ليس له في 
أرضي طريقٌء لا نخالفُ القولٌ إذا كان طريقهما واحداً؛ لأنْ 
الطريق المرعاة إنَما هي إلى الأرض» لا كونها في الأرض. 

ثم نظرنا في خبر علي» وابن مسعودٍ فوجدناه منقطعاً؛ لأنّ 
الحكمْ لم يدركهما ولا سمّى من سمعه منه عنهما: : فبطل» ثم لو 
صح لم يكن لهم فيه فيه متعلقٌ أصلا؛ لأنه إنما فيه: أنه عليه السلام 
قضى بالجوار وليسَ في هذا دليل على الشفعةٍ أصلا 

ثمّ نظرنا في خبر سمرة فوجدناه لا حجّة لهم فيه؛ لآنْ 
الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده فبطلٌ تعلقهم 


به. 


ثمّ نظرنا في حديث أنس فوجدنا نضّه جار الدار أَحَق 
بالدّار» فكانَ هذا ريما أمكنّ أ يرن حجة كن جعل الشفعة 


- كِتاب الشفعةٍ 


لكل جار لولاءها تذكره إذا أتهمنا الكلامٌ في هذه الأخبار إِنْ شاءً 
اللّه تعالل. 

-هذاءوماتري سماع عسى بن يونين كان مين ابمن أبن 
عروية ة إلا بعد اختلاطي وحسبك أن الذي رواه عنه ذكرٌ أنّه 
أخطأً فيه. 

وأيضا فليسن قب ذكرٌ لسفعة اصنلاة والتكوة لامماة: 
ولعل المرادّ أنه أحق بر أهلٍ الذار ورفدهم. فهذا أحسن وأولى 
لصحَةٌ ورود القرآن بذلك» قال اللّه تعالى: لرَالْجَار ذِي القربَى 
َالْجَار الجتْبِ4 وقذ أوصى رسولك الله :+ َي بالجار فبطلٌ تعلقهم 
بأنه إنما أراد الشّفعة» وكانَ قولهمْ هذا كهانة وظنأء والظَّنُ اكذبُ 
الحديش. 


شم نظرنا في حديث عبار الله بن عمرو بن العاص 
فوجدناه في نهاية الستقوط؛ لأنه عن أيُوب بن عتبة اليمامي وهو 
ضعيفٌ» ثم عن الفضل» إن كان ابن دهم فهر ساقطء وإن كان 
غيره فهرّ مجهولٌ» ثم لم يسم قتادة من عبد الله بن عمرو بن 
العاص قط كلمة ولا اجتمع معه فبطلَ من كل وجه ثم لو صحّ 
ما كان فيه إلا الجارٌ أحق بصقبب أرضوه. فالقولٌ فيه كالقول في 
حديك أن «سواء نتواء: 1 

ثم نظرنا في حديثْ عائشة فوجدناه أسقطها كلها؛ لأنه عن 
دلال بدت أبي المدل ولا يدرى من هي عمَِنْ: لا يدرى من هو 
ثم لبس فيه أيضاً يبان أنه في الشّفعةٍ. لقاذ كان يلزمٌ الحنفيِينَ 
المتكهّنينَ في الأخبار التي ذكرنا أنْ يأخذوه؛ لأنه مثلها ولا فرقَ» 


كهانة بكهانة. 
ثم نظرنا في حديث الشّعي فوجدناه لا شيء؛ لأنّه منقطمٌ» 
ثم هو عن هشام ب بن المغيرة الثقفي وهو ضعيف. 


ظرنا ىعر ع موجن عرساو 1ه ون باز 
أنه عليه السلام قضى بالجوار ولس في هذا من الشّفعةٍ أثرٌ ولا 
عثِيرٌ ولا إشارة وكما ذكرنا قبل. 

ثم نظرنا في حديث ابن أبي مليكة فوجدناه أيضاً مرسلاء 
ثم ليس فيه إلا الشّريك أولى بصقبهء وهذا لا ننكرة بل نقولٌ به. 

ثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريدٍ عن أبي رافع عن 
أبيه فوجدناه لا متعلّقَ لهم به؛ لأنه ليس فيه إلا الجارٌ أحق بصقبده 
وليس فيه للشفعةٍ ذكر ولا أثر. 

وقد حذثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن 
عبد الملك بن أيمنَ أخبرنا أحمدٌ بن زهير أخبرنا أببو تعيم الفضتل 
بن دكين أخبرنا عبد الله بنُ عبد الرَحمن بن يعلى بن كعبر القفي 


89- مسألة: والشفعةٌ واجبةٌ ون كانت الأجزاءٌ 


خضل 


ال: تنعت عمرو بن اليو يدت عن التريد عبن الي ل 
قال: الم أحَق َأوْلَى بصقبه قلت لِعَمْرِو: مَاصَّقبّه؟ قال: 
الشُقعة قلت: رُعَمْ م لاس أنْهَا الجوّار؟ قال: النَاسُ يَقُولُونَ ذَلِكَ» 
فهذا راوي الحديث عمرو بِنُ الشريدٍ لا يرى الشفعة بالجوان ولا 
يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك فبطلٌ كل ما موّهوا به ش 

لو مي مله الايد باد رما الشفعة 
للجار لكان حكمه عليه الصلاة والسلام وقولة وقضاؤه افَإِذا 
تت الدُوة وَصْوقت اللقّ قلا شفع يقضي على ذلك كله 
ويرفمٌ الإشكال ة فكيفَ ولا ببانٌ في شيء منها كما ذكرناء 
راكئرها لا يضح ولاخني أنْ يشتغلٌ بها لسقوط طرقها وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 

ومن عظيم إقدام المتاخرينَ في زمانهم وأديانهم وعنة الله 
تار بشو و ليت عر شرل السو من فول لإ 
وَقَعَت الحْدُودُ وَصُرَقَت الطُرقُ فَلا شفْعَةه أن هذا الأفظ ليس من 
كلام الي 2 تخ فليت شعري أينَ وجدوا هذا؟ ومن أخبرهم به؟ 
والقوم قذ رزقهم الل تعلل من استسهال الكذبو في التّين حظاً 
وافراً ونعوذ باللّهِ من مثله. 

وقالوا فيما: 

رويناه من طريق أبي داود أخيرنا محمّدٌ بنُ يحيى بن 
فارس أخبرنا الحسنٌ بنُ لبي أخبرنا ابن إدريسَ هو عبد الله 
عن ابن جريج عن ابن شهابو عن أبي سلمة بن عب الرّحمن أو 
عن سعيد بن اليبو أو عنهم جميعاً عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله تنيز 
قالوا: نعمْ ليست القسمة ولا التحديدٌ موجبين فيها شفعة إِنَما 
تب الشفعة بالبيع» ؛ فكان هذا برهانا قويا على عدم الحياء من 
وجه قائله فقط وقذ أعادَ الل رسوله عليه السلام من أذ يكلم 
بالسخفي وبما لا معنى له 

وقد علم كل ذي حس سايم أن الشّفعة لا مدل لها في 
القسمةٍ فكيف تكونٌ الشفعةٌ في ارضٍ قسّمت؟ أترى أحدهما 
يأخذ مال صاحبه مصادمةً؟ هذا محالٌ. فكيف وهو خيرٌ مسندٌ 
مرَة ذكرٌ الثّقاتُ هذا اللفظ وحده عن رسول الله يي ومرَة 
أضافوه إلى لفظر آخرٌ له عليه السلام: 1 


: «إذًا كسمت الأرض وَحَدّت فلا شُفعَة ة فِيهًا» 


ل ل ال 
حمّدٍ العمريُ أخبرنا أبو إبراهيمَ يحبى بن أبي قتيلة المدني أخبرنا 
مالك عن الرّريّ عن سعيلد بن المسيّب وأبي سلمة بن عباد 
الرّمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تا اعفن ينا ل 
يُقْسَمْ فَإِذَاوَقَعَت الدُودُ قلا شفعَةه. 


ومو مساألة: وا 5 لشفعةٌ واجبة ون كانت الأجزاءٌ 


فظهرٌ فسادٌ الأقوال المذكورة فأشدها فساداً أقوالٌ أبي 
حنيفة؛ لأنه خالف جيم الأخبار» وم يتعلّ لا بخبر صحيح ولا 
بزواية سيم ولا بقول"صاحيية بل خالفف كل زواية بجناءت في 
ذلك عن صاحبر لأن الروايةً عنهمْ رضي الله عنهم كما قدّمنا 
عن عمرَء وعثمانَ أن الحدود تقطعٌُ الشفعة. ورواية عن عمرٌ 
بالشفعةٍ للجار وزادَ بعضهم الملازق» ولا تعرفُ هذه اللّفظة 
وحبَّى لوْ صحَّت فقذ جاءً عنه للجار ججملة فهيّ زيادة على 
الملازق. 


وعن سعيلرء وأبي رافم وم يذكرا أن لا شفعة لجار بينهما 
طريقٌ غيرٌ متملّش لا عن عمرو بن حريشثيه ولا عن أحَدٍ من 
الصحابةٌ. 


وأمًا قو مالك. والشافعي: فإنهمْ تعلّقوا بهذا الخبر 
ومثله مما فيه «فَإِذَا وَقَعَت الْحَدُودُ وَصُرْقَت الطُرُقٌ فَلا شفْعَة 
فقلنا: إن حديث معمر عن الزّهري عن بي سلمة عن جابر فيه 
ذا رفك لشكؤة ررقت العلكق قلاشكتة كان عداياناً 
زائدا لا يحل تركه وزيادة عدل أخذها واجب. 

وأيضاً: فإ قوله عليه السلام «إذَا قسَّمّت الأرْضُ فَلا 
شُفَْةه وجب قولنا لا قوم حتى لولم بأ زيادة معمره لأنه 
وإِنْ قسّمت الأرضُ والدَانُ وكان الطَرِيِقٌ إليها متملّكاً لأهلها 
فلم يقسّموه فلم تقسّمْ تلك الأرض بعد لكن قسْم بعضها وحد 

بعضهاء وم ييطل الني تيز قط الشفعة بقسمة البعضء لكنْ 
بقسمة الكل" وباللّه تعالل التُوفِيق. 


8ه- كتابْ الشفعة 


9ه- كِتَابُ السّلّم 


8 كتاب السّلم 


05- مسألة: قال أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيل بن حزم د السّلمُ ليس بيعأ؛ لأنا السمية في الديانات 
ليست إلا لله عسرٌّ وجل على لسان رسوله خا وَإنْمااسمّاه 
رسول الله #نذ المَلفَ» أو امليف أو السلم. والببع يجررٌ 
بالدنانير وبالدراهم حالا وفي الذْمَةٍ ة إلى غير أجل مسمى وإلى 
الميسرة. والسّلمُ لا يجورٌ إلا إلى أجل مسمى ولا بد واليمٌ يجو 
في كل متملّاك لم يأتم النص بالنهي عن بيعهٍ. ولا يجوز المّلمْ إلا 
في مكيل أو موزون فقط. ولا يجورٌ في حيوان ولا مذروع ولا 
معدودٍ ولا في شيء غير ما ذكرنا. والبييعٌ لا يود فيما ليس 
عندك. والكلة كر فسا تين دق والبيع لا يجورٌ لبنَةَ إلا في 
شيء بعينه. ولا يجوز السّلم في شيء بعينه أصلا. 

برهان ذلك: ها روينا من طريق مسلم أخيرنا شيبان بن 
فروخ» ويحى بن يحبى» وأبو بكر بن أبي شيب قنال ييى» وابو 
بكر عن ابن علية 

قال أبو محتّد: هذا في كتابي عن ابن ناميء وفي كتابٍ 
غيري عن ابن عبينة وقالَ شيبانُ أخبرنا عبد الوارش بن سعير 
التنوري * م فق عب الواردث والآخرء كلاهما عن ابن أبي نجبح 
حدئني عبد الله بن كثبر عن أبي امنهال عن ابن عبّاس قال: قال 
رسولٌ الله كا: امن أسْلف نلا ينل إلا فِي كيل مَْثم 
وَوَرْن مَعْلُومٍ». 

فهذا منمٌ السّلفي وتحريه ألبتة إلا في مكيل أو موزون. 

ومن طريقي أحمد بن شعيب أخبرنا قتبة بن سعيد أخبرنا 
سفيانٌ بن عيينة عن ابن أبي نيح عن عبد الله بن كثير عن أبي 
لمنهال عن ابن عباس قال سول الله اا: «مَنْ أسْلف سَلَقا 
سل في كيل مَمْلُوم وَوَزْدْ مَحلُومٍ ىك أَجَلٍ مَعْلما. 

ومن طريق ؛ دكيم أخبرنا سفيانُ الثوري عن عبد اللّهِ بن 
أبى بي نجي عن عبا الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال 
رسول الله تأك: «مَنْ أَسلمَ فلِْسْلِمْ في كيْلٍ مَعلُومٍ وَوَرْن مَعْلُومٍ 
ِلَى أجَلٍ مَعْلُوم؛ ففي هذا إيجاب الأجل المعلوم. 

وقد صح انَهِيْ النبي' تا عَنْ بَيْع الغرّر وَعَنْ بَلْعٍ ما 
لَيْسَ عِنْدَكَه فصع ما قلنانصاً وللّه تعالى الحمة. 

وقد فرق الأوزاعي, وجمهورٌ الحنفيَينَ والمالكيِينَ, 
وأصحابنا الظاهرينَ بينَ البيع والسّلم. 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ علي , 


بن أحمد بن 548" ١‏ 


قال ابن القصّار: ما كان بلفظ البيع جار حالاء وما كان 
بلفظ السّلم لم يجزْ إلا باجل. 

وقالَ الأوزاعي: ما كان أجله ثلائة آيَام فأقلّ فهر بِيعٌ» 
وما كانّ أجله أكثرَ فهرّ سلم. ١,‏ 

قال القمي وهو من كبار الحنفيين: السّلمُ ليس بيعاء وفيما 
ذكرنا خلافٌ نذكرٌ منه ما سر الل تعالى لذكرو: فطائفة كرهت 
السّلمَّ جملة: 

كما رؤينا عن محمد بن المثنى أخيرنا عمرو بن عاصم 
الكلابي أخبرنا همَامٌ بن يحيى أخبرنا قتادةٌ عن أبي كثير عمن أببي 
عبيدة بن عبار الله بن مسعودٍ أنه كان يكره السّلمْ كلهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن 
ليث عن عطاء عن أبن عمرّ قال: نهي عن العيئة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا معاد بن معاذٍ عن عبد 
الله بن عون قال: ذكروا عند محمّدٍ بن سيرينَ العينة فقال: تبنت 
أن ابن عبّاس كان يقول: دراهمٌ بدراهمٌ وبينهما جريرة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص عن أشعت عن 
الحكم عن مسروق قال: العينةٌ حرامٌ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن الرييم بن صبييح عن 
الحسن» وابن سيرينَ أنهما كرها العينة وما دخل الناسُ فيه منها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا الفضلٌ بن دكين عن أبي 
جنابيه وزيلد بن مردانبة قالا: كتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عبار 
الحميلر: انه من قبلك عن العينة» فإِنْها أت الربا. 

قال أبو محمّد: العيّنة هي السسّلم نفسة؛ أو بيمٌ سلعة إلى 
أجل مسمّى, ولا خلاف في هذاء فبقي يّ السلم. 

قال علي: الاحجّة في أحد مع رسول الله تقذ واباح 
مالك وأبو حديفة السّلمّ في المعدودء والمذروع من الثياب بغير 
ذكر وزنه ومنعا من السّلف حالاء فكان هذا عجباً من قوهما؛ 
أنه إن كان قولُ رسول الله يا «إلى أَجَلٍ مَمْلُوم مانعاً من أنْ 
يكون السّلم حالاء أو نقد فإن نهيه عليه السلام عن أن يسلّفَ 
إلا في كيل معلوب؟ أو وزن معلوم أشدُ في التحريم وأوكدٌ في المنع 

من السَلم في غير كيل أو وزن» ولئنْ كان القياس على المكيل» 
والموزون» والمذروعء والمعدوةٍ جائزاً فإ قياس جواز الحلول 
والتقدِ على جواز الآجل أولى؛ فظهرَ فسادٌ قولهما بيقين لا شل 
فيوه بل المنعٌ من اسلف في غير المكيل والموزون أوضح؛ لأنه جاءً 
بلفظ النهي» ولا يِجودٌ القياسُ عند القائلينَ به إذا خالف النص. 

وأمًا الشافعي فأجارٌ السّلمَ حالا قياساً على جرازه إلى 


مضل 


أجلء وأجارٌ السّلمّ في كل شيء قياساً على المكيل والموزون: 
انلع خلاف ابر في كل ماجاء قبي وكان اطزدهيم للقياس 
وافحشهم خطا: 

فإ قبل: إِنْ السّلمْ بيع استني من جملة بيع ما ليسَ عندك. 

قلنا: : هذا باط أنه دعوى بلا دليلٍ ولي كل ما عرض 
فيه بآخر بيعء فهذا القرضٌ مال بمالء وليس بيعا بلا خلافو. و 
يز أبو حنيفة السّلمّ في الحيوان» وأجازه مالك والشافعي وما 
نعلمٌ لتخصيصهم الحيوان بالمنم من - السسّلمٍ فيه دون سائرٍ ما 
أباحوا السّلم فيه من غير المكيلٍ والموزون: حجَّة أصلاء إلا أن 
بعضهمْ مره بأنّه قذ روي عن عر أنّه قال: من الرّبا منا لا يكادٌ 
يخفى كالسّلمٍ في سن قالوا: وعمرٌ حجّة في الغ ولا يقولٌ مشلّ 
هذا إلا بتوقيفبي. 

فقلنا له: هذا لا يبندٌ عن عمر لم لو صح لكان حجّة 
عليكم؛ أن في هذا الخبر نفسه أنه نهى عبن بيع الُمرقٍء وهيّ 
مغضفة لا تطب بعد وأنتم تحيزونه على القطع فمرةٌ عمرٌ حجَة 
ومرّةٌ ليس هر بحجّةٍ. 

ورؤينا من طريق ابن أبي شيية أخبرنا ان بي زائدة عمن 
ل ا ل : قال عمرٌ: من 
الربا أن تب الثُمرة وهيّ مخضفة لا تطب. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن ابن 
بشر عن سعيد بن جسير قالَ: سألت ابنَ عمرّ عن الزُهن في 
السّلفم؟ فقال: ذلك الرّبا المضمون» وهم يجيزون ارهن في 
التلفيه وم يكن قولُ ابن عمرّ في ذلك إنه الرّبا بأصح طريق 
حجّة في أنه ربا ما شاءً اللّه كان. 

وأا المالكيون, والشافعيون: فإنهم احتجّوا بما روي من 
طريق عبلو الله بن عمرو بن العاص أنه كَان يَنَاعٌ البِيرَ 
ِالقلُوصَيْن وَالثْلانَةِ إلَى إل الصدَقَةٍ بعلم رَسُول الله ماكز 
وَبأمْرِوا وهذا حدينك في غايةٍ فسادٍ الإسناد: 

روّيناه من طريق محمد بن إسحاق» فمرّةٌ رواه عن أبي 
سفيان ولا يدرى من هو عن مسلم بن كثير ولا يدرى من هو 
وعن عمرو بن دينار الدّينوري ولا يدرى من هوٌ عن عمرو بن 
حريش الرييدِي ولا يدرى من هرّ. ومرّةٌ قلب الإسناده فجعل 
أوّله آخره وآخره أوَلهُ: فرواه عن يزيد , بن أبي حبيب عن مسلم 
عن جبير ولا يدرى من هوّ عن أبي سفيانَ ولا يدرى من هوّ عن 
عمرو بن حريش. ومثلُ هذا لا يلتفت إليه إلا مجاهرٌ بالباطل أو 
جاهلٌ أعمى. 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ علي بن أحمد بن 


4- كاب السّلم 

ثم لوْ صم لكان حجّة على المالكيِينَ والشافعيَينَ: لأن 
الأجل عندهم إل الصّدقة لا يجوز فد خالفوةٍ ومجيءة إيل 
الصّدقةٍ كان على عهده عليه السلام يختلفُ اختلافاً عظيماً منه 
على أقلّ من يوم كبلي وجهينة؛ ومنه على عشرينَ يوماً كتميمه 
وطيئ. 

وأيضاً: فإ المالكتينَ لا يجيزون سلم الإبل في الابلٍ إلا 
بشرط اختلافها في الرّحلةٍ والتجابة وليسَ هذا مذكوراً في هذا 
الحخديث. 

فإن قالوا: نحمله على هذا. 

قلنا: لاقام قم و كليم ورد فى لحري لبر نكو 
وما لم يروَ قط في شيء من الأخبار. ولقث كان يلزمٌ الحنفيين 
الْحتجَينَ بكل بل كالوضوء من القهقهةٍ في الصّلاق والوضوء 
بالخمر: أنْ يأخذوا بهذا الخبر؛ لأنّه مثلها. 

وقذ قال بعضهم: م يكن ذلك بعلم اليه لظذ. 

فقلنا: هذا عجبٌ يكونُ قولُ عمر ' من الربا السّلمُ في سن 
' مضافاً إلى لني ا بالظنٌ الكاذسبي ويكون هذا الخبرٌ بغير علم 
الي ايز [ وفي نصه: اأمَرِي رَسُولُ الله تلظ أن آخد فِي إبل 
لملتق كت تا الْبَعِيرَ بِالفلْصَينِ وَالتّلاَةٍ إلى ابل الصدَقَةٍ 
قَلَمًا قَوِمَت الصّدَقة قَضَاهَا رَسُو مول الله فَأفْ أف لِعَدَم الحيّاء» 
ولا تمرّهوا بما روي من لَه كان على رسول الله 1 بكر فقضاءه 
فإنه صحٌ أنه كان قرضاً كما ذكرناه في 'كتابه القرض ” من ديواننا 
هذا. 
وعدلك «ابتَاعٌ الي عيذ العبد الي هَاجَرَ إليِه ِعبْدَينِ 

م المؤْمنَ بسبِعَة أَرْؤس»: فكلُ ذلك كان نقداً. ولقد كان 

يلزم لكين الحتجَينَ بخبر الحجّاج بن أرطاة في أن العمرة تطوعٌ 
وبتلك المراسيل والبلايا أنْ يقولوا: 

بما روّيناه من طريق أحمد بن شعيبب أخيرنا عمرو بن 
علي أنا يجبى بن سعيد القطالُ» ويزيدٌ بنُ زريم» وخالُ بن 
الحارث كلهم قال: أخبرنا سعيدُ بن بي عروبة عن قتادة عسن 
الحسن عن سمرة بن جندبو الى رَسُولُ الله تك عَنْ يبع 
اليرَان بِلْحيوَان ليئة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن بي زائدة عن 
الحجّاج بن أرطاة عن الرّبِير عن جابر قال رسولٌ الله تكا: 
«الْحيرَانُ انان بوَاجِدٍ لا بَأْسَ به يدا بيو ولا خيرَ فيه نسَاًه. 


وَصَفِيَ أ 


ومن طريق عبد الرزّاق أخيرنا و 
كثير عن عكرمة مولى ابن عبّاسِ قال: انّعَى رَسُولُ الله لذ عَنْ 


4- كناب السّلم 
َيْع اليوَان بِالْحَيوَان َيئَة»» وهذا من أحسن المراسيل. 

فخالفه المالكيون جملة. وأجازوا الحيوان كله بالحيوان من 
غير جنسه نسيئة. وأجازوه من جنس واحار إذا اختلفت أوصاقه 
بتخاليط لا تعقل. ونسي الحنفيّوفٌ قوهم: إن قول النيّ يفي 
«الْكَاةً فِي السَائمَةَا دليلٌ على أنّ غير السائمة لا زكاة فيهاء فهار 
قالوا هاهنا: نهيه عليه الصلاة والسلام عن الحيوان بالحيوان نسيئة 
دليلٌ على جواز العروض بالحيوان نسيئة: ولكنهمْ قومٌ لا 
يفقهرن. 
ش وأجارٌ الحنفيُونَ المكاتبةَ على الوصفاء» وإصداقّ الوصفاء 
في الدّمّةٍ ومنعوا من السّلم في الوصفاء. 

0 النكاحٌ يجورٌُ فيه ما لا يجورُ في البيوع؟. 

قلنا: والسسرقة حكمها غير حكم الكاح؛ وقلذ قستم ما 

يكونُ صداقاً على ما تقطعٌ فيه اليك وما في حكم إلاء وهو 
ال اي 
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. ومن طرفي عد ين الى أخبرنا محمد بن محبب أخبرنا 
سفيان الثوري عن | بي حيّانَ التيمي عن رج عن ابن عباس 
نزلت هذه الآية طِإِن ديم بلرين إلى أَجَلٍ مُسَمى» في السلفٍ 
ف كل ملو إلى 0 
0-6 0 0 ا يي 
0 وَهِيَ لِيِابُ وَفِي ارم 
َك ومنل عن أبن المحبة اسم َال ولا في 
ل را 


وَروينا يغ زع عوازن ع بيذلا لايم 


وَرُوينا الف عَنْ ذَِكَ عَنْ عُمََ وَحَذِيفَة) وَعَبدِ الرّحْمِنِ 


ْن سَمُرةَ صّحِيحاًء وَغَيْرِهِ من الصّحَابةِ رضي الله عنهم وَباللّه 


3-1 مَمالة: وَالأجَلُ في السسَلّم ما وَقَعَ 


1١و‎ 

١51‏ مسالة: : وَالأجَلُ في الَلَمٍ مَا وَقَعَ عَلَيِه 
املمُ أَجَلٍ كَمَا أَمرَوَسُولُ اله تا وَلَمْ يَحْد أجَلا مِنْ أجل «وَمًا 
كَانَ رَبك نَسبِياً4: ٍرَمَا يَنْطِقٌ عَن اهَرَى إن هُرَ إلا وَسَْيْ 
يُوحَى *. لين لئاس ما نل ِلنهمْ» فالأجلٌ ساعةٌ فما فوقها. 

وقال بعض الحنفيِينَ: لا يكونٌ الأجلٌ في ذلك أقلّ من 
نصفي يوم. 

وقال بعضهم: لا يكونٌ أقلّ من ثلاثةٍ آيام. 

قال أبو محمّد: هذا تحديدٌ فاسدٌ؛ لأنه بلا برهان. 

وقال المالكيون: يكره أن يكونّ يومين فاقل.. 

وقال سعيدُ بن المسيّب: ما تتغيّرٌ إليه الأسواقٌ وهذا في 
غاب الفساد؛ لأنه تحديدٌ بلا برهان ثم إن الأسواق قد تتغيرٌ من 


يومهاء وقذ لا تتغيرٌ شهوراً وكلأهما لا نعلم احداً سبقهمْ إل 
التحديدٍ في دين الله تعالى ب وقالَ الليث: مة 6 وما 


١1 4‏ مسألةٌ: ولايد ان يكون النمنُ في السلم 
إلا مقبوضاً فإ تفرقا قبل تمام قبض ججميعه بطلت الصفقة كلّها؛ 
لذ رسو الله يإ «أمر أن يُسَلْف فِي كَل مَنلُومٍ أو ون 
مَعلُومٍ إَى جَل مَْلُم؛ ' والتسليفُ في الغ التي بها خخاطبنا علي 
السلام: هر أن يعطي شيئاً في شيء» فم ل يدف ما أسلف فلم 
يسلّف شيئاء لكنْ وعد بأن يسلف. فلو دفع البعض دون البعض 
سواء أكثره أو أقلّه فهيَ صفقة واحدة؛ وعقدٌ واحدٌ وكل عقا 
واحد جمعٌ فاسداً وجائزاً فهر كلّه فاسدٌ؛ لأنّ العقد لا يتبسَض» 
والتراضي منهما لم يقمْ حينَ العقد إلا على الجميع؛ لاعلى 
لعفن درة البسضن» فلا يحل إلزامهما ما لم يتراضيا جيعاً عليه 

فهر أكلُ مال بالباطلء لا عن تسراض. والسّلم وإنذّ لم يكن ببعا 
فهرَ ديرن تدايناه إلى أجل مسمّى, وتجارة» فلا يجوز أنْ يكونّ إلا 
عن تراض. 

وقولنا هذا هرَّ قولٌ سفيان النُوري: وابن شبرمة. واحت 
والشافعي. وأبي سليمان. وأصحابهم. 00 

وقالَ أبو حنيفة: يصحٌ السّلم فيما بض ويبطلٌ فيما لم 
يقبضن. 

وقال مالك: إن تأخرَ بص الثعمن يوماً أو يومين جا 


وَإِنّْ تأخرّ أكثْرَ | و بأجل بطل الكل. وهذان قولان فاسدان كما 
ذكرناء لا سيّما قول مَالَلشٍ فإنّه متناقض مع فساده وبالنّه تعالى 


التوفيق. 


١ ا‎ 


6 مسألة: إن وجد بالثمن المقبوض عيبا 
فإِنْ كان اشترط السّلامة بطلت الصفقة كلّها؛ لآن الذي أعطي 
غير الذي عقد عليه فصارٌ عقد سلم لم يقبض ثمنء فإِن كان م 


يشترط السّلامة فهوّ عير بين أن حبس نما أخذّ ولاشية له غير ' 


أو يرد وتنقضٌ الصّفقةٌ كلها؛ لأنه إِنْ رد المعيب صارَ سلما 1 
يستوفي ثمنه فهو باطل. 

وهو قول الشافعي. 

وقالَ أبو حنيفة: يستبدل الرّائف» ويبطلّ من الصّفقة بقدر 
ما وجدّ من الستوق» ويصحٌ في الباقي. 

وقال مالك: يستبدلُ كل ذلك والحجَةٌ في هذه كالتى قبلها 
ولافرق. / 


- مسألة: ولا يجوز أن يشترطا في السّلمٍ دفعه 
في مكان بعيني» إن فعلا فالصّفقة كلها فاسدة وكلّما قلنااز نقول: 
إنه فاسد فهر مفسوح أبداء محكومٌ فيه بحكم الغصب. 

وبرهان ذلك: أنه شرطٌ ليس في كاب اللّهِ تعالى» وقد 
قال رسو الله تيط: «كلُ شترْط ليس في تاب الله فَهَبَاطِلٌ 
وَإنْ كان مان شرْط؛ لك حق السّلم قبل المسلَم إليه فحيث ما 
لقيه عند محل الأجل فله أذ يدف حقه إليى فإن غاب أنصفه 
الحاكمٌ من ماله إن وجد له بقول الله تعالى: إن الله مَأ رُكُمْ أَنْ 
تُوَدُوا الأمَانَات إِلَى أَهْلِهًا» فهِرَ مأموث بأداء أمانته حيث وجبت 
عليه ويسأها. والمشهورٌ عن ابن القاسم أن السّلمّ ييطلٌ إِنْ ل يذكر 
مكانُ الإيفاء. 

وقالَ أبو حديفة, والشافعي: ماله مؤنة وحمل فالسّلمٌ 
فاسد إن لم يشترط موضع الذفع» وما ليس له حمل ولا مؤنة 
فالسّلمُ جائزء وإ لم يشترط موضع م الدفع. وهذه أقوال لا برهانَ 
على صحّتهاء فهيّ فاسدة. 


7 مسألة: : واشتراط الكفيل في السّلمٍ يفسدٌ به 
السلم؛ لأنه شرطٌ ليس في كتاب الله تعالى فهر باطلٌ. 


وأمًا اشتراط الرهن فيه فجائر لما ذكرنا في 'كتاب الرّهمن” 


فأغنى عن إعادته ومن أنظل ده العقد: ابن عمر ومبعية ورد جبير» 
وغيرهما. 

- مسألة: : والسّلم جائرٌ في الدناني والدّراهم 
إذا سلّمَ فيهما عرضاً؛ لأئهما وزنْ معلومٌ؛ فهرٌ حلالٌ بنصُ كلامه 
عليه السلام» ومنمّ من ذلك ماللكٌ وما نعلمُ له حجّة أصلا. 


ومن السّلم الجائز: أن يسِلَّمَ الحسوانٌ الذي يجوز تملكه 


6- مسألة: فإن وجد بالثمن المقبوض عيباً 


- كِتاب السَّلّم 
وتمليكه ون ل ير بيع أو جارٌ بيعه في لحم من صنفه إِنْ كان 
يل أكلُ لحمب أو في لحم من غير صنفه كتسليم عبلدء أو أمق أو 
كلب أو سنوره أو كبش؛ أو تيس» أو بعيرء أو بقرقء أو آيِلء أو 
دجاج؛ أو غير ذلك كله في لحم كبش ا و لحم ثور ] و لحم تيسء 
أو غير ذلك؛ لْأنّه كله سلف في وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولا 
يجورٌ السّلفُ في الحيوان أصلا؛ لأنه ليس يكال ولا يوزن. 

وجائرٌ أن يسلّمْ الب في دقيق الب ودقيق الب في الب 
متفاضلا وكيف أحيا. 

وكذللك لزت في الزّيتون والريتَودُ في الرِّتِ وَاللَّمنُ في 
اللْنِء وكلُ شيء حاشا ما نا في 'كتاب الرْبا وهو الذعبُ في 
الفضّةٍ أو الفضّة في الذهب فلا يحل أصلا أو التّمنٌ والشعين 
الب والملحٌ فلا يحل أن يسلّفَ صنفٌ منهاء لا في صنفه ولا في 
غير صنفه منها خاصّة» وكلّها يسلّفُ فيما لِيسَ منها من المكيلات 
والموزوناتي» وحاش الرْرعَ أي زرع كانَء فلا يجورٌ تسليفه في 
القمح أصلاء وحاشا العنبي والرُبيبٍ فلا يجورٌ تسليفُ أحدهما 
والآخرُ كيلاء ويجورُ تسليفُ كل واحلر منهما في الآخر وزناً للا قذ 
يناه في 'كتابي الربا 'فأغنى عن إعادته. 

وما يجمعه قو رسول الله 4 تا «مَبسلِف في كَيْلٍ مَْلُومٍ 
أو وَرْن مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم فلم يستئن عليه السلام من ذلك 
شي حاشا الأصناف المذكورة فقط (إرَما ينطق عن الخَرَى إن هُرَ 
إلا وَحي يُوحَى»* «رَقَد فَصْلَ لَكمْ مَاحَمَ عَليكمْ4. 0 كان 
رَبك نسييًاً». و لين لئاس مَا نْرلَ إليهم4. وهالْيِوْمَ أَكمَلتْ 
ْم متكُيْ4. 

فمن حرم مالم فصل لنا تحرمه رسول الله ا فقذ شرع 
في الدين مالم ياذن به الل ومنْ قول رسول الله تي ما لم يقله 
أو أضاف إليه ما لم ّنه فقذ كذب عليه. 

وقال عليه السلام مَنْ كَذَبِ عَلَيّ مُتَعَمدا ليوا مَقَعَدَ 
مِن الثار». 

وقد اختلف المخالفون لنا: 

فابو حنيفة يجيرُ أن يسلمّ كل ما يكال في كل ما يوزن. 

فيجيرٌ هر وسفياك تسليمٌ القمح في اللحمء واللحم في 
القمح. 

ويجيرٌ مالك تسليم الحديدٍ في النحاس. 

وأبو حنيفة يحرم ذلك ويجعله ربا «وَلَرْ كَانَ مِنْ عند غير 
اللّه لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً4. 


4- كِتَابْ السلّم 

فصل استدركنا شيئاً يحنسح به الشافعيُونٌ في إجازتهم السّلم 
حالا في الدْمّةِ إلى غير أجلء وهما خبران. 

أحدهما: 


رويناه من طريق البزّارِ قال: أخبرنا الحسلن ب 
بي شعيبو الخرَاني عن محمد بن إسحاقّ عن محمد بن جعفر بن 
لبي عن عروة بن ن الزبِر عن عائشة آم المؤمنينَ قالت: «ابتَاعَ 
َسُول الله تفز جَرُورا مِنْ أعْرَابِي بوَسْق من تمر الذخيرَة وَهِيَ 
العَجْوَة هنَجاء به رَسُولُ الله إلى مرو فَالتَمَنَ الدرَقَلَمْ 
يده فََالَ لأغرابي: َا عد الله إنَا انا نك جَوُوراً سق مِنْ 
َمْرِ الدّخِيرَةه وَنَحْن َرَى أنه مدن فَالْتَمسْنَاه «قلَمْ نَجذه فُقَالَ 
الأغرَابي: وَاغَدْرَاكُ فَرَجَرَه الام وَقَالُوا: : أتقول نا لَِمُول الله 
5-8 قال رَسُول الله تف َعُوه فإ ِصَاحِبٍ الحَقْ مقَالآء ثُمْ 
أَعَادَ رَسُولُ اللّه اذ الكلامَ َةَ كَمَا أَوْرَدْنَاه فَقَالَ الأغرابي 
وَاغَدْرَا قَالَ: نا لمت له الأخزير؟ أل ُو الل ل 
إلى َم حَكِيم: ْرِضينًا وَسنقا مِنْ نَم الدَخرة حَتَى يَكُون عِددَنًا 
فنَقْضِبَك» فَقَالّت: أزسيل رَسُولا يَأَنِي يَأْحَدَ فَقَالَ للأغرّابي: 
انْطَلِق عه حَنَى يُوفِيِكَ» وذكرٌ باقي الخبر. 

ونال ماق دول نري وق لت 1 
يكن م بعد بين الني تي وبين الأعرابي) لأنهما لم يتفرقا. هكذا 
نص الحديث. 


بن أحمد بن 


وبين ذلك قولٌ الي مث له «إنا كنا تعن ينك بَعِيرا 
بوَسْق مِنْ تَمْرِ الدّخيرَق وَنَحْنُ نَرَى أنه عِندنَاء فَالتَمَسْنَاه فلم 
جه وقول م امؤمنن في الخبر نفس فلما لم يهم عنه الأعرابي 
ع ع اد 
ا ا 
البيمَ يتم قبل التفرق وليس لهم أن يقولوا: إن هذا مسوخ بذكر 
الأجل في السّلم؛ لآن ذكرَ الأجلٍ في السّلمٍ كان في في أول الهجرة: 
0 كاري ينا صدقة هوَّابنُ 
00 ايسول اله ل 
لبي رقم بترن باذك متتو ورتايت 0 مَنْ آلف في 
شيء يلف مِنْ كيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَرْن مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَْلُوم؛ 


وكانٌ خبرٌ عائشة بعد ذُلك. 


فَإن قيل: إن قوك الي 6 يي «دَعوه فَإِنّ لِصَاحِبٍ الْحَقّ 


4- مسألةٌ: والسّلمُ جائرٌ في الدّنائير والدّراهم 


حضنل 


مَقالا؛ دليلٌ على أن البيمَ قذ كان تم بينهما. 

قلنا: لأنه عليه السلام لم يقلْ: إن هذا الأعرابي صاحبُ 
حق» إنما أخيرٌ أن لصاحب الحقّ مقالا فقطء وهوّ كذلك» وحاشا 
اللّهِ أن يكون الأعرابئ صاحب حق وهر يصفٌُ النئ كز 
بالغدن. : ْ 

والخيرُ الثاني: 

رؤيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد اللّه بنُ مير 
أخبرنا يزيد بن زياد بن أبي الجعدٍ أخبرنا بو صخرة #جامع بن 
شدَادٍ عن طارق بن عب الله ا حاربي: قال: «رَِتُ رَسُولَ الله 
تا مربي مره بسُوق ؤي الَجَازِوَهْرَ يناي بأغْلَى صَريه يا يها 
الام قُونُوا: لا إِلّهِ إلا الله َمْلِسُواء وَبُو لهس يبع باْحِجَارة قَنْ 
أذمى َيه وَعْفُييِ لما ظَهَرَ السئلامُ قَدِمْ اليَة ْنَا من 
لبذ حَنَى نَرلنا قرا من ادي وَمَعْنَا ظَهيئَة لناء فَأنَانَا رَجُلُ 
َسَلْمَ علي ردنا عَلَيِْ الام وَمَعَنَا جَمَلٌّ لَناه فقال: َنبعُونَ 
مَل فلا نَم قَالَ: َم نا بدا وَكَذَا ضاعاً من تر قَالَ: 
د ذه نَم آذ برأس الجَمَلٍ حَيْث دَحَلَ الْدينة فَلاوَسًا 
وَقلَنَا: أَعْطَيقُمْ جَمَلَكُمْ رَجُلا لا تعْرِفُونكُ فُقَالَت الطعينة: لا 
نَلاوَمُوا فلَقَدْ رََئِتْ وَجْهأً ما كَانَ ليَخْفِرَكُمْ مَا رََيِتُ وَجْهاً أشبّه 
مر ل البذر من جه لمكا العم' ناجل ققَال: 
لام عَلكُمْ ّي رَسُولُ َسُول الله يكم وله يَأمُركُمْ أن تَأكُوا 
حَنَى تَشْبمُوا وتكتالُوا حَنى تَستفوا مله ما كان مِن الشَدد 
دَخَلَنَا الدِيئَةه فَِذَا رَسُولُ الله تيتا َائِمٌ عَلَى ابر يَحْطْبُ الثام» 
وذكرٌ باقيّ الخبر. ١‏ 

قال عليّ: هذا لا حجَّةً لهم فيه لو 

أحدهما: أنه ليس فيه دليلٌ على أنّ الذي اشترى الجملٌ 
كان رسول الله يط ولا أنه علمّ بصفة ابتباعوه والأظهرٌ أن غيره 
كان المبتاعٌ بدليل قول طارق بأل رأى رسول الله مَل مرتين مرّة 
بذي الجاز ومرةٌ على انبر يخطب» » فلو كان عليه السلام هو الذي 
بتاع الجملَ لكان قد رآه ثلاث مرّاتٍ وهذا خلاففُ الخبر. 

فصحٌ أنه كان غير ولا حجّة في عمل غيروه وقذ كان في 
أصحابب ٠‏ النيّ ير الجمال البارعٌ» والو سامة والمعاملة الجميلة. 

وقد اشترى بلال وما يقطع بفضل أحد من الصحابة عليه 
غير أبي بكرء وعمرً: صاعاً من تمر بصاعي تمرء وقاذ يكونٌ 
مشتري الجمل سال رسول الله تي أن يؤدّيَ عنه إلى القوم ثمنَ 
الجمل ففعل. 

الوجه الثاني: أنه ل صح أنه عليه السلام كان المشتريء 


فضل 


8- مسألةٌ: ومن أسلمَ في صدفين ول يبِيّنْ مقدارٌ 


8ه- كتابُ السّلم 


0 إضافتها إليه» كر 

فبطل تعلقهمْ بهذين الخبرين» وليعلمُ من قرأ كتابنا هذا 
أنهما صحيحان لا داخلة فيهما إلا أن القولَ فيهما كما ذكرنا 
وباللّه تعالى التُوفيق. 


8- مسألة: ومن أسلمٌ في صنفين ول بيَنْ 
مقدارٌ كل صنفي منهما فهر باطلُ مفسوخ؛ مث أن يلَمَ في 
قفيزين من قمح وشعير؛ لأنّه لا يدري كمْ يكونٌُ منهما قمحا 
وكمْ يكونُ شعيرأء ولا يجورُ القطمٌ بأهما نصفان لأنّه لا هليل 
على ذلك وباللّه تعالى التوفيق. 

فلو أسلمٌ اثنان إلى واحلر فهر جائر والسّلمٌ بينهما على 
قدر حصصهما في الثمن الذي يدفعان؛ لأن الذي أسلما فيه إنما 
هر بإزاء اللَمنِ بلا خلافي. فلو أسلمٌ واحد إلى الثدين صفقة 
واحدةٌ؛ فهما فيما قبضا سواءً؛ لأنهما شريكان في وأككناه مغناء 
فلا يجورٌ أنْ يتفاضلا فيه إلا بأنْ يتيّنَ عند العقد أن لهذا ثلشه 
وهذا ثلثيو» أو كما يتفقون عليه وبالله تعالى التوفيق. 


0 مسألة: ولا بد من وصفه ما يسلمٌ فيه 
بصفاته الضابطة له لأنه إن لم يفعل ذلك كان تجارة عن غير 
تراض» إذْ لا يدري المسلّمُ ما يعطيه المسلّمَ إليه ولا يدري الم 
إليه مأ ياد منه المسلَمُ فهر أكل مال بالباطلٍ. والتراضي لا يجورٌُ 
ولا يمكنٌ إلا في معلوم وبالله تعاى تاي 


09- مسألة: والسّلمٌ جائرٌ فيما لا يوجدُ حينَّ 
عقدٍ السّلمٍء وفيما يوجد» وإلى من ليس عنده منه شي وإلى من 
فتن ولا غوة نشل قارع ين عارك جلي 


برهان ذلك: أن رسول اللّه يك أمرّ بالسّلم كما ذكرنا” 


وبيْنَ في الكيل " وني الوزن» ول أجلء فلو كان كونُ السَّلم في 
الشيء لا يجوز إلا في حال وجودوء أو إلى من عنده ما لم إليه 
في م أغفلَ عليه السلام يان ذلك حتّى يكلنا إلى غيروه حاشا لله 
من ذلك لوَمَا يَنطِقٌ عَن الَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحَيْ يُوحَّى 4 #وَمَا 
كان رَبك نسييًا». 

وأا السّلمٌ فيما لا يوجدُ حينَ حلول أجله فهوَ تكليفُ ما 
يلاقم وهذا باطلٌ» قال الله تعالى: #لا يُكَلفُ الله نَفْساً إلا 

سْعَهَا4 فهو عقدٌ على باطل فهو باطل. 

وقولنا في هذا كلّه هر قولٌ مالك والشافعي. وأحمت. 


وم يجز الم في شيء لا يوج حين الستلم فيو: سقفيانٌ» 
والأوزاعي» وأبو حديفة. وزادٌ 0 6 احم 
شي» من لذ وما م فا لقو عى أحد قل 

وقال الحسن بن حي؛ د 

واحتع موث من هنال ُو أله لغ تلع 
الكل حلى ينلا وطن جم الأعرحى بتر عطلانه». 


قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه: أوَلُ ذلك أنْهِمْ 
تخالفونَ لهُ؛ لأنْهمْ يجيزون السّلمَ في البرّ والشعير وهما بعد سبل 


وَأمَا , بيع الثمر قبلَ بدو صلاحيء فلا حجّة لهم فيوا لأن 
السّلمَ عندَ الحنفيّينَ وعندنا ليس ببعاً - فبطل تعلّقهمْ به جملة. 

ولو كان ببعاً لل حل الِنَهِي النبي' تل عَنْ بيْعِ ما ليس 
عِنْدَكَه لا لمن هوّ عنده حينّ السّلم - فإنْ خصًوا السّلم من ذلك. 

قلنا: فخصّوه من جملةٍ بيع النَمرِ قبل بدو الصّلاح فيه وإلا 
فقذ تحكمتمْ في الباطل. 

وموّهوا بما روينا من طريق أبي داود أخيرنا محمد بن 
سه تر م نيه 


ودر 


508 
وحدذثنا حمامٌ أخيرنا عباس بِنُ أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
املك بن أمِنَ أخبرنا أحمد بن محمّار البرتيئ القاضي أخبرنا أبو 
حذيفة أخبرنا سفيانٌ الُوريُ عن أبي إسحاق عن النجراني عن 
ابن عمرٌ هن الي غ : أله نهَى أن يلف في لَمرةِ نَل حنى 
يَبْدُوَ صَّلاحُة) النجراني عجبٌ ما كان العدره ديك الجرائي؛ 

ثم ليس فيه إلا ثمر النخل خاصة. 

فإن قالوا: قسنا على ثمرة النْخل. 

قلا وملا قتا عا قافن عر الننافطق ل ار نايا 
قالوه من تمادي وجوده إلى حين أجله. 

وأمًا السّلم إلى من ليس عنده منه شي6:. 

فروّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي زائدة عسن 
يحبى بن سعيدر الأنصاري عن نافع قال: كان ابن عمرّ إذا سئل 

عن الرّجل يبتاعٌ شيناً إلى أجل وليسَ عنده أصله لا يرى به بأساً. 


وكرهه ابن المسيب» واعكزمة) وطاووس» وان سيرينٌ - 


8- كِتَابُْ السّلّم 
فبطلّ كل ما تعلّقوا به من الآثار. 

وذكروا ني ذلك عمّنْ دون رسول الله تبي ما رؤينا من 
طريق البخاري: أخبرنا أبو الوليدٍ هوّ الطّيالسيُ - أخبرنا شعبةٌ 
عن عمرو هوّ ابن مر - عن أبي البختري قال: سألت ابن عمرّ 

عن السّلم في النخل» فقال: أنهى عن بيع النخل حتى يصلحّ 
وسألت ابن عباس عن السّلمٍ في النخل» فقال: انْهَى رَسُولٌ الله 
عَنْ بيع اللّخل حَتَى يُؤْكَلَ منها. 

ومن البخاري: أخبرنا محمَدُ بنُ بار أخيرنا غندرٌ أخبرنا 
شعبةٌ عن عمرو بن مر عن أبي البختري سالت ابنَ عمر عن 
السّلم في النخل» فقَالَ: : نهى عمرٌ عن بيع التمر حتى يصلح. 

ومن طزيق عاللا تق تاق فين انين عمد الاباس أنْ 
يسلمٌ الرّجلُ في الطعام الموصوفي إلى أجل مسمّى ما لم يكن ذلك 
في زرع لم ييكُ صلاحه أو ثمر لم يبدٌ صلاحة. 

ومن طريق أبي و أخبرنا معلى أخبرنا أبو الأحوص 
أخبرنا طارقٌ عن سعيار بن المسيّب قال: قال عمرٌ: لا تسلموا في 
فا حتى تبلغ - وذكروا كراهية ذلك عن الأسودء وإبراهيم. 

قال علي: لااحجّة في احدٍ دون رسول الله با فكيف 
والظاهرٌ من قول عمرً» وابنى وابن عبّاس: اه إنما نهوا عن 
ذلك من أسلمٌ في زرع بعينه أو في ثمر خل بعينه - ونصُ هذه 
الأخبار عن ابن عبّاسء وابن عمرة أنهمنا رايا ملم بيغا 
والحنفيُون لا يرونه ببعاً - ومن الباطل أن يكون قوهما حجّةٌ في 
شيء غير حجَةٍ في شيء آخرّ - وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: : ومن سلم في شيء فضِيّمَ قبضه أو 
اشتغلَ حنى فات وقته وعدم فصاحبُ الحق ميرٌ بين أن يصيرَ 
حتى يوجذ؛ وبين أن يأخذ قيمته ل وجد في ذلك الوقت من أي 
شيء تراضيا عليه لقول الله تعالل: لوَالْحُوْمَاتُ قِصّاصٌ» فحرمة 
حق صاحب السّلمٍ إذا لم يقدز على عسين حقّه كحرمة هَ مثلها - 
وقد ذكرناه في" كتابو الببوع . 


*5- مسألة: ولا تجوز الإقالة في السّلم؛ لأن 
اناي ممح علواما ا مل 

وقد صح الي لبي عاذ عَنْ بع مالم قيض وَعَن ينع 
الجْهُول؛ لأنه غررٌ لكنْ يبرئه تا شاءً منه فهرَ فعلٌ خير - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

47 مسالة: 0 مسن اشترئ 


- مسألةٌ: ومن صلم في شيء فضيَّ قبضه أو اشتغلٌ 


1١ ا‎ 


وكذلك من اشترى دارا فبناؤها كلّه له وكلُ ما يكونٌ 
مركب فيها من بابو أو درج أو غيرٍ ذلك - وهذا إجماعٌ متيقنٌ وما 
زالَ الئاس يتبايعون الدورٌ والأرضينَ من عهدٍ رسول الله تلك 
هكذا لا يخلو يوم من أن يقسمَ فيه بيع دار أو أرض هكذا ولا 
يكونٌ له ما كان موضوعاً فيها غير مي كأبوايي؛ سلب ودرجه 
وآجر ورخام: وخشببء وغير ذلك. ولا 0 الذي 
يقل ولا ينبت بل هر لبائعه - وباللّه تعالى التوفيقٌ 

لا كم 
ولا بد - وبالله تعال التوفيقٌ 


م كتابُ السّلم. 


نمضن 


-- مسألةٌ: لا تجوز هبةٌ إلا في موجودٍ معلوم, 


- كتاب الات 


كتاب الهبّات 


ق اك ويالة عرس الا مرو ار 
معروف القدر» والصفاتي» والقيمة» وإلا فهيَ باطل مردودة. 

وكذلك مالم يخلق بعد كم وهب ما تلدُ أمت أو شاته 
أو سائرٌ حيوانه» أو ما يحمل شجره العام. 

وهكذا كل شيء؛ لأن المعدومَ ليس شيئاه ولو كان شيئا 
لكان اللّه عر وجل لم يزْلْ والأشياء معه. 

وهذا كفرٌ منْ قالهُ. والهبة والصّدقة والعطيّة يقتضي كل 
ذلك موهوباً ومتصدقاء فم اعطى معدوماً أو تصدّق بمعدوم فلم 
يعط شيئاء ولا وهب شيئأء ولا تصدّق بشيء . وإذا لم يفعل كل ما 
ذكرنا فلا يلزمه حكم. 

وقذ حرّمَ الله تعالل على لسان رسوله يي أموال الناس 
إلا بطيب أنفسهيء ولا يجو أنْ تطيب النْفسُ على ما لا تعرفٌ 
صفاته ولا ما هو ولا ما قدرة» ولا ما يساويء وقد تطيبُ نفس 
المرء غاية الطب على بذل الشّيء وبيعيء ولوْ علمٌ صفاته وقدره 
وما يساوي لم تطب نفسه به - فهذا أكلُ مال بالباطل فهر حرامٌ 
لايحل. 

وكذلك من أعطى أو تصدّقَ بدرهم من هذه الذراهم أو 
برطل من هذا الدقيق» أو بصاع من هذا الب فهر كلّه باطل لما 
ذكرنا؛ أنه ل يوقح صدقتة ولا هب على مكيل بعيندء ولا 
موزون بعينه» ولا معدود بعينهء فلم يهبْ ولا تصدّق أصلا. 

وكذللك لا يجورُ شيءٌ من ذلك لمن لا يدريء ولالمنْ لم 
يلق لما ذكرنا. 

وأمًا الحبسُ فبخلافي هذا كله للنْصُ الواردٍ في ذلك - 
وباللُه تعالى التوفيق. 

والقياسٌ باطلٌ» ولكل شيء حكمه الواردٌ فيه بالنص. 

فإ ذكروا الحديث الذي روينا من طريق مسلم أخبرنا 
زهيرُ بن حربو أخبرنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيبو عمن 
أنس بن ماللكم إذ رسولة الله قا له وِحْية يوْمَ حير سا 


رَسُولَ اللّه أَعْطِنِي جَاريةَ من السِّي قال: اذْهَبْ فَحْذٌ جَاريَة فآخَدَ ْ 


صَفَيَة بنْتَ حي فْجَاءَ رَجُلْ فَقَالَ: يا رول اللنه أطت وح 
بت حي سي فرَطة ضر ومَا نصح إلا كه قال: اذعه بهَاء 
قالَ: َجَاء بهَاء لما َطَرَ يَا مذ قَاَ لَه: خَذٌ جَاريَةٌ ين السّبِي 
عَيْرَهَا - وَأَْتَقَهَا وََرَدجَهَاه. 


قلنا: هذا أعظمٌ حجّةٌ لنا؛ لأن العطيّةَ لؤْ تمت لم يرتجعها 
رسولٌ اللَّهِ يذ وحاشا له من ذلك ليس له المشلٌ السّوءٌ وهر 
عليه الصلاة والسلام يقولٌ:الَيْسَ لا مَتلُ السنّؤء العَائِدُ فِي هِبَتِه 
كَالْعَائدٍ ِي قَيْئِد كَالْكَلْبٍ يَعُودُ ِي فَيْئِدا لكنّ أخذها وتام ملكه 
لهاء وكمالَ عطيّته عليه السلام لهُ إذ عرف عليه الصلاة والسلام 
عينهاء أو صفتهاء أو قدرهاء ومن هي. 

فإنا قِيلَ: فقذ رويتم من طريق حّادٍ بن سلمة عمن تابشم 
عن أنس: اله عليه السلام ترق متوكة ين دشي وقد وَقْفت 
في سَهْمه سَبعَةٍ أزؤس». 

قلنا: : كلا الخسبرين عن أنس صحيح؛ وتأليفهما ظاهر. 
وقوله ' إنها وقعت في سهمد نما معناه بأخذه إيّاها إِذْ سال الني 
يي جارية من اليه فقا له: انع فخد جارية ت ونتالا سلكت 
ان من أخدّ شيئاً لنفسه بوجه صحيح فقد وقعٌ في سهمه. . وقوله 
«اشْيرَاهَا عليه السلام بسبْعَةَ أرْوُس؛ يحرج على أحلر وجهين. 

أحدهما - أنه عليه السلام عرّضه منها فسمّى انسْ ذلك 
الفعل شراء. 

والثاني - :أن حي إِذ أنَى بها لبي :2 فَقَالَ لَهُ: خذ 
غَيْرَهَاء قَدْ سَألّه إِيَاهَاه وكانٌ عليه السلام لا يسألٌ شيئاً إلا أعطاة» 
فأعطاه إيّاهاء فصِحّت لهُ وصحّ وقوعها في سهمهء ثم اشتراها 
منه بسبعة أرؤس. ولاشك في صحَةٍ الخبرين» ولا يمكنُ الجمع 
بينهما لصحتهماء إلا كما ذكرناء وما لا شك فيه فلا شك فيما لا 
يصحٌ إلا به - وباللّه تعالى نتآيد. 

فإنا ذكروا قولَ رسول الله يثك لجابر: «لَوْ قَدْجَاءَ مَالَ 
البَحْرَيْن أَعْطَنكَ هَكَذَا. 

وَهَكَذَا وَهَكُذَاء. 

قلنا: هذه عدم لا عطيّةٌ وقد أ أنفذٌ أبو بكر ضيه هذه العدة 
بعدمؤتة :عليه الشلامت وهم لا يختلفون في أن من قال ذلك ثم 
مان ل يتقيد قرلة بعد موقي وهذا قول أبي سليمان, 
وأصحابنا - وباللّهِ تعالى التوفيقٌ 


0200 

دراهمٌ أو دنانين أو غيرَ ذلك» أو أي شيء كان» فقالَ له: قد 
وهبت لك مالي عندك» أو قال: قد أعطيتكٌ ما لي عندك؛ | وقال 
لآخرّ: قد وهبت لك مالي عند فلان» أو قال: أعطيتك ما لي عند 
فلان: فلا يلزمُ شيءٌ من ذلك لا ذكرنا؛ لأنّه لا يدري ذلك الحقّ 
الذي له عند فلان في أي جوانب الدنيا هو ولعله في ملك غيره 
الآنَ - وإنّما يحودٌ هذا بلفظ: الإبراء» أو العفوء أو الإسقاطء أو 


6 كناب الات 
الوضع. ويجورٌ أيضاً بلفظ ' الصّدقةٍ ' للحديث الذي: 

روّيناه من طريقي مسلم أخبرنا قتية أخبرنا ليث هو ابن 
سعد - عن بكبر هو ابن الأشج - عن عياض بن عبلد الله عن 
اي متيو الخدري قال: «أُصِيبَ رَجُلَ فِي عَهْدِ رَسُول الله عبد 
في يِمَار اتَاعَهَا فَكثْرَ ينه فَقَالَ رَسُولُ الله فز تَصَدَقُوا عَلَيْهه - 
فهذا عمومٌ للغرماء وغيرهم. 

إن ذكسروا قول الله عر وجل: «الأهَبّ لك غلاماً 
زكياأ». 

قلنا: أفعالٌ الله تعالى وهباته لا يقاس عليها أفعالٌ خلقه 
ولا هباتهم؛ لأنه تعالى لا آمرَ فوقةٌ» ولا شرع يلزمه بل يفعلٌ ما 
يشاء» لا معقبَ لحكمه فكيف وذلك الغلامُ المودهوبُ مخلوف 
مركب من نفس موجودةٍ قذ تدم خلقهاء ومن تراوه وما تتغذى 
به أمَهُ قن تقدّمٌ خلق كل ذلك. 

وكذلك المواء» وقد أحاط الله تعال علماً باعيان كل 
ذلك» بخلافي خلقه؛ والكل ملكه مخلافي خلقه - وبالنُه تعال 

ودح ار ابي ال والصلة ري يهم اجر 
الرّجوع في الهبة ول بجزه في المتدقة. يكن م نهنا كل الاالن: 
نظ «كان يَعْبل اميه وَالْعطِيكَ َكل اليك وَلا َكل المدَقَقاء 
وحرّمت عليه الصّدقق وعلى آلب و يحرم عليهما العطايا ولا 
الهبات - وبالله تعالى التوفيق. 

1 مسألة: ولا تجو الهبة بشرط أصلاء كمنٌ 
وهب على أن لا يبيعها الموهوب» أو على أن يولّدهاء أو غير 
ذلك من الشروط: فاهبة بكلٌ ذلك باطلٌ مردودة؛ لقول رسول 
اللّهِ ار اكل شَرْط لَيْسَ فِي كِتَاب الله فَهُرَ بَاطِلٌة وكلُ مالا 
يعقدٌ إلا بصحَّةٍ ما لا يصحٌ فلم يقع فيه عقدٌ به. 

4- مسألة: ولا تجرد هبدٌ يشترطٌ فيها التَّوَابُ 
أصلاء وهيّ فاسدةٌ مردودةً؛ لأنْ هذا الشّرط ليس في كتاب الله 
ع وجل فهر باطلٌ» بل في القرآن الثم منه بعينه. 

قال اللّه عرٌ وجل: «ولا نَم تَستَكير». 

وهو قول جمهور من السّلف. 

رؤيئا من طريق محمد بن الجهم أخبرنا يحيى الجباني 
اخبرنا حمةا بن عبيد أخبرنا حم بن ثور عن معمر عن كنادة عن 
ابن عباس في قول الله تعالى: وما نينم مِنْ ربأ قال: :هو هدينة 


97- مسألةٌ: ولا تجوز اهية بشرط أصلا كم وهب 


١اك‎ 


الرجل» أو هبة الرجل يريد أنْ يئابَ أفضل من فذلك الذى لا 
يربو عند اللو ولا يؤجرٌ عليه صاحبة ولا ثم عليه 

قال علي: هذا إذا أراده بقلبه 

وأمًا إذا اشترطه فعيِنٌ الباطل والإثم. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا محمد بن سعيدٍ العو أخبرنا 
أبي سعيد بن محف بن الحسن حذئي عي الحسين بن المسن 
بن عطيّة حدئن أبي عن أبيه عن ابن عباس نحوة. 

ومن طريق إسماعيل بنَ إسحاق القاضي أخبرنا محمد بسن 
عبيو أخبرنا محمدُ بن ثور عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى: 
#وَلا تَمْئنْ تَستَكيد4 قالّ: لا تعط شيئاً لتاب أفضلّ مندُه قال 
معمرٌ: وقاله طاووس أيضاً - وقال الحسرٌ: لا عَنن"ْ عطيّنك؛ ولا 
عملك ولا تسكن. 

وبه إلى إسماعيلَ أخبرنا نصرٌ بن علي الجهضمي أخبرني 
أبي عن هارونٌ عن أبي رجاء عن عكرمة (ولا تن تستكير» 
قالَ: لا تعط مالا مصانعة رجاءً أفضلّ منه من العُواسِ من الدنيا. 

ومن طريق عب بن تياو أخبرنا محمّدُ بن الفضل هو 
مارم - عن يزيد بن زرده عن أبي رجاء سمعت عكرمة في قول 
اللّه تعل: ولا تَمْْرْ تَستَكيْن# قال: لا تعط شيئاً لتعطى أكفد 
منة. 

ومن طريق عبلو بن ميلو أخبرنا هاشم بن القاسم عمن 
أبي معاوية عن منصور بن المعتمرٍ عن مجاهارء وإبراهيمٌ النخعي» 
قالا جميعاً: لا تعط شيئاً لتصيب أفضلٌ منه. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا أحمدٌ بن فرج أخبرنا المسروي 
عن علي بن هاشم أخبرنا الزبرقانُ عن أبي رزين وما آنيتم من 
ربا ليربْرَ في أَمْوَال الئاس فَلا يَرْبُو عند اللّو» قال: ما أعطيت من 
شيء ترية به عرض الدنياء أو تثابُ عليه ل يصعلذ إلى الله ع 
وجل: وما آنم من ركو يدون وَجْه اللو قال: ما أعطيت 
من هديّة لوجه الله تعلل فهرَ الذي يصعد. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا عبد الله ؛ بن أحمد بن حتبلٍ 
أخبرنا بي أخبرنا عبد الرحمن بنُ مهدي عن سفيان الشوري عن 
منصور بن صفيّة عن سعيل بن جبير: وما انم من ربا يربو 
قال: يعطي العطيّةَ ليثبيه عليها. 

وبه إلى ابن الجهم أخبرنا أبو بكر النرسيُ أخبرنا عبيدٌُ الله 
بِنُ موسى أخبرنا إسرائيل عن السَّدَيْ عن أبي مالك قال: لا 
تحط الأغياة لتطيب انهل منة. ١‏ 


وبه إلى ابن الجهم أخبرنا أحمدُ بِنْ فرج أخيرنا الهمروئي 


يفذضن 


أخيرنا العلاءٌ بن عبدٍ الجبّار ر أخبرنا نافعٌ عن القاسم بن أبي بِرّة 
قال: لا تعط شيئاً تطلب أكثرٌَ منه. 

وبإبطال هبة الشُواس يقولٌ الشافعي وأبو ثورء وأبو 
سليمان. وأصحابهم. 
رويا عن عمرّ بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبيه وابي الدّرداء» 
وفضالة بن عبيلر وه إجازتها وعن عمرّ بن عبد العزيزء وعطاء. 
وربيعة» وشريح. والقاسم بن محمّدٍ وأبي الزنا ويحبى بن سعيار 
الأنصاري» وجماعةٍ من التابعينَ. 

واحتجوا بما روي «الْْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهم. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا مالك: فإنه الف لما ذكرنا؛ لأنهم لا 
بجيزونَ الرّجوع في البق وهؤلاء يجيزونَ ذلك. 

وأمّا أبو حنيفة فمخالف لهمْ على ما نذكرٌ في الرجرع في 
الهبة إِنْ شاءً الله تعالى. 
فقطء وقد خالف هؤلاء ابنُ عباس كما ذكرنا. 

وأمًا «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهدً؛ فقدْ تقدّمٌ إبطالنا لهذا 
الاحتجاج الفاسدٍ بوجوه ثلاثةٍ كل واحد منها كافي: 

أوَها - أنه كلام م يصح قعدٌ عن رسول الله يتف ولا 
رواه من فيه خيرٌ؛ لأنها إنما هي من رواية كثير بن زيار - وهو 
ساقط مطرحٌ - أو مرسل. 

والثاني - أَنْهمْ لا يخالفوننا في أن من شرط لآخرٌ أن يغتيّ 
له أو أن يزفنَ له أو أنْ يرج معه إلى البستان» أو أنْ يصبغ 
قميص نفسه أحمرٌ: أنّ كل ذلك لا يلزمة. 

وقد أبطلوا كثيراً من العقود بكثير من الشروطر» فأبطلوا 
احتجاجهم ” الْمْسْلِمُونَ عند شرُوطِهِم؛ فصحّ فصح أن المسلمينٌ ليسوا 
عه تروياب مان املق فإِذْ لا شك في ذلك ولا خلاف» فقد 
أفصحّ رسول الله فز بان كُلَّ شَرْط لَيْسَ فِي كاب اللّه فَهُوَ 
بَاطِلُ»: فصحّ أن المسلمينَ ليس م أنْ يشترطوا شرطا ليس في 
كتاب الله عر وجل. 

والثالث - أن هذا اللفظ لرْ صحٌ لكان لا يجورٌ أن يضاف 
إلى المسلمينَ من الشّروط فيقال: شروط المسلمينٌ والمسلمونَ عند 
شروطهمٌ إلا في الشّروط الجائزق لا في الشّروط المنهي عنها 

وقلا صحٌ نهِي رسول الله يط عمن كل رط ليس في 
كتاب الله وإبطاله إيَاه إذا وق - فصع أن شروط المسلمينَ نما 


48- مسألة: ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب 


6٠‏ كِتَابُ الات 


هي الششروط المنصوصة في كتاب الله تعلل» وسنَةٍ رسول الله يز 
المفترض اتباعها في كتاب الله تعالى. ولأعرة ان كلخ اد :جراة 
شرط إلا بورودٍ النصّ يجوازوء وإلا فالنص قاد ورد بإبطال كل 
شرط ليس في كناب الله تعالل - فوضحّ الأمرٌ في بطلان هبةٍ 
التُواب - وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال من أجازها: هي بيع من الببوع. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ؛ لأنْ البيعَ لا يجورٌ بغير ثمن 
مذكور» ولا بثمن مجهول» وهبةٌ الثواب لم يذكرْ ثوابهاء ولا عرفا 
فهي إن كانت ببعاً فهي بيعٌ فاسدٌ حرام خبيث» وإن لم تكن ببعاً 
فق بطل حكمهمْ لها بحكم البيع - وبالله تعالى نتأيدُ. 

وهم هاهنا تخاليط شنيعةٌ: منها: أن أبا حديفة قالَ: كل هبةٍ 
وقعتا على اشتراط عوض معلوم فهي وعوضها في حكم اغب ما 
ل يتقابضا الهبة وعوضها. ولا نود في مشام فإذا تقابضا للك 
حلا محل امتبايعين ولكل واحار منهما الرّدُ بالعيبو» ولا رجوعٌ 
هما بعد التقابض. 

فهلا سمع بأفسد من هذا القرل أن تكون هبةٌ تتقلب ببعاً 
هكذا مطارقتة بشرع أبي حديفة الذي 1 يأذنُ به الله تعالى» 
وأجازوا هذه الهبة وهذا الشرط. 

ثم قالوا: من وهب لآخر هبة على أنْ يرد عليه ثلثها أو 
ربعها أو بعضها أو على أنْ يعوضه ثلثها أو ربعها أو بعضها - 
وهب له جارية على أنْ يردّها عليهِء أو على أنْ يتخذها أم ولد 
أو على أنْ يعتقهماء فقبضها فاهبةٌ في كل ذلك جائزة والشّرط 
باطلٌ. فمرّةٌ جار الشرط والهبة ومرّة جازت الحبةٌ وبطل الشّرط - 
فهل في التحكم أكثرٌ من هذا؟. 

وقال مالك: لحب على ثلاث أوجه أحدهما : هبة لذي 
رحم على الصّلَةٍء وهبة ة الوالدين للولاي» وهبة ة للشواب. فهبة 
الثواب يرجم فيها على ما نذكرٌ بعد هذا - إِنْ شاءً اله تعالى - 
وهذا تقسيمٌ لا دليلَ بصحّته وباللّه تعالى التوفيق. 


48 مسألة: ومن وهب هبةٌ سالمةً من شرط 
المُواسيه أو غيروء أو أعطى عطيّة كذلك» أو تصدّقَ بصدقةٍ 
كذلك, فقَذ ْتْ باللفظ - ولا معنى لحيازتهاء ولا لقبضها - ولا 
يبطلها تلك الواهبب لهاء أو المتصدّق بها. وسواءً د الوقواب 
له أو المتصدّق عليه كان ذلك أمْ بغير إذني سوا تملكها إلى أنْ 
ناض أو فقة يسور 0 صغير كانت أو على 
كبيرء أو على أجني - أنّه يلزمه رد ما استغل” منها كالغصب 


سواء سواء في حياته» 0 


كِتَابُ الات 

وقال أبو حنيفة: من وهب أو تصدق على أجنبي”» أو 
قريبو صغيرء أو كبير - ول أو غيره - فليس ذلك بشي ولا 
يلزمه حكمٌ هبه ولا صدقةء ولا يحكم عليه بأن يدفعها إلى الذي 
تصدّق بها علي ولا إلى الذي وهبها لهُ فإِن دف ذلك مختاراً» 
فحينئل تت الهبة والصّدقة. وصح ملك الموهوبه أو المتصدّق 
عليه» فلو قبضها الموهوب له أو المتصلّق عليه بغير إذن الواهب 
والمتصدق لم يصحٌ له بذلك ملكء وقضي عليه بردّها إلى الواهمبٍ 
أو المتصدّق إلا الصَغيرَء فإن أباه أو وصيّه يقبضان له. 

قال: فإن مات الواهب» أو المتصدّق؛ أو الموهوبُ له أو 
المتصدّقٌ عليه: بطلت الصّدقة والهبة. 

وقالَ مالك: من وهب أو تصذق على ابن له صغير 
فذلك جائر وهو ر الحائزٌ للصغير الذكر حتى يبل وللأنشى 
تنكح وترشد. 
عل دقع ذلك ايها فإ ضاير انه فز عن صخ فإن 
غفلَ عن ذلك حنى مانت والهبةٌ أو الصّدقةٌ في يده واعتماره: 
بطلت الصّدقة والهبةٌ وعادت ميراثاً - فإنْ دفمٌ البعض واعتمرٌ 
البعض - فإنْ كان الذي اعتمرّ لنفسه أكثْرَ من الثلث: بطل 
ا لز ا لوطه رمي رايم 
فيما اعتمرٌ وفيما لم يعتمر 

وقال الشافعي في الهبات والعطايا والصّدقات المطلقة بقول 
أبي حنيفة, وني الأحباس - فقط - بالقول الذي ذكرنا عمن 

قال أبو محمّد: احج من لم يجز الهبة: والصّدقة إلا 
0 بما رؤينا من طريق شعبة عن قتادة عن مطرفي بن عب 

بن الشخير عن أبيه قال: نا نزلت لألْهَاكُم للَكَائْرُ قال 
0 اللّه تلق : اقول أبن آدَمَ: مَالِي مَالِيء وَهَلّ لَكَ مِنْ مَالِكَ 
إلا مَا أكلت فَأفيّتَ» أو آبسلت فَبليِتَ او أَعْطَيْت فَأَمْضَيْتَ». 

ومن طريق ق أبي داود الطَبالسيّ أخبرنا هشامٌ هر 
الاستوائي - عن قادة ع فزن عد اهن الخير شنا 
12 ابن - مَالِي مَالِيء َل ناك من مَالِكَ إلا مَا أكَلتَ 
فَأَفِيتَ أو سمت فَابلَيِت» أو تَصَدَفْتَ د فَأَمْضَيْت؟2. 

قالوا: فشرط عليه الصلاة والسلام في العطيّةٍ والصّدقةٍ 
الإمضاءء وهو الإقباض. 


8- مسألة: ومن وهب هبةً سالمةً من شرط التُواب 


نمضن 


وقالوا: قسنا ذلك على القرض» والعاريَة فلا يصحّان إلا 
مقبوضين» بعلةٍ أن كل ذلك بر ومعروف» وعلى الوصيّةٍه فلا 
تصحٌ باللفظ وحدةُ» لكنْ بمعنى آخرٌ مقترن إليه وهوّ الموت. 

وذكروا أيضاً: 

ما رؤيناه من طريق مالك أن ابنَ شهاب أخبره عن 
عروة بن البيرٍ عن عائشة أمّالمؤمنينَ أن ابا بكر لا حضرته 
الوفاة قال لما: ني كنت نلك جداة عشرينَ وسقا فلو كدت 
جددتيه واحتزتيه لكان لك فإِذْ لل تفعلي فإنما هر مال الوارش 
وذكرٌ الخبرَء وفيه: أنها قالت ' واللّه يا أبتولو كان كذا وكذا 
لرددته '. 

ومن ) طريق عباد اراق عن معمر عن الزّهري عن عروة 
عن عائشة أمْ المؤمنينَ قالت: نا حضرت ن أبا بكر الوفاه قال لها: 
ني كنتُ نحلتك جداة عشرينَ وسقاً من أرضي الت بالغابة 
وإنك لوْ كنت احتزتيه لكان لك؛ فإذا لم تفعلي؛ الما هيو ناك 
الوارش. 

ومن طريق عباد الرَزّاق عن معمر عن الزّهرِي عن عروة 
أخبرني المسورٌ بن تخرمة وعبد ُ الرّحن بن عبد القاري: أنهما 
سمعا عمرٌ بِنَّ الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذْ 
مات الابنْ قال الأب مالي وني يديء وإذا مات الأب قال: قد 
كنت نحلت ابي كذا وكذا؛ لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أببه. 

قالَ الزُهري: فأخبرني سعيدٌ بن المسيّب قالَ: فلمًا كان 
عثمانٌ شكيّ ذلك إليه» فقالَ عثمانٌ: نظرنا في هذه النحول فرأينا 
أحق من يحور على الصَّبيّ ابوه - فهذه اصح روايةٍ في هذاء 
وصح أنهما مختلفان كما أوردنا. 

ومن طريق , ماللشه عن الزّهري عن عروة عن عبر الرّحسن 
بن عبار القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال 
ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونهاء فإِن مات ابن احدهمْ قال 
مالي بيدي لم أعطه أحداء وإنْ مات قالَ: لابني قد كنت أعطيته 
إياه» من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون لوارثه إن مات 
0 

ومن طريق ابن وهب عن مالل عن الزهري عسن سعيل 
بن المسيّبٍ عن عثمانٌ بن عفان أنه قالَ: من نحل ولدأ صغيراً له ل 
يبلغ أن يحورٌ نحلة فأعلنَ بهاء وأشهد عليها فهىّ جائزة وإنْ وليها 
ابوه 

َال ابن وهبي: وأخبرني رجالٌ من أهل العم عن عمرٌ 
بن الخطابيء وعمرٌ بن عبد العزيزء وشريح. والزهري وربيعة» 


مضنا 


8ل مسألة: ومن وهب هبةً سالمةً من شرط التوابء 


-٠‏ كْتَاب هيات 


وبكير بن الأشج: من هذا. 

ومن طريق ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن 
جيوالله مر العررتي + - عن عمرو بن شعيبو» وابن نأي مليكة 
000 00 بكر» وعمر وعثمان» 0 
عباس» وابنّ عمرًء قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض. 

ومن ريقو عبدٍ 00 م القوريئ عن جابر 


الصٌدقة حبّى تقبض : 
وروّيناه من طريق وكيع عن سفيانَ بإسنادى وزاد فيه: إلا 


دل لط ص اق أخبرنا مجالدٌ 

عن الشعي: أن شريجحاً ومسروقاء كانا لا يجسيزان صدقة إلا 
مقبوضة - وكان الشّعييُ يقضي بذلك. 

قال هشيم: وأخبرني مطرّف هوّ ابن طريفي ‏ عن الشعي 
قالَ: الواهب أحقّ بهبته ما كانت في يده فإذا أمضاها فقبضت» 
فهيّ للموهوب لهُ. 

قال عليّ: هذا كلُ ما احتجّوا به ما نعلمٌ لهمْ شيئاً غير 
هذاء وكلّه لا حجّةَ لمم في شيء منه. 

فأمًا قولٌ رسول اللَّهِ: «إلا ما نَصَدٌفت» أو أَعْطَيِتَ 
َمْضيْتَ» فلم يقل عليه السلام: إن الإمضاء هر شي آخرٌ غير 
التصدق» والإعطاء» ولا جاء ذلك قط في لغ بل كل تصدّق 
وإعطاء إغطاة؛ فاللفظ بهما إسْفاءً لهماء وإخراجٌ لهما عن ملكه؛ 

كما ألا الأكلَ نفسه هرّ الإفناة. وَاللْبِاسُ هو الإبلاة؛ لأنّ لكل 
لبسةٍ حظها من الإبلاء» فإذا ترد اللْباسُ ظهرٌ الإبلاء - فبطلَ 

وأيضاً ‏ فإنٌ من قال: هذا صدقة على فلان» أو قال: قد 
تصدّقت عليك بهذا الثشيء أو قال: مالي هذا هبةٌ لفلان» أو قال: 
قد وهبته لفلان: فلا يختلففٌ اثنان من يحسنُ اللّغة العرييّة في أنه 
يقال: قد تصدّقٌ فلان بكذا على فلان وقد وهب له كذا فلؤم 
تكن الصّدقة كاملة ثامّة باللفظ» لكان المخيٌ عنه بآنه تصدّق» أو 
وهب كاذباً - فوجب حمل الحكم على ما توجبه اللغقه مالم يأت 
نص بحكم زائدٍ لا تقتضيه اللّخة فيوقفُ عنده ويعملٌ به. 

ويسأآلٌ المالكيون خاصة عم قالَ: قذ وهبتُ هذا الشّىءًَ 
لك» أو قال: هذا الشّيءٌ هبد لك» أو قالَ: قاد تصدّقت عليك 
بهذاء أو قالَ: هذا صدقة عليك - أتصدّق» ووهب بذلكَ الشيء 


أمْ لم يتصدّق به ولا وهب ولا ثالث هذا التقسيم. 

فإن قالوا: نع قد تصدّق به ووهبة. 

قلها: فإذْ قد تصدّق به ووهبه فقن تمت الصّدقة والهبِةٌ 
وصحّتء» فما يضرّهما ترلكُ الحيازة والقبضء إذا لم يوجب ذلك 
نص. 

0 

ينّ استحللتم إجباره والحكمٌ عليه بدفع مال 

ل ا 
تصدّق به عليهء هذا عينٌ الظّلم والباطل؛ ولا ملْصَّ لهم من 
أحدهما. 

وأمَا من دون الصّحابةٍ فلا حجّة في أحلو دون رسول الله 
تخ لا سيّما والخلافٌ قد وردّ في ذلك من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. 

وأيضاً - فاكثرٌ تلك الأخبار؛ إِمّا لا تصح وإمًا قذ جاءعت 
بخلاف ما تعلقوا به من ألفاظهاء وإمّا قد خالفوا أولئكَ الصّحابة 
فيما جاءً عنهم؛ كمجيء هذه الروايات» أو باصح على ما نبين 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى» وإما قياسهم البق والصّدقة على 
القرضء والوصيّةٍ والعاريّةِ: فالقياسُ كله باطل ثم لؤْ صحّ 
لكاق هذا منه عي الباظل ]0 القرض (افقة اظلترات وهو لازم 
باللفظ وحكومٌ دولا ةا , أت نص بخلاف هذاء وإما 
يبطلٌ من القرض بعدم الإقباض مثْلُ ما يبطلٌ من لبه والصّدقةِ 
سواء سواءء وليسَ ذلك إلا ما كان في غير معين» مثل أن يقول: 
قد أقرضتك عشرة دنانيرَ من مالي» أو تصدّقت عليك بعشرةٍ 
دنانيرَ من مالي» أو وهبتك عشرة دنائيرٌ من مالي: فهذا كله لا يلزمٌ 
لما ذكرنا قبل: بن إذ كن كلك لاعيوك الال معين + وإلا فلينس 
واهباً لشيء» ولا متصدقاً بشيء؛ ولا مقرضاً لشيء . والقول في 
العارية كالقول فيما ذكرنا سواء سواء ولوْ صحٌ هذا القِياسُ 
لكان حجّة عليهم. 

وأيضاً - فِإنٌ القرض يرجم فيه منى أحب» والعاريّة 
كذلك» ولا يرجع عندنا في الهبةٍ ولا في الصدقة. 

وأيضاً - فإنّ الصٌدقة والحبة تمليكٌ للرقبةٍ بغير عوضء 
والقرض تمليك للرّقبة بتعوض» وللعارينة بدك عليكا الري1 
أصلا: فبطلّ قياس بعض ذلك عُلى بعض لاختلافي أحكامها. 
وَلنين كول مزي قال: 'اتفاق جميعها فى أنها ب ومعروافة فانا كيتس 
بعضها على بعض بأو من قالَ افتراقها في أحكامها يوج ب أن 
لا يقاس بعضها على بعضء وإذا كان الاتفاقٌ يوجبُ القياس» 


- كناب الات 


8- مسألة: ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب 


١م:‎ 


فالافتراق يبطلُ القياس» وإلا فقذ تحكموا بالدّعرى بلا برهان. 

ويقال لهم: : هلا قستمْ كل ذلك على النذر الواجب عندكمْ 
باللفظ وإن لم يقبض» فهرَ أشبه بالصّدقة والهبةٍ من العاريّةٍ 
والقرض. 

وأمًا الوصيّة: فد كفونا مؤنة قياسهمْ عليهاء لأنهم لا 
يوجبون فيها الصّحّة بالقبضٍ أصلاء بل هي واجبة بالموت فقط. 
وقوهم: : لا تحب باللفظ دون معنى آخرّ - وهر اممو - فتمويه 
باردٌ فاسدٌ؛ لأن الموصي لم يوجب الوصيّة قط بلفظيء بل إنما 
أوجبها بعد الموت فحينئل وجبت بما أوجبها به فقط دون معلى 
آخرٌ: فظهرٌ فسادُ قياسهمْ وبرده وغثاثتة» ومخالفته للحق.- والحمدٌُ 
لله رس العالمينَ. 

وأمًا الرّواية عن الصّحابة رضي اللَّ عنهم بدأ يمير ابي 
بكرء وعائشة ة رضي اللّه عنهما فنقولٌ - وباللّه تعالى التُوفيق: 

لا نص الحديث أنه نحلها جدادٌ عشرينَ وسقاً من ماله 
بالغابق فلا يخلو ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما: 

إمَا أن يكون أراد غغلا تمد منها عشرينَ وسقاًء وإمّا أن 
كرك اراة مرا يكرك مدزين ويقا جتدودطة لبذ من العلعمنا 
وأ الأمرين كان فَإنما هيّ عدة ولا يلزم هذه القضبّة يِه عندهم 
ولا عندنا؛ لأنها ليست في معينٍ من النخلء ولا معيّن 8 
وفذ تحدُ عشرينَ وسقا من أربعينَ نخلة وقذ تبه من مائيئ 
وقذلا 4 من لغ باخبة عشرينَ وسقاً لعادة تصبي المرة 
فهذا لا يتم إلا حتى يعيّنَ الذخلٌ أو الأوساق في نخلقٍ فيتمٌ حير 
بالجدادٍ والحيازة» فليست هذه القصة من الهبِةٍ المعروفةٍ المحدودق 
ولا من الصدقة المعلومة المتميّزة في ورد ولا صدرء ولكنهم قوم 
يوهمون في الأخبار ما ليس فيها. 

وأيضاً - فق روى هذا الخيرٌ من هرٌ أجل من عروة 
وآخرٌ هوَّ مثلّ عروة بخلافي ما رواه عروةٌ: 

كما روينا من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج: 
أخبرني ابن أبي مليكة: أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديقٍ 
أخبره أن أبا بكر الصدَيقَ قال لعائشة آم المؤمدين: يابيية إني 
نحلتك نخلا من خيير وإنّي أخاف أ نْ أكون آثرتك على ولدي» 
وأنك لم تكوني احتزتيه فردّيه على ولديء فقالت: يا أبناك لو 
كانت لي خيبرٌ بجدادها لرددتها. 

فالقاسم ليس دون عروة وابنُ أبي مليكة ليس دون ابسن 
شهابر؛ لأنه أدرك من الصّحابةٍ من لم ياخذ الزُهري عنهمْ 
كأسماء وابن عمرٌ وغيرهما ‏ وابنُ جريج ليس دون مالك. 


ع لتم 


وهذه السياقةً موافقةٌ لقولنا لا لقوهم. فمن الباطل أن يكون ما 
رووه تا لا يوافقٌ قولهمْء بل يخالفةٌ: حجّةً لما لا يوافقة» ولا 
يكون: 

ها رويناه موافقاً لقولنا: حجّةَ لما يوافقه هذه سواء سواء 
من أطلقها. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا ابن 
مير هر محمد بن عبد الله بن نمير - أخبرنا أبي عن الأعمش عن 
شقيق أبي وائلى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنيئ» قالة: قال لي 
أبو بكر حين | حضر: إنّي قاذ كدت أبشائ بنحل فإِن شتت أن 
تاخذي منه قطاعاً او قطاعين ثم ترقينه إلى الميراش» قالت: قد 

ولا خلاف من أن مسروقاً أجل من عروة؛ لأنه أفتى في 
خلافةٍ عمرّ وكان أخص الناس بأمٌ المؤمنين. 

وشقيقٌ أجل من الرّهري؛ لأنّه أدرك رسول اللَّه ا ف وإن 
كان لم يرك وصحب الصّحابة من بعدٍ موته عليه الصلاة والسلام 
الأكابرٌ الأكابر. 

والأعمشُ إنما يعارضُ به شيوح ماللك؛ لأنْه قذ ادرك أنساً 
ورآة» فهوّ من التابعينَ من القرن الثاني» وإنما فيه كما ترى بأنه 
نما استرده بإذنهاء لا بأنه لم يتم باللفظ.. 

ورويناه أيضاً مرسلا كذلك» من طريق وكيم عن 
إسماعيل بن أبي خالا عن الشعبي - فبطلَ تعلقهم بخبر أبي بكر 
ل ا لت أنهما رأيا الهية 
جائزة بغير قبض. 

ما الرّواية عن أبي بكرء وعمرَ وعثمانٌ» وابنٍ ار 

ا لا تجورٌ صدقةٌ حتى تقبض فباطل؛ لأن راويها حم 
بن عبيدٍ اللّهِ العرزميُ - وهرّ هالكُ مطرح. 

َأما الرّواية عن عمرّ الموافقة للرّواية عن عثمانٌ فلا شيء؛ 
لآ ابنَ وهبو لم يسم من أخبره بها - والرّواية عن معافذٍ فيها 
جابرٌ الجعفي» وبقية الروايةِ عن عمر» وعثمانَ» فهي حجّة إلا 
أنهما اختلفا: فعمرٌ عم كل موهوببء وعثمانٌ خصً من ذلك 
صغارٌ الولد» وإنما هي رأ من رأيهما اختلفا فيهء لا تقوم به 
حجة على أحدٍ 

وقد صحّ عن أبي بكرء وعائشة خلافٌ ذلك؛ كما أوردنا. 

وأيضا ‏ فَإنمَا هر عن عمرٌة وعثمان في التخل خاصة “له 
في الصّدقة. ١‏ 

وقد رؤينا من طريق الحجَاج بن المنهال أخيرنا المعتمرٌ بن 


8 
سليمان التَيِميُ قال: سمعتُ عيسى بن المي يحدّث: أله سمع 
القاسمٌ بنّ عبلد الرّحمن بن عبل الله بن مسعود يحدّث عن أبيه عن 
جده عبد الله بن مسعووٍ قال: الصّدقة جائزة قبضت أو لم 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الشُوريّ عن جابر 
الجعفي عن القاسم بن عباد الرّحمن قال كان علي بن أبي طالمبوه 
وان مسعود: يجيزان الصّدقة - وإنْ لم تقبضْ - فهذا إسنادٌ 
كإسنادٍ حديث معان وتلكَ المنتقطعات. 

ومن طريق ابن أبي شيب أخبرنا وكيمٌ عن همّامٍ عن 
قتادةً عن الحسن البصري عن النْضر بن أنس بن مالك قالَ: نحلني 
أ يشفت داري فاك ابوابردةا إذ سرك أذ تحوذ لاك فاقبضة 
فإ عمرّ قضى في الأنحال: دكار را يمر 
منه فهر ميراث لون اذى راس موسر لا وى اورقا 

ومن ) طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 

عن الحسن عن رجل وهبة لامرأنه قا: هي جائزةٌ لهاء وإِنْ لم 

تقبضها. وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها عمرً وعثمان» كقضائهما بولدٍ 

6 رقيقاً لسيّدٍ أمَهمْ وقضائهما في ولد العربيٌ من الأمةٍ 
بخمس من الإبل» وكإباحتهما الاشتراط في الحج. 

وما روي عن أبي بكر؛ وعمره من إبطال هبةٍ الجهول. 
وككلا عب وعمانم يرم م الجمعةٍ في الخطبةٍ بحضرة المهاجرينَ 
والأنصارء إذْ ذكرٌ له عمرٌ غسلّ الجمعة وكإيجابهما القصاص من 
الوكزةٍ واللُطمةِه وسجودهما في الخطبق إِذْ قرآ السّجدة بحضرةٍ 
الصحابةٍ دون مخالفب وقولهما: من أشعر لزمته الحدودٌ ‏ ولا 
مخالف لهما من الصّحابق» وكتخييرهما المفقود إذا قدمّ امرأته بينها 
وبين الصّداق - وغيرٌُ ذلك كثيرٌ جذاء فمرّة هما حجّة ومرة ليسا 


حجة. 

وأمَا تقسيمٌ مالك فيمن اعتمرّ تا تصدّق به أو وهب 
الثلث فما فوقة أو ما دون التلشه فقول لا يعرفُ عن أحدوٍ قبله 
مع تناقضه هاهناء فجعل الثلث في حي الكثيره وجعله فيما تحكم 
لاا ب ينا جد اقل دروكا عدي جنذا فج أنه 
خلاف عرد د للرواية عن عمرّء وعثمانٌ وكل من روي عنه في 
ذلك من الصّحابة لفظة؛ لأن جميعهم؛ إِمّا مبطلٌ للهبةٍ فيما ل يم 
جملة أ في الصّدقةٍ كذلا» أو يرٌ له جملة. 

وأما قول أبي حنيفة: إِنْ قبضها الموهوبُ له أو المتصدَقٌ 
عليه بغير إذن الواهبب أو المتصدّق فليسَ قبضاً - فلا يعرف عن 
أحلر قبل وهو الف للرّواية عن عمرّ. وعثمان في ذلك؛ لأنهما 
رضي الله عنهما م يقولا حتى يقبض بإذندء لكنْ قالا: حتى 


٠.‏ مسألة: ومن وهب هبةٌ صحيحة ل يجرْ له الرّجوعٌ 


-6٠‏ كتانب الات 


فإِنْ كان قوهما حجّةٌ وإجماعاً فقاذ خالف الحنفيّو, 
والمالكيون الحجّة والإجماع بإقرارهم على أنفسهم وإن م يكن 
قولهما حجّةٌ ولا إجاعاً فلا معنى لاحتجاجهمٌ به - فبطلّ تعلقهم 
بكل ما تعلّقوا به من ذلك. 

وأمّا قول الشافعي: فإننا روّينا عن إبراهيمَ النخعي أن 
الصّدقة جملةٌ تتم بلا حيازة - واحتجّوا: بأنّ الصّدقة لا تكونٌ إلا 
لله تعالى. 

قال أبو محمّد: وهذا ليس بشيء؛ لأن الهبة إذا لم تكن لله 
تعال» فهِي باطلٌ؛ فل عملنا ذلك لما أجزناهاء ِذْ كل عمل عمل 
لغير الله تعال فهر باطلٌ» ونبطلٌ قوله في الب بها أبطلنا به قولَ 
أبي حديفة, ومالك - وباللّه تعالى التوفيق. 

واحتج أصحابُ الشافعي: بان الهبات والصدقات المطلقةٍ 
يملكها أربابهاء فاحتاجوا إلى القبض. 

وأمًا الحبسُ فلا مالك لما إلا الله تعال» وكلُ شيء في 
قبضته عن وجل فلا قابضَ لها دونة. ' 

قال علي الأرض كلها وكله شيء لله تعال» لم يرج 
شيءٌ عن ملكه فيردُ إليدء وقذ بطل قوله في الهبةٍ والصّدقة بما 
يبطلُ به قولُ مالك. وأبي حديفة - وباللّه تعالى التوفيق. 

فإذا بطلّ كل ما احتجّوا ب فالحجّة لقولنا: قولُ الله تعال: 
#أوذ فوا بلقو د*. وهذا مكانٌ الاحتجاج بهذه الآيةّء لا حيث 
احتجوا بها ما بِيّنت السّدنُ أنه لا مدخل له فيها. 

وكذلك قوله تعال: #وَلا تبْطِلُوا أغْمَالكم». 

ومرْ تلفظ بلهبةٍ أو الصّدقَةٍ فقذ عمل عملاء وعقدَ عقداً 
لزمه الوفاء ب ولا يحل لأحلر إبطاله إلا بنص؛ ولا نص في إبطاله 
- وباللّه تعالى التوفيق. 

واكاك شهالة تي رسن مي | عا 
الرّجِوعٌ فيها اصلا مد يلفظ بها إلا الوالته والأمٌ فيما أعطياء أو 
أحدهما لولدهما فلهما الرّجوعٌ فيه أبدأ ‏ الصّغيرُ والكبيرٌ سواءٌ. 
وسواءٌ توج الولدٌ أو الابنةٌ على تلك العطيّةٍ أو لم يتزوجاء داينا 
عليها أو لم يدايناء فإنْ فات عينها فلا رجوعٌ هما بشيء؛ ولا 
رجوع هما بالغلةٍ ولا بالولد الحادث بعد الحبق فإن فات البعض 
وبقيَّ البعضْ كان هما الرّجوعٌ فيما بقي فقط. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان» وأصحابهما. 

وقال أبو حنيفة: من وهب لذي رحم محرمةٍ أو لوللو هبة 


- كتاب بات 


وأقبضه إِّاها أو وهب أحدٌُ الرّوجين لصاحبه هبة وأقبضه إيّاها 
فلا رجوعٌ لأحل مَنْ ذكرنا فيما وهب. 

ومن وهب لأجني» أو لمولى؛ أو لذي رحم غير محرمة: 
هبةٌ وأقبضه إياهاء فللواهب أن يرجم فيما وهب من ذلك منى 
شاءً - وإنْ طالت المدّة - ما لم تزد الهبة في بدنهاء أو مال يخرجها 
الموهوبُ له عن ملكد أو مالم يمت الواهبُ» أو الموهوبُ له أو 
مالم يعرّض الموهوبُ له أو غيره عنه الواهب عوضاً يقبله 
الواهب» فأيْ هذه الأسباب كان فلا رجوعً للواهب فيما وهب. 
ولا يجوز الررجوعٌ في الب إذا لم يكن شيءٌ ما ذكرنا إلا بتسليم 
الموهوبب له ذلك» أو بحضرة ة الحاكم أحبْ الموهوبُ له أمْ كره - 
قالَ: فلو وهب آخرٌ جارية فعلمها الموهوبُ له القرآنٌ والكتابة 
والخيرء فليسَ ذلك بمانم من رجوع الواهب فيهاء فإ كان عليها 
دين فأدّاه الموهوبُ له عنهاء أو كانت كافرة فاسلمت فلا رجوعَ 
للواهب فيها. 

وأمًا الصّدقةٌ فلا رجوعَ للمتصدق فيها - لأجني كانت أو 
لغير أجنبي - بخلاف اْبةٍ. 

وقال غاللك: بتو اواقبع:ولالمتصلق ته أضللة 
لا لأجني ولا لذي رحم محرمة إلا في هبةٍ الشواب فتقطء وفيما 
وهب الرَجلُ لولده أو ابنته الكبيرين أو الصّغيرين» مال يقل: نه 
وهبها لولده لوجه الله تعالى. 

فإِنْ قالَ هذا فلا رجوعَ له فيما وهبه فإِنْ لم يقله فله 
الرّجِوعٌ فيما وهب» ما لم يداين الول على تلك البق أو مالم 
يتزوّج الابنُ أو الابئة عليهاء أو ما لم ينب الولدٌ أو الابئة أباهما 
على ذلك» فأيْ هذه الوجوه كان فقذ بطل رجوعٌ الأب في الهبة. 
وترجعٌ الأمٌ كذلك فيما وهبت الآمٌ لولدها الصّغار خاصّة ما دام 
أبوهم حيّاء فلها الرّجوع فيدء فإنْ مات أبوهمٌ فلا رجوعً لها. 

بر 
أبوهم حياً أو لم يكن. 

قال: وهبة الثواب صاحبها الواهبٌ لها له الرّجوعٌ فيها ما 
م يشب منهاء فإنْ أثيب منها أقلّ من قيمتها فله الرّجوعٌ. 

فإن ثيب قيمتها فله الرّجوعٌ» فإِنْ أثيبَّ قيمتها فلهم 
قولان. 

أحدهما: أنّه لا رجوعَ لهُ. 

والآخر: أن له الرجوعَ مالم يرضّ بذلك الشواسي؛ ولا 
واب عندهم فيما وهب أحدٌ الرُوجين لصاحبي ولا للفقير فيما 
أهدى إلى الغني) يقدمٌ من سفر؛ كالموز ونحو ذلك. ْ 
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قال: ولا رجوعَ في صدقةٍ أصلاء لا لوالو فيما تصدق به 
على ولده ولا لغيره. 

قال أبو محمّد: هذه أقاويلٌ لا تعقل» وفيها من التَضافٌ 
والدعاوى بلا دليل ما يكفي سماعه عن تكلفف الْرّد عليدء »فمن 
ذلك من الفقير يهدي إلى الغن يقنم المورٌ ونحوه من طللبم 
الُوابه وما أحدّ أحوجٌ إليه منة وإطلاقهم الغ على طلبٍ 
الثوابيه ومنعهم الأمّ من الرّجوع إذا مات أبو ولدهاء وإباحتهم 
لما الرّجوعَ إذا كانَ أبوهم حيّاء وإباحتهم الرجوعٌ فيما وهب ليتيمٍ 
قريب أو بعيلٍى ا ا 0 
تخصيصهم إذا تزوّج الولدٌ أو الابسة على تلك اغبةٍ بالمنع من 
الرجوع. 

وكذلك أقوال أبي حنيفة ايضاً إِذْ راى الإسلامٌ بعد 
الكفر خيراً ينم الرجوعً» ول ب ير تعلّم القرآن خيراً يمد الرجوع. 
وإذا رأى أداة دين العلو ينم الرّجوعَ» وم ير الفقة عليه تنم 
الرَجوعَ وإذا لم ير الرجَوعَ إلا بحضرة الحاكم هذا عجبُ جذا 
سر الحاكمء ولئن 
كان غير حق فم أ ين جاز بحضرة الحاكبء ومن عجائب الدنيا 
احتجاجهمْ في إبطال السَنةٍ ا الم السلعةٍ فيها إذا 
وجدها بعينها عند مفلس» ٠»‏ فإنه لا يخلر أ نيكون المستري لها 
ملكها أو لم يملكهاء فإنْ كان م يملكها فباي شيء ء صارت عندة 
وفي جملةٍ مال ون كان ملكها فلا سبيلَ للبائع على ماله - 
فهاهنا كان هذا الاعتراضُ صحيحاً لا هناك وها هنا لا يخدر 
الموهوبُ له من أنْ يكون ملك ما وهب له أمْ لم يملكة» فإِنْ كان لم 
يملكه فبأي شيء حل له الوطءً والأكلء والبيع» والتصرّف» وباي 
شىء ورئث عنه إِنْ مات» وإن كان قِذدْ ملكة» فلا سبيلَ للوامب 
عن يال 

قال أبو محمّد: احتجّ من رأى الرّجوعّ في هبةٍ الثواب ما لم 

منها أو لم يرضّ منها: 

بما رؤيناة من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ عن 
عمرو بن ديثار عن سالم بن عبر الله بن عمر عن أبيسه عمن عمرّ 
قال: من وهب هبة فلم ينبْ منها فهر أحق بها إلا لذي رحم. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو 
الأعمشُ عن إبراهيمَ عن الأسود قال عمرٌ بن الخطّابي: مق 
وهب هبة لذي رحم فهر جائنُ ومن وهب هبة لغير ذي رحم 
فهر أحقّ بها ما لم يثْبْ عليها. 

ومن طريق وكيع ددعي حاتي قن 
الجمحيً - عن سالم بن عبار الله بن عمرٌ عن أبيه قال: قال عمد 


معاوية أخبرنا 


عورم 


-١ 5.‏ مسألةٌ: ومن وهب هبةٌ صحيحةً ل ير له الرجوعٌ 


وكا كتاب الهبات 


الرّجلُ أحقّ بهبته ما لم يرض منها. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن قال: أو 
من ردٌ الهبةً عثمانٌ بنُ عفان وأو من سال البنةَ على أن غريمه 
مات ودينه عليه عثمان. 

د طاو ار اي نا رار راد سن 
جابر الجعفي عن القاسم عن ابن أبزى عن علي بسن أبي طالب 
قال: الرّجلٌ أحقّ بهبته ما لم يشب منها 

ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيبو عن علي أنه قالَ: المواهبُ ثلاثة: موهية يراد بها وجه الله 
تعالل» وموهبة يراد بها وجه الناس» وموهبة يراد ؛ بها الثوابٌ - 
فموهبة التُواب يرجمٌ فيها صاحبها إذا لم يثب. 

ومن طريق ابن أبي شيمة أخبرنا يحى بن ذكريا بن بي 
زائدةً عن عبيلد الله بن عمرٌ عن نافع عن عن ابن عمر قال: هو أحق 
بها ما لم يرض منها - يعني الحبة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد لحن بن مهدي 
عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبلو الأّه بن عامرٍ 
قال: كنت جالساً عند فضالة بن عبيلٍ فأناه رجلان يختصمان إليه 
في بازء فقالَ أحدهما: وَهبكُ له باز رجاة اث شبي: فاخل بازي 
وم يشبنى فقالَ الآخرٌ: وهب لي بازيه ما سألته ولا تعرّضت له 
فقالَ فضالة: رد عليه بازيه أو أثبه منة فإنْما يرجم في المواهبٍ 
النساءٌ وشرارٌ الأقوام. 

وروي عن معاوية بن صالح عن راشا بن سعلد عن أبي 
الترداء قال: المواهبُ ثلاثة: رجلٌّ وهب من غير أن يستوهب» 
فهيّ كسبيل الصّدقةٍ» فليسَ له أن يرجعٌ في صدقتئي» ورجلٌ 
استوهب فوهب فله القوابُ» فإنْ قبل على مؤهبته ثواباً فليسَ له 
إلا ذلك؛» وله أن يرجم في هبته ما لم يشباء ورجلٌ وهب واشترط 
التوابة فهو دين على صاخبها :سات وعد حانو. فهؤلاء: عمر 
وعثمائ وعليئ وان عمرّه وفضالة بن عبيلبه وأبو الدترداه من 
الصّحابة رضي اللَّهِ عنهم لا الف لهم منهم. 


ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن قيس عسن عدي بن 
عدي الكندي كتب إلى عمرٌ بن عبد العزيز من وهب هبة فهر 
بالخيار حتّى يناب منها ما يرضىء فإن نمت عند من وهبت له 
فليسٌ ل وهبها إلا هي بعينها ليس له من النماء شيء. 

ومن طريق ابن وهب سمعتُ عبد الرّمن بن زياد بن 
أنعم يدث عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه كتب ليما رجل وهب هبة 
لم يعْبْ عليها فأرادٌ أنْ يرجم في هبتهء فإِنْ أدركها بعينها عند من 


وهبها له لم يتلفها | و تلفت عنده فليرجع فيها علانية غير سرهم 
ترد عليه إلا أ نْ يكوث وهب شيئاً مثبئاً فحسنّ عند الموهوب لة» 
فليقض له بشرواه يوم وهبها له إلا من وهب لذي رحب فإنه لا 
يرجم فيهاء أو الزُوجين» أيهما أعطى صاحبه شيئاً طيْبة به نفس 
فلا رجعةً له في شيء منها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا منصورٌ 
ويونس» وابن عون؛ كلَهِمْ عن ابن سيرينَ عن شريح قال: من 
اختى تسل اد قزابة اومقررف ازا علية اليا 
ساكس 5 
م 0 

ومن طريق 
عن إبراهيمٌ قالَ: من وهب هبةً لذي رحم فليس له أن يرجعٌ» 
ومنْ وهب لغير ذي رحم فهو أحقّ بهبته» فإِنْ أثيب منها قليل أو 
كثيرٌ فليس له أن يرجع في هبته. 

وقد رويناة عنه بزيادة: فرضي به فليس له أنْ يرجع فيه. 


سعيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا المشيرة 


وهو قول عطاءء وربيعة» وغيرهم. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا المغيرة 
عن الحارث العكلي: أنْ رجلا تصدّقَ على أمّه بخادم له وتزوّج 
فساق الخادمَ إلى امرأته فقبضتها امرأته فخاصمتها الأم إلى شريح 
فقالَ لها شريح: إِنّ ابنك لم يهبك صدقته وأجازها للمرأة؛ لأنّ 
الأمْ لم تكن قبضتها. قالوا: فهؤلاء طائفة من الصّحابةٍ لا يعرف 
لهم خالف» وجمهورٌ التابعين.. 

وذكروا: 

ما روّيناه من طريق أسي داود أخبرنا سليمانٌ بن داود 
لمهري أخبرنا أسامة بن زيار أن عمرو بن شعيبو حدئه عن أبيه 
عن عب اللّه بن عمرو عن رسول الله َي قال: َمل الّذِي 

ًا وَهَب كَمَئل لكب يَقِيء فيأكل فَبنَه. 

فِإِذًا استردٌ الواهبُ فليوقف فليعرّفْ ما استرةٌ ؛ 
إليه ما وهب؛ وما: 

رؤيناه من طريق وكيع أخبرنا إبراهيم بنْ إسماعيل بن 
جمّعٍ عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله 
تيذ: «الرَجُلٌ أحوة بهبيهمَا لم ينب منهاه. 

ومن طريق العقيلي أخبرنا على بن عبد العزيز أخبرنا أبو 
عبيل أخبرنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ أخبرني أبو 


سرد 


ثم ليدفع 


كِتَابُ الات 


حذيفة عن عبد املك بن محمد بن بشير عن عبد الرّحمن بن 
علقمة قال: قال رسولٌ الله #إ: «إن امدق يتم بها وَسْه الله 
عَر وَجَلَ وَإِن ادي يتَعَى بهَا وَجْه الرْسُول وَقَضَّاء الحَاجَة» 
قالوا: فعلى هذا له ما ابتغى إِذْ لكل امرئ ما نوى. 

ومن طريق عباد الرزّاق عن معمرٍ عن ابن عجلان عن 

سعيار المقبري عن أبي هريرة قالَ: «وَهَبَ رَجُلُ لبي ع مِبَةَ 
َنب فم يَرْضَ فَزَاده َلَمْيَرْض فَقَاَ عليه السلام: لَقَدْمَمَمْتُ 
أن لا َل مِبةه وريما قال معمرٌ «أن لا أَنّهِبَ إلا من فرَشِيِي أو 
أنصَاري أو تَعَفِيْ أو دَوْسِي» وما نعلمٌ لهم شيئاً غير ما ذكرنا. 

فأمًا حديث أبي هريرة هذا الأدنى وهوّ أحسنها إسناداً فلا 
حجّة لهم فيه لأننا م ننكز إثابة الموهوبه بل هرّ فعلٌ حسنٌ» 
وإثما أنكرنا وجوبه إِذْ لم يوجبه نص قرآن ولا سن ولا أنكرنا أن 
يرجب في الأأس الطّمعْ الذي لا يقنعمه تطوَع من لاشية له 
عندهُ. وليسَ في هذا الخبر مما أنكرنا معئى ولا إشارة» وإنما فيه ما 
لا نككره مما ذكرناء وأنه عليه السلام هم أن لا يقبلَ هبة إلا تَنْ 
ذكرٌ ‏ ولو نفد ذلك لكان مباحاً فعله وتركه وليسَ من الحذور 
عليه خلافة» فيلزمٌ القول بما هم به من ذلك - فبطل تعلّقهمْ بهذا 
الخبر إِذْ ليس فيه إجازة هبةٍ الثُوابي» ولا أن تلك الهبة اشترط فيها 
الغوابُ ولا فيه إجازة الرجوع في الهبة أصلا. وباللّه تعالى التوفيق. 

ل ونا ق خب عبد الزعن بن علقمة: اناه لاحي 
فية» فيه: بر بكرن اشر وعد اأذا بن عد بي بشيرء 
وكلاهما ضعي ولا يعرف لعبلد املك سماعٌ من عبد الرّحن 
بن علقمة. وفيه أيضاً: و حنيفة فنا كنا لحا بر به 
النجَاريُ فهر هالك وإِنْ لم يكنه فهرَ مجهولٌ - فسقط جملة, ول 
يحل الاحتجاج به. 

ا ل ل 
هب الثواب | صلا - ولا للرّجوع في الهبةٍ بوجه من الوجووء وإِنما 
فيه: أن الهدية يبتغى بها وجه الرّسول وقضاءً الحاجة. 

وأمّا قوهم ' له ما ابتغى ' فجنونٌ» ناهيك به؛ لأنُ في هذا 
الخبر: أنه ابتغى قضاءً حاجته» ومنْ له بذلك» وقد تقضى ولا 
تقضئء ليس للمرء ها توى !في الثنياة إِنَما هذا من احكاء الأتضرة 
في الجزاء فقط 

ثم نقول: إن الله تعالى قذ صان نبي عليه السلام عن أن 
يصوب : أن يجي أكلَ هدي لم ييتغ بها مهديها وجه الله تعالىء 
وإنما قصدّ قضاءً حاجته فقط ووجه الرّسول» وهذه هي الرشؤة 
الملعونٌ قابلها ومعطيها في الباطل» فلاح - مع تع هذا المخبر - 

عن أنْ يكون لهم ة فيه متعلّق» مع أنّه خبرٌ سوء موضوعٌ بلا شك. 


٠‏ مسألة: ومن وهب هبةٌ صحيحة ل يمر له الرجوعٌ 


١84 


ثم نظرنا في خبر أبي هريرة الذي بدأنا فيه: فوجدناه لا 
أحدهما ‏ أنه من طريقي إبراهيمَ بن إسماعيلَ بن مجمّع 


0. - 


وهو ضعيف. 

الثاني - أن عمرو بِنّ دينار ليس له سماعٌ أصلا من أبي 
هريرة ولا أدركه بعقله أصلاء راع هئ لس اي 
السنينة كابن عبّاسٍ وابن عمرّ وابن الزبيرِ وجابر» ومات أبو 
عير قبل السيق فسقط جملة. 

ثم إن حجّةٌ عليهمْ وتخالف لقوهمٌ؛ ؛ لأث نصّه «الرجُلك 
أحَنْ بهبته ما لَمْ ينب نهاك فلم محص ذا رحم من غيرو ولا هبة 
اشترط فيها الثوابُ من غيرهاء ولا ثواباً قليلا من كير - وهذا 
كله خلافُ قول أبي حنيفة, ومالك 

فإنا كان هذا الحديث حقَاً فقاذ خحالفوا الحق بإقرارهم» 
وهذا عظيمٌ جاه وإن كان باطلا فلا حجّة في الباطل؛ وهم 
يردُونَ السَّننّ الثاسة بدعواهم الكاذبة أنهسا خلافُ القرآن 
والأصولء وكل ما احتجّوا به هاهنا فخلافُ القرآن» والأأصول. 

وما خبرٌ عمرو بن ذ 
عمرو: : فصحيفاً مقطعةه ولا حجة ها ثم هر عدن أسامة بن 
زيدٍ - وهرّ ضعيفٌ - ثم لوصح لكان حجّةً عليهمْ؛ وخالفاً 
لقوهم؛ لأنه ليسَ فيه تخصيصُ ذي رحم من غيروه ولا زدج 
لزوجةٍ ولا أداينَ عليها أو لم يداين» ولا شيء ما خصّه أبو 
حنيقة ومالك ولا هبة ثواب من غيرهاء بل أطلق طلقَ ذلك على كل 
هبق فمن خصها فق كذب بإقراره على رسول الله ييل وقرّله 
ما لم يقله ولا فرق بين من خالفَ حديئاً باسره ومن خالف بعضه 
وأقر ببعضه, لا سيّما مثلهمٌ ومثلناء فإنهم يخالفونَ ما يقرّون بأنه 
حقء وأنه حجّة لا يجوز خلافهاء فاعترفوا على أنفسهمٌ بالتمار 
والبوار. 

وأمَا نحن فلا نخالفئ إلا ما لا يصح» كالذي يجب على كل 
مسلمٍ ذي عقل؛ ومعاً الله من أن تخالف خحبراً نصحّحه إلا 
بنسخ بنص آخرٌء أو بتخصيص بنص آخرٌ. 

والفوضية كل العندس مر قرف بلا نيار 00 
في خبر الشفعةٍ من أن «إذًا وَكَقْت الليدزة وَضُرِفت الضُرٌقٌ فلا 
شفعَة» ليس من قول النيأ م1 إِذْ قذ يمكنْ أن يكونٌ من قول 
الرّاوي» فهلا قالوا هاهنا في هذه المناقضة الفاسدةٍ التي في هذا 
الحديث المكذوب بلا شك: من أنه يوقففُ نم يرد عليه ما استردٌ» 


ليسَ من كلام الني يِذ ممكن أن يكون من كلام الرّاوي؛ بلا 


شعيسي عن أبيه عن عبد اللّه بن 


١ هم"‎ 


شك في هذا لوْ صح إسنادٌ هذا الحديث» إِذْ من الباطل أن يخبرٌ 
عليه السلام أن مسترد اهب كالكلب في أقبح أحواله من أكل قيئوء 
الذي ضرب الله تعالى به امثلّ للكافر فقالَ تعالى: «مَله كمَثَلٍ 
الكلْب إن نَمِل عَلَيْه يلقت او ركه يَلَْت» ثم ينفاد عليه 
السلام الحكمٌ بما هذه صفت حاشا لله من ذلك. 

بل لو احتج عليهمْ حت بهذا الخخبر لكان أقوى تشغيياً؛ 
لأنّ ظاهرة: أن الواهمب إذا استردٌ ما وهب وقفَ وعرف ما 
ثم ليدفع إليه ما وهب» فهذا يوجب أنْ يوقفَ على ما 
ثم يدفمٌ إلى الموهوب له ولا يتركُ عند المستردٌ واحتمال 
باحتمال» ودعوى بدعرى. 

والعجبُ من قَلَةٍ الحياء في احتجاجهمْ بهذا الخبر وهو 
عليهم لا لهم - كما ينا وصارث روايةٌ عمرو بن شعيبي هاهنا 
عن ايدعق شا تعكة وت وركوة الزوافة الى لست عق 
سوو بن شيعن أيه عن بعد لحن كه : كروايتنا عن حمادٍ 
بن سلمةً عن داود بن أبي هناد وحبيبه المعلّم» 6 
عمرو بن شعيبه عن أبيه عمسن جدده قال سول اله ذ: «لا 

يَجُورُ لامْرَةٍ أَمْرٌ في مَالًِا ذا مَلَكَ رَوْجُهَا عِصْمَتَهًاه. 

وروايةٌ أبي داود أخبرنا محمودٌ بن خالو أخبرنا مروانٌ هو 
ابن محمّر - أخبرنا الهيئم بن حميدٍ أخبرنا العلاء بن 
عمرو بن شعيبو عن أيه عن جو :الى ْول الله ا 
فِي العَيْنِ السنّادَةٍ لِمَكانهًا بل الديقا وغيرٌ هذا كثيرٌ جذاً لم يردّوه 
إلا به صحيفة» فا دين ييقى معّ هذاء أو أي عمل يرتفم مع 
وهذا هرَ التَبِيسُ في دين الله تعالى جهارا 
الخذلان» فبطل أن يكون لهم متعلّق في شيء 

وأمّا ما تعلقرا به عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم: فكلّه لا 
حجّةً لهم فيه إذْ لا حجّة في أحلو دون رسول اللّه. 

ثم لو كان حجّة فهرَ كله عليهمٌ لا لحم: أوّلُ ذلك: حديث 
عمرٌ له هر صحيحٌ عنه من وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق 
بها مالم يشب منها أو م يرضى منها فلم يخص رحماً حرمة من غير 
محرمةٍ - وهذا خلافُ قول الحتفيينَ ‏ ولا خصّ ما وهبه أحدٌ 


ع2 
استرد» 


استردٌ 5 


الحارث أخبرنا 


نعود د باللّه من 
من الأخبار. 


الروجين للآخر كما خصّواء بل قذ صح عنة: أن لها الرجوعٌ فيما 
وهبت لزوجهاء كما نذكُ بعد هذا إِنّْ شاءً الله عر وجل فقدٌ 
خالفوا عمر وهم يحنِجّون به في آنه لا يحل خلافة «ألا لَعْنَة 
الله عَلَى الظَلِمِينَ الَّذِينَ يَصّدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَييِغونَهَا 
عِرّجاًك. 

ش يا للمسلمينَ إِنْ كان قولٌ عمرّ وه لا يحل خلافة» فكيفَ 
| استحلّوا خلافة؛ وإِنْ كانَ ليس بحجّة فلما يَرّهونٌ به في دين اللّه 


- مسألةٌ: ومن وهب هبةٌ صحيحة لْ يبر له الرّجوغ 


- كَِابُ اينات 


تعالى» ويصدُونَ عن سبيل الحق: 

روينا من طريقي وكيع أخبرنا أبو جناب هوّ يحبى بن أبي 
حية - عن أبي عون هو محمد بن عبيد الله التقفي - عن شريح 
القاضي أن عمرٌ بنَ الخطّابٍ قال في المرأةٍ وزوجها: ترجعٌ فيما 
أعطته ولا يرجم فيما أعطاها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا علي بن مسهر عن أبي 
إسحاق الششيباني عن تحمل بن عبياد الله الثقفي قال: كتبّ عمر 

بن الخطاب: أن النْساءَ يعطينَ أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأةٍ 

أعطت زوجها شيئاً فأرادت أنْ تعتصره فهي أحق به. 

وصح القضاءً بها عن شريح؛ والشعي» ومنصور بن 
المعتمرء ؛ حتّى أنّ شريحاً قضى لها بالرّجوع فيما وهبستا. له بعاد 
مويه 

روينا ذلك من طريق شيبة عن غيلانَ عن أبي إسحاق 
السبيعي عن شريح. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهري قال: ما 
أدركت القضاةً إل يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجهاء ولا يقيلونٌ 
الزُوج فيما وهب لامرأته - نط مله بسر وعاز حجة 
عليه ولاح أنّ قوهمْ خلافُ قوله. 

وأمّا خبرٌ عثمانَ - فييّنَ فيه أله رأ محدث؛ لأن في نصّه" 
أن أوَلَ من رد الهبةَ عثمانٌ ' وما كان هذا سبيله فلا حجّة فيه.. 

ثم هر أيضاً الف لقولهم؛ لأن فيه رد الهبة جملة بلا 
تخصيص ذي رحم ولا أحدٍ الزُوجين للآخر - فصاروا تخالفينَ له 
كزيل قيب 

وأمَا خبرُ علي - فباطل؛ لأنّ أحدّ طريقيه فيها جابرٌ 
الجعفي» وفي الآخر ابن لميعة - ثم لؤْ صح لكانوا محالفينَ لهُ؛ 
لأنْ في أحدهما «الرَجْلُ أ حَقُ بهتئه مَالَمْ ينب مِنهَا' دون 
تخصيص ذي رحم من غيرو» ولا أحدٍ الرُوجين للآخر - وهم 
غالفونَ لهذاء وفي الأخرى أيضاً كذلك في هبة التُوابِ جملة - 
فبطل تعلّقهمْ بكلّ ذلك. 

وأما حديث ابن عمرٌ - فصحيح عنةٌ» والقول فيه 
كالقول في الرّواية عن عثمان من أُنّهمْ قذ خحالفوة؛ لأن فيه «أنّه 
أَحَقُ بها مَا لَمْيكْبْ» وليسَ فيه تخصيصُ ذي رحم محرمةٍ من 
غيرهاء ولا تخصيصٌ ما وهبه أحدٌ الرُوجين للآخر - فعادٌ حجّة 
0 5 

وما خبرٌ فضالة - فكذلك أيضاً وهوّ ضعيفْ؛ لأنه عن 
معاوية بن صالح - وليسَ بالقوي - وهو حجّة عليهم؛ لأنه م 


كِتَاب الات 


يشترط ذا رحم من غيروه ولا تخصيصُ ما وهبه أححة الجن 
لا نهم قذ خالفوة. 

وأمًا خبرٌ أبي الدرداء ‏ فكلّه مالف لقوهم. فعادت 
الأخبارٌ كلها خلافاً لمي فإن كانت إجماعاً فقذ خالفوا الإجماع وإنْ 
كانت حجّة حق لا يجورٌ خلافها فق خالفوا حجّة الحق الى لا 
يجورٌ خلافهاء وإِنْ لم تكن حجّة ولا إجماعاً فالإيهامُ بإيرادها لا 
يجورٌ. 

وقد روّينا خلاف ذلك عن الصحابة: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزاق عن ابن جريج أخبرني 
ابن طاووس عن أبيه أنه قال في قضاء معاذٍ بن جبلٍ باليمن ببينَ 
أهلها قضى: أله آيما رجل وهب أرضاً على أن تسمع وتطيعٌ» 
فسممٌ له وأطاعً» فهي للموهوبة له وآيما رجل وهب كذا وكذا 
إلى أجل ثم رجمٌ إلي فهرّ للواهب إذا جا الآجلُ ويا رجلٍ 
'إوشية أرصا ول يشترط فون للموهرية لق 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن معمر قالَ: كان الحسنٌ البصريٌ 
يقول: لا يعادٌُ في الهبة. 

وبه إلى معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا يعودٌ 
الرّجل في اطبةٍ. فهذا مشا والحسن» وطاووس يقولون بقولنا 
سواء سواء. 

وقالوا: : إنما خصصنا ذوي الرّحم المحرمة لأن الحبة لهم 
مجرى الصدقة وبين الزُوجين لقول الف تثذ: «إنث اميم ذا نمق 
على اذه انه يقوها يي لاعت علر: ولا خلاف في أنه 

قال علي :تقلا هم والحبة لغير ذي الرّحمٍ ولغير الرّوجةٍ 
أيضاً صدقة لأنُ اللَّهِ تعلق يقول: #ولا تسا الفضل بَنَكم». 

وروينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبَادُ بن العوّام 
عن ني عالت الاسجم: ع بحر بسن بسرائن مسري 1 
0 ولايز ساي وميه مي 


عندهم على أن لا رجوع في الصّدقةٍ فهمْ أصحابٌ قياس 
بزعمهم» » فهلا قاسوا الهبةَ على الصّدقةٍ فهيّ أشبه شيء بها؟ 
ولكنهم لا يحسنون قياساً ولا يتبعونٌ نصاً. 

َال أبو محمّادٍ: فإذ قذ بطل كل ما موّهوا به فالحجةُ لقولنا 
هر قولٌ الله تعالى: لأأَوْفُوا بالْعُقودٍ4 وبقوله تعالى: طإوَلا بطِلُوا 
أَعْمَالكنْ4 فهذا موضع م الاحتجاج بهاتين الآينين لام 


٠‏ - مسألة: ومن وهب هبةٌ صحيحة لْ ير له الرّجوعٌ 


١ كل"‎ 


احتجّوا بهما حيث بيّنت السّنّة أنه لا مدخلّ له فيهما ونسوا 
احتجاجهم بالمسلمين عند شروطهم. 

وأيضاً - ها رؤينا من طريق البخاري أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم أخبرنا هشامٌ هر الدستوائي - وشعبة» قالا جميعاً أخبرنا 
قاد عن سعيل بن المسيّبو عن ابن عباس قال رسولٌ الله ا: 
«الْعَائِدُ في هبه كَالَْائِدِ في قنئِد. 

ومن طريق البخاري أخيرنا عبدُ الرّحمن بن المبارك أخبرنا 
عبدُ الوارث هرّ ابن سعيد انور - أخبرنا يوب السختياني عن 
عكرمة عن ابن عباس قال 'قالَ رسولٌ اللّهِ ##ذ: «لَيِسنَ لَنَا مَمَلُ 
السّوؤء ء الي يَعُودُ في بيه كَلْكَلْبٍ يرْجِمٌ في قيئده. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الرّحمن بن محمّدٍ 
بن سلام أخبرنا إسحاقٌ الأزرق أخبرنا الحسينٌ المعلّمُ عمسن عمرو 
بن شعيبج عن طاووس عن ابن عباسء وابن عمر قالا: قال 
رَسَولٌ اللّه #لإز: «لايَحِل لأحَل ينْطِي العطِيَة فَيَرْجمُ فهَا إلا 
الود يُعْطِيَ وَلَدَهُ ومَمْلُ الذي يُمطِي العَطِئِة مََرْجِعْ يها 
كالكلب» «أكلحى إنا شيع قانائع غلا قرحم في ينيا. 

فهذه الآثارٌ الثابتة التي لا يحل خلافهاء ولا الخروجٌ عنها. 

ومن طريق زيدد , بن أسلم عن أبيه عن عمرّ بن الخطّابٍ 
قال رسولٌ اللو مَل الي يَعُودُ في صَدَقَيه مله كَمَئَلٍ الكذبٍ 
يَعْودُ في قَيئُوا. 

قال أبو محمّدٍ: الحكم ني العائد في هبتنهء وفي العائدر في 
صدقته سواءً على لسان رسول الله تأ والمفرّقٌ بينهما خطئّ» 
والعجبُ كله قرهه ' إنما شبّهه بالكلبب يعودُ في قينيه والكلبُ 
لين ذلك عليه حراماً فهذا مثله ' 'فهئا لهمْ هذا ال الذي أباحوا 
لأنفسهم الدخول فيه والني' تيز ير أ نه مثل السوء» فكيفَ وقد 
جاءً الخبنٌ الصحيح أنه كالعائ في قيئه» والقيءٌ عندهمْ حرامٌ لا 
ندري بماذا؟. 

وأمًا عند غيرهم فبهذا النص. وأطم شيء قولُ بعضهم ' 
لا ينم كونه حراماً من جوازه ' وهذا هتكُ الإسلام جهاراً. 

ومن العجائب أيضاً قولهمٌ إِنْ قول النيّ #لق: الا يَجل 
لح يُعْطِي العَطِيّة فيرْجعٌ فيا إلا الوَلِدُ يُمْطِي وَلَدَه أنه عليه 
السلام أرادٌ بذلك إذا احتاج الوالدٌ فيأخذ نفقنة. 

قال أبو محملٍ: الكذبُ على رسول الله يي عندهم سهلٌ 
خفيف. وهل فهم أحدٌ قط من هذا الكلام هذا المعنى» وقذ علمّ 


الجميع أن الأب إذا احتاج م يكن حقّه فيما أعطى ولده دون 
سائر ماله الذي لم يعطه إِاهُ. ونعود باللّه من الخذلان. 
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9 - مسألةٌ: فإن تغيّرت الغبةٌ عند الولدٍ حتى 


+- كناب الات 


وأهَا جعلنا للد وللأمٌ الرجوعٌ فيما أعطيا لابن الابن 
وللابن عموماً لقول الله تعال: يا بني 1دم4. 

وقالَ تعالى: «كمًا أ حرج أبَويْكُمْ من الئة4 فجعلَ تعالى 
لد والة أبوين» والآمٌ والدة تقعٌ على الجنس» وهيّ فيه اسم 
الوالد. وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا المالكيون - فإنهم احتجّوا بما روّينا من طريق ابن 
الجهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا محمّدُ بن عبلد املك هو ابن 
أبي الشتوارب - أخبرنا عبد الرَرَاقَ أخبرنا معمرٌ عن أيوبَ عن 
أبي قلابةَ قالَ: كتب عمُرُ بن الخطاب يعتصرٌ الرّجلُ من ولده ما 
أعطاة؛ ما لم يمتْ» أو يستهلك» أو يقع فيه دين. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إسماعيل بن إمسحاق 
القاضي أخبرنا أبو ثابته المديئ أخبرني أبن وهب عن ابن لهيعة 
عن يزيد بن أبي حبيبه أن موسى بن سعلو حلدئه أن سعدا مولى 
لير نحل ابنته جارية فلمًا تزوّجت أراد ارتجاعها فقضى عمرٌ بسن 
الخطابٍ أن الوالد يعتصرٌ ما دام يرى ماله مالم يمت صاحبها 
فتقعٌ في ميراث أو تكونٌ امرأة تكح ثم تلاه عثمانُ على ذلك. 


ورؤيناه من طريق عبا الرؤّاق عن معمر عن الرّهريٍ أن 
رجلا وهب لابنه ناقة فرجعّ فيهاء فرفمَ ذلك إلى عمرٌ بن الخطّاب 
فردّها عليه بعينهاء وجعل نماها لابنه. قالوا: فهذا عمل عمرء 
وعثمان» بحضرة الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم. 

قال أبو محمّدٍ: وقل ذكرنا عن عمرء وابنيه باصم من 
هذا السنّدٍ رجوعٌ المرء فيما وهب مالم يئبْ إلا لذي رحم. 

وعن عثمان مثله فما الذي جعلَ هذه الرواية أول من 
تلك؟ فكيف وقد خالفوا هذه أيضاً؛ لأنْهمْ يقولوث: إنما للأب 
الارتجاعٌ في ذلك في صحّته فقطء وليسَ هذا فيما روي عن عمسٌ 
وعثمان» ويقولون: ليس للأب الارتجاعٌ فيما وهب ابنه لله تعالى» 
ولس هذا فيما روي عن عمرَ وعثمانه وحاشا لهما: أن يجيزا 
هبةً لغير الله تعال» وإذا لم تكن لله فهيّ للشيطان. فحصل قولُ 
أبي حنيفة وماللي. لا حجّةً هما أصلاء وتخالفا لكل ما أظهروا 
أنْهمْ تعلقوا به عن الصّحابةٍ رضي اللَّهِ عنهم. 


> اح اميالة :سواة بوت اليه عفة لوعي 
يسقط عنها الاسم أو خرجت عن ملكبء أو مات» أو صارت لا 
يحل تملكها فلا رجوعٌ للأب فيه؛ لأنها إذا تغيّرت فهي غيرٌ ما 
جعل له تيت الرّجوج فيه وإذا خرجت عن ملكي أو مات» فلا 
رجوحٌ له على من لم يجعل له الي مي الرّجوعَ عليه - وإذا بطل 
ملّكهاء فلا مَلّكَ للأب فيها أصلا - وباللّه تعالى التوفيقٌ. 


9 - مسألة: ولا تنفد هبةٌ ولا صدقةٌ لأحد إلا 
فيما أبقى له ولعياله غتى» إن أعطى ما لا يبقى لنفسه وعيانه 
بعده غئى فسخ كله 

برهان ذلك: 


ما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بنُ سعيلو أخبرنا 
الواغرلة عن" ابن ماللتر الاشجر عن حليدا فال فال نتم 
ليك «كل مَعْرُوفٍ صَدَقَد. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بنُ سوادٍ عن 
ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهابو أخبرنا سعيدُ بسن المسيّب 
أنه سمعٌ أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله 1#: اخَيْرُ الصدَفَةٍ ما 
كَانَ عَنْ ظَهْر غِنى وَابدَأبِمَنْ تَعُولُ». 

وروّينا معناه أيضاً من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 

عن البَىّ تل 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخيرنا 
يحبى بن سعيلر القطَانُ أخبرنا عمرو بن عثمان سمعتُ موسى بن 
طلحة بِنّ عبيدٍ الله أن حكيمٌ بنّ حزام حذثه 'أنّ رسول الله اير 
قال:«أفْضَلُ الصدَفَةٍ ما كَانَ عَنْ ظَهْر غِنى». 

فإذا كر معروق ضتفقف وافصل العكدقة وخيرها سا حا 
عن ظهر غنى» فبلا شك وبالضّرورة: أنّ ما زادّ في الصّدقةٍ 
ونقص منْ الخيرء والأفضل فلا أجرّ فيد ولا خير فيه» ولا فضلٌ 
فيِء وأنه باطلٌ» وإذا كان بأطلا؛ فهر أكلُ مال بالباطل - فهذا 
عحرّمٌ بنص القرآن. ا 

ومن طريقي يحبى بن سعيدو القطان عن محمد بن عجلاتٌ 
حدئني سعيد للقي عن ابي هرييرة أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
تَصَدَقوا فَقَالَ َجُل: يَا رَسُولَ اللّه عنِي دِينَارٌ قَالَ: تَصَّدَقَ به 
عَلَى نفيك قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قَال: تَصَدقَ به عَلَى رُوْجَتِك» َال 
عِنْدِي آحَنُ قَالَ: تَصَدق به علَى وَلَيِك قَال: عِنْدِي آخْنُ قَالَ: 
تَصّدَق به عَلَى خاوِيك» قَالَ: عِنْدِي آَخِن قَالَ: أَنتَ أَبْصرُ ب بو 


ومن طريق هسل أخبرنا قتية بن سعيد أخبرن ليهو 
أبن سعلرٍ - عن أبي الرّبير عن جابر قال: «أَعْنىَ رَجُلّ مِنْ بيني 
عدر عدا له عَنْ دب فقن له وسو الل : لَك مَل غَيْرُه؟ 
قَالَ: لاء قَالَ: من يشريه منِي» فَاَرَا نِم ْنُ عه الله بن 
لام بتَمَانِمِاَةِ وَدِرْهٍَ فَدَفَعَهًا إليى ثم م قَالَ له رَسُولُ الله تلقر: 
ابتأ بنك فَتَصَدَق عَلَيِهَا إن قَصَلَ شي فَلأمْلِكَ» ار 
عَنْ أَهلِكَ شي شي فَلذِي فَرَابتِكَ إن فَضّلَ عَنْ ؤي قَرَِكَ شَيءٌ 
َكَهَذَا وَهَكَذَاه. 


كِتَابُ الات 


- مسألةٌ: ولا تنفذٌ هبةٌ ولا صدقةٌ لأحدٍ إلا 
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ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الطَاهر هوّ أحد بن عمرو 
بن السّرح - أخبرني ابن وهو أخبرني يونس عن ابن شهابٍ 
أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن ماللشه سمعث أبي يقولٌ: فذكرّ 
الحديث في تخلّفه عن ت, تبوكَ قال: «قْلت: يا رول الله إنامرة 


تي أذ للع من مالي مندقة إلى الله وى رسو لظ قال 

رَسُول الله تت أضيك عَلَيِكَ بَْض مَالِك فهر حير لك َقْلْتُ: 
ني أَمْيِكَ مَهْمِي الّذِي بِخَيره. 

ومن طريق أحمدّ بن شعيب أخبرنا عبيدُ الله بن سعد بن 
إبراهيم بن عباء الرحمن بن عوفو أخبرنا أبي وعمّي سعد 
ويعقوب ابا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن 
عوفي قالا جميعاً: أخيرنا ابن أبي ذثبو عن محمد بن المتكدر عن 
جار بن عبد الله ا زج أن تتداًل مين ل سان ميك 
رده علي رَسُولُ الله يي وَابِاعه نِم بن الْامه. 

حلثنا حمامٌ أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 

للك بن أيِنَ أخبرنا بكرٌ بن حمَاحٍ أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا حمَادُ هو 
ابن زيلر ا ا ا 
محمود بن لبيار و عن جابر بن عباد الله أن رَجُلا أن نَى الثبي تف 
بوث البَِضَةٍ من اذهب فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذِمِ صدَقَةَ ما تَرَكْتُ 
بي مالا َيه فحَذَقَ بها لبي ل ف أسابه عه كم قال: 
ينطق أحَدَكُمْ ينلع من مَالِهِ نم يَصيرُ رُ يالا عَلَى النّاس» 
وحئا عبد اله بنُ ريم أخبرنا محمّهُ بن إسحاق أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا إسحاق بن إسحاعيل أخبرنا سفيانُ عن ابسن 
عجلانَ عن عياض بن عبد الله بن سعاد بن بي سرح أنه سم 
أبا سعيدٍ الخندري يقولٌ «دَخَل رَجْلَ الَسُْجد فَأَمَرَ لبي عل 
اناس أَنْ يَطْرَّحُوا نياب فَطَرَحُواء قمر له بين نّمْحَثْ عليه 
السلام عَلَى الصَدَقَةه فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ وين فْصّاحَ به رَسُولُ 
اللّه ييل خيل َ تويك1. 

فهذا رسولٌ الله يي «قَدَ رد المِنْقَ وَالَّدبِينَ وَالصدَفَة 
بيثل اليِضَةٍ من ادهب وَصَدَقَة كب بن مَالِك بمَاِهِ كلك وَلَمْ 
ُجِرْ مِنْ ذَلِكَ شيئً؛ وبين ذلك أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلا لِيْسَ عَلَيّهِ أَمونَا فَهُوَ رَد. 

ومن طريق النظر: أن كل عق جمع حراماً وحلالا فهر 
عقدٌ مفسوخ كل لله ل ينعقذ كما أمرّ ال تعالى» ولا مير حلاله 
من حرامو» فهو عقدٌ لم يكن قط صحيحاً عملة. وهذه آثارٌ 
متواترة متظاهرة في غابةٍ الصّحَةٍ والييان لا يحل لأحلو خلافها من 
طريق أبي هريرة وجابر» وحكيم بن حزام؛ وكعب بن مالك 
وأبي سعيلر. 


ورؤّينا أيضاً معناها عن طارق المحاربي عن رسول اللَّه 
يي صحيحاً. 

ومن البرهان على صحّة ذلك: من القرآن. 

قولُ الله تعالى: ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عُنْقكَ وَلا 
تَبْسْطْهًا كل البسنط مََقَعْدَ مُلوماً مَحْسُوراً». 

وقوله تعالى: #وَآنُوا حَقْه يَوْمَ حَصَاده ولا رفوا إِنّه لا 
يُحِبُ المْرفِينَ4. 

وقوله تعالى: لإوّآت ذا القربى حَفَه وَالْمِسْكِينَ وَاِنَ 
الستبيل ولا تدر تَبذِيرا إن امبدرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشياطين». 

ومن قال بهذا السّلفف:. 

كما روينا من طريق ابن وهو عن يحبى بن أيوبَ عن 
ابن الحاد أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال لأبيه عمرٌ 

بن الخطاب: إنّي رأيت أنْ اتصدق الي كني فقالٌ له عسرٌ: لا 

تحرج من هالك كلد ولك تصت تصدق وأمسك. 

ومن طريق ابن الجهم أخبرنا إبراهيم الحربي أخبرنا محمّدٌ 
بن سهل أخبرنا عبد الو اق عن معمر عن الزّهرِيْ عن عروة بن 
الزبير قال: يرد من حيفي التاحل ما يردٌ من حيفه الت في 
وصينه. 

ومن طريق ابن وهبع عن يونس بن يزيد عن ابن شهابم 
قال: لا ارى أن يتصدق لمر بماله كله ولكر يتصدقٌ يثلث ماله 
يردُ من حيفي الناحل في حياته ما يردٌ من حيفه المت في وصيّته 
عند موته. 

ومن طريق ابن وهبه عن ابن أبي الزّنَادٍ عن أبيه أنه 
حضرٌ عمرٌ بن عباد العزيزٍ وقذ تصدّق رجل مسن آل الرّبيرٍ على 
بعض ولده بجميع ماله إلا شيئاً يسيراً فأمضى للمتصدق عليه 
الثلث» أو نحوة. 

قال أبو محمّد: لا نْحدُ الثلث ولا أكثرٌ ولا أقل إنْما هوّ ما 
أبقى غنى. 

ومن طريق ابن وهبه عن يونس بن يزيد عن أبي الزناج 
قال: كل صدقة تصدّق بها رجل أو امرأة قد بلع لا بأسَ بعقله 
وليسَ عليه دين لا وفاء له به جائزة إلا أن يكون رجلٌ أو امرأة 
له غنى فيتصدَقّ على بعض ورثته بماله كلّه دون بعضء فإ ذلك 
يعدُ سرف فتردٌ الولاةً من ذلك الشّيءٌ بقدر رأيهم فيه ويجيزوت 
الجذات على هذا جرى أمرٌ القضاة ا 
وعروة وان شهابيه وعمرٌ بن عبلد العزيزه وأ بو الوّناو» والقغاة 
جملة لا يجيزونٌ الصّدقة بجميع المال. 
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1+- مسألةٌ: ولا تنفد هبةٌ ولا صدقة لأحد إلا 


-6٠‏ كناب الات 


قال علي: والغنى هر ما يقومٌ بقوت المرء وأهله على 
ال ل 0 ور ار 
من مركبم وزي فقط. وباللّه تعال التوفيقٌ 
فهذا يع عليه في اللَةٍ اسم غنى» -550 
فما زادّ فهر وفرٌ ودثر اويسانٍ وفضل إلى الإكثار» وما نقص 
فليس غنى. ولكنه حاجة وعسرة وضيقة إلا أن ينول إلى المسكنق 
والفاقةٍ» والفقر» والإدقاع» والضّرورة - ونعودٌ باللّه من ذلكَ» 
ومن فتنةٍ الغنى والمال. ْ 
فإِنْ ذكرٌ المخالفُ قول الله تعالى: اين ينون أنوَلقُمْ 
في سَبيل اللُو» وقوله تعال: #وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أ فم م وَلَوْ كَانَ 
بهم صَاصَة ومن بُوق لح تيه وك هم الْلِخُود»: وقوله 
تعالى لوَالذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جَهدَهُم». 
وما روّينا من طريقي ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن 
زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعودٍ كان رسولٌ الله 
في يأمرٌ بالصّدقةٍ فينطلقٌ أحدنا فيحاملٌ فجي ء بالمك. 
ومن طريق أحمد بن شعيب يبع أخبرنا قتببة بن سعيدٍ أخيرنا 
الليث هرّ ابن سعلٍ - عن أبن عجلانٌ بن سعير المقبري عن أبسي 
هريرة قال: قال رسول الله لز: «سَبَقَ دِرْهَمٌ وائة ألفي كَانَ 
لِرَجُل دِرْهَمَان قَنَصَدْقَ أَجْرَدَهُمَاه وَانطَلَقَ رَجُلْ إلى عُرْض مَالِه 
َأَخَدَ مِنْهًا مِانَة لف فَتَصَدْقَ بها. 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدُ الومّاب بن 
الحكم الرَقي عن حجَاجٍ قال ابن جريج: أخبرني عثمانٌ بن أبي 
سليمان عن علي هرّ ابن عبد اللّه البارقيئ - عن عبيلر بن عمير 
عن عبد الله بن حبشي الصّعائي الخثعمي' إن رسول اللّه ما 
«سئل أي الصدَقَةٍ أفضّل؟ قال: ا 
ومن طريق شعبة أخبرني ابن أبي بردة هوّ سعيدٌ -اقال: 
سمعت أبي يحدّث عن أبي موسى عن الني' تي مير قال: اعلى كل 
مُسْلٍِ صَدَفَة قال: أَرََيتَ إن لَمَْجِْهَا؟ قال: يَعْمَلُ بده فَعُ 
نَفْسّه وَيَنَصدُق) وذكرٌ الحديث. 
ومن طريق مسلم عن أبي كريب أخبرنا وكيع عن فضيلٍ 
بن غزوانٌ عن أبي ي حازم عن أبي هريرة أن رجلا مِن الأنْصّار 
بات به ضيف لم يَكْنْ عنده إلا قُونَه وَقُوتَ مان َقَالَ 
لامْرَاَته بهن نري الصف وََطْفِي الْرَاج» وري لضفي مَا ناك 
- َرَت هَلِه الآية: وَيُؤْئِرُونَ عَلَى نيهم وَلَرْ كَانَ بهم 
خصّاصَة4). 


ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 


بلغنا: «أنُ رَجُّلا نَصَدْقَ عَلَى أَبوَيْه صَدَقَةَ ‏ وَهُوَ مَالَّهِ كله ثم 
وَرنَّهّمَاه فَقَالَ له رَسُولُ الله تي: هْرَ كله لّكَ حَلالٌ». 

ومن طريق ابن الهم أخيرنا محمد بن يونس الكديمي 
أخبرنا العلاءٌ بن عمرو الحنفيئ أخيرنا أبو إسحاق الفزاري عن 
سفيان الور عن آدمٌ بن علي اَن ابن عُمَر قَالَ كنت عِنْد الب 
تا وَعِنْده أو بكر وَعَلَيِ باه قد حَلّهًا فِي صّذْره بخِلال إِذْ 
با عليه ريل عليه السلام فَقَال: َا رَسُولَ الله مَالِي أرَى أبنا 
ل إلا عار يله َا ريل أنْقََ عَلَي مَالّه 

قبن الفتج» فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ إن الله تَعَالَى يَقَولُ لَكَ: اقرَأ عَلَى أبي 
بكر الصُديق السلام» وَقَالَ لَهُ: راض أَنْت عَني يا أبا بكر فِي 
فرك هذا آم تاعبط فَقَالَ لهاي كه فبك أبو بكرء وقَالَ: يَ 
رَسُولَ اللّهِ أأنخط عَلَى رَبي» نا عَنْ ربِّي رَاضٍ وَكَورَهًا كلاثا». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة أخبرنا 
الفضل بن دكين اعربامام سيل عن زيو ان انيلم عن ابه 
أن عمرٌ بنَ الخطابو قال: «أْمَرَنَا رَسُولُ الله لاه لكر بلملئقة نأى 
بو بكر بمَلِهِ كل فَقال له سوك الله تا: : مَابْقَيِتُ لأمبِك. 
قَالَ: َبَْيْتُ لَّهُم الله وَرُسْلَة». 


ومن طريق البزّار أخبرنا محمّدُ بن عيسى أخبرنا إسحاق 
بن محمد الفروي ؛أخرنا عيذ الله عمر عن نافع عن ابن عصسر 
«عَنْ عُمٌَّ قَالَ أَمَوَنَا رَسُولُ الله تقر يي بِالصدَقَةِ فجكت ينف 
مَالِي» فال رَسُولُ الله #ملز مَا أبَقَيِتَ لأَمْلِكَ؟ قلت مِْلٌَ قَالَ: 
وَجَاءَ أبو بكر يكل مَا عِنده فقَالَ: يا أبا بكر ما أبْقيِتَ لأمْلِك؟ 
قال: الله وَرَسُولَةه. 

هذا كل ما يمكنُ أنْ يذكروه قد تقصّيناه ولكنه لا حجّة لهمْ 
في شيء ملة. 

أمَا قول اللّه تعالى: لالْذِينَ يُنْقِقَون أَمَْالّهُمْ فِي سَبِيلٍ 
الل فلم يقل تعالى أموالهمْ كلها. 

ومن أنفقّ ثلاث مرّاتم في سبيل اللو أ 
كذلك: فقد أنة نفقّ أمواله في سبيل الله تعالل» كما أن من أنفق 
درهماً في سبيل الله تعلل | و أقل» فقد أنفق ماله في سبيل الله عر 
وجل؛ لأنّ بعض ماله وإنْ قل يسمّى مالة. 

ثم بيانُ ما يجو إنفاقه وما لا يجررٌ في الآيات والأحاديث 
التي قدَمناء ولا يِجورٌ أنْ يقالَ: إن هذه الآية ناسخة لتلك ومبيحة 
لبسط يده كل البسط وللتبذيرٍ والسّرفيه فيكونٌ من قالَ ذلك 
كاذباً على الله تعال. 


و أنفىّ ثلاثةً بالعددٍ 


وأمّا قوله تعالى: لرَالّذِينَ لا يَجَدُون إلا جَهدَهُم» مم 


+- كناب الات 


قوله عليه الصلاة والسلام إِذْ سئلَ عن «أفْضَّلٍ الصدَقَةٍ قَوَجَهْدُ 
الَِْ» فإ هذين النصين بينهما: 

ها وويناه من طريق أبي ذاود اخبرنا فيد أخبرنا اللدة 
بن سعدر عن أبي الزْبرِ عن يحبى بن جعدة عن أبي هريرة أنه 
قال: فيا رَسُولَ الله أي الصَّدَقَةٍ أَنْضَ؟ قال: جُهْدُ الّقِل وَأَبِدَأ 
ِمَنْ تَعُول». 

فصح أن هذه الآية وخبرٌ عبد اللّهِ بن حبشي إِنْما هما في 
جهده؛ وإِنْ كان مقلا من المال غير مكثر إذا أبقى لمنْ يسول غنى 
ولا بد. 

وأمًا قول الله تعالى: 9رَيُؤئِرُونَ عَلَى أَنْشَيِهم وَلْوْ كَانَ 
بِهِمْ خَصّاصَة» فحق ولا حجّةً لهُمْ فِه؛ لأن من به خصاصةً 
وآثرٌ على نفسه فلا يكونٌ ذلك إلا في مجهرد. 

وهكذا نقول؛ وليسَ فيها أنه مباحٌ له تَضِيِيعٌ نفسيء وأهليى 
والصّدقة على من هوّ أغنى منة. 

وأمًا حديث ابن مسعوج: : «أن أَحَدَهُمْ كَانّ يُحَامِلٌ قَأئِي 
بِالْمُّد فنَصَدقُ بوه فهذا حسنْ وهر أن يكونٌ لهغنّى ولأهلي 
ولا فضلّ عنده فيحملٌ على ظهره فيصيب مذاً هرّ عنه في غى 

وهذا كله مي على (ابْدأبمِنْ تَعُولُ؛ - اوَأَفْضَلُ الصدَقَةٍ 
ما كَانَ عَنْ ظَهْرِ غنَى؛ لوَرَدُه عليه الصلاة والسلام ما راد عَلَى 
ذلِك». 
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وأمًا حديث أبي هريرة اسَبْقَ وِرْهَمْ أنه ألفي؛ تصحيحٌ 
وهرّ مب على أنه كان له غنى؛ وفضلّ له درهمان فط فتصدّقَ 
بأجودهماء وكانت نسبة الدثرهم من ماله أكثرٌ من نسبة المائةٍ 
الألفه من مال الآخر فقطء ولس فيه أنه لم يكن له غى 
سؤافما: 

وأمَا حديث أبي موسى يعتملٌ بيده فيفع نفسه ويتص دَق 
ين كقولنا؛ لأنه عليه السلام لم يفرد الصّدقة دون منفعةٍ نفسيء 
بِلّ بدأ بنفسه لنفسه. 

وهكذا نقول. 

وأمًا حديث الأنصاريّ الذي بات به الضِيفُ فقد: 

رويناه ببيان لائح. 

كما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا أبو كرييه أخيرنا بي 
فضيل عن أبيه - هو فضيلٌ بن غزوان - عن ابي حازم 
الأشجي عن أب مُريزة قال: هجَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُول الله تلا 
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لِيْضِيفه يبه َم يَكنْ عِندَه مَا لضفه فُقَالَ: ألا لارَجُلٌ يُضِيِفُ هَذا 
سمه الله مَل من الأمْصَارِ يان له لَهُ: أب طَّلْحَةَ فَانطَلَنَ به 
إَِى رَخْلِه م ساق الحديث» كما رواه جرير؛ ووكيعٌ عن فضيلٍ 
بن غزوان - فصح أن ذلك الرّجِلَ كان أبا طلحة وهرّ موسرٌ من 
مباسير الأنصار. 

وروّينا عن أنس أنه قال: كان ابو طلحة أكئْرٌ الأنصار 
بالمدينة مالا من ل وقد لا يحضرٌ الموسرٌ أكلٌ حاضرٌ - فبطل 
تعلقهمْ بهذا الخبر. 

وأمًا حديث ابن شهاب فمتقطع. 

وقد رويناه باحسنَ من هذا السّندٍ بياناً. 

كما رؤيناه من طريق محمد بن الجهم أخبرنا أبو الوليدٍ 
الأنطاكي أخيرنا الهميئم بن ميل أخبرنا سفيانُ عن عمرو بن دينار 
وحيار الأعرج كلاهما عن أبي بكر بن تحمّدٍ بن عمرو بن حزم 
عن عبار اللّه بن زيل الأنصاري قال: جاه رَجْلْ إلى اللبي تلظ 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن حَائِطي صّدَ صَدَفَة إِلَى الله عَوٌ وَجَلَ وَرَسُولِك 
58 َى أبُوه النبِيئ تيا فقَالَ: مَا كان لَنا عَيْشُ غَيْرُهَاء فَرَدْهَا عَلَّئِهِ - 
يَعْنِي عَلَى الأب - قَمَاتَ فَوَرنها - يَعْنِي الابْنُ عَنْ أبيه -» فهذا 
أحسٌ من ذلك السّنلٍ - وفيه رده عليه السلام لتلك الصّدقةٍ لني 
كان لا عيش لأبيه إلا منهاء فردّها عليي» ولِيسَّ فيه أن الابنّ ل 
يكن له غنى غيره - وبالله تعالى التوفيق. 

وما جديث لبن يعر رضي الله عاق عه قفد معيخ 
اعلا آنا إخدى طلريقيه من روانةعقسام جين سعرب وهو 

والثانية من رواية إسحاق الفروي - وهو ضعيفٌ - عن 
عبد الل بن عمرٌ العمري الصّغير - وهرّ ضعيفٌ -. 

ثم لوصح لمم لم يكن لهم فيه حبجّة؛ لأن الأصل إباحة 

الصدقةٍ ما لم يأت نه عن تحرمها فكان يكونُ موافقاً لمعهود 
الأصلء وكان النصٌ الذي قدّمنا من القرآن وَالسَنةٍ وارداً بالمنع 
من بعض الصّدقٍ» فهرٌ ببقين لا شك فيه ناسخ لما يقدمة» ومن 
ادّعى فيما تين أنه ناسخ أنه قذ نسخ» فقذ كذب» وقفا ما لا علمَ 
له به ورامَ إيطالَ اليقين بالظَنٌ الإفاك. 

وأما الحديث الآخر الذي فيه «أَنْقَىَ عَلَيْ ماله َبْلَ القنح» 
فلا يحل الاحتجاج بو؛ لأنه من طريق العلاء بن عمرو الحنفي - 
وهر هالك مطرح - ثم التُوليدٌ فيه لائح؛ ؛ لأن فيه نضا: أن ذلك 
كان بعد الفتحء وكان فتح خيبرٌ قبل الفح بعامين» وكان لأبي 
بكر فيها من سهمه مال واسمٌّ مشهور. 


١"ذ‎ 


مم -١‏ مسألةٌ: ولا يمل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدّق 


+- كِتَابُ الهبَاتٍ 


ومنٌ أخذ بهذه الأحاديث كان قد خالفَ تلك» وهذا لا 
يحل وكان من أخذّ بتلكَ قد أخذ بهذى ولا بد من تأليفي ما 
صحٌ من تلك الأخبارء وضمٌ بعضها إلى بعض» ولا يحل ترك 
بعضها لبعض إلا بزيادةٍ أو نسخ أو تخصيص بنص آخرّ. 

ومن العجب احتجاجيم بالحديث الذي ذكرنا عن ابن 
عمرً: رايت أنْ أتصدّق بمالي كل فمن العجب الاحتجاجٌ في 
اين باحلام نائي هذا عجبُ جداً وقذ سمعٌ عمرٌ أبوه ه تلك 
ارقي فلم يعبأ بها. فبطلَ كل ما شغبوا به وبقيّ كل ما أوردنا 

بحسبه - وباللّه تعالى التوفيق. 

ومن عجائب الذنيا التي لا نظيرَ لها: منمٌ المالكيِينَ 
والخاسين ف 2د و الوم من ناص بترم لل بدا 
أو بعتي عبده لله تعالل» وهر صاحبٌ آلف ألفب دينار ومائةٍ عباد 
- وقذ حضّه الله تعالى على فعل الخير دن عزون ل قهز 
عند القاضي أنْ لا يغينَ في البيع فاطلقه القاضي على مالي وما 
أدراك ما القاضي أنْ يعطي جميعَ ماله لشاعر سفييء أو لنديمه في 
غير وجه الله عرُ وجل وييقى هر وأطفاله وعياله يسالون على 
الأبواب ويموتون جوعاً وبردًء والله ما كان قط هذا من حكم 
الل تعلل ما هوّ إلا من حكم الشّيطان - ونعوةُ باللّه من 
الخذلان. 


١57"‏ مسألةٌ: ولا يماك لأحد أن يهب ولا أذ 
يتصدّقَ على أحلو من ولده إلا حتّى يعطي أو يتصدّق على كل 
واحد منهم بمثل ذلك. ولا يحل أن يفضّلَ ذكراً على أثثى» ولا 
أنثى على ذكرء فإنْ فعلَ فهر مفسوخ مردودٌ أبداً ولا بده وإنما 
هذا في التطوع. 

وأمًا في التفقات الواجبات فلا. 

وكذلك الكسوة الواجبة. لكنْ ينف على كل امرئ منهمْ 
بحسب حاجته» وينفقٌ على الفقير منهم دون الغنى» ولا يلزمه ما 
ذكرنا في ولد الول ولا في أمّهاتهبْء ولا في نسائهَمْ ولا في 
رقيقهم؛ ولا في غير ولد بل له أن يفضل ماله كل من أ 
فإنْ كان له ولد فأعطاهم؛ ثم ولد له ولد فعليه أن يعطيه كما 
أعطاهةٌ؛ أو يشركهمٌ فيما أعطاهم, وإِنْ تغيرت عينُ العطية ‏ ما 
1ن ادع - فيصير ماله القبروء فعلق الأب شيل إن يعطيّ 
هذا الولد» كما أعطى غيره؛ فإنْ لم يفعل أعطي تا ترك أبوه من 
رأس ماله مثلّ ذلك. 

وروي ذلك عن جمهور السَّلفب: 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن أيَوبَ 


التختاتي غن ابن يرن أن سعة بن غيادة قسع ماله يه بنيه في 
حياته فولد له بعد ما مات فلقي عمرُ أبا بكر فقالَ 
ليله من أجل ابن سعد هذا المولوةٌ لم يترلك له شيءٌ» فقالَ أبو 
بكر: وأنا واللَِّ فانطلق بنا إلى قيسس بن سعرر نكلّمه في أخيد» 
فاتيناه فكلّمناه فقا قيس أمَا شيءٌ أمضاه سعد فلا أردّه أبدأء 
ولكن أشهدكما أنّ نصيي لهُ. 

قال أبو محمّلٍ: قذ زادَ قيس على حقدديء وإقرارٌ أبي بكر 
لتلكَ القسمة دلي على صحَةَ اعتداها. ١‏ 


له:مانحت 


ومن طريق عباه الرزّاق عن ابن جريج أخبرني ابسن أبي 
مليكة أن القاسمَ بن محلو أخبره أن أبا بكر الصّدَيقَ قال لعائشة 
أمّ المؤمنين: با بْكُ ني نحلتك خلا من بين وني أخافهٌ أن 
أكون آثرتك على ولدي؛ وإنك لم تكوني احتزتيه؛ فردّيه على 
ولدي» فقالت: يا أبتاف 0 لي خيبرٌ يجدادها ذهبا 0 
اي وال 
- عن بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن أببه معاوية بن 
حزلة أن أباه حيدة كان له بنون لعللات و أصاغرٌ ولدوء وكانَ له 
مال كثيرٌ فجعله لبن علَةٍ واحدق فخرج ابشه معاوية حتى ققدم 
على عثمانَ بن عَفَانَ فاخبره بذلك» فخيّرٌ عثمانٌ الشيخ بين أنْ 
الأكابرٌ لإخوتهم. 
وبه إلى إبراهيم الحربي أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
حمَادُ هر بن سلمة - عن ميد عن الحسن بن مسام عن مجاه 
قال: من حل ولداً له نحلا دونٌ بنيه فمات فهرّ ميراث. 
ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهرئ عن عروة 
بن الزْبِيرِ قال: يذ من حيف التّاحل الحي ما يرد من حيف ابت 
من وضكحة: 
ومن طريق عبد الرّزّاق أخيرنا ابن جريج أخبرنا ابن 
طاووس عن أبيه قال في الولد: لا يفضلٌ أحدٌ على أحد بشعرق» 
التَحلُ باطلٌ» هو من عمل الشّيطان, اعدل بينهمْ كباراً وأبنهم بده 
قال ابن جريج: قلت لهُ: هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم. 
قال: للّذي نحله مثله من مال أبيه. 
00 طريق عبد الررّاق عن زهير بن نافع قالَ: سألت 
بِنَ أبي رباح فقلت: أرذت أن أفضّلَ بعضّ ولدي في نحل 
أنحله؟ فقال: لا وأبق إباء شديداً وقال: : سو بينهم. 


وبه إلى عبد الرزّاق عن ابن جريج قلت لعطاء: ينحل 


- كناب البات 


-١ 88‏ مسألة: ولا يمل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدّق 


١6 


ولده أيسوّى بينهم وبينَ أب وزوجة؟. 
قال: لم يذكر إلا الولد» لم أسمع عن اللي تلظ غير ذلك. 
قال أبو محمار: فهؤلاء أبو بكرة وغمره وعثمان وقيس 
الؤمنينَ بحضرة الصتحابة رضي الله عنهم لا 
يعرف لهم منهمٌ تخالف» ثم مجاهدٌ وطاووسء وعطاء. وعروقٌ 


بن سعد وعائشة ] 


وأبنُ جريج. 

وهو قول النخعي» والشعبي» وشريح» وعبد الله بن سداد 
بن الهادء وابن شبرمة, وسفيان النوري وأضد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهويي. وأبي سليمان؛ وجميع أصحاينا. 

ثم اختلفواء فقالَ شريجء وأحمث وإسحاق» العدلٌ أنْ 

يعطي الذكرٌ حظين, والأنشى حظاً - وقالَ غيرهم: بِالسُويةَ في 
ذلك. 

وروّينا خلاف ذلك» وإجازة تفضيل بعض الولدٍ على 
بعض عن القاسم بن حمر وربيعة وغيرهما. 

وبه يقول أبو حنيفة وماللك. والششافعي. 

وكرهه أبو حنيفة؛ وأجازه إِنْ وقع. 

وكره مالك: أنْ ينحلٌّ بعضّ ولده ماله كلّه. 
وعائشة وقولَ عمرَ من نحل ولداً لهُ. 

ومن طريق ابن وهبه عن ابن لهيعة عن بكيرٍ بن الأشج 
عن نافع ألا ابنَ عمرَ قطعٌ ثلائة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون 
بعضء قال بكير: وحدّثني القاسم بن عبلد الرمن الأنصاري أنه 
كان مع ابن عمرٌ إذ اشترى أرضاً من رجل من الأنصارء ثم قال 
له ابن عمرً: هذه الأرض لابنى واقد فإنّه مسكينٌ» نحله إِيّاها دون 
ولدو. 


قال ابن وهبب: وبلغنى عن عمرو بن دينار: أن عبد الرّحمن 


وذكروا: 

0 
قال: 15 في اك أخذ مسا وا جام نه نحن خرن هل 

ووجدنا من قال بقولنا يحتج بما روينا من طريق مسلم 
أخبرنا يحبى بن نحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة؛ وإسحاق بن 
إبراهيم هوّ ابن راهويه - وابن ن أبي عمرًء وقتيبة ومحمدُ بن رمي 


وحرملة بن يحبى» وعبد بن “ميان قال يحبى: أخبرنا إبراهيم بن 
سعرء وقالَ ابن أبي شيبة وإسحاق» وابن أبي عمرٌ كلهم عن 
سفيان بن عيينةه وقالَ قتيبة وابنُ رمبء كلاهما عن اللَيِثِ بن 
سعلء وقالَ حرملة: أخبرنا بن وهيو أخبرني يونس» وقالَ عبد 
أخبرنا عبد الرّرّاق: احرنا بع ا تفقّ إبراهيم» وسفيانء 
الليك ويرض: ومعدي كلَهِمْ عن الرّهري عن محمد بن النعمان 
بن بشيرء وحيدٌ بن عبلو الرّحمن بن عوفي كلاهما عَن النعمَان بن 
شير قَالَ: الأنَى بي أ بي إِلَى رَسُول الله يي فَقَالَ: ا 
ني هَذَا غلاماً» قال أكل بنك نَحَلْتَ؟ قَالَ: لاء فَارْدُدُه -» هذا 
لفظ إبراهيم» ويونس» ومعمر. 

وقالٌ سفيا والليث: «أكل وَلَدِك نَحَلْت؛. 

واتفقوا فيما وى ذلك من طريق مالك عن الزُهري عن 
حيلد بن عبار الرمن بن عوفيه وححمَد بن التعمان بن بشير أنهما 
حدثاه عَن النممان بن بَشير: «أنْ أباه أ تى به اللبي علق فَقَانَ:يَا 
رَسُولَ الله ني حلت ابي هَذَا غلاماء فَقَالَ: أكل وَلَدِك َحَلْتَ 
مِْلَّه؟ قَالَ: لا قَالَ: فَارْجِعْة). 

وهكذا: 

روّيناه أيضاً نضا من طريق الأوزاعي عن الرهري. 

ورويناه أيضاً من طريق جرير؛ وعبا لله بن امباركء 
كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عنْ التُعمان بن بشير 

7 00 بن الزَبير 
عن النعمان بن بشيرء كلّهمْ يقولٌ فيه ' 'إذ رسول الله ييز قال 


وعم 


لَهُ:هرَدَم أو ارددة). 

ومن طريق البخاري أخبرنا حامدٌُ بن عمرّ أخبرنا أبو 
عوانة عن حصين هو ابن عب الرّحمن - عن الشّعي سمعت 
ا أعْطَانِي أبي عَطِية فأتى 

سول الله يم مَقَالَ: يا ارول الل ّي أطت يني مِنْ عَْرَة 
تو زاح عَطِيّة فأمَرئنِي أن : أشْهدلة ياْرَسُول الله ففسال غلية 
السلام: أَعْطَيْتَ سَائِرَ ِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هّذا؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَائَقُوا الله 
وَاعْدِلُوا ب ين أَؤْلادكُم» ازجع فَردُ عَطِينهًا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحيى اعرنااشر 
الأحوص عن حصين بن عبد الرّحمن عن الشعي ١عن‏ لان بي 
بَشِيرِ قَالَ: تَصَدَقَ عَلَي أبي ببَعْض ماله فَانطَلقَ أ 0 
الله كز هده على صقي فَنَاك وَسُولُ الله 84: أْقلتَ 
هذا بولك كلّهم؟ قَالَ: لاء قَالَ: انوا اللّه وَاعْدِلُوا و 
- فْرَجَعَ م أبي فَرَد يلْكَ الصدَقَةا. 


فِي أؤلادكُم 


وم 


م3 ١‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يهب ولا أن يتصدّق 


-6٠‏ كناب الات 


شمو حدني الماك بنُبشيرء فذكر هذا اي وف 3 0 
الله # قالَ: لاقلا أَشْهَدُ عَلَى جَور». 

فكانت هذه الآثارٌ متواترة ا الشعي» عرو حر 
الربير وححمّدُ بِنُ التعمان» وحميدُ بن عبد الرّحمن؛ كلّهِمْ سمعه من 
النعمان. 

ورواة عن هؤلاء الحفلاء من الأئمةٍ كلهم متف على أمر 
ا ل 0 

بعضهم أنْها ردس وأنه عليه الصلاة والسلام أ جر انين در 
والخوة لا يحل إمضاه في دين الله تعالى» ولو جارٌ ذلاك لجار 
إمضاءً كل جور وكل ظلمٍ وهذا هدم الإسلام جهارا. فوجدنا 
المخالفِينَ قد تعثلوا بهذا في هذا بأنْ. 

قال بعضهم: نه وهبه جميعَ ماله. 

فقلنا: سبحانٌ الله في نص الحديث ' بعض ماله ' وفي بعض 
الرّوايات الثابتةٍ ' بعض الموهبة من ماله '. 

وقال آخروث: روى هذا الخبرَ داود بن أبي هندٍ عن 
الشّع عن التعمان إن رسول الله كذ «قَالَ لمشير: َأَشْهد عَلَى 
هَذَا غيْرِيهٍ يسك أن يكُونُوا أُوليِكَ في البر سَرَاء؟ قال: بَلَىء 
قَالَ: قلا إذأ». 


ورواة المغيرة عن الشعي عن النعمان» وقال فيه افَأَثْهِدْ 


عَلَى هَذَا عَيْرِي» فقلنا: هذا حجّة عليكم؛ أن قوله عليه السلام ' 


فلا إذاً 'نهي صحيحٌ كافي من عقل. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أَشْهد عَلَى هذا غَيْرِي؛ ل لم يأت إلا هذا اللّفظ لما كان لكمْ فيه 

وأما وقذ روى من هوّ أجل من المغيرةٍ وداود بن 
الزّيادة الثابتة الي لايحل لأحر اشرو عولاين بر عاك 
الصلاة والسلام برد تلك الصّدقة والعطَيّةٍ وارتجاعها - فصحّ 
بهذه الرّيادةِ وبإخبار عليه الصلاة والسلام أنه جور أن مغنى 
قوله «أَشْهدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» إنما هر الوعيدٌ كقول الله تعالى: 
لقن شهدُوا قلا تَشْهَد ممَهُمْ4 ليس على إباحة الشهادة على 
عدر اط عن كماقاك تعالى: 9فَمَنْ شَاءً فَليؤيِنْ وَمَنْ 

شاء مَلْكفْر» وكقوله تعالى: 9َاعْمَلُوا ما شتتم» و#كلوا وَتَمَتْعُوا 
قليلا إنْكُمْ مُجْرِمُونَ4. 

وحاشّ له عليه السلام أنْ يبييمّ لأحد الشهادة على ما 
أخبرَ به هوّ أنه جور وأنْ يمضيه ولا يرد هذا ما لا يجيزه 


مسلم ويكفي من هذا | أن نتقول: تلك العطَيةٌ والصّدقة أحقّ 
جائرٌ هي أمْ باطلٌ غير جائز. ولا سبيلَ إلى قسم تالشو. 
فإن قالوا: حقّ جائدٌ: أعظموا الفريق إِذْ أخبروا أنه عليه 
الصلاة والسلام أبى أنْ يشهدَ على الحقّ - وهوَّ الذي أتانا عن 
ربّنا تعالى بقوله تعالى: طإوَّلا يَأْبَ الشّهَدَاء إذَا مَا دُعُوا وبقوله 
تعالى: #وَلا يُضَارٌ كَاتِبْ ولا شَهِيدٌ». 
ون قالوا: إنها باطلٌ غير جائز» أعظموا الفرية: إِذّْ أخبروا 
أن الي مب حكمّ بالباطل وأنفذ الجورَء وأمرّ بالإشهادٍ على 
عقدوء وكلا القولين محرج إلى الكفر بلا مريةٍء ولا بد من 
أحدهما. وزادَ بعضهمْ ضلالا وفرية فقال: : معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام «أثنهز عَلَى هَذَا غَيْري» أي ات مام والإمام لا 
يشهثٌ فجمعوا فريتين. 
إحداهما: الكذبُ على رسول الله يكذ في تقويله مالم 
يقل فليتبوأ من أطلقَ هذا مقعده من الثار. 
والثانيةٌ قوه: إِنّ الإمام لا يشهدُء فقذ كذبوا وأفكوا في 
ذلك» بل الإمامٌ يشهد؛ لأنه أحدُ المسلمينَ المخاطبينَ بأن لا يابوا 
إذا دعواء وبقوله عر وجل #كُونُوا قََامِينَ بِلقِسْطر شهدا لله ولو 
عَلَى أَشْيكُمْ أو الوَالِدين وَالأمرينَ» فهذا آمرٌ للأئمّةٍ بلا شك 
ولا مرية. 
والعجبُ من قَلَةِ حياء هذا القائل» ومن قوله ومذهبه أن 
الإمامَ إذا شهدَ عند حاكم من حكامه جازت شهادتة» فلؤ لم يكن 
من شأنه أنْ يشهدّ لما جازت شهادتة. 
ثم أتى بعضهم بما كانَ الخرسُ أولى به فقال: لعل التعمانٌ 
كان كبيراً ول يكن قبض النحل - وقائل هذا: إمّا في نصاب 
التيوس جهلاء وإمّا منزوعٌ الحياء والذين؛ لأنْ صغرّ النعمان أشهرٌ 
لي ححا ب وي اير 
ل وحن سمالت ع 
التعمان» 0 "ولا تطلقٌ هذه الفط غلى رجل بالغ 
أصلا. 
وقالَ بعضهم لم يكن النحلٌ تم إنما كان استشارة وموّهوا 
برواية شعيب بن أبي حمزة بهذا الخبر عن الزغري تقال وينه امن 
تمان نَحَلِي بي ي عَلاما م جا بي إِلَى اللبي تلظ فقال: إني 
نَحَلْتْ ابني هَذَا غلاما َإِنْ نت لِي أَنْ أجيرّه أَجَْئةه. 
قال أبو محمد: لرلاعس سول العوع اوعتلافة جا ين 
لحو منهم هذا التمكن» عم شرن ق أزل اير , أنحلي أبي 
غلاماً ' وفي وسطه ' يا رسول الله نحلت ابي هذا غلاماً ' ويقولوت: 


- كاب يات 


م يتم النحل. وقول بشير 'فإن أذنت لي أنْ أجيزه أجزته ' قولٌ 
صحيح» وقول مؤمن لا يعمل إلا ما أباحه له رسولٌ الله عط 
على ظاهره بلا تأويل» نعم إن أجازه اليم تنظ أجازه بشي وإن 
لم يجزه عليه الصلاة والسلام ردّه بشيرٌ ولم يجزه كما فعل. 

وذكروا أيضاً - رواية عبد الل بن عون لهذا الخبر عن 
الشّعي دعن النغمَان بن بَشِير قَالَ: حلي أبي نُحْلا نّم أتَى بي 
إلى رَسُول الله 1 هته كَقَانَ: كل وَلَدِك أعطَنه هَذَ؟ قَالَ: 
لاء قالَ: ليس تريث ب مِنهُم الب مِْلَ ما تَرِيدُ مِنْ ذَا؟ قال: بَلّى 
قَالَ: َي لا أَشهَهُ؛ قال ابنّ عون: فحدّثت به ابنَ سيرينَ» فقالَ: 
إنما حدثنا أنه قالَ: اقَاربُوا , ين أبنائكم». 


قال علي: والقولٌ في هذا أنه أعظمٌ حجَةِ عليهم لما ذكرنا 
ا أن الي مي لا يشهدٌ على باطلء وهذا باطلٌ إذَ لم يستجز 
عليه السلام أنْ يشهدَ عليه. 

وهكذا رواية عبدٍ الصّمدٍ بن عبدٍ الوارش عن شعبةٌ عن 
سعيل هذا الخبر وفيه الا أَئْهده. - 

وأمَا قول ابن سيرين: قاربوا بينَ أبشائكم فمنقطع - ثم 
لوصح لكان حجّة لنا عليهم؛ يا 
خلافهاء وهم يجيزونَ خلاف المقاربة» ولا يوجبون المقاربة: فمنْ 
أضل من هؤلاء امحرومين. والمقاربة: هر الاجتهاُ في التعديل؛ كما 
قال تعالى: وَل مَسَطِيعُوا أن تَُِْوا : يْنَ اللسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ 
فلا تَيلُوا كَل الل َدَرُومَا كَالْمُمَقَة4 فصح أن الجنهد في 
التعديل بينَ أولاده إن لم يصادف حقيقة التَعديل كان مايا إذا لم 
يقد على أكثرٌ من ذلك. 

ومن عجائب 30 باعي برراية رهم كن سدارية 
عن أبي الزْبِير عن جابر لهذا الخبر ١قَالَ‏ جَابرٌ: قَالت امرأة بُشيِير 


نكل ني غلاناك هذه أذ لي رون الله تلظ فى شوق ” 


الله تي وَذكَرَ لِك لَه فال له رَسُولُ الله يي أله إِخوّة؟ قَالَ: 
عَم قَالَ: كلهم أَعْطَنه مِْلَمَا أْطقَه؟ قال: لاء قال: فَلَيِسَ 
يَصْلُحُ هذا ألا وَإِني لا أَشْهدُ إلا عَلَى حَق». 

قال أبو محمّد: : أفيكونُ أعجبّ من احتجاجهمٌ بهذا الخبر 
وهر أعظمٌ حجّة عليهم؛ لآ في أله الْيْسَ يَصْلُحُ) وفي آخره 
«إنّي لا أَنهَدُ إلا عَلَى حَقْ» فصحٌ أنه ليس حقاء وإذْ ليس حقَّاً 
فهرَ باطلٌ وضلال. 

قال تعالى: #فَمَاذًا بَعْدَ الحَقَ إلا الضَّلالٌ4. 

إن قالوا: فقذ قال عليه الصلاة والسلام «لا يَصنُحٌ َنْ 
يبي" في حديث الشفعقٍ ثم أجزتموه إذا أجازه الشفِيعٌ ونهى عليه 
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الصلاة والسلام عن النذرء : ثم أوجبتموه إذا وقع. 

قلنا: نعم؛ لأن رسول اللّه يي جعل الخيار للشفيع إن 
شاءً أخذ وإِنْ شاءً ترك وني تركه إقرارٌ ذلك البيمء » فوقفنا عند 
أمره عليه الصلاة والسلام في ذللك. ونهى عليه السلام عن النذر 

ثم أمرَ بالوفاء بوه وأخبرّ أنه هستَحْرَج به ين البَخيل» فوقفنا عند 

أمرو. فبانونَ في هذا البابٍ أنه عليه الصلاة والسلام أمضاه بعد أن 
أمره بردوء ونْحنْ أوَلُ سا مع ومطيمء وذلك ما لا يجدونه أبداً. 
وأتى بعضهم بآبدق ع 

ما رؤيناه من طريق يبى بن سعيار القطان عن فطرٍ بن 
خليفة عن مسلم بن صبيح هوّ أبو الفتحى - سمعت التعمانٌ 
بنَ بشير يقول: الَمَبَ بي أي إلى رَسُول الله تلآ فِي شيء 
َعْطَانِيه فَقَالَ: ألّك وَلَدُ غَيْه؟ قال: َعَم وَصّف يده أَجْمَعَ كله 
كُذَا ألا سويت بِينْهُما. 

قال أبو محمّد: إن من عارض رواية كل من ذكرنا برواية 
فطر لمخذول وفطرٌ ضعيف؛ ولولا أن سفيانَ رواه عن أبي 
الضتّحى عن التعمان ما كان لم فبه حجةً؛ لأ سار الروييات 
زائدة - حكماً ولفظاً - على هذه الرّواية» فكيف 


وق رونا في حديش فطر هذا من طرق من إن لم يكن 
فوق يحبى بن سعيار القطان لم يكن دونه - وهوّ عبد الله بن 
المبارك - عن فطر عن مسلم بن صببح سمعت النعمان بنّ بشيرٍ 
يخطب يقول: هجَاءَ بي أبي إلى رَسُول الله مَل ليشهده عَلَى 
عَطِية أَعْطَنِيهًا؟ فَقَالَ: هَل لَك بون ميراه؟ قال: م 
هما فهذا إِيِابٌ للتسوية بينهم 

وقد حمل المالكيّون أمره عليه الصلاة والسلام بالتكبير 
على الفرض بمجرّدٍ الأمرء وحمل الحنفيونٌ أمره عليه الصلاة 
والسلام بالإعادة من ضحّى قبل الإمام على الفرض بمجرّد 
الأمر. وما زالوا يهجمون على وجده السسّخف معارضة للحقّ 
حتى. 

قال بعضهم: هذا كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنى 
بخرز فقسمه للحرّة والأمةٍ. 

قال أبو محمدٍ: أي' شبه بينَ هذا ون أمره عليه الصلاة 

والسلام بآنْ يرد تلك الصّدقة والعطيَة وإخباره بأنها جورٌ لؤ 
عقلوا: فبطلَ كل ما موّهوا به والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 

وأمّا الخبرٌ «كلٌ ذِي مال أَحَق بمَالِوه فصحيحٌ» فقذ. 

قال تعالى: «ِمَا كان لِمُؤيِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَسَى الله 
وَرَسُولُه أثراً أن يكون لَهُم الخبرة من أمْرهِم». 


ناكل 


-١‏ مسألة: وهبةٌ جزء مسمّى منسوب من الجميع 


-٠‏ كاب البّات 


وقال تعالى: «البي 0 بالمُؤْينينَ مِنْ أَنْشيِهم» فالذي 
حكمٌ بإيجابي الزّكاق وفسخ أجرٌ 2 وحلوانٌ الكامن» وبيع 
اخ وبع ام ولد نزبيع الزياه هر الذي ضح العتدقة والعطنة 
بهذا الاعتراض في إبطافم التحلَ والصّدقة الي لم تقبضن لكان 
اصح وأئبت» ولكنهمْ كالسّكارى يخبطون واحتج بعضهم بأنه 
عمل الناس فقلنا: عمل الناس الغالبٌ عليه الباطل. 

وقال أنس: ما أعرفٌ تا أدركت النْاسّ عليه إلا الصّلاة. 

وقال بعضهج: ا جازت مفاضلةٌ الإخوةٍ جازت مفاضلة 
الأولاد. 

قلنا: هذا حكمٌ إبليس» وهلا قلتم: لا جارٌ القودٌ بينَ المرء 
بينَ المرء ء وولدوء فكانَ أصح. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا ما موّهوا به عن الصّحابة رضي اللّه 
عنهم فكله لا حجَةً لهم فيو؛ لأنه لا حجّة في أحدٍ دون رسول 
اللّه #لكر. 

ثم حديث أبي بكر قد أوردناه بخلافي ما أوردوة. 

وأمًا قولُ عمرّء وعثمان» من نحل ولده نحلاء فنحنٌ لم ننم 
نحل الولدٍ وإِنّما منعنا المفاضلة ولِيسّ في كلامهما إباحةٌ المفاضلة» 
كما ليس فيه إباحة بيع الخمر والخنازير ولا فرق. 

وقلا صحّ عنهما المنم منهاء 

وأمًا الرواية عن ابن عمرّ فليسَ فيها أذ نه م ينحل الآخريسنَ 
قبل ولا بعدُ ممثل ذللك» بل فيها أنّه قال: واقدٌ ابي مسكين» فصح 

نه ل يكن نحله بعد كما نحل إخوتة فالحقه بهي وأخرجه عن 

المسكنةه على أنها من طريق ابن هيعة وهر ساقط. 

اوكذلك الول ني الرّوابةٍ عمن عبد الرّحن هي أيضاً 

منقطعة» ثم لوْ صحّت فليس فبها ا نه ل يسو قبل ولا بعدُ بينهم» 
فبطلَ كل ما تعلقوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 


وأخيه جار , 


كبا اررها. 


قال أبو محمّد: 7 التفقاتُ الواجبات: فقوله عليه ٠‏ 


الصلاة والسلام «اعَللُوا بيْنَ أَوْ بيْنّ أوْلادكرة يجاب لأنْ ينفقّ على كل 
واحدٍ ما لا قوامَ له إلا بو ومن تعدّى هذا فلم يعدل بينهم. 
وكذلك هذا القولٌ منه عليه الصلاة والسلام إِيجَابٌ 
للتسوية بين الذكر والأنثى» وليسسَ هذا من المواريدث في شيء» 
ولكلّ نص حكمة وليسَ هذا الحكم في غير الأولاده إذا لم يت 
النصة إلا فيهم. 
وَأمّا ولد الولدٍ: فلا خلاف فيهخ» وقد كانَ لأصحاب النِيّ 


ير بنو بنينَ وبنو بناته فلم يوجب عليه الصلاة والسلام 
إعطاءهمْ ولا العدلَ فيهمْ. وإذا مات الولدٌ بعد أنْ وهب هبة لا 
محاباة فيها فقذ صارت لورثته وبطلّ أمرٌ الأب فيها. 

وأمّا إن مات الوالدُ فالتعديلٌ بينهِمْ دين عليث فهرَ من 
رأس ماله - وبالله تعالى التوفيق. 


4" مسألة: : وهبة جزء مسمَى منسوبو من 
الجميع كثلشو أو ربع أو نحرٍ ذلك من المشاع والصّدقة به جائزة 
حسنة للشريك ولغير الشّريك» وللغنّ والفقير فيما ينقسم وفيما 
لا يتقسم كالحيوان وغيره ولا فرق 

وهو قول عنمان اَي ومعمرء ومالك والشافعي 
وأحمدء وإسحاق؛ وأبي ثور ؛ وأبي سليمان. وجميع أصحابهم. 

وهو قول إبراهيمٌ النخعي. 

وقالَ أبو حنيفة: لا تجوز هبةٌ المشاع فيما ينقسم» ا 
الصّدقةٌ به - لا للشريك ولا لغيرو؛ لا على فقيرٍ ولا على غني - 
وتجورٌ الطبةٌ والصّدقةً بمشاع لا ينقسمٌ على الفقيروالغئ وللشرياك, 
ولغيره. والذي ينقسم عندة: الدون والأرضون» والمكيلات» 
والموزونات والمعدودات» والمذروعات - والّذي لا ينقسمٌ عنده 
اراس الواحادٌ من الحيوان» والحمام؛ والسيف» واللُؤلؤة 
والتُوبُ والطريقٌ» وثحرٌ ذلك. 

قال: والإجارة بمشاع مما ينقسمٌ وما لا ينقسمُ لا تجوز 
لبن إلا من الششريك وحده - قال: ورهن المشاع الذي ينقسم 
والّذي لا ينقسمٌ لا يجورُ ألبتَهَه لا من الشّريك ولا من غيره. 

قال: وبع المشاع وإصداقه والوصيّةٌ به - مما يتقسمٌ وما لا 
يتقسم: : جائرٌ من الشريك وغير الشريك. 

وكذلك عتئ المشاع فاعجبوا هذه التقاسيم التي لا تعقلٌ» 
ولالهها في الديانةٍ أصلٌ بالمنم خاصّة في شيء من ذلك وم يختلف 
عنه في أن الهبةَ والصّدقة بشيء واحلر تا يتقسم: كمائة دينار» أو 
كدار واحدةٍء أو ضيعةٍ واحدةٍ أو كر طعام» 
غبر ذلك» لغنّين لا يجورُ - واختلف عنه في الصّدقةٍ بذلك على 
فقيرين» أو هبةٍ ذلك لفقيرين» فروي عنه في الهبةٍ في الجامم 
الصغير: أنها تجورُ للفقيرين - وفي الأصل: أنها لا تجو والأشهر 
عنه في الصّدقةٍ على الفقبرين كذلك» أنّها تهون إلا في روايةٍ 
مبهمةٍ غير مبْنةٍ أجملَ فيها المنمّ فقط. 

وقال: محمد بِنْ الحسن: إن وهب دارا لاثنين بينهما 
بنصفين جار ذلك فَإِنْ وهب لأحدهما الثْلث» وللآخر الثلشين 
يها إليهما معاً: جارٌ ذلك» فإِنْ دفعٌ إلى الواحدٍ ثم إلى الآأخر: 


أو قنطار حديب» أو 


+ كِتَابُ الات 


ومنع سفيانُ من هبةٍ المشاعء إلا أن 


لاثنين» وهبة ة الاثنين داراً لواحد. 


نه أجازٌهبة ةَ واحادٍ داراً 


ومنع ابن شبرمة مسن هبةٍ المشاعء ومن هبةٍ واحاو دارا 
لاثنين قصا فنا وأجازٌ هبة اثنين داراً لواحل. 

قال أبو محمّلٍ: وما نعلمٌ لهم شغبا موّهوا به إلا إِنْ قالوا: 
قبض المشاع لا يمكن. 

فقلنا لمم: كذبتم» بل هوّ كن وهبك أنه غيرٌ مكن فلم 
أجزتمٌ يبعة» والبيع عندكم يحتاجٌ فيه إلى القبضء ولم أجزتم 
إصداقة» والصّداق واجب فيه الإقباض. 

قال الله تعالى: ظوَآنُوا الّمَاءَ صَدُقَاتِهن نْلة»: 

وقال تعالى: «وَّلا يَحِلُ لَكُم أَنْ تَأَخذوا مِمًا انتْمُوهُنُ 

وم أجزتم الوصيّة به؟ ول أجزتمٌ إجارة المشاع من الشريك» 
ومنعتم الرّهنّ فيه من الشّريك» ومنعتم الهبة من الشّريك - 
وأقرب ذلك لم أجزْتمٌ هبة المشاع فيما لا ينقسم والعلة واحدة. 
فهل في التلاعبي والسّخافة أكثرُ من هذا؟. 

0 أبي بكر 

أمّ المؤمنينَ رضي اللَّه عنهما: إنّي كنت نحلتك جادٌ عشريرً 

م رون سوم 
دليل على المنع من هبةٍ المشاع. 

قال أبو محمّدٍ: هذا عظيمٌ جداء وفاحشٌ القبح لوجوه: 

أوَها - أنه لا حجّة في قول أحدر دون رسول الله #إر. 

وثايها - اه كم قولً لأبي بكره وعائشة رضي الله عنهنا 
قد خالفتمرهما فيها كقول أبي بكر وغيره مسن الصّحابةٍ رضي 
الله عنهم في الزكاة إن لم تكن بست مخاض فابنَ لبون ذكرء 
ل 

وثالها ل 
القصة. 

ورابعها - أن الف الذي احتبجّوا به تالف لقوهم هار 
بل فيه إجازة هبة جزء من المشاع لبق لأنّه نحلها ججداة عشرينَ 
وسقاً من ماله بالغابة. ولا يخلو ذلك ضرورة من أحد وجهين: 

إِمَا أن يكون نحلها من تلك النخل ما تمد منها عشرينَ 
وق أو نحلها عشرينَ وسقاً محدودة» فهئ. 


أن هذا ل ا 


4 مسألة: وهبةٌ جزء مسمّى مدسوبب من الجميع 


"1 

إِمّا عدة بأنْ ينحلها ذلك - وهذا هو الأظهِبٌ وإمّا أنّه 
نحلها وأمضى ها ذلك المقدان وهو مجهولٌ القدر والعدوٍ والعين 
في مشاعء فرأياه معاً بحضرةٍ الصّحابة جائزاً ولا مخالف لهما متهم 
وم يبطله أبو بكر لذلك. فكذبوا في قوهم صراحاء وإنما أبطله أبو 
بكر بنص قوله , الأنها م تحزه 'فقطه ولو جددته وحازته لكان 
نافذاء فعاد حجّة عليه وصدق رسولٌ الله # «الْحَيَاءُ من 
الويعان». 

فسقط كلُ ما موّهوا به - ولله تعاللى الحمد. 

قال أبو محمّاو: فعدنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى قد حضّ 
على الصّدقةٍ وفعل الخيرء والفضل؛ وكانت ابه فعلّ خمير» وقاذ 
علمَ عر وجل أن في أموال الحضوضينَ على المبةٍ والصّدقق مشاعاً 
وغيرَ مشاعء فلو كان تعالل لم يسخ لم الصّدقة والهبة في المشاع 
ينه هم ولما كتمه عنم ومن حرم عن الله تعالل» أو أوجب ما 
م ينص الله عر وجل على تحرمه وإيجابه على لسان رسوله كا 
المأمور بالتبليغ» « والبيان: فق كذبّ على الله تعال» وافترى عليهء 
وهذا عظيمٌ جداً. 

فصحٌ يقيناً: أن هبة المشاع والصّدقة بهء وإجارته ورهنه: 
جائرٌ كل ذلك - فيما ينقسمُ وما لا ينقسم - للشريك ولغير» 
وللخيّ وللفقير إوَمَا كَان رَبّكَ شيي». 

ومن طريق ابن أبي شيب أخبرنا وكيع أخبرنا شريكٌ عن 
إبراهيم بن المهاجر عن قيس بن أبي حازم 'قال: «أتى رَجَل 
رَسُولَ الله يي بكب شر من لغيه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه هَبْهَا 
ِيء فَإنا أل يِه نعَالِجٌ الشغْر. فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: 
َصيبي مِنْها لك». 

وهم يحتجون بالمرسلء وبرواية شريلك» وإبراهيمَ بن 
المهاجر فما صرفهمٌ عن هذا الخبر. 

وقلا صحٌ عن أسماءً بدت أبي بكر الصّديقٍ أنها قالت 
للقاسم بن محمد بن أبي بكر ولعبار الله بن محمد بن عبلو لحن 

بن أبي بكر: إني ورنت عن أخي عائشة مالا بالغابة وقد 

أعطاني معاوية بها مائة آلفي فهر لكما؛ لأنهما لم يرثا من آم 
المؤمنينَ شيئاً إنما ورثا أسماء» وعبد الله بنَ عبد الرّحمن بن أبي 
ع 

فهذه هبة لخنبّن مكثرين مشاعة وفعلٌ أسماء رضي اللّه 
تعالى عنها بحضرة الصّحابة رضي الله عنهم؛ ولا يعرف لها منهم 
مخالف» وصدقاث الصّحابة على بنيهم وبني بنيهمٌ بغلَةٍ أوقافهم 
أشهرٌ من الشّمس صدقة أو هبةٌ لأغنياء بمشاع. 


١ 


ه"١-‏ مسألةٌ: وأمًا إذا أعطى شيئاً غير معيّن من 


5- كاب الات 


وروينا من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيبر 
عن أبيه عن جه فذكرٌ قصةٌ حنين وطلب هوازن عياهمْ وأبناءهم 
فقا رسول اللّه يث هما كان لي ولتي عبد الِب فَهوَ لَكُمْ 
َال المَاجِرُون وَالأنْصَادٌ: وَمَا كَانَ لَنا فَهوَإِرَسُول الله لزه 
وذكرٌ الحديث. فهذه هبةٌ مشاع وهم يحتجَونٌ بهذه الطَريق إذا 
وافقت تقليدهم. والحبرٌ الذي: 

رويناه من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى قال: أخبرنا 
أبر خيثمة عن أبى الرّبير عن جابر قالَ: هَعَكَنَا رَسُوَلُ الله تفز 
َأ ناا شي فض عر ليش وزوقنا جربا بن قر قم 
يَجذ ناعير فَكَان أبو عيَدَهيُمْطِينا َه َه فهذه عطيَة تمر 
مشاعة. 3. والحجّة تقوم. 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا خلفه بن هشام أخيرنا 
ماد بن زيلو عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري عن أيمه أت الي تفط في نَقَرٍ من الأطعَريْنَ 
َستَحْله مر نا بلا ذَْدٍ غرَ الذُرَى» وذكرٌ الثيرَ فيد هه 
مشاع لم ينقسم. 

وأمًا من النظر: فليسَ إلا ملك صحيخ» ثم تصرّف فيما 
صم املك فيه ولا مزيته فتملكُ الموهوبب له والمتصلق عليه 
بالجزء المشاع كما ملكه الواهب ولمنصدَق؛ ولا فرق ألبنة - 
ويتصرّف الموهوب له والمنتصدّق؛ والمكتري» كما يتصرّف فيه 
الواهب؛ والمتصدّق والمكتريء ووكلاؤهم ولا فرق» وتكونٌ يد 
المرتهن عليه كما هي عليه يذ اراهن ووكيله ولا فرق - وهذا لا 
علّصَّ لهم منه أصلا - وبالله تعالى التوفيق. 

١ >"‏ مسألة: وأمّا إذا اعطى شيئا غير معيّن 
من جملة أو عدداً كذلك» أو ذرعاً كذلك؛ أو وزناً كذلك» أو 
كيلا كذلك فهرَ باطلٌ لا يحو مثل: أن يعطيّ درهماً من هذه 
الدرامي أو دائَة من هذه الدواب أو خسة دنانيرَ من هذه 
الدننيرء أو رطلا من هذا الدّقي» أو صاعاً من هذا التمرِء أو 
ذراعاً من هذا التُوبه. 

وهكذا ني كل شيء. والصّدقةٌ بكلّ هذاء والهبة 
والإصداقء والبيعٌ» ارهن والإجارة» باطلٌ كل ذلك سواءً فيما 
اختلفت أبعاضه أو ل تختلف - لا لشريك ولا لغيري ولا لغني 
ولا لفقير الل ويه جم اا 
الرّهنَ» ولا الإجارة على شيء أبانه عن ملكي أ أرق سكم 
الرّهن» أو أو الإجارق فإِذْ ذلك كذلك» افلم يرج شيءٌ من تلك 
الجملة عن ملكوء ولا أوقعٌ فيه حكماً: فلا شيء في ذلك» وهذا 


هر أكل المال بالباطل» وهذا خلافٌ ما تقدَم؛ لآن الجزة المسمّى 
تفن آنه لّاجزءً إلا وفيه حا للمشتريء أو المصدق» أو 
ال موهوب له أو المتصدق عليوء أو المرتهن» أو المستاجر: 
روينا من طريقي عبا الاق عن معمرٍ سالت الأهري 
عن الرّجل يكونُ شريكاً لأبيه فيقول له أبوة: لك مائةٌ ديار من 
المال الذي بيني وبينك» فقال الزهري: قضى أبو بكرء وعمرٌ: أنه 
لا يجو حتّى يحوزه من المال ويعزلة. 
وبه إلى معمر عن سماك بن الفضل: كتبَ عمرٌ بن عبل 
العزيز: أن لا يوذ من القحيء إلا ما أفرده وعزل» وأعلم.. 


اال 0 فق - التق 
وهبه له. 
وهكذا القولٌ في الصّدقة» واهدية) وسائر وجوه التفع. 


ما روّيماه من طريق البرّار أخبرنا إبراهيمٌ بن سعيد 
الجوهري أخبرنا سفيانٌ بن عيبنة عن الزّهريّ عن السّائب بن يزيد 
عن حويطبه بن عبد العرّى عن ابن السّاعدي عن عمر بن 
الخطاب قالَ: "قال رسولٌ الله 89: دما أَنَاكَ مِنْ هَذَا اال مِنْ 
غَيْرٍ مسالة» ولا إثرَاف نَفْسٍء فَقْله لانعلمُ حديثاً روا أربعة 
من الصحابةٍ في نسق بعضهم عن بعض إلا هذا. 

ومن طريق مسلم اخبرنا ابو الطَاهرٍ أخيرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهابه عن سالم بسن عبد الله 
بن عمرٌ عن أبيه إن رسول الله تا «كَان يُعْطِي عُمَرٌ العَطَا 
َيَقَولُ له عُمَر: يَا رَسُولَ الله أعْطِه أفْقَرٌ َه مني فَقَالَ رَسُولُ الله 
نك خذه فنَمَولك أو تَصَدْقَ ب ومَا جَادَكَمِنْ هَدَا امال - وَأَنْتَ 
غَيْرُ مرف وَلا سَائلِ: فَحْدْهُ وَمَا لا قلا تبه تفْسَك». 

قال سام: فمن اجلٍ ذلك كان ابن عمرّ لا سال أحد 
شيئا ولا يردُ شيئاً أعطيه '. 

أخبرنا أحمدُ بن محمّد بن الجسور اخرنا اعة بن الفضل بن 
بهم التينوري اخبرنا محمد بن جرير الطبرييُ أخبرنا الفضلٌ بن 
الصاح أخبرنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد بن أ بى أيوبَ عن 
أبي الأسودٍ عن بكير بن عبار اللّه ب بن الآشجٌ عن بسرٍ بن سعيار 
عن خالدٍ بن عدي الجهّ أن رسولٌ الله نظ قال: «مَن جَاءه 
مِنْ أخيه مَحْرُوف فَْيْيلْه وَلا يده فَإنَمَا هْرَ رق سَاقَه الله إلَيها. 


فهذه آثارٌ متواترة لا يسم أحداً الخروجٌ عنهاء وأخدٌ بذلكَ 


كناب بات 
من الصّحابة ابن عمرَ كما ذكرنا آنفاً وأبوه عمو بِنُ الخطاب: 

و و ا 
حور وتان وص لدعا مي للك إن دارع امار 
أبو اليمان - أخبرنا شعيبٌ - هوّابنُ أبي حمزة - عن الزّهري 
أخبرني السَائبُ بن يزيد أن حويطب بن عباد العرّى أخبره أن 
عبد اله بنَ السعدي أخبره أن عمرّ بن الخطّابٍ قال لي في 
خلافته: م أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت 
العمالة كرهتها 

قلتث: دلي أفراساً وأعبداً وأنا بخيرء فأريدُ أن تكون 
ع ا فلا تفع - ثم ذكرٌ له 

مع الن ا يز نحوَّ ما ذكرناه - فهذا عمرٌ ينهى عن رد ما 
د 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة؛ أخبرنا ثابت البساني عن أبي 
رافع عن أبي هريرة قال: ما أجل يودع ِل هديّة إلا قبلتها. 

فأمًا أَنْ أسأل» فلم أكن لأسال. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا مهدي بن ميمون 
أخبرنا واصلٌ مولى أبي عبينة عن صأحبو له: أن أبا الترداء قال: 
من آناه الله عزْ وجل من هذا المال شيئاً من غير مسألة ولا 
فليأكلة» وليتمولة. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا عبدُ الله بن داود - 

اطي عدي لش اا أو ماسم شتاب 

قل أو خهر: هذا من طي 91 

وأمًا من طريقي النظر فإنه لا يخلو من أعطاة: سلطانٌ أو 
غير سلطان كائناً من كان» من , بر أو ظالر» » من أحد ثلاثة أوجه 
لا رابع لها: 

إِمّا أن يوقنَ المعطى أنّ الذي أعطي حرام وإمًا أن يوقنَ 
أنه حلا وإمًا أن يشاك فلا يدري أحلالٌ هر أمْ حراج ثمْ 
ينقسمٌ هذا القسمٌ ثلاث أقسام: 

إِمّا أن يكونّ أغلبُ ظنه أنه حرامٌ» أو يكونّ اغلبُ ظنه أنه 
حلال» وإمّا أنْ يكونٌ كلا الأمرين تمكناً على السّواء. 


فإن كان موقنا أنه حرام وظلم وغصب فَإِنْ رده فهو 


إشرافي. فليأكلة 


5 - مسألةٌ: ومن أعطي شيئاً من غير مسألة ففرضَ 
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فاسىٌ عاص للّه تعالى ظام؛ لأنه يعينُ به ظالماً على الإشم 
والعدوان بإيقاله عبدةء ولا يعينٌ على البرٌ والتتقوى في انتزاعه من 
وقذ نهى الله تعال عن ذلك وأمره بخلاف ما فعل بقوله تعالى: 
لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتقْرَى ولا تَعَاونُواعَلَى الثم وَالْعُدْوَان4. 

ثم لا يخلو من أن يكون يعرف صاحبه الذي أخد منه بغير 

حقّ أو لا يعرفة؛ فِإِنْ كان يعرفة. فهنا زادٌ فسقة» وتضاعف 
ظلمة وأنى كبيرة من الكبائره وصارَ أظلم من ذلك الظَّالم؛ لأنه 
قدرَ على ردٌ المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظَالمٍ فلم 
يفعل» بل أعان الظال» وأيده وقوا» وأعان على المظلوم. 

وإن كان لا يعرف صاحبه فكل مال لا يعرف صاحبه فهرّ 
في مصالح المسلمينٌ فالقولُ في هذا القسم كالقول في الذي قبله 
سواء سواءء إذْ منعَ المساكين والفقراءً والضّعفاء حقهم؛ وأعان 
على هلاكهم وقرى الظَامَ ما لا يحل له وهذا عظيمٌ جد - 
نعود باللّه من. 

فِإن كان يوقنُ أنه حلالٌ فإِنٌ الذي أعطاه مكتسبُ بذلكَ 
حسناتي جم بلا شاك» فهر في رده عليه ما أعطاه غيرٌ ناصحء له 
إذْ منعه الحسنات الكشيرقء وقاذ قال رسولٌ الله تل : ادير 
النْصِحَةٌ الدينُ النْصِيحَة لله وَِرَسُولِهِ وَِكتَابه وَلأَئِمةِ الُْْلِمِينَ 
وَعَامهِمٌ) فمن لم ينصح لأخيه المسلم في دينه فق عصى الله عر 
وجل في ذلك» ولعله إِنْ ردّه لا يحضرٌ المردودٌ عليه بثيّةِ أخرى في 
بذل فيكونٌ قذ حرمه الأجرّ وصدٌ عن سبيل من سبل الخير. 

وإنأ كان لا يدري أحلالٌ هو أمْ حرام فهذه صفة كل ما 
يتعاملٌ به الناسُّ إلا في اليسير الذي يوقنُ فيه أنه حلال» أو أنه 
حرامٌ فلو حرم أخذٌ هذا الحرمت المعاملاث كلها إلا في النادر 
القليل جدا. 

وقذ كان على عهدٍ رسول الله يي سرقات ومعاملات 
فاسدة غيرٌ مشهررةء فما حرّمَ عليه الصلاة والسلام قم من أجل 
ذلك أخدَ مال يتعاملُ به النَاس» إلا أن قوماً من أهل الورع اتقوا 
ما الأغلبُ عندهم أنّه حرام فما كان من هذا القسم فهرَ داخلٌ 
في باب وجوب النصيحة بأخذوء فإن طابت نفسه عليه فحسيٌ» 
وإن اتقاه فليتصدّق به فيؤجرٌ على كل حال» فهذا برهانٌ ظاهرٌ 
لائح. وبرهاث آخر: وهو أن من الجهل المفرط والعمل في الذين 
بغير علم أن يكون المرءُ م يستسهلٌ بلا مؤنٍ أخدّ مال زيك في بيع 
يببعه من أو في إجارة يؤجرُ نفسه في عمل يعملة لد م يتجتب 
أخذ مال ذلك الْريدٍ نفسه إذا أعطاه إَاه طب النتفس بي فهذا 
عجب عيب لا مدخل له في الورع أصلا؛ لأنّه إن كان تي 
كون ذلك المال خبيئاً فقذ أخذه في في البيع والإجارة فهذا يكادُ يكونٌ 


كل 


5 - مسألةٌ: ومن أعطي شيا من غير مسألة ففرضَ 


+- كِْتَابُ الات 


ريا مشوباً بجهل. 
5 قل اك 


لا 


كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا محمّهُ بن بشّار 
أخبرنا محمد بنْ أبي عدي عن شعبة عن سليمانَ - هوَّ الأع مدر 
- عن أبي حازم عن أبي هريرة عن الي تي قالَ: «لوْ ديت 
إلى ذرَاع أ كرا لأجبت» وَلَْ أهدي إل ذدَاٌ أو كرَاعٌ لَقلْت» 
ومنْ رغب عن سنته فما وققَ خبر صم أنّه عليه الصلاة والسلام 
قال: ١مَنْ‏ رَغِبْ عَنْ سنت فَليِسَ مني؟. 

قال أبو محمّد: وكانَ مالك والشافعي لا يردّان ما 
أعطياء ولا يسألان أحداً شيئاء فإن احتج المخالفُ محديث الصّعبٍ 
بن جثامة «إذ أَهْدى إِلَى الي تي حِمَارَ وَحْشٍ فَرَده عَلَيْه وَقَالَ: 
نا لَم ده عَلَيِكَ إلا 0 

وبما رؤينا من طريق عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن ابن 
عجلانَ عن سعيلر المقبري عن أبي هريرة' أن الني # قال: للق 
َم َمَمْتُ أذ لا أل مِبَهَ إلا مِنْ فرشي أو أَنْصَارِي أو نَقَفِي أو 
دَوْسِي». 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن عمرو الرازي 
أخونا بتلمة : بن الفضل أخبرنا محمد بن إسحاق عن سعيلو بن 
أبي دعيو اشر من ايد عن او هزيرة فنالك: قال رسول اللّه 
تا 'وَايِم الله لا قبل بَمْد يَِْي هَذَا مِنْ أحَدٍهَدِية إلا أن يكن 
مِنْ مُهَاجرِي قَرَشِي أو أنصّاري أو ثُتَفِي أو دَوْسِي). 

ويما: 

روّيناه من طريق البخاري أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا 
الأوزاعي عن الزَّهرِيّ عن سعيلد بن المي وعروة بن ابي أن 
حكيمٌ بن حزام قال: «سَآلت رَسُولَ الله يذ فأغطانِي نم سَالته 
أَعْطَانِيء ثم قَالَ: يَا حَكِيمُ إِنّ هَذَا اكَالَ خَضِرَةٌ ل فُمَنْ أخذه 
بسَحَاوَةٍ نس بورك لَه فيه وَمَنْ أخدَه بإشرَاف نفس لْميَبَارَكْ 
فيه وَكَانَ لذي يَأْكلُ وَلايَشْيَه :وله الْعليا عسي من اليد 
الى قا حَكِيمٌ فقلْت: َا رَسُولَ الله وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْسَقَّ لا 
أَرَْاً بَمْدَكَ أحَداً شنا حَنَى أُقارقَ الدياك فكانَ أبو بكر يدعو 
حكيماً ليعطيه العطاءً فيابى أنْ يقبل منه شيئاء شم إن عمرٌ دعاه 
ليعطيه فابى أن يقبلَ منه شيئاء فقا عمرٌ: يا معشرٌ المسلمينَ إني 
أعرضٌ عليه حقه الذي قسمه الله له من هذا الفيء فا أن 
يأخذه - فلم يرزأ حكيمٌ أحداً من الناس شيئاً بعد رسول اللّه 


يي حتى توفي ” وبما: 

رويناه من طريقي ابي ذر أنه قال للأحنف بن قيس وقذ 
سأله الأحنف عن العطاء» فقالَ له أبو ذرٌ: ذم فَإِنٌ فيه الوم 
معونة فإذا كان ثمنا لديتك فلا تأخذةُ. فكلُ هذا لا حجّةَلهمْ 
فيه: : أمَا حديث «لَثَدْ هَمَمْتُ أَنّْ لا َْبْلَ هِبَةّا فإنُ سعيد بن أبي 
سعيدٍ لا مخلو: 

إِمّا أنْ يكونَ سمعه من أبي هريرة 

إن كان لم يسمعه فهرَ مقط وإنْ كان سمعه فإنُما فيه: 
أنه عليه السلام هم بذلك» لا أنه أنفذه وهو موافق لمعهودٍ 
الأصل» أن الأصل كان أن المعطى مير إِنْ شاءً قبل وإن شاءً 
5 دُ. وحديث عمرٌ ده واردٌ بإبطال الحال الأوّل» ولاشك في 
ذلك حينٌ أمره عليه الصلاة والسلام بقبول ما جاءً من امال من 
غير مسألة ولا إشرافي نفس. 


أو لم يسمعة. 


فصحٌ أن هذا الهم قذ صحّ نسخه بيقين لا مرية فيه فمن 
ادّعى أن الود ا وا ونسخ التاسخ» فقد ادَعى الباطل؛ 
وما لا علم له به وحاش الله من جواز ذلك في الدّين إِذْ لو 
كان ذلك لما علمنا صحيح الدذين من سقيمه فيه ولا ما يلزمنا ثما 
لا يلزمناء ومعادً اللّ من هذا - فبطل التَعلَقُ بهذا الخبر جملة. 

وأمًا الآخر لا أل بد َي هذا من حل هديا فرواية 
سلمة بن الفضل الأبرش - وهو ساقطً مطرح - فبطل التَعلقٌ به 

وأمًا حديث الصّعب بن جتامة فقذ بيِّنَ عليه الصلاة 
ل ا وهذا 

بعضٌ الأحوال الي عمّها حديث عم فهر مستثنى ملهُ. 

وكذلك نقول: إن الحرمّ إذا أهدي له صيدٌ فهر محيرٌ في 
قبوله وردو. 

وهكذا روّيعا عن عائشة أمّ المؤمنِينَ» وابن عمرٌ أنهما كانا 
يقبلان المدايا ورا العنيد إِنْ أهدي هما وهما محرمان. 

وأمَا حديث حكيم - فين جد لأنّه لا سمعَ رسولٌ الله 

تن يقولٌ فين أخد المالَ بإشرافي نفس ما قال من أنه «لا يُبَارَك 
َه فيه» وعلمَ من نفسه الإشرافف إلى امال لم يستجؤ أخذه. 

وهكذا نقول: إنه إنما يلزمُ أاخذه من كان غيرٌ مشرفي 
النفس إليه. 

وبرهان ذللك: إخباره عن نفسه أنه سال اللي تقر 
فأعطاك ثم ساله فأعطائ» ثم سأله فأعطاه - كذا جاءً في بععضٍ 
الرّوايات حتى خاطبه بما خاطبه بو. 


+- كاب الات 


ورؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهريّ عن 
سعيلر بن السيبع «أغطى النبي' عل حَكيمَ بْنَ جِرَام يَوْمَ بين 
عَطَاءٌ فَامتقلك فَرَادَه ثم ذكرٌ الحديث المذكورَء وهذا غاية 
إشراف النفس. 

ورؤينا من طريق أبي داود الطّيالسي أخبرنا ابن أبي 
ذئبو عن مسلم بن جندبه عن حكيم بن حزام قالَ: سَألَتُ 
رَسُولَ الله # مَالْحَفْتْ في السألةِ َقَالَ رَسُولُ الله تنظ هنا 
نكر مَسأَلتَكَ يَا حَكِيمٌ إن هَذَا امال حُلْوٌ خفيرً. 

وذكرٌ الحديث. . فهذا بيان لائح» ولا يجورٌ أن يظن بحكيم 
ذه غيرٌ هذا. 

وأمًا قول أبي ذرٌ فصحيحٌ؛ لأنْ ما أعطى المرءٌ وطلبّ 
عوضا منه فحرامٌ عليه أذ وإنما يلزمُ أخذ ما أعطي دون 
شرط فاسد: 

روينا من طريق عبد اراق عن سفيان الشوري عن 

سلمة بن كهيل عن ذرٌ بن عبد الله المرهبي عن عبد اللّه بن 
مسعود أن رجلا سأله فقَالَ: لي جار يأكلٌ الرّباء وأنّه لا يزالٌ 
يدعوني. فقالَ له ابن مسعود: مهناه لكء وإثمه عليك؛ قال 
سفيانُ: إِنْ عرفته بعينه فلا تأكلة. 

قال أبو محمّدٍ: صدق سفيانٌ الأكلٌ غير الأخني. لما عرف 
أن عينه حرامٌ؛ لأنّه يقدرٌ في أخذه على أنْ يؤدّيّ فيه ما افترضه 
الله تعالى عليه من إيصاله إلى أهله وإزالته عن المظالم» ولا يقدرٌ 
على ذلك ني الأكل» ففرض عليه اجتناب أكله. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الزبير - هوّ ابن الخرّيت ‏ عن سلمانٌ الفارسيّ 
قال: إذا كان لك صديق عامل أو 1 عامل» أو ذو قرابةٍ عامل» 
فدعاك إلى طعامٍ فاقبله فإنه مهئاه لك وإثمه عليه. 

وبه إلى عباد الرؤاق عن معمر قال: كانَ عدي بن أرطاة 
- هو عامل البصرةٍ - يبعث إلى الحسن كل يوم محفان ثريد فياك 
الحسنٌ منها ويطعمٌ أصحابه قالَ: وبعث عدي إلى الحسن» 
والششعي وابن سيرينٌ» فقبلَ الحسنْ» والشعي» ورد ابنُ سيرين." 

قال: : وسئل الحسنُ عن طعام الصّيارفة فقال: قد أخبركم 
الله تعالل عن عن اليهودء والنصارى أنْهمْ يأكلون الرّبا واحلّ لكمْ 
طعامهم. 

وبه إلى معمر عن منصور بن المعتمرٍ قلت لإبراهيم 
النخعي: : عريف لنا يهمط ويصيبُ من الظّلمٍ فيدعوني فلا أجبيه 
فقالَ إبراهيم: الشيطانُ عرض بهذا ليوقعٌ عداوة» وقد كان العمال 


-١51‏ مسالةٌ: ولا تحلٌ الرّشوةٌ: وه ما أعطاه المرءٌ 


1١٠٠ 


يهمطون ويصيبون ثم يدعونَ فيجابون» قلت له: نزت بعامل 
فنزلني وأجازني؛ قالَ: اقبلٌ» قلت: فصاحب ربأ فقال: اقب مالم 
ثره بعيلة. 


قال علي: وهكذا أدركنا من يوئقٌ بعلمه - وبالئّه تعالى 


1١‏ مسألة: ولا تل الرّشوة: وه ما أعطاه 
لمر م ليحكمٌ له بباطل» أو ليوليَ ولايه أو ليظلم له إنسانٌ - فهذا 
يأثمُ المعطي والآخل. 

فَأمًا من منعَ من حقه فأعطى ليدفعٌ عن نفسه الظّلمّ فذلكَ 
مباحٌ للمعطي. 

وأما الآخذ فآئمء وني كلا الوجهين فالمالَ المعطى باق على 
ملك صاحبه الذي أعطاه كما كانه كالغصب ولا فرق - ومر' 
جملةٍ هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الأسرى؛ وفي كل 
ضرورة؛ وكلٌ هذا متفقٌ عليه» إلا ملك أهل دار الكفرٍ ما أخذوه 
في فداء الأسير وغير ذلك» فإ قوماً قالوا: قد ملكوه 2 وهئذا 
باطل) لآله قول ل يات به قرآن .ولا سنةه ولا فيساي ولاانظاة 
وقولنا في هذا هرّ قولٌ الشافعي» وأبي سليماث. وغيرهما. 

برهان صحَةٍ قولنا: قول الله تعالى: ولا تَأْكلُوا أنرَلَكُمْ 
بكم باباطِل إلا أن تكو يجَارَ عَنْ تَرّاضٍ مِنْكُمْ فنسألُ من 
خالفنا: أبحق أخل الكفَارُ ما أخذوا ما في الفداء وغيره أ بباطل» 
فمن قوهم: بالباطل» ولو قالوا غيرَ ذلك كفرواء وفي هذا كفاية؛ 
لأ خطابٌ لجميع الجن والإنسء وللزوم الدين لهمْ. وقول 
رسول الله يي «إن دما كم وََمرَالكُمْ عَليكُمْ حَرَامُ. 

فإن قيل: :م بحم إعطاء المال في دفع الظليء وقاذ رويشم 
من طريق أبي هريرة) قال: اجّاءً رَجُلّ إلى رَسُول الله تلك 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن جا رَجُل يريد أَخدَمَالِي؟ قال: قلا تَعْطه 
مَالْلك قَال: أَرَأَيتَ إِنْ قَائليِي؟ قال: فَابِلهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تلَنِي؟ 
قال: فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قالَ: أَرَأَيِتَ إن ته ؟ قال: فَهُرَ فِي الثار». 

وبالخبر المأثور الَعَن الله الراشبي وَالْمُرْتَشِِيَ. 

قال أبو محمّدٍ: خبرٌ لعنه الرّاشي إنما رواه الحارث بن عبد 
الرّحمن وليس بالقوي. 

وأيضاً - فإن المعطيّ في ضرورة دفع الظّلم ليس راشياً. 

وأمًا الخبرٌ في المقاتلةٍ فهكذا نقول: من قدرٌ على دفع الظلم 
عن نفسه لم يحل له إعطاءً فلس فما فوقه في ذلك. 

وأمًا من عجرٌ فاللّه تعال يقوك: «لا يُكَلَفُ الله تَنْسا إلا 


١ 


- مسالةٌ: وأمًا من نصرٌ آخرّ في حق أو دفع 


+- كِتَابُ الات 


وُسْعَهَاك. 

وقالَ عليه السلام: «إذًا أَمَرْتَكُمْ بأَمْر نوا مِنه ما امنتَطَعتة» 
فسقط عنه فرض المقاتلةٍ والدّفاع» وصارٌ في حدٌ الإكراه على ما 
أعطى في ذلك. 

وقد قال رسولٌ الله #مظر نظ «رفِمَ عَنْ مني الْخَطّأ وَالنْسْيَانُ 
وَمَا استْكْرهُوا عَلَيْهه وقد رن بإسناده فيما سلفَ من ديوانتنا 
هذا - والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 


وقذ صحٌ عن رسول الله نز من طريقي أبي موسى 
الأشعري: «أَطْيِمُرا الْجَائِعَ َنُكُوا العَانيَ» وهذا عمومٌ لكل عان 
عند كل كافر أ و مؤمن بغير حق. 


00 


روّينا من طريق عبار الررّاق عن سفيان النُوري» ومعمر 
قال: ا ا ا عن إراقية 
اشر ان اتن الس » وإبراهيمٌ؛ قالا جميعاً: ما أعطيت 
ا د 

»ااه هالة: وأمامن سن فر ود 
دفعَ عنه ظلمأء ول يشترط عليه في ذلك عطاء فأهدى إليه 
مكافاف فهذا سن لا نكرهة؛ أنه من جلةٍ شكر انع وهديّة 
بطيب نفس» وما نعلمٌ قرآناً ولا سنةٌ في المدم من ذللك. 

وقد روّينا عن علي» وابن مسعوو المنع من هذاء ولا نعلم 
برهاناً يمنعٌ منه - وباللّه تعالى التوفيق. 


8 مسألة: ولا يحل السّؤالٌ تكثراً إلا لضرورة 
فاق أو لمن تحمّلَ حمالة» فالمضطرٌ فرضَّ عليه أنْ يسألَ ما يقوته 
فوا اكوك ابر حم تبسن أكلٍ» وسكنى» وكسوةء ومعونق 
فِنْ لم يفعل فهر ظالم» ٠‏ فإنْ مات في تلك الحال فهر قاتل نفسهٍ. 

وأمَا من طلب غير متك فليسَ مكروهاً. 

وكذلك من سألَ سلطاناً فلا حرج في ذلك: 

روينا من طريق مسلم حدثني أبو الطَاهرٍ أخبرني عبد الله 
بن وهبو أخبرني اللَيثُ هو ابن سعار - عن عبيه اللّهِ بن أبي 
جعفر عن حمزة بن عبار الله بن عمرٌ عن أبيه أن النَيْ عط قال: 
همَا يال لجل يَسْألُ اناس حَنَى يَأِْيَ يَوْم القِيامَةِ لَِسَ فِي 
وَجْهه مُرْعَة لَخمه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو كريب أخبرنا ابنُ فضيل عن 
عمارة بن القعقاٍ عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: 0 
الله يز «مَنْ سْأنَ النامن أَنْوَالمُمْ تَكَثْرا نما يَسْألُ جَمْرا جم 


َليِسَقِلَّ أو لِيسَكيره. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحسى أخبرنا حمادٌ بن 
زياو عن هارون بن رناب حدئني كنانة بن نعيم العدوي عن 
قبيصة بن المخارق اهلاي أن رسول الله يز «قَالَ لَه يَا قَيِصَةٌ 
إن الهلا مَل إلا لحر فَلانة: َ: رَجُلَ تحَملَ حَمَالَة قحلت لَه 
لاله حنَى يُصِبهَا نم يسيك وَرَجُلَ أصَابنَه جَائْحَةٌ لاحت 
مَالَّهِ فَحَلْتَ له المسألة حَنَى يُصِيبَ قَوَاما مِنْ عَيْشِه أو قَالَ سَدَادا 
مِنْ عَيْشِه وَرَجلَ َصَائه دَاقٌَ َنَى يَقُوت ثَلانَةٌ من ذَوِي الحَحْ 
من فيه ميقولُون: د صَبِتَ فلانا ذاه فَحَلْتَ لَه الْسألَةُ حنى 
يُصِيب قَوَامأ م عش » أو قَالَ: سَدَادا مِنْ عَيْشٍ نمك سواقة 
مِن المسألة د ا فيِصَهُ مّحْت يَأكلّهَا صَاحِبهَا مُختأة. 

ومن طريق أحمدٌ بن شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ قال: 
أخبرنا وكيعٌ أخبرنا سفيانُ عن عبد الملك بن عمير عن زيدٍ بن 
عقبة عن سمرة بن جندبب قالَ: قال رسولٌ الله #: «الْمَسْألة 
كد يكْدُ لرْجُلُ بها وَجْهَه إلا أن يسن الرْجُلُ ذا سلْطَانء أو في 
الأمر لا بد له مِنفه. 

فهذا نص ما قلناحرفاً حرفي - وللّه الحمدُ. 

ومن طريق النظر: أندا قاذ ذكرنا في ' كتاب الرّكاةٍ' من 
ديواننا هذا وجوب قيام ذوي الفضل من امال بْمين لا مال معة 
يقومٌ منه بنفسه وعياله فإِذْ ذلك كذلك فامحتاج إنما سال حقه 
الواجب» ودينه اللازم» الذي على الحاكم أنْ يحكمّ له بد وله 
أخذه كيف قدرّ إِنْ منعة» فلا غضاضة عليه في ذلك. 

وأمًا السّلطانٌ فليسَ يسألٌ من ماله شيءٌ» إنما بيده أموالٌ 
المسلمين» »فلا حرج على المسلم أنْ نْ يسأل من أموال المسلمين 
الذِينَ هوّ هو أحدهم. 

وأمًا سؤالُ غير المتكثر فقا ذكرنا في 'كتاب الحجٌ قولَ 
رسول الله لأبي قتسادة وأصحابه في الحمار الذي عقروة: 
١مَعَكمْ‏ نه شَية؟ قلت : نعم :: اله العَضد فَأكَلَهًا حَنَى تَفَدَمَا 
وَهْرَ محم وقوله عليه الصلاة والسسلام في حديش أبي سعيار 
المخدري الذي رقي على قطيم من الغنم: «اهْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لي 

4٠‏ مساألة: وإعطاءٌ الكافر مباحٌ» وقبولُ ما 
أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم: 

روينا من طريق البخاري أخبرنا سهلٌ بن بكارٌ أخبرنا 
وهيبي ‏ هو ابن خالل - عن عمرو بن يحيى عن عباس 
السّاعديّ عن أبي حميدو السّاعديّ قالَ:عَزَوْنا مَعَ رَسُول الله د 


-٠‏ كاب الات 


0- مسألة: لا تقبلٌ صدقةٌ من مأل حرام بلّ يكتسسبٌ 


١1. 


توك وَأَهدَى مَلِكُ آل لي تاي بَْلهََيضَاء وكْسَاه بُزدأ». 

ومن طريق البخخاري أخبرنا عبيدٌ بن إسماعيلَ أخبرنا أبو 
ل ا 
قالت: قَدمَتَ أَمي عَلَيَ - وَمِيَ مشركة - فَاستَفَيِتُ رَسُولَ اللَّهُ 
يي فَقَالَ: صيلِي أُمكَ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى 
أبي بكر عن أبي صالح السّمَانَ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله تف «في كَل كبر رَطْبَةٍ أجْرَا. 

اللممره ا ا 
ل ل لل قَال: ف ينا عن قر للزيين 1 


ومن ؛ طريق 0 جارايطة وقال: فأبى 
قلنا: هذا سرع بير لي حير ني كرفا لآ كاناق 
تبوك وكان إسلام عياض قبلَ تبولة - وبالله تعالى التوفيق. 


0- مسألة: : لاتفبل صدقة من مال حرام بل 
يكتسبُ بذلك إنما أ زائداً لقول رسول الله تلظ: «إن دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَلَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامً». 

فكلّما تصرّف في الحرام فقا زادَ معصيةً وإذا زادٌ معصية 
اد إثماً قال الله تعالى: لمَنْ يَعْمَلْ ءا يُجْرَ بو4. 


05- مسألة: ولا يحل لأحد أن يمر بما فعلَ مسن 
خير إلا من كثرٌ إحسانه وعومل بالمساءق فله أنْ يعدّدٌ إحسانه. 

قال الله عرٌ وجل: لا تبطِلوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ 
وَالأدَى». 

رؤينا هن طريق شعبة سمعت سليمان - هوّ الأعمشُ - 
عن سليمانً بن مسهر عن خرشة بن ن الحرٌ عن أبي ذرٌ قال رسولٌ 
اللِّ #لغة: «مَلامدٌ لا يكلمّهُم اللَّهيوْمَ الاق ولا نظ هم وَلا 
ركهم وَلَهُمْ عَذَابْ أليم: انان بمَا أَعْطَّىء وَالْمُمْبلَ إزَارَه 
وَالْمُمَقُ ممه بالْحَلِفٍ الكَاذِيَةًا. 

ومن طريق مسلم اخبرنا شريحٌ بن يونس أخبرنا 
إسماعيلٌ بن جعفرٍ عن عمرو بن يحبى بن عمارة عن عبّادِ بن 
تيم عن عباء الله بن زيد الما فح رَسُولُ الله ا حيْدا قَسْمَ 
الغناء ِم أعطّى الولمَةَ لوبهم لَه أن الأنْصّارَ يُحيُونَ أن يُصِيُوا 
ما أصّاب الناسُ فقَمَ ُو الله ا فَحَطَهُمْ فَقَالَ: يَامَعْشَْرَ 
الأنصّار لم أَجِدكُمٌ ضلالا فَهَدَاكُم الله 7 وَعَالَهَ ناكم اللّه 


بي» مقن فََمَعَكُم الله بي؟ وَيقُولُون: الله وَرَسُولَه أَمَنْ 
َُالَ: ألا جوتي أَمَا نكم لو نيكم م أَنْ تَقُولُوا كذَاء وَكَانَ مِن 
الأمْرِ ذاه - أشياء ذكرَ عمرو أنه لا يحفظها - فهذا موضمٌ إباحةٍ 
تعديدٍ الإحسان 35 وبالله تعالى التوفيق. 


1١47‏ مسألة: وهبة المرأةٍ ذات الرّوِج» والبكر 
ذات الأبيء واليتيمقٍء والعببٍ والمخدوع في البيسوعء والمريض 
مرض موتد» أو مرض غيرٌ موتو وصدقاتهم: كهبات الأحرار» 
واللواتى ي لا أزواج طن ولا آباءة كهبات الصّحيح ولا فرق. 

وقد ذكرنا. 

برها ذلك فيما سلف من كتابدا. وجملةٌ ذلك: أن الله 
تعالل ندب جميمَ البالغينَ المميزينَ إلى الصّدققٍء وفعل الخير» وإنقاذٍ 
نفسه من النار وكلُ من ذكرنا متوعدٌ بلا خلافي من أحاو' فلا 
يحل منعهمٌ من القربب إلا بنص» ولا نص في ذلك - وبالله تعالى 
التوفيق. 

44- مسألة: : والصّدقة للتطوع على الغ جائرة 
وعلى الفقيرء ولا تحل لأحلو من بني هاشسوء والمطّلبو ابن عباد 
منافي» ولا لمواليهم» » حاش اليبس فهر حلال لحب ولا تحل 
صدقةً التطرَعٍ على من أمَه منهم إذا م يكن ابوه منهم : 

وأا المبة والمديّة والعطيّفٌ والإباحة والمنحق 0 
والرّقبى: فكل ذلك حلالٌ لبي هاشم والمطّلب ومواليهم - هذ 
0 
الموالي فيهم» وحاش جواز صدقةٍ التطوّع لهم » فإنٌ قوماً أجازوها 
5 

روينا من طريقي يحبى بن سعيارء القطّان أخبرنا شعبة أخبرنا 
الحكم - هو ابن عتيبة - عن ابن أبي راف - هو عبيدٌ الله - عن 
أبيه إن رسول الله يأ «استَمْمَلَ رَجُلا مِنْ بَبِي مَخْرُومٍ عَلَى 
الصَدفةٍ ابو رَافِع أن يتبِعَه قَقَالَ لَه رَسُولُ الله تأقا: إن 
الصّدَقَة لا تَحِل لَنَد إن مَولَى القَرم ِنهُمً). 

فهذا عموم لكل صدقةٍ. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا مسددٌ أخبرنا هشيم عن 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيّب أخبرني جبير 
بن مطعم إن رسول الله ك1 «قَانَ له إن وبنو الِب لا تفَِقَ 
فن جاهاية وَلا إلا وَْنْمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيء وَاحِد وَشَبّك بين 
أصَابعِه) . 

فإن قيل: قذ صحّ قول رسول الله :#: «كلُ مَعْرُوف 


1١“ 


0 فإنْ أخذتم بظاهر هذا الخبر فامنعوهمْ من كل بر وهذا 
ما لا يقوله أحدٌ ولا أننم» وإلا فلا تمنعوهم إلا ما اتفق عليه: أنه 
لا يحل هُمْ وهر صدقة الفرض فقط. 

قلنا: قوله عليه الصلاة والسلام: كل مَعْرُوفهٍ صدَقَةَه قاذ 
خصّه عطاؤه لبنى هاشم» كالبعير الذي أعطى عليًاً من التقفل من 
الخمسء. ومن المغنم» وسائر هباته عليه الصلاة والسلام هم 
00 
اسم 0 يخصة: كالقرض» واطية دياق والإباحة والحمالق 
والغيافة :والنكة وسائر اشتماء وجوه الال 

ووجدنا الصّدقة التطوّعَ ليس لها اسم غير ' الصّدقةٍ'. 

وق صحٌ أن الصّدقة محرمة على آل محمد تنظ ومواليهمٌ» 
فوجب ضرورة أن تكون الصدقة التطومٌ حراماً عليهم؛ لأنها هي 
الصّدقةٌ الي لا اسمّلهاغير' الصّدقة 'ولا خلاف في تحريم 
الصّدقَةٍ اللفروضةٍ عليهمْ وهي الرّكاة. 

فإن ا ا أي 1 أخيرنا محمد م 
” 

قلنا: هذا صحيحٌ» ولا يخلو من أحد وجهين. 

أحدهما - وهو ظاهرٌ الخبر أن ابنَ عباس هو المعطي 
لتلكَ الإيل من صدقةٍ لازمة له فبعثه عليه الصلاة والسلام فيها 
إلى حيث يجمعٌ إبلّ الصّدقة. 

والثاني - أنه حتّى لوْ صم أنه عليه الصلاة والسلام هو 
اسل بلك الإبل لآبن عجابن ب :ولمصن بذذك ي ادير لكان 
ذلك منسوخاً بتحريم الصّدقة عليهم؛ لآن تحريم الصّدقةٍ عليهم 
هو الراقع اتير اضر وليحا لزي للد قي را 
كذ إلا انا ينهد انم م يلاك. 

وأمًا الذي: فقذ روّينا من طريق يحبى بن سعير القطان 
عن هشام بن عروة عن أبيسه عن عدي بن الخبار «أن رَجُليِنِ 
حَدناه الماح ف ين اعادو قي إن شِيتماء وَلا 


قلنا: هذا الخيرٌ وكل ما جاءً بهذا اللفظ فإِنْما هو على' 


الصّدقةٍ المفروضة ' الَتى حرّمت على الأغنياء إلا من خصّه النصُّ 
منهم: من لوَالْعَامِينَ عََْهَا وَالمُؤَلفَةٍ قلوبهُمْ وَالْغَارِمِينَ وَفِي 


6- مسألة: وللعبدٍ أن يتصدّق من مال ميّده بما 


+- كناب البَاتٍ 


سَبيل اللّه وَانْن السبيل» فقط. 

برهان ذلك - ما روّيئا من طريق أحمد بن شعيبٍ 
أخبرني عمرانٌ بن بكَارَ حدئني علي بنُ ياش أخبرنا شعيبٌ - 
هرَ ابن بي حمزةً - حدئني أبو النَادٍ حدئني عبدُ الرّحن الأعرج 
أنه سمعٌ أبا هريرة يحدَتْ عن رسول الله ييز فذكرٌ حديثاً فيه 
«قَالَ رَجْلَ: لأنَصَدَقَنَ ِصّدَقَقٍ فَوَضَعَها في يا سَارِق» فَأَصِبَحُوا 
يَتَحَدُونَ نصُدْقَ عَلَى سَارِق فَقَالَ: اللّْهُمٌ لك الحَدُ لاتَصَدقَنَ 
بصَدَق فحَرَجَ بِصدَقَيه َرضَعََا في يل زا فَصبَحُوا يََحَدنُونَ 
تَصُدقَ اللْيِلَةَ عَلَى رارق فَقَالَ: لهم نَكَ الحَمْدُ لانصَدْقَنْ 
دَق فَحَرَجَ بِصدَقَيهِ َرضَعَهَا في يدعي َأصْبحُوا يََحَدئُون 
تصْدَقَ اليه عَلَى عَنِي» فَقَالَ: اللّهُمْ نك الحنْد عَلَى سَارِق 
وَعَلَى زَنِيَةِ وَعَلَى عَنِي» فَأَنِيَ فَقِيلٌ لَهُ: أما صَدَفَيّك فَقَدْ يُقلت» 
- وذكرٌ الخيرٌ. 

فهذا بِيانُ في جواز الصّدقةَ 
والطالح. 1 

6 مسألة: وللعبد أن يتصدق من مال سيده 
بما لا يفسدء واستدركنا في تصدّق العبلٍ الخبرَ الذي قد ذكرنا إن 
رسول الله تي «كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمْلُوك». 

وروينا من طريق أهد بن شعيبو أخبرنا قية أخبونا 
م هو ابن إسماعيل - عن يزيد بن أبي عبر قال: سمعت 
عَما مول آبي اللحم قال: «ْمَرَني مَوْلايَ أن أَقَدْدَ لَحْماً َجَائئِي 
مِسْكنُ فَأَطْعَمْتَُ فلم لِك مَْلايَ فَصَربني» فأنيِتْ رَسُولَ الله 
تفي مَدَعَاه فَقَالَ: لِمَ ضربته؟ فقَالَ: يُطْعِمٌ طَعَامِي بِغَيْرٍ أنْ آمْرَه 
قَقَالَ رَسُولُ الله #: الأجر بَيتكمًا». 


على الغني» والصالح. 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابنُ ميرء 
وزهير بنُ حربر كلهم عن حفص بن غياش عن محمّاد بن زيار 
عن عميرٍ مول آبي اللّحم ق: ١كنت‏ لوكا فسأت رَسُولَ الله 

:5 أأَنَصَدَق مِنْ مال مَوَالِيَ شيا قال: نَعَمْ رَالأجر سكتنا 
نصفان). 

قال أبو محمّد: لا يخلو مال العبدٍ من أنْ يكونَ له كما 
نقولٌ نحن أو يكونّ لسيّده كما يقولونَ» فإِنْ كان مال فصدقة 
المرء من ماله فعلٌ حسنٌ مندوبٌ إليهء وإنْ كان ليده فهذا نص 
جلي بإباحة الصّدقةَ له منه - فليعضدوا بالجندل. 

وقد بينَا أن قوله تعالى: لعَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقَدِرُ عَلَى 
شَيْء4 ليس بضرورة العقل والحس في كل مملول؛ لأننا نراهمْ لا 


5 0 و 7 4 
يعجزون عن شيء نما يعجز عنه الحر. 


- كاب بات 6- مسألة: وللعبدٍ أن يتصدّق من مال سيّده بما 


فصحٌ أنه تعالى إنما عنى بعض العبيلد مُنْ هذه صفتة كما 
قال تعالى: رب الله مَنَلا َجُلَين أحَدُهُما أبَكَمُ لا يَقيرُ عَلّى 
شيء * وليسَ كل أبكمّ كذلك. فصحٌ آنه تعالى أراد من البكم 
من هذه صفته. 

ويلزمهم على هذا أنْ يسقطوا عنه الصّلاة» والوضوءً 
والغسلء والصّيام» إذا كانَ عندهمٌ لا يقدرٌ على شيء. 

فإن قالوا: هذه أعمال أبدان. 

ا او ا 
0 

فإن ا 


بالمال من عتق عتق المكفر وإطعامه - وبالله 07 ا 


١*5 


ه.؛ع١‏ 5- مسألةٌ: والإباحةٌ جائزةٌ في المجهول بخلاف 


كتاب الإباحة 


5- مسألة: والإباحة جائزة في الجهول؛ بخلاف 
العطيَةٍه وال هديّةٍ والصّدقة» والعمرىء والرقبى» لشي و 
ذلك» وذلك كطعام يدعى إليه قوم يباح لهم أكلةء ولا يدرى كم 
يأكل كل واحلر. 

وهذا منصوصٌ من عهدٍ رسول الله يط وأمره بإجابةٍ 
الدّعوةٍ والأكل فيها وكامر رسول الله يي من شاءً أن يقتطع إِذْ 
حر الهمديّ. وكأمره عليه الصلاة والسلام المرسل بالهدي إذا عطب 
أنْ ينحرٌ؛ ويِخلَيَ بينه وبين الناس. ونمحوٌهذا ‏ وباللّه تعال 
التوفيق. 

41- مسألة: وجائرٌ للمرء أن يأكل من بيت 
والدوء ووالدتب» وابنه» وابنتوء وأخيه» وأختي شقيقتين» أو لآب وأو 
لآم وولدٍ ولدي. وجذّي وجدتدء كيف كاناء وعميء وعمُته» كيف 
كاناء وخاله وخالتهء كيف كاناء وصديقهء وما ملك مفاتحة» سواءٌ 
رضي من ذكرنا أو سخط؛ أذنواء أو لم يأذنواء وليسَ له أنْ يأكلٌ 
الكل. 

برهان ذللك: قولُ الله تعلل في نص القرآن وقوله تعالى: 
لين بيُوكُمْ او بيُوت آبائِكُمْ4 نص ما قلنا؛ لأنث من ' للتبعيض 
- وقوله عليه | لصلاة والسلام "إن وَلَدَ أَحَدِكُمْ مِنْ كَسْبه وذ 
أَطَيْبَ مَا أكَلَ حَدُكُمْ مِنْ كسنبدا. 


1 كتاب الإبّاحّة 


9+- كتاب المنحّة 
؟ك كتاب المنحّة 


4- مسألة: والمنحة جائزة وهيّ في الحتلبات 
فقطء يملح المرءُ ما يشاءُ من إناث حيوانه من شاءً للحلبي. وكدار 
ييخ سكناهاء ودابةِ يمنحٌ ركوبهاء وأرض ينح ازدراعهاء وعبارٍ 
يخدمة فما حازه الممنوحٌ من كل ذلك فهر لهُ لا طلبّ للمانح 
فيهاء وللمائح أنْ يستردُ عين ما منحّ متى شاءً - سواءٌ عيِنَ مدة 
أو لم يعينْء اشهد أو لم يشهذ؛ لأنه لا يحل مال احد بغيرٍ طيبم 
نفسه إلا بنص» ولا نص في هذاء وتعبينه المدَة: عذة. 

وقد ذكرنا أن ' الوعد' لا يلزمٌ الوفاء به في ' باب النذور» 
والأيمان ' من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته. والإزراعٌ» والإسكان» 
والإفقانٌ والإمتاع» والإطراق» والإخدام» والإعراء؛ والتصييرٌ: 
حكم ما وقمّ بهذه الألفاظ كحكم المنجةٍ في كل ما ذكرناء سواءً 
بسواء ولا فرق ا 

وهذا كلّه قولُ أي حنيفة والشافعي. وداود. وجميع 
أصحابهم. فالإزراعٌ يكون في الأرضء يجعل المرءُ لآخرً أن يزرعَ 
هذه الأرضّ مدَّة يسمّيهاء أو طول حياته - والإسكانٌ يكونُ في 
الببوت» وني الذور» والدكاكين كما ذكرنا. والإفقارٌ: يكونُ في 
الدواب التي تركب. والإطراق: يكو في الفحول تحمل على 
الإناثش, والإخدام: يكونُ في الرقيق الذكور والإناث. والإمتاع: 
يكونٌ في الأشجار ذوات الحمل» وفي الغيابي» وفي جميع الآثاث. 

وكذلك التصبيٌ. 

وكذلك الجعلٌ - والإعرا: يكونُ في حمل التخلء فكل 
هذا ما قبضه المجعولٌ له ذلك» فلا رجوعَ لصاحب الرَقبةٍ فيه» وما 
م يقبضه الجعولُ له كل ذلا» فلصاحبه الرّقبةٍ استرجاعٌ رق 
مالي و منمٌ امجعول له تا جعل لهُ. 

روينا من طريق مالل عن أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي 
هريرة ١أن‏ رَسُولَ اله تل قَال: هم اليه للفحهُ لصفي مِنحَةه 
وَالنّاةٌ الصني روح ب بإناء دو بإناء». 

وقد ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ كانت لَه 
أن انز ها او يجقها اح 

ومن طريق البخاري أخبرنا عبدُ الله بن يوسف أخبرنا 
ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك قالَ: قدم المهاجرون لمدينةً من مككةٌ وليسَ بأيديهمْ شيء» 
وكانٌ الأنصارٌ أهلّ الأرض والعقار فقاسمهم الأنصارٌ رضي الله 


4- مسألةٌ: والمنحةٌ جانزةٌ وهئ في امختلبات 


١ك‎ 


عنهم على أن أن يعطؤهم ثمارٌ أموالهم كل عسامء ويكفوهم العمل 
والؤنة. و اكد ره للم 
ن فا عون اله لظ مز يي لاجرو إلى 
الأنصَار مَنائِسَهُم التِي كَانوا مَنَحُوهُمْ مِنْ يِمَارهِم فَرَدُ عليه 
السلام إلى م ليم عِذَاقَهَا وَأَعْطَّى عليه الصلاة والسلام أُمّْ 
أيمَنَ مَكَانّهُنُ مِنْ حَائِطو. 

وأمًا الارتجاع متى شاء» فإنه م يهب الأصل» ولا الرّقبة 
فلا يجورُ من ماله إلا ما طابت به نفسةٌ» فما دام طيّبَ النفس فيما 
يحدث الله تعالى في ماله فهرَ جائرٌ علي فإذا أحدث اللّه تعالى 
شيئاً في ماله لم تطب به نفسه فهر ماله حرام على غيرو» بقوله 
عليه الصلاة والسلام: نك دِمَاءَ كُمْ ومركم عليِكُمْ حَرَام) نان 
طيبُ التفسس حينٌ وجود الشّيء؛ لا قبل خلقه وباللّه تعالى 
التوفيق. 


١ /ا.‎ 


8- مسألة: العمرى والرّقبى: هبة صحيحةٌ تامّة 


>- كتاب العْمْرّى وَالرُقْبَى 


5 كتاب العُمْرَى وَالرَقبَى 


48- مسألةٌ: العذرى» والزقتى؟ هئنة صحييحة 
ام يملكها المعمرٌ والمرقبُ» كسائر ماله يبيعها إِنْ شاءَء وتورث 
عله ولا ترجعٌ إلى المعمر ولا إلى ورثته - سواءٌ اشترط أنْ ترجمَ 
إليه أو م يشترط - وشرطه لذلك ليس بشيء. والعمرى هي أن 
يقول: هذه الدّارٌ وهذه الأرض؛ أو هذا الشيءٌَ عمرى لكء أو 
قد أعمرتك إّاهاء أو هيّ لك عمرك - أو قالَ: حياتك؛ أو قالَ: 
رقبى لكء أو قد أرقبتكها - كل ذلك سواء. 

وهو قولُ أبي حنيفة, والشافعي واحمتء واصحابهم 
وبعض أصحابنا. 

وهو قول طائفةٍ من السّلفي: 

كما روّينا من طريق وكيم أخبرنا شريكٌ عن عب الله بن 
محمد ابن الحنفيَةِ عن أبيه قالَ: قال علي بن أبي طالبي: العمرى 
بتاث» ومن خيرٌ فقذ طلّقَ. 

ومن طريق عباء الرزّاق عن معمر عن عمرو بن ديئار 
عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابتو قاكَ: العمرى 
للوارثش. 

ومن طرق تبر عن ايوب تيا عن افع بان 
رجل ابنّ عمرّ عمّنْ أعطى ابا له بعيراً حياتة» فقالَ ابن عمرّ: هو 
له حياته وموتة. 

ومن طريق عب الرّزّاقَ عن سفيان الثوريّ عن أبي الرَبيرِ 
عن طاووس عن ابن عباس قال: من أعمرّ شيئاً فهرَ لهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن سعيلد عن 
سفيان التُوري عن أبي الرَبير عن طاووس عن ابن عباس قالَ: 
العمرى» والرقبى سواءً. 

ومن طريق وكيم أخبرنا شعبة عن ابن نمسم عن ماهر 
قال: قال علي بن أبي طالب العمرى؛ والرّقبى سواءٌ وصح 
أيضاً عن جابرٍ بن عبار اللّهِ في أحلد قولية: من أعمرٌ شيئاً فهر له 
أبدا - وعن شريح» وقتادةه وعطاء بن 
وطاووس؛ وإبراهيم النخعي. 

روينا من طريق الحجاج ب بن المنهال أخبرنا هشيم أخبرنا 
لمغيرة بن مقسم قال: مالك إراي الس عقن انك أعير 
داراً حياته فمات المسكنُ والمسكنٌ قالَ: ترجمٌ إلى ورثةٍ المسكن 
فقلت: أليسٌ يقال: من ملك شيئاً حياته فهرّ لورثته من بعده فقالَ 


ن أبي رباح؛ ومجاهبٍ. 


إبراهيمٌ: إنما ذلك في العمرى. 

وأمَا السكنى والغلَهُ والخدمة فإنها ترجمٌ إلى صاحبها. 

وهو قولٌ سفيان الثوري» والحسن بن حي» والأوزاعي» 
ووكيم؛ وأحدُ قولي الرهري إلا أن عطاء» والزّهري قالا: إن 
جعلَ العمرى بعد المعمّر في وجه من وجوه البرّء أو لإنسان آخرٌ 
غينَ نفسه: نفذٌ ذلك كما جعلة. 

وقالت طائفة: العمرى: هبةٌ صحيحةٌ إذا أعمرها له 
ولعتبه. 

فَأمًا إِنْ م يقن: له ولعقبهه فهيّ راجعةً إلى المعمّرء أو إلى 
ورثته إذا مات المعمرٌ. 

وهو قولٌ صم عن جابر بن عبد الله وعروة بن 
وأحد قولي الزُهري - وبه يقول أبو ثور وبعض م أصحابنا. 

وقالت طائفة: العمرى راجعة إلى المعمّرء أو إلى ورثته 
على كل حال. ّْ 

فإن قال: أعمرتك هذا بشىء لك ولعقبك: كانت كذلك» 
فإذا اتقوهن المزه بوعقية: رعسف إل العم أل كلل و42 

وهو قول روي عن القاسم بن محمد ويحيى بن سعيار 
الأنصاري. 

وهو قول مالك واللّيث. 


ن الزْبير 


قال أبو محمّد: فنظرنا فيما احتجّ به من ذهب مذهبً 
ماللش. فوجدناهمْ يذكرون قول اللّهِ تعالى: مُوَ أَنْشَأَكُمْ ين 
الأَرْض وَاسْتْمركُمْ فيهَا4. 

وقال تعالى: إن نَحْنُ نَث الأرْض وَمَنْ ٠‏ عَلَيْهَا» الوا 
فكان كذلك كل من أعمرٌ عمرى وذكروا الخبرَ «الْمنْلِمُونَ عِنْدَ 
شُرُوطِهم» وادّعوا: 

ما رؤيناة من طريق ابن وهبو بلغني عن عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدّيق 'أنّ عائشة أمّ المؤمنينَ كانت 
تعمرٌ بي أخيها حياتهم» فإذا اتقرض أحدهم قبضت مسكتة» 
فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنهاء ما نعلمٌ لهم شيئا غير هذا أضلاء 
وكله لا حجّة لهم فيه: أمّا خبرٌ عائشة رضي اللّه عنها فباطلٌ» 
وهذه آفٌ امرسلء والّذي لا شك فيه أنّ عبد الرّحن بن القاسم» 
وأباه القاسم» وجذه محمد لم يرثوا عائشة» ولا صارٌ إليهم 
بالميراث عنها قيمة خردلة؛ لأنْ محمّدا قتلّ في حياتها قبل موتها 
بنحو عشرينَ سنة وإنما ورثها عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي 
بكر فقط؛ لأنه كان ابنّ شقيقهاء فحجب القاسمٌ بن حمب وقاذ 


*«5- كتاب الْعُمْرَى وَالرّقبَى 
ذكرنا دللعاي لوخي الخ كرو يهنا ناجو إرواق ولو يي 
ذلك عنها لكان قد خالفها ابن عبّاسء وابِنُ عمرّء وجابر وزيدٌ 
بن تابنت وغليٌ بن أبن .طالب على ما أوردنا آنفا. 

وأا «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ) فخبرٌ فاسد؛ لأنّه إِمَا عن 
كثير بن زيل - وهو هالك» وما مرسل. 

ثم لو صح لكانوا أوّلَ تمالفينَ له؛ لأنْهمْ ييطلونٌ من 
شروط الناس أكثرٌ من ألفي شرط: كمنْ باع بشرط أنْ يقيله إلى 
يومين. . وكمنّ باع آم بشرط أن لا يييعها. وكمنْ باع مخيار إلى 
عشرينَ سنة. وكمن نكحّ على أنْ تنفق هي عليه - وغيرٌ ذلّك. 

فكيلف وهتذا الشرط - يعني رجوعً عَ العمرى إلى المعمّرٍ أو إلى 
ورثته: : شرط قذ جاءت الس نضا بإبطالك» كما نذكرٌ بعد هذا إن 
شاءً الله تعالى - واحتجاجهم بالآيةٍ هاهنا أبعدُ شيء من التوفيق 
لوجوه: ' ْ 

ونا - أنَهمْ قاسوا حكمٌ الناس على حكم الله تعالل فيهم 
وهذا باطل؛ لأن الله تعالى يقتلُ الناسَ ولا ملامة علي ويجبعهم» 
ويعذبهمْ بالمرض» ولا ملامة عليدء ولا يجورُ عند أحاو قياس 
المخلوق على الخالق. 

وثانيها - أنهم مرّهوا وقلبوا لنا الآية» لأثنا لم تنازعهم 
فيمن أعمرٌ آخرّ مالا له ول يقل الله تعاى قلذ أعمرتككم الأرض 
نما قال: إِنْه استعمرنا فيهاء بمعنى أنه عمّرنا بالبقاء فيها مدت 
وليس هذا من العمرى في وردٍ ولا صدر. 

وثالئها ‏ أن هذه الآية لوْ جعلناها حجّةً عليهبْ؛ لكان 
ذلك أوضحّ عا موّهوا به وهو أن الله تعالى - بلا شك أباح 
لنا بيع ما ملكنا من الأرضء وجعلها لورثتنا بعدناء وهذا هوّ قولنا 
في العمرى لا قولهم؛ فظهرٌ فسادٌ ما يأتونَ به علانية» وبطلَ هذا 
القولٌ يقيناء وهذا تا خالفوا فيه كل ما صحّ عن الصّحابة رضي 
الل عنهم؛ وجمهور العلماء ومرسلات كثيرة. 

ثم نظرنا ني القول الثاني الذي هوّ قولُ عروة» وأبي ثورء 
فوجدناهم يمتجَون بما روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر 

عن الزّهِري عن أبي سلمة بن عبلد الرّحمن بسن عوفي عن جابر 
قال: إنْما العمرى التي أجازها رسول الله يإ أن يقول: هي لك 
ولعقبك. 

فأما إذا قال: هي لك ما عشت» فإنّها ترجمٌ إلى صاحبها. 

قال أبو محمّدٍ: م نجذ لم حجَةَ غير هذاء ولا حجّة لهم 
في لأن المسند منه إلى رسول الله تك إنما هو «أنْ الحُمرَى لبي 
أجَارَهًا رَسُولُ الله يي أن يَقَولَ مي لَك وَلعَقِيك». 


4- مسألةٌ: العمرى والرّقبى: هبةٌ صحيحة تام 


١:١4م‎ 


وأمّا باقي لفظظ الخبر فمن كلام جابر - ولا حجّة في أحد 
دون رسول الله يي وقذ خالف جابراً هاهنا ابن عباس وابنُ 
عمر وغيرهما كما ذكرنا قبل نما في هذا الخبر حكم العسرى 
إذا قال المعمرُ: ' هي لك ولعقبك ' فقط وبقيّ حكمه إذا لم يقل 
هذا الكلامٌ لا ذكرٌ له في هذا الخبر» فوجب طلبه من غيره - 
وباللّه تعالى التوفيق. 

فسقط هذا القولُ أيضاء فلمْ يبقَّ إلا قولنا. 

فوجدنا ما روّينا من طريق مسلم أخبرنا حمّدُ بن نافم 
أخبرنا ابن أبي فدياشم عن ابن أبي ذتبو عن ابن شهابي عسن أبي 
سلمة بن عبلء الرّحمن بن عوفي عن جابر بن عبار الل أن رسولَ 
الله يليا قال: من أَعمرَ عُمْرَى له ولِعقبه قي لَه ْله وَلا يَجْورٌ 
ِْمُمْطِي فيها رط وَلا يه قال بو سلمة: لأنه أعطى عطاءً 
وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن أبي الحواريُ أخبرنا 
الوليدُ - هو ابن مسلم - عن الأوزاعي عن الزّهِريّ عن عروة 
بن الزبيرِ عن جابرٍ بن عبلد الله أن الني تف قال: «مَن أَعْمِرَ 
عُمْرَى فَهِي لَه ولِعقِبه ينا مَْ ينه مِنْ عَقِوه. 

ومن طريق أحمد بن شعيبي أخيرنا إسماعيل هو ابن 
علي - عن محمّلو - هو ابن عمرو بن علقمة - عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة "أذ رسو الله بيذ قال: 
«لا عُمْرَى فَمَنْ أُغْمِرٌ يتا فَهُوَ لَه 

ومن طريق سعيدد بن منصور أخبرنا أبو معاوية عن محمّاٍ 
بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي مثله 
مرسلا. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا النفيلي. - هو عبد اللّه بن 
غمو قال قرات على ممعقل عن ععرو بن ديار عن طساووين 
عن حجر, المدريّ عن زيل بن تابتو قالَ: قال رسول الله ا: 
امن غير شيا فهر لِمُممره حََانَه وَممَانَهِ ولا ترْبُوا فَمَنْ أَرْقِبَ” 
ينا فهُوَ سبيلة. 

قال علي: هكذا: 
بضمٌ الميم الأولى من ' معمر ' وفتح اميم الثانية. 

ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
عن سفيانَ بن عبينة عن ابن جريج عن عطاء بن أي رباع عن 
جابرٍ بن عبد الله ' أن رسولٌ الله يذ قال: «لا يرقِيُوا ولا تَخْمُرُوا 
َمَنْ أرب شين فَهْرَ وَرميده. 

ومن طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا أحمدُ بن حرس أخبرنا 


رويناه ,ذ 
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أبو معاوية عن حجّاحٍ - هوّ ابن محمد - عن أبي الرّبيرٍ عن 
طاووس عن ابن عبّاس قالَ: قال ' رسول الله تنك «العمْرَى لِمَنَ 
أعْمرَهَا وَالرَى لِمَنْ أرقِا وَالَْائِدُ في يِه كَالَْائِد في قَيئهِه. 

فهذه آثارٌ متواترة» زائدة على ما في رواية معمر فلم يسم 
أحدا الخروجٌ عنهاء وليسَ هذا الحكم إلا ني الإعمار والإرقاب 
كما جاءً النص). 

وما الإسكانٌ فيخرجه متى شاءً؛ لأنها عذة فيما لم يجزه 
من السكنى بعد - وباللّه تعالى التوفيق. 


+ 5- كتاب العارية 
54 كتاب العَاريّة 


مسألة: والعارية جائزة وفعل حسنٌ» وهي 
فرضّ في بعض ب المواضع» وهي ١‏ اإباحة منافع بعض الشيء» كالدابة 
للركوبي والعثوب للباسء والفاس للقطم» والقدر للطبخ» والمقلى 
للقلوء والدلر والحبل؛ والرّحى للطحنء والإبرة للخياطة» وسائر 
ما يتف به - ولا يحل شيءٌ من ذلك إلى أجل مسمى» لك يأخل 
ما أعارٌ متى شاءً» ومن سأها إيّاه محتاجاً: : ففرض عليه إعارته إياه 
إذا وثقّ بوفائه» فإن 1 يأمنه على إضاعة ما يستعيرٌ أو على جحده 
فلا يعره شيئاً 

ا كونها فرضاً كما ذكرناء فلقول الله تعالى: قَويْلٌ 
للْمْصَلينَ الْذِينَ هُمْ عَنْ جيم سَاهون الْذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ 
وَيَمنَعُونَ الْاعُون» فتوعٌدَ عر وجل من منمٌ الماعون بالويل: 

روينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخيرنا 
حجّاج بنُالنهال أخبرنا حَادُ بنُ سلمة عن عاصم بن بهدلة عن 
زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله تعال: لوَيَمْتعُونَ الْأعُونَ» 
قال: هر العواري: القدرٌ والدلق والميزان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيمٌ المي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعووٍ قال: 


الماعونٌ ما تعاوره اناس بره بينهم: الفأمنُ» والقدنٌ وأشباهة. 


ومن طريق يحمى بن سعيلو القطّان عمن جابرٍ بن صبح 
حدثتني أم شراحيل قالت: !]علد اذعيٍ إلى فلانة فأقرئيهاً 
السّلام وقولي لها: إن أم عطيّة توصيك بتقوى اللّه عرٌ وجل ولا 
تمنعي الماعون قالت: فقلت: ما الماعونٌ؟ فقالت لي: هبلت.» هي 
المهنة يتعاطاها اناس بينهم. 


ومن ) طريقي يحبى بن سعيار أيضء وعبلو الرحن بن مهدي» 
قال ابن مهدي: عن سفيانَ الوري» وقال يحيى: : عن شعبة ثم 
اتفقا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن عياض عن أصحاب 
رسول الله تيز قالوا: الماعونُ منعُ القدر والفاس» والذلو. 

ومن طريق ابن عليَّ وسفيان النوري» كلاهما عن ابن 
أبي تبح عن مجاهادٍ عن ابن عبّاس في تفسير طالْمَاعُون» المذكور 
في الآ قال ابن عطية في روايتو: ماع الببست» وقال سفيانُ في 
روايتهِ: هي العاريّة - والمعنى واحدٌ. 

٠‏ ورؤيناه أيضا: عن على بن أبي طالب من طريق ابن أبي 
شيبة عن ابن عليةَ عن ليش عن أبي إسحاق» وهؤلاء كلهم حجّة 


- مسالةٌ: والعاريَةٌ جائزةٌ وفعلٌ حسنٌ؛ وه 


1١1٠ 


5 


في اللغة. 

ورؤينا عن ابن عمرّ: هوَّ امال يمنعٌ حقه - وهر موافق لما 
ذكرنا. 

وهو قول عكرمة وإبراهيم وغيرهماء وما نعلم عن أحلر 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم خلافاً لهذا. 

فإن قيل: قذ روي عن علي ذف أنها الرّكاة. 

قلنا: نعم. وم يقل ليست العاريّةٌ - ثم قذ جاءً عند أنها 
العارية. فوجب جمع قوليه. 

فإن قيل: قذ روي عن ابن عبّاس 'لم يأت أهلها بعد' من 
طريق ليث عن مجاهدٍ. 

قلنا: نعم وهذا غير مغالفه لما صحّ عنه من طريق مجاهر؛ 
لأنّ معنى قوله 'لم يأت أهلها بعدُ أي إن اناس الوم يتباذلون 
ولا يمنعون وسياتي زمانٌ يمنعونة» ولا يحتمل الب قولٌ ابن عباس 
إلا هذا الوجه - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا من ذلك لمدَةٍ مسمّاو؛ فلأنه شرطً ليس في كتاب الله 
تعالى فهو باطلٌ. 

وكذلك من أعارٌ أرضاً للبناء فيهاء أو حائطاً للبناء عليد» 
فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليفي عوض لقول رسول 
اللّه يفظ: «إن دما كُمْ وَأَنْوَلَكُم َليكُمْ حرام وذ من أضاعَ ما 

يستعيرٌ أو جحده وم يمن ذلك منه فقاذ صصح عن الي 106 
اي عن إضاءة الال نه الل عاق عسن التساون على الام 
والعدوان» فلا يجررٌ عونه على ذلك - وباللّه تعالى التوفيقٌ 

1ف سيا رم م اه 
من غير تعدي المستعير» وسواءً ما غيّبَ عليه من العواري ومالم 
يغب عليه منها. 

فإن ادذّعى عليه أنه تعدّى. أو اضاعها حتّى تلفت» أو 
عرض فيها عارض. 

فإن قامت بذلك بيّندَ أو أقك: ضمن بلا خلافي وَإِنْ نم تقم 
0 لزمته العينٌ وبرئ؛ لأنه مدّعى عليه وقضى رسولٌ 

َيْرْ باليمين على المدّعى عليه. 

وأمًا تضمينها: فإن الام اختلفوا: فقالت طائفةٌ كما قلنا. 

وقالت طائفة: هي مضمونةٌ على كل حال بأي وجه 

وقالت طائفة: لا يضم إلا أن يشتر 


ط المعيرٌ ضمانها 
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5- كتاب العَارَيّة 


وقالت طائفةٌ: لا ضمان على المستعير غير الاك عق 
لمتهم.. 

وقال قائل: أمّا ما غيب عليه كالحلىّ والثباب ونحو ذلك» 
فيضم ل - وقد روي عنه اله قال إن نامتك له يد بأنها 
تلفت من غبر فعله فلا ضمان علي وإِن لم تقم بيه فهر ضامن. 

وأمّا ما ظهرٌ كالحيوان ونحوو: فلا ضمان فيه ما لم يتعد. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ ماللش وما نعلم له فيه سلفاً 
اعمال التي رصا راسم نع جنا اسلا 1 نهم قالوا: 

ننّهمْ المستغير فيما غاب. 

فقلنا: ليس بالتهمةٍ تستحلٌ أموالٌ الناس؛ لأنها ظنٌ واللّه 
تعالى قد أنكرٌ اتباعَ الظْنُ فقالَ تعالى: إن يَْحُونَ إلا الظَّنَ وَإِنُ 
الظَنّ لا يُعنِي مِن الحَقّ شيئا». ّ 

وقال رسولٌ الله تلي: «إيَاكُمْ وَالظَّنَ فَإِنْ الظَّنٌ أَكدَبْ 
الخلريشيا. 

ويلزمكح إذا أعملتم الظَنٌ أنْ تضمنوا امتهم ولا تضمّدوا 
من لا يتهم» كما يقولٌ شريح. ويلزمكم أنْ تضمنوا الوديعة أيضا 
بهذه التّهمةٍ - وفسادٌ هذا القول أظهرٌُ من أنْ يتكلّف الرّدُ عليه 
بأكثر ما أوردنا - وباللّه تعاق التوفيق. 

وقال بعضهم: قسناه على الرهن. 

فقلنا: هذا قياسٌ للخط! على الخطإء وحجّةٌ لقولكم 


بقرلكم؛ وكلاهما خطأً. 
وقالَ بعضهم: لما اختلف السّلفُ في تضمين العارية 
توسطنا قوهم. 


قلدا هم: ومنْ هذا سألناكمٌ من أن فعلتمٌ هذا؟ وملتمٌ إلى 
هذا التقسيم الفاسل - ولا سبِيلَ إلى دليلٍ أصلاء لا من قرآن؛ 
ولا من سنب ولا رواية سقيمة ولا قباسء ولا قول صاحبده 
ولا رأي له وجه - فسقط هذا القول. 

وأما من قالَ: لا ضمانَ على المستعير غير المغلٌ» ولا على 
المستودع غير المغل» فهو قول شريح: 

رؤيناه من طريق عبد الرزّاق: سمعت هشامٌ بن حسان 
يذكرٌ عن محمد بن سيرينَ عن شريح هذا القول» وقال: المغل: 
ل روط وتاك المبقي امير 
وهر ظنٌ فاسدٌ 

وأمَا من قال: لا ضمانَ على المستعير إلا أنْ يشترط عليه 
الضّمانَ فهر قولٌ قتادة» وعثمان البتي: 


روّيناه من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن قتادة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ؛ لأنّه شرط ليس في كتاب اللَّه 
عر وجل» فهو باطل» وقد كان يلزم الحنفيِينَ والمالكيّينَ اجيزينَ 
للشروط الفاسدةٍ و بالخير المكذوب «الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهِمً أن 
يقولوا بقول قتادةً هاهناء ولكنْ لا مؤنة عليهم من التناقض. 

فبطلٌ هذا القولٌ أيضاء وم يبقّ إلا قولٌ من ضمنها جملة» 
أو قولنا. 

فنظرنا في قول من ضمنها جملة. 

فوجدنا ما روّينا من طريق عبد الرزّاق أخبرنا ابن عبينة 
- هوّ سفيانٌ عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة» وعبدٍ الرحن 
بن السّائبيه فالات أن ملك : عن ابسن عبّاس» وقالَ ابسن 
السّائب: عن أبي هريرة قالا جميعاً: العارية تغرم. 

ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن 
عمر أنه كانَ يضمن العارئة؛ 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه قال في قضيَة معاذٍ بن جبل: العاريّة مؤداة. 

وكانَ شريحٌ يضمِنُ العاريّة» وضمنها الحسنٌ» ثم رجمٌ عن 
ذلك. 

وصحّ عن مسروق أيضاء وعن عطاء بن أبي رباح. 

وذكره ابن وهب عن يحيى بن سعيلر الأنصاري)» وربيعة» 
وذكرا: أنه قولُ علمائهم الذينَ أدركوا به وكانوا يقضون. 

وذكره أيضاً عن سليمان بن سيار» وعمرٌ بن عبد العزيز» 
ومكحول. ْ 

وقال الرّهري: أجمعَ رأيٌ القضاةٍ على ذلك» إِذْ رأوا شرورٌ 
الناس. 

وبهذا يقول الشافعي, وأحمد بن حتبل» واصحابهما. 

واحتجّوا بقول اللّهِ تعالى: إن اللّهِ يَأْمرُكُمْ أَنْ نُؤَدُوا 
الأمَانَات إِلَى أَمْلِهًا4. 

فقلها هم: فضمُنوا بهذه الآية الوديعة فقدْ ضمّنها عميٌ 
وغيرة ونعم هر مأمورٌ بآدائها ما دامٌ قادراً على أدائهاء فإنٌ 
عجرّ عن ذلك» فاللّهِ تعالى يقولٌ: #لا يُكَلُفُ اللّهِ نَفْساً إلا 
وُسْعَهَا4 فإذْ ليسَ في وسعه أداؤها فهرَ غير مكلفي ذلك» وليِسَ 
في هذه الآية تضمِينْ؛ أن أداءً الغر امةِ هوّ غيرٌ أداء الأمانق فلا 
متعلّقَ لكمْ بهذه الآيةٍ أصلا؛ لقن لت فها أداع غيرهاء ولا 
ماتيا 


ا كتاب العاريّة 


واحكوا وابيا و لاراع كرات كو انحا وهكا روي 
«العَارية مُؤَداة وَالرْءِ عِيمٌ غارمٌ) وكلاهما: لايصح: أمّا خبرٌ دروع 
صفوان, فإتنا: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا عبدُ الرّحن بن 
محمد بن سلام أخبرنا يزيذ بن هارون أخبرنا شبريك هوّابنْ 
عبد الله القاضي - عن عبد العزيز بن رفيم عن أمية بن صفوان 
بن اميةَ عن إن رسول الله يا «اسعَارَ ينه يوْمَ ين أذرّاعاً؛ 
فَقَالَ: عَصْب يا مُحَمَّدُ فَقَالَ: : بل عَاريةَ مَضْمُونَةه. 

شريك مدلسُ للمنكرات إلى الثقاتء وقد روى البلايا 
والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات. 

ومن طريق الحارث بن أبي أسامة أخبرنا يحيى بن 
ا ا 
ميلاحاً فَقَالَ: مَضْمُونَة؟ قال: مَضْمُوتدًه. 

الحارث مترولثٌ ويحبى بن أبي بكير لم يدرلك نافعاء واعلسى 
من عنده شعبة ولا نعلمٌ لنافع سماعاً من صفوان أصلاء والّذي 
لا شك فيه: فإِن صفوانَ مات أيَامٌ عثمانّ قبل الفتنة. 

ومن طريق ابن وهو عن أنس بن عياض عن جعفر بن 
محم عن أبيه: أن صَفْوَانَ بن مي عار وَسُولَ الله ميلاحا 
فَقَالَ: عَاريةٌ مَضْمُوَةٌ أم خَصْبْ فَقَالَ: بل غَاريةٌ مَضْمُونَةه. 

هذا منقطعٌ؛ لأنْ محمد بنَ علي لم يدرك صفوانَ ولا ولد 

200007027 
بن رفيع عن عطاء بن بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان بن 
«استعَارَ رول الله ييا من صَفْوَان ملاح فَقَالَ صَفْوَانُ: 
عَارية أ عَصْبْ؟ قال: بل عَارية' فتقَدُوا نا وزع قال رَسُول 
سا سيد َا رَسُولَ الله إن في قَلْبي 

ل وسرت ارا 


' أميَة 


عن عب لهي مس اعون اساي ع عد لعي 
عن ابن أبي مليكة عن عبد الرمن بن صفوانٌ بن أميّة إن 
رسو الل ع مستت من مشا بي روما نا 
بَعْضُهاه فقا رَسُولُ الله تا إن شيئْت عَرِمَاهَا لك قَالَ: لايَا 
رَسُولَ اللّوه. 
إسرائيل ضعيف ثم ليس في قوله عليه الصلاة والسلام «إنْ 
شيعت شيئت عَرِمْناهَا لَكَه لوْ صم بيانُ بوجوبه غرمها إذا لم يكن هاهئا 
غير هذا الف والأموال الحرّمةٍ لا يجوز القضاءً بإباحتها بغير 


- مسألةٌ: والعاريّة غيرُ مضمونة إن تلفت من 
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بيان جلي. 

ومن طريق ابن وهبي عن ابن جريج» ويونس؛ وعبيدٍ الله 
بن عمرء قالَ ابن جريج: : عن عطاءء وقالَ يونس: : عن ربيعة 
وقالَ ابن عمرٌ عن الزّهريّ فذكر دروعٌ صفوان» وان الي عر 
قال: بل طَوْعاء وَهِيَّ عَلَينَا ضَامِنَةه - هذا مرسل. 

ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن بعض أهلٍ 
العلم أله بلغه دأنّ في شَرْطٍ أَهْل اليم من اللي تلا إن كَان 
بأْض اليمَنِ كَوْنُ او حَدَتُ أن يُمطُوا وُسْلَ اليمَن: ثَلائِينٌ بَعِيراً 
وتان درس وتلق وزعاء وش افون لها حن برذوهاة 

هذا مرددٌ في الضّعفي منقطعٌ؛ وعمّنْ لم يسم ومسامة بن 
علي ساقط. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ عن عمرو بن 
دينار: «ششرَط رَسُول الله تلط عَلَى أَهْلٍ نَجْرَانَ غاريَة: لابين 
رسا وتَلائينَ زعا وَتَلائينَ رح إن ضَاع ينها شي فَهُوَ 
امن على لوا شهذ الغيرة بن شعبه وأبو سفيان بن حربب» 

هذا منقطمٌ لم يدرك عمرٌو من هؤلاء أحداً. 

ورؤيناه أيضا من طريق هشيمٍ عن خصين مرسل. 

وقد روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ بن عبد 
الحميدٍ عن عبلو العزيز بن رفيع عن إياس بن عبد الله بن صفوان 
د رسول الله تيز «إذا اد ين َال لِصَفوَانَ: هَل عِندَكَ مِن 
بعلا 1 قال: عَارية آم غَصْباً؟ قال: لاه بل عارِيّ فَأعَارَِ ما يَيِنَ 
لفلانين إلى الأربسِينَ وزع لما هُرِمْ المطركُون جوقت ذُرُوحُ 
صَفوَان معد َه فال لَه رَسُولُ الله 1 إنا قد فَقَدنَا مِنْ 
أَدْرَاعِكَ أدرَاعاء فَهَلْ نَغْرَمُ لّك؟ فَقَالَ: لا يَا رَسُولَ اللّه إِنْ في 


فهذا مرسلٌ كتلك» وهر يبيْنُ أنها غير مضمونةٍ في الحكم. 
واحتجُوا. 


مما روّيناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيلُ بن 
عياش عن شرحبيلَ بن مسَلم سمعت أبا أمامة الباهلي قال: 
ممعت ؛ لبي تا تاي فِي حَجَةٍ الودَاع يَقُولُ: العَارية مُؤَدَاهَ وَالْدِين 
مَقَضِي» وال عِيمْ غارِم». 

إسماعيل بن عياش ضعيف. 

وروينا أيضاً «العَارية مُوَداَِ من طريق أحمد بن شعيبٍ 
عن عبد اللَّهِ بن الصاح أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان سمعت 


١1١ * 


- مسألةٌ: والعاريّة غيرُ مضمونة إن تلفت من 


غ 5- كتاب العَاريّة 


الحجّاجَ بنَ الفرافصة حدّئني محمد بن الوليد عن أبي عامرٍ 
الهوزنيّ عن أبي أمامة عن النَ ## الحجّاجٌ بن الفرافصة 
مجهول. 

ومن طريق أحمد بن شعي أخبرنا عمرو بن منصور 
ارلا الت ب حويدة ادر اندر جب عانم الماني ساخ ير 
حريث الطائي سمعت أبا أمامة عن النِي تل. 

حاتم بن حريث مجهول. 

ومن طريق ابن وهس عن ابن لهيعة عن عبد الله بن حيان 
اللي عن رجل منهم قال: سمعت وسول الله 986 يفوم س) 
«الْعَاريةٌ مُوَدَاه وَالْمِنْحَةٌ 3 

ابن هيعة لا شيء. 

ومن ) طريق البرّار أخبرنا عبد الله بن شبيبي أخبرنا 
إسحاق بن محمد الفروي أخبرنا عب الله بِنُ عمرَ أخبرنا زياد بن 
أسلمٌ عن ابن عمرّ عن لني يذ : «الْعَاريةٌ مُؤَداة. 

الفرويُ ضعيفف» وعبدٌ الله بنُ عمرّ - هو العمري الصّغيرُ 
يي 

ثم لرْ صحَّتْ هذه الألفاظ لما كان فيها إلا أنها مؤدّاة. 

وهكذا نقولك: إِنّ أداءها فرض؛ والتضمينٌ غير الأداء» 
وليسَ فيه أنها مضمونة أصلا - فبطل تعلقهمْ بشيء منها 

وذكروا ما روينا من طريق شعبة عن قتادة عن سمرة بن : 
جندبي عن الني :#/ 
منقطع؛ لأنّ قتادة لم يدرك سمرة. 

ورويناه من طريق يحبى بن سعيئر القطان عن سعيلر بن 


أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندبو قالَ: قال 
رسول الله لا : «عَلَى اليد ما أخذت حَبى تُؤَدُيهًا. 


يل «على اليَدِ ما أَخَذَت حَنَى نودي وَفذا 


الحسنٌ لم يسمغ من سمرة. 

ثم لو صح فليس فيه إلا الأداء. 

وهكذا نقول» والأداءٌ غبرٌ الضّمان في اللّغةٍ والحكب 
ويلزمهمْ إذا حملوا هذا اللّفَظ على الضّمان أن يضمّدوا بذلكَ 
المرهون والودائم؛ لأنْها ما قبضت اليدُ» وكلّ هذا قد قال بتضمينه 
طوائفٌ من الصّحابةٍ فمنْ بعدهم فظهرٌ تناقضهم. 

وقد روينا من طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا إبراهيم بن 
المستمرٌ أخبرنا حبَانُ بن هلال أخبرنا همَامٌ بن يحبى أخبرنا قشادة 
ل 
قالَ: قال لي رسول اللّه ع: «إذًا أشَك رُسْلِي فَأعْطِهمْ ثَلا 


دزعاً وَنَلائينَ بعِياً فقلْت: 


مُوَداة؟ قال: َل عار ون فهذا حديثٌ حسنٌ ليس في شيء 5 
روي في العاريّة خبرٌ يصح غيرة. 


َا رَسُولَ الله أعَارِية مَعْمُونَة أَمْ عَارية 


وأمًا ما سواه فلا يساوي الاشتغالَ به وقد فرّقَ فيه بينَ 
الضمان» والأداءء وأوجب في العارية الأداءَ فقط دونٌ الفّمان - 
فبطل كل ما تعلّقوا به من النصوص. 

وقالوا: وجدنا كل ما يقبضه بعض الئاس من بعض من 
الأموال ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها - قسم منفعةٍ للدافع دون المدفوع إليهء كالوديعة 
والوكالة - فهذا غيرٌ مضمون. فواجبٌ أنْ يكون كل ما في هذا 
الباب كذلك. 

وثانيها - قسمٌ منفعته للدّافع والمدفوع إليه معأ كالقراض» 
وقذ أتفقنا على أنه غيرٌ مضمون: فوجب أنْ يكون الرّهنٌّ وكلٌ ما 
في هذا البابٍ كذلك. 

وثالثها ‏ ما منفعته المدفوعٌ إليه دون الدّافم كالقرض. 
العاريّة وك ما في هذا الباب كذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا قياس والقياسٌُ كلّه باطلٌ إلا أنه 
من المليح المموّه من مقاييسهم وأنهم ليسفكون الدّماءً» ويبيحون 
الفروج» والأموال والأبشارَ بأقلّ من هذاء كقياسهم في الصداق» 
وفي جلدٍ الشاربب قياساً على القاذفي والقودٍ للكافر من المؤمن» 
وفاعلٌ فعل قوم لوطه وسائر قياسهمْ؛ إلا أننا نعارضٌ هذا 
ل 1 أن العارية و مال بغير عوض» رار 
مه لا د لا ضما في كلت سا لقعي - وهذا كل 
وساوس» نعود بالل من الحكم بها في دين 

قال علي: فبقيَ قولناء فوجدناه قذ روي عن عمرّء وعلي: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن ابسن 
صالح بن حي عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن 
أبي طالب قال: الغارية ليست ببعاً ول مضمونة إنما :هو مَعروْف 
إلا أنْ يخالفَ فيضمنَ» وهذا صحيمٌ عن علي. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخيرنا فيس عن الرسع عبان 
الحجّاج بن أرطاةً عن هلال الوزّان عن عبد الله بن عكيم قال 
عمو بن الخطاب: العاريّةٌ بمنزلة الوديعة» ولا ضمان فيه إلا أنْ 


يتعدذى. 


+ 5- كتاب العارية 0- مسألةٌ: والعاريّة غيرٌ مضمونة إن تلفت من 


وهو قول إبراهيمٌ النخعي» وعمرٌ بن عبد العزيسزء 
والزّهري» وغيرهم. 

وهو قول أبي سليمان. 

قال أبو محمّدٍ: قول اللّه تعالى: إلا تَأكلوا أَمْوَالَكُم يَيتَكُمْ 
بلاطل إلا أن تَكُون يَجَارََ عَنْ تَرَاضٍ». 

وقالَ رسول الله يي: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَامًا. 

فصح أنّ مالَ المستعير حرم إلا أن يوجبه نص قرآن أو 
سنو و1 يوجبه قط نص منهما. 1 

وقال اللَّه تعالى: «إمَا عَلَى الْمحْسينِينَ هِنْ سَبيل»: 

وقالَ تعالى: لإِنْمَا السّبِيلُ عَلَى الذِينَ يَظلِمُونَ الناس 
مَيَبهْونَ في الأرض بَِيْر الحَق». 

والمستعيرٌ ما لم يتعد ولا ضيعَ: محسنٌ فلا سبيلَ عليه بص 
القرآن» والغرمٌ سبيل بيقين فلا غرمَ عليه - وبالله تعالى التوفيق. 


١15 


١:١ 


- مسألة: الضّيافة فرضُ على البدوي والحضري» 


ه+- كناب الضيّافة 


ه56 كتاب الضيّافة 


5- مسألةٌ: الضّيافةٍ فرضٌ على البدوي» 
والحضري» والفقيوء والجاهل: يوم وليلة: : مبرّة وإتحاف» ثم ثلائة 
آيام: ضيافة ولا مزيد» فإنْ زادَ فليسَ قراه لازماء وَإِنّْ تمادى على 
قرأة : فحسر - فَإِنْ منمٌ الفتّيافة الواجبة فله أخذها مغالبة» 
وكيف أمكنة» ويقضى له بذلك: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا القعني) عن مسالل عن 
سعيد بن أبي سعيل اقبي عن أبي شريح الكمي” أن رسول الله 
ير قال: ١مَنْ‏ كان يُؤمِنُ باللّه وَاليِوْم الآخر فلكم ضَيِقَة 
جاه يَوْمُه وَتَِنَهُ وَالضيافَة نَلانه ياب وَمَابَمْد دبك فَهُوَ 
8 َقَة ولا يَحِلُ لَه َنْ ينوي عنده حَتى يُحْرِجَها. 

قال أبو داود عن الحارث بن مسكين عن أشهبَ شهب عن 
مالك ني قوله عليه الصلاة والسلام: «جَائِرٌ 


قال مالك: يتحفه ويكرمه ويخصه يوم وليلة وثلائة آيام 


ضيافة. 


مولن . 


ومن طريق محمد بن جعفر غندر أخبرنا منصورٌ بن المعتمر 

عن الشّعيّ عن المقدّمٌ أبي كريمة أّه سمع ال تاي يقول: ليله 

الغتيف حَنْ وَاجب عَلَى مَنْ كان مما فَإنْ أصبح بفِنافِه فَهُوَ 
دَيْنُ عَلَيْه إنْ شَاءً اقتضى وَإِنْ شناءَ تَرَكه. 


ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السّبيعي عَنْ أبي 
الأخرص - هُوَ عَوْفُ بن مَلِك بْنِ عَوْفمٍ الجشمي - عن أيبه 
قَالَ: «قلت: َا رَسُولَ اللّه رَجْلُ ََلْتُ به كلم يُكْرمنِي وَلمْ 
يُغيفنِي وَلَمْ يقري ثم نَل بي أجزيه قال: 315 أقْروا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن رمح أخبرنا ليث هو 
ابن ابعل - عن يزية بن أبي حبيبو عن أ بي الخير عَنْ عُقبَة بن 
عَامِرٍ فلا يا رَسُول الل َك با َل بقَوٍْ فلا يَفَُونَا قَمَا 
تَرَى قال رَسَولُ الله يتتز: إن َرَلَْمْ بقوم زم فََمَرُوا بمَا يفي 
لختيف فَهْبلُواء إن لَمْ يلوا فَْدُوا مِنْهُمْ َم الضيف الذي 
يْبْفِي لَهُما 

ومن طريق عبد الرَزّاق أخبرنا معمرٌ عن ايوب 
التختياني' عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله : : وَطَعَامُ 
الرَاحِدٍ يَكْفِي الاين وَطْعَامٌ الانِنِ يكْفِي الأريعَة وَطَعَامُ 
الأربعَة يَكْفِي التَمَيَقه. 


ومن طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيلَ أخبرنا 


' أن ناس من الأنصار سافروا فأرملوا فعدر يي 


المعتمرٌ - هوَ ابن سليمان التيميُ عن أبيه أخبرنا أبو عثمان - هو 
النهدي - عن عبار الرّحعن بن أبي بكر الصديق «أنّ أُصْحَابَ 
اص كوا ناسا فاك ون الي فل مَنْ كان عنادَه طَمَامُ 
لبن فليدَمَبْ بِفَالِشِ وَمَنْ كان عِنده طَمَامٌ أرَعَةٍ فليدَمَبْ 
بِحَامِس» وَمَنْ كَانَ عِنده طَعَامُ مُق َيْذَهَبْ بِسَاوسء أو كنا 
و ا ا 
فهذا نص إيجاب الّيافةٍ على أهل العلم والحاضرةء وهذه 
سو الا 


روّينا من طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن شعبة عن أبي 
عرف عن محمد بن عب الله الف عن عب رحن بن أبي ليلى 
من العرب 
فسألوهم القرى فابوا عليهيْ فسالوهم ا 
فأصابوا منهمٌ فأتت الأعرابُ عمرٌ بن الخطاب فأشفقت الأنصارٌ 
فقالَ عمرٌ تمنعون ابن السبيل» ٠ما‏ يخلف الله تعالل في ضروع الإبل 
باللَيلٍ والتهاره ابن السَبيلٍ أحقّ بالماء من الثٌاوي عليه" فهذا فعل 
المتحابة وحكم عمن حصرتهة لا خالف له منهج - الله تعالى 
التوفيق. 

وروينا عن مالك: لا ضيافة على أهلٍ الحاضرة» ولا على 
الفقهاء - وهذا قولٌ في غاية الفسادٍ - وباللّه تعالى التوفيق. 


> كتاب الأحبّاس 
> كتاب الأحبّاس 


١ 56‏ مسألة: والتَحبيسٌ - وهوّ الوقففٌ ‏ جائرٌ في 
الأصول من الدّور والأرضينَ بما فيها من الغراس والبناء إن 
كانت فيهاء وفي الأرحاء» وفي المصاحفي. والذفاتر. ويجور أيضاً في 
العبيد والسسّلاح» والخيلء في سبيل الله عرّ وجل في الجهادٍ نقطء 
لا في غير ذلك - ولا يجورٌ في شيء غير ما ذكرنا أصلاء ولا في 
بناء دون القاعةٍ. 

وجائزٌ للمرء أن يحبس على من أحب» أو على نفسي ثم 
على من شاءً - وخالفنا في هذا قوم: فطائفة أبطلت الحبسَ 

وهو قول شريح 

وروي عن أبي حنيفة 

وطائفةٌ قالت: لا حبس إلا في سلاح؛ أو كراع. 

روي ذلك عن ابن مسعوذ» وعلي» وابن عباس رضي الله 
عنهم. 

وطائفة أجازت الحبسّ في كل شيء) وفي الثبابيء والعبيده 
والحيوان» والدراهم» والدنائير. 

وهو قول ماللشٍ. وأتى آبو حنيفة بقول خالف فيه كل مسن 
0 الحبسُ جائرٌ في الصّحَي وني المرض» 

أن للمحبس إبطاله متى شا وبيعه وارتجاعه بنتقض الحبس 
الي عقة ليذ ولا يجورٌ بعد الموت أيضاًء وهذا أشهرٌ أقواله. 

وروي عنه: أنه لا يجوز إلا بعد الموتيء ثم اختلفوا عنه أيجورٌ 
للورثةٍ إبطاله - وهذا هوّ الأشهرٌ عنه - أمْ لا يجورٌ؟. 

وهذا قولٌ يكفي إيراده من فساده؛ لأنّه لم تأت به سف ولا 
أيده قياس؛ ولا يعرف عن أحد قبل وتفريقٌ فاسدٌ - فسقط 

وأمَا القول المروي عن علي» وابن مسعودء وابن عباس: فإنّه 
م يصح عن أحار منهم: ما ابن مسعودٍ فروّيئاه من طريق سفيان 
بن عبينة عن مطرفب بن طريفي عن رجل عن القاسم - هوابن 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ - عن ابن مسعود أنه قال: لا 
مع أو كراع. ْ 

وهلهارؤاية سشساقطة؛ لأنها عن رجل لم يسم ولأنٌ والدَ 
القاسم لا يحفظدٌ عن أبيه كلم وكان له إِذْ مات أبوه ست سنينَ 
فكيفَ ولده؟ ولا نعرفها عن ابن عبّاس أصلاء ولا عن علي؛ بل 


-١ 67‏ مسألةٌ: والتحبِيسُ - وهو الوقفُ - جائرٌ في 


١515 
نقطمٌ على أنها كذبٌ على علي؛ لأن إيقافه ينبعَ» وغيرها: أشهرٌ‎ 

من الشّمسء والكذبُ كثيرٌء ولعلٌ من ذهب إلى هذا يتعلّقُ بأنه 
قذ ص عن الب يي أنه كان يجعلُ ما فضلّ عن قوته في السسلاح 
والكراع. 

قال أبو محمّدٍ: فيقال: نعم وإن صح عن النيّ 2# إيقافٌ 
غير الكراع؛ والسّلاح: وجب القولٌ به أيضاً 

وقلا صحّ ذلك؛ فبطلٌ أيضاً هذا القول. 

وأما من أبطل الحبس جملة: فإن عبد الملك بن حبيبو روى 

عن الواقدي قالَ: ما من أحدوٍ من أصحاب رسول الله تر إلا 
وقد أوقف وحبسن أرضاً إلا عبد الرّحمن بن عوفي فإنّه كان يكره 
ابس ومتهرزانة أخباث فإنها زادت ما جاءت فيه ضعفاً 
ولعلّه قبله كانَ أقرى 

وأمًا مالك ومن قلَدهُ: فإنهم احتجّوا بأنهمْ قاسوا على ما 
جاءً فيه النَصُ ما لا نص فيه. 

قال أبو محمّد: والقياسُ كلّه باطلٌ ة 00 
لأن إيقاف الشيء ء لغير مالل من الناس» واشتراط المنع من 
يورك أو يباع» أو يوهب: 0 

وقد قال رسولٌ الله ظ «من اشسترَط شرطاً لَيِسَ في كِنَابٍ 
الله فليِسَ لَه وَِنْ شَرّط مائة مَرْةٍ كل شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله 
فَهُرَ بَاطِلُ», فصحٌ أنه لا يجورٌ من هذه الشروط إلا ما نص 
رسولٌ الله نز على جوازه فقطء فكانَ ذلك في كتاب اللَّه تعالى. 
لقوله عر وجل: #ومًا يَنْطِقُ عَن المَرَى إن مْرَ إلا وَحَيّ يُوحَى * 
ولقوله تعالى: للِنَحْكُمْ بيِنَ الناس بم بمَا أَرَاكَ اللَّهُ» لا سيّما 
الدنانيُ والدّراهم؛ وكلٌ ما لا منفعة فيهء إلا بإتلافي عيندء أو 
إخراجها عن ملك إلى ملكي فهذا هوّ نقضُ الوقفب وإيطالة. 

ويمكنٌ أن يحتجّوا بما صم عن رسول الله عي يز «إذا مَاتَ 
الإنسَانُ لطع عَمله إلا ين ثلاث أنياة: مِنْصدَقَةَ جَارِية أو 
عِلْم يُسَمَعُ بو أو وَلَدٍ صَالِح يَذْعْو لَّهُ). 

فهذا لا حجّةً لهم فيه؛ لأنّ الصّدقة الجارية لا شاك في أنه 
عليه الصلاة والسلام ل يعن بها إلا ما أجازه من ن الصّدقاتي لا 
كل ما يظنه المرءم م صدقة» كمن تصدّق بمحرّمء أو شرط في صدقتنه 
شرطاً ليس في كتابب اللّه عر وجل. 

فصح أنّ الصّدقة الجارية, الباقي أجرها بعد الموت: 

ما صدقة مطلقة فيما تجورٌ الصّدقة به اصح مللكُ 
المتصدّق به علييء وم يشترط فيها شرطاً مفسدأء وإمّا صدقة 
موقوفة فيما يجورُ الوقفُ فيه. 
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فصحٌ أنه ليس في هذا الخبر حجّةٌ فيما يختلففُ فبه من 
الصّدقات» أيجورٌ أمْ لا؟ كمن تصلق بصدقة لم يجزها التصدقً 
عليه وكمن تصدّق في وصيته على وارشو أو بأكثرٌ من الثلش. 
ولا بحرم : كمن تصلق بخمر» أو خنزير. وإنما فيه: أنّ الصّدقة 
الجائزة المتقيلة ب يقى أجرها بعد اموت فقط. فبطلٌ هذا القولٌ جملة 
لتعرّيه من الأدلةٍ - وباللّه تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّد: احتجّ من ل ير الحبسَ جملة: بما روينا من 
طريق سفيانَ بن عبينة عن مسعر بن كدام عن أبي عون - هو 
حمّدُ بن عبيد اللّهُ الثقفيُ - قال: قال لي شريح: جاءً محمد 
بإطلاق ‏ الحبس. وما رويناه من طريق سفيانٌ بن عيينة عن 
عطاء بن السّائبب أّه سمعٌ شريجاً وسئلَ فيمن مات وجعل داره 
حبسا فقالَ: لا حبس عن فرائض اللّه. 

قال علي: هذا منقطمٌ» ل متحي افونت مقا 
تي جاء بإثبات الحبس نضا - على ما نذكره بعاد هذا إِنْ شاءً 
اللّه تعال - فكيف» وهذا الف يقتضي أنه قد كان الحبس» وقذ 
جا مد عا بإبطاله - وهذا باطل يعم بيقين؛ لآلا العربة لم 
تعرف في جاهليتها الحبسن الذي اختلفا فيه إِنْما هو اسم شريعي» 
وشرعٌ إسلامي: جاءً به محمّدٌ تيتا كما جاءً بالصّلاق والزّكاقٍ 
والصضّيام؛ ولولاه عليه الصلاة والسلام ما عرقدا شيئاً من هاده 
الشترائع» ولا غيرهاء فبطلَ هذا الكلامٌ جملة 

وأمّا قوله ' لا حبس عن فرائض الله 1 لا 
#تلفوة ل جعراز اقنو و السدفة قي الجا الوص يه المويسة 
وكلٌ هذه مسقطة لفرائض الورثة عم لولم تكن ذ فيه لورئوه على 
فرائض الله عزْ وجل فيجبُ بهذا القرل إبطال كل هبةٍء وكل 
وصيّ؛ لأنها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث. 

فإِن قالوا: هذه شرائمٌ جاءً بها النص. 

قلنا: والحبسٌ شريعة جاءً بها النص ولولا ذلك لم يمز. 

واحتجوا. 

بما رؤيناه من طريق العقيلي أخيرنا روح بن الفرج أخير: 

ل 
ابن عباس: "لما َرَت سُورَةٌ السّاء قَاَ رَُولُ الله ع لا حَبْسَ 
بَخْدَ سُورةٍ النّسَاءة. 

قال أبو محمّد: : هذا حديث موضوعٌ ابن هيعة لا خيرَ فيه 
واه مئلهت وييان ,وضعة: أن 'سنوزة السام ١‏ أو بعضها نزت 
بعد أحدٍ ‏ يعني آية المواريث - وحبسَ الممساة وله زشول الله 


ينك بعد خيِيرٌ وبعدَ نزول المواريث في ' سورة النساء . 
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وهذا أمرٌ متواترٌ جيلا بعد جيل. 

ولو صم هذا الخبرٌ لكان منسوخاً باتصال الحبس بعلمه عليه 
الصلاة والسلام إلى أنْ مات. 

وذكروا أيضا 

ما رؤيناه من طريق ابن وهس أخبرنا سفيانُ بن عبيدة عن 

عمرو بن ديثار» ومحمه وعبل الله ابني أبي بكر بن محمّدٍ بن 
عمرو بن حزم كلّهِمْ عن أبي بكر بن محمد قال: إن عَبْدَ الله بنَ 
تيد بن عبد َيه َل لرَسُول الله قا: يَا رَسُولَ الله إن حَائْطِي 
هَذَا صّدَقَةٌ وَهُوَ إَى الله وَرَسُوله فَجَاء أَبوَاه فَقَالا: يَارَسول 
الل كان َمْسا رده رَسُولُ الله ج86 نم مَانَا فَرئّهُمَا 
ابنْهُمَاه زادّ بعضهمْ ' موقوفة ' وهي زيادة غير صحيحةٍ وهذا لا 


حجّة لهم فيه فيه لوجوه: 
أوَنها - أنه منقطمٌ؛ لل أبا بكر ل يلق عبد الله بنَ زيو قط. 
والثاني - أنّ فيه أنه قوام عيشهم وليسَ لأحاو أن يتصدق 


بقوام عيشي بل هرّ مفسوح إِنْ فعل فهذا الخبرٌ لْ صم لكان 
حجّة لنا عليهمْ وموافقاً لقولناء وتخالفاً لقوهمْ في إجازتهم الصّدقة 
بما لا يبقى للمرء بعده غنى. 

والثالث - أن لفظة ' موقوفةٌ' إِنْما انفرد بها من لا خيٌ فيه 
وتوهر بأخبار نحو هذاء ليس في شيء منها ذكرٌ الوقفي. 
وإتمانفهه” ضَدقة 'وهذا لا ننكرة. 

وقالَ بعضهم: قذ كان شريحٌ لا يعرف الحبسَ - ولو كان 
صحيحاً لم يجرْ أن يستقضيّ من لا يعرف مل هذا. 

قال أبو محمّا: لو استحيا قائلُ هذا لكان خيراً لهُ وهلا 
قالوا هذا في كل ما خالفوا فيه شريحاء وأ نكرة و في جهل شريح 
نسخ التطييق؛ 
ملق عاد حو ا كز تياد ان رق انا عن عي 1ج 
الجزية من الجوس سنينَ» وإجلاء الكمار من جزيرةٍ العرب إلى 
آخر عام من خلافتوه ومثل هذا لو تتبّم لبلغ أزيد من فين شَة 
غابت عمن هو أجل من شريح. 

ولو ل يستقض إلا من لا تخفى عليه سن ولا تغيبُ عن 
ذكره ساعة من دهره حكمٌ من أحكام القرآن: ما استقصى أحذء 
ولا قضى ولا أفتى: أحدّ بعد رسول الله يل لكنْ من جهلَ 
عذرٌ ومن علمّ غبط. 

وقالوا: الصّدقة بالمرةِ التي هي الغرضٌ من الحبس يجورٌ 
فيها البيع» فذلك في الأضل أولى. 


سنة وألف سنة» واللّه لقذ غاب عن ابن مسعوو : 


5 كتاب الأخبّاس 


قال علي: هذا قيامث والقياسُ كله باطلٌ ثم هو قياس 
فاسدٌ؛ لأنْ النصّ ورة بالفرق بينهما كما نذكرٌ إنْ شاءً الله تعالى 
من إيقاف الأصل وحبسه وتسبيلٍ الُمرةء فهذا اعتراض منهمْ 
على رسول الله يلك لا على غيروء والقومٌ محاذيل. 

وقالوا: لا كانت الأحباسٌ تخرجٌ إلى غير مالك: بطل ذلك» 
كمن قالَ: أخرجت داري عن ملكي.. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه وساوسٌ؛ لأن الحبسَ ليس إخراجاً إلى 
غير مالك؛ بل إلى أجل المالكينَ - وهو الله تعالى - كعتق العبدٍ 
ولا فرق. ْ 

ثم قذ تناقضوا فأجازوا تحبيسّ المسجدء والمقبرة» وإخراجهما 
إلى غير ماللئ, وأجازوا الحبس بعد الموته في أشهر أقواللهم 
فلحو عد هله: 

فقالوا: المسجدُ إخراجٌ إلى المصلَينَ فيه. 

فقلنا: كزتم؛ لأنهمٌ لا يملكون بذلك؛ وصلاتهمْ فيه 

وقالوا: إنما خرجت عن ملكي إلى غير مالك ولا فرق؛ 
لأن هذا القولٌ نظيرٌ الحبس عندكم في الحياق فوجب أنْ يكونٌ 
نظيره في الموت ولا فرق. " 

وقالوا: لا كانت الصّدقات لا تجودُ إلا حنّى تحار وكانٌ 
الحبس لا مالك له: وجب أنْ يبطل. 

فقلنا: هذا احتجاج للخطإ بالخطإء وقذ أبطلنا قرلكم: أن 
الصّدقة لا تصحٌ حتى تقبض» وبينا أنه رأيْ من عمرّء وعثمانٌ 
رضي الله عنهما قد خالفهما غيرهما فيوه كاين مسعوده وعلي 
رضي الله عنهماء فكيف وا حبس خارجٌ إلى قبض الله عر وجل 
له 4 اذ تعر ولوت الأرض ومن عليها وكل شيء بيده وني 

وقذ أجارٌ رسولُ الله تي صدقة أبي طلحة لله تعالى دون 
أنْ يذكرٌ متصدقاً عليه ثم أمره عليه الصلاة والسلام أنْ يجعلها 
في أقاربه وبني عمه - وبالله تعالى التوفيق. 

ومن عجائب الذنيا المخزيةٍ لههم: احتجاجهم في هذا أن 
رسول الله يي ساق الحدي في الحديبية وقلّدهاء وهذا يقتضي 
إيجابه له ثم صرفها عمًا أوجبها له وجعلها للوحصارء ولذلك 
أبدلها عاماً ثانياً. 

قال أبو محمّد: وَل ذلك كذبهم في قرلهم» وهذا يقتضي 
إيجابه له وما اقتضى ذلك قط إيجابة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام 1 
ينص على أنه صارَ التطوعٌ بذلك واجباء بل أباحَ ركوب البدنةٍ 
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المقلدة. 

ومن الحال أنْ تكونٌ واجبة لوجه ما خارجة بذلك عن ماله 
باقية في ماله. 

ثم كذبوا في قوهم: إنْه عليه الصلاة والسلام أبدله من قابل. 
فما صحّ هذا قط. 

ومن محال أنْ يبدل عليه الصلاة والسلام هدياً وضعه في 
حق في واجبه ثم أي شبه بين هدي تطوّع ينحرٌ عمن واجبه في 
الإحصار عن أصحابهه وعن نفسه المقدّسةٍ في حبس. .. أها يمستحي 
من هذا مقدارٌ علمه وعقله أن يتكلّمٌ في دين الله عر وجل. 

لم تقول شن اعم تترنوة: إث له ألا عبس نم يفسيفاء 
وقستموه على اهدي المذكور فأخيرونا: هل له رجوعٌ في همدي 
عه ايش لوا شعي[ خافن تر لا 
فنقولٌ لهم فهذا خلافُ قولكمْ في الحبس إِذْ أجزْتم الرَجوعٌَ فيه 
بلا سببيه وظهر هوس قباسكم الفاسد البارد؛ ويقالٌ لمم: هلا 
قسمتمره على التدبيرٍ الذي لا يجورُ فيه الرّجوعٌ عندكمْ أو هلا 
قستمْ قولكمْ في الَدبِير على قولكمْ في الحبسء لكنْ أبى الله تعالى 
لكم إلا خلاف الحقّ في كلا الوجهين. 

قال أبو محمّدٍ: وكلُ هذا فإنما من احتجاج من لا يرى 
الحبسّ جملة. 

وأمّا قولٌ أبي حنيفة فكل هذا خلافٌ له؛ لأنه يجيرُ الحبسَ» 
ثم يجيزُ نقضه ا محبس» ولورثته بعدة» وي إنضاءة وهذا لأ يعقرك 
ونسوا احتجاجهم ب «الْمُيْلِم عِنْدَ شَرْطِوه وطأَوْقُوا بالْعُقَود». 

قال أبو محمّدٍ: فإِذْ قد بطلت هذه الأقوالُ كلها فلنذكر 
البرهان على صِحَةٍ قولنا بحول الله تعالى وقوّته: 

روينا من طريق البخساري أخبرنا مسددٌ أخيرنا يزيد بن 
زريم أخيرنا اين عون عن ناقم عن عمر قاك: : «أْصَّابَ عُمَرُ أَرْضاً 
حير فَأنَى النبيّ لبذ فََالَ لَّهُ: أْصَبْتُْ أزضاً لَمْ أُصِب قَطْ مالا 
نفب نّ منه َكيف تَأْمرُ به؟ فَقَالَ: إن ثيئت حَبَمْت أَصلَهًا 
وَنَصَدَقَتَ بها قنَصّدْقَ بها عُمَرُ: أله لا ا صلا ولا تورث: في 
الفقراء والقربى؛ والرّقابه وفي سبيل اللَّدِ والفتيفي وابن 
السبيلء لا جناحَ على من وليها أن يأكلّ منها بالمعروفيه أو يطعم 
صديقا غير متموّل فيه ٠‏ 

ومن طريقي أحمند بن شعيب أخبرنا سعيدُ بسن عبار رحن 
المي أخبرنا سفيان بن عبينةً عن عبد الله بنِ عمرٌ عن نافع عسن 
ابن عمر قال عُمرُ لني علي إن اماه سَهْمٍ التي بخَيرَ لم ضف 
مالا قط هْرَ أَعْجَبُ إلى مِنْهَاه وَقَدْ أَرَدْتُ أن أنصّدّقَ بها فَقَالَ لّه 
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لس تك احبس أضْلهًا وَمل تمتها 

وروّيناه أيضاً: من طريق حامد بن يحى البلخي عن سفيان 
بن عبينةً عن عبياء الله بن عمرٌ عن نافع عن 
«احبس الأضل وسيل التمرَةه. 

وحبس عثمانٌ بئرٌ رومة على | لمسلمينَ بعلم رسول الله يك 
ينْقل ذلك الخلفف عن السّلفي جيلا بعد جيلء» وهيّ مشهورة 
بالمديئة. 


عن ابن عمر مثله وفيه 


وكذلكَ صدقاته عليه السلام بالمدينةٍ مشهورة كذلك. 

رق تفداق عير في تعلاقه بشع :ومن على حتب ميل هبن 
المدينةٍ وتصدّق بماله وكان يغل مائة وسقي بوادي القرى كل ذلك 
حبسا وقفا لا يباغ ولا يشترى» أسنده إلى حفصة» ثم إلى ذوي 
الرّأي من أهله. وحبس عثمان» وطلحةٌ لبر وعلي' بن أبي 
طالبي» وعمرو بن العاص: دورهمْ على بنيهم؛ وضياعاً موقوفة. 

وكذلك ابن عمر وفاطسة بدت رسول الله تي وسائرٍ 
المحابة جملةٌ صدقاتهم بالمديدةٍ أشهرٌ من الشمس» ٠لا‏ يجهلهاً 
أحد. وأوقف عبدُ اللّه بنُ عمرو بن العاص " الوهط "على بنيه. 
اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمر. 

ومن طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بِنُ حرب أخيرنا علي بن 
حفض أخبرنا ورقاء عن أب الرّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة ' 
ول الله مير قال: «وَأمًا خَالِدٌ فقَد احَتَبِسَ أَدْرَامَه وَأَعَْاده 
في سَبيل الله في حديش. 

ومن طريق محمد بن بكر البصري أخبرنا أبو داود أخيرنا 
الحسنٌ بن الصبَاح أخبرنا شبابةٌ - هو ابن سوار - عن ورقاً عن 
أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة "قال الت عاا: «وأمًا حالِد 
قَقَد احْتبِسَ أذرَاعَه وَأَعبُدَهِ في سَبيل الله في حديش. 

قال أبو محمد: الأعتادُ جمعٌ عند - وهو الفرسٌ - قال 
القائل. 
راحوا بصائرهم على أكتافهم 

والأعيد جمع عبد وكلا اللفظين صحيح؛ فلا يجورٌ 
الاقتصارٌ على أحدهما دون الآخر. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيرٍ أخبرنا سفيانُ بن 
عبينةً عن عمرو بن دينار عن هال بن أوس بن الحدئان عن 
عمرّ بن الخطابو قال: إن رسول الله يذ «كَان يق على أذلِه 
قُوتَ سَنةٍ وَمَا بَتِيَ يَجْعلُهِ في الكرَاع وَالسلاح في سَبيل الله عَرْ 
وَجَلْ). 

الكراغٌ: الخيلٌ فقط. والسَّلاحٌ في لغةٍ العرب: السّيوف» 


وبصيرتي تعدو بها عند وآي 


-١ 568‏ مسألةٌ: وَالنَحبِيسٌ - وهو الوقفْ - جائرٌ في 


5 كتاب الأحْبّاس 


والرماحء والقسي» والنبل» والدّروع» والجواقين» وما يدافم به: 
كالطرزينٍ» والدّبّوسء والخنجرء والسّيف جد واحده والدّرق» 
والتراس. أولا يقع اسمٌ الاح على سرجء ولا جام ولا مهماز. 
وكانَ عليه السلام يكتبُْ إلى الولاةٍ والأشراق إذا أسلموا بكتب 
فيها السَننٌ والقرآنُ بلا شك فتلكَ الصّحفُ لا يجورٌ ملكها 
لأحدء لكنها للمسلمينَ كافة يتدارسونها موقوفةً لذلك» فهذا هو 
الذي يجوز فيه الجبس فقط. 

وأمَا ما لم يات فيه نص فلا يجورُ تحبيسه لما ذكرنا - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ومن عجائب الدآنيا قولُ من لا يتقي اللّه تعالل: أنّ صدقة 
رسول الله إِنَما جازت لأنه كان لا يورث ؛ وأنّ صدقات 
الصحابةٍ رضي الله عنهم إنما جازت لأنّ الورثة م يردوها. 


وأنّ يونس بنَ عبد الأعلى روى عن ابن وهب عن مالك 
عن زياد بن سعلر عن الرّهري أنّ عمرّ بنَ الخطّاب قال: لولا أني 
ذكرتُ صدقتي لرسول الله يي لرددتها. 

قال أبو محمّد: أمَا قولهم إن صدقة رسول الله يي إنما 
جازت؛ لأنه لا يورث - فقا كذبوا؛ بل لأنه عليه الصلاة 
والسلام جعلها صدقة» فلذلك صارت صدقةً هكذا: 


رؤينا من طربق قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضتاح أخيرتا 
يوسفُ بن عدي أخبرنا أبو الأحوص - هو سلامٌ بن سليم - 

عق :أي إسجاق اليش مون عجرو ئن انارت نهو أن 
جويرية أمّ لمؤمنينَ - قال: اما ترك رَسُولٌ الله نتف ينارأ وَلا 
دِرْمَما وَلا عَبْداء وَلا أمَقَ إلا بَمْلَنّهِ البَيْضَاءَ وَأَرْضاً جَعَلَّهَا 
صَدَقَةه. 

وأمَا قوله: إنه عليه الصلاة والسلام لم يورث - فنعمْ 
وهذا لا يوجبُ الصّدقة بارضبء بل تباغ فيتصدّقٌ بالثمن: فظهرٌ 
فسادُ قولهم. 

وأمَا قرهم: إنما جازت صدقات الصّحابة رضي اللّه 
عنهم؛ لأنّ الورثة أجازوها - فقذ كذبواء ولقذ ترك عمرٌ ابنيه 
زيدا وأخته صغيرين جذا. 

وكذلك عثمانُ» وعلئ» وغيرهم؛ فلو كان الحبسُ غير 
جائز لا حل ترك أنصباء الصّغار تمضي حبساً. 

وأمّا الخبرٌ اّذي ذكروه عن مالك فمنكرٌ وبليّةَ من 
البلاياء وكذبُ بلا شك» ولا ندري من رواه عن يونس ولا هر 
معروف من حديث مالك وهبك لو سمعناه من الزُهري لما 
وجب أنْ يتشاغل به ولقطعنا بأنّه سمعه منْ لا خيرٌ فده 


5 كتاب الأخْبّاس 


كسليمانَ بن أرقم» وضربائه. ونحنُ نبت ونقطع بأنً عمرّ 6 لم 
يندم على قبوله أمرّ رسول الله يك وما اختاره له في تحييس 
أرضة وتسبيل ثمرتها واللّه تعلل يقول: ل9وَمَا كَانَ لمؤين ولا 
مُؤْيئَةٍ ذا قَضَى اللّه وَرَسُولُه أثرا أن يَكُون لَهُم الخِيرَة مِنْ 
أَْرهمْ». 

وليت شعري إلى أي شيء كان يصرفُ عمرٌ تلك الصّدقةٍ 
لو ترك ما أمره به عليه الصلاة والسلام فيها. حاش لعمر من 
هذا. وزادوا ظَامّةٌ وهي أن شبّهوا هذا بتندّم عبلد الله بن عمرو 

بن العاص إِذ ل يقب أمرَ رسول الله َي في صوم ثلاثة يام مسن 

قال أبو محمّدٍ: ليت شعري أينَ ذهبت عقوهمْ؟ وهل يندم 
عبد اللّهِ إلا على ما يح الَندّمَ عليه من تركه الأمرّ الذي أشارَ به 
عليه رسولٌ الله لظ أوَّلَ مرَّةَ ووقف عند المشورة الأخيرة - 
وهذا ضدٌ ما نسبوا إلى عمرّ ا وضعه عليه من لا يسعد اللّه جده 
من رغبته عن أمر رسول الله لز جملة لا ندري إلى ماذا؟ فوضح 
فسادٌ قول هؤلاء ا حرومينَ جملةً - وللّه الحمد. 

وأمًا قولنا: جائرٌ أنْ يسبل المرء على نفسه وعلى من شاءً» 
فلقول التي ا: «ابْدَأْ نيك قَتَصدَقَ عَلَيْهَاة وقالَ لعمرّ «تَصَّدْقْ 
بِالقُمرَّوَه فصح بهذا جوارٌ صدقته على نفسوء وعلى من شاءً. 

وهو قول أبي يوسفه» وغيره - وبالله تعالى التوفيق 


4- مسألة: ولا يبطلٌ الحبس ترك الحيازق» فإن 
استغله الحبسُ وم يكن سبّله على نفسه فهرّ مضمونٌ عليد 
كالغصب ولا يحل إلا فيما أبقى غنى وهرّ جائرٌ في المشاع وغير 
المشاع - فيما يتقسمٌ وفيما لا يتقسم ‏ والحجَة في ذلك قاذ 
ذكرناها في كلامنا في ' الحبات والصّدقات ' وللّه الحمدُ كثيراً. 


ه6١١‏ مسألة: والتسوية بينَ الولدٍ فرضٌ في 
اشن اقول بول الله خة. دارا 00 ا 
مع الذي خصة. 

برهان ذلك: أنهما فعلان متغايران بنصّ كلام رسول الله 

أحدهما : تحبيسُ الأصلء فباللفظ تحبيسه يصحٌ للّه تعالى 
بأتنا عن مال الحبس. 

مي +اخسير شيعه لزن وفع يهنا جيف زذ وز 


-١6‏ مسألةٌ: ولا يبطلٌ الحبس ترك الحيازة فإن 


١ 


مات المخصوص بالحبس رج إل من عتب عليه بعيدة وخرج 
سائرٌ الولد عنة؛ أن امحاباةً قد بطلت - وباللّه تعالى التوفيقٌ 


كهك1ك مسألة: ومن حبس داره أو أرضة» و 
يكل على اعد اقل لفحل الله ونا دا حا اين ا 
لقول رسول الل ا : 'وَسَبل الثمَرَة فله ذللك ما بقي» فإن مات 
وم يفعل كانت الغلَة لأقاربه وأولى الثاس به حينَ موته. 

ا 
عليه عاد الحبسْ على أقربه الناس بامْحبّس يوم المرجع. 

برهان ذلك: 

ما روّيناه من طريق ماللش عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة سمع أنسن بن مالك يقولٌ ١كَانَ‏ أبُو 0 
أنصَارِي لين مالا مِنْ نَخْل فَقَالَ: يَارَسُولَ اللي إن اللّه عر 
وجل يَقُول: لل تَنالُوا لبر حنَى يوا مما تبون وَِنْ أب 
أمْوَالِي إِلَي بِرْحَاءٌ َنْهَا صَدَقَة لله عَوْ وَجَلْ رجو برها 
وَرَهْرَها عند الله فضَعَْا ا رَسُولَ الله حَيِت أرَاك اللّه قَقَالَ 
َسُولُ لله ظ في قَلامٍ كمي أرَى أن نجعلا نبي الأفرْيَ - 
فَقَسَمَهَا أبو طَلْحَهَ في أقاربه وبي عَمُها. 


١ 61/‏ مسألة: ومن حبس على عقبه وعلى عقب 
عقب أو على زيدٍ وعقبد فإنه يدخلٌ في ذلك البناتُ والبنون» 
ولا ييغل في ذلك بتر الحات إذا كائرا كن لا جرح بسب آياكه 
إلى الحبّس لقول رسول الله تكز نما بسو هَايِمٍ وَبَنو عَبِاد 
الِب شَيْءٌ وَاحِد) وأعطاهم من سهم ذي القربى: ول يعطٍ 
عثمان ولا غيره - وجدةٌ عثمانَ بدتُ عبد المطّلبو - فلم يدل 
في بني هاشم إذ لم يخرج بسب أبيه إليك وإن كان خارجاً بسب 
مه إليه - وهيّ أروى بست البيضاء بن عبد المطّلب - أعطى 
العبّاسَ وأمّه نهريّة - وباللّه تعالى التوفيق. 

مسألة: ومنْ حبس وشرط أن يباعَ إن 
احتيج صم الحبسن» لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله 
تعال» وبطلّ الشّرط؛ لأنه شرط ليس في كتابي اللَّه تعالى» وهما 
فعلان متغايران» إلا أن يقول: لاحن هذا اين إلا بشرط أن 
يباع: 0 : شيثا؛ لأن كل حبس لم ينعقاذ إلا على باطلٍ 
فلم ينعقذ أصلا - وباللّه تعالى التوفيق. 


١؟ذ5‎ 


- مسألةٌ: العتقّ فعلٌ حسٌْ لا خلاف في ذلك. 


0- كِتَابُ العتق وَأُمْهَاتَ الأؤلاد 


7 كتاب العتق وَأَمّهَاتَ الأؤلادٍ 


8- مسألة: العتقّ فعلٌّ حسنٌ لا خلاف في 
ذلك. 


١5٠‏ مساألة: ولا يحل للمرء ء أنْ يعتقّ عبده أو 
أمته إلا لله عر وجل لا لغيروه ولا يجو أخد مال على العتق» إلا 
في الكتابة خاصّة: مجيء التصُ بها. 

وقال بعضٌ القائلين: إِنْ قالَ لعبدو: أنت حر للشيطان: نفد 
ذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا خلافُ قول الله عر وجل: ظفَمَنْ 
كَان يَرْجُو لِقَاء رب َلْيمْمَلَ عَمَلا صَالِحاً وَلا يُشْرك بعِبَادَة رَبّه 
أحَدا». 

وقال عرّ وجل: لرَمَا أمرُوا إلا لِيَبُدُوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدينَ» والعتقٌ عبادة فإذا كانت للّه تعالى خالصة جازت» وإذا 
كانت لشريك معه تعالى أو لغيره محضاً: بطلت؛ لأنها وقعتْ 
بخلافي ما أمرّ الله تعالى - ثم لقول رسول الله ي: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ أمْرنَا فَهُرَ رد فرجب رد هذا العتق وإبطاله. 

ات برو ا 


0 هقَالَ رَسُولُ الل عل عَن الله تَعَالَى أنه يَقُول: "ا 
غلى الششركاء عَن الشرْك غيل ته لويد تلريزن 
0 


55 سالة وى قاندة بخاص كدن 
فهرَ حر أو قالَ: إن اشتريته فهرّ حرٌء أو قال: إِنْ بعت عبدي 
فهرَ حنٌ أو قالَ: شيئاً من ذلك في أمةٍ لسواه أو أمةٍ له ثم ملك 
العبدَ والأمة» أو اشتراهما ' أو باعهما: لم يعتقا بشيء من ذلك. 

أمَا بطلانٌ ذلك في عبد غيروء وأمةٍ غيرو: فلما: 

رويناه من طريق مسلم حدثني زهيرٌ بن حرب أخبرنا 
إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ ‏ هو ابن عليّة - أخبرنا آيُوبُ - هو 
السختياني - عن أبي قلابة عن أ بي المهلّب عن عمران بن 
الحصين قال: قال رسولُ الله #إر: "لا وَفَاء لِنَذْر فِي مَمْصيَةٍ 
ولا فِيِمًا لا يَمْلِكُ العَبْده. 

وأمًا بطلانٌ ذلك في عبده وأمته؛ فلأنه إِذْ باعهما فقَدْ بطل 
ملكه عنهماء ولا وفاءَ لعقده فيما لا يملكه: 


روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا زيادٌ الأعلمُ عن 


ا و الي 
ا 

وهو قولُ أبي سليمان. وأصحابنا - واختلفَ الحاضرونٌ 
في ذلك: فقالَ الشافعي: إِنْ قال إِنْ بعت غلامي فهر حر فباعه 


إن اشتري ا 


فهر حر 
إن قالَ: إن اشتريت غلامَ فلان فهرٌ حر فاشتراه فليسَ 
بحر 

واحتج بعضُ أصحابه لقوله هذا بأنه إذا باعه فهر في ملكه 
بعد مالم يتفرقاء فلذلك عتق 

قال أبو محمّار: وهذا باطل؟ لد رسول الله تنظ قالَ: «لا 
يم بَدِّهُمَا حَنَى يفراه فصحً | نه لم يبعه بعد فإذا تفرّقا فحيثثارٍ 
باعة؛ ولا عتق له في ملك غيره. 

وقالَ أبو حنيفة. وسفيانً بعكس قول الشافعي» وهو 
أنهما قالا: إِنْ قالَ: إِنْ بعت عبدي فهرَ حرٌ. فباعة» لم يكن حرا 
بذلك. 

فإنا قال: إن اشتريت عبد فلان فهر حرٌ. فاشتراه فهر حرٌ. 

وقالَ مالكُ: من قالَ: إِنْ بعت عبدي فهوّ حرٌ. فباعه فهر 
أه فهر حرٌ. 
فلوْ قالَ: إِنْ بعت عبدي فهرَ حر وقالَ آخرٌ: إن اشتريت عبد 

ثم باعه منه فإنه يعتق على البائع لا على المشتري. 

وقد روينا هذا القول عن إبراهيم يم النخعي» والحسن أيضاً 
- وهذا تناقض منه» وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقولهماء فقالَ 


حر - وإِنْ قال: إن اشتريت عبد فلان فهرّ حرٌ. فاشترا 


بعضُ مقلديه: هرّ مرتهنٌ بيمين البائع. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تموية؛ لأنه يعارضه الحنفي فيقولٌ 
بل هو مرتهن بيمين المشتري - ويعارضه آخر فيقول: بل هو 
مرتهنٌ بيمينهما جميعاً فيعتق عليهما جميعاً. 

وقال حمَادُ بن أبي سليمال: يعتقُ على المشتري» ويشتري 
البائع بالشمن عبداً فيعتقه . 

وهذا عجباً عجيبٌ ليت شعري كيف يجوز عنده بيعه لمن 
نذرَ عتقه م يللزمه عتقا فيما لم ينذر عتقهُه وهذه صفة الرّأي في 
الدين - ونحمد الله على عظيم نعمته. 


7 مسألة: ولا يجورٌ عدقّ بشرط أصلاء ولا 
بإعطاء مال إلا في ' الكتابة ' فقطء ولا بشرط خدمق ولا بغير 


0"- كاب العنق وَأُمْهَاتَ الأؤلاد 


ذلك» لقول رسول الله ت: «كلُ شرْط لَيْسَ فِي كتَاب الله 
كال فير اطي 7 ١‏ 

إن ذكرٌ ذاكرٌ ما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة أخيرنا 
سعيدُ بن جمهان أخبرنا سفينة أبو عبد الرّحن مولى رسول اللّه 
قال: 'قالت لي م سلمة: اريد أن اعتقك واشترط عليك أنْ 
تحدم رسول الل ما عشت قلت: إِنْ لم تشترطي علي لم أفارق 
رسول الله حتى أموت» قال: فاعتقتني واشترطت علي أن 
أخدمٌ رسول الله نظ ما عاش "'. 

ورؤيناه أيضاً من طريق عبد الوارش بن سعيل عن سعيدٍ 
بن جمهان عن سفينة» فسعيدٌ بن جمهان غيرُ مشهور بالعدالة» بل 
مذكورٌ أنه لا يقومٌ حديثه . 

ثم لوْ صحٌ فليسَ فيه: أن رسول اللّهِ يتن عرف ذلك 
فأقرهُ والحنفيّوث, والمالكيّون, والشافعيّون: لا يجيزونَ العتقّ 
بشرط أنْ يخدمَ فلاناً ما عاش - فقدْ خالفوا هذا الخبرٌ. 

روّينا من طريق ابن وهبه عن عبد الله بن عمرَ عن أبي 
بكر عن سالم بن عبد اللّه بن عمرٌ قالَ: أعدقّ عمرٌ بن الخطّاب 
كل من صلّى سجدتين من رقيق الإمارة» واشترط على بعضهم 
خدمة من بعده إن أحبُ ستين أو ثلاثً. 

ومن م طريقي عبلو الرزَاق عن ابن جريج أخبرني أيوب بن 
موسى أخبرني نافع عن عبد الله بن عمرٌ قالَ: إن عمرّ بن 
الخطاب اعتقَ كل من صلّى من سبي العربه فبت عتقهمْ» 
وشرط عليهم: أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات» وشرط 
هم: أنه يصحبكمْ مدل ما كنت أصحبكم به - فابناغَ الخيارٌ 
خدمته تلك الثلاث سنواتو من عثمان بابي فروة وخلّى سيل 
الخيار» وقبض أبا فروة. 

'وبه إلى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمرٌ أنه أعتق غلاماً له وشرط عليه أن له عمله ستتين» فعملَ له 
بعض سن ثم قالَ لهُ: قذ تركت لك الذي اشترطت عليك فانت 
حر وليسَ عليك عمل. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كان 
علي بن بي طالب تصدّق بعد موته بارض له واعدق بعضَ 
رقيقه» وشرط عليهم أنْ يعملوا فيها حمس سنين. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبَادُ عمن حجّاجٍ عن 
ا 0 
رجلا أتى ابن مسعودٍ فقال: إني اعتقت أميي هذه واشترطت 
عليها أنْ تلي مني ما تلي الأمةٌ من سيّدها إلا الفرجَ» فلمًا غلظت 


5- مسألةٌ: ولا يجوز عق بشرط أصلا ولا بإعطاء 


؟؟* ١‏ 
رقبتها قالت: إني حرّة فقالَ ابن مسعود: ليس ذلك لهاء ل 
برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها. 

قال أبو محمد: الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيّون: 
مخالفون لجميع هذه الآثار؛ لأنْ في جميعها العتقّ بشرط الخدمةٍ بعد 
العنتي» وإلى غيرٍ أجل . 1 

زع عزو عذلاولة يتوق ها عن التكابة الف 
وهم يعظّمون مثلّ هذا إذا وافقّ رأيهم. 

وأما نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دون رسول اللّه 

ورؤينا عن سعيد بن السيّبو: ممن أعتقّ عبده واشترط 
خدمته عتقّ وبطلّ شرطه: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمرَ عن 
يحبى بن سعيل عن ابن المسيب. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبّادٍ بن العام عمن يحيى 
بن سعير ليمي عن أبيه عن شريح مثلةُ. 

وأجازوا العتقّ على إعطاء مال» ولا يحفظ هذا فيما نعلمه 
عن أحلو من الصّحابةٍ رضي الله عنهم في غير الكتابة. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الكتابة. 

قلنا: ناقفخ قضتم» لأنكم لا تجيزون في الكتابة الضّمانٌ ولا 
الآداء بعد العتي» وتجيزون كل ذلك في العنقي على مال. ولا 
تجيزون في الكتابة أن يكون أمدُ أداء المال مجهولاء وتجسيزون ذلك 
في العتق على مال - فقذ أبطلتم قياسكْ؛ فكيف والقياسُ كلّه 
باطل؟. 

ثم هم في هذا غرائب: 

فأمّا أبو خنيفة فإنه قالَ: من قال لعبده: أنتَ حرٌ على أنْ 
تخدمني أربعَ سنينَ» فقبلَ العبدُ ذلك فعتقّ ثم مات من ساعته. 
فمرّة قالَ: في ماله قيمةٌ خدمته أربعٌ سنين. 

وهو قول الشافعيّ - ثم رجع فقال: في ماله قيمة رقبته. 

قال: ومنْ قالَ لعبدو: أنتَ حر على ألفب درهو. أو على 
أن عليك آلف درهم. فالخيارٌ للعبد في قبول ذلاك أو ردّىو فإن 
قبلَ ذلك في الجلس فهرَ حر والمال دين علي وإنْ لم يقبلْ فلا 
تق له ولا مال عليه. 

قال: 

فإن قال له لهُ: إذا أيت إل ألفَ درهم فأنت حر فله ببعه 
ما لم يؤدّهاء فإذا أدّاها فهرَ حرٌ. 
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وقال مالك: من قال لعبدو: أنت حر على أن عليك ألفَ 
ا : م يلزم العبت أداؤها ولا حريّة له إلا بأدائهاء فإذا أدّاها فهو 
حر. 

قال: فلو قال: [ إن جتتني بألفو درهم فأنت حر ومتى ما 
جتني بألفو درهم فأنت حرٌ: فليئن نه أن ييغنه ىلوم لنه 
السلطان ولااينجم غليد فإنْ عجر عجّزه السَلطانٌ وكانَ لسيده 


و 
ببعية. 


قال: فلو قال لعبدو: أنتَ حر السّاعة وعليك ألفْ درهم: 
فوع رالا غليه هال الث القامس شاحة حريا ولا دي : 

قال أبو محمّد: أوهذا هرّ المحيحٌ؛ لأنه لم يعلّق الحرية 
بالغرمء بل أمضاها بتلهً بغير شرط ثم الزمه ما لا يلزمة» فهر 
باطل. ولكن ليت شعري كمْ يتلم له استلطلة» أساعة آم ساعتين 
م يوماً أمْ يومين أمْ جمعة أم جمعتين أمْ حولا آمْ حولين؟ راع 
في هذا فهر باطل بيقين؛ لأنه دعوى بلا برهان . 

والقولٌ في هذا: أنه إن أخرجّ كلامه محرج م العتتق بالصفةٍ 
فهر لازمٌ؛ ؛ لأنّه ملكه فمتى ما جاءه بما قال فهر حر له ذلك ما 
بقيّ عندة» وللسيدٍ بيعه قبل أن يستحق العتق؛ لأنّه عبده - وهذه 
أقوالٌ لا تحفظ عمّنْ قبلهم؛ وجعالَ خياراً للعباد حيث لا دليلَ 
على أن له الخيارٌ - وبالله تعالى التوفيق. 


“*55- مسألة: ومن قال: للّه تعالى علي عدقٌ 
رقبةٍ: لزمته ومنْ قال: إن كان أمرٌكذا ‏ ما لا معصية فيه - 


فعبدي هذا حر فكانَ ذلك الشيءٌ فهر حر وقد ذكرنا هذا في ' 


كتاب التذور". 

وأمّا من نذرَ رقبة فهوَ نذرٌ لا عتقّ فيما لا يملك فهرٌ لازمٌ 
ما ذكرناه في ' كتاب النذور ' وقد جاءً في هذا نص. 

وهو قول معاوية بن الحكم لرسول الله يكذ «إنا عَلَي لله 
رَقَبَة ة أَفأَعْيهًَا؟ َسَأَلَهَا عليه السلام: بن اللّه؟ فَأَشَارَت إلى 
الما فََالَ: مي مُؤْمئَ متها فهذا نص جلي على لزوم 
الرّقبةٍ من التزمها لله تعالى - ويه عن وجل نتأيُ. 

4- مسألة: ولا يجوز عتقٌ الجدين دون أمّه إذا 
تفخ فيه الرّوح قبل أن تضعه أمَفُ ولا هبته دونها. ويجوزٌ عنقه 
قبل أنْ ينفخ فيه الروحٌ وتكونٌ أمّه بذلك العتق حرة وَإِنْ لم يرذ 
عتقهاء ولا تجوز هبته أصلا دونها. 

فإ أعتقها - وهيّ حاملٌ - فإِنْ كان جنينها لم ينشخ فيه 


-١5‏ مسألةٌ: ومن قال: لله تعالى علي عتق رقبة: 


- كناب العنق وَأُمهَاتِ الأؤلاد 


روح فهر حن إلا أن يستنيه فإن استناه فهيّ حرة؛ وهوّ غير 
حر وإ كان قذ نفع فيه الوح فإن أنبعها ياه إذ اعتقها فهر ح 
وإنْ لم يتبعها ا أو استنناة: : فهيّ حرة» وهو غيرٌ حر. 

وكذللك القولُ في الهبة إذا وهبها سواء سواء ولا فرق. 
وحد نفخ الروح فيه: تمام أربعةٍ أشهر من حملها. 

برهان صِحَةٍ قولنا: قولٌ الله عر وجل: : لوَلقَد لقنا 
الإنْسانَ من سال مِنْ طين ثُمْ جعَنَاه ه نطْفَهَ في قَرَارِ مَكِين ثم 
قا لق علق قا العلقة مُعلمَة محلقنا الْمَة عظاما 
َكَسَرنَا الظَامَ لخماً تُمْ ألشأناه لقا آخخَرَ قتَارَكَ الله أَحْسَنُ 
الخَلِقينَ4. 

ومن طريق مسلم أخبرنا الحسنٌ بن علي الحلواني 
هر اربع بن نافع - أخبرنا معاوية - يعني 0 
- أنه سمعٌ أبا سلام أخبرنا أبو أسماءً الّحي: : أن ثوبان مول 
رسول الله يي حدثه أنه سم رسول الله تلط يقول: المَاءٌ 
الرّجُل يض وَمَاُ الْرَْ أَصْمَنُ فَإِذَا الْبَمَمَا فَعَلا مَنِي الرُجُلٍ 
مني ار ذا يذ اله وذ علا مي ارو َي لجل آنا بإذْن 
الله وذكرٌ الحديث. 


أو توية د 


ومن ؛ طريق شعبة. وسفيالء كلاهما عن الأعمش أخبرنا 
ون وك وهب اغر افيد اللدوة متشو قان: 

حدثنا رسولٌ الله م؛ د ي:«أن حلق أحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطن 
أ ربعن يَؤْما م يكو عَلْقة مل لِك ثم يَكُونُ مُعَة يشل 
لِك ثُمْ يعت الله إل ملكا ؤم بارع لمات كنب ردقه 
وَعَمَلَه وَأَجَلَّهِ ؛ َم يكنب شَقِي أو سَعِيدَ م ينفح فبه الرُوح»' 
وذكرَ الحديث. 

فهذه النصوصٌ توجبُ كل ما قلنا. 

فصحٌ أنه إلى تمام لمائةٍ والعشرينَ ليلة ماءً من ماء أمّه 
ولحمة ومضغة من حشوتها كسائر ما في جوفهاء فهو تبعٌ لها لأنه 
يمتها رك نضيوه كن سار للها كنا يزاينها الدى. 
ا د ولا يجورٌ هبته دونها؛ 


لأنّه مجهول» ولا تجورُ هبةٌ ا جهول على ما ذكرنا في ' كتاب الحبات 


وأمَا إذا نفخخ فيه الرّوحّ فهرَ غيرها؛ لأنُ الله تعاللى سمّاه 
«خَلْقاً آخره وهو حينئل قذ يكونُ ذكرا وهيّ أثشى؛ ويكونٌ اثنين 
0 رفسي رعو اود ارانضن وهر انه ل خلس 
وخلقةء وفي السّعادةٍ والشقاء فإِذ هرّ كذلك فلا تجوز هبته ولا 


/1"- كناب العنق وَأُمهَاتِ الأؤلادٍ 


عتقه دونها؛ لأنه مجهول» ولا يجورُ اهرب إلى الله تعالى إلا بما 
نطبب العر علنب ولاك لَه طيِبَ الس إلا في معلوم 
الصّفةٍ والقدر فإنْ أعتقها فلا عتقّ لهُ؛ لأنه غيرها فَإِنْ وهبها 
فكذلك. فإِنْ أتبعها حملها في العتق والهبةٍ والصّدقة: جارٌ ذلك؛ 
لأنه لم يزل لاس في عهدٍ رسول الله وبعلمه وبعده يعتقون 
الحوامل وينفذونٌ عتقّ حملها ويهبونٌ كذلك ويبيعونها كذلك» 
ويمتلكونها بالقسمةٍ كذلك» ويتصدقون ويهدون ويضحون بإناث 
الحيوان فيتبعونَ أحمالهها لما فتكونُ في حكمها - وبالنّه تعالى 


روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا قرّة بن سليمان عن 
محمد بن فضالة عن أببه عن ابن عمرٌ فيمنْ أعتقّ أمته واستئنى ما 


في بطنها قالَ: له ثنياة. 
ومن طريق محمد بن عبد الملك ب بن أيمنَ أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن 
أمد بن حنبل أخبرنا ‏ بي أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي أخبرنا 


ب بن عبد لهي عن عبد لله بن عر عن نافع عن ابن عمرّ 


أنه أ عتقّ أمة له واستثنى ما في بطنها. 

وبه يقول عبيدُ الله بن عمرٌ - هذا إسنادٌ كالشّمس من 
أله إلى آخرو. 

اع | ايه ار 
بطنها قال: ذلك له 


اومن #0 ا 0 و يك 

ومن مايق أي ور أخبرنا ساعن سان التوري عن 
ل 0 إذا 
أعتقها واستئنى ما في بطنها فله ثنياه. 

ومن 0 لخر لد مغر 

ايد 5" 

ا 00 اي أبي 


0 


عتق أمته واستثنى 


وقد روي أيضا عن أبي هريرة. 


4- مسالةٌ: ولا يجورٌ عق الجدين دون أمّه إذا 
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وهو قول أبي ثور وأحماد بسن حبل وإسحاق بن 
راهويه. والأوزاعي؛ والحسن بن حي؛ وابن المدذر وأبي 
سليمات. وأصحابنا. 

وقال الحسنُ البصري؛ والزّهري؛ وقتادة» وربيعة: إذا 
أعتقها فولدها حر وليسّ له أن يسكنية. 

وروي عن سعيد بن السيّبٍ - ولم يصح عنه. 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيا. ومالك. والشافعي. 

وقالَ ربيعة: إنْ أعتق ما في بطن أمته دونها فهرّ له فإن 
ولدته فعسى أنْ يعتق» وله بيعها قبل أنْ تضع» وترق هي وما 
لدي زيطا عنقة. 

وكذلك إِنْ مات: فهي وما في بطنها رقيقٌ لا عق 

وقال مالك: إن أعتق ما في بطنٍ أمنه فإن مات وقامٌ 
غرماؤه بيعت وكان ما في بطنها رقيقاً ولا عتق له فإنا لم تبغ حتى 
وضعت فهوٌ حرٌ. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن 
ضر ولا يزق آيذا: 

قال أبو محمّدٍ: هذا ما خالفوا فيه ابنَ عمرٌء ولا يعرف له 
من الصحابةٍ محالف» وهم يعظمونّ هذا. 

وأا قل ربيعةه ومالك ففي غاية التناقضء ولا يخلو 
عتقه لجنين أمته من أنْ يكون عتقاً أو لا يكون عتق فإ كان عتقا 
لا يل استرقاقه - بيع نه | أو لم تبغ - وإ كان ليس عنقا فلا 
يجررٌ أن يصحُ له عتقّ وإنّ وضعته بقول ' ليس عتقا ' ونسوا هاهنا 
احتجاجهم ب«الْمُسْلِِينَ عِنْدَ شرُوطِهمة وب«أؤفوا العُقود». 

وهذا قولُ لا يؤيّده قرآنٌ» ولا سئة» ولا رواية سقيمة» 
ولا قولٌ صاحب ولا قولُ أحد قبل ربيعة. ومالك ولا 
غيرهماء ولا قياس ولا رأي سديدٌء بل هوّ مالف لكل ذلك - 
وباللُه تعالى التوفيقٌ 

ونوهام #تجرن في يمس الراصع يديم ء لا يعرف 
مخرجه كل ذات رحم فولدها بمنزلتها 'وهمْ أوَلُ مالف لهذاء 
فيقولونٌ في ولد الغارق» والمستحقةٍ: هي أمة وولدها حرٌ. 

وقال بعضهم: م ند قط امرأةً حرّة يكونُ جنينها تملوكاً. 

فقلنا: ولا وجدم قط امرأة ملوكة وولدها حر وقاذ 
قضيتم بذلك في م الولده ولا وجدّ الحنفيّون قل حكمٌ الآبق» 
وجعله في غير الآبق» ولا وجد المالكيون قط امرأة متزوجة بزيار 
ترث عمراً بالرُوجيَةَ وهيّ في عصمةٍ زيدء ولا وجد الشافعيون 


أعتقّ ما في بطن أمته فهوَ 


١2 


قل حك المصرّاة اف غين اصرق .وهذا تخليط لأ نظيالنةى 
وباللّه تعالى التوفيق. 


5- مسألة: : ومن ؛ أعتقَ عضواً أي عضو كان 
من أمته أو من عبديء أو عو عدرهماء اوايهؤءا بسكى كذلة: 
عتقَ العبدٌُ كله والأمةٌ كلّها. 

وكذلك لو أعتقّ ظفراً أو شعراً أو غيرَ ذلكَ» لما 

روّيناه من طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا عبدة بن سليمانَ 
الصّفارٌ البصري أ أخبرنا سويد أخبرنا زهيرُ بنُ معاوية أخبرنا عبيدُ 
الله - هوّ ابن عمرَ - عن نافع عن ابن عمرّ قال رسولٌ الله 
ا: «من أغتقَ شيئا ون مملُوكه فعَلي عق كله إن كَان له مَالَ 
ْم مه فَإِنْ لَمْ يكن لَه مَالَ عَنَقَ منه نَصيبةه. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن الى أخبرنا 
ار - أخيرنا همّامُ ‏ هو ابن يحبى 0 
قتادة عن أبي المليح الحذل عن أبيه: «أنّ رَجُلا مِنْ مُدَيْلٍ أَعْنَقَ 
ا ل 00 بِنَ لله 
شَرِيك»؛ وهذان إسنادان صحيحان ووجب بهذا القول ما ذكرناء 
في المسالة الي قبلَ هذه أن من أعنقٌ جنِن أمته قبلَ أن ينفح فيه 
الرّوحَ عتقت هي بذلك؛ لأنه بعضها وشيءٌ منها. 

روّينا من طريقي محمد بن الثنى أخبرنا حفص بن غياش 
أخبرنا ليث + بن أبي سليمٍ عن عاصم عن ابن عباس أنه قال في 
رجل قال لخادمه: فرجك حر قال: هي حرّة أعدق منها قليلا أو 
كثيراً فهيّ حرة. 

ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيلَ بن 
مسلم عن الحسن البصري قالَ: : إذا أعنقّ من غلامه شعرة أو 
أصبعاً: فقَد عتق. 

ومن طريق عب الاق عن معمر عن قنادة قال: من قال 
لخدو امبعك عر أن طقرة أو عضر نك عرد عنق كلة: 

ومن ؛ طريق عباو الرَزَاق عن سفيان الثوري عن جابرٍ عن 
الشعبي قال: من أعتقّ من عبده عضراً: عتق كله ميرانه ميراث 
حر وشهادته شهادة حر. 

وهو قول ماللشٍ والليث. وابن أبي ليلى؛ والحسن بن 
حي والشافعي وزفنٌ إلا أنّ مالكاً - ناقض فقال: إِنْ أوصى 
أن عق من عبذه تسحة أعشاروة عدقٌ ما منمى» ولا يعتق اذكه 
سائرة. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه حاشَ زفر: لا يب العتقٌّ بذكر 


6- مسألةٌ: وم أعتقَ عضواً أيّ عضو كان من 


1- كِتَابُ العنق وَأَمْهَاتِ الأؤلاد 


شي من الأعضاء إلا في ذكره عتق الرقبق أ والوجبء أو الروح» 
أو الفسة أو امنا والبدنء فأئُ هذه 00 أعتق جميعه 
واختلف عنه في عتقه: الرّأسَ» أو الفرجَء أن يعتق نذللك أم لا 


واحتجّوا في ذلك بأ هذه الفاظ يعبر بها عن الجميع 
قال: لأنه يعبر ' ' بالوجه 'عن الجميع في الغ وهذا ثما خالف فيه 
أبو حنيفة الس ابه وصاحباً لا يعرف له من الصّحابةٍ 
الف وهم يعظّمونَ هذا إذا وافقهم وما نعلمٌ لأبي حنيفة في 
هذا التقسيم متقدّما قبلهُ. 

وقال أحمدُء وإسحاق: إِنْ قال: ظفرك حي ل يجب العدقٌ 
بذلك» لا لأنّه يياينُ حامله - وكلُ هذا لا شية - وبالله تعالل 


5- مسألة: ومن ملك عبداً أو أمة بينه وبينَ 
غيره فاعتق مَقَ نصيبه كله أو بعضة؛ أو أعحقه كلهُ: عتقّ ميعه حين 
يلفظ بذلك - فإنْ كان له مال يفي بقيمة حصّةٍ من يشركه حين 
لفظ , بعتق ما أعتقّ منه أذّاها إلى من يشركه - فإن للم يكن له مال 
فى لللتاكلقة قار الآءا آلا حصو ترد م مين م 
يعت على حسبو طاقتى لا شيء للشّريك غيرٌ ذللك» ولا لَه أن 
يعتقَ» والولاءٌ للّذي أعتقّ أوّلاء وإنْما يقومٌ كله ثم يعرف مقدارٌ 
حصّةٍ من لم يعت ولا يرجمٌ العبد المعتق على من أعتقه بشيء تما 
ع - حدث له مال أو لم يحدث - وللشاس في هذا أربعة 

قري من أعتق حصّة له من عبر بينه وبين آخرٌ 

حذثنا بذلك أحمد بن محمد بن الجسور قال: أخبرنا محمد 
بن عبد اله م الع و ال 1 
ل ريد مي بو اللسد نفل رم 
عتقه مردودٌ لم يخصّ بذلك من أعتقّ بإذن شريكه أو بغير إذنه. 

وروى ذلك عنه الطحاوي عن أحمد بن أبي عمرانَ عن 

وقال بكير بن الأشج في اثنين بينهما عبد فأرادٌ أحدهما أن 
يعتقّ أو يكاتب: فإنما يتقاومانه: 

روّينا ذلك عن ابن وهبه عن تخرمة بن بكير عن أبيه.. 
نصيبه يفعلٌ فيه ما شاءً: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء 
قالا جميعا: أخيرنا أبو معاوية - هو محمّدُ بن خازم الضريرٌ عن 


0- كِتَابْ العئق وَأُمْهَاتِ الأؤلاد 
الأعمش عن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن يزيد قالَ: كان بيني وبين 
الأسودٍ وأمنا غلام شهد القادسيّة وأبلى فيها فارادوا عتقه وكنتٌُ 
صغيراً فذكرٌ ذلك الأسودٌ لعمرَء فقالَ: أعتقوا أتتمْ ويكونٌ عبد 
الرّحمن على نصيبه حتى يرغب في مشل ما رغبتمٌ فيه أو يأخدٌ 

قال سعيدٌ بن منصور مكان 'أعتقوا أنتم:' أعتقوا إن 

شتتم 'لم يختلفا في غير ذلك» وهذا إسنادٌ كالدهب الحض. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا جريرٌ عن منصور عن 
النخعيّ عن الأسودء قال: كان ف ولاخوتي غلام أبلى يوم 
القادسيَة فاردت عتقه لا صنع» فذكرت ذلك لعمرّ فقال: أتفسد 
عليهمْ نصيبهم؛ حتى يبلغواء فإنْ رغبسوا فيما رغبت فيه وإلا ل 

قال أبو محمّدٍ: لز رأى التضمينّ لم يكنْ ذلك إفساداً 

ومن طريق عب الاق عن ابن جريج قلت لعطاء في 
عبار بين شريكين أعتق أحدهما نصيبة» فاراد الآخرٌ أنْ يلس على 
حقه من العبدء وقالَ العبة: أخبرنا أقضي قيمتي فقالَ عطاءٌء 
وعمرو بن دينار: سيده أحق بما بقيّ يلس عليه إِنْ شاءً. 

ومن طريق عباد الاق عن معمر: أنه قال في عبار بين 
رجلين أعتقّ أحدهما نصيبه ثم اعتق الآخن بعدُ: فولاؤه وميراثه 

وهو قولُ الرّهرِي أيضاء قال معمرُ 

ومن طريق ابن وهبو عن عقبة بن نافع عن ربيعة في عبار 
بين ثلاثة: أعتقّ أحدهم نصيبة» وكاتب الآخرٌ نصيبة؛ وتمسّك 
الآخر بالرّق - 
ويكونٌ جميعٌ ما ترك بينه وبينَ الذي تمسّك بالرّقّ يقتسمانه. 

وقالت طائفة: بنذ عتق الذي اعتق في نصيسه» ولا يلزه 
شيءٌ لشريكه إلا أن تكون جارية رائعة نما تلتمسٌُ للوطه فإنّه 
يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه. 

وهو قول عثمان البتي: 

وقالت طائفة: شريكه بالخيار إن شاءً أعتق ون شاء ضمنٌ 
المعتق: 1 

كما روينا من طريق عباو السرَز اق عن معمر عن أبي 

عن التخعي: أن رجلا اعت شركاً له في عبدو وله شركاء 

ا 0 ينتظرُ بهم حبّى يبلغواء فإِنْ أحبّوا 
أن يعتقوا أعتقواء وإِنْ أحبوا أن يضمن لمم ضمنّ - وهذا لا 


ثم مات العبد فإنُ الذي كاتب يرد ما أذ منكٌ 


5- مسألةٌ: ومن ملك عبداً أو أمةٌ بينه وبين 


١ "5‏ 
يصحٌ عن عمر إِنْما الصّحيح عنه ما ذكرنا آنفً؛ لأن. 
هذه الرّواية عن أبي حمزة ميمون - وليس بشيء ثم 
منقطعة؛ لن إبراهيمَ لم يولذ إلا بعد موت عمرٌ بسنين كرو إلا 
أن القولَ بهذا قد روي عن سفيانَ التُوري» واللَيث. 
وقالت طائفةٌ: من اعت نصيباً له في عبد أو أميه فشريكه 
2 اسن نسية وبكرة الا ينا وإنْ شءً 
استسعى العبدَ في قيمةٍ حصت فإذا أذاها عتقّ والولاءً بينهما - 
سواءً كان في كلا الأمرين المعتق معسراً أو موسراء وله إِنْ كان 
موسراً خيارٌ في وجه ثالث: وهر إن شاءً ضمنّ للمعتق قيمة 
حصته ويرجمٌ المعتقّ المضمَنُ على العبلد بما ضمنه شريكه الذي لم 
يعتق» فإذا أذاها العبد عتق» والولاء في هذا الوجه خاصّة للذي 


بِينَ خيارين 


قال: فإن أعتقَ أمّ ولد بينه وبينَ آخرّ: فلا ضمانٌ عليه 
لشريكهء ولا عليه أيضاً موسر كان المعتقّ أو معسراً. 

قال: إن در عبداً بينه وبينَ آخرَ فشريكه بالخيار إِنْ شاءً 
احتبس نصيبه رقيقاً كما هر ويكون نصيبُ شريكه مدبّرأ ون 
شاءً در نصيبه أيضاً وإ شاءً ضمن العبدٌ قيمة حضته منه مدّراه 
وإذا أذاها عتقّء وضمِنّ الشّريك الذي ديْرَ العبد أيضاً قيمة حصته 
مدبراء ولا سبيلٌ له إلى شريكه في تضمين وإن شاءً أعتدق نصيبة» 
فإنْ فعلَ كان لشريكه الذي دبرَ أذ يضمن الشريك المعدق قيمة 
نصيبه مديراً. 

3 وهو قول أبي حنيفة - وما نعلم احداً من أهل الإسلام 
سبقه إلى هذا التقسيم بينَ الموسرٍ والمعسرء ولا إلى هذه الوساوس 
راعيين: أمّ ول بينَ اثنين» ولأنعلمٌ أحداً من اصحابه اتبعه 

علي إلا اتأعرين في أزماتهم زآنيائهم فقط: 

وقالت طائفة: من أعتق شركاً له في مملولع ضمنٌ قيمة 
حصّةٍ شريكه موسراً كان أو معسراً: 

كما روينا من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن 
هارون عن حجّاجٍ - هوّ ابن أرطاة - عن عبار الرّحمن بن 
الأسودء وإبراهيمّ النخعي» » كلاهما عن الأسودء قالَ: كان بيني 
وبِينَ إخوتي غلامٌ فاردت أن أعتقة. 

قال عبدُ الرّحمن في روايته: فآتيت ابن مسعودٍ فذكرت ذلك 
له فقال: لا تفسدُ على شركائك فتضمسئ» ولك ترص" حتّى 
يشبواء وقالَ إبراهيمٌ في روايته مكان ' ابن مسعودٍ': 'عمر ' واتفقا 
فيما عدا ذلك. 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أزهرٌ السّمّانُ عن عبار 


١ "17 


الله بن عون عن محمد بن سيرينَ: أن عبداً بِينَ رجلين أعتقه 
أحدهماء فكتب عِمرٌ ب الخنطاب: أنْ يقومَ عليه أعلى القيمة - 
وهذا لاا شيء؛ لأن الحجَاجَ بِنَ أرطاة هالك» والآخرٌ مرسل إلا 
أنْ هذا قد: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا محمد بن مبشّر عن 
هشام بن عروة عن أبيه في عبلر بين اثدين أعدقّ الهم نصيينة 
قال: هر ضامنٌ لنصيبب صاحبه - وهر أيضاً قولٌ زفرَ بن الهذيل. 

وقالت طائفة: : إن أعتق أحد الشريكين نصيبه استسعى 
العبدُ سواءً كان المعتقّ موسراً أو معسراً: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن 
عطاء: إِنْ كان عبدٌ بينَ رجلين فاعتق قّ أحدهما نصيبه بغير أمر 
شريكه اقيم ما بق من ثم عن في مال الذي اعنقة ثم استسعى 
هذا العبدُ بما غرمٌ فيما أعتق تق عليه من العبدٍ فقلت له: يستسعي 
العبدُ كان مفلساً أو غنياً؟ قالَ: نعم زعموا قال ابن جريج: هذا 
أوَلُ قول عطاءء ثم رجمٌّ إلى ما ذكرت عنه قبل. 

وقالت طائفة: إن اعنق شركاً له في عبلو - وهرّ مفلسٌ - 
فأراد العبدٌُ أخذ نفسه بقيمت» فهوَ أولى بذلك إِنْ نفذٌ: 

رويناه من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن عبياد 
الله بن أبي يزيد قوله. 

وقالت طائفة: في عبر بين ائنين اعت أحدهما نصيبة: أن 
باقيه يعتق من بيسّم مال المسلمين: روي ذلك 


وقالت طائفة: من أعتق شركاً له في عبدٍ أو أمة. 


عن ابن سيرين. 


إن كان موسر قوّمّ عليه حصصُ شركائه وأغرمها لهي 
وأعتقّ كله بعد التتقريم لا قبل وَإِنْ شاءً الشّريك أنْ يعتقّ حصته 
فله ذلك» ولِيسَّ له أنْ يمسكه رقيقاء ولا أنْ يكاتب ولا أنْ يبيعةف 
ولا أن يدبّره فإن غفل عن التقويم حنى مات المعتق أو العبد 
بطل التقويم» وماله كله لمن تمسّك بالرّقٌ» فاِنْ كان الذي اعتق 
نصيبه معسرا فقدْ عتقّ منه ما اعتقّ 
له إنْ شائء أو يمسكه 


: تق والباقي رقيقٌ يبيعه الذي هر 
رقيقاء أو يكاتبة؛ أو يهبة أو يدبرةء وسواء 
أيسرَ المعتقّ بعد عتقه أو لم يوسر. 

إن كان عبدٌ أو أمةٌ بين ثلاثةٍ فأعتنَ أحدهمْ نصيبه وهوّ 
معسرٌ ثمّ أعتق الآخرٌ وهر موسر لم يقَوَمْ عليه ولا على المعتق 
وبق بحسبد» فإ كان كلاهما موسراً قوم على الذي أعدق أوَلا 
فقطء فلو أعتق الاثشان معاً وكانا تين قوت حصّة الباقينَ 
عليهماء فمرّة قال: بنصفين» ومرّة قال: على قدر حصصهماء فإِنْ 
كان احدهما غاتباً لم ينتظزء لكنْ يقوّمٌ على الحاضر . 


- مسألةٌ: ومن ملك عبداً أو أمة بينه وبينَ 


0“- كِتَاب العتتي وَأُمُهَات الأؤلاد 

وهذا قول مالك وما نعلمُ هذا القولَ لأحدٍ قبله. 

وقالت طائفة: إِنْ كانَ الذي اعت موسراً قوم عليه حصّةٌ 
من شركه وهرّ حر كله حيِنَ عتق الذي أعتق نصيبة» وليس لمنْ 
ما عتقّ وبقيَّ سائره مملوكاً يتصرّفُ فيه مالكه كما يشاءٌ - وهوّ 
أحدٌُ قولي الشافعي. 

وقالَ أحمدُ وإسحاق: إِنْ كان المعتقٌ موسراً ضمِنٌ باق 
قيمتهء لا يباعٌ له في ذلك دارة» قالَ إسحاق: ولا خادمه - وسكتا 
عن المعسرء فما سمعنا عنهما فيه لفظة. 

وقالت طائفةٌ: إن كان عق لنصيبه موسراً قرم عليه 
حصةٌ من شركه وعدق كلَّهه فإ كان اق لتصييه معسرا 
استسعى العبدَ في قيمةٍ حصّةٍ من لم يعتق وعتق عتقّ كلهُ. 

ثم اختلف هؤلاء: أيكونٌ حرا مذ يعد يعتق الأوَّلٌ نصيبه ولا 
يكونٌ للآخر تصرّفٌ بعت ولا بغيره؟ أمْ لا يعتقّ قْ إلا بالآداء؟ 
ون يكونٌ ولاؤه إِنْ اعنق ِقّ باستسعائه؟ وهل يرجعٌ على الذي 
ل" 0 
00 : إذا أعمدق 
نصيباً له في عبل فعلى الذي أعتق أنصباء شركائه إن كان موسراً» 
وَإِنْ كان معسراً استسعى العبدَ. 

.وي ل سردي عدوي اعرنا لز مار ا 
لاثوة من أصحاب رسول لهل ضوف لجال إن أو 
العبدَ بينه وبينَ صاحبه إذا كان موسراً ويستسعونه إذا كان معسراً. 

ومن طريق الطُحاوي عن روح بن الفرج عن يحيى بن 
بكب عن ابطر ير بيعل سثل إبو لزناو وانن :امي الى :ع 9 
2 عتقّ نصيبه من عبد بينه وبين آخرً» فذكرا ته تضمينَ العتىّ إِنْ كان 
موسراء أو استسعاءً العبلٍ إِنْ كان المعتقّ معسرأًء فقالا: سمعنا أن 
عمرّ بنَ الخطّاب تكلّمَ ببعض ذلك. 

ومن طريق عباء الرَزّاق أخبرنا سفيانٌ الشوري أخبرنا 
أسامة بن زيد: أنه سمعٌ سليمانٌ بنّ يسار يقولٌ: : إذا أعتق شقصاً 
لحرا معت 1ه ا 
صغيرا؟ قال: كذلكَ جاءت السنة. 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا مؤْمّلُ بن إسماعيل 
أخبرنا سمْيانٌ الثوري عن أسامة بن زيدٍ عن سليمانَ بن يسار 


0- كِمَابْ العنق وَأُمَهَاتَ الأؤلاد 


قالَ: من أعتق عتق شقصاً من عبلو فإنه يعت عليه من مالي فإِن لم 
يكن له مال استسعى العبدَ في بقيته» قال أسامةٌ: فقلت لسليمان: 


عمن؟. 
قال: جرت 0 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الّحن بن مهدي 
عن سفيا الأوري) عن منصور بن العتمر عن إبراهيم لتخي في 
كان له مال فإنْ لم يكنْ له مال استسعى العبد. 

ومن طريق عباء اراق عن سفيان الثوري عن حمّاهٍ بن 
أبي سليمات أنه كان يقول: إِنْ كان له من المال تام نصيبٍ 
صاحبه ضمنّ له وليسّ على العبدٍ سعاية» فإِنْ نقصّ منه درهمٌ 
فما فوقه سعى العبدٌ» وليسَ على المعتق ضمانٌ. 

ل ا 
وإسماعيل بن ساا» قال يونس عن الحسن» و اي 
الشعبي» ؛ قالا جميعاً: إِنْ كان المعتقٌ موسراً ضمرٌ أنصباءً ل 
وَإِنْ كان معسراً استسعى العبد. 

ومن طريق عباد الرَزاق عن معمر عن قتادة من أعتقّ 
اي 0 
عنه والعبدٌ غير معتق حتى يتم أداءَ ما استسعى فيهِ. 

ومن طريق عبد الرَزاقَ عن ابن جريج قالَ: يستسعي 


العبت ولا بن إن كان معت لنصيبه معسر ولا يستسعي إن كان 
موسراً ويعتق كله - يعني على الذي أعتقَ نصيبه منهُ. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزُهريّ 
فين أعتقّ نصيبه من عبد بينه وبين غيرو. ‏ " 

قال الزُهري: يقومٌ العبدٌ بماله على المعتق في مال المعتق إِنْ 
مث مس سد 


وروي عن أبي الرّنادِ وابن أبي ليلى: أنُهما قالا في عبد 
بينَ ثلاثةٍ أعتّ اثنان نصيبهما من فقالا: نرى أنْ يضمنا عتاقه 


جميعا فإن لم يكن لهما مال قوم العبدُ قيمةً عدل فسعى العبدُ فيها 
فأدّاها. 

وهو قول سفيان النوري» وابن شبرمة, والأوزاعي, 
والحسن بن حي» وأبي يوسف, ومحمّدٍ بن الحسنء وقد 
ذكرناة عن ثلائِينَ من الصّحابةٍ رضي .الله عنهم. 

وعن ابن عمرء وبعضه عن عمرّء وقالَ سليمانٌ بن يسار: 
وهو السَنه وقاله سعيدٌ بن المسيّب وسليمانٌ بن يسار 
والرزُهري» وأ بو الزّناتٍ والنخعي والشّعي» والحسن» 0 
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وقتادة» وابنُ جريج. 

وأمَا حل يكون حرا حين يعني الأول بعضه أمْ لا؟ فإ با 
يوسف» ومحمة بن الخسنء والأوزاعي» واخسن بنَ حي 
قالوا: هر حر ساعة يلفظ بعتقوه وقالَ قتادة هرّ عبدٌ حنَّى يؤدّيَّ 
إلى من لم يعت حقة. 

وأمَا من يكونٌ ولاؤهٌ: فإن حا بِنَ أبي سليمان؛ والحسنّ 
البصري» كلاهما قالَ: احا يي ب 
وإِنْ عتقّ بالاستسعاء فالولاءٌ بينهما 

وهو قول سفيان. 

وقال إبراهيمُ والشّعي» وان شبرمة, والدُوري» وابنُ 
أبي ليلى» وكل من قال: هر حر حين عتق بعضة: أن ولاءه كله 
للّذي أعتق بعضة: هُ: عتق عليد؛ أو بالاستسعاء. 

وأما رجوعة؛ أو الرجوعٌ عليه: فإِنُ ابن ليلى؛ واسن 
شبرمة, قالا جميعاً: لا يرجمٌ المعتق بما أدَى على العبده ويرجعٌ 
العبدٌ إذا استسعى بما أدَى على الذي ابتداً عتقةُ. 

وقال أبو يوسفه وغيرة: لا رجوعٌَ لأحدهما على الآخر. 

قال أبو محمّا: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ينظرّ 
فيما احتجّت به كل طائفة. 

فوجدنا قولَ ربيعة يشبه قولَ أبي حنيفة في منعه من هبةٍ 
المشاع ومن الصّدقةٍ بالمشاع» ومن إجارة المشاع» ورهن المشاع. 

وقول الحسن, وعبد الملك بن يعلى القاضي في المنسع من 

بيع المشاعء ورهن المشاعء ويحتيج له بما احتيج به من ذكرنا. ويس 

كل ذلك بشيء؛ لأن النصّ والنظرّ يخالفْ كل ذللك:. 

أَما النص: فقدْ ذكرناه ونذكره إِنْ شاءً اللّه تعالى. 

وأما النظرٌ: فكلٌ أحد أحقٌ بماله ما للم يمنعه منه نص وقد 
حض الله تعلل على العتتقيء والهبةء والصّدقةِء وأمرنا بالرّهن» 
وأباح البيمَ» والإجارة» فكلٌ ذلك جائرٌ على كل حال 1ل دم 
النصُ من شيء من ذلك. 

رويك الاسولا للد لايك اكرة نة 
بعضه حر وبعضه عبد. 

فقلدا: وما المانع من ذلك؟. 

فقالوا: كما لا تكونٌ امرأة بعضها مطلقة» وبعضها زوجة. 

فقلنا: هذا قياس والقياسُ كلّه باطلٌ. 

ثم يلزمُ على هذا أنْ يقولوا: إذا وقعّ هذا أعتقّ كلد كما 
يقولونٌ في المرأةٍ إذا طلقّ بعضها. 
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وقالوا: هذا ضررٌ على الشّريك» وقاذ جاءً ' لا ضررٌ ولا 
ضرا . 

فقلنا: افتراقٌ الملك أيضاً ضررٌ فامنعوا من وأعظمْ المرر 
منمٌ المؤمن من عتق حصته. 

وأمَا من قال بالتّقاوم فخطأً؛ لأنه لم يأت به نص» ولا يحور 
أذ يمر أحدٌ على إخراج ل نيه 
نص مك رديه 


والزُهري» وعمرو بن دينار» وربيعة: 
فرجدنا من حي مااززنا من طريق سمو بدن 
منصور أخبرنا سفيانٌ - هوّ ابن عبيئة - عن عمرو بن دينار عسن 
محمد بن عمرو بن سعيلر بن العاص: «أَن بَنِي سَعِيدٍ بَّنِ العَاصٍ 
ان لهم لام ضرم كلهُم إلا رج وَاحدٌ فدهب إلى رَسُّول 
الله تفط يسَْشْقعُ به عَلَى الرجُلٍ فَوَمَبَ الرّجُلُ نَصيّه لِرَسُول 
الله ين فَأَعْتَقَُ فَكَانَ يقول: نا مَوْلَى رَسُول الله يل وَاسْمُه 
رَافِعْ أبو المهاءا. 
قال أبو محمّدٍ: هذا منقطم؛ لأنّ محمد بنَ عمرو بن سعيرٍ 
م يذكر من حدثه . 
م 


ال 0 
كان قبل ذلك بلا شك. 


وقالوا: هر قو صحّ عن عمرٌ وم يصمح عن أحاٍ 


الصّحابة خلافة. 
فقلنا: عارضوا بهذا الحنفيِينَ والمالكيينَ الْذينَ يتركون 
السّئنَ لأقلّ من هذاء كما فعلوا في ' البيّعين بالخيار مالم يتفرقا” 


وفي عتق صفيّة وجعله عليه الصلاة والسلام عتقها صداقها؛ 
وتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت. 

وأمًا غرٌ قلا حييّةٌ عندنا في قول أحا دون رسول الله 

وذكروا ما روينا من طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا أحمدٌ 
بن عب الله بن عبار الحكم أخبرنا محمد بن جعفر غددرٌ أخبرنا 
شعبة عن خالاو الحجذاء عن أبي بشرٍ - هو الوليدٌ بنْ مسلم 
العنبري - عن ابن التلبه عمن أبيه "رجلا امسر نيا لمن 
ملوك فلم يضمنه رسولٌ الله يلل ' فهذا عن ابن الثلب - وهو 
مجهول. 


وقال: قال الله تعال: #وّلا نَكْسِبُ كل نفس إلا عَلَيْهَاك 
ولا فرق بينّ عتق نصيبه وبين بيع نصيبه. 1 
قلنا: نعم ولكنٌ السنّة أولى أنْ تتَسِمَ وهرّ عليه الصلاة 
والسلام يفِسَرٌ القرآن. 
قال تعالى: للِيْنَ لئاس مَا نَل إِليهمْ4. 
2 حكمتمٌ بالعاقلٍ 1 تبطلوها بهذه الآيةٍ. وحكمتم 
تقولوا: كل احد أملك بحقه. 


0 صووسكة د ير 
أحرى أنْ لا ينفذّ إذا ل يعتقة لكنْ | عتقّ نصيب نفسهء وقد جاءً 
لا عتق قبل ملكي. 


فقلنا: هذا كلّه كما ذكرت» وكلّه لا يعارضُ به النصُْ عن 
رسول الله يط ولا تضربٌ السَنُ بعضها يبعض. 

وقالوا: لرْ أعتقا معاً لجان فصح أنّ كل أحدٍ أملك بحقه. 

قلنا: نعم» وليسَ هذا بمشبه لعتقه بعد عتق شريكه؛ لأنّ له 
أن يبيعَ مع عتق شريكه معاء وأنّ يهب» وليسَ له عند بعض من 
قال بهذا القول أن يبيعَ بعد عق شريكوء ولا أن يهب» وله ذلك 
عند بحصي وك عندا يعن انا بدت هلز تلوالنة 


وأمَا وقذ جاءً ما يخصُ هذا كله فلا يحل خلافُ أمر النيّ 

قال أبو محمّدٍ: هذا ما تناقضّ فيه الحنفيّوت, والمالكيون, 
فخالفوا صاحباً لا يصحٌ عن أحدر من الصّحابةٍ خلافة» ونحالفوا 
أثرين مرسلين» وهمْ يقولون بالمرسل» وخالفوا القيامس. 

ما أبو حنيفة: فلم يتعلق بشيء أصلا. 

وأمًا ماللك: فتعلقَ بحديث الى عن يي وقد جاءً غيره 
بِالزيادةٍ عليه ١‏ 

وما قول عفمان البتيّ في تخصيصه الجارية الرائعة فقولٌ 
لا دليلَ عليه أصلا واستدلاله فاسد؛ لأنّ الضَررَ الدّاخل عليهم 
بالشركة امائعة من الوطء هر بعينه ولا زيادة داخلةٌ عليه في عتق 
بعضها ولا فرق» وكلتاهما يمكنٌ أنْ تتزوّج ولا فرق» فبطل هذا 
القول. 

وأمًّا قول زفرَ: فإنٌ الحجّة لهُ: 

ما روّيناه من طريق أحمد بن شعيبي أخبرنا عمرو بن 
عثمان أخبرنا الوليكُ بن مسلم عن حفص بن غيلان عن مسايمان 
بن موسى عن نافعء عن عطاء؛ قَالَ نافع: عن ابن عمرء وقال 
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عطاءً: عن جابرء ثم اتفق جاينٌ وابنُ عمرّ: عن رسول الله كز 
قال: امَنْ أَغتَقَ عَبْدا وله فيه شرَكَاءٌ وَلّه وَقَاءٌ فَهُوَ حر وَيَشلْمَكُ 
نصيب ششركائه بقِيمَةٍ لِمَا أسَاءَ مِنْ مُشَارََيهمْ وَلَنْسن على العتئد 
شَئءًا. 

ا و اي 
الله لذ اما رَجْلَ كان ل نيب في عر تاق 0 
أن يُكْمِلَ عِنقه بِيمَةٍ عَذْلِ»ه. 

الأول - إِنْما فيه حكمٌ من له وفاءٌء ول يذكرٌ فيه من لا 
وفاء عنده. , 

وأيضا فهر من طريق حفص بن غيلانٌ - ولا نعرفه - 
وأخلق به أنْ يكونّ مجهولا لا يعتذ به. 

ومن طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير 
بن نهيك عن أبي هريرة "عَنْ رَسُول الله يَف أنه َالَ في الْمُْو 
بين جين فيخي أَحَدُهُمًا قال: : يَدْمَنُ وَعَلَيّه خَلاصٌةة. 

وأمًا الثاني والثالت :< تصعيساةه إلا أنه اسم ا نة 
آخرٌ بزيادةٍ عليهماء فأخذ الرّيادةٍ أولى ولو لم يأت إلا هذان 
الخبران لما تعذيناهما. 

وقالوا: جنى على شركائه فوجبّ تضمينة. 

قال أبو محمّد: ما جنى شيئاء بل أحسنّ وتقرّب إلى الله 
عر وجل» ولكن عهدنا بالحنفيينَ, والمالكيينَ يجعلون خيرٌ المعتق 
نصيبه حجّة لقوهم الفاسد في أن المعتدي لا يضمن إلا قيمة مآ 
أفسدَ؛ لا مثلّ ما أفسد. فإِذْ هرَ عندهم إفسادٌ ‏ وهم أصحابٌ 
تعليل وقياس» فالواجبُ عليهم أن يقولوا بقول زفرٌ هذاء وإلا 
فقذ أبطلوا تعليلهسم؛ ونقضوا قياسهم» وأفسدوا احتجاجهم 
وتركوا ما أصّلواء وهذه صفات شائعة في أكثر أقوالهمْ , وباللّه 
تعالى التوفيق. 

فسقط هذا القولٌ أيضاً. 

وأمَا قولٌ أبي حديفة: ففي غابة الفساد؛ لأنه قول لم يتعلّق 
بقرآن» ولا سنةٍ صحيحةّ ولا رواية سقيمةٍ ولا قول صاحبيه 
ولا تابه ولا اح نعلمه قبل ولا بقياس» ولا برأي ديدي ولا 
احتياط» بل هو مخالف لكل ذلك. وما وجدناهمٌ موّهوا إلا 
بكذبه فاضح من دعواهم: أن قولهم موافق لقول عمرَّء وكذبوا 

كما يرى كل ذي فهم تا أوردنا. اي 0 


حديت الاستسعاء ء في إجازتهم الذي ل يعد يعتق أن يعتق» د وأن يضمن 
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. في حال إعسار الشريك» وأجازوا له أنْ يعتقٌ» ومئعوه أنْ يحتبس‎ 
ثم أتوا بمقاييسَ سخيفةٍ على المكاتبي» والمكاتب عندهم قد‎ 

يعجرٌ فيرق» ولا يرق عندهم المستسعى؛ وغيرٌ ذلك ما لم يفارقوا 


فيه الكذب البارة. 
فإِنْ قالوا: إن كل فصل من قولنا موجودٌ في حديش, من 
الأحاديث. 


قلنا: وموجودٌ أيضاً خلافه بعينه في هذه القضيّق فمنْ أينّ 
أخذتمْ ما أخذتمْ وتركتمْ ما تركتم هكذا مطارفة؟. 

0 
دتشي را رس لزت عي الس و معي 
العبدٍ في حال يسار الذي اعتقه أصلا - وبالله تعالى التوفيق 


- فلا يوجدٌ في شيء من الآثار خيارٌ في تضمين 


وسائرٌ الأقوال لا متعلّقّ لها أصلا. 

وأمًا قول ماللش, والشافعي: فوجدناهم يحتجّون بما روينا 
من طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبي 
أخبرنا عبيدُ الله بنُ عمرَ عن نافم عن ابن عمرَ قال: قال رسول 
الله مف . امن عق شيركا لَه مِنْ مَملُوك ينه كله إن كان 
له َال يَبْلُْ تمه فَن لَمْ يكن له مَالَ د عَنَقّ نه ما عَنَّق2. 

قال أبو محمّد: ما نعلمُ هُمْ حجّة غيرَ هذا أصلا وهرّ خيرٌ 
صحيخ» إلا أنه قذ جاء خبرٌ آخرٌ بزيادة عليه لا يل تركهاء وقذ 
أقدمَ بعضهمْ فزاد في هذا الخبر «وَرَقْ نه مَا رَق» وهيّ موضوعة 
تكلوية» ولا تعلم الحدا زوافاء لاتق ولا شعيف: ولاهيرة 
ررس الل 0 
ضّ عتق ' دليلٌ على حكم المعسر أصلاء وإنما 
ا ا عتق منه ما 
عتق ' وبق حكمٌ المعسر فوجب طلبه من غير هذا الخبرٍ على أنه 
قد قيل: ! إن لفظة «وَإلا فقَد عَتَقَ مله ما عَتَقَ عَنَقَ؛ إنما هرّ من كلام 
نافوء ولسنا نلتفت إلى هذا؛ لِأنّه دعوى بلا دليل؛ لكنْ ينبغي 
طلبُ الريادق فإذا وجدت صحيحةٌ وجب الأخذ بها - وباللّه 
تعال نايد فلم ببق إلا قولنا - فوجدنا المحجّة له ما روّيسا من 
طريق مسلم بن الحجّاجٍ أخبرنا عمرٌو الناقث وإسماعيلٌ - هر 
ابن عليّة - كلاهما عن سعيل بن أبي عروبة عن قتادة عن النضرٍ 

بن أنس عن بشير بن نهي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ت: من أغْتنَ شيقصاً له في عبد َخَلاصه في مَالِه إن كَان له 
مَالٌ؛ فَإِنْ لَمْ يكن له مَالٌ استسْعِي العَبْدُ غيْرَ مَشقُو مَشقوق عَلَيا. 

ومن طريق أبي داود أخيرنا مسلم - هو ابن إبراهيمٍ 
الكشّي - أخبرنا أبانٌ ‏ هو ابن يزيد العطّارٌ - أخيرنا قنادة 


وإلا فقذ عتقّ منه 
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أخبرنا الْضرٌ بن أنس بن مالاش عن بشير بن نهي عن أبي هريرة 
قالَ: قال رسول الله ملي: «مَنْ مق شيقصاً في مَمْلُوك فعَليِهِ أن 
بُمِْقَهِ كُلّهِ إن كَانَ له مَالٌ وَإلا اسشْعِي العبْدُ غيْرَ مَشقوق عَلَيْوا. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أحمدُ بن أبي رجاب وأبو 
التعمان - هرَّ حم بن الفضل عارمٌ - قالَ أحمة: أخبرنا يحبى بن 
آدم أخبرنا جريرٌ بن حازم سمعتٌ قتادة وقالَ ابو التعمان: 
أخبرنا جريرُ بن حازم عن قنادة ثم قا عن النَضر بن أنس عن 
بشير بن نهيك عن أبي هريسرة عن عن الن يلي قال: من عمق 
شيفصاً فِي عَبادٍ َمَقَ كُلّه إن كَانَ لَه مال وَإلا ملعي غَيْرَ 
قوق عَلَيْها وقذ سمعٌ قتادة هذا الخبر من النضر بن أنس: 

كما روينا من طريق أحمد بن ضعي أخبرنا مه بن 
عبد اللّه بن امبارلكٍ أخبرنا ابو هشام أخبرنا أبانُ بن يزياد العطَارٌ 
أخبرنا قتادة أخبرنا النصرٌ ؛ بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي 
هريرةً ' أن رسول اللّه ليذ قال: "من أغتقَ شقيصاً له من عَبِاٍ 
إن عليه أذ مُق نإ كان له مال وإلا استسنعي اتاد عر 

مَتفُوق عليه وهذا خبرٌ في غاية الصّحَةٍ فلا يجورُ الحخروجُ عن 
الزيادةٍ التي فيى فقالَ قومٌ: قد روى هذا الخير: شعبفٌ وهمّامٌ 
وهشامٌ الدّستوائيٌ فلمْ يذكروا ما ذكرّ ابن أبي عروبة. 

قال أبو محمّدٍ: فكانَ ماذا؟ وابنٌ ابي عروبة ثقَةٌ فكيفَ 
وق وافقه عليه جرينء وأبان» وهما ثقتان. 

فإِنْ قيل: نإنٌ همّاماً قالَ في هذا الحديث: فكانّ قنادة 
يقول: إِنْ لم يكنْ له مال استسعي العبد. 

قلنا: صدق همَّام قالَ قتادة مفتياً بما روى» وصدق ابن 
أبي عروبة» وجري واباي وموميق بن خخلفي وقيرهم»' فأسندبوه 
عن قتادةه ولو لم يصحٌ حديث قتادة هذا لكان حديث ابن عمرّ 
وأبي هريرة بالتضمين: جملةً زائدةً على ما تعلق به مالك من 
» فكان يكونٌ القولٌ ما ذهب إليه زفرٌ بن الهذيل» وهذا 
لا لَص له عنه - وباللّه تعالى التُوفيقٌ ْ 

وَأمّا قولنا: نه حر ساعة يعت بعضة؛ فإن ؛ 


رواية نافم» 


بعض الرّواةٍ قال 


ثم يعتق 'وكان في رواية جرير بن حازم التي ذكرنا ' عتقّ 3 عتقّ كله ' 


فكانت هذه زيادة لا يور تركهاء فإذّ قذ عتقّ كلّه فولاؤه لذي 
وأمًا رجوعٌ أحدهما على الآخرٍ - فباطلٌ؛ لأن رسول اللّه 

ألزم الغرامة للمعتي في يساره وألزمها العبد المعتق في إعسار 

المعتق ولم يذكرُ رجوعاء فلا يجوز لأحدٍ القضاءٌ برجوع في ذلك. 
قال علي: فإِنْ كانَ له مال لا يفي مجميع قيمةٍ العبدُ فلا 


-١17‏ مسالةٌ: ومن أعتقّ بعض عبده فقذ عتق كله 


5- كَِابْ العثق وَأمهَاتِ الأؤلاد 


غرامة على المعتق لكنْ يستسعى العبد» وهذا مقتضى لفظ الخير. 

وبه يقول حمَادٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

/51- مسألة: ومن أعتقّ بعضّ عبده فقذ عتقّ 
كله بلا استسعاءء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتقّ تقّ ما أوصى به 
وأعتق تق باقيه واستسعي في قيمةٍ ما زادٌ على ما أوصى بعتقه لما 
ذكرنا قبل. فلوٌ أوصى بعتق عبده فلمٌ يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل 
الثلث» وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زا على التلث ولا 
يعنَقٌّ في ثلشه؛ لأن مالم يوص به الت فهرّ للورئة فالورئة 
شركاؤه فيما أعتقّ - ولا مالَ للميّتي: فوجب أنْ يستسعى لهم: 

روّينا عن محمد بن الثثى أخبرنا عبدٌ الرحمن بن مهدي عن 
سفيان التُوري عن خخالد ب بن سلمة عن عمر بن الخطّاب: من 
واي ا 
أبي رباح» وناقم مولى سل ابن وهبو: 258 
بعض عبده في صحَةٍ أو مرض عتق عليه في مالو. 

وروي من طريق ابن عمرّء والحكمء والشعي» وإبراهيم 
ا ايت حضد رمعاي تعره رامو اد 

وقال أبو حديفة: إن أعتق بعض عبده في صحّته عت مله 

وقالَ أبو حنيفة: فإنْ أوصى بعتق بعضه عتقٌّ منه ما 
أوصى بعتقه وسعى للورثةٍ في الباقي» فإذا أدَى عتقّ - وروي نحو 

وقال مالك: إِنْ أعتقّ بعض عبد في صحّته أعتقّ عليه 
كله فإِنْ أعتقه في مرضه أعتقّ عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى 
الباقي رقيقاء فإنْ أوصى بعتق بعض عبده لم يعت منه إلا ما 
رضي لقط داورو عر ل 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حفص عن أشعث عن 
الحسن قال: قال علي بن أبي طالبو: يعتق الرّجلُ ما شاءً من 
غلامه - ولا حجّة في أحدوٍ دون رسول الله تي وقد اختلفوا 
كما ذكرنا. 


ساعة يلكة مل بعضه م يقن عليه إلا الوالدين خاصّة 
والأجداد والجدّات فقطء فإنهم يعتقون عليه كلهم . 


0- كَِابْ العنق وَأُمْهَاتَ الأؤلاد 

إِنْ كان له مال يحملٌ قيمتهمْ فإِن لم يكنْ له مال يحملٌ 
قيمتهم استسعوا. وهمٌ كل من: ولده من جهة أم أو جدَةٍ أو جد 
أو أبي. 

وكلّ مسن: ولده هوّ من جهة ولد أو ابنةٍء والأعمامٌ 
والعماتُ - وإِنْ علوا كيف كانوا لأمْ أو لبه والأخواتٌ 
والإخوة كذلك. 

ومن نالته ولادة أح أو أخستو بأ جه كانت. 

ومن كان له مال وله أب أو أمّْ أو جد أو جدة أجبنَ على 
ابتباعهم بأغلى قيمتهمْ وعتقهم إذا أرادّ سيّدهمْ بيعهم فإِنْ أبى لم 
يجبر السَيدُ على البيع وإن ملك ذا رحم غير محرمةٍ أو ملك ذا 
محرم بغير رحمٍ - لكن بصهر أو وطء أبو أو ابن - ل يلزمه 
عتقهم وله بيعهم إنْ شاء. 

وقالت طائفة. : لابق إلا من ولدمء من جهق نبو و م 
ل 

وهو قول مالك. 

وروي عن ربيعة ومكحولء ومجاهار» ول يصح عنهي 
ولا روي عنهم: أن من عدا هؤلاء لا يعتق. 

وقالت طائفة: لا يعتقُ إلا من ولده من جهة أبر أو آم 
ومن ولده هو كذلك» ولا.يعتق غيرٌ هؤلاء. لا أخ وغيره. 

وهو قول الشافعي. 

وفال أبو سليمات: لا يعتَقّ أحدٌ على أحل. 

وقال الأوزاعي: يعت كل ذي رحم محرمةٍ كانت أو غير 
محرمةٍ حتى ابن العم واب الخال فإنّهما يعتقان عليه ويستسعيهما. 

قال أبو محمّار: ما نعلم قولَ الشافعي عن أحد قبله. 

فإ ذكروا: أنه روي عن إبراهيمَ أنه إذا ملك الوالدُ 
والولد عتق. 


وقلا صح عنه هذا أيضاً في كل ذي رحم وليس في 07 


إذا ملك الوالدٌ الولدَ عتقّ أن غيرهما لا يعتوٌه ولا نعلم له حجّة 

إلا دعوى الإجماع على عتتي من ذكرناء وهذه دعصوى كاذبةٌ نما 
يحفظ في هذه المسألةٍ قو عن عشرينَ من صاحبو وتاي - وهم 
ألوف - فأينَ الإجماع؟. 


فإث قالوا: قال اللّه تعاق: #وَبالْوَالِديِن إِحْسَاناً». 
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4- مسألةٌ: ومن ملك ذا رحم محرمة فهو حد 


١ ضرت‎ 


قلنا أننوا الآية لوي القرئى4 فسقط هذا القولٌ واحتج 
المالكتيون بقرل الله تعالى في الوالدين: و 
اذل مِن الرحْمَةِ4. 

ا ا نه 
قالوا: وأمًا الولد: نان اللّه تعالى يقول: #وّمًا يَبَخِى 
لخن أ دوا اكلم في السمَاراس والأرض إلا 

آي الرحْمَن عَبْدا». 

قالوا: فوجب أن ارق والولادة لا يجتمعان. قالوا: وأمًا 
الأخ: فقد. 

قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: «إني لا 
أَْلِكُ إلا تفي وَأَخِي». 

قالوا: فكما لا يملكُ نفسه كذلك لا يملكُ أخاة. 

وبما روينا من طريق زكريًا بن يحبى السّاجيُ أخبرنا أحمدٌ 
بن محمد أخبرنا سليمانٌُ بن داود أخبرنا حفص بن سليمانَ - هو 
القارئٌ - عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس «كانٌ 
رَسُول الله يذ مَؤلى يَُاَ له صَالِحٌ اشترى أخا له لوكا فقَالَ 
رَسُولُ الله ت: فَدْ عبن حِين مَلَكنَه). 

قال أبو محمّدٍ: وهذا أثرٌ فاسدٌ؛ لآنّْ حفص بنّ سليمان 
ساقطء وابنَ أبي ليلى سيءٌ الحفظ» ولوْ صحٌ لم يكن فيه إرقاقٌ 
من عدا الأخ. 

وأمَا احتجاجهم بقول الله تعالى: «إني لا أئبِك إلا 
في وَأَخِي 4 فتحريف للكلم عن مواضعه وتخليطً سمج. 

ولو كان هذا يحتج به من يرى أن الأخ يملكُ لكان أدخل 
في الشبهة؛ لأن فيه إثبات الملك على الأخ والنفسء ومن المحال أنْ 
بقع لأحدٍ ملكُ رق على نفسو وليسَ خالا ملك أخيه وأبييه ولا 
يجو قياس الأخ على النفس؛ أن الإنسانٌ يصرف نفسه في 
الطاعةٍ أو المعصيةٍ بقدر الله تعلل ويملكُ نفسه في ذلك» كما قالَ 
موسى عليه الصلاة والسلام إنه يملكُ نفسه في الجهادء ولا 
يصرف أخاه كذلك ولا يطيعة» ففسد هذا القياسُ الباردُ الذي لم 
يسمع قط باسخف منه. 

وأما قول الله تعالى: لوَما يفي لِلرْحْمَنِ أن يِذ وَلَدا 
إن كل مَنْ في السْمَاوَاتِ وَالأرض إلا آي الرْحْمَنِ عَبْداً» فلا 
يحور ألبتة أذ يستدل من هذا على عتق الابن ولا على أنه لا 
يملك؛ لأن الله تعالى لم يدل على ذلك بهذه الآ وليسَ فيها إلا 
الخبرٌ عنهم بما هم عليه من أَنهِمْ عبيدٌ لا أولادٌ ولوْ كان ما قالوه 
لوجب عت الرُوجةٍ والشّريك - إذا ملكا - أن الله تعالى انتفسى 


١1# 


4- مساألةٌ: ومن ملك ذا رحم محرمة فهر حر 


0- كاب العنق وَأَمْهَاتَ الأؤلاد 


عن الولد سواءً سواء وأخبرّ أن الكل عبيده ولا فرق فسقط 
احتجاجهمْ جملة» وباللّه تعالى التوفيق 

وأمًا من قال: لا يعتقٌّ أحدٌ على اح فإِنهمْ ذكروا ما 9- 
عن رسول الله 1 لا َي ولد لدأ إلا أن جاده لوكا 
فيشتريّه فيحيقهًا. 

قال أبو محمّلر: هذا حجّةٌ عليهم؛ ؛ لأنُ الله تعالى يقول: 
«أن اشكْر ِي وَلِوَلِتيِكَ» فافترض عر وجل شكرٌ الأبوين 
وجزاؤهما هوّ من شكرهماء فجزاؤهما فرض» فإِذهرٌ فرض؛ 
وجزاؤهما لا يكون إلا بالعتق فعتقهما فرض» وما نعلمُ لهُمْ حجَّة 
غيرٌ ما ذكرنا. 

ثم نظرنا: فيما احتعمٌ به الأوزاعيّ فوجدنا من حجّته قول 
الل تعالى لوَبالوَالِدَيْنِ إحْسَانا وبي القربى». 

قال عليٌ: وهذا لا يوجبُ العتق؛ لأنْ الإحسان فرضَ إلى 
العبيدء ولا يقتضي ذلك عتقهمْ فرضأء ولرْ وجب ذلك في ابن 
العيّ وابن الخال لوجب في كل مملولء؛ لأنْ اناس يجتمعون في 
أب بعد أسو إلى آدمّ عليه السلام» ولا يجورٌ أن يخص بهذا ابن 
العم وابنَ الخال: دون ابن ابن العم وابن ابن الخال. 

وهكذا صعداء فبطلّ هذا القولُ بيقين. 

ثم نظرنا ني قولنا فوجدنا ما روّيدا من طريق أحمد بن 

شعي أخيرنا عيسى بن محم - هوّ أبو عمير الرّملى - وعيسى 
ال 0 
عبلو الله بن دينار عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يير: «مَنْ 
مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرمٍ عتق». 

فهذا خبرٌ صحيحٌ كل رواته ثقاث تقومٌ به الحجّة ‏ وقذ 
تعلّلَ فيه الطّوائفُ المذكورة بأنّ ضمرةً انفردٌ به وأخطاً فيه. 

فقلنا: فكانَ ماذا إذا انفردَ به؟ ومتى لحقتم بالمعتزلة في أنْ 
لا تقبلوا ما رواه الواحدٌ عن الواحدء وكمٌ خبر, انفردٌ به راويه 
فقبلتموةٌ وليتكم لا تقبلون ما انفردَ به من لا خيرَ في كابن 
طيعة وجابر الخعفي» وغيره. 

ما مغرق اد أخطاً فيه فباطلٌ؛ لأنها دعوى بلا برهان 
بو رويك اب 

ثم أتوا إلى: 

ل ل 
عبيدٍ اللّه بن أبي جعفر عن بكبر بن الأشج عن ناقع عن 
عمرّ قال: قال رسول الله ي: 0 
إلا أَنْ يَسْْييّه السَيّدُه. 


فقالوا انفرد به عبِيدٌ الله بن أبى جعفر وأخطاً فيد فيا 
للمسلمين إذا رأى المالكيّون, والشتافعيون هذا الخدبرٌ صحيحاً 
وعملوا بو» ول يروا اتفرادٌ عبيلر الله ب بن أبي جعفر به. 

وقول من قال: إنه جوف بم ور وزاك 
الحنفيّوت اتفرادٌ عبيدٍ اللَّهِ , بن أبي جعفر بهذا الخبر. 

وقول من قال: نه خط فيه حجَة في تركه ورذو ول يسروا 
انغراد ضمرة بذلك الخبرٍ وقول من قالَ: إنه أخطاً فيه حجَّةٌ في 
ا ا 

رن ساس ماعن ل دن سين 
عن الحسن البصري عن سمرةً بن جندبي " 


70 


أن رسول الله نظ قالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فهُوَ حُرَ). 
فصحّحَ الحنفيّون هذا الخرّ ورأوه حجَّة وقالوا: لا يضره 

ما قيل: أن الحسن لم يسمم من سمرةء والمنقطمٌ تقومٌ به الحجّة 
ثم أنوا إلى مرسل: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بشرٍ عسن 
سعيلو بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندبو' 
أن رسول الله تر قال: «عُهْدَةٌ اقيق ثلاث». 

فقالوا: لم يصحّ سماعٌ الحسن من سمرة» وهر منقطمٌ لا 

وقلب اللكتون منا العمل فرأوا رواية الحسن عن سمرة 
في عهدة الرّقيقٍ حجّة لا يضرّه ما قيل: من آذ شين( سنب 
من سمرة» وامنقطم تقومٌ به الحجة ولم يروا خبرٌ عتق ذي الرحم 
الحرمة حجَة؛ لأن الحسنَ لم يسم من سمرة شيئأ والمتقطع لا 
تقومٌ به الحجّةٌ وفي هذا كفايةٌ من عقلّ ونصح نفسة. 

قال أبو محمّدٍ: فبطلت الأقوالٌ إلا قولنا - وللّه الحمدٌُ - 
وبه يقول جمهور الستّلفب:. 

رؤينا من طريق الخشي أخبرنا محمد بن بشّار أخبرنا أبو 
عاصمٍ هو الضّحالكٌ ابن + تلد - أخبرنا أبو عوانة عن الحكم بن 
عي عن إيراهيم التخعي' عن الآسود بن يزيد عمن عمرٌ بن 
الخطاب قالَ: من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌ. 

وبه إلى بندارَ أخيرنا غندرٌ ادر في وسفياة الور 
ل » كلاهما 

عن المستورد - هو - أذ رجلا أتى عبد الله بنَ 
مسعوج فقالَ لهُ: 50 جاريةً له وإنْه يريدُ أن يسترق 


عاصمٍ الأحول وقتادة 


10"- كاب العتق وَأَمْهَاتٍ الأؤلاد 


ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن حمّادٍ بن زيدٍ عن 
ابن شبرمة عن الحارث العكلي عن إبراهيمٌ التخعي قالَ: من 
ملك ذا رحم فهو حر. 

وهو قول ابن شبرمة. 

ومن طريق عبه الرَؤّاق أخبرنا معمرٌّ عن قتادة عن 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل 
بن أفيّة عن عطاء قال: إذا ملك الأخ» والأخت» والعمة. والخالة 
عتقوا. 1 ٠‏ 

وهن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتية) وحماد بن ١‏ 
أبي سليمان قالا جيعاً: كل من ملك ذا رحم محرمةٍ عتق. 

وصحٌ أيضاً عن قتادة. 

وهو قول الزهري» وأبي سلمة بن عب الرّحمن بن عوفيء 
والليث بن سعدء وسفيان الشوري» والحسن بن حي وأبي 
حنيفة وجميم أصحاب وعبد الله بن وهب وغيرهم. 

وهذا نما خالف فيه المالكيون جمهررٌ العلماء وصاحبين لا 
يعرف هما من المحابة خالف» وهم يشتعوق بال من هذا إذا 

وقد روينا من طريق الحسن ما رواه عبد الرّرّاق عن 
هشام بن حسان عن الحسن: من ملك أخاه من الرّضاعةٍ عتق. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري عن منصور 

بن المعتمر عن الأعمش عن إبراهيمٌ النخعي عن علقمة: أن ابن 

مسعوو مقت رجلا آراة آنا بم جارية له ارضعت وله 

قال أبو محمّارٍ: وما نعلمُ لهذا حجّة إلا أن الحنفيِينَ 
يقيسوا امن اما والأب من الرّضاع؛ 0 9 من الرّضاعء 
والأخ من الرضاع: على كل ذلكَ من المسبي »لا سيمامعٌ قول 
رسول الله كا: : ايَحْرُم من الرّضّاع مَا يَحْرُمٌ مِن النْسَبيه فهذا 
اصح من كل قياس قالوا به. 

قال أبو محمّاو: ثم استدركنا فرأينا من حجّتهمْ أنْ قالوا: 
إن السنة توجب أن يعتى ذو لحارم من الرّضاع أيضا ولا بد: 

ما رؤينا من طريق مسلم أخيرنا محمّدُ بن رمح أخبرنا 
ليث عن يزيد بن أبي حبيبو عن عراك بن مال عن عروة عن 
عائشة أمّ المؤمنين 'أنّ رسول اللَّه يذ قال: «يحْرّمٌ مِن الرضاعَةَ 
ما يَحْوُمُ من المسبوة. 


4- مسألة: ومن ملكَ ذا رحم محرمة فهر حر 
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ومن طريق مسلم أخبرنا هدَابُ بن خالد أخيرنا همّامٌ 
أخبرنا قنادة عن جار بن يزية عن أبن عباس أن الي مي قال: 

ووجدنا 50 ومن السب “ادي مساك كل 
ذي رحم محرمةٍ وذي نسبي محرم» فوجب ولا بد أن يحرم تمادي 
الملك فيمنْ يمت بالرّضاعةٍ كذلك ولا بد. 

فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه شغيياً: أو ذلك - أن 
ملك ذي الرّحم امحرمةٍ ليس حرام بل هر صحيحٌ لقول رسول 
الله عي ا ا ا 0 

ثم وجدنا قوهم: إن ادي ملل ذي الرّحم الحرسة يحرم 
خطا؛ لأنّه لو لم يكن هاهنا إلا تحريم تمادي الملك لكان العتق لا 
يجب ولا بد» بل كان له أنْ يهبه فيسقط ملكه عنةُ» أو أن يتصدّق 
به فيبطلٌ بهذا ما قالوا من أن تمادي الملك يحرم وكان الحق أنْ 
يقولوا: إن العتيّ يجب عقيب الملكر بلا فصل ولا مهلآ ول يقال 
عليه الصلاة والسلام: إنه يجب في الرّضاع ما يجب في السب 
وما يجب في الرّحمء ولو قال هذا لوجب العتق كما قالوا وإئما 
قال: يَْوُمُ من الرضَاءٍ ما يَحرُم من السب وَِن لدجم فصح 
أنه إنما يحرمٌ النَكاحٌ والتَلدّذ فقطء فهر حرامٌ فيهما معاً. 

وأمَا من ملك بعض ذي الرّحم المحرمةٍ فلم ملك ذا رحم 
محرمة فليسَ عليه عتقة» إِذَ لم يوجب النص' ذلك. 

وأمًا قولنا في الوالدين بخلافي ذلك: 

ل ل أبي شيبة 
جل بن يصاع ع أي عن فى هررق ا 35 

: الا يَجْزِي ولد وَاِداً إلا أذ يجدء مذلوكاً فيُسْئَرِيَه ميْقَها 
ل لو بكر روي" والده” واتفقا في غير ذلك. 

ومن طريق محمد بن المثنى أخبرنا مؤمّلُ بن إسماعيلٌ 
الحميري أخبرنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله لا: ١لايَجْزِي‏ وَلْدْ وَلِنَيه 
إلا أَنْ يَجِدَهُمًا أو أَحَدَهُمًا مَمْلوكاً يشريه يَعيَقَةُ. 

واسم ' الوالد 'يقعٌ على الجدّ والجدّق ما لم يخصّهما نص 
ويلزمه أنْ يشتريه بما يشتري به الرّقبة الواجبة للعتق» والحنُ والعيدٌ 
سواءً في كل ما ذكرناء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
مَلّكَ ذَا رَحِم مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرَ فولكُ العبدٍ من أمته حرٌ على أبيه. 

روينا من طريق عبا الرّزّاق عن ابن جريج قلت لعطاء: 
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اليتيمٌ أمّه محتاجةٌ أنْ ينفقّ عليها من ماله؟. 
قال: نعم قلتُ: فإنْ كانت أمّهِ أمة أتعتقٌ فيه؟. 
قالَ: نعم يكره على إعتاقها إِنْ لم يتمتّعوا بها ويحتاجوة. 


8- مسألة: ولا يصحٌ عق من هو محتاجٌ إلى 
ثمن مملوكه أو غلته أو خدمتك فإنْ أعتقه فهر مردوٌ إلا في وجه 
واحاره وهر من ملك ذا رحم محرمةٍ كما ذكرناء فإنه يعتدق عليه 
بالحكم المذكور» صغيراً كان أو كسيراء مجنوناً أو عاقلاء غائباً أو 
حاضراء وهر حر ساعة ذلك من حيث شاءً بحكم الستّلطان وبغير 
حكم السلطان: 

ما روّينا من طريق البخاري أخيرنا عاصمٌ بن علي أخبرنا 
ابنُ أبي ذتبو عن محمّد بن المتكدر عن جابر بن عبد اللّه أن 
جلا أَقَ عَبْدا له ليس له مَان غَيْره قَرَهِ رَسُولُ الله ا 
َاباعَه مِنْه نعي بن النحامه. 

فإن قيل: هذا حديث المدبّر نفس رواة: عطاء؛ وعمرو بن 
دينارء وأبو الربيِ كلّهمْ عن جابرء فذكروا أنه كان دبّره. 
قلنا: لرْ لم يمكن أنْ يكونا خبرين في عبدينٍ لكان ما قلتمْ 
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حقا. 

وأمًا ِذْ في الممكن أنْ يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معاً 
نعيمُ بن الحا فلا يحل القطم بأنهما خبرٌ واحذ فيكونُ من قال 
ذلك كاذباء قافياً ما لا علم له به. 

وأا من ملك ذا رحم محرمةء فما يبالي أعتقه أو لم يعتقة 
وليسَ هوّ الذي اعتقة؛ بل هر حر ولا بد. 

وم أعتق شقصاً له في عبد وهرّ تاج إليد؛ ولا غنّى به 
عنه فهو باطلّ وإذ هو باطلٌ فلم يعتقه» فليس له الحكمُ الذي 
ذكرنا قبل . 

وقد قال مالك؛ 
ولا نص له في ذلك. 


من أعتقّ والدين حيط بماله رد عتقه - 


53٠‏ مسألة: ولا يجورٌ عت من لا يبلغ ولا عق 
من لا يعقلُ من سكران أو مجنون؛ ولا عتق مكروء ولا من لم يدر 
العتق» لكنْ أخطأ لسانة إلا أن هذا وحده إن قامت عليه يِيّنة 1 


يكنْ له إلا الذعوى قضيّ عليه بالعتق. 


وأمًا بينه وبينَ الله تعالى فلا يلزمةُ لقول اللّسه تعالى: طلا 
تَقَرَبُوا الصّلاة وَأَنتم سُكارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تقولون4. 


فصحّ أن السكران لا يعلمُ ما يقول» ومنْ لا يعلم ما يقولٌ 


48- مسألةٌ: ولا يصحٌ عت من هوّ محتاج إلى تن 


- كِتَابُ العتق وَأمهَات الأؤلاد 


يازمه ما يقول» حتّى لوْ كفرَ بكلام لا يدري ما هوّلم يلزمة. 
ولقوله تعالى: وما أُهِرُوا إلا لبوا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ 
حُتََاء> ولقول رسول اللّه تم «إنْمَا الأعْمَالُ بالمّاتِ وَلِكَلٌَ 
امِْئ ما نَوَى والجنرثُ والسكران والمكره لا نيه لهم. 

وكذلك من أخطأ لسانة وليسَ من هؤلاء أحدٌ أخلصَ 
لله الدِينَ بما نطق به من العتق» فهو باطل. 

وصحٌ عن رسول الله : «رْفِعَ القلّمٌ عَنْ ثَلانَةٍ: : عَنْ 
الصبِي حََى يلع وَالْمَجنُون حَنى يُفِيق» وَالثائِمٍ حَى يسستيقظ». 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قالَ: «عُفِيَ لأمِّي عَن 
الخط] وَالنسئيان وَمَا استكرهُوا عَلَيها. 

وقال أبو حنيفة ومالك: عتق السّكران جائرٌ - ولا 
حجّةَ لهم أصلاء إلا أنْهمْ قالوا: هوّأدخلّ على نفسه ذلك 
بالمعصية. 

فقلنا: نعم فكان ماذا؟ ومنْ أينَ وجب إذا أدخلٌ على 
نفسه ذلك بالمعصية أن يلزمه مالم يلزمه الله تعالى قط؟ وما 
تقولونَ فيمنْ حارب قاطعاً للطريق فأصابته ضربة في رأسه خبلت 
عقله أتجيزون عتاقه؟ وهم لا يفعلونَ هذاء وهرّ أدخله على 
فسه. وعم تك عاصياً لَه تعال فقطع لحم ساقيه وكوى 
ذراعيه عبثا أتجيزونَ له الصّلاة جالسا أمْ لا؟ لأنه أدخل على 
نفسه ذلك بالمعصيةٍ وعمّنْ سافرٌ في قطع الطَريقَ فلمْ يج ماءً 
وخاف ذهاب الوقت أيتيممْ أمْ لا؟ وكلّ هذا ينتقضون فيه هذا 
الأصل الفاسد. 

وقال أبو حنيفة: عت المكره جائرٌ. 

ا ل ا 
ححة أضلة إلا آثاراً فاسدة في الطّلاق خخناضة وليسَّ العتاقٌ من 
الطّلاق والقياسُ باطل. 

واحتجٌ بعضهم «بنّلاث جَدُهُنْ جَدٌ وَهَرْلَمْنَ جد فذكرٌ 
بعضهم في ذلك العتاق - وهر خيرٌ مكذوب. 

ثم لوصح لم تكن لهمْ فيه حجَّةٌ أصلا؛ لأثنا لسنا معهم 
فيمن هزل فاعتق؛ إنما نحن معهمٌ فيمنْ أكره فاعتق» وليسّ في 
هذا الخير - على نحسه ووضعه - ذكرٌ إكراه ‏ 5 ثم لا يجيزون بيع 
المكرو؛ ولا إقرارة ولا هبته: وهذا تناقضُ ظاهرٌ وتمامها في التي 


بعدها. وباللّه تعالى التوفيق. 


59 مسألة: ومن أعتى إلى أجل مسمى - 
قريب أو بعيدٌ - مثلٌّ أن يقول: أنت حر غداء أو إلى ستقٍ أو إلى 
بعد موتيء أو إذا جاءً أبي» أو إذا أفاقَ فلانٌ أو إذا نزْلَ المطرًء أو 


17>- كِنَابْ العنق وَأُمهَات الأؤلاد 
نحرٌ هذاء فهرَ كما قال وله بيعه ما لم يأتٍ ذلك الأجل» فإِنْ باعه 
ثم رجمٌ إلى ملكه فقاذ بطل ذلك العقدٌء ولا عتى له بمجيء ذلك ذلك 
الأجل» ولا رجوعٌ له في عقده ذلك أصلاء إلا بإخراجه عن 
ملكه؛ لأنّ هذا العشق: إِما وصية. وإِمَا نذرٌء وكلاهما عقدٌ 
صحيحٌ قد جاءً النصُ بالوفاء بهماء فلو علَقَ العتدىّ بمعصيةٍ أو 
بغير طاعةٍ ولا معصية: م يجر العت؛ لأنه عقدٌ فاسدٌ محرّمٌُ منهئّ 
عه 

قال رسولٌ الله يو: دلا وَفَاءَ ندر في مَعْصيَةٍ اللّبه. 

وقد روينا عن عطاء من قال لعبدو: أنت حر» لم يكن حر 
حنّى يقول: لل وهذا حو أن العتقّ عبادة للّه تعال» وبر وقربة 
إليه تعلل» فكلُ عبادٍ وقربة لم تكن له تعال تخلصاً له بها فهيّ 
باطلٌ مردودة لقول الي عا: «مَنْ عَمِلَ عَمّلا لَيِسَ عَلَيِه أَمْرْنًا 
فَهُرَ رَذ). 

وقذ رويت آثارٌ فاسدةٌ: منها «مَرْ أَعْنَقّ لاعباً فَقَدْ جَانَه 

ومن طريق فيها إبراهيم بن أبي يحيى وهر مذكورٌ 

وروي عن ابن عمر: أربع مقفلات لا يجوز فيهنٌ المزل: 
الطّلاقٌ» والتكاح» والعتاقة والنذرٌُ . 

وهذا لا يصحُ؛ لأنه عن سعيدٍ بن | سيب عن عمر ول 
يسمع سعيدٌ من عمرٌ شيئاً إلا نعيه النعمانٌ بن مقرن. 

م لؤْ صحٌ لم يكن لهم فيه متعلّيٌ؛ لأنْ ظاهره خلافٌ 
قرهم. بل موافق لقولنا؛ لآن الهزكَ لا يور في النكاح» والطّلاق» 
والعتق» والنذرء فإذ لا يجورُ فيها فهي غير واقعةٍ بوه هذا مقتضى 
لفظ الخير. 

ثم لوْ صحّ كما يريدونَ فلا حجّة في أحلر دونَ رسول الله 

ومن طريق فيها إبراهيمٌ بن عمرو - وهر ضعيف دعن 
عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير ثقةٍ - عن جعدة بن هبيرة 
عن عمر: ثلارة اللاعب فيهنٌ والجادٌ سواء الطلاقٌ والصّدقة 
والعتق. 

ثم هم غالفرن لهذا؛ لأنهم لا يجيزون صدقة المكره عليها 
- فبعضُ كلام روي عن عمرٌ حجّةَ وبعضه ليس حجّة هذا 
اللَعبُ بالذين. 


ومن طريق الحسن عن أبي الدرداء: ثلاث اللاعسبٌ فيهنٌ 
كالجادٌ: التكاحٌ والطّلاق والعتاقٌ هذا مرسل» و يدرك 


- مسألةٌ: وجائرٌ للمسلم عتقٌ عبده الكتابيّ 
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الحسن أبا الدرداء. 

ومن طريقي جابر الجعفي عن عبل الله بن يحبى عن علسي: 
ثلاث لا لعب فيهن: التكاح» والطلاقٌ» والعتاقٌ ‏ جابرٌ كذاب. 

ثمّ لو صحّ لكان ظاهره موافقاً لقولنا لا لقوهم؛ وهو 
إيطالٌ اللَعبٍ فيهنّ فإذاً بطل ما وقمَ منها باللُعب. 

ومن طريق سفيانَ بن عييئة بلغني أن مروان أخذ من 
علي: اربع لا رجوعٌ فيه إلا بالوفاء: اتكاح والطّلاق» 
والعناق والنذرٌ ونعم. كل هذه إذا وقعت كما أمرّ الله تعالى في 
دين الإسلام فالوفاء بها فرض. 

وأمًا إذا وقعت كما 
والمطيع - ثم ليس في شيء منها 
فوضمّ بطلانٌ قولهمْ بلا شك. 

وأمَا قولنا: له بيعه مالم يأت الأجل» فلأنّه عبدٌ مالم 
يستحقّ الحريّة «وَأَحَلٌ الله الي والتفريق بين الآجال المذكورة 
باطلٌ؛ لأنه قذ ييءٌ ذلك الأجلٌ والعبدُ ميَتْ» أو السَيّدُ مبت. 


مار إبلسمن فلا ولا كرامة للآمر 
منها ذكرٌ للإكراه على العتق وجوازة» 


وأمًا قولنا: إنّهِ إنْ أخرجه عن ملكه ثم عاد إلى ملكه لم 
يلزمه العتقّ بمجيء ذلك الأجل؛ فلأنه قد بطل العقدُ بخروجه ع 

قال تعالى: ولا َكِب كل نفْس إلا عَلَيَْا4 وكل شيء 
بطل بحقّ فلا يجورُ أن يعود إلا أنْ يأني نْصْ بعودته ولا نص في 
عودةٍ هذا العقدٍ بعد بطلانه. 

وأمًا قولنا: لا رجوعً له في شيء من ذلك بالقول» إلا 
باخراجه من ملكه فقط؛ فلأنها كلّها عقوذ صحاحٌ أمرّ الله تعالى 
بالوفاء بهاء وما كان هكذا فلا يحل لأحار إبطالة إذْ لم يات نص 
بكيفيةِ إيطاله في ذلك أصلاء فليسَ له نقضُ عقاو صحيح أصلاء 
إلا حيث جاءً نص بذلكَ - وباللّه تعالى التوفيق.. 


- مسألة: وجائرٌ للمسلم عن عبده الكتابي 
في أرض الإسلام وأرض الحربم - ملكه هنالك أو في دار 
الإسلام - لقول رسول الله تي «فِي كل ذِي كبلو رَطْبَةِ أَجرًه. 

رفت من الود وملام ع اله عله إلا أن عتىَ 
المؤمن أعظمٌ أجرا. 

وكذلك عتى الكافر لعبده الكافر جائرٌ. 

وقد 0 اقول حكيم لرسول الله تلا : ليا رَسُولَ الله 
أَرَأَيتَ أشياءَ كنت كنت أَنَحَنْث بهَا في الَامِلِيّةٍ مِنْ عَنَافَةٍ وَصَدَقَقَ 
قَقَانَ له رَسُولُ الله يمز: أَسْلَمْت عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْر 


يض ١‏ 
فجعلٌ عتقّ العبدٍ الكافر خيراً. 
فَإن أسلمُ المعتق ورثه سيّده المسلم. 
وكذلك لؤ اسلم المعتق والمعتق؛ ؛لأن الولاءً للمعتق 
عموماء قال عليه الصلاة والسلام: «الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ» فإِن كان 
أحدهما مسلماً والآخرٌ كافراً ل يتوارثاء لاختلافب الدين. 


1١‏ مسألةٌ: فإِنْ كان للدم أو الحربىئ عبد 
كافرٌ فاسلما معاً فهرّ عبدةٌ كما كانٌ» فلو سل العية 55-6 
بطرفة عين فهرٌ حر ساعة يسلمٌ ولا ولاءً عليه لأحليه لقول الله 
تعالى: لوَلُنْ يَجْعَلَ الل لْكافِرينَ عَلَى الؤْنِينَ متيلا » والرق 
أعظمٌ السبيل. 

وقذ وافقنا المخالفون لنا على أنه إن خرج من دار الحربم 
فهر حر وما ندري للخروج في ذلك حكماء لا بنص ولا بنظر. 


إن قيل: اعتق رسولٌ الله تي من خرج إليه من عبياٍ 


الكفار. 

قلنا: : هذه حجتناء ومن نْ أينَ لكمْ أنّه بالخروج أعتقه وما 
قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك. 

ثم يقولون: إِنْ أسلم عبد الكافر بِيمَ عليه. 

فقلنا: لماذا تبيعونه؟ الأله لا يجوز ملكه له؟ أمْ لنصُ ورد 
في بيعه - وإِنْ كانَ ملكه له جائزاً؟ ولا سبيلَ إلى نص في ذلك. 

فإِن قالوا: لأنّ ملكه له لا يجورٌ. 

قلنا: فإذ لا يل ملكه له فقذ بطل ملكه عنه بلا شك» 
وإلا فكلامكمْ مختلط متناقض» وإِذْ قذ بطل ملكه عند ول يق 
عليه بعد ملك لغيري» فهرَ بلا شك حي إِذْ هذه صفة الخحرٌ. 

وإد أ كان ملكه له جائزً فبيعكمْ ياه ظلمٌ وباطلٌ وجورٌ. 
وما الفرق بين ما قضيتمْ به من إبقائه في ملك الكافر حتى يباع؟ 
ولعله لا يستبيعٌ إلا بعد سنةٍ - وبين منعكمٌ مسن ملكه متمادياً؟ 
وهذا مالا سبيل له إلى وجودٍ فرق في ذلك - وباللّه تعاال 
8 5 

وأما سقوط الولاء عنة» فلانه لم يعتكئء ولا ولا إلا 
للمعتق» أو لمن أوجبه النص. وباللّه تعالى التوفيق. 

١37 4‏ مسألة: وعتقٌ ولد الى جائرٌ؛ لأنّه رقبةٌ 
ملوكة وقد جاءت أخبارٌ بخلافي ذلك لا حجّة فيها؛ لأنّها لا 
تصح: منها - عن رسول الله مَل . 


من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا العبَاسُ بن محمّدٍ 


-١1‏ مسألةٌ: فإث كان للدم أو الحربيّ عبد 


/1- كتاب العنْق وَأُمْهَات الأؤلادٍ 


الدَوريُ أخبرنا الفضلٌ بن دكين أخذرنا إسرائيلٌ عن زيل بن جبير 
عن أبي يزيد الضبي عن ميمونةٌ مولاة رسول الله لا: دن الي 
تي سيل عَنْ وَلَّدِ الى فقَالَ: لا خيْرَ فيو فملان أَجَاهِدُ بهم 
- أو قَالَ أَجَهْرُ بهمَا - أَحَبُْ َي مِنْ أن أَعْيِقَ رَلَّدَ الزُنَى» 
إسرائيل ضعيف» وانؤريزية القبير لا أعرفة: 
وعن الصّحابةٍ مرسلةٌ وقد اختلفوا فيو» ولا حجّة في أحدٍ 
دون رسول الله ييا وقد وافقنا المخالفونٌ هاهنا. 


1١51‏ مسألةٌ: ومنْ قال: أحدُ عبد هذين حرٌ. 
فلس منهما حر وكلاهما عبد كما كانه ولا يكلف عق 
احدهماء فإنه لم يعت هذا بعينه فليسَ حرأ إذْ لم يعتقه سيّدة ولا 
أعتقّ هذا الآخرَ أيضاً بعينه» فليسَ أيضاً عر إِذْ م يعتقه سيّده 
فكلاهما لم يعتقه سيد فكلاهما عبدٌ - وهذا في غاية البيانء ولا 
يجورُ إخراج ملكه عن يذه بالظنّ الكاذبب. 


5 مسألة: ومن لطم د عبده أو د أمنه 
بباطن كفه فهما حران ساعتئلٍ إذا كانَ اللاطم بالغا مميزا. 

وكذلك إِنْ ضربهما أو حدّهما حداً لم ياثياه فهما حرّان 
بذلك. ولا يعتقّ عليه مملولكٌ لا بمثلةٍ ولا بغير ما ذكرنا. 

فإ كانَ اللاطمٌ محتاجا إلى خدمةٍ المملوك الملطوم أو الأمةٍ 
كذلك؛ ولا غنى له عنه أو عنها ‏ استخدمه أو استخدمها - فإذا 
استغنى عنه أو عنها - فهي أو هو حران حيثئلر: 

لا روّينا من طريق محمد بن المثتى أخبرنا محمد بن جعفر 
غندنٌ وعبدٌ الرّحن بن مهدي» قال غندرٌ: أخبرنا شعبة وقال 
عبد الرحمن: عن سفيانَ الشوريٌ - ثم اتفقَ سفيانٌ» وشعبةٌ 
كلاهما عن فراس بن يحبى قالَ: سمعت ذكوان - هو أبو صالح 
الْسَمَانٌ - يدث عن زاذان اب علمر قال («دَعا ابن عُمَرَ غلاماً لَه 
رَأَى بظهْرِه ثرا فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتَكَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَأنت عَيِبِق» 

0 ني سمغت رَسُولَ الله يك يَُول: مَنْ ضَرّبَ غلاماً لَه 

حل يأ أو لَطَمَهُ إن كَفَارَتهِ أَنْ يُحْيقَه. 

اللّطم لا يقمٌ في اللّغة | إلا بياطن الكفٌ على الخد فقطء 
وهو في القفا الصفع. وحديث شعبة وسفيان زائدٌ على ما روآه 
أبو عوانة عن فراس عن ذكوان عن ابن عم وهوّ حديث 
واحدء وزيادة العدل لا يجوذ ردها. 

ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبد الله بن مير أخبرنا 
بي أخبرنا سفيانٌ القُوري عن سلمة بن كهيل عَنْ مُعَاوِيَةَ ن 
ُوَيد بْنِ مُقَرِن عَنْ أبيه قَالَ: "كنا بي مُقَرِنَ عَلَى عَهدٍ رَسُول الله 


0- كِنَابْ العنق وَأمهَاتِ الأؤلاد 


- مسألةٌ: ومن لطم خدٌ عبده أو خدٌ أمته يباطن 
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يذ لَيِسَ لنا إلا خَامم وَاحِدُ فَلَطّمَهًا أحَدُنا َع لِك لبي 8 
فَقَالَ: وها فََال: يس لَهُمْ خخاوم غيرهَاء قَالَ: ولس سَخَدِم موهًا 
ذا سخا فمحَُوا سَبيلهاه فهذا أمرٌ من رسول الله تف لا يحل 
لأحدٍ مخحالفتة. 

فإِن قيل: قذ رويتم من طريق أبي مسعوح البدري إن 
رسول الله يذ «رآه يَضْربُ غُلاما له فَقَالَ ا ه: اغلّمْ آنا مَسْعُودٍ 
لا ل ا ضار لخر حر زرخ الأنه 

قلنا: ليس في هذا أمرٌ بعتقه وإِنْما فيه أنه أتى ذنباً بضربه 
استحقُ عليه النَا فلمًا أعتقه كانت حسنة أذهبت تلك السَّيَئقَ 
كما لوْ فعلَ حسنة أخرى توازيها أو تربي عليها. 

قال الله عر وجل: لإإن الحَسنَات يُنِْيْنَ السيئات». 

وأمًا أمره عليه الصلاة والسلام بعتقه» فقد. 

قال تعالى: لمَليحْدَر اين يُحَالُِونَ عَنْ أمره أن تَصييفُم 
فِْنهٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أليم». 

فمن لزمه أمرٌ فلم يذه وجب إنفاذه عليه لقول الله تعالى: 
«كرنوا امن بالقِسْط شهدا للّم». 

وقال مالك: يعتق بالمشلق وقاله الليث» والأوزاعي. إلا 9 
مالكاً رأى ولاءه لسيده الممثل به 

وقالَ الليث: لا ولاء له لك لجماعةٍ المسلمينٌ . 

وروي هذا أيضاً عن رييعة» والرهري» ويحسى بن سعيلر 
الأنصاري . 

وصح عن قتادة وعن الصّحابةٍ رضي الله عنهم عن عمرٌ 
بن الخطاب أنه أعتق أمة أقعدت على مقلى فأحرقت عجزها - 
وهو غير صحيح عن عمرٌ - لأنه هن طريسق معمر عن أَيوبَ 
عن أبي قلابة: أن عمرٌ 

ومن طريق سفيان الثوري عن عبد الملك العرزمي عن 
رجل منهم: أن عمر. 

ومن طريق مالك: أن عمر. 

ومن طريق عخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمانَ بن يسار: 
أن عمرَ. 

فالأوّل: مرسل؛ لأنْ أبا قلابة لم يدرك عمر 

والثاني: منقطع» وعن ضعيفي. وعن مجهول. 

والثالث: منقطع» » أينَ مالك من عمرَ؟. 


والرابع: منقطعٌ في موضعين, لأنّ مخرمة لم يسمعْ من أببه 
شيئاء وسليمانٌ لم يدرك عمرّ 

وق صحّ خلافُ هذا عن غير عمرٌ. 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزاقَ عن ابن جريج قال: 
سألَ حيّانٌ العبدي عطاءً بن أبي رباح عمّنْ شي عبده أو كسره؟ 
فقا عطاءٌ: ليكسه ثوباً أو ليعطه شيئاء فقالَ حيّانُ: هكذا أخخيرني 
جابر بن يلد - وهو أبو الشّعثاء - عن ابن عباس فيمن فقأ عينَ 
عبلاة. 

قال ابن عباس: احب إن أن يعتقة فهذا نابت عن ابن 
عباس ولا حجّة في أحدٍ دون رسول الله تلظ. 

وقولما هذا هر قولُ أبي حنيفة, والشّافعي وأبي 
سليمات. 

واحتج من رأى العتقَ بالمثلة بما روينا من طريق ابن 
وهب عن يحى بن يوب عن الى بن الماح عن عمرو بن 

شعيسو عن أبيه عن جده عن عبر الله بن عمرو بن العاص: أن 
زباعاً حَصَى عَبداً له وَجَدعَ نفك فقَالَ سول الله تلا: 
مَنْ مُعْنَ به أو حُرقَ بالثار فَهُرَ حُنُ وَهُوَ مَوْلَى الله وَرَسُولِهِ ُمْ 
عْتَقَه عليه الصلاة والسلام». 

وقال ابن هيعة عن يزيدَ بن أبي حبيبي: كان زنباعٌ يومشار 
كافراً - وهذا مملوءٌ مما لا خير فيه: يحبى بن أيهوب» والمثنى بن 
الصباح» وابن ان بستنا ونج انلكا علي 
لأنه يرى الولاءة للمعتق 

ومن طريق جيدةٍ ل وابن جريعم عن عمرو بن 
شعيبو عن أبيه عن جدّه «أن رجلا جب عبدَهُ فقَالَ له رَسُولٌ 
الله #يذ اذْهَبْ فَأَنْتَ حر وهذه صحيفة. 

ومن طريق البزّار أخبرنا محمد بن الملثنى أخبرنا محمد بن 
الحارث أخبرنا محمد بن عبلد رحن بنُ البيلماني عن أبيه عن ابن 
عمرَ عن رسول الله مر قال: «لا شفْعَة لِعَائِبِ وَلا لِصَفِينِ 
وَالشفعة كَل الهقال - مَنْ مث بمملُوك فَهْرَ حْنُّ وَهُوَ مَوْلَى 
الله وَرَسُولِهِ - وَالنَاسُ عَلَى ترُوطِهمْ ما وَاقَُوا الحق». 

وابنُ البيلماني ضعيفٌ مطرح لا يحتج بروايته. 

ومن عجائبب الدّنيا احتجاج المالكيَينَ لصحيفةٍ عمرو بن 
شعيبي هذه في عتق الممثّل بو وهرّ قد خالفَ هذا الخير نفسه إِذْ 
جعلّ الولاء لسيّده ولي هر الذي اعتقه بال أعدق عليه على 
رغمهء ونصُ الخبر «أنه مَوْلَى الله تَعَالَى وَرَسُولِهه. 

وجعلوا الشفعةَ للغائبي» فصارٌَ حجَّةٌ فيما اشتهوا ولم يكنْ 


1١ 16‏ 
حجّةٌ فيما لم يشتهوا 
واحتجّوا من خبر ابن البيلماني بعدق من مثُلَّ بمملوكه 
وخالفوه في الشفعةٍ وير الحنفيَون» ولا الشافعيُون خرٌ عمرو 
بن شعيبي هاهنا حجّة إِذْ خالفه رأيّ أبي حنيفة, والشافعي» فإذا 
راشي صارٌ حيقل صحيحاً وحجة. كروايته في أمّ الصّغير أنت 
أحقٌ به ما لم تتكحي. والمكاتبٌ عبدٌ ما بقيّ عليه درهم. وردُ 
شهادةٍ ذي الغمر لأخيدء وشهادةٌ القانع لأهل البيتيء وإجازتها 
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وقذ رد الالكيون رواية عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جه 
كثيراً إذا خالفت رأيّ مالك - ونعودُ باللّه من مشل هذا اللّعبٍ 
الت 


ومن عجائب الدنيا قول الحنفيِينَ إنما قال الني #6 هذا 
على الندبو. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كذبٌ بحت؛ لأنّ في الخبر «أنت حُرُ 
مَنْ مُْلَ به فَهُرَ حر وهلا قلتم مث هذا في قوله تيذ: «مَنْ مَلَكَ 
اي 

قلنا: هبكمْ قذ صم لكمْ ذلك وهرّ الكذبُ بلاشك - 
فأعتقوه ثم أعطوه قيمتة» بل هذا خلافٌ آخرٌ جديدٌ منكم لما 
صححتم وأنتم م تتكرونَ على الشافعي ما ذكرٌ: أنّه بلغه من عددٍ 
تكبير الذي ييز على حمزة» وبعثته لقتل أبي سفيانَ» وهما 
حكايتان مشهورتان قد ذكرهما أصحابُ المغازي» ول تعيبوا على 
حم بن الحسن هذه الكذبة اي لم يشاركم فيها أحدء ثم عملها 
أيضاً باردة عليه لا لهُ 

وقالوا: لعل عمرّ أعتقه لغير المثلةٍ. فمجاهرة قزيحة لأن 
نص الخبر عن عمرّ' أنها شكت إليه أله أحرقها فأعتقها وجلدة» 
وقالَ له: ويحك أما وجدت غقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله '. 

وذكروا أيضاً: ما روينا من طريق معمر عن رجلٍ عن 
الحسن: أشعلَ رجلٌ وجه عبده ناا فاتى عمرٌ بنَّ الخطَابٍ فأعتقةه 
ثم آتيّ عمرُ بسي فأعطاه عبداًء قال الحسن: كانوا يعتقونَ 
يواد العو يه رتم مد عا 
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ل 
احتيجّوا فيه بعمرَ ما لم يصحٌ عنه من أنه جلد في الخمر ثما 
حداء وأند أخد الرّكاة من الخيل» ورك لدف انناو رض 


- مسألةٌ: ومن لطم د عبده أو د أمته بباطن 


1- كِتَابْ العتق وَأمهَاتِ الأؤلاد 


حجّة ولا يكونُ ما جا عن عمرّ من عتق امل به حجّة هذا 
التحكم بالباطل في دين اللّه تعالى. 

ويجعلٌ المالكيّود ما روي عن عمرّ في هذا حجّة ولا 
يجعلونَ حكمه في حديث الضَحَاك» وعبدٍ الرّحمن بن عوفي وسائر 
خالفرة قبح 

و ل ال را ا 

يبو أذ ريع ب لفط حلئهم دأ يد الله تر حك خا 
أبيه له كن عا ْم بن سلامة أنه حصا وَجَدَعه فى 
رَسُولَ اللّه 6 يذ تَحبَرُوه فَأَعْلَظَ القَوْلَ لِِثَاء وَعتَقَه فابن 
هيعة لا شي والآنْ صارَ عند الحنفيِينَ ضعيفاًء وكان ثقة في 
رواية الوضوء بالنبي آلا تبا من لا يستحي. 

ومن طريق العقيليٌ أخبرنا محمّدُ بن خزيعة أخبرنا عبدٌ اللّه 
بن صالح كاتبُ الليث عن اللي عن عمرو بن عيسى القرشي 
لد عن أبن 527 3 عطاء عن ابن 0 جاءت جارية 
ب ردا” 
ذلك عليك؟ قالت: لاء قالَ: فاعترفت لهُ» قالت: لاء قال عمر: 
علي بى فأتي بو فقالَ له: 21 بعذابي الله ؟ ريه 
لوم اسمع رسول الله ير يقول: «لايْقَادٌ مَيْلُوكٌ مِنْ مَالِكٍ 
َلا وَلَدْ مِنْ واه لأقدتها منك» ثم برزه فضربه مائة سوط ثم 
قال: اذهبي فأنت حرّة لوجه الله تعالى» وأنت مولاة اللّه ورسولي. 
اشهدُ لسمعستٌ رسول الله 1 يقو: ا 
به فهُوَ حر وَهُرَ مَْلَى الله وَرَسُولِِ -» 

000 

والعجب كل العجبم أن المالكبِينَ احتجوا بهذا الخبر في 
م عتق الممثل بوه وفي أن لا يقاد ولد من ماللش. ورأوه حقّا في 
ذلك» وخالفوه ني القودٍ من الحرق بالتاره وقذ رآه عمرٌ حقا إلا 
في السَيْدٍ لعبدوى والوالدٍ لولدي وفي أن الولاءَ لغير الممشل. 
والحنفيّون, والشنافعيَونَ رأوء حجَة ني أن الولد لا يقادٌ له من 
والدوء والعبدَ لا يقَادٌ له من سيّدى و يجيزوا خلافة ثم لم يروه 
حجّةَ في جلده في التّعزير مائّ ولا في عتق الممثّل به فيا سبحانٌ 
الله أي دين يبقى ممَّ هذا العمل. 

ثم عجبُ آخر: أ نهم كلهم رأوا ما روي في خبر أبي 
قتادة ِذْ عقر الحمارٌ وهوّ حل وأصحابه محرمون من قول رسول 
اللّه 8 تي «أفيكم مَنْ أَشَارَ ِلَب أ وأَعَائه؟ قَالوا: لاء قَالَ: تكلرا» 
حجّةٌ ني منع أكل من صيدَ من أجله وهرّ محرمٌ ولم يروا قولَ 


0- كِنَابْ العتق وَأَمْهَاتٍ الأؤلاد 


١517‏ مسألة: ومن أعتقّ عبداً وله مال فماله له 


1١5٠ 


عمرّ هاهنا ' هل رأى ذلك عليك؟ أو اعترفتب له؟ ' حجّة في أن . 


يعتق الممثلٌ به إذا عرف زناه بإقرار أو معاينةٍ. 

ولوْ صح عن عمرّ لكان قد خالفه ابن عبباس» ولا حجّة 
في أحلو دون رسول الله #ظ. 

قال أبو محمّد: واحتجّوا كما ترى بهذه العفونات 
الفاسدةٍ وتركوا: 

ما رويناه من طريق أبي داود أخبرنا محمد بنُ المثنى 
أخيرنا عاذ بن هشام الدستوائي أخيرنا أبي عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة بن جنديم عن ال 18 امن قل بده َه وت 

ااا ا ا ل 
عمرو بن شعيبيٍ كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها. 

وقد رأى المالكيون حديث الحسن عن سمرة حجّةٌ في 
العهدةٍ ‏ وحسبنا الله وذ نعم الوكيل. 

فلمًا لم يصمٌ عن الب يلي في هذاشيءٌ كان من مثل 
بعبده لا يجب عليه عتقة» إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا 
رسوله يمي وإنما يب في ذلك ما أوجبه اللّه تعالى إِذّْ يقول: 
9نم امْتدَى عَلَِكم َاضْتُوا َه بول ما امت َليكمْ». 

وإ يفوك تعال: رميات ِصَاصٌ». 

وإذ يقول تعالل: لوَجَرَاهُ َي سَيْئةَ مثلهًا وباللّه تعال 
التوفيق. 

/ا1١-‏ مسألة: ومن اعتىّ عبد وله مال فماله له 
إلا أن ينتزعه السَيْدٌ قبل عتقه إَِاه» فيكونٌ حينئل للسيّد: 

اا د ا ايا ل 0 
عاشة اال قلت لامر ساتها وق امقس مدعا إذا 
أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله لهُ. ومئلة: عن أبن عمر. 

وصح عن الحسنء وعطاء: في عبد كاتبه مولاه وله مال 
وولدٌ من سريةٍ له أن ماله وسريته له وولده أحرارٌء والعبدٌ إذا 
اعتق كذلك. 

روينا من طريق الحججاج بن المنهال عن زياج الأعلم 
وقيس بن سعلء قال زياذ: عن الحسنء وقال قيس: عن اغطاء: 

ومن طريق عباه الرّزّاق عن معمر عن الزُهري إذا أعتقّ 
العبدٌ فماله له 


ومن طريق مالكو عن الزُهريّ مضت السَنْةَ إذا أعتق العبدُ 


يتبعه مالة. 

وروي أيضاً: عن القاسمء وسال» ويجيى بسن مسعيلر 
الأنصاري» وربيعة» وأبي الزّناِ وحمّد بن عبلو القاري ومكحول 
مث قول الزهري قال يحى: على هذا أدركت النَاسَ. 

وقالَ رببعق وأبو الزّناه سواء علمَ سيّده ماله أو جهله. 

وهو قول أبي سليمان. 

وقال مالك: مال العبدٍ المعتق لهُ 

وأمّا أولاده فلسيّدو 

اوكذلك حمل ام ولده - ولو أنه بعد عتقه آراة عتقّ ام 
ولده لم يقد لأنْ حملها رقيق. 

وقال: هئ السنة الى لا اختلاف فيهاء أن العبدّ إذا أعمقّ 
كج ماله ول يبع ولنة. 1 

واحتج بأنٌ العبد والمكاتبّ إذا فلّسا أو جرحا أخدّ مالهما 
وأمهات أولادهماء ولم يؤخذ أولادهماء وأنّ العبد إذا بيع 
واشترط المبتاعٌ ماله كان له ولم يدخل ولده في الشرط. 

قال أبو محمّاٍ: ما رأينا حجّة أفقر إلى ححجّةٍ من هذي وإن 
العجب من هذه السنةُ الي لا يعرف لما راو من الناس» لا من 
طريق صحيحةٍ ولا سقيمة. والخلاف فيها أشهرٌ من ذلك. كما 
ذكرناً عن عطاء» والحسن؛ بل إنما روي شل قول مالل عن 
سليمان بن موسى» وعمرو بن دينار» والنخعي. 

وقد أجمعت الْأمّقَ وعاللك سين ف اعلنهنة وهؤلاء: على 
أن ولد الأمة ملولة سيد أله إلا أذ يكون ولد الرجلٍ من أمنه 
الصّحيحة الملك فإنه حر والفاسدةٍ الملكء فإنْه عند بعضهمْ ح 
وعلى أبيه قيمته أو فداؤةُ. ولا تخلو آم ولد العبدي من أنْ تكو 
لهُ فولدها له: إمّا حر وما تملولكٌ فتعتق عليه بالملك. أو لا 
تعتق» وإمّا أنْ تكون لسيّده فلا يحل لأحدٍ وطهٌ أمةٍ غيره إلا 
بالزّواح» وإلا فهرو زناء والولدُ غيرٌ لاح إذا علمَ أنها أمة غيروه 
ولا سبيلٌ إلى ثالشبه وليسَ في الباطلء والكلام المتناقض الذي 
يفسدٌ بعضه بعضاً أكثرٌ من أن تكون أمة للعبد لا يحل سيد 
وطؤها إلا أنْ ينتزعهاء ويكونُ ولدها لسيّدٍ أبيه تملوكاء هذا 
عجبٌ لا نظير له - ولا أصلّ لهُ. فبطلَ هذا القولُ لظهور فساده. 

وأعجب منه منعه عتقّ أمّ ولده وهرّ حرٌ وهيّ أمنه من 
أجل جنينهاء وهم يجيزونَ عتق الجنين دون أمّه وهما لواحله فما 
المانع من عتق أمّه دونه وهما لاثنين. 

وقالَ الأوزاعي: كل ما أعطى المرءٌ أمّ ولده في حياته فهر 


١١ 


- مسألة: ولا يجوز للأب عدتق عبدٍ ولده الصّغير 


/1- كاب العنْق وَأمَهَاتِ الأؤلاد 


لها إذا مات لا يعد من التُل ومنْ أعتقّ عبده وله مال فما كان 
بيد العبدٍ ما اطَلمَ عليه سيّده فهرَ للعبده وما كان بيد العبد ول 
يطَلعْ عليه السيِدُ فهر للسيدٍ ‏ وهذا تقسيمٌ لا برهان على صحُته 
فهر باطل. 

وقالت طائفةٌ: مال المعتق لسّده. 

وهو قولُ أبي حنيفة - وسفيان, والشافعي» قالوا كلهم: 
المكاتب» والموصى بعتقهء والمعتقٌ» والموهوب» والمتصدق به وأمّ 
الولدٍ يموت سيدها: فمالهم كلهم للمعتق» أو لورثته. 

وقالَ الحسن بن حي: مال المعتق والمكاتب لسيّدهما. 

وقالَ ابن شبرمة: مال المعتق - وأمّ الوللٍ: للسَيدٍ ولورثته. 

وقال أحمث وإسحاق: فال المعتق لسيّده - وروي هذا 
القول عن الحكم بن عتيبة» وصحٌ عن قتادة. 

ورويئا من طريق عبد الرّزاق عن سفيانَ الثوري عن أبي 
خالد الأحمر عن عمرانٌ بن عمير عن أبيه: أنه كان عبداً لابن 
مسعود فاعتّقةٌ وقال: أما إن مالك لي, : ثم قال: هو لك. 

وصح نحوه عن أنس بن سيرينَ عمن أنس بن مالك. 
' فنظرنا فيما احتجّ به من قال: مال المعتق لسيّدو فوجدناهم 
يذكرون ما رويئا من طريق قاسم بن اصبعٌ أخبرنا جعفرٌ ب 
محمد أخبرنا محمدُ بن سابق أخبرنا سفيانٌ الوريُ عن عبدٍ الأعلى 

بن أبي الساور حتئي مراك بن مب عن أيه َال لي ان 


1 


ميش يسرك الله ل يشوك من أن بدا كمال لذي أغتقةه. 
ل الاك 0 كد 
من أغتق مخلوكا فين لْمَسلُوك من ماله شية». 
هذان لا شيء؛ لأن عبد الأعلى بن 


جداً - والآخرّ منقطٌ؛ لأ القاسم لا يحفظ أبوه 
شيئاً فكيف هرّ. 


ا فم 


وقالوا: قذ صحٌ أن العبد إذا ببعَ فماله للسَّيدِء إلا أن 
يشترطه المبتاعٌ فعتقه كذلك» وهذا قياس» والقياسْ كله باطل. 

ثم لوْ صحّ القياسُ لكان هذا منه باطلاء لأنّ البيعَ نقلٌ 
ملك فلا يشبه العتق الذي هوّ إسقاط الملك جملة؛ والقياسْ عند 
من قال به نما هرّ على ما يشبهه لا على ما لا يشبهة. 


وقالوا: مال العبدٍ للسَيدٍ قبل العتقى فكذلك بعد العتق. 

فقلنا: هذا باطلّ ما هوّ له قبل العتق: إلا أن ينتزعة. وقد 
أوضحنا الحجّة في أن العبد يملكُ ويكفي من ذلك قوله تعالى: في 
الإماء #فَانْكِحُومُن بإذن أمْلِهِنَ وَُوهُنْ أَجُورَمُنُ» فدخل في 
هذا الخطاب: لدي والعبة. أوقوله تعالى: رَأيِمْرٍ الأيامَى 
مِنْكُمْ وَالصالِجِنَ مِنْ عِبَاِكُمْ َِمَائِكُمْ إن يَكُونُوا قَرَاء يهم الله 
مِنْ فَضلو». 

فصحٌ أنّ صداق الأمةٍ لها بأمر الله تعلل يدفعه إليها. 

وصحّ أن العبد مأمورٌ بإيتاء الصّداق» فلولا أنه يلك ما 
كلف ذلك ولا نكاحَ إلا بصداق» إن لم يذكرٌ في العقلو فبعة 
العقدِء وؤوعدهم اللّه بالغنى فهِمْ كسائر الناس - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فإِذْ ماله له فهرٌ بعد العتق كما كان قبلَ العتق. 

ثم وجدنا ما روينا من طريق أبي داود أخبرنا أحد بن 
صالح مع ل سواه 


ا 1ن سن سر لك ركاه 


يَشترطّه السَيّدة. 


فهذا إسنادٌ في غاية الصّحَةٍ لا يجورٌ الخروج عنه. 

إن قيل: قن قيل: إِنّ عبيد الله أخطأ فيه. 

قلنا: إِنّما أخطاً من ادّعى الخطاً على عبيد الله بلا برهان 
ولا دليل. 
ا 1 فهو 
0 

وقالوا: لا يحور أن يدعي الخطأ على الثقةٍ بلا برهان ثم 
تعلقوا بقول أولئك أتفسهي هاهنا اخطأً عبد الله وتعلق 
الكو تر 0 إلى قوهم: أ أخطاً عبيدٌ 
العافية. 

وأمّا الشافعيُوت: فردًوا الخبرين معأء وأخذوا في عذَةٍ 
مواضعٌ بالخط الذي لا شك فيه - وبالله تعالى التوفيق. 

١58‏ مسألة: ولا يجورٌ للأب عتقٌ عبد ولده 


الصّغير ولا للوصي عتقٌ عبد يتيمه أصلا - وهو مردودٌ إِنْ فعلا 
لقول الله تعالى: #وّلا تَكْسِبُ كل نفس إلا عَلَيْمَاكُء وقول 


110- كِتَاب العنق وَأَمهَاتِ الأؤلاد 


8- مسألةٌ: وعتق العبدٍ وأ الولدٍ لعبدهما 


1١441 


رسول الله : «إن دِمَاءك كُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامه وما أباح 
الل تعال قط للأبه من مال ولده الصّغيرٍ دون الكبيرٍ قدرذرٍ ‏ 
وباللّه تعالى التوفيٌ 

وقال مالك: يعت عبد صغير ولا يعت عبد كبير - وهذا 
في غاية الفساوء إذْ لا دليلَ عليه من قرآن ولا سنةٍ - وباللُه تعالى 
التوفيق. 

(١ 8‏ مسألة: وعتقٌ العبدء وأم الولدء لعبدهما 

جائزٌ والولاء هماء يدورُ معهما حيث داراء وميراث العتق لأولى 

الناس بالعبدٍ من أحوار عصبته. أو لبيت مال المسلمين. فإذاً أعتق 
إن مات فالمبراث له أو لمن أعتقةُ أو لعصبتهما؛ لأننا قدينًا 
صحّة الملك للعبد وإِذْ هر مالك فهرَ مندوبْ إلى فعل الخير من 
الصدقة» والعتق» وسائر أعمال البر. 

وقد قال رسول الله نكر دالْوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتَ». 

ونص عليه الصلاة والسلام على أن العبد لا يرث» على 


ما نذكره في 'كتابيجٍ المواريث' إن شاءً الله تعالى» وفي ' المكاتب* 


بعد هذا - بحول الله تعالل وقوّتو» فهر لحر من عصبتهء ولييسَ 
لسيد العبل أنه لا ولاء له على العبليه ولا على أحل بسيبو» فإذا 


عتقّ صحٌ الميراث له أو لمن يحب له من أجله - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

١‏ مسألة: ومن وطىّ أمةٌ له حاملا من غيره 
فجنيئها حر - أمنى فيها أو لم يمن: 

لا رؤينا من طريقي أبي داود الطّبالسي أخبرنا شسعبة عن 
يزيد بن حمير: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن تفير يحدّث عن 
ل 0 
0 ككا د أذ كرد يلك إوا شد 
رركن به لد زج لايسن 4 

وهذا خبرٌ صحيحٌ لا يحل لأحدٍ خلافة فإذا لم يحل له أنْ 
يسترقه فهرٌ حر بلا شك؛ وهوّ غيرٌ لاحق به. 

وبه قال طائفة من السّلف: 

كما روينا من طريق بن ومبواخيني ابو الاسوم 
المعافري عن يحبى بن جبير امعافري عن عبار الله بن عمرو بن 
العاص قال: من كان يؤمنٌ الله واليوم الآخر فلا يس ماءه ولد 
غيره فإِنْ هو فعلٌ ذلك وغلب الشَقاءُ عليه فليعتقة؛ وليوؤص له 


من ماله. 

وبه إلى ابن وهب عن غوث بن سليمانَ الحضرميّ عن" 
حم بن سعيلر الدّمشقي' أخبرني سليمان بن حبيبه امحاربيه عن 
الأمة ةَ الحامل يطؤها سيدها؟ قال: رأت الولاة أنْ يعتقّ ذلك 
الحمل قال ابن وهبي: قال الليث برد سعدد: وإني أرى ذلك. 

وهو قول مكحولء والأوزاعي؛ وأبي عيبب وأبي 
سليمان؛ وأصحابناء وبعض الشافعيينَ. 

قال أبو محمّدرٍ: سليمانُ بن حبيب قاضي عمرٌ بن عبل 
لعزيز باش وغوث بن سليمان قاضي مصرّ - وهذا كنا درل 
فيه المالكيُونٌ - والحنفيو. وجمهورٌ الشافعيَينَ: صاحباً لا يعرف 
له حالف من الصّحابة رضي الله عنهم. 

9-61 مسألة: ومن احاط الدَينُ ماله كل فَإن 
كان له غَنْى عن مملوكه جار عتقه فيه وإلا فلا. 

وقال مالك: لا يجورٌ عتىٌّ من أحاط الدَينْ بماله. 

وقالَ أبو حنيفة: والشافعي بقولناء إلا آنهما أجازا عتقه 
بكل حال» برهانُ صحَةٍ قولنا. أن من لا شيءَ له فاستقرض مالا 
- فإنٌ له أن يأكل منه 0 
جارية يطؤهاء فقذ صم أنه قذ ملك ما استقرض» وأنّه مال من 
01 
أنواع الب وقد يرزق الله عباده إِنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من 

وهذا بخلاف الوصية بالعتق تمنْ أحاط الدين بماله؟ أن 
ليت لا سبيل إلى أن يرزق الله تعالى مالا في الدنيا لم يرزقه ياه في 
حياتهه وقد كانَ رسولُ الله #ظ يستقرضٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 


5 --- مسألة: والمديرٌ عبدٌ موصى بعتقة» والمدبْرةٌ 
كذلك» وبيعهما حلال» والهبةٌ هما كذلكَ» وقد : ذكرناه في " كتابب 


الببرع ا يه 
موضوعٌ قد ْنَا علّته هنالك وباللّه تعالى التوفيقٌ 


8 مسألة: وكل ملوكة حملت من سيّدها 
فاسقطت شيئاً يدرى أنه ولد أو ولدته: فقدٌ حرم بيعها وهبتها 
ورهنها والصّدقة بها وقرضهاء ولسيّدها وطؤها واستخدامها مدَة 
حياته» فإذا مات فهيّ حرّة من رأس مالويء وكلٌ مالها فلها إذا 
عتقت» ولسيّدها انتزاعه في حياتهه فإِنْ ولدت من غير سيّدها 
بزنا» أو إكرا أو تكاح يمهل: فولدها بمنزلتها إذا أعتقت عتقوا. 

قال أبو محمّد: اختلف النَاسُ في هذا. 


1١55 * 


فروّينا من طريق سعدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن 
المغيرة عن الشعي عن عبيدةٌ السلماني قألَ: خطب علي الْنَاسَ» 
فقال: شاورني عمرٌ بن الخطّاب في أمّهات الأولاد. فرأيت أنا 
وعمرٌ أنْ أعتقهنٌ - فقضى به عمرٌ حياتة» وعثمانُ حياتة؛ فلما 
ولّيت رأيت أنْ أرقَهن» قال عبيدة: فرايٌ عمرٌء وعلى في الجماعةٍ 
أحب إل من رأي علي وحدهُ. 

قال أبو محمّدٍ: إِنْ كان أحبٌ إلى عبيدة» فلم يكن احبً 
إلى علي بن أ بي طالب وَإِنّ بينَ الّجلين لبوناً بائتنأء فأينَ 
اجون بقول الصّاحب المشتهر المتشر وأنّه إجماغ» أفيكون 
اشتهاراً أعظم؛ وانتشارا أكثرٌ من حكم عمرٌ باقي خلافتو» وعثمان 
جميعٌ خلافتو» في أمر فاش عام» ظاهر مطبق» وعلي موافق لهما 
على ذلك. 

وقد روّينا عن وكيع أخبرنا سفيانُ الثوري عن سلمة بن 
كهيل عن زيل بن وهبو قال: باع عمرٌ أمّهات الأولادٍ ثم ردهن 
حتى ردّهنٌ حبال من تسر - فلا سبيل إلى أن يفشو حكم أكثْرٌ 
من هذا الفشو مثلٍ هذا الحكم المعلن والأسانيلو اللشبرق ثم ل ير 
علي بن أبي طالب ذلك إجماعاء بِلْ خالفه فإن كان ذلك إجاعاً 
فعلى أصول هؤلاء الجهّال قذ خالف علي الإجماع. وبحاقا له من 
ذلك» فمخالف الإجماع عالاً بألنة ماح كاف ؛ ثم لا يستحبون 
دعوى الإجماع على مالم يصحٌ قد عن عمرّ من أنه فرض في 
الخمر ثمانِينَ حا والخلافُ فيه من عمرٌ ومن بعد عمرٌ أشهرٌ من 
المي 

ومن طريق عبد الرز اق عن ابن جريح أخبرني أبو الزْبيرٍ 
أنه سمح جابرٌ بنَ عباد الَّهِ يقول: «كنا: نبِيعٌ أَمْهَاتٍ الأؤلا - 
وَرَسُولُ الله تيز حَيّ فِينا - لا بذك بلس 

قال ابن جريج: وأخبرني عبد الرّمن بن الولياد أن أبا 
إسحاق السبيعي أخبره أن أبا بكر الصَّدَيِقَ كان بيع أمّهاتٍ 
الأولادٍ في إمارته وعمرٌ في نصفي إمارته» وذكرٌَ الحديث. 

قال ابن جريج: وأخبرني عطاء آنه بلغه أن علي بنَ أبي 
طالب كتبّ في عهدو: إني تركت تسم عشرة سرِيّة فأيتهنٌ ما 
كانتت ذات ولد قرّمت في حصّةٍ ولدها ميرائه مني اهن لم تكن 
ذات ولد فهي حرّة؟ فسألت محمد بنّ علي بن الحسين بن علي: 
أذلك في عهد علي؟ قال: نعم. 

ومن طريق الخشي محم بن عبد السّلام أخبرنا محمد بن 
بشار بندارٌ أخبرنا حمَدُ بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبةٌ عمن الحكم 
بن عتيبةً عن زياد بن وهسو قال: انطلقت إلى عمرٌ بن الخطابٍ 
أسأله عن أمٌّ الؤلد؟ قال: مالك إِنْ شئت بعت وإِنْ شعت 


-١58‏ مسألة: وكلٌ مملوكة حملت من سيّدها فأسقطت 


- كِتَاب العنق وَأُمُهَاتَ الأؤلاد 
وهبت. 

ثم انطلقت إلى ابن مسعود فإذا معه رجلان فسألا فقالَ 
لأحدهما من أقرأك؟ قال: أقرأنيها أبو عمرة وأبو حكيم المزني» 
وقالَ الآخرٌ: أقرآنيها عمرٌ بن الحطاب فبكى ابن مسعودٍ وقال: 
أقرأكماء أقرأك عمي فإنه كانَ حصناً حصيئاً يدخلٌ النْاسُ فيه ولا 
يخرجوت من فلمًا أصيب عمرٌ انثلمَ الحصنُ» فخرج الناسٌ من 
الإسلام قالَ زيدٌ: وسألته عن أمَ الولد» فقالَ: تعتقّ من نصيبب 
ولدها. 

قال أبو محمّد: هذا إسنادٌ في غاية الصّحَقٍ وبعدَ موت 
عمرّ كما ترى» فأينَ مدّعو الإجماع ني أقلّ من هذا؟ نعم وفيما 
لا خيرٌ فيه ما لا يصح. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن.ابن جريج أخبرنا عطاءً بن 
أبي رباح أن ابنَ الي أقمَ أمٌ حبي' أمّ ول تحمل بن صهيبو يقال 
لابنها: خالد» فأقامها ابن الزْبِيرِ في مال ولدها وجعلها في نصيبه 
قال عطاءً: وقال ابن عبباس: لا تعتقٌ آم الولد حتّى يلفظ سيّدها 
بعتقها. 

وهو قول زيد بن ثابتم. 

وبه يقول أبو سليمات» وأبو بكر وجماعةٌ من أصحابنا. 

وعن عمرٌ قول آخر:. 

رويناه من طريق ابن سيرينَ عن أبي العجفاء هرم بن 
نسيبيه ومالك بن عامر ال حمدانئ» كلاهما عن عمرَّ بن الخطاب 
في أمّ الولد؟ قال: إذا عفت وأسلمت عتقته» وإن كفرت 
وفحرت أرقت 

وروي هذا أيضاً: عن عمرٌ بن عبار العزيزٍ الي ارد 
بو الحسن بن المغلّس» » وبعض أصحابنا. 

وروي إيطالٌ بيعها عن الشّعي» والنخعي وعطاءء 
ومجاهٍ والحسن» وسالم بن عبد الله ويحبى بن سعيل الأنصاري 
والزّهري» وأبي الزَّنادِ وربيعة. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك» وسفيات, 0 
والحسن بن حي وابن شبرمة, والشافعي» وأبي عبي وأحمد 
وإسحاق» وآبن بد للد بن سالار» وطائفة من أصحابنا. 


ارتدّت - وتوقف فيها | 


قال أبو محمّد: أما حي ان اع د ا 
رهق سق الكنو لاله بين فيه الأرسرة لك مر عم 
بذلك - ولقذ كان يلزمٌ من يرى مسندا قولُ أبي سعيئر الخحدري: 
«كنا نرج - وَرَسُولَ الله اا حي - صَدَقََ الفِطْرٍ ضاعاً مِنْ 
طَمَابِ ضّاعاً من شعي صَاعاً ِنْ تَمْرِِ ضاعاً مِنْ قل ضاعاً صْ 


0- كِتَابْ العتق وَأُمّهَات الأؤلاد 


زُبيبوا» وقول ابن عمرٌ: كنا ورسول اللّه ييا حي نقول: أبو 
بكر نم عم ثم عنمائء شم نتركً فلا نفاضلٌ - ويرى هذا 
حجة. أنْ يرى قولَ جابر هذا حجّة؛ وإلا فهرَ متلاعب. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا من دون رسول الله يذ فلا حجَّة 
في أحلٍ دونه عليه الصلاة والسلام فنظرنا: هل صم عنه عليه 
الصلاة والسلام في ذلك منع فنقفُ عندة» وإلا فلا؟. 

فوجدنا ما رؤينا من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا 
مصعب ب محمّدٍ أخيرنا عبيدٌ الله برنُ عمرّ - هر الرقي تعن 
عبد الكريمٍ الجزريّ عن عكرمة عن ابن عبّاس قَالَ:الَمّا وَلَدَتْ 
مايه اهم َال سول الله يز عقا ناه فهذا حبر جيَُ 
اسن كل رواته ثقة. وسمعنا اللَّه تعالى يقول: #إإنًا لقنا الإنسّانَ 
من نُطْفَة أمشاج نَبتِيو» وأخبرٌ رسول الله عث: 

كما روينا ني المسألة السّادسةٍ في صدر” كتابه العتق ' مسن 
ديواننا هذا: أن الإنسان يخلقه الله لس ره 
فصح أنه بعضها وبعضٌ أبيه. 

وروينا من طريق ابن أيِنَ أخبرنا عبدُ الله بن أحمد بن 
حنبل أخبرنا أبو سعيلو مولى بن هاشم - هو عبد الرّحمن بن عباٍ 
الله بن عبيلو - أخبرنا همَامٌ بن يحيى عن قتادة عن أبي المليح عن 
أبيه - هر أبو أسامة بن عمير - قال: أعتقّ رجل من هذيلٍ 
شقصاً له من مملوكء فقالَ الي مذ « هُوَحْرُ كله لَبِسَ للّه 

ولا كان الولدُ بعض أببه وبعض أمَّد وصحٌ عن الل 
امن مَك ذا رَحِممَحْرَمٍَ فهر حر فوجب ألا يعد على 
أبيه» وأن لا يملكه أحدّء فلما وجب ذلك وجب أنّ بعضها حر 
وإِذ بعضها حر فكلها حرٌ. ولام يبن عليه الصلاة والسلام أمّ 
إبراهيم رضي الله عنها عن نفسه ول يز يستبيحها بعاد الولادة 
صح أنها باقية على إباحة الوطء والتصرّفيء قال الله تعالى: «لقد 
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أو حَسَنَة. 

وصحٌ أن العتقّ المذكورّ ني أمّ الولدٍ لا يمنع إلا من 
إخراجها عن الملك فقطء وهذا برهانٌ ضروري قاطمٌ - ولله 
تعالى الحمدُ - إلا أنه لا يرغ للحنفيّين الاحتجاجَ به؛ لأنْ من 
أصوفم الفاسدة: أنْ من روى خبرا ثم خالفه فهو دليلٌ على 
سقوط ذلك الخبر - وابن عباس هو راوي خير أم إبراهيم عليها 
السلام - وهر يرى بِيعَ أمَهات الأولادٍ. 

فقدْ ترك ما روى» وما ينبت على أصولهم الفاسدةٍ دليلٌ 
على المنع من بيعهن؛ لأن علا وابنَ الزْبي وابنَ عباسء وابنَ 


«8- مسألةٌ: وكلُ مملوكة حملت من سيّدها فاسقطت 


١*5 


مسعودٍ بعد عمرّ: أباحوا بيعهن» وكل ما موّهوا به هاهنا فكذبٌ 
ابتدعوة. 

وأمًا قولنا: إنها يحرم إخراجها عن ملكه إلى ملك غيزوء ما 
يدرى أنه ولك فإن اص من القرآن والسَنةٍ ورد بأنّه أو ما 
يكونٌ نطفة ثمْ علقةه ثم مضغة؛ ثم عظاماً مكسوَة ةالحم ثم ينفخ 
فيه الروح. والنطفة: : اسمٌ يقعٌ على الماء» فالنطفة ليست ولدأ» ولا 
فرق بين وقوع النطفةٍ في الرّحمٍ وخروجها إثر ذلك» وبين 
خروجها كذلك إلى أربعينٌ يوماً ها ذافت نطف - فإذا خرجت 
عن أنْ تكون نطفةً إلى أنْ تكون علق فهيَ حيئئز ولد خلق. 

وقالَ تعالى: «ين مُصْمَةٍ مُحَلْفَةَ وغَيْر مُحَلْفَةع فغيئُ' 
المخلقةٍ هي الت لم تتتقل عن أن تكون نطفةه ولا خلق منها ولد 
بعد 'والمتخلقة هي المتقلةً عن اسم ' النطفة " وحذها وصفتها إل 
أنْ خلقها عرٌ وجل " علقة كما في القرآن» فهيَ حينتر ولد علق 
فهيّ بسقوطه أو ببقائه: أو ولد وهذا نص ير - وبالله تعال 
التوفيق. 

وأمًا انتزاعه مالا - صحيحاً كان أو مريضاً - فلقول الله 
تعالى: َرَالِينَ هم لفرُوجهم حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجهمْ م أومًا 
ملكت أيمَائُمْ هم َيْرُمَُومِنَ فمَن ابَعَى ورا ذلك فَأُوليِك 
هُم العَادُون» وآمٌ الول ليست زوجة بلا خلافي فهيّ ضرورة 
ما ملكت أيانناء فلنا أخذٌ ما ملكت أيمائنا. 

فإن قيل: كيف تكونُ معتقةٌ حر ما ملكت أيماننا؟. 

قلنا: كما نص اللّه تعلل ورسوله عليه الصلاة والسلام 
على ذلك» لا كما اشتهت العقول الفاسدة» والشارعة بآرائها 
الزّائفي ولا علمٌ لنا إلا ما علّمنا ربّنا عرٌ وجل» وقد قلتم: إِنّ 
المكاتب لا عبد فييتاعٌ ويستخدمُ ولا توطأ المكاتبة» وعبدٌ في يع 
أحكامي؛ ولا حرة فتطلق» وحرّة في النع من بيعها ووطتهاء فأي 
فرق بين ما قلتموه ه بآرائكم فجوزتعوة» فلما فلمًا وجدتموه للّه تعالى 
ولرسولة عليه الططلة والستلام اتكرفرة الا احير امسو 
المهلك في العاجلةٍ والآجلة؟. 

وأمَا ولدها من غير سيّدها فهرّ كما قلناني أوّل أمره 
بعضهاء فحكمه كحكمهاء ٠‏ وصح بما ذكرنا أنّها لا يحرم بيعها إلا 
بأ تكونٌ في حين أوّل حملها في ملك من لا يحل له تملك ولده. 

وكذلك لو ملت منه وهيّ زوجةً له ملك لغيروه ثم 
ملكها قبل أنْ يصيرٌ الولدُ حيَاء فإنها أمّ ولد لما ذكرناة. 

فأمَا ل لم يملكها إلا من نفخ الرّوحٌ فيه فصارٌ غيرهاء فلم 
يكنْ بعضها حرا قط فلا حريّة لهاء وله يبعهاء فلو باعها والّذي 


١‏ 4- مسألةٌ: فلو أن حرا تزوّج أمة لغيره ثمّ 


في رحمها نطفةٌ بعدُ فإنه إن خرجت عن رحمها - وهيّ نطفة بعد 
- فهر بِيعٌ صحيحٌ؛ لأنها نطفةٌ غبرٌ لّقةٍ فإِن صارت مضغة 
الى فاته عردو لأنه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم الله 
تعالى من فهيّ من من أوّل وقوعها إلى خروجها ولد فهيّ أمٌ ولا - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


ال د اي لانيو كم 
500 ا م 
موت أبيه مملوكاً لا يرث» فلو مات له بعد أن عتق من يرثه برحم 
أو ولاء ورثه إن خرج حيا؛ لأنه كان حينَ موت الموروث حراً. 
فلرُ مات نصراني وترلك امرأئه حاملا فاسلمت بعده قبل تفخ 
الروح فيه أو بعد تفخ الروح فيو: فهر مسلمٌ بإسلام آم ولا 
يرث أباه؛ لأنه لل يصرٌ له حكمٌ الإسلام الذي يرث به ويورث له 
أو لا يرث به ولا يورث به لاختلاف الدينين إلا بعد موت أبيوء 
فخرج إل الدنيا مسلماً على غير دين أبيك وعلى غير حكم الدين 
الذي لو تمادى عليه لورث أباه. 

وكذلك لز ايليا نات وتلا مرا سافلا كاذ انع 
فيه الرّوحٌ أو لم يتفخ فيه الروحُ فتملكها نصراني ؛ آخرٌ فاسترقها 
فولدت في ملكه لم يرث اباك أنه لم يخرج إلى الدنيا | إلا مملوكاً لا 
يرث - وإنّما يستحق الجننُ المبراث ببقائه حرا على دين موروثه 
من حين يموت الموروث إلى أنْ يول حياً. 

وكذللك لوْ أن امرأ ترك أمّ ولده حاملا فاستحقت بعده 
ثم أعتق الجنينٌ بعتقهاء فإنّ نسبه لاحق» ولا يرث أباة؛ لأنْ أباه 
مات حرا وهوّ مملوكٌ ول ينتقل إلى الحال التي يورث بها ويرث 
من الحريَةٍ إلا بعد موت أبيه فلو مات له موروث بعد أنْ عتقق 
ورثه إِنْ ولدَ حياً لما ذكرنا وباللّه تعالى التوفيق. 


07- كِتَابُ العنق وَأُمْهَاتَ الأؤلاد 


8- كِتَابْ الكِتابَةٍ 


6- مسألة: من كان له بملوكٌ مسلمٌ أو مسلمةٌ فدعا 


١5 


> كتاب الكتابة 


مه 1ح مسالة: بن كاة له علزلة مسلةٌ ار سائمة 
فدعا أو دعت إلى الكتابة فرض على السّيّدٍ الإجابة إلى ذلك 
ويجبره السّلطانٌ على ذلك بما يدرى أن المملوك العبدَ أو الأمدّ 
يطيقه ما لا حيف فيه على السيّده لكنْ مما يكاتبُ عليه مثلهما - 
ولا يجورٌ كتابةٌ عبد كافر أصلا. 

برهان ذلك قولٌ الله تعالى: : 9دَالِْينَ ْو اتاب ِمًا 

ملكت أَيْمائكُمْ فكاُوهُمْ إن عَلُِمْ فيهم خيرا وَُوهُمْ مِنْ مَال 
اللّه الْذِي آناكم». 

واختلف الْناسٌ في الخير. 

فقالت طائفة: المال. 

وقالت طائفة: الزيرد. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا موضوعً كلام العرب الذي به نزلَ 
القرآنٌ. 

قال تعالى: لبلِسّان عَرَبِي ١‏ ميين» أنه تعالى لو أرادٌ المال 
لقال: إن علمتمْ هُمْ خيرأء أو عندهم خيراء أو معهحْ خيرا لآنْ 
بهذه الحروفي يضاف المال إلى من هوّ له في لغةٍ العربي» ولا يقال 
أصلا ني فلان مال فلمًا فلما 


قال تعالى: «إذ عَلِمَْمْ فيهم حيرأ علمنا أنه تعالى لم يرذ ' 


0 الدين ' ا 
الس ع ا اس 

وهذا قولَ روي عن علي #5: أنه سأله عبدٌ مسلم 
أأكاتبُ وليس لي مال فقالَ له علئ: نعم فصحٌ أنّ الخيرٌ عنده لم 
يكن المال . 

ومن طريق عباه الرزاق عن هشام بن حسَان عن محمّدٍ 
بن سيرينَ عن عبيدة السّلماني في قول الله تعالل: #فَكَايرهُمْ إن 
عَلِمْنمْ فيهم خيرً» قال: إِنْ أقاموا الصلاة. 

ومن طريق سفيان - هو الثوري - عن يونس عن الحسن 
في هذه الآيةٍ قال: «إنْ عَلِْمْ فيهم خير» قال: : دين “وأمانة: 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن يونس عن الحسن في هذه 
الآية قال: الإسلام والوفاء - وجاء عن ابن عباس: أنه الما 


وهو قول عطاء؛ وطاووسء ومجاهر» وأبي رزين. 

وقالت طائفةٌ: كلا الأمرين 

وهو قولٌ سعيدٍ بن أبي الحسن أخي الحسن البصري. 

وهو قولٌ الشَافعي إلا أنه ناقضّ في مسائله. 

وأما الحنفيّون, والمالكيون: فكان شرط اللَّهِ تعالى عندهم 
هاهنا ملعّىء لا معنى لَه فسبحانَ من جعلَ شرطه عندهمْ 
ضائعاء وشروطهم الفاسدة عندهم لازمة» وذلك أنهم يبيحون 
كتابة الكافر الذي لا مال له وهوّ بلا شك خارج عن الآية؛ لأنه 
لاخر فيه أصلاء وخارج عن ول كل من سلف» وهذا تا 
فارقوا فيه من حفظ عنه قولٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

ومن طرائفب الدنيا: احتجاج بعضهم بأنْ قال: قسنا من 
لا خيرَ فيه على من فيه خير. 

قال عليّ: فهل سمعٌ باسخف من هذا القياس؟ وإنما 
قالوا بالقياس فيما يشبه امقيس عليه لا فيما لا يشبهة. وهلا 
قاسوا من يستطيمٌ ' اطول ' في نكاح الأمةٍ على من لا يستطيعه؟ 
وهلا قاسوا به غير السّائمةٍ في الرّكاةٍ على السائمة؟ وهلا قاسوا 
غير السّارق على السّارق» وغيرَ القاتل على القاتل؟ وهذه حماقة 
00 : 

وقال بعضهم: م يذكز في الآيةٍ إلا من فيه ير وبقفيّ 
حكمٌ من لا خيرَ فيو فأجزنا كتابته بالأخبار التي فيها ذكرٌ الكتابة 

فقلداهم فأبيحوا بمثل هذا الذليل أكل كل متلفه فيه 
لقوله,تعاق: #كثرا وَارَبُوا وهذا باطلٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام "كَل شَرْط لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلٌ). 

ويلزمكمٌ أنْ تجيزوا كتابة المجنونء والصّغير: بعموم تلك 
الأحاديث. 

وأيضا: فإنّه لا يكونٌ مكاتباً إلا من أباحَ الله تعالى مكاتبته 
بن 

وأيضا: فلم يات عن الب يكذ أثرٌ قعل في المكاتب إلا وفيه 
بِيانٌ أنه مسلم - وأمرُ الله تعالى بالمكاتبة وبكلُ ما أمرَ به فرضٌ 
لا يحل لأحدٍ أنْ يقولٌ له الله تعالى: افعلٌ أمرا كذاء فيقولٌ هرّ: لا 
أفعلٌ إلا أنْ يقولَ له تعالى: إِنْ شئت فافعلُ وإلا فلا. 

ورؤيا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن 
عبد الله أخبرنا غندرٌ أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة عن قتادة عن 
اثنن بن مالك أنّ سيرين سأله المكاتبة فابى علية»:فقال له عضة 


1١5 /ا‎ 


6- مسألة: من كان له مملوكٌ مسلمٌ أو مسلمةٌ فدعا 


8- كناب الكتابَةٍ 


1 الخطاب: واللّه لتكاتينة وتناوله بالدرق فكاتبة. 
وبه إلى علي بن عبد الله أخيرنا روحٌ بن عبادة أخبرنا ابر 
جريج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟. 


عمرو بِنُ ديثار: قالَ ابنُ جريج: وأخبرني عطاء: ريط 


قال: ما أراة إلا 0 قال أبن جريج: 


أنس بن مالاشو أخبره أن سيرينٌ أبا محمد بن سيرينَ سأ أنسَ 3 
مالك الكتاب وكان كثيرَ المال فأبى؛ فانطلقَ إلى عمرّ بن الخطّابٍ 
فاستاذنه فقال عمرُ لأنس: كاتبة» فأبى» فضربه عمرٌ بالدَرَةٍ وقالَ: 
كاتبة ويتلو طفَكَابُوهُمْ إن عَلِسُْمْ فيهم يْر» فكاتبه انس. 

وبه إلى ابن المديي أخبرنا سعيدُ بن عامر أخبرنا جويرية 

بن أسماء عن هسم بن أبي مريم عن عبد كان لعثمان بن عفان 

فذكرٌ حديئاً وفيه: : أنه استعان بِالزْبير فدخل معه على عثمانٌ» فقام 
بينَ يديه قائماً وقال: يا أمير المؤمنينَ فلانٌ كاتبة» فقطّب : توّقال: 
0 

وروي عن مسروق والضّحَا. 

وقال إسحاقٌ بن راهويه: مكاتبته واجبةٌ إذا طلبهاء وأخشى 
أنْ يأئم إن لم يفعل ذلك ولا يجبره الحاكمٌ على ذلك 

وبإيجاب ذلك» وجبر الحاكم عليه يقولُ أبو سليمان, 
وأصحابنا. 

فهذا عمرٌ وعثمانُ يريانها واجبة؛ ويجيرٌ عمرٌ عليها 
ويضربُ في الامتناع من ذلكَ» والزبير يمع حمل عثمان الآية 
على الوجوب فلا ينكرٌ على ذلك» وأنسّ بن مالكب لا ذكرَ بالآيةٍ 
سارع إلى الرّجوع إلى المكاتبةٍ وتركَ امتناعة. 

فصع أنه لا يعرفُ في ذلك مالف من الصّحابة رضي الله 
عنهم. 

وخالف ذلك الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيون. 

فقالوا ليست واجبة, وموّهوا في ذلك بتشغيبات منها: 
أنّهمْ ذكروا آيات من القرآن على الندب مثلَ 9وَإِدًا َلََمْ 
فَاصْطَادُوا»» مدا قَفييّت الصّلاة فَانتَثِرُوا في الأرض ». 

وهذا لا حجّة هم فيو؛ لأنه لولا نصوص 
هذان الأمران فرضاًء لكن لا حل رسولٌ إلا لد 
وغمرته ول يصطد صارَالأمرٌ بذلك ندياً . 

ولا حض رسولٌ الله يي على القعودٍ في موضع الصّلاةٍ 
ورغبّ في ذلك كان الانتشار ندباً. 


فِإن كان عندهم نص يبيْنُ أن الأمرّ بالكتابة ندب صرنا 


لهم بو الايد علب خوب القراد عن مراغية كالماتة رقن إذا 
وجد أمر خصوض أو منسوخ وجب أن يكون كل أمر في في القرآن 
منسوخاً أو مخصوصاً. 

وقالوا: لا ل يختلفوا في أن له بيعه إذا طلبّ منه الكتابة 
علمنا أنّ الأمرَ بها ندب. 

قال أبو محمّد: وهذا تمويه بار نعم وله بيعة؛ وإن كاتبه 
ما لم يد وله بيع ما قابل منه ما لم يؤدٌ حتى يتم عتقه بالأداء. 
وهم يقولونَ فيمن نذرٌ عت عبده إِنْ قدم أبوه: أن له ببعه مالم 
يقدم أبوه . 

و يه 

وقالوا: م مذ في الأصول أن يجيرَ أحدٌ على عقا 
يملك. فقلنا: 0 
على الامتناع من بيع أمتهء وتخرج حرّة من رأس ماله إن مات» 
وقد قلتم بذلك في أم الوللر. ولا وجدتمٌ قط صومٌ شهر مفرد إلا 
رمضان؛ فأبطلوا صومه بذلك» ولا فرق بين من قال: لا آخذ 
بشريعةٍ حبَّى أجدَ لها نظيرأًء وبينَ من قال: لا آخذ بها حشّى أجد 

وقذ وجدنا: المفلس يجبرٌ على بيع ماله في أداء ما عليه. 
ووجدنا: الشفيعَ يجبرٌ المشتريّ على تصيير ملكه إليه. 

وقالوا: لو كانَ ذلك واجباً على السّيّدٍ إذا طلبه العبدُ 
لوجب أيضاً أن يكون واجباً على العبد إذا طلبه السَيّدُ . 

وهذا أسخفُ ما أتوا به؛ لأنّ النصّ جاءً بذلك إذا طلبها 
العبدُء وم يأت بها إذا طلبها السَيّنُ فإِنْ كان هذا عندهم قياساً 
صحيحا فليقولوا: هلا كاذ الزوع إذا ارا أن يطل ابراته كان 
له أنْ يطلقهاء فكذلك أيضاً للمراة إذا أرادت طلاقه أنْ يكون لها 
أن تطلقة. ولا كان للشفيع أخد الشّقض وإِنْ كره المشتري - كان 
للمشتري أيضاً إلزامه ياه - وإن كره الشفيع. وهذه وساوس 
سخرّ الشيطانُ بهمْ فيهاء وشواذً سبّب لهم مئلَ هذه المضاحك في 
الذين» فاتبعوه عليهاء ولا ندري بأي نص أمْ بأي عقل وجب هذا 
الذي يهذرونّ به وقالوا: كان الأصل أن لا تجوز الكتابة؛ لأنها 
عقدُ غرر, وما كان هكذا فسبيله إِذْ جا به نص - أنْ يكونٌ ندباً؛ 
نه إطلاق من حظر. 

فقلنا: كنبتم بل الأصلٌ لأنه لا يلزمٌ شيءٌ من الشريعق 
ولا يجورُ القولُ به حتى يأمرَ الله تعالل بوه فإذا أمرَ به عر وجل 
فسبيله أنْ يكونَ فرضاء يعصى من أبى قبولةٌ» هذا هوّ الح الذي 
9 قا المقر ا ابن دوا اد قط كر ولا مر ا 01 د 


4- كتابُ -- 


52 الا اس" لل 
الكعبةٍ بعد الحظر» فكانٌ فرضاً. 

وقالوا: لِوْ كانت الكتابة إذا طلبها العبدُ فرضاً لوجي أن 
يجبرّ السَيّدُ عليهاء وإِن أرادها العبدٌ بدرهم. 

وهذا قولٌ فاسدٌ؛ لأ الله تعال لم يأمز قط بإجابة العبدٍ 
إلى ما أراد أن يكاتب عليدء وإنْما أمرّ بإجابته إلى الكتابة ثم ترلكَ 
المكاتبة مجملة بينَ السيّدِ والعبد؛ لأنّ قوله تعالى: طفَكَائبُوفٌ» 
فعل من فاعلين. 

وقال تعالى: ب«لا يُكَلْفُْ الله تفساً إلا وُسْعَهًاك فوجب أنْ 
لا يكلف العبدَ ما ليس في وسعو. ونهى رسول الله #لز عن 
إضاعة المال» فوجي أنْ لا يكلف السيّدَ إضاعة ماله. 

وصح بهذين النصين: أن اللازمَ هما ما أطاقه العبدُ بلا 
حرج» وما لا غنَ فيه على السيدِه ولا إضاعة لماله وقذ وافقونا 
على أن ليد تكليف عبده الخراج وإجباره علييء ول يكن ذلك 
عندهمْ مجيزاً أن يكلّفه من ذلك ما لا يطيقٌ» ولا إجابة العبد إلى 
أداء ما لا يرضى السَيّدُ به ما هو قادرٌ بلا مشقَةٍ على أكثرٌ منةٌ 
وهذا هو الحكم في الكتابة بعينه. 
صداق مثلهاء وتمبرٌ على قبوله. ولا تعطى برأيهاء ولا يعطي هر 
برأيه. 

وقد رأى الحنفيّونَ الاستسعاءً والقضاءً به واجبأء فهلا 
عارضوا أنفسهمُ بمثل هذه المعارضة. 

فقالوا: إِنْ قالَ العبدٌ: لا أؤدّي إلا درهماً في ستَينَ سنق 
وقالَ المستسعى لهُ: لا تؤدّي إلا مائة ألفي دينار من يومه. 

وقد * أوجب امالكيُون الخراج على الأرض المفتتحة فرضاً 
لا يحور غيرة» ثم لم ينوا ما هر ولا مقدارة. وكم قصّةٍ قال فيها 
الششافعيُون بإيجاب فرض حيث لا يحدون مقدارة؛ كقولهم: 
الصّلاةٌ تبطلُ بالعمل الكثيرء ؛ ولا تبطلُ بالعمل اليسيرء فهذا فرضٌ 
غير محدوح. وأوجبوا امتعة فرضاً م لم يحدّوا فيها حذاء ومثلٌ هذا 
لهم كثيرٌ جداً فبطلَ كل ما موّهوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 

5-5 مساألة: والكتابةٌ جائزة على مال جائزٍ 
تملك وعلى عمل فيه إلى أجل مسمى: وإلى غير أجل مسمى؛ 


لكن حالا أو في الم وعلى نهم وبمين وأكثر. وكنا قبل نقول: 
لا تجو إلا على نجمين فصاعداً حتى وجدنا. 


5- مسألةٌ: والكتابةٌ جائزةٌ على مال جائز تملكة 


١4 


ما حدثناه أحدُ بن محمّدٍ الطلممكي قال: أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا إبراهيمٌ بن أحمدٌ بن فراس أخبرنا أحدُ بن محمد بن سال 
التيسابوري أخبرنا إسحاق بن راهويه احولاعن ين آذ أعيرنا 
ابن إدريس - هو عبد الله أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم 
بن عمرٌ بن قتادة - هو ابن التعمانَ الظفريٌ - عن محمد بن لبيار 
عن ابن عباس: : حذثني سلمانٌ الفارسي» فذكر حديثاً طويلاء 
وفيه: اَم جل من بني رِظة فَلَاعِي نم م ذَكَرَ حبرا وفِيه: 
َأمسْلئت وَشَغْلَتي ارق حَتَى فَائننِي بدن ثم قال لي رَسُولُ الله 
0 بنك عابي الل از ب يا َل 
رَسُولَ الله 2ه بذلك» ان لي: اذعب فق هاا فإ َرَت أن 
َضَمَهَا فلا نَضَْها حنى تي فؤتِي فَأَكُون أنَا الي أضّمُهَا 
يديه قال: ققَمْت بتَفقِيرِي وَأَعَاننِي أَصْحَابِي حَنى َفَرْتْ لَهَا 
ربا انا سر وجا كَل رَجُل يما أعَائتِي به من النخل» 
جاه رَسُولُ الله ا مَجَعَلَ يضَعه ييه ويْسَرَي ليها ترا 
درك حَنّى فَرَمَ مناه واي نفس سلْمَانَ بيده مَا مَانَس مِنهَا 
َك وتيت اذهب قينا رَسُولُ الله م إذْ ناه رَجُلَّ مِنْ 
أصْحَابه بوثل البيِضَةٍ مِنْ ذَمَسٍِ أصَابهًا مِنْ بَمْض الْمَاون فَقَالَ 
عليه الصلاة 0 ما فعَلَ الفارسي المسكينٌ المكَائبُ؟ اذغوه 
لي فَدُعِيِتُ فجئت» فَقالَ: اذْمَبْ هله فَأدُهَا بمَا عَلَيِكَ مِن امال؟ 

ققنت: وَأينَ َه هلا رَسُولَ الله ما عَلّي؟ فَقَالَ: إِنْ اللّه 
يدي عَنكَ ما عَلَيِكَ مِن امال» قَالَ: الذي نسي يليه لقَذ 
وَرْنْتُ له مِنهًا أبن أُوفِيةٌ حَتّى أرقي الَذِي عَلَيّ» »قال فَأَغبِقَ 
سَلْمَانُ وَشَهِدَ الحَنْدَق» وَبَقِيّة مَشَاهِدٍ رَسُول الله ي#ك)». 

وقالَ الشافعي: لا تجورٌ الكتابة إلا على نجمين للاتفاق 
على جوازها كذلك. 0 

قال أبو محمّدٍ: لا حظ للنظر مع صحَةٍ الخبر. 

فإِن قيل: لم قلتمٌ إِنْ العبد إذا أسلمّ وسيّده كافرٌ فهوَ حر - 
وهذا سلمانٌ أسلمَ وسيّده كافرٌ ول يعت بذلك؟. 

قلنا: : لم نقل بهذا إلا لعتق رسول الله يي من رج إليه 
مسلماً من عبيد أهل الطائفي. ولقول الله تعالى: لوَلَنْ يَجْعَلَ 
اله ِكفِينَ عَلَى الْؤمننَ سَبيلا» والطَائفُ بعد الخندق بدهرء 
وقصةٌ سلمان» موافقة معهود الأصل فصحٌ بتزول الآيَةٍ نسي 
جواز تملك الكافر للمؤمن؛ وبقي سائرٌ الخبر على ما فيه - وباللّه 
تعالى التوفيق. 


1- مسألة: ولا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ؛ لأنٌ 


1١8 


لي أخير أذ لقلم مرفوغ عن الع حلَى بيلق 

قال أبو حنيفة: كتابنه جائزةه وهذا خلاففٌ اسن ولا 
يجوز ُ أن يكاتب عبد غيره لقول الله تعالى: ولا تَحيب كل 
َفْس إلا عَلََِا4 فلا يجورُ عمل أحاو على غيرو؛ إلا حيث أجازه 
القرآنٌ والسنةُ. ولا تجورُ كتابةً الوصيّ غلام يتيميه ولا مكاتبة 
الأب ء غلام ابله الصّغيرِ» لأنه غيٌ المخاطب في الآيق ولآئنه ليس 
نظرا للمتغير» ِذْ هر قادرٌ على أخلي كسبه بغير إخراجه عن ملكه. 

- مسألة: والمكاتبُ عبدٌ ما لم يؤدٌ شيئا فإذا 
للقي تدبو اه نح لالدو الفرهة افاتريتا افيه 
وبق سائره ملوكأء وكانّ لما ء- عتقّ منه حكم الحرّيَةٍ في الحدود. 
والمواريثش» والدّيات وغير ذلك وكانٌّ لما بقىّ منه حكم العبيدٍ في 
الذياتي» والمواريثه والحدودء وغير ذلك. 

وهكذا أبداً 0 يتم عتقه بتمام أدائه: 

ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن 
عيسى المشقي أخبرنا يزيد بن هارونٌ أخبرنا مد بن سلمة عسن 
قتادق وأيوب السّختياني» قال قتادة: عن خلاس بن عمرو عن 
علي بن أبي طالبره وقال آيوب: عن عكرمة عن ابن عبّاس» 
كلاهما عن رسول الله تي أنه قال:«الْمُكَائَبْ يتن مله قر ما 
دى» وَيْعَام َي الخد عدر ما عق ين ين وَيَرثُ بقَدْر مَا أَعِْقَ 
مِنه1. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة أخبرنا 
يعلى بن عبار الطنافسي' أخبرنا ححجّاجٌ الصرَاف هوَابِنُ أبي 
عئمانٌ - عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
«قَصَى رَسُولُ الله ؛ ا في الْكَائب يَعثَلُ يُودِي ما أَدى مِنْ 
مُكَائبته ِيةَ لحر وَمِمًا بي ديه الْملُوكِ». 

ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي أخبرنا سايماكٌ بن 
سلم البلخي؛ وعبية اللّه بن سعيار قال سليمان: أخيرنا النضرٌ بن 
شميل» وقال عبيٌ الله أخبرنا معاذ بن هشام الدّستوائي» ثم افق 
معاد والنْضٌ كلاهما يقول: أخبرنا هشامٌ الستوائيئ عن يحيى 

بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ ' أن رسول اللّهِ ا قال: 

ايُودي المْكَاَبُ در مَا عَتَنَ نه ديه لخر ودر مَا رق مِنه ويَةَ 
العيلِ). 


ومن طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن 
المبارك أخيرنا أبو شام حو لقره باشل الخروير نه خرن 
وهيبُ بن خالاو عن أيوب عن عكرمة عن علي بن أب بى طالبي 
عن ال عليه السلام قال: "يودي لكاتب بقَدْرمَا أَتى» وهذا 


4- مسألة: والمكاتب عبد ما لم يؤدٌ شيئاً 


8- كناب الكتابة 


أثْرٌ ضحيحٌ لا يضرّه قولُ من قالَ: إن أخطاً فييء بل هوّ الذي 
أخطاً؛ لأنه من رواية الثقات الأثبات. 

ومن عجائبب الدنيسا عيب الحنفيّينَ والمالكيِينَ 
والشافعيينَ له بأنّ حماد بنَ زياد أرسله عن أيَوبَ عن عكرمة؛ 
وأنّ ابنَ عليّةَ رواه عن أَيُوبَ عن عكرمة عن علي أنه قالَ: يودي 
المكاتبٌ بقدر ما أدّى - فأوقفه على علي. 

قال أبو محمّد: أليسَ هذا من عجائب الدّنيا يكونٌ 
الحنفيّون, والمالكيّون عند كل كلمةٍ يقولوت: المرسلٌ كالمسنلك ولا 
فرق» فإذا وجدوا مسنداً يخالفُ هوى أبي حنيفة, ورأيّ يَّ مالك: 
جعلوا إرسال من أرسله عيبا يسقط به إسنادٌ من أسندة» ويكونٌ 
الشافعيون لا يختلفونَ في أن المسند لا يضره إرسالَ من أرسلة» 
فإذا وجدوا ما يخالفُ رأيّ صاحبهمْ كان ذلك يضر شد الضّررء 
أيرونَ الله غافلا عن هذا العمل في الدّين؟ وقذ أسنده حمَاد بن 
سلمةه ووهيبُ بن خال؛ ويحبى بن أبي كثيره وقتادة عن لاس 
عن علي» وما م: من مده ]3 1 يكن برى عا يكن ويه 
فكيف وقد أسنده حمَادُ بن زير: 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيسه أخبرنا القاسم بن 
زكريا أخبرنا سعيدٌ بِنُ عمرو أخبرنا حمَادُ بن زيار عن أيوب؛ 
ويجى بن أبي كثيرء كلاهما عن عكرمة عن ابن عبّاس: أن 
كبا ل عَلَى هد رَسُول الله ملظ قمر عليه الصلاة والسلام 
أَنْ يُودِيَ مَا أذ دِيَةَ الحرٌ وَمَا لا ديه الَمْلُوك؛. 

وأمًا ما ذكروه من إيقافي ابن علي له على علي فهر قرة 
للخير؛ أنه فتيا من علي بما روى؛ وليتَ شعري من أينَ وقع لن 
وقمَ أن العدلَ إذا أسند الخيرَ عن مثلهء وأوقفه آخرّء أو أرسله 
آخرُ: أن ذلك عله في الحديث - وهذا لا يوجبه نص ولا نظرٌ 
ولا معقولٌ» والبرهانُ قاذ صصح بوجوب الطاعةٍ للمسندٍ دون 
شرطء فبطلّ ما عدا هذا - وللّه تعالى الحمدٌ. 

وقالوا: قذ رويتم من طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا ميد 
بن مسعدة أخبرنا سفيانٌ عن خالدٍ - هوّ الحذاءٌ - عن عكرمة 
عن علي بن أ بي طالبو في المكاتبب إذا أدّى النصف فهر غريم. 

رهن طريو ان اسع كيدا اعرد نوكن وعدي ين 
المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس حد 
المكاتب حدُ المملوكِء وهذا ثَركٌ منهما لا رويا. 

قال أبو محمّد: فقلنا: هبك أنْهما تركا ما روياء فكانٌ ماذا؟ 
نما الحجّة فيما رويا عن النّْ صلى الله عليه وآله وسلم لا في 
39 و 


8- كتاب الكتابة 
وقد أفردنا جزءاً ضخماً لما تناقضوا فيه من هذا الباب. 
وأيضاً: فإنْ كان هذا الاختلافٌ يوجبُ عندهم الوهنّ فيما 

روياء فانفصلوا مُنْ عكس ذلك؛ فقال: بل ذلك يوجب الوهنّ 

فيما روي عنهما تا هوّ خلاف لما رويا وحاشا لهما من ذلك. 
قل علي: فكيف وقد يتأوَلُ الرّاوي فيما روى وقد ينساه؟ 
فكيف وليس فيما ذكرنا عن علي» وابن عيّاس خلافمٌ لما روياة. 
أمَا قول علي إذا أدى التصفت فهر غريمٌ» فليسّ مخالفاً 

للمشهور عنه من توريث من بعضه حرٌ بما فيه من الحريةٍ دون ما 

فيه من الرّق - ولالما روي من حكم المكاتبي لأنه لم يقل فيه: 

ليس باقيه عبدأء ولا قال فيه: ليس ما قابلٌ ما أدّى حرء لكنٌ 

أخبرٌ: أنه لا يعجرٌ لكننْ يتبعٌ بباقي الكتابة ققطء فلا خلاف في 

هذا لما روى. 
وأمَا قول ابن عبّاس: حدُ المكاتب حدُ مملوكء فإنما يحملٌ 

على أنه أرادّ ما لم يؤدٌ شيئا من كتابتي وما قابلَ منةُ؛ إذا أدى 

البعض مالم يؤدٌ - فهذا صحيح. 
وبه نقول» فبطلَ هذرهؤ. ودعواهم الكاذبة: اهما رضي 

اللّهِ عنهما خالفا ما روياء وبطل أن يكون لهم كدح في الخبر. 
وهذا مكانٌ اختلف اناس فيه - فروي عن عمرٌ بن 

الخطابي وعثمان» وجابر وأمّهات المؤمنينَ: المكاتبُ عبد ما بقيّ 

علي درهمٌ - ولا يصحُ عن أحلٍ منهي لأله عن عمرٌ هن طريقي 

الحجّاج بن أرطاةً - وهر هالك - عن ابن ابي مليكة مرسل. 
ومر طر نبي ميو اله ارسي + ورامك ار 

دونه - ثم عن سعيلو بن المسيب: أن عمرٌ مرسل. 
ومن طريق سليمان التيمي: أن عمرّ. 
ومن طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمرٌ 

وعثمان» وجابر بن عبد الله والّي عن أمهات المؤمنينَ: هرّ من 

لع سا ا 0 وهر عن أمّ 
م المؤمنينَ من طريق أبي معشر ا مدني - وهر ضعيف. 


لكنه صحٌ عن زيلد بن ثابتي وعائشة أ م المؤمنين» وابن 


عمرّ - وهو مأثورٌ عن طائفةٍ من التابعينَ» منهم: و بن الزبي 
وسليمانٌ بِنْ يسار. 
وصح عن سعيد بن اليبو والزّهري» وقتادة. 


وهو قول أبي حنيفة وماللش, والشافعي» والأوزاعي. 
وسفيات الثوري وابن شبرمة وابسن أبي ليلى. وأحمت 
وإسحاق» وأبي ثور» وأبي سليمات. 


8- مسألة: و المكاتب عبدٌ ما ل يؤدٌ شيعا 


١ ه٠‎ 

وقالت طائفة: المكاتبون على شروطهم: صمح ذلك عن 
جابر بن عبد الله. 

ش وقالت طائفةٌ: هر حرٌ ساعةً العقدٍ بالكتابة. 

وهو قولٌ روي عن ابن عباس وم ند له إسناداً إليه. 

وقالت طائفةٌ: إذا اذى نصف مكاتبته فهر غريمٌ. 

روينا ذلك من طريق عباء الرؤاق عسن معمر عن عبد 
ارّحمن بن عبل الله بن عبد الرحن بن عبد الله بسن مسعودٍ عن 
القاسم بن عبد الرّحن بنٍ عبار الله بن مسعووٍ عن جابر بن 
سمرة: أنّ عمرَّ بنَ الخطّاب قال: إذا أدّى المكاتبُ الشطرَ فهر 
غريم. 

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرّحمن بهذا الإسنادٍ 
نفسهء قالَ عمرٌ: إذا أدّى الشّطرٌَ فلا رق عليه. 

وقد ذكرنا في هذه المسألةٍ نفسها قولَ على بمثل ذلك 
وهما إسنادان جيّدان. 000 

وصحٌ عن شريح: إذا أدّى المكاتبُ النصف فلا رق عليه 
وهو غريم: 

رويناه من طريق سفيان بن عيبنة عن إسماعيلَ بن أبي 
خالدٍ عن الشّعي عن شريح. 

وقالت طائفةٌ: إذا أدَى المكاتب لقث فهِرَ غريمٌ: 

روينا ذلك من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص 
بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. إذا 
أدّى المكاتبُ ثلث كتابته فهر غريم. 

وقالت طائفة: إذا أدى الرَبم فهر غريم. 1 

روينا من طريق وكيم عن سفيان عن منصور عن إبراهيمّ 
كان يقال: إذا أذى المكاتب الربعٌ فهو غريم. 

وقالت طائفة: إذا أدَى ثلاثة أرباع الكتابة فهر غريم: 

روينا ذلك من طريق عبلو الرزاق عسن ابن جريج عن 
عطاء من رأيه قال: ول يبلغفي عن أحار 

وقالت طائفة: إذا ا 

روينا ذلك من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة 
أن ابن مسعوح قاله.. ١‏ ّ 

ومن طريق سفيانَ بن عيينة عن إسماعيلَ بن أبي خالا 
قال: قال لي الشعي: قولٌ شريح مثل قول ابن مسعوج: إذا أدَى 
المكاتبٌ قيمته فهو غريم من الغرماء. 


عن الحسن 


١:١ 


4- مسألة: والمكاتب عبد ما لم يؤدّ شيئاً 


- كناب الكتابة 


قال أبو محمد: هذا إسنادٌ حِيِد؛ لأن اشع صحب 
شريحاء وشريح صحب ابن مسعودء وليس هذا مخالفا للا روي من 
هذه الطريق نفسهاء إذا أدَى نصفف الكتابة فهو غريم؛ لأنه قن 
يمكنْ أن القولين معاء ولا يتمانعان» وهوّ أنْ يكونٌ يرى إِنْ أدذى 
الأقلّ من قيمتهء أو من نصفه الكتابة فهرّ غريم؛ أيهما أدى فهر 
غريم. 

ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن الدخعي: إذا 
أدَى المكاتبُ ثمنّ رقبته فليسَ م أن يسترقوة. 

وقالت طائفة: 

0 ل 
جل اد أرطي اودارا لومس ل خريع.- وعقا ل 
يصح؛ أنه منقطع» وعكرمة بن عمَار ضعيف. 

وقالت طائفةٌ بمثل قولنا. 


روينا من طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا زكريًا بن إسحاق 
أخبرنا إسماعيلٌ ابن عليّة عن ايوب السّختياني عن عكرمة عن 
علي يؤدّي المكاتب بقدر ما أدى. 

ومن طريق محمد بن الثثى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي 
عن سفيان التُوري عن طارق بن عبد الرّحمن عن الشّعي» » قال: 
قال علي بن أبي طالب في المكاتب: يعتقٌ بالحساب. 

ومن طريق عباء الرَزّاق أخبرنا معمرٌ عن أَيوبَ 
السّختياني عن عكرمة عن علي قالَ: المكاتبُ يعتقٌّ منه بقدر ما 
أذى. 

ا ا يرد 
م 

قال أبو محمار: وجميع هذه الأقوال لا نعلم لشيء ء منها 
حجة إلا أنها كلها على كل حال إن لم تكن أقرى من تحديدٍ 
باللتوييا يح لذات ؛ الزوج الصّدقة بوه وما أسقط من الجائحة 
وما لم يسقط. 

ومن تحديدٍ أبي حنيفة ما تبطلُ به الصّلاة ما يتكشفُ من 
رأس الحرّق» أو من بطنهاء أو من فخذها من ربع كل ذلك. 

ومن الشتّروطٍ الفاسدة التى ينون لما ' المسلمون عند 
شروطهم ' فليست أضعف» بل هذه مزيّة؛ لأن أكثرها من اسوال 
الصّحابة رضي الله عنهم إلا أنّ من قال: المكاتبُ عبد ما بقىّ 


ا ا 0 


أبيه عن جذدّه عن البَى تفي «الْمُكَانَبُ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيّهِ دِرْهَم؟. 


ومن طريق عبد الباقي بن قانع - راوي الكذب - عن 
موسى بن زكريًا عن عيّاس بن تحمّاو عن أحمد بن يونس عن 
هشيم عن جعفر بن إياس عن ابن عمرّ عمن رسول الله ع: 
«الْمُكَانَبُ عَيْدُ مَا بَقِي عَلَيْهِ وِرْهَمُ). 

وهذا خبرٌ موضوعٌ بلا شاك لم يعرف قط من حديث 
عبّاس بن حمل ولا من أحمد بن يونس» ولا من حديث هشيمء 
ولا من حديث جعفرء ولا من حديش نافم» ولا من حديش ابسن 
عمرًء إنَما هرّ معروفٌ من قول ابن عمرّء وأحاديث هؤلاء كلهم 
أشهرٌ من الشّمسء ولا ندري من موسى بن زكريًا أيضاً. 

وان ليت لين شي ل لت ال 

قذ روّينا من طريق أبي داود أخبرنا محمّدُ بن المثنى 
حدّئي عبد الصمدٍ - هو ابن عبد الوارث - أخيرنا همّامٌ - هو 
ابن يحسى - أخبرنا عباس الجريري عن عمرو بن : شعيبو عن أبيسه 
عن جدّه ' أن الني تك قال: : «ليّمَا عَلِدٍ كَانَبَ ب عَلَى مائة أُوقيةٍ 
َأَداهَا إلا عَشْرَأوَاق فهر عبْدَ وَيْمَا عَبدْ َب عَلَى مِانَةٍ ينار 


لما لم 


فَأَدَامًا إلا عَشَرَة ناي فهو عَبِدٌ). 


ومن طريق ابن جربج عن عطاء الخراساني عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص: من كاتب ب مكاتباً على مائدٍ درفم فتاه 
إلا عشرةٌ دراهمَ فهر عبد أو على مائة أوقيّةٍ فقضاها إلا أوقيّة 
فهِرَ عبدٌ. عطاءً هذا - الخراساني - لم يسمعْ من عبد الله بن 
عمرو بن العاص شيئاء ولا من أحدٍ من الصّحابق إلا مسن أنس 
وحدة. 

والعجب كله منْ لل خيرٌ علي» وابن عباس - وهو في 
غاية الصحةٌ + به اضنطرني يه وقذ كلب ركه عدم بهبذه 
العررة؛ وقد اضطرب فيها كما ترى. 

فإن قالوا: هرّ قولٌ أمُ المؤمنينَ عائشة» وما كان اللّه تعالى 
ليهناك سترٌ رسول الله يك بدخول من لا يحل دخوله على 
أزواجه. 

قلنا: : صدقتم» و[| وإنما حرم الله تعالى عليه دخولٌ الأحرار 
عليهنَ فقطء والمكاتبُ ما لم يؤدٌ شيتاً فهر عبد وما دامَ يبقى عليه 
فلس فليسَ حرا لكنْ بعضه حرٌ وبعضه عبدٌء ول ينهِينَ قط عمّنْ 
هذه صفتة. 

إن قبل: هو قولٌ الجمهور. 

قلنا: فكانّ ماذا؟ وكمّ قصّةٍ خالفتم فيها الجمهور؟ نعم 


4- كناب الكتابة 


8- مساألةٌ: ولا تجوز كتابةٌ مملوكين معاً كتابة 


١6ه‎ 


وأتيتم بقول لا يعرف أحدٌ قاله قبل من قلدتموه دينكم. 

وهذا الشافعي خالف جمهور العلماء في بطلان الصّلاةٍ 
بترك الصلاة على رسول الله يذ في التَشهدِ الأخير» وفي تحديار 
لقنن وفي تنجيس الماء بما يموت فيه من الذبابيء وفي نجاسةٍ 
الشّعرء وفي أزيد من ماه قضيّةٍ. 

وهذا أبو حنيفة حالف في زكاةٍ البقر جمهورٌ العلماء. 
وخالف في قوله: إِنْ الخلطة لا تغيّرٌ الزكاة يجوز العلاتناء 
وخالف في وضعه في اذهب أوقاصاً جمهور العلماء - وني أزيد 
من ألفي قضيةٍ. 

وهذا مالك خالف في إيجاب الرّكاةٍ في السّائمةٍ جمهورٌَ 
العلماء. وني الحامل» والمرضع تفطرانء وفي أنّ العمرة تطوعٌ - 
وني مئينَ من القضاياء فالآنَ صارَ أكثرٌ من روي عنه ‏ ولا 
يلغون عشرة حجّةٌ لا يرن خلافهاء وقذ خالفهمْ غيرهمْ من 
نظرائهم. وكمٌ قصّةٍ خالفوا فيها رواية عمرو بن شعيبو عن أببه 
عن جدهٍ عن الن يي كحديثه «لا يَجُورُ لامْرَأٍ آمْرٌ فِي مَالِهَاء 
ولا عطي إذَا مَلْكَ روجا متها وان اليه على اهل البقر 
ماثنا بقرق» وعلى أهل الشاء الفا شا وني إحراق رحل الغالَ 
وغير ذلك - وهذا لعب وعبث في الدتين. 

فإ قالوا: قذ صمح أن المكاتب كان عبداً فهر كذلك» 
ع ا سو 

ضع الع لان علا ويترو لمر قي 

ا أصحابنا ببيع بريرة - وهيّ مكاتبة» فقلنا: نعم و 
تكن دس من كتابتها شيئء هكذا في الحديش وبهذا تقو فبطلٌ 
قرهُمْ وصحٌ قولنا ‏ والحمدُ للّه رب العالمينَ كثيراً. 

١ 4‏ مسألة: ولا تجرد كتابةٌ ملوكين معاً كتابة 
واحدة» سواءٌ كانا أجنبيين أو ذوئ رحم محرمةٍ. 

برهان ذللك. أها مجهولة لا يدرى ما يلزمٌ منها كل واحار 
ذيما رب رمد امل 

وأيضا: فإنٌ شرطه أنْ لا يعتقّ منهما واحدٌ إلا باداء 
الآخره وعتقه شرط ليس في كتاب الله تعال فهر باطل. 

قال اللّه عر وجل: إلا تيب كَل نفس إلا عَلَيْهَا ولا 
زر وَازرَة ودر أُخرَى» فصمّ أنه عقدٌ مخالفٌ للقرآن فلا يجورُ 
ولا يقعٌ به عق أصلا - أدّيا أ وم يؤديا. 

وهو قول أصحا 


-٠‏ مسألة: وبي المكاتب» والمكاتبةٍ ما لم يؤدّيا 


شيئاً من كتابتهما جائرٌ متى شاءً السيّدُ. 

وكذلكَ وطءٌ المكاتبة جائرٌ ما لم تؤدٌ شيئاً من كتابتهاء فإِنْ 
حملت أو لم تحمل فهيَ على مكاتبتهاء فإذا بيع بطلت الكتابة فإن 
عاد إلى ملكه فلا كتابة هما إلا بعقدٍ محدّدٍ - إِنْ طلبه العبِدُ أو 
الأمةٌ - فإنْ أدّيا شيئاً من الكتابة - قل أو كثرٌ ‏ حرم وطؤها 
جملة؛ وجارٌ بيع ما قابلَ منهما ما لم يؤديا. 

فنا بع ذلك الجزءً بطلت الكتابة فيه خاصّة وصحٌ العدق 
فيما قاب منهما ما أدّياء فإن عاد الجزُ م المبيع إلى ملك البائع يوماً 
مالل تعذ فيه الكتابة ولا الرّجوعٌ في الكتابة اصلاء بغير الخسروج 
من الملك. 

وكذلك إن مات السَيْدُ فإن ما قابلَ نما أدّيا حر وما بقيّ 
رقيقٌ للورثةٍ قذ بطلت فيه الكتابة» فإنْ كانا لم يكونا أدّيا شيئاً بعدُ 
فقذ بطلت الكتابةٌ كلّهاء وهما رقيقٌ للورثة. 

وكذلك إِنْ مات المكاتبُ أو المكاتبةً وم يكونا أدبا شيأ 
فْقَدْ ماتا تملوكين, ومالهما كله للسَيّدء فإِنْ كانا قن أدّيا من الكتابة 
فما قابلَ منهما ما ديا فهرَ حي ويكوث ما قابلَ ذلك الججزءً ما 
تركا ميراثاً للأحرار من ورثتهماء ويكونٌ ما قابلَ ما لم يؤديا تا 
تركا للسيب وقذ بطل باقي الكتابة وما حملت به المكاتبة قبل 
الكتابة أو بعدهاء إلى أن يتم له مائةُ وعشرون ليل مذ حملت به 
فحكمه حكمها حتى يتم له العدٌ اللذكو فما عتق منها بالأداء 
عتق منه. هُ. فإذا نفتم فيه الرّوحٌ فقد استقرٌ أمره ولا يزيد قيمة العتق 
فيه بعد بأدائها. 

برهان ذلك ما ذكرناه في المسألةٍ التي قبل هذه من حكم 
رسول الله َي بالا المكاتب يعتق منه بقدر ما أدّى» ويرقُ بقدر 
ما لم يود فهذا يوجبُ كل ما ذكرناء وذ هوّ عبد ما لم يوق فبيع 
المرء عبده ووطؤه أمته حلالٌ له وما علمنا في دين الله تعالى 
مملوكاً ممنوعاً من بيعه. 

ومنم الحنفيُون والمالكيون من البيع والوطء. 

وما نعلمُ لهُمْ في ذلك حجَّةً أصلاء لا من قرآن ولا سنت 
ولا قياس» ولا معقول» بل قولهمٌ خلافُ ذلك كلدي لا سيّما 
احتجاجهم لقولهم الفاسدٍ بما لم يصحٌ من أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم؛ فإذ هر عبد فما المانعٌ من بيعيء وإذ هي أمة فما 
المانعٌ من وطئهاء واللَّهِ تعالى يقولٌ الوَالَينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ 
حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجهمْ م أومًا مَلَكَت أَيمَانهُمْ فَإِنْهُمْ غير 
مَنُوبينَ4 فلا تخلو من أن تكن تا ملكت ينه فوطؤها له 
حلال» أو ما لا تملك بين فهيّ إِمَا حرَةٌ» وإمّا أمةٌ لغيري لا 


١ لاه‎ 


- مسألةٌ: وبيعٌ المكاتب والمكاتبةٍ ما لم يؤدّيا 


4- كِتَاب الكتابة 


يعقلُ في دين الله تعالى وفي طبيعةٍ العقول إلا هذا. 

ولو أنهم اعترضوا بهذا على أنفسهمْ مكانَ اعتراضهمْ 
على رسول الله َي في تزوّجه أمّ المؤمنينَ صفيةَ وجعل عتقها 
صداقها. 

فقالوا: لا يخلو من أنْ يكونّ تزوّجها وهيّ مملوكة لد فلا 
يجورُ ذلك» أو يكون تزوّجها وهيّ حرّة فهذا نكاحٌ بلا صداق» 
لكان أسلمَ لهم من الإثم في الأخرى» ومن 0 بهذا القول 
السّخيفي في الأولى. 

وجوابهم: أنه عليه الصلاة والسلام ماتزوّجها إلا وهي 
خزة يراق اصحيعء :فل طلا عليه واناما 0 كما أمره ريه 
عر وجل» وهو عتقها التامٌ قبل الزُواج إنْ تزوجتة. ولا يخلو 
لكاتب ضرورة من أحلر أقسام أربعةٍ لا خخامس لها: 

نا أن يكون حراً من حين العقل كما ذكرٌ عن بعضٍ 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم - وهم لا يقولون بهذا . 

أو يكون عبداً كما يقولون. 

أو يكونّ عبداً مالم يؤدٌ فإذا أدَى شرع فيه العتىّ فكانَ 
بعضه حرا وبعضه مملوكاً - كما نقولُ نحن . 

أو يكونٌ لا حرا ولا عبداًء ولا بعضه حرٌ» ولا بعضه عبد 
وهذا محال لا يعقل: 

فإِذْ هو عندهم عبد فبيمٌ العبلدٍ ووطءٌ الأمةٍ حلاكٌ ما لم يمنم 
من ذلك نعل ولا نص هام امم كلل أصلا بن قاذ جا 
النصه الصحيح» والإجماع المتيقنُ على جواز بيع المكاتب الذي م 
يؤْدٌ شيئا: 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتيبة أخبرنا اللَيِتْ 
هو ابن سعلر - عن ابن شهابو عن عروة بن ال أن عائشة أمْ 
المؤمنينَ أخبرته «أَنْ ر بريرة زه جَاءت ستيه في كِتَيهَا وَلْمْ تكن 
ضمت مِنْ يها ييا قات لَهَاعَايِشَ: ارْجمِي إِلَى أَمْلِكِ فَإِنْ 
أحَبُوا أن أقْضِي عَنْكِ كبتك وَيَكُون وَلاوْك ِي فَعَلت فَذَكَرَتْ 
لِك بَريرة هلها فَأبَا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَت أن تَحَْسِب عَلَيِكَ 
ْم ركد ولاو لنا درت ذلك لرَسُول الله تخ َال لا 

سُولُ الله تلي: بتاعي فَأعيقِي نما الام لِمَنْ طق قات ثم 
َم موك لله مز قل مَابَاُ اناس يَشَِطُونَ ششرُوطاً ليِسَسْ 
في كناب الله تعلَى من اشنترَط شرطا ليْسَ في كِتَّابه الله نَعَالَى 
فَلَيْسَ لَه وَإن امسترَط مِائَةَ مرو شَرْط الله أَحَقَ وَأَونْقٌ». 

ون طرق مسالم احرزنا لور عزيبي ع بن الحلدر برها 


أبو أسامة أخيرنا هشامٌ بن عروة ‏ يعنى عن أبيه - أخيرتني 


عائشة 


آم المؤمنينَ قالت: «دَحَلت عَلَي بَرِِرَة فَقَالَت: إن أي 
توي على بنع أذاق في بت سم ليال مز أر” 
فأعينيني» فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شاء هلك أَنْ أَعْدْهَا لَهُمْ عَدَه وَاجِدة 
وَأَعْتِقَكَ وَيَكُونُ وَلاوْك لِي فَعَلْتُْ فَذَكْرَتْ ذَلِكَ لأهْلِهاء 

قََالُوا: لا إلا أن يَكُون الوَلاءُ لَه قَالّت: فَأيِنِي فَدَكَرَتَْ 
ذَلِكَ متها َقْلْتُ: لاما اللّه إذأء فَسمِعَ وَسُولُ الله مذ ذَِكَ 
فَسَاَلَنِي فَأَخبرتُْء فَقَال: ايها دَأمِقِيها اطي لهم الوّلاء إن 
الوّلاءَ لِمَنْ أَعْنَقَ فَفَعَلْتْ ُمْ حَطَب رَسُوكُ الله تاذ عي 
فَحَودَ الله وى عَلَئِهِ بِمَا هُوَ أله ثُمْ مفَالَ: مَابَالَ أقْوَام 
يَشتَرِطُونَ ششرُوطاً لست فِي كناب الله مَا كان مِنْ شَرْط ليس 
في كتَابٍ الله فهَْبَاطِل ون كان ماه شَرْط كتَابُ الله أَحَقَ 
وَشَرْط الله أَوْتَق» وذكرٌ باقيّ الحديث. 

ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمّ 
المؤمنِينَ عائشة نحوه. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم ‏ هو الفضل بن 
دكين - أخبرنا عبد الواحاد بنُ امن حدّثني أبي أَيِمَنْ قَالَ: 
«دَخلّث عَلَى غايشة أمْ لين فقت لَهَا: كنت لنب نتن ابي 
لَهَسِ وْمَاتَ وَوَرِنه دوه وَإنهُمٌ بَاعُوني من ابن أبي عَمْرِو 
الَخْرُومِي مقي وَاترَط بو عب الولات» فَقالْتَ عائشة: عت 
علي ريرة دهي ما ققت: ا م 
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بتك يع بذاك البم' مك ا مُه قال إعايشة: ايها 


وَأَعْيِتِيهَاه فذكرت الخيرَ. 

0 0 عر شاع و من 
ان ل شوق الله د ةي الله له زوج وأو 
وَلَدِكِ قَالّت: يا رَسُولَ الله نَأمرِْي بدَلِكَ؟ قال: لاء إِنْمَا أنا 
شَافِعَ» كانت دُمُوعه ميل عَلَّى خَدَى فَقَالَ رَسُولُ الله تا 
لِلعبّاس: ألا تَمْجَبُ مِنْ حب مُغِيث بَريرَة وَبعْضهًا إياه. 


ومن طريق سعيلر بن منصور أخيرنا هشيم أخبرنا خالدٌ 
عن عكرمة عَن ابن عباس قَالَ: الما يرت بريرة ّة رََيِت رُوْجَهَا 
يتَعهَا و في سيكك الََِةٍ وَدمُوصَه تَسِيلُ عَلَى لِحيبِه َكَلُمَ لَه 
الما الب تاذ أن يَطْنْبَ إنَهَاء فَقَالَ لها رَسُولُ الله : 
روك بو ولك قَقَلَت: أتأمُرِي به يا رَسُولَ الله؟ قال: إِنْمَا 
أن شافعء َََت فَإِْ كنت شَافعاً قلا حَاجَة لِي فب وَاحْمَارت. 
نَفْسّهَاء وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: المفيث» وَكَانَ عَبْداً لآل الفِيرَة وَمِنْ بي 


4"- كاب الكتابة 


- مساألةٌ: وبِيعٌ المكاتب والمكاتبة ما لم يؤديا 


١+ 


مَخُْوبٍ فا ْول الله اك لئاس ألا تَعْجَبْ مِنْ شِذةٍ 
بُغض بريرَة رَة لِرَوْجِهًا وَمِنْ شد حُبْ زُوْجِهَا هاا فهذا خيرٌ ظاهرٌ 
عن الي ل عائشة أم امؤمنيئ» وبريرة وان عباس. 

ورواة عن ابن عباس عكرمة وعن بريرة عروة؛ وعن أمّ 
ومين الفانتم برك عسمار» وعرؤة. : بن الي وعمرة» وأيِنُ. 

ورواة عن أبن ابنه عبد الواحده وعن عمرة: يحيى بن 
سعيدٍ الأنصاريُ وعن القاسم: ابنه عبدٌ الرّمن» وعن عروة: 
الزهري» وهشام ابنة» ويزيدٌ بن رومان. 


فاش» روآه 


0 عن 06 انسابئ»نو والأئثة الْذِينَ يكثر عددهم» 
0 ولاشك عند كل 
ذي حس سليم أنه لم يبق بالمدينةٍ من لمْ يعرف ذلك؛ لأنها صفقة 
جرت بين أمّ المؤمنينَ وطائفةٍ من الصّحابة وهم موالي بريرة. 
ثم : خطب النامسَ رسولٌ اللَّهِ مذ في أمر بيعها : خطبة في 
غير وقت الخطبةٍ ولا يكونُ شيء أشهرٌ من هذا. 
ثم كان من مشي زوجها يبكي خلفها في أزقةٍ المديئة ما زا 
الأمرّ شهرة عند الصّبيان والنساء والضعفاء فلاح يقي آنه إجماع 
من جميم الصّحابقه إِذْ ل يجو الب أن يظن بصاحبو خلاف أمرٍ 
رسول الله يي الذي أكدَ فيه هذا التأكيد. 
وهذا هرّ الإجماعٌ اميق لا إعطاءٌ صاع من حنطةٍ صدقةً في 
بني الحارث, بن الخزرج على نحو ميل من المدينة ولا جلدُ عمرّ 
أربعينَ جلدةً زائدةً على سبيل التَعَزيرٍ في الخمر قاذ صم عنه 
0 وا 
تي إلا تلك القولة الحاملة الي لا نعل فا سنهاً عن بن 
عبّاس. 
قال أبو محمّاد: فبلحوا عند هذى فقالت منهمْ عصبةٌ: إنما 
بيعت كتابتها. 
فقلنا: كذبتم كذباً مفتعلا للوقتيء وفي الخبر تكذييكمٌ بأن 
أمّ المؤمنينَ اشترتها وأعتقتهاء وكان الولاء لها 
وقال بعضهم: إنها عجزيت» فقلنا: كذبتمْ كذباً مفتعلا مسن 
وقته» وفي الخير: أن هذه القصة كانت بالمدينة» والعباس» وابنه 
عبد الله بهاء وأن الكتابة كانت لنسع سنن في كل سنو أوقيِةه 
وأنها لم تكن بعدٌ أدَتَْ شيئاً. ولا خلاف بينَ أحدٍ من أهل العلمٍ 
: والرواية في أن العَّاس» وعية اله ل دخلا المدينة ولا مسكناهاء 
إلا بعد فتح مكة ولم يعش النى 2 يي مذ دخل المدينة بعد الفح 


إلا عامين وأربعة أشهرء فأينَ عجزها وأينَ حلولٌ نجرمها؟ تبارلة 
الل ما أسهلَ الكذب على هؤلاء القوم في الدّين. تعوذ باللّه من 
البلاء. 

وروينا من طريق عبد الرؤاق عن ابن جريج قلت 
لعطاء: غلامٌ كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته فعجرٌ. 

قال عطاءٌ: هرَ عبدٌ للذي ابتاعة. وقاله أيضاً: عمرو بن 
دينار» قلت لعطاء: فقضى كتابته فعتق. 

قال عطاءً: هوّمولى للّذي ابتاعةٌ قلت لعطاء : كيف 
والكتابةٌ عتق؟. 

قال عطاءٌ: كلاء ليست عتقاء إنْما يقال في المكاتب يورث 
فلا يبيعه الذي ورثه إلا بإذن عصبةٍ الذي كاتبهُ. وقاله أيضاً: 
عمرو بن ديناره قال ابن جريح: قلت لعطاء: أذن لي في ببعه 
إخوتي بنو أبي ولم يأذن بنو جدي. 

قال عطاءً: حسبك أنْ يأذنَ لك وارئه من عصبته يومئالي 
قال عطاءً: وأمًا مكاتبٌ أنت كاتبته فبعته رقبة والّذي عليه: فلا 
تستاذن فيه أحدأء فإنْ عجرٌ فهر لذي ابتاعةء وإِنْ عتقَّ فهرَ مولى 
الذي ابتاعة. فهذا عطاك وعمرو بن دينار: : يجيزان بيع رقبةٍ 
الكاتبي بلا عجز ول يخالفهما ابن جريج. 

والعجبُ كله من إجازة بعضهم بم كتابة المكاتبه - وهو 
حرامٌ - لأنه بِيعُ غرره ومنعوا من بيع رقبته قبل أن يؤدّي - وهو 
حلالٌ طلقٌ. 

ثم قالوا: إِنْ أدّى فعتق فولاؤه لبائع كتابته» وإنْ عجر فهر 

رقي للمشتري كتابته - وهذا تخليط لا نظيرَ له لأنه بم لا بيع 
وتمليك للرّقبةٍ لمن لم يشترها - وكل ذلك باطل. 

واحتجّ بعضهم في منع بيعه بقول اللّهِ تعالى: #أَوْفوا 
ِالعَُوده. 

قال أبو محمّد: وهذا عليهم لا لهم؛ لأنهمْ يرون تعجيزه 
إِنْ عجر وإبطالَ كتابتو ونسوا قول الله تعالى: #أَوْفوا بالُْقودٍ». 

فقالوا: المسلمونَ عند شروطهم» فقلنا: فأجيزوا شرطه 
على المكاتبةٍ وطتئهاء كما فعلّ سعيدٌ بن المسيّب وغيرة. 

فقالوا: هذا شرطٌ ليسَّ في كتاب اللّه تعالل. 

فقلنا: والتعجيرٌ شرط ليس في كتابه الله تعالل ولا فرق. 
غلامه هذا - إِنْ أفافَ أبوه أو قدمَ غائبه ‏ فَإِنّ له بيعه ما ل يقدم 
الغائبُ» ومالم يفق الأب فهلا منعوا من هذا ب لأَوْقُوا 


١ هه‎ 


بالْعُقودٍ»ه. 
فإن قالوا: قاث لا يستحق العتق بموت الأب الريض» 
والغائب 

قلنا: : وقذ لا يستحق المكاتبُ العتقّ عندكم بالعجزٍ ولا 
فرق» فكيف ولس قوله تعالى: لأرقُوا بالمقَري4 معان اجيم 
وإنما هرّ مانم من أن يبطلّ عقده قاصداً إليه بالإبطال» فقط 

وأمّا وطءٌ المكاتبة: فإننا روّينا من طريق أجمد بن حبل 
زياج المتمد عير الراريتالحووى أخيرنا عن برد عير 
الأنصاري عن سعيد بن المسيّبي» » قالَ: إذا كاتب الرّجل أمنه 
واشترط أنْ يغشاها حتّى يؤدّيّ مكاتبتها فلا بام بذلك . 

وبه يقول أبو ثور. 

والعجب: أن المانعينَ من وطئها اختلفوا. 

فقالَ الحكم بن عتيبة: إِنْ ملت بطلت الكتابة وه أمُ 
ولب. 


وقال الزهري: يلد مائة فإن حملت فهيّ أمّ وللٍ. 

قال علي: ليت شعري كيف يجلدُ مائهٌ في وطئه من تكون 
أمْ ولده إن حملت؟ إن هذا لعجبْ» وإنما هو فراش أو عهرٌ ولا 
ثالث. 

وقالَ قنادة: يجلدُ مائة سوط غير سوطء وهيّ كذلك إِنْ 
طاوعتة. 

وقالَ سفيان الثوري: لا شيء عليه إِنْ وطنها ولا عليهاء 
فإِنْ حملت فهي بالخيار بينَ التمادي على الكتاب وبينَ أن تكون 
آم ول وتبطلٌ الكتابة. 

وقالَ أبو حنيفة, ومالك كقول سفيان» إلا أنّه زادّ' إن 


تمادت على الكتابة أخذت منه مهرّ مثلها فاستعانت به في كتابتها" 


إلا أن مالكاً زادّ' أنه يودب '. 

قال أبو محمّدٍ: ليت شعري لأ معتى تأخذ منه مهرأً أهيّ 
زوجة له فيكونٌ لها مهرٌ هذا الباطل أمْ هي بغي» فقذ حرم رسولٌ 
الله تي مهرّ البغي» أمْ هي ملك بمينه فهيّ حلالَ ولا مهرّ لهاء أ 
هى محرمة بصفةٌ) كا خائض» أو الصائمة وما عدا ذلك فتخليط 
لا يعقل. 
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وقال الشافعي: يعزران ولا مهر مثلهاء وهي أمٌ ولده ‏ 
وهذا تناقضْ كما ذكرنا. 

والعجبُ من احتجاجهمْ في المنع من وطتها بأنْ قالوا: قد 
خرجت من يده وصارت في يد نفسهاء كالمرهونة. 


- مسألة: وبيعٌ المكاتب والمكاتبة ما لم يؤذيا 


4-- كِتَابْ الكتابّة 


قال علي: هذا كذب ما خرجت عن يدوه ولا عن ملكف 
إلا بالأداء فقطء والدّعوى لا تقوم بها حجّة؛ والمرهونة حلالٌ 
لسيّدهاء والمانعٌ من وطئها مخطئٌ - وهذا احتجاح للباطل 
بالباطل» وللدُعوى بالذعوى» ولقوهم بقوهم. 

وقالوا: قد سقط ملكه عن منافعها ووطؤها من منافعها. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كذبٌ» بلّ سقط ملكه عن رقبتهاء 
وملكُ رقبتها من منافعهاء وإنئما الحقٌ هاهنا أن منافعها له بلا 
خلافي فلا يخرجُ عن ملكه منهما إلا ما أخرجه النصُ» ولا نص 

وقال بعضهم: وطؤها كإتلافي بعضها - وهذا غاية 
الستخفي - ولئنْ كان كإتلافي بعضها إنه لحرام عليه قبل الكتابةء 
كما يحرم عليه إتلافٌ بعضها ولا فرق. 

وأمّا قولها ' إِنْ عاد إلى ملكه لم تعد الكتابةٌ ' فلأنٌ كل عقا 
بطل بح فلا يرجم إلا بابتداء عقديء أو بأن يوجب عودته بعد 
بطلانه نص ولا نص هاهنا. 

وأمًا ذا يا شيتاً فقذ شرع الع فيهما بمقدار ما أي ولا 
مل يع حر ولا بي جز حي ولا وه منن بعضها حرا أنه 
يمينه والوطءٌ لا ينقسمٌ ولا يحل وطءٌ حرام أصلاء فإنْ فعلَ فهر 
زان فعليه الحد والولدُ غير لاحق. 

وهو قول الحسن البصري - وله بيع يع مافي ملكه منهماء 
ولما ذكرنا من جواز بيع المرء حصته التي في ملكه. 

وأا قولها ' إن مات السيّدُ بطلت الكتابة» أو ما قابلَ مالم 
يؤدٌ منه ' فلقول الله تعالل: «إوَلا تَكْسيِبُ كل نفس إلا عَليَْاغ. 

وقذ صحّ عن رسول الله تا شروعٌ العني في المكاتبب 
بالأداء» وبقاءٌ سائره رقيقاء فإذا مات السيّدُ فما عت بالأداء حر لا 
يجورُ أنْ يعودٌ رقيقاء وما بق رقيقاً فققذ ملكة: الورة؛ والموصى 
0 ولا يجوز عقد اليس في مال غيره وقلاً ذكرنا 

قول الشّعيّ ليس يت شرطٌ وقال هؤلاء: إنما يرثون الكتابة 
- وهلا باط على أسرف؛ ا لكثية عدم لبس نا ول 
مالا مستقرًا واجبأء فبطل قوهح: إنها تورث. 

وأمَا موت المكاتب: ففيه خلافٌ قديبٌ وحديث. 

فقالت طائفةٌ: ماله كله لسيّده. 

رؤينا ذلك من طريق عب الرزَاقَ عن معمر عن قتادة 


عن معبلر الجهني» » قال: قضى عمرٌ بن الخطّاب في المكاتبه يموت 
وله ولد أحرارٌء وله مال أكثر مما بقى علية: أن ماله كله لسيّدو. 


8 كِتَابْ الكتابَة 


وعن عبد الرّرّاقَ عن سفيان الشوري عن طارق عن 
الشعبي عن زيل بن ثابته قال في المكاتبو يموت وله ورثة: 0 ماله 
كله لسيّدو. 

ومن طريق عباو الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء عن أبن 
عمرَّ قال فيما ترك المكاتب: هوّ كله لسيّده. 

وهو قول عمرّ بن عبد العزيزء وقتادة» والتخعي» 
والشافعي, وأحمد بن حنبلء » وأبي سليمان وأصحابهم. 

وقالت طائفة: غير هذا: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سلمة وعبد الرَراقه قال 
حمادٌ: أخبرنا سماك بن حربه عن قابوس بن مخارق بن سليمٍ عن 
أببىء وقال عبد الررّاق: : عن ابن جريج عن عطاءء ثم اتفقا عن 
علي في مكاتبي مات وله ولد أحرارٌ قالَ: يؤدّي تا ترلة ما بقيّ 
من كتابته» ويصيرٌ ما بق ميراثاً لولده. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ بن عبينة والمعتمر بن 
سليمان» كلاهما عن إسماعيل ب بن أبي خالاو عن الشّعيّ قال: كاث 
ابن مسعودٍ يقولٌ في المكاتبب إذا مات وترك مالا: أدّى عنه بقيّةً 
كتابته» وما فضل رد على ولده إِنْ كان له ولدٌ أحرارٌ - وبه كان 
يقضي شريح. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة عن معبارٍ 
الجهي: أن معاوية قال في مكاتبي مات وله ولدُ أحرارٌ ومال: أنْ 
دك وي متم ري 
يقول معبدٌ 

عر قال الحسن البصري» وابن سيرين» والنخعي» 
والشعي: إِنْ ذلك لورثته بعد أداء كتابته. 

وهو قول عمرو بن دينار. 

ومن طريق عبد الرّزاق عن معمر عن الزّهريّ قال إذا 
كان للمكاتب أولادُ معه في كتابته» وأولادٌ ليسوا معه في كتابته: 
فإنه يؤدّي ما بقيّ من كتابتوه ثم يقسمٌ ولده جميعاً ما بقيّ من ماله 
على فرائضهم 

وهو قول سفيان الثوري» والحسن بن حي وأبي حنيفة, 
وإسحاق بن راهويه. 0 

وقالت طائفة: غير هذا: 

كما روّينا عن مالك ومن قلدهُ: أنّ المكاتب إِنْ كان معه 
في كتابته أمّه وأبوه والجثُ والجدّة وبنوه وبناتة» وبدو بنيه وبنو 
بناته» وإخوته وأخواتة» وزوجاته أو بعضٌ من ذكرناء وقد كان 


- مسألةً: وبع المكاتب والمكاتبة ما لم يؤدّيا 


كه ١‏ 
كاتبَ على نفسه وعلى من ذكرنا كتابة واحدة» وكانّ له أولادٌ 
أحرارء وإخوة أحرارٌ وأبوان حران» فمات وترلك مالاء فإنه يؤدّي 
ما بقيّ من كتابتوه ويرث من ذكرنا مَنْ كان معه في الكتابة ما بفيّ 
على قساية الوازايكة ولا يرت إن حول ول تسر وله اولاز 
أحرارء ولا إخوة أحرارٌ. أصلاء كان معه في الكتابةٍ أحدٌ من 
هؤلاء أو لم يكن. 

قال: إن كان معه في الكتابةٍ من لا يعت على المرء إذا 
ملكةٌ» كالعم وابن العم وابن الأخه فلا شية لمم والمال كلّه 
لسيّدهٍ و. واختلف قوله في الرّوج والرّوجة: فمرّة قال: يرثان إذا 
كانا معه في كتابة واحدةٍ - ومرّةٌ قال: لا يرثانه. ول يختلف قولة: 
أنهما لا يرثان إذا لم يكونا معه في الكتابةٍ - ولا نعلمٌ هذا القولَ 
عن أحدٍ من خلق الله تعالى قبل وهذه فريضةٌ ما سمعٌ باطمٌ 
منهاء وهي خلاف القرآن» والسّئنء والمعقول؛ وقول كل أحار 
يعرف قولة: ّ ش ١‏ 

وقالت طائفة: 

كما رؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة 

عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي» والشعبي» كلاهما عن 

علي بن أبي طالب قال: المكاتبُ يرث بقدر ما أدَى» ويحجب 
بقدر ما أدى» ويعتق منه بقدر ما أذى. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة: أن علي بنَ 
أبي طالبي قال في المكاتبو: إنه يرث بقدر ما أدّى» ويجلدُ الحد 
بقدر ما أذى» ويكون دينه بقدر ما أدى. 

ومن طريقي سفيا بن عبنة عن ابن أبي تيم عسن ماهد 
قال علي بن أبي طالبي: المكاتب يعت منه بقدر ما أدّى. 

ومن طريق ب الحجاج بن المتهال أخبرنا أبو عوانة عن 
الأعمش عن إبراهيمَ النخعي: أنه سكل عن المكاتبي فقال: إذا 
أدى قيمة رقبده فهر غريمٌ» وإ مات أدَى عنه بقيّة مكاتيده 
وورث ولده بقدر ما عتق منهه وورث مواليه بقدر ما رق منة. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قولُ مالك فتخاذله أشهرٌ من أنْ 
يشتغل بهء ويكفي منه أن لا يعرف عن أحدٍ قبلهُ وأنه م يأت به 
نص ولا رواية فاسدة» ولا قياسرٌ» ولا يعقل. 

وقالَ بعضهم: ا كان المكاتبُ ليس له حكم العبيد ولا 
حكم الأحرار: وجب أنْ يكونٌ لميرائه حكمٌ آخرٌ غير حكم العبيدٍ 
في ميرائهم» وغيرَ حكم الأحرار. ْ 

قال علي: فقلنا: فقولوا هكذا في حدودوء وأخرجوا له 
حدودا طريفة» وقولوا كذلك في ديتيه وقولوا بمشل هذا في أمّ 


١ لاه‎ 


الولدي» فكيف وأصلكمٌ هذا باطل» ودعوى كاذبة» ولا فرق 
عندكمٌ بينه وبينَ العبد إلا أن سيدة لا ينتزعٌ ماله ولا 
يستخدمة» ولا يمنعه من التصرّف والتكسّب فقطء كما أنه لا فرفٌ 
بين أمٌ الول والأمق إلا أنها لا تباٌ أبدأء ولا توهبُ أبدأء ولا 
تعودُ إلى حكم الرَقّ أبدا. 

وقالوا أيضاً: هذا امال كان موقوفاً لعنق جميعهم؛ فكان 
كأنه هم فقلنا: فاجعلوه بينهم على السّواء بهذا الذليل؛ ولا 
تقسموه قسمة المواريش» وأدخلوا فيه كلّ من معه في الكتابة بهذا 
الدليل. 

وبالجملة فما ندري كيف انشرحت نفس أحدٍ لقبول هذا 
القول على شدَةٍ فسادو مم أن أصله فاسد. ولا يجو | أنْ يكاتب 
أحدٌ على نفسه وغيره كتابة واحدة؛ لأنّه شرطً ليس في كتابج الله 
عر وجل» فهرَ باطلٌ - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا قولُ أبي حنيفة: فخطأ ظاهرٌ ايضاً؛ لأنهمْ مقرّون 
بأنّ المكاتب عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ» فإِذْ هر كذلك» فإنما مات 
عبد وإذا مات عبداً فلا يمكنٌ أن تقمَ الحرّيّة على ميس بعد 
موتوه فظهرٌ فسادٌ قولهمْ جملةً. ولا يختلفونٌ فيمنْ قالَ لعبدو: أنتَ 
حرٌ إذا زالت امس من يومنا هذاء فمات العبدُ قبلَ زوال 
الشمس بدقيققٍ فإنّه مات عبد ولا ترثه ورثته وماله كله لسيّدو. 

وأمَا من قالَ: ماله كله لسيّدوء فإنما بنوا على أنه عبد ما 
قي عليه درهمٌ . 

وهذا قولٌ قذ بن بطلانه بحكم رسول الأّه َثز أن 
المكاتب يشرعٌ فيه العتقٌ بقدر ما أدَى ويرث بقدر ماعتقّ منه 
ا و لت 
وفي كل شيء - وبالله تعالى التوفيق 

وأمًا حمل المكاتبة فإنّه ما لم تنفخ فيه الرّوحٌ فهرّ بعضها كما 
قرّمنا فلة حكمها. 

وأمَا إذا نفخ فيه الرّوحُ فهو غيرها. 

قال تعالى: لدم أنشأنَاه خَلْقاً آخرَ4 وهرّ عند ذلك ذكرٌ 
وهي أنثى» أو أنثى غيرهاء فليسَ له ولا لها حكمٌ الم قال الله 
تعال: #وّلا تَكْسيِبُ كُلُ نَفْسِ إلا عَلَيْجَا4. 

فإن قيل: فهلا أجزتم عتقّ جميم المكاتب إِذْ بعضه حر بقول 
رسول الله ت#ك: لمن سن فيهما لهفى تدلوك عدن كله 
وأوجبتم الاستسعاءً بذلك الخبر. 

قلما: لايل ضربُ أحاديث رسول الله يا بعضها 
ببعض» ولا أن يترلة حكمه بحكم له آخرٌ بل كل أحكامه فرضٌ 


95- مسألةٌ: ولا تحلٌ الكتابةٌ على شرط خدمة فقط 


8- كتاب الكتابة 


اتباعهاء وك كلامه حقٌّ مسموعٌ له ومطاعٌ» وهو عليه السلام أمرّ 
بعتق من أعتق بعضة؛ إِمّا على معتق بعضه إِنْ كان له مال وإما 
بالاستسعاء» وهوّ عليه السلام ص المكاتبَ بحكم آخرّ- وهر 
عتَقّ بعضه وبقاءٌ بعضه رقيقاً - فقبلنا كل ما أمرنا بيه ول تعاض 
000 ا 
لدي ديعيو وك كتين لكين فنا عي يمنا 
اختلافٌ من سلف وخلف» وكلاهما نقلُ الآحادٍ الثقاتء فليس 
بعضها أولى بالقبول من بعض - وبالله تعالى التوفيق. 

09- مسألة: ولا تحلُ الكتابة على شرط خدمةٍ 
فقطء ولا على عمل بعد العتق ولا على شرط لم يأت به نص 
أصلاء والكتابة بكل ذلك باطلَ لقول رسول الله :كل ترط 
َبْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَبَاطِلُ». 


ا أو كوتب إلى غير أجل مسعى 
دي ال وم 
يجورُ تعديو ومن كوتب إلى أجل مسمّْى نهم واحار أو نجمين 
فصاعداًء فحل وقت النّجم ول يود فقد اختلف النَاسُ في ذلك. 

فروينا من طريق عبدٍ الاق أخبرنا ابِنُ جريج أخيرني 
أبو الزبير: أله سمعٌ جابرٌ بنَ عبد اللّه يقنوكٌ في المكائبو يؤدّي 
عدر من كتابته شم يعجر 

قال: يردُ عبداء سيّده أحقٌ بشرطه الذي شرط. 

قال ابن جريج: وأخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعاً أخيره 
أن ابنَ عمرّ فعلّ ذلك. يعني أنه رد مكاتباً له في الرّقَ» إِذْ عجر 
بعد أن أدى نصف كتابته. 

ومن طريق الحجّاج بن أرطاة عن جصين بن عيا الرّمنٍ 

عن الشعبي أن علي قالَ: إذا عجر المكاتب ب فادخلٌ نجما في نجم رد 
في الرق. 

وروينا عن أب بي آيُوبَ الأنصاري أنه كاتب أفلح ثمّ بدا له 
قبالة إيطاق الكابة دوق أذ يمحل اتاجابه إل :ذلك فزكه عيدا قن 
أعتقه بتلا. 

وقذ ذكر ذلك مخرمة بن بكير عن أبيه ببه: أنه لا بس به. 

وبه يقول أبو حديفة, ومالك؛ والشافعي, وأبو سليمان. 

وقال هؤلاء: تعجيرٌ المكاتب جائرٌ بينه وبين سيّده دون 
السلطان» إلا أن لمالك قولاء أنه لا يجورٌ التعجيرٌ إلا بجكم 


5 


السّلطان 


4- كتابُ الكتابة 


ثم اختلف القائلون بتعجيزه. 

روينا من طريق حمْادٍ بن سلمة: وابن أبي عروبة كلاهما 
عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالبو قال: إذا 
عجر المكاتبُ استسعى حولين - زادً ابن أبي عروبة فإِن أدّى» 
وإلا رد في الرق. 

وبهذا يقول الحسنٌ البصري» وعطاءً بنُ أبي رباح - وم 
يقل جاب ولا ابن عمر بالتلومء بل أرقه ابنُ عمرَ ساعة ذكرٌ أنه 
عجرّ - وبه يقول أبو سليمان. واصحابنا. 

ار سس 4 عبد الرزاق عبن سفيان الشوري عمن 
المكاتب يعجة: لديم بالخساب ديقي عبان ما أذ 

وقال ابن أبي ليلى, والحكم بن عتيبة والحسنٌ بن حي» 
وأبو يوسفه, وأحمد بن حنبل: لا يرق حتّى يتوال عليه نجمان 
لا يؤدّيهما. 

وقال الأوزاعي: إذا عجر استونَ به شهران. 
أَامٍ فط م يرقا 

وقالَ مالك: يتَلوّمٌ له السّلطانُ بقدر ما يرى. 


رونا من طريق حاو بن سلمةً عن عمرو بن دنار قال: 
قال جابر بن زيدر: إذا عجرٌ المكاتبُ استسعىء وقلا ذكرنًا قبل 
قول عمرٌ بن الخطّابيه وعلي ب بن أبي طالب وشريح إذا أذى 
النصف فلا رق علي وهرّ غريمٌ - وهو صحيح عنهم. وقول 
ابن مسعوج: إذا أذى ثلث كتابته فهو غريم. وقول إبراهيم: إذا 
أذى ربعَ كتبته فهر غريم. وقول عطاء: إذا أدَى ثلاثة أرباع كتابته 
فهو غريم. وقول ابن مسعوو وشريحة إذا أدَى قيمته فهر غريم. 

وهو قول صحيح عنهما. 

قال أبو محمّد: ما نعلمٌ لشيء من هذه الأقوال حجَّة 
وأعجبها قولُ من حد التلوّمٌ ثلاثة ليام أو بشهرين» ومن جعل 
ذلك إلى السلطان أفرأيت إذ م يلوم له السلطانٌ إلا ساعة ِذ 
رأى أن يتَلرّمَ له حخسينٌ عاماً. 

ثم تقول لجميعهم: لا تخلو الكتابة من أنْ تكون ديتاً 
لازماء أو تكون عتقاً بصفة لا ديناء ولا سبل إلى تالش أصلاء لا 
في الديانة ولا في المعقول. 

إن كانت عتقا بصفة فالواجبٌ أنه ساعة يح الأجلٌ فلا 
يؤتيك فلم يأسم بالصّفةٍ التي لا عتقَ له إلا بها - فقذ بطل عقده 


1 9- مسألة: ولا تصحٌ الكتابة إلا بأن يقول لهُ: 


١ 8 


ولا عتق له ولا يجورُ التلرّمٌ عليه طرفة عين» كم قال لغلامه: 
إِنْ قدمَّ أبي يومي هذا فأنت حر فقدمً أبوه بعد غروب الكّمس 
فلا عت لهُ. 

وهذا قول أصحابنا. 

وهو قول جابر» وابن عمر. 

وقد تناقضوا أقبحّ تناقض» ومنعوا من بيعه - وَإِنْ لم يؤدٌ 

فصحٌ أنّها ليست عندهمٌ عتقا بصفةٍ» أو يكون ديناً واجبأء 
فلا سبيلٌ إلى إبطاله: 

كما رؤينا عن جابر بن زيد فنظرنما في ذلك. فوجدنا 
رسول الله تظ قذ حكم بشروع العتق فيه بقدر ما أدّى. 

فصحٌ يقيا أنها دِينُ واجبٌ يسقطٌ منه بقدر ما أدّى منه 
كسائر الدّيون وأنّه ليس عتقاً بصفةٍ أصلا؛ لأ أداءً بعض الكتابة 
ليس هو الصفة الي تعاقدا العتنّ عليهاء فإذْ هي كذلك تقذ قال 
اللّه تعالى: لوَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظرَة إلَى مَبْسَرَة©. 

وقال تعالى: 9أرْقُوا باْعُعُوٍ» فوجب الوفاء بعقام الكتابق 
وأنه لا يجو الرّجوعٌ فبها بالقول أصلا - ووجبت النظرة إلى 
الميسرة ولا بد. 

إن قيل: فإِذْ هي دين كما تقول فهلا حكمتمْ به - وإِنْ 
مات العبدُ أو السيدء أو خرجَ عن ملكه - كما حكمتمْ في سائر 
الدّيون؟. 

قلنا: لم نفعل؛ لأنّ ذلك ليس ديناً مطلقاء وإِنْما هو دِينٌ 
يصح بثبات الملك» ويبطلٌ ببطلان الملكء لأنه إذما وجب للسَّيّدٍ 
بشرط أنْ يعتقه بأدائه على العبدٍ بشرط أنْ يكونٌ بأدائه حرًا فققط 
- بهذا جاءً القرآنُ» وفسرته السّئة عن رسول الله ي#ظ. فإذا مات 
اليد فقذ بطل وجوةٌ المعتت» فبطل الشرطٌ الذي كان علي وبطلٌ 
الشرط عن العبده إذْ لا سبيل إلى تمامه أبداً. وإذا مات العبدٌ فقَدْ 
بطلّ وجودة» وبطل الشّرط الذي كان له من العتدق» فبطلَ دِينُ 
لي إلا سيل إل ما كان يستحز ذللك اتن إلا بو و 
خرج عن ملكه فكذلك أيضاً قذ بطل عتقه في عبد غيرو» فبطلٌ ما 
كان له من الدّين ما لا يجب له إلا بما قذ بطل ولا سبيلَ إليه. 
وباللّه تعال التوفيق. 

- مسألة: ولا تصحٌ الكتابة إلا بأ يقول له 
إذا أديت إل هذا العددَ على هذه الصّفْةَ فأنت حرٌء فَإِنْ كان إلى 
أجل مسمَى أو أكثرَ ذكرٌَ ذلك. 


١848 


برهان ذلك أن العبد ملك للسَّيّب فلا يستحقٌ عتقاً إلا 
حتّى يلفظ سيّده له بالعتق» وإلا فلا؛ لأنه لم يوجبْ ذلك نص 
ولا إجماع. 


-١ 14‏ مسألة: ولا تجِودُ الكتابةٌ على مجهول 
العده ولا على مجهول الصَّفَة ولا بما لا يحل ملككُ كالخمر 
والخنزير وغير ذلك. ولا يصمٌ بشيء من ذلك عدقٌ أصلاء ولا 
بكتابة فاسدة. 

وهو قولٌ أبي سليمان وأصحابنا؛ لأنْ كل ذلك غررٌ 
رم وقالَ الله تعالل: «إإِنْ الله لا يُممِْحُ عَمَلَ المُسيلدينَ4 وقالَ 
رسولٌ اللَه:"مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ ْنا فَهُوَ رَدٌ وَكُلُ شَرْط 
لَيْسَ فِي كاب الله فَهَُ بَاطِلٌ» وبالضّرورة يدري كل ذي تمسيز 
صحيح أن ما عقدا لا صحّة له إلا بصحّةٍ ما لا صحّة له فلا 
صحّة لهُ. 

وقال الشافعي: الكتابة الفاسدةٌ تفسخ مالم يؤدّها فإذا 
أدّاها عتق. 

قال أبو محمّدٍ: هذا عبن الفسادٍ ولا يجورٌ أن يصحّ الباطل 
بتمامه. 

وقد قال تعالى: ليحن الحق وَيْبْطِلَ البَاطِلَ». 

وقالَ رسولٌ الله :اليس لِعِرْق ظَلِم حَق). 

وقالَ مالكٌ: إذا عقدت الكتابة بشرط فاسدٍ بطل الشرط 
وصحّت الكتابة. 

قال علي: هذا غاية الخطإء لأنه يلزمهمة عقداً لم يلتزماه 
قعل ولا أمرّ اللّه تعالى بإلزامهما إَِاهُ وإنما تراضيا الكتابة بهذا 
الشّرط» وإلا فلا كتابة بينهماء فإمًا أنْ يصحّ شرطهما فتصحّ 
كتابتهماء وإما أنْ يبطل الشرط فلا كتابة هاهنا أصلا. 

وقالَ أبو حنيفة: من كاتب على ثوب غير موصوفم أو 
على حكمهء أو على ميتةء أو على ما لا يعرفُ له مقدارٌء فهي 
كتابةً باطل» ولا عق له ون أدّى ون كاتب على خمز محدود» 
أو على خنزير موصوفي فإ أدّى ذلك عق وعليه قيمته لمولاة. 

قال علي: ما سمع بأنتنَ من هذا التقسيم؛ ولأ يسدنه 
وهم يقولون: من باع سلعة بثمن إلا أنهما لم يسما ذلك الشمنَ 
ولا عرفاة» فهر بيع فاسد؛ ون قيض المشتري السلعةً وهيّ معه 
وأعتقه - جار عتقة. وكانت حجتهم هاهنا أقبح من قولهم؛ لأنهم 
قالوا: العقودُ على الخمر والخنزير جائزة بينَ نَ أهل الدْمَّةٍ فلقَد 
أنزلوا أنفسهم حيث ل يلحم من الاتتساء بأهل الذَمّةِ الكقارء وما 


4 48- مسألةٌ: ولا تجوز الكتابةٌ على مجهول العددٍ 


4>- كِتَابُ الكتابة 
جعل الله تعالى قط أهل الكفر أ أسوفٌ ولا قدويٌ وإِنْ في هذه 
لدلائَ سوء نعود بالل من الخذلان» فكيف وما أحلٌ ذلك بين 
أهل الم مذ بعث محمد ع[ وما نعلمٌ لهمْ في هذه الأقوال سلفا 
ولا لهمْ فيها متعلّقٌ بشيء؟. 

6- مسألة: والكتابةٌ جائزة بما لا يحل بيعه إذا 
حل ملك ؛ كالكلب» والسّوره والماء» والثمسرة التي ليد 
صلاحهاء والسبل الذي لم يشتد؛ لأن كل ما ذكرنا مال حلالَ 
تلّكد» وهبتة» وإصداقة» والكتابةٌ ليست بيعاً - وباللّه تعالى 
التوفيق. 

5-65 مسألة: ولا يحل للسيّدِ أنْ ينترعَ شيئاً من 
مال مكاتبه مذ يكاتبة» فإنْ باعه قبل أنْ يؤدّي؛ أو باعَ منه ما قابل 
مالم يؤدٌ: فماله للبائع» إلا أنْ يشترطه المبتاعٌ إذا باعه كلَهُ. 


وأمًا في بيع بعضه فماله له ومعة. 

روّينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن زياد الأعلم؛ وقيس» 
قال زيلاً: عن الحسنء وقالَ قيس: عن عطاء ثم اثفقا جميعاً: 3 
العبد إذا كاتبه مولاه وله مال وسرَّيةٌ وولد: أن ماله له وسريته 
له ؤولناه احزار: 

وكذلك العبدُ إذا عتق. 

ومن قال بقولنا: مالك وأبو سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة: ماله لسيّده . 

وقالَ سفيانٌ الثوري: المالُ للسَيّدٍ إلا أنْ يشترطه المكاتب. 

وقالَ الأوزاعي: ما عرفه السسيْدُ من مال العبدٍ فهوَ للعبا» 
وما لم يعرفه فهو للسيدٍ. ّْ 

قال أبو محمّد: مال العبد لهُ 

وجائرٌ للسَيّدٍ انتزاعه باص فإذا كوتبّ فلا خلاف أن 
كسبه لهُ لا للسيّدٍ - ول كان للسيّدِ انتزاعه لم يتم عتقه أبداً. 

فصع أن حالَ الكتابة غيرٌ حاله قبلهاء وكان ماله كلّه 
حكماً واحداً في أنه ليس للسّيّدٍ أخذمٌ إِذْلمْ يات بذلك في 
المكاتب نص 

-١ 517‏ مسألة: وولدُ المكاتب من أمته <ة. 

وكذلك لو ملك ذا رحم محرمةٍ منة» وله أن يكاتب أو 
ب اشر ررد ل از كاري عص اللدتمار 


مقاتنا :مق رغيره ح: بالل تخالل التوفيق 


8- كناب الكتابة 


4- مسألة: وإذا حل النجم؛ أو الكتابةٌ 


وهو قول الزّهري؛ لأنه مال قذ صصح وجوبه للسَيد وهر 
دين لازم فضمانه جائزٌ. 

ولو ببِعَ من العبد ما لم يؤدٌ كانَ ما وجب عليه بعد ديناً 

وأمَا قبل حلول النجم فلا؛ لأنه لم يجب بعدُ - ولعلّه 
يموت قبل وجوبهء أو يموت السَيّدٌ فلا يجب على العبل. 
يوضع عنه بشرط أنّْ يعجّل؛ لأنهما شرط ليس في كتاب اللّه ع 

وقال مالكٌ: وأبو حنيفة: مقاطعة المكاتبي جائزة ببعض 
ما عليه وبالعروض. 

وصحٌ عن ابن عمرّ: أنّه لا يجورُ مقاطعته إلا بالعروض. 
فخالفا ابنَ عمرّء ولا يعلم له في ذلك الف من الصحابة. 

وقال الشافعي بقول ابن عمرّ» ولا حججّة إلا في نص 
وبالله تعالى التوفيق. 


وبه نتايد. 


٠‏ مسألة: ولا تر كاب بعض عبد ولا كاي 
شقص له في عبلو مم غيره لأن الله تعالى يقوللوَالِيِنَ ينون 
الكتاب مِمًا ملكت أَيِمَائَكُمْ فَكَابُوهُمْ إن عَلِمْنْمْ فيهمْ خَيْراً» 
وليسَ بعضٌ العبدٍ ما ملكت يمن مالك بعضب ولا يقال فيه: إنه 
ملك يمينه أصلاء ولا أنه ما ملكت ينه ومن قال ذلك فقاذ 
كذب بيقين. فلو انف الشتريكان معأ على كتابة عبدهما أو أمتهما 
معا بلا فصّلٍ جار ذلك» لأنهما حيتئاو تحاطبون بالآية بخلافس 
الواحد؛ 0 يقال لسادات المشترك ‏ وإِنْ كانوا جماعة: هذا العيد 
ملك يمينكم؛ ومًا ملكت أبمائكم فكانَ فعلهما هذا داخلا في أمرٍ 
الله تعلل معّ صحَةٍ خبر بريرة وأنّها مكاتبةً لجماعة هكذا في نصاً 
الخبر. 

-٠ ١‏ مسألة: وإن كانت الكتابدٌ نممين نصاعنا 
أو إلى أجل» فاراد العبدُ تعجيلها كلهاء أو تعجيلَ بعضها قبل 
أجله: لم يلزم السيْدَ قبو ذللك» ولا عتق العبديه وهي إلى أجلهاء 
وكل نهم منها إلى أجله. لقول اللّه تعالى: لأَوْفوا بِالمقُووك. 

ولت شعري أين مسن خالفنا عسن احتجاجهمٌ ب 


4- مسالةٌ: وإذا حل النجمُ أو الكتابةٌ ووجبت» 


١5٠ 
«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهِم).‎ 
وقالَ مالك: يجبرٌ على قبض ذلك وتعجيل العتق‎ 


وقالَ الششافعي: إِنْ كانت الكتابة دراهمٌ أو دنانيرَ أجيرٌ 
السيْدٌ على قبوفاء وإنْ كانت عروضا لم يجبر. 

قال أبو محمّد: أُمَا قولٌ 0 
عليه لا من قرآنء ولا سنْة ولا روايةٍ سقيمةٍ» ولا قول أحادٍ 
نعلمه قبل ولا قياسء وما كان هكذا فهرٌ باطلٌ بلا شك. 


وقاذ يكونُ للسَيّدٍ غرض في تأجيل الدذراهم والدنانير 
ومنفعة ظاهرة من خوفي لحقه أو رجاء ارتفاع سعر لدينه منهماء 
كما في العروض ولا فرق. 

وأمًا المالكيوث: فإنهم أوهموا أنْهمْ يمتَجّونَ بما روينا من 
ارقن الخهم احبرنا وزاك اضر عار اس امنا لتر 
أخبرنا علي بن سويد بن منجوفي أخبرنا أنسُ بن سيرينَ عن أبيه 
قال: : كاتبني أنسُ بن مالك على عشرينَ الفأ فكنت في مفتح 
تسر فاشتريت رنة فربحت فيهاء فاتيت أنساً يجميع مكاتبتي» فابى 
أنْ يقبلها إلا نجوماًء فأتيت عمرَّ فذكرت ذلك له فقال: أرادٌَ نس 
لميراث» وكتب إلى أنس: أن اقبلهاء فقبلها. 

وهذا أحسنْ ما روي فيه عن عمرّ وسائرها منقطع. 

ومن طريق ابن وهبو عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيبو عن ابن شهابو عن أبي بكر بن عبلء الرحمن بن الحارث بن 
هشام أن أباه كاتب عبداً له فلمًا فرع من كتابسه آناه العبدٌ ماله 
كلك فابى الحارث أنْ يأخذه وقال: : لي شرطيء فرفعٌ ذلك إلى 
عثمانَ» فقالَ له عثمانٌ: هلم المال فاجعله في بِيته المال فتعطيه منه 
في كل حل ما يحل فاعتقّ العبد. 

قال أبو محمّدٍ: هذا عجيبٌ جذاً إِذْ رأى عم وعثمانٌ 
إجابة اليد إلى كتابةٍ عبده إذا طلبها العبد» وخالفه أن واحتج 
عمرء وعثمانٌ بالقرآن كان قولٌ أنس حجّة: وكان قولٌ عمرّء 
وعثمان ليس بحج وإذا وافقّ قو عمرّء وعثمانٌ رأيّ ماللشى 
خالفهما أنس» والحارث بن هشام» وهما صاحبان» والقرآنٌ: صارَ 
قولٌ عمره وعثمان حجّة ول يكن قول انس حجَة' إن هذا 
لعجب - وحسبنا اللّهِ ونعمَ الوكيلٌ '' 

فإِن موّهوا بتعظيم أمر العتق. 

قلنا: أينَ كتتمٌ عن هذا التعظيم؟ إِذْ لم توجبوا الكتابة فرضاً 
لعتق العبدٍ إذا طلبهاء والقرآنُ يوجبُ ذلك» وعمرٌء وعثمان» 
وغيرهما. وأينَ كتتم عن هذا التَعظيم إِذْ رددتم المكاتب رقيقاً مسن 
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أجل دينار أو درهم بقيّ عليه لم يقد عليه؟ فبادرتم وأبطلتمْ كل 
ما أعطى وم تؤجّلوه إلا ثلائة آيامه وبعضكم أيضاً: أمرا يسيرأء 
وأنتم بزعمكم أصحابُ نظر» فأي فرق بِينَ طلب العبدٍ تعجيل 
جميع ما عليه ليتعجلَ العتق والسيْدُ يأب إلا شرطه الجا بالقرآن» 
والسَتق والإجماع: رزو السية على مالا نريثة ارين الا بريسة 
السَيّدُ تعجيل الكتابة كلّها ليتعجّلَ عتقٌ العبدٍ والعبدٌ قادرٌ على 
ذلك إلا أنه يأبى إلا الجري على نجومه فلا تجبرونه على ذلك» 
فهل في التخاذل والتحكم بالباطل والمناقضة أكثرٌ من هذا؟. 


اوبات نسالة اودر على اا اط 
المكاتب مالا من عند نفسه ما طابت به نفسة» مما بع الا 
أوّل عقاو للكتابق ويجبرٌ السيدٌ على ذلك. فلو مات قبل أن يعطيه 
كلف الورثةٌ ذلك من رأس المال مع الغرماء. 

برها لسر و اليه 
حير وَآنُوهُمْ مِنْ مال اللّه الذي آنَاكُمْ) فهذا أمرٌ لا يجورُ تعذيه. 

وهو قول الشافعي. وأبي سليمان إلا أن الشتافعي 
تناقض» فرأى قول اللّه تعالى: لتَكائُوهُم إن عَلِمُمْ فيهم خيرأ4 
على الدب - ورأى قوله تعالى: رَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله لني 
نَاكم» على الوجوبه - وهذا تحكيٌ وكلا الأمرين لم يجذ فيه 
عدداً ما أحدهما: موكولٌ إلى السّيّدِ والآخرٌ: موكولٌ إليه وإلى 
العبدٍ بالمعروفي. ما لا حيف فيه ولا مشقَة ولا حرج عليهما. 

وقال أبو حنيفة, ومالك: الأمريو اص تزه عاق 
لرَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الِي آنَاكمْ» | مر للسَيّدٍ ولغيره. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خطأً. 

ما قوهم ' كلا الأمرين ندب ' فلا يحل أن يحملَ قولَ الله 
تعالى: افعلواء على: لا تفعلوا إِنْ شنم - ولا يفهمٌ هذا المعنى 
أحدٌ من هذا اللّفظ - وهذه إحالة لكلام الله تعالى عن مواضعه 
إلا بص آخرٌ ورد بذلك. 

وأمَا قوهم ' إنه أمرٌ للسيّدِ وغيره ' فباطلٌ؛ لأنه معطوفٌ 
على قوله: ظفَكَاتِبُوهُم». 

فصح ضرورة أن المأمورينَ بالكتابة لههم: هم المأمورون 
بإتيانهم من مال اللهء لا يفهمٌ أحدٌ من هذا الأمر غيرٌ هذا - 
فظهرٌ فسادٌ قوهمْ وتحكَمهِمْ بالتعوى بلا دليل» - 

ورؤينا هذا القول: 1 
الأسلمي من طريق فيها الحسنْ بن واقلر - وهو ضعيف - ولا 
حجّة في أحدر دون رسول الله ك. 


ل: أنه حث عليه السَيّدَ وغيره عن بريدة 


6- مسألةٌ: وفرض على السَيّدٍ أن يعطيّ المكاتب 


كناب الكتابة 


وقالت طائفة: امرّ بذلك السّيّدَ وغيرٌ» فهؤلاء رأوه 
واجباً: ّ 

كما روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ عن 
يونس» والمغيرق» قال يونس: عن الحسن وقال المغيرة: : عن إبراهيم 
ثم انقا في قول الله تعالى: رَآنُوهُمْ من مال الله لني آنَاكئْ» 
قال: أمرّ اللّه تعالى مولاه والنّاسَّ أنْ يعينوا المكاتب. 


ابن ب م 


ومن طريق عبد الرؤّاق عن سفيان الشوري عمن عباد 
الأعلى أخيرنا أبو عبلو الرحمن المي وشسهاته كانب عبداً له 
على أربعةٍ آلافم فحط عنه ألفاً في آخر نجومه - ثم قال: سمعحت 
علي بن أبي طالب يقول: ِرَاآنُوهُمْ مِنْ مَال اللّه الذي آنَاكُمْ» 
رّبع ما تكاتبوهم عليه. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن 
عبد اللّه هو ابن المديني - أخبرنا المعتمرٌ بنْ سليمانَ عن ليثم 

بن أبي سليم عن مجاهد في قوله تعالى: : لوَآنُومُمْ مِنْ مَال الله 
الِْي آتَاكر)» قال: ربع الكتابة. 

وروينا أيضاً في أنه عشرٌ الكتابة. 

وروينا من طريق عباو الرَرّاق عن معمر عن قتادة في 
قول الله تعالى: ٍِرَآنُوهمْ مِنْ مَال الله الذي آنَاكم» قالَ: هو 
العشْرٌ يتركُ له من كتابته. 

ون قال: إنه واجبُ: 

كما رويدا من طريق وكيم أخبرنا أبو شبيبو عن عكرمة 
عن ابن عباس: أن عمرَ بنّ الخطاب كاتب مولى له يقال لهُ: أبو 
ميك فجاءه بتجمه خِينٌ هلك فال لبه اغمز: يا أبا أميّة اذهب 
فاستعن بدء فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ لو كان هذا في آخر نجمء فقا 
عمر: ر: لعل لا أدركة قال عكرمة ثم قرً: ِرَائْوهُمْ مِنْ مَال الله 
الذي آنتاكم». 

ومن طريقي الحجّاج بن المنهال أخبرنا المبارك بن فضالة 
حدثتني أمَي عن أبي عن جدّي عبيد الله الجحدري قال المبارك: 
وحدثني ميمونٌ بن جابانَ عن عمّي عن جذيء قال: سألت عمر 
بن الخطّاب المكاتبة. ْ 

قال لي: كمْ تعرض» قلت: ماثة أوقيّق قال: فما استزادني» 
قال: فكاتبني وأرسلٌ إلى حفصة أمٌ المؤمنينَ ني كاتبت غلامي» 
وأردت أنْ أعجّل له طائفة من مالي فأرسلي إل بمائي درهم إلى 
أذ يأيني شيء فارسلت بها إليي فأخذها عمرٌ بيمينه وقراً: 
لوَالَّذِينَ يتَدْوْنَ الكِتّاب مِمًا مَلَكْت أَْمَانَكُمْ فَكَائبُوهُمْ إِنْ عَلِممْ 
فِبهمْ حيرا وَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الَْذِي أنَاكُمْه خذها بارك الله 


8- كتاب الكتابَةٍ 

قال أبو محمد: لقَدْ كان أشبه بأمور الذين» وأدخل في 
السّلامةٍ أن يقول الحنفيُون بقول علي في هذه السالقِ وآن 
يقولوا: مثلٌ هذا لا يقال بالرّأي منهم» حيث يقولون ما يضحاكٌ 
الثكال» ويبعدٌ من اللّه تعالى» ومن المعقول: أنه إن اتكشف في 
فخا الحسرة في الصّلاق أو من السّاق» أو من البطنء أو من 
الذرا ع أو من الرأس الربع: بطلت الصَلان فإن اتكشف أقلُ لم 
تبطل الصّلاق لا سيّماء 

وقد * رزنااسن رت اناك بو الوزن ارد 
عن عاصو بن ضمرة عن علي بن لبي طالب عن الذي م 
لوَآبُومٌ هُمْ مِنْ مال اللّه الذي نَم قَالَ: : ريم الكتابة؟. 

ومن ] طريق الدتبري عن عبلو الرَزاق أخيرنا ابن جريج 
عبر عطائتوة النانب إؤاعية الأدين حو هو انوعد 
الرّمن السلمي - أخيره عن على بن أبي طالبو عن النيّ #ظ 
«لإوَآنُوهُم سُُ مال الله الي آتاكد» قَالَ: ربع الكِنَابَةِه. 

قال علي: فإن قبل: فلم لم تاخذوا بهذا الحديث. 
اختلاط عطاء. 

وروينا من طريق العقيليّ أخبرنا ! إبراهيم بن محمد أخيرنا 
سليمانُ بنُ حرو أخبرنا أبو النعمان عن يحبى بن مسعيل القطّان 
0 ل تغهرٌ حفظة ابن الستائبو بعد وجا بنُ زيل سمعَ مه قبل أن 

ومن طريق العقيليّ أخبرنا محمّدُ بن إسماعيلَ أخبرنا 
الحسنٌ بِنْ علي الحلواني أخبرنا علي - هو ابن المدينئ - قال: 
كان يحبى بن سعيار اقطان لا يروي حديثٌ عطاء بن السّائبٍ إلا 
عن شعبة وسفيات. 

قال أبو محمّدٍ: فصع اختلاطة؛ فلا يحل أنْ يحتجّ من 
حديئه إلا ما صح أنه كان قبل اختلاطو» وهؤلاء الذي ذكرنا لم 
يرو أحدٌ منهمْ عنه إلا موقوفاً على علي طلله. 

وأمّا هم فإذا وافقّ الخيِرٌ رايهم لم يعللوه - وإِنْ كان 
موضوعاً ‏ فإِذْ قد سقط هذا لخبي فلا حجّة لأهل هذه المقالة. 

واحتج القائلون بأنه على الندب بحديث كتابة سلمان ذه 
ا 0 
َال لَهَا عليه الصلاة والسلام :دعي من فلك أنض 


- مسألةٌ: وفرض على السبّدٍ أن يعطيّ المكاتب 
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عَنكِ كبك وَأتْرَمَجّك؛ قالوا: فلم يذكر في هذين الخبرين إيتاءً 
مال المكاتبي. 

قال علي: لا حجّة لهمْ في شيء من هذا. 

أمَا خبرٌ سلما فَإنّ مالكه كان يهودياً غير ذمَي» بل منابكٌ 
لا تجري عليه أحكامٌ الإسلام؛ فلا متعلّق لهم بهذا. وأعجبُ شيء 
احتجاجهم به فيما ليس فيه له ذكرٌ من إيتاء المال» وتخالفتهم له 
فيما أجازه فيه نص رسول الله ينيط من إحياء ثلائمائة نخلق 
وأربعينَ أوقيّة من ذهب إلى غير أجل مسمى» ولا مقبوضة وهم 
لا يجيزون شيئاً من هذاء فسبحان من أطلق الستتهمْ بهذه العظائم 
لي يببُ أن يرد عنها الحيائء وأن يردعٌ عنها الين. 

وأمَا خبرٌ جويرية: فليسَ فيه على ماذا كاتبهاء ولا هل 
كاتب إلى أجل أمْ إلى غير أجلء فيلزمٌ على هذا أن يكون حجّة 
في إجازةٍ الكتابةٍ إلى غير أجلء وكلّ كتابة أفسدوها إذم يذكروا 
فيها إيتاء المال» فليس فيه: أنه لم تؤت اماه فلا متعلّقَ لهم بيه 
فكيفف وهي كتابً ل تتم بلا شاك لأنّه م يقل احدٌ من اهل 
العلم: أن جويرية آم لمؤمنين كانت مولاة لثابته ولا لابن موه 
بل قذ صح أن رسول الله :1 «أَعَتَقَهَا وَتَرَوْجَهَا وَجَعَلَّ عِنْقَهَا 
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فبطلَ كل ما موّهوا به - والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 

وقالوا: لرْ كان فرضاً لكان محدوة القدر.. 

قال أبو محمّاٍ: فقلنا: من أينَ قلتم هذا؟ وما المانع من أنْ 
يفرض الله تعالل علينا عطاءً يكله إلى اختيارنا؟ وأ شيء أعطيناه 
كنا قد أدّينا ما علينا. وهلا قلتمْ هذا في المتعةٍ الي رآها الحنفَيَونُ 
والشافعيَون فرضاً - وهي غيرٌ محدودة القدر؟. 

وهلا قال هذا المالكيوث ني الخراج ج المضروب على الأرض 
الفتتحةٍ عنوة - وهوّ عندهم فرض غير محدود القدر؟ وكما قالوا 
فيما أوجبوا فيه الحكومة فرضاً من الخشراج ع - وهو غير محدود 
القدر؟. 

فسبحان من جعل لهم عند أنفسهم وني ظنهم: أنْ يتعقبوا 
على الله تعالل حكمه بما لا يتعقبونه على أنفسهمْ فيما يشرّعونه 
في الدينٍ بآرائهم. وخنسينا الله ونعمّ الوكيل. م كتابُ الكتابةٍ 
والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


١517 


١.8‏ مسألةٌ: لا يجوز للسَيّدٍ أن يقول لغلامه: 


8- كناب صُحْبَةٍ مِلْكِ اليمِين 


8 كتاب صُحْبَةٍ ملك اليّمِين 


8ل مسألة: لا يجوز للسّيّدٍ أنْ يقولَ لغلامه: 
هذا عبدي» ولا لمملوكته: را غلامي» وفتاي» 
ومملركي؛ ومملركتي وخادميء وفتاتي. ولا يجورٌ للعبد أنْ يقول: 
هذا ربي» أو مولاي» أو ربتى. ولا يقل أحدٌ لمملول: هذاءربك» 
ولا رتك لكن يقول: سسيدي. 

وجائزٌ أنْ يقولّ المرءُ لآخرّ: هذا عبدك؛ وهذا عبد فلان» 
وأمةٌ فلان» ومولى فلان؛ لأنّ النهيّ لم يرد إلا فيما ذكرنا فقط. 


3 


وجائرٌ أنْ يقول: هؤلاء عبيدك وعبادك» وإماؤك. 

ريا ان ريل أبي فاو 0 رحا امعاول 
عن بي هريرة عن رسول ال ل أنه قال لاقل أخنكم: 
عَبَدِي وَأمَتيء ولا يون الْمُول: ربي» وَريْيِيء لبِق اللَالِك: 
ايم وَفنَاتِي؛ ولبقَلٍ الَيْلُوكُ: سَيِّدِي» وَسَيِّدتَي» فإنكم: 
الْمْلْركُونَ» وَالوْس: الله عَوٌ وَجَل». 

ومن طريق .عب الرؤاق العيرنا معمرز عن غسام بان متبه 
أنّه سمعٌ أبا هريرة يحَدثْ عن رسول الله قال: لاقل أحذكم: 
يم ربك - امنق ربل وَضئ ربْلكه ولا يقل أخدكم: : ري 
وَلْيِقَل: سَيّدِي» وَلا يَقل: مَؤْلايَ» وَلا يقل أَحَدكُم: عَبْدِي أَمَتِي) 
وَليَقل: فتَايَ» فنَائِي» غلابِي». 

ومن طريق مسلم اغبرلااى كريب خا ابو معاوية عن 
الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة عن عن لني ني قال: «وَلا 
يقل العَبْدُ لِسَيّدو: مَرْلاي فَإِن مَوْلاكُم اللَّمه. 

قال أبو محمّدٍ: في هذه الرّوايةٍ زيادة النهي عن قول: 
مولاي والنهيُ هوّ الرّائكُ والواردُ برفع الإباحةٍ. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا ابن السّرح أخبرنا ابن وهبر 
ال أبي هريرة 
حدّئه عن أبي هريرة بهذا الخبرء فأسنده عن عن أبي هريرة: : همام بن 
مه وأبو صالح. وابن سيرين» وعبد الرّحمن والدٌ العلاء. 

وروى عن أبي هريرة من فتياة: أبو يونس غلامه ولا يعلمٌ 
له محالف من الصّحابة. 

وقال الله عر وجل: #رَأنكِحُوا الأيامَى كم 
وَالصالِحِنَ مِنْ عِبَادِكُم وَإِمَائِكُمْ إِنْ يكونوا فَقرَاَ يُفْيهم الله مِنْ 
فغلله». 


فإن احتيجٌ محتيج بقول يوسفف عليه السلام إن ري أَحْسَنَّ 
مَنوَايَ4 وقوله: #اذكرني عند رَبّكَ4 فتلك شريعة وهذه أخرى» 
وتلكَ لغةٌ وهذه أخرىء وقد كان هذا مباحاً عندنا وفي شريعتنا 
حبَّى نهى رسولٌ الله يز عن ذلك. 

وقد قال يوسفُ عليه السلام: «تَرَفِي مُسْلِما وَالْحِقْيِي 
بِالصلِحِنَ» وقد نهينا عن تمي الموت. 


ياه فسالة ورور عن الكنير اق 
ملوكة» ومملوكتة ما يلبسٌ - ولو شيئاً - وأنْ يطعمه ما ياكلٌ 
ولوْ لقمة - وأنْ يشبعه ويكسوه بالمعروفيه مثلَ ما يكسى ويطعم 
مثلهُ. أو مثلهاء وأنْ لا يكلفه ما لا يطيق. 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا آدم ب بن أبي إياس أخبرنا 
شعبةٌ أخبرنا واصل الأحدبُ سمصت المعرور بن سويد قال 
«رََيِتُ أبَا ذَرٌ الجِفَاري وَعَلَيْهِ حُلَك وَعَلَى غلايه حُلَةَ فَسَالَاه عَنْ 
لِك ققَاكَ: إن رَسُولَ الله ين قَالَ لَهُ حر مرك َم 
الله تََلَى نَحْت أَيديَكُمْ فَمَنْ كَانَ أخوه تخت يِه قَليُطْيمُه يما 
َكل ويس مِمَا يس ولا تَكلفوهُمْ ما يَطْلِيهُمْ فَإِنْ 
َلْتْمُوهُمْ ما يَغْليهُم فَأعِيرهُمه. 

ومن ) طريق مسلم أخبرنا هارونُ بن معروفيء ومحمدٌ بن 
عبّانِ قالا جميعا: أخبرنا حامٌ بن إسماعيلَ عن يعقوب بن مجاهار 
أبي حزرة عَنْ عبَادَة بْن الوَليد بن عاد بْنِ الصاوت «أله سَممَ أبا 
لسر وَقَذ لقيِهِ وَعليَه بره وَمَعَافِريَ وَعَلَى غُلايِه برد 
معاي فَقَالَ له في ذلك فَقَالَ لَه أبو اليِسْر: بَصّرّ عَيْنَايَّ 
اتانه وَسَمعَ أي هَاَانِه وَوَعَاه قلي رَسُولَ الله ا وَهُوَ 
يَقُول: أَطْعِمُوهُمْ مما تَأكلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمًا نَكْسُونَ» قالَ أبو 
اليسر: فكانَ إذا أعطيته من متاع الدَنيا هون علي من أنْ يأخد 
من حسناتي يوم القيامةٍ. 

ورؤينا مثل هذا عن أبي بكر الصذيق؛ ولا مالف لهم من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم أصلا. 


6- مسألةٌ: ولا يحل لأحد أن يسمي غلامة: 
أفلحَ» ولا يارَء ولا نافم» ولا نيح ولا رباح - وله أنْ يسمي 
أولاده بهذه الأسماء. وله أنْ يسمي تماليكه بسائر الأسماف مثل: 
خا وعم ونفيع» وريح» وسور وفليح» وغير ذلك لا 
تحاش شيئاً. 

م اعينا ل مد مي ل 
ل هَهَنَا رَسُولُ الله عكر 


8 كتاب صحْبَةِ ملك اليَمين 


ه. م١‏ مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يسمي غلامة: 


١5+ 


ار رَقِبقَنا بأربَعَة أسْمَاءً: فلح وَربَاحَ» وَيسَارَه ونَاقِعَ». 

ومن طريق مسلم أخبرنا أحمدُ بن عبد اللّهِ بن يونس 
أخبرنا زهي بن معاوية أخيرنا منصورٌ بن لمعتمر عن هلال بن 
يسافو عن الرَبي بن عميلة عن سمرة بن جندبي قال: قال 
رسول الله ا: الا نْسَمِيْنَ لامك يَسَارةُ وَلا رَبَاحا ولا 
0 نك تقول: نَم هُوَ قَيَقَولَ: لا إِنمَا هن أرْبَع 

ا ورويناه من طرق. 

قال أبو محمد : فخالف 3 قوم هذا ودفعوه بأنْ قالوا: : قذ صح 
يقينً من طريقي جابر أنه قالئ«أَاد الي عليه الصلاة والسلام أن 
يَنَى أن يُسَمَى ب بعل وَبَرَكَة افلح وَنَاقِمِه وَيسَارء وبنخو 
ذَلِكَ - ثم ينه متكت بَعْد عَنهَاء ثم فبض عا وَلَمْ نه عن 
ذَلِكَ». ثم آراد عمرٌ بن الخطاب أنْ ينهى عن ذلك» ثم تركة. 

قال أبو محمّد: : ليس من لم يعلمْ حجَةٌ على من علمّ» جابرٌ 
ا ل ا 

سممٌ النهي» والمثبت أولى من النافي؛ لأنْ عنده علماً زائداً يكن 
عند جار ولا مك الأخة ديت جار إلا بتكليين مرق 
ومعاذٌ الل من هذاء فكيف وكثيرٌ من الأسماء الي ذكرها جابرٌ ل( 
ينه عنها أصلا؟. 

فصح أن حديث سمرة ليس الفا لأكثر ما في حديش 
جابر؟ أن جابراً ذكرٌ: أله عليه الصلاة والسلام ل ينسه عن تلاك 
الأسماء الي ذكرٌء وصدقّ - وذكرٌ سمرة: أنه عليه الصلاة 
<والسلام نهى عن بعضهاء وصدق. 

وقالوا: قذ روي أن رسول الله نظ كان له غلامٌ أسودٌ 
أسمة: رباح» يأذنُ عليه - وقذ غاب عن عمرّ أمرٌ جزية المجبوس 
- وهو أشهرٌ من النهي عن هذه الأسماءء فما المانمٌ من أن يغيب 
عن جابر» وطائفةٍ معة: النهي عن هذه الأسماء» وقاذ غاب عن 
ابن عمرٌ النهي' عن كري الأرض - ثم بلغه في آخر عمره فرجمم 
ليه - وهر أشهرٌ من هذه الأسماء. 

وأا تسمية غلام رسول الله ظ رباحاً: فإنما انفردٌ به 
عكرمة بن عمّار وهر ضعيف - فلا حجّة فيه ولوْ صم لكان 
مرافقاً مهرد الأصل» وكان الَهِيُ شسرعاً زادداً لا يحل الخروج 


عنةء وقالوا: قول الي ل فإنك تقول: أئم هر؟ فيقول: لا* 


يان بلعل في ذلك» وهي علَةٌ موجودة في: خيرة وخير» وسعارٍ 
وسعيل») ومحمود. وأسماء كثيرة: فيجبُ المنعٌ منها عندكة أيضاً. 
قلنا: هذا أصلُ أصحابب القياسء لا أصلناء وإِنما نجعك 


نحن ما جعله الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام سيا 
للحكم في المكان الذي ورد فيه النصُ فقطء لا نتعداه إلى ما لم 
ينص عليه برهاننا على صِحُةٍ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لو 
آراد أن يجعلَ ذلك علَّةَ في سائر الأسماء لما عجر عن ذلك 
بأخصرّ من هذا اللفظ الذي أتى به: فهذا حكمٌ الييانء وأنذي 
ينسبونه إليه عليه الصلاة والسلام من أنه أراد أشياء كثيرة فتكلّفَ 
ذكرٌ بعضهاء وعلَّقَ الحكم عليه وأخيرَ بالسّبب في ذلك» وسكت 
عن غير ذلك: هو حكمٌ التلييسء وعدم التبليغ» ومعلاً اللّه من 
هذا. ولا ديل لكم على صحَة دعواكمْ إلا الدَعوى فقطء والظرة 
الكاذب. 

وقالوا: قذ سمى ابن عمرٌ غلامة: نافعاًء وسمّى أبو آيوبَ 
غلامة: أفلحَ بحضرةٍ الصحابة. 

قلنا: قذ غاب بإقراركمٌ عن أبي أيوبَ وجوبُ الغسل من 
الإيلاج» وغاب عن ابن عمرٌ حكم كري الأرضء وغير ذلك» 
فليِما أشنعٌ؛ مغيبُ مشلٍ هذاء أو مغيبٌ النهِي عن اسم من 
الأسماء: : فبطلَ كل ما شغبوا بوه ولا ححجّة في أحدٍ على رسول 
الله عي م كتابُ صحبةٍ ملك اليمين والحمد لله رب العالينَ 
وصلَى الله على محمّدٍ عبده ورسوله وسَلَّمَ تسليماً كثيراً. 


١5ه‎ 


- مسألة: أوَلُ ما يخرجٌ من رأس المال: دين 


٠‏ كتاب الْراريث 


٠‏ اب الوَاريث 


5 - مسألة: | أوَلُ ما يحرج من رأس المال: : دين 
الغرماء» إن فضل منه شيءٌ كفْنَ منه الَيِِتُ» ون لم يفضل منه 
د لإو عا عر نموي دل الترطاء ازكرم الامو ترم 
في ' كتاب ء الجنائز” من ديواننا هذا. وعمدة ذلك قوله تعال: #مِنٌ 
َع وَصِية يُوصِي بها أو دين» وأنا مصعب بن عمير 4 لم 
يوج له إلا ثوب واحد فكمْنَ فيب ولأن تكليف الغرماء حاصّة 
أنْ يكونٌ الكفنٌ ناقصاً من حقوقهم: ظلمَلهمْ ‏ وهذا واجبٌ 
على كل من حضر من المسلمينَ والغرماء من جملتهم. 


4و 1 مسألة: فإِنْ فضلت فضلة من المال: كانت 


الوصية في اللث فما دون لا يتجاودٌ بها الث على ما نذكرٌ في ' 


كتاب الوصايا " من ديواننا هذا إن كناء الله عرّوجل» وكان 
للورثةٍ ما بقيّ لقول الله تعالى: لمن بَضْدٍ وَِيةٍ يُوصِي يها أو 
تَيْن»4. 


- مسألة: ولا يرث من الرّجال إلا الأب 
والجدُ أبو الأبيء وأبو الجدٌ المذكور. 

وهكذا ما وجد. ولا يرث ممّ الأب جد ولا مع الجد أبر 
ل ل ولا 
اله اوم 3-0 فقطء 

وهكذا 7 وأخو الأب لأبيهِ. ولا 
يرث أخو الأب لأمّو وابنُ العم الشقيق» وابنٌ العم أخو الأب 
عم الأب الشقيق» أو الآأب. 

وهكذا ما علاء وأبناؤهم الكورٌ والزُوجٌ والمعتق ومعتقّ 
المعتق. 

وهكذا ما علاء لا يرث من الرّجال غيرٌ من ذكرنا - ولا 
خلاف في أن هؤلاء يرثون. ولا يرث من النساء إلا الأم والجدق 


لأبيهء و 


والابنة: وابنة الابنء وابنةٌ ابن الابن. 

وهكذا ما وجدت. ولا ترث ابنة ابنقه ولا ابن ببستي 
والأختث الشقيقة» أو للأبي أو للأم» والروجة والمعتقة ومعتقة 
المعتقة. 


وهكذا ما علا. ولا يرث ابن أخت ولابنت اختي ولا 


ابن اخ ولا ابنةٌ عم ولا عمق ولا خالة, ولا خال؛ ولا جد 
لأ ولا ابنة اسه ولا ابن ابدةِه ولا بدت اخ لأم ولا ابن اخ 
لأم. ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث» ولا يرث مع الأب 
جد ولا ترث مع الم جدةه ولا يرث أخ» ولا أخن مع ابن 
ذكر ولا مع أبٍ. ولا يرث ابن أخ مع أخ شقيق» أو لبي ولا 
يرث أح لأم مع أبره ولا ممّ ابه ولا مع ابنق ولا مع جاد. ولا 
يرث عم مع أبه ولا مع جد ولا معَ أخ شقيق» أو لآب ولا 
بع ابن اخ شتيؤء أو لأجوت وإ صفلق. 

برهان هذا كلهِ. نصوصٌ القرآن» وقول الني' ع الذي: 

رويناه من طريق وهيبر عن طاووس عن ابن عباس عن 
رسول الله عقر «الْجِقوا الْرَائيْضَ بأَصْحَابهاه هما قت الفر ابض 
فَلوْلَى رَجْل ذَكرا وكل من ذكرنا أيضاً: فلا اختلاف فيه أصلاء 
وآخرنا الذي فيه أختلاف لتَكلَمَ عليه إِنْ شاءً الله تعالل في أبوابه. 


0 - مسألة: أل ما يخرج ا تركه الت إن ترلة 
شيئاً من المال» قل أو كثرٌ: ديون الأّه تعال إِنْ كان عليه منها 
شيء: كالح والركاق والكمّارات» ونحو ذلك ثم إنْ بقيّ شي 
أخرج منه ديونُ الغرماء إن كان عليه دين فإ فضلَ شيء كفنَ 
منه ايت وإن لم يفضل منه شيءٌ كان كفنه على من حضرٌ من 
الغرماء» أو غيرهم - فإِنْ فضل بعد الكفن شيء: نفذت وصية 
اميت في ثلث ما بقي» ويكونٌ للورثة ما بقي بعد الوصبة. 

برهاث ذلك قولٌ الله تعالى في آبات المواريث: من بَمْدٍ 
وَصِيةٍ يُرصي بها أو دَيْنِ4» وقال رسول الله عيقا: «قَدَيْنُ الله 
أَحَقّ أَنْ يُقَضَى» اضرا الله فَهرَ أَحَق بالْوقاء؛ وقد ذكرنا ذلك 
بأسانيده في ' كتابٍ و الصينامة والركاق و 'من ديواننا هذاء 
فاغنى عن إعادته فالآية تعم ديون الله تعال وديون الخلق» 
والمّدنٌ الابتة نت أن دينَ الله تعالل مقدمٌ على ديون الخلق. 

وأمًا الكنن فناه ذكرناه في كتاب الجنائزٍ وصح' أن مرق 
واللصعب بنّ عمير رضي الأَّه عنهما: م يوجذ لهما شيءٌ إلا 
شملة شملة فكثنا فيهما". 


وقال قوم: الكفنُ مقدم على الذيون. 

قال أبو محمّد: وهذا خطاً؛ لأنْ النصْ جا بتقديم الذين 
كما تلوناء فإِذْ قذ صارّ امال كله للغرماء بنصّ ام 
أن يخص الغرماءً بإخراج ج الكفن من مَاهُمْ دون مال سائرٍ من 
حضرً إِذْ م يوجب ذلك قرآن ولا سن ولا إجماء ولا قياس» 
ولا نظن ولا احتياطّء لكنُ حكمه أنه لم يترك شيئاً أصلاء ومن لم 
يترلذ شيثاً فكفنه على كل من حضرٌ من المسلمينَ» لأمر رسول 


كاب الوَاريث 


لله تيز امن وَلِيَ كفن أخبه أَنْ يُحْسِئهُ؛ فصارٌ إحسانٌ الكفن 
فرضاً على كل من حضرٌ اليه فهذا عمومٌ للغرماء وغيرهم مَنْ 
حضر. ر. ولا خلاف في أن الوصيّة لا تتفذٌ إلا بعد اتتصاف الخرماء» 
لقول رسول الله تيز «إن دما كُمْ وَأمْرَدَكُمْ عَليكُمْ حَرَا فمالٌ 
اليس قذ صارٌ في حقوق الله تعالىء أو للغرماء بموته - كله أو 
بعضه ‏ فحرا م عليه الحكمٌ في مال غميرى وإنما ينفلا حكمه في 
ماله الذي يتخلفُ» فصحٌ بهذا أنّ الوصيّة فيما يبقى بعد الدين. 


٠‏ مسألة: ومن مات وترك أختين شقيقتين أو 
لأس أو أكثر من أختين كذلك أيضاًء وم يترلك ولدأء ولا آخحاً 
شقيقا ولا لأبيء ولا من يحطْهن مما نذكرٌ فلهما ثلشا ما ترلك أو 
هن - على السّواء. 

وكذلك من ترك ابنتين فصاعداً وم يترلك ولداً ذكراً ولا من 
يحطهن: فلهما أو هر ثلثا ما ترك أيضاً. 

برها ذلك قولٌ الله عزْ وجل: إإن ارو هلك لَيْسَ لَه 
لد وله أخت فَلهَا صف ما َل وَهَُ ا الم يكن لها ولد 
فَِنْ كانتا اين يْن فَلَهُمَا الثّان ما ث4 

رذ ظريق كنهة بن سي (عر انا سافن بر مسد 
يري اخبرن 1ك بنْ الحارش د 


ليت وي سراحو لي فصل عم سول الل د 
0 با رسولة الى ألا أوعيني 
أ ماين ديج عن درا الله كدرل ل فسوي 
لأخوَاتك: َجَعلَ لَه التي - فَكَانَ جَابرٌ يَقَولُ: أَنِْلَت هليه 
أي في' مستتو فل اللّ يفيك في الل4. 

وأمًا البنتان فلا خلاف في الثلاث فصاعداًء ولا ولد للمبّت 
ذكراً في أن هن الثلثين إذا لم يكن هنالك من يِحطْهن. 

وهو قول الله تعال» فَِنْ كنْ نِسَاءً فَوْقَ اين فَلَهُنٌ تنا 

مَا تَرَكَك. 

وأمَا بان فقاذ روي عن ابن عباس أنه ليس لهما إلا 
التصفُ كما للواحدة - والمرجومٌ إليه عند التازعٍ هو يان رسول 
اللّه ل : 

00 لا ا 
َع طول الله ف حل ينا ارين الأنصّار ني الأمشراق - 


- مسألةٌ: ومن مات وترك أختين شقيقتين أو 


١55 


وَهِيَ جد َارجَة بْن ريْدبْن نب - فَذَكَرَ حَلديثاً وَفبه: فَجَاءَت 
ةباين لها فقَالَتَ: ُو لله فكت تقو ني اليه 
يِل مَعَك يَوْمَ أَحْوَقَد امنتقى عَمُهُمَا مَالَهُمَا قَلَم يدع لَهُمَا مَالا 
إلا أخذم فْمَا تَرَى يَارَسُولَ الل َرَاللُه لا يَنْكِحَان أبدا إلا 
وَلَّهُمَامَاكَه َال رَسُولُ الله تظا: يَقضِي الله فِي ذَلِك» قَالَ: 
يلت سُورَة المْسَاءِ #يرصيكم الله فِي أَؤلادكُم» الآيِقَ فَقَالَ 

سُولُ اللّهِ تفظ: دعا لي ار وَصاحيََا ققَالَ لِعَمُهِمًا: أَعْطِهمًا 
اين رط مهما ان وما بي فلده. 

وقد ثبت أنه يتا أعطى الابئة النتصف» وابنة الابن السّدسَ 
تكملة الثثثين وقد ادّعى أصحابُ القياس أن الثلثين إنُمذا وبع 
للبشين قياساً على الأختين» قالوا: والبتنان أولى بذلكَ من 
الأختين. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ؛ لأنّه إن كان ذلك لأنُ البسين 
اح من الأختين فواجب أن يزيدوهما من أجل أنهما أول 
وأقربٌ» فيخالفوا القرآ» أو ييطلوا قياسهم. ّ 

وأيضاً فإنهم - نعني هؤلاء امْحتَجَينَ بهذا القياس ‏ لا 
يختلفون في عشر باتو وأخستو لأبو: أنّ للأخت الثلث كاملا 
ولكلٌ واحدةٍ من البنات حمس التْلَثْ - فقدْ أعطوا الأخحت 
الواحدة أكثرَّ مما أعطوا أربع بناتر» فأينَ قوهم: إن ؛ البنات أحق 
من الأخوات» وهذا منهمْ تخليطٌ في الدين» وليست المواريث على 
قدر التفاضل في القرابة» إنما هي كما جاءت النصوص فقط. ولا 
خلاف فيمن ترك جذه أبا أمَهِ وابنَ بنتده وبنت أخييء وابنّ أختى 
وخاله وخالتة» وعمته وابنَ عم له لا يلتقي معه إلا إلى عشرينَ 
جذا: أن هذا المالَ كله لهذا الابن العم البعيده ولا شيء لكل من 
ذكرناء وأينَ قرابته من قرابتهم - وباللّه تعالى التوفيق. 


05- مساألة: فإ ترك أختا شقيقة وأخضاً واححددً 
لآب او القن لاسر آى أكثر من ذللت: فللثقيقة النصف» ولتي 
للأسيء أو اللّواتي» للأبو: السسّدسُ فقط؛ لأنٌ الله عر وجل أعطى 
الأخت النصف» وأعطى الأختين فصاعداً الثلئين. 

فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأبيء أو اللواتي للأبٍ 
والأمٌ - وإنْ كثرن - إلا الثشان فقطء وإذا وجب للشقيقةٍ 
النصفُ بالإجماع المتيقن في 0 
فلم يبِقَّ إلا السَدس» : فهوَ لل للأبي | و اللواتي 

5- مسألة: 0010 


م ابن ذكر ولا مع ابنةٍ أنثى» ولا مم ابن ابن وإِنْ سفل» 
ولا مع بنته ابن وإنْ سفلت» والباقي بعد نصيب البنت وبنت 


/ا5 ع١‏ 
الابن للعصبة كالآخ وابن الأخء والعم» وابن العم والمعتق 
وعصبتي. إلا أن لا يكون للميتٍ عاصب؛ فيكونُ حيقدٍ ما بقي 
لاعت التتققق او للى كلاب إن ل[ يكن سالك ستيقة 
وللأخوات كذلك. 

وهو قول إسحاق بن راهويه - ويه نأخذ. وهنا قولان غير 
هذا. أحدهما ‏ أن الأخوات عصبة البناتي» وأنّ الأخت المذكورةً 
أو الأخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنقٍ أو بنت 
الابن» أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن فصاعدا. 

وهو قولْ مالك. وأبي حنيفة, والتافعي واد - وصحّ 
عن ابن مسعودٍ وزيلر» وابن لير في ذلك رواياث لا متعلقّ لهمْ 
بها. 

وصح في الأخت, والبنت عن معاذِء وأبي موسى» وسلمان. 

وقذ روي عن عمرّ كذلك أيضاً. 

والثاني - أنّه لا ترث أخت أصلا مم ابنقه ولا مع ابنةٍ ابن 
وصح عن ابن عبّاس - وهو أوْلُ قول ابن الزَبير. 

وهو قول أبي سليمان. 

واحتجٌ من رأى الأخوات عصبة البنات بما روّينا من طريق 
شعبة, وسفيان عن أبي قيس الأودي - هوّ عبد الرّحمن بن ثروان 
- عن الهذيل بن شرحبيل قالَ: سئلَ أبو موسى عن ابن وابنة ابن 
واختي فقال: للابئة النصفُ. وللأخت الصف «فَسْيِلَ بن 
مسعُود وَأَخبرَ بقَْل أبي مُوسَىء فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلَتْ إذا وَمَا أنَا مِن 
لين أي فا باق اليا ل ةلصف ولاَة 
الابن سدس تكولة التُيْنء وَمَا بَقِيّ للأختيا. 

قال أبو محمّاٍ: : واحتيج من لم يوررث أختا مع ابن ولا مع ابن 
ابن بقول اللّه عر وجل: «إن امْرْؤٌ هَلّكَ لَيْسَ َه وَلَدُ وله أت 
َلَهَا يِصْفُ مَا تََكَ وَهُوَيَنّهَا إن لمْيَكُنْ لََا وَلَدْ واسمٌ م الوللٍ 
يقع على الابن» وبنته الابن» كما يقعٌ على الابن وابن ن الابن في 
اللَةٍ وفي القرآن . 

والعجبُ من مجاهرة بعض القائلينَ هاهنا: إنما عنى ولداً 
ذكراً - وهذا إقدامٌ على الله تعالى بالباطل» وقول عليه بمالا 
يعلم بل بما يعلمُ أنه باطل. ولت شعري أي فرق بين قوله 
تعالى: 9#إن امر و هلك لس له ولد وله أحْتْ» وبين قوله تعالى: 
9َلَهُْ الي مما نكم إذلَمْ يكن لَكُمْ ون كان َكُمْ وَلَدُ 
تلن لشم ما تَركتَمْ# وقوله تعالى: 2 ترك 
أَروَاجْكُمْ إن لَمْ يكن لَه ولد َِنْ كَانَ لَه ولد فلَكُم الب يما 
تَرَكْنَ4 وفوله تعالى: ٍَْرَلابرَه لَك وَاجِد بِنْيُمَا اشر مما مِمًا 


5- مسألة: ولا ترث أخت شقيقةٌ ولا غيرٌ شقيقةٍ 


٠‏ كناب الَاريث 


رك إن كَان لَه ولد إن لَم يكن لَه ولد وَوَرَِه براه فَلامْه الث 
نان له إخْرة انُه ادس فلمْ يختلفوا في ججيع هذه 
الآياتب: أن الولد سواءً كان ذكرا أو أننىء أو ولد الولدٍ كذلك 
فالحكم واحد. 

ثم بدا لهم في ميراث الأخت أن الولد إِنْما أريد به الذكرٌ 
وطسَنْكْتَبُ شَهائّهُمْ وَيُسنُونَ4 طقن شهدُوا قلا تَشهَذ مَمَهُمْ. 

واحتجٌ أيضاً من لم يورّث أختاً مع ابدقٍ ولا مع ابد ابن: 
ابت عن رسول الله يثك من طريق وهيبو عن عبار الله بن 
طاووس عن أبيه عن ابن عبّاس: «لْجِقُوا الفَرَائِضَ بِأصْحَابهَا هما 
أبقّت المَرَائِضُ فَلأوْلَى رَجُلٍ ذكره. 

قال أبو محمّد: وهم مجمعون على أل توريئهم الأخت مع 
البنته وبنت الابن إنما هوّ بالتعصيب» لا بفرض مسمّى» لأنهم 
يقولونَ في بنتيه دذيج؛ وأم وأخحتمٍ شقيقةٍ أو لبر أو أخوات 
كذلك: إِنّ للبت النْصفَ وللرّوج الرّبعَ» وللأمٌ السّدس؛ ولِيسَ 
للأحت أو الأخوات ‏ إلا نصف السّدس. 

فإن كانت المسألة بجاهاء وكانت ابتتان: ُترث الأخحت ولا 
الأخوات شيئاً: 


وروينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزُهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي: قيل لابن عبساس: سن بره 
أبنتة وأخته لأبيف وام فقالَ ابن عبّاس: لابعة الضف 
وللأخت الصف وليسَ لأخته شيءٌ ما بقي» وهر لعصبتهه فقال 
له السّائل: إن عمرٌ قضى بغير ذلك» جعل للابنةٍ النتصف» 
وللأخت النصف» فقال ابن عبّاس: أأنتم أعلمٌ أم الله. 

قال معمرٌ: فذكرت ذلك لابن طاووس قال لي ابن طاووس: 
أخبرني ابي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالل: «إن امْرُقٌ 
َلّكَ لَيْسَ له وَلَد وله حت فَلَهَا يضف ما تَرَك4 قال ابن عباس: 
فقلتمٌ أنتم: لها النصف وإنْ كان له ولدٌ. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد اللّه - 
هر أبنَ لني حلاني سفباً + هو أبن عييدة - حدثني مصعبُ 
بن الّبرقان عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: 
آم ليسن في كناب الل تعلل: ولا في قضاء رسول الله يز 
وستجدونه في الناس كلّهم: مززات الأتمقيهة اندو 

قال أبو محمد : هذا يريك أن ابن عباس لم ير مافشافي 
الناس واشتهرّ فيهم حجّة وأنه لم ير القول به إذا لم يكن في 
القرآن» ولا في سنةٍ رسول الله يذ وتكلّمٌ اصحابنا في أبي قيس. 

قال علي: أبو قبس ثقةٌ ما نعلم أحداً جرحه بجرحة يحب بها 


كتابب الوَاريث 


إسقاط روايتى فالواجبُ الأخد بما روى - وبحديث ابن عباس 
المسند الذي ذكرنا. 

فوجب بذلكَ إذا كانَ للميّت عاصب أنْ يكون ما فضلَ عن 
فريضة الابنةِ» أو البنتين» أو بنت الابنء أو بنتي الابن للعصبة؛ 
لأنه أولى رجل ذكرء وليست الأختُ هأهنا من أصحاب الفرائض 
الذِينَ أمرنا يالحاق فرائضهمْ بهمْ - وهذا واضحٌ لا إشكال فيه. 

فإ لم يكن للميته رجلَ عاصبٌ أصلا أخذنا بحديث ابي 
قيس وجعلنا الأخت عصبة كما في نصّه ول نخالف شيئاً من 
النصوص. والسى وين ناسل هيد من الذكور أو عصبته من 
الذكور هم بلا شك من الرّجال الذكور: فهمْ أولى من الأخصوات 
إذا كان للميّت ابند أو أبنة أبن. 

قال علي: ليس في ثسيء من الرّوايات عن الصّحابِةٍ 
المذكورين: أنهمْ ورّنوا الأخت مم البنتم مع وجود عاصب ذكر» 
فبطل أن يكون هم متعلق في شيء منها - وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: والأم مع الولاد الذكر أو الأننىء أو 
ابن الابن» أو بنت الابن - ون سفل: السدس فقط؛ له نط 
القرآن» كما ذكرنا آنفاً - وباللّه تعال التوفيق. 


1١/14‏ مسألة: : وذ كان للمبّت أخ؛ أو أخحوان» أو 


أختان أو أخت» أو أخ» واخت - ولا ولد له ولا ولد ولو ذكر.. 


فلامّه الثلث. 

فإِنْ كان له ثلاثة من الإخوةٍ ذكور أو إناشه أو بعضهمْ ذكرٌ 
وبعضهم م أنثى: فلامه السَدس» لقول الله تعالى: 9فَإِن كان له 
إخرَة فَلأمّه السُدمر». 

وهو قول ابن عبّاس. 

وقال غيرة: بائنين من الإخوةٍ ترد الأم إلى السّدسء ولا 
خلا في أنها لا سر عمن الث إلى السَدسٍ باخ واحاه ولا 
بأختو واحدق ولا في أنْها ترد إلى السّدس بثلائة من الإخوة - 
ل ا 
ا ا 
جعفر بن إإراهيم السَعيديي أخبرنا يجبى , بن بوب بن بادي 


باس: ا سم له: إن الأخوين لا 


- مسألةٌ: والأمٌ 


عمّ الولدٍ الذّكر أو الأنثى ١157‏ 


يردّان الم إلى السّدسء إنْما قال اللّه تعالى: وناك كان له إخرة» 
والآخوان في لسان قومك ليسوا بإخوةٍ» فقال عثماث: لا أستطيع 
أنْ أنتقض أمرا كان قبلي؛ توارئه الناسُ ومضى في الأمصار. 

قال أبو محمّد: أمَا ابن عباس فقذ وقفَ عثمان على القرآن 
وال فلم ينك عثمانُ ذلك أصلاء ولا شلك في أنه لوْ كان عن 
عثمان في ذلك سنةٌ عن لني َي أو حجةٌ من اللَةٍ لعارضَ أبن 
عبّاس بها ما فعل» بل تعلق بامر كان قبل توارثه اناس ومضى 
في الآمصارء فعثمانُ رأى هذا جه وابنٌ عباس لم يره حجّةه 
والمرجوعٌ إليه عند التنازع هرّ القرآنُ والسّنْهُ ونصّهما يشهدُ 
بِصحَةٍ قول ابن عباس. وكم قضيّةٍ خالفوا فيها عثمان» وعمرٌ: 
كتقويمهما الدّية بالبقر والغنيء والحلل» وإضعافها في الحرم - 
والقضاء ء بولد الغارة رقيقاً سيد أمّهمْ في كثير جداً. 

ومن ادٌعى مثلّ هذا إجماعاً ‏ ومحالفُ الإجماع ندم 
كافرٌ: ابن عبّاس على قوهمْ كافنٌ إذْ خالف الإجماعَ ومعادً الله 
من هذاء بل مكفره ه أحقّ بالكفر وأولى. 

وأا الخطأ مع قصار لحن فلا يرفمٌ عن أحز بعد رسول الله 

وقال بعضهم: الأخوان يقعٌ عليهما اسم إخوة. 

قال علي: وهذا خطأ؛ لأن عثمان؛ وأ, 
اللْعْيَه وقد اجتمعا على خلافو هذا وبنية اللّغةٍ مكذبة لهذا 
القول؛ لأن بنية التثنية في الَغةٍ العربية التي بها خخاطبنا الله تعالل 
على لسان نيه عليه الصلاة والسلام غيرٌ بنيةٍ الجمع بالثلائة 
فصاعداء فلا يِجورُ لأحد أن يقول: الرّجلان قامواء ولا المراتان 
قمن. 5 

واحتجّوا في هذا بقوله تعالى: #وَالارقٌ وَالسارقَة فَاقْطّعُوا 
يماك وهذا لا حجّة لممْ فيه؛ لأ لكل واحار منهما يدين؛ 
والواجبُ قطعهما مرة بعد مرةٍ. 

وذكروا قول الله تعال: 9فَقَدْ صّعَت فَلُوَكُمَاك وهذا لا 
حجّة لهم فيه؛ لأنْ في لغ العربه إن كل اثنين من اثنين فإنّه يحبر 
عنهما بلفظ الجمعء قال الرّاجِرٌ: 
ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مشل ظهور الترسين 

فهذا باب مضبوط لا يتعدئى واحتجوا بقول اللّه تعالى: 
وبأ لخم إِذ تَسَورُوا راب إذ َخَُوا عَلَى دَاوْد مَفَرِعَ مِنْهُمْ 
قَانُوا لا نَحَ نحَصْمَان بَعَى بَعْضنا عَلَى بَْض» إلى قوله تعالى: 
«إن هذا أخي لَه يم وَتِْعُون نَمْجَة وَِيَ نَنْجَةٌ وَاجِدَة» وهذا 
لاحجّة لهم في لأنه لا نكرة في دخوطما ومعهما غيرهما. 


بن عباس: حجّة في 


1١589 


وذكروا قول الله تعالى: #عَسَى اللّه أنْ يَأتنِي بهم 
جَوِيعاً4 وهذا عليهم» لهم نهم كانرا ثلاثة: يوسف» وأخوه 
الأصغرٌ الحتبسُ عن الصّواعء وكبيرهم الذي قال: ظَلَن أَبِرَحَ 
الأْض حَنَى يَأَذَنَ لي أبي4. 

وقد اتفقوا على أن من أقر لآخرّ بدراهمٌ أنه يقضى عليه 
بثلاثق» لا بدرهمين - وبالله تعالى التوفيق. 

وقال بعضهم: قال اللّه تعالى: 9وَإِنْ كَانُوا إخْرّة رجالا 
وَنسَاء فلِلدكَرٍ مِئْلُ حَظ الأنتيين». 

قال: والحكمٌ في الأخستيه والأخ هكذاء فصح أن الأخ 
والأخت في قول الله تعالى: لفن كان له إنخرَة فَلأمه السُدُسُ» 
كذلك أيضا. 

قال أبو محمّد: أمَا الآينان فحق. 

وأمَا هذا الاستدلال ففى غاية الفسادٍ لأنْ اللّه تعالى قالَ: 
لكر مئلُ حَظ الأنيِن» وهذا جلي من النصُ في حكم 
الأخ والأخت فقط. 

فنا أوجدنا مثلَ ذلك في حجبب الم فهر قولة» وإلا فهر 
مبطل مدَّعى بلا برهان. 

وقالَ بعضهم: وجدنا كل ما يتغيّرٌ فيه حكمٌ الفرض فيما 
بعد الواحدٍ يستوي فيه الاثنان» ما زادٌ عليهما كالبنتين ميرائهما 
كميراش الثلاش وكالأختين ميرائهما كميراش الثلاش وكالاخوةٍ 
م ال 

عر سني و فر 
منك لا من اللَّه تعالى» وكل ما قالَ الله تعالى فحقٌ وكلُ ما قلت 
أنت تا لم يقله عر وجل فكذب» وباطلٌ» فهات برهانا على صحَةٍ 
تشبيهك هذاء وإلا فهر باطلٌ وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ وجب للم بص القرآن: الثلث ولم يمطّها الله تعالل 
إل السد إلا بول للعيشي أو بأنُ يكونّ له إخوةٌ فلا يجرة 
منعها ما أوجبه الله تعال لهاء إلا بيقين من سكو واردقه ولا سنّة 
في ذلك ولا إجماعٌ - وبالله تعالى التوفيق. 


6 مسألة: : فإِنْ كان المت ترك زوجة وابوين» 
أو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأبوين: فللرٌوج التصفُ» وللرُوجةٍ 
الربع» وللأمْ الندتْ من رأس امال كاملا - وللأب من ابنه 
السسّدس» ومن ابنه الثلث» وربع م القلث, 


وقالت طائفة: لِيسَ للأمٌ في كلتيهما إلا ثلث ما بقيّ بعاد 


كتاب الموَاريث 


ميراث الزوج والرّوجِةٍ - وهذا قول: 

رويناه صحيحاً عن عمرٌ بن الخطّابء وعثما» وابن 
مسعود في الرُوجِةٍ والأبوين» والزوج والأبوين 3 وصحٌ عن زيدي” 

ورؤيناه عن علي ول يصحّ عنه. 

وهو قول الحارث الأعورء والحسن» وسفياث الشوري» 
ومالك وأبي حنيفة والتافعي وافخابي: 

وهو قول إبراهيم النخعي. وها هنا قول آخرٌ: 

رويناه من طريق الحجّاجٍ بن المنهال أخبرنا حمَادُ بنُ سلمة 
أخبرنا آيُوبُْ السختياني: أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك 
امرأته وأبويه: للمرأة الربع» ولام ثلث جميع المالء وما بقي 
فللأب وقالَ في امرأةٍ تركت زوجها واأبويها: للزوج النتصف» 
وللأمٌ ثلث ما بق وللأب ما بقيّ - قال: إذا فضل الأب الم 
بشيء فإ للأم الثلث. 

وأمًا القولٌ الذي. 

قلما به: فروّيساه من طريق عب الرزاق عن سفيان 
اوري عن عبد الرّحمن بن عبد الله الأصبهاني' عن عكرمة عن 
ابن عبّاس: له قال في زوج وأبوين: للزّوج التصف» وللام الثلث 
من جميع المال.. 

ومن طريق الحجّاج بن الههال أخبرنا بو عوانة ععن 
الأعمش عن إبراهيمَ النخعي قال: قال على بن أبي طالبي: للامٌ 
ثلث جميع المال. في امرأةٍ وأبوين» وزوج وأبوين - وروي أيضاً 
عن معاف بن جبلل. 

وهو قول شريح - وبه يقول أبو سليمان. 

قال أبو محمّد: | حتج أهلُ القول بان للم ثلث ما بقيّ بما 
روّينا من طريق وكيم عن سفيان الور عن أبيه عن المسيبو بن 
رافع قال قالَ ابن مسعوج: : ما كان اللّهِ ليراني أفضّل. 

ما على أبر. 

وبما رؤينا من طريق وكيم عن سفيان عن فضيل بن 
عمرو الفقيمي عن إبراهيمَ النخعي قالَ: خالف ابن عباس أهل . 
الصّلاةٍ و في زوج وأبوين. 

وقالوا: معنى قول الله عرٌ وجل: الرُوَرنه أَبِوَاه فلأمّه 
التلْت» أ مما يرثه أبواه. ما نعل لحم حجّةٌ غير هذاه وكل' هنذا 
لا حاجة لحم هنهدا 


ما قول ابن مسعود فلا حجَّةَ في أحدر دونَ رسول اللَّه 


لي ولا نكرة في تفضيل الآمْ على الأبو: فقذ صم عن رسول 


٠‏ لاس كنالب المراريث 


الله يز أن رجلا سأله فقال: فيا رَسُولَ الله مَنْ أَحَىْ بصْنْنٍ 
ُحْيتي» َال له رول الله: أنّكَء قَالَ: َم مَنْيَا رَسُولَ الله؟ 
قال: َك قَالَ ثم مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قال: أَمّكَه قَالَ: ثم مَنْيَا 
رَسُولَ الله؟ قال: ثم بوك ففضَل الأمٌ عليه الصلاة والسلام 
على الأب في حسن الصّحبةٍ - وقد سوّى اللّه تعالى ببينَ الأب 
والأمٌ بإجماعنا وإجماعهم في اميراث إذا كان لمي ولد فَظلأبويْه 
ِكل مِنهُمَا السُّدْسْ4 فمنْ اين تمنعون من تفضيلها عليه إذا 
أوجب ذلك نصْ؟. 

ثم إن هؤلاء امحتجِينَ بقول ابن مسعودٍ هذا أوّلُ مخالفينَ له 
في ذلك: 

كما روينا من طريق عبد الرَزّاقِ عن سفيان الور عن 
الأعمش عن إبراهيم الخعي» قال: كانَ عمرٌ بن الخطابي» وعبدٌ 
الله بنُ مسعودٍ لا يفضّلان. 

أمّا على جد. 

قال أبو محمّلٍ: والمموّهون بقول ابن مسعودٍ هذا يخالفون 
ويخالفون عمرٌ فيِفضَلون الم على الجدٌء وهمْ يفضّلون الأتنى 
على الذّكر في بعض المواريث. فيقولونّ في امرأوٍ ماتت وتركت 
زوجهاء وأمّهاء وأخوين شقيقين» وأختها لأم: إن للأخت للم 
السَدس كاملاء وللذكرين الأخوين الشقيقين السّدس بينهماء لكل 
واحار منهما نف السّدس. ويقولون بآرائهمْ في امرأة مانت 
وتركت زوجهاء أو أختها شقيقتها وأخاً لأبر: إن الأح لا يرث 
شيئاً - فلو كانَ مكانه أحث: فلها السَدس» يعال لا بي فهم لا 
ينكرونٌ تفضيل الأنثى على الذكر ثم رهن بتشنيع تفضيل الأمْ 
على الأب حيث أوجبه اللّه تعالل. 

وأمّا قول إبراهيم: خالفت ابن عبّاس أهل الصّلاة في ذمج 
وأبوين» فإِنْ كان خلافٌ أهل الصلاةٍ كفراً أو فسقاً فلينظروا فيما 
يدخلون؟ والمعرض بابن عباس في هذا أحقّ بهاتين الصّفتين من 
ابن عبباس. 0 ١‏ 

والعجب من هذه الرّواية كيف يجورٌ أنْ يقولَ هذا إبراهيم 
وهو يروي عن علي بن أبي طالبي. موافقة ابن عبّاس في ذلك 
كما أوردنا؟ وما وجدنا قولٌ المخالفينَ يصحُ عن أحد إلا عن زيدٍ 
وححدة. 

وروي عن علي» وابن مسعوج ول يصحٌ عنهما - وقذ 
يمكنٌ أنْ يخرّجّ قولٌ عمرّء وعثمان» وابن مسعودٍ على قول ابن 
سيرينَ - وليس يقال في إضعافف هذه الرّواياتي: مالف أهل 
الصّلاةٍ ‏ فبطلَ ما موّهوا به من هذا - وللّه تعالى الحمدٌ. 


5- مسألة: وللرّوج النصف إذا لم يكن للرّوجة 


1١ ا/٠‎ 


وأا قوهم في قول الله تعلل: 5 وَرنّه واه فلامّه التلث» 
أي مما يرثه أبواه: فباطل» وزيادة في القرآن لا يِجورُ القولٌ بها. 
برها ذلك: 


ما رويئاه من طريق محمد بن المثنى أخبرنا عبدُ الرّحمن بن 
مهدي أخبرنا سفيانُ اتوي عن علد الرّحمن بن الأصبهاني عن 
عكرمة قال: : أرسلني ابن عباس إلى زيل بن ثابِسَه اسأله عن زوج 
وأبوين» فقال: للزّوج الصف وللامٌ ثلث ما بقي» فقالَ ابن 
عبّاس: ام ل ان 


أمَا على أبب. 
قال علي: فلز كان لزيد بالآيةِ متعلّقٌ ما قال: أقوله برأيي 
لا أفضل. 


أمَا على أببء ولقال: بل أقوله بكتابب الله عر وجل. 

قال أبو محمّد: لين الرَايئ حجكلةه تعن ) القرآن يوجبُ 
صحّة قول ابن عبّاس بقوله تعالق: تلام التيْثْ» فهذا عمومٌ لا 
جور تخصيصة. 

والعجب أَنْهِمْ مجمعون معنا على قوله تعالى: لفَإِنْ كَانَ لَه 
إِخْرةٌ انه الشدْسٌ» أن ذلك من رأس المال» لا تا يرئه 
الأبوان» ثم يقولون هاهنا في قوله تعالى: طنَلامٌه الثلث4 إن المراد 
به ما يرث الأبوان ‏ وهذا تحكَمٌ في القرآن وإقدامٌ على تقويلٍ 
الله تعالل ما لم يقل - ونعوذُ بالل من هذا. 

وأمّا قول ابن سيرين: فاصاب في الواحدةٍ وأخطا في 
بين النصُ 


3د جا مشو 
ولد ذكرٌ أو أنثى ولا ولد ولد ذكر أو أنشى؛ من ولدٍ ذكر وإِنٌ 
سفلَ - سواء كان الولدُ من ذلك الرُوجٍ أو من غيرو. 7 

فإن كان للمرأة ابن ذكر أو أنثى أو ابن ابن ذكرء أو بنسسن 
ابن ذكر - وإذ سفلَ كما ذكرنا. فليسَ للروج إلا الرْبعٌ 
ولد ونه ال ا نكن زو يا رولا لي را ا اد 
ذكر أو بدت ابن ذكرء أو بن ابن ابن ذكر وإنّ سفلَ من ذكرنا - 
سواءٌ من تلك الرّوجَةٍ كان الولدُ المذكورُ أو من غيرها. 

فإ كان للرّوج ولث أو ولد ولو ذكرٍ - كما ذكرنا - 
فليس للزُوجة إلا امن وسواءً كانت زوجة وأحدةٌ أو انعان» 
أو ثلاث» أو أربع: هن شركاءً في في الربعء أو الثمن. 


١ ا/١‎ 


7و - مسألة: ولا عول في شيء من مواريث الفرائنض 


٠ا-‏ كناب الْوَاريث 


برها ذلك نص القرآن المحفوظء ولا خلاف في هذا 
أصلاء ولا حكمٌ لولد البنات في شيء من ذلك» وبيقين يدري 
كل أحل أنّه قذ كان في عهد رسول الله ل أموات تركوا بني 
بنامت» فا تسق نقلٌ الجميع - عصراً بعد عصر أنْهِمْ لم يرثواء ولا 
ا ا ل ا 
والوطء المنقول نه على العموم 
في بني البناتي. وبني البنينَ ومخلاف وجوبب الحق» والعتق» والنفقةٍ 
التي أوجبته النصوص. 


- عصراً بعد عصر بلا خلاف أ 


- مسألة: ولا عول في شيء من مواريث 
الفرائض وهر أنْ يجتمعَ في امبراث ذوو فرانض مسمَاة ةلا يحتملها 
الميراث؛ مثل: ١‏ لمج أو زوجة» واخحت شقيقةٍ وأحت لأ أو 
أختين شقيقتين أو لأسي وأخوين لأم أو , زوج أو زوجة وأبوين 
وابنة أو ابعين فإِن هذه فرائض ظاهرها أنه يجب الصف 
الصف والقّلث أو نصفٌ ونصف وثلشانء أو نصففُ ونصفٌ 
وسدس ونحو هذا. فاختلف الشاس. فقالٌ بعضهم: يحط كك 
واحلو من فرضه شيئاً حتى ينقسمٌ الما عليهم؛ ورتبوا ذلك على 
أن يجمعوا سهامهم كاملة؛ ثم يقسمٌ امال ينهم على ما اجتمع» 
مثل: ل وأم وأختين شقيقتين وأختين لآم فهذو: ثلثشان وثلث 
ونصفٌ وسدسٌ - ولا يصح هذا في بنية العالم. قالوا: ابجع 
للزرج النصفُ وهر رَثلاثةٌ من ستق وللام السّدس وهو وَواحدٌ من 
سن فهذه أربعة سهامء وللشقيقتين الثلئان: وهما أربعة من سَدَةٍه 
فهذه ثمانية» وللأختين للم الث وهر اثنان مسن سّةٍٍ فهذه 
عشرة يقسمٌ امال بينهمْ على عشرة أسهي فللزرج الذي له 
النصفُ ثلاثة من عشرق فهر أقل من التلث. وللأم الي ها 
السّدسُ واحدٌ من عشرةٍ وهر العشرٌ. وللشّقيقتين اللّنين لهما 
لئان أربعة من عشرقء فذلك خسان. وللأختين للأمٌ اللتين لهما 
الث اثنان من عشرقء فهر الخمس. 

وهكذا في سائر هذه المسائل. 

وهو قول أوَلُ من قال به زيدُ بن ثابتي» ووافقه عليه عمرُ 
بن الطاب وصمٌ عنه هذا. 

وروي عن علي» وابن مسعود غيرٌ مسنلر. 

وذكرٌ عن العبّاس ول يح 

وصحٌ عن شريسب ونفر من التابعينَ يسير. 

وبه يقولُ أبو حنيفة, ومالكٌ, والشافعي واحمدُ 
وأصحابُ هؤلاء القوم إذا اجتمٌ رأيهم على شيءٍ كان أسهلٌ 
شيء عليهمْ دعوى الإجماع؛ فإن لم يمكنهمْ ذلك لم تكن عليهم 


يون كن تعوئ: أنه قولُ الجمهوره وأنّ خلافه شذون وأن 
خصومهم ليرثون َم من تورّطهمْ في هذه الدّعاوى الكاذية - 
نعود بالل من مثلها. 

وأيمُ اللّهِ لا أقدمٌ على أنْ يسب إلى أحدٍ قولٌ لم يغبت 
عنده أنّ ذلك المرءً قاله إلا مستسهلْ الكذب» مقدمٌ عليه ساقط 
العدالة. 


وأمًا نم فإن صح عندنا عن إنسان أنه قالَ قولا نسبناه 


رؤيناه وم يصمّ عندنا. 

قلنا: : روي عن فلان» فإنْ لم يرو لنا عنه قول لم ننسبْ إليه 
قولا ل يبلغنا عن ولا نتكثرٌ بالكذبيه وم نذكره لا علينا ولا لنا: 

رؤيئاه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبدُ الرحمن بسن 
بي لزنا عن يه عن خارجة بن زيد بن ابسو عن أي أنه اَل 

قال أبو محمّد: عدا يعني م1 إبطال هذا القول أنه حدث 
تمض به سنة من رسول الله يي وإنما هر احتياط منْ رآه من 
السّلفي رضوان الله عليهم؛ قصدوا به الخير. 

وقال بالقول الأوّل: عبد الله بن عبّاس: 
عن أبن عباس فال القرافضئ لا تعولة. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ - هو ابن 
عبينة - عن عمرو بن دينار قالَ: قال ابن عبّاس: لا تعول 
ع 
لح نمز من رماس له ل ا رمل 
عالجٍ عدا جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلشا إِنَما هر نصفان» 
وثلاثةٌ أثلاث وأربعة أرباع. 

ومن طريقي إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن 
عبد اللَّه - هو ابن المدي - أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيمٌ بسن سعد 

بن إبراهيم بن عب الرعين ابن غوف أخيربا أبي معنن عسدابين 

دع 0ف ا لان 
قي شد د عرف لالض لسر قار سر 
سبحان الله العظيم أتروث الذي احصى رملٌ عالج عدداً جعلَ في 


٠ا-‏ كتاب الْوَاريثٍ 


مال نصفاً ونصفا وثشا: النضفان قد ذهبا بالمال» أينَّ موضع 


التلب؟ فقالَ له زفرٌ: يا ابن اعباس من أوَلُ من أعال الفرائضص؟ 1 


فقال: عمرُ بن الخطابي لا التقنا عنده الفرائض» ودافحَ بعضها 
فا وكانٌ امرأ ورعاًء فقال: واللَّه ما أدري أيكمْ قدَمَ الله عر 
وجل ولا أيكم آخرء فما أجدُ شيتاً هو أوسمٌ من أن أقسمّ يينكم 
هذا المالَ بالحخصصء فادخلٌ على كل ذي حقّ ما دخلّ عليه من 
العول. 

قال ابن عباس: وأيم الله ل قم من قم الله عزْ وجل ما 
عالت فريضة؛ فقالَ له زفوُ: وآيها يا ابنَّ عباس قدمَ الله عر 
وجل. 

قال: كل فريضة لم يهبطها الله عر وجل عن فريضةٍ إلا إلى 
فريضة فهذا ما قدم. 

وأما ما آخرَ فكلٌ فريضةٍ إذا زالت عن فرضها لم يكن مها 
إلا ما بقي» فذلك الذي آخرّ. 

ما الذي قدَمَ فالرّوجٌ له التصفف؛» فإن دخل عليه ما 
يزيله رجعٌ إلى الربع لا يزايله عنه شي. والزّوجةٌ ها اربع فإن 
زالت عنه صارت إلى الثمنٍ لا يزايلها عنه شيء. والأمُ ها الث 
من الفرائض ودخل عليها صارت إلى 
السّدس لا يزايلها عنه شي فهذه الفرائنضٌ الي دم الله عر 
وجل. والتي آخر: فريضة الأخوات والبنات ل النصفُ فما فوقٌ 
ذلك» والثلثان» فإذا أزالتهن الفرائضُ عن ذلك لم يكين هن إلا ما 
يبقى. . فإذا اجتمع ما قدّم اللّه عر وجل وما أخرَ: بدئ يمن قدم 
وأعطيّ حقه كملاء فإن بقيّ شيءٌ كان لمن آخرَء ون لم يبقَ شيءٌ 
فلا شيء لهُ» فقالَ له زفرٌ: فما منعك يا ابنَ عبّاس أنْ تشيرَ عليه 
بهذا الرّاي. 1 


فإنْ زالت عنه بشيءْ 


قال ابن عبّاس: هبتة. 

قال ابن شهاب: واللّه لولا أنه تقدّمه إمامٌ عادلٌ لكان أمره 
على الورع فامضى أمراً مضى ما اختلف على ابن عبّاس من 
أهل العلم اثنان فيما قال. 

وبقرل ابن عبّاس هذا يقول عطاءً ومحمد بن علي بن أبي 
طالبي ومحمد بنْ علي بنا لحسين.» وأبو سليمات. وجميع 

قال أبو محمّد: فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى العول 
فوجدنا ما ذكره عمرٌ #5 من أنه لم يعرف من قدمَّ الله تعالى» 
ولا من آخرٌ. زادٌ الدأخرون منهم أنْ قالوا: ليس بعضهمٌ أول 
بالخطيطةٍ من بعض فالواجب أنْ يكونوا كالغرماء» والموصى لهحء 


- مسألةٌ: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض 


١/1 


يضيق المالُ عن حقوقهم» فالواجب أن يعمّوا بالحطيطة؛ وادّعوا 
على من أبطل العول تناقضا في مسألة واحدةٍ فقط 

وقالَ بعضهم ني مسألة أخرى فقط: ما لهمْ حجّةٌ أصلا 
غير ما ذكرناء ولا حجّة لهم في شيء منة. 

أمَا قول عمر ضيه ما أدري أيهم قم الله عر وجل ولا 
أيهم آخرٌ” فصدق: ومثله لم يدغ ما لم يتين له إلا أننا على يقين 
وثلج من أن الله تعالى لم يكلّفنا مالم يتين لناء فإِنْ كان خفي 
على عمرّ فلم يخفّ على ابن عباس» وليس مغيبُ الحكم عمن 
غاب عنه حجّة على من علمة وقد غاب عن عمرّ ه علم 
جواز كثرة الصّداقء وموتُ رسول الله ظ» وما الكلالةه وأشياءُ 
كثيرة» فما كدح ذلك في علم من علمها. 

وأمَا تشبيههم ذلك بالغرماء والموصى لهم فباطلٌ وتشبيه 
0 فل لو اسم علن:ما هلوا وبع الغزماة والوصن 
لهم ولوجد بعد التحاص مال الغريم يقسمٌ على الغرماء 
والموصى هم أبدا حنّى يسعهم ولي كذلك أمرٌ العولك إن 
كل ما خلق الله تعالل في الذنيا والجنةٍ والنار والعرش لايقسع 
لأكثرَ من: : نصفين» أو ثلاثةٍ أثلاث» أو أرب أرباع» أو سنثة 
أسداس» أو ثمانية أثمان» فمن الباطلٍ أنْ يكلفنا الله عر وجل“ 
الحا وما ليس في الوسع؛ ومن الباطل أن يكلّفنا من المخرج من 
ذلك والمخلص منه ما لم يبيْنْ عنا كيف نعملٌ فيه. 

وأمّا قرهم ليس بعضهم أولى بالحطيطة من بعض” فكلامٌ 
صحيحٌ إن زيدَ فيه ما ينقصْ من وهر أن لا يوجب حط بعضهم 
دون بعض نص أو ضرورة. 

ويقالٌ هخ هاهنا أيضاً: ولا لكمْ أن تطّوا أحداً من الورئة 
ما جعل الله تعالى باحتياطك وظئك» لكنْ بنص أو ضرورة. 

وأمًا دعواهم التناقض من المانعينَ بالعول في المسألةٍ الي 
ذكروا فسنذكرها إن شاءً اللّه تعلل ونسرى أَنْهِمْ لم يتتداقضوا فيها 
أصلا. فإِذْ قذ بطل كل ما شغبوا به فالواجبُ أنْ ننظرَ فيما احج 
به المبطلون للعول. 

فوجدنا ابن عباس في الخر الذي قاذ أوردنا من طريق 
عبيدٍ الله بن عبد اللّه عنه قد انتظمّ بالحجّةٍ في ذلك بما لا يقدرٌ 
اعد علي الأعرافن ين وارخ ذلك ارم حان عمر اول من 
عالَ الفراتض باعترافو؛ أنه لم يعرف مرا اللّهِ تعالى في ذلك» 
فصحٌ أنه رأي لم يتقدّمه سنة - وهذا يكفي في رد هذا القول. 

وأمًا ابن عبّاس: فإنّه وصف أن قوله في ذلك هو نص 
القرآن» فهرَ الح وبيّنَ أن الكلامٌ في العول لا يق إلا في فريضة 


1١ “اع‎ 


7- مسألةٌ: ولا عول في شيء من مواريث الفرائض 


٠‏ كتَاب الْوَاريث 


فيها أبوان وزوجٌ وزوجة وأخواث وبناث فقطء أو بعضهم. 
8 مر ولا يشلك ذو مسكةٍ عقل في أن الله تعلق 


ووجدنا 0 5007 


ان 
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ع ل لا لط لاه يكون 
له إلا ما بقي. 


والثانية : أنه بضرورةٍ العقل عرفنا أنّ تقديمَ من أوجب 
الل تعالى ميرائه على كل حال» ومن لا يمنعه من الميراث مانعٌ 
اصلاء إذا كان هر واليِتُ حرينٍ على دين واحايه على من قاذ 
يرث وقذ لا يرث؛ لأ من لم يمنعه الله تعالل قعدٌ من الميراث لا 
يل منعه ما جع الله تعالل له وكلُ من قد يرث وقد لا يسرث» 
فبالفمرورةٍ ندري أنه لا يرث إلا بعد من يرث ولا بد. 

ووجدنا الزُوجين والأبوين يرون أبداً على كل حال. 

ووجدنا الأخوات قد يرثن وقد لا يرثن. 

ووجدنا البنات لا يرئنَ إلا بعد ميراث من يرث معهن. 

َالثالقةُ : أن ننظرّ فيمنْ ذكرنا فإِنْ وجدنا المالَ ينسم 
لفرائضهنٌ أيقنا أن الل عرّ وجل أرادهم في تلك الفريضةٍ نفسها 
بما سمي لهم فيها في القرآن» وإ وجدنا مال لا ينسح لفرائضهم 
نظرنا فيهم واحداً واحدأء فم وجدنا مَنْ ذكرنا قد اتفقَ جيم 
أهلٍ الإسلام اتفاقاً مقطوعاً به معلوماً بالضتّرورة على أنه ليس له 
في َلك الفريضة ما ذكر الله عر وجل في القرآن أيقنا قطعاً نا الله 
تعال لم يرده قط فيما نص عليه في القرآن فلم نعطه إلا ما اتفق له 
عليه فإن ل ب نمنْ له على شيء لم نعطه شيئأء لأنه قاذ ص أن لا 
ميراث له في النصوص في القرآن. 

ومن وجدنا ممَنْ ذكرنا قد اختلف المسلمون فيه. 

فقالت طائفةٌ: له ما سمّى الله تعالى له في القرآن. 

وقالت طائفةٌ: ليس له إلا بعض المسمّى في القرآن» وح 
ولا بد يقبا أذ يقضى له بالمنصوص في القرآن؛ وأن لا يلتفت إلى 
قول من قال بخلافي النص إِذْ لم أت في تصحيح دعواه بننص 
آخرٌ. 

وهذا غاية البيبان» ولا سبيلَ إلى شدوؤٍ شيء عن هذه 
القضبَة؛ أن الأبويسنء والروجين في مسائلٍ العول كلها ب يقول 
امبطلون للعول: إن الواجب لهمْ ما سمّاه الله تعالى لمم في 


القرآن . 

وقالَ القائلوث بالعول: ليس همْ إلا بعضة» فوجب الأخذٌ 

بنص القرآن لا بقول من خالفة. 

وأمًا الأخوات والبنات: فقَد أجمع القائلون بالعول 
والمبطلون للعول؛ وليس في أهل الإسلام لهاتين الطائفتين ن ثالث 
شا ول مكنأ برمة ل اث لني في امكو بلا سات 
نص القرآنء لكن إِما بعض * ذلك وإمًا 01 شيء فكانٌ ع 
حقاً بلا شك وكان ما اختلفوا فيه لا تقوم به حجةه إذ لم يأتر به 
نص فوجب إِذْ لا حسق لمن بالنص أن لا يعطوا إلا ما صحّ 
الإجماغ هن به فإن لم يجمع ل على شيء وقذ خرجن بالإجماع 
وبالضرورةٍ عن النْص» فلا يجودُ أن يعطينَ شيئاً بغيرٍ نص ولا 
إجماع - وهذا بيان لا إشكال فيه - وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا المسألة التي ادّعوا علينا فيها التناقض» فهي: زوج؛ 
وم وأختان لأسي وأختان لآم قيال أخرى اذعوا فيها التناقضَ 
على بعضنا دون بعضء وهي: زوج» م وم وأختان لأم. 

فقالوا ني هذه المسألةٍ كل هؤلاء أولو فرض مسمّىء لا 
يرث منهمٌ أحدٌ بغير الفرض المسمّى في شيءٍ من الفزائيهن» 
وليمس هاهنا من يرث مره بغرض مسئّْى فتقلدّموة» ومرّة ما بقيّ 
فتسقطوه أو تؤخروة.. 

وقالوا في الم والأخوات لفق أو للب فق أو للأم 
ا ل 0 فمن أينَ لكم إسقاطً بعض 

قال أبوتحقل: أمّا ‏ مسألة: الزوج» والأم» والأختين 
للأبيء والأختين للام. فلا تناقض فيها أصلاء لآن الأختين للأبء 
قد يرئان بفرض مسمْى مر وقذ لا يرئان إلا ما بقي اا يعي 
شيء: *: فلا يعطيآن ما ل يات به نص هماء ولا اتفاق. ولِيسَ للام 
هاهنا إلا السّدس؛ لأن للميت إخوة» فوجب للرّوج النصفُ 
بالنص» وللأم السّدس بالتص فذلك الكلشان» وللأختين للأم 
ثلث بالنص. 

وأيضا: فهؤلاء كلهم مجمعٌ على توريثهمْ في هذه الفريضة 
بلا خلافي من أحلبه ومختلفٌ في حطّهم فوجب توريثهم بالنصّ 
والوجماعء وبطلَ حطْهمْ بالدّعوى المخالفة للنصّ » وصح بالإجماع 
التيقن: أن الله تعالى لم يعطر الأختين للأب في هذه الفريضةٍ 
ار و ا ا 
لا ميراث لما بالنص ولا بالإجماع: فلا يجورٌ توريثهما أصلا 


٠‏ كتااب الَوَارِيث 


وأمًا مسألة: : الزوجء والأم» والأختين للأم: فإنها لا تلزمٌ 
أبا سليمان ومنْ وافقه تمَنْ يحط الم إلى السّدس بالاثنين من 
الإخوة. 

وأما نحن ومن أخسذ بول ابن عباس في أن لا يمط إلى 
السّدس إلا بثلاثة من الإخوةٍ فصاعداء فجوابنا فيها - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

أن الْرّوجَ والأمّ يرئان بكلّ وجوه وني كل حال. 

وأمًا الأختان للأم فقذ يرثان وقذ لا يرثان» فلا يو مم 
من نحن على يقين من أن الله تعالى أوجب له امبراث في كل حال 
وأبداء ولا يجودٌ توريث من قذ يرث وقذ لا يرث إلا بعد تورث 
من نحن على يقين من وجوبه توريثه وبعد استيفائه ما نص الله 
تعال له عليو» فإناً فضل عنه شيءٌ أخذه الذي قذ لا يرث إن م 
يفضل شيء لم يكن له شي إِذْ ليس في وسع المكلّف إلا هذاء 
أو غالفة القرآن بالتعوى بلا برهان: فللرٌوج النصف بالقرآن» 
وللام الث بالقرآن» فلم بيق إلا سدس فيس للإخموة للأم 
غيرة إذْ ل ببق هُمْ سواه - وباللّه تعالى التوفيق. 

- مسألةٌ: وإ مات وترك ولدا ذكراً أو أنثى» 
أو ولدَ ولد اذكرٍ كذلك» أو ترك أ أو جد لأبيء وترك اخاً لام 
أواغماً لأم» أو اخاً لام أو إخوةٌ لأم: فلا ميراث لول الم 
أصلاء فإن م يترلك احداً عَنْ ذكرنا: فللأخ للامٌ السّدسُ فقطء 
وللأخت للأمٌ السّدسُ فقطء » فإن كان أختاً وأخحاً لأم: فلهما 
الث بينهما على السّواءء لا يفضّلُ الذكرٌ على الأنثى. 

وكذلك إِنْ كانوا جماعة: فالثلث بينهمْ شرعاً سواء. 

وكذلك إِنْ وجب لهم السسّدسُ في مسألة العرل ولا فرق. 

برهان ذلك قول اللّه تعال: 9دَِنْ كان رَجُلَ يُورَث كَلالَة 
أو امْرة وله أخ أو أخخت قَيِكُلَ وَاحلو هما ادس فَإِن كَانُوا 
أكثر من ذلك فهُمْ شركاء في التلْن». 

وهذا قولناء وقول أبي حنيفة ومالك. والشافعي, وأحمدء 
وأبي سليمات. وغيرهم, إلا روايتين رويتا عن ابن عباس. 

إحداهما: أن الإخوة للأمٌ يقسمون الثلث للذكر مث حظً 
الأنثيين. : 

والثانية: أن الأخ للامْ والأخت للم يرثان ممّ الأبم. 

فأمًا المسألة الأولى: فلا نقولٌ بها؛ لأنها خلافٌ قول اللّه 
تعالى: لنَهُم شرَكاءُ في الثلْثِ4 ولقذ كان يلزمٌ القائلينَ بالقياس 
أنْ يقولوا بهذه القولة قياساً على ميراث الإخرةٍ للابيء أو 


4- مسألةٌ: وإن مات وتركَ ولداً ذكراً أو) 


١/5 
الأشقاء» وبالله لْ صحّ شيءٌ من القياس لكانت هذه المسألة أولى‎ 
بالصّحَةٍ من كل ما حكموا فيه بالقياس» وأينَ هذا القِياسُ من‎ 
قياسهم ميراث البنتين على ميراث, الأختين» وسائر تلك اللقاييس‎ 
الفاسدة؟.‎ 

وأمَا مسأل القانية: فلم تصحّ عن ابن عباس إلا في 
السدس الذي حطّه الإخوة من ميراث الام فردوها إلى السّدس 
عن الث فقط والشهورٌ عنه خلافها - ول تقال بها: لأن الله 
تعالى سمى هذا التوريث' كلالة ' فوجب أنْ تعرفَ ما" الكلالة' 
وما أراد الله تعال بهذه اللفظق ولا يجورُ أن يخ عن مراد الله 
عر وجل إلا بنص ثابستره أو إجماع متبفنِ وإلا فهر افتراءٌ على 
الله تعالل. فوجدنا: من يرثه إخوة أو أخوان أو أخ: إما شقيق» 
وإمًا لأبو وإمًا لم - ولا ولد له ولا ابنده ولا ولد ابن ذكرٍ - 
وإ سفل - ولا أب ولا جد لبه - وإنْ علا - فهر كلالةٌ 
ميرائه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم. 

روكذلا الام تقض وله الصفاك كىء فد اليم 
فيه: : أهرّ كلالة أمْ لا؟ فلم يم أن يقطمّ على مراد الله تعالى إلا 
بالإجماع امتيقن الثابت - إذا لم نجذ نضا مفسئراً - فوجب بهذا أن 
لا يرث الإخوة كيف كانواء إلا حيث يعدم كل من ذكرناء إلا أن 
يوجب ميراث بعضهم نص صحيحٌ فيوقفُ عند وليسّ ذلك إلا 
في موضعين فقط: 

وهو الأخ الشقيق» أو للأبء مم الابدة فصاعداًء وات 
مثله معه فصاعداء ما لم يستوفم البنات الثلثين. 

والموض ضعٌ الشاني: الأعت كذلك مم البستء » أو البنات 
حيث لا عاصب للميّتٍ فقط - وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: ومن ترك ابنأ وابنة» أو ابنأ وابنتين 
فصاعداء أو ابدة وابداً فأكثر أو اثدين وبتين فأكثر: فللذكر 
سهمان» وللأنثى سهم. 0 

هذا نص القرآن» وإجماعٌ متيقن. 

مسألة: والأخ) والأخث الأشقاء أو للاب 
فقط فصاعداً - كذلك أيضاً للذكرٍ مثل حظ الأنثيين - وهذا نص 
القرآن» وإجماعٌ متيقن. 

01- مسألة: فإ كان أحٌ شقيقٌ واحدٌ فأكثره 
ومعه أخست شقيقة فأكثرٌ أو لا أخت معهٌ: لم يرث هاهنا الأخ 
للأبي ولا الأخت للأبو شيئا. 


وهذا نصرُ قول رسول اللَّه يي «قَمَا أَبَقَّت الفَرَائْضٌُ 


١ ه6/اع‎ 


7 - مسألةٌ: ومن ترك أخما شقيقة وأخاً لأبي 


كتاب الوَاريث 


فلاولى رَجُلٍ ذَكَرِ؛ وإجماغ متبَنُ أيضاً والأقربُ بالآم وقد 
استويا في الأب أولى منْ لم يقرب بالأمٌ بضرورة الحس. 

- مسألة: ومن ترك أختاً شقيقة» وأخاً لأبي 

أو إخوة ذكوراً لأبي: فللشقيقة التصف» وللأخ لآب أو الإخوة 

من الآأبب: ما بقي - وإِنْ كثروا - وهذا إجماعٌ متيِقَنُ» ونصُ 
القرآن والسئة. 

فإنا ترك أختين شقيقتين فصاعداء أو أخاً أو إخوة لأب: 
فللشقيقتين فصاعداً الثلثان» وما بقي: فللأخ» أو الإخوة للأبيع 
كما قلنا. 


أو أخوات للاب: لايق امسن وللَّي للاب أو اللواتي 
للأبي: السّدسُ فقط - وإنْ كثرنَ - لقول الله تعالى: لفان كاتا 
ان قََهُمَا لكان ِمًا مَرَك4 فلمْ يل تعالى للأخصوات وإن 
كثرنَ إلا الثلثين. 
ش فإن ترلة أيضاً أختاً لأم: كان لها سدم امسن 
وكذلك لرْ كان أخا لأم. 
فإن كان أخوان لام أو أختان لام أو أخا أو أخناء أو 


إخوة كثيراً لأم: يآلا لباقي لارام | هد -:وهنذا نض 
كما أوردناء وإجماعٌ متيقن 

فإنا ترك شقيقتين وأخوات لأسي وابنَ عم أو عماء 
فللشقيقتين: الثلثان ' وللعم أو لابن العم ما بقي ولا شيءً 
للواتي للأبو . 

وهذا دليل النصً وإجماعٌ متيقنٌ إلا شيئاً ذكيرٌ عن الحسنٍ 
البصري: أن الثلث الباقي للواتي للأبيء وم يقل يقل ذلك حيث 


يوجدٌ عاصب ذكر. 

وكذلك ا أختين شقيقتين» وأختين لام وأخواتب أو 
أختا لأبي | و إخوة 5 لآب فللشقيقتين قصاعداً: الكاشان» وللبتين 
اللأم فصاعداً الثلث - ولا شيءًَ ءَ للأحت للأبي ولا اللأخوات 
للأبيء ولا للوخوةٍ للآأبو . 

وهذا دليلٌ النص؛ كما ذكرناء وإجماعٌ متيقنٌ مقطوعٌ به. 

64- مسألةٌ: ولو درك اخماً شقيقة وإخوةً 
وأخوات للأبب» فللشّقيقةٍ: النتصف؛» وما بقيّ بين الإخوة 
والأخوات للأبيه ما ' يتجاوز ما يجب للأخوات السنّدس ولا 
يزدن على السّدس أصلاء ويكونٌ الباقي للذكر وحده. 


فإن كانتا شقيقتين» وأختا خا و أخوات لأبي وأا لأبب: 
فالئلئان للشقيقتين» والباقي للأخ الذكر» ولا شيء ءَ للأحتي للأبي 
ولا ااخات للأبىى 


للق فد لي الى 4 2 ان - عن مسروق 

بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقولُ في أخوات لآب ارام 
وإخوة وأخوات لآأبب: للأخوات من الأب والأم: الثثثان» وسائرٌ 
المال للذكور دون الإناث. 

ا 0 
لآب وآم: فجعل مابقي من اين كور دون الإناش فخرج 
إلى الدينة فجاء وهرّ يرى أنْ يشرلك بينهم؛ فقالَ له علقمة: ما 
ردّك عن قول عبار الله ألقيث 

قال: لاء ولكنْ لقيت زيد بن ثابتي فوجدته في الراسخين 
في العلم. 

ومن طريق :ركيم اخبرنا سنباة عن معيده بن حبالد عن 
مسروق عن عباء الله بن مسعوج: أنه قال في أختين لأسو وام 
وإخوة وأخوات لأبب: إن للتين للأبو والأع: الثلشين» فمابقي 
فللذكور دون الإناث - وان عائشة شركت بينهم؛ فجعلت ما 
بقيّ بعد الثلثين للذكر مثلٌ حظ الآثثبين. 

ومن طريق وكبع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم 
النخعي» » قال: قال مسروقٌ رأيت زيد بنّثابت وأهل المديدةٍ 
يشركونٌ بينهم قالَ الأعمش: وكان ابن مسعودٍ يقول في أخحتم 
لآب وأم وإخوةٍ لأبر: هذه النصفث؛ ثم ينظرٌ: فإِنْ كان إذا قاسم 
بها الذكورَ أصابها أكثرٌ من السسّدس لم يزدها على السّدسء وإذا 
أصابها أقل من السّدس: قاسم بها - وكانٌ غيره من ن أصحاب 
محمد 2 يقولون: هذه الصف وما بقيّ للذكر مل حظ 


ت أحداً هوّ أثبتُ في نفسك منه؟. 


الأنثيين. 

ومن طريق وكبع أخبرنا إسماعيل بن أ بي خالل عن حكيم 
بن جابر عن زيل بن ثابتم أنه قال فيها: هذا من قضاء ء أهل 
الجاهلية: أنْ يرث نالرّجالٌ دون النساء. 

قال على كول بن عرو شو نبوا ور 
0 
اللّه تعاق: (َإن كارا ا رجالا وَنِمَاً لوي حلا 
الأتتيين» وبما ذكرنا من أنّه قو سائر اصح ابه عحمّاو تنظ وأنه 


٠/ا-‏ كناب الوَاريث 
من قضاء أهل الجاهلّة. 
قال علي: ليسَّ قضاءُ أهل الجاهليّة ما أوجبه القرآن. 

وقذ صحّ الإجماعٌ على توريث العم وابن العم وابن 
الأخ: دون العمَةء وبنت العم وبنت الأخ - فهلْ هذا من قضاء 
أهل الجاهلية. 

وأمًا قول الأعمش: إِنّ سائرٌ أصحاب محمّدٍ تل على 
حا فوس ةا فعرلك لمكم روداناعبك بح لكتذلاك وهو لا 
يصحٌ - عن سنَةٍ منهمْ» أهذا حجّةٌ عندك؛ لأنه إِجماعٌ أمْ لماذا؟. 

فإِن قال: لِيسّ إجماعاً. 

قلنا لهُ: فما ليس إجماعاً ولا نصاً: فلا حجّةَ فيه وَإِنْ كان 
هو إجماعاً. 

قلنا: فمخالفُ الإجماع: كافر أو فاسقء فانظرٌ فيم تدخلٌ» 
وبماذا تصفُ ابنَ مسعووه واللّه إن المعرّضّ به في ذلك لهو 
المستحق هاتين الصفتين» لا ابن مسعوج المقطوحٌ له بالجنق والعل 
والذين» والإيمان. 

وأمَا الآية: فهي حجَّةٌ عليه لأنْ الله تعالى إنّما قال ذلك 

فيما يرئه الإخوة والأخوات بالتّعصيب» لا فيما ورثه الأخواتُ 
بالفرض المسمّىء والنصُ قد صح بن لا يرث الأخواتٌ بالفرض 
المسمّى أكثرٌ من الثلثين. 

وقد أجمع المخالفون لنا: على أن من ترك أختاً شقيقة قيقة 
وعشرٌ أخوات لآب وعمّاً أو ابنَ عم أو ابن | 0 
للأخوات للأب إلا السّدسُ فقطء والباقي لنْ ذكرناء 

وأجمعوا على أنه لو ترلك أ ختين شقيقتين» وعشرّ أخوات 
أبن وعمّاً أو ابنَ عم أو ابسن أخ: أن الأواتى للأب لا يرثن 
شيئاً أصلاء فم أينَ وجب أن يرئنَ مع الأخ. ولا يرئنَ مع 
العم ولا مم ابن العم ولا مع ابن الأخ؟ وقال رسولٌ الله #لإز: 
«ألجثرا لفَرَائِضَ بِأَصْحَابهَاء هما قت الفَرَائِضُ فَلاوْلَى رَجْلٍ 
ا ل عا لسار إنما هو التصفُ للشقيقق أو 
الثلثان شقية ن أو النصفُ للشقيقةه والسّدسُ لل للاب أو 
اللواتى ي للابه فقطلء فصح انا لباقي لألى رجل ذكر وهذا ئها 
خالفوا فيه النص والقياسَ - وباللّه تعالى التوفيقٌ. 


6 مسألة: ولا يرث مع الابن الذكرٍ أحدٌ إلا 
البباث؛ والأبُْ والأم والمد والندة والرُوج والزوجة فقط. 
وولدُ الحرةٍ والأمةِ سواء في الميراث إذا كانت أمّه أمّ ولد أبيييء 
وكان الولدُ حرّاء وإنْ كانت أمّه أمة لغير أبيهه وهذا كله عمومٌ 


6- مسألةٌ: ولا يرث مع الابن الذكر أحدٌ إلا 


كلا ١‏ 
القرآن وإجماعٌ متيقن. 

- مسألة: : ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر 

شيئاً - أباهم كان أو عمّهم. ولا يرث بنو الآخ الشقيق أو للأبم 


اع شقن اراب - عانص كام الي 1 فول 
«فلأولى رَجُل ذَكَِه وإجماعٌ تين 


7- مسألة: 00 
فلابنته التصفُ ولبني الابن الذكور ما 

فإن ترك اببتين فصاعداء وبني ابن ع فللبنتين الكلشان» 
وما بقيّ فلبني الابن - فإن لم يترك ابنةه ولا ولدأء وتترلك بست 
ابن» فلها النصف» فإ كانتا اثتين» فلهما الثلثان» فإِنْ ترك بنات 
ابن وبي ابن: امال بينهم للذكر مثلُ حظ الآنثيين. 

فإ ترك ابنة وابنة ابن» أو بنتي ابن» أو بنات ابن: فللابنة 
النصفُ ولبنت الابن» أو لبتي الابن» أ لبنات الابن: السّدس 
فقط - وَإنْ كثرنَ - والباقي للعاصب.. 

فإ ترك ابتتين وبناتب ابن وعم وابنَ عمء أو أخاء أو ابسن 
أخ: : فللبتين الثلثان» كر عاتن لل »أو لابن العم أو للأخ» 
أو لابن الأخ - ولا شية لبناتم الابنء وهذا كلّهِ نص وإجماءٌ 
متيقَنٌ إلا في مسألة واحدةٍ نذكرها إِنّْ شاءً الله تعال الآن. 


- مسألة: : ومن ترك ابنةً وبني ابن ذكوراً 
وإنائاً: فللبنت النصفُ - ثم ينظ فإ وقمّ لبنات الابن بالمفاسمة 
السّدسُ فاقلُ قاسمنَ» وإِنْ وقعَ هن أكثرٌ م يزدن على السدس. 

فإِنْ ترك اببتين وبنى ابن ذكوراً وإنائاً: فللبسين الثلشان» 
والباقي لذكور ولد الولد دون الإناش. 0 

فإن ترك ابنة» وبنت ابن» وبني ابن ابسن: فللبست النصفُ» 
ولبنت الابن الست 5027202002700 

وكذللك ل كن أكثرٌ - والباقي لذكور ولد الولدٍ دون 
الإناث, ادا 

وهو قولٌ ابن مسعود وعلقسة وبي ثورء وأبسي 
سليمات: 

وقال آخرود: بل يقاس الذكرٌ من ولد الولد من في 
درجته من الإناث ويقاسمٌ أيضاً ولدُ الولد عمّاتوء للذكر مثلُ حظ 
الأنثين. 

وهذا خط والحجّة فيه كالحجّةٍ في الإخوة والأخوات 
للأبو مع الأختي والأخوات الشقائق» سواءً سواء» حرفاً حرفاً. 


١ الا‎ 


وباللّه تعالى التوفيق. 


عن 


ا 3 مسالة: والجدة شرت ؛ الث اب 
السّدسسٌ إذا 0 ط 0 وثر 0 0 انها الو المت حر 


كما ترث لؤ لم يكن حياً. 

وكل جِدَةٍ ترث إذا لم يكنْ هنالك آم أو جدّة اقرب منها 
فإن استوينَ في الدترجة اشتركنّ في الميراث المذكور. وسواءً فيما 
كرف ال القى وام الاين وام 21011 .وام ام الامو را ابي 
الأبيء وأمْ أبي الأم. 

وهكذا أبدا. 

وهذا مكانٌ اختلف الا فيه: 0 
يورث إلا جدَة واحدةّ» وهي أمم الأمّ فقط - وروي عنةُ؛ وعن 
غيرو» توي جدتين شيك وهما: أمْ الأم وأمّهاتهاء وأمْ الأب 


وأمهاتها. 

وقالت طائفة: بتوريث ثلاث جداتي» وهما اللّتان ذكرناء 

ع ا توريث كل جدَةٍ إلا جدَة من قبل أبي 
آم أو من قبل أبي جذة. 

وقالَ عطي لا رن لبن ركان كفن إلا 
السَّدْسَ فقط. 

وقال بعضهم: إِنْ كانت لي من قبل الم اقرب اتفردت 
بالسّدس ولم ترث معها التي من قبل الأبيه فإِنْ كانت التي من 
و 0 

0 50 
جدة حياء 

برهان ذلك قولٌ الله تعالى: وَوَرتّه أبَاه لأس التلث4, 

وقال تعالى: #كَمَا أخرّ رح أبوَيَكُمْ من الجةٍ4 فجعل آدم 
ا 0 


ليس للجدةٍ إلا السَّدسْ - وهذا من تلك الجسرات ‏ كتب إل 
علي بن إبراهيم التبريزي الأزدي» قال: أخبرنا أ بو الحسين محمد 


بن عبلر الله المعروفُ بابن اللبَان أخبرنا دعلجٌ بن حمد أخيرنا 
الجارودي أخبرنا محصَدُ بن إسماعيلٌ الصّائغ أخبرنا أبو نعيمٍ 
الفضلٌ بن دكين عن شريك عن ليث عن طاووس عن ابن 


- مسألة: والجدة ترث الثلث إذا م يكن 


٠‏ كتاب الموَاريث 
عبّاسء قال: الجدةٌ بمنزلة الأم إذا لم تكن آم وقالَ طاووس: 
الجدة بمنزلةٍ الم ترث ما ترث الأمٌ - وما وجدنا يجاب السَدس 
للجدة ة إلا مرسلا عن أ بي بكر وعمرً» وابن مسعودء وعلي» 
وزيد: مة فقعلء فأينَ الإجماغ؟. 

قال أبو محمّدٍ: لا سيّما من ورّث الجدٌ ميراث الأب فإنه 
ناقض إِذْ لم يورّث الجدّة ميراث الأم. 

فِإن قيل: إن خبرٌ منصور عن إبراهيمٌ النخعيّ «أَطْعَمْ 

سُولُ الله لغ ثلاث جَدَاتِ السدسَ»: 

رويناه من طريق سفيان الثوري» وحمادٍ بن زيدء وجرير 
بن عبد الحميده كلّهُِمْ عن منصور عن إبراهيمٌ كذلك. 

وخبرٌ مالك عن الزّهري عن عثمانَ بن إسحاق بن خرشة 
عن قبيصة بن ذؤيب: أن المغيرة بنّ شعبة» ومحمّدَ بنَ سلمة شهدا 
عندَ أبى بكر الصّدّيق إِنْ رسول الله ين «أَعْطَى الَدَة السُدُس» 
جر ا عن علي طالب لأ رسو الل 6 لق 

ين السسدُس» ل ا و شيء نيما إن لَّمْ تُوجَذ 
57 وَاحِدَةٌ: فَلَهَا الْسُدس». 

وخبرٌ أبي داود التجستاني أخبرنا محمد بن عباد العزيزٍ 


بن أبي رزمة أخبرني أبي أخبرنا عبِيدُ الله العيكيُ عن ابسن بريدة 
عن أبيو: ان الي 1# «جَملَ للْجَد السّدسَ إذا لم يكن دُونْهًا 


م 

1 00 عن ابن عباس. قالوا: ومن امحال أنْ يكون 
ل لج ل 
إبراهيم مرسل. 

ثم لرْ صِحًا لما كان فيه خلافُ لقولنا؛ لأثنا تقول بتوريها 
السّدسَ من حيث ترث الأمٌ السّدسَ مم الولد والإخوة. 

وأمًا خبرٌ بريدة فعبد اللّه العتكي مجهول. وخيرٌ علي 
أفسدها كلها؛ لأنّ ابنَ وهس و لم يسم من أخيره به عن عبد 
الوهاب. 

وأيضأ فعبدُ الومّاب هالكُ ساقط. 

وأيضا فلا سماعَ يصح مجاهدٍ من علي والرّواية عن ابن 
عباس لا يعرفٌ مخرجهاء ولوْ صحّت لكان كما ذكرنا من أن ها 


ل كناب الَوَاريث 


السّدسَ حيث للامٌ السّدس. وهلا قالوا هاهنا بقولهم المعهود إذا 
وافقَّ تقليدهم: إِنّ ابنَ عباس لم يترلك ما روي إلا لأمر هرّ أقوى 
في نفسه. 

وأمًا نحن فلرْ صمح هاهنا عنن رسول الله قز حكمٌ 
بخلاف قولنا لقلنا بِه ولكنه لم يصحّ أصلا. 

فإن قالوا: قد رويتمٌ في حديث قبيصة المذكور: جاءت 
الجدة إلى أبي بكر قالت: إن ابنَ ابني؛ أو ابن ابشنى مات» وقد 
أخيرت أذ لي في كتاب الله حقا فقا أبو بكر: ماأجدُلكفي 
الكتاب حقاء وما.إسمعت رسول الله تقذ به 
وشأسال الناسن: 


يقضي لك بشيء 


قلنا: نما تن الصِدَيقٌ #6 عن وجوذه وسماعة وصدق» 
وقذ رويتم في هذا الخبر: أن المغيرة ومحمّد بنَ سلمة سمعا في 
ذلك مالم يسمغ فرجعٌ هر إلى ما سمعا ما لم يسمعْ هر؟ 
نأي غرية في أذ لا 3 أيضً في الكتابه في ذككره حيتداو ما يجدُ 
غيره وقد من عمرٌ من الَزيّدِ على مقدار ما في الصٌداق» فلمًا 
لز باكرا رع ومنل هذا لهم كى. 

وقد وجدناانضا: أن الجدّة أحدُ الأبوين في القرآن» قبا 
الأبوين في القرآن» فميرائها في القرآن» وليسَ في كل وقلت يذكرٌ 
لإنساً ما في حفط وني آدي فسي نو فهذا سات الجاة 

بنص القرآن» وليسَ لمخالفنا متعلّىٌ أصلاء لا بقرآن» ولا بستق 
ولا جاع َيِه ولا قباس» ولا نظرء وما كان هكذاً فهر مقطو 
بأنه باطلٌ» قالَ الله تعالى: 000 هاتوا بَرَهَائَكُمْ إن كم صَادِقِينَ * 
ولا معنى لكثرة القائلينَ بالقرل وقلتهم» وقذ أفردنا أجزاءة ضخمة 
فيما خالف فيه أبو حنيفة, ومالك والشافعي جمهورٌ العلماءء 
وفيما قاله كل واحدٍ منهم ا لا يعرف أحدٌ قال به قبلة؛ وقطعه 
فيما خالف فيه كل واحار منهم الإجماع المنيقنَ المقطوع بيء ولم 
يات قط نص ولا إجماعٌ ولا نظرٌ صحيمٌ بترجيح ما كثرَ الائلوت 
به على ما قل القائلونَ بهِ. فهذا ميراث الجذةٍ. 

وأمَا: كمْ جدّةٌ ترثء فإن طائفة قالت: لا ترث إلا جد 
واحدةٌ وهي أم الأم. 

وروينا من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري أخبرنا القاسم 
بن محمد بن أبي بكر: أذ رجلا مات وتسرلك جدتيو: أمْ امي وام 
أبيه» فأتوا أبا بكر الصدَيق» فأعطى أمّ 
ل نع ركوب سملي وكك رن ررقت الى در 
كانت هي البتةَ ما ورث منهاً شيئء وتركت امرأةً ةلو كانت هىّ 
اميَةَ ورث ماها كله فأشرلة بينهما في الستدس. 1 


أمه السدين دون أم الأب 


- مساألةٌ: والجدةٌ ترث الثلث إذا لم يكن 


١ 0 


ورؤيناه من طريق هشيمء وابن عبينة» كلاهما عسن يحبى 
بن سعيله ودخل حديث أحدهما في الآخر. 

ا ل 1 
بن سعيدٍ الأنصاري» وأبي بي الرّنادِ: | نَ أبا بكر ورّث الجدة م الأم 
السَدمْنَ فلا كان عمرُ برذ المخطابو يتاتة المسلدة ام الأبيء فقالَ 
ها: ما لك في كتاب اللّه شيءٌء وسوف أسألٌ لك النّاس؟. 

قال: فلم يذ أحداً يخبره شيئاء فقالَ غلامٌ من بنى حارثة: 
م لا تورّثها يا أميرٌ المؤمنينَ وهي لو تركت الذنيا وما فيها ورثهاء 
وهذه لوْ تركت الدنيا وما فيها لم يرثها ابن ابنتهاء فورثها عمرٌ بن 
الخطابي وقال: إن الله ليجعلُ في الجدّاتٍ خيراً كيرا نهنا انر 
بكر» وعمرٌ: جعلا المبراث للجدَةٍ التي للأمٌ دون أمّ الأبب. 

ّ فإن قيل: قد رجعا عن ذلك. 

قلنا: : قذ قالا بوه ولا حجّة إلا في إجماع متيقن» فلا إجماعً 
تين معكمٌ أصلا - وقد قالَ بذلك عمرٌ بعد أبي بكر كما 
ترون. 

ركذا عار عد با كبر تبي ذا عبان تلم يك 1 
الول وعليّ معه يوافقة» وعثماٌ أيضاً مده حياتو» فلمًا ولي علي 
خالف ذلك» ول ير ما سلف م ا ذكرنا إجماعاً - فهذا أبعدُ من أن 
كو عزفا ولاكنبا على جب الاق 2 عتارا وإثمأ من 
الكذب على واحلب وكلُ ذلك لا خيرَ فيه والقولٌ بالظنٌ كذبُ 
- نعود باللّه منة. 

وقالت طائفة: لا يرث إلا جدتان فقط: آم الأمْ وأمّهاء 
وام آمّها؛ وأمٌ أمْ أمّها. 

وهكذا أبدا: أمًا. 

فأما فقط. وام الأب وأّهاء وام أنهاء وآءٌ امْ اتهاء 
وهكذا: أمًا. 

فَأمَا فقطء ولا يورّنون آم جد أصلا. 

وهو قو 4 نر 
والزّهري» وربيعة» وابن أبي ذئبي» ومالك والشافعي, وأبي 
ثورء وأبي سليمان. 

وقالت طائفةٌ: يرث ثلاث جدات فقطً: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق حدثني يحبى عن سفيانَ 

الور عن حمَاد بن أبي سليمانا عن إبراهيم التخعيّ أنّ سعد 
بن أبي وقاصء قال لابن مسعوج: أتغضبُ علي أن أوترٌ بواحدق 
وأنت تورث ثلاث جدّات؟ أفلا تورّث حوَاءٌ امرأة 5 آدم. 


١ ل‎ 


ورؤينا من طريق ابن وهب عن عبار الجبار بن عميرء 
ومسلمة بن علي» وابن و عن زيد بن واقلر 
عن مكحول» وقالَ عبد الجبارء وابنُ بي الزّناِ كلاهما: عن أبي 
ا 0 وخارجة :وك سول 
أذ زيد بن ثابتم ورّثْ ثلاث جدات: اثشين من قبل الأم 
وواحدة من قبل الأبو. 

ومن طريق ماد بن سلمة عن داود بن أبي هنذء وحيارة 
قالا جمبعاً: إن زيدَ بن ثابت قال: ير: 
وذ 60 8تهات وقذ ردي ايها من سارك بن أي ملقسي: 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو 
الأعمش عن إبراهيمٌ» قال: كانوا يُورّئُونَ من الجادّات ثلاثاً: 
جدتين من قبل الأسيء وواحدة من قبل الأم. 

ومن طريق بد الاق عن سنيان الورية عن اشع 
هر ابن سوار عن الشّعي قالَ: جئسنّ أرب جذات إلى مسروق» 
فورّث ثلاثاء وألغى أمّ أبي الأم. 

ومن ؛طريق غير الرزاق طن مدت عر قتادة: : إذا كن 
الجدّات اربعاً: طرحت آم أبي الم وورث الثلاث السّدس آثلاثا 
بيهن - وبه يقول الأوزاعي, وأحمد بن حنبل. 

وقالت طائفة: ترث أربعٌ جدات: 

كما روينا من طريق حمّادٍ بن سامة عن ليث بن أبي 
سليمٍ عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يورت الجدّات الأربع. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بنْ زيدٍ عن 
أَيُوبَ السّختياني عن الحسن البصري» وابسن سيرين: أنهما كانا 
يورثان أربع جدّات. 


:* ثنّ ثلاث جذات: جدتا الأب 


تعازيئة أخبرنا 


وقالت طائفة: ترث كل جدَةٍ إلا جدة بينها وبينَ اميت أبو 
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وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة, وأصحابهما. 

ورؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالدٌ بن عبد 
الل عن داود بن أبي هند عن الشعبيّ قال: إنَما طرحت أمٌّ أبي 
الم لأن أبا الم لا يرث. 

وقالت طائفةٌ: ترث كل جدة: 

كما روّينا من طريق عبد الْرّزّاق عن سفيان الثوري عن 
أشعث» وأبي سهلٍ - هو محمد بن سالمٍ - كلاهما عن الشعي» 
قال: كان عيخ الله برد معو يورت ماكز من :داك :وما بعد 
- وقد روي هذا أيضاً عن علي بن أبي طالبوء وابن عباس» 


8- مسألةٌ: والجدّةٌ ترث الثلث إذا ل يكن 


٠/ا-‏ كناب الموَاريث 


وزيد بن ثاببتي. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا أشعث بن سوار 
أخبرنا الشعبي قال: جئنَ إلى مسروق أرب جدّاتم يتساءلنٌ» فالغ 
آمْ ابي الأب قال أشعث: فاخيرت بِذُلكَ ابن سيرين» فقال: أوهم 
0 
: كنية مسروق. 

هرا ين جابر بن زيلره وعطاء بن ن أبسي رباح» والحسن» 
كل هؤلاء 1 الي الم وغيرها. 

قال علي: فنظرنا في هذه الأقوال فوجدنا حجّة من لم 
يور إلا ده واحدة» وهي ام لم وانها ثم انها مكذا قط 
أنْ يقول: هذه الجتمعُ على توريثها - ولا يصح أثرٌ بخلاف. ذلك. 

فِإِن قيل: قل رجم م أبو بكر عن ذلك. 

قلنا: نعم وعمرٌ قد قالَ به بعد أبي بكر. 

فإن قيل: فقذ رجع.. | 

قلنا: فكانّ ماذا؟ إذا وجدَ الخلاف» ووضع الآخبر ما وسح 
الأوّلَ من الاجتهاد والاستدلال» وليست الل الي احتج بها 
عليهما رضي الله عنهما بموجبه رجوعا؛ لأن ام الأمّ ترث ولا 
تورث بلا خلافي والعمةٌ تورث ولا ترث بلا خلافي. 


وهذا عمرٌ قد رجعٌ عن تحريم المتكوحة في العدّةٍ على 
ناكحها في الأبدء وأباحَ له نكاحهاء فلم يرجم مالك عن قوله 
الأول لرجوع عمرّ عنة. 

وهذا على قادٌ رجعٌ عن منعه بيع أمّهات الأولاي : 
يرجغ: أبو حنيفة وماللك, والشافعي لرجوعه؛ وليسَ رجوعٌ 
من رجعَ حجّةه كما أنّ قول من قال ليسَ حجّة إلا أن يصحَح 
القولَ أو الرجوعٌ حجّة. 

وقالوا أيضاً: قد صحٌ الإجماعٌ على أنه لا يرث من 
الأجدادٍ إلا واحدٌء وهو أب الأببء وأبوة؛ وأبو أبيه ‏ مكذا 
فقطء فالواجبُ أنْ لا يرث من الجدّات إلا واحدة» وهي م الم 
وآمّها وام أمّها. 

وهكذا فقط. 

قال أبو محملٍ: هاتان حجّتان لازمتان لأهل القياس؛ لأنْ 
الأول كثيراً ما يحتجّونَ بها والثّانية أ صحٌ ما يمكنُ أن يكونٌ من 
ا لا ل عن أبيه أنّ النبّ 
ييخ أعطى الجدّة السسّدسَ إذا لم يكن دونها أ بدليلٍ ذكر الأم 
التي دونهاء فلم يذكرٌ هاهنا إلا جدّة تكونٌ دونها آم 


- كِتَاب المواريث 


وق ذكرنا هذا الخ آنفاً وعلته ولا يلزماننا؛ لأنَنا لا نع 
من الأخذ بقول مختلفب فيه إذا أوجبه برهانٌء بل نوجبُ الأخذ به 
حيتتلره ولولا البرهانٌ الموجبُ لتوريث كل جدَوٍ لكان هذا القولٌ 
هو الذي لا جود القول بسزاة لأنه امجتمعٌ عليه بيقين لا شك فيه 
وما عداه فمختلفٌ فيه ونحن لا نقولُ بالقياس - وباللّه تعالى 


وأهَا من لم يورث إلا جدتين فما نعلمٌ هم حجَّة أصلاء إلا 
أن بعضهم اذعى الإجماعَ على ذلك وهذا باطل كما أوردنا. 

فبإن تعلقوا بخبر مجاهد: أن ال تلز أطعمّ جدّتين 
السدس. 

قلنا: هذا خبرٌ فاسدٌ وليسَ فيه أنه عليه الصلاة والسلام 
منعٌ من توريث أكثرٌ - وقنْ جاءًَ خبرٌ أحسنٌ منهُ: أنه عليه الصلاة 
والسلام ورّث ثلاث جدّاتم. وليسَ قولٌ سعد: ألا تورّث حواءً 
امرأةٌ ةدم حجَة؛ لأنْه لا خلاف في وجوب توريث حواءًَ امرأةٍ آدم 
لوْ كانت حيّة ولمْ تكن دونها آم ولا جِدةٌ؛ لأن كل ميتم في العام 
م سا ا 0 
بدت حوّاة» فهيّ جدة من قبل أم الأ وأمّهاتها بيقين» فبطلَ هذا 
الاعتراض» ول يب هذا القول متعلّق أصلا. 

والعجب كل العجب: من أن مالكاًء والشافعي, في 
أقوالهما في الفرائض مقَلَدينَ لزيد بن ثابت» وزيدٌ يورت ثلاث 
جات فخالفره بلا معنى؛ وليسَ إنكارٌ سعدٍ على ابن مسعود 
توريث ثلاث جدّات موجباً أن سعدا كان يورت جدتين» بل قاذ 
يكن أن يكو لا يورّث إلا جدة واحدةه فبطل هذا القولُ بيقين. 

وأا من ل يورت إلا ثلاث جتائتره فما نعلمٌ لم متعلقاً 
إلا خبرٌ إبراهيم: أن رسول الله #ز اأطعمّ ثلاث جدَاتٍ 
السّدس» وهذا مرسل» ليس في: أنه عليه الصلاة والسلام منم 
من توريش أكثرء فبطلّ تعلقهمْ بوه وبطل أن يكون لهم حجّة 
أصلا. 

وأها من لم يورّث إلا اربع جدّات. فما نعلمٌ لهمْ متعلقاً 
أصلاء فبطل لتعريه من الحجَة. 

وأمًا من ورّثْ كل جدَةٍ إلا جدّة بينها وبينَ اميت أبو أم 
فلا حجَّة لهم أصلاء إلا ما قال الشعي: من أنْ الذي تدلي به لا 
يزث» فيقالٌ لمّ: فكانٌ ماذا؟ هذا المسلمُ يموت له أب كافرٌ وجدٌ 
عسل اع مس أ نحم مسلي فلا سلاف في أل كل 
من ذكرنا يرث» وأنّ الذي يدلي به لا يرث. نما المواريسث 
بالنصوص لا بالقربي» ولا بالإدلاء» وهذه المرأهٌ المعتقةٌ لا تكونٌ 


8- مسألةٌ: والجدَةٌ ترث الثلث إذا لم يكن 


١م‎ 


ولي في التكاس ولا الجنو» فلا يتكحان» وعاصبهما يكح 
مولاتهاء وعاصب المجنون ينكح ابنته وأختهه والّذي يدليان به لا 
ينكح. ولعلهم أن يدّعوا إجماعاً على ما يقولون من منع الجادة م 
أبي الآ الميراث» فما هذا ببدع من جسراتهم: فق رأينا كذيهم 
بقول ابن سيرينَ وغيره - فبطل هذا القول لتعرّيه من الحجة. 

وأمَا من ورّث كل جدق فإ حجّته ما صدّرنا قبل من أن 
الندة 4 ل ل سر 
القرآن» فلم يج أذ يحرم الأبوان الميراث إلا نص صحيح أو 
إجماع ميتو لصح العا القن بنقلٍ كوافٌ الأعصارء ار 
بعد عصر إلى الي تي على أنه عليه الصلاة والسلام لم يورت 
قط امن ابن بتع وب ليق ولا اين نكر البو فبقط مراف جر 
جد يكون الي مه ابن بستوه وبق ميراث الجد الذي هرّ أب 
من الميراش 
بذلك» فبقي ميرائها بنصٌ القرآن واجباً. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ووجدنا خبرٌ قبيصة بن ذؤيبم إن رسول الله يذ «أَعْطَّى 
الجَدةَ السّدُْسَ) موافقاً هذا القول؛ لأنه عم ول يخص جدَةٌ من 
جد فيلزمٌ من قال بالمرسل أنْ يقولٌ بهذا؛ لأنه اعم من سائر 
الأخبار المذكورة. 

وأمَا نحن فلا نعتمدُ إلا على نص القرآن الذي ذكرنا فقطاء 
وبطلت سائرٌ الأقوال بيقين لا مرية في لتعربها من حبجةٍ نص أو 
إجماع. وباللّه تعالى التوفيق 

وأمّا تفاضلٌ 1 في القرب فإن طائفة قالت: لا نبالي 
أي الجدات أقرب» ولا أيْتَهنَ أبعدٌ في الميراث سواءٌ: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الحجّاجٍ 

بن أرطاة عن الشّعي قال: كان ابنُ مسعودٍ يساوي بينَ الجدّتين - 

قتا لجناهما قراو 1ن أقرب - وروي عله أيضاً: لا 
يحجب الجدات إلا الم ويرئنَ - وإنْ كانَ بعضهن أقربَ من 
بعضٍ - إلا أنْ تكرنَ إحداهنٌ أمّ الأخرى فترث الابنةٌ دون أمّها. 
وقول آخر: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن 
أشعث عن الشّعيّ قالَ: كان ابن مسعودٍ يورّث ما قرب من 
اللناكروذابة مير ؛ جعل لمن السّدس إذا كنّ من مكانين 

شتى؛ فإذا كن من مكان واحدٍ ورّث القربى. 

وقول ثالث: قاله الحسنٌ بن حي» وزفرٌ بن الهذيل» ومو 
إِنْ كانت إحدى الجدتين جِدَةٌ من جهتين» وكانت الأخرى جِدَةٌ 
من جهةٍ واحدة: فلي من جهتين ثلنا السّدسء وللّت من جهةٍ 


وأبو أب فقطء وم يأتٍ نص ولا إجماغٌ بمبع الجدةٍ 


١م ١‏ 
واحدةٍ ثلث السّدس. 
مال ذلك: امرأة تزوّج ابنُ ابنها بن ابتتها فول لحما ولد 
فمات أبواه وجدتاه ول يترلك إلا هذه المرأ ة التي هي أمٌ أبي أبيه 
وأمٌ م أ فهي جدَةٌ من جهتين - وجدة أخرى هي م أم أبيه» 

فهيَ جدةٌ من جهةٍ واحدةٍ. 
وقول رابع: وهر أن إن كانت الجدة التي من جهة الآمْ 
أبعد من الي من قبل الأب اشتركتا في الميراث جميعاً. 
وكذلك إن كانتا سواء فإنْ كانت التي من قبل الأم أقربَ 
من التي من قبل الأبر: كان الميراث كلَّه للَّي من قبل الأمّ ولا 
شيء للتي من قبل الأبو: 
كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمرٌ عن قنادة 
عن سعيلو بن المسيْبو عن زيل بن ثابتو قال: إذا كانت الجدّة من 

قبل الم أقرب فهيّ أحق به فإنَّ كانت أبعد فهما سواءً. 
ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن يحبى بن سعيلره وحميد عن 
أهلٍ المدينة» قالوا: إذا كانت جدّتان من قبل الأم ومن قبل الأب 
فإِنْ كانت التي من قبل الأم اقرب فهِي أحق بالسّدس» وإِنْ كانت 

لبي من قبل الأب أقرب فالمسّدس بينهما. 

ومن طريق عبد اراق عن سفيان بن عيينة عن أبي 
الرّنَادٍ قال: أدركت خارجة بن زيده وطلحة بن عبد الله بن 
0 حك ب 

وروي عن الشافعي. 

وقول خامس: وهر أيتهنٌ كانت أقرب فهي أحق 
بالميراث: 

كما روّينا من طريق سفيان» ومعمر عن الزّهريّ عن 
قبيصة بن ذؤيبي» فذكرٌ توريث أبي بكر للجذةٍ من قبل الأب أو 
من قبل الآم وفيه: : فلمًا كانت خلافة عمرٌ جاءت الجدة التي 
يخالفهاء فقال عمر: إنما كان القضاءٌ في غيرك» ولكن إذا اجتمعتما 
فالسدس ب بينكماء وأيكما خلت به فهو لها. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانٌ هو الشوري - عن حمياٍ 
الطويل عن عمّار بن أبي 
القربى من الجدّاتم. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخيرنا هشيم أخبرنا محمد بن 


عمار عن زيل بن ثابتم: أنه كان يورك 


4- مسألة: والْجدَةٌ ترث الثلث إذا ل يكن 


كناب المواريث 


سالم عن الشّعي: أن علي بنَ ابي طالبو وزيد بن تابته كانا 
يجعلان السنّدس للقربى منهما ديس ارين 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن زيدٍ عن 
آيُوبَ الستختياني عن محمد بن سيرينَ في الجدات قال: إِنْ كانت 
واحدة فالسّدسٌ هاء وإن كانت اثنتين فالسّدسسُ بينهما فإ كن 
ا أربعاً ادس بينهن» ولتهن 


وبه 0 الحسنٌ مين ومكحول» وأبو حديفة. 
وأصحابة؛ وسفيان الثوريئ» وَالحسنْ بن حي وشريك؛ وداوه - 
وهوّ أشهرٌ قولي الشافعي. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا القولٌ الثاني الذي ذكرنا عن ابن 
مسعودء والقولٌ الثالث الذي ذكرنا عن زفْرٌء والرَابعٌ الذي اختاره 
مالكُ: فأقوالٌ لا دليلَ على صحَةٍ شيء منها: لا من قرآنء ولا 
من سنو ولا من رواية سقيمق ولا من قول:صاحب لا مالف 
لهُ ولا من إجماعء ولا من نظر» ولا قياس ولا من رأي له وجة. 

والعجبُ من تقليد المالكتينَ لقول زيد في ذلك دون قول 
زيدٍ الثاني» فهذا عجبّ جداء فلم يبن إلا القولُ الأوّل» وهذا 
الآخر. فوجدنا من حجَةٍ من ذهب | : إلى القول الأول أن يقول: 
الجدة آم فكلّهنٌ آم وكلَهن وارثة. 

قال علي: ووجدنا حجّة القول الآخر أن ميراث الأب 
والأمٌ قدصم بالقرآن» فأوَلٌ مْ توجك وأولٌ أب يوجك 
فميرائهما واجب؛ ولا تود تعديهما إلى أم ولا إلى أبو أبعد 
منهماء إذْ ل يوجب ذلك نص أصلا - وهذا هوّ الحقُ - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمّا هل ترث الجدة أمُ الأب والأبُ حي؟ فطائفة قالت: 
لا ترث. 

روّينا من طريق عبد الرَرَاق عن سفيان التُوري عن محمد 
بن سالم عن الشّعي قالَ: كان علي بن أ؛ بي طالبي وزيدُ بن ثابتم 
لا يورّثان الجدّة مع ابنها. 

وبه إلى عبد الرزَّاق عن معمر عن الزهري: أن عثمان بن 
عفان لم يورّث الجدة إِنْ كان ابنها حياً - قال الزُعريُ: والناسٌ 
عليه. 


ومن طريق عباء الرزَاق عن معمر عن قتادة عن سعيل بن 
لمشي ان ريدن قايت كاذ لا يزوف الهذة ام الأمموانها سحن . 

ومن طريق ابن وهب عمّنْ ين به عن سعيل بن المسيبم 
قال: قال ابرنُ مسعود في الحدَةٍ وابنها حي: منعها الذي به تمت. 


دكا 


ال 0 ري 
تحجب الآ م مها من السّدس. 

كثيرٌ : لا شيءَ , وحديث ابن وهب مرسلٌ . 

وهو قول سعيد بن المسيّبيه وطاووسء والشعي . 

وبه يقول سفيانٌ. والأوزاعي, وماللك. وأبو حنيفة؛ 
والشافعي. 

وروي عن داود. 

والقول الغاني: أنها ترث: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصورء أخبرنا سفيانٌ عن 
اراي لعن لقي قن فال ابن مستعود: إن أوّلَ جِدَةٍَ 

قال أبو محمّاٍ: اقل ما في هذا أن يراد خلافُ أبي بكر. 

ا 

0 عمر: 0 التلمن. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانٌ الثوري عن إسماعيلٌ بن 
أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عمن ابن مسعوج: هولق 
لقح ابوه 0 ونا يه 
ا ا أن رجلا 
منهمْ مات وترلة.أمَ أبيدء وام أمَ وابوه حي فولّيت تركتة» 
فأعطيت السّدس أمّ مه وتركت أمَّ أبيه» فقيلَ لي: كان ينبغي لك 
ولك ف امن وا طبرون اناا فوس اهدري ورت 
أ حسكة من ابن حسكة وحسكة حي. 

ومن طريق عباء الرزّاق عن معمر عن بلال بن أبي بسردة 
أن أبا موس الأشعري كان يورّث الجدة مم ابنها - وقضى بذلكَ 
بلا - وهوّ أميرٌ على البصرةٍ. 

٠‏ هو قولٌ عامر بن وائلة. 


9- مسألةً: والجدَةٌ ترث القَلث إذا لم يكن 


١8 


ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا هشامٌ بن حسّان» ومعمرٌ 
7 ظط2ك2 ه اتفق أنس» ومحمّد: على أنّ 
شريحاً كان يورّث الجدّة مع ابنها وهو حي. 

ومن طريق عباه الرزّاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيار قال: : ترث الجدةٌ مم ابنها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا خالدٌ ومنصورٌ 
كلاهما عن أنس بن سيرينَ قال: شهدت شريحاً أتى في رجل ترك 
جذتيه: أ انع واء ناسوس نارق بين عديوق 
ا 

ع اشن زان سويز ل اين أنّهما كانا بويثالها مح ينفاء 
فهم كما ترى: خلافة أبي بكرء وعمرٌء واسي'موسى الأشعري» 
واين مسعود» وعمران نالصي وعامر بن واثلةء وجابر بن 
زير» وشريح» والحسنء وابن سيرين. 

وهو قول عروة بن لبي وسليمانٌ بن يسارء رسام بن 
يسارء وعطاء بن أبي رباج والمسيبيه وسوار بن عبار الله وعبيد 
الله بن المسن. وشريك بن عبد الله وأمد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهويه. وفقهاء البصرة. 

وروي عن داود أيضاً. 

ا امل ا ل 
ين عل رس ل ع أ خاي الشف ا 
تكن أَم أو شي دُونَهُمَاه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ سوء منقطمٌ ما بين ابن وهبي 
وعبدٍ الوهابء ثم عبد الوهاب متروك؛ ثم لا يصح لمجاهدٍ سماعٌ 
من علي: ثم ليس فيه بيانٌ بذكر الأنبي. 

وقالوا أيضا: :ا اجبجت باه وج انا تمن أيه 

قال علي: وهذا قياس والقياسُ كله فاسكٌ شم لو صم 
لكان هذا منه غاية الفساد لأنه إنما يحجبُ أباه بألله عاصيٌ أول 
من والجدّة لا ترث بالتعصيب إِنّما ترث بالسّهمء فبابه غير بابها. 

ثم يعارضون بأنْ يقال لهم: كما لا تحجبُ الأمٌ كذلك لا 
تحجب الجدّةء وكما لا تحجبْ أمّ الأم كذلك لا تحجب آم نفسه. 


وقالوا: كما تحجب الأمُ أمّها كذلك يحجبُ الأب أمه. 


1١ مغ‎ 

قلنا: هذا قياس والقياسُ كله باطل ثم لو صحّ القياسٌ 
لكان هذا منه باطلا؛ لأنْ الأمٌ نما حجبت أمّها لأنها آم اقرب 
منهاء وليسَّ الأب كذلك. 

ثمّ يقال هج: كما لا تحجب الأمُ الجدّ - 
الجدّات ‏ كذلك لا يحجبْ الأب الجدات» وإنما يحجبْ الجدً 

وقالوا: حجبها الذي تدلي به - وهذا ليس بشيء؛ لأنه 
قرول ل يوجبه قرآنٌ ولا سنة وقذ وجدنا الجادة من الأب يكرد 
الأب عبداً فلا يحجبها عندهم وهي تدلي به. 

فإِن قالوا: إنما يحجبها إذا ورث. 

قلنا: : هذه زيادة لم يوجبها برهانُ قرآن ولا سق فهي لا 
شية؛ إنّما هي دعوى لا نوافقكمٌ عليهاء هي ساقطة ما لم يوجبها 
قرآنٌ ولا سئة ولا إجماع. 

وقالوا: ميرائها معّ وجودٍ الأب مختلف فيه. 

قلنا: نعم فإن لم يوجب ميرائها برهن وإلا فلا ميراث 


وإنما تحجبُ 


قال أبو محمّدٍ: نسقط هذا القول؛ إِذْ لا برهان على 
صحُنوء وبقيّ أنْ نثبت صحَّة قولنا حول الله وقوته فنقولُ - 
وبالله تعالى التوفيق. 

قد جاءً < نص القرآن بإيجاب ميراث الأبوين سواءً» فوجبٌ 
بالقرآن ميراث الأب والجث وأبي الج وجد الجدٌ مم الم 
لأنهم أبوان» ووجب ميراث الجدةٍ مع الجدّةٍ كما قلناء ومع الأبو؛ 
لأنهما أبوان» فليسَ ميراث الأب أولى من ميراث الم وأمّها 
أمه . 

500 
لين ةين عد اله ايصرها السو مي عو 
دل طإرو اس مدن ار مني فرطوق عن 
عبلد الله بن مسعودو رفعه إلى النيّ :2# «أنّه وَرثَ جَدَة وها 
حَي1. 

ومن طريق عباء الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن الأشعث 
00 عن ابن سيرين قال: «أَوْلُ جَدَةٍ 
أَطْعَمَهًا رَسُولُ الله يك م مع ابنَاه. 


ومن طريق ا بن المنهال أخبرنا أبو يحيى بكر بن 


.77 مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذّكورُ ولا الإناث 


-٠‏ كاب المواريث 


محمّدٍ الضَريرٌ عن الأشعث بن عبد المللك عدن الحسن البصري 
قال:«أَولُ جَدَةٍ أَطْعِمَت المُدسَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يذ وَابنْها 
0 : 

قال علي: عهدنا بالحنفيّينَ والمالكيِينَ يقولون: المسندٌ 
والمرسلٌ سواءٌء وهذان مرسلان ومسندٌ صالح: فلياخذوا بهما. 

فإن قالوا: لعل ابنها كان عم اميت 

قلنا: لا يرد الدينٌ ب ' لعل ' لكنُ ابنها هو الأب والعم» 
آيهما كانتت ورثت معة» وتخصيصُ العم بذلك لا يجوث؛ ؛لأنه 
دعوى كاذبة وقطمٌ بالظَنُ وتفسيرٌ باردٌ للخبر؛ ؛ لأنه لا فائدة 
هاهنا في حياةٍ العم ولا في موته - وباللّه تعالى التوفيق. 


فصا" 


قال أبو 
ولا آمٌ آم الم فصاعداء وقد قال بعضٌ التابعين: إن الحدَ أبا الأب 
يحجبُ جدة الأب أمْ أمّه - وهذا قولٌ لا برهان على صحّته - 
وبالله تعالى التوفيق 


حمّلٍ: ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم 


٠‏ - مسألة: ولا ترث الإخوةٌ الذكورٌ ولا 
الإناث» أشقاءَ كانوا أو لأسبيء أو لأم ممّ الجحدٌ ابي الأبيه ولا مع 
أبي الجد المذكورء ولا معّ جد جدَوء والجند المذكورٌ أ ب إذا لم يكن 
الأب وكل واحاٍ منهمٌ يحجبُ أباه. وللناس في الجدٌ اختلافٌ 
كتير فطائفة توقفت فيه: 


ا 
0 ثلاث وددت ألا رسول الله 6 ميقسض حنَى 
يّنَ لنا فيه أمراً ينتهى إليه: الجدُ» والكلالة» وأبوابٌ من أبواب 
الريا. 

قال أبو محمّدٍ: ليس مغيبُ بيان رسول الله مَل بالقرآن 
أو بسئته لحكم: لبد والكلالق والرباء عن عمرّ 6ه موجسبو أن 
ذلك البيان غاب عن غيره من الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وحاش 
لله من أن يكونّ له حكم في الدينٍ افترضه على عبادو» ثم غاب 
بيانه عن جميع أهل الإسلام» إذا كان يكونٌ ذلك حكماً من الدين 
قن بطل وشريعة لازمة قد سقطت» ولكانّ الدّينُ ناقصاً - ولِيسَ 
أحدّ من الفقهاء الَذِينَ قلّده - المشنعونَ بمثل هذا - دينهم كأبي 
حنيفة وماللشء والشافعي إلا وهم قالوا: بأنّ حكمَّ الح والرباء 


٠لا‏ كاي الزاريث 


والكلالق قذ تبيْنَ لهم: ما بنصّ قرآن أو سنت أو نظر أو قياس. 

فإن أنكرٌ هذا منكرٌ لم يقد على إنكار أقولهم في كلّ ذلك 
بالإيجاب والتحريمء إن كان قرهمْ ذلك لا عن أنه يتّنُ ههمْ ما 
قالوه من ذلك فق حكموا في الدّين با هوى» وخحنُ لهم عن هذا 
- وللّه الأمرُ من قبل ومن بعدُ. 

ومن طريق حمادٍ بن زيدٍ أخبرنا آيوبُ السّختياني عن حميدٍ 
وو كال الانض ات عبد بدن لساري عن ف رفم باسك 
فتال: نا بد إل :داب أونزية لمعن إن عمزدية الخطلاب 
قال: أجرؤكمْ على الجدٌ أجرؤكمٌ على الثارء وإنّما يجترئٌ على 
الجد من يجترىئٌ على الثار. 

ومن طريق يوب بن سليمان أخبرنا عبد الله بن المباركء 
وعبدُ الأعلى؛ وعبد الرَرّاقَ» كلهم عن معمر عن الزّهري عن 
أبي سلمة بن عبل الرحمن بن عوفج: أن عمرّ بْنَ الخطّاب قال عند 
موته: : احفظوا عي ثلاثا: إني م اقض في الجدٌ شيئاء وم أقل في 
الكلالةٍ شيئاء وم استخلف احداً - فهذا قوله عند موته طيه. 

ومن طريق وكيع أخبرنا سفيان الثوريُ عن أبي -- 
السبيعي عن عبيلد بن عمرو الخارقي: أن رجلا سالَ علي بنّ 
طالب عن فريضة» فقال: : هاتها إن لم يكن فيها جدٌ. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن أيوبَ السّختياني 
عن نافع قال قالَ ابن عمرّ: اجرؤكم على جرائيم جهدمَ أجرؤكم 
على الجد. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيانَ الشوريّ عن أبي 
إسحاق السبيعي: أله سألَ شريحاً عن فريضةٍ فيها جد واحٌ؛ فلم 
يجبه فيها بشيء مرّة بعد مرق وقال له: الذي يقفُ على رأسه: إنه 
لا يقولٌ في الج شيئاً. 

عن سواين طبر لو يلافك جرف عي 1١‏ 
فليقض بين الجد والإخوة. 

فهؤلاء: عمرٌء وعليء؛ واب عمرّء وشريح؛ وسعيدٌ بن 
جبير» توقفوا في لد جملة بأسانية ثبت - ول هذا رجع محماة 

بن الحسن صاحبُ أبي حنيفة في آخر أقواله. 

وقالت طائفة: لديل للجدٌ شيءٌ معلومٌ مع الإخوة إنما 
هر على حسب ما يقضي فيه الخليفة. 

روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
إسماعيل بن أب بي أويس أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزنادِ عن بيه 
قال: أخبرني خارجة بن زيم بن ثابستو عن أبيه قال: إن الحدَ أبا 


الأب معه الإخوة من الأب لم يكن يقضي بينهمْ إلا أ ميرٌ المؤمنين» 


-٠‏ مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذّكورٌ ولا الإناث 


١1+ 


يكثرٌ الإخوة حيناً ويقلُون حيئأء فلم يكن بينهمْ فريضةً نعلمها 
مفروضة إلا أن أميرَ المؤمنينَ كان إذا أتي يستفتى فيهم» يفتي بينهم 
بالوجه الذي يرى فيهم؛ على قدر كثرةٍ الإخوة وقلتهم. 

قال أبو محمّدٍ: روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
هشيم أخبرنا مغيرة أخبرنا افيه بن بدر عن شعبة بن الوا 
الضبي قالَ: أتينا اببنَ مسعود في فريضة فيها جد وإخوة فذكدٌ 
اختلافَ حكمه فيهاء قال - فقلنا له في ذلك» فقالَ ابن مسعود: 
إنما نتقضي بقضاء أئمّتنا. 

وق روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخيرنا هشامٌ بن عروة 
عن عروة , بن الزبير عن مروان بن الحكم قالَ: قال لي عثمانٌ بن 
عفان قال لي عمرٌ: إني قلذ رأيت في الجدٌ رآياء فإن رايتم أن 
تتبعوه فاتبعوة فقالَ عثماٌ: إِنْ نتبع رأيك فإنّه رشدء وإِنْ نتبع 
رأي الشّيخ قبلك فنعم ذو الرّأي كان. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابنُ جريج: أخبرني هشامٌ 
بن عروة عن أبيه: أله حدّئه عن مروان بن الحكم أن قولَ عثمانٌ 
هذا لعمرّ كان بعد أنْ طعنَ عمر. فهؤلاء عمرء وعثمانٌ» وزيد بن 
ثابت لا يقطعونٌ فيه بشيء. 1 

ما الرّواية عن عمرّء وعثمانَ ففي غاية الصّحَة. 

وأمًا عن زيلو فلا سبيلَ إلى أنْ يوجد عنه أحسنٌ من هذا 
الإسنادٍ في شيء ا روي عنه في الجدٌ إلا قوله في الخرقاء في 
أختي وآأم وجدّان: للجدٌ سهمان؛ وللأخحت سهم م وللام الثلث» 
فإنه ثابتُ عنه دن من هذا الإسناد. 


وقالت طائفة. : ليس للجدٌ مع الإخوةٍ ميراث: 


0 ا ا نا 

قال زيد: وكان رأبي يومئئر أن الإخوة أحق بميراث أخيهم 
من الجدٌ - وذكرٌ الخير. 

وا ل الود لاحي ايد يف من 
ا خرف 

وقول عبد الرّحمن هذا يوجبُ أنّ ١‏ الاخوة أحقّ بالمبراش من 
الحد. 


وهذه الأقوالُ الثلائة تكذّبُ قولَ من احتجٌ بقوله في 


١ همع‎ 


توريث لد مع الإخوة بالإجماع. 

وقالت طائفةٌ: يقاسمٌ الجدُ الإخوة إلى ائنئْ عشرٌ» فيكونٌ 
هوّ ثالث عشرٌ لهم. 

روي ذلك عن عمرانٌ بن الحصينء وأبي موسى الأشعري. 

وقالت طائفةٌ: يقاسمٌ اله الإخوة إلى سبعةٍ إخوةٍ فيكونٌ 
له الثمنْ معهم 

كما كتبْ إِلْ علي بن إبراهيم التبريزي قالَ: أخيرنا محمد 
بن عبد اللّه بن اللّبان أخبرنا القاضي أحدُ بن كامل بن شجرة 
أخبرنا أحمدُ بن عبد الله أخبرنا يزيدٌ بن هارونٌ عن قيس بن 
الرّببع عن فراس عن الشّعي قالَ: : كتب ابن عبّاس من البصرة إلى 
علي بن أبي طالّبو في سبعةٍ إخوةٍ ود فكتب إليه علي اقسم 
امال بينهخ سواء زامحٌ كتابي ولا تخلدةُ. 

وقالت طائفةٌ: يقاسمٌ اله الإخوة إلى سبد فيكونٌُ له 
السبع معهم: 

روينا ذلك بالإسنادٍ المتصل بهذا قبله إلى قيس بن الربيع 
عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعي» قال كتب ابن عباس إلى 
على في سنّةٍ إخوةٍ وجد فكتب إليه علي: أن أعطه سبعاً. 

ومن طريق وكينم أخبرنا سفيانُ - هر الشورئ - عن 
فراس عن الشعبي قالَ: كتب ابن عباس إلى علي في ستةٍ إخوةٍ 
وجل فكتب إليه علي): اجعله كاحدهم وام م كتابي. 

وقالت طائفة: يقاسم الجدُ الإخوة إلى السّدس ثم لا 
ينقص من السّدس وإنْ كثروا: ش 

رؤينا ذلك من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم - 
أخيرنا عوفٌ - هو ابن أبي جميلة - عن الحسن البصري» قال: 
كنب عمرٌ بن الخطّاب إلى عامل له أن أعط الجدٌ مع الأخ الشطر 
ومع الأخوين الثّلث» ومع الَلانةِ رّبع ومع الأربعة الخمس» 
ومع الخمسةٍ السّدس, فإِنْ كانوا أكثرٌ من ذلك فلا تنقصه من 
السّدس. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا أبو معاوية أخيرنا 
الأعمشُ عن إبراهيم لخي عن عبيلد بن نضلة قالَ: كان عمد 
ع ع لل م ا 

أنْ يكوث السسّدسُ خيراً له من مقاسمة الإخوة - وهذا إسنادٌ 


ا لصحة. 
ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن البصري: 
لدعي ب ب اا انح ور الا 


.- مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذكورُ ولا الإناث 


٠/ا-‏ كناب الْرَاريث 


ومن طريق محمَّدٍ بن عبد السّلام الخشي أخبرنا محمد بن 
بار بندارٌ أخبرنا أبو داود - هو الطيالسيٌ - أخيرنا شعبة عن 
عمرو بن مرّة عن عبر الله ب بن سلمة أن علي بنَ أب بي طالب كان 
يجعل الحدٌ أخا حتّى يكون سادساً. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيمٌ التخعي قالَ: كان علي بن ابي طالبو يعطي كل 
صاحبب فريضة فريضتة» ولا يورّث أختا لأم ولا أخاً لأم مع 
لبد شيئا ولا يقاسمٌ بالأخ لآب مع الأخ لأبيه والأمّ والجذ 
شيئاً - وإذا كانت أت لأسب واف واخ لأبرء وجد: أعطى 
الأخت النصفت» وما بقيّ أعطاه الجد والأخ بينهما بنصفينء فإِن 
كثرٌ الإخوةٌ شركه معهمْ حنّى يكون السَّدسُ خيراً له من 
المقاسمق فإنْ كان السَّدسُ خيرا له أعطاه السسّدس: 

وبقول علي هذا يقولٌ المغيرة بن مقسمء ٠‏ وعبيدة السلماني» 
وعد بن عبد الرحن بن أبي ليلى القاضي والحسنْ بن حي؛ 
وشريكٌ القاضيء وهشيمٌ بن بشي والحسن بن زياد اللؤلزي» 
وبعضُ أصحاب أبي حنيفة. 

وقالت طائفةٌ: للجدٌ مع الإخوة القت على كل حال: 
كما روّينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن قتادة أن 
عليًاً شباوره عمرٌ في الجدٌء فقالَ علي: له القّلثْ على كل حال. 

وقالت طائفة: 


كما رؤينا من طريق وكيع أخبرنا سفيانُ الشوري عن 
الأعمش عنٍ إبراهيم النخعيّ قالَ: كان ابن مسعودٍ يقاسمٌ بالجدٌ 
الإخوة إلى الثلث ويعطي كل صاحبب فريضةٍ فريضتة ولا ورت 
من الأمٌ مم م الجدٌ شيئأ ولا يقاسم بالإخوة من الأب 
الأب والأم مع الجد . 


الإخوة 
الإخوة من 

وإذا كانت أت لآب وأمء واخ لأبي ويد أعطى 
الأخت للأب والأم النتصف» والجدٌ النصفف . 

وبه يقول مسروق» وعلقمة والأسو وعبيدة السلماني 
في بعض أقراله وروي أيضاً عسن شريح وغيره. وعن بعض 
أضِحَات أبي حنيفة. 

وقالت طائفةٌ: 

كما روينا من طريق ابن وهب: أخبرني مالك واللّيث 
بن سعد: أن يحيى بن سعيدٍ هوَّ الأنصاريٌ حدثهما: أله بلغه 
أنّ معاوية بن أبى سفيان كتب إلى زيل بن ثابتو يسأله عن الجد» 
فكتب إليه: نك كتبت إِليّ تسألني عن الجدٌ - واللّهِ اعلمٌ - 
وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ - يعني الخلفاءً - وقد 


كتابب الوَاريث 


حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه: : الصف ممم الأخ الواحيه 
والثلث مع الاثنين» فإِنْ كثرٌ الإخوة لم ينقصاه من الثلث. 


ومن طريق ي وكيم أخبرنا سفيانٌ لوي عن منصور عن 

0 كتب عمرٌ إلى ابن مسعود: نا قد خشسينا أنْ 
قد أجحفنا بالجدٌ فاعطه اقلت مم الإخوة فأعطاه . 

وروي من طريق حمَادٍ بن زيار وإسماعيل بن عليَة 
وهشيم عن أبي المعلى العطار عن إبراهيم الَخعي) قال علقمة: 
قال ابن مسعود: يقاسم الجدٌ الإخرة ة في الثلثه وقالَ لي عبيدةٌ 
السلماني: قال بن مسعوج: يقاسمُ الجبد الإخخوة إلى السّدسٍء قال 
إبراهيم: فذكرت ذلك لعبيدة بن نضيلة فقال: صدقا جميعاًء إِنّ 
ابنَ مسعودٍ قدمّ من عند عمرّء وعمرٌ يقولٌ: يقاسم الجدٌ الإخوة 
إلى السّدس» فكان ابن مسعودٍ يقول بده ثم رجم إلى عمرّء فإذا 
عمرٌ قدْ رجعَ فقال: يقاسمٌ الجدُ الإخوة إلى الكلث. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا هشيم أخبرنا المسيرة 
- هو ابن مقسمٍ - عن افيشم بن بدر الأسدي أخبرني شعبة بن 
التوام قال: توفي اخ لنا في عهاد عمر وترك إخوته وجدة فانينا 
ابن مسعود: فأعطى الحد مع الإخوة السَدسَ» ثم توفي اخ لنا 
آخرٌ في عهدٍ عثمان وتركَ إخوته وجدَهُ فأتينا ابنَ مسعوج: فاعطى 
الجدٌ مع الإخوة الكلث, فقلنا له: إنك اعطيت جدنا في أخينا 
الأول السّدس؛ واعطيته الآنّ الثلث» فقال: إنما نقضي بقضاء 
أئمتناء 


560 ا امير يهم 
الأشعري: إنا كنا أعطينا الج مم الإخوةٍ ادس - ولا أحسبنا 
إلا قد أجحفنا به فإذا أتاك كتابي هذا فأعط ا 
الشطرٌ » ومع الأخوين الثلث» فإنْ كانوا أكثرٌ من ذلك فلا تنقصه 
من الثلث. 

وقالت ظائفة: 

كما روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهابر أخبرني سعيدُ بن المسيّبيه وعبيد الله بن عبلد الله بن 
عتبة بن مسعودٍ وقبيصة بن ذؤيبو أن عمرٌ بنّ الخطّابه قضى: ك3 
الحد ' يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأم ما كانت المقاسمة 
خيراً له من ثلث المال» إن كثرٌ الإخوة أعطى الجد الثلث» وكانَ 
ما بقيّ للإخوةٍ للذكرٍ مث حظ الأثيين» وإِنّ بني الأب والأمٌ أولل 
بذلك من بن الأب ذكورهمٌ ونسائهم غير أن بني الأب 
يقاسمون الحدٌّ وبِينَ الأب والأم فيردُونَ عليبء ولا يكونُ لبي 


-٠‏ مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذكورُ ولا الإناث 


١ كمة‎ 


على بنات الأب والآمّ فإن بي شيءٌ بعد فرائض بنات الأب 
والآم فهوَ للإخوة من الأب للذكر مل حظ الأنثيين. 

ومن طريق عب الرَزّاق عن سفيانَ التُوري عن الأعمش 
عن إبراهيم قال: : كان زيدُ بن تابشم يشر الجد مع الإخوة 
والأخوات إلى التلثي فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث» وكانَ للاإخوة 
والأخوات ما بقي» ويقاسم الأخ للأبيء ثم يرد على أخيف 
ويقاسم بالإخوةٍ من الأب أو الأخحوات من الأب الإخوة 
والأتمرات من الأب والا] دولا يوزئيت شيا برذ كاذ الاج 
للأب والأم أعطاه النصف» وإذا كانَ أخوات وجد أعطاه مع 
الأخوات الكلث» وه الثاشان - وَإنْ كانتا أخقين أعطاهما 
التصف وله النتصف» ولا يعطي آخاً لآم مع الجدٌ شيئاء 

قال أبو محمّدٍ: فهذا قولٌ روي كما تسمعونٌ عن عمنٌ 
0 وبه يقول ا ومسفيانُ النوري» ومالك وعبيدٌ 

بن الحسين» وأبو ثورء وأبو يوسف, ومحمّد بن الحسن, 
0 اولي والشافعي, وأ مذ بن حنبل» وأبو عبياو - ئم 
رجمَ محمد بن الحسن إلى التوقيف جملة» ورجم م اللؤلؤيُ إلى 
القول الذي ذكرنا عن علي. 

وق روينا عن زيد أنه رجعّ عن هذا إل أنْ ينقصّ الجدُ 
عن ذلك: 

كما رو يسا من طريق آيُوبَ بن سليمانٌ أخيرنا عبد 
الوارث ا - عن إسحاق بن سويد: أنه 
سمع عبد الله بنَ بريدة أله سممٌ أبا عياض أنه سمعٌ زياد بنَ 
ثابتٍ يقول: دخلت على عمرّ في اليل التي قِبض فيها فقلت له: 

ت أن أنتقص الجن - وذكرٌ الخيرَ. 

وأمًا عثمان» وابو موسى الأشعري» وابنُ مسعودء فليسَ 
عنهمْ إلا أن يقاسمٌ الج الإخوة إلى الث فقطء ولا يحط من 
الثلث ‏ وليس عنهم هذه الزيادات. 

وقالت طائفة: لا يرث مم الجدٌ اخ شيئأء لا شقيق ولا 
لآب ولا لآم - وميراث الجدّ كميراث الأبيه سواءً سواء إذا ل 
يكن هنالك أب وارث: 

كما رؤينا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا هشامٌ بن 
عروة عن أبيه عن مروانٌ بن الحكمه قال: قال لي عثمانٌ بن 
عفان: إن عمرّ قال لي: إني قذ رأيت في الجد رايا فإ رايم أن 


إني رأيت 


لور لعا إلاي كانه وقد درن د 
أباً. 


١ 4 /ام‎ 


.- مسألةٌ: ولا ترث الإخوةٌ الذّكورٌ ولا الإناث 


٠‏ كاب الوَاريث 


ومن طزي: التخاري اخيريا ار تتعي أعيرنا عيذ لوازي 
اهو ابر البتعيد الور - أخبرنا يوب ماهر الت" عن 
عكرمة عن ابن عبّاس قال: أمًا الذي قال رول الله تميز: «لَو 
كنت مُنخِذاً خيلا من مايه الم لامْحَدنُه علبلا وَلَكِنْ خلّة 
الإسْلام أَفْضَلْ أو قَالَ: حير فإنْه أنزله أبأء أو قالَ: قضاه أب" 
يعني الحدٌ في الميراثش. 

ومن طريق محمد بن عبد السّلام الخشي أخيرنا محمد بن 
الى أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ الور عن أبسي 
إسحاق الشيباني عن كردوس عن أبي موسى الأشعري: أن أبا 
بكر الصَّدَيقَ كان يجعل” الح أباً. 

ومن طريق أبي داود الطيالسيّ أخبرنا شعبةٌ عن خخاللر 
ادادح ا حا ارسير اي لكر العام 
كان عل الحد أبا ١‏ 

ومن ؛ طريق عبد الاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت 
ابن ابي مليكة ذن نا إن ابيز كنب إل أهلٍ العراق أن الذي 
قاله البي ا يي «لَرْ كنت مُمخِذاً خليلا < حَنى ألقّى الله سِيوّى اللّىَ 
لانّحَتْ أبَا بكر خليلا - فَكَانَ يَجْعَلٌ الْجَدٌ أأ». 


ومن لزي بموين الور أخر لاير معاوية الضَريرٌ 
عن أبي إسحاق الشيياني عن سعيلد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة 
بن أبي موسى الأشعري: أن عمرّ بنَ الخطّابٍ كنب إلى أبي 
موسى الأشعريً : أن اجعل الح أبأء فإن أبا بكر جعل الجد أبا. 

ا ا 1 

بن أبي سليم عن عطاء: أن أبا بكرء وعمرَء وعثمانَ» وان 
0 

وقال ابن عبّاس: يرثي ابن ابنى دون أخي ولا أرث ابن 
ابي دون أخيه ما / 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان - هو ابن 
عيينة - عن عمرو بن ديثار عن عطاء عن ابن عباس قال: الجدُ 
أبْ» وقراً: لوَائبْمْت مِلَه آبَاني إرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ َيَحْقَوبَ». 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا إسماعيلٌ 
بن أبيٍ أويس حدئني عبكُ الرحمن بن أ بي الزّناد عن أبيه أخبرني 
خارجة بن زيل بن ثابتو عن أبيه آذ عير ين لقطاب كا انيار 
فاعيرات بين اد والإخوةٍ وعمرٌ يرى يومد أن الجدّ أولى 
بميراث ابن ابنه من إخوته - وذكر باقي الخبر. 

ومن طريق آيوب بن سليمان أنا عبد الوارث دامراين 
'سعيدٍ التنوري - عن إسحاق بن سويد: أنه سمغ إعينة الله بن 


بريدة أنه سمعٌ أبا عياض: أنه سمع زيد بن ثابتو يقول: إنه محل 
على عمرّ بن الخطّاب في اليل الي قبض فيها فقالَ له زيد: م 
قن رأيت أن أنتقصّ الجن فقالَ له عمدُ: لوْ كنت منتقصاً أحد 
ا ا م 
دون إخوتي؛ فما بالي لا أرثهمْ دون إخوتهم. لشن أصبحت 
لأقرلنَ فيه؟. 

قال: فمات من ليلته. فهذا آخرٌ قول عمرٌ #5 وإسناده في 
غايةٍ الصحة. ١‏ 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أنا ليث ب بن أبي سليمٍ عن 
طاووس: أن عثمانٌ بنّ عفان وابنَ مسعودٍ قالا جميعا: الجدٌ بمنزلة 
الأب. 


اه 


ومن طريق عباء الرَزّاق قال: قال ابن جريج أخبرني 
ا علي بسن أ حي لالد كان عل اله اا كال عمد 


أ بن الي كلا جم ابهذ 
ا ا 0 


00 


عطاء: أ 


ومن طريق عباء الرزّاق عن معمر عن قتادة: أنه كان يفي 
بأ لبد أبّ. فهؤلاء من الصّحابةٍ رضي اللّهِ عنهم أبو بكر 
وعمرٌء وعثمانٌ وعلي» وابنُ مسعودء وأبو موسى الأشعري» وابن 
بن الزبير. 
وروي أيضاً - عن عائشة 


عبّاس» وا 
أمٌ المؤمنينَ» وأبي الدّرداء» وأبي 
بن كعبي ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة. 

ومن التَابعينَ: طاووس» وعطائٌء وعبيدُ الله بن عتبة بن 
مسعودء والحسررٌ» وجابرٌ بن زيب وقتادة» وعثمانٌ البتي» وشريح» 
والشَعوي وجماعةٌ سواهم. 

ومنْ بعدهم: أبو حنيفة ونعيمٌ بن حمَانٍ والمرني» وأبو 
ثور وإسحاق بن راهويه: وداود بن علي» وجميمٌ أصحابناء 
وجماعةٌ 0 

ورواه عن أبي بكر الصّديق: عمرُء وعثمان» وابنْ عبّاس» 
وابنُ الزبيرء وأبو موسى الأشعري» وأبو سعيدٍ الخدري» وغيرهم. 
وثبتت الأسانية التي ذكرنا بلا شك. 

ورواة عن عمرّ: أبو بردة بن أبي موسى: أنه كتنب بذلكَ 
إلى أبيه وهو إسناذ ثابت. 


ورواه أيضاً عنه زيدُ بنُ ثابتر. 


٠لا‏ كتاب الموَاريث - مسألةٌ: وه 


ورواه عن ابن عباس: عكرمة) وعطاء» وطاووس» وسعيدٌ 
بن جبير» وغيرهم. 

ورواة عن ابن الزْبير: أبن أبي مليكة - كل ذلك باصحّ 
إستاد. 


وروي عن عثمان» اي واد بير بأساني مي 

قال أبو محمدٍ: وجاءت مسالتان لهم فيها أقوالٌ يحبُ 
ذكرها هاهنا. 

١أ‏ “ااا مسألة: وهي ' الخرقاءً ' وهي: م واحت» 


0 
وجذ: 


ورؤينا عن البِزَار أخبرنا أبو الماع روح بنْ الفسرج 
المصري» قال البزَارٌ: يقال: ليس بمصرٌ أوئقٌ وأصدقٌ منه حديقاً 
أخبرنا عمرو بن خالد أخبرنا عيسى بن يونس أخيرنا عبادُ بن 
موسى عن الشّعيٌ قال: بعث إل الحجَاجُ فقال: ما تقول في جد 
وأ واخحت؟. 

قلت: اختلف فيها خسة من أصحابب رسول الله ع ابن 
مسعود» وعلي» وعثمان» وزيد» وان عبّاسء قال الحجاج فما 
قال فيها ابنُ عباس - إن كان اتفناً -؟ قلت: جعلٌ الج ابأ وم 
يعط الأخت شيئاً» وأعطى الم الثلث. 

قال: فما قال فيها ابنُ مسعودء قلت: جعلها من ستة: 
أعطى الأخت ثلاثة» وأعطى الجد اثنين» وأعطى الأمٌ الّلثْ» قال: 
فما قال فيها أميرٌ المؤمنينَ - يعنى عثمان - قلت: جعلها أثلاثا 
قال: فما قال فيها أبو تراب يعني عليَاً قلت: جعلها من سدَةٍ: 
أعطى الأخت ثلائقٌ وأعطى الم اثنين» وأعطى الجد نما قال: 
فما قالَ فيها زيدٌ» قلت: جعلها من تسعةّ: أعطى الأمٌ ثلائة 
وأعطى الجدٌ أربعة» وأعطى الأخت: اثنين قال الحجّاجُ: مر 
القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أ 

ومن طريق ؛ دكيم أخبرنا سفيان الشوري عن منصور بن 
المتمرن عن إدرا هيم النخعي عن عمرٌ بن الخطّاب في أخته وأم 
وجدء قال: للأخت النصفُ» وللامٌ السّدس» وما بقى فللجد. 

قال أبو محمّلدٍ: هذا موافق لقول ابن مسعودٍ ذه 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ عن عبيدة عن 
الكعي قا رسن إل المسجاخ فقال إو: ما تغول فىفريضة اتيت 
بها: أم وجدٌّ وأخحت» فقلت: ما قال فيها الأميرٌء فأخبرني بقوله» 
فقلت: هذا قضاءً أبي تراب يعنى علي بنَ أبي طالب . 


مي المؤمنينَ - يعي عثمان. 


) " الفرقاء " وهي مم١‏ 


هي: أمْ وأخت» 


وقالَ فيها سبعة ة من أصحابو رسول الله #ذ قال عمرء 
وابنُ مسعود: للأخت النصف» وللأم السَدس» وللجدٌ الثلث. 

وقالَ علي: للأم الثلث وللأخت التصفُه وللجد السدس. 

وقال عثمانٌ بن عمان: للأمٌ الكلث» وللأخت الثلثء 
وللجدٌ الثلث. 

فقالَ الحجاج: ليس هذا بشيء. 

وقال زيذ: للأم ثلاث وللجدٌ أربعة» وللأخت سهمان. 

وقالَ ابنُ عبّاس» وابنُ الزبير: للم الكلث» وللجدٌ ما بقي» 
وليس للأحت شيء. 

#لا/ؤلات مشالة والاعيرت وس ا ريض 
وأحت وزوج. 

روينا من طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
لمغيرة عن إبراهيمَ النخمي' قالَ: قال على: للروج ثلائة أسهيء 
وللام سهمان» وللجدٌ سهم. و وللأخت ثلاثة أسهم. 

وقالَ ابن سيتعوو : للزوج ثلاث أسهمء وللأم سهمء وللجدٌ 
سهم» م وللأخت ثلاثة أسهم. 

وقالَ زيدُ بن ثابتب: لباروج ثلاثة أسهم وللام سهمان» 
وللجدّ سهمء وللأخحت ثلاثةٌ أسهمء تضربٌ جميمٌ السنهام في ثلاث 
فتكونُ سبعة وعشرينَ سهماً: للرّوجٍ من ذلك تسعةٌ أسهم وللام 
سن تبقى اثنا عشرَّ سهماً: للجد منها ثمانية وللأخت أربعة. 

وقالَ ابن عباس للزُوج النصف» وللام الثلث» وللجدٌ ما 
قي ولب لاحت شي 

ورؤينا من طريق سفيانَ بن عبيئة قال: حدثوني عن 
إسماعيل بن أبي خالل عن الشعيئ) قال: حدّثني راويه زيدٍ بن 
ثابت - يعني قبيصة بنَّ ذؤيبه - أنه لم يقل في ' الأكدرية 'شيئاً - 


يعني زيذ بن ثابتو. 

ومن طريق غندر أخبرنا شعبة سمعت أبا إسحاق الستبيعي 
يقول: أتينا عبيدةٌ السلماني في زوج» وأم ون وأحتي فقالَ: 
للزوج الصف وللأحت السدس: وللام السَّدس؛ وللجدٌ 
السدس: 

8 مسألةٌ: رؤينا من طريق عبد الاق عن 
سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهييم عمن مسروق عن ابن 
مسعود: أنه قال في جد وابنق وأحت: عن شن ارده للمتثك 
سهمان؛ وللجدٌ سهم م وللأختو سهم - فِإنْ كاتنا أختين فمن 


١8 


ع 9177- مسألة: رويئا من طريق الحجّاج بن المنهال 


-٠‏ كتاب الموَاريث 


ثمانية: للبنت أربعة» وللجدٌ سهمان» وللأختين بينهما سهمان - 
فإنْ كن ثلاثة أخوانت» فمن عشرة: للبت خسّةٌ أسهي وللجاة 
سهمان وللأخوات ثلاثةٌ أسهم بينهن. 

4*- مسألةٌ: روّيسا من طريق الحجّاجٍ بن 
المنهال أخبرنا أبو عوانة عن إسماعيلَ ابن أبي خالاو عن الشّعي 
قالَ: كان علي بنُ أبي طالبه ينزل بني الخ مع الجدٌ منازهم - 
يعني منازلَ آبائهم - ول اجذ أحداً من الناس يقوله غيرة. 

قال أبو محمّد: إنما أوردنا هذه المسائلَ لتلوح مناقضتها لما 
ذكرنا قبلهاء ولنري امقلّد أنه ليس بعضها أولى من بعض - وبالله 
تعالى التوفيق. 


-١‏ الآثَارُ الواردةٌ في الَدَ 


روّيسا من طربق أحند بن شعيب أخبرنا معاوية بن 
خوط بن عبن وسلببانا بن يلم ايلحي؛ » قالَ محمد 
بن ع - هو ابن لطاع - أخبرنا هشيمٌ» وقال معاوية: حدثني 
عبد الله بنُ سار العنبري أخبرنا وهيبج - هوّابِنْ خالج ‏ ثم 
انَفْقَ هشيمُء ووهيبُ» كلاهما عن يونس - هوّ ابن عبياو - عن 
الحسن عن معقل بن يسار إن رسول الله يذ «أغطّى الْجَد 
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اكمس قال معاوية ف تخذيله: لا ندري مع من. 


وقالَ سليمانٌ البلخي: أخبرنا النضرٌ - هوَابنُ شميل - 
أخيرني يونس - يعني ابن أبي إسحاق - عن أبي إسحاقَ 
السبيعي عن عمرو بن ميمون: أن عمرَ جمع اصحاب رسول الله 
في شأن لد فنشدهم: من سمع من رسول الله يذ في 
الجدُ شيئاء فقا معقلُ بن يسار المزني: سمعت رسو الله نر 
«أتَى بفَرِيضةٍ فيها جَكُ َأعْطى ثلا او سُدُسأ»» فقال له عمرٌ: ما 
الفريضة؟ فقال: لا ادري - وذكرٌ الخبرَ. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بِنْ كثير أخبرنا همَام 
فى عفاي عن الحسن عن عمرانٌ بن الحصّين «أَن رَجُلا 
أنَى رَسُولَ الله يي فقال: د ابِنَ ني مَاتَ قَمَا لي مِنْ مِيرَائِه؟ 


قرام 


قال: السُدّس» فَلَمًا أَدْبْرَ دَعَاهُ فَقَالَ: لك سَُدْسُ آخَرُ فَلَما أَْبِرَ 


2 


دَعَام فَقَال: إن السدس الآخر طَْحْمَةًا. 


قال أبو محمّد: بالسباع الحنين كن هبران كلام بوجت 
يحرج احسنّ خحروج في ابنين وجل: فللبشين التاشان فريضة 
مسمَامٌ وللجدٌ مع الولدٍ عموما اليسدين فرظا مس وله 
السَدس الآخرٌ بالتعصيب؛ لأنه أولى رجل ذكر. 


ومن طريق عبد اراق عن سفيانَ الثوري عن عيسى - 


هوّ ابن عيسى الحنّاطً - عن الشّع: «أَنْ عُمَرّ نَشَدَ اناس فِي 
جد فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيِتْ رسو ل الله يلك أغْطَاه الدلْثْ فَالَ: 
مَنْ مَعَه؟ قَالَ: لا أذْري» َقَاكَ رَجُلٌٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله تق 
أَغْطاه السُدسَك قال: من معه؟. 

قال: لا أدري.. 


ومن طريق سعيدد بن منصور أخبرنا أبو معشر عن عيسى 
بن أبي عيسى الحناط دن عمَرَ بْنَ الطاب سَأَلَ النَاس: أيَكُمْ 

سَمِعَ رَسُول الله تي قال في ال شينا؟ فَقَالَ لَه رَجْلَ: أَغْطَّاه 
سدم مَالِهِه وَقَالَ آخَرُ: أَغْطَاه تُلْتْ مَالِه وَقَالَ آخَرُ: أَغْطَاه يضف 
مَالِه وَقَالَ آخرُ: أَعْطَاه الَالَ كُلّهه - ليس منهمْ أحدٌ يدري معّ من 
من الورنة: 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا يعقوبُ بن عبد 
امن عن عب الرحمن بن حرملة عن سعير بن المسيّبٍ قال: قال 
رسولٌ اللَّ لز : «أَجرَوكُمٌ على قَسْم الَد أجرَؤكُمْ عَلَى الثاره. 

قال أبو محمد: ا د 
لقارئ من بني الحون بن خزعة حليف لبني زهرة ثقة ابن ثقةٍما 
نعم الآ في الجد ارين هذه وليسن فها إلا مسدسس» وش 
ونصف» وكل» وبها نقول: فللجدٌ مم الولد الذكر السّدسُ» ومع 
البنات الث ومع البدتم التصفُ - وإذا لم يكن ولد ولا أم 
ولا جد ولا زوج ولا زوجةٌ ولا أبُ: فله الكل. 

قال أبو محمّاٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرّ في 
حجَةٍ كل قول منها لنعلمَ الحقئ فتبعه بحول الله تعالى ومني 
فوجدنا من توقف في ميرائه يمكنٌ أن يحتج بمرسل سعيئر الذي 
أوردنا قبلَ هذا المكان بثلاثةٍ أسطار أو أربعة وهو لا حجّة فيه؛ 
لأنه مرسل؛ وحاش لَلَه أن يكون رسوله المبعرث بالبيان لا ييّنُ 
ما آمر ببيانه ثم يتَوعَدُ فيها بأنّه جريء على الثارء وما لم يبيّنه علينا 
فلا يلزمنا أصلاء وكلٌ ما الزمنا فد بِيْنه علينا. 

وإذا قلغا ما ينه علينا فما اجترأنا على الثارء بلْ سلكنا في 
طريق الجنةٍ. ولا يخلو الجدُ من أنْ يكونٌ له ميراث؛ أو لا يكون 
له ميراث؛ فإنْ كان لا ميراث له فمانعه محسرٌ وَإِنْ كان له 
ميراث فإعطاؤه حقّه فرضٌ لا يحل منعه منهٌء فالجرأة على 
احدهما فرضُ واجبّ» ولا بد من إعطائه أو من منعد, فمن الحال 
أن تكون الجرأة في حكمه في الميراش فرضاًء يعصي الله تعالى من 
تركهاء ثم يتوعَدُ على فعل ما افترض الله تعال علينا بالشارء 
ولكنٌ هذا عيب المرسلء والله - قطعاً - ما قال رسو الله عكر 
ا د الْيِرْمَ أكتلت لَكُمْ 

م4. ولإقذ تبيْنَ ارد مِن العي». 


كاب الَوَاريث 


ولكن سعيدٌ إِذْ أضافه إلى الي يبك أوهم؛ وإِنما هر 
موقوفٌ على علي وعن عمرٌ» وصحيحٌ عن ابن عمرّ كما أوردنا 
قبل» أو وهم من دون سعيل فأضافه إلى النيّ تيظ.. وإنما الحفوظ 
من طريق سعيلر: أنه عن عمرٌ كما أوردنا قبل أو سمعه سعيدٌ 
مْنْ وهم فيه لا بد من أحدهما - فسقط هذا القول. 


ثم نظرنا في قول زيبه وعبد الرّحمن بن غنم - اللّذين 
منعاه الميراث مع الإخصوة - فوجدنا حجتهم أن قالوا: وجدنا 
ميراث الإخوةٍ منصوصاً في القرآنء وم نجذ للجدٌ ميراثاً في 
القرآن. 

ووجدنا الجدَ يدل بولادته لآبي الميت. 

ووجدنا الإخوة يدلون بولادة أبي الِيِت: فهم أقربُ منه. 

وقد روّينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان التُوري عن 
عبن لمكا ع التي انعم تال زيدا عن الت تحمرقة 
له زيدٌ مئلا: شجرة خرجت لها أغصانٌ» قالَ الشّعبي: فذكرّ شيئا 
لا أحفظة » فجعلَ له اثلث قال سفيان: بلغني أنه قالَ: يا أميرَ 
المؤمنينَ شجرةٌ أنبتت نْ كالشعب منها غصنٌ فالشّعبُ من الخغصن 
غصنان» فما جعل الخصن الأول أل من الغصن الثاني - وقد 
خرج الغصنان جميعاً من الغصن الأول» : تفال عناء لصترف له 
مثلا: وادياً سال فيه سيل فجعله أخا فيما بينه وبين سمَة: فأعطاه 
السلمة 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا إسماعيل 

بن أبي أويس حدئني عبدُ الرّحمن بن أبي الزّنَادٍ عن أبيه أخبرني 

خارجة بن يد بن ثابتو عن أبيه أن عمرَ بنَ الخطّاب لما استشارٌ 
في ميراث بين الحد والإخوة. 

قال زيدٌ: وكان رأبي يومئذٍ أن الإخوة أحق بميراش أخيهم 
من الج وعمرٌ يومئلر يرى الجد أولى بميراث ابن ابنه مسن إخوته 
فتحاورت - أنا وعمرٌ محاورةً شديدة فضربت له في ذلك مشلاء 
فقلت: لوْ أن شجرة تشعْب من أصلها غصنٌ ثم تشعّبَ من 
ذلك الغصن خوطان ذلك الغصنْ يجمم الخوطين دون الأصلٍ 
ويغذوهماء ألا ترى يا أميرَ المؤمنينَ أنّ أحدّ الخوطين أقرب إلى 
أخيه منه إلى الأصل. 

قال زيدٌ: فأنا أعيدُ لهُ» واضرب له هذه الأمثال» وهوّ يأبى 
إلا أن الجد أولى من الإخوةٍ ويقول: واللّه لو أنّي قضيته لبعضهمْ 
لقضيت به للجدٌ كله ولكني لعلي لا أخيّبُ سهمَ أحدء ولعلهم 
أن يكونوا كلهم ذوي حق» وضرب علي بن أبي طالبن وابنٌ 
عباس يومئلٍ لعمرّ مشلاء معناة: لْوْ أن سيلا سال فخلج منه 
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خليج» ثم خلج من ذلك الخليج شعبتان.. 

قال أبو محمّار: أمَا قو من قال: ميراث الإخوة منصوص 
في القرآن وليسسَ ميراث الجادٌ منصوصاً في القرآن فباطلٌ» بل 
عاد بن مسرم و قرا قري مال فنا يبي آم لإ 
ل 0 

وقال تعالى: #وَلأبوَنِه ِكل وَاحِدٍ يِنْهُمَا السُدُسُْ» 
لرَوَرئَه أَبِوَاه فَلامّه الثلث». 

وأمَا كون الجدٌ يدلي بولادته لأبي اميت وكونٌ الإخوةٍ 
يدلون بولادةٍ أبي الت لهم وللميتى فهم أقرب؛ فليست 
المواريث بالقرب ولا بالبعايه فهذا ابن البنته أقربُ من ابن العم 
الذي لا يلتقي مع لبت إلا إلى أزيد من عشرين أبأه وهو لا يرث 

مع ابن العم المذكور شيئاء وهذه العمّة أقربُ من ابن العم ولا 

ترث معه شيئأء فكيف والح أقربٌ» لأن ولادته لأبي اميت كانت 
الا او ال 


قال أبو محمّدٍ: هذا التنظييٌ وهذا التشبية» وهذا الئل 
وهذا التعليلٌ وهذا القياسُ به يحتج أهل القياس في إثباتى القياس» 
فانظروا واطيرواء وحاش للّه أن يقولَ زيدٌء أو علي» أو ابن 
عبّاسِ رضي الله عنهم هذه الفضائح. وهل رأى قط ذو مسكةٍ 
عقل أن غصنين تفرّعا من غصن من شجرةه أو جدولين تشعّبا 
من خليج من نهر يوج حكماً في ميراش الجا مع الإخحوة 
بانفراده دونهمْ» أو بانفرادهم دونة» فكيف إِنْ صرنا إلى إيجاب 
سدس» أو ربع» أو ثلث أو معاد أو مقاسمة» واللّه ما قال قط 
ريده ولا علي» ولا ابن عباس: شيئاً من هذه التخاليط وهذا آفة 
لمرسلء ورواية الضّعفاء سفيالٌ: أن زيداء وعلياء قالا لعمرٌ باللّه 
إنهذه الطفرة واشعة. 

وعيسى الحناط» وعبدُ الرّحن بن أبي الزّناد: هما واللّه 
المرءان يرغبُ عن روايتهماء ولا يقبلان إلا مع عدل - وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

ثم نظرنا في قول من قالَ: ليس للجدٌ فرضٌ معلومٌ إنما 
هو على قدر خازراء اميك الزمنم على يرب نلك الاخجنوة 


'وكثرتهم» فوجدناه في غايةٍ الفساد؛ لأنه إذا م يكن للجدٌّ فرضٌ 


لازم فحرام ءّ أخذ مال الإخوة وإعطاوؤه إياف وقد ١‏ يكونُ فيهم 
الصغيرٌ والمجنون» والكارة» والغائب. 


١١ 

وقد قال تعالى: «وَلا تأكلوا أنلكم يكم باباطِل». 

وقال عليه الصلاة والسلام إن دِمَاءَكمْ م وَأَموَالَكُمْ عَلِيِكَمْ 
حَرَام). 

وقالَ تعالى: للِلرجَال ضيب َم اتَرَلةَ الوَالِدَان وَالأَقَرَبُونَ 
وَلِلمَّاه نَصِيبُ مِمًا ترك الوَالِدَان وَالأهْرْبُونَ مِمّا فل منْه أو كَثْرَ 
نَصيباً مَفْرُوضاًك. 

فإِذْ لكل وارش نصيبُ مفروؤضٌُ - ما قل أو كثرٌ - فحرام 
الاشووات وار لذرر د تمن روليات وول يذ 
هذا القول حجّة أصلا إلا الي سلفت قبل ما قد أبطلناه - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا في الأقوال الباقية من مقاسمة الجدّ الإخوة إلى 
ان عشرٌ» أو إلى ثمانيق أو إلى سبعةء أو إلى سنَقٍ أو إلى ثلائةٍ: 
رتاه كلها علرنة من الال لا يويدب شيا سه لا قرا 
ولا سنْةٌ صحيحةٌ ولا روايةً ضعيفة ولا دليلُ إجماعء ولا نظرء 
ولا قياس. 

لمعنه اقرح يليه امل مواقا 
تعالى. 

ما الرّواية عن عمرات» وأبي موسى رضي الله عنهماء 
ندر سكروف د ىواسي لج ان ودر أنجا العسية 
كسهم كل واحلر منهم. 

وأمّا الرّواية عن علي #5ه: أله يقاسمهمْ إلى سبعةٍ فيكونٌ 
له الثمن ففيها قيس بِنُ الربيم» وقذ تكلم فيه. 

وأمَا الرّوايةٌ عن علي في المقاسمة بين الجد وسنَّةٍ إخوةٍ 
فيكونُ له السبعُ فصحيحة إلى الشعي ثم لايصح للشعب سما 
من علي أصلاء ول يذكر من أخبره عن علي. 

وأمّا الرّوايةٌ عن عميٌ وعلي» » وابن مسعودٍ في مقاسمة 
الجدٌ الإخوة إلى خسةء فيكونٌ له السّدس» فهي ثابتة عنهمْ من 
طريق إبراهيمٌ عن عبيدٍ بن نضلة عن عمرّ وابن مسعوج. 
ومن طريق عمرو بن مرّةَ عن عبد الله بن سلمة عن 
علي. 

وأما الرَوايةٌ عن علي للجد التدث على كل حال فلا 

نصح لأنها منقطعة عن قتادة: أن علي وتنادة: لم يولذ إلا بعد 
200 

وما الروايةٌ عن عمرّء وعشمانَ» وابن مسعود: بمقاسمةٍ 
الجدٌ الإخوة إلى التَلشىه فإنْما جاءت من طريق يحسى بن سعيار 


111- مسألةٌ: روينا من طريق الحجّاجٍ بن المنهال 
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الأنصاري: أن عمرٌء وعثمان» وأنّ زيداً كنتب إلى معاوية - ولم 
يدرك يحبى أحداً من هؤلاء. 

ومن طريق إبراهيم م: أن عمرٌ - وهذا منقطع.. 

ومن طريق أ بي المعلّى العطار عن إبراهيم عن علقمة» 
وعبيد بن نضلة عن عمرًء وابن مسعود. 

ومن طريق اليثم بن بدر عن شعبة بن التوآم عن ابن 
مسعوذء وعمر» وعثمان. 

ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعي عن 
مسروق عن عمرّ وابن مسعودٍ ‏ إسرائيل ضعيفٌ - وجابرٌ 
ساقط - والهيئم ب بن بدر بجهول. 

وأمَا | بو المعلى العطَانٌ فهر يحى بن ميمون مصري: لا 
باس بوه فهيَ من طريق جيّدوٍء وإليها رجعٌ ابِنُ مسعودء وعمر. 

وأمَا الرواية بالتفصيل الطَويل عن عمرّه وزيد بن ثابت: 
فلا تصح ابه أنه منقطع عن عمرً نما هر سعية بن المسيّبه 
وقبيصة بن ذؤيبو وعبية الله بنُ عبد اللّهِ بن عتبة: أن غمرت 
ولا يصحُ سماعٌ لعبيد الله ولا لقبيصة من عمرّ أصلاء ولا 
لسعيرٍ عن عمرٌ» إلا نعيه التعمانَ بنَ مقرن على المنبر فقطء مات 

ومن ل زيد بن إبراهيم: أن زيداً - ول يلق إبراهيم 
قط زيد بن ايت باولا آخين عن سمه أو عبد الرَعن بن ابي 
اراد عن أبيه عن خارجة بن زيار عن أبيه زيئر . 

لي ل ل 
يوجد عن زيرٍ من غير هاتين الطَريقين إلا من أسقط منهما - 
وجدث - ولا يصمح عن زيار في هذا شيم إلا قوله في أم؛ ود 
وأختيء فقطء لأنه عن الشّعيّ عنهُ» والشّعي قد لقية. 

وقد روينا عن الشّعيّ عن قبيصة بن ذؤيسه أنّ زيدا لم 
يقل في ' الأكدريّة ' شيئاً. 

وقد روينا من طريق عبد الرَّزّاقَ عن سفيان الشوري» 
ومعمرء وهشام بن حساء, قال سفيان» ومعمرُء كلاهما عن أيوب 


ه 


السختياني عن محمد بن سيرينٌ» وقالَ هشامٌ عن محمد بن سيرينَ» 
ثم اتفقوا كلّهم» قالَ ابن سيرين: سألت عبيدة السُلماني عن 
فريضة فيها جد فقالَ عبيدة لقدْ حفظت عن عمرٌ بن الخطاب 
فيها مائة قضيّةٍ تلفق قالَ ابنُ سيرينَ: فقلت لعبيدة عن عمرَ؟. 


قال علي: لا سبيلَ إلى وجودٍ إسناو أصحّ من هذا 


-٠‏ كناب الوَاريث 


والعجب عُنْ يعترض عليه وينكرة» ويقول: محال أن يقضي فيها 
مائة قضيِّه وما جعل الله تعالى قط هذا محالاء إِذْ قذ يرجم من 
قول إلى قولء ثم إلى القول الأوّل؛ ثم يعودُ إلى الثاني مراراء فهي 
كلها قضايا ملف وإ ل تكن إلا وليب شم يصحَح اباط 
المحال الذي لا يعقلٌ من إيجابب المقاسمة بين الجدٌ والإخوةٍ إلى 
ستق أو إلى ثلاثةٍ من أجل غصنين تشعّبا من غصن من شجرةٍ - 
أو من أجل جدولين من خليج من نهر. فاعجبوا هذه المصائيب» 
ولهذه الإطلاقات على الصّحابة رضي اللّه عنهم في الدّينء 
واعجبوا لإنكار الحق» وتحقيق الباطل الذي لا خفاء به. 

قال أبو محمّدٍ: فإن ادّعوا أن قولَ زيدٍ منقولٌ عنه نقلَّ 
لتواتر كذبواء وإنّما اشتهرت تلاك امقالة لا انف أ أن قالَ بها 
مالك وسفيان. والأوزاعي وأبو يوسف, ومحمّدُ بن الحسن, 
والشافعي - اشتهرت عند من قلَّدهمْ فانتشرت عن مقلديهمّ 
وأصلها واه ومخرجها ساقطء ومنبعها لا يصح أصلاء وإنما 
هؤلاء الْذِينَ أخذوا بهذه القولةٍ كانوا يقولون بالمرسلء حاششَ 
الشتافعي فقذ أقر أكثرُ أصحابه أنّه فارقَ أصله في الفرائض» فقلّد فقلّدَ 

ما روي عن زيابء وأقواله تدك على أنّه كان قليلَ البصر 

بالفرائض» وإلا فلياتونا عمن أحدٍ من التَابعينَ قالَ بها كماً 
وجدناها عن هؤلاء. 

قال أبو محمّد: وموه بعضهم بأنْ قالَ: قدروي «عَنْ 
رَسُول الله يإ أَنْهِ قَالَ: أَفْرَضض أَميه: َيْدُ بْنُ تَابسوه. 

قلا عه رواية لاتسرة: نما ادك نا مساق وكا 
عما: 

حذثنا به أحمدُ بِنُ عمرّ بن أنس العذري» قال: أخيرنا علي 
بن مكي بن عيسون المرادي» وأ بو الوفا عبد السّلام بن محمد بن 
علي الشرارية: قال مكي: أخبرنا أحمدٌ بن أبي عمرانٌ ال هرويً 
أخبرنا أبو حامد أحمد بنْ على بن حسنويه المقري بنيسابورٌ أخبرنا 
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيُ أخبرنا سفيان بن وكيم أخبرنا 
حميدُ بن عباد امن عن داود بن عباء الرحمن العطار عمن معمرٍ 
عن قتادة عن أنس عن رسول الله يي فذكرة؛ وفيه: ١وَأفْرَضْهُمٌ‏ 
يْدُ بن بسب وَفْرَوْهُمْ أبِيَ بن كَمبِهه. 

وقال أبو الوفا: أنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر 
السقطي أخبرنا إسماعيلٌ بن محمد بسن إسماعيل الصَفَارٌ أخيرناً 
أحمدُ بن محمد بن غالب أخبرنا عبيدُ الله بن معاذٍ العنبري أخبرنا 
بشرٌ بنُ المفضّل عن خالاو الحذّاء عن أبي قلابة عن نس عن النَي 
ميرْرُ فذكرة. وفيه: : 'وَأفْرَؤُهُم أَبِيّ وَأَفْرَضهُمْ ريده 

قال رشا برذ عمق المتقانة راعر ا شين بن النفال 
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بن السّمح أخبرنا محمّدُ أبي غالب أخبرنا هشيمٌ عن الكوثرٍ 
عن تام عن بن حمر عن الي ل كرف وف : «مَإن أمْرَأَهَا 
لبي وَإِن أفرَضَهَا لَريْك إن أقضَامًا لََلِي». 
قال أبو محمّدٍ: هذه أسانيدٌ مظلمة؛ لأن أحمد بنّ ابي 
عمران» وأبا حامدٍ بن حسنويه مجهولان - وإسماعيلٌ الصمَارٌ 
مثلهماء وأحمدٌ بن محمد بن غالب - إِنْ كان غلامٌ خليل فهر 
هالك منّهمٌ - وإنْ كان غيره فهر مجهولٌ. والحسنْ بن الفضل» 
وححمد بن أبي غالببء والكوثر: مجهولون. 
ثم لوْ صحّت لما كان لهم فيها حجّة؛ لأنّه لا يوجبُ كونه 
أفْرْضَهُمٌ) أن يقد قولك كما لم يجب عندهمْ ما في هذه الأخبار 
من أن أب بن كعبر أقرؤهم وعلياً اقضاهمْ أن يقتصروا على 
قراءةٍ أبي دون سائر القراءات» ولا على أقضيةٍ علي دون أقضية 
فيه وهم يقزرة |0 الفتحدة اريزا زيدا ف عد المالة: 
ثم المالكيون قذ خالفره في فرائض الجادةٍ» كما ذكرنا في 
ردايتهم عن زيل بمثلٍ هذه التي تعلقوا بها: أله كان يورت ثلاث 
جذاتجه وهم لا يورنُونَ إلا جدتين, فمرّة يكونٌ زيدٌ حجَة ومرّة 
ايكون جيجه - هذا هرّ التلاعبُ بالدين. 
وأيضاً: فإن في تلك الرٌوايات الواهيات الى تعلّقوا بها بياا 
خا نان ريا نما عان ولاك ايه لا عن م عا فلك عختة 
عنه لما كان رأيه أولى من رأي غيروء وهم لا يقدرون على إنكار 
هذا أصلاء فكيف وقد جاءً الاختلاف عن زيدٍ كما أوردنا بأقوال 
عنه مختلفة ويكفي من هذا كله أنها باطلٌ» وأن قولتهم التي قلدوا 
فيها زيداً لا تصحٌ عنه؟. 
قال أبو محملو: نعيذ الله زيداً وعمرّ من أنْ يقولا تلك 
القولة اي لا نعلمُ في الأقوال اشدٌ تخاذلا منها؛ لأن فيها: أن المرأة 
توت وتترك: زوجاء وأمَاء واختا شقيقة» وجداً: أن للزوج ثلائة 
من سق وللأمٌ اثنين من ستق وللجدٌ واحداً من ست ثم يعالُ 
للأخت بثلاثةٍ من ستّة: صارمت تسعة فياخة الجدُ السّدس الذي 
وجب لهُ ثم يضمّه إلى التصف الذي وجب للأخحت, فيخلطانه» 
ثم يأخد الج ثلثيئ ما اجتمع» والأخست ثلث ما اجتمع. فيا 
للعجبب إِنْ كانت الأسهم الثلاثة التي عيلَ بها للأخت قذ وجبت 
للأختيه فلم يعط الجدُ منها فلساء وكيف ينتزعٌ حقٌ الأخمت 
ويعطى لل لا يجب له - وهو الحدُ - ولعلّها صغيرة؛ أو مجنونة 
أو غائبة» أو كارهة؟ فهرّ ظلم وأكل مال بالباطل. 
وإنأ كانت الثلائة الأسهم التي عيلَ بها للأخت 1 تحب لها 
فلأي شيء أخذوها من يد الرُوج والآم وقالوا: هذا سهم 
الأخت وهذا هوّ الكذب» فلا شك أنْ يقولوا: هوّ سهمها وليسَ 


١ 5* 


4 - مسألة: روينا من طريق الحجّاج بن المنهال 


٠‏ كتَابُ الوَاريث 


هو سهمهاء وهذا ظلم للروج وللأمٌ» وأكل مال بالباطل. 

ثم يقولون في أخحتو شقيقةٍء وأخ لأبوه وج أن الشقيقة 
تقولٌ للجدٌ: هذا أخي» لا بد له من أذ يقتسمْ امال معي ومعسك» 
للذكرٍ مثلُ حظ الأنثيين» فيقولٌ الجل: كلاء لتاعواء للست 
لأببء لا يقاسمك أصلا. 

إِمّا أنت ذاتُ فرض مسمّىء فتقولُ له الأخت: ما عليك 
من هذا هوّ أخوناء فيقسم امال على رغم أنفه الجدّ له الخمسان» 
وللأخ للأبء الخمسان؛ وللاخحت الشَقَيقَةٍ الخمس . 

فإذا أخدّ الجدُ سهمه وولى خاسئاً قالت الأختُ لأخيها: 
مكانك: خل يدك عن المالء نما أقمتك لأزيلَ عن يد جدّنا ما 
كان يحصلٌ له وأنا أولى بهذا منك» فيتتٌ من يده الأخ ما أعطره 
على أنه حظّه من الميراش مسا ونصف خمس» ؛ فتأخذه الأخت» 
فيحصلُ ها التصفُ» وللجدٌ الخمسانء وللآحتٍ للأب نصف 
الخمس» فإنْ كانتا أختين شقيقتين» وأخاً لآب وجداء فعلنا 
كذلك؛ فإذا ولَيَّ الج انتزغ ما بل الأخمست للأب كلف وأخذه 
الأختان. فانظروا في هذه الأعجوبةٍ لفن كان للاخ للأب حى 
واجبُ فما يحل انتزاعه منه - وإنْ كان لا حقّ له - فما يحل أنْ 
قا ولييجة ليعطيّ بالاسم ما لا يأخذه في الحقيقة» وإنما يأخذه 
غيره. 

ثم يقولون في ابنشين» وزوي وأختين شقيقتين أو أختر 
شقيققٍ أو 3 شقيق» وج أن للبشين الثلشين وللزوج الربع» 
وللجدٌ الستّدس» يعالٌ له بو ولا شيء للأخ» ولا للأخستيه ولا 
للإخوةء ولا للأخوات. فمرّة يحناطون للجدٌ فينتزعونٌ من يار 
الأخت ما يقولونٌ أنه فرضهاء ويردٌونَ أكثره على الجدً. ومرَةٌ 
يورّتُونٌ الججدّ ويمنعون الإخوة جملة. ومرّة يحناطونٌ للأخت 
فيقيمون وليجة يظهرون أنْهمْ يورثونه وهمْ لا لور إنما 
يعطونه للأخت ويحرمون الحد. ملم ع الاي ننه دز لياق 


زيدأ عنهاء وحن نشهدُ بشهادة الله عر وجل: أن زيداً ما قالها 


قط ولا عمرٌء كان - واللَّه - زيدٌ» وعمرٌ - رضي الله عنهما - 
أخوف للّه تعالى وأعلم من أنْ يقولا هذا. وحسبنا اللَّهِ ونعم 
الوكيل. 

قال علي: فإِذْ قذ بطلت هذه الأقوال كلها بيقر لا إشكالَ 
فيهء فلم يبقَ إلا قول من قال: إنه أب .لا يرث مغه من لا يرك 
مع الأبو. 

وهو قول قد صحٌ عن أبي بكر الصَّدَيقء وعمن عمرّه 
وابن عبّاس» وابن الرّبِير. وجاءت عن عثمان» وعلي» وابن 
مسعووٍ بأسانيد إِنْ لم تكن أحسنّ من أسانيدٍ الأقوال المختلفةٍ التي 


تعلقرا بها عن عمرٌَء وعثمان» وعلي» وابن مسعوو وزيلو: لم تكن 
دونها. فمنْ أعجب من ترك رواية صحَت عن طائفةٍ من 
الصّحابقء ورويت عن جمهورهم؛ وجمهور التابعينَ لرواية فاسدةٍ لم 
صم قعل عن أحد .من الصحابة وإنما جاءث عن بعضهم 
باختلافي عن الذي رويت عنه أيضا نفسهي» ورجوع من قول إل 
قول. 
: والعجبُ نْهِمْ أصحابُ تشنيع باتباع الجمهورء وهم هاهنا 

قن خالفوا الجمهورٌ من الصّحابةٍ والتابعينَ وهمْ أصحابُ قياس 
بزعمهم» وهمْ قدْ أجمعوا على أنْ يعطى الجدٌ مم الببينَ الذكورء 
والبنات ما يعطى الأب معهم. 

وأجمعوا على توريث الجدٌ 
الإخوة لا يرئونَ معه هنالك شيئا. 

وأجمعوا على أنْ لا يورئوا الإخوة للأمٌ مع الجدّ شيئء كما 
لا يرثون مع الأبو . 

وليسَ هذا إجماعاً في الأصل» فقا جاءً عن ابن عباس 
توريثهم مم الأب ومع الجد. ١‏ 

وأجمعوا على أن لا يورثوا ب 
يورثونهم مم الأب . 

وليس هذا إجماعاً في الأصل: فقذ جاءَ عن علي توريثهم 
مع الجد. 

وأجتمعوا على أنْ لا يورئوا الأعمامً مم الجدّء كما لا يرثون 
مم الأبي. 

وأجمعوا على ابن الابن أنه يرث ميراث الابن إذا ل يكن 
ابن ولا يرث إخوة الجدّ منه شيئاً معهم . 

ثم لم يقيسوا على هذه الوجوه كلها توريث الج من ابن 
ابنه دون إخوتهء ولا قاسوه على الأبو إذا لم يكن أبْ. 

وأجمعوا على أنه أب في تحريم ما نكح؛ وني تحريمٍ 
القرئببه فلا القياسَ أحسنواء ولا التقايد اتبعواء ولا النظرٌ 
التزمواء ولا بالنصًٌ أخذوا. 

قال أبو محمّدٍ: والّذي نعتمدُ عليه في هذا هرَّ قول اللّه 
تعال” لوَلأبََْه ِكل واد مِنْهُمًا المنذس م فَكا مِمًا نَرَكَ إن كَانَ لَه 
ولد مإ لَمْ يكن له ولد وَوَنّه َه لاه الثُلْتْ فَإِنْ كَانَ له 
ِوَةٌ فَلأمّهِ السدس». 

وقوله تعالى: *يا > ل 
أبوَيكُمْ مِن الَئْةٍ4 فصحٌ أنّ الجدّ أَبْ» وأن ابنَ الابن ابن فله 


مع البنينَ الذكورء وعلى أن 


بني الأخ ممَ الجن كما لا 


- كاب الوَاريث 


ميراث الأبي؛ لأنه أب ولابن الابن فراتك الابن؛ لأنه ابن 
وكفى - وَإنّ العجب ليعظمُ مَنْ خفي عليه هذا - وحسبنا الله 
ونعمّ الوكيل. 

قال علي: وقد أتى بعضهمْ بآبدق وهي أن قال: ليس ما 
روي من أن أبا بكر جعل الجدّ أبا: بيانَ أنّ ذلك في الميراش» قال: 
ولو كان ذلك ما خالفه عمرٌ على تعظيمه أبا بكر. 

وذكروا ما روّيئا من طريق شعبة أخبرنا عاصمٌ الأحولُ 

عن الشعي: أن أبا بكر قال في ' الكلالة ' أقضي فيهاء فإِنْ يكن 
صواباً فمن الل وإ يكن خطاً فمتي ومن الشيطان» واللّه منه 
برية: : هوَ ما دون الولد والواليء فقا عمرٌ: إني لأستحبي من 

لله أنْ أخالف أبا بكر. 

قال أبو محمارٍ: 0 أوَّلُ ذلك: 
أن هذه رواية مقطعة | بن اشعي) من عمر؟ والله ما ولد إلا بع 
موت عمرٌ بأزيد من عشرة أعوام - ثم ه إنها رواية باطلة بلا شك 
لأن خالفة عمرٌ لأبي بكر أشهرٌ من الشّمس» » وليس تعظيمه إياه 
بموجب أن لا يخالفه: 

وأوّل ذلك: الخبرُ الذي أوردنا باصح إسناح من طريق 
عثمان بن عفان يه أنّه قال له عمرٌ: َي قذ رآيت في الجلد رأيً» 
فقَال له عثمان: إن نتبِعْ رأيك فإنه رأي رشا وإنْ نبِعْ رأيّ 
الشيخ قبلك؛ فنعم ذوي الرأي كان قال عثمانٌ: وكان أبو بكر 
يجعله أب فاعجبوا لهذا العمى؛ ولعبادةٍ الموى والمجاهرة بالكذبي» 
وانظروا هل يحتملٌ هذا القولُ من عثمان شيئاً غير | أبا بكر كان 
يجعلٌ الحدٌ أبأ في الميراش. 

وق صحّ خلافُ عمرٌ لأبي بكر في ' الكلالةٍ ' نفسهاء وفي 
ترك الاستخلافي وفي قضايا كثيرةٍ جداً - نعود باللّه من الخنذلان. 

ثم لوْ صحّ ما قالَ لكان لم يخالفه عمرُ؛ لأنه قذ صحّ عن 
عمر: القول بأنّ الجد أبٌ في الميراث كما أوردناء فلم يخالف أبا 
بكر إذا وافقه في ذلك» بل هوّ آخرٌ قول قاله - وإليه رجعّ كما 
أوردناء فهوّ أوّلُ أقوال عمر وآخرٌ أقواله بإسناج صحيح لا داخلة 

قال أبو محمّد: ومنْ براهيننا أيضاً في هذه المسألة: أنّ الله 
تعالى لم يذكر في القرآن ميراث الإخوة ألبتة ولا ميراث الأخوات 
إلا في آبي ' الكلالةٍ " خوجب مرورة تمر ؛ القرآن أنْ لا يرث اخ 
ولا اخ إلا في ميراث الكلالةٍ؛ ووجب أن لا يؤخذ ميراث 
الكلالةء د إلى النص؛ فوجدنا من ورثه 
إخوة ذكورٌ أو إناث» أو كلاهما ‏ أشمَاءٌ أو لآب أو لأم - ولم 


ه- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: ومن مات وترك: أخاّ 


١54 


يكنْ للميّت ولد ذكرٌ ولا ولد ولد ذكرٌ ولا ابن ولا أب وجدٌ 
لأسب فإنه إجاعٌ مقطوعٌ عليه من جيع الأمّقِ على أنّه ميراث 
كلالة. 

ووجدنا السَلف متلفين - 
ذكرنا . 

فبعضهم يقول: هرّ ميراث كلالةٍ. 

وبعضهم يقول: ليس ميراث كلالة. 

فوجب الانقيادٌ للإجماع المتبقن» وتركُ ما اختلف فيي إِذْ لا 
نص عند الختلفينَ في ذللكه فوجب أن لا ميراث البق لأخ؛ ولا 
لأختم ‏ مادام للميّتٍ أحد تمَنْ ذكرنا ‏ إلا أنْ يوجب ذلك 
يتن .من غلا لمر الخ ولي ذلك إلا في الأخ الذكرٍ 
الشقيق» أو للآب مع الابةٍ والبنشين فصاعداء وفي الأخت مع 
البندتٍ والبتتين فصاعداً - إذا لم يكن هنالك عاصبٌ ذكرٌ - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ه- مسألةٌ: قال أبو محمّل: ومن مات وترلة: 
أخاً لأبي وابنَ أخ شقيق: فالا للأبي أحق بالميراش بلا خلافي؛ 
أنه أولى رجل ذكرًء وابنّ الأخ الشقيق أولى بالميراش من ابن الأ 
للأب لأنّه أولل رجل ذكرٌ بلا خلافي. فلو ترلدٌ: ابنَ عم وعمّأء 
فالعم أولى من ابن العم واب العم الشّقيق أولى من ابن العم 
للب - فإِنْ ترك ابئ عم» أحدهما: كان أبوه شقيقَ أبى اميتي 
والآخر: كان أبوه أخا أبى اميت لأبييء إلا اانا مر لمحت 
لمك فالمال كله لابن الع الذي هر اخ للأم. 


إذا كان للمبت أحذ من 


وهو قول أبن مسعود» وشريح؛ لأنهم قذ أجمعوا في ابني 
عمين» أحدهما: ابن شقيق أبي الميتيه والآخرٌ: ابن أخي أبي 
الت لأبيه: أن ابنَ شقيق أبي المبّتِ أول» لاستوائه مم أر 5 
في ولادة جد اليس دون ابن العم الآخرء وبالحس يدري كل 
أحدٍ أنهما قد استويا في ولادةٍ جد اميت أبي أببه» وانفرد أحدهما 
ب ل 
له ولا ييل على أحلر 
أولى رجل ذكرٌ - فَإِن 0 ابي عم أحدهما: ا 
للرّوج بِالرُوجية وما بقي فبينَ الاب عم سواء. 


أن ؛ ولادة ل أقرب من ولادة الجدق فهو 


75 مسألة: والرّجل» والمرأة إذا أعتقّ أحدهما 
عبدا أو أمة: ورث مال المعتق إِنْ مات وم يكنْ له من يحط 
بكيراث4 أو ما فضلَ عن ذوي الستهام. 

وكذلك يرث من تناسلَ منه من نسل الذكور من ولديء 


١6ه‎ 


لقول رسول الله كا: «إنْمّا الوّلاءُ لِمَنْ عْنَقَّه فعم عليه الصلاة 
والسلام وم يخص. . «وَأغتقت ابن حَدْرَة عدا قَمَاتَ وَتَخلْفَ بق 
فَأَعْطَى عليه الصلاة والسلام َه الضف وَبنْت حَمْرَّة 
النْصف». 

وكذلك يرث من اعتق من اعتقت. 

وهكذا من سفل. 

10 مسألة: وما أعتقت المرأةٌ ثم ماتت» وها 
بق وعمية من إخوة أو ببي إخوةٍ - وإن سفلوا - أو أعمام» 
أو بني أعمام - وإ بعدوا وسفلوا: فميراث من أعتقت لعصبتها 
لا لولدهاء إلا أنْ يكونّ ولدها عصبتهاء كأولادٍ آم الرلدِ من 
سيّدهاء أو يكونوا من بني عمّها لا أحدَ من بني جدهاء ولا من 
بنى أبيها: أقرب إليها منهم. 

وقالَ آخروث: بل الميراث لولدهاء وهذا مكانٌ اختلف 
اناس فيه: 

فروّينا من طريق عبد الرّزّاقَ عن سفيان الثوري عن حمّادٍ 

بن أبي سليمان عن إبراهيمَ التخعي؛ أن علي بنَ أبي طالبي» 

والرْبيرَ بنَ العام : اختصما إلى عمر في مولى لصفي دشو عبار 
المطّلبيه فقضى عمرٌ بالعقل على علي» وبالميراث للزبير. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن سفيان بن عيينة عن مسعرٍ 
بن كدام عن عب الله بن رباح عن عب الله بن معقال عن علي 

بن أبي طالسبو قال: الولاءٌ شعبةٌ من النسبيه من أحررٌ الولاءً 

أحررٌ الميراث. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بنْ زيار أخبرنا 
يي التخيني عن عمد بدو سارين نه كالا يدول" أحتّهم 
بالولاء أحقهمْ بالميراث. 

قال علي: الأحقُ بالولاء هم عصبتها الّذِينَ إليهمْ يتتمي 
الموالي» فيقولون: نحن موالي بي أسد إِنْ كانت هي أسديق ولا 
يتتمون إلى بي تميم إِنْ كان ولدها من تميم. 

قال أبو محمّاٍ: بقول علي هاهنا نقول» وقال بقول عمرّ: 
الشعي» وعطاء وابن أبي ليلى., وأبو حنيفة ومالك 


والشافعي, وأصحابهم. 
قال أبو محمد: برهانٌ صحَّةٌ قولنا: قول رسول الله #ك. 


وقالَ عليه الصلاة والسلام: «مَا أَنقَت الفَرَاِضْ فَلأوْلّى 
رَجُل ذكر» وإذا كانت المرأة من مضرٌ وبنوها من اليمن: فمواليها 


-١ 70‏ مسألةٌ: وما أعتقت المرأةٌ ثمّ ماتنت وها 


- كناب الْوَاريث 
من مضرّء بلا شك. 

ومن محال أ أن يكرن رجلٌ ماني يرث مضرياً بالتعصيبد» 
بل يرئه الذي هر منهم ومن المحال أن يكون رجل يماني أولل 
برجل مضري. 

والعجب نهِمْ يقولون: إن انقرض ولدها عاد ميراثهم إل 
عصبة أمّهِمْ من مضرّ لا إلى عصبةٍ أبناء المعتقةٍ» فهلْ سمعٌ 
بأعجب من هذا؟ وكيف يرئونَ عن مهم ولاء لا يرئه عنهم 
ع تيا د ل ا ا و 0 
محال أنْ يرئوه هم أولا. وما نعلمٌ لهم شيئاً شغبوا به أكثرٌ من أن 
قالوا : كما يرثون مال أمهِمْ كذلك يرئون ولاءً مولاها الذي لو 
كانت حيّة لورثته هي. 1 

قال علي: وهذا:باطلٌ لين من يرث المال يرت الولاء» 
وهمْ لا يختلفون معنا في أن امرأةً لوْ ماتت ولها مالٌ وموال» 
وتركت: زوجهاء وأختهاء وبي عمّها: فإِن جميعٌ ميرائها لزوجها 
واختهاء ولا حق هما في ولاء مواليهاء وأنّ ولاءَ مواليها لبي 
عمّها الذِينَ لا يأخذون من ماها شيئاً. 

وكذلك: امرأة مانت وتركت: زوجاًء وبنتين» وأماء وبنى 
ابن: ل ا 
شين وأن ولا مواليها عندهمْ لبي الابنء ولا يرث منه الَذِينَ 
ورثوا المالَ شيئاً: فظهرٌ فسادٌ احتجاجهم» وبطلَ قوهم» ِذْ عرّي 
من برهان - وبالله تعالى التوفيق. 

فإن موّهوا بقضاء عمرً: فقذ قضى عمرٌ في هذه المسألةٍ 
نفسها بأنّ عصبةً ولدها يرئون ولاءً مواليها عن ولدهاء ولا يرثه 
إخوتها: فق خالفوا عمرٌ في ذلك تحكّماً بالباطل - وباللّه تعالى 

١74‏ مسألة: وما ولد للمملوك من حرّةٍ فإِنْه لا 
يرئه من أعتق أباه بعد ذلك» وإنما يرث المرءٌ ما نفخ فيه الرَوحٌ 
من حمل بعد أنْ اعتق أبأة. 

برهات ذلك: قولٌ رسول الله #ظذ: «الْوَّلاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ)» 
وهذا المولودُ خلقّ حر ولا ولاء عليه لأحدٍ فلا يجورُ أنْ يحدث 
عليه بعد حرَّّنه ولا لمن لم يعتقء ولا كان ذلك الولاء عليه قبل 
إلا بنص ولا نص في ذلك. 

وأمَا من نفخ فيه الرّوحٌ بعد ثبات الولاء على أبيسه فإنه م 
يكن قط موجوداً إلا والولاءٌ عليه ثابتٌ - فميرائه لمولاة. 


وقد رؤينا عن الشعي: لاولاء إلا لذي نعمةٌ. 


- كناب الواريث 

9- مسألة: وما ولدَ لمولى من مولاةٍ لآخرينٌ 
فولاؤه لمن أعتق؛ أباء أو أجداده - وهذا لا خلاف فيه. وما 
ولدت المولاة من عربي' فلا ولاء عليه لموالي م وهذا لا خلاف 
فيه. وما ولدت المولاة من زوج مملوك» أو من زئى» أو من إكرابه 
أو حربي» أو لاعنت علي فقذ قال قوم: ولاؤه لموالي أمه ‏ ولا 
نقولُ بهذاء بل لا ولاءً عليه لأحار لأنه لم يأت بإيجاب الولاء 
عليه نص ولا إجمامٌ» بل قذ أجمعوا على كل ما ذكرنا من أنه لآ 
حكمّ للولاء المنعقلد على أمّه إنْ كان أبوه مولّى» أو عرييا افِظهدٌ 
تناقضهمْ - وباللّه تعاى الترفيق. 


٠‏ 4- مسألة: والعبدُ لا يرث» ولا يورث: ماله 
كله لسيّدى هذا ما لا خلاف فيهء وقد جاءً به نصر نذكره بعد 
هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

ورؤينا عن بعض الصّحابةٍ: أنه يباعٌ فيعتق فيرث - وهذا 
لا يوجبه قرآنٌ ولا سند فلا يود القول به. 


0- مسألةٌ: والمكاتبٌ إذا أدّى شيئاً من مكاتيعه 
فمات» أو مات له مورث ورث منه ورثنه بقدر ما أدّى فقط 
وورث هرّ أيضاً بمقدار ما أدَى فقطء ويكونٌُ ما فضلّ عمّا ورت 
لسائر الورثةِ» ويكونٌ ما فضل عن ورثته لسيّدو. 

وهذا مكانٌ اختلف الناسُ فييء وقل ذكرنا في ' كناب 
المكاتبو ' وذكرنا ما صح عن النَ تل في ذلك فاغنى عن 
إعادته. 

ومن مات وبعضه حر وبعضه عبدٌ: فللذي له الولاءٌ ما 
ترك بمقدار ما له فيه من الولاء والباقي لذي له الرّقُ - مسواء 
كان ياخذ حصته من كسبه. في حياته أو لم يكن ياخذه - لأنا 
الباق بعدَ ما كان يأخذ: كك لسر اكاب كك ويتزوج فيد 
ويتسرى» ويقضي منه ديونة» ويتصدق به فهوَ ماله - وهر مالم 
يأخذه الذي له فيه بقيةٌ - فإذا مات فهوَّ مال يخلّفة ليس للذي 
عسّكَ بالرّقّ أنْ ياخذه الآن» إِذْ قذ وجب فيه حقّ لذي له فيه 
بعضْ الولاء. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: فقالَ مالك: ماله كله للّذي له 
فيه شيءٌ من الرق. 

وهو قول الرهري» واحد قولي الشافعي. 

ولاه ور التي متا الي 

وقال أبو حر حنيفة: يؤدّي من ماله قيمة ما فيه من الرّق 
ررك رن يرق بذلك: فماله كلّه للمتمسّك 


8- مسألةٌ: وما ولد لمولّى من مولاةٍ لآخرينَ فولاؤه 


١ 55 
بالرق.‎ 

وقال بعضُ أصحاب الششافعي: ماله لبيت مال المسلمين. 

وقال الششافعي في أحد أقواله: إنْه يورث بمقدار ما فيه من 
العتق» ولا يرث هو بذلك المقدار. 

وقولنا في ذلك الذي ذكرنا هرّ قولُ علي بن أبي طالبيه 
وابن مسعود. وإبراهيم النخعي» وعثمان البَي» والشعي وسفيان 
الثوري وأحمد بن حنبلٍ وداود. ويم اصحابيء وأحاد اقوال 
الشافعي. 

١7‏ مسألة: ولد الى يرث أمْه وترئه مه 
وها عليه حق الأموميّة من: الب والتفقة والتحريمء وسائر حكم 
الأمهات: ولا يرئه الذي تخلّقَ من نطفتيع ولا يرئه هو ولا له 
عليه حق الأب لا في بره ولا في نفقةه ولا في تحريمء ولا في غير 
ذلك وهر منه أجني ولا نعلمٌ في هذا خلافاً إلا في التحريم 
فقط. 

برهان صحَّةٍ ما قلنا: قو رسول الله يذ «الْولد لْفرَاضِ 
ولِْمَامرِ لْحَجَر وقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً «الْوَلَدَ 
لِصَّاحِبٍ الفِرَاشٍ وَللْعَاهِرٍ الْحَجَره. 

فالحق الولد بالفراش - وهي الأمٌ - وبصاحبه - وهو 
الرّوجُ؛ أو السيْدُ - وم يجعل للعاهر إلا الحجر. 

ومن جعلّ تحرياً بما لا حق له في الأبوَةٍ فقادْ ناقضَ - 
وبالله تعالى التوفيق. 


*4- مسألة: والمولودون في أرض الشركٍ 
يتوارشون كما يدوارث مسن ولد في أرض الإسلام بالبيسةٍ أو 
بإقرارهم إن لم تكن بيّدة ‏ سواءٌ أسلموا وأقرًوا مكانهم؛ أو 
تحملواء أو سبوا فأعتقوا. 

وهذا مكانٌ اختلف الناسُ فيه: 

فروّينا عن عمرٌَ وعثمان: أنه لا يرث أحدٌ بولادةٍ الشّرك. 

وعسن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري: أدركت الصّالحين 
يذكرون: أنّ في السنْة: أن ولادة العجم مَنْ ولد في أرضٍ ب اشر 

ثم تحمل: أنْ لا يتوارثوا. 

وعن عمر بن عبد العريزء وعروة بن الزْبِيرء وعمرو بن 
عثمان بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة وأبي 5 
بن عبد الرحمن بن الحارثش بن هشام: لايورث أحدٌ بولادةٍ 
الأعاجم إلا أحدٌ ولد في العرب. ولا نعلمٌ يصح عن عمرّء 
وعثمانٌ: شيءٌ من هذا؛ لأنها منقطعةٌ عن مالك عن الثقة عن 


١1/ 


-١4 +‏ مسالةٌ: ولا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرٌ 


٠س‏ كناب الَوَاريث 


عو لامر 

ومن طريق فيها علي بن زيد بن جدعان - وهوّ ضعيفٌ 
- وأبانُ بن عشماثٌ: عدر ول يدر له ]باذ درك وعمة عن 
عبد الرّحمن بن ثوبان: أنّ عمرَء وعثمانَ - وهذا أبعدٌ - 
والزّهري: أذ عمرٌء وعثمانٌ - وما ورث عمرُ ولده عبد الل وأمّ 
المؤمنينَ حفصة إلا بولادةٍ الشّرك. 

وقالت طائفةٌ: 

كما زا حن ريق عفد اراق ارا عنمن 
لاائر لاحي ري أن عَمر ين 
الخطاب كتنب إليه: أنْ لا يورّث الحميل إلا ند 

ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا معمر: 55 
سليمانٌ قال: كتب عمرٌ بن عبد العزيز: أنْ لا يتوارث الحملاء في 
ولادةٍ الكفر فعابَ ذلك عليه الحسن» وابنُ سيرينَء وقالوا: ما 
شأنهم أن لا يتوارثوا إذا عوفوا وقامت البينة. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حبيب بن الشّهياو عن ابن 
سيرينٌ» والحسنء قالا جميعاً: إذا قامت البيّنةٌ ورث الحميل. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن الحجّاج؛ وحمّادٍ بن أبي 
سليمال؛ أو أحدهما عن الشعبي» والنخعي» قالا جميعاً: لا يورث 
الحميل إلا ببينةٍ. 

وهو قول القوري» وأسي حنيفة, وأبسي مسليمان, 
وأصحابهما. 

وقالت طائفة: ينوارث الحملاءٌ بالبيّسةٍ أو بالإقرار إن ل 

0 وح عم يد 2 انيه 
0 قاك: ال عمرٌ بن 
الخنطاب: كل نسب يتواصلٌ عليه في الإسلام فهر وارث موروث. 

لتر ا 

اطق سرون عن ل الو 
عن إبراهيم يم النخعيّ أنه قال في الحميل: إذا قامت اليّمة أنه كان 
بعل منه مايل من اعيف ورم ماما جرم من انيه ورقة: 

ومن طريق أبي داود الطيالسيّ عن شعبة عن الأعمش 
فاك كان أب كيلا قرول سروف 

وعن عبد الرّحمن بن أذينة أنه ورّثْ حميلا بشهادة رجل 


وامرأة أنه كان أخاه - وبشهادةٍ امرأةٍ أخرى أنْها سمعته يقول: 
هوّ أخي. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن إسرائيلَ بن يونس عن 
اعد أي امك : أله قال: خاصمت إلى شريح في مولا 
للحي ماد نت عن مال كثيرء فجاء رجل فخاصمٌ مواليهاء وجا 
بالييةٍ أنها كانت تقول: أخيء فورثه شريح. 

وقال الشافعي: إذا قامت البيّنةَ ورث الحميلٌ - كان عليه 
ولاء أو ل يكنْ - فإنْ لم يكنْ إلا إقرارٌ فقط ورث به من لا ولاءً 
علي ولا يورث به من عليه ولاءً. 

وقال هاللة: ل بوث لقسا ينه اسل إلة ايكون 
أهلٌ مديئةٍ اللترااكية موي تسق ها بود الراك قاوز 
يتوارئون بذلك. 

قال أبو تحمّاد: أمّا قو ماللشٍ والشافعي - فلا نعلم 
أحداً قبلهما قسّمَ هذا التَقَسيمٌ وهما قولان مخالفان للقرآن» 
والسئن» والأصولء ني إسقاط مالك و الحكمَ بين العدل في ذلك» 
بخلافي جميع الأحكام. 

وتفريقٌ الشافعي, ومالك بينَ من عليه ولاه وبينَ من لا 
ولاءَ عليه وبينَ أهل المدينةٍ يسلمون» أو يسبونَ فيسلموا. 

ووجدنا الإقرارٌ بالمواليد الموجبة للمواريث: لا نعلمُ ألبمّة . 
صحَة المواليدٍ إلا به فما تصحٌ بنرة أحد إلا بإقرار الآباء أنّه ولد 
أو بإقرار أخوين يقدمان مسافرين ويب ميراثهما. وبهذا الإقرار 
يتوارث أهلٌ الكفر إذا أسلموا عندنا من اهل الذمَةء فالتفريق بين 
كل ذلك لا وجه له وبالإقرار توارث المهاجرون في عصرٍ رسول 
الله عت من أحياء العربب وغيرهم» فالتَريقٌ ينَ ذلاك خط لا 
خفاءً به - وباللّه تعالى التوفيق. 


4 74- مسألة: ولا يرث المسلمٌ الكافر ولا الكافرٌ 
المسلمٌ - المرتدُ وغيرٌ المرتد سواءً - إلا أن المرتدٌ مذ يرت فكلٌ ما 
ظفرٌ به من ماله فلبيته مال المسلمين - رجعٌ إلى الإسلام أو مات 
مرتداء أو قتلّ مرتداء أو لحقَ بدار الحربو . 


وكلُ من لم يظفرْ به من ماله حتى قتل أو مات مرشداً: 
فلورثته من الكقار فإِنْ رجعٌ إلى الإسلام فهو له أو لورثته من 
المسلمينَ إِنْ مات مسلما. 

روينا من طريق سفيان بن عبينة عن الزُهريّ عن علي بن 
الحسين عن عمرو بن عثمانٌ بن عَفَانَ عن أسامة بن زيدو عن الني 
يي قآل: الا يرث الكَافِرٌ لمم وَلا لمم الكَاِرَه وهذا عموم 


- كناب الموَاريث 


لا يجوز أن بخص منه شيء. 

فإ قل نكم تقولوة: إا مات عبد نصرانية» أو موسي 
أو يهوديّ - وسيّده مسلم ‏ فماله لسيّدو. 

قلنا: نعم لا بالميراشه لكن لأنْ للسيْدِ أخذه في حياته فهرَ 
له بعد وفاته والعبدٌ لا يورث بالخبر الذي جاءً عن النبيّ ييز في 
ميراش المكاتبه فلم يجعل للجزء ء المملوك ميراثاً لاله ولا منه. 
واختلف الناسُ في بعض هذا: 

فرؤينا عن معاذٍ بن جبلء ومعاوية ويحيى بن يعمرًء 
وإبراهيم؛ ومسروق: توريث المسلم من الكافر ولا يرث الكافرُ 
المسلم. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

وهو عن معاوية ثاب 

كما رؤينا من طريقي حمّادٍ بن سلمة أخبرنا داود بن أبي 
هنر عن الشعِيّ عن مسروق أن معاوية كان يورت المسلمٌ من 
الكافز ولا يورت الكافرٌ من المسلم. 

قال مسروق: ما حدث في الإسلام قضاءً أعجب إل من 
وقال أحمدُ بن حتبل: لا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلمَ إلا 
أنْ يكونَ مسلم أعتقّ كافرا فإنّه يرئه . 

واحتج لهذا القول بما رؤينا من طريق ابن وهب عن محمّدٍ 
بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزَبيرٍ عن جابر قال: قال رسول 
الله عفلظة: الا يرث الم النصرَانيَ إلا أَنْ يكرد عَبْدَه | و أَمَنَه. 

قال أبو محمّد: : أبو الزبير عن جابر ما لم يقل ' سمعت»ء أو 
أناء | و أرنا' .تدليس» ولو صحّ فليس في: إلا عيدف أ وأمتف ولا 

يسمى المعتقٌ» ولا المعتقة: عبداء ولا أمة. واختلفوا في ميراث 
المرتدٌ: فصح عن علي بن أبي طالسي: أنه لورثته من المسلمين: 

كما رؤينا من طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو معاوية 
الضَريرٌ عن الأعمش عن أبي عمرو الشّيباني: أن علي بن أبي 
طالب جعلٌ ميراث المرتدٌ لورثته من المسليق بور رج مله نين 
ابن مسعووء ول يصح. 

ومن طريق + دكيع أخبرنا سفيان الور عن موسى بن أبي 
كثير قال: سألت سعيد بنّ المسيّبِهٍ عن المرتدٌ هل يرث المرتد بنوه؟ 
فقالٌ: اترلهم ولا بزنوناء قال: وتعتد امرأته ثلاثة قروء؛ فإِن قتلَ: 
فاربعة أشهر وعشراً. 

ومن طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن 
قال: كان المسلمون يطيّبونَ ميراث المرتدٌ لأهله إذا قتل. 


4 74- مسألةٌ: ولا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ 


١56 


وروي توريث مال المقتول على لد لورثته من المسلمين 
عن عمرٌ بن عبلو العزيزء والشّعبي» والحكم بن عتيبة والأوزاعي. 
وإسحاق بن راهويه. 

وقالَ سفيانٌ التثوري: ما كان من ماله في ملكه إلى أن ارتد 
فلورثته من المسلمينَ» وما كسب بعد ردته فلجميع المسلمين. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ راجمّ الإسلام فماله فإِنْ قل على 
الرّدّةٍ أو لحق بدار ر الحربه فما كسب بعد الرّدةٍ فلجميع المسلمينَ؛ 
وما كان له قبل الردة فلورئته من المسلمينة ويقضي القاضي بعتق 
مديريهء وأمهات أولادي فإنٌ رجع م إلى أرض الإسلام مسلماً أخل 
ما وجد من ماله بأيدي ورثته؛ ولا يرجم عليهم بشيء عا أكلرة» 
أو أتلفوة؛ وكلُ ما حمل من ماله إلى أرض الحرب فهو لجميع 
المسلمينَ إذا ظفر بِء لا لورثته» فلو رجمٌ من أرض الحرب إلى 
أرض الإسلام فاخدّ مالا من ماله فنهض به إلى أرض الحرب 
فظفر به فهو لورثته من المسلمين» فلو كانت له أمتان. 

إحداهما مسلمة» والأخرى كافرة» فولدتا منه لأكثرٌ من 
سن أجهز. هذ اركذ -: اف" بينا انا به حيس ووركه ابن 
السلمة) ول يزثة ابم النمية. 

قال: ولا يرث المرتدُ - مذ يرتدُ - إلى أن يمل أو يموت» 
أو يسلمَ أحدٌ من ورثته المسلمين» ولا الكفار أصلا. 

وقالت طائفة: ميراثه لبيت مال المسلمين:: 

كما روينا عن ابن وهب عن النَْةِ عنده عن عبّادٍ بن كثير 
عن أبي إسحاق الهمدائي' عن الحارث عن علي بن أبي طالبم 
قال: ميراث الرنذفي بحومان المسلمينَ وبه يقول ربيعة؛ وابن 
أبي ليلى؛ والشافعي؛ وابو ثور. 

وقال ماللك: إِنْ قتلء أو ماتَ» أو لحقَّ بدار الحرب» فهو 
في بيت مال المسلمين» فإ رح جع إلى الإسلام فماله له فإن ارتدٌ | 
عند موتيء فإن اتَهم: نما ارتدٌ ليمنع ورثتةه فماله لورثته هذا 
مع قوله: إِنّ من ارتدٌ عندَ موته لم ترثه امرأتة؛ لأنه لا يتهمٌ أحدٌ 
بأنه يرتدُ ليمنع أخد الميراث. 

وقالَ أبو سليمان: ميراث المرتد إن قتلّ لورثنه من 
الكفار. 

وقال أشهب: مال المرتدٌ - مذ يرتدُ - ليت مال 
المسلمين. ١‏ 

قال أبو محمّد: 

أمّا قول مالك: فظاهرٌ الاضطراب والتناقض كما ذكرناء 
وحكمٌ بالتهمة وهوّ الظّنُ الكاذبُ الذي حرم القرآنُ والسَّةُ 


١ 8‏ ه- مسألةٌ: ومن مات له موروث وهما كافران ثم ٠لا-‏ كتاب اَوَارِيثٍ 
الحكم به. دمل 


وأمّا قولُ سفيان: فتقسيمٌ فاسدٌ لا دليلَ عليه من قرآن» 
ولا سنةِه ولا قياسء ولا قول صاحبي. 

وأمّا فول أبي حديفة ‏ فوساوسنُ كديرة فاحشة: منها: 
تفريقه بِينَ المرتدٌ وسائر الكفار. 

ومنها: توريثه ورثته على حكم المواريث وهوّ حي بعدُ. 

ومنها: قضاؤه له إن رجم بما وجت, لا بما استهلكوا - ولا 
يخلو من أنْ يكون وجب للورثة ما قضوا لهم بد أو لم يجب لهم 
ولا سبيل إلى ثاللثر. 

فإنا كأن وجب لهى» فلاي شيء يتزعه من أبديهم - وهذا 
ظلمٌ وباطلٌ وجورٌ. 1 

وإنأ كان لم يجب همْء فلأي شيء استحلوا أن يقضوا لهم 
به حتّى أكلوة؛ وورث عنهم» وتحكموا فيه ولننْ كان رجعٌ إلى 
المرا جع إلى الإسلام» فما الذي خص برجوعه إليه مسا وجد دون 
0 وإ كان لم يرجع إليهء فبأي شيء قضوا له به؟ إن هذا 
لضلالٌ لا خفاء به وأعجبُ شيء اعتراضٌ هؤلاء التوكى على 
رسول اله يي في نكاحه أمْ المؤمنينَ صفيَة وجعله عتقها 
صداقها بقوهم السّخيفي: لا يخلو من أنْ يكون تزوّجها وهيّ أمةء 
فهذا لا يور أو تزوّجها وهي حر معنقة - فهذا نكاح بلا 
صداق؛ مع إجازة تهمٌ لأبي حنيفة هذه الحماقاتي والمناقضات» وما 
تروّج رسول الله ييز صفيّة رضي اللّه عنها إلا وهيّ حرَةٌ معتقة 
بصداق قد صح لها وتم» وهو عتقه لها. 

ثم تفريئ أبي حنيفة بين مال تركه في أرض الإسلام؛ أو 
مال حمله مع نفسه إلى أرض الكفرء ومال تركه ثم رجعٌ فيه 
فحمله - فهذا من المضاعفي نسجه - ونعوة بالل من التُخليط - 
مع أن هذه الأحكامَ الفاسدة لا تحفظ عن أحدٍ قبل أبي حديفة 
ولا عن أحد غيره قبل من ضل بتقليدو. 

وأما من قالَ من السّلفب: بأنّ ميرائه لورئته من المسلمينَ» 
فلا حجّة لهذا القول إلا التعلي بظاهر آياته المواريشه وأنه تعلق ل 
يخص مؤمناً من كافرء فيقالُ لهم: لقذ بيبنت السنة ذلك وأنتم قاذ 
منعتم اللكاتبت من الميراث والقرآنُ يوجبه له والسئَةُ كذللك» 
ومنعتم القاتل برواية لا تصح» ومنعتم سائرٌ الكفار من أن يرثهم 
المسلمونٌ وقد قالَ بذلكَ بعضْ السّلفيء وهذا تحكم لا وجه له 
فبطل تعلقهمٌ بالقرآن في ذلك. 1 

قال أبو محمّدٍ: والذي نقول به فهوّ الذي ذكرنا قبل 
برهاننا على ذلك: أن كل ما ظفرَ به من ماله فهو مال كافر لا 


وقد قال تعالى: «وَأ َرَنَكُمْ أ رَضْهُم م وَويَارَهُمْ وَأَنْوَانَهُم» 
ولا رم ما كافر إلا بالدمَةء وهذا لا ذمة لش فإ رجغ إلى 
الإسلام فلم يرغ إلا وقد بطل ملكه له أو عنة» ووجبً 
للمسلمينٌ» فلا حقّ له فيه إلا كأحدٍ المسلمين. 

اناما بعاد يي ةا اذ مايا مد 
وصح من ملكه له فهر له مالم يظفر يظفر المسلمون ب؛ي. لا فرق بينه 
وبينَ سائر أهل الحرب الّذِينَ لا ذمّة لهم في ذلك. 

لات أ قر معز ترقت اوعار عااة قر الاك 
تعالى: لوَالَِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِنَاءٌ بَخْضٍ» وآيات المواريث 
العا للمسلميئ اذا فلا جر عن حكدهسا إلا با رجن 
نص سنقٍ صحيح. 

فإ كانوا ذمَةٌ سلّمّ إليهم من ظفرٌ بهِ؛ لأنهمْ قن ملكره 
بالميراثش. 

وإ كانوا حربيينَ أخذ للمسلمينَ متى ظفْرٌ بِهِ. 

فإ أسلم فهر له يرئه عنه ورثشه من المسلمينَ كسائر 
المسلمين. 

وهذا حكمٌ القرآن والسسّئنء وموجبُ الإجماع والحمدُ لله 
رب العالمين. 

48 سالة ري نات ل#مرروت زفي 
نم أسلمٌ الح أخدَ ميرائه على سنةٍ الإسلام - ولا تقسّم 
مواريث أهل الذمةٍ إلا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن. 
برهات ذلك: قولٌ الله تعالى: #وَمَنْ يَبْنَْ غَيْرَ الإمئلام ينا 
وقوله تعالى: لِأََحُكم الال بون وَمَنْ أَحْسَنّْ من الله 
حُكُما4. 


كافران» 


ولا أعجب منْ يدع حكمٌ القرآن - وهو يقرُ أنه الحق» 
وأنه حكمٌ الله تعالى - ويحكمٌ بحكم الكفرٍ - وهو يقر أنه حكمُ 
الشّيطان اجيم وأنّه الضّلال المبين» والّذي لا يحل العمل به إن 
هد الفح عي 

روينا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارش عن 
سعياد بن أبي هلال: أن زيد بنَ اسلم حدئه أن يهودية جاءث إلى 
عمرٌ بن الخطاب فقالت: إن ابي هلك» فزعمت اليهودٌ أنه لا حق 
لي في ميرائه؟ فدعاهمٌ عمرٌ فقال: ألا تعطون هذه حقها؟. 

فقالوا: لا دُ لها حقاً في كتابناء فقال: أفي التوراق قالوا: 


٠/ا-‏ كاب الوَاريث 


بلى» في المثناة قال: وما المثناة؟ قالوا: كناب كتبه أقوامٌ علماءٌ 
حكماءً؛ فسبْهِمٌ عمرٌ وقالَ: اذهبوا فأعطوها حقها. 

ومن طريق ابن وهب عن ابن هيعة عن يزيد بن أبي 

حبيبه أن عمر بنَ عب العزيز كتب إلى حيّانَ بن شريح: : أن أجعل 
مواريت أل لان على :ران عوجرل 

وقال أبو حديفة: -موازيت افل الثرة مقسوط علق أحكام 
دينهم» إلا أن يتحاكموا إلينا. 

وقالَ مالك: تقسيمٌ مواريث, أهل الكتاب على حكم 
ينهم علواة ألم أحَد الورقة فل قبل القسم أو لم يسلم . 

وأمَا غيرٌ أهل الكتاب فمنْ أسلمَ منهمْ من الورثة بعد 
القسمةٍ فليس له غيرٌ ما أخذ ومن أسلم منهم قبل القسمة: قسم 
على حكم الإسلام. 

وقالَ الشافعي. وأبو سليمات كقولنا. 

قال أبو محمّد: ما تقسيمٌ مالل: ففي غاية الفساد؛ لأنّه ل 
يوجب الفرق الذي ذكرٌ: كزان .ولا سند :ولا زؤاية منقئمة ولا 
دليل» ولا إجماعٌ» ولا قول صاحبيء ولا قِياس» ولا رأيّ له وجة 
وما نعلمه عن أحدٍ قبل مالك. 

وأمّا فول أبي حنيفة وما وافقه فيه مالكُ: فقَدْ ذكرنا 
إبطاله وما في الشنعةٍ أعظمٌ من تحكيم الكفر واليهودٍ والتصارى 
على مسليء ؛ إِنْ هذا لعجب وما عهدنا قوم في حكم بين 
مسلم وذتي إلا أنه يحكمٌ فيه ولا باد بحكم الإسلام إلا هاهناء 
فإنهم أوجبرا أن يحكمَ على المسلم بحكم الشيطان في دين اليهود 
والتصارى؛ لا سيّما إن أسلم الورثة كلهمء فلعمري إن اقتسامهمٍ 
ميرائهم بقول دكريز القوطي '. وهلال اليهمودي ' لعجب» نعوذ 
الله من على أله قذ جا في هذا أثرانَ يحتَجّونَ بأضعف منهماء 
وبإسنادهما نفسهء إذا وافق تقليدهم - وهو: 

كما روينا من طريق أبي داود أخبرنا حجاج بن يعقوب 
أخبرنا موسى بن داود أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي' عن عرو 
بن دينار عن أبي الشّعثاء عن ابن عباس قال قالَ النيأ غلا كك 
َنم قم في الجَاهِيةِ مُوَ عَلَى قِسمَةٍ الجَاهِيةِ ون ما أذرَل 
إسْلام ولمْ يقسمْ فهر عَلَى قم الإطلام». 

ومن ) طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج قال عمرو بن 
شعيبب: : «قضى رَُول الله تفط أن كل ما شيم في الَاهِيَةِ قهوَ فَهُوَ 
عَلَى قِْمَةٍ الجَاهِلِيّة وَأَنّْ مَا أَدْرَكَ الإسلام وَلَمْ يُقَسَمْ فَهُوَ عَلَى 
قِسْمَةٍ الإسلام!. 


قال علي: محمد بن مسلم ضعيف. والثاني مرسلٌ؛ ولا 


- مسألة: ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حا 


مها 
نعتمدٌ عليهماء إِنَما حجّتنا ما١ذكرنا‏ قبل - وباللّه تعالى التوفيق.. 

- مسألة: ومنْ ولد بعد موت موروثه فخرج 
حيا كله أو أكثره - ثم مات بعد تمام خروجه - 
عط نَ أو ل يعطسن - وصحّت حياته بيقين بحركة عينء أو ياب أو 
نفسء أو بأي شيء صحَّت» فإنه يرث ويورث» ولا معنى 
للاستهلال. 5 

وهو قول أبي حنيفة, وسفيان الشوري؛ والأوزاعي 
واي مليماة: 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: «يُوصيكم الله فِي 
أؤلادكم». 

وهذا ولدٌ بلا شك. 

إن قيلَ: هلا ورثتموه ون ولد ميّناً حياته في البطن؟. 

قلنا: لوْ أيقنا حياته لورثناكه وقاذ تكونُ لحركةٍ ريح - 
لحن ميس - وقذ ينفش الحملء ويعلم له ليس ملا وما كان 
علد فإنما نوق حياته إذا شاهدناه حياً. 

وقال الشافعي: لا يرث ولا يورث حتّى يخرج حا كلهُ. 

وهذا قولُ لا برهان على صحته. 

وقالت طائفة ليرت ولا يورت وإن وضع ولكل مام 


او خضة اقل 


يستهل صارخاً. 

وهو قول مالش. 

واحتج له مقلدوه بما روي من أن عمرّ كان يفرضٌ للصبي 
إذا استهل صارخا. 


وعن ابن عمر: إذا صاح صلي عليه. 

وعن ابن عباس: إذا استهل اص ورث وورّث. 

ومن ار الرزاق عن ابن جروج 7 
سام عيوتة 

ل 
عا ار 

قال: إذا استهل. 

وصح عن إبراهيمٌ 
وميرائة. 


وصح عن شريح: 


يِمّ النخعي: إذا استهل الصي وجب عقله 


أنه لم يورّث من لم يستهل. 


١ةهم١‎ 


-١9745‏ مسألة: ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حا 


٠‏ كناب الواريث 


وروي أيضاً: عن القاسم بن عحمّدِء وابن سيرينَ» والشعي» 
والحسن» والزّهري» وقتادٌ 00 

وهو قولٌ مالك - وروي أيضاً عن أبي حنيفة. 

قال أبو محمد: احت من قلَّدَ هذأ القول بالخبر الثابته عن 
رسول الله ب ما من مَوْلُود يود إلا نَحَسَه النيْطانُ فيستهل 
صارخا من نَحْسَةٍ الشتطان إلا ابن ميم وم وذكرٌ باق الخسبر. 
وبالخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صيَاح الَولُودٍ 


حِين يَمَُ نَرْغَةَ مين الششِطان». 

وا رؤينا من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط عن أبي هريرة عن عن الن يذ قال: «إذًا امْتَهَلُ 
الْلُودٍ وَرث». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا يحيى بن موسى 
البلخيّ أخبرنا شيابةٌ بنُ سار أخبرنا غير بن مسلم عن أبي 
بير عن جابر عن الني يي قال: «الصّبي إِذَا اسْتَهَلَ وَرث 
وَصُلَىّ عَلَيْده. 

ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمنَ حدّث عن أبي 
الأحوص محمد بن الهيشم أخبرنا محم بن أبي السَريّ العسقلاني 
عن بقيّة عن الأوزاعي عن أبي الزيرٍ عن جابر عن الي ع 
"ذا اسْتَهلَ امنود ملي عليه ووَرث وَلا يصَلَى عَلَيِهِ حَنّى 
يَستهل». 

ومن طريقي عبر املك بن حبيبو حدئني طلقٌ عن نافع بن 
يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيبو ' اذ رسون الله تيز 
قال: «إذًا اسْتَهْلَ الْولُودُ وَجَبْت ينه وَمِيرَانُه وَصُليّ عَلَيْه إِنْ 
مَات4, 

قَالَ ابن حبيبب: وحدثنيه أيضاً: مطرّفٌ عن ابن أبي حازم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن الب ييظ. قالوا. 

وهو قول عم وابن عمرّ والحسين» وابن عباس وجابر 
وأبي هريرة: سنّةٌ من الصّحابق وجماعةٍ من التابعين» لا يعرف لهم 
منهمْ تغالف: هذا كل ما شغبوا بوه وما نعلمُ لهُمْ شيئاً غير هذاء 
وكلّه؛ ما لا شيء؛ وإمّا لا حجّة لهم فيه. 

ما الخيرٌ الصّحيحٌ: فينبغي لمْ أن يستغفروا الله تعالل من 
تمويههمْ به فيما ليسَ فيه منه شي هل ذكرٌ رسول الله تي فيه 
شيئاً من حكم المبراش بنص أو بدليل؟. 

أما هذا 2 تقويلٌ له عليه الصلاة والسلا م مالم يقل؟ وهل في 
ذلك خبراإلة إن كر مرارع يتزن الشيطان كخم وَعتلا حنق 
نؤمنٌ بوه وما خولفوا قط في هذاء ثم فيه «أنّهيَسْتَهلُ صّارخاً مِنْ 


َحْمَةٍ الشيطان» هذا فبضرورة الحسُ والمشاهدةٍ ندري يقيناً أنه 
عليه الصلاة والسلام إنما عن بذلاك من استهل منهم وبقي 
حكمٌ من لم يستهلٌ» فنقول لم: أخبرونا أيوجدٌ مولودٌ يحرج حي 
ولا يستهل؟ أمْ لا يوجدُ أصلا؟. 

فإِنْ قالوا: لا يوجدٌُ أصلا كابروا العيانَ وأنكروا المشاهدة 
فهذا موجودٌ كثيرٌ لا يستهل إلا بعد أزيد من ساعة زمانيّة وريّما 
م يستهل حتى يموت. 

ثمّ نقولٌ هم: فإِذْ لا يوجدُ هذا أبداً فكلامكمْ وكلامنا 
فيها عناة وبمنزلةٍ من تكلم فيمنْ يولدُ من الفم ونحو ذلك من 
المحال. 

فإن قالوا: بل قذ يوجدُ هذا. 

قلا هم: فأخبرونا الآنّ أتفولون: نه ليس مولوداء فهذه 
حماقة ومكابرة للعيان» أمْ تقولون: إن الثتيطان لم يبخسة» فتكذبوا 
رسول الله وهذا كما ترون أمْ تقولون: نه سه فلمْ يستهل» 
فهذا قولناء ورجعتم إلى الحقّ من أنه عليه الصلاة والسلام ذكرٌ في 
هذا الخبر: من يستهل دون من لا يستهل» ولا بد من أحدٍ هذه 
الثلاش إلا أنّه يكل حال ليس في هذا الخبر شيءٌ من حكم 
المواريش» فبطل احتجاجهم به. 

وهكذا القولُ في الخبر الآخر سواءً سواءً. 

وأمًا حديث ابن قسيط عن أبي هريرةه فليسَ فيه إلا: أله 
إذا استهل ورث. ّْ 

وهكذا نقول؛ وليس فيه: أنه [ذالم غيل رك 
فإتحامه فيو: كذبُ على رسول الله يخ فبطل تعلقهمْ به. 

وأيضاً: فإن لفظة ' الاستهلال' في اللّةٍ هو الظَهورُ تقول 
استهل الهلالُ بمعنى ظهِرٌء فيكونٌ معناهٌ: إذا ظهرّ المولودٌ ورث» 
وهو قولنا. 

وأمًا خير أبي الزبير عن جابرء فلم يقل أبو الزُبير: إنه 
سمعةٌ فهِرَ مدلس. وفي حديث الأؤزاعي: بقِيّة وهو ضعيفف. 
وحديثا: عبد املك بن حبيسؤ مرسلان» وعبةٌ الملك هالك. 
فسقط تعلّقهمْ بهذه الآثار. 

وَأمَا قوهح: إنه قولُ ستَةٍ من الصّحابةٍ لا يعرفُ لهم منهم 
مخالف» فكم قصّة مثلَ هذه قذ خالفوا فيها طوائف من الصّحابة 
لا يعرف هم منهم الف» ؛ كالقصاص في اللَطم وإمامةٍ الجالس 
وغيرٌ ذلك كثيرٌ جدأء ولا حجّة في أحلر دون رسول الله تظ. 

وأيضا: فالآثار المذكورة عن الصحابة إثما فيها: أنه إذا 
استهل ورث - وم نخالفهم في ذلك» ولي فيها إذا لم يستهل لم 


- كناب المرَاريث 


17- مسألةٌ: وإذا قسّمٌ الميراث فحضر قرابةٌ للميّتٍ 


١همء؟‎ 


يورث - فلا حجّة لهم فيها. 

ثم نسألهم عن مولوجٍ ولد فلم يستهل؛ إلا أنه ترك 
ورضع» وطرف بعينهء ثم قتله قاتلٌ عمداء أَيجبُ فيه قصاص أو 
دية أمْ ليس فيه إلا غرة. 

فإن قالوا: فيه القودٌُ أو الديةُ: نتتضوا قوهمْء وأوجبوا أنه 
ولد حي فلم منعوه الميراث؟. 

وإنا قالوا: ليس فيه إلا غرّة تركوا قوم - وباللّه تعالى 


41 7- مسألة: وإذا قسّمَّ الميراث فحضر قرابة 
للميّتيء أو للورثة» أو يتامى؛ أو مساكينٌُ: ففرض على الورثة 
البالغينَ» وعلى وصي الصّغارء وعلى وكيل الغائبب: أن يعطوا 
كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم تا لا يجحفهُ بالورئق ويجيرهم 
الحاكم على ذلك إِنْ أبوا. لقول الله تعالى: لوَإذًا حَضَّرّ القِسْمَة 
وو لعربَى وَاْامَى والْمَساكِين فَاررقُوهُمْ ينه وَقونُوا َهُمْ قَرلا 
مَعْرُوفاً» وأمرٌ الله تعالى فرضٌ لا يحل خلافه. 

وهو قول طائفة: من السّلفب: 

كما روينا من طريق يحبى بن سعيلو القطان أخبرنا ليه 
عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطّانَ بن عبد الله قال: : قسم 
لي بها بو نوش الأشعروا في قرته ا لوَإِذَا حَضَرَ القِسْمَة 
أُولُو القربى» الآية. 

ومن طريق البخاري أخبرنا أبو النعمان ‏ هو محمّدُ بن 
الفضل عارمٌ - أخبرنا أبو عوانةً عن أبي بشر عن سعيل بن جبير 
عن ابن عباس قال: : يزعمون: : أنّ هذه الآيةَ نسخت: لوَإدًا حَضَرَ 
القِسْمَةٌ أولو القَرَّى4 فلا واللّهِ ما بسخت ولكنها نا تهاون 
لاس بهاء هما واليان: وال يرث» وذاك الذي يرزق» ووال لا 
يرث» فذلك الذي يقول بالمعروف؛ يقول: لا أملك لك أن 
أعطيك. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا محمودٌ بن 1 
خداش أخبرنا عبّادُ بن العرًا م أخبرنا ححجّاج عن عطاء ؛ بتزداتى 
رباح عن عبلٍ الرحمن بن أبي بكر الصتيق لله قال في قول الله ع 
وجل» موَإِذَا حَضَرَ القِسْمَة وو القربى وَالْيْنَامَى وَالْمَسَاكِنُ 
فَارْرُقُوهُمْ مِن» قال: هي واجبة يعملٌ بها وقذ أعطيت بها. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق اخبرنا دن 0 
أخبرنا أبو عاصم حر لسكلا بعاد 
اخبرني عبد الله يرن 


بكر الصديق» وا م 5 


عبد الله بنَ عبل امن بن أبي بكرٍ الصَّديق قسمٌ ميراث أببه 
عبد الرّحنء وعائشةٌ يومئل حي فلم يدغ في الدَار مسكيئاء ولا ذا 
قرابةٍ إلا أعطاهمء وتلا: لوَإذًا حَضَرٌ القِسْمَة أُونُو القَرَيَى 
وَالْينَامَى وَالْمَسَائِنٌ اروم نه وذكرٌ باقيّ الحديش. 

وصح أيضاً: عن عروة بن ن الزبير وابن سيرين» وحميلو بن 
عبد الرّحمن الحميري» ويحبى بن يعمرً» والشعي» والنخعي» 
والحسنء والرّهرِي» وابي العاليةه والعلاء ء بن بدر» وسعيل بن 
جبيرء ومجاهار. 

وروي عن عطاء. 

وهو قول أبي سليمان. 

وروي أنها ليست بواجبة: عن ابن عبّاس» وسعيدٍ بن 
المسيّبيه وابي ماللشسه وزيد بن أسلم . ل 1 

وبه يقول مالك وأبو حنيفة, والشافعي» وما نعلم 
لأهل هذا القول حجّةَ أصلاء بل هو دعوى مجرّدة» وما يفهمٌ أحدٌ 

من: افعل: إِنْ شئت فلا تفعل. وليس وجودنا آياتم قامَ البرهانٌ 
5 منسوخة» أو مخصوصة؛ أو أنّها ندب بموجسبب أنْ يقال 
فيما لا دليلَ بذلك فيه: هذا ندبْ» أو هذا منسوخ؛ أو هذا 
مخصوص» فيكونٌ قولا بالباطلٍ - وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا مما خالفوا فيه جمهورٌَ التَلفه رضي اللّه عنهم؛ ع 
كاب الفرائض. 

3 لا ات عشالة: ترف ولا سد سافن 
ميراث الخال» فما فضلَ عن سهم ذوي السّهام وذوي الفرائض» 
وم يكن هنالك عاصب» ولا معتقٌ ولا عاصب معتق: ففي 
مصالح المسلمين» لا يردُ شيءٌ من ذلك على ذي سهم؛ ولا على 
غير ذي سهم من ذوي الأرحامء ذم يوجب ذلك قرآن ولا سنة 
ولا إجماع. 

إن كان ذوو الأرحام فقراءً أعطوا على قدر فقرهم» 
والباقي في مصالح المسلمين. والحمدٌ لله رب العالمينَ وصلَّى اللّه 
على محمد وآله وسَلّمَ تسليماً. 


*اءة١‏ 
١‏ كاب الوّضَايًا 


8- مسألة: الرصّهٌ فرضٌ على كل من ترلءً 
مالا: 

روينا من طريق مالل عن نافم عن ابن عمرّ قال: قال 
رسول الله 26: امَا حَقّ امرئ هُسْلِمٍ له شيء يُوصي فيه بيسن 
بين إلا وَوَصِيئه عند مَكُويَةا قال أبن عمر: ما مرت علي ليل 
مذ سمعت رسول الله تب[ قال ذلك إلا وعندي وصيتى. 

وروّينا إيجاب الوصيّة من طريق ابن المبارك عن عبد اللّه 
بن عون عن نافع عن ابن عمر من قوله. ١‏ 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن الحسن بن عبيد اللّه قال: 
كان طلكة روات كدان الو 7 

وهو قول عبد اللّه بن أبي أوفى؛ وطلحة بن مطرّفي 
وطاووس؛ والشعبي» وغيرهم. 

وهو قولٌ أبي سليمان وجميم أصحابنا. 

وقالَ قوةٌ: ليست فرضاء واحتجّوا: بأنّ هذا الخبرٌ رواه 
يحبى بن سعيلو القطَانُ عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافم عن | 
عمرّ عن الب يط فقال فيه ١ل‏ شيء يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فيد'. 

قالوا: فردٌ الأمرَ إلى إرادتيء وقالوا: إن رسول اللَّه ين م 
يوص» ورووا: 
عمرّ ‏ وهو راوي الخبر - لم يسوصء أن حاطب 
بن أبي بلتعة بحضرةٍ عمرٌ لم يوص. 

وأنْ ابنَ عبّاس قال فيمنْ ترك ثمائمائة درهم: قليل» ليس 
فيهاوصية 000 ' 

وأنْ علياً نهى من لم يترلك إلا من السّبعمائةٍ إلى التسعمائة 
عن الوصبة. 


أن ابنَ 


أن عائشة أمّْ المؤمنينَ قالتْ فيمنْ ترك أربعمائة دينار: في 
هذا فضلّ عن ولدو. 

وعن النخعيّ ليست الوصيّة فرضاً. 
راد في روايته ا فإن امالك بن انس زواء كما 
أوردنا بغير هذا اللفظء لكنْ بلفظ الإجاب فق 


لؤواا سو راس عر رمف بوط عو نوك 


6- مسألة: الوصيّةٌ فرضٌ على كلّ من ترك مالا: 


١‏ /ا- كِتَابُ الوضايًا 


بن عمرٌ عن نافع عن عن ابن عمرّء كما رواه ماللكٌ. 


ورواة يونس بِنْ يزيد عن نافم عن ابن عمر كما رواه 


مالك. 

ورواة ابن وهبي عن عمرو بن الحارث عن سالم بن عبلٍ 
الله بن عمرٌ عن أبيه عن ال يي كما رواه مالك ويونسُ عن 
نافع - وكلا الرّوايتين صحيح. . فز هما صحيحان فقدْ وجبت 
الوصيةُ برواية ماللشء وجب عليه أن يريدها ولا بد - وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأما قولهم: إن رسول الله 8 لم يوص فقذ كانت 
تقدّمت وصيّته يجميم ما ترلك بقوله التابتم يقينا إامَْشَرَ الأنياء 
لا نْوَرث» ما يَرَكنًا صِدَقَة) وهذه وصيّة صحيحة بلا شكء لأنه 
أوصى بصدقةٍ كل ما يتركُ إذا مات» وإنما صحٌ الأثرٌ بنفي 
الوصيّةِ التي تدَعيها الرّافضة إلى علي فقط. 

وأمَا ما رووا من أنّ ابنَ عمرَ لم يوصء فباطل؛ لأنْ هذا 
إنما روي هن طريق أشهل بن حاتم - وهوّ ضعيف. 

ومن طريق ابن شر 
رواه مالك عن نافع من إيجاسه الوصيةه وأنه ل بيست ليافه مذ 
سمح هذا الخ من النّي) ا إلا ووصيته عنده مكتوبة. 

وأمًا حديث حاطب وعمرً: فمنْ رواية ابن لهيعة» وهي 


فيعة - وهوَّ لا شيء - والقَابتُ عنه ما 


أسقطٌ من أنْ يشتغلٌ بها. 
وأمًا خيرٌ ابن عبّاس: ففيه ليث بنُ أبي سليم - وهو 


وأمَا حديث على فإنّه حدُ القليل بما بين السّبعماثة إلى 
التّسعماثة وهم لا يقولون بهذا - وليسّ في حديث أمٌ المؤمينٌ 
بِيانُ بما ادّعوا. 

ثم لوْ صحّ كل ذلك لما كانت فيه حجّة؛ لأنّه قذ عارضهم 
صحابة» كما أوردناء وإذا وقعٌ التنازع لم يكن قولٌ طائفةٍ أول من 
قول أخرىء والفرضٌ حيشاو هو رجو إلى القرآن والسنةٍ 
وكلاهما يوجبُ فرض الوصية 

أما ل 

وأمَا القرآنثُ: فكما نوردٌ - إِنْ شاءً الله تعالى. 


6 مسألةٌ: فمنْ مات ول يوص: ففرض أنْ 
يتصدّق عنه بما تيسرٌ ولا بدً؛ لأنْ فرض الوصيّةٍ واجب؛» كما 
أوردناء فصع أنه قذ وجب أنْ يخرج شيءٌ من ماله بعد الموتى 
فإذ ذلك كذلك فقَدْ سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله» ولا 


١ا-‏ كناب الوضايًا 
حدٌ في ذلك إلا ما رآه الورئة أو الوصيٌ مما لا إجحاف فيه على 
الورثة. 

وهو قول طائفةٍ من السلفي. 

وق صح به آئرٌ عن الن تلفذ:. 

ع ا ا 
نا ها ل كل تست لتساك نياب رن ل 
فَقَالَ رَسُول اللّه #لظ: نعم َنَصّدقَ عَنْهَا فهذا إيجابُ الصّدقة 
عمَنْ لم يوصء وأمره عليه الصلاة والسلام: فرضٌ. 

ومن ) طريق مسلم | بن الحججاج أخبرنا قتيبةٌ أخبرنا 
إسماعيل - هوّ ابن جعفر عن العلاء بن عبلو الرحمن عن أبييه 
عن أبي هريرة: «أن رَجُلا فَالَ لِرَسُول الله إن أبي مَات وَلَمْ 
يُوصء فَهَلْ يُكَمْرٌ عَنه أَنْ أنَصَدْقَ عَنْه؟ قَالَ عليه الملاة 
والسلام: نَعَم. 

فهذا يجاب للوصيّق ولأن يتصدّق عمَّنْ لم يوص ولا به؛ 
أن التكنيرٌ لا يكونُ إلا في ذنبي فبْنَ عليه الصلاة واللسلام: أن 
ترك الوصيّة يحتاج فاعله إلى أنْ يكفْرَ عنه ذلك بأنْ يتصدّق عن 
وهذا ما لا يسمٌ أحداً خلافة. 

ومن طريق عبد الرَزْاق عن سفيانٌ بن عبينة عن يحبى بن 
سعد الأنصاري عن لقاع بن بن لي يك امسق قال 
الومين تأقدا يتايو هذا وفتي 5 لومي عندها رضي ) الله 
عنها: فرضن» وأن الب عمّنْ لمْ يوص: فرضء إِذْ لولا ذلك ما 
أخرجت من ماله ما لم يؤمر بإخراجه. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن إبراهيم بن 

ميسرة أنه سمعٌ طاوساً يقول: ما من مسلم يموت لم يوص إلا 
وأهله أحقن» أو فون أنا يوصرا عنه قال ابن جريج فعرضت 
على ابن طاووس هذا وقلت: أكذلك؟ فقال: نعم. 

والعجب أنهم يقولون: إِنّ المرسلٌ كالمسند. 

وقد روينا عن عبد الرَزّاق عن ابن جريجب؛ وسفيان. 

من كليم عن عبد الله بن طاووس عن أب 0 


ل 

ومن طريقٍ معمرٍ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي بكر بن 
عب اررحم بن الحارث بن هشام ' إن رسولَ الله عي «أضيق عن 
مر مَانَتْ وَلَم توص ليد وَتصَدّقَ عَنَهَا بِمَاع. 


0- مسالةٌ: وفرض على كلّ مسلم أن يوصي لقرابته 


١٠+ 


ولا مرسل أحسنْ من هذين؛ فخالفوهماء لرأيهما الفاسد. 

- مسألة: وفرض على كل مسلم أن يوصي 
لقرابته الِّينَ لا يرثون؛ إِمّا لرق» وما لكفر وما لأذ هنالك من 
يحجبهم عن امبراث أو لأنَهمْ لا يرئون فيوصي لهم بما ابت به 
نفس لا حدٌ في ذلك» فإنْ لم يفعلٌ أعطوا ولا بدٌ ما رآه الورئة؛ 
أو الوصي. 

فإنْ كان والدا أو أحدهما على الكفرء أو مملوكاً ففرضصٌ 
عليه أيضاً أنْ يوصيّ لهماء أو لأحدهما إِنْ 0 يكن الآخرٌ كذلك» 
إن لم يفعل أعطي أو أعطيا من المال ولا بد ثم يوصي فيما شاءً 
بعد ذلك. 

فإن أوصى لثلاثةٍ من أقاربه المذكورينَ أجزأة. والأقربون: 
هم من يجتمعونّ مم اميس في الأب الذي به يعرف إذا نسب» 
ومن جهة أمّه كذلك أيضاً: هر من يجتممٌ مم أمّه في الأب الذي 
يعرف بالنسبةٍ إليه؛ لأنْ هؤلاء في اللّْةٍ أقارب» ولا يحورُ أنْ يوقم 
على غير هؤلاء اسم أقارب بلا برهان. 

برهان ذلك: قو ل اللّه تعالى: الْوَصِيدٌ وين َالأثريَ 
بالمَعْرُوف حَقا عََى ال فَمَنْ َل بَعْدَ ما سوه نما نمه 
عَلَى الَّذِينَ يُيَدلُونَه إن الله سَوِيمٌ عَلِيم4. 

فهذا فرض كما تسمعء فخرج منه الوالدان» والاترنوة 
الوارئوت» وبقيّ من لا يرث منهمْ على هذا الفرض. ٠‏ وذ هر حقّ 
اهم واجبُ فقذ وجب لهم من ماله جزءٌ مفروض إخراجه لمن 
وجب له إِنْ ظلم هو ولم يأمر بإخراجب» وإذا أوصى نْ أمرّ به 
فلم ينه عن الوصيّةِ لغيرهج» فق أدَى ما أمر به وله أنْ يوصيّ 
بعد ذلك بما أحب. 

ومن أوصى لثلاثة أقربينَ فقد أوصى للأقربينَ - وهذا 
قول طائفةٍ من السلفي: 

روينا من طريق عبلو الرَؤّاق عن معمرء وابن جريج» 
كلاهما عن عبار اللَّه , بن طاووس عن أبيهء قالَ: من أوصى لقسوم 
وسمّاهمْ وترلك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وروت على 
ذوي قرابت» فإنْ لم يكن في أهله فقراءً فلأهل الفقر من كانوا. 

ومن طريق عبد الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن قثادة عمن 
الحسنء قال: إذا أوصى في غسير أقاربه بالقَدثي: جازٌ هم نلث 
اللشيء ورد على قرابته: ثلنا التلث. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو هلال عن قتادة 
عن سعيل بن المسيب أنه قال فيمن أوصى لثلائة في غير قرابي» 
فقال: للقرابةٍ الثلثان» ومن أوصئ له القلث. 


١ةه.ء.و‎ 


- مسألةٌ: ولا تحلُ الوصيّةُ لوارث أصلا فإن 


-١‏ كِتَابُ الوَايًا 


ومن 0 0 القاي أخبرنا علي بسن 
اعد عن بورق : أنه قال إذ الله سم يكم قاحس 
القسمةه وإنه من يرغبٌ برأيه عن رأي اللّهِ عرٌ وجل يضل» 
أوص لقرابتك مّنْ لا يرثه» : ثم دع الما على ما قسمه الله عليه. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا سليمانٌ بن حربه أخبرنا حمَادٌ 
بن سلمة عن عطاء ب بن أبي ميمونة قال: والدايسارة مان 
والعلاءً بنَ زياج عن قول الله عر وجل: «إن تَرَكَ حَيْراً الوّصيّة 
ودين وَالأمرَينَ» فدعوا بالمصحفب فقرآ هذه الآية» فقالا: هي 
للقرابة. 

ومن طريق إسماعيلَ أخبرنا علي بن عبد اللّه أخبرنا معاد 
بن هشام الدّستوائي: حذثني أبي عن قتادة عن عبد الملك بن 
يعلى: أنه كان يقولُ فيمن يوصي لغير ذي القربى وله ذو قرابةٍ 
من لا يرثة: أنه يجعل ثلثا اثلث لذوي القرابة وثلث الثلث لمنْ 
أوصى له به. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا محمدُ بن عبياد أخبرنا محمد 
وري م مر بلدا يادي للد سق از شل 
0 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا الحجَّاج بن المنهال أخبرنا حمادُ 
ِنُ سلمة عن إياس بن معاوية قال: هي للقرابة - يعني 
يورت الرضية للقرابة اليد لذ يزه شرك إندناف رابو 
سليمات. 

وقال آخروث: ليس ذلك فرضاء بل له أن يوصيّ لغير 
ذي قرابته. 

وهو قول الرّهري» وسالم بن عبد الله بن عمرّء وسليمانٌ 
بن يسارء وعمرو بن دينار» وحمل بن سيرين. 
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وهو قول أبي حنيفة, والأوزاعي, وسفيات الشوري» 

وماللك. والشافعي. 


محمد بن 


في الوصيّة. 


واحتجّوا بحديث الذي أوصى بعتق السبَةٍ الأعبب ولا مال 
له غيرهم» فأقرع رسول الله تك بينهم فاعتق اثنين وأرقّ أربعة. 

فقالوا: هذه وضيّةٌ لغير الأقارب. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَّةً لهم فيه؛ لأنه ليس فيه بان 
أنه كان بعد نزول الآيةٍ المذكورق وحن لا نخالفهمٌ في أن قبل 
نزونها كان للمرء أنْ يوصي لمنْ شاءء ١‏ الخبرٌ موافىٌ للحال 
المنسوخة المرتفعة بيقين لا شك فيه قطعاً - فحكمٌ هذا الخير 


منسوحٌ بلا شك والآيةٌ رافعة لحكمه ناسخة له بلا شسك. 

ومن ادعى في الناسخ أنّه عاد منسوخاء وفي اللسوخ أنه 
عاد ناسخاً بغي نص ثابته وارد بذلك» فقذ قال الباطلَ وقفا ما لا 
علمَ له به وقالَ على الله تعالى ما لا يعلمٌ وتسرلك اليقينَ وحكمّ 
بالظنون» وهذا حرم بص القرآن. ونح نقولٌ: إِنْ الله تعالى قالَ: 
وتنا كرض > م شع رزذا يشير نشهدُ أنه لا سبيل إلى 

نسخ ناسح ورد حكم منسوخ دون بيان وارهٍ لنا بذلك» ولو جار 
غير هذا لكنًا من ديننا في لبسرء ولكنًا لا ندري ما أمرنا الله تعالى 
به ما نهانا عن حاشا للّه من هذا - فظهرٌ لنا بطلانٌُ تمويههم بهذا 
الخير. 

وأيضا: فيس فيه أن ذلك الرّجلَّ كان صليبة من الأنصارء 
وكان له قرابةٌ لا يرئون» فإذْ ليس ذلك فيه فممكنٌ أن يكونٌ 
حليفاً أثيا لا قرابة لهُ فلا حجّةَ لمم فيه ولا يحل القطعٌ بالظَنْ» 
ولا ترك اليقين له. وأعجبُ شيء احتجاجهم في هذا بأنّ عبد 
امن بن عوف أوصى لأمّهات المؤمنينَ بحديقة ببعست بأربعمائة 
آلف درهم - ولأهل بدر بمائةٍ دينار, مائةٌ دينار لكل واحارٍ منهم 
- وأن عمرٌ أوصى لكل أمّ ولد لَه باربعة آلّافي درهيء أربعةٍ 
#اتردرك عون عاسة ا الووتق ادسين لآل الى رتس 
مولاها بمتاعها. ١‏ 

قال أبو محمّد: إِنّ هذا لمن قبيح التدليس في الدذين» وليت 
شعري: و ل 
شيء من هذه الأخبار أنْهمْ رضي الله عنهم ل يوصوا لقرابتهم 

فإن قالوا: م يذكز هذا فيه. 

قلنا: : ولاذكرٌ فيه أنَّهِمْ أوصوا بالثلث فاقل» ولعلّهم 
أوصوا بأكثرٌ من التَلثٍ - وهذه كلها فضائحٌ» نعوذ بالل من مثلها 
- وتسأله العصمة والتوفيق. 


- مسألة: ولا تحلُ الوصيّة لوارش أصلاء فإنْ 
أوصى لغير وارشٍ فصار وارثاً عند موت الموصي: بطلت الوصية 
الا لأنها 
إِذّْ عقدها كانت باطلاء وسواءً جور الورثةٌ ذلك أو لم يجّزوا؛ لأ 
الكواف نقلت: أنّ رسول اللّه يمإ قال: الا وَصِيةَ ِوَارشي '. فإِذْ 
قذ منم الله تعالل من ذلك فليسَ للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله 
تعالى على لسان رسول الله َي إلا أن يبتدئوا هبة لذلكَ من 
عند أنفسهذ فهرَ ماله - وهذا قول المرني, وأبي سليمان.. 

إن قيلَ: فتذ رويتم من طريق ابن وهبو عن عباد الله بن 


سمعان» وعبد الجليل بن حميار البحصي» ويحبى ب بن أيوب» 


١لا‏ كِتَابْ الوضايًا 


وعمرو بن قيس سندلء قال عمر بن قيس: عن عطاء ب بن أبي 
00 
عوج تن غلة: وعيك اله رسون اله ان عام 
الفح في خطييه: و وم لِوَارٍ إلا أنْ يَشَاءَ الْوَرَمَةة ‏ 
زادٌ عطاءً في حديثه: «وَإِنْ أجَازا سن لَه أن يَرْجِعُواء. 

قلنا: هذا مرسلٌ ثمّ هوّ من المرسل فضيحة؛ لأن الأربعة 
الْذِينَ ذكر هم ابن وهب كلهم مطُرحٌ وإن في اجتماعهم 
لأعجوبة. وعهدنا بالحنفيّينَ والمالكيّينَ يقولون: إن المرسلّ 
كالمسند» والمسندَ كالمرسل» ولا يبالونَ بضعيف» فهلا أخذوا بهذا 
المرسل؟ ولكنّ هذا مما تناقضوا فيه. 

وقال أبو حنيفة: لمم أنْ يرجعوا بعدَ موته. 

وقال ماللك: لا رجوعً لهمْ إلا أن يكونوا في كفالت» فلهمْ 
أن يرجعوا. 


1١761‏ مسألة: ولا تجورٌ الوصيّة بأكثرٌ من الثلثٍِ 
- كان له وارث أو لم يكن له وارث» أجارّ الورئة أو لم يجيزوا: 
صم من طرق عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: اعَسادَنِي رَسُولُ 
الله نظ فَقلت: أوصي بمَلِي كله؟ قَالَ: لا قلّتُ: فالتْصف؟ 
قَالَ: لاء قلت: فَالئْلت؟ قَالَ: نعم وَالثلث كَبِير» . والخيرٌ بأن 
رجلا من الآنْصَارٍ أَوْصّى عند موت بق سِمَةٍ أعْبدٍ لا مَالَ لَه 
غَيْرهُ مَدعَاهُمْ رَسُول الله ب 


9 بَعَة). 


فرع , بهم فأعتقَ البنن وَأَرَقَ 


وقالَ مالك: إن زادت وصيته عسن الل ييسيرٍ 
كالدرهمين» ونحو ذلك جازت الوصيّةٌ في كل ذلكَ - وهذاً 
لذ حر وكا ل عر ١د‏ اناما نات ودار ارا 0 


تخلو تلك الرّيادة - قلّتْ تْ أو كثرت - من أنْ تكونَ من حق 
الموصي أو حق الورثةء فإن كانت من حقّ الموصي فما زادٌ على 
ذلك فمنْ حقّه أيضاء فينبغى أَنْ يفن وإنْ كانت من حقّ الورئة 


فلا يحل للموصي اذ فك ل ماف 

وقالت طائفة: من لا وارث له فله أن يوصي بماله كلّه. 
صمح ذلك عن ابن مسعودء وغيره: 

كما رؤينا من 7 عبد 0 لوديا عن 
في عبد لبن مسعوو: 5 ار ا وت 
أحدكمٌ فلا يدع عصبةٌ ولا رحا فلا يمنعه إذا كانَ ذلك | نْ يضع 
ماله في الفقراء والمساكين. 


ه7١‏ مسألة: ولا تجورٌ الوصيّة بأكثرٌ من القلث 


١ةماك‎ 


ومن طريق سفيان بن عيبنة عن إسماعيل بن 00 

عن التتعي عن مسروق ا 
يضح ماله حيث يشاءٌ فإ لم يفعل فهر في بيت المال. 

ومن طريق عبادٍ اراق عن معمر عن بوب السّختياني 
عن ابن سيرينَ عن عبيدةٌ السلمائيُ قال: إذا مات وليس عليه 
عقدٌ لأحدٍ ولا عصبة يرئونٌ فإنه يوصي باله كلّه حيث شاءً. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أنّ أبا العالية الرّاحيّ اعتقته 
مولاته سائبة» فلمًا احتضرٌ أوضى بماله كلّه لغيرهاء فخاصمتٌ في 
ذلك,. فقضئى لا بالميراش. 

وهوقول الحسن البصري وأبي حنيفة, وأصحابي. 
وشريك القاضي» وإسحاق بن راهويه. 

وقال مالك وابن شبرمة؛ والأوزاعي والحسنُ بن حي 
والشافعي» واحمن وأبو سليمان: ليس له أن يوصي باكثرَ من 
الثلث - ل يكن. 

قال أبو محمّار: احتيٌ الجيزون لذلك بقول رسول الله كاز 
لسعار: «لثل الت كير نك إن مَدَْ َتنك أَغْيَاء ير مِنْ 
أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَة يَكََفُونَ النّاس». 

قالوا: فإنما جعلَ رسولٌ الله العلّة في أن لا يتجاور 
الدّلث في الوصيّة أنْ يغ الورثة فإذا لم تكن له ورثةٌ فقد ارتفعت 
العله فله أنْ يوصي بما شاء. 


كانَ له وارث أو 


وقالوا: هوَ قولُ ابن مسعودٍ ولا يعرف له من الصّحابةٍ 
غالفٌ» وقالوا: فلمًا كان مال من لا وارث له إِنْما يستحقّه 
المسلمون؛ لأنه مال لا يعرفُ له رب فإذْ هو هكذا ولم يكن فيه 
لأحدٍ حقّ فلصاحبه أنْ يضعه حيث شاءً. 

وقالوا: كما للإمام أنْ يضعه بعد موته حيث شاءً فكذلكَ 
لصاحبهء ما نعلم لهم شيئا يشغبونَ به غير هذا وكله لا حجّة لهم 
فيه. 

ما قوهم: إِنّ رسول الله يمي جعل العلّةَ في أن لا يتجاوز 
الثّلث غنى الورثة فباطلٌ من قوه؛ء ما قالَ عليه الصلاة والسلام 
قط إن أمري بأن لا يتجاورٌ الثلث في الوصيّق إنما هوّ لغنى 
الورثةه إنّما قالَ عليه الصلاة والسلام: «التُلْتْ وَالثْيْْ كَِيرٌ» فهذه 
فيا ناا لتيل وتام فصل بخ متيلتي لكا دادم لبعد 
عليه الصلاة والسلام قضيّة أخرى مدا ة قائمة بنفسهاء غَ 
0 لك إن تدغ ورقدات فاه حي من أ 


تَدَعَهُمْ عَالَهَيَتَكَمَفُونَ النّاسَ». 
برهان صحَّةٍ هذا القول: أنه لا يحل أن ينسب إلى رسول 


١ة٠.ا/‎ 


6 - مسألةٌ: ولا تجوز الوصيّة بأكثرَ من الل 


-١‏ كتاب الوضايًا 


اللّهِ يلد أنه عل علَةَ فاسدة منكرة حاشَ له من ذلك. وحن ند 
من له عشرة من الورئة فقراء وم يتركً إلا درهماً واحداً فإِنّ له 
. بإقرارهمٌ أن يوصي بثلئ» ولا يترك لهم ما يغنيهمْ من جوع غداءً 
واحداء ولا عشاءً واحداً. ونحنُ غبدٌ من لا يترك وارثاً إلا واحداً 
غناً موسراً مكثرا ولا يخلفُ إلا درهماً واحداء فليسَ لنه عندهم 
ولا عندنا أنْ يوصي إلا بثلئ» وليسَ له غَنّى فيما يدح له ولو 
كانت العلة ما ذكروا لكان من ترك ابداً واحداء وتركً ثلاثمائة 
ألمي ديئار يكونٌ له أنْ يوصي بالنصف؛ لأن له فيما يبقى غنى 
الأبيه فل كانت العلَةُ غنى الورثة لروعي ما يغنيهم على حسب 
كثرةٍ المال وقلته - وهذا باطل عند الجميع. 

فصحٌ أن الذي قالوا باطلٌ وأنّ الشريعة في ذلك إِنْمَا هوّ 
تحديدُ الل فما دونه فقط - قل امال أو كيْرَء كانَ فيه للورثةٍ 

أو لم يكن. 

وأمّا قولهم: إنه قولٌ ابن مسعودٍ ولا يعرف له مسن 
الصّحابة ةمحالف؛ فلعلّهمْ يقرعون بهذه العلَّةٍ المالكيينَ 
والشافعيِينَ الذينَ يحنجُون عليهم بمثلهاء ويوردونها عليهم في 
غير ما وضع ويتقاذفون لها أبدا 

وأا عن فلا شرى حجّة إلا في نص قرآن أو سنو عن 
رسول الله يي وباللّه تعالى التوفيق 

وأمًا ا لأنه 
لا رب له فإذْ لا يستحقه بموته أحدٌ فصاحبه أحرٌ بهِ؛ فما زادونا 
على تكرار قوهمْ وأنْ جعلوا دعواهم حجّة لدعراهمٌ؛ وني هذا 
نازعناهم؛ وليس كما قالواء لكنْ نحن وأموالنا لله تعالى ولايحل 
لأحد أن يتصرّف في نفسيء ولا في مال إلا بما أذنَ اللَّهِ له فيه 
مالك ومالك ماله عرٌ وجل فقط. ولُولا أن اللّهِ تعالى أطلقّ 
أيدينا على أموالنا فيما شاءً لما جار لنا فيها حكم؛ كما لا يجورُ لنا 
فيها حكبٌ حيث لم يبح الله تعالى لنا التصرّف فيها. ولولا أن الله 
تعالى اذو لنااق الوسية يم الروك خا جا لناءان توضي بشي » 
فأباح الله تعالى التّثْ فما دونه فكانَ ذلك مباحاً ول يح أكثْرٌ 
فهر غيرٌ مباح. 

وأا قوهم كما للإمام أن يضعه حيث يشاءٌ فصاحبه أولى؛ 
فكلام باردٌ وقياس فاسدٌ» وهم م يقولون فيمنْ ترك زوجة وم 
يترلك ذا رحم ولا مولى ولا عاصباً: : أن الرّبعَ للرّوجق وأن الثلاثة 
الأرباع يضعها الإمامٌ حيث يشاء وأله نه لين لهأ برضي باكر كن 
الشلث. فهلا قاسوا هاهنا كما للإمام أن يضع العْلائثة الأرباع حيث 
يشاك فكذلك صاحب المال - ولكنّ هذا مقدارٌ قياسهمْ فتأملوة. 

وأمًا إذا أذنَ الورئة في أكثْرٌَ من الثلسث؛ فإنٌ عطاءٌ 


والحسن» والزّهري» وربيعة وجا بنَ أبي سليماله وعبد الك 
بنّ يعلى» ومحمّدَ بنَ أبي ليلى» والأوزاعي قالوا: إذا أذنَ الورئة 
فلا رجوع همه وم يخصّوا إذن في صم من أذن في مرضي 

وقال شريح » م وطاووسء والحكم بن عتيبة» والتخعي 
والشعي . وسفيان النُوري والحسنٌ بن حي وأبو حنيفة, 
والشافعي. وأبو ثورء وأحمذ بن حتبل: إذا أذنوا له في مرضه أو 
عند موته أو في صحَته: بأ يوصئ باكر من الثدث لم يلزمهيء 
وهم الرجوعٌ إذا مات. 

وقالت طائفةٌ: لا يمودُ ذلك أصلا: 

كما روينا من طريق وكيم عن الملسعودي - هر أبو 
عميس ب عتبة بن عبل الله بن عتبة بن عبلد الله بن مسعودٍ عن أبي 
عون - هوَّ محمدُ بن عبيلد اللَّه الثقفي - عن القاسم بن عباء 
الرّمنِ أن رجلا استأمرٌ ورثنه في أن يوصي بأكثرٌ من التلشوه 
فأذنوا لهُ» فلمًا مات رجعواء فسئل ابن مسعود؛ فقالَ لهم ذلك 
التكرة لا يجود. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوريّ عن داود عمسن 
عكرمة عن ابنٍ عباس قال: الضَرارٌ في الوصيّة من الكبائرء ثم قرأ 
ابن عباس يلك َدُود الله فلا تَْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُ حانُوة 
اللّه). 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد 
الله عن شهر بن حوشبه عن أبي هريرة مسندا «أن الرْجُلَ ليَعْمَلُ 
بعمَلٍ هل الخ رِسبِينَ سن ذا أوْصّى جَارَ في وَمريِى فيخْتَمْ 
لو راد إن الرَجْلَ لبَعْمَلُ بعَمْلٍ هل لتر 
يمل في وَصيئ فحتم له بحَبْر عَمَلِه فيَدْحَلٌ 
000000 اقرءوا إِنْ شتت ليَلْكَ حُدُودُ اللّو» 
- إلى قوله - طِعَدَابْ مُهين». 

قالَ أبو محمّدٍ: نما أوردناه لقول أبي هريرة فقط. 


سَبِعِينَ سنة 


ومن طريق عبا الاق عن معمر عن الرّهريّ عن عروة 
بن الرّبيرِ قالَ: يرد عن حيفب التاحل الحَيُ ما يردٌ من حيف 
لحل في وصينو؛ فهؤلاء ثلاثة من الصّحابةٍ لا يعرف لهم من 
0 أبطلوا ما خالف السَّنْةَ في 
صِيّق وم يجيزوة» ولم يشترطوا رضا الورثة. 
وهو قول المزني, وأبي سليمان» وأصحابنا. 
وقال مالك: إن استاذنهم في صكته فأذنوا له فلهم 
الرّجِوعٌ إذا ماست» وإن استأذنهم في مرض موته فأذنوا له فلا 
رجوعّ لم إلا أنْ يكونوا في عياله ونفقته فلهم الرجوع. 


١ل-‏ كناب الووضايًا 

قال أبو محمّد: أمّا قولٌ مالك: فلا نعلمه عن أحد قبلفُ 
إذنَ للورثةٍ فيه. 

ومن المحال الباطل جواز إذنهم فيما لا حق لهم فيو وفيما 
هو حرام عليهم؛ حتى لوْ سرقوا منه ديناراً لوجبّ القطعٌ على 
من سرقه منهم. 

وقذ يموت أحدهم قبل موست المريض فيرئة» ولا سبيلٌ إلى 
أنْ يقولَ أحد: إن شيئاً من مال المريض لوارثه قبل موت الموروث 
00 

ما من أجارٌ إذنهمْ فإِنْهمْ يحتَجُونَ بقول اللّه عر وجل: 

ا 0 

قال أبو محمّدٍ: ولقد كان يلزم من أجارٌ العتىّ قبل المللكيء 
والطّلاقَ قبل التكاح: أنْ يقولَ بإلزامهمْ هذا الإذنء ولكنهمْ 
تناقضوا في ذلك. 

قال علي: وأمًا نحن فنقر ل كل عقاو لم يات به قرآنٌ ولا 
سنة بالأمر به أو بإباحته فهو باطل» وإنما أمرّ اللّه تعالى بالوقاء 
بالعقود التي مر بها نضا أو أباحها نصاً. 

وأمّا من عقدَ معصية فما أذنّ الله تعالى قط في الوفاء بهاء 
بل حرم عليه ذلك» كمنْ عقدّ على نفسه أنْ يزني» أو يشرب 
م 

والزيادة على الثلث معصية منهيٌ عنهاء فالعقدُ في الإذن 
من ذلك فيما لم يأذن الله تعالى فيه باطلٌ محرّمٌ - فسقط هذا 
القول. 

وأمَا من اجارٌ للورثةٍ أن يجيزوا ذلك بعد الموت فخطاً 
ظاهرٌ؛ لأن الما حينتار صارٌ للورثة» فحكمُ الموصي فيما استحقره 
باميراث باطلٌ» لقول رسول اله يكر: إن دِمَاءَكُم وَآمْوَلَكُمْ 
َأعْرَاضَكُمْ عَليكمْ حَرَاً؛ فليسَ لهم إجازةً الباطل لكنّْ إنْ أحبّوا 
أذ يتفذوا ذلك من ماهم باختيارهم فلهمْ ذلك وهم حيشار أن 
يجعلوا الأجرَّ لمنْ شاءوا - وباللّه تعالى التوفيق. 

وهذا ما خالفوا فيه ثلائة من الصّحابةٍ لا يعرف لهمْ منهمْ 
مخالف. 


غ 1١1/8‏ مسألة: ومن أوصى بأكثرٌ من ثلث مالي 
ثم حدث له مال لم يج من وصيّته إلا مقدارٌ ثلث ما كان له حينَ 


4- مسألةٌ: ومن أوصى باكثرٌ من ثلث ماله ثم 


ممءهة١‏ 
الوصيّقَ؛ لآنّ ما زد على ذلك عقده عقداً حراماً لا يحل كما 
ذكرنا وما كان باطلا فلا يججورُ أن يصحٌ في ثانء إِذْ لم يعقاذ ولا 
حال أكثرٌ من عقا لم يصحّ حكمه إِذْ عقده ثم يضح حكمه إذْ ل 
يعكل: فلو أوصى بثلثه فاقل ثم نقصّ ماله حتى لم يحتمل وصيتةُ 
ثم زاد م نقذ من وصيّته إلا مقدارٌ ثلث ما رجمٌ إليسه من ماله؛ 
لأنْ وصيّته بما زادَ على ثلث ما رجمٌ إليه ماله قد بطلنت» وما 
بطل فلا سبيلَ إلى عودته دون أن تبتدى إعادته بعقدٍ آخنٌ إذ قد 
بطل العقدٌ الأولُ. فلوْ أوصى بأكثرٌ من ثلث ماله عامداً وله مال 
م يعلم به لم ينقد إلا في مقدار ثلث ما علم فقط؛ لأنّه عقد ما زَادَ 
على نالك علة لوطي ا نون باق 

فلرْ قال في كل ما ذكرنا: إن رزقني اللّه مالا فإني اوصي 
منه بكذا. ١‏ 

أو قال أوصي إذا مات أنْ يخرجَ عنه ثلث ما يتخْلف» أو 
جزءا مشاعا أقلّ من الثلث. 


أو قال: فيخرجٌ تا يتخلّفُ كذا وكذا: 


فهذا جائرٌ وتتفَدٌ وصيته من كل ما كسبه قبل موته وبعاد 
تلك الوصيق بأ وجه كسبة. أو بأ وجه ملكة؛ بميراث 
أو غيروه علمّ به أو ل يعلم؛ لَه عقدَ عقداً صحيعاً فيا يتخلفك 
وم يخص بوصينه ما يملكُ حينَ الوصيقء وقذ عقد وصينه عقداً 
صحيحاً م يعد فيه ما أمرَ الله عر وجل)» فهيّ وصيّة صحيحة 
كما ذكرنا. فلو أوصى بثلش ماله - وماله يجتمله - وله مال ل 
يعلمْ به ثم نقص ماله الذي علمّ | و لم ينقص» فوصيته نافذة فيما 
علمّ وفيما لل يعلم؛ لأنْه عقدها عقداً صحيحاً تاماً من حين عققده 
إلى حين مات» ولا تدخلٌ ديته إِنْ قتلّ خطأً فيما تنفد منه وصاياة؛ 
لأنها م تحب له قعل ولا ملكها قعل وإنما وجبت بعد موته 
لورثته فقط. 

وهو قول طائفةٍ من السلفب: 

كما روينا من طريق ل م ا 
أرطاقٌ وزيا الأعلم» قال الحجاج: عن أبي إسحاق السبيعي عن 
الحارش عن علي بن أبي طالبي» وقالَ زياد الأعلم: عن الحسن» 

م اََنَ علي والحسنٌ فين أوصى بثلث مالهء ثم قل خطاً: أنه 

يدخلٌ ثلث ديته في ثلثه» وإِنْ كان استفاد مالا ولم يكنْ شعر به: 
دخل ثلئه في وصيته. 

وهو قول إبراهيم 
وأصحابه. 


م النخعي» والأوزاعي, وأبي حنيفة. 


١ لحليك‎ 


هه - مسألةٌ: ولا تجوز الوصيّة ليت لأنّ ابت 


لا كتاب الوّصايًا 


وبه قال أبو ورء وأحمد بن حنبلء وإسحاق؛ حاش الذي 
فلا تدخلٌ وصيّته فيها.. ْ 

وقال آخرود: لا تدخلٌ وصيّته إلا فيما علمَ من ماله لا 
فيما ل يعلم به - روي ذلك عن أبان بن عثمان» وعمرٌ بن عبد 
العزيز ومكحولء ويحبى بن سعيار الأنصاري» وريبعة. 1 

وقالَ مالك كذلك» إلا فيما رجاه ول يعلمْ قدرة كربج 
مال ينتظرةٌ أو غلٍّ لا يدري مبلغهاء فإِنْ وصاياه تدخلٌ فيها - 
وما ندل هذا اللبيع عن الخل قبلة: :ولا نعل له عححة أصنلا. 

وبرهانٌ صِحَةِ قولنا: - قولُ الله تعالى في آيةٍ المواريث: 
#مِن بعل وَصيَةٍ يُوصي بِهًا أو دَين» فأوجب عرٌ وجل الميراث 
لك نامل بج ماله 111 بعلم وارججي الوعطئة والقية 
مقدمين كذلك على المواريشب فامفرّق بينَ ذلك مبطلٌ بلا دليل» 
وإنّما يطل من الوصيَةٍ ما قصد به ما نهى الله تعالل عنه فقغاًء 
وما نعلمٌ لمخالفينا حجّةٌ أصلا 

ا 
مخالفت. 

إن قالوا: إن الرّواية في ذلك عن علي لا تصحٌ؛ لأن فيها 
الحجَاج» والحارث. 

قلنا: والرّوايةٌ عن أبان بن عثمان لا تصحٌ) لأنها عن عبساء 

الحكم بن عبار الل - وهر ضعيفُ - ولا تصحٌ عن عمرٌ بن عبد 
العزيز؛ لأنها عن يزيد بن عياض - وهو مذكورٌ بالكذب ولا 
تصح عن مكحول؛ أنه عن مسلمة بن علي - وهرّ ضيف - 
ولا عن ربيعة ويحبى بن سعيد؛ لأنها عمّنْ لم يسم - وبالله تعالى 
التوفيق. 

6 - مسألة: ولا تود الوصيّةُ ليس لأذ الت 
لا ملك شيئاء فمن أوصى لحي ثم مات بطلت الوصيّة له 

فإن أوصى لحي وديم جار نصفها للحي وبطلّ نصفُ 
الت 

وكذلك لِوْ أوصى بين ثم مات أحدهما جارٌ للحي في 
النصفب وبطلت حصّة المت 

وهو قول علي بن أبي طالب وغيره. 

وقالَ ماللك: إِنْ كان علمَ الموصي بأنٌ الذي أوصى له 
ميت فهو لورئة المي فإِنْ كان لم يعلمْ فهر لورئة ا موصي. 
قال علي: هذا تقسيمٌ فاسدٌ بلا برهان: 
فإذ فيل إذا اوصىئ لها وهر منت وتنا آراة اذ يكو 


لورثته. 
قلنا: هذا باطلٌ» ولو أرادٌ الوصيّة لوريّه لقدرٌ على أنْ 
يقولَ ذلك فتقويله ما لم يقل حكمٌ بالظَن والحكمٌ بالظَنٌ لا يحل 


5- مسألة: والوصيّةٌ للذْمَي جائزة ولا نعلمٌ 
في هذا خلافاء وقد قال رسولٌ اللّه يذ ' «في كل ؤي كبا رَطْبَةٍ 


أجرًا. 

817 مسألةٌ: ولا تيودُ الوصيّة بمالا يمد لمن 
أوصى له بهاء أو فيما أوصى به ساعة موت الموصي: مثشل أنْ 
يوصي بنفقةٍ على إنسان مده مسمّاة» أو بعتق عباو بعد أنْ يدم 
فلاناً مدَءٌ مسمّاءً قلت أو كثرت» أو يحملٌ بستانه في المستأئفي» أو 
بغلةَ داروه وما أشبه ذلك: فهذا كلّه باطلٌ لا ينهد منه شيء» وهذا 
مكانٌ اختلف الناس فيه: 

فروّينا من طريق ابن وهب عن اليش بن سعد عن يزياد 

بن أبي حبيب عن ابن شهابي: أنه قال فيمن أوصى لآخرٌ بغدم 
حياته أنه جاء ره ويكوثٌ للموصي له من الغنم ألبانها وأصوافها 
وأولادها مدّة حياته؛ لأنه يعملٌ فيها ويقوم عليهاء وليسّ له أنْ 
يأكل منها إلا بقدر ما كان ربها يأكل من عروضها. 

كذللة يمينا بن اإلانها مايعب لبق اتوائها: 

قال أبو محمّد: وهذا قول ظاهرٌ الخطا. أوَلُ ذلك: أنْ 
جعلَ له أصوافها وألبانها وأولادها مده حياته؛ لآنه يققومٌ عليها 
فهذه إجارة إذء والإجارة بمجهول على مدو مجهولةٍ باطلٌ لا يحل» 
وأكلُ مال بالباطلء وشرطً ليس في كتابه الله عرُ وجل فهر باطل 
- ثم لم يمعل له أن يأكل من أعيان الغدم إلا ما كان ياكلٌ 
الموصي منهاء وهذا في غايةٍ البطلان؛ لأنه مجهول» وقد كان يمكنٌ 
أن يأكلَ منها الكثير في العام ويمكنٌ أن لا يأكلَ منها شيئاً يكن 
أن ياكلَ منها قليلا - فهذا أيضا أكل مال بالباطل» وقد كان 
للموصي أنْ يبيعها؛ ويهبهاء ويبيعَ منهاء فهلا جعلٌ للموصى له 
أنْ يبِيعَ منهاء وأن يهب كما كان للموصيء وإلا فما الفرقٌ بين 
الاستهلاك بالأكلٍ وبين الاستهلاك بالبيع أو الهبة؟. 

قال علي: ويكفي من هذا أن الموصى له لا يخلو من أن 
يكون ملك الغنم التي أوصى له بها مد حياتهء أو لم يملكهاء ولا 
سبيلَ إلى قسم ثالثي: فإِنْ كان ملكها فله أنْ يبيعها كلها أو ما شاءً 
منها وأنْ يهبها كذلك» وأنْ يأكلها كذلك. 

وإن كان مْ يملكها لم يحل له أكلٌ شيء منهاء ولا من 
أصوافها ولا من ألبانها وأولادها؛ لأنها مال غيره وقد قال رسولٌ 


١ا-‏ كناب الوضايًا 


الله تا: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام).. 

ولاشك ‏ بنص القرآن - في في أن ما يخلفه لبت مالم 
يرصى به قطعاً فهرَ ملاكٌ للورثة وإذْ هِرٌ ملكهم فلا يحل 
للموصي حكمٌ في مال الورثة. وباللُه تعالى التوفيق 

وروينا عن عباد الاق عن معمر فيمنْ أوصى لزيا 
ثلث ماله ولآخرٌ بنفقنه حتّى يموت: أنه يرقف للملاضنى له 
الع 

قال أبو محمد 
ا ل ا 
يعرف بماذا أوصى له. 


ورؤينا عن سفيانَ الثوري فيمن أوصى أنْ يكاتبَ عبده 
أو أكثنٌ فلم يوص له بشيءء فإِنْ 
اوضى ألا كان باق عن فيه فا ماق من قبت فد 
لهُ. 


بألفي درهم وقيمته ألفْ درهم 


قال عليّ: وهذا خطأ والوصيّةُ بالمكاتبة جملة باطلٌ؛ لأن 
العبدَ خارج بموت الموصي إلى ملكو الورثة فوصيّته بمكاتبةٍ عبد 
الورثةٍ باطلٌ؛ لأنه مال الورثة. 
جد أله العيك واحنا دن أرلادة. + مناه وعلنه ا 
حرٌ: فإنه يخدمٌ أولاده كلهم سنة ثم هوّ حرٌ. 

قال علي: وهذا خطاً؛ لأنه حكمٌ بغير ما أوصى به 
الموصيء فلا هوّ أنفذٌ وصيّته ولا هرّ أبطلهاء ولا يخلو من أنْ 
تون ضحيحة أزافابيدة فإن كانت متيحة فقيل انطع 
الصّحيحَ» وإِنْ كانت فاسدةً فقذ أجارٌ الفاسد. 

فإنا قال: جمعت فسادا وصحَّة فأجزت الصّحيحّ وأبطلت 
الفاسد. 

الا اه دس 
- وقذ قال رسولٌ الله تير 1 ن دِمَاءَكمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَام 


وقال الليث بن سعدو بجواز الوصيّة بكل ما ذكرنا: أنه لا 
عر * زل جين رصي وسار يناي وار رما سافن 
أن الثلث بينهما بنصفين 

قال أبو ا ا ا 


ولا يجورٌ أن يحالَ ما أوصى به الموصي 
بنص» ولا نص بما قال اللّيث. 


ي إلى غير ما أوصى به إلا 


- مسألةٌ: ولا تجوز الوصيّة بما لا يد لمن 


١5٠ 


وقال عشما البتي فيمن أوصى لزيد بنفقةٍ عشرةٍ دراهمّ 
كل شهرء ولعمرو بماثة درهم كل شهر فإنهما يتحاصّان؛ ويضربٌ 
مائو للموصى .له بمائق ويضربُ يعشرةٍ للموصي له بعشرةٍ فيعطى 
حصت ويعطى الباقيَ الذي أوصى له بالمائق فإذا كان في الشهر 
الثاني ضرب الموصى له بعشرةٍ بعشرينَء وضرب صاحب المائةٍ 
ماه وحسب صاحبُ العشرة بعشرق وحسب له ما أخذ ني 
الشهر الأوّل. 

وكذلك يقسمٌ بينهما كل شهر. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كلام لا يعقلٌ ولا يدرى منبعئةُ. 

وقالَ أبو حنيفة فيمن أوصى بخدمةٍ عبده فلاناً سنة ثم 
يعتقٌ ولا مال له غيرة: للراياد الروك 
العف ااام شي در 

قال أبو 
للورئة. 

قال علي: وقوله هذا فاسدٌ. 

قال: ومَنْ أوصى لآخر بسكنى داره ولا مال له غيرها 
سكنّ الموصى له يثلث الدّار وسكنّ الورئة بثلثيها بثلثيهاء وليس له أنْ 
يؤاجرهاء ولا أنْ يؤاجرَ العبَدَ الموصى له بخدمتي ولا أنْ يخرجه 
عن ذلك البلدٍ إلا أنْ يكون الموصى له في بلدٍ آخرّء فله أنْ يخرجه 
إلى بلدو. 

قال عليٌ: وهذا في غاية الفساد؛ لأنه خالف عهد الب في 
الوص بسكنى جيع الدَاره فلم يعن له إلا سكنى ثلثها فقطء 
وقيمة سكنى ثلش الدَار أقلُ من ثلث اميت بلا شك لأن جيع 
الدَار مال تل فإذْ هذه الوصيةٌ عنده جائزة» فهلا أنفذ له جميعها 
لأنها أقلك من الثلث بلا شك. 

وأيضا: فلا فرق بينَ كون الموصى له في بلا آخرٌ وبين 
رحله إل بده تعره فإن كان العبة للموضي فللمرضى.لنه 
التصرّفُ فيما أوصى له به حيث شاءء وإنْ كان ليس هو 
للموصي فالوصيّةٌ بخدمته باطل. 

قال أبو حنيفة: ومن أوصى بغْلَةِ بستانه لزيار وفيه غلَةٌ 
ظاهرةً إِذْ مات الموصي فليسَ للموصى له إلا تلك الغلّةٌ بعينها 
فقطء فلو لم يكن فيها علَّةَ إِذْ مات فله ثلثها أبدأ ما عاش. 

قال أبو محمّد: وهذا باطل أيضاً» وفرقٌ بلا برهان» وهلا 
جعلوا له وَل علَةٍ نظهرُ بعد موت الموصي فقطء ثم لا شيء له 
في المستأنفي كما قالوا في الخلةَ الظاهرة. 


إن قالوا: حملنا ذلك على العموم.. 


حمّدِ: نرى أنه في قول أنه يسعى في ثلشي قيمته 


١هاذا‎ 


7ه - مسألةٌ: ولا تجوز الوصيّةُ بما لا ينقد لمن 


- كناب الوصايًا 


قلنا هم رغلا حلتم وصيته أيضاً على العموم إذا مات 
وفي البستان غلّة ولو أن عاكساً عكس قوم فأعطاه غلَة البستان 
أبداً إذا مات وفيه غلّةٌ ظاهرة» ول يعطه إذا مات ولا غلّة في 
البستان إلا أوّلُ غلَةٍ تظهرٌ: ما كان بِينَ الحكمين بالباطل فرق. 
العبكِ» ذا سينا ونايب 0 فلو أوصى بذلك 
للفقراء» والمساكين: ل يرْ ذلك. 

قال علي: ليس في المصيبةٍ أكثرٌ من هذا أنْ يكون إِنْ 
أرض اكاتر أر لفاتق: جانء فإنْ أوصى لفقراء اللسلمينَ لم يجزْ 

- اف هذا القول. 

قال أبو حنيفةً: ون | أوصى لزيد بالتفقةٍ ما عاش» إن 
ل 1 
ا 7 

وقال أبو يوسف: يجعلٌ له عمرٌ مائةِ سل ثم يوقفهٌ له 
الّلث خاصّة ما ينفقٌ عليه فيما بقى له من مائةٍ سند فإِنْ عاش 
أكثرٌ أعطي التفقة أيضاً حتى يفرغٌ اللث. 

قال أب و تجمار: وهذه وساوسٌ لا تعقلٌ» والأسعارٌ تختلفف 
اختلافاً متباينأء فكيف يقدرٌ على هذا الجنون. 

وأجارٌ أبو حنيفة أنْ يوصي لإنسان بخدمةٍ عبد ما عاش» 
ولآخرٌ برقبِةٍ ذلك العبدء ورأى التفقة» والكسوة على الذي 
أوصى له بالخدمة». ورأى ما وهب للعبدٍ للّذي له الرقبة. 

قال علي: وهذا باطلّ أيضأء ومن أينَ استحلٌ أنْ يلزمّ 
الموصى له بالخدمةٍ نفقة غير عبده وكسوته؟ إِنّ هذا لعجبٌ. 

وقال محمد بن الحسين: من أوصى بعتق عبده بعد موته 
بشهر فمات ومضى شهرٌ م ؛ يعت إلا بتجديدٍ عتق لآنه ل جنى 
جناية قبل تمام الشهر كان للورثة أن د يسلموة يجنايته. 

قال علي: فإِذْ ملّكه للورثة كما قال فكيف يعتقٌ عبدهمْ 
بغير رضاهي وهذا كله لا خفاءً بفساده. 

وقال مالك: من أوصى بخدمة عبد أو بغلةٍ بستانك أو 
يسكنى داريو أو بنفقته على إنسان فكل ذلك جائرٌء فلو أوصى 
بخدمةٍ عبده ما عاش لزيلو» وبرقبته لعمرو فهو جائز. 

قال: فلوْ أنّ الموصى له بخدمة العبدٍ وهب لذلك العبد ما 
أوصى له به من خدمته» أو باعها منة: حو عتقّ العبِدٌ ساعتدذ» ولا 
مدخل للورثة في ذلك. 


قال علي: وهذا خلافُ أقواله المعهودةٍ من 
ا لومي ليا ريحم موا - ومذا اق بن ترا 
وهرَ أيضاً - خلافُ ما أوصى به الموصي. وأطرفٌ شيء قوله 
فإنْ أعتقه الورثةٌ ل( ينفذٌ عتقهم» فأبطل عتقّ مالكبه بإقراروء وأجارٌ 
عتقه بخلافي وصِبَةٍ الموصي بعتقه. 

وقال مالكُ: للموصى له بخدمةٍ العبدٍ أو بسكنى الدّار: أنْ 
يؤاجرهاء قال: إلا أن يوصي بأ يخدم ابنه ما عاش ثم هر حرٌ 
فهذا لا يؤاجرٌ؛ لأنه قصد به قصدّ الحضانة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا تناقضٌ وخلافُ ما أوصى به الموصي 
من السكنى والخدمة. 

قال مالك: ولو اوضق لة عومة مد سنة ولتم 
للموصي مال غيرةٌ» فالورثةٌ بالخيار بِينَ أنْ يسلّموا له خدمة العبدٍ 
٠‏ اسنةئم يرجع إليهم؛ وبينَ أن يعطوه ثلث جميع ما تركه الموصي 
ملكاً. 

قال عليٌ: وهذا خلافُ الوصيّة جهاراً. 

وقالَ مالك فين أوصئ له بالتفقةٍ ما عاشَ: حسب له 
عد لطع بق وزنف لنما يهل عليه قينا لكر من عيرق 
تام السبعينَ» فما فضلٌ رد على سائرٍ الوصايا أو على الورثة 

قال علي: وهذا خطأ فاحش: أوّلُ ذلك تخصيصه سبعين 


أن ؛ الوصيّة إذا 


ثم قول: يوقفُ له ما ينف عليه ما بقيّ من عمره إلى تمام 
سبعين» والأسعارٌ تختلفُ اختلافا فاحشا. 

ثم التفقةٌ أيضاً - شيءٌ غير محدود؛ لأنّه يدخلٌ في النفقة ما 
يستغنى عنه كالتوابل واللّحم وغير ذلك. 

وكلُ هذه الأقوال فليسَ شيءٌ منها عن قرآن ولا سنقِه ولا 
رواية سقيمةٍء ولا قول أَحدٍ نعلمه قبلهم ولا قياس ولا معقول» 
بل هي غالفة لكل ذلك. 

وقالَ الشافعي: تور الوصيّةٌ بخدمة العبب وبسكنى الدار 
وبغلة البستان والأرضء وأجارٌ للموصى له يسكنى الذار أن 
يؤاجرها - وهذا تبديلٌ للوضْيّةِ. وأجارٌ الوصيّةٌ بخدمةٍ عبد لزيار 
وبرقبته لعمرو. 

وقال فبمن أوصى لإنسان بخدمةٍ عبده سنةً ولا مال 
للموصي غير ذلك العبد: أنه يجو من ذلك ما حمل الكل فقط.. 

وقال أبو ثور: بجواز كل ذلاك» وأن للورثةٍ بِيمٌ العبدد» 
قرط علق الشسري تمامُ الخدمةٍ للموصي بهاء وأن يخرجه 


١‏ كِتَابْ الوضايًا 
الموصى له بخدمته إلى أي بل شاءً. 

قال أبو محمّدٍ: فاتفقَ من ذكرنا على جواز الوصيةِ بخدمة 
العبدا وَغْلَةٍ البستان» وسكنىٍ الدّار - ووافقهم على ذلك سِوَارٌ 
بن عبلر الله وعبيد الله بن الحسن العنبريّان» وإسحاق بن 
راهويه. 

وقالَ ابن أبي ليلى, وأبو سليماث؛ وجميعٌ أصحابنا: لا 
يجورٌ شيءٌ من ذلك. 

قال عليّ: احتسّ من أجارٌ ذلك بأنّه كما تود الإجارةٌ في 
منافم كل ذلك فكذلك تجودُ الوصية منافع كل ذلك - وما نعلم 
هم شيئأً غير هذاء وهوّ قياس والقياسُ باطلٌ» ثم هو أيضاً حجّة 
عليهم لا لهم؛ لأنْ الإجارة إنما تجورٌ فيما ملك المؤاجرٌ رقبتة» لا 
فيما لا ملك له فيه والدارٌء والعب» والبستانٌ متنقلة بموت المالك 
ها إلى ما أوصى فيه بكلّ ذلك» أو إلى ملك الورثةٍ» لا بد من 
أحدهما. 

وهذا بإقرارهم منتقل إلى ملك الورثةٍ ووصيّة المرء ء في ملك 
غيره باطل» لا تحل كما أن إجارته لل غيره لا تحمل والإجارة 
إنما هي منافمٌ حدثت في ملكوء والوصيّةٌ هي في منافمَ تحدث في 
ملك غير الموصيء وهذا حرام. 

قال أبو محمّل: قال الله تعالى: من بَخْادِ وَصِيّةِ يُوصي بها 
أو دَيْنِ4 فلم يجعل عر وجل للورئة إلا ما فضل عن الدّيين 
والوصبَةٍ. 

فصحٌ بنص القرآن أن ما أوصى به الموصي فلم يقع قط 
عليه ملك الورئة لكن مرج بموت الموصي إلى الوصيّةٍ بنصٌ 
القرآن. 

اي عراسي 
الوصيّةٍه فثبت أنه لا وصيّة فيه للموصي أصلا 

وقال رسول الله #ل. «إنّ دِماء؟ 
حَرَام). 

فصح يقيناً أن ما ملكه الورثة فقط سقط عنه ملك الِب 
وذ لا ملك له عليه فوصاياه فيه بعدتي أو بنفقةٍ أو بغيرٍ ذلك 
باطلٌ» مردودٌ مفسوخ - وباللّه تعالى التوفيق. 


كُمْ وَْْرَالَكُمْ عَليِكُمْ 


- مسألة: ومن أوصى بتاع بيته لم ولدوء أو 
لغيرهاء فإنْما للموصى له بذلك ما المعهودٌ أنْ يضاف إل البييت 
من الفرش المبسوطة فيو والمعلقء والفراش الذي يقعدٌُ علييٍ 
والذي ينام عليه وبما يتطّى فيه ويتوسّدة» والآنيةٍ الي يشربُ 


- مسالةٌ: ومن أوصى بمتاع بيته لأمّ ولده 


١6هذ؟‎ 


فيها ويؤكلٌ» والمائدة» والمسامير المسمّرةٍ فيه» والمناديل» والطأسته 
والإبريق. ولا يدخلٌ في ذلك ما لا يضاف إلى البيستو من ثياب 
للْساسء والمرفوعة والتّخوتي ووطاء لا يستعملٌ في الييستي 
ودراهم ودنانيرٌ وحلي» وخزانة» وغير ذلك؛ لأنه إنما متتعيل 
في ذلك ما يفهمُ من لغةٍ الموصي. وباللّه تعالى نتأيدُ. 

489- مسألةٌ: ولا تح وصيّةٌ في معصية - لا من 
مسلع ولاامن كاقرٍ - كمن أوصى ببنيان كنيسةٍ أو نحو ذلك» 
لقول الله تعالل: دلا تَعَاونُوا علَى الإثم وَالْعُدوَان». 

وقوله تعالى: «وَأن احكُم بَينَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فمنْ 
تركهمْ ينون خلاف حكم الإسلام وهر قادرٌ على منعهم فقلذ 
أعانهمٌ على الإثم والعدوان. 


- مسألة: :“ؤوضية المنراة البكرٍ ذات الأب 
وذات 0 البالغق والمّّبٍِ ذات و الزوج: جائزةٌ كرصيَة الرّجل» 
أو الرّوج أو كرها. ولا معنى لإذنهما ني ذلك لأنّ 
أمرّ اللّهِ تعالى بالوصيّةٍ جاءً عامّاً للمؤسينَ» وهرَّ يعم الرجالَ 
والنساء» ول يخص عر وجل فيه أحداً من أحدٍ: 9وَمَا كَانَّ رَبك 
نيا وما نعلمٌ في ذلك خلافاً من أحدرٍ وباللّه تعالى التوفيق. 


أحب الأب 


60- مسألة: ووصيّة المرء لعبده بمال مسمًّى أو 

بجزء من ماله: جائزٌ. ْ 1 
وكذلك لعبدٍ وارثي ولا يعق عبد الموصي يذلاك 

ولوارث الموصي أن يتزع من عبده نفسه ما أوصى له فلو أوصى 
لعبده برقبته» فالوصية باطل» ولا يعتق العبدٌ بذلك - ولا شيء له 
- فلو أوصى لعبده بثلث, ماله أعطىّ ثلث سائر ما يبقى من مال 
الموصي يعد إخراج العبد عن ماله ولا يعتقٌ بذلك. ّْ 

وقد اختلف الْناسُ في هذا: 

فقالَ الحسنء وابنْ سيرين, وأبو حنيفة, ومالك 
والشافعي: من أوصى لعبده بثلث ماله أعتقّ العبدُ من التلثع 
فإِنْ فضِلَ من اثلث شيءٌ أعطيه أيضاً. 

وكذلك إِنْ أوصى له بجزء مشاع في ماله أقلّ من التلثٍ 
فيعتق» ويعطى ما فضل من ذلك الجزء. 

ثمّ اختلفوا - إِنْ لم يحمله الثلث . 

فقالَ الحسن» وابن سيرين؛ وأبو حديفة: يعتقٌ منه ما 
حمل الثلث» ثم يعتقُ باقيوه ويستسعي في قيمةٍ ما فضل منه عن 
التلشى 


١ةهوزا“‎ 

وقالَ ماللك. والشافعي: يعتىٌ منه ما يحملٌ الثلث ويبقى 
سائره رقيقا. 

وكذلك أيضاً عند من ذكرنا إِنْ أوصى له برقبته أو بنفسه: 
فلو أوصى له بشيء معين من مالي أو بمكيل» أو موزون» أو 
معدوج. 

فِإنّ أبا حنيفة» وسفيان القوري, وإسحاق بنَ راهويه 
قالوا: الوصيّةٌ باطلٌ - ويشبه أن يكون هذا قولَ الشافعي. 

وقالَ ماللكٌ: الوصيّةُ نافذةه وليسَ للوارث أنْ يتزع ذلك. 

وقالَ الأوزاعي: الوصيّةٌ للعبد باطلةٌ بكلٌ حال. 

وقالَ أبو ثورء وأبو سليمات كما قلنا. 1 

قال أبو محمّدٍ: أمَا من جوَّرٌ الوصيّة للمملوك برقبته 
فباطل. 

وكذلك من أجارٌّ أنْ يوهبّ للمملوك نفسة أو رقبتة؛ أو 
يتصدّقٌ عليه بهاء أو أنْ يملكهاء وأوجب له العتق بذلك. 

برهان ذلك: نه ْ يات نص قرآن ولا سن قعدٌ أن المرء 
كلك رق نفسيء فإذ ل يات بذلك قرآن ولا سن وهر في العقل 
منوعٌ؛ لأن الملكَ يقتضي مالكاً وملوكاً وقاذ جاءت النصوص 
بإباحةٍ فرج المملوكة» وبحسن الوصاةٍ بما ملكنا - فصح أن 
المملوك غيرٌ امالك بيقين. 

وأيضاً - فلن أن المملولك جارٌ أن ملك نفسه لكان حيتكار 
لا بد ضرورة من أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: ْ 

إمّا أنْ يعت بملكه له نفسة» وإمًا أن لا يعتقّ بذلك. 

فإن قالوا: يعت ولا بد. 

قلنا: ومن أينَ قلتمْ هذا ولا نص في ذلك. 

إن قالوا: فياساً على من يعتق عليه من ذوي رحمه فهو 
أولى بذلك. 

قلنا: القياسُ كله باطل» ثم لرْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ 
الباطل؛ لأنْه لا خلاف في افتراق حكم المرء في نفسو وحكمه في 
ذوي رحموء وأنّه يجورٌُ له في نفسه ما لا يجورٌ له في ذوي رحمدء 
فللمرء أنْ يؤاجرَ نفسه للخدمة» وليسَّ له أنْ يؤاجرّ ذا رحمه 

مه - فبطلَ هذا القياسُ الفاسدٌ على كل حال. 

مالو وجي عنفه يذلاك كان بلا شلك لأ ملك رق عه 
فقدْ سقط ملكُ سيّده عنه جملة» وصارّ العبدٌ هو المعتقّ لنفسه. 

وقد قال رسول اللّه يَل: «إنْمَا الوّلاءٌ لِمَنْ أَعتق». 


- مسألة: ووصَيَةٌ المرء لعبده بمال مسمّى أو 


١‏ كاب الوصايا 


فبطلّ أنْ يكون الولاءٌ في ذلك للسَّيّدِء ووجب أن يكونٌ 
ولاؤه لنفسه لأنه هوَ الذي أعتقَ على نفسهء وهذا خلافٌ قولكم. 

وإن قلتم: لا يعت بذلك؛ لزمكم أن تجيزوا له أنْ يبيع 
نفسة» وأنتم لا تقولون بهذا - فوضح تناقض قولكم وفساده بلا 
شك. وباللّه تعالى التوفيق. 

إن قالوا: قن قالَ الله تعلل حاكياً عن موسى عليه الصلاة 
والسلام ومصوّباً له أنهُ: طِقَالَ رَبْ إِني لا أَنيِكُ إلا نفسِي 
وَأَخِي4. 

قلنا: صدق الله عر وجل وصدقّ موسى عليه الصلاة 
والسلام وكذب من يحرّفٌ الكلمّ عن مواضعه إِنْ موسى عليه 
الصلاة والسلام لم يعن قط بلا خلافي من أحلو وبضرورةٍ الحس 
ملك رق نفسه ورقّ أخيه عليهما السلام؛ ومنْ قالَ هذا فقد كفرّ 
وسخف وتوقّحَ ما شاء» وإنما عنى بلا شك ولا خلافر: ملك 
النَصرّف في أمر ربّه عرٌ وجل - وهذا حقٌ لا ينكره ذو عقل؛ 
فم أضعفُ قولا وأفحشٌ جهلا من حنج بق في خخلافي نصّها 
ومعناهاء إن هذا لأمرٌ عظيمٌ - نعوذ بالله من مثله. فإذ قن بطل 
أنْ بمللك أحدٌ رق نفسه فقذ بطل تمليكه ذلاك» وإِذْ بطل تمليكه 
ذلك فقد بطل أنْ يكون له حكمٌ نافد غير الإنكار والإبطال» 
وصحّ قولنا - والحمدٌ لله رب العالمين. 

وأمّا إبطالٌ الأوزاعيّ الوصيّة للعبد جملةً فخطأ ظاهرٌ؛ لأنّ 
اللّهِ تعلل أمرّ بالوصيّةَ جملةً وم يخص العبد من الحرٌ. 

قال تعالى: من بَمْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دَيْنٍ» فكل 
وصبَةٍ جائزة إلا وصيّةٌ منع منها نص قرآن أو سنةٍ. 

وقال رسول الله #* يي «فِي كل يكباو رَطَبَةِ أَجرًه. 

فإن قيل: العبدُ لا يملك. 

قلنا: بل يملك لأن لل تعالى أجارٌ للعبا التكاح» وم 
بإنكاح الإماء وكلّف التاكحَ جملة النفقةَ والإسكانَ والصّداق» ولا 
يكلف ذلك إلا مالك» وكلُ ذلك فرضٌ على كل ناكح. 

قال تعالى: مفَانَكِسُوهنٌ بإِذْن أَهْلهنَ وَآنومُن أُجْورَهُنَ» 
فأمرّ تعالى بإعطاء الأمةٍ مهرها فصِحٌ أله لها ملك صحيح. 

وقال تعالى: «وَأَنْيِحُوا الأيَامَى مْكُمْ وَالصالِحِينَ من 
عِبَادِكُمْ وَِمَائِكُمْ إِنْ يُكُونوا فَْرَاء يُغْنهم الله مِنْ فَضلِهِ4 وهذا 
نص ظاهر. 

فصِحٌ أنّ ملك العبيدٍ والإماء للمال وكونهم أغنياء وفقراءً 
كالأحرار. 


-١‏ كتاب الوضَايًا 


فإ ذكروا قول الله عر وجل: 9عَبِداً مْلُوكاً لا يَقَدِرُ 
0 

قلنا: لم يقل اللّه تعال: إن هذه صفةٌ كل تملوك إِنما ذكد 
من هذه صفته من المماليك. 

وقد قال تعالى: لرَجْلَيِنِ أَحَدْهُمَا أَبَكَمٌ لا يَقْدِرُ عَلَى 
شياء4 أفترون كل أبكم؟ فواجب لا يلك امال أصلاء ولا فرق 

ين التصّين؟ وبرهاتٌ صحَةَ قولنا: أن الله تعلل لم يقلن عبداً مملوكاً 

لا يمكنٌ اذ ملك مالاء إنّما قال: لا يقدرُ على شيء؛ والله تعالى 
لا يقول إلا الحق وحن نرى العبيدَ يقدرون على أشياءً كقدرةَ 
الأحرار» أو أكثرٌء فيقدرونَ على الصّلاقٍ والصّيام والطهارق 
واجماع» والحركق» وحمل الأثقال» والقتال» والغزو. ا 

فصح أن الل تعلق لم يعن قا بتلك الآية: ملك المالء 
وإنما عنى عبدا لا يقدرٌ على شيء لضعفي جسمه جلة م 
تمويههم - وبالله تعالى التوفيقٌ 

ومن العجائبه إيطاهمٌ ملك العبد لشيء من الأموال» ثم 
مأكره ما لا ملك وهر رقبتة. 

وأمًا إجازةٌ أببي حد حنيفة الوصيّة للمملوك بالجزء الشاع في 
المال وإيطاله الوصيّة له بالشيء المعين» أو المكيل المعين؛ أو 
الموزون» أو المعدود: فخطأًء لا شقاءً ب فرق لآ بزهان له أصلاة 
لا من قرآن» ولا من سه ولا رواية ساقطة ولا قول صاحببه 
ولا تابوه ولا قياس» ولا رأي سديلٍ. ١‏ 


وقد علم كل ذي حس سليم: أن من أوصى لعبده يثلث 
ماله فإنّ الشيءً الوصى به هو غير الإننسان الموصى له بذلكَ 
الشيء فصحٌ يقيناً أ نه م يوص له من رقبته بشيء وإنّما أوصى 
له يجزء من ماله لا تدخخل فيه رقبتة. 

وأمًا قول مالك: أن الوصيّة جائزة» وليسَ للوارث أنْ 
ينتزعه منة: ُ: فخطأ فاحش» وقول لا نعم أحداً فاه قبل وقول لا 
برهانَ على صحته. 

فإِنْ قيل: إنه إذا انتزعه منه صارت الوصيّةُ للوارث. 

قلنا: : هذا باط ما صارت قط وصيّة لوارشه لكن هي 
وصيّة لغير وارثه ثم م أخذها الوارث بحوليء كما يِِيدُ مالكٌ: 
الوصيّة الجا ا ع د 
صداقهاء وني نفقتهاء وكسوتها. وكما أجارٌ ايضاً - الوصيّة لغريم 
ل ابر ير 
الأمرين؟ وباللّه تعالى التوفيق 


0- مسألةٌ: ولا تجوز وصيّةُ من لم يبلغ من الرّجال 


لت ١‏ 
5- مسألة: ولا تجورٌ وصيّةٌ من لم يبلغ من 
الرّجال والنساء أصلا. 
وقد اخحلف انام فق هذا؛ 
فروينا من طريق مالك عن عبد اللّه ب بن أبي بكر بن محم 


بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزّرقي عن أمّهٍ: 
ا وصية غلام ل يحتلم يئر جشم» قال 
عمرو بن سليم: فبعتها أنا بثلاثينَ ألفَ درهم. 

ومن طريقي ابن وهب عن رجال من أهلٍ العلم عن ابن 
مسعود: أله أجاز وصيّة المي» وقال: من أصأب الحقّ أجزناء 
ودوي - ول يصح - عن أبانَ بن عثمان: أنه أجازرٌ وصيّة جاريةٍ 


أن عمر بن م الخطاب أجازٌ 


حت ا 
را ا 
وعن ابن سمعانٌ عن الزهري: إذا عرف الصّلاة جازت 
وضكه وإن .1 ملح < الغلام واخارية سؤاء: 
وصحّ عن شريس. وعبد الله بن عتبة بن مسعوده وإبراهيم 
النخعي: إجازة وص الصغوين 607 
ل 
وقول آخرٌ - صحّ عن عمرٌ بن عباو العزيز: أن من م 
يبلغ الحلم فإن وصيّته تجمودٌ في قرب اتلك ولا نرى أن تبلغ 
الثلث. 


وروينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الزُهري 


وقول ثالث: قال القاضي عبيدٌ اللّه ب بن الحسن العدبري: 
وهر أنه إذا بلع الصغيران سنا من وسطه ما يحتلم له الغلما: 
جازت وصيّتهما. وقول رابعٌ: وهر أن وصيّة من لم يحتلم لا 
تجوز. 

وكذلك المرأة ما لم تحتلم أو تحض: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن إبراهيمٌ بن أبي 
يحبى عن المحجاج ب بن أرطاة عن عطاء عسن ابن عبّاسٍ: لا تجوز 
0 - وصحٌ هذا عن الحسن البصري» 
وإبرأهيم م النخعي أيضاً 

وهو قولٌ أبي حيفة والشافعي وآبي سليمائ. 
وافساني : 


١ةهزه‎ 


-١‏ مسألة: ولا تجوز وصيّةٌ العبدٍ أصلا لأنّ 


ا كناب الوضايًا 


قال أبو محمّا: ما تحديدٌ عبيدٍ اللّه بن الحسن ببلوغ من 
هيّ وسط ما يحتلمُ لها الغلمانُ - ومنمٌ عمرّ بن عبد العزيز من 
بلوغ التدشه وإجازته ما قرب من ذلك - وتخصيصٌ اللو ابن 
تسع فصاعداً: : فأقوالٌ لا متعلّق ها بشيء أصلاء وما نعلمٌ أحداً 
حد ذلك قبل مالل ولعل بعض مقلّديه يقوة: صحٌّ أن النىّ 
تر ادحل بعَايشة أ م الْؤْمننَ وَهِيَ بت يمْعٍ دين فنقولٌ له: 
تعم» وصحٌ أنه عليه الصلاة والسلام تزوّجها وهيّ بدت ست 
سنن فأجيزوا وصيّة ابن ست سنينَ بذلك. 

وهذا كله لا مدخلٌ له في الوصيّةِ أصلا 

وأمًا من أجارٌ وصيّة ة الصّغيرين إذا أصابا الحق» فإنهم 
احتجُوا بقول الله تعالى: #وَافْعَلُوا اليرَ»ُ. 

قالوا: وهذا عموم. 

وقال تعالى في المواريش: #مِن بَعْادٍ وَصِبَّةٍ يُوصِي بها أو 
دَيْن) وهذا عمومء وبالثابت عن النيّ يز إِذ «سالته َرأ عَن 
الصَغِير أله حَيمٌ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: نَعَمٌ وَلَكَ أخْرً» 
ووجدناه يحض على الصّلاةٍ والصّيام فالوصيّةٌ كذلك. 

وقالوا: التق والصخين متوعان من أمواخما في حياتهماء 
وَوَضَيُة السفتهة : جائزة: فالصّغيرُ كذلك: وقالوا: هذا حكمٌْ عمرّ 
بحضرة الصّحابةٍ رضي الله عنهم والرّوايةٌ عن ابن عبّاس مخلافي 
ذلك لا تصحء لأنها عن هالكين: إبراهيمٌ بن أبي يحى» والحجاج 

بن أرطاة ومثل هذا لا يقال بالرّي - ما لهم شبهةٌ غيرَ ما ذكرنا. 

ع بن 
خصوا من دون التسع بلا؛ برهان» فخالفوا كل ذلك 

نا ع ا ل ل لك 
تعالى: رَافَُْوا الْر. وقوله تعالى: لمن باد وَصِبّةٍ يُوصِي 

بها أو دَينك. فإن من لم يبلغ غيرٌ حاطب بشيء من الشرائع» لا 
يفرض ولا بتحريم ولا بتدب ولا داخلا في هذا الخطابيه لكنٌ 
اللّه تعالى تفضّل عليه بقبول أعماله الي هي يّ أعمال ابر ببدنه دون 
أنْ يلزمه ذلك. 


وقلا صح عن رسول الله د نه القلم مرقوع عن الصو 
حتى يبلمّ فصِحٌ أنه غير حاطب فبطل التَعلِيقٌ بالآيتين 
المذكورتين. 

وما قوله عليه الصلاة والسلام في الصغير له حجٌ» فنعم» 
هو حقٌ» وليسّ في ذلك إطلاقه على التقرّب بالمال والصّدقةٍ بد 
لا في حياته ولا في وصيّته بعد وفاتى فبطلَ تعلقهمْ بهذا الخبر - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


والقياسُ باطل» ثم لوْ كانّ القياسُ حقاً لكانَ هذا منه عينّ 
الباطل؛ لأنْهمٌ لم يقيسوا الصّدقة في الحيا من الصّغير على الحجّ 
من فقياس الوصية بالمال على :الصدقة بالال أولى أنْ يكونَ لو 
كان القياسُ حقاً من قياس الوصيّةٍ على الحج والصّلاة. 

وأمًا قوهم: إن من لم يبلغ يحض على الصّلاق والصّيام 
عبان اومن 00 لد نار انم 
ل ا د 5 
بوه لأثنا لا نساعدهمْ على اا سلما يم كر يا أصلاء 
حاش لله من ذلك» إِنّْما السّفيه الكافنٌ أو الجنونٌ الذي لا يرُ. 

لكن نقولٌ لهمٌ: إن الصّغيرٌ والأحمق الذي لا ميدٌ: توعان 
من مالهماء ووصيَةٌ الأحتق الذي لا جيرُ لا جوثء فالصّغير كذلدك 
- فهذا قياس أصمٌ من قياسهةٌ؛ لأنّ القضيّةَ الأولى متَفقٌ عليها. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا قولهم: إنه فعلٌ عمرّ بحضرة الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهم, ومثله لا يقال بالرّاي» فلا حجّة في أحدٍ دونَ رسول الله 
ل ِ 


ثم إنها لا تصحّ عن عمرًّ ولا عن ابن مسعود لآث آم 

عمرو بن سليم مجهولة؛ وعمرو بن سليم لم يدرك عمس ولا 
يدرى من رواه عن ابن مسعوده وقلذ خالفهما ابنُ عبّاس» 
والرّوايةٌ عنهمْ كلَهِمْ في ذلك لا تصح. وكمْ قضيّةٍ خالفوا فيها 
عمرّ بن الحطّابٍ لا يعرف له فيها تالف من الصّحابةٍ رضي الله 

عنهم؛ فبطلٌ كل ما شغبوا به - وباللّه تعالى التوفيق. 

فلمًا بطل كل ما احتجّوا به وجدنا الل تعالى يقول: «إوّلا 
َؤْنوا الستقهاء : نوكم التي جَعَلَ الله لَكُمْ ناما وَاررْفُوهُمْ فيهَا 
وَاكسُوممْ وَُولُوا 2 قَوْلا مَعْرُوفا وَابَنُوا اليََامَى حَنَى إِذَا بَلَّمْوا 
التكاح إِنْ السك ينهم وشنداً فَادْفعُوا الهم أَْوَالُم». 

فصح بنصّ القرآن أن الجدون» والصّغير: ممنوعان من 
أموالهما حتى يعقلَ الأحمقٌ» ويبلغ الصّغيرٌ - فصح أنه لا يجوز 
هما حكم في أموالهما أصلاء وتخصيصٌ الوصيّة في ذلك خطاً. 

وكذلك صح عن الني 86 أنه قال: الرْفِعَّ القَلّمُ عَنْ 
لاا فذكرٌ فيهم الصّغيرٌ حتى يبلغ فصحٌ أنه غيرٌ حاطب - 
وباللّه تعالى التوفيق. 


##ك/اا- مسألة: ولا تجورُ وصيّة العبند أصلاء أن 
الله تعالى نما جعلٌ الوصيّة حيث المواريث والعبدُ لا يورث فهر 
غيرٌ داخل فيمنٌ أقر بالوضيّةِ في القرآن وقالَ رسولُ الله تلظ في 


١‏ كتاب الوضايًا 


وصَيَّة" من له شيءٌ يوصي فيه ' وليس لأحلر شيءٌ يوصي فيه إلا 
من أباحَ له النصُ ذللك» وليس للعبلٍ شيءٌ يوصي فيه؛ إثماله 
شىء إذا مات صارَّ لسيّده لا يورث عنهُ. 

ها من بعضه حر وبعضه عبدٌ فوصيّته كوصيَّةٍ الحرٌ؛ لأنّه 
يورث فهوّ داخحل في عموم المأمورينَ بالوصيّةٍ - وباللّه تعالى 


1- مسألة: ومن أوصى بما لا يحمله ثلئه بد 
بما بدا به ال موصي في الذّكر أي شيء كان حتّى يتم التّلثْ» فإذا ع 
بطل سائرٌ الوصية. 

فإِنْ كان أجملَ الأمرَّ تحاصوا في الوصيّة. 

وهذا مكانٌ اختلف النَاسُ فيه: فروي عن ابن عمرء وعطاء 
الخراساني. 

وصح عن مسروقء وشريحء والحسن البصري» وإبراهيم 
التخعي ؛ وسعيلد بن المسيّبٍ والزّهري» وقتادةه وسفيات الشوري» 
وإسحاق بن راهويه: أنه يبدأ بالعتق على جميع الوصايا. 

وقول آخر: 

رؤيناه من طريقي سعيد بن منصور أخبرنا جريرٌ عن 
المغيرة عن إبراهيم التخعي قالَ: نما يبدأ بالعتق إذا كان مملوكاً له 
سماه بأسمة. 

فَأمًا إذا قال: أعتقوا عنى نسمة» فالنسمة وسائرُ الوصيّةٍ 
سواء. 
بن سوار عن الشعي' قال هشيم: لني وب 
شبرمة يقولانه. وقول ثالث: وهوّأته تحاص الوصاياء العتقٌّ 
وغيره سواء: 

رؤيناه من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة 
أخبرنا حمادُ بنُ زيند قال ابن سلمة: أخبرنا قيس عن عطاء بن ن أبي 
رباحء وقال ابن زيار: أخبرنا ايُوبُ السّختياني عن محمَّدٍ بن 
سيرينَ» ثم اتفق عطاك وابنُ سيرينَ فيمن أوصى بعت وأشياء 
فزادت على الثلث: أن اثلث بينهمْ بالخصص. 

ا مطرف 
- هوّ ابن طريفي - عن إبراهيمٌ التخعي » قال: يبدأ بالعتاقة 

وقالَ الشافعي: بالخصص. 

وف طريق سعيد بن منصور قال هيم آنا يونس بن 


4- مسألة: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بد بما 


كزاة١‏ 
عبيدٍ عن الحسن أنه قال: يبدأ بالعتق» ثم قال بعد ذلك: 

ومراقؤل اخ اواكبه رات كوو واه ري أبن 
شبرمة وزاد: أنه يستسعي في العتق فيما فضل عن الوصية. 

وأمًا المتأخروث: فإِن اللَبِث بنَ سعد قال: يبدأ بالدبر 
والمعتق بتلا في المرض ويتحاصّان إن لم يحملهما التَلث» ثم من 
بعدهما بمنْ أوصى بعتقه بعيند» وهوّ في ملكه حينّ الوصيّقٍ ثم 
يتحاص العتق الموصى به جملة مع سائر الوصايا. 

وقالَ الحسن بن حي: يبدأ بالمعتق بدلا في المرضء ثم 2 
العنق وسائرٌ الوصايا سوائ يتحاصُ في كل ذلك. 

وقال أبو حنيفة: يبدا بالحاباةٍ و في المرض» ثم بعده بالعتق 
بتلا ني المرض إذا كان العتق بعد امحاباق» فإنذ أعدق في مرضه ثم 
حابى تحاص جميعاء فإ حابى في مرضه ثم أعتقّ قَ» ثم حابى؛ 
فللبائع احابي أوّلا نصفمُ الثلشره ويكونُ نصفُ الثلث الباقي بين 
المعتق ني المرض بتلا وبينَ المحابي في المرض , آخمراً - فهذا يقدمٌ 
على جميع الوصاياء سواء قدَمَ في ذلك في الذّكر أو آخره. 

م ا 
وين سائر القربوه فما وق للدوصى للم بأعيائهم دفع اليه 
وتحاصوا فيهه وما وقح لسائر القربو بدىّ بما بدأ به الموصي في 
الذكر» فإذا تم فلا شيء لما بقي. 

وقال أبو يوسف. وبحم بن الحسن القاضي بيدأ بالعتقي 

في المرض أبداً على الحاباة في في المرض لوإاطاباة: 

فِإن. أوصى بعتق مطلقء مول يي 
مسمّى ني سبيل الله عر وجل وبصدقةٍ وفي الميج» ولإنسان 
بعيلة: : تحاص كل ذللك» فما وقح للموصى له بعينه أخسذة» وسائرٌ 
ذلك يبدأ بما بدا به الموصي بذكره أوّلا فأوّلاء فإذا تم التّلث فلا 
شيء لما بقي. 

وقالَ زفرٌ بِنُ الهذيل: إِنْ أعتق بتلا في مرضيء ثم حابى في 
مرضه بد بالعتق» وإِنْ حابى في مرضه ثم أعتقَ بدىً بامحاباق» ثم 
سائرٌ الوصاياء سواءً ما أوصى به من القربب وما أوصى به 
لإنسان بعينو: كل ذلك بالحصصء لا يقدّمٌ منه شيءٌ على شيء.. 

وقالَ مالك: يبدأ بامحاباة في المرضء ثم بالعتق بلا في 
المرضء والمدبر في الصحَةٍء ويتحاصانء ثمّ عتق من أوصى بعتقه 
وهو في ملكبء وعتق من سماه وأوصى بأل يبتاعَ فيعتقّ بعيني» 
ويتحاصان, ثم سائرٌ الوصاياء ويتحاص ممّ ما أوصى به من عتق 


١ةهدا/‎ 

وقد روي عنة: أن المدبّرَ يبدأ أبداً على العق بتلا في 
المرض. 

وقال الشتافعي: إذا أ عنق في امرض عبداً بدلا بد بمنْ 


عتق أوَلا فاوّلاء ولا يتحاصّون في ذللك» ويرق من لم يحمله 
ل واهبةٌ في المرض مبداة على 
جميع الوصايا بالعتق وغيرو. 

وقالَ مرّة أخرى: يتحاصُ في الحاباةٍ في المرض وسائر 
الوصايا على السّواء» قال: وقد قيل: إِنّ امحاباة في الببع في المرض 
مفسوح» لأنه وقح على غرر. ْ 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قولُ أبي حديفة, وأبي يوسف. 
ومحمّد بن الحسنء وزفرَ وصاللك. والتشافعي, واللَِث, 
والحسن بن حي: : فظاهرة الخطأ؛ لأنها دعاوى وآراءً بلا برهان؛ 
لا من قرآن» ولا من رواية سقيمةٍ» ولا قول أحلٍ من خل اللّه 
تعالى نعلمه قبلهم؛ ولا قباس ولا رأي سديلو. وليسَ لأحد أن 
يوه هاهنا بكثرة القائلي؛ لأنْهُمْ كلّهمْ مغتلفون كما ترى. 

وأفسدها كلّها قولُ أبي حنيفة, ني قولُ مالك لكثرة 
تناقضهماء وتفاسدٍ أقسامهماء وهي أقوالٌ تؤدّي إلى تبديل الوصيةٍ 
بعد ما سمعت» وفي. هذا ما فيه. 

ثم نقولٌ - وبالله تعالل التوفيق؛ قولاً جامعاً في إبطال ما 

َمنَ عليه المذكورون من تبدية العتق بدلا في المرض» والمحاباة في في 
0 

فتقول هم: يا هؤلاء أخبرونا عن قضاء المريض في عتقدء 
وهبتهء ومحاباته في بيع أهرّ كله ويد ١‏ لبس وصية؟ ولا بد 
من أحدهما. 

إن قالوا: لِيسَ شيءٌ منه وصيّة. 

قلنا: صدقتي وهذا قولناء وإذا لم يكن وصيّة فلا مدخلٌ له 
في الثلثش أصلا؛ أن الثلث بِالسْةٍ المسندةٍ مقصورٌ على الوصاياء 
فقذ أبطلتم إِذْ جعاتم ذلك في الثلث. 

إن قالوا: بن كل ذلك وصية. 


قلنا لهم: من أينَ وقع لكمْ تبدية ذلك على سائر الوصاياء ْ 


ا 0 
ا 1لا متاك هع رارج عه ويه لير 
ابن عمرء ومسروق» وشريح والزّهري)» وقنادة - ثم عن 


النخعي» والشعي» والحسن» ٠‏ في أحد أقوالهم؛ لأنه ل يات قط عن 


4- مسألة: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدىّ بما 


-١‏ كتاب الوّضايًا 


أحلو من هؤلاء» ولا من غيرهم تبدية العتي في المرض في الثم 
والمحاباةٍ في المرض في التدشه على سائرٍ الوصاياء إنما جاء عم 
ذكرنا تبدية العتق على سائر الوصيا. 

وعن النخعي» والشّعي في أحد قوليهما: تبدية عت من 
أوصى بعتقه باسمه وعينه - وهو في ملك الموصي - على سائر 
اونا قو حالف الل كر روك عل من دكرنا باراء جرع في 
غايةٍ الفساد. 1 

إن قالوا: وق ذلك لنا؛ لآنْ العتقّ في المرضء وا محاباة في 
الماضن: م 

قلنا: هذا باطل من وجهين. 

أحدهما - أنه دعوى كاذبة لا دليلَ على صحتهاء ومن 
أينَ وجب أنْ تكونّ محاباةً النصرانيّ في بيع وسو حرير» أو اميم 
ماجن في بيع تفاح لنقله: : أوكدٌ من الوصيّة في سبيل الله عو وجل 
في ثغور مهمه ومن فاك مسلمٍ فاضلء أو مسلمةٍ كذلاك» أو 
صغار مُسلمينَ من أسر العديٌ ونخافٌ عليهم الفتئة في اين 
والفضيحة في التفس» إن هذا لعجب ما مثله عجب» ودعاوى 
فإخبة مفضوحة بالكل 

لد رك را 

وكذلك الحاباة. 

قلنا: : فإنْ كانا قد استحقاه ه فلم تردّانهما إلى الثلث إذاء وما 
هذا التخليط؟ تارة يستحق ذلك» وتارة لا يستحق - وفي هذا 
كفاية في فسادٍ تلكَ الأقوال الى هي النهاية في الفساد. 

ونحمدٌ الله تعال على تخليصه إئانا من الحكم بها في ديه 
وعلى عبادو. وم يبقَ إلا قولٌ من قال بتقديم العتي جملة على 
سائر الوصايا. 

وهو قول من ذكرنا من المتقدمينَ؛ وقول سفيان» 
وإسحاق. 

قال أبو محمد: امامت فر 
من قوله: «وَمن عن رب أختق الله كل عضر مِنهَا عُضوأ من 
عْضَائه من الثارء حَنَى قَرْجُه بقَرْجوا. 

وقائوا : من الدّليلٍ على تأكيد العتق: إذ رسول الله تار 
«أنقَْ ء ِنْقَ شرك في حِصٌةٍ شتريكوة - وذكروا خبراً رواه بشرٌ 
وك اق مر للد عو سوا مرح عد عونق 
معي الاتصاري عن سيد بن لجيه » قال: مضت السَنةٌ أنْ يبدا 
بالعتاق في الوصيةٍ 


١/ا-‏ كتاب الوضَايًا 

وقالوا: هوَّ قولُ ابن عمرّء وهو صاحبُ لا يعرفٌ له من 
الصحابة مخالف. 

وقالوا: هوّ قولٌ جمهور العلماء. 

وقال بعضهم: العدىٌ لا يلحقه الفسخ» وسائرٌ الأشياء 

وقال بعضهم: لز أن امرأ أعتىّ عبد غيره وباعه آخرٌ فبلغ 
ذلك المي فاجارٌ الأمرين جميعاء أنه يجورُ العنق» ويبطل البيع. 

ولو أن امرأ وكلَ رجلا بعتق عبدى ووكلٌ آخرّ ببيعه فوقع 
البيمُ والعتقٌ من الوكيلينَ معاً: أنّ العتق نافذ» والبيعَ باطلٌ. 

قال علي: : أمَا هاتان القضيّتان - فهر نصرٌ متهم للخط] 
بالضّلال» وللوهم بالباطل» بل ليس للسياد إجازة عتق وقم بغير 
إذنهء ولا إجازة بيع وق بغير أمره؛ لأن كل ذلك حرام بنمراً 
القرآن» والسُلق والوجماع. 

قال الله تعالى: زولا تخب كل نفس إلا عَليقا4. 

وقال رسولٌ الله #ليز: «إن وِمَاءَكُمْ م وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

فمن أحلّ الحرامٌ فتحليله باطلٌ» وقوله مردودٌ؛ لكنْ إِنْ 
احبً إنفااً عتق عبده فليعتقه هر بلفظه مبتدئاً وإ أحبُ بيعه 
فلييعه كذلك مبتدثاً ولا بدُ. والتوكيلُ في العتق: لايجور؛ لأنه لم 
يأتٍ بإجازته قرآنٌ» ولا سنة. 

وأمَا التوكيلُ في البيع: فجائرٌ سند فمنْ وكلٌ بعتق عبده 
م ينقد عتقه أصلاء ومن وكل في ببعه: جار ذلك. 

وأمًا قوهم: : العتق لا يلحقه فسخ وسائرٌ الأشياء يلحقها 
فسم: فقذ كذبوا؛ وكل عقا من عت أو غيره وقعٌ صحيحاً فلا 
يجورٌ فسخة. إلا أن ياد ني بإيجابٍ فسخه قرآنٌ» أو سةء والعتق 
الصحيع 0د شف اوداك من أعتقّ عبداً نصرابّ * ثم إن ذلك 
اب الصرني ل دار اغب فى وفسي؛ فا سن 0 

وأمَا قوهم: إنه قولٌ جمهور العلماء» فق خالفهمْ من ليس 
دونهم كعطاءء وابن سيرينَ» والشعي» » واحسن؛ وليس قولٌ 
ل لي 

وأا قوهة: 5 7 ونان رازه اف دن 
الصّحابق» فإنه عن ابن عمرٌ لا يصح» لأنه من روايةٍ أشعت بن 
سوار - وهوّ ضعيفٌُ - ولم يأمر الله تعالى بالرّدٌ عند التنازع إلآ 


4- مسألةٌ: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدئئ بما 


1١ه‎ 


إلى كلام وكلام رسوله عليه الصلاة والسلا ملا إلى كلام 
صاحبو ولا غيروه فمن رد عند التنازع إلى غير كلام اللّهِ تعالل 


وكلام رسوله نك فقذ تعائى حددوة اللّهِ تعاق: #وْمَرْ يَتَمَهُ 


5 


حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَه4. 


قال تعالى: لفان تَنَارْعْتَمْ فِي شيء فَرُدُوه إلى الله 
وَالرَسُول إن كنم تَؤْمئُونَ ب بالله وَاليوْم الآخر». 

وآنا الزولة عن معوين للستبويضة انق يننا 
بالعتاق في الوصيةٍ» فهذا غير ممستب ولا مرسل أيضاًه ومن 
أضاف إلى رسول الله 6 2 مثلَّ هذا فقد كذب عليهء ومن كذب 
عليه متعمدا فلتأ مقعده من الا ول يقن سعيدٌ رحمه الله إن 
هذا قولُ رسول الله يإ ولا حكمه وقذ يقولٌ ابن المسيّبٍ 
وغيرة: مثلّ هذا في قول صاحبي. 

ومن أعجب عن لا يرى قولَ ابن عباس باصح طريق إليه 
في قراءة أمّ القرآن في الصلاةٍ و على الجنازة أنه السنة حجّة ثم 
يرى قول سعيدر بن المسيّبي لذلك: جه وحتنى لو أن سعيد بنَ 
المسيّب يقول: إن هذا حكم رسول الله تي وقوله لكان مرسلاء 
لا حجة فيه. 

وأمًا احتجاجهم في تأكيد العتق بالخبر الشابت عن الني 
بك فيمنْ أعتق تق رقب وإنفاذه عليه الصلاة والسلام عتق الشتريك 
في حصّةٍ شريكه: فهما ستنا حق بلا شك وليس فيهما إلا فضلٌ 
العتقٍ والحكمُ فيه فقطء ول يخالفونا في شيء من هذا. ولس في 


هذين الخبرين: أن العتق أوكدٌ تا سواه من القربي أصلاء ومن 
أذعى ذلك فيهما فقد كذب وقالَ الباطل؛ بل قد جاءً ذ نص القرآن 
بالتسويةٍ بِينَ العتق والإطعام لمسكين. 

قال تعالى: ظِوَمَا أَدْرَاكَ ما العقبَةٌ فك رَقَبَةٍ أو ِطْمَامٌ فِي 


وق مره ذا مد ايكيا نا قوره. 

وكذلك في كفارة الأيمان» وهذه كفارة حل الرّأس في 
الح لمن به أذّى منه لوْ أعتق فيه آلف رقبةٍ ما أ جزأة؛ وإنما يجزيه 
صيامٌ أو صدقة أو نسل أفترى هذا دليلا على فضل السك 
وك ارك دنر 
فيها ما ليس فيها - ثم قذ جاءً النصُ الصّحيحٌ بأنّ بعضّ القرب 
أل من المت بيان لاإشكان فيه يكلب دظوام: يايد 
العتق على سائر العَرمي. 

حلئنا عبد الله بنُ يوسفت أخبرنا احمدُ بن فت أخبرنا عبد 
الوهاب بنْ عيسى أخيرنا أحمد بن محمد أخبرنا أحمد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمّدُ بن جعفر بن زياد أخبرنا 


١ 8 


4- مسألةٌ: ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدىّ بما 


١/ا-‏ كِتَابُ الوّضايًا 


إراهيم بن بعاد عن ابن شهاب فل عبتن السب عن ابي 
هريرة قال: اسيل رول الله ني أي الأعْمَال أفْضَل؟ قال: ِعَانَ 
بالله وَرَسُولِ قيل: تم مَاذَا؟ قال: الجهَادٌ في سَبيل الله قيل: 6 
مَاذًا؟ قال: حَيجّ مَبِرورًه. 

حدثما عبد الله بن ربيع أخيرنا محمّدُ بن معاوية أخيرنا 
أحمد بن شعيب أخررنا أحد بن يحى بن الوزير بن سليمانَ قال: 
سمعت ابن وهب قال: أخبرني عمرو بِنَّ الحارشٍ عن بكير - هو 
ابن الأشجج - أنه سمعٌ كريباً مولى بن عباس يقول: سمح 
ميمونة بنت الحارش - هي آم المؤمنين - تقول «أَعتَقَت وَلِيِدَةٌ 
في رُمَان رَسُول الله :#؛ تفز فَدَكَرْتْ ذَلِكَ لِرَسُول الله تي فقَالَ: ل 
أَعْطَيْت أَخْوانَك كَانَ أعْظَم لأجرك» ' . فهذا نص جلي يغني الله 
تعالى به عن تقحّمٍ الكذب وتكلف القول بالباطل بالظّن الكاذبم 
والحمدٌ لله رب العالمين. 

ثم لو صح لهم أن العتق أفضلٌ من كل قربةء فمن أبن 
هم إيطالٌ سائر ما تقب به الموصي إلى الله تعالى إيشاراً للعتق 
الذي هوّ أقرب» وهنا تحكمٌ لايجرئ .ويلزمٌ من قال بهذا أن 
يقول بما صحٌ عن عطاءء وابن جريجء الذي: 

. رؤيناه من. طريق عبا الرزّافِ عن ابن جريج» قال: قلت 
لعطاء: أوصى إنسانٌ في أمر فرآيثُ غيره خيراً منه؟ قال: فافعل 
الذي هرّ خرٌ للمساكين أو في سبيل الله فرليت خيراً من ذلا 
فافعل الذي هرّ خيرٌ مالم يسم إنساناً باسميء قال ابن جريج: ثم 
رجمّ عطاءً عن ذلك فقال: لِينفدٌ قوله - قال ابنْ جريج: وقوله 
الأول أعجب إلي. 

قال أبو محمّدٍ: من أبطلَ شيثاً ما أوصى به المسلمٌُ إيشاراً 
للعتق فقذ سلك سبيل قول عطاء الأول» وقول ابن جريج؛ إلا 
نهم جمعوا إلى ذلك تناقضاً قبيحاً زائداً. 

قال علي: فإِذْ قذ بطل قولُ من يرى تبدية بعض الوصايا 
على بعضء فلمْ يبقَ إلا قولناء أو قولٌ من رأى التنَحاص في كل 
ذلك: فنظرنا في ذلك. فوجدنا من فعلَ ذلك قد خالفَ ما 
أوصى به الموصي أيضاً بغير نص» من قرآن» أو سنت وهذا لا 
جور 


فإِن قالوا: وأنتم قن خالفتم أيضاً ما أوصى به الموصي 


قلنا: خلافنا لما أوصى غير خلافكم؛ جام 
بغيرٍ نص» من قرآن ولا ست ومن خالفناه ب: بنصٌ القرآن والسَّئقٍ 
وهذا هوّ الحا الذي لا يحور غيرةٌ. 


قال أبو محمّدٍ: فلمًا عرّيّ هذا القولٌ أيضاً من البرهان ٠‏ 


لزمنا أن ناتي بالبرهان على صحّةٍ قولنا فنقولٌ - وباللّه تعالى 
التوفيق: 1 

وجدنا اللَّه تعلق يقولٌ: لأَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ». 

وصح أن رسول الله از لم يبز الوصيّة إلا بالثلث فأقل» 
فصح يقيناً أن من أوصى بثلئه فأقل: أنه مطيعٌ لله تعالى فوب 
إنفاذ طاعةٌ الله عر وجل. 

ووجدنا من أوصى بأكثرٌ من القدش عاصياً للّه عر وجل 
إنْ تعمّد ذلك على علم وقصبب وإمًا مخطتاً معفواً عنه الإثمُ إن 
كان جهلَ ذلك» وفعله باطلٌ بكل حالء ولا يحل إتفاذً معصيةٍ 
الله عر وجل» ولا إمضاءٌ الخطأ. 

قال اللّه تعالى: لبِق الحَقَ ويْطِلَ البَاطِلَ4. 

ووجدنا الموصي إذا أوصى في وجه ما بمقدار ما دون 
الث فقذ وجب إنفاذ كل ما أوصى بده كما ذكرناء فإذا زادٌ على 
اثلث كانت الرٌيادة باطلا لا يحل إنفاذه. 

فصحٌ نص قولنا حرفاً حرفاً كما أمرّ الله تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

فإن قال قائل: ومنْ قالَ هذا قبلكم. 

قلنا لهُ: إِنْ كان حنيفيَاً أو مالكيّاً ومن قال قبل مالك 
وأبي حنيفة بأقوالهما في هذه المسألةٍ إلا أن بينَ الأمرين فرقأء 
وهرّ أنّ أقوالهما لا يوافقهما نص ولا قياس. 

وقولنا هوَ نفس ما أمرّ به الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. وإنما في هذه المسألةٍ قولٌ عن عشرةٍ من التابعين» 
وواحل من الصّحابةِ رضي الله عنهم وهم عشرات ألوفيء فأينّ 
ارا ايه ار ريا اعد باجنا به الموصي أبو 
حنيفة. والشافعي, كما ذكرنا في ب 
متكثْرِينَ بأحلٍ غير رسول الله مط ولا مستوحشينٌ بن إلى سواة» 
ولكن لنري المخالف فساد اعتراضوه وفاحش انتقاضه - وباللّه 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: فإِنْ لم يبدأ موصي بشيء» لكنْ قال فلانٌ 
وفلانٌ وفلانٌ: يعطى كل واحلر منهمٌ كذا وكذاء فلم يحمل الثلث 
ذلك» فهاهنا يتحاصّون ولا بد لأنه ليس لمم إلا الث فيجورٌ 
لهم ما أجازه الله تعالل» ويبطلٌ لهم ما أبطله الله تعالى. 

وكذللك سائرٌُ القرب - وباللّه تعالى التوفيق. 


بعض أقوالهماء وما نقولٌ هذا 


١لا‏ كتاب الوضايًا 


- 


64 مهمه مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: هذ ذكرنا في" 


كتابب الركاةٍ ' من كتابنا هذاء وفي ' كتاب السجج ' منة» وفي ' كتاب 
التفليس ' منه أنْ كلّ من مات وقد فرّط: : في زكاق أو في حجٌ 
الإسلام» أو عمرتك أو في نذرء أو في كفارة ظهارء أو قتلء 0 
يمن» أو تعمّدَ وطء في نهار رمعاناة أو بعض لوازم الحج أو 
ل كل رمسا لاي ونه مت فر" 
ديون الله تعالى كلها : ثم إنْ فضلّ شيءٌ فللغرماء» ثم الوصيّة ّ 
اميراث» كما آم الل عرٌ وجل» وذكرنا الحجةَ في ذلاك من قول 
رسول اللَّهِ يا «اقضوا الله فَهْرَ أحَق بالْوناء فََْنُ الله أحَقُ أن 

وذكرنا هنالك قولَ الحسنء وطاووس باص طريق عنهما: 
أن حجّة الإسلامء وزكاة المال هما بمنزلة الذين. 

وقول الرّهري: إن الزكاة تؤخذ من رأس مال اميت وكل 
شيء واجبٌ فهر من جميع المال. 00 

وهو قول الشتافعي؛ واحمد, وأبي سليمان. وغيرهم. 

وقول أبي هريرة: إن الحجٌ والنذرٌ يقضيان عن اليِسم. 

وقول ابن عبّاس بإيجاب الحجج عمَّنْ لم يحج من الموتى. 

وكذلك قول طاووس؛ والحسن البصري» وعطاءء ون 
ذلك من رأس امال وإن لم يوص بذلك. 

وهو قول ابن المسيب وعبد الرّحمن بن أبي ليلى؛ 
والأوزاعي» والحسن بن حي» وححمّدٍ بن أبي ليلى؛ وسفيان 
الثوري» والشافعي, ذبن ثور وأحمدء وإسحاق» وأبي سليمات. 

وأصحابهم. إلا أذ الشافعي مره قال: تتحاص ديونٌ الله تعالى 

وديونٌ الناسء ومرّة قال كما قلنناء وما نعلمٌ احداً قال بان لا 
ا 0 ال إلا ربيعة. 


قال أبو حنيفة: ا 00 منها زكاة 
واجبةه وحجّة الإسلام أله بيدأ في الثلث بهذه الفروض - سواءً 
ذكرها أوَلا أو آخراً - وتتحاصّ الفروض المذكورة ثم كما ذكرنا 

من أقواله في الوصايا. 

وقال أبو يوسف: بدأ بالزكاق ثم بحجَةٍ الإسلامء ور 
قال كقرل أبي حيفة قال ثم بعد الرزكاق وجاك ة الفروضة ها 
أوصى به من عتق في كمَارةٍ يمينه وكفّارة جزاء صيابه وفديةٍ 


6- مسألةٌ: قال أبو محمّد: قذ ذكرنا في " كتاب 


١6 
الأذى: يبدأ بما بدأ به بذكره من ذلك في وصيت ثم التطوع.‎ 

وقال محمد بن الحسن: يبدأ من حجّةٍ الإسلام ومن 
الزْكاةٍ بما بدأ الموصي بذكره في وصيته. 

وقال مالك: يبدأ بالعتق البت في امرض والتدبيرٍ في 
الصّحَِء ثم بعدهما الزكاة المفروضة التي فرّط فيهاء ثم عق عبار 
بعينه أوصى بعتقده وعتق عبلوٍ بعينه أوصى بأنّ يشترى فيعتقَّه ثم 
الكتابة إذا أوصى بآنْ يكاتب عبد ثم الحج» ثم إقراره بالدين 
من لا يجوز له إقراره به. 

قال: ويبداً بالزّكاة التي أوصى بها على ما أوصى به من 
عتق رقبةٍ عن ظهار» أو قتل خطء أو يتحاص رقبة الظهار مع 

رقبةٍ قتل الخطاء ثم ما أوصى به من كمَارة الأيمان. 

قال: ويبدأً بالإطعام عمًا أوصى به ا فرط فيه من قضاء 
رمضان على النذر. 

قال ابو عمد عرفل عر اخ ب 
تديرَ: ١‏ 

ما قول أبي حنيفة فهرَ أطردها لخطده؛ وأقلّها تناقضاء 
لكن يقال له: إن كانت الزكاة الفروضةٌ؛ وحجّة الإسلام» وسائرٌ 
الفروضء إذا فرّط فيها وتبراً من ذلكَ عند موته: يجري كل ذلك 
مجرى الوصاياء فلأي شيء قدّمتها على سائر الوصايا. 

فإث قال: لأنها أوكد. 

قبل لهُ: ومن أينَ صارت أوكد عندك وأنتَ قد أخرجتها 
عن حكم الفسرض الذي لا يحل إضاعته إلى حكم الوصايا - 
فبطل التاكيدُ على قولك الفاسليه ووجب أن يكون كسائر الوصايا 
ولا فرق» ويكونُ كل ذلك خارجاً عن حكم الوصاياء وباقيا على 
حكم الفرض الذي لا يسع تعطيل فلم جعلتها من الثلث إن 
أوصى بها أيضاً؟ وما هذا الخبط والتَخليطٌ بالباطل في دين اللّه 
عر وجل. 

وأمًا قول أبي يوسف: فآبدة في تقديجه الرّكاةً على الحج. 

فإِن قال: الزّكاة حقٌ في المال» والح على البدن. 

قيل: فلم أدخلته في الوصايا إذاً؟ وهلا منعت من الوصيّةٍ 
به كما منعَ من ذلك أيوبُ السّختياني» والقاسمُ بن محمّبٍ 
والنخعي؟. 

وروي أيضاً عن ابن عمر. 

فإن قيل: للنصّ الواردٍ في ذلك. 

قِيلَ: فذلك النصُ يوجب أنّه من رأس المال - وهو 


أ؟ه٠١‏ 6- مسالةٌ: وجائرٌ للموصي أن يرجعٌ في كلّ ما ١ا-‏ كناب الوضَايًا 
خلافُ قولك الفاسدٍ - وهذا نفسه يدخلٌ على محمّدٍ بن الحسن وقد اختلف الْناسُ في هذا: 
في تقديمه ذلك على سائر الوصاياء وأمَا قول مالك: فافحشها روّينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا همَامٌ بن يجيبى 


تناقضاًء وأوحشها وأشدها فساداً؛ لأنه قدّمّ بعض الفرائض على 
بعض بلا برهان» فقدَمَ بعض التَطرّعِ على بعض الفرائض بلا 
0 ارط سام الح ري 01 اقلا من 
الترتيبَ الذي رتب - وأطرف شيء قوله ' إقراره لمن لا يجورٌ له 
إقراره ' فكيف يجورُ ما هر مقرٌ أنه لا يجود؟ إِنْ هذا لعجب 


5 


قال علي: فإنْ قال قائلٌ: لوْ كان قولكمْ لما شاءً أحدٌ أنْ 
يحرم ورئته ماله إلا قدرٌ على ذلك» بأنْ يضعٌ فروضة؛ ثم يوصيّ 
بها عند موته. 

قلنا لهُ: إِنْ تعمّدَ ذلك فعليه إثمهُ» ولا تسقط عنه معصيته 
حقوق الله تعالى؛ إذْ لم يأمر الله تعالى بإسقاط حقوقه من أجل ما 
ذكرة. 

ثم نقول هم: هلا احتججتم على أنة نفسكم بهذا الاحتجاج 
نفسه إذ قلتم: إن ديونَ الناس من رأس المال؟ فنقول لكم: لو 
كانَ هذا لما شاءَ أحدٌ أنْ يحرم ورثته إلا أقرّ في صحته لمن شاءً يما 
يستوعب مالة» ثم يظهرٌ ذلك بعد موته ولا فرق. 

ويقالٌ لكمْ أيضاً: لوْ كان قولكم لما شاءً أحدٌ أنْ ييطلَ 
حقوق الله تعالى وحقوق أهل الصّدقات» ويهني ذلك ورثته إلا 
قدر رَ على ذلك» م إن اعتراضهم بذلك الذكور في غاية الفساد؟ 
لذنه إبطال لأوامر اللّه تعالى وفرائضه. 


فإنا ذكروا ما روينا من طرق عب الرؤاق عن معسر 
عن قنادة أن الب تي قال: "لا عرف اما بَخِلَ بِحَقَ الله حَنّى 
إذَا حَضَرَه اللَوْتْ أل يُدَعْدِمْ مَالّهِ هَاهُنا وَهَا هُنَاه. 

قلنا: هذا حديث باطلٌ؛ لأنه لم يسنذ قطء ثم لؤ صحّلما 
كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه سقوط حقوق الله تعالى من 
أجل بخله به إلى أذ يموت» إنما فيه إنكارٌ ذلك على من فعله 
فقطء ونعمء فهر منكرٌ بلا شلك وحقوق الله تعال نافذة في ماله 
ولا بد» وباللّه تعالى التوفيق. 

6- مسألة: وجائرٌ للموصي أن يرجعٌ في كل 
ما أوصى به إلا الوصيّة بعتق مملوك له يملكه حينَ الوصيَةٍ فإنه 


ليس له أن يرجعٌ فيه أصلا إلا بإخراجه إناه عن ملكه بهي أو بيع 
أو غير ذلك من وجوه التمليك. 


وأمًا ها من أوصى بأنْ يعتقّ عنه رقبة فله أنْ يرجم في ذلك 


عن قتادة عن عمرو بن شعيبي عن عب اللّه بن أبي ربيعة: أن 
عرق القطات :كتان: يحدث اللّهِ في وصيّته ما شاءًء وملاكُ 
الوصيّة آخرها. 

وصح عن طاووس» وعطاء» وأبي الشعثاء ء جابر بن زيار 
وقتادة» والزّعري: أنّ للموصي أن يرجم في وصيته عتقاً كان أو 
غيره. 


وهو قول أبي حنيفة, ومالك والشتافعي. 

وقال آخرون: بخلاف ذلك: 

روينا عن إبراهيم النخعي فيمنْ أوصى إِنْ مات أنْ يعتقّ 
غلامٌ لهُء فقال: أليسَ له أن يردّه في الرَّق» وليس العتقّ كسائر 
الوصية. 

وين 0 00 مخليه كلاهما 7 
مدي ب 

ومن طريق عباه الرؤّاق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره 
من علماء أهل الكوفة قالوا: كل صاحب وصيّةِ يرجم فيها إلا 
العتاقة. 

0 
و صاحيا لا يرقا له الفا ل اماف و قامره 
على سائر الوصايا - ما نعلمُ هم شيا تعلقزا به غير هذاء وكله 
لا متعلق لهم به. 

أمّا قوفم: إنه قولُ صاحبب لا يعرف له مخالف من 
الصّحابةِء فلا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله يز ورب 
قضيّةٍ خالفوا فيها عمرّ ولا يعرف له مالف في ذلك من الصحابة 
ل لكان ول الارتي على وسار 
ذلك. 

وأمًا قياسهمٌ لذلك على سائرٍ الوصايا فالقياس كلّه باطلٌ» 

ثم لوْ كان القياسُ حقّاً لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنا الحنفيسين» 

الك لاعيزرة لصون لبور زلا بع اللي دده 
وصيّة بالعتق في كل حال؛ لأنّه عتق لما لا يجب إلا بالموتو» ولا 
يخرج م إلا من الثّلثِ وهذه صفة سائر الوصايا. وأعجبٌ شيء 
تبديئهم العتق على سائر الوضايا وتاكيدهم زنك وتكليظي في 


١/ا-‏ كِتَابُ الوصإيًا 
ثم سووه هاهنا بسائر الوصاياء فاعجبوا هذه الآراء وهذه 
المقاييس. 

والشافعي في أحد قوليه لا يجيرُ الرّجوعَ في التَدبِيرِ وهو 
عنده وصيّة بالعتق. 

وهذا تناقضْ لا خفاءً بي وقياس الوصيّةٍ بالعتق على 
الوصبَةٍ بالعتق أولى من قياس الوصيةٍ بالعتق على الوصيّةٍ بغير 
العتق» وكلّهم لا يجيرُ جوع في العنق بالصّفة البنَّةِ والوصيّةٌ 
بالعتق عتقّ بصفةٍ فعاد قياسهمْ عليهم. 

ل ل لود 
على صحهةٍ قولنا. فنقولٌ , وباللّه تعالى التوفية” 

قال اللّه تعالى: «إيا أَيهَا الّذِينَ آمنوا أَوْفُوا بالُقو» وكان 
عهذه بعثقه عبده إِنْ مات عقداً مأموراً بالوفاء بوه وما هذه صفته 
فلا يحل الرّجوعٌ فيه. 

وأمَا سائرٌ الرصايا فإنما هي مواعيد» والوعدٌ لا يلزمُ 
إنفاذه على ما ذكرنا في ' بابي النذر ' من هذا الديوان والحمدُ لله 
رب العالمية. ْ ّ 

وأا الرصية بأ يعتق عنه رقبةً غير معي فإنما هرَ أمرٌ 
وهم بحسنةٍ فلم ينفذهاء فله ذلك وليسّ عقداًء وباللّه تعاللى 

وأمًا إذا أخرجه عن ملكه فقذ فعلَ ما هو مباح لك فإذْ 
صارٌ في ملك غيره فقلا بطل عقده فيو: لقول اللّه تعالى: ولا 
كسيب كل نفس إلا عَلَيها4 فإن عاد إلى ملككه لم يرجبع العقد؛ 


لأنْ ما بطل بواجبه فلا يعودٌ إلا بنص ولا نص في عودتي» فلو 
أخرج بعضه عن ملكه. بطل العقدُ فيما سقط ملكه عنه» وبقي 
العقدٌ فيما بقيّ في ملكهٍ. 

5- مسألةٌ: : ومن أوصى لآم ولده مالم تتكح 
فهرَ باطلٌ» إلا أنْ يكونّ يوقفُ عليها وقفأ من عقارى فإنْ كحت 
فلا حق لها فيد لكن يعودٌ الوقفُ إلى وجه آخرٌ من وجره الب 
فهذا جائز. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فروينا من طريق عباد الرَزّاق عن معمر عن الرّهريّ 
فيمن أوصى لأمّهات أولاده بارض يأكلنها فَإِنَّ نكحنّ فهيّ 
للورثة. 

قال: تجورُ وصيّته على شرطه. 

وقالَ أبو حنيفة: إن أوصى لآم ولده بمال سمّاه على أنْ 


5- مسألةٌ: ومن أوصى لأمّ ولده ما لم تكح فهو 


١٠6 ؟‎ 


لا تتروج أبداً. 

قال: إِنْ تزوّجت فلا شيء لها. 

وهو قول مالش. 

قال أبو محمّد: هذا كلّه خطأ لقول رسول الله ت: 5 
شرْط لَيْسَ في كاب الله فهو َاطِلٌ» وهذا شرط ليس في كتاب 
اله فهر باطل. 

وأيضا: فإنه لا يعلمٌ هل يستحقٌ هذه الوصيّة أمْ لا إلا 
ل ل 
ل ل ا ا 
صحّته بغير نص في ذلك» وإِنْ كانت لم تملكه فلا يحل أن تعطى 
ما ليس لهاء ولا بد من أحدٍ الوجهين. 

وأما إدخالها في الوقفي بصفة فهذا جائرٌ؛ لأنه تسبيلٌ 
وقوفي فيه عند حدّ المسبل» وليس تقليكاً لرقبة الرقفي. ولا يجوز 
أنْ يؤخدَ منها ما استحقتٌ من غَلَّة الرقفو قبل أذ تتروّج لأنها 
قد ملكتة؛ فلو أوصى بذلك كانت وصيّته بذلكَ باطلا. 


1- مسألة: ومن أوصى بعتق رقيق له لا يملكُ 
غيرهم» أو كانوا أكثرٌ من ثلائ م ينقد من ذلك شيةٌ إلا بالقرعة 
فمن خرج سهمه صح فيه العتق» سواءً مات العبدٌ بعد الموصي 
وقبل القرع» أو عاش إلى حين القرعةٍ. 

ومن خرجّ سهمه كان باقياً على الرّقّ سواءً مات قبل 
القرعة أو عاش إليهاء فإن شرعٌ السّهم في بعض لولم عتىّ منه 
ما حمل الثلث بلا استسعاءء وعتق باقيه واستسعى للورثةٍ في قيمةٍ 
ما بق منه بعد اللث. فلرّ سمًاهم باسمائهم بد بالّذي سمّى 
أولا فاوّلاء فإذا م الل رق الباقون - فلو شرعٌ العتق في بعض 
ملو اعت كله واستسعى للورثة فيما زادَ منه على القلثه فلو 
أعتقّ جزءاً مسمّى من كل مملوك منهمْ باسمه أعتقّ ذلك الجر - 
إِنْ كانَ الثلث فأقل - وأعتقَ باقيهم» واستسعوا فيما زادَ على 
الثلث أو فيما زادَ على ما أوصى به مما هوّ دون الثلث. 

فإِنْ اعت من كل واحدٍ منهمٌْ باسمه أو جملة أكثرٌ من 
الثلث أقرعٌ بينهم إِنْ أجملهم فإذا تم الثلث رق الباقرنّ إلا أنْ 
يشرع العتّ في واحلٍ منهمٌ فيعتقٌ ويستسعي فيما زادَ على الله 
ويبداً بالأوّل فالأول - إن سمَّاهِمٌ بأسمائهم ‏ فإذا تمّ الثنلث رق 
الباقرن» إلا من شرع فيه العتق» فإنه يستسعي فيما زادٌ منه على 
الثلث. 


١6ه‎ * 


برهان صحّةٍ قولنا: أنه إذا أعتق في وصيته الثلت مسن كل 
واحلر منهمٌ فاقل» فإنه لم يتعد ما أمره الله تعالى إِذْ له أن يوصيّ 
بالتلث فِينفَذٌ قولهُ. 
وقذ صحٌ عن الب تي ما أوردناه في ' كتاب العتق "من 
ديواننا هذا بإسناده فيمن أعنق شركاً له في مملولك فإنّه حر كلّه 
ويستسعي في حصّةٍ شريكه والورثة هاهنا شركاءٌ للمرصيء فقذ 
عنق المماليك كلهم بحكم الله تعالى على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام ويستسعون في حصّةٍ الورثة. وباللّه تعالى التوفيق. 
وأمًا إذا أعتقّ في وصيته جميعهم وسماهم بأسمائهم؛ أو 
أعدق في وصيّنه أكثرٌ من تلش كل واحار منهمْ وسمّاهمْ 
باسمائهمٌ» فاليقينُ يدري كل مسلم أن أَوَلَ من سمي منهم» فإنه 
م ير في ذللك» ولا خالف الحق بل أوصى كما أبييح له فهي 
قر 
وهكذا حتّى يتم الله فوجب تنفيدٌ وصينه لصحّتهاء 
وأ يستسعي المعنقون في حصص الورئة الْذِينَ همْ شركاءٌ 
الموصي حينَ وجوبب الوصبَّةٍ وم يعتقوا حصصهم. . وكانَ الموصي 
في وصيّته فيما زاد على ثلثه مبطلا عاصيا غالفاً للح إن كان 
عالأء أو غطتا غالفا للح فقذه معفراً عده إن كان غير عاله 
والباطلٌ عدوانٌ 00 أو إثم وغدوانٌ ساقطاً لا يحل إنفاذه. 
قال تعالى: لوَتَعَاَُوا عَلَى الب وَالَْوَى ولا تََاونُوا عَلّى 
الإ وَالْعُدَْاَ4 فوجب إيطالٌ ما زادَ على الثَلَثٍْ كما ذكرناء 
يالك مال لاريق. 
ما إذا أجمل في وصيته عتقهة؛ أو أجمل عتقّ ما زادٌ على 
ل فبالضّرورةٍ والمشاهدة يدري 
كل مسلم أنه خلط الوصيّة بعتق من لا يِجورُ له أن يوصي بعتقيه 
مع الوصيٍّ بعتق من لا يحل له أن يوصي بعتقيه ولا يدري غيرٌ 
الله تعالى آيهم المستحق للعتق» وأيهمْ لاء فصاروا جملةً فيها حقّ 
لله تعالى في أحرارء أو في حر لا يعرفُ بعينو» وفيها حقّ للورثة في 
رقيق لا يعرف بعينوه فلا بد من القسمةٍ ليميرٌ حو الله تعالى من 
حقّ الورثة» كما أمرّ الله عنٌ وجل أنْ يعطي كل ذي حق حقَة 
ولا سبيلٌ إلى تمي الحقوق والأنصباء في القسمةٍ إلا بالقرعة؛ 
فوجب الإقراعٌ بينهم؛ فليهمْ خرج عليه سهمٌ العدي علمنا أنه 
الذي استحق العتق بموت الموصيء وأنه هرّ حقٌ الله تعالى من 
تلك الجملة - مات قبل القرعةٍ أو لم يمت - وَأيْهمْ خرج عليه 
سهم الرّقّ علمنا أنه لم يوص فيه المورصي وصية جائزة» وأنه هو 
حقّ الورثةٍ من تلك الجملةٍ قد ملكوه بموت الموصي - مات قبل 
القرعةٍ أو لم يمت. 


17- مسألة: ومن أوصى بعتق رقيق له لا بملكُ غيرهم 


-١‏ كِنَابُ الوصايا 


فإِنْ شرع العتق في ملو أعتقّ واستسعى فيما زادٌ منه على 

عتقّ بالقرعة؛ لأنّ الورئة شركاءً الموصي فيه. 

وهكذا كل ما أوصى فيه بالثلث فأقل من حيوان أو عقار 
أو متاع. ولا ب من تيز حقّ الوصيةٍ من حق الورئةه ولا يكرد 
ذلك إلا بتعديل القيمة والقرعةه وقاذ جاءً أيضاً في هذا آثرٌ 
صحيحٌُ يؤكَدُ ما قلناء ولو ل يات لكان الحكمٌ ما وصفنا ما ذكرنا 
من وجوبو تمبيز حق الوصيّةٍ من حق الورثة» وباللّه تعالى 


روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ - هو 
ابن راهويه - وابن أبي عمرّ كلاهما عن التقفيٌ - هوَّعبِدٌ 
الوهابب بن عبد الجيدٍ - عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 
أبي الهلّبهِ عن عمران بن الحصين :أن رَجُلا أَوْصّى عند مَْتَه 
َأعْتقَ نه لين له لَمَ َك له َال عَيْرهُمْ فَدعَا بهم اللبِي 
تا فَجَرْآهُمْ | أللانا ثم فرع بهم دعن انين َأَرَق أَرْبعَة وَقَالَ 
لَه قَؤْلا شديداً». 

وقد اختلف الناسُ في هذاء ونقول: إننا ل ند لأحدر من 
الصّحابة رضي الله عنهم؛ ولا لأحدٍ من التابِمينَ رحهم الله في 
الوصيَةٍ بالعتق» فيما هرّ أكثرٌ من التّلث شيئاء إلا لعطاء وحدة: 
فيمن أوصى بعتق ثلث عبد له لا مال له غير فإنه يعي كلّهُ 
ومستسني للورئة في قبع اليم 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا هشيم عن إسماعيل بسن 
سالم عن الشعي قالَ: من أوصى بعتي ملولء له فهر مسن اللشيه 
فإنّ كان أكثرٌ من الثلث سعى فيما زادٌ - وهو قولنا. 

وأمّا سائرهم فإنما وجدنا عنهم من أعتق من ثلشه عد 
موتهء وحن من لا يعطي نصوص الرّوايات نضأ تا يحرّفها عن 
مواضعها - وقذ أعاذنا الله تعالل من ذلك - والحمة للّه على 
نعمه كثيراً. 

وقذ يمكنْ لهم في الوصيَةٍ قول غيرٌ قوم فيمن أعتق عند 
موته» ومن من من ذلك عنهمء فقاذ قفا ما لا علمَ له بيه وأوقع 
نهِيَ الله تعالى له عن ذلك» واستسهل الكذب والقطع بالظّن. 

وَأمَا نحن فلا نوردُ إلا ما رويساء ولا نحكي مالم نسممْ 
ولا نخبرٌ بما لم يبلغنا وحاش لله من هذا الرتبةٍ المهلكة في الدنيا 
والآخرةٍء وسنذكرٌ الروايات, التي بلغتنا في ذلك - إِنْ شاءً الله 
تعالى الا في مسأل حكم المريض ومنْ حضره 
الموتُ في ماله ' وباللّه تعالى التوفيق. 

فإذ الأمرٌ كما ذكرنا فلنذكرٌ ما وجدنا عن المتآخرينَ 


١‏ كِتَابُ الوصايا 


المصرّحينَ بما قالوا في حكم الوصيةٍ بعت أكثرٌ من الثشلث: 

قال أبو حنيفة: من أوصى بعتق مماليك له لا يملك غيرهم 
وكانوا أكثرٌ من الثّلث اعتقوا كلّهِمْ. واستسعوا جميعهم فيما زادَ 
من قيمتهم على مقدار ثلث الموصي 

وقال مالك: من أوصى بعتي جزء من عباده ليحي منه 
إلا ما أوصى بعتقه منه فقط ورقّ باقيه - سواءٌ حمله الثلث كله 
أو قصرّ عنه. 

فإن م يحمل الثلث ما أوصى بعتقه لم يعت منه إلا ما حمل 
الثلث كما أوصى بعتقه منه ورق سائره. 

فإنأ أوصى بعتق عبيده أو دبرهمْ فإنه يعت من كل واحٍ 
منهم ما حمله الثلث فقط ويرق سائرة. فلو دبز في صحّته أو في 
مرضه بدىئّ بالأول فالأوّل على رتبة تدبيره لهم فإذا م الثلث رق 
الباقون ورق باقي من لم يحمل الثلث جميعة. 

وقال الشافعي: من أوصى بعتق رقيق له لا يحملهم القت 
قوموا 5 م أقرعَ بينهمٌ فاعتق منهم ما مله الكلثْ ورقّ سائرهمْ 
ويرقٌ باقي من لم يحمل الثلث جميعة. 

قال أبو حمّد: أمَا قولٌ التشافعي - فاقتصرٌ على خبر 
عمران بن الحصين الذي ذكرنا وترل خيرٌ الاستسعاءى وقد 
1 بإسناده في ' كتاب ء العتق " من ديواننا هذا ولايجوة ترك 

من السّئن التابتة. 

وأمًا قولُ مالك - فمخالفُ لجميع السَّن الواردةٍ في ذلك 
لا بحديث القرعةٍ الذي رواه عمرانُ أخذ ولا بحديث أبي هريرة 
وابن عمر» في التقويم على من أعتقّ شركاً له في مملولءٍ أخد 
والموصي شريك للورثة في العبدٍ الذي أعتق» وفي الاستسعاء - 
وهذا لا يجوز البثة. 

وأمّا أبو حنيفة: فاقتصرَ على حديث الاستسعاء ونحالف 
خبرٌ عمران بن الحصين - ولا يحور ترك شيء من السّئن الكبتسةٍ. 
واعتلوا في رد خبر عمران بن الحصين باشياء فاسدة: منها أَنَهِمْ 
قالوا: لو كانت القرعة تستعمل كما قضى بها علي باليمن في 
الولد الذي ادّعاه ثلاثةٌ رجال فالحقه بالّذي خرجٌ سهمه عليه - 
ثم نسم ذلك» وأجمع المسلمون على تركه. 

قال أبو محمّدٍ: وقذ كذبواء ما نسح ذلك قطء وكيفَ 
يجمع المسلمون على تركه وقد قضى به علي #2 باليمنء وأقرّه 
لني عليه الصلاة والسلام وعلمة؛ ومات عليه الصلاة والسلام 
إلى نحو ثلاثة اشهرء فمن ذا الذي نسح ذلك؟ ولعنة الله على كل 
إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالبه ومن بحضرته من الصّحابة. 


1 - مسألةٌ: ومن أوصى بعتق رقيق له لا بملكُ غيرهم 


١1+ 


وما وجدنا عن أحدرٍ من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم ولا من 
التابعِينَ إنكاراً لفعل علي في ذلك وحكميء فمنْ أكذبٌ من 
أصحاب هذه الدّعاوى؟ والعجبُ كله في محالنتهم حكم علي 
بعلم رسول الله ف وهرّ ثابتُ صحيمٌ وأخذهم في المسألةٍ 
نفسها برواية فاسدةٍ لا تصح» نسب إلى عمرٌ ده من إلحاقه الولد 
بابوين - والقرآنُ والسنةٌ والمعقولٌ يطل ذلك. 

وقالوا: إن من أخذ بحديث عمران بن الحصين في القرعةٍ 
قذ خالفه فيمن بدأ بعتت الأوّل فالأول في وصيّنيء فكذبواء ما 
خالفنا خبرٌ عمران لأله ليس في خمبر عمران: أنه بدأ بالوصيّةٍ 
ا ل 

جملة واحدة فلم نتعد لفظ الخبر إلى ما ليس فيه. 

وقالوا: وجدنا حديث عمران بن الحصين مضطرباً فيه 
فمرّة رواه أبو قلابة عن أبي الوليوفن عمرانة وم رواة عدو" 
أبي زيلٍ: أن رجلا من الأنصار. 

قال أبو محمّلر: فكان ماذا؟ وما يتعلّلٌ بهذا إلا قليلٌ الحياء: 
رواه أبو قلابة عن أبي زيلو - وهوّ مجهولٌ - فلم يحت به. 

ورواة عن أبي المهلب عن عمرانٌ بن الحصين فأسند 
ونبتت» فأخذنا به. وأي نكرةٍ في رواية رجل من أهل العلم خبراً 
واحداً من عشرٍ طرق» منها صحيحٌ ومنها مدخول وكل خبر في 
الأرض فإنه ينقله الثّقةُ وغيرٌ التق فيؤخ د تقل الثقةٍ ويترك ما 
عداة. 

وقالوا: وجدنا معتق عبيده بالوصيّةِ قاذ كان مالكاً لنلث 
جميعهم» وَإِذْ ذلك كذلك فقذ عتقّ ثلث كل واحار منهمْ بالحق» 
فلا يجورٌ أن يرق من وقمَ عليه العتق. 

فقلنا: : صدقتم إلا أن هذا الموصي بعتق جميعهم؛ يعد 
قط ثلث كل واحدٍ منهم إنما أعتقهمْ جملة» فكان فعله ذلك 
جامعاً لباطل وحق» فلم يمكن إنفاذً ذلك ومعرفته إلا بالقرعةٍ» 
وما وقمٌ العتق قط على جميعهن لكن على بعضهم دون بعض» 
فلم يكن بذ من القرعة في تمييز ذلك. ونساهم هاهنا: عمن 
أوصى بجميع غنمي ولا مالَ له غيرهاء أو بجميع خيله ولا مال له 
غرماء اد بيع ندل دل الجهادٍ ني الثغور ولا مالَ له 
غيرهم» أينفذون ذلك برعي الوركة وكسلجراعن الإبتادم ام 
يبطلون وصيّنه فيفسقواء أمْ يقسمون القت للوصيّةٍ واللشين 
لورثته بالقرعةٍء وهذا الذي أتكروا. 

وقالوا: : للا تساووا كلهم في السَّببٍ الموجب للعتق دون 
تفاضل ل يج أنْ يحابي بإنفاذه بعضهم دون بعض. 


١ رت‎ 


فقلنا: : كذبتمْ ما استووا قط في السب الموجبو للعتق؛ لآنْ 
ذلك السب هوّ الوصيّة بعتقهمْ؛ وقاذ وقعت في بعضهم بحق 
وجب تنفيذه وني بعضهمْ بحرام لا يحل تنفيذه - وهو ما زادَ 
على الثلث - فلم يكنْ بد في تمبيز ذلك من القرعة. 

وقالوا: يحتملٌ أن يكون فول عمران هفَأغْتقَ ابن أيْ 
شائعين في الجميم؛ » كما يقول ''في كَل أربِْنَ شاه شَاة يعني 
شائعة في الجميم - وذكروا أخباراً لا تصحٌ فيها - فاعتق الثلث. 

فقلنا: جمعتم في هذا الكذب والمجاهرة به؛ لأنُ في حديث 
عمران (وَأَرَقَ أَرْبَعَةه فبطلَ ما رمتم إقحامه في الخبر - وما كانت 
الشّاةٌ قط شائعة في الأربعينَ» بل واحدة بغير عينهاء آيْها أعطى ما 
اننال هلد 

وقالوا: هذا قضاءً من الي لي وليسَ عمومٌ اسم يتناو 
ااي 

فتقولٌ هم: هلا قلتمْ هذا لآ نفسكم إذ جعلتم الخطبة فرضاً 
في الجمعةٍ - وهو فعل لا عموم اسم - وإذ قضيتمٌ بجواز الوضوء 
بالنبيذر في خبر مكذوب ثمّ هرّ فعلٌ وليسَ عمومٌ اسم - لا يحتمل 
قرهمْ هذا إلا تجويرٌ الب يكز وهذا كفر محرد. 

وقالوا: هذا من باب القمارء والميسر. 

لال ان عت سوق كور ماس بي إل 
الني تاذ أنه حكمٌ بالقمارء والميسرء ونحنُ برا منه وكفى. 

قال الله تعالى: فلا وَرَبْكَ لا يُؤْينُونَ حَنَى يُحَكْمُوكَ 
فيمًا شَجَرَيَّهُمْ نم لا يَجِدُوا في ألْفْسِهمْ حَرَجاً مِما قَضَئِْتَ 
وَيُسَلّْمُوا تَسْلِيما» فنحن حكمناه ذعلة الفناذة والسلام فيها شبور 
بينناء ثم لم مذ في أنفسنا حرجا ما قضى وسلّمنا تسليماء وهم ل 
يحكموه فيما شجرٌ ينهم ثم وجدوا في أنفسهم الحرج ا قضى؛ 
وم يسلموا تسليماً - فتبا لهم وسحقاً. 

وقالوا: هذا من أخبار الآحاد ولا يجورٌ أنْ يعترض به 
على الأصول. 

فقلنا: هذا أبردٌ تا أتيتم بوه وما علمنا في الذين أصولا إلا 
القرآن وبيان تا صحٌ عن الني يل سواءٌ بنقل ثقةٍ عن مثله 
مسنداء أو بتقل تواتر. 

وأمَا فرقكم فضلالٌ ودعوى كاذبة؛ وإفكُ مطرحٌ «ثن 
هَانوا بُرْهَائَكُمْ إنْ كتتمٌ صَاوِقِينَ4 فبطلَ كل ما موّهوا به - 
والحمدٌ لله رب العالمين. 


4- مسألة: ومن أوصى بعتق تملوك له أو 


- مسألة: ومن أوصى بعتق تملوك له أو مماليك 


١‏ /ا- كناب الوضايًا 


تماليك» وعليه دين للّه تعالى أو للناس» فإِنْ كانَ ذلك الدين محيطاً 
بماله كله: بطل كل ما أوصى به من العتق جملة» وبيعوا في اللدين. 

برها ذلك: قو الله تعالل في المواريش: #مِن بعد وَصِيَةٍ 
يُوصي بها أو ديْن4 وحكمٌ الله تعالى على لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن الوصيّة لا ترب في أكثرَ من التُلش فيما يخلفه 
الموصي» وأن للورثة الثاثين» أو ما فضلَ عن الوصيّةٍ إن كانت 
أقلّ من الثلش. 1 

فصحّ ضرورة: أنّ الوصيّة لا تكونٌ | إلا بعد أداء التّين 
واجا للغرماء - فصحٌ لا من حاط ان مجميع ما ترلة فاه م 
يتخلّف ما لا يوصي فيهء وأن ما تخلفه انتقلَ إلى ملك الغرماء إثرَ 
موته بلا فصلء وليس لأحار أن يوصي في مال غيره: فبطلت 


الوصيّة لذلك” 
وهذا قول مالك والتتسافعي, وأبسي سليمات, 
وأصحابهم. 


وقال أبو حنيفة: يسعى في قيمته للغرماء ويعنقُ - وهذا 
باطل لما ذكرنا. 

وموهوا في الاحتجاج يخبر ليس ة فيه للوصيّةٍ ذكرٌه وإنما فيه 
'؛أن رَجُلا عق عِنْد موت عَْدا وََلَيْهِ دين وَلَيْسَ له مَالّ غَيْرُه 
مه الي لا أن يَسْعَى في يمتها وهذا خبرٌ لو صح لم يكن 
همْ فيه حجّةٌ أصلا؛ لأنّه ليس فيه: حكمُ الوصيّق إِنّما فيه حكم 

من أعتق في حياته عند موته. 

فَإن قالوا: الأمرٌ سواءً في كلا الأمرين. 

قلنا: هذا باطل” لأنه قباس والقيامئ كله باط ثم لو صحّ 
القياسُ لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لأنّ بين الوصيّةٍ وبينَ فعلٍ 
الحيّ عله تجمعٌ بينهما - على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى 
- فكيف وهو خبرٌ مكذوب لا يصح: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا 
حجاج - هر ابن أرطاةً - عن العلاء بن بدر عن أبي يحبى 
المكي: أنّ رسول الله #لاز: 

وهذا فيه أربع فضائح: إحداها يكفي. 

أوَها: أنه مرسل؛ ولا حجّة في مرسل. 

وثانيها: أله عن الحجّاج بن أرطاةً وهر مطرح. 

وثالتها: عن العلاء بن , بد وهو عاللكٌ مترولة. 


ورابعها: أنه غن أبي يحيى المكَيُ وهرّ مجهرل. ولا يحل 
الأخدّ في دين الله تعال بما هذه صفتة. 


١ا-‏ كِتَابْ الوضايًا 


قال أبو محمّد: فلو أوصى بعتق مملوك له أو ماليك - 
وعليه دِينٌ لا يحيط بما ترك - وكات يفضلٌ من المملوك فضلةٌ عن 
الّين - وإِنْ قلت - أعتق من أوصى بعتقه» ويسعى للغرماء في 
دينهم ثم عتقّ منه ثلث ما بقيّ بلا استسعاء واستسعى للورثة في 
حقهم. 

برهان ذلك: أمرّ رسولٌ الله ييل بإنفاذٍ عتدق من أعتق 
شركاً له في ملوك وأن يستسعي المملوك المعتقٌ لشريك معتقيه 
وهذا الموصى بعتقه للموصي فيه حقّ - وقذ شركه الغرماءً 
والورثة - فيعتقٌ ويسعى. 

إن كانوا أكثرٌ من واحدر أقرعٌ بينهم» تدخ للد 
رق» ومن خرج للوصيّةٍ عتق» ورقّ الباقون» إلا أن يشرعٌ بينهم 
للعتق في نملو فيعتق ما بقي منه بالاستسعاء لما ذكرنافي المسألة 
التي قبل هذو. وباللّه تعالى التوفيق. 

تم كتابُ الوصايا ' والحمدٌُ لله رب العالينَ وصلى الله 


على محمّارٍ وآله. 
- فِفْلٌ ميض 
مَرَضاً يَمُوتَ منه أ أو الَوقُوف لِلْقَملِ, أو اخَامِلِ 


أو الْمسَافِرٍ في أمْوَالِهم 


4- مسألةٌ:. قال أبو محمّاٍ: كل من ذكرنا فكاه 
ما أنفذوا في أموالهم من هبةٍ أو صدقةٍ أو محاباةٍ في 
أو إقرار: كان كل ذلك لوارث أو لغير واركبٍ | و إقرار برارش, 
أو عتق - أو قضاء بعض غرائمه دون بعض - كان عليهمْ دين 

انكر - فكلّه نافذٌ من رءوس أموافم. كما قدمنافي 
الأصحاء ء الآمنينَ المقيمِينَ» ولا فرق في شيء أصلاء ووصاياهم 
كوصايا الأصحّاء ولا فرق. 

برهاث ذللك: قول الله تعالى: #وَافْمَلُوا المَيْر) وحضّه 
على الصدقةٍ وإحلاله اليم وقوله تعالى: #وّلا نَمَو لفل 
بتكم ول يخخصُ عد وجل صحيحاً من مريضء ولا حاملا من 
حائل؛ ولا آمنأ من خائفي ولا مقيماً من مسافر: وما كانَ رَبك 
نسيناك. 


بيع أو هديق - 


ولو أراة الله تعالل تخصيسص شيء من ذلك بيده على 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلا م فَإِذَ لم يفعل فنحنٌُ نشهدُ 
بشهادة الله عر وجل الصادقة: نه تعالى ما أرادّ قط تخصيص أحدٍ 


+ 8- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلُ 


داة١‏ 
مَنْ ذكرنا - والحمدٌ للّه رب العالميينٌ. 

وقد اختلف الْناسُ في ذلك. 

فروينا من طريق مالك عن الزهريّ عن عروة عن عائشة 
أم المؤمنين: أن أبا بكر نحلها جا عشرينَ وسقاً من ماله بالغابة» 
فلمًا حضرته الوفاةٌ قال لحا: ني كنت نلك جادً عشرينَ وسقاً 
من مالي بالغابةِ» فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لكء وإنما هو 
اليومٌ مال الوارث» فاقتسموه على كتاب الله تعال. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن هشام 
الدّستوائي عن قتادة عن عن الحسن عن ابن مسعودٍ فيمن أعتقّ عبداً 
6 
ا ا ل ب 
قال: عنقت امرلة جاري ليس ها مال غيرهاء فقا أبن مسعوو: 

رضن طري عبد لقي عن معمر من عبد لعن بن 
وت ل ا اك 
يجدوا لها مالاء فرفعوا ذلك إلى ابن مسسعوجدٍ فقالَ لما: اسعي في 
ثمنك. 

ومن طريقي ابن أبي شيبةً أخبرنا حفص عن حجّاجٍ بن 
عن الحسن قال: سئل على عمنْ أعتقّ عبداً له 
عند موته وليسّ له مال غيره وعليه دين. 

قال: يعتقٌ ويسعى في القيمة. 

وَأمّا من بعدهمْ فصحّ عن قتادة أن من أعمقّ ملوكاً له 
عند موته ليس له غيرة» وعليه دين فإنْه حر ويسعى في ثمنوه فإن 
لم يكن عليه دين استسعى في ثلث ثمنه - وصحٌ هذا أيضاً عن 
إبراهيم. 

وصح عن عطاء بن أبي رباح» وعبيد الله , 
أعتقّ عند موته ثلث عبد له أقيمَ في ثلثه وعنق كله" 


أرطاة عن قتادة 


بن أبي يزيد من 


وصح عن الشّعي فن أعتقّ ولد عبده عند موته نفد 
واستسع في ثلث قيمته - وصح عنه أيضا: من أعتقّ عبده عند 
موتهه وليس له مال غيرة» فإنه يقَوّمٌ قيمة عدل, ثم يسعى في 


ل 0 + وعن الفعان 
أيضاً مل هذا - وعن عطاء أيضأ وسليمانٌ بن موسى. 


١هدا/‎ 


وبه يقول أبو حنيفة, وسفيان الشوري» واب شبرمة 
وعثمانٌ البني» وسِوار بن عبد الله وعبيد د الله بن الحسن. 

وقول آخر: 
و 200 عن ده لشي نه 
كانوا يقولون: إذا لم يكنْ على المعتق دين أعتق عتقّ الث واستسعى 
في الثلثين» فإنْ كان عليه دين أكثرٌ من قيمة المملوك المعتق بيعْ» إلا 
أنْ يكوة الدَيثُ أقل من قيمته بدرهم واحدٍ فما سوا فإذا كان 
كذلك وقعت السعاية. 

وقولٌ ثالث: 

رؤيساه من طريق عبد الرؤّاق عن ابن جريج قال: 
سبع مكل 
عَم مات وليس له إلا غلامٌ فاعتقة فقا سعيدٌ: ا دن 


أخبرني داود بن أبي ي عاصم قال: سمعت سعيد بِنْ ا 


فقوم العبدُ قيمتُ» فيستسعى في الثلثين» فله من نفسه يومٌ وهم 
يومان. 

وقول رابع: 

رويئاه من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن أَيَوبَ 
السّختياني: كتب عمرُ بن عبد العزيز فيمنْ عليه دين وليسَ له 
إلا عبدٌ فاعتقه عند موته أنه يباعٌ ويقضى الدَينُ. وقول خامس: 

رويناه من طريق ابن وهس عن اللَيثْه بن سعيلٍ عن يحبى 
بن سعيلر الأنصاري قال: أدركت مولّى لسعيد بن بكر أعتقّ كلث 
ل 

وصحّ عن 0 جريج عتق ثلثهم بالقرعة والقيمة. 

وعن مكحول َه عق ؛لنهكم بالترطة بالعذو دون نويلم ب 
اناكم أقلّهم قيمة أو أكثرهم - ينفذ عتقة. فهذه 

وأا المتأخرون: فقذ ذكرنا قول أبي حديفة أنه لا يرى 
القرعةً أصلاء ولا الإرقاق» لك يعتقٌ اثلث بلا استسعاء» ويعتقٌ 
الثلثان بالاستسعاء. 

وقالَ مالكُ: إِنْ أعتىّ في مرضه با أعتق الثلث بالقرعةٍ 
والقيمق» ورق الثلثان» سواءٌ أعتقهم في كلمةٍ واحدة أو أعتقهم 
واعدا بئة راجا با اليه 

وقالَ الششافعي: من أعتقّ في مرضه الذي يموت منه عبيداً 
له بتلا - وكانوا أكثرٌ من ثلائةٍ - فإن كان أعتقهمٌ بأسمائهم 


6- مسألةٌ: قالَ أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلٌ 


١ا-‏ كناب الوضايًا 
واحداً واحداً: أعتقّ من سمّى أوّلا فأولاء فإذا تم الثلث بالقيمة 
رق الباقون» وإِنْ شرعَ العتق في واحدٍ كان باقيه رقيقاً - وإن كانَ 
أعنقهم في كلمةٍ واحدةٍ قومواء ثم اللي ا ريع 
الاثان» كما ذكرنا أيضاً فهذه أقوال في العتق في المرض 

وأمًا ما سوى العتق: 

ا د الشوري عمن 
0 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم؛ وجريرء 
كلاهما عن المغيرةٍ عن الشعي» »قال جريرٌ في روايشه: إذا أعطى 
الرّجلُ العطيةَ حين يضم رجله في الغرز للسّغْرٍ فهر وصيّة من 
السّفر» وقالَ هشيمٌ في روايته: إذا وضع المسافرٌ رجله في الغرز فما 

ومن | طريق عبد الاق عن ابن جريج قالَ لي عطاءٌ: ما 
صنعت الحاملٌ في حملها فهرّ وصية. قلت لعطاء: أرأي أمْ شيءٌ 

قال: بل سمعناة. 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادم قالَ: ما صنعثت 

و 7 
الحاملٌ في حملها فهر وصيّة:ء وقالَ معمرٌ: وأخبرني من سمعٌ 
عكرمة يقولُ مثلّ ذلك. 

ل ا ل ا 
اام قل لوجها أوابضي من ا في شير لش وات 
الام ا فنا جا علي 
يحضرها نفاس. 

قال ابنُ وهبي: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم عن سعيدٍ 
بن المسسيّبه ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري» وان حجيرة الخولاني 
مدل ذلك. 

وقالَ ابن وهبي: وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قالَ 
في مسجون في قتل ب أو في جرح أو خرج إلى صف أ وعدت أنه 


١‏ كِتَابُ الوضايًا 


يي 


النخعيّ قال: الحاماة إذا ا الطَلقٌّ قوصيّتها 0 
- من التلثى 


وروي عن الحسنء ومكحول: أن فعل الحاملٍ من راس 
ماها. 

وعن سعيد بن المسيّبي ما أعطاه الغازي فمن العلك. 

وقال مكحول: من رأ 

وعن الحسن في الحبوس: أن فعله من التْلتٍْ وقالٌ في 
راكبب البحرء ومن كان في بلو وقذ وقمّ فيه الطَّاعونٌ: إن عطيّنه 


س ماله ما لم تقع المسايفة. 


من رامل ماله 

وقالٌ مكحولٌ كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحرٌ 
فهذه أقوال السّلفي المتقدم. 

ما في العتتق فروي فيه ما ذكرنا - عن علي» وابن مسعود. 

وصح عن قتادةه وعطاءء وعبيد الله بن يزياد» والنخعي» 
والشّعي وشريح والحسنء وعمرٌ بن عبد العزيزء وأبان بن 
عثمانَ» وسعيلو بن المسيبم: أن عتق المريض من التّو. 

ثم اختلفوا في الحكم في ذلك كما ذكرنا. 

وآمًا غيرٌ العتقي فكما ذكرنا في المسافر عن الشعبي. 

وفي الغازي عن سعيل بن المسيبو. 

وخالفهما إبراهيم» ومكحولٌ مالم تقع المسايفةً. وفي 
المريض عن الشعبي» وفي الحامل عن عطاء؛ وذكرٌ أنه سمعة. 

وض لانت رمكزينة +ارعالتي اتلد ب تاي 
ومكحول» والزهري. 

وقالَ النخعي: إذا ضربها الطّلق. 

وروي عن سعيد بن المسيّب وابن حجيرة. 

وصحٌ عن رببعة مالم تثقلء وني المسجون عن الحسن 
والزُهري وخالفهما إياس بن معاوية. 

وعن مكحول في راكب البحر إذا هالَ البحرٌ. 

وروي خلاف ذلك عن بعض السّلفي: 

كما رؤينا من طريق حمَاد بن سلمة أنا يونس بن عبياٍ 
عن عحمّاد بن سيرين: : أن امرأة رات في منامها فيما يرى النَائم: 


أنه تموث إل ثلاثةٍ ليام فاقبتث على ما بقيّ عليها من القرآن 
فتعلمتة وشذبت مالها وهي مجح فلن كاذ اليومٌ الشالث 


6- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلٌ 
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دخلت على جاراتها فجعلت تقولٌ: يا فلانة استودعتك الله وأقرأ 
عليك السّلام فجعلن يقلن لها: لا تموتينَ اليوم» لا تموتينَ إِنْ شاءً 
الله فماتتث فسألَ زوجها أبا موسى الأشعري فقالَ له أبو 
موسى: أي امرأة كانت امرأتك؟ قال: ما أعلمٌ أحداً أحرى أنْ 
يدخل الجنة منها إلا الشهيتء ولكنها فعلت ما فعلت وهيّ 
صحيحة فقالَ أبو موسى: هي كما تقول فعلت ما فعلتْ وهي 
صحيحةٌ فلم يردّه أبو موسى. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن أيوب السختياني» وعبيدٍ 
اله بن عمر عن نافع؛ ويجبى بن سعيلر الأنصاري: أن رجلا رأى 
لاي أنه يموت إلى ثلائةٍ أيامء فطلّقَ نساءه تطليقة 

تطليقة» وقسّمَ ماله فقالَ له عمرٌ بر الخطّابي: أجاءك الشيطانٌ في 

منامك فأخيرك أنك تموت إلى ثلاثةٍ أيام» فطلقت نساءك وقسمت 
مالك ردّه ولوْ مت لرجمت قبرك كما يرجم قب ابي رغال» فردٌ 
ماله ونساءه» وقالَ له عمرٌ: ما أراك تلبث إلا يسيرا؟. 

قال: فمات في اليوم الثالث. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عليه بن مسهر أخبرنا 
إسماعيل بن أبي خاللد عن الشّعي عن مسروق: أنه سئل عمَنْ 
أعتقّ عبداً لله في مرضه ليس له مال غيرة. 

قال مسروق: أجيزة» شي جعله اللّهِ تعالى» لا أردة» وقال 
شريح: أجيرٌ ثلثه واستسعيه في ثلثيهء قال الشعبي: قولٌ مسروق 
أحب إل في الفتياء وقول شريح أحب إل في القضاء. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر قال: كتب عمرٌ بن 
ل المع ف الزجل صرق مل كل فال إذا وصمه فى سن اد 
أحد أحق ماله من وإذا أعطى الورئة بعضهمٌ دون بعض فلس 
له إلا الثلث. | 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الور عن 
ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة طعنَ إبراهيمٌ التخعيي قال: إذا 
أبرات المرأة زوجها في مرضها من صداقها فهر جائنُ وقالَ 
سفيان: لا نجورٌ. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا أبر موسى الأشعري يجِيرُ فعلَ من 
أيقنَ بالموته وهرّ في أشد حال من المريض - هي أيضاً ذاتُ زوج 
غير راض بما فعلت في مالا كله. 

وهذا عمرٌ بن الخطابم رد فعلَ من أيقنٌ بالموت ول يز 
مثله لا ثلا ولا غيره. 

0 فعله المريضُ في ماله 

متقرباً إلى الله ع وجل ومالٌ إليه الشّعي في الفتيا. 


١ 8 


وعن إبراهيمَ جوارٌ فعل المريض من رأس ماله. 

أبا حنيفة قال: ليس للمريض أنْ 

يقضي غرماءه بعضهم دون بعض. ْ 
وأمًا محاباته في البيع» وهبتة» وصدقتة» وعتقه - كل ذلك 

من التّلثٍ إلا أن المعتق يستسعى في ثلثئ قيمته إن لم يحمله الثلث. 
قالَ: فإنْ أفاقَ من مرضه: جار ذلك كله من رأس ماله 


وأمًا التأخرون: فإِنٌ 


قال: 

وكذلك الحاملٌ إذا ضربها وجمٌ الطّلق ومالم يضربها: 
فكالص لس لصّفٌ فكالصحيح في 
جميع ماله قتل أو 2 

قال: رن فار قا ري ل 
كالمريض لا يجوز فعله إلا في الثلث. 

قالَ: فإن اشترى ابنه وهوّ مريضء فإِنْ خرج من ثلثه عق 
وورثه» وإنْ لم يخرج من ثلثه لم يرثة. 

وقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن: بل يرثه إلا أنه 

وقالوا كلي:: كتاطلك فى الرض لغيه فين 
الصالبي» والبرسام. والبطن. ونحو ذلك. 

وأمًا الجذام وحمى الربع» والسّل» ومنْ يذهب ويجيءُ ني 

وقَالَ مالكُ: ليس للمريض أنْ يقضيّ بعض غرمائه دون 

قالوا: والحاملٌ ما لم تدم سنّة أشهر فكالصّحيح؛ فإذا أتمتهاء 
فافعاها في مالها من الث ١‏ 

قال: امرض لاصف في لتسال - صدقتهماء 
ومحاباتهما في الببع وهبتهماء ؛ وعتقهما في الثلث ‏ وقالَ فيمن 
ا ايت الم 

وقال الشافعي, وسفيان الشوري: للمريض أنْ يقضي 
غرماءه بعضهم دون بعض. وقالا ججيعاً في الحاملٍ كقول أبي 


وهو قو الأوزاعي. 
وقال الشافعي» والثوري» والأوزاعي في أفعال المريض 
كقول أبي حنيفة, ومالك. 


8- مسألةٌ: قالَ أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكل 


١‏ كْنَاب الوضايًا 

وكذلك في صفة المريض. 

وقال في الأسير يقدّمٌ للقتل» والتتحم في القعال» ومنْ كان 
في إيدي قوم يقتلون الأسرى مره هم كالمريض» ومرّةٌ أخرى 
أنهمْ كالصّحيح» إذْ قذ يسلمون من القتل. 

وقال الحسنٌ بن حي» والثوري: إذا التقى الصّفان فافعاهم 
كالمريض. 

وقال عبيد اللّه بن الحسن, وأحمد. وإسحاق: أفعال 
المريض في ماله من الثلث. 1 

وقال أبو سليمات: أفعال المريض كلها من رأس ماله 
كالصحيح. 

وكذلك الحامل» وكل من ذكرنا - حاش عتق المريض 
وحده - فهو من الثلث أفاق أو مات. 

قال أبو محمّذ: أمَا قولُ أبي حنيفة, ومالك: فيمنْ 
يشتري ابنه في مرضه فقول لا نعلمه لأحار من أهل الإسلام 
قبلهماء بل قذ قالَ علي بن أبي طالبج: إنه يشترى من مال أيبه 
بعد المومته ويرث كسائر الورثةٍ - وإنّ في قوهما هذا لأعجوبة 
نه لا يخلو شراؤه لابنه من أنْ يكونٌ وصيّةٌ أو لا يكون وصيّة 
فإِنْ كان وصيّةٌ فلا يب أن يرث أصلا حمله الث أو لم يحملة؛ 
لأنها وصيّة لوارث» وإِنْ كان ليسَ وصيّة فينبغي أنْ يرث كسائر 
الورثِ ولا فرق؛ وإِنّ قولهما هاهنا لفي غايةٍ الفسادٍ وغالفةٍ 
النصوص. 

وأمَا قولُ ماللك. واللَيثِ في الحامل فقولٌ أيضاً لا نعلمه 
عن أحلرٍ قبلهما وأطرفُ شيء احتجاج بعضهمْ لهذا القول بقول 
.الله تعالل: 9حَمَلَتَ حَمْلا يفا فَمَرْتْ به قلَمًا ألقلنّت». 

فقلنا: يا هؤلاء» ومن لكمْ بن الإثقال هو سنّة أشهر 

ثم هبكم أنه إثقال لا ما قبلهُ فكان ماذا؟ ومنْ آينَ وجب 
منعها من التصرفي في جميع ماها إذا أثقلت؟. 

وكذلك قوهم في التفريق بينَ الأمراض» فإنه لا يعرف 
من النصوص» فحصلَ 
قم لا حجَّةَ له أصلا لا من قرآن» ولا من سنةِه ولا روايةٍ 
سقيمةِ» ولا قرول صاحبيء ولا قياس» ولا نظر. 

ولو أن امرأ ادّعى عليهمْ خلاف إجماع كل من تقدّمَ في 
هذه الأقوال لكانَ أقرب إلى الصّدق من دعواهمٌ خلاف الإجماع 
فيما قد صم فيه الخلافُ» كما أوردنا عمن مسروق» والشعي 
وغيرهما وما تعلمٌ لمع حجّة أصلاء إلا نهم قالوا: نقيسُ ذلك 
على الوصية. 


عن صاحبب ولا تابع أصلاء ولا في شيء من 


١لا‏ كتاب الوضَايًا 

فقلها: القياسٌ كله باطل؛ ثم لوْ صم لكان هذا منه عينّ 
الباطل؛ م والمريض سواءٌ: لا تور إلا في 
الغلشه فيلزمٌ أن يكون غيرٌ الوصيّةٍ أيضاً من الصّحيح وا مريض 
سواءً؛ فهذا قياس أصحٌ من قياسهم. 

وقالوا: نتهمه بالفرار بماله عن الورثة. 

فقلنا: الظّنٌ أكذبٌ الحديثء ولعلّه يموت الوارث قبله 
يله الريضن نهدا #بكن, 

وأيضاً: : فإذ ليس إلا الهم فامنعوا الصحيح أيضاً من أكثر 
ثلث مالد» واتهموه أيضاً أنّه يفرُ بماله عن ورد فجائدٌ أن يموت 
ويرثوه كما يجورٌ ذلك في المريض. 

وجائزٌ أن يموت الوارث فيرثه المريضُ كما يرئه المّحيحٌ 
ولا نرق» وكم عن صبحيم ولت قبل مريض. 

وأيضا: فاتهموا الشيخ الذي قد جاورٌ التَسعينَ وامنعره 
أكثرٌ من ثلله لئلا يفر بماله عن ورثته 

فإن قلدم: قذ. يعيش اعواماً. 

قلنا: وقذ يبرأ المريضٌ فيعيش عشرات أعوام» وَإذْ ليس إلا 
التهمة» فلا تتهموا من يرثه ولده فاجعلوا فعله من رأس مالي 
واتهموا من يرئه عصبته فلا تطلقوا له الثلث. 

فإِنْ قالوا: هذا خلاف النص-”. 

قلنا: وفعلكم خلافُ النص في التتقرّبه إلى اللَّه تعالى بما 
يحبّه المرء من ماله. 

قال تعالى: «وأتيقوا مما ررَقنَاكم».. 

وقال تعالى: مالَنْ تَنالُوا الب حَتى تفقوا مِمًا تُحبُونَ4. 

والمريضُ أحرجٌ ما كان إلى ذلك. «وَسْلَ وَسُوكُ الله ع 

عَنْ أَفْضَلٍ الصدَقَق فَقَالَ: جد المقيل” . 

فإن قالوا: قذ «سيل النبي تفي عَنْ لكر 0 
أذ نصَدَق وَأنْتَ صَحِبحٌ شَحِيح تَختَى الفَفْرَ تمل الى لا أن 
تمهل حَتَى إِذَا بََفت الخلقوم َلْت: إفلان كَذَا ولعلا كَذَه ألا 
وَقَدْ كَانَ إفلان». 

قلنا: نعم هذا حقٌ صحيحٌ وإِنّما فيه تفاضلٌ الصّدقةٍ 

فق ويس فيه من من مرضء وأينَ بلمورته من أكثرٌ من ثلث 
ماله أصلاء لا بنص» ولا بدليل» ولا بوجه من الوجوة. 

قال أبو عطر: نم ماف هن مال الريض دن ندا 
للورثة. 

إن قالوا: بل له كما هوّ للصّحيح. 


48- مسألة: قال أبو محمّدٍ: 
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قلنا: فلم تمنعونه ماله دون أن تمنعوا الصحيحَ» وهذا ظلمُ 
ظاه. 

ولو قالوا: بل هوَّ للورئةِ. لقالوا الباطل؛ لأنّ الوارث لو 
2110111 
كاد ذلك ما حل للمريض ألا يأك منه هر ومن تلزمه نفقتته من 

غيرٍ الورثةً. ولا ندري من أينَ أطلقوا للمريض أنْ يأكلّ من ماله 
ما شاه ويلبس ما شا؛ وينفق على من إليه من عبياو وإماء. 

ذال ات بطان عي :الل ومشره بين الفتدقة باكر مزق 
الثلث. إن هذا لعجب لا نظيرٌ له فظهرَ فسادٌ هذا القول جملة 
وتعرّيه عن أن يوجد عن أحدٍ من الصّحابقٍ وإنّما وجد عن نفر 
يسير من التَبعينَ متلفينَ» وقذ خالفوا بعضهمٌ في قوله في ذلكَ» 
كخلافهم للشعبي ني فعل المسافرٍ في ماله وغير ذلك» على أن 
الشعي أقوى حجّةٌ منهم ؛ لأنه قاذ صصح عن الن تفي «السسّفَرُ 
قِطْعَةٌ من العَذَّابِ). 

وروي أيضا أ «الْمُسَافِرٌ وَرَخْلَهِ عَلَى قَلَسَمٍ إلا مَا وَقَى اللّهه. 

وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: : ووجدناهمٌ يشنعون بآثار لا حَجّةَلهمْني 
شيء منها يجِبْ التنبيه عليها بحول الله تعالل: منها - الأثرٌ الذي 
قد ذكرناه قبل هذا بأوراق في باب تبدئةٍ ديون الله تعالل من اس 
مال وهر مرسل من طريقي قتادة «لا عرق أحدابَخِلَ, يكو الله 
حَتى إِذَا حَضَرَه المت َحَذَ يُدَعْدِعْ مَالَه هَاهنَا وَهَا هُناه. 

ثم لؤ صحٌ لم يكن فيه حجّة في المنع من التصرّفي بالحقّ في 
المال. 

ومنها: 

ما حدّثناه حمام أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن 
عبد الملك بن أيمنَ أخبرنا يزيدٌ بن محمادٍ العقيلي أخيرنا حفص بن 
عم بن ميمون عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصدابعي” عمن 


أبي بكر الصديق أن الي ليذ قال: إن الله قد تَضدُق عَليكُمْ 
ِلك أموَلِكُمْ عِنْد مَرِْكُمْ رَحْمَة لَكُمْ وَرَْائةٌ في ي أَعْمَالِكُمْ 
سا 


ا 0 
أخبرنا وكيع عن طلحة بن عمرو لمكي عن عطاء عن أبي هريرة 
عن الب تير قال: "إن الله تَصدقَ عَليكُمْ لدت مِنْ أَمْوَالِكُم). 

ومن طريق عبدٍ الرزاق عن ابن جرع عضت ينان 
سمعت' أن رسول اللَّه يي قال: «جَعَلْتُ لَكُمْ 


بن موسى يقول: 


و"ة١‏ 
شت أَْوَالِكُمْ ِيَادَة ف َعْمَالِكُم). 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أَيَوبَ عن أبي 
قلابة أن النيّ يب «قَالَ عَن اللَّهِ تَعَالَى: جَعَلْتُ لَك طَائِقَةٌ مِنْ 
مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بده '. 

أمَا خبرٌ أبي بكر: فمنْ طريق حفص بن عمرّ الشّامي وهو 
مترولكٌ. 

وأا حديث أبي هريرة: فمنْ طريق طلحة بن عمرو وهو 
ركنْ من أركان الكذب والآخران مرسلان» ثم لوْ حت لا كان 
لمم بها متعلّى أصلاء لأنه ليس فيها إلا أن الله تعالى جعلَ لنا عند 
موتنا ثلث أموالناء وهذا معنى صحيحٌ وهر بلا شك الوصيّة التي 
لا تنفد البتَة إلا عند الموبته وليسَ في شيء من هذه الأخبار ذككرٌ 
للمرض أصلاء لا بنص ولا بدليل» فبطل تمويههمْ بها. 

ونسأهم: عمّنْ تصدّق بثلثئ ماله وهرّ صحيمٌ ثم مات 
بغتة إثرٌ ذلك. أو أعتق جميمٌ مماليكه كذلكَ أيضاء فمنْ قولهم: أن 
كل ذلك نافدٌ من رأس ماله. 

فنقول لمم: قذ خالفتم جميمَ هذه الآثار لأنّ هذا فعلٌ 
الصّدقةٍ والعتق عند موته كما في الآثار المذكورة؛ ولس في شيءٍ 
من تلك الآثار أنه يقن بألّه بمو إذا أعتق أعبدة» إِنّما فيهها عند 
قوتة فقظاً - فظهرٌ خلافهمْ للآثار كلّها. 

ومنها - الخيرٌ الصّحيح من طريق مالك عن الزّهِري عن 
ع لس 

00 ناترَى ا مل ولاترقي إلا نه بي التق ا 
0 قال قال وَسُول الله : لاء قلت: فَالشَطُ؟ قال: 

3 م قَالَ عليه الصلاة والسلام: الثلسثء» وَالثلث كَبِيرٌ إنْك أَنْ 
00 أَنْ تَذْرَهُعْ عَالَة يتَكَمْفُونَ النّاسَ». 

ثم ذكرٌ الحديث وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام 'قَالَ لِسَغْدٍ 


عه 


يماو ولعَلكَ أن تَخَلْف حَى يََفِعَ بلك أَفْرَامٌ وَيُضَرٌ بك 


آخرون». 

وهكذا رواة سفيانٌ بِنُ عبينة عن الرّهريُ بإسنادو. 

ورواه أيضاً كذلك بعضٌ الناس عن إبراهيمَ بن سعد عن 
الزُهري بإسناده وبلفظة ' الصدقة". 

فقالوا: فقذ منعه رسولٌ الله يز عن الصّدقة في مرضه 
بأكثرٌ من الثلث. 


65- مسألةٌ: قالَ أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلٌ 


١/ا-‏ كتاب الوّضايًا 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه لوجوه: 

أحدها: : أننا روينا هذا احبر نفسه مسن طريق معمر عن 
الزّهِريّ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أييه فذكرٌ هذا 
الور وقية "قال سَعْد: فقلت: َا رَسُولَ الل أقأوصي بِتلنّيْ مَالي 
قَالَ: لاء قَلْتُ: ِشَطْر مَلِي؟ قَالَ: لاء قُلْتُ: َلْثِ مَالِي؟ قال: 
الثلث وَالتْلْث كثير» 'وذكرٌ باقيّ الخبر. 

وروّيساه من طريق أبي داود الطيالسيّ قال: أخبر 
ال اا م بل بوه 
عن الزّهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ييه أنه ذكر 
هذا الخ وفيه ' قال: اقلت: ا بمَالِي كله قَالَ: لا قلت 
أَدأُوصي بالشتّطر؟ قَالَ: لاء قُلتُ: يَا رَسُولَ الله فم أوصبي؟ قال: 
لدت وك »كوا لهم سان ست عن 
الوصيَّةٍ يةِ وهو خصيرٌ واحادٌ عن مقام واحارٍ فصح أنّ لفظة ' 
الصّدقة " التي رواها: مالك وسفيانً عن الزُهري إِنْما معناها 


كما رواه معمنٌ وعبدُ العزيز بن ابي سلمة الماجشون - 
ومعمرٌ وعبدٌ العزيز دون مالك وسفيان؛ والزُهري» وغيرة» 
فكيفت وقذ وافقّ معمنٌ وعبُ العزيزٍ على لفظةٍ 'أوصي' وني هذا 
الخبر جماعة الإثبات. 

كما رويناه عن مسلم بن الحجّاج عن القاسم بسن زكريًا 
عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد المللك بن عمير 
عن مصعبه بن سعلد بن أبي وقاص عن أبيه. 

وعن مسلم عن ابن أبي عمرّ المكيّ عن عبد الومّابه بن 
عبد الجيل التقفي عن يوب السّختيائي عن عمرو بسن سعيلو عن 
حمي بن عب الرّحمن الجميري عن ثلائةٍ من ولد سعابه كلَهِمْ عن 


سعك. 


ومن طريق البخارييً عن أبي نعيم عن سفيان الثرري عن 
سعار بن إبراهيم عن عامر بن سعدد بن أبي وقاص عن أبيه. 

ومن ) طريق البخاري عن محمد بن عبلو الرّحِيمٍ عن زكريًا 
بن عدي عن مروان بن معاوية الفزاري عن هاشم بن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 

ومن طريق أحمد بن شعيبه عن محمد بن المثنى عن 
الحجّاج بن امنهال عن همَامٍ بن يحبى عن قتادةً عن يونس بن 
جبير عن حمل بن سعا بن أبي وقاص عن أبيه. 

ومن طريق أختاين شعيي عن يعاق إن وافزيسه ان 
جرير بن عبدٍ الحميدٍ عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 


١ا-‏ كتاب الوَضَايا 


ملم عن سعلر بن أبي وقاص. 

ومن طريق أحمد بن شعيبب عن إسحاق بن راهويه عن 
وكبع عن هشام بن عروة بن الرّبير عن أبيسه عمن سعد بن أبي 
وقاصء كلهم يذكرٌ نضًا: سعدا إِنَما سألَ رسول الله يأ عمًا 
يوصي به. 

والوجه الآخر: نهم إنما يمنعونَ من الصّدقَةٍ فيما زادَ على 
الثلث في المرض الذي يموت منه صاحبة» لا الذي يبرأ منه. 

وق صحّ أن رسول الله كز علمَ أنْ سعداً سييرأً من 
ذلك المرض: 

كما روينا من طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا عثمانٌ 


بن أبي شبة أخبرنا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن حذيفة ' 


قالَ: ال 'قَام سول ال يل فين ما َك شيا يكو في مََا َلك 

حَتى إِلَى قِيام السناعَةٍ إلا أخبرٌ به حَفِظَه مَنْ حَفِظَه وَنسِيّه مَنْ 
َيه قَدْ عَلِمَّهِ أَصْحَابِي هَؤُلاء». 

قال أبو محمارٍ: وسعدُ بن ابي وقاص هر هزم عساكرٌ 
الفرس يوم القادسيّةَ وافتتح مدينةٍ كسرى فهر من جملةٍ ما أخبرَ به 
عليه الصلاة والسلام بل من أكبر ذلك وأهمّه واعمّه فتحاً في 
الإسلام. ّْ 

وهذا قذ أنذرَ به عليه السلام ني ذلك المرض إِذْ قالَ لهُ: 
لعلّك ستخلف حتى ينتفع بك أقوامٌ ويضرٌ بك آخرونٌ وهذا 
خلاف قرهم. 

والوجه الثالث لث أن ني نص الخبر الذي ذكرنا الآنّ إسناده 
من طريق حميلد بن عبل الرحمن 
عن سعد بن أبي وقّاصٍ» إِدْ رسول الله ينظ «قَالَ له يَوْمَيِل: إن 
صَدَقَدكَ من مَالِكَ صّدقة ونا تَْقنَكَ عَلَى عيَالِكَ صَدَقَة ودام 
تأكلٌ امْرَأَئْكَ مِنْ مَالِكَ صِدَقَةً. 

قال علي: : وهذا كله بإجماع منا وم: منهمْ ومن جميع أهلٍ 
الإسلام من رأس مال المرييض - مات أو عاش - فثبت يقينا 
متروري: : أن صدقة المريض خارجة من رأس مالي لا من ثلشه 
بنصّ حكمه ييْطْ وبطلّ ما خخالفَ هذا بيقين لا إشكال فيه» وعاد 
هذا الخبرٌ اعظمَ حجَّةٌ عليهمْ» وأوضحَ حجّة لقولنا - والحمدُ لله 
رب العالمينَ. 

وأمَا خبرٌ أبي بكر ني نحله عائشة رضي الله عنهما 
فإيرادهمٌ ياه فضيحة الدّهرء لأنه ليسَ فيه من هيآ المريض ذكرٌ 
أصلاء لا بنص ولا بدليلء وَإِنّما كان نحلها ذلك في صحته وتاخرَ 
جدادها لذلك إلى أن مات ذك. 


68- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلٌّ 


الجميري عن ثلاث من ولد سعاي , 


١ة؟‎ 

فكيف وقلا صح 5ه أنه رغب إليها في رد تلك النحلةٍ 
برضاها. فكيف وإنّما كان وعداً بمجهول لا يدرى من كم من 
غلةٍ تدُ العشرينَ وسقا ولا من أي تلك التخل عَبد؟. 

فسقطت الأقوالٌ المذكورة بيقين لا مرية فيه والحمدُ لله 
رب العالمين. وم يق إلا قولناء وقول أبي سليمال: أن جميع 
أفعال المريض من رأس مال إلا العتقّ فإنه من القلث: 

فنظرنا فيما احتجّ به من ذهب إلى هذا. فوجدنا الخبرٌ 
الصّحيح الذي: 

رويناه من طريق أيوبَ السّختياني» ومحمّدٍ بن سيرين» 
كلاهما: عن أبي قلابةً عن أبي المهلّبِ عن عمرانٌ بن الحصين: 
أن رَجُلا من الأنصّار أعنَنَ ميئة عبد له عِئْدَ مَوْئِه لَمْ يكن له 
مَل يرهم ل ذلك اللي تا َل هفولا مشديدا ثم دعَاهُمْ 
جَرَأهُمْ أثلاثا ثم فرع بَنَهُمْ فتن اين وَأرَقْ أزبعة». 

ورؤيناه أيضاً: مسن طريق آيوب» وحبيب بن الشهيد» 
وهشام بن حسّانَ» ويحبى بن عتيق» كلّهم: عن ابن سيرينَ عن 
عمرانٌ بن الحصين كما أوردنا. وسماعٌ ابن سيرين من عمرانٌ 

ورويناه أيضاً: من طريق عوفه بن أبي جميلة عن ابن 
سيرينَ عن أبي هريرة. 

قال أبو محمّدٍ: فقلنا: هذا خبرٌ صحيمٌ لا تل الفقه إلا 
أنه لا يحل للحنفيِينَ ولا للمالكيّينَ - ولا للشافعيينَ: الحجّة به 
أصلاء فيما عدا العتق؛ لأنّه قياس والقياسٌ باطل كلهُ. 

كما لم يختلفرا في أنه لا يحل أن يقاس على الخبر الشابتم في 
التقويم على من اعت شركاً له ني مملوك وأنه لا يجوز أنْ يتعذى 
به ما جاءً فيه من العتق خاصة: لا إلى صدقق ولا إلى إنفاق. ولا 
إلى إصداق» ولا إلى غير ذلاك» لا سيّما والحنفيود قاذ خالفوا 
نصّه فيما جاء فيو فكيففَ يحتجُونَ به فيما ليسَ فيه منه أرُ وهذا 
عار جدا: 

وأا أصحابنا: فلس همْ فيه حجّة؛ لأنّه ليس في شيء من 
هذا الخير: ا ا ا ا 
اللوتُ الصّحبحٌ فيوقنٌ بو فلا يل أنْ يقحمّ في الخبر ما ليسَ فيه 
من ذكر المرض - فبطلّ تعلقهم بو. 

وأيضاً: فقذ بِينًا قبل أنّ هذا العتق للسَيّةِ الأعبدٍ إِنَما كان 
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وصيه: 


كما روينا من طريق عبد الوهّاب الثقفيّ عن أيِوبَ 
بالإسنادٍ د المذكورء وفي هذا اي 


رفت 6- مسألة: قالَ أبو محمّدٍ: كل من ذكرنا فكلٌ 


ووجه ثالث: هو أنه قذ بيّنَ ذلك الخبرَ أنه له لم يكنْ له 
مال غيرهم؛ وحن نقولٌ بهذا حقء فلا يجورٌ لأحار عق في عبلو أو 
عبيلو لا مال له غيرة ينقد من ذلك العتق ما وققمّ فيمنْ به عنه 
غنى» ويبطلُ في مقدار ما لا غنى به عن فلو صم أن ذلك الفعل 
م يكن وصيّة لكان حمل الحديث على هذا الوجه أحق بظاهروء 
وأولى من مله على أنه عليه السلام أجارٌ للمريض ثلث مالي إذْ 
ليس في الخبر دليلٌ - على هذا أصلا. فبطلٌ تعلّقٌ أصحابنا بهذا 
الخبر جملة وصحٌ قولنا - وللّه الحمد. 

وكذلك الخيرٌ الساقط الذي: 


عالة عن بي قلا ا جل مي قل تلا يبا أ 
0 َم يكن له مال َيه َْفِعَ لِك إِلّى رَسُولِ 

لله يلل فَأعْبََ مِنه اثلث وَاسْتسْعَى ف في التُليناء فالقول في هذا 
ل - كالقول في خبر عمرائ» فكيف وهو باطلٌ؛ 
لأه مرسل وعن مجهول لا يدرى من هو أيضاً. 

١‏ وأا ما روي في ذلك عن علي؛ وبين مسعود فباطل لا 
و ل يق 
0 - أو عن عبد الرّحمن بن 

وأمًا تر عل فم طريق الحجّاجٍ بن أرطاة - 


وهر هالكٌ - ثم هي مرسلة لأن الحسنّ لم يسمعْ من علي 
كلمة. 


فبطل أنْ يصح عن أحل من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم 
- خلافُ قولنا - والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


١لا-‏ كناب الوضايًا 


١‏ كاب الإمّامّة 


6- مسألة: قال أبو محمد : لايل مسلم 
أنْ بيت ليلتين ليس في عنقه لإمام ببعة لما: 

1ح اميا الاي يور 
العنبري أخبرنا أبي 
لبن معز بن الطاب هن نافع كان : قالفي عه" سمعت 
رسول الله يلي يقولٌ: : همَنْ خلَعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لَقِي الله يَوْمَ 
القَاََ لا ححَة له وَمَنْ مَات وَلَّيْسَ فِي عُنْقِه يبِعَةَ مَات مي 
جَاهِلية). 

فإن قبل: قد مات عمرُ #ه وجعل الخلافة شورى في سنَةٍ 
ل : عثمانُ» وعلي» وعبد الرمن بن عوفيه وسعد بن أبي 
وقّاصِء وطلحةٌ وَالرْبِيرٌ - رضي الله عنهم - وأمرهم أنْ 
يتشاوروا ثلائة أيام في نهم يولّى. 

قلنا: : نعم وليسَ في هذا خلافٌ لأمرٍ رسول الله تا 
الذي ذكرناء لأنه ضل استخلف أحدهمْ - وهو الذي تون عليه 
- فعثمانٌ هوّ الخليفة من حين موت عمرّ والنَاسُ تلك الثلاثةٍ 
ليام بمنزلةٍ من بعدَ عن بل الخليفة فلم يعلمه باسمه ولا بعينه 
إلا بعد مده فهرَ معتقدٌ لإمامته وببعته - وإنْ لم يعلمه باسمه ولا 
بنسبه ولا بعينه» وبالله تعالى التوفيق. 


095- مسألة: : ولا تمل الخلافة إلا لرجل مسن 
قريش صليبة» من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه. ولا تل لغير 
حرا ب حر ليف ل بارا وري 
أمّه منهم وأبوه من غيرهم: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا 
عاصمٌ بن محمد بن زيلو بن عباء الله بن عمرَ عن أبيه قالَ: قال 
عبد الله بن عمر قال رسو الله ا : «لا يَرَالٌُ هَذَا الأمْرُ فِي 
ريش ما بَقِيَ من النّاس انْتان». 

ومن طريق البخاري. أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شسعيب - 
هو ابن أبي حمزة عن الزهري: أ محمد بن جر بن مطعم كان 
يحدّث عن معاوية أله قال: سمعت رسول الله يط يقولٌ: نك 
هَذا الأمرَ في فرَيْشٍ لا يَُادِيهِمْ أَحَدٌ إلا به الله عَلَى وَجْهِه ما 
أَقَامُوا الدَينَ». 

قال أبو محمّد: حديث ابن عمرٌ أعمٌ من حديث معاوية 
وهذان الخبران - وإِنْ كانا بلفظ الخبر - فهما أمرٌ صحيحٌ مؤكدٌ 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: لا يحل لمسلم 


:وه ١‏ 
إذ لوْ جارٌ أن يوجد الأمرٌ في غبر قريش لكان تكذيباً لخبر النيّ 
َرْ وهذا كفرٌ من أجازه. 

فصحٌ أنّ من تسمى بالآمر والخلافةٍ من غير قريش فيس 
خليفة ولا إماماً ولا من أولي الأمرء ولا أموّله: تورقابظة 
عاص لله تعلل» هو وكلُ ممن ساعده أو رضي أمرث لتعديهم 
حدوة اللّه تعلل على لسان رسول الله ت. 

ومن كان حليفا أو مولى أو أبوه من غير قريش: فإنه ليس 
من قريش بيقين الحس وإنما نسب إليهمْ لاستضافته إليهمْ وإذْ 
ليس من قريش على الحقيقةٍ» ولا على جهة ولا على الإطلاق» 


فلا حقّ له في الأمر. 
وأا من ل يبلغ» والرأنه فلقول النَى عليز فز رذ فِمَ القَلّمُ عَنْ 
ثلاث» 'فذكرّ «الصّبِي < حت يللم 


ولآن عقود د الإسلام إلى الخليفة. 

0 
ا ا ل 
داود الطيالسي' عن عيينة بن عباو الرّعن عن أببه عن ابي بكرة 
قال " سمعت رَسوك الله عم يز يقول: الَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أسْئدُوا أَمْرَهُمْ 
إلى امْرَأَقه '. 

1١"‏ مسألة: ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمامْ 
واحدء والأمرٌ للأول بيعة: 

لا رؤينا من طريقي مسلم أخيرنا إسحاق بن إبراهيم - 
هر ابن راهويه - وزهيرٌ بن حربي» كلاهما سمعٌ جريراً عن 
ل ل 0 
نه سممٌ رسو الله # يقولٌ في حديشو طويل: ل إمَاماً 
تغط صَفْقة يده وََمَرَهَ َل طم إن استطَاعَ فِنْ ججاء آَرُ 


يُنَزِعُه فَاضرِبُوا علق الآخر». 

ومن طريق مسلم حدّئي عثمانُ بن أبي شيبة أخبرنا 
يونس بن بي يعفور عن أيه عن عرفجة, حر ابن فرع - قال: 
يقول: امن أنَاكمْ وَأمْرَكُمْ جَوِيِعٌ عَلَى 
ال سه 
1 داهو الطكان < ل 
عن أبي سعيد الخدري قال: قالَ رسول الله مي «إذا بُويعَ 


سمعت رسول الله #ا 


١ نوه‎ 

لِحَلِقتِه فاقوا الآخر مِنْهُمًاء. 
ار ال اف ودر 

ال ير لك لاي بشني 

َستكُون حلم ُو فَمَا تم مُمْنَا يَا رَسُولَ اللَّْه؟ قال: فوا 

. ع الأول فَالأول» وَأعْطْرهُمْ حَقَهُمْ فَإِن الله سَائِلهُمَ عَمًا 

00 


“اا 1 مسألة: والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المتكر 
فرضُ على كل مسلم إِنْ قدرَ بيده فبيده وإنْ لم يقدرْ بيده فبلساته 
وإذا ل يقد بلسانه فقلبه ولا بك وذلك أضعفه الإمانء فإث ل 
يفعلُ فلا إِيانَ لهُ 

ومنْ خاف القتلّ أو الضّرب؛ أو ذهاب المال فهو عدر 
ببح له أن يثير بقلبه فق ويسكت عن الأمر بالمعروفي وععن 
النهي عن المنكر فقط. ولا يبيخ له ذلك: العونٌ بلسان» أو بيار 
على تصويب المدكر أصلاء لقول الله تعالى: #وَإِنْ طَائِفَانَ من 
مين اقَُْوا لوا هما إن بغت إِحدَاهُمَا على الأخْرَى 
َقَايِنُوا المي تعن لت 1 إلى أمْرِ الأ فَإِن فَاءَت فَأَصلِحُوا 
ينَهُمَا بالعَدْل». 


وقالخر زٌ وجل: لوَلَكنْ مِنَكُمْ مه يَدْعُونَ ِلَى الخير 
َيَمُرُونَ بالْمَْرُوف وَنْهَوْنَ عَن امذكر وَأُوليِكَ هُم الْفْلِحُونَ*. 
ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمدٌ بن 
لثى» وتحمدُ بن العلاء أبو كريب قال ابن أببي شيبة: أخبرنا 
وكيم عن سفيان التُورِي» وقال محمد بن الثتى: أخزنا مه سن 
جعفر أخبرنا شعبة ثم افق سفيائ» وشعبة؛ كلاهما عن قيس بن 


مسلم عن طارق بن شهابب. وقالَ أبو كريبج: أخيزنا أو معاوية” 


أخبرنا الأعمشُ عن إسماعيل بن رجاء عن أبي ثم اتَفقَ طارق» 
ورجاءً؛ كلاهما: عن أبي سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله 
يذ يقول: من رأى مِنْكُم ملكا لير لعي يده فَِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ 
لاه فَإنْ َم يسَْطِْ فبِقلبِهِ وَذلِكَ أَضْعَفُْ الإمّان». 

ومن طريق مسلم أخيرنا عمرُو الناقث وأبو بكر بن 
النَضرء وعبد بن ميلو واللفظ لك قالوا كلّهم: أخبرنا يعقوبً بن 
إبراهيمٌ بن سعد بن إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن بن عوفم أخبرنا أبي 
عن صالح بن كيسان عن الحارث هو ابن الفضيل الخطمي 
الأنصاري عن جعفر بن عبار اللّه ب بن لمكم عن غيل الرعتن :ين 
المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى رسول الله تي أن عباة الله 
بن مسعودٍ حدّثه ' أن رسول الله يثك قال: ما مِنْ ببِي بَعَنَّه الله 


-١//‏ مسألةٌ: والأمرُ بالمعروف والنَهِيْ عن المنكر 


لا كِتاب الإمَامّة 


في مه مَْلِي إلا كان له من يِه حَوَاريُونَ وَأَضْحَابٌ يَأْخْدُونَ 
بسي يدون بأثره يدث مِنْ بهم لوف يَُونُون ما لا 
يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنْ 
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسَانه فهو مُؤْنُ ومن : جَاهَدَهُمْ قب فَهُوَ مُؤْمِنٌ 
لمن وْرَاء ذَلِكَ من الإيَان حَبةُ خترْدل». 

عزنا كد سين درت الزن أعة ىكز لله 
بن عبلو البصير أخبرنا قاسم بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد السّلام 
الخشي أخبرنا محمد المثتى أخبرنا عبدُ امن بن مهدي أخيرنا 
سفيانٌ الثوريُ عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة عن علي بن 
أبي طالب عن الي نظ قالَ: الا طاعَة شر في مَعْصيةِ اللّوه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحبى بن سعيار 
القعَانُ عن عبيد الله بن عمرَ عن نافم عن ابن عمرٌ قالَ: : قال 
رسولٌ اللّه تظ: «السمْعُ وَالطاعَة عَلَى عَلَى الْرْء الْْلِمٍ فيما أَحَبُ أو 


كَره ما لَمْيُْمَْبمَعْصيَةٍ فَإِذَ أَرَ بمَْصيَةٍ قلا سَمْعْ ولا طَاعََه. 

وبه إلى أبي داود أخبرنا يحيى بن معين أخبرنا عبد الصّمدٍ 
بن عبد الوارث أخبرنا سليمانٌ بن المغيرةٍ أخبرنا ميد بن هلال 
عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك عن رجل من رهطه قالَ: 
بعت رول الله تخ سترية فَلَضْح رجلا مهم سيف هنا رجح 
قَالَ: َرَت ما لاما َسولُ الله تيا قَال: أَعْجَرْئُمْ إِذْ بَعَنْتُْ 
رَجُلا فلم َمْض لأمْري أن تَجَْلُوا َكانه مَنْيَمْضِي لأمْري0. 

قال أبو محمّدٍ: عقب صحيح المحبةء والّذي روي عنه 
صاحب - وَإِنْ لم يسمّه - فالصّحابة كلهم عدول» فإذا ثبت 
صحَةٌ صحبته فهر عدلٌ مقطوعٌ بعدالتى لقول الله تعالى: #محَمدٌ 
رَسُول الله وَالّذِينَ مَعَهِ أَشيدَاءٌ عَلَى الكقّار». 

قال عليّ: وهوّ قولٌ علي وكل من معه من الصّحابةٍ وأمْ 
المؤمنِينَ وطلحة» والزْبير» وكل من معهم من الصحابق» ومعاوية 
وكل من فعه من الصجايةة وان ن اير والحسين بن علي - 
رضي الله عن جميعهمْ - وكل من قامَ في الحرَة ةِ من الصّحابة 
والتابعين» وغيرهم.. 

وهذا الأحاديث ناسخة للأخبار التي فيها خلافٌ هذا؛ لأن. 
تلك موافقة لما كان عليه ادن قبل الأمر بالقدالء ولأن الأمرّ 
بالمعروفي والنهي عن المذكر باق مفترض م يدس فهو التاسخ 
لخلافه بلا شك. وباللّه تعال التوفيق. 


4- مسألة: وصفة الإمام أن يكون مجتبا 
للكبائرء مستتراً بالصّغائرء عالا بما بخص حسنُ السنّياسة؛ أن هذا 
هرَّ الذي كلف - ولا معنى لِأنْ يراعى أن يكون غاية الفضل؛ 


لأنه لم يوجب ذلك قرآنٌ» ولا سنة. 

1 انح ا 
دونة: قوتلوا كلهم معه لما ذكرنا قبل إلا أنْ يكونٌ جائراً. 
فإن كان جائزاً فقام عليه مثله أو دونة: قوتل معه القائم» 
لأنه مكرٌ زائدٌ ظهرَ. 

فإن قامّ عليه أعدلُ منه وجب أن يقاتلَ مع القائم؛ لأنه 
تغييرٌ مدكر. 

وأا الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقائلَ مع احا 


منهم؛ لأنهمْ كلهم اهل مدكرى ام 
فيقاتلٌ معه من هو أجورٌ من لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق 


م6١‏ 
+« كتاب الأقطريّة 


ه 1 مسألة: ولايحلُ الحكمٌ إلا بما أنزل اللّه 
تعالى على لسان رسوله يط وهو الح وكل ما عدا ذلك فهر 
جره وطلة لا عر المكام به وتسم ابد إذا حكمٌ به حاكم. 
برهان ذلك: قولٌ الله تعالى: «رأن احْكُمْ بََْهُمْ بمَا أَلَرَلَ 
الله#. 

وقالَ تعالى: لرَآمنُوا ما نر عَلَى مُحَمَووَهْوَ الح مِنْ 
بهم ١‏ 

وقالَ تعالى: لمن لئاس مَا نر إليه». 

وقالَ تعالى: #وَمَا يَنْطِنٌ ء 
يُوحَى 4. 

وقال تعالى: لوَمَنْ يَنَمَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمَ نَقْسَهُ4 
والظّلمٌ لا يحل إقرارة» والخطأً لا يجورٌُ إمضاؤة. 


عَن اللْوَّى نْ هُوَ إلا وَحَيُ 


- مسألة: ولا يحل أن يلي القضاءً والحكمٌ في 

شيء من أمور المسلمينَ وأهلٍ الذْمةِ: إلا مسلم» ٠‏ بالغ» عاقل» عام 

بأحكام القرآن» والسة الاب عمن رسول الله يَظط وناسخ كل 

مسن النصوص مخصوصاً بننص آخرٌ 

صحيد؛ لأن الحكمٌ لا يجورٌ إلا ما ذكرنا لما ذكرنا قبل. فإذالم 

يكن عالاًبما لا يجورٌ الحكمٌ إلا به لم يحل له أن يحكمَّ بجهله 

بالحكم ولا يحل له إذا كان جاهلا بما ذكرنا أن يشاورٌ من يرى أن 
عنده علماً ثم حك بقولو؛ لأنه لا يدري أفناه بح أمْ يباطلل. 

قد قال اللّه تعالى: (ولا تف مَاليِسَ لَك به عِلْمْ» 

من عذال سل تنام لالع بي وعم ال ع 


ذلك» ومنسوخوء وما كان 


بوصفاً ل بعماقر سواه يول بم لوه ل 
حكمٌ الله تعالى أ و أمرُّ رسول الله تي أو أن العامّي مكلّفٌ في 
تلك التَازلةٍ عملا ما قد افترضه الله علي ول يفسخ له في إهماله 
فعليه في ذلك أنّْ يبلمٌ في ذلك حيث بلغ وسعه من العلم مالم 
0 

قال الله تعالى: «لا يُكَلْفُ اللّه نفْساً إلا وُسْعَهًا». 

وأمًا الحاكمٌ فبضدٌ هذا؛ لأنه غير مكلفي ما لا يدري من 
اا د 
الله تعالى سواه من هل العلم. 


هباب -١‏ مسألة: ولا يحل الحكمٌ إلا بما أنزل اللّه 


وإ _ كاب الأفْضييّة ضية 


/ا/ا/ا 1١‏ مسألة: ولا يما لحكمٌ بقياس» ولا بالرّاي 
ولا بالاستحسان ولا بقول أحدٍ تمنْ دون رسول الله 8 


يز دون 
أنْ يوافقّ قرآناً أو سنّةٌ صحيحة؛ لأن كل ذلكَ حكمٌ بغالب 
الظَن. 

وقد قال الله تعالى: إن ال لا يُعْنِي من الحَقّ شيناً». 

وقال تعالى: لإن ينعُونَ إلا الظّنّْ وَمَا تَهْوَى الأنفسٌ 
وََقَدْجَاَهُمْ مِنْ رَبّهم اشْدَى4. 

وقال رسولٌ الله : «إيّاكُمْ وَالظَنّْ فَإِنْ الظَنْ أَكُدَبُ 
الحديث). 

فإ قيل: فإكمْ في أخذكمْ بخبر الواحد متبعون للظن. 
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قال تعالى: #إِنا نَحُ نَْلنَا الذكرٌ ونا له لَحَافِظُونَ4. 

وقالَ تعالى: #وَمَا يَنْضِقُ عَن الشَُى إِنْ هُرَ إلا وَحْيُ 
يُوحَى *. 

فإن قبلَ: فإنَكمْ ني الحكم بالبيّنِ واليمين حاكمون بالظّن. 

قلنا: كلاء بل بيقين أن الله تعالى أمرنا بذلك نصاً وما علينا 
من مغيب الأمر شيء إِذْ ل تكلفة. 

وأيضاً - فإنه لا يخلو ما أوجبه القياس» أو ما قيل برأي أو 
استحسان أو تقليد قائل من أحرء أوجه ثلاثة لا رابع لها ضرورة: 

إِمَا أن يكون ذلك موافقاً لقرآن أو لسنةٍ صحيحةٍ عن 
رسول الله تا فهذا إنْما يحكمٌ فيه بالقرأن أو بالسق ولا, معنى 
لطلب قياس» أو رأي» أو قول قائلٍ موافق لذلك» ومن لم يحكم 
بالقرآن» أو بحكم رسول الله يي إلا حتى يوافق ذلك قيياس» أو 1 
رأي» أو قولُ قائل فقد انسلخ عن الإيمان. 

قال الله عر وجل: ثلا ورك لا يُؤينُونَ حَتَى 
بكرن الت يلم االمسثوا في أيهم خرسا بين 
86 نيما شجرٌ عند فيما بن اناس إلا حتى واه قبا أ 
رأي؛ أو قو قائلٍ فلم يحكُم النَي يثك ولا سلّمَ له تتسليماء بل 
وجد في نفسه حربجاً ما قضى به عليه الصلاة والسلام فوربّنا ما 
آمنّ. 

وما أن يكون غالفاً للقرآن أ و لسن رسول الله يذ فهذا 
الضّلالَ اميق وخلافُ دين الإسلامء ولا ماج أن نطول في 
هذا مع مسلم.. 


قال تعالى: َلك حُدُودُ اللّه فلا تَمْتَدُوهَاك. 


#لا كاب الأقطييّة 


وقال تعالى: لَمَنْ يَمْص الله وَرَسُولَه وينَمَدُ حُدُودَه 
يَدْخِله نار خالدا فِيًا». 

وإمّا أن لا يوجد في القرآن والْةٍ ما يوافقه نصّاً ولا ما 
يالف فهذا معدومٌ من العالم ولا سبيل إلى وجودو. 

قل عال: «اقرم التلن لكر تنه 

وقال تعالى: «إما فَرْطْنًا في الكتَابِ من شتيء4. 

وقالَ رسول الله تاك: : اأعُوني ما َكنم فَإْمَا هلك مَنْ 
كان بكم بكر مَسَائِهِمْ وَاحوَلافِهمْ عَلَى اهم فَإِنا أَمَرتَكُمْ 
بشيء فَأنُوا ينه مَا استطَتَم وَإِذا نيكم عَنْ شيء فَاتركوة. 

فصع ضرورة أنه لا يخرجُ حكمٌ أبداً عن أن يأمر به الله 
تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فيكونُ فرضاً ما 
استطعنا منه أو ينهى عنه الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام فيكونُ حراماء أو لا يكونٌ فيه أمرٌ ولا نهي فهر مباحَ 
فعله وتركة؛ وبطل أن تنزلَ نازلة في ادي لا حكمَ لها في القرآن 
والسٍ - ولو وجدت - وقذ أبى الله عد وجل أن توجة: لكان 
من أراد أنْ يشرَعَ فيها حكماً داخلا في الدينٍ ذم الل تعالى إِذْ قوله 
تعالى: لشَرَعُوا لَهُمْ مِن الدين مَا لَمْ يَأَذّنْ به اللُّه. 

فإن قالوا: نحكمٌ فها بحكم ما يشبهها من القرآن والسنةٍ. 

قلنا: تطويو رساي كور 
الدّين بما لم يأذن به الله 

فإِنْ قالوا: قالَ اللّه تعالى: طفَاعتَرُوا يا أولي الأبْصّار». 

قليا: : نع اعتبروا معناه اعجبوا قال الله تعالى: من لَك 
في العام لَويرَة قيكُمْ ًا في بُطُونه من بين ف و45 وما 
فهمَ أحدٌ قط من* اعتبروا احكموا للشيء ء حكم نظيروه وهذا هو 


تحريفٌ للكلم عن مراضعدء والقولٌ على الله تعالى بالباطل وبما ل 
يقله. 


فِإِن قالوا: قد قال اللّه تعالى: وَشَاورَهُمْ في الأمر». 

قلنا: : نعم» فيما أبيحَ له فعله وتركة» لا في شرع الدينٍ بما ل 
يآذنْ فيه اللَّه تعال» ولا في إسقاط فرض فرضه الله تعالى» ولا في 
إباحةٍ ما حرّمه الله تعال» ولا في تحريم ما أحله الله تعالىء ولا في 
إيجاب ما لم يوجبه اللّهِ تعالى. 

وقد قال الله تعالى: لوَاغْلَمُوا أن فِكُمْ رَسُولَ الله لَوْ 
يطِبعُكُمْ في كدير من الأثر لَشْمْ. 


فصح أن الأخذ برأيهم لا يجودُ في انين إلا حيث صحّحه 
رسولٌ الله ا فقطء وما كان هكذا فإنّما صحّ طاعة لرسول اللّه 


07- مسألةٌ: ولا يحل الحكمٌ بقياس ولا بالرّأي 


١ 8ه‎ 


ؤي لا اتباعاً لمن أشارَ به - ثم كل ما أتوا به من آيةٍ أو سنْةٍ فيها: 
أن الله تعالى حكمّ في أمر كذا بكذا من أجل كذا وكذاء أو كما 
حكمّ في أمر كذا. 

قلنا: هر حقّ كما هر وكلما أردمّ أن تشرّعوا أنتم فيه 
تشبيهاً له بحكم آخرٌ دون نص فهر باطلٌ بحست لا يحل فلييسَ 
لأحل أن يرم ما لم يحرّمه الله تعلى من أجل ألا اللّه تعالى حرم 
أشياء أخرء ولا أن يوجب ما لم يوجبه الله عرْ وجل من أجل أن 
اللّه عر وجل أوجب أشياءً آخرّ: فهذا كله تعد لحدوو الله عر 
وجل» وشرعٌ في الدين ما لم ياذن به الله تعالى. 

فإن ادّعوا في جواز ذلك إجماعاً. 

قلنا: : هذا الكذب والبهت» بل الإماعٌ قذ صح على بطلان 
كل ذلك؛ لأن الأمة كلّها بجمعة على تصديي قول الله تعالى: 
ايم أكمَلت لكمْ ويتكم». 

وعلى تصديتي قول الله تعالى: «أطيُوا الله وَأطِيمُوا 
الرُسُولٌ أي الأمر منْكُمْ إن اوعنم في شتياء َرُدُوه إلى الله 
وَالرُسُول إن كم تؤْنُون , بالله َالَو الآخير». 

وني هذا بطلانُ الحكم بما عدا القرآن والسسنة. 

ثم نقض من نقض فأخطاً قاصداً إلى الخير ولا سيل لهمْ 
لَه إلى وجود حكم طول مدة رسول الل يط بقياس أصلاء ولا 
برأي ألبنّه وكلُ شرع حدث بعده عليه الصلاة والسلام م يحكمْ 
هر ب فهر باطلٌ بيقين» وليسَ من اللدين الب 

قال تعالى: «اليْمَ أكمَلت لَكُمْ دِينكُمْ» وما كملّ فلا 
يجوز ألبتة أن يزاد فيه شيءٌ أصلاء ولا سبيل البنة إلى أن يوجاد 
عن أحلر من الصّحابةٍ - رضي اللَّه عنهم اعون 
الدين من طريق صحيحة أبداً. 

وأيضاً - فمدعي الإجماع على ما لا بتُك كل مسلم 
فق عرفه وقال بِ: كاذب على الأمةِ كلّهاء وقذ نص الله تعالى 
على أن نفرا من الجن آمنواء وسمعوا القرآن من رسول الله تا 
فهمْ صحابةٌ وفضلاء» فم لهذا المعي بالباطل بإجماع أولشك» 
فكيف وإحصاءٌ أقوال الصّحابةٍ رضي اللّهِ عنهم لا تحصرٌ إلا 
حيث لا يشك في أن كل مسلم فقذ عرفة. 

وقذ قال أحمدُ بن حنبلٍ 5ه: من ادّعى الإجماعَ فقا 
كذب» وما يدريه لعل الثامنَّ اختلفوا في ذلك:. 

حذثنا بذلك: حامٌ بن أحمذء ويجيى بن عبد الرّحمن بن 
مسعودء قال حمام: أخبرنا عباس بن أصبغ» وقالَ يحيى: اخبرنا 
أحبدٌ بن سعياٍ بن حزم ثم ه افق أحمثء وعبّامنٌ قالا: أخيرنا محمد 


١6و‎ 


قال 068 


بن أن أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 


ا 0 ا در 
أخبرنا هشيم عن عبد للك بن عمير عن عب الرحمن بن أبي 


بكرة عن أبيه قال: قال الي تضكا: ' «لا يَقْضِي القاضي بد 
وَهُوَ وَ غَضْبَانُ». 


الجن 


8- مسألة: ولا تجورٌُ الوكالة عند الحاكم إلا 
على جلب البِينة وعلى طلبب الحق؛ وعلى تقاضيهدء وعلى 
تقاضي اليمين: لأنْ كل هذا بيد الوكيل مقامُ يد الموكل. 

وقذ بَعَثَ رَسُولُ الله نيا علا إلَى اليْمَنِ لِقَنْضٍ حَقْ 
ذوي القربى مِنْ خمس الخمس». 

وقال تعالى: لكُونُوا قَرَامِينَ بالْقِْط» ومن القيام بالقسط 
طلبُ حقّ كل ذي حق. 

-٠‏ مسألة: ولا يجورٌ التوكيلٌ على الإقرار 
والإنكار أصلاء ولا يقبلٌ إنكارُ أحدٍ عن أحب ولا إقرارٌ أحدٍ 
على أحلره ولا بد من قيام البيَةٍ عند الحاكم على إقرار امقر نفسه 
أو إنكارو. ْ ْ ١‏ 

رك قولٌ الله تعالل: «ولا تَكِْبُ كل نَفْس إلا 
عَلَيْهَا ولا د زر وَازِرَة ود رَ أَخرّى». 

وقذ صح إجماعٌ أهلٍ الإسلام على أنْ لا يصدّق أحدٌ على 
غيره إلا على حكم الشهادة فقطء ثم نقض من نقضن فأنفذٌ إقرارٌ 
الوكيلٍ على موكله وأخذه به في الدّم» والمال» والفرج» وهذا أمر 
يوقن أنه م يكن قط ولا جار ولا عرف في عصرٍ رسول الله عي 
ولا في عصر أحلو من الصّحابةٍ - رضي اللَّه عنههم - وما كان 
هكذا فهرَ حقّاً خلافٌ إجماع المسلمين» وخلافُ القسرآن؛ والباطلٌ 
الذي لا يجورٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

0- مسألة: ويقضى على الغائب كما يقضى 
على الخاضر. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمات» وأصحابهما. 

وقالَ ابن شبرمة: لا يقضى على غائبي. 

وقالَ أبو حنيفة, وأصحابة: لا يقضى على غائبي إلا في 
بعض المواضع 

وقالَ مالك: يقضى على الغائيه في كل شيء إلا في 


اما -١‏ مسألة: ولا يقضي القاضي وهو غضبات: 


«7- كتاب الأقطبيّة 


الأرضينٌ والدّور إلا أنْ يكون غائباً غيبة طويلة - قال ابر 
القاسم: كما بِينَ مصرّ والأندلس. 

قال أبو تحمّدٍ: أمَا قو ماللكٍ فظاهرٌ الخط| من وجهين. 

أحدهما ‏ تفريقه بِينَ العقار وغيره وهو قولٌ بلا برهان» 
وما حرّمَ الله تعلل على أحدٍ من الناس من عقار غيره إلا كالذي 
حرّمه من غير العقار ولا فرق» بل العقارٌ كان أول في الرّآي أنْ 
يحكمّ فيه فيه على الغائب؛ لأنّه لا ينقلُ ولا يغابُ عليه ولا يفومت» 
بل يستدرلُ الخطأ فيه في كل وقتوء وليسَ كذلك سائرٌ الأموال. 

والوجه الثاني - تفريقه بينَ الغائب غيبةً طويلة وغيبة غير 
طويلة فهذا قولٌ بلا برهانء وتفريق فاسدّء وليسّ في العالم غيبة 
إلا وهي طويلةٌ بالإضافة إلى ما هوّ أقصرٌ منها في الرمان» 
والمكان» وهيّ أيضاً قصيرة بالإضافةٍ إلى ماهو أطول منها ني 
المكان والرّمانء فم غاب عامين إلى العراق فقذ غاب غيبة طويلة 
بالإضافة إلى من غاب نصف عام إلى مصرٌ وقلا غاب غيبة 
قصيرة بالإضافةٍ إلى من غاب عشرة أعوام إل الحنل. 

وهكذا ني كل زمان دك مكان. 

ثم تحديدُ ابن القاسم * خطأ ثالث: وهذا قولٌ ما نعلمه 
لأحدرٍ من خلق الله عرّ وجل قبل مالك - فسقط هذا القول. 

وأمّا قول أبي حنيفة وأصحابه - ففاسدٌ ايضاً؛ لأنّ كل 
من لم يحضرٌ مجلس الحاكم فهر غائبٌ عنه - ولو أنّه في رحبة بابب 
دار الحاكم فسان هنا لخم علن عل بدا وهر لاس كما 
ترى. 

إن قالوا: يبعث فيه. 

قلنا: وابعثوا أيضاً في كل غائب ولا فرق. 

د 

قلنا: وقد يكونٌ إلى جانبٍ حائط الحاكمء وتنعذرٌ البعثة فيه 

أيضاً لتعذره أو لبعض الوجووء ثم قد فحش تناقضهمٌ هاهنا. 

فقالوا: من غاب بحيث لا يعرف» فإنه ينفق من ماله على 
زوجته وأصاغر ولدوء وعلى أكابر ولده - إِنْ كانوا فى 
وعلى بناته الأبكار - وإنْ كن بالغاات غير زمناتم - وعلى أبوييه 
الفقيرين الزّمنين - من طعامه وزيته وثيابه الّذي تشاكلّ لباسٌ 
من ذكرناء ومن دراهمه ودنانيرو» ولا يباعٌ في ذلاك لبه عقارٌ 
ولا عروض» ولا حيوان» وسراءً كان ما ذكرنا من الطعام والزّيتٍ 
والناضٌ والثِيابٍ - وديعة عند مقرٌ أو غير مقر أو في منزل 
الغائب. 


“ا كتاب الأقضيّة 


وهذا كلام جمعَ من السّخف وجوهاً عظيمة وهوّحكم 
على الغائبي» وتحكم بالفرق بِنَ الأموال بالباطل» إلى تخاليط لهم 
هاهنا في غايةٍ الفسادء وقضوا على المرتدً إذا لحق بأرض الحرب 
بأنه مِيْتْ - وهر حي - وقسموا ما لله على ورثته - وهذا قضاءٌ 
بالباطل على ادير ولا فرق بينَ حقّ من ذكرنا في الثفقةٍ وبين 

حق الغرماء في اليون» وحق المغصوبينَ فيما غصب منهم» 
وتقاسيمٌ لا تعرفٌ عن أحدٍ من خلق الله تعالى قبلهم. 

قال أبو محمّدٍ: وموّهوا ني ذلك بأشياة - وهيّ عليهم لا 
لم - نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى ونبيّنُ آنها عليهمْ بحول الله تعالى 
وقوته. ْ 

وأمًا من أجمل أن لا يقضى على غائبي كابن شبرمة» 
وسفيانٌ ومنْ وافقة؛ فإنهم احتجّوا: بما روّينا من طريق شريك 
عن سمال بن حربو عن حنش بن العتمرٍ عن اعَلِي بن أبي 
طالب قَالَ: بعتي رَسُوُ الله 8 إلى اليمن قَاضيباء فقس يا 
رَسُولَ الله نمأي وَأنا حَِيت السّنُ لا لم لي بِالْقَضَاءء فَقَال: 
إن الله عَرْ وجل سهدي قلبِكَ ويْت لِسَانَك» فََِا جَلْسَ يَئِنَ 
يَدئِكَ الحصْمّان فلا نََضَِن حل تَسْمَعَ ين الآخَرٍ كَمَا سَمِعْتَ 
ين الأولء فَنه أخْرَى أن يَيِنَ ذك القضّاءاء قالَ: فمازلت 
قاضياً وما شككت في قضاء بعدُ. 


واوا من طرف بن عن عن سا بن حيو صن 
حنش بن المعتمرٍ عن اعَلِي بن أ بي طَاِبو أن ابي عا يا قَالَلَهُ 
ذا قَعَدَ الَْصمَان فَلا َْضٍ للارل حَلَى تَسْمَعَ حُجَة الآختره. 

وأخبرنا محمد بن الحسن الرّازي أخبرنا عبد الرحمن بن 
عمرٌ بن النِحّاسُ أخبرنا ابن الأعرابي ؛ أخبرنا سهل ب 
عثمان الواسطي أخبرنا القاسم بن عيسى بسن إبراهيمٌ الطّائي 
أخيرنا الؤمل بن إسماعيلَ عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر 
عن جحيفة عن علي ' أا الي لظ قال له في حديث اَذ جَلَسَ 
بَيْنَ يدك الْحْصْمَان قلا تَقْضٍ للأول حَتَى تَسْمَعَ مين الأَخرء َإنْه 
أَحْرَى أن يَّتَ لَكَ القَضَاءً. 


بن أحد بن 


قال أبو محمّدٍ: مكذا في كتابي عن الرّازيُ عن ' جحيفة ' 


والصّوابُ جحيفة. 

وذكروا عمَنْ دون رسول الله ع 

هاازويناة من طريق الكشوري عن الحذافي أخيرنا عبد 
المللكب الدماريٌ أخبرنا محمد الغفاريئ حدئني ابن أبي ذئبي ه الجهني 


عن عمرو بن عثمانَ بن عفان قال: أتى عمرٌ بن الخطاب رجلٌ 
قد فقئت عينه فقالَ له عمرٌ: تحضرٌ خصمك فقال لهُ: يا أميرَ 


0- مسالةٌ: ويقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر. 


١ ,4ه‎ 


المؤمنينَ أما بك من الغضب إلا ما أرى فقَالَ له عمرٌ: فلعلك قد 
فقات عيئْ خصمك معأ فحضرٌ خصمه قد فقت عيناه معأء 
فقال عم: إذا سمعت حجّة الآخر بانَ القضاءً. قالوا: ولا يعلم 
لعمرّ في ذلك مالف من الصّحابة 

ومن طريق عبد الرزّاق عن الحذان عن محمّد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار وقالَ قال عمرُ بن عبد العزيزء قال 
لقمانُ: إذا جاءك الرَجِلّ وقد سقطت عيناه في يده فلا تقض له 
حتى يأنيّ خصمة. 

ومن طريق مجالد عن الشعيّ عن شريح: لا يقضى على 
غائبي. 

ومن طريق أبي عبيدٍ عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان الثوري عن الجعدر بن ذكوان: أن رجلا سألّ شريماً عن 
شيء فقال: لا أغري حاضراً بغائبي. 

قال أبو محمّدٍ: لا نعلمُ هم شيئاً غير هذاء وكلّه لا حجَّة 
لهم في شيء منة. 

ما الخرٌ عن رسرل الله يز تي فساقط؛ لأن شريكاً مدلْس» 
وسمالك بنَ حربه يقبل التلقينَء وحنش بن المعتمر ساقط مطرح. 

وأمَا لطر الأخرى. فالقاسمٌ بن عيسى بن إبراهيمّ 
الطائي مجهولٌ لا يدرى من هرّ. 

ثم أعجبُ شيء: أننا روّيما من طريق البرّار أخبرنا أبو 
كامل أخبرنا أبو عوانةٌ عن سماك بن حربو عن حدش بن 
المعتمرء قال: إن علي بنَ أبي طالبو قدمّ اليمنَ فاختصم إليه في 
أسٍ سقط في بثر فاجتمم الناسٌ إليهاء سقط فيها رجلٌ فتعلّقَ 
بآخرٌ وتعلّقَ الآخرٌ بثالش وتعلّق الثالث برابع فسقطوا كلهم 
فطلبت دياتهمْ من الأول فقضى في ذلك بدينين وسدس على 
من حضرٌ البئرٌ من الناس: فللأوّل ربعٌ ديةٍ؛ لأنّه هلك فوقه 
ثلائمٌ وللاني ثلث دية؛ لأنه هلك فوقه اثنان» وللقالثِ نصفُ 
دي لأنه هلك فوقه واحك وللرا؛ دية. فأخبرٌ رسولُ الله ايز 
بقضاء علي اققَالَ: هر مَا قَضَى بََكم؛ - وهم يخالفون هذا ولا 
يقولون به فمرَة تكونُ روايةً سمال بن حربو عسن حدش حجّة 
إذا ظنوا أن تمويههم بها يجورٌ لهب ومرَّهٌ لا تكونُ حجَةٌ | إذا م 
يمكنهم أنْ يمرّهوا بها وما أدري أي دين يبقى مع هذا. 

ثم لوْ صحّت الأخبارٌ التي قدّمنا لما كان لهم بها متعلقٌ 
أصلا؛ لأنه ليس فيها: أنْ لا يقضى على غائبيء بل فيها: أن لا 
يقضى على حاضر بدعوى خصمه دون سماع حجته ‏ وهذا 
شيءٌ لا نخالفهم فيه. ولا يحور أن يقضى على حاضر ولا غائبم 


١6ه:‎ 


9- مسألةٌ: ويقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر. 


+ كناب الأقْضبيّة 


بقول خصمف ولكنْ بالّذي أمرّ الله بال ويةاسن البجد العادلة 
فقطء فظهرَ عظيمٌ تمويههمْ بالباطل - ونعودٌ بالل من الخذلان. 

ومن العجائب: أنْهِمْ قد خالفوا هذه الآثارَ الى موّهوا بها 5 
في مكان آخرء وهو أنهمٌ قضوا على الغائب بإقرار وكيله عليه - 
وليسَ هذا في شيء من الأخبار أصلا. 

وأا تمريههمْ بعمرّ فإنه لا يصحُ عنه أيضاً؛ لأنه من طريق 
محمد الغفاري عن ابن أبي ذثبه الجهيم - ولا يدرى من هما في 
خلق الله تعالى - ثم عن عمرو بن عثمان بن عفَانَ عن عمرٌ - 
وم يولذ عمرّو إلا ليله موت عمرٌ. 

وأيضاً - فك قضيّةِ لحمرٌ وعلي» قذ خالفوها حيث لا 
يجورٌ خلافها. 

وأيضاً - فلرْ صصح عن عمرٌ فليسّ فيه إلا أنْ لا يقضى 
على غائبب بدعرى خصمه - وهذا حقّ لا ننكرة. 

وأيضاً - فإن الصّحيحَ عن عمر وعثئمان: القضاءٌ على 
الغائب إذا صم الحق قبل ولا يصحٌ عن أحدر من الصّحابةٍ 

وأا عن عمرٌ بن عبل العزيز فإنما ذكرٌ عن لقمان كلاماً» 
وأينَ لقمانُ من يام عمرّ. 1 

ثم ليس فيه إلا أن يقضى على غائبي بدعوى خصمه 
فقط. 

وهكذا نقول. وكمْ قصّةٍ خالفوا فيهما قضاءً عمرٌ بن عبدٍ 
العزيز وغيرو. 

وأا شريحٌ - فإنه لا يصحٌ عنة؛ لأنه عن مجالبه ومجالدٌ 
ضعيفُ والطريقٌ الأخرى: إنما فيها أنّه لا يلقن خصماً فقط. 

ول صح لما كان في أحدر دون رسول الله ظز حجّة؛ فلم 
يبقَ لهم شيءٌ يتعلقون به - فسقط قوهمٌ لتعرّيه من البرهان. 

ووجدنا الله تعالى يقول: #كونوا َوْامِينَ بالْقِسْط شَهِدَاءَ 
لله4 فلم يخصّ تعالى حاضراً من غائبه. 

وقال تعالى: لوََقِيمُوا الشَهَادَةَ للّه» فلم يخصْ تعالى 
حاضرا من غائبي. 

فصحّ وجوبُ الحكم على الغائب كما هوّ على الحاضر. 

وما ندري في الضّلال أعظم من فعل حاكم شهد عنده العدول 
بن فلاناً الغائب قتلّ زيداً عمداً أو خطأء أو أنهغصي هذه الحرّة 
أو تملّكهاء أو أنه طلقّ امرأته ثلانأ أو أنه غصبّ هذه الأمة من 
هذاء أو عَلّكَ مسجداً أو مقبرة فلا يلتفت إل كل ذلك وتبقى في 


ملكه الحرَةٌ والفرج الحرامُ» والمالُ الحرامٌ آلا إِنّ هذا هرّ الفئْلال 
المبينُ» والجورٌ امتيقَنُ» والفسقّ انين والتعاونٌُ على الإئم 
والعدوان. 

وقلا صخ عن رسول الله تثظ الحكمٌ على الغائبو كما 
حكمٌ على العرنيين الذِينَ قتلوا الرّعاءً وسملوا أعينهم وفرّواء 
فأتبعهم بقائفه - وهم غيب - حتى أدركوا واقتصّ منهم. وعلى 
أهل ير - وهمْ غيب - بأنْ يقيم الحارئيُونَ أولياءُ عبد الله بن 
سهل له البينة أو يحلفُ حخمسون منهمٌ على قاتله من أهل خييرَ 
ويسلُمُ إليهم أو يؤدّوا ديت أو يحلفُ خمسون من يهوة أنهِمْ ما 
قتلوه ويبرءون. والخبرُ المشهورٌ الذي: 

رؤيناه من طرق منها: عن أحمدَ بن شعيب اخيرنا 
إسحاق بن إبراهيم هر ابل رفوي - أنا أبو معاوية أخبرنا 
هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنينَ قالت: «جَاءَت هِنْدٌ 
بنت عُْبَةَ إلى رَسُول الله لظ فَقَالَت: إن زوجي أبا فيان رَجْلٌ 
مك شجبخ» لا يُطينِي ما يكفيني يني ألحذ من مله وَهُوَ 
لا يَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولٌ الله #ظ: خني ما كفيك وَبَنِبك 


بالْمعْرُوفيه. 


وهذا حكمٌ على الغائبب. 

فإ قالوا: إنما حكمَ عليه الصلاة والسلام على أبي 
سفيانَ لعلمه بصحةٍ ما ذ 

قلنا: إن هذا لعجب عهدنا بكم تجعلون البيئة أقوى من 
علم الحاكم في مواضع؛ منها: ما علم قبل أن يلي الحكمّ» ومنها: 
الحدودٌ في الرّنى» والقطم والخمرٌ؛ فإنْكمْ ترون أن يحكمّ في كل 
ذلك بِالبينقِ ولا تجيزون أنْ يحكم في ذلك بعلمو» وإنْ علمه بعد 
ولايته القضاءء فمرّة يكون الحكمٌ بالعلم عندكمٌ أقوى من اليّسةٍء 
ومرة تكون الب أقوى من العلم فكمْ هذا الخبط في ظلمات 
الجهل؛ والتحكم في الدين بالباطل.. 

وكل ما لزمَ الحاكم أنْ يحكم فيه بعلمه فلازمٌ له أن يحكم 
فيه بِالبيَنت وكلٌ ما لزمه أنْ يحكم فيه بِالبيّدةٍ لزمه أنْ يحكمَ فيه 
بعلميء لقول الل تعالل: لكُونُوا قَوَامِين بالْقسْط». 

وأمَا الصّحابة - رضي الله عنهم - فروّينا من طريق 
ما بن سلمة عن عطاء بن ن السّائب عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير بن عبار الله البجلي: أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري 
وكانَ ذا صوت ونكايةٍ في العدرٌ فغدموا فأعطاه أبو موسى 
الأشعريٌ بعض سهمه فابى أن ياخدّ إلا ججيعاًء فضربه عشرينَ 
سوط وحلقّ رأسة فجمعَ شعره ورحل إلى عمرٌ فدخلّ عليدٍ؛ 


تْ له هند. 


ايا - كِتَابُ الأفضِيّة نية 


قالَ جريرٌ بن عبد اللّه: وأنا أقربُ الناس مجلساً من عمرّ» فأخرج 
شعرة فضترب به ضندر عمرّء وقالَ: أما واللّه لولا فقالَ عمرٌ: 
لولا ماذا؟ صدق واللَّه لولا الَارُ؟ فقال: كنت ذا صوت ونكاية 
في العدو؛ ثم قص قصّته على عمرّ. فكتب عمر إلى أبي موسى: 
إن فلانا قدمّ علي فأخبرني بكذا وكذاء فإِنْ كنت فعلت ذلك به 
فعزمت عليك إِنْ كنت فعلت به ذلك في ملأ من الناس» فعزمت 
عليك لما جلست له في ملأ من النْاس حتّى يقتنصّ منك وإِنْ 
كنت فعلت به ذلك في خلاء لما جلست له في خلاء حتى يقدص 
منك فقالَ له الَاسئ: اعففُ عنه فقال: لا واللّه ل أدعه لأحب 
فلمًا قعدَ أبو موسى للقصاص رفع رأسه إلى السّماء وقال: الهم 

حدّثنا يونس بن عبار اللّهِ أخبرنا أحمدُ بن عبد اللّه بن عباٍ 
ل ا 
أخبرنا تحمّدُ بن بثثار أخبرنا يجبى سعيدٌ القطَانُ أخبرنا يحبى بن 
سعي لتم أخبرنا عبايٌ بنُ رفاعة بن رافع بن خديج قالَ: بلغ 
عمرٌ بن الخطاب أن سعد بنّ ابي وقاص اتخد باباً وقال: اتقطع 
الصّوتُ فارسل إليه عمرٌ فحرقة وأُرسلَّ محمد بنَ مسلمة 
كار اكه د وي ارئب راما نه رقا هد كواب * 
للناس» فاعتذرٌ إليه سعدٌ وحلف أنْه ما تكلّمْ بذلك. 

حثنا محمد بن سعيد بن نباتر أخبرنا أحمدٌ بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا حمّدُ بن عبد السّلام الحشيئ أخبرنا 
حم بن بثار أخبرنا حمل بن جعفر أخبرنا شعبةٌ عن أبي حصين 
قال: سمعت الشعي قالَ: كتب عمرٌ إلى أبي موسى: أله بلغنى أ 
ناسأً من قبلك دعوا بدعوى الجاهايّ: يا آلَ ضيه فإذا أناك كتابى 
هذا فأنهكهمْ عقوبة في أموالهمْ وأجسامهم حتّى يفرّقواء إذْ ل 
يفقهرا. 

ومن طريق عباء الرزاق عن معمر عن الرهرِيّ عن سعيدٍ 
بن المسسّبي قال: تمن عم بن الخطابي وعدناة بن يان فى 
المفقود؛ أن امرأته تتريص أربع سنينَ وأربعة أشهر وعشراء كا 
تتزوج. 

وهذا كلّه قضاءً على الغائبي. 

ولو تم ذلك للمتّحابةٍ بعدما يوجدُ من ذلاك للدي تل 
لكثر جداب والذي أوردنا عن مره وعثمانَ صحيح» ولايصح 
عن أحدٍ من الصحابةٍ خلافه أبداء وبالله تعالى التوفيق. 


- مساألة: وكلّ من قضيّ عليه ببيّنَةٍ عدل 
بغرامةٍ أو غيرهاء ئمّ أنى هوَّ بيّنةِ عدل: أنه كان قد أدَى ذلك 


- مسألةٌ: وكلٌّ من قضيّ عليه بِبيّنةٍ عدل بغرامةٍ 


١4 


الحقّ أو برىّ من ذلك الحق: رد عليه ما كان غرم» وفسخ عنه 


القضاءٌ ااي 


00 وكل من ادّعى على أحدٍ وأنكرٌ 
الماعى عليه فكلّف المدّعي البّنةَ فقال: لي بيه غائبة» أو قالَ: لا 
أعرفُ لنفسي بيه أو قالَ: لا بِيْنة ي. 

قل لهُ: إِنْ شئت فدغ تحليفه حتى تحضرَ بسك أو لعلّك 
تََدُ بيه وإِنْ شئت حلفته وقذ سقط حكم بيتك الغائبةٍ جملة» 
فلا يقضى لك بها أبداء وسقط حكمُ بِيْنةٍ تأتي بها بعد هذا علد 
ليس لك إلا هذا فقطء فأيُ الأمرين اختارٌ قضي له به - وم 
يلتفت له إلى بيْنَةٍ في تلك الدّعوى بعدهاء إلا أن يكون تواتر 
يوجبُ صحّة العلم ويقينة: أنه حلف كاذباً فيقضى عليه بالحقّ أو 
يقرٌ بعد أنْ يكونَ حلف فيلزمه ما أقرٌ به. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فروينا من طريق ي وكيع أخبرنا سفيانٌ الشوريُ عن هشام 
بن حسّان عن ابن سيرينَ قال: كان شريح يستحلف الرّجلّ مع 
يه ويقبلٌ اليه بعد اليمين» ويقول اين العادلةُ احق من اليسين 
الفاجرة. وبالحكم على الخالف إذا أقام الطَالبُ ين بعد يمين 
المطلوب يقولٌ سفيان الثوري» والليث بن سعر. 

وبه يقول أبو حنيفة, والشافعي. واحمدُ؛ وإسحاق. 

وقال مالكٌ: إِنْ عرف الطالبُ أنّ له بِيّنَةَ فاختارٌ تحليفَ 
المطلوب فقذ سقط حكم بيّتته ولا يقضى بها له إِنْ جاءً بها بعد 
ذلك, وأمًا إِنْ م يعرف أن له بين فاختارٌ تحليف المطلوب فحلف» 
ثم وجد بينة» فإنه يقضى له بها. 

وقذ روي عنه أنه قال: إِنْ قالَ الطّالبُ إن له بيه بعيدةٌ 
ولكن أحلفه لي الآنَ, ؛ ثم إن حضرت بيْنتٍ أتيت بها. فإنه ياب 
إل ذلك ويحلف له المطلوب» ثم يقضى له ببيّنته إذا أحضر ها. 

وقد روي نحو هذا عن شريح. 

وقالَ بقولنا ابن أبي ليلى, وأبو عبيدء وأبو سليمان. 
وجميع أصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ: لا متعلنَ لأبي حنيفة, ومالك, والشافعي, 
وأحد بشريح؛ لأنهمْ قذ خالفوه في تحليفه مقيمَ البيّدةِ مع بتي 
ومن الباطل أن يكون قولٌ شريح حجّة في موضع وغيرَ حجّةٍ في 
ا 

ما قولُ ماللشٍ - فما نعلمٌُ أحداً قاله قبله في التفريق بين 


مه ١‏ 
علم الطّالب بأنّ له ينه وبينَ جهله بذلك. 

وهو قول ل يات به قرآن ولا سه ولا قولُ متقدّبٍ ولا 
قياس . 

فِإِن قالوا: إذا علمَ أن له بِينهَ ثم أحلفه فقذ أسقط بِينتهُ. 

فقلنا: ما فعلٌ ولا أخيرَ أنه أسقطها. 

وكذلك أيضاً إذا 0 يعلمْ بان له نه فأحلفَ خصمه فقاذ 
أسقط بينته أيضاً ولا فرق 

وأمّا قول أبي حنيفة, والشافعي. ومالك وأحمت في 
قضائهم بالبنٍ بعد مين المشكرء إن قوهم: : اليه العادلة خيرٌ من 
اليمين الفاجرةء فقولٌ صحيمٌ ل أيقنا أن البيّةَ عادلة عند الله عد 
وجل وأن مين الحالفي فاجرة بلا شلك وأمًا إذا لم يوقن أن البينة 
صادقةٌ ولا أن اليمِينَ فاجرة» فليست الشتهادة أولى من اليمين» إذ 
المّدقٌ في كليهما ممكنٌ والكذبٌ في كليهما ممكنٌ إلا بنصّ قرآن 
أو سنو تأمرنا بإنفاذ الب وإن حلفت امتكرٌ لا يعت به ولا يوجدً 
في ذلك نص أصلا - فسقط هذا القولُ بيقين» بل وجدنا النصّ 
مثل قولنا - والحمدُ لله ربٌ العالين: 

كما روّينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخيرنا زهيرٌ بن 
حربب وإسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - جميعاً عمن أبي 
الوليد الطيالسيٌ أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملا بن عمير عن 
عَلَْمَة بْن وَائِل بن حُجْرٍ قَالَ اكت عند رَسُول الله 1 ناه 
0 


َ - بي ما لبي فال وَسُوكُ اله ا 

فنص عليه الصلاة والسلام على أنه ليسَ للطالب إلا بينتنه 
أو يمن المطلوب - فصحٌ يقينا: أنه ليس إلا أحدهما لا كلاهما 
وبطلّ أن يكونّ له كلا الأمرين بيقين. 

فإن قبل فيكم تحكمون لاطّالب بعد يمين المطلوب 
بالتواتر» وبعلم الحاكم وبإقراره. ا 

قلنا: : نعم وكلٌ هذا ليس بين لكنه بيقين الحو ويقينٌ 
الح فرضّ إنفاذة» وليستْ شهادة العدول كذلك» بل يمكنُ أنْ 
يكونوا كاكين أو معتلين ولزلا:النهره بقبولهم وباليمين ما 
حكمنا بشيء من ذلك بخلافي يقين العلمء وبالله تعالى التوفيق. 


ين لك إلا لات 8 7 


4- مسألة: فإنلم يكن للطالب بين وابى 
المطلوبُ من اليمين: أجبرٌ عليها - أحبْ أمْ كره - بالأدبوه ولا 
يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلاء ولا تردٌ اليمينٌ 


4- مسالةٌ: فإن لم يكن للطَالب بيه وأبى 


«ب- كتاب الأقضيّة - 
على الطَالب الب ولا تردُ بين أصلاء إلا في ثلاث مواضع فقط: 


وهيّ القسامة: فيمنْ وجدَ مقتولاء فإنّه إن لم تكن لأوليائه 
بيَنةَ حلفَ خسونّ منهِمْ» واستحقوا القصاص أو الذية» فإِنْ أبوا 
حلف خسون من المدّعى عليهمٌ وبرئواء فإن نكلوا أجبروا على 
اليمين أبدأ - وهذا مكانٌ يحلفُ فيه الطالبون» فإِنْ نكلوا ردُ على 


والموضعٌ القاني: الوصيّةُ في السّفرِ لا يشهدٌ عليها إلا 
كار وأنّ الشاهدين الكافرين يحلفان مع شهادتهاء فإِنْ نكلا م 
يقض بشهادتها. 

فإِنْ قامت بعدَ ذلك بِينَةٌ من المسلم حلف اثنان منهمْ مع 
شهادتهماء وحكمٌ بها وفسخ ما شهد به الأوّلان» فَنْ تكلا 
بطلت شهادتهاء وبق الحكمُ الأوَّلُ كما حكمّ به فهذا مكانٌ 
يحلفُ فيه الشّهودٌ لا الطالبُ ولا المطلوب. 

والموضع القالث: 
امرأتان عدلتان» فيحلفُ ويقضى له فإنْ نكل حلف الماعى عليه 
وبر فإن نكل أجبر على اليمين أبدأء فهذا مكانٌ يحلفُ فيه 
الطالبُ فإِنْ نكل رد عليه المطلرب. وفي كل ما ذكرنا اختلاف: 
فقالت طائفة: إِنْ نكل المّعى عليه عن اليمين قضيّ عليه 
بدعوى الطالب دون أنْ يحلف. 

وقالَ آخرون: لا يقضى عليه إلا حتى بحلف على صحَّةٍ 
دعواة؛ فيقضى له حيتتذي» فالقائلون يقضى على المطلوب بنكوله 
دون أنْ ترد اليمين. 

فكما روّينا من طريق أبي عبيدة أخبرنا يزيد - هو ابن 
هارونٌ - عن يحبى بن سعيلر الأنصاري عن سالم بن عبد الله بسن 
عمرّ بن الخطاب أنّ أباه عبد اللّهِ باعَ عبداً له بثمافائة درهم 
بالبراءة» ثم إن صاحب العبدٍ خاصمٌ فيه أبنَ عمرّ إلى عثمان فقال 
عثمانٌ لابن عمرً: احلفف بالله لقذ بعته وما به من داء علمته فابى 
ابن عمرٌ من أنْ يحلف» فردً عليه عثمانٌ العبد. 


2 من قامَ له بدعواه شاهدٌ واحد عدل» أو 


ا 2 
سه 0 مر 
نحرٌ ذلك عن أبي موسى الأشعري. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن 
الحاريثي قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين» فقضى عليه 
فقال: أنا أحلف» فقال شريح: تكد محدى ققات. وبهذا يأخذ 


*/- كناب الأقطبيّة 
أحمد بن حنبل. وإسحاق في أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة: يقضى على التاكلٍ عن اليمين في كل 
شيء من الأموال والفروج؛ والقصاص فيما دون التنفسء حاشا 
القصاص في النفس فلا يقضى فيه بنكول المطلوبي ولا ترد 
اليمينٌ على الطالبيه لكنْ يسجنٌ المطلوبُ حبّى يحلف أو يقر؟. 

وقال زفرٌ: أقضي في التكول ني كل : شيء. وني القصاص 
في التفس وما دون النفس. 

وهو قول أبي يوسفه, ومحمدٍ ني أحلٍ قوليهما. وقالا ف 
أخرى: يقضى بالتكول في كل شيء حاش القصاص في النقفس 
وفيما دونها فإنه يلم الأرش والدية بالتكول في كل ذلك ولآ 
يقص منه. 

وقالوا كلّهم: من ادّعى على آخرٌ أنه سرقّ منه ما فيه 
القطعٌ ولا بِّنةَ لهُ: حلف المطلوبُ وبرئ» فإِنْ نكل غرمَ المالَ ولا 

وقالوا كم لا يقضى عليه بالذكول حتّى يدعوه إلى 
اليمين ثلاث مرّات. 

فإن أبى وتمادى قضي عليه. 

وقالَ الحسنُ بن حي: : إن وجد قتيل في حل قوم فادّعى 
أولياؤه عليهم قتله ولا بين ههم: : حلف حمسون منهم باللّهِ ما 
قتلناة ثم يغرمون الدّية» فإِنْ تكلوا قتلوا قصاصاً. 

وقال مالك: : من ادّعى حقاً من مال على منكر وأقامً 
شاهداً واحداً حلف مع شاهدي فإنْ أبى قبل للمطلوب أحلفْ 
قيراً. 

إن نكل قضيّ عليه بما شهدَ به شاهدُ طالبه عليه. 

قال: ومن قال: أنا أتهم فلاناً بأنه أخذٌ بي مالا ذكرّ عدده 
- ولا أحقَىٌ ذلك. 

قيل للمطلرب: احلف وتبرأ» فإن نكل قضيّ عليه بما ذكره 
الهم دون رد بمين. 

قال: : من مات وترك ورثته صغارا فأقامً وصيّهِمْ شاهداً 
واحداً عدلا بدين لموروثهم على إنسان: 

قل للمعى عليه: احلف حتى تبلغ الصّغارٌ فيحلفوا مع 
شاهدهم؛ ويقضى لهم, فإِنْ حلف ترك حتى يبلغوا ويحلفوا 
ويقضى هم. وإن نكل غرمً ما شهدَ به الشاهد. 

وقَال فيمن ادّعتْ عليه امرأته طلاقاء أو ادَّعتْ عليه أمته 
أو عبده عتاقاء وقامٌ عليه بذلك» شاهدٌ واحدٌ عدل: إِنْه يقال لهُ: 


4- مسألة: فإن ل يكن للطالب بِينةَ وأبى 


١5 
احلف ما طلقت»؛ ولا أعتقت وترأ.‎ 

إن نكل قضي عليه بالطّلاق والعتق. 

وقال مره اخرى يسجنُ حتى يطول أمرة وحة ذللك 
بسن ثم يطلّقٌ - ومرّةٌ قال: يسجِرٌ أبداً حنّى يحلف. 

قال أبو محمار: أمَا قول مالك فظاهرٌ الخط)؛ لأنه 
متناقض: مر يقضي بالتكول كما أوردناء وفي مسسائر التعاوى لا 
يقضق .بوه وهنه فرق ماعل عدا من السلمين فرق بفاغرله 
ولا دليل له على تفريقي» لا من قرآن» ولا من سند ولامن 
رواية سقيمق ولا قول أحلو سبقه إلى ذلك ولا قياسء بل كل 
ذلك مبطل لفروقه - فسقط هذه القولٌ بيقين. 

وأا قول أبي حنيفة وأبي يوسفا. ومحمد بن الحسن: 
فظاهرٌ التناقض أيضاً وما نعلم احداً سبقهمْ إلى تلك الفروق 
الفاسدةٍء ولا إلى ترديدٍ دعائه إلى اليمين ثلاث مرااتب» ولا صحَحّ 
ذلك قرآنث ولا سنةء ولا رواية سقيمة» ولا قولُ أحار قبلهم؛ ولا 
قياس» بل كل ذلك عخالفٌ لفروقهم. ولا يخلر الحكمٌ بالتكول من 
أذ يكون حقاً واجباً أو باطلاء فإ كان باطلا فالحكمٌ بالباطل لا 
بحل» وإن كان حقاً فالحكمٌ به في كل مكان واجب: كما قال 
زف والحسنٌ بن حي؛ وأبو يوسفه وححمّدٌ - في أحدٍ 3 
- إذمْ ينتو قرآثه ولا سنة بالفرق بين شيء من ذلك - فسقطً 
هذا القولٌ أيضاً جملة» وما جعل الله قط الاحتياط للدم بأولى من 
الاحتياط للفروج والمال» والبشرة» بل الحرامٌ من كل ذلك سواءٌ 
في أنه حرام. 

قال رسوك الله عر : إن دِمَاءَد كم وَأَنْوَلَكُمْ وَعْرَاضَكُمْ 
وَأبتَاركُمْ عَليِكُم حَرَامٌ كحرْمَةِ يَْكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذا فِي 
بَلَدِكمْ هذا ألا هَل بَلْفْتْ؟ اللَهُمْ اشهد). 

بل قد وجدنا الدَم يباحٌ بشاهدين» وجلدٍ مائة في الزّنى | 
مس ا 
بالتكول إلا قو ذفرَ لذي وافقه عليه أبو بو يوسف» اي 
الحسن صاحباة. 

فوجدنا من حجَةَ من ذهب إلبه: أنه ذكرٌ آية اللعان وقال: 
نه لا خلاف في أن ارج إِنْ نكل عن الأيمان» أو كلت هي» 
ا ل إما 

فك اجا ون وا بي 

أحدهما ‏ أن الرُوجَ قاذف» فجاءً النصُ بإزالة حدٌ القذف 


١ هه‎ 


عنه هاه الأريع ولعته انامس فلزمت الطَاعة لذبلت» فانم 
يحلف فالحدٌ باق عليه بالنص. 

وأمًا المرأة فق أوجب اللّه تعالى عليها العذاب: إلا أنْ 
تحلف» فإِنْ حلفت درىً عنها العذابُ بأهانها الأربع» وغضبٌ الله 
عليها في الخامسة بالنص؛ وإنْ تكلت فالعذابُ عليها واجبٌ» 
وليسّ كذلك سائرٌ الدّعاوى؛ بلا خلاف ما ومنكم. 

والوجه الثاني - أنه نما حصلّ لكمْ من هذه الآية أنّ 
حكماً ما يلزمها بالتكول» وهر عندكم السسَّجنُْ» ونحنْ نقول: إن 
نكول الكل عن اليمن في كل موضم وجبت عليه يوجبُ إيضاً 
عليه حكماً ما وهرّ الأدبُ الذي أمرّ به رسولٌ الله يي على كل 
من أنى منكراً قدرنا على تغييره باليدٍ - وهوّ بامتناعه ما أوجبه 
الله تعالى عليه قد أتى منكرا فوجبّ تغييره باليدٍ فبطل تمويههم 
بالآية في غير موضعها. 

وقالَ أيضاً: إن امه مجمعة على ألا لنكول المآعى عليه 
حكماً موجباً للمدغي حا ثم اختلفواء فقالت طائفة: : هوّردٌ 
اليمين. 

وقالت طائفةٌ: هر السسّجنٌ والأدب. 

وقالت طائفة: : هر إنفاذً الحكم على الشاكل؛ فبطل ردُ 
اليمين» ولا فائدة للمدعي في سجن المطلوب الشاكل وتأديي فلم 
يب إلا إلزامُ المّعى عليه الحكمّ بنكوله. 

فقلنا: هذا القولٌ في غاية الفسادٍ إِذْ ردت فيه ما ليسَ من 
ولا حقّ لأحدٍ عند أحدٍ إلا أنْ يوجبه الله تعالى في القرآن أو على 
لسان رسوله يمك فقطء ولا حق للمدعي على المّعى عليه في 
ظاهر الأمرء والحكمء إلا الغرامة إن أقرٌ أو ثبت عليه بِيَنق أو 
بيقين الحاكم» أو اليمينٌ إنْ انكر فقطء فلم لم يق ولا قامت عليه 
بين ولا تيقنَ الحاكمٌ صدق المدّعي: سقطت الغرامة ول يق 
عليه إلا اليمينُ التي أوجب الله تعالل» فهر حقه قبل المطلوب» 
فوجب أخذه به ولا بد لا بما سواه ما لم يجب عليه - سواءٌ كان 
للطَّلب في ذلك فائدة أو لم يكنْ ‏ لأنْ مراعاة فائدته دعوى 
كاذبة دون مراعاة فائدةٍ المطلوب. 

وقالَ: إن قطمَ الخصومة حت للمدّعي على اللّعى عليه 
فلو حلف المدّعى عليه لانقطعت الخصومة» فإذ نكل فقَدٌ لزمه 
قطعٌ الخصومة» وهي لا تنقطعٌ بسجنه ولا بأدبو فلم يبِقَّ إلا 
قطعها بالقضاء عليه بما يدّعيه الطالبُ» وكان في سجنه قطعٌ له 

عن التَصرَّفي وذلك لا يون فتقفُ الخصومة؛ فلمْ يق إلا 
الحكمُ بالتكول. 


4- مسألةٌ: فإن لم يكن للطَالب بِيْنةَ وأبى 


م« كاب الأَفْضِيّة 

فقلنا: هذا كله باطلٌ وخلافٌ قولكم: 

ما خلافُ قولكم: لوْ حلف لانقطعت الخصومة؛ فأنتم 
تقولون: إنها لا تنقطمُ بذلك» بل منى أقامّ الطَالبُ البيدة عادت 
الخصومة - وسائرٌ قولكمْ باطلُ. وما عليه قطعٌ الخصومة أصلا 
إلا بأحد وجهين» لا ثالث لهما: 

ما بالإقرار » إنْ كان المدّعي صادقاًء وإمّا باليمين» إِنْ كان 
لمعي كاذب وعلى الحاكم قطعُ الخصومةٍ بالقضاء عا توج 
الي أو ييمين اللطلوب إِنْ لم تكن عليه بِّنةٌ فقط - ولا به من 
أحدٍ الأمرين» وإما غرامة ‏ بأنْ لا يوجبها قرآن ولا سنة» فهي 
باطل بيقين.. ا 
ثمّ العجب كلَه: انَكمْ بعد قضائكمٌ عليه بالتكول تسجنونه 
حَّى يدي قذ عدم إلى الجن الذي انكريّ. 7 

وهذا تلوت وسخافة ناهيك بها. 

وقال: هو قولٌ روي عن عثمانَ» وابن عمرّء وابن عباس» 
وأبي موسى؛ فلا حجّة في أحدر دون رسول الله تلذ. فكيف وقذ 
روي خلافُ هذا عن عر وعلي» والمقدادٍ بن الأسوده وأبي بسن 
كعين وزيل بن بتو - رضي الله عنهم - فم لذي جعل قسولا 

بعضهمْ أولل من قول بعض منهم. فكيف وقد خالفوا عثمان في 
هذه القضيّة نفسهاء لأنه ل يجز البيعَ بالبراءة إلا في عيبو ل يعلمه 
البائعٌ - وهذا خلافٌ قولكم. 

ومن العجبه أنْ يكرن حكمٌ عثمانَ بعضه حجَّةٌ وبعضه 
ليس بحجَتء هذا على أن مالك بنَ أنس روى هذا الخبرَ عن يحبى 
بن سعيل الأنصاري عن سام عبر الله قال فيوه عن 
يلف وارتجع العبد فدلٌ هذا على أنه اختار أن يرتجعَ العبنك رده 
إليه عثمانُ برضاه. فبطلّ بهذا أنْ يصح عن عثمانٌ القضاءً 
بالتكول. 

وأا الرّواية عن أبي موسى فأسقط من أنْ يعرف أو يدرى 
مخرجها. ش 

وأمّا ابن عمرَ فليسَ في ذلك الخير: أنه رأى الحكم 
بالتكول جائزًء وإِنْما فيه: أنه حكمٌ عثمان» وأنتمْ تخالفونَ لعثمانَ 
في ذلك الحكم بعينه. 

وأمًا لرَوايةٌ عن ابن عباس فلا متعلقَ لكمْ بها؛ لأنه ليسن 
فيها: أن ابنَ عباس ألزمَ الغرامة بالتكول» نما فيه: أن ابن عباس 
آنا معدل الت عليها فايت فالرنهة ذللقات إرمدة إخارة 
إلى اليمين» إِذْ ليسَ للغرامةٍ في الخبر ذكرٌ أصلاء فقول ابن عباس 
ماق لقولن لا لقولكم. 2 ١‏ 


أبيه: فابى أنْ 


كتابُ الأقضيّة يه 


فإن قيل: إن أبا نعيم روى عن إسماعيلَ بن عبد املك 
الأسدي عن ابن أبي مليكة هذا الخبرٌ فذكر فيه: فإِن م يحلفْ 

قبل لهُ: إسماعيل بن عبد الملك الأسديٌ يجهولٌ ‏ لا 
يدري أحد من هوّ ‏ وإسماعيل بن عبد الرّحمن الأسديُ ‏ 
متروكٌ مطرح. 

فبطل أن يصحٌ في هذا شيءٌ عن الصّحابةٍ أصلا. فِطلَ 
ا و م ا وباللّه 
تعالى التوفيق 

وأمًا من قال بردٌ اليمين على الطّالبٍ: فكما روّينا من 
طريق ؛ أبي عبياد عن عفان بن مسلم عن مسلمة بن علقمة عن 
داود بن أبي هند عن الشعيّ قال: استسلفٌ المقدادٌ بن الأسودٍ من 
عثمانٌ بن عفَانَ سبعة آلافه درهم فلمّا قضاه أتاه بأربعةٍ آلافيه 
فقال عثمانٌ: إِنْها سبعة آلافم فقالَ المقدادٌ: ما كانت إلا أربعة 
آلافي» فارتفعا إلى عمرَء فقال المقدادٌ: يا أميرَ المؤمنينَ ليحلف أنها 
كما يقول» ويأخذها فقالَ له عمرٌ: أنصفكء احلف أنّها كما تقول 
وخذها. 

ومن طريق محمد بن الجهم أنا إسماعيلٌ بن إسحاق أنا 
إسماعيل بن أبي أويس أخبرنا حسين بن عبل الله بن ضميرة بسن 
أبي ضميرة عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب قال: المي 
مع الشاهد» فإنْ لم تكن بينة فاليمِينُ على المدّعى علي إذا كان قد 
خالطة؛ فإن نكل حلف المدّعي. 

ومن ' طريق أبي عبيلر أخبرنا يزيد بن هارونَ عن هشام بن 
حسَانَ عن محمد بن سيرينَ عن شريح أنه كان إذا قضى باليمين 
فردّها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئاء ول يستحلف الآخر. 

ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا عبدُ بن العرّام عن أشعث عن 
الحكم بن عتيبة عن عون بن عبل الله بن عتبة أن أباه كان إذا 
قضى باليمين فردّها على المدّعي فابى أنْ يحلف لم يجعل له شيئا 
وقال: لا أعطيك ما لا تحلفُ عليه. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن المشيرة : أن 
الشعيّ لم يض للطَّالبٍ إن نكل المطلوبُ إلا حمَى يلف 
الطالب. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا الشيباني 
- هو أبو إسحاق - عن اشع قالَ: كان شريمٌ يردُ اليمينَ على 
المذعي إذا طلب ذلك المّعى عليه - وكان الشعييٌ يرى ذلك. 

وقال هشيم أخبرنا عبيدة عن إبراهيمَ النخعي أنه كان لا 


4- مسألةٌ: إن لم يكن للطالب بِيَنةً وأبى 


١هم5‎ 


يرد اليمين. 

وروي هذا أيضاً عن ابن سيرينٌ» وسوار بن عبد الل 
وعبيدٍ الله بن الحسن العنبريينَ القاضيين - هوّ قولُ أبي عبيلو - 
عفرل تداق ا ّْ 

وروي عن ابن أبي ليلى قولان. 

أحدهما: رد اليمين جملةٌ على الإطلاق. 

اوالثاني: أنه إن كان متهماً رد عليه اليمينُ ون كان غير 
متهم ل يرد عليه - والظاهرُ من قوله أن يلزمَ المطلوب اليمينُ 
أبدأء لأنّه م يروَ عنه قط الحكمٌ بالتكول. 

وقال مالك: : ترد اليمينُ في الأموال ‏ ولا يرى ردّها في 
التكاح؛ ولا في الطّلاق» ولا في العتق. 

وقال الشافعي, وأبو ثور وسائرٌ أصحابه: تردٌ اليمينُ في 
كل شيء؛ وني القصاص في الس فما دونهاء وفي الكاح» 
والطلاق» والعتاق - فمن ادّعتُ عليه امرأته الطَّلاق» وعبده أو 
أمته العتاقٌ قَ - ومن ادّعى على امرأنه التكاحّ أو ادّعنه عليه ولا 
شاهد هما ولا بِيْنة: لزمته اليمينٌ: أنه ما طلّقَّء ولا أعتق» ولزمته 
اليمينُ: أنه ما أتكحهاء أو لزمتها اليمِينٌ كذلك» فآيّهما نكل حلف 
المّعي - وصحٌ العتق» والتكاح» والطّلاقٌ وكذلك في القصاص. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قولُ مالك - فظاهر الخط] لتتاقضه 
ولئن كان رد البمين حقاً في موضم, فإنه لحي في كل موضع يجب 
به البمنُ على الدكرء وله كان بطلا في مكان» فإنه لباطلٌ في 
كل مكان» إلا أن يأتي بإيجابه في مكان دون مكان: قرآنٌ أو سنة. 
فينفذ ذلك» ولا سبيلَ إلى وجود قرآن ولا سَةٍ بذلك أصلا. 

فبطلَ قولُ مالك إِذْ لا يعضده قرآنٌ ولا مس ولا رواية 
سقيمة ولا قول صاحبب قبله ولا قياس. 

فإ قال إنما روي عن الصّحابة في الأموال. 

قلنا: باطل؛ لأنه روي عن علي جملة. 

وروي عن عمرٌء والمقداد في التراهم في ادي فم ين 
لكمْ أن تقيسوا على ذلك سائرٌ الأموال» وسائرٌ الّعاوى من 
الغصوبهه وغيرٌ ذللك» ول تقيسوا عليه كل دعسوى» فظهرٌ فسا 
هذا القول. وبالله تعالى التوفيز” 

وأمَا قول ابن أبي ليلى في رده اليمين على التهم؛ فباطل؛ 
لأنه تقسيمٌ ل يات به قسرآن» ولا سه وما جعال الله تعالى في 
الحكم بالبينةٍ أو اليمين على الكافر » والكاذب على اللّه تعال» 
وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام من اليهودء والنصارى. 


/ا غ6١‏ 


64- مسألةٌ: فإن لم يكن للطالب بِينةَ وأبى 


0# كناب الأفطييّة 


والمجوسء وعلى المشهورينّ بالكذب» والفسق» إلا الذي جعلَ من 
ذلك على أبي بكر الصذيق وعمرٌء وعثمانَ» وعلي» وامّهاتٍ 
المؤمنين» وأبي ذر الخفاري» وخزمة بن ثابتم وسائر المهاجرينَ» 
والأنصار الّذِينَ قالَ اللّه تعالى فيهم: :: «أوليكَ هُم الصّادقون» 
وني هذا إبطالٌ كل رأي» وكل قياسء وكل احتياط في الدّين» ما 
يأك يدتقن ل اتصفرا من الس 

وأمًا قول الشتافعي - فإنهم احتججوا بآية الوصبية في السَفر 
من قول الله تعالى: لاتَحْبسُونْهمَا مِنْ َعْدِ الصّلاة يِفسِمَان باللّه 
إن ارتتّمْ لا شري به نما ولو كان ذا قُرَى وَلا نكم شهَادَة اللّه 
نا إذاً لَمِن البمِين فَإِن عبر عَلّى أَنْهُمَا امْتَحَفًا إنُماً فآخرّان 
يَُومَان مَقَامَهُما مِن لين امْتّحَقّ عَلَيهِم الأؤثيان فيقَسِمَان باللّه 
َشَهَادَئنا أَحَق مِنْ شَهَادتهما وما اعمَديْنًا نا إذا لمن الظلِمِينَ ذَلِكَ 
دن أن يَأنُوا بالشهادةٍ عَلَى وَجْهِهَا أو يََافُوا أن ثرَهُ مان بَمْدَ 
َيْمَنِهِمْ وَانّقُوا الله وَاسْمَعُوا». 

وذكروا خبر القسامةٍ إذْ «قَالَ سول الله لك لِتني حَارنَة 
في دَعرَاهُمْ دم عد اله بن ستل على هود يريم سول 
ِنْكُمْعَلَى رَجُل مِنْهُمْ َم رمي قَالُوا: مر لم تشهّذه كيِفَ 
نَخْلِفْ؟ قال: بْنَكُمْ يَهُودُ يمان حَينَ مِنهُمْه. 

وذكروا وجوب اليمين على الملاعى علي وأنّ رسول الله 
يط حكمٌ باليمين مع الشاهاء فرد اليمينَ على الطَالبو من أجل 
شاهدوه فكانٌ الشّاهدُ سببا لردُ اليمين» فوجب أنْ يكون التكولٌ 

من المطلوب أيضاً سببا لرد اليمين ول يقض له بشهادةٍ واحلو حتى 

بقاع ليه ينان يذو مقا شيو ءاكبلل م يز أذ يتفي ل 
بالتكول حتى ية يضم إلى ذلك يمينه فيكونّ تكول المطلوبب مقام 
شاهبء ويمين م الطَالب ء مقام شاهد آخر. 

قال أبو محمّد: أمًا آية الوصيّةٍ في السَفرٍ فحجّة عليهمْ لا 
هي وإِنّ احتجاجهم بها لفضيحة الدّهر عليهمْ لوجره ثلا ثلاثة 
كافيةٌ: 

أحدها ‏ آنهم لا يأخذونَ بها فيما جاءت فييء فكيفَ 
يستحلون الاحتجاج بآيةٍ هم مخالفونّ لها؟. 

والثاني - أنه ليسَ فيها من تحليف المّعى عليه ولا ردٌ 
اليمين على المّعي كلمة» لا بنص ولا بدليل» إِنّما فيها تحليفُ 
الشهودٍ أؤلاء وتحليفٌ الشاهدٍ والشّاهدين» بخلاف شهادةٍ الأؤل» 
فكيف سهلّ عليهمْ إبطالٌ نص الآبِ» ون يحكموا منها بما ليس 
فيها عليه لا دليلٌ ولا نص. إِنّ هذه لمصيبة. 


ولو احتجّ بهذه الآية من يرى تحليفف المشهودٍ له مم بِيته 


لكان أشبه في التَمويه على ما روي عن شريح؛ والأوزاعي» 
وغيرهما. 

وقد روي عن محمد بن بشير القاضي بقرطبة آنه أحلف 
شهوداً في تزكيه: باللّه إنْ ما شهدوا به لحق. 

وروي عن ابن وضّاح أنه قال: أرى لفسادٍ الناس أنْ 
لف الحاكمٌ الشّهود» ذكرٌ ذلك خالة بن سعد في كتابه في ' أخبار 
فقهاء قرطبة 'فلو احتجّ أهل هذا المذهب بهذه الآبة لكانوا أول 
بها من احتج في رد اليمين على الطَالي لا سيّما مع ما في نصّها 
من قول الله تعلل: ©ِذَلِكَ أذنى أنْ يأنوا بِالشهَادَة عَلَى وَجْهِهَا» 
ولكنْ يطل هذا أنْه قيامنٌ والقياسُ كلّه باطلٌ» إلا أنه من أقوى 
قياس في الأرض. 

وأمّا حديث القسامةٍ فاحتجاجهمْ به أيضاً إحدى 
فضائحهة؛ لأنْ المالكبّينَ, والشافعيينَ الفون لما فيه: 

فأمًا المالكيّون: فخالفوه جملة. 

وأمًا الشافعيُون: فخالفوا ما فيه من إيجاب القودء فكيفَ 
يستحلونَ الاحتجاج بحديث قلذ هانٌ عليهمْ خلافه فيما فيه 
تثبيت الباطل الذي ليس في الحديث منه أئرٌ 
أصلا. تماق نا لبق لق النعكية الا مين مقا - 
بخلافي جميع الّعاوى - ثم رد اليمين على الملأعى عليهمْ - 
بخلاف قوهمٌ ‏ فمنْ أينَ رأوا أنْ يقيسوا عليه ضده من تحليفب 
المدّعى عليه أولا. 

فإن نكلّ حلف المدّعي ول يقيسوا عليه في تبدية اللّعي في 
سائر الدّعاوى. وأنْ يجعلوا الأمانَ في كل دعوى خسينَ بمينًء فهل 
في التخليط» وخلافب السّنن» وعكس القياس وضعفه النظر: أكثرٌ 
من هذا؟. ا 0 ١‏ 


وأرادوا من ذلك ث 


وأا خب اليمين مع الشّاهر: فحق» ولا حجة لهم فيو؛ لأن 
قوطم: إن التكول يقومٌ مقا الشاهار: باطلٌ» لم يأتم به قط قرآنٌ» 
ولا سنَة ولا معقولٌ» وقذ يتكلٌ المرمُ عن اليمين تصاوناً وخوف 
الشثهرةق» وإلا فمن استجارٌ أكلَ المال الحرام بالباطل فلا يتكرٌ منه 
أنْ يحلف كاذباً. وإنما البينةٌ على المدّعي؛ فلمْ يجب بعدُ على 
المنكر يي فلما أتى المّعي بشاهار واحلٍ: كان بعد حكم طلبه 
لبيك وم يجب بعد من على المطلوبيه فحكمٌ الب تك للطّالبٍ 
لا رد لليمين عليى فإنْ أبى فقذ أسقط حكمٌ شاهدوء 
وإذا أسقط حكمّ شاهده فلا بيْنةَ له وذ لا بين لهُ: فالآنَ وجبت 
اليمينُ على المطلوب» لا أنّ هاهنا رد يمين أصلا - فبطل تعلقهم 
بالتصوص المذكورة - والحمدٌ لله رب العالين. 


اليجيده أبتداء 


/- كاب الأقطبيّة 


4- مسالةٌ: فإن لم يكن للطالب بيّنةَ وأبى 


١ يت‎ 


وذكرٌ بعضهمْ رواية هالكة: روّيناها من طريق عبد الملك 
بن حبيبه الأندلسي عن أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن حيوة 
بن شريح: أن سام بن غيلان التجيي أخيره أن رسول الله تلز 
قال: ١م‏ كَانَتْ لَه طَلَِةٌ عِنْدَ أخيه فَعَلَيّه البينَة؛ والمطلوب أولى 
باليمين فإنْ نكل حلف الطالبُ وأخذ. 

قال أبو محمل: هذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل عندنا ولا 
عند الشَافعيينَ - ثم لوْ صحٌ لكان حجَّة على المالكُيِينَ؛ لأنَهِمْ 
تخالفونَ لما فيه من عموم رد اليمين في كل طلبةٍ طالبيء ولا 
خلاف في أن أوّله في كل دعوى من دمء أو نكاح؟ أو طلاق» أو 
عتاق» أو غير ذلك» فتخصيصهمٌ آخره ني الأموال باطل وتناقضي 
وخلافٌ للخبر الذي موهوا ب وهذا قبيحٌ جداً. 

وقال مالك في 'موطنه في باب اليمين مم الشّاهدٍ في كتابب 
الأقضيةٍ' أرأيت رجلا ادّعى على رجل مالا ليس يحلفُ 
المطلوب: ما ذلك الحقّ عليه فإِنْ حلف بطل ذلك عنه وإِنْ أبى 
أن يحل ونكلٌ عن اليمين حلف طالب الحق أن حقّه لح وثبت 
حقه على صاحبه - فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحلو من النّاس» 
ولا في بللو من البلدان» فبأي شيء اخذ هذا؟ آم في أي كتابو الله 
وجده؟ فإذا أ بهذا فلي اليم مع الشاهب وإنالم يكن ذلات 
وعن لاعن 

قال أبو محمد ر: وهذا احتجاجٌ ناهيك به عجباً في الغفلة: 
أول ذلك قولة: إنْه لا خلاف في رد اليمين بِينَ أحلوٍ من الناسِء 
ولا في بلدٍ من البلدان - فلئن كان خفي عليه قضاء أهلٍ العراق 
بالتكول فإنه لعجب. 

ثم قولهُ: إذا أقرٌ بردٌ اليمين - وإذ لم يكن في كتاب الله 
تعالى فليق - باليمين على الشاهلو - من لم يكن في كتاب اللّه 
تعالى - فهذا أيضاً عجب آخرٌ؛ لأن اليمين مع الشتاهد نابت عمن 
رسول الله م فهر في كتابب الله عر وجل قال الله تعالى: #ومًا 
آناكم الرْسُول فخذوه وَمَا نَهَاكمْ عَنْه فَائتَهُوا4. 

وأمًا ردُ اليمين على الطَالب إذا نكل المطلوبٌ - فما كان 
قط في كتابو الله تعالل ولا في سنَةٍ رسوله يي فبينَ الأمرين 
فرق كما بين السّماء والأرض. وإذا وجب الأخذ بما جاءت به 
السك وإن لم يوجب في لفظٍ آيات القرآن فما وجب قط من ذلك 
أن يؤخد بما لا يوجدُ في القرآن» ولا في سنةٍ رسول الله إا. 

وأمًا أبو ثور فإنه قال: إذا نكل المطلوبُ عن اليمين 
وأحلف الحاكم الطاب فقد اثفقنا على وجوبه القضاء لهبتلك 
التعوى ما لم يحلف الطّالبُ فلمْ نَمَقَ على القضاء له بتلك 
الدّعرى فوجب القولُ بما أجمعنا عليه وأن لا يقضى على أحادرٍ 


باختلافي لا نص معة. 

قال أبو مممّارٍ: لِيسَ قولٌ أربعة من التَابعينَ» وروايات 
ساقطة لا تصحٌ أسانيدهاء ثم بظنون غير صادقةٍ على سدّةٍ من 
الصّحابةٌ مختلفينَ ما يقول: إنه إماعٌ إلا من لا يدري ما الإجمامٌ. 
وليس ما انَفقَ عليه أبو حنيفة, وماللكٌ والشتافعي: 1 
من لا يقلدهم. 

قال الله تعالى: لفن تارْعَْمْ في ثنيء فَرُدُوه إلى الله 
وَالرّسول إن كسم تؤينون ب بالله وَالرْم الآخير» فلم يأمز عن وجل 
بردٌ ما اختلف فيه إلى أحلر مَنْ ذكرناء فم رد | إليهم نقد خالفَ 
أمرَ الله تعلى - فسقط هذا القولٌ أيضاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا احتجاجهم: بعمر والمقداد» وعثمانَ - رضي الله 
عنهم - فلا حبّة في قول أحاٍ دون رسول الله تل لؤْ صح 
ذلك عنهمٌ فكيف وهو لا يصحٌ لأنه من طريق الشعبي والشعي 
م يدرك عثمانَ ولا المقدادٌ فكيف عمرٌ. 

وأمَا الرّوايةٌ عن علي فساقطة؛ لأنها عن الحسن بن ضميرة 
عن أبيه - وهوّ متروكٌ ابن مترومٌ - لا يحل الاحتجاجج بروايته - 
فلم يصحّ في هذا عن أحد من الصّحابةٍ كلمة. 

قال أبو محمّد: 

وأمَا قولنا: فكما رؤينا من طريق وكيع اخبرنا إسماعيلٌ 

بن أبي خالو عن الشّعي قال: كان بين أبي' بن كعببء وعمرٌ بن 

الخطاب منازعة وخصومة في حائط فقال: بيني وبينك زيدٌ بن 
ثابتب فأتياه فضربا عليه الباب» فخرج فقالَ: يا أميرَ المؤمنينٌ ألا 
ارسلت إِلّ حتى آنيك؛ فقالَ له عمرٌ: في بيته يؤتى الحكم» فاخرجج 
زيدٌ وسادة فألقاهاء فقالَ له عمرٌ: هذا أوَّلُ جورك وأبى أنْ يلس 
عليهاء فتكلما فقالَ زيدٌ لأبي بن كعبر: بيتّك؟ وإِنُّ رايت أنْ 
تعفي أمير امؤمنينَ من اليسين فأعفي فقالَ عمرٌ: تقضي علي 
باليمين ولا أحلف؟ فحلف. فهذا زيدُ لم يذكرْ رد مين ولا حكماً 
بتكولء بل اوجب اليمينَ على المتكر قطعاً إلا أن يسقطها 
اطَألباء وهذا عمرُ ينكرٌ أن يحكمَ الحاكمٌ باليمين ولا يلف المتكرٌ 
- وهو قولنا نصاً. 

ومن طريقي أبي عبيلو أخبرنا كثيرٌ بن هشامٍ عن جعفر بن 
برقانٌ قال: كتب عمرٌ بن الخطّابٍ إلى أبي موسى الأشعري في 
رسالةٍ ذكرها: البنةَ على من ادّعى واليمينٌ على من أنكرّ - فلم 
يذكر تكولا ولا ردٌ يمين. 

حدثنا حمامُ بن أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمّدُ 
بن عبد الملك ب بن أينَ أخيرنا محمد بن إسماعيل الصّائغ أخيرنا 


١-6 


يحبى بن أبي بكر الكرماني' أخبرنا نافُ بن عم الجمحيهُ عن ابسن 
أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس في امرأتين ين كانتنا تحرزان 
حريزاً في بيسر وفي الحجرة حداث» فأخرجت. 

إحداهما يدها تشخبُ دم فقالت: أصابتنى هذوء وأنكرت 
الأخرى؛ قال: فكتب إل بن عباس إن رسول الله ك1 الى 
أن البَمينَ عَلَى الْدعَى َي وَقَالَ: لَوْ أن الئاس أُعْطُوا بدعْرَ َف 
لادعَى ناس دِمَاءَ قو م وَأَمْوَ الها ادعها فاقر أعليها: إن لين 
ا م 

ت عَليهَه فَعْتَرَقَتْ كفي َل لمحو من ابن عباس 
ا لين فَقَطء وَأَبِطَلَ أن يُحْطَى المدْعِي بِدَغْرَاه 
ل 

مِنْ طريق أبي عبد أخبرنًا عَبْدُ الرحْمَن بْنُ مهدي أخبرنا 

سيا ررغ أي ساق الشيياني عَن الَكَمٍ بن عَمَنَة قَالَ: 
لا أذ ابي 

ومن ريق الكَشْوَريُ عَن الدَافِي عَنْ عَبٍْ الررّاق 
أ حبرا فيان اوري قَالَ: كان ابن أبي َلَى وَالْسَكَمْ بن عتيَة ع 

لا يرَيَان الْيّمِينَ - يني لا يران رَدهَا عَلَى الطَّالِبٍ ذا نحل 
الَطْلُوب. 
وَقَدْ ذكرنا قَوْلَ أبي حَنيفة: أذ الدُعَى عَلَيِه بالدم يَبَى 
عن اليمِين أنه لايرَهُ اليمينُ على الِب ولا يقَضَى عَلَيّه 
بالتكول» لكِنْ يُسْجَنُ أبدأ حَنّى يَخلِف. 

وهو قول مَالِكٍ فِيمّن ادْعَتَ عَلَيْهِ امْرَأَئَه طَلاقاً وَأَمَنْه أو 
عَيْدُه عَنَاقاً وَأقَامُوا شَاهِداً وَاجِداً عَدْلا بدَِكَ أنه يَلْرَمُه اليَمِينُ 
َه ايض عليه ُو وَل هينه لكِن يُسْجَنْ أبداً 


حَنَّى يَخْلِفَ. 
وهو قول أبِي مُلَيْمَان وَأصْحَاينا: في كل شنيء. 
قَالَ أو مُحَمدٍ: 


إن قِيلَ: ََكُم ردم اوه فِي رَدُ لين بها عَن 


الي - وَلَمْ يِل عثْمَانَه وَلا الِقَدَادَ وَلا عْمَر - ثم كرتم 
اسيك روَابة حكومة كانت بيْ عُمْن وبي 


ع 


قلنا لَمْنُورذ ينا من هَدا كله اْتِجَاجاً لأنشينًا في 


تصجيح َا ناك وَنَعُوذُ باللّه مِنْ أَنْ نَرَى فِي قَوْل أَحَلد دُونَ 

سُول اللَّهِ #ز حُجْةٌ في اين وَلَكِنْ تَكذِيباً لِمَنْ قَدْسَهُلَ 
ل ركاب تاي سم لزي ار عع 
مُجَاهرَ حَيْث لا يَجدُ إلا روَلِاٍ كلها مَالِكَفٌ بظون كَافِيَة 
عَلَى ثلا ّةِ ين الصَحَةِ قد روي مدلا بخلافِهًا عَنْ نَلائّة أَخرِينَ 


م« كيتاب الأفطييّة 


نهم فأرَاهُمْ اننا ْلَه َل خسن مِنهَا عَنْ ثَلانَةٍ أيضاً 
ِنهُمْ أو ربع إلا أن المَاققة فَقَهَ لِقَوْلًِا أصَحٌ؛ لأنهَا عن الشخبي في 
كر نية عدر أي فى فها ؤي بن ْنَا 
لشي فد لَِيَ َي ننسو وَصَحِبَه دعل كرا - فَهَلد 
لزب إلا شلك إلى أذ تكو شلقة بن أل ال لم لق الي 
أحَداً مِمنْ ذَكرٌ في يَلْكَ القِصّةٍ ولا أذركه بعقله. 

قَالَ أبو مُحَمَّدِ: من المَجَب أن يُجْوْرٌ أل لجل 
وَلََاوَةٍ لأبي حَنيقَةَ أن لا يقْضِيَ بالتكول» ولا برد اليَمِينء لحن 
بالخ باليمين وَل بُدُ في بَْض الدعَاوَى دُون بَمْض بريه - 


200 
ع إلا 


َبُجَوْرَ مْلَ َلك لمَالِش في دَغْوَى الطّلاق وَالْعََاقء ولا يُجَورٌ 
ا د إن هَذا 

5 َبُو مُحَمَّدِ: َإِذ قَدْبَطَلَ القَولُ بِالقضَاءِ ء بالتكول» 
امرك بره ليمي عَلَى الطلِبٍ ذا نكل الَلُوب بتري هين 
القَوْلين عَنْ ديل من القرْآن» أو من السئةٍ, 

وبَطَلَ أن يَصِحْ ِي أَحَدهِمًا َل عن أَحَلوٍ من الصّحَابَةٍ 
رضي الله عنهم؛ فَلْوَاحِبُْ أن َي لزان عَلَى مِحْةٍ فَرْلنا. 
وَباللّه تَعَالَى التوفيق. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: : قَذ صّحْ ما قَذ ره آيفا من قو الي 
عي بالقضّاء لمن عَلَى الى عَيدِ وَآنّه «لَّوْ أَعْطَى الئاس 
تَغْرَاهُمْ لادعَى ناس دماء قَوْمٍ وَآنوَلهُومٍ وَمَا قد تناه قبل 
فِي الَساة الي قَبلَ هذه مِنْ قل رَسُول الله لظ (يَيكَ أو يجيه 
لَيِسَ لك إلا ذَلِكَه. 


صّح تيأ أله لا يجو أن يلي الماعي بتغواه رم 258 
َل بهذا أن يُلى شنا بتكول خصلمه أو يحب بيَمِينِه إِذَا نكل 
خَْمُه؛ لأله أَعْطِيّ بالدغْرَى. 

وَصّحٌ أن اين بِحُكم الله تعَلَى عَلَى لِسَان رَسُولهِ عليه 
الصلاة والسلام عَلَى الى عَلَي وجب ذلك أنه لا يُْطَى 
لدعي يميا أصْلا إلا حَيْث جا النْصْ بأ يُْطَاهاء ولس ذْنِكَ 
إلا في القَسَامَةٍ في امل موحد مَقُولاء وَفِي الماعي يقي شاهداً 
عَدْلا فَقَطء وَكَانَ مَنْ أغطى المي كول ختصنيه فقَط أو ببعييِه 
ذا نكل مه قد أخنطا كديرأ ولك أن له أعطّاه ما أَخْبَرَ النبي 
ع أله لين لَه وَأضطاه بَغْوَا لجو عن اليّْ سقط التَمِينَ 

َمْنْ وجا لله تََلَى علي ولمْ يُْلَْا عن إلا أن يُْقِطهَا لزي 
هِيّ له - ور الِب - الْذِي جَعَلَ الله َعَالَى لَه اليه فيأْخذ أو 


0 


يَمِن مَطْلُوبهفَِذْ ِي له له تَرْكُ حَقَّه - إِنْ شَاءَ - فَظَهَرَ صِحّة 
َوْلِنا يقينا. 


“لا كناب الأفضِيّة 

وَقَالَ الله تَعَالّى: «ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالعُدوَان4. 

فمن أطلق للمطلوب الامتناعَ من اليمين ول يأخذه بها - 
وقذ أوجبها الله تعال عليه - فقذ أعانه على الإثم والعدوان, 
وعلى ترك ما افترض اللّهِ تعالى عليه إلزامه إِيّاه وأخخذه به 

وقد ذكرنا لان 'في الإمامةٍ 'قول رسول الله تفز 
١مَنْ‏ رَأَى مِنكم منكرا قيعي 

فوجدنا المع ما أوجسي الله عو وجلل أله به من 
اليمين قذ أنى منكراً بيقين» فوجب تغبيره باليد بأمر رسول الله 
يفي والتغيييٌ باليد: : هر أَلفتربُ فيمن لم متدع أو بالسّلاح في 
المدافع بيدوء الممتنع من أخذه باحق فوجب ضربه أبدأ حتّى يحبيه 
الحق من إقراروء أو ينه أو يقتله الحن» من تغيير ما أعلنَ به من 
المذكر: ارت كار ويه لام ري جع لله 
تعالى فقد أحسن. 

وأمَا الجن : فلا يختلفُ اثنان في أن رسول الله يي لم 
يكنْ له قط سجنٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقذ لاح بما ذكرنا أن قولنا ثابت عن ابن عباس كما 
أوردناء ولا يصحٌ عن أحر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم خلافه 
- والحمدٌ لله رب العالمين. 


3 يله إن اسْتَطاعٌ». 


68- مسألةٌ: ولي على من وجبت عليه يمينٌ 
أن يحلف إلا بالله تعالل؛ أو باسم من أسماء الله تعالى في مجلس 
الحاكم فقطء كيفما شاءً من قعودٍ أو قيام أو غير ذلك من 
الأحوال» ولا يبالي إلى أي جهة كان وجهة. 

وقد اختلف الْناسُ في هذا: 

فروينا عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمرّ بن الخطّاب 
رجلُ من العراق: أنّ رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك 
فكتب عمرٌ إلى عامله أنْ يوافيه الرّجلٌ بمكّة في الموسم؛ ففعلٌ» 
فأتاه الّجل - وعمرٌ يطوف بالبيتب ‏ فقالَ لعمرً: أنا الرّجلّ 
الذي أمرت أنْ اجلب عليك فقال له عمرٌ: أنشدك برب هذه 
البنيةِ ما أردت بقولك ' حبلك على غاربك ' الفراق فقالَ له 
الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك. أردت 
بذلك الفراق قال عمرٌ: هوّ ما أردت. 

ومن طريق عبا الرّزّاقَ عن معمر عن ليش , بن أبي سليمٍ 
عن مجاه أن رجلا قال لامرأته في زمن عمرّ: حبلك على 
غاربك ثلاث مراتو فاستحلفه عمرٌ ب بينَ الركن والقام فقال: 
أردت الطّلاقٌ ثلاث فأمضاه عليه 


6- مسألة: وليس على من وجبت عليه يينٌ أن يحلف 


١همهع‎ 


ومن طريق يحبى بن سعيلر القطان عن عبد الملكو بن أ أبي 
سليمان العرزمي عن عطاء بن : أبيي رباح: أن رجلا قال لامراته: 
حبلك على غاربك» فسألَ ابن مسعودٍ فكتب إلى عمرٌء فكتدب 
عمرٌ بأنْ يوافيه بالموسمء فوافاه - وذكرَ الحديث. 

ومن طريق الكشوري عن الحذاق عن عبد الاق أخبرنا 
معمرٌ عن الرّهريُ قال: استحلفف معاوية في دم بين الركن والمقام. 

وذكر الشافعي بغير إسناد: أن عبدَ الرّحمن بنَ عوفي أنكرٌ 
التحليف عند الكعبة إلا في دم أو كثير من المال. 

وأمّا فعلٌ معاوية المذكورٌ: فإثنا: 

رؤيناه من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن الزّهرِي عن 
سعيلر بن المسيّبه أن معاوية أحلف مصعب بن عبار الرّحمن بن 
عوفي ومعااً بنَ عبيد الله بن معمرء وعقبة بنّ جعونة بن 
شعوب لشي في دم إسماعيل بن هبّارٍ بينَ الركن واللقام - 
وهؤلاء مدنيُونَ استجلبهم إلى مكة. 

ومن طريق وكيم عن سفيانَ الثوري عن عب الله , بن أبي 
السّفر عن الشّعبِي عن شريح قال: يستحلف أهلّ الكتابي" بالله " 
حبك يكرهول:: 

وبه إلى سفيانَ عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن 
كعب بن سوار أدخل يهودياً الكنيسة ووضع التوراة على رأسه 
واستحلفه بالله. 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن سفيانَ الثوري عن ايوب 
السّختياني عن ابن سيرينَ أن كعبَ بنَ سوار كان يلف اهل 
الكتابه ‏ يعني النصارى يفم الال على راسن نه يات به 
إلى المذبح فيحلفه بالله. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا محمد بن عبيدٍ عن إسحاق بن 
اق امسر انال عب إل انك مسلم وتسرائن قتا 
التصراني: أحلفُ باللّه فقالَ له الشّعي: لاء يا خبيث قد فرطت 
في اللو ولكن اذهب إلى البيعةٍ فاستحلفه بما يستحلفٌ به مثلة. 

ومن طريق مالل عن داود بن الحصين أنه سمعَ أبا 
غطفان بن طريف مر يقول: اخخصم زيد بن ثابتوه وابن مطيع 
إلى مروان في دار فتضى مروانُ على زيل باليمين على انبر فقالَ 

له زيدٌ: أحلفُ له مكانيء فقالَ له مروان: لاه الله إلا في مقاطم 

الحقوق» فجعلَ زيدٌ يحلفُ أن حقه لحق» ويابى أن يحلفَ على 
المنبر فجعل مروانُ يعجب من زيلر. 

وقذ روي أن عمرٌ بنَ عبلو العزيز أحلفّ عمَّالَ سليماق 
عند الصّخرة في بيس المقدس. ١‏ 


١ةههأ‎ 


مسألة: وليسَ على من وجبت عليه يمينٌ أن يحلفَ 


«- كناب الأقْضييّة 


ومن طريق الكشوري عن الحذاقّ عن عبد الرَزّاق عن 
إسرائيل عن سماءٌ بن حرسو عن الشعبي: أن أبا موسى الأشعري 
أحلف يهودياً بالله تعالل: فقالَ الشّعبي: لو أدخله الكنيسة. فهذا 
يوضحٌ أن أبا موسى لم يدخله الكنيسة. 


ومن طريق أبي عبيدر أخبرنا أزهرٌ السَمَانُ عن عبار الله بن 
رس ال اذ ا مد كلوسر يطو اله رح بعل دا 
درست أسماءً شهوديء فقالَ ابن عمرً: : يا نافعٌ اذهب به إلى المدبر 
فاستحلفه فقالَ: يا ابنَ عمرّ أتريدُ أنْ تسمعٌ في الذي يسمعني» ثم 
يسمعني هاهنا فقالَ ابن عمرّ: صدق فاستحلفة» وأعطاه إياه. 

قال أبو محمّد: ليسَ في هذا أن ابنَ عمرّ كان يرى رد 
اليمين على الطالبب» وقذ يكونُ ذلك الصّلكُ براءة من حق على 
ذلك الرّجل فحقّه اليمين» إلا أن يقيمَ بين بالبراءة. 

ومن طريق وكيم عن شريك عن جابر عن رجل من ولا 
أبي الاج أنّ علي بن أبي طالبي بعث أبا الميّاجٍ قاضيا إلى 
السَواد» وأمرَ ان يحلفهم بالله. ففي هذا: عن عمرٌ بن الحطّابو» 
وابن مسعوج: جلب رجلٌ من العراق إلى مكة للحكم وإحلافه 
عند الكعبةه واستحلافُ معاوية في دم بين الركن والمقامء وإنكارٌ 
عبار امن بن عوفي الاستحلاف عند الكعبق إلا في دم أو كثير 
من المال. 

وعن شريح» والشعي: استحلافُ الكفار حيث يعظمون. 

وكذلك كعب بن سوار - وزاة: وضع التُوراةٍ على رأس 
اليهودي» والإنجيل على رأس النصراني. 

وعن : مروان: أن الاستحلاف بالمدينة عند مدير الي 8416 

وعن عمرٌ بن عبد العزيز استحلافٌ العمال عند صخرة 
بيت المقدس. ١ ١ ١‏ 

وعن أبن عمرء وعلي» وزيدء وأبي موسى الأشعري: 
الاستحلاف ' بالله ' فقط حيث كان من مجلس الحاكم. وهو عن 
ابن عمرّء وزيدٍ في غايةٍ الصحةٍ. 

وكذلك عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ على ما 
إِنْ شاءً اللّه تعالى. 


وأمًا بماذا يحلفونَ عفقة ذكرنا فب هذااي باب الحكم 
بالتكول 00 ' باللّه تتفل 


3 ه بعد هذا 


يعلمة. 


باللّه ' فقط. 

وعن زيدٍ بن ثابت الحلفُ ' بالله ' فقطً - وهوّ عن وعمن 
عثمانَ في غايةَ الصّحَد. 

ا 0 سح 


ملك لديا قر في كلم كدر: 1 لسو منت" 
باللّه ' 

ومن طريق أبي عبيدٍ عن مروان بن معاوية الفزاري عن 
يحبى بن ميسرة عن عمرو بن مرّة قال: كنت ممٌ أبي عبيدة بن 


عب الله بن مسعودٍ وهر قاض فاختصمّ إليه: مسلم. ونصراني» 


فقضى باليمين على النصراني ] فقا له المسلم: استحلفه لي في 
البيعق فقالَ له أبو عبيدة: استحلفه ' باللّه ' ول سبيله. 
ونحوه عن عطاء. 


وعن مسروق: استحلافهم بالّه فقظ: 

ومن طريق إبراهيمٌ النخعي: يستحلفون ' باللّه ' ويغلظ 
عليهم بدينهم. 

وعن شريح: أنه كان يستحلفهمْ بدينهم. 

وقد ذكرناه قبل عن الشعي. 

وأمًا المتاخرون - فإن أبا حديفة قالَ: يستحلف المسلمٌ 
والكافرٌ في مجلس الحاكم. 

فأمًا السلمٌ فيستحلفُ' باللّه الذي لا إله إلا هوّ عالم 
الغيب والشتهادةٍ الرَّحمن الرّحيمٌ الطالبُ الغالبٌ الذي يعلمْ من 
السرٌ ما يعلمٌ من العلانية ٠‏ ويستحلف اليهوديٌ' بالله الذي أنزل 
التّوراةَ على موسى '. ويستحلففُ التصراني ' باللّه الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى '. ويستحلفُ الجوسي"' باللّهِ الذي خلق النارٌ'. 

وكلُ هذا هوّ قولٌ الشّافعي» إلا أنه لم يذكرٌ في التحليفم 
الطاب الغالب - ورأى أن يلف في عشرينَ ديناراً أو في جبراح 
العمدٍ عند المقام بمكة وعند منبر النبي تي بالمديدة» وان يلف 
سائرٌ أهل البلادٍ في جوامعهم. 

وأمًا ما دون عشرينَ ديناراً نفي مجلس الحاكم. ورأى أنْ 
حلفت الكفار حيث يعظمون: 

وقال مالك: لون في ثلاثةٍ دراهم فصاعداً في مكة عند 


المقام» وفي المدينةٍ عند منبر النبي تبتر وأمًا سائرٌ أهل البلادٍ فحيث 


كاب الأفطبيّة 


يعظُمُ من الجوا مع - وتخرجٌ المرأة المستورة لذلك ليلا. 

وأا ما دون ثلاةٍ دراهمَ قفي مجلس الحاكم. ويحلّف 
المسلمٌ والكافر ' باللّه الذي لا إله إلا هوّ". 

وقال أتمد بن حبل: يَلّفُ المسلمُ' باللّه ' في مجلس 
الحاكم في المصحفبي. 

وأا الكافرٌ. 

فكما قال الشافعي فيهم سواء سواء. 

واة ‏ 13 د شري ارين سعيل 
بن منصور ر أخبرنا مشيم أخيرنا داود عن الشّعي عن شرييج: أنه 
قال في كلام كثير ويمينك بالله الذي لا إله إلا هوّ' يعنى على 
المطلوبب. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قولُ أبي حنيفة, والشافعيّ فيما 
يستحلفُ به المسلمٌ فما ندري من أينَ أخذاه ولا متعلّقَ لهم فيه 
بقرآن» ولا بسنْةٍ صحيحةٍ» ولا سقيمةه ولا بقول أحد قبل أبي 


حنيقةه. 


وقال بعضهم: 

قلغا على سبيل التأكيد في اليمين. 

قلنا: ما هذا بتأكيد؛ أن الله تعالى إذا ذكرٌ باسمه اقتضى 
القدرة والعلم وأنه م يزلء وأنّه خالق كل شيم واقتضى كل ما 
ير به عن الله تعالى» إن أردمّ ان تسلكوا مسَلك التعاء وَالتَعبّدٍ 
فكان أولى بكم أن تزيدوا ما زاده الله تعالى إِذْ يقول: «الْتبك 
القدُوس السّلام م المْؤْصنُ اميم العرِيرُ الْجبارٌ اكير سُبْحَانَ اللّه 

عَمًا يُشِكُونَ» الآية؛ فزيدوا هكذا حئى تفنى تفنى أعماركمٌ» وتنقطع 
أنفاسكمٌ وإنما حنُ في مكان حكم لا في تفرَغ لذكرٍ وعبادة. 
الطالب الغالبَ ' فما ندري من أينَ وقعٌ عليه» ومن كثرٌ كلامه بما 
م يؤمرْ بي ولا ندب إليه: كثر خطؤه - ونعوةُ بالل من الضّلال. 

فِإِنْ قالوا: قصدنا بذلك التغليظ. 

قلنا: : فاجلبوهم من العراق وغيرها إلى مكّة فهوّ أشدُ 
تغليظاً كما روي عن عمنٌ ؛ أو حلفوهمْ في الملصحفي كما قالَ 
أحمند بن حنبلء فهرَ أشدُ تغليظا وحلّفرهمْ بما ترونه أهاناً من 
الطّلاق» والعتاق» وصدقةٍ المال» فهر عندكم أغلظ وأوكدٌ من 
اليمن بالل في شيء قالوا رد عليهم في هذه الزّيادات التي 
زادوها ولا فرق. أو نقول: : حلفوهم ب 'عليه لعنة اللّه إِنْ كان 
كاذيا ' قياساً على الملاعن» أو ردّوا عليه الأيمانَ كذلك. 


6- مسألةً: وليسَ على من وجبت عليه بن أن يحلف 


ثم أغربُ شيء زيادة أبي حنيفة ني أسماء اللّه تعالى: * 


١ةمه؟‎ 


وأا قوله وقولٌ الشافعي: أن يلف التصرائي ' باللّه الذي 
أنزلَ الإنجيل على عيسى 'فعجب» ولا ندري من أينَ أخذاة فما 
في الأمر لهمْ بهذه اليمين قرآن ولا سنة صحيحةٌ ولا سقيمةٌ 
ولا قولٌ صاحب أصلا. وأعجبُ شيء جهلٌ من يله بهذاء 
وهم لا يعرفونه ولا يرون به ولا قال نصرانيئ قط: إِنْ اللّهِ أنزلَ 
الإنيلَ على عيسى؛ و! نما الإثييلُ عند جميع التصارى لا 
نحاشي منهم أحداً - أربعة تواريخ: لف أحدها: متّى - وألّفَ 
الآخرّ: يوحنا - وهما عندهمٌ حواريّان. وألْف الثالث: : مرقسُ - 
ولف الرابع: لوقاء وهما تلميذان لبعض الحواريينَ عند كل 
نصراني على ظهر الأرض. ولا يختلفون: أن تأليفها كان على 
سنينَ من رفع عيسى عليه السلام. 

فإن قالوا: حلفناهم بما هرَ الحق.. 

قلنا: فحلفوهمٌ ' بالقرآن ' فهر حق. 

فإِن قالوا: هم لا يقرون به. 

قلنا: وهم لا يقرّونَ بان الإنجيلَ أنزله الله تعالى على 
عيسى عليه السلام ولا فرق. 

وأا تحليفهم اليهود ' باللّه الذي أنزلَ التوراة على موسى " 
فإنهم موهوا ني ذلك بالخبرين الصحيحين. 

أحدهما: من طريق البراء: أن رسول الله كز «مَر عَلَيْه 
يعُدِي مُحَمُم مَجْلُود فَدعَا رجلا مِنْ عَلَمَاِهِمْ َقَالَ: أنشُدُك 
بالله الي أَنْزَّالْورَاة َلَى مُوسَى أهَكَذَا تَجدُون حَدُ لزاني في 
كَابكُم؟ قَالَ: لاه وَلَوْلا أك أنُشدتبي بهذا مَا أَخْبَرئكَ بِحَدُ 
الرّجم؛. 

والآخر: من طريق أبي هريرة: «أن رَسُولَ الله يكذ قَالَ 
للَْودي أَنشدكم بالله الذي أنْرْلَ ارا علَى مُوسَى ما تجدُون 

في النَوْرَاةٍ عَلَى مَنْ رَنَى إِذَا أَحْصّنْ قَالُوا: تعن جه جات 

وم :62 -الوذكر لشي 

قال أبو محمّد: ا ال 
ل يكن في خصومةه وإنما كان في مناشدة ونحنُ لا نهنم امناشة أن 
ينشد بما شاء من تعظيم الله عر وجل. وَلِسْضن فنهما: أن رسول 
الله يذ أمر أن يمف هكذا فكان من ألزمّ ذلك في التُحليفٍ 
شارعاً ما لم يآذنْ به الله تعلل. 

وأمًا قول مالك يستحلف المسلمٌ والكافرٌ' باللّه الذي لا 
إله إلا هو فإنهم عرّلوا في ذلك على خبر: 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا مسدَدٌ أخبرنا أبو 
الأحوص أخبرنا عطاءٌ بن السّائبو عن أبي يحبى عن ابسن عباس 


مامه ١‏ 
أن النبِي / يخ قال 0 أخلقة اخلف: باللّه الي لا ِلَّه إلا هُوَ 
مَا لَه عِنْدَكَ شَىْ عاو 


قال 1 حمّدٍ: هذا حديث ساقط لوجهين. 


أحدهما: أنه عن أبي يحبى - وهر مصدعٌ الأعرج - وهر 
مرح قطعت عرقوباه في التشيع. 

والثاني - أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السّائبٍ 
إلا بعد اخختلاطم عطاءء وإنما سمعَّ من عطاء قبل اختلاطه: 
سفيانٌ» وشعبة» وحمَادُ بن زيدء والأكابرٌ المعروفون. 

وقد روينا هذا الخبرّ من طريق وكبع عن سفيان الشوري 
عن عطاء بن السّائبو عن أبي يحبى عن ابن عباس 'قال: «جَاءَ 
رَجُلانِ يَختصمَائٍ م لاي أب الا 


- قال له الب لذ: اذم ذه سخ لك لا إله إلا هرما 


صَنعْت1. 

فسفيانُ الذي صح سماعه من عطاء يذكرٌ أن الرّجلَ حلف 
كذلك؛ لأن رسول الله #يز أمره أن يحلف كذلك؛ وعلى كل 
حال فأبو يحبى لا شيء. 

ثم العجبُ أنه لرْ صم لكان خلافاً لذنهب مالك ني 
حكم الحاكم بعلمه بلا بين 

م هر حديث منكرٌ مكذوبٌ فاسد؛ لأنْ من الباطل المحال 
أن يكون رسول الله مي يأمره باليمين الكاذبته وهرّ عليه الصلاة 
والسلام يدري أنه كاذب فيآمره بالكذبى حاشنَ لله من هذا: 
وعلى خبر آخر: من طريق شعبة عن عطاء بن السّائب عن أبي 
البختري عن عبيدةً السلماني' عن ابن الربير عن الي لذ «أن 
رَجُلا حَلَفَ باللّه الي لا إِله إلا هُوَ كاذب مغر لمه. 

قال أبو محمّد: وهذا لا حجّةٌ لهمْ فيه؛ لأنه ليس فيه نصْ» 
ولا ديل على وجوب الحلفب بذلك في الحقوق أصلاء بل هو 
ضدّ قوهم: إِنّهمْ زادوا ذللك تأكيداً وتعظيماً فعلى هذا الخبر ما 
هي إلا زيادةٌ تحفيفي موجبة للمغفرة و للكاذب في يمينى مسهّلةٌ 
على الفسّاق أنْ يخلفوا بها كاذيينَ. ونحنُ لا ننكرٌ أنْ يكون تعظيم 
الله تعالى والتوحيدٌ له يوازنٌ ما شاءً الله أنْ يوازنه من المعاصي 


50-7 : (إنُ الحَسَنَات يُذَهِيْنَ السيّئات». 
3 لى 8 لحسنات يذهبر لسيئات 


ل ل 


- مسألة: وليس على من وجبت عليه يمن أن يحلف 


كناب الأقضيية 


عر ل عن أبي هريرة قال: قَالَ 

سُوَلُ الله «رَأَى ء عِبِسَى ابن ميم رَجُلا يَسْرِقَ فَقَالَ له 
1 ل الله لا نه إلا ْو فقا يت عليه 

ل 
عليه السلام أمره بأنْ يحلفَ كذلك في خصومةٍ - ثم لو كان ذلك 
فيه فشريعة عيسى عليه السلام لا تلزمناء إِنْما يلزمنا ما أتانا به 

وذكروا الحبنَ اللذي:. 

روّيناه أيضاً: من طريق أحمدٌ بن شعيب أخيرنا عمرو بن 
هشام الحراني أخبرنا محمد بن مسلمة عن أبي عبد الرّحِيمٍ عن 
زيل بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي 
عن ابن مسعود فذكرٌ أنه قثلَ ا هل يوم بذ قَالَ: ات 
رَسُولَ الله # فَأَحَرْئه فَقَالَ: : الله الذي لا إلَّه إلا مُنَ قلت: 
الله الي لا إِلّه إلا مر قَالَ: الله الذي لا إلّهِ إلا مُرَ قُلْت: الله 
الذي لا إِله إلا هر قَال: انْطَلِقْ فَامْيبِتء فَانْطَلَقَتُ» فَقَالَ رَسُولُ 
الله ل إن جَاءَكُمْ يسْعى مِمْلَ الطَيرِيَنْحَك فَقَدْ صَدَقَ» 
فَانُطْلَقَتُ فَاسْطْبَتُ 0 نه نم جنات وَأنَا أسْعى بِمْل الطَيرِ أملْحَكُ 
حبرت فقال: انق فَآرنيّ مكَنَه فَالْطََفْت ممه تأيه مَكَانَهُ 
فَحَمِدَ نَ الله وَقَالَ: هذا عر هه الما 

قال عليّ: وهذا خيرٌ لا متعلّقَ لهُمْ به أصلاء لوجوه: منها 
- أنه إسنادٌ متكلّمٌ في والصّحيحٌ: أنه إنما قدلّ أبا جهل ابدا 
عفراءً. 1 

ثم إنها لم تكن خصومة؛ إنما كانت مناشدة. 

ثم إن كانت مناشدة الب #ظ لابن مسعودٍ توجبُ أن لا 
يكون التَحلِيفُ في الحقوق إلا كذلك» فإِنٌ تكراره عليه الصلاة 
والسلام مناشدته يوجب أن تتكررٌ اليمينُ على الحالف في 
الحقوق» وهذا باطلٌ - فبطل ما تعلقتم به. 

قال أبو محمّد: فلم ببق هم حجّة أصلا في إيجابهمٌ هذه 
الرّيادةَ في التحليفي. 

ا 

: نعم فالزموه الصّدقة وأن يصلّيَ أربعَ ركعاتي» فكل 

ا آخرٌ فعل شيء معينٍ 
من الذكر وال إلا بقرآن أو سدةٍ يوجبُ نصّهما ذللكٌ» وإلآ 
فالموجبُ ما لا نص في إيجابه عاص لله عر وجل متعد لحدودو. 


قال أبو محمّد: ووجب أنْ ننظرٌَ فيما يشهِدٌ بصحَة قولنا 


٠‏ /- كِنَابْ الأقضييّة 
من النصوص: فوجدنا الله عد وجل يقول: 9تَحْسُْونْهُمَا مِنْ 

بَعْدٍ الصلاة قَسيِمَان بالل إن ارتبتم». 

وقال تعالى: يمان باللّه لَشَهَاتًا حو ير 
شَهَاديِهِمَا4. 

وقال تعالى: لقَشَهَادٌَ أَحَدِحِمْ أرْبَعٌ شَهَادَاتَ باللّو>. 

وقالَ تعال: وَيدرَاً عَنْهَا العَدَاب أن تَشْهَدَ أرَْعَ شَهَادَاتٍ 
باللو». 

وقالَ تعالى: لوَأَفْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيمَانِهمْ4. 

وقالَ تعالى: قل إي وَرَبّي»4. 

فلم يأمر الله تعلل قط أحداً بأنْ يزيد في الحلفي على ' باللّه 
'شيئأء فلا يحل لأحد أنْ يزيد على ذلك شيئاً موجباً لتك 
الرّيادة. 
بن جعفر ا 
قال" قال رسول الله مث من كَانَ حَالفاً لا يحل إلا باللهه. 

وهذا نص جلي على إبطال زيادتهمٌ وإيجابهم من ذلك 
خلاف ما أمرَ الله تعلل به في القرآن والسئة. 

وصح: : أله عليه الصلاة والسلام "كان يَحْلِفُ: لا وَمُقَلبِ 
القلوبي». 

فصح: أن أسماءً اللّه تعالى كلها يحلفْ الحالفٌ بأيها شاءً. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما خالفوا فيه عثمانٌ بنَ عمّانَ» وزيد 
بن ابسو مما صح عنهماء وما روي عن أبي موسىء وعلي؛ ولا 
يعرف لهم من الصّحابةٍ - رضي الله تعالل عنهم - تالف في 
ذلك أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

وما وجدنا قولَ أبي حنيفة في ذلك عن أحر قبلهُ. 

وأمَا قول ماللك: فعن شريح وحده كما ذكرنا. 

وأمًا قول مالك. والشافعي: من حيث يحلفف الناسُ 
فقول لم يوجبه قرآنٌ» ولا سنة» ولا رواية سقيمة» وقلّدوا فيها 
مروان. وخالفوا: زيدَ بن ثابتو» وابنَ عمرّء وهذا عجبُ جذا. 
وخالفوا: عمرّ بنَ الخطاب في جلبه رجلا من العراق ليحلف بمكة 
محضرة الصّحابةٍ بالعراق» والحجازء ومعاوية في جلبه من المدينةٍ 
إلى مكة بحضرة ة الصّحابةٍ - وهمْ يعظّمون مشلَ هذا إذا وافق 


أهراءهم - وما نعلمٌ لقوهم سلفاً من الصّحابةٍ تعلقوا بي إلا 
أنْهِمْ شغبوا بأخبار نذكرها - إِنْ شاءً الله تعال. 


مساألة: وليس على من وجبت عليه يمن أن يحلف 


١ 64 


مو استسا و ل 


مَقَعَده من ار 


ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني ي إبراهيم بن يعقوب 
أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا عبد الله بن منيبو بن عباء الله بن أبي 
أمامة بن ثعلبة أخبرني أبي عن عبل الله بن عطيةٌ عن عب اله بن 
أن نيس أخبرنا أبو أمامة بن ثعلبة أن سول الله ع قال: «مَنْ 
حَلَف عد بي هذا مين كَاَِيستَجِل بها مَالَ اذرئ مُسْلِمٍ 
عليه لَه الله وَلْمَلايِكة ادا أَجْمَعِينَ لا يبل الله تَعلَى نه 
عَدْلا ولا صَرّفا». 


ومن طريق ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
أبو الأحوص عن سمالءٌ عن علقمة بن وائل بن حجر عن أيه 
أن رَجْلينٍ اخصّما إلى رَسُول الله يذ فِي أَرْضء وَأ رَسُولَ 
الله م قال للْمدْعِي: لك ينه فَالَ: لاء قال: َلك يَمِينُ. فَقَالَ: 
ا رَسُول اللّه لَه اجر لس الي مَا حَلّف ليس يور من شيء 
ب سا ع انطَلَقَ ليَمْيِف 
َه فال وَسُولُ الله ع أ مَا وَالله َهِنْ حَلّف عَلَى مَالِه كله 
ظَلما ليقي الله وهر عَنْه مُخْرضْ». 

ومن طريق أحمد بن شعيسه أخبرنا محمَدُ بن معمر أخبرنا 
حبَان - هو ابنُ هلال - أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملاكٍ - هو 
ابن عمير - عن علقمة - هوّ ابن وائلٍ - عن وائل بن حجر" أنه 

سَمع الي عل يَُولُ مدي في أرضٍ : فيك قال لين للي» 
قَالَ: يمه قال: إذاّ 0 سن لك إلا بك فلَما 


يوم مالقا َْرَ َل َفاه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغيوا به: 

فأمًا خيرٌ علقمة بن وائل: إن راو لفظة ' انطلق ': سمالهُ 
بن حربو - وهر ضعيف يقبل التَلقينَ - ثم ليس فيه: أنه انطلق 
إلى المنبرء وقد يريد انطلقَ في كلامه ليحلف» ولا فيه أنّ رسولَ 
الله تي أمره بالانطلاق» ولا بالقيام ولا حجةٌ في فعل أحلو دون 
أنْ يأمره رسولٌ الله عيتر. 

وأا الخبران الأرّلان: فلي فيهما إلا تعظيم اليمين عئاة 
ره عليه الصا والملاء ب مقط :ولتي نهم أنه آمرّ- 
عليه الصلاة والسلام - بأنْ لا يحلف المطلوب إلا عند ونمحنٌ م 


خالفهم في هذا. 


١ةهو‎ 


خم - مسألة: وليسَ على من وجبت عليه بمين أن يحلفَ 


«07- كِتَاب الأقضبيّة 


ولو كان هذان الخبران يوجبان أن لا يحلفّ المطلوب إلا 
عندَ منبره عليه الصلاة والسلام لكأن مالك, والشافعي» قد 
خالفها في موضعين. 

أحدهما: أنهما لا يحلفان عنده إلا في مقدار ما من المال لا 
في أل من فليت شعري أبن وجدا هذا؟ ولي في هذين ا خرين 
تخصيصُ الحلفي عنده في عددٍ دونَ عدد؛ بل فيه نص التسوية بين 
القليل والكثير في ذلك: 

كما حدّثنا حمامٌ أخبرنا عبد اله بنُ محمد بن علي الباجي 
أخبرنا عبد الله بنُ يونس أخبرنا بقي' بن خلاو أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة أخبرنا عبد الله بنُممير أخبرنا هاشم بنُ هاشم بن عتبة 
أخبرني عبد الله , بن نسطاس: أنه سمعٌ جاب بنَّ عبد اللّهِ يقول: 
0 «لا يلف أحَد عِنْدَ وبري هَذَا عَلَّى يَمِينِ 

ْمَة وَلَّرْ عَلَى مراك أَخْضَرٌ إلا توا مفعَدَه من الثاره. 

فظهرٌ خلافهمٌ لهذا الخبر نفسه. والموضع الآخر: أنهما 
حلّفان منْ بعد في غيره من الجوامعء فقذ خالفا هذا الخسبرٌ أيضأءٍ 
ولئنْ جار أن لا يلف من بعد عنه عليه إِنْه لجائرٌ فيما قرب أيضاً 
٠‏ ولا فرق وليس للبعد والقرب حدٌ في الشريعةء إلا أن يلد حاةً 
برأيه فيزيدُ في البلاء والشترع بمالمْ يأذن به الله تعالى» وقذ ند من 
يش عليه المي لضعفه مائة ذراع ومن لا يش عليه مشي سين 
ميلاء فظهرٌ فسادٌ قوهمْ جملة. 

وأيضاً: فقذ صحْ عن رسول الله نط باصحٌ طريق من 
هذين الخبرين: 

ما رؤيباة من طريقفاللك عن العلاه بن عبار الرمن عن 
معبلو بن كعبه بن مالك عن أخيه عبار اللّه بن كعبو عن بي 


أمامة أن رسول الله لا قال: «من اقَطَّعَ حَنَ امرئ م مسيم 
سمي يمه حَرْمَ الل عليه اه وَأَوْجَبَ انان قَالُوا: َإنْ كان سينا 


يُسِيراً يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: وَِنْ كَانَ قَضِيا مِنْ َال اا نلانأه. 


وروينا من طريق البرّار أخبرنا أحمدٌ بن منصور أخيرنا عبد 
رحن بن يونس أخبرنا سفيانٌ بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن ال يز قال: طَلانَة لا يُكَلُمُهُم 
الل َم القيامَة فَدكرَ فبهم وَرَجُلَ حَلَف عَلَى يَمِينِ بَمْدَ صّلاةٍ 
العَصر لِيقَطِمَ بها مَالَ امْرئ مُسْلِو). 

قال أبو محمّد: فإن كانَ تعظيمُ الحلفي عند منبره عليه 
الصلاة والسلام موجباً لأنْ لا يحلف المطلوبون إلا عندة؛ فَإنّ 
تعظيمه عليه الصلاة والسلام الحلفَ بعد صلاةٍ العصرٍ موجبٌ 
أيضاً: أنْ لا يحلّف المطلوبون إلا في ذلك الوقست» وهذا خلافُ 


قوطهم. 

ثم العجبُ كله قباسهم سائرٌ الجوامع على مسجده ا 
ولا خخلاف في أنه لا فضال لجامم في سائر البلا على سائرٍ 
المساجده وأنه لوْ جعلَ مسجدٌ آخرٌ جامعا وترلك التجميعٌ في 
الجامع لما كان في ذلك حرج أصلا ولا كراهة؛ فمنْ أينَ خرجت 
هذه القياسات الفاسدة. 

فإن قالوا: فعلنا ذلك ليزدجرّ المبطل. 

قلنا: فافعلوا ذلكَ في القليل والكثير» فإنٌ الوعيد جاءً في 
ذلك كله في القرآن والسةٍ سواء حمَى في قضيبه من أرالك إلا 
إِنْ كان القليل عندكمٌ خفيفاً - فهذا مذهب النظام» وأبي الهذيل 
العلافي وبشر بن المعتمرء وهم القومٌ لا يتكثرٌ بهم. 

وأيضاً: فإنّ امحقّ قد يخشى السّمعة والشّهرة في حمله إلى 
الجامع فيترك حقة» فقاذ حصلتمْ بنظركمٌ على إيطال الحقوق» 
واف هذا نظراً. 

قال أبو محمّدٍ: فصحٌ أنه لوْ وجبت اليمينُ في مكان دون 
مكان» وفي حال دونٌ حال: لبيّنها عليه الصلاة والسلام فَإِذلم 
ييّنْ ذلك فلا يحص باليُمين مكانٌ دون مكانء ولا حال دون 
حال. 1 

وأمًا مقدارٌ ما يرى فيه مالك والشافعي: التحليف في 
الجواممء فقد ذكرنا أن نّ الشّافعي ذكرّ: أن عبد الرحمن بن عوفم 
ألكرٌ التحليفف عند الكعبة إلا في دم أو كثير من المال وهذا ليس 
بشيء لوجوه. 

أوها: أنها رواية ساقطة لا يدرى ها أصل ولا منبعسث ولا 
خرجٌ» ثم لوْ صحّت فلا حجّة في أحدٍ دون رسول اله ذ؛ ثم 
إن عبدَ الرّحن مات زمنَ عثمانَ - رضي الله عنهما - فوالي مكة 
يومئل كان بلا شك من الصّحابةٍ لقرب العهد» فليسَ قولُ عبدٍ 
الرّحمن أولى من قول غيره من الصحابة. 

يم اعاعئة حرق كن اذل واجييه باللا 
والشافعي, وما نعلمٌ احداً سبق مالكاً إلى تحديد ذلك بثلائة 
دراهمٌ؛ ولا من سبق الشافعي إلى تحديده بعشرين “.ذيناراً: 

فإن قيل: إِنّ في ثلائة دراهمٌ تقطعٌ اليد فيها. 

قلنا: : ومن حدٌ ذلك إنما حدٌ قومٌ بربع دينارء وما بثلاثة 
دراهم فلا - ويعارضُ هذا تحديهٌ الشّافعي بان عشرينٌ دينارا 
تب فيها الرّكاف فمنْ أينَ وقمّ لهم تخصيصُ ذلك دون مائئ 
درهم الي صم فيها النص. أو يعارضهم آخرون بمقدار الدّيةٍ؛ 
وهذا كله تخليط لا معنى لهُ. 


«/- كناب الأفطييّة 6- مسألةٌ: وليسَ على من وجبت عليه بن أن يحلفَ دهة١‏ 


ويقال هم: أترون ما دون ما تقطعٌ فيه اليد أيتساهل في 
ظلع المسلين فيه؟ حاشّ لله من هذاء وقد وجدناألف ألفي 
دينار تؤخحلٌ غصباً فلا يجب فيها قطم» والغصب والسّرقة سواءٌ في 
انهم ظلم وأخذ مال بالباطل ولعل الغاصب أعظم إثما 
لاهتضامه المسلم علانية بلا لا نشكٌ في أن غاصبف دينار أعظم 
إثما من سارق ربع دينارء وفي المسلمينٌ من الدّرهمٌ عند عظيمٌ 
لفقروه وفيهم من ألفُ دينار عنده قلي ليساروء فظهرٌ فسادٌ هذه 
الأقوال بيقين لا إشكال فيه - والحمدٌ للّه رب العالمين. 


/اهه ١‏ 
4 /ا- كتاب الشّهَادَات 


5- مسألة: ولا يجو أن يقبلَ في شيءٍ من 
الشهادات من الرّجال والنساء إلا عدلٌ رضي. ب والعدل: : هوّ من , 
تعرف له كبيرة» ولا مجاهرة بصغيرة. وَالكبارة : هي ما سمّاها 
رسول الله # كبيرة أو ما جاءً فيه الوعيدٌ. والصّغيرة: مالم 
يأتم فيه وعيد. 

برهان ذلك: اقول الأّه تعالى: ليا أيه الْذِينَ آمَنوا إن 
جَاءَكُمْ قاميق نيا تيُْوا أن ُصربوا قَوْما بجَهَالَةٍ نصْبحُوا عَلَى ما 
َعَلتُمْ وِمِينَ». 

لين إلا فاسق أو غير فاسق» فالفاسق: هوّ الذي يكونٌ 
منه الفسقٌ» والكبائرٌ كلّها فسوقٌ - فسقط قبولٌ خبر الفاسق» فلم 
يبقَ إلا العدل: وهو من ليس بفاسق. 

وأمًا الصغائر: فإنُ الله عر وجل قال: «إن تب 
ما بهن عَنْه نُكَفرْ عَدْكُمْ سَيكائِكم4. 

فصح: أن ما دون الكبائر مكقرة باجتنابب الكبائر» وما 
كثّره الله تعالى وأسقطه فلا يحل لأحدر أنْ يدم به صاحبه ولا أن 


تَجْتضُوا كَبَائْرَ 


يصفه به. 

وكذلك من تاب من الكفرٍ فما دونه فإنه إذا سقط عنه 
بالنّوبةِ ما تاب عنه ل يز لأحر أن يذمّه بما سقط عند ولا أنْ 
يصفه بد. 

وقد اختلف النَاسُ في هذا: فقالت طائفة: ى|؛ مسلم 
فهر عدلٌ حتّى ينبت عليه الفسق: 1 

كما روّينا من طريق أبي عبيدة قال: أخبرنا كثيرٌ بن 
هشام قال: أخبرنا جعفرٌ بن برقانَ قالَ: كتبّ عمرٌ إلى ابي مويق: 
المسلمون عدولٌ بعضهمٌ على بعض إلا مجرباً عليه شهادة زورء أو 
مجلوداً في حد أو ظنيناً في ولاء» أو قرابة. 

وحدثناه أيضاً: أحمدُ بن عمرّ بن أنس العذريٌ قالَ: أخبرنا 
ابواذر اخروي::وعبة الرعن ين اسن القارسي قال: أعيزنا ابسو 
ذر: أخبرنا الخليلٌ بن أحمدَ القاضي السّجستاني أخبرنا يحيبى بن 
عنيرة ضتامر أخر يومف إن موي القطَانُ أخبرنا عبيدُ الله 
بن موسى أخبرنا عبد الملك بن الوليد بن معدانَ عن أبِيه: أن 
عمرٌ كتب إلى أبي موسى فذكره كما هوّ - وقالَ عبدُ الرمن بن 
الحسن الفارسي: أخيرنا القاضي أحمدٌ بن محمد الكرخي أخبرنا 


0 


حمّدُ بن عبد الله العلافُ أخبرنا أحمدُ بن علي بن محمّدٍ الوراق 


8- مسألةٌ: ولا يجوز أن يقبل في شيء من الشّهادات 


/ا- كاب الشهَادَاتٍ 


أخيرنا عبدٌ اللّه ب بن أبي سعيد أخبرنا محمد بن يحبى بِنْ أبي عمر 
العدنيء أخيرنا سفيانٌ عن إدريس بن يزيد الأودي عن عبد الله 
بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: كتبّ عمرٌ بن 

الخطّاب إلى أبي موسى الأشعري» فذكره كما أوردناة. 

قال أبو محمّد: في هذه الرّسالةٍ ببعض هذه الأسانيد' 
وقس الأشرة عشينا معن ول عفهنا ' وامرفق الأشباه 
والأمثال ' وعليها عرَلَ الحنفيّوت, والمالكيّون, والشافعيّوث ني 
الحكم بالقياسء ثم لم يبالوا بخلافها في أن 'المسلمينَ عدولٌ 
بعضهمْ على بعضء إلا جربا عليه شهادةٌ زور أو أو ظنيناً في ولاء» 
أو قرابة ' فالمالكيُونَ والشافعيّون: مجاهرون بخلافي هذا 
والمسلمونٌ عندهخ على الرّدّ حتى تصمٌ العدالة. 

وأمًا أبو حنيفة: : فالمسلمونَ عنده على العدالةٍ حتى يطعن 
ود لي ل 
1ك تثبت له العدالة. فهذا كله بخلاف قول عمرّء فمرّة قوله حجّةء 
ومرّة قوله ليس بح وهذا كما ترى. 

فإذ قيل: قذ رويتم من طريق أبي عبيلو أخبرنا الأشسجعي 
عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: العدلٌ 

من المسلمينَ الذي لم تظهن منه ريبة. 

وين كزيل البخاري: اخريا لحك يبل اقم هر أبنو 
اليمان - أخبرنا شعيبُ - هوّ ابن أبي خرة عن الزّهري أخيرنا 
حميدُ بن عبلد امن بن عوفي: أن عبد اللّه بنَ عتبة بن مسعود 
قال: سمعت عمرٌ بنَ الخطّاب يقول: إن ناساً كانوا يؤخحذونَ 
بالوحي على عهدٍ رسول الله تي وإن الوحيّ قد انقطع» وإنما 
نأخذكم الآنَ بما ظهرَ من أعمالكمْ» فمنْ أظهرّ لنا خير أمناه 
وقربناة وليسَ لنا من سريرته شيءٌ؛ واللّه يحاسبه في مسريرته» 
ومن أظهرٌ لنا سوءاً لم نامنه وم نصدّقة وإِنْ قال: إن سريرته 


احتنة. 

قلنا: هذا خب صحيحٌ عن عمرّء وكلٌ ما ذكرنا عنه فمتفق 
على ما ذكرنا من أن كل مسلم فهر عدلٌ ما لم يظهرْ منه شرٌ. 

وكذلك قول إبراهيم. 

وكذلك ما روي من أن عمر. 

قبل لهُ: إن شهادة الرّور قذ فشت» فقالَ: لا يوسرٌ رجل 
في الإسلام بغير العدول: معناه على ظاهرو: أن العدولَ هم 
المسلمون إلا من صحّت عليه شهادة زور. 

وكدان راشيو نمي عام عجار ب 
أخبرنا بقيُ بن تخلد أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبةَ أخبرنا وكيع 


4لا كتابب الشهَادَات 


الور فنالا تقب إلا العددو. 
روينا من طريق ابن أبي شيية: أخبرنا ابن أبي زائدة عسن 
صالح بن حي عن الشعي قال: تجورُ شهادة الرّجل المسلم مالم 
ما ا 
ا ل 00 
الخصم بما يجرّحه به. 
فإن قبل: رويتم من طريقي ابن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ 
عن منصور عن إبراهيم لا يمورٌ في الطلاق شهادة ظدين ولا 
قلنا: : قذ يمكنُ أن يكون خص الطّلاق» لقول الله تعاال 
فبو: «إذا طلقم الْسَاَ فَطلَفَومْنْ لِعديهِن» إلى قوله تعالى: 
ٍَأشهدُوا ذوَيْ عَدْل يكم فلم يز في الطّلاق بالنص إلا من 


عرف لا من يتهم. 
قال أو تجمار: احتجّ من ذهب إلى أنّ المسلمينَ عدولٌ 
حتى تصحٌ الجرحة: بأنه قبل قبل البلوغ بريءٌ من كل جرحة. فلمًا 


بلع مسلماًء فالإسلامٌ خينٌ بل هرّ جامعٌ لكل خير فقذ صحٌ منه 
الخيرٌ فهرَ عدلٌ حتّى يوقنّ منه بضدٌ ذلك. 

فقلنا: إذا بلغ المسلم فقذ صارٌ في نصاب من يكتبُ له 
الخيرٌء ويكتبُ عليه الشّرٌ ولا يمكنُ أنْ يكون أحدٌ سلمّ من ذنبو. 

قال تعالى: لوَلَوْ يُوَاحِذَ الله اناس بِظَلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْهَا 
مِنْ ذَابةِ». 

وقال تعالى: لوَلَرْ يواخ الله الئاس بِمَا كَسَبُوا مَاتَرَكَ 
عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَابُة4. 

فصح: أنه لا أحد إلا وقذ ظلمَ نفسه واكتسب إثمأء فإِذ 
قد صح هذا ولا بد فلا بد من التوقفي في خبره وشهادته حتى 
يعلم أينَ أحلته ذنوبه في جملة الفاسقين: فتسقط شهادته بندنص 
كلام الله تعالى: «إنث جَاءَكُمْ قاسيق ينبا فتبينواه أمْ في جملة المغفور 
هم ما أذنبوء وما ظلموا فيه أنفسهمٌ وما كسبوا من إثم بالتوبسةء 
أو باجتنابه الكبائر» وَالتَسترٍ بالصّغائر: بفضل الله تعالى علينا. 

قال أبو محمّد: 

وقال أبو يوسف: من سلمَ من الفواحش التي تب فيها 
الحدودٌ وما يشبه ما يجب فيه الحدودُ من العظائم؛ وكانَ يؤدّي 
الفرائض» وأخلاق الب فيه أكثرٌ من المعاصي: قبلنا شهادتة؛ لأنه 


17م -١‏ مسألةٌ: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقلُ 


١ لمهه‎ 


لا يسلم عبد من ذنبي. 

وإنا كانت المعاصي أكثرٌ من أخلاق البنّ رددنا شهادتة. 
ولا نجِيرُ شهادة من يلعبُ بالشّطرنج ويقامرٌ عليها. ولا من يلعب 
بالحمام ويطيّرها. ولا من يكثرٌ الحلفَ بالكذبو. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كلام متناقض؛ لأنه بناه على كثرةٍ 
الخير وكثرة الشرٌ - وهذا باطلٌ؛ لأنه من ثبت عليه زنى مرّةٌ فهو 
فاسقٌ حتّى يتوب. 

ثم رد الشهادة باللّعبٍ بالحمام - وما ندري ذلك محرّماً ما 
لم يسرقئ مام الناس. 

وقال الشافعي: إذا كان الأغلبُ والأظهرٌ 
والمروءة: قبلتْ شهادتة» وإذا كان الأغلبُ من أمره المعصية» 
وخلاف المروءة: ردت شهادته. 

قال أبو محمّدٍ: كان يجب أن يكتفيّ بذكر الطَاعةٍ والمعصيةه 
وأمًا ذكره ٠‏ المروءة هاهنا ففضولٌ من القول وفسادٌ في القضيّة؛ 
لأنها إن كانت من الطَّعةٍ الطاعة تغني عنهاء وإن كانت ليست 
من الطاعةٍ فلا يجورُ اشتراطها في أمور الديانة» ذم يات بذلك 


من أمره الطّاعة 


نص قرآن ولا سنةٍ. 

وقالَ مالك في رواية مد بن عبد الحكم عدة: من كان 
أكثرٌ أمره الطّاعة ول يقدمْ على كبيرة فهرَ عدلٌ. 

وهو قول أبي سليمان. وأصحابناء وهرّ الحق كما بِيناء 
وبالله تعالى التوفيق. 


/1- مسألة: ولا يجو أن يقبل في الينى أقك من 
أربعةٍ رجال عدول مسلمين» اوامكاوكل رجار اترانات ويتبلمتان 
عدلتان فيكونُ ذلك ثلائة رجال وامرأئينء أو رجلين وأربع 
نسو أو رجلا واحداً وست نسوق أو ثمان نسوةٍ فقط. ولا يقبكُ 
في سائر الحقوق كلّها من الحدودٍ والتماء ومافيه القتصاصّ 
والتكاح والطلاق» والرجعة) والأميزاله» إلا رجلان مسلمان 
عدلان؛ أو رجلان وامرأتان كذلك» أو أربعٌ نسوةٍ كذلك - 
ويقبلُ في كل ذلك د خاشا الحدوة د:رجل واحة عيدل أو 
امرأنان كذلك مم يمين الطالب. ويقبلُ في الرّضاع وحده امرأة 
واحدة عدلة أو رجلٌ واحدٌ عدلٌ. 

فأمًا وجوبُ قبول أربعة في الرّنى فنص القرآن, ولا 

قال تعالى: 9وَالدِينَ يرْمُونَ الْخْصنَات ثم لم يَأنُوا بأَربعَةٍ 
سهدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 0 جَلْدة4.. 
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47 - مسألةٌ: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقلٌّ 


-٠/‏ كناب الشهَادات 


وأمّا قبولٌ رجلين 3 سائر الحقوق كلهاء أ و رجل وامرأتين 
في الديون المؤجَلةِ فإنُ الله تعال قال: #إذًا َدَايعَمْ دين إلى 


0 


أجل مُسَمْى فَاكرة» إلى قوله - «وامنتشهدوا شَهِيدَيْن مِنْ 
جَالِكُم إن لَمْ يكونا َجْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَانرَآنَان مِمّنْ تَرْضَوْن من 
الشهداء. 

وَقَالَ تَعالَى: «إنا طلقتَم النَا ءَ مَطَلْقَومُن لِعِدتَهن4 إلى 
قوله: فَأَنيِكُوهُنٌ بِمَعْرُوفٍِ أو فَارِقُومُنَ بِمَغْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا 
ري عَذل ونَكُم». 

وَاذْعَى قُوْمٌ: أن مبُولَ عَدَْينِ من الرّجَال فِي سَائرٍ 
الأحْكَام قياساً عَلَى نَصْ الله تَعَالَى فِي الطّلاق وَالرْجْمَة. 
انوا في بول هافق اماه ترقا في شي من الجر 

واخلف تون يلين سني قبل ل 

ريط 
مُنْفْردَاس دُونَ رَجُلٍ فِي ثيْء أضْلاء لا في ولادَةٍ ولا في رَضَاءء 
لا في عبُوبٍ الا وَلافي عير لِك - وَأَجَارهُْ مَعَ رَجُلٍ 
في الطّلاق» وَالتكَاحء وَالِْنق. 

ومن طَريق ابن أبي شيْة حبرا عبد الحم بْنُ مَهْدِي 
عَنْ سُفيانَ الْْرِي عَنْ برد عَنْ مَكُحُول قَالَ: لآ تجو مهاده 
النْمّاء إلا فِي الدين. 

وَرُوينا يد هَذَا عَن الثتذبي: 

كما رونا مِن طريق ابن أبي شَيبة أخبَرنا ابن أبي رَائِدَة 
عَنْ إسماعِيل د بن أبي خالِدٍ عَن الششغبي قَالَ: مِن الشّْهَادَات شَهَادَةٌ 
لا يجورٌ فيهًَا إل شَهَادَاتُ النْسّاء. 

وَمِنْ طَرِيقٍ الرُهْرِي قَالَ: مضت المنّة أن تَجُورُ شَهَادة 
التادينالا أن فق عرقة 

وَرُوينَا مِنْ طَريق ابن أ بي سَبرَة عَنْ مُوسَى بن عُقَبَةَ عَن 
المعْمَاع عن ابن عُمَرٌ: لا تَجُورٌ شَهَادَة النْسّاء وَحْدَهُنُ إلا عَلَى ما 
لا يَطْلِعُ عليه غيْرهُنُ مِنْ عَوْرَاتِ الا وَحَمْلِهِنَ وَحَيِضِهِنَ. 

ومن طَرِيق إرَاحِيمَ بن بي يَحْبِى عَن ابن ظُمَيرَة عَنْ أبيه 
عَنْ جَده عَنْ عَلِي: لا نَجُورُ مهاده الساء بحت حنَى يكُون مَعَهُنَ 
رَجل. 
وَعَنَ عَطَاء ِثْلُ هَدَا - وَعَنَ عُمَرَ بن عَبْدِ الَزِيزٍ مله صَحْ 


3 


عَنْهُمَا 


وَعَنَ سَعِيدٍ بن اليه وَعَبَدِ اللّه بن عتبَة: لا تَقبْلُ النْسَاءُ 
إلا ما لا يطعي ير 

وَرُوَينَا مِنْ طرِيق الحَسَن بْنِ عُمَارَة ع عَنَ الزْْرِيُ» وَالْحَكَمٍ 
ْن عُتَهَ َال الرهري: عَنْ سَعِيدِ بن الْمَي عَنْ عُمَرَ وَقَالَ 


الحم عَنْ عَلِي» : عالق عتزد ولي عَلَى أله لا نَجُورُ شَهَادَة 
الا في الطّلاق؛ ولا في الكاح» ولا فِي الدمّاء ولا الحذود. 


وَمِنْ طرق اذن وَهْبو عَنْ إسْمَاعِلَ بن عياش عن 
لجح بن زط َن الذَْرِي: مضنت السئنةُ من وسُول الله ا 
وَالحَلِييينِ بَعْدَهُ: أَنّه لا تَجُورُ شَهَادَةٌ الْسَاء في الحَدُوده وَالْكَاحء 
وَالطّلاق. 


وَصّحٌ عَنْ إرَاهِيم لحي أنه لا نَجُورُ شَهَادَةٌ الا في في 
الطّلاق» وَلا في النكاح» وَلا في الحَدُودٍ - وَأَجَارٌ شَهَادة اتن 
مع رَجُلٍ في العنقء وَالْوَصِيّق وَالئين. 


مه 


وَصّحّ عَن الحَسَن البضري: لا نَجُورُ شَهَادة الْسَاء ففِي 
الحدُوده وَلا في جرَاح العَْبِ ولا في الطّلاق» وَلا في النَكّاحه 
وَلامَعَ رَجُلٍ ولا دونه وَأنْهَا جَائر في جراح الخَطَل وَفِي 
لوصَاباه وَفِي التبون مَعرَجلِهوَفِما لا 9 ينة. 


وَعَن ابن اليب لا تَجُورْ شَهَادَةٌ السّاء: في قتلء وَلا في 
5 وَلا ني طَلاق» ولا يكاحٍ. 
وَعن تاد لا تَجْورْ هادم المَاء: فِي طَّلاق» وَلا يي 


1 الهْرِي لا تفيل شهَادة السَاء: فِي حَدَ ولا طَلاق» 


َلا يكاحٍ ولا عق - وَأجَارهَا: : فِي الوَضّايَا فِي الديون» وَفِي 
القتل. 

وَعَنَ عُمَرَبْنِ عبد العَزِيزٍ ز: لا نَجُورُ شَهَادَة النْسَاء فِي 
الطّلاق. 


و ريبعة: : لا تجوز شَهَادَةٌ الَاء في طلاق» ب ولا يَكَاحء 
ولا حَدُ ولا عِنْق - وَتَجُورُ في اليم وَفِي كل حَقَ يَعَرَاضَوْنَ 
فيه وَتتَعَاطُوْنٌ التْرُوفَ عَلَيْه. 


وَعَن مُحَمَد بن المنَية: تَجُورُ شَهَادةٌ ْنَا في الدية. 
م صا 


وصح عَنْ شريح: : أنه أَجَارَ شَهَادَة امْرَئيْنِ في عَتَاقَةٍ مَعٌ 
رجل. 


وَصّحّ عَن الشعبي: بول شَهَادَةٍ َجُلٍ وَامْرَائينِ في 
الطّلاق» وجرا الخطأء وَلْمْ يْجرْ شَهَادَة الَْاء في جرّاح عَم 
اي 


4 /ا- كتاب الشهَادَات 


وَصّحّ عَنْ أبي التتغناء ء جَابرٍ بن زَيَاو: : بول النسّاء مَعَ 
رَجُلٍ فِي الطلاق وَالتكاح. 

وَصح عَنْ إياس بن مُعَاويّة: قبُولٌ امرَأتيْن في الطّلاق. 

وعن حَمَادٍ بن أببي 10 سليمات: لا 0 السام في الحدود. 

ون طَرِيقٍ الحَجَاج بن اَل عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَة عَنْ 
بد الله بْنِ عَرْن عَنْ مُحَمَّدِ بن مبيرين: أن شُرَيْحاً أَجَارَ شَهَادَةَ 
َع ْو على رجلٍ في صداقَ امرو. 

ومن طريق عَبْدِ الاق عن ابن جُرَئْحٍ عَنْ هِشَامٍ بن 
حُجيرٍ عَم يَرَضَى - كأنه يُرِيدُ طَاوؤساً - قَالَ: تَجُودُ شَهَادَةٌ 
الساء في كل شتيء مَعَ الرجَال إلا النّى مِنْ أجل أنه لا يْبفِي 
أَنْ ينْظُرْنَ إِلَى ذلك 

وَمِنْ طرِيق أبي عبد أخبرنا يزي - هُوَ ابْنْ هَارُونَ - عَنْ 
جَريرِ بن حَازِمٍ عَن الربَيْر بن الْجرٌيت عََنْ أبي ليباه قَالَ: إن 
سكران طلق امرَآنه لان شه علي ربعيو فوم إلى عُمَرَ 
بْنِ الطاب فَأَجَارٌ شَهَادَةَ الشْْوق وفرق بِينْهُمًا. 

وَمِنْ طريق مُحَمدٍ بن الى أَخبرنا عبد لمن بن مهدي 
عَنْ حراش بن مَالِك ضمي أخبرَا يَحَى بن عبد عَنْ أيبو: 
أن رَجُلا مِنْ عُمَانَ تملا مِن الشثرّاب فَطَلْقَ امرّآنه تلان فَشَهِدَ 
عليه رةه فَكِبَ في ذَلِكَ إلى عمَرَ بن الطاب فَأَجَار شَهَادَة 
النسْوَق وَأَبتْ ت عَلَيّه الطّلاق. 


وَمِنْ طرِيق مُحَمد بْنِ عَبْدٍ الله : 
خرن بو طَلق عَن امْرَا: أن انرأ وَطِنَتْ صَيا فقَنْكُ فَمَهدَ 
عَلَيَْا أرب سو فَأَجَارَعَلِي بن أبي طَالِبِ سهَادتَهُن. 

ومن طريق أبي بَكْرٍ بن أبي شية خرن حَفْصْ بن يا 
عَنْ أبي طُلقٍ عَنْ أخيه مِندَ نت طَل قَالَت: كنت في يِسْوَةٍ 
وَصَبِيّ مُسَجَّى» فَقَامَت امْرَأة فَمَرْت فَوَطِيقْكُ فََالَت أمُ الملبي: 
وَل سهد عِنْد عَلِي عر ينو - أن عَاشِرهُُ - فقضّى 
عَلِيْ عَلَيِها بالدية وََعَانهَا بألَْينِ. 

ون طرق أبي عبد أبن هيم َنْ حَجَاحٍ بن أرطَاة 
عَنْ عَطَءٍ قَالَ: أَجَارَّ عُمَرُ يْدُ الخَطابٍ شَهَادَةَ النمّاء مَمّ الرّجال: 
في الطّلاق» وَالنَكَاح. 


بن أخيرّنا سفيان برد بين 


ون طَرِيقي أبي بيد برا يَِيدُ عَنْ جاح عَنْ عَطاء بن 
أبي رَبَاح: أنه أجَارَ َهَاَة الا في الكاح. 

وَمِْ طَرِيقٍ مُحَمدِ بن الى أَخبرَنَا أبو مُعَاويَة - وَهُوَ 
مَحَمدُ بْنُ خازم م الضَرِيرٌ - عَنْ أببه عَنْ عَطَاء بْن أبِي بساح قَالَ: 
لَرْ شهد عدي ْمَائِي ِسرَةٍ عَلَى مر بالزنَى َرَجَمتهَا. 


7- مسألةٌ: ولا يجوز أن يقبلٌ في الرّنى أقلُ 


١هكعو‎ 


ومن طَرِيق عَبدِ الاق َخبرَنا ابن جُرَيْجٍ عَنْ عطّاء بن 
أبي رَبَاحٍ قَالَ: َجُورُ شهَاَة السَاء مَعَ الرجَال فِي كل شَيّءٍ - 
وَتَجُورُ عَلَى الرْنَى امْرَأنَان وَتَلانَةُ رجّال. 

ون طَريقي ابن أبي ظَيْبَة برا إمنتاعيل ين علي عن 
عَبْدِ اله بن عَوْن عَنْ مُحَمِ بن سيرين: أن رَجُلا ادْعَى مَنَاعَ 
بيني فَجَاءً ربع ْو يَشْهَْن فعْنَ: دَفَعْنًا لبه الصّداق وَقُلنَا: 

هَاء فَقَضَّى شرَيحٌ عَلَيْهِ امنا وَقَاَ [ لَهُ: إن عُقَرّهَا مِنْ مَالِكَ 
ار 


َه 


وأما الْمُتأخرون: إن فيان لور قَالَ في خا قَْلئِ: 
يل اران مم م رَجُل في القِصّاص» وَفِي الطّلاق» وَالنَكَاحٍ 
َكل شياء - حَاشَ المدُوة - ويعَْنَ مات يما لا َطْلِمُ علي 
إلا النْسّاء. 

وقَالَ عْنْمَانُ لبي وَسْفْيَانُ في أَحَدٍ َوْلَيِه: يبلْنَ مَعَ 
رَجُلٍ فِي الطّلاقء وَالنَكَاحِ وَكُلُ شَيء ‏ حَاش الحَدُودٍ 
وَلْقِصّاصَ - وَيعبَْنَ مدا يما ل يَطَلُِ َي إلا لساك وَلا 
يقب 3 في الرّضّاعٍ إلا رَجُل وَامْرَأتَان. 

وَقَالَ الحَسَنْ بن حي: لا نَجُورُ شَهَادَة النسّاء مع رَجْلٍ 
في الحدوده وَتْصَدقُ َه وَحْدَهَا في الولاقة: أنهَا وَلَدَتْ هَذَأ 
الوَلَدَ وَيْلْحَقُّ سه - وَِن لَمْ يَشْهد لها بدَلِكَ أَحَد ميوامهًا. 

وَقَالَ ابن أبي لَيلَى: يبن مُفَرِدَاسم فِي عُيُوبٍ السَاء 
وَمَا لا يطْلُِ عليه إلا النسَاكُه ولا يُعْبْلُ فِي الرْضَاع إلا رَجُلٌ 
وَامْرَأنَانَ أو رَجلان. 

وَقَالَ اللَّيث بن سَغلر: يُقبَنَ راو فيمًا لا يَطْلِعُ َيِه 
الرْجَاٌ وَلايعبلْنَ مع رَجُل: لافِي قِصَّاصء ولا حَد وَلا 
طَلاق؛ وَلا ِكَاحٍ - وَتَجُورُ شهَادَةٌ انين وَرَجُل فِي الِنق 
وَالوْصة. 

وَقَالَ أو حَييفة: قبل شَهَادَةٌ امرََنِينء وجل في جَمِيعٍ 
الأحْكام لها عَنْ آخرهَاء حَاشَ القِصّاص وَالْحُدُودَ - وَبقْيلْنَ 
في الطلاق وَالنْكاحٍ وَالرْجْعَةٍمَعَ رَجُل - ولا يقبن مَُْرداسة: لا 

في الرْضاعء وَلا في انقِضّاء العِدةٍ وبال لاَق ولا فِي الاسْتَهْلال 

لَكِنْ مَعَ َجُلٍ - وَيُعْبلْنَ فِي الولائةٍ الْطَْقَقَ وَعْيُوبٍ النَْاء 
مُْفْردَاستو.. 

قَالَ بو يُوسْف, وَمُحَمدُ بن الَسّن: وَيُقْبْنَ مُنَْردَاتٍ 
في اليضاء العِدة بالولاتق وَفِي الاستؤلال. 

وَقَالَ مَالِك: :لا نبل الَمَاهُ مع رَجُلٍ وَلا دُونَه: : في 
قِصّاصٍء ولا حَد وَلا طّلاق» وَلا يكاج وَلا رَجْمَةِ وَلا ِمْييء 


١هكأ‎ 


07- مسألة: ولا يجوزٌ أن يقبلَ في الرّنى أقلّ 


-١/‏ كِتابْ الشّهادات 


بوذت أل ف اك در امات 


وَلا نْسَبِي وَلا ولاءء وَلا إِخصّان. وَتَجُورْ شَهَادَتهن مع دحل فِي 
الديون» وَالآمُوَال وَالْوَكالَقِ وَاْوصية صب يه التي لاعنق فيهَا - ويُعبلْنَ 
رداتو: في عيوب ااه وَلْولاتةِ وَالرْضَامٍ وَالاسْيَهْلال - 
0 قبل 1 شاه وَيَعِن الطَّالِبِ» إن يُقَضّى فيه بِشَهَادَةٍ ارين 
َيَمِين الطاب وَيُقَضَى بِامرَأتينِ مَعَ م أيْمَان لدعي فِي القَسَامَةِ. 
وَقَالَ الشافجي: [( شهَائٌ امْرَأتينِ مع رَجُلٍ فِي الأمُوّال 
كلها وَفِي العتق؛ لأنه ما وَفْي قش الخطء وَفِي رص لإنسّان 
ا مِيّة لامَعَ رَجُلٍ ولا دُونّه - 
ويُقبَلنَ بن مُفْردَاٍ فِيمًا لا يَطْلِعٌ عَلَيْه إلا النْسَاءُ. 


عمسم مم 


وَقَالَ أبو عَبيْدِ: لا تَقْبلُ ااه مَعْ رَجُلٍ إلا في الأمْوَّال 
خاصة. 
وَقَالَ بو سلَيْمَان: لا يعبْلْنَ مَعَ رَجُلٍ إلا فِي الأسْوّال 
خاصة. 
منفردّاتي. 
ْ فَرُوْينًا عَنْ ] عُمَرَ ْن الطاب كَمَا ذَكَرنًا أن مَكَانَ كل شنا 
رَجُلٌ امْرَنَان فلا يُقْلُ فيا يقل فيه رَجُلان إلا أريعُ سْرَةٍ. 
وَعَنْ عَلِيُ بْن أبي طَلِِ مِثْلُ ذَلِكَ. 
وهو قول الشعبي» وَالنْحَمِيّ في أَحَدٍ قَوكهمَا وَعَطَاء 
وَكََدَةَ في قَولِهِ جُمْلَة وَاْنٍ شبْرْمَةَ وَالشافِي وَأَصْحَابه وبي 
سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابه إلا أَمُْ قَانُوا تقبَلُ في الرْضَاع مَأ وَاحِدَة. 
وَقَالَ عُْمَانُ البتي: لا يُقَيلُ فيمَا يُقْيْلُ فيه انس مُنْفْردَاتٍ 
إلا ئّلاث يِسْرَةٍ لا أقَل. 
وَقَالَتْ طائقةٌ: تَقْبْلُ امرَآتَان في كَل مَا يُقْبْلُ فيه النْسَاهُ 


مُتْفَردَاسي. 
قول الزُهْرِيُ إلا في الامنتؤلال حاصف فَإِنه يقل فيه 
القَابلّة 0 


وَقَالَ الحَكَمْ بن عنيية: يُقبلُ في ذَلِكَ كله امرَتان. 

وهو قول ابن أبي لَيْلَى وَمَالِكِ وَأَصْحَابهِ وبي عبد 

وَقَالْتْ طائفة: تُْْلْ امرأة وَاجِدَة. 

رونا عَنْ عَلِيُ بْن أبي طَالِبٍِ ذه: أنه أَجَارَ شَهَادةَ القَابلَةٍ 
وَحَدَّهًاء 

وروينا ذَلِكَ عَنْ أبي بكر» وَعْمَّرَ رضي الله عنهما في 
الانتؤلال» وَأَنّ عُمَرَ وَرْت بذَلِك. . 

وهو قول الرُْرِي والنخي؛ الب في أَحَد قَرليهِمًا. 


وهو قول الحْسَن البَصري» وشريح» وَأ اناده َيَحبى 
بن سيد الأنصَارِي وَرَيعَة وَحَمَاد ب أبي سليمات قَالَ: 
كانت يعُوديُة ةَ كل ذَلِكَ قَالُوه فِي الاسْتِهلال» إلا 06 0 
ققَالا: في كَل ما لا يَطْلِعٌ عَلَيْهِ إلا النسّاءً. 

وهو قول اليش بن سَعْدٍ. 

وَقَالَ فيان القوري: يقب في عُيُوب النسّاءء وَمَا لا يَطْلِعُ 
عَلَيْهِ إلا السام امْرَ َه وَاحِدَة. 

وهو قولٌ أبي حَنِيفَةَ وَأصْحَابه. 

وَصّحٌ عن ابن عَباسٍ. 

وَرُوِيّ عَنْ عُنْمَانَه وَعَلِيْ - أبيرَي الؤيننَ - وَابْنُ عْمََ 
وَالحَسَنُ البصري» وَالزْهْرِي. 

وَرْوِي عَنْ ربعةَ وََحَى بن سيد وَبِي الزْنابِ وَالنحَمِي» 
وَسرَئٍْ وطاووس. وَالشغبي: : الحُكُم في الرُضّاع بِشَهَادة امْرَأَةٍ 
وَاحِدَةٍ. 

وَأَنْ عُثْمَانَ فرق بشهَادتِهما بَيْنَ الرجَال وَنِسَائِهِمْ. 

اكز التي أن انان عاو بازلةبد ركز الفني الك 
عَن القضّاء جُمْلة 

وَرُوِي عَن ابن عباس أنَهَا تستَخلف مَمَ ذَلِك. 

وَصّحٌ عَنْ مُعَاويّة: م نيد 
الْينينَ - رضي الله عنها - وَلَمْ شه بذَلِكَ غير غيْدَهًا 

وَرُوينا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَ» وَالْمُغِرة بْن شُعْبَة وَابْن عَباس: 
نهم لم يُعَرقُوا بِشَهَادةٍ امأ وَاحِدَةِ في الرضاع. 

وهو قول أبي عَبَيِ قَالَ: نيبي فِي ذَلِك بِالْمرْقَةٍ - وَلا 

ل د 
امْرَأَة أَنْ فرق ْيْنَ دَجُلٍ وَامْرَأَتِه إلا فْعَلَتْ. 

وَقَالَ الأؤرّاعي: أَقْضِي بِشَهادَةٍ امْرَأةٍ وَاحِدّقق قبل التكاح» 
وَأمْنَعُ من الَكَاح» ولا فرق بشَهَادتِهمَا بَعْدَ الاح . 

قَالَ أَبُو مُحَمّدِ: «: فَكَانَ مِنْ حُجْةِ مَنْ لَمْ يَرَ بُولَ الشساء 
ا 0 

00 وه ينان مع شهاتهن: 

دفي الطلاق يلجت بوي حدَلونا. 

وَقَالَ رَسُولُ اله من في الَاعِي في أَْض «شَاهِدَاكَ أو 


4 /ا- كناب الشّهَادَات 
ينه ليس لك إلا ذَلِك» فََمْ كر اله َعَاَى ولا رَسُوله - عليه 
الصلاة والسلام - عَدَدَ الهُودٍ وَصِفتهُمْ إلا في هَلَيِه النصُوص 
فط فوَجَب الوقوف عِندَعَاء وَأنْ لا تَعَدَى» وذ لا بعل فيا 
عَدَا ذَلِكَ إلا مَا انَقَقَ الْملِمُونٌَ عَلَى قبُولِه. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: مَا تلم أحدا مِمُنْ يُحَالِنا انم في راي 

فى الشّْهَادَات النصُوص لبن مين القرآن» ولا مِن السُنْنء ولا 
ين الاجْمَاعه لا من القياسء ولا ين الاحتال وَلامِنْ قَوْل 
المنّحَابَةٍ - رضي الله عنهم. 

َكل أقْرَال كَانَتْ مَكَدَا فَهِيَ مُتَحَافِلَة مُتَنَاقَضَةٌ بَاطِلُ لا 
يحِلُ القَْكُ بهَا في دين الله تَعَاَى وَلا يَجُوُ الحكُمْ بها في دمّاء 
اللي وَفُرُوجهم وََبشَارِمِم وَأَمْوَلِهِم وَدْبِكَ أنَا مِبِكَ 
أْمْسَكنا الآن عَن الاعتِرّاض عَلَى احْيِجَاجِهم بالتصوص الذكورق 
كن نَم - بحل الله الى وقوه -"مُحَقَهُم لها جهارً: 

أمّا أَبُو حَنِيقَة: : فَأَجَادَ شَهَادَة النسّاء ء في التكاح» وَالطّْلاق» 
وَالرْجْعَةٍ مَع رَجْلِء وَل هَذَا في ثيْء من الآيات بَلْ فيهَا: 
ناذا بَلَغْنَ جَلَهُنُ ََضيكُوهُنْ بِمَعْرُوفهٍ أو فَارقومُنٌ بمَعْرُوفيٍ 
وَأَشهدُوا ذْوَيْ عَدْل ملكلم4. 

جب شنا م بَرَى حير لين مع الاي يلاف 
قل الله تَعَالَى: ٍرَاسْشَشهدُوا شَهِيديْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْلم 
يكونا رَجُلَينِ فَرَجُل وَامْرَ أنَانْ»4 ولا يرى قوله بإجازةٍ امراتين مع 
رجل خلافا القوله تعال: «وأشهدوا ذَوَيْ عَدْل ٠‏ يتكم4. 

فإن قالوا: إن امرأة عدلةً ورجلا عدلا يقمٌ عليهما ذوئئ 
عدل منا. 

قلنا: وشهادة ثلاثة رجال وامرأتسين في الزنى يقمٌ عليهم 
وعلى واحدةٍ منهما أربعة هده ولا فرق. 

م قبلوا شهادة امرأةٍ واحدةٍ حيث تقبلٌ النساءٌ منفردات 
ولم يقبلوها في الرّضاع حيث جاءت السّنهُ بقبوها - وبه قال 
جمهورٌ السلفي. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الديون المؤجلة. 

قلما: فقيسوا الحدود في ذلك والقصاص على الديون 
المؤجّلةٍ ولا فرق فإن ادّعوا إجماعاً على أن لا يقبلنّ في الحدودٍ 
أكذبهمْ عطاءً. 

فِإِنْ قالوا: خالف جمهور العلماء: 


قلما: وأتمْ خالفتم في أنْ لا يقبلنَ النساءٌ منفردات في 
الرضاع جمهور العلماء. 


-١ 7417‏ مسألةٌ: ولا يجوزٌ أن يقبلّ في الرّنى أقلٌ 


١ةهد؟‎ 


وأمًا مالك: : فقاس بعض الأموال على الديون المؤجّلةٍ و 
يقس عليها العتق - وقبل امرآأتين لا رجل معهما مع بمين الطالب 
في الأموال والقسامةٍ - وما نعلمٌ له سلفاً في هذا روي عنه هذا 
القول. وخالف جمهورٌ العلماء في رد شهادةٍ امرأةٍ واحدةٍ في 
الاستهلال. وفي قبول امرأتين تقبلٌ النساء منفرداتي. 

وأمًا الشافعي: فقاس الأموالَ على الديون المؤجّلةِ فيقالٌ 

لهُ: هلا قست سائرٌ الأحكام على ذلك؟ وما الفرق بين من قال: 
قيس على ذلك كل حكمء ؛ لأنه حكمٌ وحكمٌ» وبين قولك أقِيسُ 
على ذلك الأموال كلها؛ أنه مال ومال؛ وهل هاهنا إلا التحكة؟ 
فهذا خلانهم للتصوص»ء وللقياس» ولقول الستلفيء ويس منهم 
أحدٌ راعى الإجماع؛ لأننا قذ ذكرنا عن زفرَ أنه لا يقل النساءً 
منفردات في شيء من الأشياء. 

وقذ حدثنا يونٌ بن عبل اللّه أخبرنا أبو بكر بنُ أحد بسن 
خالاو أخبرنا أبي أخبرنا علي بن عب العزيز أخبرنا أبو عبيدٍ 
أخبرنا هشيمٌ عمسن يونس بسن عبيدو عن الحسن البصري قال: 
الشتهادة على لقتل أربعة كالشّهادةٍ على الرّتى. وليتَ شعري من 
أينَ قاسوا القتل» والقصاص» والحدود على ما يقبل فيه رجلان 
فقط دون أن يقيسوها على الرّنى الذي هوّ أشبه بها؛ لأنّه حد 
وحدٌ ودمّ م ودمٌ - أو على ما يقب فيه رجل وامرأتان؛ لأنه حكم 
وحكم» وشهادة وشهادة؟ فظهرٌ فساهٌ قوهم بيقين. فإذاً قد 
سقطت الأقوالٌ المذكورة فإِنْ وجه الكلام والصدع بالحق: هوّأن 
اللّه تعلق أمرنا عند التبايع بالإشهاد. فقالَ تعالى: «رأشهدوا إذًا 

وأمرنا إذا تداينا بدين مؤجّلٍ أن نكتبة؛ وأن نشهد شهيدين 
من رجالناء أو رجلا وامرأنين مرضيّتين. وأمر ناعند الطلاق 
والمراجعةٍ بإشهادٍ ذوي :غدل مناء وليس في شيء مسن هذه 
النصوص ذكرٌ ما نحكمٌ به عند التاعٍ في ذلك والخصام من عدد 
الشلهود. التدفيرة الشاهدان أو ا 0 ينسيان أو 
و أضلُ سبيلا 
0 7 الله تعالى في الآيات اللذكورة جهاراً فقال: إذا 
تبايعتم فليس عليكم أن تشهدواء وإذا تدايهم بدين إل أجل 
مسمّى فلا تكتبوه ه إنْ شئتم. ولا تشهدوا عليه أحداً إِنْ أردت» ثم 
أراد التمويه بالنصّ المذكور فيما ليس فيه منه شيءٌ فخالفت الآية 
فيما فيها وادّعى عليها ما ليس فبها - نعود باللّه من البلاء. 
فسقط تعلقهمْ بالنصوص المذكورة. 

وأمَا قول رسول اللَّه ييفيةِ: «سَامِدَاكَ و بع لبس ذلك 
إلا ذَلِكَ» فإن الحنفيِينَء والمالكبِينَ والنافعِينَ أوّلُ من يضم إلى 


١٠6“ 


هذا النصّ ما ليس فيد فيجيزون في الأموال كلها رجلا وامرأتين» 
وليس ذلك في القرآن إلا في الديون المؤجّلةٍ فقطء فقذ زادوا على 
ما في هذا الخبر بقياسهم الفاسد. 

وما نحن: فطريقدا في ذلك غير طريقهمْ. لكن نقول» 
وبالله تعالى نستعينٌ: قد صمح عنه - عليه الصلاة والسلام: 

ما روّيناه من طريق عبلء الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن 
منصور بن المعتمرء والأعمشء كلاهما عن أبي وائل أن 
الأشلعث دَخل عَلَى عَبِد الله بن مَسْعُودٍ وَهُوَ يُحَدتّهُمْ يرول قل 
اللّه تَعَالَى: إن الْذِينَ يَشترُونَ بعَهدٍ الله ماهم نَسَا قليلا4 
قَقَالَ الأشعث: في ترس وَفي رَجُلٍ حَاصَمْته في بثرٍ فََالَ النبي 
1 ألّكَ ينة؟ قلت: لاء قال: مَلدْيِف». 

فوجدناه - عليه الصلاة والسلام - قذ كلّف المذعيّ مرة 
شاهدين؛ ومرة بيد مطلقة» فوجب أن تكون البيّدَة كل ما قالَ 
0 نس 
ع ا 
ووجدناه - عليه الصلاة والسلام قال: 


ما رؤيناه من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمد بن 
رمح أخيرنا الليث هو ابن سعد - عن ابن الهادي عن عبار الله 
بن دينار عن عب الله بن عمرٌ عن رسول الله يثك أنه قال في 
حديث و افشَهَادَةُ اهتين تَعْدِلُ شَهَادَة رَجُل». 

ومن طريق البخاري أخبرنا سعيدٌُ بن أبي مريمَ أخيرنا 
محمد بِنْ جعفر أخبرني زيذ - هو ابن أسلم - عن عياض بن 
عبل الله عن أبي مسعيار الخدري» أن رسول الله يني قال في 
حديش: ليس شَهَادةٌ لمر مِثلَ صف شَهَادةٍ الرْجُل قَلْنا: بْلَى يا 
رَسُولَ الله فقطع - عليه الصلاة والسبلام - بأن شهادة امراتين 
تعدلٌ شهادة رجل» فوجب ضرورة: : أله لا يقبل حيث يقبلٌ رجل 
لِوْ شهد إلا امرآنان. 

وهكذا ما زاد. 

فإن قيل: فهلا قبلتم بهذا الاستدلال رجلا واحدأء فقدٌ 
مع اللتاعق قري ومطرفي بن مازن» ناز بن 
شهادة امرأق واحدة فقَذْ قبلها معاوية. 

قلنا: : منعنا من ذلك حكمٌ رسول الله تا باليمين مع 
الشّاهيء فلرُ جارٌ قبولُ واحار حيث لم يقبله رسول الله تي 
لكانت اليمينُ فضولاء وحاشّ له من ذلك» فصحٌ: أنه لا يجورُ 


بن أوفى؛ أو 


قبولٌ رجل واحد ولا امرأةٍ واحدةٍ إلا في الهلال كما ذكرنا في ' 


17 - مسألة: ولا يجوزٌ أن يقبلَ في الرّنى أقلٌ 


-٠/ 4‏ كاب الشهَادَات 


كتاب الصيام ' فقط وفي الرّضاع: 


ل 
تعد هن قالا جميعا: 00 ار 
مليكة: وقذ سمعته من عقب بن الححارش» ولكتي لحديش عير 
احفظل قال: تروت را فْجَاءَت امْرَءٌ سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ: إِنى قَدْ 
أَرْضَحْتكُمَاه قبت رَسُولَ الله 8# فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله إنْي 
يرجت مرق فَجَاءَت امْرََة سَوْدَاهُ فَقَالَت إِني قَدْ أَرْضَمَكمًا - 
وَهِيَ كاَِةٌ - دَأْرَض عَنِيء فته مِنْ قبل وَجهه فَقلْتْ: ِنْهَا 
كَاذِيَة فَقَالَ: َيف بها وق رَعَمَتَ أنّهَا أَرْضَعَكُمَا؟ دعْهًا عَللكَ». 


قال أبو محمّدٍ: فنهي الى تك تحريم. 

وروينا من طريق الحذاف أخبرنا عبد الررّاف قال: اخبرنا 
ابن جريج قال ' قال ابن شهابي: جاءت امرأة سوداءً إلى اهل 
ثلاثة أبيات تناكحوا فقالت: هم بن وبناتي» ففرّقَ عثمانُ 5ه 
بينهم. 

ورؤينا عن الرّهري أنّه قال: فالناسُ يأخذون اليومَ بذلكَ 
من قول عثمان في المرضعات إذا لم يتهمن. 

ومن طريق قتادة عن جابر بن زيلو أبي الشعثاء ء عن ابن 
عباس قال: تور شهادة امرأةٍ واحدةٍ في الرضاع. 

قال أبو تحمّد: وأمًا الخبرٌ الذي صدّرنا به من قول 
الزّهريّ مضت اسه من الني' يذ ومن أبي بكدرء وعميرٌ : أذ لآ 
تجوز شهادة النساء في الطلاق» ولا في التكاحء ولا في الحدود: 
فبلية؛ لأنّه منقطمٌ من طريق إسماعيل ب بن عياش - وهو ضعيفٌ 
- عن الحجّاج ب بن أرطاة - وهو هالك. 

واه 'لوْ فتحنا هذا الباب ل تشأ امرأة أنْ 
تفرّقَ بينَ رجل وامرأته إلا فعلت ذلك ' فهو عن الحارث الغنوي 
- وهو تجهولٌ - أن عمرٌ. 

وأيضاً - فإنٌ هذا كلام بعيدٌ عن عمرَ قولُ مثله؛ لأنّه لا 
فرق بينَ هذا وبينَ أن لا يشاء رجلان قتلّ رجل وإعطاء ماله 
لآخرٌ وتفريقٌ امرأته عنه إلا قدرا على ذلك» بأنّ يشهدا عليه 
بذلك. وبضرورة العقل يدري كل احد: أنه لا فرق بين امرأةٍ 
وبين رجل» وبين رجلين» وبِينَ امر أنين» وبين أربعة رجال؛ وبين 
أربع نسوق في جواز تعمد الكذب والتواطق عليهم. 

وكذلك الغفلة - ولو حيئاً ‏ إلى هذاء لكنٌ النْفسَ أطيبُ 
على شهادةٍ ثماني نسوةٍ منها على شهادة أربعةٍ رجال. 


أخبرنا محمد بن أبانَ 


4 /ا- كتانب التّهَادَات 
وهذا كلّه لا معنى له إنما هوّ القرآنٌ والسَنْةٌ ولا مزيد. 
وأمًا من احتججٌ بتخصيص ما لا يجورٌ أن ينظر إليه الرّجالُ 

فباطل» وما يحل للمرأة من النظر إلى عورة المرأةٍ إلا كالّذي يحل 

للرّجل من ذلك» ولا يجورُ ذلك إلا عند الشهادة أو الضرورة» 

كنظرهم إلى عورة الزانيِينِ والرّجالٌ والنساءٌ في ذلك سواءء 

وبالله تعالى التوفيق. 
وأمًا اليمِينُ مع الشاهدٍ: 
فروينا عن عمرٌ بن الخطاب أنه قضى باليمين مم الشاهد 

الواحدل. 
ومن طريق ابن وهبم عن أنس بن عياض أخبرني ضمرة: 

ابجع ين عند أخرهم قال سمعت أبي يفول للحكم بن 

عنية: فى ُو الله 1 اين مَم الاب وقضى بها 
عا ينا انيرك 

ومن طريق هشيمٍ عن حصين بن عبار الرحمن: أن عبد الله 
بنّ عتبة بن مسعودٍ قضى عليه بدين الإنسان أقامَ شاهداً واحداً 
وأحلفه مع شاهدو. 

وصح عن عمرٌّ بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن عبل 
الحميليء وعن شريح. 

وروي عن جماعة: منهم سليمانٌ بن يسار» وأبو سلمة بن 
عب رمن بن عسوفيه وأبو الرَناد وربيعة ويجيى بن سعيلر 
الأنصاري» وإياسُ بن معاوية؛ ويحيى بن معمرء والفقهاء النيكة 
وغيرهم. 

ل ال د 
جراح العمل واخط]ء ويقضي به مالك يضفي القصاص في 
النفس ولا يقضي به في العتق» والشافعي يقضي به في العتى. 

وروينا إنكارٌ الحكم به عن الرّهرِي» وقال: هو بدعة فآ 
أحدثه الناسنٌ وَل من قضى به معاوية وقالَ عطاءً: أول من قضى 

د 0 

به؟ ادر ا لت حو ار 1 د 

وأبو حنيفة. وأصحاب. 
قال أبو محمّد: قد ذكرنا بطلان التعلّقٍ في رد هذا الحكم 

وغيره بالتَعلّق بقول اللّه تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شهِيدَيْن مِنْ 


رجَلِكُر». 


17- مساألةٌ: ولا يجوز أن يقبلَ في الرّنى أقلٌ 


١هك5‎ 


وبقوله تعالى: وَأ هدُوا ذُوَيْ عَذْل ٠‏ يكم في الفصل 
الذي قبل هذا. 

وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام «شَاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ) 
وسائرٌ ما تعلّقوا به في منع الحكم بيمين وشاهدر أهذارٌ والعجبُ 
اعتراضهمٌ في هذا بقول الزّهِري أوَلُ من قضى بذلاك معاوية 
وهم قذ أخذوا بقيمةٍ أحدثها معاوية في زكاةٍ الفطر ولا يصحٌ فيها 
أثرٌ عن لني ملق. 

قال أبو محمّد: 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا محمد بن بشرء وعبد الله بن ميرء قالا جميعاً: أخبرنا مسيف 
بنُ سليمانٌ أخبرني قيس بن سعل عن عمرو بسن دينار عمن ابن 
عاتر ا يبرا لك وز وطس باصيو 
أخرنا تي قاسم ب اميد أخبرنا عند بن سايملا للقروا 
أخبرنا مسق وححمَد بن الثنى» وعبد الله بن عباد الومّابو قالوا 
كلهم: أخبرنا عبدُ الومّاب بن عبد الجيد الثقفيْ عن جعفر بن 
حمر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن الب تاي «قَضَّى باليين 
مع الشتّاهِره. 

ومن طريق أبسي داود أخبرنا أبو الصعبو أخبرنا عبد 
لعزيز بن حمل التراوردي عن ريعة ابن أبي عبد الرّحمن عن 
لس ري 

قال أبو داود: وزادني الرّبيع بن سليمانَ في هذا الخبر 
قال: أنا الشّافعي عن عبد العزيز بن محمّاو الدراوردي قال: 
فذكرت ذلك لسهيل بن أبي صالح فقال: أخبرني ربيعة ‏ وهو 
قَةٌ عندي - أي حدّثته إياه ولا احفظة قال عبدُ العزيز: وقد 
كانت أصابت سهيلا علد أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديث 
فكانَ سهيلٌ بعدُ يحدّثه عن ربيعة عن أبيه عن أبي هريرة.. 

قال أبو محمّاٍ: فهذه آنارٌ متظاهرة لا يحل التَركُ هاء 
فالواجب أنْ يحكم بذزلك في الدذماء والقتصاص» العا 
والطلاق» والرّجعق والأموال» حاشا الحدوة؛ أن ذلك عموم 
الأخبار المذكورقء ولمْ يأته في شيء من الآخبار منعٌ من ذللك. 

وأمًا الحدودٌ: فلا طالب لها إلا اللّه تعالى؛ ولا حت 
للمقذوفف في إثباتهاء ولا في إسقاطهاء ولا في طلبها. 

وكذلك المسزوقٌ من والمزني بامرأته أو حرعته أو أمندء 
أو غير ذلك: فليسَ لذلك كله طالب بلا يمين في شيء منها. 


١هكمه‎ 


وقال الشافعي: إن في بعض الآثار إن الب 8# حكم 
بذلاك في الأموال - وهذا لا يوجدٌ أبداً في شيء من الآثار 
الابتق» وباللّه تعالى التوفيق. 

والعجب من أصحاب أبي حنيفة يقولون دهرهمْ كلّه: 
المرسلٌ» والمسند: سواة» في كل بي يقولون بها. 

ثم يرذونَ خبرٌ جابر هذا: بأنّ غير الثقفي أرسلة وأنه 
روي ) مرسلا من طريق سعيدٍ سعيل بن المسيّبي وغيرو» فاعجبوا لعدم 
الحباء ورقةٍ الدين. 

وعجب آخر: وهرّأتهم يقضون بالتكول في الدذماءء 
والأموال؛ فيعطون المدّعيَ بلا شاهد ولا بمين» لكن بدعواه امْحرّدةٍ 
حرو[ة كاذ يهوديا اوتصراقا ب برابهم الفاسبزةاويركوة اللتكدم 
باليمين والشاهب ويقضون بالعظائم بشهادةٍ امرأتين دون يمين 
الطّالب و بآرائهم الفاسدةء واختيارهم المهلك» ويتكرونٌ الحكم 
بشهادة امرأتين مع يمين الطالب» وبشهادة رجل مع يمين الطَالبء 
وينكرون لك بشهادة مسلم ثقةٍ مع بين الطَلبهء وهم يقضون 
بشهادة يهوديين أو نصرائيين حيث لم يأتء بذلك نص قرآنه ولا 
سنةٍ صحيحة» ويضعفونَ سيف بنَ سليمانَ - وهو ثقة. وهم 
آخد الناس برداة كل كثابي كجابر الجعفي» وغيره. 

ويحتجون : بمغيبو ذلك عن الزّهريُ وعطاء وقد غاب عنهما 
حكم زكاةٍ الع البقرء اواعلجاة وراب شرع فل 
يلتفتوا هنالك إلى قوهماء وقلدوهما هاهناء وهذا كما ترون - 
ونسأل الله العاقبةً 

ورأى ماللك. والشافعي: أنْ لا يقضى باليمين والشاهد. 
إلا في الأموال. ١‏ 

قال ماللكُ: وفي القسامةٍ ‏ وهذا لا معنى له؛ لأنه 

- مسألة: ولا يجوز أنْ يقبل كافرٌ أصلاء لا 
على كافرء ولا على مسلم حاش الوصيّة في السّفر فقطء فإنّه 
يقب في ذلك مسلمانه أو كافران - من أي دين كانسا - أو كافرٌ 
وكافرتان» أو أربع كوافر. ويحلفٌ الكمَارٌ هاهنا مع شهادتهمٌ ولا 
بد بعدَ الْصّلاةٍ - أي صلاةٍ كانت ولو أنها العصرٌ - لكان أحب 
ل 0 
نتم شَهَادَةَ الله إِنَا إذا لمن الآبمينَ يعم كاشيترايه 
فإِنْ جَاءت بَينة مُسْلِمُونَ #بأن 0 حَلَفَ الْسْلِمَان 
الناهدان» أو للم وَالْمَُ نان 1 ار بع م نِسوَةٍ «بالله َشَهَادًا 
أَحَوُ مِنْ شَهَادَيهِمًا وَمَا اعتَدَيئًا إن إذا لَمِنَ الظَالِمينَ» تم 0 يُفْسَخْ 


4- مسالةٌ: ولا يجوز أن يقبل كافرٌ أصلا لا 


4 /ا- كتاب الشهَادَات 
مَا شَهدَ به الكقارٌ. 

بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ الله َعَالَى: #يَا أَيُهَا الذِينَ آمو إن 
جَاءَكُمْ قاميق ب فوا والكافرٌ فاسق فوجب أن لا يقبل. 

وقال تعالى: «إيا أهَا الِْينَ آمَنوا شهَادة بِكُمْ ذا حَضَّرَ 
حَدَكُم الْتُ حِينَ الوَصئة انان ذَوَا مدل يكم او سوا ين 
غيْكُمْ إن أنُمْ ضَرَتُمْ في الأرض» الآية فوجب أخد حكم الله 
تعال كله وأن يستئي الأخص من الأعم» ليتوصّل بذلك إلى 
طاعة المنميله ومنْ تعدّى هذا الطْرِيقَ فقاذ خالفَ بعضّ أوامر 
الله تعلل: وهذا لا يحل: 

روّيئا من طريق محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن 
زاذان مولى أم هانئع عن ابن عباس 'عَنْ نوم الدَاري فِي قَوْل 
الله عَدُ وَجَلٌ سياد كم ذا حَضَرٌ أحَدَكم المْوْتُ» الآيق 
قال: : بِرىً اناس مِنهًا غيْرِي» غير عي بن يُدَاء وَكَانَا نْصرَائيين 
يَخْتَلِفَان إلى الثشام» نيا إِلَى الثتاب وََدِمَ عَليهِمَا بُتئْلٌ بْنُ أبي 
ريم وى بي هم وَمَعه جام من ففة ريد به الك هو عَم 
جار فُمَرض؛ فَأَوْصَى لياه قال تميم: : فَلَّخَا مَاتَ أَخَذنًا ذلك 
الجا فبعْناه بالف ثم التَسَمْناه أن وَعَدِيُ بن بدا فَلَمًا قَيمنَا 
دَفَعْنّاه إِلَى أَمْلك وا عن ابام فلن ما دَق لتامرهن 
ل د وم النبي تي المريئة نمت مِنْ ذلك د 
هله فاخ" نهم لوكت إِلهمْ حَمْسَائة رقي وأ ل 
ألا منة ماي بأهه دكا ب لبي فناق هلق ل 
يَجدُواء أله بِما يُْظَمْ به به عَلَى أَهْلٍ دينه فَحَلَف فَأنَْكَ الله عَدْ 
وجل: #يا يها الّذِينَ أمنوا شَهَادَة بكم إِذَا حَضَرَ أحَدَكُم 
لم4 الأب للف عدر بن القاص وَوَاحِد مهم فرعت 
الْحمْسُوائةٍ وِرْهَم مِنْ عَلدِيّ بْن بُدَاءه. 

ومن طريق يحبى بن أبي زائدة عن محمّدِ بن أبي القاسم 
معد الارين يلين جبر عن آبه عبن انين عناس قا0: 
"كان تَمِيمٌ الذَار و وَعَدِئ بْنُ بُذَا: يَخْتَلِفَان إلى مَك لِلتْجَارَةٍ 


غم عا د ورم 


َحَرَجَ مَعهُمْ رَجُلَ من بني سَهمء قوفي برض ليْسَ فيا مسلم 
فَأَوْصّى إِليْهِماء فَدَقمَا تركته إلى أخله ريسا جام مِنْ فِضّةٍ 
رضنا بالدَهَبي ففَنده أَوْيَافك فَأنَا رَسُولَ الله قف 
فَاسْتَحْلَهُمَا رَسُولُ الله يي مَا ْنَا وَلا اطَلَْنَه نم عُرفَ اجام 


ار 


فقالوا: اث شترَيناه مِنْ نويه َعَدِيْ فقَام رَجُلان مِنْ ولا : 
السهمي فَحَلَمًا الله إن هَذَا لَجَامُ السهمي» «لشَهَادئن أحنى مل 
شَهَادَيِهِمَا وَمَا اعْتَتيْنًا إِنَا إذاً إذا لْمِن الظّلِمِينَ» فَأَحَدَا اجام و فيهم 
َرَلْتَْ هذه الآية». 


/- كتاب الشتهّادَات 


عونا يَقُولٌُ جَهْوَرُ المكلفي: 

ويا من طَرِيق عَائشة أمْالْؤينِينَ رضي اللّه عنها: أن 
آخرٌ ُورَةٍ َرَت سسُورَة اماد هما وَجَْتمٌ يها حَلالا فَحَلَلُوهُ 
وَمَا وَجََْمْ فيها حَرَاما فَحَرْمُوه وَهَلِالآيةٌ في الَائِدَةٍ - فبِطَلَ 
أنهَا مَسُوخةٌ وَصّحّ أَنَهَا مُحْكَمَةُ. 

وَمِنْ طريق ابن عَبّاس أنه قَالَ في هاه الآية: هَذَا لِمَنْ 
ات وَعِنده لون مره الله َو وَل أن ينهد على وَمرئده 
عَدْلَينِ مِن املو ثم 

قال عَرّ وجل: «أو آخرّان من غَيرِكمْ إن أَسَمْ ضَرَيتُمْ نبي 
الآرْض» فهذا لمن مات وليس عنده أحدٌ من المسلمينَ فأمره اللَّه 
تعالى أن يشهد على وصيّته رجلين من غير المسلمين» فإن ارتيبَ 
بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة به لا نشتري بشهادتنا ثمناً قليلا 
فإذا اطَلعَ الأوَلَانَ على الكافرين كذباً حلفا: باللّه إذْ شهادة 
الكافرين باطلٌ» وإنا لم نغدر. 

ومن ) طريق ابن عباس أيضاً: في قوله تعالى: إأو آخرّان 
مِنْ غيرِكُمْ» قال: من غير المسلمينَ من أهل الكتاب. 

وروينا من طريق سعيد بن منصوره وزيادٍ بن أيُوبَ» قالا 
جميعاً: أخبرنا هشيمٌ أخبرنا زكرا بن إبي زائدة عن الشعي: أن 
رجلا من المسلمِينَ حضرته الوفاة' بدقوقا' فلمْ يجذ أحدا من 
المسلمينَ يشهدٌ على وصيّتى فأشهد رجلين من أهل الكتابيء فأتيا 
أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيّته فقالَ أبو 
موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهدٍ رسول الله ييز 
فأحلفهما بعد العصر ' بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتماء 
ولا غيّاء وأنها لوصيّةٌ لجل وتركته ' فأمضى أبو موسى 
شهادتهما. 1 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الور عسن 
أبي إسحاق السّبيعي عن أبي ميسرة هو عمرو بن شرحبيلَ - 
قال: لم ينسخ من سورة المائدة - شيءٌ. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن قنادة عن سعيلر بن 
المسيّب في قول الله ع وجل #أو آخرّان مِنْ غَيرِكم» قالَ: من 
أهل الكتاب. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا سليمانٌ 
ليمي عن سعيدٍ بن المسيّب في قوله تعالى: #أو آخرَان مِنْ 
غَيركُمْ4 قال: من غير أهل ملتكم. 

ومن طريق وكيم عن عباه الله بن عون عن ابن سيرينَ 
عن عبيدة السلماني في قول الله تعالى: #أو آخرّان مِنْ غَيْرِكُمْ» 


- مسألة: ولا يجوزٌ أن يقبلَ كافرٌ أصلا لا 


كوده١‏ 
قالَ: من غير أهل الل 

ومن ) طريق سفيانَ انوي عن منصور بن المعتمرٍ عمن 
إبراهيم النخعي عن شريح قالَ: لا تجورٌ شهادة المشركينَ على 
المسلمينَ إلا في وصيّةء ولا تجورٌ في وصيّةٍ إلا أنْ يكون مسافراً. 

ومن طريق عبادٍ الرزّاق عن سفيان الثوري عن الأعمش 
عن إبراهيم النخعي عن شريح قالَ: لا تجورٌ شهادة اليهردي 
والتصراني» إلا في السّفرء ولا تجورٌ في السّفر إلا في الوصيَةٍ 

عط معي بن منصور أخبنا ال ب عب ال 
الطَّحَانُ عن داود الطائىً عن الشعي عسن شريح قال: إذا مات 
لجل في أرض غربق» ول يجذ مسلماً فاشهد من غيرٍ المسلمين 
شاهدين» فشهادتهما جائزةٌ فإِنْ جاءَ مسلمان فشهدا بخلاف ذلك 
أخذ بشهادةٍ المسلمين وتركت شهادتهما. ‏ 2 

ومن طريقي سعيلد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا المشيرة 
عن إبراهيمَ النّخعيٌ في قول اللَّهِ تعلل: «أو آخْرَان مِنْ غَيْركمْ4 
قال: من غير أهل ملتكم. 

اومن طريق شعبة أخبرنا أبو بشر - هو جعفر بن أبي 
وحشيّةَ - عن سعيدٍ بن جبير قال: «او حرا مِنْ عيرم قال: 
إذَا كان بض الشئرك فوص إلى رَجُلٍ مِنْ أَمْل الكتَاب فَإنْهُمَا 
يُحَلَْان بد العَصرء ذإ الع بَْد حَلِفِهِمَا عَلَى نهم انا حَلّفَ 
أَوْلَِاءُ الت أنه كان كذا وَكَذَا وَامْيَحَقُوا. 

وَمِنْ طرِيق إسْمَاعِيلَ بن إِمسْحَاقَ القاضي قالَ: أَخيرَنًا 
ُحَمَدُ ْنُ أبي بَكْر الي أَخبرَنًا عُمَمُ بن عَلِي اندي عن 
الث عَن التلغبي: #أو آخرّان مِنْ غيرِكُمْ) قَالَ: مِن اليَهُودٍ 
وَالنْصّارَى. 

وَمِنْ طَرِيقٍ إِسْمَاءِيلَ أيضاً أخبرَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ 
برا حَمادُبْنُ ريلد عَن ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: 0 
5 عَدْل يك مِنْ أهْلٍ امل #أو آخرّان مِنْ غَيرِكُم) قَال: 

غَيْرِ أهل الل 

ومن ' طَرِيق ِسْمَاعِيلَ َخبرنا مَحْمُودُ بن خيداش أخير صَرَنَا 
يم أبن ْمَك اله عن أبي مجر في قزل اله معالى؛ 
«أو آخرَان مِنْ غَيْرِكُمْ4 قال: من غير أهل اللي 

ومن طريق إسماعيلَ أخيرنا إبراهيم بن الحجّاج أخبرنا 
عبد الوارث بن سعيلو أخبرنا إسحاقٌ بن سويد عن يحبى بن يعمرٌ 
في قول الله تعالل: «أو آخرَان مِنْ غيْركُمْ» قال: من غير أهلٍ 
الملّةِ. 


ومن طريت الطحاوي أخبرنا محمّدُ بن خزيمة أخيرنا 


١ةهكا/‎ 


- مسألة: ولا يجورُ أن يقبلَ كافرٌ أصلا لا 


4- كناب الشهَادَات 


حجّاج بن المنهال» وعثمانُ بن الحيشم قال الحجّاجٌ: أخبرنا أبو 
هلال الرّاسيم وقالَ عثمانٌ: أخبرنا عوف بنُ أبي جميلة» كلاهما 
عن محمد بن سيرينَ في قوله تعالى: يل و آخرّان مِنْ عَيركُمْ» قال: 
من غير المسلمين. فهؤلاء: أمُ المؤمنينَ» وأبو موسى الأشعري» 
وابن عباس. 

وروي أيضاً ِرُ ذلك عن علي - رضي الله عنهم ‏ - ولا 
الف ُمْ من الصّحابة رضي الله عنهم. 

ومن التابعينَ عمرو بن شرحبيل» وشريحٌ» وعبيدة 
السّلمانيُ» وإبراهيم النخعي والشّعيئ» وسعيد بن جبير وسعيدٌ 
بن المسيّب ومجاهد وأبو جلزء وابنُ سيرينَ» ويجيى بن يعمرَء 
وغيرهم كابنٍ أبي ليلى» وسفياث الشُوري» ويحيى بن حزة 
والأوزاعي» وأبي عبيش وأحمد بن حبلء وجهور اصحابٍ 
الحخديث. 

وبه يقول أبو سليمان وجميعٌ أصحابناء وخالفهم آخحرونَ 


فروينا عن الحسن أنه قال» إأو آخَرَان مِنْ غَيْرِكمْ) مِنْ غَيْرٍ 
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وَرْوِي عَن الزهْرِي د َحْو هَذَاء وَأَنْه قَالَ: مِنْ أَهْلٍ الميرّاش, 
وَأَنْه ب رقف في ذَيِكَ. 

وَرُوِي ) أيضاً: عن عِكْرمَة. 
بن ألم أنه سه 
: يها مِثْلُ ذَلِكَ. 


وَرُوَينا عَنّْ زيل ب 


مي ماه 


وعن إِبرَاهِيمٍ 

َال أو مُحَمَّدٍ: أمَا َعْرَى الذنخ مبَاطِلٌ لايَجِل أن 
يُقَالَ في آيةِ إنْهَا ممُوحَةٌ لا بَحِلُ طَاعَتها وَالَعَمَلُ بها إلا نص 
فحت أو ضَرُورَةٍ مَانِعَةِ وَلَيِسَ هَاهُنًا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء وَلَوْ جَارَ 
مِثْلُّ هذا لَّمَا عَجَرَ أَحَدٌّ عَنْ أَنْ يَدْعِيَ فِيما شاءً مِن القرآن أنه 
مشتوخ وَهَنَا لاتجل. : 

وَأَمّا مَنْ قَالَ: مِنْ غَيْرٍ لِكمْ فَقَرْلُ ظَامِرُ القَسَادٍ 
وَالْبطْلان أنه لَيِسَ في أوّل الآيِ خِطَابُ لِقبيلَةٍ دُونَ قبيلَةٍ إنْمَا 
وله فيا يها اين آمنوا4 ولا يشلك مُنْصِفْ في أن غير اين 
آمَنُوا هُم الَذِينَ لّمْ يُؤينواء وَلَكِنْهَا مِن الحسَّن لَه عَالِمٍلَمْ 
يَتَدَبُرْهًا. 

وَقَالَ امُحَلِفُونَ: نَمْنْ نهينا عَنْ بول شَهَادَة القايقء 
َالْكافر أَفْسَقُ الفساق» فَعلْما: الي نْهَانا عَنْ بول شَهَادَةٍ القَاسِق 
هُرَ الْذِي أُمَرَنَا بقبول شهَادَة الكَافِر في الوَصِية في السَفَرٍ قف 
ِنْدَ مي جَوبعاء وَلَيْسَ أَحَدُمُما بأوْلَى بالطَاعَةٍ من الآخرٍ 


وَمِنْ عَجَائبٍِ الدُنيًا ا ا 


هم انَِيُون, والْمَلِكيون والشافييون. 

فَأمًا الحنفيُون: َأَجَارُوا شَهَائة لكثار في كُلَ ثتيء 
بَضهم عَلَى يَْض بر أثر ين الله تَعَاَى ذلك بل خالقوا 
رآ في لهي عن بول ني الات كم َوه في قبول الكقار 

فِي السفْر فَاغْجَيُوا لِهَذه المَضَائِْحء وَالْمُضَادَةٍ لله تَعَالَى. 

وما الالكيُون: َأَجَا وا شهَادة طَبيئِنِ كَافِرَيْنٍ حَيِْثْ لا 
و3 طَبيبْ مُسْلِمٌ بير أئر من الله تَعَالَى بِدَلِكَه بَلْ خَالَقُوا 
المرآنَ في كلا الرَجهَيْنء كما دكن 

وَقَالَ بَعْضهُم: الوَصريئة يَكُونُ فيا إْرَار بين فَلَما نيِح 
لِك من الآ َل عَلَى نَع سَائرٍ ذلك فقن كدكْمْ مَاسَمى 
اللّه تَعَالَى قط - الإقرَارَ بالئين وَصِيّة؛ لأنّ الرَصِية من للش 
وَالإقرَارَ بالدين مِنْ رَأس الله وَمَا دَخَلّ - قط - الإقْرَارُ بالدين 

في الوص ولا يح من الآية طتيئة - ؟ نَم لهم بهد هذا أهْدَارٌ 

يبه تَخْلِيط امُْْسَينَ لا مَْنَى لَهَه وَهَذَا مما خَالفُوا فيه جُمَهُورَ 
العُلَماء وَالصحَابَ ولا مُخَالِفَ لَهُمْ مِن الصّحَابق وهم : يَعَظْمَوَن 
ذَيِكَ 5 وَافْقَّ أَهْوَاءَهُم. 

وَذْكَرُوا خبراً: 

رُويناه من طَرِيق عمَرَ بْنِ راشيو ليَمَامِيُ عَنْ يَحبى بن أبي 
كير عَنْ أبي مَل عن أنى عريوة ' أن الي يذ قَالَ: «لا تَجُورْ 
هار ده ِل عَلَى ِل إلا وله محمد فنا جود عَلَى غيرِهم. 

قَالَ ُو مُحَمد: شمر بن رَاشيك شافط وَهَذَا حبر أو ص 
خالقه و حَييفة لأنه يُجِيرُ ها اليَهُودِي عَلَى النْصرَانِيُ 
وَمَالِلكٌ إن * يجيز شهَادَة الكقار الأطباء عَلَى الْممْلِمينَ 9 ولا 
ري من أبن وهم َهُمْ هذا لنُخْصصِص لِلاطَِاء دون سَائِرٍ مَنْ 
يَضْط إِليْه من الشتّهادات مِن النكاح» وَالطّلاق» وَالدّمَاء وَالْحُدُودٍ 
وَالأموَال وَالعِنقَ؟ انَل هذا التفريق عن أَحَدٍ له 

وَأمًا شَهَادَة الكثار في غير ذلك قطائقة: 5: مَنَعَتَْ مِنْ ذَلِكَ 
جيل تومن قَوْلنا: وَطَئِفَة جازتما عَلَى الكُماِ وَلّمْ يُرَاعُوا 
اخهلاف مِللِهم. وَطَاِفة أَجَارَتَ شَهَادَةَ كل مل عَلَّى مِثْلِهَا وَلَمْ 
َجِرْهًا عَلَى غَيْرِ مِنْلها. 

ما قَوْلنَا فَقَد دَكَرْنَاه عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الستلفي. 

وأا لقَْلُ الدَاني: قصَح من طَرِيق يَحيِى بن سَعيدٍ 
اقطان عَنْ سُفَانَ اوري عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون بن مِهْرَان عَنْ 


0 


عُمَرَ بن عبد العزيز: أله أجَار شهادَ َصرَانِي عَلّى مَجُوسِي» أو 


وَصّحٌ من طَريق شُحبةَ عَنْ حَمادٍ بْن أبي سُلَيْمَانَ أله 


4 /ا- كتاب الشهَادَات 


قَال: نَجُودُ شَهَائَة النصرَانِي عَلَى الِمُودِي وَالَمُودِيْ عَلَى 
النصْرَانِيٌ - هُمْ كلّهُمْ َمل الشّرك. 
وَصّحٌ نضا مَذَا عن النمبِي» وَشرَيْحٍ وَِراهِيم الْحَعِي. 
وَمِن ) طرِيق ل سان 0 
بن مَْمَرٍ عَنْ إرَاهِيمَ اصاخ قَالَ: :سآلت ناعأ مومَولَى إن مر 
- عَنْ شَهَادةٍ أل الكتَاب بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: تجورٌ. 
وَمِنْ طرِيق عبد الاق عَنْ مَعْمّرٍ قَالَ: سَأَلْت الزْهْرِي 
عَنْ شَهَادةٍ مل الكتَاب ب ١‏ يضم م عَلَى بَخْض؟ قَعَالَ: تجو. 
وهو قول سُفيّانَ الفْرْرِي ووكيعء وأبسي حَنِيفة 
وَأْصْحَابق وَعُثْمَانَ البني. 
و رَالقالث: 


كمَا رونا مِن طَرِيق أبي عُبَي عَنْ أبي الأسْوَدٍ عَن ابن 
هيع عَنْ عَمْرِو بن الخَار عَنْ قََاة: أن عَلِيْ بْنَ أبي طَالِبٍ 
قَال: تَجُورُ شهَادَة النْصِرَانِي عَلَى النصرَاني. 

ا 
عَنْ يُونس بن يَزِيدَ عَن أبن شيهَاب الزْمْري قَالَ: نَجُورُ شهَادة 
لزني على الصاني؛ والجموي عل الور وَلَا تَجُورُ 

عن طرق بن شب عا قاة بن صَالِح: أنه سَمِعَ 
يَحَى بن عي الأنصَارِي يَقُولُ: لا نَجْودُ شهَاقة النصِرَانِيٌ عَلََى 
الَهُودِي» وَلا شَهَادة البهُودِي عَلَى النْصْرَانِي. 

ومن ريق عبد الاق عن مثمَر عن اق وَرْبيعَة بن 


أبي عَبِاد الرّحْمَن كِلاهُمَا قَالَ: تكرذ خباكة الشردئ على 
البهُودِي ولا نَجُوذٌ عَلَى النْصِرَانِي» ولا نَجُودُ شَهَادةُ النصْرَانِي” 
عَلَى اليَهُودِي. 

وين طريق شعبة عن الحَكَم بن عتيَة: لا تَجُورُ شَهَادَةَ 
اليَهُودِيُ عَلَى النْصْرَاني» وَلا النْصْرَانِيُ عَلَى اليَهُودِي. 

ومن طريق ابن أبي شيم برا بن علي عن يُونْسَ عن 
الحسّن قَالَ: إذ القت الل لَمْ نَجُرْشهَادة بَْضهمْ عَلَى بَمْض. 

ومن طَرِيق أن أبي شية يرا لبن إذريس عن الث 
0 ل ده ايودي على الَطراني» لا 

5 
تَجُورُ شَهَادَة مِلَةِ عَلَى مِلَهِ إلا الملِمين. 

وَمِنْ طرِيق ان أبي شُيبَةَ برا ان عي عَنْ مَمْمَر عن 


- مساألةٌ: ولا يجوز أن يقبل كافرٌ أصلا ل 


١ةهكم‎ 


الُهْرِيٌ قَال: لا تَجُورُ شهَادَة أهْل الكتَاب بَْه بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ. 

وَمِنْ طَرِيق ابن أبي شَيْبَة أخبرَنا حفص عَنْ أنَعَت 
برا حَمادُ عَنْ رايم يم الْحَعِيّ قَالَ: لا نَجُورُ شهَادة أفل مِلَةٍ 
إلا عَلَى أهْل مِليها: ليَمُودِي عَلَى اليَمُودِي» لعافو علي 
النْصرَانِي. 

ون طَرِيق وكيم عَنْ عُمَرَ بن رَاشيلو عَنْ يَحبِى بن أبي 
كثير عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عب الرحْمَن بْنِ عَوْفي: لا تجو شَهَادَةٌ 
ِلَهِ عَلَى مِلَةِ إلا المسلِمِينَ - قَالَ وكيم: وَهوَ كول ابن أبي لَيلى. 

.قال أبُو مُحَملد: وَهْرَ قَوْلُ الأؤْرّاعِي, وَاللّيِثْ يوه وَالْحَسَنِ 


تك كلام 


أبي اد لخر نكن 0 - وَرُوِيّ الَو 
الأوّل: اليم 

وَرُوِي الثاني: عَنْ يَحْبى بْن متعيل الأنصَارِي)» وبي سَلَمَة 
ْن عبد الرحْمَن وَرَييَة الرأيء وَقتَادَهَ وَالْحَسَنِء وَغَطاء. 

0 بصع زغل أل لله من ابن 

١‏ قلعي نات أبِي حييقة: فلم مُرْوَ ‏ لا صّحِيحاً 
ولا سَقيماً - عَْ أَحَلدٍ مِن الصّحَابَة فَهُرَ خيلاف لِكُلٌ ما جَاءَ في 
هَلِهِ الْسْأَلَةِ عن الصّحَابةِ. 

وَأَمّا مَالِكُ: فَحَالَفَ شيُوخه الَدَيينَ: أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبدٍ 
ال حَمَن وَنَافِعا وَالزُهْرِي؛ وَرَييعَةَ وَيَحَيَى بن متسعيدر , الأنْصَارِي 
- وَهُمْ يُعَظْمُونَ هَذَا ذا وَافنَ رَأيّ صَاحِيهمْ. 

وَاختج من جار ْول شه بَعْضهم علَى بخض. 

ما رُويناه مِنْ طرِيق الطْحَاوِي: أخبرنًا رَوْحّ بْنْ الموج 
ل وا رلا 
الرّازي أخبرنًا مُجَالِدٌ عن الشَعْبِي عَنْ جَابر قَالَ في حَدٍ 
الهُودِيين للدي ريا لِليهُودٍ: «ثوني بالهوب فتهد أب مقع 
عَلَى ذَلِكَ َرجَمَهُمَا لبي للكذه. 

َال أَبُو مُحَمّدٍ: جد لاك رونا من طرق يحَى إن 
سَعِيلٍ اقطان أنه قَالَ: لَوْ يت أن يَجْعَلَّهَا بي مُجَالِدُ كلها عَن 
اغبي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عبد الله لَص 

وَعَنْ شعبَة: أَسْتَخِيرٌُ الله وَأَدَمِرّ عَلَى مُجَالِد. 


عن أخمة إن حتل: إن مُجَالِدا يَزِيدُ في الإسلنا 58 
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وَالْعَجَبْ كله من احْتِجَاجِهمْ بقَوْل الله تَعَالَى: لإا حَضَرٌ 
أَحَدَ حَدَكُمٍ الَوْتُ حِيِنَ الرَصيّةِ4 وهم وَل مالف لمذه الآية - 
وقالوا ظاهرها جوازها على المسلمينَ والكمار في كل شيب ثمّ 
نسخت عن المسلمينَ» فبقيت على الكفار. 

قال أبو محمّد: لعا شن بالعني يلاتان 
جهاراً مراراً. 

إحداها - دعوى النسخ بلا برهان. 

والثانيةٌ - قوهم: إن ظاهرها جوارٌ شهادتهم ني كل شي 
وليس في الآيةٍ إلا عند حضور الموت حينَ الوصيَةٍ فقط؛ ثم 
3 ثم تحليفُ المسلمين الشاهدين مخلافي شهادتهماء فمأ 

بت قل سيا من قال ما ذكرنا - ونعوةٌ بلّه من الحذلان 
2 بالكذب على القرآن. 

والَالئةُ - قوهم: نسخت عن المسلمينَ وبقيتث على الكفار 
لك 

ا 

0 اص بالفرق بيننا وبينهم» وباللّه تعالى التوفيق 


8- مسألة: وشهادةٌ العبدٍ والأمة مقبولةً في كل 
شيءٍ لسيّدهما ولغيره كشهادةٍ الحر والحرَةٍ ولا فرق. 

وقد اختلف الْناسُ ني هذا: فصحّ ما روّيا من طريق 
ابن وهبه عن يونس عن الزهري عن سعيدٍ بن المسيّبر: أن 
عثمانٌ بنّ عفَانَ قضى في الصّغير يشهدُ بعد كبرو والنصراني بعد 
إسلامي والعبدٍ بعد عتقه: أنها جائزة إِنْ م تكن ردت عليهم. 


ورؤينا من طريق عمرو بن شعيبب» وعطاء عن عمر بن 
الخطاب مثلّ ذلك. 


ورؤينا ذلك ني شهادة العبدٍ من طريق عبد الرزّاق عن 
أبي بكر عن عمرو بن سليم عن ابن المسيّبه عن عمر. 


ون ) طريق الحجاج ب بن أرطاة عن عطاء عن أبن عباس: لا 
تجوز شهادة العبل. 

ومن طريق أبي عبيدٍ عن حسَانَ بن إبراهيم الكرماني عسن 
إبراهيم الصائغ عن نافم عن عن ابن عمر: لا تجودٌ شهادةٌ المكاتبي ما 
بقي عليه درهم. 


ورؤينا من طريق ابن أبي شيبة عن ابن البارك ' ووكيع 
قال ابن المبارك: عن ابن جريج عن عطاء» وقالَ وكيع: : عن زكريًا 
عن الشعي قالا جميعاً: لا تجودٌ شهادة العبد. 
ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن محمد بن 


بن أبى زائدة 


8- مسألةٌ: وشهادةٌ العيدٍ والأمة مقبولةٌ في كل 


-١/‏ كناب الشتهادات 


راشدٍ عن مكحول لا تجو شهادة العبلد. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوريئ عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهدٍ قال: لسهِيديْنِ من رجَالكُم؛ قَال: من الأحَرَارٍ - قَالَ 
وك م: وَلا يُجِيرُ فيان شَهَادَة عبد 

وهو قول دكيم. 

وَمِنْ طَرِيقٍ ابن أبي شَية أخبْرنا عِيسَى بْنُ يُونْس» 
كيم وعد اومن بْن مي" معان ماف قال عييتى: 

عَنْ الأَورَاعِيّ ءَ عن الزْهْرِي» وَقَالَ وَكِيمٌ: عَنْ تعب عن الحَكم بن 
عُتَبَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ يم النْحَِي وَقَاَ عَبِدُ الرحْمَن بْنُ مَهْدِي: عن 
حَمّادِ بْنِ سَلَمَةه وَأبِي عَوَانةَ قَالَ أبو عَوَانَ: عن حمر بن أني 
َم بْنِ َب الرحمَنِ بن عَوْفو عَنْ أبيه وَقَالَ َم بن سَلَمَة: 
عَنْ قَنَاَة عَنْ ريح وَقَال مُعَاذ بن مُعَاوٍ : عَنْ أشلعث هُوَ ابن عبد 
امك الحَْرَانِي ‏ عَن الحَسَن البَصْرِي» وَقالُوا كلهُم: فِي العَبِدٍ 
يوخي الشهاقة مره تم يق فيشهَد بها: : أنْهَا لا نَجُوبُ إلا الحَسَب 
وَالَْكَمَ فَإِنّهُما قالا: إِنَْا نَجُورُ.. 

وَمِنْ طَرِيق أي عي عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِي عَنْ 
إِسْرَائِيلَ بن يُونْسَ عَنْ مَنَصُور عَنْ مُجَاهِدٍ َاَ: أل مَكْتَ وَل 
الملريئة: لا يُجيرُونَ شهَاَة العبلد. 

وَصِنْ طريق شُحبة عَنْ مقر عَنْ إبرَاسِِمَ قَالَ: لا تَجُورُ 
شَهَادَة لكاتب ولا يَرث. 


وَمِن ) طريق عَبْدِ اراق عَنْ مَمْمَر عَنْ قناة: إذَا شَهِدَ 


لبد مودت شهَادتك كم عق شه بهَا َم ِل - وَرُوِيَ ذَلِكَ 
ونه الي لصيل 


وهو قول أ بى الرنادٍ. 

وبه يَقُول بو حَيفَةَ وَمَالِكوَالشَافِِي وَائْنْ أبي 
ْلى. وَالْحسْ بن حي" وَبُو يِب َأَحَدُ قلي الْن سُبْرمَة. 
وَأَجَارَتَْ طَائِفَةَ شَهَادَةَ اعد في بَمْض الأَحْوَال» وَرَدُنَهَا في 

كَمَا رُوَبنَا مِنْ طرِيق إِسْمَاءِيلَ بْن إِسْحَاقَ القاضيي أَخبَرنًا 
عَلِيُ بْنُ اممديني" وَسْليِمَانُ بْنُّ حَرْبو وَإرَاهِيمُ الهروي. 

قال عَلِيعَنْ جَرير عَنْ مَنْصُور عَنْ رام عَنْ شُرَيْح 
وَقَالَ سلَِمَانُ: عَنْ أبِي عَوَاة عَنْ مُطْرفمٍ بْنِ طَرِيفو عَن التشغْبِي 
وَقَالَ الهرَوي: عَنْ هَِامٍ نا مُفِيرَة عَنْ برَاهِيمَ: لقم لاني كائرا 
يُجِيرُونَ شَهَادَة عبد في الشثياء ع اليسبير. 

ومن طَريق عب الاق أخبرنا مُحَمُْ بن يَحى المازني 
عَنْ سان الُوْرِيَ عَنْ إيرَاهِيمَ النَْعِي' قَالَ: لا تَجُورُ شَهَادَةٌ العَيْدِ 


/ا- كتاب الشتَهَادَات 
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سيو وَتَجُورُ لِغيْرو. 
وَمِنْ طَرِيق جَابر العفِي' عن الشتخبي في العبْدٍ يشت بَْضه 
أن شَهَادَتّه جَائْرَة. جات طَلَِة هلاه في كل شي كَالْخر: 
كما رؤينا من طريق ابْنٍ أسي شَيْبَة أخيرنَا حَفْصصُ بن 
غَِاش النْحَعِي عَنْ أشلعث عَن العبِي' قَالَ: قال شَرَيح: لا تَجُورُ 
شَهَادَة العبد؛ فَقَالَ عَلِى: : لَكِنَا نُجِيرُهَاء فَكَانَ ريح بَمْدَ ذلِكَ 
يَجِيرُهَا إلا لِسَيّدِه. 


وده و 


به إلى ان أبي شيبة حبرا حص بن غِيَاث عن امُخْتَار 
بن فلل قَالَ: سَأَلْت أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ شَهَادَةٍ العَبْدِ؟ ذَقَالَ 
من طأرقي ذكيع را سي ورا عن عار الشفي] 
قَالَ: شهنت شرَيحاً شهد عِنده بد علَى دار َجَارَ شَهَاته ققِيل: 


00 


نه عبد فَقَالَ شرَيح: كلا بيد وَإِمَاه. 


َم طَرِيقي عَبِْ الأّه بن أَحْمّدَ بْنِ حَتبّلٍ حبرا أبي 
أخبرنًا َبِدُ امن بن مهلي أخبرنا حَماد بن زد عَنْ يَحَى بن 


عَتِِق عَن مُحَمل بن مبيرين: أنه كان لا يرَى بشَهَادةٍ الملُوكِ بأسأً 
إِذَا كان عَذْلا. 


وَمِنْ طريق ابن 0 القاضي 
حبرا عام بن المُضْلٍ أخبرناعَبْدُ الله بن مارك عَنْ يَخْقُوبَ عَنْ 
عَطَاء بن أبي راج قَالَ: شَهَادَةٌ الْعبل وَالْمَرْةٍ جار فِي النْكَاحء 
والطلاق. ا 
العأس متنا حبذ ادن أخمد شن تل أرة أي 3 
عَفَان بن مّْلِمٍ قَال: 3 خبرّنا ححا ين مسلمة قال سيل إياس بن 
مَُاوِية عَنْ شَهَادة العبر؟. 


قال: أنا أَرْدُ شَهَادَة عَبْدِ التزيز بن صُهَيْسمٍ عَلَى الإنكّار 


٠ هم‎ 


قال أبو مُحَمُدِ: وَهُوَ قُوْلَ رُرَارَة بن أَوْفَى» وَعْثْمَانَ 


البنّي» وَأبي نَوْر وَأَحْمَدَ بْنِ حَتلِء وَإِسْحَاقَ بن رَاهوَيْق وأبي 


م 


سِلَيْمَانء وَأَصْحَابهِي وَأحَد قَوْلي ابن شير شرمَة 


قال علي: ما قَوْلُ عُمَنَ َعْنْمَاَ الَذِي صَدرنَا به فَهُوَ 
عَلَى الحنفيين وَالْمَالكِيْنَ وَالشَافْعِيِينَ لكر نهم خَالقُوهُمًا 
في الصِي يَشهَدُ يرك ثم يلع ُيشهَة. 
قَقَالُوا: يُدْ. 


وَمِن البَاطِلٍ أن يَكُونَ بَمْضُ قَؤْل عُمَرَ وَعُثْمَانَ حْجّقٌ 
وَبَعْضه غَيرَ حَحجْق وَهَذَا َلاعُبْ بالدّين مِمّنْ سَلَكَ هَذَا الطرِيقَ - 


6- مسألةٌ: وشهادةٌ العبدٍ والأمةٍ مقبولةً في كل 


١هاب/د‎ 

وَهُرَ عن ابْنِ عباس لا يْصِع؛ لأنّه عن الحَجَاجٍ ‏ بن أَرْطَات فَلَمْ 
ا ىقن 

وَقَدْ مح خجلافه عَنْ أنّس - فطل تعَلْقَهُمْ بالآثال وَبَقِيّ 


الاحْتِجَاجٌ بارآ آن الم 

قَالَ أَبُو مُحَمّدِ: ما قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَمَن اْبعَه: شهيتين 
من ١‏ رجَالكُمٌ» مِن الأخْرّار فَبَاطِلٌ وَرْلَةُ عَالِو وَتَخْصِيص لِكُلام 
الله تَعَالَى يلا بُرْهَان وَبِالْضَرورَةٍ يَدْرِي كُُ ذي جس ) سَليمِ: أن 
اليد رجَالٌ بن رجن وَأَنْ الإماءَ يِسَاٌ مِرُ يِسَائًا. 

قَالَ تعَالَى: «نِسَاوْكُمْ حَرْث لَكُمْ4 فدخلَ في ذلك - بلا 
خلافم ‏ الحرائرٌ والإماء. 

فظهرَ فسادٌ هذا القول» وإنما خاطب اللّه تعالى ني أول 
الآيةٍ الذِينَ آمنوا: والعييك بلا خلافي متهي فهمْ في جملة 
المخاطبينَ بالمداين» والإشهادٍ والشهادة.. 


واحعج بعضهمْ بقول الله تعالى: «عبِدا مَمْلُوكاً لا يقد 
عَلَى شيء4. 

قال أبو محمّاد: تحريفة كلام الله تعال عن نواضمه مهلك 
في الدنيا والآخرقه ولي يقل تعالى: إن كل عبد فهو لا يقدرٌ على 
شيء. إنما ضرب الله تعال المثلَ بعبلر من عباده هذه صفتة» وذ 
توجدُ هذه الصّفة في كثير من الأحراره ومن نسب غيرٌ هذا إلى 
الله تعال فقذ كذب عليه جهاراًء وأى بأكبر الكبائر؛ لأن الله 
تعالى لا يقولٌ إلا حقاء وبالمشاهدةٍ نعرفٌ كشيراً من العبيدٍ أقدرٌَ 
على الأشياء من كثير من الأحرار. 

ونقولٌ لهمّ: هل يلزمٌ العبيد الصّلاة» وَالصّيامٌ والطّهارة 
ويحرمٌ عليهم من المآكل» والمشارب. والفروج. كل ما يحرّمُ على 
الأحراره فمنْ قولهم: نعم فقذ أكذبوا أنَفهمْ؛ وشهدوا بأنّهم 
يقدرون على أشياءً كثيرة - فبطل تعلقهم وتمويههم بهذه الآية. 

وقالوا: «وّلا يَأْبَ الشهدَاءٌ إذَا مَا دُعُوا». 

قَالُوا: وَالْميْدُ لا يَقْد يقير عَلَى أدَاء الشَهَادَة؛ لأنه مُكُلْفُ خِدْمَةَ 


فلا كت قر قال نجل خواقاية عَلَى أَدَاء الشّهَادَةٍ 
كما يعر عَلَى الصّلاق وَعَلَى النُُوض إِلَى مَنْ يَتَعَلّمّ منْه ما 
يلرّمُه مِن الدين. 

وَلَوْ سقط عَن اليد ليام بالنشهَادةٍ لِشْعْلِه بخِدْمَةٍ سيره 
ال 0 


000 


وَقَالَ بد رقمه : اليد م 2 6 يلَعَة؟ فَقلنا: 


١هالآ‎ 


- مسألةٌ: وكلُ عدل فهر مقبولٌ لكلّ أحدٍ وعليه 


6 /ا- كناب الشهَادَات 


َكَانَ مَاذً؟ تَشْهَدُ السلعَفه كما يَلْرَمُ السّلْمَةَ الملا وَالصيامٌ 
ْوَل باْحَنّ - وما نَل َهُمْ في هذه الَأ متلق لا بقرآنء 
وَلا بسئق وَلا رِوَايَةٍ صّحِيحَةٍ ولا سَقِيمَةٍ وَلا نظَر وَلا مَعْقُولء 
وَلا قياس إلا بتَخَالِيط في غَايَةٍ العَسَافٍ وَأهْذَارِبَارِدٍَ - وَقَدْ 
تَقَصيْد هذا في كناب الإيصّال 'وَالْحَيْدُ للّهِ رب العَالمِينَ. 

قال أبُو مُحَمَد: كل نْصّ في ُآن أو سن في شيم صن 
أحْكَامٍ الهادات فَكلُّهَا شاهدة بصِحَة فَوْلنَ ِذْلَو ا الله تعَالَى 
وَرَسُوله عليه الصلاة والسلام تَخْصِيص عَبدٍمِنْ حر فِي ذَكَ 
لَكَانَ مَقَدُورا عَلَيْهِ: وما كَانَ رَبك تياك. 

قال تعالى: من رضن ين الشهداو». 

وقال تعالى: إن اين آمنوا وَعَيْلرَا الصّالِحَات أُوَلَيِكَ 
هُمْ خيْرُ الب جَرَافُهُمْعِند بهم جنات عن نَجْرِي مِنْ تَْيَهَا 
لأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا أبداً رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه4. 

فلم يختلف مسلمان قط في أن هذا خيرٌ يدخحلٌ فيه العبيدٌ 
والإماءٌ كدخول الأحرار والحرائر؛ وحرامٌ على كل أحد أن لا 
يِرضَى هم اخ الله مجال :أنه كذ زهي عنة: فإد قد رضي اللينه 
عن العبلد المؤمن العامل بالصّالحات» ففرض علينا أن نرضى عن 
وَإِذْ فرض علينا أن نرضى عند ففرض علينا قبول شهادتو. 

وأا من ردّها لسيّده فإنه قال: قد يجبره سيّده على الشهادةٍ 


ع 


قلنا: لِرْ كان هذا مانعاً من قبول العبلو لسيّده لكان مانعا 
من قبول أحد من المسلمين للإمام إذا شهدَ له؛ لأنّ الإمامَّ أقدرٌ 
على رعيّته من السَيدٍ على عبدو؛ ل ب ب كر 
على سيّده إذا تظلّمَ منه ويحولونٌ بينه وبين 
على لذ يحول بن اإمام والرّجل مسن رعيّده فظهرٌ فساةٌ قول 
تخالفينا - والحمدٌ لله رب العالمين. 


نَّ أذاة» ولا يقدرٌ أحد 


512٠‏ مسألة: وكل عدل فهوَ مقبولٌ لكل أحدر 
وعليه. كالب والأمٌ لابنيهماء ولأبيهما والابن والابنةٍ للأبوين 
والأجداد والجدات. والجثٌ والجدَة لبني بنيهماء والرُوج لامراتي. 
والمرأةٍ لزوجها. ْ 

وكذلك سائرٌ الأقارب بعضهمٌ لبعضء كالأباعدٍ ولا 
فرق. ّ 

وكذللك الصّديق الملاطفف لصديقهو؛ والأجيرٌ لمستأجرو 
والمكفولٌ لكافل» والمستأجرٌ لأجيروء والكافلٌ لمكفولي» والوصيّ 
ليتيمه. وفيما ذكرنا خحلاف: 


فروينا من طريقي لا تصحُ عن شريح أنه لا يقب الأب 
لابنء ولا الابنُ لآبيِء ولا أحدُ الرُوجين للآخر. 

وصحٌ هذا كله عن إيراهيمَ م النخعي» » وعسن الحسنء 
والشّعي في أحد قوليهما في الأب والابن. 

وروي عن الحسن؛ والشعي: قول آخر وهو أن الولد 
0 لأنه ياخذٌ ماله متى شا وأنّ 

وهو قولُ ابن أبي ليلى, وسفيان الور ول يجز 
الأوزاعي» والثوري وأحمد بن حتبلٍ» وأبو عبيدٍ الأب للابن» 
ولا الابنَ للأبي. وأجازوا الجد والجدة لأولاد بنيهماء وأولادٌ 
بنيهما طما. 

وير أبو حنيفة ومالك والششافعي أحداً من هؤلاى 
إلا أنّ الشافعي أجارٌ كل واحدٍ من الرُّوجين للآخر. 

وأمًا من روي عنه إجازة كل ذلك: فكما روّينا من طريق 
عب الرزّاقٍ عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الرّنادٍ عن عباٍ 
الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمرٌ بن الخطّاب: تجودٌُ شهادة 
الوالد لولدوء والولدٍ لوالديء والآخ لأخيه. 

وعن عمرو بن سليم الزّرقيّ عن سعيئ بن المسيّب مشل 
هذا. 

وروي اا علي' بن نّ أبي طالب 0 لا 
له أبو بكر: يه نه مرا اج اف نيا 
بذلك. 

ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزُهري 
قال: لم يكن بنَهِمُ سلف المسلمينَ المالح شهادة الوالد لولدي» 
ولا الولد لوالديء ولا الأخ لأخيدء ولا الزُوجٍ لامرأته - ثم دخل 
التاسُ بعد ذلك» فظهرت منهمٌ أمورٌ حملت الولاة على اتهامهن 
فتركت شهادة من ينهم إذا كانت من قرابٍ وصارٌ ذلك من الوللء 
والوالده والأخ؛ والرّوجء والمرأق لم يتهمْ إلا هؤلاء في آخرٍ 
الزمان. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا الحسنٌ ب بن عازب عن جذه 
شبيب بن غرقدة قال: كنت جالساً عند شريح؟ فأتاه علي بن 
كاهل؛ وامرأةً وخصمٌ لحاء فشهذ لها علي بن كاهل - وهو زوجها 
3 وشهد ها أبوهاء فأجار شريح م شهادتهماء فقالَ الخصم: هذا 
أبوهاء وهذا زوجها. فقالَ له شريح: هل تعلم شيئا تجرّح به 
شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة. 


/- كتاب الشهادَات 


ومن طريق عبسل الرزّاق أخيرنا سفيانٌ بن عيينة عن 
شبيبو بن غرقدة قال: سمعت شرياً: أجارٌ لامرأةٍ شهادة أبيها 
وإزوجها فقا الرّجلٌ: إنه أبوها وزوجها. فقال شريح: فمن. يشهدٌ 
للمرأة إلا أبوها وزوجها. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا شبابةٌ عن ابن أبي ذكب 
عن سليمانَ بن أبي سليمان» قال: شهدت لأمّي عند أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزمء فقضى بشهادتي. 

اومن طريق عباد الرزّاق عن معمر عن عبد الرّحمن بن 
عبد الله الأنصاري قال: أجازٌ عمرٌ بن عب العزيزٍ شهادة الابن 
لأبيه إذا كان عدلا. فهؤلاء: عمرٌ بن الخطاب» وجميع م الصحاكة 
وشريح؛ وعمرٌ بن عبلد العزيز وأبو بكر بن حمّدٍ بن عمرو بن 

وبهذا يقول إياس بن معاوية وعشمانٌ لبي وإسحاق 
بن راهويه, دأبو ثورء والمزني» وأبو سليمان؛ وجميمٌ أصحابنا. 
ورأى الشتافعي: واضمانة: قبولَ شهادةٍ الرُوجين: كل واحدر 
منهما للآخر ورأى الأوزاعي: أنْ لا يقبلٌ الأخ لأخيه. 

وذكرّ ذلك الزّهريُ عن المتاخرينَ من الولاةٍ الْذِينَ ردّوا 
الأب لابنه والابنَ لأبيه وأحدّ الرُوجين لصاحبه. 

واجارٌ أبو حديفة, والثتافعي: الأح لأخيه. 

وأجازٌ مالك لأخيه إلا في النسب خاصّة. ورد مالك 
شهادة الصّديق الملاطفب لصديقه. 

قال أبو محمّدٍ: احتج المخالفون لنا بما روّينا ممن طريق 
أبي عبيادٍ أخبرنا مروانٌ بن معاوية عن يزيد الجزري» قالَ: أحسبه 
يزيد بنَ سنان عن الزّهِريْ عن عروة عن عائشة عن اللي ياي 
الا نَجُرُ شهادَة حَائِنٍ ولا اق وَلا ظَبِينِ في ولاء أو قرب 
ولا مَجُْودٍ في حَده. 

قال أبو محمَدٍ: وهذا عليهم لا لهم لوجوه: 

وها - أنه لا يصحٌ لأنه عن يزيد - وهر مجهولٌ - فإِنْ 
كان يزيدُ بنُ سنان فهر معروفٌ بالكذبيه ثم لو صحٌ لكانوا أوّلَ 
مخالف له في موضعين. 

أحدهما - تفريقهم بين الأخ والأبورٍ وبينَ العم وابن 
الأخ وبين الأب والابن - وكلهمْ سواءٌ ‏ إِذْ همْ متقاربون في 
التهمةٍ بالقرابة. وكلهمْ يجيرُ امولى لمولاه - وهذا خلافُ الخبر. 
وكلهم ييرُ الجلود في الحدٌ إذا تاب - وهوّ خلافُ هذا الخبر - 
فمن أضلُ سبيلاء أو أفسدُ دليلا مَنْ يج بخبر هر حجّة علي 
وهوّ مخالف له 


- مسألةٌ: وكل عدل فهر مقبولٌ لكل أحدٍ وعليه 


١ةهال؟‎ 


وذكروا: 

ها روّيناة عن وكيع عن عب الله بن أبي حميدٍ قال: كتنب 

عمرٌ إلى أبي موسى: المسلمون عدولٌ بعضهمْ على بعض إلا 
مجلوداً في حد» أو تحرّباً عليه شهادة زور» أو ظنياً في ولاء» أو في 
قرابة» والقولٌ في هذا كالذي قبله من أنه لم يصحّ قط عن عمرٌ 

ثم قد خالفوه كما ذكرنا سواء والأثبت عن عمر: قبولُ الأب 

لابنه. 

ومن عجائب الذنيا: : احتجاجهم في هذا بالخير التَابت من 
قرل النيّ ييز «أنت وَمَالُكَ لأبيك». 

ومن «أثره هندا بأَخذ قُوتهَا مِنْ مَال زُوْجِهَا.. 

وهم أوَلُ الف لهذين الخبرين وهذا عجبٌ جداً. 

وأا نحن فنصحّحهماء ونقول: لِيسَ فيهما منعٌ من قبول 
شهادة الابن لأبويه» ولا من قبول الأبوين له - 
وماله لهما - فكان ماذا؟ ون كنا لله تعالى وأموالئنا وقاذ أمرنا 
بِأنْ نشهد له عر وجل فقال عر وجل: #كونُوا قَرامِينَ بالقبشط 
شهدا لله4 وكلُ ذي حق فهرَ مأمورٌ بأخلر حقّه مَنْ هوَ له عندده 
منى قدرّ على ذلك أجنياً كان أو غير اجني وم لم يفعال ذلك 
فقذ عصى الله عر وجل واعان على الإثمٍ والعدوان وقدرٌ على 
تغبيرٍ منكر فلم يفعل بل أقر لمدكر والباطل والحرامٌ ول ير شيئا 
من ذلك» ومن أغرب ما وقع: احتجاج بعضهمٌ في هذا بقول الله 
تعال: «أن اشر لي وَلَلِيِك4. 

قال أبو محمٍّ: وهذه أعظمٌ حجَةٌ عليهم؛ ؛ لآن من التشكر 
هما بعد شكر الله تعالل: أذ يشهد هما بالحق» وليسَ من الشّكر 
هما أنْ يشهد لما بالباطل. 

وقد قال الله عر وجل: «وَبالوَلِدَينِ إِحْمّاناً وَبلرِي 
لقربى وَالْيَمَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْجَار ذِي ري وَالْجَارِ الجتبب 
وَالصّاجِبٍ الجن وَابْنِ اليل وَمَا ملَكْتَ أيمَانُكُمْ4 فق سوّى 
الله تعلل بين كل من ذكرنا في وجوب الإحسان إليهْ» فيلزم من 
اتهمه لذلك في الوالدين» وني بعض ذوي القربى والصّاحبٍ 
بالجنبيء وما ملكت يينة: أنْ يتهمه في سائرهبء فلا يقبلٌ شهادةً 
أحدهمٌ لقريبو جملة ولا لجارء ولا لابن سبيلء ولا ليتييوه ولا 
مسكين» وإلا فقلذ تلوثوا في التخليط بالباطل ما شاءواء فلم يبقَ في 
أيديهم إلا التهمة والتهمة لا تحل. وبالضرورةٍ ندري أن من 
حملته قرابة أبويه وبنيه وامرأنه على أن يشهد لمم بالباطلٍ 
فمضمونٌ منعه قطعاً أن يشهة لمنْ يرشوه من الأباعد لا فرق. 
وليسَ للتهمةٍ في الإسلام مدخل - ونْحنُ نسأهمٌ عن أبي در وأم 


وَإنْ كانَ هوّ 


١ رت‎ 


سلمة آم المؤمنِينَ: لو ادّعيا على يهودي بدرهم بحق» أتقضونّ هما 
بدعواهما. 

فإث قالوا: نعمء خالفوا اللّه ورسوله - عليه الصلاة 
ا 0 قولهم. 

وإِن قالوا: لا 

قلنا: : سبحانٌ الله واللّه ما على أديم الأرض من يقول: 
نه مسلِم ينهم أبا ذرٌء وآمّ م سلمة - رضي الله عنهما - أنهما 
يدعيان الباطلَ في الدّنيا بأسرهاء فكيف في درهم على يهردي؟ ثمّ 
نساهم أدرتون اليهودي الكدَاب الشهورٌ بالفسي ييمينه من 
دعواهماء فمنْ قوهم: نعم. 

لاحم وهل مقر التَهمةٍِ والظنة ؛ إلا في الكفار المتيقن 
كذبهمْ على الله تعالى وعلى رسسوله - عليه الصلاة والسلام؟ 
والعجبٌ كلَهُ: من إعطاء ماللكي, والششافعي: المدّعي امال العظيم 
بدعواه ومينه» وإنْ كان أشهرٌ في الكذبٍ والمجون من حاتم في 
الجود إذا أبى المدّعى عليه من اليمين» وإعطاء أبي حنيفة إياه 
ذلك بدعواه الجرّدة بلا بيد ولا يمينء ولا يتهمونه برأيهم: لا 
بقرآن ولا بس ثم يتهمون الناسك الفاضل الب التي في شهادته 
لابن أو لامرأته أو لأبيه بدرهم - نبراً إلى اللّه تعالى من هذه 
المذاهب الى لاا شيءً أفسدٌ منها. 

قال أبو محمّدٍ: وهم يشئعونَ بخلافه الصّاحبٍ لا يعرف 
له مخالف؛ وقد خالفوه هاهناء ولا يعرف له من الصّحابةٍ تخالف. 

ثم قذ حكى الرّهري: أنه لم يختلف الصّدرٌ الأول في قبول 
البح لابنه.والزوجين احدهما للآخجره والقرابة بعضهم لبعض 
حتى دخلت في الناس الدّاخلة - وهذا إخبارٌ عن إجماع الصّحابة 
رضي الله عنهم فكيبف استجازوا خلافهمْ لظن فاسار من 
المتأخرين. 

ثم ليت شعري: ما الذي حدث با لم يكن» واللّه لقذ كان 
على عهدر رسول الله ا المنافقون - الَذِينَ هم شر خلتقي الله عز 
وجل - والكفان والزناه وَالسَرّاقٌ» والكذابون» فما ندري ما 
الْذي حدث» وحاش لله تعالى أنْ يحدث شيءٌ بغير الشريعةٍ. 
ونح نشهدٌ بشهادة اللّه عر وجل: أنه تعالى لو أرادَ أنْ لا يقبلٌ 
أحدٌ مَنْ ذكرنا لمن شهدّ له لبينه وما أغفله. 

فظهرٌ فسادٌ قول مخالفينا بيقين لا مرية فيه. وأعجبُ شيءٍ 
نهم أجازوا الأخ لأخيه والزّهري يحكي عن المشأخرين اتهامهم 
له فقذ خالفوا من تقدّمَ ومنْ تأخرٌء وكفى بهذا شنعة. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


9- مسألةٌ: ومن شهدَ على عدوّه نظرّ فإن كان 


غ لا كتابب الشهَادَات 

05- مسألة: ومن شهدت على عدوًه نظرّء فَإنْ 
كان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحل فهي جرحةٌ فيه تردٌ شهادته 
يحل فهر عدلٌ يقبل عليه. 

وهذا قول أبي سليماد. وأصحابنا. 

وقالَ أبو حنيفة: لا تجررٌ شهادةٌ الأجير لمن استاجره في 

وهو قول الأوزاعي.. 

وقالَ مالك كذلك» إلا أنْ يكونّ عدلا مبرزاً في العدالة» 
إلا أنْ يكونّ في عياله فلا تجورٌ شهادته له. 

وقال الشافعي: لا تور شهادة الأجير لمن استأجره فيما 
استأجره فيه خاصّة وتخورٌ له فيما عدا ذلك. 


وهو قول سفيال الثوري» وأبي ثور. 


وكذلك قالوا: في الوكيل سواءً سواء. 
وقال مالك: إِنْ كان منضافاً إليه لم يقبل له ول تر شهادة 
العدوٌ على عدوه. 


وقال أبو حنيفة ومالك: لا تقبلٌ شهادةٌ الخصم لا 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تجودُ شهادة الفقراء 
والسّوّال. 

وقال ماللك: لا تجوز إلا في الشيء اليسير. 

وقال ابن أبي ليلى: لا تقبلٌ شهادة فقير - وأشارٌ شريكٌ 

قال أبو محم: كل من ذكرنا في هؤلاء مقبولون لكل مسن 
ذكرناء كالأجنبيين ولا فرق. 

واحصج المخالف بما رؤينا عن النيئ يي من أنه «لا تجو 
شَهَادةٌ ذِي غِثْر عَلَى أخييه وَلا تجورٌ شَهَادَةٌ الظنق ولا الإحنة 
وَلَا شَهَادَة + خصمء ولا نين ولا لقاع ين أهل التدنو لَهُم. 

وصحٌ عن شريح: لا تجوز عليك شهادةٌ الخصم؛ ولا 
الشريئي» ا د 

وروي عن الشّعي - وم يصحّ 
ولاوي؛ لني ستصضماة: 

وصحٌ عن إبراهيمٌ: لا تجوز شهادة الشّريك لشريكه فيما 
بينهماء وتجورٌ له في غير ذلك. 


ل أجيز شهادة وصي» 
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وعن شريح مضت السنةُ في الإسلام: أنه لا تجورٌ شهادة 
م 

ومن طريق ابن سمعان - وهوّ كذَابٌ - لم يكن السَّلفُ 
يحيزونَ شهادة القائع. . 

قال أبو محمد: القانمٌ السّائل» وصحّ عن ربيعة: تردٌ 
شهادة الخصيء والظنين في خلائقيه وشكلده وغالفه العدول في 
سيرته - وَإِنْ لم يوقف منه على غير ذلك - وتردٌ شهادةٌ العدرٌ 
على عدوهو. 

وعن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري: تردُ شهادة العدوٌ على 
عدوو. 

هذا كل ما يذكرٌ في ذلك عمَنْ سلف. 

قال أبو محمّد: أمًا الآئارٌ في ذلك فكلّها باطل؛ لأن 
بعضها مروي منقطع. 

ومن طريق إسحاق بنَ راشه - وليس بالقوي. أو من 
طريق إبراهيمٌ بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي - وهرّ مذكورٌ 
بالكذبي - وصفه بذلك مالك وغيره. ُ. أو هن طريق عمرو بن 
شعيبٍ عن أبيه عن جدّه - وهيّ صحيفة. أو مرسلٌ من طريق 
عبلو الرحمن بن فروخ. أو مرسلٌ من طريق إسحاق بن عبد الله 
عن يزيد بن طلحة - ولا يدرى من هما في الناس. أو مرسلان: 
من طريق عبد الرّحمن بن أبي الرّناد. 

ومن طريق ابن سمعان» وقذ كذبهما مالك. وغيرة. أو 
من طريق يزيد الجزري - وهو مجهولٌ - فإِنْ كان ابن سنان - 
فهر مذكورٌ بالكذب. أو مرسلٌ من رواية عبد اللّه بن صالح - 
وهو ضعيف. 

وكل هذا لا يحل الاحتجاج به. 

ثم لو صحّت لكانت غالفة لهم؛ لأنّ فيها أن لا تجوز 
شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عامًا ‏ وهو قولنا ‏ وهم 
يمنعونها من القبول على عدوّه فقط» ويجيزونها على غيره - وهذا 
خلاف لتلك الآثار. 

وأمَا شهادة الخصم: فإن المدّعيّ لنفسه المخاصم لا تقبلٌ 
دعواه لنفسه بلا شك. فبطل تعلّقهمْ بتلك الآثار لوْ صْحَسْ» 
فكيف وهيّ لا تصح. 

ثم وجدنا الله تعلل قد قال: 9وَلا يَجْرِمَكُمْ شَنَنُ قَوْمٍ 
عَلَى أن لا تَعْولُوا اغِْنُوا مُرَ أَفْرَبُْ لِلَقْوَى4 فَأمَرنَا الله عو وَجَلَ 
بِالْعَدْل عَلَى َعْدَائِنًا. 


مله يد 
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فصّحٌ أن مَنْ حَكَمَ بالْعَدْل عَلَى عَدُو أو صَّدِيقِه أو لَهُمَا 

أو شهد - وَهُوَ عَدْلَ - عَلَى عَدُوْه أو صَِيقِه أو لَهُمَاء فَشَهادَتْه 
مَقبُولَةَ وَحُكْمُه نَافِذُء وبالله تَعَالَى التوفيق. 

وَمَا نعل أَحَداً سبق مَلِكا إَِى القَوْل برَدٌ شَهَادةٍ الصّلِيق 
الملاطفب. 

وَأمّا مَنْ رد شَهَادة الفقِير مََظِيِمَة قَالَ الله تَعالَى: 
9لِلْقَاء الذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ حَِارهِم وَأََْلِهمْ ْو فطلا من 
الله وَرِضْوَانً4 - إلى قوله: «أولك مُم الصاوقُون» فَمَنْ ره 
شَهَادَة هَؤْلاء َحَاسِرٌ وإ مَنْ نحَصّهُمْ دُونَ سَائْرٍ الفْقَرَاء 
لَمنَاقِض» وبالله تَعَالَى التوفيق. 

وَمَا َعَم لهُمْ في هَل الأقَال سَلَفَاً من الصّحَابَةٍ رضي 
الله عنهم أضْلا. وَأَطْرَفُ شيء قَوْلُ رَبيعة: َرَدُ شَهَادَةٌ مْ خَالفَ 
العدُولَ في مبيته وذ لَمْيُوقَف مِنه علَى غير َلِك: فَهَدَا عَجَبُ 
جداء لا نري مِنْ أَيْنَ أطْلَقَه في دين الله عَو وَجَل. 


0- مسال : ولا تقل شهادة مَنْ لم يَبْلْعْ من 
المنييان» لا ذُكُورهِمْ ولا نَابِهِمْ؛ ولا بَْضِهِمْ علَى بَمْضء وَلا 
عَلَى غَيرهِب لا في نَفْس ولا جرَاحَةء وَلافِي مَاله ولا يُحِلُ 
الحم بتيء من ذلك لا قبل ارام وَلا بعد الْترَاقِهِمْ - وَفِي 
هذا جلاف كثيرٌ: صّحٌ عن ابن الزبِرٍ أله قَالَ: ذا جيء بهم عِندَ 
الُصيَةِ جَارَتَ شَهَادئهُم. 

قَال ابْنُ أبي مُليكَة: فَأَجَذَ القضَاة بقَوْل ابن اليير. 

وَأَجَارْ بَْضهُمْ شَهَاتّهُمْ في اص مِن الأمْرء لا في كُلٌ 

كمًا رونا عَنْ قَنَاَة عن ن الْسَنِ» قَالَ: قا علي بن أبي 
طَالِبِو: شَهَادَة المي عَلَى الصّبِيّ جَائرّة وَشَهَادَة العَلِدِ عَلَى 
العَيِدِ جَائرَة. 

قَالَ الحسَن: وَقَالَ مُعَاويَةٌ: شَهَادَةٌ الصبَيّان عَلَى الصبّان 
جَائِرَ مَا لم يَدْخلُوا اوت ميُعَلْمُوا - وَعَن عَلِي مكل هذا 
أيضاً. 

ومن طَرِيقي ابن أبي شي عن وكيم يرن عد الله بْنْ 
حَبيب بْنِ أبي نَابِسو عن التتَغبِي عَنْ مَسْرُوق: أن سِئةَ غِلْمَان 
ذَهَبُوا يُسْبَحُونَ فَغْرِقَ أَحَنُمُبٍ فَشَهدَ ثَلانَه عَلَى اين أ أنَهُمَا 
رقا وَسهد اتن عَلَى لات نهم روه فَقَضَى عَلِيْ بن أبي 


طَالِبٍ وِعَلَى العُلامة ة خمسّي الْدَيْق وَعَلَى الاثين ملام أَحْمَاسِ 
الدية. 


١ هبزهة‎ 


- مَسالة: وَحُكْمُ القاضِي لا يحل مَا 
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وَرُوَينا أيضاً نَحْوَ هَذَا عَنْ مَسلْروق. 


ع 


وَرُوينا عَنْ يَحَبَى بن سَعِيلٍ اقطان أخبرنًا سُفَيَانُ الشُوْرِيُ 
عَنْ فِرَاسِ عَن الشعبي عَنْ مَسْرُوق: : أن ثَلانّةَ غِلْمَانَ شَهدُوا عَلَّى 
2 بع وَشهدَ اليه علَى الا ة فَجَعَلَ مَسْرُوقٌ عَلَى الأربَعَةٍ 

لان سباع الدَيّق وَعَلَى الُلاحةٍ أ سباع الدية. 

وَرُوْينا أنيضاً عَن ابن الْسَيّب وَالزُهْرِي: جوارٌ شَهادَةٍ 
الصبيان بِعَوْلِهِمْ 0 - ما لَمْ يتَعَرقُواء وَأنْه قَضمَى 
بول ما فى به عَلي' إن أ بي طَالِبه فِي دِيَة ضيرس. 

وَعَن أ بى الرّنَادِ: لشن أ يؤْحَدَ نِي شَهَاتة المتيبان 
فيح على ينض في جراد مع اا المدْعِين. 

وَعَن عْمَرَ ْنِ عبد ء الغزير: أ: نه أَجَارٌ شَهَادَة الصبيّان بَحْضِهِم 
عَلَى بَمْض فِي الْجرَاح اربق فَِذا بَلَفَت النْفُوسنّ فَفَى 
ِشَهَادَتِهم مَعْ م أيْمَان الطَالِيينَ. 

وَعَنْ رَبيعَة: جَوَارُ شهَادة بَعْضٍ الصييان عَلَى بَعْض مَا لَمْ 

وَعَن شريح: : أن شَهَادَة الصبيان بل ذا اتفَقْواء وَلا بَقْبَلّ 
إذَا اختلفواء وَأَنْه اخ شَهَادَةَ صِبيّان فِي مَأْمُومَةٍ. 

وَعَن بن ف قسَيْط وَأبِي بكر بن حَزّم: بُولُ شَهَادَةٍ الصيّيان 
ايف تال مترقر: 


موه 


وعن عَطَاء وَالْحَسَن: نَجُودُ شَهَادَةٌ الصبيّان عَلَى الصبيّان. 
وَعَن إِبْرَاهِيمَ هِيم النَحَعِي: : نَجُورٌ شهَادَة الصبيان بَعْضِهِمْ عَلَى 


بَعْضِء وَقَالَ: كَانُوا يُجِيرُوَها فِيما يما بينهم. 

وَقَالَ ابْنْ أبي ليلى: نَجُورُ شَهَادَة الصبئان بَمْضِهِمْ عَلَى 
بَْضٍ فِي كل شيء. 

وَقَالَ مَالِكُ: : نَجُورُ شَهَادََ الصبيان عَلَى الصبيان فقطء وَلا 
َجُورُ شهَلاتْهُمْ على صغيرٍ أله جَرَحَ عبرأ وَلا عَلَى بير أنه 
جَرّحَ صَغِيرأء وَلا تَجُورُ إلا في الجرَاح اص ولا نَجُورُ شهَادَة 
الصبايَا في شَيء مِنْ ذَلِكَ أصلاء ولا تجُودُ في شَيء مِنْ ذَلِكَ 
شهَاة من كَان منْهُم بدأ إن اتلقُوا لَمْ يلفس شَيْء مِنْ 


قَْلِهِمْ وَقْضِيَ عَلَى جَِيِهِمْ بالية سوَاء. 
قَالَ أَبو مُحَمَّدِ: ما مَانَعلَم عن أحَد قبْلَه قا ييِنَ صّبي 


وص ولا يْنَ بلا نهم من خر. 

وَقَالَتَ طَائفَةٌ: لا قبل شَهَلدتَهُمْ في شيْء أصْلاء كمَا 
كرا قبل عَنْ عُمَرَه وَعْثْمَانَ في الصّغير ينهد قر اتن نه 
يِل فيِشْهَدُ بلك الشهَادَة أنّهَا لا تقبل. 


وَصّحٌ عن ابن عَبّاس مِنْ طرِيق ابن أب بي مُلَيْكَة: لا تَقْبِل 
شَهَادَة الصبيان في شَيْء. 
وَعَنْ عَطَاء: لا نَجُورُ شَهَاَة لغِلمَان حَنَى يَكُبرُوا وَعَن 


قاسم بْن مُحَمل وَسَالِيِ وَالنْحَعِي مِثْلُ فول عَطَاء. 
وَعَن الحسّن: لا تَقبْلُ شَهَادَةٌ َه لمان علَى الفْمَان. 


ههه 


وَعن ابْن سيرين: لا تقب شَهَادَتهُمْ حتى يبلغوا. 


دعن الشتغبي» وَشَرَيح: أنْهُمًا كنا يَقبَلانِهًا إذَا مُنُوا عَلَيْهَا 
ا د : الاق م2 عن ابن ريج عَن 0 في ِلْمَانِ 


0خ 


لمر 


قَالَ أبو م مُحَمٍَّ: وَبوثْل فَرَلِنَا يَقُولُ مَكْحُول وَسْفيَانُ 


الْْري» وَابْنُ سُبْرْمَة وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيق وأو عدن وأبو 
حَتِيفَة وَالشافعي» وَأَحْمَدُ بْنُ حل وأو سُلَيْمَان وَجَمِيعٌ 
أَصْحَابنا. 

قَالَ عَلِي: َم نحن لِمَنْ أجَارَ شَهَادَة الصيّان ن حُجَةَ أصْلاء 
لا من آنه ولا هن سق لا روَائَةٍ سَقِيمَ ولا قاس وَلا 
نظ ولا اتَاط بل هر قَولَ مُتَناقِض» لأنّْهُمْ فقوا بين شهَادتِهم 
عَلَىَ كبير أو لكي وَبيْنَ شهَادتِهِم عَلَى صَغِير أو لِصَغِير. 

وَهرَقَ مَالِكُ بَيْنَ الجرّاح وَغَيْرهَاء 3 يجزما فِيٍ تَخْريق 
توب يسَاوِي ربع دِرَهَيٍ وَأْجَارَهَا في النفْسٍ وَالْجراحٍ. . وَفَرقَ بين 
الصببايَا وَالصبيان - وَهُذَا كله نَحَكُمْ بلاطل وَحخَطاً لا ختقاء , بي 

ا 


2 تعالى ٍِرَأَشْهدُوا خب غدل 0 وقال: بئن 
تَرْضَْنَ مين الشهداء4 وَلَِْسَ الصبيان ذَرَيْ عَذْل ولا يَرْضَاهُمْ. 
وَقَالَ رَسُول الله تر : «رَفِم القَلّمُ عَنْ ثَلائْق فَذَكْرَ الصبي 
في الج مز شا د شاملا ايع 
عَذْلِه رَضِي - بل شَهَادةٍ بين لا عَقْلَ لهُمّه ولا دين» وَفِي 
هَذَا كِمَاية. لله على امقيق. 


- مَسالة: َحُكُمُ القَاضِي لا يُجِلُ مَا كَانَ 
ا ا ِنْمَا 
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وَقَالَ أَبُو حَبيقة: َو أن انرأ وا شَاهِدْنٍ فَشَهِدا له برُورٍ 
أن فلاناً طَلّقَ امْرََنَه فلائة وَأَعْنَيَ أَممّه قلائة - وَهُمَا كَافِيَانٌ 
تمان - وَأَن ارين بَْدَ اعد ريا بِقُلانِ روْجأ فقَضَى 
القاضيي بهذم الشهادق فَإِنُ وَطءَ يباك الْرأتيِن: حَلالَ لِلَْاسِقَ 
اللي شَهدُوا له بالرُورء وَحَرَمٌ عَلَى الشهودٍ علي بالَْاطل. 

وَكذَلِك مَنْ أنمَ امد رُورٍ عَلَى فلان أله ألكحه انه 
اها - وَهِيَ في الَقِقَة َم تَرْضَه قل ولا زُوْجَهَا ياه أبُوهًا 
- فَقَضّى القاضي بِذَلِكَ» فَرَطْوُه لَّهَا حَلال. 

َال أبُو مُحَمٍَ: : مَانَعْلَمُ سلما لَه أتى بِهَذِهِ الطُرَام 

ا إلى الله تَعلَى مِنْهَا ليت شيغري ما لق َئنَ هذا وَنَ 
شهة له اهنا ذور في أل أله أي وها ف هيناب 
وجا أو عَلَى خر أله عبد مقضَى له القَاضبي بذلك؟ رَمَا عْلِمَ 
ُسئْلِم فق أبي حبيقة فرق بن شناء من ذلك. 

وَقَدُ صّح عَنْ رَسُول الله يذ أنه قَالَ: «إن دِمَاءَكُمْ 
وَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبِشَارَكُمٌ َليكُمْ حَرَام. 

وَمِنْ طَرِيقٍ أَحْمّدَ بْنِ شعيب أخبرنا إمْحَاقُ : بن إيْرَاصِيمَ 
حبرا عَبْدُ الاق أبن مر عن الزُهْرِي عَنْ عُروَة بْن الزيئر 
عن ونب بذنت أ سَلَمة عن أم سَلَمَ مالي - رضي الله 
1 - أنه قَالَ عليه الصلاة والسلام: نكم تَخْتصِمونَ إلَي وَإنْما 

شر لعل أحَدكمْ أن يكُون َعَم جيه من بض فَقْضِي له 
ل مِنْ حَقّ صّاحِيه 
فَإنْمَا هِيَ قَطَْةَ ين الثَار ليما أو لِيَدَعَهًا). 

ذا كان حُكْمُه عليه الصلاة والسلام وَقَضَاؤُ لا يُجِلُ 
لخد مَا كان عَلَي حَرَاماً فكيْفَ القَوْلُ في قَضَّاء أَخَِبَعْدَه - 
وَنعُوذَ بالله ََلَى من الذلان. 


14- مَسالَة: وَلا يَحِلُ التَأني في إِننَاذٍ الحكم إذَا 

وهو قول الشافعي, وأبي سَليْمَان وَأْصْحَابنا. 

وَقَالَ أَبُو حَبيقة: إذا طَمِعَ القاضيي أ ن يَصْطَلِحَ الْخَصْمَان 
قلا بَأْمنَ ع أَنْ يَردهُمَا الرة ة وَالْمَريْنِ قن لَمْ يَطْمَعْ في ذَلِكَ فَصَلَ 
القضاءَ. 

وَقَالَ مَالِك: لا يَأ بويد الخصوب. ثم رأَى ى أن يُجِعَلَ 
ْمْشْهُود عَلَيِْ أو عي ْنَا أْجَلَّ ا ياب ثم تَمَائئَة 
اب ثم َه آنا َم َم اه املك لاون يزماً د لزه 
يُعَدُ في التَمَلَِ يَوْمْ تأجيل الَاكِم. 


4- مله وَلا يَحِلُ الَأني في إِنْقَاذِ 


كلاه ١‏ 
قال علي: أمًا لكر 
رويد مَرْيْنِ وَتَرْويدٍ ثلاث مِرَارٍ أو و أربع. 

َهكَذَا ارد إلى الِضّاء العُمْرِء وَإلا ف مَانُوا برهَائكُمْ 
إِنْ كْشْمْ صَادِقِينَ. 

وَأَمّا قَوْلْ مَالِكِ - فَمَا تلم دا فَلَه لَه مع عَظِيمٍ 
فساو اذه لا مرق بينَ تَأجِيل ثَلائِينَ يوْماء وَيَيْنَ تأجل شهرين 
أو ثَلانةٍ أو أَربََةِِ أوعَاب أو عَامَيْنِ او أَرْْعَةٍ أَغْوَامٍ - وَمَا 
لق بن مّن ادعَى يَيْنَةَ عَلَى نِضْفم شَهْر وَيْئِنَ مَن ادْعَاهَا 
بِخْرَاسَان وَهْوَ لأس أو اذّعَامًا بالأنْدسء وَمُوَ بِخرَاسَانَ 
َمل هر إلا للْحَكُمْ بالباطل؟. 

قَالَ أبو مُحَمَّدِ: : وَاحْتَج بَْضْهُمْ الوا عَنْ عُمَرَ: رَدُدُوا 
الْخْصُومٌ حَنى يَصطَلِحُوا فَإِنْ فَصْلَ القَضَاء ء يُورث الضْعَائِنَ. 

قَالَ عَلِيْ: هَذَا لا يَصِمٌ عَنْ عُمْرَ؛ لأن أَحْسَن طرُقِه: 
مُحَارِبُ بْنُ وار أن عُمْرَ - وَمُحَاربُ لَمَ يُدْرلك عُمَرَ. 

م لَوْ ص لَمَا كان فيه حُجةه أنه لاح في أحَدٍ دُونَ 
َسُول الله تف وَمَعَاذ الله أن يَصِحْ هذا عَنْ عُمرَه لأا فيه الم 
جْمْلَة من إِنَاذٍ اح أن عِلَهَ تَوْرِيثِ الضعَايْنٍ موْجُودَة في ذَلِكَ 
بدا ا وجب ألا ثزاتى وجب لبك أندا وَإذ لم يجب أنا 


للد لم لذ عورا ولا وين 


َي الال كوب عَنْ عُمَرَ: اجْعَلُ لِمَّن ادّعَى حَقَاً 
غَائباً أو ينه أمدا يي ليه فَإِنْ أحضر يمه 5 ذْلِكَ الأمد: 
حت ل إلا وت عليه القفكاة) قإِنْه بلع عدر 


وَأجْلَى لِلْعَمَى. 

قَالَ بو مُحَمَلٍ: وَهَذَا لا يح عَنْ عُمَرَ وَعَلَى كل حال 
فتذ خالفه مَالِكُ؛ لأن عُمَرَ لَمْ يَحُدَ في ذَلِكَ شَهْراً - وَلا أقلُ 
وَلا كر 

قتا كلدل بأى طن طول الله كار أنه َدُ خصطوماً 
بَعْدَ مَا ظَهَرَ الح بل َه قضَى بِايْنةٍ على الطَالِبه وَلْرَمَ الْكِرَ 
اليَمِينَ في الوقس وََمَرَ الْقِرَ بالقضّاء ء فِي الوقت. 

وَقَالَ الله َعَالَى: #كوثوا قَوَامِينَ بالقِسْط». 

وقالَ تعالى: لوَتَعَاونوا عَلَى الب وَالنَْرَى4. 

وقالَ تعالى: لرَسَارِعُوا إلى مَغْفِرة من ريَكُمْ4. 

فمنْ حكم بالحقّ حينَ يبدو إليه فقد قامً بالقسطرء وأعا 
على ابر والتقوى وسارعَ إلى مغفرةٍ من ربّوه ومن تردّد في ذلكَ» 


١ ااه‎ 


فلم يسارغ إلى مغفرةٍ من ربّه ولا قامّ بالقسطء ولا أعانَ على البرّ 
والتقوى. 

6 مساألةٌ: وإذا تداعى الرُوجان في متاع البيت 
بعد الطّلاق» أو بغير طلاق؛ أو تذاغى الوؤثة بعد رموتههنا أو 
موت أحدهماء فهر كله بينهما بنصفين مع الأيمانء سواء كان تنا 
لا يصلحٌ إلا للرّجال كالسلاح ونخووه أو ما لا يصلحٌ إلا للنساء 
كالحلي ونحووء أو كان تا يصلح للكل 

وقد اختلف ا 

فروّينا من طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن الزّهري: 
البيت للمرأةٍ إلا ما عرف للرّجل. 

وبه إلى معمر عن أيُوبَ السّختيانيّ عن أبي قلابة مثلٌ 
قول الزهري. 1 

ومن طريق عب اراق عن المعتمر بن سليمان التّيميّ 
عن أبيه عن الحسن قال: ! إذا مات الرُوجٌّ فللمرأةٍ ما أغلقَ عليه 
بابها. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان التُوري عن يونس بن 
عبار عن الحسن قال: ليس للرّجل إلا سلاحه وثيابٌ جلدو. 

وقال ابن أبي ليلى: كل ما ني البيت فللرّجل إلا ما كان 
على المرأةٍ من الثيابي. والذرعء والخمار. 

وقال إبراهيم يِمُ النخعي: ما كانَ من متاع الرّجال فللرجل» 
وما كان من متاع النساء فللمرأة» وما صلحَّ هما فهر للحي منهما 
في موت أحدهماء وأمّا في الفرقةٍ فهر للرّجل. 

وهو قولٌ أبي حنيفة ممّ الأمان» فإ كان انميت هرا 
والآخرٌ مملوكاء فالمال كله للحرٌ مع يمينه. 

وقال محمّد بن الحسن كذلك. إلا في الموت فإنه للرّجل 
أو لورثته مع اليمين. ١‏ 1 

وقالَ أبو يوسف: ما كان لا يصلحٌ إلا للنساء فإنه يقضي 
منه للمرأةٍ ما يجهرٌ به مثلهاء إلا زوجها والباقي منه ومن غيره 
للرّجل معٌ يمينه - الموتُ والطلاق سواءً في ذلك. 

وقالَ عفمانٌ البتيّ وعبدٌ الله بن الحسنء والحسنٌ بن 
حي وذفرٌ في أحاء قوليه ما صلحّ للرّجال فهرّ للرّجل مع مين 
وما صلحّ للنساء فللمرأةٍ مع يمينها وما صلح لما فبينهما بنصفين 
مم يمانهما. 

وقال مالك: ما صلحَّ للرّجال فهو للرّجل مع يميني وما 
صلحَ للمرأة فهرٌ للمرأة مع بمينهاء وما صلحَ لهما فهر لجل مم 


- مسالة: وإذا تداعى الرّوجان في متاع البيت 


ع /ا- كاب الشهَادَات 


يمينه الموتُ والفرقة سواءً. 

وقالَ أبو محمّد: كل هذه آراة يكفي من فسادها تخاذهاء 
وما نعلمٌ مالك أحداً تقدّمه إلى قوله المذكور. 

قال عليّ: إذا وجب عندهم القضاءً بما لا يصلمٌ إلا 
للرّجال للرّجل وما لا يصلمٌ إلا للنساء ء للمراق فاي معنى 
للأمان في ذللك» إِذْ قن ثبت أنه لمن قضوا له ب وإن كان لم ينبت 
له بعد فما أحدهما أولى به من الآخر. 

قال علي: وقالَ سفيانٌ الثوري» والقاسمُ بن معاذٍ بن عبد 
رحن بن عبد الله بن مسعو وشريلكٌ وزفرٌ في أحد قولييء 
والشافعي. وأبو سليمان وأصحابهماء كما قلنانحن. 

قال أبو محمّدٍ: البيت بأيديهما فصع أنّهما فيه سواءٌء 
فلكلّ واحدٍ منهما ما بيدو» وله اليمينُ على الآخر فيما اذعى تا 
نالك تعال التوفيق ّْ 

وم يختلفوا في أخ وأخستو تنازعا في متاع البيتيه :أو آم 
وابنها: أن كل ذلك بينهما بأماتهماء ولا اختلفوا في أخويين 
ساكنين في بيت واحدء أحدهما: بام والآخرٌ: عطَارٌ فتداعياً 
فيما في البيت» والدّار فإنه بينهما بأمانهماء وم يقضوا للتباغ 
بآلات التباغ» ولا للعطار بمتاع العطرء وهذا تناقضنٌ لا خفاءً فيه 
وبالله تعالى التوفيق. 


ك3ؤانا لات مشالة: ريع على اللهوو و اللمتتارئ 
والجوس بحكم أهل الإسلام في كل شسيء - رضوا أمْ مسخطواء 
يي ل لت 
حكامهمْ أصلا 

رويئا من طريق عبار الرّزَاق عن ابن جريج أخبرني 
عمرو بن دينار قالَ: سمعت بجالةَ التَميميّ قالَ: أثانا كتابُ عمرٌ 
بن الخطابم قبل موته بسنةٍ: أن اقتلوا كل ساحر وساحرةء وفرقوا 
بينَ كل ذي رحم محرم من امجوس» وانهوهمْ عن الرّمزمة. 

قال اببنُ جريج: أهلُ الذمةٍ إذا كانوا فينا فحدّهمْ كحدٌ 
المسلم. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا نصرٌ بن 
علي أخبرنا عبدُ الأعلى عن سعيلر بن أبي عروبة عسن قتادة عن 
الحسن البصري في المواريث في اهل الدَمةٍ قال: يحكم عليهمٌ بما في 
كتابنا. 

وهو قولْ قتادة, وأبي سليمان» وأصحاينا. 


ورؤينا غير هذا: 


/ا- كناب الشتهادات 


لا روطي الا ا رظن رار مره 
تخارق بن سليمٍ عن أبيه أن محمد بنَ أبي بكر كتسب إلى علي بن 
1 ا ا 0 
طالبي: أذ يق الحدً على المسلمه وتردٌ التصرائي إلى اهل دينها. 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك. 

قال أبو محمّاد: هذا لا يصح عن علي؛ لأنْ فيه سمالك بن 
حربو - وهو يقبل التَلقينَ - وقابوسُ بن المخارق وأبوه - 
مجهولان - فبطلّ أنْ يصحٌ عن الصّحابة رضي الله عنهم في هذا 
الباب غيرٌ ها روينا عن عمرٌ. 

وقال المخالفون: قال الله تعللل: «إلا إِكْرَاه في الدّين» فإذا 
حكمٌ عليهم بغير حكم ديهم فق أكرهوا على غير دينهم. 

فقلنا: إن كانت هذه الآيةٌ توجبُ أن لا يحكم عليهمْ بغير 
حكم دينهمْ فأنتم أوَلُ من خالفها فأقررتم على أنفسكمْ بخلافم 
الحق» وهذا عظيمٌ جذا؛ لأنْكمْ تقطعونهم في السرقةٍ بحكم دينناء 
لا بحكم دينهم. وتحدونهم في القذفي بحكم ديننا لا بحكم ديهم 
وتمنعونهمْ من إنفاذٍ حكم دينهمْ بعضهمْ على بعض في القتلٍ 
والخطأء وبيع الأحرار» فد تناقضتم. 

فإن قالوا: هذا ظلمُ لا يقرّونَ عليه. 

فقلنا لمم: وكل ما خالفوا فيه حكمٌ الإسلام فهر ظلمٌ لا 
يقرٌونَ عليه. 

وقالوا: قال اللّه تعال: لفن جَادُوك فَاحْكمْ يَنَهُمْ أو 
أَعْرِضْ عَنهُم» فقلنا: هذه منسوخةً نسخها قوله تعال: إوّأن 
احكُم بَِنّهُمْ ما أَْرَلَ الله 

فقالوا: هاتوا برهانكم على 

رؤينا من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن 
مجاهار عن أبن عباس قال: النسمخت فل هله السورة آينَان: آَيَة: 
القَلائِد وقوله تعالى: ل#فَإن جَاءُوكَ فاحكم بأد بنْهُمْ أو أَمْرِضْ 
»تلا زوك اله تق تخا عه حك تله ون 
شاءَ عرض عَنْهُمْ فرَدهُمْ | إلى أَحْكَابِهم فََرْلَت: إن احَكمْ 
يهم ما َك الله4 فَمَرَ رَسُولُ الله يط أن نَيَحْكُمَ بَنّهُمْ بمَا 
في كِتابنا». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا مسندٌ؛ لأنْ ابنَ عباس أخبرٌ بتزول 
الآية في ذلك. 


وهو قول مجاهر» وعكرمة. 


5- مسألةٌ: ويحكمُ على اليهودٍ والتصارى والمجوس 


ملاهة ١‏ 
وأيضا: فإ الله تعالى يقول: #وَقَاتِلُوهُمْ حَنَى لا نَكُونَ 

فد وَيُكُون التينُ كله للّه4 والدَينُ في القرآن واللّةٍ يكون 
الشريعةه ويكونُ الحكم» ويكونٌ الجزاءء فالجزاء في الآخرة إلى الله 
تعالى لا إلينا. والشريعةٌ قذ صم أنْ نقرّهُمْ على ما يعتقدوث إذا 


كانوا أهلّ كتابب. فبقيّ الحكم» فوجب أنْ يكرنٌ كلّه حكم اللّه 
كما امن 

فإن قالوا: فاحكموا عليهم بالصلاق والصيام والحج» 
والجهاي والركاة. 


قلنا: قذ صحٌ أنّ رسول الله يلك لم يلزمهم شيئاً من هذا 
فخرج بنصّه وبقي سائرٌ الحكم عليهم على حكم الإسلام ولا بد. 

وصح أله عليه الصلاة والسلام اقَثلَ يَهُووياً قود بصَييةٍ 
صُْلِمَة وَرَجَم يَعُوويينٍ رتاه ولم يلتفت إلى حكم دينهم. فقالَ 
بعضهم بآبدةٍ مهلكةٍء وهي أن قالوا: إنما انفد رول الله تيز 
الرّجمّ بحكم التوراقه كما قالَ تعالى: ليحك بهَا النيُونَ الِْينَ 
أَسْلّمُوا لِلْذِينَ هَادُوا4. 

فقلنا: هذا كفرٌ مَنْ قالهُ إِذْ جعله عليه الصلاة والسلام 
منفذا لحكم اليهود, تاركا لتنفيذٍ حكم الله تعال» حاشا له من 
ذلك. 

وأيضاً فهبك أنه كما قلت فارجوهم أنمْ أيضاً على ذلك 
الوجه نفسيء وإلا فقذ جوّرحم رسول الله ياظ. 

وأمًا الآية: فإنما هي خبرٌ عن النّنَ السالفينَ فيه لأنَهم 
ليسوا لنا نين إنما لنا ني واحدٌ - فصح أنه غيرٌ معن بهذه 
الآية. 

ثم نقول هم: أخبرونا عن أحكام دينهمٌ أحق - هي إلى 

اليرم - محكم أمْ باطلٌ منسوحٌ» ولا بد من أحدهما: 

إن قالوا: حنّ محكمٌ كفروا جهاراً. 

وإن قالوا بن باطلٌ منسوخ. 

قلنا: صدقتم» وأقررتم على أنفسكمْ أنكمْ رددموهم إلى 
الباطل المنسوخ الحرام» وفي هذا كفاية. 

وقالَ تعالى: «كُونوا قاين بالْقِسْطِ4 وليسَ من القسط 
تركهم يحكمون بالكفر المبدّل أو بحكم قدذ أبطله الله تعالل» أو 
حرّمَ القولَ به والعملٌ به. 

وقال تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقُوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَالعُدوَان4. 

ومن ردهم م إلى حكم الكفر المبدّل والأمرٍ المسوخ امحرم 


١ اسه‎ 


7- مسألةٌ: وفرض على الحاكم أن يحكمّ بعلمه في 


ع /ا- كتاب الشهّادَات 


فلم يعن على الب والتقوى» بل أعان على الإئم والعدوان - 
ونعودٌ باللّه من الخذلان. 

وقال تعالى: ست يُْطُوا المزية عَنْ يد وَهُمْ صَاِرُونَ» 
والعتنا: من حرق الكاها علي ٠»‏ فإذا ما تركوا يحكمونٌ 
بكفرهمٌ فما أصغرناهمْ بل همْ أصغرونا - ومعادً اللّه من ذلك. 

17- مسألة: وفرض على الحاكم أن يحكمّ 
بعلمه في الدّماء» والقصاصء والأموال» والفروجء والحدودء 
وسواء علمَ ذلك قبل ولايه أو بعد ولآينوه وأقوى ما حكمّ 
بعلمه؛ لأنه يقينٌ الحو * ثم بالإقرار» ثم بالبينة. 

وقد اختلف الْناسُ في هذا: فروي عن أبي بكر الصديق 
قال: رانك وجلا علن د 1 ادع لخيرئ حبى يكون مني 
شاهدٌ غيري؛ وأنّ عمرٌ قالَ لعبد الرّحن بن عوفب: أرأيت لو 
رأيت رجلا قتلَّ أو شرب أو زنى؟. 00 

قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمينَ فقالَ له عمرٌ: 
صدقت - وأنّه روي نحرُ هذا عن معاويةه وابن عبّاس. 

ومن طريق الضّحَاكُ: أن عمرّ اختصمٌ إليه في شيء يعرفه 
فقالَ للطَالب: إن شئت شهدت ول أفض» وإِنْ شعت قضيّت ول 
أشهد. 

وقد صحٌ عن شريح أن اخخصمَ إليه اثدان فأناه احدهما 
بشاهء فقالَ لشريح وأنت شاهدي أيضأء فقضى له شريحٌ مع 
شاهذه بيمينه. 

وروي عن عمرّ بن عبد العزيز: لا يحكم الحاكم بعلمه في 
الزنى. 

وصحٌ عن الشعي: لا أكرنٌ شاهداً وقاضياً. 

وقال ماللك. وابن أبي ليلى - ني احدٍ قوليه - وأحمث 
وأبو عبيدة» ومحمّد بن الحسن - في أحد قوليه: لا يحكمْ الحساكم 
بعلمه في شيء أصلا. 

وقال حمَاد بن أبي سليماث: يحكم الحاكمُ يعلمه 
بالاعترافم في كل شيء إلا في الحدودٍ خاصة. 

وبه قال ابن أبي ليلى في أحد قوليه. 

وقال أبو يوسف, ومحمَّدٌ بنْ الحسن - في أوّل قوليه: 
يحكمٌ بعلمه في كل شيء من قصاص وغيروء إلا في الحدوده 
وسواءً علمه قبل القضاء أو بعدة. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يحكمٌ بعلمه قبل ولايته القضاءً أصلا 
وأمًا ما علمه بعد ولايته القضاءً فإنه يحكمٌ به في كل شيء» إلا في 


الخذوو خاصة 

وقالَ اللّيث: لا يحكمٌ بعلمه إلا أن يقيمَ الطَالِبُ شاهداً 
واحداً في حقوق الناس خاصّة» فيحكمٌ القاضي حيئئذٍ بعلمه مع 
ذلك الشاهد. 
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وقال الحسن بن حي: كل ما علمّ قبل ولايته ل يحكم فيه 
بعلمده وما علمَ بعد ولايته حكم فيه بعلمه بعد أنْ يستحلفة 
وذلك في حقوق الناس - وأمًا الرّنا: فإ شهد به ثلاثة والقاضي 
يعرف صحّة ذلك حكم فيه بتلكَ الشّهادةٍ مع علمه. 

وقال الأوزاعي: إِنْ أقام اللقذوفُ شاهداً واحذاً عدلا 
وعلم القاضي بذلك حدٌ القاذف. 

وقالَ الشافعي» وابو ثورء وأبو سليمان؛ واصحابهْ كما 

قال أبو محمّد: فنظرنا فيمن فرَقَ بين ما علم قبل القضاء 
وما علم بعد القضاء ء فوجدناه قولا لا يؤيده قرآن» ولاس ولا 
روايةً سقيمة ولا قِياس» ولا أحد قاله قبل أبي حنيفة, وما كان 
هكذا فهر باطلٌ بلا شك. 

م نظرنا فيمن فرق بين م اعترف به في مجلسه وبين غير 
ذلك ثما علمة؛ فوجدناه أيضاً كما قلناني قول أبي حنيفة, وما 
كان هكذا فهرٌ باطلٌ إلا أن بعضهمْ قالَ: إنما جلسَ ليحكم بين 
النّاس بما صحٌ عندة. 

وقل صحّ عنده كل ما علمّ قبل ولايني» وفي غير مجلسه 
وبعد ذلك. 

ثم نظرنا فيمن فرق بِينَ ما شهدَ به عنده شاهدٌ واحدّ وبين 3 
ما لم يشهذ به عنده أحد: فوجدناه أيضاً كالقولين المتقدمين» لأنه 
في كل ذلك إنما حكمٌ بعلمه فقط - وهوّ قولنا. 

وأمَا حاكم بشاهدٍ واحدرٍ أو بثلاثةٍ في الزّنى» فهذا لا يجورٌ. 

َأمًا شاهدٌ حاكمٌ معاء ول يات نص ولا إجماعٌ بتصويب 
هذا الوجه خاصة. 

ثم نظرنا في قول من فرّقَ بِينَ الحدودٍ وغيرهاء فوجدناه 
قولا لا يعضده قرآنٌ ولا سه وما كان هكذا فهر باطلٌ. 

فإن ذكروا «ادْرَءُوا الددوة بالشبهّاتية. 

قلنا: هذا باطلٌ ما صحّ قط عن التي يلط ولا فرق بين 
الحدودٍ وغيرها في أنْ يحكم في كل ذلك بالحق» فلم يبقَ إلا قولٌ 
من قالَ: لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء - وقول من قالَ: يحكم 


لا- كِتَابُ الشُهَادَات 


الحاكم بعلمه في كل شيء: فوجدنا من منع من أنْ يحكم الحاكم 
بعلمه يقول: هذا قولٌ أبي بكر وعمرّء وعبا الرّحمن؛ وابن 
عبّاسِ» ومعاوية» ولا يعرف همْ تالف من الصّحابةٍ. 

فقلنا: هم غالفونَ لكمْ في هذه القصّةٍ؛ لأنه إنما روي أن 
أبا بكر قالَ: إنه لا يثيره حتى يكونّ معه شاهدٌ آخرٌ. 

وهو قول عمرّء وعب الرّحمن: أن شهادته شهادة رجل من 
المسلمين» ؛ فهذا يوافقٌ من رأى أنَّ يحكم في الرّنى بثلائة هر 
رابعهم» وبواحدٍ مم نفسه في سائر الحقوق. 

وأيضاً - فلا حجة في قول أحلر دون رسول الله تلر. 

وأيضاً -2 3 تر الا كر رمي وتشااه عله بن 
الوليديء وأبا موسى الأشعري» وابنَ الرّبيرِ في القصاص من 
املق ومن صر ستول اخادرة الوم وج رمد عي 
اصح ما رويتم عنهم هاهنا. 

واحتجوا بقول النِىّ يي: «شَاهِدَاكَ أو يميه لَبْسنَ لَك إلا 
ذُلِكَ). 00 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قاذ خالفه المالكيّون الحتجّون ب 
فجعلوا له الحكمٌّ باليمين مم الشاهد. واليمين مم نكول خصميء 
وليسَ هذا مذكوراً في الخبر. وجعلَ له الحنفيون الحكم بالتكول 
وليس ذلك في الخبر. وأمروه بالحكم بعلمه في الأموال ال فيها 
جاءً هذا الخير. 

| فقذ خالفوه جهاراً وأقحموا فيه ما ليس فيه. فمنْ أضلُ 
عَنْ يحتج بخبر هو أوَلُ مخالفب له برأيه. 

وأمًا نحن فنقول: إنه قاذ صحٌ عن اللي 2# أنه قال: 
ايك أو ينها ومن البَةٍ الت لا بيّة أبِينُ منها صحَّةٌ علم 
الحاكم بصحّةٍ حقو فهر في جملةٍ هذا الخبر. 

واحتجّوا باثابته عن رسول الله تأ أن عيسَى عليه 
السلام رَأى رَجلا يَسْرِق َقَالَ له عِيسى: سَرَقْت؟ قال: كلا الله 
الي لا ِل إلا مر فَقَالَ عيسى عليه السلام: آمَنْتُ بالله وَكَذَّيْتَ 
نفسيي2. 

فقالوا: فعيسى عليه السلام ل يحكم بعلمه. 

قال أبو محملد: ليس يلزمنا شرع عيسى عليه السلام؛ وقلة 
يرج هذا الخيرٌ على أنه رآه يسرق أي يأخذ الشيءً مختفيا بأخذي 
فلمًا قرّره حلف» وقذ يكونُ صادقاء لأنّه أذ ماله من ظالم لهُ. 

وذكروا قولَ رسول الله #/ؤ: «لَوْ كنت رَاجماً أحداً غير 
بي َرَجَمََْاا - وهذا لا حجّة لهمْ فيو؛ لأن علمّ الحاكم أبن بينةٍ 


4- مسألة: وإذا رجع الشاهدٌ عن شهادته بعد أن 


١همّلو‎ 


وأعدها وقد تقصّينا هذه المسألة في ' كناب الإيصال ' وللّه تعالى 
الحمدُ. وبرهانٌ صحَّةٍ قولنا: قولٌ الله تعال: #كونُوا قَوَامِينَ 
بالقنط سُهدَاءَ لله4. 

وليسَ من القسط أنْ يترك الظَالمٌ على ظلمه لا يغغيّرهُ. وأنْ 
يكون الفاسق يعلنُ الكفرّ بحضرة الحاكم؛ والإقرارٌ بالظّلب 
والطّلاق» ثم يكونُ الحاكم يقر مع المرأق» ويحكم لما بِالرُوجِيَةٍ 
والميراثش. فيظلم أهل الميراث حقهم. 

وقذ أجمعوا على أن الحاكم إن علمَ بجرحة الشّهودٍ - وم 
يعلمْ ذلك غيرة» أو علم كذب الجرّحين لهُمْ - فإنه يحكمٌ في كل 
ا 


فليغيره بيده 
انشع يواكع ال ماراى من لكر 

ني البيّنةٌ على ذلك فقذ عصى رسول الله 8#. 

فصح أن فرضاً عليه أنْ يغيّرَ كل منكر علمه بيد وأنّْ 
يعطيّ كل ذي حق حقَه وإلا فهرَ ظالم» وباللّه تعلل التوفيق. 

96 /الات هسآلة: وإذا رج الشاهة عن شهادله يعن 
أن حكم بهاء أو قبلَ أنْ يحكمَ بها فسخ ما حكمٌ بها فيد فلؤ 
مات» أو جنء أو تغيرَ - بعد أنْ شهدّ قبل أنْ يحكم بشهادتى أو 
بعد أن حكمٌ بها - نفذت على كل حالء ول ترة. 

قال علي: : أُمّا موته وجنونه وتغيّره فقلذ تمت الشهادةٌ 
صحيحة؛ ولم يوجب فسخها بعدَ ثبوتها ما حدث بعد ذلك. 

وأمَا رجوعه عن شهادته: فلو أن عدلين شهدا بجرحته 
حينَ شهد لوجب ردُ ما شهد بوه وإقراره على نفسه بالكذبه أو 
الغفلة أثبتُ عليه من شهادة غيره عليه بذلك. 


وقولنا هر قولُ حمَادٍ بن أبي سليمات, والحسن البصري. 


8- مسألة: وأداءً الشهادةٍ فرضُ على كل من 
علمهاء ؛ إلا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعد مشقَةء أو لتضييع 
مال» أو لضعفه في جسموء فليعلتها فقط. 

قال تعالى: ولا يأب التّهّدَاءً إِذَا مَا دُمُوا» فهذا على 
عمومه إذا دعوا للشهادة» أو دعوا لأدائها. ولا يود تخصيصُ 
شيء من ذلك بغير نص» فيكونُ من فعلَ ذلك قائلا على الله 
تعالى ما لا علمَ له بو. 

« عاك مسال ون ]يتف تدافا مير ما 
عنهمء وأخيرٌ المشهودّ بمنْ شهدَ عليهء وكلف المشهود له أنْ يعرّفه 


وقالَ للمشهودٍ عليه: اطلبْ ما تردُ به شهادتهمٌ عن 
نفسك» إن ثبت عنده عدالتهم قضى بهم ولم يتردذ لا ذكرنا قبل 
وإن جرحوا قبل الحكم م يحكمٌ بشهادتهم؛ وإِنْ جرخوا عنده .بعد 
الحكم بشهادتهمٌ فسمح ما حكمٌ به بشهادتهم؛ لأنه مفسترضٌ عليه 
ردُ خبر الفاسق» وَإنفاذ شهادةٍ العدل ولتي فيما لا يدرى حتى 
يذرقء وبالله تعاق التوفيق: 

61- مسألةٌ: وجائر أن تليّ لمرأ الحكم. 

وهو قولُ أبي حنيفة. 

وق روي عن عمرّ بن الخطّاب: أنه ولّى الشفاءً امرأة من 
قرم النتؤق: 

فإنث قيل: قد قال رسول الله يفيظ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْندُوا 
أَمْرَهُمْ إلى امْرَأةَ). 

قلنا: إنّما قال ذلك رسولٌ الله يي في الأمر العام الذي 
هر الخلافة. 

برهاث ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «الْمَرَأة رَاءِيَةٌ 
عَلَى مَال رُوْجهَا وَهِيَ ستول عَنْ رَعيّيقاه. 

وقد أجارٌ المالكيّون أنْ تكون وصيّةَ ووكيلة ول يات نص 
من منعها أنْ تليّ بعض الأمور وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: وجائرٌ أنْ يلي العبدُ القضاء؛ لأنه 
مخاطبٌ بالأمر بالمعروفي والنهي عدن المدكتر: وبقول الله تعال: 
«إِن الله مركم أَنْ تُوَدُوا الأمَانَاتَ إِلَى أمْلًِا َِذَا كم ين 
الناس أن تَحكمُوا بالْعَذل4. 

وهذا متوجّه بعمومه إلى الزجل والمرأة» والحرء والعبدء 
وَالدّينُ كله واحدٌ إلا حيث جاءً النْصْ بالفرق بيِنَ المرأقء 
والرجل» وبينَ لحن والعبد فيستشنى حيدار من عموم إجمال 
الذين. 

وقالَ ماللكُ, وأبو حنيفة: لا يجررُ تولية العبادٍ القضاءَء 
وما نعلمٌ لأهل هذا القول حجّةٌ أصلا. 

وقذا صحٌ عن رسول الله يي من طريق شعبة أخبرنا أبو 
عمرانٌ الجوني عن عبلر الله بن الصّامتي عن «أببي در أنه انتَهَى 
إِلَى الربدَة - وَقَد أقِيمت الملا - وذ عب يدتهي قل له: 
هذا ود ذهب 2 َقَالَ أبو در أَوْصَانِي خليلي - يَعْنِي 
رَسُوَلَ اللّهِ يل - أن أَسْمَع وَأطِِعَ ون كَانَ يدا مُجَدْعَ 
الأطرّاف». 


0 مسألةٌ: وجائرٌ أن تليّ المرأةٌ الحكم. 


ع /ا- كناب الشهَادَات 
فهذا نص جلي على ولاية العبده وهرّ فعلُ عثمان بحضرةٍ 
الصّحابةٍ لا يتكرٌ ذلك منهم أحدٌ 
ومن طريق سفيان الشوري عن إبراهيمٌ بن العلاء عن 


ير الور الا : أطبع الإمامٌ وإ 


1١8٠‏ مسألة: وشهادة ولد الرّنى جائزة في الزّنى 
وغيرو» ويلي القضاءًء وهو كغيره ه من المسلمين. ولا يخلو أن 
يكونَ عدلا فيقبل» فيكون كسائرٍ العدول» أو غيرٌ عدل فلا يقبل 
في شيء أصلا. ولا نص في التفريق بينه وبين غيره. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وأحمد وإسحاق» وأبي 
سليمات. 


وهو قول الحسنء والشعي» وعطاء بن أبي رباحء 
والزهري. 

وروي عن ابن عبّاس. 

وروي عن نافع: لا تجوز شهادتة. 

وقالَ مالك والليث: يقبلٌ في كل شيء إلا في الرّنى - 
0 
ل ار ا واس لول 6 
ما علينا. 

فإن قيل: قد جاءً ولد الرّنا شر الثلاثة ”. 

فقلنا: هذا عليكمْ لأنكمْ تقبلونه فيما عدا الزّنى» و معني 
هذا الخبر عندنا: أنه في إنسان بعينه للآية التي ذكرناء ولأنه قذ كان 
فين لا يعرف أبوة ومن لا يعدله جميعٌ أهل الأرض؛ مسن حين 
انقراض عصر الصّحابة - رضي الله عنهم - إلى يوم القيامة, 
وبالله تعالى التوفيق. 
أو مرق فليا وصلحث حالة: فشهلاه جازة في كان 
شيء؛ وفي مثل ما حدٌ فيه لما ذكرنا من أنه لا يخلو هذا من أنْ 
كر مالا فرزارة تهات اره زد كز شي لا يات 
جاءً النَصءُ ولا نعلمه إلا في البدوي على صاحب القرية فقطء أو 
عر عا قد كن قرا علاما احا رع 
بالظّنّ الكاذب بلا قرآن ولا سن ولا معقول. 

وقالت طائفةٌ في ا حدود في القذفى خامتة: لا تقب شهادئه 
أبداً - وإِنْ تاب - في شيء أصلا. 


- كتانب الشهّادَات 


وقال آخروث: لا تقبل شهادة من حد في خمر أو غير ذلك 
أصلا. فهذا القولٌ قذ جاءَ عن عمرّ في تلك الرّسالةِ المكذوبة ' 
المسلمون عدولٌ بعضهمْ على بعض إلا مجلوداً حذاً أو مجرَباً عليه 
شهادة زور أو نينا في ولاء أو قري" 

و 
في رد شهادةٍ من ذكرنا. 

فأمًا القول الثاني: في تخصيص من حه في القذفي فَإنّنا 
روينا من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: 
شهادة القاذفي لا تجو وإِنْ تاب. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو الولياد - هوّ 
الطيالسي' - أخبرنا قيس عن سال - هوّ الأفطس - عن قيس بن 
عاصم: كان أبو بكرة إذا أتاه رجلٌ يشهده قال لهُ: أشهذ غيري 
فإنا سين قد فتمونئ. 

وصحٌ عن الشّعي في أحد قوليه» والنخعي» وابن المسيّبٍ 
- في أحدٍ قوليه - والحسن البصري» ومجاهار في أحدٍ قوليه - 
ومسروق - في أحدٍ قوليه - وعكرمة - في أحد قوليه: أنّ القاذف 
لا تقب شهادته أبداً ون تاب. 

وعن شريح: الحدودٌ في القذفي لا تقبلٌ له شهادة أبداً. 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وسفيان. 

وقالَ آخرود: إِنْ تاب الحدودٌُ في القذفي قبلت شهادته: 

روينا ذلك عن عمرّ بن الخطّاب من طريق أبي عبار 
أخبرنا سعيدٌ بن بي مريم عن تحمل بن سال ٠‏ عن إبراهيم بن 
ميسرة ة عن سعيل بن المسيبو: أن عمرّ, بن الخطاب استتابهم - 
يعني أبا بكرة والذينَّ شهدوا معه - فتاب اثنان وأبى أبو بكرة أنْ 
يتوب» وكانت شهادتهما تقبلٌ وكانّ أبو بكرة ة لا تقل شهادتة. 

زات كلق ايزا مياد القاطي عبرب اد ين 
ا ل ل 0 
الله على قذفهم المغيرة بنّ شعبة» وقال لحم: من تاب منكمْ قبل 
شهادتة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهرِيْ عن سعيدٍ 
بن المسيّبي قالَ: شهدَ على المغيرة بن شعبةٌ ثلاثة بالزّتى فجلدهم 
عمرٌ وقالَ لهمٌ: توبوا تقبل شهادتكم. 

ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عيّاس: القاذفُ إذا 


4- مساألةٌ: ومن حدٌ في زنى أو قذف. أو خمر, 


١م.‎ 


تاب فشهادته عند الله عر وجل في كتابه تقبل. 

وصح أيضاً: عن عمر بن عبد العزيز» وأبي بكر بن عدمار 
بن عمرو بن حزم وعبيد الله بن عبل الله بن عتبة بن مسعوده 
وعطاء» وطاووس؛ ومجاهب وابن أبي نبح؟ والشعي» والرهري 
وحبيب بن أبي ثابتره وعمرٌ بن عبد اللّهِ , بن أبي طلحة 
الآنصاري» وسعيد بن المسيبي» وعكرمة وسعيلر بن جبيرء 
والقاسم بن محمّدٍ: وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وابن 
قسيط» ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري» وربيعة» وشريح. 

وهو قول عنمان البني. وابن أبي ليلى, ومالك 
والشافعي, وأبي ثورء وأبي عبيدء وأحمت وإسحاق؛ وبعض 
أصحابناء إلا أنّ مالكاً قال: لا تقبلُ شهادته في مثل ما حدٌ فيو 
ولا نعلمٌ هذا الفرقٌ عن أحدٍ قبلهُ. 

وأمّا أبو حنيفة - فلا نعلمٌ له سلفاً في قول إلا شريحاً 
وحدةء وخالفَ سائرٌ من روي عنه في ذلك * علي لاني 1 
يخصوا محدوداً من غير حدودء فق خالف جمهور العلماء في ذلك. 

قال أبو محمّلٍ: احت من منع من قبول شهادةٍ القاذفي - 
وإِنْ تاب: بخبر: 

رؤيناة» فيه «أنْ هِلالَ بن أمَيِة إِذْقَدَفَ انه قَالَت 
الأنصّارٌ: الآن يَضْربُ رَسُوُ الله تل هلان بِنْ أمَيْة مَية وَيْبْطِل 
شَهَادَته في الْسْلِمِينَ». 

وهذا خبرٌ لا يصحٌ؛ لأنه انفرة به عبَادٌ بن منصورء وقلذ 
شهد عليه يحبى القطانٌ: بأنه كان لا يحفظ ولمْ يرضه - وقآل ابن 
معين: ليس بذلك. 

قم لامك عاو ال شف اانه بس مال 

تاب لم تقبلْ شهادت ونح لا نخالفهمْ في أن القاذفَ لا تقبلٌ 
شهادتة. 

وأيضا: فليسَ من كلام الب م ولا حجّة إلا في كلامه 
عي العاد» والماام ١‏ 

وأيضاً - فإنٌ ذلك القول منهمْ ظنٌ لم يصح» فما ضرب 
هلال ولا سقطت شهادته - وفي هذا كفاية. 

وذكروا خبراً فاسداً: 

رؤيناه من طريق حجّاحٍ بن أرطاة عن عمرو بسن شعيبو 
عن أبيه عن جِذو: اذ الني عفظ قال: «الْمُْلِمُونَ عُدُولُ بَحْضهُمْ 
عَلَى بَعْض إلا مَحْدُودا في قذفي». 

قال أبو محمّدٍ: هذه صحيفةٌ وحجّاجٌ هالكٌ - ثم همْ أوّلُ 


١ رودت‎ 


6- مسألة: وشهادةٌ الأعمى مقبولة كالصّحيح. 


/- كتاب الشتهّادات 


غالفِينَ لهُ؛ لأنَهمْ لا يقبلونَ الأبوين لابنيهماء ولا الابنَ لأبويد» 
ولا أحدّ الرّوجين للآخر ولا العبد وهذا خلاف عرد لهذا الخبر. 

وأيضاً - فقذ يضاف إلى هذا الخبر ' إلا إن تاب ' بنتصوص 
أخيرٌ 

وذكروا قولَ الله تعالل: #ولا تَقْبنُوا لَهُمْ شَهَادَة أبِداً 
وَأُولَيِكَ هُم القَاسيقون إلا الَذِينَ َابُوا4 قالوا: فإنما استننى تعالى 
بالتوبة من الفستي فقط. 

قال أبو محمّدٍ: هذا تخصيص للآية بلا دليل بل الاستثناءً 

جع إلى امنع من قبول شهادتهم من أجل فسقهم » وإل الفسقء 
ل 

قال علي: كل من روي عنه - أنْ لا تقبلَ شهادته ون 
تاب - فق روي عنه قبوهاء إلا الحسرٌ» والتخعيُ فقط' 

وما الرّواية عن ابن عبّاس فضعيفةٌ والأظهرُ عنه خلافُ 
ذلك. 

وأا الرواية عن أبي بكرة ' إن المسلمينَ فسّقوني ' فمعااً 
الله أنْ يصح ما سمعنا أنّ مسلما فسّقَ أبا بكرة» ولا امتنعٌ من 
التوفيق. 

ه868 مسألة: وشهادة الأعمى مقبولة كالصّحيح. 

وقد اختلف النَاسُ في هذاء فقالت طائفة كما قلنا. 

وروي ذلك عن ابن عباس» وصح ذلك عن الزُهري» 
وعطاء» والقاسم بن محمب والشعي» وشريح» وابن سيرين» 
والحكم بن عتيبة وربيعة. ويحبى بن سعيلر الأنصاري» وابن 
جريج» وأحد قولي الحسنء وأحد قولي إياس ب 
قولي أبن أبي ليلى. 

وهو قول مالك والليث وأحمت. وإسحاق» وأبي 
سليمان. وأصحابنا. 

وقالت طائفةٌ: تجورٌ شهادته فيما عرف قبل العمى» و 
تجوز فيما عرف بعد العمى. 

وهو قول الحسن البصري» وأحدُ قولي ابن أبي ليلى. 

وهو قول أبي يوسف. والشافعي, وأصحابه. 

وقالت طائفة: : تجوز شهادته في الشيء اليسير: 

روينا ذلك من طريق إبراهيم النخعي قالَ: كانوا يجيزونَ 
شهادة الأعمى في الشّيء الخفيفب. 


بن معاويةء وأحد 


وقالت طائفة: لا تقبلُ في شيء أصلاء إلا في الأنسابي. 

وهو قول ذفر: 

روبناه من طريق عبد الرزّاق عن وكيم عن أبي حنيفة, 
ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. 

وقالت طائفةٌ: لا تقب جملة - رؤينا ذلك عن علي بن 
أبي طالبيء وعن إياس بن معاوية وعن الحسن» والنخعي: أنهما 
كرها شهادة الأعمى. 

وقالَ أبو حنيفة: لا تقبلٌ في شىء أصلاء لا فيما عرف 
قل الحين» ولافيها عزف ندا 77 

قال أبو محمد: أما من أجازه في الشيء اليسير دون 
الك فقول ق غاب الفياق أنه لآ برها على مبحتي وهنا 
حرم اله تعلق من الكثير إلا ما حرّمٌ من القليل. 

وق صحّ عن الني تا: امن اقتَطَّعَ يِه مَالَ مُسْلِمٍ 
وَلَوْ قَضِيباً مر أَرَاك أَوْجَبّ الله له النارَه. 

وأيضاً فإنّه ليس في العالم كثيرٌ إلا بالإضافة إلى ما هوّ اقل 
منه وهوّ قليلٌ بالإضافةٍ إلى ما هوّ أكثرٌ منه - فهرّ قول لا يعقل 

وَأمَا من قبله في الأنساب فقط فقسمةٌ فاسدة» فإنه لا 
يعرف الأنساب إلا من حيث يعرفُ المخسبّرِينَ بغيرٍ ذلك 
والمشهدينَ له منهمْ فقط - فبطلَ هذا القولٌ أيضاً. 

وَأمَا من لم يقبله لا فيما عرف قبل العمى ولا بعد فقول 
فاسدٌ لا برهانَ على صحّته أصلاء ولا فرق بينَ ما عرفه في حال 
صْحُته وبِينَ ما عرفه الصّحيح وقادت صحته وبصره. 1 

فإن فيل: هو قول روي غن على بن أبي طالبي. 

قلنا: هذا كذب؛ ما جاءَ قط عن على أنه قالَ: لا يقبلٌ 
فيما عرف قبل العمى - وما عرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة. 

وأيضاً - فإنه لا يصحُ عن علي؛ لأنه من طريق الأسود 
بن قيس عن أشياخ من قومه أو عن الحجّاجٍ بن أرطاة. 

وقذ روي عن ابن عبّاس خلافُ ذلك - فسقط هذا 
القول. الا 

وأا من أجازه فيما علمّ قبل العمى, ول يجزه فيما علمّ 
بعد العمى, فإنْهم احتجّوا ما روي عن النئ مذ: «آنه ميل عَسن 
التهَادةِ؟ فَقَالَ: ألا تَرَى الكمْس عَلَى مِثْلِهًا فاشْهَدْ أو دَغ». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خيرٌ لا يصحٌ سندة؛ لأنه من طريق 
حممّدٍ بن سليمانَ بن مسمول - وهو هالك - عن عبيد الله بن 


4 /ا- كناب الشهّادات 


سلمة بن وهرامً - وهرّ ضعيفٌ - لكنّ معناه صحيح. 

وقالوا: الأصوات قد تشتبة والأعمى كمنْ أشهدّ في 
ظلمةٍ أو خلفَ حائط - ما نعلم لهم غير هذا. 

قال أبو محمّدٍ: إِنْ كانت الأصوات تشتبه فالصّورٌ أيضاً قد 
تشتبة» وما يجورٌ لمبصر ولا أعمى أنْ يشهدَ إلا بما يوقنٌ ولا يشكٌ 

ومن أشهدَ خلف حائط أو في ظلمةٍ فايقنَ بلا شك بمنْ 

شهده فشهادته مقبولة في ذلك. 

ولو م يقطع الأعمى بصحَة اليقين على من يكلّمه لا حل 
له أن يطأ امرات إِذْ لغلها اجنية. ولا يعطئ أحداً ديناً علي إِذْ 
لعلّه غير ولا أنْ يبي من أحد ولا أن يشتري. 

وقد قبلَ الناسُ كلام أمّهات المؤمنينَ من خلفب الحجابي. 

فإ قالوا: إِنْما حل له وطءٌ امرأته بغلبةٍ الظَب كما يح له 
ذلك في دخوها عليه أَوَلَ مرَةٍ ولعلها غيرها. 

قلنا: هذا باطلٌ ولا يجورُ له وطؤها حنّى يوقنٌ أنّها الى 
تزوج. 

وقذ أمرّ الله تعالى بقبول اليّنقِ ول يشترط أعمى من مبصر 
#وَمًا كان رَبك نسيياً». 

وما نعلمٌ في الضّلالة بعد الششرك والكبائر أكبرّ نْ دان اللّه 
برد شهادة جابر بن عبد الل وابن أمٌ كلثوبٍ ولب عباس وابن 
عمرّ. ونعوة باللّه من الخذلان. 


805 مسألة: : وكلُ من سمعٌ إنساناً يحبر حمق 
ا ا 
أمراً كذا لفلان» أو حي أو أي شيء كان فسواءً قال 

لهُ: اشهذ بهذا علي أو أنا أشهدك أو لم يقل له شيئاً من ذلكَ» أو 
م يخاطبه أصلاء لكن خاطبَ غيرة» أو قال لهُ: لا تشهد علي 
فلست أشهدك ‏ كل ذلك سواءٌ ‏ وفرضّ عليه أنْ يشهد بكل 
ذلك. . وفرض على الحاكم قبولٌ تلك الشهادةٍ والحكم بها؛ لأنه م 
0 لسوت مك 
عنهم - ولا قياس بالفرق بين شيء من ذلك. 

وقال أبو حديفة لا يشهدُ حنَّى يقال لهُ: اشهذ علينا. 

قال أبو محم: وكذلك إِنْ قال الشاهدُ للقاضي: أنا 
أخبرك, أو أنا أقول لك. أو أنا أعلمك» وم يقل: أنا أشهدٌ - 
فكل ذلك سواءً - وكلُ ذلك شهادة تامّةٌ فرض على الحاكم 
الحكمٌ بها؛ لأنه لم يات قرآنُ ولا سن ولا قولٌ صاحبي ولا 


- مسألة: وكلٌ من ممع إنسانا يخيرٌ بحق لزيد 


5م ١‏ 
قياس» ولا معقول: بالفرق بينَ شيء من ذلك. وباللّه تعالى 
فإِن قيل: إن القرآن» والسّنة وردا بتسمية ذلكَ شهادة. 

قلنا: نعي وليس في ذلك أنه لا يقبلٌ حتى يقول: أنا أشهدٌ 
فقذ جعلنا معتمدنا وجعلتم معتمدكم في ردُ شهادة الفاسق قولَ 
الله تعالى: «إن جَاءَكمْ فاميق بثيا فتيينُوا4. 

فصح أنّ كل شهادة نبأء وكل نبا شهادة وكلاهما خا 
وكلاها قولٌء وكل ذلك حكاية» وبالله تعالى التوفيق.. 

87 مسألة: والحكمُ بالقافة في لحاق الولد 
واجبٌ في الحرائر والإماء. 

وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. 

وقال مالك: يحكم بشهادتهم في ولدٍ الأمقء ولا يحكم به 
في ول الحرق - وهذا تقسيمٌ بلا برهان. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يحكمْ بهمْ في شيء. 

برها صحَةٍ قولنا: إن رسول لله تقذ «سئز بقؤْل مُجَرْزِ 
لمجي إِذ رَأَى أَقُدَامَ زيل ر بْنِ حَارِئَّ وَابْنه أسَامَةَ فَقَالَ: إن هذه 
لقا بَْضُهًا مِنْ بَْض». 

وهر عليه الصلاة والسلام لا يس بباطل» ولا يسرٌ إلا بحق 
مقطوع به. 

فمن العجب أنّ أبا حنيفة يخالفُ حكمٌ رسول الله عر 
الثابت عنه وينكرٌ علماً صحيحاً معروف الوجهء ثم يرى أنْ 

يلحقّ الولد بأبوين كل واحل منهما أبوة» وبامرأتين كل واحدةٍ 
منهما أله - فيأتي من ذلك بما لا يعقلٌ» ولا جاءً به قط قرآنٌ» 
ولا سنة. 

00 من مالك إذ جنع عبر مز الأكور ثم م يخالفة 
0 

- مسألة: ولايجورٌ الحكُمُ إلا من ولاه 
الإمامٌ القرشيٌ الواجبة طاعتةُ فإنْ لم يقدرُ على ذلك فكلُ من 
أنفذ حقاً فهرَ نافذٌ ومن أنفذٌ باطلا فهرَ مردودٌ. 

برهانُ ذلك: : ما ذكرنا من وجوبب طاعةٍ الإمام قبل فإذا 1 
يقدرٌ على ذلك فاللّه تعالى يقولٌ: أكرنرا قاين بالقيشط». 

وقال تعالى: «اغدِنُوا هُوَ أكْرَبُْ لِلنَفَرَى4 وهذا عمومٌ 


لكل مسلم. 


١ همه‎ 


وقد وافقنا المخالفون على أدْ له ليسنَ كل من حكم فهر نافذٌ 
حكمة فوجب عليهم أن لا ينفذوا' حكمٌ أحار إلا من أوجبّ 
القرآنُ ورسولٌ اللّهِ يبظ نفاذً حكمه؛ وبالله تعالى التوفيق. 


8- مسألة: والارتزاقٌ على القضاء جائرٌ 
ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ أَنَاه مَالَُ فِي غَيْر 
مَسْألَةِ أو إِشْرَافٍ نفس 8 وبالله تعالى التوفيق. 


ل 
لمن فَاضِب نم صَرََه حِينَ حَجَةِ اوداع وَلَمْ يَرْجَعْ ِلَى الَمَنِ 
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مش هيالة: ااه لوقاف تيت علي 
هذا: المّلبُ؛ أو القتلٌ» أو القطى أو الجلك أو أخذّ مال مقداره 
كذا منة» فأنفذ ذلك عليه: فإِنْ كان المأمورٌ من أهل العلم بالقرآن 
والسّنن لم يحل له إنفاذُ شيء من ذلك - إِنْ كان الآمرُ له جاهلاء 
أو غير عدل إلا حبّى يوقنَ أنه قذ وجب عليه ما ذكرٌ له فيلزمه 
إنفاذه حيتعلر وإلا فلا. 

وإن كان الآمرُ له عالاً فاضلا لم يحل له أيضاً إنفاذُ أمره إلا 
حنّى يسأله من أي وجه وجب ذلك علي فإذا أخيرة فإِن كان 
ذلك موجباً عليه ما ذكر لزمه إنفاذُ ذلك» وعليه أن يكتفي مخبر 
الحاكم العدل في ذلك» ولا يجوز له تقليده هفيما رأى أنه فيه 


وأمّا الجاهل فلا يحل له إنفادٌ أمر من ليس عالاً فاضلا. 
فإِنْ كان الآمرٌ له عالماً فاضلا سألهُ: أوجب ذلك بالقرآن 
والسئة. 1 


فإن قال: تيم زمه إِنفاذُ ذلكَ» وإلا فلاء لقول رسول اللّه 
تكذ: نما اطَاعة في الَفرُوفية ولا يحل أخد قول أحار بلا 
برهان. وباللّه تعالى التوفيق 
أقام فيه البيندَ أو أقامَ كلاهما البيّنةَ قضي به للّذي ليس الشّيءٌ في 
يدهء إلا أنْ يكون في بِيْنةٍ من الشيء في يده بيانٌ زائدٌ بانتقال ذلك 
الشّيء إليهء أو يلوح بتكذيب بَنةٍ الآخر. 

وهو قول سفيات وأبي حنيفة وأحمد بن حنبلء وأبي 
سليمان. 

وقال مالك والشافعي: يقضى به للّذي هوني يدى 


4 مسألةٌ: والارتزاقٌ على القضاء جائرٌ للثابت 


4 /1- كتاب الشهَادَات 


وحجّتهمْ أنه قذ تكاذبت البيّنتان» فوجب سقوطهما. 

قال أبو محمّلٍ: وليسَ كما قالواء بل بينةَ من الشّيءٌ في يده 
غيد مسموعة؛ لأنْ الله تعاى ل يكلّفهمْ بين نما حكم اللّه تعالى 
على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بِأنٌ البينة على المدّعي 
واليمينَ على المدّعى عليه. 

قال عليه الصلاة والسلام: انك أو يَمِيئه لبس لك غَيرْ 


ذَلِكَ). 
فصح أنه لا يلتفت إلى بِيِنَةٍ المذعى علية؛ وباللّه تعالى 
التوفيق.. 


مسألةٌ: فلز م يكن الشَيْءٌ في يد أحدهما 
فأقامٌ كلاهما اليه قضيّ به بينهماء فلرْ كانَ في أيديهما معاء فأقاما 
فيه بينة أو لم يقيما قضي به بينهما. 

ما إذا ل يكن في أيديهما فإنّه قذ ثبت لبان أنّه هما فهر 
لمما. 

وأمَا إذا كان في أيديهما فإِنْ ل تقمْ لهما بين فهرَ لهما؛ لأنسه 
بأيديهما مع أيمانهما. 

وأمًا إذا أقامَ كل واحدر منهما بين فإن بيّنته لا تسمعٌ فيما 
في يده كما قدّمنا وق شهدت له بيت بما في يد الآخر فيقضى له 
بذلك. وباللّه تعالى التوفيق. 


١14‏ مسألة: فإِنْ تداعياة» وليسَ في أيديهماء ولا 
بين هما: أقرعَ بينهما على اليمين» فأيهما خرجَ سهمه حلفّ 
وقضيّ له به. 

وهكذا كل ما تداعيا فيه مّا يوقنُ بلا شك أنه ليس لهما 
جميعاًء كدب يوقنٌ أنها نتاج إحدى دابتيهما: 

روينا من طريق أبي داود أخبرنا محمَدُ بن منهال أخير 
يزيد بن زريع أخبرنا سعيد بن أبي عروبةً عن قتادة عن سعيلر بن 
أبي بؤدة بن أبي موسى الاعبر عن اي عدر بده أبي 
موسى:« أن رَجُيْنِ اعَا يَرا أو َابَة فيا به النبي 8 لبس 
ِوَاجِرٍ مِنْهُمَا َيه فَجَعَلّهِ رَسُولُ الله يي يَِنهَاه. 

وبه إلى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن 
ل 
لِوَاحِدٍ مِْهُمَا بَينَه فَقَالَ رَسُولٌ الله ت#ال: امتهم عَلَى اليِمِينَا ما 
كان - أحبّا ذلك أمْ كرها. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبر 
خالدٌ بن الحارث أخبرنا سعيدٌ لمك ف يي 


4 - كناب الشّهَادَات 


عن خلاس بن عمرواعق أب ترائم عن عن أبي هريرة «أَنْ رَجْلَيِْنِ 
دعا ابه َم َك هما يه َأمرَهُمَارَسُولُ لله م أن يسما 
عَلَى اليوين». 

قال أبو محمدٍ: فالقسمةٌ بينهما حيث هرَ في أيديهما؛ لأنّه 
لهما بظاهر اليدِء والقرعةٍ حيث لا حقّ لحماء ولا لأحدهماء ولا 
لغيرهما فيه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا الحجّاجٌ 

بنُ المنهال أخبرنا همّامُ بن يحبى عن قتادة عن سعيل بن أبي بردة 

عن أبيه عن أبي موسى الأشعري: "أ رجن اهيا عبرا عَلّى 
َه رَسُول الله ا قبَعَثَ كل وَاحٍِ نهم شاهِدينِ فَقَسَمَه 
رَسُوكُ الله يفط بََهُمَا ينصفين». 

ومن طريق أحمد بن شعيبم أخبرني علي بن محمد بن 
علي بن أبي المضاء قاضي المصّيصةٍ قال: أخبرنا محمد بن كثير عن 
حمَادٍ بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن ابي 
بردة بن أبي موسى الأشعري عمن أييه «أنا رَجليْن ادْعيَا داب 
وَجَدَاهَا عند رَجُلِه َقَامَ كل وَاحٍِ مهما شَاهِدَِن أنّهَا دنه 
مقَضَى بها الي تا بَِهُمَا ينصفين». 

فهذا نص على إقامة الب من كل واحلٍ منهما - وليسَ في 
أيديهما أو وهر ني أيديهما - لأنه إذا كان في أيديهما معا فهرَ بلا 
شك لهم بظاهر الأمره وإذا ل يكن في أيديهما أقامَ كل واحادٍ 
منهما فيه البينة فد شهد به لحماء وليست إحدى البيتين أولى من 
الأخرى. فالواجبُ قسمته في كل ذلك بينهما. 

وأا إذا لم يكن في أيديهما ول يقمْ واحدٌ منهما فيه ليده 
ولا كلاهماء فهما مدّعيان وليس لهما أصلا ولا لمدَعى عليه 
لوهم ١‏ 

وكذلك إذا كان لا تجورٌ البيَنة أن تكون لهما جميعاً لكن 
لأحدهما أو لغيرهما إلا أنه ليس في يد أحدٍ غيرهماء ولا في 
أيديهماء أو كان في أيديهما جميعاء ففي هذه الوافم يقرع على 
اليمين» ولا تجورُ قسمته بينهما فيكونٌ ذلك ظلماً مقطوعاً بيه 
وقضيّة جور بلا شك فيهاء وهذا لا يحل أصلا. 

قال تعالى: «ولا َعَاوَنوا عَلَى الم وَالْعُدْوَانَ4 والجورٌ 
لتقن إثمٌ وعدوانٌ لا شك فيه وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فقال أبو حنيفة: إذا أقامَ كل واحلر منهما البيّدةَ - فسواءٌ 
كان الشيءٌ في أيديهما معاء أو لم يكن في يد واحدرٍ منهما: هو 
بينهما بنصفين مم أيمانهما. 


6- مسال وتقبلٌ الشهادةٌ على الشهادةٍ في كل 


١ كمه‎ 


وكذلك إذا لم يقيما بِنهَ والشيءٌ في أيديهما معا ولس في 
أيديهما ولا مدعي له سواهماء فأيّهما نكل قضيّ به للدي حلف. 

فإ وقتت كلتا البيتين قضيّ به لصاحب الوقت الأوّل. 

فإِن وقنت إحدى البيّمَين ولمْ توقت الأخرى قضي به 

وقالَ أبو يوسف: قضي به للذي وقتت بينته. 

وقال محمد بن الحسن: بل لذي لم توقت بيمه. 

قال أبو محمّد: : كل ما خالف ما ذكرنا حكمٌ رسول اللّه 
َي الذي أوردنا فهر باطلٌ؛ لأنْه قولٌ بلا برهان. 

وقال مالك: يقضى بأعدل البينتين. 

قال علي: وهذا قول فاسد؛ لأنه لم يات به برهانٌ قرآن 
ولا سنةه ولا رواية سقيمةه ولا عن أحلٍ من الصحابةٍ ولا يؤيّده 
قياس» وإنما كلفنا عدالة الشهود فقطء ولا فضلٌ في ذلك لأعدل 
البريِ على عدل» وهم مقرون : بأَه لوْ شهد الصَدَيقٌ 5ه بطلاق» 
فإنه لا يقضى بذلكَ» فلرْ شهد به عدلان من عرض اناس قضي 
به. وأينَ ترجيحٌ أعدل البيِين من هذا العمل؟ وهذًا قوك خالف 
فيه كل من روي عنه في هذه المسألة لفظة من الصّحابةِ إنما روي 
القولٌ بأعدل البيتتين عن الزهري وقالَ: فانْ تكافات في العدالةٍ 
أقرع بينهما وهمْ لا يقولون بهذا. 

وجاءً عن عطاء؛ والحسن. 

وروي أيضاً عن على بن أبي طالبه تغليِبُ أكثر اليتون 

عددا. 

وقالَ به الأوزاعي إذا تكافاً عددهما. واضطرب قولٌ 
الشافعيّ في ذلك: فمرّةٌ قال: يوقفُ الشّيء. ومرّةٌ قالَ: يقسمٌ 
بينهما. ومرّة قالَ: يقرعٌ بينهما. 

وقال أحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه, وأبو عبيار: 
إذا ادّعى اثنان شيئاً ليس في أيديهماء وأقامَ كل واحَدٍ منهما البيّدَة 
العدلة: أقرع بينهماء وقضي بذلك الشيء لمن خرجت قرعتة» ولا 
معنى لأكثر البيّنتين» ولا لأعدهما. 

قال أبو محمار: فإن ذكرٌ ذاكرٌ ما روّيما من طريق عبد 
الاق عن إبراهيمَ بن محمد بن أبي يحى عن عبار الرّحمن بن 
الحارث عن سعيلو بن المسيبو 'أنّ رسول الله يمير قال: «إذًا 
اسْتوَى الشهُود أفِْعَ بَْنَ الحَصْمَيْنَ فهرَ عليهمٌ» لأنْ فيه الإقراعً» 
ولا يقولونٌ به. 


6 - مسألةٌ: وتقبل الشهادةٌ على الشهادة في كا 


١ /اممة‎ 


شيء ويقبل في ذلك واحدٌ على واحلر. واختلف اناس في هذا: 
فقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن: تقبلٌ الشهادة على شهادةٍ 
الحاضر في المصرء وإنْ كان صحيحاً. 

وقالَ مالك: لا تقبل على شهادةٍ الحاضر | إلا أن يكون 
مريضاًء ول يحد عنه مقدار المسافة التي إذا كان الشاهدُ بعيداً على 
قدرها قبلت الشّهادة على شهادته. 

وقال 3 حنيفة والحسنٌ بن حي» وسفيان الشوري: لا 
تقبلٌ شهادة على شهادةٍ إلا إذا كان على مقدار تقصرٌ إليه 
الصّلاة. 

قال علي: م نجذ لمن منعّ من قسول الشهادةٍ على شهادة 
الحاضر: حجّة أصلاء لا من قرآن» ولا من ستقٍ ولا قول أحار 

سلف ولا قياس» ولا معقول» لا سيّما هذه الحدوةٌ الفاسدة. 

وقذ أمرنا الله تعالل» بقبول شهادةٍ العدول» والشهادة على 
الشهادةٍ شهادة عدول» فقبولها واجب. 

وكذلك وز رف قفر واختلفوا أيضاً في كم 
تقبل على شهادة العدول» فروّيدا عن علي من طريق ابن ضميرة 
- وهوّ مطح - أنه لا يقبلٌ على شهادة واحد إلا اثنانء وعسن 
ربيعة مثله. 

وهو قول أبي حنيفة, وماللش. إلا أنهما اجازا شهادة 
ذينك الاثنين أيضاً على شهادةٍ العدل الآخر. 

وقالَ الشافعي: لا بد من أخرى على شهادة الآخرء فلا 
يقب على شهادة اثنين ثنين إلا أربعة» ولا يقبلُ على شهادةٍ أربعة في 
الرّنى إلا سنّةٌ عشرٌ عدلا. 

وقالت طائفةٌ ‏ مثل قولنا: 

روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا عبد الله بن 
لمبارك عن حكيم بن رزيق قال قرأت في كتاب عمرٌ بنٍ عبار 
العزيزٍ إلى أبي: أنْ أجز شهادة رجل على شهادة رجلٍ آخرّ وذلك 
في كسر سن. 

ومن ) طريق عبلو الرؤاق عن سفيان. ومعمرء قالَ سفيانٌ: 

عن المغيرةٍ ة بن مقسم عن إبراهيمٌ النخعي: نه كان يجيرٌ شهادةً 

رجل على شهادة رجل. 

وقال معمرٌ عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرينَ عن 
شريح: إنه كان يجيرُ شهادة رجل على شهادة رجلء ويقولٌ له: 
أشهدني ذوي عدل. 


ورويناه عن الزّهري» والقضاوٍ قبلهُ» ويزيدَ بن أبي حبيب. 


6- مسالةٌ: وتقبلٌ الشهادةٌ على الشهادةٍ في كل 


ع ا كتاب الشتهَادَات 


وهو قول الحسن البصري» وابن أبي ليلى, وسفيان 
الثُوري» والليش بن سعد وعثمان لبي وأحمد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهويه. 

قال أبو محمّد: قال رسولٌ الله #: هيك أو يَمِينهُ» ولا 
فرق بين واحدٍ وبين أثنين في تببين الح بذلك» كلاهما يجوز عليه : 
ما يجوز على الواحيه فكلما قالَ قائل من العلماء : إنه بيئة فهو 
بن إلا أن بمنع من ذلك نص - وإنّما هو خبرٌء والخبُ يؤخحذ من 
الواحد الثقةٍ. واختلفوا أيضاً فيما يقبلٌ فيه شهادة دةٌ شاه على 
شهادة شاهدٍ. 

فروينا من طريق فيها الحارث بِنُ نبهان ‏ وهر هالك - 

عن الحسن بن عمارةً - وهوّ تالف - عن سعيلو بسن المسيّب: ألا 

عمرٌ بن الحطَاب لم يسمع منه غيرٌ نعيه التعمان» قال: لا تجوز 
شهادة على شهادة في حد ولا في دم ولا في طلاق» ولا نكاحء 
ولا عتقء إلا ني المال وحدة. 

ورؤينا ذل عن ]براي تمر 

وصح عن الشعبي» وقتادق» والنخعي: لا تور شهادةٌ على 
شهادوفي حد 00 

وهو قولُ الأوزاعي. 

وروّياه ايضاً عن شريح» ومسروق» والحسنء وابسن 
سيرين. 


وقال أبو حديفة: تجورٌ في كل شيء إلا الحدودٌ 


والقصاص. 
00 32 لو - 4 أن 2 1ن 89 
الحدودٍ وغيرها. 


قال أبو محمّدٍ: تخصيصٌ حدٌ أو غيره لا يجورُ إلا بننص» 
ولا نص في ذلك - هذا مما خالفوا فيه الرّواية عن عمرّ لا يعرف 
له في ذلك مالف من الصّحابة» وهذا مما خالف فيه مالك جمهور 
العلماء» وباللّه تعالى التوفيق. 


ه/ا- كِتَابُ التكاح 
ه6/ا- كاب النكاح 


5- مسألة: وفرض على كل قادر على الوطء 
إِنْ وجدَ من أينَ يتزوج أو يتسررى أن بقع احدهما ولأابث قاد 
عجزٌ عن ذلك فليكثرٌ من الصوم. 

برهان ذلك: 

ها روّيناه من طريق البخاري أخبرنا عمرٌ بن حفص بن 
غياش أخرنا بي اعرنا الأحمشن أخبرنا اميم الخعيه عن 
علقمة أله سمعٌ عبد اله بنَ مسعود يقول: لقذ قال لنا الب تاخز 
«يا مَعْشْرَ الشَبَاب من اسْتَطاعَ منْكّم الت ليِتَرَوُجْ وَمَنْلَمْ 
يَسْتطِعْ فعََيِْ بالصّْم َإِنْه لَه وجَاءه. 

ومن طريق مسلم وأخرنا نه بن راقم اعرنا خمية 
أخبرنا حمل ب المثثى أخبرنا ليث هو أبن سعدٍ 5 
هر ابن خالا عن ابن شهابب أخبرني سعيدٌ بن السيّبه أنه 
سعد بن بي وقّاص يقول: «أرَادَ عُْمَانُ بن مَظْعُون أن يتل فنهَاه 
رَسُولٌ الله يذه 

وهو قول جماعةٍ من السّلفي. 

روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله 
البلخيّ أخيرنا أبر سعيار مولى بني هاشم أخبرنا حصيِنُ بن نافم 
المازني قال: أخبرة ني الحسنُ البصري عن سعيل بن هشام بن عامر 
أْه سأل أمْ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها - عن التَسَلِء فقالت: 
لا تفعل أها سمعت قول اللَّه تعالى: ظوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا زُسُلا مِنْ 
قبْلِكَ وَجَعَلَنا لَهُمْ أَروَاجاً وَدرية»* فلا تتبئّل. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الثوري» وإبراهيم بن ميسرة» 
كلاهما عن عبد اللّهِ بن طاووس عن أببه أنه قال لرجل: 
لتتزوجنٌ أو لأقولن لك ما قال عمرٌ لأبي الرُوائد: ما يمنعك من 
التكاح إلا عجرٌ أو فجورٌ. 

وقد احتج قوم في الخلافي هذا بقول اللّه تعالى: #وَسَيّداً 
وَحَصوراً». 

قال أبو محمّادٍ: وهذا لا حجّة فيه؛ لأننا ل نأمر الحصورٌَ 
باتخاذٍ النساء. إنما أمرنا بذلك من له قوّة على الجماع. 

وموّهوا أيضاً بخبرين. 

أحدهما - عن الن تي «ححَيْرْكُمْ فِي المائتين ن الَفِيفُ 
الَاذ الي لا أَهْلٌ له ولا وَلَدَه. 


- مسألةٌ: وفرضٌ على كلّ قادر على الوطء إن 


١ ممه‎ 


والآخر: من طريق حذيفة أنّه قال: «إذَا كان سَنَةَ حْمْس 
وَمِائةٍ لان يُربِيَ أَحَدُكُمْ جَرْرَ كلب خيرٌ مِنْ أن يرب وَلّدأ». 

قال أبو محمّدٍ: وهذان خبران موضوعان؛ لأنهما من 
رواية أبي عصام روَادٍ بن الجراح العسقلاني - وهر منكرٌ الحديث 
- لايحتج به. 

وبيانُ وضعهما أنه لو استعمل الام ما فيهما من ترك 
اسل لبطل الإسلام». والجهاد: والدين» وغلب أهل الكشربمع ما 
فيه من إباحةٍ تربيةٍ الكلابيه فظهرٌ فسادٌ كذب راد بلا شاك» 
وبالله تعال التوفيق. 
عر وجل: الا اشر وي لاب ك4 
مك أن جار بن تل ار ألا رسرن الله كل «الشهائة 
سبع ميوى القَثْلٍ في متيل الله َك عليه الصلاة والسلام - 
فيها: ازاك لسرت بحن خرنه. 

قال أبو محمّد: وهيّ الي تمهوت في نفاسهاء وال تموتٌ 
بكرا لم تطمث. 


07- مسألةٌ: ولا يمل لأحدٍ أن يتزوّج أكثر من 
أربعةٍ نسوةٍ إماء أو حرائر» أو بعضهنٌ حرائرٌ وبعضهن إماء. 
ويتسرّى العبدٌ والحرٌ ما أمكنهماء الحرٌ والعبدُ في ذلكَ سوا 
بضرورةٍ وبغير ضرورة. والصَبرٌ عن تزوج الآمةٍ للحرّ أفضل. 

برهان ذللك: قول الله عرٌ وجل: طمَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ 
من النساء مَثَى وَثُلاث وَربَاع». 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عبد 
الملك بن أهِنَ أخبرنا بكر , بن حمادٍ أخبرنا مسددٌ أخبرنا يزيد أخيرنا 
معمرٌ عن الزّهرِي عن سام بن عبا اللّهِ بن عمرّ عن أببه أن 
غيلان بن سلمة أسلمٌ وعنده عشرٌ نوق فقالَ له رسولٌ الله 
يفيظ: «اختر مِنهن أَربعاًه. 

فإن قيل: فإنّ معمراً أخطاً في هذا الحديث خطأً فاسداً 
فأسئده. 

قلنا: معمرٌُ ثقةٌ مأمونٌ» فمن ادّعى عليه أنّه أخطاً فعليه 
البرهانٌ بذلك» ولا سبيلَ له إليه. 

وأيضا فل مكلف ف انه لا عمل لأحد زواج اكت من 
أربع نسوةٍ أحدٌّ من أهل الإسلام؛ وخالف في ذلك قوم من 


١ لدت‎ 


الرّوافض لا يصح لهم عقدُ الإسلام. 

وبق من هذه المسألةٌ: نكاحٌ الحرّ الأم وكمْ ينكحٌ العبد 
وهل يتسرى العبد؟. 

فأمَا نكاحٌ الحرٌ الآمة فاختلف التَاسُ في ذلك: 

فروّينا عن علي - ول يصحٌ: لا ينبغي حر أنْ يتزوّج أمة 
وهر يِِدُ طولا يتزوّجٌ به حرّة» فإن فعلَ فرّقَ بينهما. 

عن ابن عبّاس: من ملك ثلاثماثة درهم وجب عليه الحج؛ 
وحرمٌ عليه نكاح الأمةٍ. 

وعن أبي هريرة» وابن عباس - ول يصمح عنهما: ما إن 
يخفْ نكاح الأمةٍ على الزّنا إلا قليلا. 

وصحٌ عن جابر بن عبار الله من وجدّ صداقَ حرةٍ فلا 
ينكح أمّ ولا تنكم الأمة على الحرّق وتتكح الحرة ة على الأمة. 


وعنْ عمرّ بن الخطّاب أنه كتب إليه يعلى بن منبّه في رجل 
تحته امرأتان حرتان» وأمتان ملوكتان» فكتب إليه عمر: فرق بينه 


وبينَ الأمتين. 
وعن ابن عبّاس» وابن عمرٌ: أنهما كرها أن تتكحّ أمة على 
حرَةٍ يجمع بينهما. 


وعن ابن مسعود: لا تنكحٌ الأمهٌ على الحرَة إلا المملولك. 

وصحّ عن ابن عباس قال: تزويجٌ الحرَةٍ على الأمةٍ 
المملوكةٍ طلاقٌ المملوكةٍ. 

وبه يقول الشّعبي. 

وروينا عن مجاهلر أنه قالَ: عا وسّمَ الله تعالى به على هذه 
الأمَةٍ تكاحٌ الأمةٍ والنصرائية وإنّْ كان موشراً. 


0000 


ورؤينا عن عبد الرزّاق قال: سألت سفيانٌ الشوري عن 
نكاح الأمق فقال: لم يرَ علي به بأساً. 

قال أبو حمّدٍ: وهو قول عثمات البني. 

3 00 ا 


0 ا 
ل ل 

ما دامت في عذتها. 

وجائرٌ عنده تكاحٌ الحرَةٍ على الآمةٍ ما لم يتجاوز بالجميع 
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أربعاً. 


- مسالةٌ: ولا يحل لأحدٍ أن يتزوّج أكثرٌَ من 


ه- كاب الذكاح 


وقالَ مالك: لا يجورُ للحرٌ نتكاح أمة إلا باجتماع 


الشرطين: أنْ لا يد صداق حرَةء وأنْ يحشى العنت» فإنّْ تزوّجها 
على حرو فسخ نكاحٌ الأمة. 


ثم رجم عن ذلك فاباحَ نكاح الأمةِ المؤمنةٍ خاصّة للفقير 
وللموسر الحرّ والعبل. 

قال: فإِنْ كانت عنده حرّةٌ فتزوّج آمة عليها: خيّرت الحرة» 
فإِنْ شاءت أقامت عندة وإِنْ شاءت فارقتة. 

قال: فإنْ رضيت بذلك فله أنْ يتروّج عليها تام أربع من 
الإماء ِنْ شاءء ولا خيارز للحرة بغد. 

قال: ويتزوَّجٌ العبدُ الأمة على الحرة. 

قال الشافعي: لا يجورٌُ نكاحٌُ الحرٌ الواجلدٍ صداق حَرَةٍ 
مؤمنقء أو كتابيةٍ لأمةء فإن لم يذ طولا لحرّةٍ - وخشيّ معّ ذلك 
العنتَ ‏ فله نكاح أمة مؤمنةٌ واحدق لا كد 

وقال مرَة: إن 0 يذ صداقَ حرَّةٍ مسلمةٍ ووجد صداق 
حرَةٍ كتابيةٍ فله نكاحٌ الأمةٍ المسلمة. 

قال أبو محمّد: أمَا قولٌ أبي حنيفة فهر عار من الأدلَّةٍ 
جملة وإِنْ كان قد وافقّ في بعضه بعضّ السّلفي فق حالف قولَ 
سائرهمٌ» وليسَ قولُ أحدٍ بأولى من قول غغيره إلا ببييان قرآن أو 
سلةٌ. 

وأمَا قولُ مالك الأول وقول الشافعيّ الآخرٌ فقذ يظن 
أنهما تعلقا بالقرآن. 

وأما قولاهما المشهوران عنهماء » فخلافٌ للقرآن؛ أن قول 
مالك في منع الحرٌ نكاح الأمة بن تكون عنده حر وإياحته له 
نكاحَ الأمة إذا لم تكن عنده حرّةء وإن كان مستطيعاً لطول يتح 
نه لزه المسلمةً ليس تقنضيه الآيةٌ أصلاء ولا جاءت به سنةٌ قط. 

إلا الح ع لم 
١نَهَى‏ 0 الله يل أن جكمَ الم عَلَى عَلَى الحرقا. 

فهذا منقطمٌ في موضعين هالك. 

وأيضاً - فليس فيه تير الحرَةٍ كما ذكرٌ مالل 

وأمّا تخييره الحرّة في البقاء تحت زوجها الحر أو فراقه إذا 
تَزْوّجَ عليها أمة فقولٌ فاسدٌ لا دليلَ على صحّته ولا نعلمٌ أحداً 
قال به قبلة. 

وأمًا منع الشافعي من وجدّ طولا لتكاح حرةٍ كتابيّةٍ من 
تكاح الأمقِء فقولٌ لا تقتضيه الآيةٌ - فسقطت هذه الأقوال كلّهاء 


ها- كِتَابُ التكاح 


إذْ ليست موافقة للقرآن» ولا لشيء من السنن. 

قال أبو محمّد: : فالمرجوعٌ إليه إذا اختلف السّلفْ - رضي 
الله عنهم - هو القرآن. 

قال عر وجل: «وَمَن لم يْنَطِعْ مِنَكُمْ طَرْلا أن يكم 
المُخْصَنات الْؤَْاتِ فَهِما ملكت أيِمَائكمْ مِنْ فَائِكُم المؤْهنَاتِ 
الله عَم بإَِاِكُمْ بَْضْكُمْ من بَخض فَالْكِحُومُن بإِذْن أهْلهن 
نوم أَجْورَمُن بالْمَثْرُوف مُحْصَنَات غَيْرَمُسَافِحَاتٍ ولا 
ين بفَاحِشةٍ فعَلَيهنْ نِضْفُ مَا 
عَلَى الحْصنَات من العذّابه ذلك لِمَنْ حَيِي العنّت مِنْكُمْ وَأنْ 
تَصبروا خيرٌ لَكمْ4. 

فنظرنا في مقتضى هذه الآيدِ» فوجدنا فيها حكمَ من لم يجد 
اطول وخشي العنسته فاباحَ تكاح الأمةٍ المؤمدة لد وأ الصير 
خيرٌ لناء فقلنا بذلك كله فنظرنا في حكم من يجد الطُولَ ول يش 
العنت» وفي نكاح المسلم الأمة الكتابية فلم نجده فيه أصلاء لا 
بإباحة» ولا بمنم» ولا بكراهة» بل هرّ مسكوت عنه فيها جلف فلم 
يز لنا أن نحكمٌ له منها بحكم من لم يجد الطَّولَ وخشي العدت» 
وبحكم الأمةٍ المؤمنة؛ لأنه قياس على ما في الآيةٍ والقياسٌ باطلٌ» 
ول يج لنا أن نحكمْ له منها بحكم تخالفي لحكم من لا يِدُ الول 
ويخشى العنت» وبحكم الأمةٍ المؤمة؛ لأنّه ليس ذلاك في الآيةِء 
وكلاهما تعد ل في الآبٍ وإقحامٌ فيها لما ليس فيهاء فوج ب أن 
نطلب حكمّ من يد الطُولَ ولا يخشى العنت: فوجدنا اللَّه تعاللى 
يقول: اليم أجل لككم الطَّات وَطْعَام لين وتوا الكِتَابَ جِلّ 
كم وَطَعَائْكُمْ جل لَهُمْوَالْمُحْصَنَاتُ من اينات وَالْمُخْصْنَاتُ 
بن الي أوتوا الكتاب من فيكم ذا ُو أجورَن». 

ووجدنا الله تعالى يقولة: َرَأنَكِحُوا الآيساتى بِنْكُمْ 
وَالصالِحِنَ مِنْ عِبَادكُمْ وَإمَائكمْ إن يَكُونُوا فَرَا ينهم الله مِنْ 
فَضلو4. 

فكان في هذه الآية ةِ بيانٌ جلي في إباحةٍ نكاح الكتابّات جملة 
م بخص تعالل حرّة من أمقٍ. . وفي الآ الأخرى إباحة نكاح العبييد 

من المؤمنينَ عموماء لم يخ تعالى حرّةٌ من أمةٍ وإباحة إتكاح 

الإماء المسلمات لم يخص حرا من عبلر. فكان في هاتين الآيتين بيانُ 
نكاح المسلم الغني' والفقيرء والعبلد والحرٌ عموماء بكل حال للحرَة 
المسلمة وللكتابية وللأمةٍ المسلمة والكتابيق ولم بأت قط في سق 
فصحّ ولنا 


مُسَخِذَّات أخدان َإِذًا أ فَإنْ - 


ولا في قرآن تحريم شيء من ذلك» ولا كراهة: 
بيقين لا إشكال فيه. 

ومن عجائب الدّنيا إباحة ماللتٍ نكاح الحرّ واجدٍ الطول 
غير خائفب العنتب ء نكاح الأمةّ المسلمق ومئعه إياه نكاح الأمدّ 


7- مسألة: ولا يحل لأحدٍ أن يتروّجَ أكثرٌ من 


١هوؤم‎ 


الكتابي وهذا تحكم في التَعلّق بالآية لا يجور» وباللّه تعالى 


وكذلك إباحته نكاح الأمةٍ على الحرَةٍ للعبدء ومنعه الح 
من ذلك - وهذا وإِنْ كان قد روي عن مسروق عن ابن مسعودٍ 
- وم يصح عنهٍ - فقذ أتى عن غيرهما من الصّحابَةٍ - رضي 
الله عنهم - والتَبِِينَ خلافُ ذلك وترلك الفرق بن شيء من 
ذلك. 

وأمَا كم ينكمٌ العبد: 

فرؤينا عن عبد الرزّاق عن سفيان بن عبينة عن محمد بن 
عبد الررحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبار الله بن 
عتبة بن مسعودٍ عن عمرٌ بن الخطابب قال: ينكمٌ العبدُ اثنين. : 

وعن ابن جريج: لعيت ناضمر بن نذاب سالا 
اناس كمْ ينكسم العبُ؟ فاتفقوا على أنْ لا يزيد على اثنين. 

وعن عبار الرّزاق: عن سفيانٌ الثوري» وابن جريج قالا: 
أخبرنا جعفر بن حمر عن أبيه أن علي بن أبي طالب قالَ: يكم 
العبدٌ اثنتين. 

أخيونا عبئة بق معيو بن بات اعبزنا اعنة ب أعمة بن 
عبد البصير أخبرنا قاسم بنُ أصبغ أخبرنا محمد بسن عاد السّلام 
الخشئي أخبرنا محمد بن المثثى أخبرنا عبدُ الرحمن بن محمد المحاربية 
عن ليث ب بن أبي سليم عن عطاءء قالَ: أجمعّ أصحابُ عمد تلق 
أن العبد لا يجمع من النساء فوقٌ انتين. 

وهو قول الحسنء وعطاءء وأبي حديفة, والشافعي» 
وأحمد. وسفيات الثوري» والليث بن سعد وغيرهم. 

وصح عن مجاهلر والزُهري: أنه يتوج أربعاً. 
وروي عن الشعي - وم يصحٌ عنه - وعن عطاء: أنه 
توقف في ذلك. 

وبهذا يقول مالك وأبو سليمات. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا ما خالف فيه المالكيّون صحابةً لا 
يعرف لحم من الصّحابةٍ لمحالفٌ ‏ وهذا تا يعظمونه إذا وافقّ 
أهواءهم. 

قال علي: لا حجّة في كلام أحلدٍ دون كلام اللّهِ تعال 
ورسوله تيك ْ ْ 

وقد قال اللّه تعالى: دَنكحُوا مَا طَاب لَكُمْ من النْسَاء 


منتّى وَثْلاث وَرِبَاع4 فلم يحص عبداً من حر فهما سواءٌ في 
ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


١ه6و١‎ 


4- مسألة: وجائرٌ للمسلم نكاحٌ الكتابيّة وهي 


ه/1- كَِابُْ التكاح 


وأا تسري العبد: فإنٌ الناسَ اختلفواء فروّينا من طريق 
حمَادٍ بن سلمة» ومعمرء كلاهما عن بوب السّختياني عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كان يرى مماليكه يتسرٌونَ ولا ينهاهم. 

ومن طريق وكيم عن سفيانَ التُوريّ عن عمرو بن دينار 
عن أبي معبلو عن ابن عباس أنه قال لعبد له في جارية له: 
استحلها بملك اليمين. والأيعرفة عن اجنين المتحابة خلافة 
هذين. 

وهو قول الشعي» وإبراهيم النخعي والحسن البصري» 
وعطاء - وصحٌ ذلك عنهم. ١‏ 

وهو قول ماللش. وأبي سليمالء وما نعلم خلافاً في ذلك 
عن إبراهيمٌ والحكم بن عتيبة» 
ورواية صحيحة عن ابن سيرين ع أَهِمْ كرهوا للعباد أن يتسرى 
كراهية لا منعاً - ول يِرْ ذلك أبو حنيفة, ولا الشافعي. 

فال أبو محمّاِ: وهم يعظَمون خلا الصّاحبو الذي لا 
يعرفُ له من الصحابة تخالف» وقذ خالفوا هاهنا ابنَ عبّاسء وابنَ 


من نايع إلا رواية غير مشهورة 


عم ولا يعرف لهما من الصّحابةٍ رضي الله عنهم تحالفٌ 
فوجب الرّجوعٌ إلى القرآن والسئةٍ. 

فوجدنا اللّه ع وجل يقولٌ: دَالذِينَ هُمْ لِْرُوجِهِمْ 
حَانِظُنَ | إلا عَلَى أَرْوَا هم أو ما ملكت أيمَائهُمْ فَإِنّهُمْ غَير 
مَلُويِنَ4 فلم يخص تعال حرا من عبلره وقذ تكلّمنا فيما خلا من 
كتابنا على صِحَةٍ ملك العبدٍ لماله فأغنى عن ترداده وبالنّه تعالى 
التوفيق. 

- مسألة: : وجائزٌ للمسلم نكاحٌ الكتابيق وهي 
اليهودية» والتصرائية؛ والمحوسية بالزُواج. ولا يحل له وطءٌ أمةٍ 
غير مسلمة بملك اليمين» ولا نكاح كافرةٍ غير كتابية أصلا. 
الكتابي جملة. 

ورؤينا من طريقي البخاريي اخبرنا قي بن سعير أخبرنا 
الوم مسرا ارد اله تعلق حدر لشركاتع على 
المؤمنينَ» ولا أعلمٌ من الإشراك شيئاً أكثرٌ من أنْ تقول المرأة ' ربّها 
عيسى ' وهو عبدٌ من عبادٍ الله عرّ وجل. 

وأباح أبو حنيفية ومالك والحاس: نكاح اليهودية» 
والتصرائيّة ووطءً الأمةٍ اليهودية والنصرائيَةٍ بملك اليمين. 
وحرّموا نكاح الجوسيّةٍ جملة» ووطاها بملك اليمين. 


إلا أن مالكاً حرّمٌ زواج الآمةٍ اليهوديّة» والنصرانية. وأباح 
نكاح الجوسيّة بملك اليمين - وأباحَ إجبارها على الإسلام. 

قال أبو محمّد: فوجنية الرسجوع إلى القرآن» وَالسّنِه وجدنا 
اللّهِ تعال يقولُ: #وَلا تََكِحُوا لكات حَنَى يُؤِْنْ4 فلؤ لم تات 
إلا هذه الآ لكان القولُ قول ابن عمرّه لكن وجدنا الله تعالل 
يقوك: الْيَوْمَ أجل لكم الات وَطَعَامُ لَذِينَ أوثوا الكنّاب جل 
كُمْ وَطَعَاْكُمْ جل لَهُمْوَلْمُحْصَنَاتُ من الْؤِنّاتٍ وَالْمُخْصَنَاتٌ 

بن الدِين أوئوا الكتّاب مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا نَيتَمُرهُنَ أَجُورَهُن» فكانَ 

الواجبٌُ الطاعة لكلتا الآيتين» وأنْ لا تتركً. 

إحداهما للأخرى. 

وول ا دا ا ا 1 
وهذا لا يجِودٌُ ولا سبيل إلى الطّاعةٍ لهما إلا بن يستنى الأقلُ من 
الأكثر فوجب اسكناء إباحة ة الحصنات من أهل الكتابب و بالزواج 
من جملة تحريم المشركانتيه ويبقى سائرٌ ذلك على التحريم بالآيةٍ 
الأخرى: لا يجورٌ غيرٌ هذا. 

ووجدنا تحريمَ مالك والشافعي, نكاح الأمة الكتابيِة 
بالرُواج للآيةا لأنها من جملة هالْمُحْصَنَاتُ مِن الْثِينَ أوثوا 
الكِتّاب» لأن الإخصّان: لحر يه وَالإِحْصَانَ: العِفَّة قَالَ اللّه 
تَعَالَى: وَمَرْيمَ انه عِمْرَان الْبِي أخْصّنت فَرْجَهَا4 أي عفت 
فرجها. ولا يحل لأحد أن يخص بقوله تعالى: #وَالْمُخْصَّنَاتُ من 
الِّينَ أُوئوا الكِنّاب مِنْ يكُْ» الحرائرٌ دون العفائفب من الإماء؛ 
نه يكو قائلا على الله تعالى ما لا علمَ له بو وشارعاً في الدنين 
مال باذ يد التاق رمتعا يله يزعان وهذا لال 

قال الله تعالى: قل مَاتُوا بَرْهَائَكُمْ إن كش صَادِقِينَ4. 

وقال تعالى: #وَأنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ». 

فمرْ لا برهانَ له على صِحَّةٍ قوله فلا صحّة لقوله. 

وقد كسا ان تعلتهة بقركة تعالة #سنن فيابكم 
امْؤْمنّاتٍ» إِنْما فيه إباحةٌ نكاح الفتيات المؤمنات فقطأء وليسَ فينه 
منعٌ من نكاح الفتاة الكتابييه ولا إباحة لهاء فوجب طلبه من غير 
تلك الآية ولا بد. 

ووجدنا إباحتهم وطءً الأمةٍ الكتابيّةِ بملك اليمين إقحاماً في 
الآية ما ليس فيها بآرائهم؛ ؛ لأنه إنما استتنى تعالى في الآبةٍ إباحة 
الكتابيّات بالرواج خاصة بقوله تعالى: إِذَا اتَسْمُوَهُ أْجْورَهُ» 
وأبقى ما عدا ذلك على التحريم بتهيه تعالى عن نكاح المشركات 
حتَّى يؤْمن ول يات قط قرآنُ ولا سنةٌ من رسول الله تلظ 
باباحة كتابيَةٍ ملك اليمين» فهم في هذه القضيّة مغخرجون من هذه 


ها- كِتَابُ النكاح 


الآية ما فيها من إباحةٍ زواج العفائف من الكتابيّات جملة لم يخصّ 
حر من أم وحمو فيها ما ليس فيهاء ولا في غيرها من إباحة 

جد م د ا منهم ابن 
عر 

كما ريا ملعت من ريع الكوافر ويرهن جملة 
امم وفيه تيم الأمق بلا شك بملاك البمين: 

أخيرنا حة بن سعد بن تباتو أخبرتا أدبن عب البصير 
لي ف ل 
كان يكره أنْ يطأ الرّجلٌ المشركة حتى تسلم. 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتم أخيرنا أحمدُ بن عون الله 

بن أصيع أخبرنا حم بن عبد الام الخشيئ أخيرنا 

محمد بن بار بندارٌ أخبرنا محمدُ بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبةٌ عن 


أخبرنا قاسةه 


موسى بن أبي عائشة قال: سألت سعيد بن جبيره ومرةً الممداني 
هر مرَة الطَبيبُ صاحبُ عب الله بن مسعوو: أصبت الأمة من 


السب فقالا جميعاً: لأقعها ع تسبل رتسل 


و و 


أخبرنا حمَدُ بن سعيد بن نباتو أخيرنا عبَّاسُ بن أصبغ 
أخبرنا محمد بن قاسم بن محمد أخبرنا جدي قاسم بن أصبغ 
أخبرنا محمد بن عبلد السّلام الخشئي أخبرنا محمّدُ بن المثنى أخبرنا 
عبد الأعلى - هوّ ابن عبدٍ الأعلى ‏ أخبرنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن معاوية بن قرّة عن ابن مسعووٍ قال: اثنتا عشرة 
ملوكة أكره غشيانهن: أمتك وأمّهاء وأمتك وأختهاء وأمتك وطئها 
أبوك» وأمتك وطبها ابنك» وأمنك عمّتك من الرّضاعة؛ وأمة 
خالتك من الرّضاعةٍء وأمتك وقذ زنت» وأمنك وهيّ مشركة 
وأمتك وهيّ حبلى من غيرك. 

أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا ابنُ الأعرابي أخبرنا 
الذبرئ أخبرنا عبد الرّرّاق عن جعفر بن سليمان الضبعي 
أخبرني يونس بن عبيد أنه سمع الحسنّ البصري يقول: كنا نغزو 
مع أصحاب رسول الله يقر فإذا أصاب الجارية أحدهمْ من 
الفيء فأرادٌ أنْ يصيبها أمرها فغسلت ثيابهاء ثم علمها الإسلام 
وأمرها بالصّلاقٍ واستيرأها بحيضةء ثم أصابها. 

وبه إلى عباد الرزّاق عن معمر عن الزّهري قال: لا يحل 
لرجل اشترى جارية مشركة أنْ يطأها حتّى تغتسل وتصلّيّ 


4- مسألةٌ: وجائرٌ للمسلم نكاحٌ الكتابيّة وهيّ 


١6هو١‎ 


ٍ 


وتحيض عنده حيضة. 

فإِن ذكروا: 

ما روّيئاه من طريق مسلم أخبرنا عبد الله بن عمرّ 
القواريري أخبرنا يزيد بن زديع أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة عن 
قتادة عن صالح أبي الخليلَ غير أبي علقمة الحاشمي عن أبي 
سعيار الخدري أن رسول الله «يَوْمَ ين بَعَثَ جَيشاً إلَى 
أوْطاس قلقي عَدُوا فَائُوصُ فَظهَرُوا يهم وَأصَابوا لَهُمْ سَيَايا» 
فَكَان َس من أصْحَابٍ رَسُول الله لظ تَحَرْجُوا مِنْ عَشَيَانِهَِ 

من أجل أزواجهن الُشركين» نَل الله عَدْ وجل: لِوَالْْحْصَنَاتُ 

مِن النْسَاء ء إلآما ملكت أيْمَائكُم» أ فَهُنْ لَكُمْ حَلالَ إِذًا 
لفت عِدييك. 

فهذا لا حجةً لهم فيه لوجهين: أقطعهما - أن سبي أوطاس 
كانوا وثئينَ لا كتابيينَء لا يختلفْ في ذلك اثنان» وهم لا يخالفونناً 
أذ وطهءً الوثيةِ بملك اليمين لا يحل حنّى تلم - فإِنْما في هذا 
الخبر - لوصح إعلامهم - أن عصمتهن من أزواجهن قد 
انقطعت إذا أسلمنّ - وإ كان لم يذكرٌ هاهنا الإسلامٌ لكان 
ذكره تعالى في قوله: ولا تَنَكِحُوا الممشركات حَنّى يُؤْيِن» 
وواجبٌ أن يضم كلام اللّه تعالل بعضه إلى بعض. 

والوجه الثاني - أننا روينا هذا مدير من طريق مسلم 
أيضاًء فقال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ ومحمَد بنُ التنى؛ وابين 
بشارء قالوا: أنا عبد الأعلى - هو ابن عبدٍ الأعلى - عن سعيدرٍ 
- هو ابنُ أبي عروبة - عن قتادة عن أبي الخليل: أنْ با علقمة 
الهاشمي حدّث أن أبا سعيلو الخدري حدَئهمْ أن رسول الله ع 
ابَعَث يَوْمٌ نين سَريّة؛ بمعنى الحديث المذكور. 

فصحٌ أن أبا الخليل لم يسمعه من أبي علقمة فهر منقطع. 

وقالوا: لم نجذ في النساء من يحل نكاحها ولا يحل وطؤها 
بملك اليمين» فقلنا: هبك كان كما تزعمون فكانٌ ماذا؟ ولا 
وجدنا في الفرائض في الصّلاةٍ ثلاث ركعات غير المغرب؛ ولا 
وجدنا في الأموال شيئاً يزكى من غيره إلا الإبلء فلا أبرد من هذا 
الاحتجاج السّخيف المعترض به على القرآن» والصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - فكيف والحرائرٌ كلَّهن من المسلمات يحل وطؤهن' 
بالزُواج» ولا يحل وطؤهن بملكو اليمين؟. 

وقال بعضهم: قال الله تعالى: «أومَا مَلَكَت أَيِمَائئم» 
فعمّ تعالى ولم يخص» فدخلت في ذلك الكتابيّة. 

فقلنا: فأدخلوا بهذا العموم في الإباحة بملك اليمين وطءً 
الحائض والأخت من الرّضاع؛ والأمٌ من الرّضاءء وأم الزرُوجَةً؛ 
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- مسألةٌ: وجائرٌ للمسلم نكاحٌ الكتابيّة وهي 


ج إا كتابُ 2 


فإن قالوا: قن خص ذلك آيات آخرٌ 

قلما: وق حص الكتابيّة آيةٌ أخرى. 

فإن ادّعوا إجماعاً أكذبهمْ قولُ طائفةٍ من الصّحابة - رضي 
الله عنهم - فمنْ بعدهمٌ في الأختين بملك اليمين - فظهرَّ فسادٌ 
قوهم - باللّه تعالى التوفيق. 

ما نكاحٌ الكافرة غير الكتابية: فلا يخالفنا الحاضرونٌ في أنه 
لايل وطؤهنٌ بزداج ولا بملك يمين. 

وأمّا الجوسيّة - فقدْ ذكرنا في ' كتاب الجهادٍ' و كتاب 
التذكيةٍ ' من كتابنا هذا أن المجوس أهلُ كتابي وإذا كانوا أهلَ 
كتاب: فنكاح نسائهم بالرّواحٍ حلال. والحجَة في أنه أهل كدابج: 
قولٌ الله عرّ وجل: «تإذا انسَلْحَ الأ هر الوم فَاقْلُوا لكين 
حَيْت وَجَدتُمُوهُمْ وَحَذوهُمْ وَاحْصْرُوُمْ وَافْعدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ 
إن تَبُوا وَقَامُوا الصلاة وَآنوا اكه فَحَنُوا سبيلهُم» فلم ييخ لنا 
ترك قتلهم إلا بأنْ يسلموا فقط. 

وقال تعالى: لقَاتلُوا اين لا يُؤْينُون باللّه ولا اَم 
أنه وَلا يُحَرْمُونَ ما حَرْم الله َرَسُوله وَلا يَدِيسُونَ وين الْحَقَ 
بن الْذِينَ أُونُوا الكِنَاب حَنّى يُمْطُوا الجزية عَنْ ياد وَهُمْ 
صَاغِرُونَ4 فاستئنى الله عر وجل أهلّ الكتدابٍ خاصّة بإعفائهم 
من القتل بغرم الحزية مع الصّغار من جملة سائر المشركين الذِينَ لا 
يحل إعفاؤهمٌ إلا أن يسلموا. 

وقذا صحٌ إن رسول الله كذ «أَحَدَ الجزية مِنْ مَجُوسِ 
هجرًا. 

ومن الباطل الممتنع أنْ يالف رسولٌ الله تن أمر رئه إلا 
لو بيْنَ لنا أنهم غيرٌ أهل كتاببء فكنا ندري حيئئذٍ أنه فعلَ ذلك 
لواحي”* 

فإن احتجوا بم روينا من طريقي وكيم عمن سفياا عمن 
ف بن مسلم عن الحسن بن عمد بن علي قالخ 00 
ذقا لك قترين عازه لضي على ا 
تنْكَحَ لَهُم امْرَأةه. 

فهذا مرسلٌ ولا حجّةَ في مرسل. وثانية أنه ليس فيه: أن 
قوله ١لا‏ تُؤْكلَ لَهُمْ يح وَلا كح لهم امرَأةه هر من كلام 
رسول الله عاظر. 

وتمن قال: إنَهِمْ اهل كتاب جاعة من السّلفي: حدنني أحدُ 
بن عمرٌ بن أنس العذري أخبرنا أبو ذر اللهروي أخيرنا عبد بن 


أحمد الأنصاريٌ أخيرنا عبدُ اللَّه , بن أحمد بن حمويه السّرخسي 
أخبرناإبراهيم بنُ خريم أخبرنا عبد بن خمياو أخبرنا الحسٌ بن 
موسى أخبرنا يعقوبُ بن عبد الل أخبرنا جعفرٌ بن المغيرة عن 
إبراهيمٌ بن أبزى قالَ: ا هزم الله تعالى أهلّ الأسفيذارَ انصرفوا 
فجاءهم - يعني عمرٌ بن الخطاب طن - فأجمعوا. 

فقالوا: بلي شيء تجري في المجوس من الأحكام فإِنْهم 
ليسرا بأهل كتابية ورا بمشركينَ من مشركي العرب فتجري 
فيهم الأحكامً التى أجريت في أهل الكتاب أو المشركينٌ» فقالَ 
علي بن أب بى طالبب: بل هم أهلّ كتابء - وذكر الخبنَ بطوله. 

اغرا عدي بعد نات الك عار ادن البين 
أخبرنا محمد بن قاسم بن محمد أخبرنا محمَّدُ بن عبل السلام 
الخشي أخبرنا محمد بن الى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيدٌ بن 
أبي عروبة عن عبد الله الداناج قال: ست عدا الجهي يحدّث 
الحسن أن امرأة حذيفة كانت موسي فجعل الحسنٌ يقول: مهلا 
فقال: أنا واللّه دخلت عليها حنّى كلمتهاء فقال لها: شابر دخحت. 

قالَ: قحدّث به الحسنٌ بعد ذلك جدّه عب الله بن ربيع 
اميم أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ بن عثمان الأسدي أخبرنا اد 
بِنْ خالد أخبرنا علي بن عبلو العزيز حدثنا الحجّاج ب بن المنهال 
ل 0 
الله الّاناج عن معبر المهني» وقال أ بور حرة: عن الحسن» قالا 
جميعاً: كانت امرأةٌ حذيفة محوسية. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابسن الأعرابي أخبرنا 
نتروا عر عية اق عن مسر ربد الله بن اود 
عن أبيهِء قال: يعرضٌ عليها الإسلام» فإن أبتْ» فليصبها إِنْ شاءً 
وإنْ كانت مجوسيّة - ولكنْ يكرهها على الغسل من الجنابة. 

وبه إلى عباء الرزاق عن إبراهيمٌ بن يزيد عن عمرو بن 
ديئار عن سعيد بن المسيّبٍ قالَ: لا بأس أنْ يطأ الرّجلُ جاريته 
ال ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا في ' كتاب التذكية ' إباحة سعيلر 

بن المسيّب أكل ما ذبحه الجوسي ونحن - ون كنا نالف سعيداء 

وطاوساً في وطء الأمةٍ ال جوس ب بملك اليمين: فإنما أتينا بهما 
لإباحتهما نكاحّ الجوسيّات. 

ومن أباح نكاح المجوسيَةٍ أبو ثور. 

قال أبو محمّد: ومن أبين الخط! أ أنْ يكون اللَّهِ تعالى أمرّ أنْ 
لا تقبلَ جزية من مشر إلا من أهل الكتابي ولا أن نْ تكح 
مشركة إلا الكتابيّةٌ وأنْ لا تؤكلٌ ذبيحة مشرك إلا كتابي» ثم يفرّقُ 


ه/ا- كناب التكاح 


الا واي با وباللّه 
تعالى التوفيقٌ 


أصلاء ول يمل لكافر أن هدلت عبدا مامه ولا مسلمةٌ ام 
أصلا. 


برهان ذلك: قولُ الله عر وجل: ولا تَكِحُوا المركِينَ 
حَتَى يُؤْمئوا4. 

وقال عر وجل: لون يَجْعَلَ الله لِلْكَافِِينَ عَلَى الْؤْمِننَ 

قال أبو محمّا: والرّقّ أعظم اسيل وقذ قطعها الله عر 
وجل جملة على العمومء وم خالفنا في هذًا ببيعهما إذا أسلما في 
ملك الكافرء فنقول لهم: أرأيتم طول مدَّةٍ تعريضكم الأمة والعبد 
للبيع إذا أسلما عند الكافرء وقذ تكونٌ تلك المدَة ساعةء وتكونٌ 
سنة؛ أفي مللش الكافر هما أمْ ليس في ملكه؟ ولا مسييلٌ إلى قسمٍ 
ثالش: فإنْ كانا في ملكيء فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما - 
وق أمجتموه مده - ما - وما برهانكمْ على هذا الفرق الفاسد؟ 
وإنْ قلتم: ليسا في ذلك ولا في ملك غيره. 

قلنا: هذه صفة الحرية ومن هذه صفته فلا يحل بيعه ولا 
إحداث ملك عليه. 

فإن قالوا: فإنا نسالكح عن الذي تبيعونه لضرر أضر بد 
أو في حقّ مال وجب عليه. : 
قلنا: هرّ في ملك الذي يباعٌ عليهء ولِيسَ ملكه له حراماً 
اا عرد فيه ال لواو ري لحا ا العا 
ا ا 
تملك المسلم. وباللّه تعالى التوفيقٌ 

وقذ أعتقّ رسولٌ الله عاق 
أهل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا منهمْ تحَكَمٌ بلا 
دليل؛ لأنْ رسو اللّه تي لم يقل: نما اعتقكم لخروجكم فلا 
يجوز أن يقولَ عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. 

فإن قيل: قد اشترى أبو بكر #5 بلالا ف من كافر بعد 
إسلامه. ١ ١‏ 


ييا من خرج إليه مسلماً من عبيدٍ 


قلنا: : كان ذلك بمكة في أوّل الإسلام قبلَ نزول الآبةٍ 
المذكورة كما أنكحّ عليه الصلاة والسلام بنته - رضي الله عنها - 
من أبي العاص بن الربيع - وهو كافرٌ - ومن عقبة بن أبي لهب 
0 


4- مسألة: ولا يحل لمسلمة نكاحُ غير مسلم 


١4 


فصح أن العبده والأمة لكوي رقنا وا كاله 
فإنهما حرّان في حين تمام إسلامهماء وبالله تعال التوفيقٌ 


- مسألة: وفرضٌ على كل من تزوّج أذ يوم 
بما قل أو كثر. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق مسلم عن يحيى بن 
يحسى؛ وقتيبة» وأبي الرّبيع العتكي» كلهم عن حمَادٍ بن زيار عن 
ثابستم البناني عن أنس بن مالكو: أذ رسول الله #كز «رأى عَلَى 
عبد رّحمَن بن عَوْفه ير فرق فقَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
عا ري سن 


ومن حرس ل ا 
ب ل ا 
الََعَلَ رسو الله يمتها تمر والأقِط وَالسدْي. 

ومن طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن يونس أخبرنا سفيانٌ 
عن منصور بن صفيّة عن أمة صفيّة بتو شيبة قالت: «أَوْلَمَ 
رَسُوكُ الله نظ عَلَى بَمْضٍ نِسَائِه بدن مِنْ شعيره. 

وهو هَ قول أبي سليمات, وأصحاينا. 


5- مسألة: وفرض على كل من دعي إلى 

وليمةٍ أو طعام أنْ يجيب - إلا من عذر - فإِنْ كان مفطراً ففرضٌ 
ًَ 

عليه أن يأكلء فإِن كان صائما فليدعٌ الله م فإِن كان هنالك 
حريرٌ مبسوطء أو كانت الدَّارٌ مغصوبة» أو كان الطعامٌُ مغصوباء 
أو كان هناك خمرٌ ظاهرٌ: فليرجع ولا يجلس: 

كما روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا هارونٌ 
بن عبد الل الأيلي أخبرنا حجَاج بنُ محمد عن ابن جريج أخبرني 
موسى بِنْ عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله ببنَ عر يقولٌ: ' 
قال رسول الله ا اأُجِيبُوا الدَعْوَة إِذَا دِيم م لها 

وكان ابن عمرٌ يأتي الدّعوة في العرس وغيروء وكانّ يأتيها 
وهو صائم. 

ومن كيو قد ااانا ربعي و ره 
التخثياني عن ناق أن ابنَ عمرٌ كان يفول عن الي عالا: «إذًا 
عا أَحَدَكُمْ أختاه فلَيِجبه عُرْساً كَانَ أو نَحْرَه. 

حذثنا محمَدُ بن سعيل بن نباتم أخيرنا أحدُ بن عون الله 
أخبرنا عبدُ الرّحن بن أسد الكازرونيٌ أخبرنا أبو يعقوب الدَبريُ 
أخبرنا عبد الاق عن معمر عن أيُوبّ السختياني عن مجاهرٍ 


١ 6ه‎ 


قال: إِنّ ابنَ عمرَ دعي يوماً إلى طعام؛ فقالَ رجلٌ من القوم: 

أمَا أنا فأعفى؛ فقالَ له ابن عمرّ: لا عافية لك من هذاء 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن ابي شيبة أخبرنا 
عحدن ب جات عن ختام عن ابن سيرينٌَ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللَّه عمقر: «إذًا ذُعِيَ د ليجب فإِنْ كَانَ صَائماً 
لْيِصَلَ وَإِنْ كَان مُْطِرا فَليِطْعَم). 

وصح عن أبي هريرة «مَنْ لَمْ يجب الدَغْوَة فَقَدْ عَصّى 


0-7 


الله وَرَسُولَة). 


فإنا قيل: قد جاه لي بعش الآثار: «إذًا دعي أَحَدْكُمْ إلى 
و ل د 
مع العرس وزيادة العدل لا يحل تركها. 
فإن قيل: فقذ رويتم من طريق سفيان عن أبي الزبيرِ عن 
جابر عن رسول الله كز أنّه قال: «إذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ 
ليجب إن شء طَّهمَ وَإِنْ سَاءَ تَرَك). 
انادف ا ار 1 124 ونا لسسع ان 
ولا هوّ من روايةٍ الليث عنة. 
وقلذ روّينا عن اللَيثِ أنه وقف أبا الزبير على ما سمعه 
من جابر مالم يسمعه من قال اللَيث: فأعلم يطل ها اعلية 
عنه - ويس هذا الحديث مما أعلمٌ له علي فبطلَ الاحتجاج به. 
ثم لو صح لكان الخبرٌ الذي فيه إِيِابُ الأكل زائداً على 
هذاء وزيادة العدل لا يحل تركهاء وباللّه تعالى التوفيق. 
وجمهورٌ الصّحابة» والتَابعِينَ على ما ذكرنا من إيجاب 
الدعوة. 


87 مسألة: ولا يل للمراة تكاح - ثيا كان 
و أو بكرا 5-5 إلا بإذن وليها الأب أو الإخوق أو الج أو الأعمام 
أو بن الأعمام - ون بعدوا - والأقسربُ فالأقربُ أولى. وليس 
ولد المرأةٍ وليّا لما إلا إِنْ كانَ ابنَ عمّهاء لا يكونُ في القوم أقربُ 
إليها منه. 


ومعنى ذلك: أن يأذنَ لما في الزُواج» فإنُ أبى أولياؤها من 
الإذن لها: زوّجها السلطان. 

برهاث ذلك: قول الله عر جل: #وَآلْحِحُوا الأيائى مِنْكُمْ 
وَالصالِحِينَ مِنْ عِبَادِكمْ وَإِمَاتِكُمْه وقوله تعالى: ولا تنَكِحُوا 


0- مسألة: ولا يحل للمرأة نكاحٌ - ثيياً كانت 


ه- كِتابُ النكاح 
امْْرِكِينَ حَنَى يُؤْمِنُوا4 وهذا خطابٌ للأولياء لا للنساء. 
ورؤينا من طريق ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن سليمان 


بن موسى عن عن ابن شهابو عن عروة بن : الزّبيرِ عن عائشة أمْ 
المؤمنينَ - رضي الله عنها - عن البَى يز قالَ: الا تنَكَح الْرأ 


بير وَلِيَّا فَإِن نحت فََكَاحْهَا بَاطِلُ - ثلاث مَرَاتٍ 0ن 
أَصَابًا قله مهْرُهَا بمَا صاب مِنْهك فَإن اه شبَجَرُوا فَالسلْطانُ ولي 
مَنْ لا وَلِيّ لَهُه. 


وما: حدثنا به أحدُ بن محمد الطلمنكيْ أخبرنا ابن مفرّجٍ 
أخبرنا حمدُ بن آيُوبَ الصّموث الرقَي أخبرنا أحدُ بن عمرو بن 
عبد الخالق البرّارُ أخبرنا أبو كامل أخبرنا بشرٌ بن منصور أخبرنا 
سفيانٌ التُوريُ عن أبي إسحاقّ السبيعي عن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري عن أبيه عن الي يني قالَ: «لا يكاح إلا بولي». 

وبه إلى البرّاز أخبرنا محمد بن موسى الحرشي أخبرنا يزيد 
بن زريع أخبرنا شعبة بن الحجّاج عن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي بردة بن لي دوس الاقروا عن اليد هر ابو موسي 

عن الي تظ: «لا نِكَاحَ | لا برَلي». 

فاعترض قوم على حديث أمّ المؤمنينَ هذا بأن ابن علية 
روى عن ابن جريج أنه كال الزعري عو سنا ايك يلم 
يعرفه - قالوا: وم المؤمنينَ - رضي الله عنها - روي هذا 
الحديث عنها. 

وقذ صحّ عنها آنها كانت أنكحت بدت أخيها - عبد 
الرّحمن وهي بكر وهو مسافر بالشّام قريب الأوبة - بغير أمروء 
فلم يمضه بل أنكرٌ ذلك إذْ بلغ فلم تر عائشةً ذلك مبطلا لذللك 
التكاحء بل قالت للّذي زوّجتها منه - وهو المدذرٌ بن الزّبير: 
اجعل أمرها إليىء ففعلء فأنفذه عبد الرّحمن. قالوا: والرّهري هوّ 
الذي روي عنه هذا الخبرٌ. 

3 رزيدم من طريق عبار الرواق عن معن أنه قال لهُ 
سألت الزهري عن الرّجلٍ يتوج بغير ولي» فقالَ: إِنْ كان كفؤاً لها 
يرق بينهما. 

قالوا: فلرُ صم هذا الخبرٌ لدل خلافٌ عائشة التي روت 
والرهري الذي رواه لما فيه دليلا على نسخيء فقلنا: 

أمَا قولكم: إن الزَهري سأله عنه ابنُ جريح فلم يعرفة» 
فإ أبا سليمان داود بن بابشااً بن داود بن سليمان كتبب إي: 
أخبرنا عبد الغ بن سعير الأزدي الحافظ أخبرنا هشامٌ بن محمد 
بن قرّة الرّعيي» قال: أخيرنا أبو جعفر الطحاويّ أخيرنا أحدُ بن 
أبي داود عمراث قالَ: أخبرنا يحبى بن معين عن ابسن علي عن 


جاب كِتَابُ النكاح 


ابن جريج: أنه سألَ الرّهريّ عن هذا الحديث» فلم يعرفة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا شىءً لوجهين. 

ا باججدانة ا ل قال: 
غلا اعت ع اعون جى بذ سي حديث بجي هنا 
ملسا ترس ندال حي تبي تم _- 
يقولُ هذا إلا بن عليه واب علي عرض كتسب ابن جريرٍ على 
عبد امْجيدٍ بن عبد العزيز بن أبي روَادٍ فاصلحها لهُ. 


موسى ٠.‏ 
مدخول. 


ثم لوْ صح أن الرّهري انكر وأن سليمانَ بنَ موسى 


فقد رؤينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا ابن مير 
قالَ: قال لي عبدة» وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيسه عمن 
عائشة آم المؤمنينَ ‏ رضي الله عنها - قالت «كَان اللي عت 
يَسْمَعُ قَِاءَةَ رَجُلٍ في المسمْجاد فَقَالَ: رحمه الله لََدَ أَذكَرَنِي آية 
كنت أنسييتهًا». 

أغيونا اخة بن تضقو بن تور ارا وعسسايرة لتر 
أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيب أخبرنا وكيع عن 
سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذرٌ بن عبد اللّه مره عن سسعيار 
بن عبلد الرّحن بن أبزى عن أبيه أن الي نظ صَلّى الفَجْرَ 
0 ل 


الصلوة 0 بل أَنسِيتها. 
قال أبو محمّاد: فإذا صحّ أنّ رسول الله يلظ نسي آي من 


القرآن؛ فمن الزّهرِي؛ ومنْ سليمانٌ» ومن يحبى حتى لا ب 
وقد قالَ عر وجل: 9ِوَلَقَد عَهدْنًا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبِلُ 
لكن ابن جريج ثقة فإذا روى لنا عن سليمان بن موسى 
- وهواثقة عن الزهري بخبر مسندء فق قامت الحدجة 


به سواء تسوة بعد أن بلغزه وحدثوا به أو ل ينسوة. 


أنه أخيره 


وقد نسي أبو هريرة حديث لا عدوى. ونسي الحسنْ 
حديث من قتلّ عبدة. 


- مسألةٌ: ولا يحل للمرأة نكاحٌ - يبا كانت 


١هوكد‎ 


ونسي أبو محمد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصّلا 
بعد أن حدثوا بهاء فكانٌ ماذا؟ لا يعتْرضْ بهذا إلا جاهل: أو 
مدافمٌ للحق بالباطل» ولا ندري في أي القرآن؛ أمْ في أي السّنن» 
أمْ في أي حكم العقرل وجدوا؟ أن من حدّث بحديث ثم نسية: 
كم نلك اخرايعر يناجم إلا دضوى اكادبه بلا برما؟” 

وأمًا اعتراضهم بآله صم عن عائشة؛ وعن الزُهري - 
رضي الله عنهما - أنهما خالفا ما رويا من ذلكَ» فكان ماذا؟ 
إِنْما أمرنا الله عرٌ وجل» ورسولٌ اللّهِ ا وقامت حجّة العقل 
بوجوب قبول ما صحٌ عندنا عن رسول الله تك وبسقوط اتباع 
قول من دونه عليه الصلاة والسلام. ولا ندري أبن وجدوا: أن 
من خالف - باجتهاده مخطاً متأوّلا - ما رواه أنه يسقط بذلك ما 
رواة» ثم نعكس عليهم أصلهمٌ هذا الفاسد. 

فنقول: إذا صم أن أمّ المؤينَ - رضي اللّه عنها- 
والزُهري ‏ رحمه الله رويا هذا المبنٌ وروي عنهما أنهما 
خالفاة فهذا دليلٌ على سقوط الرَواية بأثهما خالفاة بل بل الظرُ 
بهما أنهما لا يخالفان ما رويا وهذا أولى» لأنٌ تركنا ما لا يلزمنا 
من قوهما لما يلزمنا من روايتهما هرّ الواجبٌ» لا ترلك ما يلزمنا تا 
روياه لما لا يلزمنا من رأيهما. 

فكيف وقد كتب إل داود بن بابشاذً قال: حدثني عبد الغ 
بن سعيدٍ أخبرنا هشامٌ بن محمد بن قرّة أخبرنا أبو جعفر 
الطحاوي أخبرنا الحسنٌ بن غليب أخبرنا يحيى بن سليمان 
الجعفي أخبرنا عبد الله بن إدريس الأودي عن ابسن جريج عن 
ا 0 عن 

نشة أم المؤمنين أنها أنكحت رجلا من بنى أخيها جارية من بني 
عاو ا ا ا التكاحٌ 
أمرت رجلا فأنكح؛ ثم قالت: ليس إلى النساء ء التكاح. 

فصح يقيناً بهذا رجوعها عن العمل الأول إلى ما تبه 

عليه ابن أن نكاح النساء لا يجوز. واعترضوا في رواية أبي موسى: 

قوماً أرسلوة فقلنا: فكانَ ماذاء إذا صم الخبرٌ مسنداً إلى 
ل ا 
معنى لنْ أرسلة» أو من ل يسروه أصلاء أو لمنْ رواه من طريق 
أخرى ضعيفقٍ كل هذا كأنه لم يكنْ» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: 


ومن قال بمثل قولنا جماعة من السّلف: 
00 ا 


٠١ 
3 


١ /اوه‎ 


بن الخطّاب: لا تنكم المرأة إلا بإذن وليّهاء أو ذوي الرّأي من 
أهلهاء أو السّلطان. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عبار 
الرّحمن بن معبدر أن عمرّ بنَ الخطاب رد نكاح امرأو ة تكحتا بغير 
إذن وليها. 

ومن طريق عباء الرّزّاق عن ابن جريج: حوري مهد 
الرّحن بن جبير بن شيبةَ أذ عكرمة بن خالد أخبره أن الطريقَ 
جمعَ ركب فجعلت امرأة ثيْبْ أمرها إلى رجل من القوم غير ولي 
فأنكحها رجلاء فبلمٌ ذلك عمرٌ بن الخطابء فجلد الناكمَ والمتكح 
ورد نكاحها. 

ومن طريق ماد بن سيرينَ عن أبي هريرة: ليس للنساء 

من العقل شيءٌ» لا تكاح إلا بولي» لا تكح المرأة نفسهاء ف 

الزّانية تتكحٌ نفسها. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن آيوبَ السّختياني عن محمّدٍ 
بن سيرين أن ابن عباس قال: البغايا اللاتي يتكحن أنفسهنْ بغير 
الأولياء. 

ومن طريق باو الاق عن عبيد الله بن عمرٌ عسن نافع 
قال: ولى عمر بن الخطاب ابه حفصة أمّ المؤمنين ماله ويئاته 
ونكاحهن فكانت حفصة أمٌ المؤسينَ - رضي اللّه عنها - إذا 
أرادت أن تزوّج امرأةً أمرت أخاها عبد الله فيزوٌج. 

وروينا نحرَّ هذا أيضاً عن عائشة آم المؤمنينَ - رضي اللّه 
عنها - وابن عمرّء وعمرٌ بن عبد العزيزء وإبراهيم النخعي. 

وروينا: عن الحجّاجٍ بن المنهال أخبرنا أبو هلالء قالَ: 
سألت الحسنّ» فقلت: سألت أبا سعيد عن امرأةٍ خطبها رجلٌ 
ووليّها غائبٌ بسجستان» ولوليُها هاهنا ول» أيزوّجها ول وليها؟. 

قال: لاء ولكن اكتبوا إليهء قلت له: إن الخاطب لا يصيرٌ. 

قال: فليصبء قالَ له رجل: إلى متى يصبرٌ؟. 

قال الحسنْ: يصيرٌ كما صر أهلّ الكهفب. 

وهو قول جابر بن زيلي» ومكحول. 

وهو قول ابن شبرمة, وابن أبي ليلى وسفيان الشوري» 
والحسن بن حي والشافعي, وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيلر» وابن 
المبارك. وفي ذلك خلاف قديم» وحديث: 

كما حذثنا محمد بن سعيل بن نبائت أخيرنا أحمد بِنْ عون 
الله خبرنا قاسم بن اصيعٌ أخبرنا محمد بن عبل السّلام الخشني 
أخبرنا محمد بن بشار بندارٌ أخبرنا أبو داود الطيالسيٌ أخبرنا 


7- مسالةٌ: ولا يل للمرأة نكاحٌ - ثيياً كانت 


ه- كِتابُ التكاح 


شي عن أبي إسحاق الشيباني» وسفيان النوري» قال أبو 
إسحاق: كانت فينا امرأة يقال لها: بجرية» زوجتها أمُهاء وكان 
أبوها غائباًء فلم قدمَ أبوها أنكرٌ ذلك» فرفمٌ ذلكَ إلى علي فاجارٌ 
ذلك. 

فال شعبة: وأخبرني سفياكٌ القَوري أنّه سممٌ أبا قيس 
مدنت عن عذبل :بن شرحيل عن غلي' بن أبي طالب متلو. 

ومن طريق الحجَاج بن المنهال أخبرنا شعبة بن 0 
قالَ: أخبرني سليمانٌ الشيبانية 58 د أبو إسحاق - قالَ: سمعت 
القعقاع. قال: إنه تزوج ع رجلٌ امرأة ما يقال للا: بحريّة؛ زوّجتها 
إيَاه أمّهاء فجاءً أبوها فأنكرٌ ذلك» فاختصما إلى علي بن أبي 
طالبيء فأجازهُ. والخيرٌ المشهورٌ: عن عائشة أمُ المؤمنين: أنها 
زوجت بنت أخيها عبد الرّحمن من المنذر بن الرْبِيرِه وعبلد الرّحمن 
غائبُ بالشّام ناكا مدع أنكد ذلفه لجسل المنثرٌ أمرها إليه 
فاجاز. 

ورؤينا أذ أمامة بنت ابي العاص بن أبي الرييع؛ وأمّها 
زيشت بدت رسول الله ذ خطبها معاوية بعد قدل علي ظيه 
وكانت تحت علي» فدعت بالمغيرةٍ بن نوفل بن الحارث بن عبار 
المطّلب فجعلت أمرها إليه فأتكحها نفسة» فغضب مروانٌ» وكتّبّ 
ذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية: دعه وإيّاها. 

وصح عن ابن سيرينَ في امرأةٍ لا ول لهاء فوت رجلا 
أمرهاء فزوّجهاء قال ابن سيرين: لا بأس بذلك» المؤمنون بعضهم 
أولياء بعض 

وعن عبلو الرزّاق عن ابن جريج: أنه سأ عطاء عن 
امرأو نكحت بغير إذن ولاتها - وهم 0 فقال: أما امرأةٌ 
مالكةٌ أمرٌ نفسها إذا كان بشهداء؛ فإنْه جائرٌ بغير أمر الولاة. 

وعن ناسين عت لسرا برست ابنتها بغير إذن 
أوليائهاء قال: إِنْ أجارَ الولاة ذلك إذا علمواء فهذا جائد - 
وروي محر هذا عن الحسن يا 

قال الأوزاعي إِنْ كان الرُوجُ كفؤا ولها من أمرها نصيب» 
ودخل بهاء لم يكن لول أنْ يفرّقَ بينهما. 

وقال أبو ثور: لا يجورٌ أن تزوّج المراة نفسهاء ولا أن 
تزوّجها امرأةً ولكنْ إن زوّجها رجلّ مسلم جار المؤمنونٌ إخوة 
بعضهمْ أولياً بعض 

قال أبو سليمان: 

ما البكرٌ فلا يزوّجها إلا وليّهاء وأمًا التيِبُْ فتونّي أمرها 
من شاءت من المسلمينَ ويزوّجهاء وليسّ للول في ذلك اعتراض. 


ه- كناب النكاح 
وقالَ ماللك: 
أمَا الدنيئة» كالسوداء» أو التي أشلمت: أو الفقيرة» أو 

النبطية أو المولاةه فإ زوجها: كاز وغيرةت قد لبس هونا 

بولي - فهر جائرٌ. 
وأمًا المرأة التي لها الموضع؛ فِإِنْ زوّجها غيرٌ وليها فرق 

بينهما فإِنْ أجارٌ ذلك الول» أو السّلطاتٌ: جانٌ فِإِنْ تقادمَ أمرها 

ول يفسخ» وولدت له الأولاد: لم نفسخ. 
وقال أبو حيفة وزفر, جائرٌ للمرأةٍ أن تزوج نفسها 

كفؤاء ولا اعتراض لوليها في ذلك» فإنْ زوجت نفسها غير كفء» 

فالتكاحٌ جاتن وللأولياء أن يفرقوا بينهما. 
وكذلك للولٌ أن يخاصم فيما حطّت من صداق مثلها. 
وقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن: لا نكاحَ إلا بولي» 

ثم اختلفاء فقالَ أبو يوسف: إِنْ تزوّجت بغير ولي فأجازه الول 

جار فإن أبى أنْ يجيرٌ والزُوجَ كفؤٌ أجازه القاضيء ولا يكرنٌ 

جائراً إلا حتى يجيزه القاضي. 
وقال محمد بن الحسس: إِنْ لم يجزه الول استائف القاضي 


فيه عقداً 10000 


قال أبو محمّد: أمَا قول محمّدٍ بن الحسن, ؛ وأبي يوسف: 


فظاهرٌ التناقض والفساد. لأتهما نقضا قوهما 'لانكاح إلا 0 


إِذْ أجازا للولٌ إجازة ما أخبرا أنه لا يجوة. 

وكذلك قو أبي حنيفة لأنّه اجارٌ للمراةٍ إتكاحَ نفسها 
من غير كفء ثم أجارّ للول فسخ العقار الججائز؛ فهي أقوال لا 
متعلق ها بقرأنه ولا بسنةٍ لا صحيحة ولا سقيمة ولا بقول 
صاحبوه ولا بمعقول» ولا قياس» ولا رأي سديد. 

وهذا لا يقبل إلا من رسول الله ع الذي لا ينطئ عن 
ا هرى؛ إلا عن الوحي من الخالق» الذي #لا يُْأنُ عَما يفْعَلُ» 
وأا من غير عليه الصلاة والسلام فَهَُ ين جَديتٌ يمدب الله 
به في الحر. 

وَأما قَوْلُ مَالك: ون فَظَامِرُ القسَادٍ لأنه فرق بَيْنَ الديةٍ وَغَئْر 
لدي وَمَا عَلِمْنَا الدثَّاءَة إلا مَعَاصِيّ اللّهِ تَعَالَى. 

وَأمّا اوداك وَالْمَْلاةٌ: فَقَد كانت أمُ أيمَنَ - رضي الله 
عنها - سَوْدَاءَ وَمَوْلاة وَوَاللّه مَا بَعْدَ أَروّاجه - عليه الصلاة 
والسلام - فِي هَره الأمةِ امْرَأه أَعْلَى قَذْراً عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى وَعِنْدَ 
أَمْل الإسلام كلهم مِنهًا. 

وَأمّا الفقيرة: فَمَا الفَقْرُ دَنَاءَة فَفَدْ كَانَ فِى الأنييَاء - 


- مسالةً: ولا يحل للمرأة نكاحٌ - ثيياً كانت 


١ 4ه‎ 


عليهم الصلاة والسلام - المَقِيرُ الَذِي أَهْلَكَه الفَقَرُ - وَهُمْ أَهْلٌ 
الشرّف وَالرَفعَةٍ حََاً - وَقَدْ كَانَ قَارُونُ وَفِرَعَرْنُ وَهَامَانُ: مِن 
الغتى بحي عُرفَ - وَهُمْ هل الدَاءةٍ وَالَدالَةِ حَقا. 

وما المطلي: : قرْب تبط لا يَطْمَيعٌ فيهَا كَثِيرٌ من فُرَيْشٍ 
ليسارهاء علو حَاِهًا في الدّياه ورب بنت َلِيمَةٍ هكس فَاقَة 
وَجَهْدا وَضَيّاعاً. 

ا ل ا 
َم يرق ينما 'فَهَذَا عي الحْطَ!ِ إِنْمَا هُوَ حَن أو بَاطِل ولا 
سَبيلَ إلى نَل فَإِنْ كَانَحَقا فيس لأحَل َْض الح إِنْرَ عَقَدِه 
وَلابَمْدَ لِك وَإِنْ كان بَاطلا فَاِْاطِلُ مَرْدُودٌ أبداء إلا أَنْ يَأنِيَ 
نْصّ مِنْ قرآن أو سن عَنْ رَسُول الله ا فيوقفُ عِنْدَه. وَمَا َعْلَم 
َل مَالِكِ هذا لَه أحَد ْلَه وَلا يرك إلا مَْ فده وَلا مُتعَلَقَ 
َه آنه ولا بد صَحِِحَوٍه وَلا أن سقط وَلا بقل صَاحِبي 
وَلا بع ولا مَعْقُول ولا فِيْاسِء و أي له وَجْهِء يُعْرَف.. 

وَأما قَوْلُ أبي تور: فَإِن قَرْكَ رَسُول الله عظ: «فإن 
نتروا فَلسلْطانُ ولي من لا وَل لَه مانم من أذ يكوث ولي 
ار كل ملو لأنّ مُرَاعَاةَ اسنتجار جَويم مَنْ مَنْ أمْلَمَ مِن الناس 
محال وَحَاد أنه عليه الصلاة والسلام أَنْ يَأمُرَ بمُرَاعَاةٍ مُحَال لا 
0 
جروا في يكاح ارق لا حئ لِغرهِم في ذلك . قَوْلّه عليه 
الصلاة والسلام افَالسلطَانُ ولي مَنْ لا ولي لَه بان جَلِيْ بما 
قلناِذْ لَرْ أَرَادَ عليه الصلاة والسلام كل مُسْلِمٍ لَكَان قله امن لا 
وَِي لَه مُحَالا باطِلاء وَحَاشَ لَه من فِمْلٍ ذلِك» فصّح: أنْهُم 
العْصَبَة اللي يُوجَدُونَّ لِبِعْضٍ النْسَاء وَلا يُوجَدُونَ لبَعْضِهن. 

وَأَمّا قَوْلُ أبي سُليِمَان َإنْمَا عل عَلَى الخبر لات عَنْ 
رَسُول اللّهِ تل مِنْ قَوْلِه «البكرٌ يَسْتَاِْنهًا أبُوهَا وَالّبُ أَحَوا 
بها من وَليُهاه. 

َال أو مُحَمَّدِ: وَهَذَا لَوْلَمْ يَأْسِ يْرُه لَكَانَ كَمَا قَالَ أبو 
سَليْمَان, لَكِنّ فَوْلّهِ عليه الصلاة والسلام «أَيُمَا امَو نكحت بعْيْرِ 
إذن وَليَُا فَِكَاُهَابَاطِلَ) عُمُوم لكل امأو تبه أو بكر. يان 
هَذَا القؤل: أن مع قَولِهِ عليه الصلاة والسلام 'وَالْيْبُ أَحَقْ 
ًا من ليها أله لا ينقد فيه ربعي نيا ولا تْجِحْ إلا 
مَنْ شَاءَتْ» فَإذًا أَرَادَتَ التكاح لم يَجْرْ لَهَا إلا , بإذْن وَلِيّهِمَاء فَإِنْ 
بى أَنْكَسَهُمَا السلطَان عَلَى رَعْمٍ لف الولِي الآبي. 

وأا مَنْلَمْ ير لْرَلِيَ مَْنَى فَإنّْهُم احْمَجُوا بقَوْل الله 
تعَالَى: 9حى نحم روجا غير وبقول الله تعلل: لبذ بْلَعْنَ 
اعلو تاجح تك ينا تلن ني التبون»: 


١ 


- مسألةٌ: ولا يحل للمرأة نكاح - ثيياً كانت 


ه/ظ1- كِتابُ التكاح 


وقلا قلنا: إِنّ قوله تعالى: لوَأَنَكِحُوا الأيامى مك4 بان 
في أن نكاحهنٌ لا يكونُ إلا بإذن الولي. 

واحتجّوا بأنْ أمْ حبيبة أمٌ المؤسِينَ - رضي اللّه عنها - 
زوّجها النجاشيُ من رسول الله يط وهذا لا حجّة لهم فبوء لآن 
الله تعالى يقول: #النبي وى ِالْمُؤيدنَ مِنْ أنشيِهم وَأَرْوَاجُه 
ته فهذا خارجٌ من قوله عليه الصلاة والسلام كما امْرَأةٍ 
0 
ا 0 - بلا شك 29 
مرأة من شاءت بغير ولي» فالشترع الزَائدُ هر الذي لا يجودٌ تركة» 
ا 0 بعد أن لم تكن» والزكاة 

أن ل تكن وسائر الشرائع» ولا فرق 

واحتجّوا بخبر فيه: أن عمرّ بنَ أبي سلمة هوّ زوج أمّ 
سلمة أمٌ المؤمنينَ - رضي الله عنها - من النبي علك. 

هذا ين إنما: 

00 ا ة وهو 0 
سر سرام ال مز في سد كا رط مغو يل 
ع ام سر 0 
ردٌ هذا كله. 


ما حدثناة يحيى بن عبد الرّحمن بن مسعود أخبرنا أحمدٌ بنْ 
دحيم بن خليل أخبرنا إبراهيمٌ بن حمَادٍ أخبرنا إسماعيلٌ بن 
إسحاقٌ أخبرنا عارمٌ - هو محمد بن الفضل - أخبرنا حماةُ بن زيار 
عن ثابتم البناني عن أنس بن مالك قال: لا نزلت في زينبَ بت 
جحش لقلا قَضى ريد ينها وَطَّرا رَمجْاكهَا4 قَالَ: فكانت 
تَفْخرُ عَلَى يِسّاء النبي تفز تقول: رُوَجَكْنّ أَهلُوكن وَرُدَجَنِي الله 
عد وجل مِنْ فَوْق مبْعٍ مسَمَوَاتِ. . فَهَذَا إسْتادٌ صَحِيح مين 
جَِيع سا عليه السلام نما رَوْجَهنْ لام حَاش زَيقَبَ - 
رضي الله تعالل عنها - فَإِنّ الله تَعَالَى رَوْجَهَا نه عليه الصلاة 
والسلام. ْ 


* أن 


وَصّح بهذا مع قَوْل أمّ حي - رضي الله عنها - أ 
الفاس رَوْجَهَا أئ تزلن نا ونا تاج ها التذة 
بِحَضريَ قد كَانَ لِك أمْرَبُ اناس إِليَْا عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ بْن 
ا بي الععاص بْن أُميْه وَعَمْرو وَخَالِدُ انا سَعْدٍ بْنِ العَاص بن 
ميد َكيف يُرَرْجُهَا النجَائِيِيُ - بمَعنَى يَتَولَى عَفَدَيَكَاحِهَا - 


وَمَؤُلاء حُضُورٌ رَاضُونَ مَسْرُورُون آؤنُونَ فِي ذَلِك بقن لا شلك 
فيه؟. 

وما ترُويجُه عليه الصلاة والسلام ار ة بتْليم سُورَةٍ من 
القرآن َلَيِسَ ِي ار أله كان لا وَلِيْ أضْلا فلا يُعْتَرَضُ عَلَى 
اين بالشكرد. 

هَكذا اَل في كل حَدِي دَكَرُوه كَحْبر يَكَاح مَبِمُونَة 

م 3 وَإِنْمَا جَعَلَتَ أْرَهَا إلى العَنّاسِ رَيجَهَا ينه عليه 
الصلاة والسلام. مكاح أ بي طَلْحة َم سل - رضي الله عنها ِ 
عَلَى الإمثلام فقَطٍ الكحهًا إثاه انر زر مالك وهر مفير دز 
عَشْرٍ مين" :- فَهدا له مسح بِطَاِِ عليه الصلاة والسلام الْكَاحَ 
عير ولي وَسَائِرُ الأحَادِيٍْ التي فِيهًا أذ يِسَاءٌ يمن بِغَيْرِ إن 
أَخْلِهِن َه ُ عليه الصلاة والسلام ِكَاحَهُنُ وَجَعَلَ بهن إجَازة 
لِك إن شين - فكلا حبار لا تَصِح إِم مُرسَلَه وما من روَايةٍ 
عَلِي بن عراب - وَهْرَ ضَعِيفٌ - َظَهَرَ صِحّة فَولنا. وَبالله تَعَالَى 
التوفيق2 

وَأَمًا َوْلنَا: إثدلا بجضرة إنكَاحٌ الأبعهاد من الأَوْلاء مَمَ 
وُجُودٍ الأثْرَبِِ فلن اناس كلهُمْ يَتَقُونَ في أَسو بَمْد أبو إلى 
آدَمَ عليه السلام بلا شاك فَلَوْ جار إنْكَاح لبعد مَعَ وُجُودٍ 
الأثْرْبِ لَجَارْ َكاحُ كل مَْ عَلَى وَجِه الآرْض لأنه يَلَْاهَا بلا 
شك في بَمْض انهه فَإِنْ حَدُوا فِي ذَلِكَ حَداً كلفُوا البُرْمَانَ 
عَلَيِْ وَلا سيل إِلَيّ. : 

قح يقيا آله لا حَقَ مَعَ اقرب لاب ثم إن لدم فَمَنْ 
َوْقَهِ بَابْ هَكَذَا بدا مَا دَامَيُعْلَمُ لَهَاوَلِيّ عَاصِبُ» كَالْمِيرَاثِ وَلا 
فرْقَ. 

وَأَمّا إن كان الوَلِي' غَائِياً لا بُدّ من انتظاره. 

قن قَانُوا: إن ذَلِكَ يَْر بها. 

نا الضَرُورَة لا ثيح الفرُوج - وَقَذْ وَافقَنَا الكَالكِيُون 


عَلَى أله إن كَان لِلروْجٍ الغائب مال يُنَقُ مِنه عَلَى الْرولَمْ تَطْلقْ 
عَلَيْه. 


دوعا لفون ني لله وا يكن له مال لا ذل 

عَلَيْهِ وَلاضَوَرَ ضر مِنْ عَدَمٍ القَقةٍ. 

ثم تبلق فنخه النية الجن يتظووة اللي فقا من 
العيَةِ التي لا ينَظِرُونه فِيهاء فَِنْهُمْ لا يَأنُونَ إلا بِمَضِيحَق وَبِقَوْل 
لا يُْمَلُ وَجْهُّه وبالله تَعالَى نتايْدُ. 


ه- كِتاب النكاح 


81 مسألة: وَللأب أن يروج ابنتّه 
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387 مسألة: ولاب أن يُرْرْجَ اه المفِيرَة 
لبر 0 - بير ا ولا يارلا َف كان 
يق حى تلخ ول أن لي قل أ يل" وَإِنَ بلَفَتَ 
البكرٌ يِب لم يَجْر لاب ولا ليه أن يُروْجَهَا إلا إذيهاه فَإِنْ 
قم َهْوَ مشموخ أبدا. 

َم اليْبْ شنكم مَنْ شَاءس» وَإِنْ كَره الأب. 

وما البكر فلا يَجُورُ لَهَا نِكَاحٌ إلا بِاجْتِمَاعٍ إِذْنهًا وَإذْن 
أبيهًا. 

وَأَمّا الصغِيرة النِي لا أب ا ليس لأحَد أن يُنْكِحَهَا لا 
من ضَرُورَةٍ ولا من غَيْرِ ضَرُورَةَ حَنى تله ولا لأحد أن ينهم 


دمعم» 


مَجنونة حتَى تين وَتَأذك إلا الآب في الْنِي لَمْ تبْلعْ وَهِيَ 
مَجُْونَةَ فقط. َي بَعْضٍ ما ذَكرَْا خبلاف. 

قَالَ ابن شْبْرْمّة: لا يَجورُ إنكَاحُ الأب ابشّه الصغِيرة إلا 
َنى تَبلمْ وَتََذَنَ 0 أَمْرَّ عَايْشَةَ رضي الله عنها خصُوصاً 
لني عل كَالْمَرهُوبَةٍ يكح أكثر ين أريم. 

وَقَالَ الحَسَن َلْرَاهِيمٌ النْحَعِي: إنْكَاحٌ الأب اه الصَغِيرَة 
لير الَيْبَ» وَالْبِكْرَ - وَإِنْ كرهنا - جَائرٌ عليه 

كما رونا من طَربق سَعِيدٍ بْنِ مَنصُور أَخْبرنا هُشَيْم 
عبرا مْصور بن لوي قل منصوة: : عَن الْحْسَنء وَقَالَ 
عُييِدة: عَنْ إِبْرَاهِيم قالا جَمِيعاً: إن يكاح الأب انه بكرأ أو ييا 
جاع 


وَرُوينا عَنْ إِبرَاهِيمْ قَوْلا آخرّ: 


كما حَدثنا م 
الو أن مكح الى أشن عن لخدي بل مرو 
ا ل ل 
ابره 

وَقَالَ مَالِكُ: 

ما البكر قلا يسا أبُوهَا - بَلََت أو لم تله عنَسَس 
أل لم تدشيرة - وَيَنفد إنْكَاحْه لها وَإِنْ كُرهَت. 

وَكَذَلِكَ إن دَخَلَ بهَا رَوْجَُا إلا أله لم يَطأماه فَإِن قت 
مَعه نه وَشهدَت الَشاهِدلَم جر إلاب أن يُكِحَها بَْدذلِكَ إلا 


ًا - وَِنْ كَانَ رَوْجْهَا لَمْيَطَأمَا. 


قَالَ: وما الدّيْبْ فلا يَجُورُ إنْحَاحْ الأبو ولا غَيْره عَلَيْهَا إلا 
بإِذيها. 

قَالَ: وَالْجَهُ بخلافر الأب فبمًا ذَكرنه لا يزوج البكرٌ وَل 
غَيْرَهَا إلا ْنَا كَسَائِر الأؤلياء. وَاختَلَفَ وله ني البكر الصضِيرَة 
بي لا أب لها َأَجَارَ ناح الاح لَه ذا كان ترا لََا ني روَائةٍ 
ابن َه وَمَنْ من راي ين القَاِم. 

وَقَالَ أبو حَديفة وأبُو سليِمَان يكم الأب الصّغِيرَة مَا 
َم تل - بكرا كانت أو يا - فإِذا َف تحت مَنْ شَاءت وَلا 
إِذَنَ إلاب في ذَلِكَ كَسَائِر الأزليّاءء وَلَا يجوز د إنْكَاحُه لَّهَا إلا 
يها - بكرا كَانَتَْ أو ثيبا. 

وَقَالَ َبُو حديفة: ة: وَالْجَدُ كالب في كل ذَلِكَ. 

وَقَالَ الشافجي: يُرَوْجْ الأب وَالْجَدُ لاب إن كَانَ الأب 
قَدْ مَاتَ: البكرٌ الصّغِيرَة وَلا إِذْنَ لَه إِذَا بَلَعْتْ. 

وَكذَلِك البكْرٌ الكبيرَة ولا يُرَوجُ الِب الصِيرة أحَدُ 
حتَى يله سوا بره هب ها و برضاء حرام أو حَلال. 

َأَمًا اليب الكبيرَة قلا 00 الأب 0 جد وَلا غَيرْهُمًا 
إلا بِإْنا وَلَهَا أذ 

قال أب و مسد اله في إجازة عض الأب ابمّه 
الصّغيرة 6 البكرٌ إككاح أبي بكر #6 الي تا مِنْ عَائْشَة رضي 
الله عنها وَهِيَ ب مين مينين وَهَذَا أ مهو غنِيُ عَنْ إيسراد 
الإمناد فيو فمَن اأعَى أل صوص لم يلت بقل لقَوْل الله 

عَزْ وجل: وانك ا ل ووز الل الترت رك كان 

يَرْجُو اللّه وَالَيوْمَ م الآخر» فكلُ ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا 
أنْ نتأسّى به فيهء إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص. 

فإن قال قائل: إن هذا فعلّ منه عليه الصلاة والادم 
وليسَ قولاء فمنْ أينَ خصّصتم البكرٌ دون التْيْسِه والصّغيرة دون 
الكبيرة» وليس هذا من أصولكم؟. 

قلنا: نعي إنما اقتصرنا على الصغيرة البكر للخبر الذي: 

رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا أبن الود اخرا سفيانٌ 
- هو ابن عبيئة - عن زياد بن سعدٍ عن عبد الله بن الفضل 

سمع نافع بنَ جبير يمير عن ابن عباس أن الم يبي قال: 
«لتْْبْ خف بها من وَلِيَا وَالبكرُ يَسْتَاْذِنَهَا أبُوهَا فِي نَفْسِهًا 
وَإذنْهًا صْمَائهًاك. 

فخرجت الثيِبْ صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبر 
وخرجت البكرٌ البالغ به أيضأء أن الاستئذان لا يكوث إلا للبالغ 
العاقل للأثر الثابت عن النيّ تي «رفِعَ القَلّمُ عَنْ ثَلاث) فذكرٌ 


١5.١ 


48م 9- مَسالة: ا ابنته 


ه- كناب الاح 


الور أيضاًء فل بن إلا الو البكة أب الأب فقط. 

فإن قيل: فلم ل تميزوا إنكاح اند لها كالاب؟. 

قلنا: : لقول الله تعالى: ولا نكيب كَل نفس إلا عَلََِاك 
فلم يجزْ أن يخرج من هذا العموم إلا ما جا به الخبرٌ فقط وهر 
الأب الأدنى» وبالخبر المذكور يبطلٌ قول الحسنء وإبراهيم الذي 
ذكرنا آنفا. 
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وأمَا قولٌ مالك في التي بقيت مع زوجها أل من ست - 
ول يطأها ا 
وشهدت المشاهد لم يكن له أنْ يزوجها إلا بإذنها. . قفي غا 
لضو لله كم ل بده قر ولاس ولا روي صيفة. 
ولا قولُ أحد قبله جملة» ولا قيامنٌ ولا رأيّ له وجةٌ. 

وأمًا إلحاقٌ الشافعيّ الصّغيرةً الموطوءة مجرام ِلَب فخطاً 
ظاهنٌ لآثنا نساهم إن بلغت فزنت: أبكرٌ هي في الحد أم نب 
فم قوهمٌ: نه بكر فظهرٌ فسادُ قولى؛, وصحٌ أنها في حكم 
البكر. 

وأا من جعل للتيّبِ والبكر ! إذا بلغت أنْ تنكم من شاءت 
- وإ كره أبوها - ومن جعل لآب أن يتكحها - وإ كرهت 
- فكلاهما خط بين للأثر الَابت الّذي ذكرنا آثفا من قول 
رسول الله يت «الدّْبّبُ أحَنَّ بتفْسِهَا من وَلِيُهَا وَالبَكَرٌ يَسْتَاذئها 
أبُوهًاه. 

ففرّقَ عليه الصلاة والسلام بينَ اليب والبكر فجعل للَيْبٍ 
أنها أح بنفسها من وليّهاء فوج ب بذلاك أنه لا أمرّ للأبه في 
إنكاحهاء وأنها أحق بنفسها منه ومنْ غيروه وجعلَ البكرّ بخلافب 
ذلك» وأوجب على الأب أنْ يستأمرهاء فصح أنه لا بد من 
اجتماع الأمرين: إذنهاء واستعذانٌ أبيهاء ولا يصحٌ لما نكاحٌ ولا 
عليها إلا بهما جميعاً. وقوله تعالى: #ولا تَحيِبُْ كل نَفْس إلا 
عَلَيْهَا موجبٌ أن لا يجورٌ على البالغة البكر إنكاحٌ أبيها بغير 
إذنهاء وقذ جاءت بهذا آثارٌ صحاح: 
أخبرنا بي بن معاوية المروزي 
اغرنا اهل ين شعي اعرق ساري بن مالم اخرا لمكم 
بن موسى أخخبرنا شعيبُ بنُ إسحاق عن الأوزاعيّ عن عطاء بن : 
أبي رباح عن جابر بن عبار الله : أن رَجُلا رَوْجَ ابَّهِ وَهِي بِكْرٌ 
مِنْ غير أمرهاء فآتت. النبي عير ففرق بَيْنْهُمَا». 

قال روف مسار رع اام عا جز ادرو 10 
مأمونٌ - ليس هرّ الأندلسي الحضرمي ذلك ضعيف» وهو 


أخبرنا عبد الله بن ربيم 


وبه إلى أحمد بن شعيبب أخيرنا محمّدٌُ بن داود المصّيصي 
أخبرنا حسينٌ بن حمّدٍ أخبرنا جريرٌ بن حازم عن ايوب 
السختياني عن عكرمة عن ابن عبّاس» لك جَاريَة بكرا نت الي 
فقالَت: إن أبي رَوْجَنِي - وَهِيَ كَارِهَةٌ - قَرَدُ اللبيا عز 
يِكاحَها». 

أخبرنا أبو عمرّ أحمدُ بن قاسم قالَ: حدثني أبي قاسم بن 
محمد بن قاسم قال: حدّئني جدي قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن 
إبراهيم أخبرنا عمرانٌ أخبرنا دحيمٌ أخيرنا ابن أبي ذثبو عن نافع 
عن ابن عم قال: إن رَجُلا روج اله بكرا فكَرِهَتْ فَأَنَت لكاي 
فك فْرَدٌ يكاحها؛. 

أخبرنا عبد الرّحن بنُ عبار الل بن خالد أخبرنا إبراهيمٌ بن 
أحمد البلخيُ أخبرنا الفربريُ أخيرنا البخاريُ أخيرنا معاذً بْنُ 
فضالة أخبرنا هشامٌ - هوّ الدّستوائي - عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة بن عبد الرّحن بن عوفر أن أبا هريرة حدنهمْ أن النيئ 
قال: الا تكح اليم حَنَى تسنَأء من وَلا كم البكرُ حنَى تسْعَأدَنَ 
قَالوا: يَا رَسُولَ الله فَكَيْف إِذْنْهَا؟ قال: أنْ تَسمكت». 

قال أبو محمّد: الآثارٌُ هاهنا كثيرة» وفيه ذكرنا كفاية وقد 
جاءً في رد نكاح الأبه ابنته الثيْبَ بغير إذنها حديث خنساءً بدت 
خدام. 

قال علي: وقالَ بعضهم: «رَوْجَ الب 2 بَنَايِه وَلَمْ 
يستاؤِنهن2. 

فقلنا: : هذا لا يعرفُ في شيء من الآثار أصلاء وإنما هي 
دعوى كاذبة؛ بل قد جاءت آثارٌ مرسلةٌ بأنه عليه الصلاة والسلام 
كانَ يستأمرهن. 

زقذ ععيا ل كات الإبساك “ما عافن يه ون ليسي 
ل ل أزردناء الا معلى له كن رواينة 

بعض الناس ها بلفظر غالب لظ الذي رؤيناء وغر ذللك» وكلا 
ذلك لا معنى له لآنْ اختلافف الألفاظ ليس عله في الحديث» بل 
إنْ كان روى جميعها الثْقاثُ وجب أنْ تستعملَ كلهاء ويجحكم بما 
اقتضاه كل لفظ. منهاء ولا يجورٌ تركُ بعضها لبعضء لأن الحجّة 
قائمةٌ بجميعها وطاعةً كل ما صحٌ عنه عليه الصلاة والسلام فرضٌ 

على الجميع؛ ومخالفة شيء منه معصية لله عر وجل وإن كان 
روى بعضها ضعيفُ فالاحتجاج به على ما رواه الثّقاتٌ ضلال. 

وقد جاءً مث قولنا عن السلفي: 


أخبرنا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن 


ه- كناب النكاح 
عثمان أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمّادُ بنُ سلمة أخيرنا آيِوبُ السّختيانيٌ 
عن عكرمة: أن عثمانٌ بنَ عفَانَ كان إذا أرادَ أن ينكحّ إحدى بناته 
ا 0 

506 ال سس مضه هم 
قال: كان ابن عمرٌ يستأمرٌ بناته في نكاحهن. 

وبه إلى عبد الرَزّاق عن ابن جريج أخبرني ابنُ طاووس 
عن أبيه قال: تستامرُ النْساءٌ في أبضاعهر”. 

قال ابن طاووس: الرَّجَالٌ في ذلك بمنزلة البسات لا 
يكرهون وأشدُ شأنا. 

وبه إلى عباٍ الرزاق عن سفيان الثوري عسن عاصم عن 
الشعبي قالَ: يستامرٌ الأب البكرّ والْيِب. 

وهو قول سفيان الوري» والأوزاعي, والحسن بن حي؛ 
وأبي حنيفة ة وأصحابف وأبي سليمات, وأصحابناء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وما نعلم لمن أجازٌ على البكر البالغةٍ إنكاح أبيها لها بغير 
إذنها متعلقاً اصلاء إلا أن قالوا: قذ ثبت جوازٌ إنكاحه لها وهيّ 
شر نبي على ليعة الكو 

م أبو اا 
من قوله عليه الصلاة والسلام ترف اقلم َل كلاق - فَذكرَ: 
الصَغِير حَتَى يكبرًا. 

والثاني - أن هذا قِياسٌ» والقياسٌ كله فاسدٌّء وذ صححوا 
قباس البالغة على غير البالغةٍ فليلزمهم أن يقيسوا الجدٌ في ذلك 
على الأبن وسائر الأولياء على الأب أيضاًء وإلا فقد تناقضوا في 
قياسهم؛ ويكفي من ذلك النتصوص التي أوردنا في رد إتكاح 
البكر بغير إذنهاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: وإذا بلغت الجنونة - وه ذاهبة العقل - 
فلا إذنَّ لها ولا أمرٌ فهيَ على ذلك لا ينكحها الأب ولا غيره 
حتى يمكنّ استئذانها الذي أمرّ به رسولٌ الله #. 

684 مسألة: وا كرز تلاب ولا شرم لاح 
الصّغيرٍ الذكرٍ حتى يبلغ فإن فعلّ فهر مفسوح أبداء وأجازه قوم 
- لا حجّة لهُمْ إلا قياسه على الصغيرة. 

قال علي: والقياسُ كله باطلٌ» ولو كان القياسُ حمَاً لكان 


4 7- مسألةٌ: ولا يجوز للأب ولا لغيره إنكاحٌ الصُغير 


١5. 
قد عارض هذا القياس قياس آخرٌ مثله وهو أنّْهِمْ قذ أجمعوا على‎ 
أن الذكرٌ إذا بلغ لا مدخلّ لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلاء وأنه‎ 
في ذلك بخلافب الأنثى التي له فيها مدخل:إمًا بإذن» وَإِمًا بإتكاح.‎ 
وإمًا بمراعاق الكفء - فكذلك يجب أن يكونّ حكمهما مختلفين‎ 

قبل البلوغ. 

قال أبو محمّدٍ: قولٌ الله عرٌ وجل: #وّلا نَكسِب كلا 
سن , إلا عَليهَاع مانعٌ من جواز عق أحدٍ على أحد إلا أن 
يوجب إنفلاً ذلك نص قرآن» أو سن ولا نص» ولا سنَة في 
جواز إنكاح الأب لابنه الصغير. 

وقد قال بهذا طائفةً من السسّلفي: 

رؤينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه قالَ: إذا أنكمّ الصغيرين أبواهما فهما بالخبار إذا كيراء 
ولا يتوارئان إِنْ ماتا قبل ذلك. 

وبه إلى معمر عن قتادة قال: إذا أنكحّ الصَبيين أبواهما 
فماتا قبل أنْ يدركا فلا ميراث بينهماء قال معمرٌ: سواءٌ أتكحهما 
أبواهما أو غيرهما. 

وهو قول سفيان الثوري» وباللّه تعالى التوفيق. 

6 مسألةٌ: وإذا أسلمت البكرُ وم يسلم أبوهاء 
أو كان مجنوناً هي في حكم التي لا أب هاء لأن اللَّهِ تعالى قطع 
الولاية بينَ الكفار والمؤمنين. 

قال تعالى: ايا أيهَا الّذِينَ آمَنوا لا تَتَولوَا فَوْماً غَضِبَ اللّه 

وقال تعالى: #وَالْمُؤينُونَ وَالْمُؤْينَاتُ بَعْضْهُمْ أَؤْلياءُ 


بَنض». 


وصح في الجنون قول رسول الله تلعز «رو 
تلات فذكر من منهم «الْمَجَنُونَ حَنَى يُفِيقَ1. 

وقلا صح أنه غيرٌ خاطبي باستثمارها ولا بإنكاحهاء وإنما 
خاطب عر وجل أولي الألبابي» فلها أن تنكم من شاءت بإذن 
غيره من أوليائها أو السّلطان. ١‏ 

وكذلك الي أسلمٌ أبوها وم تسلم هي» فإِنْ أسلمٌ أو 
أسلمت أو عقل: رجعت إلى حكم ذاتم الأب ؛ لدخوله ني الأمرٍ 
بإنكاحها واستتذانها. والأمة الصغيرة - بكرا كانت أو ثياً ل 
ها أب فلا يجورٌ لسيدها إتكاحهاء لأنه لم يأت ذلك إلا في الأب 
فقطء ولِيسّ لأبيها وإنّْ كان حرا إتكاحها إلا بإذن سيدهاء لأنه 
بذلك كاسبْ على سيّدهاء إِذْ هي مال من ماله. 


فِمَ القَلّمْ عَنْ 


05 
وقد قال تعالى: ولا تكب كل نَفْس إلا عَلَيَ4. 
والبرهانُ على ما قلنامنْ أنه يجورٌ للسيّدٍ إنكاحٌ أمته الي لم 
تبلغ قولٌ الله عر وجل: لوَأَنْسُوا الآياَى منكمْ وَالصالِحِنَ مِنْ 
عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُمْ4 والصّغيرٌ لا يوصفُ بصلاح في دينه ولا يدخل 
في الصّالحينَ» وكلّ مسلم فهر من الصَالحينَ بقول: لا إله إلا اللّه 
محمّدٌ رسول الله #ير. 


5- مسألةٌ: ولا إذن للوصيّ في إنكاح أصلا 
لا لرجلء ولا لامرأةٍ ا ل ين 
من الرّجال والنساء قد ذكرنا أن الذكرٌ منهما لا يجورٌ أنْ يتكحه 
أب ولا غيره وأنّ الأثشى منهما لا يجودرٌ أنْ يتكحها إلا الأب 
وحدة وأمًا الكبيران فلا يخلوان من أنْ يكونا مجنونين أو عاقلين. 
فإنْ كانا يحنونين فقن بِيّنَا أنه لا يتكحها أحدُ لا أبْ ولا 


وأمًا العاقلان البالغان فلا يجورٌ أ نْ يكونَ عليهما وصي 
على ما بِينا في ' 'كتاب الحجر ' فأغنى عن إعادته. 

ومن قال: لا مدخل للوصيّ في الإتكاح: أبو حنيفة, 
والششافعي, وأبو سليما واصحابهم - فَإِنْ موه مموه بالخير 
الذي: 

زويناه :من طربق وكيم عن عم بن عبار الرحن بن بسي 
لبيبة عن دوه قال: قال رسولٌ الله يف : همَنْ مَنْعٌ يتيمالّه 
الاح فَزْنَى فَالِنمُ بَنْهُماه. 

وأيضا فهوَ من رواية يحبى بن عبد الرّحمن بن أبي لبيية 
وهوّ ضعيف. 

وأيضاً: فليسَ فيه للوصي ذكرٌ - وقاذ يكونٌ أرادٌ سيّدَ 
العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاحَ ظلما 

- مسألة: .ومن ] أوصى إذا مات أن تزوج 
ابتته البكرُ الصغيرة 

برها ذللك: أن الصّغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمةً وقد 
جاءً النصُ بأن لا تنكم اليتيمةٌ حتى تستاذن» وأمّا الكبيرة فليسَ 
لأبيها أن يزوّجها في حياته بغير إذنها ذ فكيف بعد موته. 

وقلا صخ عن رسول اله يذ «إذَا مَاتَ أَحَدُكُم انْقَطَع 

عَمَلّه إلا مِنْ نّلاثه وليس من تلك الثلاث وهذا قول أبي 
حنيفة والشافعي, وأبي سليماتث. وأصحابهم. 


أو البالغ فهيَ وصيّة فاسدةٌ لا يجورٌ إنفاذها. 


- مسألةٌ:. ولا إذن للوصيّ في إنكاح أصلا لا 


ه- كاب النكاح 
- مسألة: ولا يجورُ التكاح إلا باسم الرّواج 
أو التكاحء أو التمليش» أو الإمكان. ولا يجوب بلفظ الحبةء وبلفظٍ 
غيرها لما ذكرناء أو بلفظ. الأعجيّة يعبّرُ به عن الألفاظر التي ذكرنا 
ان يتكلم بتك اللّغةِ ويحسنها. 
برهان ذلك: قولٌ الله تعال: لقَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ من 


المْسّاء. 
وقوله تعالى: لرَأَْيِحُوا الآيَامى بِنْكُمْ وَالصّالِحِنَ مِنْ 
عَِادكُمْ وَِمَائِكُمْ». 


وقال عرَّ وجل: طفَلَمًا قَصَى رَيْدٌ مِنهَا وَطَرأ رَوَجْناكهًا4. 

وروكا من طريق البخاري أخربا بحس من ابن مرينة 
أخبرنا أبو غسّانَ - هوّ محمد بن مطرفي المدني - حدثئي أبو عانم 
عن سهل بن سعلر الساعدي أن مر عَرَضَ نَْسهَا عَلَى ابي 
يه فذكر الحديث والرّجل الذي خطبهاء فال له رسوك اللنه 
يك «وَقَدْ أَنْكَحْتَامَهًا بمَا مَعَكَ مِن القرآن». 

لا ا 0 
الحديت راط الي ل ال لجل اند متكا بسانتي ين 
القرآن». 

وروينا أيضاً: من طريق علد العريريين ابي عازه عن آبنه 
عن سهل بن سعد فقال فيه اهَقَدْ مها بم مَعكَ ِن القرآن». 

قال أبو محمّد: 

فإن قيل: فق روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن أبي 
حازم عن سهل فقالَ فيه «قَذْ أَنَكحْتكها1. 

ورواة: زائدة وحمّادٌ بن زيدء وعبدٌ العزيز بن محمد 
الدّراوردي» كلهم عن أبي حازم عن سهل. 

فقالوا فيه «فَقَدْ رَوْجْنكَا فعَلّمهَا بن القرآنه وهو موطن 
واعتواان بقار 1 

ولحاي لو لعن لع 
يمان المخاز 0 ا 
رم عن في عا كاي ع سد اعفد قط 
حل في ب ناد كل ىا عل الصاو بيدا 


ومن قال بهذا: الشافعي» وأبو سليمات. 


ه- كناب النكاح 

وقال أبو حنيفة, وماللك: إِنّ التكاح ينعقدٌ بلفظ ' الحبة ': 

قال أبو محمّدٍ: وهذا عظيمٌ جدا؛ لأنْ الله تعالى يقول: 
وَامْرَأَة مُؤْمِنَة إنْ وَهبْتَ نَفْسَهَا لي إن أَرَاد لبي أن يَسْكِحَهَا 
خَالِصَةَ لَك مِنْ دُون المؤْنِينَ4 فصحٌ أن التكاح بافظ 'الهبة" 
باطلٌ لغير الي تفي . 

والعجب قرهم: إن الهبة الحرّمة إنما هي إذا كانت بلا 
صداق» فكانٌ هذا زائداً في الضّلال والتحكم بالكذبيء والدّعاوى 
في الذين. 

ومن العجبه أن أتوا إلى الموهوبةء وقد قال اللّه تعالى 
إنها لرسوله عليه الصلاة واسسلام من دون المؤمين فجعدره 
عموماً لغيروه ؛ م آتوا إلى ما حكمٌ به رسول الله يك من إباحةٍ 
التكاح مخاتم حديدب وبتعليم شيء من القرآن فجعلوه ختضيوض] اله 
- فلو عكسوا أقوالهم لأصابوا - ونسألٌ اللّه العافية. 


8 مسألة: ولا ب م التكاح إلا بإشسهادٍ عدلين 
فصاعداًء أو بإعلان ؛ عام فإن استكتم الشاهدان لم يضرٌ ذلك 

أخبرنا محمد بن إسماعيل العذري ومحمَدُ بن عيسى قالا: 
أخبرنا محمد بنُ علي الراز المطوْعيُ أخبرنا محمد بن عبد اللّه 
الحاكم النيسابوري قال: سمعت أبا بكر بنَ إسحاق الإنام بجوه: 
حدّثني أبو علي الحافظ قال الحاكم: ثمٌ سألت أبا علي فحدثني 
3 أخبرنا إسحاق بن أحة بن إسحاق الركر؛ شرن أبو يوسف 
حمّدُ بن أحمد بن الحجّاجَ الرقَية أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا 
ابنُ جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عمن 
عائشة قالت: قال رسولٌ الله تفي: «أَيْمَا اموا نَكَحَن بِغَيْرِ إذن 
ليها وََاهِدي عَْل فَِكَاحَْا بَاطِلَه وَإِنْ دَحَلَ بهَا لها الَهْيُ 
وَإِن اششَجَرُوا فَالسلْطانُ وَلِيُ مَنْ لا وَل لَمه. 

قال أبو محمّدٍ: لايصحّ في هذا البابج شيء؛ غيرٌ هذا 
السَندٍ - يعني ذكرٌ شاهدي عدل - وفي هذا كفاية لصحته. 

فإن قيل: فمنْ أينَ أجرزتم التكاح بالإعلان الفاشيء» 
وبشهادة رجل وامرأز تين عدول» وبشهادة أربع نسوةٍ و عدول؟. 

قلنا: 

ما الإعلان: فلن كل من صدق في خبر فهو في ذلك 
الخبر عدلٌ صادقٌ بلا شك فإذا أعلنٌ الَكاحء فالمعلنان له به بلا 
شك صادقان عدلان فيه فصاعداً. 


وكذلك اتح ولزن ني علج عدن ات لأنّ 


6- مسألةٌ: ولا يتم التَكاحٌ إلا ياشهادٍ عدلين 


١5٠.5 
الرّجِلّ والمرأة إذا أخبرّ عنهما غلب التذكييٌ.‎ 
وأمًا الأربع النْسوةٍ فلقول رسول اللّه يني «شمَهَادَة الَرٍ‎ 


بنِصفي شَهَادَةِ الرّجِلِه . 


وقد ذكرناه بإسناده في ' كتاب الشتهادات . والحمدٌ لله 
رب العالمينَ. 

وقالَ قومٌ: إذا استكتمَ الشاهدان فهر نكاحُ سر وهو 
باطل. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا خطأ لوجهين 

أحدهما - أنه لم يصمح قط نهِيٌ عن نكاح السّرٌ إذا شهدَ 
عليه عدلان. 

والثاني ‏ أنه ليس سر ما علمه خمسةٌ: الناكمٌ والمنكحْ 
والمنكحة والشاهدان - قال الشَاعة: 

ألا كل سر جاورٌ اثدين شائمٌ 

وقال غيره: 
السّرٌ يكتمه الاثنان بينهما وكلٌ سر عدا الاثنين منتَشدُ 

ومن 3 التكاح الذي يستكتم فيه الشاهدان: أبو حنيفة, 
والثتافعي, وأبو سليمات؛ وأصحابهم. 

8 مسألة: : والتكاحُ جائرٌ بغير ذكرٍ صداق» 
لكنْ بأذ يسكت جملةً فإن اشترط فيه أن لا صداق عليه فهر 
نكاح مفسوخ أبداً. 

برها ذلك: قولٌ الله عرُ وجل: لا جُنَاح عَلَيِكُمْ إن 
طلم انما مالم توه لضو ل فريضة». 

فصحّمَ الله عر وجل التكاحَ الذي لم رض فيه للمراة 
شي إِذْ صحّحَ فيه الطّلاقَ» والطَلاق لا يصحٌ إلا بعاد صحَّةٍ 
التكاح. 

وأمَا لو اشترط فيه أن لا صداق فهر مفسوخ؛ لقول 
رسول الله تا «كل شرْط لَيِسَ في كتَابم الله عَوُ وَجَل فَهُوَ 
بَاطِلٌ» وهذا شرط ليس في كتابر الله عزُ وجل فهر باطل. بل في 
كتاب اللّه عرٌ وجل إبطالة. 

قال تعالى: #وَآبُوا المسَاءً صَدُقَاتَهنَ نَخْلَةِ> فإِذْ هر باطلٌ 
فالنكاحٌ المذكورٌ لم تنعقذ صحّته إلا على تصحيح مالا يصح» 
فهر نكاحٌ لا صحّة له» وباللّه تعالى التوفيق. 

89 مسألة: فإذا طلبت المكحة الت لم يفرضْ 
لها صداقٌ قضي ها بو فإن تراضت هي وزوجها بشيء يجورٌ 


١أ5.ه‎ 


"م 9- مسألة: ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 


ه- كِبَابُ التكاح 


تَلّكهُ فهرَ صداقٌ».لا صداقّ لها غير فإن اختلفَ قضيّ لها 
بصداق مثلها - أحبْ هو أو هيء أو كرهت هي أو هوّ. 

برهان ذلك: أنه لا خلاف في صحَّةٍ ما يتراضيان به ما 
يجورُ تملكة» وإنّما خالف قوم في بعض الأعداد على ما نين بعد 
هذا - إِنْ شاءً الله تعالى - وقوهح ساقطٌ نبتنه بعد بحول الله 
تعالى وقوته. 

وأمًا القضاء عليه وعليها بمهر مثلهاء فإنه قاذ أوجب الله 
عرٌ وجل لها الصّداق» ولا بد من أن يقضى ا به إذا طلبتةُ. ولا 
يجورٌ أنْ يلم ما طلبته هي إذْ قذ تطلبُ منه ما ليس في وسعه. 

وكذلك لا يجورُ أنْ تلزم هي ما أعطاهاء إِذْ قاد يعطيها 
فلساًء ولم يأت نص بإلزامها ذلكَ» ولا بإلزامه ما طلبت» فإِذْقد 
50000 صداقٌ مثلهاء فهرّ الذي يقضى 
لها بهء وبالله تعالى التُوفيقٌ 


9- مسألة: ولا يور للابر أن يزوج ابعه 


الصّغيرة بقل من مهر مثلهاء ولا يلزمها حكمٌ أبيها في ذلك وتبلغ 


إلى مهر مثلها ولا بد. 

برهان ذلك: أنه حقٌ لها بقول الله عرٌ وجل: لوَآنُوا 
الا صدَْاتَِ يل فإ هوحن ساء 00 
حكمٌ لأبيها في" مالهاء لقول الله عر وجل؛ «وّلا نَكْميب كل نفس 
إلا عَلَيَْاك. 

ولا يجوز أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن 
يضمنه ختاراً لذلك في مالي لأنُ الله تعالى يقول: ولا تأكلرا 
ناكم بيَكُمْ بلاطل إلا أن تَكُون يَجَارة عَنْ تَرَاضٍ منُكُمْ». 

والصّداق - بنصّ القرآن ‏ على الرُوجٍ لا على الأب 
فالقضاءً به على الأب في ماله قضاءً ظلم وجورء وأكل مال 
بالباطل لا يحل. 

وقولنا ني ذلك هوّ قولٌ الشافعي. وأبي سليمان. وأبي 
يوسف, ومحمد بن الحسن. 

وأجارٌ ذلك عليها: أبو حيفة, وزفٌ ومالك والليث. 


1١8“‏ مسألة: ولا يحل للعبد ولا للأمةٍ أن ينكحا 
إلا بإذن سيّدهماء فأيهما تكح بغير إذن سيدة عالاً بالنمي الواردٍ 
في ذلك فعليه حد الرّناء وهر زان» وهي زانية؛ ولا يلحقٌ الولدٌ في 
ذلك. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق أبي داود أخيرنا أحمد 
بن حنبل, وعثماكٌ بن أبي شيبة - واللَفظُ له - كلاهما عن وكبع 


عن عن الله قن ل 1 إذْن 

تؤلا فهو حَاهِر. 

و ترصن الام 
ل لو 
5-7 :اذ صح عن رسول الل 16 أنه قال: (إِنّ 

دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَلَكُمْ عَليَكُمْ حَرَامٌ والأمة مال لسيّدها فهيَ حرام 

عليه إلا بإنكاحها إيّاه بنصّ كلامه عليه الصلاة والسلام. 
وهو قول طائفةٍ من السّلفي: 
روّينا عن عمرٌ بن الخطّابي: إذا نكحّ العبدٌ بغير إذن مواليه 
ومن طريق عبد الرَزّاق أخبرنا ابنُ جريج أخبرني موسى 

بن عقبة عن نافع: : أن ابنَ عمرٌ كان يرى إنكاحّ العبد بغير إذن 

سيّده زنى» ويرى عليه الحدء وعلى التي نكحّ إذا أصابها إذا 

علمت أنه عبد ل ويعاقبُ الذينَ أنكحوها. 
ومن طريق عبا الرؤاق عن معمر عن أيوب السختياني 

عن نافع: أن ابنَ عمرٌ اد عبداً له تكح بغير إذنه ففرّق بينهماء 

وأبطلٌ صداقة» وضربه حداً. 
ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن أَيُوبَ السّختياني عن نافع 

عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبدٌ بغير إذن سيده جلد الح 

وفرَقَ بينهماء ورد المهرٌ إلى مولاه وعَرّرٌ الشّهودٌ الْذينَ وجوه 

وهذا مسندٌ في غايةٍ الصّحَةٍ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 
اومن طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة» 

وعبيدة عن إبراهيمّ يم النخعي» قال المغيرة في روايته عنةُ: إذا فرق 

المولى بينهما فما وجدَ عندها من عين مال غلامه فهرّ له وما 
استهلكه فلا شيءً عليهاء وقالَ عبيدة في روايته عنة؛ وما 

استهلكت فهو دينْ عليهاء قال هشيم: وهو القول. 
ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: وحمّادٍ بن أ أبي 

سليمات: : أنهما قالا في العبلو يتزوَجٌ بغير إذن سيّدو: أنه يفرّقٌ 

بيلهماء وينتزعٌ الصّداقٌ منهاء وما استهلكته كان ديئاً عليها. 
ومن طريق وكيم عن سفيانٌ الثوري عن فراس عن عامرٍ 

الشّعبي في الت يتزوّجها العبدُ بغير إذن سيّده قالَ: يؤخل منها ما لم 

تستهلكه وما استهلكت فلا شيء. 


ه- كناب النكاح 

ومن قال: لا يجو ولا إجازة فيه للسّيّدٍ لوْ أجازه - 
الأوزاعي والشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن نكاح العبلٍ بغير إذن سيده 
ليسَ زنى» بل إن أجازه السيدُ جار بغير تجديدٍ عقلٍ. 

وموهوا ني ذلك بأنْ قالوا: إن الخبَ الذي احتججتم به أنه 
عاهرٌ ليس فيه: إذا وطئهاء وأنتمٌ تقولون: إذا لم يطأها فليس 
عاهراً. 

قلنا: : قذ صح عن رسول الله يي هذا الخد بلفظر ' إذا 
نكم "كما أوردناه آنفاً ونكح في اللَةٍ لني خاطبنا الله تعالى بها 
وخاطبنا بها عليه الصلاة والسلام ' يقسمٌ على العقدٍ ويقمٌ على 
الوطء “فلا يمور تخصيص أحد المعنيين دون الآخرٍ - فصح أنه 
عليه الصلاة والسلام إنّما جعله زانياً إذا تزوّجج وتكح» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

والعجب أنْهمْ جعلوا تفريق السَّيّدٍ - إِنْ فرّقَ - طلاقأ 
وهذا خطأ فاحشٌ من وجوه: 

أحدها أنه لا يخلو عقدُ العبدٍ على نفسه بغير إذن سيّده 
ضرورة من أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 

إِمّا أن يكون صحيحاًء وإمّا أنْ يكون باطلا. 

فإنا كان صحيحاً فلا خيارٌ للسيّدٍ في إبطال عقدٍ صحيح. 

وإنا كان باطلا فلا يجورٌ سيد تصحيح الباطل. وماعذا 
هذا فتخليط إلا أن يأني به نص فيوقف عندة. ويكفي من هذا - 
أله قول لل يوجب صحّته قرآن ولا سنة ولا قياس» ولا رأيّ له 
وجه يعقل» ولا تصحٌ في هذا رواية عن أحاو من الصّحابةٍ غير 
التي رؤينا عن ابن عمرًء وجاءت 0 
وعثمان قذ خالفوها أيضاً وتعلقوا برواية واهيةٍ نيه عليها - 
شاءً الله تعالى - لعلا يموّه بها مموة. 

وهي: : ما رؤينا من طريق وكيم عن العمري عن نافع عن 
ابن عم قال: إذا تزوجٌ م العبدُ بغير إذن سيّده فالطلاق بيد السيّدء 
وإذا نكم بإذن سيلة فالطلاق بيد العبد. 

وروينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ قال: 
أغيرنا ابن ني ليل ولا هو ابن أرطاة 2 والممزة هد 
كد ررد لعزا قبل طرشو ور بي 
الرّحمن - وإسماعيل بن أبي خالد» قالَ ابن أبي ليلى, واللجاج 
عن نافع عن ابن مر وقال الحجّاجُ أيضاً: : عن إبراهيج النخعي 
عن شريح» وقال المغيرة: عن إبراهيم النخعي» وقالَ يونس: عن 
الحسن البصري» وقالَ الحصينٌ؛ وإسماعيل: : عن الشعبي» ثم اتفقّ 


4- مسالة: ولا تكون المرأة ولا في التكاح 


ا 


ابن عمرًء وشريحٌ» وإبراهيمٌ والحسنٌ» والشّعيٌ» قالوا كلّهم: إذا 
تزوّج بأمر مولاه فالطلاق بيدوه وإذا تزوّجّ بغير أمره فالأمرٌ إلى 
السَيْدٍ إِنْ شاءً جمع وإن شاءَ فرق. 
وهرّ ضعيفت. وابن أبي ليلى سيم الحفظ ضعيف ‏ والحجَاجٌ 
هالك. 

ومن السقوط والباطل أنْ تعارض برواية هؤلاء عمسن نافم 
احا ال لض اله 8 
أرطاة. 

وأمًا إبراهيم» والشعبئ» 4 فالزوابة عتيينا مخيحة إلا أن أبا 

حنيفة ومالكاً خالفاهما في قوهما في المهرء فما نعلمهم تعلقوا إلا 
بالحسره وحدة. 


4 *8- مسألة: ولاتكوثٌ لطي 
فإنْ أرادت إنكاح أمتها أو عبدها أمرت أقرب الرّجال إليها من 
عصبتها أن يأذن ها في التكاح. فإن لم يكن لها عاصبٌ فالسّلطانُ 
يأذنُ لها في التكاح. 

برهان ذلك: قول الله عرٌ وجل: لوَأَنْكِحُوا الأيامَى 
ِنْكُمْ وَالصّالِجِنَ مِنْ عِيَاِكُمْ وَإِمَائِكُمْ». 

فصحٌ يقيناً أن المأمورينَ بإتكاح العبيسدٍ والإماء هم 
المأمورونَ بإنكاح الأيامى, لأنُ الخطاب واحدٌ» ونص الآية يوجبُ 


أن المأمورينَ بذلك الرّجالَ في إنكاح الأيامى والعبيدٍ والإماء. 

فصحٌ بهذا أن المرأة لا تكونُ وليَأً في إتكاح أحدٍ أصلاء 
لكن لا بد من إذنها في ذلك وإلا فلا يجوز لقول الله تعالى: 
ومن لَمْ يَستطِعْ مِنَكُمْ طَزلا أن نيكم الحْصَنَات المؤْينَات فَمِنْ 

ما مَلَكَتْ أَيِمَانَكُم مِنْ ١‏ ايم المْؤْمِنَات وَاللّه أَعْلم إِعَانِكُمْ 

بَحْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَالْكِحُوهُنْ بإذن أَمْلِهن». 

١ ©‏ مسألة: ولا يحل للسيد إجبارٌ أمته أو عبده 
على التكاح لا من أجني ولا من أجني ولا أحدهما من الآخرٍ 
- فإِنْ فعلّ فليسَ نكاحاً. 

برهاث ذلك: قولٌ اللّه عرٌ وجل: «ولا كسيب كَل نفس 
إلا عَلَيْهًاك. 

وقول رسول الله تف الذي قد ذكرناه بإسناده «لا تكح 
البكرٌ حَنَى تددن ولا تنك اليب حَتى تستأمره. 

وهو قول الشافعي وأبي سليمات. 


١5.1ظ/‎ 


-١1 8‏ مسألة: وكلٌ ثبب فإذنها في نكاحها لا يكون 


ه- كناب النكاح 


وقالَ أبو حنيفة في أحد قوليه: لا يزوّج السَّيّدُ عبده إلا 
بإذني» وله أن يزوّج أمته بغير إذنها. 

وهو قولٌ الحسن بن حي. 

وروي عن سفيات الثوري أنه يزوّجهما بغي إذنها. 

وقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسن: له أن يزوج أمته 
من عبده وإِنْ كرها جميعاً - وروي هذا أيضاً عن أبي حنيفة. 

وقالَ ماللك: يكره الرَجلٌ أمنه وعبده على التكاح؛ ولا 
ينكخ أمته إلا بمهر يدفعه إليها فيستحل به فرجهاء ولا يزوّج أمتنه 
الفارهة من عبده الأسود لا منظرٌ له إلا أنْ يكون على وجه النظر 
والصّلاح يريدُ به عفّةَ الغلام؛ مثلُ أن يكون وكيلة؛ فإن كان على 
وجه الضرر بالجارية لم يجز. 

قال: ويكره الرّجلٌ أمته المعتقة إلى سنِينَ على التكاح. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا قولٌ مالك فظاهرٌ التناقضء لأنّه أجارٌ 
إكرأة السب لأمته على التكاح» ومن من إنكاحها الأسودٌ إذا كان 
فيه ضررٌ عليهاء وأجازه إنْ كان وكيله وأراد عنته بذلك: فأوّلٌ 
ذلك: أنها دعاوى بلا برهان. 

لَه احاففة قمنعه إكاسها واه إذا كا فيه هبر غلبهناة 
ولا ضررٌ أعظم من الكراهة وإلا فلم خض الأسوة لول 
الكرافةٌ له إِذْ لوْ راعى الضَررَ فق لاستوى إنكاحها من قرشي 
أبيضَ ومن أسودً إذا كان في ذلك ضررٌ من ضرب أو إجاعة غير 
الكراهة. 1 

وأمًا من فرق بينَ إكراه الأمةِ فأجازة» وبِينَ إكراه العبلو فلم 
يجزه فإنهم احتجُوا بأنه لا كان الطلاقٌ قَ إلى العبدٍ كان النكاحٌ إليدء 
ول كان للد احاين بصع الأم و لفت كان ل أن عالت بضعهنا 
غيرة. 

قال أبو محمّد: وهذا قياسٌ» والقياسٌ كلّه باطلٌ؛ ثم لو 
صحّ شيءٌ منه لكان هذا أسخف قياس في الأرض» لأنهم لم 
يوافقوا على أن الطَّلاقَ بيد العبيه بل جابرٌ وان م عباس 
وغيرهما يقولان: الطلاق بيار اسيل لا بيلو العبدٍ. 

وأمَا قياسهم تمليك بضع الأمةٍ لغيره «كماله أن يحبسها 
لنفسه فسخفٌ مضاعففث, لأنه لا خلاف أن للرّجل احتباسَ بضع 
زوجته لنفسه أفتراهم يقيسونَ على ذلك تمليك بضعها لغيره؟ إن 
هذا لعجب. 

وأما من أجارٌ إكراه العباء والأمةٍ سواءً على التكاح. 
احتجّوا بأنّ الله تعال أ مر بإنكاح العبيد والإماء ولم يشترط رضاً. 


وذكروا ما روينا من طريق عباد الرزاق أخيرنا ابن 
جريج أخبرنا | بو الزبير أنه سمعٌ جابرٌ بنّ عبد اللّهِ يقولٌ في الأمةٍ 
والعبك: لسيّدهما أن يجمعَ بينهما ويفرّق بينهما. وا:. 

رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا جرير عن 
منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهونٌ المملول على التُكاح 
ويدخلونه على امرآته البيت» ويغلقون عليهما الباب. 

قال أبو محمّد: أمّا قوله تعالى: في إتكاح العبيد والإماءٍ 
إن عطف عر وجل على أمره بالتكاح الأيامى ما وم يشترطً 
فيهنَ رضاهن» فليلزمهم أنْ يجيزوا بذلك إنكاح الحرة وَ الِب وان 
كرهت إِنْ طردوا أصلهم الفاسد. 

فإنأ شخبوا أيضاً بقوله تعال: لمن مَا لحت أَيمَاُكُم من 
يكم الْؤونَاتٍ» إلى قوله تعالى طفَانْكِحُومُنٌ بِإذْن أَمْلِِن»* و 
يشترط رضاهن". 

قلنا: 


وقد قال تعاللى: دَنكِحُوا ما طَاب لَكُمْ من الْسَاء مَنَى 
وَثُلات وَربَاعَ # و يشترط رضامنٌ» وكلٌ هداق درسرة الله 
في أن لا تدكح بكرٌ حتّى تستاذن ولا ثيِبْ حنى تستامرٌ وم 
يخصّ حرّة من ملوكة: وما يَنطِقَ عَن المَوَى إن هُوَ إلا وَحَْيْ 
يُوحَى ١4‏ لوَمًا كان رَبك نياك ولي لئاس مَا نُرْك إليهم» 
فهذا هو البيانُ الذي لا يحتاج إلى غير لا كالآراء المتخاذلة 
والدعاوى الفاسدةٌ. 

وأمّا خبرٌ جابر: فليسَ م فيه متعلّق لأن معنى قوله ذه 
لسينعما آذ جم ينهم ويترق نترك منح له آنا جمع يمنا 
بِأنْ يهبها له وله أنْ يفرّقَ بينهما بأنْ ينتزعها منه كما ينتزعٌ سائر 
ماله وكسبه. 

وأمَا قو إبراهيم: فلا حجّة في أحا دون رسول الله 


تؤايتة 


. 


"8 مسألة: وكلُ تيس فإذنها في نكاخها لا 
يكن إلا بكلامها بما يعرف به رضاهاء وكلُ بكر فلا يكوثُ إذنها 
في نكاحها إلا بسكوتهاء فإ سكتت فقذ أذنت ولزمها التكاح» 
فإنْ تكلمت بالرّضا أو بالمنع أو غير ذلك» فلا ينعقدٌ بهذا نتكاح 
عليها. 

ركام ذلك: ما ذكرناه قبل من قول رسول الله يأب في 
البكر ها صْمَائهَاك وما: 


50 د 1 00 2 


ه - كَِابُ التكاح 


واي سوا و جور بي ل 0-0-6 
يحبى بن أبي كثير أخبرنا أبو سلمة عو ابن عبد الرعين بق 
عوفي - أخبرنا أبو هريرة أن رسول الله م قال: الا بكم 
لثم على تأ ولا عابر حلى من و نا شود 


ف أو مقي مقع نادف لاب 

وعلى التحاية رضي الله منهم. مدر لدو لومي 
هن وقتوا علي فهم ,ويا غاب عه رصولة الله 12 ترد باه 
عن مثل هذا. 

فأمًا فَأمًا رسولٌ الله يإ ذإنّه أ أبطلّ التكاحَ كما تسمعونٌ عن 
البكر ما لم تستاذن فتسكتث» واجازه إذا اسنتائنت فسكنت بقوله 
عليه الصلاة والسلام رلا تكح البكرٌ حَنَى تُسْتَادَن َإِدْنْهَا 
0 
يعرفوا ما إذنّ البكر حنّى سالوا رسول اللّه ذ عد وإلا فكائ 
سؤالهم عند هؤلاء فضولاء وحاش لهم من ذلك» فته هؤلاء لما 
يتدّه له أصحابُ رسول الله يت ولا ثئِه عنه عليه السلام؛ 
وهذا كما ترون. وما علمنا أحداً من السّلفي روي عنه أن كلام 
البكر يكونٌ رضاً. 

وقل روينا عن عمرٌ بن الخطابء وعلي» وغيرهما: أن 
إذنها هوّ السكوت. 

وين مانب 00 و العاس ل 
ففي غابة الفساٍلأنّه أوجب فرضاً على العنني ما أسقطله 
عن غيرها فلوددنا أنْ يعرّفونا الحدٌ الذي إذا بلغته المرأة انتقلٌ 
فرضها إلى ما ذكرّ» وباللّه تعالى التوفيق. 

1١81‏ مسألة: والصّداق والتفقة والكسوةٌ 
مقضي بها للمرأةٍ على زوجها المملوءٍ كما يقضى بها على الحرٌ 
ولا فرق سواءٌ كانت حرّة أو أمة والصّداقٌ للأمة إلا أن للسيّدٍ أنْ 
تتزعةكسائر :ماها. 

برهاث ذلك: : قولٌ اللّه عر وجل: #وَآنُوا الْسَاءً صَدُقَاتهنَ 
نخلة». 

وقوله تعالى في الأيامى: طفَاكِحُومُِ بإذن أَهلِهِنَ وَآنُوهُنْ 


و 
أ لع »م 


جورهن؟. 


87- مسألةٌ: والصّداق والتفقةٌ. والكسوةٌ مقضيٌّ 


١5. 


فَحَاطّب تَعَالَى الأزواج عُمُوماُ لَمْ يخ حرا من عَبْد 
وَأَوْجَبْ بنْصْ كلاه - الّذِي لا يُعَارضُه إلا مَخْذُولٌ - إِنَاءً 
الصّداق لِلامَةٍ لا لعَيْرهَا. 

وَكَذَلِكَ أَوْجَبّ اللَّهِ عَرٌ وَجَلُ التفَقَقَ َالْكِسْرَةَ وَالإِسْكانَ 
عَلَى الأزوَاج لِلرْوْجَات فإِن عَجَرَ العَبْدُ أو الرُ عَن المداق أو 
بَحْضيى وَعَن النَْقَه وَالْكِسْرَ أو بَعَفيهَاء َالصدَاق دين َيِه فِي 
مي وَالَفقَُ َالْكِسْرَة سَاقِطَة عَنْهُ وَيُؤْخَلٌ كل مِنْ خَرَاجٍ العَبِدٍ 
دمن ساف َيه 

وهو قول الشعبي: 

كمَا رونا مِنْ طَرِيق سَعِيدٍ بْنِ مَنْصُور أَخْبرنَا مُشَيْم 
أَخبرَنًا السيباني - هُوَ مو بو إسْحَاقَ - عَن النغبي َالَ: يَنْدَأ العَبِدُ 
فقي عَلَى أهي قبل الذي عَلي لماه ليقي لمق إنرايه, 

وَقَالَ أبو حَبِيفة وَأَصحَابَهُ: إذا يروج العَبِدُ بإِذْن مَوْلاه 
َالْمَوْرُ علي إن دَحَلَ بها وجب يَِعُهِ في التاق وَفِي اللققَ 
إن فداه اليد لِك لك وَإِن سمه لمر وَجَبس رَكبْنَه للْمَرَاةٍ 

ملكا وَانْقَسَحْ التكاح. َالُوا: اا وي 
لِك إلى مداق أصْلا لا قل الول ولا بذ عه 

قال مَالِكُ: : الْهْرُ في ذِمَةٍ العَبْدِ وَيُؤْخَدٌ مِنْ مَالِهِ إن وهب 
ا ل 
دَيْنُ في ذِمتِه إِذَا أَعيقَ 

وَقَالَ الأززاعك: الَهِرُّ في ذِمةٍ الرُوْج إذَا أَعْبِقَ 

وَقَالَ اللّيث: السيّدُ ضَامِنٌ لتق َرأ ون َم يكن لِلَْبِدِ 
َال إن كَانَ لَب فَضْلُ مَال أخبدت نَقَقَة ريه ونه فَإِنلَمْ 
َك له فَضْلُ مال عَنْ خرّاجه فرق بهم 

وَقَالَ الشافعي: الصّدَاقٌ فِي ذِمَّةٍ العَبْدٍ وَالقَقَةَ عَلَيْهِ إِنْ 
كَانَ مَأَذونا له في التّجَارَة. 

َال أبُو مُحَمَدٍ : تَخصِيص الشافِعِي الم أَدُونَ لّه ففِي 
النجَارَةِ لا وَجْه لَه وَقَد يَكسِبُ اال مِنْ غَيْر الَجَارَقِ لَكِنْ عمل 
أو مِنْ صَييعة. 1 0 


ءءء 


وما قَوْلُ اليْث: إن َم يكن لَب عن خرَاجه فَضْلٌ فرق 
َه وبين اميه فَحَطَ لله لا يَْقَى ين العبيد مَْ لَه فل عَنْ 
حب را لالد ب عه لال رن سير تداع شير 
يُخرِج ينه َه لوج فَقَدْ ار الاح َو إذَا تين أن الخ 

وَأَمّا تَخْصِيصضٌ مَالِكٍ أَنْ يُوْخَدَ التقَقَهُ وَالِصدَاقٌ مِن غَيْرٍ 
خَرَاجوء فََرْلُ بلا بُرْمَانِء لآن الخرَاجَ كَسَائِرٍ كَسْب العبد لا يَكُونٌ 


١5.8 


8 - مَسألةٌ: ولا يَكُونْ الكَافِرُ وَأ 


© /ا كِتَابْ الاح 


لِلسيدٍ فيه حَق أمملاء إلا حت يَصِحْ مِلْكُ العبْد لَه بإِجَارْتَه أو 
اه 
وَلا شك في أن أن اليد لَمْ يَملِك قط مِنْ حراج لبد قلس قبلَ أن 
يَجِب للَْبدِ بِلْمِه أو بيه فيو فَإِذَا صّارَ عبد فَليِسَ اليد أولّى 
به من سَائِر مَّنْ له عنْدَ لعب حو كَالرُوْجَة والْعْرّمَاء. 

وَأَمًا قَوْلُ أبي حَقة في غَة القْسَّادِ لأنه أَجَادَ يِكَاحاً 
بلا صّدَاق - وَهَدَا خيلافف القرْآن كَمَا أوْرَنَا نم جَمَلَ يكَاحَه 
لني أمَرَ الله تَعلَى به برضا سَيّه وَوَطَه لامرآيه الي أباحَ الله 
عَلَى وَطْأه لها جه عليه جتايً ونا ثيَاعُ فيه أو تُسَلْم رقن - 
ولا شك في أن رَكَبَةَ العبدِ مِلْكٌ لِلسيّد ؛ فبأي شيء باح لَهَا مَالَ 
سيد النِي حَْمه الله َعلَى عليه وَهَذَاكَلام يني سَمَاعُه عَنْ 
تَكَلُف الرَدُ عَلَيْهِ م مَعَ أنه قَوْلٌ لا يُخْلّمُ أحَدَ فَالَهِ قَبِلهُمْ. 

وَقَدْ ذَكَرَ بَحْضَهُمٌ في ذَلِكَ: 

مَا روّيناه مِنْ طريق وكيم عَنْ فيان حوري عو ان 
جْرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَن عَن ابن عَبّاسِ قالَ: سام ابر الل 
من عبْدَه بير مَهْر. 

َال أَبُو مُحَمَّدِ: وَهَذَا نيه من الذي أَوْرَدَ هَذا احبر 
لأ ابن اس إِنْمَانَى بير كر مَهْرِء وَهَدَا جاِرٌ لكل أَحَاٍ 
حَبّى إذا طبه أو طَلبه وَرَئَنهًا قَضِي لَمّا أو لَهُمْ كَمَا أَمَرَ الله 
تعَالَى بذلِك. 


3 مَسالَة: وَلايْكُنُ الكَافء وَليَا لِلْمُسْلِمََ 
ولةالخله وكا لاوزو الأب وروم سوا والكاوة ول اللكادرة 
التي هي وَلِينه يُكِحُهَا ين الم وَالْكَافر 

ُرْهَانُ ذَلِك: قَوْلٌ الله عَرٌ وجل: طوَالْمُؤمِنُونَ وَالْمُؤَِْاتُ 
بَحضهُم أَوْلِيَاءُ بَخْض 4. 

وقال تعالى: لَالَِّينَعَمرُوا بَحْضْهُمْ ويا بْض». 

وهو قول من حفظنا قولة» إلا ابنَ وهب صاحب مالك 


قال: إن المسلم يكون ولي لابتته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو 
من الكافر - وهذا خطأً لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 


١ 8‏ مسألة: وجائرٌ لول المرأةٍ أنْ ينكحها من 
نفسه إذا رضيت به زوجاً وم يكن أحدّ أقرب إليها من وإلا فلا. 

وهو قول ماللش. وأبي حنيفة. 

وذهب الشافعي, وأبو سليمان إلى أنْ لا ييكحها هرّ من 


واحتجّوا بأن النكاحَ يمتاخ إلى ناكح ومنكب. فلا يجودٌ أن 


يكونّ الناكحٌ هوّ المنكح. 

وقال أصحاب القياس منهمّ: كما لا يبي من نفسه كذلكَ 
لا يكح من نفسه. 

قال علي: واحتجُوا أيضاً 

ما رؤيناه من طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
محمد بن سال عن الشعي: أن الغيرة بنَ شعبة خطب بدت عمّه 
عروةً بن مسعودٍ فأرسلَ إلى عبد الله بن ابي عقيل فقالَ: 
زوُجنيهاء ققال: ما كنت لأفعل» أنت أميرٌُ البلد وابرثٌ عمّهاء 
فارسل المغيرة إلى عثمانٌ بن أبي العاص فزوّجها منه. 

قال أبو محمّلد: المغيرة ‏ هرّ ابن شعبة بن أبي عامر بن 
مسعود بن مغيث بن مالك بن كعبي بن عمرو بن عمرو بن سعل 
0 . وعروة بن مسعود بن مغيث المذكون وعبدٌ 

بن أبي عقيل بسن مسعود بن عمرو بن عامر بن مغيث 
9 وعثمان بنْ أبي العاص - لا يجتمع معهم إلا في ثقيفبء 
أله حن ولو تلت ين تتبادل: 

وأخبرنا بهذا أيضاً: محمَدُ بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا أحمد بن 
عبد البصير اعينا نام | 
الحشئي أخبرنا عحمّد بن المثتى أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي أخيرنا 
سفيانٌ التُوريُ عن عبد الملك بن عمير قال: إن الغيرة بنّ شعبة 
أمرّ رجلا أنْ يزوّجه امرأة - الغيرة أرل بواامنكد 

قال أبو محمّد: 

أمّا قوهم: إِنْ التكاحَ يحتاج إلى ناكم ومنكم - فنعم. 

وأمَا قوهم: إِنْه لا يجورٌ أنْ يكون الناكمٌ هرّ المنكحَّ - ففي 
هذا نازعناهم. بل جائرٌ أنْ يكرنّ الناكح هو المتكح؛ فدعوى 
كدعرى. 

وأا قرهم: كما لا يجورٌ أن بيع من نفسيء فهيّ جملة لا 
تصحٌ كما ذكرواء بل جائرٌ إن وكلَ ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إذا 
لم يحابها بشيء. 

وأمًا خيرٌ لليرة فلا حَجّةٌ يمن دوثٌ رسول الل لف. 
م 


بن أصبع أخبرنا محمّدُ بن عبد السّلام 


1 
وَأَوْلَمَ م علي بميّسٍ»» 


ه- كِتَابُ النكاح 


نفسه وهرَّ الحجّة على من سواةٌ. 

وأيضاً: فإنما قال رسولٌ الله #لظذ: «ليْمَا امْرَأٍَ كحت بِغيْر 
إِذْن مَوْلامَا فَيِكَاحُهًا بَاطِل) ذ فمن أنكحّ وليه من نفسه بإذنها فقادً 
ا صحيحٌ» ولمْ يشترط عليه الصلاة 
والسلام أ نْ يكون الول غيرَ الناكح ولا بك فإذ لم ينع منه عليه 
الصلاة والسلام فهو جائز. 

قال تعالى: ظرَقَدْ فَصّل لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيَكمْ4. 

فهذا ما ل فصل علينا تحريمة. 

وقال تعالى: «و): نموا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصالِجِينَ مِنْ 
عماوكم لم4 فم أنكح يمد من نفسه برضاها فقلذ فعل ما 
أمره الله تعالى ب ول ممنع عو وجل من أن يكون المتكح لأيْسمٍ 
هر الناكحَّ لها فصحٌ أنه الواجبُ» وبالله تعالى التوفيق. 


نْ تكح أحداء لا 
زانياً ولا عفيفاً حتى. تتوب» فإذا تابت حل ا الزّواجٌ من عفيفي 
حيتدلر. ولا يحل للرّاني المسلم أن يتزوّجَ مسلمة لا زانية ولا 
عفيفة حتى يتوب» فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينتار. 
وللزان ني المسلم أن ينكح كتابية عفيفة وإن لم يتباء فإنْ وقع شيءٌ 
ما ذكرنا فهو مفسوخ أبدأء فإن نكح عفيفٌ عفيفة ثمٌ زنى 
أحدهما أو كلاهما م يفسخ التَكاحٌ بذلك. 


- مسألة: ولا يحل للرَانِيةِ أنْ 


وقد قال بهذا طائفدٌ من السّلف: 

كما روّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا وكيعٌ 
عن عمرو بن مروان عن عبار الرّحمن الصّدائي عن علي بن أبي 
طالبي: أن رجلا أتى إليه فقال: إن لي ابن عم أهواهاء وق كنت 
نلت منهاء فقالَ له علي إِنْ كان شيئاً باطناً - يعن الجماعٌ - فلاء 
وإنْ كان شيئا ظاهرا - يعني القبلة - فلا بأس. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبد اللّه بن إدريسَ 
بن أبي سليم عن ابن سابط: أن علي بنَ أبي 
طالب أنيّ بمحدودٍ تزوّج غير محدودق ففرّقَ بينهما. 

اومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا علي بن 
عبد الله ا 
والحكمٌ بن عتيبة» كلاهما عن سالم بن 
مسعود في الذي يتزوّجٌ المرأة بعد 0 لا 


الأودي عن ليث ب 


بى الجعدٍ عن أبيه عن ابن 


يزالان زانيين. 
وبه إلى علي بن عبد اللّه أخبرنا سفيانُ بن عبيئة وعبد 
الدرَاق. قال عبد الرَزاق: أخبرنا معمرٌء ثم اتفق سفيانُ» ومعمنٌ 


-٠‏ مسألة: ولا يحل للرّانية أن تنكم أحداً 


١5٠ 


قالا جميعاً: أخبرنا الحكم بن أبان نه سآ سام بن عبد الله بن 
عمرٌ عن الرّجل يزني بالمرأةٍ وم يكجعيناء فقالَ سالم: سكل عن 
ذلك ابن مسعودٍ فقال: #وهوٌ الذي يَقبْلُ التّوبَة عَنْ عادو الآية. 

قَالَ أو مُحَمْد: القؤلان منه مَُفقَان لأنه ِنْمَا باح 


ون 3 الث 000 وه 
ل يق 

ا ا ا 
كَاحَهًا قَانَ: لا يرالان لين 0 


وَمِنْ طريق ابن أبي شي أبن عبُِ الى عَنْ سَعيد جيل 
بن أب عَرُويَة عَنْ َه عَنْ جَابرِ بن عب الله قَال: إِذَا ثَابَا 
وَأَصْلحًا فلاايانين - يني الرجُل يَْنِي بالْمَرأة م يُِيدُيَكَاحَها. 
دي رو اين إن إبشرح اتنا عند اعد ا 
عِبات أَخبرنًا أب عََاَة عن مُوسّى بْن السنائب عَنْ مُعَاوَة بن ف 
عَن ابن عْمَرَ أ نه سيل عَنْ رَجُلٍ فج بامرَاةٍ لَتَرَمُجُهَا؟ قال: إِنْ 
َبَا وَأَصْلَحَاء 
و طرق لشتاول عبر اع الما وسكي 


عط بي أب رباع ع أبي مر فال لايك الَجْلُود إلا 


0 


ومن ؛ طَرِيقٍ إسْمَاعِيلَ أَحبََنَا سليْمَان بْنُ حَرْسٍ أخبرنًا بر 
هلال أَخبَرَنًا قَنَادةَ عن الْحَسَن قَالَ: قَالَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّاب: لَقَدْ 
هَمَنّْت أن لا أدَعَ أَحَدا 0 
مُحْصَنة َال لَه أبي بن كبر: يَا أمِيرَ الؤْنينَ: اشر أَعْظُمْ مِنْ 
ذَلِكَ فَقَدْ يُقْبْلُ مِنْه إِذَا نَّابَ. 

وَمِن طريق سماعِيلَ أخبرنًا عَلِيُ بن عبد الله أَخبرنًا 
سيان بن عي قال: َال عُبيْدُ اله بن أبي يَزِبد: سَمِعْت الِنَ 
عباس يَقَول: #الرانى ي لا يَْكيِ إلا رَائية4 قَالَ: هْرَ حُكمٌ بَينْهُمًا. 

وَصّح مِثْلُّ هَذَا عَنْ إبرَاهِيمْ يم النْحَعِي» وَسَعِيدِ بن الُسَيْبِن 
وَصِلَة بن أَشيمَ وَعَطَاءء وَسلْيْمَانَ بْنِ يَسَارِ وَمَكْحُولء 00 
وَابْنِ فُسَِط واد وَغَيِْهمْ - وَقَد جاء إَاحَة َكَاحِهمًا عَنْ 
اس ءوائن شمر 

مُحَمَّدٍ: وَالْحَه لِقَولِنَا هُوَ قَوْلُ الله عَرُ وجل: 


بَكرِء وَعُمََ وَائْنِ 
ْ قَالَ أبو م 
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#الرَانى ي لا يَنْكِمُ إلا زَازيَة أو مُركَة وَالرَايِةٌ لا ينْكِحُهَا إلا زان 
أو مُشْرِكُ وَحُْمَ ذَلِكَ عَلَى المؤمنيت». 

فقالَ قومٌ: روي عن سعيدء بن اليب أنه قال: يزعمون 
أنها نسخت بالآيةٍ التي بعدها #وَأَنَكِحُوا الآيامى مِْكُمْ 
وَالصالِجِنَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكمْ4. 

قال أبُو مُحَمّدِ: وَهَدِمِدَغْرَى بلا بُرْمَان وَلايَجُورُ أن 
يقَالَ في قُرآنء أو سنوٍ: هَذَا مسح إلا بين يفطم به لا بن لا 
َع ونم الفَرْضّ اسْتمْمَالٌ الخصوص كلَهَا. فَمَعْنَى قوله تعالى: 
لرََنْكِسُوا الأيائى منكم». 

وقوله تعالى: #مَانْحِحُوا مَا طَّابْ لَكُمْ مِن النْسَاء مَثْنَى»* 
إلا ما حرّمٌ عليكم من الأقارب وغيرهنئ» هذا ما لا شك فيثد 
ونكاحٌ الئي ونكاح الزّاني لمؤمنةٍ نما حرّمٌ عليناك فهر مستثنى من 
ذلك العموم بلا شك كاستثناء سائر ما حرّمَ علينا من النساء. 

وقال آخروث: معنى ينكحٌ ههنا: يطأء ليس معناةٌ: يتروج. 

قال أبو محمّار:وهذه دعوى أخرى بلا برهان وتخصيصُ 
للآيةٍ ِ بالظّنٌ الكاذبيه ولو كان ما قالوه لحرّمٌ على الرّوج وطهُ 
زوجته إذا زنتْ وهذا لا يقولونه. 

فإن الوا راطع روما بالزيام. 
في التخصيص بلا برهان» ودعوى كاذبة 
بيقين» إِذْ لا دليل عليهاء وهذا لا يِل في دين الله عر وجل ممّ 
أله تفسيرٌ كاذب بيقين لأننا قل بد الرّئيَ يستكره العفيفة المسلمة 
فيكونٌ زانيً بغير زانية وحاشنَ لايق أذ قرا جارييقحه العناد. 
وإنّما الرّواية عن أبي بكرء وعمرٌ - رضي الله عنهما - بحضرة 
الصحابة. 


قلنا: : وهذه زيادة 


فكما حذثنا يحبى بن عبلو الرّحمن بن مسعووٍ أخبرنا أحمدٌ 
بن دحيم أخبرنا إبراهيمٌ بن حمَادٍ أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق 
القاضي أخبرنا على بن عبد الله - هوّ ابن المديي -. أخيرنا يحيبى 
بن زكريًا بن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن عن ابن 
عمرّ قال: بينما أبو بكر الصّدَيقُ في المسجدر إِذْ جاءً رجلٌ فلاث 
عليه لوثاً من كلام - وهر دهش - فقالَ أبو بكر لعمر: قم فار 
في شأنهء فإنّ له شأناً. فق إليه عم فقالَ له: إن ضيفاً ضافني 
فزنى بابنته» فضرب عمرٌ في صدره؛ وقالَ له لهُ: قبحك الل ألا 
مارك لان لدي أبو بكر فضربا الث ثم زوج 
أجدهما الآخرَ ثم أمرَّ بهما أنْ يغربا حولا. 

قالَ أبو محمّدٍ: هذا لا حجَّة لهم فيه؛ لأنّ الأظهرَ أنه كان 
بعد توبتهما وهرّ حجّة عليهمٌ؛ لآنّ فيه أن أبا بكر غرّبهما حولاء 


٠‏ 8- مسألةٌ: ولا يحل للرّانية أن تنكحّ أحداً 


ه/ا- كِتَابُ التكاح 


والشعترة الاب روة نزي الزناعلة بوالمالكاوة ابره 
تغريب المرأةَ في الرّنا. فهذا فعل أبي بكر» وعمر بحضرة الصّحابة 
- رضي اللّهِ عنهم - مخلافهم. 

ورؤينا من طريق إسماعيلَ بسن إسحاق القاضي أخبرنا 
علي بِنْ المديي أخبرنا يزيد بِنْ زديم أخيرنا حبيب 0 8 
قال: جاءً رجلٌ من أهل الكوفةٍ إلى عمرو بن شعيين فقالَ لهُ 
آلا تعجبٌ من الحسن يزعم ال لزاني لا يك إلا ما 
يتأولٌ بذلكَ هذه الآبية «الزاني لا يَْكِمُ إلا وا أو مُشركَة» 
فقا له عمرو بن شعيبي: وما تعجبُ؟ أخبرنا سعيدٌ بن أبي 
سعيلر المقبريُ عن أبي هريرةً أذ رسول الله ييا قال: «لا يَنكِمُ 
الرَانِي الُْجْلودٌ إلا مثلَةُ». 

وكان عبدُ الله بنُ عمرو ينادي به نداة: أخيرنا حمامٌ أخبرنا 
عبّاسُ بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبلد الملك , بن ين أخيرنا بكر - 
هو ابن مام - أخيرنا مسدّدٌ أخيرنا المعتمرٌ - هوّابنٌ سليمان 
التِيميُ - قالَ: سمعت أبي يقول: حدثني الحضرمي بن لاحق عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدّيق عن عبار الله بن عرو بن 
العاص إذْ رسول الله ناتاه جل من الَاجِِينَ في مر 
يُقَالُ لَهَا: أم مَهْرُول أو ذََرَ له رهد فقا له وَسُولُ الله تلز 
الاي لا ينْكِمٌ إلا رَايََ أو مُشْركف فَأِْنَتْ لوَالرائيَةُ لاينكِحُهَا 
إلا ران أو مشرلةٌ»». 
ون طَريي أبي قاد أبن موسى بن إمشحَاجيل أبن 

ُو ابن يزيد العَطارُ - عَنْ يَحْبِى هر بن أبي كثير - عن 
اهم بْنِ عبد الله بْنِ قَارظ عَن السنائب بن يزيد عَنْ رَافِع بن 
خاريج 'أذّ رَسُولَ اله تلظ - قَالَ فِي حَدِيث: «وَمَهْرٌ البَغِي 


خبيث» 3 


نانب 


َال أَبُو مُحَمَد: لايْسمى في التي ولا في اللمَهِ أجْرَة 
الا مهْراء ِنَمَا الْهرُ في الرْوَاحء فَإِذًا حَومٌ رَسول الله تا مَهُرّهَا 
َقَدْ حَرْمَ رَوَاجَهَاء إِذْ لا بُدَ في الووَاجٍ من مَهِرٍ ضَرُورَة هَذَا لا 
إشكالَ فيى فَإِذَا بت فَلَيِسَ مَهْرْهَا مَهْرَبَفِيّ فُهُوَ حَلالٌ ومن 
اذى بر هذاه قد هعَى ما ل مان له به مهو بَاطِلَه وبالله 
تَعَالَى التوفيق 

أن لني ربجا خيش زعي غوقة مي أ حَدْهُمَا أو 


ا 


كِلاهّمَاء فَإنُما قلنا: نه لا يفْسَحَ يِكَاحْهُمَاء » لِمَا: 


ع«اع 


اسه مه 


زوه من طرق ا 0 
ل ا مس 
عُمَيْر عَن ابن عباس «أنا رَجّلا قَالَ: اروك الل إن نَخِي 


ه/ا- كِتَابْ التكاح 


مرا ة جويلَة لا ديد لايس قال طَلْقَه قَالَ: ني لا أَصِبرٌ عَنْهَا 
قال: فَأَمْسيِكهًاه. 

َك أ ماعِرٌ لزنا - وَمْوَ مُحْصَنٌ فستتال رول الله 
تي عَنه أبكرٌ م َيّبْ؟ فَقِيل لَهُ: بل نْب فأمرَ رجه وَلَمْ يَفْسَخْ 
نْكَاحَةُ. 

وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا خجلاف َييم: - رُوْينا مِنْ طَرِيِقٍ 
إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاقَ القاضي أَخبْرَنًا الحَجّاج بن الْهّال أَخيْونا 
حَمادُ بن سلَمَةعَنْ قد أن علي بْنَ أبي طَاِبو قَالَ في البكر إذا 
رنَى قبل أن يَدْحْلَ بِهْلِه: جَْدُ الح فرق بن ويْنَ هل وَلهَا 
يِف الصّداقء فَإِن نت مِيَ جُلِدَتْ وَفْرْقَ يَتَهُمَا وَلاصَّدَاقَ 
َهَا. 
قَالَ: بكر ا إِذَا زْنْتْ جُلِدَتْ فرق ينها ون د 6 5 
شيء. 

ومن طريق ابن أبي شيب أخبرنا عَبْدَة عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيُ 
بن تابه عَنْ نَافٍِ عَن ابن عُمَرَ َالَ: : إِذا رَأى أَحَدُكُم امْرَنَه عَلَى 
فَاحِثَةٍ | و أمَ وَلَدِهِ فلا يَقرَيَنهًا. 

وهو قول الحسّن» وطاووس» وَالنْحَعِي وَحَمّادِ بْن بي 
سُلَيمَا. وَغيْرِِمْ وَلَكِنّ لا حُجْة في أَحَدٍ دُونْ رَسُول الله مظ. 
وَمَاهَُا بر لَوْ صّحُ لملا به: 

روبناه من طَرِيق سعد بن ميب عَنْ بَصرَة : بْن أَكنَمَ «أنّ 
ار نه فَجعَلَ وَسُولُ الله في لها عدا ِرَوْجهاوَلا نَم 
سكير سماعا من بصرة. 


اا 


وقد قَالَ , 2ه مم ه : نْضرّة. 

05- مسالة: وَلا يحل لأحَد أن يَحْطْب امْرَةٌ 
مد مِنْ طلاق أو وَفَاقٍ فَإنْ ترَوْجَهَا قبل تَمَام ألْعِدَةٌ وَفيِخ بدا 
- دحل بها أو لم يدع طَلَتَ مَدنُه مَعَهَا أولَمْ تَطُلْ - وَلا 
توَارث بَينُْمَاه ولا نََقَةَ لَهَا عَلَيْ ولا صَدَاقَ ولا مَهْرَ لَهَا 

فإن كَانَ أَحَدُهُمًا عَالِما فَعَلَيْهِ حَدُ انا مِن الرَجْم وَالْجَلْدِ. 

وَكَذلِكَ إن عَلِمَا ريع وَلَا يُلْحَقٌ الوَلّدُ به إذْ كَانَ 
عَالِماً. 1 

وَإِن كَانَا جَامِليْن فلا شي عَلَيْهمَا فَإِنْ كَانَ أَحَدُمُمَا 
جَاهِلاء فلا حَدُ عَلَى الجاهل» فَإِنْ كَانَ مُوَ امِل فَالْوَلَدُ به 


لاحِق» ذا في النْكَاحُ وتوت عِدنُهًا فلَه أن يَترَمُجَهَا إِنْ أَرَادَتْ 


0- مسالَة: وَلا يَحِلُ لأحَدٍ أن يَخْطْبْ 
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ذَلِكَ كَسَائِرٍ الاسء إلا ا أن يَكُونَ الرْجُلُ طَلُقَ امْرَآنَه هله أن 
يَرْتَجعَهَا في عِديِهَا من مَا لَمْيَكُنْ طَلاق لاث. 

وَكَذَلِكَ لجل تَكُونٌ نَحْنَه الأمة ويَدْحْلُ بها فَنيق حير 
فَتَخْنَارُ فِرَاقَه ويح نِكَاحْه فته بَِمْلٍ أو بالأطْهَار | و بالشهور, 
- أن يَحْْهَا في عِديَهَا مِنْه فَِنْ 


لَه - وده دُونَ سائٍِ اناس 
رَضِيْتَ به لَه ِكَاحُهَا وَوَطْوُهَا. 

رق باك وك الله وجل ولا جاح م يما 
1[ 2011101 إلا أن ونوا لا مَعْرُوفا 
ولا تَعِْمُوا عُقََ الاح حَتَى يِل الكتَابُ أله وَاعْلَمُوا أن الله 
َعْلَمُ مَا فِي أَنْفْسِكُمْ فَاحْذَرُوة». 

وأمَا قولنا: لا توارث» ولا نفقة» ولا كسوة» ولا صداق 
بكل حال جهلا أو علماًء فلأنّه ليس نكاحهاء لأن الله تعال أحل 
التَكاحَ ول يحل هذا العقد بلا خخلافي من أحاره فإ ليس نكاحاً 
فلا توارث» ولا كسوة» ولا نفقة إلا في نكاح. 

وأمًا إلحاق الولد بالرّجل الجاهل فلا خلافَ فيه. 

وأمًا وجوبُ الحد على العالم فلأ الله تعالل يقول: 
9دَالَِينَ هُمْلُرُوجهمْ حَاقِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهم م أو ما مَلَكَتْ 
مده هم يد وين فم الى زا ات فلات م : 
العَادُونَ». 

وهذه ليست زوجاً ولا ملك يمين فهوَّ عاهرٌ. 

وقلد قال رسول الله تض: «الْوَلَدُ للْفِرَاش وَلِلْمَامِرٍ 
الحجرًا. 

فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إلا فراشاً أو عهراء وهذه 
ليست فراشاً فهرَ عهرٌ؛ والعهر الزّناد وعلى الزّاني الحد: : ولااحد 
على الجاهل المخطئ» لقول الله تعالل: ووكن عليك عن فِيمًا 
َخَطأتمْ به وَلَكِنْ مَا تَحَمُدَتْ ت قلوبكم». 

ولقوله تعالل: «الأنركمْ به وَمَنْ بلغ * وهذا ل يبلغةٌ فلا 
شيء عليه. 

وأمَا المعتقة تخيّرٌ فلأنٌ رسول الله يذ قال لها «لَدْ 
رَاجَعْيِبها وسنذكره في بابه إن شاءً الله عرٌ وجل. 

وأمًا قولنا: إن الناكحّ ني العدةٍ الواطئَ فبها جاهلا كان أو 
عاناً فحدٌ وكان غير حصن ول تحدُ هي لجهلها أو لم ترجبمْ؛ لأنها 
كانت بكرا معتدة من وفاةٍ فله أنْ يتزوجها بعد تمام عدّتها التي 
تزوّجها فيهاء فلان الله عر وجل ذكرَ لنا كل ما حرم علينا من 
النساء في قوله تعالى: لحُرْمَت عَلَيكُمْ أَمهَانَكُمْ وَبَنَانُكُم» الآية إلى 
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0- مَسلةٌ: وَلا يَحِلّ لأحَدٍ أن يَخْطْبّ 


ها - كاب التكاح 


قوله تعالى: لوَأْحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 فلم يذكز لنا التكوحة 
في العدّةٍ المدخول بها فيها في جملةٍ ما حرم علينا ابتداءً التكاح فيها 
بعد هام عدّتهاء فإذْ لم يذكرها تعالى, لا في هذه الآيةٍ ولا في 
غيرهاء ولا على لسان رسول الله يا وقذ احلّها الله تعال في 
القرآن نضا بقوله عر وجل: لرَأَحِلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أنْ يعوا 
مراكم مُحْصِنِينَ غَيْرٌ مُسَافِحِنَ 4 وقولنا هذا هوّ قولٌ الحسنء 
وحّادٍ بن أبي سليمان» وأبي حنيفة وأصحابهء وسفيات الثوري» 
والشافعي» وأبي سليمات, وأصحابهم. 

وقال سعيدُ بن السيّب وربيعة وماللك» واللَيسث» 
والأوزاعي لا تحل له أبداً. 

وقال مالك, والليث: ولا بملك اليمين» وما لمن قال هذا 

حجَّةٌ أصلا إلا شغبتان: 

إحداهما - نهم قالواة تعجُلَ شيئا قبل وقه فواجبٌ أذ 
يحرم عليه في الأبد كالقائلٍ العام يمنع الميراث. 

قال أبو محمّاد: وهذا من أسخفي قول يسمع؛ قبل كل 
شيء: من من أينَ وضح لهم تحريم الميراث على القاتلٍ؟ ولا نص 
يصح فيه ولا إجماعٌ - قذ أوجب الميراث لقاتل العمد: الزُهري» 
وسعيدٌ بن جبير» وغيرهما. 

ثم من أينَ لهمْ أن من تعجّلَ شيثا قبل وقنه وجب أن يحرم 
عليه أبداً؟ وأ نص جاءً بهذا؟ أو أي عل دل عليه؟ ثم لو 
صحٌ لهم أن القاتل يمن من الميراث فم أينَ لهُمْ أن ذلك لتعجّله 
ياه قبل وقته؟ وكلُ هذا كذبٌ وظين فاسدٌ وتخرّص بالباطل» 
ويلزمهم إن دوا عذا الدليلن التخيفت انا يقولوا فسن عض 
مال مورّثه: أن يحرّمَ عليه في الأبدِ لأنه استعجله قبل وقنه. وأنْ 
يقولوا في امرأةٍ سافرت في عدتها: أنْ يحرم عليها السّفرٌ أبداً. 

ومن تطيب في إحرامه: أنْ يحرم عليه الطَيِبُ أبداً. وأنْ 
يقولوا في فيمن اشتهى شيئاً وهر صائمٌ في رمضانّ فأكلة؛ أو وطئّ 
جار أ اه مته - وهرّ صائم في رمضانّ - أو وهيّ حائض: أن 
يحرّمَ عليه ذلك الطعامٌ في الأبدِه وتحرّمَ تلك الأمة.أو امرأته في 
الأبدء لأنه تعجّلَ كل ذلك قبلَ وقتنه. والذي يلزمهم أكثرٌ من 
هذا.. 

والثانية - روايةٌ عن عمرّ 5ه منقطعةٌ: منها: 

ما حدّثناه يونس بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن عبدٍ اللّه بن 
عبلو الْرّحيمٍ أخبرنا أحمدٌ بن خالد أخبرنا محمّدُ بِنْ عبد السّلامٍ 
خش . أخرنا نظ بن ار أخبرنايحبى بن سحا القطأ. أخبرن 


فجاءً آخرٌ فتزوّجها في عدتهاء فقالَ الشّعي: قال عمرٌ بن الخطّاب: 
يفْرّقٌ بينها وبينَ زوجهاء وتكملُ عدّتها الأولل» وتأتنف من هذه 
عدَّةٌ جديدة ويجعل صداقها في بيت المالء ولا يتزوجها أبدا 
وَضر الأول خاظا: 

وقال علي بن أب بي طالبي: فرق بينهماء وتكمل عدّتها 
الأول» وسقي من هذا عدَّةٌ جديدة وها الصّداقٌ بما استحلٌّ من 

5000 
وروي خلاتها كما ذكرنا عن علي» ابن مسعوو. ا 
ولاك شورع ل لس نه لا كرد 
أحدهما أول من الآخر بلا برهان وثانية - أنْهمْ قذ خالفوا عمرٌ 
فيما صم عنه يقيناً من هذه القضيَّة إذْ جعلٌ مهرها في بيو المال: 


كما روينا من طريق وكيم عن زكرييا بن أبي زائدة» 
وإسماعيل بن أب بي خالد» كلاهما عن الشّعي عن مسروق أن 
ادر كيت ل عركها شرق هما عم وبع ميرها ويك 
المال» وقال: نكاحها حرام؛ ومهرها حرام. 

أخبرنا يونسٌ بن عبد اللّهِ أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن خالد 
أخبرنا أبي أخبرنا علي بن عبد العزيز اخزرنا ابر غيل القاهم بج 
سلام أخبرنا يزيدٌ عن داود بن أبي هندّ عن الشّعِي عن مسروق؛ 
أو عن عبيد بن نضلةً عن مسروق - شك داود في أحدهما - 
وقال: رفع إل عمرّ امرأة كحت في عدّتهاء فقال: لوأنكما 
علمتما لرجمتكماء فضربهما أسواطأء وفرّقَ بينهماء وجعل المهرّ في 
سبيل الله عرٌ وجل وقالَ: لا أجيرٌ مهراً لا أجيرُ نكاحة. 

قال أبو محمّد: عبيدٌ بن نضلة إمامٌ ثقةً. ومسروقٌ كذلك» 
فلا نبالي عن أيُهما رواه - وقد ثبت داود بن أبي هندٍ على أنه 
عن أحدهما بلا شك. 

قال علي: فخالفوه في جعل مهرها في بيس المال» وهو 
الثابت عن عمرٌء فهانَ عليهمْ خلافه في الحى» واتبعوه فيما لا 
برهانَ على صحّته فيما قد خالفه فيه غيره من الصّحابةٍ كما 
أوردنا. وثالثة - وهي أنه قذ صحٌ رجوحٌ عمرٌ عن ذلك: 

كما روينا عن عبد الرّؤّاق عن سفيان الشوري عن 
إسماعيلَ بن أبي خالد عن الشّعي عن مسروق عن عمرٌ قال: 
مهرها في بيته امال ولا يجتمعان - » يعني الي تكح في العدة 
ودخل بها الذي نكحها. - وقال سفياقٌ: فأخبرني أشعث عن 


ه/اظ- كاب النكاح 


الشعِي عن مسروق أن عمرٌ رجمٌ عن ذلك» وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. فأي شيء أعجبُ من تماديهما على خلافب 
عمرٌ في الابس عنه من أن يجعلَ مهرها في بيته ماله وعلى قوله 
قد رجعٌ عمرٌ عنها - وكفى بهما خطأ. ورابعة - أنه قد صحّ عن 
عمر. 

ما حدثناة حمامٌ أخيرنا ابن مفوج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخيزنا الذبري أخبرنا عبد الرّراق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو 
لبر أله سمع جابرٌ بنّ عبد الله قو جاءت امرآة إلى عمرٌ بن 
م روس وي وقال 


يحل لك مسلم بعده. 

فهذا أصح سند عن عمرّ بحضرة الصّحابةه ولم يلتفتوا إليه 
لوا في الخطإ تقليداً لخط! مالك بعد رجوع عمرّ عنه ‏ ونال 
الله العافية. 

ومن عجائب الذنيا قولهم: من اشترى أمةٌ فوجدها حاملا 
من زوج كان لها فمات بعد أن وطنهاء فإنه لا تمل له أبداء ولا 

وقالوا: من تزوّج امرأة لا زوج لها فدخلَ بها فوظئهاء ثم 
ظهرٌ بها حمل من زنى أو من غصبي كان بها قبل نكاحي. فإنها لا 
تحلٌ له أبداء ما ندري لماذا؟ وقالوا: من تزوّج أمة أعتقتث قبل أنْ 
تتم حيضة بعد عتقها فدخلَ بها حرّمت عليه في الأبدٍ ‏ فلجوا 
هذا اللّجاج الفاسد. 

ثم لم يلبئوا أن قالوا: من تزوّج امرأة لها زوج قائمٌ حي 
حاضرٌ أو غائب يظنان أنه قذ مات أو يوقنان بحياتهء فدخل بها 
0 6 م عليه في الأبدِء بل له أنْ يتزوّجها إِنْ طلقها 

وهذا هر المستعجلٌ قبل الوقت بلا شك. 

وقالوا: من زنى بامرأةٍ لم تحرّمْ عليه في الأبدء فرأوا الرّنا 
أخفً من زواج الجاهل في العدة - ورأوا ما لا حدٌ فيه ولا إكمّ 


ا اللي جرع المتيقن - فهل في العجبب أكثرٌ من هذا؟ 


0000 بمرواقي م كت 
يوجب فسخه فلها المهرٌ المسمّى كلة؛ فإنْ لم يسم هما صداقا فلها 
مهرٌ مثلها دخل بها أو لم يدخل. 

برهان ذلك: قول اللّه عر وجل #وَآنُوا الشْمَاءَ صَدُقَاتِهن 
يْخْلّة4 فالصّداقٌ واب لها بصحّةٍ العقدٍ - ودخل بها أو م 
يدخل - فإذا انفسخ فحقها في الصّداق باقء كما لو مات ولا 


4- مسألة: ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجبٌ 
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فرق. 
ومن ادّعى أن نه ليس لا في الفسخ قبل الذخول إلا نصفٌ 
الصّداق فإنما قاله قياساً على الطّلاق قبل الدّخول» والقياسُ كله 
باطل» لز كان لياس حثًّّ لكانَ هذا منه باطلاء» لأن الطّلاقَ 
فعل المطلق» والفسخ لين فعلةء فلا تشابه بن الفسخ والطلاق؛ 
بل الفسخ بالموت أشبةء لأنهما يقعان بغير اختيار الزُوجء ولا يقع 
الطّلاقٌ إلا باختيارو. 
وكذلك من اسقط جميعَ الصّداق في بعضٍ وجوه الفسخ 
إذا جاءً الفسيح من قبلها - فقوله باطلٌ» لأنْه إسقاط ما أوجبه الله 
تعالى بلا برهان» وبالله تعالى التوفيق. 


١847‏ مسألة: ومنْ طلّقَ قبل أنْ يدخلٌ بها فلها 
نصفُ الصّداق الذي سمي لها. 

وكذلك لز دخل بها ولم يطأها - طالَ مقامه معها أو لم 
يطل - هذا في كل مهر كان بصفةٍ غير معيّن» كعدديء أو وزن» أو 
كيل أو شيء موصوفي أو في مكان بعينه إن وجد صحيحاً 
وسراء كان تزوّجها بصداق مسمّى في نفس العقاو أو تراضيا عليه 
بعد ذلك أو لم يتراضياء فقضي لها بمهر مثلها. 

اه 7 0 ا 0 لوحن بن 


الآية. ٠‏ نيما ذكرنا تلاق قديمٌ وحديث في دعوله بها ول 
يطأهاء وفي ضياع المهر» وني الفرق بين كون الصّداق مفروضاً في 
العقد وبين تراضيهما عليه بعاد العقب أو الحكم لها به عليه 
والتسوية بِينَ ذلك كله. 

فم ا 
اننبا وي ترايوما بن تيه إن لمكم ايه علي عزن أن 

حنيفة وأصحابه قالوا: إنما يقضى لها بنصفي الصّداق إذا كان 
الصّداقٌ مفروضاً ا في نفس العق. 

وأمًا إن تراضيا عليه بعد ذلكَ» أو اختلفا فيه فحكمٌ عليه 
بمهر مثلها فهاهنا إِنْ طلقها قبل الدّخول فلا شيء لها إلا المتعة. 

وقالَ مالك والشافعي, وأبو سليمان. واصحابهم: لها 
النصف في كل ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وبهذا ناخذ؛ لأن قول الله تعلل: #فَبِصْفُ 
ما َرَضْتَم عمومٌ لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكحٌ في 


العقدٍ أو بعد وم يقل عرٌ وجل: : فنصفُ ما فرضتمٌ في نفس 
العقد. 


ا١اذزه‎ 


والرائدُ لهذا الحكم مخطئٌ مبطلٌ متعدّ لحدودٍ الله تعالى. 

وأمًا الذي فرض عليه الحاكمٌ صداق مثلهاء فإنه وإِنْ كان 
فد أبى من الواجبج عليه في ذلك فحكمٌ الأنه تعالى عليه يقوله 
الصّادق: وَآنُوا الشَاءَ صَدْقَاتِهنَ يِل مُوجب عَلَيْهِ أن يَفْرضَ 
ها أحَدَ وَجْهيِْه لا بد لَه مِْ أَحَدِِمَا ضَرُورة: 

إِمَا مَاارَضَت؛ وَإمنا مَهْرُ مِْلِهَاء َأيْهُمَا لَرِمّه برضّاه أو 
بسكم حو فَقَدفَرَضَه لهذ عَقَدَنكَاحهَا قبا في عِلم الله عَدْ 
وَجَلَ وَقَد وَجَبَ لَهَا في مَالِِ - وَمَا نعم لِمَنْ حالف هذا حك 
أصلا. وَنَحْنّ نَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ اللَّهِ تَعَالَى: أن الله تَعَالَى لَوْ أَرَادَ 
بِقَوْل: «قيِصْف ما فَرَدُمْ4 في نَفْس اعفد خَاصة ليله لا وَلَمْ 
ْلَه حَنى ييه لا ُو حَبقَة» وما هناِاك. فإذاً لا شك فِي هَذَا 
َقَدْ أَبْقًَا أن اللّه بَعَالَى راد كل حَال. 


وَأمّا َنْ دحل برَوْجَيه وَلَمْ ها ظالق د مقامة محا أو 
َم ين - فَإِنّ الثاسَ قد احسَلُوا فيه: 


رونا مِنْ ؛ طَرِيق أ بي عبد أَخبرنًا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ ِيرَاضِِمَ 


عَنْ عَوْفَدٍ بْنِ أبي جَميلة عَنْ ُرَاََ بن أوْفَى قال: قَضَى اخْلنَاه 
الْرَاسيدُونَ الَْيُون: أنّه إِذَا أَعْلَّقَ الاب وري السّبْرَ: ف 
وَجَبْ الصّدّاق. 


ون طرق وكيم عن مُوسى بن يي عن نافع بن بير 
قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله تايط يقولون: إِذَا أخى السَّتنٌ أو 
أَغلَقَّ البَاب: قد وجب الطكداق: 


ا 


وَمِنْ طريق عَبْدٍ الررّاق عَنْ يَحَى بن أبي كدر عَنْ سَلَمَة 
بن عَبْدِ الْمَن بْن عَْفم عَنْ أبي هُرَيِرة قَالَ: قَالَعْمَرٌبْنُ 
الحَطّاب: إِذَا أَرْحَيْتَ ار وَعَلقَت الأنِوَابَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّداقٌ 
- وَهَذَا صَّحِيحٌ عَنْ ع 

وَمِن طريق أبِي عبد أخيرنًا يَزِيدُ - هو ابْنُ هَارُونَ - عَنْ 
معي بن أبي عَرُويَة عَنْ قا عَن الحُسَنٍ عَن الأختف بن قيس 
عَنْ عُمَر بن الطاب وَعَلِي بن أ الب فين اللعنهها: 
قَالا جَميعاً: إِذَا أَرْخيت السكور دنه بحن اتناف 


وَمِنْ طَرِيق أبي عُيَيْدٍ أخبرَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنٍ 
جتحي عَنْ هبن عمَرَ َنِم عَن البن عُمَرَ قَال: : إذَا 
عْلِقَ البَابُ وََرْخِيَ السْرٌ: فَقَدْ وَجَبّ الصّدَاق. 

وَمِنْ طرِيق أبي عُييدٍ أخبرنا عبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِي عَنْ 
سيان اتوي عَنْ ْمَك بن يَسَارٍ لوت بنَالَكَم مَزَوجٍ 
امِرَاءة ان عِنتهاء نم راح وَفرَََا َرْسَلَ مَرْوَانُ ِلَى َيل بْنِ 
تَابِس فَقَص عَلَيْه القِصّة فَقَالَ رَيْدُ: لها الصَّدَاق» فَقَالَ مَرُوَانُ: إثنة 


-١84‏ مسألة: ومن طلّقَ قبل أن يدخل بها فلها 


ها كاب النكاح ' 
مِمنْ لا يْنْهَمُ فَقَالَ رَيِدُ بن نَابِسٍِ 2 أَرَايت 
تَرْجُمُهًا؟. 

قال: لاء فَقَالَ رَيْدُ: بلَى. 

قَالَ أبو عبيو: وَحَدَننَاهِ أبُو النْضْر عَن اللي بْنِ سَعْلو عَنْ 
بكي بْن عَبْدِ اله : بن الأشج عَنْ سلما بْنِ يَسَارٍ عَنْ َي بْنٍ 
ابس مله - وَفِي آخيره: َلِذَلِكَ تَصَدّق الا في مِثلٍ هَذَا. 


ت لَوْ حَمَلََتْ أكلت 


ومن طَريق عَبّْدٍ الاق عن ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَبدٍ الكريم 
عَن ابن مَسْعُودٍ مِثلُ قَوْل عَلِي» وَعُمَرَ 

ومن ) طرِيقٍ حَمَاِ بْنِ سَلَمََ عَن الحَجّاجٍ بن أَرْطَاةَ عَن 
الركين بن الم بيع عَنْ حَنظَلَة: أن المغيرة بْنّ شعْبَةَ قَضَى في امْرََةٍ 


2 


نين فرق ًا جيم الصداق. 

.وين طرق ان وَضبم وَعَنْ رجَال من 00 1 
المكداق لها وعَكَهَا الع وَلا رَجْمَة له عليه 

ب بن الشتين. 


8 


سات سد در ونا 
به في عنين. 
وَعَنْ عَبْدِ الكريم وَرَادَ: وَإِنّْ كَانَتْ حَايْضاً. 


وَعَنْ عَطّاء مِثْلُ قَوْل عَبْدٍ الكريم. 


وهو قول ابْن أبي ليْلى, وَالأَورَاعِيٌ وَسُفَيانَ النُوْرِي» 
إلا أَنْ تَكرن” رَنْقَاءَ فلا يَجبُ لَهَا إلا نِضْفُ الصّداق. 


لبي قفنى 


وَصّحَ أيِضاً عَن اللَّيْثْ بْن سَعْد. 
وهو قولٌ الزُهْرِيُ» وَأحْمْد وَإِسْحَاقَ. 


وم 


وَرُوينَا عَنْ عُمَرَ قَوْلا آخرٌ: 

رُوَيناه مِنْ طَريق عَبْدٍ اراق عَنْ مَعْمَرِ عَنْيَحِْى بن 
أبي كثير: أن عُمرَ ْنَ الحعَابِ قَضَى في رَجُلٍ اختلَى باهر ولّمْ 
يُخَلِطْهاًبالصٌدَاق كَامِلاء يَقُولُ: إِذَا خلا بهَا وَلَمْيُغلِقْ ابا وَلا 
رحن مير 

وَعَنَ إِبْرَاهِيمَ النحَعِي قَوْلُ آخر: 

رُؤيناه مِنْ طَرِيقٍ وكيم عَنْ سيان الوْرِيُ عَن امير قَالَ: 
قال إبْرَاهِيمُ النْحَعِيٌ: كان يُقَال: إِذًا رَأى مِنْهَا مَا يَحْوُمُ عَلَى غَيْره 
فَلَهًا الصداق. 

وَقَالَ أبُو حَبيقة: إِذَا حلا بهَا في تا - وَطَِ أو لَمْ يَأ 


ه/ظ4- كاب التكاح 


- فَالْمَهِرُ كله لَهَا إلا أن يَكُون أَحَدْهُمَا مُحْرِما أو أَحَدْهُمَا 
مَرِيضاًء أو كَانَتْ هِيّ حَائِضاً ا ايا 
في كل ذَلِكَ إلا صف ار - فلْوْ خلا بهًا وَهُرَ صَائِم يام 
فَرْضٍ فِي ظِهَار أو در أو قَضاء رَمَضَان فَعَليّهِ الْصّدَاقٌ كنك 
عليه ادك فلو حملا بها في صَحْرَاء أو في مَسْجبٍ أو في 
سَطٍْ لا حجرة عليه فيس لا إلا نف المئداق. 

َال أَبُو مُحَمَّدِ: هَل ْوَل لم تأت قَطُ عَنْ أَحَدٍ مِن 
اسلف ولا جا بها ا ولاس ولا امن ولا رأ سي 

وَقَالَ مَالِكُ: ذا حلا بها قبلا أو كَشَفََا م طَلْقَهَا وَاتقََا 
عَلَى أنه لم يهاه فَِن كان ذلك ريا ليس لها إلا يضف 
الصداق» فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ حَنَى أخلّق يهاه لها الور كلّه. 

َال أبُو مُحمو: وَهَذا قل لاينفغا عن حم نه 
َيْتَ شيغري كَمْ حَدُ هذا طاول الل عَنْ حُكُمٍ القرآنء وما 
حَدُ الإخلاق لِهَذِه التَيَاب. وَهَاهُنَا قل آخرٌ. 

كما وُؤيتاه من طَريق وكيع عَن الخَسَنِ بن صَالِحٍ بن حي 
عَنْ فِرّاس عَنْ عَامِرٍ الشنّبِيُ عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: لَهَا النَضْفُ 
َإِنْ جَلنَ بيْنَ جلَيه. 

ع 0 
هُوَ ابن أبي سيم - عَنْ طاووس عَن ابن عباس أنه كَانَ يَقُولُ 
في رَجُلٍ دَحَلَت عَلَيْه اه ثم طَلْقَهَاه فرعم أله َم يَمسمهَا: عَلَيْه 
نِصفُ الصّداق. 

ومن طريق عَبْدِ الاق عن ابن جرَيج أخبرني لَيْثْ عَنْ 
طاووس عن ابن عَبّاسٍ قَالَ: لا يجب الصّدَاقٌ وَافِياً حَنَى 
يُجَامِعَهَا وَلَهَا َصفةُ. 

ومن طريق أبي عُبَيد برا حشيم أخبرنا الي بن مِقْسَمٍ 

عَن الشغبي عَنْ شرح قَالَ: : لم أسْمع الله عر وَجَلَ ذَكَرَ في كِتَابه 
باب ولا ميثرً إذَ َعَم أن لَمْ يسَمهَا لها نَضْفُ الصُدّاق.. 

ومن طرِيق سنعيد بن منْصُور ينا سْمَاعِيل بن أبي 
خالا عن النتغبي: أذ عَمْرَو بْنَ نافِم طَلَّقَ امْرَأنه وَكَانْتَ قَذْ 
أذخيلت علي فرعم أله َم يفيه وََعَمْت أنه فاه فَحَاصَمَْه 
إلى شري فقَصَى شرح بين عَمْرو ' بالله الْزِي لا إلّه إلا هُرَ 
مَا بها ' وَقَضَى عَلَيه لها ينف الصداق. 

قَالَ أب مُحَمّدِ: كَانَتْ هليه المطلقهُبنت يَحبَى : 


ْن الججزار. 

ون طَرِيقٍ أبي عد عبرا ملا - هُرَ مما ابره - 
عن عَبْدِ لله بْنِ عَرْن عَنْ مُحَمّدٍ بن مبيرِينَ أله كان لايَرَى 
إغْلاق البابد ولا إرْخا السثرٍ شيعاً. 


84- مسألةٌ: ومن طلّقَ قبل أن يدخخل بها فلها 


ا١5أز5ك‎ 


َعِنْ طَريق وكيم 2 عَنْ زكري - هُوَ ابن أبي زَائِدَة - عن 
الني أنه 1 ها يضف الصّدَاق - يَعْنِي التي دحخَلَ بها - وَلَمْ 
يَقَل: أنه مَسنهًا 

ومن طربى عبد ارقا عن ف جْرَيْجٍ عَن ابْنِ طاووس 
عَنْ أبيه قَالَ: لايْجِبُ الصْدَاقٌ وبا حَنّى يُجَامِمَهَاء إن أَغْلَىَ 
عَلَيْهَا البَاب» قلت لَهُ: ذا وَجَبّ الصَّدَاقٌ وَجَبتَ الهِدَة» فَالَ: أو 
يَقَوَل أحد عي ذللة: 

وين طَرِيقٍ حَمادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ مُحَمْد بن إِسْحَاقَ عَنْ 
مَكْحُول قَالَ: لا يَجبُ الصدَاق وَالْعِدة إلا بالْمّلامَسَةِ اليْينةِ: ا 
رَجُلَ جَاريَة راد قرا فَنَاهَا ني تا مُخَلِيَ ئس عِنْدَهَا أَحَدٌ 
مِنْ ِب فَأَعََمَا فَعَالْجَهَا فَمَنَعت نَفْسَهَاء قَصَ'بْ الَاء وَلَمْ 
يفره فاع اله بها اسم بها الحَمْل» فقت بعُلام؛ فَرُفِعَ 
َلِكَ إِلَى عُمَرَبْن الخَطَابي فبَعَث إِلَى رَوْجِهًا فَسَألَكُ فَصَدْقَهَاء 
فَعِْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَدُ: مَنْ أغلََ الاب أو أرْنَى السثر فَقَد وَجَبّ 


الصّداق» وَكَمُلَكَ العِدةٌ. 

قَالَ أبُو مُحَمدٍ: وَهْوَ قَوْلُ التافِِي» وبي نَْرء وَأبي 
سَليْمَان وَأْصْحَابِهم. 

قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ: أمَا قَْلُ أبي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ: فَمُحَالِفَان 


ِكل من ذَعَرنا بن الصْحَابق ولا َعَم لَُمَا حُجْة 2 حُجَهَ صلا وَلا ملفا 
في فَوْلِهِماء فلم يبْقَ إلا قَوْلُ مَنْ قالَ: إِنْ أَغْلَّىَ بَاباء أو أَرْحَى 
ثرا فَقَد وَجَبَ المصدَاق فَوَجَنَا مَنْ ذهب إِلَى هَذَا القَوْل 
يَحْتَجُونَ بقَوْل الله تَعَالَى: «رَآنُوا النَْاء صَدَُاتِِن نخلة». 
قالوا: فالصّداقٌ كلّه واجبٌ لها إلا أنْ يمنمّ منه إجماعٌ. 
وكما ينا من طريق البخخارية أخبرنا عمرو بن زرارة 
أخبرنا إسماعيلٌ - هو ابن عليّة - عن أيوب السّختياني عن 
سعيد بن جبير: أن ابنَ عمرٌ قال لهُ: «فَوْقَ رَسُولُ الله يل بْنْنَ 
أحَرَي بي العَجْلانا» وذكرٌ الحديث: قالَ أيوب: فقالّلي عمرو 
بن دينار: إن في الحديث شيئاً لا أراك تحرّثةُ قال: قال الرجل: 
مالي؟ قآل: قيل: لا مال لك إِنْ كنت صادقاً فقَدْ دخلت بها. 
قال أبو محمّد: : لاحجّة في هذا لأن عمرو بن دينار لم 
يذكر من أخيره يهذاء فحصل مرسلاء ولا حجّة في مرصل: 
وأيضا: فَإنْما فيه قَالَ: قيلَ: وليسَ فيه نأ رسو الله تلك 
قال ذلك - فسقط من كل وجه - وقد أسنده عمرو بن دينار و1 
يذكرٌ فيه هذا اللفظ لكرث: 


كما أخبرنا حمامٌ بن أحمد أخبرنا عبان , بِنُ أصبغ أخيرنا 


محمد بن عبد الملك ب بن أيمنَ أخبرنا محمّدُ بن إسماعيل الترمذي 


/ا1 ١5‏ 
أخبرنا 0 أخبرنا سفياً بن عييدة أخبرنا 0 
سمعت رسول الله 6 يفول لاي يس اناغ الل 
أحَدُكُمَا كَاذْبٌ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَالِي مَالِي قال: لا مَاكَ لَك 
إن كنت صَاوِقاً عَلَيْهَا فَهُوَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا؛ وذكرٌ 
الحديث. قالوا: فالدّخولٌ بها استحلالٌ لفرجها. 

قال أبو محمّد: هذا تموية بل حينَ العقادٍ للتكاح يصح 
استحلاله لفرجها فلولا نص القرآن بأنه إن لم يمسّها حتى طلّقها 
فنصفُ الصّداق فقط لكان الكل لماء كما هوَّلما إِنْ مات أو 
مانت فوجب الوقوففٌ عند ذلك. 

وهكذا القولُ في قوله تعالى: #إوَآثوا النْمَاءً صَدُقَاتِهنٌ 
ِخْلَةُ4 أنّ هذه الآية الأخرى خصتهاء فلم يوجب الطلاقٌ قبل 
الم إلا نصف الصّداق. ا 
اي ا 0 
روج وَسُول الله تف امرأة من ني عِمَارِ لما َل عَلَهَا رَأى 
ِكَنْحِهَا بَيَاضاً فَقَالَ: لبي عَلَيِكِ ثيابِكَ وَالْحَقِي بأمْلِكِ». 

زادَ القاسم بن مالك في روايته: وأمرّ لها بالصداق كاملا. 

قال أبو محمّدٍ: جيل بن زيدٍ ساقطً متروك الحديث غيرٌ 
ثقةٍ - ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجّة لأنه لم يقلن عليه الصلاة 
والسلام أنه لها واجبّ بل هوّ تفضّل من كما قال عر وجل 
1 ا يون أو يَف لزي يديه عقدة 0 
بباقطلة 
مريم» وعبك بكاوي ارد َال سعيدٌ: ا يوب وقالٌ 
عبدُ الغقار: عن ابن لهيعة» ثم افق يحبى بن آوب» وابن لهيعةه 
كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوانٌ بن سليم عن 
عب الله بن يزيد عن محمد بن عبلر الرحمن بن ثوبان قال: قال 
رسولٌ الله #لاا: تكسف امْرأة فنظر إلى عَوْرَيَهَا فَقَندَ وجب 
الصّداق). 

وهذا لا حجّة فيه لوجوه: 

والثاني - أنه من طريق يحبى بن آيوب» وابن لهيعة وهما 
ضعيفان. 


والثالث - أنه ليس فيه للدّخول ذكرٌ ولا أثبٌ وإِنْما فيه 


4 - مسألةٌ: فإن عدم الصّداق بعد قبضها له - 


ه- كاب النكاح 


كشفها والنظرٌُ إلى عورتهاء وقد يفعلٌ هذا بغير مدخول بهاء وقذ 
لا يفعله في مدخول بها فهرٌ الف لقول جميعهم. 1 

ثم ليس فيه أيضاً: يان أله في التزوجة فقط بل ظاهره 
أن يكون لم متعلّقٌ جملة. 

وأمَا من تعلق بأنها لوْ حملت لحق الول وم تحد فلا حجّة 
هم في هذا؛ لأنه لم يدخل بها أصلاء ولا عرف أنّه خلا بهاء لكنْ 
كان اجتماعه بها سراً مكناء فحملت» فالولدُ لاحقٌ ولا حدٌ في 
ذلك أصلا لأنّها فراش له حلالا مذ يقمٌ العقدُ لا معنى للدّخول 
في ذلك أصلاء وقذ تحمل من غير إبلاج؟ لكن بتشغيرٍ بين 
الشفرين فة قط توك هذا لايس نار 

فا ما عر جا اران عدن اتات ري لله 
عنهم - فلا حجّةَ في أحدٍ دون رول الله عظ. 

وقد اختلفوا كما ذكرنا فوجب الرّدُ عند التنازع إلى القرآن 
والسن. فوجدنا القرآنّ لم يوجبُْ لما بعدم الوطء إلا نصفٌ 
الصّداق. وباللّه تعالى التوفيق. 


عمومٌ في كلّ زوجة وغيرهاء فبطل 


4 - مسألةٌ: فإِنْ عدم الصّداق بعد قبضها له - 
بأ وجه - كأنْ تلف» أو أنفقتة: لم يرجم عليها بشيء؛ والقولٌ 
قولها في ذلك مع بمينهاء فإنْ وطئها قبل الدّخول أو بعدة: فلها 
المهرٌ كلة. 

قال علي: إنْ كان المهرٌ شيئاً بعينه فتلف في يلد الزّوج؛ فإن 
كانت قد طلبته منه فمنعها فهر غاصبٌ وعليه ضمانه كله لها أو 
ضمانٌ نصفه إن طلّقها قبل الدّخولء فإِنْ كان لم يمنعها إيَاه فهر 
تالف من مال المرأق» ولا ضمانَ على الرُوج في ولا في نصفو» 
وطئها أو طلّقها قبلَ الوطء. 

وإلأ كان شيئاً يصفه فهر ضامنٌ له بكل حال» أو لنصفه 
إِنْ طلّقها قبل الدّخول فإِنْ كانت المرأة قاد قبضتة» فسواءً كان 
بعينه أو بصفة فإ تل عندها فهر من مصييةٍ الرّوج إن طلّقها 
قبلَ الدذخول» لأن اللّه تعالى يقول: لفيِصْف مَا فَرَضتم». 

فإنما أوجب له الرجوع إِنْ كان قد دفعه إليها بنصف ما 
دف لا بنصفب شيء غير والّذي دفمَ إليها هرّ الذي فرض لهاء 
سواءٌ كان شيئاً بعينه أو شيئاً بصفة. 

ولو لم يكن الذي دفم إليها هرَ الذي فرض لها لكان لا 
يبرأ أبداً ما عليه - فصع يقيئا أنه إذا دفمَ إليها غيرَ ما فرضّ لهاء 
أو على الصّفةٍ التي عقَدَ معها فقد دفمٌ إليها ما فرض لما بلا 
شك. وإذا دفمَّ إليها ما فرضّ لها فق قبضت حقهاء فإِن تلفَ فلم 
تعد ولا ظلمت فلا ضمانٌ عليها فإنْ أكلته أو باعته أو وهبته أو 


ولا- كِنَابُ النكّاح 


لبسته فافنت أو أعتقته إِنْ كان مملوكاء فلم تعد في كل ذلك بل 


أحسنت: 

وقال تعالى: لما عَلَى الُضْينينَ مِنْ سَبيلٍ» فلا ضمانٌ 
عليهاء لأنها حكمت في مالها وحقّهاء وَإِنّما الَْمانٌ على من أكلٌّ 
بالباطل. 

قال أبو محمّدٍ: فإنْ بقيّ عندها النصفُ فهرَ لهُ 

وكذللك لز بقيّ بيده النصففُ فهوَّ لهاء فلو تعدّت أو تعدّى 
عليه ضمن أو ضمنت. 

وقالَ أبو حنيفة: والشّافعي» في كل ما هلك بيدها من 
0 
قبل الوطء - وهذا قَوَلٌ فاسث. لما 
و ل له 
تعتدٌ فلا ضمانّ عليها. 

وقالَ ماللك: ما تلفَ بيدها من غير فعلها ثم طلّقها قبلَ 
الذخول فلا شيءً له عليها. 

قَالَ: فلو أكلته أو وهبتُ» أو كان تملوكاً فاعتقته أو باعمفٌ 
نم طلقها قبلَ الدٌخول: ضمدت له نصف ما أخحذت إِنْ كانَ له 
مثل» أو نصف قيمته إِنْ كان ما لا مثلَ لهُ» فإِنْ كانت ابتاعت 
بذلك شورة فليس له إلا نصف الشيء الذي اشتر 

قال أبو محمّدٍ: وهذه مناقضاتٌ ظاهرة؛ لأنه فرّقَ بينَ ما 


أكلت ووهبت وأعتقت» وبينَ ما تلفَ بغير فعلهاء ولا فرق بينَ 
شيء من ذلك» لأنها في كل ذلك غيرٌ مَعدّيقٍ ولا ظالمق فلا 
في لغيه 

ثم فرَقَ بينَ ما أعتقت وأكلت ووهبت» وبينَ ما اشترت به 
شورةً ‏ وهذا قولٌ لا يعضّده برهانٌ من قرآن. ولا سئةٍ 
صحيحةٍء ولا من روايةٍ سقيمة ولا من قول صاحبُوه ولا من 
قياس. وادّعوا في ذلك عمل أهل المديني وهذا احتجاجُ فاسد 
أنه إن كان ذلك عمل الأثمةٍ الَذِينَ كانوا بالمديدة - رضي الله 
عنهم - فيعيذهم الله تعلل من أن لا يأمروا بالحق عمالهم بالعراق 
والشّام وسائر البلادٍ - وهذا باطلٌ مقطوعٌ به من ادّعاه عليهم. 

فإن اّعوا نهم فعلرا فِدَلَ ذلك أهلٌ الأمصار كانت 


دعرى فاسدق و يكن فقهاءٌ الأمصار أول بالتبديل من تابعي 
المدينة. 


وكلٌ هذا باطلُ قد أعاذً الله جميعيئْ من ذلك فصحٌ آنه 
اجتهادٌ من كل طائفة قصدت به اليه وباللّه تاق التوفيته 


©6- مسألة: ومن تزوّج فسمّى صداقاً أولم يسم: 


١51 
مسألة: ومنْ تزوّجَ فسمّى صداقاً أو ل‎ © 
يسم: فله الدّخول بها - أحبْت أمْ كرهت - ويقضى ا بما سمّى‎ 
لها أحب أمْ كره - ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بهاء‎ 
لكن يقضى له عاجلا بالدخول؛ ويقضى لها عليه حسبما يوجد‎ 
عنده بالصداق.‎ 

فإِنْ كان لم يسم لها شيئاً قضيّ عليه بمهر مثلهاء إلا أنْ 
يتراضيا بأكثرٌ أو بأقلّ - وهذا مكانٌ اختلف السلف فيه: 

0 جرع : أخبرني 2 
كمال وستى ها صدات اراق ا بدخل عليه ليا لي 
رداءف أو خاتاً ِنْ كان معة. 

ا 
نافع عن ابن عمرّ قال: لا يصلحٌ للرجل أن يقعّ على المرأةٍ زوجه 
حتى يقدّمٌ إليها شيئاً من مالا ما رضيت به من كسوةٍ أو عطاء. 

قال ابن جريج: وقال عطاء وسعيدٌ بن المسيبيه وعمرّو 
هر بن دينار - لا يمسّها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة. 

قال عطاف ودر وان ارس إلبها لراءة نا و 
الصّداق أو إلى أهلها فحسبه هرّ يحلّها لهُ. 

وقال الزّهري: بلغنا في السَّنْةٍ أن لا يدل بامرأةٍ حتّى 
ِقدّمَ نفقة أو يكسرّ كسوة» ذلك مما عمل به المسلمون. 

وقالَ مالكٌ: لا يدخل عليها حتى يعطيها مهرها الحال» 
فإِنْ وهبته له أجبرٌ على أنْ يفرض ها شيئاً آخخرٌ ولا بد. 

وذهب آخرون إلى إباحةٍ دخوله عليها وإِنْ لم يعطها شيئاً: 

كا دعاسن طلا أى داعا عت بم دا 

جمسم عد بن عل الله لير . هر لو الي - عن عقبة 
بن عامر أن النئ لذ وج رجلا اراة ة برِضاهُمًا فَدَخل بها 
لجل ولَمْ َْرِضْ لَهَا صداقا وَلمْ يُْطَِا َيه وكا مِمّنْ شه 
الحتنيتَ وَكَانَ مَنْ شَهدَعَا له سَهمْ بحي فَحضَرَنْه الوَقَاة فَقَالَ 
اس ع اي ا 
َعْطِهًا شيا ولكنِي أنهدكم أ ني أَعْطيهًا مِنّ صَدَاقِهًا مَهْمِي 
بخيير قال فَأخَلَنه فبَاعَنَه بحائة ألفيه. 

ورؤينا من طريق :وكم عن مام اللسيتوائي ميق شعية 
ل لووقا اختلف أهل المدينة في ذلك» فمنهم من أجازه ول 
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يرَ به باسأء ومنهمٌ من كرهة قال سعيد: وأيْ ذلك فعلَ فلا بأسَ 
به - يعني دخول الرّجل بالمرأةٍ و التي تزوّج ولم يعطها شيئاً. 

ومن طريق وكييم عن سفيان الشوري عن منصور بن 
المعتمرء ويونس بن عبيلدٍ قال منصورٌ: عن إبراهيمَ النخعي» وقالَ 
يونسن: عن الحسن» ثم اتفقا ججيعاً على أنه لا بأس بأن يدل 
الرّجلُ بامرأته قبل أنْ يعطيها شيئاً. 

ومن طريق عبا الرؤّاق عن ابن جريج عن الزّهري في 
الرجل يتزوّجٌ المرأة ويسمّي لها صداقاً هل يدخلٌ عليها ول يعطها 
شيئاً؟ فقالَ الزعري: 

قالَ اللّه عرّ وجل لإوّلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضيثُمْ به 
مِنْ بَعْد الفريضّة» فإذا فرض الصّداق فلا جناحَ عليه في الذخول 
عليهاء وقد مضت السنةُ أن يدم لها شيءٌ من كسوة أو نفقةٍ. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخيرنا هشيم حدثنا حجاجَ 
عن أبي إسحاق السبيعي أذ كريب بنّ ابي مسلم - وكانَ من 
أصحاب ابن مسعوم - تزوّج امرأةٌ على أربعةٍ آلافم درهم 
ودخل بها قبل أنْ يعطيها من صداقها شيئاً -. ْ 

وبهذا يقولٌ سفيان الثوري. والشافعي, وأبو سليمان. 
اماي 

وقالَ الأوزاعي: كانوا يستحسنون أنْ لا يدخل بها حتى 
قد اهما 

وقالَ الليث: إِنْ سمّى لها مهراً فاحبُ إيّ أن يقدّمَ لها 
اتوي سن ار سانا 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كان مهرها مؤجّلا فله أنْ يدخلَ بها 

أحبّت أمْ كرهت حل الأجلٌ أو لم يمل - فَإِنْ كان الصٌداقٌ 
قدا[ مي له أ يدخل بها حتى يؤتيه الها »فلو دحل بها فلها 
أن تنم نفسها منه حتّى يوفيها جميمَ صداقها. 

قال أبو محمّد: أمَا تقسيمٍ أبي حنيفة ومالك فدعوى 
بلا برهان: لا من قرآن» ولامن سئق ولا قياسء ولا قول متقدمء 
ولا رأي له وجه فلم ب إلا قولٌ من أباحَ دخوله عليها ون ل 
يعطها شيئاً أو منعّ من ذلك. النكربااق ححا بن مدع يرن ذلك 
فوجدناهمْ يسجّونَ بحديث فيه إن رسول الله كذ انهَى عَلِيَا أذ 
يدل بَاطِمَةَ - رضي الله عنهما - حَنّى يُْطِيهَا شيئا». 

قال أبو محمّد: وهذا خيرٌ لاايصحٌ لأنه إنما جاءً من 
طريق مرسلة أو فيها مجهول» أو ضعيفُ - وقد تقصينا طرقها 
وعللها في 'كتاب الإيصال' إلا أن صفتها كلّها ما ذكرنا هاهنا. 


لايصحٌ شيءٌ إلا خة: من طريق أحمد بن شعيبو أخبرنا 


6- مسالةٌ: ومن توج فسمّى صداقاً أو لم يسم: 


ها- كِتابُ - 


عمرو بن منصور أخبرنا هشامٌ بن عبد الملاك الطبالسيْ أخبر 
حَادٌ بنُ زيد عن آيَوبَ الستختياني عن عكرمة عن ابن عباس / 
عَلِيَاً قَالَ: زوجت فَاطِمَة قلت يررك الله ابن لي؛ فقال: 
عْطِهَا شيياً: فَقَلْتْ: مَا عِنْدِي شي قَالَ: ََيْنَ وِرْمُك الحَطّوئّة؟ 
قُلْتْ: هُوَ عِنْدِي» قَال: فَأَعْطِهًا إيَاه). 
قال أبو محمّدٍ: إنما كان ذلك على أنه صداقهاء لا على 
معنى أنه لا يجودٌُ الدّخولٌ إلا حتى يعطيها شيئأء وقد جاءً هذا 
7 
كما أخبرنا أحدُ بن قاسم قال: أخبرنا أبي قاسم بن محمد 
بن قاسم قال: حدئني جدي قاسم بن أصبعٌ أخبرنا أحمدُ بن زهير 
أخبرنا الحسن بن حمّادٍ أخبرنا يحبى بن يعمرٌ الأسلمي عن سعيدٍ 


بن أبي عروية عن قثادة ع عن الي لسري طن 00 قال 


وسعريمةا م 


لنت يي في الإسلا واضْحي وني وي قالن : وَمَا 
ذَاكَ يَا عَلِي؟ قال: ُرَوجُنِي فَاظِمَةَ قال: مَا عِنْدَكَ قَلْتْ: عِنْدِي 
فَرّسِي وَدرْعِي» قَالَ: آنا فَرَسّكَ فَلابْدُ لك مِنْهَاء وما ورْعُكَ 
فبعْهّاء قالَ: تّهَا بأبعِوائةٍ مانن َه بهَا فَوَضَعْتَهَا فِي 
حِجْروه تم بض وها قبضة وَقَالَ: َا بلا يفنا بها طِيباً» وذكرٌ 
باقيّ الحديث - فهذا بان أن ارم نما ذكرت في الصّداق لا من 
أجل الدّخولء لأنها قصّةٌ واحدة بلا شك. 

قال أبو محمّد: وقد جاءً في هذا أثرٌ؛ 


كما رؤينا من طريق أبي عبيد أخبرنا عمر بن عبدد الرحمن 
أخبرنا منصورٌ بن المعتمر عن طلحة بن مصرّفي عن خيثمة بن 
عبد الرحنٍ عن بعض أصحابٍ رسول اله تك[ «أنا رجلا نَرَوج 
مر مجَهُرَهَا ليه لني يكذ قبل أَنْ ينقد شيئاً. 

قال علي: خيثمة من أكابرٍ أصحابٍ ابن مسعود وصحب 
عمرً بن الخطابو - رضي الل عنهم. 

قال علي: قال اللّه عرٌ وجل: إلا عَلَى أَزَْاِهِمْ أو انا 
ا ا 
المسلمينَ في أنّه من حين يعقدٌ الرُواجُ فإنّها زوجة له '“فهرَ حلال 
ها وهيّ حلال له فمنّ منعها منه حتى يعطيها الصّداق أو غيره 
فق حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى» ولا من رسوله 
ب ا ا لل ا علد 
0 حبْت أمْ كرهت - 


50 «أغط كَل ذِي 


ه/ا- كِتَاب النكاح 
حَقَ حَفَ؛ وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألةٌ: وكل نكاح عقدَ على صداق فاسايه 
أو على شرطٍ فاسابه مشل أن يوْجَلَ إلى أجل مسمى أو غير 
مضكن: أو بعضه إلى أجل كذلك» أو على ره أو على ختزير 
أو على ما يحل ملكة» أو على شيء بعينه في ملك غيروء أو على 
أن لا يكم عليهاء أو أذ لا يتسرّى عليهاء أو أن لا يرخّلها عن 
بلدهاء أو عن دارهاء أو أنْ لا يغيب مدة أكثرَ من كذاء أو على 
أذ يعن أمْ ولده فلانة» أو على أن ينف على ولدهاء أو نحو ذلك 
- فهرّ نكاحٌ فاسدٌ مفسوخ أبداً وإن ولدت له الأولاق ولا 
يتوارثان ولا يجب فيه نفقة» ولا صداق ولا عدة. 


وهكذا كل نكاح فاسدء حاشا التي تزوّجت بغير إذن وليّها 
جاهلة فوطهاء إن كان سمى ها مهراً ذلها الذي سمي لماء وإِن 
كان لم يسم لها مهرا فلها عليه مهرُ مثلهاء فإ لم يكن وطئها فلا 
شيءً لها. 

فإِن كانَ الصّداق الفاسد» والشروط الفاسدة إِنّما تعاقداها 
بعد صحَة عقد التكاح خالياً من كل ذلك فالتكاحٌ صحيحٌ تام 
ويفسخ الصداق» ويقضى ها بمهر مثلهاء إلا أن يتراضيا بأقل أو 
أكثرَ فذلكَ جائرٌ وتبطلٌ الشروط كلّها. 

برها ذلك: : قولُ رسول الله ع «كلُ ترط لَيِسَ فِي 
تابه الله فهر َاطِلُ» وهذه كلها شروطٌ ليست في كتابب اللّه عر 
وجل فهي باطلة. 

وكذلك تاجيلٌ الصّداق أو بعضه. لأن الله تعالى يقولٌ 
انوا الا صَدْقَاتهنُ َْلَ فم شرط أن لا يؤتيها صداقها 
أو بعضه ‏ مذهٌ ما - فقد اشترط خخلاف ما أمرّ اللّه تعالى به في 
القرآن. وقوله 280 «مَنْ عَمِلَ عَمّلا لِيِسَ عَلَيْهِ ْنا َهْوَ رَد. 

والخبران صحيحان مشهوران وقد ذكرناهما بأسانيدهما 
فيما سلف من كتابنا هذا - وكلُ مآ ذكرنا فليسَ عليه أمر سول 
الله م فهر باطلٌ مردودٌ نص كلامه عليه الصلاة والسلام 
وبضرورة العقلء يدري كل ذي عقل أن كل ما عقدت صحّته 
بصحَةٍ ما لا يصح) فإنه لا يصح» فكلُ نكاح عقدّ على أن لا 
صحّة له إلا بصحَةٍ الشروط المذكورة فلا صحَةٌ له فإ لا صحَةً 
له فليست زوجةً؛ وَإِذْ ليست زوجة: فإن كان عالاً فعليه حدٌ الزنا 
ولا يلحق به الول لأن النيئّ عليه الصلاة والسلام قال: «الْوَلَدُ 
فراش وَللْعَاهِرٍ حجر فيس إلا فراش أو عهرٌ فذْ ليست 
فراشاً فهر عهرٌء والعهرٌ لا يلحقٌ فيه ولدٌ» والحدُ فيه واجيٌ. 

إن كانَ جاهلا فلا حدّ عليه والولدُ لاحقّ بوه لأد رسولَ 


5- مسألة: وكلٌ نكاح عقدَ على صداق فاسدٍ أو 


١5 


الله #ذ أنى تالح ولمْ تزل الْنَاسُ يسلمونٌ وفي نكاحهم 
الصّحيحٌ والفاسدٌ كالجمع بين الأختين» ونكاح أكثرٌ من أربعء 
وامرأةٍ الأبيء ففسخ عليه الصلاة والسلام كل ذلك والحق فيه 
الأولا فالولدٌ لاحق. بالجاهل للا ذكرنا. 

وأمًا استثناؤنا الي تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ» 
فللخير الثابت الذي ذكرنا قبل بإسناده من قوله تمك «أيْمَا امْرََةٍ 
َكَحَس بميِْ إن وَلِيَْا فيِكَاحُهَا َاطِل؛ إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام لمر لََا بما أَصَابَ منهَاه وصحٌ ايضاً «قَلَهَا مَهرُهَا 
بمًا أَصَّابْ مِنهًاك. 

فقوله عليه الصلاة والسلام «فَالْمَهْرُ لها تعريفْ بالألف 
واللام. وقوله عليه الصلاة والسلام اقَلَهَا مَهُرُمَاه إضافة المهر 
إليهاء ٠‏ فهذان اللفظان يوجبان لا المهرَ المعهود المسمّى ومهراً يكونٌ 
ها إن لم يكن هنالك مهرٌ مسمّى وهر مهرٌ مثلهاء ولا يجورٌ أن 
يحكمٌ بهذا لكل نكاح فاسد» لأنه قباس والقياسُ كلّه باطل. 
وقوله عليه الصلاة 525 إن ناكم وَأَنْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
َأَبشاركم عَليكُمْ حَرَام فح يقينً: أنّ ماله حرام عليها إلا نص 
قرآن, أو سنت «وَمًا كَانَ رَبك نَيياً». 

ونح نشهدُ بشهادة الله عر وجل أن اللّه تعالى لو أراد أنْ 
يجعلَ في الوطء في التكاح الفاسد مهرا لبيّده في كتابي» أو على 
لسان رسوله تأي كما بين ذللك في التي نكحت بغير إذن وليّهاء 
ولا اقتصرّ على هذه وحدها دون غيرها تلبسا على عبادوه وحاشا 
لله من هذا. 

فإن قالوا: 

قال الله عر وجل قم اعْنَدَى عَلَيكُمْ فَاغَْدُوا عليه 

وقال تعال؛ َلُْرْمَاتُ يِصَاصٌ4 والوطهٌ في الاح 
الفاسد اعتداء وتخرمة شيك فالواجب أنْ يعتدئ عليه في ماله 
ا ع ل د 

قلنا: قولُ الله عرّ وجل حقّ» وإنتاجكم منه عبن الباطل؛ 

لأنٌ اللّه تعال يجبا الأيسى على للجني» ويك جورت 
بمثل ما اعتدى عليه في حرمتو» وليس الما مشلا للفرج؛ إلا أذ 
يأتي به نص فيوقفُ عنده ولو كان هذا لوجب على من ضرب 
آخرّ أو شتمه أن يقتص من ماله مثلٌ ذلك» وأن يعد عليه في 
مال ولوجبّ أيضاً على من زنى بامرأةٍ أو لاط بغلام مهرٌ مثلها 
اال ا وده أحكامٌ الشيطان» وطغاةٍ العمّالء وفسّاق 
الشّرط» ليس أحكامَ الله تعالى ولا احكامٌ رسوله يل إنْما حكمٌ 


١أا5‏ ا /81- مسا 


/- كاب النكاح 


ال ل ا ٠111‏ وو سو ا ا ا ا 0 


الله تعالى وحكمٌ رسوله يلظ يز أن لا تتعدى حدودة فإذا حكم 
بغرامة مال حكمنا بهاء وإذا لم يحكمْ بها لم نحكمْ بها. . وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وقذ ذكرنا قولَ عمرّ بن الخطّاب #5ه الذي حلدثناه محمد 
بن سعيلد بن نبانتو أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق النصريٌ أخيرنا 
ا ا لي 
حمَدُ بن عبد الله حدثنا سفيانُ بنُ عيبنة عن إسماعيلَ بن 
خال عن الشّعي عن مسروق أن عمر بنَ الخطابو قال 0 
التكاحٌ حراماً فالصّداقٌ حرام . 

وذكرنا فعلَ ابن عمرّ في إبطاله صداق التى تزوّجها عبده 
بغير إذنه. كما:. 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عبد البصير 
ا 0 

بن الثنى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي عن همّام بن يحبى 
اران ليه : أنّ ابنَ عمرّ كان إذا توج عبده بغير 
إذنه جلده وفرّقَ بينهماء وقال: افك نرجلك :وم معتل هنا 
صداقاً. 

وبه إلى عبد الرّحمن بن مهدي عن حمّادٍ بن زيدر عن عاصمٍ 
الأحول قال سمعت الحسنّ البصري يقولٌ في الحرَة التي تتزوج 
العبدَ بغير إذن سيّده: أباحت فرجهاء لا شيء لها. 

وبه إلى محمد بن المثثى أخبرنا ابو أحمد الؤْبيرِي أخيرنا 
سفيانُ التُوريُ عن داود بن أبي هند عن الشّعيّ قال: كل فرج لا 
يحل فلا مهرّ لهُ. 

ومن طريق عب الرّزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابسن 
أبي ليلى عن فقهائهم في التي ينكحها العبدٌ بغير إذن سيّدو. 

قال: يأخدّ السَيّدُ منها ما أصدقها غلامة» عجّلت قبل أنْ 
تعلم. 

وبه إلى عبد الرّزّاقق عن معمر عن الزهري عن سليمان 
بن يسار أنه قال: في الى تنكم في عذتها: : مهرها في بِيسه المال. 

وهن طريقي وكبع عن شعبة بن الحجاج قال: : سألت الحكم 
بن عتييةه وحمادَ بنَ أبي سليمان عن العبد يتوج الح بغير إذن 
مولام فقالا جميعاً: يفرّقُ بينهماء ولا صداق لهاء ويؤخذ منها ما 
أخذت. ونحوٌ هذا عن إبراهيم النخعي. 

وهو قول أبي سليماث. واصحابنا. 

وأمَا مالكٌ: فإنه فرّقَ هاهنا فروقاً لا تفهمُ: فمنها: 
تكاحاتٌ هي عنده فاسدةٌ تفسخ قبل الّخول وتصحٌ بعد 


الدخول. 

ومنها: ما يفسخه قبل الدّخول وبعد الدّخول أيضاً ما كانَ 
من قرب فإذا طالَ بقاؤه معها لم يفسخة. 

ومنها: ما يفسخه قبل الدخول وبعد الدّخولء وإِن طالَ 
بقاؤه معها ما ل تلد له أولاداء فإنْ ولدت له أولادا لم يفسخة. 

ومنها: ما يفسخه قبل الدّخول وبعدة؛ وإن طالَ بقاؤه 
معها وولدت له الأولاة. وهذه عجائبُ لا يدري أحدٌ من أينَ 
ا ا ا ا 
إليىء ولا يخلو كل تكاح في العالم من أنْ يكونٌ صحيحاً أو غيرَ 
صحيبء ولا سيل إلى قسم ثالشب الصّحيحُ صحيح دا إلا أن 
يوجب فسخه قرآن أو سه فيفسيخ بعد صدئّته متى وقعت المحال 
التى جاءً النصّ بفسخه معها. 

وأمًا الذي ليبن فعيا فلا يصح أبدأ لأن الفرج الحرام 
لا يحلّه الدّخولٌ به وطومٌ ولا طول البقاء على استحلاله 
بالباطل» ولا ولادةٌ الأولادٍ من بلّ هوّ حرام أبداً. 

إن قالوا: ليس بجرام. 

قلنا: فلم فسختم العقدَ عليه قبل الدّخول إذأ وهو صحيحٌ 
غيرٌ حرام؟ وهذه أمورٌ لا ندري كيف ينشرحٌ قلبُ من نصح 
نفسه لاعتقادهاء أو كيف ينطلقٌ لسانه بنصرها؟ ونسأل الله 
العافية. 

وأمًا كل عقدٍ صم ثم اصح تعاقدا شروطاً فاسدة فإن 
العقد صحيحٌ لازم وإِذْ هر صحبحٌ لازم فلا يجورُ أن يبطل بغير 
قرآن» أو سنةٍ - وعرّمٌ الحلال كمحلّلٍ الحراب ولا فرق» لكن 
تبطلٌ تلك الشروط الفاسدة أبداً ويفسخ حكمٌ من حكمَ 
بإمضائهاء والحقّ حقء والباطل باطل» قال اللّه تعلل «لبحِقٌ الحقّ 
ويطِلَ البَاطِلَ وَلَوْ كره الْجْرِمُنَ» وقال تبارك وتعالى #وَيجِق 
اللّه الحَقّ بكلِمَاتهِا وَبالله تَعَالَى التوفيق: 


841 مَسالة: وَكل ما از أن يتملك بالْهبَةٍ او 
باْميراث فَجَايِرٌ أن يَكُون صّداقاً وَأ يُخَالَمَ به وَأ يُوَاجَرَ به 
مَوَاءٌ حَلَ بيع أو لَمْ يَحِلّ كَالْمَاء وَالْكَلْبِن وَالْسّنوْر وَالكْمَرَةٍ 
اي ميد صَلاحُها وَل قبَ أن يَشدَك لأ الاح لَيِسَ 
يبْعاء هَذَا مَا لا يَشكُ فيه ذُو حس سَلِيم. 


0000 


وَقَالَ بَعْضُ العَافِلِينَ: لا يَحِل الصّدَاق يما لا يجوز ببِعه 
هذا حُكْم اميد بلا برقا لا مِنْ قُرآنِ ولا سن وَلا رول 
قم ولا َل صَاجِبو وَلا قاس ولا رأ لَه وه يُعْقَلُ؛ 


وََيْتَ شري مَاذَا بَاعَ أو مَاذَا اش ترق أَرَقبسَهَا؟ 4 َبيِعٌ الخُرُ لا يَجُورُ 
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كل لك لني كن حرا مها وراك عع ا ير 
شر وَأوْجَبَ الله تََلَى عَلَيِْوَخْدَه الصداق لَهَا رياد عَلَى 
اسْتَْلالِهَا فرْجَهُ وَلَيْسَ البِعْ هَكَذَا إِنْمَاهُوَ جسم َال بجلي 
حَدُهُما َمَنْ وَالآخرُ بيع مَنَمُونُ لا زَْادة اهنا لأحَدِهِمَا عَلَى 
الآخرِه فَرَضَّحَ ِكل ذِي عَقْلٍ سيم فَسَادُ َو مَنْ ثيه اليحَاحَ 
البيم. 

وض إن اليم بوكر من لايل ولاح غير فر 
صّذاق خلال صحبح) وَالعَجدَفُ نهم : يُمُنعون الاح بصّذاق 
مر َمْيَيدُ صلاحهَا قباسا عَلَى الع ثم أجَارُوا الاح برَصيف 
َنِم وخادم. 

وَهَكذا غير مَْصُوفي بشيء من ذلك ولا يَجِل عِنْدَهُمْ 
بيع و 1 صيفب ميف وَلا بيع يس ولا بَنعُ خاوم عير عي بشياء مِنْ ذَلِكَ 
لا مونو هذا انر - وذ له بن أو في ال 

- مسالة: َجَايرٌ أن يكْرن صدَاقاً كل مَالّه 
نِصف قل أو كثْرٌ وَلَدْ أله حب بُرْ أو حَبةُ شير أو عَيْرُ ذلِك. 

وَكَذلِك كل عَمَلٍ خلال مَوْصُوفي كليم شيء من 
ا أو مِن الطلر 0 ابناء 1 الخِيَاطَة ة أو غَيْرِ ذبِكَ إِذَا تَرَاضيَا 

كد روطت وكيع عَن ذَاوْد بن يزيد الأوْدِي عَن 
لحي عَنْ عَلِي د مَالَ: لا يَكُونُ صَدَاق أ من عَشرَة. 

وَمِنْ طَرِيق عَبِْ الاق عَنْ حَسَن صَاحِبه لَه عَنْ شريائٍ 
عَنْ او بن يَِيدَ الأؤدي عَن لتخي عَنْ عَلِي بن أبي طَالِبٍ 
ديه قَالَ: لايكرنٌ اليه قل مِنْ عَشَرَةٍ دَرَاهِمْ: 

وه إلى حَسَن الأذكور أخبرتي المفِيرَة ء عَنْ إرَاهِيمَ النْحَهِيْ 
قَالَ: أكره ٠‏ أذ يكرن الور ل أخر الي ولكِن العَشَرَة دام 
وَالْعِشْرُونٌ " به يَقول أبُو حَنيفة, وَأَصْحَابَةُ. 

وَعن ِبْرَاهِيمَ روَايَان غَيرُ هلم صَحِِحَتَان: 

إِحْدَاهُمًا: : رويْنَاهَا من طَرِيق شب عَن الحكم بن 

عَنْ إبْرَاهِيمَ م النْحْعِي قَالَ: يروج الرْجُلُ عَلَى لمن اقم 
وَالأخرَى :رُويْناهَا من طرِيقٍ الحَجَاحٍ بن اليهال أخبرنًا نا أبُو عَوَانَة 

عَن امغِيرةِ بن مِقْسَمٍ عَنْ باهم يم الْحَعِيّ قَالَ: الم في النكاح 
الرطْلُ مِن الفِضة. 


- مسالَة: وَجَائِرٌ أن يَكُونْ صّداقاً 
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موه 


وَروينا من طَرِيقٍ شخبة عَنْ أبي سَلْمَةَ الكُرفِي قَالَ: 
سَمِعْت الشتحبي يَقُولُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أذ روح الذجلة عَلَى من" 
نلا أواق. 


1 


العلا نأي تفش عل يهن جلو 2-7 
يُكون الصّداقٌ حمسن دِرْهَماً. 
قَالَ أبو مُحَمَّدِ: أمّا الول عن الشَعْبِي فَسَاتِطَة لأنْهَا 
عَنّْ أ بي سَلَمَة الكوفي - وَلا يدْرَى مَنْ هُوَ - وَلَوْ صَحُنْ 
لكات هي وَالرَاينَان عَنْ ليرَاهِيمَ في الأربعين: إِمّا ورْهَماء وما 
أوقيّة: وإمًا ديئاراً. 
وَالرُوَايةٌ عَنْ سعد بن جَيْرِ قَوْلٌ بلا 
هُرَبَاطِلَ. 
وَأَمّا الوَايَة عَنْ إِيرَاهِيمَ بالَْسرَة درَاهمَ فَسَاقِطَة لأنّها عَنْ 
حَسَن صَاحِب عَبْاِ اراق - وَلا يدْرِي أحَدَ مَنْ هُوَ. وَالرُوَايَة 
عَنْ علي يه بَاطِل ل ل 
َل اقوط كَانْ لمعب يَقَولُ: إذَا رَأَى اخختّلاطّه لا تَمْرِ 
حَنَى تَكُونَ في رأسيك ثلاث كبّاتره قَالَ الراوي: 0 
كوي في رَأميه ثلاث كَيّات. 
م مي مرك لأ الي لم يلم من عل" ف حدية. 
وَاحْتَجُوا لِعَْلِهمْ هذا القَاميد بحَبرَينِ مَوْضُوعَين. 
أَحَدُهُمًا - عَنْ حَرَامٍ بْن عُثْمَانَ عَن اني جَابرٍ بن عبد ال 
عَنْ أبيهمًا عن النِي تي قَالَ: الا صَدَاقَ أَقَلّ مِنْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ). 
وَالآخرٌ - عَنْ بَِيّه عن مب بْنِ د حلي عن الحَجاجٍ 
بن أرطَاة عَنْ عَطَاءه وَعَمْرو بن يار عَنْ جَابِرِ بن عب الله عَنْ 
َسُول الله تر «لا هر ذُون عش رَاهِم». 
وَقَالُوا: : التكاج اسيباحَة فرج - وَهْرَ عضر ينها - فَوَجَبَ 
أذ لا يَجُورَ إلا ما تقطم فيه اليَُ - وَقد احْمَج المالكيُون بِهَه 
التَشْعِييَةٍ السَاقِطَة أيضاً. 
قَالَ ُو مُحَمٍَ: لا حجة حُجة لَهُمْ غير ما ذَكرْنَا وَالْحَديقَان 
الْدَكُورَان مَكَذُويَان بلا شتك. 


فوم 


أحدهما: ام بْن عُنْمَانَ - وَهُرَفِي غَايَةٍ 
الح اط مرب يه ليا - وَهُوَ كَذَابْ 
مَشهُورُ بِوَضْمٍ اكب عَلَى رَسُول الله صلى الله تعالل عليه وآله 
وسلم عَن الحجّاج بْن أَرْطَاة - وَهُوَ سَاقِطُ - وَلَرْ صّح لَكَانُوا قد 


١1 * 


ه/ا- كاب 0 


خَالَفوكُ لأنْهُمْ يُجيرُون اللْكَاحَ عَلَّى دِنَارِ لايْسَاوِي عَشَرَة 
دَرَاهِمَ. ا 
اس في اتالي لله لاحت ين الاح ولق 

وَأَيْضاً: إن اليد تقطّع أ لَه نه وَالقَرْجَ لا يُقطَم» وَالنَكَاحَ 
طَاعَةٌ وَالسرفة مَْصيَةُ وَلْوْ قَاسُوا ِباحَة الج عَلَى لباحَةٍ الظْهْر 
في حَد الخَسرِ لَكَانَ دْعَلَ في مَحَازِي القيّاسِ وَسَحَانَات لآنْ 
كلما عُضرٌ مَُورٌ لا يفطم وبل وَبَْدُ فَمَا ضح قَُ نالا 


تلع ني قل مِنْ عَشرَةِ اهِب فر بَاطِلٌ ُيَفّنُ عَلَى بَاطِلِ 


عفر 


خط 36 مُشَبّهِ خط فَسَقَط هَذَا القلُ القاسيد.. 

كال مَالِكُ: لا يَكُونُ قل مِنْ ثلاث دَرَاهِمه وََاسُه عَلَى 

ْم اليب وَقَد مَضَى الكَلامُ في قوط هذا اقول آبفا. وَمَاجَاءَ 
: م ع ,ا لاع في كل من لان دَرَاِمَ إنَمَا صّحْ النْصْ 
«لا قَطْمَ إلا في ربع ديار قصّاعِدأ» وَهُمْ لاير يُرَامُونَ في القطّع 
ولا في الاق ريع دنار في القيمَة أمنلاء فلاح بُطْلانُ كل مَا 
انُه بين لا إشكَالَ فيه. 

وَمده الَالِكيُونَ أيضاً بن قَالُوا: 

َال الله ع وَجَلٌ ومن لم ينتطع نكم زلا أذ ينج 
الْخْصَنَات امُؤْنَاتٍ فَمِنْ مَا مَلَكَت أَيمَالئكُمْ مِنْ قَيَاتِكُم 
امْؤْمِنَاتٍ4. 

قالوا: فلو جارٌ الصّداقٌ بما قل أو كثرٌ لكانَ كل أحدر واجدّ 
الول لحرَةٍ مؤمنةٍ 

قال أبو محمّد: لا ندري على ما نحملٌ هذا القول من 
قائله» إلا أثنا لا نشك في أنه لم يحضره فيه من الورع قليلٌ وتقوى 
الله تعالى حاضرٌ؛ لأنهم لا يختلفون في أنه لا يجورٌ أن يكرن 
صداق الأمةٍ المتزوجة أقلّ من صداق الحرَةه فكيف يفرقون بعد 
هذا بين وجودٍ الطّول لنكاح حرق وبين وجود الطّول لنكاح أمةٍ 
- ونعوذ بالل من التّمويه في دين الله عوٌ وجل بما ندري أنه 
باطلٌ قاصدينٌ إليه عمداً. 

وقال بعضهم: كيف يجورٌ أن يكونَّ الصّداق بما قل أو كثر 
ولا تكونٌ المتعة في الطّلاق إلا محدودة؟. 

قلنا: : لأثذ الل تعالى لم يمد في الصّداق حداً إلا ما تراضيا 
به وح في المنعةٍ في الّلاق عَلَى امومع در وَعَلَى الْفترٍ 
درَهُ» فالفرق بين الأمرين ع أوضح من الشّمس عند من لا يتعذى 
حدوة اللّه تعالى. وأعجبٌ شيء قولُ بعضهم: إن الله عر وجل 
عظمٌ أمرّ الصّداق» فلا يجوز أن يكونّ قليلا. 


إيجاب أدائي» سس يد وهذا د 
قال اللّه عر وجل: فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خيراً يرّه وَمَنْ 


َمل مال ذو رأ 4 . 


وقد صمح عنه عليه الصلاة والسلام «انَقُوا الارَ وَلَوْ بشِقّ 
مرق ولا عظيمَ أعظم من اتقاء النار. 

وصحٌ عن الن تا هن حلفا على وبري ين آبمةٍ 

جْبْتَ له الثار ون كَانَ قَضرياً من أَرَاا. 

ثم أغربُ شيء من أينَ وقع لهم أن ثلاثة ة دراهم كثيرٌء وأنّ 

ثلاثةً دراهمٌ غير حبَةٍ قليل؟ وتخليط هذه الطوائفي أكثْرٌ من أنْ 
يحصيه إلا محصي أنفاسهم عر وجل. 

قال أبو محمّاد: فإذْ قذ ظهرَ بطلانُ أقوالهم لا سيّما قولٌ 
ماللش فإنه لا نعرفه عن أحدٍ من أهتل العلم قبلهُ. وقولٌ أبي 
حنيفة لم يصحّ عن أحدٍ من أهل العلم قبلهُ فلنورد البرهانَ على 
صِحَةَ قولنا: 

قال الله عرّ وجل: «وآثوا الْمَاءَ صَدُقَاتهِنَ نَخْلة4. 

وقال تعالى: 9وَآنومُن أَجُورَمُنَ بلمزرد» 

وقالَ تعالى: لوَإن طَلْتمُومُنَ مِنْ قَبلٍ أن د تَمَسُومُنْ وَقَدْ 
فَرَضْثُمْ َهُنْ فريضّة َنِصّفُ مَا فرَضتم4. 

فلم يذكر الل عزُ وجل في شيء من كتابه الصّداقَ فجعل 
فيه حداً بلْ أجمله إجمالا: وما كَانَ رَبك نَسِيَاً4 ونحن نشهدُ 
بشهادة الله عزْ وجل في اليا ادا ويم يَقُومٌ الأضهَاة4 أن 
الله عرٌ وجل لو أرادٌ أن بعل للصّداق حداً لا يكونُ اقل منه لما 
أهمله ولا أغفله حت ييه له أبو حنيفة وماللئ - وحسبنا الله 
ونعمَ الوكيل. والسنة القبَِهُ عن رسول الله تلا: 

تاردنا من طريق البخماريي: | أخبرنا عبد الله بن 
بن أنس» وعبدٍ العزيز بن أ بي جازم عن أببه 
عن نل بن متمد دخات انرا إلى رَسُول الأله تأذ فَذَكَرَ 
الخَِيث» وَفبه قَقَمَ الل قَقَال: رَوْجْنِهَا إن لم يَكْنْ لَك بهَا 
حَاجَةٌ قال: هَل عِندك شيء تصدقهًا؟ قال: مَاعِنْدِي إلا ِزَارِي» 
ََانَ رسو الله تل إن أغْطْيْتها ياه جَلمْت لا إرَارَ للك َالْنَمِسْ 
شَيْناً؟ قال: ما أَجِدٌ شِيْئأ قَالَ: التَمِسْ وَلَوْ خائماً مِنْ حَدِيد 
فَالتَمَم َم يَجد شت فقَال: مَمَكَ من القزآن شية؟ قَالَ: َعَم 
مسُوْرَة كذ وَسُورَة كُذَاء قال: َدْ رَوُجْنَامَهًا بمَا مَك من القرآن». 

ومن طريق البخاري أخيرنا يحبى أخبرنا وكيم عن سفيان 
الثوري عن أبي حازم عن سهل بسن سعدد: إن رسول الله تك 


- كِتَابُ التكاح 


«قَالَ لِرَجُلٍ د تَرَوْج وَلَوْ حاتم مِنْ حَريِا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
الحسينٌ بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بنٍ سعلوٍ قالَ: 
اجَاءَت أمْرَأةٌ إلى رَسُول الله # فَقَالَتَ: يرول اللُهمذ 
وَهَبْتُ َي لك فَاصنَعْ في ما ئيشت» قَقَاَ له شاب عِفدَة: ينا 
رَسُولَ الله إذ لَمْ يكن لَك بها حَاجَة فَرَرْجْنيهَا قال: أَوَعِنْدَكَ 
شَيء تَعْطِيها إياه؟ قال: ما أَعْلَمُهُ قَالَ: فَانْطَلِيْ فَاطْلْبْ فَلَعَلّكَ 
نَجِدُ شيا وَلَوْ خائما مِنْ حَدِيبٍ فَأَنَاه فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شيا إلا 
إَاري هَذَاء َال: إِرَارُكَ هذا إن أَعْطْنَهَا إناه لم ب بق عَلَيِك شي 
قَالَ: أن َأ أ القرآن؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَانطَلِقْ فَمَدْ رَمَجَنْكَهَا 
َعَلَّمْها بن القرآن». 

أخيرنا حامٌ بن أحمد القاضي أخبرنا عبد الله ببنُ حمّدٍ بن 
علي الباجيّ أخبرنا عبدٌ اللّه بن يونس المرادي أخبرنا بقي' بن علب 
أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخيرنا الحسنُ بن علي - هو الجعفي 
- عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعار السّاعدي أن النبيّ 
«روْج رَجُلا من امْرَوٍ عَلَى أن يُعَلْمََّا سور من من القرآن». 

قال أبو محمّدٍ: والحديث مشهورٌ ومنقولٌ نقلَ التوادر من 
طريق الثقات: 

رويناه ايضاً من طريق يعقوب بن عبد الرّمن القاريء 
وعبلو العزيز بن محمد التراوردي» وسفيالاً بن عيينة) وحمادٍ بن 
«زيلو» ومعمرء وحمد بن مطرفي» وفضيل بسن سليمان» وغيرهم» 
كلهم عن | بي حازم عن سهل بن سعلر عن رسول الله لتلا. 

قال أبو محمّد: : فاعترض مسن لم يدق الله عرٌ وجل ولا 
استحيا من الكذب في هذا فقال: نما كلّفه رسولٌ الله ليذ خاقاً 
من حدير مزيّناً يساوي عشرةً دراهم من فضّةء أو ثلاثة دراهمّ 
من فضّةٍ خالصةٍ - فقول يضحاك التكلى ويسيءٌ الظَنْ بقائلء؛ 
ا 0 

أن تكون حلقة من حديار وزنها درهمان تساوي ما ذكروا ولا 

سيّما في المدينة " وقد علم كل ذي حظ من التَمييز أن مرورهمْ 
ومساحيهم لحفير الأرض» وشوافرهم وفؤوسهم م لقطمع الحطب 
ومناجلهمْ لعمل التخلء وحصاه الرّرع 00 
ومزابرهم للزّرجون» ودروعهم م ورماحهمء كل ذلك من حد 
فمن أينَ استحلُوا أن يخبروا د 
ونسألُ الله العافية. . ون من لجأ إلى الحال الممتنع في نصر باطليء 
لقذ يدل فعله هذا على صفات سوء في الدّينء والحياء والعقل. 
واعترضوا على أن يكون الصّداقٌ تعليم القرآن بخير: 

رويناه من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عمَانٌ بن مسلم 


- مسأل وَجَائرٌ أن يَكُونَ صَداقاً 


15" 


أخبرنا أبانُ بن يزيد العطَارُ حدئني يحبى بن أبي كثير عن زيار بن 
أبي سلام عن أبي راشا المحبراني عمن عبار الرّحمن بن شبلٍ 
الأنصاري سمعت رسول الله َف يقول: «اقَرَءُوا القَرآن وَل 
تعلُوا فيه ولا تَجْفوا عَنْهِ وَلا تَأَكلُوا به ولا تَستَكْيِرُوا بهه. 

وبالخبر الذي: 

رؤيناه من طريق أبي' بن كعبو أنه «عَلّمَ رَجُلا القرآن 
َأْدَى إِليْهِ رسأ َال له رَسُولُ الله يذ أنُحبْ أن تأتِيّ اللّه 
فِي عُنْقِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ نارُه. 

وني بعض الفاظه (إنْ كنت تحب أن تُطَْقَ طَوقاً مِنْ نار 
ابه وفي بعضها يمرة نين تيقل بها أو َعَلقَهاه. 

قال أبو محمّد «: وهذه آثارٌ واهيةٌ لا تصح: 

ما حديث «لا تََكنُوا بوه فروايةٌ أبي راشد الحبرانيٌ - 
وهو بجهول. 1 

ثم لؤْ صحٌ لم تكن لهم به حجَم لأن الأكل أكلان: أكل 
بحقء وأكل بباطل» فالأكلٌ بحقّ حسنٌ» وقل مضى رسولٌ الله 
يبز وأصحابه إلَّ المديئةٍ - كمصعبو بن عمير وغيره - يعلّمونَ 
الأنصارٌ القرآنَ والدّينَ» وينفى الأنصارٌ عليهم. 

قال اللّه تعالى: لهم اللي يَعُوئُون لا :. َنْفِقُوا عَلَّى مَنْ 

د وَسُول الله حنى ُو انكر اله ع وجل على من 
هام عن القٍ على اصحاب رسول الله 6 أشة الكر. 

وأمَا حدذيث أبي بن كسبع: إن الحد طرقه ف روايقه 
الأسودٌ بن ثعلبة - وهوّ مجهولٌ - لا يدرى من هر 

والأخرى: من طريق أبي زيلو عب الله بن العلاء - وهو 
مجهول - لا يدرى من هوّ. 0 

والثالث: من طريق بقيّةِ - وهر ضعيفٌ - فسقطت كلّها. 
والصّحيح من ذلك ضد هذاء وهوّ: 

ما رؤيناه من طريق البخاري أخيرنا سيدانٌ بن مضارب 
الباهلي أخبرنا أبو معشر البراء - هوّ يوسفُ بن يزيد - حدّثني 
عبيدُ الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عمن ابن 
عباس «أن رَجُلا َال: ا رَسُولَ الله آخد عَلَى كتَابم الله أجراء 
َقَالَ له رَسُولٌ الله #ذ إن حو مَا أخزةٌ تَمْ عَلَيْه أَجْرا كِتَابُ الله 
عَرّ وَجَل». 

و طرق اي اود غير يذ الك بن معاذٍ أخبرنا أبي 
بن أبي السَمْرٍ عن الشّعبي عن خارجة 
بن الفتامتو عن طعه الك رفى مجونا بأم القزان تأشنا أَمْلْه 


١5-"-ه‎ 


4- مسآلةٌ: وَجَائِرٌ أن يَكُونَ صذاقاً 


ه/ا- كِتاب النكاح 


شيا فَدَكَرَ ذلك لرَسُول الله تفط فََالَ لَه رَسُولُ الله يلظ كل» 
َلعَمْرِي مَنْ أَكَلَ ب برقي بَاطِل» لقَذ كلت برقي حق». 

فصح لأ الأكل بالقرآن في الحقٌ وفي تعليمه حت وال 
الحرام إنما هو أنْ يأكلّ به رياءء أو لغير الله تعالى. 

ومرهوا بالخبر الساقط الذي: 
أخيرنا 7 عرفجة 0 التعمان الأزدي قال اع 
رَسُولُ الله # امرَأة عَلَى سُورَةٍ مِن القرآنء تم قَالَ: لا يَكُونُ 
لأحَدٍ بَعْدَكَ مَهْراً». 

فهذا خبرٌ موضوعٌ» فيه ثلاث عيوب: 


وها أنه مرسلٌ» ولا حجّة في مرسلء إِذْ رواه شعبة عن 


أيوب. 

والثاني - أن أبا عرفجة الفاشي مجهولٌ لا يدري أحدٌ من 
هو 
والثالث آنا أبا العمان الأزديُ مجهولٌ أيضاً لا يعرفه 
أحد. 

وموه بعضهم بالخبر الذي فيو: أن أبا طلحة تزوّج أمّ سليمٍ 


000ظ - على | نْ يسلم فلم يكن لها مهر غيرة» 
وهذا لا حجّة لهم فيه فيه لوجهين. 

أحدهما: أن ذلك كان قبل هجرة رسول الله تك يمدق 
لآأن أبا طلحة قديم الإسلام» من أوّل الأنصار إسلاماء وم يكن 
نزل إيجابث إيتاء التساء صدقائهن به. 

القاني: أله ليس في ذلك الخبر أن رسول الله يذ علمَ 
ذلك. 

وقالَ بعضهم: هذا خاص لرسول الله يت 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كذب. 

برهان ذلك: قولُ الله عرٌ وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي 
رَسُول اللّه أَسْوَة حَسَئة4 فكلُ ما فعله رسولٌ الله يذ فالفضلٌ 
لنا والأجرٌ والإحسانٌ في أنْ نفعلَ كما فعلَّ ائتساءً بو والمانعه من 
ذلك غطئٌ والرّاغبُ عن سته ظالم لنفسه هالك؛ إلا أنْ يأتيّ 
نص قرآن أو سئةٍ ثابتة بأنه خصوصيٌ لرسول الله نظ فلا يحل 
أنْ يعمل به حينئل. 

والعجب كله أن هؤلاء يأتون إلى ما عمله عليه الصلاة 
والسلام - ولم يخير المؤمنينَ أنه خخاضر .له فيقولوة: هرّ خاص له 
ثم يأتون إلى نكاح الموهوبة وقد نص الله عر وجل على أنها 


خالصة له - عليه الصلاة والسلام - دون المؤمنينَ فيقولون: هر 
عام لكل أحدٍ - تعودٌ باللّه ما ابتلوا بو. 

وقالَ بعضهم: أرأيت إِنْ طلقها قبل التخول؟ فقلنا: إِنْ 
كان قد علّمها السّورة التى أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقهاء 
ولا سبيل لها إليك لأنه عرض قد انقضى - وإِنْ كان لم يعلمها 
ياه فعليه أنْ يعلّمها نصفها فقطء وهذا لا يحرّمُ على أحدٍ - يعني 
تعليمَ امرأةٍ أجنيّةٍ ‏ وقذ كلْمَ أمّهاتُ المؤمنِينَ الناس. 

قال أبو محمّدٍ: وقالَ بقولنا طائفة من السّلفي: 

روينا من طريق وكيع عن سفيان الشوري عن إسماعيل 
عن عمرو بن ديئار عن ابن عباس قال: لؤرضيت بسوال من 
أراك لكان مهراً. 

ومن طريق وكيم عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي 
هارونّ العبديّ عن أبي سعيدٍ الخدري أنه قالَ: ' ليس على أحل 
جناحٌ أن يتزوج بقليل ماله أو كثيره إذا استشهدوا وتراضوا . 

وروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان 
عن أبي الرَبير عن جابر بن عبار الله قالَ: “من أعطى في صداق 
امرأةٍ ملء حفنةٍ من سويق أو تمر فقد استحل”. 

ومن طريق عبدٍ الرّرّاق عن سفيانَ اوري عن ميلو عن 
أنس بن مالئ أن بد احم بن عَوْه قال سول الله عط 
تَرَوجْت مرا ين الأنصَارٍ فقا له َسُولُ الله 18 كَمْ سَفْتَ 
إِلَيْهَا؟ قال: وَرْنَ نَوَاةٍ مِنْ هبه قَقَالَ لَه رَسُولُ الله تف أوْلِم وَلَرْ 
بشَاوا. 

قال عبد الرّرّاق: فاخبرني إسماعيلٌ بن عبد الله عن حمياٍ 
عن أنس قال: وذلك دائقان من ذهبي. 

قال أبو محمّد: الدائق: سدس الثرهم الطَبري - وهو 
الأندلسئٌ ‏ فالداتقان وزنُ ثلث درهم م أندلسي» وهو بكلاسن 
للثقال من الذهب. 

فإن قيل: فقذ رويتمٌ من طريق سعيد بن منصور أخبرنا 
أبو معاوية أخبرنا حجَّاجٌ - هرّ ابن أرطاة ‏ عن قتادة عن أنس 
في النواةٍ المذكورة أنها قوّمت بثلاث دراهم. 

قلما: حجَاجٌ ساقط ولا يعارضُ بروايته رواية عبد 
الرراق. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه قال 
في الصّداق: أدنى ما يكفي: خاتمة» أو ثوب يرسلة. 


هات كاب النكاح 


قال أبن جريج: وقالَ عمرو بنْ دينار» .وعبدٌ الكريم: أدنى 
الصداق ما تراضوا به. 

ومن 0 اا 
رك 3 اصدتها سوط حلت ل 
أخبرنا قاسم بن ملك الا 
محمد بن المثنى أخبرنا أبو أحمد الربيرِي أخبرنا عبدُ العزيز بن أبي 
داود عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أنه زوّج ابقه ابن أخيب فقيل له: 
أصدق» فقال: درهمين. 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا يونس 
بن عبيا عن الحمسن أنه كان يقولٌ في الصٌداق: هوّعلى ما 
تراضوا عليه من قليل أو كثيرء ولا يقت شيئاً. 

قال سعيدٌ: أخبرنا خالد بد عبد الله هر الطّمامُ ‏ عن 
يونس بن عبيد عن الحسن قالَ: ما تراضوا به عليه فهرّ صداق. 

ومن طريق سحنون عن عبد الله بن وهب أخبرني عثمانٌ 

بن الحكم عن يحبى بن سعيدر الأنصاري أنه قال: يحل المرأة ما 

رضيت به من قليل أو كثير. 

قال ابن وهبب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديقي» وابن قسيط» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه يجررٌ من الصّداق درهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهو قول سفيان الشوري. والأوزاعي, 
والحسن بن حي والليش بن سعاب وابن أبي ليلى؛ وابن وهب 
صاحبب مالك. والشافعي» وأحمد بن حل وإسحاق» وأبي 
ثور وأبي سليمات, وأصحابهم» وحملة أضيجنات الحديث من 
سلف وخلف» وبالله تعال التُوفيت. 


643 زات لاله وان اسل قا 
وجعل عتقها صداقهاٍ - لا صداق ها غيره: : فهو صداقٌ صحيح.: 
ونكاح صحيح؛ ٠‏ وسنة فاضلة. 

فإ طلقها قبلَ الّخول فهيّ حر ولا يرجم عليها بشيء: 
فلو أبت ت أن تتزوّجه بطل عتقها وهي مملوكة كما كانت. وفي هذا 
خلاف متأخر: 


قال أبو حنيفة, ومحمّد بن الحسنء » وزفْرٌ بن الهذيل» 
ومالك, وابنُ شبرمة, واللّيسث: لايجور أن يكون عتَقٌ الأمةٍ 
صذاقها. 


68- مسألةٌ: ومن أعتق أمته على أن يتزوّجها وجعلٌ 
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قال أبو حنيفة, وزفرٌ وحن ومالك: إِنْ فعلٌ فلها عليه 
مهرٌ مثلها وهيّ حرة. 

ثم اختلفوا إِنْ أبت أنْ تتزوّجه: 

فقالَ أبو حنيفة» وححمّدٌ: تسعى له في قيمتها. 

وقال ماللك. وزفر: لا شيء له عليها. 

قال علي: البرهانُ على صحَّةٍ قولنا وبطلانٌ قول هؤلاء: 
الخبرٌ المشهورٌ الات الذي: 

رويناه من طرق شتى كثيرة: منها: 

من طريق البخاري. 

ومن طريق عبد الرزّاق. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة قال البخاري: حدثنا قتيية 
حدئنا حمادٌ بن زيل عن ثابتم البساني» وقالَ عبد الرزاق: : عن 
معمر عن قتادة» وقالَ حمادُ بن سلمة عن عبد العزيز بن صهييوه 
ثم اق ثابت» وقتادةه وعبد العزيزٍ كلّهمْ عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ييز «أغتقَ صَفية وَجَعلَ عنقا صذاقهاه قال قتادهٌ فى في 
روايتة: 6 جعل). 

قال أبو محمّد: فاعترخ ض من خالف الحق على هذا الخير 
بأن قال: لا يخلو أن يكون تزرّجها وهيّ ملوكة فهذا لا يجورٌ بلا 
خلافيء أو يكون تزوجها بعد أنْ أعتقها فهذا نكاحٌ بلا صداق. 

قال علي: هذا أحق كلام سمعٌ لوجوو: 

وها - أنه اعتراضٌ على رسول الله تنظ وهذا انسلاخ 
من الإسلام. 

والثاني - أنه اعتراض مموّه ساقطء لأنّنا تقول لمم: ما 
تزوّجها إلا وهيّ حرّة بعد صحّةٍ العتقلهاء وذلك العدقٌ الذي 
صحلا بشرط أن يتزوّجها به وهوّ صداقهاء قد أتاها إِيا 
واستوفته - ولا فرق بينَ هذا وبينَ من أعطى امرأة دراهم ثم 
خطبها فتزوّجها على تلك الدّراهم الت له عندهاء وهمْ لا 
بكرو ام 

والثالث - أنه لوْ سالوا أنفسهمٌ هذا السّوالَ في أقرالهم 
الفاسدةٍ و لأصابواء مل توريثههم المطلّقة ثلاثاً ني المرضء فقول 


طم: لا يخلو من أنْ تكونوا ورتتموها وهيّ زوجة له أو وهيّ 
ليست بزوجةٍ له ولا سبيل إلى قسم ثالمثو: فإِنْ كانت زوجته فقد 


: كان تلدّذه بمباشرتهاء ونظره إلى فرجها حلال له ما دام يجري فيه 


الرّوحٌ وأنتم تحرّمونَ عليه ذلك بتلا قطعاً. 
وإن كانت ليست زوجاً لَه ولا. 
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ه/ا- كاب ل 


ما له ولابعاً له ولا جدةٌ له ولا بدت ابن له ولا 
أختاء ولا معتقة» ولا ذات رحيء فهذا عينُ الل وإعطاءٌ م امال 
بالباطل. 

فإن ادّعوا اتَباعَ الصحابة. 

قلنا: : نحن أؤلى بالصواب» ويوضوح العذرء ويتركٍ 
الاعتراض عليناء إِذْ ما اتبعنا هاهنا الي عا والصّحابة أيضاء 
لابين زيادة فكيف وقذ كذبتم في دعواكم انباعَ الصّحابة في 
توريث المطلقةٍ ثلاث في المرص» على ما نبينه إن شاءً الله تعالى في 
بابه؟ وأقرب ذلك: أنه ل يصح عن عمرَ والمشهورٌ عن عثمان أنه 
00 نهم أحرارٌ وعلى 
أبيهم قيمتهم؟ ؟ فنقول لهم: لا يخلو من أنْ يكونوا أحراراً أو عبيدأء 
إن كانوا أحراراً من الح حرامٌ كالينة والديي وإث كانوا عبييداً 
فبيع | م لعبيدٍ من غير رضا سيّدهمْ حرام إلا بنصُ - ومثلٌ هذا لهم 
كثيرٌ جداً. 

وقال بعضهم: العتقٌّ ليس مالاء فهر كالطّلاق في أن 0 
يا ب اق لوالا مل به لكا ف لال متا 
على أنْ يكون طلاقها مهراً لها بعدَ ذلك» فكذلك العتق. 

قال أبو محمد: وهذا قول في غاية الفسادٍ والسّخافة» لأنه 
قياسٌ والقياسُ كله باطلٌ - ثم لوْ صمح لكان هذا منه عينّ 
الباطلء لأن قياس أصل على أصل آخخرٌ لا يجوز عندهم؛ ولا 
شبه بين الطلاق والعتق» لآث العتق يطل الرّقْ كما قالواء وأمًا 
الطَلاق فقذ كذبوا في قوهمْ نه ييطلٌ التكاح» بل للمطلّي الذي 
وطئها دون الثلاث أنْ يرتجعها فصع أنه لم يبطل نكاح 
بخلاف العتق الذي لا يجورٌ له ارتجاعه في الرّق. 

وأيضا: فإن العتقّ إخراجٌ عن ملكهء وليس الطّلاقٌ كذلك» 
فبطل تمويههم البارد - والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وقال بعضهم: هذا خاصٌ برسول الله تنظ 7 

قال أبو محمّد: هذا كذب» وغالفة لقول الله عر وجل: 
اَعَد كان لَكُمْ في رَسُول الله أَْوََ حَسَئة4 فكلُ فعل فعله عليه 
الصلاة والسلام لنا الفضلٌ في الاتنساء به عليه الصلاة والسلام فا 
م يات نص بأنّه خصوصٌ فنقفُ عند ولو قالوا هذا لأنفسهمْ في 
إجازتهم الموهوبة التي لا تحلُ لغيره عليه الصلاة والسلام لوفقوا. 

وال بعضهم: قد رويمٌ في ذلك ما كنتب به إليكمٌ داود 
بن بابشادً قال: أخبرنا عبد الغني بن سعيدر الحافظ أخيرنا هشام بن 
حمّاد بن قر أخبرنا أبو جعفر الطحاوي كي أخبرنا أحمد بن داو 
أخبرنا يعقوبُ بن حميلو - وهر ابن كاسبو ‏ قالَ: أخبرنا حمَادٌ بنُ 


زيل عن عبد الله بن عون قال: كتب إل نافع: «أن النبي عط 
جوَيرِيَة في عَرْوَةٍ بش الْصُطلِق َأعْنَقَهَا وَتَرَوَجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا 
صَدَافًَا أخبرنِي بِدَلِك عَبْدُ الله بنُ عُمرَ كَانَ في َلك الجيّش» 
قالوا: واب عمرّ لا يرى ذلكَ» فمحالٌ أنْ يترك ما روى إلا 
لفضل علم عندة بخلافب ذلك. 
قال أبو محمّدٍ: لوْ صحّ ما ذكروة: من أن ابن عمرّ لم يرَ 
ذلك لما كانت فيه حجَّةٌ لأنٌ الحجّة ال أمرنا الله تعالى بها 
وباتباعهاء إنما هي ما رووه لنا عن رسول الله تاي لا ما رواه من 
رآه منهم برأي اجتهد فيه واصاب: إِنْ وافق النص فله أجران» أو 
أخطاً إِنْ خالف النص غير قاصدٍ إلى خلافه فله أجرٌ واحدٌ. 
وقاذ أفردنا في كتابنا الموسوم بح" الإعراب في كشفي 
الالتباس 'باباً ضخماً لكل واحدةٍ من الطائفتين ين فيما تناقضوا فيه 
في هذا اللكان» فاخذوا برواية المّاحب وخالفوا رأيه الذي خالف 
به ما روى. والذي نعرفه عن ابن عمرٌ فهرّ: 
ما رويناه من طريق متكر من مور اخرنا ولديم» 
وجريرٌ كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمَ النْخعي قال: إن 
ابن عمرّ كان يقولٌ في الرّجل يعتق الجارية ثم يتزوّجها كالراكب 
بدنته ' قال إبراهيم: وكانَ أعجبُ ذلك إلى أصحابنا أنْ يجعلوا 
عتقها صداقها فإنما كره ابن عمرّ زواج المرء من أعتقها للّه عر 
وجل فقط. فبطلّ كيدهم الضَّعيفٌ في هذه المسألةٍ. 
قال أبو محمد: والخبرٌ المذكورٌ عن ابن عمرّ كتب به إلى 
داود بن بابشاذً قال: أخبرنا عبد الغ بن سعياو حدثنا هشامٌ بن 
محمد بن قر أخبرنا ابو جعفر الطّحاوي فذكرّ الحديث الذي 
ذكرنا آنفا. 
ثمّ قال: فقذ روى هذا ابن عمرّ عن رسول اللَّه يز كما 
ذكرنا. 1 
ثم قالَ: هو من بعده عليه الصلاة والسلام في مغل هذا: 
إنه يِحِدّدُ لها صداقا: 
أخبرنا بذلك سليمانُ بن شعيبب أخبرنا الخصيبُ هو ابن 
ناصح - حدّثنا حمَادُ بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمرٌ مئلَ ذللك. 
قال أبو محمّدٍ: هذا نص كلام الطَحاوي وم يذكر كلام 
أبن عمرٌ كيف كان؛ ولعلّه لوْ أورده لكان خلافاً لظن الطحاوي, 
وهدا التدوت لين عا زؤاة أصحابُ حمّادٍ بن سلمة الثقاث عند 
والخصيبُ لا يدري حاله وليسّ بالمشهور في أصحاب حمادٍ بن 
سلمق فهرَ أمرٌ ضعيفٌ من كل جهة. والخبرٌ الأول من رواية ابن 


ة/ا- كِتَابُ النكاح 


عمرٌ لا من جويرية هوّ من رواية يعقوب بن حيار بن كاسبم وهو 
ض ضعيف. 

وذكروا أيضاً: لخن الذي:. 

رؤيناه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
للا ار ا 
غم ل َه كه وأا ورك الل عط مسيفه فر لياه 
إن عليه الصلاة والسلام فَالَ لَها: أو خْيْرٌ مِنْ ذَلِكَ» أَقُْضِي عَنكٍ 
كِتَابتك وَأَيَرَوجُكا قالوا: وليس هذا لأحار بعد رسول الله عل 
أنْ يودي كتابة مكاتبة لغيره ويتزوّجها بذلك. 

قال أبو محمّا: قبل كل شيء فإنّ هذا خبرٌ لا تقوم به 
ةما 

ان فى ولا عي 
اله عرف رضجه علي الصلاة والسلام ها ول تك ا 
من كتابتها بعد شيئاء فبطلت الكتابة وصارت لرسول الله تلظ إِذْ 
لا يجورٌ أن يظنْ بثابته أو بصاحبي غير هذا أصلا. 

وأيضا - فلو لم يكن ذلك وتمادت على كتابتها حتى عتقت 
بأدائها أ و بأداء رسول الله تتفي إِياها عنها لكانت مولاة شابتي» 
وهذا لم يقله أحدٌ قطعاء ولا اختلف أحدٌ من أهل العلم في أنها ل 
تكن مولاة ابت أصلا فوضح سقوط ما رواه أسث وزياقٌ وبطل 
اتوم يدها للاساخر الى لذا نشي من الذنا يا 

لال أيضا 
دن ام أخخزيا إسماعيلٌ بن إسحاق اغبرنا 
ال ا أبو بكر بن عياش أخبرنا أبو 
حصين عن أبي بردةً عن أبي موسى عن الذي م قال: «أيّمَا 
امْرِئْ َعَْقَ من ّم تََوْجَا بِمَهْرِ جَدِيدٍ قله أَجرّان». 


4لا لكا مره اعرد ع دقار ودر ويف بد 
- عن أبي بكر بن عياش - وهر ضعيفف. والخبرٌ مشهورٌ من 
رواية التّقاتم ليس فيه بمهر جديا أصلا. 

ثم لوْ صحٌ لم تكن فيه حجّة أصلاء لأنه ليس فيه أنّه لا 
يجورٌ له نكاحها إلا بمهر جديي» ونحنٌ لا نمنعٌ من أنْ يجعلّ لها 
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55178اأ١‏ 
مهرا آخرٌء بل كل ذلك جائرٌ - وهذا الخبرٌ: 

رؤيناه من طرق: منها من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان 
لوي عن صالح بن حيّاَ عن الشعبي عسن أبي برهة بن أنئ 
موسى الأشعري عن أبيه قال: قال رسولٌ الله #ليا: من كانت 
نه جاريَة فَأَحْمَنَ أدبا وَعَلَمَهَا تَآحْمَنّْ نَنلِيمَهَا نم أَعَقَهَا ‏ 
فتَرّوَّجَهَا فله أجْرَان اثنان». 

ومن طرق معويى تعزو اعرد تعيلة ين عور زه 
أخبرنا مطرف - هو ابن طريفي - عن التي عن أي درط ضهن 
أبي موسى الأشعري: أن رسول الله نيز قَالَ فِي الْذِي يُحيِق أنه 
ثم يرجا «قلّه أَجْرَانَ» ليس ييه مؤلالك هر جنيذ. 

أخبرنا أبو عمر بالسّلدٍ المتقدم إلى مسلم قالَ: أخبرنا يحيى 
بن بحى أغبرنا هشيمٌ عن صالح بن صالع مدني عن لشي 
قالَ: رأيت رجلا من خراسان يسأل الشعي فقال: يا أبا عمرو إن 
من قبلنا من أهل خراسانٌ يقولون في الرّجل إذا اعدقّ امه ثم 
تزوّجها: فهو كالراكب بدنتة» فقال الشعبي: 

حدّثنا ابو بردة - هوَّ عامرٌ بنُ عبد الل بن قيس - هو أب 
موسى الأشعريُ عن أبيه أن رسول الله علي قال: : هلان يون 
أجْرَهُمْ مَرئينِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْل الكتّاب آمَنَ بيه وذ ابي 8 
َآمنَ به وَابعَه وَصَدقَ به قله أَجرَانء وَعَبْدُ مُْولأذى حَق الله 
عليه وَحَقْ َيه قله أجرَانء ورج كانت له أمَة ة فَعَدَاهَا فحن 
تانق نه أنها قلجرة أده نَم عقا رَمجَهَا قله أَجْرَانه ثم 
قال الشّعبي للخراساني: خذ هذا الخبرَ بغير شيء فقذ كان الرّجِلّ 
يرحل فيما دون هذا إلى المدينةٍ قال مسلم: ونا أبو بكر بِنُ أبي 
شيبة أخبرنا عبدة بن سليمانٌ» ونا ابن أبي عمرّ: 

حدثنا سفيانٌ: وأخبرنا عبدُ الله بن معاذٍ قالَ: حذثني أبي 
قالَ: أخبرنا شعبة؛ كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحرة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كل ما شغبوا به إنما هر أباطيل. 

ومن قال بقولنا من السلفي طائفة: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن 
أبي إسحاق السبيعي عن الحارش عن علي بن أب بي طالبي أنه قال 
فيمن أعتق إتدت تروجها وجعل عنقها صداقها: 

قال: ' له أجران' وقد روي أيضاً عن ابن مسعود وأنس 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا شيم أخبرنا يحيى بن 
الأتضارئ. والمغيرة وَيونش غواين عبد داوجاير قال عسي 
عن سعيدٍ بن المسيّب وقالَ المغيرة: عن إبراهيمٌ» وقالَ يونس: عن 
الحسنء وقالَ جابرٌ: عن الشعبي, قالوا كلهم: لا بأ بأنْ يجعل 
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عتقها صداقهاء قال هشيمٌ: ونا عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء بن أبي رباح أنه كان يقولٌ ' إذا قالَ الرّجلُ لأمته قد أعتقتك 
وتزرّجتك فهي امرأتٌ وإنْ قال: أعتقتك واتزوؤجك فاعتقها: إِنْ 
شاءت تزوجتة وإِنْ شاءت فم تتزوّجه '. وكان الحسنٌ يكره غير 
هذا: 

كما روينا من طريق أبي داود ؛ الطيالسي عن شعبة عن 
منصور بن زاذان عن الحسن البصري أنه كره أنْ يعتقّ الرجلٌ أمته 
لوجه الله ثم يتزوّجها. 

قال أبو محمّاد: وروي مثله عن أنس بن مالك» وابن 
مسعودء وجابر بن زيلر» وإبراهيم. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الور عن منصور 

بن المعتمرٍ عن إبراهيمٌ قال كاتا كرفرة اذ يحي عات 

يتزوّجها ولا يرون بأساً أنْ يجعلَ عتقها صداقها. 

ومن طريق عبد الرؤاق عن ابن جريج عن يجيى بن 
سعيلر الأنصاريٌ» وعبد اللّه ب بن طاووس قال يحبى: عن سعيلد بن 
المسيب وقالَ ابن طاووس: عن أبيهء قالا جميعاً: لا باسَ أن يجعل 
عتقها صداقهاء قال طاووس: ذلك حسن. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفو قال: لا باس أن يعتقّ 
الرّجل أمته فيتزوجها ويجعلٌ عتقها صداقها. 

وبه إلى معمر عن قتادة قال: إذا أعتقّ الرّجِلٌ أمنه وجعلَ 
عتقها مهرها ثم طلقها قبلَ أنْ يدخلٌ بها فلا شية لها - وابن 
جريج يقول: : إن طلقها سعت له في نصفب قيمتها. 

وهو قول عطاء. 

قال أبو محمّد: فهؤلاء: علي» وأنسن؛ وابنٌ مسعود 
وسعيدٌ بن المسيّب وإبراهيم؛ ومن لقيه إبراهيمٌ من شيوخوء 
والشتّعبي؛ وعطاءً بن 
الرّحمن» وقتادة» وغيرهم. 

وهو قول سفيان الثوري؛ والأوزاعي. والحسن بن حي؛ 
وأبي يوسف القاضي - خالف في ذلك أصحابه ووققَ - 
والشافعي» وأحمد؛ وأبي ثورء وبعض أصحابناء وما نعلم 
للمخالفينَ» سلفاً إلا تلاك الرَوايةٌ السناقطة عمن ابن عمرّ الت لم 
ين فيها كيف كان لفظه؟ ولا كيف كان لفظ ناقم الذي ذكرّ 
ذلك عنةء وشيئا ريما ذكروه: 


أبي رباح» وطاووس» واب و سلمة بن عبد 


ا ل ار ”0 


م عه بر 


86 مسألةٌ: : ولا يجوز أن تجبرَ المرأةٌ على أن 


ه/ا- كِتَابُ النكاح 
كه 
فيا لتر على ا 
وبالله تعالى التوفيق. 
وأما قولنا: إن طلقها قبل الدّخول فلا شيءً له عليهاء لأنّ 
وتكليفُ الغرامةٍ هوّ إيجابُ غير نصفي ما فرض لا فلا يجورٌ. 
وأمًا إن لم تتزوّجه فإن عتق لم يتم؛ إنما هوّ عتق بشرطر أن 
تتزوّجه فيكونٌ صداقهاء فإذا م تتزوّجه فلا صداق لتكاح ل يتم 
فهر باطلٌ» وأمًا الل م 
التكاح الْذي علق به وبالله تعالى التوفيق 


مسألةٌ: ولايجورٌ أن تجبرٌ المراة على أن 
تتجهرٌ إليه بشيء أصلاء لا من صداقها الذي أصدقهاء ولا من 
غيره من سائر مأهاء والصّداق كله لها تفعلُ فيه كلّه ما شاءت» لا 
إذنَ للزُوج في ذلك» ولا اعتراض. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي سليمان, 
0 1 

وقالَ مالك: إِنْ أصدقها دنانيرَ أو دراهم أجبرت على أنْ 
تبتاعَ بكل ذلك شورة من ثيابه ووطاء وحلي تتجمّلٌ به له ولا 


يحل له أن تقض منها ديناً عليها ! إلا ثلائة دنائيرَ فأقل» فإِنْ 
أصدقها نقارٌ ذهسمٍ أو نقارٌ فضَةٍ فهرّ لهاء ولا تجبرٌ على أن تبتاعَ 
بها شورة أصلا. 


فإن اصدقها حليًاً أجبرت أنْ تتحلى به له فإِنْ أصدقها 
ثياباً ووطاءً أجبرت على أنْ تلبسها بحضرته؛ ول تحجب لها عليه 
كسوة حبّى تمضي مده تخلقٌ فيها تلك التيابُ: 
فإ أصدقها خادماً أنثى أجيرت على أن تخدمها ول يكن 
لما بيعها. 3 

وإنا اصدتها عبداً فلها أن تفعلَ فيه ما شاءت مسن بيع أو 
غيره. فلو أصدقها داب أو ماشية) أو ضيعة أو داراء: أو طعاما ى 
أو غيره وليس للزُوج أنْ ينتفع بشيء من ذلك» ولا أن ينظرٌ فيه 
إلا بإذنها إِنْ شاءت. 

قال أبو محمّدٍ: قولٌ مالك هذا يكفي من فساده عظيم 
تناقضوء وفرقه بينَ ما فرَقَ من ذلك بلا برهان من قرآن» ولا 
سنق ولا رواية سقيمق ولا قول أحلٍ نعلمه قبل ولا قياس» ولا 


ه - كِتَابُ التكاح 


رأي له وجة. وأطرفُ شيء إباحته لما قضاء الثلائةٍ دنانييَ 
والدَّنارين في دينها فقطء لا أكثْرَ من ذلك» فليت شعري إن كان 


صناقها ألفي دينار» أو كانَ صداقها ديناراً واخذاً كيف العمل ف 
ذلك إن هذا العجي؟. 
قال أبو محمد : وبرهانٌ صحَّةٍ قولنا: قولُ اللّه تعالى: 


«وَآنُوا الما صَدكَتهِنُ نخْلة وإ طِبْنَ لكمْ عَنْ شيء ينه نفْسأً 
َكُلُوه هزيئاً مَريئاً» فافترضص الله عرٌ وجل على الرّجَالٌ أنْ يعطوا 
النساءً صدقاتهنٌ نحلك ول يبخ للرّجال منها شيئاً إلا بطيبه أنفس 
النساء في بيان بعد هذا نرغب؟ أمْ كيف تطيبُ نفس مسلم 
على مخالفة هذا الكلام لرأي فاسد متخاذل متنافر لا يعرف لقائله 
فيه سلف. 


ووجدنا لله عر وجل قذ أوجب للمرأة حقوقاً في مال 
زوجها - احب أمْ كره - وهي الصّداقٌ» والتفقة والكسوة 
والإسكان ما دامت في عصمته والمتعة إِنْ طلّقها - ول يمعل 
ا ولاشيءَ أطرفٌ 
من إسقاطهم عن الزّوج الكسوة مادام يمكنها أنْ تكتسيّ من 
صداقها ول يسقط عنه التفقةٌ ما دامَ يمكنها أنْ تنفقّ على نفسها 
من صداقها؟ فهل سمع بأسقط من هذا الفرق الفاسد؟ وشغب 
بعضهم بقول الله عر وجل: لالرجَالُ قَرَامُونٌ عَلَى النْسَاء بمَا 
فَضْلَ الله بَنْضَهُمْ عَلَى بَحْضٍ» فقلنا: صدق الله عرُ وجل ولا 
يحل تحريفُ الكلم عن مواضعوء ولا أنْ نقولَ عليه عرّ وجل ما ل 
يقل فهذا من أكبر الكبائر. وليس في هذه الآيِ ذكرٌ لقيامه على 
شيء من مالاء ولا للحكمٍ برأيه» ولا للتصرّفف فيه. وإنما فيا "أنه 
قائمٌ عليها يسكنها حيث يسكنٌ ويمنعها من الخروج إلى غير 
الواجبء ويرحّلها حيث يرحل. 

ثم لرْ كان في الآية لما ادّعيتمْ لكنتم أوَّلَ غالفِينَ لهاء لأنكم 
خصصتم بعض الصّدقات دون بعضء ودون سائر مالهاء كل 
ذلك تحكمٌ بالباطل بلا برهان. وَشعيوا أيضاً بالخير الشابت عن 
رسول الله ثر: كم امرأَة ل : لِحَسْيْهَاء وَمَالِمَاء وَجَمَالِمَاء 
وَدِينِهًا - فَاظْفَرُ بذات و الدين تريت ٠‏ يدَال1, 

وهذا عجبٌ جد لا نظيرَ له: أوّلٌ ذلك: أن رسول الله 
تن لم يأمز أن تكح الهاء ولا ندب إلى ذلك» ولا صوبة» بل 
إنما أورة ذلك إخباراً عن فعل الناس فقطء وهذه أفعالٌ 
الطَمَاعينَ اللدموم فعلهمْ في ذلك بل في الخ نفسه الإنكارُ لذلكَ 
بقوله عليه الصلاة والسلام :لفَاظفرْ بذات و الدّين» فلم يأمر بأن 
تنك بشيء من ذلك إلا للدتين خاصّة لكنٌ الواجب أن تتح 
المرأة الرّوِجَ لمالو» لأنّ اللّهِ تعلل أوجب لها الصّداقَ عليه والتفقة 


6- مسألة: ولا يجوز أن تجبرَ المرأةٌ على أن 


١ 

والكسوة. 
وقذ جاءً عن رسول الله ينك بان النهي عن أنْ نْ تكح 

المرأة مالها: 


كما حدثنا احمدٌ بن محمّدٍ الطلمنكي أخبرنا ابن مفوّج 
القاضي أخبرنا محمد بن يوب الرقي أخبرنا البرَّارُ أخبرنا سلمة 
بن شبيبي أخبرنا عبد الله بن يزيد عن عبد اللّهِ بن عمرو بن 
العاص قالَ: قال رسول الله عظ: «لا تتْكِسُوا النْسَاءً لِحُسْيِهِنُ 
فلَعَلَّ حُستهُنٌ يُرْدِيهن وَلا تَكِحوَمُنْ لأمْوَلِهِنُ فَلَعَلَ أن نوَالَهُنْ 
يُطْفِيِهِن وَأنْكِحُوهَنْ لِلدينء وَلآَمَةٌ سَوْدَاء خرْمَاء ذَاتُ وين 
ْمز». 

ثم إنهمْ أوَلُ خالفِينَ لما موّهوا به؛ لأنه نه ليس في نكاج المرأةٍ 
لمالهها - لؤ أبيح ذلك أو ندب إليه - شيءٌ ما أتوا به من التَخليط 

في الفرق بين صداق فضّة مضروبةٍ» وذهب مضروبي وبين 

سبائك فضّةٍ وذهبي غير مضروبة والفرقٌ بين إصداق ثيابي» 
ووطاء؛ وجوهر وخادم؛ وبين إصداق حرير» وقطنء وكتانء 
وصوفي. ودابقه وماشيةٍ؛ وعبد» وطعام. والفرقةً بين قضاء ثلائة 
دنائيرَ من دينها فاقل» وبينَ قضائها أكثرٌ من ذلك - فوضح عظيمُ 
فسادٍ تخليط هذه الأقوال» وبالله تعالى التوفيق. 

وريّما يموهونَ بما نذكره تا 

رويناه من طريقي الحجَّاحٍ بن المنهال أخبرنا همَام بن يحسى 
أخبرنا قتادة عن جلال ب بن أبي الجلال العتكي عن أبيسه أن رجلا 
خطب إلى رجل ابنته من امرأة عرب فأئكحها ياه فبعث إليه بابدٍ 
له أخرى أمُها أعجمية فلمًا دخل بها علمٌ بعد ذلك فاتى معاوية 
فقص عليهء فقال: معضلة ولا ابا حسن - وكان علي حرباً 
معاوية - فقالَ الرّجِلُ لمعاوية فأذن لي أنْ آنيّهُ فأذنٌ له معاوية, 
فأتى الرّجلُ علي بنَ أبي طالب فقا السسّلامُ عليك يا علي فردٌ 
عليه السَلام؛ فقص عليه القصّ فقضى علي على أبي الجارية بأ 
يجهرَ ابنته التي أتكحها إياه بمثلٍ الصّداق الذي ساق منها لأختها 
ما أصاب من فرجهاء وأمره أن لا يمس امرأته حتى تنقضي عذةٌ 
أختها. 

' قال الحجّاج بن المتهال: وأخيرني هشيم قال: أخير 
المغيرة م اوزاف انعسي أذ ادس رح جاربا تسن عي 
غيرهاء فقالَ إبراهيمٌ: للتى دخل بها الصّداقٌ الذي ساق» وعلى 
الذي غرّه أنْ يزفّ إليه امرأته ته بمثل صداقها. 

قال أبو محمّد: هذا كله عليهمٌ لام كآنه بس ف عي 
من هذين الخبرين أن لللزوج في ذلك حقاً ولا أربأء نما فيهما أن 


لاوا 


يضمن للّتي زوّجت منه وزفٌ إليه غيرها صداقها الذي استهلك 
ها وأعطيّ لغيرها بغير حق 

وهكذا نقول. 

ثمّ هم يخالفونَ هذه الرواية عن علي في موضعين. 

أحدهما ‏ أنه جعلّ للتى زفت إليه الصّداقَ الذي سمَىّ 
لأختهاء وهم لا يقولوث بهذاء بل نما يقضونٌ لها بصداق مثلها.. 

والموضع الثاني أمرٌ علي له أنْ لا يط الى صم نكاحه 
معها إلا حبّى تنقضي عدَةٌ الأخرى الي زفت إليي وهم لا 
يقولونٌ بهذا. فمن المقسته والعار والإم تمويه من يوهم أنه يسح 
باثر هرّ أو من يخالفه - ونعوٌ بالل من الخذلان - هذا مع أن 


الجلالَ بن ابي خلال غيد مشهور. 


الح بن ا مه 
قتادة عن الحسن عن أنس فذكر خطبة علي فاطمة رضي الله 
عنهما «رَأَن عَلَِابَعَ عه بأرْبِوائَةٍ ونَمَانِينَ قَالَ: فَأَتيِت بهَا 
رَسُولَ الله #فقز َرَضَدْنُهَا في حِجْره فَقبْضَ مِنْهَا قَبِضَةَ قال يا 
بلال أبِنا بهَا يا وَأمَرَهُمْ أنْ يُجَيرُوهَاه قالَ: فجعل لنا سريرٌ 
مشروط بالشّرط ووسادةٌ من أدم حشوها ليف وملء البيت كثيبا. 

قال أبو محمّد: وهذا حجّةٌ عليهم» لأنه لا تبلغ قبضة في 
طيبوه وسريرٌ مشروط بالشريط» ووسادة من آدم حشوها ليف: 
عشرّ أربعمائةٍ درهم وثمانِينَ درهماً - فظهرٌ فسادٌ قوهم - 
والحمدُ لله رب العالمينَ. 


86 مساألة: : وعلى الرّوج كسوة الزُوجةٍ - 0 
يعقدُ الْكاح - ونفقتهاء وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشة» وإسكانها 
كذلك أيضاً - صغيرة أو كبيرةً - ذات 
فقيرة - دعي إلى انا عت 

يهان للك 


أب أو يتيمة - غثيَة أو 


أو لم تنشرٌ - حرّة كانت 


ما رويناه من طريق أبي داود أخيرنا موسى بن إسماعيل 
أخبرنا حمادُ بن سلمة أخبرنا أبو قزعة الباهلي”' عن حكيم بن 
معاوية القشيري قال: «قلت: َا رَسُولَ الله مَا َي رَوْجَةٍ أحَونًا 
عَلَيْه؟ قال: أَنْ تَطْعِمَهًا إذا طَعِمَت وَتَكْسُوَهًا إِذَا اكتَسَيْت وَلا 
تغب الوَجْة ولا َقَبّح ولا تَهْجُرْ إلا في البَيْته. 


- مسألة: وعلى الرّوج كسوةٌ الرّوجة - مذ يعقدٌ 


ه- كِنَابْ الاح - 
ْقة روى عنه شعبةٌ وابنُ جريج» وحمّادُ بن سلمق وابنه قزعة 
0 ' 
ومن طريق مسلم أخبرنا الحجّاجٌ أخبرنا إسحاق بن 

إبراهيم - هر ابن رأغوية:د عن حاتم بن إشماعيل عن تعفر بن 
حم بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابرٍ بن عبد الله إن 
رسول الله تا َال في خطييه في عَرَقََ َم عَرَقة: افَاقُوا الله 
في السام فَإَِكُمْ َحَدتَمُومُنَ بأمَان اللّه وَاسْتَحْلتَم فُرُوجَهُنْ 
بكلِمَةٍ الله تَعَالَى وَلَكُمْ عَلَيهِنَ أذ لا يُوطِِنَ فُرْشَكُمْ دا 


2 ها 


كرَهُونَك إن فعَلْنَ ذَلبِكٍ فَاضْرِبُوَهُن ربا غَيْرَ مُبَرْحٍ ولهن 
عَيِكمْ دْمهُنَ وَكِسوتهُنُ بالْمَعْرُوفر». 
فعم رسول الله تك كل النساء ولم يخص ناشزاً من غيرهاء 
ولا صغيرة ولا كبيرة» ولا أمةٌ مبوأة بيناً من غيرها وما يَنطِقٌ 
عَن المْوَّى إِنْ هُرَّ إلا وَحْيّ يُوحَى» وما كَانَ رَبك نَيياك. 
أخبرنا يونس بن عبد اللّه أخبرنا أحمدٌ بن عبد الله بن عبد 
الرّحمن أخبرنا أحمدُ بن خالاد أخبرنا محمّدُ بن عبد السّلام الخشي 
أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطَانُ أخبرنا عبيلة 
الله بنُ عمرٌ أخبرني نافع عن ابن عمرٌ قال: كتبَ عمر بن 
الخطاب ه إلى أمراء الأجناد: أن انظروا إلى من طالت غيبته أن 
يبعثوا بنفقةٍ أو يرجعوا - وذكرٌ باقي الخبرء فلم يستثن عمرٌ امرأة 
من امرأة: 
أخبرنا محمَدُ بن سعيدد بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عون الله 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا محمَدُ بن عبلد السسّلام الخشي أخيرنا 
محمد بنُ بشّار أخبرنا حمّدُ بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة قال: 
سالت الحكمٌ بنَ عتيية عن امرأ خرجت من بيتم زوجها غاضبة 
هل ها نفقةٌ؟ قال: نعم. 
قال أبو محمّد: 
وروّينا عن نحو مسةٍ من التَابِعِينَ: لا نفقة لناشز - وهذا 
قولٌ خطأً ما نعلمٌ لقائله حجّة. 
فإن قيل: إِنّ التفقة بإزاء الجماع» والطاعة.. 
قلنا: لاء بل هذا القولٌ كذب» وأُوَّلُ من يبطله أنتم. 
ما الحنفيُون, والشافعيون فيوجبون التفقة على الرُوج 
الصغير على الكبيرة» ولا جماع هنالك ولا طاعة. 
والحنفييون, والمالكيّون, والشافعيُون: يوجبون النفقة على 
'الجبوب والعنّين ' ولا خلافت في وجوب النفقةٍ على المريضة التي 
لا يمكنٌ جماعهاء وقذ بين الله عر وجل ما على الناشز فقال: 
#راللاتي نَحَافُونَ نشُورْمُسَ فَعِظُوهُُ وَاهْجُرُومُنٌ في الْضَاحِمٍ 


ه- كِنَابُ النكاح 


وَاضربُومُْ فإ أَطَنَكُمْ فلا توا َلَْنْ سبيلا#. 

فأخيرٌ عن وجل أنه ليس على الناشز إلا المجرٌ والضّرب» 
ولم يسقطاً عر وجل نفقتها ولا كسوتها - فعاقبتموهنٌ أنتم بمنعها 
حقهاء وهذا شرعٌ في الدين لم يأذن به الله فهرَ باطل. 

فإن قالوا: إنها ظالمة بنشوزها. 

قلنا: نعم وليسَ كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن ياتي 

بذلك نص» وإلا فليِسَ هرّ حكمٌ اللَّوهِ هذا حكمٌ الشيطان» 
وظلمة العمّال والشرط. 

والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضاً أقرضته إيَاه من أجل 
نشوزهاء فما ذنبُ نفقتها تسق دون سائر حقوقها إِنّ هذا لعجب 


5 


وقالَ بوجوب الثفقةٍ على الصغيرةٍ: سفيانٌ النُوريٌ» وأبو 
سليمال. وأصحابنا. وما نعلمٌ لمن أسقطها حجَّةَ أصلاء فهرَ باطلٌ 

قال الله عر وجل: «قل هاتوا بُرْهَائَكُمْ إن كتمْ 
صَادقِينَ4 فصحٌ أن من لا برهان له على صحَّةٍ قوله فقوله 
باطل. 

وقال مالك: لا نفقة على الروج إلا حتى يدعى إلى البناء. 

قال أبو محمّا: هذا الحكمٌ دعوى مجرّدة لا برهانَ على 
صحتهاء لاامن قرآن» ولا من سند ولا قول صاحببء ولا قياس» 


ولا رأي صحيج ٠‏ 
وقد بِينا أن السَنة الثابتة جاءت بخلافه فهرَ ساقطء وباللّه 
تعالى التوفيق 


85 مساألة: ولايحل لأبه البكر تار 
كانت أو كبيرة - أو التيِبِي ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم: 
حكمٌ ني شيء من صداق الابنق أو القربيه ولا لأحلو منْ ذكرنا 
اذ يهب ولا شيئاً من لا للرّوج - طَلَقَ أو امسلك - ولا لغسيروه 
. فإنْ فعلوا شيئاً من ذلك فهر مفسوخ باطلٌ مردودٌ أبداً. ولما أن 
تهب طذائها أ بعضه من شابت» ولا اعتراض لأبوولاً لتروخ 
في ذلك - هذا إِذْ كانت بالغة عاقلة بقيّ لها بعده غنى وإلا فلا. 
ومعنى قوله عر وجل: ليصف ما فَرَضتَمْ إلا أن يَْفُونَ أو يَحْفوَ 
الي بيد عُقَدَةٌ التكاح» إِنّما هر أن المرأةً إذا طلّقها زوجها قبل 
أن يطاها - وقذ كان سمّى لها صداقاً رضيته - فلها نصف 
صداقها الذي سمي لهاء إلا أن تعفر هي فلا تأخدٌ من زوجها 
شيئاً منه وتهبُ له النصفف الواجب لاء أو يعفرّ الرّوجٌ فيعطيها 


- مسألة: ولا يحل لآب البكر - صغيرةً كانت 


١5و‎ 


الجميمَ» فآيهما فعلَ ذلك فهرَ أقربُ للتقرى. 

وهذا مكانٌ اختلف فيه التّلف: فقالت طائفةٌ: الذي بيده 
قد التكاح هرّ الزُوجّ كما قلنا: 

روينا من طريق الحجاج بن المنهال أخيرنا جريرٌ بِنُ حازم 
سمعت عيندى بن عاصم يقول: سمعت شريحاً يقول: سألني علو 

بِنْ أبي طالب عن «الَِّي َل عُقَدَةٌ الكاح» فقلت: هوّالولي» 

فقال علي: بعر الرو 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن علي بن زيد عن عمّار بن 
أبي عمّار عن ابن عباس قَال: هر الرُوجُ. 7 0 

ومن طريق عبد الاق عن معمر عن صالح بن كيسان: 
أن نافع بنَ جبير بن مطعم تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يبي بها 
فأكمل لها الصّداق وتأوّلَ قولٌ الله عرٌ وجل: «الْذِي بده عُقَدَهٌ 
النكاح» يعني الرّوج. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن أيُوبَ السّختياني 
عن محمد بن سيرينَ عن شريح قال: هوّ الزُوج. 

أخبرنا احدُ بن عمرٌ العذري أخبرنا مكَيْ بن عيسون 
أخبرنا احمدُ بن عبلد الله بن رزيق أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن جابرٍ 
أخبرنا محمد بنُ حمادٍ الطهراني اخبرنا عبد الرَرّاق عن قنادة 
وابن أبي نجيح» قال قتادة: عن سعيلو بن المسيبيه وقالَ ابن أبي 

يعن عراهلي قالا جميعاً: سعيدٌ بن المسيّبيء ومجاهد: «الزي 
َِ عُقَدَةٌ ؛ النكاح» هو الزّوج. 

وقال مجاه وطاووسء وأهل المدينة: هرّ الول قالَ: 
فأخبرتهم بقول سعيدٍ بن جبير فرجعوا عن قوهم. 

ومن طريق ابن أبي شيبة حدّثني عبد الومّاب بن عباد 
الجيد التقفيئ أخبرنا عبد الله بنُ عمرّ عن نافم مولى ابن عمر أنه 
قال: «الزري ب بيده عَمَدَة التكاح» الزوج. 

ومن ؛ طريق ي الحجاح بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن أبي 
بشر - هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية - عن سعيلو بن جبير» 
قال «الزي يله عُقَدَةٌ التكَاح4 هو الزوج. 

ومن ريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا إبراهيمُ 
بن حمزة أخبرنا عبدُ العزيز بن محمد الدتراوردي عن عمير مولى 
غفرة أنه سمع محمد بن كعبو القرظي' يقول: «الذي ببدم عُقَدَهُ 
الكاح» هوّ الزُوج. 

ومن طريق إسماعيلَ أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي 
أخيرنا معتمرٌ بن سليمان المي عن ليشو عن عطاء بن 
«الِْي بيده عُقَدَةٌ النكَاحٍ4 هو الزوج. 


أبي رباع 


0 


ومن طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عبد السّلام 
الخنشي أخبرنا محمد بنُ الثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة قال: «الِي ب يده عُقَدَة ة التَكَاحٍ4 هو الرُوج. 

ومن طريق إسماعيل افروعلة رون اراسي 
بن عبينة عن ابن شبرهة قال: هو الرُوج. 

وهو قول الأوزاعي» وسفيان الثوري» واللي بن سعليء 
وأبي حنيفة, والشافعي, وأبي ثور» وأبي سليمان. وأمجانهم. 

وقالت طائفةٌ: هر الول جملةً صحٌ ذلك عن ابن عبّاس أنه 
إِنْ عفا وليّها لالّذِي بده عقَدَة النكَاحٍ» وَقبنت حجان ون أبخاء 

وصح أيضاً عن جابر بن زيد كان يقول: أو يعفر أبوها أو 
أخرها إِنْ كانَ وصولا وإِنْ كرهت المرأة. 

وصحً أيضاً عن عطاءء وعلقمة؛ وإبراهيم م التخعي» 
والششّعي والحمسن البصري» داني الزّنَادِ وعكرمة مولى ابن 
عبّاس. 

وروّينا عن ابن عباس قولا لم يصحٌ عنه لآنه من طريقي 
الكلي أنه ولي البكر جملة - وصحٌ عن الرّهريّ قولٌ آخرٌ وهو أنه 
الأب جملة. وقول جافية: 

رويناه من طريق مالل عن رييعة: وزيد بن أسلم أنه 
السَيدٌ يعفو عن صداق َم والأب خاصّة في ابنته البكرٍ خاصّة: 
يمور عقده عن صداقها. 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمد: فنظرنا ني هذه الأقوال: فوجدنا قولَ 
ربيعة؛ وزيدد بن أسلم» ؛ ومالك أظهرها فساداً وامشاعين 
مقنضى الآ جملةً وحن نشهد بشهادة الله عر وجل أن الله تعالى 
لو أرادٌ بقوله: #أو يعمو َالْذِي ينه عقندة ؛ التكاح» سيد الأمةّ 
ووالدَ البكر خاصة لما ستره ولا كتمه فلم يبيّنه في كتابه» ولا على 
لسان رسوله عاي. 

إن قِيل: هذان لا يصح نكاحٌ الآمةٍ والبكر إلا بعقدهما. 

قلنا: نعم ولا يصحٌ أيضاً إلا برضا الرّوجٍ وإلا فلاء فله 
في ذلك كالذي للسَيّدِ وللأب سواءً سواءً» فمنْ جعلهما أولى بأن 
يكونٌ بأيديهما عقدةٌ التكاح من اوج مم تخصيص الآيةٍ بلا 
برهان من قرآن ولا سنةٍ صحيحةء ولا رواية سقيمة؛ ولا قول 
صاحبوه ولا قياس» ولا رأي له وج فسقط هذا القولٌ جملة 
وسقط بسقوطه قولٌ الرُعري نه الأب أيضاً جملة. 

وكذلك سقط ايضاً القولٌ الذي صحٌ عنه أنه ولي البكر 


هم -١‏ مسألةٌ: ولا يحل نكاحٌ الشغار: وهر أن 


ه- كناب النكاح 
ثمّ نظرنا في قول من قال: نه الولُ: فوجدنا الأولياءً 
الهم : من ذكرنا من أب البكرء وسيّدٍ الأمقه فكان حظ 
هذين في كون عقدةٍ التكاح بأيديهما كح الزّوجٍ في كون عقدة 
التكاح بيده سواء سواء» وقذيسقطً حكمٌ الأب في البكرٍ بان 
يكون كافراً - وهيّ مؤمنة أو هو مؤمن وهيّ كافرة - أو بأن 
يكون مجنونا اسقط اها تق الكثد ل آم جنا كرون عدر 
أو مجنونا. 

والقسم الثاني: سائرٌ الأولياء الّذِينَ لا يلتفتُ إليهِم لكنْ 
إن أبوا أخرج الأمرُ عن أيديهم وعقد السسّلطانٌ نكاحهاء فهؤلاء 
حظ اوج في كون عقدة التكاح بيده أكملٌ من حظاً الأولياء 
المذكررين. 

فوجدنا | مد الأولياء مضطرباً كما ترى» ثم إنما هر العقدُ 
فق ثم لا شي: بأيديهم جملة من عقدة التكاحء بلْ هي إلى 
الزّوج إِنْ شاءً أمضاها وإنْ شاءً حلّها بالطلاق. 
مر الرّوج ثابتاً في أن عقدة كل نكاح بيد ولا 
تصح إلا بإرادته بكلّ حال؛ ولا تحل إلا بإرادته؛ فكانَ أحقّ 
بإطلاق هذه الصّفةٍ عليه بلا شك. 

ثم البرهاكُ القاطمٌ قولٌ الله عر وجل: #إوَلا تَكْيِبْ كل 

نفس إلا عَلَيِهَا. 

وقول رسول الله تاظ: إن دِمَاَكُمْ وَمْرَلَكُمْ عَليِكُمْ 
حَرَام) افكان عفوٌ الول عن مال وليّه كسب على غيره فهر باطلٌ» 
وحكماً في مال غيره فهر حرامٌ فصح أنه الرّوِج الذي يفعل في 
مال نفسه ما أحبٌ من عفر أو يقضي بحقه» وبالله تعالى التوفيق. 


ووجدنا أ 


6م ١‏ مسألة: ولا يحل نكاحٌ الشغار: وهوَّأنْ 
يتوج هذا ولي هذا على أنْ يزوّجه الآخرٌ وليّنه أيضاء سواءً ذكرا 
في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون 
الأخرى» أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقاء كل ذلك سواءٌ 
يفسخ أبداء ولا نفقة فيه؛ ولا ميراث» ولا صداق ولا شيءً من 
أحكام الرُوجِيةَ ولا عدّة. 

فإ كان عالاً فعليه الحدٌ كاملاء ولا يلحقٌ به الولدُ وإِنْ 
كانَ جاهلا فلا حدّ عليه» والولدُ له لاحقٌ» وإِنْ كانت هي عالةٌ 
بتحريم ذلك فعليها الحثٌ وإِنْ كانت جاهلة فلا شيءَ عليها. 

قال أبو محمّدٍ: واختلف الْناسُ في هذا: فقالَ مالك: لا 


ه1/6- كِتَابُ التكاح 


يجورُ هذا التكاحٌ ويفسخ دخل بها أو لم يدخل. 

وكذللك لو قال: أزوّجك ابتي على أنْ تزوّجي ابتك بائة 
دينار» فلا خيرٌ في ذلك. . ّ 

وقالَ ابن القاسم: لا يفسخ؛ هذا إِنْ دخل بها. 

وقال الشافعي: يفسخ هذا التكاحٌ إذا لمْ يسم في ذلك 
مهرّء فإِنْ سمّيا لكل واحدةٍ منهما مهراء أو لإحداهما دون 
الأخرى ثبت التكاحان معاء وبطل المهرٌ الذي سمّياء وكانٌ لكل 
واحدةٍ منهما مهرٌ مثلها إنْ مات» أو وطنهاء أو نصفُ مهر مثلها 
إنْ طلَقَ قبلَ الّخول. 

وقال الليث» وأبو حنيفة وأصحابة: :هو نكاحٌ صحيحٌ 
ذكرا لكل واحدةٍ صداقاء أو لإحداهما دون الأخرىء. أو ل يذكرا 
صداقاً أصلاء أو اشتراطاً وبيّنا أنه لا صداق في ذلك؛ قالوا: 
ولكل واحدةٍ في هذا مهرٌ مثلها. والظَاهرٌ من قوهم: أنّهِما إِنْ 
ادناه لاسي 

قال أبو محمّدٍ: والّذيء قلنا به هوّ قولٌ أصحابناء فوجبَ 
لد فيما اختلفوا فيوه فوجدنا في ذلات؛ 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن ابي شيبة 
أخبرنا ابن نمي عن عبيا الله بن عمرٌ عن أبي الزنادٍ عن الأعمرج 
عن أبي هريرة قال: انقى رَسُولَ الله ا عن الغا وَالشَعَاُ: 
ايفو ل الرْجُلُ للرٌجُل: رُوْجبِي الك وَأَرْوْجُكَ ابي أو 
زُوَجْنِي أَختك وَأَرَمْجُكَ أختي». 

وقلا رؤيناه أيضاً مسندا صحيحاً من طريق جابرء وابن 
عمر» وأنس» وغيرهم؛ فكان هذا تحرماً من رسول الله تي فبطل 
قزل من سواه فنظرنا ني أقوال من خالف: 

فأمًا قولٌ ابن القاسم إنه يصع بعد الدّجولء فقولٌ قاذ 
قم تبيننا لفساده وتعريه من البرهان جملة. 

وأمًا أبو حنيفة والشافعي, وأصحابهماء فإنهم قالوا: إثما 
فسد هذا التكاح لفسادٍ صداقه فقط. 

ثم اختلفوا: فقالَ الشافعي: والصّداق الفاسدُ يفسخ» فكان 
نكاح كل واحدةٍ منهما صداقا للأخرىء فهما مفسوخان. 

قال: فإِنْ سما لإحداهما صداقاً صحٌ ذلك التكاح» وصحّ 
نكاح الأخرى لصحَةٍ صداقه. 

قال أبو محمّ: فكانَ هذا قولا فاسداء لأنه إِنْ كان هذا 
العقدُ الذي سمي فيه الصّداقٌ صحيحاً فهر صداقٌ صحيحٌ؛ فلا 
معنى لفسخه وإصلاحه بصداق آخرّ إذا. 


-١ 86‏ مسالةٌ: ولا يحل نكاحٌ الشتغار: وهوَّ أن 


١51: 

فإِن قال قائل: بل هو فاسد. 

قلنا: فقل بقول أبي حنيفة الذي بير كل ذلك ويصلحٌ 
الصّداق» وإلا فهي مناقضة ظاهرة. 

ثم نظرنا ني قول أبي حنيفة؛ فوجدناه ظاهرٌ الفساد 
لمخالفةٍ حكم رسول الله يي جهاراً. 

قال أبو محمّدٍ: ودعرى ى الشافعي أنه إنما نهى عن الشغار 
لفسادٍ الصّداق في كليهما دعوى كاذبة؛ لأنها تقويلٌ لرسول الله 
عن ما لم يقل وهذا لا يجور. 

فإن ذكروا: 

ما رؤيناه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرّ قالَ: إن 
رسول الله تا دهَى عَن النشَغَارٍ - وَالشّعَارٌ أن مُوْوْجَ الرَجُلُ 
ابِننّه عَلَى أَنْ يُرَوجَه ابنتّه ليس بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ). 

وما: 

رؤيناه من طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن ثابتم البناني 
وآخرٌ معه - هوّ يزيد الرّقاشي - عن أنس» قال قال رسولٌ الله 
: : الا شيغَارَ في الإسملام وَالسعَار أن يُدَْ لرجُلُ الرْجُلَ أخنّه 
بأخيه بير كر صّداق» وذكر باقي الحديثش. 

قلنا: 

ما هذان الخبران فهما خيلافٌ قول أبي حنيفة وأصحابهة 
كالّذي قدمنا ولا فرق. 

وأما الشّافعي فلا حجّة له في هذين الخبرين لوجهين. 

أحدهما - أنه وإِنْ ذكرٌ فيهما صداقٌ أو لإحداهما فإنّه 
يبطلُ ذلك الصّداقَ جملة بكلّ حال» وليسَ هذا في هذين الخبرين 
فقث حالف ماافيهما: 1 ١ ١‏ 

والوجه الآخرٌ - وهوَ اْذي نعتمدُ عليه - وهرّ أن هذين 
الخبرين إِنما فيهما تحريم الشغار الذي لم يذكرْ فبها الصّداقٌ فقطء 
ولِيسَ فيه ذكرٌ الشغار الذي ذكرٌ فيه الصّداقٌ - لا بتحريم ولا 
بإجازة. 

ومن ادّعى ذلك فقد ادّعى الكذب وقوّلَ رسول الله لظ 
مالم يقله قطاء فوجب أن نطلب حكم الشّغار الذي ذكرّ فيه 
الصّداق في غير هذين الخبرين: ١‏ 

فوجدنا خبرٌ أبي هريرة» وجابر قد وردا بعموم الشّغار 
وببان أنه زواج بالزُواحء ولْ يشترط عليه الصلاة والسلام فيهما 
ذكرٌ صداق ولا السكوت عنة فكان خبرُ أبي هريرة زائداً على 
خبر ابن عمرّء وخبرٌ أنس زيادةٌ عموم لا يحل تركها. 


ه51١‏ 4- مسألةٌ: ولا يصحٌ نكاح على شرطٍ أصلا حاشا ه- كاب التكاح 
قال أبو محمد: يسمي صداقة وكلاهما أرخص على أخيه من أجل نفسي قال: 
وقلا صح عن رسول الله لا: كل شرْط لَيِسَّ فِي كِتَّابٍ إذا سميا صداقا فلا بأسء فإِنْ قال: جهرٌ وأجهرٌء فلا ذلكَ 
اللّه فَهْوَ بَاطِلٌ). الشغاز: 


ووجدنا الشّغارٌ - ذكرّ فيه صداقٌ أو لم يذكرُ - قد اشترطا 
فيه شرطاً ليس في كتابه الله عرّ وجل فهوَ باطلٌ بكل حال. 

وروّينا من طريق أبي داود المسّجستانيّ أخبرنا محمد بن 
فارس أخبرنا يعقوب بِنْ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرّحمن بن عوفم أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق أخبرنا عبدٌ 
0 ار قال: «إِنّ ا ا ا 
كل ا ا كنا جملا متاق فكب 
مُعَاوَةُ إلى مَرْوَان مُه ليق يهم َال مُعَاويَةُ في كِابو: 
هذا العَارٌ الذي نَهَى عَنْه سول الله #لإز». 

قال أبو محمّدٍ: فهذا معاويةٌ بحضرة الصّحابةٍ لا يعرف له 
منهمٌ مالف يفسخ هذا النكاح - وإن ذكرا فيه الصّداق - 
ويقول: إنْه الذي نهى عنه رسول الله تأ فارتفعَ الإشكال جملة 
د والجمد لله :ريت العالمين: 

والعجبُ كله من تشنيم الحنفيينَ بخلافه الصّاحب الذي 
يعون أنه لا يعرفُ له الف من الصّحابة - رضي الله عنهم - 
كدعواهم ذلك في نزح زمزم من زنج مات فيها فنزحها ابن 
الزّبِير» وغيرٌ ذلك. 

ثم لم يلتفتوا هاهنا إلى ما عظّموه وحرّموه هنالك. 

وهذا خيرٌ صحيح؛ لأنّ عبد الرمن بن هرمرٌ مُنْ أدرك 
أيَامَ معاوية وروى عن أبي هريرة وغيروه وشاهدَ هذا الحكم 
بالمدينق» وباللّه تعالى التوفيق. 

لا سما في مثل هذه القصةٍ المشهورة بينَ رجلين عظيمين 
من غظماء بي هاشمء وبني أميّةَ يأتي به البريدٌ من الشّام إلى 
المدينة» هذا ما لا يخفى على أحاو من علماء أهلها والصّحابة 
يومثلر بالشام والمدينة أكثرٌ عدا من الَذِنَ كارا أحياء أيام ابن 
الزّبير بلا شك. 


وروينا من طريق عبدٍ الرزاق عن ابن جريج قال: سثل 
عطاءٌ عن رجلين أنكحّ كل واحاء منهما أ أخته بن يجهْرَ كل واحاٍ 
منهما بجهاز يسير لو شاءً أخد لها أكثرَ من ذلاك» فقال: لاء نهي 
عن الشغار فقلتٌ لَه إِنّهِ قد أصدقها كلاهماء قال: لاء قد 
أرخص كل واحدٍ منهما على صاحبه من أجل نفسوء فقلت 
لعطاء: يتكح هذا ابه بكذا وهذا ابته بكذا بصداق كلاهما 


قلت: فإن فرضَ هذا وفرض هذاء قال: لا. 

قال أبو محمار: فَفرَقَ عطاء بينَ التكاحين يعقدٌُ أحدهما 
بالآخر - ذكرا صداقاً أو لم يذكرا - فأبطلة وبَينَ التكاحين لا 
يعقدُ أحدهما بالآخرء فاجازة وهذا قولناء وما نعلمٌ عن أجد من 
الصحابة والتابعينَ خلافاً لا ذكرنا. 

قال أبو محمّد: فإنْ خطبّ أحدهما إل الاخركر ري لم 
رار يه اجا ار رُمالم يشترط أنْ يزوج 
0 
5 

فقلنا: : نعم» وكلّ مفسوح باطل أبداء لأنه عقد على أن لا 
صحَةٌ لذلك العقد إلا بذلك المهرء وذلك المهرُ باطل» فالّذي لا 
يصمح إلا بصحّةٍ باطل باطل» بلا شك» وباللّه تعالى التوفيق. 


-١6 4‏ مسألةٌ: ولا يصمح نكاحٌ على شرط أصلاء 
حاشا الصّداق الموصوف في الذْمّةٍ أو المدفوغ؛ أو المعينَ؛ وعلى أنْ 
لا يضر بها في نفسها وماها: إمسالكٌ بمعروفه أو تسريح بإحسان. 

وأمًا بشرط هبةٍ أو بيع أو و أن لا يتسرى عليهاء أو أنْ لا 
يرحُلهاء أو غير ذللك كله فإن اشترط ذلك في نفس العقلو فهو 
م 
والشتروط كلّها باطلٌ سواءٌ عقدها بعتق أو بطلا أو بأن أمرها 
بيدهاء أو أنها بالخبار كل ذلك باطل. 

وكذلك إن تروّجها على حكم؛؛ أو على حكمهاء أو 
كوت لكي 
قوم: 


ا 


زؤيدا فن طريق عب الؤؤاق عن معمتر عن ايوب عن 
ابن سيرين: أن الأشعث تزوّج امرأة على حكمها : ثم طلقها قبل 
أن فقا على صداقة فجعل ها عمرُ صداق امرأةٍ من نسائها - 
وهذا منقطمٌ عن عمرّ لأنّ ابنَ سيرينَ لم يولذ إلا بعد موت عمر 


ل د 
وقالَ اولظ لك إن اتفقا على شيء 


ه- كِتَابُْ النكاح 
إذا تزوجها على حكمها أو حكمه جانٌ فإِنْ لم يتفقا. 

قال أبو حنيفة. والأوزاعي: فلها مهرٌ مثلها. 

وقالَ ماللك: يفسخ قبل الدّخول وها مهرٌ مثلها بعد 
الدُخول. 

فال أبو محمّدٍ: هذا شرطٌ فاسثٌ لأنّه مجهرل» قذ يمكرُ أنْ 
تحنكم هي بجميع ما ني العال» وقذ يمكن أنْ يحتكم هرّ بلا شيءء 
فما كان هكذا فهر شرطً ليس في كتاب الله عر وجل فهرَ باطلٌ» 
والتكاحٌ عليه باطلٌ مفسوخ. 

ا 
مهرٌ مثلهاء إلا أنْ يتراضيا بأقل أو أكثرٌ. 

وقول مالك يفسخ النكاحٌ إن لم يتَفقا: خطأء لأنه فسخ 
نكاح صحيح بغير أمرٍ من الله تعالى بذلك ولا من رسوله تايك. 

روينا من طريق البخاري اخبرنا عبيدُ الله بنُ موسى عن 
زكريًا - هو ابن أبي زائدة - عن محمد بن إبراهيمٌ بن عبار الرّحمن 
بن عوفي عن أبي سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفي عن أبي هرييرة 

عن الي تاذ قال: «لا يَحِلّ لامر تن طلاق أعيها تعفر 

صَحْمَنَهَا نما هاما ُدْرَ اا فمن اشترط ما نهى عنه رسولُ 
الله يُ فهرَ شرط باطل» وإِنْ عقد عليه نكاحٌ فالتكاحٌ باطل. 

ومن ذلك أن لا يشترط ها أنْ لا يرحّلها فاختلف الناسُ 
في ذلك: 

ل ع اي 
يوب السسختياني عن إسماعيلٌ بن عبار الله بن أبي المهاجر عن 
غيه الرسن بن خم: 0 
تزوجَ امرأة وشرط لها دارهاء فقال له عمرٌ؛ ها شرطهاء فقالَ له 
رجلٌ عندهُ: هلكت الرّجَالُ إِذْ لا تشاءً امرأة تطلّقٌ زوجها إلا 
طلْقتك فقا عمرٌ: المسلمون على شروطهمْ عند مقاطع حقوقهم. 

وبه إلى سعيدٍ أخبرنا سفيانُ - هوّ ابن عبينة - أخيرنا عبد 
الكريم الجزري عن أبي عبيدٍ: أنّ معاوية أتيّ في ذلك فاستشارٌ 
عمرو بن العاصء فقال: لها شرطها. 

وهو قول القاسم بن محم وسالم بن عبد الله وجابر بن 
زيار. 

وروي عن شريح. 

وقال آخروث بإبطال ذلك: 

كما رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقارٍ عن مسعيل بن عبيادٍ 


4- مساألةٌ: ولا يصحٌ نكاح على شرطٍ أصلا حاشا 


كول 


بن السباق أن رجلا تزوّجج على عهد عمرّ بن الخطّابِيه فشرط لها 
أن لا يخرجهاء فوضعٌ عمرٌ عنه الشّرط وقال: المرأة مع زوجها. 

وبه إلى سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن 
عبَادٍ عن علي بن أبي طالب في الرّجلٍ يستزوّج المرأة يشترطً هما 
دارهاء فقالَ: شرط الله قبل شرطها. 

ومن ) طريق سعيد بن منصورء أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة 
ويونس» قال مغيرة: عن إبراهيم» وقالَ يونس: عن الحسنء قالا 
جميعاً: يجورُ التكاح ويبطلٌ الشرط. 

قال أبو حنيفة, ومالك: يبطلٌ الشّرط إلا أن يكون معلّقاً 
بطلاق أو بعتاق» أو بأن يكونّ أمرها بيدها أو بتخييرها. 

قال عليّ: هذا قولٌ لم يات عن اح من الصّحابة فهر 
خلافٌ لكل ما روي عنهمْ في ذلك. 

قال أبو حمّدٍ: احتججٌ من قال بإلزام هذه الشروط: 

بها روّيناه من طريق أحمد بن شعيسه أخبرنا عيسى بن 
حا زغبة أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيبو عن أبي 
الخبر عن عقبةً بن عامر الجه عسن رسول الله يذ قال: إن 
أَحَو روط أن تُوفُوا به مَا اسْتَحْلَلتمْ به الفرُوج». 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ صحيحٌ ولا متعلقَ لهم بوه لأنهم 
لا يختلفون معناء ولا مسلمٌ على ظهر الأرض: في أنسه إن شرط 
ها أن تشرب الخمرًء أو أن تأكل لحم الختزيرء ] و أنْ تدعَ الصّلاة 
أو أن تدع صومَ رمضان» أو أن بيغتي هاء أو أن يزفن لهماء ونحوّ 
ذلك: أن كل ذلك كله باطلٌ لا يلزمة. 

فقذ صحٌ أن رسول الله يذ لم يرذ قط في هذا الخبر شرطاً 
فيه تحريم حلال؛ أو تحليل حرام؛ أو إسقاطاً فرضء أو يجاب غير 
فرض» لأن كل ذلك خلافمٌ لأوامر الله تعالى» ولأوامره عليه 
الصلاة والسلام. واشتراط المرأةٍ و أن لا يستروّجء أو أنْ لا يتسرّى» 
أو أن لا يغيب عنها أو أن لا يرحّلها عن دارها - كل ذلك تحريم 
حلال» وهو وتحليل الخنزيرٍ والميتة سوا في أن كل ذلك لاف 
لحكم الله عر وجل. 

فصع أنّه عليه الصلاة والسلام إنما أراد شرط الصّداق 
الجائز الذي آمرنا الله تعالى بوه وهوَّ الذي استحلٌ به الفرج لاما 
سؤاة: 

وما تعليقّ ذلك كله بطلاق» أو بعتاق» أو تخييرهاء أو 
تمليكها أمرها فكلٌ ذلك باطل لما ذكرنا في ' كتاب الأيمان' من 
كتابنا هذا من قول رسول الله يظ: «مَْ كَانَ حَالَِاً فَلا يَمْلِفْ 
إلا باللّوه. 


١ لا‎ 


هه- مسألة: فال أبو محمّدٍ: ولا يجورٌ نكاحٌ المتعةٍ 


ها - كِتَابْ النكاح 


فصحٌ أن من حلفت بغير الله تعالى فليسَ حالف ولاهيّ 
بميناً» وهر باطلٌ ليس فيه إلا استغفارُ الله تعالى والتُوبةٌ فق ولا 
نذكره بعد هذا - إِنْ شاءً اللّهِ عر وجل - من أن تخييرَ ارآجل 
امرأتُ» أو تمليكه إيّاها أمرها: كل ذلك باطلٌ لأن الله تعالى لم 
يوجب قط شيئاً من ذلك» ولا رسوله #يظ. 

وصحٌ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ عَمَلَ عَمَلا 
لَّيْسَ عَلَيْه أَمرُنا فَهُوَ رَده فكلُ ذلك باطلٌ» ولا يكونٌ للمرأة خيا 


في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله اللَّهِ تعالل في المعتقةه 
ولا تملك المرأة أمرّ نفسها أبداً - فسقط كل ما ذكرناء وبالله 


تعال توفي 

ولا يجورٌ التكاحٌُ على أنْ يكون الصّداقٌ وصيفاً غير 
موصوفه أو خادما غيرٌ موصوفةء أو بينا غير موصوفه ولا 
محدود وكلُ ذلك يبطلٌ التكاحَ إن عقدّ عليي اذه يطول ل 
اعرد هامر لذ جاها علىن يوداق لسوض جل علي بان 
تقول: قيمة كل ذلك آلف ديناره ويقول هو بل عشرة دبانين 
وإِنْ تعاقدا 00 فالتكاحٌ صحيح؛ والصداقف 
فاسدّء ويقضي لا بمهر مثلها إِنْ لم يتراضيا على أقلَ أو أكثر: 

ريما إجازة ذلك عن إبراهيم النخعي. 

وصحٌ عن ابن شبرمة أنه قال: من تزوّجَ على وصيفم 
فإنْه يقومُ عربي وهندي وحبشي وتجمعٌ القيمُ ويقضي لها بمثلها. 

قال أبو حنيفة: لها في الوصيف الأبيض خحسون مثقالاء 
فإنْ أعطاها وصيفاً يساوي حمسينَ ديداراً من ذهسبو لم يكن ها 
غيرة وإلا يقضي عليه بتمام سين دينراً من ذهب ويقضي ا 
في البيت بأربعينَ ديناراً من ذهسي وفي الخادم بأربعينَ ديناراً من 
ذهب. 

قال أبو محمّد: في هذين القولين عجبٌُ يغني إيراده عن 
تكلف الرَدُ علي لما فيهما من التَحَكمٍ الباردٍ بالرّأي الفاسدٍ في 
دين الله تعالى. 

وقالَ مالك والششافعي: لها الرسط من ذلك. 

قال علي: وهذا عجبُ آخنُ وليت شعري كمْ هذا 
الوسط» ومن الوصفاء ما يساوي خمسمائةٍ دينار» ومنهم من لا 
يساوي عشرينَ دينارأء فظهرٌ فسادٌ هذه الآراء - والحمدُ لله رب 
العالمين. 


5-6 مسألة: قال أبو محمّد: 2: ولا يجوز نكاحٌ 


المنعت وهرّ التكاحٌ إلى أجل» وكان حلالا على عهدٍ رسول الله 
0 نم نسخها الله تعالى على لسان رسوله تت نسخاً باناً إلى 


يوم القيامة. 

وقذ ثبت على تحليلها بعد رسول الله يي جماعة من 
السّلفي - رضي اللَّه عنهم - منهمْ من الصحابةٍ - رضي الله 
ما ا أبي بكر الصّديق» وجابرٌ بن عبد الله وابن 
مسعود. وابنُ عباس ومعاوية بن أبي سفيانَ» وعمرو بن حريثش» 
وأبو سعيد الخدري؛ وسلمة ومعبدٌ ابنا أميّةَ بن خلفم. 

ورواه جابرٌ بن عبد الله عن جميع الصّحابةٍ مدة رسول 
الله تي ومدة أبي بكرء وعمرٌ إلى قرب آخر خلافة عمرّ. 

واختلف في إباحتها عن ابن الرْيِ وعن علي فيها توقف. 

وعن عمرّ بن الخطّاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهذ عليها 
عدلان قط زأنائخها بشهادة عدلين. 

ومن التابعين: طاووسء وعطاء. وسعيدٌ بن جبيرء وسائرٌ 
فقهاء مكة أعرّها الله 

قد تقصّينا الآثارٌ المذكورة في كتابنا الموسوم بي: الإيصال" 

وصمٌ تحريمها عن ابن عمرّ وعن ابن أبي عمرة الأنصاري. 

واختلف فيها: عن علي وعمرء وابن عبّاسء وابن الربير. 

ومن قال بتحرمها وفسخ عفنها من الساخرين: أبو 
حنيفة, ومالك والشافعي, وأبو سليمات. 

وقال زفرٌ: يصحٌ العقدٌ ويبطلٌ الشرط. 

قال أبو محمّدٍ: لقذ صحٌ تحريمٌُ الشّغار, والموهوبة؛ 
فأباحوهاء وهي في التحريم أبن من المتعةٍ ولكنهمْ لا يبالون 
بالتناقض. ونقتصرٌ من الحجَةٍ في تحريمها على خبر ثابتم - وهوً:. 

ما رؤيناه من طريق عبد الرؤّاق عن معمر عن عبد 
العزيز بن عم بن عبد العزيز عن ابيع بن سبرة لمهي عن أيه 
قال: أخرجنا مع رسول الله مك ' فذكرٌ الحديث وفيه فقال' 
سمعت رسول اللّه تثا على المبر يخطبُ ويقول: «مَنْ كَانَ تَرَوْجَ 
ار إلى أجل ليطا ما سَمى لهاء وَلا يَسْتَرْجعْ ًا أعْطَاهَا 
شنا ويَارفهَ فَن الله قَد حَرْمهَا عَلَيكُمْ | إِلَى يَوْمِ القيَامقَا. 

قالَ أبو محمّد: ما حرّمَ إلى يوم القيامة فقذ أمنا نسخة. 


وأمَا قول زفرَ ففاسد لأنْ العققد لم يقع | إلا على أجل 
0 فمن أبطل هذا الشّرطً وأجارٌ العقده فإنه الزمهما عقداً 
يتعاقداه قط ولا التزماه قط لأن كل ذي حس سليمٍ يدري بلا 
شك أن العقد المعقوة إلى أجل هرّ غير العقد الذي هو إلى غير 
أجل بلا شك. فمن الباطل إبطالُ عقدٍ تعاقداه وإلزامهما عقسداً ل 
يتعاقدائ وهذا لا يحل ألببةَ إلا أنْ يأمرنا به الذي أمرنا بالصّلاةٍ 


ه/- كتابُ التكاح 
والركاةٍ والصوم والحج لا أحدَ دونه وبالله تعالى التوفيق. 


5- مسألة: ولا يحل نكاحٌ الأ ولا الجدّةٍ من 
قبل الآبيء أو من قبل الأمّ وإِنْ بعدتا. ولا البنتي» ولا بدت مسن 
قبل البنته أو من قبل الابن وإنْ سفلتا. ولا نكاحٌ الأخت كيف 
كانت» ل م ولا تكاح 
العمةٍ والخالةٍ وإِنْ بعدتا. ولا نكاح آم الزوج ولا جدتهاء ون 
بعدت. ولا أ م الأمةِ التي حل له وطؤهاء ولا نكاحٌ جدتها وإنْ 
بعدت. 

قال أبو محمّد: 

قال الله عر وجل: ورت عَلَيكُمْ أمهَاُكُموبََائكُم 

وَأَخْرَائكمْ وَعمَاَكُم وَخَالاتَكُمْ وَيَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخعت» إلى 
قوله تعال لوَأمْهَاتٌ نسَايكم». 

قال عليٌ: والجدة كيفَ كانت أمّ أبِي 
أو ام ام. كل هؤلاء' آم . 

قال تعالى: أكُمَا أخرج أَبويِكُمْ من الجن والأخت تكونٌ 
شقيقة) وتكونٌُ لأسب وتكونٌ لآم. وبنتُ البنتيء وبدتُ الابن» 
وبدت ابن البنتي» وبنت بنتي الابن. 


أو آم جد أو آم 


جد جد أو أمّ أمٌ جد أو جدة آم 


وهكذا كيف كانتء كل هؤلاء ' بدت" 

قال عرّ وجل: *يَا بَنِي آدَمَ» لوَقَالَ يتل في الحيِض هذا 
شَيْءٌ كَتَبّه الله عَلَى بَنَاتٍ آدم4. 

وبدت بنت الأخ» وبنت ابن الأخ. كلهنٌ بناث أخ. . وبدت 
بدت الأخمتيه وبدت ابن الأخت. كل هؤلاء بنتُ أخستي. وات 
الجدٌ من الأبيى والخت جد امن من الأن كلهرة ملل وأخمت 
الجدٌ من ن الم وأخمث الجدَةٍ من قبل الأب والأم كله خالة. 
والرّوجة» والأمةٌ الي حل وطؤها للرّجل» كلْهِنٌ من نسائه. 

وكلّ هذا لا خلاف فيه بينَ أحدٍ من المسلمين» إلا الأمةّ 
وابنتها بملك اليمين فإنُ قوما أحلوهما. 

/861- مسألة: وكلُ ما حرم من الأنسابيء والحرمٌ 
التى ذكرنا فإنه يحرم بالرضاعء كالمرأةٍ التي ترضع الرّجل فهي أمَهُ 
وأمّها جدتة» وجداتها من قبل أبيها وأمّها كلّهنٌ أمّ لهُ 

وكل من أرضعته فهنّ أخواته وإخوتة. 


ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته. وعمّاتث 
الى أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا. وعمَّاتُ أبيه من 
الرّضاعةٍ عماته. 


- مسألةٌ: ولا يحل نكاح الأمّ ولا الجدةٍ 


١5*77 

وهكذا ني كل شيء. 

رؤينا من طريق مالك بن دينار عن سليمانٌ بن يسار عن 
عروة بن الزبيرٍ عن عائشة أمْ المؤمنينَ عن رسول الله م قال: 
اما حرمت الولادةٌ حَْمَه امام 

5 مسألة: : ولا يحل الجمعٌ في استباحة الوطء 
بينَ الأختين من ولادةٍ أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا 
بملك يمينء ولاء إحداهما بزواج؛ والأخرى بملك يمين» ولا بين 
العمّة وبنت أخيهاء ولا بين الخالة وبدت أختهاء كما قلناني 
الأختين سواءً سواء. ف فمن اجتمعٌ في ملكه أختان» أو عمّةٌ ويدتُ 
أخيهاء أ ماله واشت ل 
إحداهما عن ملكه بموت أ د بيع أو هبةٍ أو غير ذلك من الوجرهء 
أو حتّى تزوّج» إحداهما بأيّ هذه الوجره كانٌ: حل له وطءٌ 

فإ رجعت إل ملكه الأخرى رجعت حراماً كما كانت» 
وبقيت الأولى حلالا كما كانتء فإِنْ أخرجها عن ملكه أو زوّجها 

وكذلك إن ماتت الرّوجة أو طلّقها ثلاناء أو قبِلٌ 
الدخول: حل له زواج الأخرى. 

وكذلك إِنْ طلقها طلاقاً رجعيًاً فَمّتْ عذتها منهُ. 

برهاث ذلك: قولٌ اللّهِ عر وجل: لوَأَنْ تَجْمَعُوا يْبِنْ 
الأختيْن إلا ما قَدْ مَلّف». 

قال أبو محمّدٍ: معناه أنه تعالى غفرَّ لهم ما قاذ سلفَ من 
ذلك. لأنه تعالى أبقاهم عليه. 

قال علي: ل يختلف الناسُ في تحريم الجمع بين الأختشين 
بالرّواجء واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين» فطائفة أحلتهماء 
وطائفة توقفت في ذلك. وطائفةٌ قالت: يطأ أبتهما شاءء فإذا 
وطئها حرمت عليه الأخرى. ' 

فصح عن ابن عبّاس» وعكرمة: 

ما رويناه من طريق عبد الرزّاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني عمرو بِنْ دينار أن عكرمة مولى ابن عبّاسٍ كان لا يرى 
أ أن يجمع بين أختين» والمر أو وايتتها - يعني بلك اليمين. 
وأخبره عكرمة أن ابن عباس كان يقولك: لا تحرّمهر عليك قرابة 
بينهن» نما يحرّمهنٌ عليك القرابةٌ ينك وبينهن. 

قال عمرو بن دينار: وكان ابِنْ عباس يعجبُ من قول 
ل حرّمتهما آبةٌ واحلتهما آية ويقول: لإلامَامَلَكَت 
أَيِمَانَكُمْ4 هي مرسلة. 


4ك 


8- مسألة: ولا يحل الجمعٌ في استباحة الوطء 


ها كتابُ الاح 


قال علي: وبه يقول أبو سليمات. وأصحابنا. 

وقال أبو محمد: فهذا قولُ من أحلهماء وقول علي في 

00 
هوّ ابن عبينة - عن الزّهرئ عن عيب اله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود عن وال امل عكر عو احم ين أم وابتتهاء 
فقالٌ عمد: ا جين ب أنْ يجيزهما جميعا '. 

وقال ابن عتبة: فوددث أن عمرّ كانَ أشدّ في ذلك تماهوَ 

كا رزها من طرق عي الاق حل أبن زرخ نا 
شهابي أخبرني قبيصة بن ذؤيسب أن نياراً الأسلميّ استفتى عثمانٌ 
في امرأةٍ وأختها بملك اليمين» فقالَ عثمان: أحلتهما آيد وحرّمتهما 
آية أخرى؛ ول أكنْ لأفعلَ ذلك. 


وروينا التوقف أيضاً عن ابن عباس. 


ورؤّيناه ايضاً مسن طريق وكيم عن إسرائيلَ عن عبادٍ 
العزيز بن رفيع قال “أ سألت ابن الحنفية عن الأخشين المملوكتين» 
فقال: حرّمتهما آبةٌ واحلّتهما آيةٌ. والقولٌ الثالث - قاله أبو 
حنيفة, ومالك والشتافعي. 

وأمًا القولُ الذي. 

قلنا به: فكما روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان 
0 الجزري عن ميمون بن مهرانٌ عن ابن 

أنّه سئل عن الأمةٍ يطؤها سيّدها ثم يريدُ أنْ يطأ أختها. 

قال: لا حتّى يخرجها عن ملكه. 

وقال سفيانُ عن غير واحد من أصحابه: إِنْهمْ قالوا: إذا 
زوّجها فلا باس بأختها - وكات ابن عمرٌ يكره ذلك وإِنْ زوّجها. 

أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نبات أخبرنا أحدُ بن عون الله 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الحشئم أخبرنا 
حمَدُ بن بشار بندارٌ أخبرنا محمّدُ بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبة عن 
المغيرة بن مقسم عن الشعي قالَ: قيلَ لعبلو اللَّهِ بن مسعوج: إن 
ابن عامر قال: لا باس أن يجمع بين الأختين المملوكتين, فقالَ ابن 
مسعود: لا يقربنٌ واحدة منهما. 

وبه إلى المغيرةٍ عن إبراهيمَ م النخعي قال: إذا كانَ عند 
الرّجل تملوكتان أختان فلا يغشينٌ واحدة منهما حنى يخرج 
الأخرى عن ملكه. 


قال شعبةٌ: وقالَ الحكمٌ بن عتيبة» وحمَادُ بن أبي سليمان: 
من عنده أختان مملوكتان لا يطأ واحدة منهماء ولا يقربنها حتى 
يرج إحداهما عن ملكه. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمَادُ بن زيار عن 
يوت التخمائ” عن عبد الله بن ابي ملبكة مليكة أن رجلا سألَ عائشة 
أمّ المؤمنينَ عن ام ل قذ كبرت وكان يطوها وها بن أيملُ له أنْ 
يغشاها؟ فقالت له أمُ المؤمنِينَ: أنهاك عنها ومنْ أطاعني. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور قلت لسفيانَ بن عيينة: 
حدّئك مطرّف عن أ بي الجهم عن أبي الأخضر عن عمّارء قالَ: 
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العددّ قال سفيان: تعم. 

ورؤيناه أيضاً عن علي. 

قال أبو محمّد: أمّا من توقف فلم يلخ له الببانٌ فحكمه 
التَوقفُ» وأمّا من أحلّهماء فإنّه لَب قول الله عر وجل: #إلا ما 
مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ4 على قوله تعالى: لإوَأنْ نَجْمَعُوا بيْنّ الأختّيين» 
فخصّ ملك اليمين من هذا النهي. 

وكذلك فعلوا في قوله تعالى: وَأَمُهَاتْ يِسَائِكُمْ». 

ولا حجّةً لهم غير هذا: فنظرنا ني ذلك فوجدنا النصّين لا 
دين تغليي شيعم على الآلخر بأنا يست اننه: 

إِما كما قالَ من ذكرنا فيكونٌ معناه: وأن تجمعوا بين 
الأختين» وأمهات نسائكم إلا ما ملكت أيمانكم. 

ل لي 
أن تكونا أختين» أو ام امراق حلت لكب أ أو عمّةَ وبنتَ أخيهاء أو 
خالة وبنت أختهاء فإذْ لا بد من أحدء الاستتناءين» وليسَ أحدهما 
أولى من الآخر إلا ببرهان ضروري» وأمًا بالتعوى فلاء فطلبناء» 
هل للمخلَِينَ الستثنين ملك اليمين من تحريم: الأختين» والأم 
وابنتهاء والعمّة وبنت أخيهاء والخالة وبدت أختها برهان فلم نجده 
أصلاء إلا أن بعضهمْ قالَ: قذ علمنا أن الله عرُ وجل لم ينهنا قط 

عن الجمع بين الاين في الوطم لأنه غير مكنء رمحال أنْ 
يخاطبنا اللّه تعالى بامحال» أو أنْ ينهانا عن المحال. 

في لد مان ناسوس يك عبانم 
وليس إلا الرّواجُ لأنْ جمعهما في ملك اليمين جائزٌ حلال بلا 
خلافي» فقلنا: صدقتمٌ أنه تعالى ينهانا عن امحال من الجمع بينهما 
في الوطءء وأخطات في تخصيصكم بنهيه الرُواجّ قط ؛لأنه 
تخصيص للآية بلا برهان, بل نهانا عن الجمع بينهما بِالزواج» 
وباستحلال وطء آينهما شا وبالتَلدَذٍ منهما معأء فهذا مكن. 

فهلموا دليلا على تخصيصكم الزُواجَ دون ما ذكرناء فلم 


ه- كِتاب النكاح 


نجده عندهمٌ أصلاء فلزمنا أنْ ناتي ببرهان على صِحَةٍ استنائنا 
وإلا فهي دعرى ودعوى. 1 

فوجدنا قول الله عر وجل: #إلا مَا مَلَكَت أَيِمَائكد» لا 
خلاف بِينَ أحدٍ من الأمَةٍ كلها - قطعا متيقنا في أنه ليس على 
عمومه. بل كلّهِمْ مجممٌ قطعاأ على أنه تخصوص؛ لأنّه لا خلاف 
ولا شك في أن الغلامٌ من ملك اليمين» وهرّ حرام لا يحل. ون 
الأمّ من الرضاعةٍ من ملك اليمين» والأخست من الرضاعةٍ من 
ملك اليمين وكلتاهما متَفَقٌ على تحرمهماء أو الأمة يملكها 
الرجل قد تزوجها أبوه ووطتهاء وولدَ له منها: حرام على الابن. 

ثم نظرنا في قوله تعال: دن َجْمَُوا ين الأختين». 

مِرَأَمُهَاتُ سَائِكُمْ وَرَتَاكُم اللاي في حُجُوركُمْ مِن 
ِسَائِكُم اللاتي دَخَلتُمْ بهن». 

«ولا تََكِحُوا ارات حَتَى يُؤْين». 

يات نص ولا إجماعٌ على أنه مخصوصٌ حاشا زواج 
الكتابيَاتٍ فقطء فلا يحل تخصيصُ نص لا برهان على تخصيصه؛ 
وإذْ لا بد من تخصيص ما هذه صفتهاء أو تخصيصٌ نص آخرٌ لا 
خلاف في أنه غخصوص فت فتخصيصٌ المخصوص هرّ الذي لا يحور 
غيرة. وبهذه الحجَةٍ احتجٌ ابن مسعود في هذه المسألة: 

كما روينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيلٌ 

بن إبراهيم أخبرنا سلمةٌ بن علقمة عن محمد بن سيرينَ أله سم 

عيذ ال برج عن بن عرو يقول" م يزالوا بعبلد الله بن مسعودٍ 

حتّى أغضبوه - يعني في الأختين بملك اليمين - فقالَ ابن 
مسعود: إِنْ حملك ما ملكت بمينك» وبالله تعالل التوفيق. 

قال أبو محمّاٍ: وأمّا من أباح له أن يطأ أي الأختين 
المملوكتين له شاء» وحينتلر تحرمٌ عليه التي لم يطأء فقول في غايةٍ 
الفساب لأنه لا يخلو قائلٌ هذا القول من أن يقول: إنهما قبل أن 
يطأ إحداهما حرامٌ جميعاً -.فهذا قولناء أو إنْهما جميعاً حيتتار 
حلال» فهذا قول ابن عباسء وعكرمة؛ ومن وافقهما وكلا 
القولين خلافُ قول هذا القائلء أو يقوك: إن إحداهما بغير عينها 
خلال له والأخرى حرامٌ؛ فهذا باطلٌ قطعاً لوجهين. 

أحدهما - قولُ الأّه عر وجل: #قَن بَينَ الؤْدُ مِن 
الغَيّ» فمحال أنْ يِحرّمْ الله تعالى علينا ما لم يبيّنه لنا. 

وكذلك قوله تعال: لوَقَد فَصّلَ لكُمْ مَا حَرْم عَليِكُمْ» 
فلا شك في أنْ ما حرمه الله تعالى علينا قد فصّله لنا ‏ وهم 
يقولون: إِنّ إحداهما حرام لم يفصّل لنا تحريمها. 

والوجه الثاني - إِنْ هذا التَقسيمَ أيضاً باطلٌ على مقتضى 


- مسألةٌ: وجائرٌ للأخ أن يتزوّج امرأةً أخيه 


1524 
قوم لأنهمْ يييحون له وطءَ آيتهما شاءء وهذا يقتضي تحليلهما 
جميعاء لا تحريم إحداهما؛ لأنه من المحال تخييرٌ أحاٍ في حرام 
وحلال» إلا أن يأتي نص قرآن أو سنةٍ بذلك» فيوقفُ عندة» وأمًا 
بالرَأي الفاسدٍ فلا. 

فصح قولنا يقيناً وبطلٌ ما سواه - والحمدٌ للّه رب العالمين. 
والخيرٌ الشهورٌ من طريق أبي هريرة إلى الني تلز في أن «لا 
يَجْمَع بين الَأ وَعَمِْهَا وَالْمَرَْة وتاك وعلى هذا جمهور 
الناس» إلا عثمان البتيّ نه أباحه: 

أخبرنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا محمَّدُ بن معاوية أخيرنا 
أحمدُ بن شعيبب أخبرنا مجاهدٌ بن موسى أخبرنا سفيانٌ بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة 
انهَى رَسُولُ الله يي أن تنكم اله عَلَى عَمْبَِا أو عَلَى خَاليهَاه. 

سمي حو لالد 
رد الى سوك لله أ مجع ين لاز عطي والمر 
وَخَالتَهَاه. 


5-48 مسألة: وجائر زُ للأخ أن يتزوّج امرأة أخيه 
التي مات 0 عنهاء» أو طلقها بعدَ انقضاء عذتهاء أو إثرَ طلاق 
انك وم 
عنها ابن الأخ أو ابن م الأختي 00 العدق 1 إثرَ 
طلاق لم يكن قبله وطء. 

وكذلك لابن الآخ. ولابن الأخت أنْ يتزوجا امرأة العم 
الكل يع توكيم أو طلاقهما بعد العدّق أو إثرَ طلاق لم يكن 

قبل بوظء: 

هذا لا نص في تحريمهه وكل مالم يفصّل لنا تحريمه فهر 
حلال. 

قال عرّ وجل: لوَأحَلَ لَكمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ4 بعد ذكره 
تعالى ما حرّمَ عليئا من النساءء وباللّه تعالى التوفيق. 

85٠‏ مسألة: ولا يجوز للولد زواج امرأة أببيء 
ولا من وطنها بملك اليمين أبوه وحلّت لهُه ولا يحل له وطؤهاء 
أو التلدَدْ منها بزواج أو بملك بمينء وله تملكهاء إلا أنّها لا تل له 
أصلا. 

وكذلك لا يحل للرّجل زواج امرأة ولا وطؤها بملك 
اليمين إذا كانت المرأة مَْ حل لولده وطؤها أو التَلدَدُ منها بزداج 


54١ 


أو بملك يمين أصلا. والجدٌ في كل ما ذكرنا - وإنْ علا من قبل 
الأب أو الم - كالبو ولا فرق. وابنٌ الابن وابنٌ الابدة - إن 
سلا - كالابن في كل ما ذكرنا ولا فرق. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا من عقد فيها الرَّجِلُ زواجاً فلا خلافَ 
في تحريها في الأبدٍ على أبيه وأجداديء وعلى بنيه وعلى من تناسل 
من بنيه وبئاته أبدا. 

وأمَا من حلّت للرّجل بملك اليمينء فإ وطئها فلا نعلم 
خلافاً في تحريمه على من ولد وعلى من ولده - وفيما لم يطاها 
خلاف نذكرٌ منه - إِنْ شاءً الله عرّ وجل - ما تير لنا ذكره من 
ذلك: ذكرت طائفة أنها تحرمٌ على ولده وآبائه بتجريده لها فقطّ: 

كما روينا من طريق عبد الرّرّاقَ عن سفيان بن عبيئة 
عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قالَ: جرد عمرٌ بن 
المخطّابو جارية فنظرٌ إليها ثم نهى بعض ولده أنْ يقربها. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا الحجَاجُ بن أرطاة عن 
مكحول: أن عمرَ اشترى جارية فجرّدها ونظرٌ إليها فقال له ابدة: 
أعطنيهاء فقال: إنها لا تحمل لك إنما يحرّمها عليك النْظرٌ 
والتجريد. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا فضيل عن هشام - 
هوّابنٌ حسّانَ ‏ عن الحسن البصري قال: إِنْ جردها الأب 
حرّمها على الابن» وإنْ جرّدها الابنُ حرّمها على الآبو. 

قال أبو محمد: : هذا صحيح عن الحسنء ولا.يصحٌ عن 
عمرٌ لأنه هن طريق مكحول - وهوّ منقطع. 

وقالت طائفة: لا يحرّمها إلا اللّمسُ والتظرٌ: 

كما رؤيدا من طريق سعبد بن متصور صن فصيبل عن 
هشام عن ابن سيرينَ أن مسروقاً قال في مرضه الذي مات فيه: 
إن جاريتي هذه لم يحرّمها عليكمْ إلا اللّمسُ والنظرُ. 

قال سعيدٌ: وأخبرنا أبو عوانة عسن إبراهيمٌ بن محمّادِ بن 
لمنتشر عن أبيه أن مسروقاً قال عند موته عن جارية له لم أصب 
منها إلا ما حرّمها على ولدي اللُمسَ والنظرّ. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانُ عن ابن أبي 
نيح عن مجاهار قال: يحرَمُ الوالدٌ على ولدوء والولدٌ على والده 
أنْ يقبّلها أو يضم يده على فرجهاء أو فرجه على فرجها أو 
يباشرها. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا جرير عن المغيرة عن 
إبراهيمّ قال: كانوا يروت أن القبلةَ واللّمِسَ يحرّمٌ: الم والبنت. 


- مساألةٌ: ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه 


المرأة من شهوةٍ أو 


ه- كِتابُ النكاح 


وهو قول ابن أبي ليلى, والشافعي» وأصحابه. 

وقالت طائفة: يحرّمها على الولاد والوالاد النظرٌ: 

كما رؤيئا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا أبو شسهابٍ 
عن يحبى بن سعياد - هو الأنصاري - عن القاسم بن محمد عن 
عبد الله بن ربيعة أن ؛ أباه ربيعة - وكان بدرياً - أوصى بجارية له 
أنْ لا يقربها بنوه وقال: لم أصبْ منها شيئاً إلا أي نظرت منظراً 
أكره أنْ ينظروه منها 

قال أبو محمّدٍ: هذا وهم من أبي شهابب إِنْما هر عبد الله 
بِنْ عامر بن ربيعة كذا: 

رؤيناه من طرق شتّى: منها - هن طريق سعيلء بن منصور 
أخيرنا سفيانٌ - هو ابر عبيئة دعن مين بن سبعيو الأنضاريئ 
عن القاسم بن محمّدٍ عن عبا الل وعباو الرحمنٍ - ابي عامر بن 
رببعة - وكان آنوهما يدري - أنه أوصى بجارية له أنْ يبيعوها ولا 
يقربوها كأنه اطَلعَّ منها مطّلعاً كره أن يطّلعوا منها على مثل ما 
اطلع. وذهبت طائفةٌ - إلى أن اللّمسَّ لشهوق أو النْظرَ إلى فرجها 
لشهوةٍ يحرّمها: 

كما رؤينا من طريق عب الررّاق عن أبي حنيفة عن 
ماد بن أبي سليمانا عن إبراهيمَ التخعي' قالَ: ' إذا قبل الرجل 
مس أو نظرٌَ إلى فرجها لم تحلّ لأبيي ولا لابنه 


ومن طريق عباء الرّرّاق عن معمر عن عبد اللّهِ بن 
طاووس عن أبيه قالَ: إذا نظرَ الرّجِلُ إلى فرج امرأقٍ من شهوة ل 
قل كمي نولا لحل 

وبهذا يقول أبو حنيفة. 

وقال مالك: إذا نظرٌ إلى شيء من محاسنها لشهوةٍ حرمت 
في الأبد على الولدء كالساق» 2 والصّدرء وغير ذلك. 

وقال سفيانٌ: إذا نظرَ إلى فرجها حرمت على ولدو. 

وقال طائفة: مثلٌ قولنا: 

كما روينا من طريق أبي عبيد أخبرنا أبو اليمان عن أبي 
بكر بن عبار اللّه ب بن ابي مريمٌ عن مكحول قال: أيُهما ملك 
عقدتها فقدْ حرمت على الآخر - يعني الاب والابن. 

ون طرق أن غيل أخزيهًا عيذ الله بن صالح عن اللي 
بن سعا عن يزيدَ بن أبي حبيب أن ابنَ شهابه الزّهريّ قال إذا 
ملك الرّجلٌ عقدة المرأةٍ حرمت على أبيه وابنه. 

قال أبو محمّدٍ: من ملك الرّقبة فقذ ملك العقدة. ونا محمد 


كِتَاب النكاح 


بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عبد البصير أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا محمد بن عبار السّلام الخشئ) أخبرنا محمد بسن المتنى 
أخبرنا عبد الرحن بن عمو امحاربية قال« سمعيث ليث بن بي 
سليم يقولٌ عن الحكم بن عتيبة قالَ: من ملك جارية ملكها أبوه 
قبله لم يحل له فرجها. 

وقالت طائفةٌ: لا يحرّمها على الولدٍ إلا الوطءٌ فقط 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الحسن 
البصريٌ وقتادة قالا جميعاً: لا يحرّمها عليهم إلا الوطهُ - يعنيان 
إماءَ الآباء على الأبناء. 

قال أبو محمّد: أمَا من حرمها بالمسّ للشّهوةٍ دون ما دون 
ذلك» أو بالنظر إلى الفرج خاصّة دون ما دون ذلك» أو بالنظر إلى 
حاسنها لشهرة دون ما عدا ذلك» فأقوالٌ لا دليلَ على صحّةٍ 
شيء منهاء إنما هي آراءٌ مجرّدة 
رواية ساقطةٌ؛ ولا قباسن. 


لا يؤيّدها قرآنٌ ولا سكف ولا 


وأمًا صحَّةٌ قولنا: الا اا 
أخبرنا قاسم بن محمد بن قاسمء قال: أخبرنا جاذي قاسم بن 
امن اغرنا اعةان زمر أخرنا عاللة ا جر أعرنا + 
الله بن عمرو الرَقَيّ عن زيل , بن أبي أئيسة عن عدي بن ثابتم 
عن يزيد , بن البراء عن أبيه البراء بن عازبو قال لقي عَمّي 
وَمَعْه رةه فقلتة: ين تريد؟ قآل: بعتي رَسُولُ الله تي إلى 
رَجُلٍ تَروْجَ امرََة أيه فأَمَرَني أَنْ أضْرب عَنقَها. 

قال أبو محمّد: الأمة الحلالٌ للرّجل امرأة 
يطأهاء نظرٌَ إليهاء أو لم ينظرٌ إليها. 

وقال الله عرّ وجل #وَحَلائِل ناكم البيحن دن 
ا لض 


له وطئها أو 


ما - سانا راي رق جر ا 
ل مك 

أو لم يطأء لكنْ خلا بها بالتلدَؤ: ل تحل له ابتها أبداء فإ 
0 » أو كانت الابنةٌ في حجره هو 
يدخل بالأمٌ فزواجٌ الابنةٍ له حلال. 

وأمًا من تزوّجَ امرآة لها أمّ أو ملك أمةً تحلٌ له وها آم 
فالأمٌ حرام عليه بذلك أبد الأب - وطىّ في كل ذلك الابدة أو لم 
يطأها. 

برهتان ذلك: قولُ الله تعالى: رَرَبَايْكُم اللاتتي في 
حُجُورَكمْ مِنْ نِسَائِكُم اللاتي َحَلَتَم بهن فإِنْ لَمْ تَكُونُوا دحلم 


-0١‏ مسألةٌ: وأمًا من تزوّج امرأةٌ وها ابنة أو 


١" 


بهن فلا جتاح عَليِكُمْ» فلم يحرم اللّه عر وجل الربية بست 
الزوجِةٍ أو الأمةٍ إلا بالدّخول بهاء وأن تكون هي في حجروء فلا 
تحرمٌ إلا بالأمرين معأ لقوله تعالى بعد أن ذكرٌ ما حرّمٌ من 
النساء: لِرَأحِلٌ لك مَا وَرَاءَ ذلْكمْ». لوَمَا كَانَ رَبك نَيياً». 

وكونها في حجره ينقسم قسمين. 

أحدهما: سكناها معه في منزل وكونه كافلا لها.. 

والثاني: نظره إلى أمورها حر الولايةٍ لا بمعنى الوكالة 
فكلّ واحدٍ من هذين الوجهين يقعٌ به عليها كونها في حجرو. 

وأَمَا أمّها فيحرّمها عليه بالعقد جملة: قولٌ اللَّه تعالى: 
رمات ِسَايِكن» فأجملها عر وجل فلا يجورٌ تخصيصها. وفي 
كل ذلك اختلافٌ قديمٌ وحديث: ذهبت طائفة إلى أن الم لا 
تحرم إلا بالدخول بالابنة: 

كما رؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن خلاس 
عن علي بن أبي طالبه أله سئلٌ في رجل طلَّقَ امرانه قبل أذ 
يدخل بها أله أن يتزوج أمّهاء فقال علي: هما بمنزلةٍ واحدةٍ يجريان 
مجرّى واحداً إذ طق الابنة قبل التخول بها تزوجَ أمّهاء وإن 
تزوج ها طلقها قبل أن يدخل بها: تزوج ابنتهاء وهذا صحيح 
عن علي طفه. 

أخبرنا أمدُ بن عمرّ بن أنس العذريُ أخبرنا أبو ذرٌ 
الهروي أخيرنا عبدُ الله بن أحمدّ بن مويه السسّرخسيٌ أخبرنا 
إبراهيمٌ بن خريم أخبرنا عبد بن حميلو اخبرنا عبد الرّرّاق أخبرنا 
معمرٌ عن سماك , بن الفضل - هوّ قاضي صنعاءً - قالَ: قالَ ابن 
البير: لرببية» والأمّ سواءً لا بأ بهما إذا ل : يكنْ دخل بالمرأة. 

ومن ) طريق عباو الرَزّاق عن ابن جريج أخبرني أبو بكر 
بن حفص - هوَ ابن عمرٌ بن سعد بن أبي وقاصٍ - عن مسلم 
بن عور من بني بكر بن عبلو مناة من كنانة أنه أخيره أنّه أنكحه 
أبوه امرأة بالطائفي» قال فلم أسئها حتى توفي عي عن أنّها - 
وأمها ذاتُ مال كثير - فقالَ لي أبي: هل لك في أمها؟. 

قال: فسألت ابنَ عبّاسء وأخبرته الخبنَ فقال: انكح أمّها 
- وذكرٌ باقي الخبر. 1 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا ابن أبي أويس 
حذئني عبد الرّحن بن ابي امول عن عبلد الحكم بن عبل الله بسن 
أبي فروة أن رجلا من بني ليو يقال له: ابن الأجدع تزوي جارية 
شابَة فهلكت قبلَ أن يدخلّ بها فخطب أمّها؟ فقالت له نعبْ 
إِنْ كنت أحلٌ لك؛ فجاءً ناساً من أصحابب رسول اللَّه يإ 
فمنهم من أرخص له - وذكرٌ باقيّ الخبر. ١‏ 


ونايا 

ومن طريق بل , الرزاق عن سفيانَ الثوري عن أبي فروة 
عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعوج: أن رجلا من بني شمخ 
بن فزارة زوج امرأة ثم رأى أمّها فأعجبته فاستفتى ابن مسعوو 
فاقتاه أنْ يفارقها ثم يتزوّج أمّها فتزوجها وولدت له أولاداً - 
وذكرٌ باقيّ الخبر على ما نورده بعد هذا - إِنْ شاءً اللَّه تعالى. 

وبه يقولٌ ماهد وغيرة. 

وطائفة قالت بإباحةٍ نكاح أمٌ الرّوجةٍ التي لم يدخل بها إذا 
طلَّقّ الابنة ول يبحه إن ماتت: 

كما روينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق القاضي أخبرنا 
المسيّبب أن زيد بنَّ ثابتي قال في رجل طلقَ امرأته قبل أنْ يدخل 


بها فأراد أنْ يتزوّج أمها. 
قال: إن طلقها قبل أن يدخل بها تزوج أمهاء وإن ماتت لم 
يتزوج أمها. 


ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادٌ بن سلمة عن 
قتادة عن سعيل بن المسيبه: أن زيد بنَ ابتم قال: إن طلقَ الابسة 
قبل أنْ يدخل بها تزوّج أمّهاء وإن مانت لم يتزوٌج أمّها. وطائفة 
فرّقت بين الأم والابئة: 

رؤينا ذلك عن عمرّ بن الخطّابء وابن عمرء وزيا بن 
ثابتي» وابن عبّاسء وطائفةٍ من الصّحابةٍ. وطائفة توقفت في كل 
ذلك: ١‏ 1 

كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا 
0 
بن عبار اللّه ب بن أبي فروة: أن رجلا من بني ليثو يقال لهُ 
لأس ون سنا اكد را مع ما معد انها عدت 
نعم إِنْ كنت أحلُ لك فسألَ ناساً من أصحاب رسول الله عر 
فمنهمُ من أرخص له ومنهمْ من نهاه وقال: إن اللّه عرّ وجل قاد 
عزمٌ في الم وأرخصن في الربية فلمًا اختلفوا عليه كتنب إلى 
معاوية فأخبره إرخاص من أرخص له ونهيَ من نهاة» فكتب إليه 
معاوية: قذ جاءني كتابك وفهمت الذي فيك وإني لا لا آحلُ لك ما 
حرم الل عليك: ولا أحرّم عليك ما أحل الل للك ولعمري إن 
النساءً كثيث كثيرٌ ‏ ولمْ يزده على ذلك» فجاءً بكتابه معاوية فقرأه الذي 
سألهخ؛ فكلَّهمْ قالَ: صدق معاوية» قالَ: فانصرف عن المرأة ول 
يتزوجها. 

قال أبو محمّدٍ: قولٌ اللّه عر وجل: #وَرَبَايكُمْ)4 معطوفٌ 
على ما حرّمً؛ هذا ما لا شك فيه - وقوله عر وجل: #اللاتي في 


- مسألة: وأمًا من تزوّجّ امرأةً وها ابنة أو 


ها كِتَابْ النكَاح 


حُجُورِكمٌ» نع للربائب لا يمكنُ غير ذلك ألبة. وقوله تعالى: 
لين نِسَائكُم اللاتي دَحَلْثُم بهنُ» من صلةٍ الربائبه لا يجوذُ غير 
ذلك ألبنةَء إِذْ لوْ كان زاجعا إل قولة تعالى: #وَأَمَهَاتُ نِسَاتِكد» 
لكان موضعه أنهات نسائكم من نساتكم اللاني دخلتم بهن - 
وهذا محال في الكلام. 

فصحّ أن الاستئناء في الربائب' خاصّة؛ وامتنع 
راجعاً إلى ' أمّهات النساء ' وبالله تعالى التوفيق. 

واختلفوا أيضاً في ' الرسبة '. 

فقالت طائفةٌ: إذا دخل بأمّها فقد حرمت البدتُ عليه 
سواءٌ كانت في حجره أو لم تكنْ: 

رونا عن جابر بن عبد الله إنْ مانت قبلَ أن ينها تكح 
ابنتها إِنْ شاء. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن عمرانٌ 

بنَ الحصين سئلَ عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يدخلٌ بهاء 
فقالَ عمران: لا تحلُ له أمّها - دخلَ بها أو لم يدخال بها - فإِن 
طُلّقَ الم قبل أنْ يدخل بها تزوّجَ ابنتها - وبه يقولٌ أبو حنيفة. 
ومالك والشافعي. 


م أنْ يكون 


وقالت طائفة بمثل قولنا: 
كما روينا من طريق عبد الرَزاق عن ابن جريج أخبر 
إبراهيم بنُ عبد بن رفاعة أخبرني مالك , ارس ل ابد 
النَصريُ قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوقيست» فوجدت 
عليهاء فلقيت علي بنَ أبي طالبيء فقالَ لي: ما لك؟ قلت: توفيت 
المرأة» قالَ: أها ابنة؟ قلت: نعي قالَ: كانت في حجرك؟ قلت: 
لاء هي في الطائفي. قال: فانكحها؟ قلت: وأينٌ قوله تعالى: 
ربكم اللاتي في حُجُورِكمْ مِنْ يِسَائِكُم اللاتي دَخَلَتمْ بهن» 
قال: إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. 
ومن طريق أبي عبيدٍ أخيرنا حجَاجٌ - هو ابن محمد - عن 
ابن جريج» قالَ: أخبرني إبراهيمُ بن ميسرة: أن رجلا من بني 
سواه يقال له: عبيدٌ الله بن معد - أثنى عليه خسيراً - أخخبره أن 
أباه أوجده نكحّ امرأةٌ ذات ولد من غيرو» فاصطحبا ما شساءً الله 
عر وجل ثم نكم امرأة شابَفٌ فقالَ له أحدٌُ بن الأول: قاد 
نكحت على أمنا وكيرت فاستغنيت عنها بامرأةٍ شاب فطلّقها قال: 
لا واللّه إلا أن تتكحني ابنتك قال: فطلقها وأنكحه ابنتك ول تكن 
في حجره ه ولا أبوها ابن العجوز المطلَقَ قالَ: فجئت سفيانَ بنّ 
عبد الله فقلت لهُ: استفت لي عمرٌ بن الخطاب قال: لتجيءَ معي 
فأدخلني على عمرّء فقصصت عليه الخبرَء فقالَ عمر: لا باس 


ه- كِتَابُ النكاح 
بذلك واذهب فسل فلاناً ثم تعال فأخبرني قال: ولا أراه إلا علا 
- قالَ: فسألته» فقالَ: لا بأسّ بذلك. 

قال أبو محمد: لا يجورٌ تخصيصٌ شرط الله عرٌ وجل بغير 


ع 

صحّ ذلك عن ابن عبباس» وطاووسء؛ وعمرو بن دينار» 
وعبار الكريم الحزري. 

وروي عن ابن مسعود أن القبلة للامٌ الي تتزوّج تحرَمُ 
ابنتها. 

وروي عن عطاء - وصح عنه - أن الدّحول: هو أنْ 
يكشف» ويدن: ول بن وجليهاء ف .بيده أو ق.ييت اهلها 

قال: فلرْ غمرَّ ولم يكشف لم تحرّم ابنتها عليه بذلك. 

وروي عن عطاء أيضا: أنه الّخولٌ فقط وإن لم يفعلٌ 

قال أبو محمّدٍ: وشغب المخالفون الَّذِينّ لا يراعون كونٌ 
الربيبة في حجر زوج أمها مع دخول بها بآثار فاسدةٍ. 

منها: خيرٌ متقطعٌ هن طريقي بن وهب عن يحبى بن أييوب 

عن المثّى بن الصّبَاح عن عمرو بن شعيبو عن أبيه أن رسول الله 
يز قال: يما رَجُلٍ نَححَ امْرأ فدََلَ بها فَلا يَجِل لَه يَكَاحُ 
ابا إن لَمْ يَدْخل بها فَليْكحْهاه. 

وهذا هالك متقطع؛ ويحبى بسن نوبت وامثنى: ضعيفان. 
وبخبر عن وهب بن منبهو: أن في التوراة مكتوباً ' من كف عدن 
فرج امراة وابنتها فهر ملعونٌ' وهذا طريف جذا. 

وبخبر من طريق ابن جريج: أخبرت عن أبي بكر بن عبار 
الرّحن بن آم الحكم قالَ:'ثَالَ رَجُلُ: َا رول اللّه يت باهر 
في الجاهلية انم ابها؟ قَال: لا أرَى ذلك وَلايَصْلُحُ لك أن 
كم امرأة ة تَطْلِمُ من اها عَلَى مَا تَطَلِمُ ليه مِنْهَاه وهذا منقطمٌ 
في موضعين. 

ومن طريق ابن وهب عن يحى بن أيوب عن ابن جريج 

أن الب يفي قَالَ: في الذِي يتوج َرأ وها لا يَِيَهُ عَلَى 

ذَلِكَ: «أَنْ لا يََرَوْجَ ابنتّها» وهذا أَشدٌ انقطاعاً. 

وبالخبر الثابته من طربت أمّ حببية أمّ المؤمنيئ - رضي 
اللّه عنها - أنها قالت لرسول الله ل : بلغني أثلك تحطيب دوه 


85- مسألة: وأمًا من تزوّج امرأة وها ابنةّ أو 
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بنت أبي سَلَمَق فَقَالَ لها عليه الصلاة والسلام: وَاللَّه لَوْ لَمْ تَكنْ 
ريق ما حلت ليء إِنّها لابن أحي في الأضاعةة. 

قالوا: فلم يذكرْ كونها في حجروه فقلنا: ولا ذكرّ دخوله 
بها أيضاء إنما في هذا الخير كونها ربيبة له فقط ويعقد التكاح 
تكونُ ربيبتةُ ولا يختلفونَ أن ذلك لا يحرّمها عليه أنْ يتزرٌجهاء 
فكيف وهذا خبرٌ هكذا رواه سفيانٌ بن عيينة وغيره هشامٌ بن 
عروة. 

ورواة من ليس دون هشام فزاد بياناً: 

كما رويناه من طريق أبي داود السّجستائي أخبرنا عبدٌ 
الله بن محمد التفيلىُ أخبرنا زهيرٌ بن معاوية عن هشام بن عروةً 
عن عروة عن زيب بدته أبي ي سلمة أن أمْ حببية قالت هيا رَسُولَ 
الله - في حَدِيشرٍ طَوِيلٍ - لَقَذ أخبزث أنك نَحْطْبْ بنت أبي 
مسَلَمَةَ فَالَ: نت أبى سَلَمَة؟ قُلت: 0 أمَا وَاللَّهِ لَوْلْمْ 
تكن رصي يي حجري جا عله لي إواالله اجن ين 
الرْضاعَوًا. 

وهكذا رواة أبو أسامته ا 
والليك بره شع كلهم عن هشام بن عروة فائبتوا فيه ذكره عليه 
الصلاة والسلام كونها في حجره. وهكذا: 

روّيناه أيضاً: من طريق البخاري أخبرنا أبو اليمان 0 
عن الزُهري أخبر 
خلنة اخرك: 10 م حبية 


بن نافع أخبرنا شعيبُ - هو ابنُ أبي حمزة - 
ا أن زينب بدت أم 

بنت أبي سفيان أخبرتها عن رسول الله تي بهذا الخبرء وفيه الَو 
اميتي في ججري» ولا شلء ولا خلاف في لله خر 
واحدٌ في موطن واحدٍ عن قصّةٍ واحدةٍ أسقط بعض الرواةٍ لفظة 
لزاغي ان مره رترف ني الفقضر فلار لاسي 

وفوا 000 أن قالوا: أرادَ اللّه عرٌ وجل بقوله: 
«إفِي حُجُوركمٌ» على الأغلب. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كذبٌ على الله تعالى» وإخبارٌ عنه عب 
يي ع و التاق 
يه أجورهن. 

فقلنا: : لولم يات نص آخرٌ بإحلال الموهوبة والّت للم يفرض 
ها فريضة لما حلّتَ إلا اللاتي يؤتيهنٌ أجورهن» وأنتم لا نص في 
أيديكم يحرم التي لم تكن في حجره ه من الربائبي. ومثل قوهم: كل 


تحريم له سببان» فإنّ أحدهما إذا انفردٌ كان له تأثير. 


ه.1 

قال علي: وهذا كذبٌ عجر بل لا تأثيرَ له دون اجتماعه 
في السبيع النضصوص علية معة. وادّعوا أن إبراهيم بنّ عبيدٍ الذي 
روى عن علي إباحة ذلك مجهول. 

قال علي: بل كذبواء هرّ مشهورٌ ثقة» روى مسلمٌ وغيره 
عنه في الصّحيح. فوضحّ فسادٌ قولهم بيقين - والحمدٌ لله رب 
العالمين. 

مسألة: وجائزٌ للرجلٍ أنْ يمع بين امراقٍ 
وزوجة أبيهاء وزوجة ابنها وابنةٍ عمّها لأ لأنّه ميات نص 
بتحريم شيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة, ومالك 
والشافعي, وأبي سليمان. 

وكذلك نحل له امرأة زوج أمّى وفي هذا خلاففٌ قديمٌ لا 
نعلمُ أحداً يقولُ به الآن. 

وكذلك يجورٌ نكاح: الخصي» والعقييء والعاقرء لأنه م 
يأنتو نص بنهي عن شيء من ذللك» وبالله تعالى التوفيق. 


8 مسألة: ولا يحرم وطءُ حرام نكاحاً حلالا 
إلا في موضع واحد: وهو أنْ يزني الرّجل بامرأقٍء فلا يحل نكاحها 
لأحد منْ تناسلّ منه أبداً. 

وأا لو زنى الابنٌ بها ثم تابت لم يحرم بذلكَ نكاحها على 
أبيه وجذه. 

ومن زنى بامرأقٍ لم يحرم عليه إذا تاب أنْ يتزوّج أمهاء أو 
ابنتها - والتكاحٌ الفاسدُ والرّنا في هذا كله سواء. 

برهان ذلك: قولُ الله عرٌ وجل: لإوّلا تتَكِحُوا مَا نَكَحَّ 
آبَاؤْكُمْ مِن النسّاءه. 

قال أبو محمّدٍ: النكاحٌ في اللّعْةِ ابي نل بها القرآنُ يقم 


أحدهما - 0 بحرام 000 


نص من الله تعالي؛ دمن رموه قا كام تكح لزج 
راهب نحوة أو أمة بحلال أو بحرام - فهيّ حرامٌ على ولده بننص 
القرآن. 
وقد بِينَا أن ولد الولدٍ ولد بقوله تعالى: ليا بِي آ5م*. 
وهذا قول أبي حنيفة, وجماعةٍ من السّلفي. ول يات نص 
بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام؛ فالقولٌ به لا يحل؛ لأنه 
شرعٌ لم يأذن به الله عر وجلاً. 


5- مسألة: وجائرٌ للرّجل أن يجمع ب بِينَ امرأة 


ه- كاب النكاح 
ومن روينا عنه أن وطءً الحرام يحرّمُ الحلال: 
روينا ذلك عن ابن عباس» وأنّه فرق بين رجل وامرأته 


بعد أن ولددت له سبعة رجال كلهم صارٌ رجلا يحملٌ السّلاحَ» 
لأنّه كان أصاب من أمّها ما لا يحلك. 

وعن مجاهد: لا يصلحٌ لرجل فجرٌ بامرأةٍ أنْ يتزوّج أمّها. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة قالَ: قال إبراهيم 
النخعي: إذا كانَ الحلالٌ يحرم الحرام فالحرام أشدٌ تحرهاً. 

وعن ابن معقل: هي لا تحل في الحلال فكيف تحل له في 
الحرام. 

ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعلر 
عن مجاه قالَ: إذا قبّلها أو لامسها أو نظرّ إلى فرجها من شهوةٍ 
حرمت عليه أمها وابنتها. 

ومن طريق وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت 
إبراهيمٌ النخعي عن رجل فجرٌ بامرأةٍ ةِ فأرادٌ أنْ يشتري أمّها أو 
يتزوجهاء فكره ذلك. 

وعن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار: أنه سال عكرمة 
مولى ابن عبّاس عن رجل فجر بامرأً ة أيصلح له أنْ يتزوّجَ جارية 
أرضعتها هي بِعَدَ ذلك؟ قال: لا. 

وعن الشّعبيّ ما كان في الحلال حراماً فهر في في الحرام حرام. 

وعن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرّحمن بن 
عوفي وعروة بن الربَيرِ فيمئن زنى بامراقٍ آنه لا يصلحٌ له ان 
يتزوج ابتها أبداً. 

وهو قول سفيات النوري» نعم ولقذ روّينا من طريق 
البخاري قالَ: يروى عن يحبى الكندي عن الشعي؛ واب معيو 
محمد بن علي بن الحسين» قالا جميعاً: من ازع ل عي فبلا 
يتزوج أمه. 

وبه يقولٌ الأوزاعي حتى أنه قالَ: من لاط بغلام لم يحل 
للفاعل أنْ يتزوج ابنة المفعول بوٍ. 1 

وقالَ أبو حنيفة» وأصحابة إذا لمسَ لشهوةٍ حراماء أو نظرَ 
إلى فرجها لشهرة لم يحل له ناح أمّها ولا ابنتهساء وحرّم نكاحها 
على أبيه وابنه أبدا. 

وهر أحدٌ قول ماللش إلا أنه لا يحرم فيه إلا بالوطء فقط 

وخالفهمْ آخرون: فلم يحرّموا بوطء حرام نكاحاً حلالا. 

روينا ذلك أيضاً عن ابن عبّاس. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا يحبى بن يعمرّ قالَ: لا 


ه - كِتَابُ التكاح 


يحرم الحرام الحلال. 

.و طريق ابي عيد أخون يم بن سعد - هو القطا 
ماع بن شومر بن يقالا جيم اه 
الحلال. 

ومن طريق عبد الرّراق عن معمر عن الزّهري: أله سكل 
عمَنْ فجرّ بامرأقٍء فقالَ: لا يحرم الحرامٌ الحلال. 

ومن طريق مجاهدء وسعيدٍ بن جبير» قالا جميعا: لايحرم 
الحرا م الحلا - وهو أحدٌ قوق مالك. 

وهو قول الليثش بن سعبء والشافعي, وأبي سليمان, 

قال أبو محمّلٍ: احتدج إلمانعون من ذلك بالقياس على 
عموم قوله عر وجل: ولا تَنكِحُوا مَا نَحَحَ آباؤكمْ من النسّاء». 

وكرسلين: 

في أحدهما ابن جريج: أخبرت عن ابن بكر بن عبا 
رحن بن ام الحكر: :أن رَجُلا سأ رَسُولَ اللّه ينيز عن امْرَاةٍ 
كان زنَى بها في الجامليّة أبن الآن ابنَهَا؟ فَقَالَ عليه الصلاة 
والسلام لا أرَى ذَلِكَ وَلا يَصْلْمُ لَك أن تنكم امرَأه تَطْبِعْ من 
ابنتِهَا عَلَى ما اطّلَْتَ عَلَيْهِ مِنهًا. 

والآخوٌ ديا بن أرطاة عن أبي هانئ قال: قال 
رسول الله تك: : من نَظَرَ إلى فَرْج امْرَأَةٍ لَمْ تَجِل له أمّهَا وَلِا 
ابّهًا». 

قال أبو محمر: أمَا القياسُ على الآية فالقيامسُ كله باطل. 

وما الخبران - فمرسلان» ولا حجّة في مرسل» لا سيّما 
وني أحدهما انقطاعٌ آخرٌ وأبو بكر بن عبد الرّحن بن | م الحكم 
جهرل- وني الآخر: الحَجَاجٌ بن أرطاةً - وهو هالكٌ - عن أبي 
هانئ - وهر مجهول. 

وقذ عارضهما خيرٌ آخرٌ - لا نورده احتجاجاً بيه لكنْ 
معارضة للفاسلو ما إن ل يكن أحسنَ منه لم يكن دونة» وهرّما 
روي هن طريق عبد الله بن نافع عن المشيرة بن إسماعيل عن 
عثمانٌ بن عباد الرّمن الرّهري عن ابسن شهابه عن عروة عن 
ل م ل 
ابنتهًا أو أَمّهًا؟ فقال: لا يْحَرمُ الحرَام وَإنمَاُحَرُممَا كان يَكَاحاً 
خلال 


وموّهوا أيضاً - بِأنْ قالوا: من وطىّ أمتكٌ أو امرانه 


م ؟- مسألة: ولا يرم وطء حرام نكاس حلالا 
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حائضاً» أو إحداهما: : حرم أو معتكفه أو في نهار رمضاتء أو 
أمنه الوثيِةَ أو ذمَيَة عمدأء ذاكراء فإنه وطئّ حراماً - ولا 
خلاف في أنه وطء محرّمٌ لأمّها وابنتهاء ومحرّمٌ لها على آبائه وبنيه» 
فكذلك كل وطء حرام. 

قال أبو محمّدٍ: وليسَ كما قالواء بل وطئّ فراشاً حلالاء 
وإنما حرّمٌ لعل لو ارتفعت حل» ولا خلافف في أنّه لا حل علد 
لأنه م يطأ إلا زوجت أو ملك يمين صحيح» »فلاح الفرق بين 
الأمرين» وبالله تعالى التوفيق. 

وموهوا أيضاً - بأنْ قالوا: من وطىئّ في عقو فاساو - بجهل 
أو بغيره - فهوَ وطء محرم» وهو يحرم أمها وابنتهاء ويحرّمها على 
أبيه وابنه. 

قال أبو محمّد: : وهذا لا حجّة هم في صحّتو لا من قرآن» 
ولا من سند ولا حجّة في سواهما - ونحنٌ نقول: إنها حلالٌ 
لولده أن يكحهاء وحلالٌ له نكاحٌ أمّها وابنتهاء لأنها ليست 
زوجة له ولا ملك يمينء ولا تحرّمٌ عليه أمّهاء ولا ابنتهاء ولا 
حرم على والدوء لأنّها ليست من حلائل ابنهه ولا من نسائهه ولو 
كانت كذلك لما حل أن يفسح نكاحه منهاء ولتوارثاء فلم ل يكن 
بينهما ميراث صحٌ أنّها ليست من نسائهه وإنّما تحر على الابن 
فقطء لأنها تا نكحّ أبوه إِنْ كان وطبهاء وإلا فلا تحرّمْ عليه. 

وموّهوا أيضاً بأنْ قالوا: من وطىّ آم مشتركة بينه وبينَ 
غيره» فهو وطهءٌ حرام؛ وهي تَحرّمٌ بذلكَ على أبيه وابني» وتحرمُ 
عليه أمّها وابنتها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل» بل هرّ زنى حضٌ وما وجدنا 
في دين اللّه تعالى: امرأة تحن أنْ يتداولها رجلان» هذه أخلاق 
الكلابع وملَّةٌ الشيطان» لا أخلاق الناسء ولا دين الله ع 
وجل» ولا تحرم م بذلك عليه أمّهاء ولا ابنتهاء ولا لات 
نما تحرّمُ على الأب فقطء لما قدّمنا. وباللّه تعاى التوفيقٌ 

وموهوا بأنْ قالوا: إذا اجتمعٌ الحرامٌ والحلال غلب الحرام» 
فقول لا يح ولا جاءً به قرآنٌ ولا سنة قط. 

ويلزمٌ من صحّمَ هذا القول أنْ يقول: إِنْ من زنى بامراق لم 
لاع ا م ع 

موه بعضهم بحديث ابن وليدة زمعة إن رسول الله تلظ 

لك ِرَمْعَق وََمَرَ مَوْدَةَ أن تحتجب عَنْهُا. 

قال أبو محمّد: قد رمنا أنْ نفهمَ وجه احتجاجهم بهذا 
الخبر فما قدرنا علي وهيّ شغيبة باردة مرّهة ‏ والخبرٌ صحيحٌ 
ظاهرٌ الوجوء وهرّ أنه يذ الحقه بزمعة بظاهر ولادته على فراش 


ل 8 -١‏ مساألةٌ: ولا يحرّمٌ وطءٌ حرام نكاحاً حلالا ه/ا- كتاب النكاح 
6 ا اال ا 11 اش اعد ود .او ل ول ا ا 1ك ا اا 1 1 1 1 


زمعة» وأفتى أخته أمّ المؤمنينَ - رضي الله عنها - بأن لا يراهاء 
خوف أن يكون من غير نطفةٍ أبيهاء واحتجابُ المرأةٍ عن أخيها 
شقيقها مباحّ إذا ل تقطم رحمه ولا منعته رفدها لم يمع من ذلك 
نص وبالله تعالى التوفيق. 

وإِذّْ قذ بطل كل ما شغبوا به والحمدٌُ للّه رب العالمينَ - 
فلنات بالبرهان على صِحةٍ قولناء وهوَ أن اللّهِ عر وجل فصل لنا 
ما حرّمَ علينا من المناكح إلى أنْ أت ثم 

قال تعالى: لوَأَحَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 فمنْ حرّمَ شيئاً 
من غير ما فصل تحرمه في القرآن فق خخالف القرآن» وحرمٌ ما 
أحل الله تعالى» وشرعَ في الدّين مالم يأذن به الله تعالى» وهذا 
عظيجٌ جدأء وبالله تعالى التوفيق. 


5/- كتاب الرضاع 


5/- كتاب الرضاع 


64- مساألة: ومنْ كانت له امرأتان؛ أو أمتان» 
أو :زوجة وامة: فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه 
رجلا رضاعاً محرماء وأرضعت الأخرى بلبن حدث لما من حمل 
منه امرأة كذلك: م يحل لأحدهما نكاحٌ الآخر أصلا. ش 

وكل من أرضعت الرّجلَ حرمت عليه؛ لأنّها أمّه من 
الرّضاعةٍ. وحرمٌ عليه بناتها؛ لأنْهنٌ أخواته - سواءً في ذلك من 
من الرّضاعةٍ. وحرّمت عليه 
أخراتهاء لأنْهن خالاته من الرّضاعة. وحرّمت عليه أنّهاتها؛ 
لأنهنٌ جداتة. . وحرّصت عليه أخوات زوج التي أرضعته بلبنها مسن 
حمل منة؛ لأنهنَ عمّاته من الرضاعة. وحرّمت عليه أمّهاته لأنْهر 
من أرضعت امرأته بلبن حدث لما من حمل 


ولدت قبلهُ أو من ولدت بعده - 


جداتة. وحرّمَ عليه 
منةُ؛ 0 
د لاهن بن لاحن 


من الرّضاعة. 
برهانث ذلك: : قول الله عزْ وجل فيما حرم من النساء: 
دَأمَائَكُم اللاتي أَرْصَمْتَكُمْ وَأَحَرَائكُمْ من الرْضَاءَة». 


وقول رسول الله تك البَْرُمُ ين الرْضاعٍ ما يَحْرُمٌ ين 
الولادة» فدخل في هذا كل ما ذكرنا وما لمْ نذكرُ» وباللّه تعالل 
التوفيق. 

وكل هذا فلا خلاف فيه إلا في حمسةٍ مواضع: : وهي: “لين 
الفحل» وصفة الرّضاع الحرّمء وعددٌ الرّضاع الحرّ ورضاعٌ 
الكبير. والرّضاعٌ من ميثةٍ. 


6 مسألة: : لبنُ الفحلٍ يحرم وهو ما ذكرنا 
آنفاً: من أن ترضمٌ امرأة رجل ذكرأ». -وترضمٌ امرأته الأخرى أنثى: 
فتحرمٌ إحداهما على الأخرى. 

ل : كما صحّ عن 

أمٌ المؤمنينَ رضي اللَّه عنها: 

رويناه من طريق أبي عبيلو أنا إسماعيلٌ بن جعفر عن 
ل ل امعد الا 
م المؤمدين: أنها كانت تأذنٌُ لمن أرضعته 
أخواتهاء وبنات أخيها ولا تأذنٌ لمن أرضعته نساءٌ إخوتها وبني 
إخوتها. 


عن أبيه عن عائشة أ 


4- مسألةٌ: ومن كانت له امرأتان أو أمتان» 
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ا 0 أباه 
م المؤمنين. 
التراوردي 0 اماي ب رببعة ويحى بن سعييه وعمرو بن عبار 
الصّنيق قالَ: 0 ان عائشة أ ام لوقي د رقي الله 
عنها - من أرضعته بناتُ أبي بكرء ولا يدخلٌ عليها من أرضعنه 
نساءً أبي بكر. 

ومن طرق عبد الرّزّاق عن سفيان الثرري عن خصيفم 
عن سالم بن عبد اللّه بن عمرٌ عن أبيه عبد الله بن عمرٌ أنّه قال: 
لا باس بلبن الفحل. 

ورويناه أيضاً من طريق جابر بن عبد اللّه. 


ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمار 
بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبل الله بن زمعة بن الأسود: أن أمّه 
زينب بنت آم سلمة أمْامؤمنينَ أرضعتها أسماءً بست ابي بكر 
الصديق امرأ الزبِير قالت زينب: فارسل إل عبد الله بن الزبير 
يخطب أبنتي أءٌ كلثوم على أخيه حمزة , بن الرُبِيرٍ وكان حمزة ابن 
الكلبيّق فقلت لرسوله: وهل تحل له؟ لعاع حك اعد فأرسلٌ 
ابن ابر إنما تريدينَ المنع أنا وما ولدت أسماءٌ إخوتك؛ وما 
كانَ من ولد الرْبير من غير أسماءً ءَ فليسوا لك بإخوةٍ فأرسلي 
فاسال عن هذاء فأرسلت فسالتء واصحابُ رسول الله تل 
متوافرونّ وأمّهات المؤمنين. 

فقالوا: : إن الرضاعة من قبل الرّجال لا تحرّمٌ شيئاء 
فأنكحتها إَِاهُ فلم تل عنده حتى هلكت. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة أخبرنا 
يحبى بن سعيدٍ الأنصاري أنّ حمزة , بن الربير بن العوّام تزوّج ابدة 
زينب بنت أمّ سلمة وقد أرضعت أسماءٌ بنتُ أبي بكر زيئب بنت 
آم سلمة بلبن الزبيِ قال يحيى بن سعيب: وكانت امرأةٌ #سالمْ بن 
عب اله بن عمرٌ بن الخطّاب قذْ أرضعت حمزة بن عبد اللّه بن 


حلثه يي 


عمرّ فولدَ لسالم بن عبد اللّه من ارا و أخرى غلامٌ اسمه عمد 
فتزوّج بنت حمزة بن عبد الله بن عمرٌ. 

م م لد 
الدراوردي أخبرني عمرو بن حسين مولى قدامة بن مظعون: أن 
ا ا ال 0 
الرّضاعة. 


اس ب مه 


ومن طريق عبد الرّزّاق» ووكي. قالَ عبدٍ الرزّاق: عن 
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سفيان الُوري عن الأعمشيء وقال: وكيعٌ عن شعبة عن الحكم 
بن عتيبةه قالا جميعاً: عن إبراهيمٌ التخعي قال: لا باس بلبن 
الفحل. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا محمد بن عمرو عن يزيد 
بن عبار اللّه ب بن كيق انه نان سعية و يي عط من 
يسار» وسليمانٌ بنّ يسار؛ وأبا سلمة بنَ عبد الرمن بن عوفي 
قالوا كلّهمْ: إِنَما يحرم من الرّضاعةٍ ما كان من قبل النساءء ولا 
يحرم ما كان من قبل الرّجال. 

ومن طريق أبي عبيلر أخبرنا أبو معاوية - هو محمد بن 
خازم الضرير - عن تحمل بن عمرو عن يزيد بن عبار اللّهِ بن 
قبط مركو توا وناة نه أزا بكر بن تلينان بن الدن جمة 
- وروي أيضاً عن مكحول» والشعبي. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا خالدُ بن عباد اللّه 
الواسطيئ عن خالاو الحذّاء عن بكر بن عب الله عن أبي قلابة أنه 
م يكن يرى بلين الفحل بآساً. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بنْ محمّار 
أخبرني أفلح بن حير قال: : قلت للقاسم بن محمد بن أبي بكرٍ 
الصديق: إن فلاناً من آل أبي فروة أراد أن يزوج غلاماً أخته مسن 
امن الرقافة قفا الناسة ليان بذلك. 

وذهب آخرون إلى التحريم به: 

كما روينا من طريق أبي عبيلر. أنا إسماعيل بن جعفرٍ 
عن محدد بن عمرو بن علقمةً عن أبي عبيدةً بن عبار الله بن 
آم المؤمنينَ أرضعنها أسماء بدت 
أبي بكر الصّدّيق امرأة الب بن العوام قالتْ زيئبُ: فكان الربِيرٌ 
يدخ علوم وأنا أمتشط فيأخدُ بقرن من قرون رأسي يقول: أقبلي 
على“ فحدئيني أرى أنه أبي وما ولد فهم إخوتي. 


زمعة أن آم زينب بنت آم سلمة 


ومن طريق أبي عبيد أخبرنا عبدُ الرحن بن مهدي عن 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عمرو بن الششريد عن ابن 
عبّاس أنه سئل عن رجل كانت له امرآئان أرضعت إحداهما 
جارية) والأخرى غلاماًء أيحل أن يتناكحا؟ فقالَ ابن عبّاس: لا 
الاح واحدٌ. 

ومن طريق يحبى بن سعيدرٍ القطان أخبرنا باد بن منصور: 
سألت القاسمٌ بن محمد بن أبي بكر الصدَيق» وطاوسأ وعطاء ب 
أبي رباج والحسن البصر» فقلتّ: امرأة أبي أرضعت بلبان 
إخوتي جارية من عرض الناس أل أن أتزوّجهاء فقالَ القاسمٌ: لا 
ورك اوها فال عدت "وطارة سن واف تخ لكلف 


8- مسالةٌ: لبن الفحل يحرّمُ وهو ما ذكرنا آنفاً: 


5لا كتاب الرضاع 


ومن ) طريق عبلو الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الشوري 
عن منصور بن المعتمر عن مجاهلر» أنه كره لبن الفحل. 

رمن طريق تعبا بن « متو وأبي عبيد» قالا: أخير 
ار اكه 
الفحل. 

ومن طريق ماد بن سلمة أخبرنا هشامٌ بن عروة بن ن الزبير 
عن أبيه في جل أرضعت امرأة أبيه امرأةً وليست أْمّهُ: أتحك له 


قال:عروةٌ: لا تح له 
ومن طريق 5 عن ابن شهابب قال: الرّضاعة من قبل 
الم تحرم. 


ومن طريقي أبي عبيدٍ أخبرنا عبد الله بسن إدريس الأودي 
ل 0 ان تمر زواع واسيتاة برو ا 

قال أبو محمّدٍ: هكذا يفعلُ أهلّ العلم» لا كمن يقول: أينَ 
كان فلانٌ وفلانٌ عن هذا الخبر؟. 

ل ا 2 

وهو قول سفيات الثوري» والأوزاعي. والليث بن سعلر 
وأبي حنيفة, وماللي والشافعي» وأبي سليمان وأصحابهم. 
وتوقف فيه آخرون: 

د ام د 
0 اموا وير ا أترى لي 
أنْ أتزوجها؟ فقال: اختلف فيها الفقهاءً فلست أقولُ شيئاً - 
وسألت ابنَ سيرينَ فقال: مثل قول مجاهار. 

قال أبو محمّدٍ: فنظرنا في ذلك فوجدنا: 

ماارويناة من طريق مسلم بن المجاج أخيرنا حرملة بن 


يحبى التجي - آنا ابن وهسه أخخبرني يونس بِنْ يزيد عن ابن 
شهابو عن عرو بن الزبيرٍ عَنْ عَائِشَة أم ْم أنه أخرته أنه 
(اجاء فلّحُ حرا بي القعئيس يَسْتَاَذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ اليجابي» وَكَانَ أبو 


اعمس أب عَايَِة ين الوْضاعَةٍ قلت عَائِعَة: فَقَلْت: وَاللّه لا دن 
لأذلَحَ حَنَى سن رَسُوَ الله تثذ فإ با القيِس لَيِسَ هُوَ 
الي أَرْضَعَنِي؛ وَلَكِنْ أَرْضَعَننِي ا 
الل تا قلت يا رَسُولَ الله إن أفلّحَ أخا بي القَعيِس جَاءً 
يَسْتَأَذُِ عَلَىّ فَكَرَهْتُ أن آدَنَ حى سات م قَالَتْ: فقَالَ الي 

وأخبرنا محمّدٌ بن سعيد بن نباتو أخيرنا إسماعيل بن 
إسحاق التصريٌ أخبرنا عيسى بسن حبيب القاضي أخيرنا عبد 


5 كتاب الرضاع 


الرّحن بن عبد الله بن محمد بن عب الله بن حذثي جدي محمّدُ 
بن عبار الله أخبرنا سفيان بن عيبنة عن الرهريّ وهشام بن عسروة 
كلاهما عن عروة عن عائشة أمٌ المؤمنينَ - يزيد أحدهما على 
صاحبه قالت «جاءَ عَمي بَحْدَ ما رب الحِجَابُ فَاسْتَأَذْنَ عَلَيْ 
اي ا الا تت قَقلّت: 0 
نا الذي له َه عملئ. 

ومن طريق مسلم أخبرنا عبد الله بن معاؤ العنبري أخبرنا 
أ بي أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عمن راك بن ماللئم عن 
عروة عن عائشة ئشة آم المؤمنينَ قالت: «سَأدن علي فلح بن كمَيْسِء 
َأبْنِتْ أَنْ آذَنَ لَه فَأرْسَلَ إِلَي: إني عَمك أَرْضَعَمْك امْرَهٌ أَخي؛ 
أت أن آذَنَ لَه فَجَاه وَسُولُ الله تلظ مَدَكَرْتُ ذلك له فَقَالَ: 
لتَدْحْل عَلَيِكِ مَنْ عَجّكه. 

فكانَ هذا خبراً لا تجورُ غالفته وهرّ زائدٌ على ما في 
القرآن. 

وأمًا الحنفيو, والمالكيوث, فتناقضوا هاهنا أقبحَ تنساقض؛ 
لأنْ كلتا الطائفتين تقول: إذا روى الصّاحبُ خبراً عن رسول اللّه 

وروي عن ذلك الصّاحب خلافٌ ما روى؛ فهر دليلٌ 
على نسخ ذلك الخبر» قالوا ذلك في مواضع: منها - ماروي عن 
جابر في ولد المدبرة أله عن في عتقها ويرق في رقها - فادّعوا أن 
ا 
المدير؛ أذ فيه يرق برقها. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خبرٌ لم يروه عن رسول اللّه تي إلا 
عائشةٌ وحدها. 

وقد صح عنها خلافة: فأخذوا بروايتها وتركوا رأيهاء و 
يقولوا: : م تخالفه إلا لفضل علم عندهنٌ وقالوا: لاندري لأ 
معنى لم يدخل عليها من أرضعته نساءٌ إخوتها. 

قال أبو محمّا: فكان هذا عجباً جداً ينبت عنهاء كما 
أردنا: أنّه كان لا يدخل عليها من أرضعته نساءً أبي بكرء ونساءً 
إخوتهاء ونساءً ببى إخوتها بأصحٌ إسناده وأنّه كان يدل عليها 
من أرضعته أخواتهاء وبنات أخواتهاء فهل هاهنا شيءٌ يمك أن 
يحملَ هذا عليه؟ إلا أن الذينَ أذنتا لحم رأتهم ذوي محرم منهاء 
وأ الذينَ لم تأذئ لهم لم ترهمْ ذوي بحرم منها - ولكنه: لا 
يستحيونٌ من المجاهرة بالباطل؛ ومدافعة الحق بكلٌ ما جرى على 


:نا خلانا لا روي عن جار 


5- مسألةٌ: ولو أنّ رجلا تزوّج امرأتين فأرضعتهما 


585ص 


ألسنتهم من غث ورثُ - ونعوث باللّه من الفتّلال. 

وقال بعضهم: للمرأةٍ أن تحتجب منْ شاءت من ذوي 
محارمها؟ فقلنا: إنّ ذلك لها إلا أن تخصيصها - رضي اللَّه عنها - 
بالاحتجاب عنهم من أرضعته نساءً أبيهاء ونساءٌ إخوتهاء ونساءٌ 
2 بني أخواتهاء دون من أرضعته أخواتهاء وبناثُ أخواتهاء لايعكن 
إلا للرجه الذي ذكرناء لا سيّما مع تصريح ابن الرّبير - وهر 
أخص الناس بها - بأن لبن الفحل لا يِحرْم» وأفتى القاسم بذلك» 
ل ل 


السام وعلى راع سا بها زا على ماي ره ولا 
شك في أن التحريمَ بلبن الفحل زيادة على ما في القرآن» ول يجئ] 
مجيء التواتر - فظهرٌ أيضاً تناقضهمٌ هاهنا. 

وعهدنا بالطائفتن تقولان: إن ما كثرّ به البلوى لم يقبن فيه 

خبرٌ الواحدٍء وراموا بذلكَ الاعتراض على الخبر الشابت: من أن 
اليعين لا بيع بينهما حتى يتفرّقا ولبن الفحل مما تكثرٌ به البلوى. 

وقد خالفته الصّحابقٌ وأمّهاتُ المؤمنينَ هكذا جملة» واب 
الزْبيرِء وزينبُ بنتُ أ سلمة والقاسمٌ وسادًه وسعيدٌ بن المسبّبٍ 
وعطا بنُ يسارء وسليمان بن يسارء وأبو سلمة بن عباد الرحمنٍ 
بن عوفيء وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وإبراهيم ا 
5 قلا ومكحول» وغيرهم. 

فهلا قالوا هاهنا: لوْ كان صحيحاً ما خفي على هؤلاء» 
وهرّ ا تكثرٌ به البلوى» كما قالوا في خبر التَفَرّقٍ في البيع» وما 
نعلمه خفيّ عن أحد من الصّحابة والتابعين» إلا عن إبراهيم 
لنخعي وحده - فظهرٌ بهذا فسادُ اصولهم الفاسدةٍ الت ذكرناء 
وأنها لا معنى لهاء وإنْما هي اعتراضٌ على الحقّ بالباطل - ونعودٌ 
باللّه من الخذلان. 


5- مسألة: ولو أن رجلا تزوّجَ امرانين 
فأرضعتهما امرأة رضاعاً حرّماً حرمنا جميعاً وانفسيح تكاحهماء ْ 
صارتا بذك الرّضاع اختينء أو عمّة وبدت أخ» ؛ أو خالة وبدت 
أخمتي أو حرة امرأةٍ لهُ؛ لأنهما معأ حدث هما التَحرِيمٌ فلم 
تكن إحداهما أولى بالفسخ من الأخرى. 

وكذلك لؤْ دخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى رضاعاً 
عحرّماً ولا فرق» فلوْ لم يدخل بهما فأرضعت إحداهما الأخرى 
رضاعاً عرّماً انفسخ نكاح التي صارت. 

م للأخرى وبق نكاحٌ التي صاردث ها ابنةٌ صحيحاً؛ لأن 
اللّهِ تعالى قال: #وَرَبَائكُم اللاتي فِي حُجُوركُمْ مِنْ نِسَائِكُم 


١56١ 


81- مسألةٌ: وأمَا صفةٌ الرضاع اْحرّم فإنما 


1ا- كتاب الرضاع 


اللاتي دحَلكمْ بهن إن لَمْ تكُونُوا دََلتُمْ بهن قلا جتاح عَليِكُم» 
فصارت بنت امرأته التي لم يدخل بهاء ولا هي في حجرو فتبت 
نكاحهاء وصارت الأخرى من أمّهات نسائق فحرّمت جملة» 
وباللّه تعالى نتأيدُ. 


/819 9 مسالة::واما صنة الضاع لحري فإثما 
هوً: ما امتصّه الرّاضع من ثدي المرضعةٍ بفيه فقط. 

فَأمًا من.سقي لبن امرأةٍ فشربه من إناءء أو حلب في فيه 

فبلعة؟ | و أطعمه بخبزء أو في طعام أو صب في فميء أو في أنفيء 
أو فى أكنهن لو سيعن بها فكل ذلك لا يحرم شيئاء ولي كان ذلك 
غذاءه دهره كلة. 

برهان ذلك: قول الله عرُ وجل لوَأْمهَاَكُم اللاي 
أَرْضَعَْكُمْ وََحْوَانَكُمْ مِن الرْضاعَة4. 

وقال رسولٌ الله ل: «وَيَحْرُمُ من الرّضّاع مَا يَحْرُمٌ من 
النسَبي). 

فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله يي في هذا المعنى تكاحاًء 
إلا بالإرضاع والرّضاعةٍ والرّضاع فقط - ولا يسمّى إرضاعاً إلا 
ما وضعته المرأةً الرضعةٌ من ثديها في فم الرضيع - يقال أرضعته 
ترضعه إرضاعا. ولا يسمّى رضاعة؛ ولا إرضاصاً إلا أخحذ 
المرضم؛ أو الرّضيع بفيه الثديّ وامتصاصه ياه - تقوك: رض 
يرضع رضاعا ورضاعة. 

وأمَا كل ما عدا ذلك ما ذكرنا فلا يسمى شيءٌ منه 
إرضاعاً. ولا رضاعة ولا رضاعاء إنما هر حلب وطعامٌ وسقاء 
وشرب وأكل وبلع» وحقئة وسعوط وتقطيرٌ وم يحرم الله عر 
وجل بهذا شيئاً. 

فإن قالوا: قسنا ذلك على الرّضاع والإرضاع. 

قلنا: القياس” كله باطل” ولو كان القيار حا لكان هذا 
منه عينَ الباطل» وبالضّرورة يدري كل ذي فهم أن الرضاعٌ من 
شَاوٍ أشبه بالرّضاع من امرأةٍ ؛ لأنهسا جميعاً رضاعٌ من الحقنةٍ 
بالرضاعء ومن السّعوط بالرّضاعء وهمْ لا يحرّمِون بغير النساء - 
فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسبه وشرعهمْ بذلك مالم يأذن به 
لله عر وجل. 

قال أبو مممّدٍ: وقد اختلف الناسُ في هذا: فقالَ الليث 
برع سعل: لا يحرم اعوط بلين المرأةٍ ولا يحرم أن يسقى الصّبي 
لبنَ المرأة في الذواء؛ لأنه ليس برضاع» إِنْما الرضاعٌ ما مص من 
لدي هذا نص قول للش وهذا قولنا. 


وهو قول أبي سليماث, وأصحاينا. 

ومن طريق عبد الرؤّاق عن ابن جريج قال: أرسلت إلى 
عطاء لالم أيحرّم؟ قالَ: ما 

أنه يحرم. 

1 ل أبو حنيفة وأصحابة: لا يحرم الكحل لصي باللّنء 
ولا صبّه في العين أو الأذن ولا الحقنة بوه ولا مداواة الجائفة به» 
ولا المأقوفة يعاولا تقظيرة في الإحليلِء قالوا: فلو طبخ طعامٌ 
بلين امراً حتّى صارَ مرقةً نضجة وكان اللنُ ظاهراً فيها غالباً 
عليها بلونه وطعموء فأطعمه صغيراً م يحرمْ ذلك عليه نكاحَ التي 
اللّنُ منهاء ولا نكاحَ بناتها. 

وكذللك لوْ ثردّ له خبرٌ في لبن امرا و فاكله كلّه لم يقم 
بذلك تحريم م أصلا فلوْ شربه كان عحرّماً كالرّضاع. 

وأمًا الخلاف في ذلك فإنّه. 

قال أبو حنيفة, ومالكٌ, والشافعي: السّعوط والوجورٌ 
يحرمان كتحريم الرّضاع وقد تناقضوا في هذا على ما نذكرٌ بعد 
هذا - إِنّْ شاءً الله تعالى. 

وروّينا عن الشعي: أن السّعوط والوجورّ يحرّمان. 

قال أبو محمّد: احتجّ أهل هذه المقالةٍ بأ قالوا: صحّ عن 
رسول اللّه يي أنه قال: طإِنْمَا الرّضاعَةٌ مِن الْجَاعَةٍ». 

قالوا: فلمًا جعلَ عليه الصلاة والسلام الرّضاعة الحرّمة ما 
استعملٌ لطرد الجوع كان ذلك موجوداً في السّقي والأكل» فقلنا 
هذا لا حجة لكم فيه لوجهين. 

أحدهما - أن المعنى الذي ذكرتمّ لا يوجدٌ في السّعوط؛ 
أنه لا يرف به شيءٌ من الجوء, فإنْ لوا وقالوا: بل يد 

قلنا: لأصحاب أبي حنيفة: إن حظ السّعوط من ذلك 
كحظا الكحل والتقطير في العين باللَّن سواء بسواء؛ لأنّ كل ذلك 
واصلٌ إلى الحلق إلى الجسوفيء فلم فرقم بينَ الكحل به وبين 
الستعوط به؟ هذا وأنتمْ تقولون: : إن من قطْرّ شيئاً من الأدهان في 
أذنه وهرّ صائمٌ فإنه يفطرٌ. 

وكذلك إن احتقنَّ فإن كان ذلك يصل إلى الجوفي فلم 
يحرّموا به في اللَّبن يحَقَنُ بها أو يكتحلٌ به - وإِنْ كان لا يصلٌ إلى 
الجوفي ‏ فلم فطَرتْ به الصّائمَ؟ وهذا تلاعبٌ لا خفاءً بو. 

وقالَ مالك إن جعل لبن المرأةٍ في طعام وطبخ وغاب 
للبم أو صب في ماء فكانٌ الماءُ هوّ الغالبَ فسقيّ الصّغيرٌ ذلك 
لما أو أطعمّ ذلك الطّعامً ل يق به التحريم. ١‏ 


1- كتاب الرضاع 


وأيضا - فإنهم يحرّمونَ بالنقطة تصلٌ إلى جوفه وهيّ لا 
تدفمٌ عندهمْ شيئاً من الجاع فظهرٌ خلافهمْ للخبر الذي موّهوا 
بِأَنْهِمْ يحتَجّون بو.. 

والوجه الثاني: أنّ هذا الخبرّ حجَّةٌ لنا؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام إنَما حرّمَ بالرّضاعة التي تقابل بها امجاعة وم يحرمْ بغيرها 
شيئاً فلا يقع تحريم بما قوبلت به امجاعة من أكل أو شرو أو 
وجور أو غير ذلك, إلا أ نْ يكونٌ رضاعةً كما قال رسولٌ الله 
تي: لوَمَْ يَتَعَدُ حُدُودَ الله ذَأولَيِكَ مُم الظَالِمُونَ4. 

إن موّهوا بما روّينا من طريق عبد الرزاق أخيرنا ابن 
0 ا ا كي 
سألَ علي بن بي طالبي فقال: إني أردت 
ا ل 0 
علي: لا تتكحها ونهاه عنها. وكان علي بن أبي طالب يقسول: إِنْ 
سقته امرأته من لبن سريتهه أو سقته سرّيته من لبن امرأته ته لتحرّمها 
عليه فلا يحرمها ذلك. 

قال أبو محمّد: لع الس وا ود 
والتحريم به - وهمْ لا يقولون بذللك» وفيه أن رضاعٌ الضّرائر 
يحرم عند علي وهمْ لا يقولون بهذا. 


حدثه أن أباه أخيره أ 


- مسألة: قال أبو حمّاٍ: وإن ارتضم صغيرٌ 
أو كبير لبن مينةٍ أو مجنونةٍ أو سكرى حمس رضعات فإنّ التحريمٌ 
ع بها لأنه رضاغ صحيح. 

وقالَ الشافعي: لا يق بلين اليَْةِ رضاغٌ؛ لأنه غس. 

قال عليّ: هذا عجبْ جداً أن يقولٌ في لبن مؤمنة: إِنه 

وقد صح عن النيي تي أنه قال: «الْمُؤْمِنُ لا نجس وقد 
لات الزن ن سال مويه ركاه بببواف در افر في اكلا 
الحالتين» ولينُ المرأةٍ بعضها بعضهاء وبعضٌ الطاهر طاهِنٌ إلا أنْ يخرجه 
عن اهار نص فرقفة عنده - ثم رى لَه الكارة طهرا يرم 
وهو رَ بعضهاء واللّه تعلل يقول: هإِنَمًا المشركون نجس وبعض 
النجم عهسُ بلا شك. 

فإ قيل: فانتم تقولون: إن لبن الكافرة نسي بلا شاك 
وأنتمْ تجيزون مع ذلك استرضاعً الكافرة. 

قلنا: أن الله تعالى أباحّ لنا نكاحَ الكتابيّةه وأاوجب على 
الأمٌ رضاعٌ ولدهاء وقذ علمَ الله تعالى ‏ نه سيكونٌ لنا أولادٌ منهن: 
َم كَانَ رَبك تسيياك. 


4- مساألةٌ: قال أبو محمّد: وإن ارتضع صغيرٌ أو 


١ا5وه؟‎ 


إلا أنّنا نقول: إِنّ غيرَ الكتاييّةٍ لا يحل لنا استرضاعها؛ لأنها 
ليست ما أبيحَ لنا اتخاذهنٌ أزواجاً وطلبُ الولدٍ منهنٌ فبقي لبنها 
على التجاسةٍ جملة» وبالله تعالى التوفيق. 

ثم نقول: : لوْ خالط لبن المرضعةٍ دم ظاهرٌ من فم المرضع؛ 
أو غيرٌ ذلك من الحرّمات كما يحرّمُ الذي لم يخالطه شيءٌ من 
ذلك؛ لأننا قذ بيّنا في أكتاب الطّهارةٍ ' من كتابنا هذا وغيره أن 
النْجسَ» والحرامً إذا خالطهما الطّاهرٌ الحلالٌ فَإِنٌ الطَاهِرَ طامنٌ 
والنجس م والحلالَ حلالٌ» والحرامً حرام فاحرّمٌ هو اللَّينُ 
لا ما خالطه من حرام أو نجس ولكل شيء حكمه؛ وباللّه تغَال 
التوفيق. 0 

ولبنُ المشركةٍ إنما ينجسُ هر وهيّ بذلك؛ لدينها النجسء 
فلو أسلمت لطهرت كلّهاء لام عور 
التحريم؛ لما ذكرناء وبالله تعال التوفيقٌ 

5 سبال رركو اسم رك 
رضعات» تقطعٌ كل رضعةٍ من الأخرى - أو حمس مصّاتٍ 
مفترقات كذلك - أو حمس ما بينَ مصّةٍ ورضعة؛ تقطع كل 
واحدةٍ من الأخرى - هذا إذا كانت المصّةٌ تغني شيئاً من دفع 
الجوع» وإلا فليست شيئاً ولا تحرمُ شيئاً. 

وهذا مكانٌ اختلف فيه السّلفُ: فروي عن طائفة: أنه لا 
يحرم إلا عشرٌ رضعات لا أقلّ من ذلك: 

كما روّينا من طريق مالك عن نافم أنّ سام بنَ عبد الله 
بن عم أخبره نا عائشة زوج الي تل أرسلس به إلى أمْ كوم 
أختها بنت أبي بكر الصديق وهي ترضع فقالت: أرضعيه عشرٌ 
رضعاتي حتى يدخلّ علي قال سال: 00 
ثم مرضت أمْ كلثوم فلم ترضعبي» فلم أكن أدخل على عائشة أمْ 
المؤمنينَ من أجل أن نَم كلثوم لم تتم لي عشراً من الرضعات. 

ل يا 
أمّ المؤمنينَ أرسلت عاصم بن عبد الله بن سعدٍ 
ل اراس در رع ما عات رياو 
وهرٌ صغيرٌ - ففعلت» فكان يدخلٌ عليها 

قال أبو محمّار: عاصم بن عبد الله بن سعد هذا هرّ مولى 
عمرّ بن الخطّابي: حذثنا امد بن محمّدٍ الطُلمتكي أخبرنا ابن 
مفرّج أخبرنا أحمدُ بن فراس أخبرنا حمّدُ بن علي بن يزيد أخيرنا 
سعيدُ بن منصور أخبرنا عبَدُ العزيز بن محم الدّراورديُ عن 
الزبير عسن الرضاع فقال: 
كانت عائشة لا ترى شيئاً دوت عشر رضعات فصاعداً. فدل هذا 


أخيرته أن حفصة 


إبراهيم بن عقبة قال: سألتُ عروة بن 


با 
على أنه قولٌ عروة؛ لأنه أجابّ به الذي استفتاة. 
وقذ روي ل َِ رضعات. 
عمرٌ القواريرء اناه ب كنار 
الدستوائ ئيُ حدّنني أبي عن قتادة عن أبن الخليل صالح بن أبي 
مم عن يوسفا بن ملل عن عد الل ن لمر عن عاض أم 
واو ان ات مد 
بي الخليل» ومن يوسفٌ بن ماهك. 
كما رويناه من طريقي عبار الاق عن معمر عن إبراهيم 
بن عقبة أنّه سال عروة بن لير عن بي شرب قايلا من لبن 
امرأةٍ فقالَ له عروة: كانت عائشة تقول: لا تحرم م دون سبع 
رضعات أو خمس» وطائفة قالت: بخمس رضعات كما قلنانغئ: 
كها'روينا بن طريق عبد الرزاق عن معبر كن الزهري 
عن عروةٌ ب بن الرّبير عن عائشة آم الؤعين يترقيي الل مهادت 
أنها قالت: لا تحرّمٌ دون خمس رضعات معلومات. 
قال أبو محمّدٍ: هذا يخرجُ على أنها كما كانت تأخذ 
لنفسها بعشر رضعات. ولغيرها بخمس رضعاتي: 
أخبرنا محمَدُ بن سعيد بن نبات أخيرنا أمد بن عبد البصير 
م أخبرنا حمّدُ بن عبد السئلام الحشيئ أخبرنا 
بنُاثتى أخبرنا مد بن بسي عدي عن حنظلة بن ابي 
قال: ا 
من ثلاث رضعاتتي. 


0 


احقط هذا 


وهو قول سليمانَ بن يسارء وسعيد بن جبيرء وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويد, وأبي عبيل؛ وأبي ثورء وابن المنذرء 
وأبِيسليماناء وجميع أصحابنا. وظنُ قوم أنه يدعلُ في هذا 
القول: 

ما روّيئاه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أحمدُ بن 
حرب المولى أخير 
أبيه عن عائشة أ 


نا أب بو معاوية الضَرِيرُ عن هشام بن عروة عن 
آم المؤمنينَ» وعبد اللّه بن الرَّبِيرِ قالا جميعا: لا 
حرم المصّةٌ ولا المصّتان. 

ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا عبدٌ العزيز بنْ محمار 
الدتراورديُ عن إبراهيمٌ بن عقبة قال: نالك مدن امسن ع 


8- مسألة: ولا يحرّمُ من الرضاع إلا حمْسُ رضغات 


5- كتاب الرضاع 
يقولان: يم 


قال أبو محمّدٍ: كل هذا ليس فيه بيانٌ أنْهمْ كانوا يحرّمونٌ 
بالثلاث. 


بن الزبيرء كانا 


وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاء» 
وأخصب الجسم: 

كما روّيدا من طريق أحمد بن شعيب: أخيرنا عبد 
ل ا ات ل رك 
أبي - يعني عبد الواردث - أخبرنا حسين ددهو المعلم ب 
مكحولٌ عن عروة بن ل 
بالمصّة ولا بالمصتين بأس» إنما الرَضاعٌ ما فتقّ الأمعاءً. 

ومن 0 الرزاق أخبرنا ابن 0 
0-0 الفكرائ» والعفافة ولج والضرارٌ - لأترضة ادر 
الولدين كي تحرمٌ يينهما. والعفافة - الشَيءٌ هُ اليسيرٌ الذي يبقى في 
الشدي. والملجةٌ - اختلاسٌ المرأةٍ ولد غيرها فتلقمه ثديها. 

قال أبن جريج: وأخبرني محمّدٌ بنْ عجلان أن عمرّ بن 
الخطَاب أتى بغلام وجاريةٍ - أرادوا أنْ يناكحوا بينهما - قد 
علموا أن امرأةً أرضعت أحدهماء فقالَ لها عمرٌ: كيف أرضعت 
الآخرّ؟ قالتت: مررت به وهو يبكي فأرضعته أو قالت: 
فامصصتةٌ» فقالَ عمرٌ: ناكحوا يينهماء فإِنّما الرّضاعة الخصابة. 

ومن طريق عيد الززاق اعيرنا مجمز نواين جريتم) قبالا 
جميعا: أخبرنا هشامٌ بن عروة ؛ بن الزبير عن أبيه عسن الحجاج بن 
الحجاج الأسلمي: أنه استفتى أبا هريرة» فقالَ له أبو هريرة: لا 
يديا 

0 
إلا ما أنبت اللّحمّ وأ: ا 

قال أبو محمّدٍ: هكذا نص الحديث: أخبرنا محَمَدُ بن سعيدٍ 
بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عبد البصير أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا 
محمد بن عبلد السام الخشي أخبرنا محمّدٌ بن المثنى أخيرنا عبد 
لل ا 


ااي 


كب الرضاع 

ع0 أو كثرٌ - ولو بقطبرةٍ- 
صصح ذلك عن ابن عم وعن ابن عبّاس في أحلٍ قوليه. 
دونهما. 

وعن جابر بن عبد الله كذلكَ أيضاً. 

وصحٌ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ في أحدٍ قوليه. 

وصح أيضا عن عطاء؛ وعروة» وطاووس 

وروي عن الحسن» ؛ والزُهِري» ومكحولء وقتادة» وربيعة 
والقاسمء وسالمء وقبيصة بن ذؤيبو. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك. والأوزاعي, والليث بن 
سعد وسفيان الثوري. . فنظرنا فيما احتجٌ به من ذهب إلى سبع 
رضعاته فلم جد هذا القول متعلقاء فسقط. 

ثم نظرنا فيما احج به من ذهب إلى عشر رضعات 
فوجدناهمٌ يذكرون ما كتب به إلى أبو المرجى علي بن عبد اللّه 
بن زرواز: أخبرنا أ ا 0 
مسلم الكاتبُ أخبرنا 1 بو الحسن عبد اللّهِ, بن أحمد بن المغلس قال 
أخبرنا عبد لله بن أحد بن حنبل قاَ: أخبرنا أبي أخيزيا يعتوانة 

بن إبراهيمٌ الزّهريّ أخبرنا أبي - هو إراهيم بن سعد - عن ابسن 


إسحاق قالَ: أخيرنا دري عن عروة عن عائثية ١‏ م اللؤمشين: أن 
سهلة بدت سهيل أنت النيْ ا فقالت له ُ: إذ سانا كان منا 
حيث علمت كنا نعدّه ولدأء وكان يدخلٌ علي فليا فلمًا أنزل اللّه عر 


وجل فيه وفي أشباهه: أتكرت وجه أبي حذيفة» إِذْ رآه يدخل 
علي قال: فارضعيه عشرٌ رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاءً 
فإنما هوّ ابنك. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ إلا أنه لا يخلو من 
أحد وجهين لا ثالث لهما. 

أحدهنا 
هذا الخبرَ 
جريج - فقالَ فيه: : أرضعيه خسَ رضعاتو - 
هذا إِنْ شاءَ عر وجل. 

أو يكونٌ محفوظاً فتكونُ رواية ابن إسحاقَ صحيحةً وروايةٌ 
ابن جريج صحيحة فيكونان خبرين اثنين» فإذا كان ذلك فالعشرٌ 
الرّضعاتُ منسوخات على ما نوردٌ بعدَ هذا - إِنْ شاءً اللَّهِ تعال 
- فسقط هذا الخبنٌ إِذْ لا يخلو ضرورة من أن يكونٌ وهماًء أو 


- أنْ يكون ابي إسحاق وهم فيو؛ لأنه قد روى 
عن الزّهرَي من هرّ أحفظ من ابن إسحاق ‏ وهو ابن 
على ما نورده بعد 


8- مشسألة: ولا يرم 


من الرّضاع إلا حمس رضعاتٍ ١564‏ 


تتسؤخاء لاابزامن احلهما. 

ثم نظرنا فيما احتج به من حرم بثلاث رضعاتو لا باقلٌ 
فوجدناهم يِحتجَون بالخبر المشهور من طرق شتى. منها: 

ما رويناه من طريق مسلم اماع وا مزالي 
ير أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علي - عن أيوب 


المختياني عن ابن أبي 0 بن لير عسن عائشة 
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وهكذا رواه أصحابُ شعبة عن شعبة عن يوب 
السّختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة ةم المؤمنينَ عن النّ 
تا قال رسول الله تا «لا نحَرْمٌ اله وَلا الصتتانَه. 

قال أبو محمد ابر ابي مليككة أدرة أ اموي افستعه 
منهاء ومن ابن الرّبير عنهاء فحدّث به كذلك» وهو الثقة المامونٌ 
المشهور. 000 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
بزيع أخبرنا يزيد - هوَ ابن زريع - أخبرنا سعيدٌ دعر ادر أبن 
عروبة - عن قتادة قالَ: : كتبنا إلى إبراهيمٌ النخعيّ نسأله عن 
الرّضاعء فكتب: إن أبا الشعناء المحاربي حدثنا أن عائشة أمّ 
المؤمنينَ حدنته أن رسول الله #ا كان يقول: لا لق اش 
ولا الْحطفتَان». 

ومن طريق أحمد بن شعيسم أخبرني عبيدُ الله بن فضالة 

بن إبراهيمٌ اللنسائي أخبرنا مسلم بن إبراهيمٌ أخيرنا محمّدُ بن 

ديثار أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن ابن الزبيرٍ عن الّبير عن 
الى تيز قال: الا نْحَرْمٌ امه ولا لمان وَل الإمْلاجَةٌ وَلا 
الإمْلاجتانه. 


ومن طريق أحمد بن شعي أخبرني شعيبُ بن يوسف 
السائي عن يبى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة أخبرني 
أب عن عباد اللّه بن الزّبيرٍ عن التي تا: لا تَحَرْمٌ الَصّةٌ وَلا 
الصانَه. 

قال أبو محمّد: : ابن اير سمع أباه وخالته أمَّ المؤمنينَه 
فرواه عن كل واحدٍ منهماء وله أيضاً صحبة؛ وإلا فليخيرنا المقدم 
على نصر الباطل» ودفع الحمق» ومؤثرٌ رأيه على ما ثبت عن 
رسول الله ع من يتهم من رواق هذه الأخبار. 

وقلا صحّ أيضاً: من طريق أبي هريرة: 

كما رؤينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن 


منصور الطّوسي أخبرنا يعقوب هرّ ابن إبراهيمٌ بن سعد أخبرنا 


١١همه‎ 


85- مسألةً: ولا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات 


- كتاب الرضاع 


ل ا ل ل 

ا ل ل أبي هريرة 
له الا نْحَرْمٌ من الرْضَاع اله وَلا 
لمان وَلا ينه إلا انق الما ين ن اللبن». 

وص أيضاً من طريق أمّ الفضل أمٌ عبد الله بن العباس: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق ‏ هو ابن 
راهويه - ويحبى بن يحبى» وعمرُو الناقدٌ كلهم عن المعتمر بن 
ماطة ابه والأقظ تي قال ا 
سليمان عن أيوب بي الخليل - هو 
صالح بن أبي مريمَ 0 - هو ابن نوفل 
بن الحارش بن عبل ملب عن أمّ الفضل أن رسول الأّه ييز 
قال: رلا تَحَرّمٌ م الإمْلاجَة وَلا الإمُلاجَتان». 


- هو السّختياني - عن 


ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن 0 
بن سليمانَ عن سعيلٍ بن أبي عروبة عن قتادة عن بي الخليل عن 
آم الفضل حدثته أذ رسول الله ا قالَ: 
الا نُحَرّم الوْضْعَةٌ وَلا الرَضعَنَان وَلا اله وَلا الَصتَانه. 


ورؤيناه أيضاً - من طريق مسلم أخيرنا ابنْ أبي عمرّ 
00 بن الستري اب اي م 
0 أذ رسو الله علق 2 ان الا بُكَرْمُ لإلاجَة ولا 
الإمْلاجتَان». 


عب الله بن الحارث [ نََ 


وأخبرناه حمامُ بن أحمد أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن 
عبدٍ الملك بن أيمنَ أنا جعفرٌ بِنْ محمد الصائغ أنا عفان بنْ مسلم 
أخبرنا وهب بن خالد أنا أيوبُ السّختياني عن صالح أ بي الخليل 
الضّبعي عن عبد الله بن الحارث عن أمٌ الفضل أن رسول الله 


0000 


8 قال: «لا تحرم الإمّلاجَةٌ ولا الإمُلاجتان». 


قالوا: فهذه آثارٌ صحاحٌ رواها أمّ المؤمنينَ» وأم الفضل» 
ابر وأبو هريرة» واب بنُ الزّبيرٍ كلهم عن رسول الله يكز 
فجاءت مجيء التواتر قالوا: فهيّ مستثناة ة من عموم قول الله عر 
وجل! #و أمهانَكُم اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَرَائَكُمْ مِن الرّضَاعَةٍ4 
وبقي ما زاد على التحريم. 

قال أبو محمّدٍ: صدقوا في أنها في غاية المّحَدَ ولكن لو 
م يرذ غيرها لكان القولٌ ما قالوا لكنْ قاذ جاءَ غيرٌ هذا ما 
سنذكره الآنَ إِنْ شاءَ عر وجل. 

ثمّ نظرنا فيما احتيجّ به من لم يحَدَ الحرّمُ من الرّضاع إلا بما 
أغنى من الجوع. ْ 


فوجدناهم يمتجونَ بما رويناه من طريق مسلم أخيرنا 
هناد بن السّريّ أنا أب بو الأحوص عن أشعث بن أبي الشّعثاء عن 
2ه ال ذ رسول الله عي دقَالَ 
00 

م أيضاً من 2 شعبة وسفيان ا لغردي. ا 
م المؤمنية عن الثم كل دز : هإِنّمًا ا له 

وقد أوردنا أيضاً قبل من طريق أبي هريرة عن الني تا 
من أنه «لا يُحَرُمُ مِن الرضَاع إلا ما فَتَقَ الأمعاة». 

ورويناه أيضاً من طريق شريح بن النعمان عن حمَادٍ بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجّاج بن الحجّاج 
الأسلميّ عن أبي هريرة عن عن البَىّ فر 
قال أبو محمّدٍ: وهذان أثران في غاية الصّحّبَ والحجّةٌ بهما 
قائمة. 

ثم نظرنا فيما احتيجّ به من قالَ: لا يحرم من الرضاع أقل 
من حمس رضعاتت» فوجدنا: 

ما رويناه من طريق حمّادٍ بن سلمة عسن يحيى بن سعيار 
الأنصاري» وعبد الرّحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
آم المؤمنينَ قالت: نز 
المرآنٌ أن لا يحرم لاع رداك لم عرلا يئه وكين 
0 واي ارهن قالت ' ا 

ومن طريق القعني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
بن عمرو بن حزم عن عمرة بتو عبار الرّحمن عن عائشة آم 
المؤّمنِينَ أنّها قات ' كان فيما نزلَ من القرآن عشر رضعات 
إفردن» 3م تيدش خسن معلومات يحرم فتوفي رسول الله 
2 يي وه مما يقرأ من القرآن '. 

ورؤينا أيضاً - معناه من طريق مسلم أخبرنا القعنبي» 
ومحمد بنُ الثتى» قال ابن امنتى أخبرنا عبد الوهابد بن عبل الجياد 
ل وقال النمي: ل د ا 
عن عا نشة م الؤمنين قالت: نانوك ف«العرآن عدر رضخبات 
معلومائتي» ثم نزل أرقا خسن تعلوقانت: 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أنا ابن شسهابٍ 


الصّديق» كلاهما عن عمرة عن عائشة 


5/- كتاب الرضاع 


أخبرني عروة بن الزّبير عن عائشة آم اللؤمنين «أَنْ أبَا حذِيْفَة تبننى 
سَاِما وَهُوَ مَؤلَى امأو من النْصَارٍ كَمَا تَنّى رَسُوكُ الله لكا 
يد وكا مَنَْنّى َجْلا في اَمِل دعا اناس إل وَوَرِثَ 
من مورانه - ع للوعل حا دمرمم 0 
وى اه فتن لم يرف له أمه 0 
فْجََاءتْ سَهْلَةُ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللّه إنَا كنا نَرَى سَالِما وَلّدا يَأُوي 
معِي وَمَعْ أبي حُديْفة ويَرانِي فضلاء وَقَدْ آْرَلَ اللّهِ فيه مَا قَدْ 
عَلِمتَ َال ُو انه 8 أيه حمس رَعَات فكان 
قل أبو محمّد: وهذان خبران في غايةٍ الصّحَةٍ وجلالةٍ 
الرواةٍ وثقتهم» ولا يسع م أحداً الخروج عنهما. 
وهذا الخبرُ من روايةٍ ابن جريج بن وهم روايةٍ يد ابن 
إسحاق لهذا الخبر» فذكرٌ فيه عشرَ رضعات أو نسخكٌ إِذْ قذ بمكرةٌ 
أنْ يكرن عليه الصلاة والسلام أفتاها بالعشر قبلَ أن ينزلَ 
التَحرِيم بالخمس» ثم افتاها بالخمس بعد نزوهاء وقذ لا يكو بِينَ 
الأمرين إلا بعضٌ ساعة. 
ثم نظرنا فيما احج به من رأى أن التحريمٌ بقليلٍ 
الرّضاعةٍ وكثيرهاء فوجدناهم يتَجّونٌ بقول الله عر وجل: 
9رَمْهَانَكُم اللاتي أَرْضَْئَكمْ وَأَخَوَاتَكُمْ م مِن الرْضَاعَة» قالوا: 
فعم الله عرُ وجل ول يفص 
ثم ذكروا آثارا صحاحاً: فب ار 
في بلتم حمرة: «إِنهَا ابه أخبي م مِن الرّضاعَة» 
وقوله ناز في بدت ابي سلمة: 52 
الرّضَاعَةا. 
راح امد ولد نشة أمّ المؤسينَ في عمّها 
من الرّضاعة: : أله عش لج عا وَفِي عَم حَنْصة أ 
المؤْمنين: أَرَى فلاناً - يَعْنِى عَمَهًَا مِن الرّضَاعًَا. 
وبالخبر لبت في أمر سال مول أبي حلي 
لا يه لو 
١‏ طق ب 0 دابن الى ان 
ومن 0 مالك ا ويونس بن يزيد وجعفر بن 
ربيعة» كلهم عن الزّهري عن عروة عن عائشةً ئشة أمّ المؤمنين. 
ومن طريق شعبة عن حميدٍ بن نافع عن زينب بنت أمّ 


8- مسألةٌ: ولا يحرم من الرّضاع إلا حمس رضعات 


ا 


سلمة أمٌ المؤمينَ عمن عائشة أمّ المؤسينَ» كلهم لم يذكروا إلا' 
أرضعيه ' فقط دون ذكر عددٍ. 

وذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنْمَا الرّضّاعَةَ من 
المجَاعَةَ وَلا يْحَرُم من الرضّاع إلا ما فت الأمْعَاء» قالوا: فلم يذكر 
عليه الصلاة والسلام في كل ذلك عدداً. 

وذكروا ما لا خيرَ فيه: خيراً: 

رؤيناه من طريق ابن وهبو عن مسلمة بن علي عمن 
رجال من أهل العلم عن عب اللّه ب بن الحارث بن نول عن آم 
الفضل بنت الحارث قالت سيل رَسُولُ الله نظ عم يُحَرْمٌ من 
الرّضاعَةٍ فَقَالَ: الرْضْعَة وَالرٌضعتَانَ». 

قال أبو محضار: : أمَا هذا الحبنُ فخيرٌ سوء موضوعً 
ومسلمة بن علي فساقط لا يروى عنة قذ أنكر اناس على ابن 
وهب الرّواية عن ثم ذكره عمَنْ لم يسمه فلا معنى لأنْ يشتغلٌ 
بالباطل. 

وأمّا الأخبا التَابتة التي ذكرنا قبل والآيةٌ المذكورة» إن كل 
ذلك حق لكن لا جاءت رواية النّقات ال ذكرنا بأنّه لا تحرمُ 
الرّضعة ولا الرضعتان» وأنّه نما يحرم مس رضعات: كانت هذه 
الأخبارٌ زائدةٌ على ما في تلك الآبيقٍ وفي تلك الأخبار» وكانت 
رواية ابن جريج في حديث أبي حذيفة 'أرضعيه حمس رضعاتيه 
عي راك ع وولاكرزاابا راس روي اا عر را 
زيادته التي انفردَ بها 

مساح لو ا ا 
وحيث لا يجب أن يفعل: كتركهمْ عمومٌ القرآن في قطع السّارق 
لروايةٍ فاسدةٍ في العشرة ةِ الدراهم ولرواية صالحةٍ في ربع الدينار. 
وكزيادة المالكيينَ التدلّك في الغسل على ما في القرآن لغير نص» 
وكزيادةٍ الحنفيّينَ الوضوءً بالتبيكٍ ومن الرّعافي» والقيء لروايات 
في غاية الفساد. وترك الَيادة التي يرويها العدلُ خطأً لا تجود؛ 
لأنها رواية عن رسول الله ييا ثابتة فم خالفها فقلذ خالف أمره 
عليه الصلاة والسلام - فهذا لا يجور. واعترضوا بالآثار التي 
جاءت بخمس رضعات محرمات بما:. 

رؤيساه عن طاووس أنه قالَ: كان لأزواج التي ميخ 
رضاعات عرمات» ولسائر النساء رضاعات معلومات؛ ثم ترك 
ذلك بعذ. وأنه سئل عن قول من يقول: لا يحرم من الرّضاع دون 
سبع رضعاتو ثم صارَ إلى حمس - وقالَ طاووس: قد كان ذلك 
فحدث بعد ذلكَ أمرّ جاءً بالتحريم لمر الواحدة تحرم. 

قال أبو محمّلٍ: هذا قوكُ طاووس لم يسنده إلى صاحيي 


١وها/‎ 


فضلا عن رسول الله 
القطمٌ بالنسخ بن تابعي. 
وقالوا أيضاً: قولُ الرّاوي: فمات عليه الصلاة والسلام 
وهرّ ما يقرأ من القرآن» قول منكرّء وجرمٌ في القرآن» ولا يحل أن 
يرَرٌ أحدٌ سقوط شيء من القرآن بعد موت رسول الله عا 
فقلدا: ليس كما ظنتم نما معنى قول عبار الله ب بن أبي بكر 
ا 
مم القرآن بحروفه الجر يبدل بعضها من بعض» وما يقرأ 
مه ليكب ن الماحقي وبع حكنةه كآية 
الرّجم سواءً سواءً - فبطلَ اعتراضهم المذكورٌ. 
واعترضوا على الخبر لبت الذي فيه الا حرم ال وَلا 
لمان وَلا الرضعَة ولا الرْضْعَتَان» بأن قالوا: ةمرت 
عن الزبير. 
فقلنا: : فكان ماذا؟ هذا قو للخبر أنْ يروى من طرق» وما 
يعترضٌُ بهذا في الآثار إلا جاهلٌ بما يب في قول التقال الات 
لَه اعتراض لا دلي على صحته أصلا؛ إنما هر دعوى فاسدة. 
والعجب كله أنْهِمْ يعيبونَ الأخبار الثابتة بنقلها مرّة عن 
ضاضة زمر عن ا ثم لا يفك الحنفيون في أخذهمٌ بحديث 
من فيما تقطعٌ فيه يدُ السّارق» وهر حديث ساقطً مضطربٌ فيه 
أشدٌ الاضطرابب. ولا ينكد المالكييون في أخذهمٌ في ذلك بحديث 
ربع الدينار. وفي الصّدقةٍ في الفطر بخبر أبي سعيدٍء وكلاهما شد 
اضطراباً من خبر الرضعتين» ولكنهم يتعلقون مما أنكوم. 
وقالوا: عر بن بن الزبير أحد روا ذلك الخيرء وقد روي 
عنة: أ أنّ قليل الرضاع وكثيره لا يحرم فقلنا: فكانَ ماذا؟ إنّما 


يبط ومثلٌ هذا لا تقومٌ به حجّة ولا يحل 


في سند فمرَّةٌ عن عائشة» ومرة عن 


الحجّةٌ في روايته لا رأيدء وقد أفردنا في كتابنا الملعروفي بي" 


الإعراب ' اضطراب الطائفتين في هذا المعنى» وأخذهم بروايةٍ 
رادي وتركهم لرأيه في خلافه لما روأهُ. 

وذكروا أرذ يضأ - اعتراضات في غاية الفسادٍ والغثائة لا 
يخفى سقوطها على ذي فهمء عمدتها ما ذكرناء وبالله تعالى 
التوفيق. ش 

فوجب الأخذ بهذه الأخبار» ولا كان عليه الصلاة والسلام 
قد أخبرَ أنه «لا تحَرمُ الرّضْعَة وَلا الرَضْعَتان وَلا الصّة وَلا 
الصتان» علمنا أن المصّة غير الرضيق فمن ذلك قلنا: إن استنفاد 
الرّاضع ما في الثديين متصلا ا تعن وَأ ألعة لا تحرف 
إلا إذا علمنا أنّها قد سدّت مسداً من الجبوع ولا يوقن بوضولهنا 
إلى الأمعاء» وأنّ اليسيرَ من ذلك الذي لا يسدُ مسداً من الجوعء 


8- مسالةٌ: ورضاعٌ الكبير محرّمٌ - ولو أنه شيخ 


5/ا- كتاب الرضاع 


ولا يوقنُ بوصوله إلى الأمعاء لا يحرم شيئاً أصلاء وبالنه تعالى 


181 مسألة: ورضاعٌ الكبير محرّمٌ - ولو أنه 
شيخ بحرم ا ب ل ا 
يحرم في اكرء و عوابا ذلت: 

ع ا ا 
الزبير أ الا ع ا ل اي 
#0 لس 
ذلك حد. 

ا 1 
قال عم بر الخطّاب: ما الرقاعة رضاعة المتدير. 

ومن طريق مالك عن نافم عن ابن عم أنه كان يقول: لا 
رضاعة ! إلا ما أزضع في المعرة ولا رضاعة لكبير: 

وقالت طائفةٌ: لا يلزم من الرّضاع إلا ما كان في المهلد: 

كما رؤينا من طريق أبي داود حدّثني أحمدُ بن صالح 
حدئني عنبسة حدئني يونس - هو ابن يزيد عن ابن شهابم 
حئني عروة بر لبر ابى أزواجٌ النيّ عظز أنْ يدخل عليهن 

رن لح عه اراق موقط و 
في المهل. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان قبل الفطام» 
وأا بعد الفطام فلا: 

كما روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة 
عن يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب أن آم سلمة م المؤمنينَ - 
ا - سئلت: هل يحرم الرضاعٌ بعد الفطام؟ قالت: 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان الثوريئ عن 
أبي حصين عن أب بي عطيةَ الوادعيّ أ نّ رجلا مص من ثدي امرأته 
سود وه ده م ل 
ذلك؛ قال أبو عطيّة - وخحرنُ عنده: قا ان بعر قفا له 


كتاب الرضاع 
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حتى أتى أبا موسى الأشعري فقالَ: أرضيعاً ترى هذا؟ إِنّما 
الرضاعٌ ما أنبت اللّحم والعظمء فال ابو موسى: لا تسألوني عن 
شيء ما دامٌ هذا.الحبرٌ بينَ أظهركم. فتيْنَ هاهنا أنه إنما يحرم مدّة 
تَغذّي الرّضيع باللّن. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ التووق عن جونز 
عن الضّحَاكٍ عن النزّال - هوّ ابسن سبرة - عن علي بن ابي 
طالب قالَ: لا رضاعٌ بعد الفصال. 

ومن طريق عباد الاق عن سفيان التُوريْ عن عمرو بن 
ديئار عمن سمعٌ من ابن عباس يقول: لا رضاعً بعد الفطام. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الحسنء والزّهري» 
وقتادة قالوا: لا رضاعَ بعد الفصال عانال عر ا ب ا 
سمع عكرمة يقولٌ ذللك» ويقولل: الرضاعٌ بعد الفطام مثلٌ الماء 
يشربة. 

وبه يقول الأوزاعي وقال: إِنْ فطمّ وله عام واحدٌ 
واستمرٌ فطامه ثم رضعٌ في الحولين لم يحرّمْ هذا الرضاعٌ الثاني 
شيئاء وقال: : فإ تمادى رضاعه وم يفطمْ قبل الحولينء فإنّه ما كان 
في الحولين» فإنه يحرم وما كان بعدهماء فإنه لا يحرّمُ وإ تمادى 
الرضاع. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاة: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا سفيان - 
هو ابن عييئة - عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجّاج بن 
الحجَاج الأسلمي عن أبي هريرة قالَ: لا رضاعً إلى ما فتقّ 
الأمعاء. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلائة 
اعوام؛ وأا ما رضعٌ بعد الثلاثة الأعوام فلا يحرم وهذا قول 
زفرَ بن الحذيل. 

وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلى ما كان في عامين 
ومواع را وريم 

وهو قول أبي حنيفة 

وقالت طائفة: ارم من الماع الااسا تكلا في عامين 
وشهرين» فما كان بعد ذلك لم يحرم - وهذا قولُ ماللئٍ. 

وهذه الأقوال الثلائة: قول أبي حنيفة. وزفرَ. ومالك: 
ما نعلمٌ أحداً من أهل هل العلم قال بشيء منها قبل المذكورينَ؛ ولا 
معهم إلا من قلدهم اتباعاًلمواهم ‏ ونعود الله من الفتة. 
وقالت طائفة: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان في ا حولين» 


- مسألةً: ورضاغ الكبير محرّمٌ - ولو أنه شيم 


مه ١"‏ 
وأمًا 000 بعدهما فلا 0 

#لخل سر وكاس يك لا 
رضاعٌ بعد حولين. 

ومن طريق أبي عبيدٍ: أخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو 
بن دينار عن ابن عباس قالَ: لا رضاعً إلا في الحولين. 

ومن طريق مالل عن إبراهيمَ بن عقبةً أنه سأل سعد بنَ 
لمسيّبوه وعروة بن البيرٍ عن الرّضاعةء فقالا ججيعاً: كل ما كانٌ 
في الحولين ون كانت قطرة ة واحدةٌ فهيّ تحرٌمٌ وما كان بعد 
الحولين فإنما هرّ طعامٌ يأكلُ. 

ا ع 0 
ير ا ال 0 
يحرم وما كان بعد الحولين ل يرّمْ شيئا. 

وهو قول ابن شبرمة. وسفيان النُوري؛ والثتافعي» وأبي 
يوسف. ومحمد بن الحسن. وأبي سليمات, وأصحاينا. 

ورواه ابن وهس عن مالك ثم رجعٌ إلى الذي ذكرنا قبلٌ؛ 
لأنه هرَ المأثورٌ عنه في موطثه الذي قرئٌ عليه إلى أنْ مات. 

وقالت طائفةٌ إرضاعٌ الكبيز والصّغير يحرم كما ذكرنا قبل 
عن أبي موسى وإنْ كان قد رجع عنه. 

ومن طريق عبد الرزاق أخيرنا ابن جريج أخبرني عبد 
الكريم: أن سالم بنّ ا 0 أباه 


أخيزه أنه سألَ علي بن بى طالبي فقال: إني أردت أنْ أتزروّج 
ال لا 
تنكحها ونهاه عنها 

ومن طريق مالك عَن ابن شهَاب أنه اسيل عَنْ رَضَاعَ 
الكبير فَقَال: أخبرني عُروة بن لوبي بِحَدِيث أثر رَسُولُ الله 
مذات 


سَهلة بنت مُهَل أن مضع سَالِمَا مََى أبي خدَيْقَةَ حفس 
رَضَعَاتٍ - وَهُرَ كير + تفل فكت تاه انا هه قال عروَة: 
فَأَحَدَتْ بذَلِكَ عَائِحَهُ أ للؤيدية ومن كانت شب أَنْ يُدْحْلَ 
ال يي ّ ختهًا أمْ كُلنُوم وَبَنَاتٍ أَخيهًا 
حبس أن يَدْْلَ ليها مِن الرّجَاله. 

ومن 0 أخبرنا ابن جريج قال: سمعت 
م ا ا ا 
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فقلتُ لهُ: وذلك رأيك؟ قال: نعي كانت عائشة تأمرٌ بذلك بئات 
أخيها. 

وهو قول اليش بن سعلدٍ. 

قال أبو محمّدٍ: أمّا قولٌ أبي حنيفة, وزفر ومالك. فلا 
خفاء بفسادهاء إلا على قول من يقولٌ في التهار: إن ليل مكابرة 
ونصراً للباطل. 

ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين: نا قال اللّه 
تعالى: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضيعْنَ أَوْلادَهْر ل كَامِلَيْنَ» دل ذلك 
على أن هاهنا حولين ناقصينء وأشارٌ إلى عددها بالشمس. 

قال أبو محمّدٍ: فجممَ هذا القولٌُ تخالفة اللّهِ عر وجل 
ومكابرة الحس: 

أما الفة الله عرُ وجل فإنه يقول: «إن عِدَةَ الشهُور عند 
الله انا عَشَرَ هرا ني كناب الله يوم حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأأرْضَ 
ِنْهَا أَرْبَعَة خُرْمٌ دَلِكَ الذي القَيّمُ» : 

فنص تعالى على أن عد الشهرر عنده هي التي منها أربعة 
حرمٌ» وأنه في كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض» وأنّ ذلك 
هوّ الدّينْ القيّم؛ ولا يمكنْ أنْ تكونٌ الأشهرٌ الحرم إلا ني الأشهر 
العربية القمريقٌ» فمنْ خالف ذلك فقَدْ خالف الذينَ القَيم» ونسب 
. إلى اللّه تعالى الكذب من أنه أمرَ أنْ يراعى عددّ الحولين 

وأمًا مكابرة العيان - فإنْهِ ليس بيِنَ الحولين الأعجميّين 
المعدودين بالشّمس وقطعهما للفلك وبين الحولين العرييين 
المعدودين بالقمر إلا اثنان وعشرون يوماء فالرٌيادةٌ على ذلك إل 
تمام شهرين لا ندري من أينَ أنت» والقطمٌ بالتحريم والتحليل في 
دين الله عر وجل بمثل هذا لا يحل 

وأمَا من حدٌ ذلك بما كان ف في المهدٍ - فكلامٌ أيضاً لا تقوم 
بصحته حةُ لا من قرآنء ولا من سه ولا من إجماع؟ ولا من 
قياس» ولا من روايةٍ ضعيفةٍ - فسقط هذا القول. 

وأمّا من حد ذلك بما كان في الصّغرٍ - فإنّ الصّغرَ يتمادى 


إلى بلوغ غم الحلم؛ لأنه ة قبل ذلك لا تلزنه الححدو ولا الفرائض - 
وهذا'حدٌ لا يوجيه قرآنٌ ولا سنة: 


وأمًا من حدٌ ذلك بالفطام - فإنهم احتجّوا بقول اللّهِ عم .... 


وجل: سفن أَرَادًا فِصَالا عَنْ نَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جُنَاحَ 
عَلهم4. 


. قال أبو محمّد: وهذا لا حجَةً لهم فيه في التحريم إذالتسره 
للتحريم في هذه الآيةِ ذكرٌ ولا في تراضيهما بالفصال تحريمٌ؛ لآنْ 


- مسألة: ورضاع الكبير محرّمٌ - ولو أنه شيخ 


1/- كتاب الرضاع 
يرتضعٌ الولدُ بعد ذلك إِنْما فيها انقطاعٌ التفقةٍ الواجبة على الأب 
في الرضاع؛ وليسس باتقطاع حاجة المي إلى الرّضاع ينقطع 
التَحرِيمُ برضاعه - إِنْ رضم - إِذْ لم يات بذلك قرآنٌء ولا سنةٌ. 

واحتجّوا جخير: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيلٍ 
أنا أبو عوانة أنا هشامٌ بنُ عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أمّ 
سلمة أمَ المؤمنينَ قالت: قال رسول الله تَتيز: «لا يَحَرمْ من 
الرّضّاع إلا ما فَننَ الأمْعَاءَ في النّديء وَكَانَ قَبَلَ النِطام». 

ا ا ؛ لأنّ فاطمة بنت المنذر لم 
ا ال ا اوس و 
على هذا سئة ثمان و 0 وحسين» 
2 3 
عد ا جد مم 

وموهوا أيضا - بخبرين ساقطين. 

أحدهما - من طريق معمر عن جويبر عن الضّحَاءِ عن 
الال بن سبرة عن علي عن الي ألا : الا رَضاع بَعْدَ الفِصّال». 

والآخر - من طريق معمرٍ أيضاً عن حرام بن عثمانٌ عن 
عبد الرّحن وحم اب جابر بن عبد الله عن أبيهما عن رسول 
الله ملع فذكرٌ كلاماً كثيراً وفيه: ولا رضاع بعد الفطسام: وهذان 
خبران لا يجورُ التشاغلُ بهما؛ لآنْ جويبراً ساقط؛ والضّحَال 
ضعيفُ وحرامَ بن عثمان هالك بر - فسقط كل ما تعلقوا به؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 

وسقطت الأقوالٌ كلها إلا قولَ من راعى الحولينء وقول 


من لم يراع في ذلك حداً أصلا. 


فنظرنا فيمن راعى ا حولين,. 

فرجدناهم حتجوث بقول الله عو وجل لرَحَنْله وَيِصاله 
َلانُونَ شهرا قرأك.. 

وبقوله عر وجل: لوَالوَالِدَاتُ يُرْضِغْنَ أَوْلادَمُنُ حَوْلَيِنِ 
كَامِلين لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضّاعَة». 

وبقوله عرّ وجل: لحَمَلَنْه أَمّهُ وَهْنا عَلَى وَهْن وَفِصَالُه في 
ضيه 0000 

فقالوا: قذ قطع الله عرْ وجل أن فصال الرّضيع في عامين» 


قن بيب 


1 كتاب الرضاع 


وأنّ رضاعه حولان كاملان؛ لمن أرادّ أنْ يتم الرّضاعة. قالوا: فلا 
رضاعٌ بعد الحولين أصلا؛ لأنّ الرّضاعة قد تمت وإذا انقطمٌ 
الرّضاعٌ انقطع حكمه من التحريم» وغير ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: صدق الله تعالى وعلينا الوقوفٌُ عند ما 
حد عر وجل ولو لم يأته نص غير هذا لكان في هذه النصوص 
متعلق لكنْ قد جاءً في ذلك: 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا عمرو التاقد واب بي 
عمرى قالا جميعا: أخبرنا سفيان بن عبينة عن عبد الرّحمسن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدَيق عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنينَ قالت: اجات سَهلة بنث سهيلٍ إلى الي ل فقَالَت: 
ا رَسُولَ الله إْي أَرَى وَجْه أبي حُتَيفَةَ مِنْ دُحُول سَالِمٍ وَهُوَ 
خليفة؛ قَقَالَ رَسُولُ الله #/ذ أَرْضيعِيب فْقَالَت: وكنف أزطنه 
َهْرَ وَجُلُ كبي؟ فم وول الله تتا وَقَالَ: قَدْ عَلِمَْتُ آله 
رَجُلَ كبيرً». 

ومن طريق مسلم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ - هو ابن 
واكزي وهم بر اي حر الفط له - قال: ا 
الومّاب الثقفيُ عن أيوب - هوّ السّختياني عاعن ابو ابي ملبكة 
عن القاسم بن محملو بن أبي بكرٍ عَنْ عَايْشَةَ مَدَ م المؤمنين: 1 
سَلِما مَل أبي ديف كان مَعَ أبي حُديَْةَ وهل في بَنتهِمْ فا 
- يني سه بنت هيل - إلى النِي م مقَلَت: إن سَالِماً قَدْ 
َم ما يَُْ الجا وَعَقَلَ م عََلُوا ونه يَدْلُ عَلَنَد وي أظُْ 
أن في نَفْس أبي حُديْقَة مِنْ لِك سَبْ فَقَالَ لَهَا لبي ا 
أَرْضيعِبه نَحْرْمِي عَلَْه وَيَذْهَبُ الذي في ل 
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نَفْس أبي حَُيْقَةه. 

ا خبرنا عمد بن الى أخبنا سد ب 
سلمة قالت: َل أمسََمة ماة - رضي اللّه عنهما- '' «إنه 
يحل عَليِك الغلام الأيفع الْذِي ما أحِبُ ِب أن يُدَخَلّ عَلَي فَقَالَتْ 
عَايْشَةُ نه أ أ في رَسُول الله أمنْوةٌ حسكة؟ إث رأ بي 
حُدِيْفَةَ قَالَتْ: َا رسو الل إن اَم يحل علي - وَهوَ رجن - 
وَفِي نفس أبي حُدَيْفَةَ نه شيم فَقَالَ رَسُولُ الله كز أ أَرْضِعِيه 
حَنَى يَدْخْلَ عَلَيِفِه. 

ومن طريق عباد الرراق عن معمر عن الرّهري عن عروة 

بن الزبير عن عائشة أ م المؤمنينَ قالت: اجَائس سَهلَهُ بن سُهيْلٍ 

بن مرو إلى الي ا ققالَ: إن سَالِما كان يُدْعَى ابن أبي 
حَذِيفَة وَإِنْ اللّهِ قد : أَنرَلَ ففِي كنَابه دعوم لآبائهم» َكاذ 
يَدْخْلٌ عل ونا فل وَنَْنْ في مَل ضيق» فقا لها اللي ع 
أَرْضِعِي سَالِماً تَحْرُمِي عَلَيْه) قال الزهري: قال بعضٌ أزواج 


-٠‏ مسألة: ورضاغ الكبير محرّمٌ - ولو أنه شيخ 


ا 


رسول الله يي لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالمٍ خاصّة 
قالَ الزُهري: فكانت عائشة نض هى يله عر الفاغ ببةالنصان 
حتى ماتت 

قال أبو تحمّدٍ: فهذه الأخبارٌ ترفمٌ الإشكالء وتبيِنُ مرادً 
الله عرّ وجل في الآيات المذكورات أن الرّضاعة ال تنم بتمام 
الحولين, أو بتراضي الأبوين قبلَ الحولين, إذا رأيا في ذلك 
0 أنها هي اموجبة للتفقة على المرضعةء والتي يحبر 
عليها الأبوان أ حبا أم كرها. ولعمري لقَدْ كان في الآبةٍ كفايةٌ في 
هذا؛ لأنه تعالى قالَ: ظوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِمْنٌ أَوْلادَمُنُ حَوْليّن 
كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أذ يْيِمّ الرضاعَة وَعَلَى الولُودٍ لَه رؤْقَهُن 
وَكِسوَتهُن بالْمَْرُوفي». 

فأمرّ تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا 
تحريمٌ الرضاعةٍ بعد ذلك» ولاه أن التَحريم يتقطم بتمام الحولين. 
وكان قول اللّه تعالى: لرَأَمُهَاتَكُم اللاتي أَرْضَعَتَكمْ وَأَخرَائكُمْ من 
الرّضَاعَة» وم يقل تعالى في حولين ولا في وقتم دون وقتم د 
على الآبات الآخرء وعموماً لا يجورٌ تخصيصه إلا بنص يبن أنه 


خخصّص له لا بظنء ولا بمحتمل لا بان فيه. وكانت هذه الآثارٌ 
تقجاات كي التواتر رواها نساءٌ رسول الله ## كما أوردناء 


وسهلةٌ بنتُ سهيل من المهاجرات وزيدية بد أمْ سلمة. 
ورواه من التابعينَ القاسم بن محمّاب وعروة بن الزْبِين 
وحمي بن نافع. 
ورواة عن هؤلاء الزّهري» وابن أبى مليكة ؛ وعبكُ الرّححن 


ب القاسي: وى ابن سعيي الاتصاري. وريسة: 

ورواه عن هؤلاء يوب السسختياني» وسفيان الشوري» 
وسفياث بن عيينة» وشعبة» ومالك وابن جرير» وشعيب بن أبي 
حمزة» ويونس بن يزيد وجعفرٌ بن ربيعة» وسليمانٌ بسن م بلال» 
ومعمر» وغيرهم.. 70 

ورواه عن هؤلاء الناس: الجمّاءُ الغفينٌ فهر نقلُ كاف لا 
يختلفُ مؤالفٌ ولا مخالف في صحّته فلمْ يق من الاعتراض إلا 
أنْ يقولَ قائلٌ: هر خاصٌ لسالم كما قال بعضُ أزواج رسول الله 
ا فليعلم من تعلق بهذا أله ظنّ مَنْ ظنْ ذلك منهسنٌ - رضي 
الله عنهن. 

وهكذا جاءً في الحديث أنه قلنَ: ما نرى هذا إلا خاصاً 
لسالء وما ندري لعلّه رخصة لسالي » فإِذْ هوَ ظرٌ بلاشكك فإِن 
الظَنّ لا يعارضٌ بالسسّنن. 


قال تعالى: #إِنّ الظّر لا يُعْنِي م مِن الَو شيتا». 


أددا 


1- مسألةٌ: وإث حملت امرأةٌ من يلحقّ ولدها 


5/ا- كتاب الرضاع 


روي اما ' سلمة - رضي الله عنها - 
باختيارها وبين احتجاج عائشة ةَ - رضي الله عنها ‏ بالسنةٍ الثابتق 
وقولما لما: أما لك في رسول الله ملي أسوة حسنة؟ وسكوت أم 
سلمة ينبئٌ برجوعها إلى الحقّ عن احتياطها. 

ومن أعجب العجائب أن المخالفينَ لنا هاهنا يقولون: إن 
المرسلّ كالمسئل. 

وقد روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر أن زواع 
النبيّ تف إذا أرضعنّ الكبيرٌ دخلَ عليهن» ؛ فكانٌ ذلك هر خاصّة 
وقال آخرون: هذا منسوخ بنسخ التبني. 

قال أبو محمّد: وهذا باطلٌ بيقين؛ لآنه لا يحل لأحد أن 
تقول فنص تادتم: هذا منسوحٌ إلا بنص ثابته مين غير 
عتمل» » فكيف وقول سهلة - رضي اللَّه عنها - لرسول الله 
2 :كيف أرضعه وهو رجل كي؟ يبان جلي لآنه بعد نزول 
الآيات المذكورات وباليقين ندري أنه لِوْ كان خاصّة لال ان 
ّي الذي نسح لبينه عليه الصلاة والسلام كاي الى برد في 
الجذعة إِذْ قال له تجزئك ولا تحزىمٌ أحداً بعدك وقالَ بعضُ من لا 
يخافُ الله تعالى فيما يطلقُ به لسانة: كيف يحل للكسير أن يرضعٌ 
ثدي امرأو أجنبية؟. 

قال أبو محمّدٍ: هذا اعتراضٌ محرّدٌ على رسول الله تنظ 
الذي أمرّ بذلك» والقائلُ بهذا لا يستحي من أنْ يطلق: أن 
للتحلركر آذ تعلي: عريانة يرق الناس تيهنا وكباضرتهناء وآ 
للحرَةٍ أن تتعمد أن تكشف من شف فرجها مقدارٌ الدذرهم 
البغلي تصلي كذلك ويراها الصّادرٌ والوارةٌ بين الجماعة في 
المسجده وأن تكشف أقلّ من ربع بطنها كذلك - ونعوذ بالله من 
عدم الحياء وقلَةٍ الذين. 

قال ابو جم وقوكٌ رسول الله تك: «إنْمّا الرّضَاعَة مِن 
الَجَاعَةَه حجَةٌ لنا ينث لأنْ للكبير من الرّضاعة في طرد المجاعةَ 
حر ما للصغيرء ؛ فهر عمومٌ لكل رضاع إذا بلع حمس رضعات كما 
أمرّ رسول الله #ل. 

قال علي: فصع أن عائشة رضي اللّه عنها كانَ يدخلٌ 
عليها الكبين ذا أرضيفته في حال ره اع من اخواتينا الرضاع 
امحرم» وحن نشهدٌ بشهادة الله عر وجل ونقطم بأنه تعالى ل يكن 
لبييحَ سر رسول الله يتتهكه من لا يحل له مع قوله تعالى: 
لوَالله يَمْصِمُكَ مِن الناس». 

فنحنٌ نوقنُ ونبتُ بأنّ رضاعً الكبير يقعٌ به التحريم» وليس 
في امتناع سائرهن من أنْ يدخل عليهنٌ بهذه الرّضاعةٍ شيءٌ ينكر؛ 


لأن مباحاً هن أن لا يدخلَ عليهنَ من يحل له التخولٌ عليهن» 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ابراه عبالة ولك ا اس ران 
ا 
فتزوّجها آخنُ أو نتا آمة فملكها آخنُ فما أرضعت فهر ولد 
للأول لا للثاني» د فتمادى اللي فهر للأوّل 


إلا أنْ يتخي م يعتدل» فإنه إذا تير فقذ بطل حكمٌ الأول وصارٌ 
للثانى والحمدٌ لله رب العالمين. 


0-2 كتاب أحكام متممة في التكاح 


الا كتاب أحكام متممة في النكاح 


1- مسألة: وأهلٌ الإسلام كلهم إخوة لا يحرم 
على ابن من ري لعي نكاح ابن الخليفة الهاشمي. والفاسقٌ - 
الذي بلغ الغاية من الفست - المسلمٌ - مالم يكن زانياً - كفؤٌ 
للمسلمةٍ الفاضلة. 

وكذلك الفاضلٌ المسلمٌ كفؤٌ للمسلمةٍ الفاسقة مالم تكن 
زانية» والذي نختاره فنكاحٌ الأقارب بعضهم لبعض. 

وقد اختلف الا في هذا: فقالَ سفياك اوري واب 
جريج» والحسنٌ بن حي» وابنُ أبي ليلى, والمغيرة بن عبلو الرحمن 
المخزومي - صاحبُ مالك - وإسحاق بن راهويه: يفسخ نكاح 
المولى للعربية. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنْ رضيت القرشيّة بالمول ووقّاها صداق 
مثلها أمرّ الول أنْ ينكحها فإِنْ أبى أنكحها القاضي. 

وقال مالك: والشتافعي, وأبو سليمان كقولنا. 

قال أبو محمّاٍ: : احتج المخالفون بآثار ساقطق والشجة قزل 
الله تعال: #إإِنّمًا المؤْمِنُون إخوة». 

وقوله تعالى مخاطباً لجميع المسلمين: لفَانكِحُوا مَاطَابَ 
لَكُمْ من النساء». 

وذكرٌ عر وجل ما حرّمٌ علينا من النساء. 

ثم قال تعالى: لوَأحَل لَكَمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ». 

وقذ أنكح رسول الله تا زينب آم المؤوسين زيداً مولاة. 

وأئكحّ المقداة ضباعة بنت الرَيرِ بسن عبد المطلبم. وإنمنا تخترنا 

نكاحّ الأقارب؛ لأنه فعلٌ رسول الله ين م يكح بنانه إلا من 
بني هاشم وبني عبل شمس. 

وقال تعالى: للَعَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّهِ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ4. 

وباللّه تعالى التَوفِيقٌ 

وأمًا قولنا في الفاسقء والفاسقةٍ فيلزمٌ من خالفنا أنْ لا 
يجيرٌ للفاسق أن نْ ينكح إلا فاسقة» وأنْ لا يمير للفاسقة أن ينكحها 
إلا فاسق. وهذا لا يقوله أحدٌ. 

وقد قال الله تعالى: #إِنّمَا المؤئُونَ إخْرَة4. 

وفال تعالى: وَالْمُؤنُونَ وَالْمُؤْينَاتُ بَمْضُهُمْ أزها 
بض *. 
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- مسألةٌ: وأهلٌ الإسلام كلهم إخوةٌ لا يحرم 


١55! 
وباللّه تعالى التوفيق.‎ 


1١81/7“‏ مسألة: : وتزويخ المريض الموقن باللوبتيء أو 
غير الموقن: مريضة كذلك أو صحيحة جائرٌ» ويرثها وترثة: مات 
من ذلك المرض أو صحٌ ثم مات. 

وكذلك للمريضة الموقنةٍ وغير الموقنة: أن تتزوّج صحيحاً 
أو مريضاء ولها في كل ذلك الصّداقٌ المسمّى كالصّحيحين ولا 
١ 3‏ 

وقال مالك: يفسخ نكاحٌ المريض قبل الدّخول وبعد 
الدّخولء فإِنْ لم يدخل بها فلا شيء لهاء فإِنْ دخل بها فلها صداقَ 
مثلها في ثلث مال بما استحلٌ من فرجهاء ولا ميراث لها منه 
ألبّ. 

قال: فإنْ مات قبل أنْ يفسخ نكاحها فعليها الإحدادٌ ولا 
ميراث لها قال: إن صحّ من مرضه ‏ وقذ كان دخلّ بها - 
فارى أنْ يفارقها وقالَ مرّة أخرى: إِنْ صصح من مرضه جار 
التكاح. 

قال: وكذلك لا يجورُ للمريضة أن تتزوّج ولا يرثها الذي 
يتزوّجها - دخل بها أو لم يدخل - وها المّداقٌ عليه إِنْ دخلٌ 
بها. 

قال: ومن طَلَّقَ امرأته - وهىّ حاملٌ طلاقاً بائناً فلا يحور 
هنما أذ يتزانيحا إذا قت سئة أشهر «وهذا تشننية لا نرف عن 
أحد قبلة. 

ومن قال: لا يجور نكاح المريضض: عطاءٌ بِنْ أبي رباح إلا 
أنه قال: إن صمح من مرضه جار ذلك التكاح. وى بن استعيل 
الأنصاري قال: صداق الت تتزوّجٌ المريض في ثلثه. واختلفَ عن 
أن صداقها في 
ثلث» ولا ميراث لها - قال ابن سمعان: وقضى بهذا أبو بكر بن 
عمر بن حفص في نكاح بدت المعتمر بن عياض الزهري. 
أن صداقها وميراثئها 


ربيعة: فروى عنه ابن سمعانَ - وهوّ ضعيفٌ - 


ورويا عن ربيعة معمر - وهر ثقة - 

فال معمرٌ: وهو قول ابن أبي ليلى. 

قال أبو محمّدٍ: وهو قول الليث بن سعد وعثمان البني. 
وراعى آخرون المضارة: 

كما رؤينا من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا عثمانُ بن صالح 
عن ابن لميعة عن خالاد , بن أبي عمران قال: سالت القاسمٌ بن 
محمد وسال بنَ عبد اللّه عن تزويج المريض؛ فقالا جميعاً: إنْم 


لحيل 


يكن مضاراً جار تزويجه - وإِنْ كان مضاراً ل ين ولها نصفُ 
الصّداق في ثلث مال قالا: فإنْ خلا بها فلها الصّداقٌ من الثلث. 

ومن طريق عب الرّزّاق عن معمر عن الزَهري في نكاح 
المريض قال: ليس له أن يدخلَ الإضرارٌ على أهل الميراشه ولا 
نرى أنَّ ترئه إِنْ فعلٌ ذلك ضراراً. 

قال معمرٌ: وقالٌ قتادة: إِنْ كان تزوّجها من حاجة إليها في 
خدمته أو في قيام بأمره فإنها ترئةُ. 
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من ةمق ع داس ني مأ سم 
لوك لاح لعجت غافة ال 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا محمد بِنْ بشر عن أبي 
رجاء عن الحكم بن زيل عن الحسن قال: قال معاذُ بن جبل في 
مرضه الذي مانت فيو: زذجرتي» نإب أكزة ان القن الله عد وجل 
عزباً. 

ومن طريق أبي عبيارٍ عبيد» وسعيدٍ بن منصورء قالا جميعاً: 
أخبرنا أبو معاوية - ملعتي - عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: دخلَ الزبيرٍ على قدامة بن مظعون يعوده فبشرٌ الزَبُ جارية 
وهرّ عند فقَالَ له قدامة: زوجيهاء فقأ له الربوء: وما تصنع 
يجارية صغيرةٍ وأنتَ على هذه الحال» فقالَ له قدامة: إِنْ أنا عشت 
د ا ا يي 
ور ري موي راجلا نا مزل ير صر قل 
توج عبدُ الرّحمن بن أبي ريبعة بت عم له في مرضه لترثة» 
فمات فورثتةٌ» وذلك في زمن عثمانٌ بن عفان. 

ومن طريق عبد الرَزّاق حدئي ابن جريج» قال أخبرني 
موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمرّ قالَ: تر عه الله بن 
أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي بدت حفص بن المغيرةٍ عمّه - وهو 
مريض - لتشرك نساءه في الميراش. 

قال أبو محمّد: عبد اللّه له صحبة صحيحة. 

ومن طريق أبي عبيايه وسعيد بن منصور قالا جميعا: 
أخبرنا هشيمٌ عن أبي إسحاق الشيباني عن الشّعبي؛ قال سعيدٌ في 
روايته: سمعت الشعي يقول: تزويجٌ المريض جائزٌ وشراأؤه 
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وبيعة. 


ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 


-١ 87‏ مسألةٌ: وتزويجٌ المريض الموقن بالموت أو 


لالا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


بن عبيدٍ عن الحسن البصري أنه كان يقول: يجورُ تزوييج المريض 
في مرضه. 

ومن طريق يحبى بن سعيدء القطان أخبرنا سفيانُ الور 
عن منصور بن المعتمرٍ عن إبراهيم النخعي قالَ: نكاحٌ المريض 
جائرٌ ولا يحسبُ من الثلث. 

ومن طريق عب الاق عن سفيان اوري قال: تكاح 
المريض جائرٌ على مهر مثلها. 

وهو قولُ أبي حنيفة, والشافعي» وأصحابهما وكلهم 
يرى الصداقَ من رأس ماله. 

وهو قول ابن شبرمة والأوزاعي؛ والحسن بن حي» 
وأبي سليمان وجميع أصحابنا. وى سيا بر حي» وأبو 
سليماث: أنّ لها الصّداق المسمى لها من رأ س ماله. 

قال علي: وتروّج شيخنا أبو لعا عر ب نمز 
ذه قبل موته بسبع ليالء وهر مريض يائس من الحياة ودخالَ بها 
إحياءً للسئة. 

قالَ أبو محمّدٍ: عهدنا بلمالكّينَ يعظّمونَ خلاف الصّاحبٍ 
الذي لا يعرف له من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم: مالف وهذا 
ما خالفوا فيه ابنَ مسعودء ومعاذً بنَ جبلء وَالرْبِيرَ وقدامة بنَّ 
مظعون» وعبدٌ اللشين ابي ريفة حفر ةِ جميع الأحياء من 
الصحابة لا ييكدٌُ ذلك أحدٌ وفي خلافة عثمان. 

قال أبو محمّد: أباح الله تعالى ورسوله يي التكاح» و 
يخص في القرآن ولا في السنة: صحيحاً وصحيحة من مريض 
ومريضة لوم كان ربك نيا وما نعل للمخالف حجةً أصلاء 
لا من قرآن» ولا سند ولا قول صاحببء ولا من رأي يعقل غير 
الشقهم اح يانه انه أنْ يدحلن على أهل الميراش من 
يشركهم فيه. 

قال أبو محمّد: وأهل هذا القول يقولرن: إِنْ أقرٌ في مرض 
موته - وهر موقن بالموت - بابن أمق له لم يز يقول: نه عبده - 
فأقرد عند موته أنّهِ ابن فإِنّ إقراره نافد ويرث ماله فأجازوا أنْ 


يدخل على أهل الميراث من يحرمهم الكل؛ ومنئعوه أن يدحل 
عليهم من يحطّهم اليسير وهذا غاية التخليط. وم يختلفوا أن 
رجلا مريضاً يائساً من الفاقة والعيش ابتاعٌ جارية وأشهد الناسَ 
على نفسه أنه إِنّما يبتاعها ليطلب منها الولد» ليمنع بلك ورثنه 
الميراث» فوطتها فحملت: أنّ ذلك جائرٌ مباح. 

فإِن قالوا: إنها قد تحمل وقد لا تحمل. 

قلدا: والتي تزوّج في مرضه قد تموث هي قبله فبرئها يزيد 


/ا/ا- كتاب أحكام معممة في التكاح 


بذلك الورثة في مبرائهم وليت شعري أمنعون المسلمٌ لمريضَ من 
زواج مملوكةٍ أو ذميَةٍ لا يرثانه أمّ لا؟ وهل يمنعونّ المريض الذي 
لا شيء له من الرُواج؟ ولا بد لهم من ترك أصلهم الفاسدٍ 
ضرورة أو التناقض. 

وقالوا: قسنا تكاح المريض على طلاقهء فقلنا: قستم الخطاً 
على الخطلء ثم أخطاتم في القياس» لأنكم اجزْتم طلاق المريض 
وورثتموه بعد ذلك» فِإِنْ أردتم إصابة القياس فأجيزوا نكاحةٌ 
وامنعوه الميراث ممّ ذلك - وهذا مما ترك فيه الحنفيّونُ القياسَ 
الذي هرّ عندهمْ أصلٌ لا يجورُ تركة. 

ومن العجائب أن مالك يفسخ نكاحّ الأمةٍ الفارَ كما 
يفسخ نكاحَ الصحيحةٍ للمريضء ولا يدعٌ للفارة ما سمّيّ لما إلا 
ثلاثة دراهمٌ» ويجعلٌ للّتي تزوّجت المريض جميعَ مهر مثلها - فهل 
يسمعٌُ بأعجب من هذا التحكم بلا برهان؟. 


١ 4‏ مسألةٌ: وإ حملت المرأة من زنئى؛ أو من 
كا لاي سو أرقا نعاعا ببديعا رضخل راسيو 
أو كانت أمة فحملت من سيّدها * ثم أعتقهاء أو مات عنهاء فلكل 
من ذكرنا أن تزورج قبل أن نضح حلهاء إلا أنه لا يل للرّوج أن 
يطاها حتّى تضعٌ حملهاء كل ذلك بخلافي املق أو المتوفى عنها 
وهيّ حامل» فهاتان لا يحل لهما الزواجُ ألتمّحتى يضعا حملهماء 
وحاشا المعتقة الحاملةَ تختارُ نفسهاء » فإ نكاحَ هذه مفسوخ ولا 
يحل لها أن تكح حتى تضم حملها. 

ب ذلك: أن الحامل المطلقة أو المتوفى عنها: هي 
معتدة ل وجملة 
حلَى صم غذتها٠/‏ 3 

حي ا 
إيجاب عدَةٍ عليهن» ولا على أحدٍ منهسن؛ إلا على المعتقة تختارٌ 
نفسها فقطء وإذا لم تكن المرأة من عدَقه ولا ذات زوج ٠‏ فلها أن 
تروج ان 
ولا يحل بالنصّ وطءٌ حامل إلا أن يكون الحملٌ من 

وقد اختلف الْناس فيها: 

فقال أبو حنيفة, والشافعي, ومحمّد بن الحسن وأبو 
يوسف - في أحد قوليه: للحامل من زنَى أن تتزوّج» ولا يطؤها 
حتى تضعٌ حملها. 

وقالَ أبو حنيفة: وإنْ خرجت إلينا الحربيّة مسلمة - وهيّ 
حامل من زوجها ‏ فلها أنْ تتزوّج؛ ولكنْ لا يحل له وطؤها 
حبّى تضم حملها. 


4م -1١‏ مسألة: وإن حملت المرأةٌ من زلى أو من نكاح 


١ذ5+‎ 

قال أبو محمّدٍ: وهو قول أصحابنا. 

وقالَ زفرٌ على الرَانيةِ العدّة كاملة. 

وقالَ ماللك: لا بروج الحاملٌ من زنى حتّى تضم حملهاء 
ولا إِنْ كانت غيرَ حامل؛ إلا حتى تعتدٌ ثلائة قروء. 

قال علي: ومن روي عنه مثلٌ قولنا عمرٌ بن الخطاب: 

رؤينا من طريق مالك عن أبي الزّبير قال: خطبت إلى 
رجل أختة» فذكرٌ أنها أحدئت - يعني زنت ‏ فبلغ ذلك عمرٌ 
تشريه أو كاة يضري 
الحارث بهذا الخبر عن أبي الرْبِي وفيه: أن عمرّ قالَ له: اتكح 
واسكت. 
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ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد الله 
اخترنا سفياذ بن غيئة أخبرنا عبية الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: 
تزوّج سباع بن ثابتم بنت موهبو بن رباح وله ابن من غيرهاء 
وها بنت من غيروء ففجرٌ الغلام بالجارية» فظهرٌ بها حمل فسئلت 
فاعترفت» فرفمٌ ذلك إلى عمرٌ بن الخطاب فاعترفاء فحدّهما 
وحرّض على أن يجمع بينهماء فأبى الغلام. فهذا عمر يبيح 
للحامل من زنى الرواجَ بحضرة الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - لا 
وشغب المخالفونَ بأنْ قالوا: 

قال الله عر وجل: لرَأُولات الأحْمّال أَجَلّهُنُ أذ يَضَعْنَ 
حَمْلَهُن» وجخير: 

رؤيناه عن سعيلو بن المسيّب «أن رَجُلا يُقَالُ لَه نَضْرَة هبن 
نم توج انر ايها بها حبلى» َه ذلك إلى الأبي) 
يز فض فَتَضَى رَسُولُ الله تالا أن صَدَاقَهًا لرَوْجِهَاء وَأ مَافِي 
بَطَْا عَبْدَ َك وََمَر بها فَجُلِدَت مِانَهه وََرْقَ يَنّهُمًاا. 

قال أبو محمّدٍ: لا عجب أعجبُ من أنْ يكونّ المحتجّ بهذا 
الخبر أوَّلَ تخالفي لكل ما في وأمًا نحن فلو انسئدَ لقلنا به ولكنه 
منقطعٌ بين سعياٍ ونضرة» ولا حجّة في منقطع. 

وقد روينا من طريق أبي داود أخبرنا ابن أبي السّريّ 


00 


أخبرنا عبد الرَؤّاق أخبرنا ابن اجريع وتران بك مادم عن 
سعيد بن المسيّبو عَنْ رَجُل مِنْ أمْحَابه رَسُول الله لظ يقال لَه 

7 الروْجْتْ انَأ بكرا في مينْرهه فَدَخَلْت عَلَيْقَا فإذا 
هِيّ حَبلَى» فقَالَ النبِي عليه الصلاة والسسلام: َهَا الصّدَاقٌ ما 


١556 


- مسألةٌ: ومن كان عنده أربعٌ زوجات فطق 


/ا/ا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


امْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَالْوَلَدُ عَبْدُ لَك وَإِذَا وَلَّدَتْ فَاجْلِدُوهَا». 

قال أبو محمّد: ول يذكر ههنا تفريقاًء وهرّ أقربُ إلى أنْ 
يمره بإسناده إلا أنه لا يعلم لسعيدٍ بن المسيّبٍ سماعٌ من نصرة أو 
نضرة» فبطلَ الاحتجاج به ولوْ صم لقلنا بِ. 

وأما قول الله عد وجل: طوأولات الأحْمّال أَجَلْمُنَ أَنْ 
يَفَهْنَ حَمْلَيُن» فإِنّما جاءً في المطلقة. 

قالَ اللّه عر وجل: #واللائي يَدِسْنَ مِن المجيض مِنْ 
ِسَابِكُمْ إن ارنشْمْ فده نَلانَهُ أشهْر اللاي لَمْ يَحِضنَ 
وَأولاث الأْمّال أَجَلْهُنَ أن يضَّْنَ حَمْلهُنُ4 وهذا مردودٌ على 
وَل السّورةٍ في المطلّقات ومحمولٌ عليه ما بعده من قوله تعالى: 
كنوه من حَيْثْ سَكنَمْ ِنْ وجْدِكُمْ» الآيات كلها. وإنما 
وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر سبيعة الأسلمية. 

وقالوا: قسنا النفسخة النَكاحَ بعد صحّته أو لفساده في 
ذلك على المطلقة. 

قلنا: القباسُ كله باطل» ثم لو صحّ لكان هذا منه عينَ 
الباطل» لأنّ القياسَ عند القائلينَ به إنما هوَّ ان يحكمٌ للشيء 
بحكم نظيرو» وليسَ الاح المتحيحٌ الحلالٌ نظيرا للفاسدد الحسرامه 
الذي لا يحل عقده» ولا إقرارة» بل هرّ ضدهُ» فهرَ باطلٌ لا نسبة 
بينه وبين الطّلاق على أصول أصحابب القياس. 

وأمًا التي انفسخ نكاحها بعد صخت فإن الفسخ لا نسبة 
بينه وبين الطلاق» لأن الطلاق لا يكونٌ إلا باختيار الرّوجء وأمًا 
الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك. 

قال أبو محمد: وكذلك الآمة الحاملٌ من سيّدها: يموت 
عنهاء أو يعتقها أو تحمل من زنى لا علدَةَ عليهاء وقلذ ثبت أن 
المرأ التي لا زوج هاء ولا هي في عد ولا هي أم ولب فإن 
إنكاحها حلالٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


-١ 68‏ مسألة: ومن كان عنده أرب زوجات ضَ 
إحداهن ثلاثاً - وهي حامل منه أو غير حامل» وقد وطئها - 
كانت في عصمته - أو انفسخ نكاحها منه 5 
طلاقه لها رابعة» أو أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء أو بنت أخيهاء 
أو بنت أختهاء ويدخل بها 

فَأمّا في الطلاق الرّجعيّ فلا يحل له ذلك ما دامت في 
عذتها. 

وقولنا في هذا هوَ قولٌ روي عن عثمان بن عفان وزيدٍ 


بن ثابمتي. 


وصح عن الحسنء وسعيل بن المسيبي» وخلاس بسن 
عمرو» وعروة بن الزّ بير - والقاسم بن مر وعطاء؛ والزُعري» 
ويزيد بن عبار الله بن قسيط وعبد الله يذ ابت مسلفة ا و 
وابن ن أبي ليلى, واد اشر ون ا مواد 
والشافعي» وأصحابهماء وأبي ثور وأبي عيبي وأبي سليمات, 
وأصحابه .وهو الأشهرٌ من قول الأوزاعيّ - وم يز ذلك 
هاء من النتلتة. 

وروي عن علي بن أبي طالبو. 

وصعحٌ عن ابن باس وعن سعيد بن اليب يض وأحدٌ 
قو أبي عبيدة بن نضيلة» وعبيدة السّلماني. 

وصح عن الشعبي» والنخعي» وغيرهم. 

وهو قول أبي حنيفة؛ وأصحابهء ومفيان القوري» 
والحسن بن حي» وأمد بن حنبل» وأحدٌُ قولي الأوزاعي. 

وصحّ عن الحسن إباحة ذلك إلا أن تكون الت طلّقٌّ 
حبلى. 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمُ لمن منمَ من ذلك حجّة إلا نهم 
موّهوا بقول الله عر وجل: لوَأنْ نَجْمَعُوا بَيْنَ الأختَيِنٍ» قالوا: 
وهذا جاممٌ بينهما في لحاق حملهما بدء وفي وجوبب نفقتهماء 
وإسكانهما عليه. 

وقالوا: لا يجورٌ أن يجتمعَ ماؤه في حمس نسوق ولا في 
أختين» ما نعلم لهم غيرٌ هذا. 

قال علي: أما قوهم: إنهما يجتمعان في نفقته عليهماء 
وإسكانه لحماء فلسنا نساعدهمْ على ذلك همْ لرْ كان كما قالوا 
ما ضر ذلك شيئا لأ الله تعال لم يمنغ من الجمع بينهما في شيء 
إلا في استحلال الوطء فقط. ولا فرق بينَ اجتماعهما في لحاق 
حملهما بوه وبينَ اجتماعهما في لحاق ابنيهما بٍِ. ْ 

وأمًا اجتماعٌ مائه في خمس نسو أو في ثمان» أو في أختين 
فلا نعلمٌ نصاً من قرآن» ولا سنةٍ: ل 
تعلل من نكاح أكثرٌ من أربع نسو ومن الجمع بين الأختين في 
عقر تكاحء وتاي قد ريد بر او عار 
حرم علينا من النساء ثم قال: لرَأَجِلَ لك مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ 
وا بأَْرَالِكمْ». 

ومن طريفب تناقض الحنفيينَ ههنا: أن أبا حنيفة قال: من 
أعتقّ أمّ وللو لم يحل له أن يتزوّج اختهاء ولا عمّتهاء ولا خالتهاء 
ولا بنت أخيهاء ولا بنت أختهاء حتى تنم المعنقةٌ عدّتها ثلاث 
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قالَ: وله أنْ يتزوّجَ أربعا قبلَ انتقضاء عدّتهاء فاجاز أنْ 
يجتمع ماؤه في أربع زوجات وخامسةٌ معتدَةٍ منه. 

ومنعّ من كل ذلك ذفر. 

١85‏ مسألة: ولا يحل لأحد أنْ يتزوّج مملوكته 
قبلَ أنْ يعتقهاء ولا لامرأةٍ أنْ تتزوّجَ مملوكها قبل أنْ تعتقة» فإِنْ 
أعتقته جاز لهما التناكح إنْ تراضيا كالأجني» ولا فرق وهذا لا 
خلاف فيه من أحلء لأ اللّه تعالى قال: 9إلا عَلَى أَرْوَاجهمْ أو 
ما ملكت أَيْمَائُْ4 ففرق تعالى بين الصّفين فلا يجوز اجتماعٌ 
صنفين فَرّقَ الله تعالى بينهما. 


1١‏ مساألة: : وجائرٌ لجل أنْ يتزوّجّ أمة والده 
الي لا تحلُ لوالدى وأمة ولده التي لا تحلٌ لولدوء وآمة مه وامة 
ابنته. 

وجائزٌ للعبدٍ نكاح أم سيدو» وبنلتب سيدق وأحت سيد 
إذا كان كل ذلك بإذن سيّده ‏ وما نعلمٌ لمن منع من ذلك حجّة 
أصلا. إلا أن بعضهم قالَ: : قذ يرئها وترثه فينفسخ النَكاح فقلنا: 
نعمء فكان ماذا؟ أو قد تشتريه ويشتريها ولا فرق. 

برهاث صِحَةَ ذلك: ول اللّه عرُ وجل: لرَأَنَجِحُوا الأيامى 
نْكُم وَالصَالِحِنَ مِنْ عَِاوِكُمْ َإمَائِكُم فلم يسن الله تعال 
أحداً مَنْ ذكرنا لإوَمَا كَانَ ربك سيك ونعوة بالل من اعتقاد من 
يظنُ أنه يستدرك بعقله شيئاً لم يشرّعه ربّه تعالى. 


- مسألة: : ومن آراد أن يتروّج امرأة حرة أ 
أمة فله أنْ ينظرٌ منها - متغقلا لما وغيرٌ تعمل - إلى ما بطنٌ 
منها وظهر - ولا يجورٌ ذلك في أمةٍ يريد شراءها. أولا يحور له أن 
ينظرٌ منها إلا إلى الوجه والكفين فقطء لكنْ يأمرٌ امرأة تنظرٌ إلى 
جميع جسمها وتخبرة. ١‏ 

برهاث ذلك: قولٌ الله عزْ وجل: لق لْمُؤْمْينَ يَْضُوا 
من أَبصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا َرُوجَهُْ» فافترض الله عر وجل فض 
البصر جملة؛ كما افترضَ حفظآً الفرج؛ فهر عمومٌ لا يجورٌ أن 
يخص منه إلا ما خصّه نص صحيمٌ» وقذ خص النصْ نظرٌ من 
أرادَ الزُواجّ فقط 

كما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا عبد 
الواحلد بن زياو أخبرنا محمد بنُ إسحاق عن داود بن الحصين عن 
واقلد بن عبلو الرمن - هو بن سعل بن معاؤٍ - عن جابر بن عبار 
الله قالَ: قال رسولٌ اللّه تلز: دنا طب أَحَدُكُم الَأ قن 
اسْتَطَاعَ أن يَنظرَ إلى مَا يدعو إِلَى يِكَاحِهَا فَلِْمَلٌ قَالَ جَابرٌ 


- مساألةٌ: ولا يحل لأحدٍ أن يتزوّج ملوكته 


كدوال 


فَحَطَبْتُ امرأة مِنْ يني سَلِمَة فكلت أَحَبَأ تخت الكَرّب حَتَى 
رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ ما دَعَانِي إِلَبْهاه. 

وقذ: روّيناه - أيضاً - من طرق صحاح: من طريق أبي 
هريرة» والمغيرة بن شعبة فكان هذا عموماً تخرجاً لهذه الحال مسن 
جملةٍ ما حرم من غض البصر. 

وأا النظرٌ إلى الجارية يريدُ ابتياعها فلا نص في ذلك عن 
رسول الله ييا ولا حبجّة فيما جا عن سواة. 

وقد اختلف الناسُ في ذلك: عند عن ابن عمرّ إباحة 
النظر إلى ساقها وبطنها وظهرهاء 'ويضع يده على عجزها 
وصدرها - ونحو ذلك عن علي؛ ول يصح عنه. 1 

وصح عن أبي موسى الأشعري إباحةٌ النظر إلى ما فوق 
السّرَةٍ ودون الركبة. ْ 

وروي عن سعيد بن المسيب. 

وروينا عن الأسود بن يزيد: أنّه لم يستجز النظرَ إلى ساقها. 

قال أبو محمّلٍ: فبقي أمرٌ الابتياع على وجوب غض 
البصر. 

وأمًا الوجه والكفان: فقذ جاء فيهما الحخرٌ لمشهورٌ الذي 
أوردناه في غير هذا المكان من «أَمْرٍ الْحتْعَوئة الى تالت رَسْولَ 
لله مني عن الحَج ع بها أن الَضْل بْنَ عباس جَعَل يَنْظُرْ 
إلى وَجْههَا فَجَعَلَ رَسُولٌ لله ا يَصْرفْ وَجه الفْضْلٍ كر 
ول يمره بير وهاه ففي هذا إباحة النظر إلى وجه المرأة لغير 
اللذة. 

وأمًا الكفان: 

فروينا من طريتي مسلم أخبرنا عبد الله بن معاز العدبري 
اخيرنا ابي اغيرنا شعرة خن عدي هو ابن تابتع عن سعيل 
رجو ان شار ا ريو له د عر ا الى زر 
ره فَصلَّى رَكْعيِنِ نّم آنى اللْمَاء ‏ وَمَعَه بلا - فَأَمَرَهُنُ 
ِالصدَقةٍ فَجَعَلت الَأ ُلتِي خرصها وَتُْقِي مِحَابهَاه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن حنبلٍ أخبرنا عبادٌ 
الرؤاق» محمد بن بكرء قالا جميعاً: أخيرنا ابن جريج أخيرني 
عطاءً قال: أسمعت جابرٌ بنّ عبد الله يقول: إن رسوك الله مخز 
اخرَج يم الفطر فب بالصّلاة وَينَ الخطبٍة ثم طب نُمْ نَرَلَ 
فأنّى النْسَاءَ َذَكرَهُن وَبلالٌ باميط ْ نويه يُلْقِينَ فيه النّسَاءُ صَدَقَقٌ 
لقي الأ فَنْحَهًاا. 

وقالَ أبو محمّدٍ: الفتنخ خواحُ كبارٌ كن يجحيسنها في 


١ /‏ 
أصابعهن فلولا ظهورٌ أكفهنٌ ما أمكنهنٌ إلقاءُ الفتخ. 


-١ 8‏ مسألة: ولا يحك لأحد أن ينظرَ من جب 
لا يريدٌُ زواجها أو شراءها إِنْ كانت أمة لتلدّذٍ إلا لضرورقء فإِنْ 
نظرَ في الرّنا إلى الفرجين ليشهد بذلكَ فمباحٌ له لأنّه مأمورٌ بأداء 
الشهادة. 

قال عر وجل: #كونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط شهدَاءَ للَّه4 ولا 
سبيل لهم إلى أداء الشهادةٍ في الرّنا إلا بصحّة النظرٍ إلى الفرجين 
والشيت في ذلك 

وأمَا في غير ذلك» فالوجه والكفّان كما قدمنا آنفاً عند 
الشهادةٍ عليها أو لا أو منها. أ 

وجائرٌ لذي المحرم أن يرى جميعَ جسم حريتة؛ كالم 
والجدق» والبنتوه وابنة الابن» والخالة والعمّق وبنت 1 وبدت 
الأختي وامرأة الأبي» وامر آءٍ ة الابن» حاشا الدَبرٌ والفرجَ فقط 

وكذلك النساءً بعضهن من بعض. 

وكذلك الرجالٌ بعضهم من بعض. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: ولا يُندِيِنَ زيتَهُنٌ إلامَا 
ظَهرَ مِنّْهَاوليضريْنَ بحْمْرِسِْ عَلَى جيُوبهنُ وَلا يُندِينَ شمن إلا 
متهن أو آبايهن أو آباء بُعُولَتِهنٌ اد اهن أو أبناء بُعُولَتنَ أو 
إِخوَانِهنَ ؛ أد بيني إِعْوَانِهَنَ أو يني أخْوَاتِهنٌ أو ِسَانِهِنٌ أومَا 
ملكت أَبِمَائّهَ أو النَبعِينَ غيْرِ أولي الإربةٍ من الرجال أو الطفلٍ 
ِنَم يَظهرُوا َلَى عَوْرَاتٍ الْاء وَلا يرن أجلن للم 
مَا يُحفِينَ مِنْ زيتتهن4 الآية. فذكرٌ الله عر وجل في هذه الآيةٍ: 
زيتهن زينةً ظاهرة تبدى لكل أحدٍ وهيّ الوجه والكفان على ما 
ينا فقطء وزينة باطئة حرّمَ عر وجل إبداءها إلا لمنْ ذكرٌ في الآية. 
ووجدناه تعالى قد ساوى في ذلك بينَ البعولة» والنساءء والأطفال» 
وسائر من ذكرثا في الآية. ْ 1 

وقذ أوضحنا في 'كتابه الصّلاةٍ' أن المرأة كلها عورة إلا 
الوجه والكفين» فحكمُ العورة سواءً فيما ذكرناء إلا ما لا خلاف 
فيه من أنه لا يل لغير الرّوج النظرُ إلييه من الفرج والدبر. و 
ند لا في قرآن» ولا سنت ولا معقول: فرق بِينَ الشّعرء والعنق» 
والذّراع والسّاق» والصّدرء وبين البطن» والظّهرِه والفخل إلا أنه 
لا يحل لأحدٍ أن يتعمد النظرٌَ إلى شيء من امرأةٍ لا يحل لهُ: لا 
الوجةء ولا غير إلا لقصّةٍ تدعو إلى ذلك لا يقصدٌ منها منكرٌ 
بقلب أو بعين. 

وقل روّينا عن طاووس كراهة نظرّ الرّجل إلى شعر ابتتَدء 
وم وأخته - ولا يضح عن طاووس. ١ ١‏ 


6- مسألةٌ: ولا يحل لأحدٍ أن ينظرً من أجنييّةٍ 


7 /ا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


وصح عن إبراهيمّ: أن لا ينظرٌ من ذات المحرم إلا إلى ما 
فوقَ الصدر. ا 

وهذا تحديدٌ لا برهان على صحَّتوه وليس هذا مكانٌُ رأيء 
ولا استحسان, أن المخالفينَ لنا ههنا بأهوائهم م لا يختلفون في أنه 
لا يحل النظرُ إلى زينةٍ شعر العجوز السوداء الحرق ولعل النظرّ 
إليها يقذي العينَ» وعيت تهبيج التفس. ويجيزون النظرّ لغير لذَةٍ 
إلى وجه الجارية الجميلة الفتاقٍ ويديها. 

وق صح ني ذلك: 

ما روّيناه من طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا قنية بن 
سعيدرٍ أخبرنا اللَيث هو ابنُ سعاو عن أبي الرّبرِ عن جابر بن عباد 
الله قال: «إنّ ؛ أ عطي أ المؤمنين امتأنَت رول الله اط في 
الججامق أن لها مرو الله م با طيَة أن يُحَجُمَهَا - 
قَالَ: حَِبْت أنّهِ كَانَ أَنَاهًا مِن الرَضَاعَق أو غُلاماً لَمْ يَحْتَلِما. 

ا ار رسي ل ل ران 
اللَيثِ عن أ بي الزّبير عن جابر. 

وقد 5 بأصح طريق: أن كل ما رواه اللبث عن أبي 
لير عن جابرء فإ أبا لير أخبره أنه سمعه عن جابر. 

وأا قول الرّاوي: «حَيِبْتُ أَنْهِ كَانَ أََاهًا مِن الرْضاعَةٍ أو 
غُلاما لم يَخَْلِمٌ» فإنما هر ظينٌ من بععض رواةٍ الخبر تَنْ دون 
نجاين: 

لوعو اس 155ل ملم رسييالل 

عنها - ولدت بُكَة وبها ولدت أكثرٌ أولادها. وأبو طيبة: غلامٌ 
لبعض الأنصار بالمدينة» فمحال أنْ يكون أخاها من الرّضاعة) 
وكان عبداً مضروباً عليه الخراج: 

كما روّينا من طريق مالك عن حيار الطّويلٍ عن | نس بن 
مالك قالَ: ١حَجَم‏ رول لهت أبو َي فَأمْرَ لَه بصّاع من 
َه وَآمَرَ أخله أن يُحَُفا مِنْ حراج ولا بمكن أنْ يحجمها إلا 
حتى يرى عنقهاء وأعلى ظهرها تما يوازي أعلى كتفيها. 

- مسألة: وحلالٌ للرّجل أنْ ينظرّ إلى فرج 
امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها. 

وكذلك هما أنْ ينظرا إلى فرجهء لا كراهية في ذلكَ أصلا 

برهان ذلك: الأخبارٌ اللشهورة من طريق عائشة» وَأم 
سلمة؛ وميمونة: أمهات الؤمنين يِنّ - رضي اللَّه عنهن - «أَنْهُنْ كن 
يَغْتلُنَ مَعَ رَسُول الله #/ َي ين الحنابَة مِنْ إنَاء وَاجليه. 

وفي خبر ميمونة بان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير 
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منزر لأ في خبرها أنه عليه الصلاة والسلام أدْحَلَ ينه فِي 
5 ل تسوك جطاس سينه 

رول جد أذ يبيبح بعض الحكلفِينَ من أهل الجهلٍ وطءً 
الفرج وينم من النظر إليهه ويكفي من هذا قولٌ الله عر وجل: 
#دَالدِينَ هُمْ ِفرُوجِهمْ حَافِظُنَ إلا عَلَى أَزْرَاجِهم أو امًا ملكت 
يمانم فَإنهُمْ غير مَلُومِينَ4. 

فأمرٌ عر وجل بحفظ الفرج إلا على الزُوجةٍء وملك 
اليمين» فلا ملامة في ذلك» وهذا عمومٌ في رؤيته ولسه ومخالطته. 
وما نعلمٌ للمخالف تعلقاً إلا. 

بأثر سخيفي عن امرأٍ مجهرلةٍ اعَنْ م الْؤْمِنِينَ ما رَآَيِتُ 
فَرْجَ رَسُولَ الله لذ قَطله. 

وآخر - في غايةٍ السقوط عن أبي بكر بن عيّاش» وزهير 
بن حم كلاهما عن عبد ادك بن أبي سليمان العرزمي - 
وهؤلاء: ثلاث الأثاني والدَيارُ البلاقع احدهمْ كان يكفي في 
سقوط الحديش. 


0- مسألة: ولا يحل لمسلم أن يخطب على 
خطبةٍ مسلم سواءً ركنا وتقارياً أو لم يكن شيء من ذلك» إلا أن 
يكون أفضل ها في دينه وحسن صحبته» فله حينئنٍ أن يخطب على 
خطبة غيره منْ هرّ دونه في الدّين وجميل الصّحبة. أو إلا أن يأذنَ 
له الخاطب الأول في أن يخطبها فيجورٌ له أنْ يخطبها حيشظ. أو إلا 
أنْ يدفم الخاطبُ الأول الخطبة فيكونٌ لغيره أن يخطبها حيشلٍ. أو 
إلا أن تردّه المخطوبة فلغيره أنْ يخطبها حيئئذٍ وإلا فلا. 

برهان ذلك: 

ما رؤيناه من طريق مسلم حدئني أبو الطاهر أخبرنا عبد 
اله بن وهو عن لبش بنٍ سعد عن يزيد بسن ابي حبيسيو عدن 


فل سول له 86: 0 شر الؤن لابح إن أ 
ماي اطيوحسيوارنا راس يز سر 
سدعت نفها ل بن مركا تو توك له ب 


م يدن لَه الاطي»: 
قال أبو محمّد: وأما إذا ردّته المخطوبة فقذ وجب عليه 


-0١‏ مساألة: ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة 


١5578 


قطمٌ الخطبةٍ» لأنْ في تماديه الإضرارَ بها والظلمَ لها في منعه بذلكَ 
غيره من خطبتهاء فكلٌ خطبةٍ تكونُ معصية فلا حكمٌ لها. 
وأمًا إذا كان فوقه في دينه وحسن صحبته فلحديث فاطمة 
بست قبس الشهور أن رسول الله يي قال لها: «مَنْ خطبكي 
قَالَت: مُعَاويٌَ وَرَجُلَّ من فريٍْ آخَرٌ قال لا رَسُولُ الله تلق. 
ما مَُاويَة ِل عام من عِلْمَان ُريْشٍ لا شي لَه وأمًا 
الآحْرٌ نه صَّاحِبُ شر لا خَيْرَ فى الكجِي أُسَامَةَ قَالَت: 
فَكْرَهَتة َقَالَ لَه ذَلِكَ ثلاث مَوّات: فَكَحَنَه. 
وروينا من طريق مالك عن عبد اللّهِ بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبلو الرحن عن فاطمة بدت 
قبس فذكرت حديثهاء وفيه إن رسول الله ينك «قَال لَهَا: فَإِذًا 
حَلَلت فاذنيني. قَالَت: لما حَلدْتُ ذَكَرتُ له أن مُعَاويَة بْنَ أبي 
فيان وبا جَهْمٍ حَطبَانِي» فقا لَهَا وَسُولُ الله ع: ًا أبُو جَهْمٍ 
لا يِضَمْ عَصَاه عَنْ عَاتِقِهِ وأا مُعَاوَة فصْدْلُوك لا مَالَ لَه 
ل كَرهنك ثم قَال: الكجِي أَسَامَقَ 
َنَكَحَنَهُ فَجَعَلَ الله فيه خَيراً وَاعْتَطَتْ». 
قال أبو محمّدٍ: فهذا رسول الله تلظ أشارٌ عليها بالذي 
هرّ أجملُ صحبة لها من أبي جهم الكثير الضّرب للنساءء وأسامة 
أفضلٌ من معاوية. 
إن قيلَ: وما يدريك أنْ هذا الخبرَ كان قبلَ خبر النهي 
عن أنْ يخطب أحدٌ علئ خطبة أخيه. 00 
قلنا: : قذ صحٌ عن رسول الله ك: «الدّينُ النْصِيحّة الدّينُ 
النْصِيحَةٌ الْدَينُ النْصِيحَة» وهذا حكم باق إل يوم القيامة. 
ومن أنصح النصائح: أنْ يكون مريدٌ يريد خطبة امرأةٍ قذ 
خطبها من هوّ أحسنٌ صحبة وأفضلٌ ديناء من الذي خطبها قبله 
فيخطبها هو. 
وأا إِنْ ترك خطبتها من أجل الخاطب قبله فقط فما نصح 
المسلمة ولقدْ غشّها وهذا لا يجورٌ. 
وقذ علمنا أن معاوية فتّى من بني عبد منافم في غايةٍ 
الجمال والحلم. وأسامة - مول كي أسودُ كالقار - فبالضّرورة 
ندري أنه لا فضل له عليه إلا بين الذي هرَ نهايةً الفضل عند 
لله تعالل ورسوله بي في غايةٍ النصحيّةٍ لجميع المسلمينٌ بلا 
وأما من قا: إن ذلك إذا ركنا وتقارباً فدعوى فاسدة 
باطلٌ» لأنه لم يعضّدها قرآنُ ولا سند ولا إجماغ ولا قولٌ 
صاحببه ولا نظرٌ صحيمٌ نما هرّ رأيّ ساقط فقط. 


دل 
م١‏ مسألة: ولا يحل التصريحٌ مخطبةٍ امرأةٍ في 
عدتها. 
وجائرٌ أنْ يعرّض لها بما تفهمُ منه أنّه يريدُ نكاحها. 
ل بر لقع ريل ورلا جاح َلك قينا فِيما 
00 كن لا يرشن 0 إلا أن وو ملا مَعْرُوفاً 
وَلا تَزِمُوا عُقَتَة الماح حَنّى يَْلُعْ الكتَابُ أجَلَهُ4 إلى قوله: 
ل د ب 0 
ذكرناه آنفا لفاطمة بدت قيمن: ذا حَللْتٍ قآذنيني». 
وق صحٌ ايضاً 
توي بتشسيك»: 


أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا 


روّينا من طريق أبي داود أخبرنا قتي بن سعيار: أن عحمّد 
بنَ جعفر حذثهم قال: أخبرنا محمد بنُ عمرو عن أبي سلمة بن 
عباد الرّحُن بن عوفي عن فاطمة بنته قيس أن رسو الله خا 

ومن التعريض: 

ها رويناه عن ابن عباس أن يقول: إني أريدُ الرُواجَ 2 
ولوددت أن الله تغاق يمر في امرأة صائلف ونحوٌ هذا. 

-١ 88‏ مسألة: ولا يل نكاحٌ من ل يول بع 
فمن فعلَ ذلك لم يلزمة لأنّه لا يدري أيولدُ له ابد آم ابن أمْ 

١ 4‏ مسألة: ولا يحل نكاحٌ غائبةٍ إلا بتوكيل 
منها على ذلك؛ ولا يحل إنكاحٌ غائبم به إلا بتوكيل منه ورضاً. 
لقول اللّه عر وجل: إلا نْب كَل نفْس إلا عَلَيَا4. 


وقذ امَروْجَ رَسُولُ الله م ع أم حَبية أم لمؤِْينَ - رضي 
الل عنها - وَهِيَ بأَرْض ابش وَهُوَ َموي ِرِضَاهُمًا مَعأه. 


6 مسألة: ومن تزوّجَ مملوكة لغير - بإذن 
اليد أو بغير إذنه - سواء ادع أنّها حر أو لم تدّعء فكل ما 
ولدت منه فهمٌ عبيدٌ لسيّدها لا يِجبرٌ على قبول فداء فيهم؛ إلا أن 
ما كان من ذلك بغير إذن سيّدهاء فعليها حدٌ الزّنا ويس نكاحاً 
والولدٌ لاحقون بالرّجل إِنْ كان جاهلا. 

وقالَ أبو حنيفة: ترج يَجّ امرآةً على أنها حر : فونجدات 
تملوكةً وقد ولدت منه أولاداً فأولاده منها أحرارٌ وعليه قيمةٌ 
الأحياء منهم يوم الحكم ويرجعٌ بما غرمٌ من ذلك على من غره» 


- مساألةٌ: ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في 


/ا/ا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


إِنْ كان غرّه غيرهماء أو عليها إِنْ كانت هي غرَتةُ وعليه صداقها 
لسيّدهاء ولا يرجم به على من غرهُء ولا عليهاء ولا شيء عليه 
فين مات منهب إلا أنْ يكون قتلٌ فأخد الأب دين فإن كان 
الأبْ معسرا فلا شيءً عليه ولا على أولاده. 

وقالَ ماللكُ: هم أحرارٌ وعلى أبيهمْ قيمةٌ الأحياء منهمّ 
يوم الحكمء ولا شيء عليه فيمن مات منهمْ قبلَ ذلك» فإِنْ مات 
الأب قبل قبل الحكم فلا شيء على الأولادٍ وهم أحرارٌ - وقال مرَة 
أخرى: عليهمْ قيمةٌ أنفسهم. 

وكذلك إِنْ كان أبوهم عدياً. 

وقالَ الشافعي: هم أحرارٌ وعلى أبيهم قيمتهم يوم ولدواء 
سواءً من مات منهمٌ ومنْ عاش. 

قال أبو محمد: اعجبوا لما في هذه الأقوال من الفضائح لا 
مكنٌ الب أن تكن الأولادُ إلا احراراً أو مماليك» ولا سبيلَ إلى 
قسم ثالثره فلعمري لنن كانوا أحراراً مذ ولدوا فما يحل لسيّدٍ 
انيه اغث تسةاتحن ولا عل ايفز ابوهع ف تمه ثمدا 
أصلا. 

روينا من طريق البخاري أخبرنا بشرُ بن مرحوم أخبرنا 
يحبى بن سليم عن | إسماعيلٌ بن أيه عسن سعيلء بن أبي سعيار 
المقبري عن أبي هريرة عن الي عط أنّه قال: هلاه أنَا حَصْمُهُمْ 
يَْمَ القِيَامَةٍ - فذَكَرَ فيهم: وَرَجُلُ بَاعَ خرا فأكل تَمَنّهه. 

وإنأ كانوا مماليلك فما يحل لأحار إجبارٌ إنسان على بسمٍ 
ماليكه بغير نص من قرآن» ؛ أو سن عن رسول الله ثم عجب 
آخرٌ - وهر إلزامه قيمةً الأحياء منهم دون من مات منه+ْ. ثم 
ارتجاعه بما غرمَ على من غره من قيمةٍ الأولادٍ ولا يردونه بما غرمم 
من الصّداق - فأتوا بغريبة» قالوا: لأنه قد استعاض بعضهاء 
فقلنا: وقد استعاضن أولاداً أحرارء فلا تردّوه على حتن غْرَةْ 
بذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وقذ جاءت عن السّلفي في هذا آثارٌ: 

روّينا من طريق حمادٍ بن سلمة عن حمياو قالَ: باع رجل 
جاريةً لأبيه فتسرّاها المشتري فولدث له أولاداً فجاءً أبوه فخاصمه 
إلى عمرّ بن الخطّاب فردّها وولدها إِليدِء فقالَ المشتري: دغ لي 
ولديء فقال: دع له ولدهُ. 

ورؤيناه بلفظ يدل على أن عمرّ قضى بالخلاص على 
البائع: 1 

كما روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم قال 
أخبرنا حميدٌ الطويلٌ عن الحسن أن رجلا باعٌ. احارية لأنية رايد 


//ا- كتاب. أحكام متممة في النكاح 


غائب» فلمًا قدمٌ أبى أن يمير بِيعَ ابده وقاذ ولدت من المشتري 
فاختصموا إلى عمرٌ بن الخطّابء فقضى للرّجل بجاريته وأمر 
اشتري أذ يأخذ بيه بالخلاص فازمة فقا ابو البائع: هر 
فليخل عن ابني» فقالَ عمرٌ: وأنتَ فخل عن ابنه. 

قال أبو محمّدٍ: هذه شفاعةٌ من عمرٌ ود لأنه قد قضى له 
بملكهم أو قضى منه بالخلاص. 

ل ل 1 2 
أخبرنا محمد بِنْ قاسم بن محمد بن عبد السّلام الخشني أخير 
محمّدُ بن المثنى حدثنا عبدُ الأعلى 1 
- أخيرنا سعيدٌ - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس بن 
عمرو قال: إن أمة د أتتْ ت طيّئاً فزعمت أنهنا. حرةء فتزوجها رجا 
منهي فولدت له أولادا؛ ثم إن سيّدها ظهرّ عليهاء » فقضى لما 
عثمانٌ بن عمَانَ أنّها وأولادها لسيّدهاء وأنّ لزوجها ما أدركة من 
متاعوء وجعلّ فيهم الملّةَ أو السنة كل رأس برأسين - قال قنادةٌ: 
وكان الحسنٌ يقول: في كل رأس رام" 

ومن طريق عباء الرَؤاق أخبرنا معمرٌ عن منصور بن 
المعتمر عن الحكم بن عتية نا امراة بعت هي وابنٌ ها جارية 
لزوجهاء فولدت الجارية للدي ابتاعهاء ثم جاءً زوجها فخاصم إلى 
علي بن أبي طالب وقال: م أب ول اهبا فقال له علي: : قذْباعَ 
ابنك وامرأتك؛ فقال: إِنْ كنت ترى لي حقاً فأعطني. 

قال علي: فخذ جاريتك وابنهاء ثم سجن المرأة وابنها 
حتى تخلصا له فلمًا فلمًا رأى ذلك الرّوجُ سلَمَ البيع: فهؤلاء عم 
وعثمائ: وعلي - أئمة الهدى - قد قضوا بأولادٍ المستحقةٌ رقيقاً 

لسيد أمهم؛ ولا يعرف لهم في ذلك مالف من الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم. إلا رواية ساقطة عن علي. 

رويناها من طريقي ابن أبي شيب عن أبي بكرٍ بن عياش 
عن مطرو عن الشّعي عن على في رجل اشترى جارية فولدتٌ 
منه أولاداً * م أقام رجل البينة أنها له قال: : ترد عليهه ويقومٌ عليه 
ولذنا وف الذو يات ماع رساب واد كان عمل - 
وهم يشنعونَ خلاف مثل هذا إذا وافقَ أهواءهخ؛ وقد خالفوهم 

وأمًا نحن فلا ننج ههناء ولا ني غير هذا المكان جملة إلا 
بقرآن» أو سن عن رسول الله يكز وإنما نوردٌ ما نوردٌ من ذلك 
تبكيتاً لمن يحنجُ به إذا وافقّ هوا ولا يحت به إذا خالفة وهذا هو 
التلاعب بالدين. 


وقالَ عر وجل: لوَلِينَ هُمْ لِفرُوجهمْ حَافِظُونَ إلا على 


8- مسألةٌ: ومن تروّج مملوكة لغيره - يإذن السَيّدِ 


ل 


أَروَاجِهِمْ أو مَامَلَكْتَ أَْمَائهُمْ َإِنْهُمْ غَْرُ مَلُوينَ فَمَن ابتَعَى وَرَاءَ 
ذَلِكَ فأُولَيِكَ هُم العَادُونَ»*. 

وقالَ رسو الله تكذ: إن دِمَاءك كم وَأَمْرَالَكُمْ عَليِكَمْ 
حَرَامٌ؛ وجاءً حكمٌ رسول الله تنظ وكلُ من بعده بلا خلافو مسن 
أحدٍ من أهل الإسلام بأنّ ولد ما يملكه المرءٌ من إناث الإماء 
وسائر الحيوان فإنه ملكُ لمالك أمَهِ. فنسأل المخالفِينَ عن هذه 
الغارة أو امبيعةٍ بغير إذن مالكها: أهيّ زوجة للّذي ولدت لد أو 
مللك بمين له أمْ ليست له زوجةٌه ولا ملك بيه ولا بد له من 
أحدهما. فلا يختلفونَ أنها ليست له زوجةً ولا ملك يمين» وأنها 
نما هي ملك يمين مالكها الذي لم يبعهاء ولا أخرجها عن ملكيء 
ولا أذنَ لها في التكاحء وأنها مال من ماله فإِذْ لا شك في هذاء فلا 
يجورٌ لأحد الحكم بإخراج أ 
قرآن أو سنٍء وهذا غَاية البيان. وباللّه تعالى التوفيق. 


مه أ وعاليكة بها وللات عن بده بحن 


قال ايواعتقو ود جلاعن السكداة - وف الله وه 
- والتابعينَ أشياءُ نذكرٌ منها إِنْ شاءً الله ع وجل ما يصلحٌ لهذا 
المكان: 

روينا من طريق عبا الرّاقَ عن معمر عن عبد الله بن 
طاووس:عن أيه عن ابن عبان كال؟ قال لي عمرٌ بن الخطاب: 
اعقل عني ثلاثاً: الإمارة شورى» وفي وفدٍ العربي مكانَ كل عبدٍ 
عبد وفي ابن الأمةٍ عبدان. 

قال أبو محمّل: هذا في الصّحَةٍ عن عمرّ ضيه بمنزلةٍ ما لو 
سمعناه منه ولا فرقَ» وبالله لوْ ظفروا خصومنا بمشلٍ هذا ما 
تردّدواء ولاستخاروا اللَّه تعالى لو وافق تقليدهم أنْ يقولوا: مشل 
هذا لا يقال بالرّاي» فلا شك في أنه ترقيف» كما قالوا في قول 
عائشة أمَّ المؤمنِينَ - رضي اللَّه عنها داق ابقناع زياد بن أرقم 
العبدَ وبيعة. 

ومن طريق عباه الرّرّاق عن سفيان الثوريّ عن عبد الله 
عليد: 2ن عون عن قاغيرة العتيرى قال ناعير ون لقطاته ف تناد 
سعينَ في الجاهليّة فامرٌ أنْ يقومّ أولادهنٌ على آبائهم ولا 
يسترقوا - يعني إماءً زنينَ في الجاهليّة - فولدن من الرّنا. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قالَ: قضى عمرٌ بن الخطاب في فداء وللد الرَجل من أمتنه 
قوم مكان كل جارية جارية» ومكان كل غلام غلاماً. 

قال ابنُ وهبي: وأخبرني مالك أنه بلغه ذلك عن عمرّ أو 
ا 


ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن الزهريّ قالَ: 


١5ا/‎ 


مسألة: ومن تزوّج مملوكة لغيره - يإذن السَبّدِ 


/ا/ا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


ا يد 
عمرٌ بن عبد العزيز في ذلك في كل رأ 

رهن طويق عيذ ةالرزاق عن نيان بن شرن عن يه بز 
يحبى الغسّاني قال: ا اناعموين الخطاتت 
قضى في فداء سبي العربب في كل رأ 

ومن ] طريق عباد الاق عن ابن جريج قال: سمعت 
سليمان بن موسى يذكٌ انا عمر بن الخطاب قضى في ولاد الأمةٍ 
تخبرٌ أنها حرَة فيتكحها أحدهمْ فتلدُ له ا 0 
ول له من الرقيق في الشبر والذّرعء قال ابسن جريج: فقلت له 
فإنْ كان أولاده حساناً قال: لا يكلّفُ مثلهمْ في الحسن. إنَما 
كان والر 


س أربعمائةٍ درهم. 


س أربعمائة درهم. 


اه سيار باق ل 0 
ل أنْ يفادي أولاده. 
لفون د وب تهولاء كلهم ل بروة الشداة إلا إن 
بغلام مكان الذكرء أو بجارية مكانٌ الأننى. وإمًا بغلامين مكانٌ 
غلام ذكر. 

ورؤينا عن عبد الرَؤّاق عن ابن جريج عن عطاء في ولدٍ 
الغارّة يقارب أبوهم فيهم. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة 

عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم في الغارَة قال: صداقها على 
ود 

وقال الحكم فكاكُ ولدها على الأب ولا نعلم عن 
صاحب. ولا تابع غيرٌ ماأوردنا فخالف الحتفيون, 
والمالكيّون. والشافعيو. كل هؤلاء» لاختراع لم فاسار 
وبايجاب القيمةٍ التي لم تأت من أحدٍ نعلمه قبل أبي حنيفة نم 
اتبعه ماللكٌ, والشافعي. 


بن أبي سليماتٌ مثلّ ذلك. 


وقد جاءً في ذلك أثران نذكرهما: 

روينا من طريق عبد اراق عن سفيان بن عييئة عن 
زكريًا - هوّ ابن أبي زائدة - عن الشّعي قالَ: «قَفَى رَسُولٌ اللّه 
تنظ في سب العَرٍِّ في الَاهِِية أن فِدَاءَ الرجُلٍ تَمَان من الإبلء 
َأَنْ في الأنثى عَشرا قَالَ سفيا: حبري مُجَالِدٌ عَن التتغبي أن 
دَلِكَ شَكًا إِلَى عُمْرَ بْن الحَطَّابِنِ فَجَمَلَ فِدَاءَ الرُجُل أَربَعَواَةٍ 


دِرّهُم). 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن رجل عن عكرمة 
مولى ابن عامس قال: «قَضَى الي لذ في فِذاء رَقِيقَ العرَبِ مِنْ 
نوم في لجل إن سي في ااي ينان من الإدلء تي 
ابن الأمةِ برَصفيْنَ وَصيْفيْنِ يكل إِنْسَان مِنْهُمْ - ذكر وَأنقَى 
ول ف ملز سنوت مار ون الال زفي ليق ون لق 
بِوَصِيفَينٍ يقلي مَوَالِي أنه - وَهُمْ عُصبَهًا - لَهُمْ انها َمِيرَائهُ 
ما لَمْ يق أ بوه. 4. وَقَضَى فِي سَبِي الإمللام بسيِمَةٍ من الإبل في 
الرجُل وَالْمَرْة وَالصبي - فَذَلِكَ فِدَاءُ العَرَسِرا. 

إن تعلقوا بما روّينا من طريق عبد الاق عن أبي بكر 
عياش قال: أبو حصين عن الشّعي لَا استخلف عمرٌ بن الخطّابٍ 
قال: ليس على عربي ملل ولسنا بنازعينَ من يد أحلد شيئاً أسلم 
عليه ولا كنا نقوّمهم الملهَ. 

قلنا: أندم أل مخالف لمذاء فتوجبون الملكَ للعلج على 
أولادٍ العربي» والقرشي» إذا توج أمته بإذنه» ولا يمكنكم دعوى 
إجماع ههناء لأنّ سعيد بن المسيِب والأوزاعي» وسفيان الشوري» 
وأبا ثور وإسحاق بن راهويء كلهم يقولٌ عن عمر: في العبد 
يتزوج أمة رجل بإذن سيّدها: أن أولاده منها أحرارٌ لا رق 
عليهم ولا على أبيهم فداؤهم. 

وهو قول الشافعي بالعراق. 

قال أبو محمر: إن من - تعلق في رد الس الب - برواية 
شيخ من بني كنانة عن عمرّ: ابيع عن صفقةٍ أو خيار. وبرواية 
مجالدٍ عن الشّعي لا يوْمنْ أحدّ بعدي جالسا. 

ثم خالف رواية سفيانَ بن عيبنة عن زكريًا عن الشعبي التي 
ذكرناء ورواية ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عبن عمرّ - 
ومرسلَ عكرمة: لمنحوس الحظٌ من الصواب - ونعوةٌ باللّه من 
الضلال. 

ومنْ طرائفب ما يأنونَ بو: احتجاجهمْ في هذه المسآلةٍ: بأنه 
إنما أعتق ' ولد الغارّقٍ والمستحقة' لأنّ أباهم على ذلك دخل» 
فقلنا: إن هذا لعجب فكانٌ ماذا؟ وني أي كتابب الله عر وجل 
وجدتم؟ ؟ أمْ في أي سن رسول الله از أن يخرج #علك فوعوبا 
ولد عن ملك مالكهمْ قهرأً من أجل أن الواطئّ له بغير حق 
على ذلك دخلَ» فحسبك بهذا القول هجنة» وبالله تعالى نايد 


//ا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


-١ 85‏ مسألة: ولا يحل للمرأةٍ التَبرّجُ ولا السَريْنُ 
للخروج إذا خرجن لحاجة. 

قال الله عرّ وجل: ولا تَبْرَجْنَ تيج الجَاهِليةٍ الأولّى4. 

وقد ذكرنا في ' كتابب الصّلاةٍ 'أمرّ الني + 
التساء إلى الصّلاة أن يخ رجن تفلاستي. 


إذا خحرج 


/1- مسألة: : وفرض على الرّجل أن يجامم 
امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرّة في كل طهر - إِنْ قدرَ 
على ذلك - وإلا فهر عاص لله تعالى. 

برهانث ذلك: قولُ الله عر وجل: 9فَإذًا تَطَهُرْنَ فَأَنُوهُنَ 
مِنْ حَيث أَمَرَكُم اللّش4. 

ورؤينا من طريق أبي عبيار أخبرنا يزيد بن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الرّحمن عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا نسيرُ مع عمر بن الخطّاب بالرّفُ 
من جمدان إِذْ عرضت له امرأة من خزاعة شاب فقالت: ياأمينَ 
لمؤمنينَ إن امرأة أحبٌ ما تحب النساء من الولبء وغيرو ولي 
زوج شيخ؛ ووالله ما برحنا حنى نظرنا إليه يهوي شيخ كب 
0 يا أميرَ المؤمنينَ إني لحسنٌ إليها وما آلوهاء فقالَ له 
عمرٌ: 1 تقيم لها طهرها؟ فقال: : نعي فقال لها عمرٌ: انطلقي مم 
زوجك. واللّه إن فيه لما يجري. أو قال: يعني المرأة المسلمة. 

0 أبو محمّاٍ: ويجيرُ على ذلك من أبى بالأدبيء لأنّه أتى 

من العمل. 

0 50 
بن عون أخبرنا أبو العميس - هر عتبة بن عب الله بن عتبة بن 
مسعوم - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: «أَنْ سلْمَانَ القارسي 
َال لأبي الدّرْدّاء إن لِجَسَدِك عَلَِكَ حَقَأَ َإِذ لأمبك عَلِك 
حَقَا أغط كل ؤِي حَقَْ حَفَّهُ: صُبْ وَأَفطِن وَفْبْ وَنَيْ م وَأْتٍ 
ملك فَأَحبْرَ أب الدَرْدَاء بدَلِكَ رَسُولَ الله يز فَقَالَ له رَسُولُ 
اللّه تي مثل قول سَلْمَان». 


- مسألة: وفرضٌ الأمةٍ والحرَة أن لا يمنعا 
السيدٌ والزّوجَ الجماعٌ متى دعاهماء ما لم تكن المدعرة حائضاء أو 
مريضة تتأذى بالجماعء أو صائمة فرض» فإن امتنعت لغير عذرء 
فهي ملعونة. 

روينا من طريق مسلم أخبرنا ابن أبي عمرٌ أخيرنا مروانٌ 
- هوّ ابن معاوية الفزاري - عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تل «وَالَذِي نسي بيده مَا 


5- مسألة: ولا يحل للمرأة الِرَجٌ ولا التريّن 


١5/1 


من رَجُل يَدعُو امْرأنه إلى فِرَائيها فى عَلَيْ إلا كَانَ الي ففِي 
المتمّاء سَاخيطا عَلَيِهَا َنَى يَرْضَى عَنْهَاه. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك بن أَمِنَ أخبرنا بكر بِنْ حمَادٍ أخيرنا مسدّدٌ أخيرنا يحبى - هوّ 
ابن سعيار القطنُ - أخبرنا شعبةً عن قشادةً عمن زرارة بن ن أوفى 

عن أبي هريرة طن عن التي تيز قال: ذا بات اكَرة مُهَاجرَة 
إِلَى زُوْجِهَا أو فِرَاشِ رَوْجِها لََنهَا األائكة حَنَى تَرْجم». 

ومن طريقي أحمد بن شعيس أخيرنا هناد بن السَري عن 
ملازم بن عمرو أخبرنا عبد الله بنُ بدر عن قيس بن طلقى عمن 
أبيه طلق بن علي قا: سمعت رسول الله 8 يقول: «إِذا دَعَا 
الرّجُلُ رَوْجَنه َِاجيه َه وَإِنْ كت عَلَى التتُوره. 


8- مسألة: والعدلُ بين الرّوجات فرضٌء 
وأكثرُ ذلك في قسمةٍ الأيالي - ولا يجود أن يفضّل في قسمة لقيال 
حرَة على أمةٍ متزوجق ولا مسلمة على ذم فإنا عصته حل له 
هجرانها حتى تطيعة وضربها بما لم يمه ولا يجرح؛ ولا يكسرُء 
ولا يعفن - فإِنْ ضربها بغير ذنسه أقيدت منه. ولا يجورُ له المبيت 
عند أمتى ولا عند أمٌ ولدوه ولا في دار غيره إلا بعذر. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالل: لنَانكِحُوا مَا طَابْ لَكُمْ من 
النساء منَى وَثَلاثْ وَربَاعَ فَِن حيفئم آلا تَمنُوا قوَاجِدَةَ أومًا 
مَلَكَتَ أَيِمَانَكُمْ4. 

وقوكٌ اللّه ع وجل: لوَلَنْ تَسمَطِيعُوا أن تَعونُوا يْنَ النسَاء 
وَلَرْ حَرَصْتُمْ فلا تَِيلُوا كل كل اليل روما ع4 

وقالَ تعالى: «زاللاتي تَخَافُونَ هرمن ؛ فمِظُومنْ 
وَاهْجِرُوهَنُ في الماع وَاضربوهن فَإِنْ َطَعْتَكُمْ فلا تَبُهُوا 
عَلَيهِنَ سَبيلاه. 

فلمْ يبح الله ععرُ وجل هجرانها في المضجع إلا إذا خخافَ 
نشوزهاء وإنما أباحَ مضربأء وم يبح الجراح ولا كسرٌ العظامء 
ولا تعفينَ اللّحم. 

وقالَ تعالى: لوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ». 

فصمٌ أنه إن اعتدى عليها بغير حقّ فالقصاصٌ عليه.. 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي 
أخبرنا عبدٌ الرّحن - هرَ ابن مهدي - أخبرنا همّامٌ هوَابِنٌ 
يحبى - عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالاشع عمن بشيرٍ بن 


نهياش عن أبي هريرة عن النى عن ير قال: امن كَانَ له امْرآنَان يَعِيلَ 
لإحداهمًا عَلَى الأخرّى جاء د يَوْم م الْقِيَامَةٌ أَحَدُ شيقيه مَاِيْلُ). 


يفددل 8 -١‏ مسألة: والعدل بِينَ الرّوجات فرضٌ وأكثرٌ 


فلمْ يخصُ عليه الصلاة والسلام حرّةٌ متزوّجة» من أمةٍ 
متزوّجةء ولا مسلمة من ذمُيَةٍ - وأمرَّ عر وجل من خاف أن لا 
يعدل أنْ يقتصر على واحدةٍ من الزُوجاتء أو أنْ يقتصرّ على ما 

فص أنه ليس عليه أنْ يعدلَ بِينَ إمائه. 

وكلُ ما قلنا فهرَ قولٌ أبي سليماك» وأصحابنا. 

وقالَ إبراهيمُ التخعي: لا فضل للرّوجةٍ المسلمةٍ على 
الكتابيّة في القسمة. 

وهو قول مالك واللّش. وأبي حنيفة, والششافعي. 

وقالَ أبو حنيفة: من كانت له زوجة حرّة وزوجة مملوكة 
فللحرَةٍ ليلتان وللمملوكة ليلةٌ. 

وروّينا ذلك عن علي؛ ومسروقء ومحمار بن علي بن 
الحسين والشعيئ» والحسنء وعطاء؛ وسعيلء بن جبيره وسعياد بن 
المسيبب» وعثمان البنَي» والشافعي. 

وقال مالك والليث. وأبو سليمات: القسمةٌ لهما سواءً. 

واحتج من رأى للحرّةٍ يومين وللأمة يوما بأنه روي في 
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ذلك حديث مرسلٌ» وأنه عن علي - ولا يعرف له في ذلك 
تالف من الصّحابة - رضي اللّه عنهم - وأنه قولُ جمهور 
الستلففب. 

وقالوا: نا كانت عد الأمةٍ وحدها نصف عدَةٍ الحرةٍ 
وحدها وجب أنْ تكون قسمتها نصف قسمة الحرة. 
كوه ابن للد ل الع علش اللنعادة وسا سرع مسن 
عماس ءازا عوابا رارك 0 عبر ادر 
سو لوآ ولا حجة ل اوهوة ُو ل 
ال ا 
فدائه برأس أو رأسين؛ وإلزام البائع الخلاص. وخالفوهمٌ وجمهور 
السّلفم في ذلك أيضاً 

وأا قياس القسمةٍ على العدَةٍ فباطل لأنّ القياس كلّه 
باطل» وتعارضهم قياس أدخل في الويهام من قياسهم: وهو 2 
نَا كانتا في التَفقةٍ سواءً وجب أنْ يكونا في القسمةٍ سواءً. وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وهوّ حسبنا ونعمَ الوكيل. 


//ا- كتاب أحكام متممة في النكاح 


ما كتاب الإيلاء 


/- كتاب الإيلاء 


- مسألةٌ: ومن حلف باللّه عد وجل أو 
باسم من أسمائه تعالى: أن لا يطأ امرأتهُ أو أنْ يسوءهاء أو أن لا 
يجمعة» وإياها فراشن» أو بيسن» سواءً قالَ ذلك في غضمي أو في 
رضاً لصلاح رضيعهاء ؛ أو لغير ذلك - استننى في يمينه أو لم يستئن 
- فسواءٌ وقتَ وقتاً - ساعة فأكثرٌ إلى جميع عمره - أو لم يوقت: 
الحكم في ذلك واحد. وهو أن الحاكم يلزمه أنْ يوقفة؛ ويأمره 
بوطنهاء ويؤْجَلَ له في ذلك أربعة أشهر مسن حين يحلف» سواءً 
طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب» رضيت ذلك أو ل تَرضَ. 

فِإن فاءً في داخلٍ الأربعةٍ الأشهر فلا سبل عليه» وإِنْ أبى 
ل يعترض حتّى تنقضي الأربعة الأشهر فإذا تس أجبره الحاكم 
بالسّوط على أن يفي فيجامعٌ أو يطلَقَ» حتّى يفعلَ أحدهماء كما 
أمره اللّهِ عر وجل أو يموت قتيلَ الحقّ إلى مقت الله تعال» إلا أن 
يكون عاجزاً عن الجماع لا يقدرٌ عليه أصلاء فلا يجورُ تكليفه ما 
لا يطيق» لكن يكلف أن يفيء بلسانىه ويحسنَ الصّحبة والمييت 
عندهاء أو يطلق» ولا بد من أحدهما. ولا يجودُ أنْ يطلّىَ عليه 
الحاكم» فإن فعل لم يلزمه طلاقّ غيروء وسواءٌ استننى في بمينه أو ل 

ومن آل من أجنية م تزوجها لم يلزمه حكمٌ الإيلا لكنْ 
يجبرٌ على وطئها كما قدّمنا قبل. 

ومن حلف في ذلك بطلاق» أو عتق» أو صدقةٍ أو مشيء» 
أو غير ذلك فليس مؤليا. وعليه الأدب» لأنه حلف بما لا يجوة 
الحلف بد. 

برهاث ذلك: قولٌ الله عرٌ وجل: لِلَذِينَ يُوْلُونَ مِنْ 
ِسَائِهِم تريْص أَربََة أنه فإ فَامُوا فَإِن الله عَمُورٌ رَحِيِمٌ وإ 
عَرَّمُوا الطّلاق فَإِن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ». 

فهذه الآية تقتضي كل ما قلناء لأن الأليّة هي اليمين. 

وق صحّ عن رسول الله يذ «مَنْ كَانَ حَالفاً قلا يَمْلِفْ 
إلا باللوه.. 

فصح أن من حلف بغير الله تعالل فلم يحلفا مما أمره اللّه 
عر وجل ب فليسَ حالف قال رسولٌ الله ل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا 
ع عَلِيّهِ أَمْونَا فَهُوَ رَكه. 

دم يخخص الله تعالل بالحكم المذكور من وقّت تن له يوقّت» 
ولا من استئنى عن لم يسئن» ولا من طلبته امرأته مَنْ لم تطلبة» 


8 مسألة: ومن حلف باللّه عر وجل أو باسم 


١5/5 
وهر حق الله عرّ وجل في عبده لا لها.‎ 

وقال رسول الله يي «مَنْ رأَى مِنكُمْ منْكرا فير يليوا 
والآبي من الفيئةٍ أو الطّلاق بعد الأربعةٍ الأشهر: معلنٌ بالمنكر» 
فواجبٌ تغييره باليد ما دام مظهراً للمنكر - ولا يجو أن يعَارضٌ 
بشيء قبل انقضاء الأربعةٍ الأشهر, لأنه نص الآية. 

وقلذ صح أن رسول الله ا «آلى مِنْ يِسَائِه هرا 

فَمَجَرَهْْ كلّهُنْ شهراً ثم رَاجَعَهُنَ»» فمنْ فعلَ كذلكَ فلا شيءٌ 
عليه إذا فاءَ قبلَ انقضاء ء الأربعة الأشهر. والعاجرٌ عن الجماع إذا 

حلفت مؤل من امرآته» لأ الله تعلل لم ص بذك جماعاً من 
غيره فواجبُ أنْ يكلف من الفيئةٍ ما يطيقٌ» وهرَ مطيقٌ على الفيئة 
بلسانه» ومراجعته مضجعهاء وحسنْ صحبتها. 

وقال تعالى: (ولا تَكسِبْ كَل نفس إلا عَليْهَا ولا مَزِرُ 
وَازرَة وزد زر أخر ى4. 

وقال عر وجل: 9وَِنْ عَرَمُوا الطَّلاقَ فَإِنْ اللّهِ سَمِيعٌ 
عَلِيِم4. 

فمنعٌ عر وجل من كل شيء إلا عزكته الطّلاق. 

فصح أن طلاقَ الحاكم عليه فضولٌ» وباطل وتعدٌ دود 
الله عر وجل. 

ومن الباطل أن يطلّقَ عليه غير أو أن يفيء عنه غير 
وإنما أوجب ال عر وجل الحكمٌ المذكور على من آلى من امرأته؛ 
لا على من آلى مُنْ ليست من نسائك وإذا لم يلزم الحكمٌ حين 
كون ما يوجبه لم يلزمه بعد ذلك» إلا بننص» وبالله تعالى 
التوفيق. 

فإنا طلقها ثم راجعها فقذ سقط عنه حكمٌ الإيلا» لأنّه قذ 
فعلَ ما أمرّ الله عر وجل» ومن فعلَ ما أمره الله تعالى فقا 
أحسنّ» قال اللّه تعالق: لاما عَلَى الُسْينِينَ مِنْ سبيل». 

وني كثير ا ذكرنا خلافت» قد رأى قومٌ أن الهجرة بلا يمين 
له حكمٌ الإيلاء. 

امل د و 
عهدي بها لس سي الخلق؟. 

قال: أجل والله نقذ خرجت وما أكلّمهاء فقالَ له ابي 
عبئاس: عجل السَّينَ أدركها قبل أن تهقضي أربعة أشهرء فإنْ 


وصح عن ابن عباس: 


١" ها‎ 


- مسألة: ومن حل باللّه عرّ وجل أو باسم 


8/ا- كتاب الإيلاء 


0 أخبرنا بن جع اخيزنا 
ا أبدا. 

وصح عن عطاء أن الإيلاء نما هر أذ يلف باللّه على 
الجماع أربعة أشهر فأكثرء فإن م بحل فليس إيلاٌ. 

ون قال مثلّ قولنا بعضْ السلفب: 

كما روينا من طريق عبد اراق عن سفيان الثوريّ عن 
حمادٍ بن أبي سليمانا عن إبراهيمَ التخعي» »قال: إذا حلف باللّه 
ليغيظتهاء أو ليسؤتهاء أو ليحرمئهاء أو لا يجممٌ رأسه ورأسها: 
فهر إيلاء. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن خصيفي عن الشّعي قال: 
كل يمين حالت بِينَ الرجل وبينَ امرأته فهي إيلاء. 

ومن قال بقولنا في الأيمان بعض السلفب: 

كما روينا من طريق شعبة عن عبد الخالق عن ناد بن 
بتك" 

ومن اسع اكوا سود ا د 
رجل قال لامرآته: أنت طالقٌ إنْ مسستك أربعة أشهر. 

قال عطاءٌ: ليسَ ذلك بإيلاء» ليس الطَّلاقّ بيمين فيكونٌ 
إيلاء. وخالف في ذلك آخروت: 

كما روّينا من طريق عباء الرّرّاقَ عن معمر عن قتادة 
عن أبي الشعثاء قال: إِنْ قال: أنتب على حرام؛ أو أنت كأمي, أو 
أنت طالق إِنْ قربتك: فهو إيلاء. 

وقال أبو حديفة: ة: إِنْ حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو 
عمرة أو صيام فهر إيلاة» فإنْ حلف بنذر صلاق أو أن يطو 
أسيوغاء' أو بان يسح هاده مره فليين مؤليا. 

وهذا كلام يغنى سماعه عن تكلّف الرّدٌّ عليه. 

0 
1 ا ادا تارب كر كن سيان ريا نوك 

بن أبي سليم عن وبرةً فيمنْ حلف أن لا يقرب امرأنه عشرة 

يام ؛ فلم يقربها حنَى مض ثلائة أشهرء فأتوا في ذلك ابن 

مسعود. فجعله إيلاء. 


حدثنا 


قال سفيانٌ» وقالَ ابن أبي ليلسى. وغِيرهُ: إذا آلى يوماً أو 
ليل فهو إيلاءٌ. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريح عن عطاء: : أنه 
سئلَ عمّنْ حلف أن لا يقرب امرأنه شهرأًء فمكث عنها خمسة 
أشهر» فقالَ عطاءٌ: ذلك إيلاء - سمّى أجلا أو لم يسمه فإذا 
مضت أربعة أشهرٍ كما قال عرٍّ وجل اقهيّ واعندة - يرية 
هي تطليقة. 

ومن طريق عبد الرّزاقَ عن معمر عن قتادة فيمنْ حلف 
ل 
ا 0 إذا قال التجاك 
لامرأته: واللّه لا أقربها اللَيلكَ فتركها أربعة أشهرء فإ كان تركها 
ليمينه فهو إيلاء. 

ورويناه أيضاً عن إبراهيم النخعي. 

وبه يقول إسحاق بن إبراهيمَ بن راهويه. 

وصحّ خلافُ هذا عن ابن عبّاس كما ذكرناء وعن 
طاووس: إذا حلف دون أربعةٍ أشهر» فليس إيلاء. 

وهو قولٌ سعيدٍ بن جبيرء وأحدٌ قولٍ عطاء. 

0 5 
وأصحابهم: لا يكوث مؤلياً حلف أن لا يقربها أربعة اشهر ناتك 
إنما المؤلي من حلف على أكثر من أربعةٍ أشهر. 

قال أبو محمد: كلا القولين خلافٌ لنصٌ الآيقه إنما ذكرٌ 
الله تعالى الإيلاء من نسائهمْ دون توقيفيه ثم حكمٌ بالتوقيف 
والترئص أربعة أشهرء ثم حكمّ بعد انقضاء الأربعة الأشهر بإلزام 
الفيئةٍ أو الطلاق. 

وأمّا من قالَ: لا إيلاءَ إلا ما كان في غضبب: 

فرويئا ذلك عن علي: 

0 الو ا د 
الأسدي قال: لذ لكل ب ابي ساب بيت ليرا لعي 
وهي ترضع ابن أخي فقلت: هي طالقّ إن قربتها حنّى تفطمة. .. 

قال علي: إنما أردت الإصلاحَ لك ولابن أخيك؛ فلا 
إيلاء عليك» إنما الإيلاء ما كانَ في الغعضب. 


8/ا- كتاب الإيلاء 


يقولٌ مئلّ ذلك - قال هشيم: : ونا أبو وكيم عن أبي فزارة عن ابن 
عباس قال: نما جعلٌ الإيلاءٌ في الغضب. 

ومن لم يراع ذلك: إبراهيم يم النخعي» وابنُ سيرين: 

رونا من طريق ر مخيزين ابتصبور أخبرنا 0 م أخبرنا 
يقول: نما الإيلاءٌ في الخضبي فقال: ا 5 
لله تبارك وتعالى: لني يُؤلُون من يسام ترص ربع أشهر 
إن قَادُوا من الله عور رَحِمّ وَِنْ عَرَمُوا الاق فَإن الله سَمِيعٌ 
عَلِيم4. 

وهو قول أبي حنيفة. وماللكشٍ والشافعي. وأسي 
فتليمان؛ واصحابف: 

وأمًا الاختلافٌ في هل يقعٌ طلاق بمضيّ الأربعةٍ الأشهر آم 
ليقع بذللك طلاق؟ فالَّذِينَ قالوا مضي الأربعة الأشهر يقح 
الطلاق. 
ل 0 أ 
عثمان بنّ عفان» وزيد , بن ثابتي» قالا في الإيلاء: إذا مضت اربعنة 
أشهر فهيّ تطليقة. وهيّ أملكُ بنفسها. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
أن علي بنَ أبي طالب قال: إذا آلى منها فمضت الأربعة الأشهدٌ 
فقدٌ بانت من ولا يخطبها غيرة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو بكر بن أبي 

شيبة أخبرنا أبو فعاوية د هوّ الضريرٌ - عن الأعمش عن حبيب 

واو 0 

جميعا إذا آلى فلم يفئ حتى تمض الأربعة الأشهرٌ فهي تطليقةٌ 


بائنة. 

قال إسماعيل: وأخبرنا سليمانٌ بن حرب أخبرنا حمَادُ بن 
زياو عن أيوب السختياني قلت لسعيدٍ بن جبير أكان ابنُ عباس 
يقول في الإيلاء ء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة باد وتتزوج 
ولا عدّة عليها قال: : نعم. 

ومن طريق وكيم عن المسعودي عن علي بن بذيمة عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن مسروق عن عبَا الله بن 
مسعود قال: إذا آلى منها فمضت أربعة أشهر فهيّ تطليقة بائدةً 
ويخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره. 


- مسألةٌ: ومن حلف باللّه عر وجل أو باسم 


١5ا/ك‎ 


قال أبو محمّد: : هذا خلافٌ قول ابن عبّاس. لأن ابن 
عباس رأى انقضاءً ءَ العدةٍ مع انقضاء ء الأربعةٍ الأشهر. أورأى ابن 
مسعووٍ أنها تبتدئٌ العدة بعد انقضاء الأربعةٍ الأشهر. وبقول ابن 
عباس يقول جابر بن زيلر: 

ورؤيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ بن 
عبينةً عن عمرو بن دينار عن جابرٍ بن زيدرٍ قال: إذا الى الرجل 
فمضت أربعة أشهر فليس عليها عدة. وبقول ابن مسعودٍ يقولٌ 
مسروق: 

كما رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم 


أخرنا المخرة عن الشّعي عن مسروق أن رجلا استفتاء في إيلائه 
من امرأته» فقالَ له مسروق: إذا مضت الأربعةٌ الأشهرٌ بانت منك 


بتطليقةٍ وتعتلٌ بشلاث حيض فتخطبها إِنْ شئت وشاءت» ولا 
يخطبها غيرك. 1 

ورويناه أيضاً عن شريح - وبه يقول عطاء. 

ون ضع اعد الها ليم باق تعلق البصريا: وإراهي 
النخعي”» وقبيصة بن ذؤيبيء وعكرمة مولى ابن عباس وعلقمة» 
والشعبي. 

وبه يقول أبو حنيفة, واصحابة؛ وابنٌ جريج» وسفيان 
النُوريْ وابن أبي ليلى, والأوزاعي - ويرى أبو حنيفة: أن 
تعتدَ بعد انقضاء الأربعة الأشهر. 

وقالت طائفة منهمْ بمضي الأربعةٍ الأشهر تقمٌ عليها 
تطليقة رجعية: 

كما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزّهريّ 
قال: قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في الإيلاء: 
إذا مضت أربعة أشهرء فهِيّ تطليقة» وهوّ أحق بها وبه يقولٌ 
الزُعري» ومكحول. 

وروي عن سعيد بن المسيّبد ول يصحٌ عنهُ. 

وأما من قالَ: يوقفْ بعد الأربعةٍ الأشهر: فكما روّينا من 
طريق سعيل بن منصور أخبرنا عبد العزيز مرعك ادرف 
أخبرنا يحبى بن سعير الأنصاريُ عن عبار الرّحن بن القاسم بن 
محمد عن أبيه عن عائشة أمَّ المؤمنينَ أنها كانت لا ترى الإيلاءً 
شيئاً حنّى يوقف. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا نصرٌ بن علي 
الجهضمي أخبرنا سهل بن يوسف وححمّدُ بِنُ جعفر غندرٌ كلاهما 
عن شعبة عن سماكِ بن حربه عن سعيل بن جبير قال: إن عمرٌ 

بنَ الخطاب و قالَ في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي امرأنة. 


١ /ا/ا5‎ 


كام عن سسؤي أن لد عن لاورس عوتعدازرور 
عفان قال: يوقفُ المؤلي فإمًا أنْ يفي» وإمًا أن يطلّق. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا عبد اللّه بن 
مسلمة - هوّ القعنى - أخبرنا سليمانُ بن بلال عن عمرّ بن 


حسين أن عثمان بن عفان كان لا يرى الإيلاة شين - وإِنْ مضى 


وصح عن علي: 

كما روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم 
أخبرنا الشيباني - هوّ أبو إسحاق ‏ عن بكير بن الأخنس عن 
طالب أوقفَ رجلا عندَ الأربعةٍ الأشهر بالرّحبة: إما أن يفيء» 
وإمًا أنْ يطلق. 

وان قرخ إحمايل وات خرن يارب عبر الله 
ا 1" إذا آل الرّجلك من 
امرأته وقف عند تمام الأربعةٍ الأشهر وقيل لهُ: : إها تفىء. و| وإما 
تعزم الطلاق» ويجبرٌ على ذلك. 

ا بس اا و 
يفيف وإنا نا يطلق. 

ومن طريق حّادٍ بن سلمة أخبرنا قنادة عن سعيدٍ بن 
ا مسيبي» والقاسم بن محمار بن أبي بكر وطاووس» ومجاهد؛ 
كلّهم: أن أبا الدّرداء قال: يرقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة 
الأشهر» فإمًا أن يطلقٌ» وإما أن يفيء.. 

ومن طريق سفيان بن عبينة عن يحبى بن سعيلر الأنصاري 
عن سليمانَ بن يسار قال: أدركات بفنعة عكب راجلا مق أضحات 
رسول الله يي كلهم يقولُ في الإيلاء: يوقف. 

وهو قول سعيد بن المسيبه وطاووس» ومجاهرٍ والقاسم 
بن محمد بن أبي بكر كلهم صحٌ عنه أنّ المؤْلّ يوقف: فإمَا أن 
يفي» وإمًا أنْ يطلق. 

وصحٌ ذلك عن عمرٌ بن عبد العزيزء وعروة بن الزّيره 
وأبي مجلزء وحم بن كعبب كلهِمْ يقول: يوقف. 

ومن ظريق إسحاميلَ بن إستحاق الخبزنا نليمان ب خرن 
أخبرنا حمَادُ بنُ يد عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن سليمان بنٍ 
يسار قال: أدركت النَاسَ يقفون صاحب الإيلاء إذا مضت أربعة 


- مسألةٌ: ومن حلف باللّه عرّ وجل أو باسم 


- كتاب الإيلاء 
أشهر: فإمًا أنْ يفيء» وإمَا أن يطلق. 

وهو قول سليمانٌ بن يسار. 

وهو قولٌ مالك. والشافعي” وأبي ثورء وأبي عبيار 
وأمت وإشحاقة وأبي سليمان. وأصحابهم إلا أن مالكاء 
والشافعي - في أحد قوليه - يقولان: يلق الحاكمُ عليه إِنْ أبى 

ثم اختلفا - فقالَ الشافعي: له أنْ يراجعها مادامت في 
عدّتهاء فإن وطبها فذلكَ سقوط الإيلاء» ون نم يطآها عاد عليه 
التوقيفُ أربعة أشهر من ذي قبل» فإ فاءً وإلا طُلَّقَّ عليه الحاكم؛ 
1 ثم له أن يراجعهاً فإ وطنهاً سقط الإيلاث وإلا عاد عليه 
التوقيفُ أربعة أشهر» ثم يطلَقُ عليه الحاكم؛ وتحرمٌ عليه إلا بعد 
زوج ' 

قالَ علي: وهذا قولٌ فاسدء لأنه يصيّرٌ التوقيف في 
الإيلاء بلا شك عاماً كاملاء وهذا خخلافُ القرآن» وإذا بطل 
لتقيف بطلَ الإيلاءٌ الذي أوجبه بلا شك. 1 

وقالَ مالكُ: له أنْ يراجعهاء فإنْ وطئها سقط عنه الإيلاء» 
وإِنْ م يطأها بانت عنه عند تمام عدّتها من طلاق الحاكم. 

قال أبو محمّارٍ: وهذا كلام لا ندري كيف قاله قائله؟ إِذْ 
ليس في الباطل أكثرٌ من إجازةٍ كون امرأوٍ في عصمةٍ زيم صحيح 
الزوجيةه 1 00 وما نعلم في أي دين 
اللَّه تعالل وجدّ هذا؟ واعلموا أ قولَ مالك م يقله أحدٌ قبلة 
ولا قاله أحدٌ غيره إلا من ابتلي بتقليد ثم إن قوله الذي اتبعه 


عليه الشافعي: من أنْ يطلّقَ عليه غير ل يحفظ قط عن أحلر قبلَ 
مالك. 

وهو قول مالف للقرآن» وللسّنن كلّهاء وللقياس 
والمعقول: 


أما القرآنُ - فإِنٌ الله عرٌ وجل يقول: لوَإِنْ عَرَمُوا 
الطّلاق» فجعلّ عزيمة الطلاق إلى الرُوجٍ المؤلي لا إلى غيره. 

وقال عر وجل: ولا تَكْسيبْ كَل نفس إلا عَلَيْهَا4. 

فمن الباطل أنْ يطلّقَ أحدٌ على غير لا حاكمٌ ولا غيرٌ 
حاكم. 

وأا اسن - فإنها إنَما جاءت في مواضمٌ معروفةٍ بفسخ 
التكاح» وإمّا بطلاق أحدٍ عن غيره فلا أصلاء وكل من روي عنه 
ا لني بوم أنْ يطلى» 


0 القيامٌُ - فلا أدري من أينَ أجازوا أنْ يطلقّ الحاكم 


8/ا- كاب الإيلاء 


فإ قالوا: لا يحل للحاكم أنْ يستحل فرج امرأةٍ سواه 
فيكونٌ زنى 

قلنا له: : ولا يحل له أن يبح فرج امرأةٍ سواه لير زوجها 
| بأن يطلقها عليه فيكونٌ إباحة للرّنا ولا فرق. 

إن قالوا: أي فرق بين أنْ يفسخ نكاحه وبينَ أنْ يطلقها 
عليه؟. 1 

قلنا: : ولا فرق» وما أجزنا قط أنْ يفسخ الحاكمٌ تكاح امرأوٍ 
في العالم عن زوجهاء ومعادَ اللّ من ذلك» إنما قلنا: : كل نكاح 
أوجب الله تعال في القرآن» أو على لسان رسوله 6 فسخةٌ: 
فهو مفسوخ. سواء أحب الحاكم ذلك أو كرهةٌ ولا مدخلٌ 
للحاكم في ذلك ولا رأ له فيى إنما الحاكمٌ نقد بقوَةٍ سلطانه 
كل ما أمرّ الله تعالل به ورسوله تف ومانمٌ من العمل بجا لم يأمر 
الله تعالى بو ولا رسوله نظ فقطء وكلُ ما حكم به الحاكمٌ ا 
عدا ما ذكرنا فهر باطلٌ مردودٌ مفسوخ أبداً. 


05- مسألة: : والعبدُ والحرٌ في الإيلاء كل واحدٍ 
منهما من زوجته الحرق أو الأمةٍ المسلمة) أو الذْميْةِ - الكبيرةٍ أو 
الصّغيرةٍ - سواءٌ في كل ما ذكرناء لأنْ النّه عر وجل عم ول 
بخص لوَمًا كَان رَبك نسييًا».. 

ورؤينا عن عمرٌ بن الخطاب - ولم يصحٌ عنه - لأنه من 
طريق عبلو الرَزّاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى عن محمد 
بن عبلد الرّحمن مولى آل أبي طلحة عن سليمانٌ بنِ يسار عن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود قال: قال عمرٌ بن الخطاب إيلاءٌ العبدٍ 
شهران. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: بلغي عن عمرٌ 
إيلاءٌ العبيِ شهران. 

ووا ع انا - إيلاء الأمةِ شهران» ولا يصحٌ أيضأء 
لأنْه من طريق سعيلر بن منصور عن حبّانَ بن علي عن ابن أبي 
ليلى عن عبد الكريم عن ابن سيرين: أن عمرَ قال: طلاق الأمة 
تطليقتان» وإيلاؤها شهران» وصحٌ عن عطاء أنْ لا إيلاءَ للعبدٍ 
دون سيد وهو شهران. | ّ 

وبه يقول الأوزاعي, والليث. ومالك. وإسحاق. فإِن 
موهوا بعمر. 

قلنا: : وقذ جاءَ عن عمرٌ الإيلاءً من الأمةِ شهران ‏ وجاءً 
عنة: : لا ينك العبدُ إلا اثنتين» فخالفتمو وهذا تلاعب. 


0- مسألةٌ: والعبدُ والحرٌ في الإيلاء كل واحدٍ 


١تكالث‎ 


وقالت طائفة: : الحكم في ذلك للنساء فإِنْ كانت حر 
فإيلاء زوجها الحرٌ والعبد عنها أزئعة أشهرء وَإِنْ كانت أمة فإيلاءع 
زوجها الحرٌ والعبدٍ عنها شهران. 

1 وهو قولُ إبراهيمَ النخعي» وقتادة» وسفيان الثوري» وأبي 

حنيفة, وأصحابه. 

وقالت طائفةٌ: إيلاء الحرٌ والعبد من الرٌوجة الحرّةٍ والأمةٍ 
توا وهر أرئعة أشهر. 

وهو قول الشافعي. وأحمد بن حنمل وابي ثور وأبي 
ليهات واسحارهة: 

قال أبو محمّدٍ: لا حجّةٌ لأحد من القرآن. 


05- مسألة: : ومن آلى من أربع نسوةٍ له ييمين 
واحدة: وقف هن كلّهِنُ من حين يحلفُ» فإنْ فا إلى واحدةٍ سقط 
حكمهاء وبي حكمٌ البواقي» فلا ال يوقفم لمن ل يفئ إليها 
حتى يفيء أو يطل وليسَ عليه في كل ذلك إلا كمَارة واحدةٌ؛ 
لأنها ين واحدة على أشياءً متغايرة» ولكلّ واحدةٍ حكمهاء وهو 
مؤل من كل واحدةٍ منهنٌ #وّلا َزِرُوَازِرَة وزرَ أخْرَى». 

14041 جامسالة: ول امن اكد ويه علي 
لأنّ الله عر وجل قال: #وَإن عَرَمُوا الطُْلاق» فصحٌ أن حك 


الإبلاء إنما هر فيمن تلزمه فيها الفيئة أو الطّلاقٌ ولس في 
المملوكةٍ طلاقٌ أصلا - فصع أنه في المتزوّجات عل وبالله 


تعال لوف 
4- مسألة: 
وأمًا قولنا في فيمن آلى من أجنبية ثم تزوّجها: أنه بيس عليه 


حكم الإيلاء» فلن الله عرّ وجل إِنّما قال: للِلّذِيِنَ يُؤلُونَ مِنْ 
نِسَائْهم» فمن آلى من أجنبيَةِ فلم يؤل من أحدر من نسائكء فلا 
إيلاء عليه. 

فإ قبل سارف مو يانه 

قلنا: من محال أن يسقط الحكم حين إيجابو ويجب حين لم 

يجباء ول يوجب ذلك نص وار ولا بجاءت ابنهاسكةا ولأن 
التَريَصّ لا يكونُ إلا حيث يؤخذ بالفيئةٍ ولا يجوز ذلك في 
أجنبيّةَ وباللّه تعالى التوفيق. 

5 م ' كتاب الإيلاء محمد الله تعلل وحسن عونه صل الله 
على سيّدنا محمد وعلى آله وسلمَ. 
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86 - مسألة: ومن قال من حر أو عبد لامرأته, 


9- كناب الظهَار 


كِتَابُ الظهَار 


838 عمالة ور فانم حن اوعد انرا 
أو لأمته التي يحل له وطوها: أ: نتم علي كظهر أميء أو قال لها: 
أنت مني بظهر أي أو كظهر أميء أو مثلٌ ظهرٍ أمّي؛ فلا شي 
علي ولا يحرم ذلك وطؤها عليه حتى يكور القول بذلك مرة 
أخرى» فإذا قلها مره ثانية وجبت عليه كفارة الظهار. وهي عق 
رقبةٍ. ويجزئ في ذلك: المؤمنُ» والكافرُء والذكرٌ والأنثى؛ والمعيبُ 
والسّاَ» فمنْ لم يقدرٌ على رقبةٍ فعليه صيامُ شهرين متتابعين» ولا 
يحل له أن يطأهاء ولا أن يممّها بشيء من بدئنه ‏ فضلا عن 
الوطء - إلا حتّى يكفرَ بالعتق» أو بالصيام إن أقدمَ أو نسي 
فوطىّ قبل أن يكفرٌ بالعتق أو بالصيام: أمسكَ عن الوطء حتى 
يكف ولا بد. 

فبإن عجر عن الصّيام فعليه أن يطعم ستَينَ ممسكينا 
عاروين ا ولا بحرم عليه وطؤها قبالَ الإطعام؛ ولا يِب 
شيءٌ ما ذكرنا إلا بذكر “ظهر الم "ولا يجب بذكر فرج الأمّ ولا 
بعضو غير الظَهِرِء ولا بذكر الظَّهِرِ أو غيره من غير الأ لا من 
انقاولامن انول من أعقه ولاين احسيك زالحك ل 

برهان ذلك: قول الله ععرُ وجل: الْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنَكُمْ 
ِنْ نِساِهِمْ مَا هن أمَاتِهم | إذ أمهَائهُمْ4 الآية إلى قوله تعالى: 
(دَاين باون من ماهم َم نون لِمَا دالا ميرتب 
مِنْ قَْلٍ أن يماما ذَلِكُمْ تَوعَظُونَ به وَاللّه بِمَا تحْمَلُونَ خيير فَمَنْ 
لَمْيَجِد ريام شَهْرَيْن مُسَابعيْنٍ مِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْلْمْ 
يسَْطِمٌ فَِطْعَامُ سِئينَ مسكيناً». 

فهذه الآيةٌ تتتظم كل ما قلنا لأنْ الله عنٌ وجل لم يذكر 
إلا الظهرَ من الأم» ولم يوجب تعالى الكفارة في ذلك إلا بالعودٍ لما 
قال وأوجب عتق اقبت ولم يخصُ كافرة من مؤمن ةو ولا معيبة 
من صحيحق ولا ذكراً من أنثى؛ ولا كبيراً من صغير وما كَانَ 
رَبك تسيياك. 

وشرط الله عر وجل في العتق والصّيام قبلَ التماس. 1 
يشترطً ذلك في الكقارة بالإطعام (إلا يَضبل دبي ولا يَنسَى4 تيان 
لكل شيء. ولا يجزىع التكرارٌ على أقل من ستين مسكيناء الأتهم 
ليسوا تين سكين ولا خملا في الإشباع. وم يشترط تعالى 
طعاماً دون طعام. وم يخص تعالى حرّاً من عبابه ولا زوجةٍ من 
أموّ. وفيما ذكرنا خلاف. 


ذهب قوم إلى أن الظهار من الأمةٍ لا تيجب فيه كفارق 


روي ذلك عن الشعيّ - في قول له - وعكرمة - ول يصحٌ 
عنهما - وصحٌ عن مجاهدٍ - في أحلر قوليه - وابن أبي مليكة. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأصحابهدٌ. إلا أنّ أحمدَ قالَ في الظهار من ملك اليمين: كفارة 

وقالت طائفةٌ: إن كان يطأ الأمةَ فعليه كفّارة الظهاره وإِنْ 
كان لا يطؤها فلا كمّارةَ ظهار عليه: صمٌ هذا القولٌ عدن سعيدٍ 
بن المسيبه والحسن البصري في أحدٍ قوليهما. 

وقالت طائفة: الظّهارٌ من الأمةٍ كالظهار من الحرَةٍ: صح 
ا ا ا 0 
الممداني» وابراهيم النخعي» وسعيدٍ بن جبيرء والشّعي» وعكرمة 
وطاووس. والرّهري» وقتادة» وعمرو بن دينار» ومنصور بن 
اميم 

وهو قول ماللئي والليث والحسن بن حي» وسفيات 
اوري وأبي سليمان. وجميع اصحابهم. 

قال أبو محمّدٍ: احتجّ القائلون بأنه ليسَ ظهاراً بأنْ قالوا: 
قسناه على الإيلاء. 

قال علي القياسُ كله باطلٌ» ثم لوْ كان حقَاً لكان هذا 
منه عين الباطل والتَحكَمٍ لأنّه ليس قياس ذكرٍ الننساء ء في الظهار 
على ذكر النساء في الإيلاء بأو من قياس ذكر النساء في الظّهار 
على ذكر النَسَاء فيما حرم اله عر وجل عليناء إذْ يول 
طرَْمُهَاتُ نِسَائِكُمَ» فدخلٌ في ذلك بإجماع منا ومنهم الإماءً مم 
الجرائر. 

والعجب أنّهمْ يقولون: إن اضعف النصوص أولى من 
القياس» وهذا مكانٌ تركوا فيه عمومٌ القرآن لقياس فاساو وليسسَ 

في الظهار علَةٌ تجمعه بالإيلاء فيجوز القيان عليها عند أصحابٍ 

القياس» وأتوا بأهذار بعد هذا لا معنى لذكرهاء لأنها سخافات 
وحماقاث. 

وقالت طائفة: الظهارٌ يب بقول مرّ. واختلفوا في معنى' 
العودٍ لما قالوا'. فقالتا طائفة مر ' العو لما قالوا' هوّالوطءٌ 
نفس فلا تجبُ عليه كفارةٌ الظّهار حتى يطاهاء فإذا وطثها لزمته 
الكمارة والإمسالكُ عن وطئها حيتئلر. 


صحّ ذلك عن طاووس» وقتادة) والحسن» والزُهري. 

روّينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة في قول 
الله عرّ وجل 2 يعُودُونَ لِمَا قَالُواه. 

قال: جعلها عليه كظهر أمه ثم يعودٌُ فيطؤها فتحريرٌ رقبة.. 


9- كِنَابُ الظهَار 


86- مسألة: ومن قال من حر أو عبد لامرأته. 
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ومن طريق ابن وهبهٍ أخبرني يونس عن ابن شهاب قال 
في قوله عر وجل» نم يَعُودُونَ لِمًا قَانُواك قال: يعودٌ لمسها. 

ومن طريق عباء الرّزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه في قوله عرٌ وجل تم يَحُودُونَ لِمَا فَاُوا4. 

قلا لجطليا سد قور انو كا كر وها شري رق 

وقالت طائفة: إذا تكلم بالظهار فقذ لزمه كقارة: 

كما روّينا من طريق عبد الرمن بن مهدي عمن سفيانٌ 
التُوريّ عن ابن أبي نجبح عن طاووس قال: إذا تكلم بالظهار فقذ 
لزمه. 

وهو قولُ سفيان الثُوري, وعفمان البتيّ - قال البنَيه: إن 
ماتت لم يصل إلى ميرائها حتى يكفرَء وإنْ وطئها كفر. 

وقالت طائفة: : العودٌ ههنا إرادةٌ الوطء؛ فمنْ ظاهرٌ من 

أنه ل يلزمه كقارة الوطء حتّى يريد وطاهاء فإذا أراد وطأها 

فحيتر لزمته الكفارة؛ فإ بدا له عن وطتها سقطت عنه الكقّارة, 
ل أرادَ وطأها عادت عليه الكفارة؛ فإنْ بدا له سقطت عنة 

وهكذا أبدا. 

وهو قول مالك - في أشهر قوليه. 

وروي عن عبار العزيز ز المجشونء وما نعلم هذا عن أحار 
0 

وقالتا طائفة: معنى ' العودٍ' أن الظّهارَ يوجبُ تحرماً لا 
ترفعه إلا الكقارة؛ إلا أنه إن لم يطأها مده طويلةً حتى ماتت تا فلا 
كارة عليه سواءٌ راد في خلال ذلك وطأها أ ولم يرذء فإن طلّقها 
ثلاثاً فلا كقارةَ علييء ؛ إن تزوجها بعاد زوج عا عليه حكمٌ 
الظهارء ولا يطؤها حتى يكة وهذا قول أبي حنيفة, قال: 
والظهارٌ قولٌ كانوا يقولونه في الجاهليّة فنهوا عن فكلُ من قاله 
فقَدْ عاد لما قال. 

قال أبو محمّد: وهذا قريب في الفسادٍ من قول ماللكٍ, لأنه 
تحكمٌ بالباطل ولعب وكذبٌ ظاهن لأن الذِينَ يقولونه في الإسلام 
لم يقولوه ه قط في الجاهلية» وإنما. 

قال عرّ وجل: سم يَعُودُونَ لِمَا فَالُوا4 وم يقل: لماقالَ 
غيرهم. . وذكرٌ هذين القولين يغنى عن تكلّف الرّدُ عليهما لظهور 
فسادهماء وأنّهما شرعٌ لم يأذن به الله تعالل» وآنّهما لا يحفظان عن 
أحدٍ قبل أبي حنيفة ومالك. 

وقالت طائفةٌ: العودُ هوَ أنْ يظاهرٌَ منها ثم يمسكها مده 


بقدر أنْ يقولَ فيها: أز نت طالقٌ» فلا يطلقها في تلك المدّق فإذا فعلَ 
ذلكَ فقذ عاد لما قال ولزمته الكفّارة - ماتت أوعاشت؛ طلّقها 
بعد ذلك أو لم يطلقها - فإِنْ طلقها إثرّ ظهاره منها فلا كقارة 
ظهار عليه - وهذا قول الششافعي» وبعض أصحابنا. 

وروى أشهبُ عن مالك أنه قالَ: إذا ظاهرٌ من امرأته م 
اسكها وزع على وطها فذ زاكر ولاسقط عه بع 
ا ا 

وقالت طائفةٌ كقولنا - روي عن بكير بن الأشج» ويحيى 
بن زياد الفرّاء - وقذ روي نحوه عن عطاء. " ١‏ 

قال أبو محملد: جميمٌ الأقوال التي قدّمنا إنما هي دعاوى لا 
توافوق اللخ إلى بها خاطينا الله عر رجخر .ونه رك الفيران 
- ما يقع عليه لفظة 'العود ما قالَ' وما كان هكذا فهرَ باطلٌ 
بيقين نعني من فسَر' العودٌ' بالوطع أو بإرادة الوطى أو 
بالإمساكء إِذْ ليس شيءٌ من هذا عوداً للا قال. 

وكذللك من قال: إنه يوجبْ تحرياً لا يرفعه إلا الكمارة 
أن الله تعالى لم يوجب الكقارة بالظهار وحدة. لكنْ به وبي" 
العودٍ لما قالَ هذا نص القرآن. 

قال أبو محمّاٍ: ول يب إلا قولنا وهرّ' أن يعود لما قال ثانية 


'ولا يكونُ العودٌ للقول إلا تكريرو لا يعقلٌ في اللّغةِ غير هذاء 


وبهذا جاءت السنة: 

كما روينا من طريق سايمانَ بن حربه ومحمّدٍ بن 
الفضل عارم؛ كلاهما عن حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عسن 
ايش عابدة آم الؤميرة دان ععيلة بعت كعلبة امسراة رسن نين 
الصامتب وكان به لمم فكانَ إذا اشتدٌ لممه ظاهرٌَ منهاء فأنزكَ الله 
عر وجل فيه كفارة الظهار. 

قال أبو محمّدٍ: هذا يقنضي التكرارٌ ولا با ولا يصح في 
الظهار إلا هذا الخبرٌ وحدة» إلا خبراً نذكره بعد هذا إِنْ شاءً الله 
عر وجلٌ» وكلُ ما عدا ذلك فساقطً: ا مرسلٌ» وإمّا من روايةٍ 
من لا خيرَ فيهه كما با في 'كتابب الإيصال ' والحمدٌ للّه رب 
العالمينَ. 

واختلفوا فيما يجزئٌ في ذلك من الرّقابو. 

فقالت طائفة: لا يجرئٌ في ذلك عتقّ الكتابي. 

وهو قول ماللك. 

وقالَ أصحابناء وأبو حنيفة: يجري. 

وإنما قال المالكيّون ذلك قياساً على رقبةٍ كقارةٍ قل 
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الخطا.‎ 

قال أبو محمّد: وهذا خطأًء لأنّ القياسَ باطلٌ» ولو كان 
حقاً لكان هذا منة باطلاء لأنْهمْ جمعوا بين الكفارتين في أنْ لا 
يجزيّ فيهما كافرٌ ولم يجمعوا بينهماء ولا قاسوا. إحداهما على 
الأخرى في تعويض الإطعام من الصّيام لمن عجر عن الصّيام - 
وهذا تحكمٌ لا يسوغ لأحلر. 

فإن قالوا: م يذكرْ تعويض الصّيام في كفارة القدل» إنما 
ذكرٌ في الظّهارء فقلنا نا: ولا ذكرت المؤمنة إلا في كمَارةٍ القتدلء ولم 
تذكرٌ في الظهارء فإِمًا قيسوا كل واحدةٍ على الأخرى؛ وإِمّا أن لا 
تقيسوا كل“ واحدةٍ منهما على الأخرى. وأمّا قياسكمٌ إحداهما 
على الأخرى في بعضٍ ما فيها دون سائر ما فيها - فتحكم فاسدٌ 
ومناقضة ظاهرة. 

وقالَ أبو حديفة, ومالك والشافعي في الرّقبة المعيية 
أقوالا في غاية الفساد. ولا ندري ما ذنب المعيبب عندهم. فلم 
يجيزوا عتقه في واجبي. 

إن قالوا: السالم أكثرٌ ثمناً. 

قلنا: والبيضاءً الجميلةٌ أكثرٌُ ثمناً من السّوداء الذَميمةٍه فلا 
تجيزوا في ذلك الود الذميمة - وجملة الأمر فإنما هي آراء 
فاسدة - ونعوة بالل من التَحكّم في الدّين بمثلها. 

وقد روينا عن النخعي» والشّعي: أنّ عتقّ الأعمى يجزي 
في ذلك» وعن ابن جريج أن الأشل يجزي. 

وقالت طائفة: إِنْ ظاهرٌ بذات حرم فهر ظهاز» وإنْ ظاهر 
بغير ذاسم محرم فليس ظهاراً: 

روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسانَ 
عن الحسن البصريّ قالَ: من ظاهرٌ من ذاتم حرم فهر ظهارٌ. 

ومن طريق.عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن عطاء: من 
ظاهرٌ بذات حرم أو بأختو من الرضاعة فكلُ ذلك كأمّه لأ تحلُ 
له حتّى يكفْرٌ» فإن ظاهرٌ بدت خاله فليسَ ظهاراً. 

ورؤيناة عن الشعي. 

وهو قولٌ أبي حنيفة - واحدٌ قولي الشافعي؛ وللشافعي 
قول آخرٌ - هو أشهرٌ أقواله - وهوّ أن كل من ظاهرٌ بامراة حل 
له تكاحها يوما ومن الدّهر فليسَ ظهاراء من ظاهرٌ بامراق لم يحل 
له نكاحها قط فهوّ ظهارٌ. 

وقال مالكٌ: : من ظاهرٌ بذات حرم أ 
كله ظهارٌ. 


أو بأجنيةٍ أو بابئة فهو 


8- مسألة: ومن قال من حر أو عبد لامرأتهء 


و- كِتَابْ الظهار 


عن الشّعي: لا ظهارَ إلا بأم أو جِدة. 


5 


وهو قولُ رواه أيضاً أبو ثور عن الشافعي. 

ووه هرك انوا اماق سهان 

َال أبو محملٍ: يقال نْ قالَ: لا ظهارٌ إلا من فاته محسرم: 
من آية سطع ذرات اخارءة: 

فإِن قالوا: لأنهنت 3 كالام. 


وروينا 


قلنا: والأبُ أيضاً محرّمٌ كالأم وجميمٌ الرّجال كذلك. 

فإ قالوا: ليسوا من النّساءء والآمٌ من النساء. 

قلنا: : ولا ذواث امحارم أمهات» والأمٌ هي التي ولدتف فما 
ل 0 
ذا لسرا تلبذ الراك ادل كل طبار لجل اقزر 
وقد قالَ بهذا جماعة, كلّهمْ أجل من مالك وأبي حنيفة: 

سا ا عرزا عم ا 
ا ركسعي اي قوز عار كنود 
أمّى: فسألت أهل المدينقه فر أوا أن عليها الكمّارةً ‏ قال الأثرمُ: 
فقلت لأحمد بن حنبل: أتكفر؟. 

قال: نعم تكمّرٌ ‏ فهذا كما يرى أهل المديدةٍ في زمن 
مصعبي - هذا قديم. 

ومن ؛ طريق وكيم عن سفيان الشوري عن المغيرة عن 
إبرأهيم يم النخعي: أنّ عائشة ة بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن 
الزبير إِنْ تزؤجتة؛ فتروّجته فسألت الفقهاءً وهم متوافرون» 
فأمرت بكفارة. 

ورؤيناه ايضاً من طريق عباد الرّزّاقَ عن سفيان الشوري 
عن أبي إسحاق الشيباني» وأشعث بن عبد الملك الحمراني» قال 
أبو إسحاق عن الشّعي وقال الحمراني عن محمّد بن سيرين» 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: 
قالت بن طلحة: مصعبة بن لير إلا نكحته فهر علي كار 
أبيهاء ثم نكحتة فسألت عن ذلك أصحاب ابن مسعود. 

فقالوا: تكمرٌ 

وبه إلى معمر عن الزّهرِي في امرأةٍ قالت لزوجها: هو 
عليها كأبيهاء فقال الرُعريٌ: قالت منكراً من القول وزورأء فنرى 
أن تكثرٌ بعتق رقبه أو بصوم شهرين متتابعين» أو تطعمٌ سَنَينَ 


- كناب الظهّار 


مسكيناً - ولا يحول بينها وبينَ زوجها أنْ يطاها. 

وروينا من طريق سفيان الشوري عن عمرو بن عامرٍ 
النهديّ عن الحسن البصريّ أنه كان يرى: تظاهرٌ المرأة من الرّجل 
ظهاراً. ١‏ 

وهو قول الأوزاعي, والحسن بن حي والحسن بن زياد 
الأؤلؤي. 

فإن قالوا: كان الظّهارٌ طلاقّ الجاهليِّةٍ والطَّلاقٌ إلى 
الرّجال. 

قلنا: ومن أينَ صصح عندكمْ أنّ الظَهارَ كانَ طلاقَ 
الجاهليّة؟ فكيف وأتدم تجيزون أن يكون الطلاق بِيدٍ المرأةٍ إذا 
جعله الرّجلُ بيدها؟ فقولوا كذلك في الظهار» وهذا كله يبسن 
فسادٌ القياس وتناقضة. 

وقالت طائفةٌ منهم سفيان التُوري, والشافعي: إن ظاهر 
برأس أمّه أو يدها؟ فهر ظهارٌ. 

وقال أبو حنيفة: إنْ ظاهرٌ بشيء لا يحل له أن ينظرّ إليه 
من أمَه فهر ظهارٌ وإنْ ظاهرٌ بشيء يِل له أن ينظرَ إليه من أمّهه 
فليس ظهاراً. 

قال أبو 
أولى من بعض. 

وكذلك قياس قول مالك ذكره ابن القاسم: أن ما ظاهرٌ 
به من أعضاء أمه فهر ظهارٌ والح من ذلك ما ذكرنا: من أن لا 
نتعدّى النص الذي حذه الله تعال» قال اللّه تعالى: ظوَمَنْ يَتَعَدَ 
خُدُوة الله فد طلم تَسَة». 

وقال أبو حديفة: إن كرّرَ الإطعام على مسكين واحلر 
سين يوا أجزاد: 

قال أبو محمّدٍ: هذا خلافُ إيجاب اللّهِ تعلل ستّينَ مسكيناً. 

وأمَا من شرعٌ في الصّوم فوطئّ ليلا قبل أن يمه أو 
وطىّ قبل أن يكفرٌ بعتق أو بصومء فروي عن أبي يوسف أنه لا 
يكفْرُ لأنه لا يستطيم على الكقارة. 

وقال آخرود: ليس عليه إلا كقارة واحدةٌ: 


محمّدٍ: وكلٌ هذه مقاييسُ فاسدةٌ ليس بعضها 


كما رؤينا عن وكيع عن هشامٍ الدّستوائي عن قتسادة عن 
سعيد بن المسيّب في المظاهر يجامعٌ قبل أنْ يكفرَ قالَ: عسِكُ حتى 
يكفر. 
سو رن سألت 
من الفقهاء عن المظاهر يجاممٌ قبل أن يكفرّ. 


- مسألة: ومن قال من حر أو عبد لام رأتهء 
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فقالوا: كفارة واحدة. 

وقال ركيع: : وهم: الحسن» :دابن سيرينَ؛ ومورّق العجلي» 
وبكرٌ بن عبد الله المرني. وقتادة وعطاء. وطاووس ومجاهدء 
وعكزفة 

قال وكيعٌ: والعاشرٌ أراه نافعاً. 

وقالت طائفة: عليه كفارتان: 

كما روّينا من طريق ابن أبي شيبة أخيرنا عبدُ الأعلى. 
ويزيد بن هارون» قال عبد الأعلى عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن 
قتادة عن رجاء بن حيوةٌ عن قبيصة بن ذؤيبهٍ عن عمرو بن 
العاصء وقال يزيد بن هارون: عن ليمي بلغني عن ابن عم ثم 
انَفنَ عمرو بن العاص وابنٌ عمرّ في المظاهر يطؤها قبل أن يكفر 
قالا جميعاً: عليه كفارتان. 

ومن طريق عبد الرزّاقَ عن عمرّ عن قتادة عن قبيصة بن 
ذؤيب في المظاهر يطؤها قبل أنْ يكفْرٌ. 

قال عليه كفارتان. 

قال معمرٌ: وهو قول قتادة أيضاً. 

وهو قول سعيدٍ بن جبيرء والحكم بن عتيبة» وعبيسد الله 
بن الحسن القاضي. 

وقالت طائفة: عليه ثلاث كفارات: 

كما روينا من كربق يري مور أعردا مت 
أخبرنا يونس بن عبياره وعبيدة» قال يونين : : عن الحسن» ا 
عبيدة: عن إبراهيمٌ؛ قالا جميعا في الذي يظاهرٌ م يطؤها قبل أن 
يكفْرٌ: عليه ثلاث كفارات. 

قال أبو محمدٍ: كان القولُ قولَ أبي يوسف لولا الخييٌ 


ا و ل 
أخبرنا الفضل بِنْ موسى عن معمر عن الحكم بن أبانٌ عن 
عكرمة عن ابن عبّاس «أَن رَجُلا أتى الي بذ فقَالَ: يَارَسُولَ 
ا ل ا ا 
قال 0 فوجب الوقوف عند أمره #. 
قال علي: وهذا خبرٌ صحيحٌ من روايات الثقات لا يضرّه 
إرسال من أرسلة. 
قال أبو محمدٍ: وأا من شرعٌ في الصّوم فوطىّ قبلَ الي 
ظاهرٌ عليها ليلاء قبلَ أن يتم الهرينء فإن مالكاً قال: بشدئ 


١8“‏ - مسألةٌ: ومن ظاهرَ من أجببيّة ثم كرّرةٌ /ا- كِبَابُ الظهَار 
الشهرين من ذي قبل. الزرقي عن القاسم بن محمّدره قالَ: جعلَ رجلٌ امرأة كظهر أمّه إِنْ 
وقالَ أبو حنيفة؛ والشافعي: يتمّهما بانياً على ما صامٌ تزوّجهاء فقالَ له عمرٌ بن الخطاب: إِنْ تزوجتها فلا تقربها حتى 


وهذا هرّ صحيمٌ» إِذْ نما كان الواجبْ أنْ يكون الشهران 
يتمّان قبل الوطء فإِذْ لا سبيلَ إلى ذلك بعد فلا يكونُ ما بقيَ 
منهما بعد الوطء؛ وما مضى منهما قبل الوطء خيرٌ من أنْ يقصدّ 
إلى أنْ يكونا بكماهما بعد الوطء. 

وأمًا ظهارٌ العبدٍ - ففيه اختلاف. 

رؤينا من طريق عب الرّزّاق عن معمر عن قنادة عن 
إبراهيم الي قال في العبدٍ يظاهرٌ 
أجزاً عنةُ 


من امرأته أنه إن صم شهراً 


ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء في عبار 
ظاهرٌ من امرأة. 

قال: ينتظرٌ الصّومء ولا ظهارَ لعبد دونَ سيّدو. 

وقال آخروت: 

كما روّينا من طريق عباو الاق عن سفيان اتوي عن 
يونس بن عبيار عن الحسن البصري في العبادٍ المظاهر يصومٌ 
شهرين وإِنْ أذنوا له في العتق جار وله أنْ يطعم. 

وقد روينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن 

قال: ليس على العبدٍ إلا الصّومٌ والصّلاة. 

وقال 0 
ظهار العب؟. 

قال: كان يقول عليه مثل كقارةٍ الحر. 


وقالَ أبو حنيفة, ومالك والشافعي: يصومٌ شهرين ولا 


يجزيه العتق. 
قال علي: لم بخص الله عرّ وجل حرا من عبد وَمَا كان 
رَبك نسييا». 


15- مسألة: ومن ظاهرٌ من أجنَةِ ثم كرّرة ثم 
تزوّجها فليسَ عليه ظهارٌ ولا كفارة. 
وقد اختلف الْناسُ في هذا: 


فرؤينا من طريق مالل عن سعيد بن عمرو بن سليمٍ 


وهو قول عطاءء وسعيد بن المسيّب والحسن» وعروة بن 

وهو قول أبي حنيفة, ومالك وأحمد بن حبلء 
وأصحابهم» وسفيات الثوري» وإسحاق. 

0 
د ري 
وهذا في غايةٍ الصّحةٍ عن ابن عباس. 

وين طريق غبلو الرزاق عن معمرٍ عن الدسن» وقتادة» 
قالا جيعاً: إن ظاهرٌ قبل أن ينكحّ فليسَ بشيء. 

وهو قول الشافعي» وأبي سليمان. 

قال أبو محمّد: قال اللّه تعالى: ظالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ 
سَاِهِمْ4 فإنّما جعلَ الكفارة على من ظاهرٌ من امراتهه ثم عاد لما 
قال» ول يجعل تعالى ذلك على من ظاهرٌ من غير امرأته. 

فإن قيل: فإنه إذا تزوّجها فهوّ مظاهرٌ منهاء» وهي امرأتة. 

قلنا: نما الظّهارُ حينَ النطق به لا بعد ذلك» ومن الباطلٍ 
أن لا يلزم الحكمٌ للقول حين يقال ثم يلزمَ حينٌ لا يقال. 

ومن علق ظهاره بشيء يفعله مشلّ أن يقول: أنت كظهر 
أمي إن بؤطاتك» أو قال: إن كلمت زيداً - وكرّرَ ذلك 0 
0 ا أو م يفعله ا ين 
حال التزامكه إلا أ يوج ذلا تمر ولا تصرة ههنا؛ 


17- مسألة: ومن ظاهرٌ ثم كررٌ انيةء ثم الشة 
فليس عليه إلا كقارة واحدقٌ أن الثانية بها وجبت الكفارة كما 
قدّمنا وحصلت الثَالثَهُ منفردة لا توجبُ شيئاء فإِنْ كرّرَ رابعة 
فعليه كفارة أخرى. 

وهكذا القولٌ في كل ما أ أعاد من الظّهار لأن بتكراره ثانية 
جب الكمَارة وتلزم فيكو فيما بعدها مبتدنا للظلّهارء فإِن كرره 
وجبت كثارة أيضاء وباللّه تعالى التوفيق.. 

وقذ جاءت في هذا آثارٌ: 


روينا من طريق عبد الرزاق عن مطرفي عن سعيد عن 


كناب الظهَار 


قتادة عن خلاس عن علي بن أن بي طالبه قال: إذا ظاهرٌ في مجلس 
واحلٍ مراراً فكقارة واححدة وإِنْ ظاهرٌ في مقاعة شتَّى فعليه 
كفاراتٌ شنَّىء والإيانُ كذلك. 

وهو قولُ قتادةه وعمرو بن دينار صمٌ ذلك عنهما. 

وقال آخروث: ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة. 

رؤينا عن طاووس» وعطاء؛ والشعبي قالوا: إذا ظاهِرٌَ 
لجل من امرأته حمسينٌ مرَةٌ فإنما عليه كارة واحدة. 

وصحٌ مثله عن الحسنء وعطاء. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: كفارة واحدة» سواءٌ كان ذلك في مجلس 
واحاو أو في مالس شتى ما لم يكف فإن كفّرَّ ثم ظاهرَ فكمارة 

رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن رجل عن 
الحسن قال: إذا ظاهرَ مراراً وإِنْ كان في مجالسن شنَّى - فَكَقَارةٌ 
واجدة مام يكقن والاينان كذئلة قال ند وهو فقول 
الرُهري. 

قال أبو محمّد: وهو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة: إن كان كرّرٌ الظّهارَ في مجلس واحدٍ 
ونوى التكرارٌ فكفارة واحدة وإذ لم تكن له نيَةَ فلكلّ ظهار 
كثازة» وسواة كان ذلك في مجلس واحار أو في جالس شتى. 

قال علي: لا نعلمُ هذا عن أحد قبل أبي حنيفة» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

حودت ارال وابينات على متا لمن قرآنء ولا 
سنت ولا من قياسء وبالله تعالى التوفيقٌ 


3-4 مسألةٌ: ومن لزمته كمَارة الظهار ل يستطها 
عنه موتة؛ ولا موتهاء ولا طلاقه لهاء وهيّ من رأس ماله إنْ مات 
- أوصى بها أو لم يرصٍ - لأنها من ديون الله عرٌ وجل فهيّ 

مقدّمة على ديون الثاس. 


6م مسالة: فن حب عن عي المارات: 
فحكمه الإطعامٌ أبداً - أيسر بعد ذلك أمْ لل يوسرُء قوي على 
الصيام | ول يقر - وذلك لأْه إذا عجر عن العدتق والصّيامٍ فقد 
استقر عليه الإطعامٌ بنصّ القرآن» ولم يعوّض الله عز وجل منه 
شياً أصلا؛ فهر حكمٌ من عجر عن العتق والصّومء ومن عجر 
عن شيء لم يوقت اللّه عر وجل له آخرّ فهر لازم أبدء لأنّ أمره 


- مسألة: ومن لزمته كقَارةٌ الظهار لم يسقطها 


585" 
تعالى واجبٌ لا يسقطه شيء. 

ومن كان حينَ لزومه كفارة ظهار له قادراً على عت رقبةٍ ل 
يجزه غيرها أبدًء وإن افتقر فأمره إلى الله عز وجل لأنّ فرضَ الله 
تعالى عليه بالعتق قد استقر فلا يحيله شيء. 

ومن كان عاجزاً عن الرَقبةٍ قادراً على صرمٍ شهرين 
متصلينء ولا يحول بينهما رمضال» ولا ييوم لا يحل صيامة 
واتصلت قوّته كذلك إلى انقضاء الدةٍ الذكورة فلم يصمهاء ثمّ 
عجر عن الصّوم - إلى أن مانت - م يجزه إطعامٌ ولا عتق أبدأء 
فإِنْ صحّ صامهماء وإنْ مات صامهما عنه وليه لقول رسول الله 
تيا "من مات وَعَلَيه صيَامٌ ضام عله وليه فلو لم تقَصلْ صحده 
وقوّته على الصيام جميعَ المدَةٍ التي ذكرناء فإن أيسرّ في خلانها 
فالعتق فرضه أبدء فإن لم يوسر فالإطعام فرضه أبدأء وباللّه تعالل 


١ادرمد‎ 


- مسألةٌ: ومن تزوّج امرأةٌ فلم يقدرْ على وطنها 


م- كتاب العلاقة بين الزوجين 


م كتاب العلاقة بين الروجين 
5 أَحْكَامُ العنين 


8 مساألة: يو 3 ةفلمْ يقدرْ على 
وطئها حسواء كان وظكها ره أو مراراً أو لم يطاها قط فلا 
يجوز للحاكم ولا لغيره أنْ يفرق بينهما أضلاء ولا أن يؤجَلَ له 
أجلاء وهيّ امرأته ا رطاسم وفي هذا 

ررم ساق ونان أمره بفراقها دونَ توقيفيٍ 
ولا تأجيل - وهو منقطع: سليمانُ بن يسار أنّ عثمان. 

ورؤينا من طريق أبي عبيل أخبرنا يزيد بن عيبنة بن عبار 
الرحمن عن أ يه أله حضرٌ سمرة بن جندبو قذ شكتتا إليه امرأة 
أن زوجها لا يصلٌ إليها: فكتب في ذلك سمرة إلى معاوية فكتبّ 
إليه معاوية: أن يزوّجه امرأة ذات جمال ودين ويدخله عليهاء »ثم 
يسأطاء فإِنْ ذكرت أنه لا يطؤها أمره بفراق الى شكت به ففعل» 
فحكت: أله لا يجام فأمره بفراقها وقول ثالث - صح من 
طريق شعبة عن الشيرة و عن إبراهيم م التخعي قالَ في العنين 

قال: يوْجّلء فكلما كرّرَ عليهِ: كم يؤجّلء لم يزده على 
يؤجَل وقول رابع: 

للم ا ا 1 
ل شل ره 

ا ل 
جعل الغئين لذ اج باشلها متدافها زأم: 

ورؤّينا عن عمرّ بن الخطاب أنه قال: إن لم يصبها في الس 
فرق بينهما - ولا يصح عن عمرّ هذا أصلاء ولأنها إِمّاعن 
فنعا وإما فنفلعة. 

ومن جملتها - أنّ عمرَ بنَ الخطّابيء وعبد الله بنَ مسعودٍ 
قضيا في العنين: أنْ ينتظرٌ به سنة. ثم تعتد بعد السسنةٍ عد المطلقةء 
00 

وعن ابن مسعود أب يضاً: وجل سنة فإِنْ وصل إليها وإلا 
فرق بينه وبين امرأته: 


ولايصح. 
وروينا أيضاً عن المغيرة بن شعبة: أنه يؤجَلٌ سنةٌ ثم يفْرّقٌ 
بينهماء وها الصداق» وعليها العدّة - ولا يصحٌ ذلك. 


وعن علي أيضاً أنه اجّله سنةً ثم فرق بينهما - ولا 
يصح ذلك. 

وصحّ عن الحسن البصري وإبراهيمٌ النخعي: يؤجل ع 
وها الصّداق كاملا. 


وصحٌ عن سعيد بن المسسيّب أنه يؤْجّلُ سنة» فإنْ مسنّها وإلا 
فرّقَ بينهما. 

وروي هذا عن القضاةٍ هكذا جملة وربيعة» وشريح 
القاضي؛ وعمرو بن دينارء وحمّادٍ بن أبي سليمان. 

وهو قول الأوزاعي, والليث. والحسن بن حيء وأبي 
حنيفة ومالك. والشافعي, وأصحابهمٌ ثم اختلفوا. 

فقال أبو حنيفة: هذا إِنْ صدقهاء وأمّا إذا خالفهاء إن 
كانت بكرا نظرَ إليها النسائ ون كانت تيا فالقوكٌ قولٌ الروجِء 
ولا يؤجَلُ هاء ولا يفرق بينهما. 

وقالَ المالكيّوث: القولُ قوله ممَ يمينه إن ادّعى أنه يطؤها. 

وقالَ الشافعي: القولٌ قولُ الرّوج مع يمينوه فإن نكل 
حلفت هي» وفرّقَ بينهماء وإِنْ قال النساءً: هي بكر حلفت مع 
ذلك - وفرّقَ بينهماء فإنْ نكلتْ حلف هوّ وبقيت معه. 

ثم اختلفوا: فقالَ هؤلاء: إِنْ كان قد وطئها - ولو مرّة - 

وقالَ أبو ثور: متى عن عنها أجَلَ سنة ثم فرق بينهما - 
وإِنْ كان قن وطئها قبل ذلك. 

وروي عن طائفة مثلٌ قولنا: 

كما روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن يحيى بن سعيارٍ 
الأنصاري: أ رجلا زوَج ابته من ابن أخ له وكان عثيً» فقال له 
عمر: ار لدم 
ا لاا 0 
بأيم ولا بذات بعل؟. 
علي ألا ستتطيم أن تصيع هيعا؟: 

قال: لاء قالَ: ولا من السّحر قالَ: لاء قألَ له علي: 


5 ب 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 
ملكت وأهلكت. 

أمَا أنا فلست مفرقا بيتكماء اتقي الله واصبري. 

ل ل 
فيد دا فقالت: كُُ ا 


بعل؟. 

قال: وأ ين زوجك؟ فقالت: : هوّ في القوم فقامٌ شي يجدحٌ 
فقال: ما 5 ل 

5 سلها هل ثنة تنقمٌ في مطعم أ و ثيابو؟ فقال علي: فما 


قال: لاء قالَ: ولا من السّحر. 

قال: لاء قالَ:. هلكت وأهلكت» قالت فرق بيني وبينه. 

قال اصبريء فإنٌ الله تعالى لو شاءً لابشلاك بأشدٌ من 
ذلك. 

ومن طريق أبي عبيدو أخبرنا عبد الله , بن بار عن معمسر 

بن أبي نببح عن مجاهار: أنه قال في الرّجلٍ يتزوٌج المراةه ثم 

عرفل له الاك 

قال: هي امرأته لا تنزعٌ منه. 

وروي عن الحكم بن عتيبة: أنها امرأتة لا تؤجّلُ لد ولا 
يؤْجُلُ لهاء ولا يفرَقٌ ببنهما - وبه يقول أبو سليمان؛. وأصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ: احتججّ من ذهب إلى مثل قول عثمان: أنّه 
أمره بفراقها دون ترقيفم جخبر: 000 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا أحدُ بن صالح أخيرنا 
عبد الرَرّاق أخبرنا ابنُ جريج أخبرني بعض بي أبي رافع مولى 
النيئ ناا عن عكرمة عن ابن عباس قال: «طَلْىَ عَبْدُ يزيل أبو 
كن وَإخوته أمْ ركاة وت تكح امرأة من مين فُجَاءَت 
النبي بز فَقَانَت: ما يُغْنِي عَني إلا كُمَا تَغنِي مله الشغرةٌ لع 
أعدتها من وأا قبتي ويه علس رَسُول الذه د 
حويّة: : فَذكَرَ الحديث» وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام «قَالَ لَه 
طَلْقَهَا ؛ قعل قَالَ: راجع امْرَأنَك أمْ ركَانَة وَإخْرَيِف فَقَالَ: إِنْ 
َلقهَا لان يَا رَمسُولَ الله قَالَ: قَدْ عَلِصْتُ أرْجِمْها ونلا يا نيا 
لبي إذا طقنم النسَاءَ فَطَلقَوهُن لِعديَهِنْ4: واحتجوا بفعل 
عثمان» وقالوا: إنما تزوّجته للوطء؛ فإذا عدمته فهرَ ضررٌ بهاء 
والضررٌ منوعٌ - لا حجّة لهم غيرٌ ما ذكرنا. 

قال أبو محمّل: أمَا الخيرٌ فضعيفه لأنه عمَنْ لم يسم ولا 


- مسألة: ومن تروّج امرأة فلم يقدرْ على وطنها 


كردا 


عرف من بن أبي رافع - فهر لا يصح. 

وأيضاً فإنْ عبد يزيد ل تكن له قا متيفّنُ ولا إسلامٌ 
وَإنْما الصّحبة لركانة ابنه فسقط التمويه به. 

وأمًا فعل عثمان» فقذ قلنا: إِنْه لا يصحٌ عن وقذ جاءً عن 
غيره من الصّحابةٍ - رضي اللّه عنهم - خلافٌ ذلك» فليسَ 
الاحتجاج ببعضهمْ أولى من الاحتجاج بآخرّ منهم. 

وأمّا قوهم: إنما نكحته للوطء فعدمه ضررٌ عليهاء ؛ قتعي 
إن لممتنع من ذلك - وهو قادرٌ عليه - وجل فواجبُ منعه من 
ذلك: وأمًا العاجرٌ ‏ فقذ قال اللَّه تعال: «لا يُكُلّفُ الله نكسا إلا 
وَسْعَهَاك. 

فوجب أنْ لا يكلف العنينٌ ما لا يقدرٌ عليه 

وأما قولْ أبي حديفة, ومالك, والنافعيٌ في تأجيل 
السنق ثم التفريق بينهماء فقول فاسد لا دليلَ على صحّني لآ 
من قرآن» ولا من سنْةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ؛ ولا من شيء يصح 
عن أحلرٍ من الصّحابة ولا مسن قياس» ولا من رأي له وجه 

أما الزوايةً عزن مز قلا تملع لأتها مرسلة إثامن 
طريق سعيد بن المسيّبهٍ عن عمرَء ولا سماعٌ له من عمرّ إلا نعيه 
النعمانَ بِنْ مقرن. 

وعن السشَعبي» والحسن عن عمرّ - ولمْ يولد الشّعي إلا 
نوكس ولاولة شين لا عاتن بان ال ع 

وعن عبد الكريم» وعطاء عمن عمرّ - ولم يولذ إلا بعد 
مولت عمر. 

وعن يحبى بن سعيدٍ - ول يولذ إلا بعد موت عمرّ ببحو 
خس وعشرينَ سلةً. 1 

وعن يحبى بن عبد الرّحمن الأنصاري» وهر مجهول. 

وقد رؤينا عن عمرّ من طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا 
هشيم أخبرنا عبد الله بنُ عون عن ابن سيرينَ عن أنس بن مالك 
أن عمر بنَ الخطاب بعسث رجلا على السَقابةِ فتزوّجَ امراةٌ - 


وكانَ عقيماً - فقالَ له عمرٌ: أعلمتها ألك عقيمٌ. قالَ: لاء قال: 
فانطلق فأعلمها ثم خيرها. 

وروي أيضاً أله يه أجل مجنوناً سنة فإنْ أفاق وإلا فرّقَ 
بينه وبين امرأته. 


وهم يخالفون عمرّ في ذلك» فمن أينَ وجب تقليده في 


العنين دون العقيم وامجنون؟. 


١541/ 


- مسألة: ومن تزوّج امرأة فلم يقدرٌ على وطنها 


-٠‏ كتاب العلاقة بين الروجين 


كي ار - وا لابسة سو ابن مسعود ا من 
وأمّا الرّواية عن علي فمنْ طريق يزيد بن عياض بن 
جعدبة» وهوّ مذكورٌ بالكذب ووضع الحديث. 
ومن طريق الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث جملة 
هالك. 
ا ا وتان 
الجعفي - وهو كذَابٌ مشهورٌ بذلك» فاسدٌ الذين» يقول بالرّجعة. 
وأمَا الرّواية عن المغيرة بن شعبة فمنْ طريق أبي طلق 
العائدي» ور بي التعمان - وهما مجهولان لا يدريهما أحدٌ وعن 
الحجاج بن أرطاةً - وهر ساقطً وجل - عن رجل لايعرفٌ 
ا عن حنظلة بن نعيم ‏ وهر مجهولٌ 
رار 
وسمرة ومعاوية: خلافٌ ذلك» وليسَ بعضهم أولى بأخذٍ قوله من 


2 
0 


وأيضاً - فإن في الرّوايةَ عن عم وابنٍ مسعود: أن عليها 
العدة ومو املك بهااما:دامث في عذتها وه لا يقولون بذئلك. 

وأيضاً - فليسَ عن ال 
واحدة؛ فلا كلام ها ولا توقيف - وصح أن نهم مخالفونَ لكل من 
روي عنه في ذلك كلمة من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم ولا 
متعلّق لهَمْ بضرر فقد الجماع» لأنها إذا كلفوها صبرّ سني فلا 
فرق بين صبر سنةٍ وبين صبر ستتين. 

وهكذا ما زاد ثم أشدُ ذلك قوهم: إِنْ وطثها مرّة في 
الدهر فلا كلام لها - والضّررُ في ذلك أشد منه في التي لم يطأها 
قطّء من قال غينَ هذا فقَدْ جاهرٌ وكابرٌ المرورة والحس. 

قال أبو محمل: وبرهان صم قولنا: هوّ أن نكل نكاح صحّ 
بكلمة الله عر وجل وسنةٍ رسوله يي فقذ حرم الله تعالى بشرتها 
وفرجها على كل من سواه فم فرّقَ بينهما بغسيرٍ قرآن أو سلةٍ 
ابت فقذ دخل في صفةٍ الْذِينَ ذمّهم اللّه تعال بقوله لمِتَعَلّمُونَ 
مِنْهُمَا ما يُمَرقُونَ به بين الّزء وَرَوْجهِ» ونعوذ باللّه من هذا. 

وقلا صحٌ عن رسول الله يط مثلٌ قولنا: 

كما روينا من ظريق مسلم أخيرنا أبو الظَاهرء وحرملة 
بن يحيى - واللفظ له قال: أخبرنا ابر وهبب: اوري ور د 


هو ابن يزيد - عن الزُهري أخبرني عروة بسن ن الزبير: أنّ عائشة 


ذمج الني ع أخيرته: ال ال ا كزوج 


ع ري ما الى تٍُ 
رجت بَعْده عد رّحمَن بْنَّ الي وَإِنّ اله مَا ممه إلا فل 
َه اْبٍَ - وَأَحَدَت بهد مِنْ جلبابهَا - قبسم وَسُوُ الله ام 
ضَاحكاء وَقَالَ: َلك تُريدين أن" تَرْجَهِي إِلَى رفَاعَة لا حَنَى 
تَذُوقِي عُسَيْلته وََذُوقَ عُسَيْلنَك) وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمّد: فهذه تذكرٌ: أن زوجها لم يطاماء وأن 
إحليله كالهدبةء لا ينتشرٌ إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله تلق 
وتريدُ مفارقتة فلم يشكهاء ولا أجَلَ ها شيئاء ولا فرّقَ بينهما - 
وفي هذا كفايةً لمنْ عقلّ فاعترضَ بعضٌ المخالفينَ في هذا الأثر 
الصّحيح بآثار واهيةٍ: ّْ 

أحدها - من طريق ابن نافم عن مالك عن المستوره بن 
رفاعة عن الزبيرِ بن عبد الرّحمن بن الزييرٍ أن رقاعَة بْنَ سَمَوْل 
طَلّق امْرَأَه عَلَى هد رَسُول الله يا ثلاث كا َل الرّحَمّن 

نال فَعتَرَضَ عَنْهَا فلم يَسْنَطِعْ أن يَعْشَامَا َارَقَهَا تأر 

رفاغ أَنْينكَِهَا - وَهُوَ رْْجُهَا الأول - فَقَالَ اللبي تف لا 
يحل د حلى تذوقي ستلت. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا منقطمٌ لا حجّة فيد ثمّ عن المستورد 
بن رفاعة عن الرْبير بن عبدٍ الرّحمن - وهما مجهولان - وهوّ خبرٌ 
غيرٌ معروفب - عن مالك 

ثم لوْ صحٌ لما كان فيه اعتراضٌ على الخبر الذي احتججنا 


ب لآننا لا نكرٌ أن يطلقها عبد الرّحن ختاراء فبطلَ تمويههم به 
جلة. 


والخير الثاني - رواه ابن قانغ - راوي كل بلي عن محيى 

بن محمّدٍ البختري - الذي لا يعرف من هو - عن هدبة بن خالم 

عن وهيبي بو عن هشام بن عسروة عن أبيه عن عائشة ئشة' أذ امرأءً 

رفاعة جاءت إلى الي تك وذكرٌ الحديث. إلى قوله: لإفلا تَحِلينَ 

له حَنّى يَذُوقَ عُمسَيْلنَكٍ وَتَدُوتِي عُسَيْلَه فَقَالَت: ارول اللة نه 
قَدْ جَاءَنِى مِبَةَ وَاجِدَة4. 

ورؤيناه أيضا - من طريق ابن وهبم أخبرني عبد الرّحمن 

بن أبي الرّْنَادٍ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بحديث امرأة 

ا و أنها قالت: فإنتهدينا برسبول اللتسقة 

قال أبو محمّا: عبدُ الرّحمن بن أبي الرّنادٍ في غاية الضّعفي 


-8٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


ثم لو صحّ كل هذا لكان لا متعلّقَ هم فيى لأنه ليس في شيءٍ 
من هذين الخبرين الساقطين 'أنّ رسولٌ الله ين قال: إن إن 
أسقط التأجيل | و التفريق من أجل تلك الهبةء ولا أن عائشة : 
قالتْ ذلك ' فصح أنها كهانةٌ كاذبةٌ على رسول الله ينظ وإنما 
جاءً لفظ الحبةٍ صحيحاً في حديث: 

رؤيناه من طريق البخاري أخبرنا محمد أخبرنا أبو معاوية 
- هو الضَريرٌ - أخبرنا هشامٌ بن عسروة عن أببه عن عاد ئشة أمّ 
المؤمنينَ قالت «طَلقَ رَجُلّ امْرَأنهِ فَيَرْوّجَتَ رَوْجاً غَيْرَه فَطَلْقَهَا 
وكات مَعه مثْلَ الي َم تَصِل ينه إلى طنيء ريده فلم تي 
أن طَلََْه نت اللي تنك ققَالّت: ينا رَسُولَ الله إا زجي 
لقني ؛ وإني ترَوْجْت زَوْجا غَيْرَهِ فدح بي وَلَمْ يكن مَعَه إلا 
مل البق فلم يري إلا مِبَةَ وَاحِده َم صل يني إِلَى شيء» 
أجل لِرَْجِي الأول فتَالَ وَسُولُ الله تل لا حلي لرَرْجَكُ 
لأذلا حلى نوق الأخر ضتلا وتذوني شتتنا. 


قال أبو محمّد: ونحنٌ لا هدع أن يطلقها العنْينٌ إِنْ شت 
نما نم وك ألا يفرّق بينهما على كرو أو اا يؤل عاسأء ثم 
عرق بينهماء فهذا هوَ الباطلُ الذي لم يصحٌ قط عن أحدر من 
الصّحابة رضي اللّه عنهم» لا ولااجاء قط في قرآن» ولا ستق 
ولا في روايةٍ فاسدةّ» ولا أوجبه قياسٌ» ولا معقول. 

إن قالوا: قذ أمرَ الله عر وجل في الإيلاء بالتُوقيف ثم 
الإجبار على الفيئةٍ أو الطلاق. 


قلنا: نعي اربعة أشهرء فلن الس ولي التفرية؟ 0 
أوّلُ من لا يقس على المؤلي من امتنع من وطء امرأته عامدا مسن 
غير إيلاء بيمين فلا توقفونة» ولا تؤجّلونه فظهرٌ فسادُ كل ما 
عقوا ب وفسادُ قولهمْ جملة وقلا ذكرضا من روي عنه من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - والتَّابِعينَ - والحمدُ للّهِ رب 
العالمين. 


١‏ أَحْكَامُ قملم الرَّوْجَاتِ 


5 مسالة: وإذا تزوّج الرّجلُ بكرا حرّةٌ أو آمةّ 
مسلمة أو كتابيّة» وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أنْ يخص 
ا مر ا 
السّبوء ولا بشيء منها فإ تزوج :. 
لخر عدر أ أمة + مُسُلمة أو كناب - فله أن يخصها عبيت 
ثلاث ليالك ثم يقسسّمْ ويعدل ولا يحاسبها بتلك الثلاث» فإنْ زادَ 
على اللا أقامَ عند غيرها كما أَامَ عندها سواءً سواء ويسقط 


با حرة ره أو أمة وعنذه زوجة 


-١‏ مسألةٌ: وإذا تزوّج الرَجِلُ بكرا حرَةٌ أو 
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حكمها في التفضيل ولا يحل له في كل ما ذكرنا - كانت عنده 
ووعنة عره ان يكن - لصفل ناوم يام احمافة ل 
المسجد. ولا عن صلاةَ الجمعة فإن فعلَ فهيّ معصية وجرحة 
فيهء كسائر الناس ولا فرق ولا يجورٌ له أنْ يخص امرأة من نسائه 
بن تسافرٌ معه إلا بقرعةٍ. 

برهان ذلك: 

ما رويناه من طريق البزّار أخبرنا محمّدُ بن معمر أخبرنا 
يعلى بن عبيد أخبرنا عحمّدُ بن إسحاق عن أيَوب السّختياني' عن 
أبي قلابة عن أنس بن مالك أن الب تلظ «جَمَل لكر سَبْعا 
وَلِليسِ ثلاثا». 

وأخيرنا أحمد بِنْ قاسم قال: أخبرني قاسم بنْ محمّدٍ بن 
قاسم أخبرنا جدّي قاسم اميا اعرنا انوقلاية _سوعية 
ملك بنُ يزيد الرقاشي - أخبرنا أبو عاصم - هو الضّحَّاكُ بن 

مخلدٍ - أخبرنا سفيانٌ التُوري عن أيوبَ السّختياني» وخالدٍ الحذاء 
كلاهما عن أبي قلابة - هرّ عبد الله بن زيدٍ الجرمي دعن نش 
بن مالئج أن رسول الله يف قال: «إذًا روج البكرٌ أقَامَ عِنْدَهَا 
ميقا وَإِذا روج م اليب أقَامَ عِنْدَهَا ثُلاثا». 
أنساً قال: هي السنةٌ - وكلُ ذلك حقٌ 
والذي ذكرنا بيان واضحٌ في إسناده. 

دفن اربق اسلو :اعركا عه للدي ميلم لعز 
التعتوة حا أخبراس ليجات - .يق في ابنَ بلال - عن عبد الرّحمن بن 
حميدٍ عن عبد الملك ينابي كر عل اا بن الخازت لين 

مشام ‏ أن أم سمه حون نوها رَسُولُ اله 1 محل علا 
أذ يذج ألم بز ناك شوق لله ع : إن شيعت 
زذئكِ وَحَاسَبتك به للبكر سَيِعٌ وَِلثّْبِ ثلاث». 


ومن طريق مالك عن عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرق بن حزم عن عبد املد بن أبي بكر بن عبار الرحمن بن 
الحارث عن أبيه إن رسول الله يذ سجِينٌ تَرَوْجَ م سَلَمَة 
وَأَصبَحَت عِنْده قال لَهَا: لَِسَ بك عَلَى أَمْلِك هَرَان إن شيِئْت 


وقد رؤيناه بأنّ 


وروينا هذا الخبرَ بِينَ الإسنادٍ من طريق أحمد بن شعيب 
اعون قرية بن ره مرغم يذ يشان بالا ضما اخرننا 
يحبى - هو ابن سعيلر القطّانُ - عن سفيان القُوريٌ حدثني أحمدُ 
بن أبي بكر عهز ابن ما بن عرو بن عرع ان غير اللبلكم 
بن بي بكر بن عبد لمن بن الحارث بن هشام عن إسه عن أ 
سَلَمَةَ 1 م المؤْمِنينَ ١ن‏ الي كذ لَمًا َرَوْجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا نَلاناء 


١18 
وَقَالَ: لَيِسَ بك عَلَى أَهْلِكٍ هَرَانُ إن شِئْت سَبْعْتُ لك وَإِنْ‎ 
تُ لَك ان لِنسَائى).‎ 4 

وبه يقول أنسُ بن مالك وإبراهيمٌ النخعي» والشعي؛ 
ومالك والشافعي, وأحمد بن حبلء وإسحاق بن راهويي 
وأبو ثور وأبو عبيار؛ وأبو ليهات وجميحٌ أصحا 

وذهبت طائفة إلى غير ذلك: وهو 00 
لتيب ليلتان: 

رؤينا ذلك عن عبد الرّرّاق عن ابن جريج أنه سألَ عطاءً 
عن ذلك فقال عطاءً: يؤثرونَ عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر 
ثلاث؛ وللشيْب ليلتان. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيانَ الثوري عن يونس بن 
عبيلٍ عن الحسن قال: للبكر ثلاث وليب ليلتان. 

ومن طريق عبار الاق عن معمر عن قنادة عن سعيد بن 


ءيمدي”ة 


ثم يقسم 
وهو قولٌ خلاس بن عمروء وسفيانٌ الشوري» 
والأوزاعي. د 
وقالتْ طائفةٌ: لا يقيمُ عند ثيب ولا بكر إلا ما يقيِمُ عند 
وهو قول الحكم بن عتيبة» وحمَادٍ بن أبي سليمان. وأبي 
حنيفة, وأصحابه واحتجّ من ذهب إلى قول الحسنء وابن المسيْب 
بخير: 


3 


م يقسمء وعند َ الشيس يومين 


رؤيناه من طريق عبد الرؤاق عن ابن جريج عن عمرو 
بن شعيبيه وححمّد بن إسحاق قالا جميعاً: قال رسوكُ الله تلل: 
اللْكْر ثلاث». 

قال أبو محمّد: هذا مرسلٌ ولا حجّة فيه - فسقط هذا 
القول. 

ا 
قال: «مَنْ : كانت له امرآنَان تمك إلى 0 جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ 
وَشْيقّه مَائْل». 

قال أبو محمّدٍ: الذي قالَ هذا القولٌُ هوّ الذي حكمَ للبكر 
بسبع زائدق» لتيب بثلاث زائدوه ولا يحل لأحل أنْ يترك قولا له 
عليه الصلاة والسلام لقول له آخرّ ما دم يكن استعماها جيعاء 


بأ يضم بعضها إلى بعض» أو أو بأنْ يستئي بعضها من بعض» ومن 


0- مسألةٌ: وإذا تزوّج الرَجلْ بكراً حرّة أو 


وم داكتاب العلاقة بين الزوجين 


تعدّى هذا فهرّ عاص للّهِ عر وجل ولرسوله 2. 

ومن عجائب الذنيا أن الحنفيينَ المخالفينَ بأهرائهم 
الفاسدةٍ لرسول الله ييز ههنا يوجبون في القسمة للرّوجةٍ الحرَة 
بين وللزوجة الأمة للف وهذا هو اليل حقَ والجسوٌ صراحاء 
لااسيما مع قولحم: إن للحرة اليهوديّة والنصرائيّة ل 
المسلمة ليله ولا يستحيونٌ من هذا التفضيل بالباطل. 

وقالَ بعضهم: قد جاءً في ذلك أثرٌ عن الحسن عن رسول 
الله تنظ وهذا لا يعرف. 

ثمّ لوْ صم لكان لا يجورٌ الأخذ ب لأنه مرسل. 

وعجب آخرٌ ‏ وهوَّ انهم يجيزونَ لمن له زوجة حرة 
مسلمة؛ وأمة نصرائيّة» أنْ يقسّمٌ للحرَةٍ ليلة» وللمملوكة اليهودية 
ثلاث ليال» فاعجبوا لمذه الفضائح. 

وهم ههنا اعتراضات تشهدٌ بقلةِ حياء المعترض بهاء ورقةٍ 
دينه كتعلقهمْ بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنْ سَبْمْتُ لَك سنت 
لِنِسَابى). 


ليلتين» وللأمةٍ 


فقالوا: هذا حديث يوجبُ التسوية» ونموا أنفسوم في فول 
عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر نفسه: 'وَإنْ شييت تلفت 
وَدْرْتُ» فاعترضوا بعقوهم الركيكة على الي عل 5 العدل 
والحساب وقالوا: إنما كان ينبغي لو سبّمَ عندها أنْ يحاسبها 
بالأربع ليال الرَائدةٍ على الثلاث التي هي حقها. 

قال" أبو محمّد: وهذا من الحمق ورقةٍ ة الدّين في النهايةٍ 
القصوىء لأنّه لا يجب حنّ لأحدٍ إلا أن يوجبه الله تعالى على 
لسان رسوله تك فالذي أوجب فا ثلاث ليال أمْ بها دون 
ضرتهاء هر الذي أسقطها إِنْ سبع عندها - لا يعترضُ عليه إلا 
كافرٌ رٌ - نعود بالل من الضّلال. 

قال أبو محمّد: 


فإِن قا 0 
الل 


ل ا 0 


الي 

ما إنْ أقامَ عند الثيب أكثرٌ من ثلاث وأقلٌ من سبعء فلا 
يحاسبها إلا بما زادَ على الثلاش» وأمًا إن أقام عندها أو عند البكر 
أكثرٌ من سبع فإنه يحاسبُ اليب بجميع ما أقامٌ عندهاء ويوني 
ضرّتها أو ضرائرها مثلَ ذلك كله ولا يحاسب البكرّ إلا بما زا 


على السْبع فق 


8- كتاب العلاقة بين الزوجين 


برهانث ذلك: أن الثلاث حت اليب والسّبعٌ حقّ البكره 

فما زا على هذين فهر ظلمٌ يحاسبها به ولا يسقط حق الثْبِِ في 

أن أل بالثلاث إلا حيث أسقطه الله عر وجل على سان رسوله 
تي فقطء وليسَ ذلك إلا أن يسبع لما وزاد على على السبمِء ءلآن 
الزّيادة على اسع تتسبيعٌ وزيادة» وقاذ سقط حقها في الشلاث 
بالتسبيع» فإذا سقط لم يعد بِالرّيادةٍ على السّبع وباللّه تعال 
التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّوا لقولههم: يقِسَّمُ للحرَةٍ ةَ ليلتين» 
وللرّوجةٍ المملوكة ليله برواية فاسدةٍ. 

رؤيناها من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا 
ابن أبي ليلى عن المتهال بن عمرو عن فر - أو عبد بن عبد الله 
الأسدي - عن علي أنه كان يقولٌ: إذا تزوّج الحرة ة على الأمة 
قسّمّ للأمةٍ الكلث» وللحرَةٍ الكلثان وهذا لا يصح لأن نّ ابن أبي 
ليلى سي الحفظ. والمنهال ضعيفف. 

' وروي عن المغيرة بن مقسم أنه قال: م يشبت للمنهال 
شهادة في الإسلام ولكته صحيحٌ من قول إبراهيمٌ؛ وسعيلو بن 
المسيبي» ومسروق» والشعي» والحسن البصري. 

وروي عن عطاء؛ وسعيد بن جبير؛ ومحمّدٍ بن علي بن عا 
سين 

وهو قول عمان ابي والشافعي. 

وقالَ مالك والليث, وأبو سليمان: القسم بينهما سواء. 

قال أبو محمّد: لا حجّة في أحلر دون رسول الله تي وقذ 
توعد عليه الصلاة والسلام كما أوردنا قبل على اميل إلى زوجةٍ 
دون أخمرى وم يحص حرّة من أمةٍ ولا مسلمة مسن كتابيةٍ 
واحتجّوا من قياسهم الفاسد بأنْ قالوا: لما كانت عدَة الأمةٍ 
نصف عدَةٍ الحرةٍ: وجب أن يكونا في القسم كذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غاية الفساد: أَوَلُ ذلك أنّنا لا 
نوافقهمٌ على أن عدّة الأمةِ نصفُ عد الحرَّ ثم على قولهم 
المختلط لا يختلفونَ أن عدّة الأمةٍ الحامل كعدة الحرَةٍ الحامل فهلا 
جعلوا القسمة لهما سواءً؟ من أجل تساويهما في العدة المذكورة. 
ويقولون: إن عد الأمةٍ بالأقراء ثلاثاً عد لحر فهلا قسمرا لحا 
الثلثين من 3 قسم الحرةٍ لا ذكرنا؟ ولا خلاف في أن الآمة لا ترث» 
وأن الحرّة ترث» فهلا جعلوا الأمة لا قسمة لحاء كما لا ميرات 
لهاء وكما لا شهادة لها عندهم. ولكتهمْ في أهذارهم مشلٌ الغريق 
بحا أحس تعلق. 

واحتجّوا في قوم الفاسد: إِنْ للرّوج أن يقسمّ للحرَة 


- مساألةٌ: وإذا تزوّج الرّجل بكرا حرّةٌ أو 


لل 


ليله ثم بيت ثلاث ليال حيث شاه بروايات ساقطة عسن كعبم 
بن سوار: لَه حكمٌ بذلك بحضرة ة عمرٌ بن الخطّابيه فاعجب عمر 
بذلكَ وهذا لا يصحٌ؛ لأنه:إلما رواة غزة: عمندزة الشّعي وقتادة 
وأبو سلمة بن عبد الرّمن بن عوفبء وكلهم لم يولد إلا بعد 
موت عمر. 

ثم لوْ صحّ ما كان في أحدرٍ حجّةٌ غير رسول الله تل. 

وأمًا النَخلّفُ عن صلاةٍ الجماعة - فقَدْ ذكرناه في ' كتابٍ 
الصّلاة من ديواننا هذا وغيره إيجهاب رسول الله ين ذلاك» 
وتوعّده بحرق ببوت التحلَفينَ عنها لغير عذر وقلا تزوّج عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه فما منهم من أحلٍ تَلْفَ في اللتسبيع 
والتثليث عن صلاةٍ الجماعةٍ والجمعة» وإنما هي ضلالة أحدثها 
الشيطان.. ْ 

وأمًا السفرٌ بامرأةٍ من زوجاته أو بامراتين أو بشلاث فلا 
يكونٌ إلا بالقرعةٍ لأنه ثبت ذلك عن رسول الله: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ - 
هو ابن راهويه - عن أبي نعيم الفضل بن دكين أخبرنا عبد 
موار مات يم 

نشة أمْ المؤمنينَ قالت ١كَانَ‏ رَسُول الله تن إذا ترج أفرم بسن 

ِسَّائِه َطَارَت القَرْعَةٌ عَلَى عَائِ 

قال أبو حمل فإن خرج بها كما ذكرنا بقرعة لم يحاسبهنٌ 
بلياليهنٌ معه في السفرء لأنه خرج بهن بحق لا ميل ولا بحيفيه 
فإن خرج بها بغير قرعةٍ حاسبهنٌ بتلك اللَالي ولزمه فرضاً أن 
يون التي لم يسافز بها عدد تلك الليالي. 

وهذا قول الشافعي, وأبي سليمان. 

وقالَ أبو حنيفة:. ومالك وأصحابهما: يرج بها بغير 
قرعةٍ. 

قال أبو محمد: وهذا باطلء لآنّ العدل بين الرُوجات 
رضن كما أورضاء .قاد يجوز تخصيص شيء “فتن ذلناك إلاامنا 
خصه نص ول بخص النصُ إلا السَفْرَ بالقرعةٍ فقط فما عدا 
ذلك فهرٌ ظلم» وبالله تعالى التُوفيق. 

فإن قيل: إِنْ له أن لا يسافرٌَ بواحدةَ منهن. 

قلنا: نعم وهو عدل بينهنُ في المنع» فليسَ بذلك مائلا إلى 
إحداهن. 


شه رَحَفْصَّةَ فَحَرَّجَنًا مَعَهُه. 


وأمًا إذا افر يعار قرع بواحدةٍ منهن؛ فقَدٌ مال إليهاء 
وهذا ظلمٌ لا يحل. وباللّه تعالى التوفيقٌ 


"55١ 
مسألة: ولايجورٌ للرّجل أذ يقسم لآم‎ -1 
ولد ولا لأمته مع زوجة - إِنْ كانت - وهذا لا خلافَ فيه‎ 
وبرهانة: قولُ اللّه تعالى: لفن حفتم أن لا توا فَوَاحِدَةَ أومَا‎ 
ملكت أَيمئكم4 فلم يجعل ملك اليمين حقا يِب فيه العدل فإذ‎ 
لا حق ل في القسمةٍ فلا يجوز أن يشاركَ في الواجب من لا حق‎ 
له فيه مع من له فيه حق؛ فلو طابت نفس الرّوجةٍ بذلكَ فله‎ 
حيتلر أنْ يقسم لأمتوء لأنه حقّ الرّوجةٍ طابت بتركه نفساًء لكنْ‎ 
له أن يطأ أمته متى شاءً كما فعلّ عليه الصلاة والسلام بمارية في‎ 
يوم أي نسائه شاءً دون قسمة وباللّه تعالى التوفيق.‎ 


6 مسالة ون لشم اللترجاض سو ذلة 
فما زادَ إلى سبع لكل واحدق ولا يجوز له أن يزيد على سبع 
وقال قومٌ: لا يزيدُ على ثلاث لكل واحدة. 

وقالت طائفةٌ: لا يزيد على ليلةٍ لكل واحدة: 

رؤينا ذلك عن محمد بن المنذر النيسابوري: 

أخبرنا بذلك عنه أحمدٌ بن محمّدٍ بن الجسور عن منذر بن 
سعينرٍ القاضي عن محمد بن إبراهيم بن المنذر. ّ 20 

قال أبو محمّدٍ: برهانُ صحّة قولنا: ما ذكرناه في الباب 
الذي قبل هذا من قول رسول الله تايط لآم سلمة رضي الله 
عنها: «إِنْ سَبَعْتْ لك سَبّعْت لِنِسَائِي). 

فصح أن للزوج أنْ يسبع وما دون السبع جائزٌ بجواز 
السبع» لأنه بعض السبع» » وأما الرّيادةَ على على السّبعٍ فممسوعٌ لما 
ذكرنا قبل مق وجترسيو العدل بينهن فلز جاز أكثر من سيم لكنان 
له أنْ يبيتَ عند الواحدةٍ ما شاءً - ولو أعواما - ويقول: سأقسم 
للأخرى مثلَ ذلك - وهذا باطلٌ وظلم. 

فص أنه لا يجو من عدد اللَيالي إلا ما أجازه النصٌ فقطء 
ولولا هذا الأثرٌ ما أجزنا أكثر من ليلة» وبالله تعالى التوفيق. 

وليلة أحبُ إليناء لأنه كذلك جاءت الآثارٌ لابه من قسم 
رسول الله يي لأمّهات المؤمنينَ رضي الله عنهن. 


-١9 ٠ 4‏ مسألة: وَإِنْ وهبت المرأة ليلتها لضرّتها 
جارٌ ذلك فإِنْ بدا لها فرجعت في ذلك» فلها ذلك. 

برهان ذلك: ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا 
إسحاق قو ا اهو ةنيز أخوزنا ررك - هو ابن عباو الحمياٍ 
- عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين: «أَنّ سوْدة 
0 يا رَسُولَ الل جَعَلْتُ يَرْمِي مِنكَ 

ِشَة فَكَانَ عليه الصلاة 5 والسلام يَقسِمُ لِعَائِضَةَ ب يوْمَيِنء يَوْمَهَا 


- مسألةٌ: ولا يجوز للرّجل أن يقسم لأمّ ولده 


٠م-‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 
وَيَوْم سَؤْدَة). 

وقد صحّ أنه عليه الصلاة والسلام «اسْتَأَذْنَ يِسَاءَه فِي 
مَرَضيه - الذي مَاتَ فيه - أَنْ يَمْرَضَ في بَبْتِ عَايِشَف فَأَزِدُ لَه 
فِي ذَلِكَ2. 

وأمًا قولنا: إن لها الرجوع في ذلك» فلان كل يوم هوغير 
اليوم الذي قبله بلا شلك ولا تجردُ هبة مجهول, فإنما هوّ إباحة 
حادثةٍ في ذلك اليوم إذا جاة» فلها أن لا تحدث تلك الإباححة وأن 
تتمسّك بحقها الذي جعله الله تعالى لها - وبه جل وعرٌ نتأيدُ. 
وَآذَابَةُ 0 - 

© - مسألة: وجائرٌ للرّجل أنْ يطأ جميع وات 
وإمائه في فور واحبب فإ تطهر بينَ كل انين فهرَ أحسنٌ» وإن ل 
يغتسل إلا في آخرهن فحسرٌ» لا كراهة في ذلكَ. 


روينا من طريق أحماد بن شعيب أخبرنا عمّدُ بِنُ منصور 
أخبرنا سفيان - هر ابن عببلة عن معمر عراشو الاق عبن 
أنس بن مالك أن رسول الله تل : كَانَ يُطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ في 
الي الوَاحدة ثم يَعْتسيلُ مَرةه. 

قال أبو محمّد: الإماءُ من نساء الرّجل. 

قال الله عر وجل: طأِل لَكُمْ لَه الصيام الرقَت إِلَى 

أخبرنا أحمد بن محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرة 
أخبرنا محمد بنُ وضّاح أخبرنا أبو بكر بنُ أبي شيب عن يز بن 
هارونٌ عن حمّادٍ بن سلمة عن عبد الرّحمن بن فلان بن أبي رافع 
عر ن عمته سلمى بنتو أبي رافع عن أبي رافع إن رسول الله لتر 
«طاف عَلَى سا في ليل وَاحِدَةَ َْمََلَ ند كل لمر يِنْهُنْ 
غسّلاء قَالَ ققلت لَهُ: يَا رَسُولَ الله لو اغْبَسَلْت غسْلا وَاجِداً 
قال: هذا طهر وَأَطْيْبق أو قال: وأنظف . 

قال علي: ولو م يات هذا الخبرٌ لكان الغسلٌ بينَ كل 
اثنتين منهنٌ حسناء لأنه لم يات عن ذلك نهي؛ وبالله تعالى 

-١‏ مسألة: ولا يحل الوطهٌ في الذبر أصلاء لا 
في امرأةٍ ولا في غيرها. 1 

أمَا ما عدا النساتء فإجاعٌ متيقن. 


وأمًا في النساء ففيه اختلافٌ - اختلفَ فيه عن ابن عمرّ 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


؟ 155 


وعن نافم كما روينا من طريق أحمد بن شعي أخبرنا الربيعُ بن 
سليمانَ بن داود أخيرنا أصبغ بن الفرج حدّثنا عبد الرّحن بن 
القاسمء قال: قلت لالكي: عطس لانن رتور سرت 
عن الخارث بن يعقوب عن سعيل بن يسار قال: قلبث لابن عمر 
إن نشتري الجواري فتحمضُ هن قال: وما اتحميضر؟ قال: 
نأتيهن في أدبارهن. قال ابن عمرّ: أف أف آف أو يعمل هذا 
مسلم؟ فقالَ لي مالك: فأشهدُ على ربيعة لحدئني عن سعيدٍ بن 
يسار أنه سأل ابنّ عمرٌ فقالَ: لا باس به. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني علي بن عثمان بن 
حمّدٍ بن سعيد بن عبار الله بن نفيل أخبرنا سعيدٌ بن عيسى 
اد بن سليمان عن كعبو بن علقمة 

بي النضر أنه أخيرة: أله قال لنافم مول ابن عمسرّ: قاذ أكثر 
0 أنك تقول عن ابن عمرٌ أنه أفتى بن تؤتى النساءً في 
أدبارهنٌ» فقالَ نافع لقذ كذبوا على - وذكروا في ذلكَ أحاديث 
لوْ صحّت لحاءنا ما ينسخها - على ما نذكره إِنْ شاءً الله عرٌ 
وجل - واحتجّوا بقول الله تعالل: : 9نْسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأنُوا 
حَرتكم ألى شينشم». 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجَة لهم فيه لأن' أنى ' في لغْةٍ 
العربب التى نزل بها القرآنُ إنما هىّ بمعنى ' من أينّ ' لا بمعنى: 
أن فإذْ ذلك كذلك - فَإنّما معناه من أينَ شد ”. 

قال اللّه عر وجل: «يا مَريمُ أثى لَك هَذَا4 بمعنى: من 
أينَ لك هذا وقالوا: لو حرّمَ من المرأةٍ شيءٌ لحرّمَ جميعها؟. 

قال أبو محمّد: هذا كما قالوا لو لم يأتٍ نص بتحريمه 
وقالوا: وطءٌ الجموعة جائرٌ وربّما مالَ الذكرُ إلى الدبر. 

قال علي: إذا لم يتمكنْ من وطهء المجموعة إلا بالإيلاج في 
الدبر فوطؤها حرام. 
قال أبو محمّد: فنظرنا في ذلك, فوجدنا. 
ها حذثنا أحدُ بن محمد بن المسورء وعبد الله بنُ ربيع» 
حمد: أخبرنا وهب بن مسرة أخبرنا ابن وضّاح أخيرنا أبو 
بكر بن أبي شيية؛ وقال عبد الل امراف مدي اعرد 


قال أحمد 
اتفقّ الأشك 1 ا شيبة قالا جميعاً: ا خالد 0 
عن الضّحَالءٍ بن عثمان عن مخرمة بن سليمانَ عن كريب عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله : «لا نر الله إلى رَجُلٍ أنَى 
جلا أو انر في كه هذا لفظ ورواية عب الله بن ربيع» وروا 
أحمد في ديرها م يختلفا في غير ذلك. 


وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن منصور أخير نا 
سفيانٌ - هو التُرريٌ - حدثي يزيدُ بن عبد اللّه , كن اانه دن 
اد عن عمارة بن خزعة بن ثابتب عن أبيه عن النَي علي قال: 
مِن الَو لا تَأنوا النسَاءَ في أَْبَارمِنَ». 

قال أبو محمّد: : وهذان خبران صحيحان تقوم الحجّة بهماء 
ولو صحّ خبرٌ في إباحةٍ ذلك لكان هذان ناسخين له لأن الأصل 
أن كل شيء مباحٌ حتّى يأني تحريةء فهذان الخبران وردا بجا فصل 
الله تحريمه لنا وقذ جاءً تحريمٌ ذلك عن أبي هريرة وعلي بن أبي 
طالبيء وأبي 58 


ةن الله ل يُسْتحي من 


الدرداء وابن عبّاسء وسعيدٍ بن المسيّبوه وأبي 
بن عبلد الرحمن بن عوفي» وطاووس؛ ومجاهدٍ. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وسفيان النوري» 
وغيرهم وما رويت إباحة ذلك عن أحدٍ إلا عن ابن عمرّ وحده 
باختلافي عن وعن ب“ باختلاف عنة. وعن مالك باختلافي 
عنه فقط. وباللّه تعالى التوفيق 

0000 واهزة هوا بلا انراد سنن 
من غيروء فإنْ فعلَ أدب فإِنْ كانت أمة له أعتقّ عليه ما ولدتْ 
من ذلك الحمل ولا بد - ولا تعتق هي بذلك. 

برهان ذلك: ها رؤينا من طريق مسلم حدثني محمد بن 
الى أخبرنا محمّدُ بن جعفر غندرٌ أخبرنا شعبةٌ عن يزيد بن حميسار 
قال: سمعت عبد الرّحن بنّ جبير يمدت عن أبيه جبير بان نشير 


عن أبي التّرداء أن الي مك1 دأ َي باهر مُججح عَلَى بَاب فسْطاط 
فَقَالَ لَهُ: بريد أن يلم بها؟. 

قَقَانُوا : نعم فَقَاَ وَُولُ الله عل : لَقَدْ هَمَمْت أن ألعَنه 
لَغنا يَدْخَل مَعَه فَبْرَه كنف يُوَرْئُه وَهُوَ لا يَجِلُ له؟ كنف 
يَسْتَحْدِمُهِ وَهْوَّ لا يَجِلُ لّه؟1. 

قال أبو محمد: : لاايصح في تحريم وطء الحامل خبيرٌ غير 
هذاء فإذا يحل له فقذ حرم عليه ملكة وذ حرم عليه ملكةء 
فهرٌ حرام إِذْ ليس إلا ملولكٌ أو حر 

وأمًا تاديبُ من فعلّ ذلك فلأنه أتى منكراًء وباللّه تعالل 


4- أَحْكَامٌ العَزّل 
-١ 4‏ مسألةٌ: ولا ير العزكُ عن حرَةٍ ولا عن 


برهان ذلك: ما روّينا من طريق مسلم أخبرنا عبيدُ الله 


سكول 


84- مسألة: والإحسان إلى النساء فرضٌ ولا يحل 


8- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ل أخبرنا سعيدٌ 

بي أيوب حذثني أبو الأسود - هر يتيم عروة - عن عروة بن 
ا الوط عدار يي لع ا 
قالتً «حَضَرْتُ رَسُولَ الله #إل في أناس فَسَألُوه عَن العَزْل فقَالَ 
رَسُولُ الله عق :تبك الرَأه الحفي رقنا : لوَذًا الْوْمُودة 
سْيِلَت 4 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ في غاية الصّحَةِ واحتجّ من أباح 
العزلَ بخبر أبي سعيد الذي فيه «لا عَليِكم أنْ لا تفعّلوا». 

قال علي: هذا خبرٌ إلى النهي أقرب. 

وكذلك قال ابن سيرينَ - واحعجّوا بتكذيب الي ع 
قولَ يهود: هر الموءودة الصغرى ويأخبار آخرٌ لا تصح. 

قال أبو محمّدٍ: يعارضها خيرٌ جدامة الذي أوردناء وقد 
علمنا بيقين أن كل شيء فأصله الإباحة لقول الله تعالى: «الْذِي 
لق َكُمْ ما في الأْضٍ جيع 4 وعلى هذا كان كل شيم 
علالا عي ول اتعرم. 

قال تعالى: لوَقَد فَصْلَ لَكُمْمَا حَرْمَ عَليكُمْ» فصحٌ ان 
ير جدامة بلتَحريم هو الناسيح لجميع الإباحات المتقدمة ةلت لا 
شك في أنها قبل البعش وبعدَ البععش» وهذا أمرٌ متيقَنٌ لأنه أخير 
عليه الصلاة والسلام أنه الوأدٌُ الخفيٌ والوأدُ محرّمٌ فقاد نس 
الإباحة المتقدّمة بيقين. فمن ادْعى أن تلك الإباحة المنسوخة قد 
عادت؛ وأن النسخ التيقَنَ قذ بطل فقد ادّعى الباطلٌ» وقفا مالا 
علم له به وأ تى بما لا دليل له عليه. 

قال تعالى: لكل مَانوا بُرمَاَكُمْ إن كشَمْ صَاقِينَ4 وقذ 
جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابرٍ بن عبد الل وابن 
عباس وسعلر بن أبي وقاصء وزيا بن ثابته وابن مسعودٍ وصحّ 
لمم منه عن جماعة: 

كما روّينا عن ماد بن سلمةً عن عبيد الله بن عمرّ عن 
نافع: أن اببنَ عمرَّ كان لا يعزلٌ وقال: لوْ علمت أحداً من ولدي 
يعزلٌ لنكلته. 

قال أبو محمّادٍ: لا يجورُ أنْ ينكل على شيء مباح عندة. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال 0 أبو عوانة عن عاصم 
بن بهدلة عن زر بن حبيش أن علي بن أبي طالب كان يكره 
العزل. 

ورؤيناه أيضاً من طريق شعبة عن عاصم عن زرٌ عن 

علي أخبرنا يونس بن عبد الل أخبرنا احمدُ بن عبدٍ اللّهِ بن عبد 
البصير أخيرنا اعد بيخ الو أغيرنا عنقة ب عبد السللام الحسي 


لمعن ل 00 
العزل: هي الموءودة الخفية. 

ال ل ل اق ار 
مسعوة وله قفي الول د ري 

قي اونا وار ع ف مالساي عليز اذ ل 
أمامة الباهلى' يقولٌ وقد ستل عن العزل فقال: ماكنت أرى 
عون قالَ حدثني نافع عن ابن عمرَّ قالَ: ضرب عمرٌ على العزل 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا يحبى بن 
الخطابي» وعثمانٌ بن عفَانَ ينكران العزل. 
أيضا عن الأسودٍ بن يزيدَء وطاووس. 


ه أَحَْكَامُ حُقَوقٌ الرّوْجَيْنٍ 


8- مسألة: والإحسانٌ إلى النساء فرضُ ولا 
يحل تتبع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بينه إلا 
تهاراء .ومن" قدمّ نهاراً فلا يدخلٌ إلا ليلا» إلا أنْ يمنعه مانع عذر. 

برهان ذلك: قول الله عرٌ وجل: لوَعَائيِرِوهن 
ِالْمَْرُوفي4 وقول الله عر وجل: #وّلا نُضَارُوهُ لِتُضَيْقُوا 

قال أبو محمّدٍ: إِذْ حرّمَ التضييقٌ عليهنٌ فقذ أوجب تعالى 
التوسيعٌ عليهنٌ وافترضَ ترك ضرَّهنٌ 

روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن 
حاتم بن إسماعيلنَ عن جعفر بن حم عن أبيه عن جابر بن عبد 
الله ال لاسا لل ع مضل أن - كر ما واف 

َقُوا اللّه في النسّاء نكم َخَدْتمُومّنْ بأمَان اللّى اَل 
فُرُوجَهُنَ بكلِمَة الله وَلَكُمْ عَلَيهِنَ ألا يُوطئنَ ِرَاكمْ أَحَداً 
نكر َهُونَهُ هن فَعلنَ َبِكَ فَاضْرِبُوهُن ضَرْبا غَيْرَ مُبَرُج وَلْهُنّ 
عَليكُمْ ردْقهُنُ وَكِسْوَتهُنَ بالْمَعرُوفي». 


-٠‏ كتاب العلاقة بين الزوجين 


قال أبو محمّد: لم يعن رسولٌ الله تنك فراش اللضجعء 
ذلك أمر يحب فيه الرّجم على الحصتقى » فلا يؤمر فيه بضرب غير 
مبرّح» وإنما عنى عليه الصلاة والسلام بلا شك كل ما افترشَ في 
البيوتي» وهذا نهي عن عد ا 1 
دخوله منزله من رجل أو امرأةٍ فقط - وهذا يأتي مبيناً في المسآلةٍ 
الى تأتي بعد هذو. 

ومن طاريق عسدم أخبرنا أبو بكر بن ابي شيبة أخبرنا 
حسينُ بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي 
هريرة عن النىّ ييز فذكرٌ كلام وفيه اَاسْتوْصُوا بالنساء خيرا». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور 
أخبرنا أبو نعيمٍ عن سفيان التُوريٌ عن محاربب بن دثار عن جاب 
بن عبار اله قال: فى سر الل كر أن تطرق الج أَمْلَّه ليلا 
أن يَحَوْنَهُمْ او يَلتَمِسَ عَتْرَاتِهِمْ 

ع 
الففلبغاوم ب أخبرنا هشيمٌ أخبرنا سيار عن الشَعي عن جابر 
بن عب الله قال: عنام رَسُول الله من عَرْوَةٍقَلمًا ذََبنَا 
دل َل أنهلوا حنى نعطو لبلا لكي تمي المشيتة وَتشحدُ 


فِإن قيل: هذا تعارض 

قلنا: : كلاء بل قد بِيْنَ عليه الصلاة والسلام في كلا الخبرين 
مرادة» ذكرٌ في الخبر الأول: أن لا يدخل ليلا فيتبعَ بذلك عثرة إِنْ 
كانت أو لم تكن فصحٌ أن ذلك في الذي جاء ليلا ويّنّنَ عليه 
الصلاة والنلام في الآخير: أنْ بمهل من أتى نهاراً حنّى يدخلّ ليلا 

بعد أن يتصلّ خبره باعل فتستحدٌ وتمتشط ولا ينسبٌ التُعارضَ 
إلى كلام رسول الله عي إلا كافرٌ ولا ينسبه إلى الصّحابة إلا 
بتدخء ولايدته إل الأكمة :وين ) دونهم - إلا منحرف القلب 


عن السنن - ونعودٌ باللّه من كل ذلك. 


- مسألة: وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها 
غيرٌ مفسدق لكنْ بما لا يؤثّرُ في ماله سواءً أذنَ في ذلك أمْ نهى 
أحبّ أمْ كرة. 

برهان ذلك: 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن رافم أخبرنا 
عبد الررّاق أخبرنا معمرٌ عن هما بن مي عن أبي هريرة قالَ: 
قال رسول الله ظ: «لا صم المرأة وَبَملمَا شَاهِدٌ إلا بإذنِه ولا 
تَأَذدْ في َيِه وَهرَ ماهد إلا يذه وَمَا أَنَْقَتْ مِنْ كيه مِنْ غَيْرِ 
أمْرِه قن نِضْف أجْره لَه». 


- مساألةٌ: وللمرأة أن تتصدّق من مال زوجها 


155: 


ومن طريق أحملد بن شعي أخبرني أحمة بن حربر 
ا ب ل ا ري 
آم اللؤمنين قالت: قال رسولٌ الله عي «إذا أنفقت الَرْأَة مِنْ بت 
رُوْجهَا غيْرَ مُفْمدَةٍ كان لا أَجْرُهَا وله له بمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا 
أنْقَقَتْ وَلِلْخَازْنَ مِثْلٌ ذلك مِنْ غير أن يفص مِنْ أ جُورهم 
شَئء. 

قال أبو محمد: هذا اللفظ زائدٌ على: 

ها رويناة من طريق منصور عن شقيق في هذا الخبرء فقالَ 
فيه" من طعام بيتها '.. 

قال أبو محملٍ: فاعترض بعضُ أهل الجرأةٍ على مخالفةٍ 
السسّئن بأنْ قالوا: هذا من رواية أبي هريرة» وقد سئل بو هريرةً 
هل تعتدق امراة من يض زوجها؟ فال لاه الأطيناً من قرتهناة 
فالأجرٌ بينهماء ولا يحل لها أنْ تصّدّقَ من بيت زوجها إلا بإذنه. 

قال أبو محمّدٍ: هذه الفتيا من أبي هريرة؛ إنما رويناها من 
طريق عبد الملك بن أبي سليمانٌ العرزمي - وهوّ مترولدٌ - - عن 
عطاء عن أبي هريرة» فهيّ ساقطة؛ فلا يعارضُ بها رواية همام بن 
من عنه إلا جاهلٌ؛ أو فاسق مجاهرٌ بالباطل وهر يعلمةُ. 

ومن ) طريق مسلم حدئنى مسلم بن حاتم» وهارونُ بن 
عبد الل قالا جميعاً: أخبرنا حجَاجٌ بن محمد قال: قال ابن جريج 
أخبرني ابنٌ أبي مليكة أن عبّادَ بنَ عبد اللّه , بن الزّبير أخبره عن 
أَسْمَاءَ بنت أبي بَكْر الصُديق أنه قَالَت: اسوك الله يسن لمن 
شي إلاما دعل علي اليم مهل عَلَ جنَاحَ أن أرْضَح با 
يُدْخِلٌ عَلَي؟ فَقَالَ: ارْضَخِي مَا اسْتَطَمْت ولا توكي فيوَكِي الله 
عَلَيِكوا. 

قال أبو محمّدٍ: : سماعٌ حجّاج من ابن جريج ثابت» ولكنه 
هكذا يقول: قال ابنُ جريج. 

ومن قال بهذا آم المؤمنينَ - رضي الله عنها: 
بن أخيرنا سفيانٌ 
بن عبينة عن إسماعيل بن أبي خالل عن قيس بن أبي ي حازم عن 
أمْ الؤمنينَ - رضي الله عنها - 
وسألتها امرأة فقالت: أطعمُ من بيه زوجي فقالت | 
مالم تقي هالك هاله. 

قال اللّه عر وجل: #النبي أَوْلَى بالْمُؤْمِنَ مِنْ أنضيهم». 

وقال تعالى: #وَمًا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْينَةٍ إِذَا قَضَى الله 
وَرَسُوله مرا أن يكُون لَهُم الخيرة من اس أباحَ ذلك 
الي يذ فلا رأيّ للرّوج في المنع منه أصلا 


كما روينا من طريق محمد بن عبار الله ب 


امرأته أنها سمعت عائشة 


م المؤمنين: 


156 

05- مسألة: ولا يلزمٌ المرأة أن تحدم زوجها ني 

شيء أصلاء لا في عجنء ولا طبخ ولا فرش» ولا كنسء ولا 
غزل» ولا نسح» ولا غير ذلك أصلا. 

وز سس ا اذ ينها 

عزنا ولاتوم تطعا وهر حاف إلا اذه ولا تدخل بيته 


من يكرة» وأنْ لا تمنعه نفسها متى أراد» وأنْ تحفظ ما جعلٌ عندها 
من ماله. 


وقالَ أبو ثور: على المرأةٍ أنْ تخدمٌ زوجها في كل شيء؛ 


ويمكنٌ أنْ يحتجّ لذلك. 

بالأثر الثابت و عن علي بن أب بى طالب قال: «شَكَتْ فَاطِمَةُ 
مَجْلَ يَدََْا مين الطّجينء ونه غلم بذك رَسْولَ الله عق ين إذْ مله 
خَادِما». 


وبالخبر الثابت - من طريق أسماءً بدت ابي بكر قالت: 
كنت أخدمٌ الرْبيرَ خدمة البيتٍ وكان له فرسْ وكنت أسوسه كنت 


أحتشٌ له وأقوم عليه 


وبالخيرٍ الثابت - من طريق أسماءً أيضاء أنها مانت 
تَعْلِفُ فرَس الربيْرٍ وَتَسْقِي الَاءَ وَتَجْرَمُ عَرْبَهُ وَتَعْجِنُ وَتَقَلُ 
الى على بها مِن ٠‏ أَرْضٍ له عَلَّى عي رسخ وَأنَ رَسُولَ الله 
ا ها وَهِيَ : تقل - قَال: ذا حَدفت مَانان الفاضاتَان هَْه 


الخدمة التقِيلّة فَمَنْ بِعدَهُمًا يَرَفُُ عَن ذَّلِكَ م من النسّاء». 


قال أبو محمّد: لا حجّة لأهل هذا القول في شيء من هذه 
الأخبار» لأنه ليس في شيء منهاء ولا من غيرها: : أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرهما بذلك إنما كاتنا متبرعتين بذلات» وهما اهل 
الفضل والبرّةٍ - رضي الله عنهما - وحن لا ننم من ذلك إن 
تطرّعت المرأةٌ به إنما نتكلّمُ على سر الحقّ الذي تحب به الفتيا 


والقضاءً بإلزامه. 
فإنا قيلَ: قذقال الله تسال: لمن أََنَكُمْ فَلاتَُوا 
لين ستبيلا». 


قلنا: أوَلُ الآية بين فيما هي هذه الطاعة. 
كال ا #زللادي 0 تومن ارين 


د ها العلا إذا دعاغنا اوقد 


وقذ بِيْنَّ رسولٌ الله يفي ما يِب على الرّجل للمرأةٍ. و' 


09- مسألةٌ: ولا يلزمُ المرأةَ أن تخدمّ زوجها في 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ذكرناة قبلَ هذه المسالةٍ بمسألتين ومن ألم المرأةَ خدمة دون 
خدمة فقدٌ شر َع ما ل يأذن به الله تعالى» وقالَ ما لا يصحُ وما لا 
نص فيه. 

وكذلك بِيّنَ عليه الصلاة والسلام: أن لمن علينا رزقهن 
وكسوتهنٌ بالمعروف فصحٌ ما قلناةُ: من أن على الرّوج أن يأنيها 
برزقها مكنا لها أكلُ والكسوة ممكناً لها لباسهاء لأنّ ما لا يوصلٌ 
إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ» وغزلء ونسج» وقصارق 
وصباغء وخياطة؛ فليسسَ هو رزقاء ولا كسوة - هذا ما لا خصلاف 
فيه في اللّْةِ والمشاهدةٍ - وأُمًا حفظ ما جعلَ عندها ففرض بلا 
خلافي. 


5 مساألة: ولا يحل للمرأةٍ أن تحلقّ رأسها إلا 
من ضرورة لا ميد منهاء ولا أنْ تصلّ في شعرها شيئاً أصلاء لا 
من شعرها ولا من شعر إنسان غيرهاء أو من شعرٍ حيوان» أو 
صوفي أو غير ذلك - وهوّ من الكبائرٍ ولا يحل لها أن تفلج 
أسنانهاء ولا أن تف الشعرٌ من وجههاء ولا أن تشم بالنفش 
والكحل أو غيره شيئاً من جسدهاء فإ فعلت فهي ملعونة هي 
والّتي تفعلٌ بها ذلك. 

برهانث ذلك: 


ما روّيناه من طريق أحمد بن شعيبه أخيرنا محمد بن 
موسى الحرشيٌ أخيرنا أبو داود - هوَ الطيالسيُ - أخيرنا همّامٌ 
- هو ابن يحبى - عن قتادة عن خلاس عن علي قال: انْهَى 
رَسُولُ الله تل أَنْ تَحْلِقَ المرأة رَأسَهًا سَهَاا فإن اضطرّت إلى ذلك 
فقد قال الله تعالى: لوَقَدْ فصل لَكُمْ مَاحَرُمَ عَلَيَكُمْ إلا مَأ 
اضْطْررتُمْ إليو4. 
ومن طريق أحمد بن شعيبٍ أخبرنا محمد بن الثثى أخبرنا 
يحيى - هوّ ابن سعيلو القطَانُ - عن هشام بن عروة قالَ: حدثئني 
فاطمة بدت المدذر عن أسماءً بنتو أبي بكر الصّدّيق قالت: 
«جَاءَت امْرَة إلَى رَسُول الله تايط فقَالَت: يَا رََّولَ اللّه إِدُ لي 
اه عوُوساً وها اكت فَنَمَرْقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَيَ ناح إن 
وَصَلْتُ لَهَا في فَقَالَ لَهَارَسُولُ الله ين لَمَنَ الله الوَاصِلَة 
وَالْمُسْتَرْصِلَة). 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الرحمن بن محمد 
بن سلام أخبرنا أبو داودٍ - هو الطّبالسيٌ - عن سفيان الشوريّ 
عن منصور عن إبراهيمٌ اَي عن علقمة عن عبد اللّهِ بن 
مسعودٍ قال: لعن َسُولُ الله يز الَايِمَاس وَالْمُسْتوشيِمَات 
وَالْمستَمّصَاتٍ َالْمْتَملْجَات لِلْحُمْن امْعيْرَاتٍ خَلقَ اللوه. 


هم كتاب العلاقة بين الزوجين 


53# د مداله: ولا ران كين لو ارين 
للآخر فيما يستجلب به المودة: 1 

كما رؤينا من طريق أحمد بن شعيب ] ا 
حم بن زنبور لمكي أخبرنا بن أبي حازم - هرّ عبد العزيز بر 
عبد الوهابو بن أبي بكر - عن ابن هاس عن حمياو بن عبار 
الرّحمن بن عوفي عن مهم كلثوم نتم عقبة بن أبي معيط أنها 
سمعت رسول الله يَف يقول: «لا أَعْده كَذِياً: :لجل بُلُِ َننَ 
الثاس يَقولُ القولَ يرِيدُ الصلاح؛ وَالرَجُل يَقُولَ القَوْلَ في الحَرْبٍ 


رده 


وَالرَجَلٌ 5 امْرَنفُ وَالْمَرٌْ تَحَدُث رُوْجَهَاا. 


64- مسألةٌ: ولا يحل التفسمٌ بالباطل: 

كما روينا من طريق البخاري حدثنا سليمانٌ بن حرب 
أخبرنا ماد بن زيلو عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماءً بدتم أبي بكر الصديق «أَن امْرَأََ قَالَتْ: يَارَسُولَ الله إن 
لي ضر فهَل عَلَي ناح إذ تَشَبْتُ من رُوْجِي غَيرَ الذي 
يمْطِي؟ فَتَالَ عليه الصلاة والسلام: تشب بمَا لم يُمْطَ كلاس 
نوبي زوره. 

6 - مسألة: وجائرٌ للصبايا خاصّةٌ اللَمبُ 
بالصّورء ولا يحل لغيرهن؛ والصّورٌ محرّمة إلا هذاء وإلا ما كان 
رقماً في ثوبي. 


رؤينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شببة وعمرو الناقئء قالا جميعا: أخبرنا سفيانُ بسن عيينة عن 
الزّهريّ عن عبيل الله بن عب الله بن عتبةً عسن اببن عباس عن 
أبي طلحة عن الني َثا قال: «لا تَدْخلٌ اللاكة ينأ فيه كني 
وَلاصورَة). 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث هرّ ابر سعدٍ 
تاغن يكين - هو ابن الأشج - عن بسر بن سعياو عسن زيل بسن 
خال عن أبي طلحة الأنصاري أن سول الله عن قال: «إِنَ 
ا ملائكة لا تدخل ينا فبه صُورَةٌ م ثم اشتكى زُيْدُ بْنُّ خَالِدٍ فَعُدْنَاكُ 
الى نه م فه لو فق ليد الله لاط - يبه 
موه أم لمن - ألم يُخيرنًا د عن الصُورَق فَقَالَ يد الله: 
لَمْ تَسْمَعْه جين قَالَ إلا رَقُما في تُوْيوه. 

ا ل 
هوّ ابن الثتى - أخبرنا عبدُ العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنينَ قالت: «كان رَسُولُ الله عي سبي لي صَوَاحِي يَلْعَئِنَ 


الليسابوزي أخيرنا حجينٌ - 


51- مسألةٌ: ولا بأسَ بكذب أحد الرّوجين للآخر 


كوقذ5ا 


معي باللَعت بئات الصغار». 
ف كام الوا 


5- مساألة: : والاستنارٌ بالجماع فرض؛ لقول 
الله عزْ وجل: يا أيّهَا الْذِينَ آمَنوا لِيسْتَْوِنْكم الّْذِيِنَ مَلَكَتْ 
نكم وَالِْنَ لَمْ يكوا الم نكم ثلاث رات من قبل صَلاة 
الفجْرٍ وَحِنَ تَضَعُون يكم مِن الظُهيرَةٍ وَمِنْ بَغْدِ صَّلاةٍ الِشّاء 
ثلاث عَرْرَاتٍ لَكُمْ4 والحديث بذلك لا يجوة. 


0- مسألة: : وحلاكٌ للرّجل من امرأته الحسائنض 
كل شيء حاش الإيلاج فقطء وهذا أمرّ قد اختلف التَامنُ فيه: 


روينا من طريق إسماعيلٌ بن إسحاقّ الراعه بن أبي 
جد امرام الر عا بن الزّبير عن 
القاسم بن عبر الرحمن عن بي أمامة - وهر الباهلي - صاحب 
رسول الله يكذ قال: قال عمرٌ بن الخطاب: : كنا نضاجمٌ النساءً في فيي 
الحيض وفي الفرش واللُحف من قلةٍ. 

ما إِذ وسّمّ الله الفرش واللّحف فاعتزلوهن كما أمرّ الله 
لي 

بن أيمنَ أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذيئ 
ا كنا عند 
ميمونة فدخل عليها ابن عبّاسء فقالت له ميمونة: أي بيكاراك 
شعث الرّأس؟ فقال: إن مرجلتي حائضُ - وذكرٌ الحديث. 

واحتج من ذهب لل هذا بقول اله عو وجل: قل هر 
أَذَى فَاْتَِنُوا الَْا يي ي المجض ولا نَقرَبُوهُنْ حَنّى يَطْهُرْنَ4 
وبخبر: 

رؤيناه من طريق أبي داود حدثنا محمّدُ بنُ سعير أخبرنا 
سعيد بن عبد الجبّار أخبرنا عبد العزيز بن محمّدر الدّراوردي عن 
أبي اليمان عن أمّ درّة عن عائشة أمٌ المؤمنينٌ قالت: كنت إذا 
حت وا 2ن 11 إل المي يلا اكرات وروا 1ل 110 
ول ندنُ منه حت نطهرَ وهصذا لااشيء؛ لأنه من طريق | م درّة 
وهي مجهولة لا تدرى وذهبت طائفة - إلى أن له من السَرةٍ 
فصاعداً فقطء ولِيسَ له ما دونٌ ذلك: 

كما رؤينا من طريق عبد اراق عن معمر عن أبي 
إسحاق السبيعي عمن عاصم البجلي أن تفرأً سألواً عمرّ بن 
الخطابب عمًا يحل للرّجل من امرأته حائضاً فقا عمرٌ: لك ما 
فوق الإزار» لا تطلعنُ على ما تحته حبّى تطهر. 


١5 / 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريجح عن موسى عن 
نافع: أن ابنَ عمرٌ عمرٌ أرسل إلى عائشة آم المؤمنِينَ يستفتيها في الحائض 
يباشرها؟ فقالت عائشة: نعم تجعلٌ على سفلتها ثوبا. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن أيوب الستختياني 
عن ابن سيرينَ عن شريح قول: لك ما فوق السرة. 

قال معمرٌ: وسمعت قتادة يقول: لك ما فوق الإزار. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج عن سليمان بن 

وبه إلى ابن جريج عن عطاء قالَ: تباشرٌ الحائضُ زوجها 
إذا كانَ على جزلتها السّفلئ إزارء سمعنا ذلك. 

واحتج آهل هذه المقالة بخبر: 

روّيئاه عن رسول الله يكذ أنه قال: «وَأمًا مَا لِلرجُلٍ من 

واد لا اي 


لبجل الكوقه عن عم بن الاب عن رسول الله 98 وعامثّ 
هذا لم يسمعه من عمرّء لأثنا: 

رويناه من طريق أبي إسحاق السبيعيّ عن عاصم بن 
عمرو عن عمير - مولى عمرٌ - وعميرٌ هذا مجهول. 

وروّيناه أيضا من طريق شعبة عن عاصم المذكور عن 
رجل عن القوم اين سألوا عمرٌ عن ذللك. 

وعخبر آخر من طريق أبي داود أخيرنا هارونٌ بن 
حمّدٍ بن بكار أخبرنا مروانٌ - يعني ابن حملد - أخبرنا الميكمٌ بن 

حيار أخخبرنا اعلا بنُ حارش عن حزام بن حكيم عن عسّو: أنه 


«مَألَ رَسُولَ الله بنذ ع ما مَا يَحِلُّ ِي من امْرَأَنِي وَهِيَّ حَائْض؟ قَالَ: 
لَك ما فَوْقَ الإزار». 


وهذا لا يصحء لأن حزامٌ بنَ حكيم ضعيفه وهر الذي 
روى غسل الأنثيين من المذي» ومروانٌ بن حمّدٍ الذي روى عنه 


معنف أيضا. 


وبخير: 

رويناه من طريق أبي داود أخبرنا هشامٌ بنْ عبد املك 
اليزني حدَئني بقيُّ بن عبد الوليدٍ عن سعياٍ - هوّابنُ عبد الله 
الأغطشُ عن عبد الرّحمن بن عائذٍ الأزدي قال هشامٌ - وهو ابن 
ا ا 4" » قال: سَألت 


7- مسألةٌ: وحلالٌ للرّجل من امرأته الحائض كل 


م- كتاب العلاقة بين الزوجين 


مَا هَُ فَوْقَ الإدّان وَالتَمَقُفُ عَنْ ذَلِكَ أَفُضَلٌ» وهذا خبرٌ لا 
يصح لأنه من طريق بقيّةَ - وهر ضعيفُ - عن سعيل بن عبار 
الله الأغطش - وهو تجهولٌ لا يعرف. 

وبر من طريقي ابسن أبي شيبة أخيرنا عبد الرَحيِمٍ 
اخرناعطة بن كربروعن كزين عن ابن عبّاس: أنه سئلَ عن 
المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها؟. 

قالَ: سمعنا - واللّهِ أعلمُ إنْ كان قاله رسولُ الله مخز 
فهرَ كذلك: «لا يَحِلُ له مَا فَوْقَ الإزّار؛ وهذا حديث كما ترى 


وم طق بي الجهم أخبرنا محمد بن الفرج أخبرنا عبد 
اللّهِ ب نُ عمرّ عن أ بي النضر عن أبي سلمة عن عائشة 'سيْلَ 


رَسُول الله يل مَايَحِل لِلرْجُلٍ مِن اميه - يَعْنِي الْحَايِضَ - 
قَالَ: ما فَوْقَ الإزّار). 

وهذا لا يصحُ لأنه من طريق العمري الصّغيرٍ - 
ضعيفٌ - فسقط هذا الخبرٌ والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وقد جاءً خبرٌ ‏ من طريق اللَّيِثٍِ بن سعدٍ عن ابن 
شهاب عن حبيبب مول عروة عن ندبة - مولاةٍ ميمونة - عن 
ميمونة رضي الله عنها أنّ رسول الله تنظ كان يَُاِرٌ الْحَائْضَ 
مِنْ نِسَائِه إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إزَارٌ كلخ أنصافَ الفَحْدَيْنِ أو الرَككين 
مُحْتَجزّة. 

وعن ابن وهب: بلغني عن عائشة؛ وأمّ سلمة - أمّي 
لمؤمنينَ - مثلُ هذاء وهذا منقطمٌ» ؛ وعن ندبة - وهي مجهولة - 
ولو صح لم تكن فيه حججّة ولا متعأق لأحبب لأنه فعل لا أمر 
وذهبت طائفة: إلى أنه لا يباشرها إلا وبينهما ثوب. 

روينا عن وكيم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرينَ 
قال: سآلت عبيدةٌ السّلماني ما للرّجلٍ من امرأته الحائض؟ فقال: 
الفراش واحدٌ واللّحافُ شتّى؛ وإِنْ لم يد بدأ من أنْ يرد عليها 
من طرفي ثوبه رد عليها؟ واحتيجٌ أهلّ هذا القول. 

با روّيناه من طريقي مسلم أخبرنا هارو بن سعيلٍ أخبرنا 
بن وهب أخبرنا تخرمة - هوَّابنُ بكير - عن أبيه عن كريب 
مزل اخ حابن قال منينخ تيُِرنة زوج الي عالط قالس: كَانَ 
رَسُولُ الله 16 يَفنْطْجِعٌ مَعِي وَأَنا حَائْضُ» وبين وبَِنه تُوْب». 

وأخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخيرنا تحمّهُ بن معاوية أخبرنا 
بو خليفةً الفضلٌ بن الحباب - هوّ مولى 
ال ل د 
بن عبلو الرّحن بن عوفي عن أبيه "عَنْ عَانِصَة أمْالْؤِْينَ أنّهَا 


أحمد بن شعيبي أخبرنا أ 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


كانت تَنَامٌ مَعَ رَسُول الله تتلا وَحِيّ حَايْض وَبَبنَهُمَا تَرب2. 

قال أبو محمّد: سماعٌ مخرمة بن بكير عن أبيه لا يصح: 

كما أخبرنا يوسفت بن عبد الله التمريُ أخبرنا عبد اللّه 
بن محمّا بن يوسفت الأزدي أخبرنا محمّدُ بن إسحاق الصّيدلاني 
أخبرنا العقيليٌ أخبرنا عبدٌ الله بنُ أحمد بن حبل أخبرنا ابي 
أخبرنا حمَادٌ بن خالد الحيّاطٌ قالَ: أخرج م لل غرمة بن بكير كتاباً 
وقال لي: هذه كتبُ أبي لم أسمغ منها شيئاً وأا خيرٌ عائشة - آم 
المؤمنينَ - ففيه عمرٌ بن أبي 

وذهب أبو حنيفة, وأبو يوسف, ومالك ومن قلّده إلى 
أله مباح له ما فوق السرّق وما تحت الركبق ويحرمٌ عليه ما بينَ 
ار والركبة وما نعلمٌ هذا القول متعلقاً اصلاء فوجب تركة. 
ولا من مزه بالأخبار التي فها كان النئ عط يار الحائض من 
نسائه أن تر ثم يياشرهاء فإن الإزارٌ قذ يبلغ إلى الكعبين» وقلذ 
يبلغ إلى أنصافي الفخذين. وذهبت طائفة - إلى مثل قولنا: 


سلمة - وهرّ ضعيف لم يوثقه أحدٌ. 


كما أخبرنا عبد الل بن ربيم أخيرنا محمّدُ بن معاوية 
أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب المح أخيرنا أبو الوليادٍ 
الطبالسي أخيرنا اللَيث بن سعلو عن بكير بن عبد الله بن الأأض 
عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب عن حكيم بن عقال سالت 
م المؤمنينَ عائشة ما يحرم على الرّجل من امرأته إذا كان صائماً؟ 
قالت: فرجهاء قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانت حائضاً؟ قالت: 
فرجها. 

وهو قول آم سلمة آم المؤمنين. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن عبيدٍ الله بن محمد بن عقيل 
عن ابن عباس قالَ: للرّجل من امرأته وهيّ حائض كل شيء» إلا 
غرج الدّم. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن الشّعي 
قالَ: يباشرٌ الرّجِل الحائضَ إذا كف عنها الأذى. 

ومن طريق وكيم عن مالك بن مغول عن عطاء بن أبي 
رباح: أنه قال في الحائض: لا بأ أن يأتيها زوجها فيما دون 
الدم. 

ومن طريق وكيم عن عطاء بن أبي رباح عسن الحكم بن 
عتيبة أنه قال في الحائض: لا بأسَ أنْ يضم الرَجِلُ فرجه عليه ما 
م يدخله - يعني على فرجها. 

وبه إلى وكيع عن الربيعٍ عن الحسن البصري: أنه كان لا 


يرى بأسا أنْ يقلب بين فخذي الحائض. 
وهو قول مسروق» وإبراهيم النخعي» وسفيان النوري» 


4- مسألة: ومن وطىّ حائضاً عامداً أو جاهلا: فقا 


١5و‎ 


ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأبي سليمالاً وجميع 
أصحابنا - وهو المشهورٌ عن الشتافعي. 

قال أبو محمّد: : قذ بين سقوط جميم الأقوال التي قدّمنا إلا 
هذا القول» وقول من تعلق بالآية. 

فنظرنا في هذا القول. 

فوجدنا ما روينا من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حرب 


اتراصة لحري نهدي اغرانة را مله أعينا ارح .> 


تعالى: ترك عن ايض فر أذ متا النسَاءً في 
الّجِبض »* إلى آخر الآبق فقالَ رسولٌ الله ليظز: «اصْبَعُوا كل 
شيء إلا التكاح 
| قال أبو محمّا: فهذا خب في غاية الصّحَي وهر بيانٌ للآيقه 

بيْنَ عليه الصلاة والسلام إثْرَ نزوها مرادٌ ربّه تعالى فيها. 

وصحٌ بهذا قولُ من قالَ من العلماء: إن معنى قوله عر 
وجل: «فِي الْجِيض» إنما هرّ موضعٌ الحيض - ولا شلك في 
علا دنه لولعم عر رار تيل الأسرا رم 

قال اعري لين لئاس مَا نل إلَتهمْ» وباللّه 
تعالى التوفيق 

2201 ومن وطلىّ حائضا عامدا أو 
جاهلا: فقذ عصى الله تعالى في العمبٍ ولِيسَ عليه في ذلك شى 
لا صدقة ولا غيرهاء إلا التوبةٌ والاستغفارٌ. 

وقد قال قائلرنَ في ذلك بكفارة: 

كما روينا عن ابن عباس إن وطئها في الدم فدينارٌء وإِنْ 
وطئها في انقطاع الدّم فنصفف دينار. 

وعن 77 إن كان واجداً فدينانٌ وإِنْ لم يجذ فنصفُ 
دينار. 

وعن عطاء من وطىّ حائضاً يتلق بدينار: 

وقذ روي عن محمّدٍ بن الحسن صاحب أبي حنيفة: 
ورأى أحنك بن حنبل أنه مير بين دينار أو نصفت دينار. 

ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر: 3 

رياه من طريق مقسم عن أبن ياس مسنداً عن سول 
الله ني ومقسم ضعيف. 

ورويناه أيضاً من طريق شريك عن خصيفي عن عكرمة 


4ك 


عن اببن عبّاس عن رسول الله يط - وشريك» وخصيفٌ 

ومن طريقي فيها عبدُ الاك بن حبيسبع عن المكفوفي عن 
يوب بن خوط عن.قنادة عن ابن عباس مسنناً» وعبد الملثى 
وآيُوبَ - هالكان - والمكفوفُ مجهول. 

ومن طريق عبر الملا بن حبيبو عن أصبغ بن الفرج عن 
التبيعي عن زيد بن عباد الحمياد «أن عُمَرَ سن عَنْ ذلك رَسُولَ 
الله يز مَقَالَ لَّهُ: تَصَّدَقْ بويثار»؛ وعبد الملك هالك - 
والسبيعي - محهولٌ - ولا يظنٌ جاهلٌ أنه أبو إسحاق مات أبو 
إسحاق قبل أنْ يولدَ أصبغ بدهر - وهرّ أيضاً مرسلٌ. 

وقد رواه الأوزاعي أيضاً مرسلاء وفيه: «نَصَدَقْ مسق 
دينار». 

ودقاع ظلفة :)5 عيكسل شارة نتن وطق 

رمضات : 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا محمد بن 
عبد الأعلى أخبرنا المعتمرٌ - هوَّابنٌ سليمان التيمي - قال: 
قرأت على فضل عن أبي حريز: أن أيفع حدثه أن سعيدٌ بن جبير 
أخبره عن ابن عبّاس أنه قال: من أفطرٌ في رمضا فعليه عدو 
رقب أو صوم شهرء أو إطعام ثلاثين مسكيئاً: قلت: ومن وقم 
على امرأته وهيّ ححائضٌ - أو سممٌ أذانَ الجمعةٍه وم يجمع ليس 
له عذرٌ؟. 

قال: كذلك عتق رقبةٍ. 

ومن طريق عبد الْرزّاق أخبرنا هشامُ - هوّ ابنْ حسّان - 

عن الحسن البصري: أنه كان يقي الذي يقح على الحائض بالذي 
يق على امرأته في رمضا. 

واحتج أهلُ هذه المقالةٍ بخبر: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيس أخبرني محمودٌ بن خالا 
أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن تم تيم السلمي 
قال: سمعت علي بن بذيمة يقول: سمعت سعيق بنّ جبير يقول: 
سمعت ابن عباس يقولٌ «قَالَ رَجُل: َا رَسُولَ الله إنِي أصنِتْ 
امْرآِي - وَهِيَ حَاِضَ - فَأمَرَه رسو الل تا أن يَعْقِق رَقبََه 
قال ابن عبّاس: وقيمة الرقبة يومتلر دينارٌ. 

ورويناه أيضاً: من طريق موسى بن أيُوبَ عن الوليد بن 
مسلم عن جابر عن علي بن بذهة بإسنادو. 

قال أبو محمّدٍ: موسى بن آيوب وعبدٌ الرحمن بِنْ يزيد بن 
تيم ضعيفان - فسقط كل ما في هذا البابو. 


84- مسألةٌ: وإذا رأت الحائض الظّهِرَ فإن غسلت 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ولقذ كان يلزم القائلينَ بالقياس أن بقيسسوا واطئّ الحائض 
على الواطئع في رمضان» لأنهما معاً وطنا فرجاً حلال العين لم 
يحرم إلا حال الصّومء أو حال الحيض فقطء ولكنْ هذا تا 
تناقضوا فيوء لا سيّما وهمْ يحتجّونَ بأضعف من هذا الخبر. 


وأمًا نحن فلل صحٌ شيءٌ من كل هذا عن رسول الأله عي 
لقنا بوه فلمًا لم يصحٌ فيه شيءٌ لم يجب منه شيءٌ لآنه شرع م 
يآمن الله تغال ابق-: 

ومن قال بقولنا ابن سيرينَ صحٌ عنه أنّه قالَ؛ يستغفرٌ اللَده 
وليسَ عليه شيءٌ - وصحٌ أيضاً مئلُ ذلك عن إبراهيمٌ النخعي» 


وهو قول ماللش. وأبي حنيفة, والشتافعي, وأبي سليمان 
اساي 


68+ مسألة: وإذا رات الحائض الطّهرّ فَإِنْ 
غسلت فرجها فقطء أو توضّات فقطء أو اغتسلت كلّهاء فا 
ذلك فعلت حل وطؤها لزوجهاء إلا أنْها لا تصلي حتى تغتسل 
كلّها بلماء وقد اختلف الناسُ في هذا: 


فقالت طائفةٌ: لا يحل له وطؤها إلا حتى تغسل جميع 


روينا ذلك عن مجاهبب وإبراهيمٌ النخعي» والقاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله ومكحولء والحسنء وسليمانَ بن يسار» 
والزّهري وربيعة. اا 0 

ورؤيناه عن عطاءء وميمون بن مهران. 

وهو قول مالك به والشافعي» وأصحابهما وتهب أبو 
حنيفة وأصحابة إلى أنّ الحائض إِنْ كانت آيامها عشرةٌ فإئها 
بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤها - وإِنّ ل تغسل فرجها.ولا 
توضّات ولا اغتسلت - فإنْ كانت أيامها أقلَّ من عشرة فَإنْها إذا 
رأت الطهرٌ ل يحل لزوجها وطؤها إلا بأحد وجهين: 

إِمّا أنْ تغتسل كلهاء وإمًا أنْ يمضيّ عليها وقتُ صلاةٍ فإِنْ 
مضى لا وقتُ صلاةٍ حل له وطؤها - وَإِنْ لم تغتسل ولا غسلتْ 
فرجها ولا توضأت. 

قال أبو محمّد: لا قول اسقط من هذاء لأنه تحكُمٌ بالباطل 
بلا دليل أصلاء ولا نعلم أحداً قال قبل أبي حنيفة ولا بعدة إلا 
من قلدة. 


وذهب قومٌ إلى مثل قولنا: 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


كما روينا من طريق عبد البرّرّاق أخبرنا ابن جريج» 
ومعمرٌ قال ابن جريسٍ عن عطاء وقال معمرٌ عن قتادةه ثم اتفقَّ 
عطاءٌ وقتادة فقالا جميعاً في الحانض إذا رأت الطهرَ فإنها تغسلكٌ 
فرجها ويصيبها زوجها. 

وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطَهِرَ فتوضّات حل وطؤها 
لزوجها. ّْ 

وهو قول أبي سليمان؛ وجميع أصحا 

قال أبو محمَادٍ: ريما مره ممرّه بالخبر اللذي: 

رؤيناه من طريقي عبد الكريم عن مقسم عن ابن ياس 

عن الي تنظ «وَإِنْ أَنَهَا - يَغِْي الحَائضَ - وَكَد در الم عَْهَا 
وَلَمْ يَعْتلُ فَنِصْفُ ديتاره. 

فقد قلنا: : إن مقسماً ضعيف ول يلق عبدٌ الكريم مقسماء 
فهرَ لا شي ولا سيّما والمالكيّون, والشافعيَونَ لا يقولون بهذا 
0 

ومن الباطل أن يحتج المرء بخبر هو أوَلُ مبطل له ولعلّهمْ 
أنْ يقولوا: لا يجورٌ له وطؤها إلا أن تررٌ لها الصّلاة. 

قال أبو محمد: وهذا خطاء لأن الوطهً ليس معلّقاً 
بالصّلاق فقذ تكو المرأة جباً فبحلُ وطؤهاء ولا تحلُ لها الصّلاهه 
وتكونٌ معتكفة ومحرمة وصائمة فتصلّي ولا يحل وطؤها. 

قال أبو محمّد: فإ لا بيان في شيء من هذا إلا في الآيةِء 
فالواجب الرجوعٌ إليها قال الله تعال: ولا يَعربُومُنُ حَنّى 
يَطْهُرنَ فَإِذَا نَطَهرنَ فَأنْوهُُ مِنْ حَيْتْ أَمَرْكُم الله فوجدناه علد 
وجل لم ييخ وطء الحائض إلا بوجهين اثنين: : وهي أنْ تطهرّء وأنْ 
تطهر »لأ المتميرَ الذي في ' تطهرن اراجع بلا لاقي منن أحند 
ا جين العرية إلى الضمير الذي في ' 'يطهرن ' والغتميرٌ الذي في 
يطهرن را جعٌ إلى الحيض» ؛ فكانَ معنى' يطهرن ' هو انقطاعٌ 


الحيض وظهورٌ الطهرء لأنّه لم يضف الفعلٌ إليهن» وكانَ معنى" 


يطهرن ' 'فعلا يفعلنة لأنه رد الفعلَ إِلِيهن» فوجب حمل الآيةِ على 
مقتضاها وعمومهاء لا يجورٌ غيرٌ ذلك» ولا يجورٌ تخصيصهاء ولا 
الاختصارٌ على بعض ما يقعٌ عليه لفظها دونَ كل ما يقعٌ عليه 
بالدّعوى الكاذبق» فيكونٌ إخباراً عن مرا الله تعال بما لم يخيرْ به 
عر وجل عن مرادوء وهذا حرام. 

نحن نشهدٌ بشهادة الله عرّ وجل أنه تعالى لو أرادٌ بعض 
ما يقع عليه اسم ' تطهّرن " دون سائر ما يقع عليه لأخيرنا به 
ولبينه عليناء ولا وكلنا إلى التكهن والظنون. 


وقال تعالى: وقد فل لَكُمْ ما حم َلك فقذ فصل 


- مسآلة: ولباس المرأة الحريرٌ والذّهب في 


لول 


لنا عر وجل ما حرّمٌ علينا من وطء الحائض وأنّه حرامٌ ما لم 
يطهرن فيطهّرن. 07 3 

فصح أن كل ما يق عليه اسم ' الطهر' بعد أن ' يطهرن' 
فقد حللنَ به» والوضوءً تطهرٌ بلا خلافي» وغسلٌ الفرج بالماء 
تطهرٌ كذلك» وغسل جميع الجسد تطهرٌ ؛ فبأيّ هذه الوجوه 
تطهرت التي رأت الطْهرَ من الحيض فقذ حل به لنا إتيانهاء 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


ا ك لِيْس الخرير وَالذَهَب 


- مسألة: ولباسٌ المرأةٍ الحريرٌ والذّهب في 
الصّلاةٍ وغيرها: حلالٌ على أنه قد اختلف في ذلك» فلمْ يج 
ذلك قوم لهن: 

كما روينا من طريق أحمد بن شعيب حدئنا أبو بكر بن 
علي المروزي أخبرنا سريج بن يونس أخبرنا هشيم عن أ بي بشر 
عن يوسف بن ماهك ' أن امرأة سألت ابن عمر عن ا حريرٍ فقالَ 
لها ابن عمو من انمه في التنيا ل لش داف الأغروة. 

ا أخبرنا ابن أبي شيبة أخبرنا عبيدُ بن 

للم عقن رن" آلا لا تلبسوا نساءكم الحريرٌ فإن من 

ا 

ومن طريق عبه السرّزّاق أخبرنا معمرٌ عن ايوب 
السختياني عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقولُ لابشه " لا 
تلبسي الذعب فإِني أنمافٌ عليك حر اللّهب '. 

اا يي و تيدر 
الحسن ) نه كره الذهب للنساء. 

حتج أهل هذه المقالة بخبر من طريق الحسن أن رسو 

اللّه عر عفر «دقال: يَعْنِي النسَاءً - أهلَكَهنٌ الأحْمرَان الدَمَبُ 
ولأقراة اوها غردن لا جك وروعر” 

رؤيناه من طريق عبد الاق بن معمر عن الرهري اا 
رسول الله يي «رأى عَلَى عَايِسَة فُلانين مِنْ فض مُلوين ذهب 
َأَمَرَهَا أن تَلقِيَهُمَا وَتَجْعَلَ لابين من فِضة وَُصَفْرَهُما بلرْعَمرَانَه 
وهذا مرسلُ ولا حجّة في مرسل. 

وغخبر: 

رؤيناه من طريق شعبة, وسفيا؛ والمعتمر بن سايمان» 
وجرير كلهم عن منصور بن المعتمرٍ عن ربعي بن خراش عن 


ا 


امرأته عن أخت حذيفة قالت: «خَطَبنًا رَسُولُ اللَّهِ :2 فَقَالَ يَا 
مَْشرَ الاء أَمَا لَك في الفِضّةٍ ما تَحَلينَه أََا إِ ليس من مرا 
تَلِْسُ ذَهبا َظهِرٌه إلا عدبت بوه وهذا عن ا 
7 عن : 

ولقد كان يلزمٌ المالكِينَ والحنفيَينَ الآخذينّ بروايةٍ امرأةٍ 
أبي إسحاق عند آم ولا زيل ب 
بهذا الخبرء وإلا فهمْ متناقضون. 

وخر فيه ليث , بن أبي سليم - وهو ضعيف - عن شهر 
وخر داور مله از أسقط منه عن أُسْمَاءَ بتو يزيد بن 
المكن قَالَتَ: «إِنّ رَسُولَ اللّ يكز َأى عَلََّ سوَاريْنِ مِنْ ذَهَبٍ 
وَعْوَايمَ من َه قَقَالَ لي عليه الصلاة والسلام: انين أذ 
يسرك الله بسوَاريْن من نار وَحَوَاِمَ مِنْ نَار؟ قَالَت: لاء قَالَ: 
فَائرَعِي هَدَيَْه أنَمْجَرٌ إحْدَاكُنْ أن تّخِدَ حَلْقَيِّنِ أو تومتيِن مِنْ 


ا 


فِضَّةق َم تلَطْحْهُما بير أو وَرْس أو زَُعْمَرَان». 


تراز ريعي - وني 


بن أرقم» فحرموا به الحلال أن يقول 


وخبر آخر - فيه: : محمودٌ بن عمرو الأنصاري عن شهر: 
| ذ أسماء بت يزيد بن السسكن حدثته عن رسول الله عيذ قالَ: 
يما انرأ َ علدت قلا من ذهب قُلْدَسَ فِي عُنقِهَا متها مِن 
الثار, يَوْمَ القِيامَةِ وََيُما امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أَذْيْهَا خرْصاً مِنْ ذَهَسٍ 
جَعَله الله ِي أَذيِهًا من النار يَوْمَ القيَامَة. 

ومحمودٌ بن عمرو ضعيف. 

وآخرٌ - من طريق أبي زيدٍ عن «أبي هُرَيرة أنه كَانَ مّعَ 
رَسُول الل نط فَجَاَنْه امْرأةعََيها ماران مِنْ ذَهَبوه فَقَاَ عليه 
الصلاة والسلام: ميوَارَان مِنْ نَار؟ فقَالَت: ما َرَى في طَوْق مِنْ 
ذَمَسِي قالَ: طَرْقٌ مِنْ نَار؟ قَالَت: ما نَرَى في فُرْطَيْن مِنْ ذَهَبر؟ 
قال: رطان مِنْ نَارِه وأبو زيدٍ مجهول. 

وكير صحيح: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيبه أخبرني الربيع بن 
سليمان بن داود أخبرنا إسحاقٌ بن بكر حذئني أبي عن عمرو بن 
الحارش عن ابسن شهابو عن عروة بن الب «عن عَاِشة أم 
الْؤبنيَ أن رَسُولَ الله اذ رَأى عََيهَا َي فقن قُقَالَ لها 
سول الله كي : آلا أخبرك بِمَا هْرَ أَحْسَنُ من هذا لَْتَرمْتٍ هذا 
وَجَعَلْتِ مَسَكتينٍ مِنْ وَرِق» ثم صَفْرِْهِما برَعْفَرَان كانتا حَسَسينا. 

وهذا الخبيٌ حجّة لناء لأنه ليس في هذا الخبر: أنه 6 
نهاها عن مسكتي الذهبي تنا فيه انه ملت الشاكه السام 
اختارٌ لها غيره - ونحنٌ نقول بهذا. 


واحتجوا بخبر: 


- مسألةٌ: ولباسُ المرأةٍ الحريرَ والذهب في 


لم كتاب العلاقة بين الزوجين 


رويناه من طريق أبي داود أخبرنا عبد الله بِنُ مسلمة - 
هو القعنى - أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدتراورديُ عن أسيد بن 
إن انيد افاي ان عن ابن عباس عن أبي هريرة أذ رسول 
اللَّهِ يذ قال: «مَنْ أَحَبْ حَب أذ يُحلَقَ جَيئه حَلَقةَ من نار فَيحلقَه 
حب أن يُطَوْقَ بيه طَْقاً من نار لوقه 
طَوقاً مِنْ ذُمَب وَمَنْ أَحَبّ أن يتور جين بفوار مخ نار 
سور ميوارا مِْ ذَهَبو وَلَكِنْ عَليكُم باضه فَالْبُوا بهاه.. 

قال أبو محمّدٍ: هذا مجملٌ يِب أنْ يخص منه قول رسول 
الله ل «إن الدَهَب حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أي حَلالٌ لإنائهاه. 2 


لأنه أقلُ معان منه ومستثئى بعضٌ ما فيه وذكروا: 


خلئه من حفن ومن حت 


ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا وهب بن 
با فهر ومس كور ا عدو ب قارط ااا مان عد 
أنه سمع عقبة بنَ عامر يخ أن رسو الله ا كان يَْنَعٌ أهلّه 
يلي وَالْحَرِير ويقول: إن كلثم نُحِبُونَ حَِية الجئِ وَحَرِيرَهَا قلا 
تَلبسُوهُمَا فِي الدنياه. 

قال أبو محمّل: أبو عشانة غير مشهور بلقل - ثم لو 
صحّ لكان عاما للرّجال والنساء يخصه الخير الذي فيه أن الذّمَبَ 
وَالْحَِيرَ حَرَامُ عَلَى دكور مي حَلالٌ لإنَائِهًا». 

وحديث آخرٌ - من طريق أمد بن شعيب أخبرنا عبيدُ 
اللي غيل أخارنا عاذ ١‏ عيياء دهن التسكوا عرفا 
أبي عن يحبى بن أ أبي كثير حدئني يد - هو ابنُ سلام - عن أبي 
سلام دع عرز اير - عن أبي أسماءً الرحي هر عمزر 
بن مرئدٍ ‏ قاك: إن ثوبات مول رسول الله تيا قالَ: اجات اب 
بير إلى رَسُول الل تر وَفِي يها فخ - قَالَ مُعَادُ: كَذا فِي 
كناب أبي - أي حَوَاِمُكِارٌ - فَجَمَلَ رَسُولُ الله يخا يَضْرِبُ 
يدها دلت عَلَى فَاِمَة تَشكر َلك هاه فَترعَتَ فَاظِمَ 
ليل مِنْ ذَمَسر فِي عُْقِهَا فَقَالَتَ: هن ائناكا لو دا 
دََلَ رَسُولُ الل تيز والسلميلَة في يدها قَقَالَ: يسرك أن " قَولَ 
لاس اله َسُول الله وي يدك مريلة من َارٍ - ثم حَرَجَ وَلَمْ 
تعد فع فَأَرْسَلَتَ فَاطِمَة اسيل إِلَى السّوق قُبَاعتَهَا وَاتْمَرَتَْ 
يها لام - وك لم ما فأعتفته - فَحُدْثُ بتك تاق 
فقَالَ: الحَمْدُ للّه الي نَجى فَاطِمَة من الثاره. 

قال أبو محمّدٍ: أقسا ضربُ رسول اللّه نظ يدي بنتم 

هبيرة فيس فية: أله عليه الصلاة والسلام إنما ضريها من أجل 
الخواق» افيه اأيضاء أنةاتذات الوا كانت متعم 


ومن زادَ هذين المعنيين في الخبر فق كذبّ بلا شاك» وقفا 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 


ما لا علمٌ له به وما لم يِخِيرْ به راوي الخبرء وهذا حرامٌ بحت 
وقد يمكنٌ أن يكون عليه الصلاة والسلام ضضرب يديها لأنها 
أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازة» أو لغير ذلك مما هوَّ عليه 
الصلاة والسلام أعلمٌ به. ١‏ 

وأمّا قوله «أي رك أن يول النَاسُ ابِنَهُ رَسُول الله وَفِي 
يدك سْيلة من ناه فظاهرٌ اللفظ الذي ليس يفهم منه سواه أنه 
عليه الصلاة والسلام إنما أنكرٌ إمساكها إيَاها ببدهاء ليس في لفظ 
الخبر نص بغير هذاء ولا دليلٌ عليه وليسَ فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام نهاها عن لباسها ولا عن تملّكهاء هذا لا شك فيه. 

وقد مكنُ أنه عليه الصلاة والسلام علمَ أنّها لم تزكها 
وكانت مما تحبُ فيه الرّكاةً كما قال عر وجل: لوَالذِينَ يُكيرُون 
اذهب وَالْفِضةَ ولا يُنقونََا في سبيل الله مبْرْهُمْ بداب أَلِيم 
يوم يُحْمى عَلَيَْا في نَارِ جهنم شَكْرَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجَنويهُمْ 
وَظُهُورْهُمْ هَذَا مَا كرتم م لأنفسيكم قذوقوا ما كنم نَكيِرُون4. 

ل جره رو دي ا 
الله عنها - أنه ليسَ فيه ألبتَةَ تحريم لباسها لحاء بل فيه نصّا:ٍ 
ل 
جور ببعها للسّلسلة» وجوّرٌ للمشتري لها منها شراؤها. 

وأمًا إمساكها بايد الذي في هذا الخبر إككاره فقا نسح 
بيقين لا شك فيب لإيجاب رسول الله عل الزكاة في الذعبٍ 
وإباخته عليه الصلاة والسلام بي اذهب باذعب مثلا مثلء ونا 
بوزن» وإباحته عليه الصلاة والسلام بع قلادة الذمب والتي 
أصيبت بخييرَ بعد أنْ أمرّ بتزع الخرز عنهاء وبِيمَ اذهب بالذهبٍ 
مثلا بمثلء ولم يحرم بيمَ القلادةٍ التي فيها اذهب ولا ابتياعها ولا 
أمرّ بكسرها. ولا خلاف في أنّ يجاب الرّكاةٍ في الذعب وإباحة 
بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ. 

وأا قوله عليه الصلاة والسلا كدي لللن ب 
رضي الله عنها - السّلسلة اذهب وابتياعها بشمنها غلاماً فاعتقتده 
«الْحَيْدُ لله الذي أَنقَدَ فَاطِمَةَ من الثار». 

فالذي لا شك في؛ فهرَ أ أنه قذ صح عن رسول الله ك: 

ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعار أخيرنا 
الَيث هو ابن سعد - عن ابن الحاو عن عمر بن على بن الحسين 
عن سعيلر بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله + © قال: 
ان س3 رقي أن الل كل شعار وها هارا مسن الثار حل 
فرْجه بقَرْجوا. 

ام افاي م لان اق ان 


- مسألة: ولياس المرأةٍ الحريرٌَ والذّهب في 


١م‎ 


للغلام ومن ادّعى أنه إنما أنقذها من الثار ببيعها السّلسلة فق قفا 
ما لا علم له بد وقالَ مالا دليل له عليبء ولا برهانَ عنده 
بصحّتي وما ليس في الخبر منه نص ولا دليلٌ إلا بالظّنٌ الذي 
هوّ أكذبُ الحديث. 

وقذ جاءً في كراهةٍ مس حلي الذهب أثرٌ صحيح: 

كما رؤينا من طريق أبي داود أخبرنا ابن نفيل - هوّ 
لقا وم لك شار 
لين فاح قيضت على وول الل أيه من ون 
النجَائِي هاما لَه فِيهَا اَم مِنْ هبه فيه فص حَبْشِبي قَالَت: 
فَأَحَدَه رَسُولُ الله بي بعُودٍ مُعْرضاً أو بَمْض أَصَابِعِي ْم دَعَا 
أمَامَة بنت أبي العَاص اب زيْنَبَ فقَال: تحَلَي بهذا يا بُيها. 

فهذا رسولٌ الله #يظ قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه 
لفاطمة أيضاء ومع م ذلك حلاه أمامة بنتَ أبي العاص. 

قال أبو محمّدٍ: والحاكمٌ على كل ذلكَ هوّ: 

ها رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن 
علي أخبرنا يحبى - حزان متعيو اناك اوزرية - هوَابِن | 
زريع - ومعتمر - هوّ ابن سليمانٌ التي - وبشرٌ بن المفضل 
00 أن عيذ اله عر عن اع ول بن عد من 
و 0 حل لإناث أَمْبِي م 
ذُكُورهَا». 

ورويناه أيضاً: من طريق حمَادٍ بن سلمة؛ وعبد الومّابٍ 
بن عبد الجيدٍ التَقفي» وأبي معاوية الضَرِيرء وحمّادٍ بن مسعدة 
كلهم عن عبيد الله بن عمرٌ بإسنادي» إلا أنهم اقتصروا على ذكر 
الحرير فقط إلا حمَادَ بنّ سلمة فإنّه ذكرٌ: الحريرَ والذهب. 


ورؤيناه أيضاً: من طريق سعيلدٍ بن أبي عروبة» ومعمرء 
وكلاهما عن أيُوبَ السّختياني عن نافع بإسناده وذكرٌ الحريرٌ 
والذهب وهو أرٌ صحيح؛ لأنْ سعيد بنَ أبي هنر ثقة مشهورٌ 
روى عنه نافع وموسى بن ميسرة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا أحمدٌ بن حتبل أخبرنا 
يعقوبٌ هر ابنُ إبراهيم بن سعاء بن إبراهيم بن عبسل الرححمن بن 
عوفي ‏ أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال: إن نافعاً مول ابن عمرٌ 
حدئني عن عيل الله بن عمرٌ قالَ: : إنه سَمِعَ وَسُولَ الله ا انَهَى 
النْمَاة في إِحْرَامِهنَ عَن القََاريْنِ وَالَْابِِ وَمَا مس الوَرْس» أو 
الراك من لابه سن ب َل ما أحئنا و تصقن اد 


ا 


عذاءة تلن او سرادتل أل تفيضا وعف» 

فعمّ رسولٌ الله يط لما جميع الحلي» ولو كان اذهب 
حراماً عليه لبيّنه عليه الصلاة والسلام بلا شاك فَإِذْ لم ينص 
على منعوء فهذا حلالٌ هن وباللّه تعالى التوفيق. 

- وبهذا تقول جماعة من السّلف: 

روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة وقتادة» قال قنادة عن 
علي بن عباد الله البارقي» وقال حمّادٌ عن عقبة بن وسّاج» كلاهما 
عن ابن عمرٌ أنهما سآلاه عن الحرير والذهبيه فقالَ: يكرهان 
للرّجال ولا يكرهان للنساء. 

ومن طريق شعبة عن سليمان بن أ بي المغيرةٍ البزّار عن 
سعيار بن جبير قال: را تسليقة سيان عليه مض حريز فنزعه 
عن الغلمان» وأمرَ بنزعه عنهمٌ؛ وتركه على الجواري. 

وهو قولٌ أبي حنيفة. والثتافعي, ومالك. وأبي سليمان 
وَأصجائه 


9 مسألة: والتحلي بالفضّة واللّؤلوؤء 
والياقوته» والزمرد: حلال في كل شيء للرّجال والنساى ولا 
خخصُ شيئا إلا آنيٌ الفضَة فقط فهي حرامٌ على الرّجال والنساء» 
على خبر البراء بن عازببء وقد : ذكرناه في ' كتاب الصّلاة لآ 
الله عرّ وجل يقولٌ: لخْلَقَ لَكُمْ مَا في الأْض جَميعاً*. 

وقالَ تعالى: لرَقَدْ فصل َك مَا حرم ْم عَليكمْ4. 

فلم يفصّل عر وجل تحريمَ التحلّي بالفضّةٍ في ذلاك» فهيّ 
حلال. 

وقد حص قوم بالإباحةٍ حلية السشيفي والمنطقة والخاتم» 
والمصحفي وهذا تخصيص لا برهانَ على صحَته فهوّ دعرى 
مجرّدة. 

وأمًا اللُؤلؤٌ فقذ. 

قالَ الله عرٌ وجل: الوَبِنْ كل تَأْكُلُون لما طَرِيَاً 
وتسْرجُون حلي البلونها' وَتَرَى لفل في ماخر 


القرآن حلال لجال والنّساء؛ دبالل 7 التوفيقٌ 


8 أَحْكَامُ الصلح / بِيْنَ الرَوْجَيْن 


5 - مسألة: وإذا شجرّ بينَ الرّجل وامرأته: 
بعث الحاكمٌ حكماً من أهلهء وحكماً من أهلها عن حال الظام 


5- مساألةٌ: والتحلّي بالفضّةٍ واللّؤلؤ. والياقورت», 


- كتاب العلاقة بين الزوجين 
منهماء وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذللك» ليأخد الحق عن 
هو قبل ويأخد على يدي الظَال وليس لهما أنْ يفرّقا بينَ 
الرُوجين» لا بخلعء ولا بغيرو. 

برهان ذلك: قولٌ الله عر وجل: لون خم شيقَاقَ 


نيعا فالعثوا كما ' أَهْلِه وَحَكَما مِنْ أَمْلًِا إن يردا إصلاحاً 
يُوَفق الله يََهُمَاك. 

قال أبو محمّد: الأهلٌ القرابة: هم من الأب والأمٌ - 
والأهل أيضا: الموالي: 


كما رؤينا ني حديث أبي طيبةَ إن رسو الله يذ «أَمَرَ 
أَمْلّه أن يُحَفْهُوا عَنْه ِنْ خرّاجوا. 

وقال عرّ وجل: «إن يُرِيدَا إصلاحاً يَف الله هما 
فلا يطلو ضرورة الفتميرٌ الذي في بينهما ' من أنْ يكونّ راجعاً له 

وهكذا نقولٌ أو يكون راجعاً إلى الحكمين» فنص الآية: أنه 
إنما يوفقٌ اللّه تعالى بينهما إِنْ أرادا إصلاحاء والإصلاحٌ هوّ قطع 
الشرّ بِينَ الرّوجين. 

فإ قيل: قد. 

قال الله عرّ وجل: اَن امرَأة ؛ حَافْتْ مِنْبَعْلِهَا نشوزا 
او إغرَاضاً دلا ناح ليما أن يُْلِحَا تََُمَا طحا وَالمُلُحُ 
خيرٌ يعني الطّلاقَ» وقد قرئّ ' أنْ يصلحا'. 

قلما: نعم وإنما رد عرٌ وجل هذا الصّلحّ إلى اختيار 
الرُوجين؛ لا إلى غيرهماء وعليهماء ولا يعرف في اللَغةٍء ولا في 
الشريعة: أصلحت بين الزُوجين - أي طلقتها عليه - وقد اختلف 
السَلفُْ في هذا: : فقالت طائفة: : لهما أنْ يفرقا: 

كما روينا - أن عثمان بعث ابن عباس ومعاوية حكمين 
بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بدت عتبةَ بن ربيعة فقيل 
هما: إِنّْ رأيتما أنْ تفرقا فرّقتما. 

وي رع 
كيل سيار - رعو ميقي 

وصح عن علي بن أب بى طالبي أنه قال للحكمين بينَ 
الرّوجين: عليكما إِنّْ رأيتما أن تفرقا فرّكتماء وإِنْ رأيتما كنا أن منت 
جمعتما. 

وصح عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفيه والشّعي» 
وسعيد بن جبير؛ والحكم بن عتيبة» وعن ربيعة وشريح. 


- كتاب العلاقة بين الزوجين - مسألةٌ: وإذا شجرّ بين الرّجل وامرأته: بعت 


وروي عن طاووس والنخعي. 

وهو قول مالك والأوزاعي. وأبي سليمات, وأصحابناء 
إلا ابن المغلس. 

وقال آخرون: ليس للحكمين أن يفرقا - أخبرنا أحمدٌ بن 
عمرّ بن أنس العذري أخبرنا أبو ذرٌ الحرويٌ أخبرنا عبد اللّه بِنُ 
أحمد بن حمويه السّرخسيْ أخبرنا إبراهيم بن خريم أخبرنا عبد بن 
“ميد الكشّيُ أخبرنا يزيدُ بن هارونٌ أخبرنا هشامٌ - هو ابن 
حسانَ - عن الحسن البصري قالَ: هما يعني الحكمين ‏ أنْ 
بضلحاء ولبسن :هما أن يرقا 

وبه إلى عباد بن حميلد أخبرنا يونس عن شيبانَ - هو ابن 
فرّوخ - عن قتادة في قول الله عرٌ وجل: طوَإِنْ خَفتَم شِقَاقٌ 
تتهنا4. 

قال قتادة: إنما بعث الحكمان ليصلحاء فإنْ أعياهما ذلك 
شهدا على الظالم بظلموء وليسَّ بأيديهما الفرقةٌ ولا يملكان ذلك. 

ومن طريق عبد الرّزاق عن ابن جريج عن عطاء: أنّ 
إنسانا قال له: أيفرّقٌ الحكمان. 

قال عطاءً: لاء إلا أنْ يمعلَ الرّوجان ذلك بأيديهما. 

وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأبي الحسن بن 
المغلس. 

وصح عن سعيء بن جبير: أن التفريق إلى الحاكم بما ينهيه 
إليه الحكمان. 
للحكمين أنْ يفرّقاء ولا أنّ ذلك للحاكم. 

وقال عرّ وجل: #اوَلا كيب كل نفس إلا عَلَيهَا4ك. 

فصحٌ أنه لا يمورُ أنْ يطلّقَ أحدٌ على أحب ولا أنْ يفرّقَ 
بين رجل وامرأتى إلا حيث جاءً النْصْ بوجوبه فسخ التكاح 


١ 


١م.‎ 


-١47‏ مسألةٌ: وينفق الرّجلْ على امرأته من حين يعقدٌ 


8- كتاب النققات 


- كتاب النقَقات 


-١ 475‏ مسألة: وينفق الرّجلُ على امرأته من حين 
يعد تكاحها دعي إلى الياء أو لم يدع - لز أنها في لله - ناهزاً 
كانت أو غيرَ ناشزء غتيّة كانت أو فقيرة ذات آبو كانت أو 
وحار ا حر عت ]اس عا تبواياة: فالوفيي: 

خب حواري واللّحم وفاكهة الوق - على حسببي مقداره - 
والمتوسّط على قدر طاقتيء والمقلٌ أيضاً على حسب طاقته. 

برهان ذلك: ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله 

تي في النساء: لمن كم رثن وَكِسْوَتْهُنُ بِالْمَعْرُوفِ». 

وقال قوم كله روا سية محال الجارين 
وهذا قول لم يات به قرآن ولا سن ولا قولُ صاحيره ولا 
قباس ولا رأيّ له وجدٌ ولا شك في أن الله عر وجل لو أرادّ 
استئنا الصّغيرةٍ والناشز لما أغفلَ ذلك حتى ينه له غير حاشَ 
لله من ذلك. 

مسن كرا بر وه 
سات إل امد لجنا أن روا من ط اند خيعة لل يعد 
نفقةً أو يرجعوا أو يفارقوا فإ فارقة فإ عليه نفقةٌ ما فارقة من 

و 

ومن طريق شعبة سألت الحكمٌ بن عتيبة عن امرأةٍ 
خرجت من بيت زوجها غاضبةً هل لها نفقة؟. 

قال: نعم وقالَ أبو سليماك, وأصحابة؛ء وسفياتٌ 
الثوري: التفقةٌ واجبة للصغيرة من حين العقدٍ عليها. 

قال أبو محمل: وما نعلمٌ لعمرّ في هذا خالفاً من الصّحابةٍ 
- رضي اللَّه عنهم - ولا يحفظ منعُ الناشز من التفقةٍ عن أحاٍ 
من الصّحابة» إنما هوّ شيءٌ روي عن النخعي» والشعبي» وحمادٍ 

ا ا ل 

نهم قالوا: التفقة بإذاء الجماع» فإذا منعت الجماعٌ منعت النفقة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه حجَّة أفقرٌ إلى ما يصحّحها ما راموا 
تصحيحها بي وقدُ كذبوا في ذلك ما التفقة والكسرة إلا بإزاء 


و: ول يخص عمرٌ ناشزأ من غيرها. 


الرُوجِيّك فإذا وجدت الرّوجِيّةٌ فالتفقة والكسوة واجبتان. 

قال أبو محمّد: والعجبْ كله استحلالهمْ ظلمٌ الناشز في 
منعها حقّها من أجل ظلمها للرّوج في منع حقو وهذا هو الظَلمْ 
بعينهء والباطلُ صراحاً. 

والعجب كله أن الحنفيّينَ لا يجيزون لمنْ ظلمه إنسانٌ 
فاخدٌ له مالا فقدرٌ على الانتتصافي من مال يجده لظلمه أنْ 
يتصف» ورأوا منعٌ الناشز التفقة والكسوق ولا يدرى لماذا؟ وقد 
تناقضوا في حجتهم المذكورة فرأوا التفقةً للمريضة الب لا يمكن 
وطوهاء فتركوا قرطم: إِنّ التفقة بإزاء الجماع. 

قال أبو محمد: ويكسو الرّجل امرأته على قدر ماله: 
فالموسٌ يؤمرٌ بأنّ يكسوها الخرٌ وما أشبهة. والمتوسئط: جيّدَ الكتان 
والقطنٍ والمقل على قدروء لقرل رسول الله عيذ: هن رمن 
وَكِسْوَتهُنُ ِالْمَعْرُوف) وهذا هرَ المحروفٌ من ماكل الناس 
وملابسهم. 

وقد روينا من طريق أحمدَ بن شعيب أخبرنا عمرانُ بن 
بكار الحمصي أخبرنا أبو اليمان - وين ان 2 
شعيبُ بن أبي حمزة قال: سل الزّهري عن لباس النساء الحرير 
فقال: أخبرني أن بن مال أله راى على آم كلئوم بده رسول 
اللّه عكر برد حرير " 

وقال الله عرٌ وجل: ملِْفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعتِه وَمَنْ قير 
عَلَيِْ ررق فَْيِْنْ ما آنه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آنَاهَا» 
فإنْ كن في بللد لا يأكلون فيه إلا التَمرَ؛ أو الينَه أو بعض الثمار. 
أو اللَبنَء أو السّمكَ: قضىّ لها بما يقتاته أهلٌ بلدها كما ذكرنا - 
وأكثرٌ النفقةٍ عندنا ر طلان بالبغدادي. 

حدثنا أحمد بن محمّدٍ بن الجسور أخبرنا وهب بن مسرّة 
أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو 
الأحرص - هوّسلامٌ بن سليم الكوفي - عن أبي إسحاق 
السبيعي عن أبي الأحخْرص عَرْف بْن مَالِك بن فَضَالَة الحُشَمِي 
قَالَ «دَخلٌ أبي عَلَى رَسُول الله تي وَعَليِْ اب أسْمَال ققَالَ لّه 
المي تف ما َك من مال؟ قَقَال: بَلْ مِنْ كل الَالء قد ناي 
لله من الاب واب وان فا لَه الي تي َرَت مِمًا 
أَنَاكَ اللّمه. 

ففي هذا الخبر أنْ يلبس الإنسانُ على حسب ماله ونعمة 
اللّه تعلل عليه. 


- مسألة: وليسَ على الرُوج أن ينفقَ على 
خادم لزوجته - ولو أنه ابن الخليفة وهي بنتُ خليفة. نما عليه 


١م-‏ كتاب النققات 


ه6- مساألةٌ: وإنما تجبْ ا التفقةٌ مياومة لأنه 


١الدك‎ 


أن يق لها من يانيها بالطَّعام ولماء» مهيأ مكنا للأكل - غدوةٌ 
وعشية. ومن يكفيها جميعَ العمل من الكنس والفرش. وعليه أنْ 
يأتبها بكسوتها كذلك؛ لأن هذه صفةٌ الرزق والكسوة ٠‏ ول يات 
نص قط بإيجاب نفقةٍ خادمها عليه فهر ظلمّ وجورٌ. 

وأمَا من كأفها العجينَ والطبخ) ول يكلفها حياكة كسوتها 
وخياطتها فقذ تناقض» وظهرٌ خطؤه. وبالله تعال التوفيق.. 

6- مسألة: وما تب لها التفقدٌ مياومةٌ لأنّه 
هوّ رزقهاء فإنْ تعدّى من أجل ذلك وأخرٌ عنها الغداء» أو العشاءً 
أدب على ذلك. ١‏ 

فإِن أعطاها أكثرَ فإنْ ماتتْ» أو طلقها ثلاثاء أو طلقها قبل 
أن يطاهاء أو أثمت عدتها وعندها فضلٌ يوم أو غداء أو عشاء: 
قضي عليها بردّه إليه. وهر في اليتةٍ من رأس مالها؛ أنه ليس من 
حقها قبل وإنّما جعله عندها عدَةٌ لوقت مجيء استحقاقها إيَاه 
فإذا ل يات ذلك الوقته وها عليه نفقة فهر عندها أمانةً واللّه 
تعالى يقول: إن الله مركم أَنْ توَدُوا الأمَانَات إِلَى أَمْلِهَا) ولا 
ظلمَ أكثرٌ من أنْ لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه قبله. 

وأا الكسوة - فإنها إذا وجبت لما فهيّ حقهاء وإذْهرَ 
حقها فهوَّ لهاء فسواءً ماتتْ إثرَ ذلك أو طلقها ثلاثاء أو أقَتْ 
عدتهاء أو طلقها قبل أنْ يطأها: ليس عليها ردّهاء لأنّه لؤْ وجب 
عليها ردّها لكانت غير مالكةٍ لها حين تجبُ لها - وهذا باطل. 

وكذلك لوْ أخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من مانها 
فهي هاء فإذا جاءً الوقتُ الذي يعهدٌُ في مثله إخلاقٌ تلك الكسوة 
افر قا ويقمان لها هليه باتورى اقلق انتيدها رار ار سانا 
حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهدُ فيه إخلاقٌ مثلها فلا شيءً 
ها عليدء إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروف والمعروفُ هو الذي. 

وأمًا الوطاءُ والغطاءٌ ‏ فبخلافي ذلك» لأنّ عليه إسكانهاء 
فإذْ عليه إسكانها فعليه من الفرش والغطاء ما يكونٌُ دافعاً لضرر 
الأرض عن الساكن فهر ل لأنْ ذلك لا يسمّى كسوتها ‏ وبين 
ذلك الخبر الذي أوردناه قبل مسنداً من قول رسول الله ع: 
«وَلَكُمْ عَلَيِْنَ ألا يُوطِئنَ فُرْسَْكُمْ مَنْ تَكْرَهُونهه. 

فنسب عليه السلام الفرش إلى الزوج و 
يقومٌ لها بوه وهو زوج لا تملكه هي؛ ومن قضى لما بأكثرٌ من 
نفقة المياومةٍ فقدْ قضى بالطار كاب | يرجه للد مز رج 
ونسأله عن أنْ يحدٌ في ذلك حدّاء فأي حدٌ حك - من جمعة أو 
شهر أو سنةٍ: كلّف البرهانٌُ على ذلك من القرآن؛ أو من سد 


رسول الله يذ ولا يجدهُ. 

فَإن ذكرّ ذاكرٌ: 

ما روّيناه من طريق البخاري أخيرنا محمّدٌ أخبرنا وكيعٌ 
عن سفيانَ بن عبينة قال: أخبرني معمرٌ أخبرنا ابن شهابو عن 
مالك بن أوس الحدثان عن عمرّ بن الخطاب إن رسول الله 8غ 
كان يم نَل يني النضير وَيَحْبِسُ لأطله قُوت سَلتِهمَا: 

رويناه أيضاً من طريق أبي داود أخبرنا أحمدٌ بن عبدة 
أخبرنا سفيانُ بن عبينةً عن عمرو بن دينار عن الزّهريّ بإسنادو. 

ومن طريق مسلم أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا عبيدُ الله 
بن عمر عن ناق عن ابن عمر قال: "كان رَسُولٌ الله تا يي 
أَروَاجَه كل سن ماين ومثقاً مِنْ تَمْرِ وَعِشْرِينَ وَسلقاً مِنْ شعيره. 

قلنا: ليس في هذا بيانٌ أنه كان يدفعه إِليهن مقدّماً فهو 
جائر. 

وجائرٌ أيضاً أن يعطيه إِيَاهنُ مياومة» أو مشاهرة - ونحنٌ لم 
نمنع من ذلك إِنْ طابت نفسه بوه فإِنْ فعل الحاكم ذلك فتلف بغيرٍ 
عدوان منهاء أو بعدوان. فهيّ ضامنةٌ له لأنها أخذت ما ليس 
حقاً هأ وحكمٌ الحاكم لا يحل مال احا لغيروه ولا يسقط حق 
ذي حق» فل تطوَعٌ هر بذلك دون قضاء قاض فتلفَ بغير 
عدوان منها فعليه نفقتها ثانية وكسوتها ثانية كذلك» لأتها لم 
تتعد فلا شيء عليها وحقها باق قبل إِذ لم يعطه إياها بعدُ. 


- مساألة: ويلزمه إسكانها على قدر طاقت 
لقول الله تعلل: «أَسْكِنوهُ مِنْ حَيْثْ سكلتم مِنْ وجدكم». 

-١ 7‏ مسألة: ولا يلزمه لها حلي" ولا طب لآ 
الله عر وجل للم يوجبهما عليهء ولا رسوله تيث. 


- مسألة: : ومن منمٌ النفقةَ والكسوة - وهو 
قادرٌ عليها - فسواءٌ كان غائباً. أو حاضراً هرّ دين في ذم 3 
منه أبداً ويقضي لما به في حياته وبعد موت ومن رأس ماله 
يضربُ به مع الغرماء لأنه حقّ لها فهر دين قبلهُ. 

8- مسألة: فمرْ قدرّ على بعض التفقةٍ 
والكسوةء فسواءً قل ما يقدرٌ عليه أو كثر: الوَاجني أن يقضبى 
عليه بما قدرّه ويسقط عنه ما لا يقدنُ فإن لم يقد على شيء مسن 
ذلك سقط عن وم يجب أن يقضى عليه بشيء؛ فإِن أيسرٌ بعد 
ذلك قضي عليه من حين يوسرًه ولا يقضى عليه بشيء أنفقته 
على نفسها من نفقةٍ أو كسوةٍ مده عسروء لقول الله عن وجل: 


١/0. 


مسألةٌ: ولو أن الرّوج يمنعها النفقة أو 


5- كتاب الثققَات 


«لا يكلف الله نفْسا إلا وُسْعَهَاك. 

وقوله تعالى: طلا يكلف الله نقْساً إلا مَا آنَاهَا4 فصح 
يقياً أن ما ليس في وسعوه ولا آناه اله تعاى أيه فلم يكلّفه الله 
عر وجل إِياهُ وما لم يكلفه الل تعالل فهر غير واجبه عليه وما ل 
يجب عليه فلا يجورٌ أنْ يقضى عليه به أبدا أيسرّ أو لم يوسر. 

وهذا بخلافي ما وجب لها من نفقةٍ أو كسوةٍ فمنعها إيَاها - 
وهرّ قادرٌ عليها - فهذا يؤخذ به أبداً أعسرٌ بعد ذلك أو لم يعس 
لأنه قد كلفه اللّه تعال إَِاُ فهرَ واجبٌ عليثك فلا يسقطه عنه 
إعسارةٌ» لكنْ يوجبُ الإعسارٌ أنْ ينظرٌ به إلى الميسرةٍ فقطء لقوله 
عر وجل: لوَإِنْ كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظرَة إلى مسر . 

-١ ٠‏ مسألة: ول أن الرُوجّ منعها اللفقة أو 
الكسوة أو الصّداقَ ظلماء أو لأنه فقيرٌ لا يقدرٌلم يجزٌ لما منعٌ 
نفسها منه من أجل ذلك, لأنه وإنْ ظلمَ فلا يجورٌ لها أن تمنعه حقا 
له قبلهاء إنما لها أنْ تنتتصفّ من ماله 
حقها: كما أمرّ رسولٌ اللّهِ # هدد بدت عتبة إِذْ قالت: ليا 
َسُولَ الله إن با سْفْيَان رَجُلَّ مُسْياكُ لا يُْطِنِي مَا يكفيني 
اد من مَاِه بعر حلم َال لَهَا رَسُولُ الله عل : خذِي مَا 


يفيك وَوَلَدك بالْمَعْرُوفوه: 

0 ل مسن طرييق 
سعبع لقم - عن نام بن عروة: فلن ل 
عائشة آم المؤمنيَ عن رسول الله عظ. 


إِنْ وجدته له بمقدار 


مسالة نإو بو الزر من لق شد 
وامراته عب كلّفت التفقة عليى ولا ترجعٌ عليه بشيءٍ ء من ذلك 
إِنْ أيسرً» إلا أن يكن عبداً فنفقته على سيّده لا على أمرأته. 

وكذلك إِنْ كانَ للحرٌ ولد أو والدٌ فنفقته على ولد أو 
والده إلا أنْ يكونا فقيرين. 

برها ذلك: قول الله عر وجل: 9وَعَلَى الَوْلُودِ له 
دقن وَكِسْوَئهنُ بالْمَغْرُوف لا تُكَلْفُ نَفُْ إلا وُسْعَهَا لا ضار 
وَالِدة بوَلَمَا وَلا مَولُود له بَلهِ وَعلَى الوَارث مِثْلُ ذلِك4. 

قال علي: الرُوجةٌ وارثة فعليها نفقته بنصّ القرآن. 

قال أبو محمّد: ونفقة الرّوجةٍ على العبدٍ كما هي على 
لحن أن الله تعال إِذْ أوجب على لسان رسوله #6 نفقة الننساء 


ل اا امن وإِذْ قال اللّه 
تعالى: لوَآنُوا النْسَاءَ صَّدُ هن ِخلَة4. 


ول يخصّ تعال حرا من عبلٍ: وما كان رَبك نسبَأ». 

وفيما ذكرنا خلافٌ نذكرٌ منه ما تَيسّرَ إِنْ شاءً اللّه تعالل: 

فمنْ ذلك أن أبا يوسفّ قال: في المرأةٍ البالغةٍ المريضة - 
التي لم يدخل بها زوجها - أنه لا نفقة للها عليه إذا كانَ مرضها 
بمنعٌ من وطنها - فإِنْ بنى بها وهيّ كذلك فله أن يردّها ولا ينفىَ 
عليها حتى يقدرٌ على جماعها فإِنْ أمسكها فعليه نفقتها. 

قالَ: فإِنْ مرضت عنده بعدَ أنْ دخلَ بها صحيحة - فعليه 
نفقتها وليس له ردها. 

قال: إن بنى بالرّتقاء فعليه نفقتها وليسَ له ردّها. وهذه 
مناقضاتٌ طريفةٌ في السخافة جداً. 


وقال: إِنْ سجنت المرأة أو حيلٌ ينها وبينَ زوجها كرهاً 


فلا نفقة لها عليه. 
وقد ذكرنا قولّ عمرّ في وجوب التفقةٍ على الغائبي مذَة 
مغيبه وإن طلق. 


ورؤينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيت قال: 
من ان كريا ضن لكراة كفي على ليا من لذ فنا 


وتسلف. 
قال: نرى أنْ يؤخدّ به زوجها بالسّدادٍ إلا أن يكون له بين 
أنّه وضع لها ما يصلحها. 


قال يونس: وهو قول ربيعة. 

قال أبو محمّد: هذا الحق» لأنه إن ادّعى أنه أنفقّ فهر مدع 
لسقوط حق لها ثبت قبلةُ فالبيّنة عليه واليمينٌ عليها. 

وهو قول الحسن البصري والشافعي, وأبي سليمات. 

روينا عن إبراهيمَ النخعي: ما أنفقت من مالا فلا شيءً لها 
فيو وما استدانت فهر على الزُوجٍ - وهذا تقسيم لا يقرمٌ بصحته 
برهان. 

وقال ابن شبرمة: لا نفقة للمرأةٍ إلا إذا شكت إلى 
الجيران» فم حين تشكو تب لها التفقة ويؤخحذ بها الرُوجٌ - 
وهذا تحديدٌ فاسد. 

وصحٌ عن شريح أن امرأة قالت لهُ: إن زوجي غاب» 
وإني استدنت ديناراً فأنفقتها على نفسيء فقالَ لها شريحٌ: أكانَ 
أمرَ بذلك» قالت: لاء قالَ: فاقضي دينك. 

وقالَ أبو حنيفة: لا نفقة للمرأة إلا أنْ يفرضها لها 
السلطانُ. 

قال أبو محمّلدٍ: قد فرضها لها سلطانٌ السّلاطين وهو الله 


-١‏ كتاب الثققَات 


تعال على لسان رسوله ني فبطل رأ أبي حنيفة. 

وقال ماللك: من غاب ثم قدمّ فطلبته امرأة بالتفقة فَإِنْ 
أقامت لها بين بأنها أقر ها بأنّه لم يبعث إليها بشيء قضى لاء وإلا 
فلا نفقة ها إلا من يوم ترفعة. 

قال أبو محمّدٍ: وهذه أيضاً قضيّةٌ لا دليِلَ على صحتهاء 
ولا يدرى باذا سقط حقها الواجبُ لها بدعواة. 

وأمَا من لم يقد على التفقةٍ فقد اختلفت النَاُ في حكمه: 
فقالت طائفة: : يسجنٌ فلا يطلقٌ ولا يكلّفُ طلاقاً. 

وهذا قولُ عبيدٍ الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. 

قال أبو حمّار: ليت شعري لماذا يسجن؟. 

وقالت طائفةٌ: يي على أنْ ينفق أو يطلق: 

كما رؤينا عن عبد الرّرّاق عن عبيدٍ اللّه بن عمرّ عن 
نافع عن اين تخب 015 'كتب عمرٌ إلى أمراء الأجنادٍ ادذعوا ‏ 
فلانا وفلاناً - ناساً قد انقطعوا عن المديئةٍ ورحلوا عنها: 

إِمّا أنْ يرجعوا إلى نسائهم» وإما أنْ يبعثوا بنفقةٍ إليهن» وإمًا 
أنْ يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى '. 

ومن طريق عبادٍ الاق عن سفيان الثوري عن يحيى بسن 
سعيلرٍ الأنصاري عن سعيد بن المسيّب قالَ: إذا ل يجد الرّجَلُّ م 
ينفقٌ على امرأته أجبرَ على طلاقها. 

قال أبو محمّدٍ: فنظرنا فيما يحتجٌ به أهلٌ هذه المقالةٍ بما 
روينا من طريق البرّار أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا أبو معاوية 
الضريرٌ أخبرنا الأعمشْ عن أبي صالح عن أبي هريرة» قالَ: قال 
رسول الله تي: «أَفْضَّلٌ الصّدَقةٍ مَا أَنَقت عِنىء وَالْيْدُ العُليًا 2+” 
من اليد السُُلّى». تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني. 

قال أبو محمّدٍ : فنظرنا في هذا الخبر فوجدنا هذه 
الزّيادة ليست عن رسول الله عيظ. 

برهاث ذلك: 


ما.رويناه من طريق البخاري أخيرنا عمرٌ بن حفص بن 
غيااش أخبرنا أبي حددثنا الأعمشُ أخبرنا أبو صالح حدثني ابو 
هريرة قالَ: قال رسولٌ الله ع : اأفْضَلٌ المدَفَةٍ مَا مَرَكَ عنَى 
ا بِمَنْ تَعُو» تقول المرأة: 

أنْ تطعمي؛ وإما أ نْ تطلقني ' وذكرٌ باقي الخبر - قالوا: يا أبا 
ل 0 لآم هلا ام كيس 
أبي هريرة. . فبطلَ الاحتجاجٌ بهذا الخبر. 


فإِنْ قالوا: هو من قول أبي هريرة فهر قولٌ صاحبين؛ 


- مسألةٌ: فإن عجرّ الرّوجّ عن نفقة نفسه وامرأته 


مم١‏ 
عمر وأبي هريرة. 
قلنا: 
ما أبو هريرة» فإنه إنما حكى قول المرأقء وم يقل: إن هذا 
هو الواجبٌُ في الحكم. 


وأمَا عمنُ فلا حجّة لهم فيه لأنه لم يخاطب بذلك إلا 
أغنياء قادرينَ على النفقة وليسَ في خبر عمرَ ذكرٌ حكم المعسرء 
بل قذ صحٌ عنه إسقاط طلب المرأةٍ للتفقةٍ إذا أعسرٌ بها ارج - 
على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً اللّه تعال. 

وقالت طائفة: يطلقها عليه الحاكم. 

ثم اختلفوا: فقالَ مالك: يوج في عسدم النفقة شسهراً أو 

نحو فإن انقضى الأجلُ - وهيّ حائض أخرٌ حتى تطهر» وفي 
ا و ا ا 
العدّةٍ فله ارتجاعها. 

وقالت طائفةٌ: لا يؤجَلُ إلا يوماً واحداً ثم يطلّقها الحاكمٌ 
عليه: ومن روينا عنه نحرّ هذا جماعة: 

ل 0 
0 

قال: يفرّقُ يينهماء قلت: سنة؟. 

قال: نعي سنة. 

ومن طريق ابن وهبي عن عبد الرّحمن بن أبي الزّنادٍ وعبلد 
الجبار بن عمرٌ عن أب بى الرّنادٍ قالَ: شهدت عمرّ بن عبد العزيز 
قو لزوج امراق شكت يه أله لا ين عليه اضربوا له أجل 

شهر أو شهرين. فإنْ لم ينف عليها إلى ذلك الأجل فرّقوا بينه 
وبينها - قال: أبو الزّنَاٍ فسألت عنه سعيدَ بن المسيّبي فقالَ في 
الأجل الحا ل 0 
الرحمن أذ رجلا كا إل عير بين ماو انوي" ا 
رجلا لا ينف عليهاء فارسل إلى الرّوج فأتى فقال: أتكحني وهو 
يعلم أنه ليس لي شيء؛ فقا له عمرٌ بن عبار العزيز: الكحده 
وأنت تعرف» فما الذي 1 صنع» اذهب بأهلك. 

ومن طريق ابن وهسو عن اللِيث بن سعد عن يحبى بن 
يذ ما ينفقٌ على امرآته فرق بينهما”. 
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8- مسألةٌ: فإن عجرّ الرّوجّ عن نفقة نفسه وامرأته 


-4١‏ كتاب التققَات 


كانوا يقولوت: إذا لم ينفق الرّجِلُ على امرأته فرّقَ بينهماء قيل 
لمالكم: قد كانت الصّحابة يعسرون ويحتاجون. 

قال مالك: ليس اناس اليومَ كذلك؛ إنما تزوّجته رجاءً. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن قتادة وحمّادٍ بن 
أبي سليمان, قالا جبيعاً: إذا م يجذ مايتفقٌ على امرأته فرق 

قال أبو محمّد: م عبد لأهل هذه المقالة حجّة أصلاء إلا 
تعلقهمٌ بقول سعيد بن المسيّبه: إنه سنة. 

قال أبو محمّد: قذ صحّ عن سعيد بن المسيّبٍ قولان» كما 
أزردا اتذيهما- عر على متازقتهناءوالكجر فرق هجا 
وهما مختلفان» فأيهما السَتق وآيهما كان اسن فالآخرُ خلاف 
سق بلا شك ول يقن سعيد: إنها سه رسول الله يز وحتنى 
لو قاله لكان مرسلا لا حجةَ فيهِ» فكيف وإِنْما أراد - بلا شك - 
أنه سنةٌ من دونه عليه الصلاة والسلام. ولعلّه أراد ما روّينا من 
فعل عمر بن الخطاب الذي هو مالف لقول من يحتج بقول سعيلر 
هذا - والعجية كله عن بحي ما يفرّق به بين الزوجين بول 
سعيا: نه سن وهمْ لا يلتفتون: 

ما: حدثنا به محمد بنُ سعيد بن عمرٌ بن نباسو أخبرنا 
عبّاسُ بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن قاسم بن محمد أخبرنا محمد بن 
عبد السّلام الخشئي أخبرنا محمّدُ بن المثنى أخبرنا عبد الأعلى 
أخبرنا سعيدُ بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن مرا ' أن 
عثمان بن عفان قضى في فداء ولاو الأمةٍ الغارة بأنّها حرة الله أو 
السَنة كل رأس رآسين '. ولا يلتفتون. 

ما: حدثناه أحمدُ بن محمد بن الجسور أخبرنا وهب بن 
مسرَةٌ أخبرنا محمد بن وضمّاح أخبرنا أبو بكر بن بي شيبة أخبرنا 
عبدُ الأعلى عن سعيلر - هوَّابنُ أبي عروبة - عن مطر الوراق 
عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاصٍ 
قال: لا تلبسوا علينا سنةٌ نينا ان عدةٌ أمّ الولدٍ عدَةٌ المتوفى عنها. 

والصّحيحٌ الاب من طريق البخاري أخبرنا محمّدُ بن 
كثير أخبرنا سفيانُ عن سعلرٍ - هو بن إبراهيمٌ بن عبلد الرّحمن بن 
عوفي عن طلحة بن عبيدٍ الله بن عوفي قالَ 'صلَيتُ خلفَ 
ابن عبّاس على جنازة فقر أ بفاتحة الكتابي» فقال: لتعلموا أنها 


07 
ل هر عل ]ل وا 1 م 
أنه قالَ: «السنَة فِي الصّلاةٍ عَلَى النَارة أ أن يقرا في التكيرة 


. الاعتراف بأنَ اناس ليسوا كذلك اليرم» فكيفُ يجوز له 


الأولى مُحَافتَة ثم يكَبْرُ ُكبّرُ وَالتّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرقا. 
فمن أعجب عنْ يرى قول سعيدٍ بن المسيّب في قضيَةٍ 


بي أمامة بن سهلٍ 
علد ححا دودو جل نهد دراك المتجحايز بتري الله 


اختلف عنه فيها هي سنْةٌ حجّة» ولا يرى قول أ 


عنهم - فكيف بعثمان» وعمرو بن العاص» وابن عبّاسء وكل 
واحار منهمٌ لا يدرك سعيدٌ يوماً من أيامهم أبدا» وكلّهمْ أعلمٌ 
بالسَةٍ من سعيد بلا شك وهذا تحكمٌ في الدّين بالباطل. 

وأمًا الروايةٌ عن عمرّ بن عبد العزيز» وسعيلو بن ا ميب في 
تأجيل شهر أو شهرين» فساقطةٌ جدأء لأنها من طريق عبد 
الرحمن بن أ بي الرّنادِ وعبد الجبّار بن عمرّه وكلاهما لا شية. 

زم امج الفجيا درن مالك للّذي احتجٌ عليه في 
هذه المسألة بأنّ الصّحابة كانوا يحتاجونٌ ويعسّرونٌ بقوله: ليس 
التَامُ اليومَ كذلك» نما تزوّجته رجاءً ' فجممٌ هذا القولٌ وجوهاً 
من الخطأ: منها - مخالفة أمر الصّحابةٍ وما مضوا عليه بإقراره 
أن يمير 
حكماً يقر بن النَاسَ فيه على خلاف ما مضى عليه الصّحابةه م 
] أينَ عرف تبدّلَ الناس في هذه القصّةٍ وما يعلم 
أحد فيها أنّ الناسَ على خلافي ما كانوا عليه عصرّ الصّحابة» 
لأنْ كل من تزوّج من الصّحابة فإنْما تزوّجته المرأة للجماع 
والتفقةِ بلا شك» فما النَاسُ اليومَ إلا كذلك. 


من له بذلك» ومن 


ثم قوله ' إنما تزوّجته رجاءً 'فيقالَ له لهُ: فكان ماذا؟ وأ 
شيء في هذا ما يحي حكمٌ ما مضى عليه الصّحابة رضي الله 
عنهم؟ واحتجّ الشافعيونَ عليهمٌ بحجَةٍ ظاهرةٍ - وهي أنْ قالوا: 
إذا كلفتموها صبرٌ شهرء فلا سبيلَ إلى عيش شهر بلا أكلء فأي 
فرق بين ذلك وبين تكيفها الصير أبنأ 00000 

قال أبو محمّدٍ: وهذا اعتراض صحيح؛ إلا أنه يقال أيضا ا 
للشافعي: إذا طلقتموها عليه فإنه لا صيرّ عن الأكل» فأتم 
تكلفونها العدّةَ - وهيّ رما كانت أشهراً - فقن كلفتموها الصّيرٌ 
بلا نفقةٍ مدّة لا يعاشُ فيها بلا أكلٍ ولا فرق - فظهرَ فسادٌ هذا 
القول جملة. 

واحتجّوا أيضاً على | أصحاب أبي حنيفة, لا علينا بأنْ 
قالوا: قد اتفقنا على التفريق بِينَ من عن عن امرأته وبينها بضرر 
فقلد الجماع؛ فضررٌ فقا التفقةٍ أشكُ فقالَ لمم أمحات أن 
حنيفة: قد اتفقنا نحن وأنتمْ على أنه إن وطنها مره ثم عن عنها 
آله لا يفرّقُ بينهما فيلزمكمْ أنْ لا تفرقوا بين من أنفقَ عليها مر 
واحدةٌ فأكثرٌ ثمّ أعسرّ بنفقتهاء فيلزمكم أنْ لا تفرّقوا بينهما. 


9 كتاب التفقَات 

قال أبو محمّدٍ: كلا الطائفتين تركت قياسها الفاسد في هذه 
المسألة. 

قال أبو محمّد: 

وقالت طائفةٌ كقولنا: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حربر أخبرنا 
روح بن عبادة أخبرنا زكريا بن إسحاق أخبرنا ابو الزبير عن جابير 


بن عيلر اللّه قال: ادحل أو بكرء وَعْمَرٌ عَلَى رَسُول الله ا 
ترخته. جَالِسا احلا سال سَاكنا رار يا 0 


شيل شرل ل 1 وقان حولي ا َك 


مم مم 


حنصَة جلها 0 10000 
عند فَقَنَ: وَاللُه لا نل رَسُولَ الله عا شيا بدأ ما ليس 
عِندَهُ ثم اعْتَرَلَهُنُ عليه الصلاة والسلام شَهْراً؛ وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمّلٍ: إنما أوردنا هذا لما فيه عن أبي بكرء وعمرٌ 
- رضي الله عنهما - من ضربهما ابنتيهماء سانا النَي عير 
نفقة لا يجدهاء وإذْ ضرب أبو بكر امراتكُ إِذْ سالته نفقةٌ لا يجدها. 

ومن محال امن أن يضريا طالبة حق» ومثلٌ هذا لو وجده 
المخالفون لنا لعظم تسلطهم به. 

وأمًا نحن فلا نحتج عن رسول الله لما رواه أبو الزّبير 
عن جابر» لم يقل فيو: أنه سمعه منةُ. 

ومن طريق عبد الرزّاق. عن ابن جريج سألتُ عطاءً 
عمّنْ ليذ ما يصلحٌ امرأته من التفقة؟ فقال: ليسنَ لهماإلاما 
وجدتء ليس لها إلا ما وجدت» ليس لا أنْ يطلقها. 

ا ل لكر 

ل 
استطاع . 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر قالَ: سالت الرّهري 
عن رجل لا يد ما ينفق على امراتوه يفرقٌ بينهما. 

قال: يستاني به ولا يرق بينهما وتلا طلا كَل الله كا 
إلا مَا آنَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْر يُسْرا». 

قال معمر: ويلغني عسن عمرٌ بن عبد العزيز مشلّ قول 
الزَحري سواة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الُوري في المرأق يعسرٌ 


7 - مسألةٌ: وينفق الرّجِلْ والمرأةٌ على ماليكهما 
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زوجها بنفقتها. 

قال: هي امرأة ابتليت فلتصبرْء ولا تأخذ بقول من فرّقّ 
بينهما. ْ 

وهو قولُ ابن شبرمة وأبي حنيفة وأبي سليمان. 
واضحانهتا: 

قال أبو محمّد: برهانٌ صحَةٍ قولنا: قولٌ الله عر وجل 
لينف ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعيِه وَمَنْ قر عََيُهِ رق فَليْفِقَ مِمًا آناه 
اللّه لا يُكَلّفُ الله نَفْساً إلا ما آنَاهَا». 

وقال تعالى «لا يُكَلْفْ اللّهِ فسا إلا وُسْعَهًا» وبالله تعالل 


١ 7‏ مسألة: وينفوٌ الرّجل والمرا على ماليكهما 
من العبيدٍ والإماء» أن يطعمه شبعه ا يأكله أهلٌ بلده ويكسوه نما 
يطردُ عنه لحر والبرته ولا يكونُ به مثلة بينَ الناس» لكن تما 
يلبس نّ مثلَ ذلك المكسرٌ في ذلك البلد ما تجورٌ فيه الصّلاة» ويستد 
العرية. وفرض عليه - مم ذلك - أنْ يطعمه تا ياكلٌ - ولو 

لقمة - وأنْ يكسوه ما يلب - ولو في العيدٍ - ويجيرٌ السَيّدُ على 
ذلك. فإنْ أبى» أو أعسر: بيع من ماله ما ينفق به على من ذكرنا 
في الاباية. 


وأمًا في العسر: فيباع عليه العبدُ والأمة إن لم يكن بأيديهما 
عمل يكونُ له أجرة يقومٌ منها مؤنتة فإِنّه يؤاجرٌ حيتش ا ولا بياغ 
ولا تن تعتق م الولد من عدم التفقتِ لكن يجبرٌ كما قلناإن كان له 
مال فإِنْ لم يكنْ له مال كلفت ما يكلّفُ فقراء المسلمين. 

برهان ذلك: 

ما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بنُ المثنى أخبرنا 
حم بن جعفر أخبرنا شعبةٌ عن واصل الأحدب عن المعرور بسن 
سويد: أذ ابآ ذر اخبره انا رسول الله يذ قال: اإخوَائكم 
َوَلكُمْ جَعَلَهُم الله نَحْت أَيدِيكُي فَمَنْ كَانْ أخوه نَحْتَ يده 
ممه مما َكل وله مما َس ولا تُحلفُوهُمْ مَايَخْلِيهُمْ 
قن كلْقتمُوهُمْ فَأعِينوهُمْ عَلَيْهه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا هارونٌ بن معروفي أخبرنا حاتم 
ا ا ا 
عبادة بن الولياد , بن عبادة بن الصّامت: أن أبا اليس قال لهُ 
سمع رسولَ الله يي تع يقولٌ في الرقيق أطمثرة :يك مأك 
ايا 

ل: أبو اليسر 'فكان أنْ أعطيته من متاع الدنيا أهون علي 
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مم9 -١‏ مسألةٌ: وير أيضاً على نفقة حيوانه كلّه 


9- كتاب التققَات 


من أنْ يأخذٌ من حسناتي يوم القيامةٍ ' فهذا أبسو اليسر يرى هذا 
الأمرّ فرضاً. 

ا ا ا 0 
لش حدئه عن العجلان مول فاطمة عن أبي هريرة عن ريون 
لله فر له قال: الِلْمَمْنُوَكٍ طَعَامُه وَكْسْوَتُه وَلا يكلف من العَمَلٍ 

50 
الحوضي - أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة 
يقولُ عن الذي :2 يقول: ذا أنَى أَحَدَكُمْ حَادمُه بطَعَاِه 
تكله أكلة أو أكلبيِن؛ او لُقْمَةَ أو لفْميِنِ فَإنْهِ وَلِيَ حَرْه 
وَعِلاجَةا. 

قال أبو محمّلٍ: هذه الأحاديث تجممٌ ما قلنا. 

اي 0 

ا ل ل 
نفقته فقذ وجب له حقٌ في ماله» ففرضٌ علينا إيصاله إليدء وتوفيته 
ا 0 0 6 
طب ل ما موصلاب اذ ازرشبوء ل سو هده عدر الأنه 
تعالى في قوله عر وجل رَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالَقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالعُدْوَانُ4 ومن أبر البى إيفاء ذي الحنّحقفٌ ومن 
الإئم والعدوان منعٌ ذي الحقّ حقةُ. 

وأا , بيع المملوك إن لم يكن لسيّده مال ينف منه عليه ولا 
كان بيد العبد عمل يؤاجرٌ به أو مؤاجرة المملوك إِنْ كان بيده 


ل إأذلاس 
عنه من خخراجه. 


ورؤيناه من طريق مسلم أخبرنا قتيسة بن سعيدر أخيرنا 
ليث - هو أبن سعد - عن أبي الرّبِر عن جابر بن عبد الله قالَ: 
«أَضتَق جل من بي عُدرََ عدا له عن دب مم لِك َسُولَ اللّه 
نز فَقَال: أَلّكَ مَالَ غيْره؟ قال: لاء قَالَ: مَنْ يَشتّريه مني فَاشْترَاه 
يمن الم بَمَامائٍَ هم فَدَفْمََارَسُولُ اله م يِه وَقَالَ 
له: ابدأ تيك فَتَصَدَقَ عَلَيَِا قن فَضَلَ شَيْء فَلأمْلِك فَإِنْ قَضَلَ 
عَنْ أَهلِكَ شي فَلِذِي قَرَلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذي فَرَاِكَ شي 
فَهَكذًا. 


وَهَكَذَا يَقُولُ فِيِمَنْ يْدِنَ يدك وَعَن يَمِينِك وَعَنْ 
قال أبو محمّدٍ: كل ما رواه اللّيث بن سعد عن أبي الرّبِير 
عن جابر فقذ سمعه أبو الربِير من جابر: 
كما أخبرنا يوسفٌ بِنُ عبد اللّهِ التمريٌ أخيرنا عبد اللّه 
بن حمّد بن يوسف أخبرنا إسحاق بن محمّدٍ أخبرنا العقيلي 
أخبرنا محمد بنُ إسماعيلَ أخبرنا الحسنٌ بن علي الحلواني أخبرنا 
سعيدٌ بن أبي مريمّ أخبرنا الّيث بن سعد قال: ' قدمتُ على أبي 
الربيرِ فدفع إل كتايين فسأآلته كل هذا سمعته من جابر. بن عبا 
الله فقالَ: منه ما سمعت» ومنه ما حدّثت؛» فقلت: أعلمٌ لي على 
ل 0 
ار بنك ملس ل لاد روجا ا را 
الولدٍ بعدم النفقة؟. 
قلنا: حق من له التفقةٌ عليه واجبْ في ماله وعبدة» وأمسة» 
مال من ماله فيياعان في كل حق عليه ليعطى كل ذي حقّ حقه 
كما أمرّ رسولٌ الله نظ وكما. 
قال عر وجل ولا تَبْحَمُوا الثم أَشيامهُم» ومن منم 
أحدا نفقته الواجبة له فقدٌ بس شيعا هوّ له. 
وأمّا الرّوجةٌ وم الولد فليستا مالا من ماله لكنُ حقّهما في 
ماله فإن لم يكن له مال فحمّهما في مال أنفسهما فإن لم يكن هما 
مال فحقهما في سهم المساكين والفقراء من الصّدقات بنص القرآن 
لأنهما حينئلٍ من جملةٍ المساكين أو الفقراء» يعلم ذلك بالمشاهدق 
فأ وجه للطّلاق والعتق هاهنا؟ لوْ أنصف المعاندون أنفسهم. 
١ 417"‏ مسألة: ويب أيضاً على نفقة حيوانه كلّه 
أو تسريحه للرّعي إِنْ كان يعيش من المرعى إِنْ أبى بيع عليه كل 
ذلك. 
برهان ذلك: 
ما روّيئاه من طريق البخاري أخبرنا موسى أخبرنا أبو 
عوانة أخبرنا عبدُ املك عن ورَادٍ - كاتب المغيرة بن شعبة - قال: 
كتب امغيرة بن شعبة إلى معاوية دأنا بي الله ع كان يَنْهى عَنْ 
قل وَقَالَ وَكتْرَةٍ السسوّال» وَإِضَاعَةٍ اال وذكرٌ الحديث. 
قال أبو محمّدٍ: فإضاعة الملل حرام وإثمٌء وعدوان بلا 
خلافيء ومنع م المرء حيوانه ما فيه معاشء أو إصلاحه إضاعة لمالى 
فالواجبُ منعه من ذلك» لقول الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ 


5- كتاب التْقّقَات 
وَالتقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعدْوَان4. 

والإحسانٌ إلى الحيوان بر وتقوى» فم لم يعنْ على 
إصلاحه فقد ل أعان على الثم والعدوان» وعصى الله تعالى. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يبام عليه حيوانة لكن م يؤمرٌ 
بالإحسان إليه فقطء ولا يج على ذلك. 

قال أبو محمّد: وهذا ضلالٌ ظاهرٌ - كما ذكرنا - واحتج 
لقيش عا بد 1و0 عر عل تارمل ذا أرادٌ 

قال أبر محمّد: اوطعي اغلاب عاراعار من 
لتخل إن كان في ترم سقيه هلالك اَل وكذلك في الّرع. 

برهان ذلك: قولٌ الله عرٌ وجل: لوَإِذا توليئ عفني 
الأزْض ليُفْسِدَ فِيهًا ويُهْلِكَ الْخَرْث وَالْمْلَ وَاللّه لا يحب 
الفَسَاديُ. 

قال أبو محمّد: ذ فمنع الحيوان ما لا معاش له إلا به من 
علفه أو رعي» وتركُ سقي 5 شجر المرٍ والرّرِع حتى يهلكا - 
بنص الله تعالل - فسادٌ في الأرض وإهلاكً للحرث والتَسلء 
والله تعالل لا يحب هذا العمل ذ فمن أضل عن ينصر هذه الأقوال 
الفاسدة العائدة بالفسادٍ الذي لا يحبّه الله تعالى. 


إن قيل: فانم لا تجبرون أحداً على زرع أرضه إذا ل يرد 
ذلك. 

قلنا: إنما نتركة وذلك إذا كان له معاشٌ غيره يغني عن 
زرعها - وهذا بلا شك صلاحٌ للأرض وإحمامٌ لها 

وأما إذا لم يكنْ له غنى عن زرعهاء فإنما يجبره على زرعها 
لاس لحان 
3ك وبائله قف يف 


-١‏ التَققَاتْ عَلَى الأقارب 


4- مسألة: فرض على كل أحلدٍ من الرّجال 
والنساء الكبار والصّغار أنْ يبدأ بما لا بد له من ولا غنّى عنه بو 
من نفقةٍ وكسوقء على حسب حاله ومالى» ثم بعد ذلك يجبر كل 
أحدٍ على التفْقةٍ على من لا مال له ولا عمل بيده تا يقومٌ منه 
على نفسه: من أبويهء وأجدادوء وجداته؛ وإِنْ علوا - وعلى 
البنينَ والبداتب وينيهم - وإنْ سفلوا - والإخحوة والأخوات 
والرُوجات: كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقةٍ عليهم ولا 


4 - مسألةٌ: فرضٌ على كل أحدٍ من الرّجال والنّساء 


١/1 


يقدمٌ منهم أحدٌ على أحدر - قل ما بيده بعد موته أو كثرٌ - لكن 
يتواسون فيد فإن لم يفضل له عن نفقة نفسه شية: ل يكلف أن 
يشركه في ذلك أحدّ تمَنْ ذكرناء فإِن فضلَ عن هؤلاء - بعد 
كسوتهم ونفقتهم - شيء أجبرَ على الثفقةِ على ذوي رحمه امحرمة 
وموروثيه» إِنْ كان من ذكرنا لا شيءَ لهم ولا عمل بأيديهم تقوم 
مؤنتهم منةء وهم الأعمام» والعنَّات - وإِنْ علوا ‏ والأخوال 
والخالات - وإِنْ علوا - وبنو الإخوةٍ - وإنْ سفلوا. والموروثونّ 
- هِم: من لا يحجّبه أحدّ عن ميراثه إِنْ مات من عصبةٍ أو مولى 
من أسفل؛ فإنْ حجب عن ميرائه لوارث فلا شيءً عليه من 
تنقائية. 

ومن مرض ممنْ ذكرنا كلّف أنْ يقومٌ بهم ويمنْ يخدمهمْ 
وكل هؤلاء فمن قدرٌ منهم على معاش وتكسّبو - وإِن مس - 
فلا نفقة لهم إلا الأبوين والأجداد. والجدّاتء والرّوجات' فإنه 
يكلّفُ أن يصونهم عن خسيس الكسبٍ - إِنْ قدرٌ على ذلك. 
ويباعٌ عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غلى من عقاره وعروضه 
وحيوانه ولا يباعٌ عليه من ذلك ما إِنْ بيع عليه هلك وضاءًٌ» فما 
كان هكذا ل يِيعْ إلا فيما في نفسه إليه ضرورة إن لم يتداركها 
بذلك هلك؛ ولا يشاركُ الوالد أحدٌّ في التفقةٍ على ولده الأدنينَ 

وهذا مكانٌ اختلف فيه: فقالت طائفةٌ: لا يجي أحدُ على 
نفقةٍ أحلر. 

كما حدثنا أحدُ بن عمرٌ بن أنس العذري أخبرنا أبو 
لمرو أخبرنا عبدُ الله بن امد بن مويه السسّرخسي أخبرنا 
إبراهيمٌ بن خريم أخبرنا عبد بن حمياو الكش أخبرنا قييصة عن 
سفيان القُوري عن أشعث عن الشّعي» قال: ما رأيتُ أحداً أجيرٌ 
أحداً على أحل - يعنى على نفقته. 

وقالت طائفةٌ: لا ينفق أحث إلا على الوالدٍ الأضنىء والأم 
التي ولدته من بطتها هذين - يعني الأبوين - يحبر الذكرٌ والأنشى 

من الولدٍ على الثفقةٍ عليهما إذا كانا فقيرين» ويجرُ الرَجلُ دون 
لمر على التفقة على الولدد الأدنى الذكرٍ حتى يبل فقطء وعلى 
البنت الدنيا - وإِنْ بلغت - حتى يزوّجها فقط. ولا تجبر الم 
على نفقةٍ ولدها - وإن مات جوعاً - وهيّ في غايةٍ الغنى. 

قَال: ولا ينفق على أبويه إلا ما فضل عن نفقته ونفقةٍ 
زوجته - وهذا قولٌ مالك ومن قلده. 

وقالت طائفة: يرٌ على الثفقةٍ على الأبوين والأجدادٍ 
والجذات - وإِنْ بعدوا - وعلى بنيه وبناته ومن طلسن كيت 
وإنْ سفل - ولا يِجبرٌ على نفقةٍ أحدٍ غير من ذكرنا. 


١م“‎ 


وهو قول النشافعي ومن قلّده - وقاذ أشارٌ في بععضٍ 
كلامه إلى أن المرأة لا تحبر على نفقةٍ أبء ولا أم» ولا غيرهما. 

وقالت طائفةٌ: لايجيرٌ أحدّ إلا على كل كل ذي رحم محرمة. 

وهو قول حمّادٍ بن أبي سليمات. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة إلا أنه تناقضّ تناقضاً شنيعاء قال: 
يبر الرجلٌ على الَفقةٍ على أولاده الصّغار الحتاجينَ خاصّة - 
ذكوراً كانوا أو إناثا - فإنْ كانوا كبارا محتاجين أأجيرَ على نفقة 
الإناث منهمٌ ولم يجي على نفقةٍ الذكور إلا أن يكونوا زمنى. 

إن كانوا زمنى محتاجِينَ أجيرٌ على النفقة عليهم. 

وكذلك يحبر على نفقة الصّغار الحتاجينَ من الذكور 
والإناث والكبار والفقيرات من النساء خاصّة - وإ لم يكن 
زمنااتي - والكبار الحتاجين إذا كانوا زمنى» وإلافلا ‏ كل ذلك 
من ذوي رحمه الحرمةٍ إذا كان وارثاً لمم خاصّة. ولا يجيرٌ على 
نفقةٍ ذي رحم محرمة إذا ل يكن هرّ وارثاً له ولا على نفقةٍ 
موروثه إذا لم يكن ذا رحم محرمةٍ منُ. 

قالَ: ولا يشاركٌ الوالدَ في النفقةٍ على ولده أحدٌ ولا 
يشارك الولد في الفقة على والديه أحث فإِنْ كان جماعة وارئون 
ذوو رحم محرمة تَنْ ذكرنا أنه يجب على النفقة أجيروا كلهم على 
النفقةٍ عليه على قدر مواريئهمٌ منه. 

ان أن عاتن انياينة 1 يز عدا متك نلف علي 
من دينه خلاف دينه إلا الولدت على أبويه المخالفينَ له في ديني 
وإلا الوالد الكافرٌ على نفقةٍ أولاده الصّغار خاصة الذينَ صاروا 
مسلمينٌ بإسلام أمّهمْ. ١‏ 

قال: ولا يجيرٌ فقيرٌ على أحدٍ إلا الوالدُ على أولاده 
الصّغار وإلا ازج على نفقة زوجتوء وإلا الرّجلُ الفقيُ والمرأة 
الفقيرة على نفقةٍ مهما الفقيرة ‏ قالَ: ولا يحبر الابنُ م الفقير على 
نفقةٍ أبيه الفقير إلا أنْ يكون الأب زمناً فيجيرُ حينئ على النفقةٍ 

قال أبو محمّدٍ: ليت شعري كيف يمكنُ إجبارٌ فقير على 
نفقة أحد إن هذا لعجب؟ ثم لوددنر أن نرف حد هذا الفقر 
عندهمْ من الغنى الذي يوجبون به النفقة على من ذكروا قبل ثم 
نسوا ما قالوا. 

فقالوا: إِنْ كان له خال» وابنُ عم موسران» وهو فقيرٌ 
زمن» أو صغيرٌ صحيح فقيرٌ: فنفقته على خاله دون ابن عمه. 
قالوا: فإ كان جل معسرٌ زمنٌ وله ابن معسرة وله أخ شقيق» 
واخٌ لأسب وأخ لأم موسرون: فنفقته ونفقة ابه على الشّقيق 


غ47 -١‏ مسألة: فرضٌ على كل أحدٍ من الرّجال والنساء 


9م- كتاب النفقات 


فقط. قالوا: فلو كان مكان الابنةِ ابن معسرٌ زمنٌ كبيرٌ كانت نفقةٌ 
الأب خمسة أسداسها على شقيقه» وسدسها على آخيه للم ولا 
شيء من ذلك على أخيه للأبو وكانت نفقة الابن على عمّه 
شقيق أبيه فقط. فاعجبوا لهذا الحوس؟ وهم لا يورّئونَ الأب» ولا 
الابنَ وكلٌ ذي رحم رمق قالوا: ومن كانّ فقيراً زمداً وله أب 
موسر وابنٌ موس فنفقته على الابن دون البو - وهم تخليط 
كثيرٌ طويلٌ غث» يكفي من بيان سقوطه ما ذكرنا - ونسالٌ الله 
تعالى العافية. 

وقالت طائفة: بمثل قولنا: 

كما روينا من طريق عباد الرَزّاق عن ابن جريج قال: 
أغروق ضور فسن اا معد إن المني أخبرءان ععر بين 
الخطاب وقف بني عم منفوس كلالة بالنفقة عليه. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا علي - هو ابن 
المديي - أخبرنا سفيانُ بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن سعيد بن المسيبع: أن عمرٌ بنّ الخطاب حبس عصبة 
صب أنْ ينفقوا عليه الرّجالٌ دون النساء.. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا أبو بكر 
بن أبي شيبة أخبرنا حميدُ بن عبلد الرّحمن هوّ الرّؤاسيُ عن الحسسن 
- هو ابن حي - عن مطرّفو - هوّ ابنُ طريفي - عسن إسماعيلٌ 
- هر ابن عليّة - عن الحسن البصري عن زيد بن ثابتي قاك: إذا 
كان عم وأمُ فعلى العم بقدر ميرائه وعلى الأمْ بقدر ميرائها. 

ومن طريق عبد الْرؤّاق عن معمرٍ عن أيوب السّختياني 
عن محمد بن سيرينَ أن عبد الله بنَ عتبة بن مسعووٍ جعالَ نفقة 
الصَّ من مالدء وقالَ لوارئه: 

أمَا نه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقةٍ - ألا ترى أنه تَغال 
يقول: لوَعَلَى الرَارث مِثْلُ ذَلِك>. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا مسددٌ أخيرنا عبد الله بن 
يزيد - هوّ ا مقري - أخبرنا حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة 
أن قبيصة بن ذؤيب قال في قول الله عر وجل #وَعَلَى الوارث 

مل ذَلِكَ» قالَ: رضاعٌ الصبي: 

أخبرنا أحمدُ بن عمرّ بن أنس أخيرنا أبو ذرٌ الهروي أخبرنا 
عبد الل بن اد بن مويه أخبرن باهي نُ خريم أخبرنا عجلذ 
بن حميدٍ أخبرنا روح - هو ابن عبادة - عن هشام بن حسّان عن 
الحسن البصري قالَ: نفقةٌ الصّ إذا لم يكن له مالّ على وارئه. 

قالَ الله عرّ وجل لوَعَلَى الرَارث مِْلُ ذَلِك4. 


وبه إلى روح بن عبادة عن ابن جريج قلت: لعطاء أيجيرٌ 


- كتاب التْقَقَات 


وارث الصبَي - وإِنْ كره - بأجر مرضعته إذا لم يكن للصبّي مال؟ 
فقالَ: أفتدعه يموت. 

ومن طريقٍ عب الرزّاق عن ابن جريح قلت لعطاء 
لوَعَلَى الوَارث م مره ذلك 4 نعان عطاء: هو وارث الرلؤفا عليه 
مثل ذلك» أي مث ما ذكرٌ. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا مسدّدٌ أخيرنا يحبى - هوّابنٌ 
سعيلر القطان - عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني - عن 
الحسن البصري في قوله تعالى: لوَعَلَى الوّارث مِثْلُ ذَيِكَ4 قالَ: 
النفقة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمد بن أبي بكر 
- هو المقدّمي - حدئنا حسّان بن إبراهيمٌ عن عن إبراهيم الصّائغ أنّه 
سألَ عطاء عن يتيم له عصبةٌ أغنياء أيجبرون على أنْ ينفقوا عليه. 

قال عطاء: نعم ينفقونٌ عليه بقدر ما كانوا يرثونه لوْ مات 
وتركَ مالا. 

ومن طريق عبد بن حميار أرنا سعيدٌ بنُ عامر عن هشا 
التستوائي عن حا بن أبي سليمانا عمن إبراهيم النُخعيّ قال: 
يجرٌ الرّجلّ إذا كان موسراً على نفقةٍ 

وأخبرنا عبد اللّهِ بن ربد 
ل 0 
الحجاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن منصور بن امعتمرٍ عن 
إبراهيم يم النخعي قالَ: كان أصحابنا يقولون: إذا كان المالٌ كثيراً 
فينفق على الصّغير من نصيبه - يعني من الميراث - إِنْ كان المالُ 
قليلا أنفقّ على الصّغيرٍ من جميع المال. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا مسدَدٌ أخيرنا 
ا : يبِرُ كل إنسان منهم بقدر ما 

- يعني في النفقةٍ على الموروث. 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا عبدٌ الواحد بن غياث أخبرنا أبو 
لطي #وَعَلَى الوارث 

مِئلٌ ذَلِكَ» قال: : رضاعٌ الصغير. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد اللّى 
ابن لدي أخبرنا سفيان بن عينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهار: 
9وَعَلَى الوارث مثلُ ذَلِكَ». 

على الوارث مثل ما على أبيه أنْ يسترضع لهُ. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
منصور بن المعتمر عن إبرا هيم النخعي عن شريح القاضي: أنه 
قال في رضاع الصَ بمو أبوه أنّه من جميع المال. 


ة أخيه إذا ا 
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ومن طريق ابن وهبو عن اليش بن سعلدٍ عن حال بن 
رار للاسادمن لوَعَلَى الوَارث 
مِثْلٌ ذَِكَ» قال: هو ولي الميِت. 
قال أبو محمّلو:فهؤلاء عم بن الطاب وزيدٌ بن نابت لا 
يعرفُ لهما من الصّحابة - رضي الله عنهم - تخالف. 
ومن التابعينَ - عبد الله بنُ عتبةً بن مسعوج وقييصة بن 
ذؤيبيه والحسنُ البصري» وعطاء بن نُ بي رباج وإبراهيم التخعي» 
وأصحاب ابن مسعود وقتادة والشّعي» ومجاهدٌ» وشريح وزيدٌ 
بن أسلم. 
وهو قول المْحَالء بن مزاحمه وسفيان الدوري» وعبدٍ 
الرَزّاق. 
قال أبو محمّدٍ: أمَا قولٌ أبي حنيفة ففي غايةٍ الفساد 
لأنها تقاسيمٌ كثيرة سخيفة لم يوجبها قرآنُء ولا سنْةه ولا رواية 
سقيمة» ولا قياس» ولا احتياط» ولا معقول؛ ولا قالَ بها أحدٌ 
وأمَا قولُ مالك فما نعلمه أيضاً عن أحد قبلهُ ولا 
نعلمه يحتج له بشيء تا ذكرنا إلا أن يموه موه بأنْ يقول: قد قد أجمع 
على وجوب التفقةٍ على الأبوين والولدٍ الصّغار واختلف فيما 
عدا ذلك. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا باطلٌ» لأنّدا قد ذكرنا الرّواية عن 
الشعبي: أنه لا يجيرٌ أحدٌ على نفقةٍ أحدء مم أنه لا يدعي ضبط 
الإجماع إلا كاذب على الأمَةٍ كلّهاء مع أنه قولٌ لا يؤيّده قرآنٌ» 
ولا سئة. 
وكذلك قولٌ الشافعي ولا فرق. 
وأمَا قول حمَاهٍ فإنه خص ذوي الرّحم المحرمةٍ دون 
الموروث بلا دليل. فلم يبقَ إلا قولنا. ْ 
وهو قول جمهور السّلفي, فوجدنا الله تعلل يقول «وَآتٍ 
ذا القرَى حَقه وَالْمسكِينَ وَابْنَ السبيلٍ». 
والخبرُ الذي: 
رؤيناه قبل من طريق أضد بن شعيب شعيبع عن قنية عن 
اللي بن سعلو عن أبي الربير عمن جابر قال: قال رسولٌ الله 
ل «بْدَأ بتك قَنَصّدَق عَليها من فض شي فلأطيِك» فَإِن 
صل عَنْ لك شتية قي فريك إن فصل عن في فَرَاَككَ 
شي فَهَكَذَا وَهَكذاه. 
فاوجب الله عر وجل حقاً لذي القربى وللمساكين» وابن 


ن ايو 
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اسيل - وأوجب رسولٌ الله تخد ييز العطيّة للأقارب. 

فِإِن قال المخالف: حقّه الصّلةٌ وترلكُ القطيعة. 

قلا عب هذا حقهُ والصّلة: هي أن لا يدعه يسألَ 
ويتكفف» أو يموت جوعا أو برداء أو ضياعاء أو يضحي للششّمس 
والمطر والرّيحٍ والبردء وهرّ ذو فضلةٍ من مال هو عنها في غنى» 
وليسّ في القطيعةٍ شيء أكثرٌ من أنْ يدعه كما ذكرنا. 

فإث قالوا: إنه قاد قرنٌ ذوي القربى بالمساكين» وابن 
السبيل. 

قلنا: نعم» وحق المساكين على كل من بحضرتهم أنْ يقوموا 
بهمْ فرضاً يجبرونَ على ذلك» ويقضي الحاكمٌ عليهم به. 

وكذلك حقّ ابن السبيل ضيافتة. 

7 قيل: من همٌ ذوو القربى هؤلاء. 

قلغا: كل من على ظهر الأرض منتسلون من آدمٌ - عليه 

السلام - وامرآني» وابناً بعاد ابنء وولادة بعد ولادةه إلى أب 
الإنسان الأدنى وم فلا بد من حد بين من همْ ذوو القربى 
الْذِينَ أوجب الله عر وجل لهم الحقّ من غيرهخ؟. 

فنظرنا في ذلكَ فوجدنا: ما روّينا من طريق أبي داود 
أخبرنا محمد بن كثير أرنا سفيانُ عن محمد بن عجلان عسن سعيلد 

بن أبي سعيلر المقبريّ عن أبي هريرة قال: «أمَرَ وَسُولُ الله كيز 

بالصدَقَةء فََاكَ َجُل: يَا رَسُولَ اللّه عِندِي دِيئَارٌ فَقَالَ: تَصّدق به 
عَلَى نَفْسِِكء قَالَ: عِنْدِي آخرٌ قال: تصق به عَلَى وَلَّدِكَ قَالَ: 
عِندي آخرٌ قال: تَصَدْقُ به عَلَى رَوْجَدِكَه أو قَالَ: عَلَّى رَوْجَكَء 
قَالَ عِندِي أآخِن قَالَ: تَصَدق به عَلَى خَادِِك» قَالَ: عِنْدِي آخر 
قال: أنت أَعْلَّم. 

وروينا هذا الخبرُ من طريق أحمد بن شعيب أرنا عمر بن 
علي أخبرنا محمد بن المتّى قالا جميعاً: أخيرنا يجيى: بن سعيلرٍ 
القطانُ عن ابن عجلانٌ قالَ: أخبرنا سعيدٌ بن بي عي المقبري 
عن أبي هريرة قال: قالَ رسولٌ اللّه ي#فز: «نصَدُْوا فَقَالَ رَجُلُ: يا 
رَسُولَ الله عِندِي دِيتَارٌ قال: تَصَدْقْ به عَلَى تَفسيك» قَالَ: عِنْدِي 
آخرٌُ قال: تَصَدَقَ به عَلَى رَوْجَدِك» قالَ: عِندِي آخْرُ قَالَ: تصَّدق 
به عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قال: تَصّدَّقَ به عَلَى خَادِيِكَ 
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قال: أنت أَبْصَرًه. 

قال أبو محمّدٍ: فاختلف سفيانٌ» ويحيى؛ فقدَمَ سفيانٌ الولد 
على الزّوجةء وقدمَ القطَانُ الرّوجة على الولد وكلاهما ثقةء 
فالواجبٌ أن لا يقَدْم الولدٌُ على الرّوجِةِء ولا الرّوجةٌ على الوللد 
بل يكونان سواء» لأنه قذ صحٌ أن رسول الله ا كان يكررٌ 


كلامه ثلاث مرّاتيء فممكنٌ أن يكور فتياه عليه الصلاة والسلام 
هاهنا كذلك» فمرة دم الولده ومرّة قدمَ الرّوجةء فصارٌ سواء مع 
قوله عليه الصلاة والسلام لهند بدت عتبة إِذْ سالته إباحة من مال 
أبي سفيانَ زوجها بغير علمو فقالَ الني عليه الصلاة والسلام 
«خذِي مَا يَكفِيكِ وَوَلّدَكٍ بِالْمَْرُوفه فقرث بينها وبين الولد 
وا 

ثم وجدنا: 

ما رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدّثنا عبدُ الله 
بن مير أخبرنا يزيد بنُ زياد بن أبي الجعد أخبرنا أبو صخرة جاممٌ 
بن شدَادٍ عن طارق بن عبد الل امحاربي قال قال: دوَعَلنَا الي 
َإِذَا رَسُولُ الله ؛ 7 ع َم عََى ابر يَْطْب الناسَ وَهُوَ يقُول: يَا 
أنهَا اناس يَدُ دُ الْحْطِي العُلّنَا وَائِدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَك وَأبَاكَ 
وَأختك» ثم أذناك أذْناك». 

وهذه أخبارٌ صحاحٌ من روايةٍ التقاتي» فأخبرٌ عليه الصلاة 
والسلام آمراً بأنْ يبداً بن يعول» وهم: الأبوان» والإخوةء فصحٌ 
يقينا أن هؤلاء مبدون مع الول والزّوجةٍ. 

وقذ ينا قبل أن كل جدةٍ ا وكل جد 'أَبْ” وكل ابن 
ابنقٍ وابنٍ ١ن‏ ' واب ابن وابنةٍ ' ابن 'كلّهم ابن وابنة. 

فصحٌ نضا ما قلنا. وايع دهزلا الأدنى الأدنى» وفي 
هؤلاء يدخل كل ذي رحم تحرمة» من: 0 وخال وخالة 
وابن أخمتو وبنته أخمتب وابن أخ واب أخ: يق 

ثم وجدنا قول الله عر وجل: 2 الوْنُود له رهن 
كته بالْمَمرُوف لا كلف نَفساً إلا وْسْعَهَا لا تُضَارَ وَاِدَة 
يلها وَلا مَولُودٌ له وله وَعَلَى الوارث ِل ذَلِك». 

فصحٌ بهذا أن النفقة على الوارث مع ذوي الرّحم احرمة 
وخرج من ليس ذا رحم محرمةٍء ولا وارثاً من هذا الحكمء ومن 
مرضي بالتفقة كته أو علية - لأنه كسائر من أدلتته الولاداث 
- ولادة بعد ولادة - إلى آدم عليه السلام؛ ليست ولادة بأو من 
التي فوقها بأسيء فلم جر إِيجابُ فرض إخراج المال عن يد مالكه 
إلى آخر إلا بنص جلي» ولا نص إلا فيمن ذكرنا. ولا يحل لأحدٍ 
أن يحص ولادة أكثرّ مَنْ ذكرنا بغير نص» فإنْ عم أوجب النفقة 
على جمبسع ولد آم والتصوص كلها لا توجبُ ذللك» إلا في 
خاص منهاء لتفريقة عر وجل بين ذوي القربى وبين المساكين 
والمساكينٌ من ولد آدمّ بلا شك. 

فصحّ أن الحقّ الواجب إنما هر لبعض ذوي القربى من 
ولادات بعض الآباء والأجدادٍ دونَ بعضٍ فصحٌ ما قلناه وللّه 


- كتاب الثققات 
الحمد. 

وقد اعترض بعض المخالفينَ في قوله تعالى: #وَعَلسى 
الوَارث مِثلُ ذُلِكَ». 

فقالوا: معنى ذلك أن عليه أنْ لا يضار وذكروا ذلك مسن 
طريق لا تصح عن ابن عبّاسء لأنها إمَا مرسلة» وإمًا من طرييق 
فيها أشعث بن سوّار - وهوّ صَعيفٌ وصحٌ عن الشعي: 3 
معناه - لا يضار ولا غرمً عليه 

وروينا عن عبد الله بن مغفل» والزُهري» وربيعة» وأبي 
الرّنادٍ: أن رضاعً الصّغير في حصته من مال أبيه. 

وعن سعيدٍ بن المسيّب يردٌ الميراث لأهله. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله تمويه من المخالفي» وكلُ هذا حقٌ. 

وبه نقول» وهو خلافُ قول المخالفي. لأنْ قولَ القائل 
على الوارش أن لا يضارٌ قولٌ صحيح» ؛ وليسّ في المضارَةٍ أكثرٌ من 
أنْ يموت موروثه جوعاً وبرداً - وهرّ غفي - فلا يرحمه بأكلق ولا 
بشيء يستره به ويمنع منه الموتُ من البردء وهذا عينٌ المضارّة بلا 
شك عند أحد. 

أمّا قول من قال إن رضاعَ الصّغيرٍ في نصيبه' فقول 
صحيح إذا كان له ميراث من مالء ونحنٌ لم نوجبُ مؤتنه على 
وارثه إلا إذا لم يكنْ له مال أصلا. 

قال أبو محمّد: 

وقد قالَ قوة: إِنْ للمرأةٍ أنْ ترميّ ولدها إلى أببه - إِنْ 
كانت مطلّقة - - إن كانت متوقى عنها - وأنّ 
لزوجها أن يمنعها رضاعً ولدها من غيره. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله باطلٌ مالف للقرآن. 

قال اللّه عر وجل لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْلِيِن 
كَامِليْن لِمَنْ را أَنيْيِمٌ الرْضَاعَة وَعَلَى الْوُود لَه رزقَهُن 
كرتن بالْمَغرُوف لا تُكلْف نَفٌّْ إلا وسْعَهَا لا تَُارٌ وده 
ايا ولا مزارة ل براي علي الرارت 05 ذلك ». 
ولدها حولين كاملين» كما أمر 0 زوجها أم 
كر ناوا كر على أ ل تمل بزلدها وتران أككر ين متنيه 
رضاعهاء ولا يباحٌ لامرأةٍ - ولو أنها بنتُ الخليفة ‏ غيرَ هذاء إلا 
امطلقة فإنها إن تعاسرت هي وأبو الصّغير بن لا يتفقاعلى 
أجرة يتراضيان بها - وكان مم ذلك يقبلُ شدي غيرها دفيله 
يسترضم المطلّقٌ لها أخرى أخذاً بقوله تعالى: وناك أَرْضَعْن لَكُمْ 


وإلى عصبته 
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َوه أجْورَمُْ وروا يََكُمْ بمَغرُوف وإ تَعَاسرثم ترضح 
له أخرى لفق ذو معو مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قر علي رق َليِق ما 


آنَاه اللّهِ لا يكلف الله تقس إلا ما آنَّهَا سَيَجْعَلُ الله بَمْدَ عْسْرٍ 


و. * 
يسثرا». 
يسر 


وهذا كله كلام اللّهِ عر وجل فلا سمعاً ولا طاعة لمن عند 


وروينا من طريق حمّادٍ بن سلمة قال: أَخَبرَنِي يَحْبَى بْنْ 
مُحَمَد بْنِ ابت بن قيس | بن التمّاس فِي الْخْتلَِةٍمِنْ جه نابت 
بْن قيس التشمّاس "أنّهَاكَانَتَ جَوِيلَة بنت أبِي ابن م 
وَلَدَتَ غلاما فجَعَله في ليف وَرْسَلَت به إلى تبت بن قيس أن 
خذ عَنّي صَيئك» فَأنَى به إلى الي خا فَحَنحَه وَاسْتَرْضَعَ ل 
وسماة محمد 

قال أبو محمّد: هذا نص ما قلناكانت مختلعة مطلقةٌ أبغضَ 
الناسٌ فيه معاشرة لهُ. 

قال أبو محمّد: ولا يجورٌ ‏ إِنْ كان الورئة كثيراً - أنْ 
ينفقوا على امحتاج إلا على دورهم لا على قدر مواريثهم» لأنَ 
النصّ سويٌ بينهمٌ بإيجاب ذلك عليهم» فلا تجورٌ د الفاضلة بينهم. 

وقال بعضهم: من هرّهذا الوارث؟ أهرّ وارث الأب 
ميب آمْ وارث الذي تب له النفقة. 

قلنا: هذا تعسفْ وتكلف يأثمُ 
المنفق عليه في الآية إنما. 

قال عر وجل «لا نَضَار وَالِدة بها وَلا مونو له ولد 
وَعلَى الوَارث م مِثل ذَلِك4. 

ففي الوارث ضمررُ هرّ أنه يقتضي موروثاً ولا بد 

وال ا جعٌ إلى الذي له الحكمٌ والّذي منعَ أبواه من المضارَة به 
هرّ الولدُ بلا شك ولا معنى لاختلافم الدّيدين في ذوي الرّحم 
خاصة. 


وأمَا في الورائة - 
يأتٍ بذلك نص. 


السّائلٌ لأنه لا ذكرّ لوالدٍ 


فلا ميراث ممّ اختلافي الدّينين» لأنه لم 


وما قولنا: إنه إن كان لكل من ذكرنا كسب يقومٌ به بنفسه 
ون كان يسا من الكسب - فليس على الإنسان أن يقومٌ 
بنفقتهم حيار إلا الآباف والأمُهات» والرّوجات» تقل فإنُ مزلا 
فرض عليه أن يصونهم عن ذلك» لقول الله عر وجل حيث 


يقول: لإا تِلْعَن دك الكير أحََهُمَا أو كِلاهُما فلا تَقَلْ لَهُمَا 
أف وَلا رهما وَل لَهُمَا قلا ا َاحفِض'ْ لَهُمَا جَنَاح اذل 


مِن الرّحْمَةٍ وَقْلْ رَبّ ارْحَمْهُمًَا كُمَا ريني صَغِيراً»ه. 
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ع 47 -١‏ مسألةٌ: فرضٌ على كل أحدٍ من الرّجال والنساء 


- كتاب الثققّات 


قال أبو محمّدٍ: وصحٌ عن الني تك عقوق الوالدين من 
الكبائر» وليس في العقوق أكثرٌ من أنْ يكون الابنْ غتياً ذا حال 
ويترلة أباك أو جده يكنسُ الكنف» | أو يسوس التذوات: يكس 
الزبلَ» أو يحجم» أو يغسلٌ التيابَ للناس» 05 
ويدعٌ أمّه أو جددته تحدم الناس» وتسقي الما في الطرق - فما 
خفضن لهما جناح اَل من الرّحةٍ من فعل ذلك بلا شك. 

وقال تعالى: لدَبالوَلِتَينِ إِحْسَاناً وَبِذِي القريئ وَالينَامَى 
وَالْمَسَاكين وَالْجَار ذِي القربئى وَالْجَار لنب وَالمم] جيه بالجَنبٍ 
واه بْن اسيل وَمَا مَلَكْتَ أيْمَانكُمْ4. 

قال أبو محمّدٍ: وقذ أثبت اللّه عر وجل في النفوس كلها 
اختلاف وجوه الإحسان إلى من ذكرٌّ في هذه الآية» وجاءت 
النصوص ببيان ذلك. فالإحسانٌ إل الأبوين: الصّيرٌ لجفائهماء 
وترقيزفماة وتظمهماء وطاعتهها ما ل يأمرا مفاطية. 

قال تعالى: «أن اكز بي وَلِوَالِتيِكَ إلَي اليد وَإِنْ 
جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ شرك ؛ بي مَا لئس لاك به عِلْمْ قلا نطِْهُمًا 
وَصَاحِبْهُمَا في الدنْيا مَخْرُوفاً» فهما وإنْ أمرا بالشّركٍ فواجبٌ مم 
ذلك أنْ يصحبا بالمعروفء وهذا يقتضي كل ما قلنا. والإحسانٌ 

إلى ذي القربى: أن يدفم عنهم الأذى؛ وأن يكرمهم ويحوطهم» 

ويقومٌ في أمورهم؛ وأن لا يسلمهم إلى ضرر. والإحسانٌ إلى 
المساكين: الصّدقة بالفضل حتى يشبعوا أوايكسبواء ويكون في 


قد يوون إليه» ومن يقومٌ بمرضاهم. والإحسانٌ إلى اليتامى» . 


ورحمتهم وتعليمهمٌ» والقيامُ بهم حتى لا يضيعوا. والإحسانٌ إلى 
الجار: كفبُ الأذى» والبنٌ واللقاءُ بالبشرء والإكرامٌ وحمايتهم من 
الظلم. 

وكذلك الإحسانٌ إلى الصّاحبي بالجنب نمحؤذلك. 
والإحسانُ إلى ما ملكت أيماننا: إطعامهم ثم نأكل» وكسوتهم تما 
نلبسٌ» وكلُ ذلك بالمعروفي ون لا تكلفهمٌ ما لا يطيقون» وأن 
لا يسببوا في غير واجبيه وأنْ لا يضربوا في غير حق - فهذا كلّه 
واجب يعصي اللّه تعا من نز شيئاً من ذلك. 

وأمّا صيانةٌ الرّوجةَ - فلأنّه قد أوجب اللَّه تعالى نفقتهاء 
وكسوتهاء وإسكانهاء والقيامٌ عليها - وإنْ كانت أغنى من الزُوج 
- وهذا يقتضي صيانتها عن كل خدمةٍه وكل عمل له أو لغيرو. . 

وأَمّا كل من عدا الرُوجةِ - فلا نفقة هم ولا كسوة ولا 
إسكان إلا أنْ لا يكون لهم من المال» أو الصنعة ما يقومونٌ منه 


على أنفسهم. ولا معنى لمراعاةٍ الرّمانةِ في ذلك إذْلم يات به قرآنٌ 
ولا سنةٌ. 


إن قاموا ببعض ذلك وعجزوا عن البعض: وجب على 
من ذكرنا أن يقو بما عجزوا عنه فقط. ويلزم المرأة 5 كل ما ذكرنا 
كما يلزمٌ الرّجِلّ إلا نفقةٌ الولد»ء فما دام الأب قادراً عليها فليسَ 
على المرأةٍ من ذلك شيءٌ - هذا عمل جميع أهل الإسلام قدهاً 
وحديثاء فإن عجر الآَبُ عن ذلك أو مات» ولا مال لهم فحيتقار 
يقضى بنفقتهمٌ وكسوتهمٌ على مهم لقول الله عر وجل: : ولا 
َضَارَ وَالِدَة بولَِهَا وَلا موود له بوَلِو». 

وليسَ في المضَارّة شيءٌ أكثرٌ من أنْ تكون غَثيَة وهم 
يسألون على الأبواب» ولأن الأوامرَ المذكورة التي جاءت يجيناً 
واحداً لم يخص بها رجلٌ من امرأةٍ. 

ورؤينا من طريق البخاري أخبرنا موسى بن إسماعيل 
ل ا و كي 
ا مثو لله حلي من شرفي ني أبي سيت 
أَنْقَقَت عَلَيهِمْ - وَلَسْتُ بتاركتهم هَكَذًَا وَهَكَذَاء 20 
قَالَ: نَم لك أَجْرُ مَا أنفقت عَلَيهِمُ). 

فهنة آم الإمني عب أنه فق على ينها وليست بتاركتهم 
يضيعون إنما هم بنوهاء ولم ينكرٌ عليه الصلاة والسلام ذلك» ولا 
أخبرها أن ذلك ليس واجباً عليهاء وباللّه تعال التوفيق. 

وليسَ على الولد أنْ ينفقَ على زوجة أبيدء ولا على أمّ 
ولديء إذ لم يوجب ذلك قرآن» ولا سنة؛ إنما عليه أنْ يقومّ بمطعم 
أبيه» وملبسه» ومؤنةٍ خدمته فقط» وباللّه تعالى التوفيق. 


- كتاب مَا يُفَسَحٌ به النَكَاحٌ بَعْدَ 


/_ - كتاب ما يفْسّخْ به التكاح بَفد 
صِحَيِه وَمَا لا يُفْسّحْ به (وفيه اللعان) 


6 - مسألة: لا يفسخ التكاحُ بعد صحّته يجذام 
حادش ولا ببرص كذلك؛ ولا بجنون كذلك» ولا بأن يد بها 
شيا من هذه العيوبيه ولا بأن تجده هَيّ كذلك. ولا بعنانة ولا 
بداء فرج؛ ولا بشيء من العيوبي. ولا بعدم نفقةٍ ولا بعدم 
كسوقٌ ولا يعدم صداق» ولا بانقضاء الأربعة الأشهر في الإيلاء» 
تداعا مةٍ على حرق ولا بزواج حرَةٍ على أمة. ولا بزنى 
يحدث من أحدهماء ولا يزناه بجحريمتهاء كأمهاء أو جدتهاء أو بنتهاء 
أو بنت ابئهاء» أو بنت ابنتهاء» أو أختهاء أو خالتهاء أو عمتهاء ولا 
يزناها باينه. ولا بتفريق الحكمين» وبتخييره إياها - اختارت نفسها 
أو تختر. ولا بِآنْ يقولّ لها: أنتحراف أو:قال: أن علي كالمتق 
والخنزير» والدم. ولا بهبته إيَاها لأهلها - قبلوها أو لم يقبلوها - 
ولا بخروجها من أرض الحرب غير مسلمة. ولا بيع الأمة ذاتم 
الزّوجء ولا ببيسع العبلٍ ذي الرُوجة. . ولا بفقو الرّوج لأنه لا 
يدري أينَ هو؟ وهما ني كل ذلك باقيان على الرُوجيةِ كما كان. 
وفي كل ما ذكرنا خلافٌ قذ ذكرنا منه ما شاء الله تعلل أن نذكرةه 
ونذكرٌ أيضاً إن شاءً الله تعال ما ل نذكره قبل - فمنٌ ذلك: 

-١ "5‏ مسألة: رؤينا من طريق عبار الاق عن 
سيب يقول: ال عمرٌ بن الخطاب: ما او ترقجت بها جترة 
بوبه اها و لو سان ع لكا 
ل ل 
مجذومة: فلها الصّداق بمسنّه إناها - ويرجعٌ على من غرّه بها 
فذهب إلى هذا الأوزاعي. وأبو عبيك فرأيا جوازٌ التكاح وآن 
الزُوجَ يرجمٌ مع ذلك بالصّداق على من غرَهُ. 

0 ا ا 
ا ل كس ويا ترم 
أوجنوث» أو جذام أو قن فزوجها بالخيار - مالم يمسَّها إن 
شاءً أمسك» وَإِنْ شاءً طلقه وإِنْ مسّها فلها المهرُ ما استحلً من 


»3 - مسألةٌ: لا يفسمٌ الَكاحُ بعد صحّته بجذام 


مزل/ا١‏ 
فرجها. 

من طرق عنفة عن ادكو ون عكيرة “ا عليه بين امن 
طالب قال في المجنونة والمجذومة» والبرصاءء. وذات القرن: إِنْ 
دخلَ بها فهيّ امرأته وإنْ علمّ بها قبل أنْ يدخل فرّقَ ببنهما." 

ومن طريق عبد الماك بن حبيبه حدّثئني الحزامي 
وإسماعيلٌ بن نُ أبي أويس وأصبغ بن الفرجء قال إسماعيل 7 
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي 
طالب - دن اغوي عن نيا عن ععرو بن سار من ان 
عباس - وقالَ أصبغ عن ابن وهببه عن عمر وعلَي» وابن 
عباسء وسعيار بن اليب وابن شهابو وربيعةء قالوا كلهم: ل 
ترد النساءٌ إلا من العيوب الأربعة, الجنون؛ والجذام. والبرص» 
والذاءً في الفرج. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا محمد بن 
سام عن الشعي في الذي يِجدُ امرأنه برصاء» أو مجنونة؛ أو 
مجذومة» أو ذات قرن: إِنْ دخل بها فلها مهرهاء وإِنْ علمَ قبل 
الدّخول إِنْ شاءَ أمسك, وإِنْ شاءً فارقَ بغير طلاق ‏ فهذان 
قولان.. 1 1 1 

أحدهما ‏ أنه إِنْ دخلّ بها فلها مهرهاء ويرجمٌ به على 
من غره. 

وهو قولٌ روي عن عمرٌ ومرّ روي عنة: يرجعٌ على 
وليها. 

وقول آخرٌ - أنه يفسخ إِنْ شاءً قبل الدخولء وأما بعد 
الدذخول فهي امرأتة إِنْ شاءً طلق» وإِنْ شاءً أمسك. 

وهو قرول روي عن علي» والشعي كما أوردناء ورواية 
عن عمرٌ وعلي» وابن عباس» وابن المسيّبيء والزُهري» وربيعة: 
أّه لا يرد الاح إلا من العيوبب الأربعة من: الجدونء والجذام» 


والبرصء وداء الفرج. 

ول يذكز في هذه الرّوايةِ قبل دخوطاء ولا بعد ولا حكم 
الصداق. 

وذهب قومٌ - إلى أنه يخلى ها شيءٌ من صداقها: 


روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: 
بلغنا أنّه لا يجورُ في بيع ولا نكاح: اجنونة وامجذومة وَالمرضاة 
والعقلاء. 

قال ابن جريج: : فقلت له: فواقعها وبها بعض الأربع» وقد 
علمَ الذي بها فكتمه - يعني وليّها - قالَ: ما أراه إلا قد غرمَ من 
صداقها بما أصاب منهاء إلا شيئاً يسيرا؟ قلت: فأنكحها غيدُ 


1! 8 


ولي؟. 

قال: ترد إلى صداق مثلها. 

ومن طريق أبي عبيد أخبرنا يزيد عن إسماعيلَ بن أبي 
خالا عن الشعبي عن شريح: 0 البرصاءَ شيئا 

وذهب قوم - إلى أنه لا يجوز نكاحٌ من بها شيءٌ من 
ذلك: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا حمَادٌ عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد قال: أربع بع لأيمودٌفي بم ولا 
نكاح: امحذومة؛ وامجنونة وَالرَضاة والعقلاء. 

2 ل 
ا رما ولا تق ولا عقلاة. ا - إل قلا 
يجورٌ تكاحهاء فإِنْ دخلَ بها ووطتها جارٌ: 

كما روينا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن ايوب 
السّختياني عن أبي الشعثاء جابرٍ بن يزيد قال: أربع لا يجزينَ في 
نكاح ولا بيع؛ إلا أن يسمّى: فإن سمي فهي منة: : الجنونة» 
وامجذومة والبرصاك والعفلائ فإن مسّها جازت؛ وإن غر. 
إلى أن الول إنْ أنكرَّ أن يكرنَ عرف ذلك 
أحلف وبِرَّ وصحٌ النكاح: 

كما رؤينا من طريق عب الرَزاق عن معمر عن الرَّهرِيّ 
قال: إِنْ كان الول علمّ غرمٌ» وإلا استحلف باللّه: 2-7 ثم هو 
على الزُوج - يعني الصداق. 

ومن طريق أبي عبير أخبرنا هشيم أخبرنا يونس بن عبار 

عن الحسن قال: إِنْ علمٌ الول العيبَ فالصّداقٌ علي كما غرّه 
منهاء ون لم بعلم فهي امرأته إِنْ شاءً طلّقَ» وإِنْ شاءً أمسك. 

ومن طريق أبي عبيدٍ حدّثنا عبدُ الله , بن صالح عن يحبى 

بن آنُوبَ عن عمرو بن قيس عن عدي بن عدي: أن عمرٌ بنَ 

عب العزيزٍ كب إليه في امرأةٍ حلقاءً تزوّجها رجلٌ - وهي الى في 

فرجها عظم: إنما له مثلُ مدخل المرود تبولُ منه - فكب عمو 

بن عبدٍ العزيز : إن كان الِْينَ زوّجوه علموا الذي بها فأغرمهم 


صداقها لزوجهاء وإنْ كانوا لم يعلمره فليس عليهم إلا أنْ يحلفوا: 
باللّه ما علمنا ذلك. 


وذ ذهبت طائفة - 


ومن ؛ طريقي عبار الرَزّاق عن عبلد الرّحن عن المثنى بن 
الصباح: أنْ عدي بن عدي قال: كتبت إلى عمرٌ بن عبلد العزيز في 
امرأةٍ مرتتقةٍ لا يقدرٌ عليها الرّجال» فكتب إليّ: أن استحلف الول 
ما علم؛ فإنْ حلف فأجز التكاحَ وَإنْ لم يحلف فاحمل عليه 


-١‏ مسألة: روّينا من طريق عبدٍ الرَّرّاق عن ابن 


17- كتاب ما يُفْسَحْ به التكاح يَعْدَ 
الصداق. 

ومن طريق ابن وهبو عن عامر بن مرّة عن ربيعة بن أبي 
عبد الرّحمن» فذكرٌ كلاماً معناةُ: فين تزوّجَ من بها جذام أو 
برص أو داه فرج: أن الول إن حلف أنه ما علمّ بذلكَ فلا 
غرامة عليهء ويردُ على الرُوجٍ صداقة؛ إلا أنْ تعاض هي من ذلك 
بشيء. 

ومن طريق ابن وهب حدّئني عبد الأعلى بن سعيارٍ 
الجيشاني: أن محمّد بنَ عكرمة المهري حدّثةُ: أنه تزوّج امرأة 
فدخل بها فرأى باصل فخذيها وضحاً من بياض» فقا لها: خحذي 
عليك ملحفتك : م كلم عبد الله بنّ يزيد بن خذام» فكتب له إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز» فكتبّ عمرٌ في ذلك: أن ستحلف لدرخ فقي 
المسجد: الله ما تلد منها بشيء مذ رأى ذلك» ويحلفُ إخوتها 
أنه م يعلموا بالّذي بها قبل أن يزرّجهاء فإِنْ حلفوا فاعطوا المرأة 
ربع الصّداق. 

وذهيظ طائفة: إن ان الس »وشت لاله ممق الميتوئيه 
كذلك: 

كما روّينا من طريق وكيم عن سفيان الثوري عسن يحيى 
بن سعيل الأنصاري عن سعيل بن المسيّبه عن عمرٌ بن الخطاب 
قالّ: إذا تزوّجها برصاءً أو عمياءً فدخلَ بهاء فلها الصّداقٌ ويرجع 
على من غرة. 

ومن طريق عب الرّزّاق عن معمر عن أيوب السختياني 
عن محمّلدِ بن سيرينَ قالَ: خاصمٌ رجلٌ إلى شريح فقالَ: 0 
قالوا لي: نا نزوّجك أحسن النَاسِء فجاءوني بامرأةٍ عمشاءء فقال 
شريحٌ إن كان دلّسَ لك بعيبو لم يجز. 

وروي عن الزهري: أنه يرد التكاحٌ من كل داء عضال. 

ومن طريق عبا الرزّاق عن معمر قالَ في هذه العيوبه في 
التكاح: ما كان يشبهها. 

وهو قول أبي ثور. 

وذهبت طائفة ‏ إلى أنّ المرأةً يردُ بذلك نكاحها إذا 
وجدت في زوجها: 

اموه اما وام ل 
بنُ أصيع أخبرنا عحمّدُ بن عبلد السّلام الحشهي أخير 
ل ا ل ك0 
عن حبيب بن أبي ثابته عن عمرو بن شعيبو قال: وجدت في 


كتاب عبار الله بن عمرّ: أذ عَمِر مخ الخطات قنال: إذا عيث 
المعتوه بامرأته طَلّقَ عليه وليهُ. 


-١‏ كتاب ما يُفْسّحْ به النَكَاح بَعْدَ 


ومن طريق ابن وهب أخبرني مالك أنه بلغه عن سعيدٍ 
بن المسيب أنه قال: أيْما امرأ ة تزوّجت رجلا به جنونٌ أو ”رن 
فإنها تخي فإنْ شاءت قرت 5 شاءت فارقت. 
وقال مالك: ترد المرأة من الجنون والجذاب والبرص» 
وداء الفرج - إذا تزوجها وم يعلمْ بذللك - فإِن دخل بها فلها 
الصّداق ويرجمٌ به على وليّها إن كان أخاً أو أباًما دلّسا عليي» 
فإن كانَ الذي زوّجها ابن عمّهاء أو مولى - لا علمَ لهم بشيء 
من أمرها ‏ فلا غرمٌ عليهِمْ ويردٌ الصّداق» إلا قدرٌ ما يستحلٌ به 
مثلهاء وهو ربع دينا فقط. 
قال: وللمرأة مثلٌ ذلك إذا تزوّجها وبه هذه الأشياء إذا 
كان الجذامٌ الذي به بِيناً ولا يرق بينها وبين الأبرص 
قال ماللكُ: ولا تردُ إلا من العيوب الأربعة» لا تردٌ من 
العمى. ولا من السّوادِء إلا أنْ يشترط صحّتها فترتٌ ولاشيءً 
عليه من الصّداق قبل الذخول. ْ 
وأمّا بعد الدخول فلها الصٌداق» ويرجمٌ به على الول 
الّذي أنكحها. 
وكذلك إِنْ تزوّجها على نسب فوجدها لغير رشدةٍ. 
وقال الليث: في الجنون» واكك والبرص» وداء الفرجء 
مثلّ قول مالك - قال الليث: : والأكلة كالجذام. 
وقال الشافعي: ترد من الجنونء والجذام؛ واليرصء. 
والقرن. 
فأمَا قبل الدّخول فلا شيء لهاء وأمّا بعد الدّخول فلها مهرٌ 
وبه قال الحسنٌ بن حئ, إلا أنه قال: لها المهرٌ المسمّى. 
وذهبت طائفة - إلى أله لا رد له فيهاء ولا رد لها فيه بشيء من 
هذه العيوبو» ولا من غيرها - لا قبل الذخول ولا بعده. ونه إن 
طلّقَ قبل الّخول فلها نصفُ الصّداق وها بعد الوطء جميعه: 
كما رؤينا من طريق وكيم عن إسماعيل بسن أبي خالا 
عن الشّعي قالَ: قال على بِنُ أبي طالب ليما رجل زوج امرأة 
مجنونة أو جذماءً أو برصاءً أو بها قرنٌ فهي امرأت إن شاءً طلَقّ 


وإِنْ شاءً أمسك '. 
امسن 
عن إبراهيم ار قال: الحرة لا تردٌ من عيبي 


0 ل 


-١‏ مسألة: روينا من طريق عبد الرّرّاق عن ابن 
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طَلَقَء دخل بها أو لم يدخل بها - ليس الحرائرٌ كالإماء الحرّة لا 
ترد من داء. 

ل و م 0 
لك إلا أمانة أصهارك. 


ال سم ا كر ودر 
ادا حرط ها ل اا وا 

قال: هذه امرأةٌ ابتليت فلتصير. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل بن عياش 
أخبرنا ابن جربج عن عطاء: لقال يمن تروج قلما موحل بها 
ندا خاامنه برس اود 

قال عطاءً: لا تنزعٌ عنه. 

وهو قول أبي الرّناد وأبي حنيفة وأبي يوسف وابن 
أبي ليلى. وسفيات الثوري» وأبي سليماث. وأصحابنا. 

قال أبو محمد: أمّا المالكيون, والشافعيوث. فقد خالفوا 
كل ما روي في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم: 

أها عمرٌ فخالفوه في خمسة مواضع: 

أوَها - حكمٌ عمرّ أنْ يرجم بصداقها على وليّها - فقال 
ل لا يرجم على وليها إلا أن يكون أب أو اخأء فإن كان ابنّ 

عم أو مولى لم يرجع عليه بشيء. 

وقال الشافعي: لا يرجمٌ على وليّها بشيء - أبا كان أو 
غيرة. 

وثانيها - قول ماللك: ليس ها إن دخل بها وكان المزوجج 
لها غير أبيها وأخيها إلا ربع دينار فقط. 

وقالَ الشافعي: ترد إلى صداق مثلها - وعمرٌ يمضيه كلّه 
لما. 

وثالتها - أنهم ‏ لا يردون من العمى - وعمرٌ قد سوى بيله 
وبينَ البرص بالرٌوايةٍ الي جاءت عنة: أنه ردُ بالجذام» وبالجنون. 
والبرص. فإ كانت تلك حجّة فهذه حجّة؛ وإِن م تكن هذه 
يد فتلاك : ليست حجّة وإلا فهرَ تلاعبٌ بالدذين. 

فإن قالوا: لم تبلغ تلك الرواية مالكاء والشافعي. 

قلنا: فقذ بلغتكمٌ فقولوا بها وارجعوا عن تلك وإلا 
فاحتجاجكم بعمرٌ تلاعب ظكيْرَ مَقَنَا عند اللّه أَنْ تَقَولُوا مَا لا 
تفعَلون4. 
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- مسألة: روّينا من طريق عبد الرَرّاق عن ابن 


؟- كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاحٌ بَعْدَ 


ورابعها - أنْهمْ يردّونَ التكاح بذلك قبلَ التخول دل يأت 
اي ا رو 
ا لت 
بالصّداق على وليها فقظل كما يقول الأوزاعي. وأبو عبيدة. 

وخامسها - أنه روي عن عمرّء كما أوردنا في المعتوه 
يعبث بامرآته أنّه يطلقها منه وليه وهم لا 00 بهذا. فمن 0 
على خلافي عمرّ في خمسة مواضع أيجورٌ له 
هر الرجوعٌ على بعضص الأولياء» وأ 
الشافعيّ ا 

وأمًا علي وي فإِنّما جاءت عنه ثلاث روايات: 


إحداها 


موضع واحاو ما جاءً عنة» وهو 


- أله لا ردُ له في شيء من ذلك - وهو قولنا. 

والثانية - من تلك الطريئ: أنه مير قبل الّخول بين 

غ أو إمضاء وأنّه لا خيار له بعد الّخول» وهيّ امراته ان 
شَاءً طَلَقّ وإِنْ شاءً أمسك. 

وهو قول الأوزاعي عن الشّعي. ورواية ثالشة - في غايةٍ 
السّقوط لآنها عن الحسين بن عبدٍ الله بن ضميرة - ولا تجوز 
الرّواية عنه - أن التكاحَ مردودٌ جملة. والمالكيّون والشافعيون - 
مخالفونَ و هذه الأقوال. 
ل رة لكام جل دوة كر صداق ا 
شي نه + ه. فبطل تعلق هاتين الطائفتين بشيء ما روي عن أحارٍ 
من الصّحابةٍ في ذلك ولاح خلافهمْ له جملة. 

اجام عرد مالك والقافي ورئن ا دمن 

عن أحدٍ قبلهماء فمنْ ذلك: قولُ مالك تردٌ إلى ربع ديناره وقول 
الشافعي تردُ إلى صداق مثلها. وبقي الكلام مع من لعله يتعلق في 
ار ع ل رض اليم ار 

وأمًا الرواية عن عمرًء وعلي فمنقطعة» وعن ابن عباس 
من طريق لا خيرٌ فيه. 

ثم لوْ صحّ لكان لا حجّة في لأنه لا حجّة في قول أحدٍ 
دون رسول الله مي مع اختلاف تلاك الرّوايات - على انقطاعها 
- فقذ جا عن علي ما يوافقٌ قولناء فليسَ ماروي من خلافيٍ 
ذلك حجّة إنما هرٌ قولٌ كقول. 

ووجدنا بض المدأخرينَ منهمْ قد احتج في ذلك بأنّ 
التكاح يشبه البيوعً» والببوعٌ تردُ بالعيوبيه فوجب رد التكاح 


قال أبو محمّدٍ: وهذا قولٌ لا يسوغ التمويه به إلا لمن قال 
بقول أبي ثور والزُهري» وشريح. 

وأمَا المالكيّون والشّافعيُونَ فلاء لأنهمْ خصّرا أربعة 
عيوسه دون سائر العيوبء وهذا ترك للقياس المذكور جملة 

ثم نقول من قال بقول أبي كور ماندري في أي وجه 

يشبه التكاح البيوع بل هر خلافه جملة: لأنّ اليم نقلّ ملكي 
ؤليس في التكاح ملك أصلا. والنكاحٌ جائرٌ بغير ذكر صداق في 
عقدوء ولا يجورٌ البيعٌ بغير ذكرٍ ثمن. . والخيارٌ جائزٌ عندهم في البيع 
مده مسمّاة ولا ري العم وألبيع بترك رؤية المبيع وترك 
وصفه باطل لا يجورٌ أ صلا. والتكاحٌ بترك رؤية النكوحة وتركُ 
وصفها جائرٌ. والتكاحٌ عند المالكيِينَ جائرٌ على بت وخادم 
ووصفاء غير موصوفينَ ولا يبود ذلك في ابيسوع - فبطل تشبيه 
التكاح بالبيع جملة. 

قال بعضهم: لا يجورُ توفي حقوق التكاح معَ الجنون» ولا 
تطيب النْفْسُ على مجامعةٍ برصاءً» أو مجذومةٍ ولا يقدرٌ على جماع 
قرناة» إِنّما تزوّجها للجماع. ش 

فقلنا: ولا تهورٌ توفيةٌ حقوق التكاح مم الفسق والنشز 
وسوء الخلق وممٌ البكم والصم» وت ضعف العقل» فرّوا منها. 

فِإن قالوا: قد يتوبُ من الفسق. 
من الجنون. 

وأقا طيبٌ الس على الجماع؛ فوالله إن فس كل أحد لا 
تطيبُ على من بها في خاني جسدها لمعة من برص» ومن يمسّها 
صرعٌ في الشهر مره منها على الزَائِةه وعلى العجوز السوداء 
التوهاء» وعلى من بها أكلةً في وجههاء ان انر عكر 


قلنا: : وقذييرأً 


حدب في الصّدرء أ و الظهرء أو بكم هذا ما لااشك فيه عند 
أحر. 

وكلُ هذه آراءٌ فاسدة» إنما هرّ التكاحٌ كما أمرَّ الله عرٌ 
وجل ثم إمسالدٌ بمعروفي أو تسريحٌ بإحسانء إلا أن يأتيّ نص 
صحيح فيوقف عنده. 

وقد ذكرٌ بعضهم الخبرٌ الذي فيه «وَفِرٌ مِن الْحجْدُوم فِرَارَكَ 
مِن الأسَّد). 


قلنا: ليس على الأمر بالفرار» ثم لوْ كان كذلكَ فافسخوا 
التكاح بحدوثه بعدهما بعد سنِينَ - وهم لا يعقلونَ هذا. 


وأيضاً - فمنْ أينَ أضفتمٌ إليه الأبرص؟ 


؟- كتاب ما يُفَسَحْ به النكَاح بَعْدَ 


وقال بعضهم: لا يؤمنُ من المجنون قتل صاحبه. 

قلنا: هذا في الفاسق - بلا شك - أخوف» فردوا التكاحَ 
بالفسق» فلاح فسادُ قولهم جملة. 

إن موه تمزه بما رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخيرنا 
أبو معاوية الضَريرُ أخبرنا جميلٌ بن زيد الطائي عن زيلو بن كعب 
بن عجرة قال: «َرَوْجَ وسُولُ الله تا امآ من بَبِي غِمَار فَلَمًا 
دَخَلَتَ عَلَيْه وَوَضَعْسْ ثيبَهَا رَأَى بَِشْحهَا بَيَاضاً فَقَالَ: السب 
باتك وَالْحَقِي بأْلِك». 

قال أبو معاوية: فحدثنا رجل عن جميل بن زيد #عَن ريد 
بن كعْب بْن عُجْرَة أله يذ مر لَهَا بالصدّاق». 

قال أبو محمّدٍ: هذا من روايةٍ جميلٍ بن زياد وهرّ مطرحٌ 
مترولكٌ جملةً عن زيدٍ بن كعبو - وهرّ مجهولٌ لا يعلمٌ لكعبه بن 
عجرة ولد اسمه زيدٌ. 

ثم هر مرسلُ - ثم لوْ صحّ لم يكن الفا لقولناء لأننا لا 
نع روج من الطّلاق قبل الدّخول وبعده إِنْ شاءً. 

00 : فإن اشترطا السّلامة في عقلد التكاح فوجمة 

- أي عيبي كان - فهر نكاحٌ مفسوخ مردودٌ لا خيارَ له في 
إجازته ولا صداق فيد ولا ميراث» ولا نفقة - دخل أو م 
يدخل - لأنُ الي أدخلت عليه غيرَ الي تزوّجَ» ولأنّ المسالمة غيرٌ 
لمعيب بلا شك» فإذا لم يتزوّجها فلا زوجيّة بينهما. 

قال أبو محمّد: وأُمَا الحنفيّون فقذ تناقضوا هاهناء لأنَهمْ 
قلدوا رواياتم لا تصحٌ عن عمرّ وعثمانٌ في الفسخ بالعنانة» 
وتوريث المطلقةٍ ثلاث - وهذه روايات كتلكَ عن عمرٌء والخلافٌ 
هنالك موجودٌ كما هوّ هاهنا ولا فرق» وباللّه تعالى التوفيق. 


بالا ات مسالة واقاسى قبع الا برفد 
مجريمتهاء أو بزنا ابنه بها: 

فلما روّينا من طريق سفيانَ الثوري عن الأغرٌ بن الصَبَاحٍ 
عن خليفة بن الحصين عن أبي نصر ' عن ابسن عبّاس: أن رجلا 
َال له: نه أصانب آم امرائه فقال له ابن عبّاس: وتعرمت عليك 
امرآاتك ' وذلاك بعد أن ولدت امرانه سبعةً أولاو بلع مبلغ 
الرّجال. 

ومن طريق يحبى بن سعيدٍ القطان عن سعيدٍ بن أبي 
عروية عن قتادة عن الحسن عن عمرانٌ بن الحصين أنه قال :من 
فجرّ بأمّ امرأته فقذ حرمت عليه امرأته. 


فصحّ هذا القول عن عطاء. والتسن» والحكم بن عتيبة» 


-١ 417‏ مسألة: وأمَا من فسخ التكاحٌ بزناه بحريمتها 
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وحمّادٍ بن أبي سليمان» وإبراهيمَ النخعي» والشّعي. 

ومن طريق وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعارٍ 
عن مجاهدر قال: إذا قبّلها أو لامسهاء أو نظر إلى فرجها من شهوة: 
حرمت عليه أمها وابتتها. 

وهو قول أبي حنيفة. 

وصح عن جابر بن زينر» إذا زنى بأختو امرأته: حرمت 
عليه امرأتة. 

وصحٌ أيضاً - عن قنادة ولم يرها ترجمٌ إلا بالوطء؛ لا 
00 

وصح يغبا لعن ظاووس؛ 

وروي عن سعيدر بن السيبوه وعروة بن 

00 سفيان ولاو وأحدُ قول مالك. 

وقال 'أخروة: هرم علي عن ذلك حل ان عتامن: 

روّيناه من طريق يحبى بن سعيلر القطانء والحجاج بن 
المنهال» قال يحيى: أخبرنا هشام الدستوائي نيأ - وقالَ الحجّاج: 
امنا ماد بن ملم م اف هشابٌ وحَادٌ كلاهما عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عبّاس: أنْه قال فيمن زنى بام امرأنه بعد أن دخل 
بامرأته: تخطأ حرمتين وم تحرمْ عليه امرأتة. 

ومن طريق الحجاج بن المنهال أخبرنا همَامُ بن يحيى عن 
قتادة عن الحلال بن أبي الحلال العتكي' عن أبيه عن علي بن أبي 
طالب أله أناه رجلّ فأخبره أنه زوج ابنة رجل مسمّاة ة بعينها 
فادخل عليه أختهاء فأمره برد الي أدخلت عليكء وأنْ يدخلَ عليه 
التي تزوّجت» وأنْ لا يقربها حنى تتم عدَة التي أدخلت عليه 
أوَلا. 


5 الزبير» وأبي 


ل 0 

00 أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقولٌ ذللك. وأخير 
عن إبراهيمَ أنه كان يقولٌ ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وأنا اتهمت هذه الرواية عن إبراهيم. 

وروي عن سعيد بن المسيبه» وعروة بن الرّبِين ومجاهب 

وصح عن الزّهري» ويحبى بن يعمر. 

وهو قول الشافعي: وأبي سليمات وأصحابهما - وأحد 
قَولْ مالك. 

وقد عدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن تردادو. 


١ 


8- مسألةٌ:ومن غير امرأته فاختارت نفسها أو 


- كتاب ما يُفْسَحْ به الَكَاحُ بَعْدَ 


-١‏ أحكام الطّلاق 


15 مسألة :وم حي امرانه فاخخارت نفسهاء 
أو اختارت الطّلاق» أو اختارت زوجهاء أو لم تخت شيئاًء فكل 
ذلك لا شيء» وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك؛ ولا تَحرّمٌ علي 
ولا لشيء من ذلك أحكم ولوْ كرّرٌ التخييرَ وكررت هي اختيارٌ 
نفسهاء أو اختيار الطلاق ألف مرةٍ. 

وكذلك إِنْ ملكها أمرَّ نفسهاء أو جعل أمرها بيدها ولا 
فرق. 

فصح عن عمرٌ بن الخطابيه واب مسعود فيمن جعلَ أمرّ 
امرأته بيدها فطقت نفسها ثلاثاه أو طلقته ثلاثاً: أنها طلقةٌ واحدة 


ع 


رجعية. 

وصح أيضا - عن زيد بن ابس وعن مجاهي وعمرٌ بن 
عبد العزيز. 

وقول آخرٌ - وهوّ أن القضاءً ما قضت: صم ذلك عن 
عثمان بن عفان. 

ومن طريق سعيد بن منصور عن ابن عمرٌ. 

ومن طريق غيره عن عبد الله ب بن الزبير. 

وروت عن علي» وابن عم منقطعاً عنهما وصح عن 
عبد الله بن الحارثو بن أبي ربيعة وعمرٌ بن عبلد العزيز؛ وسعيدٍ 
بن المسيبي. 

وصح عنام سلمة؛ وعائشة: مي المؤمنين؛ وقريبة - 
سلمة - وعبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيق 1 إن جعل 
أمرها بيدها فردته إلى زوجها فهيّ امرأته كما كانت. 


وقول ثالث - إن اخختارت الفراقَ أو نفسها: فهيَ واحدة 
بائنة وإنْ ردته إلى زوجها فاختارتة» فهيّ طلقةٌ رجعيةٌ. 


أخت وأم 


صح عن علي وزيد بن ثابتيء ورجال من الصّحابق» وعن 
الحسن البصري. ١‏ ّْ 

وقول رابعٌ ‏ أن القضاءً ما قضتء. وله أنّْ يناكرهاء 
فيحلف ويقضى له بما حلف أنه نواه» وتكونٌ طلقة رجعيّة: روي 
عن عمرٌ بن الحطابه - ول يصح. 

وصح عن ابن عمر. 

وصحّ عن القاسم بن محمد ومروان. 

وقول خامس ‏ وهو ثلاث بكلٌ حال. 


صح عن الحسن» وعن رجال من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم - وفبه أثرٌ مسند. 

وقول سادسٌ ‏ من جعل أمرّ امرأته بِيدٍ آخرّ فطلقها 
فليس بشيء» روي عن ابن مسعوج. 

وقول سابعٌ - من قالَ لامرآنه: أمرك بيدك؛ فقالَ: قد 
حرمت عليك. قد حرمت عليك: فهيّ واحدة: 

رويناه من طريق سعيلو بن منصور عن القاسم بن محمّاو - 
ولِيسَ يصح عنة. 

وروينا من طريق ابن أبي ليلى عن الشّعي: أن أمركٍ 
بيدكِء واختاري نفسك سواء» في قول زيلره وابن مسعود وعلي. 

وصحّ عن الشعبي: أنه قولُ» وعن النخعي. 

وأمّا الداخرون ‏ فإِنٌ أبسا حنيفة قالَ: أمرك بيدك 
والتمليك؛ والتَخبيرٌ سواء» فإذا ملّكها أمرهاء أو قالَ: اختاري» أو 
قالَ: أمرك بيدك, ثم قال: م أن طلاقا؛ فإن كان في غضبه فيه 
ذكرٌ طلاق» أو ليس فيه ذكرٌ طلاق: م يصدّق» وإِنْ كان في رضاً 
م يلزمه شية مما تقضي به هي» فإن كان في غضبو فرت إليه 
أمرها فلا شيء وهيّ امرأته - فلو كان في غضبه فطلّقتْ نفسها 
م يلتفت لما قالتء لكن هوّ يسأل عن نيته. 

إن قال: نويت الثلاث» فهي طالقٌ ثلائاء إلا في اخقاري؛ 
فإنّها لا تكونُ إلا واحدة بائئةً - سواءٌ نوى ذلك أو أقلٌ - أو 
نوى طلاقاً رجعياً أو لم ينوه - وإنْ قال: : نوييت انين 3 
نويت الطَلاقَ بلا عدده أو قال: نويت واحدة بائنةه أو قال: “تويك 
واحدةٌ جيه أو قال: أنو طلاقاً أصلا فكلُ هذا سوا ولا 
يلزمه في كل ذلك إلا واحدة بائنة ولا بدّء فاعلموا أنّ كل ما موه 
به عن الصّحابةٍ والتابعيَ - رضي الله عنهم - فباطلٌ» وأنه في 
قوله هذا لم يوافق أحدا منهم. 

وهو قول ما سبق إليده وم يعرف عن أحلر قبلكُ ولا دليل 
له على شيء من لا من نصء ولا من قياس؛ ولا من قول 

وأما مالك فقال: أمرك بيدك والتمليك سواء. 

قال: ومنْ قال: لامرأته أمرك بيدك فقالت: قد قبلت؛ فقذ 
طلقت» إلا أنْ تقول هي: لم أرذ طلاقا. 

قال: فلو جعلّ أمرّ امرأته بيد امرأةٍ له أخرى فطلقتها ثلاثا 
فهيَ طالقٌ ثلاثأء وله أنْ يناكرها فيقول: لم أرذ إلا واحدة؛ أو 
يقول: لم أرذ إلا اثنتين» فالقولٌ قوله مم يمينهه وتكونٌ واحدة بائئة. 


7- كتاب مَا يُفْسَحْ به النكَاح بَعْدَ 


قال: فلو قال لامرأته: قن وليتك أمرك إِنْ شاءً الله فقالت 
هي: قد فارقتك إِنْ شاءً اللَهُء فهرٌ طلاقٌ - فلؤْ قالَ لها: ما كنت 
إلا لاعباء أو قالت هي: ما كنت إلا لاعبة ما أردنا طلاقء فالقولٌ 
قولُ الرّجل مم يمينه 

قال: فلو قال ها: أمرك بيدك فاخذت شقَة ومضت إلى 
أهلها وخرج هو إلى سفر ول يكن غير هذاء قالوا: قد طلقت. فلو 
قالَ: أمرك بيدك» أو ملكهاء فطلقت نفسها واحدة» فقال هو , 
أنو إلا ثلاثأه لم يلزمه إلا واحدة» فاعلموا أن هذا القولَ أيضاً غير 
موافق لقول أحدٍ من الصّحابةء ولا من التَابِعِينَ إلا رواية عن 
عمرل تصح: 

ا ا 0 
عبد الكريم أبي يه أن رجلا جعلّ أمرّ امرأته بيدها في زمان 
م م 
أمرها إلا واحدة؛ فترافعا إلى عمرٌء فاستحلفه عمه * بالل الذي لا 
إله إلا هر ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردّها عمرٌ 

حمَدُ بن راشدٍ متكلّمٌ فيه وعبدُ الكريم أبو أميةَ غيرٌ ثقةٍ 
وم يدرك عمرٌ. ْ 

والصحيحٌ عن عمرّ خلافٌ ذلك كما ذكرنا من أقواله 
والأسانيدٌ في ذلك قد ذكرناها في ' كتاب الإيصال ' وإنما قصدنا 
هاهنا الاختصارٌ - وأا سائرٌ تقاسيمه فلا سلف له فيها. 

وأيضا:- فإ هذه الرواية عن غم خالفة يهنا الأراعمة 
جعلها رجعيّة وجعلها مالك بائنةء فخرجّ عن قول جميعهم. 

وكذلك أيضاً جعلها مروانٌ» والقاسمٌ بن عمد رجعيّة. 

وق روّينا ذلك أيضاً - من طريق ثابتة عن ابن عمرّ - 
يعني يعني الناكرة - هن طريق سعيدٍ بن منصورء فصحٌ لَه ري ممرّة 
لا دليلَ علي لا من نص» ولا من قول متقدَّم ولا من قياس» 


ولا من رأي يعقل. 
وقال سفيانٌ التُورِيُ والشافعي: هر ما نوى. 
فإ قال: م أنر طلاقا فهرَ كما قال. 


وكذلك إنْ ردّت الأمرَّ إليدِ» فإن طلّقت نفسهاء أو 
اخخارت نقسها فأ شيء قالت لم يلزمه إلا طلقة واعيدة رجعية 
فقط. 


وهكذا قالا في التخييرء والتمليك. 
قال أبو محمد: وكلٌ هذه الأقاويل آراء لا دليلَ على 


-١ 8‏ مسألةٌ:ومن خيّرَ امرأته فاختارت نفسها أو 


١/1 
محاشي :انها داوق يسا عزوي بتكن السحب‎ 
رضي الله عنهم - - أنه يقعُ به طلاق» فلم يكونوا بينَ من صحّ‎ 
عنه ومن لم يصحٌ عنه إلا سبعة» ثمّ قد اختلفوا كما تسرى» ويس‎ 
قولٌ بعضهم أولى من قول بعضء ولا أثرَ في شيء منها إلا أثرا:‎ 

رويناه من طريق أحمدَ بن شعيبب أخبرنا علي بن نصر 
الجهضمي أخبرنا سليمانُ بن حرب أخبرنا حمَادُ بن زيدٍ قال: قلت 
نُوب التختياني: هل علمت أحداً قال في أمرك ببدك أنها ثلاث 

غير الحسن؟ قالَ: لاء اللّهمّ غفراً إلا ما حدئني قتادة عن كثير - 
مول ابن سمرة - عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن اللي عي 
«قَالَ: تلاش قالقرية: فلقيتُ كثيراً - مول ابن سمرة - 
فسألته» فلمْ يعرفةٌ فرجعت إلى قتادة فأخبرتة» فقال: نسي. 

قال أبو محمّدٍ: كثيرٌ - مولى ابن سمرة جهولٌ - ولو كان 
مشهورا بالئّقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبَء وقد أوقفه بعضُ رواته 
على أبي هريرة. والذي نقولُ به هوّ قولٌ أبي سليمان وأصحابناء 
فهو: 

ما رويناه من طريق أبي عبيد أخبرنا أبو بكر بن عياش 
ع رفاسي ب الى ناد "آذ ردقال لاتراء له إن حلت 
هذا العدلَ البيت فأمرٌ صاحبتك بيدك» فأدخلتة؛ ثم قالت: هي 
ال ل ل إل عمربي اشاب لقا م فاو مد اله 
بن مسعوج فأخبروة فذهب بهم إلى عمرّ فقال: يا أميرَ المؤمنينَ إن 
الله تعل جعلَ الرَجَالَ قوّامينَ على النساءء ولم يجعل النساءً 
قوامات على الرّجال» فقالَ عمر: فما ترى؟ قال: أراها امرأتة» 
قال عمرٌ: وأنا أرى ذلك» فجعلها واحدة'. 

قال أبو حمّاٍ: قذ يمكنٌ أن يكون عمرٌ أمضى حكمه وإلا 
لك 

مر امرأته بيدو. 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريب قلت لعطاء: 
رجلٌ قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ين هذا 
بشيء قلت: فارسل إليها رجلا أ نُ أمرها بيدها يوماً أو ساعة 
قال: ما أدري ما هذاء ما أظنُ هذا شيئاً؟ قلت لعطاء : أملكت 
عائشةٌ حفصة حينَ ملكها المذرُ بن الزبيرٍ أمرهاء فقالَ عطاءٌ: لا 
نما عرضت عليه أيطلتها آم لا؟ وم يملّكها أمرها. 

وأمّا التمليكُ - فقذ صحّ عن ابن عمرّ أنه قالَ: القضاء ما 
قضتء وله أنْ يناكرها فإنْ ناكرها حلف» وله ما نوى. 


الزوج أ 


وروي عنه قولٌ آخرٌ - يصمح عنة: القضاءٌ ما قضتا, ولا 
قولَ له. 


حتفيل 


وهو قول عطاء؛ وعمر بن عبد العزيزء والزّهري. 

وروي عنه - قولٌ ثالث: أن النَملِيكَ نفسه طلاق: 

: رويناه من طريق عب الرّزّاق عن معمر عن قتادة: أن 
ابن عمرّ قالَ: من ملك امرأته طلقت» وعصى ربه. 

وهو قول الحسن. 

وقول رابع - صحٌ عن زياد بن تابتي: إن ملّكها نفسها 
فلك فيها فاحناء فين 'واحلة رجعية . 

وقد ذكرنا قول سفيان, والشافعي, وأبي حديفة ني 
التمليك. ومالك في التمليك أقوالٌ ل نذكرهاء نذكرها - إِنْ شاءً 
الل تعلل - وهي أنه قالَ: من ملّكَ امرانه أمرها فسواءٌ كانت 
بالغ أو غير بالغ» إذا كان مثلها يفهمٌ ما يجعل إليها - فهِيّ طالقٌ 
ثلاثاء وله أن يناكرهاء فإن ردت أمرها إليه فلا حكم لماء فإن 
طلّقت نفسها أكثرٌ من واحدقٍ فقال: لم أملك إلا واحدة أو يقول: 
أرد الطّلاق» فهذه هي المناكرة؛ ويحلف هرّء فتكونُ طلقة واحدةٌ 
بائنة. 

قالَ: فل قال: لم أنو عدا من الطّلاق, فهيّ طالقٌ ثلاثاً. 

قال: فل قال لامرائه: قد ملّكتك أمرككء فليسّ له أنْ 
يرجع عن ذلك وليسَ له أنْ يوقفها هوّ لتقضي أو لنترك؛ إنما 
القضاءٌ إليها حتى يوقفها السَلطانُ فتقضي أو تترك فيطل ما 
جعل إليها إِنْ تركت. 

قال أبو محمّد: م يواف ني هذا إلا قولا من أقوال ثلاثةٍ 
لابن عمرّ في المناكرة خاصة. وسائرُ واه في ذلاك لا سلف له 
فيهاء وقد خالفه زيدٌ صحّ ذلك عنة. ولس في التملياك يهاب 
طلاق عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي اللَّهِ عنهم - إلا عن ابن 
عمرَء وزيلم فقطء وذكره بعضُ الئاس عن فضالة بن عبيلد؛ والذي 
نقول به هوّ: 

ما رويناه من طريق أبي عبيدٍ أخبرنا عبدُ الغفار بن داود 
عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي جيب أن رميدة الفراسيّة كانت 
تحت محم بن عبلد الرحمن بن أبي بكر الصّديقٍ فملّكها أمرهاء 
فقالت: أنت طالقٌ ثلاث مرّات فقالَ عثمانٌ بن عفَانَ: أخطات: 
لا طلاقّ لهاء ألا إِنْ المرأة لا تطلق. 

ومن طريق عباد الرّزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أسر 
الزبير: أن يجاهدا أخيره أ رجلا جاء إل ابن عباس فقال: 
ملّكت امرأتي فطلقتني ثلاث فقا ابن عباس: خطاً الله نواها 
عليك: إِنْما الطّلاقٌ لك عليهاء وليسّ لما عليك" وهذا في غايةَ 
الصحَةَ عن ابن عبباس. 


-١‏ مسألةٌ:ومن عيّرَ امرأته فاختارت نفسها أو 


7- كتاب ما يُفْسَحٌ به النكاحٌ بَعْدَ 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج سألت عبد الله 
بن طاؤوسن: كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرانه تنه أمرهاء 

أغلل أن تطلَقَ نفسها أ ملا؟ قال: كان يقُول: ليس إل الأسساء 
طلاقٌ؟ فقلت لهُ: ذكيف كا أبره يقو في وج ملت وجلا م 
امرأتهء أبملكُ الرّجلُ أنْ يطلقها؟ قال: لا. 

وهو قول أبي سليمان وجميم أصحابنا. 

وأمَا التخييُ - فصح أن عمرَّ بن الخطَّابٍ قال: إن 
اختارت نفسها فواحدة رجعيّةٌ» وإن اختارت زوجها فهي امرأته 
كما كانت. ْ 

وروّينا من طريق عبد الرّمن بن مهدي عن جرير بن 
حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان: أن علي بنَ ابي طالب 
خالف عمرٌ في ذلك ثم رجعٌ إلى قول عمرٌء إِذْ ول الخلافة. 

وروينا هذا القول عن ابن عبّاسء ول يصحٌ عنة. 

وصح عن عطاء؛ وعمر بن عبد العزيزء وإبراهيم. 

وصعٌ عن جابر بن عبد الله إن اختارتث نفسها فواحدة 
ميد 

وقول آخر - وهر إن اختارت نفسها فواحدة بائدة» وإن 
اختارت زوجها فواحدة رجي فإن كرْرٌ ذلك ثلاث مرّاتم كل 
ذلك تختارهُ: طلقت ثلاثاء فإِنْ وطئها قبل زوج يتزوّجها فعليه 
الرجم: 

روّينا - أن علياً رجعَ عن موافقةٍ عمرٌ إلى هذا القولء إِذْ 
ولي الخلافة: من طريق. وكيع بن الجراح, والحجّاج بن المنهال» 
كلاهما عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذانَ عن 


3 


رح ال مو ياد 

وصح عن علي أية يضاً: أنها إن اختارت نفسها لم يج له ولا 
لغيره أنْ يخطبها في العدّةَ من تلك الطَلقةٍ: 

روّينا هذه الزّيادة من طريق حمادٍ بن سلمة عن قتادة عن 
خلاش .بن عمرو: أن علي , بِنْ أبي طالب قال؛ إن اختارت نفسها 
فهِيَ واححدة ولا يخطبها هر ولا من سواك إلا بعد انقضاء 
العدّقٍء وإن اختارت زوجها فهيّ واحدة؛ وهر أحقٌ بها. 

وقول ثالث - ص عن زيد بن ثابتو وهوّ إن اختارت 
نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. 

وبه يقول مسروق: 


كما رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم 


7 كتاب ما يُفسَحٌ به النَكَاحٌ بَعْدَ 


أخبرنا داود بن أبي هندٍ عن الشّعي عن مسروق أنه كانَ يقولٌ 
من قول زيلر: إن اخخارت نفسها فثلاث؛ وإن اخمارت زوجها 
فواحدة. 

وقول رابعٌ - وهو أنه إذا خيّرها فطلقت نفسها ثلاثاً فهي 
واحدة: 

رويناه هكذا أيضاً: من طريق سفيان بن عيينة عن أبي 
لاد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصَدَيق عن زياد بن ثابتي 
قال: إذا خيّرَ الرّجِلُ امرأته فطلقت نفسها ثلاثاً فهي واحدة. 

الوم اه و 0 قال: 
0 0 
ذلك لأيَوبْ» فقال: بلغنى نحو هذا عن زيدٍ. 

وقول خامس: 

رويناه عن ابن مسعودٍ من طريق لا تصح) لأنْ فيها 
جابراً الجعفيئ - وهو كذَابٌ - إن خيّرها مرك ثم مره ثم مرّة - 
وهئّ ساكتة» فقالت في الَةٍ الثالةِ: قد اخترت نفسيء فهيئَ طالقٌ 
ثلاثا. 

وروينا عن إبراهيم يم النخعي» والشّعي: أنهما قالا: إن كرر 
تخبيرها ثلاث مرّات فاختارت واحدة» فهي طالقٌّ ثلائأ ون 
خيّرها مرّةٌ واحدةٌ فاختارت ثلاث تطليقات» فهىئ طلقةٌ واحدة. 

وقول سادس: 
ود قضت. 

وصحّ عن ابن مسعودء وجابر بن عبد اللي والنخعي» 
والشّعي» وجابر بن زيلرء ومكحول. وعطاء: إِنْ قامت من مجلسها 
قبل أنْ تقضى يّ فلا قضاء لا 

رقا مع نماك زو لانن وار بى طالبيء وزيد 
بن ثابتي» وايوب السختياني؛ والزهري: 0 والتمليكَ 
سواء. 

وقول سابع - وبه تقول: 

رويناه من طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عسن 
عكرمة عن ابن عبّاس: أنه سئلٌ عن رجل جعلَ أمرّ امرأنه بيدهاء 
فقالت: أنت طالقٌ أنتَ طالقٌ انث طالقٌ فال ابن عبّاس: خط 
الله توأها لا أدري ما الخيارٌ. 


قال أبو محمّلر: هذا أصحّ ما روي في ذلك عن ابن 


-١ 8‏ مسألةٌ:ومن خيّرَ امرأته فاختارت نفسها أو 


١ 
عباس.‎ 
وأمَا الزريادة التي رواها قوم في هذا الخبرٍ من أن ابنَ عباس‎ 
قال: لو قالت: أنا طالقٌ ثلاث لكانَ كما قالت» أو إلا طلقت‎ 
نفسها ثلاث فلا يصحٌ لأنه إنما رواها الحكم بن عتيبة» وحبيبُ‎ 
ا هذا أيضاً: من 0 عمرو بن دينار عن ابن‎ 
عباس: إلا" قالت: أنا طالق» أنا طالق ” وهذا قر 1 دج عمرو‎ 
من ابن عبّاس» أنه إنما رواه عن عكرمة بخلافو هذا عن ابن‎ 
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عباس . 

د يقول أبو سليماث. وأصحابنا: 

قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا قولَ سفيان, والشافعي في 
التخيير آنفاً. 

وأما أبو حنيفة - فقال: إِنْ قال لها: اختاري فخيّرهاء ثم 
قالَ: لم آرذ طلاقاء فإنْ كان ذلك في رضاً لم ير فيه ذكرٌ طلاق 
كانَ القولٌ قوله مع يمينه» ولا خيارَ لها - فإنْ كان في غضبب فيه 
ذكرُ طلاق أو ليس فيه ذكرٌ طلاق» أو كان في رضاً ذكرّ فيه 
طلاق لم يلتفت إلى دعوى الرّوجء وكان لها الحيانٌ فإن اخشارت 
زوجها فهي امرأتة وبطل خيارهاء وإن اختارت نفسها فهيَ طالق 
واحدة بائنة» لا تكونٌ رجعيّة أصلاء ولا أكثرَ من واحدة» سواءً 
نوى هو أكثر من واحدةٍ أو لم ينو اختارت هي أكثر من واححدة» 
أو اختارت واحدةٌ رجعية. 


ثم لهمْ من التُخاليط في حركاتها وأعماهها أشياءٌ يطول 


ذكرهاء إلا أنها من عجائب الدنياء قد ذكرناها في ' كتاب الإيصال 


وقالَ مالك: إِنْ خيّرها فاختارتة فهيّ امرأنه وقد بطل 
خيارهاء فإن اختارت نفسها فهيّ طالقٌ ثلاثاً ولا بده سواءٌ قالت: 
أردت الطَّلاقَ» أو قالت: لم أرد الطلاق» وليسّ له أنْ يناكرهاء 
ولا يلتفت إلى ننه أصلاء فلو طلّقت نفسها واحدة أو اثتشين 
فليس بشيء, ولا يلزمه ذلك وليسَ ها إلا اختيارٌ زوجهاء أو أن 
تطلّقَ نفسها ثلاثاً ولا ب إلا أن يخيرها وقذ عزمَ على طلاقهاء أو 
غالعتهاء فهاهنا إن اختارت نفسها فهيّ طلقة واحدة بائنة. 

وكذلك ل قال ها: اخماري طلقة» فليسَ لها إلا طلقةٌ 
واحدة رجعيّة ‏ هذا كلّه في المدخول بها. 

اه ابر ع ا 
طلقة واحدةٌ فقط - فلو قالت الَّتِ ل يدل بها: قلا اختترت 
نفسي بثلاث طلقاتي. فقال هو: م أرذ إلا واحدة فهيَ واحدة. 


يففن 

وقالَ: فلو قالت المدخوكٌ بها: قدْ قبلت أمريء لم يكن 
طلاقاً إلا أن تقول هي: 0 
أقلّ من ذلك. فلو قالت له: كخليك سييلاك هئ دلات ولا 
:0 

واختلف قوله في المخيّرةٍ تقوم من مجلس التخييرٍ قبلَ أن 
تختان فمرة قال: يطل خيارها بخلاف أله لتمليك» ثم رجمٌ فقال: بل 
خيارهاء فلو وطئها طائعة بطل خيارها. 

قال أبو محمّد: ذكرٌ هذه الأقوال يغنى عن تكلّفر الرّدٌ 
عليهاء لشْدَّةٍ اختلاطها. 

وبالجملة فلم يقل أحدٌ قبله بهذه التقسيمات» وإِنما تعلق 
بقول من أحدٍ أقوال ثلائةٍ رويت عن زيدٍ في: إن اختارت نفسهاء 
فهي ثلاث فقطء وخالفه في ذلك القول نفسه في الفرق بين 
للدخول بها وغير المدخحول بهاء وني تسويةٍ زيار بين التخبير 
والتّمليك - فبطل تعلقه بزيل. 

وقد خالف هذا القول قولٌ لزيدٍ آخرٌء وقول لعمرّه وقول 

وكل هذه الأقوال لا حجّة في تصحيحهاء من قرآنء ولا 
سن ولا معقول؛ ولا قول متقدّم لم يخالفه فيه من هوّ مئلةٌ» ولا 
قياس» ولا زأي ل رجه يعقلة. 

واحتج من رأى أن التَخيِيرَ له تأثيرٌ في الطّلاق بأد رسولَ 
الله يلير «خيّرَ نِسَاءَة). 

قال أبو محمّد: أما لمالكيّون فلا متعلّق لهم بذلك أصلاء 
لأنهمْ يقولون: لا يكوثٌ التَييُ إلا في البقا» أو في الألاق 
الغلاش. ويقولون: إِنْ طلاق اللا بدعةٌ وفعصية لكف يجوز 
- عندهم - أنْ يميّرَ رسولٌ الله مذ في إنفاذ معصيةء حاشا للّه 
من هذا. 

رقال بعضهم: إنما خيّرهنٌ بِينَ الدنيا والآخرة. 

فقلنا: قذ بطل تعلّقكمْ في أن للتخيير تأثيراً في الطلاق 

ابمَخبيره يذ نسَاءه إِذ لم يرهن تخييراً عندكم يكن به إن اخترن 
الطَّلاقَ طوالق وأا غيرهم فنقولٌ لهم: الآيةٌ نفسها تبطلٌ 
وخواكم لأنّ نصها: إن كشن ترذن اليا الدثيا وَزِيتَهَا فتَعَاليِنَ 
تكن وَأ حكن سَرَّاحاً جويلا4. : 

فإدما : نص الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام إن أردن 
الدنياء وم يردن الآخرة: طلْقَهنٌ حيئن من قبل نفسه مختاراً 
للطّلاق» لا أنْهنّ طوالق بنفس اختيارهيٌ الدّنيا - ومن ادعى غير 


-١ 9"‏ مسألة: ومن خيّرَ افرأته فاختاريت نفسها أو 


7- كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاح بَعْدَ 


هذا فقد حرّف كلامَ الله ععرّ وجل وأقحمَ في حكم الآيةٍ كذباً 
محضاً ليس فيها منه نص ولا دليل. 

وموه بعضهم بأخبار موضوعة: منها: 

ما رؤيناه من طريق ابن وهب عن عبد الجبّار بن عمرء 
ويحسى بن عبار الل كلاهما عن ربيعة: أن وَاحِدَةٌ مِنْ يْسّاء النبيّ 
يفي اختّارت نَفْسَهًا فَكَانَتْ َلْبتَة. 

وعبدُ الجبّار بن عمرّء ويحبى بن عبد الله هالكان - ثم 
هوّ مرسل. 

ومن طريق ابن وهبو عن عبد الجبار بن عمر عن 
الزُهري: ل اي ع 
فذهبت - وعبدُ الجبّار قلذ ينا أمره - وهو مرسل أيضا 

ومن طريق ابن وهبه عن ابن لهيعة ععن يزيد بن أبي 
حبيب عن عمرو بن شعيب بنحو ذلك» قال: وهيّ بنتْ الضّحَاك 
العامري. 

ابن هيعة لا شية» ومرسلٌ أيضاًء وما تزوّجَ عليه الصلاة 

2 
والسلام قط بنت الضّحَاكٍ العامري. 

ويوضّحٌ كذب هذه الفضائح الخ التَابتُ الذي: 

رويناه من طرق: منها - من طريق مسلم حدثني حرملة 
تعن عزنا با وحوسته ورين ب بيد مان شهاين 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي: أن عائشة قالتْ» 
فذكرت نزول آي التخبيرء «وَأَنٌ رَسُوَلَ الله يفي ثَلاهَا عَلَيْهَاا 
فقالت: ني أريدُ الله ورسوله والدَارٌ الآخرة» قالت: ثمفعل 
الا 0 
الرعي - هو ابن مهدي . - عن سف لوي عن عاص 
عه أ الؤمي. لحرن شرك لل لذ انف قل 
يُعِدّه طَلاق». 

قال أبو محمّد: قذ تقصينا كلّ هذه الآثارء وأرينا عظيمم 
كذب من ادّعى الإجماعٌ في شيء من ذلك» ووقفنا على أنه ليسَ 
في التَخبير شيءٌ إلا عن عمرّء وعلي؛ وزيار: 

ا د انون 

00 ا سا للق أصلاء وأنّه نه ليس 
في التملياش إلا أقوالٌ غتلفةٌ عن زيبه وابن عمرّ فط لا ثالث 


لايصح 


"م/- - كتاب ما يُفْسَحْ به النكَاح بَعْدَ 


لهما من الصّحابةٍ - رضي اللَّه عنهم 
بن عبيار فيه: أن القضاءً ما قضت. وأثران: من طريق عثمان» 
وابن عبّاسء موافقان لقولناء وأنّه ليسَ 'في أمرك بيدك ' إلا أقوالٌ 
غتلفة عن عمرٌ وعلي» وزيلو» وعثمانٌ وابن عمرّء واسن عمروء 
وأبي هريرة» وابن مسعوو وابن لبي ورجال لم يسمّوا من 
الصحابة رضي اللَّه عنهم. 

وني بعض هذه قولٌ عن جابر بن عباد اللّه لم يوافق مالك 
أحداً منهم» إلا روايةَ عن ابن عمرٌ صخَّتْ عنه في المناكرة فقطة 3 
ومثلها عن عمرٌ - لم تصح عنه - ولم يوافئ أبو حنيفة منهمْ 
أحداً. ووافقنا نحن قولا روي عن ابن مسعودء وعمرٌ. 

قال أبو محمّد: لا حجة في أحد دون رسول الله ل وذ 
م يأت في القرآن» ولا عن رسول الله يلي أن قولَ الرجل 
لامرأته: ام 0 يوجب 
أنْ تكونّ طالقاًء أو أن لها أنْ تطلق نفسهاء أو أنْ تختارَ طلاقا» فلا 
1 أن يحرم على الرّجلٍ فرج أباحه الله تعالل له ورسوله كز 
بأقوال لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله يي وهذا في غابة البيان - 
والحمدٌ لله رب العالمينَ. 


8ت سالة: وين دان لاتراقي: انك علي راي 
أو زاد على ذلك فقالَ: كاميت والدّم ولحم الخسنزيرء أو ما قال 
من ذلك؛ فهر كله باطلٌ وكذب» ولا تكونُ بذلك عليه حراماء 
وهي امرأته كما كانت - نوى بذلك طلاقاً أو لم ينو. 

وقد اختلف الناسُ في هذا. 

فقا علي وزيدُ بن ثابتيه وابنُ عمرّ: هي بذلاك الول 
طالقٌ ثلاثاً. 

وهو قول الحسنء ومحمدٍ بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. 

وروي عن الحكم بن عتيبة. 

وقول آخرٌ - أنْها بذلك حرام عليه - وم يذكروا طلاقاًء 
فم هذا مج علي ين أبي طالبيه وعن رجال لم يسمّوا من 
الصّحابة - رضي الله عنهم - وعسن أبي هريرة - وصح عن 
الحسن» وخلاس بن عمروء وجابر بن زييه وقتادة: نهم أمروه 
باجتنابها فقط. 


0 ثالث - روي عن ابن مسعوج: إن كان نوى ني 
يم الطلاق وإلا فهو يمين. 
وصو قول الحسنء وطاووس» والشافعي, والزمري. 
وقول رابع: 


9- مسألة: ومن قال لامرأته: أنتٍ على حرامٌ 


- إلا قولا ذكرّ عن فضالة 


١ 


رويناه عن إبراهيمَ قالَ: كان أصحابنا يقولون في الحرام: 
إن نوى ثلاثاً فهيَ ثلاث» وإنّ نوى واحدة فهيّ واحدة بائنة. 

وهو قول سفياا. إلا أنه قال: وَإِنْ نوى يمينا فهي يمينْ» 
وإن لم ينو شيئا فهي كذبٌ لا شيء فيها. 

وقول خامس - عن إبراهيم: إن نوى واححدة أو لم يدو 
شيئاً فهيّ واحدة بائنة وإنْ نوى ثلاث فثلاث. 

وقد روينا من طريق وكيم عن الحسن بن حي عن 
المغيرةٍ عن إبراهيم: وإِنْ نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقول سادسٌ - هر طلقةٌ واحدةٌ: 

رويناه عن عمرّ. 

ويه كول اذ ان سليماة: 

وقول سابعٌ - وهر أنه ظهانٌ فيه كفارة الظهار - صحّ 
لا دل ل لالع ارم بز بده 
الثُوريّ عن منصور بن المعتمرٍ عن سعيلر بن جبير عن ابن عباس 
ا عتق رقبة؛ أو صيامٌ شهرين متابعين» أو 

وطق متي جر من ضبة من سورب 

قال: يعتقّ رقب أو يصوم شهرين 0 ا ستين 
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مسكينا. 

وهو قول أبي قلابة: وسعيد بن جبير» ووهب بن منبه. 

وهو قول عثمان البتي» وأحمد بن حتبل. 

وقول ثامن - وهر أن التحريمَ يمن فيه كارة يمين. 

ثم اختلف هؤلاء: 

فقالت طائفة منهم: هي بن مفأّظة ليس فيها إلا عدق 
رقبة - روينا ذلك عن ابن عباس. 

وقال آخرون: هي يمن فقط: 

ل 0 
أبي كثيرء وآيوب المتختياني» كلاهما عن عكرمة أن عمرّ بن 
الخطاب قال: : هي يمن يعنى التحريم. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا المقدمي 
ا اص جام عن ابن عمر 
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- مسألة: ومن قال لامرأته: أنت علي حرامٌ 


7- كتااب ما يُفْسَحْ به النْكَاحٌ بَعْدَ 


اد 00 

أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحبابه الجمحي أخبرنا أبو الوليد 
ل 
الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيبو قال: سألت زيد بن ثابتو وابنَ 


عد عجر قال لامر ادي أنت علي حرام فقالا جبيعاً كفارة يمين 
ا الى 
ومن 0 أخبرنا زهيرٌ بن حرب 6 إسماعيل 
وا تاد لساري قال: كتب إل يحبى بن أبي كثيرٍ 
قال: 0000 
وروي أيضاً ذلك عن أبي بكر الصَّدييٍ. وعافشة أمّ 
وهو قولٌ عكرمة؛ وعطاء رويما ذلك من طريق عبد 
الرزّاق عن ابن جريج قلت لعطاء: : من قِالَ لامرأنه ته: أنت علي 
حرام. 
قال: ين قال ابن جريج فقلت لهُ: ون كان أراد الطلاق. 
قال: قد علمَ مكانّ الطلاق» قالَ عطاءً: ولو قال: أنتٍ 
علي كالدم» أو كلحم الخنزير. 
00 
وهو قولُ مكحولء وقتادة كقول عطاء في كل ما ذكرناة. 


ومن طريق قتادة عن الحسن أنه قال: كل حلال علي 
بزاميين رشحي يه 


ومن 6 7 0 الشوري. عن داود بن أبي 
وه فول ل ا 


ومن من طريق 30 بن المنهال 0 جريرٌ بِنُ حازم قال: 

قال: لا ااه 
الله عر وجل أنْ يكفرَ يمينه ولم يحرّمها عليه. 

وروي عن طاووس أيضاً فهر قولٌ الأوزاعي» وأبي ثور. 


ورؤينا عن الحسن أنه قال: هوّ في غير الرُوجة يمين. 


وقول تاسعٌ ‏ وهو التوقف: 

0 
إسماعيلٌ بن أبي نخالد عن الشعبي قالَ: ل 
هي سزاء حت يتخ روجا غزرة نولا واللاما قال لان غلي» 
إتهأء 

قال علي: ما آنا بمحلّها ولا بمحرّمها عليك إِنْ شئت 
فتَقدَمْ وإنْ شعت فتأخز. 

وقول عاشرٌ - عن أبي حنيفة إن قال: إذا قال لامرأته: 
أنت علي حرامٌ؛ فإِنْ نوى طلقة واحدة» أو طلقتين» أو طلاقاً 
دون عددء فهر في كل ذلك طلقةٌ واحدة بائئف لا أكثره » فإنْ نوى 
ثلاثاً فهي ثلاث. فإنْ نوى بين فهي بن فيه كمارة يمين» فإِن لم 
ينو شيئاً فهرٌ إيلاء فيه حكمٌ الإيلاء» فإن نوى الكذب صدّق في 
ا ل ع ا ا 
ولا يكونٌ ذلك ظهاراً أصلاء سواءً نواه وقال ذلكَ» 
قالة. 


أو لم ينوه ولا 


وقولٌ حادي عشرّ ‏ قاله مالكٌ, وهر أنه من قال 
لامرأته: أنت علي حرام فإِنْ كان مدخولا بها فهيّ ثلاث 
طلقا لا ينوي في ذلاك» فإ كانت غير مدخول بها فإنه ينوي. 

فإِن قال نويت واحدة فهي واحدة؛ إن قال: نويت اثنشين 
فهي اثنتان» وإِنْ قال: نويث ثلاثاً فهيّ ثلاث - قال: 

فإن قال ا ا 0 ا 
عله ,لات غر :روح فقي 

فإن قال: استثنيت نسائي» أو امرأتي في نفسيء صدّق في 
ذلك. 
ولا ني غيرهاء ولا يقعٌ بذلك طلاقٌ أصلاء ولا إيلاء» ولا ظهار؛ 
ولا تحريم؛ ا 
عن يحجى بن ال 0 
سمعٌ ابن عباس يقوه: إذا حرم امراته ليس بشيءء لكمْ في 
رسول الله أسوة حسنة. 

ومن طريق وكيع عن إسماعيلَ بن أبي خالد عن الشعي 

ومن طريق عبد الرَزْاق عن سفيان الثوري عن صالح بن 


7- كتاب ما يُفْسَعٌ به النَكَاحٌ بَعْدَ 


مسلم عن الشّعي أنّه قال في تحريم المرأةٍ: لمي أهونُ علي من 

ومن ) طريق عباه الرّزّاق عن ابن جريسج: : أخبرني عبد 
الكريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفب أنه قال: ماآبالي 
حرّمتها - يعني امرأته - أو حرّمت ماءً النهر. 

ومن طريق الحجّاج ب بن المنهال أخبرنا همَامٌ بن يحيى أنا 
قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراماً» فسألٌ عن ذلك حميد بن 
عب الرّحمن الحميري؟ فقالَ له حميد: 

قال الله عر وجسل: 9فَإذًا فَرَعْت فَانْصّبْ وَإِلَى رَبك 
فَارْعْبْ» وأنت رجلٌ تلعبٌ» فاذهب فالعب. 

وهو قول أبي سليمان؛ وجميم اصحابنا. 

قال أبو محمّد: أمّا قولُ مالك وأبي حنيفة فما نعلمٌ 
أحداً قبلهما قال بما قالا من تقسيم ما قسّماك مع أنه لا ييه 
قولهما قرآن ولا سنة صحيحةٌ ولا رواية سقيمة: ولا قياسٌ» 
ولا رأي له وج وما يدري أحدٌ وجه التفريق بين تحريم الزُوجةء 
وبين تحريم الأمق وغيرها - والأمةٌ تحرم بالعتق كما تحرم الْرُوجةٌ 
بالطّلاق. وكما يحرم اتا بالصّدقةٍ بو وببيعيه وقد تحل المطلقةٌ 
ثلاثً بعد زوج فهلا قالوا بتحرمها في الأبليء كما قالوا في الناكح 
في العدةٍ يدخل بهاء فكان يكونٌ قد أت في التحريم. 

وكذلك لا يعلمُ احدٌ وجه التفريق بين تحريم الزُوجة التي 
أحلّها الله عزْ وجل» وبينَ تحريم الطعام الذي احلّه الله تعال - 
وقد سوى بين الأمرين عطائ وغيرة. وأطرفُ شيء تفريقهم بين 
المدخول بها وغير اللدخول بهاء وحجتهم في ذلك: أن الي م 
يدخل بها تبينها الواحدة؟ فقلنا لحم: والمدخولُ بها عندكم أيضاً 
تبينها الواحدة البائنة» فما الفرقٌ؟ إِنّ هذا لعجي. 

وكذلك قول أبي حنيفة: إن نوى اثنتين فهيّ واحدة بائنة 
ون نوى ثلاثاً فهيَ ثلاث. 

واحتجّوا ني ذلك بأنّ الطّلاق البائت لا لايرتدفٌ على 
الطّلاق البائن» ونسوا قوهم: إن الخلم طلاق بائنُء وأنّه إِنْ طلقها 
في عدّتها لحقتها طلقةٌ أخرى بائنة فاعجبوا لتناقضهخ. 

وكذلك وه إن نوى إيلاء؛ أو لم يدو شيئا فهر إيلاءّ 
وإنْ نوى الظهار م يكين ظهاراًء ليت شعري. من أين خرج هذا 
الفرق. 

وكذللك قولُ الشافعي: إِنْ نوى طلاقاً فهرّ طلاق؛ وإِنْ 
نوى ليلاءً م يكن إيلاء وإنْ نوى ظهاراً لم يكن ظهاراً - وهذا 
فرق لا يعرف وجهة. 


٠غ-‏ مسألةٌ: ومن ذلك من قال لامرأته: قد وهبتك 


١ 


فإن قيلَ: للظهار, وللإيلاء ألفاظً لا يكونان إلا بها. 

قلنا: وللطّلاق لفظ لا يكونٌ إلا به 

للد الوا ايكون اطق بعر انكر بلاوق 

0 و وقد يكونٌ 

قال وعد وسار الأقوال الموجبة للطّلاق» ولليمينء 
وللظهارء وللإيلاء: كلها أقوال لم تأت في نص قرآن» ولا في سن 
ولا حجة في سواهماء بل وجدنا الله تعالل يقول: ليا أيُهَا النبي 
ِمَ نحرْمٌ ما أحَلَ الله ك4 فانكرٌ الله تعالى تحريمٌ ما احلّه لَك 
والزُوجة تا أحلّ اللهُ: فتحريمها منكنٌ والمنكرٌ مردودٌ. لا حكم له 
إلا التوبةَ والاستغفارٌ. 

وقالَ عر وجل: #ولا تَقُونُوا لِمَا تصيف الْمينتُكُم الكَذِبَ 
هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامُ لِتَفُْوا عَلَى الله الكَذِبَ» فمن قال 
لامرأته - الحلال له بحكم الله عر وجل هي حرابٌ فقاذ كذب 
وافترى» ولا تكونُ عليه حراماً بقول لكن بالوجه الذي حرّمها 
اللّه تعلق به. 

صمح عن رسول الله أنّه قال: «مَنْ أخدث فِي أمْرِنا هَذَا ما 
0 نَ منه فهُرَرَدا فتحريمٌ الحلال إحداث حدش ليس في أمر اللّه 
عزْ وجل فوجب أن يرد. ولا فرق بينَ قول القائل: امراني علي 
حرام وبينَ قوله: امرأة زياد لي حلال. ولا فرق بينَ من حرّمٌ على 
نفسه لحم الكبش» وبِينَ من أحل لنفسه لحم الختزير. 

فصحٌ أن التحريم م باطل؛ ولا حكم للباطل إلا إبطاله 
والتوبة منه وباللّه تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله لها: أنت علي كاليتَةٍ والم ولحم الخننزيرٍ 
وكل ذلك كذب بل هي حلالٌ كالماء» ولا تكونُ حراماً بهذا 
القول وبالله تعالى نتأيدُ. 


«- مسألة: ومر' ذلك من قال لامرآئه: قد 
وهبتك لأهلك؛ فإننا روينا عن علي بن أبي طالب من طريق 
حمادٍ بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن ابي 
طالسب قال في المرأق توهب لأهلها: إن قبلوها فواحدةٌ بائنة وَإِنْ 
نوها فواجدة - ومو أح بها بايعق لرجعدة. 
و لعن ل 5 - قال: كان رجاك 
من أصحابب رسول اللّه يقولون: إِنْ وهب امرأته لأملها 
فأمسكوهاء فقد بانت مه وإنْ هم ردّوها عليه فهيَ واحدةٌ وهر 


لواو .4 -١‏ مسألةٌ: ومن ذلك من قال لامرأته: قذ وهيتك 7- كتاب ما يُفْسَّحْ به الَكَاحُ بَعْدَ 
أحقٌ بها. وهو قول الث بن سعد؛ من وهب امرأته لأهلها 
وروي هذا القولٌ عن إبراهيم اله فالقضاءً ما قضواء فإِنْ كانَ وهبها لهم - وهو لا يننظرٌ قضاءهم - 
00000 6 1 واف ا :فيو دق ابن 
رك ان رط روطو لقا - وهوّأنّه إن #ر 0 
ا وقول تاسع. 


لشي سس و لأسيل سخرر علا - يعني في 
الموهوبة: إن قبلوها فواحدة بائئة وإن لم يقبلوها فليسَ بشي.. 

وقالَ عطاءً: إنْ قبلوها فواحدة بائئةً ون لم يقبلوها فليسَ 
بشيء. 

وقول ثالث. 

0 
لا ل ا الح هاف 
وهذا قول الحسن. 

وقول رابع. 

روبناه هن طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بنٍ 
ل ل 


قال الكلاعي: عن مكحول» وقال عبد العزيز: عن الشّعي عن 
مسروق - ثم اتفقّ مسروق ) ومكحولٌ فيمن وهب امرأته لأهلهاء 
قالا جيعاً: قبلوها فهيّ طلقة وهر أملكٌ بهاء وإن لم يقبلوها 
00 

وروينا هذا أيضاً عن الزُهر 

وهو قول أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. 

وقول خامس. 

كما روينا عن سعيدٍ بن منصور أخبرنا المعتمرٌ بن سليمان 
التي عن منصور عن إبراهيم قال: كانَ يقال في الموهوبةٍ لأهلها: 


تطليقةٌ قال سعيدٌ: وأخبرتاه أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم 
بمثل. وزادٌ: لا ندري أبائنة أم رجعية. 


وقول سادس. 

روي عن ربيعة» ا وأبي الزّنادٍ فيمن وهمب 
ارانة لأهلياة قالرا” ع ثلاث قبلوها أو رثرها: 

وقول 007 

قاله الأوزاعي» قالَ: هىّ طلقَةٌ واحدة قبلوها أو ردّوها. 

وقول ثامن. 


رويناه عن مالك وهوَ أنه قال: من وهب امرأته لأهلها 
1 ا 
وإن كانت غيرَ مدخول بها فهيَّ واحدة فقط - قبلوها أو ردوها. 

وقول عاشرٌ ‏ رويناه عن الشافعي قالَ: من وهب امرأته 
لأهلها فله نيْته في الفتيا والقضاء. 

إن قال: لم أنو طلاقاً لم يلزمه طلاق» وإِنْ قالَ: نوبت 
ثلاثاً فهيَ ثلاث» ون قال: نويت اثنتين فهي اثننان رجعيّتان» وَإنْ 
قال: نويت واحدةٌ فهيّ واحدة رجعية. وقول حادي عشر. 

وهو قول أبي حديفة قالَ: إِنْ قاله لامرأنهو: قد وهبتدك 
لأهلك. أو قالَ: لأبيك» أو قال: لأمّكء أو قالَ: للأزواج» فإِن 
سألته الطلاق» ثم قال: لم أنو 
الطلاق: صدق ولم يلزمه طلاقٌ في الفتياء وني القضاء. 

وإن قال: نويت بذلك الطّلاقَ - فإن نوى ثلاثاً فهيَ 


كانَ هذا في غضبي أو جواباً لها إذْ 


ثلاث وإِنْ نوى اثنتين بائنتين» أو رجعيتين» أو واحدة بائنة؛ أو 
رجي لم يكن في كل ذلك إلا واحدة بائئةَ فقطء لا أكثرٌ. 

قال: فلو قال لها: وهبتك لخالتك» أو قال لزيدٍ. أو لفلان 
بوكر أجنياً فليسَ 0 سوا 
نوى بذلك طلاقاً ثلاثا أو أقل 0 - كان ذلك في 
بوه ال 1 وم كتزاك ولا ممتي 
لحكم أهلها الذِينَ وهبها لهم في ذلك. وقول ثاني عشرٌ - وهو أن 

كل ذلك باط لا يلزمه به طلاقٌ أصلا - نواه أو ل ينوه - وهو 
أبي ثورء وأبي سليمان. وأصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا ول أبي حنيفة - فآبدةٌ 
الدّهرء وتفريق ما سممٌ بأاسخف منه كل ذلك بلا دليل يعقل» 
ولا قياس يضبط» ولا رأي له وجدٌء ولا نعلمه عن أحدٍ قبلهُ لا 
سيّما إذا أضيف هذا القَوكُ إلى قوله الذي ذكرناه في التخيير 
والتّمليكٍ وتلك التفاريق السّخيفة. ْ 

وأمًا قول مالك بينَ الملدخول بها وغير المدخول بها في 
التفريق - فما يعلم عن أحد قبل .وما ندزئ مق أينَ وق لهم 
بالهبة أنْ تكون طالقاً ثلاثاً؟. 

وقالوا: المدخولٌ بها لا يحرّمها إلا الثلاث. 

فقلنا: ومن يحرّمها عندكم الواحدة النا“* 


: من أوابد 


-١‏ كتاب ما يُقَسَحَ به النْكَاح بَعْدَ 


فإن قالوا: يتزوّجها إذا شاء.. 

قلنا: وني الثلاث يتروّجها بعد زوج. 

وكذللك غير الملدخول بها يتزوّجها في البائئة إِنْ شاءً 
وشاءت» وهلا حرمتموها في الأبدٍ. كما فعلتمٌ بالمدخول.بها في 
عدتها؟. 

قال أبو محمّد: : وسائرٌ الأقوال لا نعلم لشيء ء منها برهاناء 
لا قرآناء ولا سنّة - ولا حججّة في سواهما - وما كأنّ هكذا فلا 
يجورٌ القولُ بوه ومن الباطل أنبسث حرف أن أمةٌ غيرة» فهيته 
فاسدق والفسادُ لا حكمٌ له إلا بإبطالك والتوبة إلى الله عد وجل 
منه - فصح الذي. 

قلنا وباللّه تعالى نتأيدُ. 


نه اجاسالة و اسعوارن ررب هن 
زوجته كما كانت» ومن باعَ أمته ولما زوج فهيَ زوجته كما 
كانت. 

وقد اختلف الناسُ في ذلك كما روينا مسن طريقي شعبة 

عن المغيرة بن مقسم قال: : سئل إبراهيمٌ النخعي عن الآمةٍ تباعٌ 
وها زوج» فقال: كان عبد اللّهِ بر مسعودٍ يقول: بيعها طلاقها 
ويتلو هذه الآية: لوَالْمُخْصنَاتُ مِن النْمَاء إلامَامَلَكَت 
أَيِمَالكم». 

ل ا 1 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبلو السّلام الخشئي أخير 
حمَدُ بن المثنى له 
الثوريئ؛ عن حَادٍ بن أبي سليمان: عن إد راهيمٌ النخعي» ٠‏ عن ابن 
مسعود أنه قالَ في قول الله تعالى: لوَالْمُخْصَنَاتَ مِن النسَاء إلا 
ما ملَكْتَ أَْمَانَكُمْ4 ذوات الأزواج من المسلمينَ والمشركين. 

ومن طريق وكيم عن المبارك بن فضالة عن الحسن 
البصري عن أبي بن كعبي قال: بيعها طلاقها. أخبرنا يونس بن 
عبار الله أخبرنا أحمدٌ بن عبد الله بن عبد الرّحيم أخبرنا احدٌ بن 
خالدٍ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الحشيُ أخبرنا محسّد بن بشّار 
أخبرنا بحى بن سعيد اقطان أخيرنا سليماكٌ المي عن أبي جار 
عن أنس بن مالشو قال: بِيعٌ الأمةٍ طلاقها - قال انس 
9وَالْمْخْصَنَاتُ مِن التْمَاء إلا مَا مَلَكَت أَيِمَائْكُمْ» قال: ذوات 
البعول. 

ومن طريق عباد الرزّاق عن معمر عن سعيدٍ بن أبي 
عروبة عن قتادة أنّ جابرٌ بن عبد اللَّه قال: ببعها طلاقها. 


01- مساألةٌ: ومن باع عبده وله زوجة فهيّ زوجته 


ضونل 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا خالدٌ 
الحدَاءُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: بيع الأموّهوٌ 
طلاقها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس 
بن عبيدٍ عن الحسن قال: أيهما بيع فهرَ طلاقٌ - يعني: العبدَ مسن 
زوجتهء والأمة من زوجها: 

أخبرنا محمَدُ بن سعيد بن نباتم أخبرنا عَبَاسٌ بن أصبغ 
أخبرنا محمّدُ بن قاسم بن محمد أخبرنا محمد بنْ عبد السّلام 
النشي أخبرنا محمد ب المثتى أخيرنا عبدٌ الأعلى أخبرنا سعيدٌ بن 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصريٌ أنه قال في الأمةّ: بيعها 
طلاقها - يعنى: من وها وبيخة طلاقها - يعنى: من زوجته. 

ومن طريق:ماو بن شلمة عن عشام يمن :عتروة عنن ليه 
قال: إذا زو عته من ,انه كالطلاق عب العيث وإذا انيري امه 
وها زوج ع فالطّلاقٌ بيد المشتري. 

وقالت طائفة: إِنْ بيعت الأمدٌ فهرَ طلاقها من زوجهاء 
وَإِنْ بِِعَ العبدُ وله زوجة لم تطلق بذلك. 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهِرِيّ 
وابن أبي نيح قالَ الرّهري: عن سعيلر بن المسيّبه وقال ابن أبي 
نجيح: : عن مجاه قالا جميعاً: بيعها طلاقهاء فإنْ بِيعَ العبدُ م تطلق 
هي حيتتلر. 

وروينا عن الحسن البصري أن العبد إذا أبىّ وله زوجة 
فإنها طالق بإباقة العبد. 


رؤينا ذلك من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم: 
أخبرنا منصورٌ عن الحسن أنه كان يقولٌ: إباق العبدٍ طلاقةٌ. 

وذهبت طائفة: ل قول آخرً: 

اه 
ل عن الي بن سالك قلاف قل لل صو وجل 

قال: د لضي يرى 
بأساً بما ملكت اليمينٌ أنْ ينتزعَ الرَجلُ الجارية من عبده فيطؤها. 

وبه إلى إسماعيل أخيرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد 
بن جعفر غندرٌ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قول 


الله عر وجل: #إلا ما ملكت أيْمَائكم» قال يتزع الرَجلٌ وليدته 
امرأة عبدو. 


يضف 


ومن طريق عبد الرَزْاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
أنتزعٌ أمتى من عبد قوم آخرين | أنكحتها إيّاه؟ قال: نعم 550 
قلت: أبى إلا صداقةٌ. قال: هوّ له كلَّهُ فإِنْ أبى فانتزعهاء إنْ 
شئت» ومن حر أنكحتها إيّاه - ثم رجمَّ عطاءً فقالَ: لا تنتزعها 
من الحر وإنْ أعطيته الصّداقَ فلا تستخدمهاء ولا تبعها. 

وذهب آخرون إلى أن بيمَ الأمةٍ ليس طلاقاًء وأن بِيمَ العبدٍ 
أو إباقه ليسَ طلاقا لزوجته» ولا للسَيْدٍ أن ينتزعٌ أمته من عبده إذا 
زوجها منه: 

روّينا عن عمرَّ بن الخطاب: أنه 
من زوجها. 

وصحٌ أن ابن عمرَ أنْ سأله رجلٌ فقالَ: اشتريت جارية لها 
زوج أفاطؤهاء فقالَ له ابن عمرٌ: أتريدٌ أن أحل لك الرّنا؟. 

وصحّ هذا أيضاً عن عباد الرّحمن بن عوفب» وعن عثمان. 
وعلي» وسعد بن أبي وقاص. 

وبه يقول أبو حديفة ومالك والشافعي واد وأبو 
معان واسحاية. 

قال أبو محمّد: احتج من رأى بيعها طلاقها بقول الله عرٌ 
وجل: #وَالْمْحْصَنَاتُ من النْسّاء إلا مَا مَلَكت أَيْمَانَكُمْ». 

قالوا: فحرّمَ الله تعالل علينا كل محصنةٍ إلا ما ملكت أباننا 
فهيَ حلال لنا من جملةٍ الحصنات - والمحصنات هن ذوات 


ليس بيع الأمةٍ طلاقاً لها 


الأزواج. 

فصح أنه إذا كن ذوات أزواج فملكناهٌ أنْهنٌ لنا 
حلال» ولا يحللن لنا إلا بان يمرَمنَ على أزواجهن» إِذْ كرنٌ 
الفرج حلالا لاثنين. معاً ممنوعٌ في الديانة. قالوا: وسوءً في ذلك 
المبيعات والمسبيّات» لأنٌ الآية على عمومها. 

وقالت طائفةٌ: إنما عنى الله عر وجل بذلك المسبيّات 


خاصة. 


رويغا ذلك عن علي بن أبي 
تدر عن ل در له ردي ” 


وعن ابن عباس من طريق إسرائيل بن يونس - وهو 
2 ضعيفا. 

وروينا عن ابن عباس أيضاً: : كل ذات زوج عليك حرامٌ 
من طريق يحبى بن عبد المللك الحمّاني - وهرّ ضعيفٌ دعن 
شريك - وهوّ مدلس. 


قال أبو محمّدٍ: أَمَا من جعل بِيعّ الأمةٍ طلاقها واحتجّ 


0- مساألةٌ: ومن باع عبده وله زوجة فهيّ زوجته 


7- كتاب مَا يُفْسَحْ به التكاح بعد 


بقوله تعالى: إإلا ما ملكت أَيِمَاكُمْ# فوجدناها قذ خصها خبرٌ 
صحيخ» وهو بيع بريرة وابتياغٌ عائشة أمّ المؤمنينَ لماء ولما زوج 
اسمه مغيث» فلمْ يكن بيعها طلاقاً هاء ثم أعتقتها آم المؤمنينَ بعد 
ابتياعها لحاء فلم يكن ذلك أيضاً طلاقاً لهاء بلّ خيّرها رسول الله 
ركد حينئذٍ في البقاء في زوجيته» أو في فراقه. 

فصح بذلك أن بِيمَ الأمةٍ ليسَ طلاقاً لهاء وصحٌ بهذا: أن 
قوله تعالى: #إلا ما مَلَكَت أَيِمَائْكُهْ» استئناءٌ منقطمٌ - معناة: 
لكنْ ما ملكت أيمانكمٌ ما لم يحرّمْ عليكم؛ كذوات المحارم» وذوات 
الأزواج» والكوافر» فما عدا هؤلاء فحلالٌ لكم. 

وأا من قالَ: بِيعٌ العبدٍ طلاق لزوجته الأمد فلا نعلمٌ له 
شيئاً يتعلقٌّ به - فسقط هذا القولٌ» والحمدٌ لله رب العالمين. 

ال كي ا أو دونة؛ أو يسبى هو 
دونهاء أو خرجت إلى أرضٍ المسلمينَ وها زوج في أرض الخربي» 
فوجدناها لا تخلو من أنْ تكونّ إِذْ سبيت» أو خرجت إلى أرض 
المسلمينٌ ل الكتابي» أو غير الكتابي» أو 
اسلمتء لا تخلو ضرورة من أحدٍ هذين الوجهين؛ ولا ثالث 
هنالك. ١ ١‏ 

فإ كانت لم تسلمْ فقدذ بين في صدر كلامنا في ' التكاح ' من 
كتابنا هذا أن وطءً الأمةٍ الكافرة كتايية كانت أو غير كتابيةٍ ملك 
اليمين لا يحل اصلا فأغنى عن إعادته لقول الله تعالى: ولا 
تَكِحُوا اكات حَنَى يوسن وَلَأمَة مُؤْمِئةٌ خيرٌ من مُشرِكةٍ وَلوْ 
أَعْجبكمْ4. 

وم بخص الله تعالى من هذا التحريم إلا ما كان بالرواج 
فقط بقوله تعالى: رَالْمُحْصَنَاتُ من الُؤينَات وَالْمُخْصَنَاتُ ين 
الَِّينَ أُونُوا الاب مِنْ قَبِْكُمْ إذَ آنينمُومُنَ أَجُورَهْنَ». 

وق صحٌ أن عقر نكاحات الكقار صحاحٌ» ومنها كانتا 
ولادةٌ رسول الل يي واصحابه - رضي الله عنهم - وما صصح 
فلا سبيلٌ لإبطاله إلا بنص. 

فصع آنها مالم تسلم المسبيّةٌ ذاتُ الرّوجٍ فهيّ على 
زوجيتها سواءً بقي في دار الحربه أو سي معها. ' 

وأمَا قرلُ من قال: إن اختلاف الدّارين يقطمْ عصمة 
التكاح فقول باطلٌ فاسٌ لأنه دعوى مجردة لم يؤيّدها قط قرآنٌ» 
ولا سنةٌ. 

وقذ تكلّمنا في صدر كتابنا هذا في الخبر الوارد من طريق 
أبي سعيدٍ الندري إِذْ اصابوا سبايا أوطاس؛ فتحرّجوا مسن 
غشيانهن» فأنزل الله عر وجل: ِرَلْمْمْصَنَاتُ من الْسَاء إلامًا 


- كتاب ما يُقَسَحْ به النَكَاح بَعْدَ 


ملَكَتَ أَيْمَاَكُمْ4 فهن لكمْ حلالٌ إذا اتقضت عدتهن. وبينا هن 
بيقين - متفق عليه - وثئيَات من سبايا هوازن» ووطؤهن لا يحل 
للمسَلمينَ حتى يسلمنٌ بلا حلاف منّا ومن الحاضرينَ من 
المخالفِينَ وبنصّ تحريم المشركات حتى يؤمنٌ فصح أن مرادٌ 
الله تعالى بذلكَ إذا أسلمن. 

قال أبو محمّا: فإذا أسلمنَ فلا يخلونَ ضرورة من أنّْ 
يكونٌ زوج من أسلمٌ منهنٌ سبي معها أ وم يبية بل هرق 
أرضء فإن كان معها أو ني أرضه ولم يسلم قبل إسلامها إِنْ كانت 
كتاييةٌ أو مع إسلامها كائناً ما كان ادينهاء فقد انفسخ نكاحها منه 
على ما نذكرٌ بعد هذا إِنْ شاءً اللّه تعال - فإذا انفسخ نكاحها 
بإسلامها دون إسلام زوجها فقذ حل فرجها لسيّدها المسلم 
حيتثلو: بنصٌ القرآن والسَةٍ بلا خلافي فإِن أسلمَ زوجها مم 
إسلامها كاثناً ما كان دينهاء أو أسلمَ قبل إسلامها وهي كتاية» 
فهما في كل ما ذكرنا باقيان على زوجيتهماء لا ذكرنا: من أن كل 
نكاح صم بتصحبح الله تعالى إنه فإنه لا يحل لأحلو فسخه إلا 
بنصّ قرآن أو سن عن رسول الله يذ ابت ولا سبيلٌ إلى وجودٍ 
شيء من ذللك في فسخ نكاح المسيٍّ بعد إسلامها دون إسلا م 
زوجها فقط. 

وقد قال أبو حنيفة: إذا سبي الزُوجان فهما على نكاحهما 
حتى يخرجا إلى دار الإسلامء فإذا صارَ فبها انفسي التكاحٌ - وهذا 
قوله أوله صحيحّ وآخره في غايةٍ الفساد أن اختلاف الدّارين لا 
يحرم نسباً ولا يحلهُ. 

وقالَ ماللك: إن جاءً أهلُ الحربو بسي فيه زوجان فهما 
على نكاحهما. 1 ّ 

قال أبو محمل: : كل قول مالم يؤيّده قرآن ولا سنةٌ عن 
رسول الله يي ثابتة فهر باطلّ بيقن لا شك فيهء وباللّه تعال 
التوفيق. 


- مسألة: : ومن فقد فعرف أينَ موضعة؛ أو لم 
يعرف في حرو فقده أو في غير حرو - وله زوجة أو أمّ ولا 
وم ومال: م يفسخ بذلك نكاحٌ امرأته ابدأء وهي امرأته حتى 
يصحٌ موته أو تموت هي» ولا تعتق أمٌ ولدوء ولا تباع أمتف ولا 
فرق مالل لكن يق على من ذكرنا من .ماله. 

فإنا لم يكن له مال بيعت الأمدٌ وقيلَ للروجة. ولآم الولد: 
انظرا لأنفسكماء فإنْ لم يكن هما مال مكتسبُ أنفقَ عليهما من 


- مسألةٌ: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو ل 


1١ 


سهم الفقراء والمساكين من الصدقاتي كسائر الفقراء» ولا فرق. 

اي 2 فح عن عمرً بن الطاب 

منها ل ريه 
وسليمانَ اندر قال عاصم عن أب بى عثمانَ التهديُ عن عميٌ 
وقاك مهاسن (وبعتري شار عن ع وكلاهما أدركٌ 
عمرٌ وسمعٌ منةُ. 

ومن طريق ابن أبي 
لمجي الثقفيٌ أخبرنا خالدٌ الحدَاءُ عن أبي نضرة عن عب الرحمن بن 


شيبة أخيرنا عه الوهابة ب عند 


أبي ليلى قال: شهدت عمرٌ خيّرٌ مفقوداً تزوّجت امرأته ته بينها وين 
المهر الذي ساقه إليها. 

قال أبو محمّد: إنما أوردنا هذا ليصحٌ سماعٌ عبد الرحمن 
لذلك من عمر: 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن ثابتم البداني عمن عبار 
الرّحمن بن أبي ليلى أن رجلا فقدته امرأته فأنت عمرٌ بن الخطاب 
بعد أريع سنينَ فسآ قومها فصدقوهاء فأمرها أن تعد أريع سنن 
من ذي قبل - ثم تزوؤجت؛ فجاءً زوجها - وذكرٌ الخبرَ. 

قال: فخيره عمرٌ بين الصّداق وبِينَ امرأته فاختارٌ الصّداق. 

ومن طريق حمّاد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي 
نضرة عن عب الرّحمن بن أبي ليلى: أنّ امرأة فقدت زوجها فآأتت 
عمرٌ فسألَ جيرانها وقومها فصدّقوهاء فقالَ لها: اعتدي أربع سنينَ 
وتزوجيء فجاءً زوجها بعد ذلك» فخيّره عمرٌّ بِينَ الصّداق وبين 
امرأته. 

ومن طريق عب الررّاق عن معمر عن ابسو البناني عمن 
عبل الرحمن بن أبي ليلى قال: قدت امرأةً زوجها فمكثستا أربع 
سنينَ» ثم ذكرت أمرها لعمرٌ بن الخطاب فأمرها أنْ تتريص أربع 
سنينَ من حين رفعت أمرها إليه» فإنْ جاءَ زوجها وإلا تزوّجت» 
فتزوّجت بعدَ أنْ مضت السّنوات الأربع ول تسمع له بذكر - ثم 
جاءً زوجها فأخبرٌ بالخبر» فأتى إلى عمرٌء فقالَ له عمرٌ: إِنْ شعت 
رددنا إليك امراتك» وإِنْ شعت زوّجناك غيرها. 

قال: بل زوجي غيرها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا داود بن 
أبي هنل عن أبي نضرة عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أن رجلا 
من الأنصار خرج ليلا فاستبته الجن فطالت غيبتة» فأتت امرأته 
عمرين القطاب خاغيزتةة فامرها أن قسة اربع سين لدت 
فأمرها أنْ تتزوّج ففعلت. وقدم زوجها الأول فخيره عمرٌ بين 


١ 


امرأته وبينَ الصّداق» فاختارٌ امرأتة؛ ففرَقَ عمرٌ بينهما وردها إليه. 

قال أبو محمّدٍ: هذا الذي لا يصح عن عمرٌ غيره أصلاء 
وهو أن تبتدى يترص أربع سنينَ من حين ترفم أمرها إلى الإمام 
فإذا أتمت الأربعٌ سنين تزوّجت - إِنْ شاءت ‏ فإِنْ جاءَ زوجها 
- وقد تزوّجت - فهو ير بِينَ صداقها الذي أعطاهاء وبين أن 
ترد إليه امرأتنه ويفسخ نكاحٌ الآخرء أو يزوّجه الإمام زوع 
أخرى. ١‏ 

وروينا نمرَ هذا عن ابن عبّاس؛ وابن عمرّ من طريق 
سعيدٍ بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن 
هرم عن جابر بنْ زياد عن ابن عبّاس وابن عمرٌ؛ قالا جيعاً: في 
امرأة المفقود: تننظرٌ اربع سنينَ - قالَ ابن عمرّ: يتف عليها فيها 
من مال زوجهاء لأنها حبست نفسها عليه - قالَ ابن عبّاس: إِذا 
يجخفث ذلك بالورئق ولكن تستدينُ؛ فإن جا زوجها أخذت من 
مالو فإنْ مات قضت من نصيبها من الميراث - ثم قالا جميعاً 
ينفق عليها بعد الأربع سنينَ أربعة أشهر وعشرا من جميع المال. 

قال أبو محمّد: هذا صحيحٌ عن ابن عبّاسء وابن عمرّ. 

وروي عن عمرّ غير هذا من طريق لا تصحٌ فيها الحجَاجج 
بن أرطاةً أن عمرّ أمرّ امرأة اللفقود أن تتريّص أريع سنينّ من حين 
ترفمٌ أمرها إليِء فإذا أمتها طلقها وليّه عنةٌ» ثم تعتدٌ بعد ذلك 
أربعة أشهر وعشرأء ثمّ تتروّجُ» فإنْ جاء زوجها - وقاد تزوّجت 
- خيره عمرٌ بينها وبينَ صداقها. 

وروي عن عمرّ غير هذا كله أيضاً من طرق لا تصح» 
لأ فيها عبد املك بنَ أبي سليمان العرزمي وه أيضاً مرسلة 
عن عبيل بن عمير قال: فقدت امراأةٌ زوجها فأتت عمرَّ بنّ 
الخطابي» فأمرها أنْ تَتريضن أربغة أعرام» ففعلت؛ ثم جاءتة» 
فامرها أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشرأ ثم أتته فدعا ول اللفقود فأمره 
أنْ يطلقهاء فطلقهاء فامرها أنْ تعتد ثلاث قروء ففعل ثم أتنة 
فأباحَ ها الزُواجَ فتزووجت “فجاة زوجها النمرة فخيرم عم بيق 
امرأته تلك وبين الصّداقء فاختارٌَ الصّداق» فأمرّ له عمرٌ 
بالصّداق. : 

وروي عن عمرَّ أيضاً قولٌ رابعٌ - لا يصحٌ لأنه مرسلٌ 
من طريق مالل غن يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيل بن 
المسيبي قال: إن عمرَ بنَ الخطاب قال: أيما اسِراء نشدت زوجهنا 
فإنها تنتظره أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل. 

وروّينا من طريق الحسن عن عمرّ مثلّ ذلك. 

ومن طريق الزُهري وعطاء وعمرو بن دينار عن عمر مثل 


1- مسألةٌ: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو لم 


- كتاب ما يُفْسَّخٌ به النَكَاح بَعْدَ 
ذلك. 

وروينا عن عمرّ أيضاً غير ذلك كله مسن طريق ضعيفةٍ 
فيها المنهال بِنْ عمرو: ادن لقطات اشع امراة قدت 
زوجها مذ ثلاثة أعوام وثمانية أشهرء فامرها عمرٌ أن تتم أرب 
سنن توتعنة عدة التوفى عنهاءقمْ روج إن شاءت: 

قال أبو محمّد: وقد جاءَ من طريق سعيد بن المسيبر» 
وعمرو بن دينار والرّهري» غير ما ذكرنا آنفا عنهم: 

كما روينا من طريق عبار الرزَاق عن ابن جريج أخير 
عمرو بن دينار قال: اعد نس النطنات ري 
زُوجها أن يطلتها. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهري عن سعي 
بن المسيّب أن عمرٌ بن الخطابيء وعثمانٌ بنّ عفانَ: قضيا في 
لممقوى اذا اغراف تريمن أرئة متية بزاريعة شور وعجر بعد 
ذلك؛ ثم تتزوّج - فإن جاءً زوجها الأول خيّرَ بِينَ الصّداق وبين 
امرأته. 

قال أبو محمّد: ليس معمرٌ دون مالك. 

وأمًا هري فاحفظ من يحيى بن سعيلب؛ ورواية سعيلٍ هذه 
عن عثمان صحيحة؛ لأنه أدركه وجالسه وقتلَ عنمان ذه وان 
اميت له عثر ول امينة. 

ومن طريق عباء السرَزّاق عن ابن جريج قال: أخبر 
عطاءٌ الخراساني: أن ابن شهابب أخيرة: 10 
ميراث المفقود: أنه يقِسّم من يوم تمضي الأربعٌ السَنونَ وتستقبل 
امرأته عدَةً أربعة أشهر وعشرا. 

ومن طريق سعيدٍ 
ل[ عه ن عمرو بن ديار عن يحى بن جعدة: 0 
ل اه 527 
أنْ تعتدّ فإذا انقضت عدتهاء فإنْ جاءً زوجها خيره بينها وبين 
الصّداق. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن أيُوبَ السّختياني عسن أبي 
المليح الهذلي: أن رجلا ركب البحرّ فتيه به» فتزوجت امرأته 
وأمَهات أولادي وقسَّمٌ ميرائة» فقدمٌ بعد ذلكَ. فارتفعوا إلى 
عثمان بن عفان ذ فخيّرٌ الرّجِل بين امرأته وبينَ الصّداق؛ ورد عليه 
د أولاده وجعل في أولادمنٍ الفداء»ء فلمًا 0-7 عثمانٌ طن 


ومن ل دن 


سعير بن منصور حائنا سفيان - هر ابن عي 


- كتاب ما يُفْسَّحْ به النَكَاح يَعْدَ 


أن أبا الملبح ب بنّ أسامة سئلَ عن امرأة المفقود فقالَ أبو مليح: 
حذثتي سهيمة بنتّ عمرٌ الشيبانية أنها ققدت زوجها في غزاةٍ 
غزاهاء فلم يدر أ هلك أم لا فترئصت أربع سنين» ثم تزوجت 
فجاءً زوجها الأول فركب هرّ وزوجها الثاني إلى عثمانَ فأخيراة» 
فقال عثمانٌ يِخِيْرُ الأول بِينَ امرأته وبين صداقهاء فلمْ يلبث أنْ 
قتلّ عثمانُ فركبا إلى علي بالكوفةٍ فقالَ: ما أرى إلا ما قال 
عثمانُ؟ قالت: فاختارَ الصّداقَ» فأعنت زوجي بألفين وكان 
الصّداقٌ أربعة آلافي؛ ورد أمّهات ازلاذمت كين توج بعنة:د 
ورد أولادهنّ معهنٌ؛ علمي أنه قالهُ. 

ومن طريق حمّاد بن سلمة أخبرنا قنادةٌ عن خلاس بن 
عمرو أن علي بن أبي طالسو قالَ: امرأة المفقودٍ تعتدٌ أربعَ سنِينَ» 

م يطلتها الول ثمْ تعتدُ اربعة أشهر وعشراًء فإذا جاءً زوجها 
خيرَ بينَ امرأته وبِينَ الصّداق - وهذا صحيحٌ عن علي. 

1ك كو الي 


قال: ل اربع 
سنين» ثم يطلقها وليه ثم تعتُ أربعة أشهر وعشراً - عدة المتوفى 
عنها زوجها - ثم تتزوّج إن شاءست» فإ جاء زوجها فهر بالخيار, 
فإنْ شاءَ امرأتة وَإِنْ شاءً صداقها الذي كان أصدقها. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة أن الحسنّ كان يجيرٌ 
المفقود بِينَ الصّداق الأول وبين امرأته. 

قال قاد وقال الخلاس بن عمرو: جين ر بينَ الصداق 
الآخر ر وبين امرأته. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا عطاءً بن السّائب قال: 
وديا انا عند إبراهة التتعي ا وعنده رتنا مدن امات 
السَابري حزينٌ كنيب - فقلت: ما شان ذا؟ فقال النَخعي/ قدمَ 
زوج امرأتى فقلت: ذ 3 فكيفً يصنع؟. 

قال: جميْرُ بِينَ الصّداق وبِينَ امرأته. فإن اختارَ الطّلاقَ أقامَ 
هذا على امرأته ولا تعتدُ منة» لأنّ الماءَ ماؤةء وإن اختارَ امرأته 
اعتدّت من هذاء قال عطاءً: فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة 
فقال: لا يكونٌ شيء من هذا إلا وفيه عدة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا ابنُ جريج عن عطاء بن 
0 
ل 
فإنُ جاء فاختارها اعتدّت من الآخر» وإن اختار صداقها غرمته 


- مسألةٌ: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو لم 


كلا 


هي من مالهاء ول تعد من الآخرء وقرّت عنده كما هي. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الرُمري في امرأة 
المفقود يأتي وقد تزوّجت أن المرأة تغرمٌ الصّداق. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا يحبى بن بكير عن اللَيِتٍ بن 
سعدٍ عن أيُوب بن موسى عن مكحول في امرأة ة الفقودٍ إذا قدمّ 
الأول كانت امرأته - إِنْ شاءً - واعتدّت من زوجها الذي هيّ 
عندة» وإِنْ شاءَ فله ما أصدقها. 

ومن طريق أبي عبيد أخبرنا محمّدُ بن أبي عدي عن داود 
بن أبي هند عن الشعي قالَ: لولا أن عمرَ خيّرَ المفقود لرأيته أحق 
بها إذا شاءً. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة قال: كتنب عمرٌ بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أنّ امرأة المفقودٍ تعتدٌ أربع سنينَ. 

ومن طريق عبد الرَزاق عن سفيانَ الثوري عن داود بن 
أبي هند عن سعيار بن المسيّب قالَ: إذا فقدّ في الصف ترئصت به 
سنة؛ وإذا فقد في غير صف فاربع سنين. 

وبه إلى عبد الرزَاق عن معمر عن قتادة قال: إذا مضت 
أرب سنِينَ من حين ترفعٌ امرأة المفقودٍ أمرها فإلّه يقسسّمٌ ماله بين 
ورثته. 

وام لك لم 
أن تعتذ امرأته عد الموؤجلة ال كاه 
تنكم إِنْ شاءت. 

ومن طريق ابن وهس عن يونس بسن يزيد عن ربيعة في 
المفقود يتلوّمٌ لطلبه فلا يوجدٌ له خبنٌء فذلك الذي يضربُ الإمامُ 
لامرأته فيما بلغناء ثم تعتدُ عدّة المتوفى عنها زوجها. يقولون: إِنْ 
جاءً زوجها في عذتها أو بعد العدّةٍ ‏ مالم تكح فهر أحقّ بهاء 
فإنْ نكحت بعد العدَّةٍ ودخل بهاء فلا سبيل له عليها. 

ومن طريق ابن وهب عن عبد الجبّار بن عمرٌ عن ربيعة 
قال: إذا فرق السَلطانٌ بينهما فلا سبيلَ للأوّل عليهاء ولا رجعة 
دخل بها أو لم يدخل. 

وروينا غير هذا كلّه عن ابن أبي طالبيء وغيرو: 

كما روينا من طريق أبي عبيدٍ أخيرنا جريرٌ عن منصور 

بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة قالَ: قال على بن أب بي طالب إذا 

فقدت المرأة زوجهال روج حى يقدم أو عوفت: 


ومن طريق أبي عبيد أيضاً أخبرنا هشيمٌ أخبرنا سيّارٌ عن 


ضفن 
الشعيّ قال قال علي بن أ 


خيار ل وهى أمرأتة. 


بي طالبي: إذا جاءً زوجها الأول فلا 


ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا على بن معد عن عبد الله بن 

عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيل بن جبير قال: قال علي 
أ بي طالبو في امرأة المفقوه تزوج: هي امرأةٌ الأول - دخل بها 

ومن طريق عبد الرّؤّاق عن ابن جريج قالَ: بلغني عن 
اين بمستعوو: الام بي طالب ف امبراز الفقؤد على 
أنّها تنتظره أبد 

سل و ا ا 
الشعبي: أنه كان يقول: في امرأةٍ المفقود: إِنْ جاءً الأول فهي 
امرأتة؛ ولا خيارٌ له - قال هشيم: وهوّ القول. 

قال هشيمٌ: وأخبرنا إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ عن الشّعي أنه 
قال في امرأة المفقودٍ إذا تزوّجت فحملت من زوجها الآخرء ثم 
بلغها أن زوجها الأوَلَ حي يفرقٌ بينها وبِينَ زوجها الآخرء فإِن 
مات زوجها الأوَلُ فإنّها تعتدُ من هذا الآخر بقيَة حملها؛ فإذا 
وضعت اعتدّت من الأول أربعة أشهر وعشرا وورثتة. 

ومن طريق وكيم عن سفيان الور عن المغيرة بن مقسم 
عن إبر هيم النخعي في امرأةٍ المفقود» قالَ: هي مبتلاة فلتصير. 

و ا 
النخعيّ مثلُ قول علي في امرأ ة الفقود: لا نتوج حتى يستيينٌ 
أمرة. 

ومن طريق شعبة: أنه سمم حمّادَ بن أبي سليمان يقول: 
قال عمرُ في امرأةٍ المفقودٍ تخيّرٌ ‏ وقالَ علي: هي امرأنه - قال 
حادٌ: وعمرُ أحبُ إل من علي. 

ا ا ا 
القاضي: ابن 98 ليلى. وابن شبرمة, وعثماء الب وسفيان 
الشوري» والحسن بن حي؛ وأبو حنيفة والشافعي. وأبو 
سليماث؛ وأصحابهم. 

وقال الشافعي, وأبو سليمات: : من حكم بتأجيلها ثم 
فسخ التكاح منه وأمرها أن تعد ثم تزوّجت؛ فإنه يفخ كل 
ذلك» وتردٌ إلى الأوّل كما كانت. 

وقال الأوزاعيٌ - في القوم يلقونَ العدرًّ فيفقدونَ»ء فلا 
يدرى أقتلوا أم أسروا: فإنّ نساءهمْ يعتدّونَ عدّةً لتوفى عنها 
زوجهاء ثم يتزوجنَ - كتب بذلك عمرٌ بن الخطاب - وعلى هذا 


1- مسألةٌ: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو ل 


ك1 


7 كتاب مَا يُفْسَّحْ به النكاح , 


مضى أمرٌ الناس. 

وال الليث بن سعد في امرأة المفقود: أنَها وجل فإنْ جاءً 
زوجها المفقودٌ ووجدها تزؤجته» فهر أولى بها وتردٌ إليه. 

وقالَ مالك: تنتظرٌ امرأة المفقود أرب سنينَ من حين ترفع 
أمرها إليه ثم تعتدٌ أربعة 2 
م كما ذكرنا - فَإنُ جاءً زوجها قبل أن 
تتزوّج فهي فهي امرأته كما كانت» إن جاء -.وقاذ تزوجت - فلا 
سيل له إليها -:مخل الثاني يها أو لم يدخل. 

ثم رجعّ مالك فقال: هوّ أولى بها ما ل يدخل بها الثاني؛ 
ولا خيارٌ للأوّل - قالَ: وإنْما هذا في المفقود في غير الحرب. 

فَأمًا الذي فقدَ في الحربب فلم يعرف أميِّتْ هو أمْ حي فلا 
تؤجَلٌ امرأتة» ولا يفرق بينه وبينها قال: ولا يقسم مال المفقودء 
ولا تعتقّ أمَهات أولادي حبَّى يأتّ من الرّمان ما يعرف أنه لا 
يعيش إليه. 

وقالَ أ“مدُ وإسحاق: تتريّصُ امرأة المفقودٍ أربعة أشهر 
وعشراً بعد أربعة أعوام؛ ثم تتزوّجٌ - قالا جميعاً: والمفقودٌ الذي 
تؤْجُلُ امرأته: هوّ المفقودُ في الحرب أو في البحرء أو يفقدُ من 
منزله. 

وأمّا من غاب عن أهله فلم يدر ما فعلَ فلا تؤجُل امرأتة 

قال أبو محمّد: اختلف اسلف في اث عشرٌ موضعاً من 
هذه القصةٌ وهي: من المفقوٌ؟ - والتّاجيلٌُ - ومن متى يبدأ 
التأجيلٌ؟ - وكم التأجيلٌ - وهل بعد التاجيل طلاق الول؟ - 
وهل بعد ذلك عدَةٌ الوفاة؟ - وحكمُ تخبير الرّوج إِنْ قدمّ - 
وفيما ذا تخيْرة - وعلى من غرمٌ الصّداق إن اختاره؟ - وأي 
صداق يكونُ؟ ‏ وهل يقسُم ميراثه؟ ‏ و : تعتقّ أمهات 
أولاده؟. 

ما من المفقودٌ: إن كل من روي عنه في هذا شيءٌ م 
يفرّقَ بيِنَ أحوال الفقدٍء وهم: عم وعثمان» وعلي؛ وابن 
مسعوجٍ واين عباس» وابنُ عمرّ. 

ومن الشابعين: الحسن» وخلاس بن عمروء وإبراهيم 
النخعي والحكمٌ بن عتيية» وعطاء؛ والرهري)» ومكحول 
والتلعي» وعد بق او المير وتتعية بن ليده وقتادقٌ وأبو 
نا وربيعة» وحمادُ بن أبي سليمان وابن نّ أبي ليلى. وابن 
شبرمة: وعنمان البنَي؛ وسفيان الشوري» وهشيمٌ ع والمسورسن 
حي والأوزاعي؛ والليث, وأبو حنيقفة والشافعي, وداوف 
وأصحابهم حاشا: مالكاء وأحمدء وإسحاق: فإِن مالكاً قال: 


4- كتاب ما يُفْسَحُ به النَكَاح بَعْد 


ليس هذا الحكم في المفقودٍ في الحربب - ولا نعلم هذا عن أحدٍ 
قبل ماللثي. 

وقالَ أحمَدٌ وإسحاق؛ ليس هذا الحكم فيمنْ خرجّ عن 
أهله ففقدَ 

وأمًا التاجيل: فإن كل من ذكرنا روى التَأجيلَ - حاشا 
روايات عن علي» وابن مسعوده ورواية عن الشعبي» ورواية عن 
التخحي وحمّادٍ بن أبي سليمااه وابن ن أبي ليلى, وابن شبرمة 
وعثمان الب وسفيان الور والحسن بن حي» وأبي حنيفة, 
والشافعيء وداود 00 
وى نام حت ع انرا المع - - حاشا رواية 

وقال بعضهم: 0 

تبدأ. وأمًا كم التاجيل: فإنّ من ذكرنا يراه أربع سنينَ» إلا سعيدَ 

بن المسيّبو ومالكاً. 

قال سعيدٌ: أرى أنْ تؤجّلَ امرأةً من فقدَ في الصّفٌ سنة» 
ومن فقَدَّ في غير ا لصف أربع سنين. 

وقالَ مالك: إِنْ كان عبداً أجلت له عامين ‏ ولا يعلمٌ 
هذا عن أحر قبله. 

وأمّا طلاقٌ الو بعد التاجيل: فإنه صحٌ عن عمرٌ بن 
الخطابي وعلي بن أبي طالب والحسن» وعطاء. 

وها اهز بعد للك عله وضاة: وإقه اق كرا حرطن 
وعثمان» وعمر بن عبد العزيز: تربص أربعةٍ أعوابٍ ثم تتزوج 
دون ذكر عدةٍ وفاق. 

وصح عن عثمانَ» وابن عبّاسِء وابن عمس وعلي» 
والحسنء وعطاء وأب بى الرُنَادِه وربيعة: أنّها تعتدُ أيضاً عد الوفاةٍ 
- وني بعض تلك الروايات: أنها تعتدُ أيضاً من الطّلاق. 

وأمًا تحير الزوج إذا قدم: : قثابت عن عمنٌ وعثمان» 
وعلي» ول يرو عن صاحبه رأي التَاجيلٍ خلافُ ذلاك» وصحّ 
أيضاً: عن الحسن» وخلاس» وإبراهيم» وعطاء؛ والحكم بن عتيبة 
ا 
الى السو ارد لك لاد 0 
زرجته وبين أن يزوّجه من أخرى. 


واختلف بعضهم فيمن يغرمٌ الصّداقَ - إن اختاره الزوج: 


7- مسألة: ومن فقد فعرف أينَ موضعة أو ل 
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فقالَ جمهورٌ من ذكرنا: 000 

وقالَ الزُعري: تغرمه المرأة. واختلفزا أيضا: أي الصّداق 
يقضى له به. إن اختاره: فقالَ جمهررهم: صداقه الذي كان 
أصدقها هوّ 

وقال خلاس بن عمرو: بل صداق الرُوجٍ الآخر. 
واختلفوا هل تعتقّ أمّهاتْ أو لاده؟. 

فقا قتادٌ: تعتقُ أمّهاتْ أولاده إذا أبيح لزوجته الرُواح» 
وإنما قضيّ بذلك في خلافةٍ عثمان ذده. 

وقال بعضهم: لا يعتقنَّ. واختلفوا في ميراثه هل يقسم؟. 

فروينا: أن في خلافةٍ عثمانَ 5 ذه قسُّم ميراثه إذا أبيحّ 
لامرأته الزواج. 

قال أبو محمّد: أمَا المالكيون, والحنفيُون, والشافعيّون - 
فإنهمْ تناقضوا هاهنا أقبحّ تناقض. 

فأمًا الشافعيون - فقلّدوا عمرٌ في روايةٍ لم تصح عنه قلط 
َ وجل أبزاة فس اورعراعها من يعبت بثر قراو والستوء 

ثم خالفوا هاهنا عمرٌء وعثمان» وعليّاء وابنّ عبّاس» وابن 
ع ياصع هع من تج در لقو رصحي جه 

وكذلك فعلَ الحنفيّون أيضاً: وقد ردٌوا تقليدَ مالم يصحٌ 
عن عمرٌ في توريش المطلقةٍ ثلاثاً - وهذا تلاعبٌ بالدين 
وبالتحريم والتَحليله ولن كان عمرٌ هنالك حجّة إنّه هاهنا 
لحجَةٌ وإ لل يكن هاهنا حجّةَ فما هرّ هنالك حجة. 

فِإن قالوا: قن خالفه على هاهنا. 

قلنا: : قذ خالفه علي في أجل العنين ولا فرق» وقد خالفه 
عبد الرّحمن بنْ عرفي» وعبدُ الله بن الزبيرٍ في توريث البتوتة في 
المرض - وكلا القولين موجبٌ فس نكاح لم يوجب الله تعاق 
فسخةٌ ولا رسوله يلكق.. 

وأما المالكيّون ‏ فإنهم خالفوا الثابت عن عمرّ من أنه أمرّ 
والعيطلاتها اناس الروع - إذا أتى - بينها وبينَ الصداق» 
وقلدوه فيما ل يصمح عنه قط من أنْ تعتدٌ بعد ذلك عد الوفاةٍ. 

فإِن قالوا: قد صحٌ ذلك عن علي» وابن عباس» وابن 

قلعا: 

وقلا صحّ عن عمرّ تخييرٌ الرّوج - إذا جاءً - بينها وبين 
الصّداق» فمن أينَ وقعٌ لكم تقليدُ بعض الصحابة في بعض هذه 
القضيّة بلا دليل أصلاء لا من قرآن» ولا من سنةٍ ولا من 


اضفك 


-١9 4‏ مسألة: ما يقغ به فسحٌ النكاح بعد صحّته: 


7- كتاب مَا يُفْسَحْ به النَكَاح بَعْدَ 


قياس؟ وعخالفةٌ بعضهمْ فيها نفسهاء وهذا تَحَكُمٌ في الدين بالباطل» 
فلا نذري من أينَ وقعَ همْ تقليدُ بععض ما روي عن عمرٌ دون 
سائر ما روي عنه بلا يرهان أصلا؟. 

قال علي: لا حجّةَ ني أحدد دون الله تعلل ورسوله دهلة 
الصلاة والسلام - ولا يحل تحريم فرج أباحه الله تعالى زوج 
وتحليله لمنْ حرّمه الله تعالل عليه من سائر الرّجال بغيرٍ قرآن ولا 
سق 

وأمّا الصّحابةٌ - رضي اللَّه عنهم - فقد فازوا - وهم 
واللّه ماجورونَ - في كل ما قالوه قاصدينَ به الحق» وإِنما الشَأنُ 
فيمنْ قال قولا في الدين لم يأت به قرآنٌ ولا سئة. فإذا. 

قيل لهُ: من أينَ قلته؟. 

قال: لأنّ عمرَء وعثمانٌ قالة. فإذا. 

قيل لهُ: ففي هذه القضبَةٍ نفسها هما قولٌ خالفتموه: هو 
اصح عنهما من الذي زعمتمْ أتكم احتججتمٌ بهما فيه» لوا على 
تقليدهم إعراضا عن الحق بلا برهان أصلا. 

قال أبو محمّدٍ: فإذا لا حجّةَ في أحدٍ دونَ رسول الله لظ 
فلا يجو فسيحٌ نكاح أحد بمغيبب ولا إيجَابُ عائةٍ كن لم يصح 
موتة ولا أن يطلىَ أحدٌ عن غيره؛ وبالله تعالى التوفيق. 

ومن العجب قول مالك ' إن جاءً الرُوج قبل أنْ تتزوج 
فهرٌ أولى بها وهيّ امرأته كما كانت . 

فبقالٌ لمر قلّدهُ: ومن أينَ قلت هذا وأنت قد قطعت 
عصمته منها وأحت ا أن تتكح من شاءت؟ وكيف تردّها إلى 
أجني قذ أبحت لها نكاح زوج سواه من أجل تأخيرها تكاحاً قاذ 
أبحته لها عادت إلى زوج قد فسخت نكاحها منه؟ هذا مع أله قولٌ 
لا يحفظ عن أحد قبل مالك فاعجبوا لهذا الاختيار؟. 

ثم يقال لهم: ومن أينَ قلتمْ في أحد قوليه: إنه إِنْ جاءً 
الزوج - وهي فذ تزوجت - فلا سبيل له إليها من أجل عقا قد 
كان لما مباحاً» إِذْ رددتها إليه بكل حال. 


فقولوا لنا: : أي شيء أحدثه عقدها الاح من تحريمها على 
زوجها كَنْ ل تحدثه إباحتك لها ذلك العقدَء فأجزت عقدها. 


ان ت م 


ثم قوله القاني: من أنه إن جا الرّوجٌ - قسذ تزوّجت إلا 
0 موجه يه را لاي 
زوجت أو خلى لذ 


فِإنْ قالوا: على زوجته. 


قلنا: فمنْ أينَ أبحتم فرج زوجته الى أحللتمْ له الدّخولَ 
بها لإنسان قد فسختمٌ تكاحه منهاء وحرّمتموها عليه وعقدتم 
كاعياات غير 

وإِنْ قالوا: بل دخل على غير زوجته. 

قلنا ومنْ أينَ استحللتم أنْ تبيحوا له وطءً غير زوجته؟: 
فلاح ية يقيناً أنها أقوالٌ فاسدةٌ متخاذلة خطأً لا شك فيها. 
وقد قال بعضهم: إنما فعلنا ذلك بما روي عن عمرّ ذلك 
في أي كنفب؟ فقلنا: هذا تمويه آخرٌء وهلا فعلَ عمرٌ ذلك ني أي 
كنف إلا إذا طلَّ امرأته وأعلمها بالطّلاق» ثم راجعها ول يعلمها 
بالرّجعةٍ فمن الذي أدخلّ هذه القضيّة في تلك؟ مع أن هذين 
القولين جميعاً لا يحفظان عن أحدر من أهل العلم أنه قاله قبل 
مالك ولا يجدونه أبداء فاعجبوا لفحش هذا التقليدٍ إذْ قلّدوا 
قولا لا يعرف أحدٌ قاله قبل ماللتي: خخالفوا فيه كل قول لصاحب 
داعي رتاس فى عبرا يها لح عجر رن 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم» وبالله تعالى التوفيقٌ 


ما يقعٌ به فسخ النكاح بعد صحته 


618#ولات مسألة: مايق به فسخ الماح بعد متكته: 
وهي ثمانية أوجه فقط: 

أحدها - أنْ تصيرَ حريمة برضاع وقلاً ذكرنا ذلك. 

والثاني - أنْ يطأها أبوث أو 2 يجهالة؛ أو بقصد إلى 
الرّناء وقد ذكرنا ذلك. 

والثالث - أن يتم التعانه والتعانها. 

والرَابع - أن تكون أمة فتعتي» فلها الخيارٌ في فسخ نكاحها 
من زوجها أو إبقائه.. 

والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهةٍ واحدق وهي أن 
يسلمٌ الَزُوج وهي كتابية فإنهما يبقيان على نكاحهما. . ويتقسم 
اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خسة أقسام: 


أحدها - أنْ يسلمّ هر وهيّ كافرة غيرٌ كتابية. 

وثانيها - أن تسلمَ هي وهرّ كافرٌ - كتابي أو غيرٌ كتابي 
- فلوْ أسلما معاء فهما على نكاحهما. 

ثالئها ‏ أنْ يرتدٌ هو دونها. 

ورابعها - أنْ ترتدٌ هي دونة. 

وخامسها - أنْ يرتدًا معاً. ففي كل هذه الوجوه ينفسخ 


- كتاب ما يُفْسَحْ به النكاح بَعْدَ 


تكاحهما - سواءٌ أسلمَ إثْرَ إسلامهاء أ و أسلمت إئرّ إسلامي أو 
راجع الإسلام؛ أو راجعت الإسلام؛ أو راجعاه معاً: لا ترجع م إليه 
في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق» وبولي» وإشهادٍ. ولا يجب أنْ 
يراعى في ذلك ”5 شيءٌ من عدّقٍء ولأ عرض إسلام. 

وقد أوضحنا كل هذا في 'كتابب الجهاد ' من ديواننا هذا. 
والحمدٌ لله وحدة. 

والسّادس - أنْ يملكهاء أو بعضها. 
والسسّابعٌ - أنْ تملكه أو بعضة. 

والثافن ينوت أن مزمهاة ولا خلاقة ق كلت للنذكة تهنا 
- إن شاءً الله تعالل ‏ ما لم نذكره بعدُء وهو اللّعانٌ ' وتحييدُ 
المعتقة '. 


ب العا 


14- مسألة: صفة اللّعان: هوّأن من قذفٌ 

ل ع 0 
أو لم يدخل بها - كانا عملوكين أو أحدهما ملوكاً والآخرٌ رات 

أو مسلمين» أو هر مسلمٌ وهي كتابيةه أو كانا كتابيين؛ أو كان 
محدوداً في قذفن أو في زثىء أو هي كذلكَ أو كلاهساء أو 
أحدهما أعمى أو كلاهماء أو فاسقين» أو أحدهما ادّعى رؤية 0 
3 فواجبٌ على الحاكم أن يجمعهما في مجلسد طلبت هي 

أو لم تطلب طلب هوّ ذلكَ أو يطلب لا رأي لما في ذلك. 

ثم يسأله البينة على ما رماها بو. فإِنْ أتى ببيّنةِ عدول 
بذلك على ما ذكرنا في الشهادة بالرّنا أقيمَ عليها الحدُ. 1 

لهم الول 

قيل له #الدن» فيقولٌ: باللّه ني لمن الصّادقينَ» باللّه إني 
لمن الصادقينَ» باللّه ني لمن الصادقِينَ باللّه إني لمن الصّادقِينَ - 
هكذا يكرر. ' باللّه إني لمن الصادقينَ أربع مرات. 

ثم يأمرُ الحاكمٌ من يضع يده على فيوه ويقولٌ لهُ: إنها 
موجبة, فإنّ أبى» فإنه يقولٌ: وعلي لعنة الله إِنْ كنت من الكاذيينَ 
فإذا تم هذا الكلام سقط عنه الحدُ لهاء والّذي رماها به. 

فإن لم يلتعن حدٌ حدٌ القذفيء فإذا التعنَ كما ذكرناء قيلٌ 
نها: إن التعنت وإلا حدات حد الزّناء فتقول: بالله إنه لمن 
الكاذبي» باللّه إنّه لمن الكاذبين» باللّه إِنه لمن الكاذبينَ» باللّه إنّه لمن 
الكاذبينَ - تكرّرُ ' باللّه إن لمن الكاذيين' أربع مرّاتٍ. 

ثم تقول: وعلي غضبُ الله إنْ كان لمن الصّادقِينَ ويأمرُ 


4 4 - مسألةٌ: صفةٌ اللعان: هوَ أنّ من قذفَ امرأته 
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لك ليرت ناريط حا انسرد الما بل‎ 
تعالى عليهاء فإذا قالتْ ذلك برئت من الحنٌ وانفسخ نكاحها من‎ 
في ع د ويا ان ل د لا بعنة زوج ولاقله‎ 
ولا وإنْ أكذب نفسة» لكن إِنْ أكذب نفسه حدٌ فقط.‎ 

وأا ما لم يتمْ هو اللَعانَ أو تتمّه هيّ؛ فهما على نكاحهما. 
فلو مات أحدهما قبل تمام اللّعان لتوارثاء ولا معنى لتفريق 
الحاكم بينهماء أو لتركدء لكن بتمام اللّعان تقعٌ الفرقة. 

إن كانت هي صغيرة أو مجنونة حدٌ هرّ حدٌ القذف ولا 
بد ولا لعانَ في ذلك - فإِنْ كان هوّ مجنوناً حينَ قذفها فلا حدٌ 
ولا لعان. ركلاعن الأخرسان يما وتران بالرشيارة. 

فإِنْ كانت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام الالتعان منهما جميعاً 
ينتفي عنه الحملٌ ذكره أ ول يذكره - إلا أنْ يقر به فيلحقه ولا 
حدّ عليه في قذفه لها مع إقراره بأنُ حملها منه إذا التعن. فلو 
أن الحملّ ليس منه حدثه ولا 
ينتفي عنه ما ولدتء بل هو لاحقٌ به - فإِنْ لم يلاعنها حتى 
وضعت حملها فله أنْ يلاعنها لدرء الحدٌ عن نفسو. 

وأمّا ما ولدت فلا ينتفي عنه بعد أصلا. فلو طلّقها وقذفها 
في عدّتها منه لاعنها. فلو قذفها ‏ وهي أجنبية - حث ولا 
تلاعن» ولا يضره إمساكها ووطؤها بعد أنْ قذفهاء بل يلاعنها 
متى شاءًء وبالله تعالى التوفيق 


صذقته هي فيما قذفها به وفي 


م6 مسألة: وأمًا قولنا: : إذ كل زوج قذف 
امراته فإنه يلاعنها إذ ذكرنا صفة اللّعان فلقول الله عر وججل: 
لوَالَذِينَ: يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَم يكن لَهُمْ شهّدَاءُ إلا م 
َشَهَادَة أَحَدهِمْ َع هادا باللو» فلم يخص عر وجل حرا من 
عبد ولا أعمى من بصيره ولا صالحاً من فاسق» ولا امرأة كافرة 
من مؤمنق, ولا حرَةٌ من أمق ولا فاسقةً من صَلحة؛ ولا محدوداً 
من غير محدوبٍ. ولا محدودة من غير محدودق لوَمَاكانَ رَبك 

وقالَ أبو حيفة: إِنْ كانَ أحدهما مملوكاً أو كافراً فلا لعانَ 
- وهذا تحكمٌ بالباطل؛ وتخصيصٌ للقرآن برأيه الفاسدٍ. 


فإن قالوا: قال الله تعالل: لفَشَهَادَة أحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شنَهَّادَاتٍ 


اللو والعبدُ لا شهادة لهُ 


قلنا: باطلٌ ما قلتم» بل شهادته كشهادة الحنٌ وأنتم لا 
تجيزون شهادة الأعمىء ولا شهادة الفاسق» وتوجبون اللعانَ 
هماء 


ورؤينا عن الشّعبي: لا يلاعنُ من لا شهادة لهُ 
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ه- مسألةٌ: وأمًا قولها: إِنّ كلٌ زوج قذف امرأته 


- كتاب ما يُفْسَّحْ به النَكَاحٌ بَعْدَ 


قال أبو محمّد: وهذة فعية فافلدة )لل يضشهها فزان ولا 
سند واللّه تعالى وإِنْ كان سمّاها شهادة؛ فليست من سائر 
الشهادات الَتى يراعى فيه العدلٌ من الفاسقء لأنْ تلك الشهادات 
لا يحلفٌُ فبها الشَاهدُ بهاء وشهاداتٌ العان أمانٌء وسائه 
الشهادات لا يقل في أكثرها إلا اثنان» وشهادةٌ الّعان إنما هي 
من واحدء وسائدُ الشتهادات لا يقبِل فيها المرءُ نغسيء وشهادة 
اللعان إنما هي لنفسه ليدرأً عنها الح وليوجبه على المرأق - 
فبطلٌ أنْ يكون اللّعانُ حكمٌ سائر الشهادات. 

وأما قولنا: إن التعنَ سقط عنه الحدُ وإلا جدّت هئ: 
فقول رول الله يلكا بحري اللحان #الينة والابية وي 
ظهرك)». 

وقوله: إِنْه رماها بإنسان بعينه فحدٌ واحدٌ يسقط التلاعنَ 
فلمًا: 1 

رويناه من طريق أحمد بن شعيبي أخبرنا عمرانٌ بن يزيد 
ال مشقي أخبرنا علد بن الحسين الأزديٌ ا أخبرنا هشامٌ بِنُ حسّان 
عن محمد بن سيرينٌ عَنْ نس بْن مَالِكِ قَالَ: «أَوْلُ لِعَانَ كانَ في 
الإسلام: أ هلال بْنَ مي قَدَفَ شَرِيك ابن التَحْمّاء بامْرََيِه 
تأَى الي تا َأحبره بدلك» فقَاَ له لبي :18 أريقة شَهَنَاهَ 
إلا فَحَدٌ في طَهْرك - يك لِك مرَارء فال لَه جلالَ: وَاللّهيَا 
رَسُوكَ الله إن الله َم | ني لصَادقَ لبن الله عَلَيِك مَا مُبْرِئُ 
به طهر من الب هيما م ذلك إذتََ أيه لمان فعا 
ملالا نشهد أ بع م شَهَادَاتَ باللّه نه لمن الصّادِقِينَ» وَالْحَايِسَة أن 
الله عَليِْ إن كان من الكَاذِينَ ثم ديت ال 5 فَشَهِدَتْ أَرَمَعْ 
شهَادَاتٍ باللّه نه لمن الكَاذِِينَ مما كَانَ في الرَابعَةٍ أو الحَامِسَة 
ان ال يَسُولُ ا رنريت ها مُوجَِة فدَكْآتْ حَنّى مَا 

ل ل فح قَِي سار الوم 
مضت عَلَى اليمينء فََالَ رَسُولُ الله تي انظروهاء فَإِنْ جَاءَتْ 
به أبيْضَ ستبطاً قضيء لين فَهُرَ هلال بن أَمَيّكَ وَِنْ بجَاءَتْ به 
آدمَ جَئداً ربعا حَنْشَ السّائيْنٍ ف إشَرِيك ابن السْحْمَاءِ - 
فَجَاَس به آدمَ عدا ربعا حَمْشَ الساقَيْنِ - فقَالَ رَسُولُ الله 
0-0 : لَؤلا ما سَبَقَ مِنْ كِتّابٍِ الله لَكَانَ لي وَلَّهَا شَأنُ». 


وليس في الآيةِ ما يزيده مالك وغيره في اليمين من قول: 
طالِّي لا إلّه إلا هُوَ4 ولا غيرَ ذلك ولا فرق بِينَ هذه الَريادةٍ 
وبين أنْ يزيد خالقٌ السّماوات والآرض الذي رفع سمكها 
فسواها وأغطش ليلها وأخرجَ ضحاها وما أشبه ذلك من الثناء 
على الله عرُ وجل الذي من قاله أجرّء ومن تركه في يمينه ل 
يحرج وإنما يقضى على الناس بما أمرّ به الله لا بما لا يلزمٌ في 


ذلك الوقتيء وإِنْ كان أجرا. 

وقوله عرّ وجل: «ويدراً عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ ربع 
شَهَادَاتتي اللو فِإِنُ فيه إشارة إلى عذابي ء معلومة لأنه بألفب 
التعريف ولاميء ولا نعلمٌ عذاباً في الرّنا إلا الحد. 

وأمًا الجن كما قال أبو حنيفة وأصحابه: فلا. 


ومن طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا علي بن ميمون الزقي 
عن سفيان عن عاصم بن كليبو عن أبيه عن ابن عبّاس: أن النبي 
َي حين أمر المتلاعنين باللّعان أمر رجلا أنْ يضم يده على فيه 
عند الخامسة وقال: أنها موجبة. ولا معنى لزيادة من زادَ في يمين 
الخلاعنين أنْ يقولَ هوّ: إني لمن الصّادقينَ فيما رميتها به من الرّناء 
آذ ترك هن نه من الكاذبينَ فيما رماني به من الزّنا؛ لأ الله 
تعالى كفانا بما أمرنا به في القرآن عن تكلفي هذه الزٌيادةٍ: #وَمَا 
كَانَ رَبك نَسينا. 

وكل رأي زادنا شيئاً في الدين لم يأت به أمرٌ اللّهِ تعلل 
فنحنٌ نرغبُ عن ذلاكٌ الرّأي ونقذفه في الحش؛ لأنه شرعٌ في 
الّين لم يأذن به الله عر وجل. 

فإن قالوا: : ريما نوى: أن نهلمن الصادقينَ في شهادته 
بالتوحيليء ونوت هي: أذ نه لمن الكاذبينَ في قصّةٍ أخرى. 

قلنا : هبك أنّهما نويا ذلك» فوالله ما ييتفعان بذك وان 
بمينهما بجا أمرَ الل تعالى في مجاهرة أحدهما فيه بالباطل موجبٌ 
عليه اللَعنش وعليها الغضب» نويا ما قلتم أو لم ينوياء ولا يموّه 
على علام الغيوبب بمثل هذا. 

ومن ) طريق الحجاج ب بن المنهال أخبرنا همّام بن يحيى أخبر 
الا ل ل إن 
رسول الله يل «قرْقَ بْنَ وي بَني العَجلان». 

ومن طريق أبي داود, والبخاري - قال أبو داود: 
أخبرنا أحمك بن حنبل. وقال البخاري: أخبرنا علي بن عبد اللي 
قال جيعا: اخريا نيان - هوا غيئئة - أنه سمعٌ عمرو بن 
عبار عق سيل بن كال يقعوة” سمعت ابن عمرٌ يقول: قال 
رسول الله # للمتلاعنين: «حِسَايْكُمًا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ 
لا سيل لَك عَلَيِهَاه. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: قذ رويته عن سفيان» قالَ سفيانُ حفظته 


من عمرو بن دينار: فتفريقٌ رسول الله يي يغني عن تفريق كل 
حاكم بعدة. وقوله عليه الصلاة والشادم: «لا سَبيلَ لَك عَلَيْهَاا 
متم من أن مجتمعا أبداً بكل وجي وم يقل عليه الصلاة والسلام 
ذلك بنصّ الخبر إلا بعد تمام التعانهما جميعاًء فلا يقمٌ التفريقٌ إلا 


7- كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاحٌ بَعْدَ 


وقد روّينا أنْ مصعب بن الرّبير لم يوجب التفريقَ بينَ 

وهو قول عثمان البتي. 

وقال أبو حنيفة: لا يقعٌ التفريٌ بتمام الُعان حتى يفرّقَ 
بينهما الحاكم» وإذا فرّقَ الحاكمٌ بينهما فهي طلقة بائنةٌ - فكانٌ 
هذا عجبأ ونقولٌ لهم: فإنْ أبى الحاكمٌ من التفريق أيبقيان على 
زوجيّتهماء هيهات حاكمٌ الحكماء قد فرَقَ» فتفريىٌ من بعده أو 
تركه التَفريقَ نبيبُ تيس من الحزن سواء. 

وقال الشافعي - بتمام التعان الرّجل يقعٌ التفريق وينتفي 
الولدٌ - وهذه أيضاً دعوى بلا برهان. 

وقال مالك كما قلنا. 

وهو قولُ الأوزاعي, واللّيث. 

وما قولنا: إنْ كانت صغبيرة أو مجنونة حدٌ للقذفب؛ ولا 
لعان في ذلك؛ لأن الصّغيرة والجنونة لا يكونُ منهما زنى أصلاء 
لأ الزّنا معصية لله عر وجل وهاتان لا تقعٌ منهما معصية 
لقول رسول اله اذ: رفع اقل عَنْ لاوا فذكرٌ الصّغيرٌ حنى 
يبلغ» والجنون حتّى يفيق. وإذا وجب : الح حيث لا يوقنٌ بكذبه 
فإسقاطه عن القاذفي حين يون بكذبه خطأء والحد بنص القرآن 
واجبُ على كل من رمى منًا بالرّنا. 

وَأمّا الأخرس فإن اللّه عر وجل يقولٌ: طلا يُكَلْفْ الله 
نفسأً إلا وسْعَهَا4 وليسَ في وسعه الكلامُ فلا يجو أن يكلف 
إياه. 

وقال رسول الله تاي: «إذا مركم بأمْر فَأَنُوا مِنْه مَا 
استطعتم). 

فصحٌ أنه يلزمٌ كل أحدٍ تا أمرَ اللّه تعالى به ما استطاعً» 
والأخرس يستطيع الإفهامٌ بالإشارةء فعليه أن يأتيّ بها. 

وكذلك من لا يحسنٌ العربيّة يلتعنُ بلغته بالفاظ يعبر بها 
عما نص اللَّه تعاللى عليه. 

والعجب من زيادات أبي حنيفة برأيدء زياداتٌ في غايةٍ 
السخفي على ما في آيةِ اللعان» وهو يرد أوامرَ رسول الله علخ 
وأعماله كالمسح على العمامةٍ واليمين مم الشاهدٍ وغير ذلك بأنها 
زيادة على ما في القرآن» فأيئُ ضلال يفوقٌ هذا؟. 

وأمًا قولنا: إنّه بتمام التعانه والتعانهها يتفي عنه لحاقٌ 
حملهاء إلا أن يقربه - وسواءً ذكره أو لم يذكره - إذا انتفى عنه 


هع -١‏ مسألة: وأمًا قولنا: إن كلّ زوج قذفَ أمرأته 


١7: 
قبل ذلك: فلما:‎ 

رؤيناه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرّ قال: ١ن‏ 
الى تمي لاعن بِينَ رجل وامرأته فانتفى عن ولده ففرّق بينهما 
وألحق الولد بالمرأةٍ . 

ومن طريق مسلم حدئبي حرملة بن يحيى أخبرنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهابه أخبرني سهل بِنْ سعد قال: 
إن عريمراً العجلاني - فذكرٌ حديث اللّعان وفيه «فَكَانَتَْ حَايلا 
فَكَانَ الوَلَدُ إِلَى أَمّوه. 

وما قولنا: إنه لم يلاعنها حتّى ولدت؛ لاعن لإسقاط الحدٌ 
فقطء ولا ينتفى ولدها من فلأن رسول الله تف قال: «الْوَلَدُ 
لِصَاحِب الفرّاش» 

افصحٌ أن كل من ولد على فراشه ولد فهر ولده إلا حيث 
نفاه الله تعالل على لسان رسوله تيت أو حيث يوقنٌ بلا شاك أنه 
ليس هو ولد ول ينفه عليه الصلاة والسلام إلا وهيّ حاملٌ 
باللعان فقطء فيبقى ما عدا ذلك على لحاق النسبي. 

ولذلك قلنا: إِنْ صدّقته ني أن الحملَ ليس ممه فإِنُ 
تصديقها له لا يلتفت إليو؛ لأن الله تعالل يقول: #ولا نَكْسيِبُ كل 
َفْسِ إلا عَلَيْهَاك فوجب أن إقرارٌ الأبويين لا يصدَقٌ على نفي 
الولليء فيكونٌ كسباً على غيرهماء وإنما نف الله عد وجل الولدَ 
إن كذبته الم والتعنتن هي والرّوجٌ فقطء فلا ينتفي في غير هذا 
الموضع. 

والعجب كله أنّ المخالفينَ لنا هاهنا يقولون: إن اتّفْقَا جميعاً 
على أن الحملّ من غيروه أو على أن الول من غيره: لم يصدقاء 
وم ينفه إلا بلعانء فليت شعري من أينَ وقع ههمْ هذا إذا ألغوا 
تصديقهما فلم يتفوا نسبه إلا بلعان» فإذ لا معنى لتصديقهما له 
فلا يجو اللَعانُ إلا حيث حكمٌ به رسول اللّه يظ وحيث أمرّ 
الله تعالى به في القرآن» وهوّ إذا رماها بالزّنا فقط» وباللّه تعالى 
التوفيق. 

وأمًا إذا قذفها وه في عدّتها من طلاق رجعي منه أنه 
يلاعنها متى رفع الأمر لوقام دواد أنها عند نوجو آخرٌ - فلأنه 
قذفها وهي زوجة لك والله تعالى يقول: لِوَالْذِينَ : يَرْمُونَ 
أَروَاجَهُمْ4 فإنما براعى الرّميْ بنص القرآن» فإِن كان لزوجةٍ 
لاعنَ أبدأء إذ م يحد الله تعالى للّعان وقتاً لا يتعداك وإِنْ كان 
ارم في عد من طلاق ثلاث أو وهي غيرٌ زوجة له ثم 
تزوّجهاء فالحدٌ ولا ب ولا لعان في ذللك» لأنه لم يرم زوجة له 
نما رمى زوجة أجنبية فالحدُ بنص القرآن فقط. 


١/1 


وأا قولنا: ولايضره إساكة إياها بعد وميه لاه أرربعة 
إقراره بأنها زنت يقيئاً - وعلمٌ بذاك - ولا يضرّه وطؤه لهاء 
فلأن الله عرُ وجل لم يذكرْ ذلاك» ولا رسوله تي فهوَ شرط 
فاسدٌء وشرعٌ لم يأذن اللّه تعالى به. 


5- مسألة: إن تزوّجَ رجلان بجهالةٍ امرأة في : 
طهر واحلرة أو ابتاع أحدهما أمةً من الآخر فوطئها - وكانٌ 
لأرنُ قاذ وطنها أيضاً - ول يعرف اهما الأول ولا تساريخ 
التكاحين أو الملكين: فظهرَ بها حمل» فأنتْ بولب فإنّه إِنْ تداعياه 
جميعاً: فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته الحمق به الول 
وقضي عليه لخصمه بحصّته من الَدَيَةٍ. إِنْ كان واحداً فنصفُ 
الدّيقه وإِنْ كانوا ثلاثة فلهما ثلا الدَيةِء وإِنْ كانوا أربعة فئلائة 
أرباع الدية. 

وهكذا الحكم فيما زاد: شَوَاء كان المتداعيان أجنبيين» أ 
قريبين أو أبأً وابناء أو حراً وعبدا. 

فإِنْ كان أحدهما مسلما والآخرٌ كافراً الح بالمسلم ولا بد 
بلا قرعةٍ. 1 

فإِنْ تدافعاه جميعاء أو لم ينكراه ولا تداعياة» فإنه يدعى له 
بالقافة فإنْ شهد منهمْ واحدٌ عالم عدلٌ فاكثرٌ من واحد بأنه ولدُ 
هذاء ألحى به نسبة» فإنْ ألحقه واحدٌ أو أكثرٌ باثنين فصاعدا طرح 
كلامت رطنت غيرعة: ولا عاو أن يرن رلك راحلة ابسة 
رجلين» ولا ابن امرأتين وكذلك إِنْ تداعت امراتان فاكثرٌ ولدأء 
فإنْ كن في يد إحداهما فهر لها وإ كان في أيديهنٌ كلّهِن؛ أو لم 
يتداعياه ولا أنكرتاه» أو تدافعتاه دعي له القافة كما قلنا. 

برهان ذلك: 

ها روّيناه من طريق اللَيث بن سعد عن ابن شهاسبٍ عن 
عروة بن الي عن عائشة آم المؤمنين قال إن سول الله يز 
ادَخَلَ عَلَيَ مُسَرُورا : تبرق أَسَارِيرٌ وَجَهه فقَالَ: أَلمْ َرَيْ أن مُجَرْرا 
َظَرَ إلى ريد بن حَارِئَة وَأُسَامَةَ بْن رَيْاو قَقَالَ: إن يحض هده 
لهام لَمِنْ بَمْضٍه. 

ومن طريق أحمدَ بن شعيبه أخبرنا إسحاق بِنْ إبراهيم - 
وهوّ ابن راهويه - أخبرنا سفيانُ - هو ابن عييئة - عن الزهَري 
عن عروة عن عائشة آم المؤمنينَ قالت «دخلَ عَلَيِ رَسُولَ الله 
تاذ مسرُورا فقَالَ: 0 
عَلَى وَعِنْدِي أُسَامَُ بْنُ ريو فَرَأَى أُسَامَةَ وَرْيْدا وََلَيهمَا قطِيقَة وقد 
غَطَيا ُدُوسيُنًا وشت الذائزنه تتان: كن أقيناء أفتينا سن 
بعض)»2. 


2 


-١ 445‏ مسألةٌ: فإن تروّج رجلان بجهالةٍ امرأةً في 


7 كتاب ما يُفْسَحْ به النكَاحٌ بَعْدَ 


ومن طريق مسلم أخبرنا منصورٌ بن أبي مزاحم أخيرنا 
إبراهيم بِنُ سعد بن إبراهيمَ بن عبلء الرّحمن بن عوفي عن الزَهِرِي 
عن عروة عن عائشة آم المؤمنينَ قاس «دَخلَ قَايِفٌ وَرَسُّولٌ الله 
َي سَاهِدٌ وََسَامَة بن ريد وََيْدُ بن حَارثَةَ مُضْطَجِعَانء فَقَالَ: إن 
هَذِه الأهْدامَبَمْضُها من بَْضء هَمُْ اللي تلظ بدَلك وَأعْجبة. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بن عثمانَ الحمصي 
أخبرنا الوليد - هر ابن مسلم - عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي قلابةً عن أنس بن مالك فذكرٌ «حَدِيث العْرَِئِينَ 
وهم العا وَأَحَذِهِمْ ابل الى تن يفي قَالَ أَنسُ فَبَعَتَ رَسُولُ اللّه 
تيا قَافَةَ في طَلبهمْ َتَى بهم وذكرٌ الحديث. 

فصع أن" القيافة 'علمٌ صحيمٌ يجب القضاءٌ به في 
الأنساب والآثار. 

روينا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن الزّهري في 
رجل وقعّ على امرأةٍ لعبده وهيّ أمتة. 

قال: فدعا لهما القافةه فإِنّ عروة بن الزّبير أخبرني: أن 
عمرٌ بنّ الخطّاب دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على 
امرأةٍ في طهر واحدء وادّعيا ولدهاء فألحقه بأحدهما. 

قال الزهري: أخدَ عمرُ بن الخطاب ومن بعده بنظر القافةٍ 
في مثل هذا.. ّ 

ومن طريق عباد الرّرّاق عن معمر عن أيوب السختياني 
عن محمد بن سيرين قال: اختصم إلى بي موسى الأشعري في 
ولد ادّعاه دهقانٌ» ورجلٌ من العربء فدعا القافة فنظروا إليه. 

فقالوا للعربي: أنت أحبُ إلينا من هذا العلج» ولكن ليس 
بابنك فخل عنه فإنه ابنة. 

حذثنا محمد بن سعيد بن نباتم أخبرنا أحمد بن عبد البصير 
0 بن أصبغ أخبرنا محمد بن عب السّلام الحشيي أخيرنا 

بن المثنى أخبرنا أبو أحمد الرْبيرِيُ أخيرنا سفيانٌ الثوري عن 

00 انتفى ابن عباس 
من ولد لك كدعا له برك كلذ القاقت تفال له: أما إنه ولندة» 
فادّعاه ابن عباس. 

ومن طريق عبا الرزّاق عن ابن جريج أخبرنا يجبي بن 
سعيدٍ القطانٌ وأبو الرّناد كلاهما عن سعيدٍ بن المسيّبب قال: إِنْ 
كان له ولد فليدمٌ له بالقافة. ١‏ 

وبه يقولٌ تناد وغيرةُ, ومالك, والشافعيء وجمهورٌ 
أصحابنا: إلا أن مالكا قالَ: لا يحكم بقول القافةٍ إلا في ولد أمةٍّ 
لا في ولد حرَةٍ - وهذا خطأًء لآنْ الأئرَ الذي أوردنا آنفا من قول 


م كتاب ما يُفَسَّخْ به النكَاح بَعْدَ 


مجر دلجي ( في أسامة بن زياٍ - رضي الله عنهما - الذي هو 
عمدة مالك وعمدتنا في الحكم بالقافةٍ إنْما جا في ابن حرو لا في 
ابن أمة. 

ول ير أبو حنيفة ولا اماما الك قاد واحتجّوا 
في ذلك بأنله حكمٌ بِالظَنٌ - وهم يشرعون الشرائعٌ» ويبطلون 
أحكامَ اللّه تعال واحكامٌ رسوله تأي بالقياس الذي يقرّون بأنه 
ظنٌ - وقد كذبوا: : ما حكمٌ القافة بظن» بلْ بعلم صحيح يتعلّمه 
من طلبه وعنيّ بوه وما كان رسولٌ الله يكز ليحكم بالظر. 

ثم مع هذا كله يحكمون بجهل أبي حنيفة؛ إذْ يلحقٌ الولة 

بامرأتين يجعل كل واحدةٍ منهما أمه الي ولدتة» ويورثه منهما 
ا الابن من الأم ويورثهما منه ميراث الم من الولدء ويحرم 

عليه أخواتهما جميعاً - فهذا هوَّ الرّعونة حقَاء والجهلٌ الأعمى: لا 
ما سر عليه رميرك الله قال وجكع بوالمتحالة. رقي الله عنيت 
- ولا يخرج عمن حكم القافةٍ شيءٌ إلا موضع واحد: وهو 
الرجلان فصاعداً يتداعيان الولتء فإن هاهنا إِنْ لم تكن بن ولا 
عرف لأيّهما كان الفراشر» وإلا أقرعَ بينهما كما ذكرنا: 

لا روينا من طريقي عبار الله أو عمن سفيانَ الشوري» عن 
صالح بسن حي عن عباد خخير الحضرمي عن زيل بن أرقمّ 
قال:'كَان عَلِ بايمَنِ فَأنَى بامرَأو َطِبََا لان فِي طْضر وَاجِدا 
فَسَأَلَ انين :ران لهذا باْوَلّد؟ عَم يرك كم أن اين ران 
هذا بالود َم يا م أل الي حَلى فرع هفرع يهم 
رم الوَلدَ لِلذِي خَرَجَتْ لَه اقرع وَجَعَلَ عَلَيِهِ ّي الديةٍ فرَفعَ 
ذَلِكَ إِلَى رَسسُول الله تيتا فُضَحِكَ حَنْى بَدَتْ نوَاجِذه». 

قال أبو محمّد: لا يضحك رسول الله تنيز دونَ أن ييكرّ 
ما يرى أو يسمعٌ ما لا يجورُ ألبتة إلا أن يكون سروراً به - وهو 
عليه الصلاة والسلام لا يسرٌ إلا بالحقّ - ولا يجورُ أن يسمعَ 
باطلا فيقرَة. 

وهذا خبرٌ مستقيمُ السّندٍ نقلته كلهم ثقات؛ والحجّة به 
قائمة» ولا يصحٌ خخلافه البنة. 

فإن قيل: إنه خبرٌ اضطرب في إسنادوء فأرسله شعبةٌ عن 
سلمة بن كهيلٍ عن الشّعي' عن جهول. 

ورواة أبو إسحاق عن رجل من حضرموت عن زيدٍ بن 
7 : . 

قلنا: هذا العجب» تكان ياذا؟ كذ وصله ستيان وليس 
هرّ دون شعبة - عن صالح بن حي - وهر لق دعن عبد اين 
- وهو ثقة - عن زيل بن أرقمَ - وإنّ من يتعلّلٌ بهذا ثم يرد 


5- مسألة: فإث تروّجَ رجلان بجهالةٍ امرأةٌ في 


1. 


الس برواية شيخ من بني كنانة إن هذا لعظيمٌ الجاهرق» وقذ كان 
بف أن رهطي عن الرّضا بي لاسيّما أبا حنيفة 
وأصحابه القائلينَ: إن ادّعى الولدَ اثنان - وهر في أيديهما - فهو 
انهم يرتاته ويرتهماء:* م اختلفوا فافتضحوا في اختلافهم» كما 
اتستوان النانهع فى رانوااعة لان نير تعامد. 
هوّ ابنهمْ كلهم ولو كانوا ألفا 

وقال محمد بن الحسن: يكونٌ ابن ثلائةٍ ولا يكونٌ ابن 
أكثر 


فقال أبو حنيفة: 


وقال أبو يوسف: لا يكونٌ إلا ابنّ اثنين فقط لا ابنَ أكفرٌ 
- فهرَ هو الفحشٌ والسَّخْامٌ والضّلال لا اَبامٌ ما صحٌ عن 
رسول الله #. 

وموهوا ني إلحاقهم الولد باثنين برواية ساقطةٍ عن عمرّء 
لحي ا ع را ل 
سعيدٌ عن عمرّ شيئاً إلا نعي التعمان بن مقرّن على المنبرء مم 
فيها: أنه حكمٌ مع القافةٍ بذلك. 

ومن طريق إبراهيمَ النخعي عن عمرَء ولم يدركه أصلا. 

ومن طريقي ابن سيرينَ عن عمرَّ أله توقف فيه. ورواية 


عن علي فيها قابوس بن أبي 
للثاني منكما. والشريط عن عي فى ذللةا 


ظبيانَء وهو ضعيف. وفيها: : آنه 


ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ 
عن عروة بن الزّبير قالَ: إن رجلين ادّعيا ولداء فدعا عمرُ القافةء 
واقتدى في ذلك ببصر القافق3 والحقه بأحدٍ الرّجلين 
اعتمر مع عدر 

ورواية ا حمَادٍ بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن يحبى بن عب الرّمن بسن حاطبو قال هشام: 
وسمعته يحلّث أبي قال: إن رجلين وقعا بامرأة في الجاهلية» 
فرلدت غلاماًء فلمًا كان عمرٌ اّْعياه جميعا فدعا عمر رجلا من 
ببى كعبي فقال: انظ فاستبطنْ واستظهرْء فقالَ: والذي أكرمك 
بالخلافة لقد اشترك فيه جميعاء فضربه عمرٌ بِالدَرّةِ حتى اضطجم» 
وقال له عمرٌ: لقذ ذهب بك النظرُ إلى غير مذهبو ‏ ثم دعا عمرٌ 
بالمرأةٍ فسأهاء فقالت: هذا كان يطؤني؛ فإذا كان يطؤني حماني من 
الناس حتى إذا استمرٌ بي الحملٌ خملا بي فأهرقتٌ دما كثيراً 
فجاءني هذا فوطتئنيء فلا أدري من أيهما هرّء فقالَ الكعي: الله 
أكبٌ؛ شركاء فيه ورب الكعبق فقالَ عمرٌ: 

أمّا أنا فقذ رأيت ما رأيت» ثم قالَ للغلام: اخترٌ أيهما 


ن - وعروة قد 


>, 


قال يحبى بن عبد الرّحمن: فلقذ ر رأيت حينَ سفع أ حدهما 
بيد الغلام ثم ذهب به. . ورواية من طريق شعبة عن توبة العنيري 

عن الشعي عن ابن عمرٌ قالَ: اشترك رجلان في طهر امرأةٍ 
فولدت غلاما فدعا عمرٌ بالقافة. 

فقالوا: ة قل حل الكنه: مزينا يبعا فجكله عمو نهقاً: 

قال أبو محمّدٍ: توبة العنبري ضعيف» متفق على ضعفه. 

0 و 
ل ا يا ا م 
و وو سي ل 
هيم النخعي» ولا حجّة في أحلٍ دون 
رسول الل 1# ابت عنه عليه الصلاة والسلام يكف جواة 
كون برضن مي أبوين. وهر الذي: 
ل ل 0 
معاوية _- هر الضَريرٌ - ووكيمٌ» قالا جيعا: أخبرنا الأعمشْ عن 
زيد بن وهبو عن عبار الله بن مسعود أنا رسول الله ت: ءإن 
0 ربعي يما نم يكو عَلَْة شل 

م يَكُونٌ مُعْغَة مِثْلَ ذَلِكَ كم يُرْسَلٌ اللَكُ فيفخ فيه الرُوح؛ 

0 

فصحٌ يقينا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفق وبلا 
شك أن الدقيقة الي تقمُ فيها النطفة في الرّحم هي غير الذقيقةٍ 
التي يق فيها مهم الواطئ الثاني» فلو جار أن يجمع الماءان فيصير 
منهما ولد واحدٌ لكان العددُ مكذوباً فيه لأنه إن عد من حين 
وقوع النطفةٍ الأولى» فهر للأوّل وحده فلو استضافف إليه الغاني 
لابتدأ العددٌُ من حين حلول المي الناني» فكان يكونُ في بعضٍ 
الأربعينَ يوماً نقص وزيادة بلا شك وهم أولى بالكذبب وأهله 
من رسول الل يذ الصّادق. 

ولع ١‏ نهم قالوا: م يحكم أبو حنيفة بأنّ الولد يكونٌ 
ابنَ امرأتين محققا 0 : أنّ كلّ واحدةٍ منهما ولدتة لكنّ أوجب لكل 
واحدةٍ منهما حقّ الأمومة. 

فقلنا: : وهذا جورٌ وظلمٌ وباطل بلا شك أن يوجب لغير 
آم حكمٌ أم بلا نص قرآن» ولا سنقٍ ولا قول أحدٍ من خلق الله 
تعالى قبله إلا الرّايّ الفاسَد - ونسالٌ اللّهِ العافية. 

وأا قولنا: إِنْ تداعى في الول مسلم وكافر: الكو بامبلي 
فلقول اللّه عر وجل: لتقم وَجْهَكَ للدين حَنيفا فِطْرَة الله الي 


41 - مسألةٌ: وإذا كانت مملوكة لها زوجٌ عبد أو ٠‏ 


0 


قَيّمُ وَلَكِنُ 


ار لاعت كلها لا بين يحاي الله :لك امن اليم يتن 
والعّابتُ من قول رسو الله يي «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَّدُ عَلَى 
الفِطْرقَا. 


ورؤيناه أيضاً على اللَّةِ: حتى يكون أبواه يهرّدانه أو 

ينصّرانه أو يمجّسانه أو يشركانه» فلا يجورُ أنْ ينقلَ عمًا ولد عليه 

من الفطرة الت ولد عليها إلا بيقين كون الفراش , لكافر بلا 
إشكال» وباللّه تعالى التوفيق. 


ه- نِكَاحٌ الأمة 


ل ا 
حر - ولو أله قرشي - فاعتقت في واجسيه أو تطوعء أو بتمام 
أداء مكاتبتهاء أو بأيّ وجه عتقت» فإنها تين فإن اختارت فراقه 
فلها ذلاك» وإن اخشارت أنْ تقر عنده فلها ذلاك» وقلذ بطل 
خيارهاء وعليها الع في اختيارها فراقه كعدةٍ الطّلاق - وليسَ في 
شيء من وجوه الفسخ عدة أصلا إلا في هذا المكان - وعذَةٍ 
اوفاة في موت الرّوج فقط فإن أرادا جميعاً أن يتناكحا م يز إلا 
برضاهماء وبإشهاد» وصداق» وول» وله ذلك في عدّتهاء وليسَ 
ذلك لغيره حبّى تتم عدتهاء ولا يسقط خيارها إذا أعتفت طول 
بقائها معه ولا وطؤه لها برضاهاء أو بغير رضاهاء ولا علمها أن 
وا ا لاا يي 
ولا تتركُ تتأنى في ذلك أصلا 

0 «فِخْلُ رَسُول الله تي في تخبيره بير إِذ 
عتقنهَا عَائِسَةَ أ المؤْمنِينَ رضي الله عنها». 

وفي سائر ما ذكرنا خلافُ: قال قوم 
ولا تير تحت الحر. 

وروينا من طريق عب الرَزّاق عسن سفيانَ الذوري عمن 
لام 
فلا خيارٌ لا 


: إنها تير تحت العباء 


عن ابن عمرّ قال: إن اعتقت تحت حر 


37 عن الحسنء والزّهري» وأبي قلابة» وعطاء» وصفية 
بنت أبي عبيله وعروة بن الزبير. ّْ 
وينسبُ قومٌ ذلك إلى ابن عباس - ولا نعلمٌ هذا عنه. 
وهو قول ابن أبي ليلى: والأوزاعي وماللش والأَِثِ, 
والشافعي وبي ثور وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه, 
وأبي سليمانء وجيّع أصحابهمٌ. ‏ ' ١‏ 


7- كتاب ما يُفْسَحْ به النكاحُ بَعدَ 
وقالت طائفةٌ كقولنا: 
رخن بازكل ابي جارد اعرد غينة ب ير 

عن الأزو ا يزيد من حاف أم الونين ا" ير 

كان حرا حين أعتقت وخيّرت» فقالت: ما أحب أنْ أكون معه 

وأن لي كذا وكذا . 
ومن طريق أحمد بن شعيبه أخبرنا عمرو بن علي أخيرنا 

الثقفي هو ع لقاب بن عير اجيز د أخردا عيئة الله بن 

عمرٌ - مذ سين سنة - عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 

عن بريرة أنها قالت: كانت في ثلاثو سنين - فذكرت الحديث - 

وفيه: : «فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ تلز لِعَائْعَةَ اشسترِيهَا وَاشدً شنترطي لَهُم الوّلاء 

َنم الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَقّ؛ فأعتقتني فكان لي الخيارٌ. 
قال أبو محمّل: فعمّت بريرة ولم تخص تحت عبر من حر. 


ومن طريق سعيل بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا ابن أبي 


ليلى عن نافع عن ابن عمرٌ أله كان يجعلٌ لها الخيارٌ على الحرٌ - 
2 
ومن طريق الحجّاج بن المنهال: أخبرنا يزيد بن زريع 


أخبرنا خالد الحذَاءُ عن أبي قلايةٌ قال: قال عمرٌ بن الخطاب' إذا 
أعتقت الآمة فلها الخيارٌ ما ل يطأها زوجها” فعمٌ عمرٌ ول يخصً 
عبدأ من حر. 

ون الراك اناو باسلءة دن كاد ىأني مايا0 عن 
إبراهيمَ م النخعي أنه قالَ في الأمةٍ تعتقٌ تحت زوج: فهي عليه 
بالخبار - حرا كان أو عبداً - ول أنه هشامٌ بن عبد الملك. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانٌ بن عيبنة عن عبدٍ اللّه 
بن طاووس عن أبيه في الأمةٍ تعتق تحت زوج أنه تير ولو كانت 
تحت قرشي. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عاصم عن الشَعيّ 
قال ' إذا أعتقت تحت حر فلها الخيارٌ '. 

ومن طريق معمر عن يوب السّختياني عن ابن سيرينَ إذا 
أعتقت عند حر فلها الخيار: 

ومن طريق عبد الرّؤّاق عن إبراهيم بن يزيد عسن عمرو 
بن دينار عن سعيد بن المسيّب قال: كان زوج بريرة حراً. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريسج عن حسين بن 
مسلم قالَ: إذا أعتقت عند حر فلها الخيارٌ. 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّ من لم يوج ب لها الخيارٌ إلا تحت 


17- مسألةٌ:. وإذا كانت بملوكةٌ ها زوج عبد أو 


١/5 


العبد: بما روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتيبة بن سعيلو أخبرنا 
عبد الوهاب بن عبد الجيَد القفي' عن يوب السختياني عن 
عكرمة عن ابن عبّاس قال: كان زوج بريرة أسودّ يقال له مغيث 
عبداً لبني فلان كانّي أَنظرُ إليه - وذكرٌ باقيّ الخبر: 

أخبرنا يوسف بن عبد اللّه النمري أخيرنا عبدُ الوارث بر 
سفيان أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن وضّاح أخبرنا 
يوسفُ بن عدي أخبرنا عبدة بن سليمانٌ عن سعيدٍ بن أبي عروية 
عن أيوبَ السّختياني» وقتادةء كلاهما عن عكرمة عن ابن عبّاس: 
أنّ زوج بريرة كان عبداً حينَ أعتقت. 

ومن طريق أبي داود أخيرنا عثمانٌ بن أبي شيبة أخبرنا 
جريرٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمَ المؤمنينَ في قصةٍ 
بريرة - وكان زوجها عبداً افَخَيْرَهَا رَسُولٌ الله يذ فَاخْمَارَتْ 
نَفْسَهَاه ولرْ كان حرا لم يخيّرها. 

ومن طريقي أحمد بن شعيبب أخبرنا إسحاق بن إيراهِيم - 
هر ابن راهويه - أخبرنا المغيرة بن سلمة أخبرنا وهيبٌ عن عبيساد 
لله بن عمرٌ عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أ وين 
قالت" كان زوج بريرة عبدا . 

ومن طريق أحمدّ بن شعيب أخبرنا إسحاقٌ بن إبراهيم - 
0 
القاسم بن محم قال: كان لعائشة أمّ المؤمسين غلامٌ وجاريةٌ, 
قالت: فأردت أن اعتقهماء فذكرت ذلك لرسول الله تفط فقالَ: 
«ابْندِي بالغلام قَبِلَ الجارية». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أحمد بن عبد الواحاد 
أخبرنا مروانٌ أخيرنا الليث أخبرنا عبِيدُ الله بسن بي جعفر عن 
الحسن بن عمرو بن أميّة الضَّمريّ أنه حدّثة: أن رجالا ممق 
أصحابب رسول الله يي حدثوه أن رسول اللّه يَمتز قال: «أيمَا 
أمَِ كانت نَحْتَ عَبْدٍ فَعََقَتْ فهِيّ بالخيار مَا لَّمْ يَطأهَا رَوْجُهَاه. 

وقالوا: من طريق النظر: كل عقاد تكاح صحيحٌ فلا يجورُ 
فسخه إلا بيقين. 

وقالَ اصحابُ القياس منهمٌ: إنما جعلَّ لها الخيارٌ لفضل 
الحرَيَةِ على الرّقْ فإذا ساواها فلا خيارٌ لها - هذا كل ما احتجّوا 
به. 

قال أبو محمّدٍ: وكل هذا لا حجّة لهم فيه: 

ما الآثارٌ ‏ بأنّه كان عبداء فقد اختلف في ذلك عن عائشةً 
أمّ المؤمنينَ - رضي الله عنها - كما أوردنا ‏ وإِنّما روى هذا 
الخبرَ عنها ثلاثة الأسودٌّء وعروة؛ والقاسم: 


١ 


ما الأسودٌ ‏ فلم يختلف عنه عن أمّ المؤمنينَ أنه كان 


حر 

وأمًا عروة ‏ فروي عنه - كما أوردنا - أنه كان عبداً. 
راد روه حصان بن اع اعذين اندم 
ام 


ماو ع اسان كان 
زوج بريرة حراً - فتعارضت الرُواية عن هشام بن عروةً عن أبيه 
عن عائشة أمّ المؤمنين. 

وأمًا القاسم بن محمّدٍ فرؤيدا من طريق أحمد بن شعيب 
أخبرني محمد بن إسماعيل ب بن عليَة أخبرنا يحيى بن أبي بكير 
أخبرنا شعبةٌ عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمّدٍ عن أبيه عن 
عائشة» فذكرت أن زوج بريرة كان عبداً ‏ ثم قال عبدُ الرّحن 
بعد ذلك: ما أدري فاضطريت الروايةٌ عن أمّ المؤمنينَ وبقيت 
رواية ابن عبّاس: أنه كان عبداً حينَ أعتقت - وقد عارضتها 
واي عن آم المْمنينَ لَه كان حراً حين أعتقت» فتركنا الكلامً في 
ذلك حتّى نتكلّمَ في: حديث عبير الله بن أبي جعفر. وحديث 
ابن موهبي عن القاسم بن محمد - إِنْ شاءً اللّهِ عرٌ وجل. 

قال أبو محمد: أمَا الخبرٌ الذي فيه: «أيْمَا آَمَةِ كَانَتْ نَحْتَ 
َب فعتَقَتْ» فَهِيَ بِالْخِيَار ما لَمْ يَطَأمَا زوْجُهَا - فإنما هرَ من 
طريق حسن بن عمرو بن أميّةَ - وهو مجهولٌ - لاايعرف - 
فسقط التَعلّقٌ به. 

ثم لوْ صم لما كان فيه حجَّةٌ أن لا تميّرَ تحت حر إنما فيه 
حكمُ عتقها تحت العبدٍ فقطء وسكت فيه عن عتقها تحت الحرٌ - 
فإن صح في خبر آخرّ ما يوجبُ عتقها تحت الحرٌ وجب المصيرٌ 
إليه. 

وأمَا حديث ابن موهبو عن القاسم بن تحمّدٍ عن عائشة: 
َه كان لها عبدٌ وجارية فامرها رسول الله يك أن تسد في العدقي 
بالغلام قبل الجارية - فإنه خبرٌ لا يصح: 

روّينا عن العقيليٌ أنه قال وقذ ذكرٌ هذا الخبرَ فقال: هذا 
خيرٌ لا يعرفُ إلا لعبيد اللّه بن عبد الرحمن بن موهبه - وهو 
شَعِيف د افسقط التعلي يمد" 0 

قال أبو محمّدٍ: ثم لوْ ص لما كان فيه حجّة لأنه ليس 
َو الوجاكانا زوين تافام القول بالتمرى كذ 

ثم لو صصح أنّهما كانا زوجين؛ فليسَ فيه: أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرّ بذلك ليسقط خيارٌ الزوجةء وإقحامٌ هذا في ذلك 


-١5 47‏ مسألة: وإذا كانس مملوكةٌ ها زوج عبدٌ أو 


5 كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاحُ بَعدَ 


الخبر كذبة بائنة - هذا عظيمٌ لا يستجيزه من يهاب الكذبه لا 
سيّما على رسول الله يل فإنّه يوجب النَارٌ. 

وقذ يمكن - لوْ صم الخ - أن يكون أمرها أن تبدأ بعنتق 
العبدء لقرل الله عر وجل طوَلِلرُجال عَليهنَ مرَجَة» لقوله تعالى 
حاكياً عن آم مريمَ لوَلَيِسَ الذكَرُ كَالنْنَى 4 وللخبر الذي: 

روّيناه - من طريق أبي داود عن حفص بن عمرّ عن 
شعبة عن عمرو بن مرّة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن 
السّمطر أنّه قالَ لكعبي بن مرة أو مره بن كعبج: حَدّثنا حديثاً 
سمعته من رسول الله تك فذكرٌ كلاماء وفيه «أيْمَا امرئ أعَْقَ 
مُسْلِما وَيِمَا امْرَأوٍ قت امرَأة وَيْمَا رَجُلٍ أ ىر َقَ انين 
سسْلِميْنِ إلا كانت فِكَاقه من الثَاريُجْزِي بل عَظُم بها عَظْماً 
مِنْ عِظَامِيا. 

فالأجرٌ في عتق الذكر مضاعفٌ - فسقط هذا الخبرٌ جملة. 
وحن نوق - بلا شك - أنه عليه الصلاة والسلام لا يتحيَّلٌ في 
إسقاط حقّ أوجبه ربّه تعال للمعتقةٍ - فبطلَ تعلقهمْ به بيقين لا 
إشكال فيه. 

وأمَا قوهم: لا يحل فسخ عقدٍ نكاح صحيح إلا بيقين - 
فصدقواء ولولا اليقينٌ ما قلنابه. 

وأمَا قول أصحاب القياس: إنما جعلَ لها الخيارٌ تحت 
العبدد لفضل الحرَيةٍ على الرقّ - فهذه دعوى كاذبة» لا يجدونها 
أبداً عن رسول الله ب ونعود باللّه من الإقدام على أن تنسب 
إلى رسول الله يا دم إلى الله تع أنه نما فعالَ أمرّ كاذنا من 
أجل أمرٍ كذاء ما ل يخبر الله تعالل به ولا رسوله عئة 
هرَ الكذبُ على الله تعالل» وعلى رسوله يذ بلا شاك ونسألٌ 
الله العافية. 

قال أبو محمّدٍ: فلمْ يق إلا تعارض الرّوايةٍ عن ابن 
عباس: كان زوج بريرة عبداً إِذ أعتتة» للرّواية عن آم الملؤضين 
كان زوج بريرة حرا إذْ اعتقت ٠‏ وكلا الرُواينين صحيحة؛ لا 


يغ ألا إن هذا 


سيّما رواية الأسودٍ عن عائشة ةَ آم المؤمنين؛ وتعارضٌ الرُواية عن 
عروة في ذلك» وكل ذلك معارض لرواية القاسمء فوجدنا كل 
ااوسسي ا ريد تأليفٌ روايات الثثقات 
فلا يحل أن ينسبّ الكذبُ إلى بعضهم أو الوهم. فاعليوا أن .من 
ل ان 
ثم اعت تصار حراء إلا الها جر هنا الإوادة من أن 
فامي أنه كان عبداً حينَّ أعتقتْ تْء لكنه يخرجُ على أنه كان يدريه 


عبد ايك بحريته 


مى- كتاب ما يُفْسَحْ به النْكَاحُ بَعْدَ بعد 


وروت عائشةً - رضي الله عنها - ما كانَ في علمها من 


الرّيادةٍ أنه كانَ حرًاً حين أعتقت. 

وليسَ في رواية عثمان بن أبي شيبة: ولو كان حرا ما 
خيرها: أنه من كلام | م المؤمنينَ» وقذ يمكنْ أن يكون من قول من 
دونها. 

فإِذْ ذلك كذلك فلا يجورُ أنْ ينسب إليها قولٌ بظن ولا 
يختلف مالكي ولا شافعي» ولا حنبلي ولا ظاهري في أن 
عدلين لوْ شهدا بأ هذا نعرفه عبداً ملوكأء وشهد عدلان آخران: 
آنا ندريه حراء إن الحكمٌ يجب بقول من شهذ الحرية لآنه شه 
بفضل علم كان عندة. 

ثم ندع هذا كله فقول: هبكمٌ أنه لم يرو أحلدٌ أنه كان 
حراء بن لم يختلف الرّوا في أنه كان عبداً حينَ أعتقت؟ هل جا 
قعل في شيء من الأخبار الَبةٍ أن رسول الله يض قال: إنما 
خيرتها؛ لأنها تحت عبد ولوْ كان زوجها حرأ ما خيرتها. 

هذا أمرٌ لا يجدونه أبدأ عن رسول اللّه #: 

صحيحةٍ ولا سقيمقٍ فإذْ لا سبيلَ إلى وجودٍ هذا أبداً. 


5ت لا في رواية 


فحية ان مددريه لا أعتقت بريرة خيّرها 
في البقاء مع زوجها أو فراقبء فهذا ‏ لااشك فيك فلا يجورٌ 
تعدّيو ولا زيادة حكم فيه. ولا فرق بينَ من ادّعى أنه عليه 
الصلاة والسلام إنما خيّرها؛ لأنه كان عبداء وبين آخرّ ادّعى أنه ل 
ييّرها إلا لأنه كان أسوةء وبين ثالثو ادّعى أن تخبيرها نما كان» 
أن :اميه مغيتك. 

وكلُ هذه ظَنونٌ كاذبة لا يحل القولٌ بهاء ولا الحكمٌ بهاء 
وإنما الحقٌ أنّ المعتقة خيّرها رسول الله #ظ بين فراق زوجهاء 
والبقاء معه ولا مزيد» فواجبُْ أنْ تخيّرٌ كل معتقة ولا مزيد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وما اختلف فيه: ا ل 0 
فرؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن خالد الحذّاء عن 
أن عمرّ بنَ الخطاب قال في أمر بريرة: فيا ديبل خيا 

لها وهذا منقطع. 

لان اراق عاد يسام اعى ناد وماد الاين متنا 
أمٌ المؤمنِينَ جارية يقالٌ لها ' زبراءٌ 'توّقالت 
ها: اعلمي أنه إن وطتك فلا خيارٌ لك - وبه كانَ يقولٌ سليمانٌ 
بن يسار - وصحٌ عن قتادة والزهري» ونافع مولى ابن عمرّ. 

وذهب آخرون - إلى لباإقويا ري ةن 
ها الخيارَ: لم يسقط بذلكَ خيارهاء وإِنْ علمت فقذ سقط خيارها: 


17- مسألة: وإذا كانت مملوكة لها زوج عبدٌ أو 


فول 

روّينا من طريق عبا الاق عن سفيانَ الثوري عن خالا 
الحذاء عن أبى قلابة أن عمرّ بِنَ الخطاب قال: إذا جامعها بعد أنْ 
عل كيان وخاز ها د وهدارمشطم. 

ومن طريق عبا الرّرّاق عن ابن جريج: أخبرت عن عبد 
الل بن عامر بن ربيعة أن ابنَ عمرَ قالَ: إنْ أصابها - وقد عرفت 
فليس ها خيار وإن أصابها - وم تعرف - فإ لها الخيارَ إذا 
علمتء وإِنْ أصابها الف مرَةٍ حتى يشهد العدول: أنها قذ 
علمت: أن لا الخيارٌ - وهذا منقطع. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج: : أخبرت عن.ابسن 
مسعود أنه قالَ: إِنْ أعتقت عند عبد وم تعلم أنّ لا الخيارَ: أو ل 
تيْرْ حتى عتقّ زوجهاء أو يموت أو تموتث: توارئا - وهذا شديدٌ 
الانقطاع. 

وبه يقول سعيدُ بن المسيب. 

وقول آخرٌء وآخرٌ في درجة: 

روّينا من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثُوري قالَ: إذا 
أعتقت وزوجها معها في مجلس وهي تعلمٌ حتى تقوم فلا خيارٌ 
لهاء فإن ادذعت: أنها لم تعلم استحلفت؛ ثمّ خميّرسة» قال سفيان: 
وبه يقولٌ ناسٌ أن لها الخيارَ أبداً حتّى يقفها الإمامٌ فيخيّرهاء 
بلغي هذا عنه. 

قال أبو محملٍ: فهذا سفيان لور بذك مثلَ قولدا مين 
معهٌ؛ أو من قبلهُ» وقد قال ابنُ مسعودٍ ‏ كما أوردنا ‏ أنها قد 
تبقى معه ولا تختارٌ حتى يموت أو تموت. 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: لها الخيارٌ مالم تعلم: فإذا 
علمت فلا خيارٌ لها إلا ما دامت في امجلسء » فوجدناهم يحمتجون 
بالخبر الذي ذكرناه قبل: من طريق الحسن بن عمرو بن أميّةَ - 
وقذ يبنا سقوطة. 

وذكروا أيضاً آثراً آخرٌ: من طريق أبي داود أخبرنا عبد 
العزيز بن يحبى - هوّ أبو الأصبغ الحراني - حذثبي محمد - يعني 
ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن أبي جعضرء وأبانَ بن 
صالحء وهشام بن عروة» قال أبو جعفر: إن بريرة» وقالَ أباتُ عن 
مجاهل: إن بريرة» وقال هشامٌ بن عروة عن أببه عن عائشة نشة: إِنّ 
نزيرة عتقنت. 

ثم اتفقوا كلّهم: أن رسول اللَّهِ تناز «خيرَهَا وَقَالَ لَهَا: إنْ 
قربك فلا خيَارَ لك». 

قال أبو حمّدٍ: أبو الأصبغ الحراني ضعيفٌ منكرٌ الحديث. 

قال أبو محمّد: 


1.7: 


4- مساألةٌ: من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها 


-١‏ كتاب ما يُفْسَحْ به النكاح بَعْدَ 


وقذ صم أن رسول اللّهِ #ظ جعل لها الخيا فلا يجو أن 

يسقطه وطؤمٌ ولا طول مقامه معها إذْلم يصح بذلكَ نص» ولا 
نبطلٌ حكمه عليه الصلاة والسلام بالآراء» ولا ححة في أحار دونه 
عليه الصلاة والسلام» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال قوم: لا تخيّرٌ المكاتبة إذا أعتقت. صمح عن إبراهيم 
التخعي: إِنْ أعانها زوجها في كتابتها فلا خيارَ لها 

وصحٌ عن الحسن: لا خيارٌ للمكاتبةٍ إذا أعتقت 

وهو قول عطاء؛ وأبي 

وصح عن ابن سيرين» والشعي. 

ورؤيناه عن جابر بن زير: أن لها الخيار. 


قلابت والزّهري. 


وبه يقول أبو حنيفةً, ومالك والشافعي, وأبو سليمات. 
وأصحابهمٌ - وبه نقول. 

وقالَ سفيانٌ الثوري: إِنْ تزوّجها بعد الكتابة فلا خيارَ هاء 
وإِنْ تزوّجها قبل الكتابة أو كانت معه فلها الخيار. 

قال أبو محمّد: خيرَ رسول الله ل المعتقة وم يخص 
مكاتبة من غيرهاء فلا يجوز أن يحص معتقة من معتقة. وما 
اختلفوا فيه: هل اختيارها فراقّ زوجها فسخ أو طلاق؟ فصح 
عن قتادةٌ أنها واحدة بائنة. 

ورؤيناه عن عمرّ بن عباد العزيز. 

وهو قول أبي حنيفة, وماللش, واصحابهماء وعسن عطاء 
أنها طلقة واحدة. 

وصح م أنه فسخ لا طلاقٌ - عن حمَادٍ بن أبي سليمان. 
وإبراهيم يِمّ النخعي. 

ورؤيناه عن طاووس. 

وهو قول الشافعي, وأحمد بن حبل. وإسحاق بن 
راهويى وأبي سليمات, وأصحابهم. 

قال أبو محمّد: التسمية في الشتريعة ليست إلا لرسول اللّه 

يذ ول يسم رسولٌ الله تثيظا قعدٌ فراق المعتقةٍ لزوجها طلاقاء ولا 
جعلَ له من أحكام الطلاق غير العدِّ وحدهاء فلا يحل تسميته 
طلاقا. 

قال تعالى: ظإِنْ مِيَ إلا أَمْمَاءً سَمَيْمُوهَا أ أت باك ًا 
ل الله بهَا من سلْطَان إن يتبعُونَ إلا الظُن وما َهْرَى الأنفْسُ 
وقد حَامهُمْ من رَبْهِم الى فصحّ أنه ليس طلاقاء لكئه فراقٌ» 


أو فسخ أو نقضُ نكاح - وكل اسم يعبرُ به عن بطلان عصمةٍ 
التكاح فقطء وباللّه تعالى التوفيق. 


وما اختلفوا فيه 
من الصّداق؟. 

فقال قومٌ: لا صداق لها صمح ذلك عن الزهري. 

وصحٌ عن قتادة: لها نصففُ الصّداق - وقالَ أصحابنا: هها 
الصّداقٌ كله 

قال أبو محمّد: إِذ قد بِينا أذ َه ليس طلاقاء فقا بطل قولٌ 
من قال: ها نصفٌ الصّداق» لأن الله عر وجل لم يجعل لها نصف 
الصّداق إلا في الطّلاق قبل المسّ فقط. ووجدناه عر وجل قال: 
لوَآبُوا النْسَاءَ صَدُكَاتِهِنٌ نَخْلة4. 


- إِنْ تيت قبل الذخول فراقة: ماذا لها 


صم أن المّداق لها فلا يسقطه شي ولا شيئاً منه إلا 
حيث أسقط الله عرّ وجل النَصف في الطّلاق قبل المس» وما 
عدا ذلك فظلمٌ لا شك فيه. 1 

فإن قيل: إن رسول الله مني قال: «هُوٌ لَه بم امنْتَخْلَلتَ 

قلنا: نعم وعقدُ نكاحها استحلالٌ لفرجهاء ولم يقل عليه 
الصلاة والسلام إنه لها بوطئك لهاء فوجب أن لما جميع الصّداق.. 

وكذلك في كل منفسخة التكاح قبل الّخول بلعان» أو 
أن تصير حرمته برضاءء أو بأن يطأها أبوة أو جاه أو ابنه 
بجهالة أو بزئى؛ أو بأن تسلمَ هي - وهرّ كافرٌ - أو بأنْ يسلم 
هوّ - وهيّ غير كتابيّةٍ - أو أو بأنْ ترتدُ هي أو هرّء أو كلاهماء أو 
بِأنْ موت هي» أو هوّ ‏ وقد اختلف في إسلامها دونه: فأبطل 
قوم صداقها بذلك - وهذا عون للشتيطان» وصدٌ عن الإسلام - 
وهل صداقها إلا كدين لها قبله من سائر ديونها ولا فرق. 

قال أبو محمّد: ولا متعة لها في شيء من ذلك لأنْ الله 
الي ا 


4 أاسالةنن كانق عت ابه سكياء از 
بعضها ‏ قل الجزءٌ الذي ملكَ منها أو كثرَ - بأيّ وجه ملك 
ذلك» من ميراث؟ أو ابتباع» أو هبة؛ أو إجارةء أو غير ذلك» فقد 
اي ل 
ولم يخرجها. 

وكذلك من كانت متزوجة بعبدٍ فملكتة» أو بعضة بأي 
وجه ملكت ذلك من وجوه الملك: فقد انفسخ نكاحها منه بلا 
فصل ا ل ا ا 
ري فلو ملك الأمة ابن زوجهاء أو أبؤ زوجهاء أو 


إثرَ ذلك بعتق؟ أو غير ذلك» أ 


- كتاب ما يُفْسَحْ به النَكَاحٌ بَعْدَ 


زوجها؛ أو عبد زوجهاء أو ملك العبد أبو امرأتي أو ابنها؛ أو 
أمها؛ أو عبدهاء أو أبوها ل ينفسخ النَكاحٌ بشيء من ذلك. 

٠‏ وكقللة ل يعار تكح امة ليه اي لعل يه 

و أمة ابنه التي لم تح لابنه قعل أو أمةٍ آم أو آم ابتعي أو 
1 0 أو أمةٍ عبدو أو ابتدات امرأةٌ نكاح عبد أبيهاء أو عبد 
ابنهاء أو عبد أمّهاء أو عبد ابنتهاء أو عبد عبدهاء أو عبد أمتها: 
لكان كل ذلكَ حلالا جائزاً. 

برهان ذلك: : قولُ اللّه عرٌ وجل: 9وَالَدِينَ هُمْ روجهم 
حَافِظُونَ إلا على أَزْوَا هم او ما ملكت أَنمَائهُم فَإِنْهُمْ غير 
مَلْومِنَ فَمَن التعَى وَرَاَ لِك فَأولَيِكَ هم العَادُونَ» فلم يبح اللّه 
تعالى إلا زوجة. أو ملك يمين وفرَق بينهما. 

وكلُ اسمين فرق الله عر وجل بينهماء فلا يجوز أن يقال: 
هما شيءٌ واحدٌ إلا بنص يوجبُ ذللك» أو ضرورة توجبة» ولا 
نص هنا ولا ضرورة توجبٌ وقوعَ اسم الزُوجةٍء واسم ملك 
اليمين على امرأةٍ واحدةٍ لرجل واحار. وبهذا الاستدلال حرم 
على الرّجل أذ يتزوَج أته دون أن يعتقها أو يخرجها عن ملكه 
- وحرمٌ على المرأةٍ أن تتزوج عبدها دون أنْ تعتقة» أو تخرجه عن 
ملكها. 

وكذلك ال أن يكون بعضها زوجة له وبعضها ملك 
يمين له لما ذكرنا من الآية. فإِذْ قد صحٌ ما ذكرنا فقد وجب جب أن 
الك تفي الريك فلا يبود أذ يجتمعاء فوجب من هذا أنه إذا 
ملكهاء أو بعضهاء فهي ملك بين له أو بعضهاء فلا يكون زوجاً 
هاء ولا يكونٌ بعضها زوجة له لف افد تع يام 

وكذلك توله تعالى: «وَقل ميات يَفْْضْنَ من 
أَبِصّارِمِنٌ وَيَحْفَظنَ فَرُوجَهُنْ ) ولا يلين زينتهن ؛ لاما طهر 4 
إلى قوله: #أو ما مَلَكْتَْ أَيْمَائهُن» فرق عرٌ وجل بين الزوج 
وبين ملك يمين المرأقء فوجب أن لا يكون ملك يمينها زوجها 
أصلاء وبالله تعالى الترفيق. 

ورؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا إسماعيل بن 
عيّاشٍ عن عبيد الله بن عبيار الكلاعي عن مكحول في امراٍ 
ورثت زوجها - وهوّ عبد - عن بعض ولدها. 

قال: لا تمل له - وقالَ علي بنُ أبي طالبو: يؤمسرٌ 
بطلاقها. 

وقلا صحّ عن عبيدٍ الله بن عد الله بن عتبة وإبراهيمٌ 
النخعي: إِنْ أعتقته بعد أنْ ملكته فهما على نكاحهما. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطا لأنْه لوْ كان ذلك لكان التكاحٌ 


8- مسألة: ولا عدّة في شيء من وجوه الفسخ الذي 


١/٠ 


ا ا ل 
30 الابن ليست َه لأيينة ولا لابدهء لأنٌ الله تعالى قالَ: 
رس م أو ما مَلَكَتْ 
َيمائَهُمْ فَإنْهُمْ غير مَلُوينَ4 فلو كانت أمةٌ الولدٍ لأبيه لكانت 
حراماً على الولد. 

وهكذا نقولُ في أمةٍ العبدٍ وعبدٍ الأمةٍ لا يكونُ شيءٌ من 
ذلك ملكا للسَبّدٍ إلا أن ينتزعَ ذلك من ملك العبدٍ فيصيرٌ ملكا له 
1 فإن احج محتججٌ بالخبر التابته عن رسول الله ل «أَنْتَ 
ومالك لأبيك». 
قلنا: هذا منسوحٌ بالمواريث وبالآيةٍ الي ذكرناء وباللّه 
تعالى التوفيق. 
كملّ كتابُ التكاح؛ والحمدٌ لله رب العالمين. 


_- فَسْخْ النكاح 


48- مسألةٌ: : ولا عدّة في شيء من وجوه الفسخ 
الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي امعتقةٍ الي تختارٌ فراق زوجهاء لأمر 
رسول الله تيا هما بالعدق ول يأمرْ غيرهما بعدةٍ ولا يجو أمرها 
بذلك؛ لأنه شرع لم يأذن به الله تعالى. .ولا يجوز قياس الفسخ 
على الطلاق» لأنهما مغتلفانء لأنْ الطَلاقَ لا يكونٌ إلا بلفظ 
المطلّق واختيار والفسخ يق بغير لفظ الرّوجٍ - اح أمْ كره - 
فكيف والقياسُ كله باطلٌ. 

وروّينا من طريق البخاري أخبرنا إبراهيمُ بن موسى 
أخبرنا هشامٌ بن يوسف عن ابن جريجج قال: قال عطاءً عن ابن 
عبّاس: كانوا إذا هاجرت امراأةٌ من دار الحرب لم تخطب حنى 
ميض وتطهر» فإذا طهرت حل ها الُكاح. فهذا ابن عباس 
حكي: أن هذا فعلُ الصّحابةِ جملةً فلا يبور خلافة ويذلك جاءً 
التصر قال اللّه تعالى: يا يها الْذِينَ آمنوا إِذًا جَاءكُم المُؤْمنَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِْوهُُ الله أعْلَمُ بِإِعَانهِنَ فَإِنْ عَلِمْتَمُوهُنَ مُؤْهنَاتٍ 
فلا جرس إلى الكمَارِ لا من حل لَهُم ولا هُمْ يلون لَهُنْ» 
إلى قوله: (ولا ناح عَلَيَكُمْ أن تََكِحْرِمُنْ إذا آتْمُوضُن 
أَجُورَهُُ4» فلم يوجب عر وجل عليه عد في انفساح تكاحهن 
من أزواجهنٌ الكفار بإسلامهنٌ وبالله تعال التوفيق. 


١ا/ةهأ‎ 


- مسألةٌ: من الطّلاق - من أرادَ طلاقّ امرأةٍ 


م - كتابُ الطّلاق 


- كاب الطلاق 


٠‏ 8- مسألة: من الطّلاق - من أرادٌ طلاقَ امرأوٍ 
له قد وطنها: لم يحل له أنْ يطلقها في حيضتهاء ولا في طهر وطتها 
فيه. 


فبإن طلّقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيد أو في 
حيضتها: يد ذلك الطّلاقٌ وهي امرأنه كما كانت إلا أذ 
يطلقها كذلك ثالثةَ أو ثلاثة مجموعة فيلزم. 

فإلا طلّقها في طهر لم يطاها فيه فهرّ طلاقٌ سنةٍ لازم - 
كيفما أوقعه - إِنْ شاءً طلقة واحدة» وإِنْ شاءً طلقتين مجموعتين» 
وَإِنْ شاءً ثلاثاً جموعة. 

فإِنْ كانت حاملا منه أو من غيرو: فله أنْ يطلّقها حاملا 
وهو لازي ولو إثرَ وطئه إيّاها فإنْ كان لم يطأها قط فله أنْ يطلقها 
في حال طهرها وني حال حيضتها - 
اثتتين ون شاءً ثلاثاً. 

فإن كانت لم تحضن قطء أو قد انقطعّ حيضها طلّقها ايضاً 
كما قلناني الحامل متى شاءً. وفيما ذكرنا اخشلافٌ في ثلاثةٍ 
مواضع: 

أحدها ‏ هل ينفذٌ الطّلاقٌ الذي هرّ بدعة تالف لأمر الله 
عر وجل أمْ لا يفذ؟. ١‏ 

والثاني ‏ هل طلاقٌ الْلاث بدعةٌ أمْ لا؟. 

والغالث - صفة طلاق السةٍ. 

برهانُ ما قلنا: قولٌ الله عرّ وجل: يا أَيُهَا الِّينَ آمَنوا إِذَا 
تَكَحْتم المؤمئَات ثُمْ طَلْقَمُوهُنْ مِنْ قبل أن تَمَتُومُنْ فَمَا لَكُمْ 
عَلَيْهنَ مِنْ عِدهٍ تَْتَدُوَهَا4 فاباح عد وجل طلاق التي لم تمس 
بالوطء؛ ول يحدُ في طلاقها وقتأء ولا عدداً: فوجب من ذلك أن 
هذا حكمها - ون دخل بهاء وطالَ مكثها معة ولا أشفرها 
فحملت من ذلك» لأنّه ل يمسّها. ولا تكونٌ بذلك محصنة؛ لأنْ 
الله تعالى لم يستئن شيئاً من ذلك لوَمَا كَانَ رَبك ني . 

والفرَقُ بين هذه الأحكام متناقضُ شارعٌ من الذّينٍ مالم 
يأذنْ به الله عرٌ وجل. 

فإن قِيلَ: فمنْ أينَ حكمتمْ بذلك في الكتابيات إذا طلقهنٌ 
المؤمنونٌ وأنتمْ تبطلون القياس؟. 

قلنا: لقول الله تعلل: #وَآن احْكُمْ بَْنَهُمْ ما أَنْرّلَ اللّهُ4 


إِنْ شاءَ - واحدة» وإِنْ شاء 


وبقوله تعال: 9رََاتلُوهُمْ حَنى لا تَكُونَ فِبنَهُ ويَكُونَ الدِينُ كُلّه 
لل واخص من هذا كله بحواب هذا السّؤال قوله تعالى: إلا 
ناح عَليكُمْ إن طَلفثُم الا مَا َم تَسُومُنٌ او تَفْرِصُوا لَُنْ 
فَيضَة» الآيةه فعمٌ عر وجل جميعٌ النساء» ول يخص مؤمنة من 
كافرةٍ - فهذا قوله عر وجل في غير الموطوءة. 

وأمَا في الموطوءة فقولٌ الله ع وجل: «ِيَايّهَا اللي إِذَا 
ْم ال مفو ليه وَأَحْصُوا العدة ونوا اله ربكم 
لا نُخْرِجُومُْ من ويه وَلا يَحْرْجْنَ إلا أن أي بفَاحِشةٍ مُيْنةٍ 
َلك حُدُوهُ الله وَمَنْيَتَعَدُ حُدُودَ الله فقَدظَلَمنَفْسَه لا ندري 
مَل الله يُحْدث بَْدَ ذَلِكَ مر والعدة لا تكونُ من الطّلاق إلا 
في موطوءةٍ فعلّمنا الله عر وجل كيف يكونُ طلاق الموطوءق 
وأخبرنا أن تلك حدودٌُ اللو وأنّ من تعدًاها ظال لنفسه. 

فصع أن من ظلمٌ وتعدّى حدوة اللّهِ عمز وجل ففعله 
باطل مردوقٌ لقول الي تفذ: امن عَمِلَ عَمَلا َس عَلَيِه أمْرنًا 
فَهْوَ رَد). ان 

فصحٌ أنّ الطّلاقَ المذكورٌ لا يكونُ إلا للعدةٍ كما أمرّ الله 
عر وجل. فنظرنا بيانَ مرادٍ الأّه عر وجل بقوله: لفَطَلْقُومُنُ 

8 يهن فوجدنا: 

ما روّيناه من طريق مسلم أخبرنا محمد بنُ عبار الله بن 
غير أخبرنا أبي أخبرنا عبيدُ اله بن عمرٌ عن نافم عسن ابن عمرٌ 
قال 'طلّقت امرأني على عهار رسول الله يز وهيّ حانض كر 
ذلك عمرٌ لرسول الله تلخ فقال :مزه انها نّم ََعْهَا حَنَى 
تَطْهْرَ ثُمْ تحضن افقة أخْرّى فَإِذًا طَهُرَتْ ت مَليطَلَقَهَا قبل أن 
يُجَامِعَهَا أو يُمْسِكهَاء َإِنْهَا اعد ابي أمَرَ الله أن تَطلّىَ لَهَا 
النْسّاةُ؛ فكان هذا بياناً لا يحل خلافة. 

وقد روي هذا الخبرٌ بنتقصان عما أوردناه: منها: 

ما روّيناه من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس 
بن جبير قالَ: سمعتٌ ابنَ عمرٌ يقولُ طلّقت امرأني - وهيّ 

- فأتى عمرٌ الى( فذكر ذلك ل فقالَ النيُ تنظ امُرْه 
َوُرَاجمَهًا َإِذَا طَهْرت فإ شاءَ طَلَمَهاه. ١‏ 

قال أبو محمّد: 

وروينا الأخذّ بهذا عن عطاء. 

قال علي: وزيادةً العدل لايل ترك الأخل بها وهو 
خبرٌ واحدٌء عن قصّةٍ واحد في مقام واحد وأمًا طلاق الحاملٍ - 
فكما روّينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
وكيم عن سفيان النوري عن محمد بن عبد الرّحن مولى لطلحة 


*م- كناب الطلاق 


عن سالم بن عبار الله بن عمرٌ عن ابن عمرّ: أنه طلَّقَ امرأئه وهيّ 
حائضٌ فقالٌ رسول الله :"مُه فَليَرَاجمْهاء ثم طلقا طَاهراء 
أو حَامِلاه. 

وأما الي لم تحض - أو قد انقطعَ حيضها - فإناً اللّه عر 
وجل أجمل لنا إباحة الطّلاق» وبيّنَ لنا طلاق الحامل» وطلاقَ التي 

تحيضُ ول يح لنا تعالى في ال لم تحض» ولا في الت انقطع 
حيضها حدأء فوجب أنه تعالى أباح طلاقها متى شاء الزّوج» إذ ل 
كان لذبعز ول قل نونك عللاتها مرج بسنا 

ثم اختلف الناسُ في الطلاق في الحيض إن طلّقَ الرَجلٌ 
كذلك» أو في طهر وطثها فيِء هل يلزمٌ ذلك الطَلاقّ آم لا؟. 

قال أبو محمّد: ادّعى بعضرٌ القائلينَ بهذا أنه إجماع. 

قال أبو محمّا: وقذ كذب مدّعي ذلك؛ لأن الخلاف في 
ذلك موجودٌ وحتى لؤْ لم يبلغنا لكان القاطمٌ - على جميع أهلٍ 
الام بما لا يقينَ عنده بوه ولا بلغه عن جميعهم: كاذبا على 

روينا من ) طريق عب الرؤاق عن وهبو بن نافع أن 
عكرمة أخيرة: أنّه سمعٌ ابنَ عباس يقول: الطلاقٌ على أربعة 
أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرامٌ. 

فأمَا الحلا فأن يطلقها من غير جماع أو حاملا مستيناً 
حملهاء وأمًا الحرا م فأنْ يطلّقها حائضاً أو حينّ يجامعها لا يدري 
أيشتملٌ الرّحم على الولدٍ أمْ لا 

قال أبو محمّد: ومن المحال أن يخبرَ ابنَ عباس عمًا هو 
جائرٌ بأّه حرام. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني 0 
الأعمش أن ابنَ مسعوو قالَ: من طَلَّقَ كما أمرَ الله تعالى فق 
الله تعالى لهُ ومن خالف فإنَا لا نطيق خلافه: 

أخبرنا يونس بن عبيد اللّهِ أخبرنا ابسن عبد اللّهِ بن عبد 
الرّحيم أخبرنا أحمُ بن خالا أخبرنا محم بن عبد السّلام الخشه 
أخبرنا بن بثار أخبرنا عبدُ الوهّاب بن عبلد الجيد القفيُ أخبرنا 
عبد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن بن عمر أله قال في 
الرّجل يطل امرأته وهيّ حائض قال ابن عمرّ: لا يعتدُ لذلك. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد اللّه بن 
لم ا 0 
ووجه العدّقٍ وكان يقول: وجه الطلاق: أنْ يطلقها طاهراً عن 
ل 


-١ ٠‏ مسألةٌ: من الطّلاق - من أراة طلاق امرأةٍ 


١/6ه؟‎ 


أخبرنا محمد بن قاسم بن محمد أخبرنا محمّدٌ بن عبد السّلام 
الحشي أخبرنا محمد بن الثى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا 
مام بن يحبى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنّه قال في الرَجلٍ 
يطلقٌ امرأته وهيّ حائض. 

قال: لا يعد بها. 

قال أبو محمّدٍ: والعجبُ من جرأةٍ من ادّعى الإجماعً على 
خلافي هذا وهو لا يد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في 
الحيض» أو في طهر جامعها فيه: كلنة عن أحد من المحانة د 
رضي الله عنهم - غير روايةٍ عن ابن عمرَّ قاذ عارضها ما هر 
أحسنْ منها عن ابن عمرًّء وروايتين ساقطتين عن عثمان» وزيد بن 

إحداهما ‏ رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان 
عن رجل أخبره نا عثمان بن عفان كان يقضي في المرأة الت 
يطلقها زوجها وهىّ حائضضٌ أنّها لا تعمد يحيضتها تلاك وتعتلٌ 
بعدها ثلاثة قروء. 

والأخرى - من طريق عبد الرّْاق عن هشام بن حسَان 
عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة عن رجل سمّاه عن زيل بن 
نابت أنه قال يمن طلن آعراتا ومن عامط : يلزمه الطلاقٌ وتعتة 
بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 

قال أبو محمّد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو 
استجزنا ما يستجيزون - ونعوذ باللّه من ذلك - وذلك أنه لا 
خلاف بِينَ أحدٍ من أهل العلم قاطبة؛ وفي جملتهمْ جميعٌ المخالفينَ 
لنا في ذلك في أن الطّلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيو: بدعة 
نهى عنها رسول الله #ظ مخالفةٌ لأمره عليه الصلاة والسلام فإِذ 
لا شك في هذا عندهم: فكيفٌ يستجيزونٌ الحكم بتجويز البدعةٍ 
التي يقرّونَ أنها بدعة وضلالة؟ | ليس بحكم المشاهدة مميزٌ البدعةٍ 
مالفا لإجماع القائلينَ بأنها بدعةٌ؟. 

قال أبو محمّل: واحتجّوا من الآثار: 

بما رويناه من طريق ابن وهبي أخبرنا ابن أبي ذتبب أن 
نافعاًأخبرهم عن ابن عمرَ أنه طلّقَ امراته - وهيّ حائضٌ - 
فسال عمرٌ رسول الله تيز عن ذللك» فقالَ:مرْه فَلْْرَاجِمْهَا ثم 
ليُشيكهَا حنَى تَطْهْرَ م نحيض كُمْ نَطْْرَ ثم إن ناء أشنلك يمد 
لِك وإ شا طَلْقَ مَل نيمس فلك الهِدُة الِّي أمَرَ الله 
تعَالَى أن تَطْلقَ لها انام وهيّ واحدة. 

ومن طريق مسلم ‏ حدثني إسحاق بن راهويه أخبرنا 
يزيد وعد ره اعيرنا جه من حرس حدّئني الزييديُ عن 


١ عوهة/ا‎ 


٠6٠‏ مسألة: من الطّلاق - من أراة طلاق امرأةٍ 


م- كِتَابُ الطلاق 


الزّهرِي عن سام عن أبيه فذكرٌ طلاقه لا مرأته وهي حائنض» وقالَ 
في آخرو: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الي طلّقتها. ويمافي 
بعض تلك الآثار من قول ابن عمرّ: ما يمنعني أن نْ أعتدٌ بها. وني 
بعضها: فمه أرأيت إِنْ عجر واستحمق. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن عن ابن جريج قال: : أرسلنا إلى 
لاي د 
- هل حسبت تطليقة عبل الله بنِ عمرّ امرأته حائضاً على عهاد 
رسول الله منظ؟. 

قال: نعم, 

وذكر بعضهم: رواية من طريقي عبل الباقي بن قانع عن 
أبي يحبى السّاجيّ أخبرنا إسماعيلٌ بن أميّة الذَرَامٌ أخبرنا حمَادٌ بن 
زيدعين عبد العزير بن ضهيع عن أنمن ققال: ال سيول الله 
تنظ «مَنْ طَلّقَ في بِدْعَةٍ أرما بدْعتة. 

قال أبو محمّد: كل هذا لا حجّة لهم فيه: 

ما حديث انس اللذكورٌ - فموضوعٌ بلا شاك - لم يروه 
احدٌ من أصحاب حمَادٍ بن زياد الثقات إِنَما هرّ من طريق 
إسماعيل بن أمَّ ارا فإنْ كان القرشيّ الصّغيرٌ البصري - 
وهوّبلا شك فهر ضعيفُ متروك ون كانَ غيره - فهر 
مجهول لا يعرف من هوّ. 

ومن طريق - عبد الباقي بن قا راوى كل كلية: اللمبرد 
بكل طامةٍ ولس بحجق لأنّه تير بآخرة - ثم لؤ صحٌ - ول 
يصحّ قط - لكان لا حجّة فيه لأنه كان معنى قوله ' الزمناه 
بدعته' أي كما قال عر وجل: وَل إنسَان ناه طَائِرَه في 
عُْقوِ ولس فيه - أله يحكمٌ عليه بإمضاء حكم بدعتي وتجويز ما 
في التين» وهذا هر الظاهرُ كما يقولون همْ فيمن باع بييعاً لا 
يحل أو نكحّ نكاحاً ببدعةٍ وني سائر الأحكام ولا فرق. 

وأمَا خبرٌ نافم - فموقوفٌ عليه ليس فيه: أنّه سمعه من 
ابن عمرّ فبطل الاحتجاج به. 

وأا ما روي عن ابن عمرٌ 'فمه أرأيت إن عجر واستحمق 
“فلا بيان في هذا اللفظ بأنّ تلك الطّلقة عدت له طلقةٌء والشّرائحٌ 
لا تؤوخحذ بلفظ. لا بيانَ فيوء بل قذ يحتملٌ أن يكو أراد الرّجرَ عن 
السّؤال عن هذاء والإخبارٌ بأنه عجرٌ واستحمق في ذلك» والأظهرٌ 
فيما هذه صفته أن لا يعتد به وأله سقطة من فعال فاعلي لأنه 
دن نّ في دين الله تعالل حكمٌ نافذ يستحمئ الحاكمٌ به ويعجُ بل 
كل حكم في الدين فَالنفَذٌ له مستغفلٌ كيس - والحمد للّه رب 
العالميين. 


وأمَا ما روي من قوله: "ما يمنعني أن أعتد بها وقوله 
وحسبت ا التطليقة الي طلقتها 'فلم يقل فيه إِنْ رسول اللّه 
يننا حسبها تطليقة ولا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قالَ 
لهُ: أعتدٌ بها طلقة إنما هر إخبارٌ عن نفسه - ولا حجّة في فعله 
ولا فعلٍ أحدٍ دون رسول الله عغر. 

وم حديث ابن أبي دنسي و الذي في آخره اوعير وَاحِدَة) 
فهذه له لفظة أتى بها ابن أبي ذثبر وحدةٌ؛ ولا نقطع على انها مسن 
كلام رسول الله وممكنٌ أن تكون من قدول من دونه عليه 
الصلاة والسلام والشرائع لا تؤخذ بالظنون. 

ثم لوْ صح يقيناً أنها من كلام رسول الله عير لكان 
معئاه: زهي واخلة أخطاً فيها بن عمرَء أو وهيّ قضيّةٌ واحدة 
لازمةٌ لكل مطلّق. والظاهرٌ - أنه من قول من دون النيّ تلظ 
غبراً بن ابنَ عمرٌ كان طلقها طلقةً واحدة» وقلا ذكرنا قبل 
راي الصّحيحة من طريقي عبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن ابسن 
عمرّ فيمن طلَقَ امرأته حائضاً أله لا يعتدً بذللك. ويكفي من هذا 
كله المسندُ البِيّنُ الثابت» الذي: 

رؤيئاه - من طريق أبي داود السّجستانيّ قال: أخبرنا 
أخبرنا عبد الاق أخبرنا بن جريح أخبرني أبو 
لبر أنه سمع عبد الرّحمن بنَ أيمنَ مولى عرّة يسالُ ابنَ عمرٌ قالَ 
ابو الزسيوت وا نا أسمعٌ - كيف ترى في رجل طَلّقَ امرأنه 
حائضا؟ فقَالَ ابنُ عمرٌ: لق بن عمرٌ امرأنه وهيّ حائض على 
عهددٍ رسول الله تثظط فسأل عمرٌ عن ذلك رسول الله يي فقال: 
إن ابن عمر طلَّقَ امراته وهيّ حائضن قال عبد اللّ: فردّها علي 
ول يرها شيتاء وقال: إذا طهرت فليطلَقْ إذا شاءً أو ليمسك وقراً 
ا 'يا أيِها النيُ إذا طلقتم 

لنساءً فطلقوهنٌ في قبل عدّتهن'. 

قال أو كد ومةا 8 040 زومت نظلا الع" 
وأنزل الله تعلل للِعِديَهنَ» وهكذا: ْ 


اد بن صالج 


ار 0 
1 كر سا لايخملك 
لاطي مد رسول الله 

أنّها طلقة يعت بها. 
فقلنا: ليسَ ذلك دليلا على ما زعمتم» لأنّ ابنَ عمرَّ - بلا 
شك - إِذْ طلقها حائضاً فقد اجتنبهاء فإنما أمره عليه الصلاة 


غلا بمراجعتها دليلٌ على 


- كِتَابْ الطلاق 


- مسألةٌ: من الطّلاق - من أرادَ طلاقّ امرأةٍ 


عه /ا١‏ 


والسلام برفض فراقه لها وأنْ يراجعها كما كانت قبلٌ» بلا شك. 
وقال بعضهم: الورعٌ إلزامه تلك الطلقة إذْ قذ يطلقها بعد 
ذلك طلقتين فتبقى عندة» ولعلّها مطلّقةٌ ثلاثاً. 
فقلنا: : بل هذا ضدٌ الورعء إِذْ تبيحون فرجها لأجني بلا 
بيان» وإنما الورعٌ أن لا تحرمَ على المسلم امرأته ال نحن على 
يقين من أن اللّه عر وجل أباحها له وحرّمها على من سواه إلا 
بيقن وأمَا بالظنون والمحتملات فلاء وبالله تعالى التوفيق. 
قال أبو محمّد: والعجبُ كله أنَهم إن وجدوا في الطّلاق 
في الحيض ما يشغبونٌ به تما ذكرناء فأيْ شيء وجدوا في طلاقه 
إيّاها في طهر وطتها فيه. 
فإن قالوا: قسناه على الطّلاق في الحيض. 
قلنا: : هذا باطلٌ من القياسء ولوْ كان القياسُ حقّاً لكان 
هذا منه عينَ الباطل» أنه قياس الشيء ء على ضذو: طهر على 
حيض» فكيف والقياس كله باطلٌ؟. 
فإن قالوا: إنكمٌ تلزمونه الطَّلاقَ ني الحيض» وفي طهرٍ 
مسها ذ فيه إذا كانَ طلاقاً ثالثاً أو ثلائة بجموعة» وهي غير المدخول 
ار 
قلنا: نعم» م لأن قو اللّه عر وجل: #فَطَلعُومُنَ لِعديَهِن» 
لا إشكال في أنه تعال نما أمر بذك في اللدخول بها فيما كان من 
الطلاق دود الثلاث - وفي هذين الوجهين أفتى رسول الله مك 
ابنَ عمرء ول يأمز قط عر وجل بذللك في عيرٍ مدخصول بهاء ولا 
فيمن طَلّقَ ثاللة» أو ثلائة مجموعة وليس في غير المدخول بها عد 
طلاق فيلزم أن يطل لهاء كما ينا بنصّ القرآن وقوله تعالى: ولا 
تذري لَعَلَ الله يُحْدت بَمْدَ ذَبِكَ أمرأ قدا بَلَفْنَ أجَلَهْنْ 
يكوه ِمَعْرُوفِوٍ أو فَارقُومُنَ بِمَعْرُوفو» وليس هذا في طلاق 
التلاش, 
ومن طريق عببد الرؤاق ليرفا معم عن نون 
التخجاي ترؤنا عر ابن بار أنه طلق امرائه واحدةٌ وهي 
حائض اتيم 
ل 
واحدة فأمره رسول اله مث أن يراجعها ثم بمسكها حنّى تطهيرٌ 
ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثمٌ مهلها حتى تطهرٌ من حيضتهاء 
فإ أراد أن يطلقها فليطلّقها حين تطهرٌ من قبل أن يجامعهاء فتلك فتلك 
العدّةٌ اللي أمرّ الله تعالى أنْ تطلقّ لا النساءٌ. 


قال ابن عمرّ: آأنت طلقت امراتك مرَّةٌ أو مرّتين» فإنٌ 


رسول الله يي أمرك بذلك» وإِنْ كنت طلقتها ثلاثاً فق حرمت 
عليك حتّى تنكح زوجاً غيرك: وعصيت ربّك فيما أمرك به من 
طلاق امرأتك. 

قل اورعشي مذيكة ألازة وار بالنسبة نن 
طلّقها كذلك دون الثلاث. 

وأمًا الاختلافُ في طلاق الثلاث مجموعة - أهرّ بدعة أم 
لا؟ فزعمٌ قومٌ أنها بدعةه شم اختلفوا. فقالت طائفةٌ منهمْ 1 
يقع م ألبتق لأنَّ البدعة مردودة. 

وقالت طائفة منهم: بل يرد إلى حكم الواحدد المأمور بأن 
يكون حكمٌ الطّلاق كذلك. قالت طائفة: بل تقمٌ كماهرٌ 
ويؤدبُ المطلقٌ كذلك. 

وقالت طائفةٌ: ليست بدعة ولكئها سد لا كراهة فيها. 

واحعج من قال: إنها تبطلٌ بقول الله تعالى: فاك ايا 
إن طلقم الات الآية. وبقوله تعال: #وَالْمُطْلقَاتُ , َمَريْضنَ 
شين ثَلانَة قروء ولا يْجِلُ لَهُنْ4 إلى قوله تعالى لوبْعُ ومن 
أَحق بردم في ذَلِك4. 

وبقورله تعالى: 9وَإِذًا طَلْقنْم السَاءً ءَ مْلَفْنّ أجَلَمْنً 
َأَضْبِكُوهُنٌ بِمَعْرُوفمٍ أو سَرُحُوضُ بِمَعْرُوفي». 

قالوا: فلا يكرنُ طلاقاً إلا ما كان بهذه الصّفةٍ. قالوا: 
ومعنى قول اللَّه تعال: «الطّلاق مَرْنَان فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفو أو 
تَسْرِيح بإحْسان» أي مره بعد مرةٍ كما تقول سير به فرسخان. 

وذكروا:. 

ما رويناه - من طريق أحمد بن شعيسٍ أخبرنا سليمانٌ 
بن داود أخبرنا ابن وهب أخيرنا خرمة - هو ابن بكير بن الأشجج 
- عن أبيه قالَ: سمعت محموة بنَ لبو قالَ: أخَبَرَ رَسُولُ الله 
عل عَنْ جل طلّقَ مره ثلاث تطلِيقات جَويعا فم عَضبَان / 
قَالَ: يلعب باب اللّه ونا , بيْنَ أظْهُركُبْ فَقَامَ رَجُلّ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللّهِ ألا أفكلة». 

قال أحمد بِنْ شعيب: لا أعلمُ أحداً رواه غير خرمة. 

قال أبو محمّد: أَمَا قوهم: ' البدعةٌ مردودةٌ ' فصدقواء ولو 
كانت بدعة لوجب أنْ ترد وتبطل. 

وأا الآياث - فإنما نزلت فيمن طلَّىّ واحدة أو انين 

ثم تساهم عمَن طلَقَ مرّةه ثم راجع» ثم مرق ثم راجح 
ثانيق ثم ثالثقه أببدعةٌ أنى» فمنْ قولهم: لاء بل سق فنساهم: 


١ وها‎ 


أتحكمون له بما في الآيات المذكورات» فمنْ قوهم: لاء بلا خلافي. 

فصح أن لقصو - في الآبات المذكورات ‏ من أراد أن 
يطلق طلاقاً رجميء فبطل احتجاجهمْ بها في حكم من طفق ثلاث 

وأمًا قونهم معنى قوله: «الطّلاق مَرتَان4 أن معناة: 0 
بعد مر فخطًء بل هذه الآيةُ كقوله تعالل: منُوْيَهًا أَجْرَهَا كين 
أيْ مضاعفاً معاً. وهذه الآية أيضاً تعليمٌ لما دون النّلاث من 
الطّلاق» وهر حجّة لنا عليهم؛ لأنهمْ لا يختلفون - يعني المخالفين 
لنا - في أن طلاق السَنةٍ هوّ أنْ يطلّقها واحدة» ثم يتركها حتى 
تنقضي علّتها - في قول طائفةٍ منهم. وفي قول آخرين منهم: أن 
يطلقها في كل طهر طلقة: وليس شِيءٌ من هذا في هذه الآيق وهم 
لا يرون من طلّقَ طلقتين متتابعتين في كلام متصل: طلاق سق 
فبطل تعلّقَهم بقوله تعالى: #الطّلاقٌ مَرتان». 

وأمَا خبرٌ محمود بن لبد فمرسلٌ ولا حجّة في مرسل - 
وتخرمة لم يسمخ من أببه شيئاً. 

وأمًا قول من قال: إِنّ الثّلاث تجعلٌ واحدة؛ فإنهم 
احتجوا. 
سيت ما وويناه مويق متام اخررنا عد ين رافع اخبزنا 
عبد الرّراق أخبرنا معمرٌ عن ابن كاروس عن أيه عو ابن 
عباس قال: كان الطَلاقٌ على عهدٍ رسول الله يذ وأبي بكر 
وستتين من خلافةٍ عمر: طلاقٌ القلاث واحدفٌ فقالَ عمرٌ بن 
الخطاب: إن النَاسَ قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناق فلو 
أمضيناه عليهمٌ» فأمضاه عليهم. 

ورؤينا من طريتي الدذبري عن عبد الرَزّاق عن ابن 
جريج: : أخبني ابن طاووس عن أبيه أذ أبا الصّهباء قال لابن 
عا لم تعلمْ أنها كانت الثلاث تبعل واحدةٌ على عهادٍ رسول 
الله َي وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟. 

قال: نعم 

ومن طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا سليمانُ بن سيفب 
الحراني أخبرنا أبو عاصم هرّ اليل - عن ابسن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه أنه أبا الصّهباء قال لابن عباس: ألم تعلم اذ 
الثّلاث كانت تجعلٌ على عهد رسول الله تي وأبي بكر وصدراً 
من خلافةٍ عمرٌ تردُ إلى الواحدة؟. 

قال: نعم. 

ورويناه أيضاً من طريق مسلم عن إسحاق بن راهويه 
أخيرنا سليمانٌ بن حرسم عن حمادٍ بن زيدٍ عن أيوب السّختياني 
عن إبراهيمَ بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس . وبما: 


٠‏ - مسألةٌ: من الطّلاق - من أرادَ طلاق امرأةٍ 


م- كاب الطّلاق 


رؤيناه من طريق أبي داود أخبرنا أحمدُ بن صالح أخبرنا 
عبد الرّرّاق أخبرنا اين جريج أخبرتي بعض بي أبي رافع مولى 
رسول اله تنظ عن عكرمة عن ابن عبّاس قالَ:«طَلْقَ عبد يزيد 
بو ركان وَإخرنه أم ركاه - هدر ليث وَفيه: أن رَسُولَ اله 
قال لَهُ : رَاجع اهنك أمْ ركاه وَإخوََ فَقَالَ: إِنِي طَلْقَنَهَا 
نلاثايارَسُول الله قال: د عَلِمْتُ أَرَجمْهًا ونلا «إيَا أيه النبئ 
إِذًا طَلقتم النْسّاءَ َطَلّقُو سه لِعِدْتَهن14. 

قال أبو محمّد: ما نعلمٌ لمم شيئاً احتجّوا به غير هذاء 
وهذا لايصح؛ لأنّه عن غير مسعى من بن أبي راقع ولا حجَة 
في مجهول» وما نعلمٌ في بن أبي رافع من يحنجٌ به إلا عبيدٌ الله 
وحده وسائرهم مجهولون. 

وأمَا حديث طاووس - عن ابن عبّاس الذي فيه أن 
القلاث كانت واحدةٌ وتردُ إلى الواحدة وتجعلٌ واحدةً فليِسَ شي 
منه أنه عليه الصلاة والسلام هوّ الذي جعلها واحدة؛ أو ردّها إلى 
الواحدقٍ» ولا أنّه عليه الصلاة والسلام علمٌ بذلكَ فأقَرّهُ ولا 

حجّة إلا فيما صحٌ أنه عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله أو 

علمه فلم ينكره وإنما يلزمٌ هذا الخبرُ من قالَ في قول أي سعيار 
الخدري:(كنا نُحْرِجُ في رك لطر عَلَى عَهْادِ رَسُول الله ميك 
ضاعاً مِنْ كَذَاه وأمّا نحن فلا والحمد لله رب العالمين. 

وأمَا من قال: إنها معصية وأنّها تقع نهم موّهوا. 

ما رويناه من طريق عباء الرزاق عن يحبى بن العلاء عسن 
عبيدٍ اللّه بن الوليدد الرْصاف العجلي عن إبراهيم هو ابن عبيل 
الله , بن عبادة بن الصّامت عن داود عن عبادة بن الصّامت قال: 
«طَلّقَ جَدي امْرَة له ألف تَطِْيقةٍ َانْطَلَقَ أبي إِلَى رَسُول الله تنظ 
َذَكرَ ذَلِكَ لَك َال له الي يبظ أَمَا انَقَى اللّه جَدك. 

ما ثلاث قَلَكُ وَأَما يَسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَيَسْعُونَ فَعُدْوَانٌ 
وَظْلْبٌ إنْ شاءَ الله عَذبَكُ وَإِنْ شاء عفر لَهه. 

ورواه بعض الناس عن صدقة بن أبي عمرانة عن إنراهيم 
بن عبيد الله ب بن عبادة بن الصّاصتو عن أبيه عن جه قالَ: «طُلْقَ 
بَحْضُ آبائي امْرَأته َانطلقَ بنوه إلى رَممُول الله تلفد. 

قَعَالُوا: يا َسُولَ اله إن أبن طلقَ ْنَا ألفا مَهَلْ لَه مِنْ 
مَخْرَج؟ فقَالَ: إن أباكمْ لَمْ ينو الله فجْمَلَ مَخْرَجا بات ينه 
بثلاث عَلَى غَيْرِ السلةه وَتسَعُمائة وَسَبِعٌ وَتِسْعُونَ إِنْما في عَنقَهِه. 

وخبرٌ روي من طريق محمد بن شاذانَ عن معلى بن 
منصور عن شعيبو بسن رنيق أن عطاءً الخراساني حدذثهم عن 
الحسن قال: أخرنا عب الله مرا طيية “أنه طلّى امرانه وهيّ 


*8- كِْنَابُ الطّلاق 
حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرأين الباقيين 
فبلع ذلك رسول الله تي فقال: اي بن عُمَر ما مكَذَا مَك اله 
نك د أخطأت الم وذكرٌ الخبه وفيه - فقلت:ايَا رَسُولَ اللّه 
َوْ كنت طلْقنهَا ثلاث أَكَانَ بي أن أ أَرَاجِعَهًا؟ قال: لاء كانت تين 
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والخبرٌ الّذي ذكرناه آنفاً من طريق إسماعيلَ بن أميِة 
الدراعٍ عن حمادٍ بن زيد عن عبد العزيز بن صهيبو عن أنس عن 
رسول للك «من طَلّْقَ في بِدْعَةٍ ْنا بِدْعَتَهًا. 

وذكروا عمَنْ دون رسول الله يقد يذ ما ذكرناه آنفاً من قول 
عبر فحني طاروفي انه ماران عسو 

فيه أناة فل أمضيناه عليهم. 

ومن طريق عباء الرزّاق عن إسماعيلَ بن أبي عبد الله 
أخبرني عبيدُ اللّه ب بن العيزار أنّه سمع أنس بن مالك يقول: كان 
عمرٌ إذا ظفرَ بمنْ طَلَقَ ثلاثاً أوجمّ رأسة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزّهريّ عن سالم 
بن عبر الله بن عمرٌ عن أبيه قال: من طلَنّ امراته ثلاثاً طلقتٌ 
وعصى ربهُ. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه قال: كان ابن عباس إذا سئلّ عمن : طلقَ امرأته ثلاثاً؟. 


قالَ: لو اتقيت اللَّه لعل لك مخرجاً. 
قال أبو محمّدٍ: لا نعلمُ لم شيئاً يشغبون به إلا هذاء وكلّه 


أهَا حديث عبادة بن الصّامت ففي غاية السقوط» لأنّه ما 
من طريق يحبى بن العلاء - وليس بالقويّ - عن عبيد اللّهِ بن 
الوليدٍ الوصّافّ - وهر هالكٌ - عن إبراهيم بن عبياٍ اللّه بن 
عبادة بن الصّامتٍ - وهو مجهرلٌ لا يعرف. 

ثم هوّ منكرٌ جذأء لأنه لم يوجذ قط في شيء من الآثار: أن 
والدَ عبادة هه أدركَ الإسلام» فكيف جدّه؟ وهرّ محال بلا شك. 

ثم ألفاظه متناقضة في بعضها '. 

ما ثلاث فلك ' وهذا إباحةٌ للشّلاش وبعضها بخلاف 


ذلك. 
وأمًا حديث ابن عمرٌ - ففي غايةٍ السقوط» لأنه عن 
رزيق بن شعيبم شعيبو أو شعيب بن رزيق الشَامي' - وهرّ ضعيفٌ - 


وقد ذكرنا عق ماعل / بن أميّة الذَرَاعٍ وجهالته فبطلَ ما 
شغبوا به. 3 ينباي عن ة بت وانقية لله رب الغالت: 


- مسألة: من الطّلاق - من أراد طلاقّ امرأةٍ 


١ا/هد‎ 


وأمّا ما ذكروا عن الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - فالرَوايةٌ 
عن عمر ' نرى النَانَ قد استعجلوا شيئاً كانت لهم فيه أناة' فلا 
دليلَ فيه على أن طلاق اثلاث معصيةٌ أصلا وهرّ صحيحٌ عن 
ابن عمرّ ولا ححجّة في أحدو دونَ رسول الله تل ". 

قال أبو محمّدٍ: ولا أضعفُ من قول من يقر أنه ينقد 
الدع ومكعا لأ هرد بغر نض من الله تسال يحولا من رسوله 
8 

قال أبو محمّ: ثم وجدنا من حجّةٍ من قال: إن الطّلاقَ 
القلاث مجموعة سَةٌ ولا بدعةٌ قو الله تعاى: إن طَلقَهَا فلا 
نحل له من بَدْدُ حنى تكح جا غير فهذا يق على القلاث 
مجموعة يرقف ولا يجوز أن يخصّ بهذه الآيةٍ بعض ذلك دون 

لت و «إذًا نَكَحْم المؤْمِنَات ثم طَلَقتْمُوفُنٌ 
مِنْ قبل أن تَمنُومُنْ هما لَكُمْ عََنُ مِنْ عد تََْدُونها4 عمرمٌ 
لإباحة الثلاثٍ والاثنين والواحدةٍ وقوله تعالى: موَلِلْمُطَلَقَات 
نم بالْمَْرُوف» فلم يخخص تعال مطلقة واحدة من مطلّقةٍ انين نشين 
ومن مطلقةٍ ثلاثاً. ووجدنا: 

ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب: أن سهل بن 
سعد السّاعدي أخبره عمن حديث اللَّانَ عويمرٌ العجلاني' مع 
امرأته - وفي آخره: أنه قالَ:«كَذَبِت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللّه إِنْ 
أَمْسَكَتَهًا فَطَلعََا ثلاث َبْلَ أَنْ يَأمْرَه رَسُولُ الله ا ثم قَالَ: ونا 
مَعَ اناس عِنْدَ رَسُول الله عفك». 

قال أبو محمّل: لرْ كان طلاق الثلاش مجموعة معصية لله 
فاليا معط يمره 0ل يخ عن بيان ذلك - فصحٌ يقيناً أنها 
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00 
امرأتة» أو طلقها وقد حرّمتْ عليه ووجب التفريقٌ بينهماء فإِن 
كان طلقها وهيّ امرأته فليسَ هذا قولكم» لأنّ قولكم أنها بتمام 
اللّعان تبينُ عنه إلى الأبدء وإِنْ كان طلْقها أجنبية فإنْما نحن فيمن 
طَلَقَ امراتة» لا فيمن طَلّقَ أجنية فقلنا: إِنّما طلّقها وهرّ يقدَرُ 
أنها امرأته - هذا ما لا يشلك فيه أحدٌ فلو كان ذلك معصية 
لسبقكمٌ رسول الله مث إلى هذا الاعتراض فإنّما حجتنا كلها في 
ترك رسول الله يكذ الإنكاز على من طَلَْقَ ثلائاً مجموعة امرأة 
يظّها امرأتك ولا يشكٌ أنّها في عصمته فقطً. 

فِإنْ قالوا: ليس كل مسكوت عن ذكره في الأخبار يكونٌ 
ترك ذكزه حجة: 


لاه /ا١‏ 


فقلنا: : نع هر حجّة لازمة إلا أن يوجة بان في خبر آخرٌ 
م يذكز في هذا الخبرٍ فحينثاو لا يكون السسكوت عنه في خصبر آخبرٌ 
حجة. 
ومن طريق البخاري أخبرنا محمد بن بار أخبرنا يحيى - 
هرّ ابنُ سعيلر القطَانُ - عن عبباد بن عمر أخبرنا القاسمٌ بن محمد 
بن أبي بكر عن عائشة أ م المؤمنين قالت: «إِنْ رَجُلا طَلَّقَّ امْرَأَنَه 
دنا رَوْجَت فطَلَق. فَسْيِلَ رَسُولُ اللّه تك أنَحِلَ للأول؟ قال: 
لاء حَنَى يَدُوقَ عُسَيْلتهَا كَمَا ذَاقَ الأوّلٌ» فلمْ يتكرٌ عليه الصلاة 
والسلام هذا السّوالَ ولؤْ كان لا يجورٌ لأخيرَ بذلاك. وخر 
فاطمة بنتو قيس المشهورٌ: 
روبناه من طريق يحبى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرقة: أن زوجها ابن حفص 
بن المغيرة الخزومي طلّقها ثلاث ثم انطلق إلى اليمنء فانطلق خالة 
بن الوليدد في نفر فأتوا رسو الله في بيت ميمونة آم المؤمنين. 
فقالوا: إن ابنَ حفص طَلْقَ امرأته ته ثلاثاً فهل لها من تفقة؟ 
فقال رسولٌ الله مإظ: ليس الَهَا تمق وَعَليْهَا العِدَة؛ وذكرٌ باقيّ 
الخبر. 
ومن ) طريقي مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد 
الرحمن - هوّ ابن مهدي - عن سفيان النوري عن أبسي بكر بن 
أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قبس فذكردت حديث طلاقها 
قالت «وَئبِتُ رَسُولَ الله عا فَقالَ: كَمْ طَلّقَكَ قُلْتُ: تلان 
َقَالَ: دَق لَيِسَ لَك تََقَةه وذكرت باقي الخبر. 
ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن الثتى أخبرنا حفص بن 
غياث أخبرنا هشامٌ بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: 
قتا رول الله إنا زوجي طلقي تلكا آنا أحاف آنأ يَيْمَ 
عَلَي. قال: فَأَمَرَهَا فتَحَوُلَت؟. 
ومن طريق مسلم أخيرنا محمد بن الى أخبرنا عبد 
الرّحن بن مهدي أخبرنا سفيان الُوريُ عن سلمة بن كهيل عن 
الشّعي عن فاطمة بدته قيس عن لبي يذ في المطلقة ثلاناً قال: 
«ليِْسَ لَهَا سكنى ولا نَفْقَة. 
فهذا نقلٌ توائر عن فاطمة بأن رسو الله */ # أخيرها هي 
ونفرٌ سواها بأنُ زوجها طلقها ثلاثاً. وبأنه عليه الصلاة والسلام 
حكم في المطلّقة ثلاث ول ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك ولا 
أخبرٌ بأنه ليس بسنةٍ - وفي هذا كفاية لمن نصح نفسة. 
فإ قيل: إِنْ الرهري روى عن أبي سلمة هذا الخبرَ فقَالَ 
فيه: إنها ذكرت أنه طلّقها آخرٌ ثلاث تطليقات. 


ة١-‏ مسألةٌ: من الطّلاق - من أراد طلاق امرأة 


م كناب الطّلاق 


وروى الرُهريُ عن عبيدٍ اللّه بن عبد اللّه بن عتبة أنّ 
زوجها أرسل إليها بتطليقةٍ كانت بقيت لها من طلاقها - فذكرَ 
الخيرَ وفيه: فأرسل مروانٌ إليها قبيصة بن ذؤيبٍ فحدذثته - وذكرٌ 
باقىَ الخير. 

قلنا: نعي هكذا رواه الزُعري. 

فَأمَا روايته من طريق عبيدٍ الله فمنقطعة؛ لم يذكر عبيدٌ 
الله ذلك عنهاء ولا عن قبيصة عنهاء إِنما قال: إِنْ فاطمة طلّقها 
زوجهاء وأن مروان بعث إليها قييصة فحدثتة. 

وأمًا خبره عن أبي سلمة فمتصلٌ. 

إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما: أنّ رسول الله مر أ 
هي ولا غيرها بذلك - إنما المسندٌ الصّحيحٌ الذي فيه: أنه عليه 
الصلاة والسلام سألَ عن كمَيّةِ طلاقها وأنّها أخبرتة؛ فهي التي 
قدّمنا أؤلا وعلى ذلك الإجمال جاءً حكمه عليه الصلاة والسلام. 

00 
وطلقها ألبتّة '' وطلقها طلاقا بانا '' وطلاقاً بائناً أفليس في شيء 
منه أن رسولَ اللّهِ 1 وقفَ عليه أصلا, سقط كل ذلك وثبت 
حكمه عليه الصلاة والسلام على ما صم أله أخبرٌ به من أنه 
طلقها ثلاثا فقط. 

وأمًا الصّحابة رضي الله عنهم فإِنُ التَابت عن عمرّ الذي 
لا يشت عنه غيرة: 

٠7‏ ها رزياه من طري عي الاق عن سفلة اوري سن 
001 ته ألفاً فقا له عمث: 0 إنما 
كنت ألعبُ؛ فعلاه عمرٌ بِالدَرَةٍ وقال: إِنْما يكفيك من ذلك ثلاث 
- فإنما ضربه عمرٌ على الرَّيادةٍ على الثلاثء وأحسنّ عمرٌ في 
ا ل 
ةبعل ل علبي طالب ا لي لقت رادي اف 
ده 

ومن طريق وكيم عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أببي 
يحبى قال: جاءً رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طَلّقَتُ امراتي 
ألفاء فقالَ: بانت منك بثلاثو - فلم ينكر الثلاث. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري عن عمرو بن 
مرّة عن سعياد بن جبير قالَ: قال رجل لابن عبّاس: طلّقت 
امرأني ألفاء فقالَ له ابن عبّاس: ثلاث تحرمها عليك» وبقيّتها 


٠م-‏ كِتَابُ الطّلاق 


- مسألةٌ: من الطّلاق - من أرادَ طلاق امرأةٍ 


١ا/هم‎ 


عليك وزرأء اتخذت آيات الله هزواً وا 
زاة. والّذي جاءً عنه من قوله َنْ طلَقَ ثلاث : 
لله لعل لك مخرجا 'وهوّ على ظاهره: نعم إن اتقى الله جعلّ 
له مخرجاً - وليسَ فيه أن طلاقه الثّلاث معصية. 


ثم ندم لو اتقيت 


ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجلٌ عن ابن مسعودٍ فقال: لعن 
طلقت أمرائي شعاً وتنعين: تعان 83 اب عقوو ثلاث ينها 
وسائرهن عدوانٌ. وهذان خخحبران في غايةٍ الصّحَةٍ لم ينكر ابن 
مسعووء ابن عباس التلاث مجموعة أصلاء وإننا أنكر الرّيادةَ 
على الثلاث. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا 
يجبى بسن سعيار القطّانُ عن سفيان الذوري عن أبي إسحاق 
السبيعي عن أبي الأحوص عن عبار الله بن مسعودٍ ققال: طلاقٌ 
لس أذ يطلقها طاهراً من غير جماع - وهذًا في غايةٍ الصّحَةٍ عسن 
ابن مسعوج فلم بخص طلقة من طلقتين من ثلاث. 

إن قيل: روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعودٍ وفيه فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى» فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى. 

قلنا: نعم هذا أيضاً سنَةٌ - وليسَ فيه أن ما عدا ذلك 
حرام وبدعة. 

فإن قيل: قذ رويتم من طريق حمّادٍ بن زيد أخبرنا يحى بن 
عتيق عن محمد بن سيرينَ قال: :“قان علي بد أبي طالب لز أن 
الناسَ أخذوا بأمر الله تعالى في الطّلاق ما يبح رجلٌ نفسه في 
امرأةٍ ابد يبدأ فيطلقها تطليقة؛ ثم يتريّصُ ما بينها وبينَ أنْ تنقضيَ 
عدتهاء فمتى ما شاءً راجعها. 

قلنا هذا منقطمٌ عنه؛ لأن ابنَ سيرينَ لم ييسمع من علي 
كلمة؛ ثم ليس فيه أيضاً: أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة يدلا 
يعلمٌ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم غير ما ذكرنا. 

وأمًا التابعون - فروّينا من طريق وكيع عن إسماعيل بسن 
أبي خالل عن الشّعيّ قالَ: قال رجلٌ لشريح القاضي: طلّقت 
امرأتي مائةه فقال: بانت منك بشلاش وسبعٌ وتسعون إسراف 
ومعصية - فلم ينكر شريحٌ الشلاث» وإنما جعلَ الإسراف 
والمعصية ما زادٌ على الثلاثي. 

ومن طريق عبا الرّزّاق عن معمر عن قتادة عن سعيدٍ بن 
المسيب قال: طلاقٌ العدةٍ أن يطلّقها إذا طهرت من الحيضة بغير 
جماع. 


قال أبو محمّد: فلم يخخصُ واحدة من ثلاث من انين - 
لا يعم عن أحلو من التابعينَ - أن الّلاث معصية - صرّحٌ بذلك 
إلا الحسر. والقولٌ بأنُ الثلاث سئة: قولُ الشافعي» وأبي ذرٌ 
وأصحابهما. 

وأمَا صفةٌ طلاق السسّنةٍ فنذ ذكرنا قولَ ابن مسعود آنفاً في 
ذلك من طريق الأعمش عن أبي إسحاق - وآخرّ من طريق 
علي بن أبي طالبيه وهر أن ابنّ مسعودٍ قال: يطلّقها ني طهر م 
يمسّها فيه - ثم يدعها حتى تحيض» فإذا طهرت طلقها أخرى - 
ثم يدعها حتى تحيض؛ فإذا طهرت طلقها ثالثة. 

وقالَ عل له أن يطلقها ثمّ يدعها حتّى تدم عدّتهاء أو 
يراجعها في العدةٍ إِنْ شاء.. 

ومن قول ابن مسعوج الذي ذكرنا. 

قولُ: رويناه من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن قتادة: 
ومثله عن معمر عن الزّهِري» وعن قتادة عن اين الي 

ومثله من طريق عبلد الاق عن أبي حنيفة عن حمادٍ بن 
أبي سليمان عن إبراهيمٌ النخعيّ - وزاد فإ كانتا يقست من 
الحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة. 

وهو قول الشعي. 

ومن كره أن يطلقها أكثرٌ من واحدة: اللي والأوزاعي. 
ومالك وأبو حنيفة وعبدُ العزيز بن الملجشون, والحسنٌ بن 
حي وأبو سليمات. وأصحابهم. ا ١‏ 

وأمّا قولنا في طلاق الحامل؛ والَّتِ لم يطاهاء والّتي لم 
تحض» والتي يست من الحيض: فإ التصوص الَّقِ ذكرنا قبل 
فانها جاءت في اللواتي عدتهن الأطهار. 

وأمّا الحاملٌ - فليسَ ها أقراء تراعى؛ وقد قال رسولٌ الله 

يي كما أوردناه قبل في صدر كلامنا في الطّلاق ثم ليطلقها طاهراً 
أو حاملا - فبيّنَ عليه الصلاة والسلام في الطاهر أنْ لا يطأها في 
ذلك الطَّهرٍ قبل أن يطلقهاء وأجملُ طلاق الحامل #وَمَا كَانَ رَبك 
4 وأمًا التي ل يطأها - فلا عدّة عليها بنصّ القرآن» فليست 
من اللاتي قال الله تعالى فيهن: لتَطَلقْرمُنُ لِعِديَِن» فله أن 
يطلقها كما أباحَ اللّهِ تعالى متى شاءً. 

قال تعالى: «لا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ إِنْ طَلْقَنّمِ النْسَاءَ مَالَمْ 
مسلوش4. 

وأما الي لم تحضن قطء أو التي انقطعَ حيضها فقذ قال من 
ذكرنا: ل لأنه 
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فإن قيل: ألم يقل الله عد وجل: : 9واللائي يَدِسْنَ من 
الجيض مِنْ نِسَابِكُمْ إن ارتم دنه ثَلانَةَ أشهّرٍ اللاي لَمْ 
يَحِضْنَ4. 

قلنا: زعم 

وق صحّ عن رسول الله عاثز ##ز أنه قالَ: «الشّهْرُ يَسْعَةٌ 
وَعِشرُونَ يمه فم حيث ابتدأً بالعدّة فإذا أ نسعة وعشرينَ 
يوم فهر شهرٌ. 

برهان ذلك: .قولٌ اللّهِ عر وجل: #وَالْمُطَلقَاتُ يَتَرَئْصْنَ 
بأنْشيِهِنَ تلان َروء فاوجب عرٌ وجل ما قلناء وهو أنْ يبدأ 
بعد الشهور من أي يوم أو ليل شاء العاكُ أو من حيث تب 
العدّة بالوفاق أو بالشهورء وبالله تعالى التوفيق. 


05- مسألة: ومنْ قالَ: أنت طالق» ونوى النتين 
أو ثلاثاً فهر كما نوى - سواءً قال ذلك ونواه ف موطوءةٍ أو في 
غير موطوءق. 

برهان ذلك - أننا قذ ذكرنا أن طلاق القَلاثِ مجموعة سن 
وأنْ اسم الطّلاق يقعٌ عليهاء وعلى الثتتين» وعلى الواحدق فإ 
ذلك كذلك فهر ما نوى من عدد الطّلاق لقول الذي علة: «إنْمَا 
امال لات وَإِنمَا يكل امرئ ما َرَىه إن ينو عدداً من 
الطّلاق فهيّ واحدةٌ» لأنها أقل الطلاق فهِي اليقينُ الذي لا شك 
فيه أنْ يلزمة ولا يجوذ أن يلزم زيادة بلا يقين. 

وهو قول ماللئ, والليش. والششافعي. 

وقالَ أبو حنيفة, وأبو سليمان, وسفيان. والأوزاعي: 
يلزمه واحدة لا أكثرٌء وبالله تعالى التوفيق. 


-١ 7‏ مسأَلةٌ: فلرٌ قال للوطوءة: أنت طالقٌ أنتٍ 
طالقٌ أنت طالقٌ - فإِنْ نوى التكريرٌ لكلمته الأولى وإعلامها فهي 
واحدة. 

وكذللك إِنْ م ينو بتكراره شينا - فإن نوى بذلاك أن كل 
طلقةٍ غيرٌ الأخرى فهي ثلاث | إِنْ كرّرها ثلاثأء ولا اثسان إِنْ 
كرّرها مرّتين بلا شك. فل قال لغير موطوءة من: أنت طالقّ أنت 
طالق أز نت طالقٌ فهِيّ طلقةٌ واحدة فقطء لأن تكراره للطّلاق وقع 
- وهي في غير عذةٍ منه إِذْ لاعدة على غير موطوءقٍ بص 
القرآن وهي أجنيةٌ بعد وطلاق الأجنيّة باطل. واختلف النساسٌ 
في هذا: : فقالت طائفة كما قلنا. 

وقالت طائفةٌ: إن كان وصلّ كلامه ولا يقطمٌ بعضه عن 
بعض فهِيّ ثلاث لازمة» إن كان فرق بينَ كلامه بسكتو فهي 


9 مسالةٌ: ومن قال: أنتٍ طالقٌ ونوى النتين 


8- كِتَابْ الطّلاق 
طلقةٌ واحدة فقط. 

وقالت طائفة: : إن كان ذلك في مجلس واحد فهي كلها 
لوازم سواء فرق بين كل طلاق بسكتة أو م يفره وإن كان ذلك 
في مجالس شتّى لم يلزمْ من الطّلاق إلا ما كان في الجلس الأول 
فقَظ” 

فووا عه انا عن طق معد مي متصوو 
نكرو مان اند ال و1 أ ول ج11 

قال: هي ثلاثء فإنْ طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يفم 
عليهاء لأنها قد بانت بالأول. 

وصحّ هذا عن خلاس» وإبراهيم بِمّ النخعي في ] حد أقوالهي» 
وطاووسء والشّعي» وعكرمة وأبي بكر بن عبد الرّحن بن 
الحارث بن هشام وحمّادٍ بن أبي سليمات. 

ورؤيناهة عن مسروق. 

ورويناه من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن 
0 كدر 

قال تبي بالتُطليقة الأولى لحان لي ا اين 


ورويناه أيضاً عن ابن عبّاس. 

وهو قول سفيان التُوري» والحسن بن حي؛ وأبي حديفة, 
والشافعي» وأبي ثورء وأبي عبيارن وأحمد بن حبل, وأبي 
سليمات؛ وأصحابهم. والقولٌ الثاني: 


رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبر : 


المغيرة عن إبراهيمَ النخعيّ فيمنْ قال لغير لداعو يهنا اتيس 
طالقّء أنت طالق» أن نتم طالقٌّ - وقاها متصلة: عل لشي 
تكح زوجا غيرة. 

فإن قال: أن نت طالق ثم قاك: | نتم طالق ثم سكت» ثم 


قالَ: أنتٍ طالق» بانتث بالأولى ول تكن الآخريان شيئاً - ومثله 
سواءً سواءً عن عبد الله بن مغل المرني. 
وهو فول مالك - والأوزاعي, واللبث. والقولٌ الثّالث: 
رويناه من طريق الحجَّاح بن المنهال أخبرنا عبد العزيزٍ ب بن 
عبد الصّمدٍ قال: قال لي منصور: حدّثت عن إبراهيم يم النخعيّ آنه 


8- كِتَابُ الطلاق 


كان يقول: ال ع أنت طالق» 
أنتب طالقٌ» 1 لخر طالق فلخل له حتى تنكم زوحاء يزه 
فإ قامَ من محلسه ذلك بعد أنْ طلقَ طلقةً واحدة ثم طَلْقّ 
وقد جاءت روايات لا بيانَ فيها: منها: 
ها رؤيناة من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ بن 
عبينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح» وجابر بن زيلب 
قالا جميعاً: ا 
لور ل 
قبل الدّخول بها: أنه إِنْ شاءً خطبها. 
ا ا ل 
أنه قبن أذ يمسها؟ 
قال: طلاق البكر واحدة. 
قال أبو محمد: لم يخصوا مفرّقة من مجموعة واللّه أعلمٌ 
عرادهم. 
ومنها أيضاً: 
ما رويناه من طريق عبد الرّرْاق عن عمرّ بن راشد عن 
يحبى بن أبي كثير عن محم بن عبلد الرّحمن بن ثوبانٌ قال: طلّقَ 
رجل من مزينة امرأته ته ثلاثا قبل الدّخول» فسألَ ابن عباس وعنده 
أبو هريرة» فقالَ أبو هريرة: واحدة تبينها وثلاث تحرّمهاء فُصوّبها 
ابن عباس - وهذا لا يصح؛ لأن عمرّ بنَ راشدٍ ضعيفف. 
ومن طريق مالك عن يحبى بن سعيلو عن بكير بن التعمان 
بن أبي عيّاش أن عبد الله قال فيمن طَلّىَ امراته البكرٌ: واجلة 
تبينهاء وثلاث تحرّمها - ونحوه عن أمّ سلمة أمّ المؤمنينَ» وعلي بن 
أبي طالب - فلم يبيّنوا مفرّقة أمْ مجموعة. 
قال أبو محمّدٍ: أمَا من فرق بينَ قوله ذلك في مجلس» و 
قوله ذلك في مجلسين فدعوى بلا برهان. 
وكذلك من فرَقَ بن قوله ذلك متصلاء وبين تفريقه بينَ 
ذلك بالسكوت هو أيضا قولٌ لا دليلَ على صحّته ‏ فهوَ ساقط. 
فصحٌ قولناء لأنه بتمام قوله لها: أنت طالق بانت وحلّ لها 


زوج غيره - ولو مات لم ترثه - ولو مات لم يرثها - ولس في 
عدَةٍ من فطلاقه لا لغوُ ساقطّء وبالله تعالى التوفيق. 


١8‏ مسألة: فلو قال لغير موطوءةٍ منة: أنتٍ 


-١ 6‏ مسألة: فلو قال لغير موطوءة منة: أنت 


٠ك/ا١‏ 
طالق ثلاث فإن كان نوى في قوله: : أنتٍ طالقٌ: أنها ثلاث فهي 
و ال له ثانا م تكن 
طلاقاً إلا واحدة» لآن بتمام قوله: ‏ نت طالقٌ بانث منه - فصارٌ 

قوله ' ثلاث ' لغواً لا معنى له. وباللّه تعالى التوفيق. 

4- مسألةٌ: وطلاقٌ النفساء كالطلاق في 
الحيض سواءً سواءً لا يلزمٌ إلا أنْ يبكوث ثلاثاً مجموعة أو 1 
ثلاث قن تقدّمت منها اثنتان.. 

برهان ذللك: أنه ليس إلا حيض أو طهرٌ وقد ذكرنا 
عن رسول لله تك «أنّه نهَى عَن الطّلاق في اليْضٍء وَأَمَرَ 
بالطّلاق فِي طُهْر لَمْ يُجَامِْهًا فيه أو حَايلاه. 

ولا خلاف في أن دمّ التفاس ليس طهرأء ولا هرّ حمل فلم 
يبقَ إلا الحيض فهر حيض؛ ولم يصحٌ قط نص بأنّ النفاس ليس 
حيضاء بل لا خلاف في أن له حكمٌ الحيض» من ترك الصّلاق 
والصّوم والوطء. ّ 

وقلذ صح عمن رسول الله ييا «أن دم الَيْضٍ أَسُْوَةُ 
يُعْرَف؛ فصح أن كل دم أسودٌ ظهرٌ من فرج المرأةٍ فهر حيضٌ ما 
م يتجاوذ أمد الحيض» وما لم يكن في حمل. 

وصحٌ أله عليه الصلاة والسلام قال لآم مسلمةه وعائشة 
أي الومين رضي الله هما فلأ حافت كل واج مه 
أنْقِسْت؟ قَالَت: َعَم فَسَمّى رَسُولٌ الله تي الحيضَ يقَاسأ. 

وين قاب بقولها طاتفةٌ من السلفي: 

كما روينا من طريق وكيم عن جرير بن حازمء وسفيان 
الثوري» قال جريرٌ عن قبس بن سعلر عن بكبر عن عبلو اللَّه بن 
الآشج عن سليمان بن يسار عن زياد بن ثابسوه وقالَ سفيال: : عن 


ابن جرير عن بعطاء؛ قال زيدٌ وعطاة: إذا طُلّقَّ الرَجَلُ امرأته ‏ 
وهي نفساء ل ل تعد بدم نفاسها في عذتها. 

وقال غيرهما غير هذا: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن عثمان بن مطرٍ 
عن سعيل بن أبي عروبة قالَ: قال مطرٌ الورّاقٌ عن الحسن في الي 
تطلقٌ وهيّ حائضٌ ثلاثةً. 

قال: تعتدٌ به قرءاً من أقرائها. 

ومن ) طريقي عباو الرّزّاق عن ابن جريج عن عطاءء قال: 
يكره أنْ يطْلّقّ امرأته حائضاً كما يكره أنْ يطلقها نفساءً. 

قال أبو محمّد: ولو أن امرأ لق امرأنه في طهر لم يمسسّها 
فيه طلاقاً رجعيّاً فحملت من زنُىء أو من إكراه أو من شبهة 


١الكأ‎ 


بجهالة» فإنّها تنتقلٌ إلى عدّةٍ الحامل فتنقضي عدّتها بوضع حملهاء 
لأنها زوجته بعد ترئه ويرثهاء ويلحقها إيلاؤة» وظهارة» ويلاعنها 
- إن قذفها فهيَ مطلقةٌ من ذوات الأحمال. 

وقذ قال تعالى: لوَأُولاتْ الأخْمّال علق أن يفتكن 

وكذلك تتقل إل عد الحامل الوفاة إن مات - وسواء 
حملت في الطهر الأول أو الثاني أو الثالثي فَإنْ كان الطّلاقٌ ثلاث 
و آخرٌ ثلاث أو مغتقةٌ تيت فراقة: م تتفل إلى عدَةٍ الوفاق 
ولا إلى عدةٍ. لكن إن حملت في الطّهر الأول علدت جميعٌ حملها 
قرءاً ثم عدت نفاسها حيضاء ثم تأتي بقرأين بعدة» ولا فرق بين 
اعتدادها به قرءاً - ولو لم يبقَ منه إلا طرفةً عين - وبين اعتدادها 
به - ولو ل مض منه إلا طرفة عبن - لآث بعض الطَهِرٍ طهر إن 
حملت في الطهر الثاني علدت مد حملها قرم ثانياء ثم نفاسها 
عيضا تواعليهاً آنا ْ تأنيّ بقرء تالش فإن حملت في الطّهرٍ الشالش 
عدت مده لها قرءأ» فإذا وضعت حلها بأوّل دم يظهرٌ منها قن 
عدتهاء وحلّت للأزواج» لأنها قد لزمها الاعندادٌ بالأقراء نص 
القرآن فلا يسقطا عنهاء فل كانت مَنْ لا تحيضُ فكان طلاقها بائا 
كما ذكرنا. أو كانت معتقةٌ فاختارت فراقه فإنها تتمادى على عَدَة 
التتهور وتحل للأزواج بتمامهاء ولا معنى للحمل حيار 

وكذلك لو حملت بعد موته فإنها تتمادى على عدّتها 
أربعة أشهر وعشرٌ ليال؛ ثم تحل لللأزواج بتمامها - ولا يراعى 
الحمل. وإِنْما نعنى بقولنا' تحلُ للأزواج ' أنها يحل لها الرواجء وأمًا 
الوط فلا فلا ألبعَكَ حتّى تضع حلها ثم تطهرٌ من دم نفاسهاء 
وباللّه تعالى التوفيق. 


-١ ©‏ مسألةٌ: ومر' طلّنَ امرأته ثلاثاً كما ذكرنا لم 
يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بتكاح صحيح في 
حال عقله وعقلها ولا بد - ولا يلها له وطهٌ في تكاح فاسبه 
ولااويةة وحار الا وليكال اخاح سبع - زعي في شير 
عقلها بإغماء أو بسكر أو بجنون؛ ولا هو كذلكٍ - فإِنْ بقيّ من 
خنته اومن يها - في هذه الأحوال» أو في التوم ما تدركٌ به 
اللْذة الوا ذلك إذا مات ذلك الرُوجَ أو طلقهاء أو انفسخ 

كبا كا عا راق ول م 
فيه الوطءٌ من صوم فرض مندُء أو منهاء إو ارام التاق أن 
اعتكاف كذلك» أو وعي -حائض: 0 
العبد ينزو جهاء والدمَرم .إن كانت هي ذمية -.ولا يجلها - 


8 - مسألة: ومن طلّق امرأته ثلاثاً كما ذكرنا 


م- كناب الطلاق 


كانت أمة: وطءٌ سيّدها لها. 

برهانُ ذلك: قولٌ الله عرٌ وجل: ملا نَحِلُ له مِنْ بَعْدُ 
حَنّى تَلكيحَ روْجا غَيره إن لقا قلا جاح عَليِهِمَا أن راجا إن 
ظَنا أن يقِمَا حُدُود الل ففي هذه الآبةٍ عمومٌ كل زوج؛ ولا 
يكونٌ زواجاً إلا من كان زواجه صحيحاً. 

وأا من تزرّجَ بخلافي ما أمره الله عوُ وجل فليسَ زوجاًء 
ولا عد زواجاء وفيها تحليلٌ رجعته لها بعد د طلاق الروج. وبقي 
أمرُ الوطء؛ وأمرُ موت الزّوِجٍ الثاني» وانفساخ تكاحد: فوجدنا: 

ما رويناه من طريق أبي داود المّجستاني أخبرنا مسدد 
م النخعيّ عن الأسودٍ 
أمّ المؤمنينَ قالت: «ْيلَ رَسُولُ الآّه تلا عَنْ رَجُلٍ 
لم رآ - تفي قلا - مَتَرَوْجَتَ غَيْرَ لها قل أن 
يُوَاقِعَهَاه نحل لِرَوْجِهًا الأؤل؟ قَالَتْ: ققَانَ مَسُولُ الله عاظ: لا 
نَحِلُ إلأول حَنَى توق عُسيْلة الآخرٍ يَذُوقَ عُسَيْلتهَا. 

ففي هذا الخبر زيادةً عموم حلّها له بالوطء لا بغيروه 
فدخا لَ في ذلك موتةٌ» وانفساخ نكاحه بعد صحّديء ودخحل في 
عموم ذوق العسيلةٍ كل ما ذكرنا قبل؛ وبالله تعالى التوفيق. 

وإنما قلنا إن وطء اليد لا يها لزوجها المطلق ها الأننه 


ليس زوجأء وإنما أحلّها له تعالى بعدَ أنْ تكح زوجاً غيرة. وني 
كثير عا ذكرنا خلافٌ من ذلك عن سعيد بن المسيبيء قالَ: 


أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
عن عائشة 


ات عرب عم و ا 1 
0 
قال سعيدٌ 


ما اناس فيقولون: يجامعهاء وأمّا آنا فإني أقول: إذا 
تزوجها بتزويج صحيح لا يريد بذلك إحلالاء فلا بأس أن 
يتزوجها الأول. 

قال أبو محمّد: كان ينبغي نْ يقولٌ في ردّه حديث المسح 
على العمامةٍ وحديث الخمس رضعات إِنْ هذا زائدٌ على القرآن 
فلا يجورُ أنْ يؤخدَ منه إلا ما جا حي تواتر أنْ يقولَ بقول سعيار 
ههنا لأ خيرٌ عئشة في ذوق العسيلة زاف على ماف القرآن م 
يأتٍ إلا من طريق عائشة ئشة - رضي الله عنها - ال من قبلها جاءً 
خبرٌ الخمس رضعاتو ولا فرق. 

ومن طريق ابن عباس وروي غيرٌ صحيح من طريق 
أنسء وابن عمر. 

وكذلك ينبغي نْ قال بردٌ السَئةٍ الثانية في أنْ لا يتم بِيمٌ 


م- كاب الطّلاق 


إلا بأن يفترقا عن موضعهما فإنٌ تا تكثرٌ به البلوى أنْ يقولٌ 
بقول سعيلد» ويقول: هذا تا تكثرٌ به البلوى» فلو صحٌ ما خفي 

وجاءً عن الحسن: أنها لا تحلُ لزوجها الأوّل وإن وطنها 
الثاني إلا حتّى ينزل فيها. ولقذ ينبغي للمالكيينَ القائلينَ: إن 
التَحريمٌ يدحل بأرق الأسبابي ولايدخل التَحلِيلٌ إلا بأغلظ 
الأسبابوه أنْ يقولَ بقول الحسن هذا - ولكنٌ تناقضهمْ أكثرٌ من 
ذلك. 

واختلفوا ني السلم يطلّقٌ الكتابيّةَ ثلاث فنتزوّج كتايّاً 
ويطؤها ثم يموت. 

فقال الحسنٌ البصري» والزّهري, وسفيان الشوري وأبو 
حديفة والشافعي, وأبو سليمات. وأصحابهم: أنها قذ حلت 
للاؤل. 

وقالَ ربيعة ومالك لا يلها - وما نعلمٌ لهم شغباً إلا 
قولهم: ليس له طلاق» فقلنا: فكان ماذا؟ أي شيء في ذلك ما 
يمنع من إحلالها إِنْ مات أو اتفسخ نكاحه منها. 

ثم نساهم: : إن تزوّجها ووطنها ثم أسلم وم يطأها بعد 
إسلامه ثم طلقها أيحلّها له أمْ لا. 

لإ لوا لا يحلّها له بطل تعليلهمْ بأنّه لا طلاق لك إِذْ 


وإن قالوا: بل يحلها: : نقضوا قولحم في أن وطءً الزّوج 
الكتابي لا يحلها. 

وأمًا اختلافهم في التكاح الفاسدء فجمهورٌ الناس علي 
هذاء إلا شيئاً روي عن الحكم بن عتيبة: أنه يحلها - وهذا خط 
لأنه ليس زوجأء ولوْ كان زوجاً ما حل أن فرق بينهما بلا معى 
إلا فسادٌ عقده فقط. 

وأمًا الاختلافُ في هل يحلها وطءٌ سيّدها إِنْ كانت أمة؟ 
فروينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا يزيد بن زديع أخبرنا 
خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافيٍ قال: دخلنا على عثمان 
أمير المؤمنينَ فسألناه عن رجل كانت تحته أمة فطلّقها فبانت من 
فخلف عليها سيّدها ثم خلا عنهاء وعنده زيد بن سابتوو ورجلٌ 
آخرٌ من أصحابب رسول الله تك فقالا ججيعاً: لا باس بو. 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة عن الحسن: أن زيد 
بن ثابتره الوب بن العوام كانا لا يريان باساً بالأمةٍ يطلقتها 
زوجها فيتسراها سيّدها ثم يتزوّجها زوجهاء قالا جيعاً: إذا لم يرد 
السَيّدُ بذلك إحلالها فليس به بأس. 


6ه - مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثاً كما ذكرنا 


يشل 


ومن طريق يحبى بن سعيد القطلان عن أشعث بن عبد 
الملك الحمراني عن الحسن البصري عن زيد بن ثابت قال: السَيَّدُ 
زوج. 
ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس في العبلد يبت الأمة أنه يحلها أن يطأها سيدها قال عطاء: 
من كانت زوجته أمةٌ فبتها * ثم ابتاعها قبل أنْ تنكحّ غيره فحلالٌ 
له وطؤهاء فإِنْ وطنها ثم أعتقها فله أنْ يتزوّجهاء فإن أعتقها قبل 
أن يطأها لم تحلَ له حتى تنكم زوجا غيرة» وهذا تقسيمٌ لا برهانٌ 
وروينا خلاف هذا عن غيرهم: 
كما روينا من طريق و الخجاع , 


بن المنهال أخبرنا يزيد بن 
عن الحكم بن عتيية عسن علي 
بن أ طالب 6ن لقي حك ا ل يا 
الآمةَ تطلقٌ فيطأها سيّدها دون أن تتزوج زوجاً آخرٌ. 
وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيمٌ النُخعيّ 
عن عبيدة السّلماني' عن ابن مسعود قال: لا تحل له إلا من حيث 
حرمت عليه - وصحٌ عن مسروق أنه رجمٌ إلى القول بعاد أن 
أفتى بقول زيد. 
وأمَا هل تحل لسيّدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن 
كانت زوجته وطلقها ثلاثً؟ فقذ ذكرنا آنفاً عن عطاء. 
ومن طريق عبد الاق عن ابن جرير قلت لعطاء: رجل 
بت أمةّ * ثم ابتاعها وم تنكح بعده أحدا أتحن له؟ قال: نعم كان 
عا بقرت 
ومن ) طريق عبلو الرّزّاق عن معمرٍ عن إسماعيلَ بن أمَيّة 
عن ابن قسيطر أن كثيراً مولى الصّلتم طلقها تطليقتين ثم اشتراها 
فأعتقهاء فقالَ زيدٌ بن ثابت: لوْ كنت وطنتها بملك حلت لك 
ولكن لا تحلُ لك حتى تنكم زوجاً غيرك. 
ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن زيادٍ الأعلم عن الحسن 
مثل قول زيد وعطاء سواء سواء - صحٌ عن غيرهمٌ خلافٌ 
ذلك: 
روّينا: أنه لا تحل لسيدها بملاك اليمين إذا اشتراها بعد أن 
طلقها ثلاثاً عن عثمان» وزيدد بن ثابتو. 
وصحٌ عن جابر بن عبد اللو وعن علي بن أبي طالب أله 
كره ذلكَ. 
وصح عن مسروق» والنخعي» وعبيدة السلماني» 
والشعبي» وابن المسيبه وسليمانَ بن يسار. 


ينكل 


قال أبو محمّادٍ: ولا يحل للسيد أن يرى مسن عورتها شيئا 
إلا ما يرى من حريتد» ولا أنْ يتلددَ بهاء لقول الله عزُ وجل: 
«قلا ِل له مِنْبَعْدُ حت تكح روجا غَيْرَة» فعمٌ تعال وم 
يخص» بخلاف الكتابيّة؛ والخائض» والصائمة فرضاء والمحرمة» أن 
هؤلاء إنما حرّمٌ نكاحهنٌ فقطّ ‏ وهر الوطءٌ» وباللّه تعال 


5- مسألة: ندر رَغّبَ المطلّق ثلاثاً إل من 
يتزوّجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائرٌ إذا تزوّجها بغير شرط 
الالال تعن عقده لنكاحه إِيّاهاء فإذا تزوّجها فهو بالخيار إِنْ 

شاءً طلقهاء وإث ' شاءَ أمسكهاء إن طلّقها حلّتَ للأوّل» فلو شرط 
في عقدٍ نكاحها أ أنه يطلقها إذا وطئهاء قور غقنة فامة مفسوخ 
أبذأًء ولا تحلُ له بوه ولا فرق بِينَ هذا وبينَ ما ذكرنا قل في كل 
نكاح فاسلر. 

قال أبو محمّد: وقال بعضر” القائلي: لا تكونُ حلالا إلا 
بنكاح رغبةٍ لا ينوي به تحليلها للّذي طلّقها. 

واحتجوا ني ذلك بأثر: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن 
منصور أخبرنا أبو نعيم - د لشن مين ب دق فيان 
الثُوري عن أبي قيس - هّ عبدُ الرّحمن بن ثروانٌ - عن هذيل 
بن شرحبيل عن عبار اللّه بن مسعود قالَ: «وَلَعنَوَسُولُ الله تك 


الواشمة شيم وَالْمسَوْشِمَةء وَالوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة - وَآكِلَ الربا 
وَمُؤَكُلَهُ وَالْمْحِلُ وَالْمُحَلْلَ لَه 

وهذا خبرٌ لا يصح ني هذا الاب و سوا ثم آثارٌ بمعناه إلا 
أنها هالكة. 


نا من طريق الحارث الأعور الكذابه أو من طريق 
إسحاق الفروي - ولاخيرٌ فيه 7 ْ 

قال أبو محمّد: اختلف اناس في امحل الآثم الملعون» 
وَلمْحللٍ له الآثم الملعرن» من هماء فروينا من طريق وكيم عن 
سفيان القُوريٌ عن المسيبه بن رافم عن قبيصة بن جابر قالَ: : قال 
عمرٌ بن الخطاب: لا أوتى بمحل ولا بمحلّل إلا رجمته. 

ومن طريق ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة 
أنه سمعٌ نافع يقو: إن رجلا سأ ابنَ عمرٌ عن التحليل فقالَ 
له ابن عمرّ: عرفت عمرٌ بن الخطاب لوْ رأى شيئاً من ذلك لرجمّ 

قال أبو محمّدٍ: يزيدٌ بن عياض بن جعدبة كذَابٌ مذكورٌ 


بوضع الحديث. 


-١ 465‏ مسألةٌ: فلو رَغَب المطلّقٌ ثلاثاً إلى من يتزوّجها 
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وعن عبد اراق عن سفيان الّوريُ عن عبد اللّهِ بن 
شريك العامري» قال: سمعت اين مر يال عْمَنْ طلق امزاته 
ثم ندمّ» فارادٌ أنْ يتزوّجها رجلٌ يحلّلها له فقالَ له ابن عمرّ: 
كلاهما زان» ولو مكثا عشرينَ سنة. 

ومن طريق وكيم عن ابي فسان للدني عن عمر بين تنام 
عن أبيِ: أن رجلا سألَ ابنَ عمر من طلق امرأته ثلاثا فتزوؤجها 
هذا السّائنُ عن غير مؤامرةٍ مند أتحلُ لمطلّقها؟. 

قال ابن عمرّ: لاء إلا بتكاح رغبة» كنا نعدّه سفاحاً على 
عهد رسول الله يط . 1 

ومن طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سعاو عن محمّاد 
بن عبل الرّحن المرادي' أله سمعٌ أبا مرزوق التَجيي يقول : إن 
رجلا طَلقّ امرأته ته ثلاثا ثم ندماء وكانٌ له جَارٌ فأرادٌ أنْ يحلنَ 
بينهما بغير علمهماء فسألت عن ذلك عثمان» فقالَ له عثمان: لا 
إلا بتكاح رغبقه غير مدالسة. 


ومن طريق عيا الاق عن معمر عن الأعمش عن عبد 
لله بن مرَة عن الحارث عن عبل اله بن مسعودء قال: آكلُ الرّبا 
ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا بد والواصلة» والمستوصلة 
ولاوي الصّدقةٍ؛ والمعتديء والمرتدٌ أعرابيا بعد هجرتهء واْحلّلٌ لهُ: 
ملعونونَ على لسان محمد ياي يوم القيامة. 

ومن طريق عباد الرَرّاق عن هشيم عن خالا الحسذاء عمن 
مروان الأصفر عن أبي رافع قال: : سئلٌ عشمان» وعلي» وزيدُ بن 
ثايت: عن الأمةِء هل يلها سيّدها لزوجها إذا كان لا يريد 
التَحليلَ؟ يعنى: إذا بت طلاقهاء فقا عثمانُ» وزِيدٌ: نعم فقامَ 
علي غضبانَ وكره قوهما. 

وعن علي: لعنّ اْحلّلُ وَاْحللٌ له 

ومن طريق عبد الرزّاق عن سنيانَ الشوري» ومكمير؛ 
كلاهما: عن الأعمش عن هالك بن الحارث عن ابن عباس أن 
رجلا سأل عمّنْ طلَقَ امراتة» كيف ترى في رجل يلها له؟ فقالَ 
ابن عباس من يخادع الله يخدعة. 


وصح عن قتادة» والحسن» والنخعي» » قالوا: إِنْ نوى واحدٌ 
من التاكء ٠‏ أو المح أو للرأ التَحليلَ» فلايصلحء » فَإِنْ طلّقها 
فلا تل لأذي طلقهاء ويفرَقُ بينهما - إذا كانَ تكاحه على وجه 
التحليل. 
وروي عن الحسن أنه سئلَ عن ذلك فقال: انق اللّهِ ولا 
تكن مسمارٌ نار في حدود الله - وأنه قالَ: كان المسلمودٌ يقولون: 
هو انيس المستعان. 


8- كِتَابُ الطّلاق 


وروي أيضا عن سعيدٍ بن المسيّبيء وطاووس. 


وروينا ذلك من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة 


أيضا. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة» 
ويونس بن عبيلو قال مغيرة عن إبراهيمٌ - وقالَ يونس عن 
الحسن ثم ذكره نضا كما أوردناة. 

وقال سفيانُ الشوري: إن تروّجها ليحلها للذي طلقها 

قال سفيانٌ: يدّدُ نكاحاً. 

وقالَ مالك: إِنْ نوى الرٌّوجُ الثاني أنْ يتزوّجها ليحلّها 
للأوّل» فهرَ نكاحٌ فاسدٌ مفسوخ, ولها عليه المهرٌ الذي سمي لهاء 
ولا تحلّ بوطثئه للأوّل. 

وذهب آخرون إلى إجازةٍ ذلك: 

كما روينا من طريق عبد الاق عن هشام ‏ هو ابن 
حسّان - عن محمد بن سيرينَ» قالَ: أرسلت امرأة إلى رجلٍ 
فزوجته نفسها ليحلها لزوجهاء فأمره عمرٌ بنُ الخطّابه أن يقيمٌ 
عليهاء ولا يطلّقهاء وأوعده أنْ يعاقبه إِنْ طلّقها. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن هشام بن عروة 
عن أببه أنه كان لا يرى بأساً بلتحليل إذا لم يعم احدٌ الرزّوجين 
0 

وقال اللَيث بن سعر: إنْ تزوّجها ثم فارقها لترجعٌ إلى 
زوجها ول يعلم المطلّىٌ ولا هي بذلاك» وإنما كان ذلك منه 
احتساباء فلا بأس بأنّ ترجعٌ م إلى الأول» إن بِيِنَ الثاني ذلك 
للأوّل بعد دخوله بها لم يضرّه ذلك. 

وهو قول سالم بن عبد الله بن عمرَء والقاسم بن محمّدٍ بن 
أبي بكر. 

وصح عن عطاء فيمن نكحّ امرأة عامداً علّلا ثم رغب 
فبها قاضنكها: 

قال: لا بآمنَ بذلك: 

وروينا عن الشعبي: لا باس بالتحليل إذا لم يأمرْ به الرُوج. 

وبه يقول الشافعي» وأبو ثورء قالا جميعاً: الحلنٌ ‏ الذي 
يفسدٌ نكاحه - هرَ الذي يعقدُ عليه في نفس عقدٍ التكاح أنّه إِنّما 
يتزوجها ليحلها ثم يطلقها. 


فَأما من لم يشترط ذلك عليه في عقا التكاح فهر عقدٌ 
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صحيحٌ لا داخلة فيه سواءٌ شرط ذلك عليه قبل العقاد أو لم‎ 
يشترط - نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه.‎ 

قالَ أبو ثور: وهو مأجور. 

وأا أبو حنيفة. وأصحابه: فروى بشرٌ بن الوليدٍ عن أسي 
يوسف عن أبي حنيفة مثلّ قول الشّافعي سواء سواءً. 

ل 

وهو قوله أبي يوسف. ومحمد.. 

وروي عن ذفر بن الهذيلٍء وأبي حنيفة: أنه وإن اشترط 
عليه في نفس العقا أنه إنما يتزوّجها ليحلّها للأوّل» فإنّه تكاح 
صحيحٌ؛ ويحصنان به ويبطل الشترط» وله أن يمسكهاء فَإِنُ طلتقها 
حلت للأول. 

وروي ذلك عن زفرٌ عن أبي حنيفة, والحسن بن زيادٍ. 

قال أسو محمّد: أمَا احتجاحٌ المالكيِينَ بمنْ ذكرنا من 
الصّحابة - رضي الله عنهم - فهرَ كله عليهمْ لالهم. 

ما عمرٌ - فلمٌ يأت عنه بيانُ من هوَّ الْحلّلُ الملعونٌ الذي 
يستحق الرّجمٌ فليسوا أولى به من غيرهمٌ ثم قد خالفوا عمرّ في 
ذلك فلا يرون فيه الرجم. 

ثم قذ أوردنا عن عمرّ إجازة طلاق المحلّل - فبطلَ تعلقهم 


وكذلك الرواية عن علي» وابن مسعوجٍ ليس فيها ' عنهما ' 
أي الْحللينَ هو المعو ونحنٌ نقول: إن الملعونَ هر الذي يعقدٌ 
نكاحه معلناً بذلك فقط. 

وأا عثمان. وزيدٌ - فهمْ الفون لهما في تلك الفتيا بعينها 
في أن وطء السَيّدٍ بملك اليمين يحللها للذي بتهاء ومن الباطل أنْ 
يحت بقوهمْ في موضم ولا يحتج به في آخر - هذا تلاعبٌ بالدين. 

وأمّا ابن عمرّ - فقذ خالفوه في أنه زثى. 

وأمًا ابن عبّاس فليس عنه بيانُ أن التكاحَ فاسدٌ ولا أنها 
لا تحلُ ب وكمْ قضيّة خالفوا فيها ابنَ عباس مع أله لا حبجّة في 
أحدٍ دون رسول الله تظ. 

وأمًا الخيرٌ عن رسول الله تب بأنه «لَعَنَ المحَلْلَ وَالْمُحَلْلَ 
هه فنع كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فهر حو إلا أتنا 
وجميع خصوسا لا نختلفُ في أن هذا اللّفظ منه عليه الصلاة 
والسلام ليس عمرماً لكل محل» ولكل ملل لك ولو كان ذلك - 
وأعوذ بالل وقد أعاذنا الله تعالل من ذلك - للعنّ كل واهسبٍ 
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وكل موهوبب له وكل بائم وكل مبتاع لك وكل ناك وكل 
منكي لأ هؤلاء كلهم علّونَ لشيء كا عزاما رعلر لف فيا 
كانت خرافاً علبهت هذا مالا شلك فو 

فصحٌ يقيناً أنه عليه الصلاة والسلام نما أراد بعض اللي 
وبعض الل لهمْء » فإذاً هذا كالشّمس وضوحاً ويقيناً لا يمكنٌ 
سواه فلا يحل سلم أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراة 
أمرّ كذا إلا بيقين من نص وارد لا شك فييه وإلا فهرّ كاذب على 
رسول الله ومقوّلٌ له مالم يقل وخيرٌ عنه بالباطلء فإذا هذا 
كله يقن فامحل اللمعوث؛ الملل له كذلك: إنما هما بلا شك مسن 
أجل تحرام لغيزه بلا انضى. 

ثم نظرنا: : هل يدخل في ذلك من تزوّج وفي نيته | أذ يملها 
لطلّقها ثلاثا» ا 
فإنْه بوطئه لها محل والمطلق عَذّلَ له - نوى ذلك أو أو لم ينوه - 
فبطل أنْ يكون داخلا في هذا الوعيده لأنه حتى إن اشترط ذلك 
عليه قبلَ العقلد فهر لخر من القول وم ينعقد التكاحُ إلا صحيحاً 
برباً من كل شرطء بل كما أمرّ الله عر وجل؛ وأمّا بيّنه لذلك: 
فد قلنافيها الآنَ ما كفى. 

والعجب - أنّ المخالفِينَ لنا يقولون فيمن تزوّج امرأة وفي 
ينه أن لا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقهاء »إلا أنه لم يذكرْ ذلك في 
عقدٍ التكاح؛ فإنه نكاح صحيحٌ لا داخلة فيه وهو مير إنْ شاءً 
طلقها وإ شاءً امسكهاء وأنه لوْ ذكرَ ذلك في نفس العقدٍ لكان 
عقداً فاسداً مفسوخاً - فأيّ فرق بنَ ما أجازوة وبينَ ما منعوا 
منة ولي هذا قياساً لأحد التاكحينَ على صاحبهء لكنه كله باب 
واحد يبيّنُ حكمه قولٌ رسول الله تب الذي قد ذكرناه بإسنادو: 
«ُنِيَ لأمِّي عَمًا حَدَدَ به أنَقْسَهًاه مالم يخرج ذلك بقول أو 
عمل ا ا 0 
والسلام من قوله لل طلّقها رفاعة القرظي وتزواجها عبد الرعدن 

بن اير «أثْرِيديِنَ أن تَرْجعِي إِلَى رقَاعَة؟ لاء حَنّى يَذوقَ 
سيك وََدُوِي سُسهه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 0 
يجعل عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلا 
مانعاً من رجوعها إذا وطتها الثاني. 

فصحّ بذلكَ قولناء وبقي قوهمْ وتأويلهم عارياً من كل 
برهان ودعوى لا حجّة على صحّتها. 

وصح أن الْحللَ الملعونٌ هرّ الذي يتزوّجها ببيان أنه إنما 
يتزرّجها ليحلّها لم يطلقهاء ويعقدان النَكاحَ على هذا. ‏ 

فهذا حرام مفسوخ أبدأء لأنهما تشارطا شرطأ يلتزمانه ليسَ 
في كتاب الله تعالى إباحة التزاميء وقد قالَ عليه الصلاة والسلام: 


١0‏ مسالة: فلوْ رغَب المطلّق ثلاثاً إلى من يتزوّجها 
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خب لوق وبوايل كر طن 

وصح هَ أن كل عقلو نكاح أو غيره عقدَ على أن لا صحّة له 
إلا بصحّةٍ ما لا صحّةَ له فهرَ باطلّ لا صحّةَ له» وباللّه تعالى 
نتأيدٌ. 

فإِن ذكروا: 

ما حدثناه أحمدُ بِنْ قاسم أخبرنا أبي ي قاسم بن محمد بن 
قاسم ابرنا جقي قاسم يك اصيم أتثبرها إسساعيل بن إنبخاق 
أخبرنا إسحاقٌ بن حمّدٍ الفرويُ أخبرنا جدّي قاسم بن أصبغ 
اعيزنا امامل بذ اجات اغيرنا (سجحان دن عند الشروئ 
أخبرنا إبراهيمُ بن أسماعيلَ الفروي عن داود حدئني عكرمة عسن 
ابن عبّاس: إِذْ رسول اللَّهِ :ل «سَئِل عَن المحَلْلٍ فقَالَ: لايكاح 
لأيكاح رعق لا يماح إلا يماح رَْبْق لا يكاح كُلْسَقِ ولا 
مسنتهزئ بِكِتَابٍ الله تَعَالَى ؟ ثم تذوق العُسَيْلّة). 


فهذا حديثٌ موضوعٌ لآ إسحاق بنّ مد الفسروي 
ضعيفٌ جذاً متروكُ الحديث - ثم عن إبراهيمٌ بن إسماعيلَ - 
وهوَ بلا شك. 

م سس سس 
مدني ضعيفٌُ - لا يحتج بهما 

م لوْ صحٌ ل يكن فيه علينا حجَة لأنهمْ لا ياتوندا بايا 
الحللين أراد عليه السلام وقذ بينا قبل: أنه عليه الصلاة والسلام ل 
يرذ كل عثّل» وإنما في هذا الخبر أنه لا نكاح إلا نكاحَ رغبةٍ 
وهذا نكاحٌ رغبة في تحليلها للمسلم كما أمرّ الله عر وجل: 
لح تكح روجا غير وهر زوج غيره بلا شك. وكما بين 
عليه الصلاة والسلام احَتَى يَذَوقَ كل وَاحد مِنهمَا سي الآحرٍ 
َهُرَ إذا وَطِتََا قد ذَاقَ كل وَاحِدٍ عُسَيْلَةَ الآخر». 

وفيه: لا نكاح دلسةٍ وليسَ هذا نكاحَ دلسةٍ 
أن يدلّسَ له بغير الي تزوّج أو الذي يتزوٌجُ لا رغبة في نكاحء 
لكنْ ليضرٌ بها في نفسها أو مالهاء وهمْ يييحونٌ نكاح من لا تتكح 
إلا لالحا أو لحسبها أو لوجاهة أبيها أو أخيهاء لا رغبة فيهاء وهذا 

وفيه: ولا مستهزئً بكتاب الله عر وجل - وهذان ليس 
منهمٌ أحدّ مستهزثاً بكتاب الله ع وجل» بل كل واحلو منهم 
طائعٌ لكتابر الله عرٌ وجل عاملون به متنعون من خلافي إذ 
قصدوا ما لا يحل له مراجعتها إلا بما أمرّ اللّه تعالى به إنما 
المستهزىئٌ بكتاب الله عزّ وجل من يخالفُ ما فيد أو لو تزوّجها 
قبل زوج. 


نهنا الدّلسة: 
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فصح أن هذا الخبرٌ - على سقوطه - عليهمٌ لا لهم. وخيرٌ 
آخر: 

رؤيناه من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج ومعمر أن 
ابن شهابي أخيرهما عن عروة بن الي عن عائشة م المؤمنينَ 
أنها أخبرته بخبر امرأةٍ رفاعة القرظيّ إذْ طلّقها ثلاث وذكرها لل 
أله ليس معه إلا مث هدب من ثوبها - وقوله عليه الصلاة 
والسلام:'تْريدِينَ أن تَرْجعِي إِلَى رَاعَة لاه حَنّى تَدُوقِي عُسَرْلته 
وَيَذُوقَ عُسَيْلتكه. 

ثم روينا عن عباه الرَزّاق عن ابن جريج عن ابن شهابٍ 
عن عروة بن الزبيرٍ عن عائشة أمْ المؤمنينَ أنها قالت: «أَنَت امْرََة 
إلى الي لز فعَقدسنء كم اله بغ فَأخبرنَه: أنه قد ممَهه 
ممه أن تَرْجِعٌ إلى زُوْجَهَا الأؤل» وَقَالَ: اللَّهُم إن كَانَ إِنْمَا بهَا 
أن يُحِلَّهَا لِرفاعَةِ لا يتم له يِكَاحُهَا مر أخْرَى»: ثم أت تخ أبا بكر 
وعمر في خلافتهما فمئعاها. 

قال أبو محمّاٍ: فهذه حجَةٌ قاطعةٌ لنا عليهم» لأنْ فيه: أن 
رسول الله يذ ل ييطل نكاحها لعب الرّحن مع تقديره أنه إنمنا 
يريد إحلانها لرفاعةء لكنْ لا أنكرث أن عبد الرّحمن وطنهاء ئمٌ لا 
علمت أنها لا تحلُ له إلا بعد أن يطاها عبد الرّحن رجعت عن 
ذلك الإنكار» وأقرّت بأنّه وطئها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنْ كَانَ إِنْمَا بها أن يُحِلْهَا 
رفَاعَةٍ لا َم له نِكَاحُهَا مره أخرّى». نما هو بلا شاك أنه لا 
يتم لرفاعةٍ نكاحها مرة أخرى. 

والمالكيون لا يختلفرن إذا لم تكن نيه الرّوج الثاني إحلانها 
للأوّل وكانت هي لم تنو قط بزواجها إبَاه إلا لتحليلها للأوّله 
فإنها تحلُ بذلك العقلدٍ وبالوطء فيه وهذا خحلافٌ لهذا الحخبر 
بيقين. وإنما في هذا الخبر: أنْها لا تصدّقٌ إذا ألكرت حب الاين 
فاء م علمتٌ أنها لا تح له إلا بوطته إياهاء فأقرت بأنه وطتها. 

وبهذا نقول: إنها لا تصدق» إلا حتى يجتمعٌ إقرارها وإقرار 
الرّوجٍ بالوطء» أو تقومٌ بوطئه ها بن وباللّه تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّار: ولوْ أخذّ لذلك أجرة فهي أجرةٌ حرا 
فرض رذها. 

قال أبو محماٍ: وما نعلمٌلمنْ خالف قولنا حجّةٌ أصلاء لا 
من قرآن» ولا سنةٍ صحيحةٍ ولا سقيمة ولا قياس - ولا سيّما 
قولٌ مالل الذي خص تبه الرُوج القاني دون تتهاء ودوث نةٍ 
المطلق. 

-١‏ مسألة: لا يقمُ طلاقٌ إلا بنئظ من أحدٍ 


-١ 17‏ مسألةٌ: لا يق طلاقّ إلا بلفظٍ من أحدٍ ثلاث 


١الكك‎ 


ثلاثةٍ ألفاظ: إِمّا الطَلاقٌ وإما اسراح وإمّا الفراق. 


مثل أنْ يقول: أن نتم طالق» أو يقول: مطلقة أو قد طلقتنك 
حاو انيت ظالقة أو أنت الطّلاقٌ ‏ أ و أن :مسر اوقد 
سرحتكء أو أنسه السسّراحٌ - أو أنتٍ مفارقة؛ أو قد فارقتك» أو 
أنت الغراق. 


هذا كله إذا نوى به الطّلاق. 

فإ قال في شيء من ذلك كلَّو: أ 
الفتياء و يصدّق في القضاء في الطلاق» وما : تصرّف من وصدق 
في سائر ذلك في القضاء أيضاً 

برهان ذلك: قوله عر وجل: لثم طَلْقتمُوهُن4. 

وقوله تعالى: ظتَطَلمُومُنَ4» طرَللْمُطَلقَاتِ مَنَاعْ4. 

وقوله تعالى: #وَمَرُحُومُنْ سَرَاحاً جمِيلا». 

وقوله تعالى: لفإسْمَاكُ بِمَعْرُوفي أو تَسْرِيحٌ بإحْسّان». 

وقوله تعالى: لفَأَنْسِكُومُنٌ بِمَمْرُوفمٍ أو فَارقُوهُنْ 
بمَعْرُوفرِ». 1 1 


نو الطلا 36 صدق في 


لو يقرا يُْن الله كلا مِنْ سَعتِو». 

م يذكر الله تعالل حل الرّوج للزٌوجةٍ إلا بهذه الألفاظ» فلا 
يحورُ حل عقدةٍ عقدت بكلمةٍ الله عر وجل وسنْةٍ رسوله ع#ذ إلا 
بما نص الله عر وجل عليه: لوَمَنْ يَتَعَدْ حُدُودَ الله فَفَدْ ظَلّمَ 
نفسة . 

وأمًا قولنا: إن نوى مع ذلك الطّلاقّ - فلقول رسول اللَّه 
تن ١نم‏ الأعْمَال بالئيّات وَلِكلَ امْرئ مَا نَوَى». 

وأمًا تفريقنا بينَ الفاظ الطلاق» فلم يوجب أنْ يراعى قوله 
فيها: أ الطّلاق في القضاء خاصّة - وراعينا ذلك في ألفاظ ' 
السراح» والفراق ' فلن لفظة ' الطّلاق * وما تصرّف منها لا يقعٌ 
في الَةٍ التي خاطبنا الله عر وجل بها في أحكام الشريعةٍ إلا على 
عقدٍ الزُواج فقطء لا معنى آخرّ لَه فلا يجورُ أن يصدّق في 
دعراة قي حكم هذ ثبت باليئق عليه وق إنتقاط حفوق وجيت 
يقيناً للمرأةٍ بالطّلاق قبلة. وراعينا دعواه تلك في الفتياء أأنه قد 
يريُ لفظاً آخر فيسبقه لسانه إلى ما لم يردة» فإذا لم يعرف ذلك إلا 
بقوله. فقوله كله مقبولٌ لا يجورُ أخذ بعضه وإسقاط بعضه. 


وأمًا 'السّراحٌ والفراقٌ' فإنهما تقع في اللَغة الى بها 
خاطبنا الله عز وجل في شرائعه على حل عقدٍ التكاح؛ وعلى 
معان أخر وقوعاً مستوياً ليس معنى من تلك المعاني أحق بتتللك 
اللطةٍ من سائر تلك المعاني» فيكوث: أنت مسرّحةٌ أي: أنتي 


١ا/كال‎ 


4 - مساألةٌ: وما عدا هذه الألفاظ فلا يقعُ بها طلاق 


م- كِتَابُ الطّلاق 


مسرّحةٌ للخروج إذا شئت» وبقوله قذ فارقتك» وأنت مفارقة؛ في 
شيء تا بينهما ما لم توافقه فيه. فلمًا كان ذلك كذلاك لم يجرْ أن 
يحكم بحل عق صحيح بكلمة الل عر وجل بغير يقين ما يوجب 
حلهاء :وبالله تعال التوقيق: 


4 - مسألة: وما عدا هذه الفا فلا بقع بها 
طلاق ألبتة - نوى بها طلاقاً أو لم ينو - لا في فتيا ولا في قضاء: 
مثل: الخليّق والبريّق وانت مبرَأة وقد بارأتك» وحبلك على 
غاربك» وال حرج وقد وهبتك لأهلك» أو لمن يذكرٌ غير الأهلء 
والتّحريم والتَخيي » والتمليك. وهذه ألفاظ جاءت فيها آناث 
ختلفة الفتيا عن نفر من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - ول يأتٍ 
فيها عن رسول الله تاي[ شي أ 
عليه الصلاة والسلام؛ لا سيّما في أقوال مختلفةٍ ليسَ بعضها أولى 

ما التحريبٌ والنَخبِيٌ والتمليك؛ وقد وهبنتك ‏ فق 
ذكرناها قبل ونذكرٌ ههنا - إن شاءً الله عر وجل ها يسوالنا 

من أقوال السلف في سائرٍ الألفاظ التي لم نذكرها قبل. ههنا أيضاً 
ألفاظ جاءت فيها آثارٌ عن الني يي وهي: البائنُ» والبسَّم 
واعتدّيء وألحقي بأهلك وأمرك بيدك. 

فَأمَا أمرك بيدك فقذ ذكرناه قبل فلا بد من ذكر الآثار الي 
جاءت في سائر هذه الألفاظ وبيسان حكمها ا 
وجل. ههنا أيضاً ألفاقة لم يات في شيء منها منها أئرٌ عن الني تا 
ا 
- ولكنّ جاءت فيها فتاوى مختلفة عن نفرٍ من الاين فنذكرٌ - 
إِنْ شاءً اللّه عر وجل - من ذلك ما يِسَرَ الله تعالى لنا ذكرة. 

وأمَا الألفاظ الت لم يات فيها أثرٌ لا عن النيّ يط ولا عن 
أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولا عن أحدٍ من التابعين 
- رحمهم الله - وإنما جاءت فيها قناوى عن فتهاء الأمصار 
بآراتهم» فلا معنى للاشتغال بهاء لأنّه لا يستحلٌ تفريق نكاح 
مسلوء وإباحة فرج مسلمةٍ لغير من أباحه الله تعالى له إلا مقلّدُ 
ضالُ بتقليدو » مستهلكٌ هالكٌ - ونعودُ بالل من الخذلان. 


صلاء ولا حجّة في كلام غيره 


-١ 4‏ مسألةٌ: في الألفاظ الى جاءت فيها عن 
سول الله يي وه الحقي بأهلك واعتديء ولب والبائي. 

فأمًا الحقي بأهلك - فكما روّينا من طريق البخاري 
حدثنا يادي حدثنا سفيانٌ النوري» قال: حدئني الرُعري 
أخبرني عروة بن الؤبير عن عائشة أمّ المؤمنين «أن ابنة الجن لما 
دلت عَلَى رَسُول الله ا وَدَنَا مِنهَاقَالَستَ: أَعُودْ باللّه نك 


قال هن لقَد عُذْسِ بعَظِيمه ؛ الحَقِي بأهْلِكوه. 

قال أبو محمل: وليسَ في هذا الخبر حجّة لمن ادّعى أن 
الحقي بأهلك ' لفظ يقعٌ به الطّلاق: لما:. 

رويناه من طريق البخاري أخبرنا أبو نعيم - هو الفضل 
بن دكين - أخبرنا عبد الرحن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد 
عن أببه أله اَن مع رَسُول الله يذ وَقَدَ أوتي بالجُويية نأترت 
في بيت أمَِمَة بت النّعْمَانَ بن شَرَاجيلَ في نَخْلٍ وَمَمهَا دَاهَا 
َدَخَلَ عليه الصّلاة والسلام عَلَيَْا فَقَالَ لَهَا: هبي لِي نَفْسَك 
قَالَت: َمل نهب اكه تَْسَهَا لِسوة؟ َأْرَى ليِضَع يده عَلَيَْا 
تسكن فَقَالَتْ: َعُودُ باللّه نك فقَالَ: عُذْتِ بِمَعَافِ ثُمّ حرج 
فَقَالَ: َا آبَا أُسَيْدَ كسا رازن وَالِْْا أهْلَِاه. 

ومن طريق مسلم حدثي محمّدُ بن سهل أخبرنا ابن أبي 
مريم - هوّ سعيدٌ - أخبرنا محمد - هوّ ابن مطرفو أبو غسان - 
أخيرتي أبو حازم عن سهل بن سعاٍ قال: اذُكِرَتَ لِرَسُول الله 
نيز امْرَأة من العَرّب فَأَمَرَ أبَا أَسَيْد أَنْ يُرْسِلَ إِليهَا: َأَرْسَلَ إِليْهَاء 
َقَِمت فَرْلَت في جم َي سَاءِدة فَدَحَلَ رَسُول اللّه 8 لما 
كَلْمَهَا قَالَتْ: أَعُودُ باللّه ينك. قال: د أَعَذْنَكٍ مني. 

قَالُوا لَهَا: أَنَدْرِينَ من هَذاء قَالّت: لإ قالوا: هنذا رسيول 
الله تمت جَاءَكِ ليبخطباكي قَالَت: أنَا كنت أَشنقى مِنْ ذَلِكَ2. 

فهذه كلها أخبارٌ عن قصّةٍ واحدةه في امرأةٍ واحدةٍ؛ في مقام 
واحلبء فلاح أله عليه الصلاة والسلام لم يكن تزوّجها بعد وإنما 
دخل عليها ليخطبها. فبطلَ تعلقهمْ بقوله عليه الصلاة والسلام: 
الحقي بأهلك. 

ثم لؤْ صحّ أنه عليه الصلاة والسلام كان قدّ تزوّجها 
فليس فيه: أنه عليه الصلاة والسلام ذكرٌ أنه إنما طلقها بقوله 
الحقي بأهلكء ولا تحلُ التكاحاتٌ الصّحاحٌ إلا بيقين. 

وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا سليمانٌ بن 
داود أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال: : قال ابن شهاب 
أخبوني عبد لعن بن كعبو بن ماش 0 


قال: سمِعت 
كر فيه «أنا رسو الله قا ب > نسل يه .أ َمل انرنة 
قَالَ: فَقَلْت لِرَسُولِه: أَطلمَهًا أمْ مَاذَا أفْمَلُ؟ قَالَ: لاه بل اعتَِلهَا 
فلا ئها قال كَعْبْ فَقَلْت لامرَأتي : الحقِي بأهْلِكِ فَكُوني فيهم 
حَنَى يَقْضِيَ الله في هَذَا الأمر». 

فهذا كعبٌ ل يرَّ' الحقي بأهلك 'من الفاظ الطّلاق» ولا 
يعرف له مالف في ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم. 


م- كِتَابْ الطّلاق 


- مسألةٌ: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


لل 


ورؤينا عن قتادة أيضا : أنه الندة ذلك شيء. وجاءت عن 


التابعينَ في ذلك آثارٌ: 
رؤينا عن الشعبي» والحسن: أن من قال لامرأته: الحقي 
باعلكء فهرٌ على ما توى. 0 ١‏ 
وهو قولٌ ماللك. والشافعي. 
وصح عن الحسن: إِنْ نوى طلاقاً فهيّ واحاذة رسن 


وإلا فليسن بشيء 
ورويناه عن الشعي با 
وروي عن عكرمة: أنْها طلقة واحدة رجعيّة فق - وعن 


الرّهري: أنها طلقةٌ واحدة. 

وقال بو حنيفة وأصحابة: إن نوى واحدة أو اثنشين؛ 
فهيّ طلقةٌ واحدة بائة ولا بد ونث نوى ثلاثاً فهيَ ثلاث» وإن لم 
ينو طلاقاً فليسَ طلاقاً. 

قال زفرٌ: وإنْ نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وأمَا البائنُ - ففيه الخيرٌ الثابت: من طريق أحمد بن 

شعيبب أخبرنا أحمد بن عبد الله ب بن الحكم أخبرنا محمد بن جعفر 
خرن تيا عن أبي بكر بن أبي الجهم؛ قال: «دَخَلْتُ عَلَى 
َاطِمةٌ بنتب فيس فَذَكَرَت الحاويث» وَفِي آخجرو: وَكَانَ رَرْجُهَا 
ا 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة فيه» لأنه ليس من لفظهاء 
ار ل كه 
هذه اللّفْظةَ فجعلها طلاقأء ولا حجَّة فيمنْ دونه عليه الصلاة 
والسلام - وقد ذكرنا في ' باب طلاق الثلاث ' مجموعة كيف أن 
طلاق فاطمة بنتي قيس. 

واختلف عن السّلفي من ذلك: فصحٌ عن علي: 

ها رويناه عن شعبة أخبرنا عطاء بن السّائب حدثني أبو 


البخترئ عن علي بن أب بي طالب أنه قالَ في البائةٍ: هي ثلاث. 
ون طريقي قتادة عن الحمسن عن زيلو بن ثابتو أله قالَ في 
البائنةٍ: هي ثلاث. 


ومن طريق عبا الرّّاق عن معمر عن الحسن؛ والزهر 
.أتهما كانا يجعلان البائئة بمنزل الثلاث. 

وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي؛ وأبي عبيادٍ 

وروينا غيرَ هذا: 

كما روينا من طريق عباد الرّزْاق عن سفيانَ الثوري عن 
حمَادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمَ النخعيّ أن عمرّ بن الطاب 


لي 


قال في البائنة: هيّ طلقة واحدة وهوّ أحقّ بها. 

ومن ) طريق عباو الرؤّاق عن ابن جريج أنْ عمرو بن دينار 
قال في البائنة: هي طلقة واحدة ويدينُ قال ابن جريج فقلت له: 
فإِنْ نوى بها ثلاثاً؟. 

قال: هي واحدة. 

ل - هوّ ابن عبّاد - عن 

بن أبي رباح أنه قال في البائتة: عي وائعنة وهو أحق بها. 

وهو قول أبي ثور إلا أنه قاَ: لا ينوي وسواءٌ نوى 
علدنا أو اثنتين أو واحدة. 

وهو قول إسحاقٌ بن راهويه, وأبي سليمال. إلا ألهما 
قالا: إِنْ قال: ل 1 نو طلاقاً لم يكن طلاقاً. 

وقول ثالث 

رويعاه من طريق حمّادٍ بن سلمة عن حَادٍ بن أبي سليمان 

عن إبراهيم النخعيّ قال في البائنة: هي واحدةٌ بائنة. 

وقول رابع - له تك إن نوى ثلاثاً فهيّ لاث؛ وإن 
نوى اثنتين فهي اثنتان» وإِنّْ نوى واحدةٌ فواحدة» وإنْ قال: مانو 
طلاقاً فليسَ طلاقاً: 

رويناه من طريق عبد الْرَزَاق عن ابن جريج عن عطاء. 

ل ل ئ 

وهو قول الشافعي. 

وقول خامس - وهو أنه في المدخول بها ثلاث ولا بده 
وفي غير المدخول بها واحدة فقط. 


وروي عن ربيعة. 
وهو قول الليث بن سعدٍ. 
وقول سادس - إنها في المدخول بها ثلاث ولا بده وني 


غير المدخول بها ما نوى من واحدةٍ أو اثنتين أو ثلاش. 

وهو قول مالك وأصحابه ‏ ولا نعلم هذا القولَ عن 
أحد عن قبله. 

وقول سابع 
غضبي مالم يكن في ذكرٍ طلاق فإنه ينوي. 

فإن قال: ل انو طلاقا فيس طلاقا ون قال: : نويت 
طلاقاً بلا عدي أو قال: : نويت زاكادة رحطة أو قال: : نويت 
واحدة بائنةه أو قال: نويت اثنتين رجعيتين أو بائنتين ين فهيّ في كل 
ذلك طلقةٌ واحدة بائدة ولا باد فلرْ كان ذلك في ذكرٍ طلاق 
نو طلاقاً فقط. 


- أنه إن قال لها ذلك في غضبه أو في غير 


فكذلك سواءً سواء. إلا أنه لا يصدّقُ في قوله: آ: 


١/8 
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وهو قولٌ أبي حنيفة, وأبي يوسف, ومحمّاد بن الحسن. 

وقول ثامن. 

وهو فول سفيان الُوري مثلٌ قول أبي حنيفة سواءً 
سواء في كل ما ذكرناء إلا أنه لم يفرّق بِينَ ذكرٍ طلاق وغير ذكروه 
ولا بِينَ غضب وغيره. 

وقول تاسع. 

وهو قول ذفرَ بن الهذيلٍ مدل قول أبي حنيفة إلا أنه 
قالَ: إِنْ نوى اثنتين فهي اثنتان بائنتان ولا بد. 

وأمًا الباست» والبئة فروينا من طريق مسلم أخبرنا عبِيدٌ 
اللّه بن معاذٍ العنبري أخبرنا أبى أخبرنا شعبةٌ حدئنا أبو بكر هق 

بي الجهم - أله حل على فَاِمَة بلْت قَبِسٍ فَحَدَشْه آذ 
ل ا 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
حم بن بشر أخبرنا محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمةً بن عباء 
رحن عن فَاطِمة بشت قيس قَالَ: «كلت عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي 
مَخرُوم مَطَلمَِي أل به وَدَكَرَتَ الحَييث». 

ومن طريق ماللئ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسودٍ بن 
سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن فَاطمَة بت فيس «أنا أبا 
عَمْرِو بْنَ حفص طلْقهَا أنْكَ فَأَرْسَلَ ايها وكيلّه بشع 
فَسَخِطْتْ فَقَال: انُه َلك عَلَيا مِنْ شتيئ» فَجَاءَت رَسُولَ الله 
هَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لَهَا: م نك عَليْه نَتْقَةَ وَذَكَرَتَ 
الحلييث». 


ومن طريق مسلم أخبرنا عمرو التاقدُ أخبرنا فيان عمن 
الرُهري عن عروة عن عائشة ! م المؤمنينَ قالت: «جَاءَت امْرَاَةٌ 
ع إلى الي 1 قال كد ند رقافة َقبي بح 
طَلاقِي فَرَوْجْتْ عَبْد الرّحْمَن بْنَ الْيْرِ وَإنمَا مَعَه مثْلُ هُدبَةٍ 
النّوْبِ قَقَالَ عليه الصلاة والسلام: َْيِينَ أن تَرْجعِي إلى رفَاعَةه 
لا حنى تَذُوقِي عُسَيْلَهِ وَيَذُوقَ عُسَيْلتكِ. 


شعيبو أخبرنا عمرو بِنْ علي أخيرنا 
9 00 و ري 6 0 "أن 


لبتة نه وَذَكَرَت ام آتفا رق را 


ومن طريق أحمد بن ذ 


لات أخيرنا أبو شور لباقي بد حار 
عب عدو مراك و 1 َه طَلْقَ انه 


و55 ع 


لتق َأخبرَ رَسُولُ الله يذ بذَلِك» وَقَالَ: وَاللّه مَا أَرَذْتُ بذَلِكَ 
إلا وده قَقَالَ له عليه الصّلاة والسلام: وَاللّه مَا رذ إلا 
وَاحِدَةَ فَقَالَ وُكَانَةُ: وَاللّه ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةَ فَرَدُهَا إِليْهِ رَسُولُ 
اللَّه #للفو», 

ومن طريق أبي داود أخبرنا سليمانٌ بن داود العتكي 
أخبرنا جرير بن حازم عن الريْرِ بن سَعِيدٍ - هُوَ اهَاشِمِي - عَنْ 
له طَلّقَ امن نه الت فَأنَى رَسُولَ الله # فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ؟ 
قال: اعد قَالَ: للد قَالَ: الله قال عليه الصلاة والسلام: هو 
عَلَى ما أَرَدْتَ». 

ا مزع قل الصلاة 00 0 
بو البختري عن علي بن أبي 


جَده 31 


طالب أنه قال في 0 : هي ثلا 


ومن طق عد الاق م مرح لإ سسا 
بن عبد اللّه بن عمرٌ عن أبيه أنه قال في ألنََ: : هي ثلا 

ومن طريق ابن وهب أخبرنا مسلمة بن علي عن عحمّدر بن 
الوليد اليدي عن الزّهريٌ قال: من بت امرأته لم تحل له حنّى 
تنكح زوجاً غيرة. 

قال الربيدي: وقالَ الخلفاءُ مثِلَ ذلك - وهذا منقطع. 

ورؤيناه أيضاً منقطعاً عن عمرّ بن الخطّاب وععن ابن 
بتري والناس أبن خبكوة وربييعة وغول والحسن. ولا يصح 
شيءٌ من ذلك إلا عن علي؛ وابن عمر. 

وصح عن الزهري» وقتادة» وعروة بن الزّبيرِه وعمرٌ بن 
عبد العزيز. 

وروي عن سعيد بن المسيبه. 

وهو قول ابن أبي ليلى, والأوزاعي, وأبي عبيارٍ 

وقول ثان: 

روّيناه من طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن عباٍ 
اللّ بن شدَادٍ بن الهادي عن عمر بن الخطاب قال: ألبئة ةَ واحدةٌ 
وهر أحقُ بها. 

ومن طريق عبد الرَزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرنيٍ عمرو 
د و ا أن المطلبَ بن 
0 رط إن طلم النناه 
طْلْمرمُنَ لِعِدَيِهِنُ» ثم تلا: «وَلَوْ ارده َكَانَ 
يرا لَهُمْ الواحدة تبت ارج إلى أهلك 


8- كِنَابْ الطّلاق 

وصح هذا عن أبانَ بن عثمانٌ» وسعيل بن جبير» وأبي 
ثور وأبي سليمات, إلا أذ أبا سليمان قال: ذم ينو طلاقاً 
فليسَ طلاقًء إن نوى ثلاثا أو اثنتين فهي واحدةٌ رجعية. 

وقول ثالث - أنه ينوي فيكونٌ ما نوى. 

وهو قول الشافعي, وأصحايه. 

وقول رابع - صح عن إبراهيمَ النخعي: أن 'ألبنَة* إن 
نواها طلقة فهيّ واحدة بائن وإِنْ نواها ثلاثاً فهيَ ثلاث. 

وقول خامس - وهو أنه إنْ قال ذلك لمدخول بهاء فهي 9 
ثلاث ولا بد وإ قلها لخير مدخول بها فهر علي ما نوى: إن 
واحدة فواحدة» وإن اثنتين فائتنان وإنْ ثلاثاً ثلاث - إن لم ينر 
عدداً فهيّ ثلاث. 

وهو قول مالك ولا يعرف هذا عن أحدٍ من السّلفٍ قبله 
- نعنى هذا الفرق. 

وقول سادس - أنه إن قال ذلك في ذكرٍ طلاق» إن نوى 
واحدة أو اثنتين» أو لم ينو عدداً فهي واحدة بائئة. 

فإن قال أنوي طلاقاً 1 يصدق. 

إن قال لها ذلك في غير ذكرٍ طلاق فكذلك سواءً سواء 
إلا أنه إِنْ قال: م أنو طلاقاً فصدق. 

وهو قول أبي حنيفة واصحابه إلا زفرٌ بنَ الهذيل فإنه 
وافقهمْ في كل ذلك» إلا أنه قال: : إِنْ نوى اثتين فهيّ اثشان 
بائنتان. 
دو وسول اله 14 لا سما في أقوال افةٍ لا برهال على 
صحّةٍ شيء منهاء فلم يب إلا الآثارٌ عن الي علظ: 

فأمّا ابي من طريق فاطمة فقذ ْنَا قبلُ أله قد صم طلاقٌ 
زوجها لها كان ثلاثاً هكذاء أو آخرّ ثلاش» فوجب ضرورةٌ أن 
قولَ من قالَ في خبرها ألبنّةه أو بت طلاقهاء أو بائئاً أنه إنما عنى 
قبطل التَعلّقٌ بها. 

وأمَا حديث امرأةٍ رفاعة فكذلك أيضاً: للا: 

رؤيعاه من طريق مسلم اخبرنا عبد بن ميلو أخبرنا عبد 
الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن الزّهريّ عن عروة عن عائشة أمَّ المؤمنينَ 
"أن عه الفْرَِيْ طَلقَ امْرأنَه فجت إلى ال تفط فقَالت: يا 
رَسُولَ اللّه: إن رفَاعَة طَلْقَهَا آجِرَ ثلاث تَطَلِِقَاتمٍ ‏ وََكَرَتَ 


اس ب هه 


من عند نفسه آخرٌ ثلاث طلقات - 


برا ففسرٌ عبد الرّزّاقَ عن معمر ما أجله غيره - وصحٌ ان 


8- مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


١/٠ 
طلاقه لا كان آخرٌ ثلاث تطليقات.‎ 

ثم نظرنا ني خبر ركانة فوجدناه من طريق عبار اللّه بن 
علي بن يزيد عن نافع عن عجير - وكلاهما مجهولٌ - ولوٌ صحّ 
تقلنا به مبادرينٌ إليه. 

ثمّ نظرنا في حديث الرّبِير بن سعيلر فوجدناه ضعيفا 
وَالرْبرٌ هذا متروكُ الحديش» فبطل الَعلّقُ بكلٌ أثر في هذه المسألة» 
ولا بحل تحريمٌ فرج على من أباحه الله عرُ وجل له وإباحته لمنْ 
حرّمه الله عليه بغير قرآن ولا سنَةه لا سيّما قولٌ ماللك. وأبي 
حنيفة لا يعرف أحدٌ قال بهما قبلهما.. 

وأمًا اعتدّي - إن بعض من لا يبالي بنصر ضلالةٍ بأن 
بورد الكذب المفترى على رسول الله #؛ قد لدّعى إن رسولَ 
اللّهِ تنظ قَالَ لِسَوْدةٍ م المؤْينِين: «اعْمَديء فَكَانَ طلاقاً ثُمَّ 
رجه 

قال أبو محمّد: : وهذا كذبٌ موضوعٌ ما صصح قا أن 
رسول الله نز طلَقَ امرأة من نسائه إلا حفصة فقط ثم راجعهاء 
وَأمَا سودة فلا إنْما جاءً فيها: أنّها وهبتْ يومها وليلتها - نا 
اسنت - لعائشة رضي اله عتها. وجاءً ‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام أراد فراقهاء فلمًا رغبت إليه عليه الصلاة والسلام في 
إمساكها وتجعلٌ يومها وليلتها لعائشة ةم يفارقها. . فبقي من دونه 
عليه الصلاة والسلام: فذكرٌ عن ابن مسعودٍ أنها طلقة. 

وصحّ هذا أيضاً عن إبراهيم» ومكحولء والأوزاعي - 
وصح عن عطاء: أنه طلاق. 

وصحٌ عن قنادة أنها طلقةٌ واحدةٌ فإن كرّرها ثلاث مرّات 
فهي ثلاث تطليقاتي إلا أن يقول: أردت إفهامهاء فهو كما قال. 

وروي عن الشّعبى: هي واحدة؛ نوى ثلاثاً أو أقل. 

وعن خسن إن قال: أنتب طالقٌ اعتذيء فهي اثتان» إلا 
أنْ ينوي واحدة. 

وكان قتادة يجعلها اثنتين. 

وقال أبو حديفة: : إنْ نوى بقوله: اعتدّي» طلاقا فهو 
طلاق» وإِن قال: م أنو طلقا فإنْ كان في غير غضبهء وفي غير 
ذلاك طلاقٌ صدّقَ» وإن كان في ذكرٍ طلاق أو في غضبو لم 
يصدّقْ ولزمته طلقة واحدة رجعيّة سواءٌ قال: م انو طلاقاً أو 
قالَ: نويت بلا عددء أو قالَ: نويت طلقة رجعيّة أو قالَ: نويت 
بائنفٌ أو قال: نويت طلقتين رجعيتين؛ أو قالَ: نويت طلقتين 
بانتين» أو قال: نويت ثلاثاً. قالوا: 


فِإن قال لما: اعتدّي اعتدّي اعتدي. 


حقل 
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فِإِنْ قال: نويت طلقة واحدة» أو قال: لم أنو شيئا - فهي 
ثلاث ولا بد. 

وإن قال: نويت بالأول طلاقء ونويت بالاثنتين الحيضَ 
مدق قالرا: ١‏ 

فإِنْ قال: اعتدّي ثلاثاء سئل عن نيّته. 

فإِنْ قال: نويت واحدة تعتد لها ثلاث حيض صدّق. 

قال أبو محمّد: هذه شرائع م لا تقبل من أحدٍ إلا من رسول 
الل يط عن الله تعالى اْذي لا يسألُ عمًا يفعل» وأها من دونه 
فهيَ ضلالاتٌ ووساوسٌُ وتلاعبٌ - ونعودٌ بالأّه من الخذلان» 
مع أن هذه التقاسيمَ الفاسدة لم تحفظً عن أحدر سلف قبل أبي 
حنيفة 

وقالَ مالك: إِنْ قالَ لامرأته: اعتدّي, فإنه ينوي. 

فإ قال: لم انو طلاقاً لم يصدَقْ ولزمته طلقةٌ رجعيّة. 

وكذلك إِنْ نوى طلاقاً بغير عدو. 

فإن قال: نويت اثنتين فهي اثنتان» وإن قال: نوبت ثلاثاً 
فهي ثلاث - وهذا أيضاً تقسيمٌ لا يعرف عن أحاو قبل فإذْ ليسَ 
في هذا أثرٌّ عن رسول اله ثلا فلا يحل إبطالٌ نكاح صحيح 
وتحريمٌ فرج وإحلاله بآراء فاسادة بغير نص» وبالله تعالى 
التوفيق. 


وأما الألفاظ الي فيها آثارٌ عن الصّحابةٍ - رضي الله 


عنهم - لا عن البَىُ يذ فهي: الخلية وقذ خلوت منيء والبريّة 
وقد بارأتك» وانت مبرأة» وحبلك على غاربك؛ والحرج» 
والتَخيّرُ والتمليك» وقد وهبتك: 

فَأمًا التحريمُ والتخييرٌ والتمليكُ وقد وهبتك؛ فقدْ ذكرناها 
ونذكرٌ البواقىَ هاهنا - إِنْ شاءً الله تعالى: 

فمنْ ذلك: الخلية. 

وم ل ا ا 

له 
عن ابن عمرٌ قال في الخليةٍ: إنها ثلاث وهذا قول ابن أبي 
لبلى؛ وآبن عبيلٍ. 

وقول ثان: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الثورئ عن 
مَادٍ بن أبي سليماثٌ عن إبراهيم النخعي: أن عمرَ بن م الخطاب 


قال في الخلية: هي واحدة وهر أحق بها. 

وصحّ عن الزُهريّ وقتادةً أنهما قالا جميعاً في الخليّقٍ 
وخلوت عني: هي واحدة رجعية. 

وصحٌ عن الحسن أيضاء وعن عطاء. 

وهو قول أبي ثور. 

وقول ثالث: 

كما رونا من طريق حمّادٍ بن سلمة عسن مروان الأصفرٍ 
قال: قال رجلّ لامرأته: إن خرجت فأنت خليّة فخرجت: ففرق 
معاوية بن أبي سفيانَ بينهما - فهذا تفريقٌ فقط وم يذكر أنه 
طلاق. 

وقول رابع: 

كما روّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن زيادٍ الأعلم عسن 
ىَ- قال : الخلية قال: م واحدة بائنة. 
مانا يكواوة: ا ب راس م رم عادر 
نوى ثلاثاً فهيّ ثلاث. 
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ومن طريق وكيم عن الحسن بن حي عن المغيرة بن 
مقسم عن إبراهيمَ النخعي قال في الخليَةٍ: إِنْ نوى اثنتين فهي 
اثنتان. 

وصحٌ عن شريح أنه قال: يدِينُ؛ فِإِنْ نوى واحدة فهي 
كاه 
ل دن ل 

وصحٌ عن عمرو بن دفار نما هي واحدة ويدين - نوى 

وعن مراك وعمر بن عب العزيز: أنه ينوي ويلزمه ما 
نوى. 

وهو قو الشافعي. وإسحاقق بن راهويه. 

وقول سادسٌ - روي عن ربيعة في الخليّةٍ أنها ثلاث في 
المدخول بهاء وني غير المدخول بها واحدة. 

وقول سابعٌ قاله مالك, وهو أن الخليّة في المدخول بها 
ثلاث ولا بن وني غير المدخول بها إن نوى ثلاثاً فشلاث؛ وإ 
نوى اثتين فهي اثنتان» وإِنْ ننوى واحدةً فواحمدة - ولا يعرف 
هذا التَقسيمٌ عن أحدٍ قبلة. 


8- كاب الطّلاق 

وقول شامنٌ ‏ قاله أبو حنيفة, وأصحابه وسفيانٌ 
الثوري: إِنْ نوى بالخلية لاثا فهي ثلاث» وإِنْ نوى واحدة أو 
اثنتين فهيّ واحدة بائئة فقط. 

قال أبو حنيفة وأصحابة: 

فإن قال: ل | و طلاقه فإ كان في ذكرٍ طلاق لم يدق 
ولزمته واحدة بائنة وَإِنْ كان في غير ذكر طلاق صدق ‏ سواءً 
كان في غير غضبه أو في غضبم. 

قال أبو محمّد: : إن من الشنم تفريقه بين الغضبو وغير 
الفضسع»؛ وتسويته ره 5 بينهما - وهذا كله لا يعرف عن أحدٍ قبل 

وقد قلنا: إن تحريمَ الفروج الْللةٍ وتحليلَ الفروج الحرّمة: 
ل يمل لأحاد بغير نص قرآن أو سنق عن رسول الله لظ. 

وأما ابوك وأنش مبرأة منيء وقد بارائك» وقلا برقت 


فروينا من طريق عبد اللّه, بن أحمد بن حنبلٍ عن أبيه عن 
محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن السّائب عن أبِي اببختريّ 
عن علي بن أبي طالب أنه قال في البريّة: هي ثلاث. 

اياك وري 
عن أبن عمر: أنه قال في البرية: هي 

ومن طريق 0 البريّةٌ 


ثلاث. 

وصح عن قتادة والرّهري: أن البريّةَ ثلاث 

وص عن الحسن أيضاً - ففرّقَ الرُهري» وقتادة بين الخلية 
وبين البرية كما ذكرنا. 

وهو قول ابن وهب صاحب مالك. 

وقول ثان: 

كما روينا من طريق ٠‏ دكيم عن سفيانَ الشوري عن حمّادٍ 

بن أبي سليماث عن إبراهيمَ يم النخعي: أن عمرّ بن الخطاب قال في 


المريّة: هي واحدة وهو أحقّ بها. 
ورؤينا عن ابن عبّاس: أن البريّة واحدة. 


أصحاب مالك, 

وقولٌ ثالث - صِحّ عن عن إبراهيمٌ النخعي أنه قال: كان 
أصحابنا يقولونَ في البرية: هي واحدة بائئة. 

وقول رابع: 


8 - مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول 


مغل 


كما رؤّينا صحيحاً عن إبراهيمَ النخعيّ قال: كانَ أصحابنا 
يقولون في البريَة: إِنْ نوى ثلاثاً فثلاث» وإِنْ نوى واحدة فواحدة 
بائنة. 

ومع رام عا وراتون امن تكن 

وهو قول الشعبي» وعطاء؛ وعمرو بن ديئارء والشافعي. 

وقول خامس - قاله ربيعة في المدخول بها ثلاث ولا بد 
وفي غير المدخول بها واحدة. 

وقول سادسٌ - قاله مالك في البريَةٍ: في المدخول بها 
ثلاث ولا بق وفي غير المدخول بها واحدة» إلا أن ينوي أكيْر 
فيكونٌ ما نوى. 

وقول سابعٌ ‏ قاله إٍ حنيفة, وأصحابه - إلا زف 
وسفيان النُوري: إِنْ نوى ثلاثاً فهيّ ثلاث وإن نوى واحدة 
رجعيّ أو بائنة أو اثنتين رجعيتين, أو بائنتين» فهيّ واححدةٌ بائنة 
لا أكثر. 

قال أبو حنيفة: واصحاب: إنْ قالَ: لم أن طلاقاء فإِنْ كان 
في ذكر طلاق لم يصدّق» فإنْ كان في غ غير ذكر طلاق فهوٌ مصدف 
- سواءٌ كان ذلك في ذكر غضبو أو في غير ذكر غضبه. 

وقال زفْرٌ كذلك» إلا أنه قال: وإِنْ نوى اثتين فهىَ انان 
بائنتان. ال 0 

قال أبو حمٍّ: لا نعلم قرل ماللش. وأبي حنيفة عن أحل 
قبلهماء ولا حجَة في أحد دون رسول الله ع وسواءً عندهم ' 
البريّ وقد بارأتك» وآنت مبرأة' إلا رواية عن ابن القاسم 
صاحب مالك فإنه قال: من قال: قد بارأتك. فهي واحدةٌ بائنة 
في المدخول بها. 

قال أبو محمّل: : لايل تحريمٌ فرج عل بحكم الله عر 
وجل» وتحليل فرج حرم بحكمه تعالى بغير نصء وباللّه تعال 
التوفيق. 

وأمَا الحرج ‏ فصحّ عن علي أنه قالَ: إذا قالَ: أنت 
طالق طلاق الحرج فهيّ ثلاث. 

وصحٌ ‏ عن الحسن أيضأء وعن الزّهري في أحدٍ قوليه. 

وقولٌ ثان - عن عمرّ بن الخطاب: هي واحدة - وهر 
أحدُ قولي الرَهري. 1 

وقول ثالث - قال سفيان الثوري: له ثنه. 

وهو قول إسحاق بن راهويه. 

قال أبو محمّدٍ: قن قلنا: إِنْه لا حجّةَ في أحدٍ دون رسول 


سا١‏ - مسألةٌ: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول م- كِتَابْ الطّلاق 
الله ل . وعن الحسن: إِنْ نوى الطَّلاقَ فهيّ طلقةٌ وعن مكحول: 


وأمّا حبلك على غاربك. 

فروّينا عن ماللث: أن عمرّ كتب: أن يجلب إلى مكة رجلٌ 
من العراق قالَ لامرأته: حبلك على غاربك؛ فأحلفه عند الكعبة: 
ماذا أرادٌ؟ فقالَ: أردت الفراق» فقالَ له عمرٌ: فهو ما أردت - 
فجممٌ هذا الحكم ثلاثة أوجه: 

أحدها - التحليف. 

والقاني - الاستجلابٌ فيه من العراق إلى مكة. 

والثالث ‏ أنّه على ما نوى. 1 

ورؤينا عن علي أنه على ما نوى. 

وقول ثان. 

قاله مالك: : حبلك على غاربك؛ في المدخول بها ثلاث» 
وفي غير المدخول بها واحدة - ولا يعرف هذا عن أحار قبلهُ. 

وأمًا الألفاظ ال لم تأت منها لفظةٌ عن صاحبمٍ من 
الصّحابة - رضي الله عنهم - وإنما جاء فيها أقوال عن نفر مسن 
التَابعينَ» فنذكرٌ منها ما يسسّرَ الله تعالى لذكره إِنْ شاءً الله عب 


وجل: 

فمنها ‏ قد أعتقتك. 

فروّينا عن عطاء: إِنْ نوى الطَّلاقَ فهرَ طلاقٌ» وإلا فليسَ 
شيئاً. 

وصعٌ عن الحسن فين قال لامرأته: أنتٍ عتيقة؛ قال: هي 
واحدة. 

وقال قتادة: من قال لها: أنت حرّة فله ما نوى. 

1 قذ أذنت ا 

وعن الث 0 أقلّ من هذا يكونُ طلاقاً. 

وصحّ عن قتادة: أنها طلقةٌ. 

وروي عن الحسن: هي طلقة رجعية. 

وأمًا اخترجي عن بتي ما يجلسكء. لست لي بامرأق 
فصح عن الحسن أنه قالَ: من كرّرها ثلاثاً فهي واحدةٌ» وينوي. 

2 لا حاجة لي فيك. 


هيم أنّه قال: له نيتة. 


وم ريق وك لود : سألت الحكمٌ بن عتيبة وحماَ 
بنَ أبي سليمان عمَنْ قال لامرأته: اذعي حيث شئت لا حاجة 


لي فيك» فقالا جميعاً: إن نوى طلاقاً فهيَ واحدةٌ رجعيّةٌ. 
وأمًا ‏ استبرئي: واخرجيء؛ واذهي. 
فصع عن الحسن في جميعها: إن نوى الطّلاقَ فهيّ طلقة. 
وصح م أيضاً عن الحسن فيمن قال لامرأته: اذهبي؛ فلا 
حاجة لي فيك: أنّها ثلاث. 
وأما - قد خليت سبيلك, لا سبيلٌ عليك. 
١‏ فروينا عن إبراهيي والشّعيُ - ول يصمٌ عنهما: هي طلقة 


بائئة . 


وصحّ عن الحكم بن عتيبة: له نينةُ. 

وصحٌ عن الحسن في لا سبيلَ لي عليك: إنْ نوى طلاقاً 
فهيّ واحدة رجعيّة» وإلا فليسَ بشيء: 

رؤيناه أيضاً عن الشعي. 

وأمًا ‏ من قال: لست لي بامرأة. 

فروّينا عن إبراهيمّ أنه قالَ: ما أراه - إِنْ كرّرٌ ذلك ثلاثاً - 
أرادٌ إلا الطلاق. 

وصمّ عن قتادة: إِنْ آراد بذلكَ طلاقاً فهر طلاقٌ - 

وما - أفلجي. 

فروّينا عن طاووس: إِنْ نوى طلاقاً فهر طلاقٌ. 

وأما - شأنكم بها. 

فروّينا عن القاسم بن حمر أنه قالَ: رأى الام أنها طلقة 


- وعن مسروق؛ وطاووس» وإبراهيم: ما أريدَ به الطلاقٌ فهو 
طلاق.. 


قال أبو محمّدٍ: لا حجّة في أحلوٍ دون رسول الله تنظ 

فإن قالوا: الورعٌ له أن يفارقها. 

قلنا: إنما أ أورعٌ لكل مفتم في الأرض أنْ لا يحتاط لغيره بما 
يهلك به نفسة وأن لا يستحل تحريم فرج امرأةٍ على زوجها 
وإباحته لغيره بغير حكم من الله تعالل ورسوله 202. 


وقد قال تعالى: نتعَلْمُونَ مهما مَايُعرَقُونَ به ين اللَرْء 
وَرُوْجه وما هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذْن اللّوك. 


8- كِتَابُ الطلاق 


ورؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن ايوب 
السّختياني عن طاووس عن ابن عّاس: أنه كان لا يرى الفداءً 
طلاقاً حتى يطلق. 

قال ابنُ عبّاس: آلا ترى أنه - جل وعرٌ - ذكرّ الطَلاقَ 
من قبلي ثم ذكرٌ الفداءً فلم يجعله طلاقاً» ثم قال في الثالئة «فَإِنْ 
طَلََهَا قلا نَجِلُ لَه مِنْ بَخْدُ4. ْ 

فهذا ابن عبّاس بأصح إسناد عنه: لايرى طلاقاً إلا بلفظ 
الطّلاق» أو ما سمّاه الله عر وجل طلاقاً وهذا هوّ قولنا. 

قد ذكرنا خلافَ أبي حنيفة, ومالك لكل من روي عنه 
في ذلك شيءٌ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - وما قالاه َال 
يقله أحدٌّ قبلهما بغير نص في ذلك أصلا. 


- مسألةٌ: ولا تجوز الوكالة في الطّلاقء لأنْ 
الله عر وجل يقول: ولا كيب كل نَفْسِ إلا علي فلا يجوز 
عمل أحلو عن أحدر إلا حيث أجازه القرآن أو اسن الابَة عن 
رسول الث ولا يجررُ كلام أحدٍ عن كلام غيره من حيث 
أجازه القرآن أو سن عن رسول الله نظ ول يات في طلاق أحاٍ 
عن أحدر بتوكيله إيَاه قرآنٌ ولا سئة؛ فهر باطلٌ. 


والمخالفونَ لنا أصحاب قياس بزعمهمٌ وبالضّرورة يدري 
كل أحدٍ أن الطّلاقَ كلام والظهارٌ كلام وَاللَعانٌ كلام والإيلاء 
كلام. ولا يختلفون في أنه لا يجورُ أنْ يظاهرَ أحدٌ عن أحب ولا 
ولا بغيرهاء فهلا قاسوا الطلاقَ على ذلك, ولكنْ لا النتصوصٌ 
يتبعون؛ ولا القياسُ يحسنون. 

وكل مكان ذكرٌ الله تعالى فيه ' الطّلاقَ' فإنّه خاطب به 
الأزواجَ لا غيرهمٌ» فلا يجورٌ أنْ ينوب غيرهمْ عنهمْ ‏ لا بوكالةٍ 
ولا بغيرها - لأنه كانَ تعدّيا لحدودٍ الله عر وجل. 

وقد قال تعالى: ظوّمَنْ يَنَعَدَ حُدُودَ الله فَأُولَيِكَ هُم 
الظّالِمُرنَ». 

وقالَ تعالى: وما كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْنَةٍ إذَ قَضَى الله 
وَرَسُوله ثرا أن كن لَهُم الجيرة بن أمْرهِمْ» فلا خيار لأحار فق 


خلافب ما جاءً به النصّ - وما نعلمُ إجازة التوكيسل في ' الطلاق” 


عن أحدٍ من المتقدمينَ إلا عن إبراهيم» والحسن. 

55 مسألة: ومن كتب إلى امرأته بالطّلاق 
فليسَ شيئاً. 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 


- مسألةٌ: ولا تجوز الوكالةٌ في الطّلاق لأنّ 


١ اا‎ 

فروّيدا عن النخعيُ والشّعيُ والرّهريّ إذا كتنب الطّلاقَ 
بيده فهر طلاق لازم. 

وبه يقول الأوزاعيء والحسنٌ بن حي» وأحمد بن حنبل. 

وروينا عن سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا يونس» 
ومنصورٌ عن الحسنء في رجل | كب بطلاق امرأته ثمْ محا فقال: 
يم نّ بشيء إلا أن مضي أو يتكلّم بو. 
عن الشعي مثله. 

وصح أيضاً عن قتادة. 

وقال أبو حنيفة: إن كتب طلاق امرانه في الأرض لم 
يلزمه طلاق وإِنْ كتبه في كتابي ثم قال: لم أنو طلاقاً صدّق في 
الفتيا ولم يصدّق في القضاء. 


وروينا 


وقالَ مالك إِنْ كنب طلاق امرأته فإِنْ نوى بذلك الطلاقٌ 
فهر طلاق وإِن لم ينو به طلاقاً فليسَ بطلاق. 

وهو قول اللّيثء والشافعي. 

قال أبو محمّدٍ: قال الله تعالى: #الطّْلاق مَرتَان». 

وقال تعالى: 9فَطَلْقَوهُنَ ] لِعِدَهنَ» ولا يقعٌ في الل الي 
خاطبنا الله تعالى بها ورسوله تَثت اسم تطليق على أن يكتبّ إنما 
يق ذلك اللفظ به. 

فصحٌ أن الكتاب ليس طلاقاً حنى يلفظ به إذ لم يوجبْ 
ذلك نصٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: ويطلقٌ من لا يسن العرييّة بلخته 
باللّفظٍ الذي يترجم عنه في العرييَةٍ بالطّلاق ويطلى الأبكم 
والمريض بما يقدرٌ عليه من الصّوتو أو الإشارة التي يوقنُ بها مسن 
سمعها قطعاً أنْهما أرادا الطّلاقَ. 

وبرهان ذلك: قولٌ اللّه عر وجل: : ««لا يُكَلْفُ الله نفساً 
إلا وَسْعَهَا» وقول رسول اللّهِ «إذًا أَمَرْتَكُمْ بأئر فأنوا مِنْه ما 
اسْتَطَختم». 

فصحٌ أنّ ما ليس في وسم دروولا حي سيد 
منهُ وأنّه يؤدّي ما أمرَ به ما استطاعَ فقطء وبالله تعالى التوفيقٌ 


56 اح سسالة ور لل امراف و عا[ 
يكن طلاقاء وهي امرأته كما كانت» يتوارثان إِنْ مات أحدهماء 
وجميع حقوق الرُوجيّة بينهما - سواءٌ كانت مدخولا بها أو غير 
مدخول بها - ثلاث أو أقل إلا حتى يبل إليهاء فإذا بلّغها الخبرُ 
من تصدّقه أو بشهادة تقبلٌ في الحكم فحيتتسار يلزمها الطَّلاق إن 


نيفنل 

كانت حاملا أو طاهراً في طهر لم يمسّها فيه. 
برهان ذلك: قول اللّه عر وجل: ليا يها الي إذا طلقم 
اه لفون لعِدتِهِن وَأخْصُوا الهذة وَائقُوا الله ربَكُمْ لا 

رش ب روي زلا ميجن ا أن ايك بلبة تك 

ويلك حُدُود اله وَمَْ يََعَدُ دو الل َقَدْ ظَلّمَ تَفْسَُ فهذه 


صفةٌ طلاق المدخول بها. 

وقال تعالى: ولا باح عليكُمْ إن طلقم النساء مَالَمْ 
تَمَسُرهُنٌَ أو تَْرضُوا لَهُنْ فَريضّة وَمتْعُوهُنْ عَلَى الُوسِعٍ قَدَرُه 
وَعَلَى لير در 

وقال تعالى: ليا أيهَا الِْينَ آمنُوا ذا حنم الّؤينَات م ثَ 
كريد قر لا رطا واكك تتهيا يز مياه 
تَحْتَدُونََا فَمَنعُوهُنُ وَسَرْحُوهٌنَ سَرَاحا جويلا4. 

وقال تعالى: «إوَلا مُضَارُومُ لِتَُيْقّوا لين وَإِنْ كُنْ 
أولات حَدْل فقوا علَيهنْ َنى يَضَعْنَ حَدْلُن». 

فهذه صفةٌ طلاق غير المدخول بهاء ول ونطلان 
الثلاث امجموعق وآخرٌ الثّلاث» وبالضرورة يوقنُ كل ذي حس 
سليم أن من طلقها فلم يبلغها الطَّلاقَ فقذ ضارّهاء ومضارتها 
حرام ففعله مردودٌ باطلٌ والمعصية لا تنوب عن الطّاعقي 
وبالضّرورة يوقنٌ كل أحدر أنّ من ذ فعلّ ذلك فلم يسرّحها سراحاً 
ل كن 
الله تعالى» ومن لم يلق كما أمره الله تعالى فلمْ يطل أصلا 

إن ذكرٌّ ذاكرٌ: 

ما روّيناه من طريق أحمدة بن شعيب قال: أخبرنا عبيدٌ 
الله بن قدامة السّرخسيْ أخبرنا عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان 
الور عن أبي بكر - هر ابن أبي الجهم - قال: سمعتُ فاطمة 
حت قن وا : مَرْسَلَ َي زوجي بطلاقي» فَتَدَدت عَلَيَّ ليا 
ثم تبت النبي تنا فقال: كَمْ طَلْنَك ؛ قلت: 0 
الحريث». 

قلنا: : نعم وهذا قولناء ول نقل قط: نه لا يلزمها الطَلاقٌ 
إذا بلغها وسنذكرٌ ‏ إِنْ شاءً الله تعلى ‏ في ' باب العدد ' من قال 
من السّلفي: إن من طلقها زوجها وهر غائبٌ فإنها لا تلزمها 
العدّة إلا من حين يبلغها الخبر. 

وهذا يدل على أنْها لم يلزمها الطلاق إلا من حين لزمتها 
العدَّّ لا قبل ذلك» إِذْ لا يجورٌ في دين الإسلام أن يحال بزمان 
بينَ الطلاق وبين أوّل علّتها. ولا يجورُ أن تكون امرأة ذاتُ زوج 
موطوءة منه خارجة عن الرُوجية بطلاقي وني غير عدو - هذا 


4- مساألةٌ: ومن طلق في نفسه ل يلزمه الطّلاق. 


*م- كاب الطّلاق 
خلافُ القرآن والسةَه فكيف وقذ جاءَ خبرٌ فاطمة بخلافي ما ذكرٌ 
أبو بكر بن أبي الجهم: 

كماءوويها بن طريق مضع عدي #تطاين رالع احبر 
هوّابنُ فروخ - عن يحيى هو 
ابن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن عبا الرّحن بن عوفو أن 
َاطِمَة بت كيس أحبرْه «أنذ أبا حَفْص بن امير طلقا قلاثاً م 
انُطَلَقَ إِلَى اليمَن - وَذَكَرَتَ الجبره. 

فإِن قيل: فأنتم لا تجيزون الطّلاق إلى أجلء ولا الطّلاقَ 
بصفةه وتحتجَون بأ كل طلاق لا يقمُ حين يوقم فمن محال أن 
يقعَ حينَ لم يق فكيفت أجزتم طلاق الغائب؟. 

قلنا: لأن الل عرٌ وجل علّمنا الطّلاقَ في كل صنفو من 
المطلقات» وفي المطلقةٍ الصّغيرةٍ الي ل تخاطب» والجنونةه وها لا 
يلزم خطابهما بالطّلاق وقد يطل المطلَُ عند باب الدّار وييعث 
إليها الخينَ وعلى أذرع منهاء وإذا جار ذلك فلا فرق بين الطّلاق 
في البعدٍ - ولو أقصى المعمور وبين الطّلاق خلف حائط - وليس 
ذلك طلاقاً إلى أجل» | إِنّما هر كلّه طلاق لازم إذا بلغهاء أو بلغ 
أهلها إن كانت من لا تخاطب» فيقعٌ بذللك حل التكاحج» كما يقح 
بالفسخ ولا فرق» وبالله تعالى التوفيق 


حسينٌ بن محمد أخيرنا شيبانٌ - 


5 ات :مسالة: رب لتق وانفسه م بلزستة 
الطلاق. 

برهانث ذلك: الخبرٌ الثابتث عن رسول الله «عْفِي لأِي 
َم حَدنَتَ به أنْْمَهَا مَا َم تخْرِيْه بول أو عَمَلِ) أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام فصحٌ أن حديت النفس ساقطٌ مالم ينطق 
ك2 

وكديك العنقّ في النفس»ءٍ والمراجعة في التفس» واهبة 
والصّدقةٌ في النفسء والإسلامُ في النفس» كل ذلك ليسسن بشيء. 
وللسّلف في ذلك ثلاثة أقوال:. 

أحدها . كما قلنا: 


روينا من طريق وكيع عن سفيانَ الثوري عن ابن جريج 
عن عطاء قال: إذا طلّقَّ في نفسه فليس بشيء. 

وبه إلى ابن جريج عن عمرو بن ديشار عن أبي الشعناء 
جابر بن زيل قال: إذا طلّقَ في نفسه فليس بشيء. 


ون ) طريق عباو الرّزّاق عن ابن جريج عن عطاء: ليس 
طلاقه ولا عتاقه في نفسه شيئاً. 


8- كِنَابُ الطّلاق 
امرأته في نفسه فانتزعت منة» فقال جابرٌ بن زيدٍ: لقذ ظلم. 

وروينا ذلك أيضاً عن الشعبي. 

ومن طريق عبا الرّزّاق عن معمر عن قتااة والحسن قالا 
جميعاً: من طلقَ في نفسه فليسَ طلاقه ذلك بشيء. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, والشافعي, وأبو سليمان, 
وأصحابهم. 

وقول ثان: 

كما وها من طرق عالق عن معسر قا سئل 

ا 0 
الث - إنه طلاق» روي عن الزّهري. 

ورواهة أشهبُ عن مالك. 

قال أبو محمّد: : الفرضُ والورعٌ أن لا يحكمّ حاكم ولا 
يفي مفو بفراق زوجة عقد نكاحها بكتاب الله عر وجل وسنَةٍ 
رسوله محم تلز بغير قرآن أو سنةٍ ثابتٍ. 

واحتج من ذهب | إلى هذا القول بالخبر الثابته عسن رسول 
الله تي «إنّمًا الأعْمَالُ بالثيات وَلِكُلٌ امْرِئ ما نَوَى». 

قال أبو محمّد: وهذا الي حجّةٌ لنا عليهم. » لأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يفرذ فيه ال عن العمل» ولا العمل عن الي 
بل جمعهما جيعاء ول يوجب حكماً بأحدهما دون الآخر. 

وهكذا نقول: إن من نوى الطلاق وم يلفظ بهِء أو لفظ به 
ول ينوه فليسَ طلاق» إلا حتّى يلفظ به وينوي إلا أنْ يخص نص 
شيثاً من الأحكام بإلزامه بيَةِ دون عملء أو بعمل دون نه فلقف 
عندهة» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجّوا أيضاً - بأنُ قالوا: إنكم تقولون: من اعتقد 
الكفرٌ بقلبه فهر كافرٌ وإنْ لم يلفظ بهء وتقولون: إن امصرٌ على 
المعاصي عاص آثم معاقبٌ بذلك» وتقولون: إن من قذفَ محصنة 
في نفسه فهر آنَّمّ ومن اعتقد عداوة ةَ مؤمن ظلماً فهر عاص للّه 
عر وجل - وإن لم يظهرْ ذلك بقول أو فعل. 

رض امج فلج اوراس در قل 

قلنا: 

ما اعتقادٌ الكفر» إن القرآن قد جاءً بذلك نصاً. 

قال تعالى: "يا أيَا الول لا يَحْرْنك الْذِينَ يُسَارِعُونَ 

في الكفْرٍ من الَذِينَ قَانُوا آنا بأفْرَاسِهمْوَلَمْ تون ُلُريق:» 

فخرج هؤلاء بنصوص القرآن والسّئن عمًا عفي عنة. 


-١ 6‏ مسألة: ومن طلَّقَّ وهو غيرٌ قاصد إلى الطلاق 


١ كلا/ا‎ 


وأيضاً ل ا ا 
محمد ع فضيلة لهمْ بنصّ الخبرء ومن | سر الكفرَ فليسَ من أمّنه 
عليه الصلاة والسلام فهرَ خارجٌ عن هذه الفضيلة. 

وأما المصنٌ على المعاصي فليسَ كما ظنتم ٠»‏ صحٌ عن النبّ 
خك أنه قال: ١مَنْ‏ هم بِسَيْةٍ فلم يَحْمَلْها لَم تَكتَبْ عَلَيا. 

فصح أن المصرّ الآثم بإصراره هرَ الذي عمل السَيّئة ثم 
أصر عليها - فهذا جمع نيه السّوء والعملٌ السوءَ معاً. 

وأا من قذف محصنة في نفسه فقذ نهاه الل عر وجل عسن 
الظنٌ السّوء» وهذا ظ سو فخرجٌ عمًا عفيَ عنه بالنص؛ ولا 
يل أن يقاس عليه غيره فيخالف النص الثابت في عفو الله عر 
وجل عن ذلك. 

وأمًا من اعتقد عداوة مسلم فإنْ لم يضر به بعمل ولا 
بكلام فإنما هر بغضة والبغضة الي لا يقدرٌ لمر على صرفهاً عن 
نفسه لا يؤاخل بهاء فإن تعمد ذلك فهرٌ عاصء لأنه مأمورٌ بعوالاةٌ 
المسلم وعيته فتعدّى ما أمره الله تعالى بو فلذلكَ أثم. 

وهكذا الرَياءُ والعجبُ قاذ صصح النهي عنهماء ول يأ 
نص قط بإلزام طلاقء أو عتاق» أو رجعق أو هبةٍ» أو صدقة 
حا وي ا ورب لمان ادرور بت 
تعالى التوفيق 


06- مسألة: ومن طلَّقَ وهرّغيرٌ قاصد إلى 
الطّلاق» لكن أخطاً لسانة. 

فإ قامت عليه بِينهَ قضي عليه بالطّلاق؛ وإن لم تقمْ عليه 
بين لكن أتى مستفتياً لم يلزمه الطّلاق. 

برهان ذلك: قول الله عزْ وجل: لوَلَيس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ 
فيمًا أَخَطأئمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ ت قلربكم». 

وقول رسول الله تبط «إِنْمَا الأعْمَالُ الات وَإِنْمَا ِكل 
امْرئ ما نَوَىه فصحٌ أن لا عمل إلا بثَِ ولا نيْةَ إلا بعمل. 

وأا إذا قامت بذلك بين فإنْه حقّ قذ ثبتَ» وهو في قوله: 
م أنو الطلاق» مدّع بطلان ذلك الحقٌ التابتوه فدعواه باطل. 

يلار 
فسمّاها اليف قالتة: اقلت يق فهاتت ما أسم كاسن 
قالت: سمَنى خليّة طالق» قال: فانت خليّة طالقٌّ فائت عمرٌ بن 
الخطّاب فقالت: إِنّ زوجي 3 طلقني» فجاءً زوجها فقص عليه 
القصّةء فاوجعَ عمرٌ رأسهاء وقالَ لزوجها: خذ بيدها وأوجع 


١ 
رأسها.‎ 

قال أبو محمّدٍ: أمَا مئلٌ هذا فحنَّى لو قامت به ّنه ل يكن 
طلاقاً. 


وروي قولنا عن إياس بن معاوية. 

وقال مالكٌ: إذا قالَ: : نت طالقٌ ألبة - وهو يريد أنْ 
يحلف على شيء - ثم بدا له فترلك اليمين» فليست طالقأ لآنه لم 
ير أنْ يطلقها. 

وهو قول اللي بن سعدر. 

وقال الشافعي: ما غلب المرءُ على لسانه بغير اختيار منه 
لذلك فهر كلا قول» لا يلزمه به طلاقٌ ولا غيرة. 01 00 

قال أبو حنيفة وأصحابة: من أراد أنْ يقول شيئاً لامراته 
فسبقه لسانه فقال: أنت طالقٌ» لزمه الطّلاقٌ في القضاءء وني الفتياء 
وبينه وبين الله عر وجل. ْ 

وكذللك لرْ أرادَ أن يقول: أنت طالقٌ ثلاثاً إِنْ دخلت 
الدَار فقالَ: أنت طالقٌ ثلاث ثم بدا له عن اليمين» أو قطعٌ به 
عن ذلك قاطمٌ فلم يلفظ بما أراد أن يول فهيّ طالقٌ في الفتياء 
والقضاءء ونه ونين اللداعنة وجل منيزاء حقلت الندان 101 
تدخل. 

قال أبو حنيفة: : فلو أراد أنْ يقول: أنت حرةٌ إنْ دلت 
الدَارَ فقال: أنتم حر ثم بدا له عن اليمين» أو قطعه عنه قاطم» 
فهيّ حرّة في الفتيا: وفي القضاءء وبينه وبينَ الله عر ونج جلت 
اَارَ أو لم تدخل. فلرٌ أرادَ أن يقولَ لها كلاماً فاخطاً فسبقه لسانه 
فقَال: أنت حرة. 

قال أبو حنيفة: لا تكونٌ بذلاكَ حرّة ولا يلزمه العد» 
بخلاف الطّلاق» وبخلافي المسألة في العتى التي ذكرنا آنفاً - وقالَ 
أصحابة: كل ذلك سواءٌ. 

قال أبو محمّد: ما قولُ أبي حنيفة ففي غايةٍ الفسادٍ 
والمناقضة. 

وأمّا قولٌ مالك - فمناقضٌ لقوله في التحريم» وفي حبلك 
على غاربك» وسائر ما رأى التحريم يدخلُ فيه بأرق الأسباب. 
وبالله تعال التوفيق: 

- مسألةٌ: ولا يلزمُ الملشركَ طلاقة وأما 
نكاحة وبيعة وابتياعة» وهبتة» وصدقتة. وعتقةء ومؤاجرتة: 
فجائرٌ كل ذلك. 

برهان ذللك: قولٌ الي عليه الصلاة والسلام «مَنْ عَمِلَ 


5- مسألة: ولا يلزمٌ المشرك طلاقةٌ وأمّا نكاحة, 


م كناب الطّلاق 
عَمَلا لَيِسَ عَلَْيْهِ أَمْرْنًا فهُوَ رَدا. 
وقول الله عدٌ وجل: #وَمَنْ يَنَعَدُ حُدُودَ الله فَقَد ظَلَمْ 
لفْسَة 4 

فصح بهذين النصّين أنْ كل من عمل بخلافي ما أمرّاللّه 
عر وجل بو أو رسوله ميك فهر باطل لا يعد به ولا شك في أنّ 
لكالا ارول قو لا إله إلا الله محمد رسولٌ الل ملزمٌ ذللك» 

عَدُ على تركه بالخلودٍ بينَ أطباق النيران فكل كلام اله وترل 
0 
معكدل. 

إن قيل: فمنْ آينّ أجزتم سائرٌ عقوده الى ذكرتم؟. 

قلنا: 

أمَا التكاحٌ فلأن رسول اللّه يذ أجارٌ نكاحَ أهل الشّرك؛ 
وأبقاهمٌ بعد إسلامهم عليه. 

وأمًا بيعة, وابتياعةٌ: فلأنٌ رسول الله ينظ كان يعاملٌ تجار 
الكقّارء «رَمَاتَ عليه الصلاة والسلام وَوِرْعُه مَرهُوئَة عند يَمُودِي 
فِي أصواع شعير). 

وأمّا مؤاجرته - فلأنٌ رسول اللَّهِ انز «اسْتَأجَرَ ابْنَ أَرْقَط 
يدل به إِلَى المديئة وَهّرَ كَافِرَ وَعَامَلَ يَهُودَ خَيِبَرَ عَلَى عَمَلٍ 
أَرْضهَا وََجَرِهَا يِف مَا يُحْرِجُ الله عر وَجَلْ مِنْ ذَلِكَ4. 

وما هبتة وصدقته وعتقه فلقول حكيم بن حزام ايا 
رَسُولَ الل أشي كنت أَنَحَنْت بها في الجاملية من عَنَاقَةٍ وَصلَةٍ 
رَحِم وَصَدَفَبَ فَقَالَ له رَسُولُ الله :#ظ أمْدَمْت عَلَى ما أمسْلَفت 

فسمّى عليه الصلاة والسلام كل ذلك خيرء وأخيرً: أنه 
معتدٌ له به: فبقيّ الطَلاقٌ لم يأت في إمضائه نص: فثبت على 


أصله المتقدم. 
فإن قبل فق 2 الله تعلل: #وَآن احْكُم يَيْنّهُمْ بمَا أَلَرَلَ 


به 
تعالى كما ذكرنا. 

وقد اختلف الْناسٌُ في هذا: 

فروّيناه من طريق قتادة أنْ رجلا طلّىَ امراته طلقتين في 
لجاهلية وطلقة في الإسلام فسا عم فقا له عمٌ: لا آمرك 
ولا أنهاك فقال له عبدُ الرّحن بن عوفب: لكنني آمرك ليس 
طلاقك في الشرك بشيء - ويهذا كان يفت قتادة. 


8- كِنَابُ الطّلاق 


وصحٌ عن الحسنء وربيعة. 

وهو قولُ مالك وأبي سليمات. واصحابهما. 

وصح عن عطاء؛ وعمرو بن ديناره وفراس الهمداني» 
والزّهري» والنخعي؛ وحمّادٍ بن أبي سلَمان إجازة طلاق المشرلك 
هر قولٌ الأوزاعي» وأبي حنيفة والشافعي واصحابهما. 

فإ قيل: فقذ رويت من طريق عباو الاق عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار» قال: لقذ طلَقَ رجالٌ نساءً في الجامليِةٌ 
ثم جاءً الإسلامٌ فما رجعنّ إلى أزواجهنٌ. 

قال أبو محمّد: هذا لا حجّة فيه لوجوه: 

أوَها ‏ أنه مرسل» وأن عمرو بن دينار من الجاهليّة. 

وثانيها - أنه ليس فيه أن رسول اللّهِ قط منعَ من ذلك. 

وثالئها - أننا لم نمنع نحن من أنْ يكون قوم رأوا أن ذلك 
ناف ولا حجّة في ذلك إلا أن يعلمه عليه الصلاة والسلام 
فبقرة. 

1 مساألة: : وطلاقٌ المكره غيرٌ لازم لهُ. 

.وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فروينا من طريق عبد الرّؤّاق عن سفيان الذوري عن 
سليمان الشياني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن 
الخطاب ليس الرّجكُ بأمين على نفسه إذا أخفته أو ضربته أو 
أوثقتة. 

ومن طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة 
الممحي حدئي أبي أن رجلا تدلّى بمب ليشتار عسلا فأنت 
أمرأته فقالت له : لأقطعن الحخبل» أو لتطلقني» فتاشدها الله تعالى 
فأبت ف افا هر أى عم بن الطاب فذكرٌ فلات له 

ونا لر عل عر سي عن ا ادن 
حبياو عن الحسن: أن علي بن أبي طالب كان لا يمير طلاق 
المكره. 

ومن طريق سفيانَ بنِ عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابتم 
الأعرس. قالَ: سألت ابن عمرَء وابنَ زر عن طلاق المكره فقالا 
جميعاً: ا 
لين د لسرعر اد او ب الس لال قال: 
ليس لمكره ولا لمضطرٌ طلاق. 


-١ 17‏ مسألةٌ: وطلاقٌ المكره غيرٌ لازم له. 


يمشيل 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن عبد اللّه بن المبارك عن 
الأوذاعي' عن ببى بن أبي كثبر عن ابن عباس أنه كا لا يبرى 
طلاق المكره شيئا يئا. 

وصح عن الحسن البصري: طلاقٌ المكره لا يجورٌ - وهر 
أحدٌ قولي عمرّ بن عبد العزيز. 

وصح أيضأ عن عطاب وطاووس» وابي التعثء 0 
إبراهيمَ قال: َلاق ما ع به الطلاق. 

وهو قول ماللئيى والأوزاعي, والحسن بن حي» 
والشافعي, وأبي سليمات, وأصحابهم وأحد قولي الشافعي. 

وروي خلافُ ذلك عن عمرً: 

كما رؤينا عن سعيدد بن منصور أخبرنا فرج بن فضالة 
جدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلَتْ سيفاً فوضعته 
على بطن زوجها وقالت: واللّه لأنفذنك أو لتطلقنيء فطلقها 
ثلاث فرفم ذلك إلى عمرٌ بن الخطابي» فأمضى طلاقها. 

وعن ابن عمر روّينا عنه أنه سأله رجلٌ فقال له: نه وطىّ 

فلانٌ على رجلي حتى أطلّقَ امرأتي» ٠‏ فطلقتهاء ؛ فكره له الرجوع 
إليها - وهذا يِخرَجٌ على أنه ل ير ذلك إكراهاً - وروي أيضاً عن 
عمرٌ بن عبلو العزيز.. 

ورؤينا عن علي بن أبي طالب كل الطلاق جائرٌ إلا طلاقٌ 
المعتوهو. 

وقد روينا عنه قبل إبطالَ طلاق المكره. 

وروي أيضاً عن إبراهيم. 

وصح عن أبي قلابة والزُهري» وقتادة وسعيل بن جبير. 

وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابة. وقول ثالث - وهو ان 
طلاق المكره إِنْ أكرهه اللصوصٌ لم يلزمةُ» وإِنْ أكرهه السَّلطانٌ 
لزمه: 

رؤيناه عن الشّعبي. وقول رابع: 

رويناه عن إبراهيمَ أنه قالَ: من أكره ظلساً على الطّلاق 
فوركك إلى شيء آخرّ لم يلزمة» فإن لم يور لزمةُ ولا ينتفع الظَام 
بالتُوريك وهرّ أحدُ قولْ سفيان. 

قال أبو محمّدٍ: احتجّ من أجازه. 

جخبر: رؤيناه من طريق بقيّة عن الغازي بن جبلة عن 


0 بن عمرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب ورسول 
نكا دنا رَجُلا جَلَسَت امْرَأنّه عَلَى صَدْره وَجَعليَك السّكية 
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عَلَى حَلقِهِ وات آ َهُ: طَلْقتِي أو لأَدْبِحَنكَ» قَنَاشَدَهَا الله تغالق 
بت فَطَلْقَهًا تلاناء فَذَكِرَ ذَلِكَ ! لبي يذ فَقَالَ: لا قيلُولّة في 
الطّلاق». 

ومن طريق سعيد بن منصور حدثني الوليدٌ بنْ مسلم. عن 
الغازي بن جبلة الجبلاني أنه سمُعٌ صفوان يقولٌ؛"إن رَجُلا 
لي 
لَه عليه الصلاة ا 

وهذا خبرٌ في غاية السّقوط» صفوانُ منكرٌ الحديث - وبقيةٌ 
ضعيفُ - والغازي بن جبلة مغمور. 

وذكروا خبرا آخرٌ - من طريق عطاء بن عجلانٌ عن 
عكرمة عن ابن عباس عن الب ا قال: "كل الطّلاق جَائرٌ إلا 
طَلاقٌ الحجْره الْْلُوب عَلَى عَقَلِهِ). 

وهذا شر من الأوّل؛ لأن عطاءً بنَ عجلانَ مذكورٌ بالكذب 
والعجب أن الْحتجَين به أوّل المخالفينَ له لأصل فاسار هم: 

أما أصلهم - فإنهم يقولونٌ في الأخبار الثامة: إذا خالف 
شيئاًمنها راويه فهرَ دليلٌ على سقوطوء وهذا خب إنما ذكرٌ من 
طريق ابن عبّاس» والثابتُ عن ابن عبّاس إبطالُ طلاق المكره كما 
ذكرنا آنفا. 

وأمّا خلافهمْ له - فإِنْهمْ لا يجيزونَ طلاق الصّيّ الذي لم 
يبلغ» وعمومٌ هذا الخبر الملعون يقتضي جوازة كما يقتضي 
عندهم جوارٌ طلاق المكره. 

فإن ادّعوا في إبطال طلاق الصّى الإجماع على عادتهم في 
استسهال الكذب في دعورى الإجماع بينَ كذبهم. 

ا 0 
إسحاق عمَنْ سمع علي بن أ بى بي طالب أنه كانَ يقول” اكتموا 
الصّبيان التكاح '. 

ومن طريق الحجّاحٍ بن امنهال أخبرنا هشيمٌ أخبرنا الميرة 

عن إبراهيم أنه كان لا يهاب شيئاً من أمرٍ الغلام إلا الطلاق. 

ومن طريق وكيم عن هشام الدستوائي عن قنادة عن 
سعيد بن المسيّب في طلاق الصي قالَ: إذا صامً رمضانَ وأحصى 
الصّلاة جارٌ طلاقة. 

ومن طريق وكيع عن سفيانَ الشوري عن منصور عمن 


إبراهيم يم النخعي قال: كانوا يكتمون الْصّبِيانَ التكاحَ إذا زوجوهم 
محافة الطلاق. 


-١ 4517‏ مسألة: وطلاق المكره غير لازم لهُ. 


م كِتَابُ الطّلاق 


فإن قيلَ: ففي هذا الخبر ' وكان إذا وقع لم يره شيئاً". 

قلنا: : نعي هذه حكاية عن إبراهيمٌ» لا عن أصحابه الِْيِنَ 
حكيّ عنهمْ كتمانُ الصّبيان زواجهمْ خافة الطّلاق. 

واحتجّوا أيضاً بآثار فيها اثلاث جَدُهُنّ جَدٌ وَهَرْلّهُنَ جد 
النَكَاحٌ» وَالطّلاقٌ وَالوُجْعَة؛ وه أخبارٌ موضوعة؛ لأنّها إِنْما فيها 
حكم الحازل» وَالجانٌ لا ذكرّ للمكره فيها. 

وبعد: 3: فإنما روّيناها من طريق عبلر الرّمن بن حبيبه بن 
أدرك - وهوّ منكرٌ الحديث مجهولٌ - لأنُ قوماً قالوا: عن عبد 
الرّمن بن حبيسبره وقوماً قالوا: حبيب بن عبد الرّحمن» وهو مع 
ذلك متَفوٌ على ضعف روايته. 

ومن طريق وكيم.عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي 
برد أن رسول الله كذ قال: هما بَالُ رجا يَْْبُونَ بحُدُودٍ الى 
يَقَولٌ أَحَدُهُم: َذ طََفْتُ كم رَاجَمْتُ» وهذا مرسلٌه ولا حجَة في 
مرسل» وليسَ فيه أيضاً جوارٌ طلاق مكرو. 

وعن الحسن أن رسول الل ظ قالَ: «مَنْ طَلّقَ لاعِياً أو 
أنْحَحَ لاعباً أو نَحْحَ لاعباً أو أعْنَّنَ لاعبا َقَد جَازَه ولا حجّة في 
مرسل» وليس فيه أيضاً لطلاق مكره أئرٌ 

ومن طريق فيها إبراهيم بِنْ محمّدٍ بن أبي ليلى - وهر 
مذكورٌ بالكذبو - ثم ليس فيه إلا من طلَقَ لاعباً أو أعتق لاعباً. 
ولبتن ف لمكن نون 

ومن طريق ابن جريج أن رسول الله 6 ييز وهذا فاحش 
الانقطاع» ثم ليس للمكره ذكرء وإِنْما فيه «مَنْ نَكَحّ لاعباً أو طَلّْقَ 
لاعِياً». 

وإن قالوا: هوَ طلاق. 

قلنا: كلاء ليس طلاقاً إِنْما الطّلاقٌ ما نطق به المطلّقٌ مختاراً 
بلسانه قاصداً بقلب كما أمرّ اللّه تعال» وأنتمْ تسمّون نكاحَ المتعةٍ» 
ونكاح عشر: نكاحاً فأجيزوه لذلك» فإذْ قد بطلَ كل ما موّهوا به 
فعلينا إيرادٌ البرهان ‏ بحول اللّهِ وقوته على بطلان طلاق المكره: 

فمنْ ذلك قولٌ رسول الله تلظ (إِنْمَا الأعْمَالُ باليّاتٍ 
نما لكُل اْرئ ما نَرَى» فصحٌ أن كل عمل بلا ني فهر باطلٌ لا 
يعد بوه وطلاق المكره عمل بلا نيه فهر باطلء وإنّما هو حال لا 
أمرّ أنْ يقوله فقطّء ولا طلاقَ على حاك كلاما ل يعتقدة. 

وق صحّ عن رسول الله ع «إن الله نَجَاوَرَ لِي عَنْ 
أمتِى المتطأ وَالمْسيّانَ وَمَا استُكْرَهُوا عَلَيد: 


رويناه من طريق الرببع بن سليمان المؤذن أخبرنا بشرٌ بن 


8- كِتَابُ الطّلاق 
بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن 
ابن عباس عن ا تظ. 

ومن ؛ أعظم تناقضهم: نهم يجيزونَ طلاق المكري» ونكاحة 


وإنكاحة ورجعتة وعتقه - ولا يجيزون بيع ولا ابتياعة؛ ولا 


بن أبي رباح عن عبيلر بن عمير عن 


هبتة ولا إقراره - وهذا تلاعبٌ بالدّين - ونعودٌ بالنّه من 
الخذلان. 


4 33 مسألة: ومن قال: إن تزرّجت فلانة فهبت 
طالق؛ أو قال: فهيّ طالقٌ ثلاناً - فكل ذلك باطلٌ» وله أن 
يتزوّجها ولا تكون طالقاً. 

وكذلك لو قال: كل امرأةٍ أتزوّجها فهيَ طالقٌ - وسواءٌ 
عيّنَ مدّة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة - كل ذلك باطك لا 
يرك 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفةٌ: يلزمه كل ذلك 

وقالت طائفة: إِنْ عيّنَ قبيلة أو بلدةٌ أو امراة أو مده قريبةً 
يعيش إليها لزمة؛ فإن عم لم يلزمة. 

وقالت طائفة: يكره له أن يتزوّجهاء فإن تزوّجها لم منعة, 
و1 نفسخه. فممنٌ روي عنه قولنا. 

كما رؤيناة من طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميدٍ عن الحسن 
أن علي بنّ ابي طالبو قال" لا طلاق إلا من بعد نكاح وإِنّ 
سماها فليس بطلاق . 

ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا هشيمٌ أخبرنا المباركُ بن فضالة 

عن الحسن عن علي بن أبي طالب أنّه سئلَ عسن رجلٍ قالَ: إن 
تزوّجت فلانة فهي طالق» فقالَ علي: ليس طلاقٌ إلأمن بعد 
ملك. 


ومن طريق عبد الرّزّاق أخبرنا ابنُ جريج قالَ: سمعت 
عطاء يقول: قال ابن عباس لا طلاق إلا من بعد نكاح ؛ قال 
عطاء: : فإن حلف بطلاق ما لم يتكخ فلا شيء. 

قال ابن جريج: بلغ ابنَ عبّاس أن ابنَ مسعوٍ يقول: إِنْ 
طلّقَ مالم ينكخ فهر جا فقال ابن عبّاس: أخطأً في هذا - إن 
الله عر وجل يقول: «إذا كحم المؤينات قم طلفُومُن» ول 
يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم م نكحتموهن. 

ومن طريق وكيع عن ابن أبي ذثبي عن محمد بن المتكدره 
وعطاء بن أبي رباحه كلاهما عن جابر بسن عبد اللّهِ يرفعه الا 
طَلاقَ قَبْلَ يَكَاحٍ). 


4- مساألةٌ: ومن قالَ: إن تروّجت فلانة فهيّ طالقّ 


ول 


وصح عن طاووس؛ وسعيلد بن المسيّبهه وعطاء» ومجاهره 
وسعيل بن جيير» وعروة بن الرّ زبير وقتادة والحسنء ووهبب بن 
منبي وعلي بن الحسين» والقاسم بن عبد الرحمنء وشريحج 
القاضي. 

وروي أيضاً عن عائشة أمٌ المؤمننَ وعكرمة. 

وهو قولُ مسفيان بن عيبدة» وعبدٍ الرّحمن بن مهدي» 
والشافعي, وأصحابي وأعيدة وأصحابهء وإسحاق بن راهويه. 
وأبي سليمان. وأصحابه» وجمهور أصحاب الحديث. 

وأمًا من كره ذلك ولم يفسخه: 

كما رؤينا من طريق الحجّاجٍ بن المنهال أخيرنا جريرٌ بن 
حازم عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر فين قال: كل امراوٍ انزوّجها فهيَ طالقٌ فكرهه. ‏ ' 

وهو قولٌ الأوزاعي. 

وروي عنه أنّه قال: إن تزوّجها لم آمره بفراقهاء ون كان لم 
يتزوّجها لم آمره أنْ يتزوّجها. 

وهو قولُ سفيان الثوري» فقيل لُ: أحرامٌ هو فقا: ومنْ 
يقول: إنه حرامٌ» من رخص فيه أكثرٌ تمَنْ شَدّدٌ فيه. 

وبه يقول أبو عبيار. 

والقول لقالث - في الفرق بينَ التخصيص والعموم: 

رؤينا من طريق هاللش عن سعيد بن عمرو بن سليمٍ عن 
القاسم بن حمر أن رجلا قال: إن تزوّجت فلانة فهي علي كظهرٍ 
أمّي؛ فتزوّجهاء فقا له عمرٌ بن الخطابب: لا تقربها حتى تكفرٌ.. 

قال أبو محمّارٍ: ليس هذا موافقاً هم لأنه قذ روي عن 
عمرّ: أنه وإن عم فهوّ لازم فذكره بعد هذا إِنْ شاءً الله عر 
وجل بلغني عن ابن مسعودٍ أنه قالَ: من قال: كل امرأةٍ أنكحها 
في طالق إن لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأةً بعينها فليسَ بشيء. 

وقد ذكرناه قبل عن ابن مسعودٍ مجملا. 

ومن طريق الحجّاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن محمد 
بن قيس - هوّ المرهي - قالَ: سالت إبراهيمٌ النخعي عن رجل 
قال في أمراة: إِنْ تزوجتها فهيَ طالق» فذكرٌ إبراهيمٌ عن علقمة أو 
عن الأسود: أن ابنَ مسعودٍ قالَ: هي كما قالَ - ثم سألت 
الشّعي وذكرت له قول إبراهيم النخعي» فقال: صدق. 

ومن طريق أبي عبيدٍ عن هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيمم 
الذي مايا0 كل امرأةٍ أتزرّجها فهي طالقٌ قال: ليس 
بشيءء هذا رجلّ حرم الحصنات على نفسه: فليتزوّج» قال: فإِنْ 
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سمّاها أو نسبهاء أو سمّى مصراء أو وقت وقتاء فهيَ كما قال.‎ 

ومن طريق وكيم عن إسماعيلَ بن أبي خالد عن الشّعبي 
قال: إِنْ قال: كل امرأةٍ اتسيف الف للقن ع ا 
وقت لزمةُ. 

ومن طريق أبي عبد أخبرنا محمَدُ بن كشير عن حمَادٍ بسن 
فلانة فهيَ طالقٌ» فهيّ كما قال. 

وهو قولة لمكم بن ميق وزييشة» والحسسن بن مبي» 
والليث بن سعب وماللكي. وأصحابه. والقول الرَابعٌ - أنه يلزمة: 
وإِنْ عم: 

ا ع د الات عبن أي 
قال: اس يطل ال عرد السطاسي» هو 
كما قلت. 

ومن طريق عباه الرّزّاق عن معمر عن الزُهري فيمن 
قالَ: كز امراة أنروجها عي طَالق وكلة آم اشتزيها فهي بحزة. 

قال الزُهري: هرّ كما قال. 

وه رق الى ميو حر باهي سبل القطاف اودردة 
بن هارون» كلاهما عن يحيسى بن سعيلر الأنصاري قالَ: كان 
لل 

ومن طريق بي هيع ادرداس وال سرادت الاين 
فت 00 ا لق قبل انا يمللك 

وهو قولٌ عثمان البنَي» وأبي حنيفة. 

فوجدنا قائلهم قالَ: لا تخالفوننا فيمنْ قال لامرأته: أنت 
طالقٌ إذا بنت مئي: أنه ليس شيئاً - فصع أن الطلاق معلّى 
بالوقت الذي أضيف إليه. 

قال أبو محمد : هذا فاسدٌ لأنه لل يخرج الطّلاق كما أمرّ 
بل لم يوقعه حين نطق بوه وأوقعه حيث لا يقعٌ فهر باطلٌ فقط. 

وقالوا: قسناه على النذر. 

قلنا: : القياسُ كلّه باطلٌ ثم لؤْ صحٌ لكان هذا منه 
باطلاء» لأن التذرَ جاءً فيه النتص و يأحدق تدم الطلاق قبل 
التكاح نص. والنذرُ شيءٌ يتقربُ به إلى اللّه عر وجل وليس 


4- مسالةٌ: ومنْ قالَ: إن تروّجت فلانة فهي طالق 


م كاب الطّلاق 
الطّلاقٌ ما يتقرٌبُ به إلى اللّهِ ععرٌ وجل ولا نما ندب اللّهِ تعالل 
عباده إليه» وحضهم عليه. وهمٌ لا يخالفوننا في أن من قالَ: علي 
يذو لله تعاى: أن نْ أطلّقَ زوجي: أّه لا يلزمه طلاقها - وهذا يبطل 
عليهمٌ تمويههم في ذلك بقوله تعالى: لأَوْفُوا بالكثر» أن 
الطلاقَ عقدٌ لا يلزم الوفاءٌ به لمنْ عقده على نفسه دامعنى عقيد 
أنْ يطلن» إلا أنه لم يطلّء فليسّ الطّلاقٌ من العقودٍ التي أمرّ الله 
تعالى بالوقاء بها قبل أن توقمّ» وقالوا: قسناه على الوصبة. 

قال أبو محمّد: وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فساداء 
إلا أن الوصية نافذة بعد الموتيه ولو طلّقَ الحي' بعد موته لم يجز. 
والوصيّةٌ قربة إلى الل عر وجل بل هي فرض والطّلاقٌ لِيِسَ 
فرضاً ولا مندوباً إليه - وما وجدنا لحُمْ شغباً غير هذا. 

وهو قول لم يصحْ عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله 


ا ع ريو الا ع هالكٌ 
بي سلمة؛ وعمرٌ 


عنهم 
- وأبو محمد - مجهول - ثم هو منقطعٌ بين أب 

م نظرنا في قول من ألزمه إن خصص؛ وله يلزسه إل عسم؛ 
ترجاه نه اننا وسائفة طامرة دو هذى جد أكثر منان 
قولهم: إذا عم فقدْ ضيقَ على نفسو. 

فقلها: ما ضيّقَ بل له في الشّراء فسحة؛ ثم هبك أنه قذ 
ضيقَ فأينَ وجدتم أن الضيق في مثل هذا يم يبيح الحرام؟ 

لحا د عل مس ١‏ ل اله 
إِنْ تزوجها أكثرٌ ما ياف لو عم لكلفه بها د 
القول لتعرّيه عن البرهان جملة. ووجدناه أيضاً - لا يصح عن 
أحدٍ من الصّحابق لأنه إمَا منقطمٌ وإمًا هن طريق محمد بن قيس 
المرهي - وليس بالمشهور ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالل 
يقولُ: #إذا طلْقتم الْسَاءَ فَطَلَقَوهُنٌ لعِديِهنَ». 

وقال تعالى: يا أيّهَا الْذِينَ آمَنْوا ذا تَحَحنُم الؤينَات ثم 
طَلْقتْمُوهُنٌ مِنْ قبل أن تَمَسُومُن» فلم يجعل الله تعالى الطَلاقَ 
إلا بعد عقدٍ التكاح. 

ومن الباطل أن لا يقح الطّلاق حي إيقاعوء ثم يقعَ حين ل 
يوقعه إلا ببرهان واضح - ووجدناه إنَما طلّقَ أجنبية وطلاقٌ 
الأجنيّة باطل. 

والعجب - أن المخالفِينَ لنا أصحابُ قياس بزعمهم؛ و 
يختلفون فيمنٌْ قال لامرأته: إنْ طلّقتك فأنت مرتجعة مني. 


فطلقها: أنها لا تكونٌ مرتجعة حتى يبتدئّ النطئ بارتجاعه 


ووجدناهم - لا يختلفون فيمنْ قال: إذا قدمً أبي فزوجيي 


8- كِتَابُ الطّلاق 
من نفسك فقذ قبلتُ نكاحك؛ فقالت هي - وهي مالكةٌ أمرّ 
نفسها - وأنا إذا جاءً أبوك فقذ تزوّجتك ورضيت بك زوجاء 
فقدمٌ أبوة فإنه ليس بينهما بذلكَ نكاحٌ أصلا. ولا يختلفونَ فيمنٌ 
قال لآخرً: إذا كسبت مالا فأنتَ وكيلي في الصّدقة به فكسب 
مالاء فإنه لا يكونٌ الآخرُ وكيلا في الصّدقةٍ به إلا حتّى ييتدئئّ 
الف بتوكيلك» فلا ندري من أينَ وقعّ لهم جوارُ تقدييم الطَّلاق» 
والظهار» قبلَ التكاح؟ ؟ - وحسبنا الله ونعمَ الوكيل. 

وكذلك لا يختلفون فيمن قال لآخرّ: زوجي ابمك إن 
ولدت لك من فلانة فقالَ الآخرٌ: : نعم قلا زوجتك ابديي - إِنْ 
ولدتها لي فلانةً - فولدت له فلانة ابن فإنها لا تكونٌ له بذك 
زوجة. 

وقد جاءً إنفلاً هذا التكاح عن ابن مسعوو» والحسن: 

رؤيناه من طريقي حماو بن سلمة أخبرني يحيسى بدن سعي 
اتيم عن الشّعي عن ابسن مسعودٍ بذك وقضى لها بصداق 
إحدى نسائها - ولا يعرف لابن مسعوجٍ في ذلك مالف من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم. ولا يختلفون في من قال لآخرّ: إذا 
وكلتني بطلاق امرأتك فلانة فقذ طلقتها ثلاناًء ثمٌ وكّله الرَوج 
بطلاقهاء أنّها لا تكونُ بذلكَ طالقاً. ولا يختلفون فيمنْ قال: إِنْ 
تزوّجت فلانة فهي طالق ثلاث فتزوّجها فطلّقها إثرّ تمام العقاٍ 
ثلاث ثم أت بول لتمام سن أشهر من حين ذلك فإنّه لاحقّ بو. 
وهذه كلها مناقضات فاسدة:. وبالله تعالى التوفيق. 


8١ح‏ مسألة: وطلاق السكران غير لازم. 

وكذلك من فقدَ عقله بغير الخمر. وحد السكر 5 
يخلطً في كلامه فياتي بما لا يعقلٌ» وبما لا يأتي به إذا ل يكن 
سكرانَ - وَإِنْ أتى بما يعقل في خلال ذلك - 6 انون قذ ياي 
ما يعقلٌ» ويتحفظ من السّلطان ومن سائر المخاوفي. 

وأما من ثقلَ لسانه وتَبَّلَ رج كلامه وتبّلت مشيته 
وعربد فقط إلا أنه لم يتكلَمْ بما لا يعقلٌ - فليسَ هر سكرانٌ. 

برهان ذلك: قول الله تعالى: «لا بَقَربرا الصّلاة وَأَثُمْ 
سُكارَى حَنَى َعْلَمُوا مَا تَقولُون4 فين الله تعالى أن السكرائ لا 
يعلم ما يقول» فمن لم يعلمْ ما يقولٌ فهرَ سكرانٌ» ومن علمّ ما 
يشوك الل يكرا 

ومن خلط فأتى با يعقلٌ وما لا يعقلٌ فهو سكرانٌ لأنّه لا 
ع" 
ا 0 


4- مساألةٌ: وطلاق السكران غيرٌ لازم. 


ديعل 


من ذوي الألباب. 

وقد اختلف الناسُ في هذا - فمنْ روي عنه خلافٌ ما 
قلناء 

ل ا عن خخراشٍ 
اع عمائ لام اراي فطق ارق ثلا نهة عليه نسو 
فكتب إلى عمرٌ بذلك» فأجارٌ شهادة النسوق وأثبت عليه الطلاق. 

ومن طريق أبي عبيلو أخبرنا يزيد بن هارون عن جرير بن 
حازم عن لزي بن الخرّيتٍ عن أبي لبيد أن رجلا طلّىَ امرانه 
وهر سكرانٌ فرفعَ إلى عمرٌ بن الخطاب وشهدَ عليه أربعٌ نسوةٍ 
ففرقَ عمرٌ بينهما. 
ل لي 
سعيل بن المسيبي: أن معاوية أجارٌ طَلاقَ السكران. 

ورؤيناه عن ابن عباس من طرق لمم تصح: أن في إحدى 
طريقيه الحجّاجَ بنَ أرطاة» وفي الأخرى إبراهيم بن أبي يحبى. 

وصحٌ عن النخعي» وابن سيرينَ» والحسنء وميمون بن 
مهران» وميد بن عبد الرّحمن» وعطاءء وقتادة والزهريّ إل أنه 
فرق بِينَ أحكامه. 

ورؤينا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن الرّهرِيّ 
قال: يجورٌ طلاق السكران وعتقة؛ ولا يجورٌ نكاحة؛ ولا شراؤه 
ولا ببعة. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج عن ابن شهابٍ 
يحور طلاقٌ السسكران ولا تجورُ هبته ولا صدقتةُ. وصحّت إجازة 
طلاق السكران عن عن الشعي» ومجاهدره وسعيدٍ بن المسيّبٍ وجابر 
بن زيلو» وعمرٌ بن عبد العزيز. 

0 ربل وسليمانَ بن يسار. 

ومن أجارٌ طلاقة: سفياتٌ الشوري» والحسنٌ بن حي» 
والشافعيّ ‏ في أحد قوليه. 

وقال مالك: : طلاقٌ السكران ونكاحه و جميع م أفعاله جائزة 
إلا الردة فقطء فلا يحكم له في شيء من أموره بحكم المرتد. 

وروى عنه ابن وهبي يجورٌ طلاقه ولا يجورٌ نكاحة. 

وقالَ مطرّف بن عبد الله صاحبُ مالك: لا يلزمٌ السكران 


١م‎ 


8- مسالةٌ: وطلاقٌ السكران غيرٌ لازم. 


م- كِتَابْ الطّلاق 


شيءٌ ولا يؤاخدٌ بشيء» إلا بأربعةٍ أشياء لا خاصن لها هكذا 
قال ثم سمّاها - فقال: الطَّلاقٌ والعدقٌ والقدلٌ» والقذفٌ - 
ا دق ا لع للق رار 

وقال أبو حديفة, وأصحابة: يجورٌ طلاقة؛ وجميع أفعاله إلا 
الردة. 

وقال محمّدُ بن الحسن: ولا إسلامه إِنْ كان كافراء ولا 
إقراره بالحدود. ْ 

وقالَ أبو يوسف: كل ذلك له لازم. 

وأمًا من روي عنه مثلٌ قولنا: فكما روّينا ممن طريق بن 
أبي شيبة أخبرنا وكيم عن ابن أبي ذئبو عن الزّهريّ عن أبانّ بن 
عثمان عن أبيه عثمانَ قالَ: ليس مجنون» ولا لسكران طلاق. 

وقد روينا رجوعَ الزهري» وعمرٌ بن عبد العزيز إلى هذا. 

ومن طريق وكيع عن رباح بن أبي معروفي عن عطاء بن 
أبي رباح قال: طلاقٌ السكران لا يجورٌ. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيِ: لا يجوز طلاق السكران. 

وصحٌ عن القاسم بن مار أنه لا يجورُ طلاقة وأنه لا 
يقطع إِنْ سرق إلا أنْ يكونّ معروفاً بالسرقة. 

ومن طريق أبي عبيدر أخبرنا هشيمٌ أخبرنا يحبى بن سعير 
الأنصاري أن عمرّ بن عبار العزيزٍ أنيّ بسكران طَلَقَ امرأنة 
فاستحلفه بالّذي لا إله إلا هر لقَدٌ طلقها ‏ وهر لا يعقلٌ - 
فحلف» فردٌ إليه امرأته وضربه الحدّ - قال يحيى بن سعيلر: 

وبهذا يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر. 

وصح عن يحيى بن سعير الأنصاري» وحمي بن عبار 
الرّحن. 

ورويناه عن ربيعة. 

وهو قر عبباد الله بن الفسو» واللرغ رف سعار واخنة 
قولي الشتافعي» وقول إسحاق بن اغوي وأبي ثور والمرني» 
وأبي سليمان. وجيع أصحابهم. 

وبه يقول أبو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن الكرخي' من 
شيوخ الحنفيين. 

وقان همان البتي: .لا يلزمه عمد ولاايمٌ ولا د إلا حد 
الخمر فقط» وإنْ زنى وقذفَ وسرق. 

وقالَ الليث: لا يلزمه طلاقٌ ولا بيمٌ ولا نكاحٌ ولا عدقٌ 
ولا شية بقوله. 


وأمًا ما عمل ببدنه من قتلِء أو سرقة أو زنىء فإنه يقام 
عليه كل ذلك - فنظرنا فيما يحتج به من خالف قولناء فوجدناهم 
يقولون: هوّ أدخل على نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عر وجل» 
فقلنا: فكانٌ ماذا؟ ومن أينّ وجب إذا أدخلَ ذلك على نفسه أن 
يؤاخذ بما يجني في ذهاب عقله؟ وهذا ما لا يوجدُ في قرآن ولا 
سنقه ولا خلاف بينكم فيمن تردى ليقشلَ نفسه عاصياً لله عر 
وجل ؛ فسلمت نفسه إلا أنه سقط على رأسه ففسدَ عقلهُ» وفيمنْ 
حارب وأفسد الطَرِيقَ فضرب في رأسه ففسدَ عقله أنه لا يلزمه 
شيءٌ تا يلزمُ الأصحّاءً وهرّ الذي أدخل على نفسه الجدون 
بأعظم المعاصي. 

ثم لا يختلفون فيمن أمسكه قومٌ عيَارونَ فضبطت يداه 
ورجلاة» وفتحّ فمه بكلوبو وصب فيه الخمرٌ حتى سكر أنه 
مؤاخدٌ بطلاقه - وهرَ لم يدخل على نفسه شيئاً ولا عصى: فظهرٌ 
فسادٌ اعتراضهم. 

وموّهوا بالأخبار التي فيها اثلاث هَرْلُن جَدُ» وليسَ فيها 
على سقوطها للسكران ذكرٌ ولا دلي عليه.. 

واحتجوا بالخبر الموضوع ١لا‏ فَيُْولَة في الطّلاق» ولو صحّ 
هذا لكان ذلك في طلاق من طلاقه طلاق منْ يعقل كما يقولون 
في طلاق الصي وامجنون. وبالخبر الكاذبب: 15 طَلاق جَائِرٌ إلا 
طَلاقَ الخووة. 

قال أبو محمّدٍ: قذ بينا سقوطه آنفاً في بابو ' طلاق المكره. 

ثم لوْ صحٌ م يكن هم فيه حجّة؛ لأنهمْ لا يجيزون طلاق 
من لم يبلغ ويس بمعتوو. 

وأمَا السكرانٌ الذي لا يدري ما يتكلم به فهر معتوه بلا 
شك لأنُ المعتوه في اللّْةِ: هوَّ الذي لا عقلّ له ومنْ لا يدري ما 
يتكلم ب فلا عقلٌ لهُ فهرَ معتوه بأيّ وجه كانّ. 

وقالوا: قذ روي عن علي» وعبد الرّحمن بحضرة الصّحابة 
إذا شرب سكرً وإذا سكرٌ هذى» وإذا هذى افترى» وإذا افترى: 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خيرٌ مكذوبُ قذ نرّه الله تعالى عليَأ 
وعبد الرّحمن عنة لأنه لا يصحٌ إسنادة ثم عظيمٌ ما فيه من 
المناقضة لأنْ فيه إيجاب الحدٌ على من هذى. والهاذي لا حد 
عليه. 


وهلا قلتمُ: إذا هذى كفرٌء وإذا كفرَ قتل» وقالوا: بنفس 
السكر يجب عليه الحدٌ فالطلاقٌ كذلك. 

6 5 3 قي د 2 - 5 

قلنا: كذبتم ما وجب قط بالسّكر حدٌ لكن بقصده إلى 


8م- كِتَابُ الطّلاق 


شرب ما يسكرٌُ كثيره فقطأء سواءً سكرٌ أو لم يسكز. 

برهاث ذللك: أنّ من سكرّ مَنْ أكره على شربها لا حدٌ 
عليه. 

وقالوا: هوّ مخاطبٌ بالصّلاةٍ فطلاقه لازم لهُ 

قلنا: : كذبم بل نص القرآن ين أله غير مخاطبي بالصّلاق 
بل هوّ منهي عنها حتى يدري ما يقول. 

وقالوا: لوْ كان ذلك لكان من شاءً قتلّ عدوّه سكرٌ فقتلهٌ 
ومنْ يدري أنه سكرانٌ» فقلنا: فقولوا إذا بإقامةٍ الحدودٍ على 
لجانين» لأنه لوْ سقط عنهم الح لكان من شاءً قتلَ عدوّه تحامق» 
ومن يدري أنه أحق. 

لكن نقول: لا يخفى السكرانٌ من المتساكر, ولا الأحمق من 
المتحامق. وما يوضّحٌ صحّة قولنا يقينا: الخبرٌ الثابتُ الذي: 

روّيساه من طريق البخاري أخبرنا عبدانُ» وأحمدُ بن 
صالح قال عبدان: أخبرنا عبدُ الله بن المبارك - وقالَ أحمد: 
أخبرنا عنبسة كلاهما أخبره يونس بن يزيد عن الزّهِرِي أخبرني 
علي بن الحسين أن الحسين بن علي أخبره أن علياً قال في حديث 
طويل» قال: «مَطَِقَ وسو الله تا يلوم حمر فِيما فَعلَ: :يعني 
عر شارف علي وميرب مع قَْمٍ من الآنصار قال عَلِي: 
فإذا حَمْرْة ثول مُحْمْرة عَيناه فقال له حَمَرْة 5 هَل أَنَمْ إلا عَبيدٌ 
لأبي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللّهِ يت أنه ثَمِلَ فنَكَصّ عليه الصلاة 
والسلام عَلَى عَقِيِْ لَهْرَىه فَخْرَجّ وَخَرَجْنا مَعَه. 

فهذا حزة ود يقولُ وهر سكرانٌ ما لْ قاله غير سكرانٌ 
لكفرّ وقد أعاذه الله من ذلك. 

فصحٌ أن السكران غيءُ مؤاخلر بما يفعلُ جملةً. 

وأمَا من فرّقَ فلم يلزمه الرّدْه وألزمه غيرٌ ذلك» فمتناقضٌ 
القول» باطلّ الحكم بيقين لا إشكالَ فيه وبالله تعالى التوفيق. 

- مسألة: : واليمينُ بالطلاق لا يلزمٌ - سواءٌ 

بر أو حنث - لا يقع به طلاق» ولا طلاق إلا كما أمرَّ الله عر 

وجل» ولا يِمينَ إلا كما أمرّ اللّه عر وجل على لسان رسوله 

برهاث ذلك: قولٌ الله عر وجل: 9ذَِكَ كَثَارَة أيْمَانِكُمْ 
إذَا لفت وجميعٌ المخالفينَ نا هاهنا لا يختلفون في أن اليمينَ 
بالطلاق» والعتاق والمشي إلى مكةء وصدقة المال فإنّه لا كقارة 
عندهمْ في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعلء أو الوفاء باليمين. 

فصحٌ بذلك يقيئاً آنه ليسَ شيءٌ من ذلك بين إذْ لا يمن 


مسألةٌ: واليمينٌ بالطلاق لا يلزمٌ - سواءٌ 


ل 
إلا ما سمّاه الل تعالى بميناً. وقول رسول الله تي الّذي: 

رويناه من طريق أبي عبيدر أخبرنا إسماعيل بن جعفرٍ 
خا عي ان دار عن بن بز عن ورلا آل 10 كان 
مصرعو ارد سيره يميناً. 

ل ار ف ما وين ول 

ا ا 
مات الغلام قبل أنْ يفعلَ ما قالَ فق ذهبت منه امرأتة. 

ومن طريق عبلو الرَرْاق عن معمر عن مطر الورّاق عن 
عمرو بن شعيبو عن سعيلو بن المسيّبه في رجل طلَقَ امرأئه إن ل 
يفعل كذا.. 

قال: لا يقرب امرأته حتى يفعلّ ما قال» فإنْ مات قبل أنْ 
يفعلٌ فلا ميراث بينهما. 

وصحّ خلافُ هذا عن طائفةٍ من السّلف: 

اميه كو ع ريون 

قال: إذ م يتزوّج عليها حتى تموت أو يموت توارثا. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان النُوريٌ عن غيلان بن 
جامع عن الحكم بن عتيبة قال في الرّجلٍ يقولُ لامرأته: : أنت 
طالق إن لم أفعل كذا - ثم مات أحدهما قبل أن يفعلّ فإنهما 
يتوارئان - قال سفيانُ الثوري: إنما وق م الحنث بعد الموت. 

قال أبو محمّادٍ: هذا عجب؛ ميت يحدث بعد موتو - وقد 
تقصينا هذا في ' كتاب الأيمان ' من كتاينا هذا. 

ومن روي عنه مثلٌ قولنا: 

كما رؤينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن ميا عن الحسن 
أن رجلا تزيّج امرأة واراة سفراً فاخذه أهلُ امرأتى فجعلها طالقا 
إن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاءً الأجلُ ول يبعث إليها بشيءٍ 
فلمًا قدم خاصموه إلى علي فقال علي اضطهدتوه حتّى جعلهاً 
طالقا فردّها عليه. 

ومن طريق عبلو الرزّاق عن هشام بن حسّان عن محمد 
بن سيرين عن شريج: أنه خوصمٌ إليه في رجلٍ طلّق امرأئه إن 
أحدث في الإسلام حدثاً فاكترى بغلا إلى حمامٍ اعون فتعدى به إلى 
أصبهان فباعه واشترى به خراء فقا شريح: إِنْ شتتم شهدتم عليه 
أنه طلقهاء فجعلوا يردّدونَ عليه القصّة ويردّدٌ عليهمٌ - فلم يره 


١م‎ 


-١‏ مسألة: من قال: إذا جاءً رأسْ الشهر فأنت 


م كِتَابْ الطّلاق 


حدثاً. 
قال أبو محمّد: لا متعلقَ هم بما روي من قول علي ضفه 
امطهدقرث لَه يكن نالك إكران نما الوه مح تفقتها ها 
فإئما أنكرٌ على اليمين بالطّلاق فقط وم يرد الطّلاق يقعٌ بذلك. 
وكذلك لا متعلّق لهم بما ني خبر شريح من قول أحدٍ من 
رواه فلم يره حدثاً - فَإنْما هوّ ظن من محمد بن سيرينَه أو من 
هشام بن حسّانَ - وهر ظنٌ خط - أو ما نعلم في الإسلام كت 
مَنْ تعدّى من ام أعينَ “وهر على أميال يسيرةٍ دون العشرةٍ 
من الكوفة إلى أصبها» وهي يام كثيرة من الكوفة:* ثم باع بغل 
مسلم ظلماً واشترى بالثمن خراً. 
ومن طريق عبه الرّرّاق عن ابن جريم أخبيرني ابن 
طاووس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئاء قلت: 
كان يراه بميناً. 
قال: لا أدري - فهؤلاء: على بن أب بى طالب وشريح؛ 
وطاووس لا يقضون بالطّلاق على من حلف به فحنت ولا 
يعرف لعلىّ في ذلك مالف من الصّحابةٍ - رضي اللَّهِ عنهم. 
قال أبو محمّد: والطلاقٌ بِالصّمةٍ عندنا كما هر الطَلاقٌ 
باليمين» كل ذلك لا يلزمٌ» وبالله تعالى التوفيق. 
ولا يكونٌ طلاقاً إلا كما أمرّ الله تعالى به وعلمة» وهو 
القصدٌ إلى الطلاق وأمًا ما عدا ذلك فباطلء وتعدٌ ‏ لحدود الله 
عر وجل. 
وقل ذكرنا قولَ عطاء فيمن حلف بطلاق امرأنه ثلاناً إن 
لم يضر زيداً فمات زيدٌ أو مات هوّ؛ أنه لا طلاق عليه أصلاء 
وأنه يرث امرأته إِنْ ماتت» وترثه إِنْ مات. 
وهو قول أبي ثور. 
وقالَ سفيانٌ: الطّلاقٌ يقعٌ بعد الموت - وهذا خطأ ظاهرٌ. 
وقال التافعي: الطّلاقٌ يقعٌ عليه والحدث في آخر أوقات 
الحياةٍ - وهذه دعوى بلا برهان. 
وقالَ مالك: يوقفُ عن امرأته» وهرّ على حدث حتى يبر 
- وهذا كلام فاسد؛ لأنه إن كان على حدش فهر حانث فيلزمه 
أن تطلق عليه امرآنة أو أن تلزمه الكقارة باليمين بالل وإلا 
فليسَ حانثاء وإذا لم يكن حانثاً فهرَ على بر اله ندم هين 
- ولا سبيل إلى حال ثالثةٍ للحالفب أصلا. 
فصحٌ أنّ قوله 'هرَ على حنث' كلام لا يعقلٌ» وباللّه 


وليت شعري - لأي شيء يوقفُ عن امرأتي» ولا تخلو من 
أحد وجهين: 

إِمّا أنْ تكون حلالا فلا يحل توقفه عن الحلال. أو تكونّ 
ا 0 ا 

ثم نقول هم: من أينّ أجزت الطّلاقَ بصفةٍ وم تجيزوا 
التكاح بصفة؟ والرّجعة بصفة؟ كمنْ قالَ: إذا دخلت الذَارَ فقدٌ 
راجعت زوجت المطلقة - أو قالَ: فقد تزوّجتكء وقالت هي مثل 
الله وقان ارا جر ذللق حول ريل بل فرق رلته مال 
التوفيق. ١‏ 

9- مسألة: من قالَ: إذا جاءً رأسُ الشهر فأنت 
طالقٌ» أو ذكرَ وقتا ماء فلا تكونٌ طالقاً بذلك» لا الآن ولا إذا 
جاءً رأس الشهر.. 

برهان .ذلك: أله م يات قرآنٌ ولا سنةٌ بوقوع الطّلاق 
بذلاك» وقاذ علّمنا الله الطّلاقَ على المدخول بهاء وني غير 
المدخول بهاء وليسَ هذا فيما علّمنا وَمَنْ يتَعَدُ حَدُودَ الله فقَدَ 
طلم تشتذ4. 

وأيضاً - فإن كان كل طلاق لا يقمٌ حينٌ إيقاعه فمن . 
محال أن يقمٌ بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه. 

وقد اختلف الْناسُ في هذا: 

فقالت طائفةٌ: من طلّق إلى أجل ل يق بذلك الطَّلاقٌ إلا 
إلى ذلك الأجل: 

كما روينا من طريق أبي عبيلد أخبرنا يزيد بِنْ هارون عن 
0 هوّ ابن عتيبة - أن ابنَ عباس 
كانَ يقول: من قالَ لامرأته: أنت طالقّ إلى رأس السّئةٍ: أنه يطؤهاً 
ما بينه وبينَ رأس السنةٍ. 

ومن طريق عباء الرزَاق عن ابن جريج عن عطاء من قالَ 
لامرأته: أن نت طالق إذا ولدت فله أن يضييها سال تلد - ولا 
يطلقٌ حتى ياتيّ الأجل. 

وكذلك من قال: أنت طالق إلى سنةٍ. 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا يزيد بِنْ هارون عن حبيبه بن 
أبي حبيبو عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيلو أبي الشعثاء ء قال: 
هي طالقٌّ إلى الأجل الذي سمّيَ» وتحل له ما دون ذلك. 

ومن طريق أبي عبيد أخبرنا هشيم أخبرنا مغيرة عن 
إبراهيمَ التخمي' فيمن وقّت في الاق وقتأء قال: إذا جاءً ذلك 
الرقت وقمَ 


م- كِنَابُ الطلاق 
ورؤيناه أيضاً عن الشّعي. 
م ا ا 
وروينا 000 لامراته: إذا 
حضت فأنت طالق» فإنها إذا دخلت في الم طلقت عليه. 
قال: 
فإِن قال لها: متى حضت حيضة فأنتٍ طالقٌ» فلا تطلق 
حتى تغتسلّ من آخر حيضتهاء » لأنه يراجعها حتى تغتسل. وبأن: 
ل يقول أبو عبيدٍء وإسحاق بن 
وقول آخرٌ - وهر أنْ الطّلاقَ يقعٌ في ذلك ساعة يلفظ 


روينا ذلك من طريق عبد الرّرّاق عن سفيان النُوري عن 
يحبى بن سعيرٍ الأنصاري عن سعيد بن المسيب فيمنْ طلق امرأته 
إلى أجل . 

قال: يقمٌ الطّلاقٌ ساعتئزٍ ولا يقربها. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا منصونٌ 
ويونس عن الحسن: أنّه كان لا يؤجَلُ في الطّلاق. 

ورؤّينا عن الرهري من طلَّقَ إلى سنت فهيَ طالقّ حيئئل. 


ومن طريق أبي عبيد عن هشيم عن يحيى بن سعيار 
الأنصاري أنه كان لا يؤْجّلُ في الطّلاق أجلا. 


وروي عن ربيعة. 

وهو قول اليش واحدٌ قر أبي حنيفة. 
وهو قول زفر. 

وقول ثالث: 


كما روّيناا من طريق عبد الرَزّاق أخيرنا معمرٌ عن قتادة 
عن الحسن أنه قالَ: إذا قالَ: أنت طالقٌ إذا كان كذا ‏ لأمر لا 
يدري أيكونٌُ أمْ لا؟ - فلِيسَ بطلاق حتى يكون ذلك ويطؤهاء 
فإِنْ ماتا قبل ذلك توارثا. 

فإن قال: أنت طالق إلى سنةٍ فهيّ طالقٌ حينّ يقولٌ ذلك. 

وهو قول ماللئ. 

وقول رابع. 

روي عن ابن أبي ليلى فيمنْ قالَ لامرأته: أنتٍ طالق إلى 


- مسألة: من قالَ: إذا جاءً رأسُ الشتهر فأنتو 


المدمدل 


رأس الحلال قال: أتخوّف أنْ يكون قد طلقها؟. 

فوجدنا من حجَةٍ من قال: بأنه وقعٌ عليه الطّلاقٌ الآن: أنْ 
قالوا: هذا الطّلاقٌ إلى أجل» فهر باطلٌ كالتكاح إلى أجل. 

فقلنا هم: فلم قلتم: إنْه إن قالَ: إِنْ دخلت الدَارَ فأنت 
طالق أتها لا تطلىٌ إلا بدخول الذار فإنه طلاقٌ إلى أجلء 
فأوقعتموه حين لفظ به. عرقي يترد إن ظاهرٌ أمره 
أنه ندم إِذ قال: أنتي طالقٌ» فأتبع ذلك بالأجلء» فيلزمهم ذلك 
00 أنت 0 إِنْ دخلت الذار. 
أو لم تدخلة. 

وقالوا: إذا قالَ: أنت طالقء فالطّلاقٌ مباحٌ» فإنْ أتبعه أجلا 
فهر شرطً ليس في كتاب الله تعالى فهر باطل. 

فقلنا: بن ما طلاقه إلا فاسدٌ لا مباحٌ» إِذْ علّقه بوقستيء ولا 
د ل سيا القول» 
باليقين ا ا 

وم نجذ لمن فرق بينَ الأجل الآتي والآببٍ وبينَ الأجلٍ 
الذي لاياني حجّةٌ اصلاء غيرٌ دعواة لا سيّما وهمْ يفسدونٌ 
التكاحَ إذا أجَلَ الصّداق إلى أجل قد يكونٌ وقذ لا يكون» بعكس 

وأيضا - فقذ يأني الأجل الذي قالوا فيه: إِنْه يجيءٌ - وهو 
ميت أو وهيّ ميك أو كلاهماء أو قذ طلقها ثلاثاً: فظهرٌ فسادُ 
هذا القول جملة؛ وبالله تعالى التوفيقٌ 

وهم يشنَعونَ خلاف الصّاحب الذي لا يعرفٌ له حالف 
وقد خالفوا هاهنا ابن عبّاس. 

وأيضاً - فإنْهِمْ يوقعون عليه طلاقاً لم يلتزمه قط وهذا 
باطل. 

ثم لرْ عكس عليهمْ قوم فقيل: بل تطلئ عليه إذا أجَلَ 
أجلا - قذ يكونٌ وقد لا يكونُ - ساعة لفظه بالطّلاق» ولا تطلقٌ 
عليه إذا أجل أجلا يأني ولا بد لما كان بينهمْ فرق أصلاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

ثم نظرنا فيما يحت به من أجارٌ ذلك وجعلَ الطلاق يقمٌ 
إذا جا الأجل لا قبلَ ذلك - بأنْ قال: قال اللّه تعالى: ظأَوْفُوا 
ِالْعتَود4 فقلنا: إنما هذا في كل عقا أمرّ الله تعال بالوفاء بسي أو 
نت إلية - لا في كل عقا جملة» ولا في معصيةء ومن الماصي 
أنْ يطلقّ بخلافي ما أمرّ اللّه تعالى به فلا يحل الوفاءٌ به. 


ام /ا١‏ 


وقالوا: ' المسلمونَ عند شروطهم '. 

وهذا كالّذي قبل لأنْ رسول اللّهِ تيز قال: «كل شَرْطٍ 
َيْسَ في كِتَابٍ الله تَعَالَى فَهُرَبَاطِلَه. 

والطّلاق إلى أجل مشترط بشرط ليس في كتابه الله تعالى 
فهر باطل. 1 

وقالوا: نقيس ذلك على المداينةٍ إلى أجل؛ والعتق إلى أجل» 
فقلنا: القياسٌ باطلٌ ثم لوْ كان حقاً لكان هذًا منه باطلاء لأنْ 
المداينة والعتق قن جاءً في جوازهما إلى أجل النص» وم يات ذلك 
في الطلاق. 

م ل كا القياسُ حمّاً لكان هذا منه باطلاء لأنكمْ 
مجمعون على أن التكاحَ إلى أجل لا يمون وأن ذلك التكاح 
باطلٌ» فهلا قستم الطّلاقَ إلى أجل عُلى ذلك. 

وقالوا: قد أجمعوا على وقوع ل ع 
أوقعه حينَ نطق به فقدْ أجازةُ» فالواجب المصيرُ إلى ما انفقو 
ل 
الطّلاق - حينٌ لفظ به لمطلّق - لم يجز قط أن يوْخْرٌَ إيقاعه إلى 
اجل والّذينَ أوقعوه عند الأجل لم يجيزوا إيقاعه حين نطق به. 

وقالوا: هذا قولٌ صاحب لا يعرف له من الصّحابة 
مالف» فقلنا: اي 0 بن التهال 


1 0 وم جعل إلى امرآنه أن تطلّق 
نفسها: لم يلزمه ذلك» ولا تكونٌ طالقاً ‏ طلّقت نفسها أو لم تطلّقؤ 
- لما ذكرنا قبل من أن الطّلاقَ إنما جعله الله تعالى للرّجال لا 

1١37“‏ مسألة: ولا يكونُ طلاقاً باتنا أبدا إلا في 
موضعين لا ثالث هما. 


أحدهما - طلاق غير الموطوءق» لقوله تعالى: #يا أَيّهَا 
اَن آمُوا إِذَا نَحَخَم الؤينَات ثم طلْقتمُومُنٌ مِنْ قبل أن 
ع َمَُومُنّ ما لَكُمْ عَلَيِِنَ مِنْ عِدْوَ تَخْتَدُونََا4. 

والثاني - طلاقٌ الثّلاث مجموعةً أو منرّقةٌ لقوله تعالى: 
«قلا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتى تنح روجا غَيرَة4. 

وأهَا ما عدا هذين فلا أصلاء لقوله تعال: لوَبُعُولتَمُنٌ 
أَحَنْ بِرَحْصِنَّ في ذَلِكَ». 


- مسألة: ومن جعلّ إلى امرأته أن تطُلّقّ نفسها: 


كاب الطّلاق 


ولقوله تعالى: #فَأمْسِكومُنٌ بِمَعْرُوفٍِ أو سَرحُوهُنٌ 
بمغرُوفو». 
ا أو 
يترك. 

ومن قال بذلك: الشافعي, وأبو سليماث. وأصحابهماء 
إلا الظالعي را 0 
طالك ل رجعة لي فيها عليادة بإ لكين بها تفسك. 

إن الْناسَ اختلفوا في ذلك: 

فقال أبو حنيفة, والشافعي. وأصحابهماء وابن وهب. 

صاحب مالك: هي طلقة بملكُ فيها زوجها رجعتهاء وقوله 
بخلافي ذلك لغو. 

وقالت طائفةٌ: هئ ثلاثة. 

وهو قول ابن الماجشون - صاحب مالكي.. 

وقالت طائفة: هي كما قال. 

وهو قول ابن القاسم صاحبي مالك. والذي نقول بهِ: إنه 
كلام فاسدٌ لا يقع به طلاق أصلاء لأنه لم يطلق كما أمره الله عمز 
وجل ولا طلاق إلا كما أمرّ اللّه تعال. 

قال رسول الله ت#يظا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيِهِ أمْرنا فهُوَ 
ردك 

والطلاقٌ الرّجعيّ - هرّ الذي يكونُ فيه الرُوجُ تخيّرا ما 
دامت في العدّةٍ بينَ تركها لا يراجعها حتى تنقضيّ عدتهاء فتملكُ 
أمرها فلا يراجعها إلا بول ورضاهاء وصداقء وبين أن يشهد 
على ارتجاعها فقط فتكونُ زوجته - أحبّت أمْ كرهت - بلا ولي 
ولا صداقء لكنْ بِإشهادٍ فقط. 

ولو مات أحدهما قبل تمام العدّةٍ وقبلَ المراجعة ورثه 
الباقي منهما - وهذا لا خلافَ فيه من أحدر من الأئمَةٍ. والبائنُ - 
هرّ الذي لا رجعة له عليها إلا أنْ تشاءَ هي - في غير الشلاش ‏ 
بولي» وصداق» ورضاهاء ونفقتها عليه في الطّلاق الرّجعيّ ما 
دامت في العدّةٍء ويلحقها طلاقة. 

-١ 4‏ مسألة: ومن قال: أنت طالقٌ إِنْ شاءً الله 
أو قال: إلا أنْ يشاءَ الله أو قالَ: إلا أن لا يشاءً اللَّه: فكلٌ ذلك 

برها ذلك: قولٌ الله عزُ وجل: إولا تَقَولَنٌ لِشَيء ني 


م- كناب الطّلاق 


ها -١‏ مسألةٌ: ومن طلق امرأته ثم كرّرٌ طلاقها 
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فَاعِلّ ذَلِكَ غَدا إلا أَنْ يَشَاءَ اللّه. 

وقالَ تعالى: موَمًا تَشَاهُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله ونحنُ نعلمُ 
أن الله تعال لو أرادَ إمضاءً هذا الطّلاق ليسّره لإخراجه بغير 
استثناء. ش ١‏ 

ال ساق ل ةورف اداع عع تف 
وجل. 

وقد اختلف اناس في هذا: 

فقالت طائفة كما قلنا 

كما رويئا من طريق أبي عبيدو أخبرنا معاد بن معاؤٍ عن 
ورقاء بن عمر عن أبن طاووس عن أبيه فيمنْ قالَ لامرأته: أنت 
طالقّ إِنْ شاءً اللَهُ قال: له ثنياة. 


ب اام الصو 


ومن 3 3 

0 كد عل ليدائن لخر اد اجتممَ عطاء 
ويجاهدٌ وطاووس» والزّهري: على أن الاستثناء في كل شيء 
جائرٌ. 

ومن طريق وكيم عن حكيم أبي داود عن الشعيّ فيمن 
قالَ: أنت حر إِنْ شاءً الله تعالى؟ قال: لا يحنث. 

ومن طريق الحكم بن عتيبة فيمنْ قال: انتب طالق إِنْ شاءً 
الله له ثنياة. 

وهو قولٌ عطاء. وحمادٍ بن أبي سليماث. وسعيد بن 
المسب: 

ومن طريق عبد الرَرْاق عن أبي حنيفة عن حّادٍ بن أ أبي 
سليمانٌ عن إبراهيم قالَ: إذا قال: إن أفعل كذا فامرأتي طالقٌ 
- إِنْ شاءً الله - فحنث لم تطلق امرأتة. 

وبه كان يأخدٌ أبو حنيفة, وعبدُ الرَّزّاق قال: وَالناسٌ 

وقال سفيات الثوري: من قال: امراتى طالقٌ إِنْ كلمت 
فلانا شهراً إلا أن يبدو لي له إذ وصلَ الكلامٌ فله استماؤة» فإ 
قطعه وسكت ثم استثتى فلا استئناءً لهُ 

وقال الأوزاعيّ - في أحد قوليه: إِنْ قال: إِنْ فعلت كذا 
فأنت طالقٌ - إِنْ شاءً الله - فالاسناءٌ جائرٌ؛ ولا يقعٌ الطّلاقٌ. 

وكذلك العتاق. 


وبه يقول الشافعي؛ وأصحابة» وأبو ثور» وعثمانٌ البتي 
وإسْحاقٌ: وآبو:سليمان واصحاننا: ١‏ 

وقالَ آخرون: لا يسقط الطلاقٌ بالاستثناء: 

كمااووها من ظريق آي يو كارن سعة ب عقيل 
1م ' قال: سمعت ابن عباس 
يقولٌ: إذا قالَ لامرأته: أنت طالق إِنْ شاءً الله فهي طالق. 

وقذ صحٌ هذا عن سعياء بن المسيبي» والحسن» والشعي» 
والرّمري» وقتادةة ومكحول - وه وّأحدٌ قولي الأوزاعي, 
وماللت. والليمش. وأحدٌُ قولي أبن أبي ليلى. 

وروي عن ابسن أبي ليلى: إِنْ طُلّىَ واستننى فالطلاقٌ 
واقع» وإِنْ أخرجه رج اليمين فله اسكناؤة. 

وقال مالك:. 

فإن قال: أنت طالق إِنْ شاءً زيدٌ - أو قالَ: إلا أنْ لا يشاءَ 

"أو إل أن يشناء وية: تإنها لآ تطلخ إلا آذ يقناء ريدت 

واحتجّوا في ذلك بأن مشيئة زيدٍ تعرف» ومشيئة الله تعالى لا 
تعرف. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا باطل» بل مشيئة زيدر لا يعرفها أبداً 
أحدٌ غير وغيءُ الله تعالى» لأنّه قذ يكذب؛ وأمّا مشيئة اللّه تعالل 
فمعروفةٌ بلا شك لأنْ كل ما نفد فقذ شاءً الله تعلل كون وما لم 
م ار 
الحنفيون تشنيعهح بمخالفةٍ صاحبي لا يعرفُ له من الصّحابةٍ 
غالف. 


© - مسألة: ومن طَلّقَ امراته ثم كرّرَ طلاقها 
لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا: فهر طلاقٌ واحدء لا يلزمه أكثر 
من ذلك - وهذا ما لا خلاف فين لأنه لم ينو بذلك طلاقا آخر. 


- مسألة: ومن أيقنت امرأته أنه طلّقها ثلاثأء 
أو آخرّ ثلاث أو دون ثلاث وم يشهذ على مراجعته إياها حتى 
تمت عدتها ثم أمسكها معتديا: ففرض عليها أن تهرب عنه - إِنْ 
ل تكن ها بين - فإنْ أكرهها فلها قثله دفاعاً عن نفسهاء وإلا فهرَ 
زنَى منها إن امكنته من نفسها ‏ وهو أجني - كعابر السّبيل 
فحكمه في كل شيء حكم الأجني. 

1١91/17‏ مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصّحيح؛ 
ولا فرق - مانت من ذلك المرض أو ل يت منه فإِنْ كانَ طلاقٌ 
المريض ثلاثاء أو آخرّ ثلاث أو قبل أنْ يطأها فمات» أو ماتت - 
قبل تمام العدةٍ أو بعدها - أو كان طلاقاً رجعيّاً فلم يرتجعها - 
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حنى مانت أو ماتت بعدّ تمام العدقه فلا ترثه في شيء من ذلك 
كله ولا يرثها أصلا. 
وكذلك طلاق الصّحيح للمريضة» وطلاق المريض 
للمريضةٍ ولا فرق. ْ 
وكذلك طلاق الموقوفي للقتل والحامل المثقلة: وهذا مكانٌ 
اختلف الناس فيه: فقول أوَل - فيه: أنّه ليس طلاقاً. 


كما أخبرنا محمد بن سعياد بسن نبات أخبرنا ابن مفو 
أخبرنا عبد اللّه بن جعفر بن الورد أخبرنا يحبى , بن يوب بن بادي 
ا 1 
مول ابن عمر - قال: إن عبدَ الرّمن بن عوفي طلّقَ امرأة له 
كلبيّةٌ في مرضه الذي مات فييء فكلّمه عثمانٌ لبراجعهاء فتلكّاً 
0 قد أعرفٌ إنما طلقها كراهية أنْ 

مع م كلفوم؛ وإني واللّه لأقسم ها ميرائهاء وإنذ كانت آم 
و - قال نافعٌ: وكانٌ آخرٌ طلاقها تطليقةٌ في مرضه. فهذا 
عثمانٌ يأمرُ عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلّقها آخرّ طلاقها في 
مرضه. 

فصحٌ أنه لم يكن يراه طلاقاً. فكلٌ ما روي عن عثمان بعد 
هذا فهوّ مردودٌ إلى هذا. وجاءً عن عثمان أيضاً - أن عبد الرّحمن 
بنَ مكمّل طَلّقَ بعض نسائه بعد أن أصابه فالج؛ ثم مات بعد 
ستتين فورئها منه عثمان. 

وصح عنه أنه ورت امرأةً عبلد الرّمن بن عوف الكلييَة 
وقد طلقها - وهو مريض - آخرٌ ثلاث تطليقات» ثمّ مات بعد 
أن أتتَ عدتهاء فقيل لعثمان: لم تورتها من عبد الرّحمنء وقذ 
علمت أنه لم يطلقها ضراراً ولا فراراً من كتاب الله عر وجل 
فقالَ عثمانٌ: اردت أنْ تكونّ سّةَ يهاب النَاسُ الفرار من كتناب 
الله عر وجل. 

وقول آخرٌ - ترئه ويرثها: 

كما رؤينا من طريق عبا الرَراقَ عن معمر عمّنْ سمعٌ 
الحسن يقول: يتورئان إن مات من مرضه ذلك. 

وقول ثالث: ترئه - وإ صح ثم مات من مرض آخرّ: 

روينا من طريق أبي عبيادٍ أخبرنا عبد الله بن صالح 
أخبرنا اللّيث بن سعلو عن يونس بن يزيد عن الزّهري: أنه سكل 
عمَنْ طلقَّ امرأته - وهر مريض - فببّها فصع أياما - وهي في 
العذة - ثم مرض ثم مات من وجع آخرَ أو عاد له وجعة. 

قال الزهري: نرى حينَ طلقها - وهر مريضْ - أنْها - في 
قضاء عثمان - ترثة. 


91/7 9- مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصّحيح ولا 


م- كباب الطّلاق 


ا ا 00 4 7 1 5 

وبهذا يقولٌ سفيان الشوري, والأوزاعيء وزفرٌ بن 
الهذيل» وأحمدُ بن حنبلء وإسحاق بن راهويه, كلهم يقول: إذا 
طلقها وهر مريض؛ ثم صم ثم مات قبل انقضاء عدتهاء فإنّها 
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وقال الأوزاعي: إن ملكها نفسها ‏ وهر مريضٌ - 
فطلقت نفسها ل ترئة» وإِنْ طلقها - وهرّ مريضٌ - بإذنها ورثتة. 

وقول رابع: 

رؤيناه من طريق سعيد بن منصور أخبرنا إسماعيل بن 
عياش عن هشام بن عروة أله سال أباه رات 
لبن وهوّ مريض؟ فقالَ عروة: لا يتوارئان إلا أن يكون بها 
حل ال يطلق فصارة فيتؤت وه في العثر مك 

وقول خاصٌ - إذ طق ثلاث وهو مريض وم يصع حتَى 
مات» فإنّها ترئه مالم تنقض عدتها من فإنْ مات بعد أن انقضت 
عدتها 1 ترئ: 

كما ريا من طريق ابسن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن 
هارو أخبرنا سعد بن أبي عروبة عن هشام بن عسروة عمن أبيه 
عن عائشة أنها قالت في المطلّقةٍ ثلاثاً ‏ وهر مريضٌ: ترثه ما 
دامت في العذة. 

قال أبو محمّد: لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة 


ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيلَ عن 
جعفر بن ححمَّلر عن أبيه أن حسين بنّ علي طلّقَ امرانه - وهر 
مريض - فورثتة. 

ومن طريق شعبة عن المغيرةٍ و بن مقسم عن عبيدة بن 

مغيش عن إبراهيمٌ الَخعي عن عر بن الخطّاب أنه قال: الوح 
إذا طلق امرائه ثلاناً ورضه ما كانت في الذه - وبه يفوك 
إبراهيم. 

ومن طريق أبي بكر بن ابي شيبة أخبرنا جريرٌ بن عبار 
لحميد عن امخيرة عن إبراهيم عن شرييم قال: : أثاني عروة البارقي 
من عند عمرّ في الرّجل يطَلْقُ امرأته ثلاثا في مرضه: أنها ترثئه ما 
دامت في العدّةٍ ولا يرئها - وبه يقول إبراهيم. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيمٌ أخبرنا مغيرة 
عن إيواعيم يمن طلى اعراتة هين ميض - ثلاثاً قبل أنْ 
يدخل بها؟. 

قال: لها نصفُ الصّداق» ولا ميراث هاء ولا عدّة عليها - 
قال هشيم: وبهذا نقول. 


٠م-‏ كِتَابُ الطّلاق 


ومن. طريق وكيسم عن سفيانٌ الشوريّ عمن المغيرة عن 
إبراهيمٌ عن ابن عمرٌ قالَ: إذا طلَّقّ امرأته ثلاثأء وهر مريضٌ 
ورثت في العدةٍ. 

قال أبو محمّدٍ: هكذا في كتابي عن محمد بن سعيل بن 
عم ولا أراه إلا وهماء وآنّه إِنَما هر عمرٌ ‏ واللّهِ أعلمُ - 
كذلك: 

روبناه من طريق سفيان» وشعبة. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخيرنا حفص بن غياش عن 
داود» والأشعث عن الشعي» وشريح» قالا: إذا طلىّ ثلاثا في 
مرضه ورئته ما دامت في العدّة. 

وقالَ أبو حنيفة, وأصحابة: فإن خيّرها أو ملكهاء أو 
خالعها - وهو مريضص - أو حلف بطلاقها ثلاثاً - وهر صحيح 
- فحنثته - وهوّ مريضٌ - فمات -1 ترق فلو باررٌ رجلا في 
القتال أو قدَمَ ليقتلَ فطلّقها ثلاثاً ورثتة. فل طلّقها وهر مريض - 
ول يكن دخلٌ بها - لم ترثُ. فلوْ أكرهها أبوه فوطئها في مرضه 
ابئنه فمات - لم ترئة. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عبد الرّحمن بنّ عوفي طَلّقَ امرأته ثلاثاً في مرضوء فقالَ عثمانٌ: 
لشن مت لأَورَئئها منك. 

قال: قذ علمت ذلك؛ فمات في عدتهاء فورّثها عثمانٌ في 


عدتها. 

ومن ) طريق عبا الرزاق عن ابن جريجج أخبرني ابن أبي 
مليكة أنه سآل عبد اللّه بنَ الي فقال له ابن الزّبير: طلّقَ عبدُ 
الرّحمن بن عوفي بنت الأصبغ الكلبية فبتهاء ثم مات» فورّثها 
عئمانٌ في عدّتها - ثم ذكرّ ابن الزبيرِ قوله نفسة. 

أخبرنا علي بن عبّاٍ الأنصاري أخبرنا محَمّدُ بن عبد الله 
بن محمد بن يزيد اللّخميُ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا امه بن عباد 
اليم الأسدي أخبرنا عمرو بن ثوبان أخيرنا محمّدُ بن يوسف 
الفريابي ا م يق 
سيرينَ قالَ: من طلَقَ - وهر مريضْ - طلاقاً بائنأ فإنها تر 
دامت في العذةٍ. 


ومن طريق عباء الرَزّاق عن معمر وابن جريج كلاهما 
عن هشام بن عروة عن أبيه قالَ: إذا طلّقها مريضاً فبنّها فانقضت 
العدّةٌ فلا ميراث بينهما. 


وصحٌ عن شريح فيمن طق مريضاً فمات فإنها ترثه 
كانت في العدّقٍ فبلغ ذلك سعيد بنّ السيّب فلم ينكرة. 


-١ 7‏ مسألةٌ: وطلاقُ المريض كطلاق الصّحيح ولا 


لال 
وهو قول الشّعي والحارث العكلي» وحمّادٍ بن أبي 
سليمات. 
وروي عن ربيعة» وطاووسء والليث بن سعد وسفيان 
الثوريٌ» والأوزاعي؛ وابن شبرمة, وأبي حنيفة. وأصحابه. 
وقول سادسٌ - من روي عنه أن المطلقة في المرض ترث 
- هكذا جملة - ل يبيْنْ في العدَةٍ فقطّ أمْ بعدها. 
فكما روينا من طريق ابن وهبم أخيرني رجال - من أهل 
دان علق بن لي ظالت نال لمطلْقةُ في المرض ترث.. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا عبيد الله عن عثمان بن 


أبي الأسود عن عطاء قالَ: لو مَرَقينّ سنة لورنتها مدلة: والأصح 
عن عطاء أنها ترئه في العدّق ولا ترثه بعدها. 


العلم 


ومن 0 ابن ا ريق ين عازن عن 
ا ا د 
وقول سابعٌ ‏ من قالَ: ترئه بعد العدَةٍ مالم تتزوّج - 
فكما. 
سي جلاعن ل اجراعد عن بز هدي أخبرنا 
سفيان فور عن حييبد بن أبي ا 
أورثها منه حتى رآ »أو تتزوجء أو فكت سن ا ولو 
مكثت سنة. 
ا د 
د 
ذلك» مالم تكح. 
ومن طريق أبي عبيار أخبرنا يزيدُ بِنْ هارون عن إسماعيل 
بن أبي خالدٍ عن الشّعب في التي يطلقها وهر مريسضُ قال: ترثه 
ب لاو 
301010100 
وهو قولُ شريك القاضي؛ وأحمدٌ بن حنبل. وإسحاق» 


وقول ثامنٌ ‏ وه وّ من قالَ: إنها لا ترئة إلا ما دامست في 


١/55 
العدة وإنّها تتتقلٌ إلى عدَةٍ الوفاةٍ - وقاله أيضاً بعضّ من ورّثها‎ 
بعد العدَةٍ:‎ 

كما روينا من طريق أبي عبيلو أخبرنا يجبى بن زكريا بن 
أبي زائدة عن أبيه عن الشعي» قال: باب من الطلاق جسيم: إذا 
ورئت المرأةً اعتدّت - ترثه مالم تتكخ قبل موته فإذا ورثته 
اعتدّت أربعة أشهر وعشرا. 

ومن طريق ب وكيم عن سفيان الثوري عن اغيرة بن مقسم 
عن إبراهيم النخعي قالَ: إذا طلَقَ الرّجِلُ امرأته - وهر مريضُ - 
فمات ورثته واستأئفت العدّةٌ أربعة أشهر وعشراً. 

ومن طريق عباء الرّزّاق عن سفيان القوري أنه قالَ: إذا 
للا عن مراع مر ريق - فإنها تكونٌ على أقصى 
العدّتين إِنْ كانت أربعة أشهر وعشراً أكثرٌ من حيضتها أخذت 
بالأربعة الأشهر والعشرء وإِنّْ كان الحيض أكثرٌ أخذت بالحيض. 

قال أبو محمّدٍ:وهذا هرّقولٌ أبي حنيفة, ومحمّد بن 
الحسن. 

وقال أبو يوسف: تنمادى على الحيض فقطء ولا تنتقلٌ 
إلى عدّةٍ الوفاةٍ. 

وقول تاسع. 


وهو قول من قال: ترثه في العدَّةٍ وبعد العدّقٍ و مخض" 


إِنْ لم تتزوج ' ولا قال ' وإِنْ تزوجت . 

فكما روينا من طريق ابن وهب أخبرني موسى بن يزيد 

عن الزّهريُ حدئني طلحة بن عب الله بن عوفي أن عبة الرّحمن 

بنَ عوفم عاشَ حتى حلت تماضرٌ» ثم ورثها عثمانُ منه بعد ما 
حلت. وهكذا: 
لهل أعرنا عنام بن ترد من ابيب وعحة بن هعرد بدن 
علقم كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف أن أباه 
طُلّنّ امرأته في مرضه فمات بعد ما حلت فورثها عثمانٌ. 

واختلف عن عمرٌ بن أبي سلمة عن أبيه فروى عنه أبو 
عوانة أنه كانَ ذلك في العدةٍ. 

عسي ا 
ل إذا طلّقَ الريضة 
امرأته قبلَ أنْ يدخلّ بها فلها ميراثها منه ونصففُ الصداق. 

ومن طريق ابن وهو أخبرني مخرمة بِنْ بكير عن أبيك» قال 


-١ 4997‏ مسألةٌ: وطلاقٌ المريض كطلاق الصّحيح ولا 


- كِنَابْ الطّلاق 
يقال: إذا طَلّقَ امرأته - وهرّ وجمٌ - وقد فرض لما وم يمسّهاء 
فلها د نصفُ صداقها وترثة. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا سهلٌ بن يوسف 
عن ميل حميدٍ عن بكر عن الحسن فَيمن طلََقَ امرأنه ثلاثاً في مرضه 
فمات در و نه - فإنها ترئةُ. 
ا ا رك وهو 
مريضٌ - قبل أنْ يدخل بها؟. 

قال: لما الصداة قّ كلّه والميراث» وعليها العدة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن عثمان البتَي» وحميدء 
وأصحاب الحسن. قالوا: ترثئه بعد انقضاء العدة. 

وقول عاشرٌ: 

رؤيناه من طريق ابن وهبو أخبرني رجالٌ - من أهلٍ 
لين : ترئه وإِنْ نكحت 

عشرة أزواج. 

وبهذا يقول مالك ومن قلده. 

وروي أيضاً عن اليش بن سعلدٍ. 

وقال مالك: إِنْ طلّقها مريضاً قبل الّخول بهاء فلها 
الميراث» وها نصفُ الصّداق ولا عدَّةَ عليها. 

وقال: إِنْ خيّرها - وهوّ مريضٌ - فاختارت نفسها فطلقت 
ثلاثاء أو اختلعت منه - وهو مريض ثم مات من مرضه - فإنها 
ترئة. 

قال: وكذلك لو حلف بطلاقها ثلاث إِنْ دخلت دارٌ فلان» 
وهر صحيحٌ فمرض فتعمّدتْ دخول تلك الدّار فطلقت ثلائاء أو 
مات من مرضوء فإنها ترئة. 

قال: وكذلك من قال وهو صحيح: إذا قدمٌ أبي فأنت 
طالق ثلاثاء فقدمَ أبوه - وهوّ مريضْ - فطلقت ثلاثا ثم مات 
هو فإنها ترثة. 

قال: ومن قاتلَ في الرحفيء أو حبس للقتل» فطَلّقَ امرأته 
ثلاثاء فإنها ترثةُ. 

قال: وامحصورٌ - إِنْ طلَقَ ثلاثاً لم ترئُ. 

قال: فلو ارتد وهر مريض ل ترئة. 

وقول حادي عشر: 

كما روّينا من طريق عباه الرّرّاق عن معمر عن الرّهْريٌ 


8- كِنَابُ الطّلاق 


عن سالم بن عباد الله بن عمرٌ عن أببه قال: طلَّقّ غيلانُ بن 
سلمة الثقفي نساءة وقسّم ماله بين بيو وذلك في خلافة عمرّ 
فبلغه ذلك» فقالَ له عمرٌ: طلقت نساءك؛ وقسّمت مالك بين 
بنيك؟ قال: نعذء قالَ له عمرٌ: واللّه لأرى الشّيطانٌ فيما يسترقٌ 
من السمع سمعٌ بموتك» فألقاه في نفسكء فلعلّك أنْ لا تمكث إلا 
قليلاء وأيمُ الله لثنن لم تراجع نساءك؛ وترجع في هالك لأورئتهي' 
منك إذا مت» ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبرٌ أبي رغال. 
قال فراجعٌ نساءه وماله؛ قال ناف: فما لبث إلا سبعاً حتّى 
مات. 
وأمًا الحصورٌ - فروّينا من طريق ابن أبي شيبة, قالَ: 
أخبرنا عبد بنُ العام عن أشعث عن الشعي أذ أمْ البنين بست 
عبينة بن حصن كانت تحت عثمان» فلمًا حوصرّ طلّقهاء وكان قد 
أرسل إليها يشتري منها ثمنهاء فابت» فلمًا قت أن علي بن ابي 
طالب فذكرت ذلك ل فقال علي: تركها حتّى إذا أشرفَ على 
الموت طلقهاء فورثها. 
وقول ثاني عشرّ ‏ وهو من لم يورّث المبتوتة في المرضص: 
رؤينا من طريق عبا الرزّاق عن ابن جريج أخبرني ابن 
أبي مليكة: أنه سال عبد الله بن الزّبورِ عن البتو توتةٍ: يعني في 
المرض. 
قال: فقال لي ابن الزبير: طلقّ عبدُ الرّحمن بن عوفي بنت 
لأصبغ الكلبية ثلاثاً ثم مات وهيّ في عدتها فورثها عشمانٌ قال 
ابن الزّبِير: فأمًا أنا فلا أرى أنْ ترث المبتوتة. 
ومن طريق أبي عبد أخبرنا يحسى بن سعيدٍ القطّانٌ أخبرنا 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عمن 
طلَقَ امرأته ثلاثاً وهوّ مريض فقا ابن الزبير: 
أمًا عثمانُ فورّث ابنة الأصبغ الكلبيةَ وأا آنا فلا ارى أنْ 
ترث مبتوتة. 
ومن ) طريق سعيلر بن منصورء ل والحجّاج بن المنهال؛ قالا 
جميعاً: أخبرنا أبو عوانة أخبرنا عم بن أبي سلمة بن عبلد الرّحسن 
5 
الأصبغ بن زياد بن الحصين ارسلت إليه تسأله الطلاق» فقال: 
طهرتت: يعني من حيضها فلتؤذني» فطهرت» فأرسلت إليه وهو 
مريض» فغضب وقالَ: هي طالق لبه ولارجعة لهاء فلم يلب 
إلا يسيرا حتّى مانت فقالَ عبد الله بن عوفي: لا أورّث تماضرٌ 
شيئاً - هذا لفظ الحجّاج وقال سعيد بن منصور في روايقه: فقال 
عبد الرّحمن: لا أورث تهاضرٌ شيئا ثم اتفقاء فارتفعوا إلى عشمان 
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١ 
فورثهاء وكانَ ذلك في العذَة.‎ 

ومن طريق أبي عبيدٍ أخبرنا أبو أحمد الرَبيريْ عن سفيانَ 
الثوري عن ليش عن طاووس عن ابن عبّاس في الذي يطلّق 
امرأته ثلاثاً في مرضه قبل أنْ يدخل بها. 

قال: ليت اميرانفه وها نصفة الصّداق.. 

ومن طريق قتادة: أن علي بنَ أبي طالب قال: لا ترث 
المبتوتة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا جريرٌ بن عبد الحميا, 

عن المغيرة بن مقسم عن الحارث الفكلي» قالَ: من طلَّقّ امراته 
طلتين في صحكته فالتا لثالثة للعساة و في مرضه لم ترئة لأنه ل 

تعتدٌ - وبأن لا ترث المطلقة المبتوتة في المرض يقولُ الشافعي» 
وأبو سليمان؛ واصحابهما. 

قال أبو محمّد: احتج من رأى توريث المبتوتة في المرض 
بأنْ قالوا: فر بذلك عمًا أوجب الله تعالى لها في كتابه في الميراث» 
فوجب أنْ يقضى عليه وعلى من لا يتَهِمٌ بذلك» لئلا يكونٌ 
ذريعة إلى منع الحقوق. 

قال أبو محمار: فقول وبالله تعالى تيد - ما فر قط عن 
كتاب اللّه تعالى بل أخذ بكتاب اللّه واتبعة لأن الله تعالى أباح 
الطّلاق» وقطع بالثلاشه وبالطّلاق قبل الوطء: : جميعٌ حقوق 
الرُوجِيَة: سن التَفقق وإباحةٍ الوطء» والتوارش فين هاهنا الفرارٌ 
من كتاب الله تعالى؟ إنما كان يفر عن كتابب الله تعالى لوْ قال: لا 
ترث مني شيئاً دون أن يطلّقهاء ؛ بل الفرارٌ من كتابه الله تعالى: 
هو توريث من ليست زوجة؛ ولا ما ولا جدة ولا ابنة ولا 
ل ل ا 

ميراثاً. وكيف يجورُ أن تورث بالزُوجية من إن وطئها رجم؟ 
1 أو من هيّ زوجة لغيره؟ هذا هرّ 
خلافُ كتاب الله تعالى حقاء بلا شك. 

وأيضاً ‏ فإن كانت ترثه بِالزُوجِيَةٍ فواجب أنْ يرئها 
بالزّوجِيةِ - كما يقولٌ الحسنٌ - إِذْ مسن الباطل الحال الممتنع أنْ 
تكون هي امرأتة» ولا يكونٌ هوّ زوجها. 

إن قالوا: ليست امرانة. 

قلنا: فلم ورٌثتموها ميراث زوجة: وهذا عجبُ جدا؟ 
وهذا أكلٌ المال بالباطل» بلا شك. 

ومن العجب. قرلهم: فر بميرائهاء وأي ميراث لها من 
صحيح لعلها هي موت قبله - ورب صحيح يموت قبل ذلك 
المريض» وقد يبرأ من مرضوه فما وجب بها قط - إِذْ طلّقها- 


١0 


ميراث يفر به عنها. 

ثم من العجبه توريث الحنفينَامبتوتة عَنْ حبس للقتل» 
أو بارزٌ في حربب وليس مريضاء ومنعهم 
زوجها على أنْ وطئها في مرض زوجهاء وليسَ لزوجها في ذلك 
عمل أصلاء ولا طلّقها ختاراً قط وتوريث المالكيِينَ المختلعة» 
والمختارة نفسهاء والقاصدة إلى تحنيئه في مرضه في يميني» وهو 
صحيحٌ بالطّلاق» وهو كاره لمفارقتها وهي مسارعةً إليوه مكرهة له 
على ذلك. وما في العجب أكثرٌ من منعهم المتزوّجة في امرض من 
الميراث الذي أوجبه الله تعالى لها يقيناً بالزُوجيَةٍ الصّحيحةه 
وتوريئهم المطلقة ثلاثاً في الممرضء فورئوا بِالزُوجِيَةٍ من ليست 
زوجة؛ ومنعوا ميراث الزوجة فين اه وجنت عيبا اللَّفُ 
ونعم الوكيل. 

وروينا من طريق ابن وهب أخبرني مالك وعمرو بن 
الحارثي» واللّيث بن سعلره وغرمة بن بكيره ويونس بن يزيد. 

قال ماللك؛ واللّيث وعمرُ وكلّهِمْ عن يحيبى بن سعيل 
الأنصاري عن محمد بن يحبى بن حبّان - وقال مخرمةٌ عن أبيه عن 
سليمانَ بن يسار" وقال يونس ' - واللفظ له: أخبرنا الرّهري أن 
رجلا من الأنصار يقالٌ: له: حبّانُ بن منقار كانت تحنه هناد بدت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وامرأة من الأنصار فطلّقَ 
الأنصاريّة - وهيّ ترضع ابنه وهر صحيح - فمكثت سبعة أشهر 
أو قريباً من ثمانيةٍ أشهر لا تحميض» ثم مرض حبّانُ فقيل لهُ: إنها 
ترئك إِنْ مت قال: احلوني إلى أ مير المؤمئينَ عثمانَ فحمل إليه 
فذكرٌ له شأنٌ امرأته - وعنده علي بن أ 
تابي فقالَ هما عثمان: ما تريان» قالا جميعاً: ترق أنها ترثه إن 
مات» ويرثها إن مانت فإنها ليست من القواعدٍ اللاتي يعسن من 
ا 0 » فهيّ عنده على حيضها ما 
كانت من قليلٍ أو كثير و أنه لم يمنعها من أن تحيض إلا الرُضاعء 
فرجعٌ حبّانُ فانتزعَ ابنه منهاء فلم ققدت الرضاعٌ حاضت حيضة 
م حاضت أخرى في الخلال. ثم توفي حبَانُ على رأس السّنة أو 
قريباً منهاء فشرَكَ عثمانٌ ب بِينَ المرأتين في الميراشى وأمرَّ الأنصارية 
أنْ تَعتدٌُ عدّةٌ الوفاةٍ - وقالَ للهاشميّةِ هذا رأيُ ابن عمّكء هر 
روما ّْ 


بي طالب ف وزيدٌ بن 


شهابب قال: إذ عاذ قف 11 ا 
أقراءها. 

قال أبن وهبي: أخيرني خالدٌ بن حميد المهري عمَنْ أخصيره 
عن ابن شهاب أن عثمان أرسل إلى زيل بن ثابته يشاوره في أمرٍ 
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ا ميراث للَّي أكرهها أبو , 


م- كِتاب الطّلاق 


حبّان بن منقلرء فقال زيذٌ: اختلج ابنه مترياء ترجعٌ الحيضة ففعل 
عثمان» وذكرٌ لخب وبه يقول مالك. 

قال أبو محمّدٍ: هذا حقَاً هرَّ الفرارٌ من كتاب اللّه عرٌ 
وج اذ نه رطا زادما مسجل حييهها دحم عديدار يل 
ميراثها - وإنما كان الوجه - إذا هر عندهمْ فار من كتاب الله - 
أنْ يبطلوا الطّلاق الذي به أرادٌ منعها الميراث» كما فعل المالكيّون 

وأا تجويزهم الطّلاقَ وإبقاؤهم الميراث فمناقضةً ظاهرة 
الخط). 

وقد أوردنا قبل عن عثمانَ أنه لم يرْ ذلكَ الطّلاق» إِذْ أمرّ 
عبد الرّحمن بمراجعتها بعد أن طلقها ثلاثً. 

ويقالٌ لهم: أترون عبد الرّحمن بن عوفي فر من كتاب الله 
تعالى؟ حاشا له من ذلك. 

فمن قوهم: إنما فعلَ ذلك بمنْ لا يظنُ به الفرارٌ لقطع 
الذريعة. 
زوجها على الوطء أنها ترث؛ لأنه قد يمكنٌ أن يدس الرُوج أباه 
ذلك لبمنعها اليرت فب فاسقي يستسهلُ هذا في حركته فيكسوف 

مد رارق ولا رسو الولو رع 
قلتم: لا نتهمه أنه ارتدٌ فرارا من ميرائهاء فكم من الناس فر إلى 
أرض الحربب وارتدٌ لغضب غضبةُ» وليغيظ جاره بآذاه له وهذا 
كلّه تناقضٌ لا خفاءً به فكيف من ارتدٌ لئلا ترثه ثم راجعٌ 
الإسلام وهلا ورئوها منه - وَإِن ماتت قبل فلا فرق بين 
توريثها وهي ميتة وبين توريثها بالزُوجبَةٍ وهي أجنبيةٌ زوجة لغيره 
لوْ وطئها هوّ لرجمٌ ورجمت. 

فإِن قالوا: لم يات بهذا أئر. 

قلنا: ولا جاء في البارز أئرُ فهلا قستمْ هذا على المطلقةٍ 
كما قستمْ ذلك على المطلّق» ولا ورثتموها من المرتدٌء فقك قال 
بتوريث مال المرتد لورثته من المسلمينَ طائفة من السّلفم. ولا 
ندري ما قولهمْ في مريض تحته مملوكة فأعتقت في مرضه فاختارت 
2 وفي ارد لاما وهو لعي دقر هو 
في عدّتها أو بعد عدتهاء أو بعدَ أن تزوجت. 

وأيضاً - فإِنُ الفرارٌ بالميراش عنها يدخلٌ في طلاق 
الصّحيح كما يدخلُ في طلاق المريض» وقد يموت الصّحيحٌ قبل 
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المريض» فليورتوها َنْ طلقها ثلاثاً - وهوّ صحيحٌ - ثم مات 
بغتة أو من مرض أصابة. 

وأيضا هلا نون فيمن به حي قات أو سرج 
فانتثرت حشوته فتحاملٌ فوطئَ جارية له فحملت - وهو يهتفُ 
بأنه إنما وطنها لتحملٌ - فيحرمَ عصبته الميراث أنّها إن ملت 
وولدت حرمت العصبة الميراث. 

فإِنْ قالوا: وقد لا تحملك. 
قلنا: وهوّ قذ يفيق» وهيّ قل تموتُ قبله - وهلا وضعوا 
الظنْ في الفرار من كتاب الله تعالى حيث هوّ أليقٌ به فيقولوا: إذا 
طلقها ثلاث - وهرّ مريضٌ - فإنما فر عن كتابه الله تعالى فيما 
أوجب لها من النفقةٍ والكسوةٍ الواجب لها كل ذلك» فيلزمونه 
الكسوة والنفقة أبدأء فلم يفعلواء وأعملوا ظَنهمْ في أنّه فر عنها 
بميراث ل يجب لها قط. ولا يختلفون في أن من أقرٌ في مرضه - 
الذي مات فيه - بولدٍ أنه يلحقه ويرث ويمنعٌ عصبته الميراث» 
ويح الرّوجة من ربع إلى ثمن. 

فهلا قالوا: إنما فعلّ ذلك ليحطها من الميراث. 

وأا الحنفيون - فإِنْهمٌ أمضوا فراره عن كتاب الله عر 
وجل» إِذْ قطعوا ميرائها بعد العدَةٍ فجعلوه ينتفع بفراره عن كتابٍ 
اله تعال في موضعه ولا تع به في موضع آخير. 

فهذا التخليط والخبط» وانقطاعٌ العدَة: متولدٌ من الطّلاق 
الذي هوّ فعلة. 


ويقال لهم: قذ أجزتم نكاحَ المريض وهر إضرارٌ بأهل 
المبراثء في إدخال من يشركهمٌ فيك فهلا إذْ أجزمْ طلاق المريض 
أمضيتم حكمه في قطع الميراث» ويقال للمالكيينَ: من أينَ ورم 
المختئة لزوجها في مرضه - وهر لم ير قط بميرائهاء ولا طلقها في 
مرضهء وكيف يجورٌ أنْ يقاس غير فار على فارٌ؟. 

وأعجب ؛ُ شيء - قولٌ المالكيينَ ني الي يطلقها زوجها - 
وهر مريضٌ - ول يدخحل بها: أنها ترثةٌ» ويس لها إلا نصفُ 
الصّداق» فهلا قالوا: إِنْه فرٌ بنصفي صداقها فيقضوا لا بجميعه ‏ 
كما قال الحسن. 

وهلا قالوا فيمنْ قال لامرأته: إن دخلت دار زيدٍ فأنتٍ 
طالق ثلاثاء وهوّ صحيمٌ فاعتلت هي فأمرت من حملها فدخلت 
دار زيٍ وقالت: إنما أفعلٌ هذا لثلا يرئني» فهذه فار بميرائهاء فهلا 
ورّئوه منها بعلةٍ الفراره ولكنهمٌ لا يتمسكون بننص» ولا بقياس» 
ولا بعلة. 

وعجب آخر ‏ وهر أنهمْ قالوا: إنْ صم لم ترئه فجعلوه 
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ينتفع بفراره من كتاب الله عر وجل إن صح - وهذا تلاعب» 1 
يأتٍِ قط عن أحدٍ من الصّحابةٍ أله إن صصح لم ترئه إلا عن أبي 
وحده. 

وقد خالفه المالكيّون في قوله: إلا أنْ تتزوّج. وخالفه 
الحنفيّون في توريثها منه بعد العدّةٍ - والقومٌ متلاعبون بلا شك. 

وقال بعضهم: نا كان المرضُ يحدث لصاحبه أحكاماً لم 
تكن له في الصّحَةٍ فيمنع من أكثرٌ من ثلث ماله في الصّدقق 
والعتق» واب وكان الطلاقٌ كذلك» فقلنا: هذا احتجاج للخطأ 
بالخطأ وما وجب قا منمٌ المريض من جميع مالو بل هو 
كالصّحبح سواءً سواء» وحتى لْ كان ما قلتم فم أينَ وجب أن 
يكون الطّلاقٌ مقيسا على ذلك» وما نعلم دليلا على ذلك لا من 
نص» ولا من إجماع» ولا من قول متقدمء ولا من معقولء ولا 
دعوى كاذبة - فبطلَ هذا أيضاً بيقينء ولا يعجرٌ أحدٌ عن أن 
يدعي ما شاءَ. 

وقذ تكلّمنا على هذا في ' كناب الهبات ' من ديواننا هذا 
فأغنى عن إعادته. 

وقالوا: : هذا قولٌ جمهور الصّحابة رضي الله عنهم. فقلنا: 
كذب من قال هذاء أشنع كذبي ِنَمنَا جاءت في ذلك روايات 
مختلفة متناقضة عن خمسة من الصّحابة فقط: عمرء وعثمان» 
وعلي» وعائثة أمٌ المؤمنين» وأبي بن كعبه. 

ما الاي عن علي فساقطة مفضوحة ول تصح قط 
لأنها عن ابن وهب وعن رجال من أهل العلم عن علي» ثم 
ليس عنه إلا المطلّقة في المرض ترث. 

ش وحن نقول: إنها ترش ما لم تكن مبتوقة ليس فيه: أنها 

برك العر دون ماريد المتووبولة ها ترت إلا. ان بضبح» 

في روايةً على سقوطها غيدُ موافقة لتحكّم الحفيين 
والمالكيينَ فكيف ا : أوردنا عن علي مثلها: لا ترث مبتوتة. 
وأوردنا عنه: :7 ورّث ٠‏ المرأة الي طلقها عثمانٌ وهو محصورٌ وهم 
كلهم لا يقولون بهذا. 

وَالرّوايةٌ عن عائشة أمْ لمؤمنينٌ لا تصحٌ؛ لأن سعيد بن 
أبي عروية لم يسمع من هشام بن عروة شيئاً قطاء فلا ندري عمنْ 
أخذهُ وهوّ تالف لقول المالكبَينَ فهرٌ عليهمْ لا لهُمْ - فسقطت 
هذه الرّواية. 

والرّواية عن ابي ساقطة لا تصحُ لأنها من طريق : 
من قيشر لايدرى من مذ نز مي ا للحفينء والالكر 
جميعاء لأن فيها: إلا أن تتروج - فبطل تعلقهم بما همْ أوَلُ محالفينَ 


١ 
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الرَوايةٌ عن عمرٌ منقطعة لأنّها عن إبراهيمَ عن عمرٌ وفي 
بعض رواياتي عن ابن عمرٌ - وهر وهم - وكلاهما غير متصلق 
أن إبراهيمَ لم يسمغ قط من عمرٌء ولا من ابن عمرٌ كلمة. 

وَإِنّما تصحٌ من الطريق الي أوردنا عن إبراهيم عن شريح 
مع أنْ كل' ما روي في ذلك عن عمرّ الف للمالكيِينَ لأنها 
كلهاء لا ترث إلا في العدّةٍ - فليسَ للحنفيينَ غيرٌ هذه الرّوايةٍ 
وحدها. وكمْ قصّةٍ خالفوا فيها الطائفة من الصّحابة لا يعرف لحم 
فيها مخالف» كقول عمرّ في امرأةٍ المفقود وغير ذلك. لمر 
هذه الرّوايةٍ نفسهاء لأنْ فيها: كان فيما جاءً به عروة البارقي إلى 
شريح من عند عمرً بن الخطابة: : أن جروج الرّجال والنساء 0 
إلا الموضحة والسّئنُ فيما جاء فعلى التصفي. وإذا طلّىّ امرأته 
ثلاثاً ورثته ما دامت في العدة. 

ومن الباطل أن يكون بعضُ كتاب عمرٌ حيجّة وبعضه ليس 
بحجَة لأنْهمْ كلهم لا يقولون بهذا. 

وقد أوردنا عن عمرٌ باصحٌ طريق أنه قال لغيلان بن سلمة 
وقد طَلَقَ نساءه وهو صحيحٌ: لعن مت لأورتتهن منك وهم لا 
يقولون بهذاء فكيف. 

وق صحّ خلافُ عمرّ في هذا عن ابن الرّبيرِ وعباد الله بن 
عوفي - أخي عبلو الرّحمن بن عوفه وله صحبة. 

وروي عن علي مثلٌ قولناء وعن عبد الرّحمن بن عوفي. 

وأمًا الرَوايةٌ عن عثمان فقذ ذكرنا أنه لم يره طلاقاء وأنه 
أمره بمراجعتها - وهذا خلافُ للطائفتين معا. 

80 اميك ورنة القاق عناد وى الس لديا 
الي وحمادُ بنُ سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن 
البير: أنه لم يورئها إلا في العدة. 

وكذلك روى أبوعوانة عن عمرّ بن أبي سلمة بن عاد 
الرّحمن بن عوفي عن أبي سلمة وروى عروة بن الزديره ومحمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة وطلحة بن عبد اللّه بن عوفيه 
وهشيم عن عمرٌ بن أبي سلمة عن أبي سلف وابن المسيّبر: آنه 
ورثها مبهابعد العبدة - فإحدى الروايتين غالفة للحتفيينَ ولا 
شك في أن إحذاهها وعث لا ندري انتهما حي؟ ولايجورٌ الحكم 
بقضيّةٍ قد صمح الوهم فيهاء فلا يدرى كيف وقعت؟. 

وقد روينا عن عثمان: أن زيداً طَلَقَ امرأته - وبه فالج - 
فعاش ستتين ثم مات فورثها منه ‏ وهم لا يختلفونٌ في أن 
المفلوج لا يرئه بذلك المرض من طلّقها فيه - فسقط تعلقهم 
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والعجب - أنّ الحنفيّينَ يقولون: إِنْها إِنْ سألته الطّلاق في 
مرضه فطلها: أنها لا ترك ولاب عن عبد لحن لهم يطلها 
إلا بعد أن سالته الطّلاقَ حتى غضب» فخالفوا عثمَانٌ في ذللك. 
فلم يبقّ لهم من الصّحابةٍ رضي الله عنهم - متعلق. 

فإنا قيل: قذ رويكم عنن جعقربن ممما عن أبينة: أن 
الحسينَ بنَ على طلقّ امرأته وهو مريضٌ فورثتة. 

قلنا: هذه روايةٌ لا حجّةَ فيهاء أوّلُ ذلك: أنها منكرٌ لأ 
فيها: أن الحسن طُلَقَ امرأته وهر مريض فورثتة والحسينٌ 45 لم 
يت حتف أنفهء إِنْما مات مقتولاء فصح أنه قد كانَ صم من 
ذلك المرض فهذا مخالف للطائفتين.. 

ثُمٌّ هي منقطعةٌ لأن محمّدَ بنَ علي بن الحسين لم يدرك 
الحسينَ ولا الحسن. 

ثم ليس فيه: من هوّ المورّث لطاء ولا أنّ الحسينَ أخبرٌ أنها 
ترئة. 

وقال بعضهم: قن رويتم أنّ عثمانٌ قال لعبد الرّحمن: لفن 
مت لأورّثنها منك» فقالَ عبدٌ الرّحن: لقذْ علمت. قالوا: فدلٌ 
ذلك على موافقته لعثمأن في ذلك. " 

فقلنا: كلاء ما دل ذلك قط على مواققته لعثمانَ في ذلكَ» 
بل إنما فيه ما لا يحتَملٌ سواهُ: قذ علمت ما أعلمني به أنّه من 
رأيك - فبطل كل ما شغبوا به عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - في ذلك - والحمدٌ لله رب العالمين. 

واعترض بعضهمْ على الرواية الثابتةٍ عن ابن الزّبير: أنه لإ 
ترث مبتوتة بما حددثناه سعيد بن عبلد الب البلسي قال: عزنا 
عبد اللّه بن أبي زيدٍ المالكي أخبرنا ابن عثمان أخبرنا محمد بن 
أحمد بن الجهم أخبرنا محمد بن شاذان أخبرنا معلى بن منصور 
أخبرنا هشيم عن الحجّاحٍ بن أرطاة من ابد أي مليكة عد عبد 
الله بن الزبيرٍ قال: طلق ابن عوفي امرأته الكلبيّة - وهو مريضٌ 
ثلاثاً - فمات ابن عوفي فورئها منه عثمائ قال ابن الزبير: لولا 
أن عثمان ورثها لم أرَ طلْقةٍ ميراثاً. 

قال أبو محمّدٍ: الحجّاجُ بن أرطاة هالكٌ ساقط ولا 
يعترض بروايته على روايةٍ الإمام المشهور ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة إلا جاهل؛ أو مجاهرٌ بالباطل مجادلٌ به ليدحض به الحق» 
وهيهات له من ذلك» وما يزيد من فعلَ هذا على أن يسديّ عن 
عواره وجهله أو قَلَةِ ورعه - ونعودٌ الله من الضّلال. فبطل كل 
ما موهوا به في هذه المسألة وصحٌ أنها خطأ حضّ وصح أن 
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لمبتوتة في المرضء أو المطلّقة في لم يطأها لا ميراث لهما أصلا. 

وكذللك المطلقةٌ طلاقاً رجعياً في المرض إذا ل يراجعها 
حتى مات فلا ميراث لها - وحتّى لوْ أقرٌ علانية أنه نما فعلَ 
ذلك لثلا ترثة ولا حرج عليه في ذلك» لأنه فعلَ ما أبيحَ له مسن 
الطلاق الذي قطمّ الله تعالل به الموارثة بينهماء وقطعٌ , بهحكم 
الزُوجِيَةٍ بينهما. 

وكذلك إن طلَقَ وهر موقوف لقتل في حق أو باطلٍ أو 
للرّجم في زنى» ولا فرق» لأنْه لم يات نص قط بين طلاق هؤّلاء 
وبين غيرهم بفرق. . ولا يجوز أن يرث بالزُوجِيَةٍ إلا زوجة» أو 
زوج ترئه حيث يرثها ولا فرق» ولا يرث بالبنق إلا ابن أو اب 
ولا يرث بالأبرَة إلا أب» ولا يرث بالأمومة إلا أمّ ‏ ولا فرق 
بِينَ شيء من ذلك. والمفرق بينَ ذلك مؤكل مالا بالباطل؛ ومن 
صمح عنه أنه قضى بذلك من الصّحابةٍ - رضي اللّهِ عنهم - 
فمجورٌ بكلّ حال من خطإ أو صراببه وإنما الشَّانُ فيمن قلّد 
بعض ما اجتهدوا فيد وخالفهم في بعضه تَحكَماً في الي بالهوى 
والباطل» وبالله تعال التوفيق. 

- مسألة: وطلاقٌ العبدٍ بيده لا بِيدٍ سيّدي 
وطلاق العبد لزوجته الأمةٍ أو الحرٍّء وطلاقٌ الحرٌ لزوجته الأمةٍ 
أو الحرَة: كل ذلك سواءٌء لا تحرمُ واحدة ممنْ ذكرنا على مطلّق 
مْنْ ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقةٍ لا بأقلّ أصلا. 

برهاث ذللك: قولُ الله عرٌ وجل: لإإِذًا طَلقَنَم النَسَاءَ 


َطَلْعومُ لعِديهن». 
وقال تعالى: إإذًا كحم المؤْمِنَات + ثم م طَلَْتمُوَهُن مِنْ بل 
أذ تسوه». 


وقال تعالى: #وَأنيِحُوا الأيامّى نْكُمْ وَالصالِحِنَ مِنْ 
بكم وَإِمَائِكُمْ فسرى تعالى بينَ طلاق كل ناكح من حر أو 
عب أو عربي أو عجمي»؛ أو مريض أو صحيح: : #وّمًا كَانَ رَبك 
َيَاك. 

وحن نشهدٌ بشهادة اللّه عرّ وجل أنّه تعالى لوْ أرادَ أنْ يفرّقَ 
بِِنَ شيء من ذلك لما أهمله ولا أغفله ولا غشنا بكتمانيء ولبينه 
لنا على لسان رسوله َي فإ لم يفعل ذلك فواله ما أراد الله عه 
فرقاً بينَ شيء من ذللك. وبالآيات التى ذكرنا صح أن الطلاق بِيدٍ 
الوكيضرة لاح ل للك ال رف لول له 

وقد وافقنا المالكيون, والحنفيون والشافعيون على هذا. 
ووافقنا الحنفيون على أنّ الحرّة لا تحرمٌ على زوجها العبد إلا 


بثلاث تطليقاتي. 

ووافقنا التافعيّون والمالكيون على أن الأمة لا تحرمُ على 
زوجها الحرّ إلا بئلاث تطليقات .- وخالفونا في الآمةٍ تحت العبد. 
وقول الله تعالى: من طَلْقَها فلا نحل له مِنْبَمْدُ حَنى تكح 
وجا غير بعد قوله تعق: «الطلاق مَركَان قإِمْسَاكُ بِمَمْرُوفٍ 
أو د تريح م بإحْسَان» قاض لقولنا بالصّواب» وشاهدٌ بأنّه الحب؛ 
قطعا لأنه تعالى لم يخص بذلك حرا من عبلو. وفيما ذكرنا خلاف 
نذكرٌ منه - إِنْ شاءً الله تعالى - ما يسّرٌَ بفضله لذكره - ولا 
حول ولا قوَةٌ إلا بالله العلي العظيم: 

روينا من طريق عباٍ الرزّاق عن ابن جريج عن عطاء أن 
ابنّ عبّاس كان يقول: طلاقٌ العبد بيد سيّده إن طلقّ جار ون 
فرّقَ فهي واحدة إذا كانا له جميعاء فإنْ كان العبدُ له والأمهٌ لغيره 
طلقّ السيّدُ أيضاً إِنْ شاءً. 

وحدثنا حمَدُ بِنُ سعيد بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عبد الله 
بن عبلد البصير أخبرنا قاسمٌ بنُ أصيعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام 
الخش أخبرنا محمد بنُ الثنى أخبرنا عبدُ الرّمن بن مهدي عن 
سفيان التُوري» عن عبلو الكريم ب الجزري عن عطاء عن ابن عباس 
قالَ: ليس طلاق العبلد ولا فرقته بشيء. 

قال أبو محمّدٍ: هاهنا عم الحرّة والأمة: 

ومن طريق عبد الرؤّاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو 
لبر أنه سمعٌ جابرٌ بن عبل الله يقولٌ في الأمةٍ والعبلد: سيّدهما 
يجمع بينهما ويفرق. 

ومن طريق عبد الرّرّاق أخبرنا ابنُ جريج أخبرني عمرو 
بن دينار عن أبي الشّعئاء أنه قالَ: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيّدوه 
فإن طلَقَ اثنتين لم يجزه سميّده إن شاً. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيل بن أبي خالل عن الشعيّ 
قال: آهل المدينة لا يرون للعبدٍ طلاقاً إلا بإذن سيّده - فهذا قول. 

وقول ثان: 

كما رؤينا من طريق عباء الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
هشامٌ بن عروة قالَ: سألنا عروة - يعني أباه - عن رجل أنكح 
عبده أمتة» هل يصلح له أنْ ينتزعها منه بغير طيبي نفس العبد؟. 

قال: لاء ولك إذا ابتاعه وقد أنكحة. 

وقول ثالث: 

كما رؤينا من طريق عبد الرؤّاق عن ابن جريج أنه قالَ 
لعطاء: أنتزعٌ أمتى من عبد قوم آخرين» وقد أنكحتها إياه؟ قال: 
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8و -١‏ مسألة: وطلاق العبد بيده لا بيد سيّدهِ 


م- كِنَابُ الطّلاق 


نعم وأرضهء قلت: أبى إلا صداقه كلَهُ قال: هرّ له كله فإِنْ أبى 
فائتزعها إِنْ شئتء ومنْ حر أنكحتها إِيَاهِ - ثم رجعٌ عطاءٌ فقال: 
لا تنزعها من الحرٌء وإِنْ أعطيته الصّداق» ولا تستخدمها ولا 

وقول رابعٌ - من طريق منقطعةٍ عن عمرٌ بن الخطاب: 
إذا نكحّ العبدُ بير إذن توالييه فنكاحه حرامٌ فإِن تكمّ بإذن 
مواليه فالطلاقٌ بيد من يستحلٌ الفرج. 

ومن طريق مالك عن نافع عن.ابن عمر: ِنْ أذنَ اليد 
لعا لي ار زا لقي 
وإنْ أبى أنْ يأخل أمد غلامه. أو أمة وليدته فلا جناح عليه 

ومن طريق عباء الرزّاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار أن أبا معبل أخبره أن عبد كان لابن عباس وكانت له امرأة 
جاريةٌ لابن عبّاس» فطلقها فبّهاء فقال ابن عبّاس: لاطلاقَ لك 
فارتجعها؛ فأبى. 

قال عبدُ الرّزّاق: أخبرنا معمرٌ عن سماكِ بن الفضل أن 
العبدت سألَ ابنّ عمرّ فقا لهُ: لا ترجم إليهاء وإنْ ضرب رأسك. 

وصحٌ عن سعيل بن جبير: الطّلاق بيلو العبلد. 

وصحٌ عن سعيد بن المسيّب إذا أتكح السيّدُ عبده فليس له 
أنْ يفرق بينهما. 

وصحً عن شريحء والحسن؛ وإبراهيم: أن الطَّلاقَ بيا 
العبلٍ. 

وهو قول أبي حنيفة, وماللشٍ والتسافعي» وأبي 
سليمان. واصحابهم. 

وأمًا بكم تحرمٌ الأمة تحت العبدر من عددٍ الطلاق أو الحرّق 
وبكمْ تحرمٌ الأمهٌ والحرّة تحت الحر. 

فروينا من طريق إسحاق بن أحمد أخبرنا العقيلي أخبرنا 
عبد الله بنُ أحمد بن حنبل أخبرنا أبي أخبرنا محمّدُ بن جعفر 
غندرٌ أخبرنا همَّمُ بن يجبى عن قتادة عن سعيل بن المسيّبهٍ عن 
علي بن أبي طالب أنه قالَ: الس بالنساء - يعني نى الطّلاقَ والعمدّة 
- قال همّام: لا أشكُ فيه ولا أمتري. 


قال أبو محمّد: وهو قول قتادة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبدُ الرّحمن بن زيادٍ 
عن شعبةٌ عن أشعشه بن سوار عن الشّعِي عن مسروق عن ابن 
مسعوج قال: انه بالنساء الطلاقٌ والعدة. 


ومن ) طريق عبد الاق عن محمد بن يحبى؛ وغير وأحار 


قالوا: الطلاقٌ بالرّجال والعدة بالمرأة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن ماد بن أبي سليمان: 
وداوده. وقتادة» قال حماد بن 0 أبي سليمات عن إبراهيم. 

وقال داود: عن الشعبي» » وقال قتادة: عن ال حسن» قالوا 
كلهم: العبدُ يطْلّقٌ الحرّة ثلاثاً وتعتُ ثلاث حيضه والحرٌ يطلّقٌ 
الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال» أخبرنا حمَادُ بنْ زيدو أخبرنا 
يُوبُ السسختياني عن محمّدٍ بن سيرينَ وا حسن؛ » قالا جميعاً: 
الطّلاقٌ والعدّة بالنساء. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيانٌ عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة قالَ: يطلّقٌ المملوكُ الحرَّةٌ ثلاث ويطلّقٌ الم 
المملوكة تطليقتين. 

ومن طريقي أبي بكر بن ابي شببة أخبرنا ابن عليّة عن 
يوب السّختياني عن نافع قال: : تبينٌ الأمة من الحرٌ والعبدٍ 

قال أيوب: وثبت عند ابن عباس: الطّلاقٌ والعدّة بالنساء. 

ومن طريقي ابن أبي شبية أخبرنا يد بن الحبابو عن 
سيفو عن مجاهي قال: إذا كانت الحرة تحت العبدد فطلاتها ثلا 
وعدتها ثلاث حيض» وإذا كانت الأمة تحت الحر” فطلاقها ائنتان» 
وعذتها حيضتان. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال: أخبرنا شعبة عن الحكم بن 
عتيبة» والأعمش» قال الحكم عن إبراهيم أنه سال عبيدة السلماني 
عمّنْ كان تحته أمة فطلّقها ثسينء ثم اشتراها أن يأنيها؟ فأبى؛ 
وقال الأعمش عن أبي الضّحى عن مسروق فيمن كانت تحته أمدّ 
فطلقها اثنتين : م كيه 0 
000 0 - وصعٌ هن ب وان مسعوي وابن عبساضيء 
وان عشر من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - ولا يصح عن أحام 
منهي لأنه إِمّا منقطم. وإمّا عن أشعث بن سوار» وعيسى الخناط 
- وكلاهما ضعيفٌ - وهرّ صحيحٌ عن قتادة والنخعي» ٠‏ والشعبي» 
ومسروق» وعبيدة والحسن» وابن سيرين» ونافع مولى ابن عمر - 
ومجاهار. 

وقالت طائفة - بخلافي ذلك: 

كما روينا من طريق ابن وهبو عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهابه أخبرني قبيصة بن ذؤيس: أنه سمعٌ زيد بن ثابتو 


“م كِتَابْ الطّلاق 


4- مسألة: وطلاقّ العيد بيده لا بيد سيّدهِ 


لد لحل 


يقول: إِنْ كان الرّجَلٌّ حرا وامراته أمهٌ طلَّىّ ثلاث تطليقات» 
واعتدت حيضتين - وإنْ كان عبداً وامرأته حرّةٌ طلىّ تطليقتين» 
واعتدت ثلاث حيض. 


ومن طريق عبد الاق عن ابن جريج عن يوب ش 


السّختياني: أخبرنا رجاء بن حيوةٌ عن قبيصة بن ذؤيبو عن عائشة 
آم الموسين: أن غلاماً طلَنَ امرأته - وهيّ حرّةٌ - تطليقتين» فسأل 
عائشة فقالت: لا تقربها. 

ومن طريق عبا الرؤّاق عن معمر عن الزّهريّ عن سعيار 
بن المسيب قال: قضى عثمانُ بن عفَانَ في مكاتبي طَلَّقَ امرأته - 
وهيّ حرّة - تطليقتين: أنها لا تحلُ له حتّى تكح زوجاً غيرة. 

ومن طريق عبد الاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان: 
لعا لاد ماين الأنصاري أخمبره عمن نافع عن آم 

سلمة - أمٌ المؤمنينَ - مثل قول عثمان» وزيل. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن هشام عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس أنه كان يقول: الاق بارال 
والعدة بالنساء. 

ومن طريق ابن أبي شيم أخبرنا عل" بن هر عن عيد 
اللّه بن عمرّ عن نافع عن عن ابن عمرّ قال: إذا كانت الْحرَة تحت 
العباد فقذ بانت منه بتطليقتين» وعلاتها ثلاث حيسضء وإذا كانت 


الأمة تحت الحرٌ فقذ بانت منه بئلاشسه وعدتها حيضتان. 

ومن طريق عباد الرّزّاق عن سفيان النُوري عن يحيى بن 
سعيلو عن سعيل بن المسيب قالَ: الطلاق بالرّجال؛ والعدة بالنساء. 

ومن طريق ابن أبي شيبة عمن وكيم عن الشّعي عن 
مكحول قالَ: الطلاق بالرٌ جال؛ والعدة بالنساء. 

ومن ؛ طريق عبل الاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 
الطلاقٌ بالر جال» والعدَدٌ بالنساء. 

ومن طريقي ابن وهبو أخبرني رجاكٌ من آهل العلمٍ عمن 
القاسم بن محمد وسالم بن عبد الل وأبي سلمة بن عبد الرّحن» 
وعمر بن عبل العزيز» ويحبى بن سعيلر» ويزيد بن قسيط» وعبل 
الرحمن بن عبد الله بن الهديرء وربيعةه وأبي الرّنَاِ وسليمان بن 
يسارء ومحماد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وعمرو بن شعيميج: 
الطّلاق بالر جال» والعدةٌ بالنساء. 

وهر قول: مالك والشافعي فهم: زية بن نابت 
وعثمان» وابنْ عباس وابنْ عمرّ - ولاا يصمح عن غيرهم ‏ 
وسعيد بن المسسّبيه رودت وراد كلذ سمس 

وقالت طائفةٌ: الحكم للرّقّ خخاصة: 


كما رونا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن عبيه الله بن 
ل :ار يط الآمة تطليقتين وتعسة 
حيضتين» والعبدٌ يطلق الحرة 3 
وبه يقول عثمانٌ البتي. 
إلى مثل قولنا. 
“كما أخيرنا عمد بن سعيل بن نباشو أخبرنا إسماعيل بن 


تطليقتين» وتعتلٌ ثلاث حيض.. 


1 
وذهبت طائفة - 


راك إن عكر ب عبد اللأديق 
ا ل م 3 ا 
ابن عباس - عن ابن عبّاس أن عبداً له طَلَقَّ امرأته طلقتين فامره 
ابن عباس أن يراجعها فأبى» فقالَ له ابنُ عبّاس: :هي لك 
فاستحلها بلك اليمين. 

وبه يأخذ أبو سليماث؛ وجميعٌ أصحابناء 

قال أبو محمّلدٍ: شغبت الطّائفةً الأولى بما روينا من طريق 
أبي داود: أخبرنا حمّدُ بن مسعود أخبرنا ابو عاصم عن ابن 
جريج عن مظاهر بن أسلمٌ عن القاسم بن محمّدٍ عن عائشة آم 
الؤديئ عن اليا قر 5 ا ا َطْلِيقنَان َعقْمَا 


عن الي ل إلا له قال ١و‏ 
أخبرنا حمامٌ أخبرنا يجيى بن مالك بن عائلٍ أخبرنا ابن بي 
غسّانَ أخبرنا أبو يحبى زكريًا بن يحبى السّاجيْ أخبرنا محمد بن 
إسماعيلَ بن سمرة الأحمسي أخبرنا عمرٌ بن شبيبه المسليي أخيرنا 
عبد الله بنُ عيسى عن عطية عن ابن عمرٌ قال: 'قال رسولٌ الله 
ي: «طلاق الأمَةٍ يان وَعِدَنْهَا حَيْضتَان». 
وقالوا: لا اتفقنا مع المالكيِينَ, والشَافعيَينَ على أن عدة 
الأمةِ نصففُ عدَةٍ الحرَةء وكانَ الطلاقٌ هوّ الموجبٌ للعدَّةٍ وجب 
أن يكونَ طلاقها نصفف طلاق الحرّة. قالوا: ونا كناة حنة العتد 
والأمةٍ الزّانيين: تلفت عد الحو والخرة- صواء زنيا جر أوانحرة 
أو بعبدٍ أو أمدِ. ولا كان حدٌ الأمةِ القاذفةٍ للحرٌ والعبد. وللأمة 
والحرّةٍ: نصفف حدٌ الحرَّةٍ وجب أنْ يكونٌ الطَلاقٌ لها كذلك - ما 
نعلمُ لهم حجَةٌ غير هذا. 
قال أبو محمّد: الأثران ساقطان: لأنّ أحدهما ‏ من 
طرق ظاعر بن سل ومن ضضيفة. وفي الثاني - عمرٌ بن 
شبيب المسلي» وَعظية] وهما ضعيفان. ضعَف مظاهراً: أبو “عاصمٍ 
5 روى عنة واليخارية. وضعف عطيّة: سفيانٌ الشوري» 
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- مساألةٌ: وطلاقّ العيدٍ بيده لا بيد سيّدهِ 


8.م- كتاب الطّلاق 


- فسقط التَعلّقٌ بهما. 

وأما قياسهم الطّلاقَ على القذفي والرّناء والعدّت فهلا 
قاسوه على ما اتفقَ عليه جميمٌ أهلٍ الإسلام من أن عدَة الأمةٍ 
بوضع الحمل كعدةٍ الحرَة. من أنّ حدٌ العبدٍ والأمةٍ في القطع وفي 
السّرقةٍ وفي الحرابة - كل ذلك سواءٌ كالحرٌ والحرةٍء لا سيّما 
والحنفيُوت يقولون: إن أجل العبلد العنين من زوجه الأمةٍ والحسرّة 
كاجل الح وصيامَ العبد في الظظّهار كصيام الح وفي كمّارةٍ اليمين 
كذلك - فبطلّ هذا القول. 

ثم نظرنا فيما احتجّت به الطَائفة الثاني فوجدنا ما 
رؤيدا من طريق عبد الرَزّاق أخبرنا ابن جريج قالَ: كتب إل 
عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبار الرححن 
الأنصاري أخير ه عن نافع عنٍ َم سَلَمَة - آَم المؤمِنِين - دأذّ 
غلاما لها طَلّقَ ام له خرة تَطْليقين فَاسْتفتَت أمْ سَلَمَةَ ابي 
َي فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: حَرُمَتْ عَلَيِكَ حَنى تكح رَوْجاً 
غَيْرَك». 

وقالوا: لا كان حد العبدٍ نصف حدٌ الحرٌ وجب أنْ يكون 
طلاقه نصف طلاق الحر. 

قال أبو محمّدر: أمَا القياسٌ ‏ فعارضه قياس الطَائفةٍ 
الأول» وكل ذلك باطل ودعوى بلا حجَةٍ ويقال لهمٌ: هلا قستم 
طلاق العبدٍ على مساواته تلحر في حدٌ السّرقةٍ والحرابة» وعلى ما 
أباحَ له مالك من زواج أربع كالح وعلى ما جعل الشافعي 
أجله ني الإيلاء كاجل الح وعلى صيامه في الكفاراتيه لا سيّما 
وكلَهمْ متناقضٌ إذا احتجوا - بزعمهم - لكون طلاق العبان أو 
الأمةِ نصف طلاق الحرٌ والحرة. 

وذ أبطلوا في ذلك؛ لأنْ طلاق العبه عند إحدى 
الطائفتين: طلقتان» وطلاق الأمةٍ عند الطائفة الأخرى: ثلاثاً - 
طلاق الحرٌ والحرق. وما وجدنا حداً يكونٌ للعبد ثلثئْ حدٌ الحرٌ. 

فإِن قالوا: ل يقدر على طلقةٍ ونصفب. 

قلنا: فاسقطوا ما عجزتٌ عنه وحرّموها بطلقة. 

وأمّا الخبرٌ - ففي غاية الفساد. لأنْ ابنَ سمعانَ مذكورٌ 
بالكذبب» وعبد الله بنَ عبد الرّحن مجهولٌ - مع أن هذا الآثرّ 
السّاقط يعارضٌ ذينك الأثرين السّاقطين, فهِي متدافعة متكاذبة لا 
يل القولٌ بشيء منها. وتالله لرْ صم شيءٌ منها لما سبقونا إليى 
ولا إلى القول بوه ولكنٌ القولٌ بالباطل لا يحل كما لا تحَلُ غالفة 
الحق» وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا من غلب عليه الرّقُ فما نعلمٌ لهم حجّة إلا أن جمعوا 


قياس الطائفتين. فيقال لهمْ: ما الفرق بينكمْ وبين من غلب الحريّةه 
وهل هي إلا دعوى كدعوى؟. 

فإن قيل: إن ابنَ عباس إنما أمرٌ غلامه أن يراجم زوجته 
الأمة بعد أن طلقها طلقتين» لأَنّه لا يرى طلاق العبدٍ شيئاً. 

قلنا: : قذ أعاذً اله إبنَ عباس من التّدليسء » بل روى عنه 
غطاء: لا طلاق للعبد - وقد روى عنه أبو معبلر: أن طلاقه جائرٌ 
وكلاهما ثقةٌ مأمون فإِذْ لا نص في الفرق بيِنَ طلاق العبي 
وطلاق الحرٌ ولا بينَ طلاق الأمةِء وطلاق الحرَة: فلايحل 
تخصيصُ القرآن في أن الطَّلاقٌ لا يحرم إلا بشلا في حر أو 
عبلر» أو حرَةٍ أو أمةٍ: بالدّعوى بلا برهان وباللّه تعالى نتأيدُ. 


4- كتاب الخلع 
4 كتاب الخُلْع 


١ 8‏ مسألة: الخلعٌ. وهرً: الافتداء إذا كرهت 
المرأة زوجهاء فخافت أنْ لا توفيه حقة أو خافت أنْ يبغضها فلا 
يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي منه ويطلقهاء إِنْ رضي هر والا ل 
يبر هن ولا أجبرت هى, إنما يجورٌ بتراضيهما. ولا يحل الافتداءٌ 
إلا بأحدٍ الوجهين المذكورين» أو باجتماعهماء إن وقمَ بغيرهما 
فهر باطل» ويردُ عليها ما أخد منهاء وهيّ امرأته كما كانت» 
ويبطلُ طلاقه ويمنمٌ من ظلمها فقط. وها أنْ تفتديّ يمجميع ما 
لك وهو طلاقٌ رجعي» إلا أنْ يطلقها ثلاثاء أو آخرّ ثلاشء أو 
تكون غير موطوءة. 

فِإنْ راجعها في العدّةٍ جارٌ ذلك أحبت أمْ كرهت - ويردٌ 
ما أخذ منها إليها. ويجورٌ الفداءً بخدمةٍ حدودق ولا يمور بمال 
جهول» لكنْ بمعروفي محدودء مرئي» معلوم. أو موصوفي. 

قال أبو محمّدٍ: واختلف الناسُ فى في الخلعء فلم تجزه طائفة 
واختلف الْذينَّ أجازوة» فقالت طائفة: لا جور إلا بإذن 
السلطان. 

وقالت طائفةٌ: هر طلاق. 

وقالت طائفةٌ: ليس طلاقاً. 

ثم اختلف القائلون: إِنّه طلاقٌ: فقالت طائفة: هر 
رجعي كما قلنا. 

وقالت طائفة: هو بائنٌ. 

وقالت طائفةٌ: لا يجوب إلا بما أصدقهاء لا بأكثرٌ. 

وقالت طائفةٌ منهم: فإن أخذ أكثرٌ أحببنا له أنْ يتصدّق به. 

وقالت طائفةٌ: يرد بكل” ما قلك. 

وقالت طائفة: لا يجوز الخلمٌ إلا مم خوفي نشوزه 
وإعراضيء أو أنْ لا تقيمَ معه حدوة اللّه تعلل. 

وقالت طائفة: لا يجورٌ الخلمٌُ إلا بأن يمد على بطنها 
رجلا. 

وقالت طائفةٌ: لا يجورٌ الخلع إلا بان تقول: لااطيعلك 
أمراء ولا أغتسلٌ لك من جنابة. 

واختلفوا في الخلع الفاسل: فقالت طائفة: ينهذ ويتم. 

وقالت طائفة: يرد ويفسخ: 

فأمًا من قال: لا يجوز الخلع. 


8 - مسألةٌ: الخلعٌ وهوّ: الافتداءٌ إذا كرهت المرأةٌ 


ا١معءع‎ 


فكما روّينا من طريق الحجّاج بن المتهال أخيرنا عقبة بن 
أبي الصّهباء ٠‏ قال سألت بكرّ بن عب الله المرنيّ عن الخلع قال: لا 
يحل له أنْ يأخد منهاء قلت: فقول الله عرّ وجل في كتابه «إفلا 
جَُاحَ عَلَيْهِمَا فِيِمَا افََدَتْ بيه قالَ: نسخت هذى وذكرّ أن 
الناسخ ها قرله تعالى: «وَإنْ أ إذ ركم اسْهْدَال رَْج مَكَان روج 
َنم داهن قنطراً فلا دوا منه شيا أتَأحذُوته يهتنا وَإنْما 
ميا ويْف تَأَخذونه وق أفضى بَعْضْكُمْ إلى بَخْض وَأَحَذْنَ منكم 
مياق غَلِيظاً». 

قال أبو محمّدٍ: واحتجّ من ذهب إلى هذا: بما حدثناة عبد 
الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن إسحاق بن السّلِيمٍ أخبرنا ابن 
الأعرابي' أخبرنا محمَدُ بن إسماعيلٌ الصّائغ أخبرنا عفان بن مسلم 
أخبرنا حمّادٌ أخبرنا أيُوبُ السّختياني عن أبي قلابة عن أبي أمماءٌ 
الرّحِيُ عن ثوبان قالَ: قال رسولٌ الله ت#اا: «أيْمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ 
رَوْجَهَا الطّلاق مِنْ َيْرِ ما َأ فَحَرَامٌ يا َائْحَةالجقه. 

وبما روّينا من طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم - هر ابن راهويه - أخبرنا المخزومي - هو المغيرة بن 
:عن توي الشخيتي' عن الحسن العسركا 
عن الني تمي أنه قال: «المنترعات وَالمُختَلِعَاتٌ 


سلمة - أخبرنا وهيبُ عن يوب السختياني عن 
عن أبي هريرة 
هن المْنَافِقَاتُ». 
قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة. 
قال أبو محمّلٍ: فسقط بقول الحسن أنْ نحتجٌ بذلك الخبر. 
وأمًا الحبٌ الأول - فلا حجّة فيه في المنم من الخلع؛ لأنه 
إنما فيه الوعيدٌ على السّائلةٍ الطّلاقّ من غير بأس. 
وهكذا نقول وليس في البأس أعظم من أنْ يخاف ألا يقيم 
حدوة اللّهِ في الرُوجة. 
وما الآيتان فليستابمتعارضتينء إنما في التي نع بها 'بكد' 
تحريمٌ أخلر شيء من صداقها إثماً مبيناً وبهتاناً ‏ وهذا لا شك 
فيه - وليس فيهما نه عن الخلع أصلا. 
وقالَ تعالى: لفِْنْ طِبْنَلَكُمْ عَنْ شَيء نه نفْساً كلوه 
َبيئاً مين وفي الآية الأخرى: حكمٌ الخلع بطيب التفس منها 
فلِيسَ نَ إنماً ولا عدوانا وما كان هكذا فلا يحل القوك بي ولا أن 
يقالَ: فيه ناسخ أو مسوخ إلا بنص» بل الفرضُ الأخذ بكلا 
الآيتين لا تركُ إحداهما للأخرى - ونحنٌ قادرونَ على العمل 
بهما دمض [جزافما ب الاخري. 
قال أبو محمّد 


قال الله عرّ وجل: #وَإن امْرَأة حَافَتَ مِرْ بَعْلِهَا نشوزاً 


لديل 


8 - مسألةٌ: الخلعٌ وهرَ: الافتداءً إذا كرهت المرأةٌ 


84- كتاب الع 


أو إغْراضاً فلا اح عَلَيْهِمَا أ يُصلِحَا بَهُمَا لحا والح 
خير4. 

وقال تعالى: لفَِنْ فم ألا يُقِيمَا حُدُوَ الله فلا جُنَاحَ 
عَلَيِْما فيمًا افَْدَتْ بو فهاتان الآيتان قاضيتان على كل ما في 
الخلع. 

وأمًا من منع منه بغير إذن السّلطان. 

فروّينا من طريق وكيم عن يزيد بن إبراهيمٌ التستري» 
وربيع - هو ابن صبيح - كلاهما عن الحسن البصري قال: لا 
يكونٌ خلمٌ إلا عند السلطان. 

د ل 1 
لوق ا عر ل إلا عند السلطان. 

دعن طعا خا بن سلمةعن وب تخت عن سمي 
يها نظت وال ارقا ل التلطازء فيعت حكماً من 
أهلها وحكماً من أهله يرفمٌ كل واحاد متهما إلى السَلطان ما 
يسمع من صاحبهء فإنْ رأى أن يفرّقَ فرقء وإنْ رأى أن يجمع 
جع. 

قال أبو محمّد: وهذا كلّه لا حجّةَ على تصخيحه. 

قال تعالى: مل مَانُوا بُرْمَانَكُمْ إن كُشَمْ صَادقِينَ» وأمًا 
عن 0 


ل 
ابن عمرٌ أنه سمعٌ ريم ابنة معرَؤ ابن عفراء وهي تخيرٌ عبد الله 
بنَ عمرّ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمانَ بن عفانَ» 
فجاءً عمّها إلى عثمانَ فقال: إن ابنة معوَذٍ اختلعت من زوجها 
اليومَ أفنتقلٌ» فقالَ عثمانٌ: لننتقلٌ ولا ميراث بينهما لهاء ولا عدة 
عليهاء إلا أنّها لا تتكحُ حتى تحيض حيضة - خشية أنْ يكون بها 
حمل فقالَ عبدٌ الله بن عمرً: فعثمانٌ أخبرنا وأعلمنا. 

فهذا عثمائ؛ والرَييِمُ - وها صحبةٌ - وعمّها - وهر من 
كبار الصّحابةٍ - وابنُ عمرّء كلّهمْ لا يرى في الفسخ عدة. 

ومن طريق أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيو هو 


القطَانُ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن 1 


عباس قال: الخلع: تفريقة وليِسنَ بطلاق. 
ومن طريق عبد الرّؤّاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو 


بن دينار عن طاووس أنه ساله إبراهيمٌ بن سعدٍ عن رجل طلقَّ 
امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منة» أينكحها: 

قال ابن عبّاس: نعم» ذكرٌ الله الطَّلاقَّ في أوّل الآية وفي 

ومن : طريق عبار اراق عن ابن جريج عن ابن طاووس 
قالَ: كان أبي لايرى الفداة طلاتاًويجميزء بينهسا - وقال ابن 
يقول: ما أجازه المرء فليسَ بطلاق. 

وروّينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حغبل قال: رأ 
أبي كأنه يذهب إلى قول ابن عبّاس: أن الخلمَ ليس طلاقاً. 

وهو قول إسحاق بن راهويد» وأبي ثور» وأبي سليمان 
وأصحابه. 

وأا من قال: إنها تطليقة - فكما روّينا مسن طريق حمادٍ 
بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أمْ بكرة 
الأسلميّةَ كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منة فندما 
فارتفعا إلى عثمان بن عفان فاجارٌ ذلك - وقال: هيّ واحسدة إلا 
أنْ تكون سمّيت شيئاء فهرَ على ما سميت. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا علي بن هاشم 

عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرفي عن إبراهيمٌ يم النخعيّ عن 
علقمة عن ابن مسعودٍ قالَ: لا تكونٌ طلقة بائنةً إلا في فدية أو 
إيلاء. 

ورؤيناه من طريق لا تصحّ عن علي بن أبي طالبه. 

وبهذا يقول الحسنْ وسعيدٌ بن المسيبوء وعطائه وشريح؛ 
ا ل ار ا 
وإبراهيمٌ النخعي» والزهري» ومكحول» ابن أبي تجح وعروة 
بن ال والأوزاعيء وسفيان الثوريئ» وأبو حنيفة؛ ومالك 
والشافعي. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا احتجاجُ من احتيٌ بأنّ اللّه تعالى ذكرٌ 
الطّلاق» ثم الخلم» ثم الطلاق» فنعي هر في القرآن كذلك» إلا 
أنه ليس في القرآن أنه ليسَ طلاقأء ولا أنه طلاقٌ» فوجب الرّجِوعٌ 
إلى بيان رسول اللَّه يل. 

فنظرنا في ذلك - فوجدنا ما روينا من طريق مالك عن 
يحبى بن سعيرٍ الأنصاري عن عمرة بدت عبلو الرّحمن بن سعد بن 
ززارة: أنه أخبرته عن احَبيبَةَ بنْتو سه الْأنْصَاريَةِء فَذَكَرَت 
اخيلاعهَا من رَوْجهَا تبت بن فيس بن التمّاسء وَأنا رَسُولَ الله 
يذ َال لتَابسو: خَذ مِنْهَاه فَأَحَدَ مِنهاء وَجَلَسَتْ فِي أَمْلِهًاه. 


4- كتاب الخُلْع 


ومن طريق أحمد بن شعيبب أخبرنا محمَدُ بن * يبى المروزي 
حدثني شاذانٌ بن عثمانَ أخو عبدانَ أخيرنا أبي أخبرنا علي بن 
المبارك عن يحبى بن أبي كثير: أخبرني محمد بن عبلو الرحمن: لك 
يم بت معو لبن غفراة أخيرَنه - َكَرَت ايلاع المرَأوٍ تاي 
بْنْ قيس م ينه - وَأ أحاه شكاه إِلَى رَسُول الله يل فَأَرْسَلَ 
رَسُولُ الله يذ إلى ثابتٍ فََاَ آ لَهُ: «خذ الَذِي لَهَا وَحَلَّ سَبِيلَها 
قال: تعر فامرجا رول إللّه علق آنا يريمن حيفية واعيدة 
وتلحق بأهلها؟. 

ومن طريق عباد الرَؤاق عن معمر عن عمرو بن مسلم 
عن عكرمة مول ابن عباس قال: «اختلعت امْرأة ابت بن قيس 
بن رَوْجهَا فجَعَلَ ال يك دنا حَيِضَة»ء قالوا: اققناب: 0 
الخلع ليس طلاقاء لكنه فسخ. 

قال أبو محمّد: ما حديث عبلو الرّزّاق الذي ذكرنا آنفاً 
ا 0 

وأمّا خبرٌ خير الربيِع وحبيبة - فلؤ يات غيرهما لكانا حجّة 
قاطعة. لكنّ روينا من طريق البخاري أخبرنا أزهرٌ بن جميل 
أخبرنا عبدُ الوهّاب بن عبد الجي التقفيم أخبرنا خالدٌ - هو الحذاءٌ 
- عن عكرمة عن ابن عباس «أن مره نسم بن َس أت النْبي 
تبكر فقَالَت: ا رَسُولَ الله َس بن يس ما يِب علي في تلق 
ولا دين وَلَكِِي أكرَه ٠‏ الكُثْرَ في الإمثلام قََاكَ رَسْوكُ الله تك 
ردن عليه حَديقنه؟ قَالَت: نَعَمْ قال رَسُولُ الله تل: اقل 
الحديقة وَطَلْقَهَا تَطلِيقَة». 

فكانَ هذا الخ فيه زيادة على الخبرين المذكورين والرّيادة 
لا يجورُ تركهاء وإِذْ هر طلاقٌ ذكرَّ الل عر وجل علدة الطلاق» 
فهو زائد ا ليع - والزّيادة لا يجوز تركها. 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محتّد: إلا أن الْحنفيَينَ, والمالكيينَ - لا يجورٌ لهم 
الاحتجاج بهذا الخبر على أصولهم الفاسدةء لأنّ من قوهم: إذا 
خالف الصّاحبُ ما روي عن الني تيز دل على نسخه أو 
ضعفو كما فعلوا في رواية عائشة» وابن ن عباس امن مَات وَعَلَيْه 
صِيَامٌ صم عَنْه وَلِيُهه. 

وهذا الخير لم يات إلا من طريق ابن عبّاس» والثابت عسن 
ابن عباس ما ذكرنا آنفاً من أن الخلع ليس طلاقاً. 

وأمًا نحن فلا نلتفت إلى شيء من هذاء إنَما هوّ ما صحّ 
عن رسول الله #إظا. 


قلنا به - والحمدٌ لله ري العالمينَ. 
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١م.‎ 


00 
0 ال ل ل ا 
العدَق وخالف ذلك ا 

0 
مر لاملل مها شيا ان على للك اب باس وا 

5 ابن جريج: 000 
إِنْ طلقها بعد الفداء جازٌ. 

وقال أبو حنيفة: هو طلاقٌ بائنٌ ويلحقها طلاقه ما دامتْ 
في العدة. 

وقالَ مالكُ. والشافعي: هرّ طلاقٌ بائنٌ ولا يلحقها 
طلاقه في العذةٍ. 

وأمَا من قال: إن الخلعَ طلاقٌ رجعي: فكما روّينا من 
طريق عبا الرزّاق عن معمر عن قتادة عن سعيدٍ بن المسيّبه: أنه 
قال في المختلعة: إذشاء اخيراجعها فليروذ مليهانها اعد مياق 
العدَةّء وليشهد على رجعتها - قال معمرٌ: وكان الرّهري يقولٌ 
ذلك قال قتادة: وكانّ الحسنٌ يقولٌ: لا يراجعها إلا بخطبة.. 

قال أبو محمد: قذيّنَ الله تعالى حكمّ الطّلاقء وان 
بَعُواتَهِنَ أحَن ِرَدْمِن» وقال: #فَأَضْيِكوسُنٌ بمحروتو أو 
فارقُومُُ بمَعْرُوف» فلا يجورُ خلافُ ذلك. وما وجدنا قط في 
دين الإسلام عن الله تعالل» ولا عن رسوله تي طلاقاً بائناً لا 
رجعة في إلا الثلاث ث مجموعة أو مفرّقة» أو الت لم يطاهاء ولا 
مزيد ‏ وأمًا عدا ذلك فآراءً لا حجّة فيها. 

فإنما أخذه لثلا تكون في عصمتوه فإذا لم يتمٌ لها مرادها 

- الذي لم تعطه إلا لذلكَ ‏ مردودٌ عليهاء إلا أنْ بين 
عليها أنّها طلقة له الرّجعةٌ فيهاء فترضى؛ فلا يردُ عليها شيئاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا ما يجوز فيه الفداء: 

فقالت طائفةٌ: لا يوب الفداء إلا بما أصدقها لا بأكثر: 


١م‎ 
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فكما روينا من طريق عبد الرزّاق عن المعتمر بن سليمانَ 
التيمي عن ليث ب بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة أ علي بنَ 
أبي طالب قال: لا يأخذ منها فوقّ ما أعطاها. 

وهذا لا يصحٌ عن علي» لأنه منقطم» وفيه ليث. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن مت را جك 0 
أخبرنا ابن طاووس عن أببه أنه كان يقول لا يحل له ان ياخذ 
منها أكثرّ ما أعطاهاء قال ابن جريج: وقالَ لي عطاءً: إِنْ أخذ 
زنادة عل :ميذاقها: فالريسافة متردودة إلنهنات وقتال فعمد عن 
الزهري: لا يحل له أنْ يأذّ من امرأته أكثرَ ما أعطاها. 

ومن طريق إسماعيلٌ بن إسحاقّ القاضي أخبرنا أبو بكر 
جر لقي + أعيلا مره نوب عن جعفر بن برقا عبن 
بإحسان. 

وقالَ الأوزاعيٌ كانت القضاةً لا تجيرُ أن ياخدّ منها إلا ما 
ساق إليها. 

وقالت طائفةٌ: بكرامة ذلك: 

كما روينا من طريق وكيم عن أبي حنيفة عن عمّار بن 
عمران الهمداني عن أبيه أن علي بنَ أبي طالبي كره أنْ يأخذ منها 


أكثرَ ما أعطاها. 

ومن طريق وكيم عن شعبة عن الحكم بن عتيبة» وحمّادٍ بن 
أبي سليمان أنهما كرها أن ياخذّ من فداء امرأته منها أكثرَ ما 
ساق إليها. 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عامر 


الشّعبي أنه كره أنْ يأخذ من المختلعةٍ أكثر ما أعطاها. 

وقالت طائفة: يكره أنْ يأخذ منها كل ما أعطاها: 

كما رؤينا من طريق عبد الْرَزّاق عن معمر عن عبدٍ 
د لا حب أن يأخذَ منها 

وقالتْ ل ل 
تراضيا به: 
الاق كر تر ل ع عرف سردل 
امرأةً نشزت على زوجها فرفعها إلى عمرّ بن الخطّاب فذكرٌ 
القصّة وأنّ عمرّ قالَ لزوجها: اخلعها ولوْ من قرطها. 

ومن طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن عبار الله بن محمّدٍ 


بن عقيل بن أبي طالب أن الرَبيَعَ بن معوذٍ ابن عفرا حدثته أنها 
بن عمَانَ فأجازةٌ» وأمره أن يأخذٌ عقاصّ رأسها فما دونة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن 
عقب عن نافع أن ابنَ عمرٌ جاءته مرلاة لامراته اختلعت من كل 
شيء لها وكل وسو لها حتى من نقبتها - وصحّ عن عكرمة» 
وإبراهيم» ومجاهل. 

وهو قرل مالك والشافعي, وأبي سليمات, وأصحابهم. 

وقالَ أبو حنيفة: لا ياخذٌ منها أكثرَ ما أعطاهاء فإِنْ فعلٌ 
فليتصدق الزٌيادة. 

قال أبو محمّد: احتجّت الطائفة الأول: بما روّيسا من 
طريق عباء الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء: «أتت امرَأة 
رَسُولَ الله يي ققالت: يا رَسُولَ الله ني بض زوجي وَأَحِبُ : 
فِرَاقَهُ. قال: : فتَودينَ إليْه حَدِيقَنّه الي أَصْدَقَكي قَالَت: نكم َناك 
مِنْ مَالِي» فَقَالَ رَسُولُ الله تل: إِما يَادة مِنْ مَالِكٍ قلاء وَلَكِن 
الحَدِيقة قَالَتْ: َعَم فَقَضّى عليه الصلاة والسسلام بذْلِكَ عَلَى 
الرّوْج". 

وروي أيضا عن ابن جريحج عن أبي الرَبير. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا مرسل» ولقاذ كان يلزمُ المالكبِينَ 
القائلينَ بأنّ المرسلّ كالمسند أنْ يقولوا بد ولا حجّة عندنا في 
مرسل - فسقط القولٌ المذكورٌ. 

ثم نظرنا في القول الثاني - فوجدنا:. 

ما حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عبد اللّه 
بن عبلد البصير أخبرنا قاسم ب 
الحشيمُ أخبرنا محمد بن الثنى أخبرنا مؤملٌ بن إسماعيل عدن ابن 
جرب عن عطاء أ الي َف «كان كه أن يَأخد في الخلم أكثر 
ما أعْطَاهَاا 0 مرسل» فسقط الاحتجاج به. وم نجذ لقول أبن 


بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام 


وأما ا الفساب لأثه لا يخلو أخذه 
الرٌيادةَ على ما أعطاها في صداقها من أنْ يكونّ حراماً أو مباحاً 
فإِنْ كان حراماً فواجبٌ ردّه إليها كما قال عطاءً» وإنْ كان مباحاً 
فلم أمروه بالصّدقةٍ بِالرّيادةٍ دون سائر ماله - وهذا ظاهرٌ الخط]. 

والعجب أنه يردّونَ كلام رسول الله يلظ القابت 
بدعواهم أنه زائدٌ على ما في القرآن؛ كالمسح على العمامة 
والاستنشاق وغير ذلك ثم ياعنوة بكلام ساقط [ متناقض» 
تالف لما في القرآن» ليسَ معهمْ فيه إلا رأي أبي حنيفة فقا ل 


4- كتاب الع 


فوجب الأخذ بعموم قوله تعالى: لإقلا جُناحَ عَلَيْهمًا يما افنَدتْ 
بدك. 

ومن العجبه تمويه بعضهمْ بقوله تعالل: لوَآئينَم إخْتَامُنٌ 
قَنطارا ملا تَأخَذُوا ينه شنا وقوله تعالى: لوَلا يَجِل لَكُمْ أن 
تأخذوا مِمًا آتَتُمُوهُت شَيئاً إلا أَنْ يَحَانًا أَنْ لا يُقِيمًا حُدُودَ اللو 

قال أبو محمّدٍ: نعم لا يحل له أنْ ياخدّ ما آناها شيا إلا 
أنْ تطيب نفسها به - ثم حكمٌ آخرٌ #أَنْ يَخَافًا أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ 
اللّه قلا جنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمًا افنَدَتْ به» عمومٌ لايل تخصيصه 
بالدعاوى الكاذبة. 

وقالَ بعضهم: من أخذ أكثرَ تا أعطى فلم يرح 
بإحسان. فقلنا: لا فرق بينَ أخذه كل ما أعطاها أو بعضَ ما 
أعطاها أو أكثر نا أعطاها بغير حدق فحيت ل يكو غير مسرّحٍ 
بإحسان أنْ يأخدّ كل ذلك حيث أباح اللّه تعال ليه اذك فهد 
مسرّح بإحسان» ولو أباح الله له قتلها لكان محسئً في ذلك. 

فإن قبل: : أنتم تمنعون من أنْ يتصدّق بجميع ماله أو بما لا 
يبقى لنفسه غنى بعدد ومن أن يصدَقَ الرّجِلُ بماله كلهم وتبيحون 
ها أن تعطي مالا كلَهُ. 

قلنا: إنما نِعٌ في ذلك أمرّ اللّه تعالى فجاءً التهيّ عن 
الصدقةٍ إلا بما أبقى غنىء وبأنْ لا يصدقها إزاره إذ لا غنى به 
عن وجاءً النص بان «لا ناح عَليْهما يما انَدَتْ بو» فوقفنا 
عند كلّ ذلك ول نعترض على أوامر الله تعالى وأوامر رسوله 
تاي بالرّأي» وبالله تعالى التوفيقٌ 
3 وما الحال الى جر فيا اقذاك: 

فرؤينا ممن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن أيُوبَ 
السّختياني قال: كان ابو قلابة يرى أن المرأةً إذا فجرت فاطَّلعَ 
زوجها على ذلك فليضريها حتى تفتدي. 

قال أبو محمد 
محصنةٌ حل له قتلها. 

ومن طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا مسدّدٌ أخيرنا 
لمعتمرٌ بن سليمان التِيِمِيْ سمعت أبي يقول: إِنّ أبا قلابة» ومحمّدَ 
بن سيرين كانا يقولان: لا يحل املع حتى يبد على بطنها رجلا 
قال الله تعال: «إلا أَنْ نين بفَاحِشَةٍ شد مبيلة4. 
من البيورت من العدّقٍ لا 


: وهذا لا معتى له إذا رأى ذلك وهي 


قال أبو محمد: : هذا في الإخراج 
في الخلع. 


ومن طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا حميدٌ أن بكرّ بنَ عبد اللّه 


المرني سأل الحسنّ عمنْ رأى امرأته يقبّلها رجلٌ غيره؟ قالَ: قل . 
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حل أنْ يخلعها. 

| ويا عن علي - ولا يصحٌ - يطيبُ الخلمٌ للرّجل إذا 
قالت: والله لا أبرُ لك قسماء ولا أطيعٌ لك أمراء ولا أغتسلٌ لك 
من جنابق ولا أكرمٌ لك نفساً - فيها إسرائيلٌ - وهرّ ضعيفٌ - 
عن جابر - وهو كذَابُ. 

وعنه أيضاً - من طريق فيها إبراهيم بن أبي يحيى: يحل 

خلعٌ المرأةٍ ثلاثاً إذا أفسدت عليك ذات يدك» أو دعوتها لتسكنٌ 
إليها فأبت» أو خرجت بغير إذنك. 


وان 1:5 عازين اد ال يعر ل الصف عن 
الرأة. :لله لا اطي لك أمرأه ولا أغتسل لك من جنابة. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قيس عن عطاء؛ ومجاهلر. 

قال أحدهما: لاايصحٌ الخلعٌ حتى لا تغتسل له من جنابة» 
ولا تطيعٌ له أمراء ولا تبن له قسماً. 

وقالَ الآخرٌ: لو فعلت هذا كفرت» ولكنْ حتّى تقول: لا 
أبرُ لك قسماء ولا اغتسلُ لك من جناب ولا أطيمٌ لك أمراً. 

ومن طريق وكيم عن يزيد بن إبراهيمٌ عن الحسن قال: 
الخلع إذا قالت: والله لا أغسلٌ لك من جنابة - وكل هذا لا 
برهانَ على صحته. 

ومن طريق وكيم عن إسماعيلَ بن أبي خالر عن الشعي 
ذا كرهت الوأ زوجها فليا منا. من طريق عبار الاق عن 
ارق نا عط ليطا اي ء عشرته وتعصي 
أمرةٌء ولا يحل له أنْ يأخدّ أكثرٌ تا أعطاها. 

0 

قال 3" عر وجل: أن يَحَانَا أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودٌ اللّوك. 

وم يكن يقولٌ قولَ السّفهاء : لايحل له حتى تقول: لا 
أغتسلٌ لك من جنابة» لكن لأَنْ يَحَاًا أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ الله 
تعالى فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرةٍ 
والصحبة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا هوّ الحقٌ لقوله تعالى الذي ذكرنا 
وباللُه تعالى التوفيق. 

وقالَ الشافعي: الخلمٌ جائرٌ بتراضيهما ون لم يخف منهما 
نشوزاً ولا إعراضاً ولا خافا أن لا يُقِيمَا حُدُودَ الله وهذا 


عن ابن جريج أخبرني ابن 


هءلما 
خطأء لأنه قولٌ بلا برهان. 

وأا الخلع الفاسة. 

فقلذ أجازه قومٌ: وما أعلمٌ لهمْ حجّةه وكيف يجوز عمل 
فاسدٌ والله تعالى يقول: #إِنْ الله لا يُصْلِحٌ عَمَلَ الممسلينَ4. 

وقال أبو حنيفة: لايحلٌ له أنْ يأخذّ منها شيئاً - وهر 
مضارٌ بها - فإنّ فعلَ لزمه الطّلاقٌ» وجارٌ له ما أخذ. 

قال أبو محمّد: في هذا القول عجبٌ» لئن كان لا يحل له 
أنْ يأخذه فما يحل له إذا أخذ» ولئنْ كانَ يحل له إذا أخذةُ: أنه 
ليحل له أنْ يأخذه - وما عدا هذا فوساوس. 

وقالَ الرُهريئُ ومالك: لا يحل له أن يأخد منها شيئاً - 
وهرّ مضار لها فإِنْ فعلٌ لزمه الطَلاق» ويردُ ما أخذء وهذه 
أيضاً مناقضة لأنه إن لزمه الطّلاقٌ وجب له َلك ما أخذه 
عوضاً عن الطّلاق» إن ليب له مَلّكُ ما أخذه عوضاً من 
الطلاق: لْ يلزمه الطّلاق» لأنّه م يطل طلاقاً مطلقاء »بل طلاقاً 
بعرض» لولاء لم يطلّق. 

وقال قتادةٌ: إِنْ أخذه منها وهوَّ مضارٌ لها 
أنْ يرجم إليها ما دامت في العدّةٍء ولا يرجم إليها بعد انتضاء 
العدّةَ إلا برضاها. 


يرد ما أخذء وله 


وهذا خط لأنّه إِنْ كان الطّلاقٌ له لازم فالّذي أخعد له 
ملك إلا إِنْ كان يقولٌ: إِنْ طلاق الخلع طلاقٌ رجعي. 

فقد قلنا: : إذا لم يصمٌ العوضٌ الذي لم يعقد الطّلاق إلا 
عليه: ل يصح الطَلاقٌ الذي لا وقرعَ له بصحّةٍ ملك امطلّى لما 
أذ عرضاً من الطّلاق. وقول عطاء أنه إن افتدث منه وكانت له 
مطاوعة فإنها ترجعٌ إلِيهء ومالها لهاء إلا أن تكون الثالئة فتذهب: 

روينا ذلك من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عنةُ 
فهرَ أيضاً خطا لما ذكرنا في بطلان قول قنادةٌ وماللش. وقول 
طاووس هو الحق: 

رويناه من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه قال: إِنْ اد فداءها - ولايحلُ له أخذه - 
رجعٌ إليها مالها ورجعت إليهء وم تذهب بنفسها ومالها - وهذا 
الذي لا يجورٌُ غير لما ذكرنا قبل. وباللّه تعالى التوفيق. 


- مسألة: ومن خالعّ على مجهول فهو باطل» 
لآنْه لا يدري هرّ ما يب له عندهاء ولا تدريه هي؛ فهر عقدٌ 
فاسدٌ وكلُ طلاق لم يصمٌ إلا بصحَةٍ مالا صحّةله فهر غيرٌ 
صحبي إذا كان غير صحبح فلم يطلّىْ صلا - والعجبُ كلّه 


- مسألةٌ: ومن خالعَ على مجهول فهر باطلّ لأنه 


4- كتاب للع 


احتجاجهم في خلافي هذا بقول الله عر وجل: قلا جُنَاحَ 
عَلَيْهمَا فِيما افتَدَتْ بو». 

قالوا: هذا عمومٌ؟ فقلنا: نعم عمومٌ لما يحل عقده وملكه 
لا للحراب» ولو كان ذلك لجارٌ أن يفتديّ من زوجته أن يزني يها 
متى أرادٌ وبزق خر ويصح له ملكة» وبأن لا يصلي» وماأشيه 
ذلك. 


6- مسألة: والخلعٌ على عمل محدودٍ جائرٍ 
لدخوله تحت قوله تعالى: الملا جاح عَلَيْهِمَافِيما ْنَدَتَ بو» هذا 
إذا كان ذلك العمل مباحاً تَجورٌ المعاوضة فيه بالإجارة وغيرهاء 
وباللّه تعالى التوفيق. 

7 - مسألةٌ: ومن خالع امرأته خلعاً صحيحاً لم 
يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها وإسكانها في اعدو إلا أنْ تكون 
ثلاث مجموعة أو مفرّقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من 
صداقها - قل أو كثرٌ. 

وللمخالفينَ هاهنا أقوالٌ طريفة: 

قال أبو حنيفة: إنْ طلّقها على مال يأخذه منهاء فإنه لا 
برأ من شيء من حقوقها قبله - سواء كانت من قبل التكاح أو 
من قبل غيرو. 

قال: فإنْ باراها على مال يأخذه منهاء فإنّه يسقط بذلك 
عنه جميمٌ حقوقها التي لها عليه من قبل التكاح خاصّة كالصّداق 
والمتعة فإِنْ كانت قد قبضت الهرّ فهوَّ لها ولا يرجعٌ عليها بشيء 
سواءٌ كانت مدخولا بها أو غيرٌ مدخول بها.. 

قال: ولا يبرأ من نفقتها وإسكانها في العدّق فإِن أبرأته في 
عقدٍ الخلع من التفقةٍ والستكنى مده عدّتها برئ من النفقة ول يبرأ 
من السكنى. 

قال أبو محمّد: إيرادُ هذا التقسيم يغني من الرّدٌ عليه - 
ونسأل الله العافية. 

وقال مالك: : إن افندت منه قبل الول بعشرة دنائيرَ م 
يكنْ لها أنْ تبيعه بنصفف المهر» فلو سالته أنْ يطلقها على شيء من 
صداقها رجعت عليه بنصفب ما بقي. 

وهذا كلام يغني ذكره عن تكلّف الرّدُ عليثٍ لأنه ظلمْ 
صراحٌ وإسقاط حق لم تسقطة. 

والعجب من إسقاطهمٌ ألفّ دينار لها قبله من صداقها من 
أجل أنها اقندت منه بديناره ولا يسقطون عنه بذلسكَ درهماً 


4- كتاب الخلع «المة -١‏ مسألة: : ولا يجوز أن يخالع 


استقرضته منه - وهذه تخاليظ ناهيك بهاء وباللّه تعالى نستعي. 


1١ 98*‏ مسألة: ولا يجورُ أنْ يخالمَ عن الجنونة ولا 

ع المصتعزة أب ولا غيره لقول الله تعالى: (زلا تيب كل 
نفس إلا عَيَْ4 وقوله تعالى: «ذلا تَأْكلُوا نولم بكم بلاطل 
إلا أن َكُون يَجَارََ عَنْ راض مِنَكُمْ4 فمخالعة الأب أو الوصيّ 
أو السّلطان عن صغيرةٍ أو كبيرةٍ كسب على غيروء وهذا لا يجورُ 
ع اا رسب سيل »فهر 
حرامٌ» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


-١ 4‏ مسألة: ولا ود الخلم على أذ تبريه من 
نفقةٍ حملها أو من رضاع ولدها - وكل ذلك باطل» لأنه غيرٌ 
معلوم القدرء وقد يزيدٌ السّعرٌ وقد ينقص, ولأنه م يجب لها بعد 
فمخالعتها بجا لا تملكه باطلٌ وظلمٌ. 

ومن عجائب الدّنيا ‏ إجازة أبي حنيفة أن تخالعه على 
خر أو خنزير - وهما مسلمان ومنعٌ مالك من التكاح بشمرةٍ 
ظاهرةٍ قبل أن تنضج؛ وبزرم لم يستبن وهر يمير الل على ما 
يثمرٌ نخلها وإن لم يكن فيها ثمرة؛ ولا يرى لها غير ذلك - 
وحسبنا الله ونعمّ الوكيل. 


عن امجنونة ولا 


6 كتاب المتعة 


6- مسألة: لمتعة فرضُ على كل مطلّق واحدة 
أو اثنتين أو ثلانا - أو آخرّ ثلاش - وطتها أو لم يطاما فرق 
نما صداقها أو لم يفرضن لها شيئاً: أنْ يمتعها. 

وكذلك المفتدية أيضاً ويجبره الحاكمٌ على ذلك - أحبّ 1 
كرة. ولا متعة على من انفسح نكاحه منها بغر طلاق ولا يسقط 
الَمنَمَ عن املق مراجعته إياها في العدَةٍ ولا موته ولا موتها. 
والمتعةً لها أو لورثتها من رأس ماله يضربُ بها ممّ الغرماء» وإنْ 
تعاسر في المتعةٍ قضى على الموسر لها سواء كان عظيمٌ اليسار أو 
زاد فضلةٌ عن قوته وقوت أهله خادمٌ يستقلُ بالخدمة. وعلى من 
لا فضلةً عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثونٌ درهماً بالعراتيّ وهوّ 
الدّرهمُ الْذي تب الزكاة فيه وقل ذكرناه ني ' كتاب الرّكاة". 
ويقضي على المقل ولو بْمدّ أو بدرهم - على حسبي طاقته. 

برهان ذلك قولٌ الله تعالى: ِوَلِلْمْطلْقَات مَقٌَ 
ِالْمَمْوُوفٍ حَقَا عَلَى الْدقِينَ4 فعمْ عرْ وجل كل مطلّقةٍ ول يحص 
وأوجبه لها على كل مق يخافُ الله تعالى. 

وقد اختلف الْناسُ في وجوبها: 

فروي عن طائفةٍ: أنها ليست واجبة: 

روينا ذلك من طريق عبد الرّحمن بن أبي الرّنادٍ عن أبيه 
عن فقهاء المديئةٍ السبعة. 1 00 

قال أبو محمّدِ: عبد الرّحن بن ابي الزنَا - ضعيف. 

وهو قول ابن أبي ليلى؛ وعبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون. ومالك. 

5-7 الدّنيا احتجاجُ من قلّده لقرهمْ هذا بأنّ الله 
تعالى إِنَما أوجبها على الَقِينَ وا حسنينَ لا على غيرهم. 

فقلنا لهمٌ: فهبكمٌ صادقينَ في ذلك» أتوجبونها أنتمٌ على 
من أوجبها اللّه تعلل عليه من المتقِينَ وامحسنينَ أو لا 

فإن قالوا: لاء أقرّوا بخلافهم لقول اللّه تعالل» وأبطلوا 
احتجاجهم المذكورٌ. 

إن قالوا: نعم تركوا مذهبهم. 

وقالت طائفة: هي فرضٌ على التَقينَ» والحسنين - 
واحتجّوا بظاهر كلام الله تعالى: 


كما روّينا من طريق حمَادٍ بن زيدٍ عن آيِوب السّختياني 


-١‏ مسألةٌ: المتعةٌ فرضٌ على كل مطلق واحدةً 


خ- كتاب المتعة 


عن محمد بن سيرينٌ قال: شهدت شريحاً وأتوه من متاع» فقال: لا 
تأب أنْ تكون من المتقِينَ قال: ني عماج قال: لاتاب أنْ تكونٌ 

من الحسنين قال أيوب: قلت لسعيدٍ بن جبير: لكل مطلقةٍ مناغ 
قال: نعم» م إن كان من المقِينَ» إِنْ كانَ من المْحسنِينَ» قال آيوب: 
وسأل عكرمة رجلٌ فقال: ني طلّقت امراتي فهل علي متعة؟ 
قال: إِنْ كنت من المقينَ» فلعم. 

قال أبو محمّل: كل مسلم هو على أديم الأرض» فهو 
بتقوله لا إله إلا الله محمد رسولٌ الل من جلةٍ لتقن بقوله ذللك» 
وإعانه» ومن جملة امحسنينَ - وللّه تعالى أنْ يخلده في النار إن م 
يسلم. فك مسلم في العالى فهر محسنٌ مه من الحسنين النقين. 

ولو م يقع اسم ' محسن؛ ومتق إلا على من يحسنُْ ويتقي 
في كل أفعاله: م يكن في الأرضٍ مسن ولا م بعد رسول الله 
َي إذْ لا بد لكل من دونه من تقصيرء وإساءةٍ لم يكن فيها من 
المحسنين» ولا من الممّقين. فكان على هذا يكونٌ كلام الله تعال: 
لحَقَاً عَلَى المشْينِينَ4 طحَقاً عَلَى الْقِينَ4 فارغاً ولغوأ وباطلاء 
وهذا لا يحل لأحدٍ أنْ يعتقدهُ. ولا فرق بينَ قوله تعالى ين 
الْمحنِينَ» ومن الحّقِينَ وبين قوله تعالى «مِن الْسْلِمِينَ» 
ومن الؤْننَ4 والمعنى في كل ذلك واحد ولا فرق. 

فإِنْ ذكروا: 

ها روّيناه من طريقق وكيم عن شعبة عن قتادة عن سعيلر 
بن المسيبب. نسخت هذه الآية: لون طَلْقنْمُومُنُ مِنْ قبل أن 
تسلو وقد َع لَه فريضة» الي بعدها لصفا 
مَنَاعٌ بالْمَعْرُوفي». 

قلنا: لا يصدّقٌ أحدٌ على إبطال حكم آية منّلةٍ إلا بخير 
ابت عن رسول الل يت فكيف وليس في الآية التي ذكرٌ شيءٌ 
يخالفُ التي زعم أنها نسختها؟ فكلتاهما حق. 

وقالت طائفة: لا تب المتعة إلا للّى طلقت قبلَ أن توطاً 
وإِنْ ل يسمٌ لها صداقٌ فهذه تب ها المتعة فرضاً: 

كما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أنا علي بن 
عبد اللّه بن المدي أخبرنا سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس قال: إذا فوّض إلى الرّجل فطلقَ قبل أن 
كن لبن لها إلا المتاع. 

قال أبو حمّدٍ: ليس في هذا دلي على أنه لم يكن يرى 
لغيرها المتعة. 

إلا أن هذا القولَ قولُ سفيانٌ الثوري» والحسن بن حي» 
والأوزاعي وأبي حنيفة. وأصحابه. 9 


6- كتاب المتعة 


إلا ' أن الأوزاعيّ قالَ: لا متعةَ على عبدٍ. 

إلا اا أبا حنيفة قال: من تزوج ول يذكر مهراً م فرض 
ا مهراً برضاه وبرضاها - وقذ فرض لها القاضي مهرّ امثلٍ - 03 
طلْقها قبلَ أن يدخلّ بهاء فإن ذلك المهرّ ييطلُ ولا يجب لما إلا 
المتعة. 

قال أبو محمّد: وهذا فاسدٌ جداء وقول بلا برهان: إسقاط 
فرض أمرّ به الله تعالى بعد التزامه أو إلزامه بغير حق. 

واحصجٌ هؤلاء بقول الله تعالى: «لا جناح عَلَيِكُمْ إن 
طَلثُم الس ما لَمْ َمْسُوهُن أو تَفْرِضُوا لَه فَرِيضَة وَمتَعُوهُن». 

قال علي: لوْ لم يكنْ إلا هذه الآية لكان قوله هذا حقّا 
لكنّ قول الله تعالل: 9وَللْمُطَْقَاتِ مَنَاعٌ بالْمَْرُوف» جامعٌ لكل 
مطلْقةٍ مفروضٌ لهاء أو غير مفروض لهاء مدخحولٌ بهاء أو غيرُ 
مدخول بها - ول يقل عرُ وجل في أوّل الآية التي نزعوا بها: نه 
لا متعة لخيرهاء فظهرٌ بطلا قوهمْ - والحمد لله رب العامين. 

وقالت طائفة: لكل مطلقة متعدّ إلا الى طلقت قبل أنْ 
تمس وقد فرض لها يحسبها نصف ما فرض لها. 

بما روينا من طريق حمادِ بن سلمة أخبرنا عبد الله بن 
عبر عنقم عن ابن عير قال : لكل مطلّقةٍ متعة إلا التي لم 
يدخل بها. 

ومن طريقي ابن وهب أخبرنا الث وماللك» قالا جميعاً: 
أخبرنا نافع أن ابنَ عمر كان يقول: لكل مطلقة مئعة - التي تطلقٌ 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً - إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبلَ 
أن يمسّها وقذ فرض لها فريضة فحسبها فريضتهاء ون لم يكن 
فرض لحاء فليسَّ لها إلا المتعة. 

وهو قول شريح. ومجاهر. 

وصح عن إبراهيم. 

ورؤيناه عن القاسم بن محمد وعد اللّه ب بن أبي سلمة 

الواملة زبمل هذا لذو اال بعال لاد أن 
لها نصف ما فرضٌ طاء لم يقل: ولا متعة لها. 

وقذ أوجب ها المتعة بقوله الصّادق: 9رَِلْمطلْقَات مَل 
بالْمَْرُوفو4 وهذه مطلّقة فلها المتعةٌ فرضاً معّ نصفي ما فرض 
لها. 

وقول غريب: 

رويناه من طريق ابن وهبو عن يونس بن يزيد عن ربيعة 
قالَ: إنما يؤمرٌ بالمتاع من لا ردَة عليه ولا تحاصةً الغرما» ليست 


- مسألة: المتعة فرضّ على كل مطلّق واحدة 


لتيل 
على من ليس له شيءٌ - وهذا قولٌ لا برهان على صحَّته؛ فهو 
ساقط. 

وطائفةٌ قالتْ كقولنا: 

كما روينا من طريق ابن وهب عن يحبى ب بن ايوب عن 
موسى ابن يوب الغافقي عن إيأس بن عامر: أله سمعٌ علي بن 
أبي الب يقول: لكل مطلفة متعة. 

ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزّهري قالَ: لكل 
مطلْقَةٍ متعة. 

ومن طريق ابن وهو عن يونس بن يزيد قال: سئل ابن 
ديابرس المأعووالخ يرو قال يي وات كل مطلّقةٍ في 

ومن امو سور رم ا قال: 
لحا ا 
0 لكل مطلقةٍ متعا وتلا: 0 
بِالْمَْرُوف حَمَا علَى المَقِينَ4. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن أبي قلابة؛ قال: 
لكل مطلْقةٍ متعة. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: 
لكل امرأةٍ افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة. 

ومن ) طريق عبا الرَزّاق عن سفيان الثوري عن ماد أبي 
سليمان عن إبراهيم يِمّ النخعيٌ قال: للمختلعة المتعة. 

ومن 0 5 أخبرنا يونس 

ردن ريل ماد فاسعلا التورة ان 
للمملوكة» واليهوديّةِ والتصرائية: المتعة إذا طلقت. 

قال أبو حمّدٍ: من عجائب أصحاب القياس - أن الله 
عر وجل أوجب العدة: على كل متوفى عنها زوجها من 
الرّوجات - وعلى كل مطلقةٍ موطوءةٍ منهنّ - وعلى المعتقةٍ 
المختارة فراق زوجها - وأوجب اللمتعة للمطلقات جملة. فقاسوا 
بآرائهم كل من ليست له زوجة» لكن وطئت بعقاد مفسوخ فاسارء 
لا يوجبُ ميراثا على الزُوجَةٍ الصحيحة الرواج في إيجاب العذةٍ 
عليهما. وأسقطوا كثيراً من المطلقات عن إيجاب امتعةٍلهنٌ» فهل 
سممٌ بأعجب من فسادٍ هذا العمل - ونسأآلٌ الله العافية. 

وأمّا مقداز المتعة. 


"1ط 


فروينا من طريق عبد الرَزّاق عن ابن جرييح عن موسى 
بن عقبةَ عن نافع أن ابنّ عمرٌ قال: أدنى ما أراه يجزي في المنعةٍ 
ثلاثونَ درهما. 

ومن طريق وكيع عن سفيانَ الثوري عن إسماعيل بن أميّة 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أعلى المتعة؛ الخادم» ودون ذلك: 
التفْقةٌ والكسوة. 

الود ادف ال ار 
ا 

ومن طريق عباه الرزاق عر ابن خريع عن عطاء قاد لا 
أعلمٌ للمتعةٍ وقتا قالَ اللّهِ تعالى: لعَلَى ا موميع قَدَُه وَعَلَى لتر 
قَدَره4. 
دراهم» وأدنى ذلك: خسة دراهم. 

وهذا قولٌ لا دليل عليه وهبك أنه قاسَ العشرة دراهمَ 
على ما تقطمٌ فيه اليد فعلى أي شيء قاس الخمسة دراهم. 

قال أبو محمّدٍ: لز أن الله تعالى وكلَ التعة إلى المتمتع 
ا ع ا 0 
والإقتار؛ فلو فا أ مل نتعة الوسر غير من لتر ولا ب 
- وم د في ذلك عن رسول الله يط حذاً وجب حمل ذلك 
على المعروفي عند المخاطبينَ بذلك. 

فوجب بهذا الرجوعٌ إلى ما صمح عن الصحابةٍ - رضي 
الله عنهم - في ذلك كما فعلنا في جزاء الصِيدٍ فما كان هو 
العروفٌ عندهم في المنعق فهر الذي آراة الله عزُ وجل بلا شلك» 
ِذْ لا بد لما أمرَ الله تعالى به من بيان» فقذ كان فيهمْ - رضي الله 

- الموسرٌ المتناهي» كعبد الرّحمن بن عوفي وغيروه وكانَ ابن 
عبّاسء وابنْ عمرٌ موسرين دون عبد الرحمن. 

وما بن وجوب الرّجوع إلى ما رآه الصّحابةٌ - رضي الله 
عنهم - أنه متعة بالمعروفيء كما قلناني الفقةِه والكسوقه إِذْ قال 
اللّهِ تعالى: طلِيْقِقَ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيه وَمَنْ قدِرَ لَه رزْقه فَليقِقَ 
مِمًا آنَاه الله لا يُكَلْفْ الله نفساً إلا مَا آنَاهَا». 
وقد وافقنا المخالفونَ على هذاء وكلا النْصّين واجبٌ 
اتباعه. 

وما أخبرنا محمَدُ بن سعيد بن نبات أخيرنا ابن مفرج 
أخبرنا عبدُ الله بنُ جعفر بن الوردٍ أخبرنا يحبى بن آيُوبَ بن بادي 


-١ 6‏ مسألةٌ: المتعةٌ فرضٌ على كلّ مطلّق واحدةً 


86- كتاب امنعة 


العلافُ أخيرنا يحبى بن بكير ‏ أخبرنا اللّيث بن سعد عن عبد اللّه 
بن يزيد مولى الأسودٍ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن 
فاطمة بدت قيس نفسها قالت: طلّقني أبو عمرو بن حفص ألببّة 
ثم خرج إلى اليمن ووكَلَ بها عياش بن أبي ربيعة فارسل إليها 
ماع يقر للقت فستخطتيا عقا ا عيائة: الك علينا قف 
ولا سكنى هذا رسول الله تلا فلي فسالت سول الله يار 
عمًا قال» فقالَ لها رسولٌ اللّه مإ # «ِنَ لك تَقْقَةَ ولا مَسْكَنْ 
وَلَِنْ ماع بالْمَرُوفي وَاخرّجي عَنْهُمْا؛ وذكرت باقي الخبر. فهذا 
غاية البيان - أن المتعةٌ مردودة إلى ما كانَ معروفاً عندهم يومئار» 
فقذ ذكرنا قولَ ابن عمرٌ» وابن عبّاس. 

وروينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا عبد الرّحمن بن 
زياد أخبرنا شعبةٌ عن سعلد بن إبراهيمٌ بن عباد الرحمن بن ععوفي 
قال: سمعت ميد بنّ عبد امن بن عوفي يِحَدّثْ عن أمّهِ - هيّ 
أمْ كلنوم بن عقبة من المهاجرات الفواض ل لها صحبة 00 
قالت: رص اي 
بي سلمةً حينَ طلّقها في مرضه. 

0 أخبرنا هشيم أخيرنا مغيرة عن 
إإزاهية غال: العرية صن ' البنة "التتحبيه. 

فقد افق ابن عباسء وعبد الرّححمنء بحضرة ةِ الصحابةٍ - 
رضي الل عنهم - لا يعرف لهما في ذلك مالف من الصّحابة - 
رضي الله عنهم - على أن متعة الموسر المتناهمي - ادم سوداء 
إن زادَ على ذلك فهرّ مسن كما فعلّ الحسنُ بن علي» وغيرة» 
فإِنْ كانت غير مطيقةٍ للخدمةٍ فليست خخادماء فعلى هذا المقدار 
يبر الموسرٌ إذا أبى أكثرٌ من ذلك. ْ 

وأمَا لمنوسّط - فيجبرٌ على ثلاينَ درهماً أو قيمتها إِذ م 
أقلّ من ذلك: 

كما رؤّينا آنفاً عن ابن عبّاس وابن عمرَ إِذْ رأيا ذلك هو 
المعروف. 0 

وأمًا المقترُ - فأقلهمٌ من لا يجدٌ قوت يوميء أو لا يج 
زياد على ذلك» فهذا لا يكلّفُ حيتذر شيئأء لكنها دين علي فإذا 
وجد زياد على قوته كلف أن يعطيها ما تتفعُ به - ولوْ في أكلةٍ 
يوم . - كما آم اله ع وجل إِذْ يقول: لوَعَلَى امقر قَدَرْه» 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 


يأته عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
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١‏ الرَجْعَةُ 


5-65 مسألة: ومن الرّجعةٍ من طلّقَ امرانه 
تطليقة أو تطليقتين فاعتدّت ثم تزوّجت زوجاً وطنها في فرجها ثم 
مات عنها أو طلها شم راجعها لذي كان طلقا ثم طلتها تمل 
له إلا حتى تنك زوجاً آخرٌ - يطؤها ني فرجها - إِنْ كان طلّقها 
قبل ذلك طلقتين فإِنْ كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له 
فيها طلقةٌ هي الثالئة. 

وقالت طائفة: إن الذي تزوّجها بعد طلاق الأوّل قذ هدم 
طلاقه كما يهدم الثلاث» فإنه يهدم ما دونها ‏ فممّنْ روي عنه 
القول الأوّل: 

كما رؤينا من طريق عبد الْرّزّاق عن ابن جريج أخبرني 
يحبى بن سعيلر الأنصاري عن سعيلو بن المسيبح: أن ابا هريرةً قال 
يمن لق امرأته طلقةٌ فاعتدت. ثم تزوجتة» ثم طلقها الثاني 
فتزوّجها الأول فطلقها طلقتين: أنها قد حرّمت عليه - ووافقه 
على ذلك علي» وأبي بن كعبو. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن مالشٍ. وسفيان بن عبيئةه 
كلاهما عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيّب وحمياد بن 
عبلد الرّحمن» وعبيد الله بنَ عبد الله بن عتبةه وسليمان بنّ يسارء 
كلهم قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمرّ يقول: أيما امرأةٍ 
طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثمْ تزوّجت غيره فمات أو طلّقها 
ثم تزوّجها الأول فإنها عنده على ما بقيّ من طلاقه لها. 
ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن حميد عن الحسن عن 

بن الحصين مثله. 
وصحٌ ايضاً. عن أبن عمر - في أحد قوليه 
سلمة عن عبد الله بن حمرٌ عن نافع عنة. 


عمران , 


- عن حمادٍ بن 


وروي ايضاً - عن عب الله بن عمرو بسن العاصء ونفر 
من الصّحابةٍ - رضي اللّه عنهم. 

وهو قول الحسنء وابن أبي ليلى, » وسفيان الشوري» 
والحسن بن حي» ومحمّد بن الحسن, ومالك, والشافعي» وأبسي 
سليمان, وأصحابهم. 

وروّينا القول الثاني - من طرقء منها: 


ما رؤيناه من طريق عبد الرؤّاق عن معمر عن ابن 


5- مسألةٌ: ومن الرّجعةٍ من طلّقَ امرأته تطليقة 


١امؤذخ‎ 


طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: نكاح جديدٌء وطلاق جديدٌ 
- وعن ابن عمرٌ - في أحدٍ قوليه - من طريق عبد الرّرّاق» 
ووكيع قال وكيعٌ عن إسماعيل بن أبي خالاو عن الشّعي؛ وقال 
عبد الرَزاق: عن معدن بن طاووس عن أبيهء ثم اتفقا عن ابن 
عمرَء قال: نكاح جديدٌ وطلاقٌ جديد. 

ورويناه أيضاً - عن أبن مسعوق. 

وهوقولٌ عطاء وشريح وإبراهيمٌ وأصحساب ابن 
مسعودء وعبيدة السلماني» وأبي حنيفة. وزفر وأبي يوسف: 

فنظرنا فيما احتجٌ به أهلٌ هذه المقالق فلم نجذ لهمْ أكثرَ من 
أن قالوا: نا لم نختلف أن نكاح زوج آخرَ يهدمُ اثلاث" ولا شك 
في أنه إذا هدمها فإنه قد هدم الواحدة من جملتهاء والاثنين من 
جملتها - ومن المحال أنْ يهدمها متفرقة ْ 

قال أبو محمٍّ: فقلنا: لم يهدمْ قط طلاقاء إِنْما هدم التتحريمٌ 
الواقعَ بتمام اللاثِ مفرّقة أو مجموعة فط ولا تحرّمٌ بالطّلقتين 
ولا بالواحدةٍ بهدمه. 

وقلنا هم: أنتم قذ حملتم العاقلة : نصفف عشر الدّية فأكثرٌ 
وم تحمّلوها أقل من نصفب العشرء ولا شاك أنها إذا ملت نصف 
العشر فقذ حملت في جملته أقل منةُ. 

فقالوا: إنما حملناها ما ثقَلَ» فقلنا: ومنْ لكمْ بان نصّفَ 
العشرٍ فصاعداً هر التَقلُ دون أن يكون الثلث هو التق أو الكل. 

وأيضاً - فرب جان يعظم عليه ويتقل ربعٌ عشر الذِيق 
لقَلّةِ ماله» وآخرٌ تخفُ عليه الدية كلها لكثرةٍ ماله. 

ثم السّؤالٌ باق عليكم. إِذْ حملتموها ما ثقل فالأول أنْ 
تحمّلوها ما خف وكل هذا لا معنى له إنْما الحجهُ في ذلك قولٌ 
اللّه تعالى: همَإن لَك يعني في الثالئةٍ إلا نَحِلْ له مِنْ بَمْدُ 
حَنَى نيِح زَوْجا َيْرَه4 فلا يجورُ تعدي حدوة الله تعال 
والقياسٌُ كله باطلٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

١ 17‏ مسألة: وقذ قلنا: إِنّ المطلقة طلاقاً رجعيًاً 
فهيّ زوجة للّذي طلقها ما لم تتقض عدتهاء يتوارثان» ويلحقها 
طلاقة؛ وإيلاؤة» وظهارة» ولعانه إِنْ قذفهاء وعليه نفقتهاء 
وكسوتهاء وإسكانها. فإذْ هي زوجته فحلالٌ له أنْ ينظرّ منها إلى 
ما كان ينظ إليه منها قبل أن يطلقهاء وأن يطاماء ذم يات عن 
بمنعه من شيء من ذلك - وقذ سمّاه النّه تعالى ' بعلا 'لماء إِذْ 
يقولُ عر وجل: لوَبُمُولهُْ حو ِرَحْمِنْ في ذَلِك4. 

قال أبو محمّاد: فإن وطتها ل يكن بذلك مراجعاً لها حنّى 


35.0 


يلفظ بالرّجعة ويشهت ويعلمها بذلكَ قبل تمام عدتهاء فإ راجعٌ 
ول يشهذ فليسَ مراجعاً لول اللّه تعالى: : «فَإذ بَلعْنَ أَجَلهُنْ 
فَأَضْيِكُوهُنٌ ِمَعْرُوفٍ أو فَارقَومُنٌ بمَعْرُوفٍ وَأشْهِدُوا ذوَيَ عَدْل 
مك4 فرق عر وجل بين المراجعق والطّلاق والأشهابٍ فلا ع 
إفرادً بعض ذلك عن بعض» وكان من طلَقَ ول يشهذ ذوي عدل» 
أو راج ول يشهد ذوئ عدل» متعدياً لحدود الله تعال. 

وقال رسول الله تل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَِس عَلَيِه أمْرْنًا 
فَهُوَ رَذّاء 

فإن قيل: قن قال اله عرٌ وججل: «ارَأشهدُوا إذَا 

وقال تعالى في الذين المؤجل: لوَاسْتَشهدُوا شَهيدَينِ مِنْ 
َجَالِكُمْ إن لَمْ يكنا رَجُلَين فَرَجُلٌ وَامرَنان4. 

فلم أجزتم الببيمَ المؤجل وغيره إذا ل يشهد عليه؟. 

وقالَ تعالى: لفَإِدا متم إِليِهِمْ آمْرَالَهُمْ َأشنهدوا عَلَيهِمْ4. 

فلم أجزتم الدّفعَ إلى اليتيم ماله إذا بلع ميّزاً دون إشهاد؟. 

قلنا: :ل نبز دعواه للدّفم لا حتى يأتي بايد وقضينا 
باليمين على اليتيم إن لم يات المولى الب على أنه قاذ دففع إليه 
ماله ولك جعلناه عاصياً للّه تعالى إِنْ حلف حانثاً فقظ. 

كما جعلنا المراةً الي لم يقمْ للروج ينه بطلاقهاء ولا 
برجعتها: عاصبةٌ لله عرّ وجل إِنْ حلفت حانقة عالمةٌ بآله قذ 
طلقها أو راجعها. 

وأا إجازتنا البيمَ المؤجّلَ وغيره - وَإِنْ لم يشهدا عليه - 
فلقول رسول 3 يكز أنهما بالخبار مالم يتفرّقا فإذا تفرقا أو 
خراعيييا اخ لجار الى قد م ابى "أو كاخال - عليه 
الصلاة والسلام - عا قد ذكرناه في 'كتاب و البيوع "من ديواننا هذا 
وغيره بنصّوء وإسنادوه والحمدٌ لله رب العالمينَ. 

وهر في كل ذلك عاص لله عرُ وجل إن لم يشهذ في ابيع 
المؤجّلء وغيريء وفي دفع امال لليتيم إذا بلغ يزه وفي طلاقوه وفي 
رجعتء إذا لم يفعل كما أمره الله عر وجل. 

وقد اختلف الْناسُ في الوطء في العدَةٍ أيكونٌ رجعة آمْ 
لا؟ نعم وفيما دون الوطء: 

فروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيلو بن المسيّب أن الوط 
رجعة - وصمٌ هذا أيضاً - عن إبراهيم التشحي وطاروس: 
والحسنء والزّهري» وعطاء. 

ورويناه عن الشعي. 


م -١‏ مسألة: وقد قلنا: إنّ المطلّقةَ طلاقاً رجعياً 
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وروي عن ابن سيرين. 

وهو قول الأوزاعي, وابن أبي ليلى. 

وقال مالك وإسجاة بر اموجه 4: : إن نوى بالجماع 
الرّجعة فهيَ رجعةً» وإن لم ين به الرّجعة فليسَ رجعة قالا جميعاً: 
وأمًا ما دون التكاح فليسَ رجعة وإنّْ نوى به الرّجعة. 

قال أبو محمّدٍ: هذا تقسيمٌ لا حجّة على صحّته أصلا. 

وقالَ الحسنٌ بن حي وسفيانٌ الشوري» وأبو حنيفة: 
الجماعٌ رجعةٌ - نوى به الرّجعة أو لم ينو وكذلك اللّمس. 

قال سفيا وأو حنيفة: إذا كان لشهرة» وإلا فلا: 

قال أبو حنيفة: والنظرٌ إلى الفرج بشهوةٍ جعة.: 

قال: فل نه لشهوقء أو لست لشهرة - وإ مر ينات 
- فهِيَ رجعة» فلو جنْ فقبّلها لشهوة و فهي رجعة فلو جامعته 
مكرهة فهيّ رجعةٌ ولا يكونُ ما دون الجماع بأكراة رجعة. 

قال أبو محمد: هذه الأقوال في غايةٍ الفسادٍ؟؛ لأنها شرع ع في 
اين بغير قرآن» ولا سنةٍ صحيحةء ولا سقيمة ولا قياس له 
وجةٌ» ولا رأي له في السنّدادٍ حظٌ» ولا سبقه إليها احدٌ نعلمة. 

وقالَ جابرٌ بن زيند وأبو قلابة واللّيث بن سعد 
والشافعي: الوطءٌ فما دونه لا يكونُ رجعة - نوى به الرّجعة أو 
ل ينو - ولا رجعة إلا بالكلام. 

قال أبو محمّل: م يات بان الجماع رجعة: قرآنٌ ولا سنة». 
ولا خلاف في أن الرّجعة بالكلا رجعة» فلا يكو رجعة إلابما 
صم أنه ربجعة. 

وقالَ تعالى: «فَأَسَيكُومُنَ بمَعْرُوفر» والمعروف ما عرف 
به ما في نفس الممساك الرَاد ولا يعرف ذلك إلا بالكلام؛ وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وقد قال قوةُ: إن معسى قول الله تعالى: هنذا بَلَعْنَ 
َجَلَهُنُ فَأَسْيكوهُنٌ بمَعْرُوفي» إنّما معناة: مقاربة بلوغ الآجل. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا خطأ وباطلٌ بلا شك؛ لأنه إخبارٌ عن 
الله تعال بأنه أرادَ ما لم يخبرنا عر وجل وبأنه آراده ولا أخبرنا به 
رسولٌ الله تل 

اوقد قال تعالى: لوَأَنْ تشركوا بالله مَا لَمْ يل به سُلْطَانا 
وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَْلَمُونَ4. 

وأيضاً - فلو كان ما قالوا لكان لا إمساك إلا قرب بلوغ 
أقصى العدَّةٍ وهذا ما لا يقولونة؛ لا هم ولا غيرهم. 

قال أبو محمّد: معناه - بلا شك: لفَإِذا بَلَخْنَ أَجَلَهُنَ4 
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أجل عذتهن. 

برهاث ذلك: أنّ من أوّل العدَّةٍ إلى آخرها وقناً لردّه إيّاها 
ولإمساكه لهاء ولا قولٌ أصحٌ من قول صحّحه الإجماعٌ ايقن من 
المخالف والموالفي. 

قال أبو محمّد: 

وأمّا قولنا: إنه إِنْ راجم و0 يشهن أو أشهدَ ول يعلمها 
واه تقذ بن من ولا رجح للاعليهنا إلا رضاما بانتاء 
نكاح بولي» وإشهادٍ وصداق مبتد! - سواءً تزوّج أو لم تتزوج 
دخل بها الزُوجج الثاني أو لم يدخل - فإِنْ أتاها الخيرٌ - وهي بعد 
في العدَةٍ - فهِيّ رجعة صحيحةٌ. 

برهاث ذلك: قول الله تعالى: #يُحَادِعُونَ الله وَالِْينَ 
آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ». 

وقال تعالى: ولا نَضَارُومُ لِتَضيقُوا لين وهذا عبن 
المضارق وقالَ رول الله ظ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ل عَلَيْهِ ْنَا 
فَهُرَ رده فمضارته مردودة باطلٌ. 

وأيضاً - فإ اللّه تعال سمّى الرّجعة إمساكاً بمعروف. 

قال تعاى وفإذا لفن أجلن اكوم يمشْرُوفو لو 
فَارِفُومُنٌ بمغرُوفي» فالرّجعة دهن الإاسنالة ولا كرة اه ب 
كلام الله تعال إلا بمعروفي والمسروفُ - هو إعلامهاء وإعلامٌ 
أهلهاء إِنْ كانت صغيرة أو مجنونة - فإِنْ لم يعلمها ل[ يسك 
بمعروفي» ولكن بمنكرء إذ منعها حقوق الرُوجِيّةَ: من التفقق 
والكسوةء والإسكان» والقسمةٍ فهرّ إمساكٌ فاسدٌ باطلٌ ما لم يشهد 
بإعلامها فحيتئلٍ يكونُ بمعروفي. 

وكذلك قال اللّه عر وجل: وَبعْولتَهُنُ أحَنْ بِرَدْمِنّ في 
ذَلِكَ إِنّْ أَرَادُوا إصلاحاً وَلَهُنْ مل الّذِي عَلَيهنَ بالْمَعْرُوفي». 

قال أبو محمّد: إنما يكون” البعل أحق برتها إِنْ أرادٌ 
إصلاحاً - بنص القرآن ومن كتمها الرّد أو رد بحييث لا يبلغهاء 
فلمْ يرد إصلاحاً بلا شك» بلْ أرادَ الفسا فلس ردًاً ولا رجعة 
أصلا. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا على خمسة أقوال: 

فالقول الأوّل: 

كما روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة: أن عمرّ 
بن الطاب قال في امراز 00 
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ا لمرو اا ل ان 
إذا طن امرآته فاعلمها طلاقهاء ؛ د راجعها ذكتنها الرّجعةٌ حنّى 
انتقضت العدّة: فلا سبيلٌ له عليها. 

ومن طريقٍ عبد الاق عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن 
دينار أخبرني أبو الشعثاء جابرٌ بن زيدٍ» قال: تماريت أنا ورجل 

را ار لط ا ييه ا 
لسن له إلا سو لفليع.. 

0 ارا يونس 
فك عاذ ول ينات وباج دز بسهة نقال نه عصراة” طلقت 
بغير عدّقٍه وراجعت في غير سنقٍه فاشهذ على ما صنعت. 

0 
لك لنت ليقن تي وارنت ليا مجاء: 
0 

عن الحسن قال: إذا طق اماه : 0 
يعلمها بالرّجِعةٍ حنَّى انقضت العدّة؛ فلا سيل له عليها فهذا 
قول. 

وقول ثاني: 

رؤيناه من طريق ابن وهبه عن ماللكر قال: بلغي أن عمر 
بن الخطاب قال الذي يلق امراته - وهر غائبٌ - ثم يراجعها 
ولا يبلغها مراجعته وقذ بلّغها طلاقه: أنها إِنْ تزوّجت وم يدخحل 
بها زوجها الآخرُ أو دخل: فلا سبيلَ إلى زوجها الأوّل إليها. 

وقال مالك: وهذا أحبُ ما سمعت إل فيها وفي المفقود. 

لكر سد ني لراك 
ل ال ا 0 
له من أمرها شيء» ولكنها من زوجها الآخر. 

قال ابن وهب: وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد 
الرّحمن بن القاسم بن حمر ونافع مثله. 

وصحٌ أيضاً من طريق ابن سمعان عن الزّهري مثلٌ ذلك» 
إذا كانا في بلدٍ واحدر. 


١مل‎ 

وقال ثالث. 

من طريق ابن وهبي. 

قال ماللكُ: الأمرٌ لي لا اختلاف فيه: إِنْه إذا دخل بها 
زوجها الآخرٌ قبل أنْ يدركها الأوّلُ فلا سبيلَ له إليها - وذلكَ 
الأمرُ عندنا في هذا وفي المفقود - يعنى: في الذي طلّقها وأعلمها 
ثم راجعها وأشهد ول يبلغها. 

قال ابن القاسم: ثم رجع مالك عن ذلك وقال: زوجها 
الأول أحق بها قال ابن القاسم: 

ما أنا فارى أنها إنْ دخلَ بها زوجها فلا سبيلَ له إليهاء 
إن لم يدخل بها فهي للأوّل. 

قال أبو محمّد: نما أوردنا هذا لنرى المشغبينَ بقول ماللشع: 
' الأمرُ عندناء والأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا ' حجّة, وإجماع» 
لا يحل خلافة. 

وهذا مالك قذ رجعَ عن قول ذكرٌ أنه الأمرٌ عندهم» 
والأمرٌ الذي لا اختلاف فيه: لخنيهع وحدكم 

ورؤّينا من طرق عن عمر كلها منقطعة؛ لأنها عن إبراهيم 
عن عمرٌ أو عن الحسن بن مسلم عسن عمرً أو عمن سعيلر بن 
السن عن عدر أو عن ابي الرّناد: أن عمرّ قال فيمرٌ طلَّقٌّ 
ثم سافرٌ وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدّةٍ لا علمّ هما 
بذلكَ حتى تزوّجت: أله إن أدركها قبل أن يدخلّ بها فهِيّ امراتةء 
وإن لم يدركها حتى دخل بها الثاني فهِيَ امرأة الثاني» حكمٌ بذلك 


امر أنه * 


في أبي كنفم 
وهو قول اليش والأوزاعي. 
وقول رابع: 


رويناة: من طريق عباء الْرَزّاقٍ عن ابن جريج عن عطاء 
فيمن طلَنَ ثم ارتهعها وأشهد فلخ تأنها الّجعة حتى تزوّجت؟ 
قال: إِنْ أصيبت فلا شيء للأوّل فيما بلغنا ‏ يقال ذلك, فَإِنْ 
نكحت ولمْ تصبء فالأوّلُ أحقٌ بها - وبه يقول عِبدُ الكريم. 

وقول خامس: 

رؤيناه من طريق وكيم عن شعبة عن الحكم بن عتيمة 
قال: قال علي بن أبي طالب: إذا طلقّ الرّجلْ امرأته ثم راجعها 
ول يعلمها: فهي امرأته إذا أشهد. 

ون طريق سف اوري من منصور بن العتمر عن 
قم غابت, تكسي إليها برحعتياه قا الكل بتاعي 


4- مسألةٌ:وتجمعٌ هاهنا ما لعلّنا ذكرناه مفرقاً 
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عدتهاء فإنْ زوجها الأوّل أحقٌ بها دخل بها الآخرٌ أو لم يدخل. 

ومن طريق حمّادٍ بن أبي سليمان, وقتادة عن علي مثله. 

ومن طريق إبراهيمَ عن علي في أبي كنفي مثله. 

وهو قول الحكم بن عتيبة. 

ثم وجدناه متصلا عن على كما أخبرنا محمّدُ بن سعيد 
بن نباتو أخبرنا عياش بن أصبغ أخبرنا تحمّدُ بن قاسم بن محمّاٍ 
أخبرنا حمدُ بن عبد السّلام الخشيم أخبرنا محمدُ بن المتنى أخبرنا 
عبدُ الأعلى أخبرنا سعيدٌ - هوّ ابن أبي عروبة - عن قتادة عن 
خلاس بن عمرو أنّ رجلا طُلَّقَ امرأتنة وأعلمهاء وأرجعهاء 
وأشهدًٌ شاهدين وقال: اكتما علي» فكتماء حتى انقضتتً عدتهاء 
فارتفعوا إلى علي ب بن أبي طالبي» فأجارٌ الطّلاقَ وجلد الشاهدين 
وَاتهَمَهما.. 

قال أبو محمّد: 

ثم نظرنا في هذه الايد فوجدناها لا حجّة فيها لمن ذهب 
إلى هذا القول؛ لأنه ليس فيها إلا إجازة الطلاق» لا إجازة 
ال 3 ١‏ 

قال أبو محمّدٍ: لِيسَ إلا هذا القرل أو الذي تميرناك وما 
عداهما فخطأ لا إشكالَ فيه؛ لأنّ زواجها أو دخوله بهاء أو وطأه 
فاء لا يفسع شيءٌ من ذلك نكاحاً صحيجأء وباللّه تعالى 

- وَإنّما هوّ صحَّة الرّجعةٍ أو فسادها. 

وبقول علي الذي ذكرنا يقولُ سفيان الشوري» وأبو 
حنيفة والشافعي» وأبو سليمان. وأصحابهم. 


- مسألةٌ: ونهممٌ هاهنا ما لعلّنا ذكرناه مفرّقاً 
هرّ: أنه لا يكونٌ طلاق لا يملك فيه المطلقٌ الرّجعة ما دامست في 
العدّةٍ إلا طلاق الثلاث - مجموعة؛ أو مفرّقة - وطلاق الي م 
يطأها امطلَنُ سواءً طلقها واحدة أو انتين أو ثلاث - إلا آنه دون 
الشلاش ‏ إِنْ رضي هر وهيّ - فلهما ابنداءً التكاح بولي» 
وإشهاد وصداق - وهذا حكمٌ الفسخ كلٍ. 

وأمَا طلاقٌ الموطوءةٍ واحدةء أو اثنتين: فللمطلق مراجعتها 
- احبّت أمْ كرهت - بلا صداق» ولا ول ولكن بإشهاد فقط - 
وهذا ما لا خلاف فيه؛ وباللّه تعال التوفيقٌ 


/ام- كتاب العدّد 


89 - مسألة: العددُ ثلاث: إمّا من طلاق في نكاح 
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/1- كتاب العدّد 


8 - مسألةٌ: العددُ ثلاك: إِمّا من طلاق في تكاج 
وطئها فيه مرّة في الدّهر فأكثرء وإمًا من وفاةه سواءً وطئها اوم 
يطأها. 

وأمًا المعتقة ‏ إذا اختارت نفسها وفراق زوجهاء فإ هذه 
خاصّة دون سائر وجوه الفسخ: عدّتها عدة المطلّقةٍ سواءً سواء. 

وأمَا سائرٌ وجوه الفسخ. والتي لم يطأها زوجها فلا عذة 
على واحدةٍ منهن» لمن أنْ ينكحن: ساعة الفسخ. وساعة 
الطلاق. 

برهان ذلك: أنْ عدّةٌ الطّلاق» والوفاة: مذكورة في القرآن. 

وكذلك سقوط المسقوطة العدّةِ عن التي طلقت ول يطلها 
المطلق في ذلك التكاح. 

وأمَا المعتقةٌ - تختارٌ فسيمّ تكاحها: 

فكما روّينا من طريق أبي داود أخبرنا عثمان بن أبي شيبة 
أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا همَّامٌ بن يحى عن قتادةٌ عن عكرمة 
عن ابن عباس: أذ روْجَ بَريِرَةَ كان عَبْدا أسْوَدٌ املْمه مُفِيِتْ 
فَخَيرَهَا - يَعْنِي رَسُولَ الله اذ وَأمرَهَا تين 

قال أبو محمّادٍ: فلو كانت عدّةٌ غير المذكورةٍ 
رسول الله تي بلا شك. 

وإنما قلنا: إنّها عدةٌ الطّلاق؛ لأنها عد من حي لا من ميت 
فصح إذ أمرها عليه الصلاة والسلام بأنْ تعتدٌ من فراقها له - 
وهر حي - أنّها العدّة من مفارقة الحي بلا شك. 

وَأمّا سائرٌ وجوه الفسخ - سواء كانت من نكاح صحيح أو 
من عقا فاصدر : فلا عدةً في شيء من ذللك؛ لأنه لم يوجب ذلك 
قرآنٌ ولا سن ولا حجّة فيما سواهما. ولا يكونُ طلاقٌ إلا في 
نكاح صحيح. 

وكذلك لا عدّة من وفاةٍ من ليس عقدُ زواجه صحيحاً؛ 
آن الله تعاى لم يوجب عد طلاق لدٌء أو وفاقه إلامن زوج 
ومنْ عقده فاسدٌ ليس زوجأء فلا طلاق لك وإِذْ لا طلاق له فلا 
عدّة من فراقي وإِذْ ليسَ زوجاً فلا عدّةَ من وفاته 9وَّمَنْ يَتَعَدَ 
خُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَقْسَه>. 

فإِن قالوا: قسنا كل فسخ على المعتقةٍ تختارٌ فراقَ زوجها. 

قلنا: القياسٌ كله باطل» ثم لرْ كان حقاً لكان هذا منه عن 


في القرآن لبينها 


الباطل؛ لأنٌ جميعَ وجوه الفسخ لا خيارَ فيه للمنفسخ نكاحها إلا 
المعتقة فق أجمعوا ‏ بلا خلافي ‏ على مفارقةٍ حكمها لحكم 
سائر المنفسخ نكاحهن والعدّةٌ الواجبةٌ إنَما هي حكمٌ أمرّ اللّه 
تعالل بو ليس شيء منها لاستبراء الرّحم. 

برهان ذلك: أن المخالفينَ لنا في هذا لا يخالفوننا في أن 
العدّة: على الصغيرةٍ الموطوءةٍ أي التي لا تحمل والعجوز الكبيرة 
الي لا تحمل: في الطلاق والوفاقِ» ولو خالفونا في الطّلاق في 
الصغيرة لكان 0 الل تعال: #زاللائي يَِسْنَ من الجيض مِنْ 
ِسَايِكُم إن ارتم َه ثَلانَةٌ أشهُرٍ واللاي لَمْ يَحِمنّنَ4 
0 وبطلان قولهم. ومعنى قوله تعالى: «إإن 
اريشم نما هرّ إن ارتبتمْ كيف يكونٌ حكمها لا يجورٌ غير ذلك؛ 
أن اللائي يئسنّ من المحيض لا يشكُ أحدٌ في أنه لا يرتابُ فيها 
بحمل. 

وكذلك لا يختلفون في أن الخصي الذي بقيّ له من الذّكرٍ ما 
يولج » فإنُ على امرأته العدّةَ ‏ وهوَ بلا شك لا يكونُ له ولد 
أبدا.. 

وكذلك لا يختلفون في أن من وطىّ امرأنه مرَّق ثم غاب 
عنها عشرات السّنِينَ ثم طلّقها أن العدة عليها. ولا شك في أنها 
لاحل بهاء ولوْ كانت العدّةٌ خوف الحمل لأجزات حيضة 
واتحذة: وبالله تعالى التوفيق. 


0- ممسألة: وعدةٌ الطلّفة للوطوءة الي تحيض'ُ 
ثلاث قروء - وهي بقية الطهرٍ الذي طلّقها فيه - ولو أنها ساعة 
أو أقلُ أ و أكترٌُ - م الحيضة الب تلي بقيّة ذلك الطّهره ثم طهر 
ثاني كامل؛ ثم الحيضة التي تلي ثم طهر ثالث كامل: فإذارات 
أثره أوَلَ شيء من الحيض فقذ تمْتْ علدتها ولها أنْ تكح حيتفر إن 
شاءت. 


واختلف الناسُ في هذا: فقالت كما قلنا. 

وقالت طائفةٌ: : الأقراء الحيضص فت كاد الخدم على 
الطاعةٍ - لقوله عر وجل: لوَالْمُطَلْقَاتُ يَتَرَبُصْنَ بهن ثلاثة 
َرُوء وَلا يَحِلُ لَهُنْ أَنْ يكْْمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَرْحَامِهن. 

قال أبو محمّد: القروء جمع ‏ قرء ' والقرءٌ في لغة العرب التي 
بها نزل القرآث: يقعُ على الطَّهرِ ويقم على الحيض» ويقمٌ على 
الطهر والحخيض: 

اتلك الو سطيو قتع نا عتة ب عل قري غرف 
أبو جعفر أحمدُ بن محمد بن إسماعيل النحّاس النحوي أخبرنا أبو 


1مك 
الملك بن هشام أخبرنا أبو زيدٍ الأنصاري قالَ: سمعت 
بن العلاء يقولٌ فذكره كما أوردنا - وقالَ الأعشى: 
ى ارما اسك كين تشدٌ لأقصاها غريمٌ عزاككا 

0ك آخرٌ: 
يارب ذي ضغن على قارض 

فأرادٌ الجيض. 

ومن روي عنه مثلُ قولنا جماعة: 

ع د م الزمري 
ع ا 


أبا عمرو 


له قروءٌ كقروء الحائض 


وبه إلى الرّهري عن عروة عن عائشة أمّ المؤمنينَ مثل قول 
زيدٍ نصأء قال الرّمري: وهو قول أبي بكر بن عبد الرّحمن بن 
الحارث بن هشام - وبه يأخدٌ الزهرئ. 

ومن طريق عباء الرّزّاقَ عن معمر عن يوب الستختياني 
عن نافع عن ابن عمرٌ مثل قول زياد المذكور نصا. 

وبه يقول مالك والشافعي» وأبو ثورء وأبو سليمات. 
وأصحابهم. 

وقال بعضُ هؤلاء: إذا رأت أوّلَ الحيضة الثالئة فق بانت 
من زوجها ولا يِورٌ لها أن تتزوّج حتّى ترى الطّهِرٌ من تلك 
الحيضة: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز 
بن حمل التراورديي عن ثور بن زياد عن عكرمة عن ابسن عباس 
قال: إذا حاضت الثالثة فقد بر نت منف إلا أنها لا نتروجُ حتى 
وساي مدال رخا مساق ليده ف 

قال: و ل 
في ذلك طائفة: 

اموه بن النهال حبرا عاد بن زيار مين 


- مسألةٌ: وعدةٌ المطلّقة الموطوءة الَتي تحيض 


/م- كتاب العدّد 


ميرائة فاتيّ معاوية بنُ ابي سفيان في ذلك» فارسل في ذلك إلى 
رهط من أصحابب رسول الله َك منهم: فضالة بن عبيضٍ فلم 
يد عندهمْ بذلك علماً. واضطرب في ذلك أحمُ بن حنبل: فمرة 
فا الأقراء الأطهاة وم قال: الأقراء اللينضن» -ومرَة توقاقت فى 
ذلك. 

واختلف القائلٌ بأنّها الحيضٌ: 

فقالت طائفةٌ: له رجعة ما كانت في الحيضة التَالفق فإذا 
رأت الطْهرٌ منها فلا رجعة عليها: 

كما روّينا من طريق عباء الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني 
ل ل 

وهو قولٌ سعيدٍ بن جبير. 

روّينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيان بن عبينة 
عن عمرو بن دينار عن سعيار بن جبير قال: هرّ أحوا بها ما كانت 
في الدّم. 

وهو قولٌ ابن شبرمة, والأوزاعي. 

وروينا عن بعض الصّحابةٍ ما يدل على ذلك: 

كما وؤينا قن طريق غالك عن ناقم عن ابن عير قال 
عدَةٌ الأمدٍ حيضتان» وعدّةٌ الحرةٍ ثلاث حيض. 

ومن طريق الزهِريُ عن قبيصة بن ذؤيبه عن زيل بن 
ثابت مثلّ ذلك سواءً سواءً. 

وقالت طائفةٌ: 

كما روّينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن زيل بن 
رفيع عن معبلر الجهيّ قال: : إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالشةٍ 
فق بانت منه. 

وقالت طائفةٌ: إنّ له أن يرتجعها ما لم تغتسل من الحيضةٍ 
الثالثة: 


كما روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة 
عن منصور عن إبراهيمَ التخعي عن علقمة عن ابن مسعودٍ أنه 
كان عند عمر بن الخطّاب فأتته امرأة مع رجل فقالت: : طلقي ثم 
تركني حنّى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطعَ عني الدَمُ 
وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرعَ الباب وقال: قاذ راجعتك» 
فقالَ عمرٌ لابن مسعوج: ما تقول فيها؟ فقالَ: أراه أحقّ بها ما 
دون أنْ تمل لها الصّلاةء فقالَ له عمرٌ: نعم ما رأيت: وأنا أرى 
ذلك. 


ومن طريق عباد الرّزّاق عن معمر عن الزّهري عن سعيد 


1م - كتاب العدّد 


ا أن رجلا 
ا ارات مامه قلس ارندة أن سل من بدي إلا 
و 
إليه - وصحٌ مثله أيضاً عن ابن مسعود. 

ومن طريق عباء الرزّاق عن معمر عن زياد بن رفيع عن 
أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: أرسل عثمانٌ إلى أبي بن 
كعسي في ذلك» فقال أبي بن كعبي: أرى أنه أحق بها حتّى تغتسل 
من حيضتها الثالئيه وتحل لها الصّلاة؟ قال: فما أعلمٌ عثمان إلا 
أخذ بذلك. 

ومن طريق وكيع عن محمد بن راشدٍ عمن مكحول عن 
معاذٍ بن جبل» وأبي الدّرداء مثلة. 

ومن طريقي وكيم عن عيسى الحناط عن الشعي عن ثلائة 
ل ل 0 

ا 00 
أبي كثير: أن عبادة بنَ الصّامت قال: لا تين حتّى تغتسل من 
الحيضة الال وتحل ها الصّلواتُ وصحٌ هذا عن عطاء بن أبي 
رباح وعباد الكريم الجزري» وسعيد بن اليب والحسن بن حي 
وسوّى في ذلك بِينَ المسلمة والذمية. 

وقال شريك بن عبد الله القاضي: إن فرطت في الغسل 
عشرينّ سنة فله الرّجعةٌ عليها. 

قال أبو محمّدٍ: هذا ظاهرٌُ ما روّينا عن الصّحابةٍ آنفاً - 
نعني القائلينَ: هو أحقُ بها ما لم تغتسل وتحلٌ ها الصّلوات. 

وقالت طائفة: 

كما روينا عن عباو الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيلَ 
بن مسلم عن الحسن البصري قال: إلا أن ترى الطهرٌ ثم تؤخرٌ 
اغتساها حتى تفوتها تلك الصّلاة فإِنْ فعلت فقذ بانت حيتئلر. 

وبه يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة. 

ول يرسيلا رامبكاة: ا 0 
0 

قالوا: وأمًا الدَميّة فباتقطاع الدّم من الحيضة الثالئة تتقضي 


- مسألةٌ: وعدَةٌ المطلّقةٍ الموطوءةٍ التي تحيضٌ 


كلما 


عدتها وتحل للأزواج - كانت عدّتها عشراً أو 
اغتسلت أو لم تغتسل. 

قالوا: وأمًا المسلمة الي حيضها اقل من عشرة آيِامٍ فله 
الرّجعةٌ عليها ما ل تغتسل كلّها ول م ببق ها من الغسل إلا عضو 
واحدٌ كامل. 

قالوا: وكانّ القياسٌ أنه إِنْ بقيّ لها عضو كاملٌ لم تغسل أنْ 
لا يكون له عليها رجعة. 

قالوا: ولكنْ ندعٌ القياس» ونستحسنٌ أنْ يكونّ له عليها 
الرّجعة» فإنْ لم يبقَ لها أنْ تغسلَ إلا بعضّ عضو فلا رجعة له 
عليهاء وق حل لها الرّواج. 1 

ولأبي حنيفة قولٌ آخرٌ - وهو أنه إن بقيّ عليها من العضو 
أكثرٌ من قدر الترهم البغلي' فله الرّجعة أعليها فلا بف عليها نه 
قدرُ الدّرهم البغلي فلا رجعة له عليهاء ولا يحل لها الزُواجُ حتنى 
تغسلّ تلك اللمعة. 

قال: فلرْ رأت الطهرٌ من الحيضة الثالشةٍ وهيّ مسافرةٌ لا 
ماءً معها فتيمّمت» فله عليها الرّجعة ما لم تصل 
0 قال: فلو وجددث ماءً قذ شرب منه حمارٌ - ول تِدْ غيره - 
فاغتسلت بوه أو تيمَّمتْ فلا رجعة له عليهاء ولا يحل مم ذلك لها 
الرُواجٌ. ش 

قال أبو محمّد: أَمَا قولٌ أبي حنيفة ‏ ففي غايةٍ الفساد.. 

وهو قول لا يعرف عن أحلر قبله. 

وكذلك تحديدُ من حدٌ انقطاعً اعد بن يمضي لها وقلتٌ 
صلاةٍ فلا تغتسل؛ لأنه قولٌ لا دليلَ على صحّته أصلاء لا من 
قرآن» ولا من سنةٍء ولا روايةٍ صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا قول 


صاحببي. 


وكذلك قولٌ من قالَ حتى تغسل فرجها من الحيضةٍ 
الثالث فسقطت هذه الأقوالٌ كلها. ول يبىَ إلا قولُ من قالَ: هو 
أحق بها ما لم تغتسل وتحلّ لها الصّلاة وقول من قالَ: إِنْ بطهرها 
من الحيضة الثالثةٍ تتم عدتها - وهوّ قولنا. 

فوجدنا حجّةَ من قال: هوّ أحقُ بها ما لم تحلّ لها الصّلواتٌ 
- يحتجَون بأنه صحٌ عن عمر بن الخطابيه وعليّ بن أبي طالبيه 
وابن مسعوج. 

وروي عن أبي بكر الصَّدَيقء وأبي موسى الأشعري» 
وأبي بن كعبيه ومعاذٍ بن جبل» وأبي الدرداء» وابن عباس» 
وعبادة بن الصّامت وغيرهم: فإأل يمح عنهم . 


١مل‎ 

قالوا: ومثلٌ هذا لا يقال بالرأي. 

قال أبو محمٍّ: وما نعلمُ لهم شغباً غير هذاء وهوّباطل؛ 
لأنه لا يحل أنْ يضاف إلى رسول الله يي بالظّنٌ الذي أخيرَ عليه 
الملا واليلدء اله قذي لديف :11 يات عه عليه الميالة 
والسلام لا سيّما والثابتُ عن عمرّء وابن مسعوٍ ما ذكرنا قبل 
من أنه رأ رأياه لا عن أثر عندهما قالاه. ومع ذلك فلا يفرح 
الحنفيود بهذا الشغبي » فهم أوَلُ مالف للصّحابة في هذا اللكان؛ 
أن الثابت عمّنْ ذكرنا من الصّحابة - رضي اللَّه عنهم أن له 
الرّجعةَ ما لم تحلٌ لها الصّلاة وهم يقطعونٌ عنه الرّجعة قبل أنْ 
تحل لها الصلاة إذا بقىّ لما شيءٌ من أعضاء جسدها ولو قدرَ 
الدّرهم. 0 1 

قال أبو محمّدٍ:وقذ خالف من ذكرنا هذا من رأى من 
الصحابةٍ أنّ بدخوها في الحيضة الَالعَةٍ تتم عدّتها ‏ فبطلَ هذا 
القولٌ أيضاً بلا شك إِذْ لا دليلَ على صحّته من قرآن» ولا سكق 
ولا رواية سقيمقه فلم بق إلا قو من قال إن باتقطاع الدمٍ من 
الحيضة الثالئةٍ تنم عدتها. 

وهو قول من قال: الأقراءُ الحيض» فوجدنا من حجتهم 
أنه لوْ كان القرءُ الطّهرَ لكانت العدةٌ قرأين وشيئاً مسن قرء واللّه 
تعالى أوجب ثلاث قروءء فصحٌ أنها الحيضُ الي تستوفى ثلاث 
منها كاملة. 

قال أبو محمّد: ليس كذلك بل , 
وبعض الحيض حيض. 

قال أبو محمٍّ:وذكروا ما روّيما من طريق أبي داود 
أخبرنا محمّدُ بِنْ مسعودٍ أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن 
مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة أم الْؤمنين عن 
0 «طَّلاقٌ الأمَةِ طَلْقنَان وَعِدُهًا حَيْضَتَانَ». 


بعض القرء قرءٌ بلا شك» 


الحسن بن أبي غسَانَ أخبرنا أبو يحبى سر 
أغبينا عله بن عامل بو سمرة الأخبني احينا عمز بن 
قال: 5 رسو 1 الله : اطَلاق الم تان و 00 حَيِضتانه. 

قال أبو محمّد: هذان خبران ساقطان لايجورٌ الاحتجاجٌ 
بهما؛ لأنْ مظاهرٌ بن أسلم ضعيف. 

وكذلك عمرٌ بن شبيبي وعطيّةٌ ضعيفان لا يحتجٌ بهماء 
ولوْ صم أحدهما أو كلاهما لما تخالفناة. 

قال أبو محمّد: فإِنْ ذكرٌ ذاكرٌ الخيرَ التَابتَ عَنْ رَسُول الله 


- مسألةٌ: وعذةٌ المطلقةٍ الموطوءة التي تحيضٌ 


/ام- كتاب العِدّد 


يذ أنه قَالَ لِلْمُسْتَخَاضَةَ: «إذًا َناك فُرْوْك فَلا نَصَلّي وَإِذَا مَرْ 
القَرءُ ؛ نطَْرِي ثم صَلي ين القرء ء إِلَى القَْء؛ والخبرٌ الشابتُ عنه 
عليه السلام أنه أمرها أنْ تتركَ الصّلاةٌ قدرٌ أقرائها وحيضتها. 

قلنا: لم نتكز أن الحيضّ يسمّى قرءاء كما ألكمْ لا تتكرونٌ 
أن الطهر يسمّى قرءاً» وإنْما اختلفنا في أيّ ذلك المرادٌ من قوله 
تعالى: ثلاث قرُوء». 

وقالوا: نما أمرّ اللّه تعلل بطلاقٍ التساء لاستقبال العدة. 
قالوا: فلو كان القرءُ هر الطّهرٌَ لكان مطلقاً في العدة. 

فقلنا: هذا خطأ من حكمكمٌ وبنائكم على مقدّمةٍ صحيحةٍ 
ونعم أن الطّلاقَ إثما أمرّ اللَّه تعالى بالطّلاق في استقبال العدّق 
فلو كانت العدة التي هي الأقراءٌ الحجيض» لكان بِينَ الطّلاق وبينَ 
أوَل العدةٍ مد ليست فيها معتدة» وهذا باطل. 

قال أبو محمّدٍ: فسقط كل ما احتجّوا به - ويقي قولنا - 
فوجدنا حجّة من قال به: ما رؤيدا من طريق البخاري أخبرنا 
إسماعيل بن عبل الله أخبرنا مالك عن نافم عَن ابن عُمَرَ عُمَرٌ: «أنّه 
طَلَقَ اَن وَهِيَّ حَانِض» فَسَأنَ عُمَرٌوَسُول الله 1 عَنْ ذلك 
َال وَسُولُ اللَه تي مُه فَلْيرَاجعْهَا ثم ليها حَتَى طهر ثم 
تحيض ثُمْ َطهر ٠‏ م إن ئناه شك بَعْكُ وإ اء طَلْقَ قَبَلَ أن 
يمس تبك العدئة الْتِي أمَرَ الله تَعالَى أن تَطْلَقَ لَهَا النسَامه. 

فأشارٌ رسولٌ الله مذ إلى الطهر»ء وأخبر أنه العدّة الي أمرّ 
اللّه تعالى لذ تطلق ها النساه - فصح أن القرء ءَ هر الطهرٌ. 

وأيضاً - فإن العدة واجبة فرضاً إثرَ الطّلاق بلا مهل - 
فصحٌ أنها الطّهِرٌ النَصلٌ بالطّلاق» لا الحيض الذي لا يتصل 
بالطّلاق. 

ولوْ كان القرءُ هرّ الحيضّ لوجب عندهمٌ على أصلهمْ 
فيمنْ طلقّ حائضا أنْ تعتدٌ بتلكَ الخيضة قرءا - وقد قالَ بذلك 
الحسن: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطرٍ 
عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن فيمن طلق 
امرأته ثلاثاً وهي حائضن أنها تَعتكُ بها من أقرائها. 

وقال ابن أبي عروية: : وحدثني قتاد وأبو معشرء قال قتادة 
عن سعيل بن المسيبو» وقال أبو معشر عن إبراهي قالا جيعاً: لا 
تعتل بها 

قال أبو محمّد: وأي القولين كان 2 اللّه تعالى» فالأقراءٌ 
الأطهارٌ 1 م الجيض» فإِنّ قولنا يقتضيهما جميعاً؛ لأن الطلاق يق في 
لطر لي لي وبين الطَهْر الأوّل 


/إم- كتاب العدّد 
والثاني حيض» ثم بِينَ الثاني والغالث حيض» ثم دفعة حيض آخر 
الغلاش. 

وقد قلنا: إن بعض الحيض حيض» وبعض الطَهرٍ طهر 
وبعض القرء قر فهي ثلاثةٌ أقراء بكل حال. 

وبقول الحسنُ نقولٌ إنْ طلّقها ثلاث - وهيّ حائض - فإنها 
تعتدٌ بتلكَ الحيضة» ثم بالطهر الذي يليهاء ثم بالحيضةٍ الانيةِ ثم 
7 ظ212 رأت الطهرَ منها - فهر طهرٌ 

وهكذا القولُ في عدَةٍ الأمةٍ الى تعتق فتختارٌ فراقَ زوجها 
- إِنْ كانت حينٌ ذلك حائضاً - ولا فرق. 

وكذلك نقولٌ في المطلقةٍ ثلاث في طهر مسّها فيه وفي 
المعتقةٍ تختارٌ فراقٌَ زوجها أنهما يعتدان بذلك الطهر قرءاً. 

وقذ صح عن الزّهريّ أنها لا تعتدُ به لكنْ بثلاثةٍ أقراء 
مستأنفة. 

0- مسألة: فإن اتبعها في عدتها قبلَ اتقضائها 
طلاقاً بائئأه ولم تكن عدتها تللك من طلاق ثلاش مجموعةٍ ولا من 

طلقةٍ ثالث فعليها أن تبتدئ العدة من اوها فإن طلقها بعد نين 

ثالث فتبتدئٌ العدّة أيضاً ولا بد وكذلك لرْ راجعها في عدتهاً 
فوطئها أو لم يطأها ثم طَلّقها فإنها تبتدئٌ العدّة ولا بد. 

ورؤينا مثلّ قولنا عن طائفةٍ من السّلفبي: 

كما روينا من طريق عباء الرؤّاق عن معمرء وغيره عن 
قنادة أن جايرٌ بنَ عب اللّىِ وخلاس بنّ عمرو» قالا جميعاً في 
المطلقة في العدَ: تعتهُ من الطّلاق الآخر ثلاث حيض. 

ورؤينا عن ابن مسعوج: أنها تبي على عدئها من الطّلاق 
الأول. 

وهو قول إبراهيم النخعي» وسعيد بن المسيّب والحسنٌ» 
وأبي قلابة - وبه قال الزُهريٌ» وقتادة. 

قال أبو محمد: وبه يقول أبو حنيفة, ومالك 
والشافعي, إلا أن أبا حنيفة ومالكأء واحدّ قولي الشافعي ني 
التي يراجعها في العدَةٍ ثم يطلقٌ قبل أنْ يطأها: أنها تستأنف العدة. 

وقال الشافعي مرة: تببى على عدتها من الطلاق الأول. 

قال أبو محممّد: ماتعلم لح ته من قراق ول عنس 
اصلا ولا متعلّقَ هذه الطّوائفي فيما جاءً عن ابن مسعود في ذلك؛ 
لأنه. 


49- مسألة: إن أتبعها في عدّتها قبل انقضائها 


ليل 


خير: حاثناه عبد الله بن ريبع قال: أخيرنا محمّدُ بن 


معاوية القرشيٌ أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن يحبى بن 
أَيُوبَ المروزي أخبرنا حفص - هوّ ابن غياث - أخبرنا الأعمش 

عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبر الله بن مسعود قال 
طلاق الس يطّقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماعء فإذا جاءً 
وطهرت طلّقها أخرى فإذا حاضت وطهكزت طلتها اغنرى؛ ف م 
تعتدٌ بعد ذلك بحيضة قالَ الأعمشُ فسألت إبراهيم النخعي» فقال 
مثل ذلك. 

قال أبو محمّد: كل هؤلاء الطوائفب غالفون لل صحٌ عمن 
ابن مسعودٍ هاهنا أنه السنة؛ لأنهمْ كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا 
في العدّق والمالكيّون والشافعيّون لا يرون الحيضّ عدة. ولا 
عجب أعجبُ تن يحتج بقول سعيلد بن المسيّبه في ديةٍ أصابع 
المرأة: هي السنة يا ابن أخي, ويحتجٌ بقول ابن مسعودٍ هاهنا أنه 
السنة. 

قال أبو محمّد: وأمًا نحن فلا حجّة عندنا فيما عدا نص 
قرآن وسنة ثبت حكمها عن رسول الله تلظ. وحجّتدا لقولنا 
هاهنا: هرَ أن الله عر وجل ! نما اسقط العدةً عن امطلّقةٍ غيرٍ 
الممسوسةٍ فقطء وأوجبها على المطقةٍ الممسوسةٍ. وأمرّ الله تعالى 
من طلّق أن يطلّقَ للعدّ وجعلٌ العدّة على الي تحيِضُ ثلائة 
قروء. . وعلى الت لا تحيض - لصغر أو كبر - ثلائة أشهر. 


وحكمٌ تعالى أّها امرأته مالم تتقض علاتها منة: يتوارثان» ويلحنها 


طلاقة» فهر إذا طلقها ثانية: مطلّقٌّ امرأته الموطوءةٌ منه في ذلك 
التكاخ بلا شك فعليها أنْ تبتدئ العدّة من إثره بلا فصل. 

ومن الباطل أنْ يتقدم م شيءٌ من العدَةٍ قبل الطّلاق» كما سس 
الباظظل طلاق موظوعو بلا عد أو طلاق موطوءةٍ يكونُ قرءاً 
وانخدا أو قرأين» ولا بد لمخالفينا هاهنا من أحدٍ هذه الوجوه 


الثلاثة - وهي كلها باطلٌ بيقين. 

وكذلك من المحال أن تبي المرتجعة على عدَةٍ قاذ بطل 
بالرجَعق ِذْ من الباطل أن تكون م رتجعة وهي بعد الارتجاع في 
العدَةٍء وبالله تعالى التوفيق. 


7 9 مسألةٌ: نإن كانت المطلّقةٌ حاملا من الذي 
طلقها أو من زنى أو بإكراه فعدّتها وضع حملها - ولو إثرَ طلاق 
زوجها لها بساعةٍ أو 0 فإذا 
وضعته ‏ كما ذكرنا - أو أسقطته فقد انقضت عدّتها وحل فها 
الزواج. 

وكذلك المعتقة - وهيّ حاملٌ - تتخيّرٌ فراقَ زوجها ولا 


6ك 
فرق. 

وكذلك المتوفى عنها زوجها - وهيّ حاملٌ من أو من 
زنى؛ أو من إكراه - فإن عدّتها تنقضي بوضع آخر ولد في بطنها 
- ولو وضعته إثْرٌ موتو زوجها - وها أن تتزوج إِنْ شاءت. 

وكذلك لرْ اسقطتة» ولا فرق. 

برهان ذلك: قول الله عر وجل: ظوَأُولاتُ الأحْمَال 
أجلو أن يَهْنَ حَمْلّهُْ» فلم يخخص عر وجل كون الحمل منه 
أو من غيره - وسواءٌ وطئها الرُوجُ أو لم يطأها؛ لأن اللّه تعال 
قال ما ذكرنا. 

وقالَ تعالى: يا يها الَِينَ آمنُوا ذا نَكَحْتُم المؤينات ثم 
تَْتدُوتهَا4. 

قال أبو محمٍّ: فاحتمل أن يسني هذه من الأولى فيكونٌ 
المراٌ: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعنّ جهن إلا الأواتي 1 
سوه وه حواملٌ منكم من تشفير أو من غيركم. واحتمل أن 
تستثنى الأولى من هذه فيكونٌ المرادٌ: نم طلّقتموهنُ من قبل أن 
عَسّوهنٌ فما لكمْ عليهنٌ من عذةٍ تعتدونها إلا أن يكن حواملَ 
منكم أو من غيركم» فواجب أن ننظرّ أي الاستعمالين» أو أي 


الاستثناءين هرّ الحق» إِذْ قد ضمنّ عرٌ وجل بان ذلك فيما أنزل 
إلينا من شرائعه: 


ذكرناه ف “أ مسال من الطّلاق في كيدا هنا" بإسنادو. 
فوجدنا فيه «أنه يلظ قال مرزه: َلْيْرَاجِعْهَا نم طلقا طَاِراء أو 
حَامِلا منةا. 

وفيه أيضاً «إذَا طَهُرَتْ فَلْيِطَلَقْ أو لِيْسْبِكء وَقَرَأ رَسُولٌ الله 
تا «يا أنه الي إذَا طَلَقتم الَْاءَ َطَلْقَوهُنَ قبل ديه ن14. 

قال أبو محمّد: فصحٌ أ طلاق المحاملٍ جائرٌ عموماء إِذ 
هذا منه عليه الصلاة والسلام تعليمٌ لكل مطلّقٍ إلى يوم القيامةء 
سواءٌ كان الحملٌ منه أو من غيره؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام فم 
يخص حاملا من حامل من غير وأنْ تلك الخال هو قبل عدتهاء 
فوجبت العدةٌ عليها بم ذكرناء ول ع أن يسقط هذا الحكم إلا 
بيقينء ولا يقين في سقوطه إلا في الطلقة الي لم يطاها وليست 
حاملا فقط. وإذا صمح أنّ عليها العدّة فقذ وجب ضرورة أن له 
الرّجعةَ عليها ما دامت في العدّةٍ من» طلاقبء وعليه التفقة 
ويتوارئان» ويلحقها إيلاؤة» وظهارة؛ ويلاعنها؛ لقوله تعالى: 
ورهن أحئ بِرَْصنْ في ذلِك». 


- مسألةٌ: فإن كانت المطلقةٌ حاملا من الذي 


/لم- كتاب العدّد 


ولقوله تعالى: لفَأَمْسِكُوسُنْ بمَعْرُوفي أو فَارقُوهُنٌ 

وباللّه تعالى التُوفيق. 

وكذلك نقول: إنه إن طلقها وعدّتها بالأقراء أو بالشهورء 

ثم حملت قبل تمام العدةٍ منه أو من غيره بنّى أو بإكراي فإنّها 

تتتقلُ عدتها إلى وضع ذلك الحملء فإذا وضعت فقذ تمت علاتها. 

وكذلك لز مات فحملت في عدّتها من وفاته من زئى أو 
إكراء فإ عدّتها تنتقل إلى عدَةٍ الحامل بوضع الحمل؛ لأن كل 
ذلك داخلٌ في عموم قوله تعالى: «رأولات الأخْمال أَجَلْمُنْ أنْ 
يَضَعْنَ حَمْلَهُن4. 

وقذ غلب رسول اللّه تا وضع الحمل في الوفاةٍ على 
الأربعةٍ الأشهر والعشر: 

كما رؤينا من طريق أحمدّ بن شعيب أخيرنا حسينُ بن 
منصور بن جعفر التيسابوري أخبرنا جعفرٌ بِنُ عون أخبرنا يحبى 
بن سعيدٍ - هو الأنصاري - أخبرني سليمان بن يسار أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي قال: ابِعثنا كرنيا - هُوَ مَْلَى ابن 
عَبّاسٍ - إلى أم سَلَمَة أم الي فَجَائنَا مِنْ عِددهَا أن سْبَيعَة 
وَضَعمْتَ بَمْدَ وَفَاةِ رَرْجهَا بياب فَأمَرَهَا رَسُوكُ الله اط أن 
روجا 

وأمَا قولنا 'آخرٌ ولد في بطنها' فلقول اللّه عر وجل: 
َأجَلوَُ أ يَضَعْنَ حَمْلَُنَ» فمتى ما بقي من حملها شيءٌ ء في 
بطنها: لم تضع حملها. 

قال أبو محمّد: ولحمَّدٍ بن الحسن قولُ هاهنا نذكره - 
ليحمد الله تعلل سامعه على السّلامةٍ - وهو أنه قال: إذا خرج 
من بطن المرأةٍ من الولدٍ النصفُ فقذ تمت عدتهاء لا يعد في ذلك 
التصفب: فخداكٌ ولا ساقا» ولا رجلاتٌ ولا رأسه. 

وقال أبو يوسف: من قال لأمته وهي تلد: أنت حرَة فإِنْ 
كانت حينَ قوله ذلك قد خرج نصفه الذي فيه رأسه فهيّ حرةٌ 
والولد حر وإ كانت قذ خرج نصفٌ بدنه سوى راسه فالولدُ 
ملوك وهيّ حرّة. روى عنهما ذلك جميعا هشامٌ بن عبيد اللّه 
الرّاوي في سماعه منهما. 

قال أبو محمّدٍ: فليعجب ساممٌ هذا من هذا الاختلاط 
أثراه البائس كان من الغرارة بحيث لا يدري أنه منى خحرج راس 
المولودٍ ومنكباء ه فإنه في أسرع من كرٌ الطَرفهٍ يسقط كلّهُ فمتى 
يتفرع لتكسيرٍ صلب المولود ومساحته؟ حتّى يعلم أخرج نصفه آمْ 
أقل أمْ أكثرٌُ وأنّه متى خرج رأسه ومنكباه فإنه لا يمكنٌ البنّة آنْ 


/7م- كتاب العدّد 


يتم قوله أنتم حرة حتى يقعٌ جميعة. أتراه خفيّ عليه أنها الممسكينة 
في ذلك الوقت ' أشغلٌ من ذاتو النحيين ' إذ العجب ليكثر من 


نسبةٍ من هذا مقدارٌ علمه إلى شيء من العلم - وحسبنا الله ونعمَ 


الوكيل. 
فإ بقىّ من المشيمةٍ ولو شيءٌ - فهيّ في العدَةٍ بعدُ؛ لأنها 
من حملها المتولدٍ 


مع الولد سواء سواء. 
يك ايك يديا قوسي 
تضم جيعه فلم تضخ حلهاء وباللّه تعال التوفيق. 


5 مسألة: فإن كانت الطلتةً لا ميض لصفر 
أو كبر أو خلقةٍ وم تكن حاملا وكان قاذ وطنها: فعدتها ثلاثة 
أشهر من حين بلوغ الطّلاق إليها أ و إلى أهلها إِنْ كانت صغيرة؛ 
لقول الله تعالق: #واللائي يَتِسْنَ مِن الْحيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن 
اريم َمِدتُهُنُ لان أَشهرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ». 

وهذا قول أبي حنيفة, والشافعي وأبي سليمان, 
وأصحابهم - يعني: لزوم ذلك للصغيرةٍ والكبيرة. 

وقالَ مالك: لا عدَة على الصّغيرةٍ جداً. 

قال أبو محمّدٍ: ولا نعلمُ أحداً قالَ بهذا قبلهُ. 

وهو قول فاسدٌ؛ لوجوو: 

أحدها - أنه تخصيصُ للقرآن تالف لحكمه. 

وثانيها - أنه اوجب عليها عدّةَ الوفاة - ولو أنها في المهاد 
- وأسقط عنها عدَةً الطّلاق - وهيّ موطوءة مطلّقة - وهذا 
افد ار اسان 

وثالئها - أله م يح متهى الصّغر الذي أسقط فيه عنها 
عدة الطّلاق من مبدآ وقتي ألزمها فيه العدّة ‏ وهذا تلبييس لا 
خفاة بفسادوه ومزج للفرض بما ليس فرضاً. ويكفي من هذا كلّه 
أنه قولٌ لا دليل على صحّتهء لا من قرآن» ولا ستقٍ ولا روايةٍ 
سقيمة ولا روايةٍ فاسدٍء ولا قياس» ولا رأي له وجة» ولا قول 
سلفي - وما كان هكذا فهرٌ ساقط بيقين. 


6- مسألة: فإنْ طلّقها في استقبال أوّل ليل من 
الشّهر مع تام غروب الشّمس اعتدت حتّى يظهرٌ هلالُ الشّهرٍ 
الرّابع» فإذا ظهرٌ حلت من عذتها. 

إن طلّقها قبل ذلك أو بعده لزمها أن تعتدُ سبعاً وثمانينَ 
ليلةً ثلهن من الأيَامٍ كملى؛ إلى مشل الوقت الذي لزمتها فيه 


- مسألةٌ: فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها 


لبيك 


العدّة. ولا يلغى كسرٌ اليومء ولا كسرٌ اللَيلةِ؛ لأنه لا يجورٌ أنْ 
يكون بين أل عدّتها وبينَ وقسو لزوم العدَةٍ لها فرق أصلاء لا ما 
قل ولا ما كثر. فإذا أت ما ذكرنا حلّتَ؛ لقول رسول الله تلظ 
«الشهر يَسْعْ وَعِشْرُونَ» وقد ذكرناه في ' كتاب الصيام ' بإسنادو. 

فإن قيل: إن قذ لزمتها عدّة بيقين فلا تحرج منها إلا بيقين. 

قلنا: : هذا وضع فاسد لك قذ لزمتها عدة بوحي اللّه عر 
وجل إلى رسول الله تن بيقين من قبل الوحي الذي ذكرنا لا 
يت عا ين ل لاسي ار تر ار ااي من 30 

0 
يحل أن يزاد على ذلك شيءٌ بوسوسة لا أصل لها «وّمَا كَانَ رَبّكَ 


نسيياً. 


- مسألة: وقد قلنا: إِنْ أسقطت الحاملٌ 
المطلقة أو المتوقى عنها زوجها؛ أو المعتقةٌ المنخيّرة فراقَ زوجها: 
حلّت. وحدٌ ذلك: أنْ تسقطه علقةً فصاعداًء وأمًا إِنْ أسقطت 
نطفة دون العلقة فليسَ بشيء لا تنقضي بذلك عدة. 

برهان ذلك: ما ووينا من طريق معام اغبرنا ادي يكت 

بن أبي شيبةه وححمَدُ بن عبد اللّهِ بن ميرء قالا جميعاً: انا انلو 

معاويةه ووكيمٌ» قالا جميعاً: آنا الأعمش عن زيدٍ بسن وهو عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسو الله تك: «إن أَحْدَكُمْ يُجْمَعُ 
حَلْقَه في بَطْن مه أبَعِينَ يما نّم يَكُونٌ عَلَقَة وذكرٌ باقي الخبر. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الطَاهر أحمدٌ بن عمرّ بن 
السّرح أخبرنا ابن وهبم أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي الرْبِير 
لكي أن عامرٌ بنَ وائلة حددئه أله سمعٌ حذيفة بن أسيد الغنفاري 
يقول: سمعت رسول الله تي يقدول: «إذَا مَنَ بالنطَْةٍ يمان 
وَأربَعُونَ ليْلهبَعَتَ الله إلا مَك َصَوْرَهَا وَحَلقَ سَنَْها وََصرَها 
وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهًا وَعِظَامَهًا نم قَالَ: يَارَب أذكرٌ ا م أنمَى) وذكرٌ 
بالى الخار 

قال أبو محمّار: معناه خلق الجملة الي تتقسمٌ بعاد ذلاك 
سمعاً وبصراً وجلداً ولحماً وعظاماً - فصح أن أوْلَ خلق المولودٍ 
كونه علقةً لا كونه نطفة وهيّ الملهُ. ' 


1- مسألةٌ: فإِنْ طلقت الي لم تحض قط ثم 
حاضت قبل تام العدّة سواءً إثرَ طلاقها أو ني آخر الشهر فما 
بينَ ذلك: تمادت على العذةٍ بالشهور» فإذا متها حلت وم تلتفت 
إلى الحيض. 


81١ 


وكذلك ار لت مها اورمو ايه إل بالاتهاء افل 
انقضاء الثلاثة ة الأشهر فلو مات هوّ قبل انقضاء الثلاثئة الأشهر 
ابتدات عدةٌ الوفاة كاملةً. ا 

برهان ذلك: قو الله عد وجل: #واللائي يَنِسْنَ من 
الْحض مِنْ نِسَائكُم إن 5-8 فدهن ثَلانَة أَشْهْرٍ واللائي لَمْ 
يَحِضنَ» فإنما أوجب الله عزْ وجل عليها عدة لاثةٍ أشهر إثرّ 
وجوب العدةٍ عليها من الطّلاق» فلا ييطلٌ ما أوجبه الله تعالل 
عليها بدعوى لم يات بها قط نص. 

فإن قيل: الله تعالى قذ اوجب الأقراء بقوله تعالى: 
لوَالمُطَلْقَات يتَريْصنَ بيهن ثَلانَةَ فرُوء4. 

وقال تعالى ايضاً: لوَأُولات الأخْمّال علي أن تعمة 
حَمْلُن» وَهَلِهِ رَوْجَةُ مُطَلقَة. 

قُلنَا: إِنَمَا أَوْجَبَ الله َه ََلَى ما ذكرتم علَى ذَوَاتٍ الأقرّاء 
وَعَلَى ذَوَاتٍ الحْلء وَهَله إِذْ مها عِدَةَ هَذَا الطّلاق إِنْمَا كَانَتْ 
بيقن من اللاثي يَنِسْنَه أو من اللاثي لَمْ يَحِضْنَ وَلَمَ َك أمْلا 
مِنْ ذُوَات الأْرَّ وَلا مِنْ ذَوَات الحمل. 

ين الباطل اليف وَالْمحَال المتيع: أذ يم لله الى 
اعد بالأقرّاء مَنْ لا قر لها جين وُجُوبه العِدَةٍ عَلَيْهَا ٠‏ أو يُلْرم 
اده بالْحَمْلٍ مَنْ ليْسَتْ ذَاتَ حَمْلٍ حِينَ وُجُوبٍ العِدةٍ عَليهَ. 

كما أنّ مين البَاطِلٍ أن يَحُولَ بين وَقْتٍِ وُجُوبٍ الهِذَةٍ ين 
الطلاق» أو الْوْسَب تن الوق وَقت ليس من الوه لِقَوْئِه عليه 
المللاه والتلام: طلقم لعبلٍ ِدبْن» وَقَذ ذَكرناه فَبْنَ هذا 


عه 


بإسناده إلا أن أي بذَلِكَ نص جَلِيَ فيُوقفُ عنده. 


وَأَيْضاً - فَإِن ار إِنمَا هوَ ماب ين لصتن من الطُمْرِ 
حَالهَا نَأ تُحِض وَبشد التبأس من المحيض لَب كزْءا ل 
َل أن تعد بالأقراء مَنْ لَمْ تلق فِي اسْتقبال قُرْءِ هِي فبيه 
وَهِيَ وَإِنْ كان وَلَدُهَا مِنْه لاجقاً به لأنهَا َوْجَنُه َك فَقَذْ قلنا: 
إن وَطْأه لَّهَا لبس رَجْعَقٌ وَلا طَلاقاً فَتَدِئُ اعد مِنْهُ. 

وَقَد اذْعَى قَوْمٌ الإجمَاعَ ماما وَهَذَا بَاطِلُ لأنّهُمْ لا 
يعون عَلَى إيراد كَلِمَّةٍ في ذَلِكَ عَنْ أَحَدِ الُحَابةٍ - رضي الله 
عنهم - إِنمَا جَاهتْ في ذَلِكَ نار عَنْ َمَئَة من النَابعِينَ فقَط: 
وَهُمْ: عَطَاك وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ المسَيِب وَالوُهْرِي وَالْحَسَنُ 
وَقَادَه وَالنْحَمِي وَالشَعْبِي - وَهِئْلُ هَذَا لا يعد إِجْمَاعاً إلا من 
امْتّجَارَ الكزب عَلَى الم 

قَالَ أبو مُحَمِ: نم استذرَكنا النْظَرَ في قَوْل الله تَعَالَى: 
تربص بصن بأنشيهنٌ ثلاثة قرو وقوله تعالى: #واللائي يسن 


-١ 948‏ مسألة: وأمًا المستحاضة الت لا يتميّرُ دمها 


/م- كتاب العدّد 


من الحيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن انم فَعِدنهُْ ثَلانهُ نهر واللائي لَمْ 
فوجدنا المعتدّة إذا حاضت في العدَةٍ فليست من اللائي 
ينس من الحيض ولا من اللائي لم يحضنٌ بلا شك» بل هيّ من 
اللائي حضنّ» فوج ب ضرورة أن عدّتها ثلائة قروء - ومن 
الباطلٍ أنْ تكونٌ من اللائي يحضن وتكون عدتها الشهور. 
فصح أنّ حكمٌ الاعتدادٍ بالشهور قد بطل وإِنْ كان بيعضَ 
العذة. 
وصح أنها تنتقل إلى الأقراء» أو إلى وضع الحمل إن 
وأمًا اتتقالها إلل, عدَّةٍ الوفاةٍ إِنْ كان الطلاقٌ رجفا نط 


وإلا فلا؛ فلاتها روج ترئه ويرثهاء فهي متوفى عنها فيلزمها 
بالوفاةٍ عدَةٌ الوفاق» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


4-- مسألة: وأمًا لضان القن« عداميا 
ولا تعرفٌ يام حيضتهاء فإن كانت مبتدأة لم يكن لها يام حيض 
قر ذلك يعدتها: فعدتها ثلانةً أشهر لأنها لم يصحْ منها حيضٌ 
قطأء فهي من اللائي لم يحضن. 


. مقداره ووقته فعليها أنْ تتريّصّ مقدارا توقنٌ فيه أنها قد أنمَتْ 


0000 ولا بد. 


لأقراء - بلا شلك - فعليها قم لان قروو . 


وأمًا إذا تميرٌ دمها فامرها بِبِنْ إذا رأت الدّمَ الأسودّ فهر 
حيض» وإذْ رات الأحمرّء أو الصفرة فهر طهرٌ. 

وكذلك الى لا يتميّرُ دمها إلا أنها تعرفف أيّامها فإنّها تعتدُ 
إذا جاءت آيامها الي كانت تحيضُ فيها حيضاًء وبأيامها التي كانت 
تطهرٌ فيها طهراً. 

وقد ذكرنا. 

برهان ذلك: في ' كتاب الحيض' في ' الطهارة ' من ديواتتا 
هذا فأغنى عن إعادتو» وهي أخبارٌ ثابتةٌ عن رسول الله تلك بما 
ذكرنا. ْ 

وأمًا المستزيبة - فَإِنْ كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور 
فائمتها إلا أنها تقد قدرٌ أنها حاملٌ وليست موقدة بذلاك» ولا بأنها 
ليست حاملاء فهذه امرأة لم توقنٌ أنها من ذوات الأقراء قطعاًء 


/ام- كتاب العدّد 


ولا توقنٌ أنها من ذوات الشهور حتمأء ولا توقنٌ أنها من ذوات 
الأمال بتلاء هذه صفتها - بَلاشك - نعلمٌ ذلك حسّاً 
ومشاهدة. فإِذْ هي كذلك فلا بدلها من التريّص حتى توقنّ أنها 
حامل فتكونُ عذتها وضع حملهاء “أو توقن ألها ليست خائلا 
فتتزوج إن شاءث إذا أيقنت أنها لا حمل بها؛ لأنها قذتَتَْ عدتها 
الممُصلةٌ بما أوجبها اللّه تعالى من الطّلاق؛ إِمَا الأقرائ» وَإِمًا 
الشهورٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

وأقصى ما يكونٌ استريَصُ من آخر وطء وطئها زوجها 
خسة أشهرء فلا سبيلٌ إلى أنْ تتجاوزها إلا وهي موقنة بالحملء 
أو ببطلانو؛ لأن سول اللّه يث أخير بأله بعد أربعة اشهر يفخ 
فيه الروِحُ» وإذا نفخ فيه الرّوحٌ فهر حي إذا كان حياً فلا بد له - 
ضرورة - من حركة. 

وأمًا المختلفة الأقراء - فلا بد لها من تمام أقرائها بالغة ما 
بلغت لا حدٌ لذللك؛ لأن الله تعلل أوجب عليها أن تتريّصٌ ثلاثة 
قروء؛ ول يجعل الله تعالى لذلك حداً محدوداً 9وَمَنْ يَنَمَدٌ حُدُودَ 
الله فقَدْ ظَلَمَ نَقْسَه4 فإِنْ حاضت حيضة ثم لم تحض» أو حاضت 
حيضتين ثم لم تحض» أو اننظرت الحيضة الأول فلم تأنها بعد أنْ 
كانت قد حاضت في عصمة زوجها؛ أو قبلها. فلا بد هؤلاء 
كله من التريئص أبداً حنّى يحضنٌ تامَ ثلاث حيض كما آمرّ الله 
عر وجل أو حتى يصرنٌ في حدٌ اليأس من المحيسض؛ فإذا صرن 
فيه استأنفنَ ثلائة أشهر - ولا بد - لأن الله تعلل لم يجعل العذةٌ 
ثلائة أشهر إلا على الأّواتي لم يحضنْ» وعلى اليائسات من 
المحيض» وهذه ليست واحدةٌ منهماء فإذا صارت من اليائسات 
فحينثار دخلت في أمر الله تعال لها بالعدة بثلاثة أشهر - هذا نص 
كلام الله عر وجل وحكمه - والحمدٌ للّه رب العالمينَ. وفيما 
ذكرنا اختلاف: 

رؤينا من طريق عبد الْرَزّاق عن معمر عن الزّهري أن 
حبَان بن منقلو طلّقَ امرأته - وهرٌ صحيحٌ - وهيّ ترضمٌ فمكدت 

سبعة أشهر لا تحيض ينعها الرّضاعٌ الحخيض» ثم مرض حبَّانُ بعد 
أن طلقها بأشهر. 

فقالوا لهُ: إنها ترئك إِنْ مت فأمرٌ أن يحملّ إلى عثمانٌ» 
فحمل إليه» فذكرٌ له شأن امرأته - وعنده علي بن أبي طالب 
وزيدٌ بن ثابتب» فسأهما عثمانٌ فقالا جميعاً: نرى أنْ ترثه إنْ 
مات» وأنه يرئها إن ماتنتا» فإنها ليست من القواعدٍ اللائي يسن 

من الحيضء ولا من الأبكار اللائي لم يحضن. 

أخبرنا يونس بن عبلد اللّه أخبرنا أحمدُ بن عبد الله بن عبد 

الرّحيم أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشه 


- مسألةٌ: وأمًا المستحاضة هت لا يعميّرُ دمها 


185 


دعبة الب سعرو قلا جم ل الا تلن فلا حي نه 
ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الكوري» ومعمرء 
كلاهما عن منصور بن المعتمر» وحمّادٍ بن أبي سليمان, كلاهي 
عن إبراهيمَ التخعي عن علقمة أنه طلَقَ امراته تطليقة أو تطلقتين» 
م ارتفعت حيضتها سنَةَ عشرٌ شهراً م ماتتا» فقالَ له عبة الله 
بن مسعود: حبس الله عليك ميرائهاء وورّثه منها - هذا في غاية 
الصّحَةٌ عن ابن مسعود. 
وقد روينا هذا بعينه عن ابن عباس وابن عميٌ إلا أنه 
ا 
اح لا ع ا 
من المحيض قالَ: تستأئفُ العدّة حينئلو بثلاثة أشهر قالَ: وسألته 
عن امرأةٍ شاي طلقت فلم تحضن من مرض أو أرتفعَ حيضها 
قال: ا وشاع وسار عافسا حرق 
.أطي ف عل عيأ يا ع ييه 
مرّة قالَ: 5 
ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزّهِريّ مثل ذلك. 
ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الؤناد قال: 


ينبغي ا أن تعتدُ ثلاث حيض - ولو كانت في عشرينٌ سنة إذا 
كانت تحيض وها شباب. 


ومن ' طريق ام ده ديزيذ بن 0 
كاتنت لا تحيض' في السق إلا مرك 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريبء قال عطاء: تعد 
أقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت. - وقالَ ابن جريج: وهو 
قول عبد الكريم ‏ قال عطاءً: فإن وجدت في بطنها كالحشة لا 
تدري» قال: نعم بطنها ولد أمْ لا؟ فلا تعجّل بتكاح حتى تستيينَ 
أنه ليس في بطنها ولدٌ. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن معمر عن الزّمري قال: إذا 
كانت تحيض فعدتها على حيضتهاء تقاربت أو تباعدت. 


١م‎ 


ومن ) طريق عب الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 
دينار عن أبي الشعئاء جابر بن زيار أنه كان يقولل: تعتدٌ أقراءها ما 
كانت 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن سفيان الثوري عن داود بن 
أبي هند عن الشعبي في المرأ ة تحيض حيضاً ختلفاً أن عدّتها 
الحيض؛ ون لم تحض في كل سن إلا مرة. 

ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا عبيدة 
عن إبراهيمٌ قالَ: إذا كانت تحيض فعدتها بالحيض - وإِنْ حاضت 
فك سم 
لتو عر دي لما الك لامر 

قال: أقراؤها ما كانت. 

وهو قولٌ أبي حنيفة, وسفيان الثوري, والثتافعي, وأبي 
سليمان. وأصحابهم» وأبي عبِيدٍ - وقاله الليث في المختلفة 
الأقراء. 

قال أبو محمّدٍ: فكل هؤلاء يقولون مثلَ قولناء وههنا قولٌ 
ثان: 

كما روينا من طريق مالك عن يحى بن 

بن المسيّبي قالَ: قال عمرٌ بن الخطاب أيما امرأةٍ طلقتْ فحاضت 

فا او خعغي 0 رفيا نيعم ؛ فإنّها تنتظرٌ تسعة أشهرء 
فإ بان بها حمل فذلك» وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلائة 
أشهر ثم حلت. 

وصح مثلُ هذا عن الحسن البصري» وسعيد بن المسسبه. 


ومن طريق مالل عن ابن شهابو - هو الزهري - عن 
سعيد بن اليب مل قول عمرٌ في المستحاضة تعتدٌ سنة. 


سعيدٍ عن سعيدٍ 


ومن طريق عبد :الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد 
بن 1١‏ يبه قالَ: إذا كانت في الأشهر مرَةٌ - يعني فى الحخيض - 

فعذتها سن وقول ثالث: 

كما روينا فن طريق عبد الرزاق عن معجر عن ربل 
ل أله سل عن التي تحيضُ فيكثْرٌ دمها حتى لا ندري 

قال: تعد ثلاثة أشهر وهئ اليب التى. 

قال الله عرّ وجل: 9إن ارتَبتُم# قضى بذلك ابن عبّاسء 
وزيدٌ بن ثابته. 


ومن طريق عبد الرّرّاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 


موه ١‏ مساألة: وأمًا المستحاضةٌ التي لا يتميّرٌ دمها 


7م - كتاب العدّد 


دينار عن طاووس قال: إذا كانت تحيض حيضاً مختلفاً أجز 
أن تَعتدٌ ثلاثة أشهر. 


أأعتهنا 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة 
قال: إذا كانت تحيضُ حيضاً عتلفاًفإنّها ريةٌ عدّتها نلائة أشهرء 
قال قتادٌ: تَعتدٌُ المستحاضة ثلاثة أشهر 


ومن طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سفيان - هو ابن 
عبيلة - عن عمرو بن مار عن جاب بن زيار قال إذا كانت 
عيفر كر سكير يكنيها ثانا أخوار 

قال أبو محمّد: اختلف ابن جريج» ا 
على عمرو بن دينار في هذاء كما أوردنا. 

فذكرٌ سفيانُ عن جابر بن زيلر: ثلاثة أشهر 

وعن طاووس: أقراؤها ما كانت. 

ا نه 
وعن طاووس: ثلاثة أشهر 

وأمًا المتاخرون - فإِن الليث بنّ سعدٍ قال: عدَّةٌ المستحاضة 


في الطلاق والوفاة شئة: 
وقال الأوزاعي: إن ارتفعَ حيضْ المطلّقةٍ ثلائة أشهر 
اعتدات سنة. 


وقالَ أحمدء وإسحاق: عدَّة المستحاضة الأقرا» إِنْ عرفت 
أوقاتها وإلا فسنة. 

وقال مالك: إن تحض الطلقةٌ تسعة أشهر متصلةٍ 
ل ستأنفت عدّة ثلاثة أشهرء فإنْ اتهاء وم تحضن فقاذ تمت العدةع 
وحلت للأزواج وإِنْ حاضت قبل تمامها عدّتْ كل ذلك قرعا 
واحداً ثم تننظ الحيض» فإن لم تحضن تسعة أشهر استائفت عادة 
ثلاث أشهر فإنْ لم تحضن حى تتمّها تمن عدتهاء وإن حاضت 
ال أشهر فإنْ لم تحسض 
اعندَتْ ثلائة أشهرء فإِنْ حاضت فيها أو أتمتها دون أنْ ترى 
خيضا فقد غك عذتها. 

قال أبو محمّدٍ: كل هذه الأقوال لا حجّة لتصحيحها من 
قرآن» ولا من ستقٍ ولا روايةٍ ضعيفةء ولا قياسء ولا رأي 
بصي ولا رواية تصمٌ عن صاحيي إنَما جاة في ذلك الرواية 
التي ذكرنا عن عمرٌ مم آنها لا تصحٌ؛ لآنُ سعية بن السيّبو لم 
يسم من عمرٌ إلا نعيه التعمانٌ بن مقرّن. 

وقد روّينا عن عمرٌ خلاف ذلك كما أوردنا آثفاً فما الذي 
جعل إحدى الروايتين عنه أولى من الأخرى. 


/م- كتاب العدّد 


وقالَ مالك: إنما تبتدئ بتريّص التّسعةٍ الأشهر من حين 
ارتفعت حيضتهاء لاامن حين طلّقها زوجهاء إلا أل رفعتها 
حيضتها إثْرَ طلاقهاء فهذه تعد التّسعة الأشهرٌ من حين طلقت. 

قال: والممستحاضة - كذلك عدّتها سنةٌ ‏ الحرَةٌ والأمةٌ 
سواء. 

وكذلك التي ارتفعَ حيضها من مرض - الأمةٌ والحرَةٌ 
سواء. 

قال: : وأا الي ارتفع حيضها من أجل الرّضاع - فإنها 
بخلافي ذلك, ولا د تتم عدتها إلا بتمام ثلاث أقراء كائنة ما كانت. 

قال: وأما المرتابةٌ - فإنّها تقِيمُ حبّى تذهب الريية أو يصحّ 
الحمل» قالَ: وأقصى تريّصها تسعة أشهر. 

قال أبو محمّدٍ: هذه تقاسيمُ لا تحفظ عن أحر قبله. 

إن شغبوا بالرّواية التي هي عن علي» وزيدٍ بحضرة عثمان. 

قلنا: م يقولوا إن ذلك من أجل الرّضاع؛ إنّما يدوا أنها 
ليست من اللاني لم يحضنَ» ولا من اللاني لم ييأسنَ من امخيض» 
فلا يحل أن يقولوا ما ل يقولواء وبالله تعال التوفيق. 


8- مسألة: : وسواءً فيما ذكرنا تقاربُ الأقراء أو 
تباعدها لا حدٌ في ذلك - إلا أنه لا تصدّقٌ المرأة في ذلك إذا 
أنكرٌ الرُوج قرا | إلا بأربع عدول من النساء عالماتي» يشهدن أنها 
حاضت حيضاً أسودٌ ثم طهرت منه - هكذا ثلائة أقراء - أو 
بشهادة امرآتين كذلك مع بمينها؛ لأن اللّه عزْ وجلل لم يح في ذلك 
حداء ولا رسوله يمي وما كَانَ رَبك نسيياً». 

ومن الباطل المتيقن أنْ يكون تعالى أراد أنْ يكون للأقراء 
مقدارٌ لا يكونُ أقل منه ثم يسكت عن ذلك» ليكلفنا علم الغيب 
الذي حجبه عناء أو يكلنا إلى الظنون الكاذبة. والأقوال الفاسدة 
التي لا يشكُ في بطلانها. 


وأمَا أن لا تصدّق في ذلك إذا أنكرٌ الرّوجٌ - فلأنٌ رسول 
الله يط حكم بالبينةٍ على من ادّعى» وهي مدّعيةٌ بطلان حقّ 
ثابتم لزوجها في رجعتها - أحبت أمْ كرهت - فلا تصدّق إلا 
ببينة عدل: 

رؤينا من طريق وكيم عن إسماعيلَ بن أبي خخالدٍ عن 
الشعي» قالَ: جاءت اصرأة إلى علي بن أبي طالب قذ طلّقها 
زوجها فادّعت أنها حاضت ثلاثة حيض في الشهرء » فقالَ علي 
لشريح: : قل فيهاء فقالَ شريح: إن جاءت بِيْنةٍ - من يرضى دينةء 
وأماتته - من بطانةٍ أهلها أنها حاضت في شهر ثلاثاً: طهربت عند 
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كل قرء وصلّسْ» فهِيَ صادقة؛ وإلا فهيّ كاذبةٌ فقا علي: قالون 
امات الور 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة قالَ: إن امرأةً طلقت 
فحاضت في نحر من أربعينَ ليلة ثلاث حيض» فاختصموا إلى 
شريح فرفعهم إلى علي بن أبي طالبيه فقالَ علية: إن شهدَ أربعة 
من نسائها أنّ حيضها كانّ هكذا أبانت من وإلا فلتعحَد ثلاث 
حيض في ثلاثةٍ أشهر.. 

ومن طريق الحجّاج , بن المنهال أنا أبو عوانة عن المغيرةٍ عن 
ف السو ثرا اس في تسهر ار امعية ليذ لدت 
حيض قال: إذا شهدت لها العدولٌ من النساء أنّها قد رات ما 
يحرم عليها الصّلاةٌ من طموث الننساء الذي هِوَّ الُموث 


المعروف؛ فقَدْ خلا أجلها. 

قال أبو محمّدٍ: هذا كله قولنا - وقد رويت رواية نذكرها 
- إِنْ شاءً الله تعالى: 

روينا من طريق وكيع عن سفيان الشوري» وسفيان بن 


عينة - قال سفيان الثوري: عن الأعمش عن أبي الضّحى عن 
مسروق» وعن أب بن كعمبو - وقال ابن عيينة - عن عمرو بن 
دينار عن عبيدٍ بن عميره قالا جميعاً: من الأمانة أن المرأة اؤقنتً 
على فرجها. 

ومن طريق وكيم عن حمادٍ بن زياد عن ايوب السّختياني 
عن سايمان بن يسار: الماتك زعت ااانا هاا تون 

قال أبو محمّدٍ: صدق أبي #5 وعبيدٌ بن عمير: في أن 
المرأة اؤتمنت على فرجها. 

وكذلك الرّجلُ أيضاً: كل أحد موكلٌ في دينه الذي يغيبُ 
عن الناس به إلى | أمانته - وليس في هذا ما يوجبُ تصديقها على 
إبطال حقّ زوجها في الرّجعة؛ لقول الله تعال: «إولا تَكْيبُ كل 
نفس إلا عَلَيْهَا4. 

وكذلك قول سليمان بن يسار” م نؤمز بفتتح النساء ' قولٌ 
صحيحٌ ما نازعه في ذلك أحذ» وتكليفها البنةَ على أنها حاضت 
كتكليف الي على عيوبه النساء الباطنق ولا فرقة. 

قال أبو محمد 

فروي عن أبي حنيفة: لا تصدّق في انقضاء العدَةٍ في أقن 
من سكن يوما ولا تضدق لباك في أقل من خسةٍ وثمانين يوماً. 

وقال أبو يوسف, ومحمّد بن الحسسن, وسفيان في أحد 
تؤليدت وعاللك داق مرجب اثواله حلا تصدق ف انقغياء العلة 


اا مر 


١مىه‎ 
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في أقل من تسعةٍ وثلائينَ يوماً. 

قال أبو محمّدٍ: هذا أقيسُ على أصولهم؛ لآنه يجعلها 
مطلقةَ في آخرٍ طهرهاء ثمّ ثلاث حيضء كل حيضةٍ من ثلاثةٍ آيَامٍ 
- وهو أقلُ الحيض عندهمْ - وطهران» كل طهر خسة عشرٌ يوم 
- وهو أقلُ الطهر عندهم. 

واختلفوا في النفساء - فقالَ أبو يوسصف: لا أصدذقهافي 
أل من خسةٍ وستينَ يوماً. 

وقال محمد بنْ الحسن: لا أصدّقها في أقلّ من أربعةٍ 
وحمسينٌ يوماً وساعة. 

وقال الحسن بن حي: لا ادق المعندّة بالأقراء في أقلّ 
من خمسة وأربعينَ يوماً. ْ 

وقالَ الأوزاعي: لا أصدقها في أقلّ من أربعينَ يوماً. 

وقالَ أبو عبيد: إنْ لم تأت بِبينةٍ لم تصدّق في أقلّ من ثلائة 
أشهر. 

1 وعلى أحا أقوال الشتافعي: لا تصدق في أقلّ من انين 
وثلائينَ يوماء وبعض يوم؛ ؛ لأن أقل الحيض عنده في هذا القول 
يومٌ» وأقل لكل عدا وبا 

قال أبو محمّدٍ 

قال ل وَلَرْ كَان مِنْ عِنْدٍ غير اله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا كثيراً*. 

فصحّ - أن هذه الاختلافات ليست من عند الله عر وجل 
لا شك ني ذلك» وإِذْ ليست من عند الله فليست بشيء؛ وإنما 
أنوا في ذلك لتحديدهم قل الحيضء واقل الطهسرء ومن الباطل 
تحديدٌ شيء لم بحدّه اله ع وجل فهرّ شرع لم يأذن به اللّه تعالى. 

فإِن قالوا: قن جاءً عن الي تتيل: «نَحِيضُ فِي عِلْم اللّه 
سيتا أو سَبعا». 

قلنا: لا يصمح ولرْ صحٌ لكانَ عليكمْ لا لكم؛ لأنكمْ لا 
تقولون بهذا التحديد في أقلّ الحيض ولا في أكثر. 

فإنْ قالوا: صم أنه عليه الصلاة والسلام قال: «انَظْري 
عَدَدَ الأيّام وَاللََالِي التي كنت تحِيضين». 

قلنا: لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام إِنما أمرّ بذلكَ 
من كانت تحيض أياما وليالي. 

وقد صصح عنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذًا أَنَاكِ فرك 
قلا نَصَلَيء »ذا مر القرْءُ ؛ فَطَهرِي» م صَلّي ين القرء ء إلى القْءة 
فلمْ يجِعل عليه الصلاة والسلام لذلكَ حداً لا يكونٌ أقلٌ منة. 


فصحٌ | أن ذلك الخبرَ لمن لها آيَام وايالي معروفة. فهذا الآخرٌ 
0 
تأويل فاسرء أو ترك أحدهما للآخرء وبالله تعالى التوفيقٌ 

فإن قيل: إن الله تعالى جعلّ ثلاثة أشهر بإزاء ثلائةٍ أقراء. 

قلنا: نعم وليسَ ذلك بموجب أنه لا يكونٌ قرءٌ في أقلّ من 
شهرء ولا في أكثرٌ منة» وأتتمّ أوَلُ مبطل لهذه الحجّقٍ لأتكم 
تجيزونَ كونَ قرءين في شهر واحار» وتجيزون أنْ يكون قرء واحدٌ 
أكثرٌ من ثلاثةٍ أشهر - فبطل كل ما شغبوا بِ. 

إن قالوا: لا تظهرٌ البراءة من الرّحم في نصفي شهر فأقل. 

قلنا: ولا في ثلائة اشهر. وكلكمْ يعلٌ العدةَ تتم بالأقراء 
في أقلّ من ثلاثةٍ أشهر. 

وأمّا مالكُ فإنْه قال: الحيضُ متى ظهرً: تركت الصّلاة 
والصّوم» وحرمً وطؤها على زوجها ‏ فمتى رأت الطّهِرّ منه 
صلَّتء وصامت وحلّت لزوجهاء إلا أن ذلك لا يكونٌ طهراً 
تعتدٌ به في العدةٍ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا في غايةٍ الفساد إِذْ من المحال أنْ 
يكون حيضاً وطهرا يمل حكمٌ الصّلاق والصّيام؛ وإباحة الوطء 
قرو وول كرون حها وير بس قدا الم س3 ا 
خفاءً بفسادو؛ لأنه خلافٌ للقرآن والسّنن» ولقول كل من سلف. 

وما نعلمٌ لأبي حنيفة ومالش. أنهما تعلّقا في هذه المسألةٍ 
بقول أحدٍ من السّلفي فوجب الرّجوعٌ إلى كلام الله عر وجل 
وبيان رسوله تظ. ٌ 

فوجدناه تعالى قالَ: ثلاث قروء4 وم يحد في ذلك بعد 
آيام لا تتجاورٌ: #وَمَا كان رَبْكَ تسييا». 

وأمرّ عليه الصلاة والسلام - إذا أقبلت الحيضة - أن تدع 
الصّلاة. فإذا أديرتث صلت» وصامت» وحلت لبعلها. 

وقالَ عليه الصلاة والسلام: «دَمُ الحَيْض أَمْوَدُ يُعْرَفُ ذا 
أَقبَلَ فدَعِي الصّلاة». 

وم يحدّ عليه الصلاة والسلام حدأء فلا يمور لأحدٍ التحديدٌ 
في ذلك إلا أنه إن أنكرٌ زوجها ذلك لم تصدق إلا بِبينةِ عدل كما 
ذكرنا. 

وكذلك إن ادعى. الرّوجٌ أن عدّتها قد تت وقالت: هي م 

تنم - فالرّوجُ غيب مصدق إلا بي وهي مصلدقة مع ممينها؛ لذأنها 
معن خليهاء.وباللّه تعال التوقيق: 


قال أبو محمّد: وقذ شغب بعضهمْ في تصديقها في انقضاء 
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عدّتها بقول الله تعالى: «ؤوَلا يَحِل لَهُنْ أن يكتَمْنَ مَا خَلَّيَ الله 
في أَرْحَامِهنٌ إِنْ كن يُؤْمِنَ بالله وَاليوْم الآخر». 

قال أبو محمّلٍ: ولس في هذه الآيةٍ دليلٌ على وجوب 
تصديقهاء ولا ندري من أينَ وقعّ لهم أن هذه الآية توجبُ 
تصديقها؟. 

وقد روينا من طريق عبد الرّزاق عن ابن جريج عن 
مجاهد في تفسير هذه الآيةٍ قال: لا يح لها أن 3 تقول: أنا حبلى - 
وليست حبلى - ولا لست حبلى - وهيّ حبلى - ولا أنا 
حائض - وليستْ حائضا - ولا لست حائضا - وهئّ حائضٌ - 
وعن عطاء قالَ: الولدُ لا تكتمة ولا أدري لعل الحيضة معة. 

قال أبو محملٍ: التعيةٌ أنها قذ نت عذتها ف( تكن شيا 
خلقه الله تعالى في رحمهاء إنما ادّعتَ أنه تعالى قد خلقّ حيضهاء 
وهي إمّا كاذب وإمّا صادقة فلا مدخلّ لها فيما في الآيةٍ من 
تحريمٍ كتمان ما خلق ال ني رحمها - وليس في أن ذلك لا يحل 
فا ما يسقط حق الوح الذي أوجبه الله تعال في الرّجعق. 

قال أبو محمّلد: ولو ادّعت أنّها حامل» وأنكرٌ لوج ذلك 
عرض عليها من القوابل من لا يشكُ في عدالتهن أربعٌ» ولا بد. 

إن شهذن بجملها تق ها يوجيه الحم وإ شهدت بان 
لا حمل بها بطلت دعواها - فلو شهدنَ - بحملها ثم صحٌ أنَهِنّ 
كين ا لخن فى علها برها لخزالن المزو م نيدة 
وكسوةء وبالله تعال التوفيق. 

"٠٠٠‏ مسألة: وعدّة الوفاةٍ والإحدادٍ فيها يلزمٌ 
الصّغيرة ‏ ولو في المهد وكذلك امجنونة. 

وهو قول ماللش. والشافعي. 

وقالَ أبو حنيفة: عليها العدّةٌ ولا إحداد عليها - قال: 
لأنها غير مخاطبة. 

قال أبو محمّدٍ: إن كان ذلك عنده حجّة مسقطة للإحدادٍ 
فينبغي أنْ يسقط بذلك عنها العدة؛ لأن الله تعالى يقولُ: لوَالَِّينَ 
يون كم وَيَلَرُون اجا يَرْصنَ َيِه أريعَة أذهر 


ورا والصغيرة غير مخاطبةٍ وكذلك الجنونة 0 


وأمًا نحن فحجّتنا في ذلك: 

ها رويناه من طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسف 
أخيرنا مالك عن عبد اللّه ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن حميار بن ناة عَنْ ينب بتو أبِي سَلَمة أنهَا أخبرته أنهَا 
تين أوسلتة أء لمن َقُولُ: «قَالت امرَأةٌ: يا رَسُولَ اللَّد إن 


30 مسألة: وعدّةٌ الوفاة والإحدادٍ فيها يلزمٌ 


كاكلما 


بتي تَوْفْيَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَقَد اشتَكْت عَيََْا أفَكَحُلْهَاه فَقَالَ رَسُولُ 
لله تن لا لا إِنْمَا هي أربََة هر وَعَئرا وذكرت الخبرّ. فلم 
يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرقه ولا عاقلة من 
مجنونةٍ» ولا خاطبهاء بل خاطب غيرها فيها - فهذا عمومٌ زائدٌ 
على ما في القرآن. 

فإن ابتدات بالعدّةٍ من أوّل ليل من الشهر مشت: أربغة 
أهلٍَ وعشرٌ ليال من الهلال الخامس» فإذا طلم الفجرٌ من اليوم 
العاشر: فقذ َس عدتها وحلَّت للازواج؛ لأنه تعاللى قال: 
«وَعشرأ» فهرَ لفظ تأنيش. فهر لال ول أرا الآيامَ لقال: 
وغشرة. 

وإن بدات بالعدةٍ قبل ذلك أو بعدةٌ فعدتها مائة ليلد 
ا ازكرم 

تل: «الشهر يسع وَعرُون» ولا يجو أن يحال بين ايام شهرٍ 
واحدٍ بما ليس منهُ هذا محال بلا شك» وبالله تعالى التوفيق. 


1 لاسا مسالة: رورس" على الاق من الوفاةَ أنْ 
تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة - ولو ذهبت عيناها 
- لا ليلا ولا نهاراً - وأا المّمادٌ - فمباحٌ لها. 


وتجتتبُ أيضا فرضاً: كل ثوبه مصبوم عا لبس في الرّاس» 
أو على الجسار أو على شيء ملف سواءً في ذلك السَوادٌ 
والخضرةٌ؛ والحمرةٌ والصفرة وغيرٌ ذلك - إلا العصبّ وحده - 
وهي: ثياب موشاة تعمل باليمن؛ فهر مباح لها. 
وتجتنبُ الامتشاط حاش بالمشط فقطء فهرَ حلالٌ لها. 


وتجتنبُ أيضاً فرضاً - الطّيب كله فلا تقربه حاشا شيئاً من 
قسطء أو إظفار عند طهرها فقط. 


ومباح لها: أنْ تلبس بعد ذلك ما شاءت من حرير أييض» 
أو أصفرَ من لونه الذي لم يصبغ» وصوف : البحر الذي هو لونةه 
والقطنَ الأبيضي والكبّان الأبيض من دبق قضّرء وال مروي» وغيرَ 
ذلك 


ومباح ها: أنْ تلبس المنسوج بالذهب - والحلي كلَّهُ: من 
الذمبيء والفضّق والجوهر والياقوت» والزّمرّدِ وغير ذلك. 
اما صر وبي بسي رار وريه 

اشياءً تجتنبها فقط. 

برهان ذلك: 


١1م1‎ 


4 مسألةٌ: وفرض على المعتدّةٍ من الوفاةٍ أن 
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ما حدّثناه أحمدُ بِنْ قاسم أنا أبي قاسم بِنْ محمّدِ بن قاسم 
أنا جدي قاسم بن أصبع أنا محمد بن إسماعيل أنا حمّدُ بن كثير 
العبديُ أخبرنا سفيان الثوريُ عن عبلو اللّه, بن أبي بكرء» وليُوبٌ 
بن موسى؛ ويحيى بن سعيلو الأنصاري كلهِمْ عن حياء بن نافع 
َنْ رنب بنت أم سَلَمَ "أن ابن الام توفي عَنهَا روجا فأنت 
ها لبي ا قاَ: إن ابتتي تشتكي عَينهَا أَفَأكَمُلُهًا؟ قال: لا 
قَالَت: إلى حل أَنْ تَشْقِىَ غَيْنهَا قال: ون القَقَأتَ» وذكرت 
الخين. 

قال أبو محمّد: زينبُ لها صحبةٌ وق ذكرناه قبلَ هذا عن 
زينب عن أمّها أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها. 

0 اكد قي 0 
لاجد اله على تبن قوف لان إلاغلى وج ها 
عليه أرََة نهر وَعَشْرا ولا تلبس ثُباً مصتبوغاً إلا نْب صلب 
َلا َحتَحِلُ ولا نيط ولا نَمَسُ طِيباً إلا عند طُهْرهَا حِينَ 
تَطَهد: َه مِنْ نط وَأَظفَاره. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور 
لكي أخبرنا سفيان اخبرنا عاصمٌ عن حفصة بدت سيرينَ عمن أم 
عطي أن رسول الله كذ قال: «لا يَحِلُ لامر تومن الله وَاليَوْم 
الآخر أن ند عَلَى مبْسر فَْقَ اشر إلا عَلَى رَوْجٍ ولا تكتَجِلَ 
ولا تَختضيب ولا تلبس تَوْباً مَصبُوغاً». 

فهذه هي الآثارٌادَبةٌ عن رسول الله ا وهيّ جامعة 
لكل ما ذكرنا - وههنا - آثارٌ لا تصح ننه عليها - إن شاءً اللّه 
تعالى لثلا يخطئ بها من لا يعرف. 

وههنا: منها خبرٌ من طريق إبراهيمٌ ببن طهمان حدئني 
بديلٌ عن الحسن بن مسلم عن صفية بنته شيبة عن أمّ سلمة عن 
النى رد عكر قال: الْموَفَى عَنِهَا زُوْجُهَا: لا بين اعفن 
لناب ولا الْمَعقَةَ ولا الحلِي». 

قال أبو محمّدٍ: في هذا الخبر ذكرٌ الحلي؛ ولا يصحٌ لأنّ 
إبراهيم بن طهمان ضعيف» ولو ضح لقلنا.به. والإحداد واجبٌ 
على الذْميَةٍ - لقول الله تعالى: «إَآن احكُمْ يْْهُمْ بمَا أنوَدَ 
اللّذك ولقوله تعالى: 9وَكَاتلُوهُمْ حَبَى لا تكون فِثنة ويكون الدِين 
كله للد والدَينٌُ الحكم. 
أنْ يحكم عليهم بحكم الإسلام؟ وهرٌ لازم لهمء 
وبتركهم إيّاه استحقوا الخلوة. 


فواجب أن 


ومن قال: إنّه لا يلزمهمٌ دين الإسلام: فقذ فارقَ الإسلام. 
ويلزمٌ الإحدادٌ الأمة المتوفى عنها زوجها كالحرة. 

ومن الآثار الى ذكرنا: أثر: 

روّيناه من طريق ابن وهبو عن مخرمة بن يكير عن أببه 
قال: متمغت المغارة د بِنَ المسَحَّاكٍ يقولُ: اشيرثي أمحيم بن 
0 آل دجا 0 ا إلى أ 
ل ا 
0 للق ونه لبنلا على تي ما 
فيه طِيبُ» فقال: 1 هبش اوج امجن إلا بالل تنه 
بالا وَلا تَْتِطِي بالطيب ولا بالجئاء َه نيضاب قلْت: بأي 
شيا أَمَِط يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بالسّذر َعلْفينَ به رَأسَكيه. 


أمّ حكيم: جهولة وأمها أشدٌ إيغالا في الجهالةٍ. وجاءً في 
ذلك: عن الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم؛ صح عن ابن عمرّ: لا 
تكتحلُ ولا تطيّبُ» ولا تختضب؛ ولا تلبس م المعصفرً ولا ثوباً 
مصبوغاً إلا بردأء ولا ترْيّنُ بحلي» ولا تلبس شيئاً تريدٌ به الرّيشة. 
ولا تكتحلة يكحل تزية به الزينة إلا أن تشتكي عينها؛ 

وصح عنه أيضاً من طريق عبد الرّزَاق عن سفيان 
النُوريّ عن عبياد اللّه بن عمرّ عسن نافم عن اببن عمرّ لا تمس 
المتوفى عنها زوجها طيباًء ولا تختضبُ ولا تكتحل ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاء إلا ثوب عصبي تتجلببُ به - وهذا قولنا. 

وصح عن أمّ عطيّة أن لا تلبس في الإحدادٍ الثِيابَ المصبغة 
ا أدناه في الطهر: القسطء 
والأظفارَ. ١‏ 

وزوينا'من طريق سعيد:بن متصور أخبرنا مشييم أخبرنا 
هشاع بنُ سان عن ابن سيرينَ؛ وحفصة عن آم عطيَة قالت في 
المتوفى عنها زوجهاءٍ أنها لاتمس خضاباً» ولا تكتحل بكحل 
زينة: ولا تلبسُ ثوباً مصبوغاء ولا تمس من الطَيس إلا أدنى 
الطيبي: نبذةَ من قسطر وأظفار عند طهرها. 

وقد روّيسا عن أمٌ سلمة - أم المؤسين: لا تكتحل وإن 
انفقات عيناها. 

وهذا قولناء 

ورؤينا عن ابن عباس أنها تنب الطَيب والزينة. 

وروّينا عن أمٌ سلمة - أمّ المؤمنينَ ‏ من طريق عبلا 
الرّزّاق عن معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن 


/1م- كتاب العدّد 


أمّ المؤمنينَ - المتوقى عنها 
زوجها: لا تلبس من الثّيِابٍ المصبغةٍ شيئأء ولا تكتحلٌ» ولا تلبس 
خافا ولا ختضب» ولا تطيّب. 
وعن ابن عباس - أو سعيدر بن المسيب: المتوفى عنها 
زوجها لا تس طباه ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تكتحل» ولا 
ع كسد 


ابن هيعة: ل لبر يوني عنهها معصفرا ولا تقربة ليباه ولا 
تكتحل» ولا تلبس حليّاء وتلبسُ - إِنْ شاءت - ثاب العصبي. 

أمَا التابعرن ‏ فصحٌ عن عطاء أن المترفى عنها لا تلبس 
صباغاء ولا حلياً وتتهى عن الطَيبب والرَينِ ولا تكتحلٌ بإثملده 
إن فيه زينة» ولا تحضّضُ فإنّ فيه - زعموا - ورسأء وتكتحلٌ 
بالصير - إنْ شاءت فإِنْ كان عليها حلي فضّةٍ فلا تنزعه إن 
شاءت - وذ لم يكن عليها فلا تلبسه تريدُ به الزنَةَ فإن 
اضطرّت إل الإثمده أو الطيبر: فلها أنْ تتداوى به وكانٌ يكره 
الذهبّ طاء ولغيرها إلا أنْ يكون خاقاً. 

قال: وها أنْ قتشط بالمحتاع» والكتم. 

قالَ: ولِيسَّ القسطء والأظفارٌ طيباء ولا تين هودجها - 
إِنْ ركبت فيه ورأى: المروي» والهروي زينة - ورأى اللؤلوَ زينة. 

قال: فإن كانَ عليها خواتم فضَّةٍ فيها فصوص يواقيت» أو 
غيرة: فلها أنْ تلبسه ‏ قال: فإِنْ توفي زوج الصّغيرةٍ فلأهلها أنْ 
يزينوها ويطيبوها. 

وروي عن سعيلد بن المسيّبِ وعمرة بدت عبد الرّحنء 
وعروة بن بن الزبين وعطاء؛ ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري» وربيعة: 
أنّها لا تلبس حلي ولا ثوباً مصبوغاً بشيء من الأصباغ. 

وصح عن عروة ب عادر المتوفى عنها زوجها لا 
تكتحلٌ ولا تختضبُ ولا تمتشطء ولا تلبس ثوباً فيه ورسسٌ أو 
زعفرانٌ» ولا تلبس الحمرة إلا العصب. 

وصح عن الرّهريْ قال: يكره للمتوفى عنها: العصبُ 
والسّوادٌ ولا تلبس الثياب المصبغة ولا تلبس حلي ولا طيباً. 

بوصح عن إبراهيمٌ النخعي المتوفى عنها لا تَسُ الصّفرة 
ولا الطيب» ولا تكتحل بكحل زينة» لكنْ بزور» أو صبرء إلا أنْ 
ترمد فتكتحل. 

وصحّ عن عروة بن ن الزبير: أن امرأة ينات زوجهاء قالت 

هلي لي إلا هذا الخمار - وهر مضيو بيقع م فقال: اصبغيه 


5- مسألة: وفرضُ على المعتدّةٍ من الوفاة أن 


فييك 


وأمَا المتاخرون - فإِنٌ أبا حنيفة وأصحابه قالوا: تمتنع من 
الزن والطّيبيه والكحلء والثياب المصبوغةٍ بالورس» والرّعفران» 
والعصفر خاصة - ولا تدهنُ بزيتم أصلاء سِواءٌ معطا كاذ أو 
غير مطيّبي. وأباحوا لها الخد الأحمرٌ. 

وقالَ ماللك: تجتدب الرّينة كلهاء والحلي: الناتم؛ وغيره - 
ولا تلبس الخ ولا العصب» إلا العصب الغليظٌ خاصّة» ولا 
ثوباً مصبوغاً إلا بسوادٍ ولا تكتحلٌ أ صلاء ولا تقربُ شيئاً من 
الطَيبيه ولا دهنا مطيباً بريحان, أو غيريء ولا تمنشط بجنا ولا 
بكت ولا بشيء يختمُ في الرأسء لكنن بالسَدرء وما أشيهه - 
وتدذهن الريك والشيرح. 

وقال الشافعي: تدب الرَينةَ كلّهاء والدَهنَ كله الرّبت» 
وغيرة» في الرّأسِء وغيرو ولا تكتحلٌ بما فيه زيئة» ولا باس 
بالكحل الذي لا زينة فيو فإن اضطرّت إلى ما فيه زينة منه جعلته 
ليلاء ومسحته نهارأء كالصره ٠‏ ونحوو. وتجتنبُ كل صباغ فيه زينة 
وتلبسٌ البياض» والمصبوعٌ بالسّواده والمنضرة المقاربة للسسّواهِء وما 
ليس بزينة - وحنب الطلبيت. 

قال أبو محمّد: كل هذه الأقوال خطاً لا خفاء به لأنّها 
ليس بشيء منها برهانٌ يصحّحَةٌ لا قرآن؛ ولا سن ولا سيّما 
قول أبي حنيفة ني تخصيص ما صبعٌ بورس» أو زعفران» أو 
عصفر خاصة. 

وقول مالك ني اجتناب العصب إلا الغليظ منه. 

وقول الشافعي ني تخصيص الأصباغء فإنها اقوال لا 
تعرف عن أحد قبلهم؛ ولا معنى لها أصلاء 

فإِنْ قيل: المعنى في الإحدادٍ اجتناب الزينةِ. 

قلنا: حاشا لله من ذلك» واللّه لو أراد رسولٌ الله ينظ 
ذلك !ا عجز عن كلم واحدة يترفاءدولا يطول يدك العام إلا 
العصب» وبذكر الطيبٍ إلا القسطء والأظفارٌ عند الطهرء ام 
وبذكر الكحلء والامتشاطء في الاختضاب خاصّةٌ وهر عليه 
الصلاة والسلام قذ أوتيّ جوامع م الكلم. 

ومن الباطل المتيقن: أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام 
أنه أراد الينةَ فلم يسمّهاء ول يرذ إلا بعض الصّباغ فسمّاه عموماً 
- هذا الباطلٌ الذي لا شك فيه والكذبُ المقطوعٌ بوه وكل قدول 
عري من البرهان فهوّ باطل. 

فإِن قالوا: إنما قصدّ بالإحدادٍ الحزن. 

قلنا: هذا الكذبْ؛ لوْ كانَ ذلك لكان واجباً على الى اللا 
الذي لا حزن أوجب من الحزن عليه يَثت ثم على الأبوين» ولو 


ع1 


.0”- مسألةٌ: فلو التزمت المرأةٌ هذا ثلاثة أيَام 


وم - كتاب العدّد 


أن امرأة أعلنت بأنها لم تسر قط كسرورها موت زوجهالما كان 
عليها في ذلك إِنم ولا ملاامة» إِذ لم تقصرُ في حقوق التبمَلٍ في 
حباته» ولو كان للحزن عليه لكان مباحاً لها بعد العذَّق والحزنٌ 
عليه بعد العدَةٍ ليس محظ ور ولا يجورٌ لها الإحدادٌ اكثْرٌ المدَةٍ 
المذكورة. وههنا قول آخر: 

كما رؤّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن ميد أن الحسنَ 
البصري كان يقول: المطلّقة ثلاث أو المتوفى عنها زوجها يكتحلان 
ويمتشطان ويطيبان» ويختضبان؛ وينتعلان» ويضعان ما شاءتا. 

ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة أن المتوقى عنها لا 
تحد. 

قال أبو محمد 
بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا أحمدُ بن عون اللّه أخبرنا قاسم بن 
أصبع أخبرنا محم بن عبد السّلام الحشي أخبرنا محمد بن بشار 
أخبرنا محمّدُ بن جعفر أخبرنا شعبةٌ أخبرنا الحكمُ بن عتيية عن 
عب الله بن شدَادٍ بن الهادي إن رسول الله يي «قَالَ لامر 
جَعْمَرِ بن أبي طَالِب: إِذَا كان تَلانَةُ ام َالبسبِي مَاشِنْت أو إِذَا 
كَانَّ بعد كَلاثة يام شعبة شك 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة: أخبرنا الحجّاجٌ بن أرطاة عن 
الحسن بن سعيد عن عبد الله بن شداو أن أسلْمَاء بنت عُمَيِسٍ 
استَأدت النِي' ينظ أن تبِكِي عَلَى جَعْفر وق امرائسه مانن 
ها نَلانَة أباب نُمبَعَت ليها بَمْد نَلانَة أيام: أن تَطْيَرِي 
وَاْتَحِلِي). 

ا 0 


واحتج أهلّ هذه المقالةِ بما - أخبرنا محمد 


شاو ل يسمع من رسول الله 14 

قال علي: ولقذ كا يلزمٌ الآخذين بالرسل إن وافقّ 
آراءهم الفاسدة وردوا به السئن الابتة: كصلاةَ ةَ الإمام قاعداً لمرض 
بالأصحاء. وكإيجابي العدَّةٍ أن يأخذوا بهذاء ولا سيما والإحداةٌ 
روته أمٌ سلمة أمْ المؤمنين: أنه عليه الصلاة والسلام أمرّ به إثرٌ 
موت أبي سلمة؛ ولا خلاف في أنّ موت أبي سلمة كان قبل قتل 
جعفر - رضي الله عنهما - بستين - ولكنهما لا ييالونٌ 
بالتناقض. 

قال علي: إن غسل القُوبُ المصبوغٌ حتّى لا يبقى فيه أئرٌ 
صباغ فليس مصبوغا: فلها لباسة. 

#أءبه لان مسالة: فلو التزمت المرأة هذا ثلانة يام 


على أبن أو أن أو ابن؛ أو أ أو قريبي» أو قريبة: : كان ذلك 
مباحاً: 


ما روّينا من طريق البخاري أخبرنا عبدُ اللّهِ بن يوسف 
اجر مالك بع ”ليد إللء + بن آي بكر بسن عمد بن عجرو دن 
سَلَمَة ها بره قا 
مي المؤْمنيتَ - تقولان: 
نما سَمعنا رَسُولَ الله يَُولُ هلا يَجِلُ لامر تُؤْمِنٌ باللّه 
وَالْيرْءٍ الآخير أن نُحِد عَلَى مير قَرْقَ نَلاثو إلا علَى روج أَرْيَعَة 
أشهر وَعَشْرأ». 

مسألةٌ: وليسَّ على المطلّقة ثلاثاً إحدادٌ أصلا. 


حزم عن حي بن ذف عن بش بي 


سيعت أَمْ حَبيكَ ورَْنبُ بن جَخْش - أ 


وهو قولٌ عطاء. ومالك وأبي سليمان - وقالٌَ غيرهم 
خلاف ذلك: 
كما روينا من طريق عبد الْرؤّاق عن معمر عن الزّهِري 
عن سعيل بن المسيب قال: تحدُ امبتوتةٌ كما تحدُ امتوفى عنهاء فلا 
دار سارت ادر 
تليترة اليلق . 
وقالَ الزُعري: بترت لا تحدث حلي إن كان عليها حلي 
م تتزعة ولا تمس طيبأء وتمتشط بالحناء والكتمء وتدّهنُ بالدّهن 
ا ل 0 
مر كتب إل عط الخراسار؟ 
قالَ: سألت سعيد بن المسيبب» وفقهاء المدينة عن المطلَقة والمتوفى 
عنها زوجها. 
فقالوا: تحدّان وتتركان التكحيل» والتخضيب والتطييب» 
والزينة. 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن المغيرةٍ 
عن إبراهيم قال: المطلّقة لا تكتحلٌ بكحل زينة. 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو داوده - 
الطيالسي ل ار 
سيرين قال: المطلّقةٌ ثلاثاً لا تكتحل» ولا تختضب. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا غندرٌ عن شعبة 
عن الحكو في الل انلا تكتح ولا تين - وهي عند أشدُ 
من المتوفى عنها. 


ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الشوري عن المغشيرة 
عن إبراهيم يم التخعي' أنه كان يكره الرّينةَ للَّى لا رجعة له عليها 
من المطلقات. 
إبراهيم النخعي يقوا 


وبقول ! ل الشافعي» ولم يوجبة. 


/1م- كتاب العدّد 


8.. +- مسألةٌ: فإن أغفلت المعتدة الإحداد المذكور 


رتنا 


وأوجبه سفيان التوريه والحسن بن حي. وأبو حنيفة 
وأصحابة» وأبو عبيلرء وأبو ثور. ْ 

قال أبو محمّدٍ: حجَةٌُ من أوجب الإحدادٌ على المطلّقةٍ 
ثلاثاً أن قالوا: هىّ مفارقةً لزوجها كلمتوفى عنها فيجب أنْ يكونٌ 
حكمهما ا 

قال علي: ما نعلمُ ههُمْ شغباً غير هذاء وهرّ شغي فاسد؛ 
أن القياس كله باطل. 

ثم يقال لهم: هلا أوجبتم الإحداد على الملاعنة 
والمختلعةٍ» والمطلقةٍ - عندكم - طلاقا بائنء فكل هؤلاء عندكم 

مفارقات لأزواجهة. 


وأيضا فقذ سمَى اللّه عر وجل الطلقة طلاقاً رجعيًاً” 


مفارقة لزوجها بتمام عدّتهاء إِذْ يقولٌ تعالى: طفَأَمْسِكُومُنٌ 
ِمَعْرُوفٍ أو فَارقَومُنٌ ؛ بمشْرُوفي» ولا خلاف في أنه لا إحدادٌ 
عليها لاق العذة ولا يعت العليق: 

وقد فرق الله تعالى بين ما جمعوا بينه فجعالّ عاذة المتوقى 
عنها أربعة أشهر وعشرأء وعدة المبتوتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر: 
فلاح فسادٌ من قاس إحداهما على الأخسرىئ» وباللّه تعال 


التوفيقٌ 
وهذا تا نقضَ فيه مالك تعظيمه خالفة فقهاء المديلة 
وجمهور المتقدمين. 


.7.6 مسألة: : فإنْ أغفلت المعتدّةٌ الإحدادَ المذكورٌَ 
حتى تنقضي العدّة» فإنْ كان من جهل فلا حرج ون كان عمداً 
فهيَ عاصية لله عر وجل ولا تعيدُ ذلك؛ لأن وقت الإحدادٍ قذ 
مضى؛ ولا يجورٌ عمل شيء في غير موضعه وفي غير وقته. 

قال أبو محمّدٍ: إن كانت عدة المتوفى عنها وضمٌ حملها فلا 
بد لها من الإحدادٍ أربعةٍ أشهر وعشر فأقل - ولا نوجبه عليها 
بعد ذلك؛ لأن التصوص كلها إنما جماءت باربعةٍ أشهر وعشرٍ 

وقذ صحٌ أن رسرل الله يلي أمرّ سبيعة الأسلميّة بأن 
تنكحّ من شاءت إِذْ وضعمت حملها إثرَ موتو زوجها بليال وقذ 
تشوّفت للخطَاب فلم ينكرْ ذلك عليها. 

فصحٌ أنه لا إحداد عليها بعد انقضاء ء حملها قبل الأربعةٍ 
الأشهر والعشر ول ند نضا بإيجابه عليها - إِنْ تمادى لحمل أكتْرَ 
من أربعةٍ أشهر وعشرء فإنْ وجدّ فالقولُ به واجسبٌ وإلا فلاء 
وباللّه تعال التوفيق. 


نم استدركنا إذ تنا قول رسول الل يي في بعص طرق 
خبر أم عطية أنها تجتتبُ ما ذكرّ اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر 
وعشر؛ فكلا عمو أولى أنْ تضع حملها. ْ 

4” مسألة: وتعتدُ المتوفى عنهاء والمطلقة ثلاث 
أو آخر ثلاث والمعتقةٌ تختارٌ فراقَ زوجها: حيث أحبيت. ولا 
سكنى نٌ» لا على المطلّق» ولا على ورثةٍ اليس ولا على الذي 
اختارت فراقة, ولا قفة بوه أن عجعج فق عدم زوالا 
يرحلن حيث شئن 
رع جا م سن ل ا 
اعد فلا يحل لها الخروج من بيتها الذي كانت فيه إِذْ طلقهاء 
وها علية التفقةٌ والكسوة فإِنْ كان خوف شديث أو لزميناخة 
فلها أنْ تحرج حينئن» وإلا فلا أصلا ‏ لا ليلا ولا نهاراً - آلب 
إلا لضرورة لا حيلة فيها. 

برهاث ذلك: قولٌ الله عردٌ وجل: «إيا أيُهَا الي ذا طلقم 
لاه فَطلَُوُنُ لعدتهِنَ وَأَخْصُوا الذة ونوا الله ربَكُمْ لا 


م امم 


تَحْرِجُومُنُ من ييُوتِهِنُ وَلا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ بقَاٍ حِشَة مُبَيَةٍ 
وَبَلْكَ حُدُوهُ الله ومن يَََدُ دود الله فقَدظََم سه لا دري 


َل الله يُْث ب دك أمراً فَإذا بَلَْنَ أَجَلَهُن فَأَمْسِكَرهُن” 
بمَعْرُوفِمٍ أو فَارقُوهُنٌ بمعروفي». 

قهذهعنفة الطاكق الرّجعيّ لا صفةٌ الطّلاق البات. 

وأمّا الطلاقٌ البات: فكما روّينا من طريق مسلم أخبرنا 
حمّدُ بن المثتى أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري 
عن سلمة بن كهيل عن الشَع عن فاطمة بنش قيس ءَ عن لبي 
تك في المطَلقَةِ َلاثاً اليس لَهَا سكتى ولا تَفَقَه. 

ارلا 
بن عبد المللك بن 


أخبرنا عباس بن أصيغ 0 
بن أحمد بن حنيل أخبر 
الي أيزنا لقب أعبرنا سمحت ما مدام- 
وال هو ابن مقسم - وإسماعيلٌ بن أبي خالبٍ وداود بن 
أبي هنر كلهم شي نلا هات عدي اسح ف 
فسألتها عن قضاء رسرل الله َي عليهاء فقالت: «طَلَقَهَا رَوْجْهَا 
لبن قالَت: ته إلى رثول لل لظ في الشكتى والققةه 
لم يَجْعَلْ لي سلكتى ولا نومري أن ن أَعْتَدُ في بيس ابن أَمْ 
مَكترما. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعدر أخبرنا عبدُ العزيز 
بن أبي حازم ويعقوب - هو ابن عبد الرّحمن - القاريّ كلاهما 
عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي عن فاطمة 


ضديل 


بتر قيس 0 َدَكَرْتُ ذَِكَ لِرَسُول الله 

. و طق مس ةل 0 
جع لها الي بذ لكر 5 

ومن طريق مسلم حدثني ابن حاتم بن ميمون, محمد بن 
راقع وهاروث بن عب الله - واللفظ له - قال ابن حاتم أخبرنا 
يحبى بِنْ سعيار القطانٌ وقال ابن رافع: أخبرنا عب الرَرَاقَه وقالَ 
هارونٌ: أخبرنا حجَاج بن محمد - ثم افق يحسى» وعبد السرَزّاق» 
وحجّاج كلّهمْ عن ابن جريج أخبرني أبو الزبيرِ الك أنه سمع 
خاب بن عبت الله يفول «طَلْقَتْ خَالتِي فَأَرَادتَ أن تَجُذَ نَخْلَهَا 
وها َجُلٌ أذ َخْرُجَ» أت ابي يط فقا لَّهَا لبي تلظ بل 
اذْمبِي فَجُدي تَخْلَكب فنك عَسَى أَنْ َصَدقِي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً». 

ومن 0 أبي ا 0 أخبرنا ا حير 
21111 يكذ مدَكَرَت ذلك لَك فَقَاَ: 
اخرجي فَجُدَي نَخَلَكب فَعَسَى أَنْ تَصَدَقِي مِنْه أو تَفعَلِي خيرا». 

قال أبو محمّد: 

ما خبرٌ فاطمة فمنقولٌ نقلَ الكافةٍ قاطمٌ للعذر. 
زر ول يجمرايطا لانم ف ةن أَنْ تبيت: وما بلطي 

عن لفو إن هر إلا يط براحن 4 لزنا كاذ كله مجاهم 

ولايسع أحداً الخروجٌ عن هذين الأثريسن لبيانهما 
وصحتهما: ول يصحّ في وجوسبه السكنى للمتوفى عنها أثرٌ أصلا. 
والمنزلٌ لا يخلو من أنْ يكونّ ملكا للميّت أو ملكاً لغيره: فإِنْ كان 
ملكا لغيره - وهوَّ مكترى أو مباحٌ - فقذ بطل العقدُ بموتيء فلا 
يحل لأحلر سكناه إلا بإذن صاحبه وطيبه نفسيء قال رسولٌ الله 
«إن ِمَادَكُمْ م عَلَيِكُمْ حَرَام). 

وإنأ كان ملكأ للمبّت فقاذ صارٌ للغرماء أو للورئةٍ أو 
للرصيّ فلا يحل لها مال الخرماء» والورثق والموصى لهم لما ذكرناء 
وإنما لها منه مقدارٌ ميرائها إِنْ كانت وارئة فقطء وهذا برهانٌ 
قاطع لائح وما عدا هذا فظلمٌ لا خفاءً به وهذا مكانٌ كثرَ فيه 
اختلاف التاس: فطائفةٌ قالت بقولنا: 


كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن 


٠٠ 4‏ ؟- مسألةٌ: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاث 


/م- كتاب العدّد 
عطاء أن ابنَ عباس قال: تعتدٌ المبتوتة حيث شاءت. 


قال ابن جروج وأخبرني أبو الرّبير أنه سمعٌ جابرٌ ببنَ عبد 


اللّهِ يقولٌ: نحل لوي حيك سانل 


0 لامي امد 
قيس قالت: - 

قال الله عر وجل: لا نُخْرِجُوهُْ من ته ن» قالت: 
هذا كان لمن كانت له واي فأي أمر يحدث بعد القلاث قال 
لنا عبيد اللّهِ بن عبد الله: فطلّقَ عبد الله بن عمرو بن عثمان - 
بي ‏ ا تظا 
وأمّها بنت قيس» فانتقلتها خالتها فاطمةٌ بدت 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا الثقفيُ - هوّ عبد 
الوهابب بن عبد المجيدٍ - عن عبيل اللّه بن عمرّ عن نافع عن ابن 
عمر قال: ارق المع من زريغيا قات تعره بسر أن 
عفراءَ - عثمانٌ بن عفانَ فسأله أتنتقل؟. 

قال: نعم تنتقل. 

قال أبو محمّد: إنما أوردنا هذا؛ لأنّ المختلعة عندهم 
طلاقها بائنٌ وعليها الع ده وأمّا نحن فهىّ عندنا مطلّقةٌ طلاقاً 
رجعيًا لا تخرج فيه من موضعها الذي طلقها فيه حتى تم عدّتها 
- فهؤلاء من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

وأا التابعون فرؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا 
هشيم أخبرنا يونس - هو أبن عبيلرٍ - عن الحسن البصري أنه 
كان يقول: المطلقة ثلاثه وامتوفى عنها لا سكنى لحماء ولا تفقة 
وتعتدان حيث شاءتا. 

ومن طريق عباء الرزّاق عن محمد بن مسلم عن عمرو 
بن دينار عن طاووس» وعطاءء قالا جميعاً: المبتوتة والمتوقى عنها 
يحجان» ويعتمران» وينتقلان» وسينان. 

ومن طريق عبار الرزّاق عن محمد بن مسلم عن عمرو 
بن دينار عن طاووس وسفيات الثوري عن يونس بن عبيدٍ عن 
د ا ته في عدتها. 
أنّه قال: ار 

قال الله عرّ وجل: طلَمَلَ الله يُحْدِتْبَمْدَ ذَلِكَ أثراً» 
فأيٌ أمر بعد الثلاث إِنْما جاءً ذلكَ في الواحدةٍ والاثنتين. أخيرنا 
حمامٌ أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أيمنّ 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حبل أخبرنا أبيء قال الشعي: 


/م- كتاب العدّد 
المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة» قالَ أحمدُ: وبه أقول. 

قال أبو محمّد: وبه يقول إسحاقٌ بن راهريه وأبو 
سليمات؛ وجميعٌ أصحابنا 

وأمًا الول 7 0 و0 

ا أها حقت بعال عار مار طلا م جيل 

اللَّهِ في عدّتها في الفتنةٍ. 

ومن ) طريقي عباو الاق عن معمر عن الزهري عن عروة 
بن الزبير عن عائشة - أمٌ المؤمنينَ - أنها كانت تفتي المتوفى عنها 
زجها روج فاته عرس باغنه أمٌ كلنوم حينَ فقتل 
عنها طلحة بن عبيد اللّه بن عبد اللّه إلى مكة في عمرة. 

ومن طريقي عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاءٌ 
عن ابن عراس أنه قال: إنّما. 

قالَ الله عرٌ وجل تعتد: #أَربَعَةَ أشهْر وَعَشْرا» وَلَّمْ 
يقَلٌ: تَعْتَدُ في بَبِتِهَاء فَلْتَصْتَد حَيْثْ شاءت. 

وَمِنْ طَرِيقٍ إِسْمَاعِيلَ بن إمْحَاقَ القاضِي أخبرنًا عَلِي بسن 
عَبْدٍ الله - هُوَ ابن الي - أخبرنا سفيان بْنْ عُيينَةَ عَن لبن 
جرَيْجٍ عَنْ عَطَاء قَالَ: سَمِعْت ابن عباس يَقولُ: لوَالْذِينَ يتَوَفْوْنَ 

1 

يكم وَيذْرُون أَرْوَاجا يتَريْصنَ بأنشيهن أَرْعَة نهر وَعَشرا» وَل 

يَخْتَدِدنَ في بيُوتهِن تَحدَدُ حَيْثْ شاه وَقَالَ سُفيَاك: قَالّه لَنَا 
0 


مع عه 


ومن يق عد بد الرزاق 0 00 ع اكد 


37 
ومن 24 عبد الرزاق أخبرنا سُفَيَانُ الشوْري عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بْن بي خالِدٍ عَن الشتغبي: أن عَلِي بْنَ أب بن طالبيكاة 


0 

وَمِنْ طَريق عَبْدٍ اراق عن 

ضر امَوفَى عَنْهَا أ 
وَقَدْ ذكرناه قَبْلَ هَذَا البَاب عَن الحَسَن. 

وَمِنْ طريق إِسْمَاعِيلَ بْن إمْحَاقَ أخبرنًا علي عبد الله 

- هُوَ الديني - أخبرنا سفيان بن ينه عن عَْرِوِبْن ينار عَنْ 

عَطَاء اراي لكا ء جَارِبْن زد قالا جبيعا. اليُوَفََى عَنْهَا 


بْنّ اعْتدت. 


-١.٠ +‏ مسألة: وتعتدٌ المتوقى عنها والمطلقةٌ ثلاثاًء 


ضنن 


ومن ؛ طَرِيق إِسْمَاعِيلَ بن إِسْحَاقَ أخيرنًا أبُو بكر بْنْ أبي 
طُ شيبة أخبرنا عَبْدٌ ارهاب الي عَنْ حَبي ب حلم قَالَ: 8 
عَطَء عَن لطم لان َالْمُتَوََى عَنَهَا حجان في عِديِهمًا؟ قَال: 
َعَبْ وَكَانَ الحَسَنُ يَقُولٌ مِدَْ ذَلِكَ. 

. ومن طرق لماعل بن إسْحَاق أخبرنا أب اااي 
قَالَ: ساسا انط طهر فرعي ونع ب فخا 
إلى بَلَّد وى اوج قَقَال: د حَيِث توفي عَنهَا رَْجُهَا أو 
ترْجِعٌ إلى بَيْتِ رُوْجِهَا حَنَى تَْقَضِيّ عِدنُها. 

- قَالَ ابْنُ وَهْبرٍ: وَأَخبرنِي ابْنُ لهِيعَة عَنْ يَزِيدَ بن أبي 
حَكِيم أن انرا امزانت نا ولي مها إرنها بام سات 
عُمرَ بن عبد لعي نكت حَنّى تَقَِيَ عِدتِيء فَقَالَ لَهَا: بل 
الحقِي بقِرارك وَدَار أبيك فَاغْتَدَي فِيها. 

وبه يَقُولُ لبن وَضبم - اخبنًا يََى : نْ أيُوب عنْ يَحْيَى 
بن سعد الأمْصارِي' هَل في وَل عقي بكتري عه 


رع 7 


مْرَأنه وَل بالنسطاط دَارٌ فَقَالَ: إن ع أَنْ تعد حي توفي 


قال بن وَهْبو: وََخبرنِي ا 


رُوْجُهَا فَلتَعْمَكُ وَإِنْ أَحبْت أن تَرْجعَ م إلى دَارِ زُوْجِهَا وَقَرَارِه 
بالنطاط فنَد فيا لجع. 

وه يَقولَ أو سَلَئِمَان رَجَمِيعُ أصْحَابنا. 

وَقَوْلٌ آخر: 


0 اليا 


كما رونا مِنْ طرق عبد الاق عن البن ريح عَنْ 
عَطَاء في البتوتَةٍ إن كانت غيْرَ حُبْلَى فلا نققَة لَهَاء ويفِقَ عَلَى 
الحبلى من أجل وَلدِه. 

وَمِنْ طَرِيق عَبْدِ الاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاك وده قالا 
جَمِبعاً في الْبنُوتة: لها القَقَهُ حَنَّى نَضَمْ حَمْلَها. 

ل لج 
عُرْوَة عَنْ أبيه لا مق للْمَبُوئَةٍ إلا أن تَكُون حَامِلا. 

ومن ' طريق ابن وَهْبمٍ أخبرَني عَمْرُو بن الحارث عَنْ يزِيدَ 
ْن أبي ح حَبيبع أذ عُمَرَ بن عبد ايز أمَرَ بالْققَةٍ عَلَى البو 
الحَامل حَنَّى نض تضَّعٌ حَمْلْهَا؛ ل يديا جْرَ الرّضّاع ثُمَ يُمَنعهَا. 

ومن ؛ طَرِيق ابن وَهْسو أَخبرنِي ابن سَمْعَان: أن 0 سيط 
أخبرَه أن ابْنَ الْسيْبِ كان يَقُول: لا فق مون أن تَكُونَ 
حَاِلا فلا التمعة حَنَى نَضَمَ حَمْلَهَا ويقول: 0 
عَرَ وَجَل وَهِيَ اسه وَعَلَى َبِكَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله 


١س‎ 


6.4" مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


/الم- كتاب العدّد 


ل 
وَصّح عَنْ ربيعَة: : لا نْققَة لَّهَا إلا أَنْ تَكُونَ حَايلاء فَإِنْ 
قُضِي لَه بالف لِحَذْلِهَا نم طهر نه لا حَمْلَ بها رَدْتْ ما أخدت 
مين النفَقَةِ وباب الَو ها إن كانت حَايلا. 
وَبإِيابٍ السكنى بكلٌ حَال : َقُولُ مَالِكُ وَالشافِعِي, وأو 
بيد وعد الحم بن مهادي 


عدم 


وَروينا مِن ' طَرِيق عَبْدٍ الرّرّاق عَنْ سفيان لوي عَن ابن 
أبي ليِلَى أنه قَالَ فِي الْطلَْةٍ وَالْحَامِلِ: لَهَا السكتى وَالتققَة. 


َقَوْلُ ليث - لَهَا اسمكتى ولا تََقََ لَهَاه أنَى قَرْمٌ في هَذا 


بآثار تَدَكَرُهَاء وهو 
كَمَا رُوينَا مِنْ ؛ طَريق عَبْدٍ الرّرّاق أ خبرَنِي ابْنْ جَرَيْحٍ عن 
بن هاس عَنْ عُرْوَة بن ن الور قَالَ: إن عَايْسَة نه َكَرَت ذَلِكَ عَلَى 


فَاطِمَة بت قبس يَعِْي الال للع كلانا. 


وَمِن ) طَريق سيا بن منصور أخبرنا أبو مُعَاوِيَة أخبرنا 
الأعْمَش عَنْ إِيرَاهِيم بن مُسَروقٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى ابن مَسْعُودٍ 
فََالَ: إي طَلْقَت امرَأني انا نبت أن تَشَد فِي ينها قال: لا 
0 أبنت إلا بلُْرُوب قَا: فقَيدْهَاء قَال: إن لَهَا إخرَةٌ 

عَلِيظة بهم قَالَ: اسْتعِن عَليِهِمْ بالسلطان. 

وَمِنْ طَرِيق عَبٍِ الاق عَنْ مَعْمَر عن الزُهْرِي عَنْ سَالِمٍ 
أن عَبِدِ الله بن مر عَنْ أيه قَال: لا تَعَقِل النونةٌ مِنْ بيت 
رُوَجَهَا حَنَى يَخْلُوَ أجَلُهَا 

ا كرو سي بن إسْحَاقَ أخبرنا أبو بكر بْنُ أبي 

شيبة أخبرنا يد بن هَارُونَ عَنّ سعد بن بي عَرُوبَة عَنْ يَخْلَى 

ل ل على لاا شد قاو رد : أنه لا تفقة 
لَهًا. 

وَمِن طريق عَبْاد اراق عَنْ ِيرَاهِيم بن مُحَمدٍ - هو ابن 
أبي يَحْبِى - عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَدٍ عَنْ أب ببه: أن عَلِيَ بْنَ أبي 


طَالِسِهٍ قَالَ ِي الْبُوتةِ: لا تَمَقَةَ لها 


َم طَريق وكيم عَنْ جَحْفَرٍ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيِمُون بْنٍ 
مِهْرَانَ قَالَ: قلت لِسَعِيدٍ بْن المسيّب: المطَلَقَةُ ئَلاثا أَيِنَ تَمْتَه؟. 


َال: في تيت رُرجها. 

وَعِنْ طَريق سَعِيل بْنِ منصور أخبرنا حَمّاد بْنُ زو عَنْ 
يَحَى بن سَعيل عَنْ عي بن اليب في الْطلْقة في ينم مكترى» 
قَالَ: تَعْمَدُ فيد وَعَلَى رَوْجِهًا الكِرَاء. 


َحَمَا رونا مِنْ طَرِيقي وكيم عَنْ سُفيانَ اللوْرِي عَنْ 
مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعِيلٍ بن اليب أ عُمَرَ رد نِسْوَةُ مِنْ 
ذِي اخَليْمَةِ حَاجَاسِ أو مُْتَوِرَاتٍ توفي عَنْهْنْ أَزْوَاجُهُنْ. 
ومن ) طَرِيق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنًا حُمَْيِدٌ 
الأغْرَجُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كان عُمَنُوَْثْمَانُيُرْجعَاِنَ حَوَاجْ أو 
ميات من لمحتل رين دن الخليقة: 
ومِن ] طَريق عَبْدِ اراق عَنّْ مَعْمَر عَنْ أيُوبَ عَنْ يُوسُّفَ 
بن ماك عَنْ أَمه مسيكة: أن مر موف عَنَْا ار أَمْلَهًَا فِي 
عِدَتَهًا فُضَرَيَهًا الطَلَقٌ فَأنَوًا عُثْمَانَ فَقَالَ: احْمِلُوهًا إلى يَيتِهَا وَهِيَّ 
وين طريق عثل الاق عن مخثر غلرن انوي شد لبافم 
عَن ابن عَمْرَ قال: كانت له ابن تَعمَدُ مِنْ وَفَاةٍ رَوْجِهَا فَكَانَتْ 
نيهم اهار َتْحَت نِم فَإِذا كَانَّ اللي أَمَرَهَا 3 ترج إل 
وَمِنْ طَرِيقٍ إِسْمَاءِيلَ بن إسسْحَاقَ أخبرنا أبو بكر بن أبي 
شيبة أخبرنا وكيم عَنْعَلِي' بن جارك عن يَحَى بن أبي كر عن 
ابن َوْبَان أن عُمَرَ رَخْص لِلْمْوَفَى عَنْهَا أن تَأْنِيَ أَهلَهَا بَياضَ 
يَويهَا. وَأ ريد بْنَ نبت لَمْيُرَحْصْ لَهَا إلا في يياض يَوِْهَا أو 
ومِن ) طَرِيقٍ عَبْد الاق عَنْ فيان النُوْرِيُ عَنْ مَنصُورِ 
بن الْْتَِرٍ عَنْ إِيرَاهِيمَ النحَِي عَنْ عَلْقَمَ قَال: ان و 
سا مِنْ مدان ني هن راهن فقَلنَ: نا ننتؤيئنء قال 
بن مُسعوج: ‏ َجْتمِْنَ بالنقار ثم تَرْجِعٌ كل امْرَو مهن إلى بَيتِهَا 
الليلٍ. 
وَمِنْ طَرِيقٍ الحَجَاج : 
مَنْصُور عَنْ إِرَاهِيمَ أن امرأة بَََت إلى أمّ مَسَلْمَةَ م 
بي مريض 0 ْمَردْضُه ؟ ل :َعَم ولك يقي 
وين طربق خطد بن ست اونا قا عرو أ أب 
قَال: : الى عَنهَا رَوْجها تند في يها إلا أن يَشَرِيَ هلها فَمَرِي 
وَمِنْ طَرِيق سَعياد سَعِياٍ بْنِ مَنَصُورٍ أخبرنا هشسيم أخبر 
إسْمَاعِيلُ بن أ بي خالاو عَن النتّغبي أ يع اقول هه 
نرج في عِدهَا؟ فََال: كان أَكْثْرُأَصْحَاب ابن مَسْعُودٍ شد 
شي في يك يقولون: سس - يَعْنِي: عَلِيَ بن 


بن الْهَال لحب رات قن 


/م- كتاب العِدّد 


. ما وه 


ومن ريق سَعِيد بن منصُورٍ أخبرنا سفيان بن عُيينَةَ عَنْ 
عَمْرِو بْن دينار عَنْ عَطَاءء وَجَابِرِ بن ريب كلاهُما قال في اليَوََى 
عَنهَا: لا ترح 
ومن طَريق سعِيدٍ بن مَنْصُور أخبرنا هشيم أخبرنا يَحْيَى 
بن سير 00 ل 
ع تتَضين عِدنّه. 
ومن طَرِيق وكيع عَن الْحْسَنِ بْنِ صَالِحٍ ع عَن امغر عَنْ 
إبراهيم: أنه قَالَ فِي الَْوَفى عَنْهَا: لا بأْس بن تَخْرُجَ بالَمَار ولا 
تبيت عَنْ بِْتِهًا. 
ومن | طَرِيق سيل بْنِ منصور أخبرنا جريرٌ عَن الُِرَة عَنْ 
يرَاهِيمَ في الى عَنَْا في يسو بأجرَةٍ قال: ناغير أنيْتْطى 
الكِرَاعَء وَنَْتَدُ في اليس اللي كانت فيه. إِنْمَا أَوْرَدْنا كلام ِبْرَاهِيمٌ 
ِقَوِْهِ في صِفَةٍ الحْرُوج وَفِي الكرَاء وَإلا فَإِنْ قَْلّهِ إن لَهَا 
السكنى» لفق 
من طَرِيق عبد الاق عن لبن جرح سنت يَحَْى بن 
سَعِيلو الأنصّاري يَقَوك في أمْرِ وى عنهاء قَالَ: نحن عَلَى أَنْ 
َل يَوْمَهَا أَجْمَعَ ٍ حَنَى اليل في غَيْرِ ًا إن شاءت وَتَقلِبَ. 
وَعِنْ طَريقٍ إِسْمَاعِيلَ بن إسْحَاقَ أخبرنًا بر 2 
عن ابن وَهْسو أخبرني عَضْرُو بَنُ الحَارث ف كيرا - عير 
الأكم مبخاته أن ابن بار بْن الأسُوَدٍ ان 
رادت الح وَجِيَ في عِدبِهَا َل سعِيد بن ميب فَتْهَامَاء 
ثم أَمَرَهَا غيْرُه بِالْحَيمٌ فَخْرّجَت فَلَمّا كَانْت بِالبَيْدَاء صرَعََتْ 
قَالَ ُو مُحَمّار: من العَجَب احْتِجَاج أَهْل الجهل بهذا 
عَلَى أنهَا عُقُوبَة؛ وَتَالله لَوْ جَرَتْ هَذِه القِصة أو غَيْرُهَا عَلَىَ مَا 
نوا لكان بلك عَسْكَرٌ مرفي بن عُقة لصون بهل الي 
يَوْمَ لحر حاون لَك وقد تحن سي بن المسَيْب - رحمه 
اللَّه - بأد مِنْ مِخْتِ هله ار وَالمحَنُ للْمْْلِم أجر كيت 
وَقَد يُمْهلُ الله تَعَالَى الكمارَ وَالْْسَاقَ إِلَى يَْم القيامَة. 
وَروِيا عَنْ رَبيعَة - وَلَمْ يَصِحْ - أن التَوَعَى عَنْهَا نَمَو 
مَعَ أَهْلِهاه وَِنْ كانس في مَوْضيع خَوْفم فَإِنْهَا لا تقِيم فيه.. 
وَصّحّ عَن الزْمْري فِي الّذِي ينَدِىُ قَيِمُوتُ أذ امْرَآنه 
ترْجعُ إِلَى بَيْتِ رُوْجِهَا إذا لَمْ َك في صلكن تسكلة. 
ومن طَريق حَحَادٍ بْن ريد عَنْ أبُوب السْخْيانيعَنْ مُحَمْد 


بن سيرينَ أن امرأة ؛ توفي عَنَْا زوْجُهَا - وَهِي مَرِيضَةٌ - فنقلها 


٠.٠. 4‏ 7- مسألة: وتعتدٌ المتوفى عنها والمطلقةٌ ثلاثاًء 


١3# 
ْله ثُمّ سَأنُواء فَكلَهُمْ يَأْمْرْهُمْ أن ترد إِلَى بيت رَوْجهَاه قَالَ ابن‎ 

ميرين: فَرَدَدْنَاهَا فِي نَمَط. 
- 112 لطن قد قو وف “موف قت كو واو و و1 ورم 07 , 
وبه يقول مَالِك, والشافعي. وَعَبد الرحمن بن مَهِدِيء 


وأبو عبَيدٍ. 
وَقَوْلٌ رَابعٌ - أن لَهَا الْكْتى, وَالنققة كُمَا أخبرتًا أَحْمَدُ 


بن ايم أخبرنًا أبي قَاميم بن مُحَمَد بْنِ قاسم أخبرنًا جَذي قاسم 
بن أمبغ أخبرًا محَمّدُبْنُ ادن أخبرًا الى بن منصور أخبرنا 
يَعْقَوب - مو أَبُو يُوسُّفَ القاضيي - وَحَفْصُ بن عياش قَالا: 
عَنْ إْرَاهِيمَ عن الأسْرَة عَنْ عُمَرَ بن الحَطّابو: أنه كان معدل 
لْمُطَلَقَةٍ ثلاث السُكتىء وَالنقْفَةَ - رَادَ حَفُْصضْ: مَا دَامَتْ فِي 
عِديّها. 
وَرُوْيناه مِنْ طَريق سيد ين منصور أخبرنا أبو مُعَاويَة 
أخبرنًا امش عَنْ إبراهِيمَ قالَ: كَانَ عُمَرٌ بن ؛ الطاب ل 
الله بن مْعُوٍ يَجْعَلان لِلْمُطَلفَةِ لاثا السكتى وَالققَة. 
ومن طَرِيق عَبْادِ اراق عَنْ فيان الُوْري عن الأَغْمَشٍ 
عَنْ رايم عَنْ شُرَيحٍ في اللقَة تلان قَالَ: لَهَا السكتىء 


ولق 
وبه إلى فيان عَنْ حَمَاٍ ْنٍ أبي سُلَيِمَانَ قَال: لِلْمُطَلّقَةِ 
ثلاث السكتى وَالتفْقَة. 
وَمِنْ طَريق وك عَنْ شغْيّة عَن الحَكم بن عُنيَةَ عَنْ 


ِبْرَاهِيمٌ النْحَعِي قَالَ: المطلقة ثلاثا لها السّكتى وَالتققة. 

ومن طرق 00 ايا أو بكر بن أبي 
كران وى اميل َي قلت" إذ كانت اب 
فون سبو ف برها - إِنْ كان وار - مذ ل يرن وَاريينِ 
َمِنْ مَلَِانَشِهَا - إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ راي اعدشن 
مولن إن مَات ذُو بَطْيهَا قَْ أنْيَخَرُجَ حَيَا ردن مَا أَْفِقَ 
عَلَيهَا مِنْ نُصيبه إلى الوَرَنَة. 

وَتَفسِيرٌ فَوَلِنًا: إن لمكن وَارناء أَنْ كو ملت بَعْد 
مَوْتٍ رُوْجِهَا - وَهُوَ كافرٌ - نَيكونُ هُرَ مُْلِماً بإلام أُمّفِ وَلا 


وَقَالْتَ طَائِفَةٌ: إن كَانَ الال كيرا أنْفَقَ عَلَيْهَا من نَصِبيهَاء 
وَإنْ كانَ قليلا فَمِنْ جَمِيع امال. 


ما 


غ4..؟- مسألة: وتعتدٌ المتوفّى عنها والمطلَقة ثلاث 


1 - كتاب العدّد 


قَالْتَ طَائفَة: ها مِنْ جَوِيع المال. 

وََالْتْ طَائفَة: وَارِئَه كاد او لَمْ نَكُنْ تَععَنْهَا عَلَْهَا مِنْ 
مَالِهَا - إِنْ كَانَ لَهَا مَالُ - وَمِنْ سُوَالِهَا إِنْ كَانَ لا مَالَ لَّهَاء لا 
مِنْ مِيرَائهاء ولا مِنْ مِرَاثِ ذِي بَطْنِهَ وَلا مِنْ جَوِيِعٍ الَال. 
فَالْقَوْلُ الأول: 

كما رونا من طَرِيق ؛ وَكِيع عَنْ فيان للُوْرِيّ عَنْ أبي 
الريْر عَنْ جاب بن عبد الله َال: ققةُ التوعَى عَنْهَا الحَاملٍ مِنْ 
نصيهً. 

وَمِنْ طَرِيق حَمَاِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرو بن ينار عَنْ عَبادٍ 
ْن أبي ذَكْوَانَ أن ابن عباس قَانَ في الْتَوَفى عَنْهَا الححاميل: تفقْهَا 
من نصِها. 

ون طرق وكيع ء 
مِنْ نصيربها يُنقَىَ عَلَى الحامل. 

ون طَريق وكيم عن شُحبة َن المَكَم بن بيه في 
الحَامل لون عَنْهَا َال ينَُْ عَلَيْهَامِنْ نصبها. 

ومن طَرِيق حَمَادٍ بْنِ سلَمَة أن زيادا الأعلّمَ أخبرّه عَنْ 
مُحَمدبْنِ سيرين أله أْسَلَ إلى عَبدٍ الك بْن يَغْلَى - قاضي 
البَمْرَةٍ - فِي الخال الَف عَنْهَ فَقَالَ: َنَعَتَهَا مِنْ نَصِبهًا. 

وَمِنْ طَرِيق سَعِيدٍ بن مَنْصُورٍ أخبرنا هشيم أخبرنا يُونْسْ 
عَن الحسّن قَالَ: ها مِنْ نصيهًا. 

وَمِنْ طرِيق سَعِيل بن منصور أخبرنا بو شيِهَابِه عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ عَن الشَحْي في الَوَفّى عَنْهَا وَبَلَمَهَا 
احبر وَكَدْ أَنْفَفَتْ من مَالِهِ قَال: يُحْسَبْ ما أَنْقَقَتْ مِنْ مَالِه مِنْ 
00 


ج .1ه العّءس 


عَن لبي عَنْ عَطَاء قَالَ: لمَوَفْى عَنْهَا 


اتطيو راع َي الشافهي - وأحه لي سات" 
َس ؛ طرق ام 


ع #8 


ا أ عوقة 
عَنْ مَنصُور عَنْ باهم م النّحمِي قَالَ في الخَامِل الى عَنْهَا: كَانَ 
أَصْحَابئا يَقُولُون: إِنْ كَانَ الما كديرا أَم هر أن يفي عَلبِهًا مِنن 
نَصبهَاء وَإِنْ كان قليلا لفن نوا يرن جيم الال: 

وَالْقَوْلُ الثالث: الْقَسَمَ القَائْلُونَ به أَقْسَاماً: 

قَقَالَتْ طَائقة إن وَرنَت فَمِنْ نُصيِب فِي بَطْيهَا وَإِنْلَمْ 


وَقَالَتَ طائفة: لها التقَقَهُ مِنْ رَأس الال - حَامِلا كَانَتْ أو 
غَيْرَ حَامِلٍ - ما كَانَتْ فِي العِدَةٍ: 

كَمَا ينا من طَرِيق سَعِيل بن مَنصُورِ لاتيم 
ريا ونير عن الحسَن أنه كان يول في أ م الولّدٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا 
سَيّدهَا وَهِيّ حَاِلٌ: إن وَلَدنّ حي مها مِنْ تبه وَإنْ كَانَ 
ينا فم جميع المال» قال يُونْ: كَانَ ابن مبيرينَ يَقُولٌ: : ينفق 
عَلَيَْا مِنْ جَوِي اال - كَان لِك رأيِه حَنى وَلِيَ تَركة بن أخ له 
مات وَتَركأم وَل حَايلاء فَكِْه أن يحْمَلَ فيا أي فَرْسَلَ إلى 


عَبْدٍ اك بن يَْلَى - قَاضي البَصْرَةٍ ‏ فَقَالَ: لا تفقة لَهَا. 

وَالْقَوْلُ الثاني: 

كما رونا مِنْ طَرِيق عَبْدِ اراق عَن ابن جُرَيْح قَالَ: 
سيلَ ابن شيهَاب عَن الْحوَفَى عَنْهَا عَلَى مَنْ مهاه ققَالَ: كان ابن 
عُمَرَ يَرَّى نَفَقَنَهًا - حَايلا كان أو غير حَاملٍ - مِنْ جوم الال 
الذِي تَرَكَ رَوْجُهَاء فأبَى الأيمةُ ذَلِكَ وَقَضًَا أَنْ لا تمََة لَهَا. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: التهويلٌ بخلاف الأ مام كلام ار 
أنه َم يكن في الأبمةٍ - بَعْدَ أبي بكر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي: 
أَحَدٌ يَعْدِلٌ ابن عُمَرَ. ولا شك في أذ الرْهْرِي لَمْيَمْن الأريعة 
المْدَكُورِينَ إنْما عَنَى مَنْ بَعْدَهُم الذِينَ با قَوْلَ ابن عُمَرَ: 

أخبرًا محمد ننُ سعد بن جاتو أخبرنا ْم نحن الله 
أخبرنًا قاميم بْنْ أُصْبَغْ أخبرنًا مُحَمَدُ بْنُ عبد الام الحشَني 
ل ا 
عَنْ سْفْيَانَ بن حُسيْنِ قا سمِمْت الرهْرِي يُحَدْثْ عَنْ سَالِمٍ بن 
َو اله بْنِ غَمْرَ عَنْ بيه قَالَ في الحَامل الَف عَنها رَوْجهَا: 
ها مِنْ جَمِيع اَال. 

وَمِنْ طَريق عَبْدٍ الرّرّا عَنْ سُفيانَ الوْرِي عَنْ أَثلْعَتْ 
عن التتنبي أن عَلِيبْنَ بي طَالِبه وَابِنَ مَسْعُوهٍ كنا يَقُولان: 
القَقَة مِنْ جَمِيع امال لِلْحَامِلٍ. 

آنا مُحَمّدُ بن سَعِيد بن ات أن أحْمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ عبد 
الع اناكانيم بذ مُ بع أن مُحَمدُ بن عب الام الحُشَِي أنا 
, ْنُ الثتى أخبرنا عَبدُ الّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي أخبرنا سفيان 
التْوْريُ عَنْ حَبِيبو بْن أبي تَابسم قَالَ: سَألت سَالِم بِنَ عو الله بن 
مر عن الحَايل الى عَْهَهقَا: َدْ كنا يق عَلَيِهَا حَتى نشم 
ا 

وبه إلى الخحشَِي اخبرنًا محمد بن بار أخبرنًا يَحبِى بْنْ 


/ام- كتاب العدّد 


حو 0 :توفي وجي 
ل هذه 
لَك حَنَى تَلِدِي» فَِذا ولت فَإِنْ أنسكيه فلك مثلها. 

وَرؤيناه أيِضاً - مِنْ طَريق وكيع عَنْ أمْدَاود الَدَكُورَة 
وَزَادٌ: حَتَى تَعْظمِي. 

ون طَرِيق معي بْنِ منصور أخبرنا أبو عَوَاَة عَنْ مَنصُور 

عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْح قَالَ: ينفَقُ عَلَى الحَامِلٍ اَْوَفَى عَنْهَا مِنْ 
جَمِيع المال. 

وَنْ طَرِيقي وكيم عَنْ به عن فاده وَحَمَادٍ: بن أبي 
سُلَيمَان وَالْمُِرَقَ َاَ الهِيرة : عَنّْ إِبرَاهِيِم» فَالُوا كلهُمْ فِي 
الخايل الى عنها يق عَلَيَْا مِنْ جَِي امال. 

وَصنْ طَرِيق حَمَادِ بن سَلَمَة أخبرنًا فاه عَنْ أي العَاليَةِ 
وَخجلاس بن عَمْرق قالا جَويعاً في الْحَرَفُى عَنْهَا يَرْجُهَا وَهِيَ 
حَامِلَ: :إن َقَهَا من جيم المال. 

ومن ] طَِيق معي بن مَنصُورِ أخبرنا هشيم أخبرنا سير 

عن الشتخبِي في الْتَرَعَى عَنْهَا الحَال» قَالَ: ينف عَلَيهَا مِنْ جَمِيعٍ 
المال. 

وَصنْ طريق حَمَادبْنِ سلَمَةَ عن قا عَن الحْسَنِه وَعَطَاء 

إن أبي رَبَاحٍه قالا جميعاً في الْتَوَى عَنَْا وَهِيّ حَامل: إن تَفَقتَهَا 
ين خوع الله 

وهو قول أَيُوبَ السُحْيِاني وَابْن أبِي يلَىى وَالْحَسَنِ بن 
حي و َأبِي عبد وَأحَدُ قَوَيْ فيان وَأَحَدُ مني الشافعي. 

وقَالَ مَلِك: ل يْمَ عليه مِن تَصها وَلا مِنْ نُصب 
ذي بَطْنِهَه ولا مِنْ جَعِيع امال حَنى تَضَعَ ولا يَتَصِفُ العْرَمَاه 
مِنْ دُيُونِهِمْ حَنى نَضّع. 

وَقَالَ الأوزّاعي: إِنْ كانت لوف عَنْهَا الحَامِلُ زوْجَةَ قلا 
َه لا عَلَى الورثَقه وَإِنْ كانت م وَلَّدِ معنا مِنْ جَمِيع الال 
حَتى تضّع. 

وَقَالَ اللّيث يِنْفَوُ عَلَى ) م الول الحَاملٍ إِذَامَاتَ سَينهَا مِنْ 
جَويعٍ اال» إن ولس جُعِلَ ما قي عَلَيهَا مِنْ حِصّة وَلَيِهَاء 
َأ لم َي علا رما أَعْطِيت. 

وَقَالَ أبُو حَييقة: : نَحوْجُ م فى عَنْها هارا وَتَرْجِعٌ ليلا 
إلى مَنِِْهَا وَأَمّا املق البُوَة قلا تَخْرُجٌ لا ليلا ولا تهارا. 

قَالَ أَبُو حمّد: أمَا فَرْلُ أبي حَنِيقَة مُنا َظَامِرُ الشَمَاكِ 


4 ٠.؟-‏ مسألة: وتعتدٌ المتوقى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


شد 
وَتَفِْيمٌ لا دَلِيلَ عَلَى صِحيِه - كَدَِكَ قَوْلُ الأوْرَاعِي, وَقَرْلُ 
مَالِك. 

وَأَظْهَرُهَا فَسّاداً قَوُْ مَالِكٍ فِي مَنْعِه الغْرَمَاء. وَلا حَظ 
لور إلا يما قي لْخرَمَاء فلم قلغا ف 
لِلْوَرئةِ قذي مَعْنى يُمْنْعُونَ حَقهُم الواجب. 

وكللك كر قن لمنكن فتن ون الا ره خا 
َه من أن يعم في حصنيه لم شن لا يُرَى مِنْ أبن وَقََ لَهُم؟ 
وَقَذ أَكمرنَا مساءَلَْهُمَ عَنْ ذَلِكَ فَمَا وَجَدنًا َهُمْ متعلقاء إلا أنَهُمْ 
َالُوا: لا بد من إِنْبَاتِ اللَوْسب وَعِدَةٍ الوَرَنّقَ وَصِنْ تقييمٍ َاظر عَلَى 
الولُودء فَقَلَْا لَهُمْ: هَذَا قَولُ فاميدٌ بَاطِلٌ» بل مِنْ ذَلِكَ للف يد 

أمّا الدّيُونُ - قلا مَعْنَى لإثبَات اللَوْتٍ أصلاء بل يُقُضَى 
َهُمْ بِحُفوقِهِمْ حي كَانَ أو مَينا. 

وما الوَرلَُ - فلا مَعْنَى لإثبات عَدَدِهِمْ فِيمَا لا شاك أنه 


شَيْءٌ فلا شَيءًَ 


قم ِكل وَاج مهُم. 


ما مَا يْقَعُ لَه أو لا يق لِكَثْرة َالوَرَنَةِ أو لتْتِهِم 
وبولاتة ذَكرٍ أ و أنتى» فَهَذَا يُوقَفُ وَلا بد حَنَى يقن كيف يكونُ 
كمه ؟. 

وَأَمّا مَنْ أُوْجَبَ النفقة مِنْ جَوبع اال لِلْميَوَنَى عَنْهَاء أو 
للميتوتة: فخطأ لا خا بوه لأن مَالَ الب ليس لَه بَلْ فَذ صارَ 
لعَيرِى فَلا يَجُورُ أَنْ ينْفْىَ عَلَى امْرَأَيِفِ أو م وَلَّدِهِ مِنْ مَال 
العرَمَاعء أو مِنْ مال الوَرَتْق أو مِمًا أَوْصّى به لِغْيْرِهِمٌ ‏ وَهَذَا 

َي الظُلم - والْمُوَة لسن له رَوْجَ فهي وَالأجنيْة سَرَاءء 
أده بالنفقة عَلَيِهَا لا يَجُودُ. نكر إن شاءً الله تَعلَى شَعْبَ مَنْ 
أَوْجَبّ لِلْمَبتَوتَة السّكتى» وَالتَقْفة أو السُكتى دُونَ التَقَقَق أو 
حص الحَامِلَ لِك - وَثييْنُ بعَوْن الله تَعَالَى فَسَادَ كل لِك - 
وبه ع وَجَلُ نيد 


6 يه 


ما قل مَْ قَالَ: لا نفقة َه ها ولا مُكتى إلا أَنْ تَكونَ 
خالا فَإِنْهُم احْنَجُوا بقل الله تَعَلَى: لوَإِنْ كن أولات حَمْل 
وا عَأَيهنَ حَنَى يَضَعْنَ حَدْلَهمْنْ فَإنْ أَرْضَمْنَ لَكُمْ فَانْومُن 
أَجُورَهُنْ وَاشمِرُوا يَكُمْبِممْرُوفٍ ون تَعَاسَرتَمْ َسَتْرْضِعُ لَه 
أخرى لفق ذُو سَعَةِ مِنْ سَعيه وَمَنْ قير عَلَيْه رزقه فَليْنِقَ مِمًا 
آناه الله لا يُكَلْفُ اللّه نفْساً إلا مَا آنَاهَا4» الآبة: قالوا: وهذا 
عمومٌ لكل مطلْقةٍ حامل. 

قال أبو محمّدٍ: هذا لا حجَّةَ لهم فيه؛ لأنهمْ سكتوا عن 
يي «أسْكِنومُن مِنْ حَيِث سكاشم مِنْ 
وُجْدِكُمْ ولا تَضَارُوهُن لِتُضيْقُوا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كن أولات حَمْلٍ 


يضنناا 


-*٠ ٠‏ مسألةٌ: وتعتدٌ المتوقّى عنها والمطلقة ثلاما 


/لم- كتاب العدّد 


مره فى 


فوا يهن حَنَى يَضَعْنَ حَمْلهُن» فالتي أمرَ اللّه عر وجل 
بالتفقة عليها إِنْ كانت حاملا هي التي أمرَّ بإسكاتها ولا فرق» 
فمنّ أوجب النفقة دون السكنى فقذ قال بلا دليل» وبطل قولة» 
ومين إلا قولناء أو قو من أوجب لها السّكنى» والتفقة إِنْ 
كانت حاملا - وسنييُّ وجه الحقّ في ذلك إِنْ شاءً اللّهِ تعال. 

واحتجُوا أيضاً 

ل ا 1 
ل ا ل 
0 ا و 0 


1 
ا لاوا ل سي كرت 


بى طالب اع اند اياي ردن 8 


ااذه في اد 1 لَهَا؛. 

قال أبو محمّدٍ: هذه اللفظة «إلا أَنْ تَكُرني حَامِلاه ل تأت 
إلا من هذه الطَريق ول يذكرها أحد تَنْ روى هذا الخ عن 
فاطمة غيرٌ قبيصة. 

وله هذا الخبر: أنه منقطعٌ لم يسمعه عبيدُ الله بن عبد الله 
- لا من قبيصة ولا من مروان - فلا ندري مَنْ سمعة؛ ولا 
- ولو اتصل لسارعنا إلى القول بو فبطلَ هذا - 
والحمدٌ للّه رب العالمين. 

ثم نظرنا في قول من أوجب للمبتوتةٍ السكنى دون النفقةٍ 
- فوجدناهم يحتَجّونَ بالنص المذكور» ولا حجَة لهم فيه فيه لمن تأملة؛ٍ 
لأن الله عرُ وجل ابنداً قوله الصّادق: لأُسْكِنومُنٌ مِنْ حَيِثْ 
سكم مِنْ وُجْدِكمٌْ» إل قو تعالى في ينان المدو يول ع 
وجل: #زاللائي يَدِمْنَ من الجيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارتم 
َعِدَتهُن تلان أَشْهْرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ وَأولاث الأحْمال 2 
أن يََمْنَ حَمْلَهُ وَمَْ يق الله يَجعَلْ لَه مِنْ مره يُسْراً لِك أَمْرُ 
لله أله إليكُمْ ومن يق الله يكف عَنه سياه ويم له أجراً 
أَسكِنْوهُنَ ع ين حَيِت سكم من وُجِْكُمْ وَلا تَضَارُوهُنْ لتُضَيْقوا 
عَلَيهِنَّ وَإِنْ كن أولات حَمْلٍ فَأنفِقُوا عَلهِسنْ حَنَى يَضَغْنَ 
حَمْلَوُنُ» إلى قوله تعلل #مِنْ وُجْدِكُةُ» الآية. 

كما أوردنا وحن لا نختلفم في أن هذه العدة للمبتوتة كما 
هي لغير المبتوتة» ولا فرق» فوجب ضرورة أنْ يكونٌ قوله تعالى: 
لأسنو مِن حَيِتُ سَكَكمْ من وُجدِكُمْ وَلا ُضَارُوهُْ لَِضَيْقُوا 
عَليهِنٌ وَِنْ كن أولات حَيْل فَافِقوا عَلتهنُ حَنّى يَضَمْنَ 


حجّة في 2 


حَمَلَهُن» أراد به تعالل جميمَ المطلّقات من مبتوتةٍ ورجعيق أو أرادٌ 
أحدَ القسمين؛ هذا ما لا شك فيه. 

فإن قلتم: إنه تعالى أرادٌ كلا القسمين. 

قلنا لكم: فيجبُ على هذا أنّ غيرٌ المبتوتةٍ لا نفقة لما إلا 
أنْ تكونٌ حاملاء كما قلتمْ في البتوتةٍ ولا بدٌ؛ لآنْ النص عندكم 
فيهما جميعا - وهذا خلافُ قولكمٌ ‏ فبطلَ هذا القول. 

فإِنْ قالوا: أرادّ المبتوتات فقط 

قلنا: هذا خطأ من وجهين: أوهما 
وتخصيصٌ للقرآن بلا دليلء وهذاً لا يحل. 

والوجه الثاني: أذ السنّةَ عن رسول الله تل قذ صحّ 
في خبر فاطمة بنت قبس بأنه لا نفقة لها ولا سكنى. ومعادً الله 
ان يحكم رسو الله ير بخلاف القرآنء إلا أن يكون نسخا أو 
مضافاً إلى ما في القرآن» وليسَ هذا مضافاً إلى ما في الآيةٍ. ولا 
يحل أنْ يقال: هذا نسح إلا بيقين لا بالتعرى - فبطلَ هذا 
القول. 


- أنه دعوى بلا برهان» 


إن قالوا: أرادَ الله عرٌ وجل الرّجعيّات فقط. 

قلنا: صدقتم» وهذا قولنا وبرهاننا على ذللك: خبرُ فاطمة 
بنتٍ قيس وأوجبنا التفقةَ على الطلَقةٍ طلاقاً رجعياً دلقي 
بحامل -؛ لأنها زوجته يرثها وترثه بلا خلافي. 

وقذ جاءً النصُ بأنّ للرُوجات التفقةه والكسوة بص قد 
ذكرناه قبل في ذكرنا ' حكممٌ النفقاتو'. واخذنا حكم إرضاع 
البتوتةه والنفسخة التكاح؛ التي يلحي ولدها في نكاح فاسد من 
قوله تعالى: لوَالوَِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَمُنٌ حَوْلَيِنِ كايلينِ» 
الآياث كما هىَّ على ما نذكرٌ بعد هذا في بابه - إِنّْ شا الله 
ا 


فسقط القولٌ المذكورٌ - والحمدٌ لله رب العالمين. 

وأا ما تعلّقوا به عن الصّحابة والتَابِعينَ - فإئما هم: 
عمرٌ وان مسعودء وهم محالفونَ لهما؛ لأن الشابت عنهما أن 
للمبتوتة التفقة - وهم لا يقولون بذلك» ومن الباطل: أن يحتجّوا 
بهما في موضم ولا يرونهما حجّة في آخر. . وابينٌ عمرٌ وعائشة م 
المؤمنينَ - ومن التَابعينَ: سعيدُ بن المسيب ونفرٌ منهم. 

مكحي الست إلا أن تكو حاملاء ول يذكروا 
ا ا الكو عرو 


/1م- كتاب العدّد 


جميع المال - وهمْ يخالفونة» ومن الباطل: أن يكونٌ حجَّةً حيث 
اشتهواء غير حجَةَ حيث لا يشتهون. 

وأمًا أمّ المؤمنينَ - فقاذ خالفوها في إخراجها المتوقى عنها 
زوجهاء ومن الباطل: أن تكون حجّة في موضعء وغيرٌ ححجّةٍ في 
آخنٌ 5 يأت عنها أيضاً أنها لا نفقة لها. والرّواية عن علي 
ساقطة؛ لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحيى - وهو مذكورٌ 
بالكلاقي ع زفي متقطعا أرما ذه ل( بأحرعلة: لا نفقة لها. 

وأمًا سعيد بن المسيّب فإنما جاءً عنه إِيِابُ السكنى 
للمبتوتق ولم يأت عنة؛ ولا عن عائشة) ولا عن علي: أنه لا نفقة 
ها على الرُوجٍ - فحصل قوهمْ عارياً من البرهان: من قرآن؛ أو 
سن أو قول أحدٍ الصحابق إلا ابنَ عمرّ وحدة؛ وما كان هكذا 
فلا شك في بطلانه وسقوطه - والحمدٌ للّه رب العاليي. 

فلم يبقَ لنا إلا قولناء وقول من وجب للمبتوتةٍ السّكنى» 
والتفقة فنظرنا في قوهمٌ فلم نجاذ لمم شيئاً يشغبون به إلا 
الاعتراض في خبر فاطمة بنت قيس وبنوا أنهمْ إِنْ سقط ذلك 
لخب كانت الآياتُ المذكورات محمولانتٍ على كل مطلَقَةٍ مبتوتق 
أو غير مبتوتة. 

قال أبو محمّلٍ: فاعترضوا في ذلك الخبر بما روّينا من 
طريق عبد اراق عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عروة 

بن الزبير: أن عائشة ئشة أمْ المؤمنين نكرت ذلك على فاطمة بدت 

قيس - نعي انتقال المطلقةٍ ثلاثا. 

ومن طريق مالك عن يحبى بن سعيلر عن القاسم بن محمد 
أن يحبى بن سعياد بن العاص طلّقَ بنت عبد الرحمن بن الحكم 
فاتتقلها عبدُ الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم - وهو 
أميرٌ المديئة: انق الله واردد المرأة إلى بيتهاء فقالَ مروانٌ: أو ما 
بلغك شأنُ فاطمة بنته قيسء فقالت عائشة: لايضرك أنْ لا 
نذكرٌ حديث فاطمة. 

ومن طريق البخاري أخبرنا محمّدٌ أخبرنا غندرٌ أخبرنا 
شعبةً عن عبل الرحن بن القاسم بن عم عن أبيه عن عائشة نشة آم 
المؤمنينَ أنها قالت: ما لفاطمة لا تتقي الله - تعنى في قولها: لا 
سكنى, ولا نفقة. 

ومن طريقي البخاري أخبرنا عمرو بنُ عباس أخبرنا ابن 
ا ل 0 
أن عروة قال لعائشة آم المؤمنين: ألم تتسمعي في قول فاطمة؟ 
فقالت: أما إنه نه ليس ا خبرٌ في ذكر هذا الحديث. 


ومن ) طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخيرنا نصرٌ بن 


3664 مسألة: وتعتدٌ المتوفّى عنها والمطلقةٌ لاا 


دكنيل 


علي أخبرنا أبي عن هارونٌ عن محمّد بن إسحاق» قالَ: أحسبه 
عن محمد بن إبراهيمٌ أن عائشة قالت لفاطسة بدتو قيس: إنما 
أخرجك هذا 5 تعبى اللسان. 

قال لز مد أما هذا لخر فساقط لا وجه للاشتغال 
به؛ لأنه مشكولٌ في إسناده كما أوردنا - ثمّ منقطع أيضاً ل يسمع 
2 5م لومي قله فل ير نابت عن رسو 

ييا بمثل هذا إلا مظلمٌ الجهل» أو رقيق الدين - ونعوذ باللّه 

00 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو نابت المديةء 
أخبرنا ابن وهبو أخبرنا ابن أبي الزّنَاٍ عن هشام بسن عروة عن 
أبيه قال: عابت ذلك عائشة أشدّ العيبي» وقالت: إِنْ فاطمةً كانت 
في مكان وحشء فخيف على ناحيتهاء فلذلكَ أرخص ها النى 

قال أبو محمّد: وهذا باطل؛ لأنه من رواية ابن أي الزّنادٍ 


- وهو ضعيف - أوَلُ من ضعفه جذاً: مالك ين أنس. 


ومن تأمّلَ هذا الخبرٌ والذي قبله علمَ أنهما متكاذبان؛ لأنها 
إِنْ كان إخراجها من أجل لسانهاء كما في ذلك الخبر فقا بطالّ 
هذا الذي فيه ' انها كانتت في مكان وحش فخيفت على ناحيتها 
فلذلك أرخص ها النَيئ تن. إذْ لا شك أنها إذا كانت بيِنَ قوم 
تؤذيهمٌ بلسانها فليست في مكان وحشء أو إذا كانت في مكان 
وحش ياف عليها فيهء فلا شك أله لبن عبالك اشر تؤذيهدز 
بلسانها فتخرجٌ لذلك - ويأبى الله إلا فضيحة الكاذبينَ. فهذا ما 
تعلقوا به عن عائشة أمّ المؤمنين: 

وذكروا: ما أخبرناه حمامٌ بن أحمد أنا عباس بن افيح أن 
محمد بن عبد الملا , بن أيمنَ أنا مطَّلبُ آنا أبو صالح وه 
اللّه بن صالح -كاتب البح لقي اللبيث بن سعل حدقي 
جعفرٌ عن ابن هرمرٌ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي قال 
كان محمدُ بن أسامة بن زيدٍ يقولُ كان أسامة إذا ذكرت فاطمة 
شيئاً من ذلك - يعني من انتقالها في عدّتها ‏ رماها بما في يدو. 

قال أبو محمّد: وهذا ساقط؛ لأنْ راويه عبد اللّه , بن صالح 
كاتب ب اللَيثِ - وهو ضعيف جداً - ثم لو صحٌ ما كان إلا إنكارٌ 
أسامة لذلك كإنكار عائشة» وعمرٌ رضي الله عنهما. وسيأتي 
الكلام في إيطال الأحتجاج بذلك إِنْ شاءً الله تعالى إذا تقصينا كل“ 
ما موّهوا به - ولا حول ولا قرّة إلا بالّه العلي العظيم. 

ومن طريق سعير بن منصور أخبرنا أبو معاوية أخبرنا 
الأعمش عن إبراهيم قالَ: كان عمرٌ بن الخطابب إذا ذكرٌ عنده 


1١ 


4# اح اميالة وتعتدٌ المنوقى عنها والمطلقةٌ ثلاثاء 


/إلم- كتاب العِدّد 


حديث فاطمة بنت قيس: أن رسولٌ اللّه ييز أمرها أنْ تعمد في 
غير بيت زوجها. 1 

قال: ما كنا نعتدٌُ في ديننا بشهادةٍ امرأةٍ. 

قال أبو محمّدٍ: هذا باطلٌ لا شك؛ لأنه منقطم وم يولث 
إبراهيمٌ إلا بعد موت عمر بسنِينَه وما أخذ إبراهيم هذا إلا عمّنْ 

والعجبُ كلّه من قبيح مجاهرةٍ من يحتج بهذا من الحنفيينَ 
والمالكيينَ والشافعيينَ» وهم أوَّلُ مبطل لما فيه منسوبٌ إلى عمرٌ 

من أنْ لا نعتدٌ - في ديننا - بشهادة امرأوء وهم لا يختلفون في أن 

السَينَ تؤخخذ عن المرأة كما تؤخحدٌ عن الرّجل. ألا يستحي من 
الاحتجاج بهذا عمن عمرّ من يجيرٌ شهادة القابلةٍ وحدها في 
الرضاعء والولادق؛ وعيوب النساء والمرأةٍ الواحدةٍ الحرًةٍ أو الأمة 
في هلال رمضانٌ أترون كل هذا ليس من الدين. 

ومنْ خالف القرآن جهاراً في قول الله تعال: #وَآحَلَ الله 
البَْعَ وَحَرُمَ الرّباه. ْ 

وقوله تعال: «إذَا تَدَايتَم دين إلى أَجَلٍ مُسَمَى َاكبم» 
ةوالت برواية انراة عيوتة لا يبري احدامن ين اعراة ادن 
إسحاق عن أمٌ حبّة - أمّ ولد زيد بن أرقم. 

ومن أباحَ منزلة الورثة من غيرٍ حق وخخالف السئنة الثابنة في 
أن أموال الناس عحرّمةٌ إلا بإذنهمْ برواية امراٍ مجهولة لا تعرفٌ 
من هيّ وهي زيشبُ بدت كعبع فأوجبوا السكنى بروايتها للمتوفى 
عنهاء ول يلتفتوا حيتت إلى عمل عائشة أم المؤمنين» ليس هذا 

إن قالوا: قد اتصلّ من بين إبراهيمٌ» وعمر في هذا 
مدت ال اميا اغبرنا ابي قاسم ين 
بن أصبغ أخيرنا محمد بنْ 
شاذانٌ أخيرنا 00 أبو يوسف القاضي عن 
الأعمش عن إبراهيمٌ عن الأسودٍ عن عمرَ أنه قال: لا يجورٌ في 
دين المسلمين قولُ امرأةٍ. 

قلنا: الآنَ زادٌ وهيْ هذا الإسنادء وقد علمتمٌ محل 
مواد الاين عاديره وعرتوه ين البو التولوي» وعلضاء 
نعيم الفضل 
بن الجرّاح» ويزيدٌ بن هارون» و مد بن حنبل, 


الحديشيه كابن المباركء وعبد الله بن إدريس» وأبي : 
بن دكين ووكيع , 
وغيرهم.. 

وقد روى هذا الخبر عن الأعمش الثقةِ حفص” سن غيات 
بهذا الإسنادء فلم يذكرٌ فيه هذه الفضيحة الي نما هي مذهبٌ 


الخوارج والمعتزلة. 

ثم لا عليكمْ إِنْ كتتم تحتَجَونَ بهذا الكلام وتصحّحونه 
عن عمرّء فخذوا به؛ لأنكم أوّلَ مالف لَه» وَإِنْ عصيتموه 
واطرحتموةُ؛ وأنْ تجيزوا القولَ به فبأيّ وججه استحلاتم 
الاحتجاج بوه لقذ كان ينبغي للحياءء والدّين» وحوف العارء 
والنار» أن ينع كل ذلك من مثل هذاء ولكن من يضلل اللّه فلا 
هادي لهُ. 

وذكروا - ما روّينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بن 
عمرو بن جبلة أخبرنا أبو أحمد - هرّ الزيرِيُ ‏ أخبرنا عمّارُ بسن 
زريق عن أبي إسحاق قال: كتحي الأسرويوززية لي الستحد 
الأعظم ومعنا الشعي فحدث ث الشّعي بحديث فاطمة بدت قيس أن 
رسول الله عي «لَمْ يَجْعَلْ لها مكتىء ولا َه م أخد الأسوة 
كفا من حصّى فحصبه بدء فقال: ويلك تحدث مثل هذا. 

قال عمدٌ: لا نترك كتاب الله وسنة نبيّسا لقول امرأو لا 
امريجفل ملت 1م نسي ها السكنى» والتفقة. 

0 الله عر عل «لا تَحْرِجُوهُنٌ مِنْ ييُوتِهِنْ وَلا 
باحق م4 . 

> ل أخبرنا 
سليمانٌ بن معاذٍ عن أبي إسحاق بهذا الإسنادٍ نحو حديث أبي 


أحمد عن عمار بن زريق. 

ومن طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا نصرٌ بن علي 
أخبرني أبو أحمد - هرَّ الرُبيريُ - أخبرنا عمّارُ بن زريق عن أبي 
إسحاق السبيعي قالَ: كنت في المسجد الجامع مع م الأسود بن يزية 
فذكر: أن فاطمة بنته قيس أنت عمر فقالَ عمر: ما كنا لندع 
كتاب رينا وسئّة نبيّنا لقول امرأة: لا ندري أحفظت آم نسيت. 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أبو بكر بن إسحاق 

و نوات ال خوصر نر جواسة ارا عاد هدو ابي 
زريق - عن الشّعي عن فاطمة بنت قيس فذكرٌ الحديث» فحصبه 
الأسودٌ وقال: ويحك لم تفتي بمثل هذا؟. 

قال عمرٌ لها: إن جئت بشاهدين يشهدان انها سا من 
رسول الله يذ وإلا ل نترلك كناب اله لقسول امسراز ولا 
تُحْرِجُومُنَ مِنْ بيُوتّهنَ ولا يَحْرُجْنَ إلا أن يَأيِنَ بفَاحِشةٍ مُييْا. 


اعم 


قُلنَا: : هذا كله صّحِبح: 


أخبرنا | 


َأَمًا قَوْلُ عُمَرَ: ما كنا لدع كناب رَبْنَا و سُنْة نَيْنَا لِقَوْل 
امْرَةٍ لا ندري أَحَفِظَت أمْ نيت فَإِنْ هَذَا يَجْمَعُ ثلانة نه مَعَان: 


ذاه مقي 


ما سّنةٌ رَسُول اللّه تايط فهِيَ بد فَاطِمَة بت قيس وَنَحْنْ 


/41- كتاب العدّد 4 ٠٠‏ *- مسألةٌ: وتعتدٌ المتوقى عنها والمطلّقةٌ ثلاقاًء ٠64ظ‏ 
َشْهدُ بهاو الله تَعَاَى قَطعا أ له لَمْ يكن عِنْدَ عُمَرَ ني ذَلِكَ نه أصُول خْصُونًا تَرْكُ حبر الوَاحجدٍ جُمْلََ وَرَُ هَادةٍ كل شنا شَاهِرٍ في 


عَنْ رَسُول الله تا غَيْرُ عُمُومٍ سكت الْطلقَاتِ فقَط. وَل يْجِلُ 
ملم أن يظُنَ بعمَرَ كه في ذَلِكَ حُكُم من رَسُول اله يلظ ولا 
يه لئاس وََأِي به لِمَا في هَذَا مِْ عَظِيمٍ الرَعياد فِي القرآن. 

ها هنا مر قرب جداً - نَحْنْ قَدْ صرحن بأل َم يَكنْ في 
لِك عند عر مله عَنْ وَسُول الله ك1 مها وَلَمْ بَْصهَا 
ْنَا فلمِصَرُحُوا بألّه كَانَ عِنْدَ عُمَرَ في ذَلِكَ مه عَنْ رَسُول الله 
تلك لَمْ يحبر بصا النَاسَء حَنّى يرا مَْ من الذي يَكْذبُ غَلَى 
رَسُول الله ع زد تعيب ىا طار ها قد عه الله الى مه 
ولا نَم منهُمْ إلا بطم بأنّه كان ده يد ع عَن النبي تي يني أن 
لِلْمُطَلْفَةٍ ئلاثا السكتى وَالتقْقَةَ مده العِدة. 

وَأَمّا كِتَابْ اللّه تَعَالَى قَتَدْينَد إِذْ أتى بالآية اكور 
وَهِيّ حُجة لِفَاطِمَةَ عَلَيْوهِ لأ فِيهًا «لا تَدْري مَل الله يُحْدِتٌْ 
بَعْدَ لِك مرا فَإِذَا ََعْنَ أجَلَهُنَ فَأَضيكُون بمَعرُوفم أو فَارقوهُنٌ 
بمَعرُوفي» فَهَلَيَشّلكُ أَحَدْ في أن مَذِه الآ في الطّلاق الرْجْعِيْ 
خخاصّة؟. 

وَل ذكر عم لِك لَرَجعَ كما رَجَعَ عَنْ قَولِك مم من 
أن يزيد أحَد عَلَى أَربعِبائَةِ هم في صداقٍ امْرَأٍ جين ذَكرنَه 
امْرأة بقَرْل الله تعَالَى: رايسم ِحْدَاهُُ قَنطارأ4 فتذكر ورجع. 

وكما ذكره أبو بكر إذَ سل سيفه وقال: لايقرلنٌ أحد: إِنّ 
رسول الله يذ مات إلا ضربته بالسيفيء فلمًا تلا عليه أبو بكر 
قرول اللّه تعلل: «إنلك مَئت وَإنْهُمْ مينُون4 سقط إلى الأرض” 
وبهذا احتجّت فاطمةٌ نصاً: 

كما رؤينا من طريق عب الرَزَاقَ عن معمر عن الرَهِرِيّ 
عن عبيار الله بن عباد الله أن فاطمة قالت حينَ بلغها قولُ مروانٌ 
في هذا الخبر بيني وبينكمٌ كناب الله عر وجل قال الله تعالى 
لتَطَلْمَمُنْ لِعِدْتِهِنَ4 إلى قوله سبحانه #لا نَذْرِي لَعَلّ الله 
يُحْدِث بَمْدَ ذَلِكَ أَمْرا4 قَالَت: أيُ مر يَخْذْث بد الاش 

َأَمّا قله * لِقَوْل امرَاً و لا نذري أَحَفِظَتْ 
نكن ين الشان خلى كالم هو فحن على عَمْرَ بلا شاك 
أرب ذَلِكَ تَذكِيرُ عَمَار له بأَمْرٍ وَسُول الله تلك لَهُمَا جَميعاً 
الم مين الجَبة لِمَنْ لم يجد الت فلم يَذْكْر ُمرُ لِك تبت 
عَلَى أنه لا يِصَلَي حَنَى يَجدَ آلَاه. 

وقد كرتا من طَرِيقٍ البُحارِي في كنا وَكَمَانَيِيَ ما 
كنا فا َلَيِسَ جَوَارُ ايان مَانِعا من قبُول روَايَةِ الهذل الَّذِي 
قد افتَرَضَ الله تَعَالَى بُولَ روات وَلَرْ كَانَ ذلك لَوَجَبَ عَلَى 


ن أَمْ نيت ' إن ما 


الإلام لِجوَاز ليان في هَذا. فَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ يَحتَجْ بمَاهُرَ 
ول مُْطِلٍ لَه عَصَبِية وَلَجَاجأً في البَاطِلٍ. 

وَهَكَدَا القزْكُ في كول لَهَا: إن جئت بِشَاهِدَيْنِ يُشْهَدَان 
أَنهُمَا سَمِعَاه مِنْ رَسُول الله تاذ و نه أل كاله لون ولو 
أ مر فيكم حلت به عن وَسُول الل 
تيا وَكُل أَحَدٍ بن الصّحَابةٍ ولا فرق قَمَنْ أَضَلْ مِمنْ يمو عَلَى 
انين بأثباء مو بين لله تَعَالَى بخلافها وَبُطْلانِهًا - وَتَمُودُ 


فإ يل طروي تدب ةع خئاد 
بن أبي ِسُليْمَانَ أ أي ِبرَاهِيمٌ 020 حلي ؛ الشعبي عَنْ 


فَاطِمَة بْتِ قيس فَقَال له إراهِيم: إن عَمَرَ أَخبر لها فقَالَ: 58 
ا ل لَعَلْها 


اه 
نقم ا مم 


ثم لو صّحٌ لما كدت فيه حُجة؛ لأنه ليس فيه أن عُمَرَ 
سَمِعَ لبي تة: الِْمُطَلفةٍ ثلاث السكتى وَالتَقَقَةه. 

وَكَدْ يُمْكِنُ أن يَسْمَعَهِ عليه السلام يَقُولُ إِلْمُطَلْقَةٍ السكتى 
وَالمقَكَ محْمَلُ ذَلِكَ عَلَى عُمُوِمِهء وَهَدَا لا يَجُونُ بَلْ يَجَبُ 
امْتِعْمَالٌ ذَلِكَ مَعَّ حَدِيث فَاطِمَة وَلا بد ِسْسنى الأقَلُ من 
الأكثرء ولا يَجُورُ رَدُ نص تابنو بين إلا بص نَابت يَبْنِء لا 
بمشكلات لا نصح وَبمُجْمَلاسر لا ان فيهاء فلم يَنَقَ مِنْ كُلّ 
ذَلِكَ إلا أن عُْمَرَ نكر على فَاطِمَة قط مَعَ أن هَذَا هر الساقط 

لا يَرْضَاه اَالكيُونَ ولا الشافِعِيُون. 


10000 


وَمَوْهُوا أيضاً - بمَا رُوْينا من طَرِيق ابن وَهْس أخمبرني 
بن سَمْعَانَ أن ان سيط أخبره أن ابن المسَيبٍِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا 
طَلْقَ الرْجُلُ امْرأَه وَهْوَ صَحِحٌ سوَى ثَلاناً قلا َقَمَهَ لها إلا أن 
تكون حَايلا فق عليِقَا حَنّى نَضَعَ حَدْلَهَا؛ للْحَامِلٍ الطُلَقَةٍ 
الَعَهُ في كتَابه الله عَرُ وَجَلُ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ أَضْحَاب رَسُّول 
الله بذ وَهِيَ السئة. 

قَالَ ُو مُحَمّ: هَذَا في غاب القُوط؛ لآ ابن سَمْعَانَ 
مَذكُورٌ بالْكَِبٍ أَمسْقَطّه مَالِكٌ وَعْيرُه وَأمّا اا بأ لَهَا 
لق في كتَاب اله عد وَجَل اال في تاب الله تعالى 
لِلْمُطَلّفَةِ الوَجْعَِةِ 


و 


أن وله “حل ذَلِكَ كَانَ َضْحَابُ رَسُول الله لذ ' فك 


6١ 


غ+.#5- مسألة: وتعتدٌ المتوقى عنها والمطلقة تلطا 


/م- كتاب العدّد 


مَنْ وُوَينا عَنْه في ذَلِكَ ين فَإنْمَا هم عَلَى أن لَّهَا الْقَقَةَ حَاملا 
أو غَيْرَ حَامِلِء على اندلا مق لها أصلاء إلا ابن عُمَرَ وَحْدَهُ. 
وَأمًا لجيه نلا متك أذ لَهَا المَقَةَ عِنّْدَ أصْحَاب رَسُول 


اللّه فلع 


وَأَمّا قله * وَهِيَ المكلة' فد فَالَهَا في دي أَصَابِع ارق فَلَمْ 
يلقت إِلَى قَرلِهِ في ذَلِكَ احنَفِيُونَ وَالشافِعيون. 

وَقَالَ مَنْ هْرَ خَيْرٌ مِنْه ما رُوْينَا من طَرِيقٍ أبي داود 
أخبرنا مُحَمدُ بن كثير أخيرنا سفيان عَنْ سعْد بن إِبرَاضِمَ بن عبد 
الرّحْمَنِ بن عَرْفم عَنْ طَلْحة بن عبد الله بن عَرْفمٍ قَالَ صَليِتَ 
َع ابن عباس عَلَى جنار فقا بَائحَةٍ الكِنَابٍ فَقَالَ: وكا مز 
السسنةِ. 


لم يليت إلى فول دَلِكَ الْتَيُون وَالْمَالِكيُون. فَمَنْ 


اام ندا ني ل لالد عت ور ل لعي 


هِي الس “ولا يُصَدْقّ اقول النَّبِتَ عَن ابن عَبّاس هِي السملة ألا 
مَكَذَا فَليْكن البَاطِلُ وَالضَّلالُ. 

وَذَكرُوا: مَا رونا من طَريق أبي داود أخيرنا أَحْمّدُ بْنُ 
عير ْر َخبرَنًا أَحْمَدُ بن يُونْسَ أخبرنا زَهَيرٌ أخبرنا جَعْفَرُ بْنْ برْقَانَ 
أخبرنًا مِمُونُ بْنْ هران قَال: قُلْت لِسَعِيدٍ بْن اللْسيّب فَاطِمَةُ بت 
قبس طَلقَتَ فَحَرَجت مِنْ به فَقَالَ سَعِيدٌ: بذك الرآه نت 4 
الناس» إِنّهَاكَانَتْ لَمئّهه موعت عَلَى يدي ابن أَمْ مكتوم. 

قَالَ بو مُحَمّدِ: هَذَا مُرْسَلُ لا تذري مَنْ أَخَبَرَ سَعِيداً 
ذَلِكَ فَهُرَ مَاقِط. وَقَوْكُ وَسُول الله نظ فِي الْطَلْفَةٍ نلاناً «ليِسَ 
َاسكتَى وَلا تق الذي وردنا قبل بأصّحْ إسْناد ينطِلُ هَل 
كر الكاؤية علي وبين أنه لَيْسَ ذَلِكَ في فاطِمَة وَحْدَهَاء بل 

وَذْكرُوا: ما أ أخبرثاه حُمَامٌ أخبرنًا عَبّاسُ بْنُ أُصْبَْعْ أخبرنا 
بن أَيِمَنَ أخيرنا مُطِْب أخبرا بو صَالِحٍ - 
مُوَ عَبْدُ اله بنُ صَالِح كاب اللَّيثِ َه حل ع الليت خقصي بل 

عَن ابن شهَابٍ اتوي اوجن وقد القن نكر حت 
فَاطِمَة. 

م قَال: انكر الا عَلَيِهَا ما كَانَتْ نُحَدثْ مِنْ خَرُوجِهًا 
مِنْ قبل أن تَجِل. ١‏ 

قَالَ أبُو مُحَمدٍ: وَهَذَا سَاقِطٌ؛ أنه مِنْ روَابة عَبْدِ الله بن 
صَالِحٍ - وَهُرَ ضَعِيفْ جذاً - كَمَا ذَكَرْنَا قَبِلٍُ . ولا ندري مَنْ 
مَؤُلاء اناس وَإنْمَا ندري أن الحجة ‏ وم عَلَى الثاس برَسُول الله 
يذ لا أن الحجة تَعُومُ عَلَى رَسُول الله تا بالئاسء وَإنَكَارٌ مَنْ 


مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ امك , 


ون الأ يط لبي تج اناك عن 
وَذكروا: ما رُوينا مِنْ طريق مسلم أخبرنا إِسْحَاقٌ بْنْ 
يرَاهِيم أخيرنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمْرٌ عَن الزْهْرِيُ عَنْ عبَيِدٍ 


م6ياعده 


ا 0 فَقَالَ رداك 00 هذا 


كَل بو مُحَمَّدِ: لَوْ أل زاك ري هذا ال حب شق 
عَضَا المسْلِمِينَ» وَخَرَجَ عَلَى ابن اير أم بير الؤوِينَ» بلا نويل 
ا ا ل ل 
عَلَيَْا من القؤل بِِمَامَة ابن الزبرِ من أ قصّى أَعْمَال إفريقِيّة إِلَى 
أنمى حزان ذ كاتا هل الآردُنْ - لَكَانَ أوْلَى به وَأنْجَى لَه 
فِي آخِرَتّه. 

وق ذَكَرْنَا احْلاف الصّحَابَةٍ - رضي الله عنهم - فِيمَا 
ادْعَى فيه العِْمَقَ وَاحْمَجُوا بم رُوَبنَا مِنْ طَريق مسلم أخيرنا 
مُحَمّدُ بْنُّ المثنى اخبرنا حَفْصُ بن ميا أنَا شام بن عُرْوَةَ عَنْ 
أبيه عَنْ فَاطِمَةَ بت قيس قَالَتْ «قُلت يا رَسُوكَ الله إن رَوْجي 
لي ثلانا وآ أحَاف أن يحم َل قَال: مها حولت ' 

قَالَ أبو مُحَمّاٍ: هَذَا كَمَا نَرَوْنَ تنَأمْلُوا قَرْلّه «فَأمَرَهَا 
َتَحَوَلَت ليس من كَلامٍ رَسُول الله كذ ولا من كلام فَاطِمَة؛ 
لأنّ نصّه قَالَ: «فأَمَرَهَا فتَحَوَلَتْ» فصّح أنه مِنْ كلام عرْوَة. 

ولأ ذل هذ اير ين أن يكنوة له ينين رن عن 

0 أله ما برا به يو بن عب الله بن مُغِيثٍ 
َال نا مُحَمدُ بن أحْمَد بْن خخالد أنا أبي ي أنَا مُحَمدُ بْنُ وَضَّاحٍ أنا 
لو كر ين أبِي شييةعَنْ حص إن ياش عَنْ شام بن عزو 
عَنْ أبيه قَالَ: 'قَالَتْ فاطِمّة بنت فيس: يَا رَسُولَ الله إني أَنَْافُ 
أن يُْنَحَمَ عَلَي فَمَرَهَا أَنْ يتَحَول2. 

إِنْ كان هَذَا هُوَ أصْل احبر َهُرَ مُقَطِم ولا حْجَة في 
مُقَطِع؛ أو يَكُونُ عروَةٌ سمه من فَاطِمَة فلا حَجُة فيه أيض؛ لأنه 
بسن فيه أن رَسُولَ الله يي قَالَ: إِنْمَا آَرّك بِالنْحَوْل مِنْ أجل 
خَرْفِك أن يُقْنَحَمَ عَلَيِك. 

ميقن عليه الصلاة والسلام هَدَا فَلا يَجِلَ لِمْسْلِمٍ 
يَخَافُ النَارَ أَنْ يَقَولَ: نه عليه الصلاة والسلام إِنمَا أمَرهَا 
بالتّحَوُل مِنْ أجل ذَلِكَ؛ أنه إخبَارٌ عَنْه عليه الصلاة والسلام بمًا 
لم يخْيرَ به عَنْ تفسيه. 

وَعَلَى كل حَال فَقَدْ صّح: مِنْ طريق أ بي سَلَمَة بْنِ عبد 
الرّحْمَنِء والشعبي وَأبِي بكر بْن أب بي الجقم اتيشرة تلع 


/م- كتاب العِدّد 


قَالَ: «لا سُكنَى لَهَا وَلا نَقَقَةَه: أَفَبَرَوْنَ النَقَقَةَ سَقَطَتْ خَرْفَ 
الاقتحَام عَلَيهَا؟ هَذا كله حَدْش فِي الصفًا. 

وَقَوْلّه عليه الصلاة والسلام ابل للق نلاناً ا سَكتى لها 
وَلا ققد يُغفِي عَنْ هَذَا كلّى وَعَنْ تَكَنُف الظُون الكاؤيَة 
وبالله تَعَالَى التوفيق. 

لَبِق إلا كار حمر َع ئشّة أ المؤْينِينْ عَلَيْهَا فَكَانَ 
ماذا؟ ققد وَاقََا جَابُِ بن عبد اَن عباس وَحَياشُ بن أبي 
عه وَغيرهُمْ من الصّحَابَةٍ ‏ رضي الله عنهم - فَمَا الي 
جَعَلَ رأ عَائشَةَ وَعُمرَ مِنْ أي مَنْ َكََنَا؟ فََيفَ وَلا حْجَة يي 
في شياء من ذلك ما لج على كل حدما صخ عن سول 
الله ييظ. وَنَحْنُ نظن وَنَهْيِفُ وَنصرح: مُ: أن رَأيَ 1 الْؤْمِنِين 
َعُمَرَ أمير الْؤْنِينَ لا نخد به إذا صَحْ عَنْ رَسُول الله عل 
خجلافة» وَلا يَحِلُ الخد بِرَأيهِمًا حل ولا أن يول أحَ عِنْدَهُمًا 
في ذَلِكَ عَنْ رَسُول الله تلكا ده اها وَيصَرُحُوا هُمْ بن 
يُقولوا: إلا رَأيَ عُمَن وم م الْؤينينَ أَحَئُ أن يع مما ضح عَنْ 
رَسُول الله حَتَى يرا حَالهُمْ عند الله تَعَالَى؛ وَعِنْدَ أَهْلٍ 
الإملام. 

ولَيْتَ شيعْرِي - أِنَ كان عنم هَذَا اناد لم اين 
عَابََِ إذ َم يلوا إلى قَولِهَا بتَْريمٍ رضَاع اكير إذْ وذ سوا 
لاما قدا لل َعلَى غنه من أنْها وح حِجَاب الله تَعالَى 
الِي ضَرَبّه عَلَى ِسَاء رَُول الله ب تلا مَنْ لا يَجِل لَه ولُوجُه 
هذه ِي الَظِيمَة لبي تفش ِنْهَا جُلُوهُ المؤيبِين. وَفِي إِباحَيَها 
ِْموَفَى عَنْهَا أن تَتَدْ َي شاءت وَليْنَ كَاُوامِنْ هَله الطأعَةٍ 
لعُمَرَ ده إذْ حالفو في ي السْح عَلَى العمَامَةِوَجَعَلُوه سي 
بالصّلاة بغيْرٍ وُضُوء؟ وَمَا قد َمَعْنَاه غلم ماق خلُوهُمَا فيه 
في كِتَابٍ أفْرَدنَاه لِذَلِكَ إِذَا تَأَمَلّه َمل رَآَهُمْ كَأَهُمْ مُعْرَمُونَ 
بخلافم الصّاجب فبما وَافَقَ فيه السك وَتَلِيدُه في أي وَهِمْ فيه 
أبداء وَلكِنْ من لَمْ يَعْدُ كَلامَه من عَمَلِه كَثْرَ كَلامُه بِالْبَاطِلٍِ - 
وَحَسنا اله وم الوكيل. 

فصَح حي فَاطِمَةَ كَالشمْس» لأنهَا مِن اهَاجرَاتٍ البايعَاتٍ 
الأوّل: 
كما رُوَينَا مِنْ طَرِيق مُسْلِمٍ آنا عَبِدُ الوَارث بْنُ عَبْدٍ 
الصّمَد بن عَبْدٍ الوَارش» وَحَجَاجٌ بن التشاعِرء كِلاهُمًا عَنْ عَبْدٍ 
الصّمَد بْنِ عبد بارش عَنْ أبي عب الرارث بن سَعِي اوري 

عَن الْحْسَن بْن زكْوَانَ أنا أبُو بريرَةَ عَنْ غَامِر الشَحي أنه سَألَ 
فَاطِمَة بت قيس - وَهِيَ من الْهَاجرَاتِ الأول - وَذَكَرَ الخحلريث. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: قد شهد الله عَرْ وَجَل لِكُلْهِمْ بالصّدق: 
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قَالَ عر وجل: 9لِلفقَرَاء الْمَاجرِينَ الِْينَ أُخْرجُوا مِنْ 
داهم نولم يون فضا من الله وَرِضْوَانا يصون الله 
وَرَسُولَه أُولَيِكَ هم الصادفُونَ4. 

فمنْ أضلٌ مَنْ يكذّبُ منهمْ أحداً - ونال اللّه العافيةه 
والحمدٌ للّه رب العالمينَ. ول عد لأحدٍ خلافة. 

وقالوا: في خبر خالة جابر إِنَما أمرها عليه الصلاة والسلام 
بالخروج على أن لا تبيت هناللك - فكان هذا كذباً مستسهلاء 
وإخباراً عن رسول الله يثظ بالافتراء بلا دليل. ولعمري لولم 
يأت أثرٌ لكان الواجبُ أنّْ لا نفقة لمبتوتق» ولا سكنى؛ لأنها أجنبيةٌ 
ليست له يزوجةٍء فلا حق ها في ماله - لا في إسكان, ولا في نفقةٍ 
- والعدةٌ شيء الزمها الله تعالى إياهاء لا مدل للرّوج في 
إسقاطي» ولا الرّيادةٍ فيه» وباللّه تعال التوفيق. 


وأمًا المتوفى عنها - فإنّ من أوجب ها السكنى احتجّوا. 

ما رويناه من طريق عبد الرّرَاق عن سفيان النُوري عن 
سعيدٍ بن إسحاق بن كعبب بن عجرة عن عمّته زينب بنت كعبر 
عن فريعة بن مالك أذ رُوْجَهَا قن بِالْقَدُوم فَأنَت لبي عن 
فْقَالَت: إن لَهَا أَمْلا مما أَنْ قله فلَمًا أَمبَرَتْ دَعَاها فَقَالَ: 
انكئي في بَييِك حَلَى يبل اكاب أجَله أربْعة هر وَعَشْرأ». 

ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر عن الزّهِري عن ابن 
كعب بن عجرة قالَ: موي برا ع ابرع 
الخدري أن فريعة حدتتها أن زوجها «حَرَجَ في طَلَبِ أغلاج حَنّى 
إذا كان بطَرّف القَدُومٍ - وَهُوَ جَبِلٌ - أدركهم فقَلُوه فَأَنَتْ 
رَسُولَ الله عه فذكرّت لَّهُ: أن روْجَهَا قيِل وَأَنه تَرَكَهَا في 
مسكن لَيْسَ لَه وَاسَْذنه ني الانتقاله َأَذِنَ لَهَاء فَانطْلَقَتَ حَتّى 
ذا كانت يَابِ الجر مر بها قدت فَمرَهَا أن لا نَخْرُجَ حَنَى 
يِل الكِتَابُ ب أَجَلَهُه. 

ومن طريق مال عن سعد بن إسحاق بن كعبو بن 
عجرة ة عن عمّته زينبَ بنت كعبو بن عجرة عن الفريعة بنث 
ع ل ل 

فسأت رَسُولَ اله تخد أن أت جع إِلَى أَهْلِي فِي بَني خذرّة فَإِنْ 
تذجي لمي في تسكن يبلق 

وفيه: : أله عليه الصلاة والسلام قال لها: «امكئي في بنك 
حَنَى يَبْلعَ الكتَابُ أَجَلَه قال: فاعتدّت فيه اربع أشهر وعشراً. 

ومن طريق عبد الرّزاق عن عن ابن جريج عن عبل اللّه بن 
كثير قالَ: قال مجاهدٌ «نششهة رجَال يم حر مجَاء اهم إلى 
رَسُول الله 8 فَقنَ: نا نستوْحِشُ يا رَسُولَ الله بِالَيْلٍ فنبِيِتُ 
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7م- كتاب العِدّد 


عِنْدَ إِحْدَانَا حَنّى إِذَا أُصْبَحًا بَبدَدْنا في يونا قَقَالَ رَسُولٌ اللّه 
عق تَحَدئْنَ عند حاكن ما بدا لَكُنْ حت إِذا رن الوم 
لَوْبْ كل امْرَأةٍ منْكنٌ إلى ينتاه. 

قال أبو محمّد: أما حديث مجاهاو فمنقطع لا حجَة فه. 

وأما حديث. فريعة - ففيه زينبُ بدت كعبو بن عجرة - 
وهيّ مجهولة لا تعرف - ولا روى عنها أحدٌ غير سعدٍ بن 
إسحاق - وهو غيرٌ مشهور بالعدالة - على أن الام أخذوا عنه 
ذا ريق لعراين» ولانه ل روعة عند الجوسراو2 نين 
يقول: سعيث ومالك وغيره يقولون: سعد والزُهري يقول: عن 
ابن كعبم بن عجرة - فبطلٌ الاحتجاج به. إِذْ لا يحل أن يؤخذ 
عن رسول الله يي إلا ما ليس في إسناده جهو ولا ضعيفٌ. 

ثم لو صحّ لكان الحنفيّون, والمالكيّون. حالفينَ لهُ؛ لأن 

مالكاً يقولٌ: إن كان المنزلُ ليس للميّت فإنْ كان بكراء فهي أولى 
به وَإنْ كان ليس إلا إسكاناء أو كان قاذ تت فيه مده الكراء: 
فلصاحب المتزل إخراجها منهُ ولو طلب منها الكراءً فغلى عليها 
ل يلزمها أن تكرية؛ ولا يلزمٌ الورئة أن يكروه لها من مال اليّت. 

وقالَ أبو حنيفة: لا سكنى لها في مال اليس أصلاء سواءٌ 
كان المنزلُ له أو بكراء - فقَدُ خالفوا نص هذا الخير. 

ومن الحال احتجاج قوم بخبرهم أوَلَ عاصين لهُ. 

وموّهوا فيما صحّ من ذلك عن عائشة أمّ المؤمنين؛ وعلي 
بن أبي طالبي. 

بما رويناه من طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا سليمانٌ 
بن حرس أخبرنا حا بن زيد قال: سمعت ايوب السَختيانيٌ ذكرٌ 
بد قله |" لوم بعك علي قال انوج إلضا نهلهًا مكار 
الإمارة. 

وقال حمّادٌ: وسمعت جريرٌ بنَ حازم يِحدث أيُوبَ بحدييث 
عطاء: أن عائشة حجّت بأختها أمّ كلثوم في عدتها من طلحة بن 
عبيل الل فقالَ أيُوبُ: إنما نقلتها إلى بلادها. 

وبه إل ادبن زيد عن مبى بن ستعيد من القامشم بسن 
محمد قال: كانت عائشةً تحرج الرأة ة من بيتها إذا توفي زوجها لا 
ترى به بأساً - وأبى النَاسٌ إلا خلافهاء فلا نأخذٌ بقوهها وندمٌ 
قول الناس. 

قال أبو محمد: لا ندري من هؤلاء التَامر» والشرط ناسء 
ولا حب في الناس على الله تعالل ورسوله يذ نما كلامُ الله 
تعالى وكلامٌ رسوله تيا هر الحجةٌ على النّاسء وقلذ حرم الله 
تعالى ورسوله يا مالَ كل أحار على سواء إلا بحق. ومنزل 


ليت إما للفرمات وما للؤرئة ابعة الوضيّة ب ليبن لامزاته فية 
حل إن كانتة وارثة إلا مقدارٌ حمّتها فقطء وما عدا ذلكَ فحرامٌ 
عليها إلا بظيب أنة نفس الورثة. 

راق كاد ترب قزل مال قلاجتز بها فنا 

وأمًا تمويه احتج به وهوّ يدري بطلانه فمصيبة. 

ما قوله " نقلها عن دار الإمارةٍ 'فوا فضيحتاه! وهل كانَ 
في المدينةٍ قع دارُ إمارق مده رسول الله عا وأبي بكرء وعمرّء 
وعثمان» وعلي» ومعاوية: وهل سكنَ كل واحلو من هؤلاء إلا في 
دار نفسوء لكن لها رأى يوب - رحمه اللّه - دارَ الإمارة بالبصرة 
ظَن أنّها بالمدينةٍ كذلك» وأنّ عمرَّ بنّ الخطاب سكن في دار 
الإمارة بالمدينة» فيا للعجبب!. 


وكذلك قوله عن عائشة أمٌ المؤمنين ' إِنما نقلتها إلى بلادها 


'فهذه طامة أخرى هو يسمعٌ حجّت بها في عدتها ويقنولٌ. نقلتها 


إلى بلادها ' وهي المدينة. وهل يخفى على أحدٍ أنه ضهُ قول 
يوب» وأنها نما نقلتها عن بلادها - وهي المدينة - وعن ال موضع 
الذي قتلّ فيه زوجها طلحةٌ و وهر البصرة ة إلى مكة الي يسن 
ها بلدأء ولك من ذا عصمٌ من الخط| من الناسٍ بعد رسول الله 
يني الذي تكفل اللّهِ تعالى له بالعصمة. 

وأمّا تهويلهخ بعمرٌ وعثمان» فَإنْما الرّواية عنهما في ذلك» 
وعن أمّ سلمة» وزيلر: منقطعة ونحنٌ نأتيهمٌ عنهمُ بمثلها سواءً 
سواءً ‏ قد قدٌّأوردنافي تلك الرواية نفسها: أنّ زيد بن ثابتو 
أرخص للمتوفى عنها أن تبقى عن منزها بياض يومها أو ليلتها 
وهذا خلاف قوهم. 

وعن آم سلمة أنْ تبقى عن منزلها أحدَ طرفي الليل» فلييت 
شعري ما الفرقٌ بِينَ الطّرف الواحدء والطرفه الثاني. 

ا 0 
عن أيوبَ بن موسى عن سعيلٍ 

بن اليب أل امراة توي عنها زوجها فكانت في عذتهاء فماات 

أبوهاء فسئل لها عمرٌ بن الخطّابيء فرخص ها أن تيت اللَيلة 
والليلتين - وهذا خلافُ قوله 
بحجَةٍ من مثل تلك الرٌواية نفسها 

وقد 0 الرواية الأب عن ابن عمر: ا 
فتركوا هذا كله وتركوا: ا 0 


فمرة زم عد تححلة ور لحي 


عرو حت اخيواء وشنعوا بخلافهم» وإِنّْ خالف ما جاءَ عنهم 


السّئْنّ الثاببَة - حيث أحبوا. وواللّه - قسماً برا مااتبع 


/م- كياب العدّد 


الحاضرون منهم قم عمرّء ولا عثمان ولا ابن عير ولا'ابين 
مسعود» ولا عائشة ‏ وما انوا إلا أبا حنيفة, ومالكاًء 
والشافعي, : م لا مئونة عليهم في إنكار ما يعرفونه من أنفسهم 
0 ويعلمه الله 0 والنامن مم قبالله نكال تغوذ امن 
ه.ه"” مسألة: والآمة العنذة لا تحلُ لسيّدها حتى 
تنقضي عدتهاء لقول اللّه تعالى: وَلَكِنْ لا تَوَاعِدُوَهُنُ ميا إلا أَنْ 


تقولرا قلا مَعْرُوفك والسَرُ الَكاحٌ - وال أيضاً ضدُ الإعلان» 
وكلاهما ممنوعٌ بنص الآية ولا خلاف في هذا. 


آآ1 ٠‏ 7 مسألة: ولا عدة من نكاح فاساٍ. 


برهان ذلك: أنها أليبيت مطلقة ولا متوفى عنهاء ول يأت 
بإيجاب عدَةٍ عليها قرآنٌ ولا سن ولا حجّةَ في سواهما. 


٠ 7‏ 7 هسألة: ولاعدة على أمْ وللو - إ3 أعتق 
أو مات سيدها - ولا على أمةٍ من وفاةٍ سيّدهاء أو عتقه لها؛ لأنه 
ل يوجب ذلك قرآنٌ ولا سنق وهما أن ينكحا متى شاءتا؛ لأنّه 
لا عدة عليهما لإرَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيَا4 إلا أنها إن خافت حملا 
ترئصت حبّى توقنَ بأنّ بها حملاء أو أنّها لا حمل بها. 

وقد اختلف في هذا: فقول أوَل: كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا 
عبّاس بن أصبغ» أخبرنا محمدُ بن عبلو امل , بن أيمنَ أخبرنا محمد 
بن إسماعيلَ الصائغ أخبرنا عبد اللّه بن بككر السّهميُ أخبرنا 
سعيدٌ - يعني ابن أبي عروبة - عن مطر الورّاق عن رجاء بن 
حيوة عن قبيصة بن ذؤيبو عن عمرو بنْ العاص قال: لا نجسو 
علينا سنةً نينا # عدة أ م الولدٍ إذا توف عنها سيّدها عدّة الحرَةٍ 
المتوفى عنها زوجها أربعةٌ أشهر وعشر. 

ومن طريق عبله الرراق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن 
العاص قالَ: في المعتقةٍ عن دبر إذا كان سيّدها يطؤها - وإِنْ لى 
تلد -.فعذتها إذا مات عنها أربعة أشهر وعشرٌ. 

أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا أحمدُ بن عبدٍ البصير 
أخبرنا قاسم بن أصيعٌ أخبرنا محمد بن عبد الام الحشيئ أخيرناً 
محمد بن الملنى أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الُوريُ 
الا 

أمٌ الول ثلاثة قروء. 

وه لك مولع ين نيدي الخر نانك بع ستلقة عن 
محمد بن عمرو قال: إن عمرّ بن عبد العزيز والزُمري» قالا 
جميعاً: عد آم الوللد من وفاةٍ سيّدها أربعة أشهر وعشرٌ. 


.6 مسألةٌ: والأمة المعتدةٌ لا تحل لسّدها 


15:5 


ومن ) طريق عباو اراق عن معمر عن الزهري عدَةٌ أمْ 
الولدٍ من وفاةٍ سيّدها أربعة أشهر وعشٌ فإن كانت | مه يطؤها - 
ول تلد له - فمات فتستبرأ بشهرين وخخس ليال. 

ومن طريق حا بن سلمة أخبرنا حيد قالَ: نبالت ا مسن 
البصري عن عدةٍ آم الولد إذا توفي عنها سيّدها قال: تعمد أربعة 
أشهر وعشراً. 

وبه إلى حميدر عن عمارة عن سعيلر بن جبير قالَ: عدةٌ آم 
الولدٍ إذا توفي عنها سيّدها اربعة أشهر وعشرٌ. 

ركرك عاذ اونا نر عن عاعواق آم الولدٍ إذا توفي 
عنها سيّدها قال: تعتُ أربعة أشهر وعشراً. ش 

وبه إلى حمادٍ أنا داود ‏ هوّ ابن أبي هندٍ - عن سعيار بن 
المسيب قال: في أمّ الولدٍ يتوفى عنها سيّدها عدّتها اربعة أشهر 
وعَنددر. 

ومن طريتي الحجّاحٍ بن المنهال أخبرنا همّامٌ بن يحسى قال: 
سئل قتادة عن عدةٍ أمٌ الولد إذا توفي عنها سيّدهاء فقالَ: قال 
صعيد بن اليبو وخلاس بن عمروء وأبو عيساض: عدّتها عذةٌ 
الحرةٍ أربعة أشهر وعشر. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة أخبرنا محمّدُ بن عمرو عن 
عبادة بن نسي أن عبلد الك بن مروان كتسب إليه في أَمٌ ولام 


تروجت قبل أن تمضي ها أربعة اشهر وعشرٌء أن يفرّقَ بينهما 


ويعزّرهما. 

وهو قول مممّدِ بن سيرينَ والأوزاعي. وإسحاق بن 
راهويه. 

وقول ثاني - يجعلٌ عدتها في العتق والوفاةٍ ثلاثة قروء: 


روينا من طريق عبلو الرزاق عن ابن المبارك عن الحجّاجٍ 
بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالبو قال: عذة 
اليرية ثلاث حيض. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا يزيدُ بنُ هارون عن 
حجاج بن أرطاة عن الشّعي عن علي بن أب بى طالبيء وابن 


مسعود قالا جميعاً في أ م الولد: عدّتها إذا ان رعو دما ثلانة 


قروء. 


ومن طريق عباد الرَزّاق عن ابن جريج عن عطاء ء فيمن 
أعتق سرَيةٌ - وهيّ حبلى قال: تعد ثلاث حيض - وهيّ 
امرأة حرّة - وقاله أيضاً عمرو بن دينار. 


ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن أبي 


ه01 


04- مسألة: وعدةٌ الأمةٍ المتزوّجة من الطّلاق 


7م - كتاب العدّد 


ا اد الأنة يطتنها يدها 4 
فلم تلد له فأعتقها فعدتها ثلائةٌ أشهر 

ومن ] طريق عباد الاق عن سفيائ الثوري عن حبيب بن 
أ يد عدةٌ السّرَيّةِ إذا أعتقت أو 

وهو قولُ سفيان, 550 
حوا» واستحب لها الإحدادٌ. 

وقول ثالث: 

كما روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة أخبرنا داود بنُ أبي 
هن عن الشّعبئ: أنّ ابن عمر قالَ في عدَةَ آم الول إذا أعتقها 
سيّدها في مرضه ثم توفي: فإنها تعتدُ ثلاث حيض» فإِنْ لم يعتقها 


فحيضة واحدة. 

وقول رابع: 

روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
داود عن الشّعي عن ابن عمرّ قال: يعلد حرفنة واحدة افق في أمّ 


الولد - قال هشيم: وأخبرنا إسماعيل بن | عسي لشي 
قال: عدّتها حيضة واحدة قال قاض بذ ريلد 

وهو قول أبي قلابة. 

وروينا من طريق مالك عن يحبى بن سعيدٍ قالَ: سمعت 
القاسم بن محم وذكرٌ أن ابن يزيدَ بن عبد الملك فرّقَ بين رجال 
ونسائهم وكن أمهات أولادٍ فتزوّجنٌ بعاد حيضة أو حيضتين 
ففرّقَ بينهمْ حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً فقال القاسم: عدَةٌ أم 
الولد إذا توفي عنها سيّدها حيضة. 

وروي أيضاً - عن مكحول. 

وهو قولٌ الشافعي: وأ 

وقول خامس: عدّتها حيضةً ف لم تحض فثلائة أشهر 

وهو قول مالك. 

قال أبو محمّدٍ: لقذ كان يلزمٌ الحنفيينَ والمالكبِينَ القائلين: 
إِنّ المرسل كالمسندٍ أن يقولوا بما رؤينا عن عمرو بن العاص. 

وفن العجبير قرم في فول معي بن المسحبب فقي ديه 
أصابع المرأة ة هي السَئة: إن هذا إسنادٌ تقومٌ به الحجّة ولم يقولوا 
ذلك في قول عمرو بن العاص في عدةٍ آم الولد: لا تلبسوا علينا 
سنة نينا ت#يظ. فيا ليت شعري من أولى معرفة رسول الله تي 
وأول أن يصدّق عمرو بن العاص صاحبُ رسول الله تلظ أو 
بصيية تجو لضي انيه بنعوك الس الاين نوع فز 


لس و ال ا 
التكاح القابت الصّحبح في إيجابه العدّةٍ فيهماء ول يقيسوا أمّ الول 
المتوقى عنها على الرّوجةٍ المتوفى عنها. 

ا 01 عدَة 
الوفاةٍ إلا على الرُوجَةٍ - ولم يحتجّوا على أن نفسهمٌ بأن الله تعلل ‏ 
يجعل العدة بالأقراء» وبالشهور, إلا على مطلْقةٍ - ولكنهمْ قومٌ لا 
ين 

قال أبو محمّد: لوْ صمح خبرٌ عمرو مسنداً لسارعنا إل 
القول به - وفيه أيضاً مطرٌ وهوّ ميَئٌ الحفظ. 

وأمَا قولُ مالك فما نعلمٌ له سلفاً إِذْ عرض من حيضةٍ 
واحدة ثلاثة أشهر بلا برهان. 

قال ابوحفه: يرسي اللدافتال فلا عند إلا عل 
زوجة متوفى عنهاء أو مطلقةٍ» أو مْيْرةٍ إذا أعتقت فاختارت فراق 
زوجها لإوَمَا كان رَبْكَ نياك لوَمَنْ يتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَد ظَلمَ 
لَفْسَهُ4 وقياسُ من ليست زوجة على زوجة باطلٌ بكلّ حال 
وباللّه تعال التُوفيق. 


754 مسألة: وعدةٌ الأمةٍ التزوّجة من الطّلاق 


والوفاةٍ كعدة الحرة سواءً سواءًٌ ولا فرق» ا ا ع 
العددَ في الكتاب فقال: ِوَالْمُطَلَقَاتُ َعريْصنَ بأْفسِهنٌ مه 


قروء». 
وقال تعالى: موَالْذِينَ يُتَرَفوْنَ ينكمْ وَيَدَرُونَ أزواجا 


يبص بيهن أربغة هر وَعَشرأ». 


وقال تعالى: الواللاتي يَِْنَ من ايض مِنْ نِسَائكُمْ إن 
كم تمن ا تَلامَةٌ 0 اللاني لم يجن وأولات الأحْمال 

قال أبو محمد: ا 
الإماء أنه يكونٌ عليهنٌُ العددُ المذكورات فما فرّقَ عر وجل بين 
حرّةٍ ولا أمة في ذلك ظوَمَا كان رَبك يَأ . 

ونعودٌ باللّهِ تعالى من الاستدراك على الله عرٌ وجل 
والقول عليه بما لم يقل ومن أنْ نشرّعَ في الدّين مالم يأذن به اللَّهُ. 

وقد اختلف في هذا: 

0 اليا 0 
م 5" 00 ياأمسٌ 
المؤمنينَ فاجعلها شهراً ونصفاً. 


/1- كتاب العدّد 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو 
الزبير أنْه سمم جابرٌ بن عبا الله يقول: جعل لا عمرٌ حيضتين - 
يعني الأمة المطلقة. 

ومن طريق عبا الرّزّاق عن سفيان بن عبينة عن محمد بن 
بي سد ا سد ا م 
وي تطليقتين وتحنة الأمة حيضتين فإط لضن فشهرين - 
وقال: فشهراً ونصفاً. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيمَ 
لخبي لفن ازواسغؤو وبال” يكو عليه نضف العذات اله 

و طرق حا بن سلمة عن عد لبن عمر عن نافع 
عن ابن عمرٌ قال: الح طق الأمة تطليقتين» وتعتُ حيضتين. 

ومن طريقي ابن وهسبو عن يونسن بن يزيد عن ابن شهابب 
خم خبرني قبيصة بن ذؤيبه أنه سمع زيدَ بن ثابت يقولٌ: عدَةٌ الأمدّ 
حيضتان. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن محمّلد بن 
عبد الرّحمن عن سليمانٌ بن يسار عن عبل الله بن عتبة بن مسعودٍ 
قالَ: ينكحٌ العبدُ اثنتين» وعد الأمةِ حيضتان. 

ومن طريقي عباء الاق عن معمر عن قنادة عن سعيلر بن 
المسيّبٍ عد الأمةِ حيضتان - قال معمرٌ: وهو قول الحري. 

ومن طريق عب الرزَّاق عن داود بن قيس قالَ: سالت 
سام بنّ عبد اللّه بن عمرٌ عن عدَةٍ الأمةٍ قال: حيضتان» وَإِنْ 
كانت لا تحيضّ فشهرٌ ونصفف. 

ومن طريق ابن وهبو عن أسامة بن زيار عن زيل بن 
أسلم: عد الأمةِ حيضتان. 

ومن ) طريق ابن وهبو أخبرني رجال من أهل هل العلم أن 
نافعأء وان 3 قسيط ويجسى بن سعيق وربيعة» وغيرٌ واحارٍ من 
أصحاب رول الله ل والتَابعين: عدَة الأمة حيضتان. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حمّادٍ بن أبي سليمان, 
وقتادة» وداود , بن أبي هنر قال حَاد: : عن إبراهيم يم التخعي» وقالَ 
قتادةٌ عن لين 

وقالَ داود: عن الشّعي» قالوا كلّهج: عدّةٌ الآمِ حيضتان. 


ومن طريق ابن هبه أخبرني هشامٌ بِنُ سعدٍ عن القاسم 
ش محمل ع أبي بكر الصديق قال: عذة الأمة حيضتان: قال 


0- مسألةٌ: وعدَةٌ الأمةٍ المتزوّجة من الطّلاق 


١معك5‎ 


القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عرٌ وجل» ولا نعلمه مسبَةً 
عن رسول الله يذ ولك قد مضى أمرٌ الناس على هذا. 
ومن ) طريق عباه الرَزّاق عن ابن عع عمط اليد 


الأمةِ صغيرة أو قاعداً قال: مر بز م الخطاب: : شهر ونصف. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيار بن المسيّبيه 
وأبي قلابة اهما قالا جميعاً: الأمة إذا طلقت ‏ وه لا تحيضُ 1 
تعد شتهرا ونصفاً: 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن حا بن أبي مسليمان عن 
إبراهيم التخعيّ قال: عد الآأمة الي طلقت إِنْ شاءت شهرا 
ونصفاء وإِنْ شاءت شهرين» وإنْ شاءت ثلاثة أشهر. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن الزُهري: عدة 
الأمةِ شهران لكل حيضةٍ شهر. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أنا حمادٌ بن زيار عن عمرو 
بن دينار قيل له: إن اببنَ جريج يقولٌ عن عطاء في عدَةٍ الأمةٍ الي 
فعس واريخون ليله فقال عماوة أشهدٌ على عطاء أنه 
قالَ: عدّتها شهران إذا كانت لا تحيض. 

وقالَ أبو حنيفة, وأصحابةٌ وسفيان الثوري والحسنٌ بن 
حي والشافعي, وأصحابة: عد الأمةٍ المطلقةٍ التي لا تحيض: 
شهرٌ ونصف - وقالوا كلهم: عدّتها حيضتان إلا الشافعي فإنّه 
قال: طهران» فإذا رأت الدّم من الحيضة التَانِيِ فهرَ خروجها من 
العذة. 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيانَ الشوري عن عبدٍ 
الكريم البصري عن مجاهدٍ قالَ: عدّة الأمةٍ التى لا تحيض ثلاثة 

ومن ) طريقي عبد الرزَاق عن سفيان الثوري عن يونس بن 
عبيدٍ قال: قال الحسن: عدّة الأمٍ الى لا تحيضُ ثلاث أشهر أ 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن صدقة بن يسار 
قال: خاصمت إلى عمرٌ بن عبار العزيز في أمة لم تحض فجعل 
عدّتها ثلاثة أشهر. 

وا لق بن دعبو ع يوش ب بز عن ريدة قا 
نعلم براءتها 0 93 

قال ابن وهبج: وأخبرني رجال من اعل العلمم حكن عار 
6 أذ عد 


الأمةٍ ابي ييئست من الحيض وات لم تبلغ ثلاثة أشهر 


/ا 18 

قال أبو محمّد: 

وروي عن ابن عمرء وسعيد بن المسيّبى وسليمان بن 
يسار» وربيعة» ويحبى بن سعيل وابن قسيط من طرق ساقطقٍ عد 
الأمة من الوفا شهران وحسُ ليالٌ - وضح ذلاد من نا 
وقتادة والزُهري. 

وهو قول أبي حنيفة. والشافعي, ومالك واصحابهم. 

ورؤينا من طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن أيوبَ 
السّختياني عن محمد بن سيرينّ قالَ: ما أرى عد لآم إلا كمائة 
الحرةٍ إلا أذ تكون مضت في ذلك سنَة فالسَئْةُ أحقٌ حق أنْ تتبع. 
وذكرٌ عن أحمد بن حنبل: أن قول مكحول إِنّ عدّة الأمةِ في كل 
شيء كعدةٍ الحرة. 

وهو قول أبي سليمات؛ وجميع أصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ: احتجّ من رأى أن عدّتها حيضتان بما 
روينا من طريق أبي داود ‏ هو السّجستاني - أخبرنا محمد بن 
ل ا و 0 37 
قال: اطَلاق الم يان وَقَرْوْهًا حبفتان./ 

ا ل ا 
عد امنا بر بيد اا حدر يي ل أناعبهة 
الله ببنُ عيسى عن عطيّةَ عن ابن عمرٌ عن رسول الله 8 أنه 
قال: «طَلاقٌ الأمَدِ تان وَعِدَهَا حَيِضَتَانَه. 

قال أبو محمار: ما تعلّقوا من الآثار إلا بهذا وهذان 
الخبران لا يسوغٌ للمالكيين؛ ولا للشافعيين الاحتجاج بهماء؛ 
لأنهما مبطلان لمذهبهما؛ ل الطّلاقٌّ عندهما اللرّجالء والأقراء: 
الأطهان فإِنْ صمّحوهما لزمهما ترك مذهبهما في ذلك وإِنْ 
أبطلوهما فقد كفونا مؤنتهم في هذين الخبرين. 

وأما الحنفيّون - فإنهم احتجّوا بهما - وهما ساقطان ‏ 
لأنْ أحدهما من طريق مظاهرٌ ابن أسلم - وهو في غاية الضّعف 
والسقوط. 

والعجب - أن الحنفيِينَ من أصوهمٌ أن الرّاويّ إذا خالف 
خبرا رواه أو ذكرَّ له فلم يعرفه فإنه دليل على سقوط ذلك الخبر: 
احتجوا بذلك: في خبر اليمين مم الشاهل. 

وبالخبر الثابت «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَّامٌ صَامَ عَنْه وَلِيّهه. 


- مساألةٌ: وعدَةٌ الأمة المتزوّجة من الطّلاق 


/1م- كتاب العدّد 


وفي الخبر الثابت «أَيّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيْر إذْن مَوَالِيهَا 
َكَاحُهَا بَاطِلُ. 0 

وفي الخبر الثابتو في رفع اليدين عند الركوع والرّفع منه. 

وفي الخبر التَابتِ في غسل الإناء من ولوغ الكلبي سبعاً. 

ثم يتعلّقون بهذا الخبر السّاقط الذي لا خيرٌ فيه. 

وق صخ عن القاسم بن حمّدٍ كما ذكرنا آنفا أن الحكمّ 
بأنّ عدّةٍ الأمةِ حيضعان ؛ ميات به سن عن رسول الله ظ. 
ويردّونَ الأخبار بأنّها زائدة على ما في القرآن: كما فعلوا في الخبر 
لثابت بالمسح على العمامةٍ ثم يحتجّونٌ بهذين الخسبرين السّاقطين 
- وهما مخالفان لما في القرآن حمَا فاعجبوا لعظيم تناقض هؤلاء 
القوم. 

والخبر الثاني - من طريق عمر بن شبيبه المسلي» وعطيّة 
وهما متَفقٌ على ضعفهما فلا يح الأخذ بهما. 

ولرْ صحًا لما سبقونا إلى القول بهما وقالوا: وهو قول 
جمهور السّلفي الصالح من الصحابة) والتابعين. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا أيضا لا يمكيُ المالكبّينَ ولا 
الشافعيِينَ الاحتجاج بهذا؛ لأنهمْ تخالفون لكل من جاءً عنه في 
ذلك قولٌ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم ؛ لآنْ الثابت عن 
بن ثابتره والمأثور عن ابن مسعو: 
أن عدّة الأمة حيضتان - وهذا خلافُ قول المالكبّينَ والشافعين. 

وإذا جارٌ عندهمْ أنْ يخطىَ الصّحابةٌ في كمية الأقراء من 
الأمةِ فلا ننكرٌ على من قالَ بذلك في كميَةٍ عذتها. 

وأمًا الحنفيون ‏ فإنما صحّ ذلك عن عمرّ وابنه؛ وزيا 
فقط. 


عمرٌ بن الخطابه وابنه» وزيد د 


وأيضا - فإنّ عمرّ قد بِيّنَ أنه رأ منة ولا حجّة في رأي. 

وقد صح عن عمرّء وابنه» وزيارٍ: التحذيرُ من الرّأي - 
ولا حجّة في رأي أحد» وعمرٌ يقول: لو استطعت أن :جعي 
علتها'حيفة ونضفا لفعلت: وما ندري كيف هذا؟ وأي امتناع في 
أنْ يقول: إذا رأت جمهور الخيضة وفورها قد أخخذ في الانخطاط 
فقدْ حلت؛ لأنه بلا شك قد مضى نصفُ الحيضة. 

وق ذكرنا فيما خلا من المسائل في كتابنا هذا قبل هذه 
المسألة ما قالوه تا خالفوا فيه بآرائهم جمهورٌ الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - بل كل من روي عنه في ذلك قولٌ مما لا يعرف أن 
أحداً قاله قبلهم كثيرٌ جذاً: كقوهمْ فيما يحل به وطءٌ الحائض إذا 


/لم- كتاب العدّد 


رأت الطَهرّ. وكقولهمٌ في صفةٍ الإحدادٍ وغيرٌ ذلك كثيرٌ جداً. 

وقد قلنا: لا حجّة في قول أحدر دون القرآن والابت عمن 
رسول الله عيظ. 

واحتجوا بأنّه لا كان حدٌ الأمةِ نصفف حد الحرة وجب أنّْ 
تكونّ عدتها نصف عذَةٍ الحرة. 

قال أبو محمّلٍ: وهذا قباس والقياسُ كلّه باطلٌء ثم لو 
صخ القياسُ لكان هذا منه أفسدّ قباس وأشدٌ بطلانا لم ننه عليه 
- إِنْ شاءً اللّه تعالى. 

والعجبُ فيما روي - ولم يصع - عن ابسن مسعودٍ 
أيجعلون عليها نصف العذاب ولا يجعلون لها نصف الرّخصةٍ إن 
هذا لبعد عن رجل من عرض الناس؟ فكيفً عن مشل ابن 
مسعوج د لأنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه: صا نحن جعلنا 
عليها نصفف العذاب ولا نحن تجعلُ لها نصف الرّخصة بل الله 
تعالل جعلَ عليها نصف العذاب حيث شِاءً ولم يمعل هما نصف 
الرّخصةٍ ظوّمًا كَانَ رَبك تسيا». 

ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب - وكانٌ ذلكَ 
مباحاً لنا أنْ نجعله ‏ فمنْ أينَ وجب علينا أنْ نعل لها نصفَ 
الرّخصة؟ إِنّ هذا لعجب لا نظيرَ له؟. 

وأمّا فسادُ هذا القياس - فإنّ قياس هذه العدّةٍ على حدٌ 
الزّنى فاسد؛ لأنّه لا شبه بين الزّنى الموجبي للحدٌ وبين موت 
الزوج وطلاقي والقياس عندهم باطل إلا على شبه بين المقيس 
والمقيس عليه فصح على أصرهمٌ بطلانُ هذا القياس»؛ فكيف 
عند من لا يجِيرٌ القياسَ أصلا - والحمدُ للّه رب العالمين. 

ثم فسادٌ آخرٌ - وهر أنْهمّ أوجبوا القياسَ على نصفب 
الحدُ في الأمةٍ وهم لا يختلفون في أن حلد الأمةٍ في قطم السّرقةٍ 
كحدٌ الحرق فمن أينَ وجب أنْ تقاسَّ العدةٌ عندهمْ على حدٌ 
الزّنى دون أنْ يقيسوه على السّرقةٍ؟ ثم هلا قاسوا عدّة الأمةِ من 
الطّلاق والوفاةٍ بالأقراء وبالشهور على ما لا يختلفون فيه من أنّ 
عذتها من كل ذلك - إِنْ كانت حاملا - كعد ا حرق فلن صح 
القياسٌ يوماً فإ قياس العدّةٍ من الوفاةٍ والطّلاق على العدَةٍ ومن 
ارده راد جه د داقو ار صن لان 

لعدَّةٍ على حدٌ الزّنى فلاحَ فسادٌ قياسهمْ في ذلك» كظهور 
0 

ثم العجبُ كله من قياس مالك عدة الأمةٍ من الوفاةٍ 
على عدتها عنده بالأقراه ثم لم يقس عددةً الآأمةٍ بالشهور من 
الطّلاق على عدتها بالشهور من الوفاق بل جعل عدّة الأمةّ 
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بالشهور من الطّلاق كعادة الحرّةٍ ولا فرق وهذه مناقضات» 
وأقوالٌ فاسدة لا تخفى على ذي حظا من فهم. 

ثمّ عجبُ آخرٌ - وهو أنْهمْ جعلوا عدّةَ الأمةٍ من الوفاةٍ 
نصف عدَةٍ الحرَّةٍ من الوفاة - شق الأغلة. 

ثم اختلفوا فجعلّ أبو حنيفة, والشافعي عذة الأمةٍ 
بالشهور من الطلاق نصف عذَةٍ الحرَةٍ بالشهور من الطلاق. 

وجعل مالك عدَة الأمةِ من الطلاق بالشّهور كعدَةٍ الحرّةٍ 
من الطّلاق بالشهور سواءً سواء. ا 

ثم جعلوا ثلاثتهم عدة الأمة بالأقراء ثلشي ) عدَة الحرة 
بالأقراء» فهلْ في التلاعبب أكثرٌ من هذا؟ مرّة نصف عذة الحرق 
ومرَة مثلَ عد الحرّقه ومرّة ثلث عدةٍ الحرَة - كل هذا بلا قرآن» 
ولا سنةٍ ولا قياس يعقلٌ. 

وكل هذا قد اختلف فيه السَّلففٌ» وقبلٌ وبعدٌ فعلى أي 
شيء قاسوا قوم في عدتها بالأقراء ثلثي ) عدَةٍ الحرَة - وحسبنا 
الله ويح الوكين واقمة لله كرا على توففه انا لسن 
وتيسيره للصّوابب. 

ولقذ كان يلزمهم - إِذْ قاسوا عدّةٌ الأمةِ على حدّها - أنْ 
لا يوجبوا عليها إلا نصف الطّهارةه ونصف الصّلاق ونصفً 
الصّيامٍ: قياساً على حدهاء والّذي يلزمهم أكثرٌ ما ذكرناء وبالله 
تعال التوفيق. 


7١٠١4‏ مسألة: وتعند المطلقةٌ غيرٌ الحامل» والحامل 
المتوفى عنها من حين يأتيها خبر الطلاق» وخر الوفاق» وتعددٌ 
الحاملٌ المتوفى عنها من حين موته فقط. 

برها ذلك: قول اللّه عر وجل: #وَالَلِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ 
وَيَذَرُونَ أزواجأ يَتربْصْنَ بأنضيهن أَربعَة أشهر وَعشرأه. 

وقوله تعالى: والْمُطَلْقَات يَتَرئْصْنَ باضه انه فرُوء». 

وقالَ تعالى: طفَعِدتَهُنَ لان أَشهُرٍ واللاِي لَمْ يَحِضْنَ» 
فلا بدٌ من أنْ يفضون إلى العدّةٍ من الوفاةٍ والقروء» وعد الأشهر 
نيةِ هاء وترئئص منهن» وإلا فذلك عليهن باق. ْ ْ 

وأمًا الحاملٌ - فإِنُ اللّه تعالى يقول: #وَأُولاتُ الأخْمّال 
جَلُهنَ أن يَضَمْنَ حَدْلَهُنْ» فليس هاهنا فعلٌ أمرن بقصده والِةٍ 
له لك المطلقة الحاملٌَ خرجت من ذلك مما ذكرنا قبل من أنه لا 
يكونٌ طلاق الغائب طلاقا أصلا حتى يبلغها فأغنى ذلك عن 
إعادته. ويقيت المتوفى عنها على وضع الحمل إثرٌ موت الرُوج» 
وبالله تعالى التوفيق. 


1614 مساألة: وإذا تنازع الرّوجان في متاع البيت /م- كتاب العدّد 
وفي هذا خلافٌ قديم. ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الشوري» قال: قال 


صح عن ابن عمرً» وابن عبّاس: أنه تعتدُ من يوم مات» 
أو طلق. 

ورؤيناه عن ابن مسعودٍ .من طريق ابن أبي شيبة أخبرنا 
أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن أبي الأحخوص 
عن:ابن مسعوج. 

وصح أيضاً عن سعيد بن المسيّبي والتخعي» والشعي» 
وعطاء» وطاووس» ومجاهل» وسعيل بن جبين) وأبي الشعثاء ء جابر 
بن 5 والزهري وسليمانَ بن يسار 8 قلابة شد بن 
سيرينَ» وعكرمة ومسروق» وعبٍ الرحمن بن يزيد. 

وهو قول أبي حنيفة وماللي, والشافعي, وأصحابهم. 

وقال آخروث غير ذلك: كما أخبرنا محمد بن سعيلد بن 
باتو نا أعمة بن عون الله آنا قاسم ؛ بن أصبغ أنا محمّدُ بن عبا 
السلام النشي أنا محمد بن بار بندار أنا أبو داود الطيالسيُ أنا 
شعبة عن أبان بن تعلبةً عن الحكم بنْ عتيية عن أبي صادق عن 
ربيعة بن ناجدو عن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال: عدتها 
من يوم يأتيها الخي. 

ومن طريق وكيم عن أبي الأشهب عن الحسن البصري 
قالَ: تعتدٌ من يوم يأتيها الخبرٌ. 

ومن طريق عبد الاق عن سفيانَ الثُوري» ومعمرء قالَ 
سفيانٌ عن يونس بن عبيار» وقال معمرٌ عن بوبه ثم ادق 
يونس» وأيوبُ كلاهما عن الحسن في الطلاق والموت: تعتدٌ من 
يوم يأتيها من زوجها الخبرٌ. زادٌ ايوم 3 روايته: وها التفقكُ قال 
معمرٌ: وقاله قتادة. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
قال: تعتدٌ من يوم يأتيها الخبرٌ. 

وقال آخرول: من يوم تقوم البينة: 

كما روينا من طريق حمَادٍ بن سلمة عن قتادة عن سعيدٍ 
بن المسيّبيه وأبي الشّعثاء جابر بن زيه وأبي قلابة: قالوا كلّهمْ 
في امرأةٍ جاءها طلاقٌ أو موت قالوا: تعتدٌ من يوم قامت ابن 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا أبو خالد الأمنٌ 
والمشلي جا هيه اشام ب عي اليد - قالَ أبو خالدٍ عن 
داود عن سعيل بن المسيبيه والشعبي» وقالَ عبدُ الوهّاب عن يزيد 
عن مكحولء قالوا كلّهمْ في الرجل يطلّى أ ويموت: إذا قامت 
لبي فتعتدٌ من يوم بموت» و إن لم تقمْ لها بِْنةٌ فمنْ يوم يأتيها 
الخر. 


ضرق داق 


ماد بم أبي سليمان» ومنصورٌ بن المعتمر عن إبراهيمٌ التخعي» 
قال: ما أكلت بعد موته - وهيّ لا تدري بموته ‏ فهوًَّلهاما 
'وصح عن الشعي: أنه يؤخد منها إلا قدرٌ ميراثها. 

ومن طريق عباد الاق عن معمر قال: لا يتوارثئان. ولا 
رجعة له عليها في قول الفريقين جميعاً - قاله قتادٌ عن علي» وابن 
مسعود. 

قال أبو محمّد: لم يدرك قتادة عليه ولا ابن مسعويٍ ولا 
وجدنا ذلك عن غيره. 

والّذي نقولٌ به: إنهما يتوارثانء وله الرّجعة عليها مالم 
يبلغها طلاقه بالثلاث - ولا ترد ما أكلت في الطّلاق؛ لأنها 
زوجته ما لم يبلغها أو يأتيها الخبرٌ. 

وأمّا في الموت فبخلافي ذلك» وتردٌ ما أكلت؛ لأنها أكلتْ 
مال الورثة أو مال الخرماء اول حي ها'عندهم - إنما حقها في 
مال الرّوحٍء فما دامَ المالٌ ماله فحقّها فيه باقء وباللّه تعال 
التوفيق. 


76 مساألةٌ: : وإذا تنازعَ الرُوجان في متاع البيت 
في حال الزوجيّة أو بعد الطّلاق» أو تنازع أحدهما مم ورثةٍ الآخر 
بعد الموتيع أو ورثتهما جميعاً بعد موتهماء فكلُ ذلك سواءء وكل 
0 أيمانهماء أو يمين الباقي منهماء أو ورثة المت 
مهما أو أيمان ورثتهما معأ - وسواءٌ في ذلك السّلاحُ والحلي» 
وما لا يصلحٌ إلا للرّجالء أو إلا للنساء؛ أو للرّجال والنساء إلا 
ما على ظهر كل واحل منهما فهر له مم يمينه. ٌ 

وقد اختلف السّلفُ في هذا على أقوال: فقول: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن 
الزّهريّ أنه قال في تداعي الرّوجين: الببت بيت المرأق إلا ما 
عرف للرجل. 1 

ومن طريق معمر عن يوب الختياني عن أبي قلابة في 
ذلك مثل قول الزهري. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معتمرٌ بن سليمان التيمي 
عن أبيه عن الحسن البصري قالَ: للمرأةٍ ما أغلقَ عليها بابها إذا 
مات زوجها. 0 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الثوري عن يونس بن 
عبيدٍ عن الحسن قالَ: ليس للرّجل إلا سلاحه وثيابُ جلدو. 


/41- كتاب العدّد 


ومن طريق عبد الرزْاقَ عن معمر عن قتادة قالَ: 

أمّا ما أحدث الرَجِلُ من متاع فهو له إذا أقامٌ عليه البيئة. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا منصورٌ 

عن الحسن في رجل طلّقَ امرأته أو مات عنها - وقذ أحدئت في 
بيته أشياء - فقالَ الحسرٌ: لها ما أغلقت عليه بابهاء إلا سلاح 
الرّجلٍ ومصحفة. 

وقالت طائفةٌ: غير هذا: 

كما روينا من طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم 
أخيرنا منصورٌ عن ابن سيرينٌ قالَ: ما كانَ من صداق فهو لها وما 
كان من غير صداق فهر ميراث. 1 

وقال ثالث - كل شيء للمرّجل إلا ماعلى المرأةٍ من 
الثياب وأو الذرع» والخمار. 

وهو قول ابن أبي ليلى. 

وقول رابع - كما أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نباتم أخيرنا 
ا بن أصبغ أخبرنا 

بن اسّلام الخشيم أخبرنا محم بن المثتى حدثنا امالك بسن 

ملاو - هو أبو عاصمٍ - عن سفيان الثُوري عن عبيدة بن مغيسشر 
عن إبراهيم النخعيّ أنه قال في الرّجلٍ إذا مات فادّعت المرأة متاعَ 
البيت أجمع. 

قال: إن كان من متاع الرّجل فهر للرّجلٍ - وأا ما كان 
من متاع النساء فهر للمراٍ وما كان مما يكون للرّجل وللمراة فهرَ 
للباقي منهماء فإِنْ كان فرقة - وليس موتاً - فهو للرجل. 

وقول خامس: 

كما رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سويد بن 
عبد العو هال سالت ابن شبرمة عن تداعي الرُوجين فقالَ: 
متاعّ النساء للنساء؛ ومتاعٌ الرّجال للرّجال وما كان من متاع يكونٌ 
للرّجال والنساء فهرَ بينهما - وسألت ابن أبي ليلى عن ذلك» 
فقال مثل قول ابن شبرهة - وزاد: في الحياةٍ والموته. 

ومن طريق سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخيرنا من 
سمع ابن ذكوان الماني» وعثمان البتي يقولان: ما كان للرجال 
والنساء فهر بينهما. 

وهو قول عبياء الله بن الحسن, والحسن بن حي - 
وأحدُ قولْ زفرٌ - وأوجبوا الأمِانَ مع ذلك كله. 

وقول سادس: 


كما رؤينا من طريق سعيد بن منصور أخيرنا هشيم عن 
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ابن شبرمة وابن أبي ليلى؛ قالا جميعاً: ما كان للرّجال فهو 
للرّجلء وما كان للنساء فهوّ للمرأة» وما كان تما يكونُ للرّجال 

وهو قول الحكم. 

وهو قولُ مالك - الفرقةٌ والموتُ سواءً في ذلك عنده - 
ويحلفُ كل واحدٍ منهما في كل ذلك. 

وقول سابع: 

كما رؤينا من طريق سعيل بن منصور أخيرنا هشيم: 
أخبرنا من سمع الحكم بن عتيبة وسعيل بن أشوعَ يقولان: ما 
كان للرّجال فهرٌ للرّجلء وما كان للنساء » فهرّ للمرأق وما كان 
للرّجال والنّساء فهرَ للمرأق. 

وبهذا يقول هشيم. 

وقول ثامن: 

كما رؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا غندرٌ 
عن شعبة عن حَادٍ أله سئلَ عن متاع البيت. 

قال: ياب المرأةٍ للمرأة» وثيابُ الرّجلٍ للرّجل؛ وما 
تشاجرا فيه ول يكن هذا ولا هذاه فهر لّذي في يديو. 

وقال أبو حنيفة: إنْ كان احدٌ الرّوجين ملوكاً والآخرٌ 
حرًاء فالمالٌ كله لمنْ كان منهما حرا مم يمينه. 

وكذلك. 

قال أبو يوسف», ومحمّدٌء إلا أنْ يكون العبدُ مأذوناً له في 
التجارةٍ فهرَ كالحرٌ في حكمه في ذلك. 

ثم اختلفوا - فقالَ أبو يوسف: فإِنْ كانا حرين» أو 
مكاتبين» أو مأذونين لهما في التَجارق أو أحدهمنا حرا والآخمرٌ 
مكاتبا” أو مأذوناً له في التتجارق أو مسلمين» أو أحدهماء فإنه 
يقضى للمرأة مثل ما تهرُ به إلى زوجهاء فما بقي بعد ذلك» 
فسواءً كان ما لا يصلحٌ إلا للرّجال؛ أو لا يصلحٌ إلا للنساء» أو 
يصلحٌ للرّجال والنساء: فكلٌ ذلك للرّجل مم يمينه في الفرقةٍ 
والموت. 1 1 1 

وقال أبو حنيفة ني كل هؤلاء: لي نيه 
فهرٌ للرّجل مم يمينوه وما كان من متاع الننساء ء فهر للمرأة مع 
يمينها - هذا في الفرقةٍ والموتك وما صلم للرّجال والنساء فهر 
للرّجال مع يمينه في الفرقة - وهوّ للباقي منهما أيْهما كان. 

ووافقه على كل ذلك: محمّدٌ بن الحسن إلا في الموستيء فإنه 
جعل ما يصلحٌ للرّجال والنساء للرّجل» أو لورضة ميغ يتان 


١امع6أ‎ 


أبانهم. 

وقول تاسعٌ - كما قلنانحن. 

وهو قول سفيات القوري» والقاسم بن معن بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ القاضي؛ وشريك بن عبد اللّه 
القاضي» والشافعي. وأبي مايماث زاسحابيما_ واج قولي: 
زفرَ بن الهذيل» وقول الطّحاوي. 

قال أبو محمّلِ:احتج من قال بأ ما صلحَ للرّجال فهو 
للرّجلء وما صلحّ للنساء ء فهرَ للمرأة. 

بما رؤيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا سويد بن 
عب العزيز التمشقي) أخينا أبو نوح ادنر - من آل أبي بكر - 
قال: أخبرنا الحضرمي - رجلٌ قاذ سمّاه - عن علي بن أبي 
طالب قالَ: قال رسولُ الله تك : همنَاعٌ النسّاء لِلنْمَاء وَمَتَامٌ 
الرّجال لِلرُجَال». 

قال أبو محمّدٍ: هذا خبرٌ موضوعٌ مكذوبٌ لايل لأحادٍ 
أنْ يرويه إلا على بيان وضعه: سويد بن عبد العزيز مذكور 
بالكذبب - وأبو نوح لآ يدري أحدٌ من هر والحضرمي مثلٌ 
ذلك. 

ثم لو صح لكان غيرَ حجَةٍ لهم؛ لأن ظاهره أن لكل أحارٍ 
متاعا الذي بيده؛ لأنه ل يقل فيو: إن اختلف الرُوجانء ولا قالَ 
فيه: : ما صلحّ للرّجال» ولا ما صلم للنساء - وإنّما فيه: متاح 
النساء» ومتاعٌ الرّجالء والمتاع: هر مَاعٌ المرء الذي في ملكه - 

سواءً صلح له أو لم يصلحْ له - وإذا لم ص به اخقلافَ 
الرُوجين» فليس لأحدٍ أن يخص هذا البابْ دون اختلاف الأخ 
' فبطل تمويههمٌ بهذا الخبر المكذوبب. 1 

قال أبو محمّد: ولا يختلف المخالفونَ لنا من الحنفيَينَ 
والمالكيَينَ في أ وأخستم ساكنين في بيسوه فتداعيا ما فيه أنه بينهما 
بنصفين مع أمانهماء وم يحكموا في ذلك بما حكموا به في 
الزوجين. 

وكذلك لم يختلفوا في عطَارِء ودبَاغء أو بار ساكتين في 
بيتي: : في أن كل ما في البيتو بينهماً - مم أمانهما - ول يحكموا أن 
ما كان من عطر فللعطَار» وما كان من آل الَبَاغْ فللتبَاغ وما 
كان من آل الب فللرازٍ - فظهرٌ تداقضهم؛ وفساةٌ قوشم بيقين» 
واه ظن كاذب وقد قال رسولٌ الله يا: "لاك وَالظُنْ فَإِنْ 
واد ارم 

برهان قولنا: أن يد الرْجلٍء ويد المرأةٍ على مافي 
000 أو دار سكتاهما ‏ أي شيء كان ان فلمس 


والأاخحت 57 


- مسألةٌ: وإذا تنازع الرّوجان في متاع البيت 


/ام- كتاب العدّد 
أحدهما أول ب فهرَ لهما إِذْ هر بأيديهما مع أيمانهما. ولا ننكرٌ 
ملك المرأةٍ للسّلاح» ولا ملك الرّجل للحلي» وباللّه تعالى 
التوفيق. 


8- كتاب الاستبراء 


.0 مسألة: قال أبو 


محمّد: وقد ذكرنا في " كتاب ؟65م١‏ 


وهم 


/ - كتاب الاستبراء 


65 مساألةٌ: قال أبو محمّد: وقلا ذكرنا في' 


كتاب اللّعان " من ديواننا هذا حكم الولدٍ يدعيه اثنان قضاعدا إذا 
م يعرف أيْهِمْ كان معها أوّلا عسوا عن أمنة كنان رسن قرو 
ونذكرٌ هاهنا إِنْ شاءً الله تعالى حكم ذلك إذا كان يعرف أيهما 
الآوّلَ من الأزواج» أو السّادات في ملك اليمين. 

قال أبو محمّد: من كانت له جارية يطؤها - وهي مَنْ 
تحيضْ - فأرادً بيعهاء فالواجبُ عليه أن لا يبيعها حتّى تحيض 

وكذللك إِنْ أرادٌ إنكاحهاء أو هبتهاء أو صداقهاء فإنٌ 
كانت منْ لا تحيضُ فلا يبعها حتّى يوقنَ أنه لا حمل بها - : 
على الذي انتقلَ ملكها إليه أنْ لا يطأها حتى يستيرئها بحيضةء 
عنده أنها قد حاضت عند الذي انتقلّ ملكها عنه حيضا متيقناء 
وأنه لم يخرجها عن ملكه حتى أيقنَ أنه لا حملَ بها فليسَ عليه أنْ 
يستبرئها حينئلره ولا يجورٌ أن يجيرَ على مواضعتها على يدي ثقةٍ 
ولا أنْ يمنمَ منها؛ لأنّ كلا الأمرين شرط ليس في كتاب اللّه 


تعالى. 

وقد قال رسولٌ اللّهِ #يظا: «كلُ شط لَيْسَ فِي كناب الله 
عَرْ وَجَلَّ فَهُرَ بَاطِلٌ». 

وقذ أباحَ الله تعلل ملك اليمين فلا يحل منمٌ المالك من 
أمته. 


والعجبُ أن المالكَينَ لموجبين للمواضعةٍ متفقون على أنه 
م بها حل فأ معنى لعمل لا فائدة فيه 
ولا تتقطع الريبة دون أَنْ يوجبه نص. 

قال أبو محمّلو:ولا يجب في البكر استبراء أصلاء فإِنْ ظهرّ 
بها عند الشتريء أو الذي انتقل ملكها إليك أو الذي تزوّجها حملٌ 
بيت بحسبها حتى تضع؛ أو حتى توقن بن الحمل كان قبلَ انتقال 
ملكها إليه» فإِنْ تيقنَ بذلك فسخ الي واه والإصداق» 
لكا ورت إلى الذي كانت لك فإذ كان تزوجها وهي أمة: 
مر بنذ لا يطاها حتّى تضع ول يخ 
كتاب التكاح ' من ديواننا هذا. 

وجملتة: أنه لا عدةَ على أمةٍ من غير زوج فإذا لم تكن في 
عدّةٍ فنكاحها جائرٌ فإِنْ لم يوقنْ ذلك حتى تضع: نظرٌ - فإِنْ كان 


يفسخ التكاحٌ» لما قد ذكرناه في 0 1 


وضعها لأقل من تسعة أشهر. سن حون أنكرّ الأول وطاهاء أو 
لآق من سنّةٍ أشهر من حيث وطتها الشاني: فالولدٌ للأول بلا 
شك إن ولدته لأكثرٌ من تسعةٍ أشهر بطرفة عين من حون وطتها 
الاني: فالولدُ للثاني بلا شك. 

فإن ولدته لأكثرٌ من تسعة أشهر من حين أمكن الأول 
وطاهاء ولآقل من سنَةٍ أشهر من حين وطنها الغاني: : فهو غيرٌ 
لاحق بالأوّل ولا بالثاني» وهو لول للثاني إِنْ كانت أمه أممٌ إلا 
أنها تعتقّ عليه ولا بد لا ذكرنا في 'كتاب العتق ٠‏ فلو ولدته لأقل 
من تسعةٍ أشهر من حين أمكنٌ الأو وطاهاء ولأكثرٌ من ستَةٍ 
أشهر من حين وطثها الثاني: فهر للأوّل ولا بد لأن فراشه كان 
قبل فراقن اَي فلا تقل عنه إلا بنص» أو يقسين من ضرورة 
مشاهدةٍ وقد قال رسولٌ الله لل اك ييكذ: «الْوَلَدُ ِصَاحِبٍ الفرّاش». 

فإِذ لا شك في هذا فلا يور أنْ يبطلَّ الفراشٌ الأوّلُ الذي 
هو المتِيفَنُ ويصح فراش ثان بظن» لكن بيقين لا مجالَ للشّكٌ فيه. 

فنا تبن بضؤولة خلقته أله لسنَةٍ أشهره أو سبعة أشهر أو 
ثمانيةه وكانت هذه المدهُ قد استوفتها عند الثاني وتيفَنَ بذلك أنه 
ليس للأوّل» فهر لاني بلا شاك. ولا يجورُ أن يكون حمل أكثرّ 
من تسعة أشهر ولا أقلٌ من منَةٍ أشهر؛ لقول الله تعالى: لوَحَدْله 
رَيِصَالَه ثلاثُونَ شهراً». 

وقال تعالى: لوَالْوَلَِاتُ يُرْيْنَ ولام حولي كاين 
لِمَنْ را َنِم الرْضَاعَة فمن ادّعى أن حملا وفصالا يكونُ في 
أكثرٌ من ثلاثينَ شهراً: فقذ قالَ الباطلّ والمْحال ورد كلامَ اللّه عر 
وجل جهاراً. 

وقد قال أبو حنيفة: يكونٌ الحملٌ عامين» واحتج له 
أصحابه بحديث فيه الحارث بن حصيرة - وهرّ هالكُ - أن ابن 
صيَّادٍ ولد لسنتين - وهذا كذبُ وباطلٌ ‏ وان حصيرة هذا 
شيعي يقولٌ برجعةٍ علي إلى الدنيا. 

وذكروا أيضاً 

ما روبناه من طريق عبلو الاق عن سفيان الَو عسن 
الأعمش عن أبي سفيا عن أشياخ هم عن عمرّ: اله رف إلبنه 
امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء - وهيّ حبلى - فهمٌّ عمرٌ 
برجهاء فقالَ له معاد بنُ جبل: يا أ مير المؤمنينء إِنْ يك السبيل 
لك عليهاء فلا سبيلَ لك على ما في بطنهاء » فتركها عمرٌ حتى 
ولدت غلاماً - قد نبت ثناياه - فعرفَ زوجها شبهة فقال عمرٌ: 
عجرٌ النّساء أنْ تكونٌ مثلّ معاذء لولا معاد هلك عمرٌ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا أيضاً باطل» لأنه عن أبي سفيانَ - 


١مهز*‎ 


وهرّ ضعيفٌ - عن أشياح لهم وهم مجهولون. 

ا 0 
- م رمو فشر اق ني هط علا لخر - 

وقالت طائفة: يكونٌُ الحملٌ أكثرٌ من أربع سنين: 

روّيئاه عن سعيد بن المسيّبٍ من طريق فيها علي بن زياد 
بن جدعانَ - وهوّ ضعيف. 

وهو قول الشّافعي - ولا نعلمٌ لهذا القول شبهة تعلّقوا 
بها أصلا. 

وقالت طائفة: يكونُ الحملٌ خسَ سنينَ ولا يكونٌُ أكثرٌ 
أصلا. 

وهو قول عبّادٍ بن العوّامء واللْيشِ بن سعلد. 

وروي عن مالك أيضاً. 

ولا نعلمٌ لهذا القول متعلقاً أصلا. 

وقالت طائفة: يكونُ الحملٌ سبع سنينَ ولا يكونٌ أكثرّ. 

وهو قول الزّهري» وماللش. 

واحتجّ مقلدوةٌ: بأنّ مالك وذ قدي أعرام: . وأنّ نساءَ بنى - 
العجلان ولدنّ لثلاثينَ شهراً. رلا جولاة لجر بن هبخ العزيز 
حملت ثلاث سنين. وأنّ هرمٌ بن حيّانَ» والضّحَاكَ بن مزاحم حمل 
بكل واحلٍ منهما سنتين. 

وقالَ ماللك: بلغي عن امرأةٍ حملت سبع سنين. 

قال أبو محمّدٍ: وكل هذه أخبارٌ مكذوبة راجعة إلى من لا 
بيد )وله بعرفة من علق لا موق الحكمة فق دين الله تعال كل 
هذا. 

ون روي عنه مثلٌ قولنا: عمرٌ بن الخطاب: 

كما رويئا من طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج أخبرني 
يحبى بن سعير الأنصاريُ أنه سمعٌ سعيد بنَ المسيّبٍ يقول: قال 
عمرٌ بن الخطّاب آيْما رجل طلّقَ امرأنه فحاضت حيضة أو 
0 ا 
أشهر عد لي قد قعد عن الحيضي. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا عمرٌ لا يرى الحملَ أكثرٌ من تسعةٍ 
أشهر. 


0 


0.- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا في " كتاب 


- كتاب الاستبراء 


وهو قول محمّدٍ بن عبد الله بن عبد الحكبء وأبي 
سليمات, وأصحابنا. 

قال علي: إلا أن الولد قذ يموت في بطن أمّهِ فيتمادى بلا 
عابو على ناي متلا ونين فالا ضح هنا هنعل متجبع 
لا تنقضي عدتها إلا بوضعه كلّه إلا أله لا يوقف له ميراث» ولا 
يلحقّ أصلا؛ لأنَه لا سبيل إلى أن يولد حا ولو سعت عند تيقان 
ذلك في إسقاطه بدواً لكان مباحاً؛ لأنه مبِتْ بلا شك» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

وأمَا ولدُ الرُوجةٍ لا أكثرٌ من تسعةٍ أشهر من آخر وطء 
وطنها زوجها فهرَ متيقَنٌ بلا لعان. ّ 00 

وكذلك إن ولدته لأقل من سنَةِ أشهر إلا أن يكون سقطاً 
فهر له وتصيدٌ الأمةٌ به أ ولدوه وتنقضي به علد الطلقة» 
والمتوقى عنها. 

وأا استبراءٌ الأمةٍ المتقّلة الماك فقد اختلف في ذلك أيضاً: 

كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: 
قال عطاء: تداولٌ ثلاث من التَجّار جارية فولدت» فدعا عمرٌ بن 
الخطاب القافة فالحقوا ولدها باحدهمْ ثم قال عمر: من ابتاعٌ 
جاريةً قد بلغت الحيض فليتريْص بها حتّى تحيض» فإ كانت لم 
تحض فليتريّصن بها خمساً وأربعينَ ليلة. 

ومن طريق اجاح بن اتهال اخبرتا مشديم أخيرنت 
الحجّاج» ومنصوزء قال الججاع عدن عكات وقال منصورٌ عن 
سعيل بن المسيبر» ؛ قالا جميعاً: تستررأ الأمهٌ الي لم تحض بشهر 
ونصفي. وقول ثان: 

كما روّينا من طريق عي اراق عمن سفيان الثوري» 
ومعمر» قال سفيانُ عن فراس عن الشعِي عن علقمةً عن ابن 
مسعووه وقالَ معمرٌ عن يوب عن نافم عن ابن عمرّء قالا جميعا: 
تسترا الأمة بحيضة. 


ومن طريق عبد الرّزّاق 
عدّة الأمة تباع؟ : 


عن ابن جريج قلت لعطاء: كم 


قال: حيضة - وقاله أيضاً عمرو بن دينار. 

.ومن طربق عب الراقا ن تير عن ا 711 ل 
بحيضةٍ أخرى - وقال به اوري 
إذا باعها سيّدها - وهر يطؤها - قالَ: يستبرئها بحيضةٍ قبل أنْ 
يبيعهاء ويستبرئها المشتري بحيضة أخرى. 


88- كتاب الاسَيبراء 


وهو قول الشافعي, وأبي سليمان. وقولٌ ثالث: 

كما رؤينا من طريق الحجّاج بن المتهال أخبرنا هشيم 
أخبرنا منصورٌ عن الحسن: ب: أنه سكل عمن استبراء الأمةٍ الت ل 
تحض. 

قالَ: تستبرأ بثلاثة أشهرء فاتينا ابن سيرينَ فسالناه عن 
ذلكء فقال: ا : وأخبرنا خالدٌ الحذَاءُ عن أبي 
قلابة قال: تستيراً الأمة بثلاثة أشهر 

ومن ) طريق عبدٍ الرّرّاق عن مشبر يي الاوك عب عا 
عن ابن عمرّ قالَ: إذا كانت الأمةٌ عذراءً لم يستبرتها إن شاء - 
قال أيوب: يستبرئها قبل أن يقمٌ عليها. 

وبه إلى معمر عن قتادة قالَ في أمةٍ عذراءً اشتراها من 
امرأو قاَ: لا يستبرئهاء فإن اشتراها من رجل فليستبرثها. 

وقال سفيانُ الشوري: تستيرأ التي لم تبلغ كما تستيرأ 
العجررٌ. 

وقال أبو حنيفة. وأصحابة: لا يطأ الرّجلُ الجارية يشتريها 
حتى يستبرتها بحيضق فإ كانت لا تحيضٌ فشهرٌ »ولا يحل له أن 
يتلدّدَ منها بشيء قبل الاستبراء. 

قالوا: فلو اشتراها فلمْ يقبضها حتّى حاضت ل ير له أنْ 
يعد تلك الحيضة استيراء» بل يستيرئها بحيضةٍ أخرى ولا بد 

قالوا: فلو فلو زوّجها من رجل لم يكن عليه أن يستبرتها لا هو 
ولا الناكحٌ إلا في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة, فإنه 
قالَ: لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة. . واختلفوا في الت تحيضُ تبامُ 
فترتفع حيضتها لا من حمل يعرف بها. 

قال أبو حنيفة. وأبو يوسف: لا يطؤها حنّى تمضئ أربعة 
أشهر. 

وقال محمد بن الحسن: لا يطؤها حنّى يمضيّ عليها 
شهران وخمس ليال - ثم رجمٌ فقال: لا يطؤها حتى تمضي لها 
أربعة أشهرٍ وعشرٌ ليال. 

وقالَ ذف لا يطؤها حتّى بمضيّ ها ستان. 

وهو قول سفيات الثوري - وهذه أقوالٌ في غاية الفساد؛ 


0 
1 ا 0 


بن ميسرة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعية - هر إبنُ أبي عروبة 
- عن قتادة عن صالح بن رستم الخرّاز عن أبي علقمة الهاشمى 


١ه‏ مسألة: قال أبو محمّدٍ: وقد ذكرنا في " كتاب 
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عن أبي سعيلو الخدري أن بعضّ أصحابب رسول الله تي أصابوا 
سبايا بأوطاس فكان الناسُ تحرّجوا من غشيانهنٌ من أجل 
أزواجهن من المشركينٌ» فأنزلَ الله عر وجل: لرَالْمُخْصنَاتُ من 
النْسَاء ء إلا ما مَلَكَتَْ» أي فهنُ لكمْ حلالٌ إذا انقضت عدذتهن. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا 
شرياكٌ عن قيس بن وهو عن أبي الوداكٍ عن أبي سعيلو الخدري 
رفعه أنه قال في سبايا أوطاس الا تُوطَأ حَايلُ حَنَى تَضَمْ ولا 
غَيْرُ ذَاتٍِ حَمْلٍ حَتَى تجيض». 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن طاووس أرسلَ 
رسولٌ الله تي منادياً في بعض مغازيه: :الا يفم رج على 
حَايِلٍ ولا عَلَى حَائْلٍ حَنّى تَجيض». 

ومن طريق عبد الرّزاقَ عن سفيان ثور عن زكرا عن 
الشعيّ «أَصَاب المسْلمُر ن سَبََا َم م أَوْطَاسٍ فَأَمَرَهُمْ رَسُولٌ الله 
َي أنذ لا يَقعُوا على حَامِلٍ حَنى تَضَعٌ» ولا غَيْرٍ حَايِلٍ حَنّى 
نَحِيضَ حَيْضَةه لا نعلمُ ورد في هذا غيرُ ما ذكرنا. 

قال أبو محمّد:حديث طاووس» والشعي: مرسلان. ولا 
حجّة في مرسل - وخبرٌ أبي الودّاكٍ - ساقطً؛ لأن ابي الودّاك 
وشريكاً ضعيفان. 

ثم ل صحّت لكانت حجّة على من احتججّ بها؛ لأن فيها 
لمن من وطء التي ليست حاملا حتى تحيض» ؛ وهم لا يقولون 
بهذا بل يحدَونَ حدوداً يبسن في هذه الآثارء ومن الكبائرٍ مخالفة 
أثر يحت به المرء ء ويصححة. 

وأمّا خيث أبي علقمة نهرَ الذي لاايصحٌ في هذا اباب 

غيرة» فليس فيه ذكرٌ للاستبراء أصلاء لا بنص ولا بدليلٍ فيه 
إباحةٌ وطء الحصناتو إذا ملكناهرئ فق - فهو عليهم لا لهم. 

وأمًا الذي في آخرّ - أي فهيّ لكمْ حلالٌ إذا انتقضت 
عدتهن» فلا شك في أنه ليس من كلام رسول الله بيط واعلى 
مراتبه أن يكون من كلام أبي سعيلو - ولا حجّة في قول أحدٍ 
دون رسول الله تلظ. 

ثم لو صح أْه من كلام رسول الأله عا وهو لا يصح 

أبدأ لا كانت همْ فيه حجَة لأله نما فيه" إذا انقضت عدتهر " 
والعدّة المعروفة في الدينِ ليست إلا أربعة أشهر وعشراً في الوفاقه 
وثلاثة قروء لتى تحيسضُ من المطلقاتو أو ثلائةٌ اشهر لل لم 
تحض أو لا تحيضُ من المطلقانته أو وضع الحمل لمطلققٍ أو 
متوفى عنها - ولا مزيد - وهم هاهنا جعلوا الاستبراء بحيضة 
ولِيسَ هذا عدّة - فبطلٌ أن نْ يكونّ لهم متعلّقٌ فيه أصلا. 


١امهه‎ 

وأمَا مالك - فإنه رأى الاستبراءً بالمواضعةٍ في عَلَيةِ الرّقيق 
ول يرها في الوخش وم يبز اشتراط التق في ذلك - ورأى نفقتها 
مدّةَ المواضعةٍ على البائع. ورأى ما نحدث فيها مدَّةَ المواضعة على 
البائع» ورأى المواضعة في البكرٍ - وم يرَ مع هذا كله أن المواضعة 
تبرئٌ من الحمل - وهذه أقوال لا تعرف عن أحدر قبل وهي مع 
ذلك في غاية المناقضةٍ والفساد. 

وأوْلُ ذلك - إيجابه فرضاً شرط المواضعة؛ وهر شرط 
ليس في كتاب الله عرٌ وجل وأبطلَ شرط نقد الشمنٍ وهوّ حقّ 
للبائع مامورٌ في القرآن بإيفائه ياه إِذْ يقَولٌ اللّهِ تعالى: ولا 
َبْحْسُوا الناسَ أَشسيَاءَهُمْ» وقوله تعالى: 0 أَنْ نَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ 
تَرَاضٍ مِنْكُمْ». 

وثانيها - فرّقه بتفريقه في ذلك بين العالية والوخش وهذا 
عجبُ جدأء أتراهم يجهلون أن الوخشَ يحملٌ كما تحمل العاليةٌ 
ولا فرق. 

وثالئها - إيجابه التفقة على البائع وهذا أكل مال بالباطل» 
ولا يخلو أن يكون صم بينهما بيع أ 0 فإِن كان صحٌّ 
بينهما بيع فأيُ شيء يوجبُ النفقة على البائع على أمةٍ غيرو؛ وإن 
كان لم يصح بينهما بيمٌّ فلأي معنى أوجب المواضعة. 

فإِن قالوا: بما ظهرَ بها حمل فبطل البيع. 

قلنا: هذا لا يؤمنُ من عندكم بعد الحيضة في المواضعةٍ 
فأوجبوا في ذلك نفقتها على البائع وإلا فقد ظهرٌ فسادٌ قولكم 

وكذللك لا يؤمنْ ظهورٌ عيبي يوجب الرَدُ ولا فرق. 

ورابعها - إيجابه ما حدث فيها مده المواضعة على البائع 
فيلزمه فيها ما ألزمناه في إيجابه النفقة على البائع سواء سواءً. 

وروينا من طريق حمَاٍ بن سلمة أخيرنا علي بن يزيد عن 
يوب بن عب الله اللّخمي عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي 
جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبرييٌ فضّةٍ قال ابن عمرّ: فما 
ملكت نفسى أنْ جعلت أقيّلها - والناسٌ ينظرون - فقدٌ أجارٌ 
التلدّدَ قبن الاستبراء» وبالله تعالى التوفيق. 


5 مسألة: ومن استلحق ولد خادم له باعها 
وم يكن عرف قبل قبل ذلك بِبيّنةٍ أنه وطتهاء | و بإقرار منه قبل بيعه لها 
بوطيه إِيَاها -) يصدّق ولم يلخن به سسواة باعها اماك او عتديك 
الحمل بها بعد بيعه لهاء أو باعها دون ولدهاء أو باعَ ولدها دونها 
- كل ذلك سوا فلوْ صحٌ بينةٍ عدل أنه وطثها قبلَ ببعه لهماء أو 
بأنّه أقر قبل أنْ يبيعها بوطثه لهاء فإنْ ظهِرَ بها حمل كان مبدؤه قبل 


5- مسألةٌ: ومن استلحقّ ولد خادم له باعها ول 


88- كتاب الاسَتبراء 


بيعه لا - بلا شك 0800 م الولد 
ولحقّ به ولدها - أحبٌ أمْ كره - أقرٌ به أو لم يقر 

وكل أمةٍ لإنسان صح أنه وطتها ببق أ 
بلي جلما ولوك اح أمْ كره - ولا يتف بأن يعي 
استبراء» أو بدعواه العزل» وباللّه تعالى التوفيق. 

برهان ذلك: قولُ الله عرّ وجل: ولا تكب كل نفس 
إلا عَلَيَاك وقول رسول الله تيذ: «إن دمَاءَكُمْ الراك عليه 
حَرَام) ولا شك في أنّ الأمةَ قذ صم ملكهاء أو ملك ولدهاء أو 
ملكهما للمشتري فقذ منعَ الله عر وجل من قبول دعوى البائع 
في إبطال ملك المشتري بالملك؛ لأنه كاسب على غيروء ومذع في 
مال سواه بلا بِينةٌ.. 

وقالَ مالك: إِنْ باعها حاملا ثم ادّعى أنّ ولدها منه فسخ 
البيمٌ - قالَ: فلو ادّعاه وقد اعتقت لم يفسخ العتدق ولا ابتياعٌ 
المعتق لهاء 

قال أبو محمّد: وهذه مناقضة لا خفاءً بها؛ لأنه إذا صدّق 
في دعواه ففسخ بها ملك مسلم وصفقته فواجبٌ أن يصدّق 
ويفسخ بها عتق الأمةٍ ولا فرق» ولد م يذ أذ يصدَقَ في فسخ 
العتق فإنه لا يجورُ أن يصدّق في فسخ صفقةٍ مسلم وإيطال 
ملكه» وباللّه تعالى نتأيدُ 

فإ قالوا ليم يفخ بلعب 

قلنا: والعتقٌ يفسخ بالاستحقاق. 

وأا إذا صحّ وطؤه لها إذا كانت في ملكه أو صم حيتئار 
إقراره بوطئها. فبرهانٌ قولنا في لحاق الولدٍ بوه وفسخ العتق والبيع 
والإيلادٍ فيهما: 

ما روينا من طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا مسددٌ 
أخبرنا سفيان بن عيية عن الرهَريّ عمن عروة عن عائشة أمْ 
المؤمنينَ قالت: اختصمٌ سعد بن أبي وقاص وعبة بن زمعة إلى 
رسول الله َي في ابن أمة زمعة فقا ابن زمعة: ]: 
أبي ولد على فراش 
احتجبي هِنه يَا َك هوَ 


و بإقرار منة نه 


خي ابن أمةٍ 
ابي فقا رسولٌ الله تلر: لول ِلْفِرَاشِ 
و أخوك يا عَبْد). 

أخبرنا أحمدٌ بن قاسم أخبرنا أبي ي قاسم بن محمد بن قاسم 
حدئنا جدّي قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا أحمدُ ابن زهير بن حرس 
اخيها ا أخنااس ري عو العرة إن متم عن أب ي وات عبن 
عبد اللّه بن مسعودٍ عن ال مَك قالَ: «الْوَلْدُ لِصَاحِبٍ الفِراش 1 

ا ميا ا لكايه 
الملك بن ١‏ بن أنا بكرٌ بن حمادٍ التَمرنق أنا مسدَدٌ أنا يحبى بن سعيلر 


88- كتاب الاستيراء 


القطَانُ عن شعبةً عن محمّدٍ بن زياد أله سمع أبا هريرة يحدَثْ عن 
الي أنه قال: هالْوَلَدُ ِصَاحِب الفرّاش». 

قال أبو محمّدٍ: فقضى رسول اللّهِ يذ بالولد لصاحب 
الفراش بعد موته في أمةٍ لم يحفظ إقرارٌ سيّدها بذك الولدء ولو 
أقر به ل يحتسم عبدُ بن زمعة لسوى ذلك. وحكمٌ عليه الصلاة 
والسلام بن الأمة فراش وأن الولد لصاحب الفراش» وإنما 
تكونٌ الأمة فراشا إذا صحّ أن سيّدها افترشها بِبيّنةٍ بذلك» أو ببيةٍ 
بإقراره بذلك. وليس أمره عليه الصلاة والسلام سودة أمّ المؤمنينَ 
بالاحتجاب منه بكادحج في ذلك أصلا ولا احتجابٌ الأخست عن 
أخيها بمبطل أخوته ها ألبتة؛ لأنه ليس فرضا على المرأةٍ رؤية 
أخيها لهاء إنما الفرض عليها صلة رحمه فقطء ول يامرها عليه 
الصلاة والسلام قط بأنْ لا تصله - ومن ادّعى ذلك فقذ كذب» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مُوَ أخول يَا عْبِدُه وهذا يكفي 
من له عقل. 

وقلا قال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه من الكذب 
في الدين: نما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «هُوَ لَك يَا عند 
أي هر عبدك فقلنا: الثابت أنه قال: «هُوَ أَخُوكً؛ كما أوردناء ولو 
قضى به عبداً لم يلزمها أن تحنجب عنه بنصّ القرآن. 

فاعجبوا لهول هؤلاء القوم فوجب ما قلنانصاً والحمدٌ 

لله رب العالمين. 

وإذا صحٌ أن الحملَ منه فواجب فست ببع الح وبي أمْ 
الول وفسخ عتق من اعتقهماء وفسخ إيلاد من أولدها بعد 
ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

وبهذا جاءَ الأثرٌ عن السّلفب: 

روينا من طريق عبد الرزاق أخيرنا معمره وابنّ جريج 
كلاهما عن الرّهري عن سام ابن عبد اللّه بن عمرّ عن أبيسه عن 
عمرٌ بن الخطاب قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلونَ فإذا حملت 
الجارية قال: ليس مني واللّه لا أوتى برجل منكمْ فعلَ ذلك إلا 
الحقت به الولد فمنْ شاءً فليعزل ومنْ شاءً لا يعزل. 

ومن طريق عباد الرزّاق عن عبد الله بن عمرٌ عن نافع 
عن صفية بنتى أبي عبيار أن عمر بن الخطاب قالَ: من كان منكم 
يطأ جارينه فليحصنها فإِنّ أحدكمٌ لا يقرٌ بإصابته جاريته إلا 
ألحقت به الولد. 

وما نعلمُ في هذا خلافاً لصاحبب إلا ما روّينا من طريقي 
حمل بن عبار الله ب بنٍ أخبرنا فيان بن عيينة عن أبي الزّنادٍ عن 
خارجة بن زيل بن ثأبتو أن أباه كانت له جاريةٌ يعزلٌ عنها وأنّها 


١‏ 7- مسألة: والولدُ يلحق في التكاح الصّحيح 


١مهك‎ 


جاءته حمل فانكرٌ ذلك وذكرٌ الحديث. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ النُوري عن ابن 
ذكوان - هوّ أبو الزّنادٍ - عن خارجة بن زيل بن ثابتم قال: كان 
زيدُ بن ثابته يقعٌ على جاريةٍ لهُه وكانّ يعزها فلمًا ولدت التفى 
من ولدها وضربها مائةً ثم أعتق الغلام. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن محمّدٍ بن عمروء أخبرني 
عمرو بن دينار أن ابنَ عباس وقمٌ على جاريةٍ له - وكانّ يعزها 
- فانتفى من ولدها. 

قال أبو محمّد: 

وقال أبو حنيفة: لا يلبحقّ ولدُ الأمةِ بسيّدها مسواءٌ كانت 
أمّ وللد أو لم تكن إلا بأنْ يدّعيه وإلا فهر منتفي عنهُ. 

وقالَ مالك: يلحي به لوطئه إيَاها إلا أن يدّعي أنها 
استبرات ثم لم يطاها. ْ 

قال أبو محم: كل ما روي في هذا الاب عن الصّحابة 
مالف لقوطهما. 

والعجب كله أن هذين قولان بلا دليل أصلا من قرآن» 
ولا من سق ولا من روايةٍ سقيمق ولا من قول صاحببه ولا 
من قياس» ولا من رأي له وجة. 

والعجب كذّه أن ملكا لا يرى الاستراء ينم من الحسلء 
ثم يراه هاهنا ينفي النسب به - وهذا أعجبُ من العجب. 


70 مسألة: والولدٌ يلحقّ في التكاح الصّحيحء 
والعقد الفاسدر بالجاهل» ولا يلحقٌ بالعالم بفسادوء ويلحق في الملك 
الصحيح» وفي التملكة بعقد فاسدٍ بالجاهل» ولا يلحق بالعالم 
بفسادة؛ لأنْ رسول الله يذ الحق الناس بم ولدوا منْ تزوّجوا 
من النساءء وثمن تملكوا في الجاهليِ ولا شك في أنّه كان فيهمْ من 
نكاحه فاسدٌء وملكه فاسدٌ» ونفى أولادَ الرّنى جملة بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَر فصحٌ ما قلنا. 

وأمَا العالم بفساد عقدٍ التكاح» أو عقدٍ المالكي» فهوَ عاهرٌ 
عليه الحدٌ فلا يلحىّ يلحق به الول والولدٌ يلحي بامرأة إذا زنت 
وحملت بوء ولا يلح بالرّجل» ويرث أمّه وترثة؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل. 
والمرأة في استلحاق الول بنفسه كالرّجلء بل هي أقوى سيا في 
ذلك لما ذكرنا من أنه يلح بها من خلال كان أو من حرام؛ 
ولأنه لا شك منها إذا صحٌ أنها حملته. وباللّه تعال التوفيق. 


ا١مُها/‎ 


8 كتاب الحضانة 


4 مسألةٌ: : الأ أحئُ بحضانة الولدٍ الصّغير 
والابنة الصغيرة حتى يبلغا امحيض» أو ااام أو الإنببات مع 
التمييز» » وصحَةٍ الجسم - سواءٌ كانت أمة مةَ أو حرّة تزوؤجت أو لم 
توج رحلّ الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل - والجدة أمْ. 

فإلا .تكن الم مامونة في دينها ودنياها نظرّ للصّغيرٍ أو 
الضغيرة ا م الخياطة 
هما في كلا الرجهين وجبت هنالك عند الأب أو الأخء أو 
الأختي أو العمَيّ أو الخالةٍء أو العم» ؛أو الخال 7008 الرّحم 
أولى من غيرهمْ بكلّ حال» والدينُ مغلّبُ على الذنيا. 

إن استووا في صلاح الحال فالم والجدة ثم الأب والجث 
ثم الأخ والآخت» ثم الأقرب فالأقرب. والأم الكافرة أحقٌ 
بالصّغيرين مدّة الرضاعء فإذا بلغا من السّنّ والاستغناء مبلغ 
الفهم فلا حضانة لكافرةٍ ولا لفاسقةٍ. 

برهان ذلك: قولٌ الله عرٌ وجل: وَأُونُو الأرْحَام بَعْضهُم 
أولى بِبَخْضٍ في كاب اللو . 

فا ام نه في يدها؛ لله ني بها م في حجرها ماده 
الرضاع بنصُ قول الله عر وجل: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَمُنٌ 
حون م4 فلا بجوو زة قله أو نقلها عن موضغ جعلهما الله 
تعال فيه بغيرٍ نص؛ ول بأت نص صحيخ قط بأن الم إن 
تزوّجت يسقط حقها في الحضانة؛ ولا بأنُ الأب إِنْ رحلَ عن 
ذلك البلدٍ سقط حقّ ) الم في الحضانة.. 

رؤينا من طريق مسلم | أخبرنا قتيبة بن سعيلٍه وزهيرٌ بن 
حربب قالا جميعاً: أخبرنا جرير ين حازم عن عمارة بن القعقاع 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة قالَ: «قَالَ رَجْلَ يا رَسُولَ الله تيك 
من أَحَقُ اناس بحُن صّحَتِي؟ قَالَ: أَمْكَ قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: 
أنْكَء قَالَ: 8 قَالَ: أَمْكَء قَالَ: نم مَنْ؟ قَالَ: أَبوك». 


ومن طريق مسلم أخيرنا أبو كريب محمد بِنْ العلاء 
الحمداني أخبرنا ابن فضيلٍ عن بيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة قالَ: «قَالَ رَجل: يَا رَسُوِلَ اللّهِ مَنْ أَحَقُ 
اناس بحُسْنِ المحبة؟ قال: مك نَ نم أمْكَ َم مك نْمْ أبالة نم 
أَدْنَاكَ أَدَْاكَ فهذا نص جلي على إيجاب الحضانة؛ لأنها صحبة. 


وأمًا تقديم الذين ‏ فلقول الله عر وجل: لوَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الب وَالَقْرَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الإنّم وَالْعُدْوَان4. 
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وقوله تعالى: «كونوا قَوامِينَ بالق لمط». 

وقوله تعالى: ِوَدَرُوا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِئَه4. 

فم ترك الصّغيرٌ والصّغيرة حيث يدرّبان على سماع 
الكفر؛ ويتمرنان على جحو نبوَةٍ رسول الله تيا وعلى ترك 
الصّلاق والأكل في رمضان» وشرب الخمر والأنس إليها حتى 
يسهلّ عليهما شرائع م الكفرء أو على صحبةٍ من لا خيرٌ فيه؛ 
والانهماك على البلاء: فقذ عاونَ على الإثم والعدوانء وم يعاون 
على الب والتقوى» ول يم بالقسط ولا ترلة ظاهرٌ الإم وباطنه 
ب وهلا حرام اوشحطية. 

ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث ؛ يدرّبان 
على الصّلاةٍ والصوم؛ وتعّم القرآن؛ وشرائع الإسلامء والعرفة 
بنبوَةٍ رسول الله 6 والتنفير عن الخمر والفواحش: فق عاونٌ 
على الب والتّقوى» ولم يعاونً على الإثم والعدوان» وتركَ ظاهِرٌ 
الإثم وباطنة» وأذى الفرض في ذلك. 

وأمًا مدَةٌ الرّضاع فلا نبالي عن ذلك - لقول الله تعالى: 
لوَالْرَلِدَاتُ يُرْضْنَ أوْلادهُنُ حَوليْنِ كَامِلين». 

ولآن الصّغيرين في هذه السّنْ ومن زادَ عليها - بعام أو 
عامين - لا فهمّ لهماء ولا معرفة بما يشاهدان» فلا ضررٌ عليهما 

فإنثا كانت لآم مامونة في دينها والأبُ كذلك: فهيّ أحق 

من الأب لقول رسول اللَّه #لاغز الذي ذكرناء ثم هَ الجدة كالام 

فإن م تكن مامونة ‏ لا الآ ولا الجدة في دينها 
غير مامون في دينه» وكانَ الأب ماموناً: فالآب أول؛ ثم الجد. 

فإذ م يكن يكن أحدٌ منْ ذكرنا مأمونا في دين وكان للصّغير أو 
الصّغيرةٍ اخ مامونٌ في دين أو أت مأمونة في دينها: فالمأمونٌ 
أن - ”7 : 

وهكذا في الأقارب بعد الإخوة. 


- أو تزوؤجت 


فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخواتي أو الأقارب 
مامونين في دينهما مستويين في ذلك. 

إن كان أحدهما أحوط للصّغير في دنياة: فهو فهرٌ أول؛ فإِن 
كانَ أحدهما أحوط في دينه والآخرٌ أحوط في دنياة: فالفيالة 
لذي الذين لما ذكرنا قبل. اولقول الله تعالى: #أنمَا الَبَاة الديًا 
ِب وَلَهْرُ وزيئة ماخر يََكُمْ وَتَكَائْرٌ في الأمْوّال وَالأولاد 
كَمَثلٍ َبِثِ أَغْجَبَ الكمَار َه نم ته تراه مرا نَم يكو 
حُطاماً». 


وتفسيرٌ الحياطة في النيا: أنْ يكون أحدهم أشد رفاهية في 
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مهم 


عيشو؛ ومطعمه وملبسو» ومرقده وخدمت؛و؛ ويره وإكرامه, 
والاهتبال به - فهذا فيه إحسانٌ إلى الصهي زر والصخيرة» فزاجب 
أن براعى بعد ادن لقوله تعالى #وَبالوَاِدَيْن إحْمَاناً وَبِلِي 
القربى 4. 

وروينا من طريق وكيع عن الحسن بن عتبة عن سعيل بن 
الحارث قالَ: اختصمّ خالٌ وعم إلى شريح في صب فقضى به 
للعم فقالَ الخال: لا أنفقٌ عليه من مالي» فدفعه إليه شريحٌ - 
وهذا نص قولنا. 

قال أبو محماد: فإن استووا الأخحواث أو الإخرء في كل 
ذلك» أو الأقارب» فإنْ تراضوا في أنْ يكون الصّغيرٌ أو الصغيرة 
عند كل واحدٍ منهمْ مده فذلك لهب فإِنْ كان في ذلك ضررٌ على 
الصغير أو الصّغيرةٍ : فإنْ كان تدم كونه عند أحدهم لم يزلْ عن 
يدو إن أبوا فالقرعة. 

وأمّا قولنا ‏ إِنْ الأمة والحرّةَ سواءٌ - فلأنٌ القرآنّ والسّنْة 
يات في أحدهما نص في التفريق بينهما فالحكم فيما لا نص فيه 
شرعٌ لم ياذنْ به الله تعالى. 

وأا قولنا - سواء رحل الأب أو لم يرحل - فلأنه م يات 
من أجل رحيل الأب 
فهرٌ شرع باطل منْ قال بوه وتخصيص للقرآن والسّئن التي أوردناء 
وعالفٌ هما بالرّآي الفاسد,ٍ وسوءٌ نظر للصغيرينٍ وإضرارٌ بهماء 
في تكليفب الحل والترحال والإزالةٍ عنْ الم والدّة - وهذا ظلمّ 
لا خفاءً بوه وجورٌ لا شك فيه. 

وأمّا قولنا - إنه لا يسقط حك الم ني الحضانةٍ بزواجها 
إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوّجها مأموناً - فللانصوص التي 
ذكرنا وم يخصّ عليه الصلاة والسلام زواجها من غير زواجها. 

وما روينا من طريق البخاري اخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم 
بن كثير أخبرنا ابن عليّة أخبرنا عبد العزيز عن أنس بن مالك 
قال: اوم رَسُولُ الله 1 المويئة ليس لَه اوم أدبو طَلْحَةَ 
بوي فَانطْلَقَ ؛ بي إِلَى رَسُول الله لذ فَقَالَ: َا رول الله إن أنساً 
غْلامٌ كي فَلَحْدُمْكَ قال: فَحَدَمْتهِ فِي النْفْرِ وَالْحَضَر» وذكرٌ 
الخبر - فهذا أن في حضانة م وها زوج وهرّ أبو طلحة بعلم 
رسول الله تن ولا فرق في النظر والحياطة بن اليب زوج الأم 
والربيبة زوجةٍ الأبوه بل في الأغلب الربِيبُ أشفى» واقلُ ضرراً 
من لريب وإنما يراعى في كل ذلك الدينُ) ثم صلاحٌ الدنيا 


نص قرآن» ولا سن بسقوط حضانة الآم 


واحتج المانعون من ذلك بما رؤينا من طريق عبد 


الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ا بو الزيير عن رجلٍ صالحٍ من 
أهل المدينٍ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اكانَتَ امرأة ة من 
الأنصّار تَحْتَ رَجُلٍ من الأنصّار فَفَِلَ علا يَوْمَ أَحُد وله يِنْهَا 
ولد فَحَطَهَا عَم وَلَِمَا وَرَجلَ آخَرُْ إلى أبيهًا فَأنكَمَ الآحَ 
فَجَاءَتَ إِلَى اللي تاذ فَقَالَت: أَنكحَني أبي رَجُلا لا ريده وَتَرَكَ 
َمْوَي فيد ني وَلّدِي فََعَا رَسُول الله لظ أباها فاك لّه: 
أَنتَ الْذِي لا نِكاح نك اذْهَبِي نيحي عَم م وَلَرِكِ). 


قال أبو محمّدٍ: هذا مرسلٌ وفيه مجهولٌ» ومثلٌ هذا لا يحنجٌ 


وذكروا ما روّينا من طريق أبي داود أخبرنا محمودٌُ بن 
خالدٍ السّلميُ أخبرنا الوليدٌ - هرابم مسلم - عن أبي عمرو 
الأوزاعيّ حدئني عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جدّه عبد اله بن 
عمرو دن مره طَْهَا روجا واد َع وده مِنْهَا فَقَالَ لَهَا 
رَسُّوّلُ اللّهِ ملظ أ نت أَحَقّ به مَا لم تَنكجِي؛ وأهانة شيف لا 
يحت بها . 

وقد ذكرنا في ' كتابدا الموسوم بالإعراب ' وفي ' كتاب 
الإيصال ما تركوا فيه رواية عمرو بن شعيبو عن أببه عن جد 
ول يغنيوه إلا باد صتطيفة. 


فإ قيل: فهلا قلتم: الخالة كالجتق لقول الّه عر وجل: 
#وَرَفَعَ أَبوَيْه عَلَى اعرش * وإنما كانت خالته وأباة. 

قلنا: : لم يات قطاً نص عن رسول الله أنها كانت خالته 
وإنما هي من أخبار بني إسرائيلَ وهيّ ظاهرة الكذبي ولعلّها 
كانت أمّه من الرّضاعقٍ فهما أبوان على هذا. 

فإ قيل: فقث روم عن أبي داود أخيرنا عاد برد موسى 
أخبرنا إسماعيل بنْ جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
هانئ» وهبيرة اعَنْ عَلِي بن أبي طَالِبٍ فذَكرَ أخذه بنت حَمْرَة مِنْ 
مَك وَآن جعْمَرَبْنَ بي طَالِبو قَالَ: نه عَمّي وََلّهَا مني 
فَقَضَّى بها تيا لِحَالََا وَقاَ: الله بِمَِْلَةٍ الأم». 

قلا ا سانلاه إفيراول ععيلة توهال اوعد 

فإن قبل: فقذ رويتمٌ من طريق أبي داود أخيرنا محمد بن 
عيسى أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن عبلو الرّحمن بن أبي ليلى 
أن رسو الله يذ «قضّى ببنت حَمْرْة ِجَعْمَر؛ لأنّ خالتها عندة. 

قلنا: هذا مرسلٌ ولا حجّة في مرسل - وأبو فروة - هو 

م بن سالم الجهيم - وليس بالمعروفي. 

فإن قيل: قذ حدَئكئمْ يوسففُ بن عبد الله التمريٌ قال 


احت اا 
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أخبرنا عبدُ الله بن محمّدٍ يوسف الأزديٌ أخبرنا إسحاقٌ بن أحمد 
أخبرنا العقيلى أخبرنا أحمدُ بن داود أخبرنا عمرانُ الحصئ أخبرنا 
يوسفهُ بن خالد السسّم ' أخبرنا أبو هريرة المدني عن مجاهارٍ عن 
أبي هريرة أن رول الله يذ قَالَ: الخَالَةٌ م 

قلنا: هذا أسقط من أنْ يشتغلٌ به؛ لأنّ فيه يوسف بنّ 
خالد السّم» وهو مرغوبُ عنه مترولكٌ مذكورٌ بالكذبء ‏ وأبو 
هريرة المدنيّ لا يدري أحدٌ من هوّ. 

فإن قيل: نقذ حدئكم أحمدُ بن محمّدٍ الطلمنكيُ أخيرنا 
محمد بن أحمد بن مفرج أخبرنا محمد بن يوب الصّموث 0 
أحمدُ بن عمرو بن عبد الخالق البزّارٌ أخبرنا محمد بِنْ المثتى أخير 
أ بو عامر العقدية أخبرنا عبد العزيز بن حمر التراوردي' عن . يزيد 
بن عبد الل - يعني ابن الحادي - عن محم بن إبراهيمٌ عسن نافع 
بن عجير عن أبيه اعَنْ عَلِيُ بن أ بي طالب أنه صم هوَ وَأَخوه 
جَعْفرٌوَْْدُ بن حَارئةَ في حَضَانةٍ نت حَدْرْةَ فَقَالَ رَسُولُ الله 
ا ما الجَارِيَةُ َأْضِي بها لَِعمَرٍ كو مَعَ لاونم الخال 
أم). 

قلنا: : نافع بن عجير وأبوه عجيرٌ مجهولان» ولا حجّة في 
يجهول إلا أذ هذا الخبرٌ بكلُ وجه حجّةٌ على الحنفيينَ 
والمالكبّينَ والشافعيين؛ لأنّ خالتها كانت متزوّجة بجعفر - وهو 
أجملٌُ شاب في قريش - وليسَ هوّ ذا محرم من بشت حمزة - ونح 
لا نتكرٌ قضاءه عليه ألصلاة والسلام بها لجعفر من أجل خالتها؛ 
لأنٌ ذلك أحوط لهاء 

فإن فيل: فهلا قلتم بتخييره إذا عقلَ لما حدثكمٌ به - حمام 


أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عبد الماك بن 


3 


زاح برا ابن بن 
ين أخبرنا أحمدُ بن زهير بن حرسي أخبرنا أبي أخبرنا سفيان بن 
عيبنة عن زياد بن سعدٍ عن هلال بن أسامة عن ' أبي ميمونة قالَ: 
شهدت أبا هريرة خيّرٌ غلاماً بين أبيه وأمّهِ. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن علي 
بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة 
انر ة جَاءةت إلى ابيا 8 كار فد طلتها زوج يه 
م اد عار أمك. 

قلنا: : أبو ميمونة هذا مجهول ليس هرّ والدُ هلال الذي 
روي عنه ثم إذا تدر ل تكن فيه حجةه لله ليس في اله لو تحير 
أيا باه قضي له به. 00 
وأيضا - فنحرٌ لا ننكرٌ تخبيره إذا كان أحدُ الأبوين أرفقَ 


بهء ولا شك في أن رسول الله تي لا مخِيرٌ بين خير وشر» ولا 
شك في أنه عليه الصلاة والسلام لا مير إلا بين خيرين. 

وكذللك نحن على يقين من أنه عليه الصلاة والسلام لا 
يتركُ أحدا على اختياره ما هوّ فسادٌ له في دينه أو في حالتد» فقد 
يسوءً اختيارٌ الصغير لنفسهء ويميلٌ إلى الرّاحة والإهمال» فلا شك 
في أنّه عليه الصلاة والسلام إِنْ كان : خيّرٌ الصّّ فلم ينفذ اختياره 
إلا وقد اختارٌ الذي يِب أن يختارٌ - لا يجورُ غيرٌ ذلك أصلا. 

إن قيل: فقذ ذكرح ما حدثكمْ عبد اللّهِ بن ربع التميمي 
أخبرنا محمد بن معاوية القرشيُ أخبرنا “مك بن شعيبب الدسائي 
أخبرنا محمودُ بن غيلانٌ أخبرنا عبد الرَزّاق أخبرنا سفيانٌ هو 
اوري عن عشمان التي عن عباد الحميلد الأنصاري عن أبيه عسن 
جده «أنّه لَّمًا أَسْلَمَ وَآَبت امرَأْه أن تلم فَجَاء ان لَهُمَا صَفِيرٌ 
َم يِل نميه عليه الصلاة والسلام يما فَاحفَارَ كه فَقَالَ: 
اللَهُمّ اهْدِيء فذهَبَ إلى أبيهة). 

قلنا: ناخ 1د فلا لأ الرواة له اختلفوا فقالَ 
عشمان البتي: عبدُ الحميدٍ الأنصاريٌ عن أبيه عن جدٌو. 

وقالَ مرَّءٌ أخرى: عبد الحميدٍ بن يزيد بن سلمة: أن جده 
مل : 

قال مرّةٌ أخرى: عبدُ الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده. 

وقال عيسى: عبدُ الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدّي 

وكلُ هؤلاء مجهولون ولا يجورٌ تخييرٌ بين كافر ومسلم 
أصلا. فهذا ما يذكرٌ من الآثار في هذا البابب. 

رن بق ازع يقري أنه قضى بحضانة ابن 
لعمرٌ بن الخطّاب لآم الصّي وقال: هي أحققٌ به ما لم تتزوّج وكانٌ 
عمرٌ نازعها فيه وخاصمها إلى أبي بكر - وهذان منقطعان. 

ل ل 
الأنصار» وغيرهم: أن أمّ عاصم بن عمرٌ تزوجت فقضى أبو بكر 
بعاصم لأمٌ أمَهِء وقد كانَ عمرٌ يخاصمها فيه 

وهذا لا شىء؛ لأنُ ابنّ لهيعة ساقطء فكيف وهرّ عمنْ لا 
يدرى. 

0 1 0 عطاءً 
أبي بكر إِذْ طلّقها وقال: آنا ب عد 
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وحرها وفراشها خيرٌ له منك حتى يشب ويخْتَارَ لنفسه - وقضى 

ومن طريق القاسم بن محمّدٍ أ أن أ نُ أبا بكر قضى لحدّةٍ عاصم 
بن عمر أم أنه وذ جاذبها عمرٌ فيب وهذا منقطع فهنذاما 
يعرفُ عن أبي بكر طه. 

وأمّا عمرٌ طكه: 

فرؤينا من طريق عب الاق عن ابسن جرييج عن عباد 
الله بن عبيدد بن عمير قال: خيْرَ عمرٌ غلاما بين أبيه وأمّهء فاختَارَ 
أمّه فانطلقت به. 


ومن طريق عبدٍ الرزّاق عن معمر عن يوب السختياني 
عن إسماعيلَ بن عبيد الل عن عبد الرّحمن بن غنيم قالَ: اختصم 
إلى عمرٌ بن الخطاب في غلام فقال: هن مع أنه د قدرنة طلنة 
لسانه فيختار. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن الأغرٌ بن سويد عن عمير 
بن سعيلر أن عمرَ قضى بالولد للعمٌ دون الأم ثم رده إلى الم 5 
فهذا ما بلغنا عن عمرٌ #ه. 

وأمًا علي ده: 

فرؤينا من طريقي يحبى بن سعيلر القطان أخبرنا يونس بن 
و ا تاه وعمه 
ا ع لي صخي فقن علر” هذا إذا بلح ملع هذا عي 


وأمًا أبو هريرة. 

فق ذكرنا عنه التخييرَ قبل فهذا ما حضرنا فيه عن 
الصحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

ورؤينا عن عمرّء وابن عمرّ: إذا بعتم أخغوين فلا تفرّقوا 

وأمًا التابعون: 


فروينا من طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن أيوبَ 
السختياني عن ل الأم أرفقء 
ميخ 

ومن رق عد اران عن ابن جريج عن أجلح: أن 
شريحاً قضى بالصَيُ للجدَةٍ إذا تزوجت أمَه. 

ومن ؛ طريق عبا الاق عن معمر عن الزّهري قالَ: الم 
أحقٌ بالولدٍ ما لم تتزوّج فإذا تزوّجت أخذه أبوة. 


والأب لعن وقضى أمه إذا كانت الدارٌ واحدةٌ 


4 - مسألة: الأمٌّ أحقٌ بحضانة الولدٍ الصّغير 


ا١مك«‎ 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن عب ب م 
سئل عن ولد المكاتبب والعبلر من الحرة فقال: الم أحقّ به؛ لأنها 


3 


حرة. 

ومن طريق ابن وهب عن الل بن سعد قال: أخبر 
يحبى بر سعيدٍ أن المرأة إذا طلقت فهي أولى بالولدٍ م 
ما لم تتزوّج» فإذا خرج الوالدُ إلى أرضٍ يسكنها كان 0 
وإِنْ كانوا صغاراً وإِنْ هو خرج غازياً أو تاجراً - فالآمٌ أحيٌ 
بولدها إلا أن يكونَ غزا غزوة انقطاع - لا نعلمُ عن تابع غير ما 
ذكرنا. وما نعلم استثناءً الزواحٍ في الأم إلا عن شريح» والرّهري 
ويحبى بن سعيلر الأنصاري إلا أن الزّهرِي قضى به في ذلك لآب 
وقسى ب عرية الف 

إن قالوا: لعل لعل الزّهرِيٌ قضى به للأسو إذا لم يكن له جد 
ولا خالة. 

قلنا: ولعل شريحاً إنما قضى به للجدةٍ إذا لم يكن للولد 
أب وما وجدنا إباحة رحيل الأب بالولد إلا عن يحبى بن سعيلٍ 
وحده - وكلام شريح في ذلك وليسن بابي أفيكوث أكذب تمن 
اذعى الإجماعٌ في هذا - ونعوذ باللّهِ من الخدذلان واستسهال 
الكذب. 

وأمًا لمتأخرون - فإن سفيان الور قال: إن تزوّجت 
الم فالخالة أحق. 

وقال الأوزاعي: إذا تزواجت الم فالجدة للأبي أحقّ 
بالوليه فإنْ لم تكن فالعم أحقٌ بالولد من جدّته أمُ أمّه فإِنْ طلقث 
الم لم ترجع إلى الحضانة. 

وقال الليث بن سعد: الم اح بالابن حتى يبلغ ثماني 
سنين وبالابنة حتى تبلغ» »نم الأب أولى بهاء إلا أن تكون الأم 
غير مرضيّةٍ فتتزعٌ الابنة منها قبل ذلك. 

وقال الحسنْ بن حي: الم أولى حتّى تكعب الابنة وبيفم 
الغلامُ فيخيّران بينَ أبويهماء فأيهما اختارٌ قضيّ له بذلك» ثم إِنْ 
بدا للولدٍ والابنةٍ بعدَ ذلك فأراد الرّجوعَ إلى الآخر فذلك لهماء 
فإنْ تروّجت الأم فلا حئ لها في الحضانق إن طلقت قبل وقاتم 
تخبير الولدٍ والابنة ان قالَ: فإذا بلغت 
الأنة ك وهو عاموينة بت أنْ تسكن حيث شاءت؛ كذلكَ 
الي ةراوس رق 

وقال أبو حنيفة: : الم أحق بالابن والابنة المنغيرين» ثم 
الجدة م الأم : ثم أم الأب ثم الأخت الشّقيقة» ثم الأختُ 0 

ثم اختلف قوله - فمرّةٌ قالَ: ثم الخال ثم الأختُ للأبي 


ا١مكأ‎ 


4 مسألةٌ: الم أحقُ بحضانة الولو الصّغير 


88- كتاب الاستبراء 


ثم العمّة - وبه ياخذ زف - ومرة قال: ثمّالأخت للأبي ثم 
الخالة» ثم العمّة. 

وبه ياخد أبو يوسف. 

ثم م يختلف قوله في أن الخالة الشّقيقة أحقٌ من الخالةٍ 
للأبيء وأنٌ الخالة للأب أحقٌ من الخالةٍ للأم» والخالة للأمٌ أحق 
من العمّةٍ الشّقيقة والعمّة الشقيقةٌ أحيُ من العمّةٍ للأبء وأنّ 
العمّةَ للأب أحقٌ من العمّةٍ للأم. 

وقال أبو حنيفة: والكافرةٌ والمؤمنة سواءٌ. 

قال: فالآمٌ والجدتان أحقٌ بالجارية حتى تحيض» وبالغلام 
حتى يأكلّ وحده ويشرب وحده ويلبس ثيابه وحدة. 

وأمّا الأخوات؛ والخالات» والعمّاث ‏ فهن أحقّ بالجارية 
والغلام حتى يأكلا وحدهماء ويشربا وحدهما ويلبسا ثيابهما 
وحدهما فقط. ولا حق لمنْ ذكرنا في الحضانة إِنْ تروّجسّ إلا أنْ 
يكونّ زوج الجدّةٍ هو الج ويكون زوج سائر من ذكرنا ذا رحم 
محرمةٍ من الجارية والغلام فلا يسقطٌ بذلك حم الحضانةٍ هن. 

قال: وبعد كل من ذكرنا تب الحضانةٌ للأبن ثم لأبٍ 
الأب ثم للأخ الثبقيق» ثم للاخ للأبي ثم للعم الشقيق» ثم 
للعمٌ للأبو. 

قال: ولا حقّ في الحضانة للأخ للأمّ ولا للعم للآم ولا 
للجدٌ للأم ولا للخال جملة» ولا للرّجلٍ تكوثٌُ قرابته من قبل 
الأم. 

وقد روي عن زفر: أن الخالة أول من الجدَةٍ للأبيء وأنّ 
الأخمت الشتقيقة والأخحت للامٌ سواءً لا تقدّمُ إحداهما على 
الأخرى قالوا: فإن أَمَتْ أو طلقتْ إحدى من ذكرنا رجعت على 
حقها في الحضانة. 

وقال مالك: : الأم أحقّ بحضانة الول ثم الجدة ام الأ 0 
الخالة ثم الجدةٌ من قبل الأب ثم الأخسث» ثم العم ثمابنة 
الأخ. 

قال: وكلٌ هؤلاء أحقٌ بالذكر حتى يبلغ الحلم. وبالابنة 
حتى تزوج. 

قَال: فإنْ تزوّجت الأمٌ سقط حقها في الحضانةٍ فإِنْ كان 
زوج الجدَة الجد لم يسقط حقها في الحضانة. 

0 34 0 
الجدة من قبل الم وَإِنْ علته» ثم الآمث ثم اله أبو الأب 0 


علاء ثم سائرٌ العصبة: الأخ وابنٌ الأخ والعمْ وابنُ العم ثم 
الجدة آم الأب ثم أتهاتهاء ثم الجادة آم أب الأبيء ثم أمّهاتها 
وإِنْ علستا» ثم الأختٍ الشقيقة؛ م الأت للأبع ثم الأخمست 
للأم ثم الخالة الشقيقة ثم الخالة للأبيء ثم العمّة. 

قالَ: فإذا بلغ الصّغيرٌ سبعَ سنينَ وهو يعقلٌ عقل مثله خيرٌ 
بين أبيه وأمّهه فحيث اختارٌ جعل فإِنْ تزوّجت الم خرجت عن 
الحضانة فإِنْ أمَتْ عادت إلى حقها في الحضانة. واختلفوا في رحيل 
الأب. ا 

فقال أبو حنيفة: إن كان النكاحٌ وقمّ في مصر فأرادت 
المرأة أن تشخص بولدها الصّغارٍ فالوالكُ احق فإ سكنت في غير 
الموضع الذي وقمٌ فيه عقدٌ د التكاح فأرادت الررجوعَ إلى المكان 
الذي وقعَ فيه عقَدُ التكاح فلها ذلك - وهيّ في ذلك | احق بهم 
من الأب - وها أن ترحل بهمٌ إلى ما يقربُ من المصرٍ الذي وققم 
ماك ار ع امو الور 
الصغير أو و الصّغيرةٍ ويرجعوا من نهارهم. 

وقال ابن أبي ليلى: نحو ذلك. 

وقال مالك: للأبب أنْ يرحلّ ببنيه إذا كانَ راحلا رحلة 
إقامةٍ لا رجوعٌ له - صغاراً كانوا أو كباراً. 

قال: والعصبة كالب في ذلك إذا مات الأب» قال: ولِيسَ 
للأم أن ترحلهم إلى البريد ونحوو. 

وقال اللَيِتْ» والشافعي نحرٌ ذلك. 

قال أبو محمدٍ: كل ما ذكرنا من حق الحضانةٍ في الزُوجات 
فهرَ في المماليك المسبيِينَ» والمبيعينَ» كل ذلكَ سواء سواء؛ لأنّ 
النصوص التي أوردنا تقتضي ذلك ولا ين يفسخ. البيع» لكن يمير 
من له ملك الصّغير والصغيرةٍ على أنْ يدعهما عند من لله 
حضاتتهما؛ لله م يات نص بفسخ البيع. 

وقال أبو حديفة: لا يفرَق بين الصّغيرٍ والصغيرةٍ وبين 
ذوي رحمها المحرمةء فإِنْ بيع الصغيرٌ أو الصغيرة دون ذوي رحمها 
أو ذات رحمه لم يه يفسخ البيع. 

قال أبو يوسف: يفسخ في الم والولدٍ خاصة. 

وقالَ مالك واللَيث, والشافعي: يفرّقُ بين الصُغيرين 
وبين كل ذي رحم محرمةٍ إلا الأبوين فقط فلا يرق بينهما وبين 
ولدهما. 

وقال أحمدٌ بن حنبل: لا يفرّق بينَ الصّغيرين من السّي 


وبِينَ ذوي رحمه ا حرمة. 


84- كتاب الاسْيئراء 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يفرّق بينَ الولدٍ 
وأمّه وإنْ كان بالغا. 

قال أبو محمّدٍ: إنما اوردنا هذه الأقوالَ ليوقف على 
تخاذها وتناقضها وفسادهاء وأنّها استحسانات لا معنى لهاء وليظهرٌ 
كذبُ من ادّعى الإجماعٌ في شيء من ذلك. 

وروينا من طريق شعبة عمن عمرو بن دينار عمن عبار 
الرّحمن بن فرّوخ عن أبيه عن عمرّ بن الحطَّابٍ قالَ: إذا بعتم 
أخوين فلا تفرقوا بينهما. أخبرنا محمد بن سعيددٍ بن نباتم أخبرنا 
أحمدُ بن عون الله أخبرنا قاسمٌ بن اصبعٌ حدثنا تحمَّدُ بن عباد 
السسّلام الخشي أخبرنا محمد بن بثثار أخبرنا عثمانُ بن عمرّ عن 
ابن أبي ذئبب عمن سمح سال بن عبار الله بن عمرَ يذكرٌ عن أبيه 
أنّه قال: إذا بعتم أخوين فلا تفرّقوا بينهماء قلت لهُ: إذاً لا يعتَدلٌ 
القسم »قال: لا اعتدل. 

وعن عثمانَ دي أنْ لا يباعَ الس إلا أعشا 

0 

06 مسألةٌ: وإذا بلع الولدٌ أو الابنةٌ عاقلين» 
فهما أملكُ بأنفسهماء ويسكنان أينما أحبّاء فإِن لم يؤمنا على 
معصيةٍ من شرب حمر» أو تبرّجء أو تخليط؛ فللاب أو غيره من 
العضيلة ؛ أو للحاكم؛ أر للجيران أن منعاهما من ذلك» 
ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهماء وقد ذكرنا قول أبي 
حنيفة والحسن بن حي مثل هذا. 

برهان صحّة قولنا: قولٌ الله عرٌ وجل: ولا تَكْيبُ كل 
نفس إلا عَلَيَا4. 

وتصويبه عليه الصلاة والسلام قولُ سلمان «أَعْطٍ كل ذِي 
حَقّ حَقَه). 

ولا معنى للفرق بين الذكر والأنندى في ذلك» ولا لمراعاةٍ 
زواج الابنة؛ لأنه شرعٌ لم ياذن به الله تعالى - وقذ تزوّج وهيّ في 
المهد وق لا تتزوّجٌ وهي بنتُ تسعينَ سنة. ورب بكر أصلحٌ 
وأنظرٌ من ذواته الأزواج وبضرورةٍ الحسٌ يدري كل أحار أن 
الواح ل بزدها عقلا لم يكن ولا صلاحا م يكن. 

وأمًا إذا ظهرٌ من الذكرٍ أو الأنثى 2 تخليط أو معصية فالنُ 
من ذلك واجب: لقول الله تعالى: (كُونُوا قاين بالقالط شهذاء 
لله وقوله تعالى: لوَيَعاوَيرا عَلَى البرَ وَالَقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان4. 

وقوله تعالى: #وَلبَكُنْ مك مه يَدْعُونَ إِلَى لير َيَأمُرُونَ 


6.- مسألةٌ: وإذا بلغ الولدٌ أو الابنةٌ عاقلين 


؟ك5م/١‏ 
بالْمَعْرُوف وَيَنْهَرْنَ عَن الك وَأُوليِكَ هُم الْفْلِحُونَ». 

5 مساألة: وإ كان الأب والأمٌ محتاجين إلى 
نمز الاج إن ااه ب ااي لوعي العم 2 
للابنةٍ الرّحيل» ولا تخ تضييعٌ الأبوين | صلاء وحقهما أوجبٌ من 

حق الرّوج والرُوجةٍ - ذل يكن الأو ولام ضرور إلى لسك 
فللرُوج إرحالٌ امراته حيث شاءً تا لا ضررٌ عليهما فيه.. 

برهان ذلك: قولُ الله عرّ وجل: #أن اتلكرْ لي 
وليك4 فقرن تعال الشكرٌ هما بالشكر له عدر وجلل. وقوله 
تعالى: د ا ده 
نطِعْهُمًا وَصَاحِبْهُمًا في اليا مَعْرُوفا» فافترض الله عرّ وجل أن 
يصحب الأبوين بالمعروفي - وإِنْ كانا كافرين يدعوانه إلى الكفر 
- ومن ضيّعهماً فلم يصحبهما في الدّنيا معروفاً. وقوله تعالى: 
«دبالرَ دين إِحْمَاناً إمًا يَْنُ مَك الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلامُمًا 
لاتقل لَهُمَا أف ولا تَهَرْهُما وَل لَهُمَا قَْلا كرما وَاحفِض' لَهُمَا 
جَنَاحَ اذل مِن الرَحْمَة». 

وقد ذكرنا آنفاً قولَ الرّجل لرسول الله 6 «مَنْ أَحَنُ 
الس بحُن الصُحبّة؟ قال: مك م مك كّ أَبَاك». 

وقوله عليه الصلاة والسلام «عُقُوقَ الوَالِدَيْنِ مِن الكبائر». 

وقد اختلف قومٌ فيما ذكرنا واحتجّوا بأخبار ساقطةٍ: منها 

رؤيناه من طريق الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن 
قاروة عن ويف منل: عن تابن الاي عن لين بن خألا أن 
رَجُلا عَرَا وََرَكَامْرأنَه في علو وَبُوهَا في سُفْل وَأمرَهَا أن لا 
ترج من يتا فاشتكى أبُوها قا مدنت رَسُولَ الله ا في 
مرق فَقَالَ لَهَا: ني اللّه ََطِبيِي رُوْجَكٍ - نم تلك إذْ مَاتَ 
أبُوهَا وَلّمْ تَضْهَنك فَقَالَ مَسُولُ الله تف إن الله عَمَرَ لأبيك 
بطُوَاعِمتِكِ لِرَوْجكيه. 

يوسف بن عطيّة متروكُ الحديث ولا يكتبُ حديثة. 


ومن طريق مسدّدٍ عن عبد الواحد بن زياو عن ليث بن 
ابي سابع عن عطاء عن ابن عمرّ ايل ُو الله يا عَنْ حَق 
الرْجُلٍ عَلَى َوْجَِ ققَالَ كلام نة: أذ لا تَخْرّج مِنْ بها إلا 
إن فَإِن لت لها مَلايَكَة الله وَمَلاْكَة الرْحْمَةٍ وَمَلايََةٌ 
العذَابٍ حَتَى َرْجِمَ إلى يا أو تَتْوبْ» قِيل: 5 رَسُولَ الله وَإنْ 
ظَلَمَهَا؟ قَالَ: وَإِنْ ظلَمَهَاه. 


ليث ضعيفٌ» وحاش لله اذ ييح رسولٌ الله يي الظلمء 


وهي زيادة موضوعة ليست لليث بلا شك. 


ايل 


ومن طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن أب بي الحرام جلانا 
عبيدٌ بن إسحاق - هو العطَارٌ - أخبرنا حيَانُ بن علي العنزي 
عن صالح بن حيّانَ عن ابن بريدة عن بريدة أذ رسول الله عير 
قَالَ: الو كنت آمراً بشراً أن يَسْجْد لسر لأمزث الَرأة سج 
لرَوْجهَا تَحْظِيما لِحَقَوه. 

ومن طريو وكيم عن الاعمش عن آي ظبيباة عن مار 
بن جبلٍ عن رسول الله يك مثله حرفا حرفاء ليس فيه ' تعظيما 
نه * 

ومن طريق خلفب بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن 
مالك عن انس عن رسول الله ا الَو صَلح يشر أن يَنْجْدَ 
يشر لأمَرْتُ ار أن تَسْجَّد لِرَوْجِهًا مِنْ عَظِيم حَفَه عَلَياه. 

ومن طريق أبي داود أخبرنا عمرو بنُ عون أخيرنا 
إسحاق بن بوسف الأزرق عن شريكه بن عب اله القاضي عمن 
حصين عن الشّي عن قيس بن سعد عن رسول الله يلك «لَوْ 
كنت آيراً أحدا أن يَنْجُدَ لأحَد لأمَرْت النْمَاَ أَنْ يْجْدْنَ 
لأرْوَاجِهنٌ لِمَا جَعَلَ اللّه َهُمْ عَليْهنّ مِن الْحق». 

أخبرنا أحمد بن محمّدٍ بن أحمد بن الجسور أخيرنا أحمذد بِنّْ 
الفضل الدينوريٌ أخبرنا محمد بن جرير الطبري أخبرنا إبراهيم 

بن المستمرٌ أخبرنا وهب بن جرير بن حازم أخبرنا موسى بن علي 
بن رباج عن أيه عن سراقة بن جعشم أله له سمعٌ رسول الله تلز 
يقول: «لَوْ كنت آمْرُ أَحَداً أن يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْت الْرٌ أنْ تَسْجُدَ 
لِرَوْجهاه. 

0 هذا باطل: 


المطلقات كوؤة. يحدّث 00 يعو اندي اد" 


معطمو صبيانكم شراركم ' وهذا هرّ الكذبُ البحتُ» لصحَّةٍ قول 
رسول اله ع يكم مَْ َعَلَمَ القرآن وَعَلْمَه. 

وأمَا حديث معاذٍ - فمنقطمٌ؛ لأنُ أبا ظبيانَ لم يلي معاذاً 
ولا أدركة. 

وأمَا حدييث أنس - قفيه حفص ابن أخي أنس ولا 
يعرف لأنس ابن أخ اسم هحفص ولا اخ لأنسء إلا البراة بن 
مالك من أببه. عب الله م أب بن طلحة من أنه ولا يعرف الواخر 
منهما ولد اسمه حفص - وخلف ؛ رم خليفة ليس بالحافظ. 

وأمَا حديث سراقة بن جعشم - فمتقطم؛ لأنا علي بن 
رباح م يدرلكً سراقة قط. 


وأمَا حديث قيس بن سعلر ففيه شريكُ بن عبد اللّه 
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القاضي - وهو مدل يدلّسُ المتكرات ‏ عمّنْ لا خيرٌ فيه إلا 
ومن طريق أحمد بن شعيب أخيرنا شعيب بن شعيبو بن 
إنتحاق اخبرها عد الركاب سسذقو حسعن بخ إسحاق اخرنا 
الأوزاعي أخبرني يحبى هوّ أبن سعيدٍ الأنصاري + :أن شين بن 
يسار أخبره أن عبد الله بنّ حصن أخبره عن عمَةٍ له أن ها ذَكَرَسْ 
رجه رن الله تي مقَالَ لها عليه الصلاة والسلام: انظْرِي 
أيِنَ نت مِنْه نه نك أو ارك 
ومن طريقي أحد بن شعيب أخبرنا قنية بن سعيبه ومحتّة 
بن منصوره وأحمد بن سليمان» وححمّدُ بن بشّاره ومحمّدٍ بن الثنى» 
ويونسن بن عب الأعلى وعم بن عب له بن عبد الحكم قال 
قتبية: أنا الث بن سعد وقالَ مد بن منصور: أخويا :عفان بن 
عنة -وقان حدر سليماة نايعلى؛ ويزيٌ وقا ابن التقىء 
وابنْ بشار: أنا يحبى بن سعيد القَطّانُ - وقالَ يونسٌ 
0 
اللّيث - وقال يونس م أنا خخالدٌ عن سعيدٍ بن أبي هلال - اتفق 
اللَِث» وسفيان. ويعلى» ويزيدٌ ويحبى» ومالك وابن أبي علاك 
كلهم عن يحبى بن سعيل الأنصاريٌ عن بشير بن يسار عن 
حصين بن حصن عن عم له عن النَي يي بمثله. وهكذا: 
روّيساه من طريق ماو بن زياو عن يحيى بان سعيار 
الأنصاري عن حصين بن حصن - فهذا كلّه لا يصِحٌ ؛ لآن عبنْذ 
الله بنَ حصنء وحصينٌ بن حصن مجهولان؛ لا يدري أحدٌ من 
هما. 


ل ا ير 
0 

ع يعسن 1 ست فا 
الناس أَعْطَمْ حا عَلَى المرأق؟, قَالَ: وُوَجَينا قلت : فَأَيُ اناس 
َعْظَم حَقَا عَلَى الرجُل؟ قَالَ: أَمّهُ. 

قالَ أبو محمّدٍ: أبو عتبة مجهول لا يدرى من هوّء والقرآن 
كما أوردناء وَالنَّابتُ عن رسول الله # كما صدّرنا به ييطلٌ 
هذا 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا أحدُ بن عثمان بن 
حكيم الكوفي أخبرنا جعفرٌ بن عون حدثني ربيعة بن عمانَ عن 
حمّدِ بن يحبى بن حبّانَ عن نهار العبديّ - مدني لا بأسَّ به - 
عن أبي سعير عن الي اذ قال: احَن الرْوْج عَلَى رُوْجَيِه ل 
كَانَتْ به فُرْحَة فَلَحِسَنْهَا ما أَدْتْ حَقَها. 
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ربيعة بر عثمانَ مجهولٌ. 

ومن طريق خلف ب بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيل بسن 
جبير عن ابن عباس قال: قال رسولٌ اللّه ر: "ألا أخبركم 
يسَائِكُم من هل الث الوَدُود الولو العنوة على َوْجها نبي إذ 
آذْتْ أو أو جَاتَ حََى تخد بيد رَوْجهاء ثم تقول: وَاللّه لا 
دوق عَضْماً حَنّى يَرْضَى». 

هذا خيرٌ لا بأسَ به. 

وهكذا ني كتابي ' عضماً ' بالضّاد وهر عظم القوس» ولا 
مدخل له هاهنا. 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن منصور 
أخبرنا محمّدُ بن محبوبب أخبرنا سرَارٌ بن حشر بن قبيصة البصري 
عن سعيار بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيلر بن المسيب عن عبار 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله «لا يَنْظُ الله 
إِلَى امْرأةٍ لا تَشكرٌ لِرَوْجهَا وَهِيَّ لا سني عَنه. 


قال أذ بن شعيبب شعيسز: رار بن جثر ثقفة هر ويزبة ب 
1 


قال أ بو محمد: هذا حديث حسن؛ والشكرٌ لكل محسن 
واجب. 


يحبى - هو ابن سعيار القطان - أنا ابن عجلانٌ أنا سعيدٌُ بن أبي 

سعد المبري عن 1 بي هريرة عن الن :2 «أنه سْوْلَ عن َي 
النستاءء فقَالَ: الِي نطِيع رُوْجَهَا إذا أَمَرَه وَتَسُره إذَا نَظَن وتشنظه 
في لها تله" 

وقذ صحٌ ما روّينا من طريق مسلم أخبرنا محمّهُ ب 
المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن زبِيدٍ اليامي عن 
سعيل بن عبيدة عن أبي عبر الرّحن السّلمي عن علي بن أبي 
لوعن ردول 41 مز قال: «لا طَاعَةَ ِي مَعْصَة إنْمَا الطّاعَةٌ 
فِي الْخْرُوفيه. 

0 لسلف: 
فد ع سر كر ما ررك ار ف 
طوافي الكعبةٍ أو في عيادةٍ مريض ذي رحم: أو أبوها يموت. 
فأبى عطاءً أن تخرج في شيء من ذلك. 


وكما 
9 كتاب أحكام متممة في الرّضّاع 


707 مسألةٌ: والواجبُ على كل والدةٍ - حرّة 
6 
منهما - لحقَّ ولدها بالّذي تولّدَ من مائه أو لم يلحق: أنْ ترضعٌ 
ولدها - أحبّت أمْ كرهت» ول أنها بت الخليفة - وتجيرٌ على 
ذلك إلا أنْ تكون مطلقة. 

فإن كانت مطلّقة م تير على إرضاع ولدها من الذي 
طلّقها إلا أن تشاءَ هيّ ذلك» فلها ذلك أحب أبوه أمْ كرة» 
أحب الذي تزوّجها بعده أمْ كرة. 

إن تعاسرت هي وأبو الرضيع: أمرّ الوالدٌ بأنْ يسترضم 
لولده امرأة أخرى ولا بد إلا أنْ لا يقبلَ الولدُ غيرَ ثديهاء فتجبرٌ 
حينئار - أحبّت أمْ كرهت» أحبُ زوجها إِنْ كان ها أمْ كره. 

فإن مات أبو الرّضيمء أو أفلس» أو غاب بحيث لا يققدرٌ 
عليو: أجبرت الأمٌ على إرضاعه. إلا أنْ لا يكون ها لبن أو كان 
ها لبن يضر بو: فإنه يسترضمٌ له غيرهاء ويتبعٌ الأب بذلك إِنْ 
كان حيًا وله مال. 

ل ا 0 
أو من عقر فاسدر بجهل» فائَفقَ أبوه وهيَ على استرضاعه وقبلَ 
غير ثديها فذلك جائرٌ. 

فإ أراد أبوه ذلك فابت هي إلا إرضاعه فلها ذلك. فإذا 
أرادت هي أنْ تسترضع له غيرها وأ بى الوال: ل يكن لما ذلك» 
وأجبرت على إرضاعه - قبل غيرٌ ثديها أو لم يقبل غير ثديها - 
إلا أنْ يكون لها لبن أو كان لبنها يضرٌ به: فعلى الوالدٍ حينئدٍ أنْ 
يسترضع لولده غيرها. 


فَإِذ لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمّهِ مه: أجبرت على 
ل 
فإن كان لاأبَ : إما بفساد د الوطء بزئىء أو أو إكراف أو 


اال ل ل 0 
فالأ تحبر على إرضاعه؛ إلا أنْ لا يكون ها لبن أو كان لها لبن 
يضر بوه أو مانت أمَه أو غابت حيث لا يقدرُ عليها: فيسترضمٌ 
له غيرهاء سواءٌ في كل ذلكَ كان للرّضيع مالٌ أو لم يكن. 

فإِن كان له أبْ» أو آم فاراد الأبْ فصاله دون رأي الم 
أو أرادت الأم فصاله دونَ نَّ رأي الأب: فليسَ ذلك لمن أراده 
منهما قبل تام الحولين - كان في ذلك ضررٌ بالرضيع أو لم يكن. 


.7 مسألةٌ: والواجب على كلّ والدةٍ - حرّةً كانت 
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فإ أرادا جميعاً فصاله قبلَ الحولين» فإن كان في ذلك طبرو 
على الرضيع لمرض بوه أو أو لضعفف بنيتدء أو لأنّه لا يقبلٌ الطّعام: 
م يجرْ ذلك لهما فإِنْ كان لا ضررَ على الرّضيع في ذلك فلهما 
ذلك. 

فإِنْ أرادا التّماديَ على إرضاعه بعد الحولين فلهما ذلك 
فإِنْ أراد أحدهما - بعد الحولين - فصاله وابى الآخرٌ منهماء فإنْ 
كانَ في ذلك ضررٌ على الرّضيع لم يجرْ فصالهٌ وكذلاك لو انفقا 
على فصاله. 

وإن كان لا ضررٌ على الرّضيع في فصاله بعد الحولين: 
فأيّ الأبوين أراد فصاله - بعد تمام الحولين فله ذلك» هذا حقّ 
الرّضيع؛ والح على الأب والأم في إرضاعه. 

وأما الواجبُ للأمٌ في ذلك - فإِنْ كان الولدٌُ لا يلحق نسبه 
بالذي تولّدَ من مائى أو كان أبوه ميّنأء أو غائباً حيث لا يقدرٌ 
عليء ولا وارث للرّضيع: فالرضاعٌ على الم ولا شيءَ ها على 
أحدٍ من أجل إرضاعه. 

فإنا كان في عصمته بزواج صحيح؛ أو ملك يمين صحيح: 
فل الور اهما زر اكرهيا تتا كد تار قبل ليل ور 
مزيد. 

وإنا كانت في غير عصمته - فإِنْ كانت أمّ ولده فأعتقهاء 
أو منفسخة التكاح بعد صحّته بغير طلاق» لك بما ذكرنا قبل أن 
الَكاح ينفسخ به بعد صحّته أو موطوءة بعقار فاسلو بهل يلحق 
فيه الولكُ بوالدو» أو طلّقها طلاقاً رجعياً - وهر رضيعٌ - فلها في 
كل ذلك على والده التق والكسوةٌ فقطء ولا مزيد. 

إن كان فقيراً كّفت إرضاعه ولا شيء لها على الأب 
الفقير» فإِنْ غاب وله مال وامتنع أتبع بالتفقةٍ واكبد ب يده 
على مال. 

فإن كانت مطلقة ثلاثاً وأتمت عدتها من الطّلاق الرّجعي 
بوضعه: فلها على أبيه الأجرة في إرضاعه فقط. ١‏ 

فإن رضيت هي أجرة مثلها: فإِنُ الأب يجب على ذلك - 
أحبّ أمْ كره - ولا يلتفث إلى قوله: أنا واجدُ من يرضعه بأقل» 
أو بلا أجرة. 

إن لم ترض هي إلا بأكثرٌ من أجرةٍ مثلهسا وأبى 
أجرة مثلها فهذا هرّ التعاسرُ وللأبء حيقادٍ أن يسترضعٌ غيرها 
لولده إلا أنْ لا يقبلَ غير ثديهاء أو لا يجدٌ الأب إلا من لبنها 
مضرٌ بالرّضيع؛ أو كان الأب لا مالَ لهُ: فتجبرُ الأمٌ حيشن على 
إرضاعي وتجبرٌ هي والوالدُ على أجرةٍ مثلها - إِنْ كان له مال - 


الأب إلا 
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وإلا فلا شيء عليه. 

وكلُ ما ذكرنا أنه يجب على الوالدٍ - في الرّضاع - من 
أجرقه أو رزق أو كسوة: فهرَ واجبُ عليه - كان للرّضيع مال أو 
ل يكن كانت صغيرة زواجها أبرها] ول تكن بخلاف التفقةٍ 
على الفطيمة أو الفطيم. 

فإن مات الأب فكلٌ ما ذكرنا أنه يجب على الوالد: من 
كسوق أو نفقةٍء أو أجرة» وللرّضيع وارث فهرَ على وارث 
الرضيع - على عددهمْ لا على مقادير مواريئهم منة» والأمٌ من 
جملتهم: والرّوج إِنْ كان زوّجها أبوها من جملتهم» سواءً كان 
للرّضيع مال أو لم يكنْ» بخلافي كسوتي ونفقته إذا أكلَ الطّعامَ 
إن لم يكنْ له وارث فزضاعه على الأمٌ - وارئة كانت أو غير 
وارثةٍ ولا شيء لها من أجل ذلك من مال الرَضيعء مبخلافم 
وجوبب نفقتها في ماله - إِنْ كان له مال» ولا مال لما. 

فإن كانت مملوكةٌ وولدها عبداً لسيّدهاء أو لغير سيّدها: 
فرضاعه على الآم مخلافي كسوتهء ونفقته - إذا استغنى عمن 

فإن كانت مملوكة وولدها حر - فإِنْ كانّ له أب أو 
وارث» فالتفقة» والكسوة؛ أو الأجرةٌ على الأبيء أو على الوارث 
كما قدَمناء فإِنْ لم يكنْ له أب ولا وارث: فرضاعه على أمَهِ. 

فإنا ماقا أرامرضيق أل اميثية لبوا أل نانع لالدرة 
لاء ولا مال نها: فعلى بيس مال المسلمينَ - فَإِنْ منع: فعلى 
الجيران يجين هم الحاكم على ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محملٍ: برهانُ كل ما ذكرنا منصوص في قول الله 
عر وجل: 9َالْوَالِدَاتُ يُرْضِْنَ أَوْلادهُنْ حَوْليْنِ كَامِليْنِ لِمَْ را 
أن يتم الرضَاعَة وَعَلَى الْوُوه له ررقن وَكِسْرَتهُنُ ِالْمَعْرُوف لا 
لف نف إلا وها لا ضار واد ليها ولا مو له بده 
َعَلَى الرارث مثْلْ ذلك فَإِنْ أََاا فِصَالا عَنْ نَرَاض مِنْهُمَا 
شام فلا جاح عَلَبهِمَا وإ أَرَنُمْ أن تَستَرْضِمُوا أؤْلادَكُمْ فلا 
جاح عَليكمْ ذا لمم ما ْنم بالْمَعرُوف وَانَقُوا اللّهِ وَاغْلَمُوا 
أذ اللّه بمَا تَْمَلُونَ بَصِيرٌ». 

وفي قوله تعالى: لإيًا أَيْهَا ابي ذا طَلقنَم النسَاء فَطَلْقُومُنٌ 
ديه وَأَحْصُوا الدة وانقُوا الله رِكُمْ لا مُحرجُوهُنَ مِنْ 
يهن ولا يَخْرْجْنَ إلا أن ينين بفَاحِشةٍ مي َلك حُدُوُ الله 
ومنب حدُوة الله ققد ظَلَمَ َه لا ري لَعَل الله يُحيث 
َعْدَ ذَلِكَ مرا قإِذَ بَلعْنَ أجَلَهُنَ فَأَمِْكوهُن بِمَعْرُوفِمٍ أو فَارقومُنٌ 
بمَْرُوف وَأَننهدوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ وَقِيسُواً الشهَاة لله كيِكُمْ 
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فهذه صفة الطلاق الرّجعيّ بلا شك نم ذكرّ اللّه تعالى 
العدّة بالأقراء والشهور. 
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قال عر وجل: لأسكِنومُنُ من حَيْتْ سكم مِنْ وُجْدِكُمْ 
وَلا تَضَارُومُْ لْضيقُوا عليه وَإِنْ كُنْ أولات حَمْلٍ فَأققوا 
عَلَيِْنحَنى يَضَْنَ حَخْلهُنَ4 إلى قوله: 9سَيجْعلُ الله بَغْدَ عُسْرٍ 
يُسرأك. 

وقد ذكرنا فيما سلف من كتابدا هذا أن قوله تعالى: 
لأَسْكِنومُنَ مِنْ حَيِث سكم مِنْ وجدكمْ وَلا تضَارُوهنُ لِتضيّقوا 
عَيهِنْ ون كن أولاتٍ حَمْل فَأففوا علهنْ حَنّىيَضَمْنَ 
حَمْلهُنَ4 قذ بيْنَ حديث فاطمة بنتو قيس أنه عرٌ وجل إنما أراد 
به المطلقات طلاقاً رجعيّاً لا المطلقات ثلاث فكل ما قلنافإنه 
منصوصٌ في الآيات المذكورات بلا تأويل - ونحنٌ إِنْ شاءً الله 
تعالى ذاكرونٌ بيانَ ذلكَ فصلا فصلا ولا حول ولا قوَة إلا 
باللّه العلي العظيم. 

أمَا قولنا في أوّل المسآلة - الواجبُ على كل حرَةٍ أو أمةٍ 
في عصمةٍ زوج كانت أو في ملك سيل أو خلواً منهما لحن ولدها 
بالذي تود من مائه أو لم يلحق أن ترضع ولدها أحبّت أمْ كرهت 
ولو أنها بدت الخليفةٍ وتجبرٌ على ذلك فلقول الله تعالى: 
طوَالْوَالِدَاتُيُرْضعْنَ أَوْلادهُنُّ حَولينِ كَامِليْن لِمَنْ أَرَاد أن يِيِمّ 
الرضاعَة». 

وهذا عمومٌ لا يحل لأحدٍ أن يخص منه شيئاً إلا ما خصّه 
نص ثاب وإلا فهر كذبْ على الله تعالى. 

فإن قيل: هذا خيرٌ لا أمر. 

قلنا: هذا أشدُ عليكم إِذْ أخبرَ عر وجل بذلك» فمخالفُ 
خبره ساع في تكذيب ما أخبرٌ الله عر وجل وفي هذا ما فيه. 

وهذا قول ابن أبي ليلى, والحسن بن حي» وأبي ثور 
وأبي سليمان. واصحابناء واختلف فيه عن مالك نع نال 
مثلّ قولناء ومرة قالَ: الشريفة لا تجبرٌ على ذلك - وهذا قولٌ في 
غاية الفساد؛ لأنّ الشرفَ هو التقوى» فرب هاشميّة أو عبشمِيةٍ 
بشت خليفةٍ توت هزلاء ورب زَْجيّةِ أو بدت غَةٍ قد صارت حرمة 
مالل أو أمة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجيرٌ الأمٌ على الرّضاع - وهذا 
خلاف محرد للقرآن. 

وأمَا قولنا ‏ إلا أنْ تكرنّ مطلقة فإنْ كانت مطلَقةٌ فإنها لا 


١مكال‎ 


ا ا اي 0 


شاءت هي : ذلك فذلك لا أحب ذلك الذي طلقها أو أببى أحبً 


ذلك زوج إِنْ كان لها أو أبى فلقول الله تعالى في ' سورةٍ ةَ الطلاق' 


بعد ذكر المعتذاات: تن أَرْضَمْنَ لَكُمْ انو أَجُورَهْنَ َاقَمِرُوا 
َنَكُمْ بمَعرُوفي ون 0 مَسَتْرْضعُ له أخرَى» فَلَّمْيَخْصْ 
تَعَاَى ذَات روج مِنْ غَيْرِهَا ولا جَعَلَ في ذَلِكَ ختساراً بلاب ولا 
لِلررْج بَلْ جَعَلَ الإرْضاعً إِلَى الأمّهَاتٍ وَفِي هَدَا خجلاف قَدِيم. 

وبا مِن طريق عَبْدٍ الرْحْمَنِ بن مَهْدِيّ عَنْ سُفيَانَ 
الْرِيَ عَنْ أبي إِسمْحَاقَ الشيّاني قَالَ: أ عبد لله بْنُ عه بْن 
مَسْعُودٍ في رَجُلٍ روج امْرَة وَلَّهَا وَلَدّ تَرْضِعُه فأبَى الرُوْجّ 3 
ُرضيعَةُ فَقَضَى عَيْدُ الله بْنْ عُتَبَةَ آَنْ لا تُرْضعَة. 

قُلنا: حَكْمَ حُكْما لا ليل عَلَى صِحْيِد وَلا حُجةَ في قَؤْل 
أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله تتلا 

وَمَن احْتّجْ هَاهُنا بهَذَاء فنَحْرُ نَذْكَرُ لّه: 

ما اهن طريق سمال بن اق القاي أخبرف 
مَك بنُ حرو أخبرنا حَمَاهُ بن د عَنْ أبُوب السخَْائي عَنْ 
محمد بْن يرن قَالَ: أي عَبِدُ اللّه بْنُ َه بْن مَسْعُودٍ في 
رَضَاع صَبِي» فقَضَاه في مَال الغلا وَقَالَ وليه :لَوْلَمْ يكن لَه 
مَل لأَلْرَمتكء آلا تَقْرَأ لرَعلَى الوَارث مِثْلٌ م ذِكَ». 

ما اخبرناه خم بن مر بن َس الذي أخرنا أو ذر 
لمرَويُ أخبرنا عَبْدُ الله : إن عمد أ نري العو رامين 
ريم أخبرنًا عَبْدُ بن حُمَيٍْ اخيرنا َوْحْ عَنْ هِشَام بْنٍ حَانَ 
عَنْ محَمد بْن مبيرينَ أن عَبْدَ الله بْنَ َه بن صَْعُودٍ قَضى َََِة 
المي في مَك وق لايل ْم يكن لَه مَل لقَصَيِت بالنققَةٍ 

عَلَيِك ألا تقراً: لرَعَلَى الرَارث مِْلُ ذَِكَ» فَقَدْ قَلّدَ عَبْدَ الله 
نَع في قل عط فيه لا زهان لَه على مرحيو يمه فيا 
صاب فيد وَوَافنَ القرآن - وَهُمْ لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. 

إن قَالُو ١‏ إِنمَا تَرَوجََا لْوَطء. 

قُلنا: : نَم فكَانَ ما وَإنْما ونه ضع فَحَقُ الصبي 
َبْلَ حَق الي تَرَوْجَهَا بَعْدَ أَنْ وَلَدَنَهُ وَلا يَمْتعُهِ إِرْضَاعْهًا وَلَّتَهَا 
مِنْ وَطْيْه لَهَا. 

وَأمّا قَولنا - فَإِن تَعَاسَرَتْ هي وأبُو الرْضيع: : أُمِرَ الوَالِدُ 
أن يسيع لَه مر 6 أخرَى وَلا بُه َلقَْل الله عَوْ وَجَلَ فِي 
اليه ة المذكورة: موَإِنْ تَعَاسَْتم سَترْضِعٌ مله أخْرَّى» وَالْخِطَابُ 
اكباء وَالأمهَاتِ بص ) القرآن. 


وأا ولا - إلا أن لا َيل الله غَيْرَ فيه جر يداي 
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عَلَى إِرْضَاعِهِ - أَحَبْت أَمْ كرِهَتْ - أَحَبّ رُوْجُهَا أمْ كره أَحَبْ 


| أبوه َم كرة. 


قلقَوْل الله عَوُ وجل: قد حمَيِرَ الْذِينَ فتنُوا أوْلاتهُمْ 
تبتر مل 

ولقوله تعالى: 9وَتَعَاونُوا عَلَى البرٌ وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَالعُدْوَان4. 1 

ولقوله تعالى: «لا نضَار وَالِدَه ليها ولا مَوْلُودٌ له وله 
وَعَلَّى الوَارث مِثل ِدْلُ ذَلِكَ» وهذه هي المضارة حقًاً 

وصحٌ عن رسول الله يي همَنْ لا يَرْحَم النامسَ لا يَرْحَمَه 
اللَهُه: 

رويناه من طرق شتّى متواترة في غايةٍ الصّحَةٍ: منها - من 
طريق وكيع عن إسماعيل , بن أبي خالل عن قيس بن أبسي حازم 
عن جرير بن عباد اله البجلواً عن رسول الله #. 

وأا قولنا - فإِنْ مات أبو الرضيع؛ أو أفلس؛ أو غاب 
بحيث لا يقدرٌ عليه: أجبرت الأمٌ أيضاً على إرضاعه إلا أن لا 
يقبلَ ثديهاء أو لا يكون لها لبنّء أو كان لبنها مما يضر به فإنه 
يسترضمٌ له غيرها فلما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا متصلا به 
نصاء ويتبعٌ الأب بذلك إِنْ كان حياً وله مال؛ لأن الحق عليه في 
ذلك. 

وأما قولدا ‏ فإن لم تكن مطلّقة لكنْ في عصمته أو 
منفسخة التكاح منه أو من عقا فاساو يجهل أو آم ولاو أعتقست 
فائفَ أبوه وهي على استرضاعه وقبلَ غير ثديها فذلاك جائرٌ - 
فلقول الله عر وجل: لدَن أَرَدنُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا أوْلاَكمْ قلا 
ناح عَلَيكم4 وهذا خطاب من الله تعالل لمن الأولاد لهم وهم 
الآباءٌ والأمَهات؛ بلا شك. 

وأمًا قولدا: فإِنْ أرادَ أبوه ذلك وأبت الأمٌ إلا أنْ ترضعه 
هي فلها ذلك» فإنْ أرادت هي أنْ تسترضعٌ له غيرها وأبى الوالدٌ 
كن نانك وأجبرت على إرضاعه؛ فلأن إرادة الأب والأم 
م 7 فى على الاسترضاع له ولمْ يجعل الله تعالى ذلك إلا 
بإزاة هتمان: 

وأمّا قولنا - إلا أنْ لا يكونّ لها لبن أو كان لها لبن يضر 
به فعلى الوالدٍ حيتئلو أنْ يسترضمٌ له غيرهاء فإِنْ لم يقبل في كل 
ذلك إلا ثديّ أمّه أجبرت على إرضاعه إِنّْ كان لها لبن لا يضرٌ به 
فلما ذكرنا آثفاً من قوله تعالى: #لا ضار وَالِدَهَ بوَلَدهَا ولا مَوْلُودٌ 
له و4 مع سائرٍ ما ذكرنا في ذلك الفصل. ١‏ 

وأمّا قولنا - فإنْ كان لا أبّ له: إِمّا بفسادٍ الوطء بِزِنّى أو 


4٠‏ كتاب أحكام متممة في الرّضَاع 


إكراه أو لعان أو بحيث لا يلحقٌ بالّذي تولّد من مائيء وإمّا قاذ 
مات أبوه فالأمُ تجبرُ على إرضاعه فلقول الله تعالى: «لا نضا 
وَالِدَة ًا ونا ذكرنا مع هذه الآيةِ في ذلك الفصل. 

وأمًا قولنا - إلا أن لا يكون لها لبن أو كان لها لبن يضر 
به أو مانت أمّه أو غابت حيث لا يقدرٌ عليها فيسترضمٌ له غيرها 
سواءً كان في ذلك كله للرّضي مال أو لم يكنْء فلما ذكرٌ من قوله 
تعال: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتّشَرَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم 
وَالْعُدْوَان4» وما أوردنا في وجوب الرّحةٍ. 

وأا فولنا ‏ فإنْ كان له أب أو أمّ فاراد الأب فصاله دون 
رأي الأ أو أرادت الأم فصاله دون رأي الأب: فلِيسَ ذلك لمنْ 
أراده منهما قبل تام الحولين - كان في الفصال ضررٌ بالصّغفير أو 
م يكن. 

إن أراد جميعاً فصاله قبل الحولين فِإِنْ كان لا ضررٌ في 
ذلك على الرّضيع فلهما ذلاك» فإ كان في ذلك ضررٌ على 
الرّضيع لمرض بوه أو لضعف بنيته أو لأنْه لا يقل الطّعام: ايز 
لهما ذلك فلقول الله عزّ وجل: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضيِئْنَ أَوْلادَمُنُ 
حَوْليْن كَامِليْن لِمَنْ راد أن ييِمْ الرمْضَاعَة». 

ولقوله تعالى: ولاك أرَادَا فِصّالا عَنْ ترَاضٍ ِنْهُمَا وَتَشَاوْرِ 
فلا جْناحَ عََيهمَاك. 

وأا مراعاة ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى: بلا 
ضار وَالِدَ ليها وَلا منود له و4 مع ما ذكرنا مع هذه 
الآيةِ هنالك. 

وأمًا قولسا - فإن ارادت الأمُ أو الأب التتماديَ على 
إرضاع الرضيع بعد الحولين فلهما ذلك فلأنه لم يات نص بالتع 
من ذلك ولا بن هذا من حقوق زوج إِنْ كان لها وهوّ صلة 
لابنها وقد أوجب الله تعالل صلة الرّحم فيس لأحار منعها تا 
أوجبه الله تعالل عليها لات عن رسول الله تي «وّلا طَاعَةَ في 
مَعْصِيَةًا. 

وأمَا قولنا - فإنْ كان الولدُ لا يلحقٌ نسبه بالّذي تولّدت من 
مائه أو كانَ أبوه يّنأ أو غائباً حيث لا يقدرٌ عليه ولا وارث 
للرضيع فالرضاعٌ على الأم ولا شية لما على أحدٍ من أجل 
الرضاعةٍ لقول الله تعالى: لوَالْوَِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَؤلادَمُنَ حَوْليِنِ 
كمي لِمَنْ أرَاد أذ ؛ يتم الرْضاعَة» ولي هاهنا مولودٌ له ولا 
وارث فهر عليها فقط. 

وأمَا قولنا - فإن كانت عصمة الأب بزواج صحيح أو 
ملك يمن صحيح فعلى الوالدٍ نفقتها وكسوتها كما كان قبل ذلك 
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ولا مزيد فلقول الله عر وجل: #وَعَلََى الْولُودٍ له ررْقُنٌ 
وَكِسرَتهُن بالْمَْرُوفي». 

وأما قولنا - فإن كانت في غير عصمتي فإنْ كانت أمْ ولي 
فاعتقها أو منفسخة التكاح بعد صمّته بغير طلاق لك بما ذكرنا 
قبل أن النكاح ينفسخ به بعد صحّته أو موطوءة بعقل فاسلو يجهلٍ 
يلحق فيه الولدٌ بوالديه او طلّقها طلاقاً رجعيا وهر رضيعٌ فلها في 
كل ذلك على والده التَفقةَ والكسوة بالمعروفف فقطء وهو للمطلقة 
مدّة عذتها. 

إن كان فقيراً كلفت إرضاعً الولد ولا شيء لها على الأب 
الفقير فإِنْ غاب وله مال أتبع بالنفقةٍ والكسوةٍ متى قدرٌ عليه أو 
غلن مال له 

وكذلك إن امتنعٌ وله مال لقوله عر وجل: لوَعْلَى 
الْوْلُودٍ له ِْقهُنَ وَكِسْوَتهُن بالْمعْرُوفي». 

وإذا أوجب الله تعالل ذلك ها فهر دينٌ عليه إِنْ كان له 
مال فإن لم يكن له مال فلقول الله عر وجل: للا يكلف الله 
نَفْساً إلا مَا آنَاهَاك. 

وإذا لم يكلّف شيئاً فلا يور أن يتبعَ إن أيسرّ بمالم يكلّفه 
قط لكنْ إِنْ أيسرٌ والرّضاعٌ متمادٍ كلف من حين يوسرٌ. 

وأما قولنا - فإِنْ كانت مطلقة ثلاثاء أو أثمَت عد الطّلاق 
الرّجعيّ بوضعهء فليس لحا على أبيه إثرَ طلاقه لها ثلانه أو آخرٌ 
ثلاشى أو إثرَ عام عدّتها من الطلاق الررجعي إلا أجيرة الرضاع 
فقط. فلقول الله تعالل: دإ كن أولات حَمْل فَأنْققوا عَليهِنْ 
حَنى يَضَعْنَ حَمْلَهَُ فَإنْ أَرْضَحْنَ كم فَآنُوهُ أَجُورَهُن4. 

وقذ بن قبل أن هذا النص إنما هوّ في المطلقات طلاقاً 
رجعياً فقطء بحديث فاطمة بنته قيس. 

وأمّا قولدا ‏ فإ رضيت هي بأجرة مثلهاء فإنُ الأب يجبرٌ 
على ذلك - أحب أم كره - ولا يلتفت إلى قوله: أنا أجدُ من 
برضغه باتلا أويه اجر نلعرلله عتال: (نإذ أَرْضنن لكمْ 
تومن أَجُورَسُْ وَاصورُوا يَيَكُمْ بِمَغْرُوفر وَإِنْ تَعَاسَرْتمْ مسرعيع 
لَه أخرّى4 فأوجب الله تعال لمن الأجرةه إلا مع التعاسرء 
والتعاسرٌ في لخةٍ العربه ال بها نل القرآن: فعلٌ من فاعلين» فإذا 
قنعت هي بأجرتها تها التي أوجبها اللّهِ تعالى ها بالمعروفيء فلم 
تعاسرةٌ وإذا لم تعاسرهُ: فهيَ على حقها في الأجرة المؤتمقر 
بالمعروفي. 

وأمّا قولنا - فإ لم ترض هي إلا بأكثرٌ من أجرة مثلها 
وابى الأب إلا أجرة مثلهاء فهذا هوّ التعاسرٌء وللأبه حيتتا أن 
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يسترضمٌ لولده غيرها بأجرة مثلهاء أو بأقل؛ أو بلا أجرةٍ إِنْ 
وجد.' 

وأمّا قولدا - إلا أنْ لا يقبلَ غير ثديهاء أو لا يجدَ الأب 
إلا من لبنها مضرٌ بالرّضيعء أو من تضيّعة أو كان الأب لا مال 
لهُ: فتجبرٌ الم حينئض على إرضاعوء وتجبرٌ هي والوالدٌ حيتئظٍ على 
أجرة مثلهاء إِنْ كان له مال وإلا فلا شي عليه. فلما ذكرنا من 
قول الله عر وجل: لوَإِنْ تَعَاسَتم ُمرْضِع له أخرَى لِينفِق ذو 
سَعةَمِنْ سَعِه وَمَْ قير علي رذقه ديق مما آنه لله لا يكلف 
الله نَْساً إلا ما آَاهَا سيَجعَلُ ال بَحْدَ سر يُسشرأه. 

ولما ذكرنا من قوله تعالى: #إلا مار وَلِتَه برَلَيهَا وَلا 
مَُْود له برلّيو4 ولااذكرنا من وجوب الرحق. 7 

وأمّا قولئا - كل ما ذكرنا أنه يجب على الوالدٍ في الرّضاع 

من أجرةٍ أو كسوةٍ أو نفق وهي الرّزقٌ - فهرَ واجبٌ عليه - 

كان للرّضيع مال أو م يكنْء صغيرة كانت أو ولمْتكن زوّجها 
أبوها أو لم يكن - بخلاف التفقةٍ على الفطيم أو الفطيمة؛ ؛فلأن 
الله عرُ وجل أوجب كل ما ذكرنا. ول يستئن إن كان للرضيع 
مال» ولا إِنْ كانت صغيرة وها زوج م #وَمَا كَانَ رَبك تيا. 

وأوجب عر وجل أن ينفقَ على كل أحدٍ من ماله؛ وعلى 
الزُوج للزُوجةٍء ولا يجور ضرب أوامر الله تعالى بعضها ببعضءٍ 
لقوله تعالى: #وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَبْرِ الله َرَجَدُوا فيه الخلاقاً 
كثيرأ». 

وأمّا قولئا - فإن مات الأب فكلُ ما ذكرنا أنه يجب على 
الوالد من نفقةٍ أو كسوةٍ أو أجرةٍ فهرَ على وارث الرّضيع إِنْ كان 
لسواوية عا اشع لاهن فقو مرازيطه يهالو متائة >< 
والأمُ من جملتهم إن كانت ترئه إن مات - وزوج الصّغيرة 
ا - إن كان يرئها لوْ مانت - سواءٌ كان 
للرّضيعٍ أو الرّضيعةٍ مال أو لم يكن - بخلاف نفقتهما وكسوتهما 
بعد الفطام فلقول الله عر وجل: لوَعَلَى الُْودٍ لَه رزْقهُنْ 
وَكِسْوَتهُنُ مروف لا نَل نفس إلا وُسْعَهَا لا نُضَارٌ وَالِدَة 
بوَلّهَا وَلا مونُودٌ لَه بول وَعَلَى الوَارث مِثْلُ مِثلٌ ذَلِك». 

فإِنْ قيل: إنما على الوارث أنْ لا يضانٌ وقد روي ذلك 
عن ابن عبّاس هن طريق فيها أشعث بن سوّار وهرّ ضعيف. 

قلنا: نعم» ومن المضَارَةٍ ترلكُ الرْضيعٍ يضيع؛ وكيف وقوله 
تعالى: «يِئْلٌ دك لا يختلف أهل هل العلم باللّةٍ العرييةٍ الي بها 
خاطبنا اللّهِ عر وجل في أن ذلك إشارة إلى الأبعسد لا إلى - 
الأقرب - فصح أنّه إشارة إلى الرّزق» والكسوة يقينا. 


7.*- مسألةٌ: والواجبُ على كل والدةٍ - حرّةٌ كانت 


4- كتاب أحكام متممة ف الرّضّاع 


وقد ذكرنا من قالَ بهذا في ' كتاب النفقات ' من ديواننا 
هذا فأغنى عن إعادته كعمرّ بن الطاب وزيد بن ثابت» 
وعزرهنا نا ولا سج أن خالقة ذللت ع قراو 70 

وهذا تا خالفوا فيه عمرّء وزيد بن ثابتب ولا يعرف لهما في 
ذلك الف من المحابة رضي الله عنهمء وهم يشتعونَ هذا إذا 
وافقَ أهواءهم. ْ 

وأمًا قولنا: فإن ل يكن له وارثٌ فرضاعه على الأمّ - 
وارئة كانت أو غير وارئةٍ - لاا شيءً لها من أجل ذلك في مال 
الرضيع - إِنْ كان له مال - بخلاف تفقته بعد الفطام إن كان له 
مال؛ فلقول الله عرٌ وجل: «لا يَضَار وَالِدَة بولَدِهَاك. 

ولقوله تعالى طوَالْوَاِدَاتٌ يُرْضِغْنَ أُوْلادَمُنٌ حَوْليِنِ 
كَامِليْنِ». 

وأمّا قولنا - فإنْ كانت مملوكة وولدها عبدٌ لسيّدها أو 
لغيرو: فوضاعه على الأع سلاف نققته وكسوته بغت القطاء - 
فلهذين النصّين المذكورين أيضاً» ولبيق السيد وازفناً لعبده؛ لأنه 
يأخدٌ ماله - وَإِنْ كان كافراً 

وأما قولنا: فإنْ كانت مملوكة وولدها حر فإن كان له أَبْ 
أو وارث: فالتقةٌ لهاء والكسوةٌ والأجرة على الأبيء أو على 
الوارث كما قدّمناء فإن لم يكن له وارث فرضاعه على أمَّهِ فلما 
ذكرنا آنفاء فأغنى عن إعادته وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمّا قولنا: إن مانتث؛ أو مرضت» أو أضوٌ به لبنهاء أو 
كانت لا لبنَ لهاء ولا مالَ لها: فإرضاعه على بيس المال - فإن منع 
فعلى الجيران: يجبرهم الحاكمٌ على ذللك» فلقول رسول الله : 
من َك ينا أو ضيباعا فَإِلَيْ أو عَلَي» أو كما قال 8 0 ذ. ولقول 
الله تعالى: لَبالوَلِدينِ إِحْسَاناً وَبِذِي القربى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين 
وَالْجَارِ ذِي القَربَى وَالْجَار الجُنّب وَالمماجِب» وهذامن 
الإحسان المفترض المأمور به وبالله تعالى التوفيق. 

كتاب الطلاق وما دخل فيه والحمد لله كثيراً وصلى الله 
على محمد وعلى آله وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل: 


- بعد موته. 


-١‏ كاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


- 


05 كناب 


كتاب الدّمَاء وَالقصّاص وَالديَاتَ 
لحرا اعم عن لتم 

أحدهما: : تعمّدُ ترك صلاةٍ فرض حتى يرج وقتها. 

الثاني: قل مؤمن أو مؤمنةٍ عمد بغير حق. 

أمّا الصّلاةٌ فق ذكرناها في ' كتابب الصلاة . 

وأما القتلُ - فقا عرُ وجل: رما كَان لِمُؤِنِ أن يَقْنلَ 
مُؤْيناً إلا خطأً». 

وقوله تعالى: «إوَمَنْ يقدل مُؤْينا مُتعَمدا فَجَرَاؤُه جهنم 
خالِدا فِيهَا وَعْضِبْ الله عَلَيْه وَلَعَنَه وَأعَدَ لَه عَذَاباً عَظِيماه. 

روّينا من طريق البخاري أخيرنا علي - هرّ ابن عبلد الله 
- أخبرنا إسحاق بن سعيلد بن عمرو بن سعيلء بن العاصٍ عن 
أبيه عن عبل الله بن عمرّ بن الخطاب قال: قال رسول الله تخ 
الايزال ؤم في فلو ين وريه مَا لم بُصِب دما حرام 

قال البخاري: وأخبرنا أحمدُ بن يعقوبب أخبرنا إسحاقٌ - 
هر بن سعيلو المذكورٌ - عن أبيه أّه سمعه يدث عسن ابن عمرٌ 
أنه قال" إن من ورطات الأمور الي لا مخرج ل أوق نفسه فيها: 
سفك الدّم الحرام بغير حله '. 


68 مسألة: والقتل قسمان: عمد وخطاً. 


برهان ذلك: الآبتان الأتان ذكرنا آفء فلم يجعل عر وجل . 


في القتل قسماً ثالاً - وادّعى قوم أن هاهنا قسماً ثالث وهر عمد 
الخطأ. 

وهو قول فاسد؛ لأنه لم يصمح في ذلك نص أصلاء وقد 
ينا سقوط تلك الآثار في ' كناب الإيصال' والحمهٌ لله رب 
العالمينَ. مع أنّ الحنفيَينَ والشافعيَينَ القائلينَ بشبه العم هم 
تالفونَ لتلك الآثار السساقطة الب موّهوا بها فيما فيها من صفةٍ 


ادي وغير ذلك على ما بيْنا في غير هذا الموضع - وهوَّ عندهم 
يتقسمٌ قسمين. 7 

أحدهما ‏ ما تعمّدَ به المرءٌ مما قدْ يات من مثله - وقد لا 
يات من مثله. 

قال أبو محمّاٍ: ميه: هذا عمدٌ وفيه القودٌ أو الي كما في 


ئر العمل؛ لأنه عدوانٌ. 
وقال عر وجل فتن اغثتى حلم موا ليه بل 


4 مسألةٌ: لا ذنب عند اللّه عرّ وجل بعد 


عام ١‏ 
ما اعْنَدَى عَلَيكم4. 


والثاني ما مايه ما لاأعرق لخن اصع بول 
فهذا ليس قتلّ عمد ولا خط] - ولااشيء فيه إلا الأدبُ فقط. 

ومن عجائبب الأقوال هاهنا أن الحنفيِينَ يقولون: من أخذ 
حجراً من قنطار فضرب متعمّداً رأ مسليء ثم لم يزلا يضربه به 
حتى شدخ رأسه كلهُ: فإنه لا قود فيه» وليسّ قتلّ عمدٍ. 

وكذلك لؤْ تعمّد ضرب رأسه بعودٍ غليظ حتى يكسره 
كلّه ويسيلٌ دماغه ويموت ولا فرق. 

وقالَ المالكيون من ضرب بيده في فخز مسلم فمات 
المضروب إِثرَ الضَربةٍ: ففيه القودٌ ويقتلٌ الضَّارب. وسماعٌ هذين 
القولين يكفي من تكلف الرّدُ عليهما 

ا 
م يرده بما قد يماتُ من مثله فمات المصابُ أو وقعّ على مسلم 
فمات من وقعته - فهذا كله لا خلاف في أنّه قتلّْ خط] لا قودٌ 

فيه. أو قتلَ في دار الحربه إنساناً يرى أنه كافرٌ فإذا به مسلم» أو 
قتل إنساناً متأوّلا غير مقلّدٍ - وهو يرى أنه على الحو فإذا به 
على الخطإ. 

برهان قولنا ني القاتل في دار الحربب: قولٌ اللّهِ تعالل: 
ومن قمَلَ مُؤْمناً خطأ َحْرِيرُ رَقبَةٍ مُؤِْئَةِ وَديَةَ مُسَلْمَة إلى أَذْلِه 
إلا أن يَصدَقُوا قن كان من قَرْمٍ عَدُوُلَكُمْ وَهُرَ مُؤْمِنْ فتَخْريرُ 
رَكبةَ مُؤْصِلةه. 

ع لاف در و 0 ماك و الوا ا لويد 
كقاراً حربيين نّ أسلم منهم إِنسانٌ وخرج م إل دار لساك تله 
مسلم خطاً: فإن فيه الذي لولديء والكفارة فصح بذك ما 
قلنا والحمدٌ لله رب العالمين. 

وأمًا المتأول: 

فلما روينا من طريق أبي داود السّجستانيٌ أخيرنا مسد 
أخبرنا يحى بن سعيد القطَان أخبرنا ابن أبي ذثبو حدئي سعيدٌ - 
هو ابن أبي سعيد المقبريُ - سمعت أبا شريح الكعي يقول: قَالَ 
شرك الله يا مدر راض قم هذ الي مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِي 
عاق وَمَنْ قل لَه بَمْدَ مَقَِي هذه ِل فَأَهْله يْبِنَ خيرئيْن: أنْ 
يَأخذوا العَقَل» وَبَيْنَ أن يَقتلُوا». 

قال أبو محمد ويه: فلا شك أنّ خزاعة قتلوه منأوّلِينَ أن 
هم قتله. 

وهكذا نقولٌ فيمنْ قامت عليه الحججّةٌ من النْصّ ثم قل 
متماديا على تأويله الفاسدٍ المخالف للنصء أو على تقليدٍ من 


الاما 

تأوّلَ فاخطاً: فعليه القودٌ.. 
وهذا الخبرٌ زائدٌ على خبر أسامة بن زيدٍ - وخاللد - رضي 

اللّه عنهما - في قتل خالدٍ من قل من بني خذيمة متأولا - وفي 

قتل أسامة: الرَجِلّ الذي قال: لا إله إلا الله - والرّيادة لا يجور 

تركها. 


٠‏ 7 لا مسألةٌ: ولا قوة على مجنون فيما أصاب في 
جنونهء ولا على سكران فيما أصاب في سكره - المخرج له من 

عقله - ولا على من لم يبلغ» ولا على أحلو من هؤلاء: ديةٌ؛ ولا 
ضما وهؤلاء والبهائمٌ سواءً لما ذكرنا في 'الطّنلاق ' وغيره من 
لخبر التابت في رفع القلم عن المي حتّى ييلع وعن الجنون حتى 
يفي والسكران لا يعقلُ وقلاً ذكرنا حَبَرَ حَمْرَة ويه في قوله 
لرسول الله ا ما لز قاله في صدّته لخرج بذلكَ عمن الإسلام 
وعقره ناققئ علي يه فلم يجعل رسولٌ الله از ا في ذلك ملامة 
ولا غرامة. 

وقال بعضهم: لوْ كان هذا ما شاءً واحدٌ أنْ يقتلَ أحداً أو 
يفسدَ ماله إلا تساكرٌ حتى يبلغ ما يريدٌ. 


فقلنا لهم: فقولوا هذا الكلامٌ في امجنون» فقولوا: لكان 1 


هذا لما شاءً أحدٌ أنْ يقل أحدأً» أو يتلف ماله إلا تحامق وتجننَ» 
حتى يبلغ من ذلك ما يريدُ ولا فرق. 

فقالوا: ومن يعرفُ أنه سكرانٌ فقلنا: ومنْ يعرف أنّه 
مجنون. 

قال أبو محمد #: والحقٌ المتيقَنٌ في هذا: أن الأحكامَ 
لازمة لكل بالغ حتى يوقنَ أنه ذاهبُ العقل بجنون أو سكر. 

وأمًا ما لم يوقن ذلك فالأحكامُ له لازمةٌ وحال ذهاب 
العقل بأحدٍ هذين الوجهين لا يخفى على من يشاهدة» وقد وافقنا 
المخالفونٌ لنا في هذا المكان على أنْ لا يؤخد السّكرانٌ بارتداده 
عن الإسلام - وهذا أشنم من كل ما سواةُ. 

إن قالوا: فهلا جعت في ذلك دية؟. 

قلنا: لقول رسولٍ الله تيك «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
َأَعْرَاضَكُمْ وَبشَارَكُمْ عَليِكُمْ حَرَام م فأموال الصّ والمجسون 
والسكران حرام بغير نص» كتحريم دمائهم ولا فرق ولا نص في 
وجوبب غرامةٍ عليهم أصلا. وجاءت عمّنْ دون رسول الله عي 
في ذلك آثارٌ: 

أمَا الصبي - فجاءً عن علي بن أ بى طالب أثرٌ بأن ستة 
صبيان تغاطًوا في النهرٍ فغرقَ أحدهمٌ فشهد اثدان على ثلاثةٍ» 


7-0 مسألةٌ: ولا قود على مجنون فيما أصابّ في جنونه 


- كَتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 
وشهة الثلاثةٌ على الاثنينء فجعلَ علي على الاثنين ثلاثة أخما 
الذي وجعل على اللا مسي الذية. 

الراك د م ا »أو 
ماد بن أبي سليمان: أن علي بن أ بي طالب - وكلاهما لم يولذ 
إلا بعد موت علي. 

ومن طريق الحجّاج بن أرطاة - وهو هالك. 

ثم لوْ صح لكان المالكيّون, والحنفيون. والشافعيون 
عخالفون له وإنما يكونُ الشيءٌ حجّة على من صحّحمٌ» لا على 
من لم يصحّحةُ. 

وروي إِيابُ الغرامة على عاقلةٍ الصّبيّ عن الزّهِري» 
وحمّادٍ بن أبي سليماك, وإبراهيمَ النخعي» وقتادة ‏ وبه يقول 


أبو حنيفة. 


وروي عن ربيعة أنه قال: إذا كان الى صغيراً جداً فلا 
شي على عاقاسي ولا .ماله :إن كان يقل #التبة على 
عاقلته. 

وبه يقول مالك. 

وقالَ الشافعي: هي في ماله بكل حال. 

قال أبو محمّدٍ ه: فهذه مناقضاتٌ ظاهرة» وأقوالٌ بلا 
ل ا ل 
صاحبي أصلاء ولا قياس» وما كان هكذا فهوَ باطلٌ متيقنٌ 

وقد اتفقوا على أنه لا يجورُ أنْ يقاس على العامد» وقياسه 
على الخطإ باطلٌ لرْ كان القياسٌ حقاً؛ لأنه لا يقاس عندهم 
الشيءٌ إلا على نظيره ومشبههء ولا شبه بينَ العاقل البالغ وبين 
الصّيّ المجنون أصلا - فبطلَ كل ما قالوه» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد أجمعوا على سقوط الكفارةٍ في ذلك عنةٌ» فلو كانَ 
القياسُ حقّاً لكان إسقاط الذي قياساً على سقوطر الكفارة في ذلك 
أصحٌ قياس يوجد ولكنهلمْ لا التصوص يتبعوث» ولا القياسَ 
يحسنون» ولا الصّحابة يقلّدون. 

وأمّا الجنونُ - فحدثنا أحمد بن عمرّ بن أنس أخبرنا عبد 
لله بن الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد الدينوري أخيرنا 
حمَدُ بن أحمد بن الجهم أخبرنا جعفرٌ بن محمّاد الصّائغ أخبرنا 
عَفَانُ - هر ابن مسلم - أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع مولى 
ابن عمرٌ قال: إن مجنوناً على عها ابن الرّبير دحل البيست مخنجرٍ 
فطعنَ ابنّ عمّه فقتل فقضى ابن ار بأن يخلمَ من ماله ويدفع 
إلى أهل المقتول.. 


- كتَاب الدّمَاءِ وَالْقِصّاص 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة بن ن الزبير 
بنَ الرَبِير قال: جناية الجنون في مالو. ‏ 


قال أبو محمد ط : وهذان الأثران في غاية الصحة. 


عن أبيه: أن عبد اللّهِ , 


ومن طريقي الحسين بن عبلد الله بن ضمرة عن أبيه عن 
جده عن علي قالَ: جناية الصّي وامجنون على عاقلتهما. 

وعداالا يمح لأنُّ الحسينّ بنَ عبد الل وأباك وجدة: لا 
خيرَ فيهم. 

ومن طريق مالك عن يحيى بن سعير الأنصاري: أن 
مروانَ كتبْ إلى معاوية في مجنون قل رجلاء فكتب إليه معاوية: 
اعقلة؛ ولا تقاذ منه - وهذا لا يصمح لأن يحيى بنّ سعيرٍ 
الأنصاري لم يولذ إلا بعد موت معاوية. 

ورؤينا عن سعيد بن المسيّبه وسليمان بن يسار على 
الجنون العقلُ - ولا يصحُ عنهما؛ أنه عن مخرمة بن بكبر عن 
أبيدء ولم يسمع من أبيه شيئاً. 

ورؤيناه أيضاً - عن يحبى بن سعيلر الأنصاري» ومحمد بن 
جعفر بن لزي جناية الجنون على عاقلته. ولا يصمح عنهما؛ لأنّه 
عمَنْ لم يسم عنهما إلا أله صحيحٌ عن الرّهرِي وأبي الزّنادٍ ولا 
حجّة في أحدٍ دون رسول الله عن 2 

وقذ خالف الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيُون في هذا ما 
صح عن ابن الرْبِيء ولم يصح قط عن أحلر من الصّحابة خلافة. 
و 0 أن الغرامة في 
مال امجنون» ولا أنها على عاقلته: إنما فيها: أنه أمرّ مروانٌ بأنْ 
يعقله - وظاهرٌ الأمر أنه عقله من بيت المالء ولرْ فعلَ الإمامٌ هذا 
لكان حستاء وليس واجباً - وهذا ما خالفواً فيه التصوص» وما 
صم عن الصّاحبب الذي لا يصحٌ لقوله خلافٌ عن أحدر منهب 
والقياس: إذ قاسوا ما جنى امجنون القاصدُ على ضذه - وهوّ ما 
جناه العاقل المخطئٌ - ولم يقيسوا إسقاط الَيةٍ على إسقاطهم 
الكقارة في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


فَأمًا الو 
بالسكاكين. ٠‏ وهم م ا اثنان: ١‏ دية 
الاثنين المقتولين على قبائلهماء وعلى قبائل الذي لم مموتاء وقاصَ 
الحبين من ذلك بدية جراحهما. 

وأنّ الحسنّ بنَ علي رأى أن يقيد للحيّين للميّتين ول يرَ 
علي ذلك» وقال: لعل الميتين قتلّ كل واحدٍ منهما الآخرٌ. 

وهذا لا يصحٌ عن علي؛ لأنه من طريق فيها سماكُ بن 


- مسألةٌ: ولا قود على مجنون فيما أصاب في جتونه 


١ كلام‎ 


حربي عن رجل مجهولء رواه حمَادٌ بن سلمة عن سماكء فقال: 
عن عبيدٍ بن القعقاع. 1 

ورواة أبو الأحوص عن سمال فقالَ: عن عبد الرحمن بن 
القعقاع» وكلاهما لا يدرى من هرّ - وسمالكٌ يقبلٌ التَلقينَ: 

ولو صح لكان غالفاً لقول الحنفيينَ والتشافعيين, 
والمالكيين. 

ومن طريق يحبى بن سعيرٍ الأنصاري وعبل الرّحمن بن أبي 
الرَّنادِ: أن معاوية أقاد من السكران؛ قال ابن أبي الرّنادِ: 0 
القاتلُ محمد بنَ التعمان الأنصاري» والمقتولٌ عمارة بن زيدٍ بن 
تابتي. 

قال أبو محمد 5: وهذا لا يصح؛ لأنْ يِحيى لم يولذ إلا 
بعد موت معاوية» وعبد الرّحمن بن أبي الرّنَادٍ في غايةٍ العف 
وَل من ضعْفةُ: فاللك ولا نبل فق هذا البان دمن اخنل من 
الصّحابةٍ شيئاً غير ما ذكرنا. 


وصح عن الرُهري» وربيعة. 
كران -ولاسقة ن أسيرهزة سول الل42 وملا جا 


خالنوا فيه التصوعة ومنارويّ عن الصّحابة والقياسٌ» كما 


ذكرنا. 

و جريج 0 
الخطاب قال: ل قوق ولا فصا ولاحبث ولا جاه و 
الإسلامء وما عليه. 

وقلا صحّ عن عثمان بن عفان: أن السّكرانّ لا يلزمه 
طلاقٌ - فصح أنه عنده بمنزلةٍ الجنون. 

وبهذا يقول أبو سليمان, والمزني, والطحصاوي» 
وغيرهم. ويجاب الغرامة شرع فإذا كان بغير نص قرآن أو سنةٍ 
- فهر شرعٌ من الدين لم يأذنْ به الله - ونعود باللّه من هذا. 

قال أبو محمد ه: إلا أن من فعلَ هذا من الصّبيانء أو 
المجانين» أو السكارى في: دمو أو جرح أو مال: ففرضص ثقافه في 
يشو ليكفً أذ حتى يتوب السشكرا ويفيقَ الجدرث ويبلغ 
الص. لقول اللّهِ تعلل: لوَبَعَاوَنُوا عَلَى البرَ وَالََوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَّى الإثم وَالْمُدْوَانَ4 وتثقيفهم تعاون على الب والتتقسوى» 
وإهمالهم تعاونٌ على الثم والعدوان» وبالله تعالى التوفيق. 


١ملالع‎ 


65 مسألة: وإ قتلّ مسلمٌ عاقل بالغ: ذميّاء 
أو مستامناً - عمداء أو خطاً - فلا قود عليف ولا ديق ولا كقارة 
تولفل ينودب ف العجو خاضة وسح حنى يقلونة كفنا 
لضرره. 

برها ذللك: قولٌ اللّهِ تعال: «وَمَنْ قََلَ مُؤْيناً خطَأ 
حير رقب مُؤْمئةٍ وَديَةَ مُسَلّمَة إلى أَمْلِه إلا أَنْ يَصدقوا» إلى 
قوله تعالى: #وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً». 

فهذا كله في المؤمن بيقبن - والفّميرُ الذي في «إكان مِنْ 
ْم نكمُم مياق ف َُلمة إلى أطله وتَحريرُ قي مؤمة 
َمَنْ لم يُجذ فَصيَامٌ شَهْرَن مُتَابعيْن تَبَةَ من اللو راجع 
ضرورة - لا يمكنُ غير هذا - إلى المؤمن المذكور أؤلاء ولاذكر 
في هذه الآ لذمّي أصلاء ولا مستأمنٍ - فصح يقيداً أن ماب 
الذية على على المسلم في ذلك لا يجورُ ألبنّةَ وكذلك إِيجابُ القودٍ عليه 
ولو 7 

وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفةٌ - منهخ: أبو حنيفة: يقادٌ المسلمٌ بِالدّمّيّ في 
العمدء وعليه في قتله خطأ الدّيةِ والكفارةء ولا يقتل بالمعاه - 
وإ تعمد قتله ولا نعلمٌ له في قوله هذا سلفاً أصلا. 

وقالت طائفة - منها مالك: لا يقادٌ المسلمٌ بِالدَمّيٌ إلا أن 
يكيد عيل وسو قاذ باولا بنذ وعلية نفل حا أو 
عمداً ‏ غير غيلةٍ - الديةٌ فقطء والكفّارة في الخطأ. 

وقالت طائفةٌ - منها الشافعي: لا يقادُ السلمٌ بالدَمَيُ 
أصلاء لك عليه في قتله إِيّاه - عمداً أو خطاً ‏ الدّية والكفارة. 

وجاءً في ذلك عن السّلفي. 

ما روينا من طريق مكنم اخبيزنا سفيان الثورئ عن حمَادٍ 

بن أببي سليمان عن إبراهيمَ التخعي: أن رجلا مسلماً قتلَ رجلا 
منْ أهل الحبرقء فاقاده عمرٌ بن الخطّابه - قال وكيعٌ: ونا أبو 
الأشهب عن أبي نضرة بمثله سواءً سواءً - وهذا مرسل. 

أخبرنا محمد بن سعيلد بن نباتم أخبرنا قاسم بن أصبغ 
أخبرنا تحمَد بن عبد الام الخشني أخبرنا محمد بنْ الثنى أخبرنا 
بن أبي سليم عن الحكم بن 
عتببة: أن علي بنَ أبي طالبيه وابنَ مسعودء قالا جميعاً: من قتلّ 
تهوذيا» أو:تصرانا قتل ريغز وهذا :عمل أيضاء 

وصح هذا عن عمرَ بن عبد العزيز: 

كما روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن عمرو 
بن ميمون» قال: شهدت كاب عمرّبن عبد العريز ز إلى بعض 


عبدٌ اللّهِ بن إدريس الأودي عن ليث , 


09- مسألةٌ: وإن قتل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميا 


-١‏ كناب الدَمَاء وَالُقِصّاص 


أمرائه في مسلم قتلٌ ذميًا: فأمره أنْ يدفعه إلى وليه فإِنْ شاءً قتلٌ 
وإِنْ شاءَ عفا عنه - قال ميمونٌ: فدفع إليه فضرب عنقه وأنا 
أنظره - وصحٌ أيضاً عن إبراهيم م النخعي: 

كما روّينا من طريق -مّادٍ بن سلمةً عن حمّادٍ بن أبي 
سليمان عن إبراهيمَ النخعي» قالَ: المسلمُ الحرٌ يقتلُ باليهودي 
والنصراني. 

وروي عن الشعيّ مثله. 
51 

وقد اختلفَ عن عمر بن عبد العزيز في ذلك: 

كما روّينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن سما 
بن الفضل قاضي اليمن قال: مام ا 
مسلم - وكان قد قتل هندياً باليمن: أ نْ أغرمه حسمائة. ولا تقده 
به 

وقول آخر: 

روّيناه أيضاً عن عمرٌ بن الخطّاب في المسلم يقل الذمَي: 
إِنْ كان ذلك منه خلقاً وعادة» وكانٌ لصا عادياً فأقده به - وروي: 
فاضرب عنقه ‏ وإنْ كانَ ذلك في غضب أو طيرةٌ فأغرمه الدّية 
- وروي فأغرمه أربعة آلافي. 

ولا يصحٌ عن عمر؛ لأنه من طريق عبد الله بن محرر - 
وهوّ هالكُ - عن أبي مليح بن أسامة: أن عمرّ - وهذا مرسل. 

ومن طريق عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز في كتتابو 
لآبيه: أن عمر. 

ومن طريق حمَادٍ بن زيار و عن عمرو بن دينار عن القاسم 

لي (الا ع وملا برمل. ار من طريقي سوء فيها. عبد 

ود «اعرو ين اع ديا مرسل. 

وقول آخرٌ ‏ وهوّ أنه لا يقتلٌ المسلمُ بالذْمَيٌ إلا أنْ يقتله 
غيلة: 

روّيناة عن عثمان بن عفَّانَ من طريق هالكةٍ مرسلة فيها: 
عبد الملك بن حبيبج الأندلسي عن مطرّفي عن ابن أبي ذئبي عن 
مسلم بن جندبب الهذل قالَ: كتب عبد اللّه بن عامر إلى عثمان: 
أورجِلا من اللنلييي غداعلى حمقان قله على ماني دن 
إليه عثمانٌ: أنْ أقتله به - فإنٌ هذا قتلّ غيلةٍ على الحرابةٍ: 


ورؤيناه أيضاً - عن أبانَ بن عثمانَ» وأبي بكر بن محمّدٍ 


-١‏ كتاب الدَمَاء وَالُقصّاص 
بن عمرو بن حزم؛ ورجال كثير من أبناء الصّحابةٍ أصحاب 
رسول الل تيز إلا أن كل ذلك من روايةٍ عبد الاك ببن حبيبي 
الأتدلس دوق يفضها )1 | - وبعضها 
مرسل» ولا يصحٌ منها شيء. 

وقول آخرٌ - لا يقتلٌ به: 

كما ريا بالرواية التابعة من طريق شعبة أخيرنا عبد 
الملك بن ميسرة ة عن التَزّال بن سبرة أن رجلا مسلماً قل رجلا 

من أهل الحيرة فكتب عمرٌ بن الخطاب: الأيقاة نهد ف كنت 
عمرٌ كتاباً بعده: أنْ لا تقتلوةُ ولكن اعقلوة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا سليمانٌ بن حرب 
أخبرنا ماد بن زيل عن كثير بن زياو عن الحسن البصريّ ) قال: 
قال عمرٌ بن الخطاب: لا يقتل مؤمنٌ بكافر. 

ومن طريق إسماعيل أخبرنا يجبى بن خلفه أخيرنا أبو 
عاصم النبيلٌ عن ابن جريج أخبرني ابن شهابه في قشل المسلم 
النصران ني أن عثمان بن عفان قضى: أنْ لا يقتلَ به وأنْ يعاقب. 


بي الرّنادٍ - وهوّ ضعيف 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزهري عن 
سالم بن عبلو اللّه بن عمرٌ عن أبيو: أن رجلا مسلماً قتلّ رجلا من 
أهل الدمَةٍ عمداء فدفمَ إلى عثمان بن عمَّاَ فلم يقتله بيه وغلّظة 
عليه الدّية كدية المسلم - قال الزُهري: وقتل خالدٌ بن المهاجر - 
هو ابن خالل , بن الوليد - رجلا ذمياً في زمن معاوية: فلم يقتله 
بو وغلظ عليه الدّية ألف دينار. 

قال أبو محمد يه: هذا في غاية الصّحَة عن عثمان - ولا 
يصحٌ في هذا شيءٌ غير هذا عن أحدٍ من الصّحابة إلا ما ذكرنا 
عن عمرٌ أيضاً هن طريقي التزّال بن سيرة. 

ومن ريق :قباد الرزاق أخبره دبل بن عبد اله بن عمر 
ل نيل تند فيه عرزي الخطابوياتي: حشر لضا در 7 

ا د ا 
قال: لا يقتل مون بكافر. 

ورويت بذلك مرسلات من طريق الصّحابةٍ جملة» وعن 
أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتي وأبي 
موسى الأشعري. 

ومن طريق عباد الرزّاق عن معمرٍ عن يحبى بن أبي كثير 
عن عكرمة مولى ابن عبّاس قال في المسلم يقل الدّمَي: لا يقه|ٌ 


به وفيه الذية. 


ذ0- مسآلةٌ: وإنا قتلّ مسلمٌ عاقلٌ بالعٌ: ذمياً 


١ :ام‎ 

قال أبو محمد ضله: وروي أيضاً عن عمرّ بن عبلء العزيز. 

وهو قول سفيان النوري؛ وابن شبرمة, والأوزاعي. 
والشافعيء وأ أتمد بن حبل وأبي ثورء وإسحاق. وأبي 
سليمات, وابن ن المنذرء وجميع أصحابهم. 

وإليه رجع زفرٌ بن الهذيل. 

رؤينا ذلك: من طريقي أبي عبيار عن عبد الرّحمن بن 
مهدي عنهُ. 

قال أبو محمد 5ك: 

أمَا قول أبي حنيفة - في تفريقه بين الذمي والمعاهديء فما 
نعلمٌ له حجّةٌ لا من قرآن» ولا من سئب ولا من روايةٍ سقيمةٍ 
ولا من رواية عن أحدٍ من الصّحابة ولا من التَابِعينَ ولا من 
قياس» ولا من رأي له وجه - فسقط ببقين. 

وكذلك وجدنا من فرق بين المرّقء وبين الإكثار من ذلنك» 
لا حجّة هم من قرآنه ولا من سند ولا من روادةٍ سقيمقه ولا 
من روايةٍ ثابتةٍ عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - ولا 
من قياس» ولا من رأي له وجة. 

وأمّا قول مالك - في الفرق بينَ الغيلة وغيرها. 

وكذلك ايضاً سواءً سواء» إلا أنْهمْ قالوا: إنما قتلناه 
للحرابق فقلنا: أنتمْ لا تقولون بالترتيب في حدٌ الحرابة» ول 
قلتموه لكتتم متناقضين أيضاً؛ لأنه لا خلاف بين أحدٍ مَنْ قال 
بالترتيب في أنه لا يقتلٌ الحارب إنْ قتلّ في حرابة» من لا يقتَلٌ به 
إِنْ قتله في غير الحرابق وأنتدَمْ لا تقتلون المسلمٌ بالذمَي في غير 
الحرابة - فظهرٌ فسادُ هذا التقسيم بيقين. 

وما اللشهورُ من قول المالكيينَ أنهمْ يقولونَ بتخيير الإمام 
في قتل امحارب أو صلبدء أو قطعدء أو نفيه فمن أينَ أوجبوا 

قل المسلم بِالدّمّي - ولا بد دي الخزابة وتركوا قوسم في ينين 
الإمام فيه - فوضحّ فسادٌ قولمْ بيقين لا إشكال فيه وأنه لا 
حجّة لهم أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

شم نظرنما - في قول من قالَ: يقدل المسلمُ بالذَمَي» 
وبالمعاهيه فوجدناهم يتَجّونٌ بقول الله عر وجل #ركتنا عَلَيِهِمْ 
فيهَا أن النفس بالنفس4 قالوا: هذا عموم. وبقوله تعالى: 
وَالْسُرْمَاتُ قِصَاص فَمَن اعتدى عَليكُمْ َاعْتَدُوا عليه بول ما 
اعنَدَى عَلَيكمْ4. 

وقوله تعالى: وَجَرَاُ سَنَو سَيلة متلهَاك. 

وقوله تعالى: لون عاتم معَايُوا بوثْلٍ مَا عُرقِتُمْ بو» 


١ هام‎ 


َرالطق4. 7 

ولقوله تعالى: كيب عَلَيِكُم القِضّاصْ فِي القتلّى الحرٌ 
الح وَالَْبْدُ بابد وَالأنتى بالأنتى». 

وقوله تعالى: «وَمَنْ قُيلَ مَظُوما ققد جَعَنَا لوقه سُلطانا 
قلا يسْرفْ فِي القتل إنه كَانَ مَنصُورا». 

قالوا: 3 0 - فإنه 50 
له يل َه بير رين لما ُوقى ونا ذه 

وبالخير الات عنه كا أيضاً الا يَجِل َم رَجُلٍ فسْلِمٍ 
إلا لاه نف فَذَكّر فيهم الس بالنفس». 

قال عليٌ: وسنذكرهما باسانيدهما - إِنْ شاءً الله تعالى 
ع هنا 

قال أبو محمد 5: واحتجّوا بما روينا من طريق عبل 
ا ا ل 
يودي وال نو ب 


0 كان كافراً 


وروا بعض الناس عن يحبى بن سلامٍ عن محمد بن أبي 
حيار المدني عن محمد بن التكدر قال: إن رسول الله لا وذكروا 
انيه ادعوا فيه الماع دوعر أن عبيد الله بنَ عمرٌ بن الخطاب 
ا مات أبوه كه قتلَ الهرمزان وكا مسلماء وقنلَ جفينة وكان 
نصرانياًء وقتل بي صغيرة لأبي لؤلؤة ة وكانت تذعي الإسلام - 
فأشارَ المهاجرونَ على عثمان بقتلي » قالوا: فظاهرٌ الأمر نهم 
أشاروا بقتله بهم ثلاثتهم. 

وقالوا: كما لا خلافَ في أن المسلمٌ يقطع إِنْ سرقَ من 
مال المي والمستأمن» فقتله بهما أولى؛ لأن الم أعظم حرمة من 
المال. 

وقالوا لنا خاصّة: أنتدمْ تحدّون المسلمٌ إِنْ قذف الذْمَي» 
والمستأمن وتمنعونٌ من قتله بقتله هما - وهذا عجبٌ جداً. 

واحتجّوا على الشافعيينَ بقوهم: إِنْ قتلّ ذمَي ذميًا ثم 
وه كي 

أمَا قو 00 جنتينا عله فيا أذ قسن 


سد ليست ذم 


9 كناب الدّمَاءِ وَالْقِصّاص 


بالنّقْسِ4 فإن هذا ا كتب الله عر وجل في الوراقه ولا تلزمنا 
شرائع من قبلَ نينا عليه الصلاة والسلام ثم لو صح أننا ملزمون 
ذلك لكان القولُ في هذه الآيةٍ كالقول في الآيات الآخر الي 
ذكرناها بعدهاء وفي الأخبار الثابتةٍ التي أوودقاة فيك أو فين 
بنفُس. 

وأيضاً - 
بِالْمُؤْمنِنَ خَاصة 7 


ففِي آخجر هذه الآيدٌ يان نا في ونين 


قال عَرّ وَجَلّ فِي آخيرهًا: 9نَمَنْ تَصَدَقَ به فهر عمَارَة 
لَه وَلا خجلاف بَيْننا يْنَهُمْ في أن صَدَقَةَ الكَافِر عَلَى وَلِيّ الكافر 
المي القيُول عَمْداً لا تكو كَمَارَة له - فَبطَلَ تعَلقهُمْ بهذ الآية. 

وما َوه عَوٌ وجل: لوَالْحُرْمَاتٍ قِصّاصْ فَمَن اعْتَدَى 
عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه بود ما اعْتَدَى عَلَيِكُم» فإنّ الخطاب في هذه 
الآيات للمؤمنين لا للكافرينَ» فالمؤمنونَ هم المخاطبون ني أوَّل 
الآيقء وآخرها بأنْ يعتدوا على من اعتدى عليهم؛ بمثل ما اعتدئن 
باعي ولس بها مس هم الردن علق الزينين 
باعتداء يكونُ من المؤمنينَ عليهم أصلا. نملا وتحتل'القضناض 

من الذّمّيّ للدْمّيٌ بقول الله تعالى: «رأن احْكُمْ بَِنَهُمْ بمَا أنْزَلَ 

اللَّهُ* لا بالآية المذكورة. 

وأمَا قوله تعالى: «وَجَرَاءُ سيثَةٍ سيْة مْلَا4 فهر أيضاً في 
المؤمن يساءً إليه خاصّة؛ لأ نصّها «وَجَرَه سي سين مها فَمَنْ 
ود وَلا خخلاف فِي أن هَذَا لَيِسَ لكمَار 
وَلا أَجْرَ لَهُم ألبنة 

َم ْلَه عر وجل: موَإِنْ عَاقيتم َعَافيُوا بل مَا عوقنم 
بو» فكذلك أيضاً نما هر خطابٌ للمؤمنينَ خاصّة يبن ذلك 
ووه وله تعال:فيهاة وإ غَاقتمْ َعَاقِبُوا بثْل مَا عُوقَِمْ به 
َلينْ صبَرمْ لَهُوَ حير لِصابرينَ» وَلا خيْرَ َكَافِ رٍأَصْلا صَبَرَ أو 
لَمْ يَصْبرْ: 

قَالَ اللّه عر وجل: رقنا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
َجَعَلنه هب متورأ». ُ 

وأنا قوله تال لمن لسر بد ليه فيك ما 
لهم مِنْ سَبيل إِنّْما السييل عَلَى الَِينَ يَظْلِمُونَ الا وَينِعُونَ 
في الأرْض بِعْيْر الحقَ4. 

وقوله تعالى: لوَمَنْ قَيِلَ مَظْلُوما ققد جَعلنَا َيِه سَلْطَانا 
قلا يمف فِي القَثْل إن كَانَ مَنصورا». 

وقوله تعالى: ل بُنِيَ عَلَيْهِ لَينْصرَنْه اللّذ>. 

وقوله عر وجل: لكُيِب عَلَيَكُم القِصّاص في القَتَلَى الحَنُ 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 
بِالْحْرٌ وَالْعَبْدُ بالعَيْدٍ د وَالأنتى بالأنتى» الآية. والأخبارٌ الثاسة التي 
فيها لالنّْنبالنفْس» ومن قيِلَ لَه َيل فم يُودى وَإِمَا ُقَاده. 

قإِدْ كُلَ ذلك يُخَصْ بهَوْل الله عَرْ وجل: «أفتجعل 
الملِمنَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكمْ كف تَحْكُمُون4. 

وبقوله تعال: لِأَنَمَنْ كَانَ مُؤيداً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا 
يَسْتَوُو 4 "١‏ 

وبقوله تعالى: «وََنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الؤْمنِينَ 
سبيلا4. 

فوجب يقيناً أن المسلمّ ليسَ كالكافرٍ في شيء أصلاء ولا 
يساويه في شيء؛ فإِذْ هو كذلك فباطلٌ أنْ يكافىَ دمه بدمب أو 
عضوه بعضره أو بشرته ييشرته - فبطل أن يستقاد للكافر من 
المؤمنء أو يقدص له منه - فيما دون النفس - إِذْ لا مساواة 
:م9 ولام اللهعة وجل ن يجعل للكافرينَ على 
المؤمنينَ سبيلا وجب ضرورة أنْ لا يكون له عليه سبيلٌ في قوديه 
ولا في قصاص؛ أصلا - ووجب ضرورة استعمالٌ التصوص 
كلّهاء إِذْ لا يم ترك شيء منها. 

ومن فضائح الحنفيينَ - المخزية لقائلها في الدنيا والآخرة 
- قطعهمْ يدَ المسلم بيد المي الكافرء ومنعهم من قطع ياد الرجلٍ 
المسلم بيد المرأة الحرَةٍ المسلمة» نعمء ولا يقطعون يدَ المي الكافر 
إن تعمد قطمّ يل امرأةٍ حرَةٌ مسلمة ؛ فاعجبوا هذه الصائبو مم 
قول الله عر وجل: #إنمَا المؤْمِنونٌ إخوة». 

فإن اعترضوا في الآيةِ المذكورة. 

ما روّينا من طريق سفيانَ الثوري عن الأعمش عن زر 
عن يسبع الكندي قال: جاءً رجل إلى علي بن أب بي طالبي فقال له 
كيف تقر هذه الآ ون يتل اله كاف على اليب 
سَبيلا# وهم يقتلون - ب يعني المسلمينَ - فقال علي: فاللّه يحكم 
بينهم يوم م القيامقه ولنْ يجعل الله للكافرين - يوم القيامة - على 
المؤمنينَ سبيلا. 

قال أبو محمد : يسيع الكنديُ مجحهولٌ لا يدري أحدٌ 
من هو. 

وجواب هذا السّائل: أن هذه الآية حقٌ واجيٌ في الدنيا 
والآخرةء إنما منعَ الله تعلل من أنْ يكونٌ للكافرينَ على المؤمضينَ 
سبيلٌ بحق يجعله الله تعالى له ويأمرُ بإنفاذه للكافر على المسلم في 
الدنيا ويومٌ القيامة. 

وأمّا بالظّلم والتّعدّي - فلم يؤمنًا اللّهِ تعالل - قط - من 
ذلك» كما أطلق أيدي الكفار فيما خلا على بعض الأنبياء عليهم 


05- مسالةٌ: وإن قل مسلمٌ عاقلٌ بالغٌ: ذميا 


١ممالك‎ 


الصلاة والسلام فقتلوهم» وعلى رسوله محمد ييز فجرحرا 
وجهه المقدّسء وكسروا ثنينه - بنفسي هوّء وبأبي وأمّي. وكما 


أطلق ألسنة الحنفيين. وأيدي من وافقهم بإيجاب ؛ الباطل في 


القصاص للكافر من المسلم - وكلُ ذلك ظلمٌ لم يأمر الله تعاللى 
ب ولا رضيه ولا جعله حقاء بل أنكره عر وجل أشدٌ الإتكار. 
نعم وفي الآية التي فيها كِب عَليكُم لاص في القتلَى الحَرُ 
بالُْر ولد بابد وَالأنّى بالآلى فَمَن في له بن أيه شي 
فاتبَاعٌ بِالْمَعْروت وَأَدَاءٌ إِلَيه بإحمان» وَهَذَا نص جلي بأنهنا فى 
لبي حامق بنط في تنص قعل للف لعزا علقي 
انهم وَصَالِحُهُم عَبِدُهُمْ وَحُرُهُمْ' وَليِسَ أَهْلُ الم إِخْرَة لَنَا 
- وَلا كَرَامَة لَهُم. 

وَكَذَلِكَ قوله تعال: لفَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مُلْطانا» فمعادً 
الله أن يكون هذا لكافرء واللّه ما جعلَ تعالى للم قط - بحكم 
دينه - سلطاناء بل جعل لهم الصّغارٌ. 

قال عر وجل: 9حَنَى يُعْطُوا الجزية عَنْ يلوِوَهُمْ 
صَاغْرُونَ». 

فإِن قالوا: فإِذْ لا يساووننا فلم قتلتم الكافرَ بالمؤمن؟. 

قلنا: ولا كرامة أنْ نقتله به قوداء بل قتلناة؛ لأنه نقضَ 
الدَمَةَ وخالف العهد بخروجه عن الصّغار. 

وكذلك نقتله إنْ لطم مسلماً أو سبّه ونستفيء جميع ماله 
بذلك» ونسبي أهله وصغارٌ ولدو. 

إن قالوا: فلم تحكمون على 
الذمي أو منعه إيَاه من المال؟. 

قلنا: الس هذا ميال لمعا المبلمه إنما هي مظلمة 
يبرأ منها المسلمُ تنزيهاً له عن حبسها فقط. 

قال أبو محمد ضه: ويوضمٌ هذا غاية الوضوح: 

ما رويناه من طريق أبي داود السّجستانيّ قال: أخبرنا 
أحمد بن حنبل أخبرنا يح بن سعيد القطَان أخبرنا سعي بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عَنْ قيْسٍ بن عَبّادٍ قَالَ: 
انطَلَتْ أخيرنًا وآحترُ - ذَكَرّه - إلى عَلِي بن أ بى طالب فَقَلْنَا: 
عل غهد يك رَسُوك الله تلظ عهدالَمْيَْهَذه إلى اناس عَامّة؟ 
قَال: لاء إلا ما في تابي هَذَاء ذا فيه انون تاقأ ِمَاؤْهُمْ 
وَهُمَ يد عَلَى مَنْ ِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِميِهمْ أَدْنَاهُمْ ألا لا يُقَثَلُ 
مُؤْمِنُ بكافر ولا ذو عَهْاد في عَهَدِ مَنْ أَخْدَث حَدَئأ أو آوَى 
مُحِئا َيه لَه اله وَالْمَلائْكَةَ وَالنْاسِ أَجْمَعِينَ. 


١ الام‎ 


أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أمنَ أخبرنا عبد الله بن أحمد 


بن حنبل ومحمَد بن إسماعيل الترمذي فتال عه اللنهة اجيرد:” 


أبي» وقالَ الترمذي: أخيرنا الحميدي» : ثم اتفقّ أحمدُ بن حبلء 
والحميديٌ - واللّفظ له - قالا جميعاً: عي كادي يدا ا 
مطرّف بن طريفي قال: 000 
هرّ السّوائي - قالَ: قلت لعليّ بن أبي طالبب: هل عندكمْ من 

رسول الله يي سوى القرآن؟ قال على: لا والذي فلقّ الحبَّة 
وبرأ التسمة إلا أنْ يعطي اللّه عبدا فهماً في كتابي أو ما في 
الصّحيفة؟ قلت: وما في الصّحيفة؟ قالَ: العقلُ؛ وفكالك الأسيرء 
وأن لا يقتلّ مسلمٌ بكافر'. ش ّْ 

قال أبو محمد ضء: وهذا لا يحل لمسلم خلافة. فاعترضَ 

فيه أهلٌ الجهالة المضِلَةٍ بأنْ قالوا: 

قد روي هذا الح من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا 
0 أخبرنا همّامٌ عن قنادة 
عن أبى حسَانَ» قال: قالَ علي بن أ بي طالب ما عَهدَ إل رَسُولُ 
لله تن شيا ون اناس إلا صَحفَة في قراب سئي فلم ُو 
به حَنى أَخْرَجَهاء فَإِذَا فِيهَا الؤْينُونَ تَكَافَ ِمَاقُمُمْ وَيَسْمَى 
لمهم م نامي وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمٌ لا يُقََلُ مُؤْمِنٌ بَكَافِر 
وَلا ذو عَهْدٍ في عَهْدِو. 

قالوا: فمرّةٌ رواه قتادة عن الحسن» ومرّة رواه عن أبي 
حسانَ مرسلا - وهذه علّةٌ في الخبر» فقلنا: فكانَ ماذا؟ ما جعل 
مثلَ هذا عل إلا ذو ع في دينه» وما ندري في رواية قتادة للخبر 
- مرّة عن أبي عن الحسن: وجهاً يعترضٌ بي إلا 
من عدم م الحياته وكابرٌ عينَ الشمس. 

وقالوا أيضاً: قد رويتم من طريق وكيع أخبرنا أبو بكر 
الهذل عن سعيد بن جبير قالَ: نما قال رسولٌ الله تي لا يقدلة 
مسلم بكافر - إن آهل الجاهلية كانوا يتطالبون بالدّمء» فلمًا جاء 
الإسلامٌ قال رسولٌ الله يلك : الايْئَلُ رَجُلّ من المْلِدِينَ بدَمٍ 
أصَابْه فِي الجَامِليُةَا. 


نا أبو جحيفة - 


حسان» ومرة عن 


قال أبو محمد ذه ناا عسي تدا أبو بكر الهذل: 
كدَابْ مشهون» ثم لو رواه ليوب عن سعيد بن جبير لما كانتا فيه 
شبهة يتعلّقٌ بها الف للحق؛ لأنه إمًا رأى ما رآه سعيدُ بن جبير 
فهر كسائر الآراء لا يعترضُ بها على السّنن ولا كرامة» وإِما 
سمعة أ لآ يدرى من هو فهذا ‏ أبعد له:من أن تعلق ابه 

ثمّ لو صح أن رسول الله يذ قاله لكان هذا خبراً قائماً 
نفسة كرقعه 0 - دماءً الجاهلية في ' حجَةٍ 
الوداع ' وكانٌ ما في صحيفةٍ علي بن أ بي طالبع خبراً آخْرٌ قائماً 


09- مسألةٌ: وإن قتل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذميا 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
بنفسه لا يحل تخصيصه بذلك الخبر؛ لأنه عمل فاسدٌ بلا برهان» 
ودعوى بلا بدليل» وضرب للسّن بعضها ببعض» كمن أباح أكل 
الخنزير» وشربت : المخمر بقرل الله عو وجل: لوَكُلُوا وَاْرْبُوا4 
ولا فرق. 

وقالوا أيضاً: قد رويتمُ هذا الخبرٌ من طريق أبي داود 
السّجستاني» قالَ: أخيرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا محمَدُ بن راشا 
أخبرنا سليمانُ بنُ موسى عن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جاده 

عن الني يي قال: الاي مؤي بكَافِرٍ فَمَنْققَلَ متَعمُدا مم 
إلى أَولِياء الول قن شتاو قَمَلُه وَإِنْ شَامُوا أَخذُوا الديةه. 

قال أبو محمد 5ه: 


و 


حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جدّه صحيفة لا يجوز 
الاحتجاجُ بها وهيّ مملوءة مناكير. 

ثم لرْ حا لما كانت لهمْ فيها حجّة» بل كانت تكونٌ 
حجّة لنا عليهم؛ لآن فيها أنْ لا يقتلَ مؤمنٌ بكافر» فهذه قضية 
صحيحةٌ قائمةٌ بنفسها وهيّ قولنا. 

ثم فيها حكمٌ من قدلَ عمداً فلوْ دمل في هذه القضيّةٍ 
اوزكر لات عد كعات كير الح بهد > 
وهذا باطلٌ - فلوْ صحّت لكانت بلا شك في المؤمن يقل المؤمنَ 
عمدأء لا فيما قذْ أبطله قبل من أنْ يقتلّ مؤمنٌ بكافرٍ. 

وقالوا: معناه لا يقتلُ مؤمنٌ بكافر حربي» أو إذا قتله خطأء 
كا عدا سن امنقي با ترايت وكيف ضر ازا يش عن 1ن 
مسكةٍ عقل» ونحنُ مندوبون إلى قتل الحربيين» ا 
قتلهمْ بأعظم الأجرء أيمكن بمكن أن يظنْ من به طباخ أن الني تاخز 1 


'هنذاالحال وأمره عليه الصلاة والسلام بالجهاد يتكلفُ ل 


آنا لا نقتلُ با حربيّينَ إذا قتلناهم» ما شاءً اللّه كان. 

وكذلك القول في تأويلهم السخيفب: أنه عليه الصلاة 
والسلام أرادٌ أن لا يقل مؤمنٌ بكافر إذا قتله خطاً هذا ولله 
يقبن الكذبم على رسول الله 1 الموجب للثا وكيف يمكن أن 
يسم هذا في دماغ من به مسكة عقلٍ أنْ يكون مذ بعث اللّه نيه 
عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامةٍ قد أمنا أنْ يقملٌ منا أحدٌ 
بأل كافر قتلهم خطاً ثم يتكلفُ عليه الصلاة والسلام إخبارنا 
بأن لا يقتلّ المؤمنٌ ع بكافر قتله خطاً : ثم لا ين لنا ذلك إلا بكلامٍ 
بجمل لا يفهم أحدٌ منه هذا المعنى» إِنْما يأني به المتكلفونَ لنصر 
الباطلء وأمَا رَسِول الله تيز الذي أعطيّ جوامعَ الكلمء وأمره 
ريه تعالمى بالبيان لنا: فلاء ولا كرامةء لقد لقن نرّهه اللّه عرٌ وجل عن 
عن أنْ يظنَ به ذلكَ مسلم. 


هذا وباعده 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام الا يُقَلُ مُؤْن بككافِر 
وَلا ذو عه في عَهْدِه؛ تقديمٌ وتاخين إنَما أرا أن يقول: لا يقتلة 
مؤمنٌ ولا ذو عه في عهده بكافر. 

وقلا صحّ - بلا خلافم - وجوبٌ قتل المعاهد بالدّمّي. 

فصحٌ أنه إنما أرادَ بالكافر: الحربي. 

قال أبو تحمل ضته: وهذا كذبٌ آخرٌ على رسول الله 6 
موجبُ لصاحبه ولوج النار واللّعنةه إذْ تحكموا في كلامه عليه 
الصلاة والسلام - بلا دليل؛ وليسن إذا وجدّ ننص قاذ قامّ 
البرهانٌ: أن فيه تقدهاً وتأخيراً وجب أن يحكم في نص آخرٌ 
بالتقديم والتاخير بلا دليل؛ كما أنه إِذْ وج نص منسوح م يمل 
لأح أن يقول في نص آخر لم يأتم دلي بأّه منسوح: اهنا مشو 
- هذه صفة الكذابِينَ الفسّاق المفتّرينَ على الله عر وجل» وعلى 
رسوله تَيْطْ بالكذب. 

وقالوا: : إن الشعي هو أحدٌ رواة ذلك الخبر وهو يرى قل 
المؤمن بالدمّي» فقلنا: هذا لم يصحٌ قط عن الشّعي)؛ لأنه لم يروه 
إلا ابن أبي ليلى - وهو سب الحفظء وداود بن يزيد الرغافري 
وهو شافط 

ثم لوْ صحٌ ذلك عنه لكان الواجبُ رفض رأيه واطراحه 
والأخذ بروايته. لأنْه وغيره من الأئمّةٍ موشوقٌ بهمْ في أنهمْ لا 
يكذبون لفضلهم غير موثوق بهم بأنّهمْ لا يخطتون» بن كل أحار 
بعد رسول اليك غير معصوم من الخطا ولا بذ ويس يخطٌ 
احد في الدّين إلا لمخالفة نص قرآن» أو نص سن بتاويل منه قصد 


به الحق فأخطأه ‏ وقد أفردنا باباً ضخماً في كتابباً الموسوم” 


بالإعراب ' فيما أخذ به الحنفيون من السّنن التى خالفها من رواها 
من الصّحابة رضي الله عنهم وهذا من أبرد ما موّهوا به. فهذا 
ما اعترضوا به قد أوضحنا سقوط أقوالهم فيه. 

وأمًا احتجاجهم بخبر ابن المتكدر. وربيعة عن ابن 
البيلماني فمرسلان ولا حجّة في مرسل. 

فِإِن لجوا: 

قلنا لهم: دونكمٌ مرسلا مثلهما ‏ أخبرنا حمامٌ بن أحمد 
أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا الدبري أخبرنا عبد 


00 


لاف عن ابن جرب 0 06 عمرو بن شعييج: : إن 0 
أب لافر ودقي وله ل ا في إلى شيرهه. 

وذكر أذ عدر ين عبن الزير عفن يلت 

وأا قصّة عبيدٍ الله بن عمرّ بن الخطابيء وقتله الهرمزات» 


0+ مساألة: وإن قل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذم 


١ مام‎ 


وجفينة وبنت أبي لؤلؤة - فليسَ في الخبر نص ولا دليلٌ على 
أنّ أحداً قالَ بقتل جفينة: فبطلَ بذلك دعواهم. 

وصحٌ أنه إنما طولب بدم الهرمزان فقطء وكان مسلماً - 
ولاخلاف قي القرو للمعلم من المسلي فلا يجورٌ أن يقحم في 
الخبر ما ليس فيه بغير نص ولا إجماع. 

وأا احتجاجهم بأنه كما يحِبُ قط يل المسلم إذا سرق 
مال ذمّيء فكذلك يجب قتله بهء فقياسٌ فاسدٌء والقياسُ كله باطلٌ 

ثم لو صم القياسُ لكان هذا منه عينّ الباطل؛ لأنّ القودٌ 
والقصاص للمسلم من الذَمّيُ حق للذَمّيُ عندهي له طلبة؛ وله 
تركه والعفوٌ عنة. 

وهذا هوّ السّبيلٌ الذي منمَ الله عر وجل منّاء وم يجعلها 
لكافر على مسلم ‏ وليس كذلك القطعٌ في السّرقة ليس هوّ من 
حقوق المسروق منه الما ولا له طلبه دون غسيرو؛ ولا له العفو 
عنة» إنْما هر حق للّه ع وجل أمرّ به - شاءً المسروق منه أو أبى 
- فلا سبيلٌ فيه للدَمَيٌ على المسلم أصلا. 

وأمَا قوهم: إنا نحدُ المسلمَ إذا قذف الذمَي. 

وكذلك نحده إذا قذفّ الحربي ولا فرق» لما ذكرنا في 
القطع في السسّرقةٍ من أنه ليس كلا الأمرين حقَاً للذْمَي ولا 
للمقذوفيه ولا للمسروق من ولا لهما العفو عن ولا طلبه دون 
سائر الناس. إنما الح في القذفي حق الله تعلى أمرَ به - كما هو 
الحدُ في الخمر لذمّي - كانت - أو لحربي» ولا فرق. 

فإ قالوا: إنكمْ تغرّمون المسلم المالَ إذا وجب للدّمَيّ 
قبل وتأخذونه من المسلم بالسّجن والأدبب إذا امتنمٌّ مبن أدائي» 
وهو قادرٌ عليه. 

قلنا: نعم» وليس هذا من القودٍ والقتصاص في شيء؛ لأن 
امال المأخودً بغير حق هوَّ حرم على آخذه - كائناً من كان . - وَإِذْ 
هر كذلك» فإنما هرّ باطلٌ منعناه من وأزلناه عن يدوه كما تمنعه 
من قتل الذَمَيُ بلا حق ولا فرق.. 

ولو قدرنا على تكليفه إحياء الدّمّىُ الذي قتلّ لفعلنا ذلك 
بوه فإِذ لا يقدرٌ على ذلك فلا شيء علييء إلا الأدبُ؛ لتعديه إلى 
خيلا روف ف ور سا ا 
على رد ولا على إنصافه فقطء وليسسَ كل متعدٌ إلى ما حرم 
٠٠‏ عله للج لوجلا زمه كل ولا لم عير وا قار 

وأمًا احتجاجهم على من قال: إذا قتل ذمي ذمياً + ثم أسلم 
القاتلُ: فالقودُ عليه باق - فق أخطأ هذا القائلٌ» بلْ قذ سقط 


مدا 
القودٌ والقصاصٌ عنهُ؛ لأنه قت مؤمن بكافر» وقد حرّمٌ الله تعالى 
ذلك على لشان رسوله ر. 
ماو ل ع 
نتم السلم إذا قذف الدَّمّي» وتحدون الدّمّيُ إذا قذف 
المسلم ؛ فكذلك اقتلوا الذي بالمسلمء ولا تقتلوا المسلمٌ المي - 
وهذا اصح قياس يكونٌ - ل كان القياسُ حقاً الأنها خرفة 
وحرمة. 
ومنْ غرائب القول: احتجاج الحنفيينَ في الفرق بين قاتلٍ 
المستأمن فلا يقيدونه بوه وبين قاتل الذْمّي فيقيدونه به. 


١ تحدّون‎ 


إن قالوا: المي محقونٌ الدّم بغير وقت والمستأمنُ عقون 
اللام برقت تح بعوة وبا ج59[ ارجح إل دار شري و 
ندري من أينَ وجب إسقاط القودٍ بهذا الفرق؛ وكلاهما حرم 
الدّم إذا قتل: تحربماً مساوياً لتحريم الآخر. راتما واف كم 
وقت الجناية الموجبة للحكم - لا بعد ذلك - ولعسل المستأمنَ لا 
يرج إلى دار الحرببه ولعل المي ينتقض الذمَةَ ويلحي بدار 
الحرب فيعودٌُ دمه حلالا ولا فرق - وحسبك بقوم هذا مقدارٌ 
علمهم الذي به يَلُونَ دماءً المسلمين ‏ وحسبنا اللّهِ ونعم 
الوكيل. 

وأا قولاء لادية على اسل في قله المي مد ولا 
على عاقلته في قتله زِيّاه خطأء ولا كفارة عليه أيضاً - فلما قد بِنا 
قبل في أول كلامنا في هذه المسألة من أذ الآية الي فيها يهاب 
اليه والكمارة في قتل الخطا إنما هي في المؤمن المقتول خطاً فقطء 
ول يأت قُ نص في يجاب ديق ولا فار في قتل الكافرٍ المي 
خطاً. 

وقد قال رسولٌ الله مفاظز: «إِنّ دمَاء؟ كُمْ وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَامٌ» ولا يجورُ على أصول أصحابب القياس أنْ يقاس الشيءٌ 
إلا على نظيرو» وليس الكافرٌ نظيرَ المؤمن ولا مثلاء فقياسه عليه 
باطلٌ على أصول القائلينَ بالقياس؛ والمانعينَمنه. وبالله تعالى 

وإِنْما أوجبنا الدَيةَ في قتل الكافر المسلمَ خطأً بعموم قول 
اللّهِ تعالى: ومن قل مُؤيناً خط» الآبة فعمّ بهذا قاتلَ المؤمن 
خطأء وم يخص بذلك مؤمناً من كافرء ول ينتم دليِلٌ من قرآن» 
ولا سنت ولا إجماع يخصُ ذلك - فوجب إمضاؤها على عمومه. 

وأمّا هذه الآيةٌ فلا حجّةَ لمم فيها أصلاء لأنّ نصّها أن الله 
تعلل يقولٌ: لإوَما كان لِمُؤْنِ أن يَثلَ مُؤْياً إلا خطأ4 إلى قوله 


مسألةٌ: وإن قل مسلمٌ عاقلٌ بالغ: ذمياً 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


تعال: طعَدُوَ لكمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَحْرِير رَكَبَةِ مُؤْنة». 
فصحٌ بنص هاتين الآبتين نضأ جلياً لا يمكن أنْ يتأولَ فيه 
شيءٌء أن هذا الحكمَ إنما هر في المؤمن المقتول خطأ فقط. 


000 


ثم قال عر وجل: م 
مُؤْمِنَ فتَخرير رَكَةٍ مُؤْصةٍ كان من مكُح ويّهُم نا 

فَدِيَةٌ مُسَلْمَة إِلَى أَهلِه وَتَحْرِيرٌ رَقبَةٍ مُؤْيئَة4 فصحٌ بالضرورة 5 
لا مدل للك فيها أن في كان من قوله تعالى؛ لفَإِنْ كان مِنْ 
ْمك ضميرٌ راجع م إلى أوّل مذكور لا يمكنٌ غير ذلك انمه فَإِذْ 
ليذ اسل هذاء والفكم” في لقن الحترنيع لأ برسم إلذ إل أقرب 
مذكور قبلهُ إلا ببرهان يدل على غير ذلك» فليس في هذه 
الآيات أقربُ مذكور ولا أبعدٌ مذكورء إلا المؤمنَ المقتدولَ خطاً 
فقط. 


قا 


فصحٌ بيقين لا إشكال فيو: أن مراد الله تعال بقوله: تن 
ان من قَوْمٍ يكم وهم ماق أله وين َل خطا كَمَا فل 
الْحَسَن وَجَابرٌ بْنُ زياد. 

وَصّحّ أن مَعْنَى قَوْل الله تَعَالَى: «من قوم يكم وَتَِنّهُمْ 
نَاقٌ4 إنَما هر في قوم إذا كان سكناه فيهم؛ لأن رسول اله تر 

قد حكمٌ بأذ لا يرث الكافرٌ المسلب وان الي موروئة. . فبطل 

بيقين أن يرث الكفَارُ الميُون ابن عمهم المؤمن. والدّية في العمدٍ 
نما وجبت. 

بقول الله عر وجل: 5 بها لِْينَ آمَنُوا كِب عَلَيكُم 
القِصّاص فِي الى لحر باحر وَالعَبْدُ بالعَيِدٍ د وَالأنتى بالأنثى فَمَنْ 
ا ا 

وبقول رسول الأّه ينظ مَنْ قَيِلَ لَه قَِِلُ فَهُرَ بير 
النظرَيْن إمّا أَنْ يُودَى وَإِمَا يُقَادَا. 

فصح بنصٌ القرآن والسئةِ: أنه لا دية في العمد إلا حيث 
يكونٌ القودٌ يقيناً. 

وقد بِيْنا أنه لا قود من المسلم للدم فإذْ لا قود له منه فلا 
فيا لتعليق ذم بوب الذي دون الترذاني التمل قط ثرانة» ولا 
سنة» وبالله تعالى التوفيقٌ 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا أبو محمد الباجيّ أخيرنا عبد اللّه بن 
يونس أخبرنا بق بن مخلدٍ أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
يحيى بر سعيدٍ القطانُ عن أشعث بن عبار الماك الحمراني عن 
الحسن البصري قالَ: إذا قل المسلمُ المي فليس عليه كقارة. 

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمد بن المنهال 
أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا يونس - هو ابن يزيد - عن الحسن 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
أنه كان لا يرى العتقّ إلا في قتل المسلم الذَمَي. 

وهو قول أبي عياض» وجابر بن زيلر. 

فإنا شغبوا بما أخبرناه الطّلمنكيُ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا 
الصموت محمد بن أيوب أخبرنا البزّارُ أخيرنا محمد بن معاوية 
اناد أخبرنا أبو داود أخبرنا يعقوبُ بن عبد الله بن نجيدٍ 
حذثني أبي عن أبيه عن عمرانٌ بن الحصين قال: «إذ رَجُلا مِنْ 
خرّاعَة قل رَجُلا مِنْ هُديْلٍ َال رَسُولُ الله 18 َو كنت قَاتِلا 
مُؤيناً افر لعَدَّه فَأَحْرِجُوا عَقْلَه فإن يفقوت وأناء وتجدة 
مجهولون. 

وأمّا أدبه وسجنه - فالثابت عن رسول الله يذ المنع من 
أذ يجلد أحدٌ في غير حد أكثرٌ من عشرٍ جلداتر ولقوله تل من 
رَأى منكم منكرا قل ليه بيه إن استَطاً؛ وقتلٌ الدَمَي بغير حق 
منكرٌ فواجبٌ تغييره باليلٍ. 

وقالَ تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَلُفَرَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَالُْدوَان4 فسجنٌ القائل منعُ له من الظّلم وتعاونٌ 
على الب والتقوى وإطلاقه عون له على الإئمٍ والعدوان: وبالله 
تعالى التوفيق. 


5 مسألةٌ: : وإذ تقل المسلم »أو الدّمَيُ - 
البالغان العاقلان - مسلماً خطأً فالديةٌ واجبةٌ على عاقلةٍ القاتلٍ - 
وهيّ عشيرتة وقبيلدة. وعلى القاتل في نفسه - إن كان بالغاً 
عاقلا مسلماً: : عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ ولا بذ فإن لم يقدز عليها لفقرو: 
فعليه صيامٌ شهرين متابعين» لا يحول بينهسا شهرٌ رمضانه ولا 
ونش ولاعوم أضحى؛ ولا سرض ولا بأيام حيضٍ - إِنْ 
كانت أمراةً. وقلك د راجن على لذت الا أله لا رقي و حاله 
تلك على عتق رقب مؤمنة» ولا على صيام حتى يسلمّ» + فإن أسلم 
يوم ما لزمه العتق أو الصِّيامُ فإن لم يسلم حبّى مات لقي الله 
عر وجل. وذلك زائدٌ في إثمه وعذابه» ولا يصومٌ عنه وليّه - هذا 
كله نص القرآن الذي لا يجهله من له في العلم أقل حظ. 

وأمًا كون الدية على عشيرته: ْ 

فلما روينا من طريق أحمد بن شعيب اخبرنا قتيبة بن 
سعيدٍ أخبرنا الليث هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن ابن 
المسيبع عن أبي هريرة «قَضَى رَسُولُ الله تن فِي جَنِين امْرَةٍ 
سعط مَنا بر دأو مق م إن ار اي قَضَى عَلَيهَا بار 
وفيت فَقَضى رَسُولُ الله تظ بن مِبرَانّهًا ليما وَرُوْجهاء أن 
العَقْلَ عَلَى عَصَبتِهَاه. 

قال أبو محمد طكه: 


مسالةٌ: وإن قتلّ المسلمُ أو الذّمَيُ - 


البالغان دمم١ا‏ 


وقال الحنفيون, والمالكيون: العقلُ على أهل الدّيوان - 
وادّعوا أن عمر قضى بذلك؛ وذلك لا يصمٌ ولو صحلا كانت 
فيه حجّةً؛ لأله لا حجّة في أحلو دون رسول الله تي ويعياد الله 
تعالى عمرٌ من أنأ يكون يِل حكمَ رسول الله يك ويحدث 
حكماً آخرّ بغير وحي من الله تعالى وهذا عظيمٌ جداً. 

قال أبو محمد #: فمن لم يكن له من المسلمينٌ خاصّة 
عصبةٌ فمنْ سهم الغارمين أو من كل مال موقوفي لجميع 
مصالح المسلمين؛ لقول الله عر وجل؛ الْمُؤْيِنُونَ وَالمُؤْنَاتٌ 


بَعْضْهُم وليه بَعْضٍ» ولا حظ في المال المذكور لكافر ذمَياً كان أو 


غيره» وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا قولنا: لا يحول بين الشهرين برمضان» ولا باضحى؛ 
ولا عرضن ولا:انام حيض - فلأنٌ اللّهِ عرٌ وجل' أمرّ بهما 
متابعين» وأما إذا حال بينهماً شيءٌ نما ذكرنا فييسا متتابعين ول 
يخص الله عر وجل حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر. . وتؤخرٌ 
امرأة صيامها حتّى ترتفعَ حيضتها؛ لأنّها لا تقدرٌ على المتابعةه 
ففرضها أنْ تؤخر حتى تقدرٌ كالمريض وغيره. 

ولو بداهما ني أوّل شعبان م سافرٌ رمضان كله أجزاه إمامُ 
الشهرين فيه ثم يقضي رمضانّ كما أمره الله تعالى. 

وأا الذَمَي - فإنْ كل كافر من جن أو إنس ففرضٌ 
عليهمْ ترك كل دين والرّجوعٌ إلى الإسلامٍ والتزام شسرائعه لا 
يقولُ غير هذا مسلم؛ لأنه بهذا جاءً القرآنُ وعليه حاربَ رسولٌ 
الله تف من خالفه ولم ؤم بوه وبذللت وجب الخلوةُ في الا 
على من لم يسلي فإ كل كافر فملزمٌ دينَ الإسلار» ومسأمورٌ بيه 
فحكمه لازم لهم وشرائعه كذلك» إلا أنْ منها ما لا يقبلٌ منهم 
حتى يسلمواء كالصلاةٍ عر رد على مسي درمتي 
إلا أنها لا تقبلٌ منهما إلا حتى يغتسلٌ الجنبُ ويتوضاً الحدث. 

وأمًا قولنا: لا يصومٌ عن الكافر وليه بخلافي المسلم يموت 
وعليه صيامٌ؛ لأنه لا يصومٌ الول إلا ما لوْ صامه اليِتْ لأجزاة 
وليسَ هذا صفة الكافر وبالله تعالى التوفيق. 


#الالااك مالة وك سن موه مها تاذ 
الإسلام أو في دار الحربه - وهو يدري أنه مسلمٌ - فول المقتول 
مير إِنْ شاءً قتله بمثل ما قتلّ هو به وليه: من ضرسيه أو طعنء 
أد رمي؛ أو صب من حالق؛ أو تحري أو تغريتيء أو شدخ أو 
اي أو * خنق أو غم أو وطء فرس» أو غير ذلك 
- لا تحاشَ شيعاً 


أب 12707 


ميل 


ذلك» وليس عفر الول عن القود وسكوته عن ذكر الذيةٍ بذلك 
بمسقطر ليق بل هي واجبة لول وإن لم يذكرهاء إلا أن يلفظ 
بالعفو عن الديةٍ أيضاً. 

وإنا شاءً عفا عنه بما يتفقان علييء فهاهنا خاصّة إن ل 
يرضه القاتل لم يلزمة ويكوث للولي القرد أو الدَية فإنْ أب الولي 
إلا أكثرٌ من الدّيةِ لم يلزم القاتل أن يزيد على الديثة ؤسرة قم 
فوقها. 

قال أبو محمّد ضيه وقد اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفةٌ: : ليس لول المقتول إلا القودٌ فقطء أو العفنٌ 
ولا تجبُ له اليه إلا برضا القاتء فإِن أبى الول إلا اكثرٌ من 
الدّية - ولو أضعافا كثيرةً فإنْ رضي بذلك القاتلُ جار ذلك» وإلا 
فلا - صح هذا القولُ عن إبراهيم النخعي» وعن أبي الزّادِ 

وهو قول أبي حنيفة وسفيان النُوريّ ومالك وابن 
شبرمة والحسنٌ بن حي» وأصحابهم. 

وصحٌ قولنا عن ابن عبّاس: 

روّينا من طريق البخاري أخبرنا قتية بن سعيلر أخبرنا 
سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن مجاهار عن ابن عباس في 
قول اللّه عر وجل: اتن غير لديل أخه في نابا 
بلْمَعرُوف وَأَدَاء ِلَيْه بإِحْسّان» قال: كانَ في بني إسرائيل القود» 
وم تكن فيهم الذية قالَ: : فالعفوٌ: أنْ يقبل الدّيةَ في العمدٍ يطلب 
بمعروفي. ويؤدّي بإحسان. 

ومن طريقي ماد بن سلمة أتخبرنا عمرو بن دينار عن جاير 
بن زياد عن ابن عباس في الآ لمذكورة هر العمدُ يرضى أهله 
ادي اتباعاً من الطّالب بالمعروفي وأداءً إليه من المطلوب 
بإحسان. 

وصحٌ أيضاً عن مجاهد. والشّعي وعسن عمرٌ بن عبد 
العزيز: 

كما روّينا من طريق عباه الررّاق عن معمرٍ عن سمالك 

بن الفضل قاضي صنعاءً قالَ: كتب عمرٌ بن عبلد العزيز في امرأةٍ 

قلت رجلا إِنْ أحبّ الأولياءً أنْ يعفوا عفوا - وَإِنْ أحبّوا أن 
يقتلوا قتلواء وإِنْ أحبوا أنْ يأخذوا الدية أخذوهاء وأعطوا امرأته 
ميراثها من الدَية. 

ومن طريق عب الرّرّاقَ عن معمر عن قتادةه قال يجبرٌ 
القاتلُ على إعطاء ادي فإن اتفقوا على ثلاث ديات: فهرَ جائتٌ 
إنما اشتروا به صاحبهم. 


وهو قول سعيد بن المسيّبه وحمد بن سيرينَ» 


؛ . ؟- مسألةٌ: ومنْ قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


9- كناب الدّمَاء وَالقصّاص 


والأوزاعي, والشافعي وأبي ثور, وأحمد بن حنبلء وإسحاق» 
وأبي سليمان. واصحابهم وججمهور أصحاب الحديث. 

قال أبو محمّار ه: فنظرلا وما استع + به أهلّ هذا القرل» 
فوجدنا قو الله عرّ وجل: يِب عَليكُم القِصّاصُ فِي القتلَى 
الو باْحُرٌوَالَِْدُ لد وَالأنتّى بالأنثى هَمَنْ عُفِيَ له مِنْ أخيه 
شي فَاتبَاعٌ بالمَْرُوف وَأدَا ليه بإخسان». 

فالضّميرٌ في قوله تعالى: لَه وفي لمِنْ أخيد» رَاجِعٌ 
قر د لاس ل ع ار د 
قل أخيه الْسلِم. 1 

َمَا رُوينَا مِنْ طَرِيق البخاري أخبرنا أبر نيم ار 
الفَضْلُ بْنُ دكين - أخبرنا سيان عَنْ يَحبَى هُرَ ابن أبي كثير - 
عن أبي سَلَمَة بن عب امن بن عَْفه عن أبي هَرَيْرَة فك 
حَدِيئاً و أن رَسولَ الل تي َالَ: «وَمَنْ قيِلَ له فيل َهُوَ بخَيْرِ 
الظرَين: إِمّا يُودَى َإِما أَنْ يْقَادَ). 

ومن طَرِيق أبي دَاوْد السّحِسْتَئِيُ أخيرَنًا مُسَدَدُ أخبرنا 
يَحَى بن سعد الَأ أخبرنا بن أبي ونبو أخيرنا سعِيد بن أبي 
سَعِيدٍ ري قَالَ: سَيعْت أبَا شرح ي لخر لاقم 
ل له بنذ مقي هذ ميل اهل ين خصوئين: يي أن بأخذرا 
لعفل وَيينَ أن يقنُواه. 

هذا نَصّ جلِي لا ْمَل تأويلا بأ الجَارَ في الديةٍ أو 
القَوَدِ إِلَى وَلِيُ امتُول لا إِلَى القايل. 

وَثَدْ وَاقَفُونَا عَلَّى أَنّهِ إن عَنَا وَاحِدَّ مِن الأؤْليّاء فَأكئرٌ: أن 
الديّة وَاحبَة لَِاِِنَ - أَحَب القَاتِلُ أَمْ كره. 

وَكَذَلِك عِندَهُمْ: إِذَا بَطَلَ القوَدُ بأي وَجْه بَطَلَ كَالآأب 
ابلك او نَمو ذلك في فَرْق بَئنَ اماع الَو بهذا وَِ 
امتَاعِه بعَفْو الوّلِي. 

قَالُوا: : ولا يَصِح يلاف ابن عباس في لِك عَْ أحَِ 6 
الصّحَابَةٍ رضي الله عنهم. 

ُمٌ نَظَرنَا فيمَا َضْعَب به أَمْلُ الَو الّذِي ذَكرْنَا أؤلاء 
رجاهم يَتَجُو: بها ويا من طَريق أَحْمَد بن شُعَئْب 
يني هلاة بن لعلاء اخينا تيد بن يناك أخرنا شبن 
بن كير أخبرنا عَْرُو بن ديار عَنْ طاووس عَن ابن عباس قَالَ: 
َل وَل الله كذ: امن قبل في رميًا أو ميا يَكُرن ينهم 

حَجْرٍ أو بسَوْط أو عصاً فعَقَْهعَْنْ خط] وَمَنْ قَدَلَ عَمْدا فقَوَه 
ين فت كان جه وق فك القنة اللي وَذَكَرَ الحديث. 


وَمِنْ طَرِيق ابن وَمْسه أَخبرَني سْفْيَاُ الْوْرِيُ عَنْ مُحَمَّدد 


-١‏ كتاب الْدْمَاء م 


م 


آخرو: *وَمَا اختلفتم فيه فيه مِنْ شَيْء فَحُكْمُه إِلَى اللو4 وَالرُسُول». 
وَبمَا أخبرناه أَحْمَدُ بْنُ قاميم حَدئنِي أبي قاسم بن مُحَمّدٍ 
بن اسم أخبرنًا دي اميم بن أصبغ أخبرّنا أَحْمَد بْنْ رَُيرٍ 
أخبرنا الحَكُمْ بن مُوسى أخبرنا يَحْى بن حَخْرَة هَعَنْ سُليْمَانَ بن 
او الجزّرِي عَن الزُهْرِي عَنْ أبي بكْر بْن مُحَمّوِ بن عَسْرِو بن 
ارس يداي ام رار قله جا كس وي كان لي 
هل اليمن مَعَ عَمْرِو بْن حَرْمٍ فَمَن اغتّط مُؤينا قلا عَنْ َي نه 
قَوَدُ د إلا أذ يأضَى أَوْلِيَاُ التُول». 
وَبمَا رونا مِنْ طرِيق أبِي داود | 
بْن ميِسَرَة أخبرنًا يَحْبَى بسن سَعِيدٍ - مُوَالقََادُ - عَنْ عَوْفٍِ 
الأعْرَبِي عَنْ حَمْرََ أبي عُمَرَ العَائذِي الضِبِي حَدييِي عَلقَمَةُبْنُ 
َائلٍ حَدَئتِي وَائْلُ : بن الأوؤرَاعِي قَالكنت عند رول الله عل 
00 
امشُول: أَتَحفُر؟ قال: لاء قَالَ: أَنَأَخْدْ الديّة؟ قال: لاء قَالَ: أقه 
َال نعم وَفِي آخرِ الحَِيث: لعي اسل رس كول أن 
نلك إذ عفرت عله هوم بيك وَإِنْمٍ صّاحك فَتمَاَنْه. 


ل 


ومن ؛ طرِيقٍ أبي داود أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْفٍ الطَّائِيُ 
أخبرنًا عبد ادوس بن الحَجَاجٍ حَدنا يَِيدُ سن عَطّاء لاطي 
عَنْ مَك بن حرو عن علقم بن وال بن حجر عن أيه إن 
رَسْولَ الله نكا «أتِي بقَاِلٍ فقَالَ له َه هَل لَك مِن مال مودي دِينه؟ 
قَالَ: لا قَال: أَدَ فَرَأَيْتَ تَ إن سل تَمنآل لاس تَجْمَعدينه؟ كال 
لاء قَاَ: فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَك ينك قَالَ: لاء قَالَ لِوَلِي المقيُول: خذه 
- ثم قَالَ عليه الصلاة والسلام: أَمَا نه إن قتلَهِ كَانَ مِتْلَفُ وَذَكَدَ 
بَاقِيَ الْحَدِيث - وَفِيه: أَنْه عليه الصلاة والسلام قَالَ لَه أَرسِلُه يبو 
ْم صّاحِبك وَإنْمِِ فَكُونٌ مِنْ أَصْحَابٍ الثار؟ فَأرْسَلَهه. 

ومن طَرِيق َحْمَد بن شعيب أخيرنا عِيسَى بس يونس 
الفُاخوريٌ أخيرَنا ضَمْرَة ة عَنْ عَبِْ اله بن شوب عَنْ نابت البناني 
عَنْ أنْس بْن مَالِكه أن رَجْلا أ ى بقَاتِل وليه إلَى رَسُول الله 
فَعَالَ له عليه الصلاة والسلام: اغف عَنهُ فى فَقَالَ ل 
اليك فَأبَى؛ قَالَ: اذْهَبْ فَاقَتلْكُ فإنك مله فَذَكرَ الحديث - وَفِيه 
أنه أَرْسَلَها. 


قَالُوا: في حلي ابن عباس وَعَبْدٍ اْْمَنٍ بن أبي ليْلَىء 
وَعَمْرِو بْنِ حَرْم: القوَدُ إلا أن يَرْضَى أَولِيَءُ التتول. ٠‏ وفي حَلويسئو 
وَائل بن حجر وأ و نس: الفَرْق بَيْنَ التفوه وبين أَخلر الرية. قَالوا: 


؟ . ؟- مسالةٌ: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


ديدلا 


لَوْ كَانَت الدَيَة وَاجِبَة بِالْعَفْو وَِنْ لم يَذَكرْهَا الوَلِيُ الحَامٌيُ 
لاستَعْنَى عليه الصلاة والسلام عَنْ إِعَادَةٍ ذِكْرهًا. 

قَالُوا وَفِي أَحَدٍ حَدِيثِيْ وَائلٍ أنه استَسَارَ الَاتِنَ في إغطَّاء 
اديق فلو كانت وَاجبَه عليه مَا اسار في ذَلِك. 


ده 


قالوا: وَقَدْ : ريم مِنْ طرق لد الاق عن ابسن جريج 
عَن ابن طاووس قَالَ: في الكِتاب الي هُرَ عِنْدَ أبي» وَهُوَعَنْ 
رَسُول الث كَالِي في حَدِيث مَْمَره وَهِيَ في شيب العَْاد: 
َلاثُرنَ جِقَةُ وثَلانُون بنت لبونه وأربعُونَ حَلمَة يه سَهيئة إِذَا 


اصْطْلَحُوا فِي العم فهُرَ عَلَى ما اصطَلَحُوا عَلَيْه - قَالُوا فَلَمْ 
يُذْكَرْ فِي العَمْدٍ دية. 

وَقَالُوا: 

قَالَ الله عر وجل: #وّلا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بكم 
بالباطِلِ». 

وقال رسول الله تر: الا يْجِلَ مَالُ المرئ مُسْلِمِ بغَيرٍ 
طيب نَفْس هِنْا. 


قالوا: فدلَ هذان النصّان على أنّ مال القاتل لا يجورُ أذ 
شيء منه إلا بطيبه نفس منه. 

وقالوا: قال الله عرّ وجل: ظفَمَن اغْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا 
عليه بوئْلٍ ما اْتَدَى عَلَيِكُمْ4. 

وقال تعالى: لون عَاقَم فعابُوا بوثل مَا عُوقيتُم تم بو. 

وقالوا : وليس مثلْ القتل إلا القتل» فلا مدخل للدي هاهنا 
إلا برضاهما معا. 

وقالوا: 

قال اله عر وجل: وت كيل مم ققد جتنا يولك 
سلطانا فلا يُسْرِفْ فِي القتل». 

قالوا: فلم يذكرْ عر وجل إلا القت فقا 

0 لا يخلو ولي المقتول من أنْ يكونَ له القصاصٌ أو 


يكون له أيضا يفا أخد الدرة ةَ بدلا من القصاص. 

إن قلتم هذا. 

قلنا: : م عبد قا حقاً لإنسان أن يكون له أخذ بدل منه إلا 
برضا الذي عليه الحق. 


فإن قلتم له: إِمَا القصاص» وإمًا الذية. 
قلنا: لوْ كان ذلك لكان إِنْ عفا عن أحدهما ل يز عفوة؛ 
لأنه لم يجب له بعد بعينه - وإنما يجوز عفوه عنه إذا اخثاره ثم 


١مم‎ 


0# لا مسألة: ومن قل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


-١‏ كِنَابُ الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 


عفا عنه بعد وجوبه له بعينه. 

وقالوا: قذْ روي عن عمرٌ بن الخطاب كما رويتم من 
لل يم اع ا 
دل التو أن يعفر 001101118ظ2 إن افوا 
عليه - ولا يمنعه أنْ يقتلّ إِنْ أبى إلا القتلّ بعد أنْ يحقّ له القحلٌ 
في العمد. واعترضوا في قول الله عر وجل: فَمَنْ عُفِيَ له مِنْ 
أيه شَيْءٌ فَائبَاعْ4. 

وقالوا: إن امير الذي في له وفي #مِنْ أخبيه» رَاجِمٌ إلى 
َي الَتُوله لا إِلَى القَاِلء بمَعْتَى: فَمَنْ سّمَحَ لَه الَِلُ بالية. 

واوا في حبر بي مريرَة بألا قالوا. قَدرَوَيتَمْ هَذَا 


٠‏ الك كنا روم من ريق أختة من شعب أعرنا 
لا وه 0 


1-0 ع كرشن الل ل ان من قن له فيل ققد 
بخير بير النظرين ما يُقَادَ وَإِمَا يُقَادَى». 

ل ل رد 0 
اختر لم تدان ل را ولي لي "سول لل 
تلز قَالَ: «رَمَنْ يِل له َيل فَهْوَ حير النظرين: ما أن يقل وَإِمَا 
أن يُعَادِيَ أَمْلٌ القتيل» قَالوا: لبك قت وفنا قَوْلنًا. 

وَعتََصُوا في حبر أبي ريع لذي بأ قاو 

اللاي كم تعد ان ثاب أخرا أ كد 
له أ نخد اع يشخ قن 
شيع الاي قل 0 اب اد 

َبْلٍ - وَالْحَبلُ الجرَاح - فَهَُباْخِيَار في إِحْدى ثلاث أشياة: ما 
لاير رن الاتسسارة 00 
عل المع واكم لشت ور اعون لزنا 

مَعْنّى. قَالُوا: وَمَْنى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: 'إِما أنْ يُقَادَ 
وما أَنْ يَعْقِلَ ' أَنْ يَرْضَى القَاتِلُ كَمَا تَقُول: خخذ بسِلْعَتِك كَذَا 
وَكَدَاء أي يَرْضَى البَائِع. 

هَذَا كل ما مَوَهُوا به قَدَ تَقَصِيئاه لَهُمْ ولا حُْجَهَ لَهُمْ في 


ل قَالَ: أخيرنًا 


شياء نه عَلَى ما نَذكُرٌ إن ناء الله عو وجل ولا حوْلَ وَلا قَوَة 
لا بألل الع" الظيم. 

ما حَلِيث سيد بن سُليْمَانَ عن سَعِيد بن كدير عَنْ 
عَمْرِو بْنِ وينار عَنْ طاووس عن ابن عَبّاس: هلا حْجْة لَهُمْ نيوا 
أنه ماع من وَوْهُمْ َم يَذكر فيه عَفَواء نما ذَكَرَ فيه القَوَد 


عه« 


فإن قَالُوا: َد ذَكَرَ العَفْوَ فِي غير هَذَا الَكان. 
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قلنا: : وََد كرت التي في غَيْر هَذَا الَكَانِ ولا فَرْقَ - 
وَريَاَة اذل لا يَجُودُ تَركهَا وَالْحَتَفِيُونَ يُحَلِفُونَ هَذَا الخَبَر؛ 
لأنْهُمْ لا يرَوْنَ القَوَدَ لِلْوَلَدِ من الوا فَحْصُه بلا بُرْهَان. 

وَكَدَلِكَ الإلكيّون؛ لأنَهُمْ لا يَرَرْنَ القرَد لبد مِن الجر 
َحَصُوء أيضاً بلا بُرهان. 

وَأَمّا حَددِيث ابن أبي لَيْلَى فَمْرْسَل وَلا حْجُة في مُرْسَلٍ 
- م هو عَنْ مُحَمَد بْنِ عبد ارّحْمَنِ وَهر سب الميفظ. 

َأَمًا حَِيث عَمْرِو بن حَرْمٍ فَسَقِط؛ لأن يمان بن دَاوْد 
لي روَاه عَن الُهْرِي - ضَعِيف الخييث مَجْهُولُ الخال - قَالَ 
ابْنُ مَعِين وَعَيرهُ: ثم لوصح مر حت لبن أبي َيْلى لعن 
حُجَة نألا لهم لأنّ فِيه: إلا أن يَرْضَى وليه الّول - وَنَحنْ 
لا ننكيرٌ هذا. 

َل تقول هُمْ إن رَضُوا بالئية أد بأكثرَ من الديّق فَلَهُمْ 
ضام ٠‏ وَخبر أبي شرَيْحء وَأبِي هريرة: ففِهِمً زياد عَذْل عَلّى 
هَذَيْنِ ارين وَِيَادَة دين لايَجُورُ ركه - وَكَمْ فيه في 
حبر عمو بن حَزْم كوه وق لوا برهم كما درا في 
كناب الرَكَاةٍ '» وباللّه تَعَالَى التؤفيق 

وَأَمّا حَدِينًا ويل بن شر قاطن 


عقوم 


احدهما - مِنْ روَائة أبي عَمْرِو العَايذِي - وَهْرَ مَجِهُول. 


وَقَدْ رُوِي عَنْ عَرْفٍ أضاً عَنْ أبي عَمْرِو الضبّي» ؛هَإِن لم 

يكن ذَلِك فَهْرَ ضَعِيفُ - وَقَد روي هذا الرُ ملسا وَنَحْن يي 

إذاعة الل2 رجن عل إلا يديه على خامل يدلو 
اليش وَهُوَ: 


ال اماه 7 


كمَا رونا مِنْ طَريق أَحْمَّدَ بْنِ شعيب أخبرنا مُحَمّدُ بن 
ِسْمَاعِيل + إن رامت أخبرا إسْحَاق بن يُوسْف الأذرق عَنْ عرف 
الأغرَابِي عَنَ علقم بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبيِء قَالَ: جيء لقال - وَذكرَ 
المزيت فته فاسقط يوقي وعلفمَة: أبَا عَمْرِو الْدَكُور. 


وَالثاني - مِنْ روَايَةٍ ماك بن حَرْسِوٍ - وَهْوَ يَقَبلُ التلقِينَ. 


- كناب الدَّمَاءِ وَالّْقِصّاصِ 

م َو صّمًا لكَنَا حجه لا علهِمْ؛ لأن في أَحَِحِما أنه 
عليه الصلاة والسلام قَالَ ولي القَايل: أنَْفْر؟ قال: لاء قَالَ: 
6 الدية؟ قال: لاء قَالَ: فد قال: ١‏ نعم 


فَجَعَلَ رَسُولُ الله تر الخِيَارَ في العفو أو القَوَهٍ أو أخْذٍ 
الديِّ لِوَلِيّ المقتول دُونَ أن يسْتَشِيرَ القَاتِلَ» أو يَلْتَيِتَ إِلَى رضاه. 

وَهَذَا ونا لا َولهُم. 

وَالآخَرُ - أن فيه عليه الصلاة والسلام قَالَ لِلْقَاتِلَ:«أنكَ 
مَالٌ تَوَدي دِينّه؟ قال: لا: قَالَ: أَقَرَآيتَ إِنْ أَرْسَلْتَكَ تَسْألُ النَامنَ 
تَجْمَعُ دينّه؟ قال: لاء قَالَ: فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِينّه؟ قال: لا». 

ال أبُو مُحَمَّدٍ #: وَمَنْ لا مال له وَلا يَطْمَعُ في أذ 
َجْمَعَ لَه اليه لا الا وَلا وليه انين لا شيء عَلَيْهِمْ مِنْ 
جتايته فلا يَجُورُ تَكلِيفه مَا لا ُطيق. 

ما خبَرُ آنس فَسَاقِط لأنه من طَرِيقٍ عَبْدٍ الله بن 
ودب - وَهُوَ مَجْهُولُ - نُملَوْ صّحٌ كان حَجْة نا كما قلنافي 
بر وَائِل لآ فيه حير اللي بين أخار الي أو القرّدِ | و العَق 
َكيف وَهّما خيرَان مَرْضُوعَان بلا شك؛ لأن فِيهمًا عَنْ رَسُولٌ 
لهم ما لا يمن أن يَفونُوه من ياب الارَ عَلَى مَنْ أَحَدَ 
َنْه الي أعْطَاه إياه رَسُوكُ الله عا وَمِنْ أَمْرِه عليه الصلاة 
ات - فَهَذَا نافع قَد نه الله عب 
وَجَل نيه تك عَنهُ 

َأَمًا قولهم: َو كانت اليه وَاجبةَ بالْعَفُو - وَإِدْ لم يَذكُرْ 
- لما كرما عليه الصلاة والسلام فَلِسَ كا ظنُواء وَإِنْمَا ذَكَرَ 
عليه الصلاة والسلام عَفُوا مُطلقَا عَامَا لا عَفُواً صا عن الم 
فقط. 


1 


وَكَذَلِكَ تقول" إِنْ عَهَا عَن الدّم وَحْدَه محَاصّة فَالدية باقية 
َه ون عََا فوا عَامَ َن الدم وَالدية لِك لَه 

َم خبَرُ ابن طاووس عَنْ أيه فَمُرْسَلٌ وَلا حْجّةَ فِي 
مُرْسَلِء نم هُوَ َعْظَمٌ حُجةَ عَلَى الْحَفِِينَ وَالْمَالكِيينَ لِخلانِهِم 
لِمَا فِيه. 

أَمًا اخَفِيُون مالي ِنْدَهُمْ في ثيه العَمْدِ بخلافي مَا في 
كن أرباعاً جذام» وَحمَاق وَبنَاتُ لبُون وبَنَاتُ مَخَاضء وما 
المالكيون فلا يَرَوْنَ في شين المَْد سا أمئلا. فَمَنْ أَعْجَب مِمَنْ 
يَحْنَج بِمَا هْرَ أو مُخَالِف لَه وَيْصَحْحْه عَلَى مَنْ لا يُصَحْحُه - 
م لس فبه إلا كَمَا في العم مَا اصْطَلَحُوا عليه إِذَا امطَلّسُواء 
وحن تقول بهذا وَل تخالفة. 

َأَمّا ذكْرُهُمْ قَرَْ الله عَنٌ وجل: ولا تَأْكُنُوا أمْوَالَكُمْ 


+0 +- مسألة: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


بََكُمْ بالْبَاطِلٍ4. 
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وقول رسول الله يذ «لا يَحِلُ مَالُ امرئ مُسْلِمٍ إلا 
بعليب نفس نه فصحيح كل ذلك - وهو قولنا. 

وقذ قال اللّه عر وجل: «رَمَا كَان لِمُؤْين وَلا مُؤْينَةٍ إِذَا 
قضى الله وَرَسُولُه أثراً أن يكُون لَهُم الخيرة من أمْْهِم». 

فإذا أوجب الله تعالى الدّية أو رسوله 2# فقَدْ وجب 
أحدهما على رغم أنفب الرّاعم ‏ رضي الذي يؤخدٌ منه أو كره 
- طابت نفسةٌ» أو خيعت كما قلناء 

وقالوا في العاقلةء والركاقء والتفقات الواجباتء وغير - 
ذلك. ش 

ولو آنهم احتجّوا على أنفسهمٌ بهذين النصضين حيث 
أوجبوا الي على عاقلة الي والججسرن» وإ كرهوا ول تطب 
أنفسهمْ ولا رضوا ولا أوجبها الله تعالى قطء ولا رسوله عليه 
الصلاة والسلام لكان أولى بهم - وهذا هرّ الآكلٌ للمال بالساطلٍ 
حم 

وأمَا قوله عرٌ وجل: لثَمَاقُِوا ذل مَا عُوقيتُمْ بوه 
«وَالْحُومَاتُ قِصّاص» وظفَاعَتَدُوا عَلَيه بوثل ما اغْنَدَى عَيِكُ 
فحن كل ذلِك. 

وقول عر وجل: لقم عُنِيّ له مِنْ أخيه شي فَتبغٌ 
بِالْمَعْرُوف وََدَاءٌ ليه بإشسّان». 

وقول رسول الله ينيز دن ) أن يَُاد وَإِمًا أن يُودَى؛ حكمٌ 
زائدٌ على تلك الآبات» وأحكامُ الله عر وجل» وأحكامٌ رسوله 
تي كلها حن يضمٌ بعضها إلى بعض - ولا يحل خلافُ شيء 
منها. 

ولوْ آنهم احتجّوا على أنفسهمْ بهذه الآيات حيث خالفوها 
من إسقاطهم القودَ للولدٍ من أبيهء وإسقاط القودٍ لمن لم يعفْ من 
أجل عفو واحدٍ منهم» وإسقاط بعضهم القودٌ للعبدٍ من المر: 
لكان أولى بهم. 

وأمّا قوله عرّ وجل: ققد جَعَلنا وليه سلْطَانا قلا يمْرِفْ 

في لقتل فحق. 

وبه نقول: إذا اختارٌ القودّ فليقتل قاتلَ وليِدء ولا يحل له 
أَنْ يسرف فيقتلٌ غير قاتله - وليسَ هاهنا ذكرٌ الدَيةٍ التي قاد ورد 
حكمها في نص آخرٌ.. 

وأمَا قوهم: لا يخلو ول المقتول منٍ أن يكون.له القصاص؛ 
أو أخذ الذي بدلا من القصاص. قالوا: وم نجذ قط حقاً لإنسان 


١ هملم‎ 


يكونٌ له أخذ بدل منه بغير رضا الذي عليه الح - فهذيانٌ نسوا 
فيه أقوالهم الفاسدة. 7 

إذْ قالوا: من كسرّ قلب فضّةٍ لغيره فصاحبُ القلب يحيرٌ 
نخد قلبه كما هر ولا شي له وإ شاء صم قيمتة :مصوغا 
غير مكسور من الذهبِع - 

وإِذُ قالوا: من غصب ثوباً لآخرٌ فقطعه قطعاً استهلكه بد 
كحرق أو خرق في بعضيء فإِنّ صاحب الثوب مير بِينَ أن يأخذ 
ثوبه وقيمة نقصائوء ون شاءً أعطاه للغاصب وألزمه قيمنه 
ميا - بخلافي الحكم لرْ قطعه قميصاً. . خلافي القمح إذا 
طحنه دقيقاً والدّقيق إذا خبزه خبزاء واللّحمٍ إذا طبخه أو شواه 
فلم يروا للمغصوبب في كل هذا إلا قيمة ما غصب منه فقط. 

وجعلوا القميص. والخبرّء والطبخ؛ والشواءً: حلالا 
للغاصب» بحكم إيليس اللّعين. فهذه أبدالٌ أوجبوها بآرائهم 
الفاسدةٍ فرضاً من حقوق واجبةٍ بغير رضا الذي الزموها إياهاء 
ولا طيبي نفسه. 

وأما نحن فلا نعترضّ على أحكام الله عر وجل وأحكام 
رسوله يكذ بهذه القضايا الخبيئة» وبالله تعالى نتأيد. 

وأمَا قوهم: إِنْ كان له القودٌ أو اديه فلا يجورُ عفوه عن 
عن القودٍ جائز 
وتبقى له الدَيةء إلا أن العفرَ عنها كما أمرّ اللّهِ عرٌ وجل ورسوله 
بير كما أنه إذا اختارَ القودّ: فق أسقط حقه في الدَّيء وإذا اختارٌ 
الدية فقن اسقط حقه في القودء وإذا عفا عن القودٍ بقيّ حكمه في 
القسم الآخر - وهو الدّية» وبالله تعالى التوفيق 

وأمَا قوهم: إِنّ التَخييرَ زيادة في اص ولا تجردُ الرّيادة في 
نص إلا مما يجودٌ به النسخ: فصحيحٌ والنسخ جائرٌ؛ لا في القرآن 
بقرآن» أو سن ثابتةٍ بخبر الواحلد. وهر جائز أيضاً لسن بالقرآن» 
وبخبر ثابتم من طريق الات أيضاً. فلوْ أنهم احتجّوا على 
أنفسهُمْ بهذا القول حيت زادوا على النسخ بالأخبار الواهية لكان 
أولى بهمء كالوضوء بالنبيل» والمسح على الجبائر» والتدليك في 
الغسل - وكإيجاب الدّيات في كثير من الأعضاء بقياسء أو روايةٍ 
ساقطة و تقليد بغير نص» وبالله تعالى التوفيق. 


أحبٌ الكاسرٌ أو أبى 


أحدهما حتّى يختارة» فقولٌ سخيف» بلْ عفوه 


وأمًا روايتهم ذلك عن عمرً بن الخطاب فلا تصح؛ لأنها 
عن عمرٌ بن عبد العزيزه عن عمرٌ بن الخطًّاب - ولمْ يول عمرٌ 
رحمه اللّه تعال - إلا بعد موت عمرٌ - رضي الله تعالى عنه - 
بنحو سبع وعشرينَ سنة - ولو صحٌ لكان الاب عن ابن عبّاسٍ 
خلافا له. 


7.؟- مسألةٌ: ومن قعل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


-١‏ كِنَابْ الدمَاءِ وَالْقِصّاصٍ 


وأمَا تعلقهم في قول الله عر وجل: لإفَمَن عُفِي لَّهِ مِنْ 
أخيه شي ء* أن الضْميرَ راجع م إلى القاتل؛ فدعوى كاذبةٌ ومحال 
لا عرلا لها دموى بلا علي رتفا طاو لقلا 2ك أن 
خلافٌ لقول المالكيِينَ منهم؛ لآن في الآية: لفَائاءٌ بِالْمَغْرُوفٍ 
وَأدَاءٌ إنّهِ بِإحْسَان». 

فقالوا هم: بل نتبعٌ بضرب مائة سوط ونفي سنةٍ بلا نص 
أوجب ذلك أصلاء ولا رواية عن صاحبي - ولا يشاك ذو فهم 
أن المعفوٌ له من ديته في أخيه هوّ القاتل» وأمَا ول المتدول فلم 
يعقة لداشية من أخيها وبي لو كان بعماء ايا ناؤلؤه:بالباطل 
لكان غالفاً لأقوالهم؛ لأنه لا يوجبُ ذلك مراعاة رضا الولي» بل 
كان يكونٌ الخيارٌ حينتر للقاتل فقط - وهذا لا يقوله أحدٌ على 
ظهر الأرض لاهم ولا غيرهم. 

فصح أن تأويلهمٌ في الآية محال باطل ممتنع لا يحل القول به 
أصلا ‏ والحمدُ لله رب العالمينَ. 

وأما اعنراضهم في خير أبي هريرة بأنّه قد روى فيه أيضاً: 
ما أنْ يقادق وإمّا أن يفادى أهل القتيل: فصحيحٌ؛ وهر معنى 
ثالث. 

وبه نقول وهو اتفاقهمْ كلهم - القاتلُ وأولياءً القتيلٍ - 
على فداء القاتل بأكثرٌ من الدّيق؛ ولا يحل ترلكُ شيء ما صح» ولا 
ضربٌ بعضه يبعض - فهذا هرَّ الَلاعبُ بالدّين» وكيد الإسلام 
جهاراً - ونعودٌ باللّه من ذلك. 

ل 0 

من أجل ما قذ صم أيضاً من أن يقادّ أو يفادى بأولى من 

خالف الحق» فترك قوله عليه الصلاة والسلام: ا 
قوله: أو يودى - وكلٌ ذلك باطلٌ - فصح أن اخذ كل ذلك» 
وضمٌ بعضه إلى بعض: هر الح الّذي لا يبور خلافة. 

وأمًا اعتراضهم في خبر أ بي شريح برواية سفيان بن أبي 
العوجاء: فسفيانٌ مجهولٌ لا يدرى من هو ثمّ العجبْ كله من 
الحتجاجوم به وهم مخالفونَ ما فيه؛ أن فيه: إيجاب القود في 
الجراح جملة وهمْ لا يرون القودّ في شيء من الجراح إلا في 
الموضحةٍ وحدها فقطء فيا للمسلمينَ في أي بابو يقعٌ احتجاجٌ 
المرء على خصمه بما يالف وهو يصححه وخصمه لا 
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يصححه. 

ثمَّلؤْ صح لكان حجّة لنا عليهم؛ لأنْ فيه التخييرٌ 
للمجروح. أو لوي المتتول بين القودء أو الذيةء أو العفو دون 
اشتراط رضا الجاني. 


- كِتَابُ الدّمَاء وَالْقِصّاص 


وهذا عجبْ آخرء ورضاً بالتمويه المقتضح من قربو- 
ونسأآلٌ الله تعالى العافية.. 

وأمّا قولعا - بان كل ما ذكرنا فهرَ من قتلَ عمداً مسلماً 
في دار الحربيء وهو يدري أ نه مسلم في دار الحربيه كما لو فعلَ 
ذلك في دار الإسلام ولا فرق» فلعموم نص القرآن والسَنْةٍ التي 
أوردنا في ذلك» ول بخص إحدى الذارين من الأخرى 9وَمَا كَانَ 
رَبك تسيياًك. 

وهو قول مالك والشافعي, وأبي سليمان» وجميع 
أصحابهمْ - وبه ناخل. 

وأمّا أبو حنيفة فقال: إِنْ قدلّ مسلمٌ مسلماً عمداً في 
أرض الحربو - وكان المقتول غير ساكن في أرض الحربه - فلا 
قود فيه أصلاء إِنَما فيه الي - فإث كان المسلم التو ساكنا في 
أرض الحرب فعلى قاتله عمداً - وهر يدري أنه مسلم ‏ الكقارة 
فقطء ولا قود في ولا دية. 

قال أبو محمّدٍ : و8 ندري من ين اخرع هذا القنول 
السّخيف» ولا من تقدّمه إليه - والعجبُ أن المبتلينَ من الله تعالل 
بتقليده موّهوا في ذلك: 

بما رويناه من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا أبو خالد الأحمرٌ عن الأعمش عن أبي ظبيانَ عن أسامة بن 
ين فال :اينكا شير الله هل مكنا الترفان هي جرف 
فأَدْرَكتُ رَجُلا فَقَالَ: لا إله إلا الك فَطَعَنته فَرَكَ في نَفْسِي من 
لِك كته لِرَسُول الله يذ قَالَ سول الله تيز أقَالَ: لاإله 
إلا الله وَقتَلتَه؟ قلت: ما وَسُول الله إنما ها فا من الستلاج 
قَالَ: أفلا شققت عَنْ قله حَنَى تَعْلَّم أقالهًا آم لاء فَمَا رَالَ 
يُكْررُهَا عَلَىّ حَنَّى تَمَْيت أنِي أَمْلّمْت يَرْمئذِ). 

وبما رؤينا من طريق عباد الرزَاق عن معمر عن الزّهرِي 
مر ارعث رسيو الك 
يذ خا بن الولياد إِلَى بَنِي جَذِجَة فُدَعَاهُمْ إلى الإملام فلم 
0000 أسْلَْمْنَا - فَجَعَلُوا يقولون: صَبَأنَاء صَبَأنَاء 
وَجَعَلَ خَاِد فيهم أثرأ وقتلاه وَََعَ إلى كَل جل نا أسيراه 
حَنَّى إِذَا أَصبح يما أَمَرَنَا خَالِدُ : بن الزليد أن يَعَنَ كل وَاحِدٍ نا 
أَسِيرَةُ؛ فَقَالَ ابِنُ عُمَرَ: الله لا أكَلُ أبيريء وَلا يَْثْلُ أَحَدُ مِنْ 
أصْحَابِي أسيرة» فقسا عَلَّى رَسُول الله كا َذكِرَ لَه مع 
الِب فَقَالَ النبي تتذ - تنيز الهم إني َرَ إِلَِكَ مِمّا صَنمّ خَالدُ. 

ومن 0 أبي داود أخبرنا ماكو 7 ا 


م9 لا مسألة: ومن قل مؤمناً عمداً ف دار الإسلام 


١ملاك‎ 


جرير بن عبلد الله البجلي قالابعَثْ رَسُولُ الله ل ريه إلَى 
نعم فَاعْقصَمُوا بالسسجُوبٍ فَأمرْعَ فيهم القثْل فَبلَعَ ذَبِك الي 
تل فَأمر لَهُمْ ينف العقلٍ وَقَالَ: نا بَرِيءٌ مِنْ كل مُسْلِمٍيُقِيِمْ 
7 ينَ أظهْر امْْركِينَ» فَالوا: يَارَسُولَ الله لِمَ؟ قَالَ: لا تَرَاَى 
اهما 

قال أبو محمد ضه: لا يصمح في هذا الباب شيءٌ غير هذه 
الأحاديث: 

وأمَا حديث اليمان والد حذيفة - رضي الله عنهما - 
ففيه زياد بن عب الل البكائيُ - وليس بالقوي. 

وأا حديث ملجم بن قدامةً وقتله عامرٌ بنَ الأضبط 
وإعطاءً الى تفي الدّية فيهء ومنعه من القودء ففيه زيادٌ بن 
ضميرة - وهر مجهول: 

بل إنه يصمٌ في حديث ملجم المذكور: ما 
أحمد أخبرنا عباس بِنُ أصبغ أخبرنا محمد بن عبد املك بن أيمنَ 


أخيرناه حمام بن 


د 0 ل 
000 أي دوق اتنا رود 

َع سكلا ا على زشول لل عق أ: 
3 اا أب قر إِذَا ضرم في سَبيل الله نيوا ولا 
تقولُوا لمن ألْقى إلَكُمٍ السئلام آسنت مُؤْينا َو عَرَضَ اليا 
اليا فد الله َعَم ثيه كذلِكَ كنم من قَبْلُ فَمَنْ الله عَليِكُمْ 
و24 

قال أبو محمد 5ه: كل هذه الأخبار حجّة عليهم؛ لأن 
خالداً لم يقدل بي جذيمة إلا متاولا أنْهِمْ كقَارٌ ولم يعرف أنّْ 
قوهم: صبأناء صبأنا - إسلام صحيح. 

وكذلك أسامة بلا شك وحسبك بمراجعته رسو الله 
نكا ني ذلك» وقوله: إنما | قالها من خوفب السّلاح - وعدن واللة 
الَْةُ الصّادقٌ الذي ثبت أ نه لم يقل إلا ما في نفسه. 

وكذلك السَرية يي أسرعت بالقتل في خخعم وهم 
معتصمون بالسسّجود وإِذْ همْ متاوّلون فهمْ قاتلو خطإ بلا شك» 
فسقط القودٌ. 

ثم نظرنا فيهمْ فوجدناهمْ كلهِمْ ني دار الحرب في قوم عدو 

لناء فسقطت الذي بنصّ القرآن» وم يبقَ إلا الكمَارف فلا بد من 


أحد أمرين ضرورة: 


١ لام‎ 


إِمّا آنه عليه الصلاة والسلام أمرهمٌ بها فسكت الرّاوي عن 
ذلك؛ وإمًا أن الآية التي فيها: لفَنْ كان مِنْ قوم عَدُو لَكُمْ وَهُوَ 
مُؤْن فير و4 لَمْ َك َل بَمْدُ فلا شية عَليهِمْ إلا 
الاسْتِعْفَارٌ وَالدُعَاءُ إلى لله عو وَجَلَ قط 

إن قيل: كيف يول مولا وَرَسُولُ اللِّ ع يبرا إلى الله 
تَعَالَى مِنْ فِخْلِه؟. 

قُلْمَا: نَم قد بر وَسُولُ الله تا مِنْ كل خطَإ خَالّفَ 
الحو و را إلى الله عر وَجَلْ مله وَإنْ كَان اله مَأجُورا 
أَجْرأً وَاجِداء وَلَمْ يرأ رَسُولٌ الله يي مِنّ خَالِدٍ فط إِنْمَا بَرَىئّ 
مِنْ فِعْلِه. 

وَهَكَدَا َُولُ برا إلى الله عر وجل مِنْ كل ويل أخطاً 
فيه الول ولا ترا من ْول - وَل يرع غلية المتلؤة والبسلام 
مِْ خَالِدٍ لَمَا أَمَرْه بَنْدَهَا ‏ فصع فَرلنَا ‏ وَالْحَمْدُ لله رَبْ 
العَالّمِينَ. 

فإ قِيل: َمَا وَجْه إِغْطَاء رَسُول الأّه :8 مما يضف 
الذية. ١‏ 

قُلنا: مَمَنَ ذلك تََصْلاء وَصيلَة وَاسْيثلافاعَلَى الإْلا 
ْوَلَو وَجَبتَ لَهُمْ َه لما مَْمَهُمْ عليه الصلاة والسلام ينها 
َب كما .فلم ب اجاج الَفين لهم الخحييث هله 
الأختبار في إمنقاط القَوّبٍ وَالدَيَة عَمَّنْ تَعَمدَ قتَلَ مُسلِم يَدْرِي نه 
ملم - وَإِنْ كان ساكتا في أض الَرِْ - وي إسقَاطِهِم الف 
قط عن اَم ل اميم في عَسَكَرِ الي في قار الحرْبه 
صَحَ آنا كلها قل خطًا لا قل عَمْوٍ - فَطَهَرَفَسَاد قَْلِهِمْ 
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فَإنْ قبل: فَمَدْ بَرَ عليه الصلاة والسلام مِنْ كل مُسْلِمِ 
سَكَنَ بَيْنَ هل دَارِ الحرب. 

قلنا: : لَوْ كان هذا يسا تعمد قبطل مَلُكُمْ في إيَابِ 
0 أنه جَان عَلَى نَفْسِه بدَلِك فَإِنْ 

قتَلّهِ مَنْ لا يُذري أن أنه مُسْلِمٌ قلا قَرَق وَل ويد إِنْمَا ف الكفارة 

بص القرآن: 

مالالا أجرا في فيك بر شافط تزطوع: 
أن ابي تلط قَالَ: الا تَعْطَعْ الأيادي في الستقر» فَكَانَ هَذًا عَجَبا؛ 
أنهُم أو مُحَلِفي لَِذَا احبر فيقطمُونَ اليد في السْفْرء » قلا 
ري من أيْنَ وهم َهُمَْخصريصض ار الحرْب بدلِك؟ ثم لو صّحْ 
لهم ذِكَ لكان إسقَاطهٍ القَوَتَ وَالدَيقَ أو القَوّدَ فَقَط عَلَى تَرْكٍ 
قَطّع الأدي هَوّساً ظَاهِراً - وَقَدْ أعَاذَ الله رَسُولّه عليه الصلاة 


1.7 مسألةٌ: ومن قتَلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


- كِتَابْ الدَمَاءِ وَالْقِصّاصٍ 


والسلام من مِنْ أنْ يُريد دَ الَهِيَ عَن القَوَدِ وَالدية في قثلٍ نفس اليم 
عَمْدا في أْض ارب مدع ذكْرَ ذلك فصر عَلَى التي عن 
قَطّْع الأيلِي فِي السّفر - هَدَا لا يُضيفه إأَى رَسُول الله تبك كز إلا 


كرات كلرة نقة الكرض عالت علي المكاة والبناذف. 

قَالَ أو مُحَمَّدٍ له: 
ما ونا بل َل اعد بأ شيء قََلَ به فَإنْهِ قد 
اخْتَلَفَ النّاسُ فِي كل ذَلِكَ: فَقَالْتَ طَائقَةٌ كما قلناء 

كما ونا من طرِيق أبي بكر بن بي شيبة أخبرنا حفص 
- هو ابن ياش - عَنْ أَتلعَث عن الشتخبِي قال: َال عَلِي 
طَالِبٍ: العَمدُ كله فَوَدُ. 


بن أبي 


وَمِنْ طَرِيق أبي بكر بن أبِي شيبة أخبرنا عَبْدُ الرَحِيِمٍ عن 
نمث عن الشئبي وَالْحَسْنِء ون ميرينَه وعَسْرِو بن ديار 
لراكهم: عمد قود 
يبُقول: 0 

وَمِنْ طَرِيق حَمَادِ بن سَلَمَة عَنْ ياس بْن مُعَاوِية قَالَ: 05 


قدو ده 


شياء يده نه يد به نَخْ و الحَجَر اليم وَالْحَتْبة المْظِيمةٍ يبي 


0200 
2 


من طَرِيق حَمَادٍ بن سلَمَة عَْ شام بن عُرْوَة أله حَدُنّه 
انا مونب أحد حاطب 1 
حَنَّى ظَنُ أنه قَد تله - فَدَكَرَ ايت - ونه مَات مِنْها ون 
المي دع إلى وَل حَاطِيده ضيه بصا َه في الرأس بحنى 
الوبيْرِ جَالِسَ لا يُككِرْه - 
كَانَ امم الصهدبي: الحَسَنَ بْنّ عُْمَانَ - وَكَانَ اسلمُ الحَاطبي: يزيد 
إن لير 
وَمِنْ طريق إِسْمَاعِيلَ بْنَ إسْحَاقَ القاضي أخبرنا سُأَيْمَانُ 
بن حَرْبٍ أخبرنا حم بن سلَمَةعَنْ أبِي رَجَاءِ قَالَ: قَالَ قَنَادَةُ: 
إن قل بحَجَرٍ قل بحَجَرِ وَإِن َل بِحمبةٍ قل بِحَْبَة. 
وهو قول أبان بن عنْمَانء وبي بكر بن مُحَمْد بْن عَمْرِو 
بن حَرْم. 
وَمِنْ طَرِيق حَمَادٍ بن سَلَمَةَ أخيرنًا حْمَئِدَ عَنْ مَيِمُونِ بن 
مِهْرَانَ: أن يهُدِيا لَه مُسْلِم بره متب مَيِمُونُ في ذلك إِلَى 


حمر بن غبار العرر يز كنب إَِيْه مر يَأمُرُه عه إلى أ م اليَهُودِي» 


بي بَلَعَةَ فَضَرَبَه بِحَشْبَةٍ مَعَه 


تَطَائْرَتْ ظُؤُونُ رَأميه قَمَاتَ وعروة بن 


ل اده > 


قَدَفْعَه ِليْهَاء فقتلته بفهر. 


لع وم فوع عشس 


وَبه يأل مَالِك وَالْشافِعِي» بو تور واحمد بن حَسِلٍء 
وَإسْحَاق وَابْنُ الخلير» و رَأَصْحَابَهُمُ وَغَيْرهُم. 


-١‏ كناب الدَمَاءِ وَالْقِصّاص 

وَقَالَ مَالكُ: إن قله بحَجَرِ أو عَصاء أو بالنار أو 
بالتغريق : قبل بمثل ذلك يُكرر عَلَيِهِ أبداً حبَى يَمُوت.. 

قال الشافجي: إن ضَرَبَه بحَجَرٍ حَنى مَات: : ضربه بحر 
أبدأ حَنَى يَمُوست وإ حبس بلا طَعَام ولا ضراب حَتّى يَسُوت: 
حبس مثلُ يلك الم حَتَى يَمُوتء فَإِنْ لم يمت: يِل بالتيفي. 

وَهَكذَا إن غرقةُ. 

وَهَكذَا إن ألْقاه من مَهْوَاٍ َال يي 
قَمَاتَ: معنا لقاع وَرجلاف ف مات إلا يبليف 

َال أو مُحَمَّدٍ 5 :الم بشت ترك كما هُو على 
يَمُوت: لا يُطْعَمْ ولا يُسْقَى. 

وَكَذَلِك إن قله جوعا أو عطشاً: جُوْعٌ وَعُطْش حَنّى 
يمُوت وَلا بد - وَلا ترَاعَى المدّة أضْلا. 


0 


فوع إنملم 


وَقَالَ ابن سيرمَة: إن عْمسَه في للاء حَتَى يَمُوتَ: 2 غمّسلته 
فبه حَبّى يَمُوتَ - وَإِن قله ضرباً ضَرَبْه مل ضَزبه لا أكثْرَ مِنْ 
َك 
ود كانوا يكرُونَ اَلَف ويفُونُون: السّيف يَجْرِئٌ مِن 
ذَلِكَ كله 
قال أبُو مُحَمدٍ #: بَلْ أضربُه حََى يَمُوت. 
وَقَالَتَ طَائْفَة: لا يفن في كُلّ ذَلِكَ إلا بالسيف: 
كُمَا ويا مِنْ طَرِيق حَمَاد بن سَلَمَة عن ُو بن يلد 
عَن الحَسَنْ البصري أنْه قَالَ: لا قوَدَ إلا بحَدِيدَةٍ. 
ومن 4 5 أخبرنا سفيان قسن الْيرة وعَنْ إِبِرَاهِيمَ 
ا 
ومن طريق شكبَة عن المفِيرَةِ عَنْ إِرَاهِيِمْ لا قَرَدَ إلا 
بالسيفي. 


وَمِنَ طريق أبي بكر بْن أبي شيبة أخبرنا وكِيمٌ عَنْ مُحَمَّدٍ 
بن قبس عَن الشغبي' لا د إلا يدوه يوي نَْوُ هَدَا عن 
2 2 9 2 
ان 

وَقَالَ أَبُو اح حَيفة, وَأْصْحَائَُ: بأي شيء قله - مِمًا يُوجب 
الَو - فَلايقَةُ إلا باليفي. 

وهو قول أبي سُلَيْمَان. 

قَالَ أَبو مُحَمدٍ طله: : ظَامِرُ مَا رُوَينَاء عَن الحسّنء 
وَالشعْبِي إيجَابُ القوَدٍ بالسّيف وَالرمْحء وَالسكَينء وَالْمِطْرَقَةَ: 


١.7‏ مسألة: ومن قتلّ مؤمناً عمداً ف دار الإسلام 


١مل‎ 


فُنظرنا فيمًا احْتَجْت ب به الطَائفَة الأولّى. 

فَوَجَدنَاهُمْ يختجون: 

بقول اللّه عَرّ وجل: لوَالْحُرْمَاتُ قِضَاصُ فَمَن اغْتَّدَى 
عَليكُمْ فَاعتَدُوا عليه بل مَا اغْتّدَى ك4 

وبقوله عر وجل: لوَجَرَاءُ سين سَيئة مثلهَاك. 

وبقوله تعالى: لون عَاقُم فََايُوا بوث مَا ريثم بو4. 

وبقوله عر وجل: ومن انتصرَ بَمْدَ ظَلْمِه فَأُوليِاكَ مَا 
عَلَيْهِمْ ق سيل نما السييل عَلَى الَزِينَ يَظْلِمُونَ اناس وَيَبِغُونَ 
في الأزض بعر الحَق ويك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم4. 

وبقوله عد وجل «ينك ذو اللدقلا تتذوماوت: 


وبقوله تعالى: ولا تَعْنَّدُوا إن الله لا يُحِبُ الممْتَدِينَ». 

قالوا: فكلامٌ اللّه تعالى كما أوردنا: موجبٌ أن الغرض في 
القصاص في القتل فما دونه إنما هوّ بمثل ما اعتدى بدء وأنه لا 
يحل تعدّي ذلك إلى غير ما اعتدى بو. ار نين ككل بالسيفي 
من قتلّ متعذياً بغير السيضيء فقاتله بما لم يقتلن بوه متعد ظام نص 
القرآنء عاص لله عر وجل فيما أمرَ به. 

واحتجّوا أيضاً - بما قذ صحْ عن رسول الله يلظ من 
قوله «إن دِمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكمْ وَأبِشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ 4 

فالوا: فمنْ قتلَّ أحداً بغير السّيفي ظالاً عامداً: : فبشرة غير 
القاتل محرّمة على المستقيل وغيرو إِذْ قذ صح تحرمهاء ول ياس 
نص ولا إجماغٌ بإباحتهاء إنما حل من بشرة القاتلء ومن التعدّي 
عليه مثلٌ ما انتهك هوّ من بشرةٍ غيروء ومثلٌ ما تعدّى عليه به قط 
- ومن خالف هذا فهر كمن أفتى من فقت عيناه ظلماً بنذ يدع 
هوّ أشرف أذني فاقئ عينية - ولا فرق. 

ومن طريق مسلم أخبرنا هدَابُ بن خاللو أخبرنا همّامٌ 
أخبرنا قتادة عن أنس بن مالائو:«أنا جَارِيَة قَدْ وُجد رَأْسْهَا فد 
رض بَيْنَ حجَرَيْنِ وها مَنْ صم َأ لشب فُلان فلا حتَى 
ذَكَُوا لا يَهُوديَ فَأوْمَت بريه فد اليَُودِي فَأهنُ فَأمرَ لبي 
تي أن تَرَضٌ رَأسّه بيْنَ الْيِجَارَقا. 

ورواه أيضاً - شعبة عن هشام بن زيدٍ عن أننس» ومعمر 
عن يوب السّختياني عن أبي قلابة عن أنس. 

ومن ) طريق مسلم: أخبرنا أبو جعفر بن الصباح وأبو بكر 

بن أبي شيبة - واللفظ له - أخبرنا ابن علية عن الحجّاج بن أبي 

عثمان أخبرنا أبو رجاء - مولى أبي قلابة - حدّثني أنسُ بن 


١" 


مره 7 لملا 0 الأرضت وَسَقَمت اله 
فقا لَهُم ر سُوَكُ اللّه يلق: ألا نَخْرْجُونَ مَمَ رَاعِينًا فِي إبلِه 
نُصِبُونَ مِنْ أَبوَلَِا وَلانَِا. 

فقالوا: 0 فَحْرَجُوا فَشَريُوا مِنْ أَبْوَالِهًا وَالْبَانِهَا قَصَّحُواء 
ُو الرايي» وَطركُوا الب َل ذلك رسو الله ل قيقدت 
في آنَارهِمْ فأذركراء فجي بهي فَأمَر بهم فقَطِقت أيهم 
ا ل عا م نبوا في الششّمْس حَنَى مَانُواه. 

قال مسلج: حدثي الفضلٌ بن سهل الأعرجٌ - مروزي - 
يي 
عن أنس بن ماللشع قالإِنْمَا سَملَ رَسُولُ الله ا أ عْيِنَ أوليِك؛ 
0 أذ ترام لا كم ري لل اراسي 

0-6 أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرّحن بن 
سليمان أخبرنا إسماعيلٌ بن مسلم عن عمرو بن دينار عن 
طاووس عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله عَل: «لْعَيْدُ قَوَدٌ 
إلا أَنْ يَْفْوَ 1 المتُول». 

ومن طريق البخاري أخيرنا أبو نعيم اهيز التضيل ره 
دكين اونا اضيا عن ع عر ابن الي كدير - عن أبي سلمة 
بن عبد الرّحن بن عوفي عن أبي هريرة أن رسو الله 8 قالَ: 
«رَمَنْ فيل له َيل فَهرَ حير الظرَين ما أن يُودَى وَإِمَا أَنْ يُقَادَه. 

قال أبو محمد طه: القردٌ في لغةٍ العربب: المقارضة بمثل ما 
بتدأه بو لا خلاف بين أحد في أن قطع اليد باليليه والعين بالعينء 
لأف با والنفس بالتفسء كل ذلكَ يسمى ' قوداً '. 
أ - اذ رسول الله إذاأمرنا بالقود فأنه 
نما مرنا بأذ يعمل بالعتدي في القت فما دونة: مثلٌ ما عمل هو 


سواءً سواءً - هذا أمرٌ تقتضيه الشريعة واللّغة ولا بد. 


ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفةٌ الأخرى: فوجدناهمْ 
يعرّلونَ على ما روّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عيسى بن يونس عن أشعثء وعمرو بن عبد عن الحسن قال: 
قال رسولٌ الله 'يذ: «لا قَوَدَ إلا بالسّيفي». 

قال أبو محمّدٍ 5ه: هذا مرسلٌ ولا يحل الأخذ بمرسل. 

وقالوا: الخبران عن أنس في الْذِينَ لوا العا وفي الذي 
رضح رأس الجاريق» فإِنْما كانا إذْ كانت الثلةٌ مباحة» ثم نسخها 
بتحريم المثلةٌ. ويدلُ على ذلك: أن في رواية آيُوبَ عن أبي قلابة 
عن أنس لذلك الخبر إن رسول الله يي «أمَرَ أن يُرْجَمَ حَنَى 


0# لا مسألة: عد عمداً في دار الإسلام 


كاب الدّمَاء وَالقصاص 


يَمُوت فَرْجِمّ حَنَى مَاتَه. 


قالوا:.والئج قة لأ يضيب الاين فد له بغي ما ققبلٌ 
هوّ به الجارية: 

وقد رويتم من طريق أبي داود أخيرنا محمّدُ بن المثنى 
أخبرنا معاذً بن هشام الدّستوائي' حدثني أبي عن قتادة عن الحسنٍ 
عن الصباح بن عمرانَ - هو هو البرجمي - أنه سمعٌ سمرة بن : 
جندبيه وعمران يقولان:اكَانَ رَسُولُ الله يك يَُننا عَلَى 
الصّدَقَةَ وَيَنْهَانَا عن الخْلْقه. 


وروينا موه أيضاً: من طريق الحسن عن أبي برزة» وأبي 
بكرة» وأنس بن ماللئ» ومعقل ب بن يسار كلّهُمْ عن رسول الله 


قالوا:مَا سَمِمْنَاه عليه الصلاة والسلام قط حطَبنا إلا وَهُوَ 


يَأمُرُ بالصدقةٍ وَيَنْهَى عَن المملّقه: 

أخبرنا أحمدُ بن عمرَ العذريُ أخيرنا أحمدٌ بن على بن 
الحسن الكسائي أخبرنا علي بن غيلانَ الحراني أخيرنا المفضل بن 
حمدٍ أخبرنا علي بن زياد حدّثنا أبو قرّةَ عن ابن جريج أخبرني 
إسماعيلٌ ابن عليّةَ عن معمر عن أيوب السسختياني عن عكرمة 
عن ابن عامس قاك: قال رسو اللّه تا: «مَنْ يَدلَ ينه أو رَجَعَ 
عَنْ دينه: : فَافلُوه ولا تعَذبُوا عَذَابٍ لله أَحَدا» يعني بالثاره ونهسى 
عليه الصلاة والسلام عن المثلةٌ. قالوا: والنهيُ عن المثلةٍ ثاب من 
طرق. 

قالوا: وقد رويتم من طريق البخاري أخبرنا موسىٍ بن 
إسماعيل أخيرنا همَّامٌ عن قتادة عن أنس فذكر حديث الذينّ 
قتلوا الرَّعاءَ وقد أوزدتاة انق 

قال قتادة: فحدثني محمّدُ بن سيرينَ أنّ ذلك كان قبل نزول 
الحدود. 

قال أبو محمد #: لم نخالفهم قط في أن الثلة لا تحل» 
لكنْ قلنا: إِنّه لا مثلة إلا ما حرّمَ الله عر وجل وأُمّا ما أمرَ به عر 
وجل ليس مثلةً. ليت شعري: ما الفرقٌ عند هؤلاء القوم» بينَ من 
قل عامداً ظالاً بالحجارة فقتل هر كذلك؟. 

شارك ماف او ربو موي رع لم ف 
بالحجارة. 

فقالوا: لِيسَ هرّ مثلة» آلا يستحي ذو دين من هذا الكلام 
الظاهر فسادة. 

فإ قالوا: إِنْ الله عرٌ وجل أمرّ بالرّجم في الرّنىء 


- كاب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 

قلنا: : واللّه سبحاته وتعالى أمرّ بالاعتداء على المتدي :متسل 
ما اعتدى بهء وبالمعاقبةٍ بمثل ما عوقب به ظالاً - وقتلَ رسولٌ اللّه 
ات امير برد امار نول بكرن ريت 
سرض علائي وفقء العينين» وجدع الأنفي. 00 1 
الأسئان» وقطع الشفتين - وهم موافقونٌ لنا على أن كلا ذلك 
لاي حك سو 67 ا 
أول؟. 

ولق قالوا: إن من قطمٌ الطريقَ فقطعت يده ورجله من 
خلافي فإِنْ قطمّ بعد ذلك الطريق لم تقطم يده الَانِيةٌ ولا رجلة. 

ونظنٌ أنهمٌ يقولولا: إنه من قطعٌ يد آخرٌ ورجلةٌ: أنّه تقطم 


يذه ورجلة. 
فإنا قالوا ذلك, لاح تناقضهم؛ وإنّ لم يقولوه زادوا في 


50 اقول ابن سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدودٍ فخطأء 
وكلامٌ من لم يحضُ تلك المشاهد» ولا ذكرٌ أنّه أخيره من شهدها: 
فهو لا شيء. 

وحديث أنس الذي موّهوا به به لم يسم رسو الله قطه 
يخطب إلا نهى عن الئل أعظم حجَة عليهم في كذبهمْ أله ناسخ 
ب 0 لأث انا صحبّ 
0 و ا ا ا 0 
عليه الصلاة والسلام - بِالّذِينَ قتلوا الرّعاءً. 

فبطلَ ضرورة أن يكون التقدمٌ ناسخاً للمتَأحرء وبالنّه إن 
ضرب العنق بالسّيفب لأعظمٌ مثلة - ولقذ شاهدناه فرأيناه منظراً 
وحشاء وكأنه جسدٌ بأربعة أفخاذ. فظهرٌ فسادٌ احتجاجهم بالمثلة. 

وصح أن كل ما أمر به - عليه الصلاة والسلام - فليس 
هر مثلة» نما المثلةٌ من فعل ما نهاه الله تعالل عنه متعدياً ولا 
مزيد. 

وأمًا قرلهم: إن في رواية ليوب إن رسول الله تك «أَمَر به 
فَرجِمَ بالْحِجَارَةِ حَنّى مات فلا شاك ولا خلاف» في أن تلك 
الروايات كلها هي في قصّةٍ واحدةٍه في مقام واحار في إنسان 


واحد. 


فقول أيَوب عن أبي قلابة عن أنس: افَأمَرَ به مَرْجمَ حَنَى 


مات). 
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وقول شعبة عن هشام بن زيدو عن أنس: «فََمَرَ به فَرْض 
َأسْه بيْنَ حَجَرَيْن. 

وقول همّامٍ عن قتادة عن أنس: «فأَمَرَ رَسنُولُ الله تللظ أَنْ 
رهز رَأنه ين الججارة:4: 

أخبارٌ عن عمل واحليه وإذا رض ) رأسه بين حجرين فقذ 
رض بالحجارق وقذ رجم رأسه حتى مات. فطل تعلّقهم 
باختلاف ألفاظ الرّواقه إِذْ كلها معنى واحدٌ - وللّه تعالل الحم - 
وكلّهح ثق وإنما هذا تعللُ في خالفةٍ رسول الله ا تي بالباطل. 

واحتجّوا أيضاً بما روي من طريق أبي داود أخيرنا 
ماع بن إؤراديم خرن ةع حالم الخد عن أي تلاية عن 
أبي الأشعث عن شدَادٍ بن أوس قال :اخصلتّان مَمِعْتْهُمًا مِنْ 
ول الله تك إ الله كب الاشتاق خلى كل شر ف قف 
فوا القئلة وَإِذَا ُبحتمْ فَأشينوا اذبح وَلْيْحِدُ أحَدُكُمْ شَفرَته 
ليح َيحتَه. 

قال أبو محمد طه: وهذا صحيحٌ» وغايةٌ الإحسان في 
القتلٍ هر أن يقتله بمشلٍ ما قل هر وهذا هر عينُ العدل 
والإنصافي «وَ رَالْحُرْمَاتُ قِصّاصْ". 

وأمَا من ضرب بالسٌّيفي عدقّ من قتلّ آخرٌ خنقاًء أو 
تغريقاًء أو شدخاء فما أحسنّ القتلد بل إِنْه أساءها شد الإساءق 
ِذْ خالف ما أمرّ الله عر وجل بد وتعدّى حدودة وعاقب بغير 
ما عوقب به وليه وإلا فكلّه قل وما الإيقافُ لضرب العدق 
بالسّيف بأهون من الغمٌّ والخئق» وقد لا يموت من عدّةٍ ضربات 
واحدة بعد أخرى - هذا أمرٌ قد شاهدناه ‏ ونسأل الله العافية - 
فعاد هذا الخبرٌ حجّة عليهم. 

واحتجوا. 

بما رؤيناه من طريقي أبي داود أخبرنا أبو داود الطبالسي 
أخبرنا شعبةٌ عن هشام بن زيل عن أنس: أنه كان معه فقال: انْهَى 
رَسُولُ الله تلظ عَنْ أن تُصبْرَ البَهَائِمُ». 

الو خم له ماين ربل مانعوهد ابوت ومني 
خالفناهم في أن العبث بالبهائي. وبغير البهائم لا يحل» إنما بهم أنْ 
بمرّهوا أنْهمْ يحتجَونَ وهمْ لا يأتونٌ إلا بما نهوا عنه. 

وأما بالباطل - نعم صر البهائم لا يحل إلا حييث أمرّ 
اللّهِ تعالى به من اذ بح والنحر والرمي فيما شرة بالل 
م وسباع الطّير عليها - فهذا كلّه أحلالٌ 
حسنْ بإجماع منا ومنهم 

وكذلك لايل العبث بابن آدمه فإذا عبت هو ظاداً: 


15١ 
اقتصُ منه بمثل فعله - وكان حقاً وعدلا؛ والعجبُ كله أن ضرب‎ 
الع صيرٌ بلا شك» والصّلبُ أ: شنع الصّبرِء وهم يرون كل ذلك»‎ 
فلوْ راجعوا الحقّ لكان أولى بهم.‎ 

وهكذا القولٌ فيما موّهوا به تما: 

عقي طية موااتري رفير م عمرو بن 
لمن إن خايد: لزيد ل و يوب الألصارىة: ب 
رَسُوَلَ الله يلخ 2 ينْهَى عَنْ قثْلٍ الصبره. 

وذكروا ها ينا من طرق أبي داود أخبرنا سعيدُ بن 
منصور أخبرنا المغيرة بن عبار الرحمن الحذامي عن أب بى الرّنادٍ 
حدثي محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله #ك «أَمَرَه 
عَلَى سَرية وقَالَ: إن وَجَدتُمْ فلانا فاه ولا تُحَرْفُوهُ فَإنْه لا 
يُعَذبُ بالثار إلا رَبْ الثاره. 

ا أيضاً م أبي داود أخبرنا قيية بن 
1 

قال أبو محمد طه: وهذا صحيحٌ ولا يحل أن يحرق أحد 
بالا ابتداة» حتّى إذا فعل المرءُ من ذلك ما حرّمه الله تعالى عليه: 
وجب القصاصٌ عليه بمثل ما فعل» كما أمرُ اللَّهِ عرٌ وجل. 

0-7 ل 0 
0م 

2 أخبرنا 7 000 0 أبر عوانة عمن 
ا اوكرهاا ان إن شير َقَلَخ إن رَسُولَ 
الله تي قَالَ: لَعَنَ اللّه مَن انَحَذَ شيئاً فيه الوح غَرَضاً». 

قال أبو محمد 5ه: ومن تقول لعنَ الله من الخد شيئا 
كد اك ل ا 

ستحقّ لعنة الله لفعله ذلك» والاعتداء عليه بمثلٍ ما اعتدى هوّ به 
ل ل 
- وهذا خارج عن ما نهى عنه رسول الله تا. هكذا القول فيما 
ثبت عن رسول الله يي أنه نهى أنْ يقل شيءٌ من الدَّوابٌ 
صبراً - وقد علمنا: أن غم رَ الإبل» وذبح الحيوان» والقتل بالسَيف 
في القصاص: كل ذلك قتلُ صبرء وكلّ ذلك خارجٌ عن قتلٍ 
الصبر المنهي عنه. 

وهكذا سائرٌ وجوه القصاص الى أمرَ اللّهِ تعالى بيء ولا 
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فرق. 

وذكروا ما روينا من طريق أبي داود أخيرنا زيادٌ بن 
ليوب أخبرنا هشيم عن سمالء عن إبراهيم عسن هنيء بن نويرة 
عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 7: «أَعَفُ 
الناس لَه أَهْلٌ الإيَان». 

قال أبو محمّدٍ 5ه: هذا ون لم يصحٌ لفظة» فإنّ فيه هنيء 
بن نويرة - وهوّ مجهولٌ - فمعناه صحيمٌ ولا أعففُ قتلة مُنْ 
قتل كما أمره الله عر وجل فاعتدى بمثل ما اعتدى المققنص منه 
على وليّهِ ظلماء وما أعففٌ قعل في قتلة مسن ضرب عدق من لم 
يضر عنقٌ ولي بل هوّ معتدء ظاك فاعلٌ ما م يبحه اللَّهِ تعالى 
قط. 

وموّهوا أيضاً 

بما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبر نا 
حجاج بِنْ المنهال أخبرتا صالح المرَيُ عن سليمانَ الس عن ابي 
عثمانَ عن أبي هريرة «أنّ رَسُولَ ال لوقف على خنزة ا 

حِينَ اسششهد فَذَكرَ كلاماً - وَفِبه: أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ: 
لل مع ذلك لأمثن بتي مهم كلتم َل جبريل عا 
وَرَسُوَلُ الله لغ واف بَعْدُ بحام سُورة اللْْلٍ ون عَاقَيمْ 
فوا بل ما عُوقيت] بو4ا. 

قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ طله: هذا لَوْ صّحَ وَلَمْيكُنْ من طرق 
صَالِح ري ويَحى المي وََمْثلِهِمًا: لكان حجة ل نَاعَلَيِهِم 
أن فِبه: أنه عليه الصلاة والسلام مر اا ره عدي 
به - وَهَلِي إبَاحَةَ امِل بِمَنْ مثْلَ بحَمْرَة طفنه به فَإِنمَا هاه الله عَدُ 
وض ا لق تعد مق لم كنار . 
لا لهم 

َال أبُو مُحَمَّدٍ : وَمَوهُوا بخبر سَاقِط مَوْضَرع وَهُوَ: 
مارُي من طَرِيق أدبن مُوسَى عَنْ سَلَيمَان بْن حَيانَ عَنْ 
يَحى بن أبي أَنِسَهَ عَْ أبي الي عَنْ جابر: أن التي تي أَمَرَ 
أن يُستَلَى بالْجرَاح سَئدًا. 

وَأَسَدٌ ضَعِيف» وَيَحَبَى بن أبي 

0 
بالجراح سن فَكئِفَ يحل مُسْلِ »أو مَنْ له حَيَاءً: أن يَحمَجَّ 
بشيّء هْرَ أَوْلُمُبْطِلٍ لَه وَآوَلُ مَنْ لا يَرَى العَمَلَ بمَا فيه؟. 

وَبحَييش من طَريق لبن البارَك عن عَْسَة بن د" سَعِيلٍ عن 
الُعْبِي عَنْ جَابرٍ ع عَن النبِي تلا «لا يُستَقَادُ من ارح حَتَى يَبرآه. 

قال أَبو مُحَمَّدٍ 5: هَذَا بَاطِلٌ؛ لأنْ عَنيْسَةَ هَذَا مَجْهُولٌ 


بكر هنذا ولا 


َه كذات: 


- كاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


- وَليْسَ هو عه بن سَعِيل بن القاص؛ لأث ابن اكلم 
يُذْركة بل قد صمح عَن النبي ييز خيلاف هَذَا. 

كما أخيرنًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الجَسْورٍ قَالَ: خرن 
وَهْبُ بن مسر أخبرنا ابن وَضّاح أخيرنا أبُو كر بْنُ أ بي شيبة 
أخبرنا إِسْمَاعِيلُ ان عليه عَنْ بوب السّخْيِيعَنْ عَمْرِو بْنٍ 

دئار عَنْ جاب بن عبد لله :إن رَجُلا طمن رَجُلا بشَرْن في 

بيه ذأتى الي اط يسنتقيك فقيل لهُ: حلى كبر رأ فَأى وَعَجْلَ 
تقاف تصن وجلل وفنا جل اماد ين كأتى ليأ علا 
فقيل لك ولك قر لله رك 

فح أن تَْجيلَ القوّد أو تأخِيره إلى الَجنِي علي هذا ما 
مَوهُوا به من الأخبار. 

وَاحْتيجُوا مِنْ طريق النظر بن قَانُوا: : وَجَْنَا مَنْ قَطَمَ يَدَ 
اخرخطا أله إن برئ فلّه َه الاب وذ مات لَه وه الَفْسٍ 
وتنقط غى اين تين أن كر النقة كذيك واب على 
الخطأ. 


قَالَ أَبو مُحَمَّدٍ #ه: لياس كله بَاطِلُ» ثم لَوْ صم لَكَانَ 
هَذَا بنه عَيْنَ البَاطِل؛ لأن القِيَاسَ ند القَائلِينَ به لا يَجُورُ إلا 
ل د 
َقَلُوا: ار ِنْ رَمَى إنْسَانٌ 5آخر بهم قله أ م 
إن لَمْ يمت فَبآخر ثم بآخر. 

وَكَدَلِك إن أَجَافَه أن يَُلِيَ عَلَيْه بالْجَوَائِفٍ حَتى يَمُوتَ 
- وَهَذَا أكترُ مِمًا فََلّ وَهَذَا لا يُجُورُ. 


الو 


فقلنا: : هذا ويه فَاميد رَكَلامٌ مُحَا بَلْ يُطْمَنُ بِسَهْمٍ 


قه م 


ْله في الرْضِع الذِي صَادَفَ فيه سَهْمُه ظَلْماً حَنَى يَمُوت” 
وكذَلِك يُجَاف بِجَاَةٍ موقن أنه يَمُوتُ مِنْهَا - ولا ق. 


| َم نين عَْهِمْ هذا الشؤاك مول لَهُم: إن ضَرِبَ 
سيف في عق فلم َعَم ا َم قلسلا فأ مه مار - 

كذ كين كك 1 - هو أمْرٌ مُشَاهَدُ يعَعْ كثيراً جذا. 
وَقَالُوا: َرََيسمْ إن سيره بالأؤتار. 


لوه 


فقلنا: : يديره متها وما ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز. 
ال ان 


يَستَْبره بون حَنَى يَمُوت؛ لأن الْثْلَ مُحَرُمٌ عَلَيِى 
وبالله تَعَالَى التوفيق. 
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١‏ بَابٌ من الكلام في شِبّه العَمْدٍ 
وَهُوَ عَمْدُ الخطّأ 


قَالَ ُو مُحَمَرٍ *: وَقَدْ ذكرناه قبل ولمْ نوَضحْ ساد 
الأخبار التي مَوهُوا قا وَتَنَاقِضُ الطوَافِفُ اثلاث المالكيين 
وَالْحََفِينَ وَالسَافعِئينَ فِيها! فَوَجَبَ أن نَستدْرك لِك كَمَا فَعلنَا 
فِي سَائر السَائلِ وبالله تَعَالى التوفيق. 

َال بو مُحَمَّدٍ: شَعََّ الْنَفِيُون وَالشَافيُون, القَائلُونَ 
بِعَمْدٍ الخطا: بمَا رونا مِنْ طرق شَعبَة وَسْفَيان الشُوْرِي» 
ِلامُما عَنْ جاب في عَْ أ بي عَازِبِهٍ عن التمْمَان بْنِ بَشيرٍ 
قالَ: قَالَ رَسُوَك الله مخ : اك شياء خط إلا سيف وَفِي كل 
خط أَرش». 

قَالَ ُو مُحَمَدٍ ك: جَابرٌ لعفي كَذَاب وَأوْلُ مَنْ شَهدَ 
علي بلكب أَبو حَِيفةَ كم لَمْ يبال بدك أَمِْحَائة فاحتجوا 
بروليه يك التهز. 

ثم العَجَبْ كله أ أن فين وَالشَافِعِيّينَ: مُحَالِفُونَ لِهَذَا 

0 

َالشافهيون: يَررْنَ القَوَد فِي العَمْدٍ بِكُلّ مَايُمْكِنٌ أنْ 
يُمَاتَ مِنْ مِثْله. 

وَالْحَنَِيُون: يرَوْنَ الود عَلَى من ذَبَح بلِيطَةٍ القصَيده 
وَعَلَى مَنْ أَحْرَقَ بالثار» وَعَلَى نحن لان راس قُصَاعِداً - 
عر فيه َل بالسّيفي هَمَنْ فَمَنْ أَضَلُ مِمّنْ يَحَجٌ بِمَاهُرَ 
أَولُ مُخَالِفِ لَهُ 

وَأمّا امالكيُون: هَنهُم احتَجُوا بخلافي السّنةٍ التببَةٍ مِنْ 
صَّلاةٍ رَسُول الل يذ بالئاس جَالِساً حر صلا صَلاهَا بَأَصْحَابه 
رضي الله عنهم بروَاية جاب لعفي الكَذّابِ الذكور المرْسَلَةِ أيضاً 
الا يوس أَحَد بَعدِي جالِسا روح حَجة لازمَة تر به 
روَاية هل الموِينَةٍ التْقَاسين امدق وكير عَمْلِه عليه الصلاة 
والسلام إذَوَانَ َي ماش َم َم يكار لهم تَكذيُِ ججاير 
وَرَدُ رويك إذَا خالفَ رَأيَّ مَّالِكِ - فَأَيُ وين يَبْقَى مَعَّ هَذا؟ 
وَهَلْ هَذا إلا نَع اهَرَىء ولا مَزيد؟. 

َال أو مُحَمَادِ ظه: وَفَدْ رُوِيَ هَذَا الحَبَرُ أيضاً من 
طرِيق عَبْدالباقِي بن 5 َنِم َاوِي كل بلي ورك حَديه بحر عَنْ 
مُحََدٍ بن عُثْمَان بن أبي شيبةَعَنْ ع بن مَكْرَمٍ عَنْ يُوْسسَ بن 
كبر عَنْ قيس بن الربيع عَنْ أبي حصي عََنْ إِبرَاهِيمٌ أن بنتٍ 
النْمَان بن بَشير عن النغمان بن بَشِير عَنْ رَسُول الله تا كل 


67خ 
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-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 


شيْء خطأ إلا السيف وَلِكُلّ خط أَرْش». 
قَالَ أبو مُحَمَّدٍ طك: عَبِدُ اباي لا شي وكيس بن 
الربيع: َك نين رتك ودح - قه يده اقطاك 


وَعَبُْ الَّحْمَن بْنُ مَهَدِي - وَهُوَ بُمْدُة - 
النممَان الي لا يَدْرِي أَحَدَ مَنْ هُرَ. 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن بنتم 


وَاحْتَجُوا أيضاً: 
.ما ينه من طرق أبي يكم بن أبِي شي عن عبد 


إلا أذ يَفْرَ وَل الول وفيه: و«فماكَان بن شي أو دن ؟ 
بعصّاء أو رَمْيٍَبحَجَر فهو مُعَلْذُ في أسْنَان الإبل. 


وَرُوينَاه أيضاً - مِن طريق عَبْدٍ الررّاق عَن الحَسَن بن 
عُمَارة عن عَمْرِو بن ينار عَنْ طاووس عَنْ أبيه من ان عَبَّاسٍ 

َن الي تلظ «من قل في رما ريا بحَجَرٍ أو ضَزباً بصا أو 
سَوْطْء فَعليّه عَقْلنُ الحَطل وَمَنّ فيل اغتباطاً فَهُوَ قَوَده. 

وَمِنْ طَريق البن الأغرَابي عَنْ عَبْدٍ الاق قَالَ ابن 
الأغرابي: عله عن لبن جرَنْجٍ حبري ابن طاووس عن أيبو: :أن 
ده كتباجا ب لوحي إلى رَسُول الله لذ ذ فوا قل العَويِةٍ - 
ينه دِيَةٌ ة الخَطَّ! الحَجَنُ وَالكرل وَالْعَضَا- مَالَمْيَجْيِلَ 
ميلاحاً». 

وَرُويناه من طريق أَحْمّد بْنِ شعَيْبٍ أخبَرَنِي هِلالَ بن 
القلاء أخبرنًا عي بن يمان أخبرنا سُلَيمَانُ بن كثِير أخبرنًا 
عدر بن ار عَنْ طاووس عن ابن عباس عَنْ َسُول الله عل 


١م‏ قلي عِميًا أو ميا يكُون بهم بحَجْرٍ أو بسَوْط أو بقصاً 
فعَقْلُه عَفْرءُ خط وَمَنْ َيِل عَمْدا فََوَدُ يدَيْدا. 


وَمِنْ طَريق أَحْمّدَ بن شعيب أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَمْمَرِ 
أخبرنًا مُحَمدُ بن كثير أخبرنا يمان بن كر عَنْ عَْرِو بن ديار 
عَنْ طاووس عَن ابن عَبّاسٍ - رَفَعَه - بنَحْوو. .وما 

زناه مِنْ طَرِيق البزار أخبرنًا محمد بن منْكين أخبرنًا 
يكبن مر عن عمد أن شار ال. قال طاووس عَنْ أبي 


6 
عدي 4 د 


ُرَيرة عن ٍ 
قَالَ أبو حير له كل هَذَا لا يه 
أمّا لبر الي صَدَرنا به ِنْ طَرِيق ابْن أبسي ِشَيْبَةَ فيه 
سْتَاصِل بن مُْلِمٍ - وَهْرَ مَْرُوِي' مَك ضَعِيف - كم َو صّحٌ 
لَكَانُوا كلّهُمْ مُخَلِفِينَ لَّه: 


ما الْحنفيون - فَإِنّ في هَذَا احبر ما كَانَ مِنْ رَمْيء أو 
مرب بقصاء أو رَمْيةبحَجٍَ فَهرَ مُعَلُْ في سان الإبل - وَهُمْ 
يَعُولُونَ: من رُعِيَ سه أو رمح فيه لَك وَلَم يَخْصْ في هذا 
الَبَابٍِ رمي من رَمي» بل فرق بين الي الطْلَقَء وَالرّمُي بالْحَجَ 
وَالضْرْبةٍ بعصا قصحٌ أنه الرّمَيُ مق قم ١‏ 
يَفُولُونَ ذَلِك. 

وَكَذَلِكَ حَالَمَه الشافِِيُون أيضاً في الرّني مِنْ كُلَ ما 
يْمَاتُ مِنْ مِثْله. وَالْمَالكِيُونَ مُحَلِفُونَ له جُمْلَة. 


ءَه 


َأمّا خبرًا عَبْدِ الرّراق. 

أَمًا الأول يهن ح وعد رار سرك أ 
0 

أمّا النَفيُونَ وَالتَافِعِيُونَ - مُعَلَظُونَ فيه الدَيّةَ في 
الإبله بخلاف عَمَلٍ الخَطَا؛ وما ليون - فَيْرَوْنٌ فيه ألقوّد. 

وَأَمّا حبرا سُلَيْمَان بن كثير» وَبَكْرٍ بن 
َصَحِيحَانه وَبهِمَا َُوكُ وَهُما خجلا فَوْلِهم؛ لآنا فيهمًا: 0 مَنْ 
ُِلَ في عِمَي أو مياه هر حَطا ْله عَْلُ حلا - فَهذَا قل 9 
يعرف فَتِلهُ وذ هر لِك َليِسَ فيه إلا اليه وَديمْه ويه قثْلٍ 
الخطأ. وَفِيهِما - من قيلَ عَمدا فهر قر َم يَخْصْ عليه الصلاة 
والسلام سيف من غير وَلا ديد مِنْ غَيِْهَاء بل أَوْجَبَ فيه 
قود بمثل ما صاب بيليه. 

مولا وض وبالله تَعَالَى التؤفيق. 


وَمَوّهُوا أيضاً - بخبّر: 


مُضَْرَ 


رُوَيناُ: من طرِيق عَبْدٍ اراق عَن ابن ريج عن عرق 
بن شيب قَال: َال رَسُوكُ الله تلظ: اشيله اعد مغل ولا يتل 
به صَاحُهُ؛ وَدَلِكَ أن يَنْرَو الشتيطانُ ْنَ الْاسء فيكو رَمْياً في 
عَمْياكَ عَنْ غيْرِ ضَفِيئَق ولا حَمْلٍ ميلاح. 

قَالَ أبو مُحَمَّدٍ #5: هَذَا مُرْسَلُ لا حُجَة فِيد وَجَمِيمٌ 
الطُوَاتِفي تَقَضَتْ أَصُولَهَا فيه: 

نا لفون - فَأفْحَمُوا فبه مَنْ تمد كَل مُسْلِمٍ بالمخني» 
و اليه أو بشتذع رَأميه بِحَجَرٍ فيه وِنطَارْ - وَليِسَ ها نا 
فسرٌ فِي هَذَا احبر في شيء. 


َع 


وأما الَالكيُون و المرْسَُ كَالْمُسْئدٍ - وَهَذَا 
مُرْسَلُ قد تركوة. 


-١‏ كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاص 

وَالشَافعِيُونَ لا يَرَوْنَ الآخد بِالْمُرْسَل - وَأََدُوا مَامُنَا 
3-0 

زوين . ل ا ل 
لها زو لوعي قرا قذرد بن العتير ون أنه اع حش عر 
رَسُول الله تا قَالَ: اعَقَلّ ثرنه العمْد مُغلْظُ مِثْلُ عَقْلٍ العَمْدِ ولا 
بقل صَاحِيُهًا. 

قَالَ مُحَمدُ بْنُ يَحْبى بن فَارس: وَزَادٌ: أخبرنا خَلِيل عَن 
ابن رَاشيدٍ في هَذَا الحبرٍ بإستاوو: وَدلِكَ معله أن ينو الشيِطَانُ يَئِنَ 
ومست سرس 01 

قَالَ أبو مُحَمٍّ طك: هَلِهِ صَحِيفَة مُرْسَلَةُ لاجر 
الاحْتِجَاج بها - : م إنَهُمْ كلهم قد حَالُا ما في هذا الر.. 

ما أبُو حَييفَة وََصْحَابُهِ فْحِمُونَ في هَذَا لتم خجلاف 
ما في الخير؛ لآنّهُمْيَجعَُونَ مَنْ قل في ضَغِينةٍ وَحَمْلٍ ملاح 
ِل بعَمُوٍ حَدِيدٍ عَدْدا فَصْداً حُكْمُه حُكُمْ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذَا 
لبر - وَهُرَ خجلاقه جهَاراً. 

م مَنْ قيِلَّ في عِمَيّا قَصْداً بمّا قَدْ 

َعَلته لون جنلةٌ 


سم هاور 


وَمَوْهُوا نضا - بمَا رونا مِنْ طَرِبق سُعْبةَ عن أبُوب 
حبني سَوِمْت القَاميمَ بن رييمَة عَنْ عبد اللّهِ بْنٍ عَمْرِو بن 
عاص عَن اللي ا قَالَ: اَل الحا شينه العَضدٍ قتيِلُ الستُوْط 
وَالْعَضًا ماله من الإبل أَرْبحُونَ مِنْها ني بُطُونهًا أَوْلادُهَا؛. 

قَالَ أَبو مُحَمَّدٍ ضه: هذا خَبَرٌ مُدَلْسن سَقَط مِنْه يبن 
القَاميم بن رَبعَة وَبَيْنَ عبد اللّه بن عُمَرَ رَجُل. 

كما: : روبناه من طَريق أَحْمَدَ بن شعيب 
لختبر إن خي ذا خط إن ترشن خالر انتارشن لام 


شعيب أخيرنا يحيِى 


بن رَبيعَة عَنْ عفْبَة بْنِ أؤس عَنْ عَبْدِ اله بْن عَمْرِو بن العَاصٍ 
عن الي تيا فَذَكَرَ قبه هَذا ار بعَنه. 
وَعْقبةَبْنُ أوْس مَجْهُولَ لا يُذرَى مَنْ هُرَ وَلايَصِحْ 
اسم بن ربيعَةَ سَمَم من عب لله بن عَمْرِو. 
0 ينه أ أيضا. 0 
نوين أن أختة ‏ رفن خزيو حا بي نان 
جل ب حاب زو الله كذ ل ىم 0 


وندوفه 


أخ 


7.87- مسألةٌ: ومن قل مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


ل 
يَوْمَ فنح مَكَةَ قَقَالَ: ألا إن قتِيلَ خط العَمْدِ» قَالَ خَالِدُ: أو قَالَ: 
«قَِيلُ الخْطَ] شب العَمْدٍ قَتِيلُ السّوْطء وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَمُونَ في 
يُطُونِهًا أَوْلاتُهَا. 

َال أبُو مُحَمّدٍ #: يَنْقُوبُ بن أْس مَجْهُولٌ لا صُحْبَة 


2 


كما رونا هذا احبر َه عِنْ طرق أحمّة بن شعيب 
أخبرنا إسْمَاعِيلَ بْنُ مَْعُودٍ - هُوَ الجخدري - أعبرنًا بشْرٌ بِنُ 
المتَضمًا ل عَنْ خَلِدٍ الحَدَاء عن القَاسِم بن رَيِيعَة عَنْ يَعْقُوبَ بن 
أوْس عَنْ رَجُلٍ م من أصْحَابٍ رَسُول الله # فَدَكَرَ هَدَا الْخَبَرَ 
2 
من طَرِيق أملقط مِنْ هلرو: 

كما رُوَينا - من طَرِيق حَمَادٍ بن سَلَمَفَ وَسْفيَانُ بن 
عيبن قَالَ حَمَّادٌ: أخبرنا عَلِي بن َل بن جُدْعَانَ عَنْ يَْقُوبَ 
ادوس عَنْ عبد اله بْنِ ْو - هُرَ ابن العاص أن اللي تا 
«خطَب يَوْمَ الفح فقَالَ ألا إن دِيْدَ العَمْدٍ لطا سوط وَالْعَضَا: 
ديه مُعْلَظة مان من الإبل فيهًا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ في بُطُونِهًا أَرْلانُهَاه. 


وَقَالَ ستيان : أخبرًا ابْنُ جُدْعَانَ سَمِعَه مِن القَاميِم بن 


وَقَدْ يناه ألا 


بيع عن ابن عَمْرِو فَذكرّه. 

وَائبْنِ جُدْعَانَ هَذا هُوَ عَلِيْ بْنُ ربد ضَعِيفٌ جدا - 
ويَحْقَوبُ ؛ السَدُومي' مَجْهُولَ - وَلَمْ يل القَاسِمُ بن ربيعَة ابن 
عَمْرِو قط - مقط جُدْلَةٌ - وَالْحَمْدُ لله رب المَالمَِ. وَمَعْ 
ذَلِكَ من الطَّائفَ الثُلاث نَقَضَتْ فيه أَصْولهًا: 

أَمّا الحنفيُون - حَائَا مُحَمّ بْنِ الحَسَنٍ - فلا يَرَوَ وية 
عَمْدٍ الخط] إلا خَمْساوَعِطْرِينَ بنت مَخَاض» وَحخَنْساً وَعِشْرِينَ 
بنت لبُون وَحَمْساً وَعِرِينَ حقَاقاً وَحَمْسأ وَعِظْرِينَ جَذَعَةٍ - 
بخلافي ما في هذا الجر 


َه 


وَأَمّا المالكيُون - فَحالفوه كلَّهُ 

وَأَما الشَافعيُون - فلا يَرَوْنَ ذْلِكَ فِي العضّا النِي يُمَاتْ 
من مثل ربت ولا في الفتُربِ بالسئوْط عَمْداء حت يَمُوت» 
َل يرَْنَ في هَذَا الَو حلاف لهذا احبر َع أْهُمْ لا يوون إلا 
بِالْمُسْئدٍ مِنْ روَائة الْهُورِينَ - وَلَيْسَ هَدَا لخر مِنْ هَذَا النمَط. 

وَسَعْبُوا حبر هلين المشهور لناب لِما فيه أن إِحُْدَاهُمَا 
ضَرَبّت الأخرى بِحَجَرٍ - وَفِي بَمْض الرَائَات بعَمُودٍ مُسْطَاط 
متا هي وَجَننها فَْلَ ْول الله علق الشرة ة وَالدَيَةَ عَلَى 


ثم افترقوا فرقتين: 


د اللا 


م7 . 9 مسألة: ومن قتلّ مؤمناً عمداً في دار الإسلام 


- كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


َال أبو حيفة وَمَنْ قله في هذا الخبر بيَانُ أن من فقتل 
آرٌ بعصا يُمَاتُ مِنْ مِثْلِها أو بِحَجَر يُمَاتُ نه قلا قَوَده وَلكِنْه 
عَيْدُ خط عَلَى العَاقِلة. 


مو م هع يي 


وَقَالَ أبو يُوسُف 0 بْنْ لسن والشافبي, 
وَأْصْحَابَةُ: في هَذَا احبر َيَانُ أن مَنْ مَاتَ بمًا لا يُمَات مِنّْ مِثله 
نيه الديّةُ عَلَى العَاقِلةِ. 

قَالَ أَبو مُحَمَّدِ طف: 

أمّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إن ذلك العَمُود وَالْحَجَرَ كَانَا مِمّا لا 
يْمَاتُ مِنْ مِنْلِك فَقَوْلٌ ظَامِرُ الَمَادِ؛ لأن عَمُودَ فُسْطَاط لا يُمْكِرُ 
انه أذ يكرن يخا لابمات ل المتر - فين انك + بعلي 
فَسَقَط هَذا القولُ - وَالحَمْدُ لله رَبُ العالمينَ. 

وَأمًا القَائلُونَ أن في هذا الحَبَرِ ديلا عَلَّى أن العَمُودَ 
َالْحَجَرَ الَدْن يُمَاتُ مِنْ مْلِهِمَا لا قَوَد فهمًا - وإ َعَم 
الفُرْب بهم - فِي ار لَكِنْ فيهمًا الديّةُ عَلَى العَاقِلَةِ فهَذَا ظَنّْ 
اميد ينهم بين ذَلِك: 

ما روبناه مِنْ طرِيق أَبي دَاوْد وَأَحْمّدَ بْن شُعَيْبٍ 

قَالَ أو داود: أخبرنًا مُحَمَد بْنُ مَسْعُودٍ 0 عن 
عَن ابن جرَيْجٍ قَالَ: أخبرَني عَمْرُو بن ديتار: نه هع اوسا عَن 
عنامن عن ده إن لقأب لله مال عن قماة لسرا 83 
في ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِك : بْن النَابِعَةِ فَقَالَ: ير مركن 
لست إنتائةا ا رى برض فتاه وني رن روك 
الله نط في جَدينهًا برق وَأنْ تقئلَ». 

وَل أَحْمَدُ بْنْ شعيب أخبرنا يوس بْنُ سَعِيد بن مُسلِمٍ 
المصّيصيُ أخبرنا حَجَّاجٌ غير ال مجكر - عَن ابن جَرَيج 
أخبرني عَمْرو بن ديتار: سَمِعَ طوس يُخَدْتْ عَن ابن عَبّاسِ عَنْ 
ير بْنِ الطاب فَذَكر ْله سوا سَوَاء - إلا أنه فَال:افْقَضَى 
رَسُولُ الله تت في جدِينها بغرةٍء وَأَنْ نَل بهَاه فَهَذَا إِسْتادٌ فِي 


عاو 


قو : قد صّحْ أن رَسُولَ اله تنغ جَعَلَ دِيَةَ الْضْرَويَة 
عَلَى عَاقِلَةِ القَاتِلََ وَلا يَجُورُ هَذَا فِيمًا فيه القَرَدُ. 


شُعَيْب مه 


و 


قلْنا: : وَقَدْ صّحٌ أنه عليه الصلاة والسلام أَمَرَ فِي ذَلِكَ 
بالقَروء وكل أَوَامِره حَنْ ولا يَجُوُ ترك ثشيء مِنهًا لِشَيْء» بل 
عرض الج ين يها - ووَجْه ذلك بين َهوَ أنه عليه 
الصلاة والسلام حَكَمَ في ذَلِكَ بِحُكُم العم إذْحَكَم بلقو ثم 


0 فيه. بكم قَثْلٍ الخَطَل إذ حَكَم بالديَة عَلَى العَاقلَقِ قلا 
يَجُورُ أنْ يكون هَذَا ا إلا بأنّه أَخْبَرَ عليه الصلاة والسلام بِأنهًا 


ضَرَبتها فقَلَْا: نَحَهَمَ باقر عَلَى ظَاِرٍ الأمرء نم ضح أن 
ضَربهالَهَا كان خط عَنْ غير قصلو فرَجَعَ عليه الصلاة والسلام 
إلى الحكم بمَا يُحْكُمُ به به نَل لط إِذْ لا يحل أن يُحْمَلَ حُكْمُه 
عليه الصلاة والسلام إلا على الحَقَ الذي لا يَقنْضِي مَا حَكَمَ 
عليه الصلاة والسلام فِيه غَيْرَ مَا حَكُمَ به. 

وَقد اذَعَى قَوَمٌ: أن ابِنَ جُرَئْج أخطأ فيه. 

وَقالُوا: قد رَوَى فيا بْنُ عي هَذَا لخر عَنْ عَمْرِو بن 
ديار فلم يَذكرْ فيه مَا ذَكَرَ بن جريج. 

فَقلما: بل المخْطِئٌ مَنْ خط الآيمة يرَأيه أيه القَاسِد وَِذْلَمْ يَرْو 
اطي قا زف لبن جزتير: فكان ماذا؟ ابن جرع أجل مِن ابن 

عي - وَكِلاهُما جيل - وَائْنُ ربح راد عَلَى ابن عي مَالَمْ 
يعرف ابِنُ يِه وَِيَادَة لعل لا يَحِلَ رَدُهَا. 


وَقَدْ 0 


عي 


. قاد هذا حم ليس ُو حل فد وو ماي 
ابت المُحبِة وَقَاذ أَخَدَ عنه عُمَرٌ أم بير الزينين رك مذ 
بِحَطرَتِه من الصّحَبةٍ رَضِيَ الله عَنْ جَوِييِهم. وَيُؤْحَد بتخليط 
أبِي حَنِيفة الي لا يُسَاوي الامْشبَغَالَ به - وَحَسْينا الله وَِغُمَ 


و 


الوكيل. 

وَكَالُوا: : قد َال بيه العَْد طَِقةَ من العُحَابَةِ رضي الله 
عنهم: : عُمَرُ بْنُ الطاب وَعْثْمَانُ بن عَفَانَ وَعَلِي بن أب طالي: 
وَابْنُ مَسعُود وَرَيْدُ بْنُ تابتى وَأبُو مُوسَى الأشعري. 

قَالوا: وَِثْلُ هَذَا لا يْقَالُ بالرأي» وَهُوَ أيضا بَفَعَرن 
الجنْهُورٍ مِن الفَّْهَاء بَمْدَ الصّحَبَةٍ - رضي اللَّهِ عنهم - 
كَالدحِي» وَالشُعبِي» وَعَطَاء وطاووسء وَمتْروقء وَالْحَكَمٍ : بن 
عَُةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِي وَالْحَسَن. وَابِن المسَوبه وَكتَادَقَ 
َاليهري» وَأبي النادِ وَحَمَدِ بن أبي سُلْمَان. وَهُوَ أنِضاً - 
قَوْلُ جُمْهُورِ الفقَهّاء كَسفَيَانَ اوري وَابْن شُبرْمَة وَعُْثْمَانَ 
لبي وَالْحَمَنِ بن حي وَالأوزّاعي» وأبِي حَنيفة, وَالشَافِعِي» 
وَأَصْحَابِهمًا. 

أل أو حت ه: لا خب في أد قوة شرل ل 
0 : أَحَدٍ من الصّحَابَةٍ رضي اللّه 
عنهم؛ إلا عَنْ عَلِيَ بن أب بي طَالِسِه وَعَنْ ري بْن نَابتم. 

أَما أنااللزرلة عن عكر بان بنان ندر لِأنْهَا من 
طَرِيقٍ سيان الَْرِيُ عن ابن أبِي نيح عَنْ مُجَاهِوٍ أن عُمْرَ بْنَ 
الطاب قَالَ فِي شيبّْه العَمْدِ: تَلانُونٌ حِنَّفَ وَنَلانُونَ جَدَعَة 


- كاب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 

وَأربَعُونَ ما بين َي إِلَى َال عَامِهَا كلها خلقة. 
وََمّا عَنْ عُْشْمَانَ - فَإنْهَا من طَرِيقٍ عَبْادٍ الرّرّاق عَنْ 

عُثْمَان بن مَطْرِ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي عَرُويَة عَنْ فاه عَنْ سَعِيلو بن 


2 


الميّبو: أن تمان بْنَ عفان َال في مله العضد: ريسو خدطة 
َلِقة إلى بَازِل عَابِهَ وَنَلانُونَ حمَّة وَنَلانُونَ بنت لبون - 
طمن ين مط ضتِيف. 


وأا عن عَلِي - ًا مِنْ طرِيق وكيع عَنْ سيا سيان الُوْرِي 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ السعِي عَنْ عَاصِمٍ بن ضَمْرَة عَنْ عَلِيْ قَالَ: 
ينه العَمْدِ: الضَرَبَةٌ بِالْحَسَبَقٍ أو القَذََةُ بالْحَجَر العَظِيم. 

ومن ؛ طريقي عبد امن بن مهدي ع سيان اوري عن 
أبي إِسْحَاقَ السبيجي عَنْ عَاصِم بن ضَمْرَة عَنْ عَلِيْ قَالَ: فِي 
الحا ثيه العَمْدِ - ارب بالْحَشبّ وَالْحَجَرٍ لخم - ثلاث 
جقاقء وتات جداعء وثلاث ما ْنَل إلى َال عَايها. 

وأا عَنْ يد بن ناس فَمِنْ طريق ؛ ذكيع أخيرنًا إِسْمَاعِيلٌ 

بن أبي خَاِدٍ عن الششبي» قَالَ: قال رَيدُ بن اسو: في شربه العَمْدِ 
َلانُونَ حِقةه َنَلانُونَ جَذعَة وَرَعُونَ مَايَيّنَ َي َييةِ إلى يَازل 
عَامِهَاء كلها خَلفَة 0 

وَرُويساه أيضاً - من طربق عبد الاق عن فيا 
الُرْرِيٌ عَنْ أبي إِمنْحَاقَ الشيانِي عَن الشعْبِي عَنْ ريد بْن نابت 

وَقَدْ صّحٌ أيضاً - عَنْ ريْلد بْن تَابتم عَنْ يرهن كن 
مِْلْ ما رُوَينَا عَنْ عُثْمَانَ. 

كما أخيرنا مُحَمّدُ بْنّ سَعِيدٍ بْن تاس أخبرنًا عَمَاسنُ بْردُ 
أب أخبرنًا محم َنِم بن محمد أخيرنًا محمد بن علد 
السّلام الخشني أخبرنا مُحَمَّدُ بْنّ المثنى أخبرنا مُحَمَدُ بْنُ عَنْدِ الله 
لساري القاضي أَنا سَعِيد بن أبي عَرُوبَة َنْ قاف عَنْ سَعِيد 
بن ميب عَنْ رْيْدِ بْن تبسر أنه قَالَ فِي وِيَة الْعأْظَةِ: أَرَنَعْنوْنَ 
جَذعَة ِف وََلانُون ِف وَنَلانُوَ بات لبُون. 


وَأمًا الوه عن أبي مُوسَى الأظعري فَمقَِ عنه؛ 
انا من طرِيق ان وَهْعَنْ سُفْيانَ اللْوْريّ عن الْفِيرةٍ بن 
مقس ؛ وَسَلَيِمَاُ ل هُوَ بو إسْحَاق النشهاني - كِلاهُمًا عَن 
النتغبي: أن أبَا مُوسَى الأشْعرِي قَالَ: ِيَةَ شِبْه العَمْدٍ ثَلاثُونَ حِقَق 
وَنَلانُونَ جَدَعَف وَأربَعُونَ ما بين ني إَى بَازِل عَابهَا كلها خَلِقَةٌ 

- وَالمخْبي لَمْ يُذْرلك أبَا مُوسَى بِعَفلِه. 

َأمًا ابْنْ مَسْعُودٍ - فَرُويامَا عَلْهِ مِنْ طَرِيقٍ عَبْدِ الرّراق 
عَن ابن جُريْجٍ أخبرني عَبْدُ الكريم عَن ابن مَمْعُود: أنه قَالَ: 
الْعَمَدٌ السّلاح» ونه الْعَمَد الجر وَالعض: 
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كمأ 


ليمك و شيأ عَمَذْته بو 2 لها اي 
شَيئاً بط به. 

ومن طَرِيق ا وَسَعِيل بْنِ منَصُورء قال وَكِيع: أخير 
سْمَاعِيلُ بن أبي الاو عَن الشُعبي» ١”‏ 
ل دان انفق 
الشغبي» ؛ وَالنْحَعِي: أن ابنَ مَسْعُودٍ َال في ديه شه العملو: أربَاعا: 
خَمْسُ وَعِشْرُونَ جَدَعَةٌ وَحْمْسُ وَعِشْرُونَ جقة وطس 
وَعِشرُونَ بَنَاتَ مَخَاضٍ» وَحَصْ وَعِشْرُونَ بَنَاتَ لبُون. 

كال أو َم ه: ا ري وَابْنْ 

َم ايكون . - موي عن النْحَِي تالشنية: روَايَة 
سَاطة فيا الحَجَاح بن أ أرطَاةء مِثْلُ قَرْل عَلِيَ في دية ينه العَملٍ. 

قدص - عَنْ عَطَاءء وَاليُهْرِي» مِثْلُ القَرْل الذي رُوينا 
عَنْ عُمْرَ بْن الطاب وََبِي مُوسىء وَأَحَدٍ قَوْلَي ري بن نَابتم. 

وَصّحّ أيضا 0 
وعَن الزهْرِي مِمْلُ القَرل الِي ذَكَرنا عَنْ عَثْمَان وَأَحَدٍ قلي يد 


زب لها - عَنْ أ بي الزنَادٍ من طَرِيق ابن وَهُبْوٍ عَنْ 
سن بن يو َله:فِيمَنْ عَمَدبآعرَ لاعباً مع أو ضرَبَه ترط 
1 او لَك أو ماه لعي - فَهَذَا هُوَ شه العَمّفِ فيه الدية 
مُعْلّظَة أربَاعاء كَالّذِي رُوَينا يفا عن ابن مَسْعُودٍ سَوَاءُ سَوَاء. 

هَذَا كل ما نَعْلَمُه جَاءَ عن الصّحَابَةِ وَالنَابِِينَ في دِيَةٍ شِبْه 
العَمِْ وَعَن المَحَبَةِ في صِفَةٍ شِيْه العَمْد. ‏ 7 

وَجَاءَ عن النَابِعِينَ في صفَةٍ شه الحَمْدٍ ما نَذَكُرُه إن شَاءً 
الله تَعَالَى. 


صَعْ عن ياي شيب القند كل شي يِه به بمَير 
حَدِيدَةٍ كن بالْحَجَر وَالْحَمبَةٍ - وَلا يَكُونُ إلا في النفس. 
وَقَدْ صّحٌ عَنْ إرَاهِيمَ يلاف هَذَاء عَلَى ما نكر بَعْدَ هَذَا 
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إِنْ شَاءَ اللّهِ عو وَجَل. 
.ولا لكا و ناويات ها ريد سموت 


2 ِ 


١‏ مح عن اذك بي عله من طرق شقة عل إِنْ أَعَادَ 
عَلَيْ اضرب بِالْعَضًا قَمَاتَ فلا قَوَدَ ني ذَلِكَ. 


/او8م1 
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9 كتَابْ الدّمَاء وَالْقصّاص 


وَصّحٌ عَنْ عَطَاء العَْدُ السلاح» لِك بَلَْناه ونه العَمْدِ 
الحَجَرُ وَالْمَصَا سَوَاءٌ ني ذَلِكَ الْفْسُ» وَمَا دون انس - ما عَلِمْنًا 
غَيْرَ ذَلِك. 

وَلَوْ أن رَجُلا كَسَرَ أسْنَانَ آخَرٌ بحَجَرِ أو فَقَأْ عينَه بعُود 
نه لا يُقَادُ منه. ١‏ 

قَالَ ابِنُ جُرَيْج: ونا أُول: بَلْ يُقَادُ مِنْهُ؛ لأنه عَدْكُ وَلَِسَ 
تن تج اح كدر الأبرية دل يات ون طللك. 

وْصحٌ عَنْ عَطَاء: الدَفْمَة يَستقِيدُ بها الرَجُلُ عيرم لَيِسَ هَذَا 
يبه العَمْدٍ وَصّحّ عَنْ طاووس: العَمْدُ الستلاح. 

وَصّحٌ عَن انه عَبْدِ اللّهِ بْن طاووس: مَنْ تَعَمَّدَ فَطْح 
رز س آَرٌ بحَجَر: هَذَا عَمْدُ. 

رونا عن سعد بن اليب من طَرِيق عبد الاق عن 
أبي بكْرٍ بن عبد اله عَنْ عَدْرُو بن سُلَيِمٍ مَْلاهُمْ عن الْسَيْبٍ 
قال: عد الَيدة - وَل رهما فقن السلاح. 


وم 


وَرُوَينا عَنْ مسْرُوق من طَريق - لا خيْرَ فِيها: لَيِسَ العَمْدُ 
إلا بحلريدة. 


سا 


وطح .عن مر بن علو العوير مَنْ دمع آخرَ حجر أقية 
نه فَإِنْ رَمَاه باْحَجَرِ قلا قَوَد. 

وَصّح عَنْ قتَادَة: شرنه العملو: الضرْبُ بِالْحَشَبَةٍ الفخْمق 
وَالْحَجْرِ العَظيم وَالْحَطَا 0 غَيْرَه أو يَرْمِيَ 
شيا خط بو. 

وَصّح عَن الحسّن البَصْري لا يُقَادُ مِنْ ضَارِبٍ إلا أن 
يَعثْربَ بِحَدِيدَة وَفِي الخطأ يبه العَمْدِ: : دِية مُعلظلة. 


وَصّحعَنْ حَمَاوِ بن أبي ليما من حدق آخْرَ حنى 
يَمُوتَ فَهْرَ خطأ - وَمَنْ ضَرَبَ آخر بعصا فَأعَادَ علي ارب بها 
فَمَات فَعَليْهِ القَودُ - رَوَى كل وَلِكَ عه شعبة. وَانَّذِي وَعَدْنَا أَنْ 
ذَكرَه ه عَنْ إِرَاهيم» والثلغبي: 

قروينا ء عَن الشّحبي - ين طريق لا تَعيح: مَنْ حدق آخَرَ 
١:‏ يل عام حلي بكرت أبيذ ينه - فلو رَفعَ عَنهِ ثمّ مات فدية 


َي عه: إذ أغة علي الفئزب بالْحَجرٍ وَالمصَاه َو 
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قود. 
وَصح من إإراهيم: ذا ختقَه حَنّى يَمُوت» أو ضَرَبَه 
ِحْشْبَةٍ حَتى يَمُوتَ: ا 
قَالَ بو مُحَمَّدِ #ك: وَهَذَا قَوْلنَا - وَأَمًا فقَمَاءُ الأمصّار 


0 


إن ابْنَ شبرمَة قَالَ: اديه في شيبْه العَمّْدِ في مَال الجانيء فَإِنْ لَمْ 
يَف مَالَه بها فَعلَى العَاقَِة. 

وَقَالَ الأوزاعِي: كَذَلِكَ» وَفْسرَ ثيه العَمْدِ: أَنّه أَنْ يَضْرِبَ 
أخر نخصا أل رط ضرية وايدة فرموة: 

قال: مإ تى عل ات مكلك قو قر 

قال الَسَنْ بن حي مدل دده إلا أنه قَالَ: إنْ تى عَلَيْه 
َلَمْيَمْتْ مَكَانَه َهْرَ يبه العَمِْ وَالديّةٌ في ذَّلِكَ عَلَى العَاقِلة. 

وَقَالَ سيان الُؤري: الْعمدٌ: مَا كان بيلاح» وَفِيه القَوَدُ 
في النس ا هُوَ أن يَضْرِنَه بعصاً أو 
سوط رب وَاحِدَة يمُوتَء أو يخ غُوداً أو عَطما ِجْرَحَ به 
1 - فَهَدَا لا َرَدَ فيه وَلَيِسَ فِيمًا دُونَ انس عِندَه شه 


عمد 
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وَقَالَ بو حَبيقة: لا قود إلا يما ققَلَ بحَدِيدةٍ ِقَطْمء ٠‏ أو 
بليطة قَصَّبِي أو أحْرَقَه في انار حَنَى مَاتَ. 

ولو عق حَى يوت فلا َه فِي داك إلا أذ يَخْنقَ 
الثامن مِرَارا فيُقَادُ مِنْهُ. لَر تتح رَأسَه عَنْدا بحَجْرٍ عَظِيِمٍ حَنَى 
يَمُوتَ» أو عرق في مَاء بَعِيدٍ لفَْرٍ في َه أو بَخْرٍ أو بر أو بركةٍ 
َنى مَاته أو ضربه بشي ضَحْمَةٍ أبْدأ نى مَاتَ» أو قيَمَ فْمَه 
كزهاًوَرَمى في حَلقِِ ما فالا فَمَات» فَلا قود َيِه في شيْءٍ 
مِْ ذَلِكَ - وَإِنَْمَا فيه الديق كَديةِ العَمْدِ: 


كما ريا عن ابن مود أب بى الرّنَادِ عَلَى العَاقِلَة وَفي 


مَالِه الكفارة كَقيلِ الخطًا. 

قَالَ: رمدم عليه ذم مات غايدا لِك قلا شي 
عَليف إلا أذ تَُوم ين به كان حي حون الخدم قفي يكير اليسة» 
وَالكَمَارَة - وََرَى قَوْله كذلِك: فِيمَنْ طَمْسَ عَلَيِهِ نينا حْنَى مَاتَ 
جُوعاً وَجَهُداً. 

َال ُو مُحَمَّدٍ طه: َرْلُ أبي حَتبقة مَنْ تله عَلِمَ أنه 
مُخَالِف لكل حبر رُوِيَ فِي ذَِكَه وَلِقَوْل كل مَنْ ذَكَرْنَا إلا 
لروَاية الساقِطَة عَن ابن صَسْعُودِء وَمَا نَعْلَمُ أحداً وَافَقَّ أَبَا حبيفة 
عَلَى ذَلِكَ إلا أبا انا وَخَالفَه في صيفّةٍ يبه العَمْدِه ما نَعْلَمْ 
صرف ولا ففِيحَة عَلَى الإسْلام د بِمّنْ لم يِرَ القَوَدَ فِمَنْ 
َل امليمِينَ بالصّخرء وَلنْرِيقء والشذح بالْحِجَارَة - ثم لا 
َوَدَ عَلَيْهِ ولا عرَامَةَ بل نحل الات في ذَلِك عَاقَتَه مع عَظِيمٍ 


و 


تقض إِذْ لَمْ ير عَمْدَ الخطَ] إلا في النفْسء وَلّمْ ير فِيمًا دُونها. 
إن إن قال: لَمْ ترد الأخبَارٌ إلا في النفسين. 


َلْنَا: قن خَالَفتهَا كُلّهًا فِيمًا فِيهَا كَمَا بَينَا قبل وَقَسَادُ 


-١‏ كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاص 


ل ا 
حم به ويل يدك له الشآن وال 
وَصََق عُثْمَانُ كر الديّة فِي ذَلِكَ في مال الجاني. 


عق يه ودار 


َلَمْيَر هْرَ - يَْنِي ابئْيّ - وأو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنْ 
الحسّن شبيه العَمّد إلا مَنْ ضَرّب بِمًا لا يُمَاتُ مِنْ مده وما 
ما يْمَاتُ مِنْ ْله قَفِيه عِنْدَهُم القوَة. 

وهو قولٌ الشافعي. وَالدية عِنْدَهُمْ في شِيبه العَمْلوِ: 

كَمَا رَوينا آنْفاً عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابِِ وَأبِي مُوسَى 
الأشعَرِي وَنْْهِ بْنِ نَابِس وَعَطَاء وطاووس. وَالْحَمَنْء 
وَالزْهْرِي. 


هه 


وَمِمُن روي عَنْه نَحْرُ قَوْلِنَا جَمَاعَةُ: 

كما رونا من طَرِيق بي بكر بْن أبي شيبة عَنْ شريك بن 
ع قَادَ 
للخم ل ل 

وَرُوينَا أيِضاً عَنْهُ: أله أنَدَ مِنْ رَجُلٍ جَبَدَ شغْرَ آحَرَ جبِذاً 
يدا فَوَرمَ عُنقه فُمَاتَ ِنْ يَرْمِه. 


وَمِنْ طريق مَثْمَرِ عَنْ يماك : بن الفضل: أن عُمَرَ بْنَ عَلِدٍ 
العزيز قاد من رَجُلٍ ْقَ صبيا حَى مات 
وَصح عَنْ عبد د بْن عُمَير القوَدُ مِمّنْ قتَلَ بحَجَرِ أو عَصاً. 


وهو قول نب رَييعَةء كر وَعْبِد العَزِيزٍ بن أبي سَلْمَقَ 


رامت 


َال أبو مُحَمّدٍ له: 


ًا المإيكيون فد تَناقَصُوا مَامْنَاه لآن الْرسَلَ عِنَْهُمْ 
كَالْمُسْئفِ وَخَالَمُوا هَاهُنًا المراسبيل» وَجُمْهُورَ الصّحَابَقَ وَغيْرهِم. 
ما فول * إذ أي الول إلا أكْثْر مين النبة: لَمْ ير 
لقال لِك إلا بترّاضٍ منه مَعْ الوَلِي» وَإلا قلا اقلأله لم يوجب 
دَلِكَ لِلْوَلِيَ: آنه ولا سن ونم لزنا لقتل ذَلِكَ ذا رَِي به 
هُرَ وَالوَلِيُ: فللا الصحيح الذي دَكَرنَا من قله عليه الصلاة 
والسلام: ' أو يُقَادَى " هذا فِعْلٌ مِنْ َاعلِينَ فَهُوَ لازم َرَاضِهمًا. 
7١74‏ مسالة: الي في العماد وَالْحَطَامِانَة من 
الإبل» فَإنا عُلومَت فقيمتهَا لَْ ؤجدت في مَرْضِع الحُكُم ل 
ما بَلَعْتَْ - من أَوْسَطٍ الإبل - بَلِعَة ما بَلَمْتْ - وَحِيَّ في الْخَطَ 
عَلَى عَاقِلَة القاتلٍ. 


4 مسال وَالديةُ في العم وَالْحَطَا 


فلطيك؛ 


وما في العَمْدِ فَهِيَ في مال القَائلٍ وَحْدَه وَهِيَ فِي كُلٌ 
لِك حَالَ اَل وَالْحَطا سا لا أَجَلَ في شيء مِنْهاء فَمَنْ لَمْ 
كن له مَالَ وَلا عَاقِله فَهِيّ في سَهْمٍ الغَارمِينَ في الصدَقَات. 

وَكَلك من لَمْ يرف فاه وَالديةُ في العم وَالْحَطَإ: 
أحمائن ولاي3: عِشُرُونَ بشت مَخَاضء وَعِشْرُونَ بَبِي لبون 
وحِسرُون بات لبُون وَعِرُونَ قف وحِرُونَ جَذَعَه لا تَكُودُ 
لّةَ مِنْ َي الإبل الحَاضيرَةٍ وَالْبَادِيَةِ سَوَاء لو توغ الغَارمُ م بأن 
يُعْطِيَهَا كلها إنانا فَحَسَنْ وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهًا أرباعاً لا أككْر. 

وما قَولنَا: إن الديةَ في العَمْدٍ وَالْحَطَ مِائَة من الإبلٍ 
َلِعَوْل الله عر وجل: لوَمَنْ قل مُؤيناً خطأ فَْرِيرٌ رقبة مُؤْينةٍ 
وَدِيْةَ مُسَلْمَة إلى أخلد». 

زية ل لدي ابروا ترشن برل مول الله 
ا 

ومن طريق أبي هريرة» وأبي شريح الكعي عن رسول الله 
ينا فصح وجوبٌ الديةٍ في العم والخطء ولا يمك الب ان 
يعلمّ معنى ما أمرَ الله عر وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام 
إلا من بيان القرآن؛ أو السنة. 

قال اللّه عرٌ وجل: لين لئاس ما نْولَ يهم وليست 
لفط العقلِء والدية 'من الألفاظ الي لها مقدارٌ محدودٌ في اللّغْي 
أو جنسن محدوٌ في الغ أو أمد محدوٌ في اللَق فوجب الرَجِوِحٌ 
في كل ذلك إلى النْصّ فطلينا ذلك» فوجدنا الحبنَ الثابت المشهور 
ا 
عن ها بن امي حلي الأنساري رد 
انلقو إلى خَيِبَرَ َوقُوا فياه فَرَجَدُوا أَحَدَهُمْ تيلا وَسَاقَ 
الحلديث» وفِيه فكره رَسُولٌ اللّهِ تن أَنْ يُبْطِلٌ دَمَهِ فَوَدَاهِ مِائَةَ مِنْ 
ا 
ا 0 اين انه 
عن رجال من كبراء قومه عبد الله بنَ سهل وخحّصة خرجا إلى 
خخبدر دعن جيد أصاريم اتات صتسية فاخن أن عبد اللّهِ بن 
سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود» فقال: نتم واللّه 
وار ان واللّه ما قتلناه - فذَكُرَ لخبي وفي آخره ' أن رسول 
الله ني قال: إِمّا أنْ يدوا صاحبكمْ» وإمًا أنْ يؤذنوا بحر فذكرٌ 
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كلام وفي آخره «قَوَدَاه رَسُولُ الله 1 ماه ناف حَنَى أَدْخِلَ عَلَيهم 
الدان فَلَعَد رَكَضْبِي مِنْهًا نَاقَةَ حَمْرَاء». 

قال أبو محمّدٍ 5ه: فصحٌ أن الدية ماثةٌ من الإبله وهذا 
حكمٌ منه عليه الصلاة والسلام في ديةٍ حضري ادٌعى على 
حضربِينَه لا في بدوي» فبطل أن تكون الدّية من غير الإبل. 

وأيضاً فقذ صم أن الإجماعَ متقَنٌ على أن الدية تكونُ من 
الإبل. واختلفوا في هل تكونُ من غير ذلك؟ والشريعة لا يحل 
أخذها باختلافي لا نص فيه. 1 

فإن قيل: فما وجه إعطائه تَيْ الدّيةَ في هذا الخبر من إيل 
الصّدقةٍ وم يدّع القت إلا على يهود. 

قلنا: : وجه ذلك بِيْنْ لا خفاءً بوه وهرّ أن عبد اللّهِ بنَ سهلٍ 

ويه قذ صحٌ قتله بلا شلك ثم لا شك في أله قت عمداً أو خطأء 
لا بد من أحدهماء والدّيةٌ واجبة في الخطأ بكلّ حال بنص القرآن» 
وواجبة في العمدٍ إذا بطل القودُ لما قدّمنا من أن لوليّه القودَ وقد 
بطل أو الديةٌ وه ممكنة. والقودٌ هاهنا قذ بطل) لأنه لا يعرف 
قاتله فصحّت الدَيةٌ فيه بكل حال. 

ثم لا بدٌ - ضرورة - من أن يكونٌ قاتله مسلماً أو غير 
مسلم. ولسنا على يقين من أن قاتله غير مسلمء والناس كلهم 
محمولون على الإسلام حتّى يصحٌ من أحار منهم كف لقول الله 
عر وجل: دَأقِمْ وَجْهَك لِلدين حَنيفا ِطَْة الل الي فَطَرَ النَاسَ 
عَليَهَاك. 

ولقزله عبر وتجبل؛ 5 
طُهُرهِمْ رهم وَأشهدهُمْ عَلَى أنشيهم الست بربَكُمْ َلُوا بَلَى 
شَهدنا أذ كرأرائئم الوبد فكاع حا طقل 

ولقول رسول الله تيز الثابت عنه: «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 


ابلَّةِ وَعَلَى هذه الفِطْرَةٍ حَنَى يكرن أَبِوَاه يُهَودَانِه وَيِنَصرَانه 
وَيمَجَْسَانِه وَيُشرَكَانها. 


وللخبر الثابت و عن عياض بن حمار اكاتي عن رسول 
اللّه تليق عن الله تبارك وتعالى أنه قال: لقت عَِادِي كلّهُمْ 
حْتفَاء فَاتَالنَهُم الشياطِينٌ عَنْ دينهم». 

وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده في ' كتاب الجهادٍ' وغيرو. 
فالواجبْ أن يحمل قاتلٌ عبدٍ :اللّه على الإسلام ولا بده حتّى 
يوقنّ خلافه. ١‏ 

ثم إنْ كان قاتلُ عب الله قتله خطأً فالديةٌ على عاقلتيء وَإِنْ 
كان قتله عمداً فالدّية في مالي فهر غارمٌ أو عاقاتة» وحقٌ الغارمينَ 
في الصّدقات ينص القرآن. 
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قال الله عر وجل: لإنْمًا الصدَقَات لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِين 
وَالْعَاِِينَ عَلَيْهَا وَالمَُلمة لْوبُمْ وَفِي الرّقَابٍ وَالْعَارمينَ وَفِي 
سيل الله وَابِن الستبيل فَريضَة من اللّو4. 

فصمٌ بهذا ما قلناه يقياً. 

ومن روي عنه أن الدية في الإبل كقولناء وم يروَ عله غير 
ذلك: : فطائفةٌ: 

كما روينا من طريق وكيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالا 

عن الشعبي عن زياد ب بن ثابسر» وعلي بن أ بي طالبيه وعبل الله بن 
مسعود قالوا كلهم: في الدية مائةٌ من الإبل. 

ومن طريق عبد الرَرّاق عن معمر عن عبد اللّهِ بن 
طاووس عن أبيه قال: في الدّيةٍ مائة بعير: از قعية ذلك من 
عسرو. 

قال أبو محمد ه: يعنى من عسره في وجود الإبل. 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن 
طاووس عن بيه أنه كان يقولٌ على النَاس أجمعين - أهل القريةٍ» 
وأهل البادية - مال من الإبه قم ل يكنْ عند إل فعلى أل 
وعلى أهل الب الب - يعون من أي صنفي كا بقيمة الإبل ما 
كانت - إن ارتفعت أو انخفضت - قيمتها يومئله فمن اتقى 
بالإبل من الناس فهر حق المعقول له الإبل. 

ومن ل ا ااا جريج أن ا بن أبي 
فقلت ل شا قروو أعلى مادا ناقق او مات بقرق ا 
ألفي شاق فقا عطاء: إِنْ شاء أعطى الوبل وم يعط ذهباً هذا 
0 الأول» لا يتعاقلٍ 0 د 
لا اللا 
رضيه لنفسه ققط. 


ومن طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا محمد بن المنهال 
أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبةٌ عن قتادة قال: في كتاب عمر 
بن عبدٍ العزيز الذية ماثهُ بعير - قيمة كل بعير مائة درهم - فهذه 
صفاًمنه للايل. : 0 
أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمد بن عبد البصير 
أخبرنا قاسم ب بن أصبعٌ أخبرنا حم بن عبد السّلام الخشيم أخيرنا 
حمّدُ بن المثتى أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي أخبرنا سفيان الثوري 
عن المغيرةٍ بن مقسم عن إبراهيم يم النخعيٌ قالَ: كان يقضى بالابل 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


في الذي يوم كل بعير عشرينَ ومائة درهم. 

قال أبو محمد : فهذه صفةٌ منه للإبل. 

وهو قول الثتافعي الذي نبت عليه.. . » 
أصحابنا . 

فقالت طائفة: الديةٌ على أهل الإبل الإبل» وعلى أهل 
الذعب الذهبُ» وعلى | أهل الورق الورق زوز كربا كرون 
الدج نوم الاسام 

فقالت ل الورق اثنا عشرٌ ألفَ درهم. 

وقالت طائفةٌ: : بل عشرة آلافر درهم. واتفقت الطائفتان: 
على أنها على أهل الذهبٍ ألف دينار. 

وقالت طائفةٌ: : الدّيةٌ على أهل الإبل من الإبل» وعلى 
أهل الذهب آلف دينار. وعلى أهلٍ الورق الورق» وعلى أهل 
القر مانا بقرةء وعلى أهل الغنم ألفا شاه وعلى أهل الحلل ألفا 

حلَةٍ - ولا تكونٌ الدّية إلا من هذه الأصناف. 

وقالت طائفة: : بمثل ذلك - وزادوا: أن الدّية على أهل 
الطّعامٍ من الطعام. 

فأمًا الذينَ قالوا: على أهل اللا ألف دينار: 

فروينا من طريق إسماعيل بن 
أويس عن عبار الرحمن ب 
أنهمْ كانوا يقولون: الذية على أهل الذهبٍ ألفّ دينار. 

ومن طريق إسماعيل أيضاً أخبرنا سليمانُ بن حربٍ 
أخبرنا حمادُ بن زيدٍ قال: قال مطرٌ الورّاق: ثبنت الدية في الإبل 
والدنانير والذراهم - وسقطت في البقر. 

قال أبو محمد ه: وقول السّعةٍ مقصورٌ على ابن أبي 
الزّْناهٍ ‏ وهرّ ضعيف» أوّلُ من ضعفه مالكُ. فمن العار والمقتٍ 
على أصحابه أن يحتجوا برواية كان من قلّدوه دينهمْ أوّلَ من 

وأمَا قول مطرّ ففي غايةٍ السقوط» ليت شعري ما الذي 
أثبت الدّية في الدناني والدراهم: وأسقطها من البقر؟ إِنّ هذا 


وهو قولٌ أبي حنيفة. وزفر وماللش. والليث. 
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بن أبي التناوعن أبية الى ا 


ل 
وأمًا اختلافهم في مقدار الدّيةِ من الورق: 
فطائفة قالت: إنها اثنا عشرّ ألفَ درهم: 
رؤينا ذلك من طريق ابن أبي الرّنَادٍ عن أبيه عن السبعةٍ. 
ورويناه أيضاً من طريق ابن أبي وهب عن مخرمة بن بكير 
عن أبيه أنّه قال ذلك. 
وصح ع عن عروة بن الزبي والحسن البصري. 

وهو قول ماللك. وأحمد. وإسحاق. 

وأمًا الذين قالوا: عشرة آلاف درهم: 

فروّينا من طريق حمّادٍ بن سلمة عن حميار قالَ: كتن عمير 
بن عبد العزيز في الديةِ عشرة ة آلاف درهم. 

وهو قول سفيان الثوري» وأبي حيفقٌ وأصحابه» وأبي 

وقالت طائفة. بل هي ثمانيةٌ آلافر درهم - على ما نوردٌ 
بعد هذا إِنْ شاءً اللّه عرٌ وجل. 

وأمًا الذينَ قالوا: إِنّ الدية أيضاً تكون من البق 
والغنم» والحلل: 

فكما رؤينا من طريق عباٍ الرزّاق عن ابن جريج عن 
عطاء الدَيةٌ من البقر ماثنا بقرقء كان يقالٌ: على أهل البقر البقي 
وعلى أهل الشّاء الثنّاه. 

ومن طريق عبا الاق عن معمر عن الرَهري وقتادة 
قالا جميعاً: الدّية من البقر مائتا بقرق قال قتادةٌ: اليّةَ فصاعدا. 

قال قتادة: على أهل الذهبٍ الذهبْ» وعلى أهل الورق 
الورق» وعلى أهل الغنم الغدم؛ وعلى أهل البرٌ الخلل. 

وهذا إسنادٌ في غايةٍ الصّحَةِ عن الرّهري» وقتادة. 

ومن طريق عباد الرْزّاق عن معمر عن رجل عن مكحول 
في الدَيةٍ مائتا بقرة. 

ومن طريق عبلو الرزّاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار سمعت طاوساً يقول: دية الحمير في ثلاثماثةٍ حلَةٍ من حلل 
الثلاث. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: البدوي صاحبُ البقرء 


والشاق أله اذ يط إبلا إن ناك وإ كره المتبم» » فقال: المعقولٌ 
له هوَّ حقَةُ له ماشية العاقل - كائئةً ما كانت - لا تصرف إلى 
غيرها إزاشاء. 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 


إ.وا 4 مَمالةٌ: وَالدَيةُ في العَمْدٍ وَالْخَطَا - كِتابُ الدّمّاء وَالْقِصّاصِ 
قال: على أهل الإبل الإبل» وعلى أهل البقر البقسرٌء وعلى أهل قال أبو محمّدٍ ذه: هذا الباطلٌ الثاني يكدّبُ باطلهم 
الغنم الغنمٌ؛ وعلى أهل الحلل الحلل. الذي موّهوا قبلَ هذا بهِ؛ لأنّ هنالك راموا أن يجعلوا الذهب» 

وم طريق كم خرن وكرا بقاى :زان بن الي والفضّة: في الدية توقيفا لا بدلا بقيمق» وهنا أقرُوا أنها بدلٌ بقيمة» 
يعطي أهل امال المال» وأهلُ الإبل الإيلَ» وأهلُ الغنم الغدمَ ‏ في فلو استحى هؤلاء القومُ من المجاهرة بالتخليط في نصر الباطلٍ 


البعير الذكر حمس عشرة شان وفي الثاقة عشرون شاة. 
ش ومن طريق وكيم أخبرنا أبو هلال عن قتادة عن سعيدٍ بن 


المسيب قالَ: كنا ناخ عن البقر خسَ شياو وعمن الجزور عشرٌ 
شياة. 


ومن قال: تكونُ الدّية من الإبلء ومن الذهبي ومن 
الفضّة ومن الغنمء ومن البقره ومن الحلل: الحسنٌ البصري. 

وهو قولُ سفيان الذوريّ وأبي يوسف, ومحمّد بن 
الحسن. 

قال أبو محمد ضك: 

ما من اقتصرٌ بالديةٍِ على الذهبٍ والورق فقطء ولم يرها 
في بقره ولا غنمه ولا حللء فَإنْهِمْ شغبوا في ذلكَ» بأ قالوا: قاذ 
أجمعوا على الدَّيةِ تكونُ من الذهبيء والفضِةَ. 

فصحٌ بهذا أنها توقيف» وآنها يسنا اسدالاء إذ لو كانت 
أبدالا لوجبَ أن تراعى قيمة الإبلٍ - فتزيدَ وتنقص 0 يجمهوا 
على أن الدّيةَ تكو من بقرِء أو من غنوه أو من حلل ولم تب 
أَنْ تكونٌ ديةٌ إلا ما أجمعوا عليه. 

قال أبو محمد م ه: هذا كذبْ بحت وما أجمعوا قط على 
أن الذية لا تكونٌ من فضّق ولا من ذهبيه ولا من غير الإبل» 
وقد ذكرنا قولَ علي» وزيله وابن مسعودء وطاووس؛ وعطاء 
وقوهما: إنّ الدَنانينَ والدراهم في ذلك إنَما تكونٌُ بقيمةٍ الإبلٍ 
زادت أو نقصت» وقول الشافعي وغيره في ذلك. 


وقد ذكرنا اختلاف قيمةٍ الإبل في قول عمرٌ بن عبد 
العزيز وإبراهيمٌ النخعي» فبطلَ بذلك دعواهم الكاذبة على جميع 
الم في دعواهم أنهم أجمعوا. بل الحق في هذا أنْ يقال: ناصح 
الإجماع المتيقنُ والنصُ الثابت: أن الدية تكونُ من الإبل. 

واختلفوا فيما عدا ذلكَ: وجب أن لا تكونّ الدّية إلا تا 
أجنعرا عليه فقط. 

وموّهوا أيضاً - بأنْ قالوا: نا كانت الدّية من الإبلٍ ثم 
نقلت إلى الذهب والفضّةٍ على سبيل التقويم؛ وكانت القيمة 
المعهردة لا تكونٌ إلا من الذهبب والفضّة: وجب أن لا تكونَ 
الدّيةٌ إلا من الذهبي والفضّة. 


لكان خيراً لهم. 

ثم نقول لهم: إذ قن أقررتم م أنها بدلٌ بقيمة فهي على قدر 
ارتفاع القيمةٍ وانخفاضهاء ولا ندري ي أي شيء اتفقوا عليه في البدل 
والتقويم ٍ 

ومرّهوا أيضاً - بن قالوا: لا صحٌ أن الدّيةَ لا تكونُ من 
للد لعي الت قري وجب أن لا تكون 
أيضاً من البقرء ولا من الغنمء ولا من الثيابه. 

قال أبو محمّدٍ ه: وهذا قياس والقياسٌُ كلّه باطل» ثم 
نعكسُ عليهمْ قياسهم الفاسد فتقول لهم: لا صحٌ عندكمْ أن 
الدّيةَ تكونٌ من غير الإبل وجب أنْ تكون من كل شيء إلا ما 
لفقم على أن لا تكون من. ّْ 

وأيضاً - فإ الإبلَ حيوانٌ تب فيه الرّكاة. 

وقذ صحّ أن الدّية تكونُ منهاء فوجب أنْ يقاس عليها 
البقرٌ والغنم؛ ؛ لأنهما حيوانٌ يزكى. والحقٌ من هذا - هوّ أنه لما. 
صم أن الديةَ لا تكونٌ من الخيلِء ولا من الحميره ولا من 
العروض» وجب أيضاً أن لا تكون من اذهب ولا من الفضّةٍ» 
ولا ما عدا ما جاءً به النصُ والاتفاق. 

والعجبُ - أن الحنفيينَ يقرلون: إِنْ ضعيف الآثر أولى 
من القياس» وها هنا نقضوا هذا الأصلٌ الذي صحّحوة. ‏ " 

وَشفب المالكيّون منهمْ بآثار نذكرها إِنْ شاءً الله تعالى: 

وهي أثر. 

روينا من طريق زيد بن الحباب العكلي أخبرنا محمد بن 
مسلم الطَائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن 
رسول الل يذ «ألّه قَصَى بالدية الي عَشرَ لف دِرْهَمٍ). 

فال ارا عمد علد عنية سال قافرا سات ل 

ومنها أثرٌ: 

رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن ميمون 
أخبرنا سفيان بن عبينةً عن عمرو بن دينار عن عكرمة سمعت 
مرّة يقول: عن ابن عباس إن رسول الله تي «قَضى بالئ عَشَرَ 
لف دِرْهَمٍ تي ب المدر 
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قال أبو محمّدٍ م ط: هذا لا حجّة فيه؛ لأن قوله في الخبر 
الذكور - يعني في الي - ليس من كلام رسول الله تيز ولا في 
الخبر بان أنه من قول ابن عبّاس» فالقطم بأنه قوله حكمٌ بِالظّنٌ 
والظلره أكذبُ الحديشه فإِنْ كان من قول من دون ابن عبّاس فلا 
حجّةَ فيه وقذ يقضي عليه الصلاة والسلام باثي عشرَّ ألما في 
دين؛ أو في دي بتراضي الغارم والمقضي له» فإن ليس في هذا 
الخبر بيانُ أنه قضاءٌ منه عليه الصلاة والسلام بأنّ الدّية اثننا عشرٌ 
آلف درهم - فلا يجوز أنْ يقحمٌ في الخبر ما ليس فيه. والقولٌ 
على رسول الله تي بالط كدب عليهه وهذا يوجبٌ النَاز- 
ونعوذ باللّه ما أذى إليها. والّذي رواه مشاهيرٌ أصحاب ابن عيينة 
عنه في هذا الخبر فإنما هر عن عكرمة لم يذكرْ فيه ابن عباسِء 
كما: 

رؤيناه من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان بن عبينة عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة قال:قَتَلَ مَوْلَى لبي عدي بن كنم 
رجلا بن الأنصّار مَقَضى الي تب فِي دنه بان عَشَرَ لف 
والرسل لا تقوم به حجّة. 

وذكروا أيضاً: 

ما رويناه من طريق الأوزاعي عن عمرو بن سعيل عمن 
يزيد لقاش عن أنس قالاقال رَسُولُ اله عل لأن أَجْيِسَ مَعَ 
ْم يرون الله عَذْ وجل من بعد صّلاة المَضر إلَى أ تَغِيِبَ 
الس أحَبْ إل بن أن َعبِقَ تَمَائئةٌ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيل دِيةَ كل 
وَاحٍِ مِنهُم اننا عَشَرَ نر ألفا». 

قال أبو محمّدٍ #: يزيدُ الرقاشي ضعيف لا يحتجم به. 

وذكروا: 

ما رؤيناه من طريق حمادٍ بن سلمة عن يونس بسن عبيار 

عن الحسن قالَ: قال رسولٌ الله تا: «مَنْ قََا بحَسْيِماٍ إلى 
لف آبةِ أَصْبَحٌ وَلْه قَنطارٌ في الآخرَة وَالْقنطَارُ ويه أَحَدٍكُم اثنَا 
عَشْرٌَ ألفأه. 

قال أبو محمد طء: : هذا مرسل» ولا حجّة في مرسل إلا 

أن الحنفيينَ نقضوا هاهنا أصوهم أقبح نقض؛ ؛ لأنهم يقولون: 

المرسلّ والمسندٌ سواء» وكلاهما أولى من النظرء أوتركوا هاهنا هذه 
المراسيل» وهم يحنجون في نصر رأ ي أبي حنيفة مثلهاء وبأسقط 
منها. 

فصح أنهمْ متلاعبون لا تحقيق عندهمْ إلا في نصرٍ رأي 
أبي حنيفة الذي رضوا به بدلا من القرآن» ومن بيان رسول الله 
يذ وقالوا: لعل هذه الآثار إنما أراد فيها بذكر الاثئ عشرٌ آلف 


أنها وزنٌ كل عشرةٍ منها وز سبّةٍ مثاقيل. 

قال أبو محمد 5: وهذا من أسخفب كلام في الأرض»؛ 
لأنّ العشرة الافو درهم عندحم لا لفون أنها وز سبعة آلافه 
مثقال. 

ولا يختلف المالكيّون في أن الائئ ء+* عشرّ ألفَ درهمٍ هي 
وزنُ ثمانية آلاف مثقال وأربعمائق فعادٌ قوطم: وزنُ سبَّةٍ مناقيل 
في العشرةٍ هذياناً لم يعقل قط قدا ولا حديثاً. وشغب المالكيون 
أيضاً بخير: 

رؤيناه من طريقي عبد الل بن مد بن حتبلي أخيرنا عبد 
لَه بن عون لحرا أخبرنا عفيفُ بن سالم لموصلي عن عباد الله 
بن المؤمّل عن عب الله بن أن بي مليكة عن عائشة بدت طلحة 
قالت: كان جانٌ يطلم على عائشة ةَ أمّ المؤمنينَ فخرجت عليه مرَةٌ 
بعد مرق فأبى إلا أنْ يظهرٌ فعدت عليه بحديدةَ فقتلتة» فأتيت في 
منامهاء فقيل ها: أقتلت فلاناء أما إنه قاذ كان شهد بدراً مع 
رسول الله م وكان لا يطلع عليك لا حاسراً ولا متجرداً إلا 
أنه كان يسمعٌ حديث ال يني فاخذها ما تقَدمَ وما تأخَيٌ 
فذكرت ذلك لأبيهاء فقال: تصدقي باثي عشرٌ آلف درهم ديته. 

لل ابو عد يع بهذا لاحي سينا بن باد عير 
لا يدر مهو :وعد اللهض, بن المؤمّل هوّ المكي: ضعيف لا يحت 
به. وأشبه ما في هذا البابه - فخيرٌ: 

رويناه من طريق يحبى بن سعيلر القطان أخبرنا أبو يونس 
حامٌ بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن عائشة بدت طلحة 
عن عا ئشة آم امؤمنين أنها قتلت جانء فأتيت في منامهاء وقيل لها: 
واللّهِ لقن قتلته مسلماء قالت: لوْ كان مسلماً لم يدخ على أزواج 
لني تن فقيل: أو كان يدخلُ عليك إلا وعليك ثيابك؛ 
فاصبحت فزعة» فامرث بان عشرّ ألفَ درهم فجعلتها في سبيل 
الله عرّ وجل. 

قال أبو محمد 5كه: لا حجّة لهم في هذا؛ لأنه ليس في هذا 
الخ, ر أنْها قصدت بذلك قصدَ ديةٍ وجبت عليهاء فزيادة ذلك 
عليها كذبٌ لا يل وإنّما هي صدقةٌ تصدّقست بها. ولا يختلف 
المالكيوث ني أن القتلَ ليس إلا عمدا ١‏ و خطأء فإنْ كان قتلها له 
خطاً فليسَ فيه أنها كرت بعتق رقب - وهي اللفترضة في القرآن 
- لا الاثني عشرّ آلف درهم: وَإذ كان قتلها له عمداء فهم ل 
يختلفون في أله لا دية في العم إِنَما هي القوٌ أو العفو أو ما 
تراضوا علييو ولا شك في أنّها - رضي الله عنها - لم تراض مع 
عصبةٍ الجني' على الاي عشرّ آلف درهم: فبطلَ أن يكون للديةٍ 
هاهنا مدل وإنما هي أحلامٌُ نائم لا يجورُ أن تشرّعَ بهبا 
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الشرائعٌ» والآظهرٌ أنها من حديث التفسٍ فصحٌ: أنها صدقة 
تطوّع منها - رضي الله عنها - فقطء لا يود غيرٌ ذلك أصلا. 

وموّهوا بما روينا من طريق إسماعيلَ بن إسحاق أخبرنا 
إبراهيمُ بن الحجّاج أخبرنا عبد الوارث بن سعيد التََوريُ أخبرنا 

حسينٌ المعلَمُ عن عمرو بن شعيبه أن عمر بنَ الخطاب جعلَ 
الدّيةَ على اهل الذهب آلف دينار - وهذا منقطع. 

ومن طريق وكبع أخبرنا سفيان الشوريي عن ايوب بن 
موسى عن مكحول قالَ: ري رار ال ا راب غائة 
دينارء فخشي عمرٌ من بعده فجعل التي ان ثئ عشرّ ألفا» والفَ 
ديثار: 

قال أبو محمّدٍ 5كه: نشهدُ بشهادة الله عرٌ وجل أن هذا 
كذبٌ موضوحٌ وقذ أ ا 
ا 0 مات أبو بكر ينه 
عليه. وأحمق الحمق قولُ من وضع هذا الخبر' فخشي عمرٌ من 
ال و ألفَ درهم' ' ليت شعري ماذا 
خشي من بعد وكيف خشيّ من بعده إن ترلة اليه ثماثفائة 
دينارء ول يْشَ من بعده إِذ بلغها الف دينار أو ائنئ عشرٌ ألفأء 
هل في النوكٍ أكثرٌ من هذا الكلام؟ ما شاء الله كان لقسذ كيد 
ملّهُ الإسلام من كل وجوه ويأبى الله إلا أن يتم نورة. وتاللّه لو 
جارٌ لعمرٌ أنْ يزيد فيما مضى عليه رسولٌ الله يذ وأبو بكر 
بعده لتجوّن ل بعد عر اياده على فعلٍ عمرّ قطعاًء بل 
لزيد على حكم عمرٌ أفا من الزيادة على حكم رسول الله 

قز وحكم أبي بكر بعده - وحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه 
الضّلالة» وهذا عيب المرسل؛ فتأملوة. 

ومن طريق حمادٍ بن سلمة عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري 
براه ى أثمان الإبل تحتلفٌ قال: لأقضينٌ فيها 
بقضاء لا يختلف فيه بعدي» فقضى على أمل الذهب ألفَ دينار» 
وعلى أهل الررق اثي عشر ألفَ درهم. 

قال أبو محمّد 5ه: م يولذ يحبى بن سعيارٍ الأنصاري إلا 
بعد مونتو عمرٌ بنحو يفو واربعين عاماً. وباللّه الذي لا إله إلا 
هر ما قال عمرٌ قط هذا الكلامَّ وما كان في فضله ويه ليقطع 
على ما يكونٌ بعدهٌ لا سيّما وقد ظهرَ كذبُ هذا القول الذي 
أضافوه إلى عمنٌ فإن الخلاف في ذلك لأظهرٌ من أنْ يجهله من له 
أل علمِء وهذا من عيوب المرسل فاحذروةُ.وذكروا: 

ما رؤيناه من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا 
يونس بن عبيد عن الحسن أن عمرٌ بنَ الحطّابه قوم الإبلَ في 
الديةِ عشرينَ ومائة درهم كل بعير اهلا فزسس ]ات إنما دكار 


أن عمرٌ بنَّ الخطابب كا رأ 


قيمةً لا حداً حدوداء ثم قذ روي عن عمرَّ غيرٌ هذا على ما نذكرٌ 
بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى. 

وذكروا ما روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق أخبرنا 
سليمانُ بن حربي أخبرنا حمَادُ بن زيدٍ عن ابن أبي تبح عدن أبيه 
أذ امأ قت في الحرم فجعل عثمااً بن عفان ها ثماية آلاف 
درهم دية وثلث ديةٍ. 

ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي 
نيح أن امرأة تلت في الحرم فجعلَ عثمانٌ ديتها سن آلافج 
درهمء وألفين للحرم. 

يه كلنا الطاتفتون الفةً هذا الحكم مبطلة 

فم أضلُ وأخزى مَنْ بره في دين الله عر وجل بالاحتجاج 
اه - نعود بالله من الضّلال. 

وموّهوا ‏ بما روّينا من طريق إسماعيل بن إسحاق 
أخبرنا سليمانٌ بن حربب أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن حْمَادٍ أبي 
الحسن حدثني أبو سليمان أنه شهد علي بنَ أبي طالب قضى في 
امرأةٍ على زوجها بثلاثمائة درهم ققالوا: والثلائمائة نصفُ 
عشر ديةٍ المرأةٍ. 

قال أبو محمد 5ه: أبو سليمانً مجهولٌ لا يدري أحدّ من 
هو - وقذ روي أيضاً من طريق السارث الأعور عن علي - 
والحارث كذاب. 

ومن طريق ماد بن سلمةً عن محمد بنٍ إسحاق عن 
لزي أن رجلا بالكوفةٍ تل خطأ فقال أهلٌ القائل: خذوا منا 
الإبلء وكانت الإبلُ يومئذ رخاصاً بعشرينٌ وثلائيَ» فكتب المغيرة 
بن شعبةَ في ذلك إلى معاويةه فكتب إليسه معاوية: وكيف أصنمٌ 
بقضاء عمرّ في ذلك؟ فقضى عليهِمْ باثي عشرٌ ألفاً. 

قال أبو محتوه: هذا مرسل من طريق ابن الج 
بن أحمد بن حتبل أخبرنا أب بى أخيرنا إسماعيلٌ 
ابر عليّةٌ أنا خالة بعد اماد عن كرب ال قال أبو هزيرة: 
إني لأسبّحْ كل يوم ثنئ عشرة آلف تسبيحةٍ قدرٌ ديي. 

قال أبو محمّد: هذا لا حجّة لهم فيه؛ لأنْ أبا هريرة م يقل 
إن النتية اثنا عشرٌ آلف درهم إِنما قال في اثنئ عشرة أل تسبيحةٍ 
قدرٌ ديت إِذْ أنها يرجو أنْ تكون فداءه من النار - كما أن نّ الدية 
فداءً من القتلِء ولا يشك أحد في أنّ التسبيح ليس دية. 

ثم لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله تاك . 


خم 


ومن طريق حمّادٍ بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد 
الرّحمن بن أبي زيل عن نافع بن جبير قال: قتلَّ رجل في البلا 


- كاب الدّمَاء اس 
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وللشهر الحرام ايعة آلانه وللبل الحرام 0 

قال أبو محمد 5ه: الحنفيّونَ والمالكيون غالفونَ لهذا 
الحكم عاصونٌ له - فسقط أنْ يكونّ لهم تعلق بأحدٍ من الصّحابةٍ 
- رضي الله عنهم - فعارضهم الحنفيون. 

فقالوا: قذ رويتم من طريق وكيم عن ابن أبي ليلى عن 
الشّعبيّ عن عبيدة السسّلماني قال: : وضع عمرٌ بن الخطاب الدّيات 
فوضع على أهل الذهبٍ ألفَ دينار وعلى أهل الورق عشرة 
آلافى درهم. 

قال أبو محمد طيه: ابن أبي ليلى سبَئٌ الحفظ؛ فخيرهم 
ساقطٌ كخير المالكيَينَ وليس الذي رواه امالكيون بأولى من هذا 
الخديكي 50 هذه الأخبارٌ السّاقطةٌ مم تناقضها فوجب 
إطراحها. 

وقال الحنفيون: قذ صمح إجماعنا على عشرةٍ آلافي درهمء 
فقلنا: كذبتم وأفكتح: 1 

ب 0 أرطاة 
عن مكحول أن عمرّ بنَ الخطاب جعل الذي ثمانية آلافم درهم. 

فإن قلتم: هذا منقطع» وعن الحجاج - وهوّ ضعيفف. 

قلنا: وابن نّ أبي ليلى وسائرٌ ماروي في ذلك عن عمرّ 
منقطمٌ» أو ضعيفْ - كما بِنا قبل ولا فرق. 

وقالوا أيضاً: قذ صم أن الدَينارٌ في الزكاةٍ بعشرة دراهمَ 
فوجب أن يكونّ في الدّيةٍ كذلك. 

قال أبو محمد 5ك: 

قلنا: كزبتم وأفكتم؛ لأنّ ابن أبي ليلى وشريك بن عبد 
الله والحسنّ بنَ حي» والشافعي وغيرهم. لا يرون جمع الفضّةٍ 
إلى الذهب في الرّكاةٍ أصلاء ولا يختلفونٌ في أن من كانَ معه 
د 
وأقامَ كل ذلك عنده حولا كاملا فلا زكاة عليه في شيء من 
دذلك. 

ثم أبو حنيفة - الذي قلدمره دييكم - لايرى جمع 
الذهب إلى الفضّةٍ في الرّكاةٍ إلا بالقيمة - بالغ ما بلغت - ولو 
أنها درهمٌ بدينار: أو ألفُ درهم بدينار. وعطاء والزُهري» 
وسليمان بن حرببوه وغيرهم: يزكونٌ الذهب بقيمةٍ من الفضّةٍ - 
بالغة ما بلغت. فظهرت جرأتهمٌ على الكذبي نعود باللّه من 
سوء مقامهم. 


وأمًا المالكيون - فتناقضوا هاهنا أقبحّ تناقض بلا برهان» 
إِذ قدّروا دينارَ ايده ودينارٌ القطع في السرقةٍ» ودينارٌ الصّداق - 
برأيهم - بائئ عشرَ درهماً - وقدّروا دينارٌ الركاوٍ ؛ بعشرةٍ داهم 
وهذا تلاعبٌ لا خفاء به وشرعٌ في الدين لم يأذئ به الله تعالى. 
واستدركنا اعتراضاً للحنفيّين, والمالكيين وهر أ: نهم قالوا: لو 
كانت الدنانيرٌ والدّراهمٌ أبدالا من الإبل لكانت ديناً بدين؛ لأن 
عمر قضى بها في ثلاث ستين. 0 1 

قلنا: وعمرٌ قضى بالدَيةٍ حالّة في قصّة المدلجي ال هي 
أصحٌ عنه من توقيته فيها ثلاث سنينَ - فما الذي جعلٌ رواية لا 

تصحٌ أولى من روايةٍ عنه أخرى؟. 

والعجب نهم ياخذون بما روي عنه من إبدال خسينَ 
ديناراً أو حمسمائة درهم من الغرَةه ول يروه ديئاً بدين. 

ويقول الحنفيوث فيمن تزوج على بيت بتو وحادم: أن لها في 
البيت حمسن ديناراء أو في الخادم أربعينَ دينارأء ول يروه ديئاً بدين 
- وما ندري نضا من ديناً بدين أصلاء إنَما ندري النصُ الغَابتَ 
المانع من بيع ما لم يقبض. 

قال أبو محمّد: 

ثم نقولٌ للطائفتين ن: إنْ كانت الآثارٌ السّخيفة التي مرّهتم 
بها حجة حجَةٌ عندكم فإنَكمْ قد افتضحتم في ذلك أقبحّ فضيحة لآن 
بعضها وغيرها قد جاءت بما خخالفتموة» وأخذ به غيركمٌ من فقهاء 
المدينةٍ والكوفة كما ذكرنا - كسعيدٍ بن المسيّبوه وعروة بن 
الزيِ والرّهِري» والشّعي وأبي يوسف, ومحمّد بن الحسن, 
القائلينَ: بأنّ الذية تكونٌُ من البقرء والغنم» والحللء كما أوردنا 

فمن ذلك - ما رؤينا من طريق سعيدٍ بن منصور أخبرنا 
كنم آخرنا نين إسحات: يبعت عطاء بن 
إن رسول الله يبا «فْرَضَ الديّة في وال امسْلِِنَ مَا كانت 
فَجَعَلَهَا في الإبلٍ انه ب بعير» دفي البَقَرِ مِاتَيْ بَقَرَقِ وَفِي الغدم 
ألْنَيْ شَاقٍ وَعَلَىِ أذ الدَعّبٍ الَمَبَ» وَعَلَىَ أَهْلٍ الوّرق الوَرقَ 
- وَجَعَلَ فِي الطَعَامٍ شَيئا لَمْ يَحْفَظه. الفا 


أبي رباخ يدث 


ومن طريق حا بن سلمة عن ماد بن إسحاق عن عطاء 
بن بينام إن رسول الله ييا «قَضَى بالئية علَى أفل الإبل 
انَ بعر وعَلَى أ هل اللَلٍ ماني حُلْةِ وَعَلَى أل البَقَرِ ماني 
بَقَرَق وعَلن مل الششاء لنَّ شَاًا. 
ومن طريق عب الرزّاق عن ابن جريج قالَ: قال رسولُ 
الله علظ: «مَنْ كان عَقْلّهِ ين الثنّاء ْم شَاق). 


ه. وأ 
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- كِتَابُ الدّمَاءِ وَالْقِصّاصِ 


فهذه مراسيلٌ أحَسنٌ تا ذكرتم؛ أو 

ومن طريق أبي داود السجستاني: قرأت على سعياد بن 
يعقوب الطالقاني: حدتكم أبوتميلة يحبى بنُ واضح أخبرنا محمّدُ 
بن إسحاق أخبرنا عطاٌ عن جابر بن عبد الله رض ُو اللّه 
يي الدية عَلَى أْلٍ الإبل ما بير وَعَلَى أَهْلٍ هل الخلّل مِاتَيْ 
لق وَعلَى أل ارات بعر وعَلَى أل الثناء ألني قاب 
وَعَلَى أَهْل الطَّعام شيا لا أحفظة».. 

قال أبو محمّد طينه: لم يسنده إلا أ 
وليس بالقوي - ولو صم لقلنا بو. 

ومن طريق أبي داود أخيرنا صاحب لنا ثقةٌ أخبرنا شيبانُ 
أغرنا علي راشيو اخبرنا ولريان مسر اسن مرش برعين 
عدروين شجير عن عقن حت 103 الى زمرلا للها 
علَى أهْل البقرِ مات بََرَقِ وَمَنْ كَانَ قله في النشاء فَأْمَا شاه 
َي الْمُومةِ نت العَفْلٍ فَلانَة وَتََانُونَ ين الإبل وَثْلْتْمٍ 0 
يمتها مِن الذَهَبي أو الرّرق» أو البقَِه أو الشاءء وَالْجَاِفَةُ ِثْلٌ 
ذَلِكَ. 


بو تميلة يحيى بن واضحء 


ومن طريق أبي داود السّجستاني أخبرنا يحبى بن حكيمٍ 
أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان أخبرنا الحسينٌ امعلّمُ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن ده قالَ:'كَانَتْ قبمَةُ لدي عَلَى عه َسُول 
الله يبز تَمَائمِائَة ويثار تَمَانِيَةَ آلافي دِرْهَمٍ - وَدِية ة أل الكِتاب 
يوم عَلَى الضفو مِنْ دِيَةٍ الّْلِمٍ - وَكَانْتَ كَذبِكَ حَنّى 
خف عُمَرُ بن الطاب وه فقَامَ ختطبا ققَالَ: ألا إن الإبل قذ 
عْلَت فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْل الذّمَبِ ألْف دِينَانٍ وَعْلَى أَهْلٍ 
الورق ني عَسَرَ لف 00 وَعَلَىٍ هل ابم ياي بَقَرَه وَعَلَى 
أَهْل الثاء ألْمَيْ شَاقٍ وَعَلَى أ هَل لحلل اَي + 
أهْل الدَمَة لم يَرْفعهَا فِيمَا رَهعَ مِْ أَهْل الديةه. 

قالوا: فهذه أحاديث أحسنٌ من الى موّهوا بها في أنّ الذية 
وذ م القع والقفتة ادها الذي متي مره آنا اعدو بيناء 
وهم يأخذون برواية عمرو بن شعيسه عن أبيه عن جذه إذا 
وافقت أهواءهمٌ في تقليدٍ مالك. وأبي حنيفة, كاحتجاجهم بها 

في أن المرأة أول بحضانة ولدها ما لم تكن والمكاتبُ عبد ما بقي 
عليه درهم. وفي في الموضحةٍ خمس» وغير ذلك - فأ دين يبقى مم 
هذا؟ ونسألٌ اللّه تعالى التوفيق والعافية. 


خْلَةٍ - وَتَرَّكَ هه 


إقيدة ) طريق عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري 
قال:كَانَت اليه على عَْدٍ رَسُول الله يلظ مائة بر كل أُوقيّةٍ 
ل 


الوق فَجعَلَهَا ُمَرُ أوقيتين: ديك نَمَتَهُآلافي ثُمٌلّمْ تَرّل 
الب تحص وَتَْلُو حَنّى جَعَلَهَا عمَرُ الي عَشرَ آلف دِرْمَيٍ او 
لف ديار - ومن البق مات بَقرَقه وَمِن الثّاء لف شاقًا. 


ون طريق عب الاق عن معمر عن رجل عن عكرمة 
قضى أبو بكر الصََّيقُ مكان كل بعير بقرتين - يعني في الذية. 

ومن طريق عبد الرّزْاقَ عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيبي قالَ: قالَ أبو بكر الصَّدّيقٌ من كان عقله في الشّاء فكلٌ 
بعير بعشر شياو 1 

ومن طريق حمَادٍ بن سلمة عن الحجّاج ب بن أرطاة عن 
مكحول أن عمرٌ بن الخطّابٍ جعل اليه ثمانية آلافيه وعلى أهل 
البقر ماني بقرقء وعلى أهل الشاء ألفيْ شاةٍ وعلى أهلٍ م 
مائئ حلة. 

ومن طريق وكيع أخبرنا محمّدُ بِنْ عبد الرّحمن بن أبي ليلى 

عن الشعي عن عبيدة السّلماني قالَ: وض عمرٌ بن الخطابب 
يات فوضعٌ على أهل الذهبٍ ألفَ ديناره وعلى أهلٍ الورق 
عشرة آلافه درهمء وعلى أهل الإبل ماثةٌ من الإبلء وعلى امل 
البقرٍ مائني ] بقرةٍ تي ومسن؛ وعلى ا الف شاقٍ وعلى 
أهل الحلل مات حلَةٍ - فهذا هو حديت الحنفيينَ الذي لا حديث 
همْ غيرة» أفلا يستحيون من العار - حسبنا الله ونعمّ الوكيل. 

ومن طريق عباء الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني عبد 
العزيز بنُ عمرٌ بن عبلد العزيزٍ قال: في كتابب أبيه: إنغمر بن 
الخطاب شاور السسّلفَ حينَ جِنْد الأجنات» فكتب: إن على أهلٍ 
الذهبٍ آلف دينار وعلى أهل الورق اث عشرٌ ألفَ درهمء 
وعلى أهل الإبلٍ مائة من الابل» وعلى أهل البقر مائي بقرقه 
وعلى أهل الشاء ألفي شَاةٍ؛ وعلى أهل البرٌ من البزٌ من نسج 
اليمن بقيمةٍ خحمسةٍ خحمسة - يعني دنانير - مائئ حلّق أو قيمة ذلك 
ما سوى الحلل. وقضى عثمانٌ بن عفان في تغليظ الدَيةٍ بأربعةٍ 
آلافٍ درهم. 


ومن طريق عبار الرَزّاق عن ابن جريج قال: قال عمرو 
بن شعيبو كان ول لَه تف يُقَيمْ الإبل عَلَى َمل القَرّى 
َربحَمائَةِ ديار أو عِدْلَهًا من الوّرق» وَبقِيمتًا عَلَى أَنْمَان الإبلء 
َإذَ َل رقم في مها وَإذَا هت نقَصّ من فِيمَتهًا على أَهْلٍ 
الى عَلَى ما وقضى عمرٌ بن الخطّاب في الدية على أهلٍ 
الررف الى عدن ألفأه وقال: ني أرى الرّمانَ تختلفُ فيه الدية 
د دعر مو قبح لول اراق واي أرى المالَ قن 
كثرٌء وإني أخشى عليكم الحكامَ بعديء كان عاب الرّجل المسلم 
فتهلك ديته بالباطل» وأنْ ترتفمّ ديته بغير حق» فتحملٌ على أقوام 
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مسلمينَ فتجتاحهم» وليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل» 
ولا في الشهر الحرام» ولا في الحرمة ولا على أهل القرى فيه 
تغليظء لا يزادُ فيه على اث عشرّ ألفَ درهمء وعقل أهل الباديةٍ 
على اهل الإبل ماثة من الإبل على اسنانهاء كما قضى رسولٌ 
الله تنا وعلى أهل البق مانتا بقرةه وعلى أهل الشاء ألفا شاو - 
ول أقسم على أهل القرى إلا عقلهم يكونُ ذهباء وورقاء فيقامٌ 
عليهم. 

ولو كان رسولٌ الله ني قضى على أهل القرى في 
اذهب والورق عقلا مسمّى لا زيادة فيه انبعنا رسولٌ الله ملاظ 
فيوه ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل. 
ش قال أبو محمد ضه: : هكذا ني كتابي عن حمام: : قضى عمرٌ 
في الذية على أهل البقر اثني ف عشرٌ ألفاً - وهر وهم بلاشك - 
وإنما هوّ: قضى عمرُ في الديةِ على أهل الورق. 

قال أبو محمد #5: هذا حديث ن المالكيينَ الذي مرّهوا 
ببعضه وتركوا سائرة فإِنْ كانت تلك اينات والنطائحٌ حجّة 
عندهم» فهذه المنخنقات والموقوذات مثلها وبتمامها وأحسنٌ منها. 

وإنأ موّهوا هنالك بما لا يصحٌ تا ذكرّ عن أبي بكرء 
وعمرء وعثماث» فهذا مثله عن أبي بكرء وعمرًء وعشمانٌ 
بالاحتجاج بذلكَ واطراحٌ هذو: ضلالٌ وتلاعبٌ بالدين - وكلها 
لا خيرَ فيها - الوضعٌ ظاهرٌ في جميعها. 

فقالوا: لعل ما روي من ذكر البقرء والشاءء والحدل» إنهنا 
كانَ على التتراضي من الفريقين. 

قلنا: : فلعل ما روي من ذكر ما لا يصحٌ من الذهب 
والورق إنما كان على التتراضي من الفريسهن وال فنا الترق ؟ 
فصحٌ أن لاادية إلا من الإبل - أو قيمتها إِنْ عدمت - ل 
وجدت فقط. 

ولو شئنا أنْ نحتج باحسنّ مما احتجّوا به لذكرنا الحديثٌ 
الذي أوردناه قبل من طريق قاسم بن أصبغ أنا احدُ بن زهير أنا 
الحكم بن موسى أنا يحبى بن حمزة عن سليمانَ بن داود الجزري 

عن الزهريْ عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جه إن رسول الله تلز «هّب إِلَى أ هل اليَمّنِ كناب فيه 
الْرائْض الس والديات بعت به مع عَمْرِو بن َزْمٍ تقرفت 
لمن وَهَلِِ ها نسلختهاء فَذْكَرَ فيه: وَفي الفْس: انه بن الإبلء وَل 
الا ل 
وبالله تعالى التوفيق 


١و.5‎ 


١ة5ا/‎ 


ه. -١‏ مسألةٌ: قال أبو محمّد: وأمًا الدَيهُ في قتل 


-١‏ كاب الدَمَاء وَالْقِصّاصٍ 


مختصر من كناب الإيصال 
تكملة لا انتهى إليه أبو محمد من كتاب المحلى 
"٠8‏ مسألةٌ: قال أبو محمّد: وأمًا اليد في قل 


الخط] فعلى العصبة وهم العاقلكٌ وهذا ما لا خلاف فيي إلا 
شىءٌ ذكرَ عن عفمان البتيّ أنّه قالَ: لا أدري ما العاقلة. 


قال أبو محمار: وقذ يمكنُ أن يح هذا اقول بقول الله 
تعالى #وّلا يِب كل نفس إلا عَلَيمَا وَلا تزِرٌ وَازِرَة ود 
أخرّى». 

قال أبو محمّد: لولا أثرَ عن الل يذ لكان هذا القولٌ 


الذي لا يِجِورُ خلافة ولكنّ رسول الله تيتا هوّ الذي ولاه اللّه 
البيان عن مراده تعالى» فقالَ: للِييِنَ للناس م مَانْرْكَ إليهمْ» 
فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيم أخبرنا محمَدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة أخبرنا الث بن سعد عن ابن 
شهاس عن ابن المسيّب عن أبي هريرة قال: «قَضَى رَسُولُ الله 
تنا في نين امْرَأٍ من بي ليان سقط مين بعر عبد أو مق ثم 
إن الرأة الْنِي قَضَى عَلَيَا بغر ويس فَقَضّى رَسُولُ الله ل 
أن ِيرَانَهَا ليها وَرَوْجهَاء وَأَنُ العَقّلَّ عَلَى عَصَبَتِهَاهء فحكمّ 
اد ترى فوجب الوقوفٌ 
عند ذلك» وبالله تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّد: فم ل تكن له عصبة فعلى بسو المال على 
ما نذكره في بابه إن شاءً الله تعالى وبه نتأيد. 


؟- اغْتِرَاضُ في عل الذمَيٌ النثله 


قال أبو محمّد: فإن قال قائلٌ: نكم تقولون: إن الذَمَيُّ إذا قل 
مسلماً عمداً بطلت ذمَنكُ وعاد حرا وقدلَ ولا بك واستفيء 
ماله فكيف تقولونٌ فيما حدّئكم به عبدُ الله بن يوسف أخبرنا 
اعد ين قبع اخرنا عه الرماند عن لزنا لعازين ميشه 
أخبرنا أحمدُ بن علي أخيرنا مسلمٌ بن الحجّاجٍ أخبرنا إسحاقٌ بن 
منصور أخبرنا بشرٌ بن عمرّ قالَ: سمعت مالك , بِنَ أنس يقول: 

ثني أبو ليلى بن عبد الله بن عباد الرّحن بن سهل عن سهل بن 
أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه: «أَنعَيْدَ الله بن 
سَهْلِء وَمُحَيْصَةَ حرجا إلى خييرَ من هد أَصاوجا قا مضه 
بر أن عَبْدَ الله ْنَسَهْل قد ِل وَطِْحَ في عبن أو فَقِيرٍ فَألَى 
يَهُودَ فَقَالَ: نم وَاللّه قَلْنمُوه قالوا: الله مَا فلن تُمُ َكل حَتنَى 


قم عَلَى قَوِْه فذَكرَ ذَلِكَ لَهُمْ» م أقِلَ هوَ وَأخوه حُوَيْصَة - وَهْرَ 
كبر ينه - عب اومن بن سل ذهب محص لله وو 
الذِي كاد بحر َال وَتَّولُ الله 14 لمُخيْصَة: كَبرْ كَي 0 
اك - تكلم حرَيْصة ْتَكَلَم مُحَيْصَ فال وَسُولُ الله تاة: إما 
أن يَدُوا صَاحِيَكمْ وَإِمَا أمؤفُو َِر وذكرٌ باقي الخبر فهذا 
قل كافر لمؤمن وفيه الدية. 

قال أبو محمّدٍ: فجوابناء وبالله تعالى التوفيق-: إننا على 
يقين - وللّه الحمدُ - من أن رسول الله م لا يلزمُ أحداً دية إلا 
قائلاً عمداًء أو عاقلةَ قاتل خطإ أو من بيت مال المسلمينَ عمّنْ لا 
عاقلة له فإلزامه عليه السلام اليهود الدّية لا يخلو بيقين لا إشكالَ 
فيه مع أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: إمَا أن يكونوا قاتلي عمد | و إما 
أنْ يكونوا عاقلة قاتلي خطإ - هذا ما لا يمكنٌ أنْ يكون سواة» 
فوجب أنْ ينظرَ أ الوجهين هو المرادٌ في هذا المكان؟. 

فنظرنا ني ذلك فوجدنا حكمٌ قاتلٍ العمل يبان من رسول 
اللَّه يبآ حكمه عندَ غيرنا القودٌ أو العفرُ فقطء | وماتصالحوابف 
وحكمه عند طائفة من أهل العلم أيضاً بتخبير الول بين القود أو 
العفرء أو الديدِه وحكمه عندنا التَخِييرُ بين القود أو العفرٍ أو 
ديق أو ما تصالحوا عليهء فالقودٌ على كل هذه الأقوال حكمٌ قل 
العمدٍ والدّيةَ ‏ بلا خلافي فيه - في مال القائل» ويحكم قاتل النطم 
الدَيةٌ أو العفرٌ عنها فقط. فلمًا وجدنا رسول الله م لم يذكر قوداً 
أصلا في هذه الرّواية» وما كان رسولٌ اللّه لي ليغفلَ حقاً 
للحارثيين إلا ويذكره هم ولا يسكت عند فييطلَ حقهمْ علمنا أن 
حكمه بالديةٍ بذلك لا يخلو من أحدر وجهين: من أن يكون فقتل 
عمدٍ ولا يعرفُ قاتلهُ فيحكم ذ فيه بحكم ناقض ادم أو قتل خط] 
- فإن كان قت عمل لا يعرف قاتلٌ فنحنُ على يقين من أنه عليه 
السلام لا يلزمهم ديد لا تجبُ عليهم. ولاخلاف بَينَ الحاضرين 
من خنصومنا في أن العاقلة لا تؤذي عن قاتلٍ عمارء ولا أوجب 
ذلك نص فبطل هذا الحكم. وبق إلا أله الرجه الثاني وهو 
قت الخطأء وهذا هوَّ الحو لأنّ القتلٌ قد صصح بلا شك» ومكنٌ أنْ 
يكون بقصلرء وعكنٌ أن لا يكون بقصب فلا يجورٌ أن يحكمٌ عليهم 
بِأنهمْ قصدوه إلا ببرهان من بين أو إقراره أو نص موج م لذلدك 
- فبقي أنْهمْ ل يقصدوٌ وهذا هوّ الخطأ نفسة. 

ثم قولٌ الي مذ «وَإِمَا أن يُؤْونُوا بحَرْس دليل على صحةٍ 
مافاناء هن انه عروسهح عَما عب عليه ينتفسون الذائة 
ويعودون حربيين. 

قال علي: فبيْنَ لهم الي ؤي حكم الخطؤ في القتل الموجود 
إن اعترفوا بذلك» ثمّ أعلمهمْ حكمٌ العمد في غير هذه الرواية» 


- كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاص 
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وأعلمهمْ أنهمْ إِنْ حلفوا على رجل منهمٌ أسلمٌ إليهمْ ولاح وجه 


الحديبث» وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قال: فكيف تصنعون بالرٌواية الأخرى التي حدثكمْ بها 
عبدُ الله بن يوسفف أخبرنا أحمدٌ بن فتح أخبرنا عبدُ الوهّاب بن 
فسن آنا امد بن حَمَه أخبرنااعة بعلي اخيرنا مسلم بن 
الحجاج أخبرنا عبيدُ اللّه بن عمرٌ القواريريُ أخبرنا حمَادٌ بن زيدٍ 
أخبرنا يحبى بن سعيلٍ الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن 
أبي حثمة؛ ورافم بن خديج: أن خيصة بن مسعود وعبد الله بن 
سهل فذكرٌ الحديث» وفيه إن رسول الله يك «قَالَ لَهُمْ: : يسم 
خَسْنُون مِكُمْعَلَى رَجُل نهم يدهم برميه؟ قَاُوا: أَئْرُلَمْ نشهذه 
كنف نَحْلِفُ» وذكرٌ باقيّ الخبر. 

قال أبو محمّد: فإِنٌ هذا القولٌ حو ومعادً اللّهِ أن نخالفة 
بل هرّ نص قولناء وقذ حكم رسولٌ الله يذ بأنْ يدفم القاتلٌ منهم 
برمته وهذا يقتضي قتلهُ ويقتضي أيضاً استرقاقة» لأنه عموم لا 
يخرجه منه شيءٌ تا يقعٌ عليه مقتضى لفظه إلا بنص أو إجماع» 
وبالله تعالى التوفيق 


بَابُ ديات الجرَاحَ والأغضاء 
فِيمًا دُونَ النفس في العَمّْدٍ وَالْحَطَا 


5- مسألةٌ: قال أبومحمّد: فلنذكر الآم - 
بعون الله تعالى وتأييده - أن القصاص واجبٌ في كل ما كان بعمار 
من جرح أو كسرء لإيجاب ه القرآن ذلك في كل تعد وفي كل خرمةء 
وفي كل عقوبقٌ وفي كل سيق وورود السئن الثابنةٍ عن رسول اللّه 
تز. وبقي الكلام: : هل في ذلك العمد ديةٌ يتخ ير الح عليه فيهاء 
أو في القصاص أمْ لا؟ وهل في الخطأ| في ذلك دية مؤقتة أمْ لا؟. 

قال عليّ: فنظرنا في هذا فوجدنا الله تعالى يقولٌ #وَليِسَ 
عَلَيكُمْ جنَاحْ فيمًا أخطأئم به وَلَكِنْ ما تَعَمّدتَ فُلوبَكُم». 

أخبرنا أحدُ بن عمرٌ بن أنس أخيرنا الحسينٌ بن عبد اللّه 
الجرجاني» قال: أخبرنا عبد اراق بن أحمد بن عبار الحميا 
الشيرازي» قالَ: أخبرتنا فاطمة بدت الحسن بن الريَانَ المخزومي - 
ورا بكار بن قنيةً - أخبرنا اريم بن سليمان الؤدنا أخبرنا بِشِرٌ 
بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيسدٍ بن عمير 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللّهِ لظ "إن الله تَجَاوَرَ لي عد 
أبراقنا و خرن رتوار ملنو: 


قال أبو محمّدٍ: وهذا حديث مشهورٌ من طريق الربيع عن 


بشر بن بكر عن الأوزاعيّ بهذا الإسنادٍ متصلا - ويهذا اللفظ رواه 
التامنُ هكذاً. 

وقال الله تعالى «لا تكو أمْرَلَكُمْ كم باْبَاطِل إلا أن 
تكون يَجَارَة عن تَرَاضٍ وكُم». 

وقالَ رسول اللّه «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَلَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
َأَبَْارَكُمْ عليكُمْ حَرَامٌ فصحٌ بكل ما ذكرنا أن الخطأ كله معفوٌ 
عنة» لا جناح على الإنسان فيهء وإنما الأموال محرمة. 

فصح من هذا أن لا يوجب على أحدٍ حكمٌ في جنايةٍ خط 
إلا أن يوجب ذلك نص صحيحٌ أو إجماغٌ ميقن وإلا فهر معفرٌ 
عنة. 

وصحٌ بذلك أنه لا يب على أحادٍ غرامة في عمار ولا في 
خط! إلا أن يوجب ذلك نص صحيحٌ أو إجماعٌ متيقن, وإلا 
فالأموال محرّمة والغرامة ساقطة» لما ذكرنا. 

فإن قال قائل: قد أوجب الله تعالى في قتل النتفس خطاً 
ليه كاملة؛ وتحريرَ رقبق أو صيام شهرين متشابعين لمن لم يجذ - 
فإذا كان حكمٌ نفس في الخط| تب فيه الديةٌ فا دونها في الخط! 
كذلك تحب أيضاً. 

قلناء وبالله تعالى التوفيق: 

هذا قياس والقياس كله باطلٌ» ولو كان القياسٌُ حقاً لكان 
هذا منه عينَ الباطل؛ لوجوه أربعة: 

أوَها: أنه خطاً في القياس على أصول أصحاب القياس» لأنه 
يقال لهم: نم اصحابُ تعليل؛ فماذا تقولون لمنْ قال لكمْ على 
أصولكم: إن التَفسَ لا شيء أعظمٌ من قتلها بعد الشّركِ عدة الله 
تعالل» فلذلك عظمٌ أمرهاء وجعل في الخط فيها كقارة - وإنْ كان 
لاذنب لقاتل الّفس خط بلا خلافي. 

وأا ما دون النفس فليسَ له عظمٌ النفس عند الله تعاللء 
ولا حرمتهاء فلا يب في شيء من ذلك ما يجب في النفسء إِذْ ليس 
فيما دون التفس العلَُ التي في النفس. 

والثاني: نكم قذ تقضتمٌ هذا القياسَ وتركتموه جملة» ففي 
بعض الجنايات جعلتم ديات مؤقْة وفي بعضها لم تجعلوا دية أصلا. 

إلا إِما كوف وَإمّا أجرٌ الطبيب» وَإمّا لاشيء. وهذا 
نقضْ منكمْ لقياسكم ما دون التفس على النفس» ولا قياس أفسدُ 
من قياس نقضه القائلونٌ به. 

فإن قلتم: إنما أوجبنا دية مؤقتةَ حيث جاءً نص عن رسول 
اللَّهِ عن 


ل 
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قلنا هم: إِنْ كان ذلك النصُ ما تقوم به الحجّةٌ لصحَّةٍ 
إسناده فالقول به فرص والطّاعة له واجبة» ون كان مما لايصح 
كصحيفةٍ عمرو بن حزم وصحيفةٍ عمرو بن شعيبو فلا حجّة تقوم 
بشيء من ذلك وأَوَكُ من يشهث بهذا فانتم لأنْكمْ تتركون كثيراً ما 
في تيك الصحيفتين. 

ومن المحال أن تجعلوا بعضَ حكم جاءً مجيئاً واحداً حجّة 
وبعضه ليس محجَةٍ بلا دليل أصلا إلا توهينُ ذلك: مره إذا اشتهيتم 
ا ال 
تقليدكم حكمها. وخحنٌ نبيْنُ بعد هذا إن شاءً اللّه تعالى كل ذلك 

وإث قالوا: إنما أوجبنا الدّية المؤقنة حيث أوجبها الصّحابة 
رضي اللَّهِ عنهم. 

قلنا: وباللّه تعالى التوفيق: 

إذ كان أوجب ذلك جميعُ الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
فالسمع والطاعة لإجماعهم, لأنّ إجماعهم هوّ الحق القطوعٌ به على 
صحّتوء وأنه من عند رسول الله يت عن الله تعالى» وإن كان هر 
قولا عن بعض الصّحابةٍ فانم معشرٌ الحاضرينَ من خصومنا 
غالفونَ لذلك» فق جا عن بعض الصّحابةٍ فيما دون الموضحةٍ 
نتم لا تقولون بذلكَ فالإضرابٌ عمًا صحّحتموه خط 
رما ا 

فصحٌ أنكم م تتعلّقرا هاهنا بقياسء ولا بقول صاحيب ولا 

بنص صحيح» ولا بنص تلتزمونه - وَإِنْ لم يصمح وما كانَ من 
الأقوال هكذا فهر غير صحيح بيقين مقطوع؛ على أنه باطلٌ عناة 
اللّهِ تعلل بلا شك. 

والثالث: أنكمْ قذ أبطلتم هذا القياسَ أيضاًء لأن النصُ في 
القرآن جاءً في كفارة قتل النفس بالخط] برقبةٍ مؤمنةء أو بصيام 
شهرين متابعين لمن لم يبد مع الذية. 1 

فمن عجائب الدّنيا أن تقيسوا ما دون التفس على التفس 
في إيجاب كفَارة في بعض ذلك أو إيجاب بعض الديةٍ في بععضٍ 
ذلك» ثم لا تقيسوا ما دون التفسٍ على النفس في إيجاب كفارة في 
بعض ذلك حيث تب الذي كاملة أو بعض كمَارة في بعض ذلاك 


تحديد ديق وأز 


حييك تحن عضن الدية: 

فهذا تحكمٌ في القياس ما سمعٌ بأسقط منه. ولئن كان قياس 
إيجاب الدّيةٍ أو بعضها فيما دون الس على وجوب ذلك في 
النفس حقا إن قياس إيجاب الكفارة أو بعضها فيما دون النفس 
على وجوبب ذلك في النتمس لحدقئ. ولئنّ كان أحدٌ القياسين 


المذكورين باطلا لا يجورٌ فإنُ القياس الآخرّ باطل لا يحول وهذا منا 
لا خفاء به عن ناصح لنفسى لا سيّما والكفارة أوجبٌ وأوكدُ من 
اديه لأن الله تعال لم يوجب اليه في القرآن إلا وقذ أوجب معها 
الكفارة» وقذ أوجب الله تعالى الكفارة وأسقط الدية. 


جص مخ مم د 


قال تعالى و مَنْ َل مُؤْيناً خطأ فتَحْرِيرٌ رَقبِةٍ مُؤْمِنَةٍ ودية 
مُسَلَّمَةَ إِلَى أَمْلِه إلا أَنْ يَصدَقُوا» ثم 

قال تعالى لفَِنْ كَانَ مِنْ قَرْم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤِْنٌ تَخْرِيرٌ 
مُؤمِنةٍ وا كان من قم َكُمْ يهم ماق َي مُسَلْمَة إلى 
أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ َه مُؤْوِنَةٍ4 فأوجب تعالى الكمّارةً في قل الخط! 
الذي ذكرَ في القرآن فأوجب الديةَ في موضعين» وأسقط تعالى في 
الموضع العالش. 

إن قالوا: إِنّ الإجماعَ قذ صحّ على إسقاط الكفارة في ذلك. 

قلنا هم: إذا صحّ هذاء فإِنٌ الإجماعَ قد أبطلَ هذا القياس فلا 
يجورٌ استعماله أصلا في الدَيةَء ولا في الكفارقء إذ هر كله قياس 
واحدٌ وباب واحدٌ. 

وأيضا: فإن جمهرركم لا يوجبون الكفارة في قتل العمايء و 
يأت إجماعٌ بإسقاطهاء فقذ تركتم القياسَ في هذا المكان دون أنْ يمع 
منه إجماع. 

والوجه الرابع أن الله تعال لم يوجب دية في كل قل خطإء 
بل قد جاءً قتلّ المؤمن خطأ وهوّمن قوم عدو لناء ولادية فيه 
فمنْ أينَ وقع لكم الحكمُ بالقياس على القتدلٍ الذي أوجب الله 
تعال فيه دية دون أن تحكموا بالقياس على القت الذي م يوجب 
اللّه تعالى فيه دية؟ وما الفرق بينكمٌ وبين من قال: بل لا تجسبُ دية 
في شيء مما دون النفس تصابُ خطأء قياس على قتل المؤمن خطاً 
ا ا ل و 
أصولكمٌ لا يور عليهاء » فبطل أن يكون فيما دون النفس دية., لا 
بقياس» ولا بقول صاحبي» ولا بنص صحيح» لأنّه غير موجودة 
ولا لمان الأموال في الخط! بنص ملتزم وإن لم يصح. 

فِإِن قال قائلٌ: قال الله تعال لوَجَرَاءُ سَيَة سَيكة متها ك. 

قالوا: والجراحٌ وإِنْ كانت خطأً فهيّ سيّئة فجزاؤها مثلهاء 
وَالَيّئةٌ الممائلة قد تكونُ بغرامة المال» فإذا ل يكن هناك قودٌ كانت 
الممائلة بالغرامة. 

قلناء وبالله تعال التُوفيق: وأمّا قول الله تعالى 
سين يه 4 فحق. 

وأمَا قرلكم: إن جناية الخطأ سي فباطلٌ» ما السَّيّئَةٌ إلا ما 
نهى الله تعالى عن وليسّ الخطاً ما نهى اللَّه تعالى عن لأنْ اللّه 


م 


وجزاء 
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تعالى يقولٌ لا يُكَلْفْ الله نفْساً إلا وُسْعَهَاك وبالفترورة ندري أنه 
ليس في وسع أحد أنْ يمتنسعَ من فعل الخط] الذي لم يتعمّده ولا 
قصدهة. 

فإِنْ قَيلَ: قد اجتمعت الأمَّةٌ على ضمان ما أتلفَ من 
الأموال بالخط| وبالعمديه فما الفرقٌ بينَ ضمان الجنايات في الأموال 
وبِينَ ضمان الجناياته في الأعضاء والجراحاتو” ١‏ 

قلناء وبالله تعالى التوفيقٌ 

إِنّ هذا قياس والقياسُ كلّه باطلٌ» ثم لوْ كان حقّاً لكان هذا 
منه عن الباطل» لأنّ الإجماع قد صحّ على إبطال هذا القياسء لأنه 
لا خلاف بين أحدٍ من الأمةِ كلها في تضمين كل ما أصيبَ من 
الأموال قل أو كثرء ويس كذلك الجنايات على الأعضاء 
والجراحات إِذْ لا خلاف في أن كثيرا منها ليس فيه تضمينٌ بدية 
مؤقَتةٍ محدودةٍ وكلُ قباس لم يطَّرذ في نظرائه» وكل علَةٍ لم تجر في 
معلولاتها فهما خط عند أصحاب القياس؛ وأنْ الممائلة بين 
الأموال مدركة مضمونةٌ معروفة؛ إمّا بالقيمةٍ وإمّا بالكيلٍ وإمّا 
بالوزن وما بالذرع وإما ِالصفةِ ولا تدرك الممائلة بينَ الأعضاء 
واجراحات وبين الآأموال أبداء إلا بنص واردٍ من الله تعال في 
ذلك؛ هذا أمرٌ يعلمٌ بالفرورق بل المماثلة ممتنعةً في ذلك جملد لأنه 
لا يجو أنْ مث ما يتملك ما لا يحل تملّكة فإذا الأمرٌ كذلك فلا 
ا ل 
ومن فعلَ ذلك فقذ أخطأ ييقينء إِذْ حكم بمثليَةٍ في : كتين لخر 
احدهما مثلا للآخرء ول ملك الأموال بالخط! ممكن» وامسترجاعها 
بأعيانها تمكن. واسترجاعٌ أمثالما ‏ إنْ فاتت أعيانها - مكن» 
والأعضاءً والجراح لايصحٌ للجاني تملكها - لاعمداً ولا خط 
ولا يصح استرجاعها أصلاء ولا استرجامٌ أمثاههاء فقياسُ أحدٍ 
هذين الوجهين على الآخر قياس فاسد لأنه قياس الممْدٌ على 
ضده في الحكمء وإنّما يقولٌ أصحابُ القياس بقياس الشّيء ء على 
نظيره لا على ضدى وأنهمْ قذ أطبقوا على إبطال هذا القياس» مسن 
حيث هو أقربُ شبها بما قاسوه عليه وذلكَ أنهم لا يختلفون فين 
غصب حرا فتملكه واسترقة فمات في تلك فإنه لا يضمنةُ ولا 
يضمن فيه قيمة ولا دية» إلا أنّه روي عن مالك إِنْ باعه ففات فلمْ 
يقدرٌ عليه: أنه يودي ديته - فإِنْ كانَ غصب الحرٌ لا يقاس على 
غصب المال لا في الخطأء ولا في العمبٍ »بلا خلافي» فالجراح» 
وكسر العضوء وقطعه أبعدُ من أنْ يقاس على الأموال 
خفاءً به والحمدٌ للّه رب العالمين. 

فإِن ذكروا: 


ما حلّثماه أبو عمرّ أحمدُ بن قاسم في منزله بمدينةٍ قرطبة عند 


وهذالا 


مسجد القصارين قال: حدثني أبي قاسم بن عنمل بن قاسم حدائي 
جدي قاسم بن أصبغ أخبرنا عبد الله بن روح أخبرنا يزيد بن 
هارونَ أخبرنا تحمّدُ بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيانَ 
بن أبي العوجاء المي عن أبي شريح الخزاعي' قالة قال رسول 

اللّه: امَنْ أصِيب بدمٍ أو حل - وَالْحبْلُ الجرَاح - فَهُوَ بالْخِيَار في 
إِحْدَى ثلاث: 

إِمًا أن يفو وما أن يفص وَِما نْيَأَخدَ العقل فَإِنْ أحَدَ 
شيئا من ذَلِك ثم عَدَابَعْدَ ذَلِك فَإِن له ار حَالِداًفِيهاه. 

وحدثناه عبد الله بن ربيم قالَ: أخبرنا عمرُ بن عبد املك 
أخبرنا محمد بن بكر البصري أخبرنا سليمانٌ بن الأشعث أخيرنا 
موسى بن إسجاغيل أخيرنا حَاة برد سسَلمة أخبرنا حم بذ سحا 
عن الحارك بن فقيل عن سفيان بن ابي العوجاء عن ابس لسري 
الخزاعي أن الي يليا قالَ: «مَن أصيب بِقَدْل أو بل فَإنّهِ يَختَارٌ 
إِحْدَى ثلاث: ما أن يَقَصْ وَإِمًا أن يَْْرَ َم أَنْ يَأُخْلٌ الديّة فَإِنْ 
راد الرابعة فَحْدُوا عَلَى يَدَيْهِ فَإن اعَتَدَى بَمْدَ ذَلِكَ قله عَذَابٌ 


ألِيم). 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبار 
ملك بن أهِنَ أخبرنا حبيبُ بن خلفب أخبرنا أبو شور إبراهيم بر 
خالدٍ أخبرنا يزيد بن هارونّ أخبرنا محمد بِنُ إسحاق عن الحارش 
بن فضيل عن سفبان عن أي العوجاء عن ابي شريع الحزاعي قال 
ار أو خبلٍ توس باخام 


0 


حَب أن يعفر فاه وَإنْ أُحَبّ 


قلنا: هذا لاايصحٌ» لأنهلم يروه أحدٌ إلا سفيانٌ بن أبي 
العوجاء السسّلمي» وهوّ مجهولٌ لا يدرى من هوّ ولا يعرف عنه غيرٌ 
هذا الحديثه فلوْ صحٌ لقلنا به منشرحةً صدورنا بذلك» ولما تركناه 
لقول أحار. 


وأمَا إِذ م يصح فلا يجورُ الأخد بى ثم لؤ صحٌ لكان حجّة 
على جي الحاضرينَ وخالفاً لقرهم 0 
وفيه القصاصٌ منها جملة لم يستئن شيئاء وكلّهمْ لا يرى القودّ منها 
فيما دونَ الموضحةّء وجمهورهم لا يرى القودًّ منهاء إلا في الموضحة 
فقط فقَدْ خالفوا هذا الحديث كما ترى. 

وليضا د إنداق جناء ف الطبير فق كنا دكرناء فيه 
لتخي بينَ القود والدي ولا خلاف بين أحلو من الآمة في أ أن القوقم: 
ليس إلا في العمدٍ فقط وفيه الخيارٌ في الدّيةٍ في الغمدٍ - وكلهم أو 
جمهورهم لا يرى في قطع الأعضاء في العمد إلا القودَ فقط. 
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ووو اجالقرا ادا ايز وهنا لوجم 

وأيضاً فا نَ الْحنفيّينَ, والمالكيّينَ لا يرون خياراً في قودٍ أو 
ديةٍ في قتل العمل. 

وأيضاً - إن ليس فيه حكمٌ شيء من جراح النط|ء فلو صحّ 
هذا الخبرٌ لكان وفاقه:لنا أكثرٌ من وفاقه لهم» ولكانوا تخالفينَ له مسن 
كل وجه. 

قال أبو محمّدٍ: فبطلّ كل ما شغبوا به في هذا البابء والحمدٌ 
لله رب العالمينَ. 

ما جنايات العمدٍ وجراحه فإِنٌ مالكاً لا يرى فيها جملة: إلا 
القودّ أو العفرٌ فقطء ولا يرى فيها دية» فاتَ القودٌ أو لم يفت إلا 
في قليل منها فيرى فيها الذي لامتناع القودٍ ويرى في سائرٍ جراجاتٍ 
الخطإ الْدَيةَ إلا قليلا منها فإنّه لا يرى فيها دي لكنْ حكومة. 

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابهء والشافعيَ وأصحابن إلا 
في فروع اختلفوا فيها نبيّنها - إن شاء الله تعالى. 

وهو أيضاً قولٌ أصحابناء وبه ناخد إلا أننا لا نرى في شيء 
من ذلك دي ولا حكومة - أمكنّ القوك أو ل يمكنْ - إلا أن ياتي 
به نص عن رسول الل كر أو يبت به إجمامٌ متيقنُ» وحتى لز 
غاب عنا في شيء من ذلك إجماعٌ لم نعلمةٌ لكنا بلا شك عنة الله 
ادر وال عله ذم نتقتحمٌ ما لم ندر ولم نقفا ما ليس لنا به 
علمٌ ما لو علمناه لقلنا به. 

قال علي: ونْحنٌ ذاكرونَ الآنّ ‏ إِنْ شاءً الله تعالل ‏ ما جاءً 

عن الي بيط في ذللك ثم ما جاءً عن الصّحابةٍ - رضي الله : تعالى 
عنهم - في ذللك» ثم ما جاءً عن التَبعينَ رحمهم الله في ذلك» ثم 
ما تِيسرّ من أقوال الفقهاء بعدهيٌ إذ العمدة ة في الدّين بعد القرآن 
وحكم رسول اللَّ تي إنما هوّ إجماعٌ الصّحابِ ‏ رضي الله عنهم 
- واختلافهم» وليسَ كذلك من بعدهم. 

وقد رؤينا من طريق عسلم أخبرنا أبو بكر بن أ بي شيبة 
أخيرنا عفان - هو ابن مسلم - أخبرنا مد بن سلمَة أخبرنا نابت 
البناني عن أنس: (أنّ ن أت الرييّع م حَارنَة رحن إنسانا 
َاعمَصَمُو إلى لبي ملظ قال اللبي ل ذ القِصّاصُ القِصّاص. 
فَقَانَتَْ ) م الربيع: ا سول ال نص من فلا وَاللّهِ لايققَص 
ينها فقَالَ الي مط :كر كان اللّهيًا اع الزيسم؛ القصاض كاب 
الله قَالَتَْ: لاء وَاللّه لا بق يعنص مِنْهًا أبدأ» قَالَ: مَازالْتَ حَتى فوا 
التيْىَ فَقَالَ رَسُولُ الله تي إن مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله 
لأبره1. 


حدّثنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا محمد بن إسحاق بن السَليمٍ 


أخبرنا ابن الأعرابي' أخبرنا أبو داود أخبرنا مسد أخبرنا المعتمرٌ - 
هوّ ابن سليمان - عن حميار الطُوييل عن ا 
اكسترت اربع أ خث أنْس بن النُصر َيه امأو فَأنَوا لني تا 
مَقضَى بكِتَابٍ اله تََالَى الِصّاص فَقَالَ نس بن التغشر: وَانَّذِي 
بعك الح لا تكسو ها الوم فَقَالَئيَا أَنَسُ كناب الله 
القِصّاص» فَرَضُوا بأَرْشٍ دوه جب البِي تي فَقَالَ الي 
يك إن من عِيَادٍ الله م ل أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرة». 

قال أبو داود: سالت أحمد بن حتبل: كيف يقتصُّ من 
السن؟ قال: يبرد. ١‏ 

وروينا من طريق البخاري أخبرنا محمّدٌ الفزاري - هو أبو 
إسحاق - عن حميلو الطويل عن أن نس قال: «كسَرّت لبي - وَهِيَ 

عَم آنَسِ بن مَالِكٍ - نيه جَاريَة من الأنْضَارء فَطَلَب القَرْمُ 
القِصّاص. تدا البي عليز يز فَآمَرَ رس الل يذ بالْقٍصاص» فَقَالَ 
نس بن التطر - عَم أنّس بْن مَالِك: الله لا يكس هايا وسُولَ 
لل َال وَسُول الله ا يا انس يِنَب الله القِصّاص» فَرَضِيَ 
لقم وَكبلُوا رشن فقن سوك الله لإا من عاد الله م لَب 
أقْسَمَ عَلَى الله لأَبره». 

قال أبو محمّدٍ: فهما حديثان متغايران» وحكمان اثنان, في 
قضيّنين مختلفتين لجارية واحدة: أحدٌ الحكمين - في جراحة جرحتها 
م الي إنسانأء فقضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص من تلاك 
الجراحة» فحلفت أمها أنْها لا يتتصُ منهاء فرضوا بالدي» فأبرٌ اللّه 
تعالى قسمها والحكمٌ الثاني - في ثنية امرأ و كسسرتها الربيع فقضى 
رسولٌ الله تبط بالقصاص في ذلك» فحلف أنس بن النضر أخوها 
أنْ لا يقتصُ منهاء فرضوا بأرشٍ اخذوة وأبرٌ الل تعالى قسمه فلاح 
- كماترى - أنهما حديثان: : جراحة؛ وثثيّة - ودية؛ وأرش» 
وحلفت مها في الواحدةٍه وحلف أخوها في الثاني وكان هذا قبل 
أحدٍ لأن أنس بنَ النضر ضيه - قتلَ يوم أحدر بلا خلافي. 
م أن كل ما أخذه من له القصاص 
من جرح أو نفس فهر ديد سواء كان ذلك شيئاً مؤقنا حدوداء 


وهذا الحديث بين واضح 


وكانَ قدْ تراضوا به في ترك القصاص الواجب. 

برهان ذلك: قولُ النيئ تي الذي قد ذكرناه في ' باب ديةٍ 
المكاتب 'فأغنى عن إعادته مقدار ما أدَى دية حر ومقدار مالم يود 
دية عب فسمّى رسول الله تي ما يعطى من قتل عبلو دي - وهو 
مغتلف المقدار غير مؤقتو. إن ذلك كذلك» فنحنْ على يقين من 
أن الذي جرحته الرَيُ قذ أذ مالا بدلَ اقتصاصه من الجرح؛ ول 
اسقط : أن الذي أخدّ كانَ عدداً مؤقناً محدوداً في ذلك الجرح» فَإذْ 
ميات ذلك فنحنٌ على يقين وثلج من الله تعالى أنّه لوْ كان في تلك 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
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الجراحة دية مؤقتة» لا تزيدُ ولا تتقص» وكانَ ذلك الحكمُ في 
جراحة ما دون جراحةٍ أخرىء لما طمسّ الله تعالى عنا ذلك ولا 
عفى أثره حتى لا ينقله أحد حاش لله من هذاء وقاذ تكفلَ بأنه 
حافظ للذكر الذي أنزلَ على نيه عليه الصلاة والسلام وهوّ الوحي 
الذي لا ينطق تي في الشريعةٍ إلا مده فصع أن تلاك التية الَّي 
أخذّ الذي جرحت الرَبِيّعٌ كان فداءً عن القصاص فقطء وبهذا 
نقول. ّْ 

فوضح أنه ليس في هذين الخبرين إلا أن القود جائرٌ في كل 
جراحةٍ وفي كسر السسّن وأن المفاداة في كل ذلك جائزة بما تراضيا 
به عليه - مجهي عليه أو وليّه والجاني - لأنْ القولٌ في الدَيةِ المذكورة 
هو ما ذكرنا.  ١‏ 

وأمًا حديث حميلو في كسر السّشٌ فإنْما فيهو: أنْهِمْ رضوا 
بارش أخذوه فقطء وباللّه تعالى التوفيق. 


أخبرنا عبد اللّه بن ربيم أخبرنا عمرٌ بن عبد المللك أخبرنا 


حم بن بكر أخبرنا سليمانٌ بن الأشعث أخبرنا محمّدُ بن داود بن 
سفيان أخبرنا عبد الرّرّاق أخبرنا معمرٌ عن الزّهري عن عروة عن 
عائشة ام المؤمنين إن رسوق الله عا ابَعَث أبا جَهم بن حَديْقَة 
مُصَدقاً نلاجه رَجُلُ في صَدَقَيهِ فَصَرَبه أبو جَهْم فَشجمه ا ا ابي 
ل 

فَقَالُوا القوَدَيَا رَسُولَ الل فقَاَ ابي 6+ تي لَكُمْ كذ وَكَذَاء 
فلم يَرْضَّا. 

فَقَالُوا: القَوَد يا َسُولَ الل ََالَ النبي علطا لَكمْ كذا وكَدَاء 
َم يَرْضَؤْاء فَقَالَ: لَكُمْ عدا وَكَدَاء مَرَضُواء فقَالَ لبي 12# إنْي 
حَاطِب الي علَى الناس فَمُخْبِرهُمْ بِرضَّاكُم قَالُوا: نَعَمْ فخطّبَ 
رَسُولُ الله تل فَقَالَ: إن مَؤْلاء اللي أنَْنِي يُرِِدُونَ القَوَدَ 
رضح عَلَيِهِمْ كَذَاء وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيُم؟ فَالوا: لاه فَقَمْ 
الَْاجِرُونَ بهم فَأمَرَهُمْ رَسُولُ الله يك أنْ كفا عَنهُم ؛ َكقُوا 
عَنْهُم فدَحَاهُمْ قََ نانف فقَالَ: أَرَضِضُمْ؟ قالو نعي قَالَ: إنِي 
حاطب عَلَى لير فَمُخْبرهُم بِرِضَاكُم قَالُوا: َعَم فَخَطَب النبي 
يز فقال: رَضيت؟. 


فقَالُوا: نََنه. 

قال أبو محمّل: فليسَ في هذا الحديث إلا ما جاءً في حديث 
أنس الذي رواه ابت وهو المفاداة في الشّجَةٍ الي وجب فيها القودٌ 
ولا مزيد. . وفي هذا الخبر عذرٌ الجاهل» وأنه لا يرج من الإسلام بما 
لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجّة؛ لكان كافراء لأنّ همؤلاء 
اللَييْنَ كذبوا الي تلق وتكذيبه كفرٌ محرّدٌ بلا خلافي لكنهمّ 


به مع عَمِْو بْن حَرْمٍ قرت باليْمَنِ وَهَلوهِ ذ 


بجهلهم 00 عذروا 5 0 كارن 
ا ا 0 
داود أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيدٌ - هوّ ابن أبي عروبة - عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس قالَ: قالَ رسول الله تل: «في 
قال أبو محمّدٍ: هذا حديثٌ صحيحٌ لا داخلة فيدء المنقري 
وسليمانٌ بن داود هوَّ الهاشميٌ أحدٌ الأثمةٍ من نظراء أحمد بن 
حنبله ويزيدٌ بنُ زريع لا يسالُ عنةه وسماعه من سعيا صحيح» 
ال نواد 
ارادج دن خلدا عن كادا عو عكرنا عن ادو متا فان: 
لام ل 
خرن ب متمد حبد لور اوري أخبرنا شعي سن قاد 
عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ الا رسول الله ا يز قال: «الأصابعٌ سُوَاءٌ 
َالأمننان سَرَاء الثة وَالف زمر سَوَاء: وَهَلْه وَهَلطِسَوَاةة: 
قال أبو محمد: ما نعلمُ ني الدّيات في الأعضاء أثراً يصح في 
توقيتها وبيانها إلا هذاء وسائرٌ ذلك إنما يرججعٌ فيه إل الإجماع 
النْصّ على ما نبيْنُ إنْ شاءً الله تعالى. 
أخبرنا أحمدُ بن محمّد الطلمنكيُ أخبرنا محمّدُ بن أحمد بن 
مفرج أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن فراس أخبرنا محمد بن علي بن 
ال ل ل ا 0 
الضتى َو الله في الأثفوإ ا ميل بلي في لان 
الديق وفي اذك الديق وف الرّجْل خمسيين» 
َي الْوضحة بش من الإبل وفي لبنس عَشْرَةه وني 
الجا لْتْ دية الننْسء وَفِي الْأْمُومَةٍ تُلْتْ دِيَةٍ النفْسِء وَفِي 
لأستان نا خنسا ونا مالك من المتايع غطرا خ 7 


والاستدلال منة ومن 


في العَينٍ حَشْيِينَ» رَفِي 


أخبرنا أحمد بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم 
أخبرنا جدّي قاسم ب بن أصغ أخبرنا أحمد بن زهي وله بن 
سيان النقرق الاجميعا: اخبرنا امكو بن مودي أخبرنا ين ير 
حمزة عن سليمانٌ بن داود الخزري عن الزجري عدن ابي بكر بن 
حمل بن عمرو بنٍ حزم عسن أبيه عن جدده إن رسو الله 86 
«ب إِلَى أهل اليَمَن بابو فيه القَرَ ايض و لسن وَالديَاتُ وَبَعَثُ 
نسْختهَاء وَكَانَ في كَابو: 
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من اغتْط مُؤْنا قلا عَنْ بق قود إلا أن يَرْضَى وليه امتول 
َي الفْسٍ الدية مان من الإبل» وَفِي الأشف إذَا أُوعِب جَذعاً 
اليك وَفِي اللّسَان اليه وَفِي الشفتين الدية؛ وَفِى ي اللضنَينٍ الديق 
رَفِي الذَكَر الديْة وَفِي اللي الثية: رفن ليبن اليف وَفِى 
الرجْل الوَاجدة صف اليو في الْأمُومَة تال وَفِي الل 
حَْسَة عَشَرَ من الإيلء وَفِي اا ْلْتْ الي وي كل أمتبع ين 
الأصابع من اليد وَالرّجْلٍ عَشَرَّة ين الإبلء وَفِي الس حمسن من 


نمق 


الإبل - وإ الرَجُل يُقتَلُ بلْمَرَْةٍ - وَعَلَى أَهْلٍ الذَهَبٍ لف وينَارٍ 
الحية. 

وفي حديث أحمد بن شعيسه أخبرنا عمرو بن منصور أخبرنا 
الحكم بن موسى ح مر ابن صالم - ثقةٌ أخبرنا يجبى بن حمر عن 
سليمانٌ بنَ داود حدّثني الزّهري عن أبي بكر بن محماد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده إن رسول الله ثيل «كتَبٌ إلى أَفْل اليمَنٍ 
باب فه راض وَالسنُه والئياث» وَبَعَث به مَعَ عَشْرِو بن 
جَرْم فَقْدَت عَلَى أهل اليم وَهَذِه لْحْتهَاه من محمّاد الني إلى 
شرحبيل بن عبد كلال» والحارث بن عبد كلال؛ ونعيم بن عبد 
كلال قبل ذي رعين ومعافن وهمدان. 0000017 

ما بعد ثم ذكرٌ نص الحديث حرفا حرفاء لا زيادة فيه ولا 
نقص» ولا تقديمٌ ولا تأخيرّء إلا أنه قال في الرّجلٍ الواحايه وقال: 
قتلا عن بِيْةٍ - وفي هذه الأحاديث زيادة في الرّواية وطول. 


قال أبو محماد: فيجمعٌ هذا كله كناب ابن حزب ومرسلٌ 
عكرمة» وحديث عمرو بن شعيبن وحديث زيل بن ثابتبه 
وحديث رجل من آل عمرّء وحديث ابن طاووس عن أبيه. 

فأمًا حديث ؛ مسروق بن أوس عن أبي مونسسىة وخدايسث 
أبي تيلة عن يسار المعلّمٍ عن يزيد الَحوي عن عكرمة عن ابن 
عبّاس» فلا حاجة بنا إليهما لأنه ليس فيهما إلا ما في حديث يزيد 
بن زريع عن سعياد بن أبي عروبة عن قتادةً عن عكرمة عن ابن 
عباس - والمعتمدٌ عليه رواية شعبة» وسعيدٍء لصحتهما فقط» وبالله 
تعالى التُوفيقٌ. 

ما حديث شعبة. 

أخيرنا محمد بن سعيد بن نبات أخيرنا عبد اللّهِ بن نصر 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضسّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا شعبةٌ عن غالبب التمار عن مسروق بن أوس 
بن مسروق عن أبي موسى قال: «قَضَى رَسُولُ الله يي فِي دِيَةٍ 
الأصابع سوَاء». 

قال أبو محمٍّ: م يسمعه غالب من مسروق. 
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أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن شعيسم أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا محمدٌ بن جعفر غندر 
أعرنا سه بن إن عرو عل طالير امقر عن عبار هلال 2 
مسروق عن أبي موسى عن الي بيك قالَ: «الأصَابعُ سَوَاء عَشْرًا. 

وأا حديث ابن حزمء وزيد بن ابت ورجل من آل عمرً» 
وابن طاووس عن أبيه» وخر مكحول» ومرسل عكرمة فإنه لا 
يصح منها شيء. 

ما حديث ابن حزم فإنّه صحيفةٌ ولاخير في إسناده - 
أنه م يسنده إلا سليمانُ بن داود الجزري» وسليمانٌ بن قرم - 
وهما لا شي". وقد سئلٌ يحبى بن معين عن سليمان الجزري الذي 
يدث عن الرّهرِيّ وروى عنه يحبى بن حمزة» فقال: ليس بشيء. 
وأمّا سليمانٌ بن قرم فساقطٌ بالجملةٍ. 

وكذلك من طريق ماللكٍ عن عبد اللّه بن أبي بكر ولا 
حجّة في مرسل فسقط ذلك الكتابُ جملة. 

قال أبو محمّدٍ: فظهرٌ وهيّ هذه الأخبارٌ كلّها. 

وأمّا ما جاءً في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم والتَابِعِينَ 
ومنْ بعدهم: 

روينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة 
عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري عن سعيد بن المسيّبه أن عمرّ بن 
الخطابٍ قضى فيما أقبلَ من الأسنان بخمسةٍ أبعرق وفي الأضراس 
بغرا بغراء:قلقيا كان معاؤية وقعة أضراسنه ففال: أنا أعلمٌ 
بالأضراس من عمرً» فجعلهنْ سواءً. 

أخبرنا يوسففُ بن عبد الله الدمريُ أخبرنا أحمدُ بن محمّدو بن 
الجسور أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا مطرّفُ بن قيس أخبرنا يحيى 
بن بكير أخبرنا مالك عن زيد بن أسلمَ عن مسلم بن جندبو عن 
أسلمٌ مولّى لعمر بن الخطاب عن عمرٌ أله قضى في الضّرس بجمل. 

وبه إلى مالل عن يحبى بن سعيار أنه سمع سعية بنّ المسيّبم 
يقول: قضى عمرٌ بن الخطّاب في الأضراس ببعير بعير. . وقضى 
معاوية بن إبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خسةٍ أبسرة قال 
سعيدٌ: فالدية تتقصُ في قضاء عر وتزيدُ في قضاء ء معاوية فلو 
كنت أنا الجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين, فتلك الدَيةٌ سواء. 

وقد جاءً عن عمرّ غيرٌ هذا: 

كما روّينا من طريق عبد الرؤّاق عن سفيانَ الشوري عن 
جابر عن الشّعي عن شريح أن عمرّ كتبّ إليه أن الأسنان سواء. 

ومن طريق عباو الاق أيضاً عن معمر عن ابن شبرمة أن 
عمر بنّ الخطّاب جعل في كل ضرس خساً من الإبل. 


- كاب الدَمَاء وَالْقصّاص 


ومن طريق وكيم أخبرنا سيان عن أبي إسحاق السّبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في السّنن: حمس 
من الوبل. 

أوعن وكيم أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عسن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قالَ: : الأسنانُ سواءٌ اعتبروها بالأصابع 
عقلها سواءً. 

ومن طريق عبد الرّزّاق عن مالك عن داود بن الحصين 

عن أبى غطفان: أن مروان أرسله إلى ابن عبّاس يسأله ماذا جعل في 

القترس 

قال: فيه حمس من الإبل» قالَ: فردّني إلى ابن عباس قالَ: 
أتجعلٌ مقدم الفم كالأضراس قالَ: لولم نعب ذلك إلا بالأصابع 
عقلها سواء. 

قال أبو محمّار: ادعى قوم أن معنى قول ابن عباس اعتبروها 
بالأصابع نما هر قيسوها بالأصابعء وهذا باطلٌ» لأننا قد ذكرنا قبل 
هذا بحو وين فق الآثاد الزواية الثابئة عن ابن عبتا عن النبيّ 
دأ الأصابعٌ سَوَاء وَأَنْ الأضراس سوا ون العا سَوَاءا. 

وقد ذكرنا آنفاً اختلاف الصّحابةٍ في التفضيل بين الأسنان 
وسنذكرٌ في باب الأصابع اختلافهمْ في الأصابع» فمن الباطل 
البحتب: أنْ يأمرَ ابن قاس بقياس الأضر اس على الأصابعء 
والنْصُ قذ جاء فيهما معاً يئاً واحداًء والخلافٌ فيهما مع موجودٌ 
وإنما معنى قول ابن عبّاس ' اعتبروها بالأصابع 'إنماهوَ أنه كانوا 
يخالفونة» فيرونَ اللفاضلة بينَ الأسنان والأضراسء لتفساضل 
منافعهماء ولا يرون ذلك في الأصابع - وإنْ كانت متلفة الدافع - 
فكان ييكتهم ابنُ عباس بذلك» ويريهمْ تناقضهم في تعليلهم ويبطلٌ 
تعليلهم بذلك» ويأمرهم بألا يتفكروا فها بقوهم في الأصابيء لآ 
العبرة في كلام العربي إنما هوّ التفكرٌ» والتعجّب والتدبرٌ فقط. 

وأمًا التابعون - فحدثنا محمد بن سعيد بن نباتو أخبرنا عبد 
الله بنُ نصرٍ أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا 
موسى بن معاوية أخبرنا وكيع أخيرنا هشام بن عروة عن أيو: أنه 
كان يسوي بين الأسنان في الديةِ» ويقول: إِنْ كان لليّةٍ جمالٌ فَإِنّ 
للفترس منفعة. 

وبه إلى وكيم أ 
قال: الأسنانٌ سواء. 


خبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن شريح 


ومن طريق عبد الاق عن معمر عن الرّهري» وقتادة 
قالا جميعاً: في كل مسن حمس من الإبل - الأضراسٌ والأسنانٌ 
سواء. 
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وبه إلى عبد الرزّاق عن محمّد بن راشدٍ قال سمعت 
يعض اتيترن: الأسابخ نحراء والأسعان سواة. 

وبه إلى عب الرَزّاق عن ابن جريج عن سليمانَ بن موسى 
قال في كتاب لعمرّ بن عبد العزيز: في الأسنان حمس حمس من 
الإبل.. 

قال أبو محمّدٍ: وبهذا يقبول أبو حنيفة ‏ ومالك 
والشافعي» وأحمدُ وأبو سليمان. وأصحابهم وسفيانُ النوري» 
وأسحاقا بن زافوية. وهنا قر اد 

كما روينا - من طريق عبد الاق عن سفيان بن عيينة 
عن عبار اله بن طاووس عن أبيه أن النئ تي «قَضَى فِي السّنّ 
بحَنْسٍ من الإبر». 

قال طاووس: وتفضلٌ كل سن على الت تليها بما يرى أهل 
الرّأي والمشورة. 

وبه إلى عبد الرراق عن ابن جريج عن ابن طاووس قالَ: 
قلت لأبي: من أينَ يبدأ؟ قالَ: التينان خيرٌ من الآسنان. 

قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن مسلمٍ أنه سمعٌ طاوساً 
يقرل: يفضّلٌ الاب في أعلى الفم وأسفله على الأضراس قال: 
وفي الأضراس صغارٌ الإبل. 

قال أبو محمد طه: 

وقد رؤوينا من طريق عبد الاق عن ابن جريج قالَ: 
قلت لعطاء بن أبي رباح: الأسنانٌ. قال عطاء: في الثيتين والرباعيئ 
ن والثابين حمس حمس وفيما بقيّ بعيران بعيران - أعلى الفم 
وأسفله سواءٌ ‏ كل ذلكَ سوا والأضراسٌ سواء قال ابن جريج: 
قلت لعطاء: أسنانٌ المرأةٍ تصابُ جميعاً؟ قال: حسون. 

قال علي: فهذه الأقوالٌ كما أوردنا قولٌ عن عمرٌء وعلي» 
ومعاوية: وابن عبّاس رضي اللّه عنهم: ا ل ارين 
سواءً حمس خسن ْ 

وهو قول عروة بن الربيره وشريح. والرٌهري» وقتادة» 
ومكحول» وعمرٌ بن عبار العزيز. ١‏ 1 

وقول آخخرٌ - أن الثنايا والرّباعيّات والأثياب حمس حمس 
وني سائر الأضراس - وهي الطُواحينٌ - بعيرٌ بعيرٌ - وهو التَابتُ 
عن عمر بن الخطابي. 

وقول آخرٌ ‏ إِنّ الطَواحينَ مفضّلةٌ على التنايا والرباعيات. 
وهو قولٌ صحّ عن معاوية» كما أوردنا. وقول رابع. 

وهو قول سعيدٍ بن المسيبيء ومجاهدٍء وعطاء: إِنّ في الأسنان 
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خساً مسا وفي الأضراس بعيران بعيران. 

وقول آخرٌ - وهو أن في الي سا من الإبله م تنفضلٌ 
على التي تليها وتفضل الت تليها على الت تليها. 

وهكذا إل آخر الفم. 

وهو قول طاووس. 

قال علي: فلم يحصل من هذه المسألةٍ إلا على أخبار مرسلة 
لا تصحٌ ولرْ صمت لكان الحاضرون من خصومنا مخالفِينَ لها كما 
ذكرنا - ومن الباطل احتجاجٌ المرء ء جخبز لايراه على نفسه حجّة 
وهر عنده حجّة لا حجةٌ على من لا يراه ححجّة في شيء أصلا. 

قال أبو محمّدٍ: لكنا نقولٌ - قولَ من يدري ويوقنٌ أن قوله 
وكتابه معروضان عليه في يوم القيامة» وهو مسئولٌ عنهما: إن الخطاً 
في السكوت, بالجهلٍ أسلمٌ من الخطإ في الحكم ني الدّين بالجهل» بل 
امتكوت لمن لم يعلمٌ فرضٌ عليه واجب» والقول بما لا يعلم حرامٌ 
على الناس. 

فنقول, وبالله تعالى التوفيق: 

وإنه إن لم يصمح في إيهاب الدّيةٍ في الخط] في السّنٌ ! إجماغٌ 
ميقن فلا يجب في ذلك شيء أصلاء لما قذ ذكرناه من قول الله 
تعالى: #وَلَيْسَ عَلِكمْ ناح فِيمَا أخطأئمْ به وَلَكِنْ مَا تَعَنَّدَتْ 
لْريكمْ». 

ولقول رسول الله ي: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ 
حرا فلا يحل لأحد يجاب غرامة على أحساو إلا أذ يوجبها نص 
صحيح» أو إجماعٌ متيقن. 

فأما نص الصّحيح فق امنا وجوده بيقين هاهناء فكلُ ما 
روي في ذلك منذ أربعمائة عنام ونيفم ايفين عاماً من شرق 


الأرض إلى غربها قذ جمعناه في الكتابب الكبير المعروفي ب" كتاب 
الإيضال 'ولله الحمدُ - وهر الذي أوردنا منه ما شاءً اللّه تعللك فإنّْ 


وجد شيءٌ غير ذلك فما لا خيرٌ فيه أصلاء لكنْ مما لعلّه موضوعٌ 
محدث. 

وأمًا الإجماعٌ ‏ فلسنا نعرفةُ» وقد قالت الملائكة طلا عِلْمّ لنا 
إلا مَاعَلْحَْنَا4 ولو صح عندنا في ذلك إجماعٌ لبادرنا إلى الطَاعةٍ له 
وما تردّدنا في ذلك طرفة عين» فم صحٌ عنده في ذلك إجماعٌ فليتق 
الله ولا يخالفة؛ ومن لم يصح عنده إجماعٌ ولانص» ففرضة 
التَوققفُ» ولا يحل له أنْ يكذب فيدعي إجماعا. 

قال أبو محمّد: ثم نقول, وبالله تعالى التوفيقٌ 

إنه لوْ صح في ذلك إجماعٌ بأ فيها خمسأء فوجه العمل في 


ذلك أنه لوصح الإجاعٌ اين على أن في الي خمساً من الإبل» 
فواجب كان أن يكون في كل سن» وكل ضرس سس خحسس» لأنه 
قذ صحٌ أن رسول الله يي قال: «الأستَانُ سَوَاءٌ اليه وَالْضمَرْسُ 
سوا . 
وهذا العمومٌ لايحل لأحدٍ خلافة ولا تخصيصة؛ فواجبٌ 
حمله على ظاهروء وأنه في القصاص الذي أمرّ اللّه تعالى به في 
القرآن» وأمرّ هر به عليه الصلاة والسلام بلا شك. 
وأمًا في العمدٍ فجائرٌ تراضي الكاسر والمكسور سد سنة» والقالع 
وا ا لل ب تيد 
الربيع. وباللّه تعالى التوفيقٌ 
ل وان 
4- الضّرس تسود وَترْجُف 
قال علي: روينا من طريق عباء الرّزاق عن الحجّاج بن 
أرطاة عن مكحول عن زيل بن ثابتم قال في السَنُ: يستانى بها سن 
فإن اسودّت ففيها العقل كاملاء وإلا فما اسودٌ منها فبالحساب. 
ومن طريق عباه الرَزاق عن ابن جريج أخبرني عبدٌ 
الكريم: أن علي بن أبي طالب قال في اَن تصابُ فيخش ون أن 
تسودً: يننظرٌ بها سنة» فإن اسودّت ففيها قدرها وافياًء وإِن م تسود 
فليس فيها شي. 
َال عبد الكريم: ويقولون: فإن اسودّت بعد سنةٍ فليسَ فيها 
شيء. 
ومن طريق عباء الرزّاق عن ابن جريج أخبرني عبدٌ العزيز: 
أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمرٌ بن الخطّابي: في اسن 
خس من الإبل» أو عدها من الذّهبب أو الورق» فإن اسودّت فقدٌ 
تم عقلهاء فإِنْ كسر منها دإ )تنوك كسا ب للك 
وعن سعيد بن المسيّب إذا اسودّت السنْ فقذ تم عقلهاء فإِنْ 
طرحت بعد ذلك» ففيها العقل أيضاً كاملا. 
قال ابن وهبي: وأخبرني يونس عن ربيعة بمثله. 
َال ابنُ وهبي: وسمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول: 
سمعت القاسم بن حمّدٍ يسألُ عن سن كانت ترجف وم 
تسودً.قال: ففيها العقلٌّ كاملا. 
وعن عمرّ بن عبد العزيزء أنه كتب إلى الأجناد: أن السسّن إذا 
اسودت فقذ تم عقلها وماكسيرٌ منها بعد ذلك فبحساب ذلك. 
وعن ابن وهب أنه قالَ: أخبرني عمرٌ بن قيس عن عطاء بن 
أبي رباح أنه سأله رجلٌ عن رجل كسرٌ سن رجل فأقيدَ مه فأخيذٌ 
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سه فردّها فثبتت» فخاصمه الآخرٌ فقال: ليس له شيءٌ. 

وعن شريح أنه قال في السَنٌ إذا كسرت: يؤْجََلَ صاحبها 
سند فإن اسودّت فديتها كاملة» ون لم تسودٌ فبقدر ما نتقصّ منها. 

وعن عطاء قالَ: إِنْ سقطت سر أو اسودّت» أو رجفت 
تزف قال انن جزيج: وقان ل ايا هات في الست إذا اسودت 

وقالَ عبدُ العزيز بن أ بى سلمة والليث : إذا ضربت السَرُ 
فاسودّت ففيها عقلها كاملا فإن طرحت بعد ذلك ففيها العقلٌ 
كاملا مره أخرى. 

وقال ماللكٌ: إذا اسودّت السَن فقذ تمّ عقلهاء فإِنْ طرحتْ 
مرّةٌ أخرى فعقلها أيضاً تام وهاهنا قولٌ آخرٌ - عن ابن عبّاس: أنّ 
عمرّ بنَ الخطاب قالَ: في الْسَنّ السوداء إذا سقطت ثلث ديتها. 

قال أبو محمّد: وهذا هو الات عن عمرّ بن الخطّاب 
لاتصال سندو» وجودةٍ روايته واتصاله: 

حدّثنا به يونسٌ بن عبد اللَّهِ أخبرنا أحمدُ بن عبد الرّحيم 
أخبرنا أحمدُ بن خالاو أخبرنا محمد بن عبار السّلام الخشئ أخبرنا 
حم بن بار أخبرنا يجبى بن سعيار القطان أخبرنا هشامٌ الدستوائي 
أخبرنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمرّ عن ابن 
عبّاس: أذ عمرٌ بن المنطاب» - وبه يقول أحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقاً 
بن رأهويه. 

وعن سعيد بن المسيّب أنه قال: في السسُّ السّوداء ثلث الدية. 

وعن ماهد أنه قالَ: إذا اسودّت السنٌُ أو رجفت ثم 
طرحت فنصفُ قدرها - وإِنْ كان فيها قدرها أَوَلَ مرَةٍ. 

وذكر ابن أبي نجيح عن مجاهار في السَنْ السّوداء ربع ديتها. 

وعن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط أنه قالَ: في السَنٌ السّوداء 
كتغل نبها وووكل عدر ْ 

قال أبو محمّدٍ: ففي اسودادها - كما ترى - أقوالٌ اختلفَ 
فيها. 

ما التوقيت بثلث الديةِ ونصفها وربعهاء فقولٌ لا يعضّده 
قرآنّ ولا سئةٌ ولا إجماعٌ» وما كان هكذا فلا يجورٌ القولٌ به. فإذا 
كان سوادٌ اسن واختضرارها واحمرارها واصقرارها وصدعها 
وكسرها - إذا كان كل ذلك خطاً: لا قرآنَ جاءً فيه بإيجاب غرامة» 
ولاسنة صحيحة؛ ولا سقيمة» ولا إجماعَ على شيء من ذلك 
أصلا: لي أن يوجب في ذلك شيء أصلاء لأن الخطأ مرفوعٌ 

بنص القرآن» والأموالٌ محرّمة بالقرآن وبالسني فلا يجورُ ألبنة يجاب 


غرامةٍ في ذلك لأنّه إِيجابُ شرع والشرعٌ لا يجب إلا بنص أو 
إجماع» وهذا ا لا يشكٌ فيه ولا يتردةُ والحمد للّه رب العالين.. 

زويتا من :طريق عبد الراق عن ابن جريج عن مكحول 
قالَ: قالَ زيدُ بن ثابتب في السَنٌ الزّائدةٍ ثلث ديتها. 

وعن الحسن البصري قالَ: فيها حكم. 

وبهذا يقول الور وأبو حنيفة, ومالك. والشافعي» 
0 

سن الصّغير - فرؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال 

ا ل عن الوليا بن أبي 
مالك عن آخيه: أن عمرٌ بنَ الخطاب قضى في سن صب كسرت 
قبل أنْ يثغرٌ ببعير. 

وروّينا من طريق عباه الاق عن أبي حنيفة قال: قال 
ريد برك ثابت فسن الصي الذي 1 يندز عشرة دثانين. 

قال أبو محمّدٍ: وهي قيمة البعير عندهمْ في الديةٍ - قال عبد 
الرزّاق قال معمر. 

وهو قولٌ بعض علماء الكوفة. 

وعن الحسن قال في سن الصّ إذا لم ينغزء قال: 10000 
عدل» فإنْ نبت جعلَ له شيءٌ ون لم تنبت كان كس الرّجلٍ 

يك رن اف لسو ل عي 
سنه هل فيها من عقل؟ قال: لا. 

وقالَ أبو حنيفة: فيها حكومة. 

وقال مالك. والششافعي: ِنْ نبتتْ فلا شيء فيها. 

وقالَ مالك إنْ نبتت ناقصة أعطي بقدر نقصها عن التي 
تليهاء إن ل تنبت ففيها حسٌ فرائضن 0 

وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة, ومالك والشافعي: عمرٌ 
بن الخطابيه وزي بنَ ابت رضي الله عنهما فيما روي عنهما في 
هذا البابيه ولا يعرف لما الف من الصّحابة رضي الله عنهم. 

قال أبو محمّدٍ: فإِذْ قدصم الخلافُ في ذلك فلا يجورٌ أن 
يكلّف أحدٌ غرامة إلا بنص أو إجماعء ولا نص ولا إجماعَ في إيجاب 
شيء في سن الم فلا يجودُ أن يجب في الخط! في ذلك شيءٌ 
أصلاً» وباللّه تعالى التوفيق. 


ه العَيرن 


3 


قال أبو محمّد: قد ذكرنا أن دية العين والعينين لم يأت إلا ف 


5 


١و1ا/‎ 
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صحيفة عمرو بن حزم» وخبر رجل من آل عمره وخبر مكحول؛ 
وطاووس وكلها لا يصح منها شي »لما ذكرنا ونذكرٌ إن شاءً اللّه 
تعالى ما يسّرَ الله عرّ وجل لذكره ما جاءً عن الصّحابة رضى الله 
عنهم؛ وعن التابعينَ رحمةٌ الله عليهم. ْ 

عم أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدّبري أخبرنا عبد الررّاق عن سفيانَ الشوري» ومعمنز كلاهما 
عن أبي إسحاق الستبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي 
طالب قال: في العين التصف. 

وبه إلى عبل الرّزّاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمرٌ 
بن عبد العزيز عن عمرٌ بن خاب قالَ: في العين نصفٌ الديَقِه أو 
0ك النخيدا و الورق» وفي عمين المرأةٍ نصفُ ديتهاء أو 
أو الورق. 
وأمًا عينٌ الأعور ‏ ففي ذلك. 


ما حدّثناه عبدٌ الله بن رييع أخبرنا عبد اللّهِ بن عثمانٌ 
أخبرنا أحمدُ بنْ خالاو أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاجٌ بن 
المنهال أخبرنا حمادُ بِنُ سلمة عن قتادة عن أبي مجاز قال: إن رجلا 
سأ ابنَ عمر عن أعورٌ فتكت عينه خطاً؟ فقأ عب اللّهِ بن 
صفوان: قضى فيها عمرٌ بالدّية كاملة» فقال الرّجِلٌ: إِنى لست إِيَاكَ 
اننال إثما اسال ابن عمة فقال: ابن عمرّ يحدّثك عن عمرّ 
وتسألني. 

ا ع 
00 
اما اند اس مك ع ا رس ل 
سمعانٌ عن ابن عباس قالَ: دي عين الأعور ألفُ دينار. 

وأخبرني مالك عن ابسن شهابٍ أنه كان يقول: في عين 
الأعور الذي كاملة. 

قال هالالة: بلي خرن يليان بن بسنان أنه تا قزل #للفة: 
عبار الرحمن مثلة. 

قال ابنْ وهبي: وأخبرني عمرٌ بن قيس ويزيدٌ بن عياض» 
وال شي مريل فس معطا عن علي بن إبي طالبيه 


اع و ار بن عياض : عن علو اللشو ين 


عبيلٍ عن سعيدٍ بن المسيّبيه قالوا كلهم مثلّ ذلك. 

وقال ابن وهبي: أخبرني اللي بن سعد عن يحبى بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ أنه قالَ: اسه ا الصّالحينٌ: أن الأعورٌ إذا فقفت 
عينه تمن عين الأعور ألفُ دينار» وأنّه إذا فقأ الأعورٌ عن صحيح 
العينين غرم له ألف دينار. 

ورؤينا من طريق عبل الاق عن معمر عن قنادة في عسين 
الأعور ألفُ دينار قال معمرٌ: وقالَ قنادق والرّهريُ معاً: إذا فقاً 
الأعورٌ عينَ صحيح العينين عمداً أغرمٌ ألف دينار» وإذا فقأها خط 
أغرمٌ خمسمائة دينار وقالَ الزهِرِي في رجل في إحدى عينيه بياض 
اصن عند الك ديق قال: نرى أن يزادٌ في عقل عينيه ما تقص 
من الأخرى التي لم تصبا. 

وبه ياخذٌ الحسنٌ البصريُ ومالك واللَِث, وأحمد بن 
حنبل, وإسحاق بن راهويه. 

وقال آخرود: فيها نصف الدية: 

كما روينا من طريق عبد الرزٌ اق عن ابن جريج أخبرني : 
عبد العزيز عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب الني كذ قال: 
اي عَيْن الأغوّر حَمْسُونَ». 

وعن مسروق أنه قال: في عين الأعور نصاب أنا أدي قتيل 
الله فيها نصفت الدية - وبه يقول التي وعن عبد الله بن مغفلٍ 
أنه سثل عن الرّجل يفقاً عينَ الأعور قال: ما أنا فقأت عينه الأخرى 


00 
ا اكه 
نصف اللية. 


قال أبو محمّد: قولنا في العين هوّ قولنا في اسن سواء سواءً» 
أنه إنَما جاءت في ديةٍ العين بالخط] آثارٌ وقاذ تقصّيناها - وللّه 
الحم - لين منها شي يصح. 

وأمَا قولُ الصّحابةٍ رضي الله عنهم في ذلك فإنْما جا ذلك 
عن عمرٌء وعلي» وعثمان» وابن عمرء وابن عباس» وبعض 
أصحاب التي تنب فقطء وعن نفر من التَبعينَ حر العشروه ومشل 
هذا لا يجورٌ أن يقطع ب به على جميع الأمَةٍ إلا غافل» أو مستسهلٌ 
للكذب والقطع بما لا علم له به فبإن صحٌ إجماعٌ متيفَنُ في ديةٍ 
العين» فنحن قائلون بوه وإلا فق حصلنا على السَّلامق فالإجمامٌ 
الننُ في هذا بعيد ممتنعٌ أذ يوجة في مثلٍ هذاء لأن الإجماع حجّة 
من حجج اله على اتن الظاهرة الت قاذ قطعٌ اللّه تعالى بها 
العذرَء وأبان بها الحجَّة وحسم فيها العل ومثلٌ هذا لا يستترٌ على 


-١‏ كَِابْ الدَمَاء وَالْقِصّاصِ 


- مسألة: قالَ أبو محمّدٍ: فلنذكر الآن - بعون 
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أهل البحث» والحقائق لا تؤخذ بالتعاوى» فإِذْ لا إجماعَ في ذلك 
فلا يب في الخط! شي لقول الله تعالى وكيس عَلَيكُمْ ناح 
فِيما أَخطَتمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ ت قلريكم». 

قال أبو محمّد: فأمَا قولُ مالل ني أن في عين الأعور الدّية 
فإنه وإن تعلّقَ بما جاءَ وصحٌ عن بعض الصّحابة فإنه قذ تناقضَ 
في القياس. 

والح 
أن القياسَ أقوى من خبر الواح ثم هاهنا قد ترك القياسَ الذي 


- أن قولا ينسبه بعضُ أصحابه إليه من أنه ييرى 


لوْ صحٌ قياس في العالم لكان هذا هوّ ذلك الذي يصحٌ وهو أنه فرّقَ 
بِينَ سم امرئ لا يسمع إلا بأذن واحدةٍ ويل إنسان أقطمٌ ورج ل 
أقطم فلم ير في كل ذلك إلا نصف اليه ورأى في عين الأعسور 
الدّية كاملةٌ ويس همْ أن يدّعوا في هذا إجاعاًء لأن في هذا اختلافاً 
سنذكره إِنْ شاءً الله تعالى في 'باب يد الأقطعء وسمع ذي الأذن 
الواحدةٍ 'وناللة تعال تايل 

فإن قالوا: نما قلناذلك» لأن عينَ الأعور - هي بصره كله 
- الواجي في ذلك ما يجب في البصر كله. 
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من عيني الصّحيح معأء لأنه بصرٌ ببصرء لاعلى قولكم وأنتمٌ لا 
تقولونَ ذلك. 

والثاني: أنه يقال لكمّ: وسممٌ ذي الأذن الواحدة الصّمّاء 

هو سمعه كله وهو له أنف وأقوى, وأقربُ من تمام المع من 

عين الأعورء فإنّ الأعورَ لا يرى إلا من جهةٍ واحدةٍ فقطء فإنما هوّ 

وكذلك يذ الأتطع هي عل تصق ودج الأقطع أيضا. 

فاجعلوا في كل ذلك ديد ونم م لا تفعلون ذلك» ووجه ثالث: وهو 

أنه لا يجب على أصلكمْ هذا أنْ تقيدوا ذا عينين فقاً. إحداهما أعورٌ 

نا عدو سن الأعرره رلا شرع و عدار لد اندم يقير تاماه 


وقد روّينا من طريق عباو الاق عن عثمان بن سعيل عن 
قتادة عن أبي عياض: أن عثمان بنَ عفان قضى في رجل أعورٌ فق 
عينَ صحيح قال: لأ قود عليه وعليه ديةٌ عينه وقال سعيدٌ بن 
المسيبي: لا يقادُ من الأعور وعليه دية كاملة وإِنْ كان عمداً - وعن 
عبد الررّاق 
عمدا أيقادٌ منه؟. 


عن ابن جريج قلت لعطاء: الأعورٌ يصيبُ عين إنسان 


قال: ما أرى أنْ يقادّ من أرى له الدّية وافيةً وعنْ عبد 


الرّزْاق أخبرنا ابن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمرّه 
عبان اجتسجاغل ار#الاعرة اقاقها ع الع قل جا دي 

. وقال علي بن أبي طالبي: .: أقم الله تعلل القصاص في كتابه 
الع بالعيخ وقد عل عذاة تعليد تساف فإ الأستضال 1 يدر 

قال أبو محمٍّ: وأما الحنفيَون والشافعيون فإنهم يعظّمون 
خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له مالف وهمْ قد خالفوا هاهنا: 
عم )واي موه وعلباء:واين عبّاس رضي الله عنهم - لا يعرف 
عات ل الي ا ل 
و ا 

وأا العينٌ العوراء. 

قال علي: نذكرٌ الآنْ حديث عمرو بن شعيبم بو عن أبيه عن 
جد «قَضَى رَسُولُ اله تي في الع للَايِمَةِ السنادة لِمَكانِهًا بل 
الْديَةِ» وقالَ بهذا طائفةٌ من السّلف الطبب. 

ل 0 
عن لع نر اونا دي درا حير طن رطام ا 
الدُستوائي أخبرنا قتادة عن عبل اللّه بن بريدة عسن يحيى بن يعمرٌ 
عن ابن عبّاس أن غمرٌ بن الخطّاب قضى في العين العوراء إذا 
فضختٌ واليدٍ الشّلاء إذا قطعت والسن السّوداء إذا سقطت ثلث 
ديتها وعن ابن عباس في العين العوراء إذا خسفت ثلث الدّية. 

وقول آخرٌ روّينا من طريق وكيم أخبرنا سفيانٌ الشوري 
عن يحبى بن سعيلر - هوّ الأنصاري - عن بكير بن عبار اللّهِ بن 
الأشيجٌ عن سليمانَ بن يسار قالٌ: قضى زيد بن ثابتو في العين 
القائمة إذا بخصت بائة دينار. 

وغل سيو بن نسي يقر في العن القافئة تيختم عديز 
الدّيةِ - وقالَ به غيره: 

الوا يد لا كرد 
َال في لعين القائمةٍ إذا خصح خم دنه ا 
سعد وغيرة. 

وقول آخر 

كما روينا من طريق عباه الرزّاق عن ابن جريبء ومعمر 
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قالا جميعاً: : أخبرنا ابنُ أبي نجبيم عن مجاهدر قالَ في العين القائمة التي 


لا تبصرٌ: إِنْ ثة ثقبت» أو بخصت ففيها نصفُ قدر العين داخيسن 
00 من الوبل - وإِنْ كان قد أخذ نذرها أوَلَ مرَة. 
وقول آخر: 


كما رويدا من طريق عباء الرزّاق أخيرنا ابن جريج أخير. 
عبدٌ العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز قال في كتاب عمر بن عباد 
العزيز: إِذْ كان لطمت العينُ فدمعتً دموعاً لا ترقأء فلها ثلنا ديةٍ 
العين؛ ون كانت دمعة لا تجفُ دمعها - وهيّ دون الدّمعةٍ الأول 

- فنصفُ ديةٍ العين» وإن كانت دمعة من الععين تسحلٌ أنغناننا: 
وأحياناً يذهب فيها بصره - ففيها خمسمائةٍ دينار وعسن إبراهيم 
النخعيّ قال: في العين العوراء القائمة إذا أصيبت الدّيق فإذا كانت 
مفقوء: قائئة كفت فليها صل 

وعن إبراهيمٌالُخعي' من طريق جابر الجعفي في العين 
العوراء حكم. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, ومالك والشافعي؛ وأصحابهم. 

وهو قول الزّهري: 

رويناه من طريق ابن وهبي. 

قال أبو محمّدٍ: هذا من عجائب الدّنيا أن الحنفيين» 
والمالكيِينَ: يعون أنْهِمْ يقولون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عرو ينل إااوان افراسة رم علطااقذ “الفزاروا مرف در 
شعيبي عن أبيه عن جدّه عن الي ا وعمرٌ بن الخطابه وابن 
عباس في قول ثابش عنهما. 

قال علي: أخبرن محمد بنُ سعيد بن نباتو أخبرنا عباة اله 
بن نصر أخيرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى ب 
معاوية أخبرنا وكيمٌ أخبرنا هشامٌ الّستوائيئ عن قتادة عن سعيل بن 
الجوتوي لس الفراء وا تسرما تاه لني 


اشع اعون عم لاق ا مي وى ص لز 
الأجناد أ يكوا ليه بعلم علساههي قال م 
فتهاؤهم: في شتر العين ثلث الذية. 

وروّينا من طريق الحجّاح بن التهال أخبرنا حَادُ بن سلمة 
عن قتادة قال: في التشتر في العين ربع الديةٍ. 

قال أبو محمّد: ل وجد المالكيّون والحنفيّو أقل من هذا 
الال 00 ا الول 00م 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: فلنذكر الآن - بعون 


كاب اللدّمَاء وَالْقِصّاص 
أمراء الأجناد يسأهمْ عن إجماعهم - وهو خليفة لايشدّعن 
طاعته مسلمٌ في شيء من أقطار الأرض كلّها. أونها عن آخرهاء من 
آخر الأندلسء وطنجة إلى بلاد السّودان إلى آخر السَئه وآخسرٍ 
مرو ا وح لي ات عجن اد 

فقهاؤهم: على أن في شتر العين ثلث الي - ولكنْ ما على 
المهرَلينَ بالإجماع مؤنة في خلافي هذا الإجماع فلا يرون في ذلك إل 
حكومة» ولكن لله درُ الإمام أبي عبد الله مد بن حنبل 5 إذ 
يقول: 

ما حدثنا به مام أخبرنا عبّامُ بن أصبعٌ أخبرنا محمّدُ بن 
عبد املك بن أبمنَ أخبرنا عبد الله بن مد بن حنبل قالَ: سمعت 
أبي يقولٌ فيما يدّعي فيه الإجماً: هذا الكذب» من ادّعئ الإجماعً 
فهرَ كاذ لعل اناس اختلفواء ول ينته إليدء فيقول: : لانعلم 
ا ا وت - ولكنْ نقول: 
لا نعلمُ النَاسَ اختلفواء ولم يبلغني 

ا كك كاد 
كما كان يقولٌ الشعيي رحمه الله - إذا سثل عن مسالةٍ ماذا قا فيها 
الحكم البائس أجسرُ جساراً سمّيتك الفسفاسَّ | ذم تقطع. 

قال عليٌ: إلا ما لا يختلفُ فيه مسلمان في أنّ من خالفه 
فليسَ مسلما - فهذا إجماعٌ صحيح؛ كالإجماع على قول: لا | إله إلا 
الله حمّدُ رسولٌ الله وكالصّلوات الخمس وشهر رمضان؛ والحج؛ 
وجملة لاق وما كان هكذا وما تين بلا اك علمٌ جميع المتحابة 
وقرهم ب وباللّه تعالى التوفيق 


وأمّا شفرُ العين - فقذ روينا من طريق عبد الرزاق عن 
عمد بن راشاو عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زياو بن ثابتم 
أنه قالَ: في ب جفن العين ربع الديةٍ. 

وعن الحسن البصري: في كل شفر رب الي 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التبريُ أخبرنا عبد اراق عن ابن جريج عن عبار العزيز بن عمرّ 
بن عبد العزيز قال: اجتسع لعمر بن عباء العزيز في شفر العين 
الأعلى إذا نتف: نصفُ دية العين» وفي شفر العين الأسفل إذا نتف: 
ثلث دية العين قالَ عبدُ العزيز بن عمرّ: وكنب أبى إلى ادر 
الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال: وما اجتمحٌ عليه فقهاؤهمٌ 
في حجاج العين ثلث الذية. 


وبه إلى عبد الرَّزّاق عن معمر عن قتادة قال: في كل شفر 


-١‏ كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاص 


ربع الدَيةِ إذا قطم وم ينبت شعرة. 

وبه إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشّعي قال في كل 
شفر: ربع ديةٍ العوض 

حدثا به عبد الله بن ربيم أخبرنا عبد اللّهِ بن حمّدِ بن 
عثمان أخبرنا أحمدٌ بن خالد أخيرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحم ا ا 
الأسفل: لاد نهار دقوم تع ما قا لك 

وعن الشعبي قال: كانوا لا يوقنونّ في الشّعر شيئا. 

وقال أبو حنيفة وسفيات الثوريٌ والشافعي, وأصحابهم: 
في كل جفن من أجفان العين نصفف ديةٍ العين. 

قال الشافعي: فإنْ نتفت الأهدابُ فلم تنبت ففيها حكومةٌ. 

وقال ماللكٌ. وأصحابة: ليس في شفر العين وحجابها إلا 
اجتهادٌ الإمام. 

قال أبو محمّد: أمّا قولٌ مالك فمخالفُ لأصول أصحابه» 
لأنهم يعظّمونٌ على خصومهمْ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له 
مخالف إذا وافى تقليدهم» وهاهنا خالفوا قول زيد بن ثابتيء ولا 
يعرف له من الصّحابةٍ تخالفٌ. ويحتجّون بقول عمرّ بن عبدٍ العزيز 
إذا حالف قولَ خصومهم ووافقهمٌ ‏ وهاهنا خالفوا حكمة؛ 
وقولة. وإجماعَ فقهاء الأمصارء وأهلٍ عصره له بأصح إسنادٍ يمكنٌ 
0 م أوجبوا غرامة حكومة في ذلك - ولا يعرف هذا 

عل وأمًا نحن - فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دونٌ 
كلام الله تعالى» وكلام رسوله تمي وإلا فالأموالٌ عحرّمةٌ فلا يحب 
00 
كاتا يف4 

ولقول رسول الله تي «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام. 


04 
مه مس 


فقاً عَيْنَ إنسّان ثم مات الفا 
عين ا ثم قئْ 


قال علي: : حلاثنا عبد الله بن ربيع أخيرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا 
قاسم بن أصبغ أخبرنا ابنُ وضّاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهب 
أخبرني يونس بنُ يزيد عن ربيعة بن أبي عب الرحن أنه قال في 
رجل فقا عينَ رجل فقامٌ ابن عم له فقتل الفاقّ غضباً لابن 


-7١7‏ مسألةٌ: جنى على عين ثم فقئتا. 


ك1 


عمه.قال: يقتل القاتلٌ بمنْ قتلّ؛ ولا شيء للمفقوءةٍ عينه. وقد فاته 
القود. 

قال ابن وهبي: وبلغنى عن ربيعة: أنه قال في أعمى فقا عينٌ 
صحيح أو عينيه جميعاً؟. 1 

قال: ما فيه مأخذٌ لقودٍ: عليه الدية. 

قال علي: هاتان فتيتان متناقضتان» لأنه أوجبَ الدّية في عين 
فقت عمداً لأجل امتناع القود في إحدى المسالتين» ول يوجب في 
الأخرى دية لأجل امنا من القود أيضاً هذا تناقضّ ظاهرٌ لا 
يؤيّده نص» ولا قياس» ولا خبرٌ عن صاحبي. والح من هذا: أن 
القودّ واب ما امكن» كما أمرَ الله تعال إِذْ يقولٌ لوَالْحُممَاتُ 
قِصّاصٌ» فإذا تعذرَ القصاص بموستر أو بعدم العضوء أو بامتداع» 
أو بغرار» فإنْ كان في ذلك ديد مؤقتةٌ بةٌ عن رسول الله تل فهي 
واد 3 أرادهاء مكانَ قصاصه الفائت» لأنْ القصٍ أوجبها له 
وإن م تكن هنالة دية مؤقتة عن رسول الله يثك ثبت فلا شية له 
لأنْ الأحكامٌ لا يوجبها إلا الل تعالى على لسان رسوله تب أو 
إجماع متيقن. فإِذْ ذلك كذلكَ كما ذكرنا - فإحدى فتيا ربيعة 
صواب؛ والأخرى خطاً. 

فأمًا الصّوابُ - ففتياه في الذي فقا عينَ آخرٌ فوثب ابن عم 
المفقوءةٍ عينه فقتلَ الفاقئ: أن على القاتل القود ولا شيء للمفقوءة 
عينة» لأنه قذ فاته القو ول يكرْ له غيرٌ القود. 

وأمَا الخطأ - فقوله في أعمى فقا عينَ صحيح. أو عينيو: أنه 
لا قود عليهء وإنما عليه الذية» وذلك: أنه أوجبّ دية لم يوجبها الله 
تعالل» ولا رسوله يي ولا قباس» ولا نص صحيحٌ» ومنمٌ القودٌ 
الذي أوجبه الله تعال في نص القرآن؛ وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ 7 مسألة: جنى على عين ثم فقشتا. 

قال علي أخبرنا عبد اله بن ربيع أخبرنا محمد بن عبد الله 
بن حمل بن عثمانَ أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز 
أخبرنا الحجَّاجٌ بن المنهال أخبرنا حمادُ بن سلمة عن الحجّاج بن 
أرطاة أن مسروقاء وشريحاء والشعي» وإبراهيمٌ النخعي قالوا في 
رجل فقئت عينة؛ وقذ كان ذهب منها شيءٌ: إنه يلقى عنه بقدر ما 
0 : 

قال علي: : هذا ليس فيه قرآنٌ» ولا سنة ولا إجماعٌ وهذه 
رواية ساقطة. لأنها عن الحجَاجٍ بن أرطاده ولو صحّات فلا حجّة 
في قول أحلد دون رسول الله يي وقذ قلنا: إِنّ الأموال محرّمة إلا 
بنص أو إجماعء فإ كان كل ما ذكرنا خطأ فلا شي فيه وإنْ كان 
عمدا فالقودٌُ ما أمكن» وإن أمكن ذهابُ شيء من قوَةٍ البصر كما 


4 مسألة: شجّ إنساناً فذهب بصره فقال: كان 


9- كاب الدَمَاء وَالْقِصّاص 


14١ 
ذهب هوّ أنفذ ذلك وا أو ؟ بما أمكن» وَإنْ لم يكن يكن ذلك» فقد قالَ‎ 
الله تعال: لا يُكَلْفُ الله تقساً إلا وُسْعَهَاك فالواجبُ في ذلك‎ 


الأدب. 

لقول رسول الله يذ: من رأى مِنْكُمْ مُنْكرا ليه بد 
إن استطاع». 

ولقول الله تعالى: وَجَرَاء سي سي م4 . 

فإذا عجزنا عن المثل الأخص لزمنا أن نانيَ باقصى ما نقدرٌ 
عليه من التمائل للآية المذكورة والأدبٌ والسَجنٌ سي فهما جزاء 
سيئٍ أخخرى عجزنا عن مثلها من نوعها الأدنى» وباللّه تعالى 

١‏ 7 مسألة: شخ إنسانا فنحب بصره فقال: كان 
0 

قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا زيدٌ 
بن الحباب عن سفيان القوري عن خاله الي عن الحكم بن عتيبةه 
وحمادٍ بن أبي سليمات؛ أنهما قالا في رجل شيج رجلا فذهبت عينه 
- من غير تلك الشجَةٍ - فقالَ الحكم: إِنْ شهدوا أنها ذهبت من 
الضّربة فهر جائرٌ وقال حاد: إنْ شهدوا أنه ضربه - يوم ضربه - 
وهيّ صحيحة» فهر جائرٌ. 

قال علي: وإِنْ كان صحيحاً فقذ يمكنٌ أن تذهب عينه من 
غير تلك الشّجَّةٍ فلا بد من الشّهادةٍ في ذلك كما قال الحكم إنها 
ذهبَت من تلك الج فإِنْ شهد الشّهودٌ بذلك - 
فالقودٌ في ذلك من كلا الأمرين» ومن العين» فلا بد من إذهاب 

قال عليٌ: برها ذلك: قولٌ اللّه تعالى لفَمَن اعْتَدَى 
عَليْكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيْهِ بوئل ما اعْتَّدَى عَلَيكُمْ)4 وهذا اعتداءٌ منه 
بفعلين: شيجو وإذهاب عينه» فلا بد من القودين كليهما. 


وكانّعمداً- 


فإن احتجرا. 

ما رويناة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا إسماعيلٌ 
بن عليةَ عن يوب السسختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عباد 
الله :أنا رجلا طمن وجلا بن في ويه دَأَى ابي تنظ يقد 
َيل لَه: حتى َب رأ قن 3ل فَاسْتَقَاد فعينَتْ رجْلَّه وبَرِفَتَ 
رَجْلُ اماد مِنهُ فَأنَى النبي 8 فَمَاَ لَهُ: 0 
أَْيْت». 

قلما: هذا الخ هوّ حجّتنا وعمدتناء وذلك أنّ رسول اللّه 
يك قد أمره بالتأخير حنّى يبرا فيقاد له بما تبلغه تلك الحالٌ الى يبرأٌ 


عليهاء فأبى» فأعطاه رسولٌ اللَّهِ #ظز حقةُ» فلمًا عقت رجله - 
والعنتث: البرءُ على عوج لم يمكن أنْ يستقيد من العوج أصلا فلا 
شيء له ولولا وجوب القود من كل ما يمكنْ لما كان لتأخيره 
معنى» وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: عق حاترن فى جناية على فير 
بطل منه عضوٌ آخرٌ. 1 

قال علي: قال أبو حنيفة: إذا شح آخرّ موضحة فذهبت 
عيناة» أو 3 قلعت اصع فعلت أصبعٌ له أخرى؛ أو قطعت إحدى 
يديه فشلّت الأخرى - يتهما كانت - أو قطعست اصبعه فشِلتْ 
يده أو قطمٌ بعضُ أصبعه فبطلت الأصبعٌ كلّهاء أو شيجّه موضحة 
فصارت منقلة» فلا قصاص في شيء من ذلك» وعليه الأرش. 

وقالَ أبو يوسف ومحمّد بن الحسن صاحباةٌ: مثلَ هذا في 
العضو الواحدٍ كالموضحة تصرٌ منقلةه أو قم أفلةً فشلّتْ أصبع 
قالا: وأمّا إذا شَجّ موضحة فبطلت عينة أو قطمَ أصبعه فبطلت 
أصبمٌ أخرىء أو يد أخرىء فعليه القصاص في الأول» وعليه 
الأرشُ في الأخرى. 

وقد روي عن أبي يوسف وحمب وأبي حنيفة ايضاً: أله 
إن قطع له أفلةً فسقطت من المفصل أصبعة» أو يده كلها من 
الفصل أو كسرٌ بعضُ سه فسقطت اسن كلها : كانَ القتصاص في 
السّنُ كلّهاء وني جميع اليه وني جميع الأصابعء وأنه إن ن قظم أصديصة 
فسقطت الكفٌ من نصفب السّاعد وبرئّ فلا قصاص له كأنّه ابتداً 
قطعها من نصفب السساعل. وفرّقوا بِينَ الشّللٍ والستقوط. 

وقالَ عثمات البتي: إذا فقأعينه عمداً فذهبت العينٌ 
الأخرى اقتص منه وفقئت عينا الفاقئ جميعاً. 

وقالَ مالك إذا قط أصبعه فشْلّتَ يده فعليه القصاصُ من 
الأصبعء وله الأرش في اليلد - ويجتمع في قوله العقلّ والقصاص 
جميعاً في عضو واحار. 

وقال الشافعي: إنْ قطعٌ إحدى أثثييه فذهبت الأخرى 
اقتص منه في التي قطع» وعليه الدَيةَ في الأخرى. 

قال أبو محمّاٍ: الحكمٌ في هذا كله ما تين أنه تود من جناية 
العمد فبالفترورة ندري أنه كلّه جنايةً عمد وعدوان» فالواجب في 
ذلك القودٌ أو المفاداد سواءٌ في ذلك النفْسُّ وما دونها. 

والعجبُ كله أنّهمْ كلهم اصحابُ قياس - بزعمهم - وهم 
لا يختلفون في أن من قطمّ أصبمٌ آخرٌ فمات منهاء فإنّ عليه القودّ في 
النفسء ثم ينع - من منمٌ منهم - فيمن قطعٌ | 
كمه منها: : أنْ يقادٌ منه في الكف - فل في التساقض أفحشي من 


صبع آخر فذهيت 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


١٠‏ منلألةٌ: من أمسلك آخرٌ حتى فقدت عينة أو 


١5" 


هذا؟: 


وأمًا إذا أمكنّ أن تنود الجناية الأخرى من غير الأولى فلا 
شيء فيهاء لا قود ولا غيرة مثلُ أن يقطع له يدا فتشل له الأخرى» 
فهذا إن يتين أنه تود من الجنايةٍ الأولى فلسنا على يقين من 
وجوبب شيء على الجاني» وإذا لم نكن على يقين من أنه يلزمه 
شيءٌ فلا يجو أن يلزم شيئ لا في بشرته ولا في مال لقول رسول 
الله لك دإ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبشَارئمْ عَلَيِكُمٌ 
حَرَام). 

قال علي: وكانَ في أصحابنا فنّى اسمة: يبقى بن عبد الملك 
ضربه معلّمه في صباه بقلم في خلده فييست عينة؛ فهذا عمدٌ يوجبُ 
القودء لأن الضربة كانت في العصبةٍ المتصلةٍ بالناظر» وباللّه تعالى 


واد لات منالةن ننه كح سي 1 
قطعّ عضوة؛ أو ضرب. 

قال علي: : أخبرنا عبد الله بنُ بيع أخبرنا بن مففرّج قاسم 

بِنُ أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهبم 

أخبرني يونس بنُ يزيد عن ابن شهابو أنه كان يقولٌ في الرّهط 
يتمعون على الرّجل فيمسكونه فيفقأ أحدهمْ عينة أو يكسرٌ 
رجليهء أو يديه أو أسنانة» أو نحوَ هذا: أنه ِقادُ من الذي باشرٌ ذلك 
مله 

وما الآخرون الذينَ أمسكوه فيعاقبون عقوبةً موجعبة 
منكلة» فإن استحب المصاب الدّيةَ كانت الدَيةٌ عليه كلّهمْ 
يغرمونها جميعاً سواءً. 

قال يونس وقالَ ربيعة إن أحب الذي فقئت عيناه الدّيةَ فله 
اثنا عشرٌ ألفَ درهم في عينينه - فإن كان الذي أمسكره إنما 
أمسكوه ليفقاً عينيه فعليهم الدَيةٌ جميعاً - وإن كانوا أمسكوه 
لبصكة» أو ليضربة» لا يريدون بذلك فقء عينيه» فالديةٌ على الذي 
فقأ عينيه دون أصحابه. 

قال ابن وهب: قال ابن سمعان: قال ربيعة: إِنْ أرادٌ القودٌ 
أقيد منهح جميعاًء مَنْ باشرَ ذلك ومن أمسكة. 

قال أبو محمّدٍ: : أا يجاب الَيةٍ عليهمْ كلهم ادم من 
القرد منهم كلهم: فخطأ لا إشكال فيه وتداقضٌ ظاهنٌ لأنهمْ لا 
يخلو من أن يكونوا كلهم فقاه أو لم يفقاه كلهم لكنْ من باشره 
خاصّة لا سبيل إلى قسم المثو - فإِنْ كانوا كلهم فقأ عينيه فالقودٌ 
عليهم كلهم كما الذيةُ عليهم كلّهِمْ ولا فرق - وإنْ كانوا ليس 
كلّهِمْ فقأه لكن المباشرَ خاصّة» فإلزامٌ الدَيةِ في ذلك من لم يفقأ ولا 


كسرٌ ولا قطعّ خطأ - وهذا لا خفاء بو. 

وأمًا قول ربيعة في إيجاب القودٍ على جميعهم أو الدّية على 
جميعهم» فلم يتناقض ولكنه خطأء لأن الممسك آخرٌ ليفقا عينيكء أو 
ليفطع يلك او ليخضي أو ايحي غليف'ار لبفخربه لايق غلينه 
ألبتة ني للق ولافي النتريعة اسم' فاقئ أولا اسم 'قاطع ولا اسم 
كاسر أولااسم” ضاربو 'وإذا ل يكن شيئاً من هذا فلا قود عليه في 
ذلك» لأن اللّه تعالى إنما قالَ: #فمّن اعْندَى عَليَكُم فَاْتَدُوا عليه 
بوثل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ» فبطل هذا القولٌ بلا شك. 

وهذا تا خالف فيه مالك شيخيه: ربيعة؛ والرّهري» لأنهما 
جعلا في جناية العمد في العين الخيار بين القودء أو الديةٍ - وهوًلا 
يرى فيها إلا القودّ فقط - وهما كبشا المدينة. 

قال علي: والحكمٌ في هذا هر أنْ يقنصُ من الفاقئ» 
والكاسرء والقاطع والضّارب بمثل ما فعل؛ ويعرّرٌ الممسلك» 
ويسجنٌ» على ما يراه الحاكمٌ لقول رسول الله ا همَنْ رَأى مِنْكمْ 
منكرا فيه بيَيوا. 

ولأمره تي بالتعزير في كل ما دون الحمدٌ عشرة أسواط 
فأقل» على ما نذكره في " بابو التعزير' إِنْ شاءً اللّه تعالى من 'كتاب 
الحدود . 

إن قال قائل: كم تقولوة فين سك آر لقتل فتال: 
إنه يسجنُ حتى يموت» فهذا خلافٌ لما قلتمْ هاهنا أمْ لا؟ فجوابناء 
وبالله تعال التوفيق 

إنه ليس ذلك غالفاً لشيء من لأنُ الحكمٌ في هذا قولٌ الله 
تعالىة من اعتَدى عَليكمْ عدوا َي ِل ما اتدى عَليِكُم» 
فكل من فعل فعلا يوصفُ به - وكانٌ به متعدّياً - فإنه يب نا 
يتعدى عليه بمثله بأمر الله تعلل» فالممساكُ آخرٌ حتّى قتل؛ ممسلكٌ 
له وحابسُ حتى مات ولس قاتلاء فالواجبٌُ أن يبس حتنى 
يموت» فهرَ مثلُ ما اعتدى بوه ولا نبالي بطول الم من قصرها إذْ ل 
يأت بمراعاةٍ ذلك نص ولا إجماعٌ وبالله تعالى التوفيق. 


7-01 مسألة: ين الدابة. 

قال علي: أخبرنا أبو عمرَ أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبي قاسم 
بن محمد بن قاسم أخبرني جدّي قاسم بن أصبغ أخبرنا زكريًا بن 
يحبى الناقدٌ أخبرنا سعيدٌ بن سليمانَ عن أبي أميّة بن يعلى أخبرنا 
بو لزناو عن عمرو بن وهبو عن أيه عن زد بن نابش ل لني 

تا اَم يقض في الرأس إلا ني قلاشو: الْمقْلَقٍ وَالْمُوضِحَقٍ 
وَالآمَةٍ - وَفِي عَيْن الفرَس برئع تَمَنده: 

أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نبات أخيرنا عبد اللّهِ بن نصر 
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اغرناركي أخبرنا ‏ بو جناب معي ين ون لكي - عن 
أبي عون حماد بن عبيد الله لي عن شريح ألا عمر بن الخط ابه 
كنب إل في فرس فقعتا عية: ألأ قوم الفرسَ» ثم يكدول في عينه 
ربع قيمته 

حرو شرن لواف لل قز ما 
أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا على بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بنْ 
لمتهال أخبرنا حمّادُ بن سلمة أخبرنا عبدٌ الملك بن عمير قال: إن 
دهقااً فقً عينَ فرس لعروة بن الجعليو فكتب سعد بنُ بي وقاصٍ 
إلى عمر بن الخطّا ب يسأله عن ذلاك» فكتب عمرٌ إليو: أن خيّرٌ 
الدهقان» فإنُ شاء أخذ الفرس» وأعطى الشروى» وإِنْ كبناء أعطى 
ربع ثمنه؛ فقوّمٌ الفرسُ عشرينَ ألفأء فغرم خمسة آلافي. 

لي يد 00 

ا 0 
لصاحبها الشروىء فإِنْ رضي جبرها بربع ثمنها. 

وعن ابسن جريج قلت لعطاء: عبن الدَائق قال: الربنع» 
زعموا. 

ومن طريق عباد الرّزّاق عن سفيان بن عبينة عن مجاللد عن 
الشعبئ: أنّ عمرَ بن الخطاب قضى في عين جمل أصيبت بنصفي 

- ثم نظرٌ إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوتو؛ ولا من 

وعن الحسن بن حي في عين الذابةٍ ربعٌ تمنهاء فإن قطع 
ذنبها أغرمَ ما نقصها. 

وقالَ أبو حنيفة وزفر: في الفرس» والبعيرء والبقرةٍ تفقأ 
عينُ كل واحد منهم: ربمٌ ثمند فإِنْ فقأ عينَ شاةٍ فليسَ في ذلك إلا 
ما نقصها. 

وقالَ مالك والشافعي» وزفرٌ ‏ ني أحدٍ قوليه - ليس في 
كل ذلكَ إلا ما نتقصّ من الثمن فقط. 

وهو قول أبي سليمان» وأصحابنا. 

وقال الليث: إِنْ فقاً عيِنّ دابَة أو كسرّ رجلهاء أو قطعَ 
ذنبهاء فعليه ثمنها كلهاء أو مثلها. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الحديث المذكورٌ فلا يصحٌ لأنه من 
رواية أبي أميّة إسماعيل بن يعلى الثقفي - وليس بشيء. 

وأمَا الرّوايةٌ في ذلك عن عمرٌ بن الخطابيه وسعدٍ بن أبي 


09 7- مسألةٌ: قال أبو محمّد: قد اختلف النَاسُ 


- كتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاص 


وقاص» وشريح وعطاء: فظابنة. 

وأمًا الرّواية عن علي بن أبي طالبي: أنه قضى في ذلك 
بنصفب القيمةٍ - وعن عمرّبمثل ذلك» فواهيتان: اثاالي عن علي 
- فهيّ عمّنْ لا يدرى عن محمد بن جابر اليمامي - وهوّ هالكٌ - 
عن جابرٍ المعقو 2 وهو مقرو هله : 1 

وأا الي عن عمرٌ بن الخطَاب فمثلُ ذللك» لأنها عن مجالاد 
- وهرّ ضعيفٌ - عن اشع عن عمرّء ولم يولد الشّعي إلا بعد 
موت عمرٌ بنحو عشرة أعوام. 

قال أبو محمّد: إلا أن المالكيّينَ قذْ يحتجّون بأسقط من هذا 
الحديث ‏ إذا وافقَ تقليدهم - كاحتجاجهمٌ بالا يون أحَدْ بَعْدِي 
جَالِسا». ويحديث حرام في الاستظهار وبكثيرٍ جاناً - قل ذكرناه 
مفرّقاً - وسنجمعه إِنْ شاءً الله تعالى. 

قال عليٌ: وأمَا نحن فإنّه لا حجّةَ عندنا إلا في نص قرآن» 
أو سنَةٍ ثابتقه عن رسول الله تيز | 

من أحلب وليس في هذه امسأ شيةٌ من هذه البراهين. فَإِذْذْلكَ 
كذلك» فإِنٌ رسول اللَّه يذ قد قال: «إنْ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام؛ فلا يجورُ إلزامٌ فاقئ عين الدَابٍَ إلا ما أوجبه نص أو إجماع. 

وقذ قال الله تعالى قَمَن اغتدَى عََيكُمْفَاعدْدُوا عَليِه 
بوعل ما اعتدَى عَليكُم4 فواجبٌ بهذه الآية إلزامه قيمة ما نق'ص 
فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


وإجماع متيقن» لا خلاف فيه 


5 الحاجب 


اا “و مسألة: قال أبو محمد: قد اختلف اناس 
في الحاجبين: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
لدبي أخبرنا عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
قال: قضى أبو بكر الصّدِيقٌ في الحاجب إذا أصيب حتّى يذهب 
شعرة؛ فقضى فيه موضحتين عشراً من الإبل. 

وقال آخروت: غير هذا: 

ا 
اشاح كراشيس اناقية انا لوقا قمر به المشنال 
فإنْ أصيب الحاجبُ بما يوضم ويذهبٌ شعرة: كان قدرٌ الحاجب 
فقطء ول يكن للمرضحة قدرٌ فإِنْ أصيب بمنقولة: كان قدرٌ 
الحاجب والمنقولة جميعاً. 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصضٍ 


م«مى لاس مسألة: 


١”: 


وروي عن زيد بن ثابتم أن في الحاجب الواحد ثلث الدية . 


وقال الشعي: في الحاجبين الذية. 
وعن سعيد بن المسيّب قال: في الحاجبين إذا استوعبا | الدذية - 
وثي ق أحدهما نضف الدية: 


وعن إبراهيمٌ النخعي قال: كان يقال ني كل اثنين من 
الإنسان اديه وفي كل واحلر النَصفُ» قلت: التنتين؟. 

قال: لعل ذلك» قالَ: وفي كل واحدٍ من الإنسان الذية. 

وعن الشّعيّ قال: في كل اثنين من الإنسان الذية. 

أخبرنا عبد ال بن ربيم أخبرنا عب الله بن حم بن عثمان 
أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا على بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
هال أخبرنا هبن سلمة اخبرنا الحجَاح بن أرطاة عن الحكم بن 

عتيبة أن شريحاً قال: في الحاجبين» والشفتين» واليدينء والرجلين: 
عام الو يوق اولحر يما - وفي كل فرد في الإنسان 
الذية. 


لع 


وهو قو الحسن البصري» وقتادة وأبي حنيفة, وأحمد بن 
حتبل» وأصحابهْ وقال آخرون ؛ فها حكومة فق 

وهر قول مالل والشافعي. وأصحابهما. 

وقال آخرون: لا شيء فيها: 

كما روينا من طريق عبدٍ الرّرّاق 
قلت لعطاء بن 


عن ابن جريج قال: 
بن أبي رباح: الحاجبُ يشار؟. 

قال: لم أسمع فيه بشيء. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيُون, 
فقَد نقضرا هاهنا أصوهم في تهويلهم بخلافي الصّاحب إذا وافقَ 
تقليدهم - وهم هاهنا قذ خالفوا ما روي عن أبي بكر الصَّدّيقء 
وزياد بن اتو» وسائر اصحابم رسول الله إلى أقوال لم حفط 
قط عن صاحبي - وهذا قبِيحٌ جداً. 

فأمَا الحنفيّون. فإنْهِمْ طردوا القياسَ هاهناء إِذْ جعلوا في كل 
اثنين في الإنسان الدية» قياسا على اليدين» والحاجبان اثنان. 

وأمَا قول ماللك. والشافعي, ذإن امضابهما أيرة مليهع 
في ادّعاء الإجماع من الأمَةِ فيما لا يعرفونَ فيه خلافاًء نعم حتّى 
نهم ليدّعونه فيما فيه الخلافُ مشهورٌ كفعلهم في الموضحةٍ على ما 
نذكرٌ بعد هذا - إن شاء اللّه تعالى. ولا نعلم احداً قال قبل مالك 
بقوله: : في الحاجبين حكومة هذا ول يتِعْ فيه نص قرآنء ولا سنةٌ 
صحيحة» ولا سقيمة» ولا قياس» فيبغي لهم أن لا يتكروا على من 
قال بقول اتبمَ فيه القرآن» وسنة رسول الله يي وما أباحَ الله تعالى 


قط لماللئء ولا لأبي حنيفة» ولا للشافعي شيئاً حرّمه اللّهِ تعلل على 
غيرهم. 
قال علي: : فإذْ لا نص في الحاجبين يصحٌ ولا إجماعٌ فيما 
يتيِقنُ؛ فالواجبُ أن لا يجب فيهما في العمدٍ إلا القودٌ أو المفاداة. 
وأمًا في الخطأ فلا شيك لأنّ الأموال محرّمةٌ إلا بنص' أو 
إجماعء والحكومة غرامةٌ فلا يجردُ إزامها أحداً بغير نص ولا إجماع. 
ْ وهو قولٌ عطاء؛ كما أوردنا. 


4- الأنف 
.9 مسألة: 


قال علي: أخبرنا ممه بنْ سعي بن نباتو أخبرنا عبد الله 
بنُ نصر أخبرنا قاسم بن أصبمٌ أخبرنا بن وضّاح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان التُوريُ عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه قالَ: في الأنفم 


الذية. 

وبه إلى وكيم أخبرنا إسرائيل عن جابر عن الشّعي قالَ في 
العرنين الذية. 

به إلى دكي أخبرنا سلا عن الغيرة عن إيراهيم لخي 
قال: م الدية. 


دياتب: الأنف » واللساه. والذكث اللي والفؤاة. . 

ومن طريق عبد السرّؤّاق عن معمر عن عكرمة قال في 
الروثة والمن توه اراي أخسته ذكره عن عدا 
روثة الأتف ثلث الدية. . 

ومن طريق عباد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي نجبح 
عن مجاه أنه كان يقول: في الرّوثة القلث» فإذا بلغ من المارن العظم 
فالديةٌ وافية» فإنْ أصيب من الرَوةِ الأرنبة أو غيرها ل يبلغ العظمَ 
فبحسابب الروثة. 

وعن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد 
العزيز قال: في الأنف إذا أوعى جدعه الديةَ كاملةٌ» فما أصيبَ من 
الأنف دونَ ذلك فبحساب ذلك. 

ومن طريق عبد الرَْاق عن سفيانَ الشوري عن أبيه عن 
الشعيّ قال: ما ذهب من الأنفب فبحسابه. 


ه57 


ع١‏ 9- مسألة: 


- كناب الدّمَاءِ يا 


ا ل ا 


هلخن بن سدم من اجاج ب أرطة من مكسول قن 
قال: في روثة الأنف ثلث ديةٍ الأنفي وفي الجنابتين إذا خرمتا ثم 
ل تلتعما - في كل واحلو منهما ثلث دية الأنفيه وفي الروثةٍ ثلث دية 
الأنف وفي قصبةٍ الأنفم إذا الكسرت - ثم انجيرت - ثلاثةٌ أبعرة. 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابيّ أخبرنا 
التبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عثمان بن 
سليمانٌ أنّ عبداً كسرٌ إحدى قصب أنفو رجل» فرفعٌ ذلك إلى عمر 
بن عبار العزيز فقالَ عمرٌ: وجدنا في كتاب لعمرٌ بن الخطّاب آيما 
عظم كسرّ ثم جبرّ كما كان قفيه حقتان فراجعه ابن سراقة» فقال: 
ليما كسر أخدّ من القصبتين» فبى عمرٌ إلا أن يجعلَ فيه الحقتين. 
وبه إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز 
قال: إن كسرَ الأنفُ كسراً يكونُ شين فسدس ديني وإِن كان 
المنخران منهما الشّين فثلث ديةٍ المنخرين» وإنْ كان مارنٌ الأنفب 
مهبوراً هبرة» فله ثلث اليد وإِنْ كان مهشوماً ملتطياً يبح صوته 
كالعين» فنصفف الديةٍ لعينيه» وبحه خمسمائةٍ دينار» فإن كان ليس فيه 
عيب» ولا غش» ولا ريح توجدٌ من فله ربع التق فبإن أصيب 
قصبةٌ الأنفي فجافت» وفيه شين - ولا ريح ولا يوجدُ ربح شيم - 
- ضرت أنفنهة قرا - غير 
أنه لا يجدُ ريجاً طيبة ولا ريح شيء - فله عشرٌ الذية. سد ا 


فالية ماثةٌ وحمسة وعشرون ديثارا 


لسليمان بن حبيبو يحدث قال: : قضى سليمانٌ بن حبييب في الأنفب 
إذا وثْنَ بعشرةٍ دنانير» وإذا كسرّ بمائة دينار. 
وبه إلى ابن جريج قال: قلت لعطاء في الأنفب جائفة؟. 
قال: نعم» قال أبن جريج: وأخبرني ابن أبي تيع عن اهار 
أنه كان يقول: في جائفةٍ الأنف ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان. 


وبه إلى عباد الاق عن معمر عمن عطاء الخراساني في 
الأنفي إذا خرم م مائة دنار 


قال ابو عكر سي م اح عل ال لكك 


3-0 


الذية. 
وكذلك عن الشعي - وعن عمرّ بن عبد العزيز - وعن 
ابن قسيطر وعسن إبراهيم ومججاهد في المارن الي - وهوّ كل ما دون 
العظم وعن عمرٌ بن عباء العزيز في المارن ثلث ديةٍ الأنفي وعن 
الشعي في العرنين الدّية - وهو ما دون المارن. 
وعن مجاهد في الرّوبةِ الث - وهيّ دون العرنين. 
وهوَّ قولٌ ابن حنبل وإسحاق, وقتادة - وفي الأرنبةٍ بجساب 


ذلك - وهو طرف الأنف وعن مجاهدٍ وفكحول في الروثة 
لول م عي اشن لشاف ارات ار 
ثلث دية الآنفي وعن مكحول» وإسحاق في الوترة ثلث دية الأنفب 
- وه الحاجزة بين ثبي الت وفي قصب الأنف ذا كسرمط ام 
انجبرت ثلاثة أبعرة. 

وعن عمرٌ بن الخطّابه وعمرٌ بن عباد العزيز في ذلك بعيران 
حقتان - وفي كسر الينِينِ عن عمرٌ بن عبا العزيز سدس ديةٍ 
الأنفي فإِنْ كان في كلا امدخرين؛ فثلت دي الأنفم 5 
الأنف حتى يكون لاطباً ييح صوته نصفُ دية التفس» وإذ لم يكن 
فيه ريحٌ منتنةً ولا رشحٌ» فربعٌ ديةٍ النفس - وفي جائفته عشر ديةٍ 
وربعٌ عشر دية - وفي جائفة الأنفي عن مجاهلر ثلث دية النفس» فإِنْ 
تفذت فالثلثان وعن عطاء الخراساني في خرم الأنف عشرٌ الذية. 


وقال مالك فيما دون المارن من كل ما ذكرنا حكمٌ وبه. 

قال الشافعيٌ وأبو حنيفة. 

قال أبو محمّاٍ: وكلُ هذا لا يصحٌ منه شيءٌ» والذ نقول 
به وباللّه تعالى التوفيقئ: 

نه لا سبيلٌ إلى أن يوجد في هذا خبرٌ صحيحٌ عن رسول الله 
ينيز أصلاء فقن بحث عنه البحّاث من أقصى خراسان إلى أدناهاء 
وأهل فارس» وأصبهان» وكرمان» وسجستان والسسّنده والجبال» 
والرَي» والعراق» وبغداة: والبصرة» والكوفةء وسائر متها 
وأذرييجان وارمينية والأهوازء ومكة والمدينة واليمنء والجزييرة» 
ومصرًء والشّامء والأندلس: فما وجدوا شيا مذ اربعمائة عام 
ريعي مده - غيرَ ما ذكرنا مما لا يصح عند أحلو من أجل العلنم 
بالحديشه فبطلَ أنْ يكونٌ هنا خبرٌ ثابتُ تقوم به الحجّة ولا قرآن 
في ذلك أصلاء ونحنُ نوقنٌ أن الله تعالى قد أقام الحجّةَ من القرآن 
والسّنن وأوضح الإجماع إيضاحاً لا يخفى على أحدٍ من مبتداه إلى 
متتهاة» وهذه الصّفة معدومة هاهنا. 

قال علي: فقولنا هاهنا - الذي ندينٌ الله تعالى به ونلقاه 

- أنه لوْ صحٌ عندنا في ذلك أثرٌ لقلنا بهء ولما خالفناه» ولو 
صم عندنا في ذلك إجماعٌ لقلنا بوه ولا تردّدنا في الطاعةٍ لهُ. فإذ لا 
سئة في ذلك» ولا إجماعٌ» فليسَ فيه إلا القودٌ في العمدء أو المفاداة» 
ولا شيء في الخطلء لقول الله تعالى لولس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا 
َخْطَأَمْ به وَلكِنْ مَا تَعَمُدتَ فَنُوبكُمْ4 وباللّه تعالى التوفيق 


٠‏ الشعر 


٠7٠١4‏ مسألة: 


- كِتَابُ الدّمَاء لاص _ 


وم. ؟- مسألة: 


١55 


0000 0 آنا نهاك بن خليفً لعجل عن 
0 دالزيي ناد قا جره درق لل علر ل أي لاله 
فأجله سنة» فلم ينبت» فقضى علي عليه فيه بالدية. 

ل اا 0 
ل 

وقد احتجّوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرّوايَةٍ نفسها. 

وهو قول الشعي. 

وقال سفيانٌ التَوريُ وأبو حنيفة, والحسن بن حي واحد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه: في شعر الرأ اس إذا لم ينبت: الدية. 
وني شعر اللَحية إذا م ينبت: الذية. 

وأما المالكييون, والتشافعيون, فليسَ عندهم في ذلك إلا 
حكومة وهذا ئا نقضوا فيه أصوهُمْ في تشنيعهمْ خلاف الصّاحبٍ 
الذي لا يعرفُ له تخالف» وقذ جاءً هاهنا عن علي بن أبي طالبيه 
وزيد بن ثابتي: ما لا يعرف عن أحدٍ من الصّحابة ولا من التَابعينَ 
مالف يك أَنْهُمْ لا يضبطونٌ أصلا. 

وقد قال بعضهم: ليس للشعرٍ أصلٌ يرجمٌ عليه في السّنْقٍ 
فيقال هم: ارقا ايو اام مير 
السَنةٍ يصمح حاشا الأصابع فقط 


- وهذا يرب 


١5‏ الشاربان 
ه" .5 مسألة: 


قال علي :أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن المفرّج أخبرنا ابن الأعرابيّ 
أخبرنا الدبري أخبرنا عبد الرزاقَ عن ابن جريج قال: : اجتمع 
لعمر بن عبار العزيز: أن من مرط الشارب ففيه ستون دينارا فَإِنْ 
فرظا جميعاء ففيهنما مأئة وعشَروقٌ ذيثاراً. 


مشاه 


قال عبد الرَزّاق وقالَ معمرٌ: بلغني في الشاربين مائة 
وعشرون ديناراً في كل واحدٍ سنّونٌ ديناراً. 

قال علي: عهدنا بهم يجو بعمرٌ بن عبد العزيز في ألبنة 
ا ل ا 

تف هم قول إلا في النادر. وليسَ فيهما شيء عندنا في الخطإء لأنه 
انع في ذللته ولا اع إلا الترذ و العسار افطل ونالته تحال 


5 العقل 


ك5"ا ا مسألة: 


2000 


أخبرنا محمد بن سعيل بن نبااتو أخبرنا عبد اللَّه بن نصر 
انا قاسم بن اصنيع اخبرنا مين ونام أجيزنا مون بن معازية 
أخبرنا وكيم أخبرنا سفيانُ - هوَ الثُوري - عن عوفي قالَ: سمعت 
شيخاً يحدّث في المسجدر فجلسته. 

فقالوا: ذاكَ أ بر مهبو عم أبي قلابة» قالَ: رمى رجل رجلا 
بحجر في رأسه؛ فذهب سمعة؛ ولسانة» وعقلة» ويبس ذكرة» فقضى 
فيه عمرٌ بأربع ديااتم - وهو حي 

وبه إلى سفيانَ عن ابن أبي نجبح عن مجاهدو قالَ: في العقل 
الذية. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن محمد بن راشدٍ عن مكحول 
عن قبيصة بن ذؤيب عن زيدٍ بن تابو قال: في الرابية بعييٌ» وفي 
الباضعةٌ بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث أبعرةٍه من الإبل» وفي. السّمحاق 
أربغ؛ وفي المرضحةٍ خمس» وفي الماشمةٍ عشر» وني اللقّلةِ مس 
عشرة» فٍِ اللأمومةٍ ثلث اليه وني الرجل يضربُ حنى يذهب 
عقله الدية كاملة - أو يضربُ حتّى ين فلم يفهم: الديةٌ كامل أو 
حتّى يبح فلا يفهم: اليه كاملة - وفي جفن العين ربعٌ الذيةٍ - وفي 
حلمة التّدي ربع الدية. 

قال أبو محمّدٍ: وبه يقولٌ سفيانٌ الشوري وأبو حديفة. 
وماللك. والشافعي؛ وابنُ حدبلء وأصحابهم - وهذا كالّذي قبله 
وما فيه عن أحد الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - إلا أقل ما في العين 
العوراء. 

وقل خالفه أبو حنيفة, ومالك والشتافعي فليت شعري 
أي فرق بينَ الأمرين إلا الدعوى الكاذبة المنتتضحة في الإجماع؟. 

وقد خالفَ المالكيون في هذا الخبر زيدَ بنَّ ابسو في الدّامية» 
والباضعة والمتلاحمة والسّمحاق» وا هاشمة وني جفن العين» 
وحلمةٍ الدي فما الذي جعلَ بعضّ قوله حجّةٌ وبعضه لآ حجّة؟ 
إن هذا لعجب. 

إن قالوا: أخذنا بقول عمرّ في ذلك. 

قيل هم: فهلا أخذتم بقول عمر في العسين العوراء» والمسن 
السّوداء» وسائر ما ذكرناه قبلُ؟ فمرَة يكن قولُ عمرّ بن الخطابو» 
وزيق كه ومرة تكو توهتبا لاسي كيه ب وود بالل من 


١57 /ا‎ 


9- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاض 


التَديّن بمثل هذه الأقوال. 

قال أبو محمّد: فإِذْ لا نص في العقل ولا إجماعَ يثبتُ فيه فلا 
شيء في ذهابه بالخطأ. 

وأَمّا بالعمدٍ فإنّما هي ضربة كضربة ولا مزيد - فإِن ل 
يذهب عقلُ المقتص منه فلا شيءً عليهء فقد اعتدى بمثل ما اعتدي 
به عليه. 1 

وأيضاً - فالمذبرٌ في هذا عن عمرٌ لا يصح لأن أبا امهب 
عبد الرّحن بنَّ عمرو لم يدرك عمرٌ بن الخطّابٍ فزادَ الأمرٌ وهنا 
على وهن. ١‏ 


1١‏ اللحيان والذقن 


.7 مسألة: 


عونا عيذ الله بر 0 
ناعير ل 

ومن طريق عبد اراق عن معمر وابن جريبء كلاهما 
عن رجل عن الشعبي: في اللّحي إذا كسر أربعون ديناراً. 

ل ا 
توه المقلى: ريخ ذاى يجعله امي ليا قدا تدر تن لد 
فاه من قصبةٌ إبهامه السفلى» فبالحسابب. 

قال عليّ: وهذا أيضاً كسائر ما سلفء ولا فرق ولا شيء 


4- الأصابع 


ارح - مسألة: قذ ذكرنا النَابِتَ عن رسول الله 
ب في ابتداء كلامنا في باب الأعضاء» وأنّ عليه الصلاة والسلام 
يعنى الخنصرٌ 
والإبهام وأنه عليه الصلاة والسلام قال: : «الأصابعٌ عر عر فهذا 
نص لاي يسٌ أحداً الخروج عنة. 
قال أبو محمّدٍ: وباليقين ندري أنه ليس هاهنا إلا عمدٌ أو 


صحّ عنه أنه قال: «الأصَابعٌ سَوَاء هزه وَهَذه سَواء) ب 


ع 


خطأ. 


وصحٌ قول الله تعال لولس عََيكُمْ جاح ف يما أَخطَأنمْ به 
وَلَكِنْ ما عمدت فُلُوبْكُم4 فورد هذان النصّان - وكانٌ مكنا أنْ 
يستثنى كل واحلد منهما من الآخر. يمكنْ أن يكون المراد: ليتس 
عِليكمٌ جناح فيما اخطام ب ورفع عن آم الخطأ إلا في ديةٍ 
الأصابع. وكانٌ ممكناً م 6 
العمل خاصّة لا في الخط] - ول يم لأحار أن يصيرّ إلى أحا 
الاستثناءين إلا بيقين نص أو إجاع» لأنه خيرٌ عن اله تعالى؛ و 
رسول اله تيتا ولا يحل الخبرٌ عن الله تعالى إلا نص ثابته في 
القرآن» أو عن رسوله المبين عنه علية السلام. ونحنُ على بصيرةٍ 
ويقين من الله تعال لا يدعنا في عمّى من هذا الحكم في الدذينِ» لأنه 
تعال يقولٌ لتباناً ِكل ثتياء وَهُدَى4. 

ل ا 2 
ضارعينّ إلى الله تعالى في أ ن يليح لنا الح في ذلك» فلا هذى إل 
من قبله تعالى» فابتدانا بالعميه فوجدنا الناسَ غتلفين. فطائفة 
قالت: لا شيء في العمدٍ إلا القودُ فقطء ولا دية هنالك. 

وقالت طائفةٌ: فيه القودٌ أو الدّةٌ. فوجدنا الاختلاف في 
وجوب الدّيةٍ في العمدٍ في ذلك ثُمْ رجعنا إلى الخطأ في ذلك» فلم 
د إجماعا متيقنا على وجوبب الدّية في الخطإ في ذلك. 

ثمّ وجدنا القائلينَ بالدَيةِ في ذلك مختلفينَ فيما دون القلث: 
فطائفةٌ قالت: هي في مال الجاني. وطائفةٌ قالت: هي علبى عاقلتهء 
فلج نهذ إجاعاً منهمْ أيضاً في هذاء ول يِجِْ أنْ يلزم الجماني غرامة لم 
يوجبها عليه نص ولا إجماعٌ» بل قذ أسقط الله تعالى عنه الجناح 
بيقين في ذلك» ول يبر أيضاً - أن تلزم عاقلته غرامة في ذلك بغير 
نص ولا إجماس؟ بل ال مسقطً عنهم ذلك بقول الل تعالى ولا 
تَكِبْ كُلُ نفس إلا عَلَيْها ولا تزر رٌ وَازرَة ورد زر أُخرّى 4. 

فبطل بيقين أن يجب في الخطإ في ذلك شي لآنه لا نص 
بيْنُ هذه العشرة على من هي» وإذالم بين الننص» ولا الإجماع 
على من هي» فمن الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يلزمٌ غرامة 
من لا يبن لنا من هو الملزمُ إياهاء هذا أمرٌ نقطمٌ ونبتة أن الله تعالى 
م يفعل بنا ذلك قط وهوّ تعاى القائلُ متفضّلا علينا وما جَمَلَ 
عَليِكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرَجٍ4 والآمرُ تعالى لنا إِذْ يقول: #وّلا تَحْمِل 
عَنا إصراً كَمَا حَمَلتّهِ عَلَىَ الّذِينَ مِنْ فَيلِنَاك - إلى قوله تعالى - 
ما لا طَافَة لَنَا بو» والقائلٌ تعالى: للا يكلف اللّه نفساً إلا 
وسَنها4 ويعين ندري 1د أنه ليس في وسع أحبء ولا في طاقته: أن 
ا 0 
يكون في الخطإ غرامة أصلا فيما دون التفس. فسقط أنْ يكونٌ في 


-4١‏ كتاب الدَّمَاء وَالْقٍِصّاص 


الخط في ذلك دية أصلا فرجعنا إلى العمدٍ فلمْ يكنْ بد من إيجابٍ 
دي الأصابع كما أمرّ رسولٌ الله تيي؛ ما على العام وإمّا على 
المخطئ» ؛ أو على عاقلةٍ المخطئ وقذ سقط أن يجب في ذلك على 
المخطئ» ؛ أو على عاقلته شيءٌ بنصوص القرآن التي أوردنا فلم يق 
في ذلك إلا العامث فالذية في ذلك واجبة على العامد بلا شلك د 
َيقَ إلا هوّ. أيضاً - فإنٌ الله تعالل يقولٌ لوَجَرَاءُ سَيكةِ سيك 
اك وكان العام مسيئا سين فالواجب - ينص القرآن - أن 
يساءً إليه بمثلهاء والدية إذا أوجبها الله تعلل على لسان رسوله تل 
مسيء؛ فهي مث سيّئةٍ ذلك المسيء بلا شك. 

وكذللك الحدودٌ إذا أمرَ الله تعالى بها أيضاًء فإذا فاتت 
الممائلة بالقود في الأصابع وجبت الممائلة بالدية في ذلك. 


وفي إساءةٍ مسي 


١‏ اليلااف في الأصابع 
509 مسألة: 


قال أبو محمّد: : أخيرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بسن 
محمد بن عثمانَ أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخيرنا علي بن عبد العزيز 
أخبرنا الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمادُ بنُ سلمة عن يحبى بن سعيدر 
عن سعياد بن اليب أن عمر بن الطاب قضى في الإبهام والتي 
تليها نصف ديةٍ اليليه وفي الوسطى عشرة أبعرةٍ» وفي البنصر تسعة 
أبعرةٍ» وني الخنصر سمه أبعرةٍ. 

وبه إلى الحجاج بن المنهال أخبرنا همَامُ بن يحيى عن قتادة 
عن سعيار بن المسيّبه أن عمرَ بنَ الخطاب قضى في الإبهام خمسة 
عشرٌ بعيراء وفي السّبَابةٍ عشرأ وفي الوسطى عشراًء وفي البنصر 
تسعأء وني الخنصر سنا وقذ وافقه على ذلك غيرة: 

كما روينا - بالسنلو المذكور - إلى حمادٍ بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه أنه قال في الإبهام والتي تليها نصفُ الديةٍ. وا 
عن عروة بان زائدٌ عن أبي» قال: : إذا قطعت الإبهامٌ والت تليها 
ففيها نصفف ديةٍ اليد - وإذا قطعت. 

إحداهما ففيها عشرٌ من الإبل. 

وعن علي بن أبي طالسبه قالَ: الأصابعٌ عشرٌ عشرٌ. 

وعن الشّمي' أله قال: : جاء رجل من مرادٍ إلى شريح فقال: يا 
أبا أميّة ما تقول في دية الأصابع؟. 

قال: سواءً في كل أصبع - تا هشالك - عشرٌ من الإبل» 

فجمع المرادي بِينَ إبهاميه وخنصريه وقال: ناسيجان للك سوه 
10111111 أخذت بالآثر 


.7 مسألة: 
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يدك وأذنك ‏ في اليدٍ النصف» وني الأذن النصفء والأذنُ يواريها 
الشّعرٌُ والقلنسوة والعمامة.. 

وعن الشّعي قال: أشهدٌ على مسروق وشريح أنهما قالا: 
الأصابعٌ سوا عشرٌ عشرٌ من الإبل. 

وقد روينا هذا القولَ عن ابن عبّاس قبل وعن زيدٍ بن ثابتٍ 
- رضي اللَّه عنهم. | 

قال أبو محمّدٍ: وليعلم العالمون أنه لم يات عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ - رضي اللَّه عنهم - أنّ هذه الدّيةَ في الخطء وأعجبُ من 
ذلك من لا يرى هذه الدّية في العمدٍ أصلاء ولا يراها إلا في الخطإء 
فعكس الحقّ عكساًء ونحمدٌ الله على السّلامة. 

قال علي: وأمًا مفاصلٌ الأصابع - فقذ روّيسا من طريق 
عبلد اراق عن معمر عن قتادة وعن رجل عن عكرمة عن عمرٌ 

بن الخطابي: : في كل أملٍ ثلث دية الأصبع. 

وعن عبد الرّزّاقَ عن ابن جريج عن سايمان بن موسى 
قال في كتابي عمرٌ بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبةٍ من 
قصب الأصابع قطعت أو شلّتَ ثلث دية الأصابع إلا ما كان من 
إبهامها فإنما هي قصبتان» ففي كل قصبةٍ من الإبهام نصفُ ديتها. 

وعن عب الرزّاق عن سفيان الشوري عن منصور عمن 
إبراهيمٌ النخعي» قال: : في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع 
إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل التصف. 

قال علي لا نعرفف في هذا خلافاء والذي نقوكٌ به وباللّه 
تعالى التوفيق. 

هران الني تير حكم في كل أصبم بعشرٍ من الإبل» 
فواجبٌ بلا شك أن العشرَ المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء 

من الأصبع جزءٌ من من العشرء فعلى هذا في نصفب الأصبع نصف 

العشرء وفي ثلث الأصبع ثلث العشر. 

وهكذا ني كل جزءه وبالله تعالى التوفيق. 

وأمًا الأصبعٌ تشل: فقذ جاءً عن الني م في الأصابع عشرٌ 
عَشْرٌ - فهذا عمومٌ لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماعٌ وقد 
قيل: إن في شلل الأصبع ديته كاملة: فالواجبُ القولٌ بذلك» لعموم 
النض الذي ذكرنا. 

وأمًا كسره فيفيقٌ عنتأ أو صحيحاء إلا أنْه نه [يط ل كواه: 
في ذلك عندنا. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا النصْ الذي ذكرنا يقتضي أنّ اصابعَ 
اليدين؛ والرجلين: سواء؛ لعموم ذكره عليه الصلاة والسلام 


٠ ١8‏ 0*- مسألةٌ: قال عليٌ: قل ذكرنا ما جاءً في اليدٍ كناب الدّمَاء وَالُقِصّاص 
الأصابع. بن عبد السسّلام الخشي أخبرنا محمد بن بار أخبرنا يحبى بن مسعيار 


وروينا من طريق عبدٍ الرّزّاق عن ابن جريح عن رجلٍ 
عن مكحول عن زيلو بن ثابتو أنه قال: في الأصبع الرَائدةٍ ثلث ديةٍ 


وقال معمرٌ: بلغني أن في الأصبع الرّائدةٍء والسَنٌ الزّائدة: 
ثلث ديتها. 


وقالَ آخروث: فيها حكومة. 

وقالَ آخروند: لا شيء فيها. فنظرنا فوجدنا النصّ عن 
لني بيذ قذ صح بان في الأصبع عشراً من الإبلٍ. واسم م أصبع يقع 
على زائدق ول يخصٌ عليه الصلاة والسلام أصبعا زائدة من غيرها 
ٍرَما كان بك نَسي» ولو أراة ذللك ليه فواجب أن يكوث فيها ما 
في سائر الأصابع» وبالله تعالى التوفيق. 

٠ 4 ٠‏ 7 مسألةٌ: قال علي: قد ذكرنا ما جاه في اليدٍ 
تشل أو تقطمٌ في كتابه ابن حزم وتلكَ الصّحيفة وأنه لاايصح 
شيء من ذلك. 

روّينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة 
عن خملل بن [مبحاق عن غمرو بن شعيب قال: : كان في كتابو أبسي 
بكرء وعمرٌ - رضي الله عنهما - أن في الرجل إذا يست فلم 
يسّطع أن يسطهاء أو بسطها فلم يستطع أنْ يقبضهاء أو لم تل 
الأرض: ففيها نص ادق فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما 
نقص منها برق البلو إذا 1 ياكل وهاءءوم كرس تهانول ياترر بهن 
ول يستصلح بها: ففيها نصفُ الدية. 

أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نباتم أخيرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم ب بن أصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيمٌ أخبرنا سفيانٌ الثوري عن أبي إسحاق السَبيعي عن 
ل 


قالَ: في اليد 5 الدّية فما نقصت فبالحساب. 
وبه إلى عبد الرّرّاقَ عن معمر عن الزُهريّ عن قتادة. 


وعنُ رجل عن عكرمة: في اليد إذا شلّت: ديتها كاملة. 
ا و م 0 


ين ام ع لغرةا اجا بن عار اغر بعك 


اقطان أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضّبَي عن إبراهيمّ 
التخع قَالَ: إِنْ قطعت اليد من الكفً فنصفُ الدّيةٍ» وإِنْ قطعت 
من المتكبي فالدية. 

وعن عامر الشّعبي من رواية جابر الجعفي قسال: إذا قمعت 
براش نيام الدروي رار الا 
ففيها الذية. 

وكذلك لو قطعت من الرّسغ أو من المرفق أو من المتكب 
كل ذلك الدية فقط. 

ومن طريق عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: 
ا و ل 3 
مثل ذلك قال ابن جريج قلت لهُ: مدن أبن ين؟ أمنّ المتكبي أو من 
الكف؟. 

ومن طريق عباد اراق عن معمر عسن قنادةٌ قال: سوا 
فلك لذ من الكين أر تعره لل بوعية النواز. 
الحنفيّينَ, والمالكبِينَ والشَافعيينَ لا يقولون بهذا الذي جاءَ عمنْ 
ذكرنا من الصّحابةٍ والتابعين. 

فصحٌ أنه لا حجّة في قوهمء ولا في قول غيرهم؛ إلا ما صحّ 
انه ا 
ل ال 0 
الكف: فله دية الأصابع كلها. 

قال عليٌ: وهذا خطأ ظاهرٌ لأنْ الأملةَ عنده لها حظّها من 
العقل» كما للأصبعء فلأي شيء حظ الأصبعَ ول يحظً الأغلة. 

فإِن قالوا: لقلتها 1 

قيل هم: القليل والكثيرٌ من الحرام حرام والكبيرٌ من الكشير 
حرامٌ ولا حل من أموال الناس قليلٌ ولا كثيٌ إلا بحق» لا سيّما إن 
كان الذي أصاب الأغلة فقضى عليه بعقلها هر الذي أصاب الكف 
بعد ذلك» فقد أغرموه في الكفٌ دية كاملة وئلث خمس الذيةٍ. 


5 كسر اليد والزند 
05 مسألة: 


قال أبو محمّد: أخبرنا جامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن 
الأعرابى أخبرنا التبريُ أخبرنا عبد الرّرّاق أخبرنا ابن جريج 
ل ل 0 
كسرت» فقال: : كنا نقضي فيها بخمسمائةٍ درهم؛ حتى حتى أخبرني 
عاصمُ بن سفيان أن سفيان بنَ عبد اللّه كتب إلى عمرٌ بن الخطّابي» 
فكتب بخمس أواق في اليل تكسرٌ ثم تجبرٌ وتستقيم؛ قلت لعكرمة: 
فلا يكونُ فيها عوج ولا شلل» قالَ: نعم قلت: فقضى فيها ابن 
علقمة بمائ درهم. 

وبه إلى عباد الرزَاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى 
عن عكرمة بن خالٍ عن رجل عن عمرّ أنه قالَ: في السّاق أو 
الذراعٍ إذا الكسرت ثم جبرت فاستوث في غير عثمٍ عشرون دينار» 
أو حقتان. 

وبه إلى عبد الرزّاق أخبرنا ابن جريج عن عبد العزيز بن 
عمرٌ بن عبل العزيز عن أبيه عمرٌ بن عبد العزيزٍ قال: : كتسب سفيانُ 
بن عبد الله إلى عمرٌ بن الخطّابٍ - وهو عامله بالطّائف - يستشيره 
في يد رجل كسرنت» فكتب إليه عم بن الحطاب: إن كانت جابرت 
صحيحة فله حقتان. 

وبه إلى عبد الاق عن معمر عن قتادة قالَ: إذا كسرت 

أو الرَجِلُ وإذا كسرت الذْرامٌ ع أو العضدُ أو الفخذٌ أو السّاقٌ ثم 
6 عشرون دينارًء فإنْ كان فيها عثم 
فأربعونّ دينارا. 

وبه إلى عبد الرزٌ اق عن ابن جريج قالَ: قال لي عطاءٌ في 
كسر الرّجل واليدٍ والتُرقوة ثم تجبرٌ في ذلك شيءٌ) وما بلغني ما هو 
وكان شريح يقول: إذا جبرت فليس فيها شيء. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخيرنا حمَادُ بن سلمة عن 
الحجّاجٍ عن مكحول قال في الرَجلٍ إذا كسرٌ أحدٌ زنديه ثم النجيرٌ: 
ففيه عشرة أبعرةٍ. 

وهذا تا خالف فيه الحنفيَولُ, والمالكيون والشافعيّون 
الرّواية عن عمر بن الخطاب - ذه وهمْ يشنعونٌ بخلاف الصّاحبٍ 
إذا وافقّ تقليدهم» وباللّه تعالى التوفيق. 


6# اس مسآلة من فلم بده وسيل للدم زوق 
غيره. 


0 مسألة: 


عل 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابنٌ الأعرابي أخبرنا 
التبريُ أخبرنا عبد اراق عن معمر عن قتادة قال: من قطعت 
يده في سبيل الله تعالى : ثم قطح إنسان يذه الأخرى: غرم له ديتين 
فإِنْ قطعت يده في حدٌ وقطمٌ إنسانٌ يده الأخرى غرمَ له دية التي 
قطع. 

وبه إلى عبد الرَراق عن معمر عن الزهريّ في رجل مقطوع 
اليد قطعت الأخرىء بعد ذلكَ.قال: وْ اعطي عقل بدين رايت 
ذلك غير بعيدٍ من السّدادء ولم أسمع فيه سنة. 

قال أبو محمّلٍ: كان يلزم من قال بقول مالك ني أل في عين 
ا ل ال 

وأما نحن فلا نزيدٌ على ما قال رسول الله تي «فِي ديَةٍ 
الأصابعٍ - سَوَاءُ طعت الأخرّى فِي سَبيل الله تََالَى أو فِي حَدٌ 
#وَمَا كَانَ رَيّكَ نسي ولو أن الله تعلل أرادٌ ذلك لما أهملٌ ولا 
أغفلهُ؛ ولبينة. 


١7‏ أصابع المرأة 


٠4‏ مسألةٌ: : وقد ذكرنا قبلُ اختلاف اناس في 
هذا وأناً فيهمٌ من رأى في أصبعها عشراً من الإبل» وفي اثنين 
عشرينَ من الإبلء وفي الثلائةٍ ثلاثينَ من الإبل» وفي الأربعةٍ 
عشرين من الإبل. وقول من رأى أنّها في كل ذلك على التصفب 

من الرّجل. 

قال علي: فوجب علينا ما افترضه الله تعالل عند التنازع من 
الرّدٌ إلى كتاب اللّه تعالل» وسئة نيئه - عليه الصلاة والسلام - 
ففعلنا فوجدناه تَْرْ قد قالَ: «الأصابع سَوَاءَ هَلرِهِ وَهَلِهِ سَوَاء». 

فصحٌ يقيداً أن أصابعٌ المرأة سوا نص حكمه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وأنّ أصابعٌ الرّجل سواء» بص حكمه 8 فإذ 
ذلك كذلك. 

وقلا صحٌ الإجماعٌ على أن في أربعةٍ اصابع من المرأةٍ 
اس ا ا ل 
هذا وقذ حكم عليه الصلاة والسلام - أن أصابعها سواءٌ: فواجبٌ 
أن يكون في أصبعين نص ما في الأربع بلا شك - وفي الأصبع 
الواحدةٍ نصففُ ما في الاثنين» وبالله تعالى التوفيق. 


- ف اليد الشلاء 


ه١١‏ مساألة: 


١59١ 

أخبرنا يونس بن عبار الله أخبرنا أحمد بن عبد اللّهِ بن عبد 
الرّحِيمٍ أخبرنا أحمدُ بن خالر أخبرنا محمّدُ بن عبد السّلام الخشبي 
أخبرنا محمد بنُ بثّار أخيرنا يحبى بن سعيلر اقطان أخبرنا هشامٌ 
الستوائيئ أخبرنا قتادة عن عبل الله بن بريدة عن يحيى بسن يعمرٌ 
عن ابن عباس أن عمرّ بنَ الخطّاب قال: في العين العوراء إذا 
فضخت واليد الشّلاء إذا قطعت والسَنُ المتوداء - إذا سقطتة - 
ثلث ديتها. 

ومن طريق وكيم أخبرنا أبو هلال محمّدُ بن سليم الراسبي 
عن عبل الله بن بريد عن يحبى بن يعم رحن ابن حباسٍ قالَ: في 
اليل الشلاء إذا قطعت: ثلث الذية. 

ومن طريق عبد الرَزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي 
عاصم عن سعيلو بن المسيّب أن عمرٌ بن الخطاب قضى في الام 
الشلاء - إذا قطعت: ثلث ديتهاء وفي الرّجل الشلاء: : ثلث ديتها. 

وعن يجاهد قال: في اليد الشلاء: ثلث ديتها. 

وعن سعيد بن المسيّب مثل ذلك. 

وهو قولٌ ابن شبرمة. 

وعنْ عبد الرَّرّاق أنه قال: في الأصبع الشّلاء تقطمٌ: نصفٌ 
ديتها. 

وقالَ آخرود غير ذلك: 

كما ينا من طريق 0 
الاو الفلا - إذا 00 1 

ان حكم. 

ل ل الاليبة اللا تقطع: : شي 
لجمالها وبه يقولٌ أبو حنيفة, ومالك, والشافعي؛ وأصحابهم. 


خبرنا ماد بن 


قال أبو محمّد: وقد جاءً هذا أئرٌ: 

كما روّينا - حدثنا عبه الله بن ربيع أخيرنا محمد بن 
معاوية أخبرنا أَحمَلٌ بن شعيبي أخبرنا أحمدُ بن إبراهيمٌ بن محمّارٍ 
أخبرنا ابن عائل أخبرنا الهيكمٌ بن جميل أخبرنا العلاء - هوّ ابن 
الحارث - عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جاده إن رسول الله 
اقضى ذ في الي العَوْرَاء - السَادةلِمَكَاِهَا ‏ إِذَا طُوِسَت: 
ثلث دِييِهًا - وي ليلو اللشلاء - إذَ مِعَت: ثلث دِيتِهًا - وَفِي 
الس الؤاء - إَِا نَِعَت: ثلث دِيتِهاك. 


قال علي: فجاءً هذا الخبرٌ كماذكرناء والحتفيون 


-7١‏ مسألةٌ: وقد ذكرنا ما جاءً عن ذلك في الأثر 


1- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 


والمالكيّون, والتافعيون, يحتجون به إذا واف أهواءهم وجاءً بمثل 
مافيه الأئه الماح عن در بن الخطابة"وابن عبان رفني 
اللّهِ عنهما - ولا يعرف لهما مخالفٌ من الصّحابةٍ أصلا ‏ وقالَ 
بذلك سعيدٌ بن المسيّبيء ويجاهدٌ - وهم يهولونَ ويشنعونَ مخلاف 
لاحب إذا وافقّ تقليدهم. 


68 في الرجلين 


5ج اح عيانة وواكوناتن جات فوتلة 3 
الآ وأنه لا يصحٌ من ذلك شيء إلا ما جاء في الأصابع بالقول في 
أصابع الرّجل كما قلنانفي أصابع اليد سواء سواءء لا يفترق شيءٌ 

من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام «الأصابعٌ سَّوَاءٌ وَفِي الأصّابمٍ عَشْرٌ عَشْرً) يعني كل 
واحدة. 

حلثنا عب الله بن ربيع 
أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا علي بن عباد العزيز أخيرنا الحجَاج بسن 
المنهال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي 
طالب قالَ: في الأنفيه وفي الأّسان التي وني الذكر التي وفي 
العين النَصفُ وفي الأذن التصفُ» وفي اليد الصف وفي في الرّجلٍ 
النعضف: 

وبه إلى الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن محمد 
بن إسحاق عن عمرو بن شعيسهٍ قال : كان في كتاب أبي بكرء 
وعمر: أن في الرّجل إذا بيست فلم يستطع أن يبسطهاء #“أوسايظها 
فلمْ يستطعْ أنْ يقبضهاء أو لم تنل الأرض فبقدر ما نتقص منها. 

ومن طريق عباء الرّزّاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن 
عمرٌ بن عبار العزيز عن أبيه عن عمرٌ بن الخطابه قالَ: وفي الرأجل 
و الورق» فإذا نتقصت» 


أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ بن عثمانٌ 


نصف الذيق» أو عدلُ ذلك من الذهب أ 
فبالحساب. 

وعن ابن جريج عن عطاء في الي تستاصلٌ خمسون من 
الإبل إذا قطعت من المتكبيء والرّجلُ كذلك. 

قال عليّ: الدّية في ذلك للأصابع فقط ‏ على ما قلنافي اليد 
سواء سواء وباللّه تعالى التوفيق. 


“' في اللسان 


١ 4/‏ 7 مسألة: قَذ ذكرنا الآثرّ في ذلك وأنه لا 


يصح: م: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 


- كتاب الدْمَاءِ وَالْقِصّاص 

الذبري أخبرنا عبد الاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبر 

قال: قضى أبو بكر الصّدَي د في اللسان إذا قطع بالديةٍ إذا نزع 
من أصله - فإنْ قطعّ من أسلته فتكلّمَ صاحبة: ففيه نصفف الذية. 


وبه إلى عباد الرزّاقَ عن معمر عن رجلٍ عن عكرمة قالَ: 
ل ل السام 


وبه لحار ناح رس مو 
اتري اع عبر ااي ل في اللسان إذا 

ستؤصل دي كاملة وما أصيب من الّسان - فبلغ أنْ ممنعَ الكلامَ 
- ففيه الدّية كاملة. 


ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عمن ابي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اللسان الدّية - 
وعن إبراهيم النخعيّ مثلٌ ذلك وعن سليمان بن موسى أن قال ف 
كتابٍ عمرّ بن عبلو العزيز في الأجنادٍ ما قطع من اللّسان فبلعٌ أن 
يمع الكلامٌَ كله - ففيه الدَيةٌ كاملة وما نقصّ دون ذلك فبحسابه. 

وعن مجاهرٍ قالَ: في الّسان الدَيةٌ كاملةً فِنْ قطعت أساته 
فتينَ بعضُ الكلام» فإنّه بحسبه بالحروفي - إِنْ بن نصفف الحروففب: 
فنصف الذية - وإِنْ بِيْنَ الثلث: فثلث الذية. 

وعن ابن جريج قال: : قلت لعطاء: : اللّسانُ يقطع كله قال: 
الدّية قلت: فقطمٌ منه ما يذهب الكلام» ويبقى من الأسانء قال: 
ما أرى إلا أن فيه الدّية إذا ذهب الكلام. 

وعن ابن جريج أخبرني ابن ابي بيع أن اسان إذا قطع 
منه ما يذهب الكلام: : أن فيه الدّية» قلت: عمن؟. 

قال: هو قول القياس» قالَ: فإِنْ ذهب بعض الكلام وبقي 
بعض: فبحسابب الكلام - والكلام من ثمانيةٍ وعشرينَ حرفا 
قلت: عمّر؟. 

قال: لا أدري. 

قال أبو محمّد: ا ا 
أبو حنيفة ومالك والشافعي. وأحمث وأصحابهم. 

وأمًا الأثرٌ في ذلك فلا يصح. 

وأا الرّواية عن أبي بكرء وعمرٌ - رضي اللَّهِ عنهما - إن 
صحّحوها: ا م 
أسلةٍ الأسان نصفت الدّية. ومئلُ هذا لا يوب أنْ يقطم و فيه على أنه 
إجماءً» إِذ ليس فيه إلا أثران عن أبي بكرء وعمرّ منقطعان : دوتالت 
عن علي. 


7١‏ مسألةً: في لسان الأعجم والأخرس. 


١5" 


من ذلك قول عمرّء وابن عباس في العين العوراء, والِيدٍ 
الشلاء. 


وقول علي في السّمحاق» وقول أبي بكرء وعمرً وغيرهماء 
في القودٍ من اللطمق» وغيرٌ ذلك كثيرٌ جداً. 
فالواجبٌ أن لا يجب في النسان - إذا كانَ عمداً ‏ إلا القودٌ 


أو المفاداق لأنه جرح» ى ولا مزيد. 

وأا الخطأ - فمرفوعٌ بنص القرآن» وبالله تعالى التوفيق. 

75١‏ مسألة: في لسان الأعجم والأخرس. 

قال أبو محمّدٍ: حدثنا احدٌ بن عمرّ أخبرنا عبد اللّهِ بي 
الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيمٌ بن محمد الدينورِي أخبرنا ابن 
الجهم أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري أخيرنا أبو بكر بن ابي 
شيبة أخبرنا محمدُ بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قالَ: في لسان 
الأخرس الثلث مما في لسان الصّحيح. 

أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التبريُ اخبرنا عبد الاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول 
قال: قضى عمرٌ بن الخطّاب في لسان الأخرس يستاصلٌ بثلث 
الدية. 


وبه إلى عبد الرَرّاق عن معمر عن قتادة قال في لسان 


الأعجمي ثلث الذيةٍ. 
وهو قول ابن شبرمة. 
وقد روي عن إبرأهيم يم النخعيّ أ فيه الذية كلها. 
وقالَ أبو حنيفة, ومالل. والششافعي» وأصحابهم: يسن 
فيه إلا حكومة. 


قال أبو محمّدٍ: وهذا ما خالفوا فيه الرّواية عن عمرّالتي 
يحتجون بأضعف منها - إذا وافىّ آراءهمٌ - ولا يروى في ذلك عن 
أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - خلافٌ لما جاءً فيه عن 
عمرَء وهم يعظّمونَ مثلّ هذا إذا وافقَ آراءهم. 

قال علي: : لسانٌ الأخمرس كغيروء والألم واحدٌ والقودٌ 
واجب» لقرل الله تعالى ظوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ» أو المفاداة. 

وكذللة لسانٌ الصغيرء وبالله تعالى التوفيق. 

48 ماله يوق وأو 2 
ضرسا وجعة. أو متأكلة بغير إذن صاحبها. 

قال أبو محمّاٍ: قال الله تعلل لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَهَرَى 


١م‎ 


٠ه‏ مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ: ا 


0 كِتَابْ الدّمَاء‎ -١ 


وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم َالْعُدْوَانُ4. 

وقالَ تعالى: #فَمَن اَتَدَى عَلَيَكُمْ فَاغَْدُوا عَلَيّهِ بوثل ما 
اعْتَدَى عَلَيكمْ4. الما 

فالواجبٌ استعمالٌ هذين النصّين من كلام الله تعالى» فينظرٌ. 

إن قامت بِينتَه أو علمَ الحاكمٌ أن تلك اليد لا يرجى ها برد 
ولا توقف» وأنها مهلكة ولا بد ولا دواءً لها إلا القطع» فلا شيءً 
على القاطعء وق أحسنَ» لآنه دوائه وقاذ أمرّ رسولٌ الله يكذ 
بالمداواة. 

وهكذا القولٌ في المترس إذا كان شديدَ الألم قاطعاً به عن 
صلاتى» ومصالح أ موروء فهذا تعاونٌ على البرٌ والتقوى. 

أخبرنا محمّدُ بن عمرَّ العذريُ أخبرنا أبو ذر المرويُ أ خبرنا 
عبد اله بن محمد الصّيدلائيُ ببلخ أخيرنا عبد الرّحمن بن أ بي نجام 
أخيرنا الحسنٌ بن عرفة أخبرنا وكي عن مسعرٍ بن كدام وسفيالا 
الثوريّ عن زياد بن علاقة عن يحبى بن أسامة بن شريك قال: قال 
رسولٌ الله لاظر: اشَاوُوا إن الله لَمْيضَعْ دء إلا وَضَعَ لَه شيقاءه 
: اهْرَم. 

قال علي: فمنْ داوى أخاه المسلمّ كما أمره الله تعالى على 
لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام فق أحسنّ» قال اللّهِ تعالى لما 
عَلَى الُحينينَ من سَييل». 

وأمًا إذا كان يرجى للأكلةٍ برءٌ أو توقفُ؛ وكانٌ المَرسُ 
تتوقفُ أحياناء ولا يقطمٌ شغله عن صلاته» ومصالح أموريو فعلى 
القاطع و والقالع: القودٌ) لأنه حيشل متعدٌ وقد أمرّالله تعالى 
بالقصاص في القود. 


١‏ البحح والغنن والصعر والحدب 


٠‏ 76”- مسألة: قال أبو محمّد: ابحم هر 
خشونة تعرضُ من فضل نازل في أنابيب الرئة» فلا يتين الكلام - 
كل البيان. 

وقد يزيدٌ حتى لا يتبيْنَ أصلا والغننُ - هو خروجٌ الكلام 
من المدخرين. والصّعرٌ ‏ هوّ ميل الوجه كله إلى ناحيةٍ واحدةٍ 
بانفتال ظاهر. والحدبث + ادوس وإضناء وق فقبراض العلبع» »أو 
ترات عدن وعد سماو معأ رك يرف للكير كببا جوضن 


حدثنا عبد اللّهِ بين ريد 


َيْرَدَاء وَاحلره قَالُوا: : وَمَاهُوَيَا رَسُولَ الله قال 


550170 
أخبرنا أحمدُ بن خالا أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاجُ بن 


ثبت قال: لقني الديةٌ كاملةٌ وفي فى ابجع الدَيَةٌ كاملةً وفي 
الصّعر نصفٌ الدَيةَء وفي الغنن بقدر ما غئن. 
أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابيّ أخبرنا 
التبريئ أخبرنا عد اراق من غير واحدٍ عن الحجّاجٍ عن 
مكحول عن زيل بن ثابتم قال: في الصّعر - إذا لم يلتفت - الدّية 
كاملةٌ. 
وبه 5 عبد ا عن ابن جريج أخبرني عبد ذُ العزير ب بن 
نض ال إلا محرت - لعش التي لمان دار 
وقال أحمدٌ بن حتبل: في الصعر الدية. 
قال أبو محمّدٍ: وقال أبو حنيفة, ومالك والشتافعي: ليبن 
في ذلك إلا حكومة - وهذا مما حالفوا فيه الرّواية عن زيدٍ بن 
ثابت» ولا يعرف عن أحدٍ من الصّحابة خلافة. 
أمَا نحن فتقول» وبالله تعالى التوفيق. 
- إنه إنْ حدث كل ذلك من ضرسه عمل اقتصّ بمثالٍ ذلك 
بالغا ما بلغ» » فإنْ حدث مثلُ ذلك» وإلا فلا شيءَ على الجاني أكثرٌ 
من أنْ يعتدى عليه بمثل ما اعتدى ولا ود أن يعتدى عليه بمالم 
يعتدٍ هوّ به - ولو قدرنا على أن نبلّفه حيث بلغه هو بظلمه لفعلناء 
ولك إِذْ عجزنا عن ذلك فقذ سقط عا ما لا يقدرْ عليه. لقول الله 
تعالى #لا يُكَلْفْ الله نفس إلا وُسْعَهاك. 
اولقول رسول الله تي «إذا مر م بار فَأنُوا ينه ما 
استَطَخكم» وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بالقصاص جملة. 
5" في الظفر 
ه١٠"‏ مسألة: 
أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عشمانٌ 
أخيرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخيرنا الحجّاج بن 
المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة عن الحجّاجٍ عن مكحول عن زيل بن 
ثابت قالَ: في الظّفر إذا أعورٌ بعيرٌ وإذا ثبت: : فخمسا بعير» وفي كل 
مفصل من مفاصل الأصبع إذا الكسرّ ثم مَاجير: ثلشا بعر وفي 
قصبةٍ الأنفي إذا انكسرت + ثم انجيرت: ثلاثة أبعرة. 


وعن ابن عباس أنه قال: في الظفر إذا أعورٌ: حمس ديةٍ 


-١‏ كاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


آه.- مسنألة: 


١5: 


وبه يقول أحمد بن حنبل؛ وإسحاق. 

ومن طريق عباء الرزّاق عن معمرء وابن جريجء قال 
معمر: : عن رجل عن عكرمة: وقال ابن جريج: : عن عمرو بن 
م اثفق عكرمة وعصرو: ادُعمرَ بن الخطاب قال في 
د 

ا ا ل 
اسودٌ: العش” 0 

قال أبو محمّدٍ: هذا القلوصُّ على أصلهم؛ لأنه عشرٌ ديةٍ 
الأصبع من الإبل. 

00 ا ا ل 
0 

وعن مجاهدٍ أنه قال: إن اسودٌ الظَفْرُ أو اعور: فناقة. 

وعن مجاهد أنه كان يقول: إِنّْ لم ينبت الظفر: فناقة. 

ومن طريق عب الرّزاق أخيرنا ابن جريج أخبرنا محمد بن 
الحارث بن سفيان عن أذنة أنه كان يقول: في الظفر إذا طرحت» 
فلم تنبت: ل فاب لبون. 

وقال ا 

قال علي: وما نعلمٌ احدا قبِلَ مالك روي عنه القولٌ 
بالحكومة هاهنا. 

وما نحن فلا حجّة عندنا في قول أحلو دون رسول الله تنخ 
ذلا نص في هذاء ولا إجماع: فلاشيءً فيه إلا القودٌ في العمدٍ - 
قل أو المفاداق فإنه جرح. 


0 85 


وأا في الخط| فلا شيء فيه» وباللّه تعالل التوفيق. 


*7 فى الشفتين 


ا مسألة: 


أخبرنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا عبد اللّه بنُ محمد بن عشمانٌ 
أخبرنا أحمذ بِنْ خالاو أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاجُ بن 
المنهال ؛ أخبرنا حمادُ بن سلمة أن الحجّاج بن مكحول عبن زياد بن 
ثابت قال: في الحاجبي ثلث الديق وفي الشفة العليا ثلث الدِيةٍء وفي 


الشفةٍ السفلى ثلثا الدّية» لأنها تردُ الطعامَ والشراب. 

وعن سعيد بن المسيّبه مثلٌ ذلك. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيسه قالَ: قضى أبو بكر في الشفتين الذية مائة من الوبل. 

ومن راق 3 أخبرناٍ أبو عوانة عن أبي 
النُصف” - يعنى: اليد 

ومن طريق عبد الرَراق عن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: 
الشفتان؟ قال: خمسون من الإبل. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن معمر عن قتادة قالَ: في إحدى 
الشفتين نصفف الدية.. 

وروينا أيضاً ‏ عن الشّعي وعن مجاهدٍ قال: الشفتان 
سوا وإنما تفضلٌ السّفلى في الإبل. 

قال علي: هذا مكانٌ اختلف فيه علي وزيدٌه كما أوردناء 
ولا يصح في الشفتين نص ولا إجماعٌ أصلاء ولا حجّة في قول أحام 
دون رسول الله تي والأموالٌ عحرّمة. وأصحابُ أبي حديفة, 
وماللش. والشافعي. قن خالفوا هاهنا زيدَ بنَّ ثابتب وخالفوا في كثير 
من الأبواب امتقدّمةٍ: صحابة لا يعرف لهَمْ تخالفٌ منهمْ بلا حجّةٍ 
من قرآن ولا من سن ولا من إجماع» فالواجبُ في الشفتين: القودٌ 
في العم أو المفاداق لأنه جرح. 

ا اليم 
الأموال إلا بنص» أو إجماعء وبالله تعالى التوفيق 


4 في السمع 


“اهم.>” مسألة: 


د 


فقالوا: ذاك أبو المهلّب عمٌ أبي قلابة قالَ: رمى رجلٌ رجلا 
لاحر جد ا اراك وو ريي ا سي 

فال غل: لين عن 0 
شيء في السّمع غير هذاء وهوّ لا يصح لأنُ أبا المهلب لم يدرك 


١1 


عمرّ أصلاء ولا في السمع آئرٌ عن الَنِيّ بز لا صحيح ولا سقيم؛ 
ولا يعرفُ فيه يجاب الدّيةِ عن أحدٍ من التَابعينَ» إلا قتادة وحده. 

وقد خالفه غيره. 

كما حدّثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج عن ابن الأعرابي أخبرنا 
مجاهدٍ قال: في ذهاب مم خحسون. 
قا اع ع ب 2د الو ربراه الح رين خوط 
اختيارٌ دعواه في أنه ذه تججيعه فقطء لا إيجاب دية أصلاء ونذكره 
لئلا يمه به بموه: 

0000 عن ابر جرع ا 
لاا ا ا 


وجاءً إلى عمرٌ بن عبد العزيز رجلٌ فقالَ: ضربني فلانُ حتى صمت 
إحدى أذني» فقالَ له: كيف تعلم ذلك؟ قال: : ادع الأطبة قدعاهم» 


فشمّوها: 

فقالوا للصّماء: هذه الصماء. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري قالَ: بلغي عن 
إبراهيم» وغيره قال: يختبرٌ فينظرٌ هل يسمع أمْ لا. 

وعن عبد الرّرّاقَ عن معمر سألتُ ابن علائة القاضي 
قلت: الرّجلٌ يدعي على الرّجل أنّهِ أصمّه من ضربة كيف له أن 
يعلم ذلك؟ قال: يلتمس - غفلاته فِإِنْ قدرٌ على شيء وإلا 
استحلف ثم أعطي؛ ؛ فإن ادّعى صمماً في إحسدى أذنيه دون 
الأخرى؛ فإنه بلغتي أنه تحشى التي لم تصمّ وتلتمسٌ غفلاتة. 

وقال أبو حديفة ومالك والشافعي, وأصحابهم: في ذهاب 
السمع الدّية - وهذا لا نص فيهِء ولا إجماعً» لصحَةٍ وجود الخنلافف 
كما ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة: في ذهاب الشّم الدية. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا إِيِجابُ شريعةٍ ‏ والشّرائعٌ لا يوجبها 
إلا اللّه تعالى في القرآن» أو على لسان رسوله - عليه الصلاة 
والسلامٍ - فلا شيء في ذهاب و السمع بالخطأء لأنّ الأموال محرّمة 
إلا بنص أو إجماع. 

وأمًا في العمدء فإنْ أمكنّ القصاص منه بمشلٍ ما ضربَ 
فوا ريصي لل انها يطل سبيعة اغا برخ عن مره نينا 
هوّ القصاص. 


ع ه .7< مسألةٌ: قد ذكرنا في صحيفة ابن حزم وحديث 


- كتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاص 
الأذن 


0 فالأ الي وجةي قل عن لف 
ار د بكر امدق تضى ف 
الأذن بخمس عشرة فريضة ول يقض فبها أخد قل ؤقال: يواريها 
الشّعرّ والعمامة والقلنسوة. 

ورويسا من طربق عبا اراق عن معمر عن أيوب 
السختياني عن عكرمة أنّ أبا بكر الصَديق 
عشرٌ من الإبل» وقال: لماه في لاايضة ممع ولايتفصض قوة 
يغيبها الشعر والعمامة.. 

وبه إلى معمر عن قتادة قالَ: إذا قطعت الأذنٌ قضى فيها أبو 
بكر بخمسة عشرّ من الإبل - فهذا قول. 


قضى في الأذن خحمسة 


وعن عباء الرزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا ات تؤصلت بنصفم الدّيةِ -. قال 


ع 


عبد الرّزاق: والتَاسن عليه. 

ومن طريق عبلو الرزاق عن ابن جريح عن عمرو بن 
شعيبي قال: قضى عمرٌ بن الخطاب في الأذن بنصف الديق» أو عدل 
ذلك من الذهبٍ والورق. 


ومن طريق الحجاج ب بن المنهال أخبرنا أبو عوانة عن أبي 
إسحاقٌ عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قالَ: يي 
الأنف الدينة وفي اللسان الدية وفي الذكر الدّينة وفي العين 
النَصففُ» وني الأذن النَصَفُ» وفي اليد الصفم وفي لجل 
النصف» وفي إحدى الشفتين الصف 

وعن الشّعيّ عن شريح قال: في الأذن نصفف الدية. 

ومن طريق عبد الرّزاق عن ابن جريج قالَ: قالَ عطاءً في 
الأذن - إذا استؤصلت - خحمسون من الإبل. 
ستؤصلت: نصففُ ا لدية. 


وعن مجاهد إذا | 


ومن طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن علقمة بن قبس 
قال: : قال اين مستعود: كل زوجين ففيهما الدّية» وكلُ واحار قفيه 
الذية 


اح 


الشنافعي, وأحمد وأصحابهم: 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا عبد الرّحيم هو ابن 


- كتابُ الدّمّاء الاي 


دين بت قل في شحمة أذ ثلث دي الأ 
ا 0 
أبي طالبي وابنَ مسعودٍ وزيدَ بِنَ ثابتب فلم يقولوا بشيء تماروي 
00 
انيه ورياك كاد رن نهم كثيرا ما يحمون 
مثلّ هذا فاريناهم ما لا عمل لهم به. 

ويقالٌ هم: الذي روي عن على في الأنفب الديةٌ لعلّه أيضاً 
إنما عنى الشّمٌ فقطء لا الأنف الظاهرٌ ‏ والرّوايةٌ عن زياد في 
شحمة الأذن تبطل تأويلكم هذا. 

قال علي: : وأمًا نحن فلا حجّةَ عندنا إلا في كلام الله تعالى» 
أو كلام رسول الله يكذ أو إجماع متيقن لا مدل ع ع في 
وليسَ هاهنا شيءٌ من ذلكء فلا شيء في الأذنين إلا القود أو 
لمفاداة في العمدء لأنه جرح ولا شيء في الخطإ في ذلك لما ذكرنا. 


- الذكر والأنثيين 


هه مسألة: قد ذكرنا ما جاه في ذلك في صحيقةٍ 
عمرو بن حزم وصحيفةٍ عمرو بن شعيبم شعيبر» وخبر مكحول» ورجلٍ 
من آل عمرَه وأن كل ذلك لا يصح منه شيء - ونحنٌ ذأكرون - 
إن شاء اللّه تعال - ما جاءً في ذلك عن السّلف الطَّيْبِهٍ - رضي 
اللّه عنهم: 

أخبرنا عبد الله بن رييع 5 
أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عسن 
علي بن أبي طالبب قال: في الذكر الدية. 


00 


ل ب دض اراي الور قار 


أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن عثمانٌ 


اروك صرستان دل لبود عر ا دعر 
00 0 لكام 


سي 
فقالوا: زالة أ بو المهلب عم أبي قلابة قال : رمى رجلْ رجلا 


لما ا عدا امت 


هل 


بحجر في رأسه فذهب سمعه لسانه وعقله ويس ذكره فقضى عمرٌ 
في ذلك باربع ديات أخبرنا حمامٌ اخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد ٠‏ الرّزّاق عسن أبن جريج عن 
عمرو بن شعيبب قال: قضى أبو بكر في ذكرٍ رجل مائةٌ من الإبلٍ. 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السّبيعي 
عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قضى في الحشفةٍ بالدّيةٍ كاملةٍ 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبار الله بن عمرو بن 
العاص عن عمرٌ بن الخطّابٍ أنّه حكمٌ في البيضة يصابٌ صافنها 
الأعلى بسدس الذية. 

وعن مكحول يقول: قضى عمرٌ في اليد الشّلاء» ولسان 
الأخرس» وذكر الخصي يستاصلٌ بئلث الدية. 0 

وعن عمرو بن شعيبه أن عمرو بن العاص كتبّ إلى عمرٌ 
بن الخطّاب يسآله عن امرأةٍ أخذت بأثثيئ زوجها فجبذته فخرقت 
الجلد - ول تخرق الصّفاقَ فقضى عليها بسدس الدية.. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمّدُ بن فضيلٍ عن 
ليث عن عمرو بن شعيبه قال: كتبب إلى عمرٌ بن الخطّابه في امرأةٍ 
أعذت بان زوجها فخرقت الجلد - وم تخرق الصّفاق» فقالَ 
عمرٌ لأصحابه: ما ترون في هذاء قالوا: اجعلها في منزلةٍ الجائفة. 
قال عمرٌ: لكي أرى غيرَ ذلك» أرى أن فيها نصف ما في الجائفة. 

وعن ابن مسعود قالَ: كل زوجين ففيهما الدّيةه وكل واحدٍ 
ففيه الذية. 

وعن الشعي عن ابن مسعوجٍ قالَ: الأنثيان سواء. 

وعن زيل بن ثابتم: البيضتان سواءً. 

وأمًا التابعون: 

فرؤينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة 
عن قتادة عن سعيد بن المسسيّبيه قال: في البيضة اليمنى ثلث الدّية 
وني اليسرى ثلثا الذي لأنْ الود يكونُ منها وعن الشّعي عن 
مسروق قال: البيضتان سواءٌ» ففيهما الذية. 1 

5 إبراهيمٌ النخعي: في الحشفة الدية. 

وعن طاووس: في الذكر الدية. 

وعن عطاء أنه قالَ: في الحشفة الدّيةٌ إذا أصيبت» قلت: 
فاستؤصل الذكرٌ. قال: فالديق قلت: أرأيت إن استؤصلت الحشفة 
ثم أصيب شيءٌ ا بقي بعد؟ قال: جرح يرافيه» قلمت: فذكرٌ الذي 
لا يأني النساءً.قال: مثلُ ما في ذكر الذي يأتي النساء. قلت: الكبيدٌ 


الذي قد ذهب ذلك منه ألِيسَ يوفى قدره - يعنى ديته؟ قال: بلى» 


بم ؟ ١‏ اه مسال 1- كتابُ الدمّاء وَالْقِصّاصِ 
قلت: والبيضتان في كل بيضةٍ خمسونَ خمسون. الحلاك وسالت كلهاء ولم يق لها أ ثر أصلاء ثم برئ» وولد لله بعد 
قال مجاهدٌ: لا , . انهم ذلك ذكر وأنثى» : ثم أصابه خراج أيضاً في اليمنى فذهب أكثرهاء ثم 
لذله فا ان الل 
اوعن قتادة في ذكر الذي لا ياني النساء ثلث دية ذكر الذي برك ول يو 8 عي 8 ذلاب حْفي يفي كر 
3 الس والأنثيين شيء؛ لا نص ولا إجماغٌ» فالواجب أن لا يجب في ذلك 
دي 1 0 0 و ع” 
شىءٌ في الخطأء وأنْ يجب في ذلك القودٌ في العمد أو المفاداة» لأنه 
اول روات ار اوسرد 2 > روا 
جرح. وبالله تعالى التوفيق. 


ا ذكر الخصي حكم تحمل هذا لباب 
روايات عن أبي بككرء وعمرّء وعلي» وابن مسعودٍ وزيا أن في 
الذكر اليه إلا أن عمرٌ جا عنه: وذكرٌ الخصيّ ثلث ديق وفي 
عاق بغر سي ول رع مفر بس الحاة : ثلث الذية. 

وجاءً عن التَابعِينَ ما ذكرناه. 

وقال مالك: والدُورِيُ وأبو حنيفة: في ذكر الصَيّ حكومة. 

وقال أبو حنيفة, وأصحابة: في ذكر الذي لا يأتي النساءً 
دكوفة. 

قال الشافعي: في ذكر الخصي» والصّي» والهرم؛ والعنين 
الديةٌ كاملة. 

قال أبو محمّد: ليس في هذا الباب شيءٌ إلا عن خحسةٍ من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - لا يصحٌ عن أحلٍ منهمْ شيءٌ من 
ذلك إلا عن علي وحده - ومدّعي الإجماعً هاهنا مقدّمٌ على 
الكذب على جميع الأمةٍ. 

فإ ذكروا في ذلك. 

ما حدثاة: حمام أخيرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا البري أخبرنا عبد اراق عن ابن جريج أخبرني ابن 
طاووئن عن أبيه بيه أن عنده كتاباً عن النَي 1 إذَ قم اذك فيه 
انه نَاقَةِ - قد القطَقت شهوّته وَدَهَبَ نَسْلَهُ؛ فهذا منقطع» وإذ 
صحّحره فإنه يلم به أنّ الدية لا تب في ذكر العقيم, ولا في ذكر 
الششيخ الكبير - وهم لا يقولون بهذا. 

ا ل ا 
و ا ل 0 رن عاك عنذا 
إعاما ا استجاز 9 المسيّبٍ خلافة. 
لارام جاب جد حدر 0 
فاضلا ‏ أنه نه أضابيد خترَاح ف البيفدة التسرى أشرف منه على 


اا الصلب والفقارات 
85+65 مسألة: 


سام به مه فيه 
الذبري 0 عبد الاق عن ابن جرب عل مسر عر ير ِ 
ري ا 


. 


وبه إلى ابن جريج» ومعمرء كلاهما عن رجل عن عكرمة: 
أن أبا بكره وعمرٌ قضيا في الصّلب إذا ل يولد له بالذيق وإن ولد له 
ضف الرية. 

لد قشي ل رج كر سيا لاسحوفب هر وا ال 
0 

وبه إلى عبا الرزّاق عن ابن جريج قال: قال الشعي: : قضى 
زيدُ بن ثابته في فقار الظّهر كله بالديةٍ كلها - وهيّ ألففُ دينار - 
وهي اثنتان وثلاثونٌ فقارة» في كل فقارةٍ ة إحدى وثلاثونّ ديناراً 
وربعٌ دينار إذا كسرت ثم برئت على غير عثم فإن بر نت على عثمٍ 
ففي كسرها أحدٌ وثلاثون ديناراً وريم دينار وفي العشم ما فيه من 
الحكم المستقبل سوى ذلك. 

وعن مكحول أنه قالَ: في كل فقار أحدٌّ وثلاثون دينارً وربعٌ 
دينار وعن الزّهري قالَ: في الصّلبي إذا كسرّ الدّية كاملة. 

وعن عطاء مثلُ ذلك - وعن سعيد بن جير مثل ذلك. 

وهو قول الحسن البصري» ويزيد بن قسيطٍ. 

وبه يقولٌ النُوريُ والشتافعي إذا منعه المشي. 

وبه يقولٌ أحمدُء وإسحاقٌ إذا لم يولذ لهُ: وقد جاءً في هذا 


كما حدثنا حمامٌ بن أحمد أخبرنا ابن مفرّجٍ أخيرنا ابن 


1- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


باه . 9- مسألة: 


١50 


سمه 


الآعرابي أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الاق أخيرنا معمرٌ عن ابن 
أبي غجبعم عن مجاهار قالَ: في الصّلب إذا كسرٌ فذهب ماؤه الدَيةٌ 
كاملةٌ» فإنْ لم يذهب المءٌ فنصفُ الذي <اقضئ بدذلئلة زيول اللة 
ل 

قال أبو محمّدٍ : فهذه روايةٌ عن أربعةٍ من الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - لا يعلمٌ لحم من الصّحابةٍ تحالف: أبو بكر وعمرٌ 
وابنُ ابي وزيدٌ - وهيّ عن زيدٍ غيرٌ صحيحة. شرل فنا 
الحنفيّون. ولا المالكيون ‏ وهرّ تناقضُ - فلا يرون في ضربٍ 
الصّلب يقطعٌ الولد شيئاً - ولا يرون في الفقارات أيضاً ما جاءً عن 
زيلد بن ثابستو فيهاء ولا يعرف له من الصّحابةٍ في هذا تالف - وهو 
أيضاً عن جماعةٍ من الَابعن» ولا فرق بين سائر ما ذكرنا قبللٌ. وفي 
هذا أيضاً خيرٌ مرسلٌّ - كما أوردنا - بالذيةٍ وإن لم يولذ له 
وبنصفو الدَّية إِنْ ولد له - وهمْ يدَعونٌ الأخذ بالمرسل» ولا يبالون 
بالتناقض والتشنيع على خصومهم. . وهم يجعلون في كل واحار في 
لأسنان الث قاسا على الفسرء ولي كل اتن اليك وفي كل أوسع 
الذية» وفي كل عشرةٍ الدية» فما بالههم لا يجعلونَ في الفقارات كذلك 
- كما جاءَ عن زيل - وهذا تا نقضوا فيه القياس. 

قال علي: وأمًا نحن فلا حجّة عندنا في مرسلء ولا في ول 
احلو دون رسول اله تك وليسَ في هذا الباب خيرٌ عن الي علخ 
يصمح ولا إجماعٌ مين والأموال حرّمة» إلا ما أباحه نص أو 
إجماع» والخطأ مرفوعٌ - كما قذ تقدمّ - فليِسَ في الصّلبِي ولا في 
الفقارات في الخطأ شيء. 

وأمًا في العمدٍ فالقودٌ فقطء ولا مفاداة فيد» لأنّه ليس جرحاً 
- فإنْ كانَ ذلك جرحاء ففيه القود؛ أو المفاداة» على ما ذكرنا. 


في الضلع 
/اهة.> مسألة: 


حلائنا أحمدُ بن محمد بن الجسور أخبرنا أحمد بن سعيل بن 
حزم أخبرنا عبيدُ الله بن يجبى أخبرنا أبي أخبرنا مالك عن زياد بن 
أسلم عن مسلم بنٍ جندبب عن أسلمٌ مولى عمرّ بن الخطاب قالَ: 
قضى في الضرس بجمل» وفي الترقوة بجمل» وفي الضلع بجمل. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانُ عن زياد بن أسلم عن 
مسلي بن جندبو عن أسلمٌ مول عمرٌ بن الخطاب قال: سمعت 
عمر يقول على المدبر: في الضّلع جمل؛ وفي الفرس جمل» وني 
الترقوة جمل. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر عن ابن أبي نيح عن 
مجاهدٍ قال: في الضّلم إذا كسر بعير. 

وعن ابن جريج أخبرني عبدُ العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
عن أبيه عن عمرٌ بن الخطاب أنّه قضى في الضّلع ببعير. 

ومن طريق الحجاج ب بن المنهال أخيرنا حمادُ بن سلمة عن 
الحجاج ب 
قال: في الترقوةٍ بعي وني الضّلع بعيرٌ - قال حَادُ: : وأخيرنا قتادة أن 
عبد الملك بنَ مروان قضى في الضّلع ببعير» فإِنْ كان فيها أجورٌ 
فبعيران.. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في الضّلع إذا 
كسرت ثم جبرت عشرون ديناراً فإ كان فيها عثم فاربعون دينارا 
ا د 

وعن مسروق: في الضتلع حك 

قال الشافعي - في أحدر قوليه - وأحمد بسن حنبل» 
وإسحاق بِنْ راهويه: في الضّلع بعيرٌ وفي الترقوة بعيرٌ. 

وقالَ مالك وأبو حنيفة, واصحابهماء والشافعيُ ‏ في 
أحدٍ قوليه ليس في ذلك إلا حكم. 

قال أبو محمّدٍ : هذا إسنادً في غايةٍ الصّحَةٍ عن عمرٌ بن 
الخطّاب يخطبُ به على المنبر بحضرة الصّحابة - رضي الله عنهم - 
لا يوجدٌ له منهمٌ مخالف بأن الواجب في الفّلع جملٌ» وفي الفمئرس 
:: ظ 

:ل تك مروعاف له فول و ذذلد متي ابابو سات 

قتادة. ف إِنّ قتادة أضعف فيه الدّية» فزادَ على قول عمرّء 

ول يخالفه في إيجاب دية في ذلك» فاستسهل المالكيّون والحنفيّون 
خلاف كل ذلك بآرائهم. 


بن أرط عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيّبِ أنه 


وأمَا من فلا حجّةَ عندنا في قول أحلر دون رسول الله . 
ومثلُ هذه الرّواية ليست إجماعاء لأْه قد يسكت الصاحبُ لبعض 
المعاني» وقد يغيبُ النفرُ منهم. 

ولا إجماع إلا ما تيقنَ أن كل واحار منهمْ علس ودان بي 
كالصّلاق والزكاق والح وصوم رمضان» وسائر الششرائم التي قاذ 
تَيقنًا إجماعهم عليها. فإِذْ لا نص. 

ولا إجماعَ هاهنا فلا شيء ني الضّلع إذا كان خطأً لأنُ الخطاً 
مرفوحٌ بنصّ القرآن والسَ والأموال محرّمة بنسص القرآن والسّنَةٍ 
اس د ا اط ضار 
المفاداةٌ على ما ذكرنا قبل وباللّه تعالى التوفيق 


أطرقه 
الترقوة 


١ 54‏ 7 مسألة: قد ذكرنا قول عمرّ: في التَرقوة جملٌ 
- في الباب الذي قبل هذا متصلا به وخطبته بذلك على المنبر 
فأغنى عن إعادته. وقول سعيد بن المسيب بمثل ذلك. 

وبه يقول احمدُء وإسحاق. 

وقالَ به الشافعي في أحدٍ قوليه. 

وقول آخرٌ 

رويناه من طريق الحجّاج بن المنهال أخبرا الحجَاج عن 
مكحول عن زيل بن ثابسه أنه قال: في الترقوةٍ أربعة أبغرة: 

وعن الشعي ومجاهن قالا جميعاً: : في الترقوة إنْ كسرت 
أربعون ديناراًء وعن عبد الرّزاق في الترقوة عشرونٌ ديناراً. . وقضى 
فيها عبدٌ الملك بن مروانٌ ببعيرين» فإن برئت وفيها أجور فاربعة 
أبعرة وعن سعيل بن جبير: في كل شيء من ن الأعضاء ء حكومة إلا 
الترقوة ففيها بعيران. 

قال أبو محمادٍ: وهذا خلافٌ موجودٌ نابت في أنه ليس في 
شيء من الأعضاء ديةٌ مؤقّنَة: والعينان» والأسنان أعضاءً ‏ فبطلٌ 
دعوى الإجماع في ذلك. 

وعن مسروق: في الترقوة حكمٌّ وني الضرس حكم. 

وبه ياخذ أبو حنيفة, ومالك والشافعي ‏ في أحدٍ قوليه - 
(افداي. 

أمّا الرّوايةٌ عن زيدٍ - فواهية لأنْه نقلُ الحجّاج بن أرطاةً 
- وهوّ ضعيفٌ - ثم عن مكحول عن زيايه ومكحول م يادراذ 
زيدا. 

وأمّا الرّواية عن عمرّ - فتابدةٌ» قاهها على المنبر بحضرةٍ 
الصّحابةٍ - رضي اللّه عنهم - وهذا قد خالفه المالكيّون, 
والحنفيوت بآرائهم 

قال علي: وأمَا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحارٍ دون 
رسول الله نظ وليسَ هاهنا نص فلا يجب في الترقوة شيءٌ في 
الخطأ لما ذكرنا. 

وأمَا في العمدٍ ‏ فالواجبُ في ذلكَ القصاصٌ فقطء إلا إِنْ 
كان جرحاً فالقودٌ» أو المفاداة لما ذكرنا قبلٌ» وبالله تعالى التوفيقٌ 


م ١‏ ؟- مسألةٌ: قد ذكرنا قولَ عمرَ: في التَرقوةِ جمل 


كاب الدَمَاء وَالْقِصّاصٍ 
ايت الندي 


٠١١48‏ مسألة: 
أخبرنا عبد اللّه بنُ ربيع أخبرنا عبد اللّه بنُ محمد بن عشمانٌ 
أخبرنا أحمدُ بن خالل أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
المنهال أخبرنا حمَادٌ بن سلمة عن الحجّاجٍ بن أرطاة عن مكحول: أن 
زيدَ بنَ نابت قال: في حلمةٍ ندي الرّجل إذا قطعت ثمنْ ديةٍ 
الثندوة» وفي حلمةٍ ثدي المرأةٍ إذا قطعت ربع ديةٍ ثديها. 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابنُ مفرَج أخبرنا ابن الأعرابي أخبر نا 
الَبريُ أخبرنا عب الاق عن محمد بن راشدٍ عن مكحول عن 
قبيصة بن ذؤيبب عن زيدٍ بن ثابستو قال: في حلمةٍ الدي ربع الدية. 

وروينا بالسّند المذكور إلى عبد الرّزّاقق عن معمر عن رجل 
عن عكرمة: أن أبا بكر الصّدَيقَ جعلَ في حلمة ندي الوَجلٍ سين 
دينارً» وفي حلمةٍ ثدي المرأةٍ ماثة دينارء قال معمرٌ: سمعت عطاءً 
الخراسانيّ يقول مثلّ ذلك. 

وبه إلى عباد الرز 4 1ه 
قال: قضى أبو بكر في ثدي المرأةٍ بعشرةٍ من الإبل إذا لمريصب إلا 
حلمة ثديها فإذا قطعَ من أصله فخمسة عشرٌ من الإبل. 

وعن الزّهريُ قال في حلمةٍ ثدي الرّجل خمس من الإبل. 

وعن عطاء قالَ: كم في حلمةٍ الرجل؟. 

قال: لا أدري وعن الشّعىّ قالَ: في أحد ثدبي المرأة نصفٌ 
يها عن لهي الخمي' قال: في شدي الوا التي وفي شدي 
الرّجل حكومة. 

ومن طريق عبد الرّزّاق أخيرنا سفيانٌ الثُوريُ عن سليمانٌ 
ليان عن الشّعي قال في ثدي الرأ اليه - وبه يول سفيان 
الثوري, ومالك وأبو حنيفة, والشافعي, وأحمدء وأصحابهم - 
وقالَ هؤلاء: في ثدي الرّجلٍ حكومة. 

وقالَ أحمدُ؛ وإسحاقٌ: فيهما الدّية كاملة. 

قال أبو حمّاٍ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب الرّجنوعٌ 
إلى ما أمرَ الله تعالى به الرّجوعَ إليه من القرآن» والسَئةٍ عند التنازع. 
ففعلناء فلم نمجذ في ذلك نص قرآنء ولا سنٍ لا صحيحةء ولا 
سقيمق ولا إجماعاً متيقناً. وكل حكم لم يكن في هذه العمار فهو 
باطل بيقين. 

وأا فلا حجة عندنا في قول أحلو دون رسول الله ة. 
لمن في أقوال من ذكرنا من صاحبم أو تابع سن ولا قسرآنُ» ولا 


-١‏ كتابُ الدّمَاء وَالْقِصّاص 


35 مسألةٌ: 


لل 


0 


وقلا ذكرنا أن الأموال عحرّمة لقول الله تعلل: #وّلا تأكلوا 
واكم بينكُمْ بالْاطِلٍ» ولقول رسول الله تأ «إن وِمَاَكُمْ 
وَأسْرالَكُمْ عَليكُمْ حَرَامٌ» قوجب أن لا يجب في التديين غرامةٌ أصلاء 
فإ أصيبا خطأً فلا شيءً في ذلك» لما ذكرناء وَإِنْ كان عمداً ففيه 
القودٌ ‏ وهذا قول أبي سليمان, وجميمٌ أصحابنا وه ل 

قال علي: : فإنْ قطمّ الرّجلٌ حلمة ثدي المرأةٍ قطعٌ ثديه كل 
لأنْه كله حلمة لا ئدي له فإن قطعت هي ثديه قطعت حلمتهاء 
فإ قطمّ جميع ثديها عمداً - قطع من جلده ما حوال ثديه مققدارٌ 
ذلك - لقول الله تعالى: لفن اغتَدَى عَلَيكُمْ فَاَْدُوا عَلَيِهِ بثل 


مَا اعتَدَى عَليُكن4. 
١‏ إفضاء الرجل المرأة 
٠ . ٠‏ 5_1 منسالة: 


أخبرنا حمامٌ أخيرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجيُ أخبرنا 
عبد الله ين يون المراديي أخيرنا يقي' بن علو أخبرنا أإنى يكتن بنرة 
أبي شيبة أخبرنا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيبو أن رجلا 
استكره امرأةً فأفضاها فضربه عمرُ بن الخطاب الح وغرّمه ثلث 
ديتها. 

أخيرنا مام اخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الذبري م أخبرنا عبكُ الاق عن رجل عن عكرمة قال: قضى عمر 
بن الخطاب في المرأةٍ إذا غلبت على نفسها فأفضيت أو ذهبتٌ 
عذرتها بثلش ديتها ولا حل عليها وبه إلى عبا السرزّاق عن معمر 
عن رجل عن قتادة في الرّجل يصب المرأة فيفضيها. قال ثلث 
الدية. 

وقول آخر: 

كما روّينا بالسَند لمذكور إلى عباد الاق عن عبد الله بن 
محرز عن قتادة أن زيد بنَ ابسو قال: في المرأةٍ يفضيها زوجهاء إن 
حبست الحاجتين والولد فئلث اليه وإن لم تحبس الحاجتين والولد 
فالدية كاملة. 


وبه إلى عباء اراق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمرٌ 
بن عبد العزيز أن عمرٌ بن عبد العزيز قالَ في إفضاء المرأةٍ الذية 
كاملة من أجل أنها قن اللَّدهَ والجماع. 

ومن طريق الحجّاج , بن المنهال أخيرنا حمّادٌ بن سلمة أخبرنا 
هشامٌ بن عمرو الفزاري قالَ: شهدت عمرّ بنَ عبد العزيز إذْ جاءه 


كتاب من عامله بنجران» فلمًا قرأه قالَ: ما ترون في رجل ذي جدةٍ 
وسعةٍ خطب إلى رجل ذي فاقة بنته فزوّجه إياهاء فقالَ: أدفعها إل 
فإني أوسعُ ها فيما أنفقٌ عليهاء فقال: إِني أخافك عليها أنْ تقمّ بهاء 
فقال: لا تخفه لا أقربهاء قذفعها لوه قوقع بها فخرقها فهريقست 
دما وماتت. فقالَ عبد الله بن معقل بن مقرّن: غرمً واللّه وقال عبد 
الل بنُ عمرو بن عثمان بن عقان: ام 
العزيزٍ : أعقلا وصداقاء أعقلا وصداقاًء وقالَ 0 
عفان: إن كانت أدركت ما أدرلك النساءً فلا ديةلهاء وإِنْ لم تكن 
أدركت ما أدرك النساءً فلها الدية. فكتب عمرٌ بذلك إلى الوليدٍ بسن 
عبد الملكي. ١‏ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا زيد , بن الحباب عن 
خالا بن عبل الله عن خخال الحذّاء عن أبن بن عثمان أنه رفمٌ إليه 
رجلٌ تزوّجّ جارية فأفضاها فقا فيها هر وعمرٌ بن عبلد العزيز: إن 
كاذنا كن عاد بها اولاني مهارن اذى لجال ليا 

فعليه ثلث الدية. 

وعن ابن جريج إذا كان لا يستمساكٌ الغائطً فعليه الدية 
كاملة وبه يفول سفيانٌ الثوري, وأبو : ثور. 

وقالَ أبو حنيفة: مكِلَ ذلك» وزاد: فإذا كان الغائط 
يستمسك فئلث الدّية. ولا يعرف الك ولا للشّافعيٌ فيها قولٌ. 

قال أبو محمّادٍ: أمَا لمأثورُ في ذلك عمن عمرّ بن الخطابي» 
وزياد بن ثبتو - رضي الله عنهما - فإنه توقيف؛ والتُوقيفهُ لا 
يؤخذ إلا عن اللَّهِ تعالى على لسان نيه #إقز . ولقذ كان يلرم 
المالكيينَ المشنعينَ بقول الصّاحبب الذي لا يعرفُ له حالف أن 
يقولوا هاهنا بقول عمرّء وزيكء ولكنْ هذا ثما تناقضوا فيه. 

وأمًا | لحنفيّون - فإنهم طردوا أصلهمٌ وقالوا هاهنا بما روي 
عن عمرء وزيدو» فهلا فعلوا ذلك في حلمةٍ ندي الرجل والمرأة؟ 
ولكن هذا يريكم تناقض القومء وأنهمْ لا يفون أصلا. 

قال علي: وأمًا نحن فنقول: إن كان ذلك وقع منه في زوجنه 
من غير قصد فعاشت وبرئت فلا شيء في ذلك لأنه مخطىئٌ وقذ 
باح الله تعالى له وطء زوجتو» فلم يتعدٌ حدوة ال تعالل في ذلاك» 
وَإِنْ كان فعلَ ذلك عامداً - وهوّ يدري أنها لا تحمل أو فعلٌ 
ذلك بأمةٍ كذلك» أو بأجنبيَةٍ: فعليه القصاص. ويفتق منه بحديدةٍ 
مقدارٌ ما فتقّ منها متعدياء وعليه في الأجنية ‏ مم ذلك الحثُ 
ولا غرامة في شيء من ذلك أصلاء إلا إِنْ فعلّ ذلك مخطئا فماتت» 
فالشية كاملة) لأنها قبن وبالله تغال الثرفيية. 


4١‏ 0- مسألة: - كِنَابُ الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
000 1 كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسرٌ ثم اهبر ثلشا بعير. وني 
9" من قطع من جلده شيء 4 ْ 
الظّفر - إذَا أعورَ بعين فإذ نبت فخمسا بعير. 
أكءب مسألة: فهذه آثارٌ جاءت عن عمر بن الخطاب» وعن شريح» وعن 


أخبرنا عبد الله بن ربيع أخيرنا عبد الله بنُ محمد بن عشمانَ 
أخيرنا أحمدٌ بن خالد أخيرنا علي بن عبار العزيز أخبرنا الحجَاج عن 
مكحول قال: إذا اختلف من جلدةٍ الوجه والرّأس مثلُ الدرهم 
ففيه ثلامّة أبعرة ‏ وإن اختلف من الحسلء فبعيرٌ ونصفف. 

قال أبو محمد: هذا تحديدٌ لم يات به نص قرآن» ولا سنْةه 
ولا إجماعٌ» فلا يجب في ذلك شيء. 

وأمّا الحنفيّون, والمالكيّون, والشافعيّونَ فَإِنَهمْ أصحابٌ 
قياس بزعمهمٌ وهذا مكانٌ يجب عليهم على أصولهم أنْ يقيسوه 
على قوم في الموضحةٍ ولكته ما تناقضوا فيه. 

وأمًا نحن فالقصاص في ذلك في العماد وليس في الخط! في 
ذلك شيءٌ لقول الله تعالى: ريس علبكمْ جاح ف فيمًا أَخَطَأتَم به 
وََكِنْ ما تَحَصَدَتْ كلويك» وباللّه تعالى التوفيقٌ 


م الكسر إذا انجير 
لات ميالة: 


أخبرنا عبد الله بن حمل بن عشمانٌ 
أخيرنا أحمدٌُ بن خالد أخبرنا علي بن عبار العزيز لعزي السام ميق 
المنهال أخبرنا مَادُ بنُ سلمة أخبرنا قتادةٌ عن سليمان بن يسار: أن 
عمر بن خاب قضى في رجلٍ كسرت يده أورجلة رفحل 
ثم انجبرت: : فقضى فيها حقتين. 

وعن حمّادٍ بن سلمة أخبرنا عمرو بن دينار قال: إن رجلا 
كسر أحدٌ زنديي» ثم انهبرٌ: فقضى فيه عمرٌ بمائقئ) درهم وعن حّادٍ 
بن سلمة عن الحجّاجٍ عن عكرمة بن خالا المخزومي” أ عمرٌ بنَ 
الخطاب قضى فيه ببعيرين - والبعيران بإزاء المائةٍ درهم من حساب 
عشرة الافف درهم. 


أخبرنا عبد الله بن ربيع 


وعن حمادٍ بن سلمة أخبرنا يوب السّختياني وهشامٌ بن 
حنَان» وحبيبُ بن الشهيد كلّهمْ عن محمّدٍ بن سيرينٌ أن شريهاً 
قضى في الكسر إذا انين قال: لايزيده ذلك إلا شدَهٌ يعطى أجرّ 
الطبيبيه وقدرٌ ما شغلٌ عن صنعته. 

وعن مكحول أتهقال: في الصدع في العضاه إذا انجبرٌ 
ثمانية أبعرق» فإذا انكر أحدٌ زنديه» ثم النجيرَ: تر أبعرة: وفيٍ 


مكحول. 

والنقئوةوبلالككرة والكافورة ود عبالتراا اه 
عن عمرٌ بآرائهم. 

قال أبو محمّدٍ: وليسَ في ذلك عندنا إلا القصاص في العمدٍ 

وأا في الخط] فلا شيء؛ لما قد ذكرنا من قول اللَّه تعالى» 
ومنْ قول رسوله عليه الصلاة والسلام. 5 


المثانة إذا انفتقت 


5ه" مسالة: 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبد الله بن حمّدِ بن عثمانٌ 
أخبرنا أحمد بن خالاد أخبرنا علي بن عبلد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
لمنهال أخبرنا ماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن أبي مجلز أنه قال في 
المثانة إذا فتقت: ثلث الذية. 

ومن طريق وكيم أ أخبرنا سفيانُ ُ الُوريُ عن أزهرٌ عن أبي 
ل ا لخدام 
اليا عر عا الاق من مسر نيجل ااي دان 
في المثانة إذا خحرقت: :: ثلث الذية. 


055 


قال عبد الرزاق: قالَ ابن جريج: وأنا أقول: إن فيها ‏ إذا 
م تمسك البولَ - الدّية كاملة قاله أهلٌ الشّام. 


وقالَ سفيانٌ الثوريُ مثلّ ذلك. 
قال عليّ: ليسَ في ذلك إلا القصاصٌ في العمد أو المفاداة» 
لأنه جرح - وليسَ في الخط] شيءٌ لما ذكرنا. 
ه*_ الورك 
5754 مسالة: 
روّينا من طريق الحجّاج بن المنهال أخيرنا حمَادُ بن سلمة 


عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابسو قالَ في الورك إذا 
انكسرت ثم النجيرت: عشرة أبعرة. 


-١‏ كِتَابُ الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


7.6 مسألة: 


١541 


وهو قول صاحبي لا يعرف له حالف من الصّحابة - 
والحنفيّون, والمالكيّون, والشتافعيون, يشئعونَ خلاف الصّاحب 
إذا وافقَّ تقليدهم. 

وأمًا نحن فليسّ عندنا إلا القودٌ في العمدٍ فقط. 

وأَمَا في الخطإ فلا شيء فيه. 


5” المقعدة والشفران 
والاليتان والعفلة والمنتكب 


هك" مسألة: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ) أخيرنا 
الدبرى أخبرنا عبد الاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال 
في المقعدةٍ إذا لم يستطع أنْ يمسك خلاه فالدية. 


وبه يقول الثوري. 

وبه إلى عبد الرّؤّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن 
عمرو بن شعيب أنه قال: في الأليتين إذا قطعتا حتّى يبدرٌ العظمٌ 
الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية. 


وعن إبراهيمَ اندي في الأليتين الدية. 
ارك بن سفيا قا لو م 
يبلغ العظمّ نصف ديتهاء وفي شفريها بديتها إذا بلغ العظمٌ ‏ فإِنْ 
كانت عاقراً لا تحمل. 

قال ابن جريج: واجتمع لعمر بن عبد العزيز في ركبو المرأةٍ 
إذا قطمّ بالدية من أجل أنها تمتنع من لذةٍ الجماع. 

وقال عطاءٌ: ما علمت في قبل المرأة شيئاً ببلادنا. 

قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز 
قالَ: اجتمع العلماءً لأبي في خلافته على أن في العفلةٍ تكونٌ من 
الربة اليه كاملة؛ لها تمنعٌ اَذه والجماٌ» وعلى أن في المتكب 
إذا كسرّ ثم جير في غير عثم أربعون ديناراً. 

قال علي: وقالَ الشافعي - في العفلةٍ إذا بطل الجمامٌ 
الدي وفي ذهاب الشفرين كذلك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي. وأحمد, وأصحابهم: في 
الأليتين الذية. 

وكل هذا لا نص فيه ولا إجماعَ» فلا شيء في ذلك في الخطأ. 


أها في العمدٍ: فالقصاصٌ فيما أمكنّ أو المفاداة فيما كان 
جرحاً وباللّهِ تعالى التوفيق. 


العنق 
كأاكادطآ- مسألة: 


الذبري أخبرنا عبد الاق . عن سفيان اوري عن ات 
عون عن شريح قالَ: في العنق ثلث الدية. 
قال علي: لا شيء ني ذلك في الخطإ. والقودٌ في العمدٍ ولا 


8" الدرس لبطن آخر حتى يسلح 
51" مسألةٌ: 


أخبرنا حامٌ أخبرنا عبد الله بن محمّلد بن علي الباجي أخبرنا 
عبد الله بنُ يونس أخبرنا بق بن خلد أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيلر الأنصاري أن رجلين 
اختصما بالمدينةٍ في زمن عمرٌ بن عبلد العزيزٍ ز فقالَ أحدهما لصاحبه: 
ضربته حتّى سلح» » فقال: اشهدوا فقذ واللّه صدق» فأرسلٌ عمرٌ بِرُ 
عبلو العزيز إلى سعياد بن المسيب يسا عن رجلٍ ضرب رجلا حتى 
سلحَء هل مضى في ذلك أثرٌ أو سنَةٌ؟ فقالَ سعيدٌ: قضى فيها 
عثمانٌ بثلث الدّية - قالَ سفيانٌ: وليسَ ذلك على العاقلة. 

وقد روي عن عثمانَ في ذلك غيرٌ هذا: 

كما روينا من طريق الحجّاجٍ بن المنهال أخيرنا حمَادُ بن 
سلمة عن عمرٌ بن عبار الله ب بن طلحة الخزاعي قالَ: كان رجلٌ يقال 
لهُ: ابن عقابي كان عظيماً سميئاً فأخذه رجلٌ قصيرٌ فوط في بطنه 
حتى خخري» فأرسلّ عمرٌ بن عبلد العزيز إلى سعيل بن اميه يساله 
عو ذلك يقال عه يي اميا قضئئ فيه عثمانٌ بن عفان 
بأربعينَ ديناراء أو بأربعينَ فريضة. 

وعن حمادٍ بن سلمة عن أبي الخطاب عن حميدٍ بن يزيد عسن 
نافع أن عثمان بنَ عَانَ قضى في ذلك بأربعينَ بعيراً ‏ يعني الذي 
ضرب حتى سلح. 

قال علي: وأمَا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحب ولا 
حكمه دون رسول الله يفليس عندنا في ذلك إلا القصاصن: 
ضربٌ كضرب ولا مزيد» والحدث ليس فعلّ الفّارب بالمضروبي» 
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8 .؟"- مسألة: 


9- كاب الْدّمَاء وَالْقِصّاص 


فلا اعتداءً عليه في ذلك» والطبائمٌ تختلفُ في الشّدَةٍ والاسترخاء» 
وباللّه تعالى التوفيق. 


4 الضرطة 
مساألة: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
الدبري ؛ أخبرنا عب الاق عن معمر عن إسماعيلَ بن أمية أن 
رجلا كان يقصُ شارب عمرٌ بن الطاب فافزعه عمرٌء فضرط 
الرجل» فقال: أما إِنا م نرذ هذاء ولكنّ ستعقلهاء ؛ فأعطاه أربعينَ 
درهماً ‏ قالَ: وأحسبه قالَ: شاه أو عناقاً. 


قال علي: قد سمّى عمرّ بنّ الخطّاب الذي أعطى في ذلك" 


عقلا' والشافعيُون والمالكيوئ, والحنفيّوُ؛ يخلفون هذا ولا 
يرونه أصلا وهذا تحَكُمٌ وتلاعبٌ في الدين لا يحل؛ فإن كان ما 
ررواع العلى فالا برد اعاية حا حزما كز ما 
وكل ما أوردنا؛ فإِنْ فعلوا ذلكَ تركوا أكثرٌَ مذاهبهم؛ وفارقوا من 
قلدوا دينهم - وإِنْ كان ما روي عن الصّاحب لا يعرف له منهم 
عالق لين حك دنقهذا تولناء للبر كوا التهريل على مدن بخالفيت 
ذلك» وليسنقطوا الاحتجاج بما احتجّوا به من ذلك. 
غم الجبهة 

78 مسألة: 

أخبرنا مام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التبريمُ أخبرنا عبد الاق عن ابن جرييج أخبرني عبد العزيز بن 
عمر بن عباو العزيز عن عمرٌ بن عبل العزيز أنه قال: في الجبهة إذا 
هشمتً وفيها غوصٌ من داخل مائةٌ وحمسون دينارًء فإن كان بين 
الحاجبين كسرٌ شان الوجة» ول تتقل منه العظامٌ فربع اديه وإنْ 
كسرٌ ما بينَ الأذنين يصيبُ ماضغ اللحيين وقلذ آذاه الشعرٌ في 
تخرص لم يضر في الجرح» ولم يتقلٌ منه عظمٌ: ففيه مائةٌ دينار. 

قال علي: هذا أصح سند كما ترى إلى عمرٌ بن عب العزمز 
رحمه الله - فلن كان رأياً - كما هر رأيّ بلاشكٍ - فلعمرئ أن 
رأي عمرٌ بن عبد العزيز ز لأحق بالسّدادٍ بلا شك من رأي أبي 
حنيفة, ومالك والشافعي» ول كان يطلي في ذي فضل يقولٌ 
مثلّ هذاء لا يقالُ بالرّأي» فهرَ توقيف» فإِن عمرّ بنَ عبد العزيز 
لأحق بهذه المخرجة من ذكرنا. ْ 


وأا نحن فنقول: إن عمرّ رحمه الله - وغيره َنْ سلف 
معلورون فيا أخطثوا فيه وماجورون في اجتهادهم» ولا حجّة في 
قول أحدر دون رسول الله َي وهذا لا نص فيه ولا إجماعً» فلا 
يبور القول فيو ولِيس فيه إلا القودٌ في العماد فقطء إلا أن.يكون 
جرحاً فتكونّ فيه المفاداةء ولا شيءَ فيه في الخطإء وباللّه تعالى 


1 


التوفيق. 
4 اللطمة 
و/اه ات مسألة: 


أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ) أخبرنا 
يريا أخبرنا عبد اراق قال: سمعت مولّى لسليمان بن حييبد 
يخيرٌ عن معمر قال: بست حب نف فالمكد نا 
احمرّت» أو اسودّت» أو اخضرّت بسن دنانيرٌ. 

قال أبو محمّاٍ: هذا كالذي قبله ولا شيء في هذا إلا 
القصاصٌ فقط» فلو قا بن في شيء مما ذكرنا أنه نه أرادٌ غيره تا 
أبيح له فهر خطأ لا شيء فيه. 


د اجراخ وافتائها 
7 مسألة: 
أوها الخارصة 0 - ثم التامعة - نم الباضعة - 


ثم المتلاحمة 0 م الستمحاق يي أيضنا: الملطا. 
ا 5 ثم المنقلة - 


ثم الموضحة ثم 
ثم المأمومة - وه الآمَة أيضاً. 

وفي الجوف وحدهٌ: الجائفة - وهي التي نفذت إلى الجوفي. 

والحارصة - التي تشقٌ الجلد شقَاً خفيفاً ‏ يقال: حرص 
القصّارٌ الثوب إذا شقه شقا لطيفا. والدامية ‏ هي التي ظهرٌ فيها 
شيءٌ من دم ولم يسل. 

والدامعة - هي التي سال منها شيء من دم كالدتمع. 

والباضعةٌ - هي الي شقت الجلد ووصلت إلى اللحم. 

والمتلاحمة - هي الى شقّت الجلد وشرعت في اللّحم. 

والسّمحاقٌ - هي الملطا: وهي الت قطعت الجلة واللْحمّ 
كله ووصلت إلى القشرة الرّقيقةٍ التي على العظم. 

والموضحةٌ - الى شقت الجلد واللحمّ وتلكَ القشرة 
وأوضحت عن العظم. 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالقصاص 


والهاشمةٌ - الي قطعت الجلدَ واللّحمَ والقشرة وأنَّرتْ في 

والمنقلة وهي المتقولة - أيضاً ‏ الى فعلت ذلك كله 
وكسرت العظمٌ فصارٌ يخرج منها العظام. 

والمامومة ‏ الت نفذت ذلك كله وشقّت العظم كله فبلغت 
3 الذماغ هذا الكلام كله هكذا. 

حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال: أخبرنا محمد بن 
عيسى بن رفاعة قالَ: أخبَرنا على بن عبر العزين ز أخبرنا أبو عبيار 
عن الأصبعي؟ وخيرو افذكن كما ذكرنا: 

قال أبو محمّد: فقال بعضٌ السّلفي - كما قدّمنا: لا قصاصٌ 
في العمدٍ في شيء منها إلا في الموضحة وحدهاء وادّعوا أن الممائلة 
في ذلك متعذرة. ” 

وقالَ آخروث: بل القصاصٌ في كلّهاء والممائلة ممكنة كما 
أمرَ اللّهِ تعالل. 

وق ذكرنا بطلان قول من مدع من القصاص فيها برأيه 
قبل فأغنى عن إعادته. ويكفي من ذلك عمومٌ قول اللّه تعالى: 
لرَالجُوُوحُ قِصّاص» برفع الحاء. 

وقال تعالى: ارات يصَاص فَمَن الى عَليكُمْ 
فَاغتَدُوا َل بول مَا اعتَدَى عَليكُمْ4 «إومَا كان ريك نيا فل 
علمّ اله تعالى أن شيئاً من ذلك لا تمكن فيه مائلة لا أجل لنا أمره 
بالقصاص في الجروح جملة» ولم يخص شيئا - فنحنُ نشهدٌ بشهادةٍ 
الله تعالى التَامةٍ الصادقة. ونقطع قطمٌ الموقن المصدّق بكلام ربّه 
تعالى: أن ربّنا عر وجل لوْ أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من 
القصاص في العم لبينها لنا كما أخبرٌ تعالى عن كتابه أنه أنزله تيان 
لكل شيء. فإذ لم يفعل ذللك» فنحنٌ نقسمُ باه تعالى قسماً يا : أنه 
ما أراد قا تخصيص شيء من من الجروح بالمئم من القصاص مندٌ إلا 
في الاعتداء به وبالله تعال لتونيق. 


الدّية أو المفاداة. 

قال أبو محمّاو: اختلف الناسُ في هذا فقالت طائفة: : يلد 
مائةٌ وينفى سنة: 

كما أخيرنا مامٌ أخبرنا ابينُ مفرّحٍ أخبرنا ابنُ الأعرابي 


أخبرنا التبري أخبرنا عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني َبَاسنٌ 
بن عبد الله أن عمرٌ بنَّ الخطاب قال في الذي يقل عمداً أنه لايق 


القصاص عليه بجلدٍ مائةِ» قلت: كيف؟ قالَ ‏ في الحرٌ يقتلّ عمداء 


7- مسألةٌ: من قتلّ عمداً فعفي عنه وأخد منه الذَيةَ 


عل 
أو في أشباه ذلك. 

وبه إلى ابن جريح عن عمرو بن شعيبج: أن عمرَ جلد حرا 
قتلّ عبد مائة ونفاه عاما. 
ا 1 رار 

وبه إلى ابن جريج عن ابن شهابو قال: إن قل الحرٌ عبداً 
عوقب بحل وجيمء وسجن» وبعتق رقبق فإن لم يذ فصيامٌ شهرين 
متتابعين» ولم تكن عليه عقوبة. 

وقالَ الأوزاعي واللّيث. ومالك: من قتلّ عمداً فعفا عنه 
الأولياء» أو فادوه بالدَية؛ فإنه يلد مائة سوط ممّ ذلك» وينفى سنةٌ 
- إلى أنْ. 

قال مالكُ: ني القسامةٍ يدعى على جماعة أنْهمْ لا يقسمونٌ 
إلا على واحار فإِنْ أقسموا عليه قتلوة» وضرب الباقون كل واحار 
مائةِ سوط وينفوا كلهم سنةٌ سنة. 

وقال 000 
ا ل 
ابن عباس قال: : كان في ب بني إسرائيل القصاصٌ ول تكن فيهم الثتية 
- قَالَ اللّهِ تعلل: كيب عَلَيكُم القِصّاص ف في القتلّى الَو بِالْحُرْ 
َالْعِد لد وَالأنتى بالأثتى فَمَنْ عي له نْ أخيه شي42 فالعف: 
أن تقبلَ الدّية في العمدٍ ذلك تخفيفٌ من ركم ورحمة. قال: فعلى 
هذا أنْ يتم بالمعروفيه وعلى ذلك أن يؤدَيّ «إليه بِإِحْسَان» 
#فمّن اعْتَدَى بَعْدَ ذَّلِكَ فَلّهِ عَذَابٌ أليم*. 

وبه يقول أبو حنيفة. والشافعي, وأحمد بن حبل. وأبو 
سلهماة: وامحاره: 

وبه يقول إسحاق بن راهويه وسائرُ أصحاب الحديث. فلمًا 
اختلفوا - كما ذكرنا نظرنا فيما احتجّت به الطَائفة لموجبة للادبب 
والنفي في ذلك فوجدناهمٌ يقولون دأو فن #الرسهيم: قالّاللّه 
0 وول يقلو الت يبي حَرْم اله إلا بال ولا ُو 
4 ب ا ل 

ووجدنا الزّنى فيه الرجم على الحصنء فإذالم يكن خصناً 
سقط عنه العقلُ ووجب عليه مائة جلدةٍ ونفيٌ ستٍ. قالوا: 
فالواجبُ على من قتلّ فسقط عنه القتلّ مثلٌ م ذلك أيضاً جلدُ مائةٍ 
ونفيّ سنةٍ. 


هص 


وذكروا: 

ما حدّثناه أحمد بن عمر بن أنس العذري أخبرنا عبد الله بن 
الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيمٌ بنَّ حم أخبرنا محمد بن أحمد بن 
الجهم أخبرنا محمد بن عبدوس أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
إسماعيلُ بن عيّاشٍ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن 
عمرو بن 2# شعيبر وإبراهيم بن عب الله بن حنون» قالَ: : عمرو عن 
ل بي طالبع- ثم 

تفقّ علي» وجد عمرو بن شعيب كلاهما قالَ: دبي اللي فز 
لقي تين لجل #مائة»وننَاه مدنة ومح همه ون 
التليث ملم فتينة. 

قال أبو محمّدٍ: ما لهم شبهةٌ غير هذا إلا ما ذكرنا آنفاً في 
صدر هذا الباب عن عمرّ بن الخطابٍ زليه وكلُ هذا لا حجّة لهم 

ما تشنيعهم بذكر الله تعال لإولا يعون الْفْسَ التي حر حرم 
لله إلا بلْحَق وَلا ُو الآية. تطبه ماي على الال ها 
يجب على الرّاني ي ففاسدٌ جد وتحريفُ لكلام اللّه تعلل وحكمه عن 
مواضعه خطأً بحت من عدةٍ وجوه: 

وها أنه قياس والقياس كله باطل. 

اوالثاني - أنه لوْ صحٌ القياسُ لكان هذا منه عينَ الباطل» 
أن الله تعال لم يسو قط بن القاتلٍ والرائي في الحكم إلملاستوى 
بينهما في وعيلر الآخرة فقطء وليست أحكامٌ الدنيا كاحكام الآخرق 
لآن من تاب من كل ذلك فقد سقط عنه الوعييدٌ في الآخروه ول 
يسقط عنه حكمٌ الدنيا باتفاقهم معنا. 

والشالث ‏ أنه لا خلاف في أن حكم الزّاني يراعي 
الإحصان في ذلك وعدم الإحصانء ولا خلاف في أنه لا يراعى 
ذلك في القتل. ّْ 

والرَابع - أن حكمٌ الزّاني إذا وجب عليه القتل بلا خلافم 
مَنْ يعتدُ به القت بالرّجمٍ خاصّة؛ ولِيسَ ذلك حكمٌ القاتل إذا 
استقيدٌ منه بلا خلافء إلا أنْ يكونَ قتل بحجر. 


والخامس - أن اللّه تعالى قال في أوّل هذه الآيةٍ ابي موّهوا 
بإيراد بعضها دون بعض طوَالذِينَ لا يَدعُونَ َم الل اها آخَرَ وَلا 
يلون النْفْسَّ التي حَرْم الله إلا بالْحَق ولا يَرنُونَ4 فيلزمهم إذا 
ساووا بين حكم القاتل والرّاني» لأ الله تعالل قذ ذكرهما معاً في 
هذه الآيةِ أنْ يساووا أيضاً بينَ الكافرء والقباتل» والزّاني؛ لأن الله 
تعالى قذ ذكرهم كلهم معاء وساوى بينهمْ في وعيدٍ الآخرةٍ إلا من 
تاب» فيلزمهمٌ إذا أسلمّ الكافرٌ» والمرتدء فراجع الإسلام أن يجلد 


- مسألةٌ: من قتلّ عمداً فعفيّ عنه وأخدّ منه الذية 


9- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
مائة سوط وينفى سنة لأن القتلّ قد سقط عنه كما قد سقطاعن 
القاتل المعفوٌ عنة» وعن الزّاني غير الحض. 

فإن قالوا: الإجماع منع ذلك. 

2008 - 

لاقي لدي مرا شي يابلا والتنو 
لا ا ا 

اودع عد لل درا ور ريه 

اقرط ونا يناوسلا هلدا ال ابلط ع 
عمرَ أبدأء لأنه إمَا عن عمرو بن شعيبو: أنّ عمرَ» وإمّا عن العبّاس 
بن عبر اللّه أن عم وكلاهما لم يولذ إلا بعد موت عمرٌ ضف بدهر 
طويل. 

وأيضاً - فق صحٌ عن ابن عبّاس خلافة وإذا صح الخلا 
عن الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - فيس قولٌ بعضهمْ أولل من 
قول بعضء فالواجبُ حيتئر الرّجوع إلى ما أمرّ الله تعالى به عند 
لا إِذْ يقولٌ تعالى فإ تَنَارَعُْم في شَيْء فَرْدُوه | إِنَى الله 
وَالرْسُول» فكلُ قول عري من الآدلة فهرَ باطلٌ بيقين» قال الله 
تعالى: قل هَانُوا بُرْهاَكُمْ إن كنثُمْ صَاوقِينَ4. 

ثم نظرنا في قول من لم ير على المعفرٌ عنه بالديقء أو المفاداق 
أو العفو المطلق جلداً ولا نفيا. 

فوجدناهم يقولوت: قال الله تعالى 9فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أيه 
شي فا بالْمَغْرُوف وَأدَ يه اسان ذلك َيف مسن ربكم 
وَرَحْمَة َم اغتّدى بَعْدَ لِك قله عاب أِيم4 فاوجب الله تعالى 
نضا لابن لأسن تر ميا توج عله القصاص ف الفل. 
الع عه لمرو ف وأوجنة الله تعال على لقال لديز ع أ 
يؤذي ما عفيّ عنه عليه بإحسان وليس من المعروفي والإحسان 
الضَربُ بالسنياط» والتفيُ عن الأوطان سنة. 

ووجدناهم أيضاً - يذكرونٌ قول رسول الله يكذ إن 


دِمَاءً كم وَأَمْوَالَكمٍ وََعْرَاضَكُمْ وبتَاركُمْعَليِكُمْ حَرَام؛ فصح أن 
بشرة القاتل عحرمة بتحرير الله تعلل فلا يحل جلدة» ولا نفية؛ إذ دَلم 
يوجب ذلك قرآنٌ ولا سند ولا إجماٌ ولا دليلٌ من الأدلَةِ أصلا 
وذكروا. 


ما حّثناه عبدٌ الله بن يوسف أخبرنا أحدُ بن فتح أخبر 


1- كاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


4 لقيو عن افرنا اعاتوة علو البيالع إن على 
أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا محمّدُ بن حامم أخبرنا سعيدٌ بن 
سليمان أخيرنا هشيمٌ أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائلٍ 
يوز عن أيه قال! «أِي رَسُولُ الله نظ بِرَجُلٍ قَذ قل رَجْلا 
قاد وَل اَتُول مِنْهُ فَاطَلَقَ به وَفِي عمق يِسَعَة يجيا فلم أهيِرَ 
لجل فال سول لله مث الال وَالْمُوكُ في الثاره اتى رجلل 
إلى الرّجل فقالَ له مقالة ابي #6 فخلى عنه - قالَ إسماعيلٌ بن 
سالم: 0 ن أبى ثابتب. فقال: حدثني ابن أشوعٌ 
أن الب 9/6 «إِنْمَا مَألّه 1 فأبى:2. 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع 
بن شعيسه أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا يجسى بن سعيار اقطان عسن 
عوفم بن أبي جميلة وجامع بن مطر الحبطيّ قال عوف: : حدثني حمزة 
لعائذي أبو عم : ثم افق جامعٌ؛ وحزة» كلاهما عن علقمة بنٍ 
وائل بن حجر عن وائلٍ قال :ااشهذت النبِي ييا جين جيء بلقل 
يَقُوده َلِي الول في يسمي فقَالَ رَسُولَ الله يي لوَلِي اتوك 
أَنَعْفْو عَّْه؟ قال: لاء قَالَ لَهُ: أَتَأخذُ الدَيّة؟ قال: لاء قَالَ: تَئْله؟ 
قال: نَعَمْ قَالَ: اذْمَبْ به. لما تَوَى مِنْ عليه دعَاه َال لَّهُ: أتَْفُو 
عَنْه؟ قال: لاء قَالَ لَهُ لَهُ: فتأخيل الدية؟ قال: لاء قَالَ: فَقتلفُ قَالَ: 
َعمْ َال اذهب فَقَالَ رَسُولُ الله نط عند ذلك أمَا نك إن 
عَفَوْتَ عَنه ْم بيه ونم صَاحِِك» فَعَفَا عَنْه وَتَرَكَهُ قَالَ: فنا 
َلينهيَجُرُنسعنهه قال يحبى بر سعيد القطّانُ وقلذ ذكرٌ هذين 


أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا مد 


الحديثين فقال عن حديث, جامع: : هوّ أحسن منه: : يعنى: الداحسه 
من حديث حمرة. 

قال علي: وهرّ كذلك؛ لأنْ حمزة العائذي شيحٌ مجهولٌ لا 
يعرف - قال ابن معين» ولم يوثقه أحدٌ نعلمة. 

رأنا تجايع بن مطرفق الي اقل بن خملل لا بأسَ به وما 
علمئا أحداً جرحه وقد روى عنه أثمَةٌ ثمة: يحيى» وعبدٌ الصمد بن عبد 
الوارش: وحفص بن عمرٌ الحوضي» وغيرهم. 

أخبرنا عبدٌ الله بن ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن شعيبه أخيرنا عمرو بن منصور أخبرنا حفص بن عمرٌَ - هو 
الحوضي - أخبرنا جامعٌ بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: 
اك مَعَ وَسُول الله فل قاعِدا ده إِذ جاه رَجُلُ في نهيلع 
َقَالَيَا رَسُولَ الله إن هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جب يَخِرَانِهَاء فَرَقَعَ 
المنقَارَ صرب به رَأْسَ صّاحِبه فَََله فَقَالَ رَسُولُ الله تك اغفُ 
عَنكُ فى وَقَامَ فقَالَ: اي الله إن هذا وَأحِي كنا في بثر يَحفِرَانَا 
قح قار قرب يها رأ صَاِبه فته قَا: اغف عنه قاين 
نم قال فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا وَأخبي كَانَا في جب يَخِْرَانِها فَرَفَعَ 


7.- مسألةٌ: في معنى قول الني ييَوْ في هذه الأخبار 
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النْقَارَ - أَرَاه قَالَ: َضَرّبَ به رَأْسَ صَاحِبه فَقتَلكُ قالَ: اعفن قنه 
ى» قال: ا ع 
من ميلّه؟ قَلَ: الغ اله غلك حرج يَجُه لقت حَلّى َي 
عَليْنا». 
8 3 ا ع نا #عى, ام 8 9 
بن سعيب ال 0 
نس: «أَنْ رَجُلا أتى 
له وه ل ةبرعب لصح يلس 
يثك فى يلك مارج وري يْعا. 
قال أبو محمّد: ا حديث إسماعيل بن سال وجامع بن 
مطر؛ كلاهما عن علقمة فجيّدان تقومٌ الحجَةٌ بهما - وفي كليهما 
إطلاقٌ القاتل المعفرٌ عنةه ومسيره حبّى غاب عنهم وخفيّ عنهم» 
لا ضرب ولا نفي. 


فصح قولٌ من رأى أنْ لا جلدَ على القاتل ولا نفيَ إذا عفي 


وهو قول ابن عبّاس» ولا يصحٌ عن أحاد من الصّحابة - 
رضي الله عنهم - خلافٌ له أصلا ‏ وهذا ما يستشنعه المالكيّون 
إذا وافقّ تقليدهةٌ» وإذا خالفه لم يبالوا بو. 
من الصّحابةٍ - رضي اللَّه عنهم, وباللّه تعالى التوفيقٌ 


ا ؟ مسألة: : في معنى قول الني تأ في هذه 
الأخبار «الْقَاتِلُ وَالْمََُولُ في الَارِ وَِنْ قن كنت مِمْلَهه. 

قالَ علي: قد أيقنا - ولله الحمدُ - أن رسول الله عا لا 
يقولٌ إلا الحى المتِيمنَ» وأيقنا أ نه يي لا يقضي بباطل - وهوّ يدري 
أنه باطلٌ - فإِذْ لاشك في هذين الوجهين» فالواجيٌ علينا طليٌ 
وجه حكمه غليه الصلاة والسلام بالقود في هذه الأخبار وإطلاقه 
على القتل في ذللك» م قوله الصّادق (وَإن لَه ان ْله وَالْقَاتِلُ 
وَالْمََتوَ في الثار» فإن للسائل أن يقول: : كيف يقضي له رسول 
الله من بقود لا يل له - وهو يدري أنه لا يحل له ا 
من هذا. وذ لا يجوز هذا قكيف يكونُ في النار. ومثلا للقاتلِ» مسن 
استقادَ كما أمره رسولٌ الله يذ ومن اقتص بالحق. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا تفسير ابن أشوع الذي ذكرناه آنفاً من 
طريق مسلم عنه أن ذلكَ كان أن رسول اللّهِ #لر سأله العفو عنه 
فأبى» فَإنه تفسيدٌ فاسدٌ لا يجو لَه لأنه م لا يخلو في ذلك من 
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أحد وجهين لا ثالث لهما: 1 

ما أن يكون شافعاً في العفوء وإمًا أن يكو آمراً بالعفر فإِنْ 
كان شافعا فيس الممتئم من إسعاف شفاعته ينظ عاصياً للّه تعال 
كما فعلت بريرة إِذ قال لها رسول الله َي وقذ خبيرها في البقاء مم 
زوجها أو فراقه فاختارت فراقه الَو رَاجَعْتِيه فإنه نه أبُو وَلَدِك. فقالت: 
َأمُرنِي يا رَسُولَ اللّه؟ قال: لا نما لكان فَقَالَت: لاأنجع 
يبدأ فلا حلاف بِينَ أحدد من الم أن بريرة - رضي الله عنها 
- ل تكن عاصية بذلك. 

فإ كان عليه الصلاة والسلام شافعاً في هذا القاتلء فليِسَ 
الممتنعٌ عاصياً فإ ليس عاصياً فليسَ في التَاره ولا هوّ مشلٌ القاتلٍ 
الظا وإن كان تي آمرا فهر بيقين لا يأمرُ إلا بواجب فرض. 

ومن الباطلٍ أن يأمرٌ عليه الصلاة والسلام بشيء ويطلقٌ 
على خلافو» ولا يمنعٌ من الحرام الذي هر خلاف أمر وهذاهوّ 
القضاءٌ بالباطل» وقد أبعده اللّه تعالى عن هذا. 

فإِنْ قالوا: هرَ أمرٌ على الندب. 

قلنا: : لاراحة لكمْ في هذاء لأ من ترك قبولَ الأمر بالتدبم 
الذي ليس فرضاً فيس في الثاره ولا هرّ مثلٌ القاتل الظالم - فبطل 
تفسيرٌ ابن أشوع. 

وهكذا القولٌ فيما: 

حدّثنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عشمانٌ 
أخبرنا أحمد بن خالار أخبرنا علي بِنْ عبد العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
المنهال أخبرنا حمادُ بن سلمة أخبرنا علي بن الحكم البناني عن محمد 
بن زيل عن سعيل بن جبير قالَ: إن الرَجْلَ قَالَ: ا وَسُولَ الله فقَلَ 
أخجي فَدحَلَ لان ون ته دَحَلْت الا فال وَسُولُ اله ل إن 
َل أخالك مدحَلَ الدر بع هه وني تنك عَنْ فيه فإن قتلنَه 
اعل اناو يتيك لان». 

قال أبو محمد ل«: وهذا مرسلٌ» والمرسلٌ لا تقومٌ به حجّةٌ 
والقول في إبطاله كالقول في حديث ابن أشوع ولا فرق. 

وبه إلى حمَادٍ عن حميلو عن الحسن أنه كان يعني بهذا الخبر «إنْ 
دنه فأنْت مِثْلهُ ” كان يرى ذلك عاماً. 

وكذلك. 

ما حدّثناه عبد الله بن ربيع أخيرنا ابن السّليم أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا موسى بن إسماعيلٌ أخيرنا عبد 
الله بنُ بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس 
بن مالك قال: ١مَارَآَيِتُ‏ رَسُول الله أ رُفِع له شي فيه 
قِصّاصٌ إلا مر فيه بالْمَفْوِه. 


م ل 


-١‏ كناب الدّمَاء ا 
وهنا لمر مله اتوك أحةمى لع الإسلا)» اذ كا ا 
ندب فلا يدخلٌ الثار ولا يكونُ ظالاً من ترك الدب غير راغبم 
عند فإِنْ تركه راغباً عنه فهرَ فاسقٌ وريّما كفرٌ. 


قال علي: والقولٌ في هذا عندنا هوّ ما وجدناه في خبر آخر 
- وهو الذي. 

خذلناه عب لله بن ريع أخبزنا عملة بن معاوينة اخبرتنا 
أحمد بن شعيبه أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي» 
وأحمدُ بن حرب - واللفظ له قالا : أخبرناً أبو معاوية عن 
الأعمش عن أ ي صالح عن أبي هريرة قال: ِل رَجُل عَلَى عَْدٍ 
رَسُول الله يي فوع الال إلى الب يفقم إلى ولي لول 
فَقَالَ القَايلٌ: َارَسُولَ اله لا وَاللهمَا َرَت َل فََالَ َسُوُ اله 
يكذ ولي الأفتول: أمَا َه كا صاوقاًتمْ َه ََلْت الا 
فَخَلَى سَبيله - وَكَانٌ مكتُوفاً - فَخْرَجيَجْرٌ يِسْعَتَة فسُمِي: :ذا 
التْسْعَة. 

قال أبو محمّد: فهذا يان الأخبار الواردة في هذا الحكي. لا 
يجوز غير ذلك البتَةه وهر أنه حكمٌ عليه الصلاة والسلام بالقود 
والقتل قصاصاً بظاهر لبن أو الإقرار النَام. 

وهذا هر الح المفترضُ على الحكّام ايقن أن الله تعالل 
أمرهمْ بوه ول يكلفهمٌ علمَ الغيب؛ فحكمٌ ان عليه الصلاة 
والسلام بالحقّ في ذلك» فلم قالَ: إني لم أرذ قتله - وكانّ ذلك 

مكنا - أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه إنْ كان كذلك فقاتله ني 

الثار وهر مثلك لأنه لا يحل له قتله حيتشاو؛ فصارٌ حكمه عليه 
الصلاة والسلام حقاء وقوله حقاً . كما قال أيضاً عليه الصلاة 
والسلام «فْمَنْ قضيت له بشّيء مِنْ حَق حكن أنه فلا يَأحَدْمُ قإِنْمَا 
طم له َطعَة مِن الثاره. 

وهر عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحكم باليّنق أو 
الإقرار» أو اليمين حاكمٌ بالحق المتيقن لا بالظنُ» لكن بما أمره الله 
تعالى أنْ يحكمّ به ولا بد وَإِنْ كان الباطنٌ بخلافي ذلك مما لوْ علمه 
عليه الصلاة والسلام لم ينف ولا تركه يحضي أصلاء وباللّه تعال 

فإِن قيل: هذا وجه الجمع بِيِنَ حكمه عليه الصلاة والسلام 
وقوله في ذلك فما وجه حكمه عليه الصلاة والسلام بن القاتلَ 
والمقتول في الناره وأنّه مثلة وكيف يكونُ من قل غير مريار للقلٍ 
في النار؟. 

اقلناء وبالله تعالى التُوفيق: 


-١‏ كِْتَابُ الدّمَاء وَالْقِصّاص 


هذا إخبارٌ من النى يي بغيبه أعلمه اللَّه تعالى إِيَاهٌ لأنه 
عليه الصلاة والسلام لا يقوكٌ ألبمَةَ إلا الح ولا يقولٌ بالظرة 
قاصداً إلى ذلكَ - ومن قالَ هذا عليه ونسبه إليو: فهر كاف فنقول: 
إن ذلك القاتلَ الذي لم يعمد القتلَ كان فاسقاً من آهل الشار بعمل 
له غير هذا القتل» أطلع الل تعالى نيه يي على عاقبته فيب وم 
سرون سيت اسار أخيوء فلو قتله على 
هذا الوجه لكان باعي الخدم ولاستحق النانَ ولكانّ ظالماً 
كالمقتول» إِذ ليسَ كل ظالم ب يستحقٌ القتلٌّ» ويالله تعالى التوفيق. 


لا ان امسالة: بو هرق العام از سرف نين 
قتلة أ ا ل ل 0 
وي ناعمو شعن 

وبه: له 
مذكور - سمعاه من يزيد بن مذكور قال: ! إن الناسَ ازدحموا في 
ةك 
ال 
عن إبراهيمٌ النخعي' عن الأسود إن رجلٌ قتلّ في الكعبةٍ فسال عمرٌ 
علي فقال: من بيسه المال - يعني ديتُ. 

ا 0 
ا 

وقد روي هذا أيضاً عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أيضاء وعروة بن 
الزبير. 

وقذ روي غير هذا: 

كما روينا من طريق عبد الرّؤّاق عن معمر عن الزُهريّ 
قال: من قل في زحام فإِنُ ديته على اناس امن فيو ذلك ف 
جمعة أو غيرها. 

قال علي: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرَ فيما تحنم 
به كل طائفة. 

فوجدنا أهلّ القول الآوّل يِحتجّونَ بما حذثناه حمامٌ أخبرنا 


4*- مسألةً: من قتلّ في الرّحام أو لم يعرف من 
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ب مذ 


ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدبري أخبرنا عبد الرَزّاق 
عن ابن جريجج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن كتاب 
لعمر بن العزيز قال: بلغنا إن رسول الله تايط «قَضَى فيمَن يليم 
أَضْحّى» أو يوم فِطرء فَإِنُ ينه عَلَى الناس جَمَاعَةً). 

لأنه لا يدرى من قتله - وهذا خبرٌ مرسلء ولا حجّة في 
مرسل. والّذي تقول به: إن من ضغط في زحامٍ حتى مات من ذلك 
الضّغط فقد عرفنا أن الجماعة تلاك بعينها كلّهِمْ قتلك إِذْ كلهم 
تضاغطوا حتّى مات من ضغطهم فَإِذْ قد عرف قاتلوه فالدية 
رجا على عراقلي يد ملت يذ وتدعن الك ماوع انرز 
جهلوه فهمْ غارمونَ حيث كانواء وحن الغارمينَ واج ب في 
صدقات المسلمين» وفي سائر الأموال الموقوقة لجميع مصالح 
المسلمين. لقول الله تعالى «إنمًا الصّدَفَاتٌ لِلْقْمَرَ اء وَالْمَسَاكِين 
الغالين ليهأ وا مأرئق» الأ 
وَعَلَى». 

وإن كان مات من أمر لا يدرى من أصابه فديته واجبة على 
جميع الأموال الموقوفةٍ لمصالح المسلمين» لأن مصيبه غارم أو 
عاقلته» ولا بد. 

وهذا هود نص الخبر - وإ كان لا يحتج به بإرساله لكن 
معناه صحيحٌ بالتصوص التي ذكرناء وباللّه تعالل التُوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: وقذ حدّثناه حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا 
ابن الأعراب بي أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرّزَاق عن معمر قال: 
قضى هشاع بن سليمان في قوم كانوا في ماء فتماقلوا فمات واحدٌ 
منهم في الماء» فشهد اثنان على ثلائةٍ» وثلائة على اثنين» فقضى 
5-700 
خرنا عد بن بي عدوا عن أشعث عن الحسن م 

وززفاه من طري ايت امال ار نتارة سلا 
أخبرنا سلمة بن كهيل وحمَادُ بن أبي صليمان | نعلي بن أبي 
طالب قضى في سنَّةِ علمةٍ كانو يتاطُون في النهِرٍ فرق أحدهمْ 
فشهد اثنان على ثلاث هم رقو وشهد ثلاثة على اثدين أنهما 
غرقاه - فجعل علي بن أب بى طالب ثلاثة أماس الدّيةِ على الاثنين» 
وحخسيٌ الثية على الثلائق.. 

قال علي: أمّا الرّواية عن علي بن أبي طالبه فلا تصحٌ 


:5 
ولوْ صحت لكان جميع الحاضرينَ من خصومنا مخالفينَ لحكمه فيها. 
وأما القولٌ عندنا فهو أن الله تعالى حرم الأموال إلا بيقين 
الحق» لقوله تعالى #إوّلا تَأكثرا أموَلَكُمْ بكم بالْباطِلٍ» وقال 
رسولٌ الله #ة : "إن حمَاءكُمْ وَأمْوَالكُم, وأعْرَاضَكُمْ عَليكُمَ حَرَامًا 
فلا يصحٌ قضاءٌ بدي على أحدر إلا حيث أوجبها نص قرآنُ أو سسنة 
عن رسول الله لك. فإذا مات إنسانٌ في تغاط؛ أو نضالء أو في 
وجه ماءء فإنّه لا يحل أن يغرمَ من حضرٌ شيئاً من ييه ولا 
عراقله لأننا لا ندري أجميعهمْ قتله أم بعضهمء وإِذْ لا ندري من 
القاتلٌ لهُء فلا فرق بيِنَ الحاضرينّ وبين العابرينَ على السّبيل» 
وإلزامهم دينة» أو عواقلهم ظلمٌ لا شك بل توقن أن جيعهم ل 
يقتلُ» فنحنٌ على يقين من أن إِلزامٌ جميعهم الدّيةَ ظلمٌ لا شك فيه 
- فحقُ هذا أن يؤدّيَ من سهم الغارمين» أو من الأموال الموقوفةٍ 
لمصالح جميع المسلمين؛ لأنْ الله تعالى افترض ديته بقوله تعالى 
لوَمَنْ قتَلَ مُؤينا خَطأ فتَحْريرُ رقي م مُؤْمِنةٍ ويه مُسَلَمَة إلى كك 
فلا بد من دية مسلّمةٍ إلى أهله. وبقول رسول الله تك الذي قذ 
ذكرناه بإسناده في مواضع من كتابنا هذا وللّه الحمدٌ' من قتلّله 
قتيل بعدَ مقالتيى هذه فأهله بيِنَ خيرتين بين أنْ يقتلوا أو يأخذوا 
العقل ' أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعقلُ واجبٌ على كل" 
حال في العمدٍ والخطأ؛ ولا يخلو قتيل من أحدٍ هذين الوجهين. 
قال أبو حمّدٍ: وهكذا من أصابه حجر لا يدرى من رما 
أو سهم كذلك ولا فرق - ول أن امرأخرج إليه عدوٌ في طريقي 
فقتل وجماعة ثقاث ينظروة إل ذلات» إلا هم لا يعرفون القاتل 
من هو ف فلما رآهم القاتل هرب وصارٌ خلف ربوق» أو في ببستوء أو 
في خان» فاتبعته الجماعة يي أو الخان أو البيت: 
جماعة من النّاس» أو اثنين فصاعداًء فيهمْ ثقات وغيرٌ ثقات 
فسألوهم: من دخل عندكم السّاعةه فقالَ كل امرئ منهم: لا 
ندري؛ كل امرئ منا مشغولٌ بأمرو. 
فَأمًاالالكيون يقولون: يقذف كل من كان في الحانء وكاة 
من كان في البيستوه وكلٌ من كان خلفت الرَايةٍ في السّجن الدّهرٌ 
الول حني يكون موتهم خيراً لهم من الحياةٍ - وهذا ظلمٌ عظيمٌ 
متِيقنٌ» وخطأ عند الل تعالى بلا شلك لأنّهمْ على يقين من أنهِمْ 
كلّهمْ مظلومون إلا واحدا فقذ أقدموا على ظلم ألف إنسان بيقين» 
وهم ور لهم طامرنة ف حرف الايقلت عام واية ل يعرفونه 
قال أبو محمّد: : ويلزمُ من قالَ بهذا القول على كل حال أن 
يقصد إلى أهل كل سوق فيقذفهم في الحبس» لأثنا ندري أن فيهمْ 
آكل ربا بيقينه وشارب حمر بيقين. 


هلاء ؟- مسألة: فيمنٌ أمرّ آخرٌ بقطع يده أو بقعل 


- كناب الدّمَاء وَالُقِصّاص 


وكذلك يلزمهمٌ في قتيل وجد في مدينسةٍ أو جزيرةٍ أن 
يسجلوا ١‏ يع امل تلك امديتقه وأهل الجزيرقء وإلا فقاذ تناقضوا 
أفحش تناقض. ورسول الل مف يي قن أبطل هذا الحكم الفاسد بفعله 
في أهل خيير» إذْ قت فيهمْ عبد الله بنُ سهل وقد فما سجن أحة 
منهم» بلْ قنع منهمٌ بالأيمان فقط على من ادّعى عليه منهمْ أو 
بأيمانهم. 

قال أبو محمّدٍ: ويبطلٌ هذا أيضاً قولٌ الله تعالل #إن يَتِعُونَ 
إلا الظن وما تَْرَى الأنفْْ» وقوله تعالى إن يَبعُونَ إلا الظْنً 
إن اَن لا يفي ين الح متأ وقول رسول الله تنظ «إياكُمْ 
00 إن 00 2 0 
ات ل مسر 
حلف المذعون ن على حكم القسامق فإِنْ نكلوا حلف هر يمينا 
واحدة. 


وكذلك لو ادّعوا على جماعةٍ بأعيانهمٌ كل واحلٍ منهم 
فاح براح روا رار ةوقو أفري لكين 
بدعْوَاهُمْ لادْعَى قَْمٌدِمَاء َم وَأمْولَهُم وَلَكِنْ الِمِينَ على من 
دحي عليه وذ كان وجد في دار قوم أيضاً حكمّ هنالك بحكم 
القسامةٍ وباللّه تعالى التوفيق. 


ه/ا١٠"‏ مساألة: : 


ولدي, أو عبده أو بقتله نفسة: 


فيمن أمرّ آخرّ بقطع يده أو بقل 


حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عبدُ الله بن محمّدٍ بن عدمانٌ 
أخبرنا احمد بن خالا أخبرنا علي بن عبار العزيز أخبرنا الحجّاجٌ بن 
المنهال أخبرنا حمادٌ بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: إن رجلا قال 
لعبل: (: اقطع أذني وأنت شريكي في الذي ففعل. فاختصموا إلى ابن 
ابر فقامت البينةَ على قوله فابطل ديتة. 

قال علي: قذ أوجب الله تعال في التفس الذي - إن أرادها 
ول القتول - على لسان نيه تاي. وأوجب الله تعالل ايضاً كذلكَ 
دية الأصابع على ما ذكرنا قبل. . وحرّمٌ اللّه طاعة أحلٍ من النّاسِ في 
معصية الله تعلل. 

وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده فيما سلف من ديواننا. 

حلائنا عبد الله بن يوسف أخبرنا احمد بنُ فتح أخبرنا عبلدُ 
الوهابي بن عيسى أخيرنا أحمدُ بِنْ محمد أخيرنا أحمدُ بن علي أخبرنا 
مسلمُ بن الحتجّاج أخبرنا قتيبةٌ أخبرنا ليث هو ابن سعد - عن 
عبيدٍ الله هر ابن صر - عن نافع عن ابن عمرٌ عن الي تا أنه 
قال: عَلَى الماء ء الْلِمٍ السمْعٌ وَالطَاعَةٌ فِيمًا أَحَبْ أو كَرِة» إلا أَنْ 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


؟- مسألةٌ: في قول الله تعالى فَمَنْ تَصَدّقَ 


١56٠ 


يُؤْمَرَ بن له 
لطع في الدرُونيك. ‏ 

قال أبو محمّدٍ: فحرامٌ على كل من أمرّ بمعصية أنْ يأر لهاء 
فإِنْ فعلٌ فهرٌ فاسقٌ عاص للَّه تعالى وليسَ له بذلكَ عذرٌ. 

وكذلك الآمرٌ في نفسه بما لم يبح الله تعالل له فهر عاص لله 
تعالى فاسئ ولا عذرٌ للعأمور في طاعته؛ بل الآمرُ والّذي يؤمرُ سواء 
في ذللك» فالواجب أن يجب للآمر إنسانا بقطع يد الآمرِ نفسه بغير 
حق» أو بقتل عبدوء أو بقتل ابنوء ما يجبُ له ل لم يأمرٌ بذلك من 
القود أو الذيقة لأن وجرة آمره بذللك باطل الا كو لهف الإباحة 


أصلا. 

وكذلك من أباحَ لآخرٌ أنْ يقتله ففعلَ فلأولياء المقتول القود 
أو الذية. 

وقد قال ماللك: من أمرّ آخرٌ بقتدلٍ عبده فقتله فلا شيءٌ 
على المأمور. 


وقالَ الشافعي: من أمرّ آخرٌ بقطع يد الآمر فلا ثشسيءً على 
القاطع. 

قال علي: وهذان القولان في غايةٍ الفساهٍ لما ذكرناء 
والعجبْ أنْهمْ اصحابُ قياس بزعمهم وهم لا يختلفون فيمن أمرّ 
إنساناً بِأنْ يزنيّ بأمةٍ نفسه ففعلٌ أن الحدٌ عليه. 

فإن قالوا: إِنْ له بعدَ قطع يدوه وقتل أبيهء وغلامه: أن يعفر 
وليس له أن يعفوّ بعد الزّنى بأمتد. 


قل هم: إن وقت العفو لم يات بعك فليس له أن يعفي . 


وهم لا يختلفونَ فيمن قال: من قتلّ ابن عمّي فلانَ بنّ فلان فقَدٌ 
عفْوتُ عنه فقتله قاتلٌ» فإنّ له القودّء فبطل تنظيرهم؛ وبالله تعالى 
التوفيق. 


75 مسألة: : في قول الله تعال لفَمَنْ تصق به 
فهر كمَارَة 4 قال الله تعالل لوَكتبنَا لهم يها أن الفْسَ بالنفْس 
وَالْعَيِنَ بِالْعينِ وَالأنْفَ بالأئف وَالآذْنَ بالأذن وَالسَنُ لفن 
وَالْجُوُوحَ قِصّاص فَمَنْ تصق ب به فَهُوَ كمَارَة لّه4. 

قال علي: من قراً: ومين بين َلآ بالأنف ولد 
بالأذن وَالسن بالسن وَالْجرُوحَ قِصّاص -» بالرّفع في ذلك كلّيِ لا 
بالعطفي على النفس بالنفس» فهر حكمٌ ثابتُ علينا لازم لناء ومن 


قرأها بالتصب في كل ذلك» فهرٌ معطوفٌ على أن النفسّ بالنفس 
وأن ذلك من حكم التوراة. 1 

قال أبو محمّد: وكلتا القراءتين حقٌ مشهورٌ من عند الله 
تعالى» فكلا المعنيين حق فكانّ ذلك مكتوباً في التوراة .كل ذلك 
أيضاً مكتوبٌ علينا بحق» فإذْ ذلك كذلكَ فواجب أنْ ينظرٌ في معنى 
قوله تع لفَمَنْ َصَدَقَ به فَهَُ مار ل . 

فوجدنا ما أخبرناه حمامٌ أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن علي 
الباجيٌ أخبرنا عبدٌ الله بن يونس المراديُ أخبرنا بقيُ بن مخلد أخبرنا 
أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيم عن سفيان اوري عن قيسس بسن 
مسلم عن طارق بن شهابو عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن 
عمرو في قوله تعال لفَمَنْ تَصَدقَ به فهر كفَارَ لَه قال: : هدم عنه 
من ذنوبه مثلٌ ذللك. 

قال أبو حمّدٍ: فهذا يدل على أنه كمّارة لذنوب المجروح 
المتصدّق محقه. 

وبه: إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا هشيمٌ عن مغيرة عن 
إبراهيمٌ التخعي في قوله تعال لفَمَنْ تَصَدّقَ به فهر كََارَة ل قال: 
للمجروح. 

وبه: : إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بنُ هارون عن 
سفيانٌ بن حسين عن الحسن قال فم تصدق به فهر كقّارة له قال: 
للمجروح؛ وعن الشّعي قال: للّذي تصدّق به. 

قال علي: وقيل غيرٌ هذا: 

كما روينا بالسند المذكور إلى أبي بكر بن أبي شسيبة أخبرنا 
الفضلٌ بن دكين ويحبى بن آدم عن سفيان اوري عمن عطاء بن 
السائبو عن سعيدٍ بن جبير عن ابسن عباس في قوله تعال فَهُوَ 
كَمَارَةَ لَه قال: للمجروح؛ وأجرٌ المتصدق على الله تعالى. 

وعن جابر بن زد قال: للمجروح. 

وعن مجاهدٍ في قوله تعالل لفَهُرَ َفَارَة ل وأجرٌ المتصادّق 
على اللّهِ. 

ومن طريق وكيم أخبرنا سفيانُ عن زيل بن أسلم أنه سمعه 
يقولٌ: إِنْ عفا عنة» أو اقتصُ منهُء أو قبل منه الدّية فهوَ كفارة لهُ. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخبرنا جرير» ووكيع؛ قال وكيع: 
عن سفيان ثم اتفق جريرٌ وسفيانً كلاهما عن منصور عن 
إبراهيم النخعي قالَ: كفارة للّذي تصدّق عليهه واجرٌُ الذي أصيبَ 
على اللّه تعال. 

قال أبو محمّدٌ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا وجب أنْ نفعلٌ ما 


١ةهأ‎ 


.ا - مسالة: في امرأةٍ نامت بقرب ابنها أو غيره 


-.١‏ د الدّمَاء يي 


أمرنا الله تعالى به إذْ يقولُ لف تَتارَعْتَمْ في شتيء فَرُدُوه إلى الله 
وَالمُْول4 الآيكَ ففعلنء فوجدنا نص قوله تعال لفَمَنْ نصَدْقَ به 
َهُوَ كَمَارَةَ لَه جاءَ بلغة العرب. كما قال تعالى بِسّان عَرَبِي 


ووجدنا في لغةٍ العرب الفميرَ راجعاً - ولا بد - 


مذكور إلا بدليل. 

ووجدنا أقرب مذكور إلى لفَهرَ مار ل الضتميرَ الذي في 
لتَصَّدقَ بو وهر ضميرٌ الي عليه المتصدّق» فلا يجوز إخراجه 
عن هذا إلا بدليل» ولا دليلَ على ذللك. 

وأا المتصدّقٌ عليه فإن الجانيَ فيما دون النفس إذا عفا عنه 
امج عليه فإنْ غفرٌَ له وتصدّق بحقّه عليه فلا شك في أنه مغفورٌ 
له ومكم عند لأنْ صاحب الحقٌ قذ أسقط حقّه قبلهُ. 

وَأمَا إذا لم يغفرْ له ولكنه آخَرَ طلبه إلى الآخرقء وأسقطه في 
الدنياء فبلا شك ندري أن حقّه باق له قبلهُ» وأنّه سيقتصُ يوم 
القيامةٍ من حسناته. 

وأمًا من قتل آخرّ - فعليه حقان: حقٌ المقتول في ظلمه إِيَاه 
وحقٌ الول في أخل القودٍ ‏ فإِنْ عفا الول فإنما عفا عن حقّ نفسهء 
ولا عفوَ له في حقّ غيره - وهوً لمقتول - فحق المقول باق عليه 
كما كان» لقول الله تعال (إوَلا َكِب كل نفْسٍ إلا عَلَيَا4 وكما 
أخير نتزئر. 

روّينا من طريق مسلم أخبرنا قتيبة وابنُ حجر قالا جميعاً: 
أخبرنا إسماعيل - هرّ ابن جعفر - عن العلاء - هو ابن عباد 
الرّحمن - عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسوكٌ الله ينظ «أَتَدْرُونَ 

مَن الُِسُ؟ قَالُوا : املس فين مَنْ لا وهم له وَلا ماع فَقَالَ: إن 

الْْلِسَ مِنْ مي يَأِي يَْمَ القَامَةٍ بصَلاةٍ وَصيامٍ ورْكاٍ - وَيَأئِي قذ 
َعَم هذا وَقَدَفَ هذا وَأَكَلَ مَل هذا وَسَفَك دم هذا وََرَبَ هَذَا - 
يعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاِ وَهَذا من سنا إن فت حَسَنَاَه - قبل 
أن يفضي ما علي - أخيد مِنْ اهم فَطرحَت علي ثم طح في 
الا لون الحقوق إلى أَْلِهَا يَوْمَ القِيَامَة حَتَى يُقَادَ لِلمنةٍ الجَلْحَاء 
ين الشثاة القَرناءة. 


الع ااا لاد 
0 "قال اليك 4 
الدّماءة. 


1 5 ع 5 5 1 5 و 
وبه إلى البخاري أخبرنا إسماعيلٌ - هر ابن أبي أويس - 
أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيدر المقبري عن أبي هريرة 'أنّ 


إلى أقرب 


أومابْفْضى يدن اناس في 


رسول اللَّهِ قز 
مر مذلا قم بز قل ةليه من تاه قبإ 


ما نا ستل ب عر عونا بد 


بن زريع أخبرنا سعيدُ بنُ أبي عروبة عن قتادة عن بي المتوكل 
الناجي أن أبا سعيدٍ الخدري قال: ع : ايَخْلُصةُ 
مون من الذار يمون على طرة يي الج رقص 
أ َه في أخول اق اين خط به لحف 
أهْدَى إِلَى مَِْلِهِ في الٍَْ مِنْه مله كَانَ في الدنياه. 

قال علي: وأما إذا مذ قوداً ققد انتضفت منه تكما اضر الله 
تعالى فلا تبعة عليه وباللّه تعالى التوفيق. 


باتاءه لال «مسألة: ن إمراونانت عرس اها ارغارء 
فوجد مياً. 

قال علي: أخبرنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمدُ بن 
عبد البصير أخبرنا قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا حمّدُ بن عبدٍ السلام 
الخشيم أخيرنا محمد بن الى أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي أخبرنا 
سفيانُ اوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمَ النَخعيْ في امرأةٍ 
شربت دواءً فألقت ولدها قال: تكفر. وقال في امرأةٍ أنامت صبيّها 
إلى جنبها فطرحت عليه ثوباً فاصبحت وقد مات؟ قال: أحبُ إلينا 
أنْ تكفرٌ. 

حلائنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا عبة اللّهِ بن نصرٍ 
أخبرنا قاسم بنُ أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيعٌ أخبرنا مغيرة عن إيراقيم اه ان في عرو خط وبديه 
ص لها فمات في نومك فقال: تعتقّ رقبة. 

قال أبو محمّلر: إن مات من فعلها مشلّ 
ناويات بام يلت وت فخ رزوت ترامهاعارة فكو 
اووقع ثديها عان ع أو رقدت عليبه وهي لا تشعر - فلا 
شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة» وعلى عاقلتها اديه أو على 
بيت المال» وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك» أو ولا 
ديةَ أصلاء فإنْ شكتْ أمات من فعلها أمْ من غيرٍ فعلها؟ فلا دية في 
ذلك» ولا كمارة لآننا على يقين من براءتها من دمو ثم على شك 
أمات من فعلها أ م لا؟ والأموال عحرّمة إلا بيقينء والكقارة يجاب 
شرعء والشرعٌ لا يجب إلا بنص» أو جام - فلا يمل أن تلزمٌ 
غرامة ولا صياماء ولا أن تلز عاقلتها ديةٌ بالظٌَّ الكاذب. وباللّه 
تعالى التوفيق. 


- أنْ تج الأحافَ 


- كِتَابْ الدّمَاء وَالُقصّاص 

- مسألة: هل بين الأجير ومسستاجره 
عورم 
لق مد ١‏ سد ال ليد 
وهذا خطأء لأن الله تعالى لم يرق بين المستاجر وغيروء ويس إلا 
خطأ أو عمد فلا شيء في الخط إلا ما أوجبه الله تعالى في النفس. 

وأمًا العمدُ ‏ ففيه القصاصٌ سواءٌ الأجيرٌ والمستأجرُء كما 
قال الله تعالى لقَمّن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بول ما اعْنَدَى 
َك 0 

548 مسألة: ني ميراث الدية. 

قال عليٌ: اختلف النَاس في كيف تورث الذيةٌ. 

فقالت طائفة: الريةٌ للعصبة. 

وقالَ آخروث: هي لجميع الورثة. 

بن لم م 
راحتنالل انا بو سوم صتذيز از القرية :عن 

بن أبي سليم عن أبي عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب 
قا: تسم اليه على ما يقسّمُ عليه الميراث. 

وبه إلى قاسم ب بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاحٍ أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيم أخبرنا سفيانُ عن عمّار عمّنْ سمع عليا يقول: 
لقذ ظلمّ من منمّ الإخوة من الأمٌ نصيبهم من الدية. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبد الرّحيم بن 
سليمان عن محمد بن سالم عن الشّعي عن عمرٌ بن الخطّاب أنه 
قال: #درث من الثية كل وأزنث والزوج» والروجة في الخط] 
والعمد. 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا جريرٌ عمن مغيرة عن 
إبراهيمّ قال في الرّجل يقل عمداً فيعفو بعض” , الورثة.قال: لامرأته 
ميراثها من الدية. 
ع ماعن لشبس قن ل 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا معن بن عيسى عن 
ابن أبي ذتسم عن الزّهريْ قالَ: إذا قبل العقلُ في العمدٍ كان ميراثاً 
ترئه الزّوجة وغيرها. 

وعن أبي قلابة أنه كان يتحدّث أن الدّية سبيلها سبيكٌ 
الميراش. 


7- مسألةٌ: هل بينَ الأجير ومستاجره قصاص؟. 


١56 


وعن الشّعيّ قال: 0 للميراش. 
قال: ات وقرث الإنعرة عن اسه قال ده 

وعن 000 الم يرئون 
في الدَيةَء وكلّ وارث. 

قال و محمّد: : والقول 0 
الذبري اط ل ل الدب 
أنّه قال: قالَ عمرٌ بن الخطاب: ما أرى الدّية إلا للعصبة الأنهم 
يعقلونَ عن فهل سمعٌ أحدٌ منكمْ في ذلك من رسول اله يز 
شيئً؟ فقا الفَحاكُ بن سفيان الكلابي - وكان الني يلا استعمله 
على الأعراب: «كَنّب إِلَّ رَسُولُ الأّه تي أَنْ أَوَرْت المْرَأة أْيَمَ 
الضَابِيٌ مِنْ دِيةِ زَوْجِهَاه فاخذٌ عمرٌ بذلك. 

وبه إلى عبار الرزّاق أخبرنا معمرٌ عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي أنه كان لا يورّث الإخوة من 
الم من الدية شيئاً. 

قال أبو محمٍّ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظرٌ 
هه اوه سه الواميت كان 
العصبة 0 

ما حلدثناه عبد الله بنُ ربيع أخبرنا حمّدُ بن إسحاق أخبرنا 
ابن الأعرابيّ أخبرنا أبو داود أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحيى بن سعيار 
اقطان أخبرنا ابن أبي ذئبو أخبرنا سعيد بن أبي سعير المقبري قال: 

بسحت أباشركم الكعى يتول: قال رسولٌ الله تلخ افَمَنْ قل ل 
بَْدَ مقَالتِي هَذِه فيل هله بين يتين , يْنَ أَنْ يَأُخَذُوا اقل وَيَيْنَ 
أَنْ يَقتلوا». 

قال علي: فوجدنا هذا الخبرٌ لا حجّة لهمْ فيد لأن اللي 
يلي جعل الدية لمن له أنْ يستقيد وأخيرّ أنهمْ أهله والإخوة للامٌ 
والزُوج والزوجة يقعٌ عليهم اسم' أهل ' على ما نذكرٌ إِنْ شاءً الله 
تعالى في ' باب من له عن القودٍ العفو أو القصاص '. 

ا ب ل و 
حاط تنا لل كفي جا مؤت لا 


قن شتفت 2 لله 3 بان ِرَنَا ها مي وَأ 


١56: 


قال أبو حمّدٍ: فصح أن رسول الله يل قضى بالميراث 
لغير من قضي عليه بالعقل - فبطل قولهم بيقين. 

وقد حكمٌ رسول الله يي في قل الخط! بأنٌ الية لأهلٍ 
امقتول مسلّمة وأا اليه في العمدٍ لأهل المقدول واجبة لهم - إِنْ 
أنه ليس للقدل نوعٌ إلاعمدٌ أو خطأء 
فصحّت الذي بيقين لأهل المقتول والرّوجة من أهله: 

كما روينا من طريق البخخاري أخبرنا الأويسيٌ أخبرنا 
إبراهيم - هر ابن سعار - عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال 
أخبرني عروة؛ وابنُ اليب وعلقمة بن وقّاصء وعبيه الله بن 


أرادوا أخذها - وصح 


عبل اللّه بن عتبة عَنْ عا ِنَةَ جين َال لَهَا أَهْلّ الإفك ما قَالُواء 
قَالَت: «وَدَعَا رَسُولُ الله تفي عَلِي : بْنَ أبي طَالِبِي وَأَسَامَة بْنَ زُيْدٍ 
عن امش لون ليما ورك يَسَْشِيرُهُمَا في فِرَاق أَهْلِه ما 
أسَامَة - فَأشَارَ الي يَعْلَم مِنْ بَرَاءٍَ أَهْله. 
َم عَلِيُ - فقالَ: لم يض يُضَيِّق اللّه عَلبِكَه وَالنْمَاءُ سِرَامًا 
0 0 خَاِية نفك َقَانَ: 1 ريت من شيم أ يُريسُك؟ 
َرَت شيا كر من أنهَا جَاريَة حَدِيئَة نكنم عَنْ 
ا مه َم عَلَى الب فَقَال: يا مَعْشَرَ 
اللي من يدري من رَجُل بلي ذاه فر في أَمْلِي وَأنه ما عَلِمْتُ 
مِنْ أَهْلِي إلا خيرأ». 
ومن طريق عروة قالَ: الما أخبرت عَائَْة ْشّة بالأمرء قَانَت: يا 
وسو الله اناده لي أن نطق إلى أَملي» 0 


الغلام» فهذا رسول اللّهِ يذ قد سمى زوجته 'أهلا' وأخيرَ أنها" 


أهله . 
وقد قالت له بريرة: تنام عن عجين أهلها ' وبلا شك أن 
ل ل 
وقذ استته في الانطلاق إلى 'أهلها أوقاذ كان لاخ لأم 
معروفٌ فصح أن هؤلاء كلهم داخلون في ' الأهل " . فإذ الذية ينص 


القرآن؛ ونص اسن للأهلء والرّوجة. والزّوج» والإخوةللام” 


أل 'فحظَهم في ادي واجبٌ كسائر الورثق ولا خحلاف بن أحاد 
من الأمّةِ كلها في أن الديةَ موروئة على حسب المواريث لمر وجبتٌُ 
له وعلى هذا اعتمادنا في توريث من ذكرنا من الدية. 

وأمَا الأحاديث الواردة في ذلك غير ما ذكرنا فواهية لا 
تصمٌ وأحسن ما فيها حديث الاك ؛ بن سفيانَ الضبابِي الكلابيّ 
الذي ذكرنا آنفاً وهر منقطعٌ كوي مهمع 1 الس 


- مسألةٌ: في ذكر ما روي عن الني يق في المفسلينَ 


9-- كِتابُ الدّمَاء وَالْقِصّاص 
يي و ا 0 
ل ل ا 


عنه. 


حي ادعشالة: و كر حارو عون قن 
المقتتلينَ أنْ يحتجزوا: ّْ ْ 

حلثنا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمدٌ 
بن شعيسو أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ - هوّابنٌ راهويه ‏ أخبرنا 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدّثني حصن حدثني أبو سلمة عن 
عائشة: أذ رسول الله يز قال: «وَعَلَى الممتيِلِينَ أَنْ يُحْتَجَرُوا 
الأوَلَ فَالأوْلَ - وَإِنْ كانت امْرََة. 

قال أبو محمّد: : فماج الناسُ في تفسيرٍ هذا الخيره وحكى 
أحمدُ بن محمّدٍ الطحاويي أنه سألَ عن تفسير هذا الخبر محمد بنَ 
عبد اللّه بن عبد الحكمه وأحمد بنَ أبي عمرانٌ وابراهيمَ يم الرني. 

فَأمَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلم يجبه بشيءٍ 
واعترف له بأنّه لا يدري ما معناة. 

وأمًا أحمد بنُ 
النساء عن الدّم. 

وأمّا المرنيّ فقالَ له معناه النهِي عن القتال في غير الحق. 

قال أبو محمّد: ما ابن عبلد الحكم فأحسنَ» إذْ سكت عن 
شيء ل يتين له وجهة. 

وأما ابن أبي عمراك فقالَ قولا فاسدأء لأنه لا يفهم أحدٌ 
من قول قائل 'على المقتتلينَ أنْ يحتجزوا الأوَلَ فالآوَلَ - وإن كانت 
ارا أله يمور عفرُ الساء من الم أو لا يحون وهذا سمج جدا» 
وما يعجر أحدٌ من أنْ يدعي فيما شاءَ ما شاءً إذا لم يحجزه ورعٌ أو 


3 


حياء. 


وأا المرني فإنه قال الكلام الصّحيح الذي لا يجررُ لأحدر أن 
يقولَ غير وهر مقتضى لفظ الخبر ومفهومه الذي لا يفهِمٌ منه 
غيرة: وهوّ أنه واجبْ على المقنلينَ أَنْ ينحجر بعضهم عن بعض 
فلا يقتتلون» وأنْ يبدأ بالانمحجاز الأول فالأوّل» لذن الأوّلينَ من 
المقتتلينَ هم المتصادمون قبل الَذِينَ من خلفهم - فغرض الانمحجاز 
واقمٌ على الأوّل فالأوّل - من المقسلينَ - ولو أنّه امرأة ‏ لأدّ 
القتال فيما بيننا محرم. 

هذا على أنّ الخيرٌ لا يصح؛ وحصنٌ: مجهول.. 


١‏ 7 مسألة: فيمن له العفرٌ عن الدم ومن لا عفر 


- كاب الدّمَاء وَالْقٍصّاص 
لك اختلف التَاُ في هذا فقالت طائفة: العفرُ جائد لكل أحدٍ مَنْ 
يرث» وللزُوجة والزّوج؛ وغيرهماء فإنْ عفا أحدٌ تمن ذكرنا فقدْ 
حرّمَ القصاصٌ ووجبت الدية لمن لم يعف. 

وقال آخروث: العفرٌ للرّجال خاصة دون النساء. 

وقالت طائفة: من أرادٌ القصاصّ فذلك له ولا يلتفت إلى 
من أرادَ ار 0 و لآ 
ا 0 
أحدهمْ فأجارٌ ذلك عمرٌ بن الخطّاب ورفعَ عن القائل نصيب الذي 

عفا وغرّمه نصيب الذي لم يعف. 

قال سعيدٌ: وأخبرنا سفيانٌ بن عبينة» وأبو عوانة» كلاهما 
عن الأعمش عن زيل بن وهس بمثله. 

ورؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا 
الأعمش عن زيد بن وهب قالَ: رأى رجلٌ مم امرأته رجلا فقتلهاء 
فرفمٌ إلى عمرٌ بن الخطابيه فوهب بعضُ إخوتها نصيبه له فامرٌ 
عمرٌ سائرهم أن يأجذوا الدية. 

وعن إبراهيم النخعي' في رجل قل رجلا متعمّدا فعفا بعضّ 
الأولياء» فرفعَ ذلك إلى عمرٌ بن الخطّابيه فقا لعبدٍ اللّهِ بن 
مسعوو: : قل فيهاء فقال: أنت أحق أنْ تقول يا أصيرّ المؤمنين» فقالَ 
عبد الله: إذا عنفا بعضُ الأولياء فلا قودّه يحطُ عنه بحصّة الذي عفا 
وَهُمْ بقيّةُ التي فقال عمرٌ: ذلك الرّأي» وافقت ما في نفسي. 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيدٍ 
بن وهبو أن عمر بن الخطَاب رفسم إليه رجلٌ قل رجلاء فجاءً 
أولياءً المقتول» فآرادوا قتله فقالت أخنت المقتول - وهيّ امرأة 
القاتل: قد عفوت عن حصي من زوجيء فقال عمرٌ: عتقّ الرّجل 
من القتل. 

وعن إبراهيمٌ قال: عفوٌ كل ذي سهم جائرٌ. 

وعن ابن جريج قال: قال عطاءٌ في رجل قتلّ رجلا عمداً 
فعفا أحدُ بني المقتول؛ وأبى الآخر: : فإنه يعطى الذي لم يع شطرٌ 
الدية. 

وعن قتادة: إذا عفا أحدُ الأولياء فإنما تكونُ دية ويسقط 
عن القاتل بقدر حصّةٍ الذي عفا. 

وعن عمرٌ بن عبد العزيز إذا عفا أحدهم فالدية. 

وأمَا القولٌ الثاني - فكما روّينا من طريتي عبد الرّرّاق 
عن معمر عن الزَّهري قالَ: العفو إلى الأولياء» ليس للمرأةٍ عفو 


ذ6- مسألة: فيمن له العفرُ عن الدّم ومن لا عفْوَ 


١6: 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو خالد عن‎ 
أشعث عن الزّهري قالَ: صاحبٌ الدّم أولى بالعفو.‎ 
00 وعن قتادة: لا عفوَ للنساء فإذا كانت الديةٌ فلها‎ 
وعن الحسن البصري: ليس للنساء عفوٌ.‎ 
وعن عمرّ بن عبد العزيزء لا عفوّ للمرأةٍ في العملر.‎ 
وعن إبراهيم النخعي: ليس للروج ولا للمرأة عفو‎ 
وعن الزّهري» وربيعة وأبي الزّنا قال ربيعة: ليس للامٌ‎ 
عفن والولُ ول حيث كان» والبدتُ تعفو م ولاة الدّمٍ؛ ولا تعفو‎ 
الولاة دونها.‎ 
وقال الزهري: وليّه أول بذلك.‎ 
وقال أبو الرّنادِ: أما العفو فلو المتتول إن شا قتل وإنْ‎ 
شاءً عفا‎ 
أما المأخرون فإنٌ أبا حنيفة, وسفيان التوري» والحسنّ‎ 
بن حي» والأوزاعسي, والششافعي, قالوا بما روي عن عمرٌ بن‎ 
الخطابي» وابن مسعوو: أن لكل وارث عفرا ولايقعا” إلا‎ 
باجتماعهم على قتله.‎ 
وقالَ ابن شبرمة, واللّيث: ليس للنّساء عفرٌ‎ 
وقال ابن أبي ليلى: لكل وارث عفوٌ إلا الرُوجَ والرّوجة‎ 
فلا عفرَ لهما.‎ 
قال مالك: الأمر الجتمعٌ عليه عندنا في الرجل يقشلٌ عمداً‎ 
ولس له ولاة إلا النساءً والعصبة فارادا أنْ يعفوا عن الدّم؛ وأبى‎ 
بنات المقتول فإنه لا عفوٌ للعصبق يقتلٌ به قاتلةُ.‎ 
إن أرادٌ بنات المقدول أن يعفون وأبى العصبة فلا عفر‎ 
للبنااتيه والقولٌ ما قال العصبة؛ ويقتلٌ القاتلٌ إذا م يجتممْ على‎ 
العفو.‎ 
وكذلك إِنْ كانت له ابنة واحدة فأرادت القتلٌ وعفا العصبة‎ 
فيقتل ولا عفوّ للعصبةٍ. ورأئ: إذا كان للمقتول ابنْ وابنئة: أنه لا‎ 
عفوَ للابنةٍ مع الابن» ولكن إِنْ عفا الابنْ جازٌ على الابنةٍ. ورأي:‎ 
عفو الأقربي فالأقربب من العصبدٌ جائدٌ على الأبعدٍ منهم.‎ 
قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرَ فيما‎ 
احتجّت به كل طائفةٍ لقوها لنعلمَ الحقّ من ذلك:‎ 
فنظرنا فيما قالت به الطائفة القائلة بن عفر كل ذي سهم‎ 
جائنٌ فوجدناهم يقولون بقول الله تعالى وَأ توا أقُرَبُ‎ 
ََِرَى وَلا َس الفَضْل بَينكُمْ» فلمًا كان العفو اقرب للتقوى‎ 
وجب أن من دعى إلى من هوّ أقربُ للتتقوى كان قوله أولى.‎ 


١ةهه‎ 


وذكروا ني ذلك ما روي عن أنس بن مالك أنه قالَ: ما 
رأيت رسول الله يا رفع إليه شيء فبه قصاص إلا أمرّ بالعفرى 
قالوا: : فهذا رسولٌ اله تر قذ أمرّ في كل قصاص رفع إليه بالعفوه 
فوجب أنْ يكون العفوُ مغلباً على القود. 

وهذا أيضا حكمٌ قدْ جاءً عن عمرّ» واببن مسعودٍ بحضرةٍ 
الصّحابة ‏ رضي اللَّه عنهم - ولا يعرف لما مالفُ. فهذا كل ما 
احتجوا بهِء ما نعرفٌ لهم شيئا غيره أضلا. 

ثم نظرنا في قول من قال: العفوٌ لجميع الورثةٍ إلا الرّوج 
والرّوجة فلم ند لهم شنبهة إلا أن يقولوا ليسا من العصبةء ولا 
يعقلان مم العاقلة. 

ونظرنا ني قول من قال: العف للرّجال خاصّة دون النساء» 
فلم عد لهم شبهة شبهةً أصلاء إلا أنْ يقولوا: تعن لآ برقن الولاك ولا 
لولابة في الإتكاح فكذلك لا عفر هئ. 

وأما من قالَ بالفرق بين الرُوجين وبينَ سائر الورثةٍ من أجل 
أن الرّوجين ليسا من العصبة» فقولٌ في عَاية الفساد. ش 

ومن :أبن ترج لم أنامنا الأبر انعسي وهل كم ما 
جاءً به من عنار الله تعالى أمر ولاامن عند رسول الله يك فهر 
باطل. 

وأمًا مَا آنهما لا يعقلان مع العاقلةٍ فنعم» فكان ماذا؟ وما 
الذي أدخلَ حكمٌ العاقلة في حكم العفرٍ من الدّم؟ والعاقلة نما 
هي في القتل في الخطط خاصة والعفوٌ نما هر ني العمد خاصّة» فما 
الذي جمع بِينَ حكم العمد والخط|؟. 

ثم نظرنا في قول من ر أى العفو للرّجال دون النساء 
فوجدناه أيضاً فاسداء لأنّه قياس والقياس كله باطل. ١‏ 

ثم نظرنا ني قول ماللش - فوجدناه في غايةٍ التناقض بلا 
دليل أصلاء لأنه مرة علْبَ من دعا إلى القتلِه وذلاك في الابدةٍ مم 
العصبة 'فرأى: ل 
قولُ العصبةٍ - واحتججٌ بأنها قن يدخلها زوجها إلى العفو وأمرها 
إل لفششه وإاضا مص ودعت ال ل ال اموق قر 
ع بأنها المصابة بأبيها» فمرَةٌ راعي ضعفهاء وإدخال 
زوجها ها إلى العفوء وى براغ مها ومرّة علب من دعا إلى 
العفو وذلك في البنينٌ ؛ يعفو أحدهم دون الآخرينَ ومرّةٌ غلب 
الرَجَالَ على النساء وذلك في البناتو مم الابن. 

وهذه أقوالٌ ظاهرة التناقض يهدمٌ بعضها بعضاًء ؛الاحجّة 
لشيء منهاء لا في قرآن ولا سنْةٍ صحيحةه ولا سقيمةٍ» ولا قياسء 
ولا ف إجماعء ولا في قول صاحبم - فكان هذا القولٌ أسقط من 


الابنة - واحتج 


0 - مسألةٌ: فيمنٌ له العفوُ عن الدّم ومن لا عفوَ 


- كناب الدٌمَاءِ وَالْقِصّاص 


1 


سائر الأقوال. 
ثم نظرنا في حجَّةٍ من أجارٌ عفر كل وارش وغلْبِةٌ» 
فوجدناهمُ يقولون: قالَ الله تعالى #وَأَنْ تغفوا أقَرَبْ للتقوَّى». 
وقالَ تعالى لوَلَكُمْ في القِصّاص حَيَاة# فأعلى ما يريده 
أهلٌ هذا القول أن يكون العفو أعظمٌ أجرًء والقصاص - بلا شك 
مباح - وإذا كان كلاهما مباحاً فلا يجورٌ بلا خلافي أنْ يجيرٌ على 
الأفضل من لا يريده غير راغب - فبطل أنْ يكون في هذه الآيةٍ 
دليلٌ على سقوط حقّ من أرادٌ القصاص إذا عفا أحدٌ الورثة. 
وهكذا القولُ في حديث أنس إِنْ صحٌ أنه الم ير رَسُولُ الله 
قا ار سات دارا -؛ لأنهلم 


يختلف اثنان من الأمة في أنه إن صح فإنه أمرُ ندب لا أ مر إلزام» فإِذْ 
ذلك كذلك فلا خلاف في أنه لا يجوذ أنْ يجيرٌ على الأفضل من لا 
يريده غيرٌ راغب عنه إذا أراد ما أب بيح له - فبطل أنْ يكونّ لهم في 


هذا الخبر تعلق. 

قال أبو محمٍّ : فلمًا سقطت هذه الآقوالٌ كلها وتعرت مسن 
الأدلةِ وجب علينا إِذْ تنازعوا أن نرجع إلى ما افترض الله تعالل 
حو سا كر جواس و ري 
َرُدُوه إِلَى الله وَالرُسُول4 الآيق ففعلنا 

فوجدنا الله تعالى قد قالَ: (رلكْ في صاصر حا 
وقالَ رسولٌ الله #لإنز : "من فيل له َيل هله ينَ يري بين أن 
وا لعفل وَئنَ يواه فجم ال اله تعال القصاص حقاء 
وجعلَ رسولٌ الله - عليه الصلاة والسلام - أهل القتبل بين 
خيرتين: : إِمًا أخذ العقلء وإما اقل فساوى بين الأمرين ا 
شاءواء 

وكما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاقٌ بن منصور 
أخبرنا بشرٌ بن عمرٌ - هو الرّهراني - سمعت مالك بن أنس 
0 احدى أبو ليلى بن عبد الله بن عبلد الرّحمن بن سهل بن أبي 

حثمة: أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه: أن عَبْدَ اله بْنَ سهْلء 
َمُيْصَة حرجا إَِى حير من جهْ أصَابهُما فَأَى رَسُولَ الله تفي 
مُحَيْصَة وَأَخيرٌ: أن عبد الله بْنَ سَهْل قل وَطْرِحَ في عَيِنٍ أو فقي 
فَأتى يَهُودَ فقال: نّم وَاللّه ْمُه انوا : وَاللهِ مَا َناك كم أَقبَلَ 
َل قم عَلَى قَْيه فَذكرَلَهُمْ لِك ثَمْ أل هر وأَخوم مُحيِصة - 
وَهْرَ كبر ينه ال ا ري 
وَهَُ الذي كَان حير - قَعَالَ رَسُولُ اللّه تا الكيْرٌ الكبر. ما أ 
يكرا صَاحكُمْ ونا مؤش تابه فكب شرل لل ل له 
ِي ذَلِكَ» فكتبوا: نا وله مالك فال سول الله ام أَتَسْلِفُونٌ 
تمقو دم م صَاحِكة؟ قَالُوا: لا 


- كنَابْ الدَمَاء وَالْقِصاص 


وذكر الحديث وبه: إلى مسلم حدثبي عبيدٌ اللّهِ بن عمرٌ 
القواريريُ أخبرنا حمَادُ بن زيل أخبرنا يحبى بن سعيلٍ عن بشير بن 
يسار عن سهل بن أببي حشمة» ورافع بن خحدي 
معُوو وعَبْد الل بن سل طلقا قل حيرا في النُخْلء 
َل عبد ال بنْ سَهْلء فَاَهَمُوا الَهُود قَجَاء أخوه عَبدُ لْحْمنْ» 
ل ل 
الرْحْمَن في أمْرِ أخيه - وَهُو أصغر ينهم - فَقَالَ رَسُولُ الله تق 
َب الكبر او َال لا الك فَكَلْمَا في أثر صاحِهمَاء فَقَالَ 
سو لله ص يم نش ون نكم على وجل َنم اق 
بِرميه؟. 

الوا أذ لم تشهنه يف نُخليف؟؟ وذكر باق الخبر. 

ففي هذا الخبر الات - أن رسول الله تي جعل الحق في 
طلب الم لابن العم لسئه كما جعله للأخ للأب الوارث دون ابسن 
العم وأنّه عليه الصلاة والسلام بدأ ابن العم لسئه - فبطل بهذا 
قولٌ من راعى أن الحق للأقربب فالأقربيء أو للوارث دون غيره. 

وصح أن الحق' للأهل” كما جاءً في القسرآن» والسَنَةٍ 
الصّحيحقء وابنُ العم من' الأهل ' بلاشك في لغة العرب - وهذا 
هر الإجماع الصحيح» أنه كان بعلم الصّحابةٍ بالمدينةه كل مشلٍ 
عبل الله بن سهل» وقيامُ بني حارثة في طلسبه دمه لا يمكنٌ استارٌ 
مثله عن أحدٍ من قوموء وعن المهاجرينَ؛ فإذا الح للجميم مسواء» 
فمن الباطل أنْ يغلّبَ أحدهمٌ على الآخرينَ منهم إلا بنص» أو 
إجماع - ولا نص» ولا إجماعَ في ذلك. 


بج ١أَنَ‏ م مخِيّصّة بن 


ثم نظرنا إذا عفا أحدٌ الأمل” ول يعفُ غيره منهمْ بعاد 
ص الاتفاق من إجماع الأمةٍ على أنَهمْ كلهم إن اتفقوا على 0 
نفك وإن اتفقوا على العفو نفد - وقيامٌ البرهان على أنهمْ 
انفقوا على الي أو المفادا نفد ذلك فوجدنا ا 
التخييرٌ فيهما وروداً واحداً ليس أحدهما مقدّماً على الآخرء فلم 
يز أن يلب عفوٌ العافي على إرادة من أرادٌ القصاص على عفر 
العافي إلا بنص" أو إجماع - ولا نص ولا إجماعَ في تغليب العاني. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا الل تعالل يقول: #ولا تَكْيِبُْ كلا 
نفس إلا عَلَيْهَا وَلا ب تزر وَازرة وزد رَ أُخْرَى» فوجب بهذه الآية أن لا 
يجوز عفوُ العاني عم لم يع 

ووجدنا القاتل قد حل دمه بنة بنفس القتل: 

كبا قاس اللرة رربي اعرد ا عمةة يرل عد لتك 
أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود سليمانُ بن حرب أخبرنا حمَادُ 
بن زيل عن يحبى بن سعيار الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن 


*- مسألةٌ: مقتولٌ كان في أوليائه غانب أو صغيرٌ, 
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حنيفي قال: كنا مع عثمان بن عفان يه - وهر مخحصورٌ - فخرج 
إلينا وهو متغير لونه فقال: يتواعدوني بالقتل آنفا ويم يقتلرنني» 
سمعت رسول الله يي يقولٌ: «لايَجِلدَمُ امرئ مُسْلِم إلا 
بإحدى ثلاث: رَجُل كََربَمْد إثلاييء أو نا بَْدَ إخصَانء او قَقَلَ 
تسا بعر نفس. مقت - -' فوالله سا زنيت في جاهليةٍ ولا إسلام 
قط ولا أحبيتٌ أن لي بديني بدلا مذ هداني الله تعالى» ولا قتلستٌ 

قال أبو محمّد: فصع بول اللي عاك أذ من قتلّ نفساً 
خرج دمه من التحريم إلى التحليل بنفس قتله من قدلَ» فإذ صح 
هذا فالقاتلُ ميقن تحليلُ دمه والداعي إلى أخلر القود داع إلى ما قاذ 
صح بيقين وذلك له والعافي مريدٌ تحريمٌ دم قذ ص تحليله بيقين 
فليس نّ له ذلك» إلا بنص أو إماع؛ ومريةٌ أخدَ ادي دون من معه 
مريدٌ إباحة أخذو مال والأموال مرّمةٌ تقول رسول الله تفط «إن 
دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَليِكُم حَرَام) والنصة قن جاءَ بإباحة دم القاتل» 
كما قلنا بيقين قتلو» ولم يأتو نص بإباحة الدَيةٍ إلا بأخلي' الأهل ' هاء 
وهذا لفظ يقتضي إجماعهم على أخذها فالثية مال يجمغ' الأهل” 
على أخذهاء إِذْ لم ييحها نص ولا إجماعٌ - فبطل بيقين. 

وصحّ أن من دعا إلى القودٍ فهرَ له. | 

وهو قول مالك في البنات مم العصبة إلا أنه ناقض في 
ذلك مع البنينَ والبنااتو» وفي بعض البنينَ مع بعض. 

قال أبو حمّاٍ: والذي نقولٌ به أن كل ذلك سواءٌ وان 
الحكمٌ للأهلٍ وهم الذينَ يعرف المقتول بالانتماء إليهم؛ كما كان 
يعرف عبد الله بن سهل بالانتماء إل بي حارثة وهم الَذِينَ | مرهم 
لني تن بن يقسم منهمْ حمسونَ ويستحقّونَ القوة أو اليه ونا 

من أرادّ منهم القود سواءٌ كان ولدا أو ابنَ عم أو ابنة أو أختأء أو 

غير ذلك من أم أو زيي؛ أو زوجة أو بدت عم أو عمّةٍ ‏ فالقودٌ 
واجب؛ ولا يلتفث إلى عفو من عفا مَنْ هو أقرب؛ أو أبعذء أو أكثر 
في العدد لماذكرنا. 000 

فإن اتفقّ الورثة كلهم على العفو فلهم الدّيةٌ حيتمار ويجرّمُ 
ادم فإِنْ أرادّ أحدٌ الورثئةٍ العفرَ عن الدّيةٍ فله ذلك» في حصّته 
خاصة؛ إِذْ هر مال من ماله؛ وباللّه تعال التوفيق. 

5 مسألة: مقتولٌ كان في أوليائه غائب؛ أو 
صغيرٌء أو محنونٌ» اختلف الناسُ في هذا: 

فقالَ أبو حنيفة: إذا كان للمقتول بنون وفيهم واد كبي” 


وغيرهمْ صغارٌ: إن للواحدر الكبير أنْ يقتلن ولا يتنظرّ بلوعًّ 
الصّغار. 


باه و١‏ - مسألةٌ. مقتولٌ كان في أوليائه غائبٌ أو صغيرٌ -١‏ كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 
قال: فإِنْ كان فيهم غائبٌ لم يكنْ للحاضرينٌ أنْ يقتلوا حتى الرّحمن بن ملجم لم يحاربْ» ولا أخاف السّبِيلَ. وليسَ للإمام - 
يقدمَ الغائب.. عند الشَافعيينَ - ولا للوصي» أن يأخذ القودٌ لصغير حتى يبلغ - 


وهو قول لِك بن سعدٍ عو درو أبي 
سليمات. 

وقال مالك مثل ذلك سواء سواء - وزاة أن المقتتوك إذا 
كان له ولد صغينٌ وأخ كبينٌ أو أختٌ كبيرة» فللاخ أو للأختٍ 
أنْ يقتلا قوداء ولا يتظرُ بلوغ الصغير. 

وكذلك للعصبة أيضاً 


وهو قول الأوزاعي. ورأى ماللكٌ: للعصبةٍ ‏ إِذْ كان الولدٌ 
صغيراً ‏ أنْ يصالحوا على الذَيةٍ وينفذٌ حكمهم. 

وقال ابن أبي ليلى, والحسن بن حي وأبو يوسف» 
ومحمّدٌ والشافعي: لا يستقيدُ الكبيرٌ من البنينَ حتّى يبلغ الصغيرٌ. 

مسار كي ير 
كد و اك د ا 
طائفةٍ لنعلم الحق فتتبعة: فنظرنا ني قول أبي حنيفة فوجدناه ظاهرٌ 
التناقض إِذْ فرّقَ بينَ الغائب والصغير. 

ووجدنا حجتهم في هذا: أن الغائبَ لا يولى علي والصغيرٌ 
يولى عليه. قالوا: وكما كان أحدٌ الوليِين يزْوّجٌ إذا كان هنالكَ 
صغيرٌ من الأولياء» فكذلك يقتل. 

وقالوا: قذ قتلّ الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عبد 
الرّحن بن ملجم قاتلَ علي» ولعلي بدون صغارٌ وهم بحضرة 
5 
للشافعيينَ» ون ا نابر م ومحمّد بن 
الحسن. لأنهمْ مثل هذا إذا وافقّ تقليدهم. 

قال أبو محمّد: فلئِنْ كان مثلٌ هذا إجماعاً فلقذ شهدَ 
الحنفيون على شيخهمْ مخلافي الإجماع, فإِنْ كفروهما بهذاء أو 
بدّعوهما فما يحل لهم أخذ ديتهمْ عن كافر ولا عسن مبشدعٍ - وإِنْ 
عذروهما في ذلك فلنا من العذر ما ليعقرب؛ ومحمل. 

وقد بطل تشنيعهمْ ني الأبلو بمثل هذاء وهذا واضحٌ. وللّه 
الحمد. 

وقال أبو محمّد: فكان من اعتراض الشافعيِينَ أنْ قالوا: إن 
الحسنّ بن على - رضي الله عنهما - كان إماماً فنظرٌ في ذلك بحقّ 
الإمامقٍ أو قتله بالحاربةٍ لا قوداً - وهذا ليس بشيء لأنّ عبد 


فبطلَ تشنيعهم إلا أن هذه القصّة عائدة على الحتفيّينَ مثل ما 
شغبوا به على الشافعيِينَ سواء سواء لأنْهم والمالكيُون لا يختلفون 
في أن من قتل آخخر على تأويل فلا قود في ذللك. ولا خلاف بين 
أحدٍ من الأمَةِ في عبد الرَحن بن ملجم لم يقل علياً د إلا 
متأولا مجتهداً مقدّرأ أنه على صواب ول كنك كوم عبان به 
حطَانَ شاعرٌ الصفرية: 
يا ضربةً من تقي ما أراد بها إلا ييلع من ذي العرش رضواناً 
إني لأذكره حينساً فأحسسبه أوفى البرَيّةٍ عند الله ميزاناً 

أي لا أفكرٌ فيه ثم أحسبه. 

فقذ حصل الحنفيّونُ من خلاف الحسن بن علي على مثلٍ 
ما شغبوا به على الشَافعيِينَ وما يتقلون أبداً من رجوع سهامهم 
عليهم» ومن الوقوع فيما حفروة. فظهرّ تناقضُ الحنفيسين, 
٠‏ والمالكيينَ في الفرق بِنَ الغائب والصّغير. 

وأمًا قولهم: إن الصّغيرٌ يولّى عليه والغائب لا يولى عليسهء 
فلا شبهة لهمْ في هذاء لأنّ الغائب يوكلٌ له أيضا كما يولّى على 
الصغير. 

وأيضاً - فإن الوص عندهمْ لا يقتصُ للصّغير - فبطلَ 

قال أبو محمّد: والذي نقولٌ به قد قدّمنا في البابٍ الذي قبلَ 
هذا أن القولَ قولٌ من دعا إلى القودٍ ف فللكبير» وللحاضر العاقل: : أن 
يقل ولا يستأني بلوغٌ الصّغيرء ولا إفاقة الجنون» ولا قدومٌ الغائب 
فإ عفا الحاضرون البالغون لم ييز ذلك على الصّغيره ولا على 
الغائبيء ولا على الجنون» بل همْ على حقهمٌ في القودٍ حتى يبلغ 
الصغيرٌء ويفيق المجنونٌ» فإذا كان ذلك فإِنْ طلبّ أحدهم القودّء 
قضي له به وإن اتفقوا كلّهمْ على العف جار ذلك حيتي لما ذكرنا 
في الباب الذي قبل هذاء وبالله تعالى التوفيق. 

قال علي: فإِنْ مات الصّغيرٌ أو الغائبُ أو المحنونٌ كان حيار 
رجوعٌ الأمرِ إلى من بقي من الورثةء ولا يلزمٌ من عفا - فلم يتفذ 
عفوه - ذلك العفوٌ الذي قد بطل» بل له الرّجوعٌ فيب لأنه لا حكم 
له في نص» ولا إجماعء وإنما العفوُ اللازمٌ عفرٌ صحٌ بامضائه نص 
أو إجماعٌ فقطء لقول البَىّ في «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه ْنا فَُوَ 
ردا. 

ومن عفا دون سائر 'الأهل' فقَدْ عمل عملا ليس عليه أمرٌ 
رسول الله 6 


فهر ردٌ. 
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قال علي: ومن مات من لهل لم يورّث عنه الخيانٌ أن 
الخبار للأهل بنصّ حكم رسول الله د فم كان من الأهلٍ فله 
الخيارٌء ومن لم يكنْ من الأهل فلا خيارٌ له أصلاء إِذْ لم يوجب ذلك 
عر ولا رمام : واطباز لين مالا زوك انما جع الله ارات 

فيما رك الموروث والخيارٌ ليس مالا مورونا: 

ولو كان الخيارٌ مالا موروثاً لوجب فيه حي أهل الوصية 
بالثلث فدونة. 

قال أبو محمّد: فإِنْ كانَ الوارث صغيراًء أو مجنوناء أو غائباً 
- ولا وارث هنالكَ غيره: فق وجب القودٌ بلا شك ولا تجبُ 
الديق ولا المفاداق إلا برضا الوارث» أو بتراض منة ومن القاتل. 

وقد علمنا أنّ الصّغيرَ والأحمق» لا رضا لهماء والقودٌُ حقّ 
قَدْ وجب هما بيقين» فأخذه واجبٌ على كل حال» يأخذه لما الول 
أو السّلطانُ. 

وهكذا الغائب» ولا فرق بِينَ أخذ حظهمْ في القودء وأا 
حظَهم في الأموال والعفرٌ جائرٌ والإبسراءً للغائب في كلا الأمرين 
جوازاً واحداًء إِذْ كل ذلك حقٌّ له تركة. 

وكذلك القولٌ في الصّغير» وانجنون سواء سواء؛ وليس هذا 
قياساً - ومعادً الل من ذللك - لكنه حكمٌ واحادٌ في حقين وجبا 
وجوباً واحدأء ووجب ل يجورُ مره العفرٌ عنهما سواء سواء» 
وليس أحدهما أصلا. والثاني فرعاًء بلْ هما أصلان معأ ولا 
أحدهما منصوصاً عليه والآخرٌ غيرٌ منصوص عليه بل كلاهما 
منصوصن عليه لوجوب الانتصافف من القودٍ ومن المال؛ وباللّه 
التوفيق. 

م ٠‏ 7 مسألة: عفُوٌ الأب عن جرح ابنه الصغير» 
أو استقادته له أو في المجنون كذلك: 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا حفص بن 
غياث عن أبي إسحاق الشيبانيٌ عن الشعبيّ قالَ: إذا وهب الشجّة 
الصغيرة الي تصيبُ ابنه جازت عليه. 

قال علي: تفريقٌ الشّعبي - رحمه الله بينَ الشَّجَةٍ الصّغيرة 
والكبيرة لا معنى له وقد قال اللّهِ تعالى: «وَلا نَكسِبْ كل نفس 
إلا علي وحقٌ الصّغير ومجنون قد وجب» فلا يجودُ أن يسقطه 
له غير لأنه كسب عليوء وهذا ما لا إشكال فيه. 
ل ا 
ذلك عفر ولا إيرا - فهلا قاسوا أمرّ القصاص لما على أمرٍ 
لمال؟ ولكنهمْ لا القياسَ يحسنونٌ ولا النص يتبعون. 
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قال أبو محمّدٍ: والقولٌ في ذلك. 

أن اللّه تعالى قال: طِوَالْعَيْنَ لين وَالأنف بالأئف وَالأذْنَ 
بالأذن وَالسنْ بان وَالْجُوُوحَ قِصَاصْ فَمَنْ تَصَدَقَ به فَهرَ كقَارَة 
لهك 

وقالَ تعالى: إوَالْحُوْمَاتُ قِصّاص». 

وقالَ تعالى: «وَجَرَه سي سين ما . 

فصع بهذه النصوص أن القودَ قد وجب ولا بده وأن العفرَ 
لايصمٌ إلا برضا لمن عليه والصّيٌ والجنونٌ لاارضالهماء ولا 
عفْوَء ولا أمرّ نافذٌ بصدقةٍ - فسقط هذا الوجة» وبقيّ الذي وجب 
بيقين من القودء فيستقيدُ له أبوة» أو وليه أو وصيه ولا بد فإِن 
أغفلٌ ذلك حتّى بلع اص وعقل الجنونٌ» كان له القودٌ الذي قذ 
وجب أخذه له بعك وحدث له جوارٌ العفر إن شاء» وليسَ للأبو» 
ولا لول أخذ الديقه ولا أنْ يفادي في شيء من الجروح. لأنّ كل 
وقا كا فال وسزيع القزد والجقز لا ركرة الايرضا اخ علية 
أو بتراضٍ من الجاني وان عليه. 


لاح مسألة: حر ضر عنة اخماو عليه خاي 
يموت منها خطاً أو عمداً عن ديته وغيرها عن دمه أمْ لا؟ روّينا من 
طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياش عن أشعث بن 

سوار عن أبي بكر بن حفص قال: كان بين قوم من بني عدي وبين 

حي من الأحياء قال ورمي بالحجارةه وضرب بالتعال» فاصيب 
غلامٌ من آل عمرَ فأتى على نفسو» فلمًا كان قبل خروج نفسه 
قال: إنِي قل عفوت رجاءً الثواب والإصلاح بِينَ قومي» فأجازه ابن 
عمر. 

وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا هشيمٌ عسن يونس بن 
عبيدٍ عن الحسن البصري قاكَ: إذا عفا الرّجَلّ عن قاتله في العمدٍ 
قبل أن يموت فهر جائرٌ. 

وعن ابن طاووس قلت لأبي: يقتلٌ عمداً | 
دمه.قال: نعم. 

وعن الشعبي قالَ: إذا قتلّ الرّجَلّ فعفا عن دمه فليس للورثة 
أنقتلرا 000 

وعن ابن جريج قلت لعطاء: إنْ وهب الذي يقت خطأً ديته 
من قتلةء فإنّما له منها ثلثهاء إنْما هرّ مالٌ يوصي به. 

ومن طريق عباد اراق عن معمر عن سماك بن الفضل 
قال: كتب عمر بن عبلد العزيز أن لا يتصدّق الرّجِلُ بديته فإن قال 
خطأ فالّلث من ذلك جائرٌ إذا لم يكن له مال غيرةهُ. 


و خطأ فيعفو عن 


6ك 


ومن ) طريق عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن يونس بن 
عبيلو عن الحسن فيمن يضربُ بالستّي عمداً ثم يعفو عنه قبل أن 
يموت.قال: هوّ جائرٌء وليس في الثلث.. 


00 عن الحسن: امار وك 


ل 
رجل قطعت يده فصالح عليهاء ثم انتقضت به فمات.قال: الصّلح 
مردوة: ويؤشيل بالدية: 

قال أبو محمّد: وأمّا االمأخرون ‏ فإِن أبا حنيفة, وزفرَ 
قالا: إذا عفا عن الجراحة العم أو الشّجّةَ وعمًا يحدث منها فهر 

جائز ولا شيء على القاتل» فإنْ عفا عن الجراحة أو القطعء »أو 
الشجق مات فعلية الذية. 

قال أبو يوسف» ومحمّد: لا شيءًَ على القاتل في كل ذلك 
- قالوا: فإِنْ عفا عن ديته في الخط] فذلك في الثْلث. 
بطل الصّلحٌ ووجب القودّ - فإِنْ عفا عن ديته في الخط! فذلك في 


وقالَ سفيانٌ الثوري: إذا عا عن الجراحةٍ ثم مات فلا قود 
لكنْ يغْرّمُ الجاني الدّية بعدَ أنْ يسقط منها أرشُ الجراحة. 

وقالَ الشافعي: إذا عفا عن الجراحةٍ وعمًا يحدث منها من 
عقل» »أو قود ثم مات فلا قودٌ. 

ثم اختلف قوله في اليه فمرّة قالَ كقول سفيان الشوريّ 
الذي ذكرنا قبله ومرّةٌ قال: يؤخد بجميع الذية. 

وقال الشافعي في أحدٍ قوليه - وبه يقول أبو ثورء وأحمد 
وإسحاق: لا عفوّ له في العمد. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - ونظرنا في 
ذلك؛ لنعلم الح فبتبعة» فوجدناهم يقولون: 

قال الله تعالى وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَقَ به فَهُوَ 


كَثَارَة لهُك. 

وقال تعالى لوَجَرَاه سَيْنَةٍ سي لها فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ 
أَجْرُه عَلَى اللو». 

وقالَ تعالى لوَإِنْ عَاقُمْ فعَابُوا بوثل مَا عُوقيَم تم بو | الآية. 
وذكروا: 


ما حدثنا حمامٌ أخبرنا عبدُ اللَّهِ بن محمد بن علي الباجي 


أخبرنا عبدٌ الله بن يونس أخبرنا بقي بن مخلد أخبرنا أبو بكر بن 
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عَفْرك وَقَل ا 

أخبرنا يحيى بن عبار الرحمن بن مسعودٍ أخبرنا أحمد بن دحيم 
أخبرنا إبراهيمُ بن ماد أخبرنا إسماعيلُ بن إسحاق أخبرنا علي بن 
عبد اللّهِ أخبرنا عمرانٌ بن ظبيانَ عن عدي بن ثابته قال: قال رجل 

من أصحابه رسول الله تيظ: سمعت الني تل يقول: «مَنْ 

تَصَدْقَ بم قَمَا دُونّه كان كَمَرة له مِنْ يوم ولد إلى يَوْم َصّدَق بوه. 

قال عليٌ: ؤقالوا: هذا حكمُ ابن عمرٌ بحضرة الصّحابةٍ - 
رضي اللَّه عنهم - ولا يعرفُ له منهمْ حالف - وقالوا: هذا هو 
الج عليه فهو أولى بنفس. فهذا كل ما أوردوه في ذلك» فنظرنا في 
الذي احتجوا بو فوجدناء لا حجّة لهم في شيء منه أصلا. 

أمَا قول اللّهِ تعال: لفَمَنْ َصّدقَ به فهَُ َمَارَة لَه فإنما. 

قال تعالى ذلك عقب قوله تعال لوَالَْيْنَ بلي نِ» إلى قوله 
تعال فهر كثَارَة لَه وهذا كله كلام مبتدأً بعد تمام قوله تعال 
«وَكبنا عَلَيهُمْ فيها أن النفْسَ التق فإنما جاءً نص الله تعالى 
على الصّدقة بالجروح بالأعضاء. 

وهكذا نقول: إنّ للمجيّ عليه أنْ يتصدّق بما أصيب به من 
ذلك» فيطل القودٌ جملة في ذلك» وليسَ في هذه الآ حكمٌ الصدقة 
بالدّم في النفسء » لأن التفس بالتفسء إنما هرّ في التوراة بنصّ الآيةٍ. 
وَلبسن ذلك خطاباً لناء وإنما خوطبنا بما بعده إذا قرئّ كل ذلك 
بالرّفم خاصّة فإذا قرئ بالتصب فلس خطباً لناء وكلا القراءنين 
حو من عند اللَّهِ تعالى - فبطلَ تعلقهم بهذه الآية. 

وأمًا قوله تعال: 9وَجَرَاهُ سي سي مها فَمَْ عَفَا وَأصلَحَ 

جره عَلَى الله وقوله تعالى 9وَإِنْ عابم فَعَاقبُوا بوث مَا 
يك :4 ال رهاملا وليه ساحن فب لد 
النفس » لأنّ المخاطب فيها بأنْ يعاقب بمثل ما عوقب به هوّ الذي 
عرف ننه - هذا هر ظاهرٌ الآبةٍ الذي لايل صرفها عنه 
بالذعوى. 

. وهكذا نقول. وليسَ فيها جواذٌ العفو عن النفس أصلا 
نما فيها جوادٌ المتبر عن أن يعاقب مثل ما عوقب به فقط. 

وأمّا قوله تعال: #وَجَرَاءُ سَيَْةِ سين مها إلى قولو: 
فَأَجْرُه عَلَى الله فهر عمومٌ يدخلٌ فيه العفرٌ عن النفس وما 
دولها وَعفرٌ الول ايها داعل فيها كإن وجتنا متها دلبلا خض ها 
ما ذكروه وجب المصيرٌ إليوء وإلا فقن صحّ قولهم. 
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وأا حديث عروة بن مسعودٍ نفد فإنما قم بدعوة قومه إلى 
الإسلام وهم كفارٌ حربيونَ قذ حاربهم الي 1 ورجع عنهم - 
وهم أطغى ما كانوا - فتوجّه إليهمْ عروة داعيا إلى الإسلام كما في 
نص الحديث المذكور - فرموه فقتلوه - ولا خلافَ بسينَ أحدٍ من 
الأمة في أنه لا فود د على قاتله إذا أسلمٌ ولادية فا معنّى للعفو 
هاهنا؟. 

وهكذا شبّهه الذي تلز َي بصاحبب ياسينَ فبطل أنْ يكونٌ لهم 
متعلق به أصلا وإنما هي تمريهات يرسلونها لا يفكَرونَ في المخرج 
منها يوم الموقفب بينَ يدي الله تعالى. 


وأمًا حديث عدي , بن ثابتي 


- فعهدنا بإسماعيلّ يرد المسندَ 
الصّحِيح عن عدي بن ابت إذا خالف رأيه فيمنْ سمعٌ الأذان 
فارغاً صحيحاً فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ويوهيٌ رواينه 
بل منكرُالحديشه ومن يقن أله مسئولٌ عن كلامي لا سيم في 
يد | روأ على مل هذا وآقربٌ من هذ ليح العاجاة 
عند من طالع أقوالهم - والحمدُ لله على ما من به من الإذعان 
ال الس واي ل لد تبتر 
هي, ولا القائل بها 

يَ نرجعٌ إلى الحديث المذكور فتقول وباللّه تعالى التوفيق: 

إن فيه عللا تنم من الاحتجاج به: 

أحدها: أنه من روايةٍ عمرانَ بن ظبيانَ - وليسَ معروفَ 
العدالة ‏ قالَ أحمد: فيه نظرٌ. 

والثاني: أنه متقطمٌ لأن عدي بنَ ثابت ل يذكر سماعه إيَاه 

والغالث: أننا لا ندري ذلك الصّاحبَ أصحّتْ صحبته أمْ 
لا؟, 

والرَابعٌ: أنه لرْ صحٌ لكان عموماً كما قلنافي قوله تعالى 
لوَجَرَاءُ سَيْةٍ سيّة وها فَمَنْ عَفَا وَآَصْلَحَ فََجْرُه عَلَى اللو»: فإِن 
وجد دليل يخص من هذا العموم له وإلا فواجبُ حملهما على 
عمومهماء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا قوهم - أنه قولٌ ابن عمرٌ بحضرةٍ الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - فلا حجّة لهم في هذاء لوجوو. 

أوهها: أننا قذ ذكرنا ما خالفوا فيه جمهورٌ الصّحابة الَذِينَ لا 
بعر لمعي للد إاال بواو ره 0 
مسواس اسردم ا بكلث دية. ل 
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أهواءهمٌ كان عندهم حجّة لا يحل خلافها وإذا حالف امرايفم 


. وتقليدهمْ لم يكن عندهمْ حجّة وحل خلافه - وهذا حكم لا طريق 


للتقوى ولا للحياء إلى قائله. 

وثانيها: له عن أشعث بن ممواره وهر ضعيف. 

وثالئها: أنه منتقطمٌ أيضاً - لأنه عن أبي بكر بن حفص وم 
يدرك ابن عمر. 

ورابعها: أن الأمرّمْ يكن كذلك وه قصّةٌ مشهورة له 
وإنما كان ب بن أولاد الجهم بن حذيفة العدوي شر ومقاتلة فتعصّبت 
بيوتات بن عدي بينهم فأتى الغلاماللذكورُ ليلا والتربُ قاذ وقم 
بينهم في الظلام - وهذا الغلامٌ هرّ زيدٌ بن عمرٌ بن الخطّاب - وأمّه 
آم كلثوم بنتُ علي بن | بي طالبع - رضي الله عنهم - فأصابه 
حجر لا يدرى من رماه وقد قيلَ - ظناً: إن خالد , بنَ أسلم أخا زيدٍ 
بن أسلم مولى عمرٌ بن الخطّاب هوَ الذي ضربه - وهو لا يعرف 
من هر في الظّلمةٍ - وكان ابِنْ عمرّ أخوه يقولٌ له عند الموت: اق 
اللّه يا زيدُ فإنّك لا تعرفُ من أصابك, فإدّك كنت في ظلمةٌ 
واختلاط - فهكذا كانت قصته. 

وأمَا قرهم: إنه هر المج عليه فهرّ أول بنفسه: فتمويه 
ضعيفٌ - لأن الجناية عليه التي هو أولى بها إنما هي ما كان حاكماً 
فيها بعد حلوها بده وهذا حو وإِنْما ذلك فيما عاش بعدهاء فاختارٌ 
ماله أنْ يختارَ. 

وأما بعد موته فهرَّ غيرٌ موجودٍ عندنا بعد الموتي. ولا خيارَ 
له في جنايةٍ لم تحدث بعدٌ. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا لم ببق لهم متعلّق إلا قوله تعالى في قتلٍ 
الخط] وَجَرَاءٌ سي سيك مدْليًا4 وَمَنْ تَصَدَقَ بم نَطَنَا في ذلِلك. " 

فوَجَنَا قوله تعال في َل الحا (إوَمنْ قَكَلَ مُؤيداً خَطَا 
تَحْرِير رقب مُؤَْةٍ4 إِلّى قوله تعال «وَدِيةٌ مُسَلْمَةَ إلى أَهْلِه». 

ووجدناه تعال يقولٌ في قتل العم لإوَمَنْ قيِلَ مظُوماً ان 
جَعَلنًا َيه سُلْطَاناً4 إِلَى قوله تعالى إن كَانَ مَنصوراً» ولا قل 
إلا عمدٌ أو خطاً. 

فصحٌ أن الدّية في الخط| فرضٌ أنْ تسلّمَ إلى أهلي» فإِذْ ذلك 
كذلك فحرامٌ على المقتول 1 يبطل تسليمها إلا من أمرَ اله تعالى 
بتسليمها إليهم» وحرامٌ على كل” أ حد أن ينفدَ حكم المتدول في 
إبطال تسليم الدّيةٍ إلى أهله - فهذا بيانٌ لا إشكال فيه. 

وصحٌ بنصُ كلام الله تعالل وحكمه الذي لا يرد أن الله 
تعالى جعل لول المقتول - سلطانء وجعلَ إليه القوةء وحرّمٌ عليه 
أن يسرف» فمن الباطل المتيقن أنْ يجورٌ للمقتتول حكم في إبطال 


١و5ك١‎ 


4 7- مسألةٌ: هل يجوز عفر امن عليه جناية 


9- كتابُ الما َالْقِصّاصِ 


السّلطان الذي جعله الله تعالل لولييى ومن الباطل البحت إتفادً 
حكم المقتول في خلاف أمر الله تعالل؛ وهذا هوّالحِيفُ والإئمُ من 
الوصيّة. 

وكذلك جعل الله تعالل على لسان رسوله يكذ لأهل 
المقتول الخيار في القودء أو الديةء أو المفاداق فنشهدٌ بشهادة الله 
تعالى على لسان رسوله َي أنه لا يحل للمقتول أن ييطلٌ خيارا 
جعله الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام - لأهله بعد موته ونه 
لا يحل لأحار إنفلاً حكم المقتول في ذللك» وأن هذا خطاً متيقنُ عند 
اللَّهِ تعال. فكان بيقين عفر المقتول عن ديةٍ جعلها الله تعالى لأهله 
بعده لا له قال الله تعال ولا تَكسيِبْ كُلنَفْس إلا ليه فكانٌ 

عفر المقتول عن دية أوجب الل تعالى تسليمها إلى أهلي وعن دمء 
أو مالء حير الل تعالل فيهما أهله بعدهُ: كسباً على أهله وهنا 
باطلٌ بنصّ القرآن. 

وكذلك قال رسول الله تثا: إن يِمَاَكُمْ وأَْرَلَكُمْ 
عَليكُمٌ حَرَامٌ» والدّية إنما هي» بنص القرآن» وكلام رسول اللّه 
يا لأهل المقتول» فحرامٌ على المقدول التَصرّفُ فيه شيء من 
ذلك لأنها مال أهله. 

قال أبو محمّلو: ول يأتٍ قط نص من اللّهِ تعالى» ولا من 
رسوله ننايكز على أن للمقتول سلطاناً في القود في نفسو ولا أن له 
خياراً في ديق أو قود ولا أن له ديةٌ واجبة. فبطل أن يكون له في 
شيء من ذلك حق» أو رأي» أو نظن أو أمر. فإِذْ ذلك كذلك بلا 
شك فقوله تعال لوَجَرَا سي سي مها َم عََاوَأَصْلَحَ فَأجْره 
عَلَى اللو إنما هر فيما جني عليه فيما دون النفسء وفيما عفا عنه 
من جعل الله تعلل ورسوله عليه الصلاة والسلام العفوّ إليه - 
وهم الأهلُ ‏ بعد موت المقتول وهكذا يكونٌ القول في الخبر 
المذكور لرْ صح. ١‏ 

وبرهان آخرٌ ‏ أنّ الدّيةَ عوضٌ من القودٍ بلا شك في 
العمدٍ وعوضن من النفس في الخطأ بيقين» ولا خلاف بين أحدٍ مسن 
الأمِّ في أن المقتولَ ما دام حاً فليسَ له حَقٌّ في القود فإِذْ لا حقّ له 
في ذلك» فلا عفوّ لهُ» ولا أمرَ فيما لا حقّ له فيه. 

وكذلك من لم تذهب نفسه بعد لأن اليه في الخط] وض 
منهاء فلم يجب بعدُ شي فلا حقئ له فيمالمْ يجب بعك وبيقين 
يدري كل ذي عقلٍ أن القودّ لا يجب ولا الذي إلا بعد الموبتيه 
وهرّ إذا لمت فلم يجب له بعدُ على القاتل لا قود ولا ديد ولا 
عِلى العاقلة: وبيقين يدري كل ذي حس سليم أنه لا حقّ لأحد في 
شيء لم يجب بعد فإذا وجب كل ذلك بموته فالحكمٌ حينئار للأهلٍ 
لاله 


قال أبو محمّاد: فبطل أ يكوث للمقدول خطأً أو عمداً: 
عفن أو حكمٌ أو وصيّة في القودء أو في التية فإذْ ذلك كذلك 
فإنّما هي مال للأهل حدث هم بعد موتو ول يرئوء قط عن إذ م 
يحب له قط شيءٌ منه في ؤياته» فمن الباطل أن يقضى دينه من مال 
الورثة الذي لم يملكه هرّ قط في حياتو» وأن ينقد به وصيّة» وهو 
وإِنْ كان إنَما وجب هم من أجل موتهه فهر كمال مولّى له مات 
إئرّ موت فوجب للورثة من أجل النسب ول يجب للميّتو وباللّه 
تعالى التوفيق 

قال أبو محمّدٍ: فلرْ عفا الورثة أو أحدهمٌ عن نصيبه من ديةٍ 
الخط| قبل موت المقدولء أو عفوا كلهم عن القودٍ قبل موتو 
المقتول» فهر كلّه باط وذلك لأنْه ل يجب للحم بعد شيءٌ من ذلك» 
وإنما يب لهمْ بموتيء فإِذْ ذلك كذلك فعفوهم لاشيء» ولا 
يلزمهب؛ والدَيةٌ واجبة لهمْ» أو العاني بعدَ موت المقتول. 

وكذلك القودٌ واجبٌ لخ أيضاً - وهذا قولُ أبي حنيفة, 
واصحاب وما نراه إلا قول المالكيّينَ والشافعيَينَ أيضاًء فمنْ 
عجائب الدّنيا أنْ يسقطوا عفْوَّ الورثةٍ قبل أنْ يجب لهم القودٌ أو 
الدية - وهم اهل ذلك ومستحقره بلا خلافي - ثم يجيزونَ عفوٌ 
المقتول في شيء لم يجب له قط في حياته - وهي الذية والقودٌ - ولا 
يجب له أيضاً بعد وفاته - فهذا مقدارٌ نظرهم. وباللّهِ تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: وأمَا من جني عليه جرح أ و قطعٌ» »أو كسرٌء 
فعفا عنه فقطء أو عنه وعمًا يحذث عن فعفوه عمًا يحدث منه باطلٌ 
كما قدّمنا لأنه لم يجب له بعدُ. 

وأمًا عفوه عمّا جني عليه فهرٌ جائنٌ وهر له لازم وذلك 
كله قد وجب له القرة في الكسرء أو المناداة ف المراحق فإناعفا 
فإنما عفا عن حقّه الذي وجب له بعد فإن مات من ذلك أو 
حدث عنه بطلانُ عضر آخرّء فله القود في العضو الآخرء لأنه الآن 
وجب له ولأوليائه القت بالسّيفي خاصة - لاجمثل ما جنى على 
مقتولهخ - لأنْ تلك الجنايات كان له القودٌ فيها فعفا عنها فسقطت 
وبقي قتلٌ النفس فقطء ولا عفرٌ له في فهوّ للورئق فلهم قتلةه وإذ 
هم قتلةه وبطل أنْ يقتص منه بمثل ما جنى عليه فلا خبلاف في أن 
الجناية لم يقد منهاء فإنما القتلٌ بالسيفي فقط. 

وهكذا لو استقاد الج عليه ما جنى عليه الجاني ثم مات 
مح عليه فإنّ الجاني يقتلٌ بالسسّيف فقطء لأنه قد استقيدَ منه في 
الجناية فلا يعتدى عليه بأخرى. 

قال علي: ولو أنّ جانياً جنى على إنسان جنايةً قاد يعاشٌ 
منهاء أو لا سبيلَ إلى العيش منهاء فقامٌ ول هذا المج عليه فقتل 
الجاني قبل موت الج عليه» فلأولياء الجاني المقدول قتَلّ قاتل 


1- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
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يهم ثم إنْ مات الجاني عليه فلا شيء في ذلك» لآن كل جنايةٍ ل 
يمت صاحبها حتى مات الجاني فلا شيء فيهاء لأنّ القودّ قد بطل 
بموته» وقد صارّ المالٌ في حياة الج عليه لغير الجاني» وهم الورئة. 
فهرَ مال من ماهم ولا حقّ له عندهمْ ولا مال للجاني أصلاء 
فجنايته باطل. 

قال تعالى لإوّلا تَكِْبْ كَل نَقْس إلا عَلَيَْا4» وباللّه تعالى 
الرفيق. ١‏ 

6" مسألة: والولُ يعفو أو يآخدٌ الدّية ثمّ يقتلٌ.. 

قال علي: اختلف النَاسُ في هذا: 

فقالت طائفة: يقتل. 

كما حلاثنا عب الله بن بيع أخبرنا ابن مرج أخبرنا قاسم 
بن أصبغ أخيرنا ابن وضنّاح أخبرنا سحنونٌ ل أخبرنا ابن وهب أخيرنا 
يونس قال : سألت ابن شهابو عن رجل قثلّ رجلاثمٌ صالحٌ» 
فأدّى الذية ثمّ قتله؟. 

قال: نرى أن يقادّ به صاغراًء ولوليّه أن يعفْرَ عنه إِنْ شاءً. 

احدائنا حمامٌ أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي' أخبرنا 
عبد الله بنُ يونس أخبرنا بقي' بن مخلر أخبرنا أبو بكر بن | بي شيبة 
أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي عن القاسم , بن الفضل عن هارونَ عن 
عكرمة في رجل قتلّ بعاد أخر الدَية قالَ: يقل أما سمعت قوله 
تعالى فْمَّن اعغتدى بد ذلك فل عدب أليم». 


وقالت طائفةٌ: لا يقتر: 

كما رؤينا اندو المذكور إلى أبي بكر بن أبي شسيبة أخبرنا 
عبد الرّحن بن مهدي عن حمادٍ بن سلمة عن يونس بسن عبيارٍ عن 
الحسن فيمن قتلَ بعد أخلر الذية قال: تؤخد منه الدّيةٌ ولا يقتل. 

قال أبو محمّد: فلا اتكلفرا د كنا كريا بج وجيب أن ننظرّ 
ي ذلك لبعلم انق قضعة - بعون الله تعالى ومنه فنظرنا في 
ذلك: فوجدنا رسول الله كذ قذ قال: ١م‏ يِل لَه بَمْد مَقَالبِي 
َه قل فَهْلهيَيْنَ خيرئينِ: ما أن يَأخَدُوا الَف وَِمًا أن يتتلُوا» 
أو كلاماً هذا معناة. 

فصحٌ أن رسول الله كذ لم يبع للأهل إلا أحدّ الأمرين: 

ِمّا التية» وإمًا القودٌ وم يجعل الأمرين معأ فإذا قت فلا دية 
لُء وإذا أخذ الدّية فلا قتلّ له - هذا نص حكمه عليه الصلاة 
والسلام. 


فوجدنا أهلَ المتدول لا عفوا وأخذوا التيةَ حلت له 


وصارت حقَهِمْ وبطلَ ما كان لهم من القودء لِيِسَّهَمْ جيم 


الآمرين بالنص فإذا بطلَ حقهمْ في القودٍ بذلك حرم القودٌ وحلّت 
الذية. ولولا أن القودّ حرّمَ لا حلت الدي فإذا حرم القودٌ فقن قتلوا 
نفساً حرّمة حرّمها الله تعالل» وذ قتلوا نفساً حرّمة فالقودٌُ واجبْ في 
ذلك» بقول رسول الله هلا يَحِل دم اْرئ مسْلِمٍ إلا بإخدى 
ثلاث: رَجُلَ كََرَبعْدَ يان أو زنَى بَعْدَ حصان أو تل نفْسا بغي 
تفس». 

ا قيل: هذا قتلّ نفساً بنفس. 

قبل لهُ : لاتحلُ التفسٌ بالنفس إلا حييث أحلّها الله تعال 
على لسان نبيّه يذ وإنما أحلها الله تعالى إذا اختاروا ذلك دون 
الذية. 

وأمًا إذا اختاروا الدّيةً فقد حرّمٌ الله تعالى عليهمْ تلك 
التنسء إذْ لم يجعل لهم إلا أحد الأمرين. 

ومن ادّعى في ذلك شيئاً صح تحليله أنه حرّمَ فهر مبطلٌ إلا 
أنْ يأني في دعواه ذلك بنص» أو إجماع. 

وقل صحّ بيقن كن الدية لهم حلالاء ومالا من ماهم إذا 
أخذوهاء وصح تحريمٌ القود عليهم بذلك بلا خسلافي إذْ لا يقولٌ 
أحدٌ في الأرضء إِنْهمْ يججمعون الأمرين معأ الدية والقوة. فَإذلا 
شك فيما ذكرنا فمن ادّعى أن الدّمَ الذي قذ صحّ تحريهه عليهم عادٌ 
حلالا مهم وأن الذية الي أخذوا فحلتْلهُمْ قد حرمت عليهم. م 
يي لد 
تعالى التوفيقٌ 

0500 وهل يستقادٌ في الحرم؟. 

قال علي: اختلف النَاسُ في هذاء فقالت طائفة: لا يقادٌ في 
الحرم: 

كما حذثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي | خبرنا 
الدذبري أخبرنا عبد الرَزّاق أخبرنا معمرٌ عن ابن طاووس عن أبيه 
عن ابن عباس قالَ: من قتل أو سرق في الحرمء أو في الحل» ثم 
دخل. فإنَه لا يجالس» ولا يكلم ولا يؤذى» ويناشدُ حتّى يحرج 
فيقامَ عليه الحدٌ. 

ومن قتلَ أو سرق فأخذ في الحلٌ ثم أدخلّ الحرمَ» فأرادوا أنْ 
من الحرم إلى الحمل» فإِنْ قل في 
الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. وعات ابن عكاس على ابن 


الزبيرِ في رجل اذه في الل كم وله اللحرم ف أخريحه إلى الل 
فقتله. 


يقيموا عليه ما أصاب أخرجره 


وبه: إلى عبد الْرزاق حدثي ابن عيبنة عن إبراهيمٌ بن ميسرة 


9 5 المسألة 


عن طاووس عن ابن عباس فيمن قتل في الحل : ثم أدخل الحرمء 
قال: لا يجالس» ولا يكلّمُ؛ ولا يبايغ؛ ولا يؤذى - يؤتى إليه فيقال: 
يا فلانُ أتّق الله في دم فلان اخرج من الحارم. 

وني ب عد لحن بن مسعوداغونا حي رس 
اد 
ميسرةً - وكان ثقة مأموناً قال: ممعت :طاوشا يقول: سمعت 
ابنَ عباس يقول: من أصاب حذاً ثم دحل حرم لم يجالس» وم 
يبايع» ويأئيه الذي يطلبة» فيقول: أيْ فلانٌ انق الله في دم فلان» 
اخرج عن المخارم؛ فإذا خرج م أقيم عليه الحلٌ. 

ونه : إلى إسماعيل أخبرنا سليمانُ بن حرب أخبرنا حمَادُ بن 
سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عبّاس في قول الله تعالى: #مَقَامُ 
إبرَاهِيمَ وَمَنْ له كَانَ آينا4. 

قال: إذا أحدث الرّجِلّ حدثاً * ثم دخل الحرم» ل يجالس» و 
بايغ ول يطعم ول يسق» حتى يخرج من الحرم؛ فيؤخل. 

ومن طريق عب الرزَاق قال: قال ابن جريج: سمعت ابن 
أبي حسين يدث عن عكرمة بن خالبه قالَ: قال عمرٌ بن الخطابج: 
للدي - يعنى حرم مكة -.قائلَ الطاب ما مسسته حتى 

ل 

قال عطاءٌ: والشّهرُ الحرامٌ كذلك مثلٌ الحرم في ذلك كلّه. 

وقالَ الرّهِري: من قتلَ في ا حرم قتلَ في الحرم» ومن قتلٌ في 
الحل : ثم دخحل الحرام أخرج إلى الحل فقتل في الحل - قالَ الزُهري: 
تلك السئة. 

قال أبو محمّدٍ: وقل روي عن قوم خلافُ هذا وشيءٌ يظن 
أنه خلافُ هذا وهوّ. 

ا كان 
الرّجل في الجاهليّة يقتلٌ الرّجل؛ ثم علق في رقبته الصّوفة. ثمّ 
يدخل الحرمٌ فيلقاه ابن المقتول أ و أبوه فلا يحركة. 


: وهل يستقادُ في الحرم؟. 
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وعن قتادة في قول الله تعلل لو مَرنْ دَخَلّهِ كَانَ آنأً» قال: 
كان ذلك في الجاهلية. 

فأ اليومَ فلو سرق فيه أحدٌ قطعٌ» إن قبل قال ولو قدرٌ 
على المشركينَ فيه قتلوا. 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل جرح رجلا 
في الحرم: أنه يقاد بو. 

وكذلك لرْ جرح في الحلٌ أقيدَ به في الحرمء وحيث وجد. 

وبه يقولٌ مالكٌ, والتتافعيُ, وأبو سليماث, وأصحابهم. 

قال أبو محمّدٍ: فهؤلاء من الصّحابة عمرٌ بن الخطابي» وابئه 
عبد اله وان عبّاسٍ» وابن ُ الي وأبو شريح - على ما نذكرٌ بعد 
هذاء إِنْ شاءً الله تعلق - ولا الف لهم من المّحابةٍ رضي الله 
عنهم. 

ومن التابعينَ - عطاءٌ وعبيدٌ بن عمير» ومجاهدٌ» وسعيدٌ بن 
جبير» والزُهري» وغيرهمٌ» ويخيرٌ بذلكَ عن علمائهم؛ وهم 
التابعونَ من أهل المدينق» ويخير: أن الست مضت بذلك فيما تعلّقَ 
من تعلق بخلاف ذلك إلا برواية عن ربيعة. 

وأمًا قتادة» والحسنٌ» فليسَ في قولهما خلافٌ لمن ذكرناء لأن 
الحسنّ إنما أخيرٌ عمّنْ كان في الجاهليّة وم يقل إن الإسلامٌ جاءً 
بخلاف ذلك إلا به. 

وأمَا قتادة فلم يقل إن من أصاب في الحلٌ دماً أقيدَ به في 
الحرم. فبطل تعلقهمْ بقتادة والحسن. 

وقال أبو محمّدٍ: وجاهرٌ بعضهمٌ أقبحَ مجاهرةٍ» فذكر: 

ما حذثناة أحمدٌُ بن عمرّ أخبرنا عبد الله بن الحمسين أخبرنا 
إبراهيم بن حمّدٍ أخبرنا محمد بن الجهم أخبرنا أحمد بن الهيئم أخبرنا 
بادُ بن العام عن سفيانَ بن الحسين عن الحكم عن مجاه عن ابنٍ 
عباس قال: آنان نسختا من هذه السّورة - يعني المائدة - آية 
القلائر فإ جَادُوك فَاحكم ِنَم | و عرض عَنهُمُا فَمَوْه بن هذا 
اختلاف مِنْ قؤل ابن عبّاس. 

قَالَ أبو 0 8 وَهَذَا البَيْتُ القَاضِحُ وَالَكَذِبُ الْجَرَتُ 
وَنَعَمْ: إأ قله تعال طلا ناا ال ولا اشير خرملا 
الي وَلا الايد ولا آينَ ايت اَم ينَضُونَ فطلا مِنْ َبهِمْ 
وَرضْوَاناً4 قد قيل: نه نسي منه 'القلائدٌ' فقط: 

كما حدّثنا أبو سعيدٍ الجعفريٌ أخبرنا تحمّدُ بن علي المقبري 
أخبرنا أبو جعفر أحمدٌ بن حمّدٍ بن إسماعيلَ أخبرنا أبو جعفر 


000 


الطحاوي أخبرًا سلمة بن شبيبٍ أخبرنا عبدُ الرّرّاق أخبرنا محمد 


-4١‏ كِنَابْ الدٌمَاء وَالْقِصّاصٍ 


عن قتادة ‏ وذكرٌ هذه الآية - فقالَ: منسوحٌ» كان الرّجلٌ في 
الجاهليةِ إذا خرح ج إلى احج يقلَدُ من الشّعرء فلا يعرضُ له أحدٌ 
وإذا قد قلادة شعر لم يعسرضن له أحدء وكان المشركُ يومشار لا 
يصدرٌ عن البيسوه مر الل تعال أن لا يقساتل المشركون في الشهرٍ 


الحرامء ولا عند البتيه ثم نسخها قول الله تعلق ُو شرك 


بت وموم وهذا نص قول قاع 0 


فقذ خالفف ذللك من قوله قول من قال: ا 
يقت أحدٌ في الحرم» لقاذ كان ينبغي لمن كان له دين أنْ يستحبي مسن 
أن يعمى هذا العمى؛ وأن يتبعَ واه في الباطل هذا الاتباع» وأ 
القلائد” هاهنا إنما هي على ظاهرها" قلائدٌ الحهدي” الي لايحنُ 
إحلاها. 

قال أبو محمّدٍ: وعهدنا بالمالكيّينَ والشافعيَينَ يعظّمونَ 
خلاف الصّاحب إذا واف تقليدهم» وهمْ قذ خالفوا هاهدا خمسة 
من الصّحابة لا يعرف هم منهم محالف. وخخالفوا القرآنّ والمَّنةَ 
الثابتة - على ما نذكرٌ بعد هذا إِنّْ شاءً الله تعال. وأعجب من هذا 
كله: احتجاجهم بابن خطل - وهوَّ متعلّقٌ بأاستار الكعبة - فهذه 
قصّةٌ نص رسولٌ الله م على أنها له خاصّة ولا تحمل لحار 
بعدة» كما نبِيّنُ بعدَ هذاء إِنّْ شاءً اللّه تعالل. 

قال علي: : قال الله تعالى 9مَقَام يريم وَمَنْ دَحَلّه كَانَ 
ينأك وهذا أمرٌ من الله تعال غخرجه مرج م الخبر - هذا لا يخلو 
القولُ من أنْ يكون خبراً أو أمرا - فبطل أنْ يك خبراًء لأثنا قد 
ل ا 7 
00000 

فصحٌ يقيناً أنه أمرٌ من الله تعالىء إِذْ لم يق غيرهُ. وأنْ من 
ادّعى أن هذا إنما هوَّ خبرٌ من الله تعالى عن الجاهليةِ فقدْ كذب» 
لأنه أخبرٌ عن اللَّهِ تعالى» بما لم يقله قطا. 

اوقد قال تعالى لاوََنْ تنثركوا بالله مَالَمْ يرل به سُلْطَنا 
وَأَنْ تَقولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4. 

وقال تعالى نما َأمُركُمْ بالسُوء وَالْفَحَْاء ون َُونُوا عَلَى 
الله ما لا َعلَمُون4» حاشنَ لله أنْ يكون الحرم مله فضل في الجاهليّة 
بخسه الله تعالى إمساه في الإسلام. بل ما زا الله تعالى الححرم في 
الإسلام إلا تعظيماء وحرمة» وإكراماً. 

وقد رؤينا من طريقي البخاري أخبرنا عبيدُ بن إسماعيلَ 
أخبرنا أسامة عن هشام بن عرو عن أبيه فذكرٌ حديث الفتح» وفيه 
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١و5:‎ 


إن سَْدَ بْنَ عَُاَ َالَ لأبي ممفيان: ا با سيا اليم يم الْلْحَمَقَ 
ليم ستَحَلُ الكَحبة حرم لما مر رَسُول الله تل بأبي سُفْيَانَ 
قالَ: لم ملم ماقا سَعْدُ بْنُ عبَاَة؟ قال: مَاقَالَ؟ قال: قَالَ كَُذَا 
وكن فال رَسُولُ الله تلظ كدب مَك وَلحِنٌ هذا َوْمْيحَظَم الله 
انر دي و نكد رار ليت 


واحتج بعضهم: بما روينا من طريق البخاري أخبرنا محَمّدُ 
بن مقاتل أخبرنا عبد الله تعراس البارك < خرن برقن عن 
هري أخبرني عروة بن الربيرِ قال: : "إن امْرَأة سَرَقتَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله تيا في عَزوَة المنْح قرع َقَوْمُهَا نر 
يَسْتشْقِعُوَ به قَالَ عروَة: لما كلّمه أُسَامَهُ فها تلود وَجْه رَسُول 
الله لغ فَقَالَ: تكَلَمُنِي في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله قال أُسَامَةُ: فَاسَْغْيرً 
لِي يا رَسُولَ الله - قَدَما كان اَي قامَ رَسُولُ الله ع1 خطيباً 
قأنتى عَلَى الله تَعَالَى ما هْرَ هلك كم َال : أما بَمْدُ فإنْمَا هَلَكَ 
ناس فَبْلكمْأنُمْ كاُوا إذا رق فيهم التثريف تركو وذ مرق 
فيهم الضعيفث أَمَامُوا عَلَيْه الح وَاللِي نفس مُحَمَ َيِه لَوْ أن 
فَاطِمَة بنت مُحَمدٍ رق لَقَطَمْت يَدَهَا َع روسل التد عق 
تلك ار فَطِعَتْ يَدُهَاه وذكرت عائشةٌ الحديث. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا متعلّقَ لهم فيد لأنه ليس في هذا 
الخبر أنها قطست يدها في الحسرم. فإ ليس ذلك فيه لا يود أن 
يعترض على نص القرآن؛ ونص بيان الس بظن لا حقيقة فيه - 
ولعلَ أمرها كان في غير ا حرم أو في الطريق. 

قال الله تعالى «إذ الظُن لا ني ين او شيت». 

وأيضاً - فإِنٌ هذا الخبرّ ظاهره الإرسالٌ. 

وقالَ بعضْ من لا يبالي بما أطلق به لسانة: إنما معنى قوله 
تعال لمَقامُ إْرَاهِيمَ وَمَنْ دحل كان آنأ إنْما عنى اليد - وهذا 
مم أنه كذبٌ على الله تعلل وجرأة على الباطل فضيحةٌ في اللّحنء 
لأنه لا يمحينُ في لغةٍ العرب لفظّة* من إلا عمنْ يعقل» لاعن 
الحيوان غير الآدمي. 

فِإِنْ قال قائل: إنما هذا في ' المقام ' وحده بنصّ الآية. 

قيل له: : إن الل تعالى لا يكلّمُ عباده بالحال» ولا بما لا يمكن» 
وباليقين يدري كل ذي حس سليم أن" مقام إبراهيم” حجر واحدٌ 
لا يدخله أحد ولا يقدرُ أحدٌ على ذلك» وإنّما مقامُ إبراهيم” 
الحرمٌ كلَهُ كما قال مجاهدٌ إِنْه قال" مقامٌ إبراهيم ' الحرمٌ كلهُ. 

لقال فدل إن الله تعالى قال: ولا تقَاتلُوهُمْ عند 
المسْجر الَرَامٍ حَنَى يُقَاُِوكُمْ فيه قن َاَُوكُمْ َاقتُرهُمْ4. 

قلنا: نعم هكذا قال الله تعلل وبهذا تقول ولا يحل قنالٌ 


١55ه‎ 


أحدٍ لا مشرك ولا غيره في حرم مكَةَ لكننا نخرجهمْ من فإِنْ 
خرجوا وصاروا في الحل نقذنا عليهمْ ما يجب عليهمٌ مسن قشل؛ أو 
أسرء أو عقوبةٍ» فإن امتنعوا وقاتلونا قاتلناهم حيئئدٍ في الحرم - كما 
أمرَ اللّهِ تعالى - وقاتلناهم فيه. 

وهكذا نفعلٌ بكلّ باغ وظالم من المنلمينَ ولا فرق. 

فِإِنْ قالوا: ققد قال اللّهِ تعالى #قَاْلُوا الْشركين حَيِثْ 
اشرق #الآية. ش 

قلنا: الذي قالَ هذا قال: إلا عَاُوُمْ عد الَسْجد الحرّام 
حَلْى يُفَابُوكُمْ و وكَلاه كله هده كا فَرْض» وَل يَحِل 
يَرْكُ شيء من كلامه لشيء ء آخَرَ إلا بشخ متب - فَوَاجِبُ عََيْنا أن 
َستَْوِلَ مل هذه الوص وَنَجْمَعهَاء وتَسْعِيَ اقل وها مِن 
الأكثرء إذ لا بحل غير ذلِكَ. فَنَحْنْ عل النثركين حَنْت وَجَدْنَاهُمْ 
إلا عِنْد المْجد ارام قَنَْْ إِذَا فعا هذا كنا عَلَىيَقِين مِنْ أننا ف 
أَطَمْنا الله تَعَالَى فِي كل مَا مَرَْا به وَمَنْ حالف هَذَا الْعَمَلَ فَقَدْ 
عَصَى الله تعلَى في إخدى الأب وَهَذَا لايَجِلْ أضْلا. وكما 
قلنا- عل أمِيرُالْؤيِينَ عبد الله بْنُ اير هه فَإِنه لما داه 
الفْساقٌ الال في حَرَم مكة: يزيد وَعَمْرْو بْنْ سَعِيلو وَالْحْصيِنُ 
إن نمَيْرِ وَالْحَجْاج وَمَنْبَعَنّهِ وَمَنْ قَان مَعَهُمْ - مِنْ جدود 
اسان - فَائلَهُمْ مُدَافِعا فيه وَأَحْسَنَ في ذَلِكَء وباللّه تَعَالَى 


7 
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حَدَثنا عَْدُ ْم بْنُ عب لله بن ع َال أَخبَرَنًا إبْرَاهِيمُ بن 
ْم أَخرنَا افر برا ماري أخبَرنا ْمَك بن أبي م 
ري عن لش جاو ا طاووس عب 


لجن جه يوذ مر وه ا هذالد تنهال 
َعَالَى ْم لق السّماوَات وَالأرْض فهر حرام بحُرْمَةٍ اله ََالَى 
إِلَى يم القَِاَِ ونه َمْيَحِلَ الَِالُ فيه لح قيِْي» وَلَميَِلَ لي 
إلا سَاعَةَ مِنْ نهار فهو حَرَامٌ بحُْمَةٍ اله إلى يوم لقِيامَة لا يعْضَدُ 
شوك وَلا ْو يد ولا يلط قطن إلا مَنْ عَرْقهاءوَلايُختَلَى 
خلامًا - قَالَ اعباس :يَارَسُولَ اللّهِ إلا الإذْخِرَ نه َنِم 
وَلسِوتّهم .قال: إلا الإذْخِرَ». 

ون طرق مُسْلِمٍ دن الحجكاج أعيرنا ويم بْنْ حَرب 
0 الولِيدُ بْنْ مُسْلمٍ َخبرَنَا الأوؤرّاعي عَنْ يَحِْى بن أبي كثبر 

بى أب وملمَة بن غوف أخبرنا ابو هَرَيْرَة قال" ما فَّحَ الله 
على على طول الله ل تك قفي الئاس فَحَمِد الله وَأثنَى 
َيه م قال: إن الله تَعلَى 2 حَبِسَ الل عن مَكْة وَسَلْط علَيْهَا 
رَسُولَه وَالْمُوْمِنينَ قال كول الجر كان تراز نيا علن بي 
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شاع مر توق ونه أن قد لاخر بتري قل يقر ميْدهاء زلا 


بُخَْلَى شَوكْهَا وَلَا تَحِلُ سَاقِطَتُهَا إلا لِمُْشيده وَذَكَرَبَاقِيَّ الحَِيث 


لكر الإذْخِر. 

وَقَد رُوَينَامِنْ طَرِيق مُسْلِمٍ أخبرنًا فيه بن لَِش - هُوَ ابن 
سَعْدٍ - عَنْ سيل بن أبِي سعِيدٍ ع أبي شرَيْح العَدَوِي أنه قَالَ 
لخو ين تعر - وهو يبعت البشوت إلى مك الذذ لي أنهنا 
ل ا ا 
سَمعنه أيه ووعَا فيه وأبصرَثْه ياي جين تكلم به أنه حَمِدَ 
الله تَعَالَىء وَأد نتى عَلَي م قَال: إن مَك حَرْمهَا الله وَلَمْ يُحَرْمهَا 
لاس فَلا يَحِلُ لامرئ يُؤْمنُ بالل وَاليٍْ الآخجر أن يَسْقِكَ بهَا دما 
َل يْضية بها جره إن أحَد رخص يقال رسُول الله مكل فيا 
فقولوا: إن الله أن لرَسُولِهوَنَمْ يد َكب نما أَذنَ لِي فيه 
سَاعَةَ مِنْ نََاوَقَْ عَادتْ حُْمَا اليَْمَ مَحُرْمَيهَا بالأمس. وَلْيَلُغْ 
الشَاهِدٌ الَْائِب» . قِيل لأبي شريح: اذا َال لك عَمْرُو؟ قَالَ: قَال: 
نا ألم لِك منك يا أب شري إط الخرَم لا يُعِيذٌ عَاصِياَء ولا فَاراً 
بخربة. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: وَلا كَرَامة َم الشيطان شرْطِي القَاميِق 

بريد أن يَكُون ألم مِنْ صَاجب رَسُول الله تل بمَا سَمِعه لك 
1ك ونا لله وَنَا لَه رَاجِمُونَ 
ا 

هده يَحَْجُ في هَره القِصة بِعييهَا بعل القاميق عَسْرِو بن سَعِيدر 
0 يتكلم ني دين الله الى فيفر 
الضعَمَاءَ أنه عَالِبُ وَمَا العاصي لله تَعَالَى وَِرَسْوِله يي إلا 
القاميق عَمْرُو بن سيل وَمَنْ وَلاه وَقَلَدَهُ وَمَاحَامِلٌ الخربةٍ في 
الدنًّا وَالآخرَةٍ إلا هُوَ وَمَنْ أَمرّهِ ويد وَصَوب قَوْلَهُ. 

قال أبو محمد نهدا نشل تزاتز الاكواين المتعابسة 
خاب وسو الله 8 بو مير ون اسه وأو شري 
كلهم يروي عَنْ رَسُول الله 1 أنه قَالَ: إن مَكة حَرْمَهَا الله 
َعَالى» يقن ذْري أن رَسُولَ الله ال نَم يُحَرْمْ مَكْةَ خصوصاً 
لقال المحم بالظلْم أنه مُحَومٌ في كل مَكَان في الأزضء لكنه 
عليه الصلاة والسلام نص عَلَى أله إنْمَا حرم الال الأمُوُ به فِي 
يرم لله عليه الصلاة والسلام اَْائِلُ في مك وَلا َل إلا 
بحَن» وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ القتال بعَيبه غير وَحَوْمَ أن يج به في 
يلها رف الأتدي ووستلك درو والإستائن كلاف الاتحل ها 
لبن 

َقَدْ شغف قَوم: بمَا رونا مِنْ طَريق مُسْلِمٍ أخبرنا يَحْيى 

بن يَحَى قَلْت لِمَالِك: َخبرنًا ابن شِهَاسو عَنْ أنّس: «أن ابي عار 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


دَخَلَ مَكَةَ عَلَى رَأِيه الخْمَنُ لما َرعَه جَاءه رَجْلُ فَقَالَ: إن ابن 
خعطل متلق بسار البق فقَالَ: اقتلُوه» قَالَ: نْعَبْ وَهَذَا لاحُجّة 
َهُمْ في لآنا هَذَا كان جين حول م َم ْم - وَهِيَّ السَّاعَةٌ 
التي أحَلهَا الله ََالَى له - ثم أَخبرَ عليه الصلاة والسلام ذ في اليِوْمٍ 
الثاني أنّهَا قد عَادَتْ إلى حُرْمَتَا إلى يَوْم القِيَامَة. فَإِذْهد رتفم 
الإننكال وَجَبَ َأ من دَحَلَ مَكَه جمْلَة من كل قل وَقِضَاصٍ 
وَحُدَه وبالله تَعَالَى التوفيق. 

إن قال قَائِلُ مِمْنْيَحْتَُ لِهدَا القول: إن الله تَعَالَى يَقُولُ 
ظوَالْحُرْمَاتٌ يِصَاصْ» فمن انتهك حرمة في الحرم وجب أنْ 
ينتهك منه مثلٌ ذلك في الحرم. 

قلنا لهُ: هذا عمومٌ يخصّه قولٌ اللّهِ تعالل وَمَنْ دَخَلّه كان 
آينأك» ويخصّه قولُ رسول الله تي بتحرعها أن لا يسفك فيها دمٌ 
أصلاء إلا من قاتلنا فيسه من المشركين» وبالإجماع في الذفاع عن 
التفس الظلم. 

فصحٌ أن الله تعالى لم يرذ قط أن من انتهلك حرمة الحرع أن 
ننتهكها نحن أيضاً قصاصاً منه» وأنه لا يقامٌ عليه حتّى يخرج إلى 
الحل. 

وهذا قول عمرّ بن الخطّابء وعبدٍ اللّه بن عمر وابن 
عباس» والشعبي» وسعيلر بن جبير» والحكم بن عتيبة. . 

وروي أيضاً عن عطاء - وبه نأخذ. 

وأمًا ني الناس عن مبايعته ومكامتي» إن الله تعالى يقولٌ 
5 َأحَلَ الله ال وَحَرمَ الراك فلا يجورُ منعه من الببع بغير نص» 
ولا إجماع. 

وكذلك أمرّ الله تعالل بإفشاء السّلامٍ فلا يجورٌ منعة إلا 
بنص» أو إجماع. 

فإن احتجوا بقول عب الرحمن بن روخ قال: : اشترى نافع 
بن عبلد الحارث عامل عمرٌ بن الخطاب على مكة من صفوان بن 
أمية بن خلفي دار اسسّجن بأربعة آلافيه فإ رضي عمرٌ فالبيمٌ له 
ون لم يرضّ عمرٌ فلصفوانَ أربع مائة. 

قلنا: قد جاءً لبعض السّلفي خلافٌ لمذاء كما روي عن 
طاووس أنه كره السّجِنّ بَكّةٌ وقال: لا ينبغنى أنْ يكون بِبِتُ 
وبهذا نأخذ. ْ 

إن أنكروا علينا خلافَ عمرّ ونافمء وصفوان في ذلك. 

قلنا هم: نحن لا نتكرٌ هذا إذا أوجبه قرآنٌّ أو سنت ولكر إِذْ 
تتكرون هذا ولا يحل عندكمٌ فكيف استجزتم خلافه في هذا الخبر 
نفس في أنّه نص عمرٌ' فله بيعه ون للم يرضَ فلصفوانَ أربع مائةٍ » 


عذابي في بيت رحمةٍ ‏ 


7 ؟- مسألة: هل يقامُ القصاصٌ أو الحدودٌ في الشهر 


١و5ك‎ 


وهذا عند جميع الحاضرينَ من المخالفينَ ربا حض؛ فعا الإثم 
عليهم والعارٌ أيضاً في خلافهخْ ما لا يستحلونَ خلافه إلى خلافهم: 
عمرَء وابنوه وأبي شريحء وابن عبّاسء وابن الرّبِيرِء في أن لا يقامَ 
قود مك أصلاء ولا غالف لهم من الْمّحابة - رضي الله عنهم - 
والقرآنٌ معهم» م والسنة ورسولٌ الله ا معهم يهتفُ بذلك على 
الّاس ثانيّ يوم الفتح. فهذا هرَ الإجماعٌ التَابِتُ المقطوعٌ به على 
جميع الصحابة نهم قالوا بو. 

وأمَا نحن فلا حجّةَ عندنا في قول الله تعالى؛ وقول رسول 
اللَّهِ مي وحكمه وبالله تعالى التوفيق. 


/1 7 مسألة: هل يقامُ القصاصٌ أو الحدودٌ في 
الشهر الحرام أمْ 

00 قال الله تعالى إالنشهرٌ الحَوَام بالشهر الحرّام 
وَالْحُرْمَاتُ قِصّاص فَمَن اعْنَدَى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بثْلٍ مَا 
اْنَدَى عَلَيَكُمْ4. 

وقالَ تعالى «يسأنُونكَ عَن النهْرٍ الخرَام َال فيه قل تعَالَ 
فيه كبر إلى قوله تعالى: لوَالفة كبر من القتلِ». 

قال أبو محمّدٍ: وقد روينا من طريق عباء الرّرّاقَ عن ابن 
جريج قلت لعطاء: أرأيت الرّجل يقتل في الحرم أينَ يقل قاتله؟. 

قال: حيث شاءً أهل المقتول. 

قال: فإن قتلَ في لحل ولم يقتلن في الحرم. 

قال عطاء: 

وكذلك الشهرٌ الحرام. 

وبه: إلى عبد الرّّاق عن معمر عن الزّهريُ قالَ: شهِرٌ اللّه 
الأصمٌ رجبٌ» قالَ - فكان امسلمون يعظّمونٌ الأشهرٌ الحر لأن 
الظّلمَ فيها أعظمٌ قال: ومن قتلَ في شهر حلال أو جرح لم يقل في 
شهر حرام حتى يجيء شهرٌ حلال؛ قال الله تعالى «الشهرٌ الْحَرَامُ 
اشر الحرام4. 

وبه إلى عا الرّزّاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاءً أن 
رجلا جرح في شهر حلال فأرادً عثمانٌ بن محمد بن أبي سفيان أن 
يقيّده - وهر أميرٌ في شهر حرام - فارسل إلبه عييدُ بن عمير - 
وهو في طائفةٍ من الذار: لا تقده حنّى يدخلَ شهرٌ حلالٌ. 

قال أبو محمّدٍ: فهذا عبيدُ بِنّ عمير, والرّهريُ لا يريان أنْ 
قاد في شهر حرام من جنى في شهر حلال. ْ 

وعن عطاء بن أبي رباح يرى من قتل في شهر حرام أن يقتل 
في شهر حرام فإنْ قت في شهر حلال لم يقادْ منه في شهر حرام. 


١ة5ا/‎ 


من أكابر التَابعينَ وفقهاء 
اي قال الل تعال 4 عِدَةَ الله 0 اننا 
م ال ليم هد لاه فين شك فنا نهى ال 
تعالى فيها عن الظَّلم فكان الظلم ذ موس ونيم 
ولا يحل أن يزاد على اللّه تعالى ما لم يقل 

م طن دروا حرط اف اا 
موجب هذه 'الآية أن من قتلّ أو جرح في شهر حرام فلم يظفرٌ به 
إلا في شهر حلال» فَإن ول الاستقادةٍ من الدّم أو الجرح محير: إِنْ 
شاءً تاخيره إلى شهر حرام فذللك له بص البق وإن لم يرد ذلاكَ 
فهر بعضُ حقه تجافى عنه ول منعه الآيةُ من ذللكَ - وبهذانقول» 
وبالله تعالى التوفيق.. 

وأمًا قوله تعالى ليَسأنُونَكَ عَن الشهر الحَرَامٍ َال فيو» إنما 
هذا في القتال» وليس في القودٍ في شيء. 

قال أبو محمّدٍ: ويحبسٌ الذي وجب عليه القودٌ فأخره امجن 
عليه أو ول الدّمِ حتّى يأتيّ شهرٌ حرام لأنه قاذ وجب أخذه بما 
جنى» فلا ينبغي تسريحة بل يوقفُ بلا خلافم للقودء ويمنمٌ من 
الانطلاق. 

قال أبو محمّد: وأمًا الحدودٌ فتقامُ في الشهرٍ الحرام كلها من 
رجم وغيروه لأن الله تعالى لم يأنت عنه نص بالمنم من ذلك» ولا من 
رسوله عليه الصلاة والسلام - وتعجيلٌ الطاعةٍ المفترضة في إقامةٍ 
الحدودٍ واجبُ بيقين» ندري أن الله تعالى لو أرادٌ تأخيرَ ذلك عن 
الشهر ا حرام ليئنه تعالى على لسان رسوله يط كما بِبّنَ ذلك في 
الحرم مكة فإذا لم يفعل فنحنٌ نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد 
قط أن لا تقامَ الحدودُ إلا في الأشهر الحرم. 


فهؤلاء مكة والمدينة. 


وهكذا القولٌ في حرم المدينة لوّمًا كَانَ رَبْكَ نَسِيا» وبالله 
مرائريق 00 

7١ ١ 8‏ مسألة: مقاتلهُ من مر أمام المصلّي. 

قال علي: : من أراد المرورَ أمام المصلّي إلى سترةٍ أو غير 
سترقء فأراد إنسانٌ أنْ يمر بينه وبينَ سترتهء أو بينَ يديه» وإذلْ يكن 
إلى سترة فليدفعة فإن اندفع وإلا فليقائلة» فَإِنْ دفعه فوافققت مه 
المرياء للمرور فدمه هدر ولا شيء فيد لا قود ولا دية ولا 
كثارة وكذا إن كسرٌ له عضر ولا شرق» فإن وافق في ذلاك مثية 
المصلي: ففيه القودٌء أو الذيةٌ أو المفاداة. 

برهان ذلك: 


4م .لا مسألة: مقاتلة من 


مر أمامّ المصلي. 9- كْتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاض 


ها رقف سس طزيق اف حارد اعرف موس ب تافل 
أخبرنا سليمانٌ - هوّ ابنُ المغيرةٍ ‏ عن حميار قالَ: قال أبو صالح: 
أحدّئك عمًا رأيت من أبي سعيلره وسمعته منة: دتمل أب سعيار 
على مروانٌ فقأل: سمعت رسول الله 188 يقول: «إذا صَلّى 
َحَدُكمْ إِلَى ما يَسرُه من الشاس فَأرَادأَحَدُ زَ بين يدي 
دق في تَخرو إن أب يول نما هر شيطاا.». 

وروينا من طريق أحمد بن شعيب أخيرنا محمد بن محمد بن 
تعيب الور اخيرنا تيز امار سعز المتروي - حيري 
عبدٌ العزيز بن محمار - هوّ الدّراوردي - عن صفوانٌ بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيلرٍ الخدري: أنه كان يصلّي فارادٌ ابن 
لمروان نير بين يديه فدرأه فلم يرجع؛ فضربة» فخرج الغلامُ 
يبكي حتّى أتى مروانّ فأخبرٌ؛ فقالَ مروانٌ لأبي سعيرٍ: مم ضربت 
ابنَ أخيك؟ . 

قالَ: ما ضربته؛ إِنْما ضربت الشيطانَ» سمعت رسول الله 
يي يقول: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في صّلاتِه فَأَرَادَ إنْسَانٌ أنْ يمر بَيِنَ 
َيه فيَدْرَؤُه مَا استطعَ فَإنْ أَبَى فَليَْاتلُفُ َنم هُوَ شَيْطَانٌ). 

ومن ) طريق مسلم عن رسول الله يذ قال: «فَإِنْ أبى 
لاله إن مَعهِ القِينَ». 

ومن قائلَ كما أمره رول الله مث فهِوّ محسنٌ قال الله 
تعالى لإماعَلَى الّينينَ مِنْ سبيل4؛ فإ هوّ حسن فليسَ متعدياً» 
وَإذْ ليس متعدذياً فلا قود عليه ولا دية. وليسَ قاتلّ خط] فتكون 
عليه كمّارة فلو أمكنه دفعه فعمد قتله أقيدَ به لأنه معتد حيشار بما 
لم يؤمر. 

وأمًا امار بِينَ يدي المصلي فمعتد بالمرور معتد بالمقاتلة» فعليه 
القودٌء وبالله تعالى التوفيق. 1 

84 7 مسأَلة: الجماعةٌ تضربٌ الواح فيقدل ولا 
يدرى من أصابه منهم والمصطدمان» ومنْ وقعٌ عللى آخرء ومن 
تعلّقَ بآخرٌ فسقط» والحفارون» والمتصارعان» والمتلاعبان. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الجماعة تضربُ الواحد فيموتُ ولا 


.يدرى من منهمْ أصابة» فإنه إن وجد مقتولا في دار قوم فادعى أهله 


على أهل تلك الدَار - وكان الَذينَ ضربوه من أهل تلك الذار: 
فيه القسامةٌ على ما نذكره بعد هذا إِنْ شاءً الله تعالى وإِنْ كان 
الْذِينَ ضربوه من غير أهل تلك الدار: فليسَ هاهنا حكمٌ القسامةٍء 
ولكن حكمُ التداعي فابينً هاهنا على مدعي الذم فإ جاء بها فله 
القودٌه إن لم يأت بها حلفوا لَه إن ادّعى على جميعهم؛ أو حلف 

له من ادّعى عليه منهمٌ» وبرئواء وسنذكرٌ هذا كله في ' باب القسامةٍ 


-١‏ كناب الدَمَاء وَالْقِصّاصِ 
04٠‏ مسألة: وإذا اقمَلّ اثنان» فقتل أحدهما 
الآخر» فق قال قومٌ: على الح نصفُ الذي لَه مات المقتول من 
فعله وفعل غيره وهذا ليس بشيء, لأن المقتول - وإ كان عاصياً 
لله تعالل» وفي النار. لقول رسول الله ب «إذا التَقَى المْلِمَان 
سيِفهِمَا َال وَالْمَفْتُوك في الذار» فإنّه ليس كل عاص يحل دمه 
ولا يغرمٌ دية» لكنٌ القاتلَ الحي' هرَ قاتلُ الآخر بلاشك» اي 
قاتله بيقين عليه ما على القاتل: 


ما روينا من طريق عبد اراق عن ابن جريج قال: سئلٌ 
ابن شهاابو عن أوّل من جعلَ على المصطدمين نصفّ عقليء فقالَ 
أبن شهابب: نرى أن العمل تاماً على الباقي منهماء وتلك السنّةُ فيما 
أدركنا. 


قال أبو محمّد: فإنْ جنى المقتولٌ على قاتله جنايةَ مات منها 
بعد مودت المقتول؛ فالقودُ واجبٌ تعجيله على الحي» إِذ كانا ظالمين 
معأء أو كان الحي منهما ظائاً والمقتولُ مظلوماء فيستقادٌ من الحي' في 
نفسوء وني الجراح التي جرح المقتول بها - أو تؤخسد الدّيةٌ منة أو 
من ماله - مات أو عاش - ولا شيء في مال القدول - لا دية ولا 
غيرها ‏ إلا إِنْ كان قطمٌ له أصبعا أو أصابم» ويا أو رجلاء 
فالدية في ذلك في مال اليتِ. 


برهان ذلك: أن ما وجب في حياةٍ الجاني من ديةٍ فهي 
واجبة بعد فلا يسقطها موتك | إِذْ ما صحٌ بيقين فلا يسقطٌ بالدعوى. 


وأمًا مال يجب في حياته بعد فبيقين ندري أن ماله قذ صارَ 
بموته لورئتهه أو للغرماء بلا شك. . فإذْ صارً لهم فهرَ مال من مالي 
والدّية لا تجبُ إلا بموت المقدول» فإذا وجبت بموته ولا مال 
للجاني - فمن الباطل البحت المقطوع به: أن تؤخحد دية من مال 
من لم يقتلهُ ولا جنى عليه. 


وكذللك دية القاتل الذي قد مات قبل وجوب الدّيةٍ عليه 
والأحكامٌ لا تلحق الموتى؛ وإنما تلح الأحياءً» وبالنّه تعالى 
التوفيق. 

- فهذا حكمُ الظالمين. 

وأمَا إن كانَ القاتلٌ الحي مظلوماً والمقتولٌ ظاماء ققد مضى 
إلى لعنةٍ الله تعالى ولا شيء على القائل الجارح - لا قوق ولا دية 
- لما سنذكره في ' كتاب أهل البغى. 

قال أبو محمد: وأمًا المصطدمان: راجلين» أو على دابتين» 
أو السفينتين يصطدمان» فروي عن الشعبي: في السفينتين يصظدمان 


-7٠‏ مسألة: وإذا اقل اثنان فقتل أحدهما الآخنٌ 


١و8‎ 

وقالَ الشافعي: لا يجررٌ فيه إلا أحدٌ قولين: 

ما أنه يضمي مدبْرٌ السفينة نصف ما أصابت سفيته لغيريه 
أو أنه لا يضمرٌ البنَكَ إلا أنْ يكون قادراً على صرفها بنفسب؛ أو بر 
يطيعه فلا يفعلٌ فيضم والقولٌ قوله معَ يمينو: أنه ما قدرٌ على 
صرفهاء وضمانُ الأموال إذا ضمنّ في ذمُتهِ» وضمانٌ النفوس على 
عاقلته. 
السفينتان بغير قصل من ركابهماء لكنْ بغلبة أو غفلةٍ فلا ضمانٌ في 
ذلك أصلا. 

فنا حملا سفينتهما على التصادم فهلكتا: ضمنّ كل واحدٌ 
نصفت قيمةٍ السّفينةٍ الأخرى» لأنها هلكت من فعلهاء ومن فعلٍ 
ركابها. 

وأمًا الفارسان يصطدمان - فإِن أبسا حيفة ومالكأء 
والأوزاعي» والحسن بنَ حي» قالوا: إنْ ماتا فعلى عاقلة كل واحلٍ 


منهما ديةٌ الآخر كاملة. 
200 5 200 وذ 4 2 
وقال عثمان البتيّ وزفر والشافعي: على كل واحابٍ 


وقال بعض أصحابنا ‏ بمثل قول الشافعي في ذلك. 

ار اوكا - فنصف 
اك فل الع عواقهي؛ وتسقع مها حص اقول لأ 
مات من فعله وفعل غيره. قالوا : فلرْ صدمَ أحدهما الآخرّ فقطء 
فمات المصدومٌ فديته على عاقلة الصّادم إِنْ كان خطأء وفي مال 
القاتل إِنْ قتلت في العمد. 

- أن السفيتتين إذا اصطدمتا بغلبةٍ ريح أو غفلةٍ فلا شيءً في 
ذلك» لأنه ل يكن من الركبان في ذلك عمل أصلا ول يكسبوا على 
أنفسهمٌ شيتاء وأموالهم وأموال عواقلهمْ محرّمة» إلا بنص أو إجماع. 

إن كانوا تصادموا وحملوا - وكل أهل سفينةٍ غير عارفةٍ 
مكان الأخرى لكنْ في ظلمةٍ لم يروا شيئا - فهذه جناية؛ والأموالٌ 
مضمونة لأنْهِمْ تولّوا إفسادها. 


وقال تعالى طوَجَرَءُ سيو سَيئة يثلهًا». 
وأمَا الأنفسُ - فعلى عواقلهم كلهم لأنّه قتلّ خط وإ 


ل 


كانوا تعمّدوا فالأموالٌ مضمونةٌ - كما ذكرنا ‏ وعلى من سلمّ 
منهم القودٌ أو الديةٌ كاملة» والقولٌ في الفارسين؛ أو الرجلين 
يصطدمان كذلك. 

وكذلك - يضاً - الرّماةً بالمنجنيق تقسّمٌ الدّيةٌ عليه 
0 

برهان ذللك: أنه في الخطا قاتلٌ نفسه مع من قتلها. 

وق ذكرنا قبل أن في قاتل نفسه الدّية بنصّ قول الله تعالى 
في قاتل الخطلء فعمٌ تعالل كل مقدولء ول ينص خطأً لوَمَا كَانَ 
رَبك تسيا». 

قال أبو محمّد: ئم نرجمٌ إلى مسأآلتنا فنقول: أمّا قوفهم ني 
المصطدمين إن المت مات منهما من فعل نفسو ومن فعل غيره - 
فهر خطأ والفعلٌ نما هر مباشرة الفاعل وما يفعله فيه - وهو 
يباشره بصدمة غيره في نفسه شيئاً. ولا يختلفونَ فيمنْ دفمَ ظالماً إلى 
ظام آخر ليقاتله فقتل أحدهما الآخرّ: أن على القاتلٍ منهما القود 
أو الديةَ كلها - إنْ فات القودُ يبعض العوارض - وهرّ قلا تسبّب 
في موت نفسه بابتداء القتال» كما تسبَّب في موت نفسه في الصّدم» 
ولأ فرق د وهذا امن منه: ١‏ 

قال أبو محمد: وكذلك القول في المتصارعين» والمتلاعبين» 
ولا فرق وما أباحَ الله تعالى في اللَعبٍِ شيئاً حظره في الجدٌ. 

وَأمَا من سقط من علرٌ على إنسان فماتا جميعاًء أومات 
الرافغة! أو الموقوعٌ عليه فإن الواقعٌ هر رَالمباشث لإتلاف ؛ الموقوع عليه 
بلاشك» وبالمشاهدق لأنا الوقعةً تلت الموقوعٌ عليدٍ وم يعمل 
الموقوحٌ عليه شيئ: فدية الموقوع عليه - إِنْ هلك على عاقلة 
الواقع - إن لم يتعمّد الوقوعٌ عليه - لأنه قاتلٌ خطإء فإِنْ تعمد 
فالقودٌ واقمٌ عليه إِنْ سلمّ» أو الديةٌ. 

وكذلك الذية في ماله إن مات الموقوعٌ عليه قبله. 

فإ ماتا معء أو مات الواقع قبل فلاشيء في ذلك لما 
ذكرنا من أن التية إنما تجبُ بموت المقتول امج عليه لا قبل ذلاك. 
فإذا مات في حياةٍ قاتلٍ فقذ وجبت الدَية أو القودُ في مال القاتل. 
وإذا مات مم قاتله أو بعد قاتله فلمٌ يجب له بعدٌ شيءٌ - لا قود 
ولا دية ‏ في حياةٍ القاتل» فإذا مات فالقاتلٌ غيرٌ موجود. والمال قد 
صارٌ للورثةِ» وهذا لا حقٌ له عندهمْ ‏ وليِسّ هكذا قل الخطإء 
أن الذي لاتجبُ في مال الجاني» وإنما تب على عاقلتيه فسواءٌ 
مات القاتل قبل المقتول» أو معد أو بعدهٌ: لا يسقط بذلك وجروب 
الدية. ما على العاقلة إن علمت» وإمّا في كل مال المسلمينَ» كما 
جاءً في سهم الغارمين» وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألةٌ. وإذا اقتلّ اثنان فقتل أحدهما الآخرٌ 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


ولا شيء لوارث الواق قم إن مات في جميع هذه الوجوه - لا 
دية ولا غيرها - لأنه م يجن أحدٌ عليه شيئا وسواءً وقمّ على 
سكين بيد المدفوع عليِء أو على رمح أو غير ذللك» لا شية في 
ذلك أصلا لله إن عمد فهرَ ذاتلٌ نفسه عمد ولا شية في ذلك 
بلا خلافر - وَإنْ كان م يعمذ فلمْ يباشرْ في نفسه جناية» وإنْماهرٌَ 
قتيل حجر أو حديدةٍ أو نحو ذلك» وما كان هكذا فلا شيء في ذلك 
كله وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: وما التماقلونَ في الماء فإِن عرف أيهم 
غطّسه في الماء حتى مات» فإنْ كان عمداً فالقوث وإن كان غيرٌ 
قاصد لكنْ غطسَ أحدهمْ» فلمّا جاءً ليخرج لقي ساف آخرٌ 
فمنعتاه الخروجٌ غيرَ قاصدٍ لذلك: فالدّية. على عاقلته وعليه 
الكفارة: لأنّه باشرّ ذلك فيه غير قاصدٍ فهر قتَلٌّ خطإء فإِنْ كان 
غطسه تغطيسةً - لا يماتُ ألبنةَ من مثلها ‏ فوافق ميته فهذا لا 
شيء فيد لأنّه لم يقتله - لا عمداً ولا خطأ ‏ بل مات بأجله حتف 
أنفه. 

فإناً جهلَ من عمل ذلك بوه فمن لدّعى عليه أحلف وبرّئأً» 
وإن ل تقم عليه بين - ولا قسامة هاهناء لأنه ليس تا حكمٌ فيه 
رسولٌ اللّه #ظ بالقسامة. 

قال أبو محمّا: والّذي نقولُ به إِنّ حكمٌ القسامةٍ واجبٌ 
هاهناء لأنه هوّ الذي حكمّ فيه رسول الله يي بالقسامق لأنّ كلتا 
الخالتين قتيلٌ وجد» وم يقل عليه الصلاة والسلام إني حكمت 
بالقسامة من أجل الذَاره ولا من غير أجل الذَارء فلا يجوز أن يقولَ 
عليه الصلاة والسلام ما ل يقل» لكن نحكمٌ في نوع تلك الحال مشلٌ 
حكمه فيها وباللّه تعالى التوفيق. 

وكذللك من تل في اخلاط قعال» أو ليلا | 
وباللّه تعالى التوفيق. 

ولو أن قوماً حفروا في حائط - ممق أو بباطل - 
معدن. أو بثئر فترذى عليهم الحائط. أو الجرفف فماتواء أو مات 
بعضهدء فإ كانوا عامدينَ قاصدينٌ إلى هدمه على أنفسهم: فهر 
كل عتاو ا راائرة لايع عاب ارده اتاد و را" 
لكل واحل منهم دية؛ لأنْ كل واحار م: منهم قال نفس» وهذا حكم 
قاتلٍ النفس عمداً. 

وإلأ كانوا لم يقصدوا إلا العمل لا هدمه على أنفسهم؛ فهم 
قتلةٌ خط] على عواقلهمُ كلّهِمْ دية دية لكل من مات فقط - فإِنم 


يكن لهم عواقل فمنْ سهم الغارمين» أو من كل مال لجميع 
اتلس 


وأينَ قدل. 


١‏ كاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


ولو أن قوماً وقفوا على جرفم فانهارَ باحدهم فتعلّق بمنْ 
يقرب وتعلق ذلك بآخرٌ فسقطوا فماتواء فالمتعلق بصاحبه قاتل 
خط فالديةٌ على عاقلة المعلّق - فكانٌ زيداً تعلّقَ بخالد وتعلّقَ 
خالدٌ بمحمّلره فعلى عاقلةٍ زيدٍ ديةٌ الب وعلى عاقلةٍ خالاو دية 
حمل فقط. 

وكذلك أبدأء لأن المتعلّق بإنسان إلى مهلكةٍ قاتلُ خط! إلا 
أن يتعمد بلا شبهةٍ فهرّ قاتلٌ عم ليس فيه إلا الو خلضة 
لمتردّي - القودٌ» أو الدُية أو المفاداة. فلو تعلقوا هكذا فوقعوا على 
أسلء أو ثعبان فقتلهم» فإنْ كان خطاً فلا شيء في ذلك لآنه ليس 
قاتل خط وإنما قتلت البهيمة - وَإِنْ كان عمداً فعليه القودٌ ‏ إنْ 
لص - ويرمى مى إلى مثل البهيمةٍ حتى تقتلكُ كما فعلّ هرّ بأخيه 
لقول الله تعالل لإوَالْحُوْمَاتُ قِصَاص فَمَن اعتدَى عَلَيكُمْ فَاغَدُوا 
عَلَيْه بول ما اغْتَدَى عَليكُمْ». 

قال أبو محمّدٍ: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة 
أخبرنا علي بن مسهر عن سعيار سعيار بن أبي عروبة عن قتادة عن 
خلاس قال: استاجز. رجلٌ أربعة رجال ليحفروا له بثراً 70 
فافضفت بهم البئرُ فمات أحدهمْ. فرقعَ ذلك إلى علي بن 
طالب فضمن الثلاثة ثلا نه أرباع الدب وطرحَ عنه ربعٌ الدية. ‏ 

قال علي: ما الأه رُ في وضع علي اليه في قصصّةٍ الحقارينَ 
فهيَ ثابتة عن وهيّ موافقة لقول الشافعي» وأصحابدا ‏ وهم 
يشنعون على من خالف المّاحب إذا وافقّ آراءعهم» وهم قاد 
خالفوا هاهنا الرّواية الابتَءَ عن علي ولا يعرف له في ذلك محالفُ 
من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - وهذا يوضع عظيمٌ تداقضهم. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمَا نح فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دون رسول الله ا 1" 
والحفارون كلّهمْ باشرٌ هدم ما انهارَ على الذي هلك منهمْ فعلى 
عواقلهمْ كلّهِمْ عواقل الأحياء والأموات. 

وكذلك لو ماتوا كلّهمْ دية دية لكل من مات - يعني أن في 
كل ميس دية واحدة فقط تؤدّى إلى عواقل جميعهم وعاقلة الت في 
جملتهخ» وبالله تعالى التُوفيق. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبدُ الأعلى عن 
مغمر عن الزّهري أنه سئل عن أجراءً اسستؤجروا ليهدموا حائطاً 
فخرٌ عليهم فمات بعضهم: أنه يغرمُ بعضهمٌ لبعض الديةَ على من 
في 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخيرنا وكيم أخيرنا موسى 
بن علي بن رباح عن أبيه قالَ: جاءً أعمى ينشدٌ الناسَ ني زمان 


- مسألة: وإذا اقتعلّ اثنان فقتل أحدهما الآخرٌ 


١/0 
عمرٌ يقول:‎ 
يا أيهاالناس لقيت مبكرا هل يعقل الأعمى الصّحيم المبصرا‎ 
خراممأاكلاهما كرا‎ 

ا ل ا 
الب فضى في جل أعمى قاد وجل فضي معافي بغر مات 
الصحيح وم يمت الأعمى» فقضى عمرٌ على عاقلة الأعمى بِالرية 
فكانَ الأعمى يتمدّلٌ بأبيات شعر قالهاء وهئ الَتى ذكرناها آنفاً قبل 
هذا 
اعت فكع الع واب يق عسي على اتصار ‏ فبجونة 
البصيرٌ فإنُ دية البصير على عاقلةٍ الأعمى. 

قال أبو محمّد: الرُوايةٌ عن عمرٌ لا تصح في أمر الأعمى؛ 
لأنه عن علي بن رباح» »وا لليث. وكلاهما لم يدرك عمرّ أصلا. 


والقولٌ في هذا عندنا أن من وقمَّ على آخرٌ فلا يخلو من أحد ثلاثةٍ 
أوجه: 
وجةه. 


نا أن بكرن دنم خبره قبات الراقغ أو الوترع غلبي وإ 
أن يكون الموقرعٌ عليه هرّ الذي جرٌ الواقم فوقمٌ عليه كبصير يقود 
أعمى - وهو يمسكه - فوقمٌ البصيرٌ وانبِذ بجبذه الأعمى» أو 
المريض فوقعٌ عليه فمات الأسفل؛ أو الأعلى - أو يكون وق مسن 
غير فعل أحابه لكن عمد رمي نفسه أو لم يعمن لكسن عثر إذ خحرٌ 
فإنْ دفعه غيره فالذافع هو و القاتل» فإِنْ كان عمداً فعليه القوث أو 
الدّية أو المفاداة» في أيهما مات فإِنْ كان خطاً فعلى عاقلته الدّيةٌ 
وعليه الكقارة» إِذْ هر القاتلُ خطأ ‏ والمدفوعٌ حينئلٍ والحجرٌ سراءً 
فهذا وجة. 

وإنأ كان المدفوعٌ عليه هرّ جبذَ الواقعَ فإنْ كان عامداً فهر 
قاتلٌ عمد فإِنْ مات الْجبودٌ فعليه القوٌ أو الدَية أو المفاداة ‏ وَإِنْ 
مات هرّ فهرٌ قاتلٌ نفسوء ولا شيء على لبون لأنه لم يعمن ولا 
أخطاء فإنْ كان لل يعمذ جبذه - ولكن استمسك به - فوقم فمات» 
فعلى عاقلةٍ الجابزٍ دية الجبوذٍ إِنْ مات والكفارة؛ لأنه قات خط] ‏ 
فإِنْ مات هرّ فليس على الْجبوذٍ شيءٌ» ولا على عاقلتي لأنّه ليس 
عامداً ولا تخطتاء لكنْ على عاقلة الجابٍ ديةٌ نفسي لأنه قاتلٌ نفسه 
خطأ - فهذا وجه ثان. 

وإنأ كان وق من غير فعلٍ أحلرء فإ كان عمداً فهرّ قاتلٌ 

عمدٍ - إِنْ سلمٌ فالقرث أو الدَية أو المفاداة ‏ وَإِنْ مات فهر قاتلُ 


١ا/‎ 


نفسه عمدأء ولا شي: على الموقوع عليه» وإ كان لم يعمذ فهر 
قاتلٌ خطإ؛ إِمّا نفسة» وإما الآخرَء فالدية على عاقلته ولا بد 
وعليه إِنْ سلم هو ومات الآخرٌ: كارة . وباللّه تعالى التوفيق. 


741 مسألةٌ: من قالَ إن صومٌ الشهرين في كقّارةٍ 
قتل الخط! عوض من الدّيةٍ والعتتى إن لم يجذ. ١‏ 

قال علي: أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا عبد الله 
بن نصر أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا بن وضّاح أخبرنا سحنونٌ 
أاخينا موسو ين مغازية أخبرنا وكيع أخبرنا زكريًا عن الشعيّ قال: 
سئلَ مسروق عمَنْ لقتل مُؤيداً خطأ فتَحْرِيرُ رَقةٍ مُؤْيئَةٍ ووب 
مُسَلَمَة إَى هْلِه إلى قوله تعال فَمَنْ لَّمْ يَجَدْ قَصِيَامٌ شَهِرَيْنٍ 
مَُابِعيْن» عن الرّقبة وحدهاء أمْ عن الدّيةِ والرّقبةٍ قالَ: منلميجذ 
فعن الدَية والرقبةٍ. 

وبه إلى وكيع أخبرنا إسرائيل عن جبر عن عامر قال: من لم 
يبد فعن الدّيةٍ والرقبة. 

قال علي: ذهب مسروق؛ والشّعيُ هاهنا إلى قوله تعالى 
ظفَمَنْ لَمْيَجِ قَصيامُ شهرَيْن مُتتَبِعينِ4 إِنْ صحُ معناه فمن لم يد 
الذية والرقبة. 

قال علي: ولولا دليلٌ نذكره - إِنْ شا الله تعال - لكان 
القولُ قوهماء وذلك لأنه عمومٌ لا يجوز أن يخص إلا بدليل» لكن 
ا علمنا أن الدّية في قتل الخط! ليست على القاتلٍ رجاه علي 
عاقلته بطل ما قال مسروقٌ» وعامرٌ لأنٌ الدّية لا نبالي وجدها 
القاتلٌ أو لم يجدها. 

فصِحّ بذلك أن مراد الله تعالل بقوله فَمَنْ لم يَج إِنْمَا 
هر ما ُْظَرٌ فيه ِلَى وُجُوو لكلف لا فيمَا لا يُنَظَرٌ فيه إِلَى 
وُجُودك وَلَِسَ ذلك إلا في الرقيةِ لي هي واج عليه في صلب 
مَل فَإنْ لم يَجِدْمَا فَالصِيَام كما أمَرَ الله تَعَالَى. 

قال أو مُحَمّد: وأما مَنْ لا عَاقََلهِفَلديْة وَاجبة في ذَلِكَ 
عَلَى كل مَال لِجَويع الممنلمنَ لآن الله تَعَالَى افيَرَضَ فِي قثل 
الخطأ دِيَةٌ مُسَلّمَةَ إلى هل المنثول: 

وقد قال تعالى وكيس ليم ماح فهنا 

وقالَ رسول الله :م 

ووجدنا الناسَ قد اختلفوا: هل دية الخطا على القائل 
المخطئ أمْ لا؟ فوجب بقول الله تعال #وَلَيِسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا 
أَحْطَأنُم بو أنه لا يلزمه الدية. 


إزَاشة 


: الرَفِعَ عَنْ : أي اط وَالَجَافُ 


5 مسألةٌ: من قال إِنّ صومٌ الشهرين في كفارة 


-١‏ كَِابْ الدٌمَاء وَالْقِصّاصٍ 
وأيضاً - فإ اللّهِ تعال إِذْ أوجب الدية في ذلك لم يلزمها 
القاتل» فلا سبيل إلى إلزامه ديةً لم يلزمه الله تعالى إياهاء ولا رسوله 
8 0 
صحٌ النص» والإجماع على: إلزامه الكمارة بالعتق» أو 
ا وق عند ار 0 في ذلك امنا الذية العاقلة 
تعال - والزمناها في كل مال. 
05 مسألة: 
المأمور. 
قال علي اختلف النَامُ في هذا: فقالت طائفة: يقت الآمرُ 


8 
وحده. 


من أمرّ غيره بقتل إنسان فقتله 


وقالت طائفة: يقتلٌ المأمورُ وحده. 

وقالت طائفةٌ: يقتلان جميعاً. 

وقالت طائفةٌ: لا يقل واحدٌ منهما: فالقولٌ الأوّلُ. 

كما حدّثنا عبدُ الله بن 
عثمانَ أخيرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا علي بِنْ عبد العزيز أخيرنا 
الحجّاجُ بن المنهال أخيرنا ماد بن سلمة عن قتنادة عن خلاس أن 
على بنَ أبى طالبي قالَ: إذا أمرَ الرّجِلّ عبده أنْ يقتلّ رجلا فقتلة» 
قير درق وسرطب اتنا انك بسر د وان الم لتر قي 
السجن. 

ومن طريق عباد الرّزّاق عن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: 
رجلٌ أمرّ عبده فقتل رجلاء فقالَ: على الآمرء سمعت أبا هريرة 
يقول: يقل الحرُ الآمٌ ولا يقتلٌ العبث قال أبو هريرة: أرأيت لو 
أنّ رجلا بعث بهديّةٍ مع عبده إلى رجل» من أهداها؟ قال ابن 
جريج: : فقلت: فاجيره؟ قال: ذلك مثِلُ عبدوء قلت: فأمرٌ رجلا 
حرا أو عبداً لا بماكةء وليسا بأجيرين» قال: على المأمور - إذا لم 
يملكهما - إذا أمر حرا فقتل رجلاء فإنه يقتلْ القائلٌ وليسَ على 
الآمر شيء. 

والقولٌ الثاني: 

كما روينا من ريق ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيم أخبرنا شعبة قالَ: سألت الحكمٌ بن عتيية وحمّا بنَ 
أبي سليمان عن الرّجل يأمرٌ الرّجل فيقتل» » فقالا جميعاً: يقل 
القاتلُ» وليسَ على الآمر قودٌ. 

وبه إلى وكبع أخبرنا سفيانٌ الشوريُ عن جابر عمن عامر 
الشّعي في الذي يأمرٌ عبده فيقتلٌ رجلا قالَ: يكل اعبت وللشّعي 


ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
كلام آخرٌ زائد ويعاقب السيد. 
والقولٌ القالث - هرّ قولٌ قتادة: أنّهما يقتلان جميعاً. 

والقول الرابع, - رؤينا عن سليمانَ بن موسى قال: لوأمر 
رجل عبدا له فقتل رجلا م يقل الآمنُ ولك يديد ويعاقب» 
ويحبس - فإنّ أمرَ حرا فإِنٌ الحر إِنْ شاءً أطاعةٌ وإِنْ شاءً لا فلا 
يقت الآمر. 

وأا المتأخرون ‏ فِإِن سفيانٌ النّورِيُ قال: يقتلٌ العبنُ 
ويعاقبٌْ السَيدُ الآمرٌ ‏ ولو أمرّرجلٌ صبيّاً بقتتل إنسان فقتله 
الصّ فالديةٌ في مال الصّ» ويرجمٌ بها على الذي آمره ولا يقل 
الآمر. 

وقالَ أحمد بن حنبل: إن أمرَ عبده بقتل إنسان قل الآميٌ 
ويؤدّب العبد كناك ارد ع باه ع الامرة مدت قال 
ا 
ال 
شاءَ دفع عبده إلى أولياء المقتول» وإ شاءً فداه فإن أعتق العبدُ 
الآمرُ رجع سيد المأمور عليوه فأخذ منه قيمة عبده الذي أسلمَ» أو 
الذي فداة. 

وقال أبو يوسف: إذا أمرَ عبدٌ عبداً بإتلافم نفس أو مال» 
فإنه إذا أعتق الآمرُ لزمه المالٌ المتلفُ بأمرو ولمْ يلزمه الدَّمُ انلف 
بأمرىه كما لو أقر بجنايق» أو دين في رقبة ‏ ثم أعتق فإنّ الدّينَ يلزمه 
ولا تلزمه الجحناية. 

وقال زفر. والحسن بن زياد في عبد أمرَ صب بقتل إنسان 
ا و رمي 
سيد العبدٍ» فيقال له ُ: ادفع العبدَ إلى العاقلة أو افده بالذية. 

وقالَ الشافعي: إِنْ أمرَ خرٌ عبد غيره بقتل إنسان فقتلة» أو 
أمر بذلك صبيًا أجنييا فقتل» فإِنْ كان العبدُ والصّيٌ يميّزان أنه 
أجني» وأنّ طاعته ليست عليهما: عوقب الآمرٌ ولا قود عليهء ولا 
دية» والقاتلٌ هاهنا هوّ العبدُ أو الصّي قال: فإِنْ كانا لا يزان ذلك 
فعلى الآمر القودٌ. ١‏ 

قال أبو تحمّا: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظرٌ 
في ذلك: فنظرنا ني قول أبي حنيفة. وأصحابيى فوجدنا لا حجّة 
هم في شيء من بلّ هي أقوالٌ متخاذلة. 

م نظونا.ى اقول فيان ووبدناء ارا تا 1ك 
اليد يأمرٌ عبده بقتل إنسان فينقذ أمرة فجعل العبد هر القاتل» ول 
ير السَيْدَ الآمرَ قاتلا. 


- مسألةٌ: من أمرَ غيره بقعل إنسان فقتله المأموز. 


١و‎ 

وأمَا قولُ الشافعي, وأحت وا أبي سليماث. فداخلة في 

أقوال من ذكرنا قبل من الصّحابةٍ والتابعينَ» فتركنا أن نخصها 
بالذكر اكتفاءً بكلامنا في تلك الأقوال الأربعةٍ» وبالله تعالى التوفيق. 


وأمَا قول سليمان بن موسى' الايقدل الآمرّ ولا المأمور” 
ا لأن هاهنا قتلٌ عمد وقد أوجب اللّهِ تعال فيه القود. 


وأما قول الحكم. وحمادء والشعي» وإبراهيم» وأبى 
سليماا. فإنّهم احتجوا بن القاتل هر اتوي للقتل امباشرٌ للقتسلي» 
فهرٌ الذي عليه القودُ خاصة. 

وأمَا قول علي» وابي هريرة - رضي الله عنهما - فإنهما 
جعلا الآمرَ هر القائل فهر الذي عليه الوك وجعلوا لمأمور آله له 
مصرّفة - هذه حجتهم. 

قال أبو محمد : وقذموه أصحاب القياس هاهنا بال هذا 
القولٌ من علي» وأبي هريرة قياس - يعني قول علي: إِنْ المأمورٌ هوّ 
كسيف الآمرٍ وسوطه. وقول أبي هريرة 'أرايت لو أرسلَ معه 
هدي من المهدي لها؟”. 

وهذا لا متعلقَ هم بوه ولا هوّ من القياس» لا في ورد ولا في 
صدرء لأنْ القياسَ عند جميم القائلينَ ب به إنْما هوّ حكمٌ لمسكوت عنه 
حك تعرس علي او عي علدو وه مكو شبح عاكيا وان 
يرد الفرعَ إلى الأصل بنوع من الشبو» وليس هاهنا شِيءٌ من هذه 
الوجوه أصلا - فبطل بإقرارهم أن يكون قياس إِذْبيقين ندري أن 
المأمورٌ ليسَ حكمه حكمٌ السّيفي والسّوطء لأنْ عليّاً رأى على 
المأمور الجن ولا خلاف في أنه لا سجنّ على السّيفي ولا 
السوط. 

ليوحتو كرواكم 
والسّوط» فبطلَ الإيهام جملة 

وأما قول أبي هريرة ' أرأيت لِرْ أهدى معه هديّة» من الذي 
م ا لي لد سيار را 
بمثل الحكم في حامل ادي بل الحكم فيهما مختلف بلا خلاف 
0 حامل الهديق ومهديها: يشكرانءٍ والآمنٌ والقاتل: يقتل» 
ويلامان - وهذا لرْ كان قياساً لكان قياساً للثتيء على ضدي ولو 
ب - وهذا هوَّ ترك القياس حقَاً 


قال أبو محمد : م نرجعٌ إلى المسألةٍ الى كنا فيها فنقول: 
نهم لا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب علينا أن نفعلٌ ما افترض الله 
تعالى عليناء إِذ يقولٌ تعالى لفان تَنارْعْتَمْ في شيء فَرُدُوه إِنَى اللّه 
وَالرُول4 ففعلنا 00 


١ “ا‎ 


هسألةٌ: من أمرَ غيره بقعل إنسان فقتله المأموزٌ. 


-١‏ كِْتَابُ الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


فوجدنا ما روينا مين طريق مسنلم أخبرنا ابو الطاهرء 
وحرملةٌ قالا جميعاً: أخيرنا ابن وهب أخبرني يونس عدن ابن 
شهاب أخبرني عبد الله بن عب اله بن عتبة أنه سمع عب الله بن 
عباس يقول: قال عمرٌ بن الخطاب - وهو جالس على منبر رسول 
الله يلي إن اللّه بعت محمّداً بلحو فأنزلَ عليه الكتاب» وكان ما 
أنزل الله عليه آبة الرّجمء قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجمٌ رسولٌ 
الله يبي ورجمنا بعدة. 


ومن طريقي مسلم - أيضاً - عن أبي هريرة 'أنه «أنّى رَجُلٌ 

مِن امْسْلِنَ رَسُولَ الله #/ ين فَقَالَ يا رَسُولَ اللّهِ ني ريت فَذَكَرَ 
ليث - وَفِيه أن رَسُولَ الله 2# قَالَ لَّهُ: هَل أخْصّنت؟ قَالَ: 
َعَم فََالَ رَسُولُ الله تل اذْهبُوا به فَارْجُمُوة؛. 

ون إراف انمي فان آرل السخالايين فيص أن 
يستعملَ مسروقا فقالَ له عمارة بن عقبةً: أنستعملٌ رجلا من بقايا 
قتلةٍ عثمانَ» فقالَ مسروق: 

حدّثنا عبد الله ببنُ مسعود إن رسول الله ب «لَمَا مر بقل 
أبيك قَالَ: من لِصبية؟ قال: الَارُ قَالَ مسسْرُوقٌ: فَرَضِيِتُ لَك مَا 
جَعَلَ لَك رَسُولُ الله يفظر». 

ومن طريق مسلم إن رسول الله تل مر َبِقَطْع يد لَه 
الي سَرٌقَت فَقْطِعت يَدُهَاه. 

قال علي: فني هذه الأخبار: أن الآمرَ يسمّى في اللّغْةٍ التي 
بها نزلَ القرآنُ فاعلا ني بعض الأحوال - على حسب ما جاءنت به 
اللّغة - فسمّى عمرّ بن الخطّاب بحضرة الصّحابةٍ - وهم الحجّة في 
الْغةٍ - من أمرَ برجم آخرٌ فرجم - راجماً للمرجوم. وسمّى أيضاً 

نفسه - راجماً - وسمّى رسول اللَّهُ تا راجا - وهوًلم يضر 
رجاً: 

كما أخبرنا عبد الله بن رييم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أمدُ بن شعيبب أخبرنا حمدُ بن سليمانٌ الرّهاويٌ أخبرنا يزيد بِنُ 
هارون أخبرنا محمد بِنْ عمرو عن أبي بي سلمة عن أبي هريرة قالَ: 
جا ينمي إلى َسُول الل :اسوك الله في 
قد وَنيِتُ! هَذَكْرَ الث - وَفِيه أن رَسُوَلَ الله يذ قَال: الطلترااة 
فَارْجُمْره فَانطَلَقُوا بى فََما صَّنه الحِجَارة بر شين َم لف رَجْلْ 
في يه َي مَل فُضَرَبَه فصَرَعَهُ كر ذلك لِرَسُول الله تا 
فِرَارُه حِينَ مَسسنّه الحِجَارَةٌ! فَقَالَ: فَهُلا تَرَكتمُوه؟1. 

قال أبو محمّد: وسمّى رسولٌ اللّهِ # نفسه - قاطعاً يد 
السّارق - وإنما تولى القطمٌ غيره - ولا يختلفُ اثنان في أن سول 
الله تي قتل عقبة بنَ أ بي معيط» وإنما تولّى قتله غيره بأمر رسول 


اللّه للق 
ب 


عاو رياد ا 
رسول الله تل. 

قال علي: فإذْ من أمرٌ بالقتلٍ وكان متولّي القتلٍ مطيعاً للآمر 
منفذاً لأمروء ولولا أمره إَا م يقتله يسمَّى في اللَضةٍ والششريعق - 
قاتلا - وقاطعاً - صحٌ أنهما جميعا قاتلان» وقاطعان» وجالدان» فد 
ذلك كذلك فعليهما جميعاً م على القاتلء والقاطع والجالكء من 
القودء وسواءٌ في ذلك المكرةٌ والآمرٌء والمنطاعٌ ‏ وهذا برهانٌ 
ضروريُ لا محيدَ عنهُ. 

قال أبو حمّاٍ: فسواءً أمر عبد أو عبد غيروه أو صبياًء أو 
بالغاء أو مجنوناً ‏ إذا كان متولي التدلء أو الجنايةٍ بالقطع, أو 
الكسرء أو الضرب أو أخذ المال: نما فعلّ ذلك بأمر الآمر ولولا 
أمره لم يفعله - فالآم والمباشة: فاعلان لكل ذلك جميعاً. 
وأمَا إذا أمره فنعلّ ذلك باختياره طاعة للآمر: فالمباشرٌ 
وحدة: القاتل والقاطمٌ والكاسرٌء والفاقئٌ والجاني: فعليه القودٌ 
وحدةٌ ولاشيء على الآمرء لأنه لا خلاف في أنه لا يقمٌ عليه 
له 
وإنما الأحكامٌ للأسماء فقط 

أمَا الصّبِي» وامجنونٌ: فلا شيء عليهماء والآمرٌ هر 
القاتل» القاطع» الجالدُ» الكاسرٌ الفاقيئٌ: فالقودُ عليه وحده. 

وأمَا من أمرّ عبداً لهُه أو لغيروء أو حرأ وكانوا جهّالا لا 
يدرونٌ تحريم ما أمرهمٌ بو: فالآمرٌ وحده هو القائل الجاني في كل 
ذلك - وعليه القونُ ولاشيء على الجاهل» قال اللّهِ تعالى 
«لأنْدرَكمْ به وَمَنْ بَلّع4. 

قال أبو محمد : ولا فرق بون أمره عبدة» وبين أمره غيره - 
ولا فرق بين أمر المتلطان وبينَ أمرٍ غير السّلطان» لن الله : تعالى 
نما افترض طاعة السّلطان وطاعات السّادات فيما هر طاعة للّه 
تعلل» وحرمٌ طاعةالمخلوقين في معصية الخالقء كما قال رسول الله 
عع : «إنْمًا الطّاعَةٌ في الطاعَق إِذا 1 أَحَدُكُمْ ِمَعْصِيَةٍ فلا سَمُمٌ 
وَلا طاعَةة. 

وقد أوردناه بإسناده في غير ما موضع. 

قال علي: ومن | مرَآخرٌ بقتل نفسه فقتل نفسه بأمره فإن 
كان فعلٌ ذلك مطيعاً للأمر ولولا ذلك لم يقت نفسه فالآمرٌ قاتلٌ 
وعليه القودُ كما قلناني قتل غيره ولا فرق - فلو أمره فقال: اقتلئي» 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
فقتله مؤتمراً لأمره فهرَّ أيضاً قاتلٌ» وعليه القودٌ؛ وباللّه تعالى 
التوفيق. 

“7 مسألة: هن على الممسك لقتل قودٌ؟ أمْ 
لا؟. 

وكذللك الواقفُ والمصوّب والدَال المع والباغي. 

قال علي: اختلف النَاسُ في هذا: 

فقالت طائفةٌ: يدب الممسك فقط. 

وقالت طائفةٌ: يقتلٌ القائنُ ويسجنٌ الممسكُ حنّى يموت. 
قالت طائفة: يقل الممسكُ أيضاً. فالقائلون بحبسه حتّى يموت: 

كما رؤينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عيسى 
بن يونس عن الأوزاعيّ عن يحبى بن أبي كثير قال: إن علي بن 
أ بي طالب أي برجلين قتل أحدهما وأمسك الْآخنُ فقتل الذي 


قتلّ» وقال لّذي أ مسك: أمسكت للموتي فأنا أحبسك في الجن 
حتى تموت. 
والقول الثاني: 
كما روّينا عن الحكم بن عتيبة وحمّادٍ بن أبي سليمان عن 


الممسك والقاتل فقالا جميعا: يقت القاتل. 


وعن ابن شهابٍ أنه كان يقولٌ في الرّهطٍ يجتمعونٌ على 
الرّجل فيمسكرنة فيفقاً احدهم عينيه؛ أو يكسرٌ رجليه» أو يديك أو 
أسنانة» أو نحو هذا منة: إِنْه يقادٌ من الذي يباشرٌ ذلك منة» ويعاقبٌ 


الآخرون الّذِينَ أمسكوه عقوبة موجعة ‏ فإن استحبٌ المصابُ 
كانت الدّيةٌ عليهمْ كلهم يغرمونها جميعاً سواءً. 

وقال أبو ب حنيفة والشافعي: يقتل القاتل» ويعاقب 
الممسك. 

وأمًا القول الال - فكما روينا من طريق أي بكر بن 
أبي شيبة أخبرنا محمد بن بكر عن ابن جريج قالَ: سمعت سليمانَ 
بنّ موسى يقول: الاجتماعٌ فينا على المقتول هو أذ يسك الرزجل 
ويضربه الآخرء فهما شريكان عندنا في دمه: يقتلان جميعاً. 

وعدن ربيعة أنه قال في الرٌهط يجتمعون على الرٌجل 
فيمسكونه فيفقاً أحدهم عينيه: أو يكسرٌ رجليه؛ أو يدييء أو أسنانة 
أو نحو هذا منهُ: أنه يقادٌُ من الذي باشرّ ومن الذي أمساك» يقادٌ 

وبه يقول مالك فالتإ اسكه 
قتله - فقتلة: الود غليهما ريما 


- وهو يدري أنه يريد 


وبه يقول اللّيث بن سعد. 


7.9 مسألةٌ: من أمرَ غيره بقتل إنسان فقتله المأمورٌ. 


١ :ا‎ 


قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظِرٌ 
في ذلك لنعرف صواب ذلك من خطئه: فوجدنا من قال بقتل 
الممسك يقولٌ: قن جاءً عن عمرً: لو تمالاً عليه أهلٌ صنعاء لقتلتهم. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا لا حجّة لهم فيه» لأنه ليس فيه ذكرٌ 
للممسك أصلاء ونعم» ونحنْ نقول: لو باشرّ قتله أهل صنعاءً 
وجب كله 

والثاني - 

والثالث - آنا قذ ذكرنا من ] أقوال عمرٌ الي خالفوه فنيتا 
عشرات: كخطبته على امبر في الفسرس جملاء وفي الضّلع جملا 
وفي الترقوة جملا وحكمه في العين العوراء بعلث ديتها وفي السن 
السّوداء بثلث ديتها وفي اليدٍ الشلاء بثلث ديتها كل ذلك عنه بأصح 
إسناو وأوضح بيان: ْ 


أنه لا حجّةَ في قول أحدٍ دون رسول اللَّه تل 


فمن عجائبب الدّنيا: أن يكونّ ما قال عمرٌ ويه وخطب بده 
وحكمٌ به بحضرةٍ الصّحابةِء لا يعرف له عنهم مخالفُ فيه لا يكون: 
حجّة ويكونٌ مالم يقل ولا دل عليه ولا أشارٌ إليو: حجة. 

وقد خالفه في ذلك غيره من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
لوْ صحّ ذلك عنة» فكيف وهوّ لا يصح؟. 

فإ قالوا: إن الممسك معينٌ. 

قلنا: نعي وما جاءت قط سنةٌ ولا قرآنٌ ولا قياس ولا 
قولٌ صاحبي: أن المعينَ يقل - فبطل هذا القول لتعريه من 
الحجج. 

التكابية تلت أن النيّ # قذ نص: 
واي دن ع ب لور وجل راد 


الل ولا في الشريعة * قاتلة'. 
ثم سألناهم عن الممسك للمرأةٍ حتى يزنيَ بها غيره أعليه 
حدٌ الّنا ويسمّى' زانيا 'أمْ لا؟ فلا خلاف منهم في أنه ليس" زانياً” 
ولا يسمّى 'زانياً ' ولا عليه حدُ زئى. 
فصحٌ أنّه لا يسمّى الممسكُ باسم الفاعل على ما أمسك لهُ 
إن ذكروا قول الوليلد بن عقبة: 
فإنْلم تكرنوا قاتليه فإئه سواءً علينا ممسكوه وضاربة 
قبل هم: هذا قولٌ جائرٌ متعد غبرٌ عن ثيّنه فقطء لاعن 
اللَعدِ ولا عن الديانةٍ. وبرهاثُ هذا: قوله في هذا الشّعر بعد هذا 
المبيتة: 


بني هاشم روا سلاحّ ابن أختكم ولاتنهي وه لا تحل مناهيبه 


١ هلا‎ 


بي هاشم كيف الموادة ينا 


فإث لم تكونوا قاتليه فإنه سوا عليِنا قاتلوه وسالبة” 
همو قتلوه كي يكونوا مكانه ماإغدرت يزما كمسر مزازنة ” 


قال أبو محمّد: : حا شّ للّهه ومعادً الله وأبى الله أنْ يكون 
عند علي سلبُ عثمانَ ودرعه ونجائبة؛ كما قال الوليد الكاذب» 
ومعادً الله أنْ يكون علي قتلّ عثمان لأنْ يكون مكان أو لشيءٍ ف 
الدنياء وعليّ أتقى للّه من أنْ يقل عثمان» وعثمانٌ أتقى للّه من أنْ 
يقتله علي. 

ثم لو احتججنا بهذا البيتم لكان حجَّةً لنا عليه لأنْ فيه: 
فإِنْ لم تكرنوا قاتليه فإِنّه سواءٌ علينا ممسكوه وضاربة 

فقدْ أخيرٌ أن الممسكينَ ليسوا قاتلينَ فهذا حجّة عليه 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: ثم نظرنا في غيره فوجدنا الممسك ليس 
قاتلاء لكنه حبس إنساناً حتى مات. 

وقد قال الله تعالى لوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌْ»: فكانّ الممسكُ 
للقتل سبياً ومتعدياء فعليه مثلُ ما فعل» فواجبٌ أن يفعل , به مثلٌ ما 
فعلٌ» فيمسك محبوساً حنّى يموت. 

وبهذا نقول. 

وهوّ قول علي بن ابي طالب ولا يعرف له مالف من 
المّحابة ‏ رضي اللَّه عنهم. 

وقد روي في ذلك أثرٌ مرسل. 

كا ونا عل سني .باح اراي الور 
مخاوية أخبرنا وكيب 27 أخرنا سا عن إسماعيل بن أيه قال: 
«قَضَى رَسُولُ الله كذ في وجل يُضيكه وَجُل وقََله آحر بأ يُقدَلَ 
القَاتِلُ وَيُحْبِسَ المْسيك». 

0 ا 0 0 
نا حب ل هل 
وبين 56 الل يا جلي وغهاذنا ل ا 
يقولون: إن المرسلَ والمسند سواءً - وهذا مرسل من أحسن 
المراسيلء وقذ خالفوة» ويشنعون على من خالف قولَ الصّاحب إذا 
وافقَ أهواءهم وبالله تعالى التوفيق. 


5.94 مسألةٌ: هل في قتل العمد كمّارة م لا؟. 


١4‏ ؟- مسألةً: هل في قتل العمدٍ كقارة أمْ لا؟. 


5 . 1 به 
وعندّ على درعه ونجائبيهة 


- كِنَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاص 

قال علىّ: اختلف النَامسُ في هذا: فقالت طائفةٌ: على قاتل 
العمدٍ كمَارة كما هيّ على قائل الخط|. ا 

وهو قولٌ الحكم بن عتيبة والشافعي. 

وقالَ مالك واللآيث: يعتقُ رقبة أو يصومٌ شهرين» ويتقرٌبُ 
إلى اللَّه تعالى بما أمكنه من الخير. 

وقالَ أبو حنيفة وأبو سليمان. وأصحابنا: لا كفارة في 
ذلك ولكنْ يستغفرٌ الله تعالى» ويتوبُ إليوه ويكثرٌ من فعل الخير. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرّ في 
ذلك ليلوحَ الحقّ من ذلك. 

فنظرنا في قول مالش وال فوجدناهما لا يخلران من 
أنْ يكونا رأيا ذلك واجبا أمْ لا؟ فإ كانا لم يرياه واجبء فأيُ معنى 
لتتخصيصهما عتقّ رقبق أو صومٌ شهرين دون سائر وجوه البرزّ من 
الجهاد» وذكر الله تعال» والصّدقة. 

ون كانا رأياه واجباء فقاذ خميراه بينَ العنقي» والمّوم؛ 
وليست هذه صفة الكفارة الي أمرّ الله تعالى بها في اتدل الخط]ء 
أن تلك بف وهم قذ خيّروك فسقط هذا اقول وباللّه تعالى 


ثم نظرنا فر 
يحتجون: الدع ارين 


فيمنْ أوجب الكفارة في ذلك» فوجدناهم 


)ا 


الأسقم قال: ف 51 ال ل براي لي 
قار امي ناه ذك اناما ر» د يَفْكَ الله 
قال أحمدُ بِنْ شعيبب: وأخبرنا الربيمُ بن سليمان - المؤذَنُ 
0 م 
إل فقال: لك - يي فال بن الاسم - 
قلت: ما حدّئك؟ قال: كنا مَع الي تي في عَزْوَةَ بولك قأناه نَمَرٌ 


مِنْ يني ليم 


قو امخا د يد ع اا رضرة الاق 
5 يق الل به ما دن 


00 


7 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصِاصِ 


أخبرنا إسرائيلٌ عن النعمان عن عمرّ بن الخطابٍ قال: «جَاءً قَيِسُّ 
بن عَاصمٍ إِلَى رَسُول الله ا فقَال: يَا رَسُولَ الله ني وَأَدْتُ بَنَاتٍِ 
بي في اجَامِلِة َال اي عن كل وَاحِدَةٍ بهن َه قال: يَا 
رَسُولَ الله ني صَّاحِبُ إبل! قال: فَانْحَرْ عَنْ كل وَاجِدَة مِنْمُنٌ 
بَدَنة). 

وقالوا : لا أوجب الله تعالل على قاتل الخط| - ولا ذنب له 
- كقارة في ذلك» كانٌ العامدٌ المذنبُ أحو بالكقارة. 

قال أبو محمّد: أهَا حديث وائلة - فلا يصحٌ» لأن الغريف 
مجهول» وقذ ظٌ قومٌ أنه عبد الله بن فيرورٌ الديلمئ - وهذا خط 
لآن ابنَ المبارك نسب الغريف عن ابن عليّة فقال ابن عيياش: و 
يكن في بن عباد الله بن فيروز أحدٌ يسمَى عيّاشاً - واب الماك 
أو وأضبط من عبد اله بن سالم. 

ثم لوصح هذا الخرث لا كانت هم فيه حبق لأنّه ليس فيه 
أنه كان قتلّ عمدأء فإذْ ليسَ فيه ذلكَ: فلا شبهة لهمْ في هذا الحديث 
أصلا. وإنما فيه - أن صاحبا لنا قذ أوجب» ولا يعرف في اللغْدٍ أن 
'أوجب بمعنى قتلّ عمداء فصارٌ هذا التَأويلُ كذباً جردا ودعوى 
على اللّعْةِ لا تعرف. 

وقد يكون معنى ' أوجب' أي أوجب لنفسه النارٌ يكثرة 
معاصيه» ويكونٌ معنى ' قد أوجب ' أي قل حضرت ميته فقذ يقال: 
هذا أوجبُ فلان» بمعنى مات - فبطل قوهم. 


وقد قال قوم: إن سكوت الي يت في هذا الخبر عن ذكر” 


الرّقبةٍ' أن تكون مؤمنة» وعن تعريض الشهرين : دليلٌ على بطلان 
قول من أوجب الكفّارة في قتل العمدر. 

قال أبو محمّدٍ: وأمًا خبرٌ عمرّ بن الخطّابيء فلا يصحُ لأن 
في طريقه إسرائيل - وهرّ ليس بالقوي - وسماك بن حربو - 
وكان يقبل التلقين. 

وأيضاً - فكان يكونُ في إيجاب ذلك على كل من قتلَ نفساً 
في الجاهليَة وهر كافرٌ حربي كما كان قيس بن عاصم المأمورٌ بهذه 
الكقارة في هذا الحديث وهم لا يقولونٌ بهذا أصلا - فبطل تعلقهم 
بهذا الخبر. 

وأمَا الشّافعي - فإنه وإن كان أطرة منهمْ للخطا في قوهمْ. 
فقذ أخطأ معهم فيه أيضاء لأن من أصلهمْ أنْ لا يقاس الشيءٌ إلا 
على نظيرهء وما يشبهه لا على ضدوء وما لا يشبهة» فالخطاً هاهنا 
في قياس العمدٍ على الخط| وهر ضدهُ. وأخطئوا - أيضاً ‏ كلّهِمْ 
معه في قياسهم المخطئ في اليد يقتله محرماً على الحرم يقتله 
عامداء فقاسوا - أيضاً - هنالك الخطاً على العمب وهو ضده. 


ه.- مسألة: جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجل فعل 


١ةالك‎ 


وأخطنوا - أيضاً - معه كلّهِمْ في قياسهمْ ترك الصّلاةٍ عمداً على 
تركها نسيانا. 

وقاذ شاركهما الشافعي - أيضاً - في خط] آخرّ في هذا 
البابه وهرّ قوهمْ كلهم: أن لا يقاس متعمّدُ التسليمٍ من الصّلاة 
قبل إتمامها في إيجاب السّجدتين عليه على المسلّمٍ من الصّلاة قبل 
إتقامها نسياناً فهذه صفة القياس» وصفةٌ أقولهمٌ في قياساتهم كلّها: 
يهدمٌ بعضها بعضاًء وينقضٌ بعضها بعضاً. 

قال أبو محمّد: فإذْ لا حجّة في إيهاب الكمارة على قاتل 
العمدء لا من قرآن» ولا من سند فإ الله تعالى يقولٌ «إمَا فَرْطْنَا 
في الكتاب من شياء4. 

وقال تعالى لايم الث لحم جيك انث عَلُ: 
ِعْمَتي وَرَضِبِتُ لَكُم الإملامَ ينأ وقالَ رسول الله ملظ: «إن 
دِمَاءكم وَأمْوَالَكُمْ علَيْكُمْ حَرَامً. 

فصح أن الدينَ كله قذ كمل ونه الل تعالى ورسوله 86 . 
وببقين ندري أنه لوكان في قتدل العمدد كقارة محدودة ليبتها الله 
تعالق» كما بين لنا الكقارة في قتل الخط|. وكمابّنَ لنا رسول الله 
ع وجود القودء أو الذي أو المفاداق في ذلك. فإِذْلميخيرنا الله 
تعال بشيء من ذلك» ولا أوجبه هو ولا رسوله ليلا فنحنٌ نشهدٌ 
بشهادةٍ الله تعال: أنه ما أراد قط كقارة محدودة في ذلك» ولكنٌ اللّه 
تعالى يقولٌ وَنضَعٌ الْوَازِينَ القِسْط لِيِوْمِ القِيَامَةِ» إلى قوله تعالى 
#رَكفى بنَا حَاسِيينَه. 

وقال تعالى: إن الحسَنَات يَُهِبْنَ السسَيناتٍ4» فمن ابتليّ 
بقتل مسلم عمد فقد ابتليّ بأكبر الكبائر بعد الشرك وترك 
الصلاة: ففرضٌ عليه أن يسعى في خالاص نفسه من النَار فليكئر 
من فصل الخير: العدي والصّدقة والجهابه والحجج» وَالصبوم 
والصّلاق وذكر الله تعال - فلعله يأتي من ذلك بمقدار يوازي 
إساءته في القتلٍ» فيسقط عنة. ونسأل الله العافية. 


6 مسألةٌ: جارية أذهبت عذرةً أخرىء أو 
رجل فعلّ ذلك بجماع» أو غيره. 

ا ل 
وتاي لحار ل ار 
ويتهادينَ فارن» وأشرن» فلعبن الأخرقة فركبت واحدة على 
الأخرى» ونخستها الثالثة» فوقعت: فذهبات عذرتهاء فسألَ عبد 
الملك بن مروان قبيصة بنَّ ذؤيسيه وفضالة بن عبياو عن ذلكَ» فقالا 


يفدول 


-١‏ مسالةٌ: التدافس. 


- كِتَابْ الدّمَاء وَالْقصّاص 


جميعاً: الدية ثلاثةٌ أثلاث وتبقى حصتهاء لأنها أعانت على نفسهاء 
فكتب إلى العراق: فسأل عبد الله ببنَ معقلٍ بن مقرّن عن ذلكٌ» 
فقال: برينَ من نطفها إلا من غخستها - وقالَ اشع مل قول عبد 

لله - وقال الشّعي: لها العقر. 

وبه إلى ماد بن داود عن عبار الله بن قبس أن ثلاث جوار 
قالت إحداهر: أنا اوج وقالت الأخرى: آنا الرُوجَةٌ وقالت 
الأخرى: أنا الأبُ» فنخست التي قالت: أنا ارج ال قالت: أنا 
الزُوجة» فذهبت عذرتهاء فقضى عبد الملك بن مروانه بالديةٍ 
عليهن - وقالَ الشعبي: لها العقر. 

وبه إلى حمَادٍ أخبرنا حميدٌ عن بكر بن عبلو اللو: أن جاريتين 
دخلتا الحمّامٌ فدفعت إحداهما الأخرى» فذهبت عذرتهاء فقالَ 
شريحٌ: لها عقرها. 

وبه إلى حمادٍ أخبرنا داود بنْ أبي هئ عن عمرو بن شسعيبو: 
أن رجلا استكره جارية فافتضهاء فقالَ عمرٌ بن الخطّاب هيّ جائفة 
فقضى لا عمرٌ يثلث الدية. 

قال أبو محمّد: هاتان مسالتان: في. 

إحداهما - قولٌ فضالة بن عبياد - وهوّ صاحبٌ من قضاوٍ 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - لا يعرف له في ذلك مالف منهم. 


والأخرى - فيها قولٌُ عمرّ بن الخطابء ولا يعرفُ له في ' 


ذلك تخالفٌ من الصّحابةٍ أيضاً. وجمِيعٌ الحاضرينَ المخالفِينَ من 
المالكيِينَ والحنفيّينَ والشَافعيّينَ: محالفونَ لهما ني ذلك؛ وهم 
يعظمونَ خلافَ المتاحب إذا وافقّ تقليدهه؛ ولا يبالونٌ به إذا 


خالف تقليدهم. 

قال علي: أمَا المر ة تذهبُ عذرة المرأٍ بدخسةء أو نحو ذلك 
د ياد 
عدمت ما يقتص منها فيهء فليس إلا الأدب. 

برهان ذلك: 

قول الله تعالى قَمَن اغتدى عَليكُمْفَاتَدُوا علي يل ما 
اعْتَدَى عَلَيِكُمْ4. 

وقول رسول الله ينيط «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مَُكَرافلُمَيْرْهِ بيد 
إن استطاع». 


فصحّ وجوبُ القودٍ فيما قدرٌ عليبء وصم الأدبُ باليدٍ 
إنكاراً وتغييراً للمنكر فيما عجرّ عن القودٍ فيه» وبالله تعالى التوفيقٌ 

ولا غرامة في ذلك أصلاء لأنّ الأموالَ محظورة فلا تحلُ 
غرامةٌ بغير نص ولا إجماع. 


وكذلك لا مدخل للعقر هاهناء لأن العقر هرَ المج والمهرٌ 
إنما هه في الَكاح لا فيما عداهء وبالله لقذ علمَ اللّه تعالى أن هذه 
المسالة ستقع وتكون. ونح نقسمٌ باللو: لوْ أرادَ الله تعالى أنْ تكونٌ 
في ذلك غرامةٌ لبيتهاء ولما أغفلهاء فإذ م يفعل تعالى ذلك فما أراد 
أنْ يمعلٌ فيها غرماً أصلا ‏ ولا حجّةَ في قول أحلر دون رسول اللّه 
َي وبالله تعالى التوفيق. ١‏ ْ 

75 مسألة: التتافر”. 

قال علي: أخبرنا حمامٌ أخبرنا عبدُ اللّهِ بن محمد ببن علي 
الباجيّ أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا بقيْ بسن مخلار أخبرنا أبو 
بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عباٍ 
الرّحمن قال: أقبل رجل جاريةٍ من القادسيّةٍ فمر على رجل واقفو 
على د فنخس الرّجل ادا فرفعت الدَاَة رجلها فلم تغطوة 
عينَ الجارية» فرفم إلى سلما بن ربيعة الباهلي» ذه فضمّنْ الراكب» 
فبلغ ذلك ابنَ مسعود» فقال: لابو 
عن شريح: يضمنها الناخسُ - وعن الشَعي مثلٌ ذلك 

قال أبو محمّدٍ: فهذه مسألةٌ اختلفوا فبها كما ترى: سلمانٌ 
بن ربيعة ضمّنَ الراكب» وابنُ مسعودٍ ضمّنَ التاخس. 

قال علي: الناخسٌ هو المباشرٌ لتحريك الدابق فهوّضامن 
ما أصابت» ففي المال الضمان. 

وأمًا في الرّجلٍ - فإِنْ كان قصد إلى تحريكها لتضرب إنساناً 
بعينه» أو بعض جماعة علمٌ بها التاخس: فهو قاتل عمد وجانء 
عليه القودُ في ذلك كله وعليه في النفس الدَيةٌ أو المفاداةً ‏ وَإِنّْ 
كان لا يدري أن هنالكَ أحداً: فهرَ قاتلٌ خطأء والديةٌ على العاقلة 
وعليه الكقارة. وباللّه تعالى التوفيق. 


/1- مسألة: فيمن قل إنساناً يجودُ بشسه 
للمرت. 

قال علي: روينا من طريق أبي بكر بسن 
يحبى بن أزهرٌ أخبرنا زهيرٌ عن جابر عن الشعي) في رجل قتلّ رجلا 
ا 0 
اس العرد يمك اهرك" د 
له ميت فإنْه يرئه - وإ كان عبداً فأعتق» فإنه يرئه ورثشه من 
الأحرار اانه إن قدرٌ على الكلام فأسلم وكان كافراً - وهو 
ير بعد - فإنه مسلم يرثه أهله من المسلمين وأننه. إن عنايرة 
وشخطن ولو يكرا ينه وننيث الراك ررمي 


1- كِتَاب الدّمَاء وَالُقِصّاص 


أوصى له بوصيّة فإنه قد استحقٌ الوصيّة ويرئها عنه ورثتة. 

فصح أنه حي بعد بلا شك إِذْ لا يختلفُ اثنان من أهل 
الشريعة وغيرهم؛ في أنه ليس إلا حي أو ميس ولا سبيل إلى 
القسمء فإ هرَ كذلك» وكنا على يقبن من أن الله تعالل قل حرم 
إعجال موته وعمل ومنعه النْفْسَ : فييقين وضرورةٍ ندري أن قاتله 
قاتلُ نفس بلا شك» فم قتله في تلك الخال عمداً : فهرَ قاتلُ نفس 
عمدا ومن قتله خطأً فهرَ قال خطاً - وعلى العاملر: القن أو 
الدية أو المناداة وعلى المخطئ الكمّارة» والدَيةُ على عاقلته. 

وكذللك في أعضائه القودُ في العمد» وبالله تعالى التوفيقٌ. 


5-6 مسألة: مال للولٌ عفرٌ في قدل الغيلة أو 
الحرابة؟. 

قال علي: 

اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفةٌ: لا عفرَ في ذلك للول: 

حدثنا عبد الله بن بيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخيرنا سحنون أخبرنا ابسن وهبو أخيرنا 
ابن أبي الزْنادٍ عن أبيه أنه قال في قتل الغيلةٍ: إذا بلّعْ الإمامٌ؛ فليسَ 
لول المقتول أن يعفر وليسَ للإمام أن يعفوَء وإنما هو حدٌ من 
حدود اللّهِ تعال. 

قال علي: وبهذا يقول مالك. ورأى ذلاك أيضاً في قاتل 
الحرابة حتى إِنْه راى في ذلك أنْ يقل المؤمنّ بالكافر. 

وقال آخروث: بل لوليّه ما لول غيره من القتل» أو العفوء 
أو الدية: 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن سماكٌ بن الفضل: 
أن عروة كتب إلى عمرٌ بن عبد العزيز في رجل خدق صبِيّاً على 
أوضاح له حنّى قتلُ؛ فوجدوه والحبلُ في يدوه فاعترف بذلكَ» 
فكتب: أن ادفعوه إلى أولياء الصى» فإِنْ شاءوا قتلوه. 

وبهذا يقولٌ أبو حنيفة, والشافعي, وأبو سليمات. 
سم 
سه 
بأنه ليس للول عفوٌ في ذلك. 

عتجون: بما روينا من طريق مسلم أخيرنا عبد بن حميدٍ 
أخبرنا عبه الاق أخبرنا معمرٌ عن يوب السختياني عن أببي 
قلابة عن أنس: «أن رَجُلا مِن اليَهُودِ قََلَ جَاريةَ من الأنصّار عَلَى 


- مسألة: هل للولّ عفوٌ في قتل الغيلة أو 


١ //ا5‎ 


على لهك َم ألما في قورع رأسها لازو قأية 
وَأَبِيَ به رَسُولَ الله ينيز فَأَمَنٌ فأَمَرَ به أن يرجم فرْجمَ حنى 
مَاتَ4). 

ومن طريق مسلم أخبرنا هِدَابُ بن خالد أخبرنا همامٌ 
أخبرنا قنادةٌ عن أنس بن مالك «أنا جارِيَة وُجدَت قد رُض رَأسْهَا 
بينَ حَجَرَيْنِ ن فسَأُوهَا مَنْ صن هذا , بك فلان» فلان حَتّى ذَكَرُوا 
َهُودِيَاءفَأوْمَات برَأسيهء أذ اليهُودِيُ َأ فَمَرَ به رَسُولٌ الله 
يك أَنْ يَرْضُوا رس بالْحِجَارَوا. 


ومن طريق مسلم في حديث العرنيّينَ فذكرٌ الحديث - وفيه 


'فقطعت أيديهمٌ وأرجلهم وسمل أعينهم؛ ثم نبذوا في الشّمس 


حتى ماتوا. 

وذكروام 

ما حدثناه أحمدُ بن عمرَّ أخيرنا الحسينٌ بن يعقوب أخبرنا 
سعد بن فلحون أخبرنا يوسفف بن يحبى المعافري أخبرنا عبد الملك 
بن حبيب عن مطرّفم عن ابن أبي ذكبو عن مسلم بن خبيبم 
الهذي: أنّ عبد الله ب بن عامر كتب إلى عثمانٌ بن عفان: أن رجلا من 
المسلمينَ عدا على دهقان فقتله على مال فكتب إليه عثمان: أن 
اقتله به - فإِنّ هذا قتلّ غيلةً على الحرابة. 

وبه إلى عبد الملك بن حبيبو عن مطرّفي عن خاله الحارث 
بن عبد الرّحمن: أن رجلا مسلماً في زمان أبان بن عثمانٌ بن عفّانٌ 
قل نبطياً بذي حميتم على مال معة» فرأيت أبن بنَّ عثمان أمرّ 
بالمسلم فقتل بالتبطي لقتله إياه غيلة فرأيته حتّى ضربت عنقة. 

وعن عبد الملك بن حبيبو عن مطرّفو عن ابن أب بي الزنادٍ 
عن أبيه أله شهد أبن بنَ عثمائ» إِذْ قل مسلماً بنصراني قله قعل 

قال عليّ: فقالوا: هذا رسولٌ الله تا قد قتلّ اليهودي» 
و يجعل ذلك خيارا لأولياء الجارية. 

وكذلك قتلَ العرنينَ الْذِينَ قتلوا الرّعاءً قتلّ حرابة وغيلة 
- وم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام جعلَ في ذلك خياراً لأولياء 
الرّعاء. قالوا: وهذا عثمانُ - رضي الله تعالل عنه - قذ قتلَ المسلم 
بالكافر» إذْ قتله غيلة؛ ول يجعل في ذلك خياراً لوليه ولا يعرف له 
في ذلك مخالف. 

قال أبو محمد : ما نعلمُ لهم شيئاً يشغبون به إلا هذاء وكلّه 
لا حجّة لهم في شيء منة: انا حلديث اليهودي الذي رضي راس 
الجارية على أوضاحها فليسَّ فيه: أن رسول الله مله لم يشاوز 
وليّهاء ولا أنه شاورةٌ ولا أنه قال ' اختا 'لول المقتول في الغيلقٍ أو 


بو ١‏ مسالةُ: خَلْعُ الجاتي. - كِتَابُ الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 
الحرابق» فإذا لم يقل ذلك - عليه الصلاة والسلام - فلا يحل مسال والشالث ب تيع يترلوة بانتعابة الرنث ولبسن في عا 


أن ينسب ذلك إلى رسول الله تف فيكذب عليهء ويقول عليه مال 
يقل. فكيف وهذا الخبرٌ حجةٌ عليه فإنّهمْ لا يختلفون في أن قاتلَ 
الغيلقء أو الحرابة لا يِورٌ ألبتة أنْ يقتلَ رضخا في الرّأس بالحجارق 
ولا رجماًء وهذا ما لا يقوله أحدٌ من الناس. ١‏ 

فصحٌ يفنا إذْ قله رسو الل تك رضخاً بالحجارة أنه إنما 
قتله قوداً بالحجارة وإِذْ قثله قوداً بهاء فحكمْ قلي القودٍ أن يكو 
بالخبار في ذلك» أو العفو للوي» وإِذْ ذلك كذلك بلا شك. 

فقذ صحّ عن الني تك أنّه قال: «مَنْ قَبِلَ له َيل فَأَهْله بيْنَ 
خيرَتَينِ؛ إلى آخرو. فنحنٌ على يقين من أن فرضاً على كل احد أنْ 
بف هنا للك إلى هذا نر وين مكزت لوعن الا سيول 
الله تي خيرٌ وليها بمسقطٍ ما أوجبه رسول الله يي في القتدل من 
تخبير ولي بل بلا شك في أنّهِ عليه الصلاة والسلام لم يخالف ما أمرٌ 
به ولا يخلو هذا مما ذكرنا من قبول الرّيادةٍ المرويّةٍ في سائر 
التصوص أصلا ش ّْ 

ولرْ كان هذا الفعلٌ تخصيصاً أو نسخاً لبيّنه عليه السلام» 
فبطل تعلّقَهم» وبالله تعالى التوفيق.. 

وأمّا حديث العرنيّنَ - فلا حجّة هم فيه أيضاء لما ذكرنا في 
هذا الخبر - سواء سواء - من أنه ليس فيه أنّه عليه الصلاة والسلام 
م يشاون أوليا الرّعاء - إن كان لهمٌ أولياك - ولا ألّه قال: لا خيارٌ 
في هذا لول المقتول» فإذْ ليس فبه شيءٌ من هذا فلا حجّة لهم ولا 
لنا بهذا الخبر في هذه المسآلةٍ خاصة - فوجب علينا طلبٌّ حكمها 
بموضع آخر. 

ثم إن هذا الخ حجّةٌ عليهم: 

لا رؤينا من طريق مسلم أخبرنا يجيى بن يحيى التميمي 
أخبرنا هشيمٌ عن عبار العزيز بن صهيبوه وحميلو عن أنس: أن ناساً 
من عرينة قدموا - وذكرٌ الحديث» وفيه: أنّهُمْ قَلُوا الرْعَاء 
وَاْتَكُوَا عَن الإملا وَسَاقُوا ذَودرَسُول الله تا قبعَثفِي 
نارهم دي بهم فقَطَمَ يدهم وَأرجْلَهُمْ وَسَمَلَ أعبنهُم وتَركَهُمْ 

فِي الحرَةٍ حَتَى مَاتواه. 

قال أبو محمد: فهؤلاء ارتدّوا عن الإسلام؛ والمالكيون هم 
على خلاف هذا الحكم من وجوه ثلاثة: 

أحدها ‏ أنه لا يقتلٌ المرتدٌ عندهمٌ ولا عندنا هذه القتلة 
أصلا. 

والثاني - أنه لا يقتصُ عندهمْ من المرتد» وإِنما هر عندهم 
القتل أو الترك» إِنْ تاب. 


الحديث ذكرٌ استتابته ألبَهَه فعادٌ حجّةٌ عليهم» وغالفاً لقوهُمْ في هذه 
المسألةٍ وغيرها. 

قال علي: وأما الرّواية عن عثمانَ - فضعيفة جد - لأنها 
عن عب املك بن حبيبو وهوّ ساقط الروايةٍ جداً - ثم عن مسلم 
بن جندبو - وم يدرك عثمان. 

وأيضاً - فلا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله كز فكم 
قصّةٍ خالفوا فيها عثمانَ #5نه بأصح من هذا السَندِء كقضائه في ثلث 
الدية فيمن ضرب آخخرٌ حتّى سلح ولا يعرف له في ذلك الف من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم» ومن امال أن يكون مالم يصحٌ عنه 
حجّة في إباحة الدّماءء ولا يكونٌ ما صحٌ عنه حجّة في غير ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: فإِذْ قد بطل تعلّقهمْ بالخبرين بما ذكرناء وبأنه 
قد يكونٌ للأنصاريّة ول صغيٌ لا خيارٌ له فاخختاز انيم ##ظ القود 
- هذا لو صحٌ أنه عليه الصلاة والسلام ل ير الول فكيفت وهر لا 
يصح أبدا. 

وكذلك الرّعاءً قاذ يمكنٌ أن يكونوا غرباة لا ول هم 
فالواجب الرجوعٌ إلى قوله تعالى» وقول رسول الله تناز إذ يقولٌ 
تعالى فَن تَنرَعْتمْ في شء قدو إَِى الله وَالرْسُول4 الآية. 

فوجدنا الله تعالى يقولٌ #كَيِب عَلَيِكُم القِضّاصُ في 
القَْى4 إلى قوله تعالى لذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبْكُمْ وَرَسْمَةٌ فعمّ 
تعالى كل قتلء كما ذكرٌ تعالل» وجعل العفوّ في ذلك للولي. 

وصحٌ عن رسول الله ا نيز أنه قال: «ومَنْ يِل له قل بعْدَ 
معاي هله فَأهْلهبَيْنَ رين فذكرٌ اليه أوالقوةء أو المفاداةً - 
والدّية لا تكونُ إلا بالعفو عن القود بلا شك» فم عليه الصلاة 


والسلام ولم يخص. ونح نشهدٌُ بشهادةٍ الله تعال: أن الله تعالى لو 
أرادَ أنْ يحص من ذلك قتلّ غيل أو حرابةء لما أغفله ولا أهمله 


ووجدنا الله تعالى قد حدٌ الحرابة «أَن يُقننُوا أو يُصلُبُوا أو 
ا 0 مِن الأرْضِ»: فلا 
تَخلر هله اليد من 1 و التخيرء فإن كان 


0000 - ليسي نوكه م أذ قا لز 

وَالِْلَِ لا خيارَ فيه لوَلِي اليل - فَحَرْجَ لهم عَنْ أنيَكُون لَه 

متَعَلق أو سَبَبْ يَصيمُ فَبطَلَ مَا قَالُوم وبالله تَعَالَى التوفيق. 
١ 8‏ مسالة: حلم اججاني. 


قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخيْرََا عَبْدُ الوَحْمَن بْنُ عَبْدٍ الله بن حَحَالِدٍ 


-١‏ كناب الدَمَاء وَالْقِصّاص 


ماني أخبرنا إيْرَاهِيم بن أَحْمَد برا الَربريُ خرن الْبْحَارِي 
أ خبرنًا قيب سيا رن أبُو بثر إِسْمَاعِيل بن ليريم الآسَدِيُ 
حبرا الحَجَاج ب أبي عنْمَانَ دي أبو َجاء - من آل أبي لاب 
- أَحبَرَنًا أو قِلابة: أن عُمَرَ بْنَ عبد لعَزِيزٍ جمعٌ لاس - وَفيهم 
أَبُو قِلابة - فَذَكْرَ حَدِيئاً - وَفِيه: : أن با قِلابَة قَالَ لِعُمَرَ بْن عبد 
العزير: وَقَد كانت مُدَيْلُ حَلعَتَ ليع لَهُمْ في الَاهِيةِفَطَرَقَ أهْلَ 

نسو من لمن بِالْْطْحَاء َه ل رَجُلمِنْهُمْ فَحَدَقَه بالتيف فَقَلَهُ 
َجَاءَتَ هُدَيْلَ فَأحَدوا اليِمَانيُفرَقُعُوه إلى عُمَرَ بن الخَطَّابٍ 
بالْمَِْمء وَقَالُوا: ماما 0 : إنّهُمْ قد َلعُوهُ َال عْمَرُ مر 
لي حاو 2 ري در الريك لكايو 
هُدَيْلء وَقَومَ رَجُلَ مِنهُمْ من الشنام فَسَأُوه أن يفم فَافْتدَى يدينه 
نهم بأل وِرْهَمء َدخَُوامكَانّرجُلا آحر فَدَفْعَه عُمَرُ إلى أخِي 
امكتول فَقَِنَت يذه بيه - قَالَ: نلا وَالْحَسْمُونَ اين أقْسَمُوا 
حَنى إذا كوا بحل أَحدنهُمٍ اماه مدَحَنُوا فِي غَارِ فِي جَبَلِ 
اَم الغا عَلَى الْحْضِنَ الْذِينَ أفسَمُواء َمَانُوا يفا فلت 
القرينان» َابََهُمَا حَجَرٌ فَكْسَرَ رجْل أ خبي اقول فَعَاشَ حَْلا ثم 1 
مَات. 

ومن طريق عَبِْ الاق عَنْ عُمرَ ع يُوبَ السَْيانِي عَنْ 
أبي قِلابَةَ قَالَ: خلَمَ قوم مِْ هُذيْلٍ سَارقاً لَهُمْ كان يَسْرِقٌ الحجيج. 

َقَالُوا : قد لماك هَمَنْ وَجْده سرقةٍ تمه هَدَنُ فَرَجَدَنه 
ةم أل البَمنِ َسرِفُمْ ُو فَجَءَ مُه ُمَرَبنَ الطاب 
فَحَلَفُوا: باللّهِ مَا لاه وَلَقَدْ كدب الئاس عَلَيّنَاء فَأَخلََهُمْ عُمَرْ 
خنسين يمينا ثم أَخد عُمَر يد رَجُل من الوفْعةٍ فَقَال: فْرنُوا هَذَا 
إلى أَحَدِكُمْ حَى يُوَديَ دي صَاحِبِكُم فَانطَلَقُوا حَنَى إِذَا دَنُوَا مِنْ 
أَرْضهحْ أَصَبهُمْ مَطر ديد وَاسْترُوا بل طَوِيل وَقَد مسرا فليا 
لوا كلّهُم انض عَلَيهم الجبَل» ينج بهم حت وَلامِنْ 
ُكَبهِمْ إلا الشثريد وَصَاحِبَهُ فَكَانَ يُحَدث بِمَالَقِي قَْمُهُ 

َال أبُو مُحَمَّدٍ: وَعَْدُنَا بالْمَالِكيتَ ولد نه 
خلا المّاجب الذي لا يرف ل مُحَلِ - إذاوَاقَقَأ أَهْوَاءَهُمْ - 
ويَقولُون: إن المرْسَلَ كَالْمُسْي وَهَذَا مِنْ أَحْسّن الَرَامِيل إلَى عُمَرَ 
بن لابو بحضرة الْصّحَابَةٍ - رضي الله عنهم - لا مُخَالِف لَه 
منهُم» ولا كير من أحَدِهِمْ ْرَمُهُمْ عَلَى أْصْرلِهمْ أن يُجيرُوا 
ا - وَهَذَا 

يَقولُونه أصلا - فَقَدْ هَانَ نَ عَلَيْهِم يلاف هَذَا الأصل. 


َأمًا نض فلا حْجَة دنا في قَوْل أَحَدٍ دُون رَسُول الله 


َإذ َم أت عَنْه إجَارة حلم فَلْحَلمبَاطِلّ لا مَغنى لك فَكُلُ 
جان بِعَمَدٍ فلِيسَ عَلَى عَشِرَِه من جدَايته َبصَة وَكُلُ جَان بِحَطَإ 


- مسأَلَة: مَن املد علقي قَوماً فَلَم يَسْقُوه 


١م56١‏ 
فَكَدَِكَء إلا مَا أَوْجَبَه نص أو إِجْمَاءٌ وبالله تَعَالَى التوؤفيقٌ 


ا هءم 


0 مالة” مَن امتشتقى قَوماً فَلَمْي”‎ "١ 


7 ينا من طرق أي بكر بن أبي شيّة أعبرنا 


رد. نيدروو 


جا لون قا قط تناد سكو 1 
الخطاب عَنْ دته. 

قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ: القولُ في هَذَا عِنْدَنه وبالله تَعالَى التُوفيق. 

- هُوَ أن الَذِينَ لَمْيَسْقُوه إن كانوا يَخْلَمُونَ أنه لا ماه له أبن 
إلا عِندَهيْ ولا يُكِنه إذراكه ألا حَنَى يَمُوت» فَهُمْ ُو عَسْدا 
وَعَلَهِم الَو بن يُمَعُوا امه حَتى يَمُونُوا - كَيْرُوا أو قَنُوا ‏ وَل 
يَدخَلُ في ذَلِك من لم َْلمْ برو ولا من لم يُمكنْه أن يقي فإ 
ثرا لايَخلَمُون ذلك ويُقَدْرُونَ أله سرك الما فَهُمْ قَلَهُ حَطإ 
لهم الا وَعَلَىعَوَاقوم الث ولاب 

بُرْهَانُ ذَلِكَ: قوله تعالى لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَفْوَى وَلا 
تَعَاونُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان4. 

وقالَ تعالى لدَمَن اغتَدَى عَلَيكُمْ فَاْتَُوا َيِه بل مَا 
عبد ى عَلَيكمْ4. 

وقالَ تعالى لوَالْحُرْمَاتٌ قِصّاصٌ». 

وبيقين يدري كل مسلم - في العام - أن من استقاه مسلم 
د وهر قادرٌ على أن يسقيه - فتعمّدَ أنْ لا يسقيه إلى أنّْ مات عطشاً 
فإنه قد اعتدى عليدء بلا خلافي من أحدر من الأمَّةِ وإذا اعتندى 
فواجب - بنص القرآن - أنْ يعتدى على المعتدي بمشل ما اعتدى 
0 , 

فصع قولنا بيقين لا إشكال فيه. 

وأمّا إذا لم يعلمْ بذلكَ فقذ قتله إِذْ منعه ما لا حياةً له إلا به 
فهر قاتل خطأء فعليه ما على قاتل الخط|. 

قال أبو محمّدٍ: وهكذا القول في الجائع» والعاري» ولا 
فرق - وكل ذلك عدوانُ» وليس هذا كمن اتبعه سبعٌ فلمْ يؤوه 
حتى أكله السَبعٌ» لأن السّبِعَ هوّ القاتلٌ له ول يت في جنايتهي» ولا 
3 ولد من جنايتهم», ولكن لو تركوه فأخذه السبع - وهم قادرونَ 
على إنقاذه - فهمْ قتلة عمابه ذل يت من شيء إلا من فعلهم - 
وهذا كمن أدخلوه ني بتو ومنعوه حتى مانت» ولا فرق وهذا كلّه 
وجه واحدٌ» وباللّه تعالى التُوفيقٌ 


9 مسألة: ديد الكلب. 


امحل مسالةٌ: إقالةٌ ذي الهيئة عثرتة. - كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 
قال أبو محمّد: بن أحمدَ أخبرنا العقيليُ أخبرنا الحسنٌ بن على أخبرنا سعيدُ بن أبي 


أخبرنا أحمدُ بن عمرَ أخبرنا أبو ذر المرويُ أخبرنا أحمدٌ بر 
عبدان الحافظ التيسابوري في داره بالأهواز أخبرنا محمّدُ بن سهلٍ 
امقر أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري أخبرنا أبو نعيم اهو 
الفضل بن دكين - قال لي قتيية: أخبرنا هشيمٌ عن يعلى بن عطاء 
عن إسماعيلٌ - هو ابن جسّاس - أله سمعَ عبة الله بنَ عمرو: 
قضي :ف كلجن المرية أربعين درهماً. 

ومن طريق عبد اراق عن سفيان الثوري عن يعلى بن 
عطاء عن إسماعيل بن جسّاس قال : كنت عند عب الل بن عمرو 
فسأله رجلٌ ما عقل كلب الصيلد؟ قال “اجون درهما: فالثافنا 
عقلُ كلب الغنم. قال شاةً من الغنم؛ قالَ: فما عقلٌ كلب الرّرع؟ 
قال: فرق من الزْرِعٍ قالَ: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من 
تراسو حقّ على القاتل أنْ يؤْديهُ وحقّ على صاحبه أنْ يقبلةُ وهر 
ينقصُ من الأجر - وني الكلب الذي ينبح ولا نم زرعا ولا دارا 
- إِنْ طلبه صاحبةٌ فرق من تراب واللّه نا لنجدُ هذا في كتاب 
اللّه تعال. 

قال أبو محمّل: فهذا حكمُ صاحبه لا يعرف له من 
الصحابة ذه مخالفٌ إلا في الصائدٍ خاصة لا فيما سواه: 

كما رؤينا عن عقبة بن عامر قال: قعل رجل في خلافةٍ 
عثمان كلباً لصيدٍ لا يعرف مثله في الكلاسيء فقوم بثمائمائة درهم» 
فألزمه عثمانٌ تلك القيمة. 

قال بو مجكددار بقيّ كلب الغدمه وكلبُ الزّْرِع» وكلبٌ 
تار لا نعرفٌ غالفاً في شيء منه لعب اله بن عمرو بن العاصي» 
وهم يعظّمونَ خلاف الصّاحب الذي لا يعرف له مالف من 
الصّحابةٍ ولا سيّما مئلُ هذاء وهحْ قد خالفوا هاهنا عبد اللّهِ بنّ 
عمرو كما ترى بلا مثون. 

وأمّا نحن فلا حجّة عندنا في قول أحدٍ دون رسول الله #قظ. 
وليس في الكلب إلا كلب مثلة. ْ ش 

قال تعالى لوَجَرَاءُ سَيَْةٍ سي مدلهَا4» إلا أنْ يكون أسود ذا 
نقطتين فلا شيءَ فيه أصلاء وقد أحسنَ من قتلهُ. 

وكذلك إن كان كلباً لا يغنى زرعاء ولا ضرعاًء ولا صيداء 
لاخر فيد اصن لأا عتين نهى عن الاخافعن القدة أويالنه 
تعالى التوفيقٌ 


2 
١5١ *‏ مسألة: إقالة ذي اطيئة عثرتة. 


قال علي: أخبرنا يوسفُ بن عبد الله التمريٌ أخيرنا يوسفُ 


مريمَ أخبرنا العطّاف ثني عبد الرّحمن بن حم بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عانشة قالت: قال رسولٌ 
الله عكر «أقِلُوا ذوي هئات و عَثْرَاتَهمْ). 

أخبرنا أحمدُ بن عمرَ بن أنس أخبرنا أحمد بن علي الكسائي 
انحوي أخيرنا أحمد بن إبراهيمَ بن نحمّدٍ السّريُ أخبرنا إسماعيلٌ 
بن محمد بن قيراط أخبرنا سليمانٌ بن عبد الرحن أخبرنا عثمانٌ 
أخبرنا عبد العزيز بن عب الله بن عبل الله بن عمرٌ بن الخطّابٍ عن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله 
8 قال: أقِينُوا ذَوِي هينات عَتَرَاتِهِم. 

قال علي: عن العقيلي - لايصحٌُ في هذا شيءٌ» والعطّافُ 
ضعيف» وعبدُ الرّحن بن محمد مجهولٌ ضعيفف. 

وكذلك الإسنادٌُ الآخرٌ أيضاً ضعيففت. 

قال عليٌ: ولِيسَ فيه إسقاطً حد ولا قصاصء وقذ قال 
رسولٌ الله يذ «الْمُؤْمِنُونَ تَكَاقا دِمَاؤُشُوا وقالَ الله تعال «إثمَا 
اؤْمِنُونَ إخْرّة» فإذا كانوا إخوة فهمْ نظراءٌ في الحكم كله. 

وقالَ رسولٌ الله نيذ: «إنمَا هم دك بو سراي كانوا 
إذَا سَرَقَ فيهم النتريفث تَرَكوه وَإِذَا رق فيهم الضعيفث أََامُوا علي 
لَك وَالَِي تفي َيِه لَوْ سَرَّقَتَ فَاطِمَةٌ بنت مُحَمهٍ لَمَطَفْتْ 
يدَهَاه أو كما قالَ عليه الصلاة والسلام تا ذكرناه بإسناده فيما خلا 
وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فلوْ صم هذا - وهوّ لا يصح - لكان ذلك 
محمولا على ظاهره في العثرة تكونٌ ما لا يوجبُ حداً ولا حكماً في 
قود أو قصاصء وبالله تعالى التوفيقٌ 

الات مسالة و 1ز2زة راقر نو سل فيل 
ويرَأً أصحابة. 

قال علي: روينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن 
زهي في رجل انهم بقتله رجلان أخوان فخاف أبوهما أن يتدلاء 
فقا أبوهما: أنا قتلته, فقالَ كل واحدٍ من الأخوين: أنا قتلتة» وبر 
بعضهمْ بعضاً فقالَ الزهريُ في ذلك إلى أولياء المقتتول فيحلفونٌ 
قسامة الدّم على أحدهم. 

قال أبو محماد: لسنا نقولٌ هذاء بل نقول: إن أولياءً اقول 
إِنْ صدّقوهمٌ كلهم فلهم القودٌ من جميعهم أ شام وهم 
لدي على ما قدمنا أو القادا فإ كذبوا بعضهمْ وصدقوا بعضهم 


فلهمٌ على من صدقوه القودء أو الدّيق أو المفاداق وقذبرئًمن 
كليوة ' 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


برهان ذلك: أنهمْ إذا صدقوهم كلهم فقلذ صصح لهم حقٌ 
القودٍ أو التي بإقرار كل واحدد منهم» وكلُ حق وجب فلا يسقط 
إلا بنص» أو إجماعء ومن أقرٌ بحقّ فلا يجورُ تحليفُ المقرٌ له باحق إِذ 
نما يحلف المدّعى عليه إذا أنكرٌ لا المدّعيء فلا يجورٌ هاهنا تحليفْ 
من صدّقت دعواه. 

وأمّا إذا كذبوا منهم بعضاً فقَدْ برَّءوا من أكذبوه وسقط 
حكم الإقرار إذا لم يصدقه المقرٌ لهُ» كسائر الحقوق ولا فرق. 

وكذلك لرْ كذبوهم كلهم فقذ برئ لمقرون وبطل إقرارهم» 

قذ أسقط امقر لهم حقهمْ في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

قال عليّ: وقول المقرّ: أنا وحدي قتلت فلاناً وم يقتله هذا 
معيء والآخرٌ منكرٌ لتبرئته ياه ومقرٌ بقل ذلك المقتول؛ فواجبٌ 
أنْ يلزمَ كل واحدٍ منهما ما أقر به على نفسي لأنه إقرارٌ تام 
وتكونٌُ تبرته لمن أبراً باطلاء لأنّه ليس عدلا فتقبلٌ شهادتةُ وحتى 
ل كان عدلا لما جار هاهنا قبول شهادتو لأنْ الشهادة إنما تقل في 
الإيجاب لا في النفي. ولا يختلف اثنان في أن رجلا لو ادُعى على 
زياد مالا أو حقاً فشهة له عدول بأنّه لاشيء له عنده لكان 
شهادته فاسدة لا تقبلٌ» ولا تبرّىئٌ المشهود له بها إلا بأنْ يزيدوا في 
شهادتهم إيجاباً. مثلّ أنْ يقولوا: وذلك أن ندري أنه أبرأه من الحقّ 
أو قن أدّاه إليه أو نحرٌ هذاء وبالله تعالى الترفيق. 

0 2 

3٠‏ مسألة: الخشبة تحرج من الحائط - والقصّارٌ 
ينضح - والقصّابُ كذلك - وإخراجٌ شسيء في طريق المسلمين» 
والرّحى» والمخفان» والنعلان في الممسجددء والقاعدٌ فيد والقنديل» 
وظلالَ السّوق» ومن رش أمام بابه. 

قال أبو محمد: روينا عن إبراهقيم 
الرجل الصّلاية و رمام ضمن. 

وعن وكيم أ: 
لكا شعن وري مزق وحمو 

وعن وكيع أخبرنا سفيانُ عن جابر عن عامر قالَ: إذا نضح 
القصارٌء أو القصّابُ ضمن. 

وعن الحسن أبي مسافر قال: إن كنيفاً وقعَ على صب فقتله 

قال شريح: لز أتِيتُ به لضمّعة. 

وعن محمد التفيلي: أن رجلا أخرج صلاية في حائطه 
فمرّقت مزادةٌ من أدم» فضمنه شريح. 

ومن طريق الحجَاجٍ بن أرطاة 


عن الحكم بن عتيبة عن علي 


4- مسألةٌ: الخشبةٌ تخرجُ من الحائط - 


والقصّارٌ 8و١‏ 


بن أبي طالب قال: من أخرج رَحّى من ركن داره فعقرت رجلا 

وعن الحجاج ب بن أرطاة عن قتادة عن شريح مثلةُ. 

ومن طريق عبد الرّزاق لد قال 
علي: من حفرَ بثراء أو فرض غوراً ضمنٌ 

عد لترال مونم ل الام ةزر قاف 
قال: ضمّنّ شريحٌ البادي» وظلالَ أهل السّوق» إذا م يكن في 
ملكهم؛ وضمَنَ أهل العمود. 

وعن الحكم بن عتيبة عن مَادٍ بن أبي سليماناً عن رجلٍ 
توضاأ وصب ماءه في الطريق. 

قال حمّادٌ: يضمن وقال الحكم: لا يضمن. 

وعن شعبة عن الحكمء وحمّادٍ ني الرجلٍ السّوقيّ ينضح بين 
يدي بابه ماءً فيمرٌ به إنسانٌ فيزلق. 

قال حمادٌ: يضمن وقالَ الحكم: لا يضمن. 

قال أبو محمّد: : فهذا عن علي» وشريج والنخعي» وحماو, 

وقالَ الحسنٌ بن حي: من أحدث في الطَريقٍ حدثاً من 
نضح أو ماءء أو حجر أو شيتاً أخرجه من داره في اريت من 
َل أو جناح: فهر ضامنٌ لما عطب فيه. 

وقال الأوز اعي: من أخحرج كنيفاً أو جذعاً إلى الطريق 
فأعنت أحداً ضمنّ ذلك. 

وقال الليث: إنْ أخرج عوداء أو حجراء أو خشبة؛ من 
جدارو» فمر به إنسانٌ فجرحة؛ أو قتلة» فإنْ كان لا يعرف من صنيع 
الناس ضمنّ بو. 

وقالَ الشافعي: واضمٌ الحجر في أرض لا يملكها ضامنٌ. 

وأمًا أبو حنيفة وأصحابٌ فلهمْ هاهنا أقوالٌ طريفة نذكرُ 
منها ما يسّرّ الله تعالى: فمنها أنه قال: من قعدّ في مسجر في غير 

سلا نعلي به سانا صن قن كيان و صلاة :م يضمن وان 
كان في غير صلاةٍ ضمنَ 

وقالَ أبو يوسف» وححمّدٌ: لا يضمن ني كلا الوجهين. 

وقالوا كلّهمْ: من أخرج من داره ميزاباً فسقط على إنسان 
فقتلهُ: فإِنْ أصابه ما كان خارجاً من الحخائط ضمنّ» وإِنْ أصابه ما 
كان في الحائط فلا شيءَ علي فإنْ جهلَ ما أصابه فالقياس أن لا 
يضمن - ولكنْ قالوا: ندعٌ القياسَ ونستحسنْ فنضمنة: 

وإنأ وضع في الطريق حجراً ضمِنَّ ما أصابةُ. قالوا: فإن 
ستأجرٌ رجلا على شيء يحدثه في فنائه» فعطب به إنسانٌ ضمنٌ» 


١53 


ه- مسألةٌ: الحائطٌ يقعٌ فيتلفُ نفساً أو مالا. 


١‏ - كناب الدّمَاء وَالُقِصّاص 


200 ري ع ا ا 2 ا ا ا ا 


المستأجرٌ اوس ع سد عر ايه 
بذلك الأجير. 

قال أبو محمّد: أمَا عند أصحابنا فلا يضمنُ عندهمٌ أحدّ في 
شيء من ذلك» فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أنْ ننظر في 
ذلك لنعلمٌ الح من ذلك فتتبعة. فنظرنا في قول من قالَ بالتضمين 
فوجدناهم يذكرون: ما رؤينا من طريق عبد الرزّاق عن ابن 
عبينة عن عمرو عن الحسن قال: قال رسول الله : «مَنْ عوج 
مِنْ حَدُه شيا كَأْصَاب إِنْسّانا فَهُرَ ضَامِنٌ». 

حدثنا أحدٌ بن محمد الطّلمنكي أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا 
محمد بن و لقره أخبرنا أحمة بن عمرو بن عبد الحخالق البزاز 
أخبرنا عمرو بن مالاشم الصّائُ عن الحسن عن أبي بكرة عن النبى 
قال: «مَنْ أَخْرَج عَنْ حَدُه شئا فَأَصَاب به إنْسانا فَهُرَ ضَامِن». 

وقلاً روي ذلاك عن علي» ولا يعرف له حالف مسن 
الصّحابة رضي الله عنهم. ْ 

قال أبو محمّدٍ: ما نعلمٌ لم شيئا غير هذاء وكلٌ هذا لا 
شيء: ما الخبرٌ المذكورٌ فلا يصحٌ لأنه مرسلٌ عن الحسنء 
والمرسلُ لا حجّة فيه ول يسنده أحدٌ إلا حمَادُ بنْ مالك وليس 
بالقريك قالة اران وعيزمت فقا لمعاو 

ولاو وين دلت باس ا بن أرطات 
- وكلاهما في غاية اقوط - م عن 
المت مااي - تاها رار بِنَ أبي طالب وعسقط 
الخ جملة» إلا عن إبراهيم؛ وشريح؛ وحمّادء وقول عن الشافعي لا 

وقد صحٌ عن الحكم في بعض ذلك أنه لا يضمن. 

قال عليٌ: فلم يبقّ للمضمَّنينَ حجّة أصلا 

وقد صح أن الأموال محرّمةٌ فلا يحل إلزامٌ أحدٍ غرامة لم 
يوجبها نص» أو إجماغٌ فوجب أنْ لا ضمان في شيء من ذلاك» 
وبالله تعالى التوفيق. 


ه.١"‏ مساألة: الخائط يقح فيتلفُ نفساً أو مالا. 

قال علي: روّينا من طريق عبدٍ الرَزّاق عن سفيان عن 
جابر الجعفي عن الشّعيّ عن شريح في الخائط إذا كانَ مائلاء قال: 
إِنْ شهدوا عليه ضمن. 

وعن عبد الرّزَاق عن معمر عن قتادة في الجدار إذا كان 
مائلا إذا شهدوا على صاحبه فوقعٌ على إنسان فقتلهُ فإنه يضمن 

وعن إبراهيمَ يم النخعر مئلٌ قول شريح في الجدار المائل. 


وقال آخرود غير هذا: 

كما روّينا من طريق ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهبه أخبرني يونس - هو ابن يزيد - عن ابن شهاب أنه قال في 
رجل مالَ جدارٌ لجاروء أو انصدع» فقالَ له: اكسر جدارك هذا فإِنا 
خخافه؟ فأبى علي ثم إن الجدارٌ سقط فقتلَ عبد الذي نهاف ع 
من أهلء قال: لا نرى عليه شيئاء وقد فرّط وأساءً. 

وأمًا امناخرون - فإنٌ ابنَ أبي ليلى قالَ: إِنْ علمّ صاحبٌ 
الجدار بميله وضعفه فتركه فهر ضامن وإنْ لم يعلمْ لم يضمن - وبه 
يقول أبو ثور. 

وقالَ سفيانُ التَوري: إن لم يشهدوا عليه لم يضمنْ؛ وإِنْ كانَ 
معتدلا - وهوّ مشقوقٌ - لم يجي على نقضه. 


0 إسحاق بن راهويه: يضمن ما أصاب جداره - أَشهدَ 


أو لم يشهذ. 
00 أبو حنيفة, وماللكُ وأصحابهماء والحسئ بن حبي؛ 
إِنْ أشهدَ عليه بهذا ذ عمق :و1 يشهد عليه يفن 


وقالَ الشافعي. وأبو سليماث, وأصحابهما: لا ضمانٌ 

- أشهد عليه أو لم يشهذ عليه. 

قال عليّ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرٌ في ذلك 
ليلوح الحو من ذلك فتتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا فيمنْ فرّقَ 
ين حكم الإشهاد عليه وحكم ترك الإشهاد عايه» فلم نجاذ لهما 
م ا د به 
ولا قول صاحبب ولا قياس» ولا نظر إلا أن نهم قالوا: : قا روي عن 
جماعة من التابعينَ - وهذا ليس بشيء؛ لأننا قذ أوردنا نا خسالفوا 
فيه الطلّوائف من الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم 
الف كثيراً جداء فكيف ما اختلف فيه نفرٌ من التابعين؟ ؟ وقد 
أوردنا آنا قولَ الرُهري: أنه لا ضمانَ عليه - مع أن القومّ بزعمهم 
ا ع 2 0 
فقتلت من غير فعله أنه لا ضمان عليه - | أو م يشهذ عليه - 
مال ب للك لسري معن ب اليد 
القولٌ وظهرٌ فساده وياللّه تعالى التوفيق. 

ولْيبقَ إلا قولٌ من ضمّنَ ما أصاب الجدارٌ - أشهد عليه أو 
م يشهاد عليه - أو قولُ من لم يضمّنه ما أصاب - أشهدَ عليه أو لم 
يَشْهِدٌ - إِذْ قد صح أن التفريق بينَ الإشهادٍ وغير الإشهاد: لا معنى 
له ألبتة. فنظرنا في ذلك فوجدنا صاحب الجدار المائل لا يسمّى' 
قاتلا لمن قتله الجدارٌ في لغةٍ العربيه وقد يكنُ غائباً باقصى 
المشرق والخائط بأقصى المغربب فإذْ لا يسمّى قاتلَ عمد ولا قاتلَ 


-١‏ كِتَابُ الدّماء وَالْقِصّاص 
خط فلا دية في ذلك؛ ولا كفارة» ولا ضمان لما تلفَ من مالء إذ 
الأموال عحرّمة» ولا يجورٌ الحكم بغرامة على أحد لم يرجبها عليه 
نص ولا إجماغٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


ان سال الجرة توضح إلى بابد أو إنسان 
يستندُ إلى بابوه فيفتحٌ اباب فساتحٌ فيس المنا» أو يقمٌ الإنسااً 

قال علي: : قال قومٌ بالتضمين في هذاء وأسقط قومٌ فيه 
الفّمانَ» والظاهرُ عندناء وبالله تعالى التوفيق. 

- أنه ضامنٌ للمتاع» والدَيةٌ على عاقلته» والكقّارة علي لأنّه 
مباشرٌ لإسقاط المتاع» وإسقاط المسندٍ قاصدا إلى ذلك وإِنْ لم يعلم 
- مخلافي ما ذكرنا قبل تا لم يباشر الإتلاف فيه» ولو أنه فعلَ هذا 
عمدا لكان عليه القوث وهذا والذي يزحم دابته في الطريق فيدفعها 
عن طريقه فتدوس إنساناء أو تفسدُ متاعاء فإنه يضمن لأنه مباشرٌ 
للإفسادء ولا نبالي بتعدي مسند الجرّق والمتكى إلى الباب لو كانا 
متعدّيين فكيف ولا عدوان في هذا. 1 

ولو أن امرأ رقد ليلا في طريق فداسه إنسانٌ فقتل فإنه قائلٌ 
خطإ بلا شكر 

كلك لو دعل دار إنسان ليسرق فناسه صاحبٌ المتزل 
فقتله فهر مباشرٌ لقتل فعليه القود ي العمي لله م يقتله خارباً لك 
وَالدَية في ذلك» والكفارة على العاقلٍ في غير العمل. وبالّه تعالى 
التوفيق. 


7 
0 و ه. 1 / 
4- مسائل من هذا الاب 


577 مسألة: : قال أبو محمّدٍ: من أغضب اح با 
يغضبُ منه فقذف بالحجارة فقتل المغضب له أو غير أو أعطى 
أحمق سيف فقتل به قومء فلا شي: في كل ذلك» لأْه لم يياشن شيئا 
من الجنايةٍ» ولا يسمّى في اللّغْةٍ قاتلا. فلو آنه أمرّ الأحمق بقل 
إنسان بعينه فقتل فإ كان الأحمق فعلَ ذلك طاعة له وكان ذلك 
معروفاً فهر آم فالآمرُ عليه القود وإن كان لم يفعل طائعاً له فلا 
شيء في ذلك» لأنه لم يكن لاعن أمره ولا عن فعله. فلو رمى 
حجرا فأصابّ ذلك الحجرٌ حجرا فقلعة. فتدهده ذلك الحجرٌ فقتل 
وأفسد: : فلا شيء في ذلك» لآنه إنما تولّد عن رميه انقلامٌ الحجر 
فقط» فهر ضامنٌ لردّه إن كان موضوعاً لمعنى ما فقطء وإنّما يضمي 
المرءٌ ما تولّدَ عن فعلهء ولا يضميٌ ما تولّدَ عمًا تولّدَ عن فعلو. ولا 
يختلف اثنان من الْأمَةَ في أن من رمى سهماً يريد صيداً فاصاب 


5 - مسألة: الجرّةٌ وضع 


١] 


م إلى باب أو إنسان يستعند 


إنساناً أو مالا فأتلفه فإِنّهِ يضمن ولو أنّ صادف حمارٌ وحش يجري 
فقتل إنساناً أو سقط ا حمارٌ - إِذْ أصابه الهم فقتل إنسانا فإنّه لا 

و أن إنساناً يعمل في بئر وآخرٌ يستقي فانقطمَ الحبلٌ 
فوقعت اللو فقتلت الذي في البئر فإنُ كان ذلك لضع فب الحبل 
فهرَ قاتلٌ خطأً والدّيةٌ على العاقلق وعليه الكمّارةٌ لأنّه مباشة 
لقتلهه فلو غلب فلم يقدرْ على إمساكه اذلو ففتحّ يديه فلا شيء 
عليه في ذلك» لأنه لم يباشن قتله ولا عمل شيئاً. 

حدّثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا بن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهس أخبرني 
ابن فيعة عن عبا الله بن هبيرة السبائي أل رجلا رمى حداة 
فخرّت الحدأة على ص فقتلتةُ. قال: هرَّ على الذي رمى؛ وكل' 
شيء يكونٌُ من فعل رجل فهر عليه - قال: وبلغني عن يحيى بن 
سعيدٍ أنه قال في رجل مر برجل وهو يحملُ على ظهره وحجراً 
فسقطً منه فاصاب رجلا فقتل فعليه ديه لمقتول - قالَ سحنونٌ: 
هذه مسألةٌ سوء. 

قال ابن وهبي: وسمعت مالكاً يقولُ في الرّجل يمسكُ الحبلٌ 
للرّجل تعلق به في البثر؟. 

قال: إن انقطمٌ الحبلٌ فلا شيء عليه» وإن انفلت من يد 
الممسك فسقط المتعلقٌ فمات فهرَ ضامنْ لهُ. 

قال علي: : لسنا نقولٌ بشيء من هذا كله أمّا الحدأة تق 
فإنُ الرّامي بها لم يباشر إلقاءها كما ذكرنا. 

وأما الذي سقط الحجرٌ عن ظهره دون أنْ يكون هر القاه 
لكن ضعف أو عثْرَ فلا شيء في ذلك - ولؤ أنه هو تعمّدَ إلقاءه 
فمات به إنسانٌ» فإِنْ كان عمداً - وهر يدري - فقاتلٌ عمدٍء وعليه 
القونٌ وإِنْ كان لم يعرف أن هئالك إنساناً فهرَ قال خط] وعليه 
الكفارة» وعلى عاقلته الذي لأنّه مباشرٌ قتله بلا شك. 

وأمًا تعلق الرّجل جحبل يمسك عليه آخرٌ فلا شيء في ذلك» 
لافي اتقطاع الحبل» ولا في ضعفب الممساكو عن إمساكو لأنّه في 
انقطاع الحبل جان على نفسه بل الحبل» فإنما انقطعَّ من فعله لا 
من فعل الواقف على البثر. 

فَأما انفلاث الحبل فلم يتول الواقفُ على راس البثر إيقاءةم 
لكنْ غلب عليه فلم يباشر فيه شيئاً أصلا: 

روينا من طريق ابن وضاح أخيرنا سحئونٌ أخبرنا ابن 
وهبر أخبرني يزيد بن عياض وابنُ يعة عن ابن أبي جعفر عن 
بكير بن الأشج ألا عبد الله بنَ عمرو وقالَ يزيد بن عياض” 05 


١8ه‎ 


0.4" مسألة: من أدخل إنساناً داراً فأصابه شيءٌ. 


١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 


عبار اماك بن عبياو عن مجاهلو عن ابن عيّاسء ثم اتفقا: : أن من سل 
سيفاً على امرأق أو صب ليفزعهما بو فماا منه قفيه ديةٌ الخط|. 

قال عليٌ: وهذا باطلٌ لا يصحٌ ‏ وابنُ لفيعة في غايةٍ 
الفتّعفي» ويزيدُ بن عياض مذكورٌ بالكذب ‏ وهذا العمل لا 
يختلفون في أنّ من فعله غير قَاصدرٍ إلى إفزاعهما ففزعا فماتا فلا 
شيء عليه - ولا خلاف في أ أن الي والمعرفة لا يراعى شيءٌ منهما 
في الخطاء بل هما مطرحان فيِء ولا خلاف في لقال إواافعد به 
ونوى فإنه عمدٌ. والذي سل سيفاً على امرأةٍ وأو صب يريد بذلكَ 
إفزاعهما فماتاء فبيقين يدري كل ذي عقلٍ سليمٍ أنه عامدٌ قاصدٌ 
0 
العمدٍ الذي هر أقربُ الصّفات إلى فعله فمن المحال الممتنع أن 
ا ال ا 1 غاية 
البيان» وبالله تعالى التوفيق. 

- ولِيسّ فيه إلا الأدبُ فقط. 


5-4 مسألة: من أدخل إنساناً داراً فأصابه شيء. 

قال علي: روينا من طريق ابن وضّاح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيعٌ أخبرنا محمد بن قبس عن الشعي» » قال: إذا 
أدخلَ الرّجلُ الرّجلّ داره فهر ضامنٌ حتى يخرجه كما أدخلة. 

وروينا من طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن الزّهري في 
رجل دخل بيت رجل» وفي البيتِ سكين فوطئ عليها فقتلتك قال: 
كن عل عاعج المقاقية 

أقال علي: وبقول الزّهريْ نقول» لأن التي تل يقول: (إِن 
ناكم وأمْوَلكُمْ عَلكُم حرام م فلا يحل إلزام م أحدٍ غرامة مال بغير 
لع أن أو إجماع ومالم تفن أن هذا الإنسان جناه بعما أو بخطإ» 
فلا شيءَ عليه أن دمه وماله حرام فإِنْ وجدّ في داره مقتولا فله 
حكم القسامة. 

وإن ادّعى - وهرّ حي - على صاحب الدّار فعليه حكمٌ 
التداعي» ون لم يخرج إلا متا لا أثر فيد فا موث يغدو ويروحٌ؛ ولا 
شيء به إلا التداعي» إِذْ قذ يمكنُ أن يغمّ فلا يظهرٌ فيه أثرء فإذا 


أمكنَ فهر من باب التداعي - ولو أ قا أنه مات حتف أنفه لم يكن 
هنالكَ شيءٌ أصلا وبالله تعالى التوفيقٌ : 


3 
8- مساألة:- جنايات الحيوان. والرّاكب» 
والسّائس. والقائد. 


ان 


ا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية أخبرنا 
إنشاع ةا نه بي خالاد عن الشّعي قالَ: قال رجلٌ لشريح إن شاة 
0 ليلا أو نهارأء فإ كان نهاراً فقذ برئً» وإِنْ 
كان ليلا فقذ ضمنّ» ثم قرأ «إذْ َقَشَتْ فِيه غنم القَوْم» قالَ: إنما 
كان النفش بالليل. 

قال علي: قال مالك والتتافعي: ما أفسدت المواشي ليلا 
فهرَ مضمونٌ على أهلهاء وما أفسدت نهار فلا ضمانٌ فيه. 

وروي عن سفيان التُوريٌ مثلُ قول أبي حنيفة. 

وقالَ أبو حنيفة: وأبو سليمات, وأصحابهما: لا ضمانٌ 
على أرباب الماشية فيما أفسدث ليلا أو نهاراً. ولا يضمدون أكثرٌ 
7 من قيمةٍ الماشية - وروي عنه أنْهمْ يضمنون ما أصابت نهاراً. 

قال الليث: يضمن أهلٌ الماشية ما أصابت ليلاء ولا 
يضمنونّ أكثرَ من قِيمةٍ الماشية. 

ل ا 
طريق أبي بن أبي شيبة أخبرنا معاوية بن هشام أخبرنا سفيانُ 
رده فسا سر 0 

بن عازب أن اق لآهْل البرَاء أفْسَدت سينا فَنَسَى رَسُولَُ الله 
ف ل نار الى أمْلِها اهار وَضَّمْنَ أَمْلَ الَاشِيَّةِ ما . 
شِيهُمْ بالليل». 

وا شي مار الكوش عل ا عن 

خراء ابن خيصية عبن أبيه انمق لبرَاء بن عَازْبِ دلت حَائطأً 


أفتدك ماش 


فأفسَدَت فيه مُقضَى الي تا على أَمْلٍ الأمْوال بِحِفْظِهًا بالنهَار 
وَعَلَى َمل الرَائِِي حمطا باليل». 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن 
شهاب حدّئني أبو أمامة بن سهل أن ناف دَخَلَّتْ فِي حَائِط قَوْمٍ 
تَأَفَْدَنْه فَدَمَبَ أُصْحَابُ الخَائِط إلى اللي لظ قَقَالَ رَسُولُ الله 
ل عَلَى هل الأموَال حفط أنْوَلِهِمْ بار وَعَلَى أهل المْاشيِيَةٍ 

حِفظ مَوَامِهمْ اليل وَعَلَْهِم ما َفْسَدَتة. 

وذكرٌ بعضُ الناس: أن الوليد بنَ مسلم روى هذا الحديث 

عن الزُهرِيّ عن حرام بن خحيصة: أن البراءً أخيرة. 

قال علي: هذا خيرٌ مرسلٌ» أحسنٌ طرقهو: ما رواه ماللكٌ 
رف رمه اسه او 0 
للبراء. وما رواه ابن جريج عن الزْهريْ عن أبي ار 
ناقة دخلت. فلم يسنذٌ أحدٌ قط من هاتين الطريقتين الآتين لو أسنة 
منهماء أو من إحذاهما لكان حجّة يب الأخذٌ بهاء وإنما استند من 


طريق حرام بن سعد بن محيّصة مرّةٌ عن أبيه - ولا صحبة لأببه - 


١‏ 4- كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاص 


ومرّة عن البراء فقطء وحرامٌ بن سعد بن محيّصةٌ - مجهول - لم يرو 
عنه أحد إلا زر وما نعلمٌللزّهري عنه غير هذا الحديشي ول 
يوثقه الزّهِريُ - وهوّ قد يروي عن لا يونقُ» كروايته عن سليمانَ 
ل أمّ سلمة» وغيرهما من الجاهيل وا هلكى. ولا 
أن يقطمّ على رسول الله يط في انين إلا بمنْ تعرفُ عدالته 
ا 

0 إناص ير اب كرس اب شي اخبرنا 
ا إذكان الور دخ على الحمار 
فقتله فقَد ضمنٌ - وإن كان الحمارٌ دخلّ على الشُور فقتله فلا 
ضمان عليه. 

قال علي: : فهذا حكم من على بن أبي طالبر وه والقولٌ 
عندنا في هذا كله هر ما حكمّ به رسول الله وثبت عنه من أن 
«لْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَعَمَلُهَا جُبَار؛ فلا ضمانَ فيما أفسده 
الحيوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهاراء وبالله تعالل التوفيق. 

فإن أر تى بها وحملها على شيء. وأطلقها فيه: : ضمسن حينشلر» 
لأنْه فعله ليلا كان أو نهاراً. 

وأمًا الحيوانٌ الضارية فقَد جاءت فيها آثارٌ: 

كما روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريسج أخبرني 
عبكُ الكري يم أن عمر بن الخطاب كان يقول برد البعيرء أو البقسرقه أو 
الجمارء أو الضّواري. إلى أهلهن ثلاثاً إذا حظرٌَ الحائط» ثم يعقرنٌ. 

قال ابن جريج: وأخبرني من نظرّ في كتابه عمرٌ بن عبدٍ 
العزيز في خلافته إلى الحجّاج بن ذؤيبٍ أن يحصّنّ الحائط حمّى 
د 
لين غير لحري الاب كلا شاط الع يب 
الحظرٌ من الضاري المدل» ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقرٌ 

قال ابن جريج: وقلت لعطاء: الحظرٌ يسدٌ ويحصّنُ على 
الخائط» ثم لا يمتنعٌ من الضتاري المدل» أبلغك فيه شي؟. 

قال: لا. 

قال أبو محمّد: : فهذا حكمٌ عمر بن الخطّاب: ير الفاري 
ا لي اكد ارا 
يعظّموث أقله من هذا إذا افق تقليدم.. 

ومن طريق عبد السرزّاق عن معمره قالَ: أخبرني إسماعيلٌ 


84- مسألةُ:- جنايات الحيوان والراكب. والسّائس» 


كم و١‏ 


بن أبي سعيدٍ الصنعاني: أنه سمح عكرمة مول ابن عباس يحدث 

قال: قال رسول الله : "إن أَهْوَن أخل الثار عَدَابا رَجْلَيَطَأُ 

جَمْرَه يَْلِي نادمه قَالَ أبوبَكْرٍ: َمَا كان هيا رول الَّه؟ 
ل كات له ماي يَعِيث بها الع يويك وَحَرْمَ له ال وَمَا 
َوْله غُلاة سَهْمٍ فَاخْدَرُوا أن لا يَسْحَبَ الرُجُلُ ماله في اليا 
وَيُْلِكَ سه في الآخرةء قلا نَْحَبُوا أموَالَكُمْ في اليا وَتَهلِكُوا 
َنْفْسَكُمْ في الآخيرَقه. 

قال عليّ: وهذا مرسلٌ ولا حججّة في مرسلء والقولُ عندنا 
في هذا أن الحيوان - أي حيوان كان - إذا أض في إفسادٍ الرَرعٍ أو 
الثمارء إن صاحبه يؤدبُ بالسوط ويسجنٌ» إِنْ أهملة فإن ثقفه 
فقذ أدى ما عليه» وإِنْ عادَ إلى إهماله بيع عليه ولا بد أو ذبحَ وبي 
لحمة أي ذلك كان أعود عليه أنفذَ عليه ذلك. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعال لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَْوَى 
َلا تَعَاوَُوا علَى الإنم وَالْعدْوَان4» ومن الب والتفسوى: المنع من 
أذى الناس في زرعهم وثمارهم. 

ومن الاثم والعدوان: إهمال ذلك. فينظِرٌ في ذلك بما فيه 
حماية أموال المسلمينَ - تما لا ضررٌ فيه على صاحبه الحيوان بما لا 
يقدرٌ على أصلح من ذلك - كما أمرّ الله تعلل. 

وأمًا من زرعَ في الشعواء» أو حيث المسرح» أو غرس هنالك 
غرساً فإنه يكلف أن يحظر على زرعه وغرسه بما يدفع عن ذلك من 
بناء أو غيره إِذْ لا ضررٌ عليه في ذلك» بل الحائط له ودفع الإضاعةٍ 
عن ماله ولا يجورُ أن يمنم الناسَ عن إرعاء مواشيهمْ هنال كما 
لا يجورُ أن يمن هر من إحياء ما قدر على إحيائه من ذلك الموات» 
وليس في طاقة أحدٍ من المواشي عن زرعء أو ثمر في وس المسرح» 
فإذْ ذلك تنم - ليس في الوسع - فقا بطل أن يكلّفُوا ضبطهاء أو 
منعها: : بقول الله تعالى إلا تُكلْفُ نَفْسٌ إلا وُمنْعَهَا4. 

وهكذا القولُ فيما تعدذَرَ على أهل الماشيةٍ منع ماشيتهم منه 
في مرورها في طريقها إلى المسرح بن زرع اناس وثمارهم. فإن أهل 
الزرع والثمار يكلفون هاهنا بحظير ما ولي طرق من زروعه 
وثمارهم. 

وأا امار المتصلة من الزّمٍ والغرس الت لا مسرحّ فيها 
فليسَ عليهمٌ تكليفُ الحظرء فإ أطلق مواشيه هنالكَ عامدأء أو 
مهملا: أدب الأدب الموبجع؛ وببعت عليه مواشيه إن عاق وضمنٌ 
ما باشرّ إطلاقها عليه. وباللّه تعالى التوفيق 

ولا يعقرٌ الحيوانٌ الضّاري البتَقَ لأنْ رسول الله يفك نهى 
عن ذبح الحيوان إلا لمأكلد, ونهى عن إضاعةٍ المال» والعقسرٌ إضاعة 


١ 81/ 


8- مسألةُ:- جنايات الحيوان والراكبيء والسّائس» 


- كناب الدّمَاءِ وَالْقِصّاص 


فيما يؤكلٌ لحمة» وفيما لا يؤكلٌ لحمه» وبالله التوفيق. 

وأمًا القائد: والرّاكب» والسّائق - فإنّ يحبى بن عبد الرّحمسن 
بن مسعودٍ قال: أخبرنا احدٌ بن دحيم أخبرنا إبراهيمٌ بن حمَادٍ 
أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق أخبرنا إبراهيمٌ يم ا روي أخبرنا هشيم 
أخبرنا أشعث عن محمد بن سيرينَ عن شريح: : أنه كان يضمن 
الفارسّ ما أوطأت دابته بيدٍ أو رجلء ويبرّته من النفحةٍ. 

قال هشيم: وأخبرنا يونس والمغيرة قال يونس عن الحسن 
البصري» وقال المغيرة عن إبراهيمَ هما كانا يضمّئان ما أوطأت 
الدَابَة بيد أو رجل» ولا يضمّنان من التفحةٍ. 

وعن راغي وشريح أنهما قالا: إذا تفحت الدَابَةٌ برجلها 
فإنّ صاحبها لا يضمن. 

وقالَ الحكمُ والشّع: يضمن ولا يطل دم المسلم. 

وعن محمد بن سيرينَ أن رجلا شردٌ له بعيران فأخذهما 
رجلٌ فقرنهما في حبل فأخنق أحدهما فمات» فقال شريح: إِنْما أرادَ 
الإحسان؛ لا يضمي إلا قائدٌ أو راكب. 

وقال محمد بن سيرينَ في الدائةٍ أفزعت فوطت يضمن 
صاحبهاء وإذا تفحس برجلها من غير ألا تفزع لم يضمن. 

وعن الثعي أنه نه سئلَ عن رجل أوثق على الطَريق فرساً 
عضوضاً فعقر؟ فقالَ الشعي: يضمن ليس له أنْ يربط كلباً 
عضوضاً على طريق المسلمين. 

وعن إبراهيم الشخعي» وشريح قالا جميعاً: يضم الراكب» 
والسائق» والقائد. 

وعن أبي عون الثقفي أن رجلين كانا ينشران ثوباً فمر رجلٌ 
فدفعه آخرٌ فوقعَ على الوب فخرقة» فارتفعوا إلى شريح فضمن 
الدافع» وأبراً المدفوعً» بمنزلة الحجر. 

وعن الشعي قالَ: هما شريكان - يعني الراكب والرديف. 

وعن الشّعىّ أيضا قالَ: من أوقف دابته في طريق المسلمينٌ 
أو وضع شيئاً فهر ضامنٌ بجنايته. ٌ 

وعن إبراهيمَ النخعي» والشّعيٌ» قالا جميعاً: من ربط دابته 
في طريق فهو ضامن. 

وعن إبراهيم في رجل استعارٌ من رجل فرساً فركضة حتّى 
قتله» قالَ: ليس عليه ضمانٌ» لأنّ الرّجل يركض فرسة. 

وعن عطاء قال: بعرم القادتوالراكي عبن يناما ار 
يغرّمان عن رجلهاء قلت: كانت الذَابَةٌ عادية فضربت بيدها إنساناً 
وهي تقاد. 


قال: نعمء ويغرّم القائد قلت: السّائق يغرّمٌ عن اليد 
والرّجلء قالَ: زعمواء فراددته. 

قال: يقول: الطريق الطريق. 

وعن قتادة قال: يغْرَمٌ القائدُ ما أوطات بيد أو رجلء فإذا 
نفحت ل يعرم والرّاكبُ كذللك» إلا أنْ تكو بالعنان فتنفحٌ فيغرّم. 

وعن الشعبي قالَ: يضمن الرّدِيف مم صاحبه. 

وعن شريح قال: يضمن القائدُ» والسّائقٌ» والرّاكب؛ ولا 
يضمن الدَأبةُ إذا عاقبت» قلت: وما عاقبت؟. 

قال: إذا ضربها رجلّ فأصابتة. 

وعن مجاهار قال: ركبت جاريةٌ جاريةً فنخستها أخر : 
فوقعت فماتت؛ فضمُنَ علي بِنّ أ 0 

وقال مالك والشافعي: يضمن السّائقٌ» والقائد» والراكب 
ما أصابت الدَابَةُ إلا أنْ ترمحّ من غير فعلهمٌ؛ فلا ضمانٌ عليهم. 

وقالَ مالك وأبو حنيفة: يضمن الرّدِيفُ مع الراكب. 

وقال إسحاق بن راهويه لا يضمن الرديف. 

وقال أحمد: أرجو أنْ لا شىءَ عليه إذا كانَ أمامه من يسك 
العنان. ْ 

قال أبو محمّدٍ : فالواجبُ علي عند تتازعهم ما افترض الله 
تعالى علينا» إذيقولٌ تعلل «فإن َارْعتمْ في شي فرْدُوه | إِلَى الله 
وَالرَسُول 3 تؤِْنُون ب : بال وَاليوْم الآخر». 

قطوناق تيدر ندال معرقاً قنائنه حزافاة نا شيا 
أصابت ما حملها علي فإِنْ عمد فعليه القصاص في النفس فما 
دونهاء لأنه متعدٌ مباشرٌ للجناية - وإنْ كان ما لا يضمنة؛ فإن كان 
ذلك - وهر لا يعلمُ بما بِينَ يديه - فهر إصابة خط] يضميٌ الما 
وعلى عاقلته الدّيةَ في النفس وعليه الكفارة» لأنه قاتلُ خطإء وما 
أصابت برأسهاء أو بعضتهاء أو بذنبهاء أو بنفحتها بالرّجل» أو 
ضربت بيدها في غير المشي: فليسَ من فعله فلا ضمانَ عليه فيد» 
لقول رسول الله كذ «الْعَجْمَاُ جُرْحُهَا جْبَارَا. 

وَأما القائد: فإِنْ كان يسك الرّسِنّ أو الخطامٌ فهرَ حامل 
َلدَابَةِ على ما م* مشت علي إن عمد فالقودٌ - كما قلنا- والفسّمانٌ 
في المال» ون لم يعمد فهرَ قات خطلء فالَيةٌ على العاقلةه والكفارة 
عليه في ماله» ويضمنٌ المالَ» فإنْ كانت الدٌوابُ مقصورة بعضها إلى 
بعض كذلك» فكذلك أيضاً ولا فرق. وسواءٌ كانَ على الدَابَةٍ 
المقودة راكب أو لم يكنٌ: لا ضمانٌ على الرّاكبيء إلا إِنْ حملها أو 
أعان» فهو والقائدُ شريكانء وإلا فلاء فإِنْ كان القائدُ لا رسن بيد 


- كناب الدّمَاء وَالقصّاص 
ولا عقال» فلا ضمانٌ عليه ألبنّة؛ لأنه م يتولٌ شيئاء ولا باشرّ فيما 
.أتلف من دم أو مال شيئاً أصلا 

وقد قال عليه الصلاة والسلام «وَالْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارُ. 

وأمًا الرديفُ - فإِنْ كان يمسكُ العنانٌ هوّ وحده ولا يمسكه 
المتقدّم: فحابس العنان هوّ المنَامن وحدة» وعليه في العمدٍ القوتٌ 
وفي الخط| الكقارة والدَية على العاقلةه ولا ضمان» ولا شي على 
المتقدم» إلا أنْ يعينَ في ذلك. 

وأمًا السّائق - فإنْ حملها بضربيء أو نخس» أو زجر على 
شيء ماء فإنْ عمد فالقودُ والضّمائ» ون لم يعمذ فهر قات خط] 
كما قلناء فإن لم يحملها على شيء فلا ضمان علي لأنه ل يباشرٌ. 

وقد قال رسول الله تضيلا: «جُرح | لعَجِمَاء جبَارٌ). 

وكذلك لرْ أرسلها وهرَّ يمشيء وليسَ كل مسيء ضامناً. 

وقد علمنا وعلمٌ كل مسلم: أن عامل السّلاح وبائعها في 
الفقن: : فمخالفٌ ظال؛ ومسية؛ ومعينٌ بذلك على قت الناس» ولا 
خلاف في أله لا ضمانٌ عليه. 

فإن قبل إن غيره هو المتولي. 

قبل هم: والدَابَةٌ هي المنولية أيضأء وجرحها جبارٌ. 

وكذلك من حل دابّة» أو طائراً عمن رباطها: فلا ضمانٌ 
عليه فيما أصابت» لأنه لم يعمذ» ولا باشرّ ولا تولى. 

وأمَا من ركب دابته وها فلو يتبعها فاصاب الفلوٌ إنساناء أو 
مالا: : فهو الحامل له على ذلك» فإِنْ عمد فالقردٌ وإنْ لم يعمد فهر 
قاتلٌ خطاً. 

برهان ذلك: : أنه في إزاله أمّه عند مستدع له إلى الملشي 
ا ا ا أمَق4ِ وأخذ 

وكذلك من استدعى بهيمة بشيء تأكله وهرّ يدري أنّ في 
طريقها متاعا تتلفة» أو إنساناً راقدا فأتت فأتلفت في طريقها شيئاء 
فالقودٌُ في العمدء وهو قاتلٌ خطاً إِنْ لم يعمذ. 

وكذلك من أشلى أسداً على إنسان أو حنشاً - ولِيسَ 
٠‏ كذلك من أطلقهما دون أنْ يقصدّ بهما إنسانا. لأنه في إطلاقهما 
على الإنسان مباشرٌ لإتلافه» قاصدٌ لذلكَ - وليسّ في إطلاقهما 
جانياً على أحلٍ شيئاً أصلا. 

ول ردان سوا شخي را فك 
على من فعل ما أبيحّ له فعلة إلا أنْ يوجبّ ذلك نص أو إجاعٌ. 


- مسألةٌ: من جناية الكلب وغيره ونفار الدَابَةِ 
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ا رس يم 
لأنها هي الملقية للأخرى في الأرض» وباللّه تعال التُوفيقٌ 


0٠‏ مسألة: : من جنايةٍ الكلبب وغيروء وتفار 
الدب وغير ذلك» من الباب الذي قبل هذا. 

قال علي: روينا من طريق ابن وضاح أخبرنا سحنوثٌ 
أخبرنا ابن وهب أخيرنى الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيا اللّه 
العرزس ع الس ون سيزية أنّ رجلا كانَ يسري بأمّهِ فجاءَ رجل 
على فرس يركض فنفرٌ الحمارٌ من وقعم حافر الفرس فوثبٌ فوقعت 
المرأة فما: 
الحمارٌ؟ فقال: لاء فقال: 0-0 الحمارٌ من الفرس شي»؟. 

قال: لاء قالَ: أمّك أتتْ على أجلها فاحتسبها. 

قال ابن وهسبي: وأخبرني يونس أنه سال أبا الّنادٍ عن عقسل 
الكلبيء أو الفهد؛ أو السَبع الذاجن؛ | و الكبش التطاح؛ أو نطج 
التُورٍ أو البعيرء أو الفرس الذي يعض) فيعقرٌ مسكيناء أو زامراء 
أو عابدا؟ فقالَ ابو الرّناد: إِنْ قملّ واحدٌ من هذه الدُوَاب؛ أو 
أصاب كسرٌ يليه أو رجل» أو فقا عيناء | وأ أمر جرح من ذلك 
بأحدٍ من الناس فهر هدرٌ قضى رسولٌ الله ا أن «الْعَجْمَاءً 
جَرْحهَا جْبَارٌ إلا أنْ يكونّ قد استعدى في شيء من ذلك» فأمره 
السَلطاُ بإيئاق ذلك فلم يفعل» فإِنْ عليه أن يرم ما حرج بالتاس. 

فأمّا ما أصيب به الدَابَةٌ أو بشيء منهاء فلمْ يكن السّلطانُ 
يتَقَدّم إلى صاحبه. فإنٌ على ااه أصابها به. 

وقال مالك: فيمن ةَ فعقرّذ 
الكلبْ إنساناً: ا ي أنه يفترم” لثامت فعقرهم 
- فهرَ ضامنٌ لا فرسَ الكلب. 


تتْ؟ فاستأذن عمرَ بِنَ الخطّاب» فقَالَ عمد ذه: : ضرب 


قال أبو محمّد: ما الرّواية عن عمرَّ - فهيَ وإنذم تصحٌ - 
هن طريقي النقل فمعناها صحيح - وبه نأخل» لأنا من لم يباشرْ ولا 
أمرّ: فلا ضمانَ عليه والدابة إذا نفرت تْ فليسّ للذي نفرت منه 
دنب إلا أنْ يكون نفرها عامداً: إن عليه القودّ فيما قتلت إذا قصدَ 
بذلك أن تطأ الذي أصابت» فإن لم يكن قصد ذلك فهر قات خطًء 
والدية على العاقلة» والكفارة علي ويضمسٌ المالَ في كلتا الحالتين» 
إذا تعمّدَ تنفيرهاء لأنه الْحرّكُ ها. 

وأمًا قول | بي الزّناوِ - فصحيح كله لأن جرح العجماء 
جبارٌ بحكم رسول الله م وهر لم يتعمد إشلاء شيء من ذلك. 

وأمًا قوله «إلا أنْيتعَدمَ لبه السلْطَانُ في ذلك فلس 
بشيء؛ وتقدمٌ الستلطان لا يوجبٌ غرامة لم يوجبها الله تعالى ولا 
رسوله مت وإنما السَلطانٌ منقّذٌ للواجب على من امتنمٌ فقطء 
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ويس شارعاً شريعة. 

وأمًا قول مالك فخطأ أيضاًء لأنه ليس علمٌ المقتي للكل ب 
بأّه يفترسُ الناس بموجب عليه غرامة لمْ يوجبها القرآنُ ولا السسّنة 
وهر وإِنْ كان متعدياً باقتنائه فإنه لم يباشرْ شيئاً في الذي أتلفه 
الكلب. 

وهكذا من آوى رجلا قتّالا محارباً فجنى جناية؛ فهرَ ون 
كان متعدياً بإيوائه إِيّاهِ فليسَ مباشراً عدواناً في المصاب. 

وكلُ هذا باب واحدٌء وليسّ قياس ولكنّ خصومنا يقولونَ 
بقوله ويخالفونه في ذلك العمل نفسيء فإذا جمعنا لهم القولين لاح 
لهم تناقضهم فيها - فعلى هذا نوردٌ مثل هذه المسائل لا على أنها 
حجّةٌ قائمةٌ بنفسهاء وإنْما الحجّةُ في هذا قولٌ رسول اللَّهِ «جُرْحُ 
العَجْمّاء جبَارٌ). 

وبالله تعالى التوفيق. 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبّادُ بن العوّام 
عن حجّاجٍ عن قتادة عن كعبه بن سوار: : أن رجلا كان على حمار 
فاستقبله رجلٌ على بعير في زقاق فنفرٌ ا حمارٌ فصرعَ الرجل قأصابة 
شي فلم يضمن كصب بن سوار اجن البعين شيعا. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كما قلنا وعسنْ سفيانَ الشوري عن 
طارق قالَ: كنت عند شريح فأتاه سائلٌ فقال: إني دخلت دار قوم 
فعقرني كلبهمْ وخرق جرابي» فقال: إِنْ كنت دخلت بإذنهم فهم 
ضامنون» وإِنْ كنت دخلت بغير إذنهمْ فليسَ عليهم شيءٌ. 

وعن الشعبي قالَ: إذا كان الكلبْ في الدّار فأذنَ أهلٌ الدار 
للرّجل فعقره الكلبُ ضمنواء وإن دخلَ بخير إذن فعقره فلا ضمانٌ 
عليهم - وأيما قوم غشوا غنماً في مرابضها فعقرتهم الكلابٌ فلا 
ضمان على أصحاب الغنم وإ عرضتا لهم الكلابُ في الطريقي 
فعقرتهم الكلابٌ في الطريق ضمنوا. 

وأمًا المتاخخرون ‏ فإنٌ أبا حديفة, وسفيان النُورِي» والحسنَ 
بنَ حي والشافعي وأبا سليمان» قالوا: من كان في داره كلب 
فدخل إنسانٌ بإذنه أو بغير إذنه فقتله الكلبٌُ فلا ضمان في ذلك. 

وكذللت قال ابن أبي ذتسي. 

وقد روى الواقدي نحو هذا عن مالك. 

وروى عنه ابن وهبو: أنه قال: لت اروز سام 
أنه يعقرٌ الناسَ ضمِنَ - وأنّه إن لم يعلْ ذلك لم يضمن - إلا أنْ 
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يتقدمَ إليه السّلطان. 
قال أبو محمّدٍ: اشتراط تقدّم السّلطانء أو علمه بأنّه عقورٌ 


69- مساألةٌ: ولو أن إنساناً هيّجَ كلباً أو أطلق 


- كاب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 
لا معنى له لأنّه لم يوجب هذا نص قرآن ولا سئةٍ ولا إجماغ. 

إن قيل: إِنّهِ باتخاذه الكلب العقور متعد. 

وكذلك هر بانّخاذه حيث لم. يبح له اتخاذه متعد أيضاً. 

قلنا: هر متعدٌ في انَخاذه - في كلتا الحالتين - ظام إلا أنه 
ليس متعديا في إنلافي ما أتلف الكلبُ» ولا أوجب الله تعالى ولا 
رسوله يي قعذٌ على ظالم غرامة مطلقة. 

وقد قلنا: إن التعدّي الموجب للضّمان» أو للقوده أو للديق 
هزعا ينار "تاي سنا "ولي كذللك» إلا بالمباشسرة» 
أو بالأمرء وهيّ في اتخاذه الكلبّ» كم عمل سيفاً وأعطاه لظالء 
أو اقتنى خمراً في خابيةٍ فجلسَ إنسانٌ إليها فاتكسرت فقتلت 
الإنسان» فك هذا ليس يسمّي هذا الظّام' قاتلاء ولا متلفاً' فلا 
ضمان في شيء من ذلك. 

وعن إبرا هيم النخعيّ أنه قال في رجل جمحّ به فرسه فقتل 
رجلاء قال: يضمن هو بمنزلةٍ الذي رمى بسهمه طائراً فاصاب 
رجلا فقتل 

قال أبو محمّد: إذا جمحّ به فرسةٌ» فإنْ كان هو المحرّكُ له 
المغالبُ له فإنه يضمنٌ كل ما جنى بتحريكه إِيَاهُ في القصه القودُ 
وفيما لم يقصده ضمانٌ الخطأ. 

وأمَا إذا غلبته دابته فلم يحملها على شسيء فلا شيءَ عليه 
أصلا في كل ما أصابت. 

ولو أن امرأً اتَبعَ حيواناً لياخذة فكلٌ ما أفسد الحيوانٌ في 
هروبه ذلك» تا هر حامله عليهء ثما يوقنٌ أنّ ذلك الحيوانَ إنما يراه 
ويهربُ عنهُ: فهرٌ ضامنٌ له ما عمد وقصدّ بالقوده وما لم يقصذ: 
فالدّية على العاقلةً والكفارة عليه. 

وأا ما أتلفَ ذلك الحيوانُ في جريه - وهو لا يراه - فلا 
ضمانٌ على متبعه» وبالله تعالى التوفيق. 


أزلوم" - مسألة: ولز ان إنسانا ميج كلبا | أو اطلقٌ 
أسداًء او أعطى أحرق سيفاً فقتلَ رجلا: كل من ذكرنا فلا ضمانٌ 

على اليه ولا على المطلقء ولا على المعطي السّيف» لأنّهِمْ م 
يباشروا الجنايةه ولا أمروا بها من يطيعهم. فلو أنه أشلى الكلبّ 
على إنسان» أو حيوان فقتلٌ: ضمن امال وعليه القودٌ مل ذلاك» 
ويطلقٌ عليه كلب مثله حبّى يفعلٌ به مثلٌ ما فعلَ الكلبُ بإطلاقي 
لأنه هاهنا هوّ الجاني القاصدٌ إلى إتلافي ما أتلفّ الكلبُ بإغرائه. 


ولو أن امرأً حفرٌ حفرة وغطاهاء وأمرَ إنسانا أنْ يشي عليهاء 
فمشى عليها ذلك الإنسانٌ مختاراً للمشي - عالمأء أو غير عالم: فلا 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


م مسألة: 
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ضمان على آمره بالمشي. ولا على الحافرء ولا على المعطي؛ لأنْهمْ 
م مشو ولا باشروا إتلافة» وإنما هو باشرٌ شيئا باختياره - ولا 
لهُ: طريق كذا أمنْ هوًّء فقالَ 
لهُ: نعم هوّفي غاية الأمسن - وهو يدري أن في الطّريقٍ المذكور 
أسداً هائجاً أو جملا هائجاًء أو كلاباً عقَارة أو قوماً قطاعيةً 
للطريق» يقتلون انامس - فنهض السّائلٌ مغتراً بخبر هذا الغار له 
فقتل وذهب مالة. 
وكذلك: : من رأى 
من عر بو: لا تخفا» فإنه مقيّكُ فاغار بقوله ومشى» فقتله الأسدُ - 
فهذا كله لا قود على الغارٌ ولا ضمانٌ أصلا في دم ولا مالء لآنّه 
م يباشر شيئاء ولا أكرة» ة فلوْ أنه أكرهه على المشي على الحفرة 
فهلك فيهاء أو طرحه إلى الأسدٍ أو إلى الكلبيء فعليه القودُ. فلو 
طرحه إلى أهل الحرسيء أو البغاة فقتلوُ: فهم القتلةٌ لا الطّارحٌ - 
بخلافو طرحه إلى من لا يعقل» لأنّ من لا يعقل آلة للطارح. 
وكذلك - لرْ أمسكه لأسا فقتل أو لجنون فقتل فالممساكُ 
هاهنا هوّ القائل - بخلافي إمساكه إيّاه لقتل من يعقلٌ وباللّه تعالى 


5 ممساألة: 


فرق بِينَ هذا بِينَ من غرَّ إنساناً فقالَ لهُ 


ى أسداً فآرادٌ المروب عنهُ» فقالَ له إنسانٌ 


رؤينا من طريق ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهبو أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابب أله قال في رجل طلب 
داب فنادى رجلا: احبسها علي» فصدمته فقتلتة» أو رماها فقتلهاء 
فقالَ ابن شهاب: كلاهما يغرم. 

وبه إلى ابن وهبو أخبرني اللَيث بن سعد وان هيعة: أنَّ 
ا ا ام اك 
أن على الرّجل ديتها - قال ابن هيعة: والرّجل مولى لناء كنب 
بن مر - قاضي أهلٍ مصرّ ال هرد لت كبيا وله 
فجعل الذي علينا قال أبن وهسبج: وأععيرني اللبيك بر سعد أذ 
هشاماً كتب في رجل حمل صا فخرٌ في مهواقه فمات الصب: أن 
ضمانه على الحامل» قال الآيث: : وعلى هذه الفتيا الناسُ ‏ قال 
ابن وهبي: وبلغني عن ربيعة أنه قال مل ذلك قالَ: فإنْ هلكا جميعاً 
فلا عقَلّ لهما. 

قال أبو تحمّدٍ: لا حجّة في قول مخلوق دونَ رسول اللَّه 

فأمًا الذي قال للرّجل: احبسن لي الَابَةَ فصدمته فقتلتة: فلا 
ضمان على الذي أمره بحبسهاء ؛لأنه ل يتعدٌ عليدء ولا باشرّ فيه 
إتلافةُ. فلو أنّ المأمورٌ بجبس الدَابَةٍ رماها فقتلهاء أو جنى عليها فهو 


ضامئْ على كل حال؛ لأنه فعل من إتلافهاء ومن الجناية عليها ما م 
ببح الله تعالى له فعلة فهر متلفْ بغير حق وجان بغير حق» 
ومباشرٌ لذلك» قال اللّهِ تعال #وَجَرَاء سيكة سَيةُ مِدلهَاه. 

وكذلك ‏ لو أمره بقتلهاء أو الجناية عليها ففعلَ لضمنٌ» 
لأنه أمره بما لا يحل وبما ليسَ له أن يأمره بيه فهو متعاد بالأمر 
والمأمورٌ أيضاً متعد بالائتمارء فهر ضاميٌ لمباشرته الجناية. 

وأمًا من ضم صبيّة من دابَةٍ فرحتها الدَبَهُ فقتلتها: فلا 
ضمان علي لأنه لم يباش إتلافها؛ و جرح العجماء جبارٌ”. 

وأمَا الذي حمل صبياً فسقط في مهواةٍ فمات الصيٌ فإِنْ كان 
موته من وقوع حامله عليه فهوّ ضامرٌ؛ والضّمانٌ على العاقلةٍ 
وعليه الكفارة, لأنه قاتلٌ خطأ ‏ وإِنْ كان مات من الوقعةٍ لا من 
وقوع حامله عليه فلا ضمانَ في ذلكَ. فلوْ مات الحاملٌ حينٌ 
وقوعه على الصى أو قبلَ وقوعه عليه: فلا ضمانَ على عاقلتي» 
لله لامجنارة على متحي وبائله تعال الترفيق: 


7 مسألة: الب يدخلٌ على الإنسان هل له 
قصدٌ قتله؟. 

قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا 
عبد الل بن إدريس الأوديُ عن عبيل الله بن عمرٌ ادر 
أصلت ابن عمرّ على لص بالسّيفيء فلو تركناه لقتلةُ 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضاً أخبرنا ابنُ عليه عن 
يُوبَ السختياني عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قالَ: قلت 
لعمران بن الحصين أرأيت إِنْ دخل علي داخل يريد نفسي ومالي؟ 
كأ عمراللة ال مخل حلي ذال يزيد نسحي ونال لرابت أن 
حل لي قتلة. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا عبّادُ بنُ العرامء 
عن عوفم - هو أبن أبي جميلة - عن الحسن البصري قالَ: اقل 
اللُصّ» والحروريٌ» والمستعر ض. 

وعن محمد بن سيرينَ أنه قالَ: ماعلمتآأ نأحذا من 
المسلمينَ ترك قتالَ رجل يقطمٌ عليه الطريق أو يطرقه في بينه تأثّمأً 
من ذلك. 

وعن إبراهيم 
فلا ضرارٌ عليه. 

وعن الشّعيّ قالَ: الرّجلٌ محاربٌ لله ورسوله فاقتلة فما 
2100 

وعن 00-0 قال: قلت لعبيدة: أرأيت إِنْ دخلَ علي 


يِمّ النخعيّ قال: إذا دحل اللصه دار الرجل فقتله 
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رجل يريد ببتي؟ 

قال: إن الذي يدخلٌ عليك بيتك لا يحل له منك ماحرّمٌ 
الله تغالى عليهء ولكنْ يحل لك نفسة. 

وعن منصور أنه سألَ إبراهِيمٌ عن الرّجل يعرض للرّجل 
يريد ماله أيقاتله؟ فقالَ إبراهيم: لو تركه لقتلة. 

قال أبو محمّدٍ: روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا 
أبو كريب محمد بِنْ العلاء أخيرنا خخالدٌ - يعني ابن مخلار 
محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرّحن عن بي هريرة قال: «جَاء 
جل إلى رَسُوَل الله اي قفالا سول اللو أر يت إِنْ جَاءَ رَجَلٌ 
يريد د أَنْ يأخخد مَالِي؟ قال: فَلا تَمْطِهِ مَالْكَ قَالَ: أَرَأَيت إِنْ قَاَلَنِي؟ 
قال: فَابِلهُ. قَالَ: يت إن قَلِيء قَالَ: ف نت شَهِيد قَال: أَرَأَيْتَ إنْ 
َتَلنّه؟ قال: هُرَ فِي الثاره. 

قال عليٌ: : فمن أراد أخد مال إنسان ظلماً من لصء أو 
غيروء فإِنْ تيسرٌ له طرده منه ومنعة: فلا يحل له تلك فإِنْقتله 
حينئدٍ دولك الترذه ولا زوم كات توم - أن يعاجله اللّْصُ: 

فليقتله ولا شيءّ عليه» لأنه مدافعٌ عن نفسه. 

فإِن قيل: اللْصُ محاربٌ فعليه ما على الحارب. 

قلنا: : فإن كابر وغلب فهر محارب» واختيارٌ القتل في امحساربم 
إل الإمام لا إلى غيروه أو إلى من قامٌ بالحق ذل يكن هنالك إمام 

وإث | يكابر ولا غلب» لكن تلصتص: فلي محارباًء ولا يحل قتله 
أصلا. وباللّه تعالى التوفيقٌ 


اخرنا 
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يعبر بداب فغرقت 
قال علي: أخبرنا حمامٌ أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ بن علي 
أخبرنا عبدُ الله بن يونس أخبرنا بق بن مخلد أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة أخبرنا حميدٌ بن عبلد الرّحمن عن حسن عن جابر عن عامر» 
قال لي: صاحب المعبر يعيرٌ بدوابٌ فغرقت؟ قال: فلا ضمانٌ عليه. 
قال عليٌ: وهرَّ كما قال إلا أنْ يباشرَ تعطيب المعبرء أو 

تعطيب السفينق» فيضمسٌ» وبالله تعالى التوفيق. 


-1١‏ مسألة: من استعانَ صباً أو عبداً بغير إذن 
أهله فتلف. 1 


عام 


لم 


أخبرنا وكبعٌ أخبرنا إسرائيل عن جابرٍ عن الشبي أنه قال في رجل 
أعطى صبيًا فرساً فقتلهُ» قال: يمن الح 
وبه إلى وكيم أخبرنا سفيانٌ عن أشعث عن الحكم عن 
إبراهيم قال: : من استعان عبداً بغير إذن أهله فعنت فهر ضامن. 
وعن الشّعي في عبد رجل أكرهه رجل فحمله على دابَةٍ 
فأوطاً رجلا فقتلة. 
قال: يغرمٌ الذي حمل العبد. 
ضامن. 
09 
لل 00 ا 
فقتلة: أنه لا يضمب إلا ا ا 
وعن عوف بن أبي جميلة قال: كان عمرٌ بن حيّانَ الحماني 
يصنمٌُ الخيل» وأنه َه حمل ابنه على فرس فخي فتقطّرَ من الفرس 
ا 
ا ل" 
وعن مجاهد عن ابن عبّاس مثلٌ قول ابن عمرٌ هذاء وقال: 
يغرمٌ ديته لو جرحة. 
وعن ربيعة» وأ بى الرّنَادٍ أنهما قالا جميعاً: من استعانَ غلاماً 
م يبلغ الحلمَ فهر ل اصابه ضامنٌ - وقالا في الحرٌ بلك نفسة: ليس 
على أحدٍ استعانة شىء إذا أتى ذلك طائعاً. 
ا ا 
وعن قتادة عن خلاس بن عمرو 0 طالبي قال 
في الغلام يستعينه رجل داو ييلع هسة أشبار: فو ماف تق 
يرجمٌ» وإن استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه. 


وعن إبراهيمَ التخعميّ قال: من استعانّ مملوكاً بغير إذن 
كاله سر 

قال أبو محمد: فحصل من هذه الأقوال عن علي بن أبي 
طالب أنّه من استعانَ غلاماً - م يبلغ خسة أشبار - بغير إذن أهله 
فهرَ له ضامن إن بلع خسة أشبار فلا ضمان عليه وإن استعانه 
اذ أعلهه وهذا صحيحٌ عن علا نأ بن ظالني - طلله: 
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غلاما بغير إذن أهله فسقط فمات فقذ غرم إلا أنّه لايصمٌ عنهما. 

ا عن ابن عمرٌ فرواه ابن هيعة - وليس بشيء. 

بيات ابن عباس 0 عنه 1 بن 0 :وهو مذكور 
ضام وعن ريع د ي الا 
ف أغله ولأين خر إنخ. اوحفل بغرن الي 528 
عبداً بالغاً بغير إذن سيّد فلا ضمانٌ عليه إنْ لف دوعن 
الزُهري» وعطاء» نحو 

وأمّا المتأخرون - فإنٌ أبا حنيفة وابا يرسف» ومحمّدَ بن 
الحسن. قالوا: من غصب صب حرا فمات عنده بحمّى أو فجأةٌ فلا 
شيء عليه - فإِنْ أصابته صاعقة أو نهشته حيّةٌ: فديته على عاقلةٍ 
الغاصبه وكان زفرٌ يقول: لا يضمن في شيء من ذلك. 

وقال سفيانٌ التُوري: إذا أرسل صبيًاً في حاجةٍ فجنى الصَوِهُ 
جناي قالَ: افليس على الذي أرسله شيء من جنايتيء قال: فإذا 
أرسل ملوكاً في حاجةٍ فجنى. فإِنٌ الجناية على الذي أرسلة» قالَ: 
فإن استعملٌ أجيرا صغيراً في حاجةٍ فأكله الدب فلا شىء عليه. 

ام و و ل 7 32 

وقال الحدسن بنْ حي: من أمرّ صغيراء أو تملوكاً لغيره بأنّْ 
يسقيه ماء» أو يناوله وضوءاً فلا بأمسّ بذلك» قال فإِنْ عننا في ذلك 


وقال ماللك: الاق الذي عليه الفقهاءُ منهمْ نهم: أن الرّجلَ إذا 
استعانَ صغيرأ» أو عبداً مملوكاً في : مي لباق نا لا 
أصابهما إذا كان ذلك بغيرٍ إذن وإذا أ مر الرجل الصبي الجر أن 


ينزكَ في بثرء أو يرقى في نخلٍه فهلك في ذلك: أنّ الذي أمره ضامنٌ 
لما أصابه - فإن استعانٌ كبيراً حرا فأعانة» فلا شيءً عليه إلا أن 
يستغفل أو يستجهل. 

قال أبو محمدٍ: وقد روّينا عن ماللش: أن من غصب حرا 
فباعه فطلب» فلم يوجد: أنه يضمن ديته. 

وأمًا الشافعي - فلا نعلمٌ له في هذا قولا. 

ار 0 
1 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أنْ ننظدٌ 
في ذلك ليلوحّ الحقٌ من ذلك فتتبعه - بعون اللّه تعال ومّه - 
فابتدأنا بما روي في ذلك عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم: 


4- مسألة: من استعان صييّاً أو عبداً بغير إذن 
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فأمَا الرّواية - عن أمّ سلمة رضي الله عنها في طلبها غلماناً 
ينفشونٌ لها الصّوف» واشترطت: أنْ لا يكونٌ فيهمٌ حر فليِسَ فيه 
من حكم التضمين قليلٌ ولا كثيرٌ فلا مدخلَ له في هذا الباب ‏ 
واللَّهِ أعلمُ بمرادها ها - ولعلّ تفش الصّوفب كان بحضرتها فكرهت أن 
براها حر من الصبيان - ولعله قذ قارب البلوع فلا يل له ذلك - 
ورية العبيدٍ ها مباح» ونفش شن الصّوف لا يطيقه إلا من له قوّةٌ من 
الغلمان - الله أعلمٌ ‏ ولا نقطمٌ بهذا أيضاً إلا أننا نقطمٌ أنه ليس 
خبرها هذا من حكم التضمين. 

قال أبو محمار: ثم نظرنا في قول علي بسن أ بي طالب ضيه 
الذهِ 5 امع ناتهب وهنا الناتن قر تعر ادرسونياء كه 
مقدارَ الصّىّ في ذلك بخمسةٍ أشبار. 

وقد خالفه الحنفيون, والمالكيُون, والشافعيّون ني ذلك» 
ومن الباطل أن يحتجّوا على خصومهمْ بقول قد خالفوه هم 

قال أبو محمّدٍ: وبقيت الأقوال غيرهاء وه تتقسمُ ثلائة 
أقسام: 

أحدها ‏ تضمينٌ من استعانَ عبداً أو صغبراً بغير إذن 
أهلهما وتركُ تضمينه» إن استعناهما بإذن أهلهما. 00 

والثاني - تضمينه كيفما استعانهما بإذن أهلهماء أو بغير 


إذنهما. 
والثالث ‏ قولٌ الشّعي: أذ العبة اعبار لا يمن ا 
استعانة» لكن من استعانٌ الصغيرٌ ضمن 


دع لام ةلب 
الفساد؛ لأنه فق في الصّغيرٍ يغصبُ بِينَ أن يموت حتفف أنفديء أو 
بحمّى» أو فجأة؛ فلا يضمن غاصبه شيئًء وبين 
تحرقة» أو حيَةٍ تنهشه فيضمنٌ ديته - وهذا عجب لا نظيرَ له. 


بن أن يموت بصاعقة 


وهذا قسولٌ لا يعضده قرآئٌ ولاسنَةٌ صحيحةٌ ولا 
مستقيمة؛ ولا إجمام ولا قو صاحبيه ولا قيامن» ولا رأي سديد. 
ولا معقول» ولا احتياطً - وما نعلم أحداً قالَ هذا القول قبلة 
وهذا تا انفرد به - فسقط هذا القولٌ بلا مرية. 

ثم نظرنا ني قول مالك فوجدناه أيضاً خطاً؛ لأنّه فرّقَ بينَ 
استعانة الصغير والعبد في الأمر ذي البال فيضم » ومن استعانهما 
في الأمر غير ذي البال فلا يضمن وهذا أيضاً تقسيمٌ لا يؤيّده 
اح عت ور ياي اا وار ماي 
ولا قياس ولا رأيٌ سديدٌ ولا معقولٌ - ولا يخلو مستعينٌ الصّغير 
من أنْ يكونّ متعدياً بذلك» أو لا يكونٌ متعدّياً: فإِنْ كانّ متعدّياً 
فحكمٌ العدوان ني القليل والكثير سواء - وإِنْ كان ليس متعدياً 


١ 
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فالقليلٌ والكثيي ما لِيسَّ عدواناً سواءٌ. 

وكذلك إِيجابُ الدية على من باعَ حرا فلمْ يوجد الحنٌ 
فهذا لا وجه لهُ؛ لأنه لم يقتلهُ. 

وأمَا قول الحسن بن حي فخطأ أيضاً؛ لأنه لم ير باساً أنْ 
يستسقي المرء الصبئ» وعبدَ غيره الماءً» أو يكلفهما أنْ يحملا له 
وضوءاً - ثم رأى عليه ضمانهما إِنْ تلفا في ذلك» فكيف يجعلٌ 
الضّمانٌ فيما حدثٌ من فعل قد أباحه لفاعله ما ل يباشرْ هر تلك 
الجناية هذا ظلم ظاهر. 

اث 
حاجته بغير إذن ال 1 
المرسل جناية العبلر الكبير» ولا يضم جناية الحرٌ الصّغير وهو 
ول لا يعضده شيءٌ من الدّلائل. 

والقولٌ الثاني - من أرسلَ صغيراً في حاجته فأكله الذّئبٌ 
فلا شيءَ عليه. ش 

فإن استاجرٌ أجيرا صغيراً في عمل شاق فتلفَ فيه ضمنٌ - 
وَإِنْ كان الأجيرٌ كبيرا لم يضمن - فهذه فروق لم يأت بها نص ولا 
إجماع. 

قال أبو محمد : فنظرناء هل نجدُ في شيء من هذا عن رسول 
الله لاخر ؟. 

ا ل ا رد 
م لح يِي فنق. ار 
اللَّ تيز فَقَالَ: يا رَسُول الله إن نَأ غْلامْ يس يدنك 
فَحَدَمْنه في السَمرِ وَالْحَضَر الله مَاقَالَ بي لِشَيء صَنعنَة: لِم 
صَنغْته هَكَذَا؟ ولا لشياء ء لّمْ أصِنَعْه: لِمَ لَمْ تَصبَعْ هذا هَكَذَا». 

فوجد ف رهول الله 6ك فد امحوم الدرت الات ركنت 
يتيمٌ ابن عشر سنن في الأسفار البعيدة والقريية والغزوات 
المخيفة» وفي الحضر. 

فِإن قال قائلٌ: إنّ ذلك كان بإذن أمّه وزوجها وأهله. 

قلنا له وبالله تعالى التوفيق: 

نع قاذ كان هذاء ول يقل رسول الله :8 إني إنْما 
استخدمته لوذن أهله لي في ذلك» فإذا لم يقل يقل ذلك عليه الصلاة 
والسلام فإذنهم وترك إذنهمْ على السّواء وإنّما المراعى في ذلك 

حسنٌ النظر للغلام فإِنْ كان ما استعانه في عمله للأجديّ نظراً له 


فهر فعلٌ خير - أذنَ أهله وليه آم لم ياذنوا - وَإِنْ كان ليس له نظرٌ 
له فهوَ ظلبٌ: أذنَ أهله في ذلك آم لم يأذنوا. 

برهاث ذلك: قولٌ الله تعالى #كُونوا قَوَامِينَ بالْقِسْط». 

وقوله تعالى #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتقَوَى» و يأت بمراعاةٍ 
إذن أهل الغلام: لا قرآئه ولا سنَةٌ صحيحة ولا إجماءٌ - فبطل 
مراعاة إذنهمْ بيقين» ول يق إلا أنْ يكون المستعينُ بالغلام ناظراً 
للغلام في تلك الاستعانة أو غير ناظر له: فَإِنْ كان ناظراً له فهر 
سن وإذا هر حسنٌ فلا ضمان عليه فيما أصابه ما م يجده هر 
م ا الو ا لات يم 
ذلك فهرَ ظام لك ولكنئ ليس كل ظَالْ يضمن دية الظلوم. الا 
تراهم لا يختلفون فيمن ظلمٌ إنساناً حراً يسخره إلى مكان بعياٍ 
وما يل بسع وس تررح تمك بي عم 

صغير أو كبير. 

وق قلنا: نه لادية إلا على قائلء والمستعين اَل يلف 
المستعان في ذلك العمل فإن المستعين له لا يسمّى قائلا له ولا 
مباشرٌ قتلهه فلا ضمان عليه أصلا - صغيراً كان أو كسيراً - إلا أن 
يباشر أو يأمرَ بإكراهه وإدخاله البئْرَ أو تطليعه في مهراةٍ فيطلمع 
كرهاً لا اختيارٌ له في ذلك - فهذا قاتلٌ عمدٍ عليه القون فظهرٌ أمرٌ 
الصّغير» وبالله تعالى التوفيق. 

وأما العبدٌ - يسخره غير سيّدوء فإِنْ كان لم يكرهه لكن 
استعانه برغبةٍ فاعانه فتلف» فإنه أيضاً لم يباشرٌ إتلافةٌ ولا ضمّه 
بغصبيه فلا غرامة فيه أصلاء ولكنْ عليه إجارة مثله؛ لأنه انتفع به 
في ذلك العمل - وهر مال غيره - فلا يحل له الانتفاعٌ بمال غيره إلا 


بإذن رب المال.. 
قال اللّهِ تعالى رلا 0 أنْوالَكُم بيَكُمْ بالْباطِل4. 
وقالٌَ رسول اللّه ميت : «إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَليِكُمْ 
حَرَام2. 


فإن غصب العبدَ فاستعملهُ» أو أكرهه بالتّهديدِء فق غصب 
أيضاء وقد ضمنّ مغتصبه كل ما أصابه عنده من أي شيء كان» 
وإ مات حتفف أنفه من غير ما سخّره فيوه أو ما سخره فيه وعليه 
مع ذلك أجرةٌ مثلو؛ لأ مال تعدى عليه هذا المكرة فلزصه رده إلى 
صاحبه ولا بد أو مثله إِنْ فات» لأنه متعدٌ ‏ واللّهِ تعالى يقول: 
لفَمَن اعْنَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا علي بل ما اعتَدَى عَلَيِكُمْ» وإذ 
كانَ بإذن أهله فلا شيءً في ذلك؛ لأنه 1 يعتكٌ بخلاف الصغير الذي 
لا إذنَ َم فيد إلا فيما هر حظ لصي فقطء وإلا في غيره سواء» 
وبالله تعالى التوفيق. 


-0١‏ كناب الدّمَاء وَالْقصّاص 


6- مسألةٌ: في قول الله تعالى وَمَنْ أَحْيّاهًا 
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"١1‏ - مسألةٌ: ني قول الله تعال رمن أَحاهَا 
َكَْمَا يا اناس جَويعا» روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبةً 
أخبرنا وكيمٌ أخبرنا سفيانٌالتُوريُ عن خصيفي عن مجاه عن ابن 
عباس في قول الله تعال أنه مَْ قل فسا بيس أو هَسَادٍ ِي 
الأرْضٍ كما قن اناس جَويعاً» قال: من أوبقها ظوَمَنْ أَحْيَاهًا 
ساد ماه و 


000000 قز لما ار رك 0 0 
كف عَنْ قَنْلِهَا فَقَدْ أَحْيَّاهَاء 


فال عَلِيئ هذا لي في تبره عن رسُول الله تفط شية 
يُسْلَمُ لَه وَالروَاية عن ابن عَبّاس فِيهًا خصئفُ» وَلْيِسَ بالقوي. 
َال أبُو مُحَمَلو: : وَهَذَا حُكُمْ نما كه لله نَل عَلَى بي 
إسْرَائِيلَ ولَمْ يكت لين َل الله تعالل طمن أجل ذلك كنا عَلّى 
بي إسْرَائِيلَ أنه مَنْ قل نفس بير نَفْسِ أو فَسَادٍ في الأرض». 
قال عليّ: فهذا أمرٌ قد كفيناه ‏ وللّهِ الحمدُ - ذل كتبه 
الله تعالل علينا لأعلمنا بذللك» فله الحمد كثيرا وهذا الله أعلم 
- إذ كبه الله على بن إسرائيل فهر من الإصر الذي حمله على من 
قبلنا. وأمرنا تعالى أنْ ندعوه في أنْ لا يحمله علينا إِذْ يقولٌ تعالى 
ل ا 
يكتبه الله تعالى علينا فلم تكلفْ معرفة كيفيّتي» إلا أنّ الذي كتبّ 
الله تعالى علينا: : هو تحريم القتل» والوعيد الششّديدُ فيد ففرض علينا 
اجتنابة» واعتقادٌ أنه من أكبر الكبائر بعد الشّركٍ وهر مع ترك 
الصّلاةٍ أو بعده. وما كتبه اللّه تعالى أيضاً علينا استتقلاً كل متورط 
من الموبتي؟ إِما بيلو ظالم كافرء أو مؤمن متعادء أو حيَةٍ أو سبعء أو 
نار أو سيل» أو هدم أو حيوان؛ أو من علَةٍ صعبةٍ نقدرٌ على معاناته 
منهاء » أو من أي وجه كان» فوعدنا على ذلك الأجرٌ الجزيلَ الذي 
لا يضيّعه ربنا تعالى؛ الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيّئةُ. ففرضٌ 
علينا أن نأني من كل ذلك ما افترضه الله تعالى عليناء ون نعلم أنه 
قد أحصى أجرنا على ذلك من يجازي على مثقال الذَرةٍ منالخير 
والْشر. نسألٌ الله تعالى التتوفيق لا يرضيه بمنّه آمين» وباللّهِ تعالى 


1 


نعتصم . 


5 مسألة: من شئ نهر فغرّقَ ناسأء أو طرحَ 
نارأء أو هدم بناء فقتل. 


قال علي: من شق نهرا فغرّقَ قوماء فإِنْ كان فعلَ ذلك 


عامداً ليغرقهمْ فعليه القودُ والديات من قتل جماعةٍء وإنْ كان شقّه 
منفعةٍ أو لغير منفعةٍ ‏ وهوّ لا يدري أنه لا يصيبُ به أجداً ‏ فما 
هلك به فهر قال خطإء والدياتُ على عاقلتد» والكمّارةٌ عليه؛ لكل" 
نفس كقَارة ويضمنُ في كل ذلك ما أتلف من المال. 

وهكذا القولٌ فيمنٌ ألقى ناراً أو هدم بناءً ولا فرق. 

وإنأ عمد إحراق قوم أو قتلهم بالهدم فعليه القوث وَإِث لم 
يعمد ذلك فهرَ قاتلٌ خطإ. 

ولو ساق ماءً فمرٌ على حائط فهدم الماء الحائط فقمَلٌ: ف 
كما قلناايضا سواءٌ سواءً ولا فرق؛ لأنٌ كل من ذكرنا مباشثٌ 
حرم الع رجيات انال ور مرك رار تلف به 
مال بعد موتهء فلا ضمانَ في ذلك لأنّ الجناية حدثئتْ 
جناية على ميّتو. 

ولو كو ا ل 
السّهم أو الحجر تاضان اله او التي سانا دعمده اول 
يعمده - فلا ضمان عليه ولا على عاقلته؛ لأن الجناية لم تكن إلا 
وهرّ مَنْ لا فعلٌ له بخلافي ما خرج خطأً ثم مات؛ لأن الجناية قد 
وقعت وهر حي» فلو جنّ إثرَ رمي السّهم أو الحجر فكموته ولا 
فرق. 


١‏ بعلم ولا 


وكذلك لو اغمي عليه. 

وأمًا النائمٌ فبخلافي المغمى عليه والمجدون, لأنّه حاطب 
وهما غيرٌ خاطبينَ» إلا أنه لا عمد له فلو أن نائما انقلبّ في نومه 
على إنسان فقتله فالدَيةٌ على عاقلت» والكفارة عليه في مالهي؛ لأنه 
تخاطب» وباللّه تعالى التُوفيق. 

57 مسألة: 

قال علي: وأمّا من أوقد نار ليصطلي» ؛ أو ليطبخ شيئاء أو 
أوقد سراجاً ثم نام فاشتعلت تلاك الارٌ فأتلفت أمتعةً وناساء فلا 
شيء عليه في ذلك أصلا 

وقد جاءت في هذا آثارٌ: 

كما روّينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن 
شعبة قالَ: سألت الحكمّ بنَ عتيبة» وحمّادَ بنَ أبي سليمان عن 
رجل رمى ناا في دار قوم فاحترقواء قالا جميعاً: ليس عليه قودٌ ولا 
يقتل. 

وبه إلى وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى بن يحبسى 
الغساني قال: أحرق رجل تبنا في فراج له فخرجتْ شررة من نار 
فأحرقت شيئاً لجاز فكتبت فيه إلى عمرٌ بن عبد العزيز» فكتب إل 


ه44١‏ 4- مسألة: ما جاء في الرجل. - كتاب الدّمّاء وَالْقِصّاص 
أن رسول الله يلظ قال: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» وأرى أن انار إسحاق التصري أخبرنا عيسى بن حبيبه أخبرنا عبد الرحمن بن عباد 
جبار, اللّه بن محمد بن عبار اللّهِ ب بن أخبرنا جدّي محمّدُ بن عبد اللّهِ بن 


قال علي: صدق #5 النارٌ عجماءً فهي جبارٌ. 

قال علي: فنظرناء هل روي في ذلك عن رسول الله تا 
شيءٌ؟ فوجدنا - ما أخيرناه مد بن عبد الله اللمبكي قال: 
أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا محمد بن أيوب الرقي الصّموت أخبرنا 
أحدٌ بن عمرو بن عبد الخالق البرَارٌ أخبرنا سلمة بن شبيبو» وأحملد 
بنُ منصور أخبرناً عبد الاق أخبرنا معمرٌ عن همّامٍ بن منبه عن 


دام 


إبى عور فال قال رسولٌ الله #فلز: «الثارٌ جْبَار). 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبد الملك أخبرنا 
00 ال ل 
عن أن قير فل قال رسول الله : : «التَادُ جَبَار. 

قال عليّ: وهذا خبرٌ صحيمٌ تقوم به الحجّة: ولايحل 
خلافةٌ فوجب بهذا أن كل ما تلف بالنار فهر هدر إلا ناراًاتتفىّ 
الجميعٌ على تضمين طارحهاء وليسَ ذلك إلا ما تعمد الإنساث 
طرحها للإفساده والإتلافي فهذا مباشرٌ متعدٌ فعليه القودُ فيما عمد 
قتلة, والدّيةٌ على العاقلةٍ في الخطأ. 

وأا نارٌ أوقدها غير متعد فهيّ جبارٌء كما قال رسول اللّه 
يي وهذا عمومٌ لا يجوزُ تخصيصه إلا ما خصّه نص أو إجماءٌ» ولا 
إجماعٌ إلا فيما ذكرنا من القصدء وبالله تعالى التوفيق. 

5-4 مسألة: ما جاء في الرجل. 

قال عليٌ: جاءً في الرّجل أثرٌ نذكرة» ونذكرٌ ما قيلّ فيه إنْ 
شاءً اللَّهِ تعالى: 

ل ا ار 
ال ل لم 
هريرة قال: قال رسول الله إل : «الرّجُلُ جبارة. 

أخبرنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبد الملاك أخبرنا 
محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا عثمانٌ بن أبي شيبة أخبرنا 
الت أبي هريرة عن عن ال ا يي كان : «الرَجْلُ جْبَارُه. 

قال أبو محمّدٍ: وجاءَ هذا أيضاً عن بعض السلفي. 

كما أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نباتي أخيرنا إسماعيل بن 


يزيد أخبرنا سفيانٌ بن عيينة أخبرنا أبو فروةً - هو عروة بن الحارث 
عن الشعبيّ قالَ: الرّجِلٌ جبارٌ. 

قال علي: فقال قوم: سفيان بنُ حسين ضعيفف في الهري. 

قال علي :وما ندري وجه هذاء وسفيان بن حسين ثقة 
فمن ادّعى عليه خطأً فلييّنة وإلا فرواينه حجَة وهذا إسناة 
مستقيمٌ لاتصال الثّقات فيه. 

قال أبو محمّد: فاختلفَ الناسُ في هذا. الخبر: : فقالت طائفة: 

معنى ' الرّجلّ جبارٌ : نما هوَ ما أصابت الذَابٌْ برجلها. 

وقالَ آخروث: هوَّ ما أصيب بالرّجل عن غير قصه في 
الطوافي وغيرة. ١‏ ّ 

قال علي: وكلا التفسيرين حق؛ لأنّهما موافقان للفظ الي 
2 ولا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر؛ لأنه تخصيصٌ بلا 
برهان ودعوى بلا دليل. 

فصحٌ أن كل ما جني برجل من إنسان» أو حيوان» فهرَ هدرٌ 
لاغرامة فيو ولا قود ولا كمَارة إلا مااصحٌ الإجماعٌ به بأنه 
محكومٌ فيه بالقود» كالتَعمّدٍ لذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: الجاني يستقادُ منه فيموتٌ أحدهما. 
قال علي: اختلف الَاسُ في هذا. 
فقالت طائفة: إذا مات المستقيدٌ. 
فكما روينا من طريق عباء الرزاق عن ابن جريج قلت 


لعطاء: رجلٌ استقادٌ من رجل قبل أن يبر أثمْ مات المستقيٌ من 
الذي أصابة» قالَ أرى: أنْ يودى؛ قلت: فمات المستقادٌ مدةء قال: 


أرى أنْ يودىء قالَ ابن جريج: قال عمرو بن دينار: أظيُ أنه 
سيودى. 

وعن عباد الرّزّاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: 
لو أن رجلا استقاد من آخرّ ثم ماثٌ المستقادٌ منه غرمٌ ديتة. 

ومن طريق عبد الرَزاق عن معمر, وابن جريج عن ابن 
شهابب قال: السَةٌ أنْ يودى - يعني المستقاد منة. 

وبه إلى معمر عن الزّهري في رجل أشل أصبعٌ رجل. 

قال يستقيدُ منهُ فإِنْ لت أصبعة» وإلا غرمٌ له الدية. 

وعن عبد الرّزّاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو 
غيره - شك عبد الرزاق في ذلك - عن الششّعي في رجل جرح 


-١‏ كناب الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 

رجلا فاقتصٌ منه ثم هلك المستقادٌ؟. 
قال: عقله على المستقادٍ منه ويطرحٌ عنه ديةٌ جرحه من ذلك 
ومن ؛ طريق عبد الرّزّاقَ عن معمر عن ابن شبرمة عن 

الحارث العقيلي في الذي يستقادُ منه ثم يموت قال: يغرم ديتة؛ لأنّ 


النّفَسّ خطاً. 
وعن إبراهيم النخعي عن علقمة: أنه قال في المتنص منة: 
أيُهما مات ودي. 


ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيعٌ عن شعبة عن 
الكو برينية قاد ا لي وا اي ا 
ديرف عن بقدر الج ثم نسي ذللك» فجاة إيراهِيم فاته فقال: 
عليه الذي قال شعبة فسآلت الحكمّ وحماداً عن ذلك» فقالا جميعاً: 
عليه الذيةٌ. 

وقال حاد: ويرفع عنه بقدر الشجة. 

وقالَ أبو حديفة, وسفيان النُوريٌ وابنٌ أبي ليلى: إذا 
اقتص من يد» أو جد فمات المقتصٌ منه فديته على عاقلة المقتتصّ 
5 

وقد روي ذلك عن ابن مسعود. وعن إبراهيمٌ النخعي عن 
ابن مسعوج. 

قال أبو محمّدٍ: الذي يقتصُ منه ديته على المقتصُ له غيرَ أنّه 
يطرحٌ عنه دية جرحه. 

ا 0 
ع ل ا ل رت ص ابس الا 
قال: قال عمرٌ بن الخطاب في الرّجل يموت في القصاص: قتله كتابُ 
الله تعالى» أو حقّ» لا دية لهُ. 

ومن طريق الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمَادُ بن سلمة أخبر 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أ 0 
الخطاب» قالا جميعاً: من مات في قصاص أو حد فلا دية له. 

وبه إلى قتادة عن الحسن من مات في قصاص أو حدء فلا 
دية له 

ومن طريق ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية أخبرنا 


68+ مسألةٌ: الجاني يستقاذ منه فيموت أحدهما. 


445ص 
سعدٍ قال: قال علي بن أبي طالبج: ما كنت لأقيم على رجل حداً 
فيموتٌ فأجدُ في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمرء لو مات وديتة. 

وعن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن عمرٌ بن 
الخطابيه وعلي بن | بي طالب قالا جميعاً في المقتض منه يمدودت» 
قالا جميعاً: قتله الحو ولا دي لهُ. 

وعن سعيدٍ بن المسيّب مثلّ ذلك: قتله الحق» لا دية لهُ 

وعن أبي سعيهٍ أن 
عقل له. 

قال ابن وهبي: وأخبرني الليث بن سعدٍ عن يحيى بن سعيار 
الأنصاري أنه قالَ: من استقيدَ منه بمثل ما دحل على الناس منه 
فقتله القودٌء فليس له عقلٌّ - ولؤ أن كل من استقيد منه حقٌ قبله 
للناس فمات منه غرمه المستقيدٌ: رفض النَاسُ حقوقهم. 

قال ابن وهبب: قال يونسسن: قال ربيعة: إِنْ مات الأول - 
وهوّ المقتصُ - قتلّ به الجارحٌ المقتص منه - وإِنْ مات الآخرٌ- 
وهوّ المقتصّ منه - فبحق أخذ منه كان منه التلف. 

وبه - يقولٌ مالك وعبدُ العزيز بن أبي سلمة والشافعي. 
وأبو يوسف ومحمّد بِنْ الحسن, وأبو سليمات. 

قال أبو محمّدٍ: فهذه ثلاثةٌ أقوال. 
- أنه إنْ مات المقتصٌ ودي؛ وإِنْ مات المقتقصُ منه 


ودي» ورفمٌ عنه قدرٌ جنايته. 


أبا بكرء وعمرًّء قالا: من قتله حدٌ فلا 


أحدها 


وهو قول روي عن ابن مسعودء كما أوردنا عبن إبراهيمٌ 
النخعي» والشّعيْ وحمَادٍ بن أبي سليمان. 

وبه يقول عثمانٌُ البتي وابن أبي ليلى. 

وقول آخخر: أنه يودى» ولا يرف عنه لجنايته شية. 

وهو قول عطاء» وطاووس - وروي أيضا عن الحم بن 

وهو قول الزُهري» وعن عمرو بن دينارء وأبي حديفة, 
وسفيان الثوري. 

وقول ثالث: أنه لا دية للمقتص منه. 

ل الس اميه 
عن علي بن أبي طالب ذه. 

حر ف لي ن» وابن سيرين» والقاسمء وسالم؛ وسعيدٍ 
بن المسيّبه ويحيى بن سعير الآنصاري» وربيعة. 


وهر قول مالك. والنتافعي, وأبي يوسف, ومحمّد بن 


وصح 


١56 /ا‎ 


- مسألةٌ: من أفزعه السّلطانٌ فتلف. 


- كِنَابُ الدَمَاء وَالْقِصّاصِ 


الحسن, وأبي سليمان. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرّ في 
ذلك ليلوح الح فتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال: أنه يودى 
جملة» فإمًا يرع عنه بقدر جنايته» وما لا يرفعٌ عنه بقسدر جنايته. 
يقولون: إِنُ الله تعالى إنما أوجب على القاطع والجارحء والكاسر. 
والفاقئ» والضّارب: القودّ تا فعلوا فقطء ول يوجبْ عليه قتلاء 
فدماؤهمْ محرّمةٌ ولا خلاف في أنّ المقتصَ من شيء من هذا لو 
تعمد القتلّ فلزمه القود فإذْ هو كذللك فمات امقتصً منه ما فعلَ 
به بحق» فق أصيب دمه خطأء ففيه الدذية. 

وقالوا أيضاً: إن من أدب امرأته فماتت فيها الدية» وهو إِنْما 
فعلَّ مباحأء فهذا المقتصُ من وإِنْ مات من مباح ففيه الذية. 

قال علي: ما نعلمٌ لهم حجةٌ غير هاتين» فنظرنا في قول من 
أسقط الدّية في ذلك» فكانَ من حجتهم أنْ قالوا: إن القصاصَ 
مأمورٌ بوه ومن فعلّ ما أمرّ به فقدْ أحسنّ» وإِذْ أحسنٌ فقدْ قالَ اللّه 
تعالى لإمًا عَلَى الُضينِينَ مِنْ سَبيل4 وإذْ لا سبيلَ عليه فلا غرامة 
تلحقة» ولا على عاقلته من أهله. 

وأمّا قباس المقتصُ على موت امرأته فالقياسُ باطلٌ» ثم لو 
صحٌ لكان هذا منه عينَ الباطل؛ لوجهين. 

أحدهما - أنه قيامنٌ تموّه وذلكَ من أدّبَ امرأنه فلا يخلو 
من أنْ يكون متعدّياً - وضع الأدب في غير موضعه - أو غيرَ 
متعل. 

إن كان متعذيا ففيه القرئٌ وإِنْ كان وضع الأدب موضعة» 
فلا سبيل إلى أن يموت من ذلك الآدب الذي أبيح لكُ إذْل ييخ له 

قط أن يؤذيها. أدبا بماتُ مع مثلى ومنْ أدَبَ هذا النوعَ من الأدب 
فهر ظام متعد والقردٌ عليه في التفس فما دونها؛ لأنه لا يجوز لأحار 
أن يجلدَ في غير حدً أكثرٌ من عشر جلدات - على ما صِحٌ عن النىّ 

كما رؤّينا - مسن طريق البخاري أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن 
يوسف أخبرنا الليث بن سعلو حاثني يزيد بن أبي حبيبج عن بكير 
بو عبوالله ين الأنق نين لدان بو يمار عبن صل الرعس بتر 
ْ جابر عن عبا اللّ عن أبي بردة قال كان الي 46+ يف يقول: «لا يُجَلَدُ 
ا ع ا 


د سد ل عار 
هذا هوّ غيرٌ الجليه ولم يبخ له إلا جلك وحدة. وبيقين يدري كل 
ذي حس سليم أن عشرٌ جلدات لامرأةٍ صحيحةٍ غير مُريضة ولا 


قعيعة ولا بطع 3لا تر ولا تي :وله لعزت منها احد 

إن وافقت منيةَ في خلال ذلك أو بعدة: فبأجلها ماتت» ولا 
دية في ذلك» ولا قو لأآننا على يقين من أنّها تمت من فعله 
أصلا. 

وإ تعدى ني العددٍ أو ضرب با يكسرٌ أو يبرح أو يعفسٌ 
فعفنَ» أو جرح أو كسرّء فالقودُ في كل ذلك في العمل في النفس 
فما دونهاء أو الدّية فيما لم يعمده. وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّد: وأمّا قوهم: إِنّ المتتصُ منه إِنما أبيح 
عضو أو بشرته ولم يبح دمه. 

فص أنه إنْ مات من ذلك» فإنّه مقتوٌ خطأء ففيه الدّيةٌ - 
فإِنَّ هذا قولٌ غيرٌ صحيح؛ لأنّ القصاص الذي أمرّ الله تعالى بأخذه 
لا يخلو من أحد وجهين: 

ما أن يكونّ ما يماتْ من مثليء كقطع اليليء أو شى الرّأس» 
أو كسر الفنخد؛ أو غير ذلك. أو يكونٌ ما لايماتُ من مثلى 
كاللًطمة وضربةٍ الوط ونحو ذلك. 

فإ كان ما بات من مثله فذلك الذي قصد فيه؛ لأنه قذ 
تعدّى با قد يماتُ من مثله». فوجب أنْ يتعدى عليه بما قد يات مسن 
مثله» فإنْ مات فعلى ذلك بنى فيهء وعلى ذلك بنى هوّ فيما تعدّى 
فيه. والوجه الذي مات منه أمرنا الله تعالى أنْ نتعمّده فيو فَِذْ ذلك 
كذلك فليسَ عدوان وذ ليس عدواناً عليه فلا قوق ولا دي لآنه 
يقت خطأء فإنْ مات من عمار أمرنا الله تعالل أن نتعمّده فيوء ول 
يكلّفنا أن لايموت من ذلك - ولو أن الله تعالى أرادَ ذلك لما 
أهملك ولا أغفلك ولا ضيّعة فإذ م يِيّنْ نا تعالى ذلك فبيقين 
ندري أنه تعالى لم يرده قط 

وإنا كان الذي اقتصّ به منه ما لايماتُ منه أصلا فوافق 
منينه فإنما مات باجلو» ولم مم نما عمل بوه لا قود ولا دية. 

فإنا تعمد المقتصُ فتعدى على المقتص منه مالم يبخ له فهو 
متعد وعليه القردُ في النفس فما دونهاء ون أخطاً فاتى بمالم يبخ له 
عملةُ: فهر خطأ اديه على عاقلتهء وعليه الكفارة في التفسء وبالنّه 
تعالى التوفيق. 

53٠‏ مسألة: من أفزعه السّلطانٌ فتلف. 

قال علي: روينا من طريق عبد الرَزّاق عن معمرٍ عن 
مَظز الوراق وغيرة عن انكنين قال ارتل عم إل امزأة مده كنان 
يدخلٌ عليهاء فأتكرٌ ذلك» فقيل لها: أجيي عمرً! فقالت: يا ويلها 
مالا ولعمر!: 1 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاصِ 

قال: فبينما هي في الطريق فزعت» فضمها الطّلَقُ فدخلت 
دارا فألقتْ ولدها فصاح الصّي صيحتين فمات» فاستشارٌ عمرّ 
أصحاب الي في فأشارٌ عليه بعضهم: أنْ ليس نَّ عليك شيةٌ إنما 
ا ا 3 

تقول فقَالَ: إنْ كانوا قالوا برأيهمْ فقذ أخطاً رأيه ون كانوا قالوا 

في هواك فلم ينصحو! لك» أرى أن ديته عليك لتك أ نت أفزعتهاء 
وألقتْ ولدها في سبيلك» فأمرّ عليًا يا أن يقسمٌ عقله على قريش - 
يعنى: : يأخذ عقله من قريش؛ لأنه أخطاً. 

قال أبو محمّد: لمحب رضي الله عنهم قد اختلفواء 
فالواجب الرّجوعٌ إلى ما مر الله تعال به بلرّجوم إليه عدة اداج 
إِذ يقولُ تعالى لأفَإِنْ َنارْعْتَمْ في ششيء رده إِلَى الله وَالرُسُول». 

فوجدنا الله تعال يقولٌ #إكونوا قَوَامِينَ بالْقسمْطٍ». 

وَلَكنْ يك م يَدْعُونَ إِلَى لير وَيَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفي». 

وَقَالَ وَسُول الله تنذ: «مرن رى مِكُم متكا َيه يده 
إن امنتطاغ قن لَمْيَسْتَطِعْ فبِِسَانِهِ». 
فح أن مَرْضاً علَى كل ملم قَدرَ َلَى الأمر بِالْمَعرُوفٍ 

عَن الك أن يمر بالمَْرُوفه وَيَنْهَى عَن المذكر. 
اا اول اي وغَيْرِهِمْ 
إن لم يَعْمَلُوه زاك الى ملاسم في ايت 
وَوَجَدنَا هله البْعُوث فِيهَا فِبهَا: بي فِيِهَا بِحَن» وَلَمْ يبَائبِر 
البَاعيث فِيهَا شنيئاً ألا فلا شي عليه وَإِنْمَا كان َكُونُ عَلَيِهِ ويه 
وَلَدِهَا لَوْبَاشَرَ ضَرَبَهًا أو نَطْحَهًا. 

َم إذَا َم اشير قَلَمْ ين سا أصملا. وَلافْرْقَ بن هَذَاء 


رمي درا إِلَى العَدُوٌ فمِْعَ مِنْ هُويّه إنسَانٌ قَمَاتَه قَهَذَا 
لا شَيء عَلَيْه. 


وَالنَهّي 


وكذَلِك من بَنَى حَائِطاً فَانهَدَمَ ففَزِعَ َ إنْسَانٌ قَمَاتَ وَباللّه 
تَعَالَى التؤفيق. 


5ذأ-5- مشالة: : مَنْ سم طَعَاماً لإنسَان ثم دعَاه إلى 
0 


إِنْسَان وَقَالَ لَهُ: 7 5 قَمَات» فَإِنّ عَليّهِ القَوَد 
وهو قول مَالِك. 
وَقَال آخرود: لَيْسَ عَلَيْه القَوَكُ لَكِنْ عَلَى عَاقِلَيهِ الدية. 
قال آخترُون: لاقَودَ فيه ولا وَِةوَلا كفَارَهَ وَإْمَا عليه 
ضَّمَانُ الطّمَام الَّذِي أَفْمَدَ - إن كَانَ لِغََيْرِه - وَالأَدَب إلا أَنْ 


0- مسالَة: مَنْ سّمّ طَعَاماً لإنسّان 


١554 
يُوَجْرَه إِيَاه: فَعَلَيْه القَوَدُ.‎ 

وهوَ قول أمْحَابنا وم يَختَلِفْ فَرْلُ الشَافِجِيّ في إِيِمَارِه 
إيّاه - وَهُوَيَدْرِي أنه نه يِقتل: أن فيه القَوَدَ - وَلّهِ في إِذَا لَمَ يُوَجَّرْه 
اه قزلان. . 


ع هس 


أَحَدُهُمًَا 0 مَالك. 


تم سن 5 > 


سن 
فَوَجَدنَا ما أخبرناه عَِدُ الله بْنُ ربع أَخبَرنا مُحَمَّد بْنْ 
إسْحَاقَ حبرا ان الأعرَابي عونا ابوذاوه حرا هه 


هو 


خَالِدٍ خرن عَبْدُ الرّرّاق حبرا مَْمرُ عن الهْرِي” عن ابن كَمْبٍ 
بن مَالِك عَْ أبيه «أنْ ؛١أم‏ مر ملس لبي كذ في مرغي الذي 
مَاتَ فيه: امهم بك يا رول ال ّي لا هم باني إلا الشاة 
الَسْمُومَة التي َكل مَعَك بحر قال الي تلز 
إلا ذَلِكَ فهذَا وان قط أَْهِري». 

قَالَ أَبُو دَاوْدِ : وَُبّمَا حَدْث عَبْدُ الرّؤّاق بهذا الحييث 
مُرْسَلا عَنْمَخْمَر عن الرُهْرِيّ عَن الِيُ #خر ريما حَدتَ به عن 
هري عَنْ َب لمن بن كَمْبو. 


وَدَكَرَ عَبْدُ الرّراق: أن مَعْمَراُ كان يُحَدنهُمْ بالْحَدِيشٍ مَرَه 
ا 


مسلا كوك ويحَدئّهُمْ مر يده فيكُوَك هلما َم عليه أبن 
الجّارَكِ أَسْنَدَ له مَعْمَرٌ أَحَادِيثْ كَانَ يُوقِفْهًا. 


ونا لا نهم بشيِي 


ل 6 ل ىا 2 


وبه إلى أبي ذَاود رن أَحْمَد بن حَنبلٍ أخبرنا إرَاهِيمْ 
ْنُ َال حبرا باح عَنْ مَعْمَرٍ عن الي عَنْ عَبّدِ حمسن بن 
َب الله بْن كمس بْنِ مَالِ عَنْ مُه مهام مُبَصْر قَالَ: دَخَلْت عَلَّى 
لني تا فذَكَرَ مَعَى حَديث مَخْلد: بْن خَالِبِ قَالَ ابن الأغْرَابي: 
هذا قَالَ عَنْ أَمِّ ونم الصوَابُ عَنْ أَببه 

به إلى أبي تازه رن سنن بن زد القزوة أ 
ابن وهس حبني يُونْسُ عن ابن شرهاب قَال: كااجار نوخد 
الله يُحَدْث « أن يَهُودِيّ مِنْ أهل حير سمت شناةه ثم سَاقَ القِصّة 
بطلا - وَفِيهًا: أن رَسْولَ الله تيك َال لَهَا: أَسَمَمْس هَذْه الثّاةٌ؟ 
قالت: عَم فعا َنَا رَسُولَ الله وََمْ يقي ونُوْفيَ يَْضُ 
أصْحَابه الذِينَ أَكثرا مِن الثاةٍ 0 

وبه إلى أبي ذاد أَبرنًا مارو بن عبد اله نا سَعِية 
ْنُ سليمَاَ أخبرنا عَباهُ: بْنُ العَوَامٍ عَنْ سُفْيَان بْنِ حُسَيْنِ عَن 
هري عَنْ سَعِيد بن لَب وبي سَلَمَةبْنِ عَبِدٍ ليحن بن 
عَوْفمٍ عَنْ أبي هُرَيرَة أن امْرَة مِن اليهُودٍ أهْدَتَ إلى رَسُول الله 


اال 0- مَسألةٌ: مَنْ سم طَعَاما لإنسّان -١‏ كناب الْدَمَاء وَالْقِصّاص 
لذ شَاءً مَسْمُومَةً). رَسُولَ الله يم قَتَلَهَا يَعني: التي سَمِنه. 


وبه إلى أبِي ذَاود خرن يَحْبَى بن حَبيب بْن عدي أَخبرَنَا 
حَاِدُ بن الحارث أَعْبرنَا حب برا شام بن زد عَنْ أنّس بن 
مَالِكِ أن امْرَاةٌ يهُودِيّة أن رَسُولَ الله تف بِشَاوٍ مَسْمُومَةٍ فأكلَ 
ينها فجي ء بها إلى رَسُول الله لظ فَسَأَلَهَا عَنْ ذلك فَقَالَت: 
أَرَدْتُ لأَفتَلكَ قال: كنز لطا تان لت ا و قَالَ عَلَىَ. 


قَقَالُوا: ألا تَمَتْلَهًا؟ قال: لا. قَالَ أَنَسُّ َمَا زنْتْ أعغرفهًا فِي 
لَهْوَاةٍ رَسُول الله #ظذ». 

قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ: فَجَاءتْ هَذِ الآثَارُ الصّحَاح إِنّ رَسُولَ الله 
يز سكن له ليهُوويةُ - لبها الله ل ا 
لِك فلك دَأكَمِنَْا عليه السلام َقَوْمٌ مِنْ أصْحَابه فَمَانُوا مِنْ 
َلك وَقِيلَ ِرَسُول الله تا ألا تَقتلّهًا؟ قال: لا). 


كانت هل حُجَة قَاِعَهُ وَأ لا قود عَلَى مَنْ سَمٌ طَعَامأ 
لأحَدٍ مُزيداً قله فََطْعَمَه اه فَمَاتَ مِنه وَلا وِيَة عَلَيِِ وَلاعَلَى 
عَاقلَِ ولا شي - وَمَا كان رَسُولُ الل ملك ليْطِلَ دم رَجْ ل مِنْ 
أصْحَابه قَد وَجَبَ فبه قَوَدُ وَويَة فََظَرنًا: : هَل لِلطَائِفَةِ الأحرَّى 
اعْتِرَاضٌ أمْ لا؟ فَوَجدْنَا؛ 

ما حَدْنَاعبُِ الل بن رع خرن مر بن بد اباش أخبرنا 
مَحيد زر ذكر خرن أو دَاوٌّد أَحبَرَنًا وَهْبْ بْنْ بَقِيّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ 
مُحَمَدِبْنِ عَْرو عَنْ أبي سَلَمَةَعَنْ أبي هُريرَة قال: «كَانَ رَسُوَلٌ 
الله تلظ يَقْبل أطَدِية ولا يأك الصدقَة. 


قَالَ أَبُو دَاوُّد: وأخبرنا وَطْبُ بن بق في مَوْضِ آخرّ عَنْ 
خَلِد عَنْ مُحَمَ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي ي سمه وَلَمْ يدك با هرَئرَة قَالَ: 
ذكَانَ رَمسُولُ الله #إفز يكل اديه ولا َكل الصدََة) راد «فَأَهْدَتْ 
لَه يَهُوديْة بير نا ملي سَمَنهَا َكَل رَسُولُ الله تلظ مهاه 
وَأَكَلَ القَرْم فقَالَ: اْفَعُوا أَيديِكُبْ ؛ فَإِنَْا أ خبرتني: ا ري 
َمَات بثرٌ بن البرَاء بْن مَعرُور الأنصَارِي» فَرْسَل إِلَى اليمُودلة: ما ما 
حَمَلَكٍ عَلَى الْذِي صَنَمْتِ فَالْت: إن كنيت نيا نَم يَضْرَك وَإِنْ 
كنت ملكا أرَحْت النَاسَ مَك مر بهَا رَسُوكُ الله تلظ مَققِلَس» 
م قَالَ في وَجَعِه الذي مَات منه: َمََزلْتْ أجدُ مِن الأكُلَة الْتِي 
كلت بين فهَذا أوَانُ قط أبهَرِي». 

وَمَا حلثناه أَحْمَد بْنُ قاسم أَبرَنا أبي ي قَامِيم بن مُحَمَِّ بن 
قاسم برا دي قا بن مس يرن مُحَمْدُ ب إإزاهيم بن 
يَعْعَانَ - لَقِينه يرون إفرِيقيّة حَننا إرَاهِِمٌ بْنُ مُوسَى البََاذُ أو 
البرَارُ - شك قاسيم بْنْ أصْبَغ خرن انز هَمّامِ أَخبرنَا عَبادُ بن 


العَوامِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرو عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة «أنْ 


لمرو را را 


قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ: فَنَظَرنًا في الروَائةِ فوَجَدْنَاهَا مَْلُولَة: أمَا 
روَابة وهب بن َيه ها ْلَه لم يذ ينها وَهبٌ في ار 
لبي أسندَ إلا أ نه تنيز كَانَ يكل اخَدِيّة وَلا يكل الصّدَقَة فقط. 
وَأمّا ساد لخي فإ أرْسَلّهِ ولا مَِيدَ - هَكَذَا في نْصْ احبر 
الْذِي أَوْرَدنَا لِمَا انتَهَى إِلَى آخير لَمْظِ اوَّلا يأكُلُ الصّدَقَة). 
ال دمت بكر فنتكي وراك فى 
توصل 1 ٠‏ 
وَأَمًا رواب فَاسِبٍ فَإنّهَا عَنْ رجَال مَجْهُولِينَ: ابن نُمْمَانَ 
90 ا 0 


إن الغوام مسقا ب ) أبي هريرة: رن ال شرع 


مودي الي سَمنه - وَهَذَا اليرَوَاني , يَرُوِي من ؛ طَريِق عَبّادِ ب وبن 
العَوَام أنه عليه الصلاة والسلام قَتَلّهَا فُسَقَطَتْ هَلْه الرُوَايَةٌ جُمْلَة؛ 


ِجَهَالَةِناقِلِيها. 

ع لَوْصَحَتْ لَّمَا كَانَ فِيهًا حُجَّة؛ لأنهَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كُمَا 
رودن 

وَقَد صخ عَنْ أبي هُريرة أنه : و 


لوي َو صَحْسْ - وَهِيَ ل نصح - مُضْطَربَة عَنْ الواخزيرة مَرَة 
أله قله وَمَرْة أ له لَمْيَْرِضْ لَه - فَلَوْ صّخَّت الرُوَائَة عَنْ أبي 
ار و اليه لضان والنطوم ديلاقت دم عد ابي 
هُرَيْرَة: أله عليه الصلاة والسلام لَمبَْرِض لها َكَان الكَلام فِي 
لِك لا يَخلُو مِنْ أَحَدثلانَةٍ أَوْجُه لا رَابِعَ لَهَا: إما أن ْوَل 
راان مَعا لتََارُضيهمَا ون إِحْتَاهُمَا وَهْمٌ بلاشك؛ لذنهًا 
قِصَة وَاحِدَه في امَو وَاحِدةِ في سبو وَاحِه وَيَرْجعْ إلى روَائةٍ 
َنْ لَمْيَْطرِب عَنْهُ وَهُمَائ جار وَنسُ» اللَان اَََا عَلَى أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يَلَا فَهَذًا وه 
وَالْوَجْه الاني: 59 أن تَصِحْ الروَيفَان معأ يكُونَ عليه 
الصلاة والسلام ميا دسي من سمل أنّها سمه قتصح هاده 
عَنْ أبي ُرَيْرَة وَتَكونُ مُوَافِقَة لِرِوَايَةٍ جَابر وَأَنْس, بن مالكو 
يكرك عليه الصلاة والسلام قلا لمر آخرَ وَاللّ 0 
أو يكو الحكْمْ عََى وَجْه نَل - وَهُوَ م صّح الوْجُوه - 
وَهُوَ أن قَوْلَ أي هُرَئِرَة طه: َنَهَا رَسْوِلُ الله تي و َقوْلهُ: لَمْ 
يعض لَهَا رَسُولُ الله أنّهُمَا جميعاًلَفْظ أبي مُرَئِرَةَ لايَبْعْدُ 
الَهْمُ عَن الصّاجِيم. وَحَدِيث أنّس مُرَ لَفْظ رَسُول الله تك الي 
لا أنه البَاطلُ وبين يدوه وَلا من خَلْفِ وَلايُقِرْه ريه تَعَالَى 


-١‏ كناب الدّماء وَالْقِصّاص 


عَلَى الوَهْمء ولا عَلَى الخطًا في الدّين أَصْلا وَهَذَا أن إنسَانا َكَرَ 
أنه 

قيل لهُ: يَا رَسُولَ الله آلا تَقْتلُهَا؟ فَقَالَ: لاء فَهَذَا هُوَ اممَلْبُ 
الَحَكُومُ به الِّي لا يَحِلُ خجلافه. 

50005 
وَلا دي علَيِْه ولا عَلَى عَاقِلَيهِ؛ لأنه لَمْ يُنَاشِيرٌ فيه شَيْئاً أصْلاء بل 
اليْتْ هُوَ المباشيرٌ في نَفسيهء وَلا فَرْقَ بْئِنَ هَذَا وَيئْنَ مَنْ غَرُ آخَرَ 
يُوري لَه طَريقاً أو دَعَاه إلى مَكَان فيه أَسَلُ فَقَتلَهُ. 

وَقَدْ صّح اخ أن رَسُولَ اله ا َم يُوج ب عَلَى الْتِي 
ا مر قود ولا جلة بت 
ع ل ا ل 
في لغ ارب أ له ' قاتلة” َِنْمَا سمل هذا لعَوَامُ وَليِسَ اكه 
إلا في اللخ وَفِي الشثريعةء وبال تَعَالَى الوْفِيق. 

وأا ذا كمه وَأَْجره الي أو مر من يُوجرة: : فَهُوَفَاتِلٌ 
بلا شك وَمُبَاشير لعل وَيُسَمى ' قاتلا في الله وَفِي الأثّر: 

كَمَا برا مام حدها عباس بن أمع يرن مُحَمه بن 
عَيْدٍ المللكي : بن أَيمَ ِمَنّ أخبرنا بَكْر بْنُّ حَمادٍ أَخبَرنَا مُسَدَدُ أَخيْرّنَا أو 
عَرَانَة حن الأعْمَشٍ عن أبِي صَالح عَنْ أبِي مير رَةَ قال: قَالَ رَسُوَلُ 
اللّه ترق : دم م نفس حيدق فَحَِيدئهِ في يه يجا بهَا في بَطنه 
في نار هم حَاِدا فيه محلا بد ومن شرب سما كَل نْسَه 
سمه في يله يَنَحْسناه ٠‏ في تار جَهَنْمَ ادا فيهاء مُحَلّدا فِيهَا بدا 
َم ترد مِنْ بل فَقََلَ سه فَهوَيَرَدى في نار جهنم حَالِداً فيا 
مُخَلّدا أبدأ». 

قَالَ علي: : فَقَدسَمّى رَسُولُ الله يبظ مَنْ شرب الم 
لِيَمُوت به قاتلا نفسيه : فَوَجَب أَنْ يَكون عَلَيّ القَوَدُ وَظَّهَرَ خَطَأ 
مَنّْ سقط هَامًُا القوَدَ وبالله تََالَى التُوفيو. 

ا ل 
الغرَامَة. في مرذة الدن. تل كل 0 
تفخه فيه. وَالْمَرَْةٌ تَولِدُ عَلَى نَفسيهَا الإمنقاط. 

ل ا 
مَوَيَهًا. نائرا ارا بل حايل 1ق جيل عرو سن 


- مسلَة: أَحْكَامُ الجييين. 


فد" 


كقَارَة أ لا؟ وَجَنِينٌ الأمَةِ. ٠‏ وَجَنِين الكتابيّة. خرَج بَعْضُ الجنان وَلَم 
يَحرْج كلة. وَجَنينُ الذابة. وَنحْنْ - إِنْ اءَ الله تَعَالَى - ذَاكَرُونَ 
كل ذَلِك باب باب وبالله تَعَالَى الُوْفِيق. 

5-7 مسالَة: _ الخَايل تق 

قال عَلِي: إن قلت حَايل بَينَهُالحَمْلء َسَوَاءٌ طرَحَسْ 
جَننَهَا مين | وَلَمْ تَطْرَحْهُ: فبه عر وَلايد؛ لِمَا دكرنَا من أنه نين 
أَهْلِكَ - وَهَذَا قد املف النَامنُ فيه: 

كما أَخبرَا حمام أخبرنا عبد لله بن مُحَمْهِبْنِ علي البباجيئ 
أخبرنَا عبد الله يُونْسُ أبن بَقِي بن مَخْلَدٍ أخبرنا أبو بكر بْنُ أبي 
شية حبرا عَبُْ الأعلى عَنْ مَْمَرٍ عن الزْْرِي أله كان يَقُول: 5 
قيلت الَأ وَهِيَ حَامِلٌ» قَال: بن في جَينهًا عي حَتَى تَقْقَه. 

بهذا يفول ملل . » 
كه ف عليه الصلاة والسلد م اف اجنين غيه بد أو أ كَيْقْمًا 
أصيب - أَلْفِيَ أولَم يلق - تيه الغرة اأذكورة. وَإِذا قلت الحَايِلٌ 
ََد َف جَينهَا بلا شك» وَبالله َعَالَى التوفيقَ 


14)- مسَالةٌ: - هلا مقي 
قال علِي؛ يم اك 
لعل على سن لكل مال بترن باد أَى أن 


2 


يصوم. 

وبه إلى عَبّدٍ الرّرّاق عَنْ مَعْمَرِ عَن الزْهْرِي فِي رَجُلٍ 
ضَرَب امرأته وَأسقطت. قال: يَْرَم عر وَعَلَيْه عق ربق ولا يرث 
مِنْ بلك الغْرةٍ ة شي هِي لوَارث الصْبي غَيْرو.. 

َب إِلَى عَبْدٍ اراق عَنْ سْفيانَ الْوْري عن المُفيرَةٍ عَنْ 
براه هيم النْحَِ قَالَ في ار َصْرَبُ اللاواء أو َسْتَْخِلُ الشية 
فيسقط وَلَدُهَا. قال: تكفر وَعَلَيْهَا غرة. 

قال أو مُحَمّدِ: فَطَيُنَا: هَل هَذَا القَوْلُ حُجَةٌ حُجَِدَ آم لا؟ 
فَرَجَدْنَاهُم يَذكَرُونَ: 

ما رونا بالسدٍاذكور إلى عَبْدِ اراق عَنْ عُمَرَ بن ذَر 

قَالَ: سَمِعْت مُجَاهِدا يَقَول: مسحت اشرَأة بَطْنَ امْرَأٍَ حَاملٍ 
السلا ع تن نه لي باكر يو كار ارقا ان 6 
يَعْنِي: التي مَسَحَتْ. 

قال غَلية. َه روَايَة عَنْ عُمَرَ د وَلا يعرف له فِي هَذَا 
مُخَالِفٌ مِن الصّحَبَةٍ رضي الله عنهم وَعَهْدْنَا بِالْحَفِيينَ 


بعتق رَقبَةٍ - 
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4- مَسْالةٌ. - هَل في الجيين كَمَارَة 


- كناب الدّمَاء وَالقِصّاص 


وَالْمَالِكْنَ وَالشَافِعِيينَ يُعَظْمُونَ خِلافَ المَاحِب إِذَا وَافَقَ 
يدهب وَهذَ حكَمْ إتام- وَهرَ رن الاب - حَضرَة 
الاق لا يُْرَفُ أنه نكر أحَد ينهُمْ - وَهُمْ ذا وَجَدُوا مل هَذا 
طَارُوا بوه وَشنْعُوا عَلَى حَصُووِه م مُحَالقنَه. برق كنا زافق 
امْتَسْهَلُوا خلائَه هَاهُناه وَقَدْ جَعَلُوا حُكُماً مَأَثُوراً عَنْ مُمَّرَ فِي 
جيم الثيَة في ثلاث ينين لايَصِحٌ عَنْه أصْلا: حُجَة يُنكِرُونَ 
خلافهَاء وَجَعَلَوا حُكْمّه بِالْعَاقِلَةِ عَلَى الدُواوين: حُجَّة يُنُكِرُونَ 
خبلاهَاء وَلَمْيَجمَلُوا يبه هَاهْا كار على الّْنِي مسح بَطْنَ 
حَايِل فَألْقَتْ جيينا مين بعتق رقية: ةما يَفُوُون هاه وَهَذا 
تَحَكُمَ في الدين لا يَتَحِلُه ذو وَرَعء وباللُه تَعَلَى الوْفيَ 

قال ابو فر أمَا نحن فلا ححجة دنا في قَوْل أحَدٍ دُونَ 
رَسُول الله #؛ يذ إن َم أت يتاب الكفَارَةِ في دَلكَ نْصْ عَنْ 
رَسُول الله تي عَلَى العمُومء لا يَُودُ أن يلق - علَى العُمُومٍ - 
لَك بها. ْ 

لكا وك وبالله تَعَالى التفيوة: 

إذ الله على يو وْمَنْ ققَلَ مُؤيداً حأ ريم رقب 
مَوْمِنةٍ ووه مُسلَمَة إلى أَمْلِه». 


وقَالَ رَسُولْ الله يي عَنْ به تََالَى «خَلَقْت عِبَادِي كلّهُمْ 
حنفاء». 

وقالَ تعالى لفَأَقِمْ وَجْهَكَ لين حَيفاً فِطْرَة اللهالتِي فَطَرَ 
الناس عَليْهَا4. 

وقال رسول الله يلذ: «كُل مَونُودٍيُولَدُ عَلَى هيه الم 
وق ذكرناه قبل بإسنادوه فكلُ مولود فهرَ على الفطرةء وعلى مَلَةٍ 
الإسلام. 

فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنيناء فإِنْ كان قبل 
الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كمَارة في ذلات» لكنْ الغرَة واجبة 
فقط؛ لأن رسول الله يكز حكم بذلات» وم يقل احداء لكن 
أسقطها جنيئاً فقط: وإذ ل يقتل أحداً - لا خطأً ولاعمداً ‏ فلا 
كفارة في ذلك» إذْ لا كقارة إلا في قتل الخطل ولا يقتلُ إلا ذو روح» 
وهذا لم ينفخ فيه الرّوحٌ بعد. 

وإنا كان بعد تمام الأربعة الأشهرء وتيقدت حركته بلا شك» 
وشهدَ بذلك اريع قوائل عدول: فإن فيم: غرة عبلو أو أمة فقط؛ لأنه 
جنينٌ قتل» فهذه هي ديتة» والكفارة ار واجبة بعت رقبةٍ لفَمَزْلَمْ 


وقد ذكرناه قَئْنُ وَهَذَا نَصُ القرآن وَقَدْ وَافَقَنَا عَلَيْهِ عُمَرُ 

إن قَالَ قَائْلُ: إن زر" رَسُولَ الله تيغ لَمْيُوجبْ هَاهًُاكَارَة. 

قُلمَا: : لَْيَأت لَهَا لها ذِكرٌ في حَدِيث الجنين» وَلَيِسَت السَنْنُ 
كلا مَأْحُودَة مِنْ آِْ وَاحِدَوِ وَلا مِنْ سُورَةٍ وَاحِدَة وَلا مِنْ حَدِيثٍ 
وَاحِ وَإذْ أَوْجَبَ الله تعَالَى فِي قَثل لمن خط كمَارَة وَأَخَبرَ 
سول الل يي أن على خَلق ياد حتََاء كلهم فَهْرَإذْ حَلَقَ الله 
فبه الوح فَهُرَ مون نيف بنْص القرْآن» فيه الكقارة. َهَلوهٍ الآيةٌ 
ايد شرْع عَلَى مَا في ليش اللتين» وَأَوَاِرُ اله تَعَاَى مه مول 
كلها لا يحل رَدُ شيء لشيء مِئْهًا أصْلا - وَئَنْ حالف هَذا فَمَه 
عَصَى الله تَعَلَى فيمَا مر بو 

إن قِيل: فَأَوْجبّوا فيه حِيئَذٍ مائةَ من الإبلء إِذْهِيَ الدّية 

لما وبالله تعالَى الُوفيق. 

- لا يَجُورُ هَذَا؛ لأن اللّهِ تَعَالَى إِنْمَا قَاَ: فَدِيَةٌ مُسَلْمَة إلى 
أَمْله ومين لا تََلَى في القرْآنٍ ِقَدَارَ بَلْكَ السّقٍ لكِنْ وَكَلَ 
عاى ذلك إلى يان ووه 1# مَل - عليه الصلاة والسلام - 

ين ناميا أن دي مَنْ حرج إِلَى الذيا فقَلَ مان ين الإبل في 
لخر اتات إِذْ وََى ذلك عبد الله بْنَ سَهْل طفه. وبين نا باقليسة 
مادا روات أن ده انين نص لَه عليه الصلاة والسلام' 
غرّة" مِن مِن العَبيدٍ أو الإمّاء وَسَّمَّاه دِيَة . كَمَا أَوْرَنا آتفاً من طَرِيق 
أبي مُرَيِرةَ له باصم سنا يون فَكَانت الذي مُْتَلِفة يان رَسُول 
الل ني َلك لَناوَكَانَت الكفَارَ وَاحِدَة لآن رَسُولَ الله 8 لَمْ 
يمر بَئْنَأحكام الكَمَارَ في ذَلِكَ» فلَرْ أََدَ الله تعَالَى أَنْ يكونٌ 
حُكُمْ الكفارَاسٍ في ذَلِكَ مُخْتَلِفالَيْنَ نا لِك عَلَى لِسَان رَسُولٍ 
لله مث فَإِداَميَفْعَل ذلك هَمَا أرَاد الله َعَالَى قط أَنْ يَختَِفَ 
حُكُمْ شيء من ذلك وهل مور ضَرُورية لا يَسَعْ أحدا مُخَالتَقَ 
نما تجا إلى شَهَادَ لقَوَابل ليت عِنْدنًا أْهَا قَدْ نَجَاوَرَتْ 
ربع أشهر انه وَحِشْرِينَ لَيلَةِنَامْةٍ - وَإلا فَلَوْ عَلِمنَا أنّهَا قَدْ 
تجَاورتها - بِمَاقلَ أو كير - لما انا إلى شهادة أَحَد بالْحَرَكَةٍ 
لذن أن الهو وَأَصْدَقَ الئاس وَنبَتَ العُدُول: سهد عِنْدَنَا أن 
روح ينفح هبد ابا وَعِرينَ لل فَمَايَحْتَاجبَْدَ شَهَادَه 
علية لصن ااام إل قكاد آخر تالحم لله وت العالمين: 


إن قال فَائِلٌ: هما َقُونُونَ فِيمَنْ تعمد قَنَلَ جَيهَا وَقَدْ 
تَجَاوَرتَ مان بل وَعِشْرِينَ َيه بيقين: فقتل أو تَعمّدَ أَجْبِيُ قتلّه 
فِي بَطيهَا فته َم فون أن لقو وَاجِبْ فِي ذلك وَلا بك وَلا 


ره في ذَلِكَ ِل إلا أن يَحْفِيَ عَنْهفنَجَبْ الغرة فَقَط لأنَا ويَم 


- كباب الدٌمَاء وَالْقٍصّاص 


6- مَسالَةً: اله تتَعَمّدُ إمقاط 


ا 


ولا كفَارَةَ في ذَلِك» لأنْه عَمْكُ وَإِنْما وَجَبَ القوَه؛ لأنّه فال تر 
مُؤْمِئٍ عمد فهو َف بِنَفْسٍء وَأهله بينَ خيرتين: كا القحرف وم 
التي أو لاا كما حَكَمَ رَسُولُ الله تف فِيمَنْ ققَلَ مُؤيناً, 
وَباللهِ تَعَالَى التوفيق. 

6 مسالة: : الرْأة تَتَعَمّدُ إسئْقَاط وَلَدِهَا. 

قال علي: أَبَرنَاعَْدُ الله بن رب 
محمد بن عنْمَا أخيرًا ْم بن اليد أخرنا هبن عبد ارين 
حبرا الحجّاج : بْنُ لمنهقال َخبْرَنَا حَمَادُ ئْنُ سَلَمَةَ ء عَن الحَجّاجٍ عَنْ 
عَبْدَةَ الضبي أن ا قت حل نجه لقنس تلقن هه 


أَخبْرَنَا عَبْدُ الله يْنُ 


فَقَالَ إبِرَاهِيمْ م النَحَعِي: عَلَيهَا عق رَبَةِ ِرَوْجهَا عَلَِهَا غرة: عَبْدٍ أو 
أَمَةِء 

رن مُحَمَدبْنُ سي بن بات مرا َِدُ ايز بن نَصْرٍ 
َخيْرَنا قَا ميم بن أنبع أبن نوناح أخبرنًا مُوسى بسن ماي 


أخبرنًا وكيعْ أخبرنا فيان الشوري عَن الفيرَةٍ بن مِقسّم عَنْ إبرَاهِيمَ 
النْحَعِي' أنه قال في امَو شَربَت دَوَاء فَأسْقطَت. 
قال: تق رَكبَه وَتُعْطِي أباه غرة. 
قَالَ أبُو مُحَمَّدِ: مَذَا أَْرْ في غَايَةِ الصّحَةٍ. 
َال عَلِي: إن كَان لَمْيشَعَ فيه الروح فَالعرة علا وَإِنْ 
كان قدنخ فيه الروح: : فَإنْ كانت لَمْ تود قله الم على 
عَاقِلتِهَ وَالْكَمَارَة عَلَيْهًا. 
وَإِنْ كانت عَمَدَتَ قله فَالْقَوَهُ عَليَْاه أو الْمَادَا في مَالِهَا. 
فإنا مانت مي في كُل ذَلِك قبل لقا الجن كم الْقه: َالعرَةٌ 
وَاجِبَة في كل ذَلِكَ» فِي الخَط عَلَى عَاقِلَةٍ الجاني - هِي كَانَت أو 
وَكذَلِك فِي العَمْد قبْلَ أَنْ يُنْفَحَ فيه الروح. 
َأَمّا إِنْ كان قد بم م فيه الرُوحٌ فَالْقَوَدُ عَلَى الْجَانِي إِنْ كَانَ 
وََمًا كانت مِيَ فلا قَوَتَ وَلاعْرْكَ وَلاشية؛ لأنّه لا 
حُكُمَ عَلَى ميسو وَمَالْهِ قد صَارَ لغيه وبالله تعالَى التوفيق. 


رةه 


0 مسنألة: ال ماو 
ابنذ ل ب يوسن عجرن طلم ين 


بكر بن أبي شية حبرا معن بن عبِسَئ عن ابن أبي ذَنُبِ عن 
الزْهْرِيْ فِي امْرَأةٍ ربت فَأَسْقَطْت ثَلانة أسقاط. 


قال: أرَى أن فِي كل وَاحلو نهم عر كما أن في كل وَاحدد 
منهم الدية. 

ومن ) طرِيق ابْنِ وَضّاحٍ َخبرنَا سَحْنُونٌ أَبَرَنًا ابن وَعْبِو عن 
يونس بن يزه أا ريع َل في اغرأو طئرنت فقسا جيئين: أنه 
يَدِي كل وَاحِلو مِنْهُمًا بخرق: أو أَمَةٍ 

وَقَالَ الهري: ا تلت قدت تفي كل و ٍِ 
نكن كلف ال ين أنه حَمْل. 

وبو: : إلى ابن وَهسو أخبرنِي الليّث بْنُ سَغْ الأنصَاري أنه 
َال في اجنين إذَا طح مين خرة: : عبد أو وَلِدَةْ - فَإِنْ كَانَ اَن 
ففِيهمَا عغرئّان. 

قَالَ عَلِي: وَبَهَدَا نَقُولٌ؛ لأن رَسُولَ الله ين قَالَ: ويه 
جنا عبِنُ أو أمَده َكل جين - وَلَوْأْهُمْ عشَرَةٌ - فَهَُ جَنْ لا 
َي كل جَنين غْرَة: عبد أو مهفل ُو بَْدَ لا فِي كل واج 
يد وَكَفارَ وباللهتَعَالَى الترفيق. 


“ل هي كم 
حِدٍ ينهم غرة 


717 مسألة: من يرث اذكه 

قال عَلِيَ: اتَلّف النْاسٌ فِيمَنْ نَجبُ لَه الغرَةٌ الوَاجِبّةٌ فِي 
الجنين: 

حَدلنا مُحَمد بن سعد بن بات برا عبد الله بْنُ نضْرٍ 
أَخبرنَا امم بن أصبع حبرا ابن وَضاحٍ أخبرنًا مُوسَى بن مُعَايَة 
برا وكيم أَحبرنَا سيان اوري عن امير عَنْ راسم م الْحَهِيّ 
في مرو شرت دَوَاءً فَأَسْقطَت. قال: تخْيق رََبَةَ وتَعْطِي أباه غرة. 

أحَبَنا عبد اله بن بيع أَخبرنًا ابن مرج حبرا قَاِمٌ ب 
الا ا 
يونس بْنْ يزيد عن ابن شيهَابٍ أ نه سَيْلَ فِي رَجُلٍ ضَرْب امْرَأنه 
سقط لِمَنْ دي السقط؟ قال: نا في الس أن القَاتِلَ لاير 
ين الدية شيا دي عَلَى فَرَائِضٍ اللّهِتعَالَى» لَيِسَ لِلّذِي قَتَلّه في 
ذَلِكَ شيءة. 

وهو قول عَبْدِ العزيز بن أبي سَلَمَفَ وَأبِي حَبِيفة وَمَالِلشقِ 
وَالشّافِعِي. 

وَقَالَ آخرُون - غَيْرَ ذَلِكَ: 

كما أَخبرنًا محمد ْنُ عي بن نات برا عبد الله بْنْ 
نر أحبرنا ناسيم بصع حبرا ابن وَضصَاح أحبرنَا مُوسَى ين 
مُعَاويَة حبرا وكيع برا محمد بن نس عَن الطبي أله لبي 
رَجُلٍ ضَرْب امْرَنّه حَنَى أَسنقَطَن» َالَ الشعبي: عَلَيِهِ غْرَة يرنه 
ويدِيه. 


ول 


- مَمالةٌ: مَنْ يَرت الغرّة. 


9- كباب الدَمَاء وَالقصّاص 


وَبِهَذَا الل يَعُولُ أبُو سلَيْمَان وَجَمِيعُ أمْحًا ْحَابنا. 

قَالَ عَلِي: لما الوا - كما دك - وجب أنطُرَ في 
لِك َعَم الح من ذَلِك فتبعَه: : فَنظَرنًا في قَوْل مَْ رأى أَنْ الغ 
مَوْرُوتّه كمال تَرَكَه ايت فوَجَدنَاهُمْ يقولون: إن الغرَة َه فهِيّ 
كَحُكْم البق وَالديَة فذح أنهَا مَوْرُوتَة عَلَى فَرَائْض الْوَارِيس 
5 كازلك. 
يجب فِي أ ل في موحل في لقع ل 

أَنْ حُكُمَ الغرَةٍ كَحُكُم در يَةِ النفسء ؛الاكَحُكُم دِيَةٍ 

َك 

واوا :دصح الاتشاق عَلَى أن ائرَالَوْ جني عليه مما 
يُوجِبُ دِيّةَ فَمَات» فَإنه مَوْرُوئه عَنْهُ فكذَلِك اجنين فِيمًا وَجَبّ في 
الجناية لَهُ. 
قار : لَوْكَانَ وَاجبا أن تَكُون لام لَوَجَبَ إِذَا بي عَلَيهَا 
ماه لم ألقت جينا. أن لاييجب فيه شَيْءٌ؛ لأن الت لا 
سبحو شيئا بَعْدَ مَوْتَه. 


قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا كلما الْتَجُوا ب لالم لَهُمْ حُجْة 
َيْرَ هذاه وك هذا يس لَهُمْ به حُجْة لِمَا نكر إاشاء الله 
تَعَالَى: أمَا قَوْلَهُم: إن الخرة ده فهِيّ كَحُكُمٍ الدية. 

وَقَدْ صّحٌ أن الدية مَوُْوئ عَلَى فَرَاِض الوَاِيِش فَالْغْرة 
كَذَلِكَ - فإ هذا قياس وَالقِيَاُ كُله َي ثم لوصح لياس 
يْمامَا كان هذا مِنّْهبَاِلا؛ لآن حُكْمَ القياس عِند القَائِينَ به نما 


يَروْنه فِيما عَم فيه النْص لا فِيمًا فيه النص. 


وما انمث - فَْمَاجَاءَ في الي الْورُوثة فِمَنْ قَقَلَ عَمْدا 
أو خَطَأ لا فيمَن ميت أحداً وَالْجَيِنُ الي لَمْينفّح فيه الموج 
َم بقل فل فَقِيَاس د مَنْ َم َل َلَى دِية من قتِل: : بَاطِلُ - لَوْ 
كَانَ القِيَاسُ حَفاً لأنه قياس ) الثيء عَلَى ضِده ‏ فبَطَلَّهَذَا 
القِيَاس» وبالله تَعَالَى التوفيق. 

قَالَ أَبو مُحَمَّدِ: وأا نَحنُ إن اَل عِمْدناه وباللّه تَعَالَى 
55 - هَُ أن الجن إن اله قد نَجَاوَرَ الحَمْلَ به ماق وَعِشْرِينَ 
ليلق َِنّ الغرّة ة مُوْروثة لِوَرَئتَه اَن كَانُوا ينونه لَوْحخَرَجَ حَيَا 
مات عَلَى حُكُم لايش َإِن َم يُوقِنْ أله تجَاوَر الحَمْلُ به اث 
َل ورين ليله فال لأمّه فقَط. 

برها علَى ذَلِك: أ أن الل تَََى قَال: طوَمَنْ قل مُؤْمناً خط 
فتَخْريرٌ َكبةِ مُؤْوئَةِ وَدِيَةَ مُسَلّمَة إلى أَمْلِو». 


وقال رسول الله ييخ : مَنْ قيِلَ لَه بَعْدَ مَقَالَتِي هَله قَِيِلٌ 


فَأَهْلهِ بيْنَ خِيرتَيْن؛ فذكرٌ عليه الصلاة والسلام القوده أو الدّيةء أو 
المفاداة - على ما ذكرنا قبل. 

فصع بالقرآنه والسَنٍ: أن دية القتيل في الخط! والعمار 
مسلّمةٌ لأهل القتيلء والقتيلٌ لا يكونٌ إلا في حي: نقله القتلّ عن 
الحياة إلى الموتيء بلا خلافي من أهل الل التي بها نل القرآن؛ وبها 
خاطبنا رسولٌ اللّهِ #إز. والجنينُ بعد مائة ليل وعشرينَ ليلة: :ا حي 
بنص خبر الرّسول الصّادق المصدوق :0 وإِذْ هر حي» فهر قتيل 
قذ قت بلا شلك وذ هو قل بلا شاك» فالغرة لي هي ديته واجبة 
أنتسَلم إلى أهله بنصّ القرآن» وقد اتفقث فقث الآ على أل الورقة 
الذي يله فت الثية انه يتتيدوتها علتى سينة الزاريتكوييلا 
خلافي. 

وأمًا إذا لم يرقن | أله تجاوز مائة ليلةٍ وعشرينٌ ليله فنحن 
على يقين من ل 
ولا قتل» وإنّما هوّ ماد أو علقةٌ من دب أو مضغة من عضلء أو 
عظام ولحم: فهر في كل ذلك بعض ا 
فلمْ يقل لأنّه لا يقت موات» ولا ميته وذ لم يقتل» فليسَ قتيلاء 
فليسَ نّ لديته حكمٌُ ديةٍ القتيل؛ لأنّ هذا قياس والقياسٌ كلّه باطلٌ 
ولوْ كان حقاً لكان هذا منه عينَ الباطلء وإِنما يقاس عند أهلٍ 
القياس الشيءٌ على نظيريء لا على ضده - ومن ليس قتيلا فهو 
غير مشّبه للقتيلء فلا يجودُ القياسُ هاهنا على أصول أصحاب 
القياس» وذ ليسَ قتيلاء فهر بعضْ من الؤاضياء ودمٌ من دمهاء 
لحم من لحمهاء وبعضُ حشوتها بلا شاك ذ فهي امجن عليهاء 
فالغرَةٌ ها بلا شك إن مانت ثم طرحت الْحنينٌ - ول يوقرن | لهأ 
عشرينَ ومائة ليلةٍ - فالجنينٌ لورثةٍ الأمٌ؛ لأنه بنفس الجناية وجب 
هاء فهيّ موروثةٌ عنها. ْ 

قال أبو محمّاد: ون العجب ليكثرٌ مَنْ يراعي في المولود 
لي 
الغرة - وهو لم يميا قطاء فكيف أنْ يستهل؟ ونسألهم - عن مولوجٍ 
ولد فرضع وتحرل وم يستهل» ثم تل عمداً أو أو خطاً ماذا ترون فيه؟ 
أغرة أ م8 

إن قالوا: غرَة أتوا بطريقة له لم يقلها أحدٌ قبلهم. 

وإن قالوا : بل دية أمّهِه نقضوا أصورهم.؛ إذ جعلوا في قل 
مي دية عَاملة أو قود 

فِإِنْ قالوا: ليس ميناً. 

قلنا هُم: قويّ العجب أنْ لا تورثوا حيّاً وكلٌ هذه أقوالٌ 
ينقضُ بعضها بعضاًء وبالله تعالى التوفيق: 


-4١‏ كِتَابُ الدَمَاء وَالْقِصّاصِ 


- مسألةٌ: جنينٌ الأمةِ من سيّدها. 


ل 


روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمّدٌُ 
بن عبد الله بن مير قال كل واحار منهما: أخبرنا وكيع؛ وأبو 
معاوية قالا جميعاً: أخبرنا الأعمش عن زيلو بن وهبو عن عبل الل 
بن مسعوجٍ قال: حدثنا رسولٌ الأّه يذ وهوَ الصّادقٌ المصدوقة: 
َال يُجْمَعْ أحَدكمْ لف في بَطن أن ربعن يَوْما ُميَكُونُ عَلَقَةَ 
ل ذلك نم يون في ذَِك مُضغة مِثلَ دك م يرْسل املك 
يفخ فيه الرُوحَ وَيُؤْمرُ بع كلِمَات: : رذقه وَأجَله 
أو سَعِيدٌ» وذكرٌ باقيّ الحديش. 

قال علي: : وما لم يوقن تام المائةٍ والعشرينٌ ليل مجميع أيامها 
فهر على ما تيقناه من مواتيتهء ولا يجِورٌ أن نقطعٌ له بانتقاله إلى 
الححياٍ عن المواتية التبقنةٍ إلا بيقين. 


وأا بالظّنون فلاء وبالله تعالى التوفيق. 


وَعَمَلّه وَشْقِيّ 


مسألة: دن الأمدّ ئن سيدها. 

قال علي: لا خلاف في أن جنينَ الأمة من سيّدها الحرٌ فك 
جنين الحرّة ولا فرق. 

. ثم اختلفوا في جنين الأمةِ من غير سيّدها الحر: فقالت 
طائفةٌ: 0 


ا 


مود سيد 
عن يونس بن عبيو عن الحسن البصري» قالَ في جدين الأمةٍ عشرٌ 
ناته 

وبه يقول ماللك. والشافعي» وأبو ثور وأصحابهم 
وأحمدث. وأصحابة. وإسحاق بن راهويه. 


وقالت طائفة: فيه من ثمن أمّه كقدر ما في جنين الحرّة من 


كما حلّثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي' أخيرنا 
التبري أخبرنا عب الاق عن معمر عن الرّهرِي» قال: :جتن 
الأمة في ثمن أمّه بقدر جنين الحرَة في دية أمّد قال: فلو أعتقَّ رجل 


جنينَ وليدته 5 ثم قتلت الوليدة؟. 


قال: يعقلُ الوليدة ويعقلُ جنينها عبداًء يم كان تام عتقه 
أنْ يولد ويستهل صارخاً. 

ا ا ا 
البصير أخبرنا قاسم أ صب اوها كا ب ال ال 


الرّحن بن مهدي» ويحبى بن سعيئرٍ القطَانُ» وه 
الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيمّ م النخعي» قال في جنين 
الأمةٍ: نصفُ عشر ثمن أمّه. 

وهو قول ابن أبي ليلى, والحجّاج بن أرطاة - وهو أيضاً 
قول قتادة. 

وقالت طائفة: : فيه نصفُ عشر قيمته إن خرج ميّنأء إن 
خرج حا فدمنه كله. 

وهو قولٌ سفيان الكوري: 

رويناه من طريق عبد الرّزاق. 

وهو قولٌ الحسن بن حي. 

وقالَ أبو حديفة, ومحمّد بن الحسن, ؛ وزفر بن اهذيل: إن 
كان جنينٌ الأمةّ ذكراً ففيه نصفُ عشر قيمته لوْ كان حا 
أنثى ففيها عشرٌ قيمتها لوْ كانت حيّة. 

قال زفرٌ: وعليه مع ذلك ما نقص أمّه. 

وقال أبو يوسف: لاشيءً في جدين الأمة إلا أنْ يكون 
نقص أمه ففيه ما نقصها. ْ ّ 

وقالت طائفةٌ: فيه عشرةٌ دنانيرٌ: 


- وَإِنْ كان 


كما أخبرنا حمام أخبرنا ابسن مفرّج أخبرنا ابسن الأعرابي 
أخبرناالبري' أخبرنا عبد الاق عن معمر وابن جريجه قال 
معمرٌ عن الزّهري وقالَ ابنْ جريج عن إسماعيل بن أميّة ‏ ثم 
اق لحري وإسماعيلٌ» كلاهما عن سعيد بن السيّبوه قال: ف 
جنين الأمةٍ عشرة دنانير. 

وقالت طائفة: فيه حكومة. 

كما حدّثنا عبد الله بن بيع أخبرنا عبدُ اللّه بن تحمّدٍ بن 
عثمانَ أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخيرنا 
واي ا ار 
ا ل اي ا 
ثمنها ‏ يعني: فكذلك. 

وقالتأ طائفة: في جنين الأمةٍ غرة عبد أو أمة كما في جنين 
ال حرَةٍ ولا فرق: 

كما روينا قبل عن ابن سيرينَ؛ وعروة» ومجاهل 
وطاووس؛ وشريح والشعبي» فإِنَهِمْ ذكروا الجنينَ وما فيه ول 
يخصوا جنينَ حرَةٍ من أمةٍ» ولو كان عندهمٌ في ذلك فرق لبينوة 


ش لوا اح اح اد حا جا جلي ل 


ومدء؟" 


48- مسألة: جنينٌ الأمة من سيّدها. 


١‏ - كِتَابْ الدّمَاء وَالْقِصّاصٍ 


عنهمْ مالم يقولواء ولا أخبروا به عن أنفسهم؛ ومن حمل قوهم على 
ما قالوه فبحق واجبي يدخلٌ فيه جنينٌ الأمق وغيرةُ ولا فرق إِذْ 
هرّ مقتضى قوم ليسَ فيه إلا ما ينتقصها فقط. 

قال أبو حمّاٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرّ في 
وك حلم الج برو الك ييه - بعون اللّهِ تعالل ومنّه. فنظرنا في 
قول من رأى فيه عشرٌ قيمةٍ أمه مه - فلم حبذ لحم حجّة إلا أنّهمْ قالوا: 
ووجدنا الغرة امحكومَ بها في جنين الهذليةِ ووم خمسين ديناراً - وهو 
عشرٌ ديةٍ أمّه فوجب أنْ يكونّ في جنين الأمةٍ عشرٌ قيمةٍ ديةٍ أمّه 
أيضاً لأنّ ديةَ الأمةٍ قيمتهاء حتّى أن مالكاً حمله هذا القياسُ على أنْ 
جعلٌ في جنين الدَبَةٍ عشرٌ قيمتها - وفي بيضة التعامةٍ على المحرم 
عشرٌ البدنة. 

قال علي: فكان هذا الاحتجاجٌ ساقطا؛ لأن تقويم الغرَةٍ 
بخمسين ديناراً أو بالدّراهم خطاً لا يبون لأنّه م يوجبه قرآن ولا 
سَْةٌه ولا إجماعٌ - ولا صصح عن صاحبر. 

ثم نظرنا في قول إبراهيمَ يم النخعي» وقتادة: أن في جنين الآمةٍ 
نضفت عش رمن مه لم نجذ لهم متعلقاً - تق هذا القنول لتعريته 
عن الأدلة. 

ثم نظرنا في قول سفيان والحسن بن حي فوجدناه أيضاً 

حجَة لهُمْ أصلا - فسقط أيضاً. 

ثم نظرنا ني قول أبي حنيفة وزفرَ, ل 
فوجدناهم يقولون: ا كانت الغْرّةٌ في جنين الحرَةٍ مقادّرة بخمسينَ 
در كان رلك تنا سرون زر خرح + ركان دعر نا 
عشْرٌ ديتها د لو كانتي ان الى دوخ رتت حيلف فوجب في دين 
الآمةٍ مل ذلك أيضا؛ لأنه لو حياً فقتل لكانت فيه القيمة. 

قال أبو محمٍّ: هذا كل ما موّهوا بهء وهذا كلّه باطلٌ على 
ما نذكرٌ ‏ إِنّْ شاءً الله تعالى. فنقول» وبالله تعالى التوفيق: 

إن قولهم: ل كان ثمنُ الغرَةٍ في جدين الحرة سين ديناراً 
ا ا ا ا 
لوْ حرجت حيّة - وكانت أنشى - فوجب أنْ يكونّ ما في جنين 
الأمةِ كذلك؛ فباطلٌ من وجوو: 

وها - أنه قياس والقياسٌ كله باطل. 

الشاني - أنه لوْ صِحٌ القياُ لكان هذا منه عينَ الباطل؛ أن 
تقويمَ الغرَةٍ بخمسينّ ديناراً باطل» م يصحٌ قط في قرآنء ولا ستةٍء 
ل لي اللا رو للقي - فصارٌ قياسهم هذا 
قياساً للخط! على الخط]. 


والثالث ‏ أنه لو صحٌ لهم تقويمُ الغرَةِ بخمسينَ ديناراً فمنْ 


أينَ لهم أن المقصودً في ذلك هوّ أ نْ يكونٌ نسبته من ديتو» أو من دية 
أمّه؟ ويقال لهم: من أينَ لكمّ هذا؟ وهلا قلتم: نهنا قيحة نافلة 
مؤقنةٌ: كالغرَّةٍ ولا فرق؟ ولكنٌ أبوا إلا الترديد من الدّعاوى 
الفاسدةٍ بلا برهان. 

والرابغ - أنْ يعارض قياسهم بمثله» فيقالٌ لمم: ما الفرق 
بينكمٌ وبينَ ما روي عن ماللشى والحمسن: من أن امسن ديتاراً 
الي قرّمت بها الغرَةٌ في جنين الحرةٍ نما اعتيرٌ بها من دية أمّفٍ لا 
من ديد نفسه؟. 

فقالوا: إن كان جنينُ الأمةٍ - ذكراً أو أنثى - ففيه عشْرٌ قيمة 
مه كما في ج: جنين الحرَةٍ - ذكراً كان أو و أنثى - عشْرٌ دية أمو» فهل 
هاهنا إلا دعوى مقابلةً بمثلها؟ وتحكمٌ بلا دليل. 

ثم نظرنا في قول حمَادٍ بن أبي سليمانا أن فيه حكماً 
فوجدناه أيضاً قولا عارياً من الأدلَآ فوجب تركةٌ؛ إِذ ما لا دليلَ 
على صحَّنهِه فهيّ دعوى ساقطة. 

ثم نظرنا في قول سعيدٍ بن المسيّب فوجدناه أيضاً لا دليلَ 
على صحْتهه فلم يجز القول بو لأن الله تعالى يقولٌ لفل هَانُوا 
بُرْهَائكُمْ إنْ كشُمْ صاوقِينَ4 فمنْ لا برهان له فلا يجورٌ الأخذ 
بقوله. 

ثم نظرنا في قول أبي يوسف» وبعض أصحابدا : أنهلا 
في لوجي اسردم عميا » فوجدناه أيضاً قولا لا دليل على 

وقل صحّ عن الني ب في الجنين ما قد ذكرناة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلمًا سقطت هذه الأقوالٌ كلّها 
وجب أنْ ننظرَ عند اختلافب القائلينَ بها ما افترض اللَّه تعالى علينا 
ذْ يقولٌ تعالى لفن تََارْعَتُمَ في ثنيء فَردُوه إلى الله وَالرْسُول» 
ففعلنا. فوجدنا: 

ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيبة وأبو كريب قالا: أنا وكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
المسور بن مخرمة قال: استشارٌ عمرٌ بن الخطاب في إملاص المرأة 
فقال المغيرة بن شعبة: شهدت زسول الله ير قضى فيه بغرَةٍ عبد 
أو أمةٍء فقالَ له عمرٌ: اتتنى في بن يشهدٌ معكء فشهدَ له محمد بن 
مسَلمة. 

وما أخبرنا أحمدُ بن محمّد عبد اللّه الطُلمنكي أخبرنا ابن 
مفرّجٍ أخبرنا محمد بنُ يوب الصّموث الرقي أخبرنا أحمة بن عمرو 
بن عبد الخالق الْبرَارٌ أخبرنا محمد بن معمر البحراني أخيرنا عثمان 
بن عم أخررنا يوضر لذ فزي أخبرنا الزهرَيُ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ 


-١‏ كاب اللّمَاء وَالْقِصّاص 


8- مسال : جنين الدمَيّة. 


كمه" 


عن أبي هريرة قال: «اقكَلَتَ امرَأتَان مِنْمُنَيْلِ فَرَمَتَ إِحَدَاهُمَا 


0 


ب َدَََ رلئقة. " 
قال أبو محمد: : فحديث المغيرة» ومحمّدٍ بن مسلمة عمومٌ 
إملاص كل امرأة. 


وكذلك نص كلام رسول الله يكذ في حديث أبي هريرة 
أن دية جنينها عبد أو وليسدة - وم يقال تن إن هذا إنْما هو في 
جنين الحرّق فلا يحل لأحادٍ أنْ يقرّلَ رسول الله يفي علمَ ما لم يقل» 
ولا أن يي عنه بما لم يخ به عن نفسوه ومن فعلٌ هذا فقذ قال عليه 
مالم يقل» وهذا يوجب الثار. 

فإن قيل: إنما حكمّ رسول الله #! 

قبل هم: إنما حكمَ رسول الله يي بذلك في جنين هذليَةٍ 
لحيائيَةٍ تنسمّى مليكة قتلتها ضرّتها آم عفيفي. الفرقٌ بينكمْ في 
دعواكم بذلك لأنه جين حرةٍء وبينَ من قالَ: بل لأنه جنينٌ هذليِة 
أو لأنه جنينُ امرأةٍ تسمّى مليكة؛ أو لأنّ ضرّتها قتلتهاء أو لأنّ 
القاتلةَ اسمها أمٌ عفيف - هذا كله باطلٌ وتخليط وباللّه تعالى 

8- مسألةٌ: جني الذْمية. 

قال أبو محمّدٍ #ه: قال قائلون في جنين الذَميةٍِ عشرٌ ديتها 
- وهذا فول إنما قاسوه على قرهمْ في تقويم الغرةٍ بخمسينَ دينارا 
- وهو قول.ظاهرٌ الخط. والقولُ عندنا أن في جدين الذَميَةٍ أيضاً 
غرّةٌ عبد أو أمةٍ يقضى على عاقلةٍ الضّارب به فيطلبونَ غلاماً أو 
5 - كافرين - فيدفعاني» أو يدفعانها إلى من تحب له فإن لم يوجدا 
- والقيمةٌ في هذا - وفي الغرٌةٍ حملة إذا 
عغعدمت أقلّ ما يمكنٌ إِذْ لا يجوذ أن يلزم أحدٌ غرامة؛ إلا بننص أو 
إجماعء لقول رسول الله تا «إن دمَاكُمْ وَأَمْوَلَكُمْ عليِكُمْ حَرَام» 
فاقل ما كانت تساوي الغرّة - لوْ وجدت رحد اي ا 
بالنص" وما زادَ على ذلك غير واجبوء لا بن ولا إجماع - فهو 
ساقط لا يجوز الحكم به. 

ولو أناذميا ضرت امرأة مسَلمة خط فاستقطت جننا: 
يكلف أنْ تبتاعَ عاقلته عبداً كافراً أو أمةٌ كافرة ولا بد ولا يجو 
أنْ يبتاعَ عبدا مسلما ولا أمة مسلمة - والرّقبة الكافرة تجزي في 
الغرَّةٍ المذكورة - سواءً كان الجاني وعاقلتة: مسلمينٌ» أو كانوا كفاراً 
- وإنما الواجبُ عبدٌ أو أمةٌ فقطء كما حكمّ رسولٌ الله تل وما 
يَنْطِقٌ عَن اخَوَى إِنْ هُرَ إلا وَحْي يُوحَى# وما كان رَبك نَِياً4. 


َر بذلك في جنين حرةٍ. 


كُقَيْمَة أخدهنا - لو وجدّ 


فلو أرادَ الله تعلق أن تكون الغرّة مؤمنة لما أغفلَ رسول الله 
َدط علم بيان ذلك - كما لم يغفل» | و سن أنه يمجزي في ذلك ذكرٌ 
أو أنثى» وباللّه تعال التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمّا ما نقص الأمة إلقاءٌ الجنين؛ 
فهِوَ الواجبُ على الجانى في ماله ولا بد زيادةٌ على الغرَةٍ؛ لأنّه مال 
أفسده فعليه ضمانه على ما قدْ ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

اا ع شنا لة: 

ا 


جنين البهيمة. 


أخيرنا عبد اله بن بيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
اصبع أخبرنا ابر 0 أخونا تبحتوة اعيإنا ار وبي ليزن 
يونس بِنْ يزيد عن أ بي الاو والرّهري» وربيعة قال أ بو الزّنادٍ في 
جنين البهيمةٍ: نرى تام النقيمة ف بها ولدهاف ته تام بعة اذ 
تطرحّ جنينهاء فيكونٌ فضلٌ ما بينَ ذلك على الذي أصابها حتّى 
طزحت جيها - وقالَ الزهري: نرى جنينٌ البهيمة إلى الحكم بقيمةٍ 
نما البهيمةٌ سلعة من السّلع قال وضعة: لا أرى في جنين البهيمة 
شيئاً أوسع من اجتهادٍ الإمام. 

ا 000 
جناية على مال فقيمة 

ا إن فيذللك اجتهاذ الإمام؛ أو 
الحاكم: فقول لا يصح؛ لأه لا دليلَ يوجبة ول يمعل الله تعالى» 
ولارسوله - عليه الصلاة والسلام - لأحدر من الأثمّةٍ اجتهاداً في 
أخذ مال من إنسان وإعطائه آخرء بل قد حرم الله تعلل ذلك على 
انان رسوله عليه لاوم : فلجتر جار أن يأخذ من أحدٍ ما يعطيه 
لآخن إلا بنصاء أو إجاع» وبالله تعالى التوفيق. 

وقذ روي عن مالل والحسن بن حي: أن في جنين الفرس 
عشرّ قيمةٍ أَمّه. 

وقالَ مالك في جنين البهيمة عشرٌ قيمةٍ أمّهاء وهذا كله ليس 
بشيء! لأنه قيامسن» والقيامنٌ كله باطل. 


بي الزْناد؛ لأنها 


353-781 مسألةٌ: قال أبو مممّدٍ ‏ رحمه اللّه: ول” 
أن كافراً ذمَياً قل ذمَياً * ثم أسلمّ القاتلٌ بعد قتله المتدول» أو قبل 
موت المقتول: فلا قود على القاتل أصلا؛ لقول رسول الله يي «لا 
يقل مُؤْمِنُ بكاِر. 

قالوا: : ودية اللقتسول - إن اختاروا الدّيةَ قبل إسلام قاتل 
وليهم» أو فادوه ثم أسلم: بقيت الغرامة لهم عليهٍ؛ لأنّه مال 
استحقوه عندةٌ» والأموالٌ تجبُ للكافر على المؤمن» وللمؤمن على 


/ا. "٠١‏ 
الكافر. 

وقد امات رول الله كا وَورْعُه مرهُونة عند يَهودِي في 
ثَلائِينَ صاعاً مِرْ شعير أَخَدَمَا يذ قوت أَمْلِد وقد ذكرناه 
مم 1 

فلو أن الجروح أسلم أبضأ ثم م مات - وهر مسلم - فالقودٌ 

له واجبُ؛ لأنه مؤمنْ بمؤمن» وقذ قال رسول الله تذ: «الْمُؤْمئُونَ 
تَكَاقاً دِمَاؤُهُم). 

ار حتررط لسرا أن مسلماً جرح ذميَّاً عمداً 
ظالاً فاسلمَ الذي ثم مات من ذلك اجرح فالقودٌ في ذلك اليف 
خاصّة» ولا قود في ابرح لأنّ ارج حصل» ولا قود فيه 0 
هَل َجْعَلَ الل لَْافِِينَ عَلَى الؤْمنِنَ سَبيلا4 فَلَما أَسْلَمَ نم 
مات مما من جناي طلم يَُاتُ من مله حَصّلَ مَقنُولا عَدْداً - 
وَهُرَ م م - فيه مَا جعَلَ اله تَعلَى وَرَسُوله تيظا عَلَى مَنْ فَقَلَ 
ؤي وبالله تعن التي 


لون صب أو مَجْئونا جرَحا سان تمه عَقَلَ اجون وَل 
الصبي؛ 3 ثم مات الْرُوح» فلا شي في ذَلِكَ» لا ويه ولا قَوَدَء 
أنه مات مِنْ جناي هدر لا حُكُمَ لَه 


إن قيل: َد ْنَم في الذي يَرِْي حرا نم يُسْلِم ث 
يمُوت: إن فيه اليه عَلَى الاق َيف تَجْعَلونَ الديَة بم مَاتَ 
ِنْ جَِةٍ مَأمُورِ بها وَلا نَْعَلُونَ اليه فِيمَنْ مَات مِنْ جنَئةِ هَدَا؟ 
فَقَدْ قلنا- وَباللهُ تَعَلَى الُوفيق: هكذا. 

لما أن الجَانيَ الْأمُورَ لك الجناية مُحَاطَبْ مكلف مُلْرَم 
في قََلٍ الخطا كَقَارَةَ | و كَمَارة ووب عَلَّى عَاقَِيِ وَلَيْسَ الَجْنُونُ 
وَالصبِي مُحَاطبيْنِ أصطلاء ولا مُكلْيْنِ شريعة في قثْلٍ عَمْدِ ولا في 
قل خطا: َمَقَطَ حْكْمْ كل مَاعَمِلاه وَلَمْيَكُنْ له فِي الشرع 
دُخول وَلَمْ يسْقطمَا فعَلَه الطب لكلف الْأمُورُ الحهِي. 

ولو أنْعَاقلا ققَ او جَرَحَ ثم جُنْ فَمَاتَ الَجْرُوح مِنْ يلك 
الحناية: َالْقَوَدُ علَى الَجنون» أو الدية فِي مَالِك وَلا مُقَادَاةَ هُتَالِكَ؛ 
وَذَلِكَ لأن لقره قد وَجَبَ عَلَيْ جين جَنَىء وَحْكُمْ َلك الجنايَةٍ 
لازم لكُ وقد سقط عَنْه باب عَقَلْهه إِذْلَمْيُوجِبْ ذَِكَ نص 
قرْآن» ولا سق ولا إجْمَاع. 

وَكَذلِك يُعَامْ عليه في جنوه حَدلَِمَه في حال عَقَلِفِ وَلا 
يام َيِه في حَال عَقَلِهِ كل حَد كان ينه فِي حال جُنُونه بلا 
خيلافي مِن الْأمّةِ وَالسَّكْرَانُ مَجَنْونٌ. 


79 مَسالَة: كسر عظم اليت. 


7-0 مسالة: 


- كتاب الدّمَاء وَالْقِصّاص 


َال أبُو مُحَمَّدِ طله: 


شه 


محمل اراي - عَنْ سَعْلٍ 5000 ينوك عن عضر 
نت عَبْدٍ الوَحْمّن عَنْ عَائِشَةَ أنّ رَسُوَلَ اللَّ تفز قَالَ: كر عَظْمٍ 
اميت ككسْره حا 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: هَذَا لا يد إلا من طَرِيق سعد 
بْنْ سيل الأنصَارِي أخي يَحْبِى بن سعيلٍ - وَهُم ثُلانة ة إخوة: 
يَحّى بن سعد ممق وَعَبد ره بن سعِيدٍ لا بأ به وَلئِسَ 
بِالهُاِكَ فِي الإمَامةِ وَسَعْدُ بْنُ مل سياد وَهُرَ ضَعِيف جداً لا يُختَجْ 
به - لا خجلاف في ذَلِك» فطل أن يَعَلَقَ بهذا الحدييش وَلَوْ صَحْ 
ْنَا به في كسثْر الَظْم خَاصّة» لما كان لَِوْل مَنْ قَالَ: إنَهَذَا في 
الحرْمَةٍ مَعْنَى؛ أنه كان يكُونُ دَعْرَى بلا دَليلء وَنَخْصيصاً بلا 

قال أو مُحَمّدٍ رجمه الله: فَمَنْ جرح ميا أو سر عَظْمَهُ 
أو أَحْرَقَه فلا شَيْء عَلَيْهِ في ذَلِكَ. 

أَمّا القَدْنُ قلا شك فيو لأنّه لَيْسَ قَاتِلا. 

وأمًا اجُرْحٌ وَلْكَسْيُ َلَوْوْجدَ فيه لاف لَوَجَبَ 
القِصّاص»؛ أنه عُدوَانُ - وَإِنْ ضح الِجْمَاعٌ فِي أن لا قَوَدَ في 
ذَلِكَ وَجَبَ الوقُوف عِنْدَ الإجْمَاع وَإلا فقَد. 

قَالَ تعالى لرَالْجُوُوحُ قِصّاصْ* وهذا جرح وجارح. 

وقال تعالى: وجرا سي سين مله . 

وقالَ تعالى لهَمَن اعتَدَى عَليْكَمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بوثْلٍ مَا 
اعْنَدَى يكم وهذا الفعلٌ بات سيّئة واعتداءً» فالقصاص 
واجبٌُ في ذلك إلا أن يمنم منه إجماع. 

فإ قبل: إن الله تعالى قال: لوَالْجُرُوحَ قِصَاصْ فَمَنْ 
تَصَدُقَ به فَهُوَ كَثَارَة لَه4. 

وقال تعالى «وَجَرَاهُ سين سي ها فَمَنْ عَمَا وََصْلَّحَ 
فَأَجْرُه عَلَى اللَّهِ»* فدلَ هذا على أنّ ذلك كله للحي. 

قلناء وبالله تعالى التوفيقٌ: هذا لا حجّة لكمْ فيه لوجهين. 

أحدهما: أن الأمر بالقصاص والاعتداء عموم) ثم قذ يخصّ 
بالعفو والصّدقة بعض ا معتدى عليهمْ دون بعض. 

والوجه الثاني - أنه تعلل م يمن بقوله تعالى الصّادق لقَمَنْ 
تَصَدَقَ به فهر ار له ولا بوه الصّاوق قَمَنْ عَفَا وََصْلَّحَ 
6 جره عَلَى الله مِنْ أن يَكُونَ القِصّاصُ وَاجبا لِمَنْ لا عَفْرَ لَه وَلا 


-١‏ كباب الدَمَاء وَالْقِصّاصٍ 


«م8١8-‏ مسألة: الوكالةٌ في القود. 


"4 


صَدَقَة كَالْمَجْنون وَالصبِي فيَكُونٌ الَيْتْ دَاخيِلا في هَذَا الّمُوم. 

وَوَجّه ثَالث د أن الله تَعَالَى قَالَ: #فَمَنْ عَقَا 
وَأصْلّم». 

وقالَ تعالى لفَمَنْ د تصلق به 1 يقل تعالى فإِنْ تصدق 
الجروح وحدةٌ» ولا قال فمنْ عفا من الَذينٌ العفو إليهمْ خاصّة 
ولكن أجملَ عر وجل الأمرّء فجائرٌ عفوٌ الج عليه وصدقته إذا كان 
تمن له عفوٌ وصدقة. 

وجائؤٌ عفرٌ الو إذا بطل أن يكون للمجي عليه عفرٌ ويئسَ 
من ذلك» وأكثرٌ الحاضرينَ من خصومنا يرون القطعٌ على من سَرقَ 
من ميتم كفنه - وبه نأخذ وعلى من قذف ميتا. 

ومن الناس من يرى الحد على من زنى بين فإنُ من فرّقّ 
م رأوه من ذلك وبينَ القود له من اجرح والكسر لمن هذا 
قياساً؛ لأنه ليس بعضُ ذلك أصلا لبعض» » بل كلّه باب واحدٌء من 
عمل عملا جاء اص بإيجماب حكم على عامل ذلك العمل» 
فواجبٌ إنفاذً ذلك الحكم على من عمل ذلك العملّ. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: وهذا قولٌ يؤيّده التي ويشهدُ 
له القرآنُ والننْ بالصّحَد وما نعلم هاهنا قولا لأحدد من الصّحابةٍ 
- “رضي الله عنهم - ينع من فكيف أن يصح الإجماعٌ من جميعهمٍ 
على المنع منه؟ هذا أمرٌ لا سبيل إلى وجوده أبدأء ولو كان حقاً 
ردنت ناح ماي لف وما يه دار 
والسّئة - - وإن لغ يعلمْ قائلٌ بذلات - إذا ل يصح إجماعٌ متيقن 
بتخصيص النص أو بنسخه وبالله تعالى التوفيق. 

١"‏ لا مسألة: الوكالة في القود. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: أمرُ الول بأنْ يؤخد له القودٌ جائدٌ 
لبراهين. 

أوهها: قولٌ الله تعالى وَتَمَاوَنُوا عَلَى الب وَالتقَوَى»4 
والقود: بر وتقوىء فالتّعاونٌ فيه واجب. 

وثانيها: ما قد صح عن رسول الله ل من أمره بالقودٍ من 
اليهودي الذي رضح رأس الجاريةٍ بالحجرء فكانٌ أمره - عليه 
السلام - عموماً لكل من حضرٌ. 

وثالئها: إجماعٌ الأمّةِ أن السّلطان إذا أوجب له ما لول من 
القتل فإنه يأمرٌ من يقتلٌ والسَّلطَانٌ وي من الأولياء» فلا يجوب 
تخصيصه بذلكَ دون سائر الأولياء. 1 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإذا كانَ ذلك كذلك» فجائبٌ إذا 
أمرّ المولى من يأخدذ له القود أن يغيب فيستقيدَ المأمورُ وهوّ غات 


إذْ قذ وجب القودٌ بيقين أمر الله تعالى» وأمرٍ رسوله تلآ ولم 
يشترط الول في ذلك من مغيبب وما كَانَ رَبك نياه. 

فإلا غاب الول ثمّ عفاء فليسَ عفوه بشيء؛ ولا شيءً على 
القاكل اؤلا يعي عفوٌ البزق إلا بالا يلع تلك الامور بالفوة 
ويضع عندة: 

برهاث ذلك: أنْ الله تعالى قن أباحَ للمأمور بأخار القود» 
وأن يأقرٌ للآمر له بذلك» وأباح له دمّ المستقادٍ من وأعضاءه بيقين 
لاشك بو فإذا عفا الو ني غير علم الأمور بالقودٍ فهرَ مضارً 
والمضارٌ متع والمتعدي ظاله وقاذ قال رسول الله م اليس 
لِعرْق ظَابِو حَنَ» فلا حق لذلك العفو الذي هو مضارّة محضة وهر 

غرُ العفو الذي حض ال تعالل عليه ورسوله عليه السلام؛ لآأث 
العفوّ الذي حض الله تعالل عليه ورسوله تأي فهر طاعة» وعفرٌ 
المضارَةٍ معصية؛ والمعصيةٌ غيرٌ الطَاعةٍء وهذا العفو بعد الأمر: هر 
عفر بخلافي العفو الذي آمرٌ الله تعلق به نادباً إلييء وإذْ هر غيرة 
فهر باطلٌ؛ لقول رسول الله م1 'مَنْ ول عَمَلا ل عله ْنَا 
فَهُرَ رَدا فهر غيرٌ لازم لذلك العاني» وهو باق على قودو. فلو بعث 
رسولا إلى المأمور بالقود فلا حكمٌ له إلا حتى يبل إليهه فحيتشار 
يصحٌ ويلزمٌ العاني» فإنْ قتله المأمور بالقود بعد صحَةٍ الخبر عنده 
بعفو الول فهر قاتل عمدء أو خائنُ عهلره وعليه القود. 

وكذلك لو جر الآمرُ ولا فرق» فالأخذ بالقودٍ واجب؛ كما 
أمرَ به وبالله تعالى التوفيق. 


5 7س مسأل: من قطع ذكر خنثى مشكل وأتئييه؛ 
فسواءٌ قالَ: أنا امرأة» أو قالَ: أنا ذكرٌ: القودُ واجب؛ لأنّه عض 
يسمى ذكراً وأ 
وكذلك لو قطعت امزأةٌ شفريه ولا فرق. 
ومنْ كانت له سن زائدة أو إصبعٌ زائدة فقطعها قاطمٌ اقنصّ 

دقرت من إل تناك لشن وافريع إضيع إلى الل 
الإصبع؛ لأنها سن وأصيعٌ ولا فرق بين أن بس يبقى المقتصُ منه ليسن 
له إلا اربع اصابعٌ» ويبقى لقتص له خسٌ اصابعٌ» وبينَ أن يقطم 
من ليست له إلا السيابة ونحدها - سبَابةٌ سالم الأصابعء لا خلافَ 
في أن القصاص في ذلك» ويبقى المقتص ذا أربع أصابعٌ ويبقى 
المقتص منه لا أصبعٌ لهُ. 

وهكذا القولٌ في الأسنان ولا فرق» وباللّهِ تعالى التوفيق. 


. 
له مئةء 


ه57 مسألة: 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وإذا تشاحٌ الأولياءُ في توي قل 


لل 


قاتل وليْهم. 

قل لهم: إن اتفقتم على أحدكم أو على أجني» فذلك لكمْ 
وإلا أقرعنا بينكم؛ فأيكمٌ خرجت قرعته تولى القصاص - وهذا 
قول الشافعيّ رحه الله. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: برهان هذا: أنه ليس بعضهمْ 
أولى من بعضء ولا يمكنٌ أنْ يتولى القودّ اثنان معاء فإذ لا بد من 
أحدهماء أو من غيرهما بأمرهما - ولا سَيلَ إلى الشو» فامرٌ 
غيرهما بالقود إسقاط لحقهما معاً في تولّي ذلك الحكم؛ والحكم 
هاهنا بالقرعة إسقاط لح أحدهماء وإبقاٌ لحق الآخرٍ - ولا يجو 
إسقاطً حقٌ ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيلَ معها إلى توفية 
الح فإذا كان ذلك سقط الحق؛ لقول الله تعالل وقد فَصْلَ لَكُمْ 
ما حرم عَليُِمْ إلامَا امْطْرِرتم إلو. 

ونحنُ حرم علينا منعهما من حقهماء ونحنٌ مضطرُونٌ إلى 
إسقاط حقّ أحدهماء إِذ لا سبيل إلى غير ذللك» ولسننا مضطرينَ إلى 
إسقاط حقهما جميعاً فلا يجورُ لنا ما لم نضطرٌ إليه فقذ بطل أن نأمرٌ 
موعن بغر رضاهداء ولا جوز أنْ نقصد إلى أحدهما فسقط حقه 
هكذا مطارفةً فيكونُ جوراً ومحاباك فوجبت القرعةٌ ولا بد؛ لآن 
الضّرورة دفعت" إليها ولا يل إيقاف الأمر حتى بتفقا؛ لأ في ذلك 
منعهما جميعاً من حقهماء وهذا لا يحون بالل تعالى التوفيقٌ 

١6‏ مسألة: من أخاف إنساناً فقطمٌ ساقه ومنكبه 
وأنفه وقتل فلول المقتول أنْ نْ يفعلَ به كل ذلك» ويقتله - وله أنْ 


يقتله دون أنْ يفعلٌ به شيئاً من ذلك» وله أنْ يفعل ب به كل ذلك أو 
بعضة» ولا يقتلة» لكنْ يعفوَ عنة. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

برهان ذلك: أن كل هذه الأفعال قد وجسب له أنْ يفعلها 
قصاصاً على ما قدّمنا قبلُ؛ وهذا أيضاً مندوبٌ إلى العفو عن ككل 
ذلك وعن بعضو. فأي حقّه فعلَ فذلك لهُ وأ حفّه ترك فذلكَ 
لهُ. 

وقالَ التشافعي: له أنْ يقطمّ ذراعه ويخيفه على أنْ يقتلهُ 

وأمّا على أنْ لا يقتله فلا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا خطاً؛ لأنه تخصيص” لا 
برهانٌ له به. 

فِإن قال: في ذلك تعذيب لهُ. 

قلنا : نعمء فكانٌ ماذا؟ وإذا أباحَ له تعذيبه فأتى يبعض ما 
أبيح له وعفا عن البعض» فق أحسنّ في كل ذلك» ول يتعد -وما 


7- مسألةٌ: من أخاف إنساناً فقطعَ ساقه ومنكبه وأنفه 


- كناب الدّمَاء وَالُقِصّاص 


وجدنا الله تعالى قط ألزمٌ استيفاءً لحن كله ومنعّ من العفو عن 
بعضه. بل قد مالم باقر الح لقي لاه ير ا 
َسُول الله تك بالْْرَيئينَ إذ فَطََ يديم وَأرجْلَهُمْ وَسَمَلَ أعيْنّهُمْ هم 
قِصّاصا بم فعَلُوا بالْحَاةَ وََرََهُمْ بالْسَرة ون ل ا 
حَتَى مَانُوا». 

وقد قال اللّه تعالى ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رول الله أُسْرَةٌ 
حسنة4. 

وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا 
فأغنى عن ترداده وأبطلنا قولَ من قال كاذباً: إنْ هذا كانَ من 
رسول اللّه يأل إِذْ كانت المثلة مباحة» وباللّه تعالى التوفيق. 


"5" مسألة: 


قال أبو محمّدٍ #: من قطمَ | صب آخرٌ عمداً فسأل القود؟ 
أقدنا له من حينه على ما ذكرنا قبل فإنْ تآكلت اليد فذهبت وبر 
فله القودٌ من اليد؛ لأنها تلفت بعدوان وظلم. 

وكذلك لِوْ جرحه موضحة عمداً فذهبت منها عيناه اقتنصّ 
له من الموضحةٍ ومن العينين معاً. 

وهكذا في كل شيء - فلو مات منها قتل بو؛ لأن كل ذلك 
تولّدَ من جناية عدوان. 

وقالَ الشافعي: ما تعجيسلٌ القصاص من الأصبع 
والموضحق فنعم فإِنْ مات بعد ذلاكَ فالقودُ في الننس واجبٌ 
أيضاً. 

وأمّا ذهابُ العينين واليدٍ فقط فإِنْما في ذلك اديه فقط. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة؛ ولا 
فرق بينَ ما تولّد عن جنايته من ذهاب نفس» أو ذهاب عضوء إِذْ م 
يرق بين شيء من ذلك نص قرآنء ولا سنت ولا إجماعء ولا نظرء 
ولآ قياسء ولا قول صاحببي. فلو أن الج عليه قطعّ كف نفسف 
خوف سراية الأكلةٍ فلا ضمانٌ على الجاني؛ لأ ذهاب اليد كان 
باختبار قاطعهاء لا من فعلهء ولعلها ل تركها تبرأ - فلو قطمٌ إنسانٌ 
أثملة لها طرفان» فإِنْ قطعَ كل طرفي في أصله قطعّ من يده أنملتان 
كذلك» فلو قطمّ في الأصبع قبلَ افتراق الأثملتين: قط له من ذلك 
الموضع فقطء ولا مزية» ولا أرشَ له في الأملة الانية؛ لأث الله 
تعال يقولُ فم اعْنَدَى عَلَيكُمْ فَاعََدُوا عََيْهِ بل مَا اغْنّدَى 
عَيْكمْ4. 

فالواجبٌ أن يوضع منه الحديدٌ حيث وضعٌء ويذاق من الألم 
ما أذاقَ ولا مزيد» قال الله تعالى #وّلا نَعْتَدُوا إن اللّه لا بحب 


- كناب الدّمَاء وَالْقِصّاص 4- مسألة: 


اين . 

وقال الشافعي: : له في الأصبع القودٌء وله في الأصبع الزّائِدةٍ 
حكومة. 

قال أبو محمد رمه الله: الحكومة غرامة مال والأموالٌ 
محرّمةٌ إلا بنصً أو إجماع. 


5-4 مسألة: 


قال أبو تحمّدٍ رحمه اللّه: من هدم بيتاً على إنسان أو ضربه 
بسيفي - وهو راقدٌ - فقطع رأسة أو قال: هدمت البيت» وهوّ قد 
كان مات بعد أو قالَ: ضربته بالسيفي وهو ميِت: لم يلتفت له ولا 
ين على أوليائه في ذللك» ووجب القودٌ عليه بمثل ما فعلَ؛ لأن 
ليت قذ صحّتٌ حياته بيقين» فهر على الحياةٍ و حتى يصحٌ موتة» 
ومدعي موته مدّعي باطل» وانتقالٌ حال» والدعوى لا يلتفت إليها 
إلا بق وباللّه تع التوفيق. 

5 لكان فيدالة دز وريه جا هرسا وله 
فتداوى بسم فمات» فالقودُ على القاتل؛ لأنه وإنّ مات من فعل 
نفسو وفعل غيرو: فكلاهما قاتل» وعلى القاتلٍ القودٌ - و إن طرحه 
غيرة؛ فإن اختاروا اليه فالذية كلها أيضاً لازم له على ما ذكرنا 
قبل وباللّه تعالى التتوفيقٌ. وهرّ حسبنا. 


- كتاب العاقلة 


. مسألة: العواقل‎ 5-٠ 

قال الفقيه أبو محمّدٍ - رحمه اللّه: أخبرنا عبدُ الله بن يوسف 
اجر جلي بح ابر هذ الرجات د عد ارا دين 
0 م 00 
عي مط يدر عب لبي نظ غلى عبط 

وبه: : إلى مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا ليث عن ابن شهابه عن 

سعيل بن المسيّبو عن أبي هريرة أنه قالَ: «قَضَئ رَسُولُ الله لز 
في ججنن اْرَأوٍ نبي لحان سقط ميا بصْروْ عبد أو أمَقِ كم إن 
الي قَمَى عَلَيِهَا بار وفيت فَقَضَى رَسُولُ اللّه تلظ أن مِيرَانَهَا 
ليها وَرَوْجِهَاء وَأ العَفْلَ عَلَى عَصَبَتِهًاه. 

وبه: إلى مسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا 
جريرٌ بن عبار الحميدٍ عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعيّ 
عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال: «ضَرَيَت مرا ة ضَرَتهَا 
بعَمُودٍ فُسْطاط - وَهِيَ حُبْلَى - فعنهَاوَإِحداهُمالِحيَائَةَ فَجَعَلَ 

َسُولُ اله تك ديه الُولَةٍ عَلَى عَصبَةالقَائَِةِ وَعْرَة لِمَافِي 
بَطْنِهاء قَقَالَ رَجُلّ مِنْ عَصّبَةِ القَائِلَِ: نرم ويه مَنْ لا أكل وَلا نَطَىَ 
وَلا اسْتَهل» فمثلُ ذ لِك يُطَل» َال وَُولُ الله تلا أسَجْع كَسجْع 
الأعْرَاب؟ قال: وَجَعَل عَلَيْهُم الدَيَةً). 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فصحٌ أن الدَية في قتل الخط] وني - 
الغرَةٍ الواجب في الجنين على عاقلةٍ القاتل» والجاني؛ بحكم رسول 
اللّه. 
ة الحطل ول ايه وا ولا بلي اين حل عصبحه 
ومنتهاهم البطنٌ الذي هر منهم - على ما أورذنا آنفاً - من أن 
رسول الله ييا كب على كل بطن عقولة. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: : وجمهورٌ الداس يقولون: : تغرم 
العاقلة المذكورة الدُيهَ إلا آنه قد اختلف عن عثمان البتيّ في 
ذلكَ» فرويّ عنه أنه قال: لا أدري ما العاقلة؟. 

وروي عنه أنه قال بما قلنا- وجمهورٌ الناس يقولون: هذه 
الآثارٌ المعتمدٌ عليها لصحتها. 

وقد جاءت آثارٌ غيرٌ هذه - لا بأس.بذكر بعضها ‏ وإِنّ 


4 مسالةٌ: العواقل. 


- كَِابُ العاقلة 


كانت لا حجّة فيها لكنْ لتعرف: 
أخبرنا محمد بن نبات أخيرنا عبد الله بن نصر أخبرنا قاسم 
بن أصبغ أخبرنا ابن وضَاح أخبرنا موسى بن معاويةً أخبرنا وكيع 
أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعيّ قالَ: اجعَلَ رَسُولُ الله يذ عََلَ 
ريش عَلَى قرَيش؛ وَعَقَلَ الأنصّار عَلَى الأنصّاره. 

أخخبرنا حمامٌ أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي أ خيرنا 
عبد الله بنُ يونس أخبرنا بقي بن مخلاو أخبرنا أبو بكر بن أ بي شيبة 
أخبرنا حفص بن غياش عن الحجّاج بن أرطاة عن الحكم بن مقسم 
عن ابن عباس» قال: «كَنَب رَسُولُ اله ا كتاباَئِنَ الَاجرِينَ 
والأنصّار: أَنْيَحْقِلُوا مَمَاقِلَهُم وَيَفْدُوا عَايهُم بِالْمَعْرُوفي 
والإضلاح بَيْنَ الناس» : فالأول: منقطع. وفيه ابن أبي ليلى؛ وهو 
سي الحفظ. 

والثاتي: نه اختجاح بن أرظل وهر ماف - وفينه مقس 
وهر ضعيف. 

قال أبو محمّد: : فإنْ قالَ قائل : كيف يجورُ الحكم أن تغرمٌ 
العاقلة جريرة غيرها؟ وقد قال الله تعالى «إوَلا نكيب كَل نفس 
إلا عَلَيْهَا وَلا د تزر وَاذرَة ورد إرَ أخرّى». 

وقال تعالى كل فس بما سينا رَِيئة». 

. وقال رسول الله ينيز في ذلك: #اعرناتة للع 
التميميُ أخبرنا محمّدُ بن معاوية الهاشميُ أخبرنا أمدُ بنْ شعيبب 
أخوني هارو بن عب الله أخبرنا شقيقٌأخبرني عب اللو بن بر 
عن زياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: نيت رَسُولَ الله يي مع أبي 
قَالَ: مَنْ هَذا مَعَكَ؟ فقَالَ: ابي أَشْهَدُ بوء قَالَ: أمَا نك لا نَجْنِي 

عَليْهِ وَلايَجْنِي عَلَيِكْا. 

أخبرنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا محمد أخبرنا أحمدُ بن معاوية 
أخبرنا أمد بنْ شعيب أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ أخبرنا بشرٌ بن 
السّريّ أخبرنا سفيانُ عن أشعث - هو ابن أبي الشعثاء - عن 
الأسودٍ بن هلال عن تعلبة بن زهدم اليربوعي قال: «كانٌ النبي 
عي يَحْطْبْ فَاء ا من الأنصَّار. 

ققَالُوا: يا رَسُولَ اله َؤلاء بثو لبن يروم لّوا فلاناً 
في ااه فََالَ الي نز وَهَنَف بصَؤْيِه: ألالا تبني نفس 
عَلَى أخرّى». 

وبو: : إلى محمود بن غيلانَ أخبرنا أبو داود الطَيالسيُ أخيرنا 
شعبةٌ عن أشعث بن أبي الشتعثاء قال: سمعت الأسوة بنَ هلال 
يدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع: أن ناسا من بني للب بن 
يربُوع أنوًا الي تنا قال رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللّه هَؤلاء ينو نَل بن 


- كتاب العاقلة 


ريوع تلُوا فلانا رَجْلا مِنْ أصْحَابٍ رَسُول الله يذ فَقَالَ اللني 
عليه السلام لا تَجنِي نَفْسْ عَلَى أخرَّىا. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: فجوابناء وباللّه تعالى التوفيق: 

أنّ هذه الأحاديث ‏ وإِنْ كانَ في أسانيدها معترضٌ ‏ فإِنّ 
معناها صحيحٌ وفي الآيات التي ذكرت كفاية؛ لأنها منتظمة لمعنى 
هذه الأحاديث. 

ثم تقول وبالله تعال التوفيئ: نعم إن الله تعالي حكم باذ 
ولا نكيب كَل نَفْس إلا عَلَيَا ولا زر وَازِرَة ورد زر أخرَّئ» وَأَنْ 
لكل امْرئ بما كَسَب رَهِينٌ4 وَنعَمْ لآيَجْنِي أحَد عَلَى أَحَن وَلا 
تَجنِي نَفْسُ عَلَى أخرَىء وَلكِن الذي قَال هَذَا له وَحَكَمَ ب هُوَ 
أيضاً القَائلُ لوئيس عَليكُمْ ناح يما أخطأنمْ به وَلَكِنْ ما تَعَسّدَتْ 
ُلْوبكم4. 

وَهُرَ لبر لَنَا على سان عَبْدِِ وَرسُوِهِ :1 أله قد عقا لَنَا 
عَن الَطَا وَالنّسيّان اك 
د ةنق قي او صا ورين مَُبِينِ لمن لم تيز 
الكَمَارَة. وَهْرَ ل سَةٍ 
ِل الخطا أل بيه الي بكي مجه قل اين معطا 
وَالْعوَة لرَاجبة في الججنين؛ َكل قَوْلُ حَقَ وَكُلّ حُكْمُه وَاجبُ» 
يُضَمبَْض َلك | ِلَى بَعْض» وَيُستنَى الأقلَ من الأكار وَلايْجِل 
لأحَادٍ أخذ بْض أََاِره دون بَْضٍء ولا َب أحْكام رَسُول اله 
بَعْضها بيَحْضٍء إِذْ كلها فَرْض وَحَن وَلَيِسَ شيْء مِنهَا أَوْلَى 
لطع له منْ شي آحس وََمْ أت نص ولا إِجمَاعٌ في قل اميه 
ولا يَجُورُ تكلِي ف أَحَد غَرَامَةَ عَنْ أَحَدٍ إلا أن يُوجبَهَا نص أو 
إِجْمَاعٌ. 

َال أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: فوَاجِبْ أن تَنظَُرَّ من العصَبَةء 
ا يي 

- وَالْعْوة في الجنين. 
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قات طَفَة: الله هُمْ مَْ كَانَمَعَه في يوان وَاحدر احجلر في 


العطاء: 
كما َخبرَا حم أخبرنا ابن مُفَرحٍ أحبرَنا ابن الأغرَابِي 


00011 


أخبرنَا الشبرِي يرن عبْدُ اراق عَنْمَعْمَرٍقال: لت الي 
- أو بَلْْنِي عَنْه - أنه قَالَ: التلك ماكر فى امه تاية ب 


يَعْنِي: : مَالَ الجاني» وَمَا رَادَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَهْل الدّيوَان. 
وَبه: 


َال أَبُو حَنِيقَة وَأصْحَابَهُ: الديةٌ فى قثل الخَط] عَلَى العَاقِلّةٍ 


7٠‏ مسألةٌ: العواقل. 
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في ثلاث مينين مِنْيَوْم يُقَضَى بها - وَاَْاقِلَة: َهُمْ أَهْلٌ دِيرَانِ 
يُوْحَدَ لِك مِنْ طبهم حَنَى يُصريب الرجْلُ مِنهُمْ من اليه أَربْعَة 
دَرَاهمَ أو لان فَإِنْ أَصَابَه أكثرُ ضّمْ إِلَيهِمْ قرب القبَائل إلَيهِمْ في 
اع أَهْل الديوَان. 

وإنا كان القَِلُ يْسَ مِنْ أَهل الديَانء فُِضَت الديةٌ عَلَى 
عَاقِليه - الأب اقرب - في ثلاث مين ويم الهم أ قرب 
لقال إِلهِمْ في السب حَنّى يُصببب الرّجُلُ من الذي لان َرَاِمَ 
أل ريع 

وَقَالَ سُفيَانُ التوْرِيُ: الديَة تَكُونٌ عِنْدَ الأعْطِيَةِ عَلَى الرجّال. 
وَقَالَ الحَسَن بن خي: الَفْلُ َلَى روس الرججال في عَطِية 
المقائلة. 

وَقَالَ ليث بن سَغلو: لعفل علَى القَلِء وَعَلَى القَوْم الَذِينَ 
يَأْخْدٌ مَعَهُم العَطَّك وَلا يَكُونُ عَلَى قَوْيِه منه شية. 

وَقَالَ مَالِكُ: : الية عَلَى القبَائل عَلَى العنِي قدَرُهُ وَمَنْ دونه 
عَلَى در وَعَقلُ لوي ْمُه أَهْلٌّ العَاقِلَةِ - ناوا أم أبواء كَانُوا 
هل جيرَآن» أو مُنْقَطِعِينَ - قَذتََاقلَ انا زْمَنَ رَسُول الله تل 
وَأبِي بَكْرِء وإِْمَا كان الديَاُ في ذَمَان عُمَرَ: بن الطاب فَإذا لقم 
الَجلُ من هَل البَادية إلى القّرَىء إلى الَينَةه وما يُشبهُهَا مِنْ 
مات القرَى فَسَكتَهَاوََرَى بها: : رَأَيْت أن يضم عَقَله إلى قرْمِه مِنْ 
هل القرّى. إن لَمْيَكُنْ في القرْيَةمَنْ يَحولُ عَفْله مِنْ ره ظُمْ 
إلى أَفرَسِ الثاس بعبيلَته من القَائلٍ. 

وَقَالَ الشافِعِي, وأو سُلَيْمَا وَأَصْحَابَهُمَا: العَقَلُ عَلَى 
دوي الأنْسَابٍ دُونَ أَهْل الدّيرّانء وَالْحُلفَاء: الأقْرَبُْ فَالأقْرَبُ مِنْ 
بَِي أببه ثم مِنْ يني جَدَه تم صن يني جد أبيه. 

َال أَبُو مُحَمّدٍ رحمه الله: لما الوا - كَمَا ذَكرْنَا- 
وَجَب أَنْ تنظْرَ فِيمَا احتجْتْ به كل طَائِفَةٍ ة لِقَوْلِهًا بَعْدَ أَنْ رَجَمَتَ 
الأقْوَالٌ في ذَلِكَ إِلَى ثَلانةِ َال فَقَط: 

أَحَدُهَا - فَرْلُ أبي حَيِيقة وَمَنْ مَعَهُ: عَلَى أن العَاقِلَةَ عَلَى 
هل الديرّان» لا عَلَى عَصَبَةٍ الجازي. 

وَالآخرُ ‏ فَرْلُ مَالِك وَمَنْ مَعَهُ: أن الَاقِلَةَ عَلَى قَرِْه 
الْذِينَ مَعَهِ ني الَو وَنَحوهَاء لا عَلَى مَنْ كان مِنهُمْ في البَادَة. 

لقث - قَرْل النافي وأبي سُلَيِمَاك وَمَنْ مَعهُمَا: أن 
1111110ذظ 
أَجْدَادِه أباً قبا فَوَجَدنَا مَنْ جَعَلَ العَاقِلَةَ عَلَى أل الدّيوّان خَاصّة 
يَقونُونَ: إن الديّة كانت عَلَى القبَائلٍ في عَهْدٍ رَسُول الله يط حَنّى 
جَعَلَهًا عُمَرُ عَلَى الدّيوّان. قَالُوا: َِنبَطَلَ الديرَانُ رَجَعَ الأمْرٌإِلَى 


05# 


ما كَان علي في رَمَنْ رَسُول الله إن وَأبِي بكر ه لم نَجذلَهُمْ 
شيهة غير هلو 

قَالَ أب مُحَمَّدٍ رحمه الله: وَهَذَا الذي قَالُوه بَاطِلَ - إن 
الذي اذعَوْه مِنْ أن عُمَرَ بْنَ الحطابٍ أبِطَلَ حُكْمّ العَاقِلة الْزِي َك 
به رَسُولُ الله تاخز م جَرَى عليه ُو بكر بَعْدَهُ وَأخدث حُكْما 
آخرٌ َإنْهِبَاطِنْ لا أصْل لَه َكب مُقتَرَى. وَلَعَلَ مُمَرْها نِمَو 
فِي ذَلِكَ: ما أخبرناه محمد بْنُ سعِيدٍ بن ا أحبرنا عبد لله بسن 
صر أخبرناقَاميم : إن أصج أَخبرنًا ان وضاح أَحبرنامُوسَي بن 
مُعَاويّة خرن وَكِيعُ عَنْ سُفيان العُوْرِي عَمُنْ م" سَهِعَ الشّعْبي يَقَولُ: 
َل عل على العالة في الأغلة هذا منالا كلق لم 
بو؛ لأنه عَمّنْ لا يُدْرَى. 


ديه وومةه 


وقد روينا عَنْ يَحَيَى بن سَعيلر: أله فال فِمَنْ لَمْيْسَمه 
الأزري: ا ا 
الي َو عن مر موجه لاله أمضل ألكّة - - وَرَحِمَ 
الله القائِل: الإمْنادٌ من الدين» وَلَوْلِا الإسْنادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشَايَ 
وم ميا 

كما أ 
ْن نَصر أَخبرنا انل ل 1 0 نزي موسى بن 
مُعَاوية حبرا وكيع أسبرنًا ابيع بن يح عن الحَسَنِ الإضري: 
أن عُمَر بْنَ الحَطابِ فال لِعَلِي بن أبي طَالِب في جَتَايةٍ اها عُمَرُ: 
عَرَمْتَ ميك إلا قُسَنْت اله على يبي يك فَفسَمه عَلّى 
ريش َهَدَا حُكمْ عُمَرَ وَعَلِي بحَضْرَةٍ الصحَبَةٍ - رضي الله 
أعنهم - مين الْهَاجرينَ وَالأنصَاره ولا يَف عَلَيهِمًا مر مِنْهُمْ في 
قم مَا تَْرَمُه العَاقِلةعَلَى اقل لا عَلَى أَهْلٍ الدّيرّان» ولا عَلَى 
هل الَديَةٍ َاصّة كما قَالَ مَالِكُ وَهُمْ يَحْتَجُون بقل مِنْ هذا لَرْ 


ع مداق 


وجدوه. 


1 


َم عُمرُ ذه مَقَدْ َيْمَه الله ََالَى عَنْ أن أن يبْطِلَ حُكُمَ 
رَسُول الله #إا وَيَحْدِث حُكْما آخرٌ. 

َال أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: : فسَقَْط هَذَا القَوْك وَلاحَ فَسَادُه 
رَضَعْفْ أَصله وَفَرْعِهِء 

مظنا في قل َال فوَجَذن قد اتح على مَنْ جل ع 
ال على أل الوا يناه قله يناد فك وات ال 
ًا حجة علي في كله ' إن مَنْ نَع من أل البَذِ إلى قَريةِ مِنْ 
هات الق ىه كَالْمَِيئةٍ وَغْيْرهَا فَإِن العَاقِلَةَ عَنْهُ: أَهْلُ القَرَى» 
مله بالبَادِيَة 


-0١‏ مَسْألةً: هَلْ تَخْمِلٌ العَاقِلهُ المُلْحَ 


؟+- كِتَابْ العاقلة 


وَهَذَا ليس العو تك لديا كيده ون 
سَقِيمة وَلا إجمَاعٌ؛ ولا َل ضحم وما عَلِمْنا َال به أحَدٌ قبِلَ 
مَالِكٍ وَلَيِسَ هَذا مِمَا يُوَيْدُه نَظَرٌ وَلا قِيَامنُ: فْبَطَلَ. 

قَالَ أبو مُحَمّدٍ رمه اللّه: : فلم يَنْقَ - إِذْبَطَلَ هَذَان 
القؤلان - إلا القَولُ الثاليث. 

وهو قول أَصحَابناء وَهُوَ الحَقُ لِمُوَائََيَهِ مَا قَالَ رَسُولُ الله 
تف في ذَلِكَ الَنِي هُرَ ألحُجّف فَرَجَبَ عَلَيْنا أن تَْظُرَ فِيمًا قَالَه 
رَسُولَ الله يت وتو يه الُوَازِلَ في ذَلِكَه كَمَا أَمَرَ الله تَعَالَى: 
فََجَذناه ك1 قد صنب عَلَى كل بَطن عُفولَُه وَجَاءً حُكْمُه يلط في 
الديةء وَفِي الغرةٍ ََمَا قد قدا وَجَاء حُكْمُه عليه السلام: أن 
العَاقلَةَ هُم الْأولِيَاءُ وَهُم العَضَّبَة: 


فصحٌ بهذا ما قْنَاهُث 

وَأمّا الام - الذي فيه آله يكذ كنب عَلَى قرش عُقُولَهُ 
وَعَلَى الآنصّار عُقُوله ِل مُرْسَلُ كما زناه وَلا حُجَةَ في مُرْسَل. 
في لعفل بالْعَصَبَةِ كما مَرَ رَسُولُ الله ع وَأ ل 
جاور لبن كما حَد سول اله وَأ لا يفت إلى يانه 
وَلا إلى هل مد لم يُوجب ذلك نص قرآن ولا سنك ولا 
ِجْمَاعٌ؛ ولا قَوْكُ صَاحِه ولا اس لك يَُلْف دك العصبَة 
حَيِث كَانُوا إلى ابن فَنْ هلوا ل رهم اراق اناس 
في البلاده العَصبَة لطن حِيدئلٍ مِن العَارين وَعِمّن قد لَزمتهُم 
َك العام وَوَجبس في ْوَل َذْهُمْ بن الغَارِيِن وى 
حَقَهُم في الصدَقَاتِ في سَهْم الغارمين فيودَى عَنهُمْ مِنْ ذُلِكَ - 
فَهَذَا حُكمُ العَاقِلةِ فد يناه وَأَوْضَحْناة. 


رجن تتا 


0- مسألة: حل تَنْيا' الَاقِئَه المللحَ في 
العَمْدِه أو الاغيَرَاف بقل الخَطًا؟ أو العَبْد الول فِي الخَطً]؟. 

قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: احتف الثامن في هَذَا: 

لسرم 
ليد شاي اع لا شرا مَل و عن 
العكث 2 وَالصُلُحُ َالاَيرَاكُ في مال الجاني لا تون 
العَاقِلَة. 

وَعَن الششغبي قَالَ: امْطلَحَ المِمُونَ عَلَى أن لا يَمْقِلُوا 
ورك ا 
ولا ملحا ولا اياف - عن شمر نين عو القزير: إلا أن يَسَابُوا. 


9 +- كتابُ العاقلة 


وَعَنْ أبي حَنِيفةَ عَنْ حَمادٍ عَنْإِبْرَاهِيِمَ النْحَِيّ قَالَ: لا 
تَمْقِلُ العَاِلةَ العَمْدَ وَلا الصلّحَ وَلا الاغِْرَافَ وَلا العَبْدَ.. 

وَعن ابن شيهَابم قالَ: مَضنّت الل أن الَاقِلة لا تَحمِلُ شينا 
0 إلا اه 


سعد مل دلك. 
وغ قلق محم لوزن عر أبييه قَالَ: يس عَلَى 
العَاقِلةِعَقَلٌ مِنْ قبل العَمدٍ إلا أن يَسَاءُوا دَلِكَه إِنْمَا عَلَيهمْ عَفْلُ 


الخطأ. 


ع ووه 


وَقَالَ أبو حَيِيفَة وَالشَافِعِي وَابْنْ سُبْرِمَةَ وَسْ فيان 
اوري وَالأؤراعي ومالك وأبو سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابهُم: لا 


5000 قلت‎ ٠ 


»ه #ممله 


لما رُوِي أن عمَر بْنَ حاب قَالَ ابسن لهنم أن يجدلوه 
عَنْ شّيء أصَابَه في المتلح. 

وَعَن الزُهْرِي: وَعَلَيهم أن يُجينوة. 

وَقَالَتَْ طَائِفةٌ غيْرَ هَذا. 

ِِمَا رُوِي عَنْ شُعْبَة قَال: سألت الحَكُمَ بنَ عنيَة وَحَمّاة بْنَ 
أبي سْلَِمَان عَنْ جل حرا قي موك قَنَصَاَقَا قُمَانَا جَوِيعاء 
فقالاتحويعاً: دِيةٌ العَبْدِ عَلَى عَاقَِةِ الح وَلَيِسَ عَلَى العَنْدِ شية. 


وَرُوِي عَنْ عَطَاء قَالَ: إِنْ قنَلَ رَجُلّ علدا خَطأ فَهْرَعَلَى 
اقل ون كَل داب خط فهر علَى عَاقلته. 


وَعن ابن جُرَيْحٍ أَخبرَني مُحَمّدُ بْنُ نَضْرِ وَالمكلت: أن 
رَجلا بلصْرَة َم إنْسَانا ظَن أنه كلب فتك فا هر سان قلَمْ 


يَدْر النّاسُ مَنْ قله فَجَاءَ عَدِي بن أَرْطَاة فأخيرة: أنه كته فيه 


وكنَب فبه إَِى عُمَرَبْنِ عبد العزيزٍ متب إليه: نك بنْسَ مَا صَنْعْت 
إذْسَجَنَه وَقَدْجَاء من قبل تبه فَحَلْ سَِيله وَاجْمَلَ ينه عَلَى 
العشِيرة وَرَعَمَ الصلت: أنه مِن الأزْدٍ ‏ القَاتِلُ وَالْمَعَثُولُ وَأَنُ 


مكده 4 


القَايِلٌ كان عاسا يعس . 


وَقَالَ الرُّمْرِي: العَبْدُ تَْمِلُ يمه العَاقِلة. 

قال أَبُو مُحَمدٍ رحمه الله: لم الوا كَمَا ذَكَرنَا وَجَبّ 
أن تَنظرٌ فيما احتَجت به كل طَِفَةِ َعَم الح فتبعَة: َنظَرتا فِيمًا 
اختج به مَنْ قالَ: لا ْول الَاقِلةُ عَمْدأء وَلاعَبداء وَلا صُلْحأَء 
وَلا اغراف فوَجَدنَاهُمْ يَقولون: إن هَذَا قَوْلٌ رُوِي عَنْ عُمَرَ وَاِنٍ 
عَيّاسٍ - رضي الله عنهما ولا يرف ليما متخَالف قن الميحابة 


0- مَسألَة: هَل تحمل العَاقِلَةُ الصُلّمَ 


501" 
- وَهَدَا لا حْجَةَ لَهُمْ فيوء إذْ لا حُجّةَ في قَوْل أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله 
مظنا فِيمًا احتَحٌ به أَهْلُ القَوْل التني: 
فوَجَنَاهمْيََكرُونَ مَا روي عَن الرْضِرِي قَالَ: بَلَعنِي أن 
لبي تيز «قَالَ في الكتَاب الَّذِي كه بْبِنَ ريش وَالأنصَار: دلا 
تركرا مُفْرَجا أن تعينوه فِي فِكالم أو عَفْلٍ) وَالْمُفُرح: كُلُ مالا 
تَحْمِلَه العَاقِلةُ - وَهَدَا مُرْسَلٌ يُوجبُ أن تعِينَ العَاقِلَةُ فِيِمَالَمْ 
تَحْمِلْ جَمِيعَه. 
وقد رُويَ أيِضاً مِنْ عُمَرَ كُمَا ذَكرْنا. 
وما نحن فَلا حْجَة ْنَا في مُرْسَلٍء قَلَما لَمْيكْنْ فيما 
انوا به حُجْة وَجَبَ أن تر فيما افوا فيه مِنْ ذلك فنا 
بِالْعَمْدِ ما ْم فيه دي أو صُولِحَ فبه. 
1 فَوَجَدَنا ابي 7 نز يَقَولُ :"إن ِمَاءَكُمْ وَأمْوَلَكُمْ عَلَيكُمْ 
00 َلَمَجر أن تُكلف عَاِ غَرَاَة يت لم يُوجبهَا الله تَعَالَى 
َلا رول عليه السلام وَلَميُوجيْهَا فَعدُ نص نَابِت فِي العَمْدء 
وجب أذ لا تَحْيلَ الال اند ولا المح في العد. 


2-0 


مظنا في الاتراف بعد الحَطَاِ فوَجَلانا الله تَعَالَى 
يَقَولُ إوَلا نَكْسِبُ كَل نفس إلا عَلَيْهَاوَلا تزِر وَازِرَة وِدْدَ 
5 

ووجدنا امقر بقل الخطا ليس مقراً على نفسه؛ لآ الّية 

أقرٌ به على العاقلة لا علي فإِذْ ليس مقراً على نفسه فواجبٌ 
ا 
القيل معه واستحقوا الدّية على العاقلق فإن نكلوا فلا شيءً لهم. 
فل قر اثنان عدلان بقتل خط وجبت الديةٌ على عواقلهما بلا 
يمينء لأنهما شاهدا عدل على العاقلة. 

وقد اختلف اناس في هذا: 

فقالَ أبو حنيفة: والثتافعي, والأوزاعي» والنُوري: الدية 
على امقر في ماله. 

وقالَ مالكٌ: لاشيء علي قسالَ: وإن لم يتهم بم أقر له 
أقسمٌ أوليً المقتول» ووجبت الدّيةٌ على العاقلة. 

شم نظرنا في العبد يقل خطأ هل تحملُ قيمته العاقلة م لا؟ 
فوجدنا من .لم تحمله العاقلة لا حجّة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي 
ذلك عن عمر. 

وعن ابن عباس - وهو قولٌ لم يصح عن عمر كما ذكرناء 
لأنّه عن الشّعبي عن عمرَ ول يولد الشّعي إلا بعد موت عمرّ ط#ه 


ها" 


149 مسألةٌ: مقدارُ ما تحمله العاقلة. 


4- كتَابُ العاقلة 


اس سبح )بج ججح ججح جح يت 


بسنينَ ولا نعلمه أيضاً يصحٌ عن ابن عبّاس. 

وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعةٍ من الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم - خالفوهاء قاذ ذكرناها في غير موضعء فالواجبٌ 
لجو إلى ما أوجب الله تعالل عند التاع يول تعالى لفان 
َنَرَْنُمْ في شي فَردُوه إِلَى الله وَالرْسُول» الآيةه ففعلنا. 

فوجدنا ما أخبرناه عبد الل ربيع أخبرنا محمد بنُ معاوية 
أخبرنا أحمد بن شعيسي أخبرنا القاسم بن زكريًا أخبرنا سعيدٌ بن 
عمرو و أخبرنا حمادٌ بنُ زيدٍ عن أيُوبَ السسّختياني عن عكرمة عن ابن 
عبّاس: أن مُكَاتبا ِل عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله تي َأمرَ عليه السلام 
أن تودئ ما أَدَى ديه الح وَمَا لا ديَةَ الَملُوك)». 

وقذ روي عن يحيى بن أبي كثير قال: إن علي بن أبي 
طالمبوه ومروات كانا يقولان في الكاتب أنه يودى منه دية الح بقندر 
ما أدَى وما رق مننه ديية العباد. فوجدنا رسول الله #يث وهو 
الحجّة في الدين سمّى ما يودى في قتل العبدٍ'دية 'وسمًاه أيضاً علي 

بِنُ أبي طالب - وهر حجَّةٌ - في اللَغةٍ'دية'. 

١‏ وقلذ صح عن الي عليه السلام انا الةفي الس في الخطا 
على العاقلة وصح الإجماعٌ على أن في قتل العبد المؤمن خطاً: 
كمَارة بعنق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يبد رقبة. 

فصمٌ بالنص» والإجماع: أ اكنايوض و ةوالتل 
على الغاقلة ‏ وبهذا نقول. 

وما الديةٌ وسائرٌ الأموال فلا؛ لأ لا يسمّى شي من ذللك 
"ديد 'والأموالٌ محظورة إلا بنص» أو إجماع» وبالله تعالى التوفيق. 

١١7‏ مسألةٌ: مقدار ما تحمله العاقلة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالت طائفة: لا تحمل العاقلة مسن 
جنايات الخط! إلا ما كان أكثرٌ من ثلث الدية فصاعداًء فإِنْ كان أقل 
من الثلث أو كان الثلث» فهو في مال الجاني. 

وقالت طائفة: لا تحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدّيةٍ 
فصاعداً» فما كان أقل من ثلث الدٌيةٍ فهرَ في مال الجاني. 

وقالت طائفةٌ: الثلث فصاعداً على العاقلة» وما كان أقلّ 
من الث فعلى قومه خاصة. 

وقالت طائفةٌ: لا تحمل العاقلة إلا ما كانَ نصف عشر الدّيةٍ 
فصاعداًء وما كان أقلّ فهر في مال الجاني. ١‏ 

وقالت طائفة: إِنْ جنت امرأ على رجلٍ 
ثلث ديتها كان على عاقلتى ون بلغ أقلٌ قفي مأله. 

وقالت طائفةٌ: المراعى ني ذلك الْجيم عليد» فإِنْ كانّ امرأة 


أو امرأق فبلغت 


فبلعٌ نصفف عشر ديتها ملته عاقلة الجاني - رجلا كات أو وَامتر ةد 
إن كان الهم عليه رجلا فبلعٌ نصف عشر ديه فإنه على عاقلةٍ 
الجاني - رجلا كان أو امرأة - وما كانَ دون ذلك ففي مال الجاني. 

وقالت طائفة: تحمل العاقلة ما قل أو كثرّ. 

وقالت طائفةٌ: : الحكمٌ في ذلك على ما اتفقوا عليِ؛ فإنْ كان 
تآلفوا على الكثير فقطً حملوا الكثيرٌ فقط ‏ ول تحد للقليل ولا 
للكثير حداً. 

قال أبو محمّد: 

فالقول الأوّل. 

كما روي عن الرّهرِي قال: اثلث فما دونه في خاصّةٍ ماله 
وما زادٌ فهرَّ على العاقلة. 

والقولٌ الثاني - 
ابن سمعانٌ قال: سمعت رجالا من علماثنا يقولون: قضى عمر بن 
الخطّاب في الدّيةِ أن لا يحملَ منها شيءٌ على العاقلةٍ حتى تبلغ ثلث 
الدّية فإنها على العاقلةٍ ‏ عل المأمومةٍ والجائفة - فإذا بلغت ذلك 
فصاعداً حملت على العاقلة. 


كما روي عن ابن وهبيء قال: أخبرني 


وعن سعيدٍ بن المسيّبيه وسليمانَ بن يسار مثله - وعن 
الزهري مثلة. ا 

وقالَ عروة بن الزّبيرِ: ما كانَ من خطإ فليس على العاقلةٍ 
منه شيءٌ حتّى يبل ثلث اللي على ذلك أمرٌ السنة. 

وعن اللّيث بن سعار أنه سمع يحبى بنّ سعيار يقول: : إن من 
الأمر - القديم عندنا - أن لا يكونٌ على العاقلةٍ عقلٌ حتى يبل 


اجرح وثلك الذية: 
ون ربيعة لا تحمل العاقلةً ما دون الثلث إلا أنْ يصطلحوا 
على شيء. 


500000 أذ مجتمع: آذ مادون الث في ماله خا 


وعن يحبى بن سعيد أن عم بن عبد العزيزٍ قضى في مولي 
جرح ذكا عون للش رمن لقي وا يكرا لضي" أن يكون ديناً 


وبهذا يقول عبدُ العزيز بن أبي سلمة. 
والقول الثالث: 0 


قال مالكُ: ما بلغ ثلث الدّيةِ من الرّجل من جنايةٍ الرّجل 
جرح رجلا أو امرأةً فعلى العاقلةٍ فإنْ كان أقلّ من ذلك ففي ماليء 
وما بلع ثلث دية المرأةٍ فعلى العاقلة فما كان أقلّ ففي ماله سواءٌ 


- كاب العاقلة 


جرحت”رجلا أو امرأة. 

والقول الرابع 

كما روي عن حمَادٍ بن أبي سليمان عن إبراهيمٌ قالَ: لا 

تعقلُ العاقلة ما دون الموضحة. 

قال وكيع: وسمعت سفيانَ الثُوري يقول: لا تعقلُ العاقلةٌ 
موضحة المرأةٍ إلا في قول من رآها كموضحة الرّجل. 

وهر قول ابن شبرمة. 

وأمّا القول الخامس. 

فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا به فراعوا الجن عليه ققالوا: 
فإن كان لمجي عليه امرأة فبلخت الجناية نصف عشر ديتها فصاعداً 
فهي على العاقلة» فإنْ بلغت أقلّ فهي في مال الجاني - رجلا كان 
| و امرأة - فإنْ كان الح عليه رجلا فبلغت الجنايةٌ نصف عشر ديته 
فصاعداً فهيّ على العاقلة» فإن بلغت أقلٌ ففي مال الجاني - رجلا 
كان أو امرأة. 

والقول السّادس. 

كما روى عبد د الرّزاق عن ابن جريح عن عطاء., قال: إذا 
بلغ الث فهر على العاقلةء وقال لي ذلك ابن أهِنَ ولا أشلك أنه 
قالَ: فما لم يبلغ الكت فعلى قوم الرّجل خاصة. 

والقول السابع. 

كما روي عن ابن وهبو أخبرني يونس عن أبي الرّنَادٍِ قالَ: 
كل شيء من جراح أو دم كان خطأء فإ عقلّ ما اثتلفت عليه 
القبيلة من الخط| على ما اتتلفوا عليه إن كانت إلفتهمْ على الكشير 
ل 0 
اصطلحت عليه القبيلةٌ ل 

وقذ كان عمرُ بن عبلد العزيز لف معقلة قريش. إذْ كان أميراً 
0 : على أنَهمْ يعقلون ثلث الَيٍ فما فوقهاء ؛ وأن مادون 

والقولٌ الثامن. 

قاله عثمانٌ البتي» والشافعي: أن العاقلة تحمل ما قل أو كثرٌ 
- كما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا قول عطاء وغيره: أن العاقلة 
عدن قن العدي ور عر تلام كن 

وهو قول الحكم بن عتيبة وحمّادٍ بن أبي صليمان؛ وغيرهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

فنظرنا في قول من قال: إن الث فما دونه في مال الججاني» 


5- مسألةٌ: مقدارُ ما تحمله العاقلةٌ. 


كا" 


وإنّ ما زادَ على العاقلةٍ» فوجدناه لا حجّة لهم نعلمها أصلا - 
فسقط هذا القول إِذْ كل قول لا حجّة له فهرَ ساقط لايحود 
القول به. 

ثم نظرنا في القول الثاني -فوجدناهم يذكترون: مارواه 
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قالَ: إذ رسول الله تيز «ألْف يَئِنَ 
الئاس في مَعَاقلِهِمْ كانت بو سَاعِدَة ُرَادَى عَلَى مَعْقَلَةٍ يَتَعَاقَلُونَ 
ُلْت الديّةِ قصاعِداء وَيَكُونٌ مَا دُونٌ ذَلِكَ عَلَى من اكتَمْبَ وَجَنَىه. 

وقال ابن وهب: وحدثني عبد البَار بنُ عمرٌ عن ربيعة أنه 
ب ل ان رَسُولُ اله ين ريشي والانصَار: فَجَعَلَ العَقَلَّ 

بينَهُمْ إِلَى ثلث الدية. 

وما أخبرناه حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبلد 
املك بن أمُنَ أخبرنا الحارث بن أبي أسامة ‏ أخبرنا محمّدُ بن عمرٌ 
الواقدي أخبرنا موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد الله بسن كعبم 
بن مالك عن أبيه عن جذه قال : كنا في جاهليّمًا وإنما جم مد 
العق| ا 0 
وسو الله من لاقل بين رمش والانصا.: ثلث الدّيةٍ - 
روي عن عمرٌ - ولا يعرف له في ذلك تالف من الصّحابةٍ - 
رضي الله عنهم. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فنظرنا في هذا الاحتجاج؛ 
فوجدناه لا تقومٌ به حجة؛ لأن الخبرين عن ربيعة مرسلان. 

ما المسدد - فهالك لبتم لأنه عن الحارش بن أبي أسامة 
وهر منكرٌ الحديشو ترلة بأخرة - وهو أيضاً عن الواقدي» وهر 

ثم عن خارجة بن عبد الله بن كعبه بن ماللش .- و 
مجهول. . ورب مرسل أصحٌ من هذا قذ تركو كالرسل في: اق 
العين العوراء: : ثلث ديتها وغير ذلك - فسقط هذا القول. 

وأمًا كونه عن عمرَ ذه فهر مرسلٌ عن ابن سمعان وابن 
بخان ماكر اكد - ثم لؤْ صحٌ لما كان في قول أحار دون 
رسول الله في حجّة 

ا ع 
ربع ثمنهاء وكتابه بذلك إلى القضاةٍ في البلاو» ومنْ خطبته على 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - أن في الضلع جملاء وفي التّرقوة 
جملا. 

ومن الباطل أن يكون قو عمرّ قذ صحٌ عنه ليس حجّة 
ويكون قولٌ مكذوبُ لم يصمح عنه حجّة - فسقط كل ما احتجّوا 


ثم نظرنا في قل من قال: لا تحمل العاقلة ما دون نصف 
العشرٍ من الدّية فلم نجاذ لهم حجّة إلا أنْ قالوا: إن الأموالَ لا 
تحملها العاقلة؛ لأنّه ليس فيها أرشُ مؤقت لا يتعدّى. 

ووجدنا ثلث الدية تحملها العاقلةٌ؛ لأنّ فيها أرشأً معلوماً لا 
يتعدى؛ فوجب أنْ يكونَ كذلك كل ماله أرشٌ محدودٌ فتحمّله 
العاقلة وما لا أرشّ له محدوداً فلا تحمله العاقلةً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا ليس بشيء؛ وقولٌ كاذبُ» 
وباط موضوع» ولا ندري أينَ وجدوا هذا إلا بظنون؟. 

قالَ الله تعالى إن يَبعُونَ إلا انون الظنُ لا يُْنِي من 
الحو شيئاً. 

ثمّ نظرنا في تقسيم أبي حنيفة, ومالك. ومراعاة مالك 
ثلث دية المرأةٍ إذا كانت هي الجانية» أو ثلث دية ة الزجل إذا كان هوّ 
لجاني» ومراعاة أبي حنيفة نصف عشر الي في لج عليه خاصّة 
- رجلا كان أو امرأةً. 

فوجدناهما تقسيمين لم سب أبا حنيفة إلى تقسيمه في ذلك 
أحدٌ نعلمة؛ ولا سبق مالكاً في تقسيمه هذا أحدٌّ نعلمة. 


ولعنْ جار لأبي حنيفة. ومالك أن يقولا قولا برأيهما لا 
يعرف له قائلّ قبلهماء فما حظرٌ الله تعالى قط ذلكَ على غيرهماء 
ولا أباحَ هما من ذلك ما ل يبحه لكل مسلم دونهماء لا سيّما من 
قالَ بما أوجبه القرآنُ» وسنةٌ رسول الله ل وأنّ من صوّب لمالكي 
ولأبي حنيفة قولا بالرّاي لم يعرف | نْ احدا قال به قبلهما ثم أنكرٌ 
على من قال متّبعاً لكلام الله تعالل وكلام رسوله تي قولا لم يتم 
عن أحار قبله أنه قال بوه ولا صح إجماع بخلافه - فما ترك للباطل 

ثم نظرنا في قول من قال: ما كان ئلث الدّية فصاعداً 
فعلى العاقلةء وما كان أقلّ من ثلث الديةِ فعلى قوم الجاني خاصّة 
- فوجدناه لا حجّة له فيه - فسقط. 


ثم نظرنا فيما حكاه أ بو الرّنادٍ من أن الحكم في ذلك إنما 
هوّ على ما اتتلفت عليه القبائلٌ وتراضت به ققطء فوجدناه محبراً 
عن حقيقةٍ الحكم في هذه المسألةٍ. 
وصح بإخبار أ 
تراض فقط فهذا لا يجررُ الحكمُ به قطعاً في دين الله تعالى. 
ثم نظرنا في قول من قَالَ: إِنّ العاقلة تحمل القليلَ والكثيرَ 
فوجدنا حجّتهمْ أن قالوا: نا حملت الدّية بِالَنْص والإجماع كان 
حملها لبعض الدّيةٍ وللقليل أولى» إِذْ من حمل الكثيرٌ وجب أنْ يحمل 


بي اناد أن هذا أمرٌ لاسنة فيهء وإنما هو 


غ١8‏ مسألةٌ: هل يغرمٌ الجاني مع العاقلةٍ أمْ لا؟. 


- كِتَابُ العاقلة 


القليل - وهذا قياس والقياسُ كله باطل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: فلمًا اختلفوا وصمٌ أنها آراءٌ 
بجرّدة لاسئة في شيء من ذلك ولا إجماءٌَ وجب الرّجَوعٌ إلى ما 
افترض الله تعالى عند لاع فوجدنا الله تعالى يقولٌ #إوّلا نكيب 
كل نفس إلا عَلَيْهَاك الآية. 

وقال تعالى «إولا تَكلُوا أموَلَكُمْ يَكُمْ بلبَاطل». 

وقالَ رسول الله مل: «إن دِمَاءَكُمْ وَأمْوَلَكُمْ عَليِكُمْ 
حَرَام». 

فوجب أنْ لا تلزمَ العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها 
النص والإجماعٌ. 

وق صحٌ النَصُ بإيجاب دية النفس في الخط] عليها وصح 
النصُ بإيجاب الغْرّةٍ الواجبة في الجنين على العاقلةٍ أيضاًء لم يات 
نص ولا إجماعٌ بن تلزم غرامة في غير ما ذكرنا فوج ب أن لا يجب 
عليها غرامة م يوجبها الله تعالى ولا رسوله عليه السلام ولا 
يصحٌ فيها كلمة عن صاحبه أصلاء وإِنما فيها آثار عن ائن عشرٌ 

من التابعينَ مختلفينَ غير متفقين. 

فصحٌ أنّها أقوالٌ عذرَ قائلها بالاجتهادٍ وقصد الخير» وباللّه 
تعالى التوفيق. 

١ 4‏ 7 مسألةٌ: هل يغرمٌ الجاني مم العاقلة آم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: اختلف الناسُ في هذا: 

فقالَ أبو حنيفة وماللك واللَبِث, وان شبرمة: يغرمٌ 
القاتلُ خطأ مع عاقلته. 

وقال الأوزاعي؛ والحسنٌ. وأبو سليمان؛ وأصحابنا: لا 
يدتخل معهم في الغرامة. 

وقالَ الشافعي: هي على العاقل فما عجزت عنه العاقلة 
فهر في ماله. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظرَ فيما 
احتجّت به كل طائفةٍ لقولها: فوجدنا الموجبينَ على القاتل خطأً أنْ 
يغرمَ مع عاقلته. 1 

يقولون: إن سعد بن طارق روى عن نعيم بن أبي هنل عن 
سلمة بن نعيم أنه قالَ: قلت يومَ اليمامةٍ رجلا ظننته كافراء فقالَ: 
الهم إني مسلمٌ برية تا جا به مسيلمة؛ » قالَ: فأخبرت بذلكَ 
عمرَ بنَ الخطابيء فقال: الدّيةَ عليك وعلى قومك. قالوا: وروي 


هذا عن عمرّ بن عبد العزيز» ولا يعرف لهما من السّلفي مخالف. 


وقالوا: إِنَما الغرمُ على العاقلة تغرمُ عنه على وجه النصرة 


- كِتَابُ العاقلة 


له فهرٌ أو بذلك في نفسه - ما نعلمُ لهم حجّة غيرٌ هذاء ولا 
حجّة في قول أحلو دون رسول الله عل. 

ثم نظرنا في قول الشتافعي» فوجدناه لا حجّة له أصلاء لا 
0 وتاي 
ولا وجدناه لأحدٍ قبله - فسقطهء وبالله تعالى التوفيق 

شم نظرنا في قول الأوزاعي, والحسن بن حي» وأبي 
سليمان, فوجدنا رسول الله تيا قد حكم بِالدّيةٍ على عصبةٍ 
العاقلة: 

كما رؤيناة عن مسلم بن الحجّاج أخبرنا قتيبة هوَابِنٌ 

سعيار - أخبرنا الث بن سعار عن ابن شهابم عمن سعيلو بن 
المسسيّبٍ عن أبي هريرة أنه قال: اقَضَى رَسُولُ الله يبظ في جَدين 
امْرَأَو من بتي لِحْيَانَ سقط مينا بغرة عَبو أو مَِ نم إن الي قَضَى 
عَليَا بار و توفي فَقَصَى رَسُولُ الله تلظ بأ مِيرانَها لِنيهًا 
وَروْجهَا وَأنْ العَقّلَ عَلَى عَصَبيِهًاه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا إسحاقٌ بن إبراهيم أخبرنا جريرٌ 
بن عبد الحمياد عن منصور بن المعتمرٍ عن إبراهيم الدخعي' عن عبيد 
بن نضلة عن المغيرةٍ بن شعبة قال: ااضَريت امْرأة ة ضَرْتهَا بعَمُودٍ 
مُسطَاط فعََنََاوَِحْداهُمَا لِائِئِةُ فَجَمَلَ رَسُول الله تك ديَة 
الو عَلَى عَصَبةِ دوعر لما في بَطْهَاء فَقَالَ رَجُلْ مِنْ 
عَصبَةِ القَاتِلّةِ: أنغرَم من لا أل ولا نطَقَ ولا ته فَفلُ 
ذَلِكَ يُطَل فَقَالَ رَسُولُ الله ل أَسَجْمْ عَسَجْمِ الأغرّاب وَجَعَلَ 
عَلَيهُم الديّة فهذا نص حكم رسول الله يي ببراءة الجانيةٍ من 
ادي جملة ون ميرائها لزوجها وينيهاء لا مدخحل للغرامة فيد 
والدّية على عصبتهاء وهيّ ليست عصبة لنفسهاء لا في شريعة» ولا 
في لغة. 

فصح يقيناًألّه لا يغرمٌ الجاني خطاً من دية التفسس» ولا من 
الغرَةٍ شيئا. 

قال أبو محمد رحمه الله: فإِنْ عجزت العاقلة: فالدَيةٌ 
والغرّةٌ ة على جميع المسلمينَ في سهم الغارمينَ من الرّكاقة لأنهم 
غارمون» فحقهم في سهم الغارمينَ بنصّ القرآن ولآنٌ رسول اللّه 
ييا حكم بالذية على أوليائها. 

وبرهانٌ آخر: وهر أن الأموال عحرّمة إلا بنص' أو إجماع. 

وقذ صحّ النصُ وإجماعٌ اهل الحقّ على أن العاقلة تخرمٌ 
اليه ول أت نص ولا إجاعٌ بأن القائل يغرمٌ معهم شيئاه فلم بحل 
أن يرج من ماله شيءٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

قال أبو تحمّدٍ رحمه اللّه: والعجبُ من احتجاجهمْ بعمرٌ 


4 - مسألةٌ: كم يغرمٌ كل رجل من العاقلة. 
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ذه وهم قِْ خالفوه في هذا المكان نفسهء وفي غيروء فممًا حضرنا 
ذكره من ذلك: 

ما روّيناة عن معمر عن قتادة: أنّ رجلا فقا عينَ نفسه خطأء 
فقضى له عمرٌ بن الخطّابٍ بالدّيةٍ فيها على العاقلة - وهم لا 
قراو يهنا 


4 4 1/1 مسألة: كم يغرمُ كل رجل من العاقل 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قذ قلنا: من العاقلة. 

ثم وجب النظرٌ: أيدخل فيها: الصَبيانُ واْجانيئ والنَسائ 
والفقراء أم لا؟ فنظرنا في ذلك بعون الله تعال فوجدنا النبئ تاك ع 
نم قضى بالدية على العصيق ويس الس عصبةً أصلاء ولا يم 
عليهنٌ هذا الاسم والأموالٌ عحرّمةٌ إلا بننص؛ أو إجماءء ولا نص 
ولا إجماعَ في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدّيةٍ التي تغرمها 
العاقلة. 

ثم نظرنا في الفقراء» فوجدنا الله تعالى يول إلا يكلف 
اللّهِ نفْساً إلا وُمْعَهًا». 

و لفق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيو إِلَى قَوْلِهِ: إلا مَا آنَاهَاه. 

فَهَذا عُمُومَ في كل نَع في ب يُكَلْهَا الَرْدُ لايَجُودُ أن 
يُخْص بهذا الحكم تَفْقَةُ - دُون َف - لأنْهَا قَفيية قَائِمَة بنشيِهاء 
فلا يِل القَطمْ لأحار: أذ الله تَعَالَى ِنْمَا راد بنك مَا قَبلَهَا 
خَامئة قصّح ييا أ لفقا حَارِجُون مما تله لالب 


م َظَرنَا في الصبيان وَالْمَجَانينِء فَوَجَلانا اسم عَصبَة' يَقَعُ 
م سوط ير 


سح الما باه لهب وأجتع اهرون ون اْسَلقَ متنا . 
عَلَى أن زكاة ما أخرَجَّت الأرْضص) وَالُمَارِ عَلَيِْبٌ وَأ رْكاة الِطرٍ 
عليه أن لتقا عَلَى الأوليَاءوَالأمْهَات عَلَيْهِمْ. وَلْمْ نَحمَح 
بهذا لأنشيناء كن عَلَى الُحَلفِنَ له لأْهُمْيَرعْمُونَ نم أصْحَابُ 
قَِاسء وَقَد أجْمَعُوا عَلَى وُجُوبمٍ كل مَا ذكَنه في أموَال الصبيان» 
وَالْمَجَِين فَمَا الفرق بَيْنَ ووم القْقَاتٍِ وَالرّكُوَاتِ لهم وَبيِنَ 
روم اليةمَعَ سار الحصبَة لهم لا ميم وَهُمْيَرَوْنَ الديّة في مال 
الصبي وَالْمَجْنُونه إذ قله ورت أَرُوشَ الجرَاحَات عَلَيهِمْ أيضاً 
- وَهَذا ناض لا خف بو. 

إن قَالُوا : فَأَتَمْ لا ترَوْنَ الدية عَلَيِهِم وَلا عَنْهُم فيمَا جَتَؤْه 
م وها َيه يما جنا رُم 
قُلْنَابنَىْ؛ نا لا تقول بالْمَقَاييسِ في الدين وَلا أن 
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وََد وَجَذْنًا َيِل يتل عدا من الْلِِينَ ظُلْما فخْفْو عَنْه 
أَوْيَافْهُمْ حرم مُه وَيَمْضِي سَالِماً لا شي عَلَيِهِ ثم يَسْرِقٌ 
دارا أو يني بم سودَاءً فيْمْفو عَنْه رَبُ ديار وَسَيدُ سوا 
لا يط عله العَطْعْ وَلا لل بالْحِجَارَة - إن كَان مُخْصناً - 
وين ان تالخاد بن 3 الك ارط واكم تروط ل أن 
رَكَاةَ لطر عَلَى الَْق اميا عن تيه بَليُوَيهَا عَنهَا عب 
- وَهُوَ وُه وَيَقولُ الحفيُون: الأملجية رضي على الَرَنَلا 
ُوَديها هِي لَكِنْ يدها عَنهَا َوْجْهاء ذقنم هَدَا حَيِث لَمْ يُوجنِه 
الله سُبْحَانه وتعَاَى ولا رَسُونُه عليه السلام وَأَمْ هَل آَاءٍ 
قياس في الين» قَنَحْنٌ أؤْلَى بأن تقول ما أَوْجَبه الله تَعَالَى 
وَرَسُولَه يذ وَالْسَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ. 

إن قِيل: إن احْتِجَاجَكُمْ بعل رَسُول الله تل هرف م اقلم 
عَنْ لا - فدكر - العِي حََى يله وَالْمَجُون حَنَى يُفيق". 

قُلنا: نَخْنْ - وللّه الحَمْدُ - فَائنُونَ بوه وَمسْقِطُونَ عن 
0 هل ذَلِكَ الحَكُم؛ لأَنْيُمَا 
رم َاطَن بين لا شلك فيو فَهُمَا حارجَان عَمّنْ حوطِب بدك 
لمخم ون رهما ع غات في قال الم في ذلك الال 
بي نطاب أله وَلْحْكْمْ اهنا جاه بن البِي ل حَكَمَ بأ 
الديّة وَالْعرّهعَلَى عَصبَة لقي وَلَمُْخَاطِب العَصبَة» ولا التفمت 
عليه السلام إلى اعْترَاضٍ م 0 
قن الحم بيجا الية في مال المَبَةٍ ولا ثبالي صبا 
كَانُوا أو مَجَانِينَ أو غيَياً أ اه 
مني أو مجو 5 الثية ما وجب بنَصالشَرآن فيا قله 
مَحَاطنُ الكمارة» وَليْسْنٌ هذا مِنْ صما الصبيان وَالْمَجَانِنْ - 
وَالْحَمْدُ لله رَبَّالعَالَمِينَ. 

قَالَ أو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: 

نم َظَرَا ني قَارِمَايُؤْحَد مِنْ كَل إنْسَان مِن العَصَبَةه 
فرَجَدنا رما قالُوا: ايوخ مِنْ كل وَاجاٍإلا أَربعَةدَرَاهِمَ أو 
َلانة. وَقَوْما قَالُوا: يُؤْخَدُ ين العنَيبِصْفُ يئار وَمِن الل ربُحُ 
دئار - فَكَانَت َيه حُُودالَمْيَأتيهًا حَكْمٌ من الله الى ولا 
سل كا فوب أن لا ينقت الها وَوَجَب أن نْظْرَ ما 
الرَاجبُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدنًا اللّهِتَعالَى يَقُولُ إلا يُكَلَفُ اللّهِ نفساً 
إلا وُسْعَهَاك. 


وقال تعالى لاما جَمَلَ عليكُمْ في الي مِنْ حَرَج». 


ه4١0‏ مسألةٌ: هل يعقلٌ عن الحليف. 


- كتابُ العاقلة 


وقال تعالى #يرِيدُ الله بكم اليسْرَ وَلا يُرِيدُ بكم العُْر#. 

وحكمّ رسول الله تي بالدية» وبالغرَة على العاقلق فوجبٌ 
أنْ يحملوا من ذلك ما يطيقونَ» وما لا حرج عليهمٌ فيد وما لا 
يبقون بعده في عسر» فإن الل تعال م يرد ذلك - أعني العسرّ بدا - 
قل فيؤخذ من مال المرء مالا يقن بعد فعمرا: أو يعدلُ بينهم في 
ذلك فمن احتمل ماله أبعرة كثيرةً» ولم يجحفْ ذلك به كلف ذلك 
- ومن لم يحتمل إلا جزءاً من بعير كذللك: أن شرلك بين الجماعة منهم 
في البعيره هكذا حتّى تتم الدية. 

وهكذا في حكم الغرق وباللهتعالل التوفيق. 

نما ينظرٌ إلى مال المرء منهمْ وعيال» فتفرضٌ اليف والغرّة 
على الفضلات من أموالهمْ - الت يبقونَ بعدها - لوفهبيتا - 
أغنياة - فيعدلٌ بينهمْ في ذلك» كما قال تعالى اغدِلُوا م مكو فريك 
للتقْوَى». 

والعدل: هوَّ الأخذ باس لا بأن يساوى بينَ ذي الفضلةٍ 
القيلق والفضلة الكثيرة - فيؤخد منهمْ سواءً - لكن يؤخد من 
الكثير كثينٌ ومن القليلٍ قليل وهذا قول أصحابنا وهوّالحق» 
وبالله تعالع التوفيق. 

98د سالة: م يت عن ليت 

وعن المولى من أسفل» أو من فوقُ. وعن العبد آم لا؟ وهل 
يعقلٌ عمّنْ أسلمَ عن يديه أمْ لا؟ وهل ينتقل الولاءٌ بالعقل أمْ لا؟ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قومٌ: يعقلُ عن امول المعتي 
مواليه من فوق: 1 

كما أخبرنا محمدُ بن سعيدٍ بن نبانتو أخبرنا عبدُ اللّهِ بن 
نصر أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا بن وضّاح أخبرنا موسى بن 
معاويةً أخبرنا وكيمٌ أخبرنا سفيانٌ الثوري عن حمّادٍ بن أبي سليمان 

عن إبراهيم» قالَ: اختصمٌ علي والزِينُ في موال لصفيّة؛ فقضى 
عم بن الخطّابٍ بن الميراث لبي والعقل على علي. 

وعن إبراهيمَ النخعيّ في رجل أعتقه قوم وأعتقّ أباه 
آخرون. 

قال: يتوارثونَ بالأرحام, والعقل على المرالي. 

وعن أبي موسى أنه كتنب إلى عمرٌ بن الخطاب أن رجلا 
وك فنا ولد لمزركدة كوا وكسي المعمز إن قراة ذا 
رحب فالرّحمٌ وإلا فالولائ» وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلونَ عنة. 

ون مجاهد قالَ: إن رجلا أتى عمرّ بنّ الطاب فقال: إن 
رجلا أسلمَ على يدي فمات وترلةً آلف درهم؛ فتحرّجت منها 


- كتاب العاقلة 


فرفعتها إليك. فقال: أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكوة؟ 
قال: علي» قال: فميراثه لك. 


وعن معمر عن الزُهري» قال: قال عمر بن 
والى الرّجلٌ رجلا فله ميرائُ» وعلى عاقلته عقلهُ. 
ومن طريق عبد الرزّاق عن ابن جريج قالَ: قلت لعطاء: 
أبى القومٌ أنْ يعقلوا عن مرلاهم» أبكون مول من عق عزة ففنال: 
قال معاوية: إِمّا أنْ يعقلوا عنةُ» وإمًا أنْ نعقلٌ عند وهرّ مولاناء قال 
عطاءً فإنْ أبى أهله أنْ يعقلوا عنهُ» وأبى النَاسسٌ» فهر مول المصاب. 
وعن عبد الرَزّاق عن سفيانَ الُوري قالَ: إذا أبت العاقلةٌ 
أنْ يعقلوا عن مولاهم أجبروا على ذلك. 
وعن إبرا هيم النخعي: إذا أسلمٌ الرجل على يدي الرّجلٍ 
فله ميرائه ويعقلٌ عنه وعن الحكم بن عتيبة في رجل تولّى قوماً 
قال: إذا عقل عنهم فهر منهم. 
قال أبو محمد رحمه الله: 


م الخطاب: إذا 
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أرطاةً الحسنّ البصري عن ذلك» فقالَ: لا تعقل العربُ عن الموالي. 

وقالَ أبو حنيفة وماللك: تعقلٌ العاقلة عن المول والحليفب 
وقالَ أبو حنيفة: من والى غير من أعتقه لكنْ من أسلمٌ على 
أيديهم فله أن يقل عنهم ويوالَّ غيرهمٌ مالم يعقلوا عنةٌء فإذا 
عقلوا عنه فلا يمكنه الانتقال عنهم بولاية أبداً. 

وقالَ أبو سليمان وأصحابنا: لا تعقلٌ العاقلةٌ عن الموالي من 
ل 

فلما اختلفوا وجب أنْ نخلص أقوالهم : ثمنذكرَ كلما 
احتجّتا به كل طائفة لقوها؛ ليظهرٌ الح من ذلك فتتبعه بعون الله 
تعالى ومنه: 

فكانَ الحاصل - من قول عمر بن الخطاب ذإ أن امول من 
فوقٌ يعقلونَ عن الموالي الْذِينَ امقر ار اكد من عر موك وان 
ذوي الرّحم أولى بالمبراش من الموالي الْذِينَ أعتقرة» : ثم المعتقون» ثم 
المسلمون. وظاهرٌ هذا: أنْ كل من ذكرنا يعقلٌ عنه» وأنّ من أسلم 
على يل إنسان فولاؤه له يرثه ويعقل عنة. 

وصح من قول معاوية أن اموا من فوقٌ يعقلون عمّنْ 
أعتقرة؛ فإنْ أبوا عقلَّ عنهم الإمامٌ وزالَ ولاؤه عن الَّذِينَ أعتقوه 
إلى الذي عقلَ عنه - وهذا صحيمٌ عن معاوية ثابتٌ؛ لأنْ عطاءً 7 


ه- مساألة: هل يعقلٌ عن الحليف 


أبي رباح أدركة. 

وصح عن إبراهيمٌ النخعي: أن لحرن يععلون عن اترلاتم 
الذي أعتقوة» وعمَن أسلم على يدي رجل منهمْ - وصحّ عن 
الحسن: أنه لا يعقل المعتقونٌ عمّرً أعتقوا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فوجب أنْ ننظرٌ في طلب البرهان 
فيما اختلفوا فيه من ذلك مما أوجب الله تعالى علينا - وهوَ القرآةٌ 
والسئة. 

فوجدنا من يقول: إن المعتقينَ يعقلون عمّنْ أعتقره يقولون: 
قال رسولٌ الله يلظ ١مَوْلَى‏ القَْم هما 

وقال عليه السلام اكُلُ حلفم كَانَ في الجَاهِلِيُة َلَمْ ره 
الإسّلام إلا شيدةً»: 


كما روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بنُ ابي شببة 
أخبرنا عبد الله بن ميرء وأبو أسامة عن زكريًا عن سعاو بن إبراهيمَ 
عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسولُ الله تلة: «لا جلف 
في الإسلام وَليمَا جلف كان فِي الجَاهِلِبةِ فلم يِذ الإسْلامُ إلا 
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شِدة1. 
ومن طريق مسلم أخبرني زهيرُ بن حرو أخبرنا إسماعيل 
بن إبراهيم ‏ هو ابن عليّة - أخبرنا ليُوبُ السختياني عن أبي قلابة 
عن أبي المهلبٍ عن عمرانٌ بن الحصين قال: «مَانت ِيف حُلَفَاءً 
لبي عقيل سرت فقي رَجْلا من أصسحَابٍ رَسُول الله ل وَأَسَرَ 
أَْحَاب رسُول الله تف رَجُلا مِنْ يني عقيل وَأَصَابُوا مَمَه 
العضباءء َأنَى علي رَسُولُ الله ييا وَهُرَفِي الونّاق فَقَالَ: يَا 
مُحَمَّد! فَأنَاه فَقَالَ: مَا شَأَنكَ؟ فَقَالَ: بم أخذتبِي وَأْحَذتَ سَابقة 
الخَاج؟ قال: إِعظاماً لِذَلِكَ أَحَذَتَكَ بجَريِرَةٍ حُلَقَايِكَ : ِيف نّم 
- وكا َسُولُ اله تي َفيقاً 
- فَرَجَعَ لَه فقَالَ: ما شأنك» فَقَالَ: إِنْي مُسْلِم قَالَ: لو ثُلْنَهَا 
نت تَْلِكُ أْرَك أفّضت كُل القلاح؛ وذكرٌ باق الحديث ‏ 
قالوا: كنك حرا ان التي راودا بو لكر - وهم 
مأخوذون بجريرته - فالعقلٌ عليه. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذه الأخبارٌ في غايةٍ الصّحّت إلا 
نهم لا حجَةً هم في شيء منها أمَا قول رسول الله تف «مَوْلَى 
القَْمٍ مِنهُم؛ فحن لا شلك فبهه ولس كونه منهم موجياً أنْ يعقلوا 
عنه؛ لآنه يذ قد قال أيضاً «ابر أت الهم مِنهُمْ؛ وم يكن ذلك 
موجباً عندهمْ أن يعقلوا عنه: 
كما رؤينا من طريق مسلم أخيرنا محمد بن المثنى أخير 


مدان جعدر يهو عدر د الع اشع هنال سيعت اوه 


اموق فنَادَاةُ: يا مَحَمَد يَا مَحَمدٌ 


اء”؟ هم ١؟-‏ مسألةٌ: هل يعقلُ عن الحليف. +- كَِابُْ العاقلة 
يحدّث عن أنس بن مالكو قالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللّه يي الأنْصَارَ وَالأنصّار فِي دَارِو». 
وَقَالَ: فيكم حَد من غَيْرِكم؟ قَانُوا: لا إلا أبن أَحث لَنَاء فَقَالَ وفي حديثب آخرّ لمسلم عن أن نس: (فِي ذَارِه الْمويئ». 


رَسُولَ الله 1 إن ابن أت القَوْم منهُمْ؛ وذكرٌ الحديث. فبطل أن 
يكون قوله يأ «مَوْلَى القَْمٍ ِنْهُمْ أن يكون موجباً لأن يعقلَ 
عنهم؛ أو يعقلوا عنه إذْ لا يقتضي قوله عليه السلام «مَوْلَى القَوْمٍ 
ِنْهُما أنْ يعقلوا عنه. 

وأمَا حديث عمرانٌ بن الحصين - أن رسول الله يذ قال 
للعقيلئ «أَخَذْتكَ بِجَريرَةٍ حُلَمَائِكَ مِنْ تُقِيِف» فلا حجّة لحم فيه 
أصلا لوجوه: 00 

أحدها - 2 لم يأخذ منم - إذْ أخذه مسلماً حرامٌ أخذه 
اي 0 
على كل حال» إلا أنه تأكد أمره من أجل جريرةٍ حلفائه فقط - 
رلبننا هده سال تسا قن لجل جبراء تاوف 
وأموالهم؛ هل يؤخذون بجريرة حلفائهم أمَ لا؟. 

وثانيها: أن مشلَ تلك الجريرة لا يختلفُ اثنان من أهل 
الإسلام في أنه لا يحل أن يؤخدَ بها مسلمٌ عن مسلم ولرْ أن حلفا 
الإنسان أو إخوانه أو أباه أو ولده: يأسرٌ رجلا من المسلمينَ» أو 
يقطم الطَريق: لم يحل لأحد أنْ يأخدّ حليفةُ ولا أخام ولا ابن ولا 
أباه عنة. 

وثالثها: أن هذا قياس والقياسُ كلّه باطلٌ؛ لأنه قياس 
اشيء على ضدوء وقياس مؤمن على كافرء وجناية قتلٍ خط على 
أسر كمّار لؤمن - وهذا تخليطٌ ممَنْ مرّه بهذا الخبر فحرّفه عن 
موضيعة: 

وأمّا حديث - جبير بن مطعم: الا جلف فِي الإسلام» 
َكل حلفم كان في الَاهِلِية َلَمْيَزِذْ الإثلامٌ إلا شيدة» فلا متعلق 
همْ بوه لأنا لم نخالفهمْ في بقاء حلفي الجاهليةٍ وإيطال الحلفي في 
الإسلام فيحتجّوا علينا بهذا الخبرء وإنما الكلامٌ هل يعقلُ الحلفاءً 
بعضهم عن بعض أمْ لا؟ وليس في هذا الخبر شيءٌ من هذا المعنى 
وما معنى بقاء الحلفب إذا.' 

قلنا : معناه ظاهرٌ وهر أنْ يكونوا معهم كأنهم منهم م فإذا 
غزوا غزوا معهمْ» وإذا كانت لهمْ حاجة تكلّموا فيها كما يتكلم 
الأهل وما أشبه ذلك. 

وأمّا يهاب غرامةٍ فلا. 

وقلا روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن 
الصاح أخبرنا حفص بن غياثو أخبرنا عاصمٌ الأحولٌ قال: قيبل 
لأنس بن مالاشم: بلغنا إن رسول الله يك «حَالَف يَبِنَ فُرَئِشٍ 


قال علي رحمه اللّه: فهذا اعظمٌ حجة في إيطال أن يعقل 
الحليفُ عمن حايفي؛ لأن رسول الله يي هحالف بَيِنَ ريش 
وَالأنصَارة؛ ولا حلت أقرى وأشل من لغ قاذه رسو الله 

تفي فلو عقلٌ الحلفاءُ عن الحليفب لوجب أنْ تعقلَ قريشٌ عن 
ال 

َال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فواجبٌ أن نطلب معرفة الوقتٍ 
الذي قطمّ فيه رسولٌ الله يي الحلف في الإسلام: فذكرٌ عن عمرٌ 
بن النطّاب من طريق عبد العزيز بن عمرٌ بن عبل العزيز بن عمرٌ 
بن عبدٍ الرّحمن بن عوفيء قال: إِنّ كل حلفي كان قبل الحديبية فهو 
مشدودٌ وكل حلفب كان بعد الحدييية فهر قوط لأن رسيؤك 
لَه ميا جين وَادَعَ ريشا يوم الحيييَةٍ قب - عليه السلام - 
0007 م: «أنهِ من أحَبُ أن يَدَخلَ في عَهَدِ فرش وَعَقََِا 
لَه وَمَنْ أَحَبْ أن يدْخلَ في عَهْدٍ مُحَمدٍ تك وَعَقَدِهِ دَحَلَ1. 

وقضى عثمانٌ: أن كل حلف كان قبلَ المجرةٍ فهر جاهلي 
ثابث» وكلّ حلف كان بعد المجرة فهرٌ في الإسلام؛ وهو مفسوخ» 
قضى بذلك في قوم من بني بهز من بني سليم. وقضى علي بن بي 
اليم الأ كل حلفي كان قبل نزول «الإلاق فريْش» فَهْ جاو 
َف ليل في ميش بن وول طلإدلاف بنش مشزقم 
َك مِْهُمْلَمْ كن ذلك داخجلا فيهم؛ قَضَى فِي ذلك فِي جلف 
رَيعَة العْقَيِْي» في جُحْنِي وَهْرَ جد إسْحَاقَ بن مُسْلِم العَُِي. 

وَقَالَ ابن عبّاسِ: كل جلف كان قبل نرُول «إويكل جَعلنا 
مَوَالِيَ مِمَاتَرَكَ الوَالِدَان وَالأَفرْبُون» إلى قَوْلِه: 9فاآنومم 
ريت 


لأا قر عخمان ل إن حةالقطاع الخالف إنسا هَل 
وقت الهجرق فلا يصح؛ أن أنساً روى - كما ذكرنا ‏ أن رسولٌ 
الله ل «حَالّف بَيْنَ قري وَالأنْصار بِالْمَويئةك ولا يشك أحدّ في 
أن هذا الحلف كان بعد المجرة 0" 

وأمَا قول عمرّ 5ه في تحديده انقطاعً الحلفي بيوم الحديبية 
فهذا أيضاً متوقفُ؛ لأن حلف الى يم بينَ قريش والأنصار كان 
بعة المجرق :ولا نري اقإن الندسية ال مها" 7 ١‏ 

فَأمَا نزول «الإيلاف فَرَيْشٍ» وَالآية الأخرى فَمَا نري منَى 
رن لأن جْيرَ ب مُطِْمٍ - رَاوِي كل نفو كان في الجَاهِيَةٍ 


؟4+- كِتَابُْ العاقلة 


5- مَسالَةٌ: تعَاقُلُ هل الذْمّة. 
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لمي الام إلا شيدة» لَمْيُسْلِمْ إلا يم الفح» فلا يُحْمَلُ هَذا 
الخبرُ إلا عَلَى يَْم القتّحء وَاللَّه أَعلَم - فبطَل تَعلمَهُم بهذم الأخبّار 
جَمْلَة 

قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: : فوَجَب عَلينا أذ تطلب حك 
َه اال مِنْ َي هَذِهِ الأحبار فوَجَلانا رَسُولَ الله تفغ 2 قد 
قَضَى بالدية عَلَى العَصَّ - هَكذَا جَاءَ النْصُ - فِي حبر دِية القاِلّق 
فَرَجَبَ أذ تَكُون اليه علَى العَصبَه وَمَنْ هُم العَصَبَهُه فَوَجَنَا 
لبي يا فد حَكمْ بميرَاث الع ليها وَرْوْجِهَا وَحَكَمَ بلي 
عَلَى عَصَبْتِهًا - فبطَلَ أن تَكُون الوَرنّة هم العَصبةه » بخِلافي ما قَالَ 
النتخبِي» قَالَ: لعفل عَلَى مر لَه الدوراث”» فَإِذْ َلك كَتَلِك فَلَمَلَ 
مُحْتَجا يست بقل رَسُول الله 1 «أْجقُوا الفَرَافِضَ بِأهْلِها قَمَا 
قت الفْرَائْض فَلأولَى رَجُلٍ ذَكُرِه. 

فيقول: هنا حك الى من فق يفك له الَهَب هَذا 

صَحِيحْ وَهَذَا حْكُمْ الْرَارِيث لا حُكُمْ العَاقِلَةه لأنّه فَدْ مَرِثْ 
بالوّلاء ار ة إذَا أَعْتَقَت مَوْلَى لَهَا وَلَيِسَت الَرْأَةٌ مِن العَصبَةِ 


١١5‏ مَسألَة: تَعَاف أل الذمة. 


ونا من طَرِيقي أبي بكر بن أبي ششيّة ْنَا حَنْصُ بْنْ 
غِيَاث أخبرنًا عَمْرو - هو أبن عبيسارٍ - أن الحَسَنَ كَانَ يَقُولُ في 
ماهد يقل قَالَ: إنْ كَانوا يتَعَاقلُونَ فَعَلَى العَوَاقِل وَإِنْ كَانَ لاه 
فَدَيْنٌ عَلَيْهِ في مَالِه وَذميه. 00 

وَمِن طَرِيق أبي بكر بن أبي ييه نضا أَخبرنَا حَفْصْ بن 
عِبات عَنْ ألعَث عَن الشنبي في ماهد يدل قَالَ: ديه 

للْمْْلِمنَ وَعَقله علَيهم. 

000 أبي بكر بْن أبي شيبة أيضا أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
بر عَنْ سَعيد بن أبِي عَرُوبَة عن َادَةَ في رَجُلٍ م أهل الم فقا 
ينجل مسْلِم َال ينه عَلَى أَهْل طسوجه. مَهَذِه أقَوَاكَمِنّهَا: 
أن أ هل إفليمه يَحْقِلُونَ له - وَهُوَلَيْسَ بشيء؛ لأن أَفْلَ طسوجه 
لا يسَموْنَ عَصّبَة له بلا خيلافي. 

وقول آخر - أله على انين رََذَا مَك إَِالَمْ 
تكن له صب إن كان له عَصبَة فلم قلطأ وار جب 

َي على عَصييه كما حكَمَ رول اله ا وَل يحص بذك 
عبان َم َل عل على علطن عقُوله فم لومَا يق عن 
خرّى» لوَمًا كَانَ رَبْكَ نبيأ». 

١ 43/‏ وح مشالة بياج ند ولق ري 
العبدٌ أو المديّرٌ أو أمْ الولد» أو المكاتبُ مسلما خطأء أو جسوا على 
حامل فأصيب جنينهاء فقذ ينا أنْ رسول الل يط قضى في ذلك - 


وهر الذي قضاؤه من قضاء اللّه تعالى أن الدّيةَ والغرّةَ علئ عصبة 
الجاني في ذللك» وان على كل بطن عقوله ول يفص حراً من عباد. 
وما ينطِقٌ عَن اشْرَى إن هُرَ إلا وَحْيّ يُوحَى4. لوَمَا كان رَبك 
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سيا #. 
وحن نشهدٌ - بشهادةٍ اللّه تعالى - أنٌ الله تعالى لو أرادٌ أنْ 
يخص حرا من عبد لبيّنه ولما أهمله ولا أغفلهُ. 
وقد قال تعالى مالِيّنَ لئاس َال يهم فكل مالم بيينه 
الرّسولٌ مي ولا فصّله فهر باطلٌ» ما أراده اللَّه تعالى قط. 
وقد حكمٌ عليه السلام على كل بطن عقولة . والبطونٌ - 
هي الولادات أبا بعد أبيه فهيّ في العجمء »كما هي في العرب وني 
الأحرار» كما هي في العبيله فواجبٌ عم 0 
يوقا سمو زولا عفد قرفن ادعو أراعسييي »توج أمة 
فرق ولدها منهاء فإنّ الديةَ على عصبته. 
فإِن قيل: نهم لا يرثونة. 
قلنا: نعم» وقذ ينا أنّ الدّيةَ على العصبةٍ لا على الورئةٍ 
بنصّ حكم الب عليه الصلاة والسلام وهو الحقُ المقطوعٌ به عند 
الله تعالى» وأنه نه م يرذ قط غيره مما لم يات به قرآنٌ ولا سئة. 


6- مسألة: من لا عاقلةً له اختلف الام في 
هذاء فقالت طائفة: على المسلمين: 

كما رؤينا أن أبا موسى الأشعري كتتب إلى عمرَ بن 
المخطّاب أن الرّجلَ يموت بيننا ليس له رحمٌ ولا مونى ولا عصبة» 
فكتب إليه عمر: إِنْ ترك رحما فرحم, وإلا فالمولى» وإلا فلبيت مال 
المسلمين: يرثونة» ويعقلونَ عنة. 

وقالت طائفة: عقله على عصبة أمّه: 

كما روّينا أنْ علي بن ابي طالب لما رجم المرأةً قال 
لأوليائها: هذا ابدكم ترثونه ويرئكم؛ وإِنْ جنى جناية فعليكم. 

وعن إبراهيمٌ قالَ: إذا لاعن الرّجلٌ امرأتة: فرق بينهما ولا 
0 ال وترثٌُ» ويعقلونٌ عنة. 

وعن إبراهيم رَ النخعي - في ولد الملاعنةٍ قال: 
ا ا كذلك ولد الرّنى؛ وولدٌ 
النصرانيّ وأمّه مسلمة. 

وقالت طائفة: على من كان مثله: 

كما رؤينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من أهل الجزيرةٍ 
أسلمّ وليسَ له موال, فقتل رجلا خطأء فكتب عم بن عبلد العزيز: 
آنا اجعلوهادية علق نوه عن اسلة. 


وين 


4- مسألةٌ: من لا عاقلة 


لهُ اختلف النَاسْ في ؟- كتابُ العاقلة 


وقالت طائفةٌ: على من كانّ مثله. 

وقالت طائفةٌ: لا شيء في ذلك: 

كما رؤينا من طريق عباد الرّزاق عن ابن جريب قالَ: 
زعم عطاءٌ أنّ سائبةً من سيب مكّة اصابت إنساناً فجاءً إلى عمرٌ بن 
الخطّابء فقالَ له عمرٌ: ليسَ لك شي أرآيت لو شججته؟ قال: 
آخدٌ له منك حقة ولا تأخذ لي منُ. قالَ: لاء قال: هر إِذاً الأرقمُ 
أن يتركني ألقم وأنْ يقتلوني أنقم» قال عمر: فهو الأرقم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في هذاء فوجدنا اللّه 
سبحانه وتعالى يقول #و بتر نزي جنا الل 

وَوَجَدنا رَسُوكَ الله تق تا اَذ قَضَى مُجْمَلا في اجنين بغرَة 
عَبادٍ أو أَمَقَا فَكانَ هَذَان النّصَان عَامَْنِ ِكل مَنْ لَه عَاقَلَة: وَلِكُل 
مَنْ لا عَالة لَه ولا عَصبَة أن رَسُولَ الله بيط َضَى بالديَةٍ 
وَالعْرةٍ عَلَى العَصبَةلَميَقل: نه لايَجبُ من ذلك شي عَلَّى مَنْ 
لا عَصبَةَ لَه - فَإذْلَم يقل وَقضَى بالخ و جُمْلَه وَقَضَى الله تَعَالَى 
بدي مُسَلَمَةٍ إلى أَهْل المدتول خط عُمُوما : كَانَ ذلك وَاجباً فِيمَنْ 
قله خطأ مر لَه عَصَبَة: وَمَنْ لا عَصبَةَ لَه 

وَكَذَلِكَ العرَهٌ ‏ فَوَجَبَ أَنْ لا تَسْقْط الديق وَلا الغرّة هَاهنًا 
أيضا إِذ لم ْقِطْهَا نَصّ من الله تَعَالَي ولا مِنْ رَسُولِهِ عليه 
السلإم. فظنا في مَذِه الأفْوَال فَوَجَانَا مَنْ جَعلَهَا فِي مال 
لجَاني؛ أو عَلَى عَصبَة أن أو علَى قله مِمْنْ أسْلَم: قَدْ خصً 
ِالْعرَامَ قوم ون سار انا - وَهَدَا لا يَجُور لأنه تا قَال: 
كُمْ وأَْوَالكُم ْم حرا قلَم جز يعرم أَحَدُ غَرَامَة 
لزنأ يقت ول »لتقل اله سار اشرق 
- عليه السلام - إن الديّة يغرَمُهَا الأخوّاك ولا الججاني؛ وَلا مَنْ 
َسْلّمَ م الجاني - فلا يَجُورُ تخصريصهم؛ لأنهُم وَغيرَهُمْ سّوَاءٌ في 
تَخريم أَنْوالهم. 

َال أبو مُحَمَّدٍ رمه الله: قلَمْينِقَ إلا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إن 
الديَة وَالغَرة في سَهُمِ الغَارمِينَ من الصّدَقَاتيء أو بَْسَوِمَال 
الْلِمِينَ في كُلّ مَال مَوقُوفي لِجمِيم مَصَالِحهِمٍْ - وجي اقول 
بهذا لأن الله تعالَى أَوْجَبَ الدية في كل مُؤْمِنِ ِل نحط وَأَوْجَبَ 
الوه في كُلَ جَنين أصِيب عُمُوماه إلا ولد الى وَخْدَه وَمَنْ لا 
و ا 0 
عليه السلام إِلينَاء وَإِلَى انْقِرّاضِ الدييًا - - فَكَلُمَنْ 
لم - وَإِنْ 
- إلا مَنْ ذَكرنًا. 


إن كَانّت العصبَةٌ مَجْهُولَة أو كانوا فَْرَاء فييقِينَ نذري أن 


إن دما 


يعدو اغنهب ولايد 


لله تعَلَىإِذ أَوْجَب عَلَيهم الي وار - وَحَفِيَ أمْرْهُمْ -فَهُمْ 
ِنْدَ لله تَعَالَى من الغَاريِن: فَحقُهُمْ في سَهْم الغَارِمِينَ مِن 
لات راي تر و 

وما مَنْلَمْيكُنْ لهأب - كَوَلَدٍ الى وان اماع وَمَنْ 
دُفْت ليه غير امْرأَتِ وَوَلَدٍ لزأ ين الَجُْون يَختَصيهَا وَنَحْر ذَلِكَ 
فَهَذَا لا عَصبَةَ لبقي أصلاء لحن الله تََالَى قد وجب في قشل 
الخطأ الديْق وَفي اجنين العرَة عَلَى جَمِيعٍ أخْلٍ الإسلام عَاَا لا 


بَحْضَهُم ذُون بض فَلا يَجُورُ أن يَخْ ص بَعْضَهُم دون بَْض. 


وَهَكَذَا وَجَدْنَا رَسُولَ الله نيط «َعَل» إِذْ وَدَى عَبدَ الله بن 
سَهُل عش مين الصدَقَات ماه من الإبل»» وَقَد ذَكرْناه بإسلناده في" 
كناب القَسَامَةِ 'إِذْلَمْ يعرف مَنْ قتَلَه وبالله تَعَالَى التؤفيق. 
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قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: : املف النْاسُ فِي القَسَامَةٍ عَلَى 
َال تَذكَرُ مها - مَا ير الله تعلَى ِنها إن شا الله تَعَالى عَلَى 
سسبو ما ورد عَم جا َه في لِك أ عن الحا - رضي 
الله عنهم - ثُمْ عَن الابعِينَ - رحمهم اللّه ‏ ثُمْ عَمّنْ بَعْدَهُمْ إن 
شاءَ الله تَعَالَى. 

م تََكُُ حجّة كل طَاَ ًا - بعَوْن الله تَحَالَى وَمَنْه 
يلوح مِنْ ذَلِكَ الحَوه: 

كَمَا ينا من طَريق عَبْدِ اراق عَنْ مَمْمَرعَنْ عبد الله 
بن عُمَرَ قال: م يقد بو بكِْ وَلا عمو بلَسَامَةث 


رونا مِنْ طَرِيقٍ أبِي بكر بن أبي شي أَخبرنَا عَبْدُ السلام بن 
حرس عن عمر ود هو أبن عبيد - عن لسن البصروء أل بابر 
وَالْجَماعَة الأول لَمْيكُونُوا قِيدُون بالقَسَامَةب 

وَمِنْ طرِيق ؛ أبي بكر بن أبي شيبة أَخبرنًا وكيع أخير 
نويا شن اذ ب لم لخي بن ند اله ملو 5ن َال 
الطلقَ رَجُلان من أَهْل الكوفة إلى عُمَرَ بن الخَطّابٍ فَرَجَدَاه قَذ 
صَدَرَ عن الت ادا إلى نى قَطاف الي د ثم أذركاه فقَضًا عَلَيْه 
قَِصّتهُمّاء فقَالا: يا أ امن إنا ابن َملنَايْ نَخ الله شوم 
ا م هما شين تح اما 

لله فَحَمَلَ عَلَيْهِمَا ثم ذَكَاه الله فكف عنما ؛نْم َل عْمَرْبْنْ 
الخَطَّاب: :ويل لَنا ذالم نكر بالك وَمَيْلَلنَاإذَالَمْ كر اله فيكم 
شَاهِدان ذَوَا عَدْلء يَجينَان به عَلَى مَنْ قله فقِيدُكُمْ من وَإلا 
حَلْف من يَرَؤكُم: بالل ما دنا ولا علِمنَا فايلا إن تَكَنُوا حَلّفَ 
نكم حَسْنُون ثم كانس لَكُم اليه إن القسامَة تح بها اليه 
َلا يعاد بها 


رونا مِنْ ؛ طرِيق عَبْدٍ الرّرّاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أبي الرْنَادِ عَنْ 


ل ا 


ثم جَمَلَ 


دية. 
مط القع أي بكر بن َب لله من أبي 
70 الله د 
دَمَنا فيكم ثم يَْرَمُونَ الدية. 
ونا من طرق البخارِي أميرنا فيه ينا أو بشر 


هدر 9 راسم لأسب 0 نآ اك عم أخيرتي 


لعي تو لحا دي ريه مله اد 
خا مين للي' فوش إلى عدن الطاب 
بِالْمَرْسِمٍ وَقَالُوا قل صَاحِنَاء قالَ: نهم حَلَمُوهُ قال: يقس 
شونا م تبلا لتو أن مح بلقا ضرت رجلاء 
وَقَِمَرَجُلُ بين الام مَسَأُوه اقيم فافتذى يَعينه ينهم بألفه 
دِرْهَمء فَأدْحَلُوا َكانه آخرَه فَدَفَعَه ُمَرُ إِلَى أخ ني المشّولء فقْرِنَتْ 
يده يد فَانْطَلَقَا - وَذَكَرَ لخر 

وَعَن الماك عَْ مُحَمَّدٍ بن اشر قَالَ: إن يلا فيل 
امن بين حَينِ فَأمَرهمْ عُمَرُبْنُ الطاب أن يوا ب ْئِنَ الحيّين» 
فَكَانَ إِلَى وَدَاعَةَ أقْرَبَ» فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ: أن يقسيْموا نه أيدوا: 

وَعَن النعْبي في قَتبل وجد فِي وَدَاعَة الْيمَن: 0 ر 
بن ْنُ الطاب اليم مِنْهُمْ حَسِْينَ رجلا ِنَم ثم اسَحْلفهُمْرَجلا 
رَجُلا: باللّه ما تنه ولا عَلِمْنا َاتَلاه َقَالَ لَهُْ: وار لوا 

فَقَالوا: يا أميرَ المؤْنِينَ تُعَرْمُنا وَتَْلْمْنا؟ قَالَ: نَعمْ 

ومن ؛ طرِيق إسْمَاعِيلَ بْنَّ إمْحَاقَ القاضي أَخْبْرَنًا إِسْمَاعِيلٌ 

ل ل 

القَسَامةَ 

قال: فَقَلْت لَهُ: :كانت من أشر الجَاهِليةٍ أرما رَسُولَُ الله 

ع وَلكِنْ مِنْ ممنيناء ومَا بن أن اليل إِذَا تكلم مْرِىَ أَمْلْفُ إن 
ليرت دي 
وات ا 
أنه و قضى ب باليئة على الِب ٠+‏ دان على الطارييه إل في الم 
َهَذَا مما روي عَنْ عُمَرَ - 

ون عا لق تقرغ فيه قد َالَ: كنب 


0 
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قَالَ الُغري: فكتب إِلَيْهِ: يَحْلِفُ مِنْ أَؤلياء الول 
خطسُون: :إّهُملَكاِيُونمَا جا لتِسْرقهُم وما دَعَوْه إلا دعا تم 
قلُوه - فَإِنْ حَلَقُوا أَعْطُوا القَوَدَه وَِنْ تَكَنُوا حَلَفَ مِنْ أُولَكَ 
مسو :: بالل لَطرَقن رقنا م عَليهم الدية. 


هص" 


8- مَسلَةٌ: القسَامَة. 
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قال الزُهري: وَقَدْ قَضَى بِدَلِك عُثْمَاُ بن عَفَانَ طه في ابسن 


بز التي أبى تزه أن يَحلِفُواء فَأغْرَمَهُم الديّة فَهَذَا ما جَاءَ عن 


0 علي نر ب طبيكة رط لوقن نض 
كام ماييومًا: 
وَمِن ؛ طرِيق عَبْدٍ الرّراق عَنْ سُفيَانَ الوْريٌ عَنْ مُحَمِّ بن 
منحاق نأب َم مين عل نامس أن لذن أبي 
طالب قَالَ: قَالَ عَلِي بن أبي طَالِب: يما رَجُل قبل بِفَلاةٍ من 
ل ل يه 
تيل وُجد بَْنَ فين فهر عَلَى أَصْفَبهمًا - يَعْنِي أكربَهُمًا. 


وَعَنْ عَلِيُ بن أبي طَالِس - أنه املتَخلف الهم وَتسْعَة 
ا رضي - فَهدَا مَا جَاءَ في ذَلِكَ عَنْ عَلِيُ بْن أبي 
طَالِبِوِ- 

5000 أبي شيَة أخبرنًا أبو مُعَاوِيَةَ عَنْ 
مُطِيع عَْ ُضَْلٍ بْنِ عمروء وعَن ابن عباس - أله فى بِالْقسَامَة 
عَلَى المدعَى عَلَيْهمْ. 

َم طَرِيق عَبدٍ اراق عَنْ اميم - هُوَ ابن يَحْهَى - عَنْ 
َوُه بن الحصينِ عَْ ِكْرمَة عن ابن عباس قَال: لا قَسَامَة إلا أن 
تكن ييلة ب وبقرل: ام -هَدَا 
نص الحَليث. ا 

وعَن ابن الربيْرٍ - له اد بالْقَسَامَةء وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي 
يك قَال: ار رو 

ْنَّ الور قاد يهاه وَأ مُعَاوية يقد بهَا. 

وَعَن المييّب: ذالفناب فى للك لم زلا على توي 
رَجُلاء فإ فصت فَسَامتْهُي أو نَكَلَ مِنّهُمْ رَجُلْ وَاجِه: رُدْتْ 
َسَامهُي حَنى حَج مُعَاويَة فَالْهَمَت بَنُو أَسَِ بْنُْ عبد المُرْى 
مُصَْبٍ بن عب الحم بن عَوَفو الُْرِي وَمَُد بن يد اله بن 

مَْمَرِ اليِيَ» وَعْقبَةَ بن جَعْونة بن شَعُوسبي اللبني: بققل إِسْمَاعِيلَ 
بن هبار فَاحقصَمُوا إلى مُعَاويَة لح - وَلَمْيقِمعَبِهُ اللّهِ بْنْ 
الي إلا الم َقَصَى مُعَاوِيُ العامة حلَى الى عَلَيهِمْ 
وَعَلَى لهم فى بَنو دُهْرَهَ وَبنو تب وَبَُو ليٍِ احيرا 
عَنهُم فال مُعَاوية لتتي أ أَمّدِ: ب: الوا قال ان َيِه نَخِيِفْ 
على اللا جويعا هذى مُتارية نا يمُوا إلا على 
وَاحِدٍ - فَقَصَرَ مُعَاوية القَسَامَة فرَدهَا عَلَى تلان الَذِيِنَ ادّعِيَ 


عَلَيْهِْ فَحَلَفوا حَسْن يجنا ين الركن وَالْمَقَامٍ هُبَرُِوا - وَكَانَ 
ذَلِكَ أَوَلَ ما فُصيرت القَسَامَة نم قضَّى بدك مَرْوَاكُ وَعَبِهُ الك 
- ثمَوُذْت القسَامَ إلى الآمْر الأوؤل. 

َم تَْجِيدُ الآيمَان - َرُوِيَ عَنْ سُفيَانَ الْوْرِيّ عََنْ عَبْدٍ 
الله بْن ريد عَنْ أبي مَلِيح: أن عُمَرَ يْنَ الطاب رَهْدَ اليْمَان عَلَيهمْ 
الأول فالأوّل. 

وَأمًا لتَابعُونَ - فنا وان ريق بي بكر بن أبي شيْبة 

حَدنا عبْدُ الأعلى عَنْ يُونْسَ بن + . بي عن الحْسّن في اقل يُوجَدُ عَذُ 
عل 

قال: يسم ين الْعَى عَلَيهِمْمحَْسُون: ما قَتَلْنَد وَلا عَلِيْنَا 
لاه قن حَلمُوا دروا وإ لوا َفْسَمْ من الْماعِينَ خَسْسُون: 


أن دَمَنا فلكم ثم يُودُوا. 

وَعَن الحْسَن - يَسْتَحِفُونَ بالْقَسَامَةٍ لديف وَلا يَسْتَجِقُونَ بها 
الدم. 

وَعَن عَبْدِ الله بن عُمَرَ لح اميا لمك ن أن 


مر بن عب اعزيز الى لهم بالبين كم ضَمَّه ضَمّنهُم العقل. 
وَعَن ابن أب بى ملبكة - أن عُمَرَبْنَ عبد الععريز قاد بلقَسَامَةٍ 
في إِمَارَيَه اديه 


ميمه 


ع ا ل" 

ى العا يَحلفُونَ عَلَى القَسَامَ - بِغَيْرٍ عِلْمٍ ‏ اسْتَخْلفَهُم 
0 عَن القتل. 

وَعَنْ َب ارّحمَنِ بْنِ عَبِْ لله بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أبيه عَنْ عُمَرَ 
بن عبد الي - أن َه لبا على ةق أحَدُهُمْ جَان وَعَنْ 
شرَيْح - قَالَ نرُ لمان عَليْهمْ الأول قالأول. 


وَعَن مُحَمَدِبْن مببرِينَ أن قزم ادْعَوَا عَلَى قَوْمٍ تتلا 
الاتطلقة طريخ عطية ين قعلف كز رخ ملا . الله مَا 

قلت وَلا عَِنْت فَاِلاه فَاسْتَحْلمَهُم فَقَالَ شريح: أَبَِهُمْ وَآنا 
عل فلم يَُمُرا نحشن رَجُلاه فَرَددَ يهم َِمَانَ قر مِنهُمْ تمَامَ 
الحَسِْينَ وَعَنَ إِرَاهِي قَالَ: القَوَدُ بالَْسَامَة جَوْرَ يُسْنَحَقنُبهَا 
الدية ولا يُقادُ بها 

وَمِن طرِيق أبِي بكر بن أ بي شَيبَة - حَدَنّا ابن عليه عَنْ 
يح بْن أبي إسْحَاقَ» قال: سَمِعْت سَلِمَ بْنَ عَبْهٍ الله بْن عُمَرَ 
0 

وقد تسر َم من بي ل لِيَحُلفُوا العَدَ فِي القَسَامَةٍ ‏ 
َقَالَ: ا لاد للم يفون َلَى مَاَمْيَرَوه وَلَمْ يَحرُوة» 
وَلَم يَشْهُدُوم وَلَوْ كَانَ ِي من الأمر شيء لَعَاقتَهُب وَلَكلتمُب 


- كتاب القسامة 


وَلَجَعَلتْهُمْ تكالاء وَمَا قبلت لَهُمْ شهَادَة. 

ومن ؛ طرِيق اباي - أخيرنًا أو بر إمسْمَاءِيلبَنُ 
يرَاهِيم الآسَدِي حبرا حَجَاج بن أبي َخْمَان حبني بو رَجَاء من 
آل بي قلابَة أخبرنا نا أبُو قِلابَة: "أن غُمْرَْنَ َب لعي برد سيره 
يَوْماً لئاس 3 َم أَذنَ لَهُم فَدَخَلُواء فَقَالَ: ما َقُولُونَ في القَسَامَةِ؟. 

قَقَالُوا: : الود بهَا حَق وَكَد قاد بها الخلا فقَالَ بي: 5 

تقول يا آنا قلابة؟ فَقُلتُ: يَا َم مِيرَ الؤْمِنِينَ عِنْدَك رُمُوسُ الأخيار 
ورف لعزب رت ألا نين متم شهثوا غلى رَجلر 
مُحْصن لمق أنه قد رنَى لَمْ يروم كنت تَرْجُمْه؟ قال: لا قلت 
ريت نر أن سن مِنهُمْ شتهثوا عَلَى رَجُلٍ بحص أنه سَرْقَ 
أكنت تَقطَعُه وََمْيَروْه؟ قال: لا. قلت : الله ما قَلَ رَسُوكُ الله 
لذ أحَدا قَْ إلا في إخدى ثلاث خيصال: رَجُلْ قل بجَرِيرَةٍ نفسيه 
َقَيِلَ أو رَجُلٌ زُنَى بَمْدَ إخْصّان» ورج حَاربٌ الله وَرَسُولَّه 
وَاْتَدَ عَن الإسملام». 

قَالَ الزُهْرِي: وَدَعَانِي عُمَرُ بن عَبْدِ العزيز فَقَالَ: يا ب 
أذ دع الَسَامَهَ أي رَجُلُ مِنْ أض كَذَا وَآخَرُ مِنْ أض كَذَا 
يَسلُِونَ فَقلْت لَهُ: َبِسَ ذَنِكَ لَّكء قَضَى رَسُولُ الله ملك 
َاْْلقَهبَمدهُ وك إنا ركنا شك رج أن يقَلَ عند بَاِك 
فيُطَلُ دَمُفُ َإِنّ لئاس فِي الصَسَامَة حَيَاة. 

وَقَالَ هري في رَجْل انهم يِه أحوان فَحَاف أبوهُمَا أَنْ 
يقتَلاء فَقَالَ: نا قيلت متاجكي َقَالَ كل وَاحِرٍ مِن الأخويِن: أنَا 
1 - وَبَرابَْضْهُمْ بَعْضاًء فَالَ اللُطري: أرَى ذَلِكَ إلى أزلياء 

يت فَيَْلفُونَ قَسَامَة الم على أَحَهِم. 

وعَن ابن شهَابٍ - قا في نَلانَة ترف كل وَاحاٍ منَهُمْ 
بقل إنسانء ورا صَاَِ: إن الأوْليء يُعِمُونَ عَلَى وَاحِبِ وَيُجْلَدُ 
الآخرّان ما مِائق وَيُسْجَئان سئنة. 

إن امنطلّحُوا عَلَى الية في لبه كل يُجْلَدُونَ كلُهُمْ 


هاه مِائَة وَيُسْجَنُونَ سَنة. 


ارين 


وَعَنَ سَعياء بن السَيْبِ- - أَخبَرَهُمْ أنا ييه بْنَ يَعْقَوبَ 
مَوْلى بي ميا ضُرب» فَاحمُولَ إلى أَهْلِه فُسْيِلَ مَنْ ضَرَبَهُ» فَقَالَ: 


ضَرَيني ابن بلْسَائةَوَاِنا تمان - فَحُفظ ذلك مِنْ قَوْلِكِ وَشَهِدَ 
علي وَمَاتَ ربع فد عي بن لاص أُولئِكَ الرطط فَسَجَنَهُب 
وَقَدِم مَرْوَانُ مير عَلَى اميق قال: َاحتصّمُوا إل فسَألهُم البينَة 
ا ا 


في فوسو م عَشرَة زط بن آل ّم علد مدير يسول الل 14 


8- مسْالةٌ: القَسَامَة, ا 


اس 
ا 
واه اللّه: : فَمِن الصّحَابَةٍ ‏ رضي الله 
عنهم - أبو بك وَْمَنُ وَعْنْمَاكُ وَعَلِي وَابِنُّ عباس وَالْمُفِيرَة 
بن به وان الي ومُحَاوِيهُ وَعَبدُ لَه بن عرو بنٍ الحَاص» 
وَجُمْلَةُ لصُحَبَةٍ المي هَكَذَا مُجَمَلا. 
ا ا 


سق قهدا ير 


ون تبون - الشسَنُ وَعمَوبْن عبد لعزي وَشرَيح؛ 
يرهم الْحَمِيُ وَالشِيئ وَسَعِيدُ ب اليب وَقََاده وَسَالِمُ بن 
عب اله بن عر وأو لا وري عرو بن اليه وَمَروَان 
يون للخل ها كلك راهن لاص على ها 
ين إِنْ شناءَ الله تَعَالَى. 


وامعه 


َال أَبو مُحَمّدٍ رحمه الله: 0 
الصلديق ضيه أنه َه َم يقد بِاْقَسَامَقٍ إلا أله لايتصخ؛ أنه مُرْسَلُ إِنْمًا 
هر عَنْ بي اله بْنِ عُمَر بْنِ حفص وَعحن الحَسَنِ» وَفِي طَرِيق 
اشتو #بوالكلام ن خرين - وَهُوَ ضَعِيف. 


مه الل رهص “فر 


وَعَنْ عُمَرَ طه أ له لم يقد بالْسَامَة - وَهُوَ مُرْسَلُ لايْصِحٌ 
0 
جنوه حاف أ عله لاحر لكر الف 
الَعُونَ وَاسَْحَقُوا الديّة - وَهَذَا مُرْسَلُ عَنْه - لأنَه عن القَاسِم بن 
عَبَ الرّحْمَن بْن عَبْد الله ْن مسسْعُوٍ عَنْ عُمَرَ - وَلْمْيُولَدْ وَالِدُ 
القاميم إلا بَعْدَ مَوْسٍ عُمْرَ. 

وَرُوِيَ عَنْه أيضاً: اليه عَلَّى امدحِينَ وَإلا حَلّف المدَعَى 
عَلَيْهِمْ وَبَرُوا فقَطء إلا أنه مُرْسَل. 

وَرُوِي عَنْه - ف فيسل وُجِد ين حيدن أو فين أن 
مدع إلى هما مورب فَلذِي هو أ فرت إلنهنا حلمو حنفين 
يمينا وَعْرِمُوا الي مَعَ ذَلِكَ. 


| وبل هذا عن الفيرة إن شع ل 0 0 


و حترة أرن أ لخرعا رك التي رم ا 


- وَهْرَ ضَعِيف. 


وَرُوي عَنهُ: أنه حَلْف امْرَأَة مُدَعِيَة مِنْ دم مَوْلَى لها مين 


مضيييلن 


4- مَسالَةٌ: القسَامَة. 


كتاب القسامة 


يبن ّم قَضَى لَهَا بلي - وَعَذَا مُرْسَلُ - لأنّه عَنْ أ بِي الرَْادٍ عَنْهُ 


وعَن ابن مسي عَنْه. 

وما عُْمَانُ ذه فَإنْه روي عَنْهِ في فيل وُجسد في ذَارِ قَوْمٍ 
ُو بل ونه جَاهَهُمْ لسْرقهُم: نيحلت أَوْلاُ التُول وَلَّهُم 
الوك فَإنْ نكلُوا: حَلْفَ أل الدّار وَعرِمُوا ادي إلا أنه لايَصِح؛ 
لأله 0 أنه ين طرمق الزهري: أن عُنْمَانَ - وَلَمْ يُولّد 


وما عل؟ نه هوي نك فب باجنا 
وَجَعَلَهِ علَى رهما وَإنْ وُجد بِقَلاةٍ من الأرْض فَدِيشْه عَلَى يَيْسٍِ 
امال ونه له أخلّف الْدعَى عليه الم وَيَسْعََ ورين َع إلا أنه لا 


يَصِح) لله عنْ أبي جَغْفرٍ - وَل يُولَ أبو جَعْفرِ إلا بَعْدَ مَوْتٍ عَلِي 
بفلعة عغر غافاً 

وَمِنْ طَرِيق أُخرَى فِيهًا الحَارث الأغْوَرٌُ - وَهُوَ كَذَّابٌ - 
وَلْحَحاة إن ارطة - زمر كيف 
وَأَمّا ابْنْ عَمّاسِ. 

فَجَاء عن أله قَضَى بالأئِمَان عَلَى الع عَلَيهمْ في القَسَامَةٍ 
أن لايْقاد بها وَأ لايْطَل دم مُسْلِمٍ إلا أنه لايَصِح» لأنّ 
إخْدى الطَريقيْنِ عَنْ مُطِيِعٍ - وَهُوَمَجَهُولٌ - وَالأخرّى عَنْ 
ِبرَاهِيمَ بن أبي يَحْبى - وَهُوَ هَالِك. 


0 9 3 


ا ل نر 
ياد بهَا من الماع لْوَاجد: رَوَى ذَلِكَ عَنْه أو الناس مَعِيدُ بن 
ميب 

وقد شَاهَدَ يَلّكَ القِصّة كلّهًا. وَعَبْدُ الله بْنُ 
ابن الريْر. 

ما مُعَاويَة: 

َرويَعَنْه ير ألياء الى َلهِمْ لمان في القَسَائَة 
إن َكلُوا حَلّف الْمَعُونَ عَلَى وَاحٍِ قط وَأقِيدُوا به لاعَلَى أكتر 
إن نَكَنُوا حَلَف الى عَلبهِمْ بيهم حَسيين يَوينا ترد 
الآيمَانُ عَلَيهِم وَحَمُلُه اهم حلي من الي إلى مَكة - وَهَدَا 
في غَايَةِ المح أنه روَاه عه سَعِيدُ بْنُ اليب وَقَدْ شَهدَ الأمْر. 


وَرُوِي عَنْه أيضاً : أنه بدا المدعِينَ بالأئْمَان وَأقَادَ هاه وَوَافَقَه 
عَلَى َلك أَزيدُ من أْفي من الصُحٍََ - رضي الله عنهم - إلا أن 
هَذَا لا يَصِح؛ لأنْ في الطّريق عَبْدَ الرّحْمَن بن أب بي الزّنَافِ وَهُوَ 


ضعيف. 


مقع يمه 02 


ما عبْدُ الله بْنْ عَمْرِو: 

إن رُوِيَ عَنْه أ أذ كل َعرَى فا الْعَى عي دا بائيينء 
إلا في الم إن امات إِذَا اذعَى 01 فلاناً قَتَلْكُ فَأَوْليَاوُه مُبْدِنُون 
إلا نهدا لايْصم لأنه مِنْ طَرِيق ابن سَمْعَانَ - وَهُوَ مَذَكُورْ 


بالْكَذِبٍ مَالِكَ. 


وَرُوِي عَن الحمَاعَةٍ الأولى» أن لا قَوَدَبِلْقَسَامَقٍ إلا أنه لا 


يْصِحٌ؛ لأنه مُرْسَلُ عَن الحسّن. 


في الطرين عَبُ مثلم بن بو - وهر متعيف. 

وَرُوِي: أن الأمْرَ كان قا َب مُعَاويَة ألا ترَده لمان 
وَأنه إن نَقَصَ مِن الْتَمِْينَ وَاحِدُ بَطَلّت القَسَامَةٌ - وَهْوَ صَحِبح. 

يواه متعيد بن مسي وَقَدْ أَذْرَكَ يام عُنْمَانَ وَعَلِيُ - رضي 
اللّه عنهما - فهَذَا كُمَارُويَ عَن الصّحَابٍَ - رضي الله عنهم - 
َل خف فيه عير موه وَكلّه لايصِحُ إلا مَارُوي عَن ابن 
ال موعن َال لقسَامَ إذَا لم يَيِمَ الْحَبْسُونَ: : فهو 


فصع عله أن لا يقد بالْصَسَامَة كن يلف المَعَى عَلَيْهِم: 
باللّه ما فحنا ويُبَرمُونَ - قن تَكَنُوا حَلَف المدعُونَ وَأَخَذُوا الدية - 
هَذَا فِي القتيل يُوجَدُ. 

وَأَمّاعُمَرُ بن عبد العرير: 

فَجَاءَ عَنْهُ: َْدَأ المذعى عَلَيْهِم 2 َعْرْمُهُم الدية مَعَ أي 
ارقن ضوع رارج إن علا الترام, 


يمانِهم 


وَصّحَّ عَنْهُ: أنه أَقَادَ الْقَسَامَةِ ع هَ لا مَعْمّرٌ فِيهَاء وََنَهبَداً 
الْمدُعِينَ بالأيمَان في القَسَامَةٍ وَرَدَدَ اليْمَانَ. 


ل #لي عوّءوه 


وَصح عنه: أله رَجَعَ عن القَسَامَةٍ جُمْلَة ورك الحَكم بها 
وح عله كم ختزئن الب في لطب عن ١‏ الديّة 
في كول المدعِينَ وَنُكُول الدعَى عَلَيِْمْ َن الأيمَان مَعا. 


ولامة عو 


وأا طرئح. 

م عله ترد لئان وَأ القتلَ إِذَا وُجَدَ فِي ذَارِ قَوْمٍ 
َادَعَى َمل عَلَى غَيْرِ يك الدار فَقَد َطَلَت القَسَامَةٌ وَلاشَيء لَهُمْ 
عَلَى أَحَدٍ إلا ببينةٍ. 


مع يوم 


وأما إبراهيم يمُ النخعي. 
فصحٌ عَنْه إبِطَالٌ لقو بالْقَسَامَةٍلَكِنْ ينِدَأ بالْمُدْعَى عَليِهِمْ 


4- كتاب القسامة 


4- مَسَألَةٌ: القَسَامَة. 


انرديين 


فيَحلِفُونَ خسن يوبنا تم يَْرَمُونَ الدية - مَعَ ذَلِكَ - وَرَأَى تَرْويدَ 
الآيمّان. 

ما الشتغبي: 

روي عَنه في اليل يُوجَد ين قريين: أن أنه عَلَى أكْربهمًا ليه 
َب اليه له إن وٌجد بده في دار قوم فَعَلهِمْ مُه إن وُجدَ 
سه في دَارِ قوم فلا شي فبه - وَل دِيَةَوَلا غيْرَهَا إلا أنه لا 
يصبح عَنه؛ لله عن ليسي أو عَننْ صَاعاراليشكرِيئ» ولا َْرفة. 


عور 


وَأَمّا سعد بْنْ المسيّب. 


فصع عَنْه أن السام على العى عَلَيِهِمْ - وَرُوِيَ عله أن 
َسُول الل يكذ قضى بها ولو عَلِم أذ الناسن يَجْمَرُِونَ َيعَالَمْ 
يض بها - وَهَذا كلام سَوْءِ قد أعَادَ اله تَعلَى سَعِيد بْنَ الْتَيْبِ 
عَلهُ. وداب عن يُونْسَ بن يُوسّف - وَهُوَ مَجْهُولٌ - وَرَسُولُ الله 
تي لا يَحْكُمْ مِنْ عِنْد. نقْسيه رَمَا يَنْطِقٌ عن المَرَى إِنْ هرَ إلا 
وَحْي يوحَى #. 

ولقذ علمَ الل تعالى إذْ أوحى إليه بن بحكم في القسامة بما 
حكم به من الحق أن اناس سيجترئونَ على الكفرء وعلى الدّماء» 
فكيف على الأيمان «إوَمًا كان رَبك تياك . 


:فصع عنه إنكارُ القسامةٍ جملة وأن من حلف فيها يستحقٌ 
أذ ينكل وأن لا تقب له شهادة. 


فصحّ عنه أن القسامة إذا لم 7 تنم الخمسونٌ عددٌ المدّعينَ 


بطلت» ولا ترد الأبمانُ فيها وأ ترديدها محدث. 


ما عروة ب 
بن عثمان: 


بن الزبيرٍ وأبو بكر بن عمرو بن حزم وأبان 


فإنه روي عنهم: إن اذعى المصابٌ على إنسان أنه قتلهُء أو 
على جماعة فإ أولياء اللّعي يبدءون فيحلفون سين بميناً على 
واحلده وتردّدُ عليهم الأبانٌ إن لم يتمّوا حمسين بينأء فإذا حلفوا دفع 
إليهم الواحدٌ فيقتلوة» وجلدَ الآخرون مائة مائة» وسجنوا سنة. وأنٌّ 
عبد الملك بنَ مروان أو من قضى بأنْ لا يقتلَ في القسامة إلا 
ن قبله يقتلونّ فيها الرّهط بالواحد. 


واحدء وكانَ مر 


وهذا كلّه خبرٌ واحدٌ ساقطء لا يصحٌ؛ لأنه انفردّ بروايته عبد 
فرويّ عنه: أنّه يبدأ في القسامةٍ من له بعضٌ بِيّنةِ أو شبهة» 


فصح عنةُ: أن شهادةً اليهود والتصارى» والمجوسء أو 
الصبيان أو المرأةٍ : يؤخ بها في القدل ويبدأ معها أولياء المقدول» 
وذلكَ دعوى المصابه دون بِينةِ أصلاً - بالغاً كان أو غيرٌ بالغ - 
هكذا روى عنه ابن وهسي فيبدأ أولياؤه فيحلفونٌ حمسن يمينا وتردَدٌ 
عليهم الأمانُ إن لم يتمُوا خمسين» ويستحقَونَ الوه فإ نكلوا 
حلف أولياءً المدّعى عليه خمسين يميناء تردّدُ أيضا عليهم» ويبرءونٌ 
ويبرأ المّعى علي فلا قود ولا دية» فإِنْ نكلوا وجب لأولياء 
المقتول القودُ على من ادّعوا عليه دون بمين. ّْ 

وأمًا مروان: : فروي عنة: إذا ادّعى الجريحٌ على قومء »فإِن 
أولياءه ييدءون فيحلفون سين يمينأ وتكرّرُ عليهم الأبمانٌ ثم 
يدفعٌ إليهمْ كل من ادّعوا عليه - وَإِنْ كانوا جماعة فيقتلونَ 1 
شاءوا - وم يصحٌ هذا؛ لأنّه من روايةٍ ابن سمعان. 

وأا السَالفونَ من علماء ء أهل المدينةٍ جملة - فإنه روي 
عنهم: أن من ادّعى - وهر مصابةٌ - أن فلاناً قتلهٌ» فإِنُ أولياءه 
يبدءون في القسامة فإن لم يدّع على أحدٍ برىٌ المّعى عليهم؛ فَإِنُّ 
حلف الأولياء مع دعوى المصابي كان لهم القودٌ؛ فاِنُ عضرا عن 
الدّم وأرادوا الدّية قضي لهم بذلك» وجلد المعفوٌ عنهم مائة مائة 
عن القودٍ وعن الديةٍ: فلا ضربَ 
على المعفوٌ عنهم» ولا سجن فإ نكلوا حلفت الماعى عليه ممّ 
أوليائه حمسينَ يميشاء فإِن نكلوا غرمٌ المّعى عليه الذية في ماله 
امن : وأنّ القسامة مة تكونُ مم شهادةٍ الصّبيان» أو الننساءء أو 
اليهود؛ أو النصارى كما قلنافي دعوى القتيل سواءٌ سواءً ولا فرق. 
وأن الأيمان ترددُ في ذلك إن لم يتمّوا خمسين» فإ كان دعوى قل 
عملم يز أن يحلف في ذلك أقل من ثلائقه وإ كانت دعوى قشل 
خطأ: حلفّ في ذلك واحدٌ - إن لم يوج غيره - سين يمينا وأخذ 
الذية. ويحلف في دعوى العمدٍ من أراد القود - وإ لم يكن وارثا - 
ولا يحلفُ في دعوى الخطأ إلا من يرث - وكلُ هذا لا يصحٌ؛ لأنّه 


0 


وحبسوا سنة؛ وَإِنْ عفا الأولياءٌ 


من روايةٍ ابن سمعانَ وهوّ موصوف بالكذب. 
قال أبو محمّد رحمه اللّه: فهذا كل ما حضرنا ذكرٌ: أنه 
روي عن أحدٍ من التابعينَ في ذلك» وقد ذكرناهم - وهم مختلفونَ 


اردلن 


4- مسالَة: القَسَامَة. 


كتاب القسامة 


- كما ترى غير متَفقين. 

وأما المتاخرون - فنذكرٌ أيضا 
أقوالهمْ ما يِسّرَ الله تعال. 

فَأمّا سفيانُ الثورئ - فإنه صحٌ عنه: أنه قالَ: إِنْ وجد القتيلٌ 
في قوم فالبينةُ على أولياء القتيل إن أتوا بها قضيّ لهم بالقودء وإلا 
حلف المدّعى عليه سين بميناء وغرموا الدّيةَ ممّ ذلك. 

وقال معمرٌ: من ضرب فجرحَ فعاشَ صميئاً ثم مات 
فالقسامة تكونٌ حينئزء فيحلف المدّعون: لمات من ضربه إيَاه» فإِنْ 
حلفوا سين يمينا كذلك استحقوا الدّيةَ» وإنْ نكلوا حلفَ من 
المذعى عليهمٌ خمسون: ما مات من ضربه إيَاهُ ويغرمون الدّية مع 
ذلك فالجرحٌ خاصّة لا في التفس» فإِنْ نكل الفريقان جميعاً غرمٌ 
المعى عليهم نصفف الذية ‏ ذهب إلى ما روي عن عمر. 

وقال معمرٌ: قلت لعبيد الله ببن عمرٌ: اياي برل 
الله لاز أقادّ بالقسامة؟ قالَ» لاء قلت: فأبو بكرء قالَ: لاء قلت 
فعمرٌ» قال: لاء قلت: فكيف تجترئونَ عليها؟ فسكت. 

قال معمرٌ: فقلت ذلك لمالك؟ فقال: لا تضم أمرّ رسول 
الله #لقز ايز على الحبل» لو ابتلي بها أقادَ بها 

وقال عنما الي نين لعن علي متيل وجة قهة: 
فاليّةٌ على المعينَ ويقضى لهم فإن لم يكن هم بيه حلف خمسون 
رجلا من المدّعى عليهم» وبرئواء ولا غرامة في ذلك» ولا دية؛ ولا 
قود. 


- إِنْ شاءً اللّه تعالى - من 


وقالَ أبو حنيفة, وأصحابة: لا تكونٌ القسامة بدعموى 
المصابو أصلاء ولا قود في ذلك» ولا دية» لكن إن وج قتيلٌ في 
محلةٍ وبه أثرٌ وادّعى الول على أهل الل أنهمْ قتلوة ولأعوا على 
واحلر بعينه منهم فإ كانتا لهم بيه عدل قضي هم بهاء ون لم 
تكن هم به حلفم المّعى عليهمْ مسرن رجلا من أهل الخطق لا 
من الستكان ولا من الذينَ انتقلَ إليهمٌ مللكُ الخطَةٍ بالشراء» لكنْ 
على الّذينَ كانوا مالكينَ لها في الأصل» يختارهم الول فإن نقصّ 
منهمْ ردت عليهم الأبمانٌ - فإذا حلفوا غرموا الذي مع ذلك» فإِنّْ 
نكلوا سجنوا أبدا حتى يقروا أو يحلفوا. 

وقالَ مالكُ: لا تكونٌُ القسامة إلا بأنْ يقولَ المصابُ: فلانٌ 
قتلني عمداء فإذا قال ذلك ثمّ مات قبل أنْ يفيقَ: حلفَ خسون من 
أوليائه قياما في المسجدٍ الجامع؛ مستقبلينَ القبلة: لقَدٌ قتله فلانٌ 
عمداء فإذا حلفواء فإ حلفوا على واحد فلهم القودُ منة» وَإِن 
حلفوا على جماعةٍ لم يكن لهم القودُ إلا من واحره ويضربُ الباقون 


هَائةٌ مائة) يحون مبية - فإِنْ شهدَ شاهدٌ واحدٌ عدل: بن فلاناً 


قل فلاناً كانت القسامة أيضاً كما ذكرنا. 

وكذلك إن شهد لوث من نساء أو غير عدولء فإن ل 
يكونوا خمسينٌ ردت عليهم الأيانُ حتى يتم حسينَ - ولا يحلفُ في 
القسامة أقل من اثنين فإنْ كان القائل: فلانٌ قتلني غير بالغ» قلا 
قسامة في ذلك ولا قو» ولا غرامة: قالَ: فإن نكل جميع أولياء 
القتيل حلف المّعى عليهمْ سين يمينأ فإن لم يبلغوا حمسن ردت 
ليان عليهم» » فإن لم يوجد إلا الملتعى عليه وحده حلف سين 
بميناً وبرىً» فإِنْ نكل أحدّ مَنْ له العفو من الأولياء: بطلت القسامة 
ووجبت الأيمانُ على المدّعى عليهم - ولا قسامة في قتيلٍ وجد في 
دار قوعء ولا غرامة» ولا في دعوى عبار: أن فلاناً قتلة. وفي دعوى 
المريض : أنّ فلاناً قتلني خطأً روايتان: 

ددهم ووتلة الفحاية ولتق اشاقن 
ذلك ولا في كافر. 

وقال الشافعي: لا قسامة في دعوى إنسان: أن فلاناً قتلني 
انغ سو يان معنا ارما برلا عزانة نونك وار 
القسامة في قتبل وجة بينَ دور قوم كلهم عدر للمقتول؛ فادّعى 
أولياؤه عليه فإنْ أولياة القتبل يبدءون فيحلفٌ منهم خمسون 
رجلا يمينا يميناً: : أنْهمْ قتلوه عمداً أو خطأ فإ نقصّ عددهمْ ردت 
م ا 
على سكان تلك الدّوره ولاب يستحق بالقسامةٍ قودٌ أصلا - إن 
شهد واحدٌ عدل» أو جماعة متواترة غير عدول أن فلاناً قل فلانً» 
فتجبٌ القسامةٌ كما ذكرناء والدّية - أو وجد قتيِلٌ في زحام 
فالقسامة أيضاء والدّية» كما ذكرنا. 

وقال أصحابنا: إن وجد قتيلٌ في دار قوم أعداء له وادعى 
أولياؤه على واحلر منهم: حلف خمسونٌ منهم واستحقوا القسود أو 
اليه - ولا قسامة إلا في مسلمٍ حر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذه أقوالٌ الفقهاء المدأخرينَ قذ 
ذكرنا منها ما يسرَ الله تعالى - ونذكرٌُ الآنّ الأخبارَ الصّحاح التَاسَة 
عن رسول الله يكز في القسامةٍ مجموعة كلها في مكان واحابء 
مستقصاةً؛ يلوح الحو بها من الخطلء ولتكون شاهدة لمنْ أصاب ما 
فيها بأله وفقَ للصّواب - بن الله تعالل وشاهدة لمن خخالف ما فيها 
به يسّرَ للخط! مجنهداً ‏ إِنْ كان مَنْ سلف» وعاصياً إِنْ كان مقلّداً 
متوقامك جه عليه: 

وإنّما جمعنا ما ذكرنا من أقوال الصّحاب - رضي اللَّه عنهم 
دوي الراياة عن ترعف الله - ومن ْ أقوال الفقهاء بعدهم؛ 
ثم أتينا بالأحاديث الصّحاح ما سسَرَ الله تعالى منهاء الواردة في 
0 لأنْ أحكامَ القسامةٍ متداخلة في كل ذلك: 


8ه كتاب القسامة 


48- مَسَالَة: القَسَّامَة. 


؟” 


وقد روينا من طريق البخاري - أخبرنا أبو نعيم الفضلٌ 
بن دكين أخبرنا سعيد بن عبيل عَنْ شير بن يَسَار زُعَمْ: :أذ يْجد 
فى الأمناز نالا جوزتن إلى خلمة د أحوه أ قرا م 
َيه الوا إلى حير كوا فيهاء وَوْجدَ أحَدُهُمْ يلاه وقَالُوا 
لِلَذِينَ وُجد فيهم: َدَلنَمْ صَاحِناء قَالُوا: ما ناه وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاء 
َانطَلَُوا إِلَى النبي علبظ. 
قَقَاُوا: يا رَسُولَالله انا إلى مير وجا حا يلاه 
فَقَالَ: الكبرٌ لكر فَعَالَ لَهُم: نون بلي عَلَى مَْ لَه قَالُوا: ما 
نا يئة. قَالَ: َْلفُوت حَسيِينَ يويد َسْتَجِقُونَ صَاَِكُمْ او 
فَاتلَكُم. َالُوا: كف : نخلِف وَلَمْ نشهّد؟ قال: ربكم يَهُوةُ 
بحسن يَمِينا؟ قَالُوا: اركة شل تكن قر نال لا 
رْضَى بِأيِمَان اليَهُوه فَكَِه رَسُولُ الله أن ييْطِ ل دَمَه فَوَنَاه 
ما مِنْ إبل الصدقَة». 

ومن طريق مسلم - أخبرنا قتببة بن سعيدٍ أخبرنا اللَيث بن 
سعد عن بحبى - هو ابن سعيدٍ الأنصاري دغن شين يسان عن 
سهل بن أبي حثمة» قال يحبى: وحسبته قال: وعن رافع بن خذيج 
أتهما قالا: : اخترّج عَبدُ لله بْنُ سه بْن ري وَمُخيْصضَة بن مَسْعُودٍ 
بن يد حَنى ذا كَانَا بِحببَرَ قا فِي بَمْض ما هْنَالِكه ثم إِذَا 
َحَيْصَة يحد عبد الله بْنَ سَهل قتيلا فدَفَِ - نَم بل إِلَى رَسُول 
ار ار ل ور - وَكَانَ 

طْغْرَ القَوْم - َدعَب عَنِدُ لمن لِتَعَلْمَ بل صَاحِييّهِفَقَالَ 
و و ا 
مَعَهُمَا فَدكرُوا إِرَسُول الله تا مَقَلَ بد اله بْن سَهل فَقَالَ لعُم: 
أََْلُِونَ محَشرين ييدا فَْحِفُونَ صَاحَِكُمْ أو قَاتلُكُم؟ قَالُوا: 
كيف تخلف وَل نَشْهَد؟ قال: فيكم يهُودُ حَسينَ يمينا؟ فَانُوا: 
وكيف نَقَبَلُ مان قَْم كَُار؟ قَلَمًا رَأى ذَلِكَ رَسُولُ الله أَعْطّاه 
عَقَلَها. 

ومن طريق مسلم - | 
اخبريا عاذ بن ويار اونا عن ون سيل ار بسيو تن ببدا ون 
سهل بن أبي حثمة ورافع بسن خدييج «أن مُحَيْصَة بْنَ مَسْعُونِ 
عبد لله بْنَ هل انَل ِل ير ابي النّخْلٍ قل عبد اله 
بن سل فَانهَمُوا الود فَجَاء إخْرَةعَبِدِ الرْحْمَنء وَابِنُ عَمّه 
خريْصة وشُخيصَة إلى اليا َعَم عد الحم في أَمر أخبه 
- وَهْوَ أُصعْرُ خرُ القَْم - فَقَالَ وموك الله كين الكيق أو قا نتدا 
كبن فَكََمَا في أَمْرٍ صَّاحِهِمْ ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله لك يُقسِمٌ 
حَُْونَ يكم عَلَى رج مِنهُم َم بريه 

فقالواء أت لح تنهن كيف تحلف؟ ثال: شريك بجرة 


يمان مَضرين منهُم؟ قَالُوا: :يا وول الله َكيف تقل بان قَوْمٍ 
كفار؟ قال: َرَدَارَسُوكُ الله يي من قله مانَة من الإبل» قَالَ 
متها َدَخَلْت مُريدا لَهُمْ فرعَضئنِي نَاقَةَ مِنْ يَلْكَ الإبل رَكُضَة 
بِرَجْلهًاك. قال حمَادٌ: هذاء أو نحوه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فشاك يحبى في رواية اللَبشو: هل 
ذكرَ ر بشيرٌ بنَ يسار» ورافعٌ بنَ خديج مع سهل بن أبي حثمة أو ل 
يذكز ول يشلك في رواية ماد بن زياو عنه في أن رافعاً روى عنه هذا 
الخير بشي وكلا الرّجلين ثقةء تحافظء وماد أحفط مين الليف 
والرّوايتان معأ صحيحتان. 


فصح - أن يحبى شك مرّة: هل ذكرٌ بشيرٌ رافعاً مع سهل أمْ 
لا وقطع جى مرفي لبشيرا فك افع مع سهل ول يشلك 
فهِي زيادة من حمّاٍء وزيادة العدل مقبولةٌ. 

ومن ) طريق مسلم أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا بشيرٌ 
بن عمرٌ قال: سمعت مالك بن أنس 

وناه أيضاً عبد الله بن ربيم أخبرنا حمّدُ بن معاوية أخبرنا 
مسلمة؛ قالَ أحمدُ: أخبرنا محمّدُ بن وهبوء وقالَ محمّدٌ: أخيرنا ابن 
-- م تدده 7د احم 
لخر با ا 0 احرة عتوار ا بن 
لويد لبد الله بن َيِه حرجا إلى بين 
الول تر ف ار لررفة 0 
قالوا: الا مق تر قر ا ريو 2 لم 
دك ثم أل هوَ وأخوه حْوَيْصَة - وَهُوَأكرٌ ينه - وَعَيُْ الرّحْمَنٍ 
بن سه فََعَبَ مُحيْصة َكل - وَمْر اي كا بحب - قَقَالَ 

رَسُولُ الله يلا لِمُحَيْصَة: كب كيد 0 - كَكَلُمَ حْرَيصَهُ 

م تكلم مُحَيِصَهُ فَْاَ وول الله تاظ: إِمَا أَنْيَدُوا صَاحَِكَمْ 

َِما أن يؤؤِنوا حرم فكب رَسُول الله لهم في َلك فكتمُوا: 
نولل ما قنك فَقَالَ وَسُولُ الله أنَْلِفُون؟ وَتَسْتَجِقُونَ َم 
صَاحِبِكُم؟ قَالُوا: لاقَال: فنَحْلِفْ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُّوا: ليِسُوا 
لين فاه رسو اله م من عند بم ليم ُو اله 
يائة نف حَنَى َحَلَت أيهم الدار قَالَ سَهْل: فََقَد رَكُضّبِي 
مِنْهَا نَاقَةَ حَمْرَاءه. 

ومن طريق سفيان بن عيينة أخبرنا يحى بن سعياع عن بشيرٍ 
بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قالَ: «رُجد عَبْدُ الله بن سَهْل قتيلا 
َجَاءَ أخوة؛ وَحوَيْصَةُ وَمُحَيْصَةه وَهُمَا عَم عب الله بْن سَهلٍ إِلَى 


ال" 


رَسُول الله ك1 فدهب عَبْدُ ْم يتكلم فَقَالَ لَه رَسُولُ اللّه 
ار الل يا رَسُولَ الله إن وَجَدنَا عبد لَه بْنَ سَهْلٍ 

فِي قيب - يعي من فلب يبر - قَالَ لبي عليه الصلاة 
5 مَنْتتهِمُونَ؟ قالوا: : نهم يَهُوده َالَ: فنَِمُونَ ححَمْسِينَ 
يَمِيناً: أن اليَهُودَ َتَلَنَهُ قالُوا: وَكيِف نشم عَلَى مَالَمْنَر قال: 
شرك الرني وني أنْهُم َم ُو قَالُوا : وَكيِفَ نَرْضَى 
نهم وَهُمْ مُْرِكُرن؟ فَوَدَاه رَسُولُ الله يذ مِنْ عِنديوا. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب 
اخري يرن عن ابن شسهاب فال حدّثني أبو سلمة بن عبار 
الرحمن» وسليمانٌ بن يسار مولى ميمونة زوج النِي عليه السلام عن 
رجل من اصحاب رسول الله يي من الأنصار: إن ستول اللحة 
2 2 مر القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه في الجَاهِلية؟. 


ومن طريق أمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن هائم 
البعلبكيه أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي عن ابن شهابم 
غن أبي سلمة بن عب الرّحمن بن عوفيه وسايمانَ بن يسار عن 
أناس من أصحاب رسول الله ب : «أن القسَامَ كات فِي الخال 
َأ را رَسُولُ الله تيز عَلّى ما كَانْتَ عَلَيْهِ وَقَضَى بها بَئِنَ ناس 
مِن الأنصار فِي قتيل ادْعَوْه عَلَى يَهُودَ خييرًا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذه الأخبارٌ ما صحّتْ عن النَىّ 
يي في القسامة» لم يصحٌ عنه إلا هيّ أصلا. / 
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قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فذكرنا قولَ ابن عباس» وسالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطّابيه فنظرنا فيما يمكنُ أن يج به 
فوجدنا من طريق مسلم أخبرنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن الي ينظ قال: الَو 
يُْطَى انام دَعوَاهُمْ لادَعَى نَامنّ وِمَاءً رجا وَأَمْوَالَّهُمْ وَلَكِنُ 
اليمِينَ عَلَى المدعَى عَلَيا. 

وقوله يَف «إنْ دمَاءَكُمْ م وَأمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامْ ا 

وقوله عليه السلام للمدعي ابَينكَ أو ييه لَنِسَ لَك إلا 
ذلِك)». 

قالوا: فقذ سرّى الله تعالى على لسان ننه عليه الصلاة 
والسلام بين تحريم الدّماء والأموال» وبين التعوى في الدّماء 
والأمرال» وأبطلَ كل ذلك ولم يجعله إلا بالبيّنةٍ أ و اليمين على 
المذعى عليه فوجبَ أنْ يكون الحكمُ في كل ذلك سواءً لا يفترقٌ 
في شيء أصلا: لا في من يحلف» ولا في عددٍ يمين» ولا في إسقاط 
الغرامةء إلا بالبينةٍ ولا مزيد. 1 


مسألةٌ: هلّ يجب الحكم بالقسامة أمْ لا؟. 


مهو كتاب القسامة 


وهذا كله حّ إلا أنهمْ تركوا ما لا يجورُ تركه ثما فرضَ اللّه 
تعالى على الناس إضافته إلى ما ذكرواء وهو أن الذي حكمّ بما 
ا ا 0 
وفرّق بينَ حكمها وبينَ سائر الدّماء والأموال المدّعاقء ولا يحل أخذ 
شيء من من أحكامه وتركُ سائرهاء إذْ كلّها من عند اللّه تعالل» وكلّها 
حقٌ» وفرض الوقوف عند والعملَّ به وليس بعضُْ أحكامه عليه 
السلام أولى بِالطاعةٍ من بعضء ومنْ خالف هذا فقا دخلَ تحت 
المعصية» وتحت قوله تعالل لأفتؤْينُونَ بِبَمْض الكِتَابٍ وَتَكْفُرُونَ 
بَبَعْض #. 

ولا فرق بين من ترك حديث اتيك أو يَمِينةُ؛ لحديثش 
القسامة» وبينَ من ترك حديث القسامة لتلكَ الأحاديث. 

فإِنْ قالوا: الدّماهُ حدونٌ ولا يمينَ في الحدود. 

قيل هم: ماهيّ من الحدود؛ لأنّ الحدوة ليست موكولة إلى 
اختيار أحلدٍ - إِنْ شاءً أقامهاء وَإِنْ شاءً عطّلها - بل هيّ واجبة لله 
ال ونث لا حيار ذه لاحر رلا 

وأمًا الدّماءُ فهي موكولة إلى اختيار الول - إِنْ شاءً استقاق 
وإِنْ شاءَ عفا - فبطلَ أنْ تكونٌ من الحدودء وص أّها من حقوق 
الثاس ب - وفسد قولُ من فرّقَ بينها وبين حقوق الناس من الأموال 
وغيرهاء لاحيث فرق اللّه تعالى ورسوله عليه السلام بونَ الدّماء 
والحقوق وغيرهاء وليس : ذلك إلا حيث القسامة فقط. 

وأا من جعلَ اليمين في دعوى الدّم حمسن يمينا ولا بد - 
ولا أقل - فلا حجّة لهم » إلا أن نهم قاسوا كل دعوى في الدّمٍ على 
القسامةٍ - والقياسٌ كله باطل؛ نهم لم يحكموا للدّعوى المجردة في 
الدّم بحكم القسامة في غير هذا الموضع؛ لأ المالكيّينَ, والشافعيّينَ 
يرون فق القجافة عرقة الاعين ولا متروة تبرئتهمٌ في دعوى الم 
الْجرّدة» والحنفيون يرون إيجاب الخرامةٍ مم الأيمان في القسامقء ولا 
رون ذلك في.دعرى الام الجرّدة. 

فصحٌ أنهم نهم قد تركوا قياس دعوى الدّم امْجرّدةٍ على القسامةٍ 
في شيءٍ من أحكامهاء إلا في عدد الأعان فقط -.فظهر بذلك باطلٌ 
قوطم. والقولُ عندنا هو ما قلناه من أن ال في التعاوى كلها دماء 
كانت أو غيرها سواء سواءء واليمينٌ في كل ذلك سواء ‏ مين 
واحدة فقط - على من ادّعيَ عليه إلا في الزّنىء والقسامقٍ ففي 
الرّنى أربعةٌ من الشُهودٍ فصاعداًء لا أقل؛ للنصّ الواره في ذلك 
خاصّة وفي القسامة خمسون يمينا لا أقل لص الوارد في ذلاك. 
وبقي كل ما عدا ذلك على عموم قول رسول الله ا ين «ييمك أو 
يَمِينْه لَبِسَ لَْكَ إلا ذَلِكَ». 


ة- كتاب القسامة 


وعلى قوله يي الَو يُْطى النَاُ بدعْوَاهُمْ لاشعَى قَوْمْ دِماء 
رجال وَأنْوَالهُم وَلَكِنَ البمينَ عَلَى مَن ادعِيَ عَلَيِا فلا يخرجُ من 
هذا إلا ما أخرجه النصث: 

ثم نظرنا في قول من قال: إِنّ القسامة تكونٌ بدعوى المريض 
أن فلاناً قتله فلم ند لهم شبهة أصلا. 

إلا ما أخبرناه أحمدُ بن عمرٌَ أخبرنا عبدُ الله بسن الحسين بن 
عقال أخبرنا إبراهيمُ بن حمّدٍ الدينوريُ أخيرنا محمّدُ بن أحمدَ بن 
الجهم أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا ابن أبي أويس أخبرنا 
أخي عن سليمانٌ بن بلال عن صالح بن كيسان أخبرني ابن 
ا 0 
القسامةٍ» فقلت لهُ: كانت من أمر الجاهلية فأقرّها رسولُ الله تنيز 
تعظيماً للدّماى وجعلها سترة لدمائهم» ولك من سئتها وما بلغنا 
فيها: أذ القت إذا تكلم ري أهلة؛ وإن ل يتكلّمْ حلف المّعى 
عليهم - وذلك فعلُ عمرّ بن المخطابء وأن ذلك الذي أدركنا 
النامنَ عليه. 

قال أبو محمّدٍ: إن أهلّ هذه المقالةٍ أكثروا وأتوا بما ينسي 
آخره أوّلهُ حتى يغترٌ الجاهلٌ فيظن أنْهِمْ أتوا ب: بشيء. وهم لم يأتوا 
بشيء أصلاء وهذا سند فاسد؛ لأنه مرسل. وفي إسناده أبو بكر بن 
أبي أويس وقلذ خرّج عنه البخاري إلا أن الموصليٌ الحافظ 
الأسدي ذكرٌ: أن يوسفت بنَ حمّدٍ أخبره أن ابنَ أبي أويس كان 
يضم الحديث» وهذه عظيمة إلا أن الإرسالَ يكفي في هذا الخير. 

ولو صحٌ مسنداً م يكن هم فيه متعلق؛ لأنوليس يناعن 
الي يي أنه قضى بالقسامةٍ فيما يدّعيه المقتول؛ وإنّما فيه: أنّها 
كانت من أمر الجاهليَةٍ فأقرّها رسول الله 2# تعظيماً للدّماء - 
وحن لا نتكرٌ هذاء فإذا ل يكن عن الي عليه السلام فلا حجّة فيه 
- وأن المالكيِينَ الفونَ لهذا الحكم ولا يرون فيه قسامةً أصلا إذا 
يكل 

وذكروا - ما أخبرناه عبد الله بن ربيع أخيرنا محمد بن ربيم 
أخبرنا محمد بم معاوية أخبرنا أحمد بن شعيبب أخبرنا محمد بن 
يحبى بن عبد اله أخبرنا أبو معمر البصريٌ أخبرنا عبدُ الوارث 
أخبرنا فطر أبو اليثم أخبرنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن 
عباس قالَ: أوَكُ القسامةٍ كانت في الجاهليَة كان رجلٌ من بني 
هاشم استاجره رجلٌ من قريش من فخا أخرى فانطلق معه في 
بل فم جل من بني هاشم قند التطعستا عمردةٌ جوالقي فقال: 
أغثني بعقال أشدُ به عروة جوالقي لا تن الإ فأعطاه عقالا. يش 
فلمًا نزلوا عقلت الإبلٌ إلا بعيراً واحداء فقالَ الذي 
استاجرة: ما شأنٌ هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له 


به جوالقة. ف 


مسألةٌ: هل يجب الحكمٌ بالقسامة أمْ لا؟. 


ضسنل 


عقال قال فآينَ عقاله؟ قال: : مر بي رجلٌ من بني هاشم قد انقطعت 
غروة جوالقه فاستغائني» فقال: أغثي بعقال أشدُ به عسروة جوالقي 
لا تنفرُ الإبل» فأعطيته عقالهُ فحذفه بعص اًكانٌ فيه أجلك فمرٌ به 
رجل من أهل اليمن فقال: أتشهدُ الموسمٌ؟ قال: ماأشهدٌ وريّما 
أشهد. قالَ: هل أنتَ عني مبلَمْ رسالةٌ من الدّهر؟ قال: 0 
إذا شهدت الموسم فناد: يا آل قري يش؛ فإذا أجابوكَ فناوٍ: يا آلَ بني 
هاش فإذا أجابوك فسل عن أبي طالبو فأخبرة: أن فلاناً قتليي في 
عقال ومات المستأجرٌ. فلمًا قدمَ الذي استاجره أتاه أبو طالب 
فقال: ما فعلّ صاحبنا؟. 

قال: مرضّ فاحسنت القيامٌ عليده ثم مات فوليت دفنةٌ» 
فقال: أهل ذلك منك؟ فمكث حينا - ثم إنّ الرّجلّ اليمانيّ الذي 
كانَ أوصى إليه أنْ يلع عنه وافى الموسمّ» قال يا آل قريش! 

ا ب 0 
هاشم قال أينَ م أبو طالبي؟ قالوا: هذا أبو طالببه قالَ: أمرني 
فلانٌ أن أبلّغك رسالتة: لذ فلاناً قتله في عقالء فأتاه أبو طالب 
فقال: اختر منا إحدى ثلاث إِنْ شكت أنْ تودي مائةٌ من الإبل فإنّك 
قتلت صاحبنا خطأًء وإِنْ شئت حلف خمسونٌ من قومك أنك ل 
تقتلة» فإنْ أبيت قتلناك به» فأتى قومه فذكرٌ ذلك لهم. 

فقالوا: : نخلف» فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل 
منهمٌ قد ولدت له فقالت: يا أباط البو حب أن تمر اببي هذا 
برجل من الخمسينَ» ولا تصير يميده حيث تصيرٌ ليان ففعل» 
قأناة رجل متهن فقاق: يا أبااطالب أردت سين رجيلة أن عفرا 
مكان ماثةٍ من الإبلٍ يصيبٌ كل رجل بعيران» فهذان بعيران 
فاقبلهما عي ولا تصبر بميني حيث تصبٌ ليان فقبلهماء وجاءً 
ثمانية وأربعون رجلا حلفوا - قال ابن عيّاس: فوالذي نفسي بيسده 
ما حال الحولٌ ومن الثمانية ربعن عي تطرف. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فأضافوا إلى هذا الخير الحديث 
الذي قذ ذكرناه قبلَ هذا بأوراق في باس الأحاديث التَابنَةٍ عن 
رسول الله تي في القسامق وهو أن القسامةً كانت في الجاهليٍّ 
الها يرل اللدهال ماعابتة عليه و قافا ونش يفا ين 
ناس من الأنصار في قتيل الأعوه على يهو خيير - وهذا لا حجّة 

فيه بل هر حجَةٌ عليهم؛ لأنْ صفة القسامةٍ الي حكمٌ بها 
رسو الله َي بينَ ناس من الأنصار في قتيل - ادّعوه على يهود 
قد ذكرناها وإنما هي في قتيل وجدء لا في مصابه ادّعى أن فلاناً 
قتله - فهذا حجَةٌ عليهم. 

وأمّا حديث ابن عباس هذاء فهرَ كله عليهم لهم 5-2 
كانَ ذلك الخ حجّة فلقد خالفوه ه في ثلاثةِ مواضعء وما فيه هم 


١م‎ 


6+ مسألةٌ: هل يب الحكمٌ بالقسامة أَمْ لا؟. 


ة- كتاب القسامة 


حب أصلا في شيء؛ لأ قو ذلك المقدول ل يتيّنْ بشاهدين؛ 
وإنما ا تى به رجل واحدٌ - وهم لا يرون القسامة في مثل هذا. وأنّ 
أبا طالب بدأ المّعى عليهمٌ بالأيمان - وهم لا يقولون بهذا. وآن أنا 
طالبو أقرٌ: أن ذلك القرشيّ قتلّ الماشميً خطأء ثم قال لهُ: فإِنْ 
أبيت من الذي أو من أن يحلفَ سونَ من قومك قتلناك به - 
وهمْ لا يرونَ القود في قتل الخط]. فمن العجب احتجاجهم بخبر: 
هم أوّلَ مخالفب لهُ. 

وما نحن فلا ننكرٌ أن تكون القسامة كانت في الجاهليةٍ في 
القتيل يوجدٌ فاقرّها رسول الله تل يف8 على ذلك؛ بل هذا حقٌ عندنا 
لصحّةٍ الخبر بذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

وذكروا أيضاً - وهو من غسامض اختراعهمٍ - قول الله 
تعالى بعد أمره بني إسرائيل بذبح البقرة وإ نَم فسا فدارم 
ًا وَاللّه مُحْرِج مَا كم َكتمُون فَعَلنَا اضرو بنَعْضهًا كَدَلِكَ 
يُحْبي الله الموتَى». 

وَذْكَرُوا و ا 
العدْريُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحسين بْن عِقَال الرُبَيْرِيُ أَخبْرَنا إِرَاهِيمٌ 
بن محمد الور برا مُحَمد بن لهم أبن بو بَكْرٍ اران 
أَخبرنا عَلِ بن عبد الله - هون الي - أبن يَيَى بن 
سَعِيد القطَانُ أخبرنا َب بن كلُوم أَخبرنًا بي عَنْ سَعِيلد بن جب 2 
أذ ابْنَ عباس قَالَ: إن أ رع ران يد تداراحية 
قييلا ني أصل مَدِيهِمْ فَأفلَ أ هل َي أخر 

فَقَالُوا : قتَْتمْ صَاحناء وَابْنُ أخ لَه شاب نكي وَيَقَول: كتَم 
عَمِي؛ فنا مُوسَى عليه السلام فَأَوْحَى الله تَعَالى إلنّ: إِنّ الله 
مركم أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَه فَذَكْرَ حَدِيث البَقَرَةٍ بطُولِ قَالَ: َالَو 
الب حنَى الْنََا بها إلى قر التتئخ - وَهُوَبْئِنَ اين وَانِنْ 
أعيه فَايِم عند بره بكي - فَدَبْحُوهَاء فَضَربَ ببغلعة مِنْ لَخْيهًا 
لقب فََامَ الشريخ يتفض رأسه ويقول: قلي أب أخي» طَالَ عَلَيْه 
عُمْرِي» وَأرَادَ أكلَ مَالِيء وَمَاتَ. 

وبه إلى ابن الهم أَخبرنَا محمد بن سَلَمَة أخبرنَا يزيد بْنْ 
هَارُونَ برا حِشَامٌ عَنْ مُحَمدِ بن مييرينَ عَنْ عَيِدةَ السَلْمَانيَ 
قَالَ : كان في بي إِمْرَائِيلَ عم لا يود له وَكان لَه َال كير وَكانَ 
ان أخيه وان فلك ثم احتَمَلَه للا حَنّى أنى به حَي آخرين» 
فوَضَعَه عَلَى باب رَجُل ونه ثم م أصبح يَدْعِيه عَلَيْهِم؛ فَأَنَوًا مُوسَى 
عليه السلامء فقَالَ: إن الله يَأمرَكُمْ أن تذيكوا بقرة د فلكز لينيف 
لبَقَرَِ - فَدَبْحُوهَا فَضَرَُوه يبَعْضِهَاء فَقَام. 

قَقَالُوا: : من قتلَكء فَقَالَ: هَذَا - لابن أيه - ثم مَالَ مَيناء 
لم يُْط ابن أخبيه مِنْ مَالِه شتا وَلَمْ يورت قَاِل بد 


وبه إلى ابن الهم أَخبْرَنًا الوَيَانُ حبرا علي بْنُ عبد الله 
أخبرَنا سفيّانٌ بْنُ سُوقَةَ قَالَ: سَمِعْت عِكْرمَة يَقَولٌُ :كان لنئ 
سراي سند لَه اننا عراب يكل سِط َب فََجَدُوا قلا ِلَ 
عَلَى باب فَجَرُوه إَِى باب آحرَ» فَدَاعَوَا قَلَهُ وَنَدَارَى اليْطَانُ 
َنَحَاكَمُوا إلى مُوسَّى عليه السلام فَقَالَ: لإن الله يَأمُرَكُمْ أَنْ 
تَْبَحُوا بَقَرَ) فَدَبَحُوهَاء فَضَرّبوه بِفَخِِهَاء فَقَالَ: قتَلَنِي فلانُ- 
وَكَانَ رَجُلا لَه مَل كثِيرٌ - وَكَان بن أخبيه قَتلّه - وَفِي حَيثٍ 
البََرَةِ زيادة اَْصَرْتها. 
قَالَ أب بو مُحَمّدٍ رحمه الله: : َكل مَا احَْجُوا به مِنْ هَذَا 
َيه مويه علَى اخَريينَ: : اما الآية فح ولَيْسَ فِيها شَيءٌ مِمّا 
في هَليِه الأخبار انك وَإِْمَا فيها: أن الله تَعَالَى أَمَرَ بي إِسْرَائِيلَ 
ببح بََرَ فر اع لها َم الناظرينَ» مُسلمَ لشي فيا غير 
اك ل ا 
ذَلِكَ و هم نوا فوا يلا دروا فو فََمَرَهُم اله تعَالَى أن 
بُوه بيحْضيهَاء إِذْدبَحُوهَا «كَدَلِك يحي اللّه الت وَيرِيكُمْ 
3 
وَلَيِسَ فى الآية أَكثرُ مِنْ هَذَاء لا أن القَيُولَ اذعَى عَلَى أَحَبٍ 
5 لا أ قل ب ولا أ َانْتَ فبه قسَامة َكل م ير اله تَعلَى به 
0 0 - قَبَطَلَ أن 
يكون لَهُمْ في الآية متلق 
وال 
ل ا 
س ولا حُجَّةَ في أَحَدٍ دُونَ رَسُول الله تي فبِطَلَ أن يكون لَهُم 
في »مها تل تلت الأب الو ُو 1 
لَكَانْتَ كلَهَا لا حَجة حُجة لَهُمْ فيهَا لِوْجُوو: 
أَوَلَهَا - أن ذَلِكَ حُكُمْ كان في : بي إِسْرَائيل» وَلا يَلرَمُنَا مَا 
كَانَ يهم فد كَانَ فيهم السبّتُ وَنَحْرِيمُ م التشُحُوم وَغْيْرُ دك - 
وَلا يَلْرَمْنا إلا ما أَمَرنا به ْنَا عليه السلام. 
قال الله تعالى ِكل جَعَنَا نكم : شيرْعَةَ وَمِنْهَاجاً» وقالَ 
رسول الله # يثنا الت على الأنيياء بيت - فَذَكرَ فِيهًا: أن مَنْ 
كان قَبْلَهُ: نما كان ْمَك إلى كَوفه خاصق وَبعث هو - عليه 
السلام - إلى الأحْمَرِ وَالآسُودا. 
فصح يقينا أن موسى عليه السلام وسائرٌ الأنبياء قبل محمّارٍ 
عليه السلام لم يبعثوا إليناء فبيقون ندري ي أن شرائم من لم يبعث إلينا 
ليست لازمة لناء وإنما يلزمنا الإقرارٌ بنبوَتهمْ فقط. 


وثانيها - أنّه لا يختلفُ اثنان من المسلمينَ في أنه لا يلزمنا في 
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شيء من دعوى الّماء ذبحٌ بقرة - وص بطلانٌ احتجاجهم بتلكَ 
الأخبار» د ليس فيها أن يسممٌ من المقتول بعد أنْ تذبح بقرة 
ويضرب بها. 

وثالثها - أن تلكَ الأخبارٌ فيها معجزة نبي وإحالة الطبيعةٍ 
من إحياء ميس - فهمْ يريدونٌ أن نصدّق حا قاذ حرم الله تعال 
علينا تصديقه على غير نفسه مكنا منه الكذبث من أجل أنْ صدّق 
بنو إسرائيل ميا أحياه الله تعالى بعد موته - وهذا ضدٌ القياس بلا 
شك» وضدٌ ما في هذه الأخبار بلاشك. والأمر بيننا وبينهم في هذه 
المسألة قريب» فليرونا مقتولا رد الله تعالل روحه إليه بحضرة نبي أو 
بغير حضرته ويخبرنا بالشيء ونْحنْ حينئل نصدقة. 

وأمّا أن نصدّق حياً يدعي على غير فهرَ أبطلٌ الباطل 
بعينوه فذكرهم هذه الآي وهذه الأخبار: : قببح» لو تورّعٌ عنهمٌ لكان 
أسلمّء ونسألٌ الله تعالى العافية. 

وذكروا ‏ ما رويئاه من طريق مسلم أخبرنا يحيى بن 
الحارئي» وححمّد بن التى؛ قال يحيى: أخبرنا خالدُ بن الحارشه 
وقال ابن المننى: أخبرنا محمد بنْ جعفر ثم اتفق خالك ومحمد: 


كلاهما عن شعبةً عن هشام بن زيار عن أنس بن ماللكج: «أَنّ ترما . 


َل جَاريَة على رضاح لها َه بحَجَر فَجِي: بها إلى لبي اا 
بها مق َقَالَ لَهَا: أَكتلّكَ فلانٌ؟ ارت برأميهًا: أَنْ لمان 
لها التايقَ َأسَارت برأ ميهًا: أن لاء سَأَنَهَا الَالكَق فقالَت: نَعَى 
وَأَشَارَت برَأسهَا َه رسُوكُ الله تابط بين حَجَرَين». 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا لا حجّة لهم فيه؛ لأن هذا 
5 

رؤيناه بِالسَندِ المذكور إلى مسلم أخبرنا عبد بن ميد أخبرنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن آيُوبَ السختياني' عن أبي قلابةً عسن 
انس أن رَجُلا مِن اليعُودِ قل جَاريَة من الأنْصّار عَلَى حُلِي لَهَا 

َم لاما في فَلِيسه وَرَضح رَأْسََا بلْحجَارق وََخِذ أي به رسُولَ 

اله تك فَمْر به أن يرْجَم حَنَى يَمُوت». 

وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة؛ وأبانٌ بن يزيد العطّانٌ 
كلاهما عن قنادة عن أنس. 

فإِن قالوا: إِنْ شعبة زادَ ذكرٌ دعوى المقتولةٍ في هذه القصّةٍ 
وزيادة العدل مقبولة. 

قلنا: : صدقتم» وقذ زادٌ همّامٌ بنُ يحبى عن قتادة عن أللس - 
في هذا الخبر زيادة لا يحل تركها: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا هَدَابُ بن خالد أخبرنا 
همّامٌ عن قتادة عن أنس: "أن جَاريَة مُجد رَأْسُهَا قَدْرْضْيْئِنْ 
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حَجَرَين فسَألُوهَ مَنْ صم هذا باش فُلانُ قُلانُ حَنى ذَكَرُوا 
يَهُودِيا أوْمَت برَأيهَاء دَأَحِدَ ليود فأ فَأَمَرَ به رَسُولُ الله 
تا أن يُرَض رَأسُه بالْجِجَارَقه. 


فصح أنه ؤي لم يقدل اليهودي إلا بإقراروه لا بدعوى 
المقتولةِ. ووجه آخرٌ - وهو أنه لوْ صم لمم ما لا يصحٌ أبداً من أنه 
عليه السلام إنما قتله بدعواها لكان هذا الخبرٌ حجّة عليهم؛ 
ولكانوا مخالفينَ له؛ لآنه ليس فيه ذكرٌ قسامةٍ أصلاء وهم لا يقتدون 
بدعوى المقتولةٍ ألبَةَ إلا حتى يحلف اثنان فصاعداً من الأولياء 

يمينا ولا بل. 
وأيضاً - فهمٌ لا يرون القسامة بدعوى من لم يبلغ. والأظهث 
في هذا الخبر أنها كانت لم تبلغ؛ لأنه ذكرٌ جارية ذات أوضاح؛ وهذه 
الصّفةٌ عند العرب الِينَ بلغتهم تكلم نس نما يوقعونها على 
الصبيق » لا على المرأة البالغ. فبطلَ تعلّقهمْ بهذا الخبر بكلٌ وجدء 
ولاح خلافهمٌ في ذلك فوجب القولٌ بده ولا يمل لأحام العدول 
عنهُ. واعترض المالكيّود. ومن لا يرى القسامةً في هذاء بأنْ قالوا: 
والقتيل قذ يقتل : ثم يحمله قاتله فيلقيه على باس إنسان أو في دار 

فجوابناء وبالله تعال التُوفيق: : أن هذا مكنٌ ولك لا 
يعترضُ على حكم الله تعالل» وحكم رسوله عليه السلام: آنه 
يمكن أمرٌ كذاء وبيقين يدري كل مسلم أنه قاذ يمكنٌ أن يكذب 
الشاهث ويكذب الحالفة ويكذب المذعي: أن فلاناً قتله هذا أمرٌ 
لا يقدرٌ أحدٌ على دفعيء فينبغي على هذا القول الذي ردُوا به حكمّ 
رسول الله تا وخالفوهُ : أن لا يقتلوا أحداً بشهادةٍ شاهدينَ» فقذ 
يكذبان» وليسَ القودٌُ بالشاهدينَ إجماعا فيتعلّقٌ به؛ لأنْ الحسنّ 
يقول: لا يقبلٌ في القودٍ إلا أربعة. 

ثم نرجمٌ إلى مسألتنا فنقول» وبالله تعالى التوفيق: 

إنه لا يحل لمسلم - يدري أنّ وعد الله حقٌ - أنْ يعترضّ 
على ما حكم به رسول اللي بأن يقول: لايجورٌ هذا الحكم؛ 
لأنه قذ يمكنٌ أنْ يرميه قاتله على باب غيره - ونعمْ - هذا ممكنٌ. 
أترى لوْ أمرنا رسولٌ الله 4 بقل أهل مدينة باسرها أو بقتل 
أمهاتنا وآبائنا وأنفسناء كما أمرّ موسى عليه السلام قومه بقل 
أنفسهم إِذ أخبر لله تعال بذللك في قوله (فَافوا أْسَكُمْ طلكُم 

ير لَكمْ عند بَاريكُم4 أكَان يَكُونُ في الإمثلام نص ب لِمَنْ يَعْيِهُ 
عَنْ ذَلِكَ» إن هَذا لَعَظِيمٌ جداً. 

وَالْعَجَبْ كله أن لِك الحكْم من رَسُول الله تلا حُكُمْ 
ظَامِرْ مَُلَقْ في دم رَجُل مِنَْتِي حَارِنَة مِن الأنْصَارٍ عَلَى يَهُودَ 
حير وبَنّهُمَا من الْسَافَةٍ من وَيسْعُونَ بلا انه مل غَيْرَ أَْبَعَةٍ 


حُسين ء 
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مال يَرَددُ في ذَلِكَ المُسُل وَتَحْتَِفُ الكتّب وَيَقَعُ في ذَلِكَ 
النوَغّدُ باْحَرْبٍ. كَمَا صّحّ عَنْهِ عليه السلام أَنّهِ قَالَ: «إمّا أَنْ يَدُوا 
صَاحِيكم أو يُؤذنوا بحَربو). 

فَهذَا أَمْرُ رلا يشاك ذو جِس سَلِيمٍ - مِنْ مؤي أو كافِر - - فِي 
أله َم تَحْفَ هَل الِصّهه ولا هَذَا لحكمْ عَلَى على أغد من الستلين 
بالْمَدينَِ ولا عَن اليهُودء ولا إسْلام يوْمَذ ني غيْرٍ ليق إلا مَنْ 
لسار مُنتَضعفاً مك لأن ذَلِكَ كَان قل ققح 

حير لأنّ في الخَدِيث التَابتِ الذِي َوْردنَاه مَبْنُ مِنْ طَرِيق سُليِمَانَ 
بْنِ بلال عَنْ يَحى إن م سَعِياو عَنْ بُثبير بسن يسَار: أن خيبرَ كانت 
1 مَل لْحا لم َكُنَ َع ملحا بد نْجِها عن َل كَانُوا ذم 
ري عَلهم اعفان لالمسُون ملحا اعون من نيوا 
بَحَرْبو. 

قَصّح ييا أن ذَلِكَ الحُكُمَ مِنْ رَسُول الله إِجْمَاعٌ مِنْ 
جَمِيع الصّحَابةٍ - رضي الله عنهم - أََلهِمْ وَآخرهِمْ يقن لا 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: 

إن قَالَ قَائلُ: فَمَا تَقُونُونَ فِي قَتبل يُوجَدُ وَفِيِه رَمَقَ 
يُحْمَلُ يمو ثُ في مُكان آخَن أو ف فِي الطَربِقء أو يَمُوت إِثْرَ 
وُجُودهمْ لَه َيه حيةه فجَوَابنَ : أنه لا قسَامَة فِي هَذَاء وَإنْمَا فيه 
لداعي فَقَطء يُكَلّفُ أولِيَاوه لَه سَوَاء ادعَى هُرَ عَلَى أحَدِ أو لَمْ 
يدع فإ جَاءُوا اين قَصَى لَهُمْ بمَا شهدت به يَينَهُمْ وَإِدْلَمْ 
ينوا بلي َل الى عَلَيهِمْ ييا وَاحِدَة - إن كَان وَاجدا - 
إن كانُوا كر من وَاحِدٍ َلُوا كلّهُمْ يونا يونا ولا بد ويُجْبرُونَ 
عَلَى ذَلِكَ أبداً. 

وَبُرْهَاننَا عَلَى ذَلِك: هُرَ أن الأممْل ارد في كل دَعْوَى 
في الإسلام من ذم أو َال أو غيِْ لِك مِن الحقُوقء وَلا نُحَاشٍ 
شَيئاً - هُوَ أن اليه علَى المدعي وَاليمِينَ عَلَى مَن ادْعِيَ عَلَيِه . 
كما أَمَرَ وَسُولُ الله مي إذ يقل الَو عْطِيَ اناس بدَعْوَاهُمٌ لادعَى 
أو نه ول وائزاله] ذأ بين على الى كل" 

وَقَوله ++ 
لأحَّد بشع عافناركها. إلا ناأترعه مذ و إِجْمَام وَلا 
نص إلا في القتيل يُوجَد قط فَمََى وَجَده حا أَحَد ين الناس قلا 
قَسَامَةَ فيه لَه وبالله تَعَالَى الترفيق. 


عط يرسك أو يَمِينْة0 وَهَذَان عَامَّان ولا د يَصصِحٌ 


فإنا وُجدَ لا أثْر فب فد قلنا: إن رَسُولَ الله تاخز تي إِنَمَا حَكْمْ 
في مَقُول» وَليْسَ كَل ميت مَفتُولاء إن نينا أ أنه قيلَ بَثْرِ وُجِدَ فيه 
مِن: : ضَرْسوٍ أو شلا أو خنق» أو دَبْحٍ أو طَمْنِ أو جَرْح أو كَسْرء 
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أو مم - فَهَُ مَقُولٌَ وَالْقَسَامََ فيه. 
إلا با أله ميت حَنْف أَنْفِه لا أَْرَ فيه أله لا قَسَامَ أنه 
يمت مِيَ الال اَِّي حَكَمَّ فيهًا رَسُولُ الله تير الَْسَامَةب إِنْ 
أنشكل مره دكن أن يحون مَيّْنا نف أن وَأمْكَنَ أن يَكُونْ 
مَقدُولاء عَم بشيء وَضَعَه عَلَى ذ فيه فَقَطَعَ نَفَسَّه قَمَات: : فَالقَسَامَة 
إن قِيل: لِمَ قُتُمْ هذا وَالآَصْلُ أن مَنْ مَات غيرَ مقول قلا 
قِسَامَة فيه؟. 
إن اممتولَ أيضا مُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَثَلَ نَفْسَه أو قَتَلّه سَبَمُ 
لما كان مكَانُ ما دَكرْنَا لا يَمَْعُ من القَسَامَةلإمكان أن ذيكون قذ 
لَه من ادعَى عَلَيِ أله تَلَفُ وَوَجَبّت القَسَامَة؛ لإمكان أنْ يكونَ 
قله من اذْعَى عَلَيْهِ أنه قله - فيس هَذَا قياسأًء قلا تَكُنْ غَافِلا 
متعَسما نا قد قِسمْنًا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخر - وَمَعَاذَ اللّهِ مِنْ ذلك 
هاب واج ل ما هرمن وج ميا وى واه علّى 
قَْم أنْهُمْ دلُو أو عَلَى وَاحدٍألّه لَه كان فَلّهُمْ له لني ادْعَى 
ياوه علَيهمْ مكنا - َه مِيَ اتِّة التي حَكَمْ ها رَسُولُ ال 
بعيهًا امرض عَلَينا أن نَحَكُمْ فيه بلْفَسَامَةٍ ذا دكن 
أذ يكو من اذى أزلياؤه حَقَا وما تَِطُلُ الحكُمْ بالْقسَاَةٍإذ 
ْنا أن الي يَدَعُونه بَاطِلُ بين لا شك فيه. 


َال بو مُحَمَدٍ رحمه اللّه: فَسَوَاءُ جد القتِيلُ في دار عْدَاء 
كا أو أَغْدَاء مُؤْمِنِينَ» أو أصْلقاء كار أو أصديقَاء مُوْمِنينَ» أو 
فِي دَار أخبيدء أو أبْنِهِ أو ينما وجدَ فَلْقَسَامَةُ في ذَلِك. 


وهو قول ابن لير ومَُاويَةء بِحَضْرَة الصّحَابَةٍ - رضي 
تيلايف خلاتواء عَنْ أَحَدٍ مِن الصّحَبَة؛ لأنَهُمَا 
كمسا في إسْمَاعيل بن بروج مقنولا بدي وَاذعَى 
ْلَه على لان من قال شتى - تنارقة الور - ولنم ربد 
الفتول بين َظْهْرِمِمْ وَهُم: : وُهْرَىء وَتَيِمِي وَلَيْئِيَ كناني؛ وَبهَذَا 
َقُولُ» وبالله تَعالَى التوفيق. 

قَالَ أَبو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: وَسَوَاءُ جد الَقَنولُ في مُسُجلرٍ 
أو في دَاره تيوه أو في المسْجِدٍ الجَامِمه أو فِي السوق» | و بالقلاق 
أو في سَِيئه أو نهرِيَجْرِي فيه الاك أو في بَحْرِ أو عَلَى عُدقٍ 
مان أو في سقف أو فِي شَجَرَ أو في غَارء أو عَلَى داب 
وَاقِعة أو سار - كل ذلك سسوَاءُ كما قلنا. ومن اَعَى أَوْليَاو - 
في كَل ذَلِكَ - عَلَى أَحَدٍفَلصَمَامَُ في َلِكَ كَمَا حَكَمَ رَسُولَُ الله 
ينيز وبالله تَحَالَى التٌوْفيق. 


*4- كتاب القسامة 


- مسألة: هل يجب الحكم بالقسامة أمْ لا؟. 


شل 


مومع م 


وما مولهُم: : إن وجد بين رين َه رع ما هما مََِى 
هما كان أ قرَب: : حَلَفُوا وَعْرِمُوا مَعَ قَوْلهم: إِنْ وُجَدَ فِي قَرَيَةٍ 
لدو دز 
إن تعلُوا في ذَلِكَ ما أخبرناه يُوسُفُ بن عب الله الّمَرئئُ 
أعوَاا عد الله ب محم بى يرملفة الأزهوا انا برسطفة ب 
َحْمَدَ أخبرنا أبو نالمعي حبرا مُحَمَد بن سْمَاعِيلَ برا 
ماعل بن أبن الوَراقٌ أَخبرنا بو إسْرَائِيلُ املا أَحيرنا عَطيئَة - 
هر لعفي - عن أبِي سيا لحري قا م 
مالي عليه السلام فقيس إلى يها يهم أرب فوج أقرّبّ إِلَى 
ِحْدَاهُمًا بشير» فَكأنّي نظ إلى يبر رَسُول الله يت 0 
عليه السلام مّنْ كَانَتَ أَمْرَبَ إلّوه. 0 
وَمنْ طَرِيق باد الاق عن ابن ريح عَنْ مام بن عُرْوة 
عَنْ أبيه قَالَ: اكات أم عَمْرِو بْن سعْدٍعِد الجلاس بن سويد - 
ونث العافت - فَقَالَ الجلاسئٌ فِي عَرْرَةيبُولة: إن كان مَايَقُولٌ 
مُحَمدْ حا لنَنُ شر من الحَمِيره فَسَمِعَهَا عُرَيْور فقَالَ: وَاللّه إنْي 
لا شي إن لَمْ أَرقمْهَا إلى الي عليه الصلاة والسلام أن يَِْلَ 
رآ في ون أخليط بَطي وَليم الأب مولي فَأعبرَ لبي 
تي فَسَكتواء هدعا الي 1 الام فَعَرَقه - وَهُمْيََرَحْلُونَ - 
لم يتَحَرْلذ أَخ عَدَلِك كَالُوايفعلُوه ايكون إِذا نَرََ 
الَحْي فَرفِعَ عن الي عليه السلام فقَالَ: اليَحْلِفونَ بالل مَا قَانُوا 
َلَقَد قَلُوا كلِمَةَ الكفر» إلى قَرْلِ: لفَانْيتوبُوايَك حيرا لقْ» 
فقالَ الجلاس: استتب إل ربَيء فإني أتوب إلى الل وأشهدُ له 
بصدق ظإوَما نقَمُوا إلا أن أَغنَاهُم اللّهِ وَرَسُولُه4 قَالَ عُرُوَة: كَانَ 
توك املاس قل في بتي عرو بن ضوفي فى بدو درون 
عوفب: لخر لك ور ادحاو 0 جَعَل عَقَله 
عَلَى عَمْرِو بْنِ عَوْفِوه قَالَ عُروَة: َ َمَا رَالَ عُمَيْرُ مِنهَا بعَلِيَأً حَنَى 
مَات4. 


وأخبرنا مُحَمّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْن تبات أَخبْرَنا عَبْدُ الله بُْ نَضْر 
ا 0 
مُعَاويَة أخبرنًا وَكِيمٌ أَخبرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبِدٍ الله الشَعَيْي عَنْ 
كول لاقلا جد في َي ابي فير دا 
شين متهي َأحلفَهُم. كل وجل عَنْ تَفسيه يوي بالل َعَالَى مَا 
نا ولا عَلِسنا فيلا ثم أغْرمَهم الديمه. 
حجنا مبود ب سوير كو تالس أ التق عون اانه 
أخبرنَا ام بن أصبع را محمد بن د اسثلام الحشبِيئ يرا 
مُحَمَهُ بن بَنارٍ أخبرنا مُحَمَدُ بن جَعْفَرَ عدر أخبرنَا شعبة عَنْ 
حَمَّادٍ بن أبي سُلَيْمَانْ عَنْ برام هِيمَ النْحَعِي قَالَ: ِنْمَاكَانَتَ 


لقا في اجَاِلة لذ جد الل يْنَ طهْرََيْ قوم ْم مِنهُمْ 
نون 0 - فَإِنْ عَجَرَّت الأَئْمَانُ رُدتْ 

ل إسْمَاعِيلَ الترْعِلِيُ أَخبرَنًا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو 
بو ْمَانَ أَخبرنَا ماعل : بْنُ عياش عن التشُعبي عَنْ مَكْحُول 
حبرا عدر بن أبي خرَاعة أنّه ايل فيه ِل َل عَهْدٍ رَسُولَ 
اللّه عن فَجَعلَ القسَامَة عَلَى خرَاعَة: بالله ماقتنا وَلا نَمل قَاتِلاء 
وَحَلَف كل ِنَم َيه وَغَرِمُوا اليق. 

َاُوا: وقد ذَكَرْنَا هذا عَنْ عُمَنَ وَعَلَِ بلص 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: َكل هذه الأقَاويلٍ فَلا يَجَبْ 
الاشِغال بها علَى مَا ين - إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالَى: أما الحييث الْزِي 
صَدَرْنا بو فََالِك؛ لأنه افر به عَطِية بْنُ سَغْد العَوْفِيُ وَهُوَ 
ضَعِيفُ جداً ضَمْفَه نِم ومنان الور ار ا تو 
َأحْمَد بْنْ حَنبِلِ وما نَذري أحد تق وَذَكَرَ عله أَحمَدُ بن 
حَبلٍ أل به عله أله كان أي اللي الكَذَاب عد عنه 


اديت ثم ييه بأبِي ستعيل ويُحَدث بها َنْ بي معد متي فوم 
لاس أله لحري وَهَذَا مِنْ يَذْكَ الأحَادِيثٍ د والله انوك تقر 
سَاقِط. 

م مُوَأيضاً من رواية أ بي إِمنرَائِيلَ الاي - هو ّإِسْمَاعِيلٌ 


بن بي إسشحاق» فَهُوَبَيْه عَنْ بي وَلْملانِيُ هذا ضَعِيِففُ جلا - 
وَلَيِسَ في الدع بَيْنَ فين حَبَرٌغَيْرُ هَذَا لَه لا مُسْئْد وَلا 
مُرْسَل. 

وما حَدِيث اخلاس بن سويد : سل المسافي وععار سر 
َعٍْ فاه مُْسَل عَنْ عرو بن م الريير: أن رَسُولَ اللّه تلة لأنه نما 

فيه أناموك اجلاس قل في بني عَشرو بن صوق وَأ سو 
لله يي لما مَاجَرَ جَعل عََلَه عَلَى ني عَمْرِو بن عَْفيٍ وَلَيْسَ في 
ل الا ل 
وَهَدَا لاف قَرلهِمْ - وَإِنْمَا فبه: أنه فيل فيه فَعَابِلُه نْب وَإذَا 
كان َال منْهُمْ َالَف عَلَهمْ - هذ ف كل الخط] - وبه تقول 
- فطل بهم بهذا الخبرء وبالله تَعَالَى التوقيق 

00 

ماما ذَكَرُوه عَنْ عُمَرَ بن الحعاب وَعَلِي بن أبي طَالِبٍ 
قد فنا أله عَنْ عَلِيَ لا يْصِحْ هلله عَنْ أبي جَثْمَر عَنه - 
هر معطم وَعَن الخَارث الأغوّرء وَقَد وَصَفَه اغبي بلكب - 
وَفيه أَيْضاً: الحَجَّاج بْنْ أَرْطَاة. 


يشل 


0- مَسْألَة: وأمًا القَسَامَةٌ في العَبْدِ 


ة- كتاب القسامة 


َأَمّا الروَايَةٌ عَنْ عُمَرَ مَقَدْ ينا نا لا نيِح ومَا تلم في 
الُرآن» وَلا في السة لبَ عن رَسُول الله مذ ولا في الإجْمَا» 
وَلا فِي القِيّاس: أن يلف ماع عَليْه ويَْرَمَ - وَالَقَوْمُ مُ أصْحَابٌ 
قاس برَعِْهمْ» فهَلا قاسُوا الدعْرَى في الام عَلَى الدُعرَى في 

كاله وَغيْر لِك وَلكِنْ لا الس أَصَابُواء وَلا القِيَاسَ أَحْسَنُوا. 


9 مسالَة: وأما القَسَامَةُ فِي العَبِدِيُوجَدُ 
مَفتُولاء فَِنَ النَاسَ اخلمُوا في ذَلِك: ٌْ 

قَقَالَ أو حَنِيقة, وَمُحَمَّدُ بن الحسّن: القَسَامَةُ فِي العَبْدٍ 
يُوجَهُ نيلا كما مي ذ في الح وَعَلَيهِمْ قِيمَنّه فِي ثلاث ميدن لا 

وَرُوِي عَنْ أبي يُوسُف: لا قَسَامَةَ فيه وَلا عَرَامَةَ وَهُوَ 
هدر 
وهو قول مالك وَأْصْحَابق وَابِنٍ شْبِرْمَة. 


20014 


قال الأوزاعي: لا قَسَامةٌ فيف ولْكِن يُعْرمون كُمَنة: 

وَقَلَ :فر 0 فيه القَسَامَة وَالْقِيِمَكُ إلا أن ُفَرَ 
قَالَ: : يقسيمون وَيعْرمُون قيمتة 

وَقالَ الافم”: ييف الل ويَْرَم القَومُ مه 

قَالَ أبو مُحَمَّدٍ: : ونا فيه إن السام فيه كَالُْر - سَوَاء 
سوَاُ - في كل حُكْم من أحكَاو قُلَمًا اْتلفُوا وَجَبْ أن تْظْرَ 
فيما اتج به كل طَائَِةٍ قا . فَوَجَانَا مَنْ قَالَ: لا قَسَامَة في 
العَبْدٍ يقُولُونَ: إن رَسُولَ الله يكز إنْمَا حَكَمَ بالقَسَامَةِ فِي حر لا 
في عَبدِ فلا يَجُورُ أ نَحْكُمَ بهَا إلاحَيِث حَكَمَبِهَا رَسُولُ الله 
2 

وَقَالَ بَعْضْهُم: العَبْدُ َال كَالهمَةٍوَلا قَسَامَة في الَهِيمَةِء 
وَلا في سَائِر الأمْوَال - وَما ئلم َهُمَ حَجَة غير هذا فلا نظَرنًا 
في ذَلِكَ وَجَذْنَا ماين الحجتينٍ لا متلق لَهُمْ فيهمًا : أمَا قَوْلَهُم: 3 
سول الله تي لَمْيَسْكُمْ بالْقسَامٍَ إلا في حرء فقذ قلنا: فِيهَذا 
مَا كَقَى» وَلَمْ َل عليه السلام إِني إنْمَا حَكَمْحُ بِهَذَ؛ لأنه كَانَ 
حرا فقول عليه مَالَم ْلَه وخر عَنْ موه بِمَا َم يخي - عليه 
السلام - عَنّْ نيه وَهَذا َه وَتَخَرْص بلاطل وَهَذَا لايَجِل 
أضلاء وَالْعَبْدُ قل قَفيبه القَسَامَُ كَمَا حَكمَ رَسُولُ الله تف ولا 


مَزِيدَ. 


عقاف يه 


وأما قوْل مَنْ قالَ: إن العبِدَ مَل فلا قسَامَة فيه كَمَا لا 
قَسَامَةَ في البَهِيمَة وَل فَايدٌ؛ لأنّه قاس وَالْفَنَاسنُ كلهابَاظلل 
فَالْعَبْدُ - وَإِنْ كَانَ مَالا فَأَرَادُوا أَنْ يَجَعَلُوا له حُكمّ الأمْوَال وَالْبَهَائِم 


ع اجر لامك ا ازيف لحرن ا أن البَهيمَة حَيِوَان 

يفي أَنْ بطِلَ القَسَامَةَ في الحُرْ قياس عَلَى بُطْلانَهًا فِي سَائِرِ 
يوان 

وأيْضاً - قلا خجلاف في أن الم عِنْدَ اله عَدُ وَجَلَ في قثلٍ 
الم كَالإنْم في قث لحر لأنهُمَا جَميعانَفْسٌ مُحَرْمَة وَدَاخيِلان 
نَحْتَ قوله تعال لوَمَنْ يقل مُؤمنامُتعَمدا فَجَرَاؤُه جَهدْمُ4 وليسس 
كذلك قاتلٌ البهيمة. فوجبّ على أصولهم - أن نحكم للعبد إذا 
وجدَ مقتولا بمثل الحكم في الحر إذا وجد مقتولاء لا بمثل الحكم في 
البهيمة - لا سيّما في قول الحنفيينَ الموجبينٌ للقود بين الحرٌ والعبساد 

وكذللك ف قر الالكنيَ والمافعيئ: ارين للكمارة 
في قتل العبدٍ خطأء كما يوجبونها في قشل الحمرٌ خطأ بخلاف قتلى 
البهيمة خطأء فبطلَ كل ما شغبوا به وصحٌ أن القسامة واجبة في 
العبدٍ كما هي في الحرٌ من طريق حكم رسول الله تيلظ لا طرييق 
القياس. ام ا 

وأمَا قو من ألزمٌ قيمة العبد من وجد بين أظهرهمٌ دون 
قسامةٍ فقولٌ لا يؤيّده قرآنٌ ولا سئَة ولا إجماعٌ ولا قياس ولا 
0 - وهرّ أكلٌ مال بالباطل وإغرامٌ قوم لم يثبت قبلهم حق. 

قال الله تعالى «إوّلا تَأكُوا أمْرَلَكُمْ يَيَكُمْ بلْباطِلٍ» ولا 
قسامة في بهيمةٍ وجدت مقتولة ولا في شيء وجددٌ من الأموال 
مفسوداً؛ لأنّ البهيمةً لا تسمّى ' قتيلا' في اللَعْةِء ولا في الشريعق 
وإنما حكمّ رسول الل يذ بالقسامةٍ في القتيل» فلا يحل تعدّي 
حكمه 9وَمَنْ يََعَدُ حُدُودَ الله قد ظَلَمنْسَه4» لإوَمَا يَنْطِقْ عَن 
الموَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى4 والأموال محرّمة إلا بنص»ء أو 
إجماعء فالواجبٌُ في البهيمةٍ - توجدٌ مقتولة أو تتلف - وفي الأموال 
كلّها: ما أوجبه الله تعالى على سان رسوله - عليه السلام - إذْ 
يقول اييّكَ أو تجن لين : لَك إلا ذَلِك». 

فالواجبُ في ذلك إن ادعى صاحبُ البهيمةٍ توج مقتولة أو 
صاحب المال إتلافَ ماله على أحدٍ أن يكلقة الينةء فإِنْ أتى بها 
تش لنيها: وإن ل بأنتربها حلقة الدع عله ولا بهارلا عنما 
في ذلك إلا ببينةِ أو إقرار - وهذا حكم كل دعوى في دمء أو مال؛ 
لر ال عنام ريه ود هنا بوتسارهر 
الله ## 

واعطف الَف ال" يرجه تيل 

فقالت طائفة: لا قسامة فيه. 


ورأى أبو حنيفة فيه القسامة. 


4 كتاب القسامة 


- مسألةٌ: فيمن يحلفُ بالقسامة. 


رين 


قال أبو محمد رحمه الله: والقولُ فيه كما قلنا في العبدده أن 
رسول الله تلاز إن كان إنما حكمٌ بالقسامة في مسلم ادعى على 
يهودٍ خيبرَ فلمْ يقل عليه الصلاة والسلام: إنما حكمت بهاء لأنه 
مسلم ادّعى على يهردي» فلا يجوز أن يقول عليه الضلاة والسلام 
مالم يقله لكنه - عليه السلام - حكمٌ بها في قتبل وجذه ولم يْصّ 
ل وَالدْمَيُ قتيلٌ فالقسامة فيه واجبة إذا 

دّعاها أولياؤه على ذمي أو ذبن أنه إن ادّعوها على مسلم - 
ل ا - فلا قود فيه ولادية) ولكنٌ إِنْ 
أرادوا أن يقسموا ويوديه الإمام» فذلك لهمٌ؛ لما ذكرنا. 

وقد اتَمقَ القائلونٌ بالقسامةٍ على أنّ رسول الله ين - وإِنْ 
كان - حكم بها في مسلم ادّعى على يهود؛ فإِن الحكمٌ بها واجبٌ 
في مسلم ادّعى - على مسلمين: وهذه غير الحال ال حكمٌ بها 
رسول الله يبي في مسلم اذعى بالقسامة على أصولهم» ولا فرق 
بين الحكم بها في مسلم على مسلمينَ» وبينَ الحكم بها في ذمَي 
على ذمْبينَ أو على مسلمينَ؛ لكموم كمه -اغلية'الشتلام - وإنه 
م يخص - عليه السلام - صفة من صفق وبالله تعال التوفيق. 

7 - مسألةٌ: فيمرن يلف بالقسامة. 

قال أبو محمد رحمه الله: ان تَفْقَ القائلون بالقسامة على أنه 
علنانفيها ارجا الجواذ البسالغرن العقاكة نى مقرو امول 
الوارثين له واختلفوا فيما وراءَ ذلك في وجووء منها عر عل 
لو ل ل 
وهل تحلف المرأة فيهم فيهم أمّ لا؟ وهل يحلفُ المول من فوقٌ أمْ لا؟ 
وهل يحلفهٌ المولى الأسفل فيهمٌ أمْ لا؟ وهل يحلفُ الحليفُ أمْ لا؟ 
فوجب لا تنازعوا ما أوجبه الل تعالى علينا عد التتدازعء إِذ يقولٌ 
تعالل لأَإِنْ تََارْتَمْ في شياء فَرُدُوه إلى اللّه وَالمُسُول» الآيق 
ففعلنا - فوجدنا رسول الله عليه السلام قال في حديث القسامة - 
الذي لاايصحٌ عنه غيره - كما قاذ تقطيناء قبل «تَحْلِفُونَ 
وتَسَْجقُونَ ويَِْفُ حضون منَكُم فخاطب لبا - عليه الصلاة 
والسلام - بي حارثة عصبة المقتول. وبيقين يدري كل ذي معرفة: 
أن ورثة عبل الل بن سهل 8ه لم يكونوا خسينَ» وما كان له وارثٌ 
إلا أخوه عبد الرّحنٍ وحدةٌ» وكان المخاطب بالتٌحايف اب عله 
مخيصة» وحويّصة:» وهما غيرٌ وارئينَ له. 

فصحّ - أن العصبة يحلفون» إن لم يكونوا وارئين. 

وصحٌ - أنْ من نشط لليمين منهمْ كان ذلك له - سواءٌ كان 
بذك أقرب إلى المقتول أو أبعد منه - لأنّ رسول الله يف خاطب 
ابني العم كما خاطب الح خطاباً مستويأء ل يقدمْ أحداً منهخ. 


وكذلك لم يدخل في التحليف إلا البطرنٌ الذي يعرف المقتولٌ 
بالانتساب إليه؛ لأنّ رسول الله تيز - لم يخاطب بذلك إلا بني 

حارثة الذي كان المقتولٌ معروفا بالنسبب فيهه» ولم يخاطب بذلكَ 
سائر بطون الأنصار - كبني عبد الأشهل وبني ظفرء وبني زعوره 
وهم إخوة بني حارثة - فلا يجوز أنْ يدل فيهمٌ من لم يدخله 
رسولٌ الله ل 

قال أبو محمد رحمه الله: فإن كان في العصبة عبد صريح 
النسب فيهم؛ إلا أنّ أباه تزوج | مة لقوم فلحقه الرّقُ لذلك» فإنه 
يحلفُ معهم إن شاء؛ ا ا ل 
خمسون منكمْ حرا من عبد - إذا كان منهمْ ‏ كما كان عمّارٌ بر 
ياسر ضيه من طينته: عنس» ولحقه الرّق لبني مخزوم -.وكهيا كان 
عامرٌ بن فهيرة أزديًاً صريحاً فلحقه الرّقُ؛ لأنّ أباه توج فهيرة آمة 
أبي بكر ظيْت - وكما كان المقدادٌ بن عمرو بهرانياً قحأ ولحقه الرَق 
من قبل مه وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا المرأة - فقذ ذكرنا قبل أن عمرَ بنّ الخطاب ذه أحلفَ 
امرأة في القسامةٍ - وهيّ طالبةٌ - فحلفت» وقضى ها بالدّيةِ على 
مولى لها. 

وقال المتاخرون: لا تحلفمٌ المرأةٌ اصلا واحتجُوا بأنه إنما 
يحلفُ من تلزمه له النصرةٌ؛ وهذا باطلٌ وياد ببباطل؛ لأنّ النصرة 
واجبة على كل مسلم. 

بما روّينا من طريق البخاري أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا معتمرُ بن 
سليمانَ عن حميدٍ عن أنس قالَ: قال رسولٌ الله : «انْصْ أخماك 
ظَالِما كَانَ أو مَظْلُوماء قَالُوا: يا رَسُولَ الله هَذَا نَنَصُرَّه مَظْلُوما 
فكيف ننصره ظَالِما؟ قال: تأخذ فَوق يَدَيْه. 

وروينا من طريق مسلم أخبرنا أحمد بن عبل الله بن يونس 
أخبرنا زهي - هوّ ابن معاوية أخرنا اتشعثف حفر ابن أنين 
الشعثاء - أخبرني معاوية بن سويد بن مقرّن قال: ينا على انيرا 
بن عازبو فسمعته يقولٌ «أمرنا رسو الله يف , بسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ 
سبع أَمرَنَا: بعيَادةٍ ايض وَاتاءٍ اونمت العَاطلِس» 
وَإْرَار القَسم - أو اقيم - وَنَصْرٍ المظلوم» وَإِجَابَةٍ الذاعي» وَإِفشَاء 
السنّلام». 

فقد افترضن اللَّهِ تعالى نصرٌ إخواننا. 

قال اللّه تعالى لإنّمَا لمؤْمِنُونَ إِخْرَة». 

نعم ونصر م اهل الدْمّةٍ فرض؛ قال اله تعالى لون 
استنصَرُوكُمْ في الدين فَعَليكُم الَصْرُ إلا عَلَى قوم يَيدَكُمْ وَيهُمْ 
مِيناق4. 


ارال 

فقذ صحٌ أنه ليس أحدٌ أولى بالتصرةٍ من غيره من أهلٍ 
الإسلام - فوجب أن تحلف المرأة إنْ شاءت - وقول رسول اللّه 
ل ايَخْلِفُ حَمْسُونَ مكمه وهذا لفظ يعمُ النساءً والرّجال. وإِنّما 
ذكرنا حكمٌ عمرّ لثلا يدّعوا لنا الإجماع. 

فَأمًا الْصبيانُ والجانيئ» فخيرٌ مخاطبين أصلا بشيء ء من الذين 
- قال يرز «رْفِمَ القلّمُ عَنْ ثلاث فذكرٌ: الصي وَالْمَجْنُونَ؛ مع 
أنه إجماعٌ أن لا يحلفا في القسامة متيقَنٌ لا شك فيه. 

وأمًا امولى من فوق» والمول من أسفل» والحليف فإن قوماً 
قالوا: قذصح أذ رسو الله ميا قال: «مَرْلَى القَْمِ مِنهُمْ - 
وَمَوْلَى القؤم مِنْ أنشيهم؟. 

وأثبت الحلف في الجاهليّة - قالوا: ونحنٌ نعلمُ يقيناً - أنه قد 
كان لبي حارئة موال من أسفل» وحلفائ» لاشلك في ذللك» ولا 
مرية فوجب أن يحلفوا معهم 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: له أن قو رسول الله ء «مَوْلَى 
الهَرْمٍمِنْهُمْ - وَمِنْ أيهم فصحيخ. 

وكذللت كونٌ بي حارثة مهم الحلفا والموالي من أسفل بلا 
شك إلا نعل يتيز من الأب خارلة كال ف رسو 
الله نا اللو وَتَسْتَجِقُونَ ويَخْلِفُ حَدْسُون ينَكُمْ حضر 
ذلك القول في ذلك امجلس حليفُ لحم أو مولى لهم - ولو أيقنًا أنه 
حضرٌ هذا الخطاب مولى هم أو حليفٌ لهم لقانا بأنٌ الحايفَ 
وا مول يحاون معهم؛ وذ لا يقينَ عندنا أنه حضرٌ هذا الخطاب 
حليفُ ومولى, فلا يجورُ أنْ يحلف في حكم منفردٍ برسموء إلا من 
حنُ على يقين من لزوم ذلك الحكم لهُ. 

فإنا قبل: قذ قال تلعز «مَوْلَى القزم مِنْهُمْ) يغني عن حضور 
الموالي هنالك؛ والحليفُ أيضاً - يسمّى في لغةٍ العربي ' موتى ' كما 
قال عليه السلام للأنصار أُوّلَ ما لقيهم «أَمِنَ مَوَالِي يَهُودَا يريدُ من 
حلفائهة: 

قلناء وبالله تعالى التوفيق: 

اذفان عله قار و الملا 3 كر 

وقال أيضاً «ابنُ أخت القَوْمٍ ينهُمَا: وقلذ أوردناه قبل 
بإسناده في 'كتابب العاقلة' 'ولا خلاف في أنه لا يلف مع أخواليء 
فنحنٌ نقول: إن ابنَ أختم القوم منهم: حق؛ لأنه تود من امرأٍ 
هي منهمْ بحن الولادةء والحليفُ والمول أيضاً منهم؛ لأنهما من 
جملتهم - ولس في هذا القول منه عليه السلام ما يوجبُ أن يحكم 
للمول والحليف بكل حكم وجب للقوم. 

وق صحٌ إجماعٌ أهل الح على أن الخلافة لا يستحقها مولى 
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قريش» ولا حليفهم؛ ولا ابن أخت القومء وإن كان منهم. 
والقسامة في العمد والخط] سواءٌ - فيما ذكرنا - فيمن يحلفف فيهاء 


ولافرق. 


١6+‏ مسألة: : كم يحلف في القسامق اختلفَ 
النَاُ في هذاء فقالت طائفة: لا يحلف إلا خسون, فإِنْ نقصَ من 
هذا العددٍ واحدٌ فأكثرٌ: بطل حكم القسامةٍء وعادّ الأمرٌ إل 
التداعي. 

وقالَ آخرود: إِنْ تقصّ واحدٌ فصاعدا: ردّدت الأيمانٌ 
عليهمْ حبّى يبلغوا اثنين» فإِنْ كان الأولياءُ اثنين فقط بطلت القسامة 
في العملر. 

وأا في الخط! فيحلفُ فيه واحدٌ حسينَ - وهو قولٌ روي 
عن علماء أهل المدينة المتقدّمينَ منهم. 

وقال آخروث: يحلفْ خمسون. فإن نقصّ من عددهمُ واحدٌ 
فصاعدا: ردّت الأمانٌ عليهم» حتى يرجعوا إلى واحدء فإِنْ ل يكن 
للمقتول إلا ولي واحدٌ: بطلت القسامة» وعادٌ الحكمُ إلى التداعي - 
وهذا قول مالك. 

وقالَ آخرون: تردّدٌ الأمان وإِن لم يكن إلا واحدٌ فإنه 
يحلفُ سين يمينا وحده. 

وهو قول الششافعي. 

وهكذا قالوا في أبمان المّعى عليهم: أنّها تردّدُ عليهم وإِنّْ لم 
يبقَّ إلا واحدٌ ويجبرٌ الكسرٌ عليهم. 

فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظد: فوجدنا من قال بترديد الأيمان 
من طريق عبد اراق عن ابن جريج عن عبار العزيز بن عمرّ بسن 
عبد العزيز: أن في كتابج لعمرٌ بن عباء العزيز أن النبيّ تيك «قَضَى 
في الأئِمَان ْيِف الأولياك فَإِن لَمْ يكن عَدَدُ عَصيَيِه َل 
حَمِْينَ ردت الأئِمَالُ عَيِهِمْ بَالِغَا ما بَلَغُواه. 


ومن طريق ابن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيبيء قال: «قَضَى رَسُول الله يك بحَسْينَ 
يَميا ثُم يح دم الَُول ذا يف عَليْ ِل اله أو موحد 
نك ريلف عَليه ولاه - من كوا فللا أو كثيراً - فَمَنْ َل 

نهم اليحينَ تبس عَلَى مَنْ قي مِمَنْ يلف - فَإن نَكَلُوا كلّهُم: 
حَلف الى علوم خضي يونا ما قلْنَاكُ تُمبَطَلَ دَمُه ون 
لوا كلهُم: عقَلَه الى عَاَيِهِمْ - وَلا يطل دم مُسْلِم ذا ادعِيَ إلا 
بِحَمْمِينَ يَهيناً». 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هذا لا شيء؛ لأنهما مرسلان» 


و كتاب القسامة 


والمرسلٌ لا تقومٌ به حجةٌ: آمَا حديث عمرّ بن عباد العزيز ففيه: أنْ 
يحلف الأولياء» وهذا لا يقولٌ به الحنفيّون؛ فإِنْ تعلق به المالكيّون, 
يلف إلا اثنان. 


وأيضاً - فليس هو بأول من المرسل الذي بعده مسن طريقي 
ابن وهبوء وهوّ تخالفٌ لقول جميعهم؛ لآنْ فيه: إِنْ نكل الفريقان 
عقله اللتعى عليهمْ ولا يقولٌ به مالكي» ولا شافعي وفيه القودٌ 
بالقسامةٍ - ولا يقولٌ به حنفي» ولا شافعي» وفيه ترديدٌ الأيمان جملة 
دون تخصيص أنْ يكرنا اثنين كما يقولٌ ماللك. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: 

وأيضاً - فإِنُ القائلينَ بترديد الأيمان في القسامةٍ قد اختلفوا 
في الترديده فروّينا عن عمرّ: أنه رد الآمان عليهما الأوّلَ فالآولَ 
معناة: : كانه كانوا أربعينَ فحلفوا أربعينٌ يميناء فبقيت عشرةٌ أيمان» 
فحلف العشرة الَذِينَ حلفوا أوّلا فقطاء وروي غيرُ ذلك وأنّها تردّدُ 
على الاثنين فالاثنين: 

كما روينا من طريق ابن وهب قال: قال ابن سمعان: 
سمعت من أدركت من علمائنا يقولون في القسامة تكوب في الخط] 
على الوارشء فإن لم يكنْ للمقدول خطاً إلا وارث واحادٌ حلف 
حمسن ينا مرددة : ثم يدفعٌ إليه الدية: فإنْ كانوا ابنون أو أخوين؛ 
ليس له وارث غيرهما فطاعٌ أحدهما بالقسامةٍ وأبى الآخرٌ فعلى 
الذي طاعٌ بالقسامة خخسة وعشرون مردّدة عليه م يدفم إليه نصف 
الدّيةِ وليسَ للآخر شيء: إن كان الورثة ثلائةَ رهط كانت القسامةٌ 
عليه أثلاثء فإن لم تنفق الأبانٌ عليهمْ جعلٌ الفضلٌ على الاثنين 
فالاثنين وأنْ القسامة على الورثة بقدر الميراث. 

وقلا ذكرنا بالإسناد التصل عن سعيد بن المسيّبي» 
والزُهري: أن تردية الآيمان في القسامة لا يبون وأنّه أمرٌ حدث لم 
يكنْ قبل وأنٌ أوَلَ من ردّدَ الأيمانَ معاوية في القسامة وق جاءً في 
هذا خبرٌ مرسل لو وجدوا مثله لطاروا به. 

فصح أن لا قسامة إلا بخمسينَ يحلفون: أن فلاناً ققلّ 
صاحبنا عمداً أو خطاً كيفما علموا من ذلك» فإِنْ نقص منهم واحدٌ 
فصاعداً بطلت القسامة وعادٌ الأمر إلى حكم التداعي» ويحلفون في 
مجلس الحاكم وهمٌ قعودٌ حيث كانت وجوههم: باللّه تعلل فقطء لا 
يكلُونَ زيادة على اسم الله تعال لقول الي عليه السلام 'مَنْ كَانَ 
حَالِاً َيِل بال أو لِيَصْمُتْ» ولا فرق بين زيادة' الذي لا إله 
إلا هر وزيادةٍ 'الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
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المتكر 'وكلُ هذا حكمٌ ميات به عن الله تعال نص» ولا عن 
رسول الله يي ولا عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - 
ولا أوجبه قياسٌ؛ ولا نظرٌ. 

وكذلك لا يكلّفونَ الوقوف عند اليمسين» ولا صرف 
وجوههم إلى القبلة» ولا ينزعوا أرديتهم أو طبالستهم - وكل هذه 
أحكامٌ م يأت بها نص قرآن» ولا سنة لا صحيحة: ولا سقيمة: ولا 
قولُ صاحبيء ولا إجماعٌ» ولا قياس» ولا نظرٌ. 

فإِن قالوا: هوّ تهبيبٌ ليرتدعَ الكاذب. 

قيل هم: وهرّ تشهيرٌ وإِنْ أردتم التَهييبَ فأصعدوه المنان أو 
ارفعوه على المنار. أو شدّوا وسطه بحبل وجرّدوه في سراويل - 
وكلُ هذا لامعنى له ولا معنى لأن يحلف في الجامع إلا إن كان 
مجلس الحاكم فيب أو لم يكن ذ فيه على الْحلّفٍ كلفة حركة؛ لأنه لم 
يأمر الله تعال بذلك ولا رسوله تيز ولا أحدٌ من الصحابة. 

بل إنما جاء ذلك عن عمرٌ بن الطاب ومعاوية أن عمرّ 
جلب المّعى عليهمْ في القسامةٍ من اليمن إلى مكة ومن الكوفةٍ إلى 
مكة ليحلفوا فيها. 

وعن معاوية ثابث: أنه حملهم من المديئةٍ إلى مكّة للتحليف 
في الحطيم أو بينَ الركن والمقاٍ والمالكيّون. والححنفيون, 
والشافعيون غالفون هما - رضي الله عنهما - في ذلك وهم 
الآنَ يحتجّونَ علينا بهما في التَردِيدٍ الذي قد خالفرهما أيضاً فيه 
نفسه. وباللّه تعالى التوفيق. 

ونجمعٌ هاهنا حكم القسامة - إن شاءً اللَّهِ تعالل. 

فنقول. وبالله تعالى التوفيق. إذا وجدّ قتيل في دار قوم أو 
في صحراءً» أو في مسجدء أو في سوقء أو في دارو. أرحيف ولد 
فادّعى أولياؤه على واحي أو على جماعةٍ من اهل تلك الذارٍ أو 
من غيرهمٌ وأمكنّ أن يكون ما قالره ه وادّعوه حقاء ول يتيقَنْ 
كذبهمٌ في ذلك فإنه يحلَُونَ حمسن بالغاء عاقلاء من رجل أو اممراٍ 
من عصبة المقتول» لا نبالي ورئة أو غير ورئة باللّه تعال أن فلاناً 
قتله أو أنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً اشتركوا في قتله". 

ثم هم القودٌء أو الدية: أو المفاداق فإِنْ أبوا أنْ يحلفواء 
وقالوا: لا ندري من قتله بعينه: حلف من أهلٍ تلك المْحلَةٍ ححسون 
كذلك» أو من اهل تلك القبيلق ؛ يقولُ كل حالف منهمٍ 'باللّه ما 
قتلتُ 'ولا يكلف أكثرٌ ويبرءون - فإن نكلوا أجبروا كلهم على 
المين - احيوا آم كرهوا - حتى يحلف خسون منهمْ كما قلنا. ولا 
يجورُ أن يكلفوا أن يقولوا” ولا علمنا قاتلا ؛ لأنّ علمَ المرء يمن قل 
فلاناً إنما هي شهادة» فإنْ أذّاها أدّى ما عليه. 


لح لا 
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إن قبل فذلك» إن لم يقبل فلا حرج عليهٍ. ولا يجورٌ أنْ 
يحلف أحدٌ شهادة عنده ليؤدّيها بلا خلافي. 

إن نتقصّ عصبة المقتول واحدٌ فأكئرٌ من خمسينَ» أو وجاد 
القتيلُ وفيه حياة أو لم يرد الخمسوث أن يحلفوا ولا رضوا باهمان 
المدّعى عليهؤ» فد بطلت القسامة. 

فأمًا في نقصان العددٍ عن حمسينَ» وفي وجود القتيلٍ حيّاء 
فليسَ في هذا إلا حكم الذعوى» ويجحلف المدّعى عليه واحداً - كان 
أو أكثرٌ - بميناً واحدةً فقطء فإِنْ نكل أو تكلوا: أجبروا على 
الأيمان أحبّوا أمْ كرهوا. | 

وهكذا إِنْ نقصّ عددٌ أهل الْحلةِ اللعى عليهمْ فلا قسامة 
أصلا. 

وكذلك إن لم يق أولياءُ اللتدول دعواهمْ وعصبتة؛ فإِنٌ 
الحكم في ذلك واحدء وهو أن لا بد أنْ يودى المتدولٌ حرا كان 
أو عبد - من بيت مال المسلمينٌ» » أو من سهم الغارمينَ من 
الصّدقات كما أمر اله تعال ومن قل مُؤينا حلأ فر َم 
مُؤْمِئَة وَدِيَة مُسَلْمَةَ إلى أَهلِد». 

وكما قال الي عليه السلام "مَْ قبل لَه بَعْدَ مََالتِي هَاِه 
َيل فَأَهْله بيْنَ خيرتيْن: إِمّا أن يُقَادَ أو أن يُخْقَلُ». 

ولس القتلُ الواقع بين الناس إلا خطاً أو عمداً فقطء وني 
كليهما الثية بحكم الله تعالل» وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وأيضا - فإِن الخطأً يكونُ على عاقلة قاتل الخط! من 
الغارمينَ» وفي العمدٍ يكونٌ القاتلُ إذا قبلت منه الذي غارماً من 
الغارمين» فحظهمْ في سهم الغارمينَ واجب» أو في كل مال موقوفي 
بيع بعال أمور المسلمينَ فهذا حكمٌ كل مقتول بلا شك» حنى 

أله قتل» لا عمداً ولا خطأ لكن بفعل بهيمقه أو من له حكمٌ 
ل أو الصبيان. أو أنه نه قتلّ نفسه عمداء وباللّه تعالى 


قال أبو محمد رحمه اللّه: وبقي في القسامة خب نورده - إن 
شاءً الله تعالل - لتلا يغت به مغترٌ بجهلٍ ضعفي أو بظنٌ ظان أنه 
أغفلَ وم يذكرء فيكونٌ نقصاً من حكم السئةٍ في القسامةٍ. 

وهو كما 0 أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابن وضّاح اخززنا سجتون أخيزنا ابد 
يعبير قال :سيعت ابن شكعان بثول: أخبرني ابن شهاب عن عبدٍ 
اله بن موهبه عن قبيصة بنٍ ذؤيب الكعيّ أنه قال: ابَعَت رَسُولٌ 
الله تي سريّة فقوا كين ياضّم أو قرِيباً بنه فَهِمَ المْضْرِكُونَ 


وَعَْشِيَ مُحَلّم بْنُ جَتَامَةَ اللِيِىي عَامِرَ بْنَ الأضبط الْأشجَعِي فَلَما 
ل ل يا 
َلك فذكر لِرَسُول الله ثيل فَأرْسَلَ إلى مُحَلْمٍ فقَالَ: : أله بَمْدَ أَنْ 
قَالَ: لا إِلّه إلا اللّه؟ فَقَالَ: َا رسو الله إن كان فَلَهَا فَإنْمَا تعر 
بهَا وَهْوَ كَاِ َال رَسُولُ الله 1 فَهَلا َع عن قَأبه؟ يِه 
بِدَِكَ - وَالله غلم - إِنمَايُْربُ اللَمَانُ عن القَلْب - وَأَقلَ 2 ع 
: بن بذ في قَْهِه حَوية وَعْضا قيس فْقَالَ: يَارَسُولَ الله ميك 
احا وهر مووز فائننا؟ فعا 2 سُولُ الله ينظ تَحلِفُونَ باللّه 
خسن ييا علَى خسن رجلا ِكُمْ أذ كان صَاحِيكُم قبل َه 
ا ل ل 
افوا عَنْه وَافلُوا ادي َال عيبن حصن إن نننجي أن نَلْمَمَ 
العَرَبُ أنَا أ كنا َمْنَ صَاحِينًا؟ وَوَائبهِ الهم بن حَابِس المي في 
َيِه عَضَبا وَحَويةُ !دف فَقَالَ يبه بن حصن: بِمَادًا اسْتَطككم 
َم هذا الرُّلٍ؟ فَقَالَ: سم نحشو رَجْلا: أن احا ققِلَ 
دَهْرَ مين قال الأمرم: َلَكُمْ سول الله 4 أن تَْضُوا عَنْ 

له وتَبُوا الدية يم خ؟ فَأَفسِ قسيمٌ: بالل لقُن من وَسُول الله ا 
الي دعاك ل أو نبوا من بن توم يمون به قد 
يِل صَاحِبكُمْ وهر كَافِرَ؟. 

قَقَانُوا ند دَلِكَ: : عَلَى ركه بَلْ نَُْ ما َعَاا يه رَسُولُ 
الله م فَرَجَعُوا إلى رَسُول الله م وقَالُوا :يا رَسُولَ الله تَبِلُ 
الَِي دعَْنًا َه من اليه فيه يك عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ املس 
فَرَدَاه رَسُولَ الله يي من الإبل». 

قال أبو محمد رحمه اللَه: فهنا حيرلا سند ابه من 
طريق يعد بها - وانفرة به بن سمعان - وهو مذكورٌ بالكذبه - 
بكو تساف حببين على 1 له قت مسلماء وهوّ أيضاً مرسلٍ - ولو 
صم لقلنا بوه فإذ لم يصمح فلا يجورُ الأخذ بهء وباللّه تعالى التوفيق. 

7١4‏ - مسألة: في الثماء مشكل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أخيرنا أحمدُ بن عحمّدِ بن الجسور 
أخيرنا أحمد بنُ الفضل بن بهرامٌ التينوريُ أخبرنا محمد بسن جرير 
الطبريي اخبرني عبد اللهبنُ سعا بن إبراهيمَ هري أخبرنا عي 
- هو يعقوب ب ل 0 
عوفي - أخبرنا شعبة بن الحجّاج عن عبا الله بن بي السّفر عن 
عض ا و0 مطيع أخي 
بي عدي بن كعبم - وكان اسمه العاصٍ فسمًّاه سول الله تك 
مطيعاً ا ام اباو اشرق دك 
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أبْدأ». 

0 م 
مانا عد عن ذكي هون أل زاون عن اشع قال 
قال الحارث بن مالك ؛ بن البرصاء: قال "قال رسولٌ الله #فيز: «مَا 


0 


تغرّى 1 هذا العام أبْدأ». 


أخبرنا أحمدُ بن حمّدٍ أخبرنا أحمدُ بن الفضل أخبرنا محمد بن 
جرير أخبرنا نصرٌ بن عبد الرحن الأوديي أخبرنا حم بن عاد عن 
زكريًا عن الشّعي عن الحارث بن مالك , بن البرصاء قالَ: سمعتُ 
رسول الله تي يومَ فتح مكة وهر يقولُ الا بُْرَى مَك بَعْدَهَا إلى 
يَوْم التَِامَة". 

قال على رحمه الأّه: الأول حديث صحيحٌ) والآخرٌإِنْ 
صم سماعٌ الشّعي من الحارث بن مالك فهما صحيحان - 
والحارث هذا: هو الحارث بن قيس بن عون بن جابر بن عبل مناف 
بن كنانة بن أشجع بن عامر بن لي بن بكر بن عبد منافي بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرٌ بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ووجه هذه الأحاديث بين وهر 
أن رسول الله يإ إنما أخبرَ بهذا عن نفسه: أنه لا يغزو مكة 
بعدها أبدأء وأنّه لا يقتلُ بعدها رجلا من قريش صبراً أبدأء وكانٌ 
هذا كما قال عليه السلام» فما قل بعدها قرشياً. 

برها هذا: أنه عليه السلام قذ أنذرٌَ بقتل عثمانَ بن عفان 
ذه - وأنذرٌ بغزو الكعبة - وهو 

كما روّينا من طريق مسلم أخبرنا محمَدُ بن المثنى أخيرنا 
بن أبي عدي عن عثمان عن غياث عن أبي عثمان النهديُ عن أبي 
موسى الأشعريٌ فذكرٌ الحديث» وفيه أن رجلا اتح فجَلَْسَ 
رَسُولُ الله تفز وَقَالَ: افنّح له بشم بالج عَلَى بَلوَى تَكُونُ قَال: 
بت فَإِذا تمان بن عََانَ نضح لَه وَبَشْرْته اَن وَقْلْتْ 
الذي قال فَقَالَ: الله صَيراء وَاللّه الْمسْتَعَانُ». 


ومن طريق فسلم أخخيرنا و يكرين أبي شيبة» وابنُ أبي 
عمرٌء وحرملة بن يحبى» قال أبو بكر وابن أبي عمرً: أخيرنا سفيان 
بن عبنة عن زياد بن سعاي وقال حرملة: أخيرنا ابن وهب أخبرني 
يونس - هوّ ابن يزيد - ثم انف زياد ويونسُ كلاهما عن الرُعريُ 
عن سعيل بن المسيّبِهٍ عن أبي هريرة قالَ: قالَ رسول الله تف: 


قال أبو محمّدٍ رحمه الأله: فصمٌ أنّ قوماً من قريش 


سيقتلون صبراً. ولا خلاف بِينَ أحدٍ من الأمةِ كلها في أن قرشيًاً لؤ 
قل لقتل ولو زنى وهو حصن لرجمٌ حتى يموت. 

وهكذا نقولٌ فيه: لو ارت أو حارب أو حدٌ في الخمر ثلاثأ 
تم شري الرابعة. : 

وكذلك قال الله تعلل ولا تَقَاتُوهُمْ نالحد ارام 
حَنَى يُقَالُوكُم فيه إن فَائَُوكمْ فَافتَلُوهُم». 

ولا خلاف بين أحدٍ من الأمّةٍ في أن مكّة - 
وحرسها - لو غلب عليها الكمَان أ والمحاربون؛ أ أو البغائ فمنعوا 
فيها من إظهار الحقّ - أن فرضاً على الأمّةِ غزوهمْ لا غزوٌ مكة 
فإن انقادواء أو خرجوا فذلك؛ وإن لم يمتنعوا ولا خرجوا: أنْهمْ 
يخرجونٌ منهاء فإنْ هم امتنعوا وقاتلواء فلا لاف في أنْهِمْ يقاتلونَ 
فيها وعندً الكعبةٍ ‏ فكانت هذه الإجماعات» وهذه النصوص 
وإنذار ال عليه السلام بهدم ذي السّويقتين للكعبةٌ. وبالضرورة 
ندري أن ذلك لا يكون ألبتة إلا بعد غزو منه. 


أعرّها الله 


وقد غزاها الحصينٌ بن غير» والحجَّاج بن يوسف» وسليمانٌ 
بن الحسن الجّاني - لعنهم الله أجمعينَ ‏ والحدوا فيها وهتكوا 
حرمة البيتيه فمنْ رام للكعبةٍ بالمنجنيق - وهوَ الفاسك الحجَاجٌ - 
وقتلَ داخلٌ المسجدرٍ الحرام أمررَ لمؤمنينَ عبد اله بن الزّبيره وقلَ 
عبد الله بنَ صفوان بن أميّةَ رضي الله عنهما وهو متعلّقٌ باستار 
الكعبةه ومن قالع للحجر الأسودء وسالب المسلمين المقتولينَ حوها 
حك لله ا ير فكانَ هذا 
الأسووه ارات بن البرصاءء 0 عليه السلام إنما ا بذلكَ 
عن نفسه فقط - وهذا من أعلام نبّته عليه السلام أن أخبر بأله لا 
يغزوها إلى يوم القيامق وأنه عليه السلام لا يقل أبداً رجلا من 
قريش صبرأًء فكان كذلك ثَ. ولا يجوز أنْ يقتصرٌ على بعض كلامه 
م دون بعض» فهذا تحكَمٌ فاس بال تضم أقواله عليه السلام 
كلها بعضها إلى بعض» فكلها حق. د أ مال ترجه تنه 
ا تعد ان على الأمر لا ذكرنا من صحَةٍالإجماغ 
على وجوبب قتل القرشيّ قود أو رجما في الزّنى - وهو حصن - 
على وجوب غزو من لاذًَبمكةَ من أهل الكفر والحرابة والبغي. 

فلا قيلَ: إنَما منع بذلك من غزوها ظلماء ومن قت قرشسي 
صبراً ظلماً. 


قلناء وبالله تعلى التوفيق: 


معى؟, 4- مسألةٌ: قي الدماء مشكل. 3#- كتاب القسامة 
هذه أحكامٌ لا يختلفُ فيها حكم مكة وغيرهاء ولا حكمٌ 

قريش وغيرهمٌ» فلا يحل بلا خلافب: أنْ تغزى بلدٌ من البلادٍ ظلما 

ولا أنْ يقتل أحدٌ من الْأمّةٍ ظلماًء وكأن يكونّ الكلامُ حيشذٍ عاريّاً 

من الفائدة» وهذا لا يحون وباللّه تعالى التوفيق. 


؛ - كتاب قل أهل البَغي 
4 4- كتاب قتل أُهْل البَغي 


-١ ١‏ مسألة: قل اهل البغي. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال اللّه تعالل لوَإِنْ طَِعتَانَ من 
الُؤْنِنَ اقتََُوا ََصْلُِوا يَنَهُما َإنْبَعْتْ إِحدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى 
َقَاِنُوا الي تَبْفِي حَنّى تَفِيء إلى أمْر اللو الآية. فكان قتال 
و قتال البغاقٍه وقتنال امحاربينَ - 
فالبغاة قسمان لا ثالث لهما 
كافك عرعوا على كارن ف الت عسي 
كالخوارج وما جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفةٍ للحق. 
وإمّا قسم أرادوا لأننسهمْ دنيا فخرجوا على إمام حق» أو 
على من هو في السْيرة مثلهم» “فإن تعبرت هذه الطائفة إل إخاقة 
الطريق» | و إلى أخذٍ مال من لقواء أو سففك الدّماء هملا: انتقلّ 
حكمهمْ إلى حكم الحاربِينَ وهمْ ما لم يفعلوا ذلك في حكم البغاةٍ. 
فالقسم الأول من أ هل البغي بين حكمهم: 
ها أخبرنا هشامٌ بن سعد الخير أخبرنا عبد الجبَار بن حم 
المقرىمٌ أخبرنا الحسسٌ بن الحسين البجيرميٌ أخبرنا جعفرٌ بن محمد 
الأصبهانيُ أخبرنا يونس بن حبيسبه أخبرنا أبو داود الطَيالسي 
أخبرنا شعبةٌ أخبرنى يوب السّختيائ» وخالدٌ الحذَاءُ كلاهما قالَ: 
عن الحصن البشرئ أحيرنا شااعن ام سلمةة إن وسو الله ماه 
«قَالَ في عَمَارِ تقتلك الفئة البَاغيّة. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وإنْما قتلّ عمّارَ نه - أصحابٌُ 
معاوية ذه وكانوا مشأولينَ تأويلهمٌ فيه - وَإِنْ أخطئوا الحقّ - 
مأجورون أجراً واحداً: لقصدهم الخيرٌ. ويكونُ من المتأوّلينَ قوم لا 
يعذرونَ؛ ولا أجر لهم: 
كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا عمرُ بن حفص بن 
غياث أخبرنا أبي أخبرنا الأعمشْ أخيرنا خيثمة أخبرنا سويد بن 
ل قال علي: ستمعت رَسِول الله عي يقول. اسيَخرُج قوم 
في أخر الزْمَان أَحْدَات الأمننان» سْفهَاءُ م الأحلامء ترون م قَوْل 
خير البري لا يُجَاوُ هَانَهُم حََاجرَهُمْ يَْرفُونَ من الذين كَمَا 
. من الرَه ما لَِيْنُوهُمْ فَافدُوهُمْ من في قنَلِهِمْ 
أَجِرا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَق. 
وروّينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بنُ الثثى أخبرنا حم 
بن أبي عدي عن سليمان هر الأعمشُ - عن أبي نضرة عن أبي 
سعيلو الخدري إن رسول الله ب «ذَكَرٌَ مما يوون في أَمُيه 
يَحْرَجُونَ في فُرقَةٍ ين النّاسء ميمَاهُم التحَاَق هُمْ شر الخلّى» أو 
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من شَرُ الخلق» تَعْلهُمْ أ ذنى القينِ إلى الحق» وذكرٌَ الحديث. 

قال أبو محمَّدٍ رحمه الله: ففي هذا الحديث نص جلي بما 
قلناء وهو أن الي تي ذكر هؤلاء القومَ فذمهمْ أشَدٌ الذَمٌ وأتهم 
من شرٌ الخلق» وأنّهم يخرجون في فرقةٍ من الناس. 

فصح أنّ أولتك أيضاً: مفترقون» وأنّ الطائفة المذمومة تقتلها 
أدنى الطائفتين المفترقتين إلى الحق» فجعل عليه السلام في الافتراق 
تفاضلاء وجعل إحدى الطائفتين ين المفترقتين لها دنوٌ من الحق - وإِنْ 
كانت الأخرى أولى به - وم يجعال للثالثةٍ شيئا من الدانو إلى الححق. 

فصحّ أن التاويل يختلف فا طائفةٍ تأوّلت في بغيتها طمساً 
لشيء من السَنْق كمنْ قامٌ برأي الخوارج ليخرج الأمرّ عن قريش» 
أو ليرد النَاسَ إلى القول بإبطال الرّجمٍء أو تكفير أهل الذنوب أو 
استقراض المسلمينَ» أو قتلٍ الأطفال والنساء» وإظهار القول بإبطال 
القدر أو إبطال الرؤيق أ و إل ا 
يكوم أو إلى البراءة عن بعض الصّحابق» أو إيطال الشفاعة, أو إلى 
إبطال العمل بالسّتن الب عن رسول الله تيز ودعا إلى ال إلى 
من دون رسول الله ا أو إلى المنع من الرّكاق: أو من أداء حق من 
مسلم أو حق للّه تعال: فهؤلاء لا يعذرون بالتاويل الفاسد؛ لأنّها 


ا 


جهالة تامة. 

وما من دعا إلى تأويل لا يحل به سنةه لكن مشلَ ناويل 
معاوية في أن يقتص' من قتلةٍ عثمان قبل الببعة لعلي: فهذا يعذر؛ 
لأنه ليس فيه إحالة شيء من الدين» وإذما هو خطأ خاصٌ في قصّةٍ 
بعينها لا تتعدى. 200 ١‏ 

ومن قامَ لعرض دنيا فقطء كما فعلّ يزيدُ بن معاوية: 
ومروانٌ بن الحكم. وعبدٌ املك بن مروان في القيام على ابن الزبي 
وكما فعلَ مروانٌ بنْ محمار في القيام على يزيد , بن الوليد» وكمنْ قام 
أيضاً عن مروان» فهؤلاء لا يعذرون لأنْهِمْ لا تأويلَ لهم أصلاء 
وهو بغي مجردٌ. 

وأمّا من دعا إلى أمر بمعروفيء أو نهي عن منكرء وإظهار 
القرآن؛ والسّئن» والشكدو بالعدل: فليسَ نَ باغياء بل الباغي من 
خالفه. وباللّه تعالى التوفيؤةٌ 

وهكذا إذا ري بظلم فنع من تفسه - سواءآراده اما او 
غيره - وهذا مكانٌ اختلف اناس فيه : فقالت طائفةٌ: : إن التلطان 
في هذا بخلاف غيريء ولا يحاربُ السّلطانٌ وإِنْ أرادٌ ظلماً: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَزاق عن معمر عن يوب 
السختياني أنّ رجالا سألوا ابن سيرين. 


فقالوا: أتينا الحروريّة زمانَ كذا وكذاء لا يسألونَ عن شيء 


هم" 
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غير أنْهمْ يقتلون من لقواء فقال ابن سيرينَ: ما علمت أن أحداً كان 
يتحرَجُ من قشل هؤلاء تأنّسا ولا من قشل من أراد قدالك إلا 
السّلطان؛ فإنٌ للسّلطان نحو . وخالفهم آخرون. 

فقالوا: السّلطانٌ وغيره سواء: 

كما رؤينا من طريق عبد الرَزّاقَ عن معمر عن أيُوبَ عن 
أبي قلابة قال:«آَرْسَل مُحَاويَةبْنُ أبي سيان إلى عَامِل له أذ يعد 
ارطع مب َك عبد الله بن عر بن القاص فلِسَ سياه مو 
وَمَوَالِيهِ وَغِلمَنكُ وَقَال: إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ليذ يول مَْ قِلَ 
دُون مَالِه - مَظلُوماً - فَهُرَ شهيد». 

ومن ) طريق عباو الرزّاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن 
دينار» قال: "إن عبد الله بْنَ عَمْرو بن العاص تسر لقال دُونَ 
اَهَل ثم قَال: مَالِي لا أَقَاتِلُ دونه وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عي 
يَقُولُ مَنْ فيل دُون مَالِهِ فَهْرَ شتهيد». 

قال ابن جريج: وأخبرني سليمانُ الأحولٌ أن ثابتأً مولى عمرّ 
بن عبار الرّحمن أخبرة» قال: نا كان بينَ عبد اللّهِ بن عمرو بن 
العاص» وبين عنبسة بن أبي سفيانٌ ما كان وتيسّروا للقتدال ركب 
خالة بن العاصٍ - هوب هشام بن المغيرة المخزومي إل عَبند 
لله بن عمرو فوعظة» فقا له عبد الل بِنُ عمرو بن العاص: أما 
علمت أن رسول الله يي قال: ١م‏ قل عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شهيد». 

قال أبو محمد رحمه الله: فهذا عبدُ اللّهِ بن عمرو بن 
العاص بقيّةٌ الصّحابةٍ وبحضرة و سائرهمْ ‏ رضي اللّهِ عنهم يزيل 
اعاستا عدن اعبار اث لويد 0 مره 

بقبض ' الوهطر 'ورأى عبد الله ِنُ عمرو أن أخذه منه غير واجسسييه 
وماكاة معاوية ارخ الله - لياخد ظلماً صراحاً لكنْ اراد ذلك 
بوجه تأوّله بلا شك» ورأى عبدٌ الله بِنُ عمرو أن ذلك ليس بجت 
ولبسَ السنّلاحَ للقتال» ولا مخالف له في ذلك من الصّحابةٍ - رضي 


عن أبي حنيفة والشافعي. وأبي سليمات. 
وأصحابهم: قد ا مق ال خرجت سكلوا عن 
خروجهم. ْ 

فإن ذكروا مظلمةٌ ظلموها أنصفواء وإلا دعوا إلى الفيئة» 
فإنْ فاءوا فلا شيء عليهمٌ؛ وإِنْ أبوا قوتلواء ولا نرى هذا إلا قولَ 
مالك أيضا. فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ نردٌ ما اختلفوا فيه 
إلى ما افترض اللّه تعالى علينا ارد إليه» إِذْ يقولٌ تعالى لفن تنَارْعْتمْ 
في ششيء فَردُوه إلى الله وَالرْسُول». 

ففعلنا: فلم نجد الله تعلل فرَّقَ في قمال الفئةٍ الباغية على 


الأخرى بين سلطان وغيروء بل أ مر تعالى بقتال من بغى على أخيه 
المسلم - عموماً - حتّى يفية إلى امر الله تعأل وَمًا كان رَبك 
نيياك 

وكذلك قوله عليه السلام 'مَنْ قل ُون مَلِه فهو شه 
أيضاً - عموم - م يخص معه سلطاناً من غيروء ولا فرق في قرآن» 
ولا حديشه ولا إجماع ولا قياس: بينَ من أريدَ ماله أو ريد كيكةا 
أو أريد فرج امرأته» أو أريد ذلك من جميع المسلمين. وني الإطلاق 
على هذا هلاكُ اين وأهليه وهذا لا يحل بلا خلافي وبالله تعالل 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ومن أسرّ من أهل البغيء فإِن 
الناسَ قد اختلفوا فيو: أيقدل أ م لاء فقالَ بعض أصحاب أبي 
حنيفة: ما دام القتالٌ قائماً فإنه يقتل أسراهم» فإذا انخلت الحرب 
لاب ميهد الي 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: واحتعجٌ هؤلاء بان علا ف قل 
ابن يثربي. ١‏ 
وقد أني به أسيراً. 
وقال الشّافعي: لا يحل أنْ يقتلَ منهمْ أسيرٌ أصلا ما دامت 
الحربُ قائمة ولا بعد تمام الحربب - وبهذا نقول. 
برهان ذلك: ] أذ ليذ قذاصح عله لله قال: : الايجل 
دم امرئ مُسْلِمٍ إلا بيإخدى ثلاث :كفْرْبَمْدَ إقانء أو زنى بَعْدَ 
إحْصّان أو نفس بنفْس». 
وأباع الله مسال دواري ربل ررق قل ومين 
حدني المبراتم شيربها في الرايفة: فكل من وردٌ نص بإباحة دمو: 
مباحٌ اد وكلٌ من لم يبح الله تعالى دمه ولا رسوله تي حرامٌ 
ادم بقول الله تعالى #إوَلا تفلو أَنفْسَكُمْ04 وبقول رسرل الله 
َف «إن دمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامْ ا 
وأمّا احتجاجهم بفعل علي ف فلا ححجّة لهُمْ فيه لوجوو: 
أحدها ‏ أنه لا حجّةَ في قول أحدرٍ دون رسول الله تنخ 
والثاني ‏ أنه لا يصمٌ مسنداً إلى على طله. 
والقالث ‏ أنه لرْ صح لكان حجّة عليهمٌ لالهمْ؛ لأنْ ذلك 
الخبر إنما هر في ابن يثربي ارتجرٌ يوم ذلك» فقال: 
انان يكرتي ابسن يجري 
قاتل علا وهنسد الجمل 
شم ابن صوحان على دين علي 


4 4- كتاب قَتَل أَهْل البَغي 
له علي: أبعد إقرارك بقتل ثلاثة من المسلمين: عليه وهنداًء وابنَ 
ضصوحان ام برف علقة - فإنما قتله علي قود بنص كلامه - 
وهمٌ لا يرون القودّ في مثل هذاء فعاد احتجاجهمْ به حجّةٌ عليهم» 

نِم تخالفونَ لقول علي في ذلك ولفعله. 
والرابع ا ا 
قعل عل فلخلل وها لعو ترا يعر علا 

فإِنْ قالوا: قَدْ كان قتله - بلا خلافي ‏ مباحاً قبل الإسارء 
فهرّ على ذلك بعد الإسار حتى ينم منه نص» أو إجماعٌ. 

قلنا هم: هذا باطلُ» وما حل قتله قط قبلَ الإسار مطلقاً» 
لكن حل قتله ما دامَ باغاً مدافعا فإذا لم يكن باغياً مدافعاً: تر 


ولاح أن 


قتله ‏ وهو إذا أسرّ فليسَ حيكلٍ باغيأء ولا مدافعاً: قدمه حرام. 

وكذلك لوْ ترك القتال وقعدَ مكانه ول يدافمْ لحرمٌ دمه - 
وإنْ لم يؤسن وبالله تعالى التوفيق. 

وإنما قال الله تعال ُو اي تفي حَنّى نَفِيء إلى أَمْرٍ 
اللو ول يقل: قاتلا التي تبقى» والقتالٌ ولمقاتلة فعل من فاعلين» 
نما حل قال الباغي؛ ومقاتلتك ول يل قتله قط في غير امقائلةه 
والقتال» فهذا نص القرآن» وباللّه تعالى التوفيق. 

فإِنْ قالوا نقيسه على المحاربه. 

قلنا: الحاربُ المقدورٌ عليه يقتلٌ إِنْ رأى الإمام ذلك قبل تمام 
الحرب وبعدها بلا خلافي في أن حكمه في كلا الأمرين سواءً. 

وأيضاً فليسَ يختلفٌُ أحدٌ في أن حكمّ الباغي غيدُ حكم 
امحارسي» وبالتفريق بينَ حكمهما جاءً القرآن. ٌ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: واحتلفوا أيضاً في الإجهاز على 
جرحاهم والقولٌ فيهمْ كالقول في الأسراء سواء أن الجريح إذا 
قدرَ عليه فهر أسيٌ 

وأمًا مالم يقدر عليه وكان ممتنعاً فهرٌ باغ كسائر أصحابه. 

وقد روينا من طريق عبد الرّزّاق عن ابن جريج قالَ: 
أخبرني جعفرٌ بن حمر عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي 

بن أبي طالب قالَ: قال علي بن أبي طالبو: لا يذقفُ على جريح» 

ولا يقل أسينٌ ولا يتبعٌ مدبرٌ - وكان لا يأخذ مالا لمقتول؛ يقولٌ: 
من اعترف شيئاً فليأخذةٌ. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن يحى بن العلاء عن جويير 
قال: أخبرتي امرأة من بنى أسدٍ قالت: سمعت عمّاراً بعد ما فرغ 


علي من أصحاب الجمل ينادي: لا تقتلنّ مدبراً ولا مقبلاء ولا 
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تذفُفوا على جريحء ولا تدخلوا دارأء ومن ألقى السّلاحَ فهوَ آمنٌء 
كالمأسورء قد قدرنا أنْ نصلحَ بينه وبينَ المبغي عليه بالعدل» وهو أن 
منعه من البغيء بأنْ نمسكه ولا ندعه يقاتل. 

وكذلك الجريمٌ إذا قدرنا عليه ونص هذه الآيةٍ يقنضي 
تحريمٌ دم الأسيره ومن قدرٌ عليو؛ لأن فيها إِيجاب الإصلاح بينهما 
- نعني الباغيّ والمبغيً عليه - ولا يجورٌ أن نْ يصلحَ بين حي ومسي 
وإنما يصلحٌ بِينَ حيين. 

فصحٌ تحريمٌ دم الأسيره ومن قدرٌ عليه من أهل البغي بيقين. 
واختلفوا هلا يود َاعٌ مدبرم:؟ فقالت طائفةٌ: لايم امد 
عنم أضلة: 

وقال آخروث: إِنْ كانوا تاركين للقتال جملة؛ منصرفينَ إلى 
بيرتهم» فلا يحل اناعهمْ أصلاء وإِنْ كانوا منحازينٌ إلى فئةٍ أو 
لائذينَ بمعقل بمتنعون فيه» أو زائلينَ عن الغالبينَ لهم من أهلٍ العدل 
إلى مكان يأمنونهم فيه لجيء ء اللْيلء أو ببعادٍ الشّقَةٍ ثم يعودون إلى 
حالهم: فيتبعون. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وبهذا نقولك؛ لأنه نص القرآن؛ 
لذن الله تعالل افترض علينا قتالهمْ حنّى يفينوا إلى أمر الله تعالى» 
فإذا فاءوا حرمَ علينا قتلهمٌ وقتالحم» فهِمْ إذا أدبروا تاركينَ لبغيهم» 
راجعينَ إلى منازهم» رركي سامع علو برقم البفي 
صاروا فائين إلى أمر الله فإذا فاءوا إلى أمر الله فقاد حرمٌ قتلهمْ» 
وإذا حرم قتلهمْ فلا وجه لاتباعهم» ولا شيء لنا عندهمْ حيتئل. 

وأمَا إذا كان إدبارهمْ ليتخلصوا من غلبةٍ أهل الحقّ - وهم 
باقون على بغيهم - فقتالهم باق علينا بعدُ؛ لأنْهمْ لم يفينوا بعدُ إلى 
أمر الله تعالى. 

فإن احتج محتتجّ بما أخيرناه عبد اللّه , بن أحمد الطلمبكي 
أخبرنا أحم بن مفرّج أخبرنا محم بنُ يوب الصّموث الرقي أخيرنا 
كذ عرو وعد رذاو لاز ااا مر متور أي نا 
عبدُ الملك بنْ عبد العزيز أخبرنا كوثر بِنْ حكيم عن نافع عن 
عمرّ قال: قال رسولٌ اللَّهِ تملع : اليا ابن شي قن 
حَكُمَ الله من بَعَى مِنْ هَل الأمّة؟ قال: الله وَرَسُوله ألم »قَالَ: 
لايُجْهَرُ عَلَى جريجهاء وَلا يُقَتَلُ أُسِِرُمَا وَلا يُطْلَبْ هَاريُهَا وَلا 
يقس فا فإن كوثرٌ بنَ حكيم ساقط لبه مترولة الحديث .ولو 
صم لكان حجّةَ لنا؛ لأنّ الهارب: هوّ التاركُ لما هو فيه. 

فأمَا المتخلّص؛ ليعودّ فليسَ هارباًء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: واختلفوا أيضاً في قال أهل 
ليخن قال بعفر لمجاب اللنائيةة القت أفواهم وقد 7 5 


"١ /ا‎ 


وبه قال الحسنٌ بن حي: أموالُ الأصوص الحاربينَ مغنومةٌ 
حمّسة ما كان منها في عسكرهم. 1 

وقالَ أبو يوسف صاحبُ أبي حنيفة: ما وجد في أيدي 
أهل البغي من السّلاح والكراع فإنّه فيءٌ يسم ويخْمَسُ - وير 
ذلك في غير السّلاح والكراع. 

وقال أبو حنيفة وسائدُ أصحابه: أمًا ما دامت الحربُ قائمة 
نه يستعانٌ في قتالهمْ بما أخذَ من سلاحهمْ وكراعهحْ خاصّة؛ فإذا 
تلف من ذلك شيءٌ في حال الحرب فلا ضمانٌ فيو» فإذا وضعت 
الحربُ أوزارها لم يؤخذٌ شيءٌ من أمواهمْ لا سلاحٌ ولا كراعٌ» ولا 
غيرُ ذلك - يرد عليهمٌ ما بقيّ تا قاتلوا به في الحرب من سلاحهم 
وكراعهم 

وقال مالك والششافعي وأصحابنا: لا يحل لنا شيءٌ من 
أموالهم: لا سلاحٌ» ولا كراعٌ ولاغيرٌ ذلك - لا في حال الحرب 
ولا بعدها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرَ في ذلك لنعلم الح فتبعةُ» بعون الله تعالل. فنظرنا فيما احتج 
به أبو حنيفة» وأصحابة؛ بِأنْ يستعملَ سلاحهمْ» وكراعهمْ ما 
دامت الحربُ قائمة - فلمٌ نهد لهم ني ذلك حجّة أصلاء لا من 
قرآن» ولا من سنةٍ صحيحق ولا سقيمة» ولا من قول صاحبيه 
ولا إجماع - وما كان هكذا فهر باطلٌ بلا شاك وقالَ رسول الله 
: «إنّ ِمَاءَكُمْ م وَأَمْوَالَكُمْ عَليكمْ حَرَامَ) والسّلاح والكراعٌ مال 
من مالهم فهر محرّمٌ على غيرهمٌ» لكنّ الواجب أنْ يِحالَ بينهم وبين 
كزيما ولوك يدعلى اللي لقول الله تعالى #وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
البرٌوَلُّوَى وَلا تََاوَُوا علَى الإنْم وَالْعُدوَان». 

فصحٌ بهذا يقيئا أن تخليتهم يستعملونّ السسّلاحَ في دماء اهل 
العدل والكراعغ في قنالهمْ تعاونٌ على الإثم والعدوان فهرو محرمٌ 
بنص القرآن. ١‏ ش 

وصحٌ أن الحيلولة بينهمْ وبينَ السّلاح والكراع في حال 
البغي: تعاونٌ على البرٌ والتقوى. 

وأمَا استعماله فلا يحلٌ؛ لما ذكرناء إلا أنْ يضطرٌ إليه فيجورٌ 
حيقلة ومن ن أضطرٌ إلى الدّفاع عن نفسه بحق ففرضٌ عليه أنْ يدفم 
الظلمَ عن نفسيء وعن غيروء بما أمكنه من سلاح نفسه أو سلاح 
غيرو فإنْ م يفعلٌ فهر ملق بيده إلى التهلكةٍء وهذا حرامٌ عليه - 
فسقط قولٌُ أبي حنيفة وأصحابه. 

ثم نظرنا في قول أبي يوسف فلم نجذ لم شبهة إلا خبراً 
رواه فطرٌ بن خليفة عن محمد بن الحنفية : أن عليا قسّمٌ يوم الجمل 


هه ١١‏ مسألة: قعل أهل البغي. 


؛*- كاب قث أفل لني 
فيهمٌ بِينَ أصحابه ما قوتل به من الكراع والسلاح - وهذا خبرٌ 
فاسث أن فطرا ضعيفف. 

وذكروا أيضاً ما كتب به إلى يوسف بن عبد الب النمري 
قال خرن احة بد تابن المسور أخرنا محمد بن عيسئ :بين 
رفاعة الخولاني أخبرنا بكرُ بن سهل أخبرنا نعيمٌ بن حمَادٍ أخيرنا 
عمد بنُ فضيل عن عطاء بن السّائب عن أ بي البختريئ» والشعي» 
وأصحاب علي ' عن علي أنه ا ظهرَ على أصحاب الجمل بالبصرة 
يوم الجمل جعل لهم ما في عسكر القوم من السلاح. فقالوا: كيف 
تحل لنا دماؤهمٌ ولا تحمل لنا أمواههمٌ ولا نساؤهم؟ قال: هاتوا 
سهامكمْ فأقرعوا على عائشة. فقالوا: نستغفرٌ الله فخصمهمْ علي 
فيد وعرّفهمْ أنها إذا لم تحل لم يحل بنوها'. 

وهذا أيضاً أثره ضعيف؛ ومداره على نعيم بن حمَادٍ وهر 
الذي روى بإسناد أحسنَ من هذا عن الي يإ افق أي عَلَى 
عا رسع يز امتعاءة؟ على مي فَوْم يَقِِسُونَ الأمُورَ 
بِرَأَبهِمْ فبَحِنُونَ الخَرَامَ وَيُحَرّمُونَ الخال فإِنْ أجازوه هنا فليجيزوه 
هنالك.. 

ثم لوصح اع ا ايه 
رسول الله ا وكم قولةٍ لعلي يه قذ خالفوها بآرائهم 

وإنظرناكينا ع إن امسن ين حي فل عذالمم هلف 

إلا من طريق عبد الرز اق عن ابن عبينة عن أصحابه عن حكيم 
بن جبير عن عصمة الأسدي قالَ: بهش الناسُ إلى علي. 

فقالوا: اقسمْ ييننا نساءهم وذراريّهة؛ فقنال علي: عتتني 
الرّجالٌ فعئيتها وهذه ذرَيةٌ قوم مسلمينَ في دارهمْ» لا سبيلَ لكمْ 
عليهمْ ما أوت الدَارُ من مال فهرٌ لهم وما أجلبوا به عليكمْ في 
اك د 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا خيرٌ في غاية الفساد؛ لأنٌ 
عن أصحابه الّذينَ لا يدرى من همْ» 
ثم عن حكيم بن جبير - وهر هالك كذَابُ فلمْ يق إلا من قال: 
إن جميم أموالهم محمّسة مغنومة» وقول من قال: لايحل منهاشيةء 
فظرنا في تللك. 

فوجدناهم يحتجونَ بما أخبرنا به حمامٌُ بِنْ أحمد قالَ أخيرنا 
عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد املك بن أيمنَ أخبرنا أحمد بن. 
زهير بن حرس أخبرنا عفان بنُ مسلم أ أخبرنا محمّدُ بن ميمون 
أخبرنا محمد بن سيرينَ عن أخيه معبد بن مسبرِينٌ عدن أبي صعياد 
الخدري عن الي تي قال: احرج نَاسْ مِنْ قبل اشرق : يَقَرَءُونَ 
القْآن لا يُجَاورُ َراقِيهُمْ يَمْرْقُونَ ِن الدّين كما يَمْرُقُ السّهُمُ من 


أبن عبينة ‏ رحمه الله - رواه 


4 9- كتاب قل أهل البَغي 
ل 
التَْلِيق وَالسْبيدُ. 

ومن طريق مسلم أخبرني محمد بن المثتى أخبرنا محمد بن 
أبي عدي عن سليمانٌ - هوَ الأعمشُ - عن أبي نضرة عمن أبي 
سعيد الخدري إن رسول الله اكز «ذَكَرَ قوم يَكُونُون فِي أُميه 
يَخْرُجُونَ في فرقَةٍ من الناس ا التحَالَقَ وَهُمْشَرُ الخلق أو 
مِنْ شر ا خلق تَقيلّهُمْ أذنى الطَائف” ينين إلى الحق وذكرٌ باقي الخبر. 

قالوا: وقذ قال الله تعالى «إذ لين كََرُوا م مِن أل 
الكتَاب وَالْمتْرِِينَ في َارِ جهنم حَالِِينَ فيا ولاك هُمْ شر البريّ 
إن لين آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات وليك هُمْ حير رةه . 

قالوا : فمن الباطل ايقن أنْ يكونوا مسلمين ويقول رسولٌ 
الله تلاز سد ار ار دارع لمان راسو 
قالوا: فإِذْ هم بشهادة رسول الله نظ من شر الخلق» وقد مرقوا من 
انين كما يمر الهم من المي : ثم لا يعردون فيه أبدأه فهم بيقين 

من المشركين» الْذينَ قالَ الله تعال: إنهم «شه مر الريك لا من الَذِينَ 

آمنوا الّنِينَ شهد الله على لهُمْ أنْهُمْ م من #خير ير البَرِيْةِ4 فَأمْوَالهُم 
مَعُْومَة مُحَسْسَةٌ كأمْوَال الكار. 

قَالَ أب مُحَمَدٍ رحمه اللّه: وَهَذَا قَوْل صَحِبيحٌ وَاحْتِجَاجٌ 
صَاوِق» | إلا أنه مُجْمَلَ غيْرُ متب وَالصحِيح مِنْ هَذَا هُوَجَمْمْ 
الآيات وَالأحَاويشِ فَمَنْ خرج بول هرَ فيه مُخْطِئ» ؛لْمْيُخَلِفْ 
فبه الإجماعٌ» ولا قصَدَ فيه خجلاف القرّآن وَحُْكْمَ رَسُول الله تفز 
وَهُوَ يتعمد لاما أو يَعْيُِ هما َْدَ قبام احج علي أو حرج 
طَالِا عله في يولم يَحَفْ طَرِيقا وَلا سَفَكَ الم جرّافاًء ولا 
أخد اال ظُلْما هذا ُو الاي الذي يُصلْم ينه وبين مَْبَغَى 
علي عَلَى ما في آي البغاةوعَلَى ما قل عليه السسلام من روج 
ينَ اطئِفين من أَميهٍ. ِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَهِي البِي تَقَثَلُ 
عَمَاراُ وَالأْرَى ُوَلَى بِالْحَق وَحَمِدَ عليه السلام مَنْ أمْلّحَ 
ا 
كما رونا مِنْ طرِيق البخَارِي أَخبرَنَا صَدَقَةٌ برا م 
يبنا بو مُوسَى عن الحسَنٍ سَّمعَ باكر قَال: سََمِعْتُ 
سول الله لظ على الث الحم إلى جنب َف إلى اناس مره 
ولي مره ويقول: "ني هذا سيُْ وَلَعلُ الله يُصْلِحُ به ين فين 

ين الْمليوين» فَإِن راد الم حَنّى يُخِفُوا السّبيل؛ وَيَأَخَدُوا مَالَ 

المنلمين عَلْبه بلا ويل أو يكوا دما كدت فَوْلاء مُحَاربُون 
همح الْحَارمَقَ إن زَادَ الأمرٌ حتى يَخْرِقُوا الإجماع نَّهُمْ 
مُردُونَ: عم أَمَْالهُم كُلّهًا حِيتلر وَتُحَمّسُ وَتَقسُمٌ وباللّه تَعَالَى 


الَارقة ' 


0 


0 
وَلايَحِلُ مَل حاب وَلامَالَ البَاغِي وَلاشَيء مِنْه؛ 
لأنْهُمَاوَِنْ ظَلَمافَهُمَامُِْمَان - وَلا يَحِلُ شي مِنْ مَال الْمنْلِمٍه 
إلا بحق» وَقَدْيَحل مُه وَلا يَحِل مَالَهُ الاي الْخْصّنْء وَالْقَاتِلٍ 
عَمْداً. 
وقد يحل ماله وَل يَحِل دم كلامب وَنَحْو ذَلِكَ وَإنْمَا 
يُتبْعُ النْص فَمَا أحَلُ الله تَعَالَى وَرَسُولُه عليه الصلاة والسلام مِنْ 
دم أو مال حَل)وَمَا وما من دم أو مَال فهو حرَام وَالأصْل فبي 
ذلِكَ المُحْرِيمُ حَتَى يَأَئَيّ إخلال؛ لول رَسُول الله تير «إن دماءكم 
وَأَمْوَالَكمْ عَليكمْ حَرَام؛ وبالله تَعَاَى التُوفيق. 


5-5 مَسالةٌ: : مَا أَصَبِه البَاغِي مِنْ دَمِ أومَالء 
اختلّف النَاسٌ فيا أصّابُوه في حَال لقال مِنْ دم أو مَال أو فرج 

فَقَالَ أَبُو حَنِيقَة ومَالِكُ وَالشّافِي وَبَمْضُ أصْحَايتَا: لا 
يُوَاخَدُونَ بشيء مِنْ ذَلِك» ولا قود في الدماء وَلا َه وَلاعَمَانَ 
ًا ُو مِن الأرَالِ إلا أن بُوجد بيهم شي نَاهِمٌ با 
أخذوه فيه إلى أصْحَابِه. 

وَقَالَ الأزاعي: إِنْ كَانّت الفِكّان. إِحْدَاهُمَا بَاغْيَةَ وَالأخرَى 
عَادلَةَ في سَوَادٍ الَعَامّقَ فإِمَامُ الجمَاعَةٍَ ةالْملِح يها يَأخذ من 
البَائيةٍ عَلَى الأخرّى ما أصَابِت مِنها بالْقِصاصٍ فِي القتْلّى» 
ا ا اااي 

سُول الله تا وَإلَى الولاة. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: : وَقالَ بَمْض أصْحَابنا: القِصّاص 
َه وَضَمَانُ ما ُو كميْرهِم فلا الوا وَجَبَ أن ذَنظرُ في 
لِك للم الحق فَتبعْه - بم الله نَعَالَّي وَطَوْلِه ل 
قال: ل: لا يُؤَاحدُون بتي يَْتَجُونَ مِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ الررّاق عَنْ 

م مَعْمَر أخبرني الزهري: أذ سينا بن تام كب يه اله هن 

ار حرجت مِنْ عند زُوْجهَاء شهنت على تزيها بالشرلق, 
وَلَجِنَتْ بِالْحَرُوريء فتَرَمُجَتْ فيهم: ' نم إنْهَا رَجَعَت إِلَى قَوْيهًا 
ايك فكب إليه: 

أَمَا بَعْدُ: إن الفتئة الأولى َارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُول الله فر 
هِمْنْ شه برك ذَاجتمَعَ أيهم عَلَى أن لا يُقِيسُوا عَلَى أَحَدٍ 
حَذا في فَرْجٍ استَحَلُوه ويل القرآن» إلا أن يُوجَدَ شيء بيه فير 
إلى صَاحِبه وَإني أرى أَن ترد إلى زُوْجهَاء وَأَنْيُحَدْ مَن افْتَرَى 

وَمِنْ طَرِيق أبي بَكْر بن أبي شيَة: حَدئنًا عيسى بس يُونْسَ 
عَنْ معْمَر عن الرهْرِيقَالَ هَأجت ريح الفَِةٍ وَأَصْحَابُ رَسُولِ 
الله تلظ مُوَافِرُونَ» فَاجتَمَعَ رأ يَهُمْ عَلَى أنه لا يُقَادُ وَلايُودَى مَأ 


لحان 


أُصِيبْ عَلَى ويل القرْآن إلا مَا يُوجَدُ بعييه. 

وَعَنْ سَعِي بْن اليب أنه قَالَ: إذَا التق الفِيَنَان فَمَا كان 
هما مِنْ دم أو جَرَاحَةٍ فَهُرَ هدر ألا تَسْمَعُ إلى قوله تعالى لإوَإِن 
ان من الْؤْنِنَ الوا فَأَصْلِحُوا يََهُمَا4 الآيفَ حنّى فرع 
منها؟ قال: فكلُ طائفة ترى الأخرى باغية. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: ما نعلمٌ همْ شبهةً غيرَ هذاء وهذا 
ليس بشيء لوجهين. 

أحدهما - أنه منقطعٌ لأ الزّهري رحمه الله لم ييدرلك تللكَ 
لفت ولا ولد إلا بعدها ببضع عشرة سنة. 

والثاني - أنه لوصح - كما قال - لما كان هذا إلا رأياً من 
بعض الصّحابةٍ لا نضاً ولا إجماعاً منهم ولا ححجّة فير رأي بعضهم 
دون بعض» وإنما افترض الله تعالى علينا أهلٌ الإسلام اتباعَ 
القرآن» وما صم عن الي عليه السلام؛ أو ما أجمعت عليه الأمّة؛ 
وم يأمر الله تعال قط باتباع ما أجمع عليه بعضُ أولي الأمر مناء وإذا 
وقعت تلك الفتنة فبلا شك أن الماضين بالموته من أصحاب رسول 
الله نظ كانوا أكثرٌ من الباقينَ» ولقذ كان اصحابُ بدر ثلائمائةٍ 
وبضعة عشرٌ رجلاء وعدواء إذْ مات عبد الرحن بن عوفم 6ه فما 
وجدَ منهمْ في الحياةٍ إلا نحرُ مائةٍ واحدةٍ فقط» فبطل التَعلق بما رواه 
الزّهري لوْ صخ فكيف وهوّ لا يصح أصلا؟. 

ومن طريق عبد الرزّاق عن معمر قالَ أخبرني غير واحدٍ 
من عبلو القيس عن حمل بن هلال عن أبيىء قالَ: لقذ أنِيتُ الخوارج 
ْ وإنَّهِمْ لأحبُ قوم على وجه الأرض إل فلمْ أزل فيهمْ حتى 
اختلفواء فقيل لعلي بن أبي طالب قاتلهم» فقال: لاء حتى يقتلواء 
فمرٌ بهِمْ رجلٌ استنكروا هيئتة» فثاروا إليه» فإذا هرّ عبد اللّه بن 
خبابي. 

فقالوا: حدثنا ما سمعت أباكَ يحدث عن الن ييل فقال: 
سمعته يقول: سمعت الي تايط يقول: كو ذل الَاعِدُ بها حير 
من القَائِمٍء العام خيرٌ من الماثييء وَالْمَاشِْي مَمَيْرٌ من الساعِي 
وَالساعِي في الثار» قال: : فأخذوه وأمّ ولده فذحوهما جميعاً على 
شط النهر فلقذ أت دماهما في النّهِرِ كأنّهما شريكان فأخبرٌ بذلكَ 
علي بن أبي طالب فقال: : أقيدوني من ابن خبّابيه قالوا : كلنا قتلناه 
فحيتتلر استحل قتاهم فقتلهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا أ ثرٌ أصحٌ من أثر الزّهري» أو 
مثلة بن علي بنَ أبي طالب رأى القودّ على الخوارج فيمنْ قتلوه 
بتأويلٍ القرآن» بخلاف ما ذكرّ الزّهري من إجماعهم. 

فصِح الخلافُ في ذلك من الصّحابةٍ رضي الله عنهم: وبلا 


4- كتاب قل أَهْل البَغي 
شك ندري أن القائلينَ من الصّحابة رضي الله عنهم لأبي بكرٍ 
الصّديق أن لا يقاتل أهل الرّدةِ أكثرٌ عددا وأتمٌّ فضلاء من الَذِينٌ 
ذكرَ هري عنه أنه إجماعٌ لا يصحٌ على أن لا يؤحذ أحدٌ بدم 
أصابه على تأويل القرآن. لا بقود ولا بدية وأن لا يضمن أحدٌ 
مالا أصابه على تأويل القرآن» وم يكن قوهمْ ذلك حجّة يسوم 
الأخذ بمثل ما قالواء وإنما رجعَ الأمرُ فيما ذكرَ الزّهريُ إجماعاً إلى 
حكم الواليه وم يكن إلا علياء والأشهرٌ عنه إيجابُ القنود كما 
ذكرناء أو معاوية؛ وإنما كان الح في ذلك بيد علي لا بيادوه وإنما 
كان معاوية محتهدا غطياً مأجوراً فقطء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأمًا احتجاجٌ ابن السيّب ' بأن كل طائفةٍ ترى الأخرى 
باغية ' فليسَ بشيء؛ لأن الله تعالى لم يكلنا إلى رأي الطائفتين» لكنْ 
أمرّ من صح عنده بغي. إحداهما بقتال الباغية» ولو كان ما قاله 
سعيدٌ دنه لما كانتث. إحداهما أولى بالمقاتلة من الأخرىء ولبطلت 
الآيةٌ وهذا لا يحو.. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والقولُ عندنا أن البغاةً كما قدّمنا 
في صدر كلامنا ثلاث أصنافي: صنفُ تأوّلوا تأويلا يخضى وجهه 
على كثير من أهلٍ هل العلمء كمن تعلق بآيةِ خصتها أخرى» أو بحديث 
قن خصه آخرُ أو نسخها نص آخنٌ فهؤلاء كما قلنامعذوروت» 
حكمهم حكمٌ الحاكم الجتها يخطئٌ فيقت ل مجنهداً؛ أو يتلففُ مالا 
مجتهداًء أو يقضي في فرح خطاً مجتهدأء وم تقم عليه الحجةٌ في ذلك» 
ففي الدّم دية على بيت المال» لا على الباغي؛ ولا على عاقلته 
ويضمنٌ امال كل من أتلفُ ونسخ كل ما حكمرا به ولا حدٌ عليه 
في وطء فرج جهلّ تحريمه مالم يعلمٌ بالتحريم. 

وهكذا أيضاً من تأوّلَ تأويلا خرق به الإجماع بجهالةٍ ولم تقم 
عليه الحجة ولا بلغته. 

وأا من تاوّلَ تأويلا فاسداً لا يعذرٌ فيو لكن خرق الإجماعٌ 
- أي شيء كان - ول يتعلق بقرآن ولا سند ولا قامت عليه الحجّة 
وفهمهاء وناو تأويلا يسوج وقامت عليه الحجّة وعن» فعلى من 
قتلَ هكذا القودُ في النفس فما دونهاء والحادٌ فيما أصاب بوطء 
حرام؛ وضمان ما استهلك من مال. 

وهكذا من قامَّ في طلب دنيا تحرّداً بلا تأويل؛ ولا يعذرٌ هذا 
أصلا؛ لأنه عامدٌ لما يدري أنه حرام» وبالله تعالى التوفيق. 

وهكذا من قام عصبيّة ولا فرق. 

وقد تكونٌ الفثتان باغيتين إذا قامتا مسا في باطل» فإذاكانٌ 
هكذا فالقودُ أيضاً على القاتل من أي الطّائفتين كان. 

وهكذا القولُ في احاريين يقتلٌ بعضهح بعضاً. 


4*- كاب قل أفل اليفي 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ونذكرٌ البرهانَ في كل هذا فصلا 
فصلا: 

ما قولنا: من ل تقمْ عليه الحجَّةٌ فلا قود عليه ولا حد» 
فلقول الله تعلل ظلِأنرَكُمْ به وَمَنْ بَلّ4 فلا حجّة إلا على من 
بلغته الحجة وقذ كان رسول الله يط بالمدينةٍ وجعفرٌ بن ابي 
طالب ومن معه من أفاضل الصّحابةٍ رضي اللّهِ عنهم بارضٍ 
الحبشة بينهم المهامه الفيحٌ؛ والبلادُ البعيدة وله البحر - 
والفرائضٌ تنزلٌ بالمدينة ولا تبلغهم إلا بعد عام أو أعوام كثيرةٍه وما 
لزمتهمْ ملامة عند الله تعال» ولا عند رسوله ينظ ولا عند أحدٍ من 
الأمة. 

فصح يقيناً: أن من جهل حكم شيء من الشريعةٍ فهو غيرٌ 
مؤاخذر به إلا في ضمان ما أتلف من مال فقط؛ لأنه استهلكه بغير 
حق؛ فعليه متى علمٌ أ يردّه إلى صاحبه إن أمكن؛ وأنْ لا يصةً 
على ما فعلّ وهو يعلم. 

وأما وجوب الدّيةٍ في ذلك على بيت المال خاصّةً فلما 
ذكرناه في 'كتابٍ الدّماء والقصاص ' وما: . 

رؤيناه من طريق أبي داود حددئنا مسد حدثنا يجبى بن 
سعيدٍ القطانُ حدثنا ابنُ أبي ذئبه أخبرني سعيدٌ ‏ هر ابن أبي 
سعيار المقبري قال سمعت أب شريج الكعبي يقول: قال رسول 
الله فيز 201100100 
عَقِله َم فيل له بد مََيِي هذه فل هله ينَ يتين ين أن 
يدوا العَقْلَ وبين أن يَعُوا؛ وإذما قتلوه متأوّلينَ يوم الفتح. 

وأمّا من قامت عليه الحجَةٌ وبلغه حكم الله تعالى وحكم 
رسوله تَبكَطْ وفهمه ولم يكن عنده إلا العناد والتعلق: 

ما بتقليٍ مجرّوء أو برأي مفرد أو بقياس» فيس معذوراً أو 
عليه القودُ أو اليه وضمان ما أتل: والحة في الفرج؛ لقول الله 
تعالى لفَمَن اغْدَى عَليكُمْ عدوا علي بول ما الْتَدَى عَليِكُمْ»4 
وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهمٌ مثلُ ما اعتدوا به» وياللّه تعالل 
التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأمَا من قتلوه فقذ قال قومٌ: نه 
شهيدٌ فلا يغسّلُ ولا يصلّى عليدء لكنْ يدفنٌ كما هوَ وقالٌَ 
آخرود: بل يغْسّلُ ويكفنُ ويصلّى عليه وبهذا ناخذ؛ لأنهى 
وَإِنْ كانوا شهداءً: 

كما روّينا من طريق أحمد بن شعيس أخبرنا عمرو بن 
علي أخبرنا عبدُ الرّمن بن مهدي أخبرنا إبراهيمٌ بن سعدٍ بن 
إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن بن عوفب عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد 


7ه ١‏ مسالةٌ: هل للعادل أن يعمد قعل أبيه الباغي 


مه" 


بن عمّار بن ياسر عن طلحة بن عبيل الله بن عوفي عن سعيلر بن 
زيلد بن عمرو بن نفيل قال: قال رول الله يا: امن يِل دُونَ 
ماله فهو شهيدٌ وَمَنْ قبل دون دمِه فهُوَ هيد وَمَنْ قُبَلَ دون أَهْلِه 
فَهُوَ شَهِيدٌ). 

ومن طريق أحمد بن شعيبو أخبرني محمّدُ بن رافعه ومحمدُ 
بن إسماعيل بن إبراهيمٌ قالا: أخبرنا سليمانٌ ‏ هوّابِنْ داود 
الهاشمي أخبرنا إبراهيم - هوّ ابن سعدٍ - عن أبيه عسن أبي عبيدة 
بن تحمل بن عمّار بن ياسر عن طلحة بن عبيد الله بن عوفي عن 
سعيدٍ بن زيار قال: قألَ رَسُولُ الله لز :من يِل دون مَالِهِ فَهُوَ 
هيد وَمّنْ يِل دون أَهْله فهر هيد وَمَنْ قي دُون ديه فهو هيد 
وَمَنْ قتِلَ دُون مه فَهُرَ شهِيدً». 

ومن طريق أحمد بن شعيبو يبلغ به الي تا «وَمَنْ قبِلَ 
دُونَ مَظْلِمَي فهُرَ شَهِيدُه. 

قال أبو محمد رحمه الله: فصحٌ أن من قتله من البغاة فإنّما 
قتلّ على أحدٍ هذه الوجووء فهوّ في ظاهر الأمر شهيٌ وليس كل 
شهيلر يدن دون غسل ولا صلاق. 0 

وقذ صح: أن اللبطون شهيدٌء والمطعون شهيد» والغريق 
هيت وساعية ذات الب نتهية وائراة تريخ ممع تسبي 
وصاحب الحدم شهيدٌ - وكل هؤلاء لا خلاف في أنهمْ يغسّلونٌ 
ويكمنون ويصلَى عليهم. والأصلُ في كل مسلم أن يغسّلَ ويكفّنَ 
ويصلّى عليدء إلا من خصّه نص أو إجماً» ولا نص ولا إجاع» 
إلا فيمن قتله الكفارٌ في المعترك ومات في مصرعه - فهؤلاء هم 
الْذِينَ أمرّ رسولٌ الله #إنز أن يزَملوا بدمائهم في ثيابهم ويدفنوا كما 

هم دون غسل ولا تكفين - ولا يجب فرضاً عليهمْ صلاة ؛ فبقي 
7 الشهداء والموتى» على حكم الإسلام في الغسل» والتكفين 
والصّلاقٍ وباللّه تعالى التوفيق. 


17١ 617‏ مسألةٌ: هل للعادل أنْ يعمد قتلَ أبيه الباغي 
أ لا؟. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قائلون: لا يحل لمئْ كانَ من 
أهل العدل قتلٌ أبييء أو أخيهء أو ذي رحم من أهل البغي عمداء 
لكنّ إنْ ضربه ليصيرٌ بذلك غير متنع من أخل الح منة فلا حرج 
عليه في ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : ولسنا نقول بهذاء فإن بر الوالدين 
وصلة الرّحم إِنْما أمرَ الله تعلل بهما ما مْ يكن في ذلك معصيةٌ للّه 
تعالى وإلا فلا. 


وق صصح عن النيّ اذ #ذ أنه قال: «لا طَاعَة لأخَدٍفِي 


لحف 


7 مَعْصية الله تَعَالَى وق مر الله تعالل بقتال الفئة الباغيةٍ وم يخص 
بذلك ابنأ من أجني» وأمرَّ بإقامةٍ ة الحدودٍ كذلك قال الله تعالى فلا 
يناكم الله عَن الْنِينَ لم يُقَائلُوكمْ في الدين* الآية. ظإِنّمًا ناكم 
الل عَن الَِّينَ فَاَلُوكُمْ في الدين» إلى قوله تعال وَمَنْ يتَوَلُهُمْ 
فأُولَيِكَ هُم الظلِمُونَ4. 

وقالَ تعالى «إلا نَجَه قَوْمايُؤْيُونَ لله وَاليومٍ الآخجرٍ 
يُوَادُونَ مَنْ حَادُ الله وَرَسُولَةُ4 الآبة. وقتالٌ أهل البغي قتال في 
الدّين» إلا أننا لا نختال أن يعمد المرءً إلى أبيه افيه داو دنا 
دامَ يجدُ غيرهماء فإِن ل يفعلٌ فلا حرج. 

وهكذا القولٌ في إقامةٍ الحدٌ عليهماء وعلى الأمٌ والجدّة في 
القتل» والقطع والقصاصء والجحلد» ولا فرق. 

فأمًا إذا رأى العادلٌ أباه الباغي» أو جد يقصد إلى مسلم 
يريدُ قتلكُ أو ظلمة ففرضٌ على الابن حيار أن لا يشتغل بغيره 
عند وفرضُ عليه دفعه عن المسلم - بأ وجه أمكنه - وإِنْ كان في 
ذلك قتلّ الأب والح والأم. 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق البخساري أخبرنا سعيدٌ 

بن الربيع أخبرنا شعبةٌ عن الأشعث بن سليم قال: سمعتُ معاوية 

بن سويد بن مقرّن يقول: سمعت البراءً بنّ عازبب قال: امنا النبي 
علط بسع نَع نع - فَذَكر - عيا لَص اام الاير 
وَتَشْمِيتَ العَاطِسء وَرَدْ السّلام 0 نر الَظُلُوم؛ وَإِجَبَةَ الدَاعِي؛ 
برا القَسِمٍ) وقال رسول الله تقة: 'انْصرْ أَتَمَاكَ ظَالِماً أو 
مَظُلُوماء قيل: يا رَسُولَ الله هَذَا ننصره مَظْلُوماً فُكَيِف نَنصُرّه 
ظلِماً؟ قال: تَمعُهُ نخد فَرْقَ يّدو وقال رسول الله تا: 
«الْمُسْلِم أ خو الم لا يَظْلِمُه وَلا يسِْمُة. 

فهذا أمرٌ من رسول الله تبك أنْ لا يسلمَ المرءً أخاه المسلم 
لظلم ظال» وأنْ يأخد فوق يد كل ظالمء وأنْ ينصرّ كل مظلوم؛ فإذا 
رأى المسلم أباه الباغي أو ذا رحمه ‏ كذلك ‏ يريد ظلم مسلمء أو 
ذمٌي؛ ففرضٌ عليه منعه من ذلك» بكل ما لا يقدرٌ على منعه إلا به 
من قتال أو قتلء فما دون ذلك على عموم هذه الأحاديث وإذما 
افترض الله تعلل الإحسان إلى الأبوين» وأن لا ينهراء وأن يخفضَ 
لهما جناحٌ اذل من الرّحمة» فيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط. 

وهكذا نقول: أنه لا يحل لمسلم له أب كافرٌ أو أمٌّ كافرة» أنْ 
يهديهما إلى طريق الكنيسقٍ ولا أنْ يحملهما إليهاء ولا أنْ يأخذّ لهما 
قرباناً» ولا أن يسعى هما في مر لشريعتهما الفاسدة ولا أن 
يعينهما على شيء من معاصي اللّه تعالل من زنَىء أو سرقق أو غيرٍ 
ذلك» وأن لا يدعه يفعلُ شيتاً من ذلك - وهو قادرٌ على منعوء قَالَ 
الله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرٌ وَالتَقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 


- مسألةٌ: أحكامٌ أهل البغي. 


4- كاب قل أخل البفي 
وَالْعّدوَانِ4 وهذه وصيّةٌ جامعة لكل خير في العالم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأما الفتتان الباغيتان معاً فلا يحل 
للمسلمينٌ إلا منعهما وقتاهمْ جميعاً؛ لآن كل واحدةٍ منهما باغية 
على الأخرى؛ فمنْ عجرّ عن ذلك وسعته التَقيّةٌ و أنْ يلزمٌ منزلة» 
ومسجدةٌ ومعاشة؛ ولا مزيدَه وكلاهما لا يدعو إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر. أ 

برهان ذلك: ما روّينا من طريق مسلم أخبرني عمرّو 
هسار عياط الى الصا عبن دن 


سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أب بو القاسم لاك امن مر 


أََْارَ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ فَِنْ اللايكة َلْعنك وَحَتى تَى إِنْ كَانَ أخاه لأبيه 


و آَم ا 


اه 


ومن طريق مسلم م أخبرنا محمد بن رافم أخبرنا عبد الرّزاق 
أخبرنا معمرٌ عن همّام بن ماه قال: هذا. 

ها أخبرنا أبو هريرة عن رسول الله فيط فذكرٌ أحاديث: 
منها : وقال رسو الله تي دلا يثيز أحَدُكُمْ إلى أيه بالستلاح فَإنْه 
لايذري أحَدْكُمْ لعل التطان َنِم في يه َع في حُفرَةٍ من 
الثار». 

ومن طريق أحمد بن شعيبي أخبرنا محمودٌ بن غيلانَ أخبر 
ل 
قال: سمعت ربعيا - هر ابن حراش - يدث عن أبي بكرة قال: 
قال رسولٌ الله تنيت «إذَا كار امل على أخيه بالسّلاح فَهُمًا عَلَى 
حَرْف جَهَنُمَ ذا قل خرًا فِيهًا جَمِيعاً». 

فهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين؛» ولا يمكرُ أنْ تكونا معاً 
عادلتين ونسألٌ الله تعالى العافية. وإنما قلنا: أنْ يقادٌ للباغي إذا 
قوتل ليفيء إلى | مر الله فقطء ول له بغير هذا الوجب فم قتلّ 
باغياً ليفيء إلى أمر اللّه تعالى فقاذ قتله كما أمره اللّه تعالى. 

وكذلك لز قطع له عضرا في الحرببه أو عقر تحته فرساء أو 
أفسة له لباساً في اللضاربة» فلا ضمان في شيء من ذلك؛ لأنه فعل 
كل ذلك كما أمره الله تعالى» ومنْ فعلَ كما أمره الله تعالى فقاذ 
أحسنّ» ومن أحسنّ فلا شيء غليدء لقوله تعالى لإمًا عَلَى الْحْنِينَ 
هِنْ سَبيل . 

74 مسألة: احكام اهل البغي. 


اختلف الْناسُ في أحكام أهل البغي. 
فقالَ أبو حنيفة وأصحابه - حاشا الطحاوي ‏ أنّه ما 
حكمّ به قاضي أهل البغي فلا يجوز لقاضي أهل العدل أن يجيرٌ 


5 4- كتاب قتل أَهْل البغي 
ذلك. ولا أن يقل كتابه. 

قالوا: وما أخذوه من صدقةٍ فلا ياخذها الإمامُ ثانية» لكنٌّ 
الأفضل لمن أخذوها منه أنْ يؤدّيها مرّة أخرى. 

قالوا: وأمًا من مر عليهمٌ من التَجّارٍ فعشّروه فإ الإمامَ 
يأخذه ثانية من التَجَار. 

وقالَ الششافعي”: ينف كل قضيّةٍ قضرها إذا وافقت الحو 
ويجزي ما أخذوه من الزّكاةٍ» وما أقاموا من الحدود. 

وهو قول ماللت. 

وقالَ أبو سليمان ‏ واصحابنا لا ينفذ شيءٌ من قضاياهمْ. 
ولا بد من إعادتها ولا يجزئٌ ما أخمذوه من الصّدقاتي ولا ما 
أقاموا من الحدود, ولا بد من أخذٍ الصّدقات. ومن إقامةٍ الحدود 
ثانية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظرّ في 
ذلك لنعلمَ الحقّ فتتبعه بعون اللَّهِ تعلل. 

فنظرنا في قول أبي حنيفة. 

فوجدناهم يحتجّونَ بأنْ قالوا: إِنّ أخذٌ الصّدقات إنما جاءً 
التضبيعٌ من قبل الإمام فقذ يب عليه دفعهم. 

وأمّا من مر عليهمْ فقذ عرّض ماله للتلفي. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: :ما نعلمُ لهم شبهة غير هذا وهذا 
لاشيء؛ لأنه م يات نص ولا إجماعٌ بأن تضييعٌ الإمام يسقط 
الحقوق الواجباته لله تعال. 

وأيضاً - فكما أخذوا العشرّ ثانية مَنْ جعلوا ذنبه أنه عرض 
ماله للتلفب فكذلك يلزمهمْ أنْ يأخذوا الرّكاةً ثانية ويجعلوا ذنبَ 
أهلها أنَهِمْ عرضوا أمواهم للتّلفيه فقذ كان يمكنهم المحربُ عن 
موضع البغاق» أو يعذروا المعشرين. 

ثم نظرنا فيما احدج به مالك والشافعي؛ فوجدناهم 
يقولونَ: نهم إذا حكموا بالحقّ كما أمرَ الله تعالل؛ وإذا أخذوا 
الزّكاة كما أمرَ الله تعالى» وأقاموا الحدوة كما أمرّ الله تعالى» فقد 
تأدذى كل ذلك كما أمرَ اللّه تعالل» وإذا تأدّى كما أمرَ اللّهِ تعالى» فلا 
يجورُ أنْ يقامّ ذلك على أهله ثانية» فيكونٌ ذلك ظلماً. 

وقال بعضهم: كما لا يؤاخذونّ بما أصابوا من دم أو مالء 
فكذلك لا يؤاخذونَ - هم ولا غيرهم ‏ بما حكموا أو أقاموا من 
حدء أو أخذوا من مال صدقة أو غيرها - بحت أو بباطل - ولا 
0 : 

قال أبو محمد رحمه اللّه: وهذا كله ليس كما قالواء وذلكٌ 


1- مسألةٌ: أحكامٌ أهل البغي. 


5ه" 
أننا نهم فتقولٌ هخ: ماذا تقولون: إذا كان الإمامٌ حاضراً مكنا 
عدلاء أيحلٌ أنْ يأخذّ صدقة دونه أو يقيمَ حداً دون أو يحكم بين 
اثنين دونة أمْ لا يحل ذلك؟ ولا سبيلَ إلى قسمٍ ثالثر؟. 

إن قالوا : هذا كله مباح: خرقوا الإجماغ» وتركوا قوهم؛ 
وأبطلوا الأمانة ال افترضها اللَّه تعالل» وأوجبوا أن لا حاجة 
بالناس إلى إمام - وهذا خخلافُ الإجماع والنص. 

وإ قالوا : بل لايح أذ شيء من ذللك كلّه ما دام الإمامٌ 
قائماً فقذ صحٌ أذ لا يحل أن يكون حاكماً إلا من ولاه الإمامُ 
الحكم ولا أنْ يكونٌ آخذاً للحدودٍ إلا من ولاه الإمامٌ ذلكَ» ولا 
أن يكونَ مصدقاً إلا من ولاه الإمامٌ أخذهاء فإِنٌ ذلك كذلك فكلٌ 
من أقامً - حدأ أو أخدّ صدقة أو قضى قضيَةه وليسَ َنْ جعلَ 
الله ذلك له بتقديم الإماو؛ فلم يحكمْ كما أمره الله تعال» ولا أقامَ 
الح كما أمره الله تعاق» ولا أذ الصدقة كما أمرء الل تعال؛ فإذ 
م يفعل ذلكَ كما أمر» فلم يفعل شيئاً من ذلك بحق» وإذا لم يفعل 
ذلك بحق» فإنما فعله بباطل» وإِذْ فعله بباطل فد تعدى. 

وقال تعالى ومن يتَعَدُ حُدُود الله فد ظَلَمنَفْسَهُ» وقال 
رسول الله ييتا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ را فهر را فإذ هو 
ظلمٌ فالظّلمٌ لا حكم له إلا ردَء ونقضه فصحٌ من هذا أن كل من 
أخدّ منهمْ صدقة فعليه ردّها؛ لأنّه أخذها بغير حن» فهر متع 
فعليه ضمانٌ ما أخذ إلا أن يوصله إلى الأصنافه المذكورة في 
القرآن فإذا أوصلها إليهمّ فققذ تأدّت الركاةً إلى أهلهاء وباللّه تعالى 

وصحٌ من هذا أن كل حد أقامره فهر مظلمة لا يعتدُ بي 
وتعادُ الحدوةٌ ثانية ولا بن وتؤخذ الذي من مال من قتلوه قودا» 
وأنْ يفسخ كل حكم حكموه ولا بدٌ. وبين ما قلناه نصاً: 

ما رؤينا من طريق مسلي: أخبرنا محمد بن نمير أخيرنا عبد 
اللّه - هو ابن إدريسس - أخبرنا ابن عجلان؛ ويجيى بن سعياد 
الأنصاري» وعبي الله بن عمرّء كلّهمْ عن عبادة بن الولياد بن عبادة 

بن الضامة غن'أبيها عن يعدي قال بِيَْنا مَسُولَ الله لظا عَلَى 

المع وَالطّعَةٍ في اشر وَالِْسْرِ وَالْمَشَط وَالْمكْرَ وَعَلَى أن 
عَلَه وَأ لا نازع الأر هل وَعَلَى أن نول بالْحَقَ أَينَمَا كناء لا 
نَحَافُْ فِي الله لَومََ لايمك. 

وين رق مم عر لعو كار من داق هدنها عقر 
جدثنا ضعية عن زياد.بن علاقة قال سمعت عرفجة. قالَ: سمعت 
رسول اللّهِ قز يقولٌ إن سَيكُونٌ هَنَاتُّ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أن يُفَوْقَ 
أَمْرَ هذ الآمةٍ ‏ وَهِيَ جَمِيع - فَاضْربُوه بالسّيفي كان مَنْ كَان». 


اه" 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فصحٌ أن لهذا الأمر أهلا لايح 
لأحد أنْ ينازعهم إِيَاه» وأنّ تفريق هذه الْأمةٍ بعدَ اجتماعها لا يحل. 

فصحٌ أن المنازعينَ في الملك والرّياسةٍ مريدونٌ تفريىَ جماعة 
هذه الأمْق وأنهم منازعون أهل الأمر أمرهم؛ فهم عصاة كل 
ذلك. 

فصح أن اهل البغي عصاة ة في منازعتهم الإمامَ الواجبٌ 
لطاع وإذْ همْ فيه عصاةٌ فكلُ حكم حكموه كاه وَّإلى إمام 
وكلٌ زكاةٍ قبضوها تا قبضها إلى الإمام» وكلُ حد أقاموه ما إقامته 
إلى الإمام - فكل ذلك منهم ظلم وعدوان. 

ومن الباطل أن تنوب معصية الله تعالى عن طاعتي ون 
يجزي الظّلمُ عن العدل» وأن يقومٌ الباطلٌ مقامً الحق» وأنْ يغني 
العدوانٌ عن الإنصافي. 


فصحٌ ما قلنا نصّاً وجب ردُ كل ما عملوا من ذلك لقول 
لني عليه السلام 'مَنْ عَمِلَ عَمَلا لس عَلَيِْ مرا فََوَ رده فإن ل 
يكن للناس إمام ممكن فقذ قلنا: : إن كل من قامَّ بالحق حينشارٍ فهو 
نافد فالبغاةً ‏ إن كانوا مسلمينَ - فكلٌ ما فعلوه في ذلك فهو 
نافل. 

وأمًا إن كانوا كفاراً فلا ينفدٌ من حكم الكافرٍ في دين الله 
تعالى شيءٌ أصلاء وباللّه تعالى التوفيق. 


48 مسألة: : هل يستعانُ على أهل البغي بأهل 
الحرب؟ أو بأهل الدمّةِ؟ أو بأهل بغي آخرين؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

اختلف الناسُ في هذا. 

فقالت طائفة: لا يجورُ أن يستعان عليهمْ بحربي» ولا بذمَي» 
ولا بن يستحل قتالهم. مدبرينَ - وهذا قول الشافعي. 

طه وقال اصحابٌ أبي حنيفة: لا باس بأن يستعان عليهم 
بأهل الحربيه وبأهل الذمّق وبأمئالهم من أهل.البغي. 

وقد : ذكرنا هذا في" كتابب الجهاد "من قول رسول الله عليز ع 
نا لا تعن بمُشْرِكٌ؛ وهذا عمومٌ مانعٌ من أنْ يستعان به في 
ولاية» أو قتالء أو شيءِ من الأشياءء إلا ماصم الإجماعٌ على 
جواز الاستعانةٍ به فيه: كخدمة الذائة أو الاستتجار» أو قضاء 
الحاجةٍء ونحو ذلك نما لا يخرجون فيه عن الصّغار. والمشرك: 5 
يقع على الذَمَيّ والحربي. 

قال أبو محمّد رحمه الله: هذا عندنا - ما دام في أهل العدل 
منعة ة - فإنْ أشرفوا على الهلكةٍ واضطرًوا ولمْ تكن للهمْ حيلة فلا 


- مسألةٌ: هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب؟ 


4 9- كتاب قَمل أل البغي 
باس بأن يلجنوا إلى أهل الحرببه وأن يمتنعوا بأهل الم ما أيقدو 
أنْهمْ في استنصارهم: لا يؤذون مسلماً ولا ذمياً - في دم أو مال أو 
حرمة تا لايحل. 
برهان ذلك: قولٌ الله تعالى #وَقَدْ قصل لَكُمْ مَاحَرُمَ 
عَلَيِكُمْ إلامَا اضْطْرِرْتُم ليه وهذا عمومٌ لكل من اضطرٌ إليء إلا 
ما منع مئه نص» أو إجماعٌ. 
فإنا علمَ المسلمٌ - واحداً كان أو جماعة - أن من استنصرٌ به 
من أهل الحرببء أو الدَمَةٍ يؤذونَ مسلما أو ذميَاً نيما لايحل» 
فحرامٌ عليه أن يستعينَ بهماء وإ هلك» لكن يصيرٌ لأمر الل تعالل 
- وإ تلفت نفسه وأهله وماله - أو يقائلٌ حتّى يموت شهيداً 
كرا فالموث لا بدّ من ولا يتعدّى أحداً أجلة. 
برهان هذا: أنه لا يحل لأحار أن يدفع ظلماً عن نفسه بظلم 
يوصله إلى غيره - هذا ما لا خلاف فيه. 
وأمّا الاستعانةٌ عليهمْ ببغاةٍ أمثالهمْ - فقد منعّ من ذلك قوم 
واحتججّوا بقول الله تعالى #وَمًا كنت مُنّخِدَ المضِلينَ عَضداً». 
وأجازه آخرون - وبه نأخذ؛ لأننا لا نتخذهم عضداً 
ومعاذً الله ولكن نضربهم بأمثالهم صيانة لأهل العدل كما قال الله 
تعالى لوَكَذَلِكَ نولي بَحْضَ الظَالِمِنَ بَعْضا وإِنْ أمكننا أنْ نضرب 
بين أهل الحربب من الكفاره حتى يقاتلَ بعضهمْ بعضاًء ويدخل 
إليهمْ من المسلمينَ من يتوصّل بهم إلى أذى غيرهمٌ» بذلكَ حسن.. 
وقد قال رسول الله #يكز «إن الله ينْصُرٌ هَذَا الدّينَ بقَوْم لا 
كما حذثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمُّ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيبو أخبرني عمرانٌ بن بكار بن راشاو حدئنا أبو اليمان 
أخبرنا شعيبي - هو ابن أبي حمزةً ‏ عن الزّهريُ أخبرني سعيدُ بر 
المسيّبٍ أخبرنا أبو هريرة قالَ: قال رسولٌ الله نظ «إِنْ اللّه لُوَيَدُ 
هذا الدّينَ بالرّجُل القاجر». 
وحدثنا عبد الله بنُ ربيع 
بن شعيب أخبرنا محمَدُ بن سهل بن عسكر حدّثنا عبد الرزاق 
أخبرنا رياح بنُ زيل عن معمر بن رأشار عن أَيُوبَ السسّختياني عن 
أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ اللّه ب «إنْ الله 
يُوَيْدُ هَذَا الدينَ بأقوَاء م لا خلاق لَهُمْ). 
ا : فهذا يبيحٌ الاستعانة على أهلٍ 
الحرب بأمثالهم» وعلى أهل البغي بأمشاهمْ من المسلمينَ الفجّار 
الِينَ لا خلاق لهم. 


وأيضاً - فإنْ الفاسق مفترضُ عليه من الجهاده ومنْ دفع 


4 9- كتاب قل أَهل البَغي 


أهل البغيء كالّذي افترض على المؤمن الفاضل فلا يحل منعهم 
من ذلك» بل الفرض أنْ يدعوَ إلى ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 
5-0 مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولو أن 
رجلا من أهل العدل قتلّ في الحرب رجلا من أهل العدل, ثم قال: 
حسبته من اهل البغيء فإذ كا مايقو مكداً فالقول قونه سم 
مين ثم يضمن ديته في مالو؛ أنه لم يقتله خط بل قتله عمداً قصداً 
إلى قتله إلا أنه نه لم يعلمْ أنه حرامٌ م الدب فلذلاك لم يقاذ منه - وَإِن لم 
يمكنْ ما قال فعليه القودُ أو الذي باختيار أولياء المقتول. 


وهكذا القول - سواءً سواءً إذا قتله في أرض الحربيء ولا 


فرق. 

وكذلك لو رجعٌ إلينا بعض أهل البغي تائبً فقتله رجلٌ من 
أهل العدل وقال: إني ظننته دخلَ ليطلب غَرّة فإنْ نكل هؤلاء عن 
اليمين حبسوا حتّى يحلفوا ولا بد؛ لأن اليمينَ قاذ وجبت عليهم, 
ولا قود أصلا؛ لأنْه م يثبتْ عليهمٌ ما يوجبُ القود من التَعمّدِ وهم 
عالمون. 

وقالَ أبو حنيفة وأصحابة: إذا كانت جماعة من أهلٍ العدل 
مدع رتوار ادل نري القن مه رمسا عبنا. 
وجرح بعضهمْ بعضاً عمد وأخد بعضهمْ مالَ بعض عمدأ فلا 
شيءً في ذلك: لا قوةء ولا دية - غلب أهلّ الجماعةٍ والإمام العدل 
عليهم بعد ذلك: أو ل يغلبوا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ما لهذا القول جوابٌُ إلا أنه نه حكم 
إبليسَ» واللّه ما ندري كيف اشرحت نفس مسلم لاعتقادٍ هذا 
القول المعان للّه تعالى» ولرسوله عليه السلام؛ أو كيف انطلقَ لسانٌ 
مؤمن يدري أن اللّه تعالى أمره ونهاه بهذا القول الستّخيف ت:ونْسَال 
الله تعالى عافيةٌ شاملةٌ - كأن اصحاب هذا القول لم يسمعوا ما 
أنزلَ الله تعلل من وجوبه القصاص في التفوسء والجراح ومن 
تحريم الأموال» في القرآن» وعلى لسان رسوله طاك. 

وهذا قولٌ ما نعلمٌ فيه لأبي حنيفة سلفاً: لاا من صاحبب 
ولا من تابع» ونبرأ إلى الله تعلل من هذا القول. 

فإنما موّهوا بها روي من حديث عبيد الله بن عمرٌ 

كما حذثنا حمامٌ حدثنا ابن مفرّج حدّثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبري حلدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزّهري وذكرٌ قتل عمرٌء 
قال: فأخبرني سعية بن مسي أنْ عبد الرحن بن أبي بكر الصّدِيقَ 
وم عرب عليه كذبة قطاء قال: حينٌ قت عمرُ بن الخطّابه التهيست 
إلى ا هرمزان» وجفينة» وأبي لؤلؤة - وهم بحي - فتبعتهم فثاروا 
وسقط من بينهم خنجرٌ له رأسان نصابه في وسطه. 


96 مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولؤْ أن 


50 


وقالَ عبد الرمن فانظروا بما قت به عمرٌ فوجدوه خنجراً 
لا ا ا ل 
الخطاب مشتملا على السّيفه حتى أتى الهرمزانَ فقالَ: اصحبني 
ننظرٌ إلى فرس لي - وكانٌ الهرمزانٌ بصيراً بالخيل - فخرج بين يديو» 
فعلاه عيد الله بالسف فلمًا وحن جد البسيفي قان؛ لا إله إلا الله 


و 


فقتله. 


45 


ثم أنى جفيئة - وكانّ نصرائيَاً - فلمًا أشرف له علاه 
بالسّيفي فضربه فصلب ما بين عينيه - ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة - 
جاريةٌ صغيرة تدّعي الإسلامٌ - فقتلهاء فأظلمت الأرضٌ يومشار 
على أهلها. - ثم أقبلَ بالسّيفي صلتاً في يده وهو يقول: واللّه لا 
المي 5 
المهاجرين؛ فجعلوا يقولون لهُ: ألق السّيف» فأبى - ويهابونه أن 
يقربوا منه - حتَّى أتاه عمرو بن العاص فقال: أعطني السيفم يا أبن 
أخي, فأعطاه إِيَاهء ثم ثارَ إليه عثمانٌ فأخل برأسه» فتناصبا حتّى 
حجر الناسُ بينهما. - فلمًا ول عثمانٌ قالَ: أشيروا علي في هذا 
الرّجل الذي فتقّ في الإسلام ما فتقّ - يعني عبية الله بنَ عمرٌ - 
فأشار عليه المهاجرون أن يقتلك وقالَ جماعة من الناس: فقتل عمر 
بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليو أبعة الل اهرمزائ» وجفينة» 
فقامٌ عمرو بن العاص فقالَ: يا أميرّ المؤمنين» إن الله قد أعفاك أنْ 
يكون هذا الأمرٌ ولك على النّاس من سلطانء إِنّما كان هذا الأمرٌ 
ولا سلطان لك؛ فاصفخ عنه يا آم المؤمسينٌ قال: فتفرّق الناسُّ 
على خطبةٌ عمرو وودى عثمانُ الرّجلين والجارية. 

قال الزّهري: وأخبرني حمزة بن عب الله بن عمرٌ بن 
الخطاب أنّ أياه قال: فيرحم الل حفصة أنْ كانت لنْ شيم عبيدَ الله 
على قتل ا هرمزان» وجفينة - قال معمر: قال غيرٌ الزّهري: قال 
عثمانُ: أنا ول الهرمزان» وجفينة» والجاريق» وإنّي قد جعاتها دية. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: 

وقد رؤينا عن أحمدّ بن محمد عن أحمدَ بن الفضل عن محما 
بن جرير بإسناد لا يحضرتي الآن.ذكرة: أن عثمان أقادّ ولدّ الهرمزان 
من عبي الل بن عمرٌ بن الخطَّابء وأنّ ولدَ الهرمزان عفا عنة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأي ذلك كانَ فلا حجّةً لهمْ في 
شيء منة؛ لأن عبيد الله بنَ عمرٌ لم يقتل من قتلّ في عسكر أهل 
البغي؛ ولا في وقسو كان فيه باغ من المسلمينَ على وجه الأرض 
يعرف في دار ا هجرة» ومحلةٍ الجماعةٍ وصحَة الألفة» وني أقفضل 
عصابة واعيدها. ١‏ 

وهذا خلافُ قوم في المسألةٍ ال نحن فيها من قعل في 
عسكر أهل البغي وهم لا يقولون بإهدار القودٍ عمن قتل في 


وه ؟ 


65- مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولو كان 


4 4- كتاب قَمَل أَهْلٍ البغي 


الجماعة بينَ موت إمام وولايةٍ آخرّ» فقدْ خالفوا عثمان ومن معه في 
هذه القصة. 

وأيضاً - فإن في هذا الخبر: أن عنمانَ جعلها ديه - وهذا 
خلاف قولهم؛ نهم لا يرون في ذلك ديةه والواج ب أن نحكم في 
كل ذلك كما نحكمٌ في محل الجماعةٍ ولا فرق؛ لأنْ دينَ الله تعالى 
واحدٌ في كل مكان» وكلٌ زمان» وعلى كل لسان: وما خمص اللّه 
تعالى بإيجاب القودء وأخذٍ ادرف وضمان الأموال وإقام الصلاق 
وإيتاء الركاةٍ وصوم رمضانء وسائر شرائع الإسلام مكاناً دون 
مكان» ولا زماناً دون زمان» ولا حالا دونَ حالء ولا أمةَ دون أمَةه 
وباللّه تعالى التوفيق. 


61- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وز كان 
في الباغين غلامٌ لم يبلغ أو امرأة فقاتلا دوفعاء فإِن أدّى ذلك إلى 
قتلهما في حال المقاتلةٍ فهما هدرٌ؛ لآنْ فرضاً على كل من أراده 
مريدٌ بغير حق أنْ يدفعَ عن نفسه الغبرٌ كيف أمكنه - ولادية في 
ذلك ولأقوة. 

قال الله تعالى لإوَلا تَلقُوا يكم إِلَى التهلكة». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولوْ أن أهلَ البغي سألوا النظرة 
حنّى ينظروا في أمورهمٌ؛ فإن لم يكن ذلك مكيدة؛ فعليه أنْ ينظرهم 
مدَةٌ يمكنُ في مثلها النظرٌ فقط ‏ وهذا مقدارٌ الدّعاء؛ وبيانٌ الحجَةٍ 

وأمًا ما زاد على ذلك فلا يجورٌ ؛ لقول الله تعالى لوَِنْ 
انان من اومن انوا َصلِحُوابَْهُمَاإِْبََتَ إِحْدَاهُما عَلَى 
الأخمرى فَقَادُوا التي تَبضِي حَلَى تَفِيء إلى مر الو فلم يفسح الله 
عرق ل عاق إلاعد واي قن أبى قوتل. 

وأيضاً - فإنّ فرضاً على الإمام إنفاذً الحقوق عليهمْ وتأمينٌ 
الناس من جميعهم» وأنْ يأخذوهم بالافتراق إلى مصالح دينهم 
ودنياهم. 

ومنْ قال غير هذا سألناهٌ: ماذا يقول» إن استنظروه يُوماً أو 
يومين أو كلاثة: 

وهكذا نزيده ساعة ساعة؛ ويوماً يوم حتّى يبلغ ذلك إلى 
انقضاء اود ع او ا 
عنهمْ كما هر فرضٌ عليه انظ فيه فإن حد في ذلك حبداً من 
ثلاثة يام أو غير ذلك كلف أنْ يأتي بالدَليلٍ على ذلك من القرآن 
أو من تحديد رسول الله تل في ذلل» ولا سبيلَ له إليه. 

فإنْ ذكروا أن رسول اللَّه :8# قد قاضى قريشاً على أنْ 
قِيمَ بمكَةَ ثلاثاً وجعلٌ أجل المصرّاةٍ ثلاث وخيارٌ المخدوع في البيع 


ثلاثء وأنّ اللّه تعال أجّلَ ثموة ثلاثة آيام. 

قلنا هم: نعب هذا حو وقذ جعلَ اللَّهِ تعال أجل المولٍ 
أربعة أشهرء وأجلّ المتوفى عنها زوجها في العدّةٍ أربعة أشهر وعشراً 
فما الذي جعلَ بعض هذه الأعذار أولى من بعض» فكان ما حكمَ 
الله تعالى بوه فهر الح وكان ما أراده مريدٌ أن يزيده في حكم الله 
تعالى برأيه وقياسه فهرَ الباطلٌ» وباللّه تعالى التوفيق. 

؟5- مسألة: فإِن تحصن البغا في حصن فيه 
لساك والصّبيائ فلا يحل قطم الي عنهم لك يطلق هم منه مقدار 
ما يسم النساءً والصبيان» ومن لم يكن من أهل البغي فقطء ويمنعون 
ماوراءً ذلك. 

وجائرٌ قتاههم بالمنجنيق والرّميء ولا يحل الهم بنار تحرق 
من فية .من غير أهل البخيء ولا بتغريق يغرقهمْ كذلك؛ لقول الله 
تعالى #وّلا كيس كل ننس الأعافازلا مَرْرُوَازِرَة ورد 
أخرّى 4. 

وأمَا إذا ل يكن فيه إلا البغاة فقط ففرضٌ أنْ يمنعوا الماءً 
والطَّعام حتى ينزلوا إلى الحق» وإلا فهمٌ قاتلو أنفسهمْ بامتناعهم من 
الحق. 

وكذلك يجورُ أنْ توقد اليرانُ حواليهم» ويترك لهم مكانٌ 
يتخلّصون منه إلى عسكر أهل الحق؛ لآنْ هذه نارٌ أوقدناهاء وما 
أطلقناه همْ قادرون على الخلاص منها - إن احبّوا - ولا يحل - 
إحراقهم» ولا تغريقهم دون أن يتخلصوا؛ لأن الله تعالى لم يأمز 
بذلك ولا رسوله م وإنما أمرَ بالمقاتلة فقط. ولا يحل بأنْ يبيتوا 
إلا أن نقبض عليهم. 

وأمَا من لم يقاتل فلا يحل قتله؛ وبالله تعالى التوفيق. 

7- مسألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قوم: 
إن أمانَ العبدء والمرأةٍه والرّجل ال حر جائزٌ لأهل البغي. 

وهذا عندنا ليس بشىء؛ لأنّ أمان أهل البغي بأيديهم» منى 
تزكر القبال حرمك عماؤهم» وكاتوا إخوانناء ونا دأهوا متتائلين 
باغينَ فلا يحل لمسلم إعطاؤهم الأمانَ على ذلك» فالأمانُ والإجارة 
هاهنا هدرٌ ولغْرُ وإِنْما الأمانُ والإجارة للكافر الذي يحل للإمام 
قتله - إذا أسروه - واستبقاؤة. لا في مسلم - إِنْ ترك بغيه - كان 
هواكة يحطن الأمان وياد ١‏ 

ولو أن أحداً من أهل البغي أجارٌ كافراً جازت إجارتة 
كإجارة غيروه ولا فرق؛ لقول رسول الله تي يجي عَلَى الْينَ 
أَدْنَاهُم). 


4- كتاب قَتل أَهْل البغي +91- مسالةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قوم: 


ولو أن أهلّ البغي دخلوا غزاة إل دار الخرمي فوافقنوا أل 
العدل فقاتلوا معهمْ فغنمواء فالغتيسة بينهمٌ على السّواء؛ لأنهم 
كلهم مسلمون. 

ومن قتلّ من أهل البغي قتيلا من أهل الحربه فله سلبة؛ 
لأنه من جملةٍ المخاطبينٌ بذلك الحكم. 

0 أهلٌ الحرب من الكفار» وأهلٌ المحاربة من المسلمين 
على قوم من أهل البغي» ففرض على جميع أهل الإسلام؛ وعلى 
الإمام عونُ أهل البغي وإنقاذهمْ من أهل الكفرء ومن أهلٍ الحرب؟؛ 
لأنّ أهل البغي مسلمون. 

وقد قال الله تعالى لإِنمَا امؤْمُوَ إخرَة». 

وقال تعالى لِأوِلة عَلَى امؤْنِنَ أعِرْة عَلَى الكافِرينَ». 

وقال تعالى لأَئيداء عَلَى الكقار رُحَمَاء يَينهُخْ4. 

وأمًا أهلٌ امحاربةٍ من المسلمين فإنهم يريدون ظلمَ أهل ١‏ 
في أخل أموالهم, والمنع من الظَلم واجب. 

قال الله تعالى لوَتعَاوَُوا عَلَى البرٌوَلتَرَى وَلا تَعَاونُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْرَان4 فمنْ ترك الحارب» لم يعن المطلوب فقذ أعان 
ا محارب على إثمه وعدوانه» وهذا حرام. 

ولو أنْ أهل العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطوا الرّهانَ 
فهذا لا يجو إلا مع ضعب أهل العدل على المقاتلة؛ لقول الله 
تعالى طفَفَاتَلُوا الي تفي حَتَى نَفِيء ِلَى أمْرِ اللو فما دمنا قادرينَ 
على المقاتلة لهم لم يمل لنا غيرها أصلاء ولمسنا في سعةٍ من تركها 
ساعة فما فوقهاء فإنْ ضعفنا عن ذلك» فقد قال اللَّهِ تعالى إلا 
يُكَلْفْ الله نفْساً إلا وُمنْعَهًاك. 

وقالَ رسول الله تلذ: «إذًا أَمريُكُمْ بأثر فَأَبُوا مِنْهمَا 
استطعتم). 

فإ قتلوا رهنَ أهل العدل لم يحل لنا قل رهنهم؛ لأنهم 
مسلمونٌ غير مقاتلينَ» وم يقتلوا لنا أحداً وإنما قتلّ الرّهنّ غيرهمء 
وقد قال الله تعالى إوّلا م زر وَازِرَة ورد زر أُخْرَى». 


كه" 


لاه" 
- كتاب الحدود 


64- مسألة: 2 
الأعضاء. أو البشرة» إلا في سبعة أشياء: : وهي: 2 0 
والرّتى» والقذف بالزّنى» والسترقة وجحد العاريق وتناولٌ الخمر 
في شريو أو أكل فقط - وما عدا ذلك فلا حد لله تعالى محسدوداً 

فيه - ولا حول ولا قَة إلا بالله. وخحن - إِنْ شاءً الله - ذاكرون 
ما فيه الحدودٌ تا ذكرنا باباً بابأء وباللّه تعالى التوفيقٌ 

- ثم نذكرٌ - إِنّْ شاءً اللّهِ تعالى - أشياءً لا حدٌ فيها. 

وادّعى قومُ: أنّ فيها حدوداًء وباللّه تعالى نتأيد. 

ثم نذكرٌ - إِنْ شاءً اللّهِ تعالى - قبل ذلك أبواباً تدخلٌ في 
جميع الحدودء أو في أكثرهاء فإنّ جمعها في كتاب واحدر أولى من 
تكرارها في كل كتابم من كتبي الحدودء وبالله تعالى التوفيق. 
مكان واحدء إذ ليس كتابُ من كتبي الحدودٍ أولى بهذه الأبواب 
من سائر كتبو الحدودء وبالله تعالى التوفيق. 


وهي: الحديث الواردُ «لا يَرْنِي الرَانِي جين يزْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِنُ مع سائر ما ذكرّ فيه من الخمره والسّرققٍ والنهبة. وهل 
تقامُ الحدودٌ في المساجد أمْ لا؟ وهل الحدودٌ كثارة أمْ لا؟ 
واجتماعٌ الحدودٍ مع القتل» والتوكيل في إقامةٍ الحدود؟ وهل تقامٌ 
الحدودٌ بعلم الحاكم أمْ لا؟ والسّجنُ في الَهمقِ والامتحانٌ 
بالضرب» والاعتراف بالإكراءء وما الإكراه والاستتابة في الحدود؟ 
ومتى يقامٌ الخد على الجارية والغلام؟ واعترافُ العبدٍ بالحدٌ 
والشهادة في الحدودء والتاجيلُ في الحدٌ والتعاني في الحدود قبل 
بلوغها إلى السّلطان والتَرغيبُ في إمامة من قالَ: لا يؤاخد الله 
عبداً بأوّل ذنبم - ادرءوا الحدودٌ بالشبهات ‏ الرّجوعٌ عسن 
0 اف بالحة؟ الاعتراضٌ على الحاكم في حكمه بالحدٌ هل 

يكشف ويسألٌ من ذكرٌ عنه حدٌ أمْ لا؟ هل تقام الحدودٌ على 
ا 


6- مسألة: لا يزني الزّاني حينَ يزني وهو 
مؤمنٌ» ولا ترجعوا بعدي كماراً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أخبرنا عبد اللّه بن يوسف 
اغينا اعاين ني اجرااية اليعاتيين عسي أخرنا اعد بن 

حمر أخيرنا أحمدُ بن علي أخيرنا مسلم بنْ الحجّاج حدئنا 


4 مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: لم يصف 


٠‏ جين يَسْربهَا وَهرَ مُؤْمِنْ» وَلا يني 


ه- كِتَاب الحُدُود 


عرو ف الى اع رح حك بر ريه 

عن ابن شهابو قال: سمعت أبا سلمة بنّ عبلو الرّحمن» وسعيدٌ بن 
المسيّبو يقولان قال أبو هريرة: إن رسول الله تمي قال: ١لا‏ يني 
الزاني حين يَزني وَهُرَ مُؤْمِنْ» وَلا يَسْرِقَ السارق جين يسرق وَهْوَ 
مُؤْمِنُ وَلا يَثْرَبُ الحَمْرٌ جين يَسْرَبُهًا وَهْرَ مُؤْمِن». 

وبه إلى مسلم أخبرنا محمد بن الثتى» ومحمد بن رافع؛ قال 
ابن رافع: : أخيرنا عبد الرَزاق أخيرنا سفيانُ بن عيينة» وقالٌ ابن 
المنن: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة» ثم انفَقَّ ىّ شعبةٌ وسفيانُ 
كلاهما عن سليمان - هر الأعمشُ - عن ذكوان أبي صالح عن 
أبي هريرة: أن الي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يَزْنِي الرَاني 
حِنْ يَْني سق مُؤْيِنْءِ لاب يَسْرِق 0 ير 
َمُْوضيةٌ بَمْد هذا لفظ شعية ' 

وقال سفيانُ في حديثه» رفعة: أخبرنا أحمدٌ بِنْ محمد بن عبد 
الله الطّلمنكي أخبرنا محمد بن اد بن مفرّج حذننا محمّد بنْ 
يوب الرَقي حدئنا أحمد بن عمرو بن عبار الخالق ى البزَارٌ حدّثنا 
حمد بن عمرٌ بن هيّاجٍ أخبرنا عبد الله بن موسى القيسيُ أخبرنا 
مبارك بن حسّانَ عن عطاء أخبرنا أبو هريرة قالَ: قال رسولٌ اللّه 
تي «لا يَعْثَل القَاتِلُ ين يَفْثَلُ وَهْرَ مُؤْمِنُ وَلا يَطْرَبْ الخَمْرَ 
لزني حي يني رعو مُؤِْنْءٍ 
وَلا يسْرِقَ الستارق حَين يسرِق وَهُرَمُؤْيِن وَلا يَخْتَلِسُ خِلْسَة 
َهْرَ مؤي يخْلّم نه الإيَانُ َمَايُحْلَمُ نه يبال فَإِذَا رَجَعَ 
إلى الإِمّان رَجَمْ م اليه وَإِذا رَجَعْ رَجَمْ م إِيْه الإجَانُ». 

أخبرنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا. 
أحمدُ بن شعيب أخبرنا عيسى بن حمَادٍ بن زغبة أخبرنا الليث هو 
ابن سعلٍ - عن عقيل بن خالل عن الزّهري عن أبي بكر بن عبلٍ 
لحن بن الحارشه بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله تل 
قال: «لا يزْني الزاني حن يني وَمُوَمُؤْمِنْ وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ 
شَاربها جين يَشْربهَا وَهْرَ مُؤْمِنْء وَلا يَسْرِقَ السّارق حِينَ يَسْرِق 
وَهْرَ مؤي ولا يتهِبْ هبه رق الا فِيها إل أِصَارَهُمْ حِينَ 
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ينتهبها وَهُوَ مُؤْيِن). 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاقٌ بنْ منصورء 
وححمَدُ بن يحبى بن عبار الله التبسابوريُ - واللفظ له عن محم 
بن كثير عن الأوزاعيّ عن الرّهريّ عن حميد بن عبار الرّحمن وأبي 
سلمة بن عب الرّحمن وسعيدٍ بن المسيبِ عن أبي هريرة قال: ان 
رسول الله يل: «لا يني الزانِي وَهْرَّ حِينّ يَرْنِي مُوْمِنُ وَلا 
يَسْرِقَ الستارقٌ وَهْوَ حينَ يَسْرِقٌ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ وَهُوَ 


ه- كاب الحدود 


جين يشربها م مُؤْيِنُ وَلا يَتهِبْ نهبَة يَرْقَمٌ اناس فِيهًا أَبِصَارَهُمْ 


وَهْرَ حجن ينبا مُؤْمِن». 

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا عبدُ الرّحمن بن محمّدٍ 
م ل ب 
1 لت لابن عباس: 
كيف يرع الإمَانُ ا قَقَالَ: هَكَذَا 
َإِذًا تاب عَادٌ ِلَنّه هَكذا وَشَلك أَصَابِعَهُ 

ومن طريق عباو الرزّاق عن معمر عن همَّامٍ بن مه أنه 
سمع أبا هريرة يقولٌ الا يَسِْقَ ارق حين يَسْرِقوَهّوَ مُؤْيِنْ 
َلا يني زان حين يَزِْي وَهْوَ مُؤْمن» وَلا يرب الحَدُود - يعني 
لخر - أَحَدَكُمْ جين يَشريُهَا وَهْرَ مُؤْمن وَالذِينَفُْ مُحَمَد بيلوه 
لا يتَهِبُ أحَدكُمْ َه ات شرفو يرهم إل المؤيئون أعينهُمْ فيا 
َهْرَ حن ينها من ولا يل أحَدكُمْ جين يَشْل وَُوَ مُؤِْنَ 
ثم قال أبو هِريرَة يكم إِيَاكم. 

ومن ؛ طريق أبي 7 بن 0 شيبة أخبرنا يزيد كاده 
أبيه قالَ: نا عند علا فمدجَة لى يها نينت المطزت؛ 
فَقَالَت: مَا هَذَا؟. 

فَقَالوا: َجَلَ شرب في 
سَمِحْتُ رَسُولَ الله يلك يقول: لا يني الرابش جين تزني وشو 


الْحَمْر فَقَالَت: سُبْحَانَ الله 


مُؤْصِن وَلا يَسْرِقُ جين يَسْرِقَ وَهُرَّ مُؤْمِنْه وَل يَشْرَبُ - يَعْنِي 
الْدَمْرٌ - حِين يَشْرَبُْ وَهُرَ مُؤْمِنُ» فَإيَاكمْ وَلِبَاكُم. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا أثرٌ صحيحٌ ثابث؛ لا مغمرٌ 


فيهء رواه عن الني' نيط عائشة أمٌ المؤمدين» وابن ن عباس» وأبو 
هريرة» بالأسانيدٍ التَامّةِ الى ذكرنا. 
ورواة عن أبي هريرة سعيد بن المسيّب وأبو بكر بن عباٍ 


الرّحمن بن الحارش بن هشابء وأبو سلمة» وحميد: ابنا عبلو الرّحمن 
بن عوفيه وعطاءً بن يسار أخو سليمان بن يسارء وعطاء بن بي 
رباح» وهمامُ بن منهِ. 

ورواة عن ابن عباس عكرمة» وعن أمَّ المؤنين عبادُ بن 
عبدٍ الله. 

ورواة عن هؤلاء: الناس» فهوَ نل تواترٌ يوجبُ صحّة 
الع وذكر فيه كما أوردنا: القعل» والزّنى» والخمرٌ » والسّرقة 
والتهبة» والغلولٌ. 


6- سألةٌ: لا يزني الزّاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ 


"١ 
فاختلف الناسُ في تأويله» وما هرَّ هذا الإمَانٌ الذي يزايله‎ 

حينَ مواقعته هذه الذنوبت: 
فروينا من طريق عطاء 


آنفا أنه يخلمٌ منه الإيمانُ كما يخْلعٌ سرباله فإذا رجع رجيم إليه 
الإعانٌ. 


عن أبي هريرة مسنداً كما أوردنا 


وروينا عن ابن عباس كما أوردنا آنه فسّرٌ انتزاع الإيمان 
منة: 4: بن شبك أصابمٌ يديه بعضها في بعضء ثمٌ زايلها قالَ: 
وهكذاء ثم ردّها وقالَ: فإذا تاب عادّ إليه. 

ورويناه أيضاً ني ذلك عن ابن عباس من طريق عب 
الرزّاق عن سفيانَ التُوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهار عسن 
ابن عباس أنه كان يعرضُ على مملوكه الباءة ويقولة: من أرادٌ 
منكم الباءةَ زوّجته» فإنّه لا يزني زان إلا نزع الله منه ريقة الإيمان» 


فإِنْ شاءً أنْ يردّه إليه ردّه بعدُه وإِنْ شاءً أنْ يمنعه مئعة. 


ورؤينا من طريق عبد الرزّاق أخيرنا ابن جريج قالَ: 
سمعت عطاء:يقول:“سمعت آنا هريرة يقول: لا يزني الزاني وهو 
مؤْمنْ حين يزني» ولا يسرق حينَ يسرق وهر مؤمن» ولا يشرب 
الخمرَ وهوّ مؤمنٌ حينَ يشربُ - قال: لا أعلمه إلا قال: وإذا 
اعتزلَ خطيتته رجمٌ إليه الإيمانُ - قالَ: فراجعته؟ فقال: لا أعلمه 
إلا قال: فينتزعٌ منه الإيمانُ ما دام على خطيئتي» فإذا فارقها رجمَ 
إليه الإيمان. 

قال ابن جريج: وأخبرني عثمان , بن أبي سليمان أنه سمع 
نافع بن جبير بن مطعم يقول: لا يزني وهو مؤمن حينٌ يزني؛ 
فإذا زايله رجمٌ إليه الإيمانُ ليس إذا تاب من ولكن إذا أخرّعن 
العمل به - قال: وحسبته أنّه ذكرٌ ذللك عن ابن عبّاس. 

وعن عبد الرّزّاق عن معمر أخبرني عبد الله بن طاووس 
عن أبيهء فذكرٌ هذا الحديث» وقأل: فإذا فعلٌ ذلك زالَ عنه 
الإعَانُ يقال: الإيعانٌ كالظل. 

وذكرّ أيضاً معمرٌ هذا الحديث عن الزّهري» وقتادة وعن 
رجل عن عكرمة عن أبي هريرة» وعن أبي هارون العبدي عن 
أبي سعيدٍ الخدري عَن الي يذ قَالَ: «هذَا بهي يَقُولُ: ين هُرَ 
مُؤْمِنْ فلا يَفْعَلَنُ - يَحنِي: لا يَسْرِق» ولا يني ولا يَغْل). 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذه التفاسير كلها لِيسَّ فيها إلا 
مزايلة الإيمان للفاعل حينَ الفعلء ثم رجوعه في بعضها إليه إذا 
تاب» وإذا ترك. وليسَ في شيء من هذه التفاسير بياكُ ما هو 
الإمان الرَائلُ حين هذه المعاصيء وقد علمنا أن كل ما قاله رسولٌ 


الله مذ ذ فهرَ الحنٌ الواضحٌ» الذي لا حقيقة في غيرو؛ وأنّ من 
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- مسألةٌ: هل تقامُ الحدودٌ في المساجد أمْ لا؟. 


ه؟- كِتَابُ الحدُود 


فعلٌ شيئا لم يكن حينَ فعله إيَاه مؤمناء فإ الإيمانَ قد فارقه بلا 
شك كما قال رسولٌ اللَّه #يت. لكنْ يجب علينا أنْ نعرفَ ما هذا 
الإمانُ الذي يزولُ عنه في حين ذلك الفعل؟ لنعلمٌ من ذلك حكمّ 
ذلك الفاعل - بعون الله تعالل ومنة: فنظرنا في ذلك, فوجدنا 
النّاسَ في تفسير لفظة ' الإيمان 'قد افترقوا على أربعةٍ أقوال: فقالَ 
أهلُ الحق: الإيمانٌ اسم واقمٌ على ثلاثةٍ معان: 

أحدها: العقَدُ بالقلب. 

والآخر: النطقٌ باللسان. 

والشالث: عمل يجميع الطّاعات - فرضها ونفلها - 
واجتناب الحرمات. 

وقالت طائفةٌ - خطعةٌ: إن الإيمان اسم واقع على معنيين» 
وهما: العقدُ بالقلب» والنطقٌ باللسان فقطء وأنّ أعمالَ الطاعات» 
واجتناب الحرّماتت: إثما هي شرائمٌ م الإيمان» وليست إيماناء وهذه 
مقالةً - وإنْ كانت فاسدةٌ - فصاحبها لا يكقّرٌ. وقالت طائفتان 
قولين خرجا بهما إلى الكفر صراحاً. 

أحدهما: جهمٌُ بن صفوانٌ السّمرقندي» ومن قلّده وام 
به فإنْهمْ قالوا: الإيانٌ هو التَصديقٌ بالقلبٍ فقطء وإِنْ أعلنَ 
الكفرٌ وجحد النبوّة» وصرّح بالتثليش» وعبد الصّليب في دار 
الإسلام» دون ثقيةٍ. 

والآخرٌ: محمّدُ بن كرام السّجستاني» ومن اتبعه واقندى 
بهء فإنهم قالوا: الإيمانُ التصديق باللسان فقطء وإن اعتقد الكفرّ 
بقلبه. فازمَ الطائفة الأولى: أن إيليس مؤْمنْ» ون اليهسوة 
والتصارى الّذِينَ حاربوا رسول الله :5 ل مؤمنونّ أولياءٌ اللَّه تعالى 

من أهل الجن لأن كل هؤلاء عرفوا اللّه تعالى بقلوبهم؛ وعرفوا 
صحّة نبوَة َةِ رسوله يتأ بقلوبهم» وجدوه مكتوباً عندهمم في 
التوراق والإنجيل» أو أن يكذَّب الله تعالى في إخباره بصحّةٍ علمٍ 
إبليس باللّه تعالى ويبِوَةٍ الأنيياء عليهم السلام. ولزمَ الطائفة 
الثانية: أن المنافقينَ الذي شهد اللّهِ تعالى بأنَهمْ من أمل النار 
مؤمنون» أولياءُ الله تعالل من أهل الجن - وهذا كفرٌ مجردٌ. وكلاً 
القولين خرق للإجماع» وخالفة لأهل الإسلام. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 0000 إن الإيمانَ المزايل 
للرّاني في حين زناة» وللقاتل في حين قتلى؛ وللشارق في حين 
سرقته وللغال في حين غلولي» وللشارب في حين شرب 
وللمنتهب في حال نهبته: أنه التصديقٌ أنْ يقول: القائلٌ وَالزّاني؛ 
والغال» والنتهبب والشارب: قد بطل تصديقهم ومن بطل 
تصديقه فهو كافر. فيلزمه أنْ لا يؤخدَ من أحدٍ من هؤلاء زكاة» 


ولا يترك يصليَ في مسجدر ممّ المسلمين؛ ولا أنْ يدخلّ الحرمّ» ولا 
أن يبتدئّ نكاح مسلمقه وإ مات له قريب في تلاك الحال أذ لا 
يرثه - وهذا خلافٌ لإجماع الصّحابة ومنْ يعت به بعدعم» وهم 
لا يقولون هذا - يعني من لم يكن منهم. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فإذ لم يرد رسولٌ الله تي بقوله 
المذكور في هذا الحديث أن الرّانيَ كافرٌ ولا أن القاتلَ كافرٌء ولا 
أن امنتهب كافبٌ ولا أن الغالَ كافرٌء ولا أنّ الشاربَ كافرٌ ولا 
أن السَارقَ كافةٌ. 

وصح أنَهِمْ لوْ كانوا كارا للزمهم م ما يلزمٌ المرتد عن دينه 
من القتل» وفراق الرّوجِةٍ واستيفاء المال - فبيقين ندري أنّه عليه 
السلام ١‏ يعن لهات الإيمان المذكور دعاب تصديقه. 

وأيضاً - فبضرورة الحس يدري من واق شيئاً من الذنوسي 
المذكورة من المسلمينَ من نفسه: أن تصديقه لم يزل» وأنّه كما 
كان؛ وكل قول تكذبه الفترورة فهر قول متيقنٌ المّقوطء فقذ 
صحٌ ما قلنا: إن الإيمان المزايل له في حال هذه الأفاعيل نجنا هر 
الإيان الذي هو الطّاعةٌ لله تعالى فقط. 


وهذا أمرٌ مشاهدٌ باليقين» لأنّ الزّنىء والقدل» لتقو 
والتهبده وشرب المخمرء ليس شيءٌ منها طاعة لله تعالى» فلييسنً 
إهاناء فإذْ ليس شيءٌ منها إهانً» ففاعلها ليس مؤمناًء بمعنى ليس 
مطيعاً إذْ لم يفعل الطّاعة لكنه عاص وفاسق» ومن فعل الإيمانٌ 
فهر مؤمنٌ» وكلُ من ذكرنا لم يفعل في فعله تلك الأفعالَ إعاناء 
فليس مؤمناً. 

وهذا الحديث من الحجج | القاطعة على نأ الطاعاتو كلها 
إعِانٌ وأنّ ترك الطاعةٍ ليس إهاناًء وبالله تعالى التوفيقٌ 


5- مسألة: هل تقامُ الحدودٌ في المساجدر آم 
ل 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أنا مد بن حمّدِ بن عبد الله 
ل 1 ل" 
ل أغزونا أ 1 
عبدُ القدّوس بن الحجّاجٍ أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة وقالَ 
ابن عرفة: أخبرنا أبو حفص عمرو بن عبار الرّحمن الأبَارٌ عن 
إسماعيل بن مسلمٍ - ثم اتفق قّ قتادة وإسماعيلٌ كلاهما عن 
عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن الني تأي قال: 
الا َقَامُ الحذود في الْسَاجِدٍ ولا 0 بالود الوَالِدٌ). 


قال أبو محمد رحمه اللّه: إسماعيلٌ بن مسلم» وسعيدٌ بن 


- كِتَابْ الحدُود 


17- مسألةٌ: هل الحدوذ كقارةٌ لمن أقيمت عليه 


يكمء؟ 


وبه إلى البرّار أخبرنا يونس بن صالح بن معاؤذٍ أخيرنا محمد 
بن عمر الواقدي و اولي 
َم اوه في اللتاجدرة. 

ارس وق ابه كي 
قال: قل رسو الله ع لام الوه في التلبية ” ع 
بن عبد اله والحبَاس: 0 
ظبيان: مجهول. 

وعن وكيم أخبرنا سفيانٌ الثوريئ عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قاك: اث عمز بن الخطات: وجل فى حل فقال: 
أغرجاء من المسجد شم اضرياة, 

قال أبو محمد رحمه الله: : هذا خبرٌ صحيحٌ» قاذ صحٌ أن 
رسول الله تن «أمر بيب الْسَاجد وَتَْظفِها". 

وقال تعالى ني يوس أَذِنَ اللّه أنْ َرْفَعَ ويُذْكَرَ فيهًا 
اسمة» فوجب صونُ المساجدء ورفعهاء وتنظيفها - فما كان من 
إقامة الحدودٍ فيه تقذيرٌ للمسجد بالدّم: كالقتل» والقطعء فحرام 
الذانام ينغ بن زنك في ابطر لأنْ ذلك ليس تطييباً؛ ولا 

وكذلك مر رَسُوكُ الله تلظ برَجْم مَاعِْ ابيع ارج 
السنْجد). 

وأمّا ما كان من الحدودٍ جلداً فقطء فإقامته في المسجدٍ 
جائٌ وخارج المسجدٍ أيضاً جار إلا أن خارج المسجد أحبُ 
إليناء خوفاً أن يكون من المْجلودٍ بول لضعفي طبيعتي» أو غير ذلك 
نا لا يؤمنُ من المضروبب. 

برهان ذلك: قوك الله تعالى 9وَقَدْ قَصلَ لَكّمْ مَا حَرْمَ 
عَليكمَ إلامَا ارتم و فل كان إقامةٌ المحدود بالجلد في 
المساجدٍ حراماً لفل لنا ذلك مبيناً في القرآن على لسان رسوله 

ومن قال بإقامةٍ الحدود بالجلد ني المساجد: ابن أبي ليلى, 
وغيره - وبه نأخذ» وبالله تعال التوفيق. 


بت الات مسال من يلور عار 11 اقمع عالية 
أمْ لا؟. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: كل من أصاب ذنباً فيه حدٌ 
فاقيمَ عليه ما يحبُ في ذلك فقذ سقط عنه ما أصاب من ذلك - 
تاب أو لم يتب - حاشن المحاربق» فإن إثمها باق عليه وإِنْ أقيم 
عليه حدّهاء ولا يسقطها عنه إلا التَوبةُ للّه تعاق فقط. 

برهانث ذلك: 


ما رؤيناه من طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحبى» وأبو 
بكر بن أبي شيبةه وعمرو التاق وإسحاق بن إبراهيم» ومحمدٌ بن 
عبل الله بن ميرء كلهم عن سفيان بن عيينةً عن الزّهريّ عن أبي 
إدريس الخولاني عن عُبَادَة بْن الصّاِت قَالَ: "كنا مَعَ رَسُول الله 
تي في مَجْلِسٍء َال يوني عَلَى أذ لا تركو بالله ينا ولا 
هوا ولا َُوا ولا مَُوا الس التي حَْم اله إلا باح فَمَنْ 
وََى نكم ره عَلَى الل ومَنْ 
َهُرَ فار له وَمَنْ صاب شنا مِنْ ذَلِكَ فَسبْرَه الّه عَلَيْه فَأمرُه 
إَِى الله إن شاء عَمَا عَنْكُ وَإِنْ شَاء عَذْةه. 

وبه إلى مسلم حدّئني إسماعيل بن سال أخبرنا هشيم 
أخيرنا خالدٌ - هو الحذا - عن أبي قلابةَ عسن أبي الأشعش - 
هر الصّنعاني - عن اعُبَادَةَ بن الصّامِت قالَ: أخذ عَلَينَا رَسُولُ 
الله تا كَمَا أَحَدَ عَلَى النسَاء: أن لا نشرلك باللّه شيا وَلا 
رق ولا نَنِيَ» ولا نَقْلَ أؤلادنء ولا يَعْتَاب بَْضنَا عضا - 
َمَنْ وَقَى منكم فَجْرُء عَلَى اللو وَمَنْ أنى نكم حَدَا َم عليه 
فَهْرَ عِقَابهُ وَمَنْ سَتَرّهِ اللّه عَلَيْه فَأمْرُه إلى اللّه - إِنْ شَاءً عَذْبَه 
وَإِنْ شَاءً غَمْرَ لَهُ). 

وأمَا تخصيصنا الحاربة من جميع الحدودء فلقول الله تعالل 
انما را اين يُحَاربُونَ الله ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأنض 
فَسّادا» إلى قوله تعالى )25 عَظِيهٌ» فنص “ الله تعال نصّاً لا 
يحتمل تأويلاء على أَنهِمْ مع إقامةٍ هذا الحدٌ عليهمْ» وأنه لهُمْ خزي 
في الذنياء وهم مع ذلك في الآخرةٍ عذابٌُ عظيم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فوجب استعمالٌ النصوص كلها 
كما جاءت» وأن لا يترك شيءٌ منها لشيء آخرٌ وليسَ بعضها 
أولى بالطاعة من بعض وكلها حقٌ من عند الله تعالى - ولا يبوث 
النسخ في شيء من ذللك: ما حديث عبادةً - فإنّه فضيلةٌ لنا أن 
تكفرَ عنا الذنوبُ بالحد والفضائلٌ لا تنسخ؛ لأنها ليست أوامرّ 
ولا نواهي» وإنما النسخ في الأوامر والنواهمي - سواءًٌ وردت 
بلفظة الأمر والنهي - أو بلفظ الخبر» ومعناه الأمرٌ والنهي. 


: أَصَّاب شِيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ به 


سل 


وأمًا الخبر الحقي فلا يدخلٌ النسخ فيب و لو دخل لكان 
كذبا - وهذا لا يجورٌ أ نْ يظن بشيء من أخبار الله تعالل ورسوله 

وأمّا الآية في امحاربة ‏ فإن وجوب العذابه في الآخرة مع 
الخزي في الدنيا بإقامةٍ الحدٌ عليهم: خيرٌ يجرّدٌ من اللّه تعاق؛ لا 
مدل فيه للأمر والنتّهي فأمنَ دخولٌ النُسخ في شيء من ذلا - 
والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 

قال أبو محمد رحمه الله: فإ تعلق متعنّ ما أخبرنا الح 
بر عمرٌّ العذريٌ أخبرنا عبد اللَّهِ , بن أمد بن حمويه السرخسي 
أخبرنا إبراهيمٌ بن دحيم أخبرنا عبد بن “ميلو الكش حدئنا عبد 
الاق عن معمر عن ابن أبي ذشبو عن سعيار اللقبري عن أبي 
هريرة قالَ: قال رسولٌ الله عل نا أذري أي كان نيام لا؟ 
وما أَذري ذو العَرئين َي َانَ م لا؟ وما أذْرِي الْحَدُودُ كَمَارَاتٌ 
لأمْلِهًا آَمْ لا». 

وما حدثناه أحمدُ بنُ عمر العذري أخبرنا محمّدُ بِنْ أبي 

سعيل بن سختويه الإسفراييني - في داره بمكة حدثنا عبدٌ العزيز 
بن جعفر بن سعار أخبرنا أحمدُ بن زنجويه بن موسى أخبرنا داود 
بن رشيلو أخبرنا سيفمُ بن هارون عن إسماعيل ؛ بو اي خالد عن 
قبس بن أبي حازم عن جرير بن عبار الله قال: ابَِيَمْنا رَسُوَلَ اللّه 
تاذ عَلَى مَابَاِعَتَ اللَْاكُ كَمَنَمَات هنا ولمْ يَأ بشناء متهن 0 
ضَوِنَ له انه وَمَنْ مات مِنا وَأنَى بشيء فَأقِيم َه الحَهُ: 
فَحِسَابْهِ عَلَى اللّه تَعَالَى». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أمَا حديث أبي هريرة فصحيحٌ 
السّدِء وما نعلمُ له في وقتنا هذا علق إلا أن الذي لا نشكُ فيه 
أن رسول اللَّه #ذ لا يختلفٌ قولةُء ولا يقولٌ إلا الح وقد قال 
َي باصح سند ما أوردنا آنفا من طريق عبادة: «أن مَنْ أصَابَ 

من الرنَى؛ وَالسُرقق وَالْتِْ وَالْعَْصْب: َي فَأتيمَ عليه الحَثُ 
اله فم امحل آنأ يشلك رسو الله كط في شيء قاذ 
ل ا أوحى إليه به. 
والقولُ عندنا فيه: أن أبا هريرة لم يقل نه سمعٌ من رسول الله 
كر هذا الكلامً» وقد سمعه أبو هريرة من أحد المهاجرينٌ؛ تمن 
سمعه ذلك الصّاحبُ من رسول الله ا في أول البعش» قبل أن 
يسمعٌ عبادة سول الله تلك ؛ يقول: «إِنّ الحدود كَمَارَة فهذا 
صحيمٌ بأنّه عليه السلام لا يعلمٌ إلا ما علّمه الله تعالى» ثم أعلمه 
بعد ذلك ما لم يكن يعلمه حينئد» وأخيرّ به الأنصارَء إذ بايعوه 
قبل المجرةه والحدودٌ حيشلر لم تكن نزلت بعد لا حينَ بيعة عبادة 
ولا قبل ذلك» وإنما نزلت بالمدينةٍ بعد الهمجرةء لكنْ الله تعالى 


- مساألةٌ: هل تسقطّ الحدوة بالتوبة أمْ لا؟. 


- كاب الحدُود 


أعلمّ رسوله عليه السلام أنه سيكونٌ لهذه الذنوب حدودٌ 
وعقوبات - وإِنْ كان لم يعلمه بها - لكنه أخخبره أنها كقاراتٌ 
لأهلها - هذا هوَّ الح الذي لا يجورٌ غيره - إن صم حديث أبي 


هريرة ول تكن فيه علة. 
وأمّا حديث جابر - فساقط لأنّه من رواية داود بن رشيدٍ 
- وهو ضعيف. 


ثم لوْ صحّ لكان القولٌُ فيه كالقول في حديث أبي هريرة 
الذي تكلمنا فيه آنفاء والأمرٌُ كان حيتئش في حديث جابر أبِينُ لأن 
إسلامٌ جرير متأخخرٌ جداً بعد الفتح» يدرك قط بيعة الننساء الي 
كانت قبل القتاله لأنْ إسلامَ جرير كان بعد نزول" المائدة' فصارٌ 
حديث عبادة قاضياً على كل ذلك» وخبراً عن الله تعالل ما ليس 
في سائر الأخبار: من أن الحدود كفَارةَ لأهلهاء حاشّ ما خصّه 
الله تعالى منها. 

6-- مسألةٌ: هل تسقط الحدود بالتّوبة آم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال قومٌ: إن الحدود كلها تسقط 
بالتوبة - وهذه روايةٌ رواها أبو عبد الرّحمنن الأشعري عن 
الششافعي قالها بالعراق ورجعٌ عنها بمصرّ - واحتج أهل هذه 
المقالةِ: بما أخبرناه عبد اللّه بن ر ربيع أخبرنا حمّدُ بن معاوية أخيرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بِنُ بثثار أخبرنا عبد الرّحن بن 
لعا ا ار 0 
تى التي تيز فقال: ١أقِمْ‏ عَلَيَ كِنَابَ 
الله فأَعْرَضَ عَنْه ريع مات هم أمرَوَسُولُ الله تفز بِرَجْيِد 


عق ابه أن ماعرٌ بنّ مالك أ 


لما نه الِجارَة حرج َك وَحْرَجَ عَبُْ اله : نُ أنْس مِنْ نَاوِي 


ريه يريف مار 00 8 تيا فده بأئره 


توبك كَانَ يرا لَكَه. 


حدثنا حامٌ حدثنا عباس بن أصبغ أخيرنا محمد بن عبد 
الملك بن أينَ أخبرنا حمَدُ بن وضّاح أخبرنا أبو بكر بِنْ أ بي اشيبة 
أخبرنا عمرو بنُ حماد بن طلحة عن أسباط بن نصرٍ عن سمال 
عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه: «أذ امْرأة وَمَع عليه رَجُل 
في سَوَادِ المح وَهِيَ تَنْمِدُ إِلَى الَنْجد عَنْ كُره تَْيِهَا 
فَاسْتَعَانَت بِرَجُلٍ مَرَ عَليَْا وَفَرْ صَاحيهَاه ثم م حَليهَا قَوْم وو 
عَدَقٍ فَامْتَعَانَتة بهم و فَأْركوا الذي اسْتَعَانُت بو وَسَبَقَهُم 0 
ترا به النبي 6 مل وأخبرتة: له وهم عليه وَأَخبَرَ الوم أنّهُمْ 
أذركُوه يد َقَالَ: إِنْمَا كنت ْنَا عَلَّى صَاحِِهَا تأي 
مَُؤُلاء فَأَخَذُونِي» قَالَتَ: كَدَبْ: مُوَ الذي وَقَمَ م عَلَى» فَقَالَ لبي 


- كِنَابْ الحدود 


4- مسألةٌ: هل تسقطّ الحدودٌ بالتوبة أمْ ل9؟. 


5ه" 


عيذ اذهبوا به فَارْجُمُوه فَقَامَ رج من الناس فْقَالَ: 0م 
وَارْجُمُونِي أنا الذي فَعَلْتُ بها الفِغْلَ فَاغَْرَفه فَْتَمَعَ انه عن 
رَسُول الله ف الي وَقَعَ عله وي أعاهَا ْمَك قنال: 
ما نت فَقَد عَمرَ الله لك وَقَالَ ّي أعَائَّاقَؤلا حَسَنا فاك لَه 
عمَرٌ: أَرْجُمْ م الَِي اعتَرف بَالرنَى 0 
اب إِلَى الله َعَالَى راد ابن عُمَرَ في روائته لو َابَهَا أَهْلّ مَدِ 
يرب لَقَبلَ مِنهُما. 

أخبرنا أبو عمرّ أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بن محمد 
بن قاسم أخبرنا جدّي قاسم ب بن اصع أخبرنا الحارث بن ابي 
أسامة أخبرنا أبو النضرٍ أخبرنا 1 بو معاوية عن ليث ب بن أبي سليمٍ 

عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن ابي ملح بن أسامة 
لمي عن ١وَائة‏ بن الأسقّم قال شَهِدْتُ رَسُول الله يذ ذا 
يوْمٍ وَأناه رَجُلُ َقَالَ: يَا ا رَسُولَ الل ني أَصَبِتُ حَدَا مِنْ حُدُودٍ 
ال تََلَى» َأْرَض عَلْهُ م أنه الدتِيةَ فَأعْرَصَ نه ثُمْ تَلَهَا 
الله عرض عَنْهُ ثم يمت الصّلاة فَلَمَا فَنَى الصّلاة انق 
الرَابعَةه فَقَالَ: أصَبْت حَدا من حُدُودٍ الله فَِمْ في حَد الل قَالَ: 
لم نُضين الطُهُورَ - أو الوْضُوء - كُمْ شتهات الصّلاة معنا فا 
ادْمَبْ فَهِيَ كَمَارَتك». 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدّثنا زيدُ بن الحباب 
عن عكرمة بن عمّار أخيرنا شدَادُ بن عبد الله عن الْبَاهِلِيُ قَالَ 
كنت مَعَ رَسُول الله تي في الجر فَقَاَ له رَجُلُ: ني أَصَبِتُ 
حَدَا فق علي وَأقِيمّت الصّلاة َصَلّى رَسُولُ الله تنا في 
النْجد ثم حَرَجَ - وَمَعَه الرجُلُ - وََبخهُ فقال: يَاَرَسْنولَ الله 
َم عَلَيْ حَدي فَإنّي أصبته فََالَ: أليْسَ حون خَرَجْت مِنْ مَنِْلِكَ 
تَوَضَأتَ فَأخْسْنت الوْضْوءً وَشَهِت مَعَنَا الصّلاة؟ قَالَ: :نعي 
قَال: فَإِنّ الله قَدْ عَمَرَ لَك ذَنْبِكَ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 


أو حَدَلكَ). 


وقد روّينا هذا الخرٌ - وفيه'إِنْي زنيت ' كما حدّثنا 
المهلّبْ بن أبي صفرة الأسدي التَميمئ حدثنا عبدٌ الله بن إبراهيمَ 
الأصيلي أخبرنا محمد بن أحمد الصّوافُ أخبرنا أحمدُ بن هارون بن 
روح البرزنجي أخبرنا محمد بن عبار املك الواسطي' أخيرنا عصرو 
بن عاصم عن همًام بن يحبى عن إسحاق بن عبد الله بن ابي 
طلحة عن أن : «أن رَجْلا أ َى النبِي مذ هَالَ: َارَسُولَ الله 
إن رت فَأقِمْ عَلَيَ الحَت ٠‏ أِيمَت الصّلاء فَصَلّى مَعَ الي 
فل 1 ابي ال قذ كر لت تلجت 

قال أبو محمد رحمه اللّه: وقالوا: قد قال اللّه تعالى #إنّمًا 
جَرَءُ الَذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه ويَسْعَوْنَ في الأرْض قَسَادا» 


الآية إلى قوله: إلا الِينَ توا من قبل أن تَقَدرُوا عَلَيهمٌ» َالُوا: 
قصّحّالنْصُ من القَرآن وصحٌ الإجمَاءٌ بن حَد الُحَارَبَةٍ تُسْقطه 
لتب قبل القذرة عَم ََجَبَ أنا تكون جَمِمْ المحذود من: 
الزنى» وَالسَرققه قفي وَشُرْبٍ الخثر كَذَلِكَ لأنّهَا كلها حُدُودٌ 
وَفَعَت التَوبَةَ قَيْلَ القدْرَةٍ عَلَى أَمْلِهًا. 

قال أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: هَذَا كل ما يُمْكِنُ أن يَحَجْ به 
أَهْلُ هَذِه المَالَةِ وَذَهَبَ آخَرُون إِلَى أن الوب لا سقط الحدوة. 


مع ه 
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وَاحْتَجُوا: ما أخبرناه مام اخبرنا عباس بن أصبع حبرا 
بن يسن أخرنا بكو - هُوَ ابن حَمَادٍ - 
برا مُسَدُ أخيرنا يححَى - هُوَ ابن سّعِارٍ القَطّانُ - عَنْ هِشَامٍ 
الدَستوَائيٌ ؛ أخبرنا يَحَى بن أبي كدير عَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ أبي 
َس أن عِمَْان بنَ الحْصيْن دنه أ امرأة من جهَينة نت 
الي ا حْبْلَى مِن الزْنا فَقَانّت: إِنّي أَصَبْتُ حَداً نَأقِمه عَلَي» 
دعا ويا فال أن ًا ذا وَضَعْتَ فَأتي بها ففعَلَ َأمَرَهَا 
رسو الله اه 
عَلَيْهَاه فْقَالَ عُمَرٌ: : تصَلّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنْتْ؟ فقالَ: لقد تابت توبة 
َو يصن بين سبي من أَهل دلَوُم ا 
هُرَ أَفضَلُ مِنْ أَنْ جَادَت بفيهًا؟». 
وَمِنْ طَريق مُسلِمٍ حبرا مُحَمّهُ : بن الى حَدكيِي 
الأغلى كر دَاود : 0 0 ة لاعن 0 سعيل الحُئري - 
رَجُلا مِنْ أُسْلَمَ يُقَالَ لَهُ: بِنْمَالِكٍ أتى رَسُولَ الله تلاز 
37 ل ام نينط نل على نر ارا 1 ورا ده 
سَأَلَ قَوْمَهُ. 
فَقَالُوا: م مَانَلَمُ به يَأساً - فَدَكَرَبَاقِي الث وَفِيِه - 

مرا رَسُولُ لظ أن تَرْجمَه دان الام فيه ورقيِن: قَائْلٌ 

يُقول: َلك لَقَدْ أحَاطَت به خطيتتة» وَقَائِلَ يَقول: مَا تَوبَة أَفْضَلُ 
من َي إل جة إلى سول الله 1 وضع ته في يا 
فقالَ: اقتلني بالْحِجَارق قَال: لْوا لِك يَرْمَينٍ - أو ثلاث - م 
جَاءَ رَسُولُ اله تن وَهُمْ جلوس فَسَلَمَ : م جَلّسَ فَقَالَ اسَغْفرُوا 
لِمَاعِرْ بْن مَالِك. 


و 


فقالوا: َثْرَ ال لِمَاعِز بْن مَالِكٍ فَقَالَ رَسُولُ الله تلا: 


حو مر 


وتم دم هه 


مُحَمَدُ بْنُ عَيْدِ املك : 
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لَقَد نَابْ تَوبَة لَوْ قيِمَت بَيْنَ أَمَِ لوَسِعنْهُم). 

وَمِنْ طَرِيق مُلِمٍ أ برا مُحَمّدُ بن عبد الله بن ُمَيْرِ َمَيْرٍ 
أخبرنا بشن 1 بن الاجر حبرا عبد الله بن ربد عَنْ أيه 3 
مَاعِرَ بْنَّ مَالِكٍ أنى رَسُولَ الله يز ققال: رسو الله رسي في 
ظُلَنت تفي وَرْتقِت وَإِنِي أربةُ أذ تطهرَنِيء فَرَدْه - فَدَكَرَ 
ليث وَفِيه - فَجَاءَت العامِلية فقَالَت: يا رَسُولَ الله ني قَدْ 


يتح 


4- مساألةٌ: هل تسقط الحدودٌ بالتوبة أمْ لا؟. 


ه- كِبَابْ الحدُود 


تبت فَطَهَرِْيء وَأله رَدّهَاه فَلَمّا كَانَ العَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ لم 
ري كما رَدَدْتَ مَاعزاً؟ فَوَاله إني لَحُبْلَى قَالَ: أمّا الآن 
فَاذْمِي وَدَكَرََاقِيَ لير - فلم مَطَمنْ أ باصي - وَفِي يَادِه 
كِسْرَة ة خبز - فَقَالَتْ: هايا َي الله قد مَك وَكَذ أكلَ الطّعَامَ 
فَدَهَمَ ابي إلى رَجُلٍ من الْمِِْنَ ثم مر بها َُِرَ َِى صَدرهًا 
وَأمر الناس فَرَجَمُوهَا - فَأَقيلَ َالِدُ بْنُ الؤلياد فَرمى رَأْسّهًا 

ضح الم عَلَى وَجْه حلب فَسَبَء فَسَمِعَ نبي الله تي سَبْه 
إيَاماء فَقَالَ: مَهْلا يا حَالِكُ فَوَالَِي ني بيه لد تَابِتْ تَوبئَة لَوْ 
بها صَاحِبُ مَكْسٍ لَعْفرَ لَك ثم مر بها فَصَلَى عَلَيَْا وَكفدَت». 

قَالُوا: فَهَدَا مَاعِرٌ قَذ صَحْن َوُه قبلَ الجْمٍ بإخبار 

َسُول الله تي بذلِك» وَبأنَا بول - وَهَلهِ العَامِِيةه والجيقة 
رضي الل عنهما - قَد من آنم َب وَأصَحَهاء مَبُولةَ من الله 
تَعَالَى بإخبار الي عليه السلام وََمْ نقِط هله الوه عَنْهُم الحَد. 
قالوا: 

وَكذَلِك أَيْضأً «حَدَ رَسُولُ الله 
رضي الله عنها». 

َال أَبُو مُحَمّدٍ رحمه الله: َم افوا في ذَلِكَ - كما 
كنا - وجب أن نَنظْر في َلك لِنَعلَمَالحَىَّ مِنْ ذَلِكَ فته 
عون الله تَعَالَى وَمَله: فَنَظرْنًا في الخلديث الذي احنَجْ به مَنْ رَأَى 
الحدُود ساقِطَة باوب قنظرنا فِي ذَلِكَ فَوَجَْنَاه مُرْسَلاء فَسَقَطَ 
لع به. 

م َظَرنا في حَدريث عَلَفَمَة بن َال ََجَدنَاه لايَصِحُ» 

أنه ون طريق ماك بن حَرْبه وهْرَ مَل اليه شهد بِدَلِكَ 


ين الّذِينَ قَذَهُوا عَائِمَةَ - 


م َظَنَا في حَدِيث وَائلَه بن الأمنقم» فوَجَدنا الأول مِنْ 
طَرِيق فيهَا ليث : نُ أبي ملي ويس بالقريي. 

وَأَمًا حَلدِيث الباملي" فَرَجَدنَاه مِنْ طَرِيقٍ عِكْرِمَة بْنٍ 
عَماِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جداً. 

إن قبل: وَقَدْ رَوَيَمُوه أن فيه ريِنَب. 


4 دراعع 


قلنا: : َعم وَفِيه من لا يُعْرَفُ رجَالكُ ثم أله لَوْ ثبت دُونَ 
ِل لما كَانَتْ فيه حُجَة لأنْ فيه وجُوهاً نَمَْمُ مِن اسْتَْمَال: 
- أن مُمكناً أن يكون هَذَا قبلَ نرُول حَدَ الزنّى ثم 
207 اذى كول ويه 
إن قبلَ: ومن أيضاً أن يكو بد رول َه الى 
َل حَدُ الزنّى كان ادق له رتكوة ايحا إنافي رد 
مَاءِنِ وَالْعَامِيُة وَالْجُهَيية. 


أَحَدهًا 


ا 


قلنا: إن الواجب ذا تَعَارَضَت الأخْبَارٌ أَنْ يُؤْحَدَ بالزائد 
وَالََائِدُ: هُوَ الي جاه بكم لَمْ يكن وَاجباً في مَْهودٍ الأصْل» 
وَكَان مَمْهُودُ الأمئل بلا ششك: أذ لا حَد عَلَى أحَدٍ ‏ تَاِباً كَانَ 
أو غيْرَ قب فَجَاءً النصء: باب الحدُودٍ جُمْلََ وكانت هَذْه 
امرض كته علي ترد الأصل» وَجَاءَ خَدِيث مَاعِز 
وَالْعَامِلِيتَ وَالْجْهَنِيَُ فَكانَ ما فيهًا سِ ) إيجاب الحدٌ عَلّى التَائْب 
َائِدا علَى ما في الخ اَي فيه إسْقَاطُ الخد عن الشَائبِ - هذا 
َْ كان في ديهم أن الخد سقط عله لت َكيف وَليْسَ هذا 
فيه؟ وَإِنّمَا فبه مقاط الْحَدٌ بصّلايّه مَقَطء وَهَذَا ما لا يَقُولُونَه بَلْ 
هُمْ يُحَلفُونَ لها لحكُم فط تَعَلقّهُمْ بهذا لبر وبتك الأخبار 
جُمْلَةَ وبالله تَعَالَى التوفيق. 

قن قَالُوا: َبكُم أن حَدَ الى قد وَجَدتَمْ في وَفِي حَهُ 
القذف: إقَمَُ لد على من تاب فَمِنْ أينَ لَمْ ُْقِطُوا حل 
سرف وح الخَْرِ بالتوَة؟ وَلا نص مَعَكُمْ فِي إِفَامَتِمَا عَلَى 
التَائُب مِنْهًا؟. 

لما : إن النْص قد وَرَد جُمْلة بإقَامَةٍ الحدودٍ د فِي السْرقَةه 
َاْخَرِ وَالؤتَى» وَلْقَدِْ ومين الله تَعَالَى تاها ين شير 
تايب وَلَمْ, يَصِح نَصٌ أَضْلا بإمنقاط الحَدٌ عن التَائْبِ فَذَا الأمرٌ 
َدَلِكَ ملا يَحِلُ أن يُحَص الِب من عُمُوم مر الله تلم ِإقَامَة 
الحدودٍ بالرأي» وَالْقِيَاسٍ كُونَ نص وَلا ِجْمَاٍ َه مدنا في 
إقَاَةِ الحدُودٍ عَلَى التَائْبٍ وَغَيْرِ الثَائِبٍِ 
والعاملئة والجياكة: ب قر في بلق لولم شرا 
احتجَنا إِلَيَهًا مَعَ الأوَامِرٍ الوَارِدة بِإِقَامَةِ الحدود. 

قل الغبِيّ تيا «مَن بَدلَ ينه فَاقلُوه. 
وَقوْلِه عليه السلام «البكرٌ بالبكر جَلَدُ مِائٍَ وَتغرد بت عَابٍ 
وَلئيْْ بالتّبْبٍ جَلْدُ مال وَالرجْم. 

وَمَعَ قوله تعالى #وَالسّارقٌ وَالسَارقة فَاقْطَعُوا أَيْديَهُمَاك. 

ومع قوله تعالى لفَاجْلِدُوهُمْ : تمان جَلْدَة4. 

ومع قول رسول الله يك «إِذَا شرب الخَسْرَ فَاجِلِدُوهُ) 
الحديث. فلم يخصٌ عليه السلام شيئاً من شيء تا أمر رَ بإقامةٍ الحد 
علا نادا مي في الإركا خرن + عَن الهُوَّى إِنْ هُوَ إلا وَحْيُ 
حَى4 #وَمًا كَانّ رَبك نَيباك. 
ثمّ نظرنا أيضاً في احتجاجهم على هؤلاء المذكورينَ بأنهم 
قد أجمعوا على أن التوبةَ تسقط عذاب الآخرة - وهو العذابٌ 
الأكبرٌ - فإذا أسقطت العذاب الأكبرَ فاحرى وأوجب أنْ تسقط 
العذاب الأقل» الذي هوّ الحدُ في الدّنيا فوجدنا هذا كله لازماً 


رَإِنَمَا حَرريث مَاعِنٍ 


م46- كِتَابُ الحدُود 1 


لكل من ذكرناء لأنهم أصحابُ قياس - بزعمهمٌ - ولو صحّ 
قياس يوماً ما من الدّهر لكانت هذه المقاييسٌ أصح قياس في 
العالم. وأينَ هذا من قياسهم الفاسد: الحديدٌ على الذهب في الرباء 
وغزلٌ القطن على الذهبٍ والفضّةٍ في الرباء وقياسهم فرج الرّوجِةَ 
على يد السّارق» وسائر قياساتهم الفاسدة ةَ التي لا تعقل. 

وأمًا نحن فلا يلزمنا هذاء لأنْ القياسّ كلّه باطلٌ لا يك 
القولٌ بشيء منه في دين الله تعالى ‏ والحمدُ لله رب العالمين. 
وعذات الأخرة غير عذابع الدتاء وليب [ذااتقط أحدهما رحبت 
أنْ يسقط الآخرٌ إِذْ م يوجب ذلك نص قرآن» ولا سن ولا 
إجماع. وكثيرٌ من المعاصي ليس فيها في الدنيا حدٌ كالغصبي - 
ومن قالَ لآخر: يا كافرٌ - وكأكل لحم الخنزير» وعقوق الوالدين» 
وغبر ذلك - وليسّ ذلك بموج سه أن يكون فيها في الآخرة 
عقابٌ» بل فيها أعظمٌ العقاب في الآخرة.. 

فصح أن ؛ أحكامٌ الُنيا غيرٌ متعلّقةٍ باحكام الآخرةء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

.وقد احتجُوا بقول الله تعلل وَالِْينَ يَْمُوَ الُحْصنَاتِ ثُمّ 
ان بأربعَةٍ شهدا إلى قوله تعالى: عور رَحِيم» 
فوجدناهم لا حجّة لمم في هذه الآية: لأن اللّه تعلل ل يسقط الحد 
بالتوبةٍ مطلقة» ولو أراد ذلك لقالَ إلا الذينَ تابوا ولم يقل" 552 

قال تعالى #مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ4 بِيّنَ لنا تعالى أنّ هذه التَوبةَ لا 
تكونٌُ إلا من بعد الجلدٍ ثمانِين واستحقاقٌ اسم الفسوقء ورد 
الشهادةٍ لا قبل الجلد بنصّ القرآنء فإنّما سقط بالتوبة بعد الجلد 
ما عدا الجلدء » لأن الجلد قلا نفد فلا يسقط بعده بالتُوبةٍ إلا 
الفسقٌ ؛ وحكمٌ قبول الشهادة فقط فقط 

وأيضا: : فبعد نزول هذه الآية جلد رسولٌ الله لا مسطح 

بن أثاثة» وحسَانٌ بن ثابتيه وحمنة بنت جحش - فبطل التَعلَُّ في 

إسقاط الحد بالتوبةٍ المذكورة في الآيةِ. 

وصحٌ أنه إنما سقط بها ما عدا الحد - وهو الفسقٌ» وردُ 
الشّهادةٍ فقط - فبطلَ كل ما شب هؤلاء القومٌ به. 

وصحٌ أنه لا يسقط بالتوبةٍ شيءٌ من الحدودء حاشا حدٌ 
الحرابة الذي ورد الننصُ بسقوطها بالتَوبةٍ قبل القدرةٍ عليه فقط. 

وأا بالتوبة الكائنة منهم بعد القدرةٍ عليهمء أو مع القدرة 
عليهمٌ فلا يسقط بذلكَ عنهمْ حدٌ الحاربةٍ أصلاء لأنْ النصّ 4 
يسقط الحد عنهمٌ إلا بالتوبةٍ قبل القدرةٍ عليهم فقطء وبقيّ ما عدا 
ذلك على إنفاذٍ ما أمرَ اللّهِ تعالى به فيه» وباللّه تعال التوفيق. 


8- مسألة: المسّجِنْ في التهمة. 
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قال علي رحمه الله: والدليلُ عندنا في ذلك أنّ من أقبٌ 
عد ول يقل ماعن دلاسؤة عليه اضئلا كما فعل.رسرل الله 

فإن قالَ: علي حدٌ فيه الجلدُ فقط: لم يقم :انها جلة لأثنة 
قذ يظُ في فعله ذلك أنه حدٌ يوجبُ جلداً - وليسَ كما يظيُ - 
فإ هر ممكنٌ فلا يحل لنا بشرته بإحلاله لنا إيَاهاء لأنّ تحريمَ اللّه 
تعالى لها قبل إحلاله الفاسدٍ. 

ولو أن امرأ قال لآخرّ: اضربني فق أحللت لك بشرتي؛ م 
يحل ضربه أصلاء لأنه ليس له أنْ يحل من نفسه ما حرّمٌ اللّه تعلل 
منهاء ولا أنْ يحرّمَ منها ما أحله اللَّهِ تعالى. 

ولوْ قال من صح عليه الجلدٌ في القذفي أو الرّنى؛ أو 
الخمر: قد حرّمت عليكم بشرتيء لكان كلامه هذراً ولغواً. 

وكذللك لو احلٌ لآخرَّ قتلّ نفسه أو قطعّ يده أو احلْت 
المرأة فرجها لأجني. أو حرّمَ الرّجلُ فرجه على امرأتوه أو حرمت 
هي فرجها عليه لكان كل ذلك باطلاء ولا حرام إلا ما حرم الله 
تعالى أو رسوله عليه السلام؛ قال اللّهِ تعالى #إوَلا تَقُولُوا لِمّا 
تصيف الْبكُم الكذبّ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَْمَرُوا عَلَى اللّه 
الكنبَ»*. 

فإنذ قال علي لله تعالى حدٌ يوج ب إِمّا زناًء وإمّا قذفاء 
وإمّا شرب خمرء فهذا لم يحْقئ ولا أة نر إفترازا محيكا ولي 
عليه إلا حدُ الخمرء أن قل الحدودٍ الواجبة عليه بيقين. ولا يل 
أن يزداة عليه شيءٌ بالشّلك» فلا يبود أن يجل شيئاً حت يتبينَ ما 
هرّ الحدٌ الذي عليهء ويصفه وصفاً تاماً. 


3 هييالة: انتج فوالتية 

قال أبو محمد #: قال قومٌ: بالتجن في التهمقء 
واحتجوا: مك اه ا رد 
بي العام 
حدئنا أحد بن حاتم الطويلُ حدئئنا إبراهيم بن خليم بن عراك عن 
بيه عن جدّه عن أسي هريرة: أن ابي تر حبس فِي ثَهْمَةٍ 
احيبَاطء أو قَالَ: استظهاراً: يما وَليِلَةه. 

وبه إلى قاسم بن أصبع حدئنا ابن وضاحٍ حدثثي محمد بن 
دم اخبرنا ابن المارك عن بهر بين بكيم عن أبيه عن جده ١عَنْ‏ 
النبِي تي أنه حبس فِي تُهْمَق ثم خَلَى سَبيلكك. 


ومن طريق عبد الرزّاق عن معمرٍ عن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده معاوية بن حيدة قالَ: «أَخَذَ رَسُولُ الله #كذ ئاساً 


كاسم بيذتنا ساي كاسم + بن أصبغ حدثنا محمد بن أ 


مِنْ قَريِهِ في تَهْمَةٍ فَحَبِسَهُب فَجَاءَ رَجُلّ مِنْ قَرْمِي إِلَى الي تلظ 


ه"," 
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8 كِتَابُ الحدود 


مهمه وتشم هعم 


وَهْوَ يَحْطب فَقَالَ: يا مُحَمْكُ عَلَى ما نَحْيِسُ جيرتي؟ فصعت 
بي #ر نقال: إتاسا بقولوة: نك لَتْهَى عن الشيء 
وَتَسْتَْلِي بوه فقَالَ اللي علط ما يَقْول؟ فَجَعلْت أَغْرض ينْهُمَا 
كلام محَافة أذ يَسْمَعَهَا يدهو على قَرمِي دعْرَة لا يْلِسُونَ 
نخدم قال ليل لبي تلظ ٍّ حَنَى فَهمَهَا قال: د قَاُومَاه وَقَالَ 
ئها مِنْهُم: وَاللّه ل معلا لَكَانَ علي وَمَا كان عَلَيهِيْ “لوا له 


عَنِْ جيرَانه؟. 


8 


وبه إلى عباء الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن 
سعيلر الأنصاري عن عراك بن مالك قال: «قبْلَ رَجُلانَ مِنْ بَنِي 
فار حنَى نلا مزلا بضجِنانَ من باه الي وحِْدهَا ناس مِنْ 
عَطَفَآن مَعهُمْ طهر لهم تَأصبحَ العطفَايُونَ دلُو بَعِرينِ من 
لهم فَائهَمُوا بهمًا ارين فكوا إِلَى رَسُول الله عي وَذَكَرُوا 
أمْرَهُم فُحَبْسَ أحدَ الفِفَارينَ وَقَالَ للآخر: الْمَبْ فَالْتَمِس فَلَمْ 
يكنْ إلا يرا حنى جاة همه فا الب تايط لأحد الاين 0 

لخ لمر مدن فَقَالَ: َثرَ اله لك يا رَسُولَ 
لفان وَسُو الله ر: ولك ولك في سَبيلهه ٠‏ قَال: فَقْيِلَ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وذهب إلى هذا قومٌ: 

كا روينا من طريق عبلد الرؤاق عن امن ريه قال 
' كنب عمرٌ بن عبلد العزيز بن عبار الله كتابً قرأته: إذا جد الماع 

مع الرّجل المتهم فقال: ابتعته فاشدده في السّجن وثاقاً ولا تحلّه 

بكتاب أحد حتى يأتيه فيه أمرُ اللّه تعال» قال ابن جريج: فذكرت 
ذلك لعطاء فأنكرة. 

وذهب آخرون - إلى المنع من الحبس بالتهمة: 

كما روينا من طريق عبار الرَزّاق أخبرنا ادن ريع 
قالَ: سمعت عبد الله , بن أن بي مليكة يقول: اعريطة الله بن 
أبي عامر قال: انطلقت في ركبو حتّى إذا جننا ذا المروة سرقت 
عيبةٌ لي» ومعنا رجلٌ مهم فقالَ أصحابي: يا فلانٌ ارد عليه 
عيبتة» فقال: ما أخذتها: فرجعت إلى عمرٌ بن الخطاب فأخيرته» 
فقال: من أنتم؟ فعددتهة» فقال: أظنها صاحبها للّذي أنَهِم 
فقلت: لقد أردت يا أميرٌ المؤمنينٌ أنْ تأني به مصفْدأء فقال عمرٌ: 
أتأني به مصفوداً بغير بيني لا أكتبُ لك فيهاء ولا أسألك عنهاء 
وغضب وما كتبٌ لي فيهاء ولا سألَ عنهاء فأنكرٌ عمرٌ ضيه أنْ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فنظرنا في ذلك فوجدنا 
الأعاديت الاكورة احج ل قي بهد لأ5 إراعم بن عسو 
ضعيفث» وبهزٌ بن حكيم ليس بالقوي» وحديث عراكٍ مرسلٌ» ثم 


لو صحّ لكان فيه الدليلٌ على المنع من الحبس لاستغفار رسول 
الله يذ من ذلك. 

فإ ذكروا حديث المرأ : الغامدية التي قالت لرسول الله 
كز تاذ «طَهرْنِيء قَالَ: وَيْحَك جعي فَاسْتغفرِي الله وَتوبي إلَيد 
قَالَت: َلك تي كَمَا ردت مَاعِرَبْنَ مَاِشه قَالَتْ: إني حبْلَى 
مِن الرْنّى» قَالَ: أَكيِبْ أنت؟ قَالَت: نعي قَال: قلا بَرْجُمَئْكمٍ حَنّى 
نَضَعِي ما فِي بَطْنِكِه قَالَ: فَكَفَلَمَا رَجُلُ مِن الأنصّار حَتى 
وَضَعْساء فأنَى بها وَسُولَ الله تا[ فقا فَدْوَضّعَت الغامِيية 
قَالَ: ذأ لا نرْجُمَا وَنَدَعٌوَلدَهَا صغيرا ليس لَه مَنْ يُرضيعُهُه فَقَالَ 
رَجُلٌ من الأنصّار: إلَيّ رَضَاعْةُ فَرَجَمَهاا. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فهذا لا حجّةًلهمْ فيب لأنّ 
رسول الله يذ لم يسجنها ولا أمرّ بذللك» لكن فيد: أن الأنصاري 
تولّى أمرها وحياطتها فقط. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 


فإ ذكروا قول الله تعلل تأَسْكُوهُنْ في ابوت حلي 
يتوَفهْنَ الت أو يَجْعَلَ الله هن سبيلا فإِن هذا حكمٌ منسوخ 
بإجماع الأمَةٍ. 

قال علي رحمه اللّه: فإدْ لم ببق لمن رأى السّجِنَ حجّةٌ 
فالواجبُ طلبُ البرهان على صِحَةٍ القول الآخرء فنظرنا في ذلك 
فوجدنا من قالَ بسجنه لا يخلو من أحدٍ وجهين: 

ما أن يكون متّهماً لم يصحٌ قبله شي أو يكون قاذ صحٌ 
قبله شيءٌ من ال فإن كان متهما بقتلء أو زناء أو سرقق أو 
شربيء أو غير ذلك: فلا يحل سجن لأنُ الله تعالى يقولٌ إن 
الظَنّ لا يُعنِي من الحَقَ شئا». 

وقالٌ رسول الله إَِاكُمْ وَالظَّنّ فَإِنٌ الظّنْ أَكُدَبْ 
الحديث). 

وقذ كان في زمن رسول الله تلك المتهمون بالكفر - وهم 
المنافقونَ - فما حبسَ رسولٌ الله يَف منهم أحداء وباللّه تعال 
التوفيق. 

3 مسألة: ذيمر؛ أصاب حذاً مرّنين فصاعداً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: اختلف الناسُ في ذلك» كمنْ 
زنى مرتين فأكثرٌ قبل أنْ يحدّ في ذلك» أو قذف مرتين فأكثرٌ قبل 
أنْ يحدُ في ذللك» أو شرب الخمرٌ مرّتين فأكثرٌ قبل أنْ يقامّ عليه 
الك أو نيرق لوتو عاك قل لذ مدق الاك ار خمعة عارة 
مرتين فأكثرَه قبل أن يقامَ عليه الحدُ في ذلك أو حارب مرّتين 


ه- كِتَابُ الدُود 


-٠‏ مسألةٌ: فيمنٌ أصاب حذاً مرّتين فصاعداً. 


مسال 


فأكثرٌ قبل أنْ يقامَ عليه الح في ذلك. 

فقالت طائفةٌ: ليس في كل ذلك إلا حدٌ واحدٌ فقطً. 

وقالت طائفة: عليه لكل مرّةِ حة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وجب أنْ ننظرَ في ذلك» لنعلمٌ 
ا 
تيرد عر هل عل اللزدا الاي لجار كز ووو 
انه جَلْدَة)4. 

وقالَ تعالى لوَالسارقٌَ وَالسارقة فَاقْطَمُوا أَيِيَهُمَا4. 

وقال تعالى موَالَينَ يَرْمُونَ المخْصّنَات ثم لم يَأنُوا بأَريعَةٍ 
شَهدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة4. 

ووجدنا رسول الله يني يقولٌ 

ما حدّثناه عبد اللّهِ بن ربيع حدثنا محمّدُ بن معاوية حدّثنا 
أحلدٌ بن شعيب أخبرنا محمد بنُ رافع حدئنا عب الرزاق حدثنا 
معمرٌ عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قالَ: 
«مَنْ شرب الَمْرَ فاجْلِدُوةُ ثم إذَا شرب فَاجْلِدُوه ثم 
فَاجْلِدُوة» وذكر باقي الخبر. 

قالوا: : فوجب بنص كلام الله تعالى» وكلام رسوله ل 
على من زنى الجلدُ المأمورٌ بوه وعلى من سرق قطمٌ يدوه وعلى 


من قذف الجلد المأمورُ به وعلى من شرب الخمرّ الجلدُ المأمورٌ به 
فاستقرٌ ذلك فرضاً عليو» فإذْ ذلك كذلك فبيقين ندري أنه منى 


م إذًا شرب 


زنى ثانية وجب عليه حدٌ نان وإذا سرق ثأنية وجب عليه 
بالسترقةٍ الثانية قط ثان» وإذا قذف ثانية وجب عليه حد ثان» وإذا 
شرب ثانية وجب عليه حدٌ ثان ولا بك. 

وهكذا ني كل مرةٍ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

أمَا قرهم: إن الله تعالى قال: ارئب وَالرَانِي الآية 
وقوله تعالى لإوَالسَارقَ وَالسارقَة» الآية. وقوله تعالى طوَالَزِينَ 
يَرْمُونَ : الْخْصمَاتو» الآية. وقول رسول اله يط «إذا شرب 
فَاجلِدُوه» ثم إِذَا شرب فَاجِْدُوه ثم إِذَا شَرِبَ فَاجلِدُوه» فكل 
ذلك حقء ويكفرٌ من أنكرّ لفظه ومعناة. 

َأمَا قولهمٌ: فاستقرٌ ذلك فرضاً عليهء فهذا وهم أصحابناء 
ولسنا نقولٌ بهذاء لكنْ نقول: إنه لا يجب شيءٌ من الحدود 
ا اسن الزنى» ولا بنفس القذفي ولا بنفس السَرققٍ ولا 

تمن الشرين لكر حت يسنضيفة إلى ذلك معدى مر - وهو 


ثبات ذلك عند الحاكم بإقامة الحدودء إِما بعلمدء وإما بِبيّنَةٍ عادلت 
وإما بإقرارة. 

َأَمًا ما ل يبت عند الحاكم فلا يلزمه حت لا جلنُ ولا 
قطمّ أصلا. ١‏ 

برهان ذلك: هوّ أنه لوْ وجبت الحدودٌ المذكورة بنفس 
٠.‏ الفعل لكان فرضاً على من أصاب شيئاً من ذلك أنْ يقيمَ الحدً 
عن قط ليخرج تما لزمة أو أن يعجّل لمحي إلى الحاكم فيخبره 
بما عليه ليؤدّيَ ما لزمه فرضاً في ذمتِ لا في بشرتو» وهذا أمرٌ لا 
يقوله أحدٌ من الأمَةٍ كلّها بلا خلافي. 

أما إقامته الحد على نفسه فحرامٌ عليه ذلك بإجماع الأمَةٍ 
كلّهاء وأنه لا خلاف في أنه ليس لسارق أن يقطمٌ يد نفسيء بل إن 
فعلَ ذلك كان عند الأمة كلها عاصياً لَه تعالل» فلي كان الحلد 
فرضاً واجباً بنفس فعله لم حل له السَترُ على نفسو ولا جارٌ له 
ترك الإقرار طرفة عين» ليؤديَ عن نفسه ما لزمة. وإنما أمرّاللّه 
تعلل ورسوله - عليه السلام - الأئمّة وولاتهمْ بإقامةٍ الحدود 
المذكورةٍ على من جناهاء وبيقين ين الفتّرورة ندري أن الله تعالى لم 
يأمرهمْ من ذلاك إلا إذا ثبت ذلك عندهم» وصحح يقيداً أذ لكل 
زناً يزنيِه وكل قذفم يقذفة؛ وكل شرسه يشربهُ وكل سرقةٍ 
يسرقهاء وكل حرابة يحارب» وكل عارية يجحدها قبل علم الإمام 
بذلك» فلم يجب عليه فيه شي لكنا نقول: إن الله تعالل أوجيَ 
على من زنى مرّة أو ألف مرّةٍ - إذا علمّ الإمامُ بذك - جلد 
مائةٍ. وعلى القاذفيء والسارق» والمحارببء وشارب الخمر» 
وَالجاحد مر وألف مرَةٍ حداً واحدأء إذا علمّ الحاكمٌ ذلك كل" 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأمًا إن وقعّ على من فعلٌ شيئاً 
من ذلك تضبيع من الإمامء أو أميره لغير ضرورةه ثم شرعً في 
إقامةٍ الحدٌ فوقعت ضرورة منعت من إتمامه فواقم فعلا آخرٌ من 
نوع الأول» فقولناء وقول أصحابنا سواءً: يستنم عليه الحد الأوّلَ» 
ثم يبتدىئٌ في الثاني ولا بد. 

برهان ذلك: أن الحد كله قذ وجب بعلم الإمابء أ و أميره 
مع قدرته على إقامة جميع الح ثم أحدث ذنباً آخرّ فلا يحزي 
عنه حدٌ قد تقدّم وجوبة. 

قال أبو محمد رحمه اللله: ونال المخالفينَ عن قوم 
فيمن زنى مرَاتي. أو شرب مراتي. أو قذف مرَات إنسانا واحداء 
أو سرق مراتيء أو حارب مراته - وعلمَ الإمامٌ كل ذلك - 
وقدرٌ على إقامة الحدود عليدء ثم لم يحدُ حتى واقعّ ما ذكرناء فلم 
يوجبوا عليه إلا حذاً واحدأء ما الفرقٌ بينَ هذا وبينَ قول من قال 
منهم: ,: إن أفطرَ عامداً فوط امأ من شهر رمضان أن عليه لكل 


اك" 


يوم كمَارة؟ ؟ ومن حلف أهاناً كثيرة على أشياء مختلفةٍ فعليه لكل 
مين كقارة؟ ومن قالَ منهم: إن ظاهرٌ مرّات كثيرة فإِن لكل ظهار 
كمارة؟ وقوهم كلهم: إن من عبان حرؤهر غتاع بذ طبيريا فعليه 
لكل صيدٍ جزاء بل. 

قال بعضهم: إِنْه لِرْ اصاب صيداً واحداً - وهر قارنٌ - 
فعليه جزاءان. 

فإن ادّعوا في كمّارةٍ الإفطار في رمضانّ إجماعاً: ظهرٌ جهلٌ 
من ادّعى ذلك» أو كذب لأن زفرٌ بنَ المذيلٍ وغيره - منهمْ - 
يرى أن من أفطرٌ بوطء أو غيره جميعَ آيِامٍ شهرٍ رمضانٌ - وم 
يكمّرُ - فليسَ عليه إلا كمّارةٌ واحدة فقط - وهذا هوّ الواجب - 
على قول سعيلو بن المسيبٍ - لأنٌّ الحفوظ عنه أن شهرٌ رمضان 
كله صومٌ واحدٌء من أفطرٌ يوماً منه فعليه قضاءً جميعه يقضي 


شهرأً» ولا بد ومن أفطره كله فعليه شهرٌ واحدٌّ أيضاً ولا مزيدَ. 


19أ- مسألة: يمن اصاب حدا ثم لحقّ 
بالمشركينَ أو ارتد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

أخبرنا عبد الله بن رييع حلاثنا محمد بنْ معاوية حائنا أحمذ 
برضف اراي امسا علي كا عن 
ا د مرا 

قال أبو محمد رحمه الله: فبهذا نأخذ والعبِدُ هاهنا كل 
حر وعبل فكلا عبد الله تعال» ومرن لحسق بأرض الشرلك بغير 
ضرورة فهوّ محارب» هذا أقل ) أحواله إِنْ سلمَ من الردَّةِ بنفس 
فراقه جماعة الإسلام» وانحيازه إلى أرض الشرك: 

جما حدثنا يوست بن عبد اللّه بن عبد البرٌ التمريٌ حدّثنا 
ا 2ك اي لدت م عب 
رسو ل ع اموي با كل سم يم تيل أ 
المشركين. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وسنستقصي الكلامٌ - إِنْ شاءً 
الله تعالى - في هذا في ' كتاب الرَدَة ' من هذا الكتاب. 

فإ قال قائلٌ: إنما ذكرٌ رسولٌ اللّه يي هاهنا مم ذكر 
العبد الآبق. 


فصحٌ أنه إنما عنى بذلك المماليك فقط. 


9- مسألةٌ: فيمنٌ أصاب حداً ثمّ لحقّ بالمش ركينَ 


- كِنَاب الحَدُود 


قلنا وباللّه تعالى التوفيق: 

ليس الإباقٌ لفظاً موقوفاً على المماليك الّذِينَ لنا فقطء بل 
كل من هرب عن سيّده ومالكه فهر آبقّ واللّه تعالى مالك 
لجميع؛ والكلُ بيده وماليكة فم هرب عن جماعةٍ الله تعال؛ 
وعلى دار دين اللّه تعالى إلى دار أعداء الله تعالى ا محاربينَ لله عر 
وجل فهو بق 

برهان ذلك: قو الله تعالى لإوَِن يُونْسَ لمن اْرْسَِينَ إِذْ 
أبَنَ إِلَى القلّك ب الَشْحُون» فقذ سمى الله تعالى فعل يونس رسوله 
يط - وهر حر بلا خلافم - إذْ فرٌ عن أمر ريّه تعالى إباقاً. 

فصح أن الإباق لكل حر وعباد» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

حلثنا عبد الله بنُ ربيم حادئنا محمد بن معاوية حدثنا أحمذ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن المغيرة بن مقسم 

عن الشّعي قالَ: كان جريرٌ بن عبد الله يدث عن اليا تل «إذًا 
أب ابد َم تن له صَلاة ون مات مات كَاِرا» فَأبقَ لام 
ِجرير فَأَحَدَه فَضَرَب عُنقَها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولا سقط عن اللاحق 
باللشركين لحاقه بهمْ شيئاً من الحدود الي أصابها قبل لاقي ولا 
التي أصابها بعد لحاقي لأ الله تعالى أوجبّ الحدودٌ في الرآن 
على لسان رسوله تي ولا أرسلها وم يسقطها. 

وكذلك لم يسقطها عن المرتدُ ولا عن المحارب» ولا عن 
الممتنع» ولا عن الباغي» إذا قدرٌ على إقامتها عليهم وما كان 
رَبّكَ شييا». 

ونح نشهدُ بشهادة اللّهِ تعالى أن الله عر وجل لرْ أرادَ أنْ 
يسني أحداً من هؤلاء لما سكت عن ذلك إعناتاً لناء ولا أهملة» 
ولا أغفل فإ م يعلمنا بذلك فنحنٌ نقسمْ باللّه تعالى أن الله 
تعالى ما أرادَ قط إسقاط حدٌ أصابه لاحقّ بالشّرك قبل لحاقي أو 
أصابه بعد لحاقه بهم» أو أصابه مرتدٌ قبل ردّته أو بعدهاء وأنّ من 
خالف هذا فمخطئٌ عند الله تعالى بيقين لا شك فيه. 

وقد صحّ النصُ والإجماعٌ بإسقاطي وهوّ ما أصابه أهل 
الكفر ما داموا في دار الحربه قبل أنْ يتذمّموا أو يسلّموا فقطء 
فهذا خارج بفعل رسول الله َي في كل ممن أسلم منهم؛ فلم 
يؤاخذهمْ بشيء اما سلف م من قدلء أو زنأء أو قذفب أو 
شرب خرء أو سرقةٍء وصعٌ الإجماعٌ بذلك. 

فإِن قال قائلٌ: فإن الله تعالى يقولٌ طثَلْ لِنَّذِينَ كَمَرُوا إنْ 
يَننَهُوا يُْمَرْلَّهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ»*. 


وقال تعالى «وَمَنْ يَوَلّهُمْ مِنكمْ وه نَهُم». 


ه- كتاب الحدود 


فصحٌ بهذا أن المرتد من الكفار بلا شك فإذْ هو منهم 

وذكروا من طريق مسلم: حدثنا محم بن الثنى حدّثا 
الْضَحَاك - يعني أبا عاصم اليل - أخبرنا حيوة بن شريح حدثنا 
يرد يدُ بن أبي حبيبب عن شمامة المهريّ حدثنا مضرٌ حدئنا عمرو 

0 

ما لي عدوا ققلث: نت اتن قاد ترط ماذ؟ 
قُلْت: أن يعْفَرَ لي» قَالَ: ما عَلِْت أن الإْلام يَهْدمُ ما ْلَه 
وَأَنْ الجر نَهِْمُ مَا قَبْلَهَاء وَأَن الحج يَهْدِمُ مَا قَبْلَّهُا وذكرٌ باقي 
الكلام. 

ومن طريق مسلم: : حذثنا محمَّدُ بن حاتم بن ميمون» 
وإبراهيمٌ بن دينار - واللفظ لإبراهيمَ قال: ا هو 
بن قاد اد ا ود مكيل 0 
ارا زرا وا وا ابي مر 8 

قَقَالُوا: إن الْذِي تقول وََدمُو ليه لَحَسَنْءِ وَلَرْ َخيرنَا أن 
ِمَا عملا كقارَة فَرَلَ لوَالِينَ : لا يدْعُون مَعَ الله إلهاً آخرَ وَلا 
يعون الف التي حَْم اله إلا بالْحَق» إِلَى قَولِه: ليلق نامك 
ولثل يا عِيَادِي الذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أنْشيهمْ لا َعنَطُوامِنْ رَحْمَةٍ 
للك الآية». 

قَالَ أَبو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: نَمَامُ اليِةٍ الأولى إِلَّى قَرْله 
#حَسناتي). 

والأخرى 8ن اللّهِ يَعْفِرُ الذنُوب جَمِيعاً». 

وكل هَذَا حَق وَلا حَجَة لَهُمْ ذ فيه َل عَلَيِهِم عَلَى مَا نين 
إِنْ شاءً الله تَعَالَى. 

ما قَوْلُ الله تعالى لكل لِلذِينَ كَمرُوا إن هوا يغْمَرْ لَهُمْ 
مَا قَدْ سَلّف4 الآيةه فنعمء هكذا نقول ولم نخالفهمْ في هذه الآيق 
ولا هي مسالتناء وإنما مسالتنا: هل تقامٌ عليهم الحدوة السالفة آم 
لا؟ وليس في هذه الآية من هذا حكم أصلا لا بنصً من القرآن؛ 
ولا من السنْق وأنٌ التَائف تب ما مغفورٌ لهُ» وأنّ ماعرزاً مغفورٌ له 
والامديْةٍ والجهينية: مغفورٌ لهما بلا شك» ول تسقط عنهم مغفرة 
الله تعال لهم ذنبهم: حدٌ الله تعالى الواجب في الدنياء وإِنّما 
أسقطت مغفرة ة الله تعلل عنهمٌ عذاب الآخرة فقط ول يسقط 
عنهم الحدُ بحكم رسول الله تي عليهم مح علمه يذ أنه مخفو 


9- مسألةٌ: فيمن أصاب حذاً ثم لحقّ بالمشركين 


همْ أقام عليهمْ حدٌ الرّنى الذي قذ غفره اللَّهِ تعالل لهُمْ. 

وقذ جلد رسو الله ملح إن الإنهاي القام وهير 
بدري مغفورٌ له وجلد النعمان في الخمر وهو بدري مغفورٌ له 
وجلد عمرٌ ضيه بحضرة الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - قدامة بنَ 
مظعون وهوّ بدريُ مغفورٌ لهُ كل ما فعلَ في الخمر» ولو تمت 
القيادة على امثير كك وهو يبرع عفرن تاقد فل 

فصع أن المغفرة من الله تعالل لا تسقط الحدوة الواجبة في 
الدنياء ومن الف هذا وقال: إن التوبة تسقط الحدودٌ كلها 
خالف حكمّ رسول الله ف الذي ذكرناء وقاذ تقصينا هذا في 
باب مفردٍ لذلك قبل هذا بأبوابب يسيرة. 

وأمّا قول اللَّهِ تعالى لوَمَنْ يَوْهُم مِنكم فل منْهُمْ) فلا 
حجّة لهم في هذا أصلاء لأنه ليس فيها إسقاط الحدودٍ على من 
أبقَ إليهم» أو ارك وإِنْما فيها: أن المرتد من الكقار. وهذا لا 

إن قالوا: بلى» ولكنْ ل كان منهمْ حكم له بحكمهم. 

قلنا: لهم هذا واضح. 

وبرهاث ذلك: إجماعكم معنا على أن المرتدٌ لا يقر على 
ردّتهه بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدّى الجزية 
صاغراً وتذمّم؛ وأنه لا يقبلٌ من المرتد جزيةٌ أصلا عندكب. وأنّه 
لا تنكم المرتدّةٌ بخلاف المشركة الكتابية وأنّه لا تؤكلٌ ذبيحة المرتة 
بخلافي المشرك الكتابي» ولا يسترق المرتدٌ إِنْ سي كما يسترق 
المشركٌ إِنْ سبي ا و 
يقاس المرتدٌ على الكافر في شيء من هذه الوجووء ويازمكم أنْ 
لا تقيسوه « عليهمْ في سقوط الحدود فهر أحوط لقياسكج ولاح 
أنْهمْ في هذه المسألة - لا نص من القرآن وَالسْةٍ البعسواء ولا 
القياسَ طردواء ولا تعلقوا بشيء أصلاء وباللّه تعلل التوفيق. 

وصح أن قولَ اللّهِ تعالى لوَمَنْ يتولهُمْ كم فَإِنه مَهُم4 
إنما هو على ظاهره بأنه كافرٌ من جملةٍ الكفّار فقط - وهذا حقٌ 
لا يختلفُ فيه اثنان من المسلمين. 

إن ادّعوا أن المرتدُ لا تقبلٌ منه جزية» ولا تؤكل ذبيحتةٌ 
ولا يسترقُ إجماعاً: دل ذلك على جهل من ادّعى ذلك أو كذبه. 

فق صحّ عن بعض السّلفب: أخد الجزية منهم 

وعن بعض الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارد إلى دين صابى. 

وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: إن المرتدّة إذا لحقت بأرض 
الحرب سبيت واسترقت وم تقتل» ولرّ أنها هاشميّةٌ أو عبشميّة. 


فى 


9 +- مسألةٌ: الاسسابةٌ في الحدودٍ وتركُ سجنه. 


- كِتَابْ الخُدُود 


حدشا حمام حدثنا ابن مفرّجٍ حدثنا ابن الأعرابي حدثنا 
الدبريٌ حدثنا عبد الرّرّاقَ عن معمر عن سماك بن الفضل: أن 
ل كب إل عمر بن عبد العزيز في جل 
0 الإسلام» فإ كان قذ عرفها فاعرضن علي السلا فإِنْ 
أ بى فاضرب عنقة وإنْ كان لم يعرفها فغلّظ عليه الجزية ودعة. 


قال معمرٌ: وأخبرني قومٌ من أهل الجزيرة: أنّ قوماً 
أسلموا ثم م يمكثوأ إلا قليلا حتّى ارتدواء فكتب فيهمْ ميمونٌ بن 
مهران إلى عمرٌ بن عبد العزيز فكتب عمرٌ بن عبد العزيز: أن رد 
عليهم الجزيةً ودعهم. - 

وقذ روي محر هذا عن عمرٌ بن الخطاب. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: : وأمًا حديث عمرو بن العاص 
فهر عليهمْ أعظمٌ جد لأن فيه نسوية الني يأ بين الإسلام 
وال هجرةٍ والح في أن كل واحدٍ منها يهدمٌ ما قبلكُ وهم لا 
يختلفونَ ‏ ولا أحدَ نعلمه - في أنّ الحجٌ لا يسقط حذا أصابه 
لمر قبل حجّه ولم يتب منة ولم تطل مدّته دون فمن الباطل أن 
يتحكّموا في حكم اللَّه تعالى على لسان رسوله يذ فيحملوا 3 
عليه السلام «إِن الإسلام يَهُدِمُ ما قبْلَهه على أن الإسلامٌ يسقط 
الحدوة التي واقعها العبدُ قبلَ إسلام» ويجعلُ الحسج لا يسقطهاء 
وكلا الأمرين جاء عن رسول الله نظ مجيئاً واحداء وأن هذا 
الخير ضدُ قوهمْ في هذه المسأله وذلك أن رسول الله مذ إنما 
أخبرَ أنّ الإسلامٌ يهدمٌ ما قبلهُ وأن الهجرة ة تهدم ما قبلهاء وأنّ 
الح يهدم ما قبله. 

فقالوا هم: إن الرَدةَ إلى الكفر تهدمٌ ما قبلها من الحدوج 
الواجبة قياساً للكفر على الإسلام وأنٌ الهجرة إلى الشيطان» 
واللْحاقٌ بدار الكفرٍ وأهل الحربء تهدمُ ما قبلها من الحدود 
قيامياً على المجزة إل اللّه تعالى وإلى دار الإسلام وأن البح ل 
5 وهذا عن العنادٍ والخلاقو والمكابرة لرسول اللّه 

ل سل 
الحدودٍ أو سقوطهاء وإنما تكلم في 

وإذا قلنا: إن مغفرة الله تعالى ا 
الواجبة في تلك الذنوب إلا حيث صحّ ءٌ النص» والإجماع بإسقاطها 
فقطء وليسَ ذلك إلا في الحربيّ ) الكافرٍ يبتدىئٌ الإسلام فقط نحن 
نقول: إِنّ الإسلامٌ والهجرة 0 إل الله تعالى ورسوله عليه 
السلام وأنّ الحجّ المبرورٌ يهدمٌ ما قبله من الذنوبيه ومن صفةٍ كل 
ما ذكرنا من الإسلام الحسن» والهجرةٍ الصادقة - والحج المبرور 


ف كنات 


أنْ يتوبَ صاحبُ هذه الحال عن كل ذنبي سلف قبلهُ. 

برهان ذلك: 

ما حذثنا به عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خال أخبر 
إبراهيم بن أحمدٌ أخبرنا الفربريا ا 
يجي أخيرنا سفيانٌُ بن منصور» والأعمش؛ كلاهما عن أبي وائلٍ 
عن عبد الله بن مسعود قالَ: "َال رَجُلَ لِرَسُول الله 1 أَنوَاحَدٌ 
بمًا عَملْنًا في الَاِلِيُة؟ قال: مَنْ أَحْمَنَ في الإسّلام لَمْ يُوَاحَدَ 
بمَا عَمِلَ فِي الجَاهِِيّةَ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإسلام أَِذّ بالأول 
وَالآخِرا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فحكمٌ الإحسان في الإسلام هو 
التوبة من كل ذنبه أسلفه أَيامٌ كفره. 

وأمًا من أصرّ على معاصيه: فما أحسنّ في إسلامه بل 
أساءً فيه. 

وكذلك من لم يهجز ما نهى الله تعالى عد فليسَ تام 
الهجرة - وكلُ حج أصرٌ صاحبه على المعاصي فيه فلم يوفي حقه 
من البنٌ فليس مبرورًء وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: الاستتابةٌ في الحدودٍ وتركُ سجنه. 

عونا جام ارا إن برح خرن اتن الأعرابي اعررنا 
الدُبريٌ أخيرنا عبد الرزّ اق أخبرنا ابن جريج قال: حضرت عبد 
العزيز بنّ عبل الله جلد إنسانا الحد في فريق فلم فرغ من ذلك 
قال له أبو بكر بنُ عبد الرّحن بن عبد اللّهِ بن ربيعة: إن من 
الآمر أن يستتاب عند ذلاكم فقالٌ عبد العزيز للمجلود: تس 
فحسبته أنّه قال: أتوبُ إلى اللّه. 


ل عا نكما 


افترى» أو شرب» أو سرق» أو حاربث. 


000 


قالَ عبد الرَرّاق: وأخبرني أبو بكر عن غير واحاٍ عن 
ابن المسيّب أنه قال: سنّةٌ الحدٌ أنْ يستتَابٌ صاحبه إذا ف سن 
جلدوة قال مبعية بر المبسة إِنْ قالَ: قد تبت - وهوّ غيرٌ رضي 
- لم تقب شهادتة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وبهذا تقول لآث التُوبةَ فرضٌ 
من الله تعلل على كل مذنبيء ولأن الدّعاء إلى التَوبة فرضٌ على 
كل مسلم قال الله تعالل يا ها اّذِينَ آمو توبوا إلى الله توبة 
صرحا عََى ربكم أن يُكفر عَلَكُمْ سَيْناِكُم» الآية. وإذا كان 
هذا الإصرارٌ على الذّنب حراماً بإجماع الآمَةٍ كلها المتيقن: فالوبة 


ه- كناب الحدُود 


م7١‏ ؟- مسألة: 


اء؟ 


والإقلاعٌ فرضّ بإجماع الأمةِ ة كلها لا خلاف في ذلسكَ» قال اللّه 
تعالى #اذْعٌ إلى سَبيل رَبّكَ بِالْحِكُمَةٍ وَالْمَوْعِظَة الحَسنةِك. 

وقال تعالى ولك يك أ مه يَدْعُونَ إِلَى اَير4 الآية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلمًا كانت التوبةٌ من سبيل الله 
تعالى المفترض سلوكها وكانت من الخفير والمعروفي: كان فرضاً 
على كل مسلم أن يدعو إليها بالتصوص التي ذكرناء واستتابة 
لمذنب قبل إقامة الحدٌ عليه واجبةء لقول الله تعالى 9وَسَارِعُوا 
إِلَى مَعْفرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ» فالمسارعة إلى الفرض فرض؛ فإنْ لم يستتبه 
الإمام؛ أو من حضره ٠‏ إلا حتّى أقيمَ عليه الح فواجب أن 
يستتاب بعد الحدٌ - على ما ذكرنا - فإ لم ينب فأقيمَ عليه 
استتيب» فإِنْ تاب أطلق ولا سبيل عليه بحجبس أصلاء لأنه قد 
أخدّ ح الله تعالل منه الذي لا حقّ له قبله سوأ فالرّيادة على 
ذلك تعد لحدود الله تعالى» وهذا حرام. 


7" مسألة: 
:قال أبو محمد رحمه اللّه: 


فإِن قال: لا أتوب فقذ أنى منكرأء فواجب أن يعزر على 
ما نذكره في ' كتابب التعزير إن شاء الله تعال» لقول رسول الله 
امن رأ مِنْكُم ملكراً ليمير ييه يِه إن امنتطاع فإن لم بطع 
انه إن لم يَسْتَطِعْ عب وَدَلِكَ أضْمَف الإمّان» فيجبُ أن 
يضرب أبداً حنى يتوب» هذا إن صرّحّ أن لا يدوب» فإذا أتى 
ذلك إلى من فذلك عقسيرة ة الل وقتيلٌ الح لا شي ء على 
متولّي ذلك» لأنه أحسنٌ فيما فعلٌ به وقد قال الله تعالى ما 
عَلَى الُصْنينَ مِنْ سَبيل» فإن سكت ول يقل: أنوب؛ ولا: لا 
أتوب» فواجبُ حبسه وإعنادة الاستتابة عليه أبدا حتى ينطق 
بالتوبة» فيطلق. 

برهاث ذلك: أنه قذ صصح منه الذنبُ» ووجبت عليه التوبك 
ولا تعرفُ توبته إلا بنطقه بهاء فهرَ مالم ينطق بها وبالإصرار: 
فممكنٌ أن يتوب في نفسبء ومكنٌ أن لا يتدوب» فلمًا كان كلا 
الأمرين مكنا م يحل ضري لأنه لم يات منكر تبن أله أتى بهء و 
جز تسريجة لآن فرضاً عليه دعافه إلى الَوبةٍ حنّى ينوب» ولا 
سبيلَ إلى إمساكه وباللّه تعالى التوفيق. 

وهكذا أبدا متى تاب ثم واقعّ الذنبَ أو غير فقاذ جاءً 
عن رسول الله يط خبران مرسلان في أنه استناب السَارق بعد 
قطع يدو: / ١ش‏ 


كما حدّثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 


أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن جريب وسفيان 
الثُوري» ومعمن قال أبن جريجء وسفيان. كلاهماء عن أبى 
خصيفةه عن تحمل بن عبد الرحمن بن ثوبان» وقال معمرٌ: عمن 
يوب السختياني» قال أيوسُ» واب ثوبان: رد بي النبي عا جل 
سَرقَ شْلة فقيل با رَسُولَ اله هَذًا سَرَق فقَالَ لبي ع مَأ 
شالك أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: نعم م قَالَ: فَاذْهَيُوا فَاقطَعُوا يكنم 
احْمُوهاء ثم الوني بده َأثَرْه بوه فَقَالَ: ا و إلئن اللي 
فَقَالَ: اللهُمٌ تبْ تب عَليه). 

وه إل عد الاق عو سر وار أن النيّ 
كا «قَطَعَ رجلا ذ مر به فَسْيم قال له مب إلى الله تَعَالَى» 
فَقَالَ: نوي إلى الله تَغالى» ققَال النبِي' تثظ إن السارِقَ إِذًا 
قِعَس يَدُه وَقَعَتْ فِي الثّالِ فإِنْ عَادَ تع وَِنْ تاب استسَالّهاه. 

قال عبد الرزّ زَّاق يقولُ استشاها استرجعها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذان مرسلان ولا حجّة في 
مرسلء وإنّما الحجّةٌ فيما أوردنا من التصوص قبلٌ» وَإنمنا 


أوردناهما لثلا يمره ل و سا 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


4- مسألة: الامتحانُ في الحدودء وغيرها: 
بالضربي أو السسّجن أو التهديد. 

قال علي رحمه اللّه: لا يحل الامتحا في شيء من الأشياء 
بضربي» ولا بسجن ولا بتهدينن لأنه م يوجب ذلك قرآث ولا 
سنة ابت ولا إجماءٌ ولا يحل | أخذ شيء من الدّين» إلا من هذه 
الثلاثة التصوص بل قذ منع الله على من ذللك على لسان رسوله 

تي بقوله (إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبِشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ 
حَرَامًا. 

فحرمٌ الله تعالى البشرَء والعرض» فلا يحل ضربُ مسلي» 
ولا سيّه إلا بحقّ أوجبه القرآنُ» ١‏ و السئة الثابتة. 

وقال تعالى فَامْشُوا فِي مَناكِيها كوا مِنْ رزقو» فلا يحل 
لأحد أن يمن مسالماً من المشي في الأرض بالسّجن بغير حق 
أوجبه قرآنٌ أو سئة ثابتة. 

وأنَا من صحٌ قبله حقّ ولواه ومنعة فهو ظامْ قاذ تيقَنَ 
ظلمة فؤاتجن ضري بدا حتَى يفرج ما علي لقول رسول الله 
1 تك امن رَأَى منكم منكرا ملعي 
السلام يحل عشرة فال فيما دون الحدُ على ما نذكرء في ' باب 
التعزير ' إِنْ شاءً اللّه تعالى» وإنّما هذا فيما صم أنه عنده أو يعلمٌ 
مكانة لا ذكرناء 


3 بيه إن امنتَطّاع» ولأمره عليه 


الا" 


هب ؟- مسألةٌ: الشهادةٌ على الحدود. 


ه- كِبَابُ الحدود 


زأقاين كلد رار على يفط 

. وقد علم أذ نه يعلمٌ الجاني - فلا يجو : تكليفه ذلك» لأنها 
شهادة ومنْ كتم الشهادة فإنه فاسقٌ لقول اللّه تعالى #وَلا 
تَكْنمُوا الشهاة وَمَنْ يَكتُهَا فَإنْه آم قلبَة4. 

فإذْ هو فاسق آنمٌ فلا ينتفعٌ بقوله» لا يحل قبولٌ شهادته 
حينئلره وهوَّ مجرّحٌ بذلك أبداً ما لم يتبْء فلا يحل أنْ يهدّد أحدٌ 
ولا أن يروّعَ بأنْ يبعث إلى ظام يعتدي عليه وبالله تعال 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ولا خلاف في أن كلّ هذا حرام 
في المي كما هر في المسلي فإن ضرب حت أفر؛ فقذ جا عن 
بعض السّلفي في هذا: 

ما حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم 
بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهو عسن 
ابن أبي ذئبه عن ابن شهابي: أنّ طارقاً كانَ جعلَ تعلباً الشَاميّ 
على المدينةٍ يستخلفة فانى بإنسان انهم بسرقةه فلم يزل يجلده 

حنى اعترفت بالسرقة فارسل إلى عبل الله بن عمرَّ بن الخطّابٍ 
فاستفتاة» فقالَ ابن عمرًّ: لا تقطع يده حتى يبرزها. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: أما إن لم يكن إلا إقراره فقط 
فليسَ بشيء» لأنْ أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن؛ ولا 
سند ولا إجماغٌ. 

وقلا صح تحريمُ بشرته ودمه بيقسين فلا يحل شيءٌ من 
ذلك إلا نص أو إجماع فإن استضاف إلى الإقرار أفر رتحق ابن 
قينا ميك نا انز نهب ولااسلة نادمح ذلبلة :+ 
فالواجبُ إقامةٌ الحدٌ عليه وله القودٌ ‏ مع ذلك - على من 
ضربه - السسّلطانَ كان أو غيره ‏ لأنه ضربه ظالما له دون أنْ يجب 
عليه ضربٌ - وهو عدوان. 

وقد قال الله تعالى #فَمَن اعْنَدَى عَلَيِكُمْ فَاغَتَدُوا عَلَئِهِ» 
الآية» وليسَ ظلمة» وما وجب عليه من حدّ الله تعالى» أو لغيرو. 
بمعسقط حقّه عند غيره في ظلمه له بل يؤخذ منه ما عليهِء ويعطي 
هو من غيره.. 

وهكذا قال مالك وغيرة في السّارق يمتحنٌ فيخرج 
السرقةَ بعينها: أن عليه القطمٌ إذا كانت ما يقطمٌ فيب إلا أنْ 
يقول: دفعها إِليّ إنسانٌ أدفعها لهُ» وإنما اعترفت لما أصابني من 
الفترب: فلا يقطع. 1 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا صحيح. 


وبه يقول. 


وأمًا البعثة في الهم وإيهامه دون تهديدٍ ما يوجبُ عليه 
الإقرارٌ فحسن واجب: كابذث رَسُول الله ##ز حَلف التمُودي 


- الي قت اجخارية تي رض رَأسها - فسييق إِلَيْه َم يَرَلُ به 
2 عليه السلام 3 حَتى اغْتَرَفَ فَأقَادَ مِنْة. 


وكما فعلّ علي بن أ بي طالبو إذْ فرّقَ بين اللاعى عليهم 
القتلّ وأسرّ إلى أحدهم؛ ثم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه 
قَنْ أقرَ ثم دعا بالآخر فسأله فأقرٌ حى انزو غليةا فهذا حسنء 
لأنه لا إكراه فيه» ولا ضرب. 

وقن كره هذا مالك ولا وجه لكراهيتهء لأنه ليس فيه 
عمل محظورُ وهوّ فعلُ صاحبم لا يعرفُ له من الصّحابةٍ حالف 
يتكرٌ ذلك؛ وإنما الكرةٌ: 

ما حدثنا يونس بن عبد الله أخبرنا أحمد بن عبد اللّه بن 
عبد الرّحيم 
الحشي؛ أخبرنا عمد بن بار أخبرنا يحبى بِنُ سعيه القطَادُ أخيرنا 
أبو حيّانَ يحيى بن سعيل المي عن أبيه عسن الححارث بن سويار 
عن عبار الله بن مسعود أنه قال: ما من كلام يدرأ عي سوطاً أو 
سوطين عند سلطان إلا تكلّمت به. 

وعن شريح أنه قالَ: السسّجنُ كرهُ والوعيدُ كرة والقيدٌ 
كرك والغتري كرة: 

وقالَ أبو حمّدٍ رحمه الله: كل ما كان ضرراً في جسمء أو 
مال» أو توعد به المرء في ابنو» أوالعدار امنيا و أخيه المسلمه 


فهر كره لقول رسول الله تك «الْمْسْلِمُ أ خو الْنْلِمِ لا يَظْلِمُه 
وَلا يسَلِمة). 


أخبرنا أحمدُ بن خالد أخبرنا محمد بن عبد السلام 


ولا روينا من طريق البخاري أخبرنا مسدّدٌ أخيرنا يحبى - 
5 
قال: «لا يَؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبّ لأخيه ما مَا يُجِباُ لِنْفسيوة. 


56+ مسألة: التهادمٌ على الحدود. 

قال علي أخبرنا تحمَدُ بن سعيد بن نباتم أخبرنا عبدُ اللّه 
بن نصر أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضمّاح أخبرنا موسى 
بن معاوية حدئنا وكيم عن سفيان القُوري' عن علي بن كليبو عن 
أبيه أن علي بنَ أبي طالب كان يأمرٌ بالشهودٍ إذا شهدوا على 
السّارق ق أنْ يقطعوه ه يلون ذلك. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ليس هذا بواجبي لأنه لا 
يوجبه قرآن» ولا سن عن رسول الل تف ثابتةه لكن طاعة الإمام 
و أميره الشّهوقء أو غيرهم أن 
يقطعه لزمتهم الطّاعة وباللّه تعالى التوفيق 


أو أميره وأئجبة فإذا هر 0 


- كِتَابْ الحدود 


- مسالةٌ: من شهد في حدٌ بعد حين. 


لا" 


وبه إلى وكبع أخبرنا إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي 
في رجلين شهدا على ثلاثةٍ نهم سرقواء قال: يقطعون. 

قال علي رحمه اللّه: 

وهكذا نقولٌ - ولرْ شهد عدلان على ألفب رجلء أو 
أكثر بقشل» أو بسرقةٍ أو محرابة» أو بشربه خمرء أو بقذفي: 
لوجب القودُ والقطمٌ» والحدُ - في كل ذلك على جيعهم بشهادة 
الشاهدين - ولا فرق بينَ شهادتهما عليهم مجتمعين» وبين 
شهادتهما على كل واحدٍ منهمٌ على انفرادة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولو أن عدلين شهدا على عدول 
بشيء ثما ذكرنا وقالَ المشهودُ عليهم: نشهد عليهمٌ بكذا وكذاء 
مثلَ ما شهة به الشاهدان عليهم أو شيئاً آخر لم يلتفت إلى شهادة 
المشهودٍ عليهم أصلا - ووجب إِنفاذُ الحدودٍ والحقوق عليهمْ 
بشهادة السابقين إلى الشهادةٍ. 

برهاث ذللك: أن المشهودٌ عليهمْ بما ذكرنا قد بطلتْ 
عدالتهم. وصحَت جرحتهم بشهادةٍ العدلين عليهمْ بما شهدا بي 
زوجب ادك قإنا من تبت عليه منا يوجنب الحنثه أو بعهرة 
المعاصي الت لا توجبُ حدّأء كالخصببء وغيره: فهرَ مرح فاسقٌّ 
بيقين» ولا شهادة لمجرّح فاسق أصلا. فلو أن المشهوة عليهم 
صحَت توبتهم بعد ما كان منهم: وجب بذلك أن تعوة عدالتهم» 
فإذا كان ذلك كذلك, فإن الشهادتين معأ مقبولتان» وينفذ على 
كلا الطائفتين شهدت به عليها الأخرى. إلا أن كنا الشهادتين 
شهادة واجبة قبوها بنصٌ القرآن ولس في أمره تعال بالحكم 
بشهادةٍ العدول؛ وبالله تعالى التوفيق. 

فإ شهدت كلنا الطائفتين على الأخرى معاً م تسبق 
إحدى الشهادتين الأخرى ؛ إِمَا عند حاكمين؛ وإمًا في عقدين عند 
حاكم واحلرء فهما أيضاً شهادتان قائمتان صحيحتان» فإِنُ كلتا 
الشهادتين تبطل بيقين لاشك فيك لأنه لشب إحداهما بأول 
بالقبول من الأخرى» فلوْ قبلناهما معاء لكنًا قذ صرنا موقنين بألتنا 
نهل التتهادة الآنّ دابا حكما بشهادة فساق لأنْ كل شهادةٍ منهما 
توجبُ الفسق والجرحة على الأخرى؛ والمنع من قبول الشهادةٍ 
الأخرى.. 

ولو حكمنا بإحدى الشهادتين على الأخرى مطارفة لكان 
هذا عبن الظّلم والجوره إِذْ ل يوجبْ ترجيح إحداهما على 
الأخرى نص ولا إجمامٌ ومن أراد أن يرجح الشتهادة هاهنا باعدل 
الدجين؛ أو بأكثرهما عدداً: فهر خطأ من القول» أنه لم يوجب 
الله تعال قط شيئاً من ذلك» ولا رسوله 1# ولا أجمعت الأمّةٌ 
علي والحكمٌ بمثل هذا لا يجور. 


كد سوال امن فو د ا 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ْ 

أخبرنا محمد بن سعيلد بن نبئتم أخبرنا عبد الله بن نصرٍ 
حدئنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابنَّ وضَاح أخبرنا موسى بن معاويةٌ 
حدّئنا وكيعٌ أخبرنا مسعرٌ بنُ كدام عن أبي عون - هر محمد بن 
عبد الله الثتقفي - قال عمرٌ بن الخطّاب: من شهدَ على رجل بحد 
م يشهذ به حينَ أصابة» فإنما يشهدُ على ضغن. 

قال علي: أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبر 5 
ابن وهب قال: بلي عن وبي أنه مال في وجل زنى قي صباه 
واطلع علن ذلك رعط عدو قلح يزقضوا اسرف .ولب يذلاك 
سنينَء وحسنت حالتة» ثم نازع رجلا فرماه بذلك» وأتى على 
ذلك بِالبينةٍ واعترف» فإنه يرجم لا يضمٌ الحد عن أهله طول 
زمان» ولا أنْ يحدث صاحبُ ذلك حسنّ هيئةٍ - قال ابن وهبي: 
يريد بصباة: سفهه بعد الاحتلام. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

وقالَ أبو حنيفة. وأصحابة: إِنْ شهد اربعةٌ عدولكٌ احراة 
مسلمون بالزنى بعد مدّةٍ فلا حد عليه. 

قال أبو يوسف: مقدارٌ المدَةٍ المذكورة شهرٌ واحد. 

وقالوا: | إِنْ شهدٌ عليه عدلان مسلمان حران بسرقةٍ بعد 
مدَةٍ فلا قطمٌ عليه لكنْ يضمن ما شهد عليه بأنّه سرقة. 

ولو شهدا عليه بشربب حمر فإِن كانت الشهادة وريحٌ 
اللدمر توبعد مله أو وهو سكران: أقِيمَ عليه الحدُ - وإِنْ كانت 
تلك الشهادة بعد ذهاب الرّيح أو السّكرء فلا حد عليه إلا أن 
يكونوا حملوه إلى الإمام في مصر آخر فزالَ الريحٌ أو السّكرٌ في 
الطريق: فإنه يحدُ. 

ولو شهدَ عليه بعد مدَةٍ طويلةٍ بقذفه أو جراحةٍ حادٌ 
للقذفيء ووجب عليه حكم تلك الجراحة. 

وقالَ الشافعي؛ واصحابة؛ وأصحابنا: يقامٌ عليه الح في 
كل ذلك. 

وقالَ الأوزاعي, واللّيث, والحسنْ بن حي مثلٌ ذلك. 

قال أبو محمّدر رحمه الله: وذ قذ بلغنا هاهنا فلتكلّمْ - 
بعون اللّه تعال - في حكم من اطَلعَ على د أهوّ في حرج إن 
كتمَ الشهادة أمْ في سعةٍ من ذلك؟. 

فنقول: قال اللّه تعالى طوَأَقِيحُوا الشَهَادَةٌ لله4. 


اا ؟ 


- مسألةٌ: من شهد في حدّ بعد حين. 


8س كِتابُ الحدُود 


وقالَ تعالى وَمَنْ أَظلَمُ مِمْنْ كم شهَادة عِنْدَه ين اللّو». 

وقالَ تعالى ولا تَكْنمُوا الشهَادة وَمَنْ يكْتنْهًا فَإنْه آَيِمْ 
َلبهك. 

وقالَ تعالى «وّلا يأب الشٌهّدَاءٌ إذَا مَا دُعُوا». 

ووجدنا ها روينا من طرق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيارٍ 
أخيرنا ليث حا هق أبن سعد - عن عقيل عن الزهريّ عن سال بن 
عباد الله بن عمرٌ عن أببه 'أنّ رسول الله يذ قال: «لْمْمٍ أخو 
اميم لا يَظْلِمُه وَلا يُسلِمُه وَمَنْكَانَ في حَاجَةٍ أخيه كَانَ الله في 
حَاجَي وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلِم كربة َرْجَ اله بهَا عه كرْبَةٌ مِنْ 
كُرَسِِيوْم القَاَِ وَمَنْ سَثْرَ مُسلِماً سثرَه الله يَْمْ لقَامَقه. 

قال أبو حمّد رحمه اللّه: فوجي استعمالٌ هذه النتصورص 
كلّهاء فنظرنا ني ذلك: فوجدنا العمل في جمعها - الذي لا يحلا 
لأحدٍ غيره - لا يخلو من أحدٍ وجهين: 

إِمّا أن بخص عمومٌ الآبات المذكورة بالخبر المذكورء وإما أنْ 
يخص عمومٌ الخبر المذكور بالآيات المذكورات إِذْ لا يمكن البنّةَ 
غير هذا ولا بد من أحدٍ العملين» » فإنْ خصّصنا عمومٌ الآيات 
بالخبر كان القرلٌ في ذلك أن القيمَ بالشهادات كلهاء والإعلان بها 
فرضً» إلا ما كان منها ست المسلم في حدّ من الحدوده فالأفضلٌ 
الست وإنن خصّصنا عمومَ الخبر بالآيات كان القولٌ في ذلاك أن 
السّترَ على المسلم حسنٌ إلا ما كانَ من آداء الشهادات فإنه 
واجب. 

فيطرنا أي هذين العملين هوّ الذي يقومٌ ابرهانُ على 
صحته فيؤخد ب إِذْ لا يحل | خذ أحدهما مطارفة دون الآخرء 
ولا يجوز أنْ يكونا جمعاً جميعاء بل الح في أحدهما بلا شك. 


فنظرنا في في ذلك ل فوجدنا السّترٌ على 
ثالث لهماة 


إنالإسره وير عليه في طلم يطل ينه المجلم» » فهذا 
فرض واجبا» وليس هذا مندوياً إليه» بل هوّ كالصّلاة والرّكاة. 

وإمًا أن يكوث في الذنبى يصيبه المسلمٌ ما بينه وبين ربّه 
تعال» ولم يقل اعد ين أهل الإسلام بإباحةٍ السسّتر على مسلم في 
ظلم ظلمٌ به مسلماء كمن أخدٌ مال مسلم بحرابة واطّلعَ عليه 
إنسانة أو غصبه امراتة: :أ و-سرق جر وما أشبهة» فهذا فرض 
على كل مسلم أن يقوم به حتى يردٌ الظلامات إلى أهلهاء فنظرنسا 
في الحديث المذكور فوجدناه ندباً لا حتماًء وفضيلة لا فرضاًء 
فكان الظَامرٌ منه أذ للإنسان أنْ يستر على المسلم يراه على ححدٌ 


من أحدٍ وجهين لا 


بهذا الخبر» ما لم يسألْ عن تلك الشّهادةٍ نفسهاء فإِنْ سكل عنها 
ففرض عليه إقامتها وأنْ لا يكتمهاء فإِنْ كتمها حيتت فهو عاص 
للّه تعال. 
وصح بهذا اتفاقٌ الخبر مع الآياتي» وأنٌ إقامة الشهادةٍ لله 

تعالى» وتحريم كتمانهاء وكوث المرء ء ظالماً بذلك» فإنما هرَّ إذا دعي 
فقطء لا إذا لم يدع كما قال تعالى ولا ين الشّهّدَاءُ إِذَا ما 
دعوا». 

06 0-6 الو ل الله عنكا 


ا 


00 حا ييل يعدا انا 
أبي بكر بن محمّدٍ بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبار الله بن 
عمرو بن عثمانٌ عن أبي عمرة الأنصاري - هو عبدُ الرّعمن بن 
خالد - أن رسول الله ين قال: «أ لا أخيرَكُمٌ بخَيْرٍ 
الشهّداء؟ الَذِي يَأنِي بالهَادة قبلَ أَنْ يُسْألهاه أو يُخيرُ بشَهَادَيِه 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ذكان هذا عموماً في كل شهادةٍ 
في حد أو غير حد. 

ووجدنا قول الله تعال (إيا ا الِينَ آمنُوا كرنوا قَوَايِينَ 
بِالقِسْط شهدا لله وَلَوْ عَلَى أنْشيِكمْ أو الوَالِدين وَالأقرَبِينَ» 
فسرى الله تعالى بينَ وجوب أداء المرء الشهادةً على نفسهء وعلى 
والديهء وأقاريه. والأباعد. فوجب من هذه النصوص أن التهادة 
لا حرج على المرء في ترك أدائها ما لم يسآلها تخد كان رتنه 
- فإذا سئلها ففرضٌ عليه أداؤها دا :أن غيزة وَأن من كان 
لإنسان عنده شهادة؛ والمشهردٌ له لا يدري بها: ففرضٌُ عليه 
إعلامه بهاء لقول رسول الله تي «الدينُ النْصيحة قيل: لِمَنّيَا 
رَسُولَ الله قال: لله وَلِكتَابد وَلَأئِة الْْلِمِينَ» وَعَاميِهمْ؛ فإن 
سأله المشهودٌ معنا ري اوالة ارا 1ن ل بوكر لك 
تعلل ولا يأب الشهدَاءٌ ذا ما دُمُوا» وإِن لم يسأل لم يلزمه أنْ 
يؤدّيهاء وباللّه تعالى التوفيق. 

وأا من كانت عنده شهادة على إنسان بزنى» فقذف ذلك 
لزاني إنسانٌ فوقف القاذفُ على أنْ يد للمقذوفي؛ ففرضْ على 
الشاهدٍ على المقذوف الرّاني أنْ يؤدّيَ الشهادة ولا بد سئلها أو 
لم يسألها - علمَ القاذفٌ بذلكَ أو لم يعلم - وهو عاص لله تعالى 
إن لم يؤذّها حيتتلر. 

لقول الله تعالى 9وَتَعَاونُوا عَلَى الب وَالتقُرَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْمُدْوَان4. 


زيد بن خالد 


ه١-‏ كِتابُ الحدُود 
ولقول رسول الله يذ «الْمسلِمُ أخر 
ولا ميك 


لَسْلِمٍ لا يَظلِمُه 


فهذا إذا أدّى الشهادة التي عنده بصحةٍ ما قذفَ بو معينٌ 
على إقامةٍ حد بحق غير ظالم بوه معينُ على الب والتقوى - وإذ ل 
يؤدّها: معين على الإثم والعدوان» وهر ظام قذ أسلمه للظليء إِذْ 
تركه يضربُ بغير حق. 

فنا شكرواءرما اخرقاء روبق :5 سدالله رفييزه قال 
حدّثنا محمّدُ بن الجسور حدثنا قاسم بن أصبغ أخبرنا مطرّفُ بن 
قيس حدثنا يحبى بن بكير أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن 
سعيلر الأنصاري عن سعيدٍ بن المسيّب قال: دن رَجْلا مِنْ أَسْلْم 
جَاءَ إلى أبي بَكْر الصديق َقَالَ: إن الآخَر رَنَى فقَالَ له أبو بكر: 
هَل ذَكَرْتَ ذَلِك لِعَيرِي؟ فَقال: لا قَالَ أبو بكر: فتَبْ ِلَى الل 
وا سر بسر الله إن للّهيَقْلُ لبه عَْ عاو قلَمْ مق نَفْسّه 
حَنَى أنَى عُمَرَ بْنَ الحَطاب فَقَال لَه كما قا لأبي بكر فَقَالَ لَه 
كد كما 03 كر بكر فل قر قله حَلَى أنَى رَسُولٌ الله تلظ 
فقَالَ: إِنّ ؛ الآخر ني قَالَ م 
الل 8ل يزارا - كز ذلك بترم خله د على إاأقار حلي 
بَعَثْ إِلَى أَمْلهء فقال: أيشتكِي» أبه جنة؟. 

قَقَالُوا: لاء فَقَالَ رَسُولٌ الله #للا: بدا يب 

َقَانُوا: : تي فَرْجمَ. قَالَ 
سية: كا سوك له لظ جل نأل يقن له َال ك8 


عة 2 المتت: َأَْرَضَ عَنه رَسُولُ 
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َل نَيْبُ: فأَمَرَ به رَسُولُ إل ياد 


سَتَرْتَه بِردَائِكَ لَكَانَ حيرا ك». 

قال يحيى: فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيدُ بن نعيم 
بن هزال الأسلمي» فقالَ يزيدُ هزالٌ جدّي - وهذا الحديث حق. 

قال علئٌ: : فإن هذا الحديث مرسلٌ لم يسنده سعيث ولا 
يزيد بن نعيم ولا حجّة في مرسلء ولو انسند لا خرج منه إلا أن 
الست وترك الشهادة افضلٌ فقط - هذا على أصول القائلينَ 
بالقياس إذا سلم همء وبالله تعالل التوفيق. 

٠١11‏ مسألة: اختلافُ الشهودٍ في الحدود. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا في ذلك» فنظرنا في ذلكَ» 
فالذي نقولٌ بهِ: أن كل ما تمَتْ به الشّهادة» ووجب القضاء بهاء 
فِإِنُ كل ما زاده الشّهودُ على ذلك فلا حكمٌ لهُ ولا يضر الشهادة 
اختلافهم» كما لا يضرّها سكوتهم عنه - وأنُ كل ما لا تتم 
الشهادة إلا به: فهذا هرّ الذي يفسدها اختلافهم؛ فالشّهادة إذا 
تت من أربعةٍ عدول بالرّنى على إنسان بامرأةٍ يعرفونها أجنيّق لا 


7- مسألةٌ: اختلافُ التتهودٍ في الحدود. 


:ا ؟ 


يشكونَ في ذلك» ثم اختلفوا في المكان» أو في الزّمانء أو في المزني 
بهاء فقالَ بعضهم: أمس بامرأةٍ سوداءً. 

وقالَ بعضهم: بامرأةٍ بيضاءً اليومَ: فالشّهادة تامّةٌ والحدُ 
واجبْ؛ لأنْ الرّنى قذ تم عليدء ولا يماج في الشّهادةٍ إلى ذكر 
مكان ولا زمان» ولا إلى ذكر التي زنى بها - فالسكوث عن ذكر 
ذلك وذكزة استراة ١‏ ّْ 

وكذللك في السَرقةٍء ولو قال أحدهما: أمسٌ» وقال ار 
عام أول» أو قال أحدهما: بمكة وقالَ الآخرٌ: ببغداكٌ فالسرقة قد 
منحته رقت الشهادا نهااد نولا مق لذكر اأكادولا الزمأن. 
ولا الشيء المسروق منه - سواءٌ اختلفا فيد أو اتَفقا فيه» أو سكتا 
عن لأنه لغرُ وحديث زائدٌ ليس من الشهادة في شيء. 

وكذلك ني شرب الخمرء وفي القذفم: فالحدٌ قد وجب» 
ولا معنى لذكر المكان» واللقذوفٌ في ذلك والمسكوتُ عنه 
وذكرةٌ» والاتفاقٌ عليه والاختلافُ فيه سواء. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ومن اذّعى الخلاف في ذلك» 
فيلزمه أنْ يراعيَ اختلاف الشّهود في لباس الرّاني؛ والسارق» 
والشتاربي» والقاذف. ا ١‏ 

فإِن قال أحدهما: كان في راسه قلنسوة: وقالَ الآخر: 
عمامةٌ أو قالَ أحدهما: كان عليه ثوب أخضبٌ وقالَ الآخرٌ: بل 
أحمرٌء وقال أحدهما: في غيمء وقالَ الآخرٌ: في صحو - فهذا كلّه 
لا معنى له. ١‏ 1 

فإِن قال قائل: إن الغرضَ في مراعاةٍ الاختلاف إِنْما هو 
أن تكون الشهادة على عمل واحدٍ فقطء وإذا اختلفوا في المكان» 
أو الزّمانء أو المقذوفبء أو المرني بهاء أو المسروق منة أو اليه 
المسروق: فلم يشهدوا على عمل واحار. 

يس ا م 
عمل واحلر» وأي قرآن» أو سنق أ و إجماع أوجبٌ ذلك؟ وأي نظر 
أوجبه؟ وهذا ما لا سيل إلى وجودوه بل الغرض إثبات الزّنى 
الحرّمء والقذف الْحرّمء والسّرقةٍ الحرّمةِ» والشربب المحرم والكفر 
الحرّم فقطء ولا مزيد. 

وبيان ذلك: قولٌ اللّه تعال لوَالَِّينَ يَرْمُونَ الْحخْصنَات ثم 
لم يأنوا بِربعَةٍ شهدا الآية. 

لسك بيك الآيةِ: أن الراجب إنما هرَ إثْباتُ الرّنى فقطء 
وهوّ الذي رماها به ولا معنى لذكره الْتى رماها ولا سكوته عه 
فلن عليه انااياتن باكر من اربعة شهداءة: على أذ اللي ماعنا 
به من الزّنى حقٌ ولا نبالي عملا واحداً كان أو أربعة أعمال» 


واء؟" 8+ مسألةٌ: الإقرارٌ بالحدٌ بعد مدَةٍ وأيْهما - كناب الحدود 
لأنْ كل ذلك زناً. قالَ أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسُ في ذلك» فلمًا 


وكذللك إن شهد عليه بالقذف محصدةه فقلذ نبت عليه 
بالقرآن ثمانون جلدة» وم يمد الله تعالل أن يكون في الشهادة ذكر 
الزّمان» ولا ذكرٌ المكان فالريادةٌ هذا باطل بيقين» لأن الله تعالى لم 
يأمرْ به ولا بمراعاته. 

وكذلك قال الله تعال وَالسارِقٌ وَالسَارقة َاقْطَعُوا 
يديهم فحنا وضكة الشهادو بأنها سارف أو أله سارق وم 
نجد الله تعالى ذكرَ الرّمانَ أو المكانَ» أو المسروق مند أو الشّيءًَ 
المسروق» فمراعاة ذلك باطلٌ بيقين لا شك فيه. 

وهكذا قال رسولٌ اللّد ملع : «إذًا شرب لخر فَاجلِدُوة» 
فأوجب الجل بشرب الخمر» فإذا صحّت الشّهادةٌ بشرب الخمرٍ 
فقذ وجب الحنُ بنصّ آم رسول الله يف في ذلاك» ولا معنى 
لمراعاةٍ ذكر مكان» أو زمان؛ أو صفةٍ الخمر أو صفةٍ الإناء - إذ لم 
يت نص بذللك عن الل تعالل ولا عن رسوله مي فمراعاة ذلاكَ 
باطلٌ بلا شك - والحمدٌ للّه رب العالمينَ. 

قال أبو محمد: وقنْ جاءً نحو ذلك عن السّلفب: 

كما حلّثنا عبدُ الله بن ربيع حدثنا ابن مفرّجٍ حدئنا قاسم 
بن أصبغ حدثنا اببنُ وضّاح حدّثنا سحنونٌ حدّئنا ابن وهب أنا 
السّري بن يحبى قالَ: حدثنا الحسنُ البصريُ قالَ: شهد الجارودٌ 
على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمرّ ‏ وكانٌ عمرٌ قد أمْرٌَ 
قدامةً على البحرين - فقالَ عمرٌ للجارود: من يشهدُ معك؟ قال: 
علقمةٌ الخصي فدعا علقمةً؛ فقالَ له عمرٌ: ب تشهد؟ فقالَ 
علقمة: وهل تجوز شهادة الخصي؟ قالَ عمر: وما يمنعه أن تجوز 
شهادته إذا كانَ مسلمأء قالَ علقمة: رأيته يقيءٌ الخمرٌ في طستي 
قال عمرٌ: فلا وريّك ما قاءها حتى شربها: فأمرَ به فجلد الحتّ 
فهذا حكمٌ عمرّ بحضرةٍ الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم - 
له منهمٌ مخالف في إقامةٍ الحدٌ بشهادتين مختلفتين. 


لاير 


إحداهما: أنه رآه يشربُ الخمرٌ. 

والأخرى: أنه لم يره يشربهاء لكنْ رآه يتقيؤها. 

وعهدناهمْ يعظّمونَ خلافَ الصّاحب إذا وافق تقليدهم 
وهم هاهنا قد خالفوا عمرٌ بن الخطابي: والجارود؛ وجميعٌ من 
بحضرتهما من الصّحابقٍ فلا مؤنة عليهمم ‏ وحسبنا الله ونعم 
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الوكيل. 
4- مسألة: الإقرارٌ بالحدٌ بعد مدَّقٍ وأيّهما 
أفضل الإقرارٌ أم الاستارٌ به. 


اختلفرا وجب أنْ ننظرَ فيما اختلفوا فيه لنعلمٌ الحقّ من ذلك 
فنتبعه - بعون اللَّه تعالى: 

فنظرنا فيما احتجّت به الطّائفةً المختارة للسّتره وأنّ جميع 
الأمة 3 متفقونَ على أنّ السترٌ مباح» وأنّ الاعترافَ مباح» إنما 
1 ا 0 
0 

فنظرنا في تلك الأخبار التي جاءتث في ذلك فوجدناها كلها 
لا يصحٌ منها شيم إلا خبراً واحداً في آخرهاء لا حجّةً لهمْ فيه 
على ما نين إِنْ شاءً الله تعال. 

وأمَا خبرٌ هزال الذي صدرنا به من طريق شعبة عن محمد 
بن المتكدر عن ابن هزال عن أبية: فمرسلٌ فلا حجّة فيه؛ لأنه 
0 

رداك اين اد اد ارلا و رياب ببق 
مِرْسِل أيفنا: انيه المع بس ب سمه سل الأ 
فبطلٌ الاحتجاج برواية يحبى بن سعيدد وباللّه تعال التوفيق. 

ثم نظرنا في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمّار 
فوجدناه لا حجّة فيه لوجهين. 

والثاني: أن عكرمة بنّ عمّار ذ ضعيف. 

ثم نظرنا فيه من طريق حبّانَ بن هلال عن أبانَ بن يزياد 
عن يحبى بن أبي كثير عن أب بي سلمة بن عبار الرّحمن بن عوفم 
عن بر يزيد بن نعيم بن هزال الأنصاري عمن عبد الّه بن ديار 
فوجدناه أيضاً مرسلا. 

ثم نظرنا فيه من طريق ابن جريح عدن يحيى بن سعيلرٍ 
الأنصاري عن عبار الله بن دينار: فوجدناة أيفنا مرسلة: 

ثم نظرنا فيه من رواية معمر عن أَيوبَ السّختياني عن 

حبيد بن هلال: فوجدناه أيضاً مرسلا. 


ثم نظرنا فيه من روايةٍ الحبلي 
مرسلا. 


عن أبي قلابة فوجدناه 


وأمّا حديث حمّادٍ بن سلمة» ففيه أبو المنذر لا يدرى من 


ه+- كِنَابْ الخُدُود 


4- مسألة: الإقرارٌ بالحدٌ بعد مِدَةٍ وأيّهما 


كلا" 


هو - وأبو أميّة المخزومي و من هو وهرّ أيضاً مرسلٌ» 
وحتى لو صحْ هذا الخ لما كان لممْ فيه حجّة؛ لنّه ليس فيه إلا 
امنا نالك سَرَقْتَ» ورسول الله يذ لا يقولٌ إلا الحقّ - فل 
صحّ أن رسول الله تي قال للّذي سيق إليه بالسّرقةٍ «مَا إِحَالَكَ 
سَرَقت» لكنا على يقين من أنه عليه السلام قاذ صدق في ذلكَ» 
وأنّه على الحقيقة يظرث ] نه لم يسرق» وليس في هذا تلقينٌ له ولا 
دليلٌ على أن السّترَ افضلٌ - فبطلّ تعلقهم بهذا الخبر جملة. 
وأا حديث مسلم ني الإجهادٍ فلا حجّة فيه لوجهين. 
أحدهما: أنه من رواية محمّدٍ بن عبد اللّهِ بن أخي 
لهي وهر ضعيف. ش 1 
والثاقي: أنه لو صن 1 كاين نف .فيه كلمتلا لأ 
الإجهاد المذكورَ إنما هو ما ذكره المرء مفتخرا بده لأنه ليس في 
هذا الخبر أنه يخيرٌ به الإمامُ معترفاً ليقامَ عليه كتابُ الله تعالى» 
وإنما فيه ذم امجاهرة بالمعصيةٍ - وهذا لا شك فيه حرام. 
او كران حبك مام وروا إن تابو عن ني 
سمه وسعيلين السب عن ابي هريرة أن وُسُولَ الله عل 
رفن عن ارد تدر خزيينناه يجا لا ماخلة فيه لجن 
إلا أله لا حجّة للممْ فيوء لآن الناسَ في سببب إعراض رسول الله 


تيز عنه على قولين: 
فطائفة قالت: إنما أعرضّ عند لأنْ الإقرارَ بالرّنى لا يتم 
وطائفةٌ قالتة: : إنما أعرضٌ عنه - عليه السلام - لأنه ظنّ 


أن به جنوناء أو شرب خمراً. 

و يقل أحدٌّ من الأمة: أن الحاكم إذا ثبت عنده الإقرارٌ 
بالحدٌ جارٌ له أن يستره ولا يقيمه - فبطلَ تعلقهمْ بهذا الخبرء 
ومتستلصي الكلامٌ في تصحيح أحدٍ هذين الوجهين بعد هذا - 
إنْ شاءً اللّه تعالل. 

قال أبو محمّل: فلم يبن لمذه الطائفةٍ خيرٌ يتعلّقونَ به 
أصلا. 

ثم نظرنا فيما روي ني ذلك عمن الصّحابةٍ - رضي الله 
عنهم 0 ل انا الرولية عن بن 

ا ا 
عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبلد الرّحن: أن أبا بكر فهو 


2 


مرسل. 


قال أبو محمّد: ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفة 
الأخرى» فوجدنا الرّواية عن الصّحابةٍ أن الطائفة منهم قالت: ما 
توبة أفضل من توبةٍ ماعز: جاءً إلى رسول الله تنظ فوضعٌ يده في في 
يده وقال: اقتلي بالحجارة. 

فصح هذا من قول طائفةٍ عظيمةٍ من الصّحابةٍ - رضي 
اللّهِ عنهم - بل لؤء 

قلنا: إنه لا خالف هذه الطائفةٍِ من الصّحابة ‏ رضى اللّه 
عنهم ‏ لصدقناء لأنّ الطائفة الأخرى لم تخالفهاء وإنّما قالت: لقلة 
هلك ماعزٌء لقد أحاطت به خطيئته - فإنما أنكروا أمرَّ الخطيئة لا 
أمرَ الاعترافيه فوجدنا تفضيلَ الاعترافه لم يصحٌ عسن أحدٍ من 
الصّحابةٍ - رضي اللّه عنهم - خلافة. 

ثم نظرنا فيما احتجّوا به من الآثار: فوجدناها في غايةَ 
الصّحَةٍ والبيان, لأن رسول الله تك حمد توبة ماعزء والغامديَةٍ 
وذكرٌ عليه السلام: أن توبة ماعز لو قسمت بِينَ أمَةٍ لوسعتهم - 
وأ الغامديّة لرْ تاب توبتها صاحبُ مكس لغفرٌ له - وأن 
الجهينية لوْ قسمت توبتها بينَ سبعينَ من أهل المدينةٍ لوسعتهم 3 
رفع - عليه السلام - الإشكالَ جملة فقال: إنْها لم تجن أفضلَ من 
أنْ جادت بنفسها للّه. 

فصحٌ يقيناً أن الاعتراف بالذنب ليقام عليه الحدٌ أفضلٌ من 
الاستتار له بشهادة الي تيك أنه لا أفضلَ من جود المعترفي بنفسه 
لله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ومن البرهان على ذلك أيضاً 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا يحيى بن يحيى» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وعمرٌو الناقك وإسحاق بن إبراهيمَ - هوَّ ابن 
راهويه - وححمَد بن عبد الله بن مير كلهم عن سفيان بن عيينة - 
والَظ لعمرو قال سفيانٌ بن عبينة عن الزهري عن أبي إدريس 
الخولاني عن عُبَادَةَ بْن الات قَالَ: اكنا مَعَ رَسُول الله اكز 
في مَجْلِسِء فَقَالَ: بيعو عَلَى أن لا تُشركوا بالله يتا ولا 
نواه ولا تسترقوء ولا توا الس التي حَْمَ الله إلا بالْحَ 
فَمَنْ وَفَى نكم فَأبْره عَلَى الل وَمَنْ ٠‏ أصَاب شيا مِنْ ذَِكَ 
فَعُوقِبَ به فَهُوَ كمَارَة لَه وَمَنْ أَصَابَ شِيْئاً قَسَتَرَه الله علي فَأمْره 
إِلَى اللو إن شاء عَمَا عَنْكُ وَإِنْ شاء عَلْيْهه. 

قال علي رحمه اللّه: : فارتفعَ الإشكال جملة - والحمدُ للّه 
رب العالمينَ - وصحٌ بنص كلام رسول الله يي وإعلامه أ متف 
ونصيحته إِيَاهمٌ بأحسن ما علّمه ريه تعالى» أنّمن أصات عدا 


فستره ه اللّه عليه فإنٌ أمره إلى الله تعالل - إِنْ شاءَ عذّبه وَإِنْ شاءً 


اخدل 


68- مسألة: تعافوا الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم. 


6- كِتَابُ الحدود 


غفرَ له - وأنّ من أقيمَ عليه الحدٌ فقذ سقط عنه ذلك الذَنبُْ» 
وكفره الله تعلل عنه - وبالضّرورة ندري: أن يقينَ الغفرة أفضلٌ 
من التعزير في إمكانها أو عذاب الآخرق» وأينَ عذابُ الدنيا كلّها 
من غمسةٍ في الثار؟ - نعود باللّه منها - فكيفَ من أكثرٌ من 
ذلك؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فصحٌ أنّ اعتراف المرء بذنبه عند 
الإمام أفضلٌ من الست بيقينء وأن السترَ مباح بالإجماعء وباللّه 
تعالى التوفيق. 

| 8- مسألةٌ: تعافوا الحدود قبل بلوغها إلى 
الحاكم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: أخبرنا عبد الله بن بيع أخبرنا 
عمرٌ بن عبد املك أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود أخبرنا 
سليمانٌ بنْ داود المهريّ أخبرنا ابن وبو سمعت ابن جريج 
يحدّثْ عن عمرو بن شعيبج شعيبو عن أبيه عمن عبد الل عمرو بن 
العاصٍ أن سول الله 1 قال: ١نَعَافُوا‏ الحدُودَ فِيمَا بَينَكُمْ قَمَا 
لعن بعر له له 0 

أخبرنا حمامُ أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عبد 
الملك بن أيمنّ أخبرنا محمد بن وضاح. أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهب قألَ: سمعت ابنّ جريج يدث عن عمرو بن '؛ شعيبي عسن 
يه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله لظ قال: 
اتتاثوا إخدرة فَبما يدكم قَمَا بلحي مرخ معد وني 

أخبرنا عبد الله بن ربيم | 
أحمد بن شعيبه أخبرني عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل اخبرنا أبي 
أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا سعيدٌ افو انن أنن عريية ك0 
قتادً عن عطاء بن أبي رباح عن طارق بن مرقم عن صفوان بن 
مي أن رَجُلا سَرَق بم فرَقمَهِ إلى الب صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم فَمر بقَطوِِ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه قَدْ تَجَاوَدْتُ عَنْكُ 
َال فلولا كَان هذا قبْلَ أن تأي بها نا وَضْبم - فَقَطْعَه رَسُولُ 
اللّه ذه . 

أخيرنا عبدُ الله بن ربيع 
أحمد بن شعيبب أخيرنا هلال بن العلاء ارقي أخبرنا حسينٌ 


أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخيرنا 


أخيزنا محمد بن معاوية أخيرتا 


أخبرنا زهيرٌ أخبرنا عبدُ الملك - هوَ ابن أبي بشير - أنا عكرمة 
عن «صَفْوَا بن مي أله لاف بيت فصَلَى كُمْ لَه َ لف ردَاءً له فِي 
به فَوَضَعَه نَخْتَ رَأميه فَنام؛ َه ص فَاستُه من تخت رَأْسِه 
فأخذه َأنَى به الي ينظ فقَالَ: إن هَذا سَوَّقَ ردَائِيء فَقَالَ لَه 
الي 202 أَسَرَفتَ رَِاءَ هَذَا؟ قَالَ: نعم قَالَ: اذْهَبَا به فَافطَعَا يَدَه 


- قَالَ صَفْوَانُ: مَا كنت أَريدُ أنْ تَقْطَع يده في ردائي؟ قال: قَلَوْ 
مَا كَانَ هَذَا قَبْلُ». 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أحمدُ بن شعيب أخيرنا أحمدُ بِنُ عثمان بن حكيم أخبرنا عمرو 
عن أسباطر عن سمال عن حيلء بن أختو صفوان عن صفوا بن 
مي قال:اكنت نَائِماً في المج عَلَى '* خَمِيصَةٍ لِي نَمَنُ نَلَابِينَ 
2100101011100 
تا دَآمر به ليفط فآئينه قلت 1 لَهُ: تَقطقه مِنْ أجل ثَلائِينَ 
دِرُهَماء أنَا أضَعْه وَأَنْسيئُه ثَمَنَهَا؟ قال: فَهّلا كَانَ هَذَا قبل أَنْ تابي 


به؟). 


أخبرنا عب الل بن بيع أخبرنا بن فرج أخبرنا قاسم بن 
أي أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث أنْ عمرو بن دينار لمكي حدثة: أنه قل 
لِصَفرَان بن أميّة: ل دين ِمَنْ لماج أل لي رَسُول الله 
تلز فَدَحَلَ عَلَيْهِه َقَالَ: م مَا أَقدَمَكَء قَالَ: قِيلَ ِي: لَه لا دين لِمَنْ 
َم يَُاجْ َال دَفْسَمْتْ عَلَيِكَ لَرْجِعَنْ إلى أباطِيح مَكة - ثم 
جيء إِلَى رَسسُول الله تن برَجُلٍ فَقَاكَ: | إن هَذَا سَّرَقَ خَمِيصَتِيء 
َقَالَ رَسُولُ الله كذ اقَطَعُوا يْدَه - قَالَ: عَفَوْتْ عَنه يَا رَسُولَ 
الله قَقَاَ رَسُولُ اللَّهِ 2# فَهَّلا قَبْلَ أن تبي يه؟». 

أخبرنا يوسفُ بن عبد الله أخبرنا أحمدُ بن محمّاد بن 
الجسور أخبرنا قاسم بن اصبعٌ أخبرنا مطرّفُ بن قيس أخبرنا 
يحبى بن بكبر أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاابه عن صفوان بن عبد 
الله بن صفوآن بن أمية أن صفوان بن أمية. قيلَ لهُ:«إنه مَنْ لَمْ 
يهار هَلَكَ َقَلِمَ وان 0 أمكة الَديسَة قنَامَ فِي الَسْجِدء 
وَتوَملُدَ َدَاءَه فْجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ ردَاءَه فأخذ صَفْوَانٌ السَارق» 
َجَا به إلى رَسُول الله 1 فَأمر به رَسُوَلُ الله ين أنْ ن تقطّعَ 
يَدُه فَقَالَ صَفْوَانُ: ني لَمْ أرذه بهذا هُوَ عَلَيْه صَدَفََ ٠‏ فقالَ 

رَسُولُ الله يا فَهَلا قبلَ أن تَايينِي به؟». 

قال ابو تجار رجه اللدد وجا ونه أرقا مين :من 
السلف. 

كما روّيناة بالمّندٍ المذكورء إلى هاللشم عن ربيعة بن أبي عبد 
الرّحن أن البيرَ بنَ العام لقي رجلا قذ أخد سارقاً وهو يريدُ أن 
يذهب به إلى السّلطان» فشفعٌ له الرَبِيرُ ليرسلة فقال: لا حتى 
أبلغ به به إلى السلطان» فقال له الرُبِيرٌ: إذا بلغت به إلى السّلطان 
فلعن الله الشّافع والمشقع. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في الآثار عن النيّ عاذ 
فوجدناها لا يصحٌ منها شيءٌ أصلا: أمّا الأول فَعنْ عمرو بن 


6- كِنَابْ الخَدُود 


- مسألةٌ: هن تدرا الحدوذ بالشبهات أَمْ لا؟. 


ا" 


. 
2 


ن أبيه عن عمروء وهيّ صحيفة. 
وأمَا حديث صفوانَ فلا يصمٌ فيه شيءٌ أصلاء لأنها كلها 
منقطعة لأنها عن عطاءء وعكرمة» وعمرو بن دينار» وابن 
شهابب» وليس منهم أ حدٌ أدرك صفوان. اباي 
وأمًا عن عطاء عن طارق بن مرتفع وهرّ مجهول» أو عن 
أسباط عن سما عن حميد بن أختم صفوانَ وهذا ضعيفٌ عن 
ضعيفي عن مجهول. 1 
قال علي: فَإِذْ ليس في هذا الباب أثرٌ يعتمدُ عليف 
فالمرجوعٌ إليه هرّ طلبُ حكم هذه المسألةٍ من غير هذه الآثار: 
فنظرنا في ذلك فوجدنا قذ صم بالبراهين الى قذ أوردنا قبل: أن 
الحد لا يجب إلا بعد بلوغه إلى الإمام وصحّته عندة. فإذالأمرٌ 
كذلك فالترك لطلبو صاحبه قبل ذلك مباحٌ لأنّه لم يجب عليه 
فيما فعلَ حدٌ بعد - ورفعه أيضاً مباح» ذم منغ من ذلك نص 
أو إجماع» فإذْ كلا الأمرين جاع فالأحبٌ إلينا ‏ دون أنْ يفتى به 
- أن يعفى عنه ما كان وهل ومستوراً» فإن أذى صاحبه وجاهر: 
فرفعه أحبُ إليناء وبالله تعالى التوفيق. 


75 - مسألة: هل تدرا الحدود بالشبهات آم لا؟. 

قال اواختدروت الله: ذهب قومٌ مُ إلى أن الحدوة تدرأ 
بالشبهات» فأشذهم قولا بها واستعمالا لها أبو حنيفة وأصحابة» 
ده الالكيوث, ده الشافعيون. 

وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل ارهق ولا 
أن تقامَ بشبهة وإنما هر الحقُ لله تعالى ولا مزياد» فإنْ لم يبت 
1001111111 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكم وَأَبِشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 0 

وإذا ث ثبت الحد لم يحل أن يدراً بشبهةٍ لقول الله تعالى 9يَلْكَ 

حُدُودُ اللّهِ فلا تَعْتَدُوهَاك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب 
أن ننظر في اللفظ الذي يتعلّق به من تعلَّ أيصحٌ آم لا؟ فنظرنا 
فيه فوجدناه قد جاءً من طرق ليس فيها عن النيّ #2 نص ولا 
كلمة إِنما هي عن بعض أصحابب من طرق كلها لا خير فيها: 


كما أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي 
'أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد د الرّرّاقَ عن سفيانَ العُوري عن إبراهيم 
الدخعيّ أن عمرَ بن الخطاب قالَ: أدرءوا الحدود ما استطعتم وبه 
إلى سفيان الشوري عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال ابن 
مسعود: ادرءوا الحدودٌ ما استطعتم وعمن أبي هريرة ادفعوا 
الحدود ما وجدمٌ مدفعاً عن ابن عمرّ قال: أدفعوا الحدود 


بالشتبهات وعن عائشة ادرءوا الحدود عن المسلمينَ ما استطعتم 
وعن عمرّ بن الخطابد» وابن مسعوج كانا يقولان: ادرءوا عن 
عبادٍ الله الحدودٌ فيما شبّه عليكم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهمى كلها لااشيء: أمّا من 
طريقٍ عب الاق فمرسل؛ والذي من طريق عمرٌ كذلك لأنّه 
عن إبراهيمٌ عن عمرٌ وم يولذ إبراهيمٌ إلا بعد موت عمرّ بنحو 
خسة عشرٌ عاماً والآخرٌ الذي عن ابن مسعود مرسل؛ لأنه من 
طريقي القاسم بن عبد الرّحمن بن عب الله بن مسعود. 

وأمَا احاديث ابن حبيبو ففضيحةٌ لولم يكن فيها غيره 
لكفى فكلّها مرسلة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فحصل ما ذكرنا أن اللفظ الذي 
تعلقرا به لا نعلمه روي عن أحدٍ أصلاء وهر" ادرءوا الحدودٌ 
بالشبهاتو' لا عن صاحبوه ولا عن تابع إلا الرّواية السّاقطة التي 
أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمرّء وإبراهيمٌ ساقط وإنّما جاء كما ترى عن بعض الصحابةٍ 
عام يصح* ادرءوا الحذود ما استطعتم " وهذا لفظ إن استعملٌ 
أدّى إلى إبطال الحدودٍ جملة على كل حال. 

وهذا خلافٌ إجماع أهلٍ الإسلام» وخلافٌ الذينِء وخلاف 
القرآن؛ والسّنء لأن كل أحام هر مستطيمٌ على أن يدر كل حدً 
يانيه فلا يقيمه فبطل أن يستعملٌ هذا اللَفظ وسقط أن تكونٌ فيه 
حجّة لما ذكرناء 

وأمًا اللّفظ الآخرٌ في ذكر الشبهاتي» فقن قلنا:' ادرءوا' لا 
نعرفه عن أحدٍ ب أصلاء إلا ما ذكرنا ما لايجبْ أنْ يستعملٌ فقط؛ 
لأنه باطلٌ لا أصل له ثم لا سبيلَ لأحثر إلى استعماله؛ لأنْه ليس 
فيه بيانُ ما هيّ تلك ' الشبهات افليس لأحد أن يقول في شيءٍ 
يزيد أن سفظ به حذا* هذا شبهة 'إلا كان لغيره أنْ يقول: لسو 
بشبهةٍ» ولا كان لأحدٍ أنْ يقول في شيء لا يرِيدٌ أن يسقط به 
حداً: ليس نّ هذا شبهة: إلا كان لغيره أن يقول: بل هر شبهة, 
ومثلٌ هذا لا يحل استعماله في دين الله تعالى» إِنْه لم يات به قرآنٌ» 
ولاسنة صحيحة؛ ولا سقيمة» ولا قولُ صاحبب ولا قياس» ولا 
معقرلٌ» مع الاختلاط الذي فيه كما ذكرناء وبالله تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإنْ شغب مشغي. 

بما رويناه من طريق البخاري عن رسول الله تل 
«الْحَلال بين وَالْحَرَامٌ بين يما أمُورٌ مُتبهَة فَمَنْ ترد ما اشبّه 
َل من الام كان لما اا رك ومن الى ما يشل فيه 
مِن الإثم أَوْشَكَ أنْ يَوَاقِعَ مَا اسْتبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى الله مَنْ 


4لا ؟ 


9- مسألةٌ: وأمًا الْسّرقةٌ: فإنَ المالكيّينَ يقطعون 


4- كِنَابْ الْحْدُود 


يَنُّ حَوْلَ الِمى يُوشيك أن يَُاقِعَةه. 

فإنّ هذا صحيحٌ» وبه نقول» وهر عليهمٌ لا لهم لأنه ليس 
فيه إلا ترك المرء ما اشتبه عليه» فلم يدر ما حكمه عند الله تعالى 
في الذي له تعبّدنا بوه وهذا فرضٌ لا يحل لأحدٍ مخالفته. 

وهكذا نقول: إن من جهلّ - أحرامٌ هذا الشيءٌ أم 
حلال؟ فالورعٌ له أن يمسك عنة؛ ومن جهلَ أفرضُ هو أمْ غير 
فرض؟ فحكمه أن لا يوجب ومن جهل أوجب الحدٌ أمْ ل يجبْ؟ 
ففرضه أن لا يقيمة؛ لأ الأعراض والدّماء حرام لقول رسول 
الله مم «إن دمَاءك كمْ وَأَمْوَلَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ وَأَبِشَارَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام). 

وأا إذا ترّنَ وجوبُ الحدٌ فلا يحل لأحدرٍ أنْ يسقط لأنه 
فرضُ من فرائض الله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ما نعلمٌ أحداً أشدٌ جسراً على 
إقامةٍ الحدٌ بالشبهات وحيث لا تب إقامتها منهم» ثم يسقطونها 
حيث أوجبها اللّهِ تعالى ورسوله عليه السلام؛ ونْحِنُ ذاكرونَ من 
ذلك طرفاً كافياً إنْ شاءً الله تعالى» فأوّلُ ذلك الس الت عظّمّ 
الله تعالى أمرها وحرّمَ قتلها إلا بالحق. 

فَأمًا المالكيّون - فقتلوا النْفْسَ المْحرّمة بدعوى من لعلّه 
يريد أن يشفيَ نفسه من عدوّه مع أيمان رجلين من عشيرته وإن 
كانا أفسقّ البريّةه وهم لا يعطونه بدعواه نواة معفونة» ولوْ حلفوا 
مع دعواه ألفبْ يمن وكانوا أصلح البريّق هذا سفك اللدم المحم 
بالشبهة الفاسدة الى لا شبهة أبردٌ منها ويقتلونّ بشهادةٍ اللوث 
غير العدل والقسامقٍ» ولا يعطونٌ بشهادتهم فلسينء ويقتلون 
الآبي عن الصّلاة إنْ أقو بهاء وأنها فرض» ويقتلونٌ الممسك آخرٌ 
حتى قتل» ولا يدون الممسلك امرأة حتى يزنى بهاء ويقتلون 
السّاحرٌ دونٌ استتابةء وإذما هي حيلٌ» وكبيرة كالرّنى؛ ولا يقتلون 
آكلٌ الرّباء وقول الله تعالى فيه أشدُ من قوله في السّاحرء ويقتلونَ 
المستترٌ بالكفر - ولا يدرءون عنه بإعلانه التُوبة» ولا يقتلونٌ 
لمعن بالكفر إذا أظهرٌ التوبةه ولا فرق» ويقتلون المسلمٌ بالكافر 
إذا قتله غيلة» ولا يميزون في ذلكَ عفوَّ الول - وهذا خلافُ 
القرآن» والسَنةَء وإقامةٍ الحدود بالشّبهةٍ الفاسدةء ويجلدون القاتل 
لمعف عنه مائة جلدةّ» ويتفوته سنة. 


وأمّا الحنفيّون - فيقتلون المسلم بالكافر خلافاً على الله 
تعال» وعلى رسوله عليه السلام» ومحافظة لأهل الكفرء ولا 
يقتلونَ الكافرٌ إذا سب النِى تك بحضرة أهلٍ الإملام لي أسوائهم 
ومساجدهم؛ ولا يقتلون من أهل الكفر من سب الل تعللى جهاراً 
بحضرة المسلمينَ ‏ وهذه أمور تعود باللّه متها - ويقتلون الدَمّيّ 


الذي قد حرم دمه إلا بالحق بشهادةٍ كافرين. 

وأمًا الرّنى: فإنٌ المالكيّينَ - يحدّونَ بالحبلٍ ولعلّه من إكراه 
ويرجمونّ الحصنّ إذا وطىٌ امرأ أجنبيّة في دبرهاء أو فعل فعلٌ 
قوم لوط - محصناً كان أو غير محصن - ولا يحَدّونَ واطىّ البهيمة 
- ولا لمرأة تحمل على نفسها كلباً - وكلُ ذلك إباحةٌ فرج 
بالباطل» ولا يدون التي تزني - وهيّ عاقلةٌ بالغةٌ مختارة - 0 
م يبلغ؛ ويحدّونَ الرَجلَ إذا زنى بصب من سن ذلك المي وأا 
ابنَ القاسم لا يحادُ النصراني» ولا اليهودي» إذا زنى بمسلمة 
ويطلقون الحربي الال عندنا بتجارقه والْنذمم يغرمٌ الجزية على 
تلّكِ المسلمات اللواتي سباهنٌ قبل نزوله» وتْسّمه من حرائر 
المسلمات من القرشيّات والأنصاريّات» وغيرهن» وعلى وطئهن» 
نعي بجراعا جاح -مرع هه فل مانم باد فحش منها. 

05- مسألة: وأمًا المّرقة: فإ المالكيِينَ 
يقطعونٌ فيها الرّجلين بلا نص ثابتو ولا إجماع» ويقطعون من 
دخلَ منزلَ إنسان فأخرج منه ما يساوي ثلاثة دراهم» وقال: إن 
صاحب الدّار أرسلني في هذه الحاجةٍ وصدّقه صاحبُ الدَارِ ولا 
يلتفتون إلى شيء من هذاء أو يقطعون يده مطارفة؛ ويقطعونٌ 
ار في أحد أقرالهم - أنه إذا 
غلط بالسسّارق فقطعت يساره أ نه تقطعٌ اليد الأخرىٍ فقطعوا 
وذو يما ل سوفة وإحكة ومنا حو لمعيال قط مخ مم 


والحنفيُونُ يقطعونٌ فيها الرجَلَ بعد اليد بغير نص ولا 
إجماع. 


وأمّا القذف: فِإنٌ المالكيّينَ يمحدونَ حدّ القذفي في 
التعريض» ويسقطونٌ جميمٌ الحدود بالقتل حاشا حدٌ القذفى فَإِنْ 
كانوا يسقطونّ سائرٌَ الحدود بالشّبهة فما بالهمٌ لا يسقطونَ حدٌ 
القذف أيضا بالشبهة؟. 


وقالوا: إِنْما فعلنا ذلك خوف أنْ يقالَ للمقذوف: لول 
يكن الذي قذفك صادقاً لحدٌ لك» ففي أي دين وجدوها من قرآن 
أو سند أو قياس؟ ويحدونَ شارب الخمر» لز جرعة نه خوف 
أنْ يقذف أحدا بالرّنى» وهر م يقذف اللعا را سي 
إقامةٍ الحدود بلا شبهةٍ» ويتعلقون بروايةٍ ساقطةٍ عن بعض 
الصحابة قذ أعاذهم الله تعلل من مثلها ويحدّون من قالَ 0 
لست ابن فلان إذا نفاه عن أبيه ويحدونَ من قذف امراتة بإنسان 
0 امراتة» وهذا خلافٌ لرسول الأ عي مجحَرّدٌ 


6- كناب الْحدُود 


ويحدّون من قذف إنسانا تكح نكاحاً فاسداً لا يحل مثلك وهر عام 
بالتحريم ا 0 
وهم يرون أنهم لا يحلفون» ولا يقطعونٌ أنه من زنى؛ ومنهمْ من 
يرى الحدٌ على من قال لآخرّ: زنت عينكء أو زنت يدك. 

وقد صح عن الني تيا ان لين تَرْتيان وَزْنَاهُمَا 
البَطْش ونان وَِناهُمَا ل وَالْفَرْج يُصَدقُ لِك او 
كب 

وها الخمرٌ: فإِنّ المالكيينَ يقيمون الحدٌ فيه بالتكهة - وكلكُ 
من له معرفة يدري أن من أكلّ الكمثرى الشّتوي» وبعض أنواع 
التفاح: أن نكهة فم ونكهة شاربي الخمر: سواء. 

وأيضا فلعله ملأ فمه منها ول يجرعها قبقيت الكهكٌ از 
لعله دلْسَ عليه بها وهرّ لا يدري؛ ثم يجلدون - هم والحنفيّون 
في الخمر: ثمانينَ جلدة» وجمهورٌ الصّحابةٍ على أن الحدٌ فيها 
أربعر» فلمْ يدرءوا الأربعينَ بن الزائدة بالشبهة ولمْ يوجبها قرآن» 
ولا سن ولا إجاعٌ ويَدُونَ ثمانيئ - كما قلنا- بفريةٍ لم يفترها 
بعد فيقدّمون له الحدود» ولعلّه لا يقذفُ أحدا أبداء ولا فرق بين 
هذا وبين أن يقدّموا له حد زنى لم يكن من أو حد سرقةٍ ل يكن 
منه ويحدون - هم والشافعيون: الفاضل العام المنأوّلَ إحلالَ 
لبي المسكرء ويقبلون مع ذلك شهادتة؛ وياخذون العلمّ عنه - 
ولا بحدُون التأولَ في الشخار والمتعةٍ - وإن كان عالاً بالتحريمٍ - 
ولا في الخليطين - وإِنْ كان حراماً ‏ كالخمرة. 


0 مسألة: اعترافم العبدٍ بما يوجبُ الحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: اختلف النَاسُ في هذاء فنظرنا 
في ذلك فوجدنا أصحابنا يقولون: قالَ الله تعالى «وّلا تَكْسِبُ 
كل نَفْس إلا عَلَيهَا وَلا تر وَازرَة ور أخْرَى4 والعبدُ مال من 
مال سيّده فاعترافه بما يجب إبطال بعض مال سيّده كسب على 
غيرو» فلا يجورُ بنص القرآن. 000 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا احتجاجٌ صحيحٌ إِنْ ل 
بتو ما يدفعة: فنظرنا فوجدنا الله تعالل يقولٌ لكُونُوا قَرامِينَ 
بالقِسْط شُهّدَاءً لله وَلَوْ عَلَى أنشيكئم أو الوَالِدَينِ وَالأقربينَ» فأمرَ 
لل تعالى بقبول شهادةٍ المرء على نفسه وعلى والديد» وأقربائه - 
وم يختلف الناسُ في أن شهادة الرء على نفسه مقبولة - دون آخر 
معه دون يمن - تلزمة؛ سواءٌ كان فاسقأء أو عدلا - مؤمناً كان 
أو كافراً - وَأنّ شهادته على غيره لا تقل إلا بشرط العدالة 
وبان يكون معه غير أو يمن الطَالب - على حسب اختلافم 
الثانى في دللتاات ول خسن الله سال عدا مدخن فلم وؤزة 


- مسألة: اعتراف العبد بما يوجب الحد. 


دمءه؟" 
هذان النصّان من عندٍ رب العالمينَ: وجب أنْ ننظرَ في استعماهما. 

فوجدنا أصحابنا يقولون: هو شاهدٌ على نفسي كاسبٌ 
على غيرو: فلا يقبل. 

ووجدنا من خالفهم بقول: بل هوّ شاهدٌ على نفسهيء 
كاسبٌ عليهاء وإن أدّى ذلك إلى نقص في مال سيّدو ول يقصد 
الشهادة على مال سيّدي فنظرنا في هذين الاستعمالين - إِذْ لا بد 
من استعمال أحذهما - فوجدنا قولَ أصحابنا في أنه كاسبٌ على 
غيره إنما يصحٌ بواسطةٍ» وبإنتاجء لا بنفس الإقرار. 

ووجدنا قولَ من خالفهمْ يصحُ بنفس القصّة لأنْه إنّما أق 
على نفسه بنفس لفظه - وهو ظاهرٌ مقصده - وإنما يتعتى ذلك 
إلى السيْدٍ بتأويل لا بظاهرٍ إقراره» فكانَ هذا أصح الاستعمالين» 
وأولاهما ولو كان ما قالوه أصحابنا لوجب أن لا يمد العبد في 
زنى؛ ولا في سرقق ولا في حمر ولا في قذفي. ولا في حرابة - 
وإِنْ قامت بذلك بِيّنة - وأن لا يقتلَ في قود لأنّه في ذلك كاسيٌ 
على غيروء وفي الحدّ عليه إتلافُ لمال سيّدو» وهذا ما لا يقولونة» 
لاهم ولا غيرهم. 

“7-8 فسالة؛ من قال: لا يؤاخذ اللّه عبد بأوّل 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 
أخبرنا عبد الله بن ربع أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا قاسمٌ بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهبو عن قرة 
بن عبلد الرحمن المعافري عن ابن شهابه قالَ: أني أبو بكر الصديق 
بسارق» فقال: اقطعوا يده فقال: أقلنيها يا خليفة رسول الله علا 
فوالله ما سرقت قبلهاء فقال له ابو بكر: كذبت» والّذي نفسي 
بيده ما غافص الله مؤمناً بأوّل ذنبه يعمله وبه إلى ابن وهب عن 
سفيان التُوري عن حيار الطُويلٍ عن أنس بن مالك قالَ: أنيّ عمرٌ 
بن الخطّابو بسارق فقال: والله ما سرقت قبلهاء فقالَ له عمرٌ: 
كنبت ورب عه ما أخد اله عبدا عند أل ذنسيو وبه إلى ابن 
وهب عن عبل الله بن سمعان بهذاء وأا على' بن أبي طالميج قالَ 
لهُ: اللّه أحلم من أنْ يأخذٌ عبده في أوّل ذنسويا أميرٌ المؤمنينٌ» 
فأمرَ به عمرٌ فقطم, فلمًا قطمَ قامّ إليه على بن أبي طالب فقالَ 
له: أنشدك الله كم سرقت من مرةٍ. 
قال لهُ: إحدى وعشرين مرّةٌ - غافضة: فاجأه وأخذه على 
عرق 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: يفعلٌ الله ما يشاك وك أحكامه 
عدلٌ وحقٌ فقذ يسترٌ اللّهِ الكثيرٌ والقليلَء على من يشاءً؛ ما 


اميل 


إملام وإمًا تفضلا ب ليتوب» ويأخذ لدت الواحد» ويتالدتوف» 
- عقوبةً أو كقارة له إلا مُعَقْب لِحُكُووا ولالا يأل عَم يفْعَلُ 


ققدم 


وَهُم م يُسَأَلُون» وَالإسْنادان عَنْ أبي بكر وَعَلِي: ضَعِيفَان أَحَدُهُمَا 


مَرْسَل» وَالآحَرٌ مُرْسَل سَاقِط لامتكا ون دوك عت فق 


صَّحِيحٌ - وللّه الآمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. 

05 مَسألَة: خا عام الُثوة عَلَى أهل اللكذة: 

قَالَ أَبو مُحَمَّدِ رحمه اللّه: 

اختلف الناسُ في هَذَا احبر 

فَجَء عن عَلِي بْن أبي طَالِبو: لا حَد عَلَى أهل الذمةٍ في 
الرنَى وَجَاء عَن ابن عَبّاسِ: لا حَدُ عَلَّى أَهْل الدَمّةِ في السرقةٍ. 

وَقَالَ أو حَبيقة: لا حَدُ عَلَى أل الدَمَّةٍ فِي الزْنَىء وَلا 
في ترب الحَمْرٍ - وَعَليِهم الْهُ فِي القذفي وَفِي السَرقَقٍ إلا 
الْحَاهَدَ في السرقَة لَكِنْ يَضْمَنها. 

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنْ الحْسَنِ صَاحِهُ: لا أَْنَعٌ الدّمّيّ من 
الزنّى» وَشرْبِ الحم - وَأمنَعه مين الفئاء. 

وَقَالَ مَالِكُ: لاخَد عَلَى أَفْل الذْمّةٍ فِي زَنَىء وَلا في 
شرب الخمرٍ - وََليْهِم اله في القذفي وَالسرقة. 

وَقَالَ الشافعِي, وأَبُو سُلَيْمَان وَأضحانهما: عَلَيهِم الحَدُ 
في كل ذَلِك. 

حَدَننا حامٌ أخبرنا ابن مُمرَجٍ برا عبِدُ الأعلَى بن 
برا لبر أحبَرنَا عَبْدُ الاق حبرا الور أخبرني سمال 
بن حَرْسِه قَبُوسُ بن ارق عَنْ أبيه َال: كنْبَ مُحَمَّدُ بن أبي 
بكر إِلَى عَلِ بن أبي طَالِبو يَسْاله عَنْ مُسْلِمَينٍ دَق وَعَنْ 
سم ني بنصرَاة وَعَن مُكَاتبٍ مَاتَ وَتَرَك َيِه مِنْ كتئقهه 
ترك ولا أخرارا مكب لي عَلِ: أمّا الّدَان تَرندَهَا فَِنْ تتا 
إلا مارب أعنَاَهُمَا - وَأمَا ملم الي رن بالنْصْرَايَة فأَقِمْ 
َي الح وَارْفَ اراي إلى َل دِينهًا - وَأما المكَانَبُ فَأَعْط 
مَوَالِيه بَتيةَ كَابتهء وَأَعْط وُلْدَه الأحرَارَ 
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ما بَقِيَ مِْ مَالِهِ: 


حبرا حامٌ أخبرنا لبن مرج ينا لب الأغرابي أخير مون 
لدبي أ رن عه الاق عن ابن جرس وفيا ري 
كِلاهُما عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ مُجَاهلر: أ ابِنَ عباس كَانَ لا 
يَرَى عَلَى عبد ولا عَلّى أَهْلٍ المةِ د وَعَنْ ريم أنه قال في 
اليَُودِي» وَالنَصْرَائِيٌ :لا أرق علبووا قن الو بدا عال: وَقَدْ 
كان ين الرقاء لَهُمْ بلدكةٍ أذ يُخَلّى يهم يينَ هل نه 
وَشرَائِْهِ م تكو ذُنُوبهُم عَلَهِم. 


4- مَسألَة: هَل نَقَامُ الحدُودُ عَلَى أَهْل 


هه- كِتَابْ الحدُود 


قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحنه الله: فَلمًا اتَلَفُوا وَجَب أن تَنظْرَ 

قَظَا في َل من قل لاحَدَ عَلَى ذِمّي. 

فَرَجَدَنَاهُمْ يُعُولُوق: قَالَ اللّه تعالى لفَإِن جَامُوكَ فَاحْكُمْ 
َينهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ ون نمض عَنْهُمْ َل يَضرولة سينا وإ 
حَكَنْت فَاحَكُمْ ينهم بالْقِنْط». 

ووجدناهم يقولون: قد عاهدناهمْ على الترك لهم على 
كفرهمء وكانَ كفرهمْ يدخلٌ فيه كل شريطة من أحكامهم» 
فوجب أن لا يعترض عليهم بخلافي ما عوهدوا عليه:. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ما تعلمٌ لهم حجَّدٌ غير هذاء فلمًا 
نظرنا في ذلك وجدناه لا حجّة فيه للحنفيَينَ, والمالكيِينَ أصلاء 
لأنّ الآيةَ المذكورة عامّةٌ لا خاصّة وهم قد خصّوا فأوجبوا 
عليهم الحدٌ في السَرقة وفي القذف لمسل وفي الحرابة» وأسقطوا 
الحد في الرّنى» وفي الخمر فقط وهذا تحَكَمْ لم يوجبه قرآن ولا 
سنْةٌ لا صحيحةٌ ولا سقيمة ولا إجماعٌ ولا قولُ صاحبب. 

إن قالوا: السرقة ظلمٌ ولا يقرّون على ظلم مسلي. ولا 
على ظلم ذمي؛ والقذفٌ حكمٌ بينهم وبينَ المسلم وإذا كانَ ذلك 
فلا خلاف في أنه يحكمُ في ذلك بحكم الإسلام. 

قلنا لهم: 

*واكذلات الذتى إذاازنوا افر مسيلي أ باسية ب أربيتامراة 

أو أمت فإلّه ظلمٌ للمسلب أو سيّدهاء وظلمٌ للدم كذلك» 
ديقو على ظلم وعلى كل حال فق خصتصمم البلا ليل 
وتركتم ظاهرها بلا ححجٍ فإ شغبوا بقول علي» وابن ن عباس - 
رضي الله عنهما - في ذلك. 

قلنا هُم: لا حجّةَ لكمْ في ذلك؛ لأنٌ الرّوايةَ عن علي في 
ذلك لا تصحٌ لأنها عن سماكٍ بن حرب - وهوّ ضعيف يقبل 
التلقينَ - ثم عن قابوس بن المخارق - وهو مجهول. 

ثم لوْ صحّ لما كانت لهم فيه حجّة لأنه لا حجّة في قرول 
أحلٍ دون رسول الله يلإت. 1 

وأمًا الرّوايةٌ 
دون رسول الله كز وألهم فد حاف ابن عبان في عله النعيق: 
لأ فيها: عبن مان عيه وك لا يزرة حلا ولا حة عل 
مي - وهم يرون الحدّ عليه في القذفي والسرقة. 


عن ابن عبّاس فابعد» لأنه لا حجّة في أحدٍ 


قالَ أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإذْ قذ تعارضت الروايتان عن 
يجاهدٍ عن ابن عباس فقذ بطل التعلّق بإحذاهما دون الأخرى؛ 
ووجب ردّهما إلى كتاب الله تعالى» فلأي القولين شهد القرآن» 


ه+- كناب الحدُود 


6- مسالة: حدٌ المماليك. 


مرا 


والسنة فهرَ الح وعلى كل حال - فق بطل كل قول شغي به 
الحنفيون. والمالكيوثء ول يبقَ لهم حجّة أصلا أمَا ألآيةٌ فإنها 
مسو خة. 

ولو صح أنها محكمة لما كان لمن أسقط بها إقامة الحدود 
عليهمٌ متعلق لأنه إنما فيها الَخييرٌ في الحكم بينهب لا في الحكم 
عليهمْ جملة» وإقامةٌ الحدودٍ حكمٌ عليهم لا حكمٌ بينهب فليس 
للحدودٍ في هذه الآ مدخل أصلاء بوجه من الوجوه - فسقط 
التَعلّقٌ بها حملة. 

وأمًا عهودُ من عاهدهم على الحكم بأحكامهم» فليس 
ذلك عهدٌ الله تعالى» بل هرو عهدُ إبليسَ وعهد الباطل» وعهدٌ 
الضّلالء ولا يعرف المسلمون عقوداً ولا عهوداً إلاما أمرَّ الله 
تعالل به في القرآن واس فهي التي أمرَ الله تعالى بالوفاء بهاء كما 
قال رسول الله تا «كلُ شَرْط لَيِسَ في كناب اللّه تَعَالَى فَهُوَ 
بَاطِلُ» وقال عليه السلام امَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيِس عَلَيِه أَمْرْنَا فَهُوَ 
رَذّاء 

إن قالوا: قال الله تعلل 9لا إكرَاه فِي الدّين». 

قلنا: نعم ما نكرههمْ على الإسلامء ولا على الصّلاقٍ 
ولا على الكاقه ولا على اليا ولا الحيج» لكنْ متى كان لهم 
حكمٌ حكمنا فيه بحكم الإسلام؛ لقول اللّه تعالى إوآن احَكُمْ 
ْهُمْبمَا نَل اله وَل - ع أَهْوَامَهُمْ وَاحْدَرْهُم أَنْ يَفيُوكَ عَنْ 
بَعْض ما أَنَْلَ الله إيك4. 

وقال تعالى لأفَحُكمَ الجَاهِلِيةِ ُو وَمَنْ أَحْسَنُ ين الله 
حُكما لقم يُوقِنون» فافترض الله تعالى على لسان رسوله عليه 
السلام أن لا تبعَ أهراءهم؛ فمن تركهمْ وأحكامهم: فقد انب 


أهراءهم» وخالف أمرّ الله تعالى يي في القرآن. 
ه2- مسألة: حدٌ المماليك. 
ل أبو محمّد رحقه اللّه: : الحدودٌ كلها أربعة أقسام لا 


إِمّا إماتة بصلبي» أو بقل بسيفيه أو برجم بالحجارة؛ وما 
جرى مجراهاء وما نفي» وإمًا قطمٌ» وما جلدٌ وجاءً النَصْ وإجماٌ 
الم كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بععض وجوه الجلدي - 
وهو الزّئى مع الإحصان خاصة: نعف حل الو والخرة في ذلك 
واتفقوا كلهم مع النص: أن حد المماليك في القتلٍ والصّلبٍ كحد 
الأحرار - وجاءً النص أيضاً في النفي الذي ليس له أمرٌ سواه. 

واختلفوا فيما عدا ذلكَ على ما نذكره إِنّْ شاءً الله تعلل: 


فذهبت طائفة إلى أن حدٌ الإماء» والعبي - فيما عدا ما 
ذكرناء ولا نحاش شيا - كحدٌ الأحرار سواء سواء. 

وهو قول أصحابنا. 

وقالت طائفة: حدُ العبيد» والإماء - في الجللد كله - على 
النصفب من حدٌ الأحرار والخرائر وحدٌ العييدء والإماء في 
القطع كحدٌ الأحرار والحرائر. 

فاختلف هؤلاء: ْ 

فطائفةٌ تقول به في الأحرار» ولا تقول به في العبيده 
والنساء» والإماء» والحرائر. 

فالذينَ يقولوث بالتفي القت جملةً اختلفوا: 

فطائفةٌ ملك د الأماء والغييل فيه تصق حة الن* 
والحرة. ْ 

وهو قول الشتافعي» وأصحابه. 

وطائفةٌ جعلت فيه حد الإماء خاصةٌ على التصفي من حل 
الحرائر» وجعلت فيه حدٌ العبيدٍ كحدّ الأحرار. 

وهو قول أبي سليما» واصحابنا. 

أمّا الطائفةٌ التي لا تقول بالتفي المؤقتء فهمْ 
وأصحابه. 

وأمًا الطَائفةٌ الي قال به في الأحرار خاصّة ول يقولوا به 
في العبيدء ولا في الإماء. ولا في الحرائر فهه: مالك وأصحابه. 

وقالك طائفة: د السك والإماء في جلد الزنى على 
نصفب حدٌ الأحرار والحرائرء وحدٌ العبيليء والإماء في القذفي كحدٌ 
الجر والخحرة - وهو قول روي عن عمرّ بن عبد العزيز» وغيره. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: : والذي نقول به إنْه حدُ المماليك 
ذكورهمء وإنائهم في الجلد. والنفي المؤقتر» والقطع: على النصفب 
من حدٌ الح والحرَّةٍ - وهوّ كل ما يمكنْ أنْ يكونّ له نصفت. 

وأمّا ما لا يمكنُ أن يكون له نصفٌُ من القتل بالسّيفي أو 
الصّلبيه أو النفي الذي لا وقتله: فالمماليك؛ والأحرارٌ فيه 


: أبو حنيفة 


سواءً. 
قال أبو 
فَأمًا أقوال من ذكرنا فالتناقض فيها ظاهرٌ لا خفاءً به وما 

نعلمُ لهم شبهةً أصلاء وسنذكرٌ أقوالهمْ إِنْ شاءً الله تعال ‏ إلا أنْ 

يقولَ قائل: إن القطعٌ لا يمكنْ تنصيفة؛ فهو خطأ من قبل الآثار 
ومن قبل الحس والمشاهدة. ان 


محمد رحمه اللّه: 


51 6- مسألةٌ: حدُ المماليك. ه- كِتَابُ الخُدُود 
فأمًا من قبل الحسّ والمشاهدة: فإِنُ اليد معروفة المقدارء وأا الجلدٌ فيتنصّفُ والقطع يتنصّف فكانَ قياس ما 


نكا نهانها مك طادا بالعبان ومن فلن الانإئل فط وق 
الكف. 

وقد وجدناهمْ يوقعونَ على الأنامل خاصّة حكمٌ اليد فلا 
يختلفونَ فيمن قطعت أنامله كلها أن له دية ينه فمنْ قطمٌ الأناملَ 
خاصة فقذ وافق النص لأنه قطعَ ما يقس عليه اسم يا كما 
أمره الله تعال - وقطعٌ نصف ما يقطمٌ من الحر؛ كما جاءً الننص 
أيضاً على ما نذكره. 

وكذلك الرّجِلٌ أيضاً لما مقدارٌ معروف» فقطمٌ نصفها 
مكنٌُ - وهر قطعها من وسطها مم السّاق فقط. 

وأمّا من طريق الآثار: فحذثنا حمامُ أخيرنا ابن مفرج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا اَي أخبرنا عبدُ الاق عن معمر 
عن قتادةَ أن علي بنَ بي طالب كان يقطع اليد من الأصابع 
وَالرّجلَّ من نصفي القدم. 

وبه إلى عبد الرّرّاق عن سفيان الثوري عن أ بي المقداو 
قال: انك اساي ١‏ 1ن لعجيو يد رجال يه 
الملفصل. 

وبه إلى عبد الرّرّاق عن ابن جزيج عن اعمرو يسن ديتاره 
قال: كانَ عمرٌ بن الخطابٍ يقطمٌ القدمّ من مفصلهاء ٠‏ وكانَ علي 
يقطمٌ القدمّ - قال ابنُ جريج: أشار لي عمرّو إلى شطرها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإذْ قذ جاءً النَصُِ عن علي نه 
قطمٌ اليل من المفصل» وقطعها من الأصابع: : فالواجبُ حمل ذلك 
على خلافي التناقض الذي لا وجه لد لك على أنّ ذلك في 
حالين مختلفين. 

هكد القول في القدم أيضا 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 0 أصحاب قياس بزعمهم. 

وق صعٌ النصُ والإجماعٌ على أن حدٌ الأمةٍ الحصئة في 
الزنى نصف حدّ الحرّة الحصنة. 

وصم النصُ والإجماعٌ أنّ حدٌ العبدٍ في القتل بالسّيفي 
والصّلبي: كحدٌ الحر. 

وكذلك في النفي غير المؤقتيه فكانَ يلزمهم على أصوهم 
التي يتتمون إليها في القول بالقياس على أن 0 

من القطع مردوداً إلى أشبه الجنسين به فهذه عمدتهم ال اتفقر 

اس ا ل 
على الجلليه لا على القتل» ولا على النفي غير المؤقتيه وذلك أن 
القتلّ لا يتنصّف. وكذلك النفي غير المؤقت. 


يتنصّفُ على ما يتنصفٌ أولى من قياس ما يتنصّفُ على ما لا 
يتنصّفُ - هذا أصمٌ قباس لو صح شيء من القياس يوماً. 

ماقالَ أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في ذلك ليلوح الحق 
من ذلك فتتبعه فوجدناهم يقولون: نه ولحل و ار ناذا 
أخصين فَإِن ين بَِاحِشةٍ فعَلَيِنَ ِف ما عَلَى الْحْصَنَاتٍ من 
العَذَاب) نَكَانَ هَذَا مِن اللّه تَعَالَى لا يَحِلُ خجلافة. 

وَقَالَ تعالى ظالرَئَة وَالرَائِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَة 
جَلْدة4 ول بخص الله تعلل من ذلك إلا الإماة فقط #8وَمَا كَانَ 
ربك نبغ وأبقى العبيد فلمْ يخص كما خمص الإماء ' ومن 
الباطل أنْ يريد الل تعالى أنْ يحص العبيد مع الإماء فيقتصرٌ على 
ذكر الإماء ويمسك عن ذكر العبيدد ويكلفنا من ذلك علمّ الغيبب 
ومعرفة ما عنده تا لم يعرّفنا بوه حاشا للّه تعالى من هذا. 

وكذلك. 

قال اللّه عر وجل لوَالَذِينَ يَرْمُونَ 0 
ِأَربَعَةَ شهَدَاءَ َاجْلِدُوهم ماين جَلدَة4 فلم بخص تعالل هاهنا أمة 
من حرّةه ولا عبداً من حر ومن الباطل أنْ يريد الله تعال أنْ لا 
تجلدَ العبيدُ والإماءٌ في القذف ثمانينَ جلدة ويكونٌ أقل من ذلك» 
ثم يأمرنا جلد من قذف ثمانينَ جلدة ولا يريْنُ ذلك لناء أفي حر 
دون عبد؟ وفي حرَةٍ دون أمة؟. 

وهذا خلافُ قوله تعال ما فَرطَْا في الكتَاب مِنْ شيْء» 
وقوله تعالى «زبياناً ِكل شيء». 

وقد قال اللّه تعالى بَلْكَ حُدُودُ الل فلا تَحْتَدُوهَاك فكان 
حدُ القذفي من حدود اللَّهِ تعال» وحهٌ الرّنى من حدود الله تعالى 
فلا يل أن يتعتى ما حدٌ الله تعال منهاء وح الله تعالل في 
القذفي ثمانينَ» وفي الى مائة فلا يحل لأحار أن عمد اعد 
اله تعلل في أحدهما إلى ما حد الله تعال في الآخر فواضحٌ بلا 
شك شك أنّ حل أحدهما على الآخر ني عبار أو أمتٍ أو حر أو 
حرة: فقد تعدّى حدود الله وسوى ما الف الله تعالى بينهما. 

وقال الله تعالى لوَالسَارقٌ وَالسَارقة فَاقْطعُوا أَيَدِيَهُمَا4. 

فقلتم: إِنّ الحنّ والعبد» والأمة سواءً» فأينَ زهقَّ عنكم 
قياسكم الذي خالفتمٌ به القرآنَ في حدّ العبدٍ القاذفيء والأمةّ 
القاذفة؟ ومن أينَ وجب أن تستسهلوا مخالفة قول الله تعا 1 
لِفَاجلِدوهم تَمَانِينَ جُلْدَة» فا عل تل تعالى فَإِدَاأ حصن 
إن 9 بفَاحِسَةٍ فََلَيهنٌ نطف ما عَلَى الّْصَاتِ من العَذَاب4 
وعظمٌ عندكم أنْ تخالفوا قوله ظفَاقْطَعُوا أَيِْيَهُمَاه قيَاساً عَلَى قَوْلِه 


ه- كاب الحدود - مسألةٌ: هل يق 


قَإذا حصن فَإنْ أبن بَاحِشَةٍ َيه يِف مَا عَلَى المخْصنَاتٍِ 
من العَذّاب» إِنْ هَذَا لْمَجَبُ جداً؟. 
قَالَ اا 


اتا ايا قن تلاس شاد لأسيل سول 
يكونٌ حكمٌ العبد والأمة في ذلك بخلافي حكم الحرٌ والح شم 
ال وك كه 
قالوا: 
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قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: كل ما ذكره أصحابنا فهر حء* 
صحيحٌ - إن لم تأت سئة ثابنة تبيّنُ صحّة ما ذهبنا إليه. 

وأمًا إنْ جاءت سئة صحيحة توجبُ ما قلناك فالواجبُ 
الوقوفُ عند ما جاءت به السّلةٌ عن رسول الله ييز المييّن لنا 
مرادً ربنا تعالى» فنظرنا في ذلك: 

فوجدنا ما حدثناه عبد اللّهِ بن رب 
سازية احيرنا اد بن تيبو اخبرتي عنة ير إسماطل بن 


ارد كا بر 


اراق و علق دلوي ين قارو خرن ا برا لها عر 
أيوب السّختياني' عن عكرمة عن ابن عباس عن الني تك قال: 
ذا أصَّاب المكانَبُ حَذا أو ميرائاً وَرثْ بحِسَابٍ مَاعَنَقَ ينه 
وَأَقِمَ علي الحَدُ بحِسَابٍ مَا عَبَقَ مِنْهُه. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمدٌ بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن عيسى الدمشقيُ أخبرنا يزيد بن 
هارون أخبرنا حمادُ بنُ سلمة عن قتادة وآيِوبَ السّختياني قالَ 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي' بن بي طالب وقال ليوب 
عن عكرمة عن ابن عبّاس» ثم ) اتفقّ علي» واب عباسء كلاهما 

عن النيّ يايد قال: 'الْمكَاتَب يُنَق مه َدْر ما أ وَيمَامُ عَلَيِه 
لَه بِقَدْرِ ما عَنَقَ نه وَيَرث بقَدر مَا عتَنَ مِنةُه. 

قال أبو محمد رحمه الله: هذا إسنادٌ عجيبً» كأن عليه من 

شمس الضّحى نوراء ما ندري أحداً غمزه بشيء إلا أن بعضهم 
ادّعى أن وهيباً أرسلهُ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فكانَ ماذا إذا أرسله وهِيبٌ؟ قد 
أسند حكمٌ المكاتب فيما ذكرناء وفي ديته حمَادُ بن سلمة» وحمّادٌ بن 
زياد عن أيوب» وأسئده علي بن المبارك ويحبى بن أبي كثير عن 
عكرمة عن ابن. عبّاس عن الي ظ. 


يقيم السَيّْدٌ الحدود على ماليكه 8" 


وأيضا: فإ الحنفيَينَ وامالكيَينَ متّفقون على أن المرسلٌ 
ا ل ا ارم للع ا 
لَه أن حدوة لماي جملً عموماً لذكورهم وإنائهم: غالفة 
لحكم حدودٍ الأحرار عموماً لذكورهم وإنائهم» وإذ ذلك كذلك 
فلا قول لأحدٍ من الأمةِ إلى أن حد المماليك على النصفي من 
حدودٍ الأحرارء فكان هذا واجباً القوكُ به وبهذا تقولك» وبالله 


تعالى التوفيق. 

دليف مسألة: هل ب يقيم السَيّدُ الحدودّ على مماليكه 
م لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

اختلف الناسُ في هذا: 

فقالت طائفة: يقيمُ السَيّدُ جمي الحدودٍ من القتل فما دونه 
على مماليكه. 


وقالت طائفة: : يحد السَيّدُ ماليكه في الزّنى» والخمسرء 
والقذفي» ولا يحدّه في قطعء قالوا: وإثما يحدّه إذا شهدٌ عليه بذلكَ 
الشهود. 

وقالت طائفةٌ. : لا يحل السيد ملوكه في شيء من الأشياء» 
وإنمنا الحدودٌ إلى السّلطان فقط فالقول الأوّل: 


كما أخبرنا حامٌ م أخبرنا ابن مفسرج أخبرنا ابن الأعرابىٌ 
أخبرنا التتبريُ أخبرنا عبد الرَزّاقَ عن معمر عن ايوب 
السّختباني عن نافم أن ابنَ عمرٌ قطمّ يدَ غلام له سرق» وجلد 
عبدا له زنى من غير أنْ يرفعهما. 

وبه إلى عبله الرزّاقَ عن عبد الله بن عمرّ عن نافم عن 
ابن عمرٌ قالَ: إن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك» 
فأخبرث بها عبد الرّحن بن زيدد بن الخطَاب فقتلهاء فأنكرٌ ذلك 
عليها عثمانٌ بن عفان فقالَ له ابن عمرّ: ما تنكرٌ على آم المؤمنين 
امرأة سحرت فاعترفت؟ فسكت عثمان. 


وبه إلى عباد الاق عن عبيد الله بن عمرٌ بن حفص بن 
عاصم عن نافع قال: : أب غلامٌ لابن عمرٌ فمرٌ على غلمةٍ لعائشة َ 
أم لمؤمنين فسرق منهمْ جراباً فيه مر وركب حماراً لمم فاني به 
ابن عمرٌ فبعث به إلى سعيل بن العاصٍ - وهر أميرٌ على المدينة - 
فقال سعيدٌ: لا يقطٌ غلامٌ أبق» فارسلت إليه عائشة: إِنْما غلمتي 
غلمتك؛ وإنما جام وركب الحمارٌ ليبلغ عليوه فلا تقطعة. قال: 
فقطعه ابن عمرّ وعن إبراهيم النخعيّ أن النعمان بنَّ مقرّن قال 
لابن مسعوجٍ أمي زنت ت؟ قال: اجلدهاء قال: : إنها لم تحصن. قال: 


هعملء؟ 


- مسألةٌ: هل يقيمُ السَيّدُ الحدوة على ماليكه 


6- كاب الحدود 


إحصاتها إسلامها. 

قال شعبة: يت الأعمشْ عن إبراهيمٌ بهذاء وفيه: 
جلدها سين وعن عبد اللّه بن مسعود وغيرو» قالوا: إن الزجل 
لد ملوكته الحدوة في بيت وأنّ التعمانَ بنّ مقرّن سأل عبد الله 
بن مسعودٍ قال: أمتي مت تال اخلدها سين قال | إنها م 
تحصنٌ. قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. 

وعن ابن وهسه أخبرنا ابن جريج: أن عمرو بن دينار 
أخيرة: أن فاطمة بنت رسول اللَّه كانت تجلدُ د وليدتها سين إذاً 
لت 

وعن أنس بن مالك: أنه كان يجلدُ ولائده حمسينٌ إذا زنين. 


حدثنا حمام م أخبرنا ابن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي أخبرنا 


الدبريُ أخبرنا عبد الرّزّاق أخبرنا ابنُ جريج أخبرنا عمرو بن 
دار ألا امسن بن سر ابن الحفية أخمة: أن فاطمة بنت محمد 


وعن إبراهيم النخعيّ قال: كان علقمة والأسودٌ يقيمان 
الحدّ على جواري قومهما. 

قال أبو محمد رحمه الله: 

وقد روي عن بعض من ذكرناء وغيرهم: جوارٌ عفر 
الْسَيْدٍ عن تماليكه في الحدود: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا التَبريُ أخبرنا عبدُ الرّزّاقَ عن رجل عن سلام بن 
مسكين أخبرني عن حبيبه بن أبي فضالة أن صالح بن كريز 
حدئه أنه جا بجارية له زنت إلى الحكم ؛ بن ايوب قآن: فبيئما أننا 
جالسٌ إِذْ جاء نس بن مالك فجلسس فقال: ياصالح ماهذه 
الجارية معك؟ قلت: جاريتنا بغت فأردت أنْ أرفعها إلى الإمام 
ليقيمَ عليها الحد. قال: لا تفعل» ردُ جاريتك؛ وات الله واسترٌ 
عليهاء قلت: ما أنا يفاعل حتّى أرفعهاء قال له أنسن: لا تفعل 
وأطعني؛ قال صالح: فلم يزلْ يراجعني حتَّى قلت لهُ: أردها على 
أن ما كانَ علي من ذنبي فأنت له ضامنٌ» فقالَ أنس: نعم قال: 
فرددتها. 

وعن إبراهيمَ النخعي في الأمةٍ تزني» قال: تجلدُ سين 
فإنْ عفا عنها سيّدها فهرّ أحبُ إلينا. 

قال عبدُ الرّرّاق: وبه نال ” 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : وهذان أثران ساقطان» لأنهما 
عمنْ لم يسم وأمّا من فرق بين ذات الزوج وغير ذات الزوج. 


فكما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابسن الأعرابي 
أخبرنا التبري أخبرنا عبد لاق عن معمر عن الزّهري عن 
سالم بن عب الله بن عمرٌ عن أبيه قال: في الأمّةِ إذا كانت ليست 
بذات زوج فظهرٌ منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات 
من العذاب يجلدها سيّدها فإِنْ كانت من ذوات الأزواج رفع 
أمرها إلى الإمام. 

وعن ربيعة أنه قال: إحصانٌ المملوكةٍ أنْ تكون ذات زوجء 
فيذكر رَ منها فاحشةً فلا يصدَقٌ عليها سيّدهاء والرُوِجُ يذب عن 


و 


ولدوء وعن رحمهاء وعن ما بيدو» فليس يقيم الفاحشة عليها إلا 
بشهادة أربعق ولا يقيم الحد عليها إذا ثبت إلا لان قال الله 
تعالى فَإِذَا أَحْصينٌ فَإنْ أَنَيِنَ بفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنْ ذ نف مَاعَلََى 
المخْصّنَات مِن العَذَابِي». 

وأمًا من فرّقَ بِينَ الجلدٍ في الزّنى» والخمر والقذفي» وبين 
القطع في السترقة» فهرّ قولُ ماله واللَيسُ: وما نعلمه عن أحدٍ 

قال أبو محم رمه الألّه: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك 
لنعلم الحق فنتبعه - يمن الله تعالى فوجدنا أبا حنيفة, 
وأصحابة؛ يحتجون. 

بما أخبرناة عبد الله بن ريبع أخبرنا عبد الله بن عثمانَ 
أخبرنا أحمدٌ بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخيرنا الحجّاجج 

بن امنهال أخبرنا حمادُ بن سلمة عن يحبى البكّاء عن مسلم بن 

يسار عن أبي عبد الل - رجل من أصحاب رسول الله از - 
قال: كان ابن عمرٌ يأمرنا أنذ نخد عن قال: هرّ عام فخذوا عنف 
فسمعته يقول: الرّكاق والحدودُ» والفيء» والجمعة» إلى السّلطان. 


وعن الحسن البصري: أنه ضمنّ هؤلاء أربعا: الجمعة 
وَالصدفة والحدودٌ والحكم وعن ابن محيريز أنّه قالَ: الحدوة 
والفيء. والزكاق والجمعة إلى السلطان. 

قال أبو محمّد رحمه الله: باد أن العم سا 
وكل هذا لا حجّة لهم فيو لأنه ليس في شيء تما ذكروا: أن لا 
يقيمَ الحدودٌ على المماليك ساداتهم» وإنّما فيه ذكرٌ الحدود عموماً 
إلى السّلطان. 

وهكذا نقوك لكن يخصْ من ذلك حدوة المماليك إلى 
ساداتهم بدليلٍ - إن وجد ثم أيضا كر عاو كما كروي 
كانت فيه حجَةٌ لأنّه لا حجّة في قول أحدٍ دون رسول الله تيظ. 

قال أبو محمد رمه الله: وأمًا قولٌ ماللشى والليث. في 
التفريق بينَ الجلي والقطم. والقدل» فلا نعلمٌ لهم أيضاً حجّة 


- كِنَابُ الدُود 


أصلاء ولا ندري لهَمْ في هذا التفريق 
ولا متعلّقاً من قرآنء ولا من سنْقٍ صحيحةء ولا سقيمةه ولعلٌ 
بعضهم أن يقول: إن الْسَيْدَ له جلدٌ عبيده وإمائه أدباء وليسّ له 
قط أيديهم أدبأء فلمًا كان الح في الى والخمره والقذفي جلداً 
كانَ ذلك للساداتي لأنه حنء يعلد 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فهذا القول في غاية الفسادٍ لقول 
رسول الله ت#ظ «إِنْمَا الأعْمَالُ بالكّات َنِكُلٌ امرئ مَا نَرَى» 
فجلدُ الأدس هر غيرٌ جلدٍ الحدٌ بلا شك وبالله تعالى التوفي 


سلفاً من صاحبي» ولا تابع 


تظرن في قول ريع فوجدناء قولا لا تيده حبة ل 
من قرآن» ولا من سن صحيحة: ما قول ربيعة فإِنٌ للزُوج أن 
ينوب عنها فحجّةٌ زائئفةً جداء وما جعلَ الله تعال للرّوج 
اعتراضاء ولا ذبَا فيما جاءت السّنةٌ بإقامته عليها. 

وأمَا من رأى السَيّدَ يقيم جميعَ الحدود على مماليكي. فنظرنا 
فيه فوجدنا: 

ما أخبرنا عبد الله بنُ يوسفت أخبرنا أحمة بن قنم أخبرنا 
عبدُ الومّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمد أخبرنا أحدُ بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا عيسى بن حمّادٍ المصري أخبرنا 
ليث بن سعلو عن سعيلد بن أبي سعيلر المقبري عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله أ يقول: «إذا رن أمَهُ أحَكُمْ فَييْنَ 
زنَاهَا فلْيِجْلِدْهَا اَن وَلا يرب عَلَيْهَا * م إنْ رت فَلَيَجْلِدْمَا اَن 
لايرب لإا نت الا ليه ل بحل من شخره. 

وعن مسلم أيضاً: أخبرنا القعني أخبرنا مالك عن ابن 
شهابو عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله ايز 
سيلَ عن الم إذَا زنَت وَلَمْ تَحْصَنْ قال: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُومَاء م 
إن رُنْسْ فَاجْلِدُوهَاء ثم إن رَنَسَ فَاجْلِدُوهَاء نّم بيعُومّاء وَلَوْ 
بضفيرا قالَ ابن شهابي: والضَّفيرٌ ‏ الحبلْ قال ابن شهاب: لا 
أدري أبعد الاي أو الرابعة - والأخبارٌ فيما ذكرنا كثيرة جداً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : ثم نتكلم - بعون اللَّهِ تعالى - 
فيما ذكرنا في الأخبار المذكورة من بيع الأمةٍ الى تزني» فتقول: إن 
ليث روى هذا الحديث عن سعيلٍ بن أبي سعيلر امقبري عن أببه 
عن أبي هريرة: إن زنت الثالثة فليبعها - ولو ببل من شعر. 

وهكذا رواه عبد الاق عن عبيا الله بن عمرّ عن 

سعيدٍ بن أبي سعيار أنه سمعٌ أبا هريرة. 

وهكذا أيضاً رواه خالة بن الحارش عن ابن عجلانٌ عن 

سعيدٍ المقيري عن أبي هريرة» فلم يذكروا زناها المرٌَ الثلئَةَ جلداء 
بل ذكروا ابيع فقط. 


5- مسألةٌ: هل يقيمٌ السَيّدُ الحدوة على تماليكه 


كمء؟ 


وعن | بي صالخ عن أبي هريرة أنْ يقامَ الحدٌ عليها ثلاث 
مراتيء ثم تباعٌ بعد الثَالئةٍ مع الجلل. 

وهكذا رواة سفيانٌ بن عبينة. 

قال علي: فوجب أنْ يلغى الشكُ ود براي بع اذام 
مع الجلدٍ - والطرق كلها في ذلك في غايةٍ الصّحَةٍ وكلٌ ما صحّ 

ف اس ل ير ل عَن 
المَوَى إن هُرَ إلا وَحَيّ يُوحَى4 فإِذْ ذلك كذلك فأمره تلز بالبيع 
في الثالثة ندي. 

وهاه ذلك أمره بالبيع في الرّابعةٍ لا يمكن ألبتةَ إلا هذاء 
لأنه لو كان أمره في في الثالئةٍ فرضاً لما أباحَ حبسها إلى الرَابعةٍ. 

وأمَا البيمٌ في الرابعةٍ ففرضٌ لا بد من لأن أوامره يرق 
على الفرض لقول الله تعال لقَلَيحْذر الْذِينَ يُحَلِفُونَ عَنْ أمْرو» 
الآية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ويجبره السَلطانٌ على بيعها 
أحب أمْ كره بما ينتهي إليه العطاءً فيهاء ولا يتأنّى بها طلبُ زيادقه 
ولا سوق» كما أمرّ رسول الله تار أنْ تباعٌ - ولو بحبل من 
شعرء أو ضفَيرٍ من شعر - إذا لم يوجذ فيها إلا ذلك» فإِن نت 
في خلال تعريضها للبيم» أو قبل أن تعرضَ حدها أيضاًء لعموم 
أمره نكا بجلدها إِنْ زنت. 

وكذلك إن غاب السَيدُ أو مات» فلا بد من بيعها على 
الورثة ضرورة - فإنْ كانت لصغار جلدها الول أو الكافل» لقول 
رسول الله كذ في روايةٍ مالك عن الزّهَري فاجلدوهاء فهر 
عمومٌ لكل من قامَ بده ولا يلزمٌ البببعٌ في العبدٍ إذا زنى؛ أن 
رسول الله يبظ إنما أمرّ بذلك الآمة إذا زنت وَمَا يَنْضِقٌ عَن 
المَرَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى» 9وَمَنْ يَتَعَد حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ 


نفسَة 4 

وكذلك إِنْ سرقت الأمهٌ أو شربت الم فإنها تحد ولا 
يلزمٌ بيعهاء لأنْ النْصُ إِنْما جاءً في زناها فقط #وَمَا كَانَ رَبك 
نسيياك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلو أعتقها السَيّدُ إذا تبيِنَ زناها 
م ينفَذ عتقه بل هوّ مردودٌء لأنه مأمورٌ ببيعها وإخراجها عن 
ملكدء فهو في عتقه إياهاء أو كتابته لماء أو هبته إيَاهاء أو الصّدقة 
بهاء أو إصداقهاء أو إجارتهاء أو تسليمها في شيء بصفةٍ غير البيع 
- تا شاءً نقداً أو إلى أجل - بدنانيرَ أو بدراهم: حالف لأمرٍ 
رسول الله يط وقذ قالَ عليه السلام «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليْسَ عَلَيِه 


ير كل 


أَمْرَنا فهُوَ رَد). 


الم ١‏ ؟ 


- مساألة: أي الأعضاء تضرب في الحدود؟. 


6- كِبَابُ الْحدُود 


وكذلك لو دبّرها فمات» أو أوصى بهاء فكل ذلك باطلٌ» 
ولا بد من بيعها. 

قال أبو محمد رحمه الله: ولا يجورٌ أنْ يقيمَ الحد السَيّدُ 
على ثماليكه إلا اليلق أو بإقرار المماليكب» أو صحة علمه ويقينه: 
على نص قوله ما اين اها" ولا يطلق على إقامةٍ الحدود 
على المماليك إلا أهلّ العدالق فقط من المسلمين. 


1- مسألة: أي الأعضاء تضربُ في الحدود؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: احتلف النَامُ في هذاء وقالَ الله 
تعالى لفَإن تَنارْعْنَمْ في شياء فَرُدُوه إلى الله وَالرْسُول» الآية 
ففعلنا: 

فوجدنا اللّه تعالى قال: #الرَانِية 
وَاجِدٍ مِنهُمَا مِانَة جَلْدَة4. 

وقال عليه السلام «إِذًا شرب فَاجِلِدُوهً). 


َنَهُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كَل 


وقال عليه السلام 6 
الكو بلبِكْرٍ جَلدُ مان وتَغْرِيبُ عام وسنذكرٌ كل ذلك - 
شاءً اللّه تعال ار 0 
بأن بخص عضواً بالمتّرب دون عضو إلا حدٌ القذفى وحدة» فإِنٌ 
رسول الله تفط قال فيه «البيّنَة وَإِلا حَدٌ فِى ظَهْركَ؛. 

حدثنا عبدٌ الله بنُ ربيم أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا عمرانٌ بن يزيد الدمشقيُ أخبرنا تلد بن 
الحسين الأسدي أخبرنا هشامٌ بنْ حسّان عن محمد بن سيرينَ عن 
أنبن بز عاللتع قال :"إن أو لِعَان كان في الإسملام أن هِلال بن 
َم قَدَفَ شيك ابن مسَحْمَاء بامْرأنه نه فَأَى النبي تاك فَأَحْبرَه 
بدك» كَل لَه اللي تلز اليبنه إلا حَدّ في ظَهْرِك» يردّدُ ذلك 
عليه مراراً. 

فوجبّ أن لا مص بضرب الزّنى والخمر عضوٌ من 
عضوء إذْ لو أراد الله تعالى ذلك لببنه على لسان رسوله مل إلا 
أنّه يجب اجتنابُ الوجه ولا بن والمذاكر» والمقاتل. 


أمّا الوجه: 


فليا روينا من طرق مسلم أخبرنا عمرُو الناقث وزهيرٌ 
بى الرّنادٍ عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رمتولٌ الله #لل: «إذَا ضَرَبَ 
أَحَدُكُمْ فَليِجتيِبِ الوَجة؛. 

وأمًا المقائل: فضربها غررء كالقلبيه والأنثيين» ونمو ذلك 
- ولا يحل 3 قثله ولا التَعرِيضٌ بق كنا ناف مثّهء وبالله تعلق 


بن حرسي قالا جميعاً: أخبرنا سفيان بن عبينة عن أ 


التوفيق. 
- مسألة: كيف يضربُ الحدوة أقائما أمْ 


قاعدا؟. 


اختلف الْناسُ في ذلك وقال الله تعال لفَاِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي 
شيْء الآية. ١‏ 

ما من قالَ بأنّ الحدودّ تقامٌ على الحدود وهو قائم فإنهم 
ذكروا في ذلك. 

ما أخبرناه عبدُ الرّحن بن عبد اللّه بن ن خالد أنا إبراهيم بن 
أحمد أنا الفربري أنا البخاري أخبرنا إسماعيلٌ بن عبار اللّه أنا 
مالك عن نافع عن ابن عمرّ فذكرٌ حديث اليهوضٍّين اين 
رجمهما رسول الله يي في الرّنى» قال ابن عمر:افرَِتُ الرُجُلَ 
يَحْنِي عَلَى ارو يقِيهًا الحِجَارَة) وذكروا حديث 'أبي هريرة في 
جلده حدٌ القذف الذي يقولٌ في ذلك: لعمرك إني يومّ أضربُ 
قائماً ثمانينَ سوط إنني لصبورٌ ثم أنوا بأطرف ما يكونُ من 
التخليط. 

فقالوا: إن قولَ عمرّ بن الخطّاب للجالد في الحد ' اضرب 
وأعطٍ كل ذي عضو حقّه 'دليلٌ على أن الجلوة كان قائماء وقال: 
فدل حديث اليهوديّين على أن الرّجلَ كان قائماء وإنها كانت 
قاعدة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فكلُ هذا عليه لا لهُمْ على ما 
نبيْنٌ - إِنْ شاءً الله تعالى. 

أمَا حديث النَي' تنظ في ذلك فهمْ أوّلُ من عصاه وخالفة. 

وقالوا: لا يحل أن يقامَ حد الى على يهودي ولا يهوديةه 
ل ا ا 
بالستتهم؛ إِمّا أنه على معصية اللّهِ تعالى» وإمّا أنه على إنفاذٍ لما في 
التورات مما لا يجورُ همْ إنفاذة وأنه على كل حال لم يحكمْ سول 
الله تير في ذلك بأمر الله تعالل ولا بوحيه إليوي» ولا حمق يجب 
اتباعه فيه: لاعيد هم من هذا فهذا الذي ظنوا من ذلك كذبٌ 
بحت وما فيه دليلٌ على أنه كان قائماء ولا أنها كانت قاعدة؛ بلْ 
ار 00 

من الجلوس» وهوّ ممكنٌ جذاً أيضاً 

ان عر مها ناه من لاطا فط لت 
ألبتة» ولا يتأتى ذلك. 

وقد يمكنْ أنْ يكونا قائمين» ويحني عليها بفضل ما للرّجل 
على المرأة من الطّول» وقد يمك أنْ يكونا قاعدين. - ١‏ 


هو كباب الحدود 


8- مسالة: صفةٌ العترب. 


مخ" 


وأمَا حديث أبي هريرة فيس فبو: :أن آنا هريزة وح 
عليه أنْ يقومٌ قائماء إذْ جلده ولا بك ولا أن المرأة بخلافب الرّجل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ذإذْ لا نص في شيء من هذاء 
ولا إجماع» فقذ أيقنا أن الله تعالى لو أرادَ أنْ يكون إقامةٌ الحة 
على حال لا يتعدذى من قيام أو قعود أو فرق بِينَ رجل وامرأةٍ 
نه على لسان رسوله عليه السلام فصحٌ أن الجلد في الزّنى» 
والقذفيه والخمرء والتعزير : يام كيفما تسر على المرأةٍ والرلجل» 
قياماً وقعوداء فإن امتنع أمسك» وإ دف بيديه الفرب عن نفسه: 
مثل أن يلقى الشيءًَ الذي يضربُ به فيمسكه أمسكت يداه. 


89- مسألةٌ: صف الفترب. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أجارّ قوم أنْ يسالَ ادم في جلدٍ 
الحدو والتعزير - وهو لم يأت به عن الصحابة شيءٌ من ذلك» 
بل قد صحّ عن عمرّ #5 تا قد ذكرناه قبل لا تَدُ فاجلدهاء ولا 
يعر لهي ذال عالفة ب السحابة م رع الله متهم 

واْذي نقولُ به في اضرب في الرّنى, والقذفيء والخمرء 
والتعزير: أن لا يكسر له عظبُ ولا أذ يش له جلث ولا أن 
يسال ادم ولا أنْ يعفنَ له اللحبُ لكن بوجع سال من كل 
ذلك» فمن تعدذى فشى في ذلك الضرب جلداء 02 دمأ أو 
عفْنَ لحماًء أو كسرّ له عظماء فعلى متولّي ذلك القودٌ وعلى 
الآمر أيضا القودٌ إن أمرٌ بذلك. 

برهان ذلك: قولٌ الله تعالى 9قَدْ جَمَلَ الله لِكُلْ ثنيء 
درأ فعلمنا يقيناً أن لضربب الحدودٍ قدراً لا يتجاوزه وقدراً لا 
ينحط عنه بنصّ القرآنء فطلبنا ذلك فوجدنا أدنى أقداره أنْ 3 
فما نقصّ عن الأل فليسَ من أقداره - وهذا ما لا خلاف فيه من 
أحدٍ - وكان أعلى أقداره نهاية الم في الزّنى معَ السّلامة من كل 
ما ذكرناء ثم الخطيطة من الألم على حسبي ما وصفنا. 

فأمَا الم من كل ما ذكرناء فلقول رسول الله تف «إن 
دِمَاَكُمْ كم واكم وَأعْرَاضكُمْ شارك عليكمْ 1-8 فحرمت 
إسالة الدّم نضا إذ هرق الدّم حرام؛ إلا ما أباحه نص» 1 إجماع - 
ولا نصء ولا إجماع على إباحةٍ إسالةٍ الم في شيء من الحدوٍ - 
در امبو 

وأمًا د تعفن اللحم: فقذ نص رسولٌ الله م على تحريم 
البشرق» فلا يحل منها إلا ما احلّه نص أو إجماعٌ» وإنما صم الننصً 
والإجماعٌ على إباحتها لالم فقط. 

وأمًا كسرٌ العظام فلا يقولٌ بإباحته في ضرب الحدودٍ أحدٌ 
من الأمّةِ بلا شك. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : ومن خالفنا في هذه الأشياء 
سألناه ألشدةٍ المتربه في ذلك حدٌ أمْ لا. 

فإ قالوا: لاء تركوا قوهيء وخالفوا الإجماع» ولزمهمْ انا 
يبيحوا أن يلد في كل ذلك بسوط مملوء حديداً أو رصاصاً يقل 
فخ ريه 2 وهذا الا يقولة انحة مو الاح 

وإِن قالوا: إِنْ لذلكَ حداً وقدراً تقفٌ عنده فلا يح 
تجاوزه: سئلوا عن ذلك فإِنْ حدّوا فيه غير ما حددنا كانوا 
متحكمين في الدّين بلا برهان. 

1 فِإن قالوا: إن الحدود إنما جعلت للرّدع. 

قلنا لهم: : كلاء ما ذلك كما تقولون» نما ردعٌ الله تعال 
بالتحريم وبالوعيدٍ في الآخرة فقط. 

وأما بالحدود فإنما جعلّ الله تعالل كما شاءًء ول يخبرنا الله 
تعالى أنها للرّدع» ولو كانت للرّدع كما تدعون لكان الف سوط 
أردج من ماثةٍ ومن ثمانين» ومن أربعين» ومن حسينْ» ولكان 
قطعٌ اليدين والرّجلين أردعٌ من قطع يلو واحدةٍه ولكنا نقول: : هي 
نكال وعقوبة» وعذاب» وجزاء. وخرزي» كما قال الله تعالى في 
ا حاربة إنمَا جَرَاه اين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَْنَ» الآية. 

وَقَالَ تعالى وَعَليهِنْ نِضْفُ ما عَلَّى الْحْصَنَاتٍ ين 
العَذَّابٍ4. 

وقال تعالى في القاذفي #إِنّ الْنِينَ, يحون نَ أنْ ب تييع 
الفَاحِشَةٌ في لين آمئوا» الآية. 

وَقَالَ تعالى لوَالارقٌ وَالسَارفَةُ4 الآية. 

وقالَ تعالى لالرَائَةُ وَالرَاني4 الآية وإنما النسمية في التين 
إلى الله تعالل» لا إلى الناس فصع أنّه تعالل جعلها كما شاءً حيست 
شاء ول يجعلها حيث ل يشأً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإِذْ قذ صم ما ذكرناء وصحٌّ 
مقدار الضربب الذي لا يتجاور فقاذ صح أن من تجاوز ذلك 
امقدار فإنه متعد لحدود الله تعالل» وهر عاص بذلاك» ولا تدوبب 
معصية الل تعلل عن طاعتو» فإِذْ هر متعد فعليه القوه قال الله 
تعالى #فمَن اعتدَى عَلَيكُمْ فَاعْدُوا عليه الآية فضربُ هُ التعدّي 
لا يتبعضُ بلا شاكه فإذ لا يعض - وهر معصية - فباطل أن 
يجزي عن الحدٌ الذي هرَّ طاعة لله تعالل فيقتصُ له منةه نم يقامُ 
عليه الحدُ ولا بد» وبالله تعالى التوفيق. 


- مسألة: بأيّ شيء يكونٌ الضّربُْ في الحد. 
قال أبو محمد رحمه اللّه: أما أهلن الرأي» والقياس» فإنَهم 


حريسن 


- مسألة: بأيّ شيء يكونث الضَرب في الحد. 


ه- كِتَابُ الحدُود 


قالوا: الحدودٌ كلّها بالسّوط إلا الشافعيّ رحمه اللّه قال: إلا 
الخمرُ فإنه يجلدُ فيها بما صحٌ عن الني بيت أنه جلت فيها. 
قال أبو محمّد رحمه الله: احتجٌ من رأى الجلد بالسّوط 
ولا بدٌ في الحدود: بما أخبرنا حمام أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا الدّبريُ أنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى 
بن أبي كثير قال: هجَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُول الله 6 فَعَالَ: يا سول 
الله أي آم حَدَا فَأقِنْه عَلَىَ فَدَعَا اللبِي ا , قرط فائي 
َيه كَمرَتهُه قَالَ: لا سَوْطَ دون هذَه فَأَنِيَ بسَوْطٍ 
كاري هال لاه سَوْط فَوْقَ هَذَا فَأنِيَ بسَوْط بْيِنَ 
لوطي فَأمَرَ به فَجُلِدَه وذكرٌ احبر وعمن زياد بن أسلم «أنّ 
َجُلا ترف عَلَى نيه الى فَدَعَا رَسُوكُ الله كا بِسَرْطٍ 
َأبِيَ سوط مَكْسُورء فَقَالَ: َرْقَ هَذاء َي بسَوْط جايو لَمْ تقطَمْ 
تَمَرَنهُ فَقَالَ: َيْنَ هين فَأِيَ بسَوْط قد رُكِبَ به وَلانه فَأَمَرَ به 
فَجُلِدَه وذكرٌ باقيّ الخبر. 


حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهبو عن 
غرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: 
سمعت كريباً مول ابن عباس يحادذث أو يحدّث عنه قال: «أتَى 
رَجَل اللي يذ اعرف عَلَى نَفْسِه بالزنى» وَلَّمْ يكن الرجُلُ 
حصن فَأَخَدَ رَسُولُ الله لل سَوْطا فُوَجَدَ رَأْسَه شديداً فَرَكه 
ُمْ أَحَدَ سَؤْطاً آخترٌ قرَجَدَه َي فَمَرَ به فَجلِدَ مائةه. 

وعن أبى عثمانٌ النهديٌ قال: أت عمرٌ بن الخطاب في حدٌّ 
نا ارق م ذلك لهك ب كار سوط فاشة ةقان اربية انا 
هر ألنُ في بسوط لي فقال: أ ارب انه من عله كان تدرا 

بِينَ السوطين فقال: اضرب ولا يرى إيطك وعسن أبي عثمانٌ 
اللوذئ فال الزن عبدك كن الخطاي 0 خند كارك نسرط ليت 
فاك اعرتن سوط اين من هذاه فاتوم سوط أي فاك النونس 
بسوط أشدٌ من هذاء فأنيَ بسوط بين السّوطين» فقال: الكرث 
ولا يرى إبطكء وأعط لكل عضو حقة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ما نعلمٌ لهم شبهة غيرَ ما ذكرنا: 

ما الآثازٌ - في ذلك عن رسول الله مي فمرسلة كلهاء 
ولا حجّة في مرسلء وأضعفها حديث غرمة بن بكير, لأنّه منقطع 
في ثلاث مواضع؛ أن سماعٌ خرمة من أببه لا يصحٌ وشلك ابن 
مقسم أسمعه من كريب أمْ بلغه عنة» ثم هو عن كريب مرسل. 

م ل صحٌ ا كان لهم في شيء منها حجة لأنه ليس في 
شىء منها: أن لا تجلد الحدودٌ إلا بسوط هذه صفتة. وإنما فيه: 
لا اهدو تجا اذا شرن مموظ م3 عي قا 11ت ل 


تأباه. 
فسقط تعلقهمْ بالآثار المذكورة. 
وأمًا الوح د كاتس إلا لاحي ا فيه 
ولا حجّة في قول أحدر دون رسول الله تظ. 
فلمًا سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيما يجب في ذلك. 
فوجدنا الله تعالى يقولٌ في الرّاني والزانيةٍ لفَاجْلِدُوا كل 
واد مِنْهُمَا اه َل إلى قوله تعالى سهد عَذبهُمَا طَاِقَة 


من المؤِْنين». 
وقالَ تعالى َعَليْهِنٌ نِصْفُ ما عَلَّى الْخْصَنَاتَِ من 
العَذَّابِ». 


وقالَ عليه السلام اعَلَى ابنِكَ جَلْدُ ما وتَغرِيبٌُ عَام). 
وقالَ تعالى في القاذف طفَاجْلِدُوهُمْ َمَاينَ جَلََةه. 
وَقَالَ رَسُولُ اللّه #ظذ: «إِذًا وْنَتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ َلَيِجْلِدهَا؛. 
وَقَالَ عليه السلام (إذًا شر ب فَاجْلِدُوه). 


وَنْهَى عليه السلام أن يُجْلَدَ أكثرَ مِنْ عَشْرِ جَلَدَاسِ في غير 


ْنَا قينا لا يَدْخْله شَلك: أن الله َعَالَى لَوْ أرَادَ أن يحون 
جَلدُ في شَيء مما ذَكرنا بسَوْط دُونَ سَوْط بيه نا عَلَى لِسَانِ 
رَسُولِهِ عليه السلام في القَرآنء وَفِي وَحْي مَقُولٍ ْنَا ناته كما 
بَيْنَ صفة الضرب فِي الزنى» وكَمَا ين حُضُورَ طَئَةٍ ين الؤنينَ 
عاب في ذَلِك» َم َفْعلَ ذلك تَعَلَى فقن نري أن الله 
تعالَى لَمْ يذ قط أَنْ يَكُونَ المرْبُ فِي الْحَدُودٍ بِسَوْطٍ خاصٌة 
دُونَ سَائِرِ ما يمرب به فَإِذْ َك كَدَلِكَ فَالْوَاحِبْ أن يُضْربَ 
لد في الى وَالْقذْف بم يَكُونُ الفرْبُ به عَلَى هَل المفَةه 
بسَوْط أو بحب من شَْرء أو من كان أو من قنبوه أو صوفي 
أو حَلْقَاتَ وَغَيْر َلك أو فر أو قَضِيسٍ مِنْ خَيْرْرَان؛ أو غيرة» 
إلا الحَمْنُ قن امد فِيها عَلَى ما جا عَنْ رَسُول الله 8 

كنا زونارمن طربق مس اخرعا نحن بن 
أخبرنا مُعَاُ بْنّ هِشَام - هُوَ الدُسوَائيُ 


المثتنى 
- أخبرنا قنَادَة عَنْ نس 
بْن مَالِك أن الى“ ##ذ هجَلّدَ فى الَمْر بِالْجَريِ وَالتعَال». 

وَمِنْ طَريق البخاري أخبرنا ييه بن سَعِيادٍ أخبرنًا أبو 

درأ بن عياض عَنْ يد بن الهاي عَنْ مُحَمْل بن يرام 
عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ :«أبِي اللي 1 بِرَجْل قَذ 
شرب فَقَانَ اضربُوه قَالَ أبو هرَيرَة: فَمًِا الضاربُ بيده وَالضَاربُ 
يلي وَالضَارب بتَوْبها وَذْكَرَ الحلريث. 


هه- كِتَاب الحدُود 


0- مَمْالةٌ:. هَلْ يُجْلَدُ الُريضٌ الْحَدُودَ 


0ه" 


قال أبُو مُحَمدٍ رحمه الله: فَلْجَْدُ في الخَْرٍحَاصَة يَكُونُ 
الْجَرِيبٍ وَالتْعَالك وَالأَيرِي» وَبطة فا الأول و ابلك 4 فلت 
أي الاكِم فَهْرحَسَنٌ ولا ْنَم دنا أن يُْلَدَ في الخَْرِ أيضاً 
بسَوْط لا يكير وَلا يَجْرَح ولا يُعَفُنُ لَْماً: 

كما رُوينا مِنْ طَرِيق مسلم اخبرنا أَحْمَدُ بن عِينَى 
أخبرنًا ابن وَهْسَوِ أخبرني عَمْرُو بْنُ الخارث عَنْ بُكيْرٍ بن الأشج 
قَالَ: ا لفان عجاري رخسو سن 
جَابر بن عَبْدٍ الله فحَدَنهِ َأْبلَ ليا فقَالَ: حدق عند الرحمن. 
برعا لاضن أ بر لالساري دسق وشود لل 
ع يقول: ١لا‏ يُجْلَدُ أحَدْ فوْقَ عَشَرَةٍ أسْوَاط إلا في حَدَ مِنْ 
ُدُودٍ الله تَعَلَى) فَافضَى هذا أن الضرب بالسوْطٍ جَائرٌ في كُلَ 


0 وَفي التي وَضَرْبِ الخَمْر» وبالله تَعالى التوفيق. 


09- مسالة: : هَل يُجْلَّدُ امرض الْحَدُوة أمْ لا؟ 
وَإِنْ جُلِدَهَا كيف يُجْلَدُهًا؟. 

قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ رحمه اللّه: 

اختلّف الناسُ فِي هَذَا: 

فَقَالْتَْ طائفَةً: بُمَجَلُ له َب الخد - كما أخبرنا مُحَمِدُ 
بن سَعِيدٍ سبل بْن بَاسٍ أخبرنًا أَحْمَدُ بْنُ عبد عبد البصير أخبرنا قاميم بن 
مع أرا محم نبو الام لشي أخرنا مح مُحَمَّدُ بْنُ 
المثنى أخبرنا عَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْدِي أخبرنا سفيان الشُوْرِيُ عَنْ 
عَبْدِ الله أن أبي بكر بن مُحَمد بْنِ عَمْرِو بن حَرْمٍ عن أيه أن 
تمزاق لخلاب ار بر جل يدرب الخد رو تررق - فقَال: 
َِبمُوا عَلَيِْ لحك فَإِني أخَاف أن يَمُوت. 

َال أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: فَاحْتَمَلَ هذا أَنْ يَكُونٌ إِتْفَاقٌ 
عَمَرٌ ف مِنْ أذ يَمُوت قَبْلَ أن يرب اَذ قيكُون مُعطْلا لِلْحَدٌ 
وَاحْتَمَلَ أيضا: مِنْ أن يكون يُصيبه مَوْت مِنْه. 

فَنظرنا ني ذَلِكَ. 

فَوَجَلنَا مُحَمدَ بْنَ سَعِير أيِضاً - قَالَ: أخبرنًا عَبْدُ الله نك 
نصر أخبرنا قاميم بن أصيع أخبرنًا لبن وَناحٍ أخبرنًا مُوسى بن 
مُعَاويّة أخبرنا وَكِيمٌ أخبرنا سفيان فَذَكَرَ هَذَا لحب وَفِبه: أن عُمَرَ 
َال اطترئوة لذ ينونت في هذا أذ امداق حم كان مدا غنة 
الأمرين./ 

َال أبُو مُحَمدٍ رحمه الله: ذا كَانَ هَذَاء فَقَد تبت أنه أ 

' يرب ضَرباً لا يَمُوتُ منه. 

وبه إلى وكيع أخيرنا سفيان عن ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَبِد اللّه 


ْن عُبيلِ بْن عُمَيْر عَنْ أبيو: أنّه كان يبن نَذْرّه بأَذنى الضربه. 

وبه إلى وكبع أخبرنا سفيان عَن ان جُرَيْجٍ عَنْ غَطَّاء: 
لا حي ور ابااامر 

أخبرنا يحبى بن عبد الرحمن بن مسعود أخبرنا أحمدُ بن 
حير كرا براقي بن كار رماتل بن اما ايت 
بن عروة عن غلام هم يفهم قال: أخبرني ذلك الغلام أن عروة 
حلف ليضربني كذا وكذا ضربة فأخدٌ بيده شماريخ فضربني بها 
يما 


وبه إلى إسماعيل أخبرنا محمد بن عبيو أنا تحمّدُ بن ثور عن 
معمر عن قتادة في قوله تعال لوخد يدك ينا فَاضرِبْ به وَلا 
تَحْنتُ» قال: غودا فيه تتئعة عون أعوداء والأصل تمام الماك 
فضرب به امرأتةه وكان حلف ليضربتهاء فكانت الضربة تل 
ليمينه» وتخفيفاً عن امرأته. 


وهو قول الشافعي. 
وقالت طائفة: 7 جلده حتى ييراً. 
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وهو قول مالك 

00000 المذكورة: ما أخبرناه يحيى بن عبد 
الرحمن بن مسعوحٍ بالإسنادٍ و المذكور إلى إسماعيل بن إسحاق 
أخبرنا علي بن عب الل أخبرنا سفيان عمن ابن أبي تيح عن 
مجاهار في قوله تعال لوخد بوك ضيغنا فَاضرِب به ولا تَخدت» 
قال: هي ليوب خاصة - وقالَ عطاءً: هي للئاس عامة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلمٌ الح فتتبعه - بعون الله 
تعالى. 

فوجدنا الطائفة المانعة من إقامةٍ الحدٌ عليه - حبّى يبرا - 
0 بن أصبغ أنا محمْدُ بن عبد 

بن أيمنَ أنا عبد الله بن مد بن حنمل أنا أ بى أنا غندرٌ أنا 
ل جميلة عن 
علي بن أبي طالبو «أن أمَه نت فَحَمَلَسَ» أتَى علي الي علا 
فَأَخْبْرّه فَقَالَ [ لهُ: دَعْهَا حَنَّى تَلِدَ - أو قَالَ حَنى نَضَعَ ثم اجْلِدْهَاه. 

وبه إلى أحمد بن حببل | ابحم ترا سسنياة مويعه 
الأعلى التغلي عن | بي جميلة الطّهوي عن علي نا وما ِئِيَ 
كي أندقت فَأمَرنِي الْسر/ ال أن أقِيمّ م عَليْهَا اكه فَائهَا 
فوَجَدُْهَالَمْ تَجف مِنْ وَمهَا نه َأخيرتَه فَقَالَ: إِذَا جَفْت مِنْ 
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9- مسأل هَل يُجْلَدُ الُريض اخُدُودَ 


- كتابُ الحدود 


ها فَقِم عَلَيْهَاالحَُ أَقِيمُوا الْحَدُودٌ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيِمَائَكُم 
قالوا: فهذا رسول الله ير لعجل جلد الخادم الحاملٍ حتى 
تضعٌ فتجلد الحدٌ الذي أمرّ الله تعالل به. 

وكذلك الت بم تف من دمها حتى يِف عنها دمها. 

ثم نظرنا في قول الطَائفةِ الثانية الموجبة تعجيلَ الحدٌ على 

فوجدناهم يذكرون: ما أخبرناه عبد اللّه بن ربيع 
بن معاوية أنا أحمد بن شعيب أخبرنا مد بن يوسف 


أنا محمد 


التيسابوري» وححمَدُ بن عبيد الله بن يزيد بسن إبراهيمٌ الحراني - 
واللّفظ له قال أحمد: أخبرنا أحمدُ بن سليمان» وقالَ محمّدُ بن 
عرالله صنو لين ايت لذبن بيييان رعية الاين 
يزيد: قالا: أخبرنا عب الله بن عمرو - هو الرّقي - عن زيلو بن 
أبي أنيسة عن أبي حازم عن سهل بن سعار قال: إن رسول الله 
تلز «أني بِرَجُلٍ هذ رنَى» فَأمر به جرد ذا رَجْلَ مُقعَد حَمْشُ 
اسان فََاَ رسُولُ الله يي ما قي الّرْبُ مِنْ هَذَا شاه 
دعا بأنكِيلَ فبها ماله شرو فَضَرَبَه بها ضربة وَاحِدَةه. 

أخبرنا حامٌ أخبرنا عبّاسُ بن أصبغ أخبرنا محمد بن عباد 
الماك بن أمِنَ أنا يزيد بن محمد العقيلي بمكَة أنا عبد الرّحن بن 
حماد التقفي أنا الأعمشُ عن لعي عن علقمة عن بدن عباس 
قال:امر وَسُولُ الله تر بامراة ضَعِيفَةٍ لا تقر أن تنم مِمّنْ 
أَرَادَهَا فَقَاَ رَسُولُ اللّه #لر: مِمّنْء فَالَت: مِنْ فلان فَذَكَُرَتْ 
رَجُلا ضعِيفاً أضْعَف مِنْهاء فَبعَث إِليّهِ رَسُولُ الله ا فجيءٌ به 
فَسَأَلَّهِ عَْ دَلِكَء فَأَدُ مِرَاراء فَقَالَ له رَسُولُ الله يق خذوا 
أنَاكِيلٌ مِائةٌ فَاضْربُوه بهَا مر وَاحِدَة). 

قال أبو محمد رحمه الله: حديث سهل بن سعلو صالح 
تقوم به الحجة. 

إن قيل: إِنّ هذا الخبرَ المعروف فيه إسرائيل: كما أخبرنا 
عبد الله بن م أخبرنا عمة بنْ مغاوية أخبرنا مذ بن شعيي 
أخبرني محمد بن وهبي الحراني أخبرنا محمد بن سلمة أخبرني أبو 
عبلو الرَحِيمٍ - هو خالٌ محمد بن سلمة - حدئني زيدٌ ‏ هو ابن 
أبي أنيسة - عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفي 
قال:«جي: رَسُولُ الله يي بجَارَةٍ - وَهِيَ حبَْى - فَسَألَهَا مِمّنْ 
حَيْلك فَقَالَت: ين فلان اَعَد فجي بفلان» فَإِذَا رَجْلُ حَمْشُ 
الجسَدِ ضري فقَالَ: الله مَاْقِي اضرب مِنْ هذا شيا فَأَمَر 
بتكيل مِائةَ فَجُوِعَتَء فَضْرب بها ضري وَاحِدَم. 


كثيرةٍ يطول ذكرها جداًء فتركناها لذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا جاءت الآثارٌ كما ذكرنا: 
وجب أن ننظرّ في ذلك فوجدنا حديث أبي جميلة عن علي 
صحيحاً إلا أله لا حجّةَلهمْ فيه أصلاء أنه إِنْما فيه: أنْ رسولَ 


الله مز تي أخعرٌ الحد عن الحملء وعسن الي لم تف من دمها - 


وهذا ليس ما نحن فيه في شيء» لأن الحاملَ ليست مريضة؛ وإنما 
خيف على جننها الذي لا يحل هلاكة؛ وحكمٌ الصّحيح أن تجلد 
بلا رأف وحكم الجنين أن لا يتوصل إلى إهلاكه: فوجب تأخيرٌ 
الجلدٍ عنها جملة كما يور الرّجِمٌ أيضاً من أجله. 

وأمًا التي للم تف من دمها: إن هذا كان إثرّ الولادة» وفي 
حال سيلان الدّمء وهذا شغل شاغل لهاء ومثلها أن لا تجلد في 


تلك الخال» كمن ذرعه القي 2 أو هو في حال الغائط. أو البول» 


ولا فرق» وانقطاعٌ ذلك الم قريب إنْما هي ساعة أو ساعتان - 
ول يقل في الحديث إذا طهرتء إنما قالَ: إذا جفت من دمها 
فبطل أن يكون لهم في شيء من ذينك الحديثين متعلق أصلا. 

فإِذْ قن سقط أنْ يكون لتلك الطائفةٍ متعلقٌ فالواجبُ أنْ 
ننظرٌ - بعون الله فيما قالت به الطائفةٌ الأخرى: فنظرنا في 
الحديث الذي أوردنا من جل المزمن المريض بشماريخ فيها مائة 
عتكول: فوجدنا الطَريقَ الذي صدرنا به من طريق سهل بن 
سعارٍ طُريقاً جيّاً تقوم به احج ووجدناهم يحنجُون بأمر ليوب 
ل 

وقال محمد رعه الل تان فلا حي بسر ني؛ 
غير نبيّها يي لقول الله تعالى 9لِكُل جَعَلنَا مِنَكُمْ شيِرْعَة 
وَمِنّْهَاجا# ولا قذ أحكمنا في كتابنا الموسوم ب 'الإحكام لأصول 
الأحكام '. 

قال أبو محمد رحقه الله: وحتى لولم يصحٌ في هذا حدٌ 
لكان قولُ اللّه تعلل: «لا يُكَلْفْ اللّه نفْساً إلا وسْعَهًا» موجباً أنْ 
لايجلد أحدٌ إلا على حسبو طاقته من الألم» وكان نصّاً جليّا في 
ذلك لا يجورٌ مخالفته أصلا. وبضرورة العقل ندري أن ابن نيفم 
وثلائينَ قوي الجسمء » مصبرٌ الخلق» يحمل من الضرب من قوته ما 
لا يحمله الشيح ابسن ثمانين» والغلامٌ ابن خمسة عشرّ عاماً - 
وأربعة عشرّ عاماً - إذا بل - وأصاب حدا. 

وكذلك يوم الشيخ الكبيرٌء والغلامُ الصّغيرٌ من الجلد ما 
لا يوم ابنَ الثّلائينَ الشّابُ القوي بل لا يكادُ يحسُ إلا حمسا 
لطيفاً ما يم ذينك الأ الشّديدَ وأنْ الذي يؤلم الشّابّ القري» لرْ 
قوبلَ به الشيخ الهرمُ والصّغْيُ النحيف» من الجلدٍ لقتلهماء هذا 
أمرّ لا يدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة. 


46- كاب الحدود 


رك 


وعلى حسب شد المرض يكونٌ تألمه للكلام» وللتلفيء وللمس 
اليد بلطفيه هذا ما لا شك فيه أصلا ومن كابر هذا فَإنَما يكابرٌ 


العيان» والمشاهدة. والحسّ فوجدنا المريضّ إذا أصاب حدا من 
زئى؛ أو قذفيء أو حمر لا بد فيه من أحدٍ أمرين لا ثالث لهما: 
ما أن يعجَّلَ له الحدٌه وإمًا أنْ يؤْخخرٌ عنه. 

فإن قالوا: يؤخرٌ. 

قلنا هم: إلى متى. 

فإ قالوا: إلى أن يصح. 

قلنا هم: ليس هذا أمدٌ محدودٌ وقد تتَعجَّلُ الممْحّفٌ وقد 
تبطئٌ عنة وقذ لا يبرأ» فهذا تعطيلٌ للحدودء وهذا لا يحل أصلاء 
لأنه خلافُ أمر الله تعالى في إقامة الحدوبي فلمْ يبقَّ إلا تعجيل 
الحد كما قلنانحئ» ويؤكدُ ذلك قولٌ الله تعالى «وَسَارعُوا إلى 
مَغْقِرَةٍ من يكم فصحٌ أن الواجسب أن يجلد كل واحار على 
حسبو وسعه الذي كلفه الله تعالل أن يصيرٌ له فمرن ضعف جد 
جلد بشمرا فيه مائة عتكول جلدة واحدة» أو فيه ثمانون عثكالا 
كذلك - وييلدُ في الخمر إن ايد ضعفه بطرفي ثوببو: على 
حسب طاقةٍ كل أحد ولا مزيد. 

وبهذا نقولٌ اونقطع: أنه الح عدة الله تعالى بيقين» وما 
عداه فباطلٌ عند الله تعالل - وبه التوفيق 


5- مسألة: بكمْ من مر من الإقرار تحب 
الحدودٌ على المقرٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: : اختلف الناسُ في هذاء فقالت 
طائفة. : بإقراره مرَةٌ واحدة تحب إقامةٌ الحدود. 

وهو قول و ا 
وعثمان لبن ومالك والشافعي, وأبي ثور وأبي سليمات. 
و ميع أصحابهم. 

وقالت طائفة: لا يقامُ على أحدٍ حدٌ الزنى بإقراره حتّى 
يقر على نفسه أربع مراتي ولا يقامُ عليه حدٌ القطعء والسَّرقةٍ 
حتى يقر به مرتين» وحد الخمر مرئين. 

وأمًا في القذف فمرّة واحدة - وهوّ قولٌ روي عن أبي 
يوسف صاحب أبي حديفة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - 
نظرنا فيما احتجّت به كل طائفةٍ لقولهاء فنظرنا في قول من رأى 


0١1‏ سل كس من وار خا شعو 


تلستيل 
أن الحدٌ لا يقام في الرّنا بأقل من أربع مرّاتي: 

فوجدناهم يحتجون بطريق مسلم أخيرني عبدُ المللك بن 
شعيبي عن الت بن سعد أخبرني أبي عن جدّي أخبرني عقيل 
بن خالدٍ عن ابن شهابو عن أبي سلمة بن عبلد الرّحمن بن عوفيه 
وسعيد بن المسيّبٍ كلاهما عن أبي هريرة «أنه أنَى رَجُلٌ إِلَى 
شرل الل علد د ومن في تجن اذاه قال يا رسو الله 
ني قَد رَيتْ! فَأعْرَضَ عَنَكُ فَننَسَى يَلمَاَ وَجْهِه فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله إني دزت عرض عَنْه حنَى كير لِك أرب 0 
شهدَ دَ عَلَى تفلبيه بع شهَادَاتٍ ذَعَاه رَسُولُ اللّه ييز فَقَالَ أبكَ 
جُنُونٌ؟ قال: لاء قَالَ: فَهَلْ أَحْصّنت قَالَ: نَعَم قَالَ رَسُولٌ الله 
ا اذْهَيُوا نه قا زجوم 

حذثنا عبدٌ الله بنُ ربيع أنا حمدُ بن معاوية أنا أحمد بن 
شعيب أخبرنا حمّدُ بن حاتم بن نعيم أنا حبّانُ - هو ابن موسى 
- أنا عبدُ اللّه - هو ابن المبارك - عن مما بن سلمة عن أبي 
الزبير عن عبد الرحمن بن مضاض عن أبي هريرة «أَنّ مَاعِزاً أتى 
رَجُلا يُقَالُ لهُ: هُرَالَ فقَالَ: يَا هُرَالُ إن الآخرّ قد رَنَىء قَالَ: انْتِ 
رَسُولَ الله ينظ قَبْلَ أنْ ينل فيك قَرْآنٌ» فَأَنَى رَسُولَ الله يا 
بره أله رتَى تَأغرَض عَله ثم أخيره قأغرض عَلْك ثم أخبرَه 
فأعْرَضَ عَنْه - أَرْبَع مَرَاتٍِ - قَلَمًا كان الرَابعة أمَر بِرَجْمِي فَلَمًا 
رُجمَ أنِيَ إِلَى شَجَرةٍ فَفيلَ). 

حلثنا عبد الله بن ربيع أنا محمَدُ بن معاوية أنا أ>حملد بن 
شعيب أخبرنا محمد بنُ حاتم بن نعيم أنا حبَانُ - وهر ابن موسى 
- أنا عبدُ اللّه بن امبارك عن زكريًا أبي عمرانٌ البصريّ - هو ابر 
سليم - صاحب اللَؤلئيُ قال: سمعت شيخاً يحدّث عمرو بن 
عتساق القربي تبك أنا عبذ الرّحمن بن أبي بكر عن أبيه 
قالَ:اشهات اللي عليه السلام - وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَخَْيِهِ - 
فَجَاءَنْه امْرَآة حبْلَى فَقَالَت: إِنْهَا َدْبَمَتْ فَارْجُمْهَاء فَقَالَ لَهَا اللي 
ا امنتيري بسيثر الله مسا نم َجَعَت ليه - وَهُوَ وق عَلَى 
بَعْلته - ققالّت: ارْجُمْهَد فََاَ لها اللي از ا.: سْتَيري سيئر الله 
فرَجَعَنا نم جات ال - وَهُرَوَاتِفْ عَلَى بَغْليَه - فأخدت 
باللَجَام فَقَالَتْ: أنشدك الله إلا رَجَمْتَهاه َقَال: الْطَلِقي حَنَى تَلِدِ 


نطف فون غلام جا به اير 0 َه لسر عي 
الما ام 31 اللاو علوي وواهد الطلنت مطورط ون 


الى نم جَاءَت فَبِعَث الب عن إلى يسْوَةٍ فَْمَرَمنَ أن 2 يستبرئتها 
وَأَن يَنظرنَ ضرت من الث فجن فَشَهذن عند الب لا 
ورا فَأمرَ ًا عليه السلام بِحفْرَةٍ إلى وها م فهر 
وَالْمُسِْمُونَ فَعَالَ بيديه: فأخذ حصاة. - كانه حخصة - فَرَمَامَا 


5“ 


- مسألةٌ: بكم من مرّةٍ من الإقرار تجِبُ الحدوذ 


6- كِتَابُ الحدود 


بها 5 ثم قال لِلْمُسْلِمِينَ: ارموهاٍ لاك وَوَجْهَهَا فَرَمَرْهَا حَتَى 
وف قمر بإِخرَاجهَا حَنَى صَلَى عَليَاه. 

3 العم ل غير 
قال: 3 اغب لله ب بريد عن بيه ماد 
بن مَالِكٍ سمي أنَى رَسُولَ الله لظ فَقَال: ره لشي 
قَد ظَلَمت نسي وَرْنيْت وَإني أريد أن نطّهرتِي» فَرَدْهُ لما كان 


مِن العْدٍ أَنَاهِ فْقَالَ: يا رَسُولَ الله إْي هذ زَْبِتُ فَرَده الئية 
ريسل رَسَرلُ لله ملظ إلى قَرْيِه ثَقَالَ: أََعْلَمُونَ بِعَقَلِه بأسا؟ 
أنْكِرُونَ منه شيئاً؟. 


ققاُوا. مَا نَخْلَمُه إلا وَفِي العَقلٍ مِنْ صَالِحينَا فيمَا نَرَىء 
ناه الثالِيفَ فَأرْسَلَ لبهم أيضاً فَسَألَ عَنْهُه فَأخبر وقانه لاناين 
ب وَلا بعقلِوِ فلا كان الرابعة: َمَرَ له حفرة ‏ ثم أَمَرَ به فَرْجم 
فْجَاءَت الَْامِدِيةُ َقَالَتْ: َا رسُولَ الله ني قَذ رَنيِتُ فَطهَرنِيء 
وَأَنّهِ رَدّمَاه فلَمًا كَانَ العَدُ قَالَت: يَارَسُولَ الله أَترُدِيء لَعَلْكَ 
ربد أن تي عاذت مازأء قله لي لتلى» قَالَ لَهًا: لا. 
لما ولت أنه بِالصبِي في 

قَةٍ قَالَتْ: هَذًا قَدْ وَلَدْنُهِ قَالَ: قي ضيه حَنَّى تَنْطه 
لهأ بالمني' ف بده كر عير ف هَذَا يَا رَسُولَ 
الله قَد َم وََد أن الطّقَام مَدفَعَ ابي إلى رَجْلٍ من 
المسلمة 5 نْمَأَمَرَبِهَا فَحُِرَ لَهَا! إِلَى صَدْرِمَاء وَأَمَرَ الناسَ 


ا 


فرّجموهًاا. 

فهذا هرّ البيانُ الجلي من رسول الله #6 تي لأي شيء رذ 
ماعزاً لآ الغامديّة رّرته عليه السلام على أنه رد ماعزاء وأنه لا 
يحتاج إلى ترديدهاء لأن الوّنى الذي أقرْتْ به صحيحٌ ثابت» وقد 
ظهرت علامته - وهيّ حبلها - فصدّقها رسولٌ الله لظ بذللك» 
وأمسك عن ترديدها - ولوْ كان ترديده عليه السلام ماعزاً من 
أجل أن الإقرار لا يضح بالرّتى حتى يتم أربعَ مرّاتٍ لأنكرٌ عليها 
هذا الكلامً» ولقالَ لا: لا شك إنما أردّك كما رددت ماعزاً لأنٌ 
الإبار لاج إ3 ارق باسك رهز عيه الجتاوم لا بر علي 
خطإء ولا على باطل فصحٌ يقينا انها صادقة؛ فإنّها لا تاج من 
ردي إلى ما احتاج إليه ماع ولذللك لم يرمّها عليه السلام بعاد 
هذا الكلام وصحٌ يقيناً أنّ ترديده عليه السلام ماعزاً إنما كان 


ما الآنَّ فَاذْمبِي حَنَى تَلِدِي ة فلما 


أحدهما ‏ ما نص عليه السلام من تهمته لعقله فسأل 
عليه السلام قومه المرّة بعد المرَةِ هلْ به جنونٌ؟ وسؤاله عليه 
السلام هل شرب حمراً: 


كما روينا من طريق مسلم أخيرنا محمد بن العلاء أنا 
يحبى بن يعلى بن الحارث الْحاربي عن غيلانٌ بن جامع عن علقمة 
بن مرئد عن سليمان بن يزيد عن أبيه قال: «جَاءً مَاعِرٌ بن مَالِك 
إَِى رَسُول الله تنظ قعل له طَهُرنِي» قال: وَيَْكَ ارج فَاسْتَخْهر 
الله وَنْبْ» قَالَ: فَرَجَعَ غير بي ثم جَاء فَقَالٍَ :يَارَسُولَ اللّه 
يني بنك عر ا ختربيا كات ار ا ترك 
الله : ذ فيم أطهرلة؟ قال: ين الى فََالَ رَسُولُ الله ظ: أبه 
ا أنه ليس بِمَجْنُونه َقَالَ: شرب خخَثراً؟ َقَامَ رَجُلٌ 
هه كلم يجن مِنْه ريح حر فَقَاَ رَسُولُ الله ذ: أزيِيِتَ؟ 
قَالَ: عي فَأمَر به جم وذكرٌ باقي الخبر والوجه الآخرٌ أن 
رسول الله #: 


ملع 


وفررهة»: 


«نْهَمَه أنّه لا يَدْرِي ما النَى؟ فْرَددَه لِذَلِكَ 
كما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية 
أخبرنا أحمدٌ بن شعيسه أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبدُ الله بن 
لمبارك عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن 
عبان «أَنْ الأسلُمِي أَى رَسُولَ الله فَاغْتَرَفَ بالزتى» ققالَ: 
لَعَلّك قَبْلْت أو غَمَرْت أو نَظرت». 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرني عبد الله بن الهيشم عن 
عثمانَ البصري أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال: حذثني أبي 
قال سمعتٌ يعلى بنّ حكيم يحَدثْ عن عكرمة عن ابن عباس 
أذ الي خا قال لمَاعِرٍ بن مَالِكو: وَبنَفلك لفلف كلت أذ 
عَمَرْسَ أو نَظَرْت؟ قَالَ: لاء قَال: فيِكتها؟ قَال: نَعَمْ فَعنْدَ ذَبِكَ 


مر بِرَجْمِو). 
فقذ صح يقينا أن ترديد الي عليه السلام لماعز لم يكن 
مراعاةً لتمام الإقرار أربع مرات أصلاء وإنما كان لتهمته إِيَاه في 
عقلده وفي جهله ما هوّ الرّنَى - فبطل تعلّقهِمْ بحديث ابن بريدة - 
ولكمد للوزبا العلليت: 
وأمّا حديث أبي هريرة من طريق ابن مضاض» فَإِنابنَ 
مضاض مجهولٌ لا يدرى من هر وقد جاء عن أبي هريرة حبر 
لو 0 
- إِنْ شاءً اللَّهِ تعالى» وهو 
ال عكشى قات اهلقني 
شعيب أخبرنا إسحاق بِنْ إبراهيم ا 
الرزاق أخيرنا ابن جريج أخبرني أ بو الزبير قال: إن عبد الرحمن 1 
الا لا تر يي لامر 
يقول:اجاءَ الأشلمي إلَى رَسُول الله ا فسَهد عَلَى لفيه أ ربع 
مرا بالرنَى يَقولٌ: أََيِتْ امْرَأةَ حََاماء َكل ذَلِك يُعْرضُ غَنه 


ه- كباب الحدُود 


رَسُولُ الله تل فَأقبَلَ فِي الخَامِسَةِ فَقَالَ ل لَهُ: أنكَحْتَهًا؟ قال: نعي 
قَالَ: هَل تَذْري ما الزَى ؟ قال: َعَم أتَيِت مِنهَا حَرَاماًمثْلَ ما 
أي الرّجُلُ من أَهْلِهِ حَلالاء قَال: هَمَا ترد بهَدَا القَول؟ قال: 
ريد أَنْ تطَهرني َأَمَرَ به رَسُولُ الله تل أن م يُرْجَم فَرْجِمَ فَسَحِعَ 
َسُو الله تي رَجْلِنِ مِنْ أصْحَابه يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحبِه: 
انظرُوا إلى هذا الَِي سر اله علي لم عه نَفْسُّه حَنَّى رُجَمَ 
رَجْمَّ الكلبى فَسَكت عَنهُمَا رَسُولُ الله يذ سَاعَةَ فَمَي بجِيقةٍ 
حِمَارٍ شائل برِجلي فقَالَ: أَئْنَ فلانٌ وَمُلانٌ؟ فَقَالا: نَحْنُ يَا 
َسُولَ الله َال لما كلا مِنْ جيمَةٍ هَذَا المَارء فقَالا: ا َسُولَ 
الله مر الله ل مَنْيَأكُلُ هَذَ؟ فَقَاَ رَسُول الله تكر: مَا يِلَثْمَا 
ِنْ عِرْض هَذَا آيفا شد مِنْ هذه اليف فلي َفْسِي بيده إن 
الآن في أَنْهَارالجنّا. 

قال أبو محمد رمه الله هذا خيٌ صحيمٌ وفيه أن 
رسول الله مث لم يكتف بتقريره أرسعَ مرانتبه ولا بإقراره أرب 
مرااتو حتى أقرُ في الخامسة ثملم يكتفي بذلاك حنّى سأله 
السّادسة: هل تعرفف ما الوّنى؟ فلمًا عرف عليه السلام أنه يعرف 
الزّنى لم يكتفي بذلك حتى ساله السابعة» ما يريدُ بهذا إلا ليخي 
عقلة» فلمًا عرف أنه عاقل صحيح العرض أقامٌ عليه الحدٌ. 

وفي هذا الخبر بان بطلان الرّأي من الصّاحبم وغيريء لأنه 
عليه العلام انكر عليما ما تالاه برابيطا يدي قتاصدية لل 
الحق - فهذا يبطلُ احتجاج من احتيجٌ بما روي عن بريدة وباللّه 
تعالى التوفيق. 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبو غسّانَ المسمعيُ أنا معاد - 
يعني ابن هشام الدستوائي - أخبرني أبي عن يحبى بن أبي كثير 
أخبرني أبو قلابة أن أبا امهب حدّئه عن عمران , بن الحصين «أَنّ 
مر من جُهيَ أن بي الله تنظ - وَهِيَ حَبْلَى من الرْنّى - 
فَقَالَت: اَي الله مب دا فَأئِْه علي فعا نبي الله انا 2 
وَلِيّهَا فَقَالَ: أَحِْينْ لياه ذوعت َي يها َم بها وسو 
الله يت فشكت عَلَيهَا ايها وَأمْرَ بها فرْجمَتء كُمْ صَلَى ليها 
َقَالَ له عمَرُ: أَنصّلي عَلَيْهَايَا ني الله ود رَنَتْ؟ قال: لَقَدْ تَِتْ 
رب َو يست بيْنَ أل الَديئة لَوَتهُم ٠‏ وَهَلْ وَجَدَتْ أَفضَلَ 
مِنْ أن جَادَت بِنَقْسيهًا لله تَعَالَى؟0. 


ومن طريق مسلم أخبرنا قنيية أنا ليث عن ابن شهاب 
عن عبد الله بن عب الله بن عتبا عن أبي عريرة؛ وزيد بن خخالد 
الجهي أنهما قالا «إنا رَجُليْنِ ين الأغرَاب أيّنَا رَسُولَ الله تنيز 
فَقَالَ أَحَدُهُمًا: ا رَسُولَ الله شك الله إلا قَضَيْت لى بكَابٍ 
الله فَقَالَ له الآححد - وَهُرَ أفْقَهِ مِنْه: َعَم فافض يبنا بكتَابٍ 


4- مسألة: هل في الحدودٍ نفيّ أمْ ل؟. 
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الل وَإِيَنْ لي» فََالَ رَسُولُ الله مي : قَلْء فَقَالَ: د اثنِي كان 
عسييفا َلَى هَذَا فى بريه ودر ايت وَفيه - أن رَسُولَ الله 
تي فا له ولي َفْسِي بيد لأمْضين بنكُمَا بكِتَابٍ اللّه: أما 
ليده وَالََْمُ زد عَليِك وعَلَى انيلك جَلْدُ ِانةٍ؛ وََعْيبْ عَام؛ 
وعدي أنِسُ عَلَى امْرَةٍ هَذاء فَإن اعْتَرقَتَ فَارْجُمْهَاء فَعَدَا عَلَيْهَا 
عرس فَمَرَ بها رَسُولُ الله كز مَرْجمَتْ». 

فوجدنا بريدة» وعمران بنَ الحصين» وأبا هريرة» وزية بن 
خالب كلّهِمْ قد روى عن رسول الله يدك إقامة الحد في الرّنى 
على: الغامدية والجهينية» بغير ترديارن وعلى امرأةٍ هذا المذكور 
بالاعترافب المطلق» وهر يقتضي - ولا بد - رجمها بما يققمُ عليه 
اسم اعترافي» وهر مرّة واحدة فق وصحٌ أن كتاب اللّهِ يوجبُ 
ما قضى به رسول اله تي من إقامة الحسدٌ في الزّنى بالاسترافي 
لمطلق دون تحديد عدج لقول رسول الله عط «لأقْضِيَن يََكُمَا 
تابه لله َعَائَى» وأقسمٌ على ذلات» ثم قضى بالرّجم في 
الاعترافي دون عددٍ فصحٌ أنه إذا صحٌ الاعترافُ مر أو ألف مرةٍ 
فهرَ كله سواءً» وأنّ إقامة الحدٌ واجب ولا بد» وباللّه تعاللى 

“5 مسألة: حل في الحدود تفي آم لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: الَفيٌ يق من الحدود في امحاربة 
بالقرآن» وفي الرّتى بِالسلةِ وحكمٌ به قومٌ في اردق وفي الخمرء 
والسرقةٍ . 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فتكلّمٌ - إِنْ شاءً اللّه تعالى - 
في كل ذلك فصلا فصلاء فنقولٌ» وبالله تعالى التوفيق: 

وقالت طائفة: نفيه سجنه. 

وقالت طائفة: ينفى أبداً من بلدٍ إلى بلب. 

قالت طائفة: نفيه هرّ أنْ يطلب حتّى يعجزهمْ فلا يقدروا 
عليه. 

كما أنا حمامٌ أنا ابن مفرج أنا ابن الأعرابي أنا الدبري أنا 
عبد الرزاق أخبرنا إبراهيمٌ بن أبي يجيسى عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في المحارب إِنْ هرب 
وأعجزهم فذلك نفيه. 

وبه إلى عبد الررّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو 
غيروء قال: سمعت سعيد بنّ جبيرء وأبا الشعاء جابرٌ بن زيدٍ 
يقولان: نما اَي أن لا يدركواء فإذا أدركواء ففيهمْ حكمٌ الله 
تعال» وإلا نفوا حتى يلحقوا ببلدهم. 


همه" 


وعن الرّهري أنه قال فيمئْ حارب: أن عليه أنْ يقتل» أو 
يصلب» أو يقطمّ» أو ينفى؛ فلا يقدرٌ عليه 

وعن الضّحَّاكِ في قوله تعالى #أو يُنْقَوا من الأْضٍ» قالَ: 
هوّ أنْ يطلبوا حتّى يعجزوا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

وبهذا يقول الشافعي. 

وقال آخروت: لني حدٌ من حدود امحارب. 

كما كتب إل المرجى بن زروانَ قال: أنا أبو الحسن الرّحبي 
أنا أبو مسلم الكاتبُ أخبرنا عبدُ اللّه ب بن أحمد بن المغلس أنا عبد 
اله بنُ أحمد بن حغبل عن أبيه نا أبو معاوية أنا حجّاجٌ عن 
عطي العو عن ابن عباس قال: إذا خرج لجل عارباً فاحافة 
الطَرِيقٌ» وأخد المالَ: قطعتٌ يده ورجله من خخلافي ‏ وإذا أخد 
مال وقتلَ: قطعت يده ورجله من خلافي ثم صلب - وإذا قتلّ 
ولْ ياخذ المال: قتلّ - وإذا أخاف الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل: 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا فيما يحتجُ به من قالَ: إن 
النّفَيَ هو السسّجنٌ» فوجدناهمْ يقولون: إن الله تعالى قالَ: #أو 
يفا من الأرض». 

قالوا: تفي في لخةٍ العرب التي نزلَ بها القرآن: هر 
الإبعادٌ فصحٌ أن الواجبّ إبعاده من الأرض. 

قالوا: ولا يقدرٌُ على إخراجه من الأرضٍ جملة» فوجب أن 
نفعلَ من ذلك أقصى ما نقدرٌ عليه لقول رسول الله يكذ (إذا 
مركُمْ بأئرٍ َأنُوا ِنْه ما استَطَْتُم ولقول الله تعالى لفَائُوا لله 
نا طم فكان أقصى ما نستطيعٌ من ذلك إبعاده عن كل ما 
قدرنا على إبعاده منه من الأرض» وغايةً ذلك السّجنٌ» لأنه منوع 
من جميم الأرض حاشا ما كان سجنه الذي لم نقدرْ على منعه منه 
أصلاء فلزمنا ما استطعنا من ذلك» وسقط عنا ما لم نستطع منه. 

وإنما قلنا: حبّى يحدث توب لأنه ما دامَ مصراً على 
حاربة فهو محاربث» فإذ هو محاربُ فواجب أنْ يجزى جزاءً 
الحاربيء فالتفيُ عليه باق ما ل يترك الحاربة بالتوبة» فإذا تركها 
سقط عنه جزاؤها أن يتمادى فيه إِذْ قد جوزي على محاربته. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: 

ثمّ نظرنا في حجَّةٍ من قالَ: ينفى أبداً من بله إلى بلدو أنْ 
قال: إِنْنا إذا سجتاه في بللوه أو أقررناه فيه - غير مسجون - فلم 
ننفه من الأرض كما أمرَ الله تعالى» بل عملنا به ضدٌ التفيء 
والإبعاد» وهوّ الإقرارٌ والإثباث في الأرض في مكان واحدٍ منها - 


'14- مسألةٌ: هل في الحدودٍ نفيّ أمْ لا؟. 


ه4- كِتَابُ الحدُود 


وهذا خلافُ القرآن» فوجب علينا بنصّ القرآن أن نستعملٌ إيعاده 
ونفيه عن جميع الأرض أبدأء حسب طاقتناء أو غايةٌ ذلكَ ألا قر 
في شيء منها ما دمنا قادرينَ على نفيه من ذلك الموضع - 7 
ل ا من 
الأرض لفعلنا ذلك» ولكان واجباً علينا فعله ما دام مصرًاً على 
الحاربة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فكان هذا القولٌ أصحٌ وأول 
بظاهر القرآن لما ذكرٌ الحتج له من أن السّحِنّ إثبات» وإقرارٌ لا 
ني وما عرف قل أهلٌ ال الي نزلَ بها القرآنُ وخخاطبنا بها اللّه 
تعغال: أن سحن سم تفي ولا أن الثفيّ يسمى: سجن بل 
هما اسمان محختلفان» متغايران قال اللّه تعال لنَأَنْسِكُوهُنُ في 
ابوت حََى يَتَوَفُاهّتُ الَوْتُ أو يَجْعَلَ الله لَهْنْ متبيلا6 الآية. 

وقالَ تعالى ظثُمَبَدا لَهُمْ مِْ بَعْدِ ما رَأَوا الآيات لَيسْجْئنه 
حَنَى جين وَدَحلَ مَعَه السّجْنَ فََانِ4 فما قال أحد لا قديم 
أن حكمٌ الزواني كان النفي» إِذْ أمرَّ اللّه تعالى 
بحبسهن في البيورتو ولا قال قط أحلة: إن يوسف عليه السلامٍ 
نفيَ إِذْ حبس في السّجن - فقذ بطل قولُ من قال بالسّجن جملة 
وعلى كل حال فالواجبُ أن ننظرَ في القولين اللِّينٍ هما إما نفيه 
إلى مكان غير مكانه وإقراره هنالكَ أو نفيه أبدأًء فوجدنا من 


ولا حديثك - 


جه م قال : ينفى من بللو إلى بل ويقرٌ هنالك أن قالوا: أتتم 
تقولون بتكرار فعل الأمر بل يجزي عندكمٌ إيقاعه مره واحدة» 
وإذا كرّرتم التفي أبداً فق نقضتمْ أصلكم. 

قال علي: وهذا الذي أنكروه داخلٌ عليهمْ بمنعهم المنفي 

من الرجوع إلى منزله» فهمٌ يقرّونَ عليه استدامة تلك العقوبة» فقذ 
وقعوا فيما أنكروا بعينه نعبْء والتّكرارٌ أيضاً لازمٌ لمن قال بنفيه أو 
سجنه سواء سواء. 

قال الور اللّه: : فنقول: إن الحارب الذي افترض 
اله تعالل علينا نفيه حرباً على محاريته فإِنّهِ ما دام مصراً فهو 
محارب وما دام محارباً فالتفيُ حدٌ من حدوده قال الله تعالى لولم 
يوا على ما فََُوا4 فمن فعلَ احاربة فبلا شك ندري أنه في 
حال نوم وأكلهء واستراحته» ومرضه: : أنه محارب؛ كما كان ل 
يسقط عنه الاسم الذي وسمه الله تعالى به وحقّ عليه الحدٌ به 
هذا ما لا خلاف فيه فهو بعدَ القدرةٍ عليه في حال إصراره على 
لحاربة بلا شلك لا يسقطّ عنه الاثم إلا بتوبةٍ أو : 0 
فالحدُ باق عليه حتّى يسقط بالتوبةٍ أو يسقط عنه الحكمٌ بالنصّ أو 
الإجماع فيس ذلك إلا بقطم يده ورجله من خلافيء بلا خخلافج 
من أحلر في أنّهِ لا يجدّدُ عليه قطمُ آخرٌء ونم النصُ من أنْ يحدث 


ه- كاب الحدُود 
له حداً آخرّ على ما سلف منهُ. 
قال أبو محمد رحمه الله: ئم وجدنا من قالَ: بنفيه وتركه 
في المكان الذي ينفيه إليه - قِدْ خالف القرآنٌ في أنه أقره في ذلك 
المكان» والإقرارٌ خلافُ التفيء فقلذ أقرُوه في الأرض فلم يق إلا 
القولٌ الذي صحّحناه. 
وهو قول الحسن البصري. 
وبه نقولٌ فالواجبُ أنْ ينفى أبدا من كل مكان من 
الأرض» وأن لا يترك يقر إلا مده أكله ونوميء وما لا بد له منه 
من الرَاحة التي إن لم ينلها مانت» ومدّة مرضي لقول اللّه تعال 
9وَتَمَاونُوا عَلَى البرٌ وَلتَقْرَى4 فواج ب أن لا يقل وأن لا 
1 ميم لكنْ ينفى أبدا حبّى يحدث توب فإذا أحدثها سقط عنه 
النفي» وترك يرجمٌ إلى مكانه - فهذا حكمٌ القرآن» ومتى أحدث 
التوبة من قرسو أو بعد سقط عنه النفي» وبالله تعالى التوفيق. 
4- مسألةٌ: : وأما :: نفيُ الزّاني» فإِن الناسَ 
0 فقالت طائفة: : لزاني غير الحصن» » يلد مائة» وينفى 
- الح والحرّةٌ ذاتُ الزوجء وغيرٌ ذات الزُوجء في ذلك 
سواء: 


وأمَا العبدُ الذّكرٌُ فكالحر. 


وأمًا الأمة فجلدُ سين ونفي سنَةٍ أشهر. 

وهو قولٌ الشافعي. وأصحابهء وسفيان التُوري» وا حسن 
بن حيء وابن أبي ليلى. 

57 طائفة: ينفى الرّجلٌ الرّاني جملفٌ ولا تنفى النَساه. 

وهو قول الأوزاعي. 

وقالت طائفة: ينفى الحرُ الذكرُ ولا تنفى المراأءٌ الحرّهٌ - 
ذات دج كانت أو غير ذات زوج - ولا الأمة. ولا العبك. 

وهو قول مالل وأصحابه. 

وقالت طائفة: لا نفيّ على زان أصلا - لاعلى ذكرء ولا 
على أنثى؛ ولا حر ولا عبد ولا أمة. 

وهو قولٌ أبي حنيفة وأصحابه. 

قال أبو محمد رحمه الله: ونحنٌ ذاكرون - إن شاءً الله 
تعالى ‏ ما جاءً في ذلك عن المقدّمِينَ فم ذلك: 

ما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا عحمَدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمذ بن شعيبه أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب أخبرنا عبدُ الله 


بن إدريس الأوديّ سمعت عبيدٌ الله بن عمرٌ بن حفص بن 


4 مسألة: وأما نفيُ الرّاني فإِنٌ الَاسَ اختلفوا 


هلم 


عاضم عن نافع عن ابن عمر.فعال: : إن رَسُوَلَ الله :8# ضَرَبَ 
وَعْرب» وَإنا أبا بكر ضَرّب وَغْرب» وَإلا عُمْرَ ضَرَب وَغَرُب». 
أنا حمام أنا أبن مفرج أنا ابن الأعرابي ' أنا الدبرئ أنا عبد 
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الرزاق عن عن ابن جريج عن موسى بن عقبةً عن نافع عن صفيّة 

بتو أبي عبيلو أن رجلا وقعٌ على جارية بكر فأحبلها فاعترف وم 
ع افا أبو بكر فجلده ه مائة ثم نفي. 

وعن عروة بن الزّبير عن عائشة آم المؤمنينَ أنها قالت: أتى 
رجلٌ إلى عمرٌ بن الخطابه فأخسيره أن أخده أحدئت - وهي في 
سترها وأنها حامل - فقالَ عميٌ: أمهلها حتى إذا وضعتً 
واستقلّت فآذني بهاء فلمًا وضعت جلدها مائة وغرّبها إلى البصرةٍ 
عاماً. 


ومن طريق مالك عن ابن شهابو أن عمرّ بن الخطابٍ 
غرّب في الوّنى سنة.. 

قال ابن وهبيه قال ابن شهابو: تمل يزل ذلك الأمرٌ 
تمضي به اسه حتّى عرب مروانٌ في إمرته بالمديئة - م ترك ذلك 
اناس 

وعن ابن وهبو أخبرني جريرٌ بن حازم عن الحسن بن 
عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبير قال تزوّج رجلّ منا 
امرأة فزنت قبل أن يدخلّ بهاء فجلدهاً علي بن أبي ط البو مائة 
سوط ونفاها سنة إلى نهر كريلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجهاء 
وقال: امرأتك فإِنْ شعت فطلَقء وإِنْ شعت فأمسك. 


وعن ابن شهابو عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
لي انا حاطب توفي وأعتق من صلى من رقيقه وصأمه وكانت له 
وليدة نوييةٌ قذ صلّتَ وصامت - وهي أعجميةٌ م تفقه فلم 
يرعه إلا حملهاء فذهب إلى عمرّ فزعاء فقالَ له عمرٌ: أنت الرَجلٌ 
الذي لا تاتي بخيرء فأرسل إليها عمرٌ: أحبلت؟ فقالت: نعم من 
مرعوش بدرهمين» فإذا هي تستهلٌ بوه وصادفت عنده علي بن 
أبي طالبيه وعثمآن بن عفان وعبة الرّحمن بن عوفي فقال: 
أشيروا علي» وعثمانُ جالسٌ فاضطجع؛ فقالَ على وعبد الرحمن: 
قد وق عليها الح قال: أشرْ علي يا عثمانٌ!. قال: قذ أشارٌَ 
عليك أخواك, قال: أشرْ علي أنت. قال: أراها تستهلُ به كأنها لا 
تعلمة» وليسّ الحدُ إلا على من علمهٌ فأمرَ بها فجلدت مائة 
وغربها. 

وعن عطاء قالَ: البكرُ تلدُ مائة وتنفى سنة. 

وعن عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة 
ويثفيان سنة. ّْ ْ اا 


ا" 
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وعن ابن عمرٌ أنّه حدّ مملوكة له في الزّنى ونفاها إلى فدلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمًا من ل ير ذلك: 

فكما أخبرنا حمامٌ أنا ابن مفرّح أنا ابن الأعرابي أنا الذبري 
الا ار ع ل سن لام 
إبراهيم النخعي» قالَ: قال علي بن أبي طالب في البكر يزني 
بالبكر» فإنْ حبسهما من الفتيان ينفيان. 

وعن إبراهيمَ التخعيّ أنّ علي بنَ أبي طالب قال في ام 
الولد إذا اعتقها سيّدهاء أو مات فزنت: أنْها تجلدُ ولا تنفى. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا نظرنا في ذلكَ 
لنعلم الح فنتبعه - بعون الله تعالل - فنظرنا ني قول من قالَ 
بالتغريب من حدٌ الرّتى يذكرون: ْ 

ما رويناه من طريق مسلم أخبرنا قتيبة أنا ليث عن ابن 
شهابي عن عبيد الله بن عبلء الله بن عتبة بن مسعودٍ عن أبي 
هريرة» وزيدٍ بن خالدٍ أنُهما قالا «إِن رَجُلا مِن الأغرَاب أنَى 
َسُول الله يلا فقا: يَا رَسُولَ اللّه نشد الله إلا قَسَيِتَ لِي 
كناب الله قَقَالَ: الْحَصُم الآخر وَهُوَ أ فقَه مِنهُ: : نعم فافض بَينَا 
كناب الله وان لي َال له رَسُوكُ الله 1 كل: قَالَ: إن ابي 
كان يفا عَلَى هذفن بامرأنه وَإِنّي أخبرث أن عَلّى اثني 
الْجم فَاقَْتُ نه باق ماو وَوَلِدَ فسَألْت أذ هَل اليلْمٍ 
ف روني نما عَلَى ايني جَلدُ ما وتَغْرِيبُ عَامٍ ون عَلَى امْرَةٍ 
هارجم فاك له وَسُولُ الله ث وَالْنِي تبي يبه لأفضيِن 
بَينَكُمًا كناب اللّه: الوَليدة وَالْعَمُ رد َلك وَعَلَى اناك جَلَهُ 
ا وتَغرِيبُ عَامٍ؛ وَاغْدُ ا أَيِسُ عَلَى امْرَأةٍ هَذَاء فَإن اغْتَرَقت 
فَارْجُمْهَا قال: فَعْدا عَلَيهَا فََْرَقَسْه َأمَرَ بها فَرْجمَت». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهكذا: 


روبناه من طريق معمرء وصالح بن كيسان ويونس بن 
يزيت وسفيان بن عيينةه ومالك ؛ بن أنس كلهم عن الزَهِرِيّ بهذا 
الإستاح. 

ومن طريق مسلم أخبرنا يحبى بن يحم التميمم ؛ أخيرنا 
هشيم عن منصور عن الحسن عن حطَانَ بن عبد الله الرّقاشيّ 
عن عبادة بن الصّامت قالَ:«قَالَ رَسُولُ اله تيا خذوا ني 
خذوا عَني: كذ جَعَنَ الله لَهُنْ سَبيلا البكُرُ باكر جَلْدُ مان 
وَتَغرِيبُ غَام وَالقَّيْبُ بالتّبه جَلْدُ اث وَاليجْم». 


ومن طريق مسلم أخيرنا عمرو الناقدُ أخيرنا هشيم بهذا 
الإسنادٍ مثلة. 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن الثتى؛ وححمَد بن بسار 


جميعاً عن عبد الأعلى أخبرنا سعيدٌ - هو ابنُ أبي عروبة عن 
قتادة عن الحسن عن حطَّانَ بن عبد الله عن عبادة بن الضّامتٍ 
قال: "كان بي الله يذ إِذا نز عَيّه كُرِب لِدَلِكه وَتَْبّد له 
وَجْهُهُ قَالَ: دل عي ات يزب متي كَذلكه قلَمًا سُرْي نه 
قَالَ: خخذوا عَني: َد جَعَلَ اله لَهُنْ ستبيلا: اليْبُ اليب وَالْبكرٌ 
بالبكر اليب جَلدُ مال َم َم بالْحجَارَقه لبر جَلْدُ ماَةٍُمْ 


أنا عبدُ الله بن ريع أنا محمّدُ بنُ معاوية أنا أَحمد بن 
شعيب أخبرنا محمّدُ بن عبد الأعلى أنا يزيد - هو ابن زريع - أنا 
سعيدٌ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطَان بن عبلو الله 
الرقاشي عن عبادة بن الصّامت قال: «كَان رَسُولُ اللّه ياي إذًا 
نَل عل كِب لِدَلِك ربد لَه وَجِههُ َك علي ات يوم قلقي 
َلك قَلِمَا مسري عَنّْهِ قَالَ: خذوا عَني: َد جَعَلَ الله لَهُنْ سَبيلا 
البكْرُ بالبِكْرٍ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنْقٍ وَالمْْبْ اليب جَلْدُ مِانَةٍ 
والتشية 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

ورواه أيضاً شَعنة وهشام الدستوائي» كلاهما عن قتادة. 

بإسناده أنا عبد الله بنُربيع أنا محم بن معاوية أنا أذ 
بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ بن عليّة» وحمّدٌ 
بن يحبى بن عبد الل قال ابن علية: أنا عبد الرحن بن مهدي أنا 
عبدُ العزيز بن عب اللّه ب بن أبي سلمة» وقالَ محمّدُ بِنُ يحيى: أنا 
يعقوبُ بن إبراهيم بن سعلم بن إبراهيمٌ بن عبد رحن بن عسوفج 
أنا أبي عن صالح بن كيسان» ثم اتفقّ صالح وابنٌ أبي سلمة» 
لاي 11 ل عط ا 
عن زياد بن خالا اهن قال:'سَمِمْت رَسُولَ الله ف يمر 
َم يُحْصينْ إذَا َنَى بجَلدٍ ما وتَعْرِيبِ غَام). 

وبه إلى اد بن شعيت اعبزنا عئة بن رادم أنا حجيرٌ 
أنا اليث عن عقيل بسن شخاللد عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن 
المسيّب عن أبي هريرة عن «رَسُول الله يك أنه قَضى فِيِمَنْ زنَى 
00 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فكانت هذه آثارٌ متظاهرة رواهما 
ثلاثة من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - عبادة بن الصّامتره وأبو 
هريرة» وزيد بن خالاو الجهيئ بإيجابه تغريب عام مع جلد مائةٍ 
على الرّانى ي الذي ل يحصنْ» مم إقسام الني - عليه السلام - بالل 
تعال في قضائه به أنّه كتابٌ الله تعالى وكاب الله تعلل هو وحيه 
وحكمه مع أن اللّه تعالى يقولُ في القرآن #وَما يَنطِقٌ ع عَن لهْوّى 
إِنْ هُوَ إلا وَحَيّ يوحَى* فهذا : نص القرآن» فإِن كل ما قاله 
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وقال تعالى لتَعَلَيهِنٌ يِف ما عَلَى الْحْصَنَاتٍ من 
العَذَابي». 

وفرّقَ عليه السلام بينَ حدٌ المملوك وحدٌ الحسر في حديث 
ابن عبّاسء وعلى الذي أوردنا قبلُ في باب حدٌ المماليك فصحّ 
النصُ أن على المماليك ذكورهمْ وإنائهم -تفحف د اله 
والحرق وذلك جلدُ سين ونفيُ ست أشهر. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: 

ثم نظرنا في قول من ل ير التَغريبَ على النساء والمماليك» 
فوجدناهم يذكرون الخبرٌ اْذي قد أوردناه قبل بإسنادى فأغنى عن 
تردادو» وهو قوله عليه السلام «إِذَا رَنَت أَمَهُ أَحَدِكُمْ َلْيجْلِدْمَا 
ا ل 0 ام إنما 
فيه ' فليجلدها ' ول يذكرْ فيه عددً الجلدٍ كم هوّ 

فصحٌ أنه إِنْما أحالَ - عليه السلام - بان الجلد المأمور به 
فيه على القرآن» وعلى الخسبر الّذي فيه بيانُ حكم المملوك في 
الحدوي فَإِذْ هر كذلك» فليسَ سكوث الي عط عن ذكرٍ 
التغريب في ذلك الخبر: ع ال 
أمره تي به فيمن زنى ول يحصن. .كذلك ليس في سكوته تير 
عن ذكر عددٍ جلدها كم هوّ: : حجّةٌ في إسقاط ما قد صحٌ عنه - 
عليه السلام - من أن حدها نصفُ حدّ الحرةٍ. 

وأيضاً - فإِنٌ هذا الخبن ليس فيه: أنْ لا تغريب» ولا أن 
التغريب ساقطً عنهاء لكنه مسكوتٌ عده فط وإذا لم يكن فيه 
ني عن تغرييهاء فلا يبور أن يكون هذا الحبرٌ معارضاً للأخبار 
التي فيها النفي» وبالله تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

وقال بعضهم: إن حق السَيّدٍ في خدمةٍ عبده وأمتهه وحق 
أهل المرأةٍ و فيهاء فلا يجوز قطع حقوقهم بنفي العبد والأمق 
والمرأق» فيقال هم: ليس بشيء» لأنّ حقّ الروجِةٍ والولد أيضاً في 
زوجها وابنهب فلا يجورٌُ قطعه بنفيهم. 

فإن ادعو أن حديث عبادة منسوخ بقول الله حل 
#الزانية والز انِي4 الآية» وقالوا: لأنٌ حديث عبادة دوا عن 
د جَعَل الله َْنْ سَبيلا» قالوا: صح أن هذا الخبر كان بعد قول 
اللّه تعالى إواللاتي يَأنِِنَ الفاجشّة مِنْ يِسَائِكُمْ» الآية. 

قال: فكان السَّبِيلٌ ما ذكرّ في حديث عبادة من الجلد 
والرّجم والتغريب. 

ثم جا قولٌ الله تعالى لالرَاَةٌ وَالَانِي4 الآيةَ فكان 
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العف 
ناسخاً لخبر عبادة. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا كلام جمم التخايط 
والكذب. 


أمَا التخليط: فدعواهم النسخ. 

وأمًا الكذب: فهرَ التَحكمٌ منهم في أوقات نزول الآيقه وما 
في خبر عبادة بلا برهان. 

وحن نينُ ذلك - مول الله تعلق وفؤته. 

فنقول: إن دعواهم أن خبر عبادة كان قبل نزول الآية من 
أجل ما فيه #خنذوا علي قد جَعَلَ الله لعن سَييلاه فظن منهم» 
وقذ حرم اله تعال القطعٌ لظن بقوله تعالى إن يمون إلا 
الظّن وَمَا تَهْوَى الأنفس». 

وقالَ تعالى لرَإِنْ الظُنْ لا يعني من الحَقْ شيئأ». 

وبقوله كز ايَاكمْ وَالظَن إن الظّن كدب الحلريش). 

لكنّ القول الصّحيمّ في هذا المكان» هوّ أن القطعٌ بأنّ 

حديث عبادة كان قبلَ نزول طاليَانيَة وَالدَانِي» الآية أو بأَنّ 
ُو َه الآ كان قبَنَ ليث عُبَادَه من لمكن أن يكن 
حَدِيث عْبَادََ قبل رول الآية الْذكورة. 

وجائرٌ أنْ يكُون نَرُولُ الآية قَبْلَ حَدِيثٍ عُبَادَة وك ذلك 
َوَاء أي ذَلِكَ كان لا يَْترِضْ بَعْضْه عَلَى بَمْضٍء وَلا يُعَارِضُ 
ني ينه شين ولا خجلاف بَيْنَ الآ وَالْحَدِيث - عَلَى مَا تين إن 
شاءَ اللّه تَعَالَى. 

قَقُولٌ: إله إذ كان حَلدِيث عُبَادَة قبلَ نرُول الآيقه فَقَذ 
ضح ما في حُكم حَديث عُبَاةَ ين اللي اتيس وَاليُخْم 
وَكَانَت الآية وَرَدَسْ بَِعْضٍ ما فِي حَدِيشِ عُبَادَةَ وَأْحَالَنَا اللّه 
تَعَلَى في باقِي الخد َلَى ما سَلَفَ في ليث عُبَاقة. وَكْمَالَمْ 
تكن الآية مَانْعة عِنْدَهُمْ مِن الرَجْمٍ الذي ري حَدِيث عُبَادَةَ 
ل نرُولِهَا - برَعْعهمْ - وَلَمْيُذكرْ بها فَكَدَلِك ليس مَانِعَةَ مِن 
لريب اللي ذَكِرَ في حَدِيث عُبَاَة قبل نُرُوِهًا - بِرَعْوهِم - 
وَلَمْ يُذْكَرْ فيهَاء وَلا فَرْقَ. 

هَذا هو لحكمْ الذي لا يَجُورُتعَذيه إن كَانَ حلت عُباقة 
قبل رول الآيِ كَمَا ادْعَوًا - وَإِنْ كان حَدِيث عُبَاَة بَمْدَ تُرُول 
الآيق ققد جد بمَا في الآية من الل وَزياقةٍ امه وَالغْريسو 
كل ذلك حَن» وَلَم يكن قو رَسُول الله تف في حلديث عْباقة 
(نذ جََل اله لَه ستيلا» بوجي أن يكو قبل نول الام 
وَلا ب بل قد تَنزلُ الآ يبَْض الّذِي جَمَلَه الله ََالَى لمن ثم 
ين رَسُولُ الله مذ في حَدِيث باد مام السبيل» وَهُوَ ْم 


8" 6- مَلَة: مَنْ أَصّابَ حَذَا وَلَمْ يدر 


وَالنَغْرِِبُ امْصَانَان إِلَى ما في الآيَةٍ مِن الْجَلّْدِء وبالله تَعَالَى 
التوفيق. 

ه-- مَسْالة: : مَنْ أَصَّاب حَداوَلَمْ يدر بتَحْرعِه. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ رحمه اللّه: م َنْ أصَّاب شيا مُحَرما فيه 
حَدُ أو لا حَدَ فيه - وَهْرَ جَامِلُ بحرم الله َعلَى له قلا شي 
عَلَيْهِ فيه - لا نم وَلاحَدَ وَلا مَلاممٌ - لَكِنْ يعم فإ عاد َنِم 
علخ ال تقل إن لاغ جوالة ره إن كان ذلك متجنا 

وَقَدْ قَالَ 7 بتَخْلِيفِه وَلا نَرَى عَلَيّهِ حَدَ وَلا تَخليفاً - 
وَإِنْ كان مُبَيقا أنه كَاذِبُ لَمْ يُلْنَفَتَ إِلَى دَعْوَاهُ. 

قال أبو محمّد: برْهَان َلك فَوْلَ الله تعال للأنِْرَكُمْ به 
ومنب فإا احج على من بلغته الثذارة لا من لم تبلغةء وقنلا 
أحل أذ يعلم مال يلف أله علمٌ غييه وإذا لم يكن ذلك في 
وسعه فلا يكلّفُ اللّه أحدا إلا ما في وسعيء فهوَ غيرٌ مكلفيٍ تلك 
القصّةء فلا إمّ عليه فيما لم يكلّفَهُ ولا حدٌ ولا ملامة. وإنما 
سقط هذا عمّنْ يمكنُ أن يعلمء ومكن أن يهل فلقول رسول 
اللّه إن دِمَاَكمْ وَأَْرَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأبِشَارَكُمُ عَلَيِكُمْ 
حَرَام1. 

0 
مت نع عر ا 
فكتب إليه عمرُء أنْ سلهُ: هل كان يعلمُ أنه حرامٌ. 

فإن قال: نعم فأقخ عليه الحد» وإِنْ قالَ: لاء فأعلمه أنه 
حرام فإِنْ عاد فاحددة. 

وعن الهيئم بن بدر عن حرقوص قاك: أت نت امرأة إلى علي 
بن أبي طالب فقالت: إن زوجي زنى مجاريي؛ فقال: صدقت» هي 
وماها لي حل فقالَ له علي: اذهب ولا تعن كأنّه دراً عنه الحد 


بالجهالة. 


ه- كتاب الْحدُود 


5- كتاب الردة 


5- كتاب الردة 

7١5‏ مسألة: المرتدين. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : كل من صحٌ عنه أنه كان مسلماً 
متبرثاً من كل دين - حاشَ دين الإسلام ثم ثبست عنه أنه ارتاد 
عن الإسلاء وخرج إلى دين كتابي» أو غير كتابي» أو إلى غير 
دين فإنُ الناسَ اختلفوا في حكمه. 

فقالت طائفةٌ: لا يسيتاب. 

وقالت طائفة: يستاب. 

وفرَقت طائفة بين من أسر رده وبين من أعلنها. 

وفرقت طائفً بين من ولد في الإسلام ثم ارق وي مسن 
أسلمٌ بعد كفره : ثم ارتد. ونح ذاكرون - إِنْ شاءً الله تعالى - ما 
يسَرٌ الله تعالى لذكرو: 

فأمًا من قالَ: لا يستتابون» فانقسموا قسمين 

فقالت طائفة: : يقتلٌ المرتتُ تاب 57 تالالسلا 
أو لم يراجع. 

ا طائفة: إن بادرٌ فتابٌ قيلت منه توبتة» وسقط غنه 
القتل» وإنْ لم تظهر توبته أنفذ عليه القتلٌ. 

وأمّا من قال: 

فطائفةٌ قالت: 

وطائفةٌ قالت: 


يستتاب» فإنهم القسموا أقساماً: 
نستتيبه مرّةٌ فإنْ تاب وإلا قتلناة. 


نستتيبه ثلاث مرّانتي فإِنْ تاب» وإلا قتلناة. 


0 قالمت: نستتييه شهرأء فإن تاب وإلا قتلناة. 
طائفة قالست: نستيبه ثلائة آيَام فإن تاب وإلا قتلناة. 
طائفةٌ قالت: نستتيبه مانة مره فإ تاب وإلا قتلناة. 

5 قالت: يستحاب أبداء ولا يقتل. 


فَأمَا من فرّقَ بِينَ المسر والمعلن: 

فإنّ طائفة قالت: من أ ردّنه قتلناه دون استنابق ول 
نقبل توبتة» ومن أعلنها قبلنا توبته. 

وطائفةٌ قالت: إِنْ أقر المسرُ وصدق اليه قبلنا تون وإِنْ 

م يقر ولا صدق اليه قتلناه ول نقبل توبنه - قال هؤلاء: وأما 
المعلنُ فتقبلٌ توبتة. 

وطائفة قالمتة: لا رق بينَ المسرٌ والمعلن في شيء من 
ذلك: 


- مسألةٌ: المرتدين. 


ل حل 


قطافةًنبنا تهنا مما - ا الس اد د 

وطائفة: لم تقبل توبة مسر ولا معلن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: واختلفوا أيضاً في الكافر المي 
أو الحربي' يخرجان من كفر إلى كفر: 

فقالت طائفةٌ: يتركان على ذلك» ولا يمنعان منه. 

وقالت طائفةٌ: لا يتزكان على ذلك أصلا. 

ثم افنزق هؤلاء فرقتين: 

فقالت طائفة: إنْ رج الذْمَيُ إلى دينه الذي خرج عنه 
ترك وإلا قتل. 

وقالت طائفة: : لا يقبل منه شيءٌ غير الإسلام وحدة. وإلا 
قتلء ولا يترك على الدّين الذي خحرج إلبيء ولا يترك أيضاً أنْ 
يرجعٌ إلى الذي خرج عن لكر إِنْ أسلم ترك وإنْ أبى قل ولا 
بد 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

أخيرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا تحمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن بشار أخبرني حمَادُ بن مسعدة 
أخبرنا قرّة - هوّ ابن حال - عن ميلو بن هلال عن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري عن أبيه أن ال ميا ابَعَنه إلى اليِمَنِ ثُمْ 
أَرْسَلَ مَُا بْنَ جل بَعْدَ ذَلِكَ فلَمًا َم قَالَ: يا أيْهَا النْاس إنْي 
َسُولُ رَسُول الله يكم ل 
لياه َي برَُلٍ كان يَهُووَا ألم نم كقَن فَفَانَ معادلا 


أَجْلِسَُ حتى يُقَدلَ: قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ - نَلاثَ مَرَاتمٍ - فَلَمّا قيِلٌ 


قَعدَ). 


ومن طريق البخاري أخبرنا يحبى بن سعيدرٍ القطانُ عن 
قرّة بن خالد» قال: حدثني حميدُ بن هلال أخبرني أبو بردة بن أبي 
موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعَري لذ رسول الله افر 
قال له «اذبا أنت يا أبا مُوسىء أويا عبد الله بن في كيين إلى 


لمن ثم نمه مُعَاَْنَ جبلء فَلَما قم عليه ألقّى له وساف قال: 
وَإِذَا رَجُلَ مون فقالَ: مَا هَذَا؟ قال: كَانَ يَهُودِياً ألم ثم تَهَرْدَ 
قَالَ: لا أَْلِسُ حتى يُقلَ: قَضَاءٌ اللّه وَرَسُولِهِ - مّلاث مَرَاتٍ - 
َأمَر به فَقيلَا في حديث. 
وعن أيوب السّختياني عن عكرمة قال أتي علي بن أبي 

طالب بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لوْ كنت آنا لم 
أحرقهمٌ؛ لنهي رسول الله ظ «لا تعَدبُوا بداب الله ولقتلتهم» 
وذكر باقي الحديث. 


لح لمن 


- مسألةٌ: المرتدين. 


- كتاب الردة 


وعن أبي عمرو الشنيباني أن رجلا من بني عجل تصن 
فكتب بذلك عيينة بن فرقار السّلمِي إلى علي بن أب بى طالبي» 
فكتب علي: أن اذ ان قي )لسن طرع بن مدي ويل 2 
أشعرٌ عليه ثاب صوفي - موثوقٌ في الحديد؛ فكلّمه علي فاطالَ 
كلامه وهوّ ساكت - فقالَ: لا أدري ما تقولء غير أن ني أعلم أن 
عيسى ابن الله فلمًا قالها قامَ إليه علي فوطئة ذ فلمًا رأى الناس: 
أن عليًاً قذْ وطئه قاموا فوطئوة» فقالَ علي: أمسكواء فأمسكوا 
حتى قتلوة ثم أمرّ به علي فاحرق بالنار. 

وعن أنس بن مالك قال: بعثي أبو موسى الأشعري بفتتح 
نس تسترٌ إلى عمرٌ بن الخطّابيه فسالني عمرٌ - وكان نفرٌ سه من بكرٍ 
بن وائل قد ارتدّوا عن الإسلام ولحقوا بلمشركينَ - فقال: ما فعلٌ 
الرٌ من بكر؟ قال: ا ا فقال: 
ما فعل التْرٌ من بكر بن وائلء قلت: يا أميرَ المؤمنينَ قوم ارتدوا 
عن الإسلامء ولحقوا بالمشركين» ما سبيلهمْ إلا القتل» فقا عمرٌ: 
لأنْ أكون أخذتهح سلما أحبُ إل ما طلعت عليه الشّمِسُ من 
صفراءً أو بيضاء - وذكر باقي الخبر. 

وأمّا من قالَ: يستعاب مرّة فإِنْ تاب وإلا قتل: 

ما روينا من طريق عباء الرزّاق عن معمر عن الزُهري 
عن عبيل الله بن عب الله بن عتبة بن مسعودٍ عن أبيه قال: د 
بن مسعومٍ قوماً ارتدّوا عن الإسلام من أهل العراق» فكتب فيهمْ 
إلى عثمان فردٌ إليه عثمانٌ: أن اعرض عليهِمْ دين الحق» وشهادة 
أنْ لا إله إلا الله فإِنْ قبلوهاء فخلٌ عنهمْ وإِنْ لم يقبلوهاء فاقتلهم 
- فقبلها بعضهمْ فتركة ولم يقبلها بعضهم فقتلةُ. 

وعن أبي عمرو الشيباني قال: أتيّ علي بن أبي طالب 
بشيخ كان نصراياً فاسلم» م ارت عن الإسلامء فقسا له علي 
لعلّك إنما ارتددت لأنْ تصيب ميراثاً ثم ترجعٌ إلى الإسلام؟ 
قالَ: لاء قال: فلعلك خطبت امرأةً فأبوا أنْ يزوٌجوكها فأردت أنْ 
تزوّجها ثم تعودّ إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فارجم إلى الإسلام. 
قال: لاء حتى ألقى المسيحّ» قال: فأمرٌ به علي فضربت عنقةٌء 
ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين. 

وعن أبي عمرو الشّيباني: أن المسورٌ العجلي تنصّرٌ بعد 
إسلامه فبعث به عتبة بن أبي وقاص إلى علي فاستتابه فلم يتبْء 
فقتله فسأله التصارى جيفته بثلاثين ألفأء فابى علي وأحرقة 

وأمًا من قال: يستتابُ ثلاث مرّات: 

فلما رؤينا من طريق عباد الرزاق عن ابنٍ جريج أخبرني 
سليمانٌ بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان: أنه كد يتسا 


بعد إيهانه» فدعاه إلى الإسلام - ثلاثاً - فابى» فقتلهُ. 

وبه إلى عبد الرَرّاق عن ابن جريج أخبرني حيَان عن ابن 
شهابب: أنه قال: إذا أشرك المسلمٌ دعي إلى الإسلام - ثلاث 
مرَّات - فإِنْ أبى ضربت علقة. 

وأمَا من قال: يستتاب ثلاثة آيامء إن تاب وإلا قتل» فهر 
رن مالك واميعار واد عرق الشافعي: 

وأمَا من قال: ساب مره فإنْ تاب وإلا قتلَ: فهر قولٌ 

وأما من قال: يسسحابُ شهرا فكما روّينا من طريق عبد 
الرزاق أخبرنا عثمانُ عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي العلاء 

عن أبي عثمانَ لنهدي: أن علياً استتاب رجلا كفرّ بعد إسلامه 
شهراأء فأبى» فقتلهُ فقتلة 

وقد روي هذا عن مالك وعن بعض أهل مذهبه. 

وأمًا من قال: يستتابُ شهرين: فكما رؤينا من طريق 
عبار الاق عن معمر عن يوب عن حي بن هلال عمن أبي 
بردة قال "قم عَلَى بي ” مُوسَى الأشعري مُعَادُ بن جب من لمن 
وَِذا برَجْلٍ عندة» فقَالَ: ما هذا فقَلَ وَل كان وديا ألم ثم 
َو وحن ريده عَلَى الإثلا مُندُ - أضيبّه قَالَ كارن 


و 


قال مَُا: الله لا فد حنَى تطربُوا عُنْقَفُ فَصْربئت عَلقَهُ ثم 
قَالَ مُعَاد: قَضَاءُ اللّه وَرَسُولِهه. 
حدثنا عبدٌ الوهّاب - هر ابن عطاء الحفافُ - أنا سعيدٌ 
عن آيُوب عن حيدٍ بن هلال ( أن مُعَدَبْنَ جل قَامَ عَلّى أبي 
مُوسَى اليمَنَ فوَجَد عِنْده رَجُلا قد نهو وَعَرَضَ عَلَْهِ ُو مُوسَى 
الإسلامَ شهرَينِ فَقَالَ مُعَا: وَاللهُ لا أَجْلِسُ حَنى ْلَه قَضَاءً 


0 


اللّه وَرَسُولهه. 

وأمًا من قال: يستتاب أبداً دون قتل: فلما أنا عبدُ اللَّه بن 
ربيع أنا عبد الله بن محمّدٍ بن عثمان أنا علي بن عباه العزيزٍ أنا 
الحجَاج بن المنهال أنا حمادٌ بن سلمة أنا داود - هو ابن أبي هنا 
- عن الشّعي عن أنس بن مالائج: أن أبا موسى الأشعري قتل 
جحينة الكذّاب» وأصحانة) قنال امن : فقدمت على عمرٌ بن 
الطاب فقال: ما فعلّ جحينة وأصحابه؟ قال: فتغافلت عنه - 
ثلاث مرّاتي فقلت: يا أمير المؤمنينَ» وهل كانَ سبيلٌ إلا القتلٌ؟ 
فقالَ عمرٌ: لوْ أتيت بهم لعرضت عليهم الإسلام» فإنْ تابوا وإلا 
استودعتهم السجن. 

ورؤينا من طريق عبد الرزّاق عن معمر قال: أخير 
حمّدُ بن عبد الرّحمن بن عبلو القاري عن أبيى قال: 0 


5- كتاب الردة 


5- مسألةٌ: المرتدين. 
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ثورء أو شقيق بن ثور على عمرٌ يبششره بفتح تسترٌ فقا له عمو 
هل كانت مغربة يخبرنا بها؟ قال: لا إلا أن رجلا من العرب ارتد 
فضربنا عنقة» قال عمر: ويحكم» فهلا يتم عليه باب وفتحتم له 
0 كل بوع منها رشيقاء وسقيتمره امون ثلاثة 

وأمّا من قال: 5-0-0 

فلما رؤينا من طريقي ابن وضاح أنا سحنونٌ أنا ابن وهب 
عن مسلمة بن علي عن رجل عن قتادة أن رجلا يهودياً أسلمّ ثم 
كذ عن الإساي تحب آر عون انمره أي برف الحو 
إلى الإسلامء فاتاه معاد بن جبل فرآه عنده فقال: لا أنزلٌ حتّى 
تضرب عنقةُ» فلم ينزل حتّى ضربت عنقة. 

وأا من ارد من كفر إلى كفرء ف إن أأبا حنيفة ومالكاً 
قالا جميعاً: يقر على ذلك ولا يعترضرٌ عليه. 

وقال الشتافعي, وأبو سليمان؛ وأصحابهما: لا يقرٌ على 
ذلك. 

ثم اختلف قولُ الشافعي: فمرّةٌ قالَ: إنْ رجم إلى الكفر 
1001001 لايقباةً 
منه الرّجوعٌ إلى الدين الذي خرج عنهُ لا بد له من الإسلام أو 
السيفي. 

وبهذا يقول أصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فنظرنا في قول من قال: إن 
يستتاب مر فإ تاب وإلا قتل» فوجدناهم يقولون: 

قال اللّه تعالى #اذعٌ إلى سَبيل رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ 
الحسكة ة وَجَاِلْهُمْ بلي هِيّ أَحْسَنُ». 

وقالَ تعالى لوَافْعَلُوا الخيرَ4. 

وقال تعالى: #وَلَكن مِنكم أُمه يَدْعُونَ إِلَى الخيْر» الآية. 

فكانت الاستتابة فعل خير ودعاءً إلى سبيل ربّنا بالحكمةٍ 
والموعظةٍ الحسنة ودعاءً إلى الخيرء وأمراً بالمعروفب ونهياً عن 
المدكرء فكانَ ذلك واجبأء وكانَ فاعله مصلحاً. 

وقلا صح عن رسول الله ين أنه قال لعلي «الأن يَهْدِيَ 
الله بهدَاكَ رَجُلا وَاجِداً ير لَك مِنْ خُيْر الَمه. 

قالوا: فهذا لا ينبغي أنْ يزهد فيه. قالوا: وقد فعله علي» 
وعثمانٌ» وابنّ مسعود. 

وروي عن أبي بكرء وعمرّ بحضرةٍ الصّحابةٍ - رضي اللّه 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: لا نعلمُ لمْ حجّةً غير هذا 
أصلاء فعارضهم من قال: لا أستتيبه بأن قالوا: بأن الدّعاءً إلى 
سبيل الله تعالى لا يخلو من أنْ يحب مرّةء أو عدداً محدوداء أو 
أكثر من مرق أو أبداً ما امد العمر بلا نهايق ولا سبيلَ إلى قسم 
ع 

قال: 

فإن قلتم: إنه يجب أبداً ما امتدّ به العمرٌ بلا نهاية: تركتمْ 
قولكمْ وصرتم إلى قول من رأى أنْ يستتاب المرتدُ أبدأًء ولا يقل 
- وهذا ليس هوّ قولكم» ولو كان لكنا قذ أبطلناه آنفأء ولو كان 
هذا أيضاً لبطلّ الجهادُ جملة» لأنّ الدعاءً كان يلزمٌ أبداً مكرّراً بلا 
نهاية» وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاء وليسّ دعاءٌ المرتدٌ - 
وهر أحهٌ الكفار - بأوجب من دعاء غيره من أهل الكفرٍ 
الحربيِينَ - فسقط هذا القول» وبالله تعالى التوفيق. 

وإن قلتم: إنه يب عدداً محدداً أكثر من رو كنتم ثائلين 
بلا دليل» وهذا باطلٌ» لقول الله تعالى قل مَانُوا بُرْمَانَكُمْ إِنْ 


رو 


كثْمْ صَاوقين4. 

وليسّ قولُ من قال: يستتابُ مرتين بأولى ممّنْ قال: ثلاث 
ولا مَنْ قال: أربعأء أو مساء أو أكثرَ من ذلك. 

ااا و ا 

فلم يبقَ إلا قول من قالَ: يدعى مره فيتالٌ لهُ ُ: إن من 
أسلم ثم ارتد: قذ تقدمٌ دعاؤه إلى الإسلام حينَ أسلمٌ بلا شك 
إن كان دخيلا في الإسلام؛ أو حينَ بلغ وعلمَ شرائم الدّينِ» هذا 
ما لا شك فيه. 

وقد قلنا: إِنْ التكرارٌ لا يلزمُ» فالواجبُ إقامة الحدٌ علي 
إِذْ قد اتفقنا - نحن وأتتمْ - على وجوبب قتله إن لم يرالجع 
الإسلام» فالاشتغال عن ذلك وتأخيره باستتابة» ودعاء: لا يلزمان 
ترك الإقامةٍ عليه - وهذا لا يجور. 

قالوا: : وغ ) ف من بدعادا السام ني خلال ذلك 
دون تأخير لإقامةٍ الحقّ عليه ولا تضبيع له وإنما كلامناً: هل 
عن ااعاز» واتجاينة فرضا ام لا :قهام الحافناه قارسرتيوه بلا 
برهان؛ و نوجب نحن ولا منعنا؟. 

فإن قلعم: ندعوه مرّة بعد العام الأول السالفي: لم تكونوا 


١‏ بأول كو عل بل ادعوه مرة ثانية إيضاً بعاد هذه لمر أو منْ 


قال: بل الثالثة بعدَ الثانية. أو مَنْ قال: بل الرَابعة بعد الثَالثة. 
وهكذا أبداً. فبطلَ بلا شك ما أوجبتمْ فرضاً من امستتابته 


او حل 
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مره واحدةٌ فأكثرٌ. 

قالَ: وأمًا قولكم: فإنْه قاذ روي عن أبي بكره وعمرٌ 
وصحٌ عن عثمان» وعلي» وابن مسعود. بحضرة و المّحابة - 
رضي اللَّهِ عنهم - فلا حجّة لكمٌ في هذا: أما الرُوايةٌ عن أبي 
بكر - فلا تصح» لأنْ الطّريق في كلتا الرّواتين عن ابن لهيعة وهو 
ساقط. 

وأمّا الحكمٌ في أهل الرَدةِ: فهوَ أمرٌ مشهور نقل الكدوافٌ 
كم لمعن إهاره ااانه لاعف كد نيا أاعلن 
الرَدْةٍ كانوا قسمين: 

مذ وا لاسرر و ما 
عويرة دول قط لالم اده انيت عن تنه 
وإسلامهم. 

والقسم الثاني: قومٌ أسلموا ول يكفروا بعد إسلامهم» 
لكنْ منعوا الرّكاة من أنْ يدفعوها إلى أبي بكر نه فعلى هذا 
قوتلوا. ١‏ 

ولا يختلفُ الحنفيون, ولا الشافعيون: ني أنّ هؤلاء ليس 
لمم حكمٌ المرتدٌ أصلاء وهمْ قد خالفوا فعلٌ أبي بكر فيه ولا 
يسميهم أهل ردة. 

ودليلٌ ما قلنا: شعرٌ الحطيئة المشهورٌ الذي يقولُ في: 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا هفنا ما بال دين أبي بكر 
أيورثها بكرا إِذْ مات بعده فتلك لعمبٌ الأّه قاصمةٌ الظهر 
وإ التي طالبتم فنشمْ لكا تمر أو أحلى لدي من التَمرٍ 
فداً لبي بكر بنْ ذودان رحلي ونا قتي عشي يحدي بالرّماح أبو بكر 

فهر مقر برسول الله ا كما ترى» فقذ يمكنٌ أنْ يكونَ 
الأشعث من هؤلاء وغيره وما يبعة أن يكون فيهم قوم ارتدّوا 
حملة: كمن آمنّ , بطليحة؛ ونح هؤلاء إلا أن هذا لا ينسنك فلو 
ص لما كانت فيه حجّةُه لأنٌ الخلاف في ذللك موجوةٌ بينَ 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

ومن قال: بقتل المرتدٌ ولا بدّه دونَ ذكر استتابةٍ أو قبولهها: 
كما أوردنا عن معاذء وأبي موسى» وأنسء وابن عباسء ومعقل 
بن مقرن. 1 1 

ومنهم من قالَ: بالاستتابة أبداً وإيداع السجن فقط: كما 
قد صحّ عن عمرّ ا قد أوردنا قبلُ» ووجوبٌ القتال: هر حكمٌّ 
آخرٌ غير وجوبب القدلٍ بعد القدرق» فإن قال من بغى على 
المسلمء أو منع حقاً قبل وحارب دونة: : فرضٌ واجبٌ بلا خلافي 
- ولا حجّة في قتال أبي بكر طفن أهل الرَدْقَ لأنه حقّ بلا شك» 


وم نخالفكم في هذاء ولا يصحُ - أصلا - عن أبي بكر أنه ظفرٌ 
بمرتد عن الإسلام غير ممتنع باستتابق فتاب» فتركة 
فقتله ‏ هذا ما لا يجدونه. 

وأمّا من بِدّلَ كفراً بكفر آخرٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسّ فيمنْ خرجّ من 
كفر إلى كفر. 

فقالَ أبو حنيفة ومالك وأبو شور: أنهمْ يقرون على 
ذلك ولا يعترض عليهم. 

قال الشافعيٌ وأبو سليمان, وأصحابهما: لا يقرّونَ على 
ذلك أصلا.. 

ثم اختلفوا _ فقالت طائفةً من أصحاب الشافعي: ينبذ 
إليه عهدة ويخرج إلى دار الحربيه فإن ظفرٌ به بعاد ذلك» فمرّة 
قالَ: إن جع إى دينه الكتابي الذي خوج منه أقر على حريته 
وترك. ومرّة قال: لا يتركُ بل لا يقبلٌ منه إلا الإسلامٌ أو السيفخ. 

وبهذا يقول أصحابنا 
الحربيء بل يجبرٌ على الإسلام وإلا قتل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلم اختلفوا نظرنا في ذلك: 
فوجدنا من قال: نهم يرون على ذلك يحون بقول الله تعالى 
#وَالَذِينَ كَفَوُوا 7 بَعْضُّهُمْ ولا بتغض* وامره تعالى أنْ يقولَ 
غاطا جم لكر لج يها الكَافِرُونَ لا أَعبْدُ مَا تَعبُدُونَ وَلا 
5 نتم عَابدُونَ ما أَعْبْدُ»: إِلَى آخر السورة: 

قاُوا: مَجَعَلَ الله تَعَالَى الكرٌ كله ويا وَاجِداً. 

قَانُوا: وَقَد قَالَ الله تعالى «لا إِكُرَاهِ فى الدّين4 فكانَ 
هذا ظاهراً َنم من إكراهه على ترك كفرو. قالوا: ولا يخلو إذا 
أجبرَ على ترك الكفر الذي خرجٌ إليه من أحدٍ وجهينء ولا ثالث 
لمما: 


اوم يدب 


- إلا أنْهِمْ لا يرون إلحاقه بدار 


إِمًا أذ يجيرَ على الرّجوع إلى دينه الذي خصرج عنه كما 
قال الشتافعي في أحدٍ قوليه - أو يجبرَ على الرجوع إلى الإسلام؛ 
كما قال هوّ في قوله الثاني» وأصحابكم» فإِنْ أجبرَ على الرّجوع 
إلى دينه فقاذ أجبرّ على اعتقادٍ الكفرء وعلى الرّجرع إلى الكفر. 
قالوا: واعتقادٌ جواز هذا كفرٌ قالوا: إِنْ أكره على الرّجرع إلى 
الإسلام فكيفف يجورٌ أن يجبرَ على ذلك دون سائرٍ أهل الكفر من 
اهل ادم ولا فرق بينه وبينهم» فهر كافرٌ وهم كمَانٌ ولا فرق. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: وهذا كل ما شغيوا به من 
النصوصء إلا أن بعضهمٌ قال: | 
يهودية» أو محوسية: رآياً لم يخرج به عن جملتهم أتجبرونه على ترك 


أرأيت من أحدث في نصرايّة أو 
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ملا 


ذلك الراي والرّجوع إلى جملتهم؛ أو إلى الإسلام؟ وأرأيتَم من 
خرج من ملكايّةٍ إلى نسطورية أو يعقويِّقٍ أو قادويّقٍ أو 
معدونية» فدان بعبودية المسيسء وأنه ني الله وأنْ الله تعلل وحده 
لا شريك له؟ أتجيرونه على الرجوع إل التليسش أو إلى الررجرع 
إلى القول بن اللّه هر المسيعحٌ ابن مريم. 

وكذلك من خرج من ربَائيَةٍ إلى عامائيِة أو إلى عيسويّق 
أتجبرونه على الرجوع عن الإبمان بمحمّدٍ تك[ إلى الكفر. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: هذا كز ماموّهوابه من 
اشر ل اا ين 

أمَا قول اللّه تعالى #وَالَثِينَ كَمَرُوا بد بَْضُهُمْ ولاه تخض» 
فحق» ولااحجّة لهم فيد لأنه ليس فيه إلا أنهمْ كلهم اولي 
بعضهمْ لبعض فقط» وليس في هذه الآيةٍ حكمٌ إقرارهمْ ولا 
حكمٌ قتلهم. ولا حكمٌ ما يفعلٌ بهمْ في شيء من أمورهمْ أصلا. 

وكذلك قوله تعال مثَلْ يَا يها الكَافرُون» إلى آخرها 
ليس فيها أيضاً إلا آنا مباينون لجميع الكفار في العبادة والدين» 
وليس في هذه السُورة شيءٌ من أحكامهم. لا من إقرارهم ولا 
من ترك إقرارهم. 

ل 
ِنْهُما فَمَنْ تَوَلاهُمْ مِنا فَهُرَ مِنْهُي كما قَالَ تَعَالَى إن 
أَوْلَِاء بَعْض». 

فهَلا كوا مرت هم نا عَلَى رديْه؟ يحبار الله تَعَالَى 
أله مهي فلم تن هله اآية جه في إفرر ْنَا لهم 
عَلَى ذَلِك ذَانِكَ النصّان لِيْسَا بِحُجَة فِيمًا أَرَادُوا التمويه ِإِيرَادِهِمًا 
مِنْ أن الخارجَ مِنْهُمْ من كفرٍ إلى كفْر يُقَرُ عَلَى ذلك وبالله 
تعَالَى التوفيق. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: وأمًا قَوْلُ الله تعالى «لا إكْرَاه 
فِي الدّين» فلا حجَة هم فيو» لأنه لم يختلف أحدٌ من الأمَّةٍ كلها 
في أنّ هذه الآيةَ ليست على ظاهرها؛ لأن الأمّهَ جمعة على إكراه 
المرتدٌ عن دينهه فمنْ قائل: يكره ولا يقدلٌ» ومن قائل؛ يكره 
0 : : 

إن قالوا: خرج المرتدٌ منا بدليل آخرّ عن حكم هذه الآيةٍ. 

١ : 0 

وكذلك إن خرج المرتد منهمٌ من كفر إلى كفر بدليل آخرٌ 
ع وإ الحتجَين بقول الله 
تعالى #وَالَِينَ كفرُوا بَعْضْهُمْ أوْلِنَاءُ بَمْض4 وبقول اللّهِ تعال 
1١‏ مك ولي نكن الا تا مل ودر وير 


واحد: هم أوّل من نقض الاحتجاج وخالفة وفرقوا بينَ أحكام 
أهل الكفر, ؛ فكلهم مجمعٌ معنا على: أن من أهل الكفر من تكح 
نساؤهم. وتؤكل ذبائحهم» وأنّ منهمّ من لا تنكم نساؤهم. ولا 
تؤكلٌ ذبائحهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمّا قوهم: لا يخلو من ] 
على ترك الكفر الذي خرج إليه من أحلد وجهين: 

إِمّا أن يجيرَ على الرجوع إلى الكفر الذي خرج منكُ وإما 
أن يجبرٌ على الإسلام» فنعم: أله لا يخلر من أحدهما - والّذي 
نقول به: فإنه ييرٌ على الررجوع إلى الإسلام ولا باد ولا يترلك 
يرجمٌ إلى الدين الذي خرج منة.. 

وأمَا قوهمٌ: كيف يجورُ أن يجبرَ على الإسلام مع ما ذكرنا؟ 
فجوابناء وبالله تعالى التوفيقٌ: 

أنه إِنْ م يقمْ برهانٌ من القرآن والسَّنْةٍ على وجوب 
إجباره» وإلا فهو قولكم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وكذلك قولهم: إِنْ خرجّ من 
فرقةٍ من التصارى إلى فرقة أخرى فإننا لا نعترض عليهمْ على ما 
نبيله بعدٌ ‏ إِنْ شاءً الله تعالى. فبقيّ الآنَ الكلام في احتجاجهم 
بقول الله تعالى إلا إكرَاه ِي الدّين» فوجدنا النْاسَ على قولين. 

أحدهما: أنها مسوخة: 

والثاني: أنها خصوصة. 

فقا من قال: إنها نوخد فبحتي با رسوك الله 1 لم 
يقبل من الوثئين» فيقالَ لمم وبالله تعالى التوفيقٌ - م يختلف 
مسلمان ني الآ رسو الله لم يقب من الوئينَ من العربد إلا 
الإسلام أو السّيف - إلى أن مات عليه السلام - فهر إكراه في 
الدين» فهذه الآية منسوخة. 

وأمَا من قال: إنها خصوصة فإنهمْ قالوا: نما نزلت في 
اليهودٍ والنصارى خاصّة؛ كما روي عن عمرٌ بن الخطّاب أله قال 
لعجوز نصرانيةٌ: أيتها العجورٌ أسلمي تسلمي» إن الله تعلل بعت 
إلينا محمّداً تي باحو فقالت العجوة: وأنا عَيْجوَدٌ كبيرة 'وأفونت 
إلى قريبي. 

قال عمرٌ: اللهمّ اشهذ لا إكراه في الدين. 

وما رؤينا عن ابن عبّاس قال: كانت امرأة تجعلٌّ على 
نفسها إِنْ عاش ولدها تهردة» فلمًا أجليت بنو الَضيرٍ كان فيهم 
من أبناء الأنصارء فقالت الأنصارٌ: لا ندع أبناءناء فأنزلَ الله تعالى 
لا إكرَاه في الين». 


نل لحلا 
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فقذ صحٌ أنّ رسول الله يَيْ قْ قاتلَ الكفارَ إلى أنْ مات 
عليه السلام حتى أسلمَّ من أسلمَ منهم. 

وصحٌ عنه الإكراه في الدّينء ثم نزلَ بعد ذلك لفَإدًا 
انسَلّحَ اله هر الوم فاقوا لكين حت وَجَدتْمُهُمْ الآية 
إِلَى قوله تعال فَحَلُوا سبيلهُم». 

ونزلَ قوله تعالى لَاِلُوا اَن لا يُؤُْونَ باللّه ولا اليم 
الآخر»ة إلى قوله تعالى لحَنّى يُمْطُوا الجزية عَنْ يَلِوِوَهُمْ 
صَاغِرُون4. 

فإن قال قائل: فأ ينّ أنتمْ من قوله تعالى ابد إِليهِمْ عَلَى 


فيقال هم: لا يختلفُ اثنان في أن هذه الآية نزلت قبل 
نزول" براءة ' فإذّْ ذلك كذلك فَإِن ' براءة دنا كل حك عدم 
وأبطلت كل عهدٍ سلف بقول تعال «كيْف يَكُونُلِلْمُْرِكِنَ عَهْدُ 
ِنْد الله وعد رَسُولهِ إلا الَِيِنَ عَاهَدَتمَ ِْدَ الَمْجد الخَرَام4 
وإِنْما كانت آية لبذ على سواء أيَامَ كانت المهادنات جائزة. 

وأقا بعد نرول قا اسح الأمنهر ال تافر الْتركِينَ 
نت وَجَدنْمُوهُم4 فلا بجر زك مُشْركٍ أطلاء إلا أن يقل أو 
سل أو مد هع بنذ لشن من قل حي وده إلا أذ 
ان يْقَرْ عَلَى الجرْيَةٍ وَالصّغَار 

أ لله لَه أو يكو مسرا جار حَلَى يفرا ليه 
ل اه نْ يسْلِم ولا يرك أكثْرَ 
بن َلك أو رَسُولا مَك مد دا رسال وخ جوَايِ ثم يرد 
ِلَى بَلدِي وَمَا عَذَا مَؤُلاء فَالقتَلُ وَلا بن أو الإسلامُ كما أمَرَ الله 
تَعالَى في نص القرْآنء وَمَا صَحمٌ عَنْ رَسُول الله تلظ.. 

قن ذكرُوا: مَا آنا ْمَامٌ آنا عبْدُ اله بْنُ مُحَمّد بن عَلِي 
الباجي أن أحْمَدُ بن حَلِدٍ نا عييْدُ الله بْمُ مُحَمْدٍ الكَشْوَرَي أنا 
ُحَمَد بن بُوسُْف الخذَاِي آنا عبد الرزاق أخبرنا إن جريج قان: 
حيث رفع م إلى عَلِي فِي يَهودِي ترَنِدَقَ وَنصْرَانِي ترَنِدَقَ. قال: 
دَعُوه يحول مِنْ دين إلى دين. 

فال أن مخكل رجه اللذ: : هَذَا لَمْ يَمِحْ عَنْ عَلِي) لأنه 
مُنَْطِعْ ولَمْيُولّد ائنُ جُرَيْجٍ إلا بَعْدَ َو ني وَثَلائِينَ عَاماً مِنْ 
مَوْت علي بن أبي طَلِب ض ولا حجْة في أَحَد بد َسُول الله 

1# َكَمْ من قوعي صَحِحة قد حَلْفُمَاء وباللّه تَعَالَى 


17- مسالة: منرَات امريد 


قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه الله: 


اختلف الناس فى مِيرَائه: 
َقَالَتَ طَائفة: مْوَ لِوَرَئَتِهِ مِن الْمسْلِمِينَ: كَمَا أنَا مُحَمَّدُ بن 


عدي ة فاه 510 


ا ا لم ل م 
مُحَمَد بن عبد السّلام الحشَِي أن مُحَمَّدُ بْنُّ المنتى أخبرنا مُوسَى 
ا ل 
بن يزيد بن بي بن الآبرّص الأسَدِي أن عَلِي بْنَ أبي طَالِسٍ 
قَالَ: مِيرَاث المت لِوَلَدِه. 
وَعَن الأعْمَشٍ عَن الشيانيَ قالَ: أن عَلِيُ بن أبي طَالِبو بشي 
كان نصرَاِيَا لم م ان عن الإلام فَقَاَ لَه عَلِي: لَعَلّكَ 
إِنْمَا ارْتَدَدْت لأنْ صب ميرائا م َرْجعَ إلى الإسلامء قَالَ: لاء 
قَالَ: فَلَعَلْك خَطَبت امرَأة فَأَبِوا أَنْ يُرَوْجُوكَهًا فأَرَدتَ. أن يَرَوْجَهَا 
م ُو إِلَى الإمئلاب قَالَ: لاء قَال: فَارْجِعْ إلَى الإملام قال لاء 

حَتَى أَلْقى ايح مر به مربت عنْفهُ فدَقع ماله إَى وَلَدِهِ مين 
الْمْلِمِينَ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ بوثله. 

وَقَالَتَْ طَائفَةٌ بهذا منْهمْ: للَّيْثْ بْنُ سَعْنٍ وَإِمْحَاقُ بْنْ 


سي ودمة 


راهويه. 


وَقَالَ الأؤرّاعي: إن قبِلَ في رض الإمملام فَمَانُه لِوَرَتّتِه 
ين اللحِينَ. 

وَقَالَتَْ طَائفَةٌ: : إن كَان لَه وَارِثُ عَلَى جينه فهر أحَق بو وَإلا 
ماله وني ين المْلِِينَ: 

كَمَا ينا من طَرِيق عَبْدٍ اراق عَنْ إِسْحَاقَ بن راثي أن 
عر بن عبد العزير ركب في وجل ين ان أمير فصر ذا عَلِم 
لي 
المنلمِينَ لا أَعْلَمُكُ قال: إلا أن يَكُونَ لَه وَارث عَلَى دينه في أرْ 


وَقَالَتَْ طَلَْةُ: ران لأهل دينه فَقَط: 

كما ينا من طَرِيقٍ عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَرُ عَنْ قنَادَة 
قَالَ: مِيرَاث الْرْتَدُ ؛ لأهْل دينه. 

قَالَ عَبْدُ الرّراق : ْنَا ابن ريج قَالَ: اناس فر يانه نهم 
من يَقَول: ِيرَاث الْربّدُ لِلْمُسْلِمِينَ المسشات ا ارتة ركام 
يُقدرُ ينه عَلَى شياء حَنَى ينظ أيِسْلِمْ م يكف منهُم النخمي: 
وَالشعبِي» وَالْحَكم بن عي - وَفَريقٌ يَقولُ: لأهْل دينه. 

وَقَالَتَْ طَائفَةٌ: إن رَاجعَ الإسْلاَ فَمَالهِ لَه و إن ِل َمَاله 
تيت مَال الملليينَ لا لور يِه من الكْفّار - قَالَ بهذا ربمق وَمَاللك 
وَابْنْ أبي لَيلَى. والنافِي. 


وَقَالَتْ طائفة: إِنْ رَاجَعَ الإسللامَ َمَالَه له وَإِنْ قَيِلَ فَمَانُه 


5- كتاب الردة 


-!١48‏ مسألة: وصيّة المرتدٌ وتدبيرة. 


حل امن 


لِوَرمَتِه مِن الكمّار - قَالَ بهَذَا أَبُو سُلَيْمَانَ وَأَصحَاينًا. 

وَقَالَ أبُو حَبفَة وَْصْحَابَة: إن فيل مره ماله وريه من 
اللي" تنه زَوْجنه َسَائِرٍ وليه ولح لاض لشب 
يديد ميات أؤلاذه 
وناو صلم ملد تن زرقد ين التين على كادي الله أعال: 
إن جا ملم أحدَ مِنْ ماما وَجَدَ في دي وَرَتيِِ وَلا ضَّمَانَ 
عَلَيْهمٌ فيما استهْلَكُوهُ» هَذا فيما كان بيده َب ادو 

وَأمًا ما اكسبَه في حَال رديه تم َيِل أومَاتَ فَهُوَفَيْءٌ 

وَقَالَتَ طَائفَةٌ: : مال اند سَاعَة يرن لِجَميع السْلِِينَ - 
55 أو مَاتَ» أو لَحِقَ بأَرْض الحَرْسِِ أو رَاجَعَ الإِسْلامَ - كك 
ذَلِكَ سَوَاءً. 


ترك ماله دان القاضيي يَقضي ذلك ود 


وهو قول بَعْض أَصْحَابٍ مَالِكٍِ ذَكرَ ذَلِكَ ابْنُ سَعْبَانَ عَنْكُ 
وَأَشْهَب. 

َال أبُو مُحَمّدٍ رحمه الله: لما اختَلمُوا نَظَْنَا فِي ذَلِكَ» 
فكَانَ الت عَنْ رَسُول الله مي مِنْ أنه لايَرِث ْم الكَافِر: 
مَاِعا من تَوْرِيث ولد ال - وَهُمْ مُسْلِمُونَ - مال أبيهم الْرْنَفُ 
ا 

أخبرنا بهذا ليث جَمَاعَةُ وَِنْ دليهم: ما أناه عَبْدُ اللّه 
بن بم أن مُحَمَد بن إسْحَاق بن اليم أنَا بن الأعغرَابِي أنَا أو 
داود أخيرنا سُسَددٌ اخبرنا سفيان عن الزْرِي عن علب الحسَينٍ 
عَنْ عَمْرو ين عُثْمَان بن عَفَانَ عَنْ أُسَامَةَن رَيْدٍ عَن اللبِيْ علق 
قَال: دلا , يرث مله الكَافِرَ ولا الكَافرُ الْملبً. 

هَذَا عُمُومٌ ينه عليه السلام لَمْ يحص مِنه مُرْنَدٌ مِنْ غَيْرِه 
"وما كَانَ رَبك نَسيا» ولو أرادَ الله أنْ بخص المرتدٌ من ذلك لما 
أغفلةُ ولا أهمله بل قذ حض اللَّهِ تعلل على أن المرتدَ من جملة 
الكفار بقوله تعالى لإوَمَنْ يَََلَهُمْ مَِكُمْ فَإِنّه منهُم». 

فسقط هذا القولٌ جملة» وباللّه تعالى التوفيقٌ 

١١4‏ مسألة: وصيّة المرتكُ وتدبيرو. 

قال أبو محمّدٍ: كل وصبَّةٍ أوصى بها قبل ردّتىو أو في حين 
ّنه بما يوافق الب ودينَ الإسلام؛ فكلٌ ذلك نافد في ماله الذي لم 
يقدر عليه حتى قتل» لأنْه ماله وحكمه نافذٌ - فإذا قتلّ أو مات» 
فقد وجبت فيه وصاياه بموته قبل أنْ يقدرٌ على ذلك المال. 

وأمّا إذا قدرنا عليه قبل موته من بره وذمّي» أو مال فهر 
للمسلمينٌ كله لاتتفد فبه.وصيةه لأنه إذا وجيت الوصيّة موقه 1 


يكن ذلك المالٌ له بعد ولا تنفد وصيّةٌ أحدٍ فيما لا يملكة. 


048 مسألة: : من صارّ ارا إلى أرض الحربي» 
مشاقاً للمسلمينٌ أمرتدُ هر بذلك أمْ لا؟ ومن اعتضد بأهل الحسرب 
على أهل الإسلام - إن لم يفارق دارَ الإسلام - أمرتدٌ هوّ يذلكَ 
أم لا. 

اع امسا مه 
عن مغيرة عن عن الشعيء قال: كلا جر يت عن الي ل أ 
لعب لم نبل له صّلاة وإ مَات مات افا فَأْقَ عُلامٌ لِجَرِيرِ 


فأخذه فضربت غَنقةا. 


وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا ة قتيبة أنا حميُ بن عبد الرّحن 
عن أببه عن أبي إسحاق عن الشّمي عن جرير بن عب الله البجلي 


قال: قال رسول الله 8: «إذَا أب العبْدُ إِلَى التترّك فَقَدْ حل دَمُة. 

ومن طريق مسلم أخبرنا على بن حجر السّعدي أخبرنا 
إسماعيلٌ - يعني ابنَ عليّة - عن منصور بن عبد الررحمن عن 
ا ا يما عبد أبقّ من مواليه فق كفرٌ 
حتى يرجم إل - قال منصور: قذ والنّه روي عن النيّ تك 
ولكن أكره 5 يروى عني هاهنا بالبصرة. 

حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا ابسن 
الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا هناد بن السّريّ أخبرنا أبو معاوية 
ا دير صما ب لي حالم ان انر ان 
عا سر إلى ممص هن بشخو شرع فم 
القل» فلم لِك الي ع فَأَمْرَلَهُمْ يِف العَفَلِء وَفَالَ: أنا 
بَرِيءٌ مِنْ كل مُسْلِمٍ يتم بين ظْهُرِ المنركين» قَانُوا :يا رَسُولَ اللّه 
لا تتَرَاءَى نَارُهُمًاه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: : حديث الشعي عن جرير الذي 
قدّمنا هر من طريق منصور بن عبد الرحمن عن الشعي موقوفٌ 
على جرير» فلا وجه للاشتغال به. وهر من طريق مغيرة عن 
الشعيّ مسندٌ إلا أن فيه: إن العبدَ بإقامته يكونٌ كافرء فظاهره في 
المملوك لأن الححرّ لا يوصفٌ بإباق - في المعهودٍ - لكن رواية أبى 
إشحات عن الخبي: في هذا لخر بان أل كدر وال درف ويا 
الإباق الذي يكفرُ ب وهو إباقه إلى أرضص الشّركء والبعدُ واقعٌ على 
كل أحب. لأنّ كل أحدٍ عبد اللّه تعال: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق ب بن إبرأهيم 
الحنظلي أخبرنا سفيان بم عيينة عن العلاء بن عبلو الرّحمن عن أبيه 


لا ١؟‏ 


7٠. .‏ 7- مسألةٌ: من المنافقِينَ والمرتدين. 


4- كتاب الردة 


عن أبي هريرة' سمعت لني 1 يقول: «قَالَ اله تَعالَى: قَسَمْتُ 
الصّلاة َي وبين عَبوِي نِصْقَيْنِء وَلِعَبدِي ما سَأل فَإذَا قال العئِدُ: 
الْحَمْدُ لله رب العَالّمِينَ؛ قَالَ الله حَمِدَنِي عَبْلرِي1. 

فقوله تعالى إذا قالَ العبدٌ عن به الحر والمملولك - بلا شك. 
والإباقٌ مطلقٌّ على الحرٌ أيضاً قال الله تعالى «إذْ أَبَقَ إِلَى الفلّكٍ 
الَشْحُون4 فأخيرٌ تعالى عن رسوله ال حر يونس بن متى مي أنه ببق 
إذْ خرج مغاضباً لأمر ره تعالى. 

وتذعلنا انؤمن حرج عن دار الإسلام ]بكار الخرير فسن 
بق عن الله تعال» وعن إمام المسلمينَ وجماعتهم وين هذا حديثه 
فر «أنه بي من كل مُسْلِم يُقِيم ين أظهُر المريين» وهو عليه 
السلام ل يبرا إلا من كافر قال الله تعال لوَالْمُؤُون وَالْمُؤِْناتُ 
بَعْضهُم وليه بض ». 

قال أبو مار رمه الله: فصح بهذا أن من لحقّ بدار الكفر 
والحربب مختارا ماربا لمن يليه من المسلمينَ» فهو بهذا الفعل مرتدٌ له 
أحكامٌ المرتدٌ كلّها: من وجوبه القتلٍ عليه» متى قدرٌ عليهء ومن 
إباحةٍ مال وانفساخ نكاحي وغير ذلاك» لأن رسول الله تي لم 
يبرأ من مسلم. 

وأمًا من فر إلى أرض الحرب لظلم خافة» وليحارب 
المسلمين» ولا أعانهم عليِهم؛ ول يد في المسلمين من يجيرة فهذا لا 
شيءً عليه لأنه مضطرٌ مكرةٌ. 

وقد ذكرنا أن الزُهريّ محمد بنَ مسلم بن شهاب: كان 
عازما على أنه إِنْ مات هشامُ بِنْ عبد الملك لحىَّ بأرض الرُومء لآنّ 
الوليد بنَ يزيد كان نذرَ دمه إِنْ قدرٌ عليهء وهوّ كان الوالي بعد 
هشام فمن كان هكذا فهوّ معذور. 

وكذلك: من سكن بأرض الحندء والسندِء والصّينء والتركء 
والسنّودان والرّوم؛ من المسلمين؛ فإِنْ كان لا يقدرٌُ على الخريع من 
هنالك لتقل ظهرء أو لقلّةٍ مال» أو لضعفي جسم أو لامتناع 
طريق» فهو معذورٌ. 

فإِنْ كانَ هناك محارباً للمسلمينَ معيناً للكمّار بخدمةٍ أو 
كتابة: فهوّ كافرٌ - وإ كان إنَما يقيمٌ هنالك لدنيا يصييها؛ وهو 
كالدْمَيٌ هي وهو قادرٌ على اللّحاق يجمهر المسلمينَ وأرضهح؛ فما 
يبعدُ عن الكفر» وما نرى له عذراً وتسال الله العافية. 

وليسَ كذلك: من سكن في طاعةٍ أهل الكفر من الغالية؛ 
وم جرى جراهمء لأنّ أرضّ مصرّ رَ والقسيروان» وغيرهماء 
فالإسلامُ هوَ الظَاهرُ وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرونَ بالبراءةٍ 
من الإسلام؛ بل إلى الإسلام ينتمون» وإن كانوا في حقيقةٍ أمرهم 


كفاراً. 

وأا من سكنّ في أرض القرامطةٍ غتاراً فكافرٌ بلا شك» 
لأنهم معلنون بالكفر وتركِ الإسلام - ونعوذ باللّه من ذلك. 

وما من سكن في بللو نظهرٌ فيه بعضٌ الأهواء المخرجة إلى 
الكفر فهرٌ ليس بكافر لأ اسمّ الإسلام هوّ الظَاهرٌ هنالك على 
كل حال» من التُوحيليه والإقرار برسالة محمد يي والبراءة من كل 
دين غير الإسلام وإقامةٍ الصّلاق وصيام رمضانٌ» وسائر الشرائع 
التي هي الإسلامٌ والإيماٌ والحمدٌ لله رب العالمين. وقول رسول 
ال تت أنابَريء من كل ملم مين أظهر المذركين» يدي ما 
قلناف وأنه عليه السلام إنما عنى بذلكَ دارَ الخربي وإلا فقد 
استعمل - عليه السلام - عمّاله على خيينَ» وهم كلهم يهودٌ. وإذا 
كان أهل الدَمةٍ في مدائتهمٌ لا يمازجهمٌ غيرهمْ فلا يسمَّى الساكن 
فيهمٌ ‏ لإمارةٍ عليهم» أو لتجارةٍ - بينهم: كافرأً» ولا مسيئأء بل هو 
مسلم حسن؛ ودارهمٌ دارٌ إسلام لا دارٌ شرك لأنُ الدَارَ نما 
تنسب للغالب عليهاء والحاكمُ فيهاء والمالك لها. 

ولوْ أن كافراً مجاهداً غلب على دار من دور الإسلام» وأقسرٌ 
المسلمينَ بها على حاطب إلا أنه هو امالك لحاء المنضردٌ بنفسه في 
ضبطهاء وهوّ معلنٌ بدين غير الإسلام لكفرٌ بالبقاء معه كل من 
عاونة؛ وأقامَ معه - وإن ادّعى أنه مسلم - لما ذكرنا. 

وَأمًا من حملته الحميّة من أهل التُغر من المسلمينَ فاستعانٌ 
بالمشركين الحربيِينَه وأطلق أيديهمْ على قتلٍ من خالفه مسن 
المسلمينٌ» أو على أخلر أموالهم؛ أو 
الغالبة وكانٌ لكثَر له كاتباع؛ فهر هالك في غاية الفسوق» ولا 
يكونُ بذلك كافرا لِأنّه م يتم شيئاً اوجب به عليه كففراً: قرآنٌ أو 
إجماغ» وإنْ كان حكمٌ الكفار جارياً عليه فهوَ بذلك كافرٌ على ما 
ذكرناء فإنْ كانا متساويين لا يجري حكمٌ أحدهما على الآخر فما 
نراه بذلك كافراً - واللّه أعلمٌ - وإنما الكافرٌ الذي بر منه رسول 
الله بير هر المقيمٌ بينَ أظهر المشركين» وباللّه تعلل التوفيق. 


سبيهم؛ فإن كانت يده هي 


٠‏ ٠7لا‏ مسألة: من لمنافقين» والمرتدَين. 

قال قومٌ: إن رسول الله تي قذ عرف المنافقينَ» وعرفَ 
نهم مرتدّونَ كفروا بعد إسلامهم - وواجهه رجلٌ بالتجويرء وأنه 
يقسمٌ قسمة لا يرادٌ بها وجه اللّه - وهذه ردّةٌ صحيحة فلم يقتلُ. 

قالوا: فصحٌ أنْ لا قتلّ على مرتد» ولو كان عليه قتلّ لأنفدٌ 
ذلك رسو الله ييز على المنافقينّ المرتدينَ الّذِينَ قال اللّهِ تعالى 
فيهمْ لإذًا جَاءَكَ المَاِقُون إِلَى قوله تعالى طفَهُمْ لا يَفَْهُونَ4. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: هذا كل ما احتجّوا به ونحنٌ - إِنْ 


4- كتاب الردة 


شاءً الل تعالل - ذاكرون كل آِ تعلق بها متعلق ني أنُرسول اللّه 
تيا عرف المنافقين بأعيانهم» ومبينون - بعون الله تعالى وتأييده - 
نهم قسمان: 

قسم ‏ لم يعرّفهمْ قط عليه السلام. 

وقسم آخرٌ - افتضحواء فعرّفهم فلاذوا بالتوب ول يعرّفهم 
عليه السلام أَنْهمْ كاذبونَ أو صادقونٌ في توبتهم فقط. 

فإذا ينا هذا - بعون الل تعال - بطل قو من احتج بأمرٍ 
لنافقينَ في أنّه لا قتلّ على مرتد» وبقيّ قول: من رأى القتلّ بالتوبة. 

وأمًا إن لا يسقط بالتوبِ والبرهانُ على الصّحيح من ذلك» 
فتقول» وباللّه تعالى التوفيق. 

قال اللّه تعالى: "ون الثاس مَنْ يَقُولُ آمْا بالله وَبِالْيرْم 
الآخر» إلى قوله تعالى قم رَبحَت يكارت وَمَا كَانُوا مُهنَدِينَ4. 

فهذه أوَلُ آيةٍ في القرآن فيها ذكرٌ المنافقين» ولِيسَ في شيء 

منها دليل على أذ رسول الله يي عرفهم» ولا على أنه لم يعرفهم» 
فلا متعلّق فيها لأحلٍ من أهل القولين المذكورين. 

قال اله تعالى «ن اين آنُوا لا مخِروا بطنَةُ من 
دُوَنِكُمْ» إلى قوله تعالى: #إِن الله ما يَحْمَلُون م مُحيطٌ4 ففي هذه 
الآية ليل على أن هؤلاء القوم كن أ يكونوا معروفين لآ الله 
تعالى أخبرنا أنْهُمْ من غيرنا بقوله تعالى #مِنْ دُويِكُم» فإِذْ همْ من 
غيرنا فممكن أنْ يكونوا من البهود مكشوفينَ. وممكنّ أن يكون 
قوله تعالى عنهم أنهمْ طقَالُوا: آمَناه أي بمَا عِندهُمْ. 

وََدْيُكِنُ أيضاً: أن يكوثرا من الَْافقِينَ لْهِرِينَ لإملام. 
وَممْكِنْ أن الله َعَالَى مرا أن لا تَخِدَهُمْ بطَنَة إذا أطْلعَنا مِنْهُمْ 
عَلَى هَذاء وَالْوَجْه الأول أَظهَر وََفْرَى لِظَاهِرٍ الآبة. وَإِذْ كِلتَاهُمَا 
مُمكِنٌ فلا متعَْقَ ني هه الآبةِ ِمَنْ فب أن رَسُولَ الله كَانَ 
يعرف الْنافِِينَ بَْبَانِهِم وَيَدْري أَنْ بَاطِنْهُم التفاق. 

وَقَالَ تعالى «ِأَلَمْ ثرَ إلى الّْذِينَيَرْعْمُونَ أَنَهُمْ4 إلى قوله 
تعلل: حتى يحمرلا وما جر ته . 

وصح عن رسول الله تا ثلاث مَنْ كن فيه كان مُنَافِقاً 
ليصأ في كتاب مسلم وغيره «إذَا حَدْت كدب وَإذَاوَعَد خف 
َإِذَا تمن خَان وَإِنْ ضام َصَلَى وَرَعَمَْ نه مُسْلِم). 

ومن طريق مسلم أيضا - أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وححمَد بن عب الله بن تمير قالا جميعاً: أخبرنا عبد الله بن نمير 
أخبرنا الأعمشٌ عن عبل الله بن مر عن مسروق عن عب الله بن 
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- مسألةٌ: من المنافقينَ والمرتدين. 


ل لحل 
حَنّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدّتْ كدب إِذَا وَعَدَ أُخلّفْ إِذَا عَاهَدَ غَدَنَ وَإِذًا 

فقذصحٌ أنّ هاهنا نفاقاً لا يكونٌ صاحبه كافراء ونفاقاً يكونٌ 
صاحبه كافرء فيمكنٌ أن يك رن هؤلاء الَذِينَ أرادوا التحاكمَ إلى 
الطاغوت لا إلى الى م مظهرينَ لطاعةٍ رسول الله تق عصاة 
بطلب الرّجوع في الحكم إلى غيره معتقدينَ لصحَةٍ ذلك لكنْ رغبة 
في اتباع الحوى» فلم يكونوا بذلك كفارا بل عصاةء فنحنٌ نهد هذا 
عياناً عندناء فق ندعو نحنُ عند الحاكم إلى القرآن وإلى سئْةٍ رسول 
الله مني الثابته عنهمْ بإقرارهم فيأبونَ ذلك ويرضون برأ ي أبي 
حنيفة وماللش, والشافعي» هذا أمرّ لا ينكره أحث فلا يكونون 
بذلك كفاراً» فقذ يكونُ أولئك هكذا حتّى إذا بِيّنَ الله تعال | نهم لا 
يؤمنونٌ حتى يحكُموا رسول الله يط فيما شجرٌ بينهم» وجب ألا 
ا 0 


كافرٌ وليسّ في الآيةٍ: أ نْ أولئك عندوا بعدَ نزول هذه الآيق» فإِذْ لا 
بيانَ فيها فلا حجّة فيها لمنْ يقول: إنّ رسول الله يي عرفهم أنهمْ 
منافقون وأقرهم. 


وقال تعالى ويَفُونُونَ طَاعَةٌ فَإذا بَرَدُوا مِنْ عند يبت 
طَاِة4 إلى قوله تعلل: إوكيلا» فهذا ليس فيه نص على أنَهِمْ 
كانوا يظهرون الإيممانَ» بل لعلهم كانوا كفارا معلنينَء وكانوا 
يلتزمونَ الطّاعة بالمسالمة» فإ لا نص فيها فلا حجّة فيها لمن ادّعى 
أنه - عليه السلام - كان يعرفهمٌ ويدري أنّ عقدهم التّفاق. 

وقالَ تعالى هما لَكُمْ فِي الْافِقِينَ فتن إلى قوله: 
«وَُوليكمْ علا كم عَلَيهمْ سُلْطَانا مُبين». 

وقد رونا عَنْ طرق البْحَارِي أخيرًا بو مسقو 
ليسي - حبرا به عَنْ عد بن فَابسِقَالَ: سَمِعْت عَيْدَ الله 
بْنَ يزيد ُحَدث عَنْ َيْدبْنِ ناسو قَالَ: الما حَرَجَ َسُولُ الله لا 
إلى أَحْدَِجَعَ نس مِمّْنْ حرج مَك وَكَانَ أمْحَابُ رَسُول الله 
فرقين: ِرقة تقول: تُقَاتِلّهُم وفِرْقَة َقُول: لا نقَاتِلهُمْ فَتْرلَتْ 
لقا لَكمْ في لاقن في نٍ04. 

فهذا إسنادٌ صحيحٌ» وقد سمّى الله تعال أولئك: منافقين. 

وأمّا قوله تعالى في هذه الآيةٍ متصلا بذلك #وَدُوا لَوْ 
كرون كَمَا فوا فكُونُونَ سوَاء4 إِلَى قوله تعال: لقَمَا جَمَلَ 
الله كم عليه سبيلا» فقذ كان يمكنٌ أن يظن أله تعال عنى بذلك 
أولئك المنافقينَ» وهوّ كان الأظهرٌ لولا قوله تعالى قلا تَنخِدُوا 
مِنْهُمْ أؤلياء حَنّى يُهَاجِرُوا في سيل اللو» فهذا يوضّحٌ غاية 
الإيضاح أنه إتناء حكيم في قوم آخرينَ غير أولئاك المنافقينَ» لأن 
أولنك كانوا من سكّان المدينة بلا شك» ولِيسَ على سكان المديئةٍ 


حل لحل 


هجرة؛ بل الهجرة كانت إلى دارهم. فإذا كان ذلك كذلكَ فحكم 
الآيةٍ كلها أنها في قوم كار لم يؤمنوا بعك وادّعوا أنْهمْ آمنوا وم 
يهاجرواء وكان الحكم حيثثار: أن من آمنَ ول يهاجز لم ينتفع بيماني» 
وكانٌ كافراً كسائر الكفار ولا فرق» حتى يهاجرٌ إلا من أبيحّ له 
سكني بلنى كمن بأرض الحبشة: والبخرين: وسائر من ايبح له 
سكنى أرضوء إلا المستضعفين» قال الله تعال وَالِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يُهَاجرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلانتِهمْ مِنْ شّيء حَنَى يُهَاجرُوا4. 

وقذ قال تعالى «وَلْمُؤْيُِونَ وَالْمُؤْينَات بَعْضْهُمْ ويا 
بلن 4 ظد قى اللاتبال ارلا ينا وينوم» عبرا مؤي 

وقال تعالى #إِنْ النِينَ َوَقَاهُم الَلائِكَةٌ ظَالِمِي أنفسيهم َالُوا 
فم كنشل» إلى قوله: #إلا المستَصْعَفِينَ» الآية. 

فإن قال قائل: معنى لحت يُهَاجرُوا في سيل اللو أي 
حَنَّى يُجَاهِدُوا مَتَكُمْ ؛ بخلاف فِمْلهِمْ حِينَ انصَرَفُوا عَنْ أحٍْ 
َأرَادُوا أن يَجْعَلُوا الآية كلها في الَْافِقِينَ الْنصَرفِينَ عَنْ أَحُدٍ. 

فيل له وبالله تَعَالى التؤفيق: 

قَالَ تعالى 9نَحْذُوهُمْ وَاتلُوهُمْ حَيِت وَجَدتَمُومُمْ» 
فاخبرونا هل فعلَ ذلك النبىّ عليه السلام فقتل الرّاجعينَ عن أحارٍ 
حيث وجدهخ؟ وهل أخذهمْ آم لا؟. 

فإن قالوا: قد فعلَ ذلك» كذبوا كذباً لا يخفى على أحدء وما 
عند مسلم شك في أنه - عليه السلام - لم يقتل منهمٌ احداً ولا نبذٌ 
العهدّ إلى أحلر منهم. 

وإن قالوا: م يفعل ذلك - عليه السلام - ولا المؤمنون. 

قيل هم: صدقتم» ولا يحل لمسلم أن يظن أن الني - عليه 
السلام - خالف أمرّ ربو فامره تعال إن تولّوا بقتلهم. ا 
وجدهمء فلم يفعل» وهذا كفرٌ مَنْ ظنه بلا شك. 

فإن قالوا: لم يتولّوا بل تابوا ورجعوا وجاهدوا. 

قبل هم: فقذ سقط حكم النفاق عنهم - بلاشك- 
وحصل لهم حكم الإعلام بظاهر الآيةٍ - بلاشك - فقَد بطل 
تعلّقهمْ بهذه الآية جملة في أنه عليه الببلام كان يعرف المالقين” 
ولكنْ في قوله تعالى #إلا الّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ ع ينهم 
مياق أو جادُوكُمْ صرت صُدُورْهُمْ4 إلى قوله تعالى: نَم جَمَلَ 
اللّهلَكمْ علَيِْم سّبيلا» بيانٌ جلي بن هؤلاء م يكونوا قط من 
الأوس ولا من الخزرج. لآنْهم م يكن لهم قوم محاربون للدي - 
عليه السلام - ولا نسبوا قط إلى قوم معاهدين الي بعلية الببلزم 
- ميثاق معقود هذا مع قوله تعالى لفن عْتَرلوكُمْ فلم يُقَاتلُوك» 


- مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 
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إلى قوله تعالى لإسّبيلا4 فإنٌ هذا بيانُ جلي على أنَهِمْ من غيرٍ 
الأنصارء وم غير المنافقينَ» لكنْ من الكفار المجاهرين بالكفر. إلا 
أنْ يقول قائلٌ: إن قوله تعال «إلا الذينَ يصون إلى فَوْمٍيَينَكُمْ 
وَبَيِنَهُمْ مِيثاق»* استئناء منقطع ثما قبله في قول «آخرين» وَعَلَى كل 
حَال فقَدْ سقط حُكُمُ التاق عَلَى أُولئِك إِنْ كَانَ هكذًا. 

إن قِيل: إن كان الأمرُ كما َم أن في قوله تعالى لوَدُوا 
َو َكْْرُونَ كَمَا كفَرُوا فَكُونُونَ سا4 أنه في قوم من الكقار غير 
أولئنك» فحسبئا آنه تعالى قد سمّى أولئك الرّاجعينَ "تانق * 
فصاروا معروفين. 

قبل له, وبالله تعالى التوفيق: 

وقد قلناإنُ النفاق قسمان: 

قسم لمن يظهرٌ الكفر ويبطنٌ الإيمان. 

وقسمٌ لمن يظهرٌ غير ما يضمرٌ فيما سوى الدين ولا يكونٌ 
بذلك كافرا. 

وقد قيلَ لابن عمر: نا ندخلُ على الإمام فيقضي بالقضاء 
فئراه جوراً فنمسكٌ» فقالَ: نا معشرٌ أصحابه رسول الله ل نعدٌ 
هذا نفاقأء فلا ندري ما تعدّونه أنتم. 


وقد ؛ ذكرنا قبل قول رسول الله يط اثلاث منْ كن فيه 
كَانَ مُنَافِقَاً خاِصاً وَإنْ صَلَى وَإِنْ صَامَ وَقَالَ ني مُسْلِم). 

فإذا كان الأمرٌ كذلك» فلا يجوز أن نقطع عليهم بالكفرٍ 
الذي هر ضدُ الإسلام إلا بنص» ولكنا نقطمٌ عليهمٌ بما قطعَ الله 
تعالل به من اسم التفاق» والضلالة» والإركاس؛ وخخلاف اللهدى - 
ولا نزيدٌ ولا نتعدى مآ نص الل تعالى عليه بآرائتناء وباللّه تعاللى 


وقال الله تعالى «بَثر الْنافتِينَ بأن لَهُم عَذَاِبا أليما» إلى 
قوله: «أجرا عَظِيماًك. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا مَؤُلاء فَمنافِقُونَ النْفَاقَ الّذِي هْرَ الكفرُ 
فلا شك لِنصه تَعَالَى عَلَى نهم مبِبُن لا إلى انين وَلا إلى 
الْجَاِرِينَ بكري نار جَهنْم وَْهُمْ شد عَدَابا من الكقارء 
ْنِم في الشرَك اسل ين الثار. وَلكِنْ يس في ثنَيْء مِنْ هَاره 
الآيات كلها أنه عليه السلام - عَرَفَهُمُ بأعيائهم» وَعَرفٌ َقَاقَهُىُ 
ذلا َيل علَى لِك فَلا جه فيه لمن ادعَى أنه - عليه السلام 
- عَرَفَهُمُ وَعَرَفَ يَفَاقَهُمْ. 

ملو ان ذلك لَكَاَ قوله تعالى إن الاين في الازك 
الأسقل مِن الثار إلى قوله تعالى 9أَجْراً عَظِيماً» موجباً لقبول 
توبتهمْ إذا تابوا - وهم قد أظهروا التوبةه والندمّ والإقرارٌ بالإيهان 
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بلا شك فبطل عنهمٌ بهذا حكمٌ التفاق جملة في الدنياء وبقيّ باطنٌ 
أمرهمْ إلى الله تعالى. وهذه الآيةٌ تقضي على كل آي فيها نص بأنّه 
- عليه السلام - عرف منافقاً بعينوه وعرف نفاقةُ» قال اللّه تعال 
«يَا أيهَا الذِينَ آمَنُوا لا يَتَخِذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى وليه بَخْضهُم» 
إلى قوله تعالى لقص صْبَحُوا خَاسِرِينَ4. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فأخيرٌ الله تعالى عن قرم 
يسارعون في الّذِينَ كفروا حذراً أن تصيبهمْ دائرة» وأخبر تعالل عن 
الينَ آمنوا أنهم يقولون للكافرينَ (أهَوْلاء الَِينَ أقْسَمُوا باللّه 
جَهْدَ ماهم إِنهُمْلممَكُم4 يَمُْون الْذِينَ يُسارِعُونَ فيهم؛ قَاَ الله 
تعالى لحَبِطَتْ عْمَالهُمْ فَأَصْبَحُوا حَاميرِينَ4 فهذا لايكونٌ إلا 
خبراً عن قوم أظهروا الميلَ إلى الكفّار فكانوا منهمْ كقّاراً خائي 
الأعمال ولا يكونون في الأغلب إلا معروفين» لكنّ قوله تعالى 
تِصْبِحُوا عَلَى ما أسَرُوا في أيهم نَادِيينَ» دليل على ندامتهم 
على ما سلف منهم» ون التوبة هم معروضة على ما في الآيةٍ التي 
ذكرنا قبل هذه. وباللّه تعالى التوفيق. 

وقال تعالى «إوَأَعِدُوا لهم ما اَم من قر إلى قوله 
تعال «لا تَملَمهُمنَحن تَدلمهُم4. 

آل ابر كر ونه و لاهن بلانقااة ركنا تسن الله 
تعلل على أن المسلمين لا يعلمونهم ورسوك الله كز حاطب بهذا 
الخطاب مم المسلمينَ بلا شك فهر لا يعلمهم واللّه تعلل يعلمهم. 

وقال تعالى للَر كان عَرَضاَ فيا وَسَفْراً قاصيداً لاْبشُوك» 
إلى ترله تعال طكَارهُرة». 0 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: بس في أول.الآيةٍ إلا أنْهمْ يحلفون 
كاذبينَ وهمْ يعلمون كذبهمٌ في ذلك وأنّهِمٌ يهلكون أنفسهمٍ 
بذلك» وهذه صفة كل عاص في معصيته. وفي الآية أيضاً: معائنة 
الله تعال نبيّه - عليه السلام. على إذنه لهم. 


وأمَا قوله تعالى لا يسنك اين يُؤِْنُونَ باللّه وَالِْوْمٍ 
الآخر» إلى قوله تعالل لاير4 فإن وجه هذه الآبة التي يجب 
أنذ لا تصرف عنه إلى غيره بغير نص ولا إجماع: أنه في المستأئف؛ 
أن لفظها لفظ الاستقبال. ولا خلاف في هذه الآيةٍ أنها نزلت بعد 
تبوك وم يكن لرسول الله يي بعد تبولة غزوة اصلاء ولكنًا نقطع 
على أنها لوْ كانت هنالك غزوة بعد تبوك وبعد نزول الآيةٍ فاستأذن 
قوم منهم الي يز في القعود دون عذر لهم في ذلك لكانوا بلا 
شك مرتابة لوبهم كارا باللّه تعالى وباليوم الآخر متردّدينَ في 
ازيب - فبطل تعلّقهمْ بهذه الآيةِ. 

ثم قوله تعال #وَلَوْ أرَادُوا الْخُرُوج لأَعَدُوا له عُّدَهٌ4 إلى 
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قوله تعالى #كَارِهُونَ4 فهذه أخبارٌ عمًا خلا لهم وعن سيئات 
اقترفوهاء ويس فيها شيءٌ يوجبُ لهم الكفرّ حتى لو كانوا 
معروفينَ بأعيانهم» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله تعالى لوَمِنهُمْ مَنْ يَقَولُ انذَنْ ِي4 إلى قوله تعالى 
لوَهُمٌ فرِحُونَ». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: قذ قيلَ: إن هذه الآبة تزلت في 
ال حر بن قيس - وهذا لا يسند البتك وإنما هوّ منقطمٌ من أخبار 
المغازي» ولكنْ على كل حال يقال: هذا كان معروفاً بلا شك. 
وليس في الآ أله كفر بذلك» ولكته عصى و. . وأذنب» وبلى «إِنّ 
جَهَْمَ لَمْحِطَة باْكَافِرِينَ4 وَلا يَجُورُ أنْيُقطَمَ بهذا النْصْ عَلَى أن 
ذَلِكَ القَائْل كَانَ مِن الكافِرين. 

وَأَمّا الذي أخبرٌ الله نعَالَى بأنّه إن أَصَابِت رَسُولَّه - عليه 
السلام - سين وَمُصيَة نولا وَهُمْ فونه أو أله إن أصَبنه 0 
انهم فَهَوُلاء كار بلا شاك وَلَيِسَ فِي الآيةٍ نْصْ عَلَى أن 
القَائْلَ: ادن ِي ولا تفي كان مِنْهُم ولا فيا نص عَلَى أله عليه 
السلام عَرَفَّهُم وَعَرَفَ يفَاَهُمْ - قَبَطَلَ تَعلقهُم بهذ الآية. 

وَقَالَ تعالى إقل أَنْنِقُوا طَرْعاً أو كرْهاً لَنْ يبل مِنْكُم4 إلى 
قوله: ليَفْرَقُونَ4. 

قال أبو محمّد: أمَا مؤلاء فكفارٌ بلاشك؛ مظهرونٌ 
للإسلاب ولكنْ ليس في الآبةٍ أنه - عليه السلام - عرفهم 
باعيانهم» ولا دليلَ فيها على ذلك أصلاء وإنما هي صفة وصفها 
الله تعالى فيهم ليميزوها من أنفسهم. وليس في قوله تعال #فلا 
تَنْجِبْكَ نْوَالهُمْ وَلاأَوْلائْمُمْ4 دليلٌ على أنه كان يعرفهِم 
بأعيانهم» وأنه كان يعرف نفاقهم بل قد كان للفضلاء ء من الأنصار 
- رضي الله عنهم الأموال الوابشعة) والأولادُ النجباءٌ 'الكثير: 
كسعد بن عبادة» وأبي طلحة. وغيرهما - فهذه صفةٌ عامّةٌ يدخلٌ 
فيها الفاضلُ الصادقء والمنافق» فأمرٌ تعالى في الآيةٍ أنْ لا تعجبه 
أموالهمْ؛ ولا أولادهيْء عموماًء لأنْ الله تعالى يريدُ أنْ يعدب 
المنافقينَ منهمٌ بتلك الأموال ويموتوا كفارا ولا بد وبالله تعالى 
التوفيق. ّْ 

وقالَ تعالى لوَمنهُمْ مَْيَلْمِرُكَ فِي الصدَقَاتِ» إلى قوله 
تعالى رَاغِبُونَ4. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا لا يدل لبه لا بنص ولا 
بدليل على كفر من فعلّ هذاء ولكنها معصية بلا شك. 

وقالَ تعالى لوَينهُمالذِينَ يؤْدُونَ الْبِي» إلى قوله تعالى 
ذلك الي العَظِيم». 
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قال : وهذه الآية ليس فيها دليلٌ على كفرٍ من قآلَ حيتئار: إن 
رسول الله يم أذنٌ وإنما يكونُ كافراً من قالَ ذلك» وآذى رسولٌ 
الله تيك بعد نزول النهي عن ذلك» ونزول القرآن بان من فعل 
ذلك فهرَ كاف وأ من حاءً الله تعالل ورسوله 1 لله جهنم 
خالداً فيها. 

فقذ جاءً أن عمرّ قال لرسول الله تن واللّه يا رسول اللّه 
نك لأحبُ إل من كل أحدر إلا نفسي» فقالَ له رسولٌ الله از 
كلاماً معناه أنّه لا يؤمن حتى يكونّ أحبً إليه من نفسو فقالَ له 
عمرٌ: أمّا الآ فانت أحب إل من نفسي. 

قال أبو محمّد: لايصح أن نَ أحدا عاد إلى أذى رسول اللّه 
يذ وححادته بعد معرفته بالازل في ذلك من عند الله تعالى إلا كان 
كافراً . ولا خلاف في أن امرالَرْ أسلمٌ ول يعلمْ شرائمٌ الإسلام 
فاعتقد أن الخمر - حلال وأ ليس على الإنسان صلاة؛ وهوَلم 
ييلغه حكمْ الل تعال م يكن كافراً بلا خحلافي يعت بو حتى إذا 
قامت عليه الحجّةٌ فتمادى حينئلر بإجماع الآمةٍ فهر كافرٌ. «وت عدا 
قوله تعال في الآ المذكورة يمون اله لَكْمْ لِمرضْرُمْ وله 
وَرَسُوله أَحَق أنْ يُرْضُوه إن كَانُوا مُؤْيين4 فَفَدأخبرهُمْ تعالَى أَنهُمْ 
إن كَانوا مُؤْمِنَ فَإِرْضَاء الله وَرَسُولِه أحَْعَلَيْهِمْمِنْ إرضَاءِ 


ع ع امم 


الي فصّح هَذَا بين وبالله تََالَى نَسْتَيُ. 

وَقَلَ تعالى «يَحَذر اَْاففُن أَنْ نل عَليهِمْ سُورة َبْهُمْ 
بم في لوهم قل استهزثوا إن الله مُخْرِجٌ مَاتَحْدَرُونَ4 قالَ: 
وهذه الآية أيضاً لا نص فيها على قوم بأعيانهمٌ فلا متعلّيَ فيها 
لأحر في هذا المعنى. 

وقال تعالى لوََدِنْ سَألتَهُمْ قود إِنْمَا كنا نُخوض 
وَتلْعَبْ» إلى قوله تعالى إكانُوا مُجْرِمِينَ». 

قال أبو محمّد: : هذه بلاشك في قوم معروفينَ كفروا بعد 
إمانهمْ ولكن الوب مبسوطةٌ هم بقوله تعالى إن نف عن طَاقَةٍ 
نكم تُعَذُب طَلقة بنّهُمْ كانوا مُجْرِمِنَ» فصح أ: نهم أظهروا التوبة 
والتدامة واعترفوا بذنبهم» فمنهمٌ من قبلَ الله تعالل توبته في البباطن 

عنده لعلمه تعال بصحتهاء ومنهمٌ من لم تصحٌ توبته في الباطن فهم 

المعذبون في الآخرة. 

وأمّا في الظاهر فق تاب جميعيمْ بنصّ الآيةٍء وباللّه تعالى 

وقالَ تعالى لالْمُنَافِقونَ وَالْمنافِهَاتٌ4 إلى قوله تعالى 
لعَذَابْ مقيم». 

قَالَ: فهذه صفة عامّة م يقصدُ بها إلى التُعريف لقوم 
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بأعيانهم؛ وهذه حقٌ واجبْ على كل منافق ومنافقةٍء وبالله تعالى 


وقالَ تعالى «إياآيَْا الي جاه الكمَارَوَالْمُنافِقِينَ وَاْْظ 
عَلَيْهِمْ4 إلى قوله تعال إوّلا نصير». 


قال: : فهذه آي مر ال تعاى رسوله 6 بمجاهدة الكمّار 
والمنافقينَ» والجهادٌ قذ يكونٌ بالأّسانء والموعظة» والحجَّة: 

0 
ا - عن ياو عن أنس سبل قال: 
«جَاهِدُوا مركن بِأمْوَالِكمْ وَأَنفْسيكمْ والستيكب. 

قال أبو محصار: وهذه الآية تدلٌ على أن هؤلاء كانوا 
معروفينَ باعيانهم وأنهم م قالوا كلمة الكفرٍ وكفروا بعد إسلامهم» 
ولكن نا قال اله تعاى لفن يَنُوبُوا يك يرا لَهُمْ وَإِنيتَولُوًا 
يُعَبُم الله عدب أليمأه صحٌ أن اله تعالل بذ هم التّوبة وقبلها 

مَنْ أحاطها منهمْ وكلّهمْ بلا شك أظهرَ التوبة. 

وبرهان ذلك: حلفهمْ وإنكارهمٌ فلا متعلقّ لهم في هذه 
الآيق وبلله تعالى عال التوفق 7 


الو عن 


1 
قال: وهذه أيضاً صفدٌ أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعلٌ 
ذلك من نفسي وليس فيها نص ولا دليلء على أن صاحبها 

معروفٌ بعينوه على أنه 
قذْ روينا أثراً لا يصحٌ» وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطبو 
ا ا ود 
أخبرنا يحيى بن مالك بن عائلٍ أخبرنا الحسنٌ بن أبي غسان أخبرنا 
زكريًا بنْ يحبى الباجي ل ابرق عدي 
الحسن اران أخبرنا مسكينُ بن بكير أخبرنا معانُ بن رفاعة 

الام عن علي بن يزيد عن القاسم بن عباو الرّحمن عن أبي 
أمامة قال: «جَاءَ عليه : إن حاطب بِصَدقيِه إلى عُمَرَ فليا 
وَقَال: م يبلا لبي ل وَلا بو بكر ولا أقبْلهًاه. 

قال أبو محمد : وهذا باطلٌ بلا شك لأن الله تعالى أمرّ 
بقبض زكوات أموال المسلمين» وأ مزعاية البزلام عه مؤتهاه 1 
ا 

ضَ على أبي بكرء وعمرَ قبض زكاته ولا بك ولا فسحة في 
1 - وَإِنْ كان كافراً ففرض أنْ لا يقر في جزيرة العرب - فسقط 
هذا الأثرٌ بلا شك» وني رواته: معانٌ بن رفاعة والقاسم بن عبد 
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الرحمن» وعلي بن يزيد - وهو أبو عبد الملك الأمهانيٌ - وكلّهمْ 
ضعفاً؛ ومسكين بن بكير ليس بالقويئ. 

وقالَ تعالى لالْذِينَ يَلْمِرُونَ الطُرَصِينَ مِن الؤمِنِينَ في 
الصّدَقات4 إلى قوله تعالى طفَاميقُونَ». 

وقالَ تعالى «إوَلا تَصّل عَلَى أحَل مِنْهمْ مات أبدأ4 إلى قوله 
تعال وَمَانُوا وَهُمْ فَاميقُون4. 

قال أبو محمّادٍ: قمسا هذه الآية وهي مؤخحرة عن هذا 
الكان؛ لأنها متصلة المعاني بالتى ذكرنا قبلهاء لأنهما جميعاً في أمر 
عبد الله نأي - ثم نذكرٌ القولَ فيهما جميعاً - إِنْ شاءً الله تعالى. 

قال أبو محمد: هذه الآيات فيها: أنه يلمزون المطوّعين من 
المؤمنينَ» ويسخرون منهم - وهذا لِيسَّ كفراً بلا خلافي من أحارٍ 
من أهل السنة. 

وأمّا قوله تعالى لاسَغْقِرْلَهُمْ أو لا تَستَغْفرْ لَهُمْ4 إلى قوله 
تعالى لالْفَاسبِقِينَ». 

وقوله تعالى لإوَلا نْصّلْ عَلَّى أَحَد مِنْهُمْ مَات أبدا» إلى 
قوله تعالى لفَاميقُونَ4. 

. فإ هذا لا يدل على تماديهمْ على الكفر إلى أنْ ماتواء ولكن 
يدل يقيناً على أن فعلهمْ ذلك من سخريتهمٌ بِالذِينَ آمنوا غير 
مغفور لمم نهم كفروا فيما خلاء فكان ما سلف من كفرهمْ 
موجباً أن يغفر هم لمزهم المطرَعينَ من المؤمنين» وسخريتهم بالْذِينَ 
لا يجدونَ إلا جهدهم ‏ وإِنْ تابوا من كفرهم - وهم ماتوا على 
الفسق لا على الكفرء بل هذا معنى الآية بلا شك. 

برهاث ذلك: ما روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بن 
أبي شيب أخبرنا أبو أسامة أخبرنا عبيد الله - هو ابسن عمرٌ - عن 
نافع عن ابن عمر قال: ما توفي عبد الله : بْنُ أبِي ابن سَلُوَ جَاءً 
بنه عبْدُ ال إلى رَسُول الله م قله أن يُْطِيه فصا يكفّنُ فيه 
أبا أضطه نم أله أن صل علي َم رَسُولُ الله لا إِيِصَلَيَ 
علي فقا ُمَرُ وح نْب رَسُول اله يذ قَقَالَ: يَارَسُولَ اللّه 
أنصلي عَلَيهِ وََد ناك الله أن مصَليَ عليه َقَالَ وَسُولٌ الله عا 
ِنْمَا حيري الله تعَاَى فََاَ: امقر لَهُمْ أو لا تَستَغْفرْ َهُمْ4 إِلَى 
قوله تعالى لسَْعِينَ مر وسازيدٌ على السّبعينَ قال: إِنّه منافق» 
فصلّى عليه رسول الله ؤي فأنزل الله تعالى ولا صل عَلَى أَحَادٍ 
ِنْهُمْ مَاتَ أبدأ وَلا نَقَمْ عَلَى قبْرو4». 

قال مسلم: أخبرنا محمد بن الثثى أخبرنا يحبى باهو ابر 
سعيار اقطان - عن عبيا اللّه بن عمرٌ بإسناده ومعنا وزاد «فَتَرَاةَ 


الصّلاة ة عَلَيْهمْ). 
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قال أبو محمّد: وأخبرنا يوسفمُ بن عبد اللّهِ بن عبد الب 
قال: أخبرنا خلف بن القاسم أخيرنا ابن الور أخبرنا ابن عبد 
الرّحيم اَي عن عبد الما بن هشام عن زياد بن عبلر اله البكائي 
عن محمد بن إسحاق الزّهري عن عبيا الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس قال : سَوعْتُ عُمَرَبْنَ الطاب قول: الما توفي عَبْدُ 
لله بن أي دي له رسو اله بلصلا وَعَليِه َقَامَ َيِه قلَمًا 
وَقّف إل يُيدُ الصلاة حولت حنَى فضت في صذره فَقَت: يَا 
رَسُولَ الله أنَصّلَي عَلَى عَدُوَ الله عَبْدِ الله : إن أي الل كَدَا يَوْمَ 
كَذاءوَاْمَاِلٍ ذا ي َم كذاء داه حى إذ ْْس َي قَالَ 
ا عمَُ أخرز ني ني قد يت فَاخترْت قَ ِل لي لاسغْفِرْلَمُمْ 
أو لا فير لهم فلو غلم أي إن زذت عَلَى السُبْعِنَ عَفِرَ له 
َزِدْت قَالَ: م صَلَى عَلَيِ رول اله وَمَشَى مَعَه حَنّى قَاَ 
علَى َيه حنّى فرع نه قَال: فعَجِبْتُ لي وَلِجُرَاِي عَلَى رَسُول 
لله من والله وَرَسُوله غلم ؛ فَوَاللُه مَا كَانّ إلا يُسيراً حَنّى َرَلَت 
َاَان لبان ولا صل عَلّى أَحَدٍمِنْهُمْ مات بدا وَلا نَم عَلَى 
برهك إلى قوله تعالى لإوَهُمْ فَاسيقُونَ4 فما صلّى رسولُ الله تلكا 
على منافق حتّى قبضه الله تعالى». 
حدثنا عبد الله بن ريد أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحماد 
بن ث شعيب أخبرنا محمد بن عبل الله بن المبارك أخبرنا حجيرٌ بن 
لثنى أخبرنا الث بن سعارٍ عن عقيل بن خالا عن ابن شهاببو عن 
عبيد الله بن عبله الله بن عتبةً بن مسعود عن ابن عباس عسن عمرٌ 
بن الخطاب قال: «لَمًا توفي عَبْدُ الله : بن أي ان سلون دين له 
سوك له ليسي عليه اَم َسُول الله لظ ويست» كم 
قلت: يا رَسُولَ الله أنصلَي عَلَى ابن أَبِي) وَقَالَ يَوْمَ كَذَا :كَذَا 
وَكَذَاء أعَدهُ َي ْم رسُولُ الله ا وَكال: أخْر عَني يا عُمَنُ 
لما كت َيِه َالَ: ني حيرت فَاعَمرُ فَلَوْعَلِمْتُ ني إن 
زذت عَلَى السبعينَ عفر له َِذتُ عَلَيَِه فَصَلَى عَلَيِه رَسُولُ الله 
نم اصرف هَمَا مَك إلا يَسيرً حََى نرت الآيئان مِنْ بَرَاء 
الَْكورتَانه قال عُمَرُ: فَعَجِبْتُ مِنْ جُرأنِي عَلَى رَسُول الله تقذ 
واللّه أعلم. 
حدثنا أحمدٌ بن عمرّ بن أنس العذري أخبرنا أبو ذر المسروي 
أخبرنا عبد الله بنُ أحمد بن مويه السرخسيٌ أخبرنا إبراهيمٌ بن 
خريم أخبرنا عبد بن “ميلو أخبرنا إبراهيمٌ بن الحكم عن أببه عن 
عكرمة قالَ: الما حَضر عَبْدَ الله : ْنَ أي الَوْتُ قَالَ ابِنُ عَبّاسِ: 
فَدَحَلَ عََيِْ رسُولُ الله نيط فَجَرَى بَّهُمَا كلام ََالَ له عبد الله بن 
أي : َد فق ما تقول ولك م علي اليم وََفَي بيك هَذَاء 
وَصّلّ عَلَي قال بن عباس : فكفنّه رَسُولُ الله تيا بقِيصيه وَصَلّى 
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عَلَيِْ) - واللّه أعلم - أيّ صلاةٍ كانت وآنُ رسول الله تنظ م 
يدغ إنسانا قط غير أنّ قال يو الحديبية: كلمة حسنة» قال الحكم: 
فسألت عكرمة ما هذه الكلمة؟ قال: قالت قريش: يا أبا حبّابٍ إِنَا 
قد منعنا محمّداً طواف هذا البيسيه ولكنا نأذنُ لكء فقسال: لا لي في 
رسول الله تك أسوة حسنة'. 

حدثنا عبدُ الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخخبرنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبارٍ عن سفيان 
بن عبينةً عن عمرو بن دينار وسمع جابا يقول: «أتى النبي عخز 
بْرَ عبد اله بن أبي. . وقد وُحْيعٌ في حُفْرَتَه - قوفف فَأمرَبه ذأحْرِجَ 
من حُفْرَتَه فَوَضعَه عَلَى ركو ونه فَوصَهُ وَتَقَت عَلَيِه مِنْ 
ريقده واللّه أعلم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا كله يوجبُ صحّة ما قلناه 
لوجوو: 

أحدها - ظاهرٌ الآية كما قلنامن أنْهِمْ كفروا قبلٌ» وماتوا 
على الفسق. 

والثاني - أن اللّه تعالى قاذ نهى التي ع خيظ والمؤمنينَ عن 
الاستغفار جملةً للمشركينَ بقوله تعالى لما كَانَ لِلِي وَالَِينَ آمَنْوا 
أن يستَفْرُوا لْمُْرِكِينَ» إلى قوله تعالى لأَصْحَابُ الجَجيم» فلو 
كان ابنُ أب وغيره من المذكورينَ من تبيّنَ للني) 4 - أنهم كفارٌ 
- بلا شك - لما استغفرٌ لهم المي تيز ولا صلَّى عليه. ولا يحل 
لسلم أن ين بالني :2 أنه خالفف ربّه في ذلك. 

فصح يقيناً أنه - عليه السلام - ل يعلمْ قط أنّ عبد اللّه بن 
أبي والمذكورينَ كمَارٌ في الباطن. 

روينا من طريق مسام أخبرنا حرملة بن يحيى التجيبي 
0 يونس عن ابن شهابي أخبرني 

ِنْ مسبو بن حور عن أبيه قال: لما حَضَرَت با طَالِسٍِ 

ار َم سو لل مط جد نه جل وي بنَ أبي 
مي بْن المغيرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّه مذ يا عَم لْ: لا إل إلا الله كلِمَة 
أنه لت يها للقن بر جل عيذ لله بن أبي أي 
أَتَرَعْبُ عَنّ مِلَةِ عَبْد الِب لم يَرَن رَسُولُ الله تثكا يَخْرضُهَا 
علي يدان علي َك ماله حنّى قا أبو طَالِبِ آخير ما كلْمهُمْ 
به: : عَلَى مِلَةَ عَيْدِ الِب فال وَسُولُ اله تخ أَمَاوَالله لسرن 
َك مَالَمْ أله عَنْكَ فَأَرَّ اله تعالى لما كَانَ لي وَالَِيِسنَ آمثرا4ك 


الآية». 
قال أبو محمّدٍ: فصح أن النهيَ عن الاستغفار للمشركينَ 
نزلَ بمكة ‏ بلا شك. 
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00 له - عليه السلام - لم :وق أن عبد الله بنَ أبي 
مشركٌ ولو أية ل 

وكذلك تعديدُ عمرَ بن الطاب مقالات عب اللّه بن أبي 
ابن سلول: دول قوع عار مرغ ذلك رقف لبدو 
يطول بره 

والثالث - شك ابنُ عبباس» وجابرٌ وتعجبّ عمرٌ من 


0 


0 


معارضة الي عا اه و 
رسول الله يك أعرف منةُ. 

والرابع - أن اللّهِ تعالى إنما نهى نيه ييز عن الصّلاةٍ 
عليهمْ والاستغفار لهم فقطء ولم ينه سائر المسلمينَ عن ذلك» وهذا 
لا نتكرة فقذ كان رسولٌ الله يَف لا يصلّي على من عليه دين لا 
يتركُ له وفاءٌ ويأمرٌ المسلمينَ بالصّلاةٍ عليهم. 

فصح يقيئاً بهذا أن معنى الآيات إِنْما هر أنهمْ كفروا بذلكَ 
من قوهم» وعلم بذلك النيه عليه السلام والمسلمول. 

ثم ابوا في ظاهر الأمره فمنهم من علم اللّه تعالى أل باطنه 
كظاهره في التوبةء ومنهمْ من علم الله تعالى أن باطنه حلاف 
ظاهرو؛ وم يعلمْ ذلك النيُ عليه السلام ولا أحدٌ من المسلمينَ» 
وهذا في غايةٍ البيان» وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ تعالى فرح الْحَلْمُنَبِمَفْمَدِهمْ خلاف رَسُول اللّو» 
إلى قوله تعالى #وَهُّمْ كَافِرُونَ4. 

قال فقوله تعالى فرح امحَلُفُونَ» الآية ليس فيها نص على 
نْهِمْ كفروا بذلك» ولكتهمْ أنوا كبيرة من الكبائر كانوا بها عصاة 
فاسقين. 

وقذ ذكرَ الله تعلل هؤلاء بأعيانهمْ في سورة الفتح. وبيّنَ 
تعالى هذا الذي قلناه هنالك بزيادةٍ على ما ذكرهمٌ به هاهناء فقالَ 
تعال #سَيَقُولٌ لَك المسَلَفُونَ مِن الأعْرَابٍ» إلى قوله تعالى عَذَابِاً 
ليما فص الله تعالى على أ نْ أونئك المخلِينَ الِينَ أمرّ لله تعالى 
يه بت أن لا يصلَيَ على أحلر منهم مات أبدأ» وأنهِمْ كفروا باللّه 
وبرسولدء والّذِينَ أمرّ لله تعالى نبي تفي أن لا تعجبه أموالهمْ ولا 
أولادهء وألّه تعالى أراة أن تزه أنفسهمْ وهم كافرون: 0 
مقبولة توبتهم إِنْ تابوا في ظاهرٍ أمريعم »ول الحكر يأن بباطهم: أن 
من كان منهم صحيح بح الوب مطيعاً إذا دعي بعد موتو رسول الله 
ين إلى الجهادٍ فسيؤتيه أجراً عظيماًء وأنّ من تولّى عذّبه الله تعالى 
عذاباً أليما. 

فص ما قلناه من أَنهمْ كفروا فعرف رسولٌ الله 3 أنه 


كقروا د ثم تابوا فقبلَ توبتهم؛ ولم يعرف - عليه السبلام - بعد التوبةٍ 
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من مهم الممادق وس أصروة ولا مش مع الكدر فباطن 
معتقدى وهذا هر الح الذي لا يجوز غيره بشهادة التصوصء كما 
أوردنا آنفاء ويالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى 0000-0 آمنُوا اللو إلى قوله 
تعالى طفَهُمْ لا يَفْقَهُونَ؛. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فهذه نص الآيات التى ذكرنا أيضاً 
وقد تكلمنا فيها. 

وقالَ تعالى (وَجَاء المحَدَرُونَ ين الأعغْرَابٍ4 إلى قوله تعالى 
طلعَذَابْ أليم». 

قالَ: وهذه الآية تين ما قلناه نصّأًء لأنه تعالى أخيرٌ أن 
بعضهم كفار» إلا أنّ كلهم عصاة. 

فأمًا البطنون للكفر منهمْ فلم يعلمهم الني - عليه السلام - 
ولا علمهم أحدٌّ منهم إلا الله تعلق فقط. 

وقالَ تعالى «إِنْمًا الستييل عَلَى الّذِينَ يَستَاَؤِنُونكَ» إلى قوله: 
لعن القَرْم القاميقِينَ». 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذه كالتي قبلهاء وقد قلنا: إن 
فيهمْ من كفرء فأولنك الَذِينَ طبع اله على قلوبهم؛ ولكنٌ اللّه 
تعالل أرجاً أمرهمْ بقوله تعالى لوَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُةُ4. 

فصع ما قلناه واتفقت الآياتُ كلها والحمةٌ للّه رب 
العالمينٌ. 

وكذالك أخبرٌ تعال أن مَأوَاهُم جهنم جَرَء ما كَانُوا 
يَكبُون» وَجَهَنْمُ نَكُونُ جَرَاءُ عَلَى الكفّرٍ وَتَكُونُ جَرَاءُ عَلَى 
المخْصيّة. 

وَكَذَلِك لا يَرْضَى تَعَالَى عن القَوْم الفَاسِقِينَ وَإِدْلَمْ 
يكونوا كَافِرينَ. 

وَقَالَ تعالى #الأعرَابُ أشه كرا وَنِقَافاً4 إلى قوله تعال 
«إإِنّ الله عفُورٌ رَحِيِمُ». 

قال أبو محمّدٍ: وهذه الآياث كلها تبيّنُ نص ما قلناه من أن 
فيهمْ كارا في الباطن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: لا يعلمُ سرّهمْ إلا الله تعال. 

وأمَا رسوله - عليه السلام - 

وقالَ تعالى لوَمِمَنْ حَوْلَكُمْ من الأغْرَاب مُنَافِقُونَ4 إلى 
قوله تعال سَِيعٌ عَلِيم4. 

قال أبو محمّدٍ: هذه الآيدٌ مبيّنة نص ما قلناه بياناً لا يما؛ 
لأحد أن يخالفه. من أن النبيّ ‏ عليه السلام ‏ لا يعلم المنافقينَ - لا 
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من الأعرابي ولا من أهل المدينة - ولكن الله تعالل يعلمهم وأن 
منهمٌ من يتوبُ فيعفو الله تعالى عنة» وأن اللي #ظ مأمورٌ بأخار 
زكوات جميعهم على ظاهر الإسلام. 

وقال تعالى #وَالَِّينَ انَخذوا مسْجداً فيرّاراً وَكضراً» إلى 
فول تعلل «إلا أن طم فونم والله عل تكي». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذه كالتى قبلهاء وفيهاء أن 
بنيانهم للمسجدٍ قصدوا به الكفرٌَ : ثم أظهروا التوبة» فعلمَ الله تعلل 
صدق من صدق فيهاء وكذبَ من كذب فيها. ونعم #إلا يَرَالَ 
باهم الي بَْا يه في لوبهم إلا أن تَعَطْمَ يف4 وَقَد قم 
لل على أن من أذْْبَ نامك أن لا يفره له أبدا حنّى عَاقه 
عَلَيْه وَهَذَا مُتَنَضَى هله الآية. 

وَقَالَ تعالى اوَِدا ما لت سُورة فَنْهُمْ مَنْ يقُولُ» إلى 
قوله تعالى طلا يَمْقَهُون4. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذه لا دليلَ فيها أصلا على أن 
القائلينَ بذك معروفون باعيانهمْ لكنها صفة وصفها اللّهِ تعال 
يعرفونها من أنفسهم إذا سمعوها فقط. 

وقالَ تعالى #وَيعَولُونَ آنا باللّه وَبالرسُول4 إلى قوله تعالى 
طمُم الفائِرُونَ4. 

قال أبو محمد : ليس في هذه الآبةٍ بيانٌ أْهسم معروفونٌ 
بأعيانهم و[ وإنما هي صفةٌ من سمعها عرفها من نفسوء وهيّ تخرجُ 
على وجهين. 

أحدهما - أنْ يكون من فعلَ ذلك كافراً وهو أنّْ يعتقد 
النفارٌ عن حكم رسول الله تيتا ويدينُ بن لا يرضى به فهذا كفرٌ 


والوجه الثاني - ينقسمٌ قسمين. 

أحدهما - أن يكوت فاعلٌ ذلك متبعا لمواه في الظّلمٍ ومحاباة 
نفسه عارفاً بقبح فعله في ذلك ومعتقداً أن الح في خحلافي فعله - 
فهذا فاسقٌ» وليس كافراً. 

والثاني - أن يفعلَ ذلاك مقلّداً لإنسان في أنه قاد شغفه 
تعظيمه إياه وحبه موهما نفسه أنه على حق؛ وهذه الوجوه كلها 
موجودة في الناس فاهلٌ هذين القسمين الآخرين مخطدون عصاة 
وليسوا كفاراً ويكونٌ معنى قوله تعالى وما أُولَيِكَ ِالْمُؤْننَ» أي 
وما أولئك بالمطيعينَ» أن كل طاعة لله تعال فهر هاه وكل لمان 
طاعة لله تعالى» فم لم يكن مطيعاً لله تعالل في شيء ما فهوَ غير 
مؤمن في ذلك الشيء بعينه - وإ كان مؤمناً في غير كلك ماهو 
فيه مطيمٌ للّه تعال. 
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وقالَ تعالى «إيا أيهَا الي ان اللّه4 إلى قوله تعالى #عَلِيماً 
حَكيماً4. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: هذه الآية يقتتضي ظاهرها أنّ 
أهواء الكافرينَ والمنافقينَ معروفةٌ» وهرّ أنْ يكفرّ جيعٌ المؤمنين. 

قال تعالى لرَدُوا لو تَكْمْرُونَ كما كَمَرُوا فَكُونْونَ سَوَّاء» 
فإذ ذ أهواؤهم معروفة ففرض على الي تبط وعلى كل مسلم أن 
لا يطيعهم في ذلك ما قذ عرف أنه مرادهة» ون لم يشيروا عليه في 
ذلك برأي. ولا يجورٌ أنْ يظن ظَادٌ أن الكفارَ والمنافقينَ أتوا رسولٌ 
الله ينظ مشيرين عليه برأي راجين أنْ يتبعهمْ فييء فإذ الأمرٌ كذلك 
فيس في الآبةٍ بيان أن النافقينَ كانوا معروفينٌ بأعيانهمْ عند رسول 
الي يدري أنْهِمْ منافقون: ولكنْهمْ معروفة صفاتهمٌ جملةه ومن 
صفاتهم بلا شك إرادتهم نا يكرت كل اناس كقارا. 

وقالَ تعالى #إإذ يَعَولِ النَافِقَونَ وَالْذِينَ في لوبهم مَرَضُ»# 
الآبة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا أيضاً ليس فيه بان بأنهمْ قوم 
معروفونٌ بأعيانهمْ وإِنْما هر خبرٌ عن قائلِينَ قالوا ذلك. 

وقالَ تعالى لوَإِذ َال طَائَِة مهم د َا أَهْل يَعْربَ لا مُقَامَ 
لَكُمْ فارْجعُواك. 

قال أبو محمّد: وهذا أيضاً ممكنٌ أنْ يقوله يهودٌ وممكنٌ أنْ 
يقوله أيضاً قوم مسلمونٌ خوراً وجبناء وذ كل ذلك ممكنٌ فلا يجورُ 
القطمٌ من أجل هذه الآية على أن رسول الله تي كان يعرف أنهمْ 
منافقون. 

وأا قول الله تعالل يسنان يق مِنهم النبِي» إلى قوله 
تعالى لوَكَانَ عَهَدُ الله مَسْئولا» فإنٌ هذا قذ روي أنه كان نزلَ في 
بني حارئة وبي سلمة - وهم الأفاضل البدريُونَ الأحديون - 
ولكنها كانت وهلةً في استنذانهم الي يي يوم الخددق» وقوهم 
#إث يونا عَوْرَة وَفِهِمًا َل لإِذْ ممت طَائِقنَان مِنْكُمْ أن تَفْشَلا 
َاللّهِ وَلِيهُمَاك. 

كما أخيرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالل أخبرنا إبراهيم 
بن أحمد أخبرنا الفربري أخبرنا البخاري أخبرنا علي بن عبد اللّه 
أخبرنا سفيانُ بن عيينة قال عمرو بن دينار: سمعت جابرَ بن عباد 
اللّه يقول: فينا نزت لإ هَمِّتْ طَانِقمَان مِنَكُمْ أن تَفْضَلا وَاللّه 
لماك قال جابرٌ: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. 

قَالَ جابرٌ: وما نحبُ أنّها م تنزل لقوله تعالى لوَالُه 
وَلِيَهُمَاك. 1 

قال أبو محمّدٍ: مع أنه ليس في الآيةٍ أن هذا كفرٌ أصلاء 


فبطل التَعلَقٌ بها وباللّه تعالى التوفيق. 

وقالَ تعالى مَدْيمَْم اله حون مك4 إلى قوله تعالل 
ظوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً. 

قال أبو محمّاٍ: فهذه ليس فيها دليل على أنها في قوم 
معروفين بأعياتهمْ ولكنّها صفة يعرفها من نفسه من سمعٌ منهم هذه 
الآيدَ إلا أن قولٌ اللّه تعالى بعدها بيسير للِتَجْرِيّ اللّهِ الصادِقِينَ 
بصيذقِهم وَبعَدَبَ الَْافِنَ إذ شاء او يوب عَليهمٌ» بان جلي عَلَى 
بنط الب لهج َكل مَوْلاء بلا خجلافي مِنْ لين لآم مُْتَرفْ 
بالإنلام؛ لايد بلوَة يما صّح عَلَيهِمْ مِنْ فول يَكُونُ كرا 
وَمَعْصِيَة. فبطَلَ لعل هذه الآ لِمَن ادَعَى أذ رسو الله تاخز 
كان يَخرفُمْ باهم وتغرف نهم ُو الكثر في باطتهم. 

قَالَ الله تعالى ولا نْطِع الكَافِرينَ وَالْمُنَافقِينَ» إلى قوله 
تعالل لوَكَتَى بالل وكيلا». 

قال أبو محمّدٍ: قد مضى قولنا في قوله تعالى لإوَلا تَطِع 
الكافِرِينَ وَالْمُنافقِينَ*. 

وقال تعالى لوَدَع أَدَمُمْ وَتوَكُلْ عَلَى الله وَكَمَى باللّه 
وكيلا» لا يختلفْ مسلمان في أنه ليس على ترك قتال الكافرين 
وإصغارهمٌ ودعائهم إل الإسلام ولكنْ فيما عدا ذلك 7 

وقال تعالى «لَيِن لَمْ يمه الَافِقُونَ وَالَذِينَ فِي فُلُوبهِمْ 
مَرَضْ» إلى قوله تعالى وَلَنْ تَجد لِسنةٍ الله تبيلا4. 

قال أبو محمّدٍ: هذه الآبة فيها كفاية لمن عقلّ ونصحَ نفسة» 
ا ل 
مرض» والمرجفون في المدينة: ليغرين بهم رسو الله إل ثم 
يجاورونه فيها إلا قليلاء فأخبرٌ تعاللى 0 
ملعونينَ أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا - وإعرابُ - ملعونينٌ - 
أنّه حالٌ لجاورتهمْ - معناه لا يجاورونه إلا قليلا ملعونينَ. 

ولو أرادَ اللّه تعالى غيرَ هذا لقالَ: ملعونونَ على خبر ابتداء 
مضمر ثم أكَد تعال بأ هذا هرّ سه تعالى التي لا تبدل.... 1 

فنسألُ من قالَ: إن رسول الله ا علمهمْ باعيانهم وعلمّ 
نفاقهم» هل انتهوا أو لم ينتهوا؟. 

فإِنْ قال: انتهواء رجم إلى الح وصح أنّهِمْ نابوا ولم يعلم 
باطنهمْ ‏ في صِحُة الَوبةٍ أو كذبها - إلا الله تعلل وحده لا شريك 
له ول يعلمْ رسول الله نيط قط إلا الظاهرَ الذي هوّ الإسلام» أو 
كفراً رجعوا عنه فأظهروا التوبة منُ. 

وإ قال: م ينتهواء م يبع عن الكفرء لأنه يكذبُ الله تعالل» 
ويخبرٌ أنه تعالى بدّلَ سنته التى قد أخبرٌ أنه لا يبدها أو بدهها رسوله 


5- كتاب الردة 


عليه السلام. 

قال أبو محمّدٍ: وكل من وقفَ على هذا وقامت عليه الحجَةٌ 
ثم تمادى فهر كافرٌ لأنه مكذبْ للّه تعالل» أو مَوّرٌ لرسوله - عليه 
السلام - وكلا الأمرين كفر. 

قال أبو محمّد: : ولقذ بلغني عن بعض من خذله الله تعالى 
أنه تلا هذه الآيةَ ثم قال: ما انتهوا ولا أغراه بهم. 

قال أبو محمّدٍ: نحن نبراً إلى الله تعالى من هذا. 

إن قائله آفك كاذب عاص لله تعالل لايحلُ له الكلامٌ في 
الدذين - ونسألٌ اللّه تعالى العافية. 

وقال تعالى لوَمِنَهُمْ مَنْ يَسْنَِعُ ك4 إلى قوله تعالى 
لوَائبْعُوا أَْرَاءَهُمْ». 

قال أبو محمّدٍ: من عصى الله تعالل فق طبع على قلبه في 
الوجه الذي عصى فيد؛ ولو لم يطبع على قلبه فيه لما عصىء فقاذ 
يمكن أنْ يكرن هؤلاء منافقين فإعلانهم بالتوبةٍ ماح لما تدم في 
الظاهرء والله اعلمٌ بالباطن وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالى هذا نت سُورَة مُحْكَمَة4 إلى قوله: لقَلّوْ 
صَدَقُوا الله لَكَانَ خيرا لَهُمْ. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا كالذي قبله إما أنْ يكونَ هذا النظدُ 
ين معتقدهم وإظهارهم الإسلامً توبة تصحٌ به قبوهُمْ على 
ظاهرهم وإن لم يكن ذلك النظرٌ دليلا يتميّزونَ به فهمْ كفيرهمْ ولا 
فرق. 

وقال تعالى #إنّ الِْينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارهِم» إلى قوله تعالى 
«والله يعْلَمُ إسْرَارَهُمْ4. 

قال أبو محمّدٍ: هذه صفة مجملة لمن ارتدٌ معلناً او مسرأ ولا 
دليل فيها على أنه عليه السلام عرف أنْهم منافقون مسرَّونَ للكفر» 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال تعالى «أمْ حب الْذِينَ في فُلُوبهِمْ مَرَضٌ» إلى قوله 
تعالل الله يَعْلَم أَعْمَالكمْ4. 

قال أبو محمّدٍ: قذ بيّنَ الله تعالى: أنه لوْ شاءً أراهم نيه - 
عليه السلام ‏ وهذا لا شك فيه ثم. 

قال تعالى «وَلتَْرفهُمْ في لَّحْن القزل4 فهذا كالنظر المتقدم 
إذ كان لحن القول برهاناً يقطعٌ به سول الله تيا على أنهِمْ 
منافقون» فإظهارهمْ خلافُ ذلك القول وإعلانهم الإسلام توبة في 
الظاهر - كما قدمنا - وإِنْ كان عليه السلام لا يقطع بلحن قوم 
على ضميرهمْ فإنْما هر ظنٌ يعرفه في الأغلب لا يقطمٌ به» وباللّه 
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لق 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّلٍ: قدْ ذكرنا في ' براءه والفتح قول الله تعالل 
9سيعُولُ لَك الحَلمُوَ» الآيات كلّهاء وين أ أذ الله تعالى وعدهم 
بقبول التوبة والأجر العظيم إنْ تابوا وأطاعوا لمن دعاهم بعد لنب 
عليه السلام إلى الجهادء وبالله تعالى التوفيق. 

وقالَ تعالى لأثَالّت الأغرَا ب آمَنَاك إلى قوله تعالى #عَمُورٌ 
رَحِيم4. 

قال أبو محمّد: هذا دليلٌ على أ نهم استسلموا لله تعال غلبة 
و بدخل الع في لويم ور" ل نال قذ بس هم الويف 
الآيةِ نفسها بقوله تعالى وَإِنْ َطِيعُوا الله وَرَسُوله لا يَلِنْكُمْ مِنْ 
َعْمَالِكُمْ يتاك فإظهارهم الطاعة للّه تعالى ولرسوله - عليه 
السلام - مدخلٌ هم في حكم الإسلام ومبطل لأنْ يكونٌ عليه 
السلام عرف باطنهم. 

وقال تعالى #يَوْمَ يَقَولُ المنَافِقونَ وَالْمُنافِقَاتَ» إلى قوله 
تعالى لوَعرتُكم الأمَاني». 

قال أبو محمّدٍ: : فهذه حكاية عن يوم القيامق وإخباٌ باهم 
كانوا في الذنيا مع المسلمين» وهذا يبيّنُ نهم لم يكونوا معروفينَ عند 
النَيّ تن ولا عند المسلمين» وهذه الآية يوافقها: 

ما روينا من طريق مسلم بن الحجّاج أخبرنا زهيرٌ بن 
حر أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن ابن 
شهاب عن عطاء بن يزيد اللَيئيّ | ن أبا هريرة أخبره أن رسول الله 
تي قال في حديش افيَجْمَعٌ الله الئاس يم القِيَامَةِ فيَُوُ: مَنْ كان 
يَحبدُ شين فليعه قبع مَنْ يَْبْدُ امسن الثلمسء وَيَتبَعُ من يَعبدُ 
القَمَرَ القمرَء ويتبِعُ مَنْ يَعبدُ الطرَاغِيت الطَرَاغِيت وَتَبْقَى هَلْيه 
الأمّة فِيهًا مُنَافِقَوَهًاه وذكرٌ الحديث. 

وقالَ تعالى »ألم تر إلى الْذِينَ نَهُوا 
تعالى ئس الْصرُ». 

قال أبو محمّدٍ: : هؤلاء معروفونٌ بلا شك» ولكنٌ التَوبة لحمْ 
مبسوطة كما ذكرنا في سائر الآياتم. 

وقالَ تعالى «ألم ب تَرَ إِلَى الْذِينَ تَوَلُوًا قَرُماً غَضِب الله 
عَلَيهِمْ4 إلى قوله تعالى «هُم الخَاسرُون». 

قال أبو محمّد: : وهذه صفة قوم لم يسلموا إلا 1 نهم يتبرّءون 
من موالاةٍ الكماره فإ كانوا معروفينَ بالكفر فالَوب لهُمْ مبسوطة» 
كما ذكرٌ تعالى في سائر الآيات التي تلونا قبلُ» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقالَ تعالى ألم نَرَ إلى الْذِيِنَ نَافَقُوا4 إلى قوله تعالى 


عَن النْجْرَى» إلى قوله 


"1 1١/ 
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قال أبو محمّدٍ: هذا قذْ يكونٌ سر علّمه الله منه وفضحه ول 
يسم قائله ويمكنٌ أنْ يكونّ قد عرف فالتوبة لهم مبسوطة كما ذكرنا 
في سائر الآياتي. 

وقالَ تعالى لإإذَا جَاءَك الَافِقُونَ4 إلى قوله تعالى لوَلكِنٌ 
الْافِقِينَ لا يَْلَمُونَ4. 

قال أبو محمّدٍ: هذا نزلَ في عبد الله بن أبي: 

كما روّيئا من طريق البخخاري أخبرنا عمرو بن خالدٍ 
أخبرنا زهيرٌ بن معاوية أخبرنا أبو متاق عو سبي تال 
سمغت ريد بن أرقم قال: «َرَجْنا مع سول الله عا في سَفَرٍ 
صاب الَاسَ فبه شيثة َال عبد الله بْنُ أبي: لا بنفِفُواعَلَى من 
عِنْدَ رَسُول الله حنَى يَنفَضُوا مِنْ حَوْلِف وَقَالَ: َمِنْ رَجَعنَا إِلَى 
الَدينَة برجن الأعَرٌمِنهَا الأذَله فَأبَِت الي تا قأخبرتة 
َأرْسَل إلَى عَبْدٍ اللّه : بن أبِي» فَاجْتَهَديَِينّهمَا فعَلَ. 

َقَالُوا: : كدب يديا رَسُولَ الله َه ي َفْسِي مِمًا قَالَ 
شِيدَة حَنَّى أَنْرَلَ اللّه تَعَالَى تَصدِيقِي فِي إذا جَاءكَ الْنَافِقُونَ فَدَعَاهُم 
النبئي 8 ليستَْفِرٌ كد فَلَوُوا رَعُوسَهُما. 

قال: وقوله لشب مُسْئدَة4 كانُوا رجالا أَجْمَلَ شيء: 
كما رُوَينَا مِنْ طَرِيق البُخَارِي أ عبرا علي بعد الله 
برا سيان قال دوو بن دَار: سمت جَايرَ بن عد الهم يَقَول: 
انا في عَرَاةفَسَمَرَجُلٌ من اهَاجرِينَ رجلا من الأنْصّار: فقَال: 
عُوهَا فا مُه فْسَم ذلك حب اهن أب فقا فَعَلُومَاء أَمَا 
وَاللّهِ لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى الملديئة أيُخْرِجَنُ الأعَرُ نا الآذك قبَلَعَ ذلك 
البي فقا مر قَقَالَ: يا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبُ عُنْقَ هَذَا 
الاق فَقَالَ لبي نظ د غه لابَتَحَدثُ النَاسُ أن مُحَسْدا يَثَلُ 
أَصْحَابَةك فَقَالَ مفيَانُ: فَحَفِظَنه مِنْ عَمْرِوه وَقَالَ: سَمِعْتُ جَابرا 
قَالَ: كنا مَعَ النبي عاظ. 

قال أبو محمّد: أما قَْلُ الله تعالى «إذَا جَاءَكَ الممَافِقَرن» 
إلى قوله تعالى لفَهُمْ لا يَفقَُون4 فهمْ قوم كفروا بلا شك بعد 
إمانهم ارتدوا بشهادةٍ الله تعال عليهمْ بذلك» إلا أن التوبة لهم 
بيقين مذكورة في الآيِ» وفيما رواه زيدٌ بن أرقم من الحديث التابتم. 

ما اص فقوله تعال 9يَسْتَغْفِرلَكُمْ رَسُولٌ الله لَووًا 
رَعوسَهم4. 

وأمَا منع الله تعالى من المغفرةٍ لهم فإنَما هر بلا شلك فيما 
تالو من ذلك القرلك لاالى مرا جد الزعان يعلد الكقارء فزن ميم 
مقيونا متهن بذ شك» 1 : 

برهان ذلك: ما سلف في الآيات التي قَدّمنا قبل. 


وأيضاً ل حي اه ندم 


سنواة عليهع أنتغقنت لهم ألم َف هم نيف لله |4 
وَهُمْ قَد أظْهَرُوا الإمَان بلا شك» وَاللّه أعلَمْ بهم 

بان ذَلِك: هنظا جو ان مر 
وَعُمّرَ ‏ رضي الله عنهم - فِي ابن أبِي بعَييِه صَاحِب َه القِصّةٍ. 

وكذَلِك ابر عَنْ جَابرٍإذ قال عمَر لِلنِيَ وجا - 
«َعْنِي أَضْرب عنْقَ هذا الاق - يَعْنِي عَبْدَ اللّه : بن أبي» فَلَيِسَ في 
هَذَا ليل أله حي منَاِق» نه قد كان ناف بلا شك وَقَ ان عمَرُ 
ذه مِْلَ هَذَا في مُؤْمِن بر مين التاق جُخْلَة - وَهُوَ حَاطِبُ بن 
بلتَعَ - وول وَسُول الله تا اوه لايَتَحَادْتْ الا أن 0 
يقث أصْحَبة؛ ليل ين حلَى درم َم عبد لله بن بي ابن مَلولٌ 
بقَوْلِِ عليه السلام' دَعْه'وَهُوَ - عليه السلام - لا يَجُورُ أَنْيَأْمْرَ 
أن يَدَعَ الا فَرْضاً وَاجبا. 

ا 
يقل أَصْحَها بان جلي بطاهر لظ مقَطُوعٌ على عَيمَةٍ ٍ 
بان أن عبد لله بن أي من جم أمْخا سل اله 4 بور 
إشلايب آنه مِنْ جُْدَةٍ المحَبَة الُمْلِمين لين لَهُمْ حُكُمٌ 
0 إلا بحَفَها وين نَذْرِي 
أنه َو حَلَ دم ابن أي لما حَاباه رَسُولُ الله ا وَلَوْ وجب عَلَيّ 
لّمَا ضَيّعَه عليه السلام. 

وَمَنْ ظَن أن َسُوكَ اله 1 لا َل مَنْ وَجَبْ عَلَِْ الل 
ين أصْحَابه فَقَد َه وَحَل دمْه وَمَالَهُ بيه إلى رَسُول الله عل 
البَاطِلَ وَمُحَلقة الله تَعَالَى وَاللَّه: لَقَدُ قتَلَ َسُولُ الله ررض 
أَصْحَابَه الفْضّلاءً الْقَطْوعَ هم ب بالإمان وَالْجَنقَ إِذ وَجَب م 
لل كَمَاِنِ وَالْماِيَق وَالجهنِقةٍ ‏ رضي الله عنهم فين 
البَاطِل الْتيْمنِ وَالضلال الببخته وَالْْسُوق الْجَرْ: ع افر 
الصربح: أن يقن أو يَظْنْ - مَنْ ُو مس أذ رَسُولَ الله ع 
يل مُسْلِمِينَ فَاضلِينَ مِنْ أَضْل الجنةٍ مِنْ أصْحَابه أشنم لَه 
بالْحجَارَ يقل الحَارث بْنَ سويد النصَارِي قصاصاً بالْمجَدْرِ بْنِ 
يار اَي بعلْمِه - عليه السلام - دُون أنْيَعْلَمَ لِك أَحَد 
ْمأ الي مر سا برَجوها إن اعْتَرَفَتْ. وَبِقَطم يل الَّحْرُويُة - 
وَيَقُولٌ «لَوْ كَانَت فَاطِمَةٌ لَقَطَعْتُ يَدَهَاه. 

وَبقوْلِه عليه السلام «إنمَا مَلَكَتَ بثو إسرَائِيل بِأنَهُمْ كَانُوا 
ذا أصَابَ الضعيف بِنْهُم الخد امو علي وَإذَا أَصَبه النشّريفٌ 
تركو. 

ثم يَفْعَلُ هوَ - عليه السلام - ذَلكَ وَيُعَطَلَ إَامَة الحق 
الاب فِي قَثلٍ اند علَى كاف يَدْرِي أنه ارْتَد الآ ثم لا يقْنَعٌ 


5- كتاب الردة 


بهذا حَنَى يُصَليَ علي وَيَستَْر لَه - وَهُوَيَذري أله افر 

وََدتقَدمَ َهِيُ الله تَعَلَى له عَن الامسيَغْقَارللَكقار. وَنَحْنُ 
هد بشهَادَة الله تَعَالَى بأ مَنْ دان بهذا وَاعَْدَه نه كَافِرُ 
مرك مرك حَلالَ الدم وَالْمَال - ترا إِلَى الله تَعَالَى مِنه وَمِنْ 
ولايته - مَْ يَظنُ به الَاقَ بلا خيلافي فَالأمُ يمن دونه بلااشَك 
أَحَفى - فَارَْقَمَ الإشكالُ فِي هله الآيات - ولله الْحَمْدُ. 


وصّحّ أن عَْدَ اللّهِ : بن أن بعد أن كفرَ هر وَمَنْ سَاعَدَه عَلَى 
ذَلِكَ أظْهَرُوا لَه وَالإسئلام فق رسك اله اا ذلك مهم 
وَلَمْيَْلَمبَاطِنهُمْ علَى ما انوا علي ين الكفرء م عَلَى مَا أَظْهَرُوا 

من التربَة ولَكِنَ اله تَعَالَى عَلِيم لِك وَهُرَ بلا شك الُجَازِي 

عَلَيْه يَوْمَ القِيَامَةِ. 

وَقَالَ تعالى «إيا أَبْهَا الي جَاهِدٍ الكْمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلّظْ 

قال أبو محمّد: : هذا يخرج على وجهين لا ثالث لهما: أما من 
يعلمٌ أنّه منافقٌ وكفر فإنه - عليه السلام - يجاهده بعينه بلسائة 
والإغلاظ عليه حتّى ينوب وم ل يعلمه بعينه جاهده جملة 
بالصفةٍ» وذم النفاق» والدّعاء إلى التوبة. 

ومن الباطل البحت أن يكون رسولٌ الله تك يعلمٌ أن فلانا 
بعينه منافقٌ متصلٌ التفاق ثم لا يجاهدة» فيعصي ربّه تعلل؛ ويخالفُ 
أمره - ومن اعتقدَ هذا فهرٌ كافر لأنّه نسب الاستهانة بأمر اللّه 
تعالى إلى رسوله يريث. 

قال أبو محمّدٍ : هذا كل ما في القرآن من ذكر المنافقينَ قذ 
تقصّيناه - والحمدُ لله رب العالمينَ» وبقيت آثارٌ نذكرها الآن إن 
شَاءً اللّهِ تعالى: 


روينا من طريق البخاري أخبرنا سعيدُ بن عفير أخبرني 
الليث هوّ ابن سعد - أخبرنا عقيل عن ابن شهاس أخبرني محموةٌ 
ل 0 - مَنْ شهد بدراً - قال في 
حديث اها علي رَسُولُ الله اا وَأبو كر جين اتفَحَ م النَهَان 
قالَ: وَحَبِسناه على خزيرَةٍ صَنعْنَاهَا لَه قَالَ: فاب في لبنس رجَالٌ 
ذَوُو عَدَهِ فَاجتمَعُواء فقَالَ قَائِلُ م: نهُمْ: ين مَالِكُ بن الدحشن - 
أو ابن دَحْسَنٍ - فتَالَ بَمْضهُمْ: ذلِك ماف لا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ 
َال َسُولُ الله تا لا تقل َلك أ لا تراه قد قَالَ: لا إنّه إلا اللّه 
يُريدُ بدَلِكَ وَجْه الله قَالَ: الله وَرَسُولَه أعلَمُ فنا نَرَى وَجْهَه 
وَنْصِيحَته إلى الْافقِنَ َال سول اله ف لله دحوم على 
0 ل 


- مسألةٌ: من النافقينَ والمرتدين. 


ادلد لمن 


أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا عبد الله بن عمرٌ بن 
ميسرة أخبرنا معاد بن هشام الدستوائي ؛ أخبرنا أبي عسن قنادة عسن 
عبد اله بن بريدة عن أبيه قاَ: قال رسرل الله » ينك «لا تَقُونُوا 
ملخطم رَبَكُم. 

ومن طريق مسلم أخيرنا زهيرٌ بن حربر أخبرنا جريرٌ - 
هو ابن عبد الحميدٍ دعن يفوي السبر عن ابي وائل عن ابن 
مسعوج قال: الما كَانَيَوْمُ حبِنِ آئَرَ وَسُولُ الله ك1 ناساً في 
القِسْمة َأغطَى اقرع بْنَ َس انه من الإبل» وَأَعغطى عَيبنَة بن 
حصن مِثْلَ ذَلِكه وَأَْطى ناس 0 
في القِسْمَقِ فال رَجُلُ: وَاللّهِ إن هَذِه لَقِسْمَة قِسمة مَا يَعْدِلُ فيهّاء ما 
بهَا وَجْه الله قَالَ فَقَلْتُ: ا 
أيه يرنه بمَا قَاله فَعَير وَجَه رَسُول الله تا حَنّى كَانَ 
كَالصْرْفم ثم َال من يَعْدِلُإذَا َم يل الله وَرَسُولُة يَرْحَم الله 
مُوسَى لَفَد أوذِي بأكْرَ مِنْ هَذا فَصَبْرَ قال ابن مسعود: قلت: لا 
جرم لا أرفع إليه بعدها حديئا. 


لِلْمُنافق: سيدا َإِنه إِنْ يك مَيّدا فَقَدْ أ.* 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن المثثى» وحمّدُ بن رمح 
قال محمد بنُ رمح بن المهاجر أخبرنا اللَيثُ بن سعلو عن يحبى بن 
سعير الأنصاري عن أبي الربير عن جابر. 

وقال ابن المثنى: أخبرنا عبدُ الوهّاب عن عبد الحميلر الُقفيّ 
قال: سمعت يحبى بن سعيرٍ الأنصاري يقول: أخبرنا أبو الزّبِير أنه 
سم جابرٌ بن عبل الله قال: «أنى رَجُلْ بلْجِْرَانةٍ مُنصَرَقَه مِنْ 
بن لي 
انام ققَالَ: يا مُحَمَدَ الل قال ويلك وَمَنْيَخَول إَِالَمْكُنْ 
غدل فقا عُمَر بن م الخطّابٍ: َعْنِي يَا رَسُولَ الله فَأَقتَلَ هَذَا 
الَف فَقَالَ: مَعَاذَ اللّهِ أنْ يَتَحَدُتَ الناسُ أي دل أَصْحَابِي إن 


خُين وَفِي نوس بلال فض - وَرَسُولَ الل ملا يض - 


عدا وَأَصْحَابه يَْرءُونَ القرآن لا يُجَاورُ حَنَاجرَهُمْ يَمْرْقُونَ نه كَمَا 
يَمَرَق السَّهم مِن الرَمِية؟. 

ومن طريق البخاري أخبرنا محمّدُ أخبرنا علد بن يزيد 
اونا بن جريج أخبرني عمرو بن ديار أله سصع جاب بنَ عه 
الله يقول: : 'عَرَونامَعَ رَسُول الله 6 وَقَ نَابَ مَعَه ناس من 
الحَاجرِينَ حت كَثُرُواء وَكَانَ مِن الْمَاجِرِينَ رَجُلُ اب تكسم 
أنصَاريا تيت الآنْصَارٌ عضا شديداً حَنّى تَدَامَرَاء. فَقَالَ 
الأنصّاري: ا لَانْصّار! وَقَالَ اممَاجري: ا لَلْمْمَاجِرِينَ! !فَخْرَجَ 
النبئ خخ فَقَالَ: مَابَالَ دَعْوَّى الجَامِلِيةِ ما شَأنّهُم؟ فَأَخبرَبكَسعَةٍ 
ا فِإنَّهَا خَبيئةٌ فَقَالَ عَلِدُ 

أن أي ال لول َد ناوا لان رجا إلى الي 
ل ل ألا تقل يا نبي 


510 


الله هذا الحييث؟ - لِعَيْدٍ الله : : لا يَتَحَدث 


الثامرثُ: أ كا 0 أمتحانة». 


0 - فَقَالَ النِي علد 


ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيارٍ أخبرنا عبد الواحاد 
- هر ابن زياج - عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن أبي 
نعم قال: سمعت أبا سعيلٍ الخدريٌ يقول ابِعَتْ عَلِي بن أ بى طَالِبٍ 
إَِى رَسُول الله يط ين البِمَنِ بهي في ويم مَفُْوطظ لم تَخَلْصْ 
من تراب » فَقَسَمَهَا بن أَربَعَة تفَر: عييْنةَبْنِ بَدْرِ وَالأرَعٍ بن 
حابس وَزَيْدِ لحيل - وَشْلكُ في الام - فَقَالَرَجُلَ من أصْحَابه: 
كننَحْنُ حي بهَا مِنْ هَؤْلا ل ذلك لبي لظ فقَالَ: ألا 
تأمنوني وَأنَا أمِينْ في السسّمَاء أي ححبرُ السّمّاء عاضا رنسات 
فَقَامَ رَجُلٌ غَائْرُ لين ؛نَشْرِفُ اوجن ناير الجبقَةه كت 
الح مُق الرأسء مُشمرُ لازاه فقَال: يَارَسُولَ اللّه انق 
الله ققَاكَ: وَيْلَكَ أوَلمَنتْ أ حَنَ هل الأزض أَنْيْقِيَ الله ثم 
وَلَى الرَجُلُ» فَقَالَ حَالِدُ بْنُّ الوليد: َا رول الله ألا مرب عَلقَه؟ 
فَقَالَ: عله أن يَكُون يُصَلّي. قَالَ ححَالِدٌ: َكمْ من مُصَل يَقُولُ َيه 
مَالَيِسَ في قَلبِ َال رَسُول الله قا: ني لم أُؤْمَرْ أن أ تقس عن 
نْب النأسء ولا شق بوهم إنه نه يَْرُج مِنْ ضينضي هََذَا قوم 
يَنْنُونَ كتَابَ الله رَطْبأ لا يُجَاورُ حَنَاجرَهُمّْ يَمْرْقُونَ من الذين كَمَا 
يَمْرقَ السّهم من الرَمِيّةا. 

حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا أحمدُ بن عون اللّه 
أخبرنا قاسم بن أضبغ أخبرنا محمد بن عبد الام الحشسخ أخيرنا 
حم بن بار أخبرنا حمّدُ بن جعفر أخبرنا شعبة: قاللَ: سمعت 
قنادة يدث عن أبي نضرة عَنْ فيس بن عَباوِ اقُْتُ لِعَمّار: ريت 
َلَكُم هَذَا؟ أَرأي رَأَيتَمُوة إن الوَأي يُحْطِئُ وَيْصضِب؟ أوَعَهِدَ 
يكم وَسُولُ الله تة؟ فَقَال: ما عهد ينا ُو الله ا يتا لَمْ 
يَمهَذه إلى النّاس كَافه وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله تل أَحَسَبْه قَالَ: 
حَدئيِي حُذِيفَة: أنه قَالَ: في أَمّي اننا عر منافِقاً لا يَخلُون الجن 
وَل يَجِدُون ريِنَا حَنّى يلج الجَمَلُ في سَمٌ لياط لَمَاة مِنهُمْ 
يكفيهم الل ميراج من الذار يَظهريْنَ كفم حت يَدْجُمَ من 
طُهُورهِما. 

حدثنا محمد بن سعيدٍ بن نباب أخبرنا أحمدٌ بن عبلٍ البصير 

بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشه أخبرنا 

حمّدُ بن المثنى أخيرنا أبو أحمد ‏ هو الرّبِيريُ - أخيرنا سفيانٌ 
الثوري عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض أببه عن ابن 
شعو قال احَطا رَسُولٌ الله لذ فدكَرَ في خطييه ماشَاءً الله 
َعَالَى ثم قَالَ: إن نكم مُنافقِنَ بن فَمَنْ سمي فيكم نم قَال: قْيَا 
لان قم يَا فلانُ» قُمْيَا فُلانُ - حَبَّى عَدّ سينةَ وََلايينَ كه قال: 


أخيرنا قاسم ؛ 


- مسألةٌ: من المنافقينَ والمرتدين. 


- كتاب الردة 


زرده شه 


نمكم وَإِن فيكن سَلُوا الله العاية فمََعْمَمُ وجل مقع قاذ 
كان ينه ويه مَرفَةه قَالَ: ما شَأَنلك فَأَبره بمَا قَالَ ابي علثز 


و 


فَقَالَ لَه عُمَرُ:ٍ يَأ لك ماكر ِرَ اليَوْم. 

ومن طريق مسلم أخبرنا الحسنٌ بن علي الحلوانيُ أخبرنا 
ابن أبي مريمٌ أخبرنا محمد بنُ جعفر أخبرني زيةٌ بن أسلمٌ عن عطاء 
بن يسار عن أبي سعيلر الخدري: أن رَجُلا من الْنَافِقِينَ فِي عَهْدِ 
رَسُول لله كان إذا حرج رَسُولُ اله ا َحَلمُوا عنْهِ وََرحوا 
بمفعَدهِمْ خيلاف رَسُول الله م ذا َم ابي - عليه السلام - 
عدوا َه وَحَلْمُوا وَأحَبُوا أَنْيُحْمَدُوا بِمَالَميفْعَلُواه قلا 
تَحْسََنْهُمْ مَمَارَ مِن العَذَّاب). 

ومن طريق مسلم عر ا ا 
الكو أخبرنا الوليد بن جميم أخبرنا بو الطفيل قالَ: «كَان بين 
رَجُلٍ مِنْ ل مه أَنشّدُك 
اللَّهَكَمْ كَانَ أَْحَابُ العَقَبة ققَالَ لَه القَومُ : أَخبره إِذْسَألَكَ قال 
- يَعْنِي حَذيْفَة: كنا تحبر هم َه عَشَرَه إن كُنْت فيهم فد كَانَ 
لقم حَسسَة عَسَنَ وَأَئهدُ بالل أن لني عَشَرَمِنهُمٌ جِرْب لله 
وَِرَسُول وَيَوْم يَقُومُ الأئنهَاك وَعَذْرَ ثَلانَه وَعَدَرَنَلانَه قَانُوا: ما 
سَمِعْنًا مُنَادِيَ رَسُول الله تنظ وَلا عَلِسْنا ما أرَادَ القَوْمُ». 

قال أبو محمّد: بيست هذه العقبةٌ الفاضلةٌ المحمودةٌ قبل 
المجرةء تلك كانت للأنصار خالصة شهدها منهم ‏ رضي الله 
عنهم - سبعونٌ رجلا وثلاث نسوقه ول يشهدها أحدٌ من غيرهم 
إلا رسول الله ينيط وحدٌ» والعبّاسُ عم وهو غيرٌ مسلم يومئار» 
لكنه شفقة على ابن أخيه 

ومن طريق مسلم أخبرنا أبر كريبو جعفر بن غياش عن 
الأعمش عن أبي سفيانَ عن جابر: «أَنّ رَسُولَ الله عت 8# قم مِنْ 
فر ا ان قرب اَي هاجت ربح نكاد أن تَدفِنَ راكب 
َعَم أن َسُولَ اللّه م قَالَ: بيت هيه البح لِمَوْسم سَافِقِ؛ 
وَقَدِمْ الدِيئة ذا عَظِيمٌ من الْنافِِينَ قد مَاتَ». 

ان قد رالحافيف بوكر عاقيا 
يدري المنافقينٌ» وأنّ عمرٌ سآلهٌ: أهرّ منهم؟. 

قال: لاء ولا أ خبر أحداً بعدك بمثل هذاء وأنّ عمرّ كان ينظرٌ 
إليه فإذا حضرٌ حذيفةٌ جنازة حضرها عمرٌ ون لم يحضرها حذيفة 
م يحضرها عم وني بعضها منهم: شيخ لو ذاق الما ماوجدّله 
طعماً: كلها غيرٌ مسندة. 

وعن حذيفة قالَ: مات رجلٌ من المنافقينَ فلم أذهب إلى 
الجنازةٍ فقالَ: هرّ منهبْء فقالَ له عمرٌ: أنا منهخ؟. 


5- كتاب الردة 
قال: لا. 
وعن محمد بن إسحاق ثبي عاصم بن عمرّ بن قتادة بن 

النعمان الظّفري» قال: اقلت لِمَحْمُود بن ليا : هَل كان الناس 

يَعْرُِونَ الاق فِيهم؟ قال: عَم وله إن كَأن الج ليَِْفُهِ مِنْ 
يف وَمِنْ أبيف وَمِنْ بتي حَسَك وَمِنْ حَشَِتَو تميس بَنْضَهُمْ عضهم 
عضا عَلَى ذَلِكَ - قَالَ مَحْمُودٌ: قد أخبرني رَجُلُ مِنْ قَوِْي عَنْ 

ل ا ل د 

حَيِث سَاَ لما كان مر أ مر الحَجَر ما كان وَدَعَا رَسُولُ الله عكر 

جين دحا فَرْسَلَ اله سحا َرَت حَنّى ارتَوَى الناس أفْبْلنَا 

َيه َقُول: 0 0 

شا نو لعف ف ةدود لل عه رجن 

بي عَْرِو بْنِ مَحْرُوم 7748 

وَكَان ماق فال يزيد - وَهُوَ فِي رَخْلٍ عُمَارَةَ - وَعُمَارَةَ علد 

الي عليه السلام: مُحَمْد ْم له بي ويُخْركُمْ عن حير 

اسم ولا يري ين نقله؟ فال رَسُولُ الله ل وَحْمَارَةعدهُ: 

إل رخذ قال هذا كه 2 ُخركم أنه َي ويَْعُم أنه يُْبركُمْ خَبْر 

الما - هُوَ لا يدري أبن نئل - وَإني الله ما لم إلا ما عَلَمَنِي 

الله وََد َي عليه - وَهِيَ في هَذَا الوَادِي مِنْ شيغسو كذَا وَكذا. 

وقد حَبَسنها شجَرَة بِمَاوِهاء فَانْطَِقُوا حَى تَأنُوني بهَاء مَدَمَبُوا 

َجَاُوا بها فرج عمَارَ ْنَم إلى رَحْلِو فال وَالله لأعْجَبُ 
شنياء حلدثناه رَسُولَ الله ع آبفاعَنْ مقَالَِ قَايِلٍ أَخْبَرَه للّهِ عن 
كذ وَكَذَ لِلَذِي قال يَزِيدُ بْنُ صب فََالَ رَجْلَ مِمنْ كان ِي 
رَخْلٍ عُمَارَةَ ول يَحْضرْ رَسُولَ الله عات : يز وَاللّه قَالَ هيم 
المقالة قبل أن تَأَيَ» فأَبل عُمَارَه عَلَى يزيد يَجَاْ في عُنْقِه ويَقول: يا 
آل عِبَادٍ الله إنْ في رَحُلِي الرَاهِبَةه وَمَا أَعْن انوج أي عَدُوَ الله 

مِنْ رَحْلِي فلا تَصحيني». 
وعن زيل بن وهسبي قالَ : كنا عند حذيفة دوعر من طريق 

البخاري - فقالٌ حذيفة: ما بقي من أصحابي هذه الآيةِ إلا ثلاثة» 

يعني قوله تعالى #فََايلُوا أَئِمّ الكقرٍ» إلى قوله: (عمرن» قال 

حذيفة: ولا بقى من المنافقينَ إلا أربعة» فقال له أعرابئٌ نكم 
أصحاب عمو تروتنا فنا لا تتدري فنا مولا الذي يشررة 

بيوتناء ويسرقونٌ أعلافنا؟. 
قال: أولئك الفسّاق» أجل لم يبقَّ منهم إلا أربعة: شيخ كبيرٌ 

لوْ شرب الماءَ وجد له برداً. 


قال أبو محمّد: هذا كل ما حضرنا ذكره من الأخبار» ولي 
بو حم خصر من ا سخبار؛ ولي 


- مسألةٌ: من المنافقينَ والمرتدَينَ. 


1" 
في شيء منها حجّةٌ أصلا. 

ما حديث مالك بن الدخشن فصحيحٌ وهر أعظمٌ حجّة 
عليهم ام لطر ل تيا 

وهكذا قال رسولٌ الله 972 :ينا عن فال الصَين». 

وما حديث بريدة الأسلميّ «لا: ولو لما سيدأ فإ 
هذا عموماً لجميع المآ ولا يخفى هذا على أحار وإذ الأمث 
كذلك فإذا عرفنا امنافق ونهينا أن نسميه' متيد] مانا 
مجاهراء وإذا عرفنا من المنافق» ونح لا نعلمٌ الغيب» ولا ماني 
ضميره فهو معلنٌ لا مسرٌ. 

وقذ يكونٌ هذا الحديث أيضاً على وجه آخيرٌ - وهو أن الى 
داعلية: التبلام - قذ منغ عنه ارل عصالا من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً وقد ذكرناها قبلٌ. وليسّ هذا نفاقٌ الكفرء لكنه منافقٌ 
لإظهاره خلاف ما يضمره في هذه الخلال المذكورة في كذبي 
وغذرق وفجورو زإخلاقه) وخيائة - ومن هذه صفاته فلا يجو 
أن يسمّى سيدأ ومن سمّاه سيّداً فقاذ اسخط اللّه تعالى بإخبار 
رسول الله تي بذلك. 

وأمّا حديث ابن مسعودٍ ‏ فإن القائلَ أنْ رسول الأّه كز 
م يعدل» ولا آراة وجه الله تعال فيما عمل فهرٌ كافرٌ معن بلا 
ا 

وكذلك القائل في حديث جابر إذ استأذن عمرُ في قتله إذ 
قالَ: اعدل يا رسول الل فنهى رسولٌ الله نلا عمرّ عن ذلك 
وأخبر بأنّه لا يقل أصحابة. 

وكذلك أيضاً استئذان عمرَ في قتل عبد الله بن ابي أن 
هؤلاء صاروا بإظهارهم الإسلامٌ بعد أنْ قالوا ما قالوا: : حرمت 
دماؤهمٌ وصاروا بذلكَ جملة أصحابه عليه السلام. 

قال أبو محمدٍ: فهذا ما احتج به من رأى أن المرتدٌ لا يقل 
أصلاء لأنْ هؤلاء مرتدّون بلا شك ولم يقتلهمْ رسولٌ الله علا 
وقد قتلّ أصحابه الفضلاءً» كماعزء والغامدية» والجهيئة» إذ وجب 
٠‏ القتلُ عليهم» ولو كان القتلُ على هؤلاء المرتدينَ لما ضيّعَ ذلك 
أصلا. 

قال أبو محمّادٍ: فنقول» وبالله تعالى التوفيق. 

- إنه لا خلاف بينَ أحاد من الأمّةٍ في آنه لا يحل لمسلم أن 
يسمي كافراً معلنا بأنّه صاحبُ رسول اللَّهِ كا ولا أنه من 
أصحاب النيّ عليه السلام» وهو عليه السلام قد أثنى على 
أَضِيْخانه: 

فصحٌ أنهمْ أظهروا الإسلام فحرّمت بذلك دماؤهم في 
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ظاهر الأمرى وباطنهم إلى الله تعال في صدق أو كذبي فإن كانوا 
صادقينٌ في توبتهم فهم أصحابه حقاً عند اناس ظاهرهم؛ وعنة 
اللّه تعال باطنهم وظاهرهمٌ» : فهم الّذِينَ أخيرٌ رسولٌ اللّهِ 26 آنْهمْ 
لو أنفق قَّ أحدنا مثلٍ أحلد ذهب ما بلع نصيف مد أحدهمْ. وإن كانوا 
كاذبينَ» فهمٌ في الظّاهرٍ مسلموت» وعند الله تعالى كقارٌ. 

وهكذا القولٌ في حديث أبي سعيل الذي قذ ذكرناه إذ 
استاذنه خالدٌ في قتل الرّجل فقال: لاء لعله أنْ يكون يصليء فق 
صح نه الي عليه السلام لخالدٍ عن قتله» ولو حل قتله لما نهاه 
رسول الله عن ذلك» وأخبرَ رسولٌ الله تيز بالسّبب المانع من 
قتله - وهرّ أنه لعله يصلى - فقالَ له خالدُ: رب مصل يقول 
باسائدها لبن قي ليق فاعيرة أله )يعت لبط عن قارب الناس 
فإنما عليه الظاهرٌ - وأخبرنا ‏ عليه السلام - أنه لا يدري مافي 
قلوبهم؛ وأنّ ظاهرهم مانمٌ من قتلهمٌ أصلا. 

وقد جاءً هذا الخبرٌ من طريق لا تصح؛ وفيو: : «أنّه - عليه 
السلام - مر أا بكر وَعُمَرَه تله فَوَجَدَهِيَرَكمٌ» وَوَجدَه الآخَرُ 
يسْجُ ركه وَأمَرَ علي ب فمضى قَلَمْيَجِده» ونه عليه السلام 
قَالَ: َرْ قل لم يَخْتَلِف مِنْ أُمّتِي انْنَان؛ وهذا لاايصحُ أصلاء ولا 
وجه للاشتغال به. 

وأمًا حديث عمَارٍ «في أي اننا عشرَ افليس فيه: أن 
رسول الله #/ عرفهمْ بأعيانهمْ وهر إخبارٌ بصفة عمن عدو فقطً 
ليس فيهمْ بيانٌ أنهمْ عرفوا بأسمائهم فسقط التَعلَّقُ بهذا الخبرء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأا حديث ابن مسعود فإنّه لا يصمح فإنّنا قذ:. 

رويناه من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا أحدُ بِنُ زهير بن 
حربب أخبرنا أبو نعيمٍ عن سفيانَ الثوري عن سلمة بن كهيل عن 
رجل عن أبيه عن ابن مسعودء فذكرٌ هذا الحديث. 

وقالَ سفيانُ عن هذا الرّجل الذي لم يسم عن أبِيهٍ: أراه 
عياض بِنْ عياضء فقذْ أخبرٌ أبو نعيم عن سفيان: أنه مشكولٌ فيه. 

ثم لؤْ صحٌ للا كانت لهم فيه حجّةٌ لأنهمْ قد انكشفوا 
واشتهرٌ أمرهم؛ فليسوا منافقين» بل هم مجاهرون فلا بد من أحل 
أمرين لا ثالث لهما: 

ما أن يكونوا تابوا فحقنت دماؤهمٌ بذلك» وإمّا أنهم لم 
يتوبوا فهر ما تعلق به من لا يرى قتلّ المرتدٌ على ما ذكرنا. 

وأما ديك أن شعيق فإلما فيه انه لبوا اائرئيق من 
العذاب وهذا ما لا شك فيه ليس فيه أن رسول اللّهِ 8# عرف 


- مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 


45- كتاب الردة 
رم 

وأا حديث حذيفة فساقطٌ لِأنّه من طريق الوليد بن جميع 
- وهو هالكٌ - ولا نراه يعم من وضع الحديث فإنه قاذ روى 
أخباراً فيها أنّ أبا بكر وعمرّء وعثئمان» وطلحة» وسعد بنّ أبي 
وقاص - رضي الله عنهم - أرادوا قل لني تنظ وإلقاءه من 


العقبة في تبولة - وهذا هو الكذبٌ الموضوعٌ الذي يطعن ال تعالى 
واضعه - فسقط التَعلّقٌ به - والحمدٌ للّه رب العالمين. 

وأمًا حديث جابرٍ فراويه أبو سفيان طلحة بِنُ نافم وهر 
ضعي ثم لوصح ما كانت فيه حجة؛ لأنّه ليس فيه إلا هبوبُ 
البح موت عظيم من عظماء ء المنافقِينَ» فإنْما في هذا انتكشافُ أمره 
بعد موته فلم يون قط بأنّ رسول الل يط علمَ نفاقه في حياتي» 
فلا يجوز أنْ يقطع بالظَن على رسول الله تل. 

وأمّا الموقوفةٌ على حذيفة - فلا تصمٌ ولوْ صحّت لكانت 
بلا شك على ما بينا من أنّهمْ صحٌ نفاقهم وعاذوا بالتوبة ولم يقطع 
حذيفة ولا غيره على باطن أمرهمٌ؛ فتورّعَ عن الصّلاةٍ عليهم. وفي 
بعضها أن عمرَّ سألة: أنا منهم, فقالَ لهُ: لاه ولا أخيرٌ أحداً غيرك 
بعدك ‏ وهذا باطلّ كما ترى؛ لأن من الكذب المحض أنْ يكون 
عمرُ يشكٌ في معتقر نفسه حبتَّى لا يدري أمنافقٌ هر أمْ لا. 

وكذلك أيضاً لم يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن جع 
المهاجرينَ قبل فتح مكَة لم يكن فيهم منافق» إنما كان النفاقٌ في قوم 
من الأوس والخزرج فقط - فظهر بطلانُ هذا الخبر. 

وأمًا حديث محمود بن أبياد فمنقطمٌ ومع هذا فإنْما فبه: 
أنْهِمْ كانوا يعرفون المنافقينَ منهؤ» وإذ الأمرُ كذلك فليس هذا نفاقا 
بل هوَ كفرٌ مشهورٌ» وردّة ظاهرة - هذا حجَّةٌ لمن رأى أنه لا يقملٌ 
المرتدٌ. 

وأمّا حديث حذيفة بترتي اتات لالزلا 
ثلاثة 'فصحيحٌ لا حجّة لمم فى لأن في نص الآيةٍ أن يقائلوا حتى 
ينتهواء فبيقين ندري أنْهمْ لو لم ينتهوا لما ترلء قنالهمْ كما أمرّ الله 
تعالى. 

وكذلك أيضاً قوله أنه ل بي من المدافقين إلا أربعة فلا 
شك عند أحلو من الناس أنّ أولئك الأربعة كانوا يظهرون الإسلام» 
وأنّه لا يعلمٌ غيب القلوب إلا الله تعال» فهم مَنْ أظهر التوبة بيقين 
لا شك فيه ثم الله تعالى أعلمُ بما في نفوسهم. 

قال أبو محما: وبين هذا: 


7 5 ا اه ل افده 
ما رؤيناه من طريق البخاري أخيرنا عمر بن حفص بن 


5- كتاب الردة 


خات أخيزنا بي اخرونا الأعيش عبرتي ي إبراهيسمٌ النخعي عن 
الأسودٍ قال: كنا في حلقةٍ عبلد الله بن مسعود فجاءً حذيفةٌ حتى قام 
علينا فسلّم ثم قال: لقذ أنزل التفاقٌ على قوم خير منكمْ, قال 
الأسودٌ: سبحان الله إن الله تعالى يقوكٌ إن المنافِقِينَ فِي الدَرْكٍ 
ْمل ين الثار» فتبستمَ عبد الله بنُ مسعود» وجلسس حذيفة في 
ناحية الممسجد» فقامٌ عبد الله فتفرّق المحائنة: فرماني 000 


بالحصى فأتيته تيته» فقالَ حذيفة: عجبت من ضحكه وقد علم ما قلت * 


لقذ أنزل الله التفاق على قوم كانوا خيراً متكم ثم تابوا فقناب اللّه 
يع واس لأحب من بي لصفب سأ من 
اله مذ كانوا بت يسرّو والبرة يجهرون. 

قال أبو محمد : فهذان أثران في غايةٍ الصحق في أحدهما 
يان أن النافقينَ على عهدد رسول الله يت كانوا يسرّون» وفي الثاني 
أنهم تابوا - فبطل تعلق من تعلّىَ بكل آيةٍ بَةٍوكلٌ خبر ورد في 
المنافقينَ 

وص أنّهمْ قسمان: 

ما قسم لم يعلم باطنٌ أمرو, فهذا لا حكمٌ له في الآخرة. 

وقسم علم باطنٌ أمره واتكشف فعادً بالتوبة. 

قالوا: إن الذي جوّرٌ رسول الله يي وقال: إنْه م يعدل ولا 
ار ل 1 قف 


شيء من الأخبار أنه تاب من ذلك» ولا أنّهِ قتل» ؛ بل فيها النهي عن 


قلنا: أمَا هذا فحن كما قلتمْ لكنُ الجواب في هذا أن اللّه 
تعالى لل يكن أمر بعد بقتل من ارتد» فلذلك لم يقدله رسولٌ الله عل 
ولذلك نهى عن قتلهء ثم أمره الله تعلل بعد ذلك بقشل من ارتل 
عن دينه فنسخ تحريمٌ قتلهم. 

برهاث ذلك: 


ما رويناه من طريق مسلم أخيرنا هناد بن السّريّ أخبرنا 
ا 
عن أبي سعيا الخدري قالَ: ابَعَثْ عَلِي - وَهُوَبِالَيمَنِ - 
في يه إلى وول اله سحها ومو له 1س أبة 
تقر : الأمرَع بن حابس النظَلِي» وَعيية بن بَذر القَرَاريَ» وعَلقة 


بن عُلائة العَامرِي)» ونه الحَيْر الطَائيأَحَدٍينِي تَبقَان - فذكر 


- مسألةٌ: من المنافقينَ والمرتدين. 


55 
الحييث» وَفيه: فَجَاءَ رَجُلُ كت اللحْبَةٍ مُشْرفُ الرَجَْيِنِ غَائِر 
لين نات اجون مَحلُوق الرأس فَقَالَ: ات ق اللَّه يَا مُحَمّتُ فَقَالَ لَه 

سول الله عفر قم َمَنْيْطِع الله إن عَصينَهُ أبِأمي عَلَى آهل 
لضي ولا تَأمُونيء فَاستأَذْنَ رَجُلُ في فَدْلِهِ - يَرَوْنَ أنه حَلِد بن 
الوَلِيدٍ - فَقَالَ رَُولُ الله يز إن مِنْ ضينضيئ هذا قَوْما يَفْرَجُونَ 
الآ لا يُجَاودُ ناجرهم يَقَلُونَ أل الإسّلامٍ وَيَدعُونَ أَهْلَ 
الأؤان يَمرقُونَ بن الإسلام كما يَمْرّْقُ السّهْمَ مِن الي د لَبِنْ 
أَدْرَكتهُم لأمْتلئهُمْ قل غَاديه. 

حذثنا هشامٌ بِنْ سعير أخبرنا عبدٌ الجبار بن أحمد أخيرنا 
الحسنٌ بن الحسين البجيرمي أخبرنا جعفرٌ بن حمّدٍ أخبرنا يونس 
بن حبيبه أخبرنا أبو داود الطَّيالسيُ أخبرنا سلام بن سليمان - 
هوّ أبو الأحوص - عن سعيد بن مسروق عن عبار امن بن أبسي 
نعيم عن أبي سعيار الخدريئ أن حَليَ بعت إلى لني فيط بهي 
في تيا فقسَمَهَا لبي عن بن أ أربحة فر بينّ: ينه بْنِ حجن بن 
بذ شار وَعَلْفمَة بن علاقَة الكلابي وفرع بن حَاِسٍ 
التويمي» وَريْدِ الجر الطَائِي» فَعَضيِت ريش وَالأنْصَانُ وكائرا: 
يُعْطِي صَنَاوِيد أضل نج ويدَْنَاءفَقَالَ رَسُولُ الله عاقر: إِنْمَا 
أغطبتهم أتَفهُمْ ْم رَجُل عا لين مَحلُوقَ الرأس مُشْرِفُ 
الوَجدَينِء اتَىُ الجبينء فَقَالَ: انّى اللّه يَا مُحَمِّنُ فَقَالَ رَسُولُ الله 
تلا من بطع الله إن عَصته أنه مي عَلَى أَضْل الأرض وَلا 
تَأمَنُوني» فَاستأَذْنَ عُمَرُ في قَنْلِك ابي نم قَالَ رَسُوكُ الله اكز 7 
يَخْرُجُ مِنْ غينضيئ هَذَا َم رون القرْآن لا يُجَاودُ حَنَاجِرَهُم 
يَمْرْقُونَ مِن الإمئلام كَمَا يَمْرْقَ السهم من الرَصيةء يَقتَلُونَ أهلَ 
الإسلام وَيَدْعُونَ أَهْلَ الأوثانء وَاللّه لين أَذْرَكتهُمْ كلهم ققَلَ 
عَادِ). 


قال أبو حمّد: :: فصحٌ كما ترى الإسنادُ الشابت: أنّ هذا 
المرتدُ استاذنَ عمرٌ بن المخطابيه وخخالة ؛ بِنْ الوليد في قتله فلم يأذن 
لهما رسولٌ الله ينظ في ذلك» وأخبرٌ عليه السلام في فوره ذلك: أنه 
سيأتي من ضئضئه عصابة إِنْ أدركهمْ قتلهم وأنهمْ يمرقونَ من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرَميْة فق خرج عنة» ومنْ خرجّ عنه 
بعد كونه فدخوله كدخول السّهم في الرَميْق فقد ارتدٌ عنه. 

فصحٌ إنذارٌ لني عليه السلام - بوجوب قتل المرتد» وأنه 
علمَ عن الله تعالى أنه سيأمرٌ بذلك الوقتبٍ - فثبت ما قلناه من 
أن قتلَ من ارتدٌ كان حراماً - ولذلك نهى عنه - عليه السلام - 
ول يأذن به لا لعمرَء ولا لخالل. 

ثم إنه عليه السلام نذرَ بأنه سيباحٌ قتلة وأنه سيجبُ قتلٌ 


قاف - مسألة: من المنافقينَ والمرتدين. 5- كتاب الردة 


من يرتدُ فصحٌ يقيناً نس ذلك الحال» وقذ نسح ذلك. 

بما رويناة عن ابن عبّاس» وابن مسعودء وعثمان» ومعاؤٍ عن 
رسول الله علظ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإِذْ قذ بطلت هذه المقالة من أن لا 
يقل المرتد» وصح أنه من قال: إنه تعلق بمنسوخ؛ فلم يبقَ إلا قولٌ 
من قال: يستتاب» وقد ذكرناة. 


17- كتاب الزنا 09- مسألة: حدٌ الرّنى. 5114 
رسول الله ظ. 
/91- كتاب الزنا حدّثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبع أخبرنا محمد بن عبد 


5- مسألة: حد الزنى. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قالَ الله تعلق ولا تَقْرَبُوا الرنَى 
نه كَانَّ فَاحِشَة4. 

وقالَ تعالى طإوَلا يَرنُونَ الآية. ذ 
من الكبائر» توعد فيه بالنار. 


فحرمٌ تعالى الزّنى وجعله 


حدّثنا عبد الرحن بن عبد الله بن خالد أخبرنا إبراهيم بن 
أحمد حمد أخبرنا الفربريٌ أخخبرنا البخاري أخبرنا محمد بن المثثى أخيرنا 
إسحاق بن يوسفف أخبرنا الفضلٌ بنُ غزوان عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يذ «لا يني العَبدُ جين يَرْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِن ولا يُسْرِقَ جين يرق وَهُوَ مُؤْمِنَ» وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُْ 
َهْرَ مُؤْ» وَلا يفل حون يفل َه مُؤْنٌ» قال عكرمةٌ قلت لابن 
عباس كيف ينتزعٌ اليمانُ منه قال هكذا - وشبَّكَ بينَ أصابعه ثم 
أخرجها - فإنْ تاب عادّ إليه هكذاء وشْبَّكَ بينَ أصابعه. 

ومن طريق البخخاري أخبرنا آدم أخبرنا شعبةٌ عن الأعمش 
عن ذكوان - هرّ أبو صالح - عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ اللّه 
كذ ١لا‏ يني الزاني جين يني وَهْرَ مُؤْصِنْ» ولا يَسْرِقَ حي يَسْرِقُ 
َهُوَ مُؤْيِنَ» وَلايَشْرَبُ جين يَظْرَبُ وَهُوَمُؤْفِنُ - وَالويَةٌ 
مَعْرُوضَةًا. 

أخبرنا عبد الله بن ربيع التميمي أخيرنا محمد بن معاوية 
المروانى ؛ أخبرنا أحتمد بن شعيب) اعرد إنبجاق بن زاهويه انا 
الوليدٌ بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني سعيد بِنْ المسيّب وأبو 
سلمة بن عبد الرّحن بن عصوفيه وأبو بكر بن عبد الرمن بن 
الحارث بن هشام؛ كلهم حذثوني عن أ بي هريرة عن الي مط قال: 
«لايني الزاني حي يني وَهْرَ مُؤْمِنْ وَلا يَسْرِقٌ جين يَسْرقٌ 5 
مون وَلايَشْرَب الحمْرَ ين يَشربها وَهْرَ من وَلا يهب هبه 
ذات شرفم فَيَرْقُعُ م الْمْلِمُون إلبْهَا أَبِصَارَهُمْ جين ينها وَهُوَ 
مَؤْمِن1. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: الإِيهانُ هوَحِيمٌ الطّاعقٍ فأيٌ 
طاعةٍ أطاعَ العبدٌ بها ربّه فهي إيانٌ وهو بفعله إياها مؤمنٌ» وأي 
معصيةٍ عصى بها العبدُ ربّه فليست إهانأء فهو بفعله إياها غير 
مؤمنء والإيمانُ والطاعة شيءٌ واحسد فمعنى ليس مؤمناً 0 
مطبعا لله تعالى» ولوْ كان ني الإمان هاهنا إيجاباً للكفر لوجب قنلٌ 
السّارق ومنْ ذكرٌ معه على لد هذا لا يقوله أحَدٌ ولا فعله 


الملك بن أبمنَ أخبرنا محمّدٌ بن إسماعيلٌ الترمذيُ أخبرنا الحميدي 
اعرد سهائ يا عضن الامستر عن عبر الله بوييرة ين 
مسروق عن عبار الله بن مسعود أن رسول الله تنظ قال: دلا يحل 
مار ملم يَْهَدُ أن لا إل إلا الله وَنَي رَسُولُ اللّه إلا فْي 
إخدى ثلاشر: رَجُلّ كَفْرَبَعْدَ إجَانه أو رَنَى بَعْدَ إِحْصَانِفي أو نَفْسّ 
00 

وقذ روي 'عَنْ عُثْمَانَ #ه - أنه قَالَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي 
الذار: بم تَفلُوني» وَقَدْ سَمْتُ رَسُولَ الله نظ يَفولُ لا يَحِلُ دم 
المرئ مُسْلِم إلا بإخدى ثلاث رَجُلَ كفَر بَعْدَ إيانء أو رْنَى بَعْدَ 
حصان أو قل سا فيل بهاه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وعظَمَ الله تعالى بعض الى على 
بعض. وكله عظيمٌ ولك المعاصي بعضها أكبرٌ من بعضء فعظم 
الله الى بحليلةٍ الجارء وبامرأةٍ امجاهدرء وزنى الثنيخ. 

ورؤينا من طريق مسلم أخبرنا إسحاق بنْ إبراهيم أخبرنا 
جرير عن منصور عن أب وائل عن عمو كن 3برحيل عن عبد 
الله بن مسعود قآل: «سألت رَسُولَ الله عي أي اللأنب أعْظَم عند 
الله تعَالَى؟ قال: . قلت: ثم أي )؟ قال: 
أنْ نَل وَلَدَكَ مَحَافَة أَنْ نْيُطْعَمَ مَعَكَه قُلْتُ: ثُمْ أيْ؟ قال: أن َرَانِيَ 
بحليلة جَاركَ). 

وبه إلى مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع عمسن 
سفيانَ عن علقمة بن مرثدٍ عن سليمانٌ بن بريدة عن أبيه قالَ: قال 
رسول الله تيا «حُرْمَة نسَاء الجَاهِدينَ عَلَى القَاعِدِينَ َحُرْمَةٍ 
ماهم وما من رَجلٍ من القاعِدينَيَخلُّ رجلا بن الّجَاهِدِينَ 
في أَمْلِِ يحون فبهم إلا وَقف لَه يَْمَ القياَةفَأْحَدُ من عَمَلِهِ ما 
شَاء قم ظلكم؟. 

حلدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن تجن رن لاي اذى حرفا خط برا جعدر أخونا 
شعبةً عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يدث عن زيل بن 
ظبيان رفعه إلى زر عن الي 12 قالَ: لاطأ بيهم للك رط 


وه 3 


يبغِضهُم: : اللَلانَة لين ينِْضُهُم اللّه: التتبخ الرَّانِيء وَالْمَقِرُ 

الخال وَالْعْنِيُ الظُلُوم). 
حدثنا عبد اله بن ربيم أخبرنا محمد بنُ معاوية أخبرنا أجملد 

بن شعيسم أخبرنا حمدُ بن العلاء أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 


عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسوك اللَّه يميق «تَلامةٌ لآ 


حل ما 


نظ الله يهم وَلا يرهم وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم: : شخ زان وَمَِكٌ 
كَذَابٌ وَعَامِلٌ مُستَكيرً. 
قال أحمد بن شعيب وأخبرنا عبدُ الرّحمن بن حمّدٍ بن سلام 
أخبرنا محمد بن ربيعة أخبرنا الأعمشُ عن أبي حازم عن أبي هريرة 
عن الب :# ) تي فذكرة» وقال فيه : «الشيخ الزَّانِي وَالإِمَام الكَذَابْ» 
وَالْعَامِلُ الْختَالُ». 
حذئنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمدُ 
بن شعيب أخخبرنا أبو داود الحزامي أخيرنا عارم - هِوَمحمدُبنُ 
الفضل - أخبرنا حمادُ بنُ زياو أخبرنا عبيدٌ الله بِنُ عمرٌ عدن سعيدٍ 
بن أبي سعيلوالمقبري' عسن أبي هريرة أذ رسو الله يي قال: 
اربع نِْضُهُم اللّه: البباعٌ الخلافُ وَالْمَقِيُ امال وَالشَيْخ 
لرَانِى» وَالإِمَامْ الْجَائِرٌ). 
53 مسألة: ما الزنى. 
قال علي: 
قال الله تعالى لَلَذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى 
أَرْوَاجِهِمٌ4 إلى قوله: لفَأُولَيِكَ هُم العَادُون4. 
وصح هٌ أن رسول الله #ييذ قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْعَاهِرِ 
الجر وقد ذكرناه بإسناده فيما تقدم. 
فصحٌ أنه ليس ليس الوطءٌ إلا مباحاً لا يلام فاعلةٌ» أو عهراً في 
غير الفراش وهاهنا وطآن آخران.. 
أحدهما - من وطىئ فراشاً مباحً في حال محرّمةٍ كواطئ 
الخائض» وا محرمة» والمحرم والصائم فرضاء والصّائمة كذلك» 
والمعتكفيه والمعتكفق» والمشركةٍ - فهذا عاص وليس زانياً بإجماع 
الأمَةِ كلهاء إلا أنه وطئّ فراشاً حرّمٌ بوجه ماء فإذا ارتفعٌ ذلك 
الوجه حل له وطؤها. 
والنا دهن حياة: واشت لون زايا تيعد هلين 
الوطأين فليس إلا من وطىّ امرأته المباحة بعقد نكاح صحيح أو 
كلك يمين صحيح يحل فيه الوطة؛ أو عاهر - وهو من وطئ من لا 
يحل النظرٌ إلى مجردهاء وهوّ عام بالتحريم: فهذا هو العاهرٌ الزاني» 
وبالله تعالى التوفيق. 
97٠“‏ مسألة: حد الزّنى. 
قال علي رحمه اللّه: قال اللّه تعلل إوّاللاتي يَأتِينَ الفَاحِشَةَ 
مِنْ نِسَاتِكمْ» الآية إلى قوله تعالى: لفَأَعْرضُوا عَنْهُمَاك. 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فصحٌ النْصُ والإجماعٌ على أنّ 
هذين الحكمين منسوخان بلا شك» ثم اختلف الناس: فقالت 


6- مسألةٌ: ما الرّنى. 


/1ة- كتاب الزنا 


طائفةٌ: : إن قوله تعالى لوَاللَدَان ينها مِْكُمْ فَآذُوهُمَا4 ناسخ 
لقوله «زاللاتي ينين لاحش من يسَايكُمْ4 إِلَى قوله تعالى #أو 
يَجْمَلَ الله لَهُنْ سَبيلا4 وحمل من قالَ هذا قوله عر وجل 
لوَاللُدَان يَأيَانِهَا كم على أن المراد به الزّاني والرّانية. 

وقال آخروت : ليس أحدُ الحكمين ناسخاً للآخرء لكنّ قوله 
تعالل اومن في البُُوتٍ4 هذا كان حكمٌ الزُوائي من النساء 
- تيباتهنُ وأبكارهن - وقوله تعالى لوَاللٌدَان يَأتَانَقَامِْكُمْ 
َآذُوهُمَا4 هذا حكم الرَانِنَ من الرّجال خاصة الثيِبَ منهمْ والبكرّ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا قول ابن عبّاس وغيرو: 

كما أخبرنا أبو سعيدٍ الجعفريٌ أخيرنا محمّدُ بن علي 
الإدفوي المقري أخيرنا أبو جعفر أحمدٌ بن محمار بن إسماعيلٌ 
النحري أخبرنا بكرُ بن سهل أخبرنًا عبدُ الله بن صألح أخيرنا 
معاوية بن صالح عن علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس أنه قال في 
قول الله تعالل 9واللاتي بين الفَاجِمَة من يسالك كُاسْتشهدُوا 
علي ربع مِنْكُمْ ف شهدُوا ََنْيِكُومُنُ في البوتِ» فكانت 
امرأة إذا زنت تحب في بيست حتى تمونت : ثم انز الله تعالى بعد 
ذلك ظاليَانِية وَالرَائِى َاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِهُمَا واه جَلْدو وإ 
كنا مُحْصتَين رُجمَاء هذا اليل الي جَعَلَ الله لَُم. 

قَالَ ابن عَبّاس: وقوله تعالى لوَالنَدَان ينها مِنَكُمْ 
َادُوهُمَا4 فكان الرّجلّ إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب التعال» 
فأنزلَ الله تعالى بعد هذا الرَانِيَةُ وَالرَاني فَاجْلِدُوَا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
ائةَ جَلْدَة4. 

إن كَانَا مُحْصَئِينٍ رُجمًا في سُئْةٍ رَسُول الله تلا: 

برا بو سَعِيد الحَحْفَرِيُ أَحبرنا مُحَمّدُ ْنُ علي الأذفُوي 
أخبرنا أبو حفر حْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا أَحْمَدُ بْنُ 

تحمل آنا سْلَمَة -هُوَ ابن تيبو - أَخبرنا عَبدُ الررّاق أَبرنًا 
مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادََ في قَوْل الله تعالى لفََمِْكُومُنٌ فِي لوت حَنَى 
يتَوَفامَُ الو أو يَجْعلَ الله لَنْ سبيلا4 قالَ: نسختها الحدوةٌ - 
وقالَ قتادة أيضاً: في قوله تعالى لوَاللُدان انا يكم َآدُوهُمَا»4 
نسختها الحدود. 

قال أبو محمّدٍ رمه الله: وهذا هو القولٌ الصّحِيحٌ لأنْ 
قوله تعالى لإوَاللاتِي يَأَبِينَ الفَاحِشَةً مِنْ نِسَائِكُمْ4 إلى قوله: 
َكُومُنَ في البيُوتِ حَلَى يَتَوََامَُ الت أو يَجْمَلَ اللّه لَهُنْ 
سيلا إنما فيه حكم النساء فقط؛ وليس فيها حكم الرّجال أصلا. 

ثم عطف الله تعلل عليها متصلا بها قوله تعالى لإوَاللّدَان 
ْنَا مَِكُمْ فَأدُوهُمَا فكان هذا حكماً زائداً للرّجال مضافاً إلى ما 


/91- كتاب الزنا 


قبله من حكم النساءه ولا يجو أب أذ يقال في شيء من القرآن: 
إنْه منسوخ بكذاء ولا أنه ناسخ لكذا. إلا بيقين» لأنه إخبارٌ عن مرادٍ 
لَه تعالى» ولا يمك أن يعلم مراءٌ اله تعالى مناه إلا بنصٌ قسرآن أو 
زع وير الماك دنا برسي ذى لجان امام 
متيقن من جمبع الصّحبةٍ - رضي الله تعالى عنهم تقالو من 
توقيفي من رسول الله عرق كا لهم ذلك» أو بضرورةء وهو أنْ يتِيقَنَ 
تأخيرٌ احد النَصّين بعد الآخرء ولا يكن استعمالهما جميعاً: فندري 
حيتئلو بيقين أن اللّه تعلل أبطلَ حكمٌ الأوّل باص الآخر. 

وكذلك واه مو رسوق دام )الث تاق ملسارانه 
وسلم ولا فرق. فم أخيرٌ عن مراد الله تعالى ما بشيء من دين 
الله تعالى بغير أحدٍ هذه الوجوه فقاذ أخبرٌ عن الله تعالى بما لا علم 
له وهذا هو الكذبُ على الله تعالى بلا شك: أخبرٌ عنه بمالم يبر 
به تعالى عن نفسه. 


فصحٌ يقيئاً: أن حكمٌ النساء الزواني كان الحبسن في البيبوت 
حتَى يمتن» أو يجعل الله هن سبيلا بحكم آخخرٌ وان حكمٌ الررجال 
الزناٍ كان الأذى» هذا ما لا شك فيه عند أحلو من الأمِّ ثم نسح 
هذا كله بالحدودٍ بلا خلافي من أحدٍ من الأمّةٍ ولس معنا يقينٌ 
بأ حبس الزّواني من النساء نستم بالأذى ثم نسح عنهنٌ الأذى 
بالحد هذا مالم يات به قرآن ولا سنةٌ ولا إجماء ولا أوجته 
ضرورة فلم يجز القولٌ به وبالله تعالى التُوفيق. 

قال أبو محمّد: : فلمّا صحٌ بالنصُ والإجماع أن لحيس 
والأذى منسوخان عن الزّواني والزّنَاةٍ باليقين الذي لا شك فيه 
بالحدود وجب أن ننظر في التاستم ما هرّء فوجدنا النَاسَ قذ أجمعوا 
على أن الحرّ الزّانيَ» والحرّة 5 الزّانية - إذا كانا غيرٌ محصئين - فإنّ 
حذهما مائة جلدة - ثم اختلفوا: فقالت طائفة: ومع المائةٍ جلدةٍ 
نفي سلقٍ. 

وقالت طائفة: هذا على الرّجل. 

وأمًا المرأة فلا نف عليها. 

لطي ا ا ل د 
0 

7 ال وفيا مه 
الذكور جلة ملق لك واحثر متهم 

000 
وقالت الأزارقة من الخوارج: ليس عليهما إلا الجلدُ فقطء ولا رجمّ 


4 77 مسألة: حدٌ الحرٌ والحرّة غير اللحصنين. 


أ اح 
على زان أصلا. 

لم وجده لان فد انمتا بلا لاف سن اخر مه 
على أن الأمة إذا أحصنت فعليها حمسون جلدة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولا ندري احداً وجب عليها مع 
ذلك الرّجم» ولا يقطمٌ على أن المنعَ من رجمها إجماعٌ - واللّه أعلم. 

ثم اختلفوا: 

فقالت طائفة: عليها نفيٌ سن أشهر معّ الجللد. 

وقالت طائفةٌ: لا نفي عليها مم ذلك أصلا. 

ثم اختلفوا في الأمةٍ إذا لم تحصنْ وزنت: ” 

فقالت طائفة: عليها ححسون جلدةً ونفيّ سنَةٍ أشهر 

وقالت طائفة: ليس عليها إلا سون جالدةٌ قط ولا نفي 


إعليها. 


وقالت طائفةٌ: لا شي عليهاء لا جلد ولا نفيَ أصلا. 

ثم اختلفوا في حدٌ العبار إذا زنى - وهر محصرٌ أو غيرٌ 
0 

فقالت طائفةٌ: حدّه كحدٌ الآمةٍ على حسب اختلافهمْ في 
لني مع الجلليء أو إسقاطر النفي. 

وقالت طائفة: حدّه كحدٌ الحرٌ الرّجمْ أو النفي. واختلفوا في 
حدٌ من بعضه حرٌ وبعضه عبدٌ إذا زنى من العبيد والإماء: 

فقالت طائفة: حده حدٌ العبد التَامٌ ارق أو الرّجمٌ والنفيئ» 
والآمةٍ التامَةٍ الرّق. 

وقالت طائفة: عليه من الجلدٍ والّفي بجساب ما فيه من 
الحرية وجساب ما فيه من الرق. | 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ونح - إن شاء اللّه تعال - 
ذاكرون جميعَ هذه المسائل مسألة مسألة ومتقصّون ما احتجّت به 
كل طائفةٍ لقولهاء ومبيّنون - بعون الله تعال - صواب القول في 
ذلك بالبراهين من القرآنء ولس كما فعلنا في سائر كتابا هذا - 
والحمدُ لله رب العالمينَ - وبه تعالى نستعينٌ» ونعتصم. 
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قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قال الله تعال طالرَئيَة وَالزائني 
َاجْلدُوا كل وا مها مان جَلدَةٍ ولا تَأَدكُمْ بهِمَا رأ في دين 
الله إن كم َؤُْون بالل وَاليْم الآخير وَلْيِشْهَد عَدَبَُما طَاِعةَ من 
المؤْمِنين4. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فجاء النْصُ كما ترى؛ وم يختلفْ 


امنا 


ه.؟7- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالتْ طائفة: 


/1- كتاب الزنا 


أحدٌ من أهل القبلةٍ في أن الجلد حكم الزّاني لحر غير الحصنء 
والرَانِيةِ الحرة داوسرس حا دل يز امي 
كما ذكرنا آم لا؟ 

وهذا باب قد تقصّيئاه في أبواب مجموعةٍ صدّرنا بها قبل 
كلامنا في المرتدينَ ذكرنا فيها كل حكم يختص به حادّان من الحسدود 
فصاعداً وتقصّينا هنالك الآثار بأسانيدهاء ونذكرٌ هاهنا إِنْ شاءً اللّه 
تعالى جملةً مختصرةً من ذلك. وباللّه تعالى التوفيق. 

فنقول: إنه قذ صحّ أن رسول الله يط قال: «البكر بالبكر 
جَلْدُ مان وَتَعرِيبُ عَامِ وَالقّيّبُ ليب جَلْدُ مِائَةِ وَالرجْم». 

وصح عنه - عليه السلام - من طريق الزُصري عن عبيا 
الله بن عبلء الله بن عتبة بن مسعودٍ اعَنْ َي بْنِ خحاللو: آنه سَمِعَ 
رَسُول الله تر يَأمْرُ فين زنَى وَلَمْ يُخْصَنْ بِجَلْد مانَةٍ وَتَغْرِيبٍ 
عَامٍ». 

وعن هري عن سعيدٍ بن المسيّبٍ عن أبي هريرة» إن 
رسول الله ا «قَضَى يمن زنَى وَُميُحْصَنْ بأ ينقَى عَاما م 
إِقَامَةِ الحد عَلَيْهه. 

وصحٌ أنه عليه السلام قال لَِي رن ابنه بامرأة مُسْتَأجََة: 
على اك جَلَدُ مائو وتَعْرِيبُ عَامء وَعَلَى امَو هذا الرّجْم». 

وصحٌ أن عمر ؛ بن الخطاب جلد امرأةً زنت مائة جلدةٍ 
وغرّبها عام '. 

وروي أيضاً مثلُ ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره من 
الصّحابة - رضي الله عنهم - ول يرو عسن أحد من الصّحابة - 
رضي الله عنهم - خلافُ ذلك إلا رواية عن علي: ليس على أمّ 
الولد نفيُ - وإنما قالَ في البكرين يزنيان: حسبهما من الفتنة أن 

وعن ابن عبّاس: من زنى جلدٌ وأرسل. 

قال أبو محمد رحمه الله فليس قولٌ ابن عباس من زنى 

جلد وأرسل 'دليلا على أنه لا يوجبٌ التَفيَّ عندهٌ» بل قذ يكونٌ 
قوله 'وأرسل' يريدٌ به أن يرسل إلى بلا آخر. 

وكذلك قولٌ علي ' حسبهما من الفتنةٍ أنْ ينفيا' يخرج على 
يجاب النفي» ون ذلك حسبهما من البلاء. 

قال اللّه تعالى «لم أحَسيب الناس أن يركوا أن يَعُونُوا آنا 
وَهُم لا ينون إلى قوله تعالى لوَلَيَعْلَمَنَ الكازِيينَ» والرّواية عنه 
في أن أمٌ الولدٍ لا تنفى إذا زنت لا تصحٌ على ما ذكرنا قبل 

قال أبو محمد رحمه اللّه: وكلا القولين دعوى بلا برهان. 


ومن عجائب الذنيا أنْ يجعلوا الأربعين بن الي زادها عمرٌ بن 
الخطاب ذيه في حدٌ الخمرٍ على سبيل التُعزيرٍ حذاً واجباً مفترضأء 
وق كه لذ سر أرقين: رم سي ور ال 

وكذلك عثمانُ بعد وعلي؛ وغيرهما من الصحابةٍ - 
رضي الله عنهم - ثم يأنون إلى حدً افترضه الله تعالل على لسان 
رسوله تنيز فيجعلونه تعزيراء كل ذلك جرأة على الدّعوى بلا 
برهان» وادّعوا أن رسول الله ييا قالَ: «إِذَا وَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ 
لماه ول يقل'فلينفها 'دليلا على نسخ التغريب. 

قال أبو تحمّار رحمه اللّه: وهذا من الباطل الحضء لأنْ هذا 
خيرٌ حمل أحالَ فيه رسولٌ الله #؛ يا على غيرهء فلم يذكر نفياء ولا 
عددّ الجلد فإِنْ كان دليلا على إسقاط التَغريب فهو أيضاً دليلٌ 
على إسقاط عددٍ ما يلك وإن لم يكن دليلا على إسقاط عد ما 
يجلدُ لأنّه لم يذكر فيو فليسَ أيضاً دليلا على : نسخ التفي وإن لم 
يذكرٌ فيو» والأخبارٌ يضم بعضها إلى بعضء وأحكامٌ اللّه تعالى 
وأحكامٌ رسوله - عليه السلام كلها حدق ولايحل ترك بعضها 
لبعض» بل الواجبُ ضم بعضها إلى بعض واستعمالٌ جميعها. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: وأما إسقاءا مالك التفيَ عن 
العبيدء والإماءء والنساء» وإثباته إياه على الحس فتفريق لا دليلَ 
على صخَنهه لأن قضاءً رسول الله ا وأمره قد ور عموماً 
لتقي على كل من زنى ول يحصن» ولم يخص الله تعالى ولا رسوله 
ين امرأة من رجلء ولا عبداً من حر وما كان ربك َي . 

وقد قالَ الله تعالى في الإماء طثَمَلَيْهنَّ نِضْفُ ما عَلَى 
امُخْصَنَاتٍ مِن العَذَاب». اا 

فصحٌ أنّ عليهنٌ من النفي نصفُ ما ينفي الحصن. 

وكذلك امرُ رسول الله ب بن يقامً الحد على اللكاتبم 
نسبةما أذ من حلا الح وبنسبة مال يود من حب العبد. فبطلَ 
كل ما خالف حكم الله تعالى وحكمٌ رسوله #/ يي وبالله تعالى 
التوفيق. 


-١‏ حَدُ اخر وَالْحُرَةِ المخْصِيي. 


ه٠١5‏ مساألة: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالت 
طائفة: الحرُ والحرٌة إذا زنيا - وهما محصنان - فإنهما يرجمان حتى 
يموتا. 

وقالت طائفة: يجلدان ثم يرجمان حتّى يموتا. 


فأمَا الأزارقة ‏ فليسَ من فرق الإسلام, لأنّهم الَذِينَ أخبرٌ 


917- كتاب الزنا 


رسول الله يي عنهم بأنهمْ يمرقون من الدّينٍ كما بمرق الهم من 
الرّميةِ فإنهم قالوا: لا رجمٌ أصلا وإِنْما هوَّ الجلدٌ فقط. 

فأمّا من روي عنه الرّجمُ فقط دون جلد: 

فكما أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتٍ أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن 

نصر أخبرنا قاسم بن أصيغ أخبرنا ابن وضساح أخبرنا موسى ب 
يعاري حورن ركية أخبرني يجحى بنُ أبي كثير السقًا عن الرّهري أن 
أبا بكر ضيه وعمر: رجما ول يجلدا. 

وبه إلى وكيم أخبرنا العمري - هوّ عبد الله بن عمرٌ عن 
نافع عن ابن عمرٌ قالَ: إن عمرَ رجمَّ ول يجلد. 

وبه إلى وكيع أخبرنا الثوريُ عن مغيرة عن إيراهيمَ النخعي 
قال: يرجم ولا يجلد. 

وعن عبد الرّراق عن معمر عن الرّهري أنه كان ينكرٌ 
الجلدَ مع الرّجمٍ وبه - يقولٌ الأوز زاعي, وسفياكٌ النّوريُ وأبو 
حنيفة, ومالك والشافعي, وأبو ثورء وأحمد بن حبل, 
اا ْ 

وأمَا من روي عنه الرّجِمُ والجلدُ معاً: 

فكما أخيرنا أبو عمرّ أحمد بن قاسم أخبرنا ابي قاسم بن 
محمد بن قاسم أخبرنا جدّي قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
السّلام الخشني أخبرنا محمد بن بشّار أخبرنا عحمّدُ بسن جعفر غندرٌ 
أخبرنا شعبةٌ عن سلمة بن كهيل عن الشّعي: أنأعلي بن أبي 
طالب جلدَ شراحة يوم المخميس ورجمها يوم الجمعة؛ فقال: 8 
بكتاب الله وارجمها بقول رسول الله ت. 
حدثنا حمامٌ أخبرنا عباس ب بن أصبغ أخيرنا محمّدُ بن عبدٍ 
بن أيمنَ أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أخيرنا عبد 
ا ا ا 
ل 0 


الملك 


سوق داور 


عبامةا د اسح جا ور اس قل لاجد 
أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا إسماعيل بن | بي خالل عن عمرو بن مرّة عن 
علي بن أبي طالب أنه قالَ: أجلدها بالكتابه وأ رججها ب بالسة. 


وعن الشعي عن 
أجلدها ثم أرجمها. 


- يقولٌ الحسنٌُ البصري: 


أخيرنا قاسم بن 
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كما أخبرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبه اراق عن معمر عن قتادة يي 
قال: «أوجيَ إلى ُو اله نوا ل دوا علي قن جع 
اله َْنْ ستبيلاء لَب بلي جل مِانَة وَالرْجِمْ وَالبكْرُ بالبكر 
جَلْدُ مِاَةِ في سَنقَاء وكانٌ الحسنٌ يفتى به. ا 


وبه يقول الحسنٌ بن حي» وابنٌ راهوية؛ وأبو سليمات, 


وجميع أصحابنا. 
هاهنا قولٌ ثالث: أن الثيْب إن كان شيخاً جلد ورجمّ» فإنْ 
كان شاباً رجمَ ول يجلذ. 


كما روي عن أبي ذر قالَ: الشيخان يجلدان ويرجمان» 
والثييان يرجمان» والبكران يجلدان وينفيان. 

وعن أب بن كعبو قال: يجلدون» ويرجمون ولا يجلدون؛ 
ويجلدونٌ ولا يرجمون - وفسّره قتادة قال: الشيخ احص يجلدُ 
ويرجم إذا زنى؛ والشّابُ المحصنٌ يرجم إذا زنى, والشّابُ إذا لم 


يحصن جلد. 
وعن مسروق قالَ: البكران يجلدان وينفيان» والثيبان يرجمان 
ولا يجلدان» والشيخان يجلدان ويرجمان. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذه أقوالٌ كما ترى: 

فَأمَا قول من ل يرَ الرّجِمَ اصلا فقول مرغوبٌ عنك لأنه 
خلاف الثابت عن رسول الله :2# وقد كان نَزْلَ به قرآنٌ ولكنّه 
0 حكمة: 
الدبري اعرا عه اراق ل 11 ل ع ع ب 
النجودٍ عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بنْ كعبي: كمْ تعدون 
سورة الأحزاب» قلت: ما ثلاثاً وسبعينٌ أيه أو أربعاً وسبعينٌ يد 
قالَ: إن كانت لتقارنُ سورة البقرة» أو لمي أطولٌ منهاء وإِنْ كان 
فيها لآية الرّجم؟ قلت: أبا المنذر وما آي الرجم؟ 

قال: إذا زنى الشيخ والشّيخة فارجمرهما البّةَ نكالا من اللّه 
والله عزيرٌ حكيى '. 

قال علي: هذا إسنادٌ صحيحٌ كالشّمس لا مغمرٌ فيه. 

وحلثنا أيضاً عبد الله بن ربيع 
أخبرنا أحملد بن شعيبم أخبرنا معاوية بن صالح الأشعريٌ أخبرنا 
منصور - هوّ ابن أبي مزاحم - أخبرنا أبر حفص - هوعمر بن 
عب الرحمن - عن منصور - هو ابن المعتمر - عن عاصم بن أبي 
النجودٍ عن زرٌ بن حبيش قال: قال لي أبي بسن كصبر: كح عدون 
سورة الأحزاب» قلت: ثلاث وسبعين»فقال أب : إِنْ كانت لتعدلٌ 


أخبرنا محمّدٌ بن معاوية 
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ه.- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالتْ طائفة: 


97- كتاب الزنا 


سورة البقرةٍ أو أطول» وفيها يه الرّجمٍ "التتبح والتتحة إذا قينا 
فارجموهما الب نكالا من الله واللّه عزيرٌ حكيمٌ' ؛ فهذا سفيانٌ 
الثُوري ومنصورٌ: شهدا على عاصم وما كذباء فهما اللقتنانء 
الإمامان» البدران - وما كذبَ عاصم على زر ولا كذيت زو اعلتى 


3 


بي 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ولكنها نس لفظها وبقيّ حكمهاء 
ولول ينسخ لفظها لأقرأها أب بن كعبي زرا بلا شك ولكنه أخيره 
بأنها كانت تعدلٌ سورة البقرة» ول يقل له إنها تعدلٌ الآنَ فصِحّ 

قال علي: وقد روي هذا من طرق؛ منها: ما أخبرناه عبدُ 
اهيز ارد أخبرنا محمد بنُ معاوية أخيرنا مد بنُ شعيب أخبرنا 
محمد بن المثنى أخبرنا محمدُ بن جعفر غندرٌ أخيرنا شعبةٌ عسن قنادة 
عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلْتِ» » قال: قال لي زيدُ بن ثابتوز 
سمعت رسول الله # يقولك: «إذا زَنَى الشيح وَالكيْسَةٌ 
فَارْجُمُوهُما أله َال عُمَرُ عُمَدُ: لَمًا نَرَلَتْ أَتَبْتُ رَسُولَ اللّهِ 8# فَقلت: 
مهاه فا سيد كاه كره ذللت ففان حم”: الا سرى أن ليخ 
إذا لم يحص جلد» ون الشّابٌ إذا زنى وقد أحصنّ رجم. 

قال علي رحمه الله: وهذا إسنادٌ جيّدٌ. 

قال علي: وقذ توهّم قومٌ أن سقوط آبة الرّجم إنْما كان 
لغير هذاء ظنوا أنها تلفت بغير نسخ. 

واحتجوا بما: أخيرناه أحمدُ بن محمد بن عبد الله الطلمكيٌ 
أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا محمد بنُ آيوبَ الصّموت أخبرنا أحه بن 
عمرّ بن عبد الخالق الْبزَارٌ أخبرنا يحيى بن خلفب أخبرنا عبد الأعلى 
بن عبد الأعلى عن محمّدٍ بن إسحاق عن عبار الله بن أبي بكر بن 
حم بن عمرو بن حزي؟ وعبار الرحمن بن القاسم بن محمد بن بي 
بكر الصَّدي» قال عبد اللّه عن عمرة بدت عبلد الرّحمنء وقالَ عبد 
الرحمن عن أبيِء ثم اتفق القاسم بنْ محمار) وعمرة» كلاهما عن 
عائشة أمٌ المؤمنينَ قالت: لقذ نزلت آية الرّجم والرّضاعةء فكانتا في 
صحيفةٍ تحت سريري؛ فلمًا مات رسولٌ اللّه يييْزْ تشاغلنا بموته 
فدخل داجن فأكلها. 

قال أبو محمّاٍ: وهذا حديث صحييح ولس هوّ على ما 
ظنواء لأن آية الرجم إِذْ نزلت حفظت» وعرفت» وعملٌ بها رسولٌ 
اللَّه تيد إلا أنه لم يكتبها نسّاخ القرآن في الصحفيء ولا أتنوا 
لفظها في القرآن» وق سألَ عمرٌ بن الخطّاب ذلك كماأوردنا- 
فلم يجبه رسولٌ الله يذ إلى ذلك. 


قالت عائشةٌ رضى الله عنها - فأكلها الدّاجرٌ ولا حاجة بأحدٍ 
إليها. 1 

وهكذا القولُ في آيهِ الرّضاعةٍ ولا فرق. وبرهانُ هذا: أنهم 
قد حفظوها كما أوردناء فلو كانت منبدة في القرآن لما مع أكلٌ 
الَاجن للصّحيفةٍ من إثباتها في القرآن من حفظهم وباللّه تعاللى 
التوفيق. 

فبيقن ندري أنه لا يختلفُ مسلمان في أن الله تعالى افترضَ 
التبليعْ على رسوله نظ وأنه - عليه الصلاة والسلام - قد بِلّمَ كما 


أمر 

قال الله تعالى لإا أيه سول بَلَعْ مَ أَنْزِلَ يك من بك 
وَإِنْ لم تَفْعَلُ َمَا بَلْعْتَ رسَالته4. 

وقالَ تعالى «إِنا نَحْنُ م رلا الذكرَوَإنَا له لَحَافِظُونَ». 


وقال تعالى #«مَفْرئكَ قلا تَنْسَى إلا ما شاءً اللّه4. 

وقال تعالى «مَا نسح من آي أو نشيهَا تأت بخَْر نهنا أو 
مثْلِهَاك. 

فصحٌ أن الآيات الى ذهبت لوْ أمرّ رسول الل ع بتبليغها 
لبلّخهاء ولو بلّخها لحفظت» ولو حفظت ما ضرّها موتك كما لم يضر ضر 
موته - عليه السلام - كل ما بل فقط من القرآن» وإِنْ كان عليه 
السلام م يبلّغ أو بلّغه فأنسيه هو والنَاسٌ؛ أولم ينسوة لكن لم يام 
- عليه السلام - أنْ يكتب في القرآن فهر منسوحٌ بيقين من عناد 
الله تعالى» لا يحل أنْ يضاف إلى القرآن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وقذ روى الرّجمَ عن النَيّ إن 
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جماعة: 

كنا خذاقاعية اللي ريثك اخريا علة ين سارية أعرنا 
أحمدٌ بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن يحيى بن عبد اللّه التبسابوري 
أخبرنا بشرٌ بن عمرٌ الزهراني أخبرني مالك عن الرهرِيّ عن عبيدٍ 
الله بن عب الله بن عتبةَ عن ابن عباس أن عُمَرَبْنَ خاب قَالَ: 
«إنٌ الله بَعَثَْ مُحَمَدا وََنْرَلَ عَلَيه الكِنَابَ فَكَانَ فِيمًا أَنْرَلَ آَيةٌ 
الرجمٍ فَعَنَهَا وَوَعَيْاهَاه وَرَجَم وَسُولُ الله 2 وَرَجَدْنَا بَمْده 
وأَْشَى إن طَالَ بالّاس رَمَانَ أن يقول فَائِلَ: ما نجد أ الرجْمٍ في 
كناب الله تَعلَى نوك ريض ها للك ون ارم في كناب الله 
حَقّ عَلَى مَنْ ْنَى إِذَا أَحْصّنَ من الرّجَال وَالنْسَاءء إذَا قَامَت البَينَة 
أو كان لحيل أو الاعتِرَاف». 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا محمّه بن منصور المكي 
أخبرنا سفيانُ بن عبن عن الزّهريّ عن عبيل الله بن عبد الله بن 
عُمَرَيَقُولُ: «قَدْ خشييت أَنْ يَطُولَ 


عله 


عتبة عن ابن عبّاس قال: سَمِعْتُ 


317 كتتاب الزنا 


- مسألة: حدٌ الأمة المخصنة. 


"1 


بالناس زُمَانٌ حَتَى يفول َائِل: ما نَجدُ الرُجْمَ في كناب اللّه؟ قيضل 
برك فيض ها اللُّ ألا وإ الرَجْمْ حي عَلَى مَنْ رْنَى إِذا 
أَحْصنَ» وَكَانَت اليتق أو كَانَ الحبَلُ أو الاعْيِرَاف» وَقَذ قَرَأَنَهَا 
ايخ وَالتشيِحَة فَاْجُمُوهُما أنه وَقَدْرَجَمَ رَسُولُ الله تلظ 


وَرَجَمَنا بَعْذْهُا. 

حذثنا عبدٌ الله بنُ ربيع أخبرنا عمرٌ بن عبد الملك أخيرنا | 
محمد بن بكر أخبرنا سليمانٌ بِنُ الأشعث أخبرنا مسدّدٌ أخبرنا يحبى 
بن سعيلو القطَانُ عن سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
حطّان بن عبل الله الرقاشي عن عبادة بن الصّامت قالَ: قال رسولٌ 
اللّه #لقز: : اخلوا عن خذوا علي قد َعَلَ اله هن سَبيلاء المبِّبْ 
اليب جَلُْ ما وَرَجْم ب بِالْحِجَارَق وَالْبكرُ بالبكر جَلْدُ مانَةِ َه وَنَفيُ 


دا 


ل 
هريرة أنه «أنَى رَجْلُ من الْسْلِمِنَ إِلَى رَسُول الله تل وَهُوَ 
الْمسْجد قَندَُ: يا رَسُولَ الله » إنّي زَئيِتْ - فذك ركيت رفية: 
أذ رَسُوَلَ الله تل قال لَه مهل أحْصَنْت؟ قال: َعَم فَقَالَ رَسُوَلُ 
الله يمي اذْهَيُوا به فَارْجُمُوةٌ». 

5 مسألة: حد الآمةِ الحصنة. 

قال أبو محمد: «: قال الله تعال نذا صن فَإِنْ أيِنَ 
بقا حِمَةٍ فعَليهنُ يضف نفع ما عَلَى الْحْصْنَاتٍ من العَذَابو» فبيقين 
ندري أن الله تعال آراد فإذا تزوّجنَ ووطئنٌ فعليهن نصفُ نصفُ ما على 
الحرائر الحصنات من العذابي» والحرّةٌ الحصنة فإِنّ عليها جلد مائةّ 
والرّجم وبالضّرورة ندري أن الرّجمَّ لا نصف له فبقيّ عليه 
نصف المائق» فوجب على الأمَةٍ الحصنة جلدٌ سين فقط. 

فإِن قيل: فمن أينَ أوجبتمٌ عليها نفي ستّةٍ أشهرء أمنْ هذه 
الآية آم من غيره؟. 

فجوابناء وبالله تعالى التوفي: 

أن القائلينَ إن على الآمةٍ نفيّ سئَةٍ اشهر قالوا: إن ذلك 
واجبُ عليهن من هذه الآية. 

وقالوا: إن" الإحصان' اسم يقعٌ على الحرَةٍ المطلّقةٍ فقطء 
فإنْ كان هذا كما قالوا فالنفي واجبٌ على الإماء الحصنات من هذه 
الآي» لأنّ معنى الآيةِ: فعليهنٌ نصفُ ما على الخرائر من العذاب» 
وعلى الحرائرٍ هنا من العذاب جلدُ مائق ومعه نفيُ سنت أو رجم» 
والرّجم يتتصفُ أصلاء لأنه موت والموتُ لا نصفّ له أصلا. 


وكذلك الرّجِمْ لأنه قذ يموت المرجومٌ من رميةٍ واحدق 
وقذ لا يموت من ألفي رميقٍ» وما كان هكذا فلا يمكنُ ضبط نصفه 
أبدأء وإذ لا يمكنٌ هذا فقذ أما أن يكلفنا الله تعالى ما لا نطيقئُ لقوله 
تعالى «لا يُكَلَْفُ الله نفساً إلا وسْعَهًا». 

اولقول رسول الأسه يثك «إذا أمَرتُكُمْ بشيء فَأَنُوا مِنْه مَا 

تطَعْتم أو كما قال عليه السلام» فسقط الرّجمٌ وبقي الجلدُ 
ا - وكلاهما له نصف» فعلى الأمةِ نصفُ ما على الحرةٍ 
منها. 

قال أبو محمد رحمه الله: وإن كان الإحصانٌ" لايقمٌنفي 
اللْعةِ إلا على الحرةَ ذ قطء فالتفي لا يجب على الإماء من هذه الآيء 
وما نعلمٌ'الإحصان' في اللَغْةٍ العربيَةٍ والشريعةٍ يعةٍيقعٌ إلا على 
معنيين: على الرواحٍ اّذي يكونٌ فيه الوطءٌ - فهذا إجماعٌ لا خلاف 
فيه - وعلى العقد فقطء ولا نعلمه يقعٌ على الحرة لمطلقةٍ فقطء فلا 
يجررٌ أن يقطمٌ في اين إلا بيقين؛ لأنه إخبارٌ عن الله تعالى» ولا 
يحل لمن له تقرى أو عقلٌ: أن يخيرَ عن الله تعالى إلا بيقنين» ولسنا 
واللّه نحن كم يقول: إن الدينَ مأخوذ بالظنون فقطء ولكن' النفي 


'واجبٌ على الإماء إذا زنينَ من موضع آخر. 


“وهر الي اأذي: أخبرناه عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن 
معاوية أخبرنا أحمدُ بن شعيبه أخبرني محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عليّة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حمّادُ بن سلمة عن 
يوب السختياني' عن عكرمة عن ابن عباس عن الني تيك قال: 
«إذا أَصَاب المكَاَبْ حَذا أو مِيرانا وَرثَ بحِسَّابٍِ ما عَّقَ هه وَأَقِيمَ 
علي الحَدُ بحِسَاب مَا عبَقَ هنةه. 

وبه إلى أمد بن شعيب أخبرنا محمّدُ بن عيسى الدُمشقيُ 
أخبرنا يزيدُ بنْ هارون أخبرنا حمادُ بنُ سلمة عن يوب السّختياني» 
وقتادي قال قتادة: عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالبره 
وقال أيُوبُ: عن عكرمة عن ابسن عباس ثم اتفقا: علي وابنُ 
عبّاسِ» كلاهما عن الي يز قالَ: «الْمُكائَب يُْمَقٌ مِنه بِقَدْر ما 
أذى» ويام عَلَيِ لح بعر ما عن نه ورت يقر ما تق ولُْه. 

وهذا إسنادً في غاية الصّحَة فوجب ضرورة أن يكونٌ حل 
الأمة بنسبته من حل الحرّةٍ عموماً في جميع ما له نصفٌ من حلا 
لحر فوجب ضرورة أن حدٌ الأمة امتزوّجة نصفُ حد الحرّقه من 
- النفي والجلد - وأنْ لا بخص من ذلك شيةٌ» لأنْ رسول اللّه 
يذ لم بخص من ذللك» ولا أحدٌ من الآمةٍ أجمع على تخصيصيه ولا 
جاءً القرآن تتخصيصوء فوجب نفيها ست أشهرء وجلدها خمسونٌ 
جلدة» وباللّه تعالى التوفيق. 


لخر لح 

17 مسألة: حة المملوك إذا زنى وهل عليه 
وعلى الأمةٍ الحصنة رجم أمْ لا؟. 

قال أبو محمّدٍ: احتلف الْناس في المملوك الذكر إذا زنى 

فقالت طااهة لد جك با بالطل الي 1م 

كما اونا طنة ول ماين جات أعيرنا أسةين عبهة 
البصير أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمدُ بن عبد السّلام الخشني 
أخبرنا محمد بن المثثى أخبرنا عبد الله بن إدريس الأوديُ أخبرنا 
ليث بن أبي سليم عن مجاهار قالَ: قدمت المدينة وقد أجمعوا على 
00 

وقد احصن بحرَةٍ - أنه يرجم إلا عكرمة فإنه قالَ: عليه 
نصفت الحد. 

قال مجاهدٌ: وإحصانٌ العبدٍ أنْ يتزوّج الحرّة وإحصانٌُ الأمةٍ 
أنْ يتزوّجها الح - وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم. 

وقالَ أبو ثور: الآمٌ الحصنة والعبد الحصنٌ عليهما الرَجَمْ 
إلا أن يمنع من ذلك إجماع. 

وقالَ الأوزاعي: إذا احصنّ العبدُ بزوجةٍ حرو فعليه الرّجِمٌ 
وإِنْ لم يعتق» فإنْ كانَ تحنه أمة لم يجب عليه الرّجم إن زنى وإِنْ 

وكذلك قال أيضاً: إذا أحصنت الأمةٌ بزوج حر فعليها 
الرجم؛ وإنْ م تعتق» ولا تكونٌ حصنة بزوج عبلر. 

وقال أبو حنيفة, ومالك والشافعي, وأحمد: حد العبد 
الحصنء وغير ا حصنء والأمةٍ: لا رجمّ في شيء من ذلك. 

قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ ننظرٌ في 
ذلك فيما احتجّ به أصحابنا لقولهم؛ فوجدناهم يقولون لوي 
وَالزَانِي) الآية. 

وَقَالَ رَسُولُ الله لفة. «البكرُ بالبكر جَلْدُ مِائةٍ وَتَعْرِيبُ 
عاب وابلب جه مال وَالرجم». 

قَالُوا: َجَء الَرْآنُ وال بعمُومٍ لا يَحِلُ أن يُخْصّ ينه إلا 
ما خْصه الل نَعَالَى وَرَسُولَّه عليه السلام فوَجَلانَا النْصْ من 
الرآن َال قد صَحْ بَخْصيص الإمَاء من جُمْلَةِ هذا الحكُم أن 
عَلَى الْمخْصَنَات مِنْهُنَ يضف مَا عَلَى الْمحْصنَات الحرَائْر. 

وَكَذَلِكَ النصُ الوَاردُ في الم الي لَمْنَحْصَيْ فَحَصُصْنَا 
الإماء بالْرآن وَالسنْ وبي العبّدُ وما كان رَبك نيأ . 


وبيقين ندري أن الله تعالى لوْ أرادٌ أنْ يحص العبيد لذكرهم 
كما ذكرّ الإماءًء ولما أغفْلَ ذلك» ولا أهمله - والقياسُ كله باطلٌ» 


7.+- مسألةٌ: حدٌ المملوك إذا زنى وهل عليه 
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ودعوى بلا برهان. 

وكلٌ ما يشغبون به في إثبات القرآن فحتّى لرْ صحٌلهُمْ - 
وهر لاايصحٌ لهم منه شيء أصلا - لماكان في شيء منه إِيجابُ 
تخصيص القرآن به ولا إباحةً الإخبار عن مراد الله تعالى؛ إِذْ لا 
يحورٌ أنْ يعرف مغيبُ أحار بقياس. قالوا: فوجب أن يكونٌ حكم 
العبدٍ كحكم الحرٌ في حد الرنى. 

ثم نقولٌ لأصحاب القياس: قد أجمعتم على أنّ حد العبدٍ 
كحدٌ الحرٌ في الردة وفي الحاربةه وفي قطع السرقق» فيلزمكمٌ ‏ على 
أصولكم في القياس - أنْ تردٌوا ما اختلف فيه من حكمه في الرّنى 
إلى ما الَفقتَمْ فيه من حكمه في الرَدق» والحاربة والسّرقة: : بالقتل 
رجاء والقتل صاباً أو بالسيف: أشبه بالقتل رجماً بالجلب قالوا: لاء 
ولا سيّما المالكيّون المشغبون بإجماع أهل المدينق وهذا إجماعٌ ‏ إلا 
عكرمة - قد خالفرة. 

إن قالوا: إن راوي هذا الخبر ليث بن أبي سايم وليسَ 
بالقري. 

قلنا هم: رجاتت الحو نيا [الشكم سروس مار 
دون ليش كجابر الجعفي عن الشّعي «لا يَؤّمُن أَحَدُ بَعْدِي جَالِس» 
وليث أقوى من جابر بلا شك. 

م نظرنا فيما احتج به أبو ثور فوجددنا من حبنه لا قال: 
قال الله تعالى لفَإِدَا أخصين فَإنْ ين بفَاحِشَةٍ فعَليهنٌ نِضْفُ ما 
عَلَى الُخْصَنَاتَ مِن العَذابي4. 

قلنا: : أمر اله تعالل بالمخالفةٍ بين حدً الأمةٍ وحد الحرة فيما له 
نصفٌ» وليسَ ذلك إلا الجلدٌ والتغريبُ فقط. 

وأمًا الرّجمٌ فلا نصف له أصلاء فلم يكن للرجم في هذه 
الآية دخولٌ أصلا ولا ذكرٌ. ١‏ 

وكذلك لم يكن له ذكرٌ في قوله تعالى لوَالرَائِئَة وَالرَانِي» 
الآية. 

ووجدنا الرّجمّ قذ جاءت به سه رسول الله 8+ ييز على من 
ا 

وكذلكَ جاءً ‏ عن عمرّ ذه وغيرو» من الصحابةٍ: الررجم 
على من أحصنّ ججلةً وم يخصّ حرا من عبلده ولا حر من أمةٍ 
فوجب أنْ يكوث الرّجِمٌ واجباً على كلّ من أحصنّ من حرٌ أو عبليه 
أو حرةٍ أو أمٍ بالعموم الواردٍ في ذلك» إلا أن جلد الأمةٍ نصف 
جلد الحرّق ونفيها نصفت آمل الحرة. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: فنظرنا في هذين الاحتجاجين 
فوجدناهما صحيحين. إذْ ليرد نص صحيحٌ يعارضهما ‏ فنظرناً 
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في ذلك فوجدنا رسول الله ييز قاذ قال: «إذَا أَصَابَ الكَائَُ 
حَذا أو يراثا وت بحِسَابِ ما عََقَ مه ويم عليه لَك بحِمَابٍ 
ما عَنَنَ مِنُْ؛ وقد ذكرناة بإسناده في الباب الذي قبل هذا متّصلا به 
فأغنى عن إعادته. 

فاقتضى لفظ رسول الله يك وحكمه في هذا الخبر حكمّ 
الممالياك في الحدٌ بخلافي حكم الأحرار جملة إِذ لز كان ذلك سواء ما 
كان لقول رسول الله يك أن ايعَامَ حلي لَه بحسَاب ما عق ِنْه» 
معنى أصلاء ولكان المكاتبُ الذي عت بعضه كانه حرٌ كله هذا 
خلافُ حكم رسول اللّه تلظ. 

قال أبو محمّاٍ رحمه اللّه: فإ هذ صم أن حكمَ اهل الرَدة 
في الحدود خلافُ حكمٌ الح فليسَ إلا أحدٌ وجهين لا ثالث لحماء 
ولا بد من أحدهما: أمَا أن لايكون على المماليك حدٌ اصلاء 
وهذا باطلٌ بما أوردناه أيضاً بإسناده في الباب المتصل بهذا الباب 
وإسنادة: ١‏ 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محم بن معاوية أخيرنا أحمد 
بنذ شعيبه أخبرنا عبد الرّحمن بن حمّد بن سلام أخبرنا إسحاق بن 
يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى هوّابنْ عبد 
الأعلى التغلي - عن ميسرة ‏ هو ابن جميلة - عن علي بن أبي 
طالبي' أن رسول الله يمي قال: «َِيِمُوا الحدُود عَلَى ما مَلَكَتْ 
َيمََكُم» فكان هذا عموماً موجباً لوقوع الحدودٍ على العبيدٍ 
والإماء» وإما أ يكوث للمماليك حدٌ مالف لحكم حدود الأحرارء 
رماع 2 إز لز ين لوس الاسر ريز لاع رامن 
أحدهما ولا بل - مع ورود هذين النصّين اللّذين ذكرنا - من 
وجوبب إقامةٍ الحدودٍ على ما ملكت مانا هم في ذلك دلا 
حدودٍ الأحرار, فإِذْ قد وجب هذا - بلا شك - فلم يكن بدٌ من 
تحديدٍ حدٌ المماليك بخلاني حكم الأحرار في الحدودء فقا صمح 
إجماعٌ القائلين بهذا القول - وهم أهل الحق: على أن المماليك في 
الحدّ نصفُ حد الح فكان هذا حجّةٌ صحيحةٌ مم صحّةٍ الإجماع 
لمتيقن على إطباق جميم أهل الإسلام: على أن حد العبدٍ والأمةٍ 
ليس يكونٌ أل من نصف حد الح ولا أكثر من نصفي حد الحسرٌ» 
ول يأت بهذا نص قط - فهذا إجماعٌ صحيمٌ متيقَنٌ على إبطال 
القول بأن يكون حدُ المملوك أ و المملوكةٍ أقلّ من نصفب حدٌ الح 
أو أكثرٌ من نصفب حد الح فبطل بالّصوص المذكورة. 

قال أبو محمد رحمه الله: فلولا نص رسول الله ييز على 
إقامةٍ الحدودٍ على ما ملكت أهاتنا لكانت الحدودٌ عنهِمْ ساقطة 
جملة» فإذ قد صحت الحدود عليهمٌ فلا يجورٌ أنْ يقامّ عليهمٌ منها إلا 
ما أوجبه عليهمْ نص أو إجماعٌ» ولا نص ولا إجماعً بوجوب الرّجم 


مم١‏ لا مسألة: وجدت امرأةٌ ورجلٌ يطؤها 
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عليه ولا بإيجاب أزيد من سين جلدة ونفي نصفي سن 
فرجب الأخذ بما أوجبه ال والإجماع وإسقاطة ما لا نص فيه ولا 
إجماعء وباللّه تعالى التوفيقٌ 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فصحٌ بما ذكرنا أنّ قول اللّه تعالى 
لوَالرَاَة وَالراني فَاجْلِدُوا» الآية إنما عنى بلا شك الأحرارٌ 
والحرائر. ١‏ 

وكذللك قوكُ رسول الله تف «الْبكُرٌ لكر جل ماك وَنفَيُ 
سَنةٍ وَاليْبْ بليّبِ جلك ما وَل جما إنما عنى به - عليه السلام 
- الأحرارٌ والحرائرٌ لا العبيد ولا الإما. 


وأا من لم يصمّح الحديث الذي أوردنا عن رسول الله 
يك في أذ ايقام لد عَلَى لكَائبِ بقَدْر مَا عَنَقَ؛ وم يصحّح 
الحكمٌ بقول رسول الله تنك «البكُ باكر لد مان وتَْرِيِبُ عَامٍ 
اليب بليّبٍِ جَلْدُمِانَةٍ وَالجمُ» ول يعتمذ في الرّجم إلا على 
الأحاديث الواردة في رجم ماعز والغامدية والجهيئّة - رضي الله 
عنهم - فإنه لا علص لهم من دليل أبي شور وأصحابناء ولانجدُ 
لب ديلا على إسقاطر الرّجم عن الأمةٍ الحصةٍ والعبدٍ احصن» إن 
رجمٌ إلى القياس فقال: أقيس العبد على الأمة. 

قبل له: القياُ كله بال ولو كان حقاً ل كان لكمْ هاهنا 
وجه من القياس تتعلقون به في إسقاط الرّجم أصلاء لأن قول الله 
تعال اذا أعمِكة فَإِنْ أَتبِنَّ بفَاحِشَةَ فعَلَيهِنٌ يضف نملف مَاعَلَى 
الْمصتا يق الغذابي» ليد ف تهر* ولآ دنيل على إسشقاط 
الرّجم عنهاء ولا نْجِدُ دليلا على إسقاطه أصلاء ولا سيّما من قال: 
إحصانها هرّ إسلامهاء ونه أيضاً يلزمه أنْ تكون كل حرَةٍ مسلمةٍ 
محصنة ولا بذ وإ لم تتزوّج قطء لأن إحصانها أيضاً إسلامها. 

ومن الباطل الحال أن يكو إسلامٌ الأمةٍ إحصاناً لهاء ولا 
يكونُ إسلامُ الحرة إحصانا لاء فإذا وجب هذا ولا بده فواجبٌ أن 
تكرن الآبة للذكورة» يعني قوله تعالى لفَإِدًا حصن فَإِنْ أَِنَ 
بعَاحِشَةٍ فَعَليهنٌ نِصْفُ مَا عَلَى الْححْصِنَات مِن العَذَابِ» اللواني لم 
يتزوجنَ من الإماء والحرائر ؛ لأنّ أهلَّ هذه المقالة لا يرون المحصنات 
هاهنا إلا الحرائر الُواتي لم يتزوّجنّ فهنٌ عندهم اللواتي لعذابهر' 
نصفف. 

وأمًا الرّجِمْ الذي هرّ عندهم عذابُ المتزوّجات فقط عذابُ 
عليهن عندهم غيرة؛ فلا نصف ل فإذا لزمهمٌ هذا واقتضاه قوهم 
فواجبٌ أن تبقى الأمة الحصدة بالّواج والحرّة ة الحصدة بالرّواج: 
على وجوب الرّجم الذي إنما وجب عندهمْ بن النيّ #ا رجمّ 

من أحصنّ فقطء وباللّه تعالى التوفيق. 


م" 
م #الاج ميالةو ارا وريم لوقن 
فقالت: هوّ زوجي وقالَ هوّ: هي زوجي - وذلك لا يعرف. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 
اختلف الناسٌ في هذا: 
فقالت طائفة: لا حدٌ عليهما. 
كما لاماي مسريو باع لداعي الكدن 


لا ا 0 


0 0 ا 
ا 

0 ا 
لمكم بن عت وتلوبن ايدان أنهما قلا في لجل يرج مس 
المرأة فيقول: هي امرأتي: أنه لا حد عليه - قال شعبة: : فذكرت 
ذلك لأيوب السختياني» فقالَ: ادرءوا الحدودٌ ما استطعتم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وبه يقولُ أبو حنيفة, 
والشافعي. 

وقالت طائفة: عليهما الحة: 

ل ب لست وس 
قعاوية لااضاا ا 0 
النخمي في الرجَل يوجدُ مم المرأة فيقول: هي امرأتي» فقال 
إبراهيم: يا 
إبرا نر ان ديه : هي امرأتي قال: 
عليه الحث. 

ا كه 
اماق فيقول: تزوجتها فقال: 1 البينة» ا 
عليه الحد. 


وبه يقول» مالك وأصحا 


ى4١‏ ؟؟- مسألة: وجدت امرأة ورجل يطؤها 
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وقالَ عثمان البتي: إن كانا لا يعرفان فلا حدٌ عليهماء فإِن 
كانا معروفين فإِنْ كانَ يرى قبلَ ذلك يدخل إليها ويذكرٌ ذلك» فلا 
حد عليو» وإنا لم يكن شيءٌ من ذلك فعليهما الحذ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلم اختلفرا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرٌ في ذلكَ: فوجدنا من قالَ: لا حدّ عليهما يحتجّ بأن قالَ: هوّ 
قولٌ روي عن علي بن أب بي طالب بحضرة الصحابة ولا حالف له 
منهمٌ» فلا يجورٌ تعدّيه. 

وقالوا: ادرءوا الحدودّ بالشبهات وأوجب هذه شبهة قويّة. 

وقالوا: لا خلاف بينَ أحدٍ من الأمةِ في أن رجلا لو وجدّ 
يطأ أمة معروفة لغيره فقال الذي عرف ملكها لهُ: قذ كان اشتراها 
مئّىء وقالَ هو كذلك؛ وأقرّت هي بذلك: أنه لا حدٌ عليهما - 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ما نعلمٌ لهُمْ حجّةَ غير ما ذكرناء 
وكل هذا لا حجّة لهم فيو: أمّا قوهم: إنه قولٌ روي عن علي؛ فهذا 
لا حجّة لهم في لأنّه لا حجّة في أحدٍ دون رسول الله #! تيز فهذا لا 
يلزمنا. 

وأمًا قرهم: 'ادرءوا الحدودٌ ما أمكتكم" فقن ثبت بطلانُ هذا 
القول واه لايل در حدٌبشبهة ولا إقامته بشيهة في دين الله 
تعالى: وإنما هر الحقُ واليقِينُ فقطء ويكفي من بطلان قول من قال ' : 
ادرءوا الحدوة بالشّبهات أله قو م يأتب به قرآن ولا سنة - وإنما 
جاء القرآنُ اسن بتتحرر يم دم المسلم وبشرته حتى يغبت عليه حادٌ 
من حدود الله تعالل» فإذا نبت لم يحل درؤه أصلاء فيكونُ عاضياً 
لله تعالى. 

وأمّا قوله في تنظيرهم ذلك بالأمةٍ المعروفةٍ لإنسان فيوجدٌ 
معها رجلٌ فيقوكُ: قذ صارت إِْ وملكتهاء ويقولُ سيّدهاً بذلاك» 
ودعواهم الإجماعَ في ذلك: قولٌ بالظنٌ لا ب يصحّء وماعهدنا قولَ 
مالك المشهور فين قامت عليه بيه بأنّه أخرجٌ من حرزه مالا 
مستتراً بذللك» فاّعى أن صاحب ذلك الشنيء ء أمره بذلك؛ أو أنه 
وهبةُ وأقرّ صاحبٌ المال بذلك: بأنّه لا يلتفست إلى ذلك: بل تقطعٌ 
يده ولا بد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: والذي نقولٌ بهِ: أن من وجدّ مم 
امرأةٍ يطؤها وقامت البيّنة بالوطءء فقالَ هوّ: إنها امرأتيء أو قال: 
أمي؛ فصدّقته في ذلكَ» فَإِنْ كانا غريبين» أو يعرفان» فلا شيءَ 
عليهماء ولا يعرضُ لهما ولا يكشفان عن شيء؛ لأ الإجماعٌَ قاذ 
صح بنقل الكواف : أن النّاسَ كانوا يهاجرون إلى رسول الله تللظ 
أفذاذاً ومجتمعين» من أقاصي اليمن» ومن جميع بلاد العربو - 


/1- كتاب الزنا 


بأهليهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم - فما حيل بينَ أحدٍ وبينَ من 
زعم أنها امرأته أو أمتهُ» ولا كلف أحدٌ على ذلك بينة. 

ثم على هذا إجماعٌ جمبع أهل الإسلام» وجميع أهل الأرض 
من عهدٍ رسول الله تأ وإلى يومنا هذا لا يزالٌ اناس يرحلونٌ 
باهليهم وإمائهم ورقيقهم؛ ولا يكلّفُ أحدٌ منهمْ بين على ذلك» 
بل تصلق أقوالهم في ذلك - مسلمينَ كانوا أو كفارا. 

فإذْ قذ صح النصُ بهذا والإجماعٌ فلا يحون مخالفةٌ ذللك» فِن 
كانت معروفة في البلِ ومعروفٌ أنّه لا زوج لهاء فإِنْ أمكنّ ما 
يقول» فلاشيء عليهماء ؛ لأ أصل دمائهما وأبشارهما على 
التحريم بقول رسول الله يي إن دِمَاء كُمْ وَنْرَلَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ 
بكم عَليُم حرام فلا يجوث إباحة ما حرم اله تعالى إلا بيقين 
لاشك فيه - وإن كان كذبهما في ذلك متيقناً فالحدُ واجب عليهماً 
- وإنْ قال: هي أمتي» وصدّقه صاحبها الذي عرف ملكها لك وأقء 
أنه قذ كان وهبها لهُه أو كان باعها منُ: صدَّقَ ولاشيء عليهما في 
ذلك» فإن كذبه حد إلا أنْ ياني ببنةٍ على صحَةٍ دعواة» فلو قال: 
هي أمتى» وقالت هي: بل أنا زوجتة» أو قال: هي زوجتيء وقالت 
هي: بل أنا أمتء أو قالت: بل أمٌ ولده - فققد اتفقا على صحَةٍ 
الفراش فلا حدٌ في ذلك» وهي على الحريةٍ حتى يقيم هر بين بملكه 
ها فإن لم يفعل حلف لها فيما يدّعيه من الرُوجيَة وفرّق بينهماء 
أن املك قذ بطل إذا م تقم نه ولا على الحرية حنى يصحّ 
الرّقه» والرّوجيةٌ م تست - لا بإقرارهما ولا بيد وإنّما يحكمُ 
عليهما من الآن. 

وأمًا إذا كانت أمة معروفة لإنسان» فأنكرٌ سيّدها خروجها 
عن ملكه إلى الذي وجد معهاء فالحدٌ عليها وعلى الذي وجدَ معهاء 
إلا أن يأتي ببيْنةٍ على ذلك» وله على سيّدها اليمينُ ولا بد. 


5 سالة: وين وجلا مرا فيه لالريهنا 
أو أخوها بالرّوجيّة. 

قال أبو محمّاءٍ رحمه اللّه: فدرٌ وجدَ يطأ امرأه معروفةٌ - 
وهو يجهول أو معروفٌ - فلاّعى هوّ وهي الزُوجيّة» وشهد لهما 
بذلك أبوها أو أخوها فإِنٌ مالكا قالَ: عليهما الحدّء وقالَ أصحابنا: 
إنْ كان اللذان شهدا هما عدلين صح العقث وبطلَ الحدُ وبهذا 
نأخذ» فإن لم يكونا عدلينء فاحَهُ عليهما مالم يكن على صحَّةٍ 
التكاح ينه أو استفاضة عه أنهما غيرٌ زوجينء وأنّها 
حرامٌ علي فلا ينتقلٌ التحريم م إلى التحليل» ولا ينتقلان إلى حكم 


الرُوجِبَةٍ إلا بيقين من بِيّنةٍ أو استفاضة. 


0 1 مسالة :من ريسل الإناء وغيره علس 


84- مسألةٌ: فيمن وجد معَ امرأةٍ فشهد له أبوها 
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المرجوم أمْ لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخبرنا عبد اللّهِ بن يوسفف أخبرنا 
أحمدُ بن فتح أخبرنا عبدُ الوهّاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن محمّارٍ 
أخبرنا أحمدُ بن علي أخبرنا مسلمٌ بن الحجاج أخبرنا محمد بن 
المثتى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة عَنْ بي مسعِيلٍ 
لخدي :أن رَجُلا منْ ألم يا له مَاِرُ بن مالك رَجَمَه رَسُولُ 
م لسار سه لد لني 


َل نمت لَه وَلاسَكة. 


ادنع الاقم يع احديمة ذه 
رسوة الله 1 «صتلى الشهِرَيومَ مر يماعز يرجم َو 
لون ين الظهْرٍ حَنَى كاد الا يَحِْرُونَ عَنَْا من طُول القِيام» 
لما اصرف أمَرَ به رُم فلمل حَتَى رَمَاه مر بن الطاب 
بشي بعر صاب ره فقَكُ َال رَجْلْ ِمَاحٍِ جين فَاضَت 

نفالة أنصّلي عَلَيْه با ريون اللهة قال لاه فَلَحََاكَاً 5 الخد تلن 
اير فَطَوَلَ لكين الأولتّن كَمَا طََلَهُمَا بالأضر» أو أَخْرَ 
بأنتيا َم اصرف قَالَ: صَنُوا عَلَى صَاحِِكُمْ فَصَلْى عَلَيِه الي 
عليه السلام وَالنَاسٌ». 

حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الثبريُ أخيرنا عب الرزّاق عن معمر عن الرّهرِيّ عن أبي سلمة 
عن جابر بنّ عبد الله أن رَجْلا مِنْأسْلَمَ ججاء إِلَى اللبِي ع 
فاغترف بالزى فأطْرض فذكرَ الحالويث» وَفِيه - فَأْمَرَ به النبي 
2 جم بالْمْصَلَى َلَمًا أَدْلَْنْه الحِجَارَة > فَأئْرك فَرْجَمَ حَنى 
قات قل له لأ لذ حيرا ول صل ليا 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فذهب إلى هذا قومٌ. 

فقالوا: لا يصلي عليه الإمامٌ ويصلّي عليه غيره - وذهب 
آخرونَ إلى أن الإمامٌ يصلي على المرجوم والمرجومةٍ كسائر الموتى 
ولافرق. 

٠‏ رؤيا من طريق كاري 0 شو الربا فيه 
عوفم عن جابر قالَ: درجلا مِنْ دكت 
فَاغْترَفَ بالرنَى فَأَعْرَض عَنْه حَنّى شهد عَلَى نَفْسِه أَرْبّعَ راسو - 
كر ليث وَفيه - مرب رُم بالْمُصَلَى هلما َه الحِجَارَة 
اذك فَرْجمْ حَنّى مات فَقَال له الي يا يرا وَصَلَى عَليْهه. 


دان نا 


5- مساألةٌ: في امرأةٍ أحلَتْ نفسها أو تزوّج رجلٌ 


/1- كتاب الزنا 


قال أبو محمد رحمه اللّه: فهذا مَا اختلف فيه محمودٌ بن 
غيلات» وإسحاق بن إبراهيمَ ابر على عباء الرَزاقه فرواية 
الذبري عنه في هذا اخبر 'وم يصل عليه 'ورواية محمودٍ عنه في هذا 
ا حبر" وصلى عليه 'فاللّه أعلمٌ آيهما وهم. 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن عبلد الله بن نمير أخبرنا 
أبي أخبرنا عبد الل بن بريد عن أيه فذكرٌ حديث الغامديّةٍ ون 


رسول الله يذ «أمَرَ اناس فَرَجَمُومَاء نّم أمَرَبهَا قَصَلّى عَلَيْهَا 
وَدُفِنَت2. 
يعني ابن هاشم الَستوائة 0 5207 أبي كثير 


أخوزني أبو قلابة أن أبا المهلّبِ حدّئه عن عمرانَ بن الحصين 31 
رأ من جه أت بي الل تاذ وي حَبْلَى من الزنى وَدكَرَ 
الحريث - وَفِيهِ أذ رَسُولَ الله 1 أمَرَبها فَرْجِمَت م صَلّى 
ا ا لطي : أنْصَلْي عَلَيهَا يا نبي الله وَقَدْ 

نْتْ؟ قال: قد تهت ترب َو قم يَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أل لين 
َوه وَجَذت بأفضن مِنْ أن جَادَتَ بها لله؟1. 

ففى هذه الآثار صلاةً رسول الله على الجهييّةٍ بنفسه بلا 
خلافي» وأمره بالصّلاةٍ على الغامديّةِ بلا لاقي وصلاته على 
ماعزٍ ظيه باختلافي. وهذه الآثارٌ في غايةٍ الصحةٍ. 

وبهذا يقول علي بن ابي طالب 5ه رجمٌ شراحة. 

فقالوا: كيفَ نصنمٌ بها؟ ققال: اصنعوا بها كما تصنعون 
بنسائكم إذا مقن في بيوتكم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: والذي نصنمٌ بنسائنا إذا متنَ في 
بيوتنا هرَ أن يغسَلنَ ويكفنٌ ويصلَيَ عليهنٌ الإمامٌ وغيره - هذا ما 
لا خلاف فيه من أحدٍ من الأمَةِ وبالله تعالى التوفيق. 

3 فسالة: و ان اواعلة سوه قوت 
رجلٌ خامسة؛ أو دلّست» أو دلّست بنفسها لأجبي. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

حدثنا عبدٌ الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبع أخبرنا ابن وضًاح أخبرنا سحنونٌ أخيرنا ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهابي أنه قال في المرأةٍ تقو ل للرّجل: إني 
حل لك؛ فيمسّها على ذلك فتلدُ منه: أنه يرجمٌ ولا يرئه ذلك 
الولدٌ. 

قال أبو محمّد: ليس لأحدٍ أن يحل ما حرم الله تعالى» 
فإحلاها نفسها باطلٌ وهوّ زنى محض وعليه الرّجم والجلد إن كانا 


محصنين ولا يلحقٌ في هذا ولد أصلا إذا لم يكن عفد فإِنْ كانا 
جاهلين فلا شىءًَ عليهماء وإِنْ كانَ أحدهما جاهلا والآخرٌ عالماء 
فالليد علرن العام دون الجاهل. 

وعن بكير بن الأشجٌ أنه قال في امرأةٍ انطلقت إلى جاريتها 
فهيّاتها بهيئتها وجعاتها في حجلتها وجاءً زوجها فوطتهاء قالَ: 
تتكلٌ المرأة ولا جلد على الرّجل وعلى الجارية حدٌ الزنى إن كانت 
تدري أن ذلك لا يحل. 1 

ولو أن امرأة دست نفسها لأجني فوطتها يظنُ أنها امرآتة: 
فهي زانيةٌ ترجمٌ وتجلدُ إِنْ كانت محصنة أو تجلدُ وتنفى. إِنْ كانت 
غير حصنةٍ ولا يلحقّ الولدٌ في ذلك. 

قال أبو محمّلٍ: في امرأةٍ وجدت مع رجل وها زوج فقالت: 
تزوّجني: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابنْ الأعرابي أخبرنا 
الدبري أخبرنا عبد الرَزَاق عن ابن جريج قالَ: أخبرني بعض أهل 
الكوفةٍ أن علي بن أ بي طالب رجمّ امرأة كانت ذاات زوج فجاءست 
أرضاً فتزوّجت وم تشكٌ أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقة. 

وعن ابن شهابب أنه قالَ: نرى في امرأةٍ حرّةٍ كانت تحت عبار 
فتحوّلت أرضاً أخرى فتزوّجت رجلاء قال: نرى عليها الحد ولا 
نرى على الذي تزوّجها شيئأ ولا على الذي أنكحها إِنْ كان لا 
يعلم أنها كان لها زوج. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمًا من تزوّجَ خامسة: فإنّ حماما 
قال: 

حدثها ابنُ مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي' أخبرنا ابر أخبرنا 
عب الرّزّاقَ عن معمر عن الزّهري في الرَجلٍ يتزوّجٌ الخامسة. 

قال: يجلث فإن طلقَ رابعة من نسائه طلقة أو طلقتين ثم 
تزوّج الخامسة قبل انقضاء عدةٍ ابي طلق: جلد مائة. 

وبه إلى عباء الرزّاق عن ابن جريج قالَ: قالَ ابن شهابي: في 
رجل نكمّ الخامسة فدخل بهاء قال: إِنْ كانَ قد علمَ ذلك أن 
الخامسة لا تحل: رجمّ ون كان جاهلا جلد أدنى الحدّينء ولا 
مهرها بما استحل منهاء ثم يرق بينهما ولا يجتمعان أبدأء فإ 
ولدت لم يرئه ولدها. 

وعن إبراهيمَ التخعيٌ في الذي ينك الخامسة متعمّداً قبلَ أنْ 
تنقضي عدة الرَابعةٍ من نسائه: أنه يجلد مائة ولا ينفى. 

وقالَ آخرود غير هذا: كما روي عن الأوزاعي قال: 
سألت ابن شهاب عن الرّجال يتزوّج الأخمت على الأخست 
والخامسة - وهوّ يعلمٌ أنه حرامٌ - قالَ: يرجم إِنْ كان محصناً. 

قال ابن وهبي: وسمعت اللّيث يقولٌ ذلك. 


/1و- كتاب الزنا 


وقال ماللك, والشافعي وأصحابنا: يرجم إلا أن يعذرَ 
عمل 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - 
وجب أنْ ننظرّ في ذلك» فوجدنا من قالَ: لا حدٌ على من تزوّج 
خامسة يحت بما ذكرنا في أوّل الباب الذي قبل هذا منصلا به في 
الكلام في المرأة تتزوج ولها زوج والرّدُ عليه قذ ذكرناه هنالك أيضاً 
بما جملته أنّه ليس زواجاً لأنّ الله تعالى حرّمة» وإِذْ ليس زواجاً فهو 
عهرٌ» فإذا هو عهرٌ فعليه حدٌ الزّنى وعليها كذلك إِنْ كانا عالمين بأنّ 
ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولدُ أصلاء فإِنْ كانا جاهلين فلا حدّ في 
ذلك لما ذكرنا ويلحقٌ الولدُ» وإِنْ كانَ أحدهما جاهلا والآخيٌ عالىاً 
فالحدٌ على العالم ولا شيءَ على الجاهل. 

وأمًا من قال: إنه يجلدُ أدنى الحدين فلس بشيء لما ذكرنا 
هنالك من أنه زان أو غيرٌ زان» فإِنْ كان زانياً فعليه د الزّنى 
كاملا؛ وإنّ كان غيرَ زان فلا شيء عليه لأنا بشرته حرام إلا بقرآن 
أو بسئق وبالله تعالى التوفيق. 


1 مسالة إن ا قي و متتو رن شل 
ثلاثاً قبل الخول أو بعده ثم وطىئ. 

قال أبو محمّد رحمه الله: روي عن سعيد بن المسيّب: أن 
امرأة تزوؤجت في عدتها فرفمَ ذلك إلى عمرٌ بن الخطّابٍ فضربها 
دون الحد» وفرق بينهما. 

وعن الشّعيّ أنه قالَ: في امرأةٍ نكحت في عدّتها عمداء قال: 
ليس عليها حدٌ - وعن إبراهيم التتخعي بمثله. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللسه: : والإسناد إلى عمرّ منقطع؛ اك 
سعيداً ل يلح عمر 5 سماعاً إلا نعيه التعمان بن مقرّن على 
المدر. ولا تخلو الناكحة في عدّتها بأن تكونٌ عالمة بأن ذلك لا يمل» 
أو تكون جاهلة بأ ذلك حرم أو غلطت في العدة: فَإِنْ كانت 
جاهلة أو غلطت في العدة: فلا شيء عليهاء لأنها لم تعمد الحرامً» 
والقولُ قوها في الغلط على كل حال 0 
يحل وم تغلط في العدةٍ: فهي زانيةٌ وعليها الرّجِمُ 

محف لاسرم د عابو | ما ونا 
ما يلزمها؛ فهرٌ مكانٌ التعزير. 

وأمَا من أسقط الحدٌ في العمدٍ في ذلك» فإنه إن طردَ قوله 
لزمه لصي إلى قول أبي حنيفة في سقوط اد عم تنزوج أنه - 
وهر يدري أنّها أمّه وأنها حرامٌ - وعمّن تزوج ابته كذلك؛ أو 
أخته كذلك» وتزوّج نساءً الناس - وهنٌ تحت أزواجهنٌ عمداً دون 
طلاق» ولا فسخ - وهذا هر الإطلاقٌ على الرّنى؛ بل هر 


- مسألةٌ: امرأةٌ تزوّجت في عذتها ومن طلّق 


عر مل 
الاستخفافُ بكتاب اللَّه تعالى. 

وأمَا من أسقط الحدٌ في بعض ذلك وأوجبه في بعض» 

إن تعلقوا بعمر فقذ قلنا: إنْه ليس في الأثرٍ عن عمرٌ أنها 
كانت عالمةٌ باتقضاء العدة ولا بالتحريم - فلا متعلقَ لهم بذلك. 

قال أبو محمد رحمه الله: والقولٌ في ذلك كله واحكٌ وهيٌ 
أن كل عق فاسدٍ لا يحل؛ فالفرجٌ به لا يحل» ولا يصح به زواج 
فهما أجنبيان كما كاناء والوطهٌ فيه من العالم بالتحريم زنى مجر 
محض» وفيه الحدُ كاملا من: الرّجم أو الجلد أو التعزير ولا 
يلحق فيه ولد أصلا ولا مهرّ فيهه ولا شيء من أحكام الرُوجِيَةٍ - 
وَإِنْ كان جاهلا فلا حد ولا يقمٌ في ذلك شيءٌ من أحكام الزُوجِيَةٍ 
إلا لحاق الولدٍ فقطء للإجماعء وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا من طلق ثلاثاً ثم وطىئّ فإنْ كان عالا أن ذلك لا يحل 
فعليه حدٌ الرّنّى كاملا وعليها كذلك؛ لأنها أجنييّة فإنْ كان جاهلاء 
فلا شيء عليدء ولا يلحقٌّ الولدُ هاهناء لأنه وطىئّ فيما لا عقدّله 
معها - لا صحيحاً ولا فاسداء وباللّه تعالى التوفيق. 


الات مشالة بد قو يدا 

قال أبو محمد رحمه اللّه: 

حدثنا محمَدُ بن سعيد بن نباتي أخيرنا عبد اللّهِ بن نصر 
أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيم عن سفيان النُوري عن جابر الجعفي عن الحكم بن 

عتيبة أن عمرٌ بنَ الخطاب كتب في امرأةٌ تزوجت عبدها فعرّرهاً 
وحرمها على الرجال. 

وبه إلى وكيع أخبرنا الأسودٌ بِنْ شيبانَ عن أبي توفلٍ عن 
أبي عقرسو قال: جاءت امرأة إلى عمرٌ بن الخطاب فقالتن: ياد 
المؤمنينَ إِنِي امرأة كما ترىء غيري من النساء أجملُ منيء ولي عبادٌ 
قد رضيت أمانتهُ» فأردت أنْ أتزوّجةٌ» فبعث عمرٌ إلى العبدٍ فضربه 
ضرباء وأمرٌ بالعبلد فبيعَ في أرض غربةٍ. 

وعن ابن شهاب عن ابن سمعان قال: كان ابو لبر يحدذث 
عن جابر بن عبار الله الأنصاري ) أنّه قال: جاءت امرأةً إلى عمرٌ بن 
الخطاب - ونحٌ بالجابية نكحت عبدهاء فتلهف عليها وهم برجمهاء 
ثم فرّقَ بينهماء وقالَ للمرأةٍ: لا يحل لك ملك يمينك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: القول في هذا كلّه واحثٌ كز 

نكاح لم يبحه الله تعالل فلا يجررٌ عقد فإن وقعّ» فسخ أبداء لأنّه 

ليس نكاحاً صحيحاً جائزًء فإنْ وقمَ فيه الوطءٌ» فالعام بتحريمه زان 


يضنينا 


+- مسألة: الل الل له. 


17- كتاب الزنا 


عليه الحدٌ حدٌ الزّنَى كاملا فهرَ أو هي أو كلاهما 
جاهلاء فلا شيء عليوء والولدٌ فيه لاح للإجناع ومن قذف 
الجاهل حدٌ لأنه ليس زانيء ولوْ كان زانيا لحن حدٌ الزّنى ولا يحل 
للمرأة عبدهاء فإنْ وطثها فكما قلنا: إن كانت عالة أنهذا لاايمل 
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فهي زانية وترجمٌ» ويجلدها - إِنْ كانت محصنة - أو تجلدُ وتنفى - 
إِنْ كانت غير محصنة - والعبدُ كذلك, ولا يلحق الولدء فإن كانت 
جاهلة فلا شيءَ عليهاء ويلحقٌ الولدٌ بها. 

ما التفريقٌ فلا بد منُ. 

وأمًا التحريمٌ على الرّجال فلا يحرم بذلك» لأنُ الله تعالى لم 
يوجبٌ ذلك» ولا رسوله ي#. 

إن أعتقته بشرط أنْ يتزوّجها فالعتقٌ باطلٌ مردودٌ لأنّه علق 
بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهر باطلٌ» وإذا بطل الشرط بطل 
كل عقلر م يعقذ إلا بذلكَ الشّرطء ولا يِجورٌ إنفاذُ العقبء لأنْ العاقد 


له لم يعقده قط منفردا من الشترط فلا يحل أن مضي عليه عفد ل 
يعقده على نفسه قط لآنه لم يوجب عليه ذلك قرآنٌ ولا سئة 
صحيحةٌ ولا إجماع. 


إن أعتقته بغير شرط ثم تزوّجها زواجا صحيحا فهو جائرٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

إن قالوا: من أينَ أوجبتم الحد - وعمرٌ بن الخطاب لم يحدٌ 
في ذلك ولا يعرف له من الصّحابةٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ 
غخالف؟. 

قلنا: إنّ عمرَ ذه قد هم برجمها فلولا أنّ الرّجمَ عليها كان 
واجباً ما همّ» وإنما ترك رجمها إِذْ عرف جهلها بلا شك. ونح 
حجن بقول عمر ه فيلزّمكمْ | أذ غرترها على الرتجال في الأب 
كما جاءً عن عمرً» وبالله تعالى التوفيق. 


-”7١‏ مسألة: الل وامحلك له 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

حدائنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا مه بن عون الله 
أخبرنا قاسمٌ بن أصبع أخبرنا محمد بن عبلد السّلام الخشيُ أخبرنا 
حمدُ بن بار أخبرنا يحى بن سعيار القطَانُ أخبرنا شعبة عن 
الأعمش عن المسيّب بن رافم عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: 
قال عمرٌ بن الخطّابي: لا أوتى بمحلّل أو لل له إلا رجمته. 

قال أبو محمّدٍ: عهدنا بالحفيَينَ والمالكيينَ والشَافعيينَ: 


تعطمون: لاقف لاحب إذا رافق تقليدعتة:وكلهم قل عتالتا 
ٍِ ب إذا وافى هم 


عمرٌ بنّ الخطّاب وهمْ يقلّدونه فيما هرّ عنه من طريق لا تصح. 
والّذي نقولٌ به» وباللّه تعالى التوفيق: 
أن كل نكاح انعقد سالا مما يفسدةُ؛ وم يشترط فيه التحليلٌ 
والطَلاق فهرَ نكاحٌ صحيمٌ تام لا فس - وسواءً اشترط ذلك 
عليه قبلَ العقاد أو لم يشترط - لأث كل ناكح طلّقةٍ ثلاثا فهر لل 
ولا بد فالتحليلٌ الحرّمٌ هنا: هرّ ما انعقدَ عقدأً غيرٌ صحيح. 
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وأمًا إذا عقد النَكاحٌ على شرط التحليل ثم الطّلاق فهو 
عقدٌ فاسدُء ونكاحٌ فاسد فإنْ وطىئ فب فإنْ كان عالماً أن ذلك لا 


يحل فعليه الرّجم والحد لأنه زناء وعليها إِنْ كانت عالمة مثل ذلك» 
ولا يلحق الولدٌ - فإِنْ كانَ جاهلا فلا حدٌ عليهء ولا صداق» 
والولدُ لاح وباللّه تعالى التوفيق. 

وهكذا القولٌ في كل عقر فاساهر بالشغارء والمتعةٍ والعقدٍ 
بشرط ليس في كناب الله تعالى» أي شرط كان وباللّه تعالى 


6- مسألة: المستاجرةٌ لنلرنى: أو للخدمة 
والمخدمة. 

قال أبو محمّدٍ: حدثا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن 
الأعرابى أخبرنا ابر أخبرنا عبد الررّاق أخبرنا ابن جريع 
أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان: أن 
امرأة جاءت إلى عمرٌ بن الخطّاب فقالت: يا أميرَ المؤمنينَ أقبلت 
أسوقّ غنما لي فلقين رجلٌ فحفنٌ لي حفنةً من تمره ثم حفن لي 
حفنة من ثمر ثم حفن لي حفنة من تمرء ثم أصابني» فقسالَ عمرٌ: ما 
قلت» فأعادت» فقالٌ عم بِنْ الخطاب ويشيرٌ ببدو: : مهرٌ مهرٌ مهر - 
ثم تركها. 

ا ل و 
الل - وهر أبن جميم - عن بي الطَفيل أن امرأة أصابها الجوحٌ 

لعا مي د قالت: 
فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من 
الجوع فاخبرت عمرٌ فكبرٌ وقآلَ: مهرٌ مهرٌ مهرٌ ‏ ودرأ عنها الحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قذ ذهب إلى هذا أبو حنيفة ول يرَ 
الزّنىء إلا ما كان مطارفة. 

وَأمّا ما كان فيه عطاءٌ أو استتجارٌ فليسّ زنْى ولا حدٌ فيه. 

وقالَ أبو يوسف,. ومحمّدٌء وأبو ثورء وأصحابناء وسائرٌ 
الناسء هر زنى كله وفيه الحك. 


وأما المالكيّون, والشافعيوث؛ فعهدنا بهمْ يعون حلاف 


/51- كتاب الزنا 


الصّاحب الذي لا يعرفُ له مالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد 
خالفوا عمرَ ضيه ولا يعرف له مالف من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم؛ بِلْ هم يعدّونَ مثلَ هذا إجماعاً؛ ويستدلُونَ على ذلك 
بسكوتو من بالحضرةٍ من الصّحابةٍ عن النكير لذلك. 

إن قالوا: إِنّ أبا الطفيل ذكرٌ في خبره أنها قن كانَ جهدها 
الجوع. 

قلعا فم: وهذا أيضاً أتتمْ لا تقولون به؛ ولاترونه عذراً 
مسقطاً للحد فلا راحة لكمْ في رواية أبي الطَفيل مم أن خصيرٌ ابي 
الطّفيل ليس فيه أن عمرّ عذرها بالضّرورق بل فيو: أنه دراً الح من 
أجل التَمر الذي أعطاها وجعله عمرٌ مهراً. 

وأمًا الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمنْ عجائب 
الدَنيا التي لا يكادٌ يوجدُ لها نظير: أنْ يقلّدوا عمرّ في إسقاط الحدٌ 
هاهنا بأن ثلاث حثيااتو من تمر مهرٌء وقد خالفوا هذه القضيّة بعينها 
فلم يجيزوا في التكاح م الصّحيح مثلَ هذا واضعافه مهرا بل منعوا 

من أقلّ من عشرةٍ دراهمٌ في ذلك - فهذا هو الاستخفافُ حقاء 
والأخد بما اشتهوا مسن قول الصّاحبٍ حيست اشتهواء ورك ما 
اشتهوا تركه من قول الصّاحب إذا اشتهواء فما هذا دين وأفْ لهذا 
عملاء إذْ يرون امهرَ في الحلال لا يكونٌ إلا عشرة دراهم لا اقل 
ويرون الدّرهمٌ فأقل مها في الحرامء إلا أن هذا هر التَطرِييٌ إلى 
الزنى» وإباحة الفروج احرّمة وعونٌ لإبليسَ على تسهيل الكبائر؛ 
وعلى هذا لا يشاءً زان ولا زانية أنْ يزنيا علانية إلا فعلاً وهمافي 
أمن من الحدٌ» بن يعطيها درهماً يستأجرها به للرّنى. 


فقذ علموا الفسّاقَ حيلة في قطم الطريقيء بأن يحضروا مم 


نه انزلا مز رايا ومن بات كه كدر لين كيف 


شاءواء ولا قتلّ عليهم من أجل المرأ الزَانيةِ والصّي البغاءء فكلما 
استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذابُ عنهم. 

ثم علمرهمْ وجه الحيلة في الرّنى» وذلك أنْ يستاجرها 
بتمرتين وكسرةٍ خبز ليزني بها ثمّ يزنيان في أمن وذمام من العذابٍ 
بالحدٌ الذي افترضه اللّهِ تعالل. 

ثم عّمرهم الحيلة في وطء الأمّهاتٍ والبساتي بأنْ يعقدوا 
معهنٌ نكاحاً ثم يطئونهن علانيةٌ آمنِينَ من الحدودٍ. 

ثم علموهم الحيلة في السّرقةٍ أنْ ينقب أحدهم نقباً في الحائط 
ويقف : الواح داخحل الدار والآخرٌ خارج الذارء ثمّ يأخذ كل ما في 
الدذار فيضعه في النقبي» ثم يأخذه الآخرٌ من النقبي» ويخرجا آمنين 
من القطع. 


ثم علّموهم الحيلة في قتل النفس الْحرّمةٍ بأنْ يأخذّ عوداً 


5- مسائل: من نحو هذا. 
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صحيحاً فيكسرٌ به رأسَ من أحب حتّى يسيلَ دماغه ويمسوت 
ويضي آمنا من القود ومنْ غرم القع مالك ونحنٌ نيراً إلى اللّه 
تعالى هذه الأقوال الملعونة وما قال أئمة الحدئينَ ما قالوا باطلا - 
ونسألٌ الله السّلامة. 

ولو أنْهمْ تعلقرا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سئةٍ لأصابواء بل 
خالفوا القرآن والسنه وما تعلّقوا بشيء إلا بتقلي مهلئبه ورأي 
فاسرء واتباع الهوى المضل. 

قال أبو محمّدٍ رحه اللّه: وحدُ الزنى واجبُ على المستأجر 
والمستأجرق» بل جرمهما أعظم ممن جرم الزّاني والزَّانبِةٍ بغير 
استنجارء لأ المستاجر والمستاجرة زنيا كما زنى غير المستأجرٍ ولآ 
فرق» وزادَ المستاجرٌ والمستاجرة على سائر الى حراماً آخرَ - وهو 
أكلٌ المال بالباطل. 

وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك: أن 
المخدمة سنينَ كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها ‏ وهذا قولٌ 
فاسدٌ ومع فساده ساقطً: ١‏ 

أمّا فساده ‏ فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الرّنى. 

وأمَا سقوطه - فتفريقه بينَ المخدمةٍ مدّة طويلة؛ والمخدمة 
مده قصيرة» ويكلْفُ تحديد تلك الم المسقطة للحد الي يسقط فيها 
الح فإن حد مده كان متزيّدً من القول بالباطل بلا برهان؛ وإن لم 
يحدٌ شيئاً كان محرّماً موجباً شارعاً ما لا يدري فيما لا يدري. 

وهذه تخاليط نعوذ باللّهِ منها. والحدٌ كاملٌ واجبُ على 
المخدم والمخدمقٍ ان أخدمها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهرٌ 
من ليست له فراشأء وباللّه تعالى التوفيق. 


50 مسائل: 0000 


ال كر ١‏ 


وكذلك إذا زنى بأمةٍ ثم اشتراها. 

وقالَ أبو حنيفة: لا حد عليه في كلتا المسألتين. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذه من تلك الطّوام. 

فإن قالوا: كيف نحدّه في وطء امرأته وأمته 

قلنا نهم: لم نحده في وطئه لحما - وهما امرأته وأمته - وإنما 
نحده في الوطء الذي كان منه لهما - وهما ليستا امرأته تدولا امه كم 


يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسلر: أن من قذفَ امرأة ةئم تزوّجها 
ايلاع ولاس عليوروانه إن رت بها سيت نع ترو جيا !از 


لمكن 7- مسألةٌ: ومن وطى امرأةً أبيه أو حريمتة بعقدٍ /1ة- كتاب الزنا 
شتراها أنْ يلح به الولد» وإلا فكيف ينفى عنه ولدَ امرأته منه أو إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين. 
اساي قال إن معين: ويوصف بن فنا ثقة اخيرتا حاء اخيريا 


فِإن قالوا: ليس ابنَ فراش. 

قلنا: صدقتة» ولذلك ده على الوطء السّالفي لأثه لم 
يكن وطءً فراش ١‏ 

قال أبو محم رحمه اللّه: لو زنى بامرأة حرَةٍ أو أمةٍ ثم قتلها 
فعليه حدٌ الزّنى كاملا والقودٌ أو الديةٌ والقيمة» لأنها كلها حقوة 
أوجبها الله تعالق» فلا تسقطها الآراءٌ الفاسدة. 

وروي عن أبي حنيفة أن حدٌ الرّنى يسقط إذا قتلها - فما 
سمعٌ بأعجب من هذه الليّة: أذ يكون يزني فيازمٌ الح فإذا 
أضاف إلى كبيرة الى كبيرة القدل للنفس الت حرم الله تعالى: 
سقط عه حك الى - نبرأ إلى اللّهِ تعالى من ذلك» ونحمده على 
السّلامةٍ منها كثيراً. 

وبه نستعين 


17 مصالة: ومن وطي أمزاة آبيه او حرفطة 
بعقل زواج أو بغير عقلر. 

قال أبو محمّدٍ: اخبرنا حمامٌ أخيرنا عبّاسُ بن أصبمٌ أخبرنا 
مدن عبد الل بن أن أخبرنا أحذ بن زهي أخبرنا عبد اله بن 

جعفر الرَي» وابراهيمٌ بن عبلد الله قال ارقي 
ل ا ا 06 
البراء بن عازس عن أبيو» وقال إبراهيم: أخبرنا هشيمٌ عن أشعث 
بن سوار عن البراء بن عازبوه ثم اتفقا - واللّفظ هشيمٍ - قال: 
مربي عَم الحَارث بن عَْرِو وَقَدْعَقََ له رَُولُ الله :كا قلس 
له أي عَم ا بن َك رَسُول الله ظ؟ فَقَال: بَيّبِي إِلَى رَجُلٍ 
تَرَوْجَ امْرَأة أي فَمَرَئِي أَنْ أضرب عنقا 

قال أبو محمد رحمه اللّه: وهذا الخبرٌ من طريق الرّقين 
صحيحٌ نقي الإسناد. 1 ١‏ 


2 ضعيفا. 

وبه إلى أحمد بن زهير أخبرنا يوسفُ بن منازلَ أخبرنا عبد 
الله بن إدريس أخبرنا خخالك , بن أبي كرعة عَنْ مُعَاويةَ بن قر عَنْ 
أبيه «أَن رَسُولَ اللّه يليا بحت باه - م 7 هُوَ جَدُ مُعَاويَة - إِلّى رَجْلٍ 
ا أموسط يانه رمن 01 
جارد را انه لل بر لد كاده 


عَبَاسُ بن أصبع أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أمنَ أخبرنا عبدُ الله 
بن أحمد بن حنبل» وأبو قلابة: قال أبو قلابة: 
حلثنا امغيرة بنُ بكار أخيرنا شعبةٌ سمعت الربيعْ بن الركين 
يقول: سمعتُ عدي بن ابتو يحَدّث عن « ارا قَالَ: مر بنا ناس 
ينطَلِقُونَ قَلْنَا: أن ُريدُون؟ قَالُوا: با رَسُول الله إلى وجل 
أنَى ام أبيه أن نَضرِب عَْقًا. ١‏ 
قال أبو محمد رنقه اللّه: هذه آثان صحاح عب بها الحجة 
ولا يضرًها أنْ يكونَ عدي بن ثابتٍ حدّث به مرّةٌ عن البراء» ومرة 
عن يزيد بن البراء عن أبيه فقذ يسمعه من البراء ويسمعه من يزياد 
بن البراء فبحلاث به مر عن هذا ومرة عن هذاء فهذا سغيانُ بن 
عببنة يفعلُ ذلك» يروي الحديث عن الزُهريّ مرّة» وعن معمر عسن 
الزّهري مرة. 
قال: وقد اختلف الناسُ في هذا: 
فقالت طائفةٌ: من تزوّج أمّه أو ابه أو حريمته أو زنى 
بواحدةٍ منهنٌ» فكلُ ذلك سواءًء وهوّ كله زنى, والرُواج كله زواج 
إذا كان عالما بالتحريم؛ وعليه حدٌ الزّنى كاملاء ولا يلحقٌ الولدٌ في 
العقدٍ. 
وهو قول الحسنء ومالك. والشافعي, وأبي ثور وأبي 
يوسف, ومحمّد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة. 
إلا ان مالكاً فرّقَ بِينَ الوطء في ذلك بعقد التكاح؛ وبين 
الع نا فيمنْ ملك بنت أخيف أو 
بنت أختء وعمّت وخالتي» وامرأة أبيد وامرأةً ابنه بالولادق وأمّه 
ديق لشفت وال نون زعام عله زيل ال ولد 
عارفٌ بتحريَهن» وعارفُ بقرابتهنٌ منه ثم وطئهن كلهي عالماً بما 
عليه في ذلك فإنّ الولدَ لاحقٌ بي ولا حدّ عليه لكنْ يعاقب. 
ورأى: أنْ ملك أمّه التى ولدتة» وابنته» وأختيء بأنَهن حرائرٌ ساعة 
يملكهن» فإن وطنهن حدٌ حد الرّنَى. 
وقالَ أبو حنيفة: لا حدٌ عليه في ذلك كلَّهِء ولا حدٌ على 
من تزوج أمّه الى ولدتة وابنت وأخته» وجدتة وعمّتة؛ وخالتة 
وبنت أخيدء وبنت أخته - عالما بقرابتهن منةُء علما بتحريمهن عليه 
ووطنهنٌ كلهن: : فالولد لاحى بو والمهر واجبٌ لمن عليه وليمس 
عليه إلا التعزيرٌ دون الأربعينَ فقط. ْ 
. وهو قولُ سفيان الثوري» قالا: فإ وطنهنٌ بغيرٍ عقاد نكاح 
فهو زنى» عليه ما على الزّاني من الحل. 


/91- كتاب الزنا 


حذثنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التبريُ أخبرنا عبد الاق عن معمر عن قتادة عن سعيدٍ بن 
مسب أنه قالَ في من زنى بذات محرم: أيرجمٌ على كل حال. 

وقالَ إبراهيم يم النخعي والحسنٌ: حدّه حدٌ الزنى. 

وبه إلى عباد الرزّاق عن معمر عن عوفي ‏ هو ابن أبي 
جميلة - أخري عمرى ين أب هبي قنان: إن رجلا أسلم وتحته 
أختان» فقال له علي بن أب بي طالبي: لتفارقن إحداهماء أو لأضربن 

وقال جابر بن زيدو أبو الشعثاء» وأحد بن حتبل, وإسحاق 
بن راهويه» كل من وطىّ حرمته عالا بالتحرّم عالماً بقرابتها منةه 
فسواء وطثها باسم نكاح, أو بملك يمينء أو بغير ذلاك» فإنه يقل 
ولايد - حصنا كآن أو غيرٌ حصن. 

قالَ أبو محمّدٍ رمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجي أنْ 
ننظرٌ في ذلك ليلوحّ الحق فنتبعه - إِنْ شاءً اللّه تعلل. 

فبدأنا بما احتجٌ به أبو حنيفة ومن قلّده لقولهء فوجدناهمْ 
يقولون: إن اسم الرّنى 'غيرٌ اسم التكاح' فواجبٌ أن يكونّ له 
غيرٌ حكمه. فإذا قلتم: زنى بأمّه - فعليه ما على الرّانيء وإذا قلتم: 
تزوّج أمَهُ فالرّواجُ غيرٌ الرّنى فلا حدٌ في ذلك» وإنما هوَّ نكاحٌ 
فاسث فحكمه حكمٌ النكاح الفاسديء من سقوط الحدّ ولحاق الوللد» 
ووجوب المهر - وما نعلم لهم تمويها غير هذاء وهوّ كلام فاسدٌ 
واحتجاج فاسدء وعملٌ غير صالح: وأمّا قوله ' إن اسم الى غير 
اسم الزُواج فح لاشاك في إلا أن الُواجٍ هو الذي أمر الله 
تعالى به وأباحه - وهوَّ الحلالٌ الطَيّبُ والعملٌ المباركُ. 

وأمًا كل عقدٍ أو وطء ل يأمر الل تعالى به ولا أباحه بل 
نهى عن فهر الباطلٌ والحرامٌ والمعصية والضّلالٌ - ومن سمى 
ذلك زواجاً فهر كاذب آفكُ متعدٌء وليست التسمية في الشريعةٍ إلينا 
- ولا كرامة - نما هي إلى الله تعالى. 

قالَ الله عر وجل «إنْ مي إلا أُسْمَاءٌ سَمَيْتَمُوهَا أَثَمْ 
وَآباؤكم مَا أَنَرَلَ الله بها مِنْ سُلطَان». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أمَا من سمّى كل عقدٍ فاسدٍ 
هر الزَّى الحضُ - زواج ليتوصّل به إلى إباحة ما 
حرم الله تعالل؛ أو إلى إسقاط حدود الله تعالى» إلا كمنْ سمى 
الخنزير: كبشا ليستحله بذلك الاسمء وكمن سمَى الخمرّ: ذا أ 
طلا ليستحلّها بذلك الاسمء وكمنْ سمّى البيعة والكنيسة: 
مسيجداء وكمن مدن اليهودية: إسلاماً - وهذا هوّالانسلاخ من 
الإسلام ونقض عمد الشريعة» وليسَ في ا محال أكثرٌ من قول القائل: 


ووطء فاسارٍ - وهو 


- مسألةٌ: ومن وطىّ امرأة أبيه أو حرممتة بعقدٍ 


ل 


هذا نكاحٌ فاسدٌّ وهذا ملك فاسدء لأنْ هذا كلامٌ ينقضْ بعضه 
بعضاًء ون كان نكاحاً أو ملكا فإنه لصحيحٌ حلال؛ لأنّ الله تعالل 
أحل الزُواجَّ» والملك. 

وقال تعالى: #إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ | أو ما ملَكت أَيمَائْهُم4 فما 
كان زواجاً وملك بمين فهرٌ حلال طق ومباح طيبْ» ولا ملامة 
فيو ولا مأئم وكلُ ما كان فيه اللّومُ والإثمُ فليسَّ زواجاًء ولا 
ملكا مباحاً للوطء - ولا كرامة - بل هوّ العدوان والرّنى لحرن لا 
شيء إلا فراشن» أو عهرٌ حرام فإ وجد لنا يوماً ما أنْ نقول: نكاحٌ 
فاسدٌ أو زواجٌ فاسدٌ أو ملك فاسد فإنما هوّ حكاية أقوال هم 
وكلامٌ على معانيهم. كما قال تعالى: 9وَجَرَاءُ سَبْنةٍ سَيْعة مها 
وكما. 

قال تعالى: لثمن اعْنَدى عَلَيَكُمْ فَاعََدُوا لَه بوذ مَا 
اعتدى عَليكُمْ4 و«الله يَسْتَهْرِمُ بهم» وَقَدْ عَلِمَ الُدَلِمُونَ أن 
هلين سوأ القِصاص ليس عُذْوَان وَأ مُارضَة الله 
تَعَالّى عَلَى الاستهرّاء لس مَدْمُوماء بل هُوَ حَق. 

قصّح من هَذَا أن كل عَفهٍلَمْيَأمُرِب ال َعَلَى فَمَنْ عَقَدَه 
هر َاطِلَ - وَِنْ وَطَِ فيد فَنْ كان عَاِما المّخْرِيمِ عَاِماً السب 
الْحَرُ: َهُرَ زان مُطْلّقَ. 

وَهكَذَا لعل يمن تح يح ملع : أو شيغار أو مَرْهُوَةٍ 
او عَلَى شَرْط لَيِسَ في تاب الله تَعلَى أو بصّداق: لابجل مَنْ 


جَهل النّْريمٍ في شتاء من وَلِك» بأن لم ْلَه أو بتأويل لم تَعُمْ 
را ات 


هِذَايْحن فيه الزآك ولاح فح بلإجتاع. 

بهذا بَطَلَ ول أبي حَييقَة الَدَكُورُ وَقَوْلُ مَالِكٍ الَّذِي 
وَصّفنًا في وَطء الحرَِةٍ بولك اليِين. 

وَالْعَجَبْ كَل العَجَب من احْتِجَاحٍ بَمْض من لَقِنَاه مِن 
لكين قله تعالَى: #إلا على أَرْوَاجٍ جهمْ أو مَا ملكت أَيْمَائهُهُ4. 

قيل هم: إن كنم تعلقتم بهذه اآبة في ا حاق الول بن وطيّ 
عمف وخالتة وذوات حارموء فإنها من ملك اليمين: فأبيحوا 
الوطءً المذكورٌء وأسقطوا عنه الملامة جملةً - فهذا هر نص الآيةء 
فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا خلافي من ١‏ حل - وإذَ لم يفعلوا ذلكَ» 
ولا أسقطوا الملامة» ولا أباحوا له ذلكَ قد ظهرّ تمويههم في إيرادٍ 
هذه الآيةِ في غير موضعها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 


فإن قال قائل: فانم تقرلون إن المملوكة الكتابية لا بحل 


لح اح 


وطؤها وإِنْ وطئها فلا حدّ عليه والولدٌ لاحقّ فما الفرقٌ بينَ هذا 
وبينَ من وطئّ أحداً من ذوات حارمه التي ذكرنا فأوجبتم في كل 
هذا حدٌ الزّنَىء ولم تلحقوا الولد. 

قلنا: إِنْ الفرق في ذلك: هر أن الله تعالل أباح ملك اليمين 
جملة وحرّم ذوات لحارم بالنسبيه والرّضاعء والصّهرِء والحصناتٍ 
من النساءء تحرياً واحداً مستوياً: فحرّمت أعيانهن كلّهِنْ تحرىاً 
واحدأء ول يحل منهنٌ لمس» ولا رؤية عرية: ولا تلذّذُ أصلاء لأنهنٌ 
محرمات الأعيان. 

وقال تعالى: «وّلا تَكِحُوا المشركات حَنّى يُؤْمِن» فإنما 
حرم فيهنٌ التكاحَ فقطء والتكاحُ ليس إلا عقد الرُواج. 

ما الوطهٌ فقطء فإذا ملكناهنٌ فلم تحرّمْ علينا أعيانهنٌ» إِذْ لا 
نص في ذلك» ولا إجماع» وإنْما حرم وطؤهنٌ فقطء وبي سائرٌ 
ذلك على التحليل بملك اليمين: كالملوكةٍ والحائض» وا محرمة» 
والصّائمةٍ فرضا والمعتكفةٍ فرضاًء والحامل من غير السَيِ ولا 
فرق. فلمًا ل يكن في واحدةٍ من هؤلاء محرّمة العسين كن فراشاً في 
غينالوطي فكان الوطءٌ - وإِنْ كان حراماً - فهر في فراش ل يحرم 
فيه إلا الوطء ذ فقط وكلُ وطء في غير محرّم العين فلييس عهرأ ولا 
زنى» وإنّما العهرُ: ما كان في محرّمةٍ العين فقطء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: 

ثم نظرنا فيمن أوجب الحدٌ في وطء الم بعقار التكاحع كحدً 
الزّنى بغيرها من الأجنييات» وقول من أوجبب في ذلك الفلّ - 
أحصنٌ أو لم يحصن . - فوجدنا الخير في قتل من أعرس بامرأة أبيبه 
ثابتاً والحجةٌ به قائمةٌ» فوجب الحكمٌ بوه ول يسمْ أحداً الخروج عن. 
فكانٌ من قول المخالفي في ذلك أنْ قالوا: قذ يمكنٌ أن يكرنٌ ذلك 
الْذي أعرسَ بامرأة أبيه قن فعلٌ ذلك مستحلا له فإِنْ كان هذا 
فنحنٌ لا نخالفكمُ في ذلك فقلنا لهه: إِنْ هذه الزّيادة مَنْ زادها 
كذبٌ على رسول الله يك مجرَدٌ وعلى من روى ذلك من 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان ذلك لقال الرّاوي: بعثنا 
رسول الله يتيز إلى رجل ارتدٌ فاستحل امرأة أبية» فقتلناه على 
ارد فإذا لم يقل ذلك الرّاويء فهرَ كذبْ محر فهذه الريادةٌ ظيُ 
ماالين ف 

لفن ونر ادر توما كاج - أو بغير عقا 
كما جاءت الفاظ الحديث المذكور - فقتله واجب ولا بد وتخميسٌ 
نأله كرضي :ويكرة البتناقي أورفتةب إن كان 1 يرنه بأو 
للمسلمين؛ إِنْ كان ارتد. 


إن قالوا: لم ند مئلَ هذا في الأصول. 


4- مساألةٌ: من أحلٌ لآخرّ فرج أميه. 


/1- كتاب الزنا 


قلنا لهم: لا أصلّ عندنا إلا القرآنُ» والسَنَفُ والإجماءٌ» فهذا 
الخبرٌ أصلّ في نفسه - ولكن أخبرونا: في أي الأصول وجدت أن 
من تزوج رج أمّه - وهوّ يدري أنّها أمّه ‏ أو ابنته - وهو يدري أنها 
ابنته أو أخته ‏ أو إحدى ذوات محارمه - وهو يدري عام بالتحريم 
في كل ذلك: فوطئهنٌ فلا حدٌ عليه» والمهرٌ واجب هن عليهء والولدٌ 
لاحي ينه فنا تدرى هذا إل فى غبر الإشلام: ش 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وأما نحن فلا يجورٌ أنْ نتعدى 
حدوة الل فيما وردت به فتقولٌ: إن من وقمٌ على امرأة أبيبه - 
بعقادٍ أو بغير عقلٍ أو عق عليها باسم نكاح وإن لم يدخلل بها 00 
يقل ولا بد" - محصناً كان أو غير محصنٍ ويخْمسٌ مالة؛ وسواءً 
أمّه كانت أو غير أمّه دخلّ بها أبوه 1 يتك هاا 

وأمَا من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذواته محارمه - 
كامه التي ولدته من زنَى أو بعقلو باسم نكاح فاسار مع أبيه - فهيّ 
أنه وليست امرأءً أبيدء أو أخمد أو ابمَةٌء أو عمّتَدٌ أو خالته أو 
زاحلة من ذوات تعازمة يصهرء ار رضاع - فسواءٌ كان ذلك بعقلٍ 
أو بغير عقار: : هو زانء وعليه الحدُ فقط وإِنْ حصن عليه الجلدُ 
والرّجمٌ كسائر الأجنبيّات لأنه زنى. 


وأا الجاهلٌ في كل ذلك فلا شيء عليه. 

١‏ مسألة: من أحلٌ لآخرَ فرج أمته. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: سواءٌ كانت امرأة أحلت أمتها 
لزوجهاء أو ذي رحم محرم أحل امه لذي رحبي أو أجنبي فعلّ 
ذلك: فقدْ ذكرنا قولَ سفيان ني ذلك وهو ظاهرٌ الخط] جداء لأنه 
جعل الولد تملوكاً لمالك أمَّهِه وأصاب في هذاء ثم جعله لاحقّ 
النسبو بواطئ أمّه ‏ وهذا خطأ فاحشٌ - لأنّ رسول الله #لإقز 
قال: «الْوَلَدُ لراش وَلِلْعَاهِرٍ الحجرًا. 

وبِيْنَ عر وجل ماهو الفراشُ وما هو العهر» فقالَ تعالى: 
رَالَذِينَهُمْلفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» إلى قوله تعالى: إهُم العَادُونَ4. 

فهذه تي أحلٌ مالكها فرجها لغيره ليست زوجة لك ولا 
ملك يمين لذي أحلت له - وهذا خطأء لأنُ الله تعالى يقولٌ ولا 
اكوا نوكم يكم بلاطل . 

وقال رسول اللّه بنل. «إنُ دِمَاءَ؟ 
حَرَامٌ». 

وقذ علمنا أن الذي أحلٌ الفرج لم يهب الرّقبة ولا طابت 
نفسه بإخراجها عن ملكدد ولا رضي بذلك قطء إن كان ما طابت 
به نفسه من إباحةٍ الفرج وحده حلالاء فلا يلزمه سواه ولا يتف 


كُمْ وََنْوَالَكُم عَلَيِكُمْ 


عليه غيرٌ ما رضي به فقط» وإِنْ كان ما طابت به نفسه من إباحةٍ 


917- كتاب الزنا 


الفرج حراماء فإنه لا يلزمة والحرامٌ مردودٌ لقول رسول الله تلز 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه ْنَا فهو را فلا ينف عليه هبةٌ الفرج. 
وأا اقب فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه؛ فلا يحل 
أخذها له بغير طيب نفسوء إلا بنص يوجبُ ذلك أو إجماع. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإذا الأمرٌ كما ذكرنا فالولدُ غيك 
لاحقء والحدٌ واجب إلا أن يكونَ جاهلا بتحريم مما فعل؛ وباللّه 
تعالى التوفيق. 


الات فيالة: بن المؤترج الوه 

أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي يي أخبرنا 
الدذبري أخبرنا عب الاق عن ابن جريج قال: أخبرثي عمرو بن 
دينار أنه سمعٌ طاوساً يقول: قال ابنُ عبّاس: إذا أحلّت امرأةٌ 
الرجَلِء أو ابنتهُء أو أخته له جاريتها فليصبها وهيّ لهاء فليجعل به 
بِينَ وركيها. 

قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا 
يرى به بأسأء وقال: هرّحلالٌ فإن ولدت فولدها حي والأمةٌ 
لامرأته» ولا يغرمٌ الروجُ شيئاً. 

قال ابن جريج: وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عباد 
لرّحمن بن زاذويه عن طاووس أنه قالَ: هرّ احلَ من الطعام فإِن 
ولدت فولدها الذي أحلّت له وهيّ لسيّدها الأوّل.. 

قال بن جريج: وأخبرني عطاء بنُ أبي رباح قالَ: كان 
لزه لالجل لبنح لغلاسوا واسف راعنية - وتحلها المرأةٌ 
لزوجها. 

قال عطاء: وما أحبُ أنْ يفعل» وما بلغنى عن ثبتبء قال: 
وقد بلغني أن الرّجلَ كان يرسلٌ بوليدته إلى ضيفه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا قولٌ. 

وبه يقولٌ سفيان الثوري. 

وقال مالك وأصحابةٌ: لا حدٌ في ذلك أصلا. 

ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك: فمرّة قال: هي لمالكها 
المبيح مال تحمل فإن حملت قوّمت على الذي أيبحنت له ومرة 
قالَ: قم بأل وطته على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل. 

وقالت طائفة: إذا احلّت فقذ صارَ ملكها لذي أحلّت له 

كما روينا بالسسَّدِ المذكور إلى عبد اراق عن معمر عن 
أبن مجاهلر» وعمرو بن عبيلر» قال بنُ مجاه عن أببهٍ: وقالَ عمرُو 


6- مسألة: من أحلّ فرج أمته لغيره. 
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عن الحسنء ثم اتَفقا: إذا أحلّت الآمة لإنسان فعتقها له ويلحق به 
الولد. 

وبه إلى عباد الرزاق عن ابن جريج قالَ: أخبرني عبد اللّه 
بسن أن الوليد بنَ هشام أخبره أنه سألَ عمرَ بسن عبد العزيزء 
فقال: ا أحلتْ جاريتها لأبيهاء قال: فهي له - فهذا قولٌ ثان. 

وذهب آخروث إلى غير هذا: 

كما روينا بالسّند المذكور إلى عباد الرزّاق عن معمر عن 
زهي في الرّجل يحل الجارية للرّجل» فقال: إِنْ وطئها جلد ماد - 
أحصنّ أو ل يحصنْ ولا يلحقٌ به الولدٌ ولا يرئة» وله أنْ يفتديه - 
ليس لهم أن يمنعوه. 

وقالَ آخروث: بتحريم ذلك جملة: 

كما رؤينا بالسَّندٍ المذكور إلى عبد السرّزّاق عن سفيانَ 
التُوريّ عن أبي إسحاق السبيعي' عن سعيدد بن المسيّبه قال: نا 
رجل إلى ابن عمرٌ فقال: إن أمّي كانت لها جارية» وإنها احلتهالي 
أنْ أطأها عليها قالَ: لا تحلُ لك إلا من إحدى ثلاش: إمّا أنْ 
تتزوّجها وإمًا أنْ تشتريها وإما أنْ تهبها لك . 

وبه إلى عباد الرزّاق عن معمر عن قتادة أن ابنَ عمرّ قال: 
لا يحل لك أنْ تطأ إلا فرجاً لك إِنْ شئت بعت» وإِنْ شعت وهبت» 


هوام 


وَإِنْ شعت اعتقت. 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار 
قالَ: لا تعارٌ الفروج. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أمَا قول ابن عباس فهو عنه 
وعن طاووس في غاية الصّحَة ولكنًا لا تقول بي إِذْ لا حجّة في 
قول أحلم دون رسول الله تي. 

وقد قال تعالى لوَالئِينَ هُمْلمرُوجهم حَافِظُونَ إلا عَلَى 
أزواجهم اومَا مَك أيمَائْهُمْ4 الآية إلى قوله: هم العَادُونَ» 
فقول الله أحق أن يتبع. 

وأما قولُ مالك فظاهرٌ الخطأء وما نعلمٌ أحداً قالَ به قبله - 
ويبطلٌ قوله في التقويم بما يبطلٌ به قولُ من رأى أن الملك ينتقلٌ 
بالإباحة» إلا أن قولَ ماللثش: زادّ إيجاب القيمةٍ في ذلك. 

وأما قول عمر بن عب العزيز» والحسن» ومجاهد قد تقدم 
إبطالنا إيَاه بأنه لا يحل أن يلزمَ الم في ماله ما لم يلتزمة» إلا أنْ يلزمه 
ذلك نص أو إجماعٌ فمن أباح الفرجَ وحده فلم يبح الرّقبة فلا يحل 
إخراج ملك الرقبةٍ عن يده بالباطل - وليس إلا أحدُ وجهين لا 
ثالث هما: 
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إِمَا جوازٌ هبته فهر قولٌ ابن عبّاس» وإمّا إيطاله فهرّ قولٌ ابن 
عمرٌ فالرّقبة في كلا الوجهين باقيةٌ على ملك مالكهاء لا يل سوى 
ذلك أصلا. 

وأمًا قولَ الرّحريُ فخطا أيضاً لا يخلو وطهٌ الفرج الذي 
أحل له من أحدٍ وجهين لا ثالث لهما: 

ما أنْ يكون زانياً فعليه حدٌ الزّنى من الرّجم والجلد أو 
الجلد والتتغريب - أو يكون غير زان فلا شيء عليه. ْ 

وأمّا الاقتصارٌ على مائة جلدةٍ فلا وجه له ولا يلحق الولدٌ 
هاهنا أصلا ‏ جاهلا كانّ أو عالاً - لأنها ليست فراشاً أصلاء ولا 
له فيها عقن ولا مهرّ عليه أيضاً لأ ماله حرام إلا بنص أو 
ل 0 - وعلى لحلل 
التَعزِيرُ إِنْ كان عالماً فإنْ كانوا جيّالاء أو حيط كلذ قنية على 
الجاهل أصلا 

لذلا لانت ميال + قوز الزن ذا بشترة اريم 

قال أبو محمد رحمه اللّه: قال قوم: إذا ل يتم تم الشهودٌ أربيعة 
حدوا حدًّ القذفف: 

كما أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عبد الله بن محمّدٍ بن 
عثمانَ أخبرنا أحمد بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبد العزيز أخيزن] 
الحسجَاج بن المنهال أخبرنا ماد بن سلمة أخبرنا علي بن يد بن 
جدعان عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة : أن أبا بكرة وزياداء ونافعاً» 
وشبل بنَ معبلرء كانوا في دار أبي عبل الله في غرفةٍ ورجلٌ في أسفلٍ 
ذاك إذْ هِبْتْ ريح فتحت البابَ ووقعت الشف فإذا رجلٌ بين 
فخذيهاء فقال بعضهم: قد ابتليا بما ترون فتعاهدوا وتعاقدوا على 
ل ل أراد الرّجلٌ أن 

تدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة» وقال: لا والله لا تصلّي بناء 
وقد رأينا ما رأيناء فقالَ التَامنُ: دعوه فليصلٌ فإنه الأمينُ واكتبوا 
بذلك إلى عمر فكتبوا إلى عمرٌء فكتب عمرٌ بن الخطاب: أن اقدموا 
علي فلمًا قدموا شهد عليه أبو بكرة» ونافعٌ» وشبل» وقالَ زيادٌ: قذ 
ل ا و دري أنكحها أمْ لا؟ 
فجلدهمٌ عمرٌ إلا زيادا فقا أبو رة: ألستمُ قد جلدتموني؟ قالوا: 
بلى» قالَ: فأشهدٌ باللّه و ل 1 
أن يجلده الثانيةه فقال علي بن ابي طالبر: إن كانت شهادة أبي 
بكرة شهادة: رجلين فارجمٌ صاحبك وإلا فقَدْ جلدتموةه. 

حدثنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
ابر أخبرنا عب الاق عن معمر عن الرهري عن ابن اليب 
قَالَ: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالرّنّى ونكل زياق فجلد عمرٌ 


- مسألةٌ: الهو في الرّنى لا يتمون أربعة. 


/1ة- كتاب الزنا 


الثَلائهَه وقالَ همّ: توبوا تقب شهادتكم؛ فاب اثنان وم يتب أبو 
بكرة - فكانت لا تقبلٌ شهادته - وأبو بكرة أخو زياد لأمه - 
فحلف أبو بكرةً أنْ لا يكلم زياداً أبدأً» فلم يكلّمه حتى مات. 

ومن طريق عبد الرؤّاق عن معمر عن بديل العقيلي عن 
أبي الوضاح قالَ: أشهد ثلاث نفر على رجل وامرأٍ بالرّني» وقالٌ 
الرابع: رأيتهما في ثوب واحدرء فإِنْ كان هذا زنى فهر ذاكَ» فجلد 
عليٌ الثلاثة وعرّرَ الرّجل والمرأة. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: رحمه اللّهُ: 

وبهذا يقولٌ أبو حنيفة والشافعي» وأصحابهما. 

وقال 0 أصحابنا: لا يحد 
الشَاهدُ بالرّنى أصلا - كان معه غيره أو لم يكن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظرٌ فيما 
احتجّت به كل طائفةٍ لقوها ليلوح الح من ذلك فتشبعه بعون الله 
تعالىء فوجدنا من قالَ: يِحدُ الشّهودٌ إذا لم يتمّوا أربعة: بأنْ ذكروا: 

ما أخبرناه حمامٌ أخبرنا ابن المفرج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا التبري أخبرنا عبد ال زَاق أخبرنا بنُ جريج عن عمرو بن 
شعيبي قال: قال رسول الله تي : «قَضَاءُ الله وَرَسُولِه 00 
شَهَادَة تلان وَلا انين وَل وَاحِبِ عَلَى الى وَيُجْلَدُونَ نَمَا 
ل زلا ل لهم شا دا حلى ين لكل لمن مخ قر 
نْصُوحٌ وَإِصْلاحً. 

وقالوا: حكمٌ عمرّ بن الخطَّابٍ بحضرةٍ علي وعَدَةٍ من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم ‏ لا ينكرٌ ذلك عليه منهم أحد فكان 
هذا إجماعاء وهذا كل ما موّهوا بي ما نعلمُ لهُمْ حجّة غير هذاء إلا 
أن بعضهم ذكر قولَ رسول الله يي لذي رمى امرأته «البيّنَة وَإلا 
حَدٌَ ِي ظهّرِك». 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وكلُ هذا لا حجّة لهم فيه: أمّا 


وبينَ رسو ل اللّه 0 
الشافعي: فلآ يجوز لهم اذ فمقو هيا اانا لالقرنان باذ 
فيلزمونا إياه على أ 
ضر 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

ثم نظرنا في قول من قال" إنه لا حدٌ على الشتاهاد سوا كان 
وحده - لا أحدّ معه أ واثنين كذلك» أو ثلاثة كذلك" فوجدناهم 
يقولون: قال الله تعالى لوَالَذِينَ يرون المُخْصَنَاتٍ نم لَمْ يَأنُوا 
بأرَعَةٍ شهَدَاء فَاجلِدُوَهَمْ تَنَائِينَ خلذة4 وقال رنسول الله #ظ: 


صلناء وهم لا يقولون به فيحتجّوا به على 


/اة- كتاب الزنا 
«لِلْقَاذِف لبه وَإلا حَدُ فِي ظَهْرِك». 

فصحٌ يقيناً لا مرية فيه بنصّ كلام الله تعالى وكلام رسوله 
أن الحدٌ إنما هر على القاذفي الرّاميء لا على الشهداء ولا 
على البينة. 

وقلا صح أن رسول الله تم قال: : "إن دماءكمْ وَأمْوَلَكُمْ 
وأَعْرَاضْكُم واكم َلك حَرَامٌ َحرْمَةٍيَوكمْ هذا من شهْرِكمْ 
هَذَا) فبشرة الشاهل حرام بيقين لا مرية في ول يأتم نص قرآن» 
ولا سنَةٍ صحيحةى يجلدُ الشَاهدٌ في الرّنى إذا 4 يكن معه غيره. 

وقد فرّقَ القرآن؛ والسنهه بين الشاهد من البينةٍ وبين القاذفي 
الرامي» فلا يحل ألبتة أن يكون لأحدهما حكمُ الآخر فهذا حكم 
القرآن الس الثابنة. 

وأا الإجماحٌ ‏ فإنٌ الأمة كلها مجمعةٌ ‏ بلا خلافي من أحدٍ 
- على أن الشّهودٌ إذا شهدوا واحداً بعد واحبٍ فتمّوا عدولا 

وكذللك أجمعوا ‏ بلا خلافي من أحدٍ منهمْ ‏ لو أنّ الف 
عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالرّنى مجتمعينٌ» أو مفترقين: أن 
الحد عليهم كلهم حد القذفب إن لم يأتوا بأربعةٍ شهداة» فإِنْ جاءوا 
بأربعةٍ شهداء : سقط الحدٌ عن القذفةٍ - فقاد صم الإجماعٌ المنيقَنٌ 
الذي لا شك فيه. 

وأمَا اللخالفون لنا في الجملة على الفرق بين حكم القاذفي 
وبين حكم الشاهد وآن القاذفّ ليس شاهداء وأن الشاهد ليس 
قاذفأ فقذ صح الإجماعٌ على هذا بلا شاك وصسع اليقينُ ببطلان 
قول من قال : بأن يحد الشَاهدٌُ والشّاهدان والثلاثة إذا لم يتمّوا 
اربعم لأنّهمْ ليسوا قذفةه ولا لهم حكمٌ القاذفي - وهذا هوّ الإجماعٌ 
حقاء الذي لا يجورٌ خلافة. 

وأا طريق النظر - فتقولٌ وباللّه تعالى التوفيق: 

إنه لو كان ما قالوا للا حت في الزّنا شهادة أبداء لأنه كان 
الشاهدٌ الواحدٌ إذا شهد بالزّنى صارّ قاذفاً عليه الحدُ - على أصلهمٍ 
- فإذْ قذاصارٌ قاذفا فليسَ شاهداء فإذا شهد الثاني فكذلك أيضاً 
- يصيرٌ قاذفاً - وهذا فاسدٌ كما ترى. وخلاف للقرآن في إيجابٍ 
الحكم بالشهادة بالزّئى» وخلافم الس الثابتة بوجوب قبول البينٍ في 
الزنى» وخلافف الإجماع الميقن بقبول الشهادة في الزّنى؛ وخلافٌ 
الجس والمشاهدة في أن الشاهدَ ليس قاذفاء والقاذف ليس شاهداً. 

وأيضا فقول هم اعيزونا عن النشاهو إذاشسهة طزئ اده 
بالزّنى - وهو عدل: ماذا هوّ الآن عندكم: أشاهدٌ أمْ قاذفْ؟ أمْ لا 
شاهدٌ ولا قاذف؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث. 


05- مسألة: شهد أربعة بالرّنى على امرأةٍ أحدهم: 
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فإِن قالوا: وهرّ شاهدٌ. 

قلنا: صدقتم» وهذا هوّ الحقٌ وإِذّْ هو شاهدٌ فليسّ قاذفاً 
حينَ نطق بالشهادق فمن امحال الممتنع أن يصيرٌ قاذفا إذا سكت ولم 
يأنت بثلاثة عدول إليه» ويس في الحال أكثرٌ من | نْ يكونَ شاهدا لا 
قاذفاء فإن تكلم بإطلاق الزّتى على المشهود علي ثم يصير قاذفاً. لا 
شاهداً إذا لم يتكلم ولا نطق بحرفيء فهذا محال لا إشكال فيه. 

وإِن قالوا هوَ قاذف» فقدْ ذكروا وجوب الحدٌ على القاذفي 
بلاشك» فق وجب الح عليه. 


0 فينالة دحي رون التاق علد ازاك 
أحدهم: زوجها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسٌ في هذا: : فقالت 
طائفة: : ليست شهادة ويلاعن الرُوج: 

كما روينا عن ابن عبّاس في أربعة شهداءً شهدوا بالرّنى 
على امرأةٍ. وأحدهم زوجها. 

قال: يلاعن الزّوج؛ ويحد الآخرون - وعن إبراهيم النخعيّ 
بمثله - وبه يقول ماللك, والشافعي, والأوزاعي - في أحدر قوليه. 

وقال آخرون: إِنْ كانوا عدولا فالشّهادة تامف وتحدٌ المرأة: 

كما ريا عن الحسن البصري في أربعةٍ شهدوا على امرأ 
بِالزّنى أحدهم زوجها. 

قال: إذا جاءوا مجتمعينَ» الرّوجّ أجوزهمْ شهادة. 

وعن الشّعيّ أنه قال في اربعةٍ شهدوا على امرأةٍ بالرّنى - 
أحدهمٌْ زوجها - أنه قذ جازت شهادتهخ؛ وأحرزوا ظهورهم. 

وقالَ الحكم بن عتيبة - في أربعةٍ شهدوا على امرأةٍ بِالزّى 
أحدهمْ زوجها حتى يكونٌ معهمٌ من يجيء بها. 

وبهذا ياخذ أبو حنيفة, والأوزاعي» في أحد قوليه. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ناد وبا ئتح باكر ناد ميدع لوز لوديا كنا بلاطن 
تتعلّق بقول اللّه تعالل 9وَالَلِينَ يَرْمُونَ أَزْرَاجَهُمْ َلَميكن لهم 
شهدا إلا مم4 وبقول رسول اله لذ هلال بن أمية «لينَة 
وَإلا حَدُ في ظَهْرِكَ». 

فنظرنا في هذين النصّين فوجدناهما: إمانزلان ارو إنا 
كان زاقياً قاذفا» إلا إذا كان شاهداء هذا نص الآَبِيٍء ونصٌ ) الخبيرة 
فليس نَ حكمٌ الزّوج إذا كان شاهداً لا قاذفا راميء فوجب أن نطلب 
حكم شهادةٍ الزوج في غيرعا. فوجدنا الله تعال يقولٌ #وَالَِينَ 


يَرْمُونَ المخْصنَات ثم لَمْيأنُواأربَعةٍ شهَداء فَاجلِدُومُمْ» فشرط 


لما 


الله تعلق على القاذفي إن لم يأت بأربعة شهداءً أنْ يجلد» ولم يخصّ 
تعالى أولئكَ الأربعة الشهداءً أنْ لا يكرن منهمْ زوجها #وَمَا كَانَ 
رَبك نسيياا». 

ولو أراد اللّه تعال أن لا يكون الرّوِجٌ أحد حد أولئاك الشهداء 
بيّنَ ذلك وما كتمدٌ ولا أهمله فإذْ عم الله تعالى ول يخص فالرُوجّ 
وغيرٌ الرّوج في ذلك سواءً بيقين لا شك فيه. 

فصح من هذا أن الزّوجّ إن قذف امرأته فعليه حدٌ القذفم 
إلا أنْ يلاعن» أو يأني بأربعة شهداءً سوا لأنه قاذفُ» ورام - 
والقاذف والرّامي: مكلت أن علص نقسه باريعة شهداء ولايد: 

وهكذا الأجني ولا فرق» إذا قذف» فلا بد من أربعةٍ غير 
فإِنْ جاءً الرُوجّ شاهداً لا قاذفاء فهرٌ كالأجنيُ الشاهدٍ ولا فرق لا 
حدٌ عليه ولا لعان أصلاء لأنه لم يرمهاء ولا قذفهاء فإنْ كان عدلا 
وجلاممه اكز شهردة فذقت القهاة ووجب د الرّجم عليهاء 
لأنهم أربعة شهود - كما أمرٌ اللَّه تعال خدويه تأكيْل: 

وأمًا اشتراطة الحكم بن عتيبة - من أنْ يكن معهمْ من يأني 
بي لاجو أن ادحل برعي جلله ولا رسرل 8 
ولا يخلو ذلك الخامس من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: 

إمّا أنْ يكون قاذفاء وإما أنْ يكونٌ شاهداًء وإما أنْ يكون 
متطوّعاً لا قاذفاً ولا شاهداً. 

إن كان قاذفاً - فمن الحرام والباطل أنْ يلزمٌ الشهودٌ أنْ 
يأنيّ قاذفا يتقدّمهم أو يأمرّ بقذف المحصنةٍ وا حصنء ليتوصّل بذلك 
إلى إقامة الشهادة. 

وإن كان ذلك الخامسٌ شاهداً - فهذا إِيحَابٌ لخمسة شهودٍ 
وهذا خلافُ القرآن» والسَئقٍ والإجماع. 

وإنا كان متطوّعاً لا قاذفاً ولا شاهداً ‏ فهذا باطلٌ لأنْ اللّه 
تعالل لم يوجبة ولا رسوله يي فسقط قولُ الحكم في ذلك. 

قال أبو حمّددِ رحمه الله: فالحكمٌ في هذا على ثلاث أوجه: 
إذا كان الرّوِجٌ قاذفاً فلا بد من أربعةٍ شهودٍ سواء وإلا حند أو 
يلاعنٌ فإن لم يكن قاذفاً لكن جاءً شاهداً فإن كان عدلاً ومعه ثلائة 
عدول فهِي شهادة تام وعلى المشهودٍ عليها حد الزَّى كاملا. 

وإن كان الزوج غير عدل؛ أو كان عدلا وكان في الذِينَ معه 
غير عدل أو ل يتم ثلاة سواه والشهادة م تم فلا على المشهردء 
وليس الشّهودُ قذفتّ فلا حه عليهم» ولاحدٌ على الرُوجء ولا 
لعان» لأنه ليس قاذفاء وبالله تعالى التوفيق: 


الام سبال شية إريي ال على اتصران 


مسألةً: شهد أربعة بالرّنى على امرأةٍ وشهد 


17- كتاب الزنا 


وشهد أربعةٌ نسوةٍ أنها عذراءٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: احتلف الناسُ في هذا: فقالت 
طائقة: لا حدٌّ عليها: 

كما روينا عن الشعبي أنْه قال في أربعةٍ رجال عدول شهدوا 
على امرأ لالز رشوذاز سو اليا كن فال أقيمٌ عليها 
الحدّء وعليها خاتم من ربها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا على الإنكار منه لإقامة الحدٌ 
عليها. 

وقالت طائفة: تمه 

كما حلّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم 

ا ل ا 

الحارث بن نبهان في أربعةٍ ة شهدوا بالزّنى على امرأق ونظرَّ النساءٌ 
إليها فقلنٌ: إنها عذراء» قال: آخذ بشهادة الرّجالء وأتركُ شهادة 
النساء وأقيمٌ عليهما الحد. ١‏ 

وبإسقاط الحدٌ عنها يقولُ أبو حنيفة» وأصحابة؛ إلا زفرٌ. 

وبه - يقولٌ سفيا الثوري, والشافعي. 

وقال ماللكٌ: وزفْرٌ بن الهذيل» وأصحابنا: تحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرناء وجب أنْ 
طرفي للق فوجدنا من رأي إيابة اكد عليها يقول: قد ضحت 
البيّنةٌ عليها بما يوجبُ الحد بنصً ) القرآن» فلا يجوز أن يعارض أمرٌ 
به تعلل بشيء - وما نعلمٌ لهم حجةٌ غير هذاء فعارضهم الآخرونٌ 
- بأن قالوا: : بن لاخلافف آنه إذا ص أن الشهد - كاذبون أو 
واهمونَ - فإن الشهادة ليست حقاً: : بل هي باطل» ولا يحل الحكم 
بالباطل» وإِنْما أمرّ اللّهِ تعالى بإنفاذٍ الشّهادةٍ إذا كانت حقاً عندنا في 
ظاهرهاء لا إذا صم عندنا بطلانهاء وهذه قد صم عندنا بطلائها 
فلا يجوز الحكم بها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قال الله تعالى: كُونُوا قَرَامِينَ 
بِالقسْط تهّدَاءَ لله» فواجبٌ إذا كانت الشّهادة عندنا - في ظاهرها 
- حقاء ول يات شي يبطلها أن يحكمٌ بهاء وإذا صح عندنا أنها 
ليست حقاً ففرضٌ علينا أن لا نحكمّ بهاء إِذْ لا يحل الحكم بالباطل» 
هذا هر الحقٌ الذي لا شك فيه. 

ثم نظرنا في الشّهود ها أنها عذراء فوجب أن يقر النساءً 
على صفة عذرتهاء فإِنْ قلنّ: إنها عذرةء يبطلها إيلاج الحشفةٍ ولا 
بن وأنّه صفاقٌ عند بابه الفرج» فق أيقئا بكذب الشهودء وأنهم 
وهموا فلا يحل إنفاذً الحكم بشهادتهم. 


/1- كتاب الزنا 


وإن قلن: إنها عذرة واغلة في داخلٍ الفرج» لا يبطلها إيلاج 
الحشفق فقدٌ أمكن صدق العهوق إِذْ بإيلاج الحشفة يجب الحث 
فيقامٌ الحدٌ عليها حينثله لأنه م نتيقن كذب الشّهودٍ ولا وهمه؛ 
وباللّه تعالى التوفيقٌ. 

7١77‏ مسألة: كم الطائفة التي تحضرٌ حد الرّاني أو 
رحمة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال الله تعال لوَلْبْمْهَ عَذَبَيُمَا 
َيِه بن الؤْنين4 قال: لوَبَدْرَاعنْهَا العَذَابٍ أن شد أَرْبعَ 
شهَادَات باللّه إنه لمن الكاذبينَ). 

- أن عَذَابَ الوُنَاةٍ جلك وَمَعَ لجلْد الرَجم وَالتفي. 

َم اختلفَ العْلَمَاءُ فِي ِقَدَار الطَّائمَّةٍ البِي افْتَرَضَ اللّه 

تَعَالَى أَنْ تَشْهَدَ العَذَاب اللذكورَ 7 

قَمَالَتَ طائفة. هِيّ وَاحِدٌ مِن الناس» فَإِنْ رَادَ فَجَائِدٌ. 

وهو قول بن عَباس. .. كما رَوَى الغْوْرِيُ عَن ابن أبي نُجبح 
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الطَائقَةٌ رح 

وَبِهَذَا يَقُوِلٌ أَصحَابنًا. 

وَقَالْتَ طَائفَةٌ: : الطَاِقة انان قَصَاعِدا: 

كما روينا عَنْ عَطَاءِ قَالَ: نان قَصّاعِداً. 


لاملل ٠م‏ وله 


وبه يَقُولُ إمْحَاق بن رَاهْيْه. 

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ثَلاثة ند قَصَاعِداً: 

كما رونا عَن ابْن شِهَاب. 

وال ابن وَضبو: سَمِعْت شمر بن تمي يُحَدْ عن الحُسَيْن 
بن عبد الله بْن ضهيرَة عَنْ أبيه عَنْ جَدَم عَنْ عَلِيُ بن أبي طالب 
يله - سَوَاءسَوَاء ‏ أن اليف لاق مناه ويه يلول 
الشافِعِي فِي أَحَد قَرليُه. 1 

وَقَالْتَْ طائقَة: الطَائفَةٌ ‏ تَفرٌ دُونَ أَنْ يَحِدُوا عَدَدا: 


ا 


كما رين عَنْ مَثْمَرٍ عَنْ قا ة أنه سَمِعَ «وَلِْشْهَدْ عَدَبَهُمَا 
طَائِفَةَ من المؤمِينَ قَالَ: تقر من الْمسْلِمِينَ. 

وَقَالْتْ طائِقَة: الطَائَِةُ ‏ أَربعةٌ فُصَاعِداً: 

كما ينا عَن اللَيِث بْن سَغلد. 

وَقَالَتْ طَائقَةٌ: الطَِّفَةُ ‏ ححَمْسَةٌ قصاعِداً: 

كما رُوينا عَنْ رَبيعة بْن بي عَبْدِ الرحْمَن. 

وَقَالْتَ طَافَة الطَِفَهُ - عَشْرَء كَمَارُو عَن المَمَن 


77 ؟- مسألة: كم الطائفةٌ التي تحضرٌ حدٌ الرّاني 


"15 


التَصري أَنّه قَالَ: الطَّئِقَةٌ عَشْرَة. 

َال أبُو مُحَمّدٍ رحمه الله: فَلَمًا اخْتَلَمُوا - كَمَا ذَكَرَنَا - 
وَجَب أن تر في ذلك فوَجَنَا جَِيمَ الأقوَال لايحتَج بها إلا 
قَوْلُ مُجَاهِنِ وَا بن عَبّاسِء وَهُوَأن الطَايفَة: وَاححِيْدٌ فصاعدا بت 
وَجَدنه ولا يُوجبه لاا من العرْآنه والإجمَاع وال 

َم القَرآن - فَإِن الله تَعَالَى يَقُوكُ اَن طَقَنَان من 
المْؤبدين الوا فَأصلُِوا ينما َإنْبَْت إِحدَاهُمَا عَلَى الأخخرَى» 
الآية فبيْنَ تعالى نص جلياً أنه أرادٌ بالطائفتين هنا الاثنين فصاعلداً: 
بقوله في أوّل الآيةِ اقتتلوا وبقوله تعاى 9فَإِنْبَمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخرَى» وبقوله تعالى في آخر الآبة لفَأَصْلِحُوا بيْنَ أخريكم». 

وبرهان آخرُ - وهر أن الل تعالى قال:لوَلْش هد عَذَبَهُمَا 
ةم الْؤنين» ريق نري أن لله َال را بلك ع عَدَدا 


حى تكن فيه اللو كادف حش لله َكل مزاعة وبالله 
تَعَالَى التَؤفيقٌ 


من 


4- مَسْآلةٌ: حَدٌ الرّمِي بالرّنَى - وَهُوَ 


4- كتاب القذف 


- كتاب القذف 


77 مَسالة: : حَدُ المي بِالزنَى - وَهُوَ الَذْفُ - 
َال اله عا لوَالَِينَيَْمُون الْصناسه ملم يأُوا أرب شهدا 
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَة4 إلى قوله تعال لعَفُورٌ رَحِيِم 4. 

قال أبو محمد رحمه الله: فني هذه الآيةٍ ! أحكامٌ كثيرة يب 
الوقوفٌ عليها بأنْ تطلبّ علمهاء وأن تعتقد» وأن يعمل بها بعون 
اللّه تعالى على ذلك: فمنها - معرفة ماهو الرّميُ الذي يوجبٌ 
الحكمّ المذكورٌ في الآيقِه من الجلدء وإسقاط الشّهادق والفسقء وأنّ 
القذف من الكبائر ومن ا حصناتته اللّواتي يجب لرميهن الحكم 
المذكورٌ في الآية من الجلدء وإسقاط الشهادة» والفسق» وعد الجللد» 
وصفته؟ ومن المأمورٌ بالجلد؟ ومتى بتنعٌ من قبسول شهادتهم وفي 
ماذا يتنم من قبوهاء وفسقهمٌ؛ وما يسقط بالتُوبةٍ من الأحكام 
المذكورة وما صفة التَوبةٍ من ذلل؟ ونْحنُ إن شاء الله تعالى نذكرٌ 
كل ذلك - بعون اللّهِ تعال - بالبراهين الواضحةٍ من القرآن؛ 
والسّين الاب في ذلك ول حول ولأاكوة:الاابالله: 


."5 ا مسألة: : ما الرمي» والقذف. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : ذكرّ الله تعلل هذا الحكمٌ باسم” 


الرمي 'في الآيةِ المذكورقء وصح أنّ' القذف» والرّمي' 'اسمان لمعى 
واحد: 

لما أخبرناة عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخيرنا 
أحمد بن شعيبه أخبرنا إسحاق بن إبراهيمٌ ‏ هرّ ابن راهويه - 
أخبرنا عبد الأعلى - هو ابن عبدٍ الأعلى السَلميُ ‏ قال: «سّيْلَ 
00 0 ا 0 
ذَلِكَ - ونا أزى أذ جنته ور ذلك لما - فقال: دك 
قَذَف امْرَأتَهِ بشَريك ابن سَحْمَاءَ وَكَانَ أخا البرَاء بْن مالك كان 
اا ال الو فَإِنْ 
جَاءَت به أذ نض العَيئينَ َهُرَ لهلال بن أَمَبّْكَ وَإنْ جَاءت به 
لاحن ايو اشر رخن .قال أنسسة: 

بت أَنّْهَا جَاءَتْ به أكْحَلّ جَعْداً حَمْشَ السناقين». 

كصب شرارى المتسا باو كين 
سيرينَ عن أنس بْنْ مَالِك قال: "ول لِعَان كَانَ فِي الإسلام أَنْ 
هلال بْنَ أيه دف شرِيك اِنَ سَحْمَاءَ بامرَيِه فأتى النبِي' تلظ 
َأَخبرَ لِك َال له الي تت أربعة شهَدَاءً وَإلا حَدّ في ظَمْرِكَ» 


وذكرٌ حديث اللّعان. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فهذا أن بن مالك حجّة في اللّغةٍ 
وفي التقل في الديانةٍ قذ سمّى الرّمي: قذفا مع آنه لاخلاف في 
ذلك من أحدٍ من أهل اللغوٍء ولا بينَ أحدٍ من أهل الملةِ. 

وكذلك لا خلاف بينَ أحدٍ من أهل الإسلام في أن الرّمي ' 
المذكورٌ في الآيةٍ المذكورةٍ الموجبّ للجلد والفسقء وسقوط الشهادةٍ 
هر الرّمي بالرّتى بين الرّجال والقناء. 0 

ثم اختلف العلماءٌ في الرّمي بغير الزّنى أيوجبُ حداً أمْ لا؟. 

فقالت طائفة. الكاا دل ا 
غير ذلك» لا في نفي عن نسب أب أو جد ولافي رمي بلوطيّةٍ 
ولا في رمي ببغاء» لضي رجل بوطء في دبر اسراقة ولافي 
ايان نسح ولافي رمي امرأةٍ : أنها تيتا في تبره ولا في رميها 
بهيمق ولا في رمي بكفرء ولا بشرب خمرء ولا في شيء أصلا. 

وهوَ قولٌ أصحابنا. 

قال الوه في يهن مااذكرنا: إيجاب الجلدء ونحنٌْ نذكرٌ 
إن شاء الل تعالى ما ير اله تعال لذكره من ذللت» وبيان الحق إن 
شاءً الله تعال - وبه نستعين. ّْ 


5 مسألة: النفيٌ عن النسبو. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

اختلف اناس فيمن نفى آخرٌ عن نسبه: 

فقالت طائفةٌ: فيه الحد. 

وقالت طائفةٌ: لا حدٌ فيه. 

ما من أوجب فيه الحدّ - فهر كما قالَ أبن مسعود: لا حدٌ 
إلا في اثنين إ: أن يقذف محصنة» أو ينفيَ رجلا عن أببيء وإن كانت 


أمّه أمة. 


يي ل ليس 
يرب الحة. 


وعن إبراهيمَ النخعي قالَ: من نفى رجلا عن أبيه - كان 
أبوه ما كان - فعليه الحد - ومن قالَ لرجل من بن تيم لست منهم 
- وهوّ منهم - أو لرجل من بني بكر لست منهمْ - وهو منهم - 
فعليه الحدٌ. 

وعن إبراهيم لتخم في رجل نفى رجلا عن أبيهه قال له: 
لست لأبيك وأمّه نصرائيّةٌ أو مملوكة قال: لا يجلد. 


8- كتاب القذف 


ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: معت 
حفص بن عمرٌ بن ربع يقول: كان بن أبي وبين يهردي مرافعة في 
القرل في شفعةٍ فقال أبي لليهودي: يهوديُ ابن يهودي» فقال: 
احل "الله إى الفيودئ اك البسردوة: إذ لايم نه رعال كت 
اندي راكب عائل الارض لمر بووضية الفوير - وهوّ عامل 
المدينة ‏ بذلك» فكتب» فقال: إِنْ كان الذي قالَ له ذلك يعرفٌ 
ابوه فخة البوزدي ا فعيريه تمانو موا 

وعن ابن جريح أنه قال : سئل ابن شهابب عن رجل قيلَ لهُ: 
يا ابنَ القين - ولم يكن أبوه قينا - قال: نرى أن يلد الحد. 

وأمًا من روي عنة: أنه لا حدٌ في ذلك: 

كما رؤينا من طريق عبل الاق عن إبراهيمٌ بن محمّدٍ 
عن إسحاق بن عبل اللّه عن مكحول أن معلاً بنَ جبلء وعد اللّه 
بنّ عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قالا جميعاً: ليس الحدُ 
إلا في الكلمةٍ ليس لها مصرّفٌ» وليِسّ لما إلا وجه واحً : وعن 
علي بن أبي طالبي ذه قالَ: إذا بلغ الحد - لعل وعسى - فالحدٌ 


معط 
وقذ روي عن ابن عبّاس ذه - فيمن قال لرجل: يا نبطي 
أنه لا حدٌ عليه. 
وعن عطاء بن بن أبي دباح أنّه سئلٌ عن رجل قال لرجل: يا 


نبطي» ويا عبد بن فلآن» فلم ير عطاءً فيه شيئاً. 

وعن ل 
ير الشعييُ في ذلك شيعأء وقال: كذّنا نب - وبه يقولٌ أصحا 

ا 
ننظرً في ذلك لنعلم الحق فنتبعهُ. فوجدنا الرّهري يقولُ في نفي المرء 
عن أبيهء أو عن نسبه - كما أوردنا عنه قبل ذلك أن السّنة على 
الثاني في كتاب الله تعالى» وسنَةٍ نبي عليه السلام: أن يأني بأربعة 
شهداء: 

فنظرنا هل ند هذا الذي ذكرٌ الزُهريُ في كتاب الله تعالى؟ 
فلم نجده أصلاء وإنما وجدنا فيه الحد ووجوب أربعةٍ شهداءً على 
رمي الحصنات فوجدنا اناي إنساناً عن نسبهء فلم يرم محصنة 
أصلاء والزُهري - وإن كان عندنا أحدُ الأئمةِ الفضلاء - فهو بشرٌ 
يهم كما يهم غيرة» ويخطئ ويصيبُ بل وجدنا نص القلرآن الفا 
لقول الرّهرِي؛ لأنه يسقط الحدٌ عمّنْ رمى الحصنات إذا قال لابن 
أمة مقء أو ابن كافرة: يا ابن ازا وأوجبه حيث ليسن في القرآن 
إيجابه إذا قال لهُ: لست لأبيك - فسقط تعلقهم بذلك جملة. 

فإن قالوا: الثاني قاذفٌ ولا بد. 


- مسألة: النفي عن النسب. 


ل لحل 

قلنا: لاء ما هوّ قاذفٌ» ولا قذفّ أحداً وقد ينفيه عن نسبه 
بأنه استلحق» وأنْه من غيرهم ابن نكاح صحيح. فق كانت العربُ 
تفعلٌ هذاء فلا قذفَ هاهنا أصلاء وقد يكونٌ نفيه له بأنْ أرادٌ 
الاستكراه لأمّه وأنها حملت به في حالةٍ لا يكونُ للرّنى فيه دخولٌ 
كالتائمةٍ توطأ أو الستكرىء أو المغمى عليهاء أو الجاهلة فقذ بطل 
أَنْ يكو الثاني قاذفاً جملة واحدة. 

ثم نظرنا - هل في السةٍ لهم متعلق؟. 

فوجدنا: ما أخبرناة أحمدُ بنُ قاسم أخبرنا أبي قاسم بن 
حمّد بن قاسم أخبرنا جدّي قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح 
أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهبو أخبرني حيوة بن شريح عن سال 
بن غيلان عن يحبى بن سعيار الأنصاري عن سليمانٌ بن يسار عسن 
بعض أصحاب النَي َي إن رسول الله تي «جََدَ رجلا أَذْدَعَا 
آخرّ: يا بن المجئون». 

قال أبو تحمّد: فنظرنا في هذا الخبر فوجدناه لا متعلّقّ لهم 
به أصلا من وجوو. 

أوَها: إنه مرسل ولا تقومٌ بمرسل حجّة. 

والثاني: من طريق سالم بن غيلان النَجيْ وهرّ مجهولٌ م 
يعدل. 

وثالتها: لله لصح م يكن فيه حجق لَه يسن فيه أله عله 
السلام جلده الحد» إنما فيه: أنه جلدة فلا يحل أنْ يرادٌ فيه: أنه 
جلده الحد» ونح لا نأبى من ذلك من سب مسلماًء لأنه منكرٌ يغيْدُ 
باليد فبطل أنْ تكون لهُمْ فيه حجّة بل هوّ عليهم. 

وقذ روى هذا الخيرٌ يونس بن عبلد الأعلى - وهو أحفظ من 
سحنون» وأعرفٌ بالحديث من فلم يبلغه إلى رسول الله تي . 

كما أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أذ بن شعيب أخبرنا يونس بن عبد العلى أخبرنا ابن وهب 
ل ل 0ك لوي 1 

سعيرٍ عن سليمان بن يسار قال إن ب بعضّ أصحابب رسول الله 
37 : جلدَ رجلا أنْ دعا آخرّ: :يا ابنَ الجنون. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: وهذا أيضاً كالّذي ذكرنا قبلٌ؛ لأنّه 
ليس فيه أنه جلده الحد والحدودٌ لا تقامُ بالّنون الكاذبة» والرٌيادة 
في الحديش كذب وتبليغ الحد المذكور إلى ثمانينَ كذبٌ بلاشك 
تمن قطعٌ بذلك. فبطل تعلّقهمْ بهذا الخبر ججلة. 

ثم نظرنا في ذلك فوجدنا اللّهِ تعالى قد أوجب في القذف 
بالزّنى الح وجاءت به السَنةَ المحيحة وصعٌ به الإجماعٌ المتيقنُ» 
فكان هذا هوّ الحقَ الذي لا شك فيه. 


لح 


- مسألةٌ: قذف المؤمئات من الكبائر وتعرّضُ 


4- كتاب القذف 


ووجدنا رسول الله يذ قد قال: «إنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأعْرَاضَكمْ وََبِشَاركم عَلَيِكُمْ حَرَاما. 

وقد قال تعالى بَلكَ حُدُودُ الله فلا تَْتَدُوهَا». 

وقال تعالى ولا تَحْتَدُوا إن الله لا يجب المعتَدِين*. 

فحرّم الله تعال العدوان» وضرب الأبشار بغير برهان من 
العدوان؛ وحرم رم تعالى أنْ تتعدّى حدودهة» وإثباث حد بغير برهان 
تعد لحدود اللَّهِ تعالى. وباللّه تعالى التوفيق. 


317- مسألة: قذف المؤمنات من الكبائر» وتعرّضٌ 
المرء لسبٌ أبويه من الكبائر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال الله تعالى إإِنْ تَجْتَموا كَبَائِرَ 
مَا تنهَوْنَ نه نُكَفرْ عَنْكُمْ سَينائِكم) الآية. 

وقال تعالى طوَالّذِيِنَ يَجتمُونَ كبَائرَ الثم وَالْفَوَاحِشَ» 
الآيةُ. وكما روينا ممن طريق مسلم أخبرني هارونٌ بن سعيار 
الأيلي أخبرنا ابن وهبو أخبرني سليماكٌ بن بال عن ثور بن يزيلة 
عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن رسول الله يل قال: «اجتيُوا 
الس لموبقاسر قيل: يَا رَسُوَلَ الله وَمَاهُّن؟ قال: الشرْك بالل 
سحي وَقلُالنَْسٍ الّتِي حَرْم الله إلا باحق وَأكلُ مال التِيمٍء 
َكل لباه وَالَُلي ْم الرُخفي وَقَدَفُ الْخْصْنَاتٍ العَافلات 
امْؤْنّاسو). 

وقال اللّه تعالى: إن الَّذِينَ يَرْمْونَ الْمخْصّنَات القَافِلات 
ْنَا لُعِنُوا في اليا وَالآخيرَة» الآية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فمح أن قذف المؤمنات 
الحصنات ه البريئات من الكبائر الموجبة للّعةٍ في الدنيا والآخرق 
والعذاب العظيم في الآخره ودخل فيها قذفٌ الم والحرَة دخصولا 
مستوباء لأن الل تعالى لم يخص مؤمنة من مؤمنة. وبقيَّ قذفٌ 
الكافرة فوجدنا اللّهِ تعالى قالَ: دَالِنَيَرْمُون حصنا فُمْلَمْ 
يَأنُوا بأربعَةٍ شْهدَاءَ َاجلِدُوهُمْ ماين جَلْدَة» الآية فهذا عموم 
تدخ فيه الكافرة والمؤمنة» فوجب أنْ قاذفها فاسقّ إلا أنْ يتوب. 

ع ره 
0 ايد بن مالاكج قل كر شلال يكذ فل 
لان - قَان: أ كم باقر ,فرك زور لق 
شَهَادَة الرُور؟ قال شعبة: وأكبرٌ ظني أنه قال - شهادة ازور 

ومن طريق مسلم أخبرنا عمرٌ بنُ محمّاد بن بكير الناقدٌ 


أخبرنا إسماعيلٌ ابن علي عن سعيدٍ الجريري أخبرنا عبدٌ الرحمن بن 
ل عن أبيه أله قال: نا عند رَسُول الله يط فقَاَ: ألا 
بكم بكب الكبائر علدنا - الإنشرّاك باللّه وَعْقَوقٌالوَاِدئْنِ - 
وَشَهَادَةُ الرُور أو قَوْلُ الزُور - وَكَانَ رَسُولُ الله تق متنا 
فَجَلْسَ » فَمَا رَالَ يُكَررُهَا حَّى قُلْنَا: ينه سَكت1. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ليس شلك الرّاوي بين قوله عليه 
السلام شهادة الزّور أو قول الور محيل شيئاً من حكم هذين 
الخبرين فأيّْ ذلك كان فالمعنى فيه واحدٌ لا يختلففت» »لأن كل قول 
قاله المرءُ غير حا فقَدْ شهد بوه وكل شهادةٍ يشهدٌ بها المرءٌ فقد 
قالها فالقولٌ شهادة والشهادة قولٌ وهذه الشهادة هي غيرُ الشهادةٍ 
امحكوم بهاء قالَ الله تعالل سيكب شَهَادَتَهُمْ وَيُسأَلُونَ». 

وقالَ تعالى فَِنْ شهدُوا فلا نهد مَعَهُمْ4 فهذه الشّهادةٌ 

هي القولٌ المقول لا المؤدّاة عند الحاكم بصفةٍ ماء وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فصح أن قذف الكافرة البريثةٍ قولُ زور بلا خلافي من أحارء 
وقول الرّور من الكبائر» كما بين رسو الله ك. 

ا 
له 
رسول الله تيا قال: دإ من أكْبر كار نَم الْجُل وَلِتَيْدِ 
قَالُوا: بارشو اللو وكين بق الخ القن نال يا 
أبا الرّجُل فيسب أَبَاه وي أمه فس آمك 

فصح أن السب المذكورٌ من الكبائر» ون لم يكنْ قذفاً. 
قذفاء لكنه غيبةٌ إِنْ كان غائباء وَأذّى إِنْ كان حاضراء هذاما لا 
خلاف فيه: وباللّه تعالى التوفيقٌ 


4- مسألةٌ: 
أوجبه الله تعالى في القرآن. 
قال أبو محمّدٍ: قال اللّهِ تعالى موَالَّيِنَ يَرْمُونَ المْخْصَنَاتٍ 
لم ينوا ١‏ بأربعَةٍ شهدَاءَ فَاجْلِدُوهمٌ» الآية فكانٌ ظاهرُ هذا أن" 
الحصنات و المذكورات: هر النْساءٌ' لأنُ هذا اللفظ جاءً يجمع المؤنش 
فاعترض علينا أصحابُ القياس هاهنا وقالوا لنا: إن النصُ إنما 
ورد يلد الحدٌ من قذف امرأتِء فمنْ آينَ لكمْ أنْ تجلدوا مسن قذفَ 
رجلا بالزّنى؟ وما هذا إلا قياس منكم, وأنتم تنكرون القياس؟. 
قال أبو محمد رحمه اللّه: فاجابهمْ أصحابنا هاهنا بأجوبة 
كل واحد منها مقنمٌ كافي» مبطلٌ لاعتراضهمْ هذا الفاسدٍ - والحمدٌ 


من الحصنات الواجبُ بقذفهنُ ما 


- كتاب القذف 


48- مسألةٌ: قذف العبيد والاماء. 
دو 


"١6م‎ 


تلق رجلاو الا نين وال ع اك ووه 
افترض الله تعالل علينا اتبَ الإجماعء والإجماعٌ ليس إلا عن توقيفي 
من رسول الله تا . 

وقال بعضص أصحابنا: بل نص الآيةٍ عام للرّجال والنساء 
وإنما أراد الله تعال التفوس امحصنات قسالوا: وبرهانٌ هذا القول 
ودليل صحّته قولُ الله تعالى في مكان آخرٌّ لوَالْمُخْصَنَاتُ مِن 
0 ا الْحْصنَات ا 
فنع ديق عل لد ارا فين هل تال 
مرا لِك بأنْ قال من اللسَاء' وَأَجْمَلَ الأمْرَفِي أيَةٍ القَدْفٍ 


إِجْمَالا. قَالُوا: 
فإن َال قَابِلٌ: وَإِنْ قوله تعالل ين النّسَاء» كقوله تعالى 
#وَعَرَابيبُ سُودٌُ» وعَسْرَةٌ كَاملة4. 


5 


قلنا: ا ري ب 
أَخرّى فيه إلا بص قُرآن أو سن أو إجماعء وََيِسَ مَعَكمْ شي 
مِنْ هَذَا فِي دَعَرَاكُمْ أ ُو تعال ين ااه كرا لا فاع 


فيه. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا جوابٌ حسن. 

وأمًا الأول فلا نقول به؛ لأنه حتى لرْ صم الإجماعٌ على 
وجوب الحدّ على قاذف الرّجلٍ لا كان في الآيةٍ احتجاجٌ وإيجابنا 
الحد على قاذف العبدٍ وقاذف الكافرق» لأنّه لا إجماع على ذلك. 

وأمَا جوابنا الذي نعتمدُ عليه ونقطعٌ على صخت ونه مرادٌ 
الله تعالى بالبرهان الواضح فهو أن اللّهِ تعالى إِنْما أزادٌ بقوله 
لدَالَِينَ يَرْمُونَ الْحْصنَاتِ نم لَمْ يَأنوا بأربَعَةٍ شهدا الفُرُوج 
الْمخْصَنَات. 

بُرْهَانُ ذَلِك: أذ الأربعَة الهو الذكُورِينَ لا يَحْتلِفُ انان 
مِن الم في أن شهَاتَهُم التي يونا بي أن يَشْهدُوا بأنّهُم رَأوا 
فرْجَه في فَرْجِها وَالِجأ خارجا عوااح ا نا مح يأو تاقينا 
هذه الشَهَادَ د لَيِسَتْ شهَادة بن وَلا ب اها لظا ماله 

فصّحٌ أن لني اكور إِنْمَا هر الفْرُوج فَقَط 

وَأَيْضا يُرْحَانٌ آخحد: 

كما روينا مِنْ طريق مُسْلِمٍ أخيرنا إسْحَاقّ بن إرَاهِيمَ - 
هُرَ أبن رَاهْوَيْهِ - أنا عبد الرزَ اق أَخبرنَامَعْمرٌ عَسن ابن طاووس 


عَنّْ أبيه عَن ابن عباس قَالَ: ما رَأَيِتَ أشْبّه ِاللَمَمٍ مِمّا قَالَ أبو 


0 ا للح على دن انم تين 
َى العَيْينِ انظ وَزنَى اللّسَان النطو 
لي در كه 

ارك كر هالت لم يَجْمَلْ رَسُوكُ الله تلك 
الْنَى إلا لِلمَرْج 5 َقَط وَأَبِطْلّهِ عَنْ جم جَمِيع أَعْضَاء الجسم 
آخِرمًا - إلا أن يُصدَقَه فيا الَرْج. 

فصّحٌ يقي أن الس وَالْقلْبَ وَجَعِيمَ أغضّاء الجسمَدِ حَاشَ 
الفَرْجَ لا رَميَ قبهاء َلا كدف أضلاء أله لارَنيَ إلا للْمُرُوج مقط 
َِذْ لا اك فِي هَذَاوَلا مي فَالْمَُادُ م قل الله تعالى «وَالِِنَ 
يَرْمُونَ الْحْصَنات» هي بلا شك" الفروج ' الي لاية يقع 'الرُمي"' إلا 
عليهاء لا يكونٌ الرّنى المرميُ به إلا منها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 


- أَوَلِهًا عَنْ 


فإِن قال قائلٌ: إِنّ' المحصنات' نعت ولا يفردُ التعت عن ذكر 

قلنا: هذا خطاً؛ لأه دعوى بلا برهان» لأنّ القرآنٌ وأشعا 
العرب مملوء تا جاءً في ذلك؛ بخلافي هذا. 

قال الله تعالى #وَالصائِمِنَ وَالصّائِمَاتَ». 

وقالَ الله تعالى إن الْصَدقِينَ وَالمُصَدْقاتٍ». 

ومثلٌ هذا كثيرٌ ما ذكرٌ الله تعالى النَعتَ دون ذكر المنعوت. 

وقال الشاعرٌ: ' 
ولا جاعلات العاج فوقَ العاصم فذكرٌ النعت ولم يذكر المنعورت 

وما نعلم نحويا منعَ من هذا أصلاء وإنما ذكرنا هذا لثلا يمره 
عمو ثم إن هذا الاعتراض راجع عليهم» ؛ لأنّ م١‏ ن قوهم: إنه راد" 
النساءً الحصنات” فعلى كل حال قد حذف المنعوت واقتصرٌ على 
النْعتِ ولا فرق بِينَ اقتصاره تعلل على ذكر 'المحصنات وحذفبي 
الفروج على قولناء أو حذفب 'النساء رت يم 
اعتراضهمٌ جملد وقولسا نحي الذي حلنا عليه الآبة الأولى من 
دعواهي. لأنّ قولنا'يشهدُ له النصُ والإجماعٌ على ما ذكرنا. 

وأمّا دعواهم أن الله تعالى أرادٌ بذلك" المساءَ ' فدعوى عاريةٌ 
لا برهان عليهاء لا من نص ولا إجماع. لأنْهمْ يصون تأويلهم هذاء 
ويسقطونّ الحدٌ عن قاذفي نساء كثيرةٍ: كالإماءء» والكوافر» 
والصّغارء والمجانين» فقذ أفسدوا دعواهمْ من قرب مم تعرّيها من 
لماو ار 


قال أبو محمد: 


حكن لحن 


8- مسألة: قذف العبيد والإماء. 
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اختلف الناسٌُ فين قذف عبداً | 

فقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه كما روي عن النخعي» والشعيّ 
أنهما قالا جميعا: لا يضربُ قاذف أمٌّ ولدٍ. 

وعن حَادٍ بن أبي سليمات قال: إذا قال رجلَ لرجل أمّه آم 


ولدأى تصوائة: ا لي 
الأم. 
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و أمةٌ بالرّنا: 


وعن ابن سيرينَ قالَ: أرادَ عبدُ اللّه بن زيادٍ أن يضرب 
قاذفُ أمٌ ولد فلمْ يتابعه على ذلك أحدٌ. 

وقد روي عن عطاء والحسنء والزُمري: لا حدّ على 
قاذف أم ولل. 

قال علي: ومن 1 ير الحد على قاذف العبدٍ والأمةّ: أبو 
حنيفة, ومالك والأوزاعئ, وسفيان الدُوريُ وعثمانٌ الببَيٌ 
والحسٌ بن حي والششافعي» وأصحابهم. 

وقالت طائفةٌ بإيجاب الحدٌ في ذلك. 

اعرام أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا ابنٌ الأعرابي أخبرنا 
الدَبرُ أخبرنا عبد الرّزّاق عن معمر عن يوب السّختيانيا عن 
نافع مولى ابن عمرٌ قال: إن أميراً من الأمراء سألَ ابن عمرّ عن 
رجل قذف أمّ ولد لرجل فقالَ ابن عمرٌ: يشوت ادن ضاغرا: 

وعن الحسن البصري قال: الرّوجٌ يلاعنُ الأمةء وإِنْ قذفها 
- وهي أمدٌ - جلد» لأنها امرأنة. 

قال أبو محمّدٍ: وبهذا يقول أصحابناء وهذا الإسنادٌ عمسن 
00 ا ل ا ل 


فنتبعه - عون هقر : فنظرنا في قول من فير الح علمى 
قاذ الآمة والعبيه فلم هذ هم شيئ يكن أنْ يتعلقرا به. 

إلا ما رؤينا من طريق البخاري ي أخيرنا مسددٌ أخيرنا يجيى 
بن سعيل القطَانُ عن الفضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي 
جريرة قال 0 ال تدا عازه فر 

ا ا 0 
بِنُ شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله - هوّ ابن المباركٍ 
- عن الفضيل بن غزوان عن أبي نعم: أنّه حاثه أنه قالَ: قال أبو 
القاسم تنا من قَدَفَ مَمْلوكه بين ما قل أِيمَ عَلَيِه الْحَدُيَوْمَ 
القِيَامَةَ إلا أَنْ يَكُونَ كما قَال». 


وعن الحسن عن ابن عمرّ قالَ: من قذف مملوكه كان لله 


تعالى في ظهره حدٌّ يوم القيامي إِنْ شاءَ آخذة؛ وَإِنْ شاءً عفا عنه. 

قال أسو محمّد: ولعلّهِمْ يدَعون الإجماعً» أو يقولون: لا 
حرمة للعبدٍ ولا للأمي فكثيرأ ما يأتون بمثل هذا. 

فإن ادّعوا الإجماعٌ أكذبهمٌ ما رؤيسا عن ابن عمرٌ بأصح 
طريق» وما نعلمُ قولممْ عن أحلٍ من الصّحابةٍ أصلاء إلا رواية لا 
نفف) الآن عن مرضعها من افولا عن أبن برذ آله كانت له 
ابنةٌ من حرق وابنةٌ من آم ولاه فكانت ابد الحرَةٍ تقذفُ ابئة آم 
الولدء فاعتق أمُهاء وقالَ لابنةٍ الحرة: اقذفيها الآنَ إِنْ قدرتو. 

وعن نفر من التَابِعينَ قذ ذكرناهم خالفوهمٌ في أكثر أقواهم: 

ما الرّوايةٌ عن أبي بردة - فلا متعلّقَ لهم بهاء لأنه ليس 
فيها أنه لا حدٌ فيها على قاذفهاء ولعل حاكمَ وقته كان لا يرى الحدّ 
على قاذف أمْ الولد ‏ فبطلّ تعلقهم بهذا. 

وما قوهم 'الاحرمة للعبدر ولا للأمة أفكلامٌ سخيفة 
والمؤمنُ له حرمة عظيمةٌ؛ ورب عبلر جلفي خيرٌ من خليضةٍ قرشي 
عند اللَّه تعالى» قال اللّه تعالى ليا أيه لاس 5 َلْْنَاكُمْ مِنْ ذكَرٍ 
وَأننَى» الآية إلى قوله: إن أكْرَمَكُمْ ِنْدَ الله ناكم ». 

والناسُ كلهم في الولادةٍ أولادٌ آدم وامرأته» ثم تفاضل 
الناسُ بأخلاقهمٌ وأديانهم لا بأعراقهم؛ ولا م 

وقد قال رسول الأّه يز : إن دِمَاءَكمْ وَأَنْوَلَكُمْ 
وَأعْرَاضَكُمْ وَأَبشَارَكُمْ عَلََكُمْ حَرَامًا فسوى - عليه السلام - بين 
حرمةٍ العرض من الحرٌ والعبد نضا ولا سيّما الحنفيسون الموجبون 
القود على الحرٌ للعبيء وعلى الحرَةٍ للأمةِء فقذ أثبتوا حرمتهما 
و 

قال عليّ: أقوالٌ لهم في هذه المسائل» قد اختلف فيهاء فمنْ 
فال الأمراقو :رتغ فى كفرك أونقال: اريت انكر آم 

حدّثا عبدُ الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
ل ا د 

نس لَه سألَ ابنَ شهانبو عن رجل قذف امرأته فقال لحا: نت 
وال آم أو نضراية؟ تان ابر هابر اال يات على للك 
بالبينةٍ جلدَ الحدّ ثمانين. 

وبه ‏ يقولٌ أبو حنيفة, وسفيان. ومالك والأوزاعي. 
وأصحابهم. 

وقال الشافعي؛ وأصحابة: لا حد عليه. 

قال أبو حنيفة وأصحابة, وسفياتث, والشافعي. وأصحابة: 
لت شكرهية أنْ لا 


فبمرة قال: زنيت وآئك صغيرة أن قال: “زنك وأنت 


1- كتاب القذف 
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حدك. 
وقال مالكٌ: عليه الحدٌ أيضاً في قوله: زنيت وأنت مكرهة. 
قال أبو محمّد: أمَا قولٌ أبي حنيفة, وأصحابه فظاهد 
التناقض» لأنهم يقولون: لا حدٌ على قاذفي الأمتّ والكافرق 
والصّخيرة - ثم فرّقوا هاهنا فحدوا من قالَ: : زنيت وأ 
يحدّوا من قال: زنيت وأنت صغيرة. 


فإنا قالوا: إنما قذفها وهيّ حرّةٌ مسلمةٌ. 

قين: 

وكذلك إنما قذفها وهيّ بالغ. 

إن قالوا: إن المكرهة ليست زانيةٌ. 

وكذلك الصغيرة. 

قبل لهم: فالآنَ 0 عليه الحدٌ إذا صحّ كذبه بيقين. 


نك أنه ول 


مكرهاء أو مجبوباء 0 

و : أخبرناعبه الله بن بيع لخبرنا فب مف 
الاو ال ا ل 
افتري عليها أو افترت قال: إذا قاربت الحيض أو مسّها الرّجِلٌّ جلد 
قاذفها الحد. 

وقال ماللك: إذا بلغ مثلها أنْ يوطاً: جلدَ قاذفها الحدٌ. 

وكذللك يلد قاذفُ الجنون. 

وقال أبو حنيفة, والشافعي؛ وأصحابهماء والحسن بن 
حي: لا حدّ على قاذفي صغيرء ولا مجنون. 

قال علي: قال اللّه تعالى لوَالَينَ يَرْمُونَ المُنْصَنَات» 
الآية. 

وقد قلنا: إن ' الإحصان في لغةٍ العرب: هو المنم. 

وبه سمي احص حصناء يقال درعٌ حصينة. 

وقد أحصن فلانٌ مالهٌ: إذا أحرزه ومنع منه. 

قال تعالى إلا يُعَاِلونَكُمْ ديعا إلا في قُرَى مُحَصئةٍ». 

والصغارٌ: محصّتونَ بمنع الله تعالل لهم من الزّنى؛ ومنع 
أهليهم. 

وكذلك الحانية. 

وكذلك الجبوب» والرَتقاءٌء والقرناك» والعنين. 


-0٠‏ مسألة: فيمنْ قذف صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاًء 


حك لحل 
وقد يكونٌُ كل هؤلاء محصِّينَ بالعفةٍ. 
وأمّا البكرٌ والمكره فمحصّنان العف فإذا كل هؤلاء 
يدخلونّ في جملة ' ا لحصنات” بمنع الفروج من الزّنَى؛ فعلى قاذفهم 
الحدُ ولا سيّما القائلون: إِنّ الحريّة إحصانٌ» وكل' حر محصنة» فإن 
الصغيرة الحرّةء والجنونة» والرتقا» وسائرٌ من ذكرناهمٌ محصّدون» 
وإسقاط الحدٌ عن قاذفهم خطأ محض لا إشكال فيه. فما علمنا لهم 
حجّة أكثرَ من أنْ قالوا: إِنْ من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبة» فقلنا 
هحْ: صدقتم» والآنّ حا وجب الحدُ على القاذفه إِذْ قدصم 
كذبه. وبالله تعالى التوفيق. 
قال أبو محمّلٍ: وهذا مكانٌ عظمت فيه غفلةٌ من أغفلكُ لأنن 
القذفّ لا يخلو من أحدٍ أوجه ثلاث لا رابمَ لها 
ما أنْ يكون صادقأء وقد صحّ صدقه فلا خلاف في أنه لا 
عليه - أو يكونّ مكنا صدقةٌ؛ وممكناً كذبه فهذا عليه االحدُ بلا 
خلاف لمكا كله فق ور صم دل اح - أو يكونٌُ كاذباً 
قد صحٌ كدب فالآن حقاً طابت التفسُ على وجوب الحد عليه 
بيقين» إذ المشكولك في صدقه أو كذبه لا بد له من أحدهما ضرورة» 
فلرْ كان صادقاً لا صحٌ عليه حدٌ أصلا ء فصحٌ يقيداً إل قاذ سقط 
الحدُ عن الصّادق أنه باق على الكذبيه إِذْليِنَ إلا صادقاً أو كاذب 
وهذا في غايةٍ البيان والحمدُ لله رب العالمينَ. 


قال أبو محمّدٍ: قَدْ ذكرنا وجوب الحدٌ على من قذفَ كافراً 
فإذا قذف الكافرٌ مسلماًء قذْ ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا وجوب 
الحكم على الكفار بحكم الإسلام» لقول اللّهِ تعالى #وأن احكم 


َنْهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَهُ4. 
وبقوله تعالى #وَثَاتَلوهُمْ حَتى لا تكون فَِنَة ويكون الدَيِنٌ 
كله لله4. 


وقلا ذكرنا وجوب قدلٍ من سب مسلماً من الكفار 
لنقضهم العهد وفسخهم الدْمَّةَ لقول اللّهِ تعالى لحت يُمْطُوا 
الجزية عن يد وَهُمْ صَاغِرون4. 

فافترض الله تعلل إصغارهمٌ» فإذا خرجوا عن الصّغارٍ فلا 
ذمة هم وإذا لم تكن لهم ذمَة فقتلهلمْ وسببيهم» وأمرالهم: حلال» 


' وإذا سبوا مسلماً فقذ خرجوا عن الصّغاره وأصغروا المسلم فقاذ 


برئت الذَمّةُ مَنْ فعلّ ذلكَ منهمْ ولا ذمّة لهُ: 
ل ا سر ا 


ون حل 


9- مسألةٌ: فيمنٌ قال لامرأة: ل يجدك زوجك عذراء. 
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يهوديةٍ افترث على مسلم قال: تضرب الحد. 

وبه إلى وكيم: : حددئنا سفيانٌ النُورِيُ عن طارق بن عباد 
الرحمن قال: شهدت الشّعي ضرب نصرائباً قذف مسلماًء فجلده 

قال أبو محمّد: أمَا الح فواجبٌ بلا شك لأنه حكمٌ الله 
تعالل على كل قاذفي. والقتلٌ واجبُ كما ذكرنا لنقض الذَمّةٍ سواءٌ 
كان رجلا أو امرأة لا بد من قتلهماء إلا أنْ يسلما فيتركا عن القسل 
لا عن الحد. 

فإن قال فائل: هلا أوقفتم المرأة ول تقتلوهاء لنهي رسول 
الله #لق عن قتل النساء؟ ولأنها إذا تقضت ذمتها بسب الم فقذ 
بارع ا عو برد عانيسي عليها إلا 

قلناء وباللّه تعالى التوفيق: 

إن حكم الحربي' قبل النَدمّمٍ غيرُ حكمه بعد نقضهم الذَمّةه 
لأ حكمهم قبل التَدَمّمِ المقاتلةه فإذا قدرنا عليهم؛ فإِمَا امن وإما 
الفدائ» وإما القتل» وإمًا الإبقاء على الذَمّةٍ - هذا في الرجال. 

وكذلك في النساء حاشَ القتلّ. 

وأا بعد نقضٍ الدَمّةٍ فليسَ إلا القعلٌ» أو الإسلامٌ فط 
لقول الله تعال وان نوا أمَئّهُمْ من بد عَهِهِمْ وَطَْنُوا في 
كم فوا دم ك4 فافترض اللّه تعال قتاهمْ بعد نكث 
أيمانهمْ من بعدٍ عهدهمْ حتى ينتهوا - ولا يجوز أن يخص الانتهاءً 
هاهنا عن بعض ما همْ عليه دون جميع ماهم علي إِذ لا دليلَ 
يوجبٌ ذلك» ونح على يقين أننا إذا اتتهوا عن الكفر فقد حرمت 
دماؤهم» ولا نص معنا ولا إجماع على أ نهم إن انتهوا عن بعض ما 
هم عليه دون بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء. 

ل 
الي لحان ةوقل ليه العويالة 

وأما إذا فقت التكافا قافرا ليت إلاننة بق على ميو 
أمر الله تعالى فيمن قذفَ محصنة بنص القرآن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والعجب منْ يرى أنه لا حدٌ على 
كافر إذا زنى بمسلمةِ ولا على كافرةٍ إذا زنى بها مسلمء ولا يرى 
الح على كافر في شرب الخمرٍ - ثم يرى الحد على الكافر إذا 
لف سلما د ل فليت شعري ما الّذي فرق بِينَ أحكام هذه 


فإن قالوا: إن الحدَ في القذفي حقّ للمسلم. 


قلنا هم: وقولوا أيضاً: إن حدٌ الكافر إذا زنى بمسلمةٍ حق 
لأبي تلك المسلمة» ولزوجهاء وأمها ولا فرق. 

والعجب أيضاً منْ قطمٌ يد الكافر إذا سرق من كافرء ثم لا 
يحدّه له إذا قذفة. 

وهذه عجائبُ لا نظيرَ لماء خالفوا فيها نصوص القرآن» 
وتركوا القياسَ الذي إليه يدعون. 

وبه يحتجَوَ» إِذْ فرّقوا بينَ هذه الأحكام؛ ول يقيسوا بعضها 
على بعض بغير دليل في كل ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 


١9‏ مسألة: فيمن قال لامرأة: م يدك زوجك 
عذراءً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: احتلف الناسُ في هذا: فقالتً 
طائفةٌ: لا حد في ذلك وليس قذفاً. 

وكذلك لؤ قالَ رجلٌْ لامرأةٍ تزوّجهاء فلا يلاعنُ بهذا. 

وقالت طائفةٌ: هرّ قذف؛ ويح ويلاعنٌ الرّوجج. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: احج من رآه قذفا بما أخبرنا أحدُ 
بن حمر الطّلمنكي قالَ: أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا محسّدُ بن أيُوبَ 
أخبرنا أحمدُ بِنُ عمرّ بن عبد الخالق البزّارُ أخبرنا محمد بن منصورٍ 
الطّوسيُ أخبرنا يعقوب بن إبراهيمٌ بن سعد أخبرنا أبي عن ابن 
إسحاق قال: وذكرٌ طلحة عن سعيلر بن جبير عن ابن عباس قال: 
مح وجل من الأنصَرٍانر نبت العجلان ات ننها لَه 

ما أصبِح َم َجذمًا عدر فَرََعَ شنا إلى اللي :0 فَدَعَا 
الاريّة فقَالَت: بَلّ كنت عَذْرَاء فَأَمَرَ بهمًا فَتَلاعَنَاء وَأَعْطَاهًَا الجر 
قال البرّارٌ: لا نعلمه روي إلا من هذا الطريق. 

قال علوي: وهذا ليس بشيء لوجهين. 

' أحدهما ‏ أن ابنَّ إسحاق لم يصح سماعه لذلكَ من 
طلحة فهر منقطم. 

والشاني - أن طلحة هذا ل ينسبه وهو - واللّهِ أعلم - 
طلحة بن عمرو المي فهرٌ الذي يروي عن أصحاب ابن عباس 
وهر مشهورٌ بالكذبيه وإلا فهر على كل حال مجهولٌ - فسقط 
التَعلّقٌ بهذا الخبر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وذهاب العذرة يكونُ بغير الزنى؛ 
أو بغير وطء كوقعقٌ أو غير ذلك» فلمًا لم يكن ذهابُ العذرةٍ ل 
يكن المي به رمي ولا قذفاء فإذ ليس رمياً ولا قذفا فلا حه وه 
ولا لعان» لأن الله تعالى إنَما جعلّ الحدٌ واللّعانٌ بالرّنى؛ لا بما 
سواه. وباللّه تعالى التَوفيق. 


- كتاب القذدف 


-١ 88‏ مسألةٌ: التعريضُ هل فيه حدّ أو تحليف» 


51 


وهو قول أصحابنا وغيرهمٌ - وبهذا نقول. 
7١71‏ مسألة: التعريض» هل فيه حدٌ أو تحليف أمْ 
لا حدّ فيه ولا تحليف؟. 
قال أبو تحمل رحقه اللّه: : اختلفت اناس في التعريض أفيه 
حدٌ أمُ لا؟ فقالت طائفة: : فيه حدٌ القذف كاملا: 


كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابسن الأعرابي 
أخبرنا الدذبري أخبرنا عبدُ اراق عن معمر عن الزّهريٌ عن سالم 
بن عب الله بن عمرّ عن أبيه عب الله بن عمرَ قال: إن عمرّكانَ 
يجلدُ في التعريض بالفاحشةٍ 

وبه إلى عبد الاق ؛ أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي 
مليكة عن صفوال» ولوب عن عمرٌ بن الحطّابٍ أنه حد في 
التعريض» قال ابن أبي ي مليكة: والذي حذه عمرٌ في التعريض - هو 
عكرمة بن عامر بن حشام بن عبل منافه بن عبد ادر - هجا وهب 
بن زمعة بن الأسودٍ بن المطلب ب بن أسلو بن عب العرّى فعرّض به في 
ا 


ا سعد 
معاوية بنَ مصالح يحدّث عن كثير بن الحارث عن القاسمٍ مولى 
عبلو أل من: الاعمر بن الخطابع جلد في التمريض وقنالا” إن حمى 
570007 
قال مالك: عن أبي الرّجال عن مه عمرة بنته عبلد الرّحمن» 
قي أن عبس بر سعيو لاتطاري فالتا عمرة: رصن إن 
ولا أي بزنيق» فاستي في ذلك عم ب الخطابء فقا قائ”. م 
أباه وأمة. 
يجلدَ الحدّء فجلده عمرٌ ثمانينٌ. 
وبه إلى ابن وهسبه أخبرني رجلٌ - من أهل العلم - أنّ 
مسلمة بنّ خلا جلد الحدٌ في التعريض 
وبه إلى ابن وهس أخبرني سعيدُ بن آيوبَ عن عطاء عن 
عمرو بن دينار عن أبي صالح الغفاري أن عمرو بنَ العاص جلدَ 
لو ار ين 5 


أخبرنا وكيعٌ أخبرنا غير واحدٍ عن جابر عن طريفه العكليّ عن 
علي بن أبي طالب قال: من عرّض عرّضنا له بالسّوط. 

وبه إلى دكب أخبرنا سفيانٌ الشوريُ عن عاصم عن ابسن 
سيرينَ عن سمرة قالَ: من عرّض عرّضنا لهُ. 

حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابسن الأعرابي أخيرنا 
التبريُ أخبرنا عبد الرّزّاق أخبرنا ابن جريج قالَ: سمغت حمل 
بن هشام يقول: قال رجل في إمارة عمرٌ بن عباد العزيزٍ لرجل: إننك 
تسرّي على جاراتك. 

قال: واللَّه ما أردتُ إلا نخلات كان يسرقهن» فحدّه عمرٌ برب 
عبد العزيز. 

قال أبو محمّدٍ: وبإيجاب الحدّ في التعرّض يقولٌ مالك. 

وهوَّ قولُ ربيعة أيضاً 

وقال آخرون لمر 

كما أخبرنا محمد 
نصر بن قاسم بن أصيعٌ أخبرنا بن وضاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا سفيانٌ التُوريُ عن أبي الرّجال عن أمّه عمرة 
بنتٍ عبلو الرّحمن قال نازع رجلٌ رجلاء فقال: م أبي فليسَ بزان» 
ولا أمي بزانيق فرفعَ إلى عمرًء فشاورٌ أصحاب رسول اللّه يا . 


بن سعيل بن نباتو أخبرنا عبد اللّه بن 


فقالوا: ما نرى عليه حداء مدحَ أباه وأمَهُ فضربه عمرٌ. 

اا لسسع ا ار 
0 را أ 

حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبر نا 
التبري أخبرنا عبد اراق عن إبراهيمَ بن تحمّدٍ عن إسحاق بن 
عبلد الله عن مكحول: أن معلاً بنَ جبلء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص قالا جميعا: ليس يحدُ إلا في الكلمة الي لها مصرّف» ولس 
لما إلا وجه واحد. 
عر 1 ى عاب فا ا 
فالحدُ معطّل. 

حدثنا عبد اللّه بنُ ربيع 
0 اخرلا علي بن علو العزير ا 
ار اين ناته رفوه ار الرّجال 
قال لتغساة: اقنهة عليدة أشهة عاتد عر نه إل عيسن فوم 


أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن حمّد بن عشمانٌ 


"١ هه‎ 


م97٠‏ مسألة: التعريضُ هل فيه حدّ أو تحليف» 


- كتاب القذف 


الرّجِلَ يقَعٌ في عثمانٌ فينال من فقالَ عمر: أعرض عن ذكر عثمان» 
فجعل لا ينزعٌ» فعلاه عمر بِالدَرَةٍ وقال: : أعرض عن ذكر عثمانَ؛ 
وسأل عن أ م الرّجل» فإذا هي قذ تزوّجت أزواجاً فدراً عنه الحد. 

حدثنا محمّدُ بن سعيلد بن تبات أخبرنا أحمد بن عون اللَّه 
ابر ا بن أصبعٌ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشهمُ أخبرنا 
حمّدُ بن بثار - بندارٌ - أخيرنا محمد بِنْ جعفر غندرٌ - أخبرنا 
بن مق أخبرنا ابن أبي ميمونة أخيرنا 
سلمة بن اميّق قال: قذَمت المدينة فعقلت راحلى؛ فجاً إِنِسانٌ 
فاطلقها فجئت فلهزت في صدره وقلت: يا ناك م فذهب بي 
إلى أبي هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي امرأتةُ ه: لو كنت عرّضت» 
ولكنك أقحمت. قالَ: فجلدني أبو هريرة الحدٌ ثمانِينَ» فقلت: 
لعمركء إني يوم أجلدُ قائماً ثمانيَ سوط إنى لصبورٌ. 


ميد وي 


كد سو رات ا 


قفا عق إلى بودونة علمة: 


عن و عن راي عد جار عن رشحي لدج 
قال لرجل: نك تقودٌ الرّجَالَ إلى امرأتك. قالَ: التعزِيرٌ» وليسَّ يحدُ 

ؤبه إلى وكيم اخبرنا سفيان عن المخيرة غن إبراهيم هيم النخعيّ 
قال: في التعريض عقوبة. 

ا يي ا 
ار لق ل 
الريك امنا عية الاق" اخيرنا بن وين فا قلت لعطاء: 
التعريضص» قالَ: ليس فيه حدٌّء قال عطاءً؛ وعمرو بن دينار: به 
نكال» قال ابنُ جريج: قلت لهُ: يستحلف ما أرادَ كذا وكذا؟. 

قالَ: لاء قالَ ابن جريج: وقلت لعطاء: رجلّ قال لأخيه ابن 
أبيهِ: لست بأخي» قالَ: لا يحد. 

وبه إلى عبد الرؤاق عن معمر عن الزهرِي في رجل قال 
لآخر: يا ابن العبد» أ و أيْها العبدء قال إنَما عنيتُ به عبد الله قال: 
يستحلفُ باللّه ما أرادَ إلا ذلك» ولا حدّ علي فإِنْ نكل جلد. 

وقال الزّهري: فلو قالَ لآخرّ: يا ابنَ الحائك» يا ابنَ الخياط.ء 
يا ابن الإسكافب يعيّره يبعض الأعمال» قالَ: يستحلفف باللّه ما أرادّ 

وبه إلى عبد الاق عن سفيان الثوري عن إسماعيلَ بن 
0 أنه سئلَ عن رجل قال لآخر: إنك لدعي قالَ: ليس عليه 

- ولو قال له: ادّعاك سمّةء لم يكن عليه حدٌ. 

قَالَ قتادة: لوْ قال رجلٌ لرجل: إِنّي أراك زانياء زر ول يحدٌ 


- والتعريض كله يعرّرُ فيه في قول قتادة.. 

وعن سعيد بن المسيّبٍ قالَ: إنما جعلٌ الحدُ على من نصب 
الحدٌ نصباً. ّ 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: بأذلا حد في التعريضء يقول 
سفيان الثوري وابنُ شبرمة: والحسيٌ بن حي» وأبو حنيفة, 
والتتافعيٌ, وأبو سليمان وأصحابهمْ - فلمًا اختلفوا كما ذكرناء 
نظرنا فوجدنا من رأى الحدٌ فيه يقول: هذا فعلٌ عمرّ بحضرةٍ 
الصّحابة رضي الله عنهم. 

قال عليٌ: وهذا لا متعلَّقَ لهم بد لأنه قد صصح الخلافُ في 
ذلك عن الصّحابة - رضي الله عنهم - نضّاء كما ذكرنا أيضا مسن 
طريق وكيعء نع وعن عمرّ ذه ادرءوا الح عم قال لآخرً: يا 
ابن شَامَةَ الوذر. 

وأما على بنُ ابي طالبيه وسمرة؛ فإنّه جاءً عنهما: من 
عرض عرّضنا له وليس في هذا يا أنهما أرادا الح. فبطل تعلقهم 
بفعل عمرّء وعلي» وسمرة - رضي الله عنهم - جملة. فنظرنا هل 
لهم حَجَةُ غير هذا؟ فوجدناهمْ يذكرون ول الله تعالى لإا يا 
الّذِينَ آمَنوا لا تَقُونُوا رَاعنَا4 الآبة. قالوا: وكانّ الكفارٌ يقولون 
لرسول الله يي راعناء يريدونٌ من ' الرّعونةٍ 'وهذا تعريض؛ فنهى 
بي عن التعريض. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا حجَة عليهمٌ لا لُمْ لوجوه. 

أوَها: أنَنا م نالفهم في أنّ'التعريض'لا يحون فيحتجّوا 
بهذاء وما خالفناهئْ في هل فيه حدٌّ أمْ لا؟ وليس في هذه الآيةِ لز 
صم استدلالهمْ بها إلا النهِي عن التعريض فقط وليس فيها يجاب 
حدٌ فيه أصلاء فظهرّ تمويههم بالآية. 

والثاني: أن الله تعلل لم يد الذينَ عرّضوا بهذا التعريض 
فكيف يحتجّونَ بها في إيجاب الحد. 

والقالث: أن الله تعلل إنما نهى عن قول "راعنا ' من لا يظنم 
ل ادا 

فصح يقينا أنه لم ينه عزْ وجل عن لفظة أراعنا من أجل 
التعريضء بل كما شا تعال» لا لع أصلاء والحدُ في ذلات ساقطة 
لا ينسندٌ أصلا. فبطل تعلّقهمْ بالآية جملة وصحّ أنها حجّة عليهم» 
وبالله تعالى التوفيق. 
قال أبو محمّاد: فلمًا بطل قول من رأى الحد في التعريض: 

أنْ ننظرّ في قول الطَائفةٍ الأخرى» انام يذكرون قولٌ 

الله تعالل لإوّلا ناح عَليكُمْ ًا عَرْضتَم به من خيطب النسَاء ء أو 


أعّءْ في أْشيكُمْ4 إلى قوله تعال «حتّى ييلع الكنَاب أجَلَهُ4 


وجب 


48- كتاب القذف 


رقع وجل يد حكم التصريح وي نحكم امرض فريقا لا 
يتل على ذي حس سلييه وإذا كانا ش. شيئين مختلفين لِيسَ لأحدهما 
حكم الخو فلا مجو أل لبتة أنْ يجعل في أحدهما ما جع ل في الآخر 
بغير نص ولا إجماع. 

3 ذكروا ما زؤينا من طرق مسلم | خبرني أبو الطاهرء 
وخرملة ب واللفظ زيل اهيا أعرا ان يعني اخيري 
يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة 
"أن أعْرَايا أ تى إِلَى رَسُول الله يي فاليا َسُولَ الله إنا امرَنِي 
وَلَدَتْ غلاماً أَمْوَد وَإر ا أكيره َال لَه لي تتا هَل لَك من إيل؟ 
قال: نعم قَال: ما أَلوَانْهًا؟ قال: حُمْرٌ قَالَ: هَل فيهَا مِن أزرَقَ؟ 
قال: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ الله فى من فَمَالَ لَعَلّهِ يا رَسُولَ اللّهِ بَرَعَه 
ِرْق لَه فََالَ له النبيئ مَك وَهَذَا لحل َرَعَه عِرْقّ لَمُا. 

حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابيّ أخبرنا 
لدبي أخبرنا عبد الاق عن معمر عن الرهريٌ قال أخبرني 
سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: هجا رَجُلْ إِنَى الب :8 
َقَالَ: ولت امْرَأِي غُلاما سود - وَهْرَ يت يُعَرْض بأ ييه - 
ََالَ لَه لبي تل ألّك | إبل؟ قال: َعَم قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قال: 
نال: أَفِيهًا أَوْرَق؟ قَالَ: : نَعَب فيهَا ذَوْد وُرْقَ قَالَ: مِمْ ذَاكَ 
َرَى؟ قَالَ: الا أذري لَعلَّه أن يَكُون تَرَعَه عِرْق قا رَسُوُ الله تفظ: 
وَهَذَا لَعَلَّه أَنْ يَكُون تَرعَه عِرْقَ» ول يرنخص له في الانتفاء منة. 

حلثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أحمدُ 
بن شعيبوٍ أخبرني إسحاقٌ بن إبراهيم - هوّ ابن راهويه - أخبرني 
النضرٌ بن شميل أخبرنا حمادُ بن سلمة أخبرنا هارونٌ بن زيادٍ عن 
عبار الله بن عبار الله بن عمير عن ابسن عباس دأ رَجُلا قَالَ: يا 
رَسُولَ الله إن تَحْتَى 2 ني امرأةٌ 6َجَملة لا ترد يَدَ لأيسء قال: طَلْقَمَا 
قَالَ: اك لا أصبر عَنْهَا قَالَ: فَأمسيكهًا». 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فهذه الأحاديث كلها في غايةٍ 
الصّحَة موجبة أنه لا شية في التعريض أصلا؛ لأنّ الأعرابي الذي 
ذكر أن امرأته ولدت ولد أسوة وعرّضَ بنفيه وكان من بي فزارة 
- ذكرَ ذلك الزّهريُ - فلم ير رسولٌ الله تف في ذلك حداً ولا 
لعانا. 

وكذلك الذي قال: 'إِنْ امراتي لا تردٌ ياد لامس' فلم يرَ 
رسول الله تي في ذلك حداً ولا لعاناً. 

وقد أوجب عليه السلام الحدٌ واللعان على من صرّح. 

وكذلك قوله عليه السلام «لَوْلا مَاسَبَّقَ مِنْ كناب الله 
لَكَانَ لي وَلَهَا نَأنُ». 


-٠ 78‏ مسألة: التعريضُ هل فيه حدٌ أو تحليفٌ 


المت لمن 


وقَالَ عليه السلام الَوْ 6: كنت رَاجما أحَدا غير يَينْةٍ لَرَجَنْتْ 
لو تعريضٌ صحيحٌ؛ وأنكرٌ للمدكر دون تصريح؛ لكنْ بظنٌ لا 
يحكم به ولا يقطع به. 

وكذلك قولٌ ابن عبّاس: تلك امرأة ة كانت تظهرٌ السسُوءً في 
الإسلام. تعريضٌ صحيحٌ. 

حلدئنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أحتماد 
بن شعيسو أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيانُ بسن عيينة عن 
الِزُهريّ عن عائشة قال «اخقَصَمٌ سعد بن أبي وَقَاصٍء وَعَبِهُ بن 
رَمْعَةَ في ابن أَمَة َمْعَة فََالَ سَغْدُ: أَوْصَانِي أَخِي عُنْبَة إِذَا قَدِمْتُ 
مكة نر بن أمِرَعةَفهْرَ اهي» وَقَالَ عَبْد: هُوَ ابِنُأمة أبي ولد 
عَلَى فراش أبي» فَرَأَى رَسُولُ الله تف شبها بين عه َال رَسُولُ 
الله يذ الول راش وَاحْتَجبي مِنْه يا سَودَة». 

فهذا رسولٌ الله يي قد قذ أشارٌ إشارة م يقطعْ بهاء بل خحالفَ 
وظن أنه من ماء عتب ول ير حذاً على سعد بن أبي وقاصء إذْ 
نبت ولد زم إلى أشيه: 

| فهذه آثارٌ رواها من الصّحابةِ ‏ رضي الله عنههم اع 

نشة وأبو هريرة وانسن» وابنُ عبّاسِء فصارت في حله التُوارٍ 
ل مبطلةً قولَ من رأى: أن في التعريض حداًه بل صصح 
بها: أن من عرض لغير سببو لكن لشكوى على حديث الأعرابي» 
أو تورّعاً على حديث ابن وليدةً - زمعة - أو إنكاراً للمنكر على 
حديث ابن عبّاس» وعلى حديث أنس» فلا شيءً ني ذلك أصلاء لا 
إثمّ ولا كراهية ولا إنكار؛ لأ رسول الله يلك قال ذلك» وقيلٌ 
بحضرته فلم ينكرة. 

وأمَا طريقٌ الإجماع - فإنٌ الأمّةَ كلّها لا تختلفُ» والمالكيُون 
في جملتهم على أن من أظهرَ السسّوءَ من رجلء أو اصرأةه كاتفراد 
الأجنبيين» ودخول الرّجل منزل المرأةٍ تستّراء فواجبٌ على المسلمينٌ 
إنكارٌ ذلك» ورفعه إلى الإمام» وهذا بيقين تعريض» وإلا فأي شي 
يتكرونَ من ذلك. 

والعجبُ كلّ العجب أنهمْ يرون الحد في التعريض وهم 
يصرّحون بالقذفي ولا يرون في ذلك شيئأء وذلسك إقامتهم حادٌ 
الزّنى على الحبلى وما ثبت قط عليها زناًء فهمْ يدّعون أنْهِمْ 
يسقطون الحدود بالشبهات وهذان مكانان أقاموا الحد بالشبهات 
فيهماء وهما: : حدٌ القذفي على من عرض ول يصرّحٍ وحة الرّنا 
على من حملت ولا زوج لها ولا سيّده وبالله تعاال التوفيقٌ 

قال أبو محمّدٍ: وصح أن لا حدٌ في التعريض أصلا 

إن قَالَ المعرّض به: أحلفه ما أرادٌ قذفي» لم يكن له ذلك» 


"١ لاه‎ 


غ7 *- مسألةٌ: من قذدف إنساناً قد ثبت عليه الرّنا 


- كتاب القذف 


ولا يحلفٌ هاهنا أصلا؛ لأنه لم يقذفةٌ» وإنما ادعى عليه أنه أرادٌ 
قذفه فقطء ولا خلاف بِينَ أحدٍ من الأمّةٍ كلّها في أن من ادّعى على 
آخر أنه له أضمرٌ قذفه ول يقذفة فإنه لا تحليف في ذلك» لصحّةٍ 
الإجماع على أنّ من أضمرٌ قذفاً ول ينطق بي فإنه لا حدٌ في ذلك 
أصلاء حتّى أقرٌ بذِلكَ امرقٌ على نفسه - وهذا المعرض فلم ينطق 
بالقذفي ولااشيءً في ذلكَ أصلا. 

وأمَا من ادّعى عليه أله صرّحَ بالقذفي وهوّ منكرٌ فلا تحليف 
في ذلك أيضاً؛ لأن الحد في ذلك من حدود اللَّه تعالى وحقوقه لا 
من حقوق الآدميّنَ فإنْما يحلفُ باللّه ما آذيتك» ولا شتمتك ويبرأء 
وبالله تعال التوفيقٌ 


غ77 مسألة: من قذف إنساناً قدثبت عليه الرّنا 
وحد فيه أو لم يحد. 

قال أبو محمّدٍ: قد جاءت في هذا آثارٌ: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا التبريئ أخبرنا عبد الاق عن معمر عن الزهري' عن ابن 
المسيّب قال: إذا جلد الرّجلُ في حدٌ ثم أونسٌ منه تركه فعيّره به 
إنسانٌ نكل به. 

وبه إلى عبد الرَزّاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قالَ: على 

وعن الزّهري: قال لوْ أن رجلا أصاب حداً في الشّرك ثم 
أسلمٌ فعيره به رجلّ في الإسلام نكل. 

وعن يحبى بن سعيار الأنصاري أنه قالَ: دخل رجلان على 
عمرٌ بن عبار العزيز : فقا أحدهما: إنّه ولدُ زناء فطاطاً الآخرٌ رأسة 
فقال عمُ: ما يقولٌ هذاء فسكت» واعترف» فأمرَ عمرٌ بالقائل ذلك 
له فلم يزل يجأ فاه حتى حرج من الدّار. 

وعن ابن شهابٍ أنه قال: لانرى على من قذفٌ رجلا جلد 
الحدٌ بعدَ أن يحلفّ القاذف بالل ما أردت حينَ قلت له ما قلت إلا 
الأمرَ الذي جلدَ فيه الحدٌ. 

وقال ابن شهابي في رجل قال لآخرً: يا ابنَ الزَّانِيةِ - وكانت 
جدّته قذ زنت - أنه يحلف باللّه الذي لا إله إلا هو أنه ل يرذ إلا 
جدته الي أحدئت ثمٌ لا يكونٌُ عليه شيءٌ. 

وعن سفيانَ الثوري أنه قال في الرّجل يجلدٌ الحاد فيقولُ له 
0 ا ال إذا 


ومن قال بجلدو: ابن أبي ليلى. 


قال أبو محمّدٍ: والذي نقولٌ بهء وبالله تعالى التوفيقٌ 


- إن الله تعال قال: إن الّذِينَ يُحونَ انل 
ِي الَّذِينَ آمَُوا لَّهُمْ عَدَابْ أَلِيمْك. 

وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قولَ رسول الله يلير في 
الذي تزني أمنه افَْْجْلِدهَا وَلامُئَرَبْ» فصع أن التَعريبَ على 
الرّاني حاب وأن إشاعةً الفاحشةٍ حرام ولايحلٌ - بلا خخلافو - 
أذى المسلم بغير ما أمرَ الله تعالى أَنْ يؤذى به. 

فصح من هذا أن من سب مسلماً بزناً كان منة» أو بسرقةٍ 
كانت من أو معصيةٍ كانت من» وكان ذلك على سبيل الأذى - لا 
على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سراً: لزمه الأدبث؛ لْأنّه منكرٌ. 

وقد قال رسولٌ الله تلل: :سن رأى مِنْكُم كرأ َه 
بده إن اسْتَطَاعَ إن لَمْيستَطِعْ فبلِسَانها فهذا الحديث يان ما قدّمنا 
نصاء لأ فيه أباحَ تغبير المتكرات, باليدٍ والّسان» فمن بحت آخخرّ بما 
فعل على سبيل الأمر بالمعروفب والنهي عن المدكر فهرَ حسنْ» ومن 
ذكره على غير هذا الوجه فقذ أتى منكراً - ففرضٌ على الناس 
تغييرة؛ لأنّ رسول الله ين قال: «إنّ دمَاءَكمْ وَأَمْوَلَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ وََِشَارَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامً. 

فصع أن عرض كلّ أحدٍ حرامٌ إلا حيث أباحه النصُ أو 
الإجماءٌ وسواءٌ عرض العاصي وغيره» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ: فإنْ قذف إنسانٌ إنساناً قاذ زنى بزناً غير 
اذى كبك عليمه ويه ذلك وسلرع قعل القاذف الح اسشواة 
حدٌ اللقذوف في الرّنى الذي صم عليه أو لم يحد -؛ لأنه محصنٌ عن 
كل زناً م يثبت عليى وقد قلناإن' الإحصان' هو المع فمنْ مدع 
بشيء أو امتنع منه فهر محصنٌ عن فإِذْ هوَ حصن فعليه الحدٌ بننصّ 
القرآن. 

ه7١‏ مسألَة: فيمن انتفى من أبيه. 

قال علي: أخبرنا محمّدُ بن سعيد بن نبات أخبرنا عبد الله 
بن نصر أخبرنا قاسم بن صب أخبرنا ابن وضبّاحٍ أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيع أخبرنا المسعوديُ عن القاسم بن عبد الرّحمن 
أن أبا بكر الصّديق - ضيه أي برجل انتفى عن أبيه فقال بوكس 


"اضرب 1 رَأس» فَإن الشيطانَ ف الرّأس 


قال أبو محمّد: ابي 
الأب أو عن النسب: أنْ يقيمَ حد القذف كاملا على 
أبيِه أو على من نفى ولده من نفسو وإلا فق تناقضوا. 

وأمًا نحن فقذ بينا قبل أن هاهنا التَعَرِيرٌ فقطء ولا حدٌ في 


من انتفى من 


1- كتاب القذف 
ذلك» وباللّه تعالى الترفيق. 


:م الات ممالة: : من قالَ لآخرّ: أنتَ 
ونسبه إلى عمهء أو خالهء أو زوج أَمْق أو أجبي. 

قال أبو محمّدٍ: قال قومٌ: في كل هذا الحدٌُ ‏ وهر خطأء 
ولكن الحكمٌ في هذا: أن ما كان من ذلك على سبيل الحقّ والخيره 
فهو فعل حسنٌّ وقول حسن. 

وأمّا ما كانَ من ذلك مشائة» أو أذىء أو تعريضاًء ففيه 
التعزيرٌ فقطء ولا حد في ذللك؛ برهانُ ما ذكرنا: : قولُ اللّهِ تعالى 
حاكياً عن ولد يعقوب عليه السلام إذْ قالوا ند إِلَهَك وَإلَّه 
بابك اميم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ» فَجَعَلوا مُه إسْمَاعِيلَ 00 
السلام - أبأك وَلَمْ بكر الله تَغالى ذَلِك» وَل يَمْقُوبُ - عليه 
السلام وَهُوَ نبي الله تَعَالَى. 

وَقَالَ تعالى مل أيكُمْ إرَاهِيمَ وقنذ علمنا يقيناً أن في 
المسلمينَ خلائق ليس لإبراهيمٌ - عليه السلام - في ولادتهم نسب. 

وأمَا زوج الآمْ - فإنُ أحمد بنَ محمد بن عبد الله لمكي 
قالَ: أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا محمد بن ايوب الصّموتٌ أخبرنا أحمدُ 
بِنُ عمرو بن عبد الخالق البرَارُ أخبرنا إبراهيمٌ بن سعيد الجوهريٌ 
أخبرنا أبو أسامة أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمةٌ بن عباد 
الرمن بنٍ عوفي أن أبا طلْحَة صنْعَ طَعَاما لبي تا فأْسَلَ أن 
نَمل فجاَ حَنى حل المج - وَرَسُولَ الله في أَصْحَابه 
- فَقَالَ دَعَانَا أبوك؟ فَقَالَ: نَع قَالَ: قُومُوا؛ قال أنسٌ: فأتيت أبًا 

طلحة؛ فذكرٌ الحديث. 


ت ابن فلان - 


ال انا عب الاق عزن جريع عد عومد 
1 


حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 


2101111010 اناما شر 
مُحَمدٌ حَقا لنَْنْ شر من الحَِيرِ فَسَمعهَا عمَيْرٌفَقَالَ: وَاللّه ني 
لأختشى إن لم أَرقَنهَا إلى لبي تلظ أن يَنْزِلَ القَرْآنُ في وََنْ 
أخلط بخطيتى وَلَِْمَ الأب هُوَ ليء بر الأبِي' تايا فَدَعَا الي 
عليه السلام الحلا فعره تاق فَجَاء الوَّحي إلى النسي عا 
فسكتوا فَلَمْ يحول أحَد - كَدَلِكَ كَانوا يَفعَلُونَ لايتَحرَكُون إِذَا 
َل لوجي - فَوفعَ عن البِي ا “م فَقَالَ: لإيَحلِون باللّه ما قَالُوا 
َلَقَد قَلُوا كلِمََ الكفر» إلى قَوْلِه: 9فَإِذْينبُوايِكُ حَزراً 4 
فقالَ الجلاس: : استتبالي ربّي يا رسول الله فإني أنوبُ إلى الهم 
وأشهدُ له بصدقء قال عروة: فما زالَ عميرٌ منها بعلياءً حتى 


مات). 


080 ؟- مسألةٌ: فيمن قال لآخرّ: يا لوطي أويا 


افك لحل 


قال آبو محمّدٍ: فهذا رسولُ اللَّه يمير يقول: 'عن الرَبيب 
أبْ» وينسبٌ إلى الرّجل ابنَ امرأته 'فيقولٌ له: أبوك - وهذا أنس» 
وعميرٌ بن سعدٍ من أهل اللَّةٍ والديانة يقولان بذلك. 

قال أبو محمّدٍ: وهذا قول أبي حنيفة وأبي سليمان ‏ 
وأصحابنا - وبه تأخذ. 

17" لاح مسألة دهان لأغوان لوطي از 


ف 


قال علي: أخبرنا محمد بِنُ سعيلد بن نباتب أخبرنا عبد الله 
بن نصر أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا بن وضّاح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيم أخبرنا أبو هلال عن قتادة أذ رجلا قال لأبي 
الأسودٍ الدؤلي: الوط قال ييحم الله نوطا. 

وبه إلى أبي هلال عن عكرمة في رجل قال لآخر: يا لوطي 
قال عكرمة: لين علية بحةة 

وعن الرهري» وقتادة أنهما قالا جميعاً في رجل قال لرجل: 

7 2 وءع 5 0 د 

يا لوطي أنه لاايحدٌ ‏ وبه يقول أبو ححيفة, وأبو سليمان. 

وقال آخرون: لا حدّ في ذلك إلا أنْ ييّنّ: 

كما روينا بالسنّدٍ المذكور إلى عبد الرّزّاق: أخبرني ابن 
جريج قالَ: قلت لعطاء في رجل قالَ لآخرّ: يا لوطيٌ!. 

قال: لا حدٌ عليه حتى يقول: إنك لتصنمٌ بفلان. 

وبه إلى عباء اراق عن سفيان الثوريّ عن حمّادٍ بن أبي 
سليمان عن إبراهيمَ النخعي أنه قال في رجل قال لآخر: يالوطي! 
قال: نيته يسألٌ عما أرادٌ بذلك. 

وقالت طائفةٌ: عليه الحث. 

عر مي مويه بات عزنا ني اللي 
ا عر ا عقا و جتان ع وميد الدباد ين 
ل و ا ل 1 
العزيز» فجعل عمرٌ يقول: يا لوطي يا محمّدي - فكأنه لير 
الحل.وضرية بشبعة عشر سوط * ا 
الحد. 

وبه إلى وكيم أخيرنا أبو هلال عن الحسن البصري في 
الرّجل يقولٌ للرّجل: يا لوطئ!. 

قال: عليه الحد. 


وبه إلى وكيم عن الحسن بن صالح بن حي عن منصور عن 


ل +- مسألةٌ: من رمى إنساناً ببهيمة. 8- كتاب القذف 
إبراهيمٌ النخعي في فعل قوم لوط.. مرسلء والمرسل لا تقومٌ به حجة. 
قال: يلد من فعله ومنْ رمى به وبه إلى وكيع عن إسرائيل ثم هوّ أيضا من روايةٍ إبراهيمَ بن أبي يحيى - وهو في غايةٍ 
عن جابر عن عامر الشعي في الرّجلٍ يقولٌ للرّجل: يا لوطي!. السقرط. 


قال: يجلد. 

قال أبو محمّدٍ: قولٌ إبراهيمَ النخعي» والشعي: يجلك ليس 
فيه بيانُ أنهما أرادا الحدّ» وقد يمكرٌ أنْ يريدا جلد تعزير. 

وبليجاب الحدٌ على من رمى به يقولٌ مالك والشافعي. 
وهو الخارج على قول أبي يوسف, ومحمّدٍ بن الحسن. 

قال أبو محمّد: فلمًا اختلفوا وجب أن ننظرّ في ذلك 
فوجدنا هذه المسألة - يعني من رمى آخر: بأنه يكح الرّجالَ» أو 
بأنّهِ يتكحه الرّجال - إنما هي معلقةٌ بالواجب في قوم لوط فإنْ 
كان زنى فالواجبُ في الرّمي به حدٌ القذف بالزّنى» وإِنْ كان ليس 
زنى فلا يب في الرّمي به حد القذف بالرّنا. 

وسنستقصي الكلامً في هذه المسألة - إِنْ شاءً الله تعلل - في 
باب مفردٍ له إِثْرَ كلامنا في حدٌ ارق وحدٌ الخمر - ولا حول ولا 
تزه الأياللة وهو لبن عندنا زا فلذا جد فى الرمن :دز 

وأما أبو يوسف, ومحمّدُ بن الحسن فهرّ عندهما زناً أو 
مقيسٌُ على الرّنا فالحدٌ عندهما في القذفي به. 

وأمَا ماللتُء والأشهرٌ من أقوال الثتافعي فهر عندهم خارج 
من حكم الرّنا؛ لأنهما يريان فيه الرَجمَ م - أحصنٌ أ ول يحصن- 
فإذْ هر عندهم ليس زنأء وإِنْما حكمه امحاربة أو الرّدَةِ لأنه لا 
على قوهمانت أزثالة 
يكون فيه حدٌ الزّنا - وهو ما تناقضوا فيه أفحش تناقض» فلم 
يتبعوا فيه نضأ ولا قياساً. 

فإن قالوا: إِنّ الرّميَ بذلك حرم. 

قلنا: نعم وإثم ولكن ليس كل حراب وإثم 
دوك كالععة حرام ولاسة فيه وأكل ارين جرع ولاحيد 
فيه» والرّميْ بالكفر حرام ولا حدّ فيه. 


وأمًا من قال لآخرٌ: يا محنث. 


يراعى فيه إحصانٌ من غيروء فكان الواجبُ - 


: تجب فيه 


فإِنّ القاضي حمامَ بن أحمدَ قال: أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن 
الأعرابي أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبك اراق عن إبراهيم بن محمّاٍ 
بن أبي يحيى عن داود بن الخصين عن أبي سفيان قال: قال رسول 
الله ملق : امن قَالَ لِرَجُلٍ مِن الأنصّار: يَايَمُودِي» فَاضربُوه 
عِشْرِين» وَمَنْ قال لِرَجُل: َا مُحَنْث فَاضْربُوه عِشْرِين1. 


قال أبو محمد رحمه اللّه: وهذا ليس بشيء» وذلك؟ لأنه 


ولوْ كان هذا صحيحاً عن رسول الله #؛ #ي لأرجبناه حذاء 
ولكنه لا يصحٌ فلا يحب القولٌ بوه ولا حدٌ في شيء ما ذكروا - 
وإنَما هر التعزيرٌ فقط للأذى؛ لأنه متكي وتغييرٌ امكرٍ واجب» 
لأمر رسول الله تي وباللّه تعالى التوفيق. 


78 7 مسألة: من رمى إنسانا ببهيمة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

حدّئنا عبدٌ اللّه بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا قاسم بن 
أصبعٌ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا أبن وهسبو أخبرنا 
ابن أبي ذئب عن الزّهري أنه قال: من رمى إنساناً ببهيمةٍء فعليه 
الحد. 

وبه إلى ابن وهب أخيرنا ابن سمعانَ عن الزّهري قالَ: من 
رض بذلاك - يع ببهيمة-الجلد ثمانين: 

حدّثنا حامٌ أخبرنا ابنُ مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
الدبريُ أخبرنا عبد الرّرّاق عن معمر عن الزّهريّ قالَ: من قذف 
وشلا مد له جه افر 7 5 

وقالت طائفةٌ: لا حد في ذلك: 

كما روّينا من طريق عبد الرّزّاق عن سفيان الذوري عمن 
جابر الجعفيّ قالَ: سألت الشّعيّ عن رجل قذف ببهيمةٍ أو وجدّ 
علي 6ل 1ل فالمو انه ' ١‏ 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنون أخيرنا ابن وهبو أخبرني 
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمنْ يقذفُ ببهيمةٍ قال: قذ قذفَ 
بقول كبير» والقائل أهلّ للتكال الشّديد» ورأي السّلطان فيه. 

وك ااشرة اناك ل والفاهرة مانا 
الظاهريُونَ فلا يرون في ذلك حداً أصلا. 

وهذا تناقضُ من الْحنفيّينَ, والمالكيِينَ والشافعيينَ في ذلك» 
إذْ يرون الحد على من قذفَ بفعل قوم لوطر» ولا يرون الحدٌ على 
من قذف ببهيمة - وكلٌ ذلك مختلفٌ فيه كما أوردنا. 


وكلُ ذلك لا نص في إيجاب الحدٌ في الرّمِي به» وبالله تعالى 


قال أبو محمّدٍ رمه الله: وهم لا يجدونَ عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ إيجابُ حدٌ على من رمى إنساناً بفعل قوم لوط وحن 


4- كتاب القذف 


- مسألةٌ: عفر المقذوف عن القاذف. 


سملن 


نوجدهم عن الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - إيجماب حدً حيث لا 
يوجبونة» كما نذكرٌ إِنْ شاءً الله تعالى. 


وات ميال ون سو عل ابن انيت 
أو افترى على القرآن: 1 1 

كما أخبرنا أحمدُ بِنُ عمرٌ بن أنس 
بن الحسين بن عقال أخبرنا إبراهيم بن حمّدٍ الدتينوريُ أخبرنا محمّدُ 
بن أحمد بن الجهم أخيرنا أبو قلابة أخيرنا محمد بن بشّار - بندارٌ - 
أخبرنا محمد بن جعفر غندرٌ - أخبرنا شعبةٌ عن حصين بن عبد 
الرحمن عن ابن أبي ليلى: أن الجاروة بن العلاء العبدي قال أبو 
بكر خيرٌ من عمرًء فقالَ رجلٌ من ولد حماجبهٍ بن عطارة: عمرٌ 
خيرٌ من أبي بكر: فبلغ عمرٌ فضرب بِالدَرَةٍ الحاجي حتّى شغْرٌَ 
برجلد وقالَ: قلّت: عمرٌ خيرٌ من ابي بكرء إن أبا بكر صاحبٌ 
رسول الله يي وكان أخيرَ لاس في كذا وكذا د من قال عب ذلك 
وجب عليه حدٌ المفتري. 


العذريٌ أخبرنا عبد اللّه 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هكذا في كتاب العذري: من ولدٍ 
حاجبو بن عطارد - وهرّ خطأ - والصّواب: من ولد عطارد بن 
حاجبه بن زرارة. ّْ 

قال علي: نما أخيرٌ عمرٌ في هذا الخير: أن أبا بكر أخيرٌ 
الناس في كذا وكذا - أشياء ذكرها - لاعلى العموم؛ وقد يكونٌ 
لمر خيراً في شيء ما من آخخرّ خيرٌ منه في أشياة» فق عدب بلا في 
الله تعالل بم لم يعدب أبو بكرء وجالد على مالم يجالذ أبو بكرء وأبو 
بكر خيرٌ منه على العموم - وفي أشياءً غير هذا كثيرة. 

وبالسّند المذكور - إلى ابن الجهم ارااعة يا يقر اخيرن 
الحيئم» والحكي قالا جيعاً: : أخبرنا شهاتث به بنُ خراش عن الحجّاجٍ 
بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم قسال: سمعت علقمة ضربَ 
بيده على منبر الكوفقء قال: سمعت عليًاً - عليه السلام - يقول: 
بلغني أن قوم بفضّلونني على أبي بكر وعم من قال شيئاً من 
هذا فهو مفترء عليه ما على المفتري. 

ردان ب أعمر تسرنارر من رن ب 1 ل 
أخبرنا محم بن طلحة عن أبي عبيدة بن حجل أن علي بن أبي 
طالب قال: لا أوتى برجل فضّلن على أبي بكرء وعمرٌ إلا جلدته 


حدٌ المفتري. 


م 0 ان لوس جار اشر ان 
استشارهم عمرٌ في الخمرء فقالَ عبدُ الرّحمن بن عوفف: من افترى 


على القرآن أرى أن يجلدَ ثمانينَ 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن عشمانٌ 
أخبرنا أحمدٌ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عبار العزيز أخيرنا الحجَاجٌ بن 
المتهال أخبرنا حمَادٌ بن سلمة عن عطاء بن السّائبٍ بوعن جحادة بن 
ا له 

بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمرٌ فذكرٌ الحديث - وفيو: : ألم 
ود الله تعلل «ليس عَلَى الْذِينَ آمَنوا وَعَمْلُوا 
الصَلِحَات جُنَاحٌ فِيمًا طَهِمُواإذَامَا اْقَوا وَآمنُوا وَعَمنُوا 
الصالِحَات ثم لقا رَآمَنوا فشاورٌَ فيهم الناسَ» فقالَ لعلي: ماذا 
ترى؟ فقال: أرى ى أَنْهِمْ قذ شرعوا في دين اللّه مالم ياذن بي فإ 
زعموا أنها حلالٌ فاقتلهم, فإنهم قذ أحلُوا ما حرم الل تعالى» إن 
زعموا أنها حرامٌ فاجلدهم ثمانينَ ثمانِين» فقد افتروا على الله 
الكذب» وقد أخبرَ الله تعالى بحدٌ ما يفتري به بعضنا على بعض. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله هم يعظمون ‏ يعني الحفيِينَ 
والمالكيّينَ - قولَ الصّاحب وحكمه إذا وافقّ تقليدهم وأهواءهم. 
وهم هاهنا قد خالفوا الصّحابة - رضي اللَّه عنهم - فلا يرون 
على من فضل عمر على أبي بكر د الفريق:ولا على عن فصل 
علياً عليهما حدٌ الفرية ولا يرون على من افترى على الله تعالى 
وعلى القرآن» حدٌّ الفريةِ» لكنْ يرون القمل إِنْ بِدَّلَ الدّينَ» أو لا 
شيء إِنْ كان متأوّلا. 

هذاء وهم يحتجَون بقول علي» وعبدر الرمنء في هذين 
الخبرين في إثبات ثمانينَ في حدٌ الخمر» تعب وفي إثبات القياس» 
وقذ خالفوهما في إيجابٍ حد الفرية على من افترى على الل كذباً. 
فلن كان قولُ علي» وعبد الرّحمنء حجّة في إيجاب حدٌ الخمر» ٠‏ وفي 
القياس ب فإنّه ححجة في إيجاب حدٌ الفريةٍ على من افسترى على الله 
تعالى كذباً وعلى القرآن. ولئن كان قوهما ليس بحجّةٍ في إيجاب حدٌ 
الغربة على من افترى على الله تعلل» وعلى القرآن» فما قوهما 
حجّة في إيجاب القياس» ولا في إيجاب ثمانينَ في الخمر ولا فرق» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا يليح لمن أنصف نفسه أنه ليس كل فريةٍ يجب فيها 
الحد فإذ ذلك كذلك فلا حدّ إلا في الفريةٍ بالرّناء لصحَّةٍ النصّ 
والإجماع على ذلك. وباللّه تعالل التوفيق. - 

4 مسألة: عفر المقذوفي عن القاذف. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

حلّئنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا بن وهسبه أخبرني 


5555 


٠غ‏ 8- مسألة: عفْوُ المقذوف عن القاذف. 


م - كتاب القذف 


يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قالَ للإمام: افترى علي 
فلانٌ» أو رمى أمّيَ» فيقولُ الإمامُ: أفعلت؟ فيقول: نعم قد فعلت» 
فيقولٌ الآخرٌ: قد أعفيتة فينبغي للإمام أنْ يقول للمفترى عليه: 
أنتَ أبصرٌ - ولا يكشفه لعله يكشفُ غطاءً لا يحل كشفة فإِنْ عاد 
يلتمس ذلك الحدٌ كان ذلك له. 

وبه إلى ابن وهب أخبرني مالك بنْ أنس أن زريق بن 
الحكم حذثة. 

قال: افترى رجل - يقال له مصباحٌ - على ابن فقال لهُ: يا 
زاني» فرفمَ ذلكَ إل فامرت بجلدوء فقال: واللّه ل جلدته لأقرّنٌ 
على نفسي بالزّناء فلمًا قال ذلك لي لي أشكلَ علي ة أ 0 
بن عبد العزيز أذكرٌ ذلك له فكتب عمرٌ إليّ: أن أجزر عفره في 

قال زريق: فكتبت إلى عمرّ بن عبد العزيز في الرّجلٍ يفتري 

عليه أبواة» أيجورٌ عفوه عنهماء فكتب عمر إلي: خذ له بكتاب اللّه 
000 اللريدبة. 
ا لل 
أخبرني زريقٌ بن حكيم أن عمر بن عبلد العزيز كنب إليه في رجلٍ 
قذفٌ أبنة: أن اجلدة» إلا أن يعفُوَّ ابنه عنة. 

قال ابرنٌ زريق: فظننت أنها للب خاصّق فكتبت إلى عمرٌَ 
أراجعة: للنّاس عامّة أمْ لاب خاصّة فكتب إلي: بل للناس عامة. 

وقال آخرون: لا عفوّ في ذلك لأحلر: 

كما روّينا بالسند لمذكور إلى عباد الرّزّاقَ عن عمرّ بن عبلد 
ا 0 لاعفو في الحدود عن شيء منهسا 

أنْ تبلغ الإمام فإِنُّ إقامتها من السئة. 

وبه إلى عبدٍ الرزاق عن معمرء وابن جريج كلاهما عن 
الزّهري» قالَ: إذا بلغت الحدودٌ السّلطانَ فلا يحل لأحدٍ أنْ يعفوٌَ 
عنها قال ابن جريج» ومعمرٌ - يعني الفرية. 

وقد روي هذا القول عن الحسن البصري. 

وبه يقول أبو سليمات. وأصحابنا. 

وهو قول الأوزاعي. وا حسن بن حي. 

وقال أبو حنيفة؛ وأصحابة: لا يجودٌ العفرُ عن الحدٌ في 
القذفي. 

وروي عن أبي يوسف ‏ في أحدٍ قوليه - وعن الششافعي» 
وأصحابى وأحمدَ بن حنبل, وأصحابه: أن العفو في ذلك جائزٌ قبل 


بلوغ الآمر إلى الإمام» وبعد بلوغه إليد. 

وقال مالك فيمنْ قذف آخرّ فثبت ذلك عند الإمام فأرادٌ 
المقذوف أنْ يعفوَ عن القاذفي. 

قال: لا يجورُ له العفو إلا أنْ يريد ستراً على نفسه خحوف 
أنْ ينبت عليه ما رمي بوه فيجورٌ عفوه حيئل. 

قال مالكٌ: فإن أراد اللقذوف أنْ يؤخرٌ إقامة الحدٌ على 
القاذفي له أو لأبويه كانَ ذلك لهُء ويأخذه به متى أحباًء قالَ: فإِن 
عفا عنه ثم أرادٌ أخذه لم يكن له أخذه به. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرَ في ذلك: فوجدنا هذا الاختلافَ مرجعه إلى أحدر وجهين لا 
ثالث هما: 1 

ما أنْ يكونّ الحدُ في القذفي من حقوق الله تعالى» كالحدٌ في 
الرّناه والحدٌ في الخمرء والحدٌ في السترقة والحدٌ في امحاربة» وإِمّا أن 
يكونَ من حقوق الثاس» كالقصاص في الأعضاءء والجنايات على 
الأمرالت 0000 ْ ّ 

فإ كان الحدُ في القذف من حقوق الله تعالل كسائر الحدودء 
فلا يود لأحدٍ عفر فيه لأنّه لا حق له فيد ولا فرق بين من سرقٌ 
مالَ إنسان, أو زنى بأمته وافترى عليهء أو بامرأةٍ أكرههاء وسرق 
مالا من ماهاء وافترى عليهاء فلم يختلفوا في أنّه ليس للرّجل أن 
يعفْوَ عن الرّنا بأمته فيسقط عنه حدٌ الرّنا بذلك» ولا لهما أنْ يعفوا 
عمّنْ سرق مالهماء أو قطمّ عليهما الطَريق» فيسقط عنه حدُ السرقةٍ 
بذلك؛ وحدٌ الحاربة. والمفرّقٌ بِينَ القذفي وبِينَ ما ذكرنا: متحكمُ في 
الذين بلا دليل. 

وإن كان الحدُ في القذفي من حقوق الناس: فعفرٌ الناس عن 
حقوقهم جائز: فنظرنا في قول ماللشى فوجدناه ظاهرٌ التداقض؛ 
أنه إنْ كان حدُ القذف عنده من حقوق الله تعالى - فلا يجورُ عفوٌ 
المقذوف - أرادة سترا أو لم يرة: لذن الله تعالى لم يجعلْ له إسقاط 
حدٌ من حدود الله تعال. 

وإن كان من حقوق التاس فالعفوٌ جائرٌ لكل أحاٍ في حقه - 
أراد ستراً أو لم يرذ - ويقالٌ لمن نصرّ هذا القولَ الظَاهرٌ الخطاً: ما 
الفرق بينَ هذا وبين من عفا عن الرّاني بأمنه - وهو يريد تسترا 
على نفسه خوف أن يقيم الواطئٌ ها بين بأنها له غصبها مده الذي 
هي بيده الآناء وبينَ من عفا عن سارق متاعه وهو يريد ستراً على 
نفسه خوف أن يقيمَ الذي سرقه منه بين عدل أن الذي كان بيده 


سرقه من وأنه مال من مال هذا الذي سرقه آخرٌء فهل بين شيءٍ 
داعا عله درق عل مالا عرق انبلط مقط هنذا الخرل علةه 


14- كتاب القذف 


لتناقضوء ولتعريه من الأدلَقِ ولأنه قولٌ لا يعرف عن أحدٍ من 
الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - ولا عن أحدٍ من التَابِعين. 

ثمّ نظرنا في قول أبي حنيفة: فوجدناه قاذ تناقض؛ لأنّه 
جعله من حقوق الله تعالى» ول يبز العفرٌ عنه أصلاء فاصاب في 
ذلك - ثم تناقض مناقضة ظاهرةٌ فقال: لا حدٌ على القاذف إلا أنْ 
يطالبه المقذوف» فجعله بهذا القول من حقوق المقذوفيء وأسقطه 
أن لم يطلبه - وهذا تخليط ظاهرٌ. 

قال أبو محمد رحمه الله: وهذا لا حجَةً لهمْ فيه. 

وقد أخبرنا عبد الله بن ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا 
أحمدُ بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا محمّدُ بن أبي عدي 
عن محم بن إسحاق عن عبر الله بن أبي بكر بن حمّدٍ بسن عمرو 
يروخ جدرة اخرغيو لز دن عن اعَاِشَة أم لين قَالَت: 

لما نَرَنَ عُذْرِي قَام النبي تا عَلَى ابر فَأمَرَ ِالْمَرْ وَالرَجْلَيِنِ 
َضربُوا حَدهُما. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذا سول الله تي أقامَ حد 
القذفي ولم يشاور عائشة أمنا - رضي الله عنها - أن تعفو آم لا؟ 
فر كان لها في ذلك حق لما عطله عليه السلام وهو أرحمٌ الناس» 
وأكثرهم حضأ على العفو فيما يِجودُ فيه العفوٌ. 

فصحّ أن الحد من حقوق الله تعالى, لا مدخمل للمقذوف 
فيه أصلا ولا عفوَّ له عنة. 

وأمًا من طريق الإجماع؛ فإن الأمةَ ججمعة على تسمية الجللر 
المأمور به في القذفو حدأء وم يأتم نص ولا إجماعٌ بن لإنسان 
حكماً في إسقاط حد من حدود اللَّه تعال. 

فصع أله لا مدخلّ للعفو فيه. 

وأمًا من طريق النظرء فلي كان من حقوق النّاس لكان 
العفوُ المذكورٌ في ذلك لا يجو لبه إلا من المقذوفي فيما قلذق بي» 
لا فيما قذف به غيره من أبيوء وأمّهِ؛ لأنه لا خلاف في أنه لا يجوذ 
عفوٌ أحدٍ عن حق غيره - وهم يجيزونَ عفوّ المرء عن قاذفه أبيه 
لبتي وأمّه اميه - وهذا فاسدٌ» وتناقضُ من القولء والقومٌ أهل 
قياس. 

قد اتفقوا على أنه لا عفر للمسروق منه من قطع يد سارقي 
ولا للمقطوع عليه في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحاربٍ 
لهُء ولا للمزنى ل 
القذفه وحدٌ السّرقة ولا للمقطوع عليه الطَرِيقٌ في العفو عن 
القاطع. 


وأا ما جاء عن الصّحابةٍ - رضي اللّه عنهم ‏ فَإِنٌ عمرٌ 


0- مسالة: فيمن قِالَ لامرأته: يا زانيةٌ فقالت: 


"1 


جلد أبا بكرة» وثاقعا وشبل بن معبلن إِذْ ركهم قذفة - ول يشاوز 
في ذلك المغيرة ‏ ولا رأى له حقا في عفو | و غيره. فبطل قولٌ من 
رأى العفوَ في ذلك جملة» وبالله تعاللى التوفيق 
4 ا ب بر لامرأته: يا زانية فقساللت: 
زنيتُ معك, أو قالَ ذلك لرجل» فقال: أن 
قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 


نت أزنى مني. 


حلاثنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا عبد الله بن محمد بن عشمانٌ 
أخبرنا أحمدٌ بن خالدٍ أخبرنا علي بن عباء العزيز أخبرنا الحجَاج بن 
لمتهال أخبرنا حمادٌ بن سلمة عن قتادة قالَ فيمنّ قال لأمته: يا زانية 
فقالت: زنيت بكء قال: تجلدُ تسعين. 

وبه إلى حمَادٍ بن سلمة عن أبي حرّة عن 
قالتْ لآخرّ: زنيت بكء قال: تجلد حدين. 

قال أبو محصد: إذا قال الرّجَلُ للمرآق أو قالت المراأةٌ 
للرجل: زنيت بك» فهذا اعترافمٌ ترد بالزّنا وليسَ قذفاً؛ لأنه من 
قال هذا اللفظ فإنما أخيرٌ عن نفسهء أنه زنى ول يخي عن المقول له 
بزناً اصلاء وقذ يزني الرجل بالمرأة وهي سكرى؛ أو مجنونة: أو 
مغلوبةٌ» أو وهيّ جاهلةً وهو زعا وتزني المرأة بالرجل كذلك. 
وكمن ابتاع امة فإذا بها حرة في زانيةه ولي هو زانياً فقائل 
هذا القول إن قاله معترفاً فعليه حد انا فقطء ولا شية عليه غيرُ 
ذلك وإِنْ قاله لها شاتماً فلِيسَ قاذفاً ولا معترفاء فلا حدٌ عليه لا 
للزّنى ولا للقذفي ‏ ولكنْ يعرَّرُ للأذى فقط. فلو قال لها: زنينا 
معأ أو قالت له ذلاك» فهذا إِنْ كان قاله شاقاً فهر ذف صحيح 
عليه حدٌ القذفي فقطء وإِنْ قاله معترفاً فعليه حدٌ الرّنا فقط. 


عن الحسن في امرأةٍ حَرةٍ 


وكذلك على المرأةٍ إِنْ قالتْ ذلك ولا فرق. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابنُ مفرّج أخيرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا بن وهسبو أخحبرني 
يونس بن يزيد عن الزّهري» وربيعة: قالا جميعاً فيمن قال لآخرّ: 
إن أراك زانيء فقال له الآخر: أنتَ أزنى مني - وهما عفيفان ‏ 
فإنهما يجلدان الحدُ معاً - زادَ ربيعة: لايكرنٌ رجل أزنى من رجل 
حتى يكون زانياً. 

وقال مالك: يضربان الحدّ جميعاً. 

قال أبو محمد رحمه الله: أمَا قل ربيسة'لايكوثٌ رج 
أزنى من رجل حتى يكون زانيا 'فخطاًء والمستعملٌ في اللّةٍ غيرٌ 
هذا: قال الله تعال #آللّه خَيْدٌ. 


ما يُشْرِكُونَ» ولا خيرٌ أصلا فيما يشركون. 


يتس 


1- مسألةٌ: فيمن ادع أنّ فلاناً استكرهها 


8- كتاب القذف 


وقال تعالى «أَصْحَاب اله يَرْمَقِزٍ خَيْرٌ مُسْيَقرَا وَأَحْمَنُ 
مَقيلا4 وليس في القرار في الثار خيدٌ أصلاء ولا فيها من حسن 
لمقيل لا كثيرٌ ولا قليلٌ - نعود باللّه متها 

وقال رسول الله يبلك : ناب الله أَحَقُ وَشَرْط اللّه أونو» 
ولي في شرط لغير الله شيء مسن التْقَةِء ولاافي غير كناب الله 
تعالى في الدين شيءٌ من الحق. 

وأمًا الس والإجماع - فهما داخخلان في كتاب اللّهِ تعال؛ 
لأ كل ذلك عدلٌ الله تعالل» فنظرنا في هذا : فوجدنا من قال 
لآخرّ: أنت أزنى منيء ليس فيه اعترافٌ على نفسه بالرّناء وإنما هوّ 
قذفٌُ صحيحٌ» فواجبٌ جلده حدٌ القذفيء وبالله تعالى التوفيق. 

1757 مسألة: فيمن ادّعت أن فلاناً استكرهها 

قال علي: أخبرنا حمام أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدّبريُ أخبرنا عبد الرَؤّاق أخبرنا معمرٌ عن الزُهري» 
وقتادة قالا جميعاً: في امرأةٍ قذفتْ رجلا بنفسها أنه غلبها على 
نفسهاء والرّجلٌ يتكرٌ ذلك» وليس ها بِيّنة: فإنها تضربٌ حدّ الفرية. 

0 
النهال أخبرنا حة ا امراة 
فصاحت؛ فجاءً مؤذّنٌ فشهد لها عندَ عمرٌ بن عب العزيز يز: أله سمع 
صياحهاء فلم يجلدها. 


0 


ل ل ل 
عميرة بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عمن عمرٌ بن عباد 
العزيز: أنه أتته امرأة فقالت: إن فلاناً استكرهي على نفسيء فققال: 
هل سمعك أحدٌ أو رآك؟ قالت: لاء فجلدها بالرّجل - وهرّ عمرو 
بن مسلمء أو إسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عثمانً. 

قال ابن وهبي: سألت مالكاً عن المرأةٍ تقول إِنّ فلاناً 
أكرهني على نفسي قال: إِنْ كان ليس مما يشارُ إليه بذلك؛ جلدت 
الح ون كان ما يشارٌ إليه بالفسق نظرٌ في ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هاهنا يرونَ عليه السّجنّ الطويل» 
والآدب» وغرمَ مهرٍ مثلها - وهذه أقوال تدورٌ على وجوو: 

ما جلدها حد القذف إِنْ لم يكن ها بِينةُ. 

وهر قول الرّهِري» وقتادة. 

وما إسقاط الحدّ عنها بشهادة واحار: أنه سممٌ صياحها 
فقط - وهرّ عن عمرٌ بن عبد العزيز - وإلا فتجلدٌ وإمّا ألا يدراً 


عنها الحد بآنْ يرى معها خالياء ويؤثْرَ فيه أثراًء أو يسمعٌ صياحها. 

وهو قولٌ ربيعة - وهوّ أيضاً قولٌ يحيى بن سعيرٍ 
الأنصاري» وزادً: أنْ يعاقب الرّجلَ المعى عليه - إِنْ كانَ ذلك - 
أشدً العقوبةٍ إنْ ظهرَ بشيء تا ذكرناء وإلا فالحدٌ على المرأةٍ حد 
القذفيء وإما أن ينظرء فإِنْ كان الملّعى عليه من أهل العافيةٍ جلدَ 
حك لقلا - رن كا 6 عاذ له لفسا عافن يهنا 
م اجو ريطا با وا ع لو 7 

وهو قول ماللش. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أمَا قول مالك - فظاهرٌ الخطإة 
نه فرق في الادّعاء بين المشار إليه بالخيرء والمشار إليه بالفسق وم 
يوجب الفرق بين شيء من ذلك قرآن» ولا سنة ولا إجماعٌ ولا 
قياس ولا قولٌ صاحبٍ وقد أجمعت الأمَّةٌ كلّها على أن رجلا 
يدعي ديناً على آخرّ والمدّعى عليه منكرٌ: فإنه يحلفُ - ولؤ أنه 
أحدٌ الصّحابةٍ ‏ رضي اللَّهِ عنهم. 

وقد قضى باليمين علي وعمرٌء وعثمانُ وابنْ عمر» وغيرهم 
- رضي الله عنهم - ولا اح أفضلٌ منهمه ولا أبعد من التهمةٍ» 
والدّعوى بجحل امال والظّلم؛ والغصب كالدّعوى بالغلبةٍ في الرّناء 
00 

وقد قال رسول الله تك الَو أَعْطِيَ قَوْمٌ بدعْوَاهُمْ لادُعَى 
م جنة فم انهم وك انين على من لذ عليه 

وقالَ عليه السلام لصاحبم من أصحابه اختصما ايَينَّك أو 


وقذ أجعت لآم ومالك معهم على أن مسلماً برا فاضلا 
عدلا وار 11ت الفمية رع للامصيير: لفت عا لي 
يهودي؛ أو نصراني» ولا بِيْنةَ له أن اليهردي» أو التصراني: يبرا من 
ذلك بيميني» وأنّ الكافرٌ لو ادَعى ذلك على المسلم لأحلف له 
فكيف يقضي لها بدعواهاء فيغرمه مهرها من أجل أنه فاسقء ولا 
فاسقّ أفسقٌ من كافرء قال اللّه تعالل الكافرونَ هم الفاسقونٌ فهذان 


وجهان من الخطأ. 

وثالث - وهو القضاءً عليه بالسّجن والعقوبة دون بِيِنَةٍ - 
وهذا ظلمٌ ظاهرٌ لا خفاءً بو. 

ورابع - هوَّ أنه لا يخلو من أنْ يكونّ يصدقها أو يكذبهاء 


ولا سبيل إلى قسم تالش - فإن كان يصذقها فينبغي له أ نْ يقيم 
عليها حد انا وإلا فقذ تناقضَ وضيِع حداً لله تعالى, وإن كان 
يكذبها فبأيّ معنى يسجنه ويغرّمه مهرّ مثلهاء فيؤكلها لماك بالباطل» 


ناخد مالهابغين حق: 


4- كتاب القذدف 


وخامس - وهو أنه إن تكلمت - وكانّ اللّعى عليه معروفاً 
بالعافية: جلدها حذ القذفى وإِن مكثت» فظهرَ بها حمل: رجمها إِنْ 
كانت محصنة -وهذا ظلع ما سمعٌ بأشنع منهُ وحرج في الدّين لم 
يجعله الله تعلل قط فيو ولا يحفظ عن أحار فرّقَ هذا التَْريقَ قبَلَ 
مالك وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فنظرنا في ذلك - فوجدنا الله 
تعالل يقول لفن تنارْعتَمْ ففِي شَيءٍ فَرُدُوه إِلَى الله وَالرْسُول» 
الآيةء ففعلنا ب فوخلانا الله تماق هذ اوجن الحيد علق فين زم 
أحداً بالرّناء إلا أن يأتي ببيئة. 


ثم نظرنا في الي تشتكي بإنسان: أنه غلبها على نفسهاء 
فوجدناها لا تخلو من أنْ تكون قاذفة؛ أو تكون غير قاذفةه فإن 
كانت قاذفة فالحدُ واجبٌ عليها بلا شك إِذْ لا خلاف في أن قاذف 
الفاسق يلزمه الحثٌ كقاذفي الفاضل» ولا فرق. والقذفٌ هوّما 
قصد به العيبُ والذمُ وهذه ليست قاافة إنما هي مشتكيةٌ مدعيةٌه 
وإذْ ليست قاذفة فلا حدٌ للقذفي عليهاء ولك تكلّف البينة فإِنْ 
جاءت بها أقيم عليه حك الزّناء وإِنّ لم تأت بها فلا شيء عليه 
أصلاء لا سجِنَ» ولا أدب» ولا غرامة؛ لأن ماله محر وبشرته 
محرّمة» ومباحٌ له المشي في الأرضء قال الله تعالى لفَامْصُوا في 
5 ل فإن م تكن بِيندَ فاقضوا عليه باليمين بهذا 


قلها: وبالله تعالى التوفيقٌ 

- إن دعواها انتظمَ حقاً لها وحقّا لله تعال؛ ليس لما فيه 
دخولٌ ولا خروج؛ فحقها: التعدّي عليها وظلمهاء وحو الله تعالل: 
هوّ الزّناء فواجب أنْ يحلف لها في حقهاء فيحلفْ بالله ما تعدّيت 
عليك في شيء» ولا ظلمتك وتبرأ ذمتة. ولايجورٌ أنْ يحلف باللّه ما 
زنى؛ لآنه لا لاف في أن احداً لا يلف في حق ليس له فيه 
مدخل: ولا يختلف اثنان ني أن من قال: إنك غصبتني وزيداً دينارا 
إن إنما يحلفُ له في حقّه من الدينار لا في حق زيلر. 

وهكذا ني كل شيء. 

وأمّا الفرق بينَ الم والشكوى فَإنْهمْ لا يختلفون فيمن قالَ 
لآخرٌ - ابتداءً أو في كلام بينهما - يا ظالم يا غاصبْ أنه مسيء - 
فمن قائل: عليه الأدب» ومن قائل: لآخرّ أنْ يقول له مثلَّ ذلك. 
ولا لفون فيمن شنا باكيز فعان: طلمق وآنل مال بفينسد أنه 
لاشيء عليه وأنه ليس مسيئاً بذلاكَ فصع الفرقٌ بين الشكوى 
وبينَ الاعتداء بالسسّبٌ والقذفيء وباللّه تعالى التُوفيقٌ 


4 7؟- مسألةٌ: فيمن قذف وهوّ سكران. 


لسض 

4# مسألة: فيم' قذف وهر سكران. 

قال أبو محمد رحمه الله: قذ ذكرنا في مواضعٌ كشيرةٍ حكم 
المكران وأنه غير مؤاخلي بشيء أصلا إلا حد الخمر فقطء إلا اننا 
نذكرٌ عمدةٌ حجتنا في ذلك باختصار - إِنْ شاءً الله تعالى. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قال اله تعلق «نا يها نأا 
لا قروا الصلاة وم سْكَارَ حتى لّوا مَا تقُولُون4 فشهد 
الله تعالى وهو أصدق شاهدر: أنّ السكران لا يدري ما يقول؛ وإذ لم 
يدر ما يقولٌ فلا شيء عليهء وم يختلف أحدٌ من الأمةِ في أنّ امرأ لوْ 
نطق بلفظ لا يدري معناه - وكان معناه كفراء أو قذفاء أو طلاقا - 
فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك فإذا كان السكران لا يدري ما يقول 
فلا يجررٌ أن يؤاخذ بشيء تا يقولٌ» قذفاً كان أو غير قذفي. 


فإِن قالوا: كان هذا قبل تحريم الخمر. 

قلنا: نعم فكان ماذا؟ والأمَهُ كلّها مجمعة بلا خلافو من 
أحدٍ منها على أن حكم هذه الآيةٍ باق لم ينسخ» ٠‏ وأنه لايح 
لسكرانّ أنْ يقرب الصّلاة ة حتى يدري ما يقول. 

وكذلك لا يختلفُ اثنان من ولد آدمَ في أن حال السكران في 
أْه لا يدري ما يقولُ باق كما كان لم يله اللّه تعالل عن صفت. 

إن قالوا: هوّ أدخلّ ذلك على نفسه. 

قلنا: نعم وهذا لا فائدة لكم فيه لوجوو: 

أوَها - أن هذا تعللٌ لا يوجبُْ حكماً؛ لأنه لم يات بهذا 
التعليل قرآنُ» ولا سئة ولا إجماعٌ. 

الثاني - إنا نسألكمْ عمّنْ أكره ه على شرب الخمر» ففتحّ فمه 
كرهاً بأكاليب وصب فيه الخمرٌ حنّى سكرّ فإن هذا لا خلاف في 
أنه غيرٌ آثمء ولا في أنه لم يدخله على نفسهء فينبغي أن يكون حكمه 
عندكمٌ بخلافه حكم من أدخله على نفسويء فلا تلزموا هذا المكره 
شيئاً ا قالَ في ذلك السكرء وإلا فقدْ تناقضتم. 

والقالك - إن سالك عدن شري البلافة فجت آواترييذ 
فقطع عصبُ ساقيه فأقعد» أيكونُ لذلك المجنون حكم المجانين في 
سقوط جميع الأحكام عن أو تكونُ الأحكامٌ لازمة له من أجل أنه 
أدخلَ ذلك على نفسهء وهل يكرد للّذي أبطلَ ساقيه عمداً أو 
أشراً ومعصية لله تعالل حكمُ المقعا في الصّلاةٍ وسقوط. الح وغير 
ذلك؟ أمْ لا يسقط عنه شيءٌ من ذلك من أجل إدخاله ذلك على 
نفسه؟ فمن قولهم - بلا خلافي - إن لهما حكمّ سائر لمجانينَ 
وسائر القاعدين . فبطل تعلقهم بأنّ السكران أدخلن ذلك على 


نفسة. 


وقلا صح «أن حَمْرَة ذه - قَالَ لرَسُول الله با ولِعَلِي بن 


ه15" 


74 7- مسألةٌ: الأب يقذف ابنه أو أمّ عبيده: 


ب1- كتاب القذف 


5 بي طَالِسوه وَرَيْل بن خخالير: َل أَّمْ إلا عَبيد لآباثي د وهر شكزان 
- كم يفلله على ذلك ولو وله اصحيحا نكر بذلك ,رجات نه 
من ذلك. 

فصحٌ أن السكران إذا ذهب تمييزه فلا شيءً عليه لا في 
القذف ولا في غيره -؛ لأنْه مجنونٌ لا عقلّ لهُ 

إن قالوا: قد جاءَ عن بعض الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 
إذا شرب سكي وإذا سكرٌ هذئء وإذا هذى افترى: وإذا افترى 
جلد ثمانين 

قلنا: حاشى لله أنْ يقول صاحبُ هذا الكلامٌ الفاست هم 
واللِّ أجل» وأعقلٌ» وأعلمُ؛ من أنْ يقولوا هذا السخف الباطل» 
ويكفي منه إجماعهمٌ على أن من هذى فلا حدّ علي ولو كفن أو 
قذف فهمْ يحتَجَونَ بما همْ أوَلُ تخالفي له وأحضرٌ مبطل لحكمه - 
ونعوةُ باللّه من مثل هذا. وستكلمُ - إِنْ شاءً الله تعلل - في إبطال 
هذا الخبر من طريق إسنادو» ومن تخاذله وقساده في كلامنا في ' حدّ 
الخمر 'من ديواننا هذا إِنْ شاءً الله تعال. 


فِإِنْ قالوا: ومنْ يدري أنه سكرانٌ» ولعلّه تساكرٌ. 

قبل هم: قولوا هذا بعينه في امجنون: ومن يدري أنه يحنونٌ. 
ولعلّه متحامق» ونم لا تقولون هذاء بل تسقطونٌ عه الأحكامَ 
والحدوة» فالحالٌ التي تدرى في اجنون أنه مجدونٌ» مثلها يدرى في 
السكران أنه سكرانٌ ولا فرقَ - وهي: : إنه إذا بلغ من نفسه من 
التخليط في كلامه وأفعاله حيث يوقنٌ أنه لا يبلغه من نفسه لمر 
الصّاحي حياءً من مثل تلك الحال - فهذا بلا شك أحمق. وسكرانٌ» 
كما قال الله تعالى #حَنّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ4 فمنْ خلط في كلامه 
فليسَ يعلمٌ ما يقول وباللّه تعالى التوفيق.. 

+ 6- مسألة: الأب يقذف ابنةء أو أمَّ عبيدي أو أمّ 
أبنه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: قاذ ذكرنا حكم عمرَ بن عبدٍ 
العزيز: يحدٌ من قذف ابنه. 

وأوجبَ الحد في ذلك: مالك والأوزاعي. وأبو سليمات, 
وأصحاينا. 

وقالت طائفة: لا حه على الأب في ذلك: 

كما أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا أبو يعقوب الدّبريُ أخبرنا عبدُ الاق 
عطاء قال: إذا افترى الأب على الابن فلا يحد. 


عن ابن جريج عن 


اس سه 


وبه إلى عبد الرزّاق عن سفيان الثوري عمنْ سممٌ الحسن 


يقول: ليس على الأب لابنه حد. 

وبه - يقول أبو حنيفة, والشافعي» وأحمد بنْ حبلء 
وأصحابهم والحسن بن حي وإسحاق بن راهويه. 

وقالَ سفيانُ النُوريُ في الأب يقذفُ ابدة: نهم يستحبون 
الدّرءَ عنه - وقالَ في المرأةٍ تزني - وهيّ محصنة - وتقتلٌ ولدها: إنّه 
يدراً عنها الحد: 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرّ ني ذلك - فنظرنا في قول من رأى ] أنه لايد الأب لابند: 
فوجدناهم يقولون قا الله تعال وَبالَلِتيْنٍ إخسانأ» «قَلا تقل 
َهُمَا أفّ ولا رهما وَل لَهُمَا قَوْلا كرا وَانقِض لَهُمَا جَنَاحَ 
اذل مِن اليحْمَةٍ؟ قالوا: ليس من الإحسانء ولا من الير: 
ضربهما بالسّياط ولا هذا من خفض الجناح لما من الرّحمةٍ. 
وقاسوا أيضا إسقاط الحدود في القذفي عن الوالد في قذفه لولده 
على إسقاطهم القودّ عنه إِنْ قتله ‏ وإسقاطهم القصاص عنه لولده 
فيما دون النفس على إسقاطهم الحدّ عنه في سرقته من مالو. وعلى 
إسقاطهم الحدّ في زناه بأم ولدو. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ما نعلمٌ لهم غير هذا أصلا - 
وكل يهنا لا حجة لمم فيه - على ما نبيّنُ إِنْ شاءً الله تعال. 

أمَا وصِيَةٌ اله تعال بالإحسان إلى الأبوين بأنْ لا يقال لحما: 
أف ولا ينهراء ويخفْض هما جناح اذل من الرّحمة: فحقٌ لايد 
عنه مسلمٌ وليسَ يقنضي شيءٌ من ذلك إسقاط الحدٌ عنه في 
القذف لولدو؛ لأنّه لا يختلفُ التَاسُ في أن إماماً له والد قد إليه في 
قذفي أو في سرقةٍ أو في زنأء أو في قود فإنْ فرضا على الولاد إقامة 
الحد على والده في كل ذلك وأنّ ذلك لا يسقط عنه ما افترضَ لل 
تعالى له عليه من الإحسان. والبن وأن لا ينهرة» ولا يقل لهُ: أف 
تس امد رك اللا 

وقد. 

قالَ الله عر وجل ميد عَلَى الكمّار رُحَمَاء ينهم وقذ 
أمرّ ممّ ذلك بإقامةٍ الحدٌ على من أمرنا برحمته. 

وقال تعالى #وَبِالْوَلِديْنِ إِحْمَاناً وبري رك وَالينَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ» الآية. ولا خلاف بِينَ أحدٍ من الأمّةٍ في أن ذا القربى 
يحدُ في قذف ذي القربى وأن ذلك لا يضادً الإحسان المامور بوه بل 
إقامة الحدّ على الوالدين فم دونهما إحسانٌ إليهما وبر بهما؛ لأنه 
حكمُ الله تعالل الذي لولاه لم يجب برّهما. فسقط تعلّقهمْ بالآيات 
المذكورات. 


وأمًا قياسهمٌ إسقاط حدٌ القذف على إسقاطهمْ عن الوالد 


- كتاب القذف 


حدٌ الرّنا في زناه بأمةِ ولدوه وعلى إسقاطهمٌ عنه حدً الترقةٍ في 
سرقةٍ مال ولدوء وعلى إسقاطهم القودٌ عنه في قتله إِيَاهُ وجرحه 
ياه في أعضائه - فهذا قياس والقياسُ كلّه باطلٌ؛ لأنه قيامٌ 
للخطإ على الخطأء ونصر للباطل بالباطل» واحتجاجٌ منه لقول لحم 
فاسدٍء بقول لم آخخرٌ فاسدرء لا يتابعونَ عليهء ولا أوجبه نص؛ ولا 
لل ذكرناء 
وبالله تعالى التُوفيقٌ 

فلمًا سقط قوهمْ لتعرّيه عن البرهان رجعنا إلى القول الثاني 
فوجدناه صحيحا؛ لأن الله تعالى قال: لوَائْذِيِنَ يرموان 
المخْصنَات» الآية» فلم يقل تعالى: إلا الوالد لولده #وّمًا كَانَ رَبْكَ 

فلو أن الله تعالى أرادّ تخصيص الأب بإسقاط الحدٌ عنه لولده 
بين ذلك؛ ولا أهملهُ حبّى يتفطّنَ له من لا حجّة في قوله. 

فصح يقيناً أنّ الله تعالى إِذْ عم وم يخص» فإنّه أراد أنْ يحد 
الرالدُ لولده والولدٌ لوالده بلا شك» ووجدناه تعالى يقول لإا قا 
اين آمَُوا كونُوا امن بالط شهدا لله وَلْوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو 
الوَالِدَينِ وَالأفرَبِينَ» فوج الله تعالى القيامَ بالقسطٍ على 
الوالدين» والأقرين كالأجنبيين» فدخل في ذلك الحدود وغيرهاء 
وبالله تعالى التُوفيقٌ 

570 نا 
انتبري أخبرنا عبد اراق عن ابن جريج قال: اعيولي عه الجرير 
بن عمرٌ بن عباد العزيز عن أبيه عمرٌ بن عبلد العزيز عن عمرٌ بن 
اتاب نك: ا و ااه 

مار مسوم م ا 
مثل هذا إذا خالف تقليدهم. 

وقد خالفوه هاهنا؛ لأنّ عمرَ بن الخطاب عم جمييع الحدوده 
وم يخص. 

وكذلك اختلفوا: فيمنْ قذف أمَ ابنه. 

فقال أبو حنيفة وأصحابية» والشافعي. وأصحابة: ليس 
للولد أنْ يأخذ أباه بذلك. 

لي 0 


0 00 


- مسألةٌ: من نازع آخرّ فقالَ لهُ: الكاذبُ بيني 


"١ كك5‎ 


وقال أبو ثور وأبو سليمات؛ وأصحابنا: له أنْ يأخذه 
0 ٍ 

والكلامٌ في هاتين المسالتين كالكلام ني الي قبلهما وقذ بينا 
أن حدّ القذفب: حدٌ لله تعالل» لا للمقذوفي فإذْ هر كذلكَ فأخذه 
واجبٌ على كل حال - ام به من قام به من المسلمِينَ -؛ لأن الله 
تحال امن علق القاقب تمان ل يشترظ يهقانها من الناس دون 
غيرو؛ فكانٌ تخصيصٌ من خص بعض القائمين به دون بعض قولا 
في غاية الفساده وهو قول خترغ لهم »ما نعلمٌ أحداً من الصّحابة - 
رضي الله عنهم - قال بوه ولا له حجّةٌ أصلا - لاا من قرآن» ولا 
من سنقٍ. ايك وما كان فكذا فيه 
ساقطء وبالله تعالى التوفيقٌ 

00 
الحدّ عن الجدٌ إذا قذفَ ولد الولدء كالحكم في قاذفم الأبوين 
الأدنين. 1 ١‏ 

والعجب بان الحنفيينَ قذ فرّقوا بِينَ حكم الولدٍ وبينَ حكم 
ولد الولدٍ في المرتدء فجعلوا ولد المرتدٌ يجرٌ على الإسلام ولا يقتلٌ» 
وجعلوا ولدَ ولده لا يجيرٌ ولا يقتل. 

وفرّقَ أبو يوسف, ومحمد بن الحسن. والشافعي» بينَ 
التي الإراك ب .وبين اللدة -اقمن آي وقع لهم لاف عامس ا؟ 
فسووا بينَ الأب والجد» وبين الابن وابن الابن» والقومٌ أصحابُ 
قياس بزعمهم - وهذا تناقضصٌ لا نظيرٌَ له» وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة: من نازع أي هعاق ل: العاذية بق 
وبينك ابن زانيةٍ أو قالَ: ولدُ زناء أو زنيم» أو زان. 

فقد قال قائلوث: لا حدّ عليه. 

قال أبو محمّد: «: إن كان قال ذلك مبتدثا قبل أن ينازعه الآخر 
فلا حد على القائل؛ لآنه م يقذف' بعد أحداء وإ قال ذلك بعد 
لنازعة فهر قاذفم له بلا شك فعليه الحد؛ لأنّ المنازع له كاذب 
عنده بلا شك. 

وهكذا لوْ قال: من حة حضرٌ اليومَ على هذا الطّريق فهو ابن 
زانية وقد كانَ حضرّ من هنالكَ أحدٌ : فهوَ قاذفُ له بلا شك» فعليه 
الحدُ - فلو قال ذلك في المستأتف فلا حدٌ عليو؛ لأنه إذا لفظ بذك 
يكن قاذفاء أو من امحال أن يصيرّ قاذفاً - وهوّ ساكت - بعد أن 
يكن قاذفاً إذا نطق وهذا باطلٌ» لا خفاء به + بالله تغنال 


5 مسألة: من قذف أجنبيّة وامرانة ثم زنت 


/ا5١؟"‏ 
الأجنييّة وامرأته بعد القذفء فعليه حدُ القذفي كاملا للأجنيّةٍ ولا 
بد - ويلاعنُ ولا بد - 
عليها الحد فإنْ أبى. 
00 ل ل ا 
زوحتف د لا لعا ولا حم ولا سيت :وال عليدة بعنة؛ لأنةاقد 


إآناة الس ع وسار عت 


3 


حجل. 

وإنا كان ل يجلذء لاعن إِنْ أرادَ أنْ ينفيَ الحملّ عن فإِنْ أبى 
جلد الحدٌ فإن التعنّ والتعنت المرأة: جلد حدّ الرّنا. وجملة هذا أن 
من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف: لم يسقط ذلك الرّنا ما قاذ وجب 
من الحدٌ على قاذفه؛ لأنه زناً غير الذي رما بيه فهو إذا رمى رام 
حصنا أو خصنة: فعليه الحدٌ ولا بد نولا مقط عد قن وجيت إلا 
بنص» أو إجماع» ولا نص ولا إجماع هاهنا أصلا على سقوطهء بعد 
وجوبه بنص. ‏ 

وكذلك القولٌ في الرّوجةٍ ولا فرق: أنه يلد لها للقذفي - 
وإنّْ زنت - إلا أنْ يلاعن» وتحدٌ هي للرّتى ولا بد وباللّه تعال 

7-741 مسألةٌ: من قال لآخرٌ: يا زان فقالَ له 
إنسانٌ: صدقتء أو قال نعم فإن أبا جنيفة وجيعٌ اصحابه ‏ إلا 
زفرَ بنَ الهذيل - قالوا: لا حدٌ على القائل: صدقت - قالوا: فلو 
فالله :سدقت )هر هما قلق : نحا خمينا: 

قال زفرٌ في كلتا المسالتين: يحدّان جميعاً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: لا فرق بينَ المسألتين. 

ومن قالَ: إنه في قول لهُ: صدقت, يمكنٌ أنْ يصدّقه في غير 
رميه بالوّنا: ْ ْ 

قيل له: 

وكذلك قولهُ: صدقتء هوّ كما قلت» مكنٌ أنْ يعن بذلكَ 
قولا آخرّ قاله هذا القاذفٌ من غير القذفي» ولا فرق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: والذي نقولٌ به وباللّه تعالى 


- إنه إنْ تيقنَ أنّ القائلَ: صدقتء أو نعم أو هوّ كما قلت» 
أو إي والله: أنه سممٌ القذف وفهمة» فهرَ مقرٌ بلا شك» وعليه 
الحد.. 

وكذلك من قيل له 
نعمء أو قالَ: صدقتء أو قال: إي واللّهِء أو ما أشبه هذا: فإنّهِ إقرارٌ 
صحيحٌ بلا شك - أو قالَ ذلك مجاوباً لمن قال لهُ: طلقت امراتك» 


: أبعت دارك من زيد بمائة دينار؟ فقال: 


4 ؟؟- مسألة: من قال لآخر: يا زان فقال له إنسات: 


- كتاب القذف 


أو أنكحت فلانةَ أو وهبت امراً كذا وكذا . فهكذا في كل شيء - 
وإِنْ وقعّ شك - أسمم القذف» أولم يسمعه ‏ وفهمة؛ أو 1 
يفهمهٌ: فلا حدٌ في ذلك؛ لأنه قد بهم ويظرٌ أنه قال كلاماً آخرٌ. 

وهكذا في جميع ما ذكرنا من غير ذلك ولا فرق. 

وقلذ قال الديُ يني «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ 
وَأَبَارَكُمْ عَليكمْ حَرَام فصحٌ أنه لاايحل أنْ يستباحَ شيءٌ تا ذكرنا 
إلا بيقن لا إشكاك فيه» وبالله تعالى التوفيق. 

ب #الآتميالة: ون قن “فرت مت أ 
قال: فسقت بها فإنٌ أبا حنيفة, والشافعي» وأصحابهما قالوا: لا 
50 
ازا نكم قالو» وإ كان ل يهم مهما »الزن فاه في ته 
فلمًا نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على إتيانها في الدّبر - فسقط 
الحد في ذلك. 

وكذلك لو قال: جامعتها حراماًء ولا فرق. 

قال علي: فل أخرّ بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزّنا كما 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

758 مسألة: ومن قال لآخرّ: زنيت - بكسر التاء 
- أو قالَ لامرأةٍ: زنيت - بفتح التاء - إن كان غير فصيح: حدٌ 


لابن 
إن كانَ فصيحاً يسن هذا المقدارٌ من العربيَةِ سئل: من 
خاطبت؟. 


فإِن قالَ: خاطبت غيرهاء أو قال: خاطبت غيرة» فلا شيءَ 
عليه؛ لأن هذا هر ظاهرٌ كلامو؛ لأنّ خطاب المؤنث لا يكونُ إلا 
بكسر التاع فإذا خاطبها بفتح الّاء ء فلم يتخاطبهاء وخطابٌ الرّجل 
بفتح لاه فإذا خاطبه بكسرها فلم يخاطبه - وَإِنْ أقر: أنه خاطبها 
بذلك» حدً؛ لأنّه حيتت قاذفُ لها - باللّه تعالى التوفيق. 


انك مسألة: من قذفّ إنساناً قذ زنى المفذوفٌ 
وعرف أنه صادقٌ في ذلك - فجميعٌ العلماء على أنه لا يحل طلبه 
بذلك الحدٌ ‏ إلا مالكاً نه قالَ: له طلبةُ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا قولٌ ظاهرٌ الفساه بيِنُ 
الحوالة لا خفاءً به؛ لأنه لا خلاف في أنّ من عرف صدقه في القذف 
فلا حدٌ عليهء فإذا عرف المقذوفُ أن قاذفه صادقٌ فقن عرف أنه لا 
حدٌ عليه فمطالبته إَِاه ظلمٌ بيقين» وإباحةٌ طلبه له إباحةً للظم 


448- كتاب القذدف 


09- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: من قذفَ 


لم كن 


التي ولا فرق بين هذا وبين شهودٍ سمعوا القاذف وهم يعلمونٌ 
صدقه بلا خلافي في أنْهِمْ لايحلُلهمْ أنْ يشهدوا بالقذفي؛ لأنّ 
شهادتهمٌ تؤدي إلى الظلم. 

وكذلك من كان له أب فقتل أبوه إنساناً ظلماًء وأحدّ ماله 
ظلماء فأتى ولد المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتلَ أبييء وأخذ ماله 
الذي كان لأبيه» فإنه لا يحل لولد هذا المستقادٍ منهُ: بأنْ يطلب 
المستقيد - لا بدم؛ ولا بما أخذّ من ماله الذي أخدّ منه بباطل» 
وأستر جعه منه بحق. 


ومن فرق بِينَ شيء من هذه الوجوه فهو مخطئع. 


وقد. 
قال تعالى لإكونوا قَوَامِينَ بلْقِسْط» الآيةَ فحرَمَ اللّه تعالى 
القيامً بغير القسطٍ. 
وكذلك. 


قال تعالى 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالَقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الإنم وَالْعُدوَان4 وليس في الإثم والعدوان أكثرٌ من أن يدري أن 
قاذفه لم يكذب : ثم يطالبه بما يطالبُ به أهلّ الكذبي وباللّه تعالى 
التوفيق. 

فإن قالوا: إنه قد آذاه. 

قلنا: نعم» وليسّ في الأذى حدٌ وإنما فيه التَعزيرٌُ فقط 

5 مساألة: : قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: من قذف 
زوجته فآخذ في اللُعان» فلمًا شرع فيه ومضى بعضه - أقلّكُ أو 
أكثرة» أو - جله - أعادٌ قذفها قبل أن تنم هي التعانهاء فلا بد له من 
بتداءاللّعان؛ لآث الله تعالى يقولٌ (إوَالِينَ يَرْمُون أزْوَاجَهُمْ وَلَمْ 
كن لَهُمْ شهدا إلا أنفْسهُم» الآية. فلم يجعل الله تعالى الالتعان 
إلا بعد رمى ي الزُوجِةِء فلا بد بعد رمي الرّوجةٍ بأ ياني بما أمرّ الله 
تعال بىى كما أمرَ بوء وهي ما لم تدم التعانها بعد تمام التعانه زوجته 
كما كانت» فهو في تجديدر قذفها رام زوجتة» فلا بد له من شهادةٍ 
أربع شهادات والخامسةء فإن أبى ونكل: حدً اللقذوفُ ولا بدٌ- 
إن رماها بزناً يتِيقنُ أنه كاذبٌ فيه حدٌ ولا لعانَ أصلا؛ لأ الله 
تعالى يقولٌ لوَتَعَاوَنُوا عَلَى ال وَالقَوَى وَلا تعَاوَنُوا عَلَى الإنْمٍ 
وَالْعّدوَانِ4 ولِيسَ من الإثمٍ والعدوان أكثرُ من أن يكلّف أن ياني 
بأيمان كاذب يوقنْ من حضرٌ أو الحاكم: أنه فيها قاذفٌ فهذاعونٌ 
على الإثمٍ والعدوان. 

وقال تعالى «وَإِذًا حَكَمتُمْبيْنَ الثاس أن تَحْكْمُوا بِالْعَدْل» 
وهيّ مع ذلك امرأته كما كانت ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعاتهما 
على ما ذكرنا. فلو رماها وأيقنَ الحاكمٌ أله صادق فلا يحل له الحكمٌ 


بالّعان أيضاء لك يقامُ الحدٌ عليها وه امرأته - كما كانت - 
يرثها وترثه لما ذكرنا من أنه لا فرقة إلا بعد التعانهما. 

فصح بهذا أنه لا لعان فيمنْ رمى امرأته بزناً ممكن أن يكون 
فيه صادقاء ويمكنٌ أنْ يكون فيه كاذباً. 

فَأمًا إذا تين كذبه فلا يحل تعطيل واجب حد الله عه ولا 
عل غرله على الأعان الكاتيدلالتسيق ولايحل أمره بهاء وباللّه 
تعالى التُوفيقٌ 

2526 من قذفّ جماعة» أو وجدّ يطأ النساءً 
الأجنبيّات مرّة بعد مرق أو وجد يسرق مرات. أو رئي يشرب 
الخمرٌ مرّات» فشهدَ بكلّ ذلك فأقام بد على صدقه في قذفه من 
قذف إلا واحداًء أو صدّقه جميعهه. إلا واحدأء فعليه الحد في 
القذفي ولا بِدٌ؛ لأنّ الحدّ في قذف ألفه أو في قذفي واحد: حدٌ 
واحدٌء ولا مزيدَ على ما قدّمنا. 

وكذلك ل أقام بيَنةَ على أن جميعَ أولشك اللُواتي وجد 
يطأهنٌ إماؤه إلا واحدةٌ» فعليه حدٌ الرّنا ولا بدٌ؛ لأن الحد في الرّنا 
بألفيء أو في الرّنا بواحدةٍ: حدٌ واحدٌ» ولا مزيد» على ما قدّمنا. 

وكذلك لو أقام بِنةَ على كلّ ما سرق: أنّه ماله أخذه حاشَ 
بعض ذلك فإنه يقطمٌ به ولا بد؛ لأن الحدٌ في ألفي سرقةٍ وفي 
سرقة واحدةٍ: حدٌ واحدٌ على ما قدّمنا. 

وكذلك لو أقامَ البينة على أن كلّ ما شرب من ذلك كان 
في غير عقله» أو كان في ضرورةٍ لعلاج أو غيروء إلا مرّة واحدة: 
فعليه جلدُ الأربعينَ ولا بد؛ لأن الحدّ في شرب ألفومرةٍ وفي 
جرعةٍ: حدٌ واحدٌ كما قدمنا وباللّه تعالى التوفيق. 


5156 


ه؟؟- مسألةٌ: قال اللّه تعالى: إِنْمَا جَرَاءُ 


9 كِنَابْ الْحَارِيينَ 


8 كتاب المحَاربينَ 


"6 ؟7؟- مسألةٌ: قال الله تعالل: لإِنّمَا جَرَهالَذِينَ 
يُحَاربُو نَ الله وَرَسُولّه4 الآية. 

قال أبو محمّدٍ: فاختلف التام» من هو الحارب الذي يلزمه 
هذا الحكم. 

فقالت طائفةٌ: الحارب المذكور في هذه الآيةِ: هم المشركون. 
روي عن ابن عباس وغيره: 

كما أخبرنا يحبى بن عبار الرّحمن بن مسعودٍ أخبرنا أحمدُ بن 
دحيم أخبرنا إبراهيمٌ بن ماد أخبرنا إسماعيلٌ بن إسحاق أخيرنا 
د أبي بكر - هو المقدّميُ - أخبرنا يحيىء وخالدٌ - هما 
القطانُ - وأبو الحارش» كلاهما عن أشعث عن الحسن البصري في 
قول الله تعال إِنّمَا جَرَاُ الْذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُوَلَهُ4 الآيق 
قال: نزلت في أهل الشّرك. ١‏ 

وبه إلى إسماعيل أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني أخبرنا 
هشيم عن جويبر عن الفْحَاكِ قال: كان قوم بينهم وبينَ الي تلكا 
مياق فنقضوا العهد» وقطعوا اسيل وأفسدوا في الأرضء فخيرٌ 
الله تعالى نيه - عليه السلام - فيهم إن شاءً أن يقتل» وإنْ شاءً أنْ 
يصلب» وإِنْ شاءً قطمٌ أيديهم وأرجلهم من خلافي. 

وبه إلى إسماعيلَ أخيرنا محمد بن ابي بكر أخبرنا أشعث 
أخبرنا سفيانٌ أنه بلغه عن الفح بن مزاحم في هذه الآيةٍ قالَ: 
نزلت في أهل الكتابو. 


وبه إلى إسماعيل أخبرنا محمد بن عبيهٍ وإبراهيم م اههروي» 
قالَ محمّد: أخبرنا محمد بنْ ثورء وقال إبراهيم: أخبرنا سفيان» ثم 
افو تفقَ محمّدُ بن ثور وسفيا» كلاهما عن معمر عن قتادة» وعظاء 
امخراساني» قالا جميعاً في قول الله تعالى إلا الَِينَ ُو مِنْ قبل أن 
تَقَيرُوا عَليهم4 هذه الآية لأهل الشثرك فمنْ أْصاب من المشركين 
شيئاً من المسلمينَ - وهو لهم حرب - فأخذَ مالاء وأصاب دمأء ثم 
تاب من قبل اذ يشدر عله اعدو عند با عضي اتجيزاخام القاضي 
أخرنا بن مر ل ا ل 
يد توغ ارم ره - الاين ري 0 

لا اعلمٌ أحدا يارب لني عل إلا أشرك. 

وقالت طائفةٌ: هوَ المرتة: 


كما أخبرنا أبو سعيدٍ الجعفري أخبرنا محمّدٌ بن علي 


د لح ها ل 5 
عع ل جويع ون دايا ةعول فل إذاخرج 
ولو ترلة ليطلت العقوبات) إلا نا سق يلاد ل 
وقالت طائفةٌ: اللّص' ليس مسلماً. 
اده دا ددم 
تىّ مسلماً وأراد أن يأخدَ مالةُ» 


الع ران 
عمرٌ حفن لعن فعلني از 
ويهريق دمه. 

قال: لوْ كنت أنا امتنعت - هذا الذي يستغيلن ليهريق دمي» 
ويأخد مالي» ليس بمسلم. 

وقالت طائفة: كل لص فهر محاربٌ: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا الحسيٌ بن سعد 
أخبرنا الدّبريُ أخبرنا عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن عبد الكريم 
عن الحسن البصري» وسعيدٍ بن جبير» قالا جميعا: من 
خرب فهوّ محاربث. 

0 ا 
اجا ا اميك مج قر و كاي 

ولاك طايهة. لا يكونٌُ المحارب إلا 


داعي 


ار 
انمي قن جاةسمزي دعي - هرمت - حَى دخلن على 
و 30 دالأكلا سيرب دكي قل دَإذ 
قال: أن 97 قال: وكا يقطم الطَريقَ» يدا الفروج 

ويه ال إسماعل بن إبتساق اخبرنا ةن أبي بكر 
أخبرنا عم بنُ علي عن مجاهار عن الشَعِي عن سعياء بن قيس 
0 - كان عدوا لعلي وكانٌ يهجوه 

تن اسن والحسين وعد اللّهية > جعفر - رضي الأّهِ عنهم 


- كناب المحاربينَ 


76 7- مسألةٌ: قال الله تعالى: إِنْمَا جَرَاءُ 


"1 


- لياخذوا له أماناء فابى علي أنْ يؤمنهُه قالَ سعيدٌ: فانطلقت إلى 
علي فقلت: ما لجَرَء الينَ يُحَاربُون اله وَرَسُولَه وَيسْعَوْنَ فِي 
الأرْضٍ قَسَاداً» قَال: «ا يلوا أو يسلا أو تَقَطّْعَ يديهم 
وَأَرَجُلْهُمْ مِنْ خيلافي» الآية قَلّت: إلا مَاذًا؟. 

قال: «إلا لين نبُوا من قبل أن تَقَِرُوا عَلَيْهِم» قلْت: 
إن حَارثة بْنَ بر داب من قبل أَنْ نَقَدِرٌ عَلَيْكِ قَالَ: هوَآمِن» 
قَالَ: َانطَلَفْت بِحَارثة إلى عَلِي أنه 

حا حام أخبرنا بن مرج عبرا لسن بن سد ينا 
أو يَمْقُوبٍ الدبرِي يرن عَبدُ الاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ فاه وعَطَاء 
الخْرَاسَانِي) قلا جويعاً في هله الآ نما جَرَة لين يُحَاربُونَ 
الله وَرَسُولَّهُ» قال: هذه الآية في اللُصٌ الذي يقطعٌ الطربقَ فهر 
مخاربت. 

ل وير 00 : فقالت طائفة: ححي 1 

2 500 
الحسن الرَّحوي أخبرنا مسلمٌ الكاتبُ أخبرنا عبد الل بن أحمد بن 
المغلس قال: ذكرٌ وكيعٌ عن الحكم بن عطيّة قالَ : سألت الحسنّ عن 
رجل ضرب رجلا بالسيفو بالبصرة. 

0 


00 0 
حدثنا عبدٌ الرّحمن بن سلمة الكنانيٌ أخبرنا أحمدُ بن خليل 
أخبرنا خالد بنْ سعادٍ أخبرنا أحمد بنْ الاي أخبرنا يحبى بن يوب بن 
بادي العلاف ‏ فقيه أهل مصرّ - أخيرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا 
سليمانٌ بن بلال أخبرني علقمةٌ بن أبي علقمة عن أمّهِ: «أَنّ غُلاماً 
كان لَبَانِي» فَكَانٌ ني د يَضْربه في أَعياء يَعَاقِبِه فيهًاء فَكَانَ العْلامُ 
عَادِي يده باع بَانِي» َيه الغلامٌ يما وَمَعٌ الغلام سَيِفٌ 
يَحِْله َلك في إمْرَةٍ عي بْنٍِ القساص - فَشَهَرَ العلامُ السسّيِفَ 
ا 0 
شه فَخبرهَا ما فعَلَ به الع َقَالَتَْ عَايْشَة: موحت رول الله 
ا أَحَدٍ من المسْلِوين يُرِيهُ قله فَقَذْ 

الل يارت 0ك 


00000 


عبد العزيز المديي أخبرنا محمد بن علي بن مقدّمٍ عن سفيانَ بن 
حي عن على إ نضا عن أي التطلات كابر بن ريدو سامن 
ابن عباس قالَ إذا تسورٌ عليهم في بيوتهم بالسّلاح قطعت يده 
ل 

وبه إلى إسماعيلَ أخبرنا نصرٌ بسن علي الجهضميُ أخبر 
خالدُ بنُ الحارث عن أشعث عن الحسن قال: 0 


بالليل فهر محارب. 
وبه إسماعيل أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدّمي أخيرنا محمد 
بن سوار عن سعيدٍ بن أبي عروبةً عن قتادةً قال إذا دخلّ عليك 


ومعه حديدة فهوّ محارب. 

قال إسماعيلٌ: وأخبرنا نصرٌ بن علي أخبرنا حربُ بن 
ميمون عن سعيلٍ بن أبي عروبة عن قتادة قال: إذا طرقك اللّصث 
بالليل فهر محارب. 

وبهذا يأخذ . الشتافعي, وأبو سليمان. وأصحابهما. 

واختلف فيه قولٌ مالك فمرّة قال: لا تكونٌ الحاربة إلا في 
الصّحراء ومرًةٌ قال: تكونٌ الحاربة في الصّحراء» وفي الأمصار. 

وقال سفيان: لا تكونٌ امحاربة إلا في الصّحراء. 

قال أبو حنيفة, وأصحابة: لا تكرنٌ الحاربةٌ في مدينق ولا في 


7و 


مصرء ولا بقرب مديئة» ولا بقرب مصر ولا بين مدينتين» ولا بينَ 
العردة ار شرم ١‏ ْ 

ثم روي عن أبي يوسف أنه قالَ: إِذْ كابروا أهلّ مدينةٍ ليلاء 
كانوا في حكم امحاربة. 

وقال أبو حنيفة: من شهرَ على آخرٌ سلاحاً - ليلا أو نهاراً 
- فقتله المشهورٌ عليه عمداً فلا شيءَ علييء فإِنْ شهرٌ عليه عصاً 
نهارا في مصر فتتله عمداً قتلَ به - وإن كان في اللّمِلٍ في مصره أو 
في مدينة أو في طريق في غير مدينق فلا شيء على القاتل. .7 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
نطلب الحق من أقواهم» لنعلم الصّواب فنتبعه - بن الله تعالى. 

فنظرنا فيما تحتج به كل طائفةٍ لقولها: فنظرنا فيما احتج به 
من قال: إن المحارب لا يكونٌ إلا مشركا أو مرتداء فوجدناهم 
يذكرون: 

ها أخبرنا عبد اله بنُ ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
“مد بن شعيبي النسائي؛ أخبرنا العبّاسُ بن محمّدٍ أنا أبو عامر 
ال و و ا 
بن عمير عن عائشة أمَ المؤمنينَ أن رسول الله يك قال: «لايَجِل 


اا" 


َم ائرئ مُسْلِمٍ إلا بإخدى ثلاث خيصّال: ان مُحْصّنْ» يرجم أو 
رَجُلُ كَل متمد بقل - أو جل يَْرّج من الإملام ميُحَاربُ 
الله وَرَسُولَهء يقل أو يُصَلْبُ أو يُنْقَى مين الأض". 

وبما ذكره ابن جريج آنفاً من قولو: مانعلمٌ أحداً حاربَ 
رسول اللّه أذ إلا أشرلء. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: فنظرنا فيما احتجّوا به من ذلك 
فوجدنا الخبرَ المذكورٌ لا يصح؛ لأنه انفرد به إبراهيمُ بن طهمانَ - 
وليسّ بالقوي. 

وأمَا قول ابن جريج "ما نعلم أحداً حارب رسول الله علخ 
إلا اشرك' إن محاربة الله تعلل» ومحاربة رسوله - عليه السلام - 
تكرنٌ على وجهين. 

أحدهما - من مستحل لذلك» فهوٌ كافرٌ بإجاع الأمْةِ كلّهاء 
لا خلاف في ذلك إلا من لا يعنله به في الإسلام . - وتكونٌ من 
فاسق عاص معترفي بجرموء فلا يكونٌ بذلك كافرأء لك كسائرٍ 
الذنوبيه من الزّناء والقدل والغصبه وشرب الخمرء وأكل 
الخنزير» والميتق والدّمء وترك الصّلاق وترك الركاق وترك صوم 


شهرٍ رمضائء وترك الحج: فهذا لا يكونُ كافرأً» لما قاد تقصّيناه في' 


كتاب الفصل” وغيره. ويجمع الحجّة في ذلك: أنه لو كان فاعلٌ 
شيء من هذه العظائم كافرا بفعله ذلك» لكان مرتذاً بلا شك» ولو 
كان بذلك مرتداً لوجب قتله» لأمر رسول الله يي بقتلٍ من ارتاد» 
وبدل دينه - وهذا لا يقوله مسلم. 

قال أبو محمّدٍ: فإن قال قائلٌ: إندا لا نسلْمُ أن من عصى 
بغير الكفر لا يكونُ ماربا لله تعالى ولرسوله عليه السلام. 

قلنا لهُ: وباللّه تعالى التوفيق: 

قال اللّه تعالى «إيا ها ين آُا ُو الله وَْرُوا َقبي 
من الرا إن كم مُؤمنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأدُوا بحَرْبِ من الله 
وَرَسُولِهِ» الآية. 

كتب إل أبو المرجّى بن ذروان قالَ: أخبرنا أبو الحسن 
الرحجي أخبرنا أب مسلم الكاتبٌ أخبرنا عبةٌ الله بِنُ احمة بن 
المغلّس أخبرنا عبد الله بن أحملد بن حعمل أخبرنا نا أ بي أخبرنا حم 
بن خال, لاط أخبرنا عبد الواحاد - مول عروة - عن عروةة عن 
عائشة» قالت: قالَ رسولٌ الله يظ: «قَالَ الله نَعَالَى مَنْ آذَى لي 
وَلِيَا فقَّد اسْتَحَلَ مُحَاربتي». 

وقال الله تعالى لوَإِنْ طَائِفنَان مِن الؤْمِننَ اقتتلُوا ََصْلِحُوا 
يَِنّهُمَاك إلى قوله: لفأَصْلِحُوا بَيْنَ أخريكن». 

وقال رسول الله يَن: «ِتَقلٌ عَمَاراً اله الَاغِيَُه فصحٌ أنّه 


7ه ؟؟- مسألة: قال اللّهِ تعالى: إِنْمًا جَرَاءُ 


8- كِتَابُ امُحَارِيينَ 


ليسَ كل عاص محارباء ولا كل حارس كافراً 

ثمَّ نظرنا في ذلك أيضاء فوجدنا اللّهِ تعال قذ حكمٌ في 
انجاربوعا ذكرنا عن الفتل» أو الصلبيء أو قطع الأيدي والأرجل 
من خلافي» أو التفي من الأرض - وإسقاط ذلك كله عنه بالتوبة 
قبل القدرة عليه فلو كان امحاربٌ المأمورٌ فيه بهذه الأوامر كافراً: " 
يخل من ثلاثةٍ أوجيء لا رابع ها: 

ًا أن يكون حربياً مذ كانه وما أن يكرن ذمياًفنقض الذمة 
رخات فمنار حزما دما أنْ يكون مسلماً فارتد إلى الكفر. لبد 
من أحدٍ هذه الوجوه ضرورة» ولا يمكنُ - ولا يوجدُ غيرهاء فلو 
كان حربياً مذ كان» فلا يختلفُ من الأمَةٍ اثنان في م 
الحربِيين - وإنّما حكمٌالحريينَ القت في الناء كيف أمكن حتى 
يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يلو وهم صاغرون» ومن كان منهم 
كتابياً - في قولنا وقول طوائف من الناس. أو من كان منهم من أي 
دين كان مالم يكن عربياً في قول غيرنا. أو يؤسرٌ فيكونٌ حكمه 
ضرب العنق فقط بلا خلافيء كما قل رسولٌ الله تيا عقبة بن 
أبي معيطى والنضرٌ بن الحارش؛ وبني قريظة» وغيرهم, أو يسترق» 
أو يطلقّ إلى أرضديء كما أطلقّ رسولٌ الله يثتآ ثمامة بنّ أثال 
الكنقوة واياالغاض ين الرمم وعيهنا . أو يفادى به - كماقالٌ 
الله تعالى لفَإذًا لقِسْم الِينَ كَقَرُوا فضَرْبَ الرقَابِو حَّى إِذا 
نْحَمُوهُمْ فَشدُوا الاق فَإِما مَنابَْدُ وما ِدَاء حَنَى نَضَمٌ الحَرْبُ 

أَوْرَارَهَا». 

أو نطلقهم أحراراً مه كما فعلَ رسول الله :2 اا بأهلٍ 
خيبر. فهذه أحكام الحربيينَ بنص ) القرآن؛ والسئن التاق والإجماع 
اليَِنِء ولا خلافئ في أله ليس الصّلب. »ولا قطمٌ الأيدي 
والأرجلء ولا التفي» من أحكامهم. فبطل أن يكون المحاربث 
ترذن الزايريا راجا كن ذا تصن اعد اناي ييه 
0 


أحدها - 


ينتقل إلى حكم الحربينَ في كل ما ذكرنا. 
0 ل غارب سس كدر عله فرة إن فك كما قا 
ولا بد. 

والثالث - أنه لا يقبلٌ منه إلا الإسلامُ أو السّيف. 

وقد فرَقَ بعضُ الناس بين الذْمّيّ تقض العهد فيصيرٌ حربياً 
وبين المي يحاربُ فيكودٌ له عندهمْ حكمْ ا محاربب اللذكور في 
الآيةء لا حكمٌُ الحربي فصح بلا خلافي أن الذمَيّ الناقض لذمّه 
المنتقل إلى حكم أهل الحرب ليس له حكم امحارب المذكور في الآبةٍ 
بلا خلافي. وبين هذا قولٌ الل تعالى لوَإِنْ تََنُوا لَيْمَنهُمْ مِنْ بَعْدٍ 


8- كِنَابُ الْمحَارِبينَ 


مه ؟ ؟- مسألةٌ: قال اللّه تعالى: إنْمًا جَرَاءُ 


"1١ 


عَهْدِهِمْ | وَطَعَُوا في ديك فقوا يم ئِمةَ الكفر» إلى قوله: ِتَعَلْهُمْ 
تهون َآمرَ لله الى بهم إذَ كوا عَهْتَهُمْ حَنى يََهُوا - 
وَهَذَا عُمُومَ يُوجَبْ الاْتهَاء عَنْ كل ما هُمْ عليه ين الضلالء وَهَذَا 
يُقنضِي وَل بد - أن لا يقل مِنهُمْ إلا الإسئلام وَحْدَهُ ولا يَجُورُ 
أَنْ يحص بقل تعال للَعلّهُمْيهُنْ»4 انتهاء دون انتهاء فيكونٌ 
فاعلُ ذلك قائلا على الله تعال ما لا علمَ له بوه وهذا حرام قال 
الله تعالل #وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُون*. 

وإن كان امحارب المذكورٌ في الآية مرتدًاً عن إسلافي فقن 
بين رسول الله ييا حكم المرتدٌ بقوله مَنْ بَدَلَ ينه فَاقتلُوة». 

وبينه الله تعالى بقوله إن الّذِينَ كَمَرُوا بَمْدَ إِيَانِهِمْ نم 
ازْدَادُوا كفرا لَنْ تقب تَوبتهم». ١‏ 

قصّح تقيا أن حُكْمَ للد الذي أَوْجَب الله تَعَالَى في 
القرآنء وَعَلَى لِسَان رَسُوله - عليه السلام - هُوَ غيْرٌ حُكهه تَعَالَى 
في المحَارب. 

با أ 1 1 

وَأئِضاً - قلا خجلاف بَيْنَ أحَدٍ من الأمةِ ني أن حُكْمَ اند 
الْقَدُور عَلَيِهِ لَنِسَ هُرَ المسلْبْ وَلا قَطْمُ لبد وَالرَجْلِء وَلا لني 
مِن الأرض. 1 

فصح ِكل ما دكن أن مارب ليس كَافِراًأضْلاء اس 
له شي من أحْكَامٍ الكْمِْه ولا لد ين الكفَارٍ: حُكُمْ المُحَاربٍ. 
ل 1 
وَهْر آيضاً مِنْ فول ابن عباس لا مسد فذق ضح ما دكا يقيداً 5 
د نبت بلا شك أن الْحَارب إِنْمَا مُوَمُسْلِم عاص فَإِذْهُوَ 
كدَلِك مَالَْاجِبْ: أن تنْظْرَ ما الَخْصيَة الْبِي بهَا وَجَبَ أ ل يكون 
مُحَارب وَأ يَكُونَ له كم مارب فظنا في جَمِع الْعَاصِي 

من الزنه لقف وَالسرفَ وَالْخَصْبي وَالسَحْرِ وَالظّلمٍ وَشُرْبٍ 
الخثرء وَالْمُحَرْمَاتِ أو كلها وَالْقِرَار مِن الرُخفي وَالرّنَاء وَغْيْر 
ذَيِكَ - فوَجَلانَا يع َه امَاصِي ليس نه شية ججاء نص أو 
ِجْمَاعٌ في أنه مُحَارِب» بطل أن يكون فَاعِلُ تيء منها مُحاربا. 

وَأَيِضا قن جَمِبعَاَاصِي - الي دنا ولي لَمْ نكر لا 
َخلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهيْن لا تَالِث لَهُمَا: 

م أن يكن فيهًا نص بح مَْدُودٍ أو لا يَكُون فيه نص 
بِحَد مَحدُونٍ فلي فيها لَص بحَدْ مَحْدُودٍ فَهِيَ اركف وَالرْناء 
وَالْقَدْفُ وَالْحَمْنُ وَالسرقة وَجَحَد العَاريةٍ دس لشيء مِنْهَا 
الحكُمْ اكور في الآية في الاب يل ايكون شي بن 
هله المخاصِي ماري وَهَذَا يض إِجَمَاعٌ متيقن 


وااباتت وي الله ار به ارد لا ران 
وَلا عَلَى لِسَان رَسُول الله تنظ فَلا يْجِلُ لآحَاراً ل 
حار كن شارعاً في الدينٍ مالم أذ به اله على رَهَذَا لا 
يحل بَلْ فَدْقَالَ رَسُولُ الله تق: «إنّ دماءَكم لك 
وَأَعْرَاضَكمْ وَأَبشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام». 


فَرَجَبَ قينا أن لايُسْبَاح دَمْ أَحٍَ وَلابَشْرَئَُ ولا مَالْهُ 


بِحَد 


وَلا عِرْضُه إلا نص وَارٍ فيه بيه من قرْآنء أو مسن حَنْ رَسُولٍ 
اللَّه مز أو إِجْمَاءٍ ميف من الحا - رضي اللَِّ عنهم - رَاجعْ 
إلى تيف رَسُول الله تك فبَطَلَ أن يكُونَ شَيْءٌ من المقاصي 
الْدكُرَةِ مي الربف فَإِذْ لا شلك فِي هَذَا َلَمْيَبِقَ إلا فَاِعْ 
الطريقء وَالبَاغي فعا حميغاً مَُاتِلان امقَائلَةُ هِيَ الُحَارَئَة في 
اللعةٍ : فظنا ني ذَلِكَ فَوَجَنا 'الباغي " قَدْ وَرَدَ فيه النصاء بأن 
يُقَائَلَ حَنى يَفِيءَ فَقَطء فَيُصلحُ ينه وبَئنَ البنِي عَلَيْهِهِ فَخْرَجَ البَاغي 
َنْ أكون نه حُكْمٌ لساري فلمب إلا فَاطِعْ اربق 
وَمُخِيفُ السَبيلٍ هذا مُْسيدٌ في الأرض يِقِين. 

وَقَد قال جُمْهُورُ الناس: له هو الحَارِبُ الذكُورٌ في اليه 
وَل يبْقَ غير وَقَد بَطَلَ - كما قَدَمْنَا - أن يَكُون كَافِ وَلَمَْقَلْ 
أحَدْ مِنْ هل الإملام في أَحَلٍ مِنْ أَهْلٍ الحَاصِي: نه امُحَاربُ 
امذَكورُ في الآي إلا قَاطِعٌ الطريق لشو فيا أو في اللُص. 

فصحٌ أن مُخِيف اليل اميد فيها: :هُوَالْحَارِبْ الْذَكُورُ 
في الآيةِ بلا شّك. 

وَبَقِيَ أَدُْ اللْصْ فَنَظَرنا فيه - بعوْن الله نَعَالَى افو جد نأة 
إن دعل مخفا يمره أو ليزني» أو يعن ففَملَ شتا مِنْ َلك 
مُخْتَِا نما ْو سَارِق» ليما عَلَى السارقء لا ما عَلَى مارب 
بلا خجلافي. | إِنْمَامُوَرَانِ فعَيِه مَا علَى الزَانِيء لاما عَلّى 
حاب بلا جلافي. أو نما هُوَ ِل في مَا عَلَى القَاتلٍبنَصْ 
القرآن وَالْس فم قعل عَمْداً. 

َإِن كان فد َالَف فِي هذا َْمَ خيلافاً لا توم به حَجُةه إن 
اشتهر أَمْرُه فد ََحَ َليِسَ مُسَارِب؛ أنه لم يُحَارِبْ أحداء وَإِنْمَا 
هر عَاصٍفَقَطه ولا يَكُونُ عليه لَه حُكْمْالُحربَق لكِنْ حُكُمٌ مَنْ 
فَعلَ كرا فَليِسَ عَلَيْهِ إلا التعزير. 

وَإِن داقع وكاير: َو مُحَارِبْ بلا شك لأنه فد خَارَبَ 
وَأخَاف اسيل وَفْسَدَ في الأزض» قله حُكْمْ المحَاربٍ كَمَا قَالَ 


الشحبي» وَغَيره. 
َال أَبُو مُحَماٍ رحمه الله: وأمًا قَوْلَ م مَنْ قَالَ: لانَكُونُ 
الْمحَارَبَةٌ إلا ف في الصّحرَاء أو مَنّْ قَالَ: لا نَكُونُ امُحَارَبَةٌ فِي الْمدن 
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إلا ليْلا: فقَؤلان فاميدَان» وَدَعْوَتَان سَاتِطتَان بلا بُرْمَان لامِنْ 
آنه ولا من سك صَحِيحَةه ولا سَقِيمة وَلآمِنْ إجْمَاءِ وَلامِنْ 
قل ماجبه ولا من ساس ولا ِن رأ سَدي ونام أ 


ربو المتطال هذ موحل نا مكربي. 
-١‏ وَمِن كتاب المحَارِبينَ 


قَالَ ُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: : فإن اعْتَرَضَ مُعْتَرضْ فِي أن 
الْحَارب لا يَكُون إلا من شهرَ اسثلاح: 

با حبرا عَبْدُ الله بن ريع َخبرنا مُحَمدُ بن مُعَاويَة رن 
أَحْمَدُ بْنُ شعيب أخبرنا ل 
مُوسى أَخبرنا معْمَرٌ عَنْ َب الله : بن طاووس عَن ابسن الرْبيْر 
رَسُول الله يي قالَ: اقل شه سيف لا طنج ونش هه 

قَالَ إِمْحَاق: أخبرناه عَبْدُ الرّرّاق بهذا الإسْناد مثْلَكُ وَلَمْ 


يفم يريك أنه َعَلَّه من كلام ابن الريير 

قَالَ ابْنُ شُعَيبو: وَأخيرَنًا ُو اود أخبْرنا أب عَاصِمٍ عن 
0 ريج عن أبن » طاووس عَنْ أبيه عَن أبن اير قَالَ: مَنْرَقَعَ 

لسلاح ثم وَضَعَه قَدَمُهِ هَدَرٌ. 

حا عَِدُ اله بن بيع أخبرنا مح مُحَمدُ بْنُ مُعَاويَة أَخبَرَتي 
الحم إن 


ْنْ شعيب أخخبرنا أَحْمَدبْنُعَمْرِو بْن السّرْح أخبرَني ابن 
ضي أخبرن مالك وأسَامَُ بن باب ويُونُسُ بن يزيد: أن نَافِعاً 


امسا 


رم عن عبد لهي شتر: أا سن الله ا قا من حمل 
ليا السئلاح فََيِسَ ينه. 

َال أبُو مُحَمّدٍ رحمه الله: فَهَدَا كله حَن» وَآئَار مِحَاحٌ لا 
يَضْرُهَا إيقافُ مَنْ أَؤْقَمَهَاء إلا أنه لا حُجْة فيا لِمَنْلَمْيرَالُحَاربَ 
إلأكن خارت سباوع! در سُول الله يكذ نما ذَكَرَ فِي هََمّنٍ 
الأثْرين: م نْ وَضَّعْ سيق وَشَهَرَ ميلاحه فَقَطء وَسَْتَ عَم عََدَا 
ذَلِكَ فبهاء وَل يقل نعلي المبلام ل 
صف فَرَجْبَ مِنْ هين الأثريْنِ حُكُمُ مَنْ حَمَلَ السلا اح وَبْقِي 
كم من َم يَخيل السئلاح أن ْلَب في عيرمء علا وحن 

ما حبرا بد الل بن يُوسُف أخبرنَا أحْمَد بن ققح أَحْبرنَا 
عبد الركات نعي أجرنا أحمة ب محمد أعرنا أحمة بره 
علي خرن مُسْلِم بْنْ الحجّاج أَخبرنا يبن رب حَقَنَا عَبُِ 
ارحْمَن بْنُ مَهَدِي حبرا مَِْيّ حَدننا ابن مَنِمُون عَنْ غَيْلان بن 
جَرير عَنْ ابن راح َنْ أبي هرَيْرة َاك: قَالَ رَسُوكُ الله علا 
في حَِييه َم نحرَجَ من مني عَلَى أُمِّي يَضْرب برا وَقَاجرَهَا لا 


- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قالَ قومٌ: 


- كِتَابْ المحَاربينَ 


يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلايَفِى بي عَهدهَا فَليْسَ مِني». 

َقَدْعَم رَسُولُ الله ا كَمَا تَسْمَعُ'الرْب'وَلَمْيَقَلْ 
لات :ولا غيرة 

فصِحٌ أن كل حِرَابَةٍ إسيلاح» أريلا ميلا مراك 

قال : فوَجَب بِمَا ذَكرنا أن المحَارب: د الْكَابرُ لخي 
لأهل الطريق» اليد في سَبيل الأرْضٍ - سَوَاءٌ بيلاح؟ أو بلا 
مبلاح صلا ترا نت اهارا - في مِضرء أو في فَلاةٍ - أو 
في قَصْر اليف ؛ أو الجاع - سَوَاء قَدمُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ إمَاماء أو 
َميقدمُوا سِوَى الخلِيفَة َيِه - فَعَلَ ذلك بجُنايه أو غير - 
مُنقَطِِينَ في الصّحْرَاء» أو هل قَرْيَةٍ سُكاناً في دُورِهِمْ أو أَهْلٍ 
حصن كذَلِك» أو أل مَلِينةٍ عَظِيمَةٍ أو غَيْر عَظِيِمَةٍ كَذَلِكَ - 
وَاجِداً كان أو كر - كل مَنْحَاربَ الا وَأَخَاف اسيل بقثْلٍ 
َفْسٍء أو أو أَحَذ مَالء أو لِجرَاحق أو لانتهالك فَرْج: :فهو مُحَاربُ» 

عَلَيِْ وََلَيهِمْ - كَتُرُوا أو قَلُوا - حُكْمْ المُحَاربينَ النصُوص في 
الآية؛ لأن الله تََاَى لم يَخصْ شتا مِنْ هله الوجُويء إذ مهد إلينَا 
ِحُكم امُحَاربِينَ وَمَا كان ربك َي . 

ونح نشهدٌ بشهادةٍ اللّهِ تعالى أن الله سبحانه لو أرادَ أنْ 
يخص بعض هذه الوجوه لما أغفلَ شيئاً من ذللك» ولا نسنيه ولا 
أعنتنا بتعمّدٍ ترك ذكره حتى يبيّنه لنا غيره بالتكهّن والظرٌ الكاذب. 

4 8 77 مسألةٌ: قال أبو محمد رحمه اللله: قال قوم: 
يجب أن يعطى الحاربون الشيءً الذي لا يجحف بالمقطوع عليهم» 
ورأوا ذلك في جميع الأموال لغير احاريين. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: والّذي تقول وبالله تعالى تتايْدُ: 
إنه لا يجورُ أنْ يعطوا على هذا الوجه شيئاً - قل أمْ كثرَ ‏ سواءٌ 
محارباً كان أو شيطاناً. لقول الله تعالى #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالمَقَوَى 
ولا تَعاونُوا عَلَى الإنْم وَالْحّدْوَانَ» وقوله تعالى 9كونُوا قََامِينَ 
بالقسْط شهَداءَ لله ولو عَلَى أنشيكم». 

© - مسألةٌ: قال أبو محمَدٍ رحمه اللّه: فلا يخدو 
أخذ المال بالوجه المذكور من الظّلمء والغلبةٍ بغير حق من أحاد 
وجهين.ء لا ثالث هما: 

ما أن يكتون مرا وتقتو:- ايكون إنما وعدوانا. ولا 
خلاف بِينَ أحدٍ من الأمّةِ في أنه ليس برا ولا تقوىء ولكنه إثم 
وعدوانٌ بلا خلافي» والتعاونُ على الإثمٍ والعدوان: حرام لاايحل: 

حدثنا عبد الله بن يوسفف أخبرنا أحمد بن فتح أخبرنا عبدٌ 
الوهاب بن عيسى أخبرنا أحمدُ بن حمّدٍ أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا 


84- كتاب المحاربينَ 


مسلم بن الحجّاج أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا خحالدٌ 
- يعني ابن مخلدر - أخبرنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبلد الرّحن 
عن أبيه عن أبي هريرة قالَ: «جاء رَجُل إلى رَسُول الله كذ فقَالَ: 
َا رَسُولَ الله أَرََيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلُّ يُرِيدُ د مَالِي؟ قال: قلا تنطه 
مَالَكَ قَالَ: َرَت إِنْ قَائَلني؟ قال: كَابَلْه قَالَ: رات إن قلْبِي؟ 
قال: نت هيد قَالَ: أَرََيْتَ إن قَلنّه؟ٍ قال: هُرَ في الثاره. 


وبه إلى مسلم أخبرنا الحسنٌ بن علي الحلواني؛ ومحمّدُ بن 
نافم» قالا جميعاً: أخيرنر عبد الاق اخبرنا ابن جريج أخبرنا 
سليمانٌ الأحولٌ أن ثبت - مولى عمرٌ بن عبلو الرّحن - أخيره أنه 


الما كان بين عب اله بن عَهْرِو بن القاص وَيَئِنَ عَْسَة بن أبي 
فيان مَا كان يووا لقتال ركب لِك : بن الَاص إِلَى عَبار اله 
بن عَسْرِو بْنِ العاصء فَرَعَظَّه خَالِنُ فقَالَ عبْدُ اله بن عَصْرو: أَمَا 
عَلِمْت أن رَسُولَ الله تي قال مَنْ قيِلَ دون ماله فهُوَ شهيده. 

حدثنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمادٌ 
بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عبدُ الرّحمن بن مهدي 
أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه - هرّ سعد بن إبراهيمَ بنْ عبدٍ 
امن بن عوفم - عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسرٍ عن 
طلحة بن عبل الله بن عوفي عن سعيلد بن زياد و عن الي تك قال: 
امَنْ قَائَلَ دون مَالِه فقَيِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَائَلَ دُونَ دَمِه فَهُوَ 
شهِيك وَمَنْ قَائلَ دون أَهْلِهِ فَهُرَ شهيد». 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بِنُ رافم. ومحمّه بن 
إسماعيل بن إبراهيمَ قالَ: أخبرنا سلمانٌ - هر ابن داود الهاشميٌ 
- أخبرنا إيراهيمٌ - هر ابن سعا بن إبراهيمٌ - عن أبيه عن أبي 
عبيدة بن محمّاد بن عمّار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوفي 
عن سعيار بن زيل قال: قال رسو الله تثا: 'مَنْ يل دُون مَالِه 
فَهُوَ شَهِيكٌ وَمَنْ قل دُونَ هله فَهرَ هيك وَمَنْ فيل دُونَ دينه فَهُوَ 
شَهِيدٌ وَمَنْ قل دون ذَمِه فَهُوَ شهيدُ». 

وبه إلى أحمد بن شعيب أخبرنا القاسمٌ بن زكريًا بن دينار 
أخبرنا سعيدٌ بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبر - هوَّابنُ القاسم - 
عن مطرّفي - هر ابن طريفي - عن سوادة ‏ هرّ ابن أبي الجعادٍ - 
عن أبي جعفر قالَ : كنت جالساً عند سويد بن مقسرن قالَ: قالَ 
رسول الله يك: مَنْ قل دُونَ مَظَلمَيه فهُرَ شهيده. 

أخبرنا عبدُ الرّحمن بن عبلد اللّه ب بن خالد أخيرنا إبراهيم بن 
أحمد البلخي أخبرنا الفربري حر البعارية أعريا ذبن عيا. 
اللّه بن المثتى الأنصاريُ أخبرنا أبي 
أنس أن ١‏ ألس ذاه اك كب لهذا لكاب لوقه إلى 
البَحْرينِ: بسم الله الرحسن الرحيم ‏ مَل فَرِيضَةٌ الصدَفَةٍ الي 
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فَرَضَ وَسُولُ لَه تف على المي وَالِي أمر ال عو جل بها 
رَسُوله يذ فَمَنْ يلها من اللِمِينَعَلَى وَجْهِهَا فَلْيْْطِهَا وَمِنْ 
سْيِلَ فَوْقَهًا قلا يُمْطِ» وذكرٌ الحديث. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا رسولٌ اللّهِ يَثظ يامرُ من 
ستل ماله بغير حق أن لا يعطية وأمر أن يقاتل دونه فيقتلُ مصيباً 
000 أو يقتلُ بريناً شهيداء وم يخخصّ عليه السلام مالا من مال. 

وهذا أبو بكر الصّدَي» وعبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - يريان السّلطان في ذلك وغيرَ المّلطان سوَائ ويالله تعالى 


؟- ذِْكْرُ مَا قبل في آي المحَارَبَة 


76 مسألة". 

قال علي: قال قومٌ: آي ا حاربة ناسخةٌ لفعل رسول الله 
مي بالعرنيين ونهي' له عن فعله بهمْ - واحتججوا في ذلك بما. 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بِنْ شعيبب أخبرني عمرو بن عثمانَ بن سعيدٍ بن كثير بن دينار عن 
اليل عن لأوزا عي عن نس نين أبي كثير عن أبي قلابةً عن أنس 
ل ل 
جروا اليئة رُم اللي علا أن يَأُوا إل الصدفَة فَشربُوا من 
أبوَاَِا واه فوا فمَتُوا راعِيّهَاوَاسنَافُوهَاء فبعَث النْيأ تلط 
في طَلهِمْ فَافَفَ فَأِي به فَقطَعَ أنيَهُبْ وَأرْجْلهُم وَسَمْلَ 
ينهم وَلَميَصيمْهمْ وتَرَهَهُمْ حََى مَانوا فَنرَّ الله تعالى لاما 
جَرَاءً لين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوَلَهُ»2 الآية. 

حدئعا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن شعيب أخبرنا أحمدٌ بنُ عمرو بن السّرح أخيرنا ابن وهب 
أخبرني الليث بن سعاد عن ابن عجلان عن أب 0 إن 
رسول اللَّه مله تي دما قَطَع اللي سَرَقُوالَِاحَهُ وَسَمَلَ أيهم 
ا ايه لله الى في فيك فك لله تعال انما جز لير 
يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَة» الآيقه. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخيرنا أحمدٌ 
بن شعيب أخبرنا محمد بن الثنى أخبرنا عبد الصّمدٍ هو ابن عبد 
الوارث بن سعيار التنوري - أخبرنا هشامٌ - هوّ الدستوائيٌ - عن 
قنادة عن أنس قال: كان رسولٌ اللّه يم يحث في خطبته على 
الصّدقةٍء وينهى عن المثلةٍ. 

قال أبو محمد رحمه الله: كل هذا لا حجّة لهم فييء ولا 
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يحورُ أن يقال في شيء من فعل رسول الله يي وقوله إنه منسوخ 
إلا ببقين مقطوع على صحَتوٍ. 

وأمًا بالظّن الذي هرّ اكذبُ الحديث فلا. فتقولٌ وباللّه 
تعالى التوفيق: أ أ الحدديث الذي صدّرنا به من طريقي أبي قلابة 

عن أنس» فليس فيه دليلٌ على نسخ أصلا - لا بنص ولا بمعنى - 
ل أييدي العرنيِينَ وأرجلهم. ولم 
يحسمهم. وسمل أ عينهم» وتركهمْ حتى ماتواء فأنزلَ الله تعالى آية 
المحاربة ‏ وهذا ظاهرٌ: أن نزول آي الحاربة ابنداءً حكمء ؛ كسائر 
القرآن في نزوله شيئاً بعد شيء؛ أو تصويباً لفعله عليه السلام بهم؛ 
ا 
وزائدة على ذلك تخييراً في القتل» أو الصسّلب أو النفي وكانَ منا 
زاده رسول الله تي على القطع من السّمل وتركهمْ لم يحسمهم 
حي ضادا ءا مر 
بيع أخبرنا تحمدُ بن معاوية أخيرنا 
أحد بنْ شعيب اخبرنا الفضل بن سهل الأعرج - مرزوقي ثقة - 
أخبرنا يحبى بنْ غيلانٌ - ثقة مأمونٌ - أخبرنا يزيدُ بن زريع عن 
سليمان التيميّ عن أنس بن ماللش قالَ: نما سمل رسولٌ اللَّهِ تلظ ا 
أعينَ أولئك العرنِيينَ؛ لأنهمْ سملوا أعينَ عينَ الرّعاء. 

وقد ذكرٌ في الحديث الذي أوردنا أنهمْ قتلوا الرّعاءً. 

فصحٌ ما قلناه من أنّ أولئك العرنِيِينَ اجتمعت عليهم 
حقوق: منها امحارية ومنها سملهمْ أعين الرّعاء وقتلهم إيَاهمْ 
ومنها الرَدَةٌ ‏ فوجب عليهم إقامة كل ذلك» إِذْ ليسَ شي من هذه 
الحدودٍ أوجب بالإقامةٍ عليهمْ من سائرهاء ومنْ أسقط بعضها 
لبعض فقدٌ أخطأء وحكمٌ بالباطل» وقالَ بلا برهان» وخحالف فعلَ 
رسول الله يي وترلد أمرَ اللّه تعالى بالقصاص في العدوان بما أمره 
به في الحاربة» فقطعهمْ رسول الله يي للمحاربسة: وسملهم 
للقصاصء وتركهمْ كذلك حتّى مانواء يستسقون فلا يسقونَ حتتى 
ماتوا! لأنْهِمْ كذلك قتلواهم م - الرّعاءً - فارتفعَ الإشكالُ - 
والحمدٌ لله كثيرا. 


وأمّا حديث |, بي الزَّادِ فمرسل» ولااحجّة في مرسل» 
ولفظه منكبٌ جدا؛ لأنّ فيه: : أذ رسو الله ينظ عاتبه ربه في آبةٍ 
الحاربة» وما يسمع فيها عتابٌ أصلا؛ لأنٌ لفظ ' الاب إنما هن 
مث قوله تعالى لأعَمًا اللّه عَنكَ لِمَ أَؤِنْتَ لَهُمْ4. 

ومثلٌ قوله تعالى عبس وَتَوَلّى أَنْ جَاءه الأعْمى4 الآيات. 
ومثلُ قوله تعالى نولا كاب ون الله َب لمكم فيمًا أَخَدتمْ 


عَذَاب عَظيم». 


7ه مسألة: هل لول المقتول في ذلك حكمٌ أمْ 


4- كِتابُ الْحَاربِينَ 


وأمًا حديث الحاربة» فليسَ فيها أرّ للمعا 

ل لوت 
عن المثلة فحو وليسَّ هذا ما نحن فيه - في وره ولا صدر - وإنما 
حت بمثل هذا من يستسهلٌ الكذب على رسول الله 12 أنه مدل 
بالعرنيينَ وحاش للّه من هذاء بل هذا نصرٌ لذهبهم في أن من قتل 
بشيء مالم يبز أنْ يقل بمثله؛ لأنه مثلةً وهم يرون على من جدغًّ 
أنف إنسان وفقاً عي آخرّء وقطمَ شف ثالشبه وقلع أضراس رابع 
وقطعٌ أذني خامس: أن ا 
أعظم من هذا و عقلوا عن امترلم اللاسقة ا وحاش لله أن يكون 
شيءٌ أمرَ الله تعالل بوه أو فعله رسول الله تي مثلة» إنما المثلة ما 
كان ابتداءً فيما لا نص فيه. 

وأمَا ما كان قصاصاً أو حذاً كالرّجم للمحصنء وكالقطع أو 
الصّلبٍ للمحارب» فليسَ مثلة» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقد روّينا من طريق مسلم ما أخبرناه عبدُ الله بن يوسفَ 
اخبرنا عمد بن في أخبرنا عبد الوهَات ين عيسى الغبرنا أذ بن 

حمّدٍ أخبرنا أحمدٌ بن علي أخبرنا مسلم بن الحجّاج أخبرنا يحبى 
بن يحبى التميمي أخبرنا هشيم عن عبل العزيز بن صهيبه وحميار» 
مااع ادر وماق الاي ري ااا رو 
لَه مذ الية اوها قال لهم َسُولُ الله ا إن شيم حم أن 
تَخْرْجُوا إلى ابل الصّدَفَةٍ فتَشْرَبُوا من ألْبَانِهَا وَأَبَْلِهَاء ممَعَلُواء 
ضكرا 5 م مَانُوا عَلَى الرّعَاء فقَتَلُوضُمْوَانَدُوا عَن الإسْلام؛ 
وَسَاقُواذَوْدَ رول الل فلم لِك الِْي' تبط بعت في آنَارهِم 
َأِيَ به فنَطَعَ أيهم وَأَْجلَهُم وَسَمَلَ أيهم وَتَرَكهُمْ فِي 
الحرةٍ حَتَى مَاتُوا». 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا حم 
بن شعيب أخبرنا عل بن حجر أخبرنا إسماعيلٌ ابن عه أخيرنا 
حميدٌ عن أنس قال: وم على الب تا ناس من ره فال فم 
رَسُولُ الله لو حَرَجْتم إلَى ذَوْدِنا كم فِيهَاء فشربتم بن 
بايا َيه مُه لما صَحُوا قَامُوا لَى رَاهِي رَسُول الله 
َي فقتُوه وَرَجَعُوا كقارأء وَاسَاقُوا ذَوْدَ دَ رَسُول الله يفا َأَرْسَلَ 
في طَلبهِمْ فَتِيَ بهم فمَطَمَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُم وَسَمَل أَعينهُما. 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: فهذه كلها آثارٌ في غايةٍ الصّحَّق 
وبالله تعالى التوفيقٌ 


- المحَارب يقت 


لاه مسألة: هل لول اللتدول في ذلك حكمٌ أم 


8- كناب المحَارِيينَ 


لا 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا الحسنٌ بن سعلر أخبرنا التبريُ أخيرنا عبد الرّرّاقَ عن ابن 
جريج أخبرني عبدٌ العزيز بن عمرّ بن عبد العزيز قالَ: إِنْ في كتابر 
لعمرٌ بن الخطابو' والسَلطانُ وي من حارب الدِينَ» ون قل أباد 
أو أخاةء فليس إلى طالب الدّمٍ من أمر من حارب الدينَ وسعى في 
الأرض فساداً شيءٌ ' وقالَ ابن جريج: وقال لي سليمانٌ بن موسى 
مثلّ هذا سواءً سواءً حرفاً حرفاً. 

وبه إلى عباد اراق عن معمر عن الزّهري قالَ: عقوبة 
الحارب إلى السّلطان» لا تجورُ عقوبة ولي الم ذلك إلى الإمام. 

قال: وهوّ قولُ أبي حنيفة ومالك, والشافعي واحمدء 
وأبي سليمات» وأصحابهم. 

الالااب تدر ظه الله وهذا شرة؟ لاا ررد الل جل 


ل ماسر برضا لج الوح 
وقضاء الصيام الواجب عن ليت" . «اقضوا الله فهْرَ أحَق بالْوَقَاءء 
َي اللّه أحَوَ أن يُقْضَّى». 

وبقوله عليه السلام في حديث بريدة #كِتَابُ الله أَحَقُ وَشَرْطٌ 
الله أوكوم». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فلم اجتمع حقان أحدهما لله 
والثاني لول المقتول - كان حقّ الله تعالل أحقّ بالقضاء ودينه أولى 
بالأداى. وشرطه المقامٌ في الوفاء على حقوق اناس فإ قتله 
الإمامر أو صلبه للمحاربة؛ كان للوقّ أذ الدَيةٍ في مال المقتول؛ 
أن حقه في القود قذ سقط؛ فبي حقّه في الدَيةِء أو العفو عنهاء 
على ما بِيْنا في 'كتابٍ القصاص 'وللّه الحمد. 

فإ اختارٌ الإمام قطعّ يد الحاربيء ورجلبو. أو نفيه: أنفذٌ 
ذلك. وكانَ حينئذ للولي الخيارٌ في قتله, أو الدّيقٍ أو المفاداتقٍ أو 
العفو؛ لأنْ الإمامّ قد استوفى ما جعل اللَّهِ تعالى له الخيارَ فيه - 
وليس هاهنا شيء يسقط حق الولي» إذ ممكنُ له أنْ يستوفّ حقه بعد 
استيفاء حقئ اللّه تعالى. ولقد تناقضَ هاهنا الحنفيّون, والمالكيُون, 
أسمج تداقض؛ ؛الأنهمْ لا يختلفون ني الحسج؛ والصّياٍ والزكات, 
والكفاراتء والنذور» بن حقوق الا أولى من حقوق اللّه تعال 
- وأن ديرن الغرماء أوجبُ في القضاء من ديون اللَّه تعالى» وأن 
شروط التاس مقدّمةٌ في الوفاء على شروط الله تعالى. 

وقد تركوا هاهنا هذه الأقوالَ الفاسدة» وقدّموا حقوق اللّه 
تعالل على حقوق الناس» وباللّه تعالى التوفيق. 


8- مسألة: مانعٌ الزّكاق. 


كلا 1؟ 

7 مسألةٌ: مانعٌ الزكاة. 

قال أبو محمّدٍ رمه اللّه: أخبرنا أحمدُ بن محمّدٍ بن الجسور 
أخبرنا أحمدُ بن الفضل الدينوريُ أخبرنا أبو جعفر «عقدين 
جرير الطبري - أخبرنا الحارث أخبرنا محمّدُ بر سعد أخبرنا محمّدُ 
بن عمرَ الواقدي أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بسن 
اع تدر جا عبطا لان لطع لي 
الرحن بن الربيع الطَفري وكانت له صحبة قال: هبَعَتْ رَسُولُ الله 
إلى رَجُلٍ مِنْ أنجَعَ تَؤْخَد صَدَقنَه فَجَاءَه الرْسُولُ فَرَكهُ 
فرَجَعَ إلى لبي تفط بره فال وَسُولُ اله #لقذ: اذْمَب إلَبِف 
إن لَمْيُْطر صدَقَهِ اضرب عُْقَةه قال عبدُ الرحن: فقلت لحكيم: 
ما أرى أبا بكر قاتل أهل الردَةٍ إلا على هذا الحديش فقال: أجل. 

قالَ أبو محمّدٍ رحمه الله: هذا حديثٌ موضوعٌ علو آفات 
من جهولينَ» ومتهمينَ» وحكمٌ مانع الزكاةٍ نما هو أنْ تؤخد منه 
101011111 
فإ ينها ول مانغ دونها فهر آتم منكراء فواجسبٌ تاديبه أو ضربه 
حتى يحضرها أو يموت قنيال اللّه تعالى» إلى لعدة اللَِّ. كماقال 
رسولٌ اللّه تفز "من رَأى مِْكُمْ منكرا يعبر باه إن اسْتَطَاءً» 
وهذا منكر ففرضُ على من استطاع أن يغيّره كما ذكرناء وباللّه 
تعالى التوفيق 

١١‏ - مسألةٌ: هلز يبادر اللَص' آم يناشة؟. 

قال أبو محمد رمه اللّه: اخبرنا أحدٌ بن عمد بن الجسور 
أخبرنا أحمدٌ بن الفضل اللدينوريُ أخيرنا محمد بسن جرير الطبري 
أخبرنا محمد بن بشّارء ومحمّد بن الثتى» قالا جميعاً: أخبرنا أبو عامر 
العقديُ أخبرنا عبدُ العزيز بنُ لمطلب عن أخيه الحكم بن المطّلب 
عن أبيه - هوَالمطَلبُ بن حنطبو بن قهيذ بن مطرّف الغفاري ان 
الب تلظ «سَأله سَائِلُ إِنْ عَدَا عَلَيَ عَابٍ فَأَمَرَه أَنْ ينْهَاه ثلاث 
مَرَاسي قَالَ: إن أبى عَلَي» مره ب بقتَالِهِ). 

وقال عله السلا : «إن فلك فَنْتَ فِي الجلق وَإِنْ لَه فهُوَ 
في الثاره. 

حلثنا يوسفه بن عبد الب النمريهُ أخبرنا عبد الله بنُ محمّدٍ 
بن يوسف بن أحمد الضبِيّ أخبرنا العقيليُ أخبرنا جدّي أخيرنا 
يعلى بن أسار العمي' أخبرنا محمد بن كثير المي - هر القصّابُ 
- عن يونس بن عبيلٍ عن محمد بن سيرينٌ عن عبادة بن الصّامتٍ 
قالَ: قال رسول الله يف: الذاز حر تجن مرك ترات 
فَاقتلهُ». 


قال أبو محمد رحمه الله: الحديث الأول ليس بالقوي» 


يفدض 


ففيه: الحكمُ بر المطلبيء ولا يعرف حاله ‏ والخبرٌ الثاني فيه: محمد 
بن كثير القصّابُ - وهو ذاهبُ الحديث. وليس بشيء. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: والمعتمدُ عليه في الأخبار الى 
صدّرنا بها في 'كتابنا في الحارينٌ' من إباحةٍ القتل دون امال وسائر 
المظالم» لكنْ إِنْ كان على القوم المقطوع عليهم» أو الواحد المقطوع 
عليوء أو المدخول عايه منزله في المصر - ليلا أو نهاراً 
ماله أو في طلبو زناً: أو غير ذلك مهلةً فلناشدةٌ فعلٌ حسنٌ» 
لقول الله تعال فالا إَِى سبل ربك بلْحكمَة وَالْموْعظَةٍ الَْسَن 
وَجَاِلُُم لبتي هي أَحْسَنُ» فإن ل يكن في الأمر مهلة ففرض 
على المظلوم أنْ يبادرٌ إلى كل ما يمكنه به الدّفاعٌ عن نفسه - وَإِنْ 
كان في ذلك إتلافُ نفس اللْصّ والقاطع من من أول وهلةٍ - فإِنْ كان 
على يقين من أنه إن ضربه ول يقتله ارتدع» فحرامٌ م عليه قتلة. 

فإنا لم يكن على يقين من هذاء فقذ صح البقينُ بألا مباحاً له 
الم وامقاتلةه فلا شي عليه إنْ قتله من أوّل ضربة أو بعدها 
ار ا ار ا 
والمدافعة قاتلا ومقتولا.» وبالله تعالى التوفيقٌ 

شرو ا معد لبط قا 
يداف دفاعاً يون معه أنه لا يقدرُ على قدلٍ صاحب الدَارٍ فقتله 
صاحبٌ المنزل فعليه القودٌ؛ لأنه قادرٌ على منعه بغير القشل» فهو 


متعل. 


في أخدٍ 


م 


سردو 


نا نب ابا ا ا اد تدر را ري 
مَل نارين الى اونا رسيي إستامل أخردا ستراة التوري 


عن مسلم الضبي قال: قال إبراهيم النخعي: إِنْ خشيت أنْ يبتدرك 
اللْصُ فابدرة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا نظيرٌ قولنا - والحمدٌ للّه 
رب العالمين. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدّبريُ أخيرنا عبد الرّزّاق عن معمر 
ال ار الي ا 
لع ب وجل صنوب أخربالتيفه ؛ فلك الزهر وك اناق 1 
هذا مما يؤخل بى إنّما كتب الوليدُ بن عبد المللك إلى عمرٌ بن عبار 
العزيز أنْ يقطعٌ يد رجل ضرب آخرٌ بالسيفم. 


قال الزّهري: فدعاني عمرٌ بنْ عبد العزيزٍ واستفتاني في 
قطعيء فقلت له: أرى أنْ يصدقه الحديث» ويكتب إليه: أن صَقْوَآنٌ 


- مسالةٌ: قطعٌ الطريق من المسلم على المسلم 


4 كعاب الْحَارِبِينَ 


بن مطل ضَرَبَ حَسان بْنَ ابسو بامتيفي عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
تي فلم يَقطَع الي - عليه السلام -يَدَهُ وضرب فلانٌ فلاناً 
بالسّيفي زمنّ مروانّ فلم يقطمٌ مروانٌ يدةء وكتبّ إليه عمرٌ بذلاك» 
فمكث حيناً لا يأتيه رجمّ كتابه - ثم كتب إليه الوليدٌ: أن حسّانا 
كان يهجر صفوانٌ ويذكرٌ أمّه ونساءً آخرّ قذ قاله الزّهري. 
وذكرت: أنّ مروانٌ ل يقطع يد ولكنٌ عبد الملك قطمّ يده فاقطع 
يذه. 

قال الرّحري: فقطعَ عمرٌ يده - وكانٌ من ذنوبه التي كان 
يستغفرٌ الله تعالى منها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: إن كان رفم السّيفَ على سبيل 
إخافةٍ الطريق فهر محارب عليه حكمٌ المحارب؛ وإنْ كان لعدوان 
فقطء لا قطع طريق لقا د ل 7 
يكن هنالك جرح فلا شيء إلا التعزيرٌ فقطء وبالله تعالى التوفيقٌ 


7 مسألةٌ : قم الطريق من المسلمٍ على الممسلم 
وعلى الذمَيْ سواء وذلك؛ لآن الل تعالل إنما نص على حكم من 
حاربه وحارب رسوله تل أو سعى في الأرضٍ فساداً وم يحص 
بذلك مسلماً من ذمي' لإوَمَا كَانَ ربك نيأ ولييسَ هذا قشلا 
للمسلم بِالدْمَي» ومعاذً اللّه من هذاء لكنه قتلٌ له بالحرابة» ويبهضي 
دمُ الدَمَىّ هدراً. 

وكذلك القطعٌ على امرأق أو صي؛ أو مجنون» كل ذلك - 
ارب معييية - يستحقةُ بها ما ذكرنا من حكم الحاربة. 

وأمَا الذمَي - إِنْ حارب فليسّ محارباً. لكنه ناقضُ للدْمَة؛ 
لأنه قذْ فارقّ الصّغارَ فلا يجورٌ إلا قتله ولا بد أو يسلمّ فلا يحب 
عليه شي أضلا في كل ما أصاب من دم؛ أو فرجء أ ل 
وجد في يده فقط؛ لأنه حربي' لا محارب» ويالله تعالى التوفيق 

وأا المسلمٌ يرتدُ فيحاربُ - فعليه ا 
على ما ذكرنا من فعل رسول الله يي بالعرنيينَ الذينَ اقتصّ منهم 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسٌ في صفة الصّلبٍ 
الذي أمرّ الله تعالى به في الحارب. 

فقال أبو حنيفة, والشافعي: يضربٌ عنقه بالسّيفوثمٌ 

وقال الليث بن سعد والأوزاعي وأبو يوسف: يصلب 


8 كناب المحَاربينَ 


حيّا ثم يطعن بالحربة حتى يموت. 

وقالَ بعضُ أصحابنا الظاهرينَ َ: يصلبُ حيَاً ويتركُ حتى 
يموت» وبيب كله وييف» فإذا يبسَ وجفف أنزله فغسّلَ» وكفُن 
وصلَي عليده ودفن. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا وجب أنْ ننظرَ فيما 
احتجّت به كل طائفةٍ لقولها لنعلمٌ الح من ذلك فتتبعه - بعون الله 
تعالل ومنه - فنظرنا ني ذلك, فوجدنا من قال: يقملٌ ثم يصلبُ 

لاء يحتجَون بما ذكرناه قبل في 'كتابي الدّماء من ديواننا كيف 
كر لوثم قول رسول ال عب لهك لضا ع 
كل شَيء َإِذًا ثم فَأَحْميئُوا القِْلّةه. 

ومن قوله عليه السلام «أَعَفُ الناس قَدْلَة أَهْلُ الإيَان». 

ومن نهيه عليه السلام أنْ يتخذ شيئاً فيه الوح غرضاً ولعنه 
عليه السلام من فعلّ ذلك. 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث هنالك بأسانيدها فأغنى عن 
إعادتها. 

وقالوا: طعنه على الخشبةٍ ليس قتلة حسنة» ولا عفيفةه وو 
نّخاذ الوح غرضاً» فهذا لا يل ونظرنا فيما احتجٌ به من رأى 
قتله مصلوباً فوجدناهمْ يقولون: إن الله تعاى نا أمرنا بالقتل 
عقوبة وخزياً للمحارب في الدنياء فإِذ ذلك كذلك؛ فالعقوبة 
والخزي لا يقعان على ميسبه وإنما خحزي اميت في الآخرة لا في 
الدنياء فلمًا كان ذلك كذلك بطل أن يصلب بعد قتله ردعاً لغيرىه 
فعارضهم الأوّلون - أن قالوا: يصلبُ بعد قتله ردعاً لغيرو. 
فعارضهم هؤلاء بأنْ قالوا: لراك ونام عر لاما » 
وخزي بنص القرآن - وني صلبدء ثم قتلهه أعظم الردع أيضا 

قال أبو محمد رمه الله: هذا كل ما احتجّت به الطائفتان 
معاء والتى احتجّت به كلتا الطّائفتين حو إلا أنّه أنتجوا منه مالا 
توجبه القضايا الصّحاحٌ التي ذكرواء فمالوا عسن شوارع الحقّإلى 
زواء تغ التلبيس والخط|. 

قال أبو محملم ره اله: وذلك على ما تنإ شاة الله 
تعالى: فنقولٌ: إن قولَ رسول الله يك «إِنّ أَعَفّ الناس نِقِلَة آهل 
الإويَانا ودإذ نَم سينو قله والْعَنَّ الله مَن انّحَدٌ شيا فيه 
الوح غَرَضأه. 

والنهي عن ذلك» فهرَ كله حقٌ» كما قاله رسولٌ الله ينيز 
وهر كله مانع من أن يقتلَ بعد الصّلب برمح أو برمي سهام؛ أو 
بغير ذلك كما ذكرنا. وإنما في هذه الأحاديث وجوبُ الفرض في 
إحسان قتله إن اخختارٌ الإمام قتله فققط» وليسَ في شيء من هذه 


05- مسألةٌ: صفةٌ المّلب للمحارب. 
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الأخبار وجوبُ صلبه بعد القتلء ولا إباحةٌ صلبه بعد القدل لبس 
لا بنص» ولا بإشارة. 

فأمّا إحسانٌ القتل فحقّ ر 

وأمَا صلبه بعد القتلِء فدعوى فاسدة ليست في شيء من 
الآثار الي ذكرواء ولاغيرها - فبطل بيقين -لاشك فِّه ‏ 
احتجاجهمٌ بهذه الأخبار في الَكتةٍ الت عليها تكلّموا - وهيّ 
الصلبُ بعد القتل أو قبله - وسقط قوم إذتعرّى من البرهان. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

ثم نظرنا فيما احتجّت به الطائفةٌ الانية الموجبة قتله بعد 
الصّلبوء فوجدناهمْ يقولون: إن الصّلبَ عقوبةً وخحزي في الدنياء 
كما قال الله تعالى وإِن اميت لا يمخزى في الدنيا بعد موتي ولا 
يعاقبُ بعد موته: قولا صحيحاً لا شك فيه - ووجدناهم يقولون: 
إن الدع يكون بصلبه حا قولا أيضاً خارجاً عن أصوهم» إلا أنه 
لبس نَ في شيء من ذلك كلّه إيجابُ قتله بعد الصّلبيء كما قالواء ولا 
إباحدٌ ذلك أيضاً - وإنما في كل ما قالوة: يجاب الصّلبي فقطء 
فأقحموا فيه القت بعد الصّلب جرياً على عادتهمٌ في التييس 
والزٌيادةٍ بالتعاوى الكاذب على النصوص ما ليس فيها - فبطل 
قولهم أيضاً لما ذكرنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا بطل القولان معأ وجب الرّدُ 
إلى القرآن» والسَئقه ؛ كما افترض الله تسال علينا بقوله عر وجل 
ولك تَنارْعتمْ في شي َرُدُوه إلى الله وَالرَسُول* ففعلنا فوجدنا 
الله تعلل قد قال: ٍ9إنْمَا جرَاءُ لين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه الآية 
كلها 

قصّح يقينا أذ الله على لَميُوجب قد لهم حُكْمَيْنِ من 
هه الأحكايٍ ولا أبَاحَ أن يُْمَع عَلهم يزان مِنْ هَل الأخرّاء 
في الدُنياء وَإِنْما أَوْجَبَ عَلَى الْمحَاربٍ أَحَدَمَا لا كلّمَا 1 انين 
نا ولا نلا صّح بهذا يآ ُقيناً لا شك فيه: أله إن قبل ققد حَرمَ 
لبه وقطحه؛ ونفية. له لا نين فقَدحرع فلك وي وكئه' 
أنه إذنفِي فد حَوْم نلك وَصَلبُه وَتَطْمَه وَأئه إن علب ققد 
حَوْمَ قل وعَطعُهُ تفي - لا يَجُورُ َه غيْرُ هَذاء فَحَوْمبنْصّ 
القرآن صَلبه إن قل وَحَوْمَ نضا نص القرآن قله إن صلب وَحَُمَ 
ا عن د 
الثاس تله أَهْلُ الإيَان؛ وهإذا لثم فَأَحْيِنُوا قله والْعَنّ اللّه مَن 
الّحَد يا فيه اوح عضأ وَالهَيْ عَنْ ذَلِك. احم قل 
مَصلوبا بَقِن؛ لما كنا من وُجُوبٍ الل عَلَى مَن الخد شيئا فيه 
الوح عَرضاً - وَحَرُمَ صلب بَعْدَ اقل لِمَا ذكَنًا أله لا يَجُورُ َلَئِه 
, جَمْعُ الأمْرَيْن مَعا وَجَبَ ضَرُورَة أن الْصلْب الذي آَمَرَ اله تَعَالَى 


هبار؟_ + مسألةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: لا كناب المْحَاربِينَ 
به في الحَاربِ ف ماعو صَلْبْ لاقل مَعَُ وَلَوَْمْيكُنْ هَكَذا بَطََ وَالشُربَ حَنّى مَات إِنه له يُسْجَنُ ويمَْم الأكل الدب حَنَى يَمُوس» 


لزي أَمَرَ الله تَعَالَى بدي وَلَكَانَ كلاماً عَارِياً مِن القَائِدة أصّلاء 
رَحَاشنَ لله تَعَالَى مِنْ أَنْ يكونٌ كَلامُه تَعَالَى هَكَذَاء وَلَكَانَ أَنِضاً 
تَكليفاً لِمَا لا يِطَاقٌ - وَهَذَا بَاطِلٌ. 

َصّح ييا أن الراجب أن يُخَيْرَ لمم صَبه إن لبه حيَاه 


ُمُه حنى بس ويف كله لأا الصلْب في كلام العَربِ يق 
عَلَى مَعْنيْنِ. 
أَحَدُهُمًا: مِن الأيِْي» وَالرَبْط عَلَى الَشْبَة قَالَ اللّه تَعَالَى 
حَاكِياً عَنْ فرْعَوْنَ لوَلصلبَكُمْ في جُذوع النخل». 
وَالْوَجْه الآخر: اليس قَالَ الماع يَصِفْ فَلاة مُضْيلُة: 
بهَا جِيِفُ المَسْرَى فَأَمَا عِظَامُهَا فيض وَأَماجلْتُمَا فَصَلِيِبُ 
يُرِيدُ أن جلْدَهَا. يَابِس» وَقَالَ الآخخر: 
تَرَى لِعِظام مَاجَمَعَت صَلِيباً 


مقع هم مي 


8 ين الشثر» وكين والمتلده والتذر على ا قذ 
ذَكَوْنَا قبل هذا 

إن قَالَ قَائِلٌ: أبس المَجْمُ انَحَادُ مَا فيه الرُوح غُرَضاً. 

وَكدَلِك فَونَكُمْ في القَوَِ بونل مَا قل فَجَوَباء وَباللّه 
تعالَى التوفيق: 
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جَب أن يكوا سين 

فَأمًا ا ليم نص والإجتام. 

وأا لَه اص اللي في رضخ رس س اليَهُودِي وَفِي 
لين كما َم ّم وَنَْنُ في أن القِضّاص مِنْ قَطْم الأنلدي» 
وَالأَرْجُلء وَسَمْلٍ الأعين» جد الأنفي والأذانء وقطم الشقاى 
وَالأْسِنه َكل الأغْرّاس. حَقّ وَاجب قاد مستثيين مِنَالخْلَةٍ 
الُحَرْمَة ولا فرق 

إن قَالَ قَائِل: فَإِنْكُمْ قَد سَمِعْتُم فَوْكَ رَسُول الله تك 
اأعف الناس وبل قتلة َل الإيَان وذ َنم َأضيئرا القِتلّة» وتم 
تق ونه أَوْحَشَ تل وَأفْبَحَهَا: : جوعاء وَعَطَشا وَحَرَا ويَزداء فتَقول: 
ار ااوار ما هكم مر اله تََاَى: وَمّا مَاتَ إلا حَتفَ 
ل 
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هذا قل بقَلِه قتقول: إن هَذَا لَيِسَ قنلاء وَلا قوَدا بقتَلء بَل هو 
ظَلْمْ وَقَوَدَ من الظلم فقَط. 

وَبُرْهَان ذَلِك: أن رَجُلا لو اتَفَقَّ ننه أن يَقْفِلَ باب بغَير 
عُدْوَان إِذَا في دَاخيلٍ الدّار ِنْسَانٌ لم يَشْعْرْ بي قَمَاتَ مُنَالِكَ 


جُوعاً وَعَطَّشا : أنه لا كَمَارَةعَلَى قَافِلٍ البَابِ أصْلاء وَلا ديه عَلَى 


عَاقِلَيهِ لأنّه لبِسَّ قَاتِلا. 
فإن قبل: ِنَكُمْ تَمَْعُونه الصّلاة وَالطْهَارَة. 
ُلنا: َعَم لأث الله ََالَى إذأ رلب فَدْعَلِمَ أله سُثَمر 


علي وات الصَلَوَاتِ فَلَمْيَأمر نا بزل اليب عَنْه من أجل 
لِك لوَمَا كَانَ ربك تي فلا بسع مسلماء ولايجلٌ له أن 
يعترضَ على أمر الله تعالى إلا مَُة مُعَنَّبَ لِحُكميدِ4 و«لا يُسْأَلُ عَما 
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َفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُون4. 
5- صفة القتل في 


مسألة: قَالَ أو مُحَمّدٍ رجمه اللله: لا 


خخلاف عَلَى أن القدْنَ الوَاجب في امحَاربِ إِنْمَا هُوَّ ضَرْبُ العْق 
بالسيف فقَط. 


المحارب 


و ما قَطْمه إن اله تَعَالَى قَالَ: «| و َعَطْمَ أيهم وأَرجُلُهُمْ 
مِنْ خلافي». 

اصح بهذا أله لا يجورُ قطمٌ يديه ورجله معا؛ لأنه لو كان 
ذلك لم ب يكن القطمٌ من خلافيه وهذا أيضاً إجماعٌ لا شك فيى فقالَ 
قوم يقطعُ بمنُ يديه ويسرى رجليه ثم يحسمٌ بالنار ولا بد. 

قال أبو محمّدٍ: أمَا الحسمٌ فواجبْ؛ لأنّه إن لم يحم مات» 
وهذا قتلّ لم يأمر الله تعالى به وقد قلنا: إنّه لا يحل أنْ يحممَ عليه 
الأمران معاً؛ لأنٌ الله تعالى إنما أمرّ بذلكَ بلفظ ' أو ' وهر يقنضي 
التخييدٌ ولا بد. 

ولوْ أراد اله تعالى جمعّ ذلك لقال: أنْ يقنّلوا ويصلبوا 
وتقطّمَ أيديهمْ وأرجلهمٌ من خلافي. 

وهكذا قوله تعال لنَكَذَارنَه إطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ 
أَوْسَط مَا تُطْيِمُونَ أَهْلِيِكُمْ أو كِسْرَتهُمْ أو تَحرِيرُ رَقبة4.. 

وقوله تعالى طفَفِِيةٌ مِنْ صِيّام أو صَدَفَةٍ أو نُسّكب». 

فِإِنْ قال قائلٌ: فإن العربت قد قالت: جالس الحسن» أو ا 


سيرين - وكل خبزاء أو تمرا. 


8- كناب المحاريين 5- مسألة: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رمه اللّه: لا 


وقالَ تعالى طإرّلا تطِع نهم م آبما أو اد تورأ». 

قلنا: أمَا قول الله تعلق طإوَلا نطِمْ من ِنهُمْ آئما أو كشوراً» 
فهر على ظاهروء وهوّ عليه السلام منهي أنْ نيطيع الآئمّ - وان لم 
يكن كفوراً - وكلٌ كفرر آثم؛ وليس كل آم كفوراً. 

فصمٌ أن ذكره تعالى للكفور تأكيدٌ أبدأء وإلا فالكفورٌ داخلٌ 
في الآثم. 

وأمَا فول العرب: جالس الحسنّ» أو ابنَ سيرينَ - وكل 
خبزاء أو قرأ فحن لا تمنع خروج اللفظ عن موضوعه في اللْغةٍ 
بدليل» وإنما نمنع من إخراجه بالظنون والدّعوى الكاذبة. وإنما 
صرنا إلى أن قولَ القسائلٍ: جالس الحسَنْ؛ أوان جيرية ا إاجنة 
مجالستهما معاء رلكلٌ واحدٍ منهما باتفرادة. 

وكذلك قوهم: كل خبزاء أو تمرا ايض ولا فرق بدليل 


أوجب ذلك من حال المخاطبيه ولولا ذلك اليل لما جار إخراج” 


أو" عن موضوعها في اللَغةٍ ‏ أصلا وموضوعهاء إنّما هو التَخييرُ 
أو الك - واللَّه تعالى لا يشاك فلم يبق إلا التَخبيرٌ فقط. 

قال أبو محمّد: : ولو قطمّ القاطعٌ يسرى يديهه ويمنى رجليوء 
بنع من ذلك» عمداً فعله أو غيرَ عاملر؛ لأث الله تعالى ل ينص 
على قطع يمنى يديه دون يسرى؛ وإنما ذكرَ تعالى الأيدي والأرجلَ 
فقط لوَمًا كان رَبك تَسييا». 

ومن ادّعى هاهنا إجماعاً فق كذب على ججيع الأمّةِ ولا 
يقدرٌ على أنْ يوجد ذلك عن أحدٍ من الصّحابةٍ أصلاء وما نعلمه 
عن أحلر من التابعينَ» وباللّه تعالى التوفيق. 
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٠‏ عتَابُ السرقة 
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٠ه‏ 8 كتاب السّرقةٍ 


7١7“‏ مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: قال الله 
تعالى وَالسارقَ وَالسَارقَة فَاقطمُوا أَِيّهُمَا جَرَاء بمَا كَسَبَا تالا 
من الل فوجب القطعُ في السّرقةٍ نص القرآن» ونص السّنْق 
وإجماع الأمَةِه ثم اختلف الناسُ في مواضعٌ من حكم السرقةٍ 
نذكرها - إِنْ شاءً اللّهِ تعالى - ولا حول ولا قوَةً إلا بالله. 


4 لات متيال : 281 .ا الاتزفة وك اخرة الزاعنى 
أملا. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: قالت طائفةٌ: لا قطمٌ إلا فيما 
أخرج من حرزه. 

وأمًا إن أخذه من غير حرزه ومضى بوه فلا قطع عليه. 

وكذلك لؤْ اد وقر أخذه - من حرز فأدركٌ قبل أنْ 
يخرجه من الحرز ويهضي ب فلا قطمَ عليو. 7 

كما أخبرنا مه بنُ سعيد بن نسانتو أخبرنا عبد الله بن 
نصر أخبرنا قاسمٌ بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن 
معاوية أخبرنا وكيعٌ أخبرنا ابسن جريجج عن سليمان بن موسى» 
وعمرو بن شعيبي قال سليمان: إن عثمان» وقالَ عمرو بن 
شعي إن انعم ثم النقا: لاقطعَ على سارق حنّى يخرج 
المتاع. 

خادثاعهام اخبزيا بن جرع اخونا انين الأعواني أخبرنا 
ابر أخيرنا عبد الرَزّاق عن ابن جريج عن سليمانَ بن موسى 
أن عثمان قضى أنه لا قطعٌ على سارق - وَإنْ كان قد جممٌ المناعٌ 
فأرادَ أنْ يسرق - حتّى يحمله ويخرج به. 

وبه إلى ابن جريجم عن عمرو بن شعيبو ألا سارقا تقب 
خزانة الطّلبه بن وداعة والطعنٌ فيها قذ جمعَ الماع وم يخْرج به» 
فاتيّ به إلى ابن الزبير فجلده وأمرَ به أن يقطع» فمرٌ بابن عمرٌ فسألٌ 
فاخبرٌ فاتى ابنَّ اير فقال: أمرت به أنْ يقطمَ؟ فقالَ: نعمء قال: 
فما شأنُ الجلد؟ قال: غضبت فقالَ ابن عمرً: ليس عليه قطع حتى 
يحرج به من البيستيه أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأةٍ ل يصبها 
أكنت حادّه؟ قال: لاء قالَ: لعله قذ كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع. 

عدناات لبر نم لورا عه كن عدي سر 1 
بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنونٌ نُ أخبرنا ابن 
وهبو عن أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيبو عن علي بن سليمانَ 
عن مكحول عن عثمان بن عفان قالَ: لا تقطعٌ يدُ السّارق - وإِنْ 


أخبرنا قاسم ب 


وجد معه المتاعٌ ‏ ما لم يرج به عن الدّار. 

وبة إلى ابن وهب سمعت الشّمرَ بنّممير يحَدّث عن الحسين 
بن عب الله بن ضميرة عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالبي 
قال في الرّجل يوجدُ في البيت وقد نقبه - معه المتاع: آنه لايقطع 
حتّى يحمل الماع فيخرج به عن الدّار. 

حدثنا محمد بن سعيلد بن نباتم أخبرنا عبدٌ الله بن نصرٍ 
أخبرنا قاسم بن أصبعٌ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بنْ معاوية 
أخبرنا وكيعٌ أخبرنا زكريًا عن اشع قالَ: ليس على السّارق قطع 
حتى يحرج المتاع. 

وعن عطاء - سأله ابن جريج السّارقٌ يوجة في البيستو قاذ 
جمع لاع ول يرج به؟ قال: لا قطم عليه حت يخرج ب 

وعن ربيعة - أنه قال: من أخدٌ في دار قوم معه سرقة قاذ 
خرج عن مفاتيح البيت الذي أخد السترقة منه فعليه القطمٌ» ومن لم 
يوجذ معه شيءٌ فلا قطعّ عليه وإِنْ كان يريد السّرقة. 

وعن عدي بن أرطاةً أنه كب إلى عمرّ بن عبد العزيز في 
ا ل 
البييت قذ جمع امناع» فكتب إليه عمرٌ بن عب العزيز: 
البيت ويجمع امنا خيرء فعاقبه عقوبة شديدةٌ ثم احبسه ولا تدغ أن 
تذكرنيه. 

وعن ابن شهابو - أنه قالَ: | إنْما السّرقةٌ فيما أحصنّء فما 
كان محصناً في دارء أو حرزء أو حائط أو مربوط؛ فاحتل رباطه 
فذهب بو فتلك من السرقةٍ الي يقطعٌ فيهاء قالَ: فحن تسق طبرا 
من حرز له معلق, فعليه ما على السّارق. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: 


نه م يتب 


وبهذا يقولُ سفيان الذوري وأبو حديفة, وماللك, 
والشافعي. وأحمد بن حنبل. وأصحابهم» وإسحاق بن راهويه. 

هد ب جه 
ليق ؛ فقالت عائشة: ل اختلاس. 


وبه إلى ابن الجهم أخبرنا محمد بن رفح أخيرنا يزيد بن 


ود 


هارون أخبرنا سليم بن حيّان أخبرنا سعيدٌ بن مسلم قال: : كانَ عبد 
الله بن اير يلي صدقة الزبيِ فكانت في بيسر لا يدخله أحدٌ غيره 
وغيرٌ جارية له ففقد شيئاً من ا ماله فقال للجارية: ما كانَ يدحلٌ 
هذا المكانَ غيري وغيركَ فمرْ أخذٌ هذا المال» فأقرّت الجاريكٌ فقالَ 
لي: يا سعيدٌ انطلق بها فاقطع يدهاء فإن امال لو كان ل يكن عليهاء 
3 

حلاثنا محمد بن سعيد بن نبااتو أخبرنا أحمد بن عبد البصير 
أخبرنا قاسمٌ أخبرنا أصبغ أخبرنا محمّةٌ بن عاد الام الحشوي 
أخبرنا محمد بن امثتى أخبرنا عبد الرّحن بن مهدي أخبرنا سفيانٌ 
الثوري عن المغيرةٍ بن مقسمء قال: ذكرٌ عند إبراهيمٌ النخعيّ قولٌ 
لعي في الستارق لا يقطمْ حتى يخرج بالمتاع: فأتكره ه إبراهيم. 

حذثنا حمامٌ بن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدبري 
أخبرنا عبد الرّراق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو بكر قال: أخيرنا 
خالك بن سعيلد بن المسييبوه وعبية الل عب الله بن عتبة أنهما 
سئلا عن السّارق يسرقٌ فبطوح م السّرقة ويوجد في البيت الذي 
سرق من لم يرج فقالا جميعاً: : عليه القطع. 


وقد روي هذا أيضاً عن الحسن البصري رواه روح بن عبادة 
عن أشعث بن عبلد الملك الحمراني عن عن الحسن قالَ: إذا جم السّارق 
المناع وم يرج بوه قطع. 

حدثنا عبد الله بن ربيع أخيرنا عبدٌ الله بن محمد بن عثمانٌ 
أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا الحجاج بن 
المنهال الماع با مل الاج" الرترين الى ستعرة لني ان 
عمرو بِنْ أبي سيّارة المزني كان قائماً يصلّي من اللْيلٍ فسمع خشفة 
في البيتي» فظن أنها الشّاة ئمّ استيقنَ أن في ابسو لصوصاًء فأخذٌ 
سيف فقمَ على با الييتى فإذا كارة وسط اليش فخرج عليه 

مثل الحمل الحجرم» فضرب بالثبابو وجهة وحذفه عمرو بالسسيف 
حذفة» ونادى مواليه وعبيده على الرّجل فقذ أثة ثقلتة؛ وأقامَ بمكانه 
يرى أن في البيت آخرينَ فأدركوة. وهر تحت ساباط لبني لي 
يشت فأخذوه فجاءوا به إلى عبيدٍ الله بسن أبي بكرة؛ فقال: إلى 
رجل قصّاب» وني أدلجت من أهلي أريدُ الجسرّ لأجيرٌ غنماً لي» 
وإناّ عمراً ضربني بالستيفيء فبعث عبيدٌ الله إلى عمرو فسألل فقال: 
بل دحل علي بيتي» وجم المناع» فشهد عليه فقطع عَبيد الله بن أبئ 
بكرة يدة. 

قالَ أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وبه يقول أبو سليمان. وجميعٌ 
أصحابناء ومن هذا أيضاً المختلسر فإِن النا > نّ اختلفوا فيه 
فقالت طائفة: لا قلع عابو 


ع 
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البصير أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمّة بن عبلو السّلام الخشبي 
أخبرنا محمد بن المثتى أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيادٌ 
الُوري عن سمالك بن حرو عن دثار بن يزيد عن عبياد بن 
الأبرص يا بي طالب أنيّ برج اختلس من رج ل ثوبء 

0 

ا 
شل حها ريأ مس ل سا 
مروانٌ أنْ يقطمٌ - يده فقال له زيدٌ بن تابسي: تلك الخلسة الظاهرة» 
لا قطعّ فيهاء لكنْ نكال وعقوبة. 

ومن طريق عبد الرّرّاق عن سفيانَ الثوري عن إسماعيلٌ 
بق سبلم عن الحسين عن على بن أبي طالبي أنه سئلَ عن الخلسة» 
فقال: تلك الدّعوة اقل لا قطم فيها. 

وعن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه ‏ وهرّفي 
حجرته فرفعٌ إلى عمار بن ياسر وهو على الكوفةٍ - فكتب إلى عمرٌ 

بن الخطّابيء فكتب إليه: أله عادي الطهيرق» ولا قطع عليه. 

وعن عدي بن أرطاة أنه كتب إلى عمسرٌ بن عبار العزيز في 
رجل اختلس طوقاً من ذهسو كان في عنق جاريةٍ نهاراء فكتب إليه 
عمر بن عبار العزيز : إن ذلك عاد ظهرٌ ليسَ عليه قم فعاقبة. 

وعن الحسن البصريّ في الخلسة: لا قطمّ فيها وعن قتادة: لا 
قطمٌ على المختلس» ولكن يسجنْ ويعاقب. 

وهو قول النخعي» وأبي ب حيفة وماللي. والشافعي. 
وأحمد بن حتبل؛ وأصحابهمْ - وبه يقول إسحاق بن راهويه. 

ل 
ل سمح عل" باج المي يقول: السَية اذ 
تقطع الِيدٌ المسّخفية» ولا تقطع اليدُ المعلنة. 

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: تقطع يدُ السّارق المستخفي 
المستقر - ولا تقطعٌ يذ المختلس المعلن. 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدّثنا عبد الأعلى عن 
هسام :أ عدئ بن أرطاة رفم (لبدر جل علس خلاسة فقا إبامرة 
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بن معاوية: عليه القطع. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنْ 
ننظرَ في ذلك» فنظرنا في قول من ل يرّ القطمٌ إلا في أخل من حرزء 
فوجدناهم يذكرون: ّ ْ 

ما أخبرناة عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمّه بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا الليث بن سعدٍ عن 
عحراين مجلانا من عبزوين لتسو عن ابدام جذه عن سد 
الله بن عمرو إن رسول الله يلي سيل عن التَّمْرِ اليه َقَالَ: سَْ 
صاب نه مْنْ ِي حَاجَةِ غَيْرَ ّنه قلا شَيْء عَلَيِه وَمَنْ 
حرج بشياء مذه َيِه ةمي وَالْمُوَة - ومن رق شيا ينه 

بد أنيؤويُ ارين فلم َمَنَ لمج فعَلِهالقَطْعْ - وَمَنْ سَرَق 
دون ذَلِك عليه عَرَامة مله وَالْمُوية. 

أخبرنا عبد الله بن ربيم أخبرنا حمّدُ بن معاوية أخيرنا, أحمد 
بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيلر أخبرنا أبو عوانة عن عبيد الله بن 
لاعس عن عمرو رن شعت عن ابنه عن ده قال: اسيل رَسُولٌ 
اللّه تالا في كم تَفطَْ اليد؟ فقالَ: لا نَم اليد في تَمْر معي فَإذَا 
ضَمْه ارين فِعَسَ في لمن الجن ولا نَم في حَرِيسَة اجسَلِ» 
إِذَا آوَاه الرَاحُ قُطِعَتْ في لمن المجَن». 

تي بل أي ادر عار ار اير لق 
بن شعيبهٍ عن الحارث بن مسكين قراءة عليه وأحمدُ يسمعٌ عن ابن 
وهب أخبرتي عمرد بن الخارط عن عمرو بن شعي عن بيه عن 
عباء الله بن عمرو قال: «إن رجلا مِنْ مر آى رَسُولَ الله تي 
اي رن لله كيف ترَى في حَريسَةٍ الجبل؟ قال: هي ومِْلهَا 
الاك وَليِسَ في تنيء من الاش قَطْْ إلا يما آوا اراح قَلَعْ 
من المج فيه َطعْ ال وَمَا متب من لمج في عَرَامَة يوه 
وَجَلَدَاتُ تكال» قال: َا رَسُولَ الله كيف قَرَى في التَمْر الَلّي؟ 
قال: هر ْله ممه وَلنَكَا ولس في شَيْءِ من ن الشّمْرِ مْق َم 
إلا فم آوَاه جين هما د من الججرين قبع ثَمَنَ الجن فيه 
لطم وَما َمْ يلم نَمَنَ الجن فيه عَرَامَة مل وَجَلَدَاتُ نكال». 

حلثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخيرنا أجملذ 
بِنْ شعيب ب أخبرنا عبد اللّه بن عبد الصّمد بن علي عن مخلار عن 
سفيان من أبي ال عن جابر عن رسول اله اذ قال: «ليِسَ 
عَلَى خَائِنَ ولا مُخْتلِسِ قَطْعه. 

أخبرنا عبد لهب ريع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمة 
بن شعيب أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا سويد بن نصر أخيرنا عبد 
الله بن امبارك عن ابن جريج أخسيرني أبو الرّبير ععن جابر: «أَنّ 
رَسُولَ الله تي قرا عَن متهي وَالْمُخْمَلِسء وَالْحَائِنء القطعٌ». 


+ 7- مسألةٌ: ذكرٌ ما السّرقةٌ وحكم الحرز أيراعى 


٠‏ كناب السرقة 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 


فقالوا: لم يجعل لني يي القطمّ على غتلسء ولا على 
خائن - فسقط بذلك القطمٌ عن كل من اوتنه وسقط القطعٌ عن 
حريدة الجبل» والتمر المعلق» حتّى يؤويهما الجرينُ؛ والمراح» وهر 
حرزهما. 

وقالوا: ما وجد في غير حرز فإنْما هوّ لقطةٌ قدْ أبيحّ أخذها 
وتحصينهاء وقالوا: : قذجاء عن عمرٌ بن الخطّابيه وعليّ بن أبي 
طالبيه وزيلو بن ثابتو: أنه لا قطمّ على مختلس لانم ف 
من الصحابة الف فدلٌ ذلك على اعتبار الحرز: فنظرنا في ذلك 
فوجدناه لا حجّة لهُمْ في شيء منةُ: ما الخسبران اللّذان ذكرنا فلا 
يصحٌ منهما ولا واحدٌ. 

ما حديث حريسة الجبل, والتّمر المعلّقء فإنّه لايصحٌ؛ 
لأنَّ أحدّ طريقيه من سعيد بن المسيّب مرسل» والأخرى: هي أيضا 
أسقطء مرسلةً - من طريق ابن أبي حسين - ولا حجّة في مرسل. 

والأخرى: مما انفرد به عمرو بن شعيسه عن أبيه عن جذه - 
وهيّ صحيفةٌ لا يحتج بها - فهذا وجه يسقط به. 

ودليلٌ آخرٌ ‏ أنه لوْ صمح لكان عليهمٌ لا لهم؛ لأنهم كلهم 
- يعني الحاضرينَ من المخالفينَ - غالفون» لما فيه من ذلك أن فيو: 
أن من خرج بشيء من التّمرِ علق ففيه غرامةٌ مثليه -وهملا 
كرون بجنا 

وكذللك إذا آواء الحرينُ فلم يبلغ ثمنّ للحن فيه أيضاً غرامة 
مثليهء وهمٌ لا يقولون بهذا أيضا. وفيه أيضا: أن في حريسة الجبل 
غرامةٌ لها وان فيها غرامة مكليهاة وأا فيها:- إن آواه مزاخ ذلشم 
يبلغ ثمنّ امجن - غرامة مثليهاء فهم قد خالفوا هذا الخيرٌ الذي 
احتبجّوا به في أربعة مواضعٌ من أحكامو. فكيفْ يستجيرٌ ذو ورع 
يدري أنّ كلامه محسوبُ عليهء وأنه محاسبٌ به يخاف لقاءً اللّه تعلل 
ويهاب عقابة أن يحتيج بخبر هر يصحّحة» ويخالفه في أربعةٍ أحكام 

من أحكامه» على من لا يصحّحه أصلاء فلا يراه حِجّة وهل في 
التعجيل بالإثم» والفضيحة العاجلةٍ أكثرُ من هذا؟ فإن ادّعوا في 
ترك هذه الأحكام الأربعةٍ إجماعاء كذبوا؛. لأنّ عمرّ بنَ الخطاب ذه 
قَنْ حكمّ بها بحضرة الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - لاايعرفُ منهم 
له تالف ولا يدرى منهمْ عليه منكرٌء فأضعففُ قيمة الناقة المتتحرةٍ 
للمزني على رقيق حاطب التي سرقوها واتتحروها. 

وقد روينا من طرق منها ما أخبرناه أحمدُ بنْ محم بن 
الجسور أخبرنا قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا مطرف بن قي قيس أخبرنا يحيى 
بن بكير أخبرنا ماللك بن أنس عن هشام بن عروة بن الربيرٍ عن أبيه 


- كتاب السّرقة 


عن يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطب أن رقيقاً حاطب سرقوا ناقة 
للمزني - رجل من مزينة - فاتتحروهاء فرفعٌ ذلك إلى عمرٌ بن 
الخطّابم فامرَ عمرُ لكثير بن الصّلتٍ أن نْ يقطع أيديهم؛ قال عمرٌ: 
ني أراك تجبعهم؛ واللّه لأغرّمنك غرماً يشي عليك نو فال 
للمزني: كم ثمنُ ناقتك؟ قال: أربعمائةٍ درهم» قال عمرٌ: فأعطه 
ثمائمائة درهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فهذا أثرٌ عن عمرّ كالشّمس. 

وأمًا حديث سعيدٍ بن المسيّبٍ - وهم يعدّونَ مثلَ هذا 
إججاعاً إذا وافق أهراءهم. 

وقد روي عن عثمان بن عفان 5ه وغيره نحرُ هذا في إتلاف 
الأموال: ١‏ 

كما رؤينا من طريق عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهِريّ 
عن أبن بن عثمان أن أباه عثمان أغرمَ في ناقةٍ محرم أملكها رجلٌ» 
فأغرمه اثلث زيادة على ثمنها - قال الزّهري: ما أصيب من أموال 
الناس ومواشيهم في الشهر الحرام؛ فإِنْهِ يزادٌ الث هذا في العمدٍ - 
فهذا أثرٌ في غايةٍ الصّحَّةٍ عن عثمانَ ده ولا يعرف له في ذلك 
مالف من الصّحابةٍ رضي اللّه عنهم. 

وقال به الرّهري بعد ذلك» وهمْ لا يبالون بدعوى الإجماع 
في أقل من هذا جرأةً على الكذببء ثم لا يبالون بمخالفةٍ ما يقرّونَ 
بأنه إجماع. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: نقول» وباللّه تعالل التوفيق. 

- إن الخ الذي رواه أبو الربرِ عن جابر لم يروه احدٌ من 
الناس عن جابر إلا أ بو البيرِ فقط» وأبو الربيرِ مدلّسٌ ما لم يقل فيه: 
الخدزناة أو أخبرناء لا سيّما في جابرء فقذ أقرٌ على نفسه اديس 
فيه: 

كما أخبرنا يوسف بن عبل الله بن عبد الب النمري قالَ: 
أخبرنا عبد اله بن مد بن يوسف الأزديه أخبرنا إسحاقة بن احد 
الصّيدلاني أخبرنا أبو جعفر العقيلي أخبرنا زكريًا بن يحى الحلوان؛ 
أخبرنا أحدٌ بنُ سعيد بن أبي مريمَ أخبرنا عمي وأخبرنا محمد بن 
إسماعيلٌ أخبرنا الحسن بن علي أخبرنا سعيدٌ بن أبي مريمٌ أخبرنا 
الليث بن سعد قالَ: : قدمت مك فجدت أب الزيرٍ فدفع إل كتتابين» 
فانقلبتُ بهماء فقلت في نفسي: لو عاودته فسألته: أسمعٌ هذا كله 
من جابر» فرجعت إليدء فقلت لهُ: : هذا كله سمعته من جابرء فقال: 
منه ما منمعتء ومنه ما حئت عن فقلت له: أعلم لي ما سمعست 
منة» 4 فأعلم 3 على هذا الذي عندي. 
ش قال علي: فما لم يروه اللَيثْ عن أبي الزبيرِء أو لم يقل فيه: 


4- مسألةٌ: ذكرٌ ما السّرقَة وحكمُ الحرز أيراعى 
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أخبرناء أو حدثناء فهرَ منقطمٌ - فقذ صم أن هذا الحديث لم يسمعه 
أبو الزبِيرِ من جابر. 

وأمًا احتجاجهم بما جاءً عن الصّحابةٍ رضي اللَّه عنهم في 
المختلس. 

إن الرواية في ذلك عن زيل بن ثابته لا تصح؛ لأنها عن 
زهي عنه منقطعة؛ ول يسمع الرّهريُ من زيل كلمة: 

وم الرَوايةُ عن عر وعمّار بن ياسر في ذلك فإنّها 
منقطعة؛ لأنها عن الشعي عنهما - ول يولد الشعْييُ إلا بعد قل 
عمر بن الخطابو طه ولم يكن يعقل إذْ مات عمَارٌ بن ياسر. 

وأمًا الرّوايةٌ عن علي في ذلك - فهِيّ من طريقين: 

إحداهما ‏ عن سماك بن حربم وهو يقبل التلقينٌ 
والأخرى - من طريق بكير بن أبي السميط المكفوفي. 

وقد روي نحوه عن قتادة» وعفَان» ولا يعرف حالةُ إلا أن 
القول في المختلس لا يخلر من أحد وجهين: 

إِمّا أنْ يكون اختلسَ جهاراً غير مستخفي من النّاسِ - فهذا 
لا خلافف فيه أله ليس سارقاء ولا قطعٌ عليه. أو يكونُ فعلَ ذلك 
مستخفياً عن كل من حضر - فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرينَ 
من خخصومنا في أنه سارق» وأنْ عليه القطم. فبطلّ كل ما تعلقوا ب 
وعري قوهمٌ في مراعاة الحرز عن أنْ يكونٌ له حجّةٌ أصلا. 

وأمًا قوهم: إِنْ الشّيء إذا لم يكن محرزاً فهر لقطة فخطاً؛ لأن 
اللقطة إنما هي ما سقط عن صاحبه وصارٌ بدار مضيعةٍ. 

وكذلك الضالة. 

وأا ما كان غير مهمل ولا ساقط» فقن بطل عن أن يككونٌ 
لقطة أو ضالة؛ وقاذ جاء في اللّقطةٍ والضَالّةٍ نصوص لا يحل 
تعديهاء فلا مدخل للسسارق فيهاء فحن إنما نكلّمِهمٌ في سارق من 
حرزء لا في ملتقط ولا في آخذر ضالةٍ - فإِنٌ الملتقط متلسٌ فسقط 
هذا الاعتراض الفاسدُ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فوجب أن ننظرّ في القول الثاني 
فوجدنا الله تعلى يقول لإوَالسَارِقٌ وَالارق افوا هما جََاء 
بمَا كسبا نالا من الله فوب بِنَص القْآن أن كُلٌ مَنْ سَرَقَ 
َع عون مّن اكتسَبَ سر ققد امْتَحَق بص كَلامٍ اله 
تَعَالَى جَرَاءً يكسيه ذلك قَطْعْ يده نَكَالا. وَبالضَرُورَةَ الحسلْيُق 
بالل يَذرِي كل أَحَدِيَْرِي الل أن مَنْ سق - مِنْ جز أو مِنْ 
غَيْرٍ حر - فَإِنه سَارِق ونه قد اكتَسَبَ رقف لا لاف فِي 
لِك فإ هر سَارقمُكْتَِب سَرِقََ مَقطْعْ يِه وجب بِنَصّ 
القرآن» وَلا يَحلْ أن يُحَص القرْآنُ بِالظُنٌ الكاؤبي ولا بالدَغْرَى 


نان نا 


8 ؟؟- مسألة: فيمن سرق من بيت المال أو من الغنيمة. 


3 كناب السَرقةٍ 


العَاريُةِ من البُرْهَان. فإِنّ م 
الآ مَنْ سَرَقَ مِنْ حر فإ مُخبِرٌ عن الله َعَالَى» وَالْمُخْبرُ عن 
ال َعَاَى بم َم يحب به عَنْ ني ولا أخبر به عن َه تق فقَاذ 
َال عَلَى الله تََاَى الكَبَ» قال مَا لا َعَم وَََامَا لاعِلْم له به 
- وَهَذَا عَظِيمُ جداً. 

َقَد وردنا عَنْعَايِشَهَ وَائِن الرْبيِْ وَسَعِي بْنِ ابه 
عبد اله بن عبد اله وَالْحَسَنِء وَرَاهِيمَ للحي ويد الله بن 
أبي بَكْرة افطع على من رق وإذ لم يحرج به ين اليزز. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ رحمه اللّه: فَهَذَا د نص القرآن. 

وما من السُيْن فَرُوسا من طَرِيق البُخَارِيّ أَخبرنا أو 
الوَلِيدٍ - هُرَ الطيَالِسِيُ وَاللَيثْ هُوَ ابر سَعْدٍ - عَن ابن شيِهَابِ 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاِشَهَ أن فرشا أمسهُم اله الْخرُووية الْبِي 
سَرَقَت - فذكرَ الحلريث - وَفِيه: أن رَسُولَ الله تا قَام فَخَطَبَ 
قال يا اانا إِنْمَا ضَل مَنْ كان فَبْلَكُم أنهُمْ كَانُوا ذا سَرَقَ 
اريف تَرَكوه وَإِذَاسرَقَ الضتْعيف فيهم أقَامُوا عليه لَك وَائِمُ 
الله َْ أن فَاطِمَة بت محمد سَرَقت لَقَطَمَ مُحَمديَدَهَاه. 


مِنْ طَرِيقٍ خاي َخبْنَا مُوسَى بْنُّ إسْمَاعِيلَ خرن عَبِدُ 


مَْ قَالَ: إن اللَّه تعَلَى إِنمَا أرَادَ فِي هاه 


اواج الأعْمَشُ قَال: م سيمت أبَا صَالِحٍ سَوعْت با هُرَيرَيَقُولُ: 
قَالَ رَسُولُ الله لا: ال اللدالشر يرق اط لتطع بذ يدف 
ويَسْرِقٌالحبل فْقْطَم يَدهه. 


قَالَ أب مُحَمَّدٍ رحمه الله: مَقَضَى رَسُولُ الله يي بقطع 
السنارق جد َم يَخْصْ عليه السلام زا من غير رز وتنا 
َنطِقُ عَن الى إِنْ هُوَ إلا وَحَيْ يُوحَى»» 0 كان رَبّكَ تيَأك. 

وقالَ تعالى ظالْيوْمَ أكْملْت لكمْ ديئكم» 

وقال تعالى هلين داس مَا نل إلَهمْ». 

ونح نشهدُ بشهادة الله تعالى أن الله عر وجل لوْ أرادّ أن لا 
يقطمٌ السّارقَ حنى يسرق من حرز ويخرجه من السدَارٍلما أغفلَ 
ذلك» ولا أهملة ولا اعنتنا بأن يكلفنا علم شريعةٍ لم يطلعنا عليد 
ولبينة علي لبيناق رسوله تن؛ إما في الوحيء وإمّافي لتقل 
المنقول. ذم يفعل الله تعال ذللك» ولا رسوله بذ فنحنُ نشهد 
ونبت» ونقطع - بيقين لا يمازجه شك - أن الله تعالى لم يرذ قعء 
1 إذلاشك في ذلك 

شتراطٌ الحرز فيها باطلٌ بيقين لا شاك فيه وشرعٌ لما لم يأذن الله 
لر 0 
على ما ذكرنا؛ لأنّ من سلف من اجتهد فأخطاً مأجورٌ» وباللّه 
تعالى التوفيق. 


وأا الإجماعٌ فإنّه لا خلاف بينَ أحدٍ من الأمّةٍ كلها في أن 
السّرقة هي الاختفاءٌ بأخلٍ الشيء ليس له وأن السّارقَ هو المختفي 
بأخذٍ ما ليس لهُه وأنّه لا مدخلّ للحرز فيما اقتضاه الاسم فمنْ 
أقحمّ في ذلك اشتراط الحرز فقذ خالفَ الإجماعً على معنى هذه 
الْفظةَ في اللّغةٍ. 

واذّعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجودو. ولا دليل على 

وأمًا قولُ الصّحابةٍ: فقذ أوضحنا أنه م يات قط عن أحار 
منهم اشتراطً الحرز أصلا وإِنّما جاء عن بعضهم 'حتّى يخرجّ من 
الداق . 

وقال بعضهم' من البيت 'وليس هذا دليلا على ما اذعوه 

من الحرز - مم الخلافي الذي ذكرنا عن عائشة» وابن الزبير في 

ذلك - فلاح أ قولنا قو قذ. جا به القرآذ» لسن الاب عسن 
رسول الله ©' يك وباللّه تعالى التوفيق. 


-١‏ مسائل من هذا الباب 


١06‏ مسألة: فيمن سرق من بيت المال» أو من 
الغنيمة. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: 

أخبرنا محمد بن سعيد بن نباتم أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسمٌ بن اصع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخبرنا الممسعودي عن القاسم بن عبد الرّحمن قالَ: إن 
رجلا سرق من بيت المال» فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمسرٌ 
بن الخطابي فكتب عمرٌ إليه: أن لا قطمّ عليه؛ لأن له فيه نصبباً. 

وبه إلى وكيع أخبرنا سفيانُ - هوّ الثوريُ - عن سماك بن 
حربو عن عبيد بن الأبرص أن علي بن أبي طالبو أتي برجل قد 
سرق من الخمس مغفراً فلم يقطعه علي» وقال: إن له فيه نضيا: 

وبه - يقول إبراهيم النخعي» والحكم بن عتيبة» وأبو حنيفة» 
والشافعي؛ وأصحابهما. 

وقال مالك وأبو ثور وأبو سليمات, وأصحابهم: عليه 
القطع. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: إنما احتجّ من ل ير القطعَّ في ذلك 

إحداهما: أنّ له فيه نصيباً مشاعاً. 


والثانية: أنّه قولٌ صاحبين لا يعرف هما حالف من 


- كباب السَرقَةٍ 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم. 

أمَا الاحتجاج بأنه قولُ طائفةٍ من الصّحابةٍ - رضي اللّه 
عنهم - لا يعرف لهم منهمٌ حالف فإِن هذا يلزمٌ المالكيّينَ الحتجَينَ 
بمثل هذا إذا وافق أهواءهم التاركينّ له إذا اشتهو 

وأمًا احتجاجهم باه في ذلك نميا ا حمق 
ماطح اله مال. اليس ذء الي جة ارا ول 
لهم في غيرٍ هذه العم الثواث. «وكونة لله ف يت لقال ولي اقيم 
نصيب لا ييح له أخذ نصيسبو غيرو؛ لأنه حرام عليه بإجماع لآ 
خلاف فيه. وبقول الله تعالى إوَلا نَأَكُلُوا أمْوَالَكُم يكم 
بالْباطِل4. 


فإذْ نصيبُ شريكه عليه حرام فلا فرق بِينَ سرقته لياه وبين 
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سرقته من أجني لا نصيب له مع وهم يدَعونٌ القياسَ. وهمْ 
يقولون: إن الحرام إذا امتزج مم الحلال فإنه كله حرامٌ» كالخمر مع 
الول ل ريدن له الجر اشير سلا جتن وروا 
الحدٌ على من شرب خراً ممزوجة بماء حلال. فما الفرق بينه وبينَ 
من سرق شيئا بعضه له حلالٌ وبعضه حرام لغيرو. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فلم ل نجذ في انع من قطع من 
سرق من المغنمء أو من الخمس» أو من بيس المالء حجّة أصلاء لا 
من قرآنء ولا سن ولا إجماع؛ وجب أن ننظرٌ في القول الآخبر: 
فوجدنا الله تعالل يقولٌ وَالسارِقَوَالسَارقةَافطَمُو أيهم جََا 
بمَا كَسَبَا تالا مِن اللَّه». 

ووجدنا رسول الله يك قذ أوجب القطع على السّارق 
جملة ولم يخص الله تعلل» ولا رسوله عليه السلام سارقاً من بيت 
امال من غيروه ولا سارقاً من المغنمء ولا سارقاً من مال له فيه 
ا أذ الله تعلل د 
للا أغفله و 
ا 0 الي » أو غير ذلك» فإ 
كان نصيبه محدوداً معروف المقدار كالغنيمةٍ» ؛ أو ما اشتركٌ فيه ببيع؛ 
من أهل الخمسء نظرّ: فإن أذ 
ا ا لإا ع ف ير 
أقل فلا قطعّ عليةء إلا أ نْ يكونٌ منعٌ حقه في ذلك أو احتاج إليه 
فلم يصل إلى أخلر حقه إلا بما فعلَ ولا قدرٌ على أخل حقه خالصاً 
فلا يقطعٌ إذا عرف ذلك» وإنما عليه أنْ يردٌ الرّائدَ على حقّه فقط؛ 
لأنه مضطرٌ إلى أخز ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقَي» 
واللّهِ تعالى يقولٌ '#وَقّدْ د فَصّلَ لَكُمْ مَا حَوْمَ َليكمْ إلا مَا ارتم 


أو ميراثي» أو غير ذلك» أو كان 


- مسألةٌ: فيمنّ سرق من الحمّام. 


كما" 
لي وبالله تعالى التوفيق. 

785 مسألة: قيمن سرق من الحمّام. 

أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نباتم أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا ابن وضًاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيمٌ أخبرنا سعيد بن عبد العزيز لوحي عن بلال بن سعار 
أن رجلا سرق برنساً من الحمّامٍ فرفع إلى أبي الدّرداء؛ فلم ير عليه 
قطعاً. 

- يقولٌُ أبو حنيفة» وأصحابه. 

وقالَ مالك واحمد. وإسحاق» وابو ثور:؛ وأبو سليمان. 
وأصحابهم: عليه القطمٌ إذا كان هنالك حافظ. ” 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا ما تناقضّ فيه الحنفيّون, 
والمالكيوث؛ لأنهم يعظّمونَ خلافَ الصّاحب الذي لا يعرف له 
مالف من الصّحابةٍ إذا وافقَ آراءهمٌ؛ وقد خالفوا هاهنا قولَ أبي 
الذرداء» ولا يعرف له من الصّحابةٍ مخالف. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ما نحن فلا حجّة عندنا في قول 
أحارٍ دون رسول الله تنظ . 

وقد قال تعالى الوَالسَارِقٌ وَالسارقة فَافْطَعُوا أيدِيَهُمَا جَرَاءٌ 
ل را ا 
ولؤ أرادٌ الله تعلل تخصيصّ ذلك لما أغفلهُ 

يالجلانات ماله + ري بره ماد 

إل توع» .لا تلع على أن سرك من مستجاد. 

وقالت طائفة: إذا كان هنالكَ حافظظ لذلك الشّي أ 
كانت الأبوابُ مغلقة قطمّ» وإلا فلا. 

وكذلك لو قلع باب المسجد فإِنْ كان مغلقاً مضبوطاً قطع» 
وإلا فلا. 

وهكذا القول في باب الدار. 

وهو قول مالكش. 

وقالَ أصحابنا: القطمٌ في كل ذلك واجب» والأضلٌ في 
ذلك أمرٌ الحرز كما ذكرنا. 

وقد بطل قول من قال بمراعاةٍ الحرز فالواجبُ قط من 
سراق من مسجل بان - كان مغلقاً أو غير مغلق - أو حصي را أو 
قنديلاء أو شيئاً وضعه صاحبه هنالكَ ونسيه - كان صاحبه معه أو 
ل يكن - إذا أخذه مستتراً بأخذه لنفسيء لا ليحفظه على صاحبه. 
وذلك لما ذكرنا وياللّه تعالى التوفيقٌ 


لام ١1؟‏ 

١‏ مسألة: حل على الماش قطمٌ آم لا؟. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: اختلف الناسُ في البّاشء فقالت 
طائفةٌ: : عليه القتل. 

وقالت طائفة: تقطمٌ يده ورجله. 

وقالت طائفةٌ: تقطمٌ يده فق 

وقالت طائفة: يعرِرُ أدباً - ولا شيء عليه غير ذلك. 

وأمًا من رأى عليه القتلٌّ فكما أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن 
مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ) أخبرنا الدذبريٌ أخبرنا عبد الرّزّاق عن 
ابن جريج عن صفوان بن سليم: أن رجلا من أصحاب رسول الله 
يد وجد رجلا يختفي في القبور نقئلة اهدر مب اقطان 
دمةُ. 

وَأَمّا من رأى قطمٌ يده ورجله: فكما روّينا اند المذكور 
إلى ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: قطم عبّادُ بن عبد اللّه 
بن الزْبير يد غلام ورجلة؛ اختفى. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: 'عبَادٌ' هذا من التَابِعِينَ أدرلك 
عائشة» نعم وجده الرَبي وجمهورٌ الصّحابةٍ رضي اللَّهِ عنهم. 

وأمّا من رأى قطمٌ يده فقط 

. فكما روينا بالسندٍ المذكور إلى عباد الرزاق عن إبراهيمٌ بن 
محمد بن أبي يحبى أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عبد اللّه بن 
عامر بن ربيعة أله وجد قوماً يحتفو القبور باليمِ فكتب إلى عمرٌ 
بن الخطاب فكتب إليه عمرٌ: أن يقطع أيديهم. 

حدّثنا عبد اللّه بن ربيع أخبرنا محمد بن عثمان أخبرنا أحدٌ 
بن حال أخبرنا علي' بن عبلد العزيز أخبرنا حجاج بن المنهال أخبرنا 
هشيمٌ عن سهيل بن أبي صالح قالَ: شهدت عبد اللّه بن الزبير 
قطع يلو النباش. 

وبه إلى الحجَاج بن المنهال أخبرنا حمّادُ بن سلمة عن الحجّاج 

بن أرطاة: أن الشّعي» والنخعي» ومسروق بن الأجدعء وزاذان» 
1 ذرعة بن عمرو وعمرو بن حزم قالوا في اباش إذا أذ 
ات 

وعن إبراهيمَ النخعيّ قالَ: إذا سرق اباش قدرٌ ما يقطعٌ 
فيو؛ فعليه القطع. 

وعن الشعي أن نه سئلَ عن النبباش فقال: نقطمٌ في أمواتناء 
كما نقطمٌ في أحيائنا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللسه: والّذي نقولٌ به» وباللّه تعالى 


4- مسألةٌ: هل على التبّاش قَطعٌ أمْ لا؟. 


3 كناب السّرقةٍ 
أن كل هذا لا معنى له لكنّ الفرضّ هر ما افترض اللَّه 
تعال ورسوله عليه السلام الرّجوعٌ إليه عند التنازع» إِذْ يقولٌ تعالى 
لفان ْنَم نفي شتيء فَردُوه إَِى الله وَالرْسُول4 الآية ففعلنا: 
فوجدنا اللّه تعالى يقولٌ لوَالسَارقٌ وَالسارقة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك. 
ووجدنا رسول اللَّهِ تك قد أوحنب القطع على سبع سشرق 
بقوله عليه السلام الَوْ سوقت فَاطِمَةٌ بت مُحَمَّهٍ لَقَطَّعَ مُحَمَّدُ لُ 


يِدَها). 

ووجدنا 'السّارق' في اللّغةٍ التي نل بها القرآنُ وبها خاطبنا 
الله تعالى: هر الآخذ شيئا لييح الله تعالى له أخذُ» فيأخذه متملكا 
له مستخفيا به - فوجدنا النبَاشَ هذه صفتة. 

فصع أنه سارق» وإِذْ هوّ سارق» فقطمٌ اليد على السّارق» 
فقطعٌ يده واجبُ - ويه نقول. 

وأمّا من رأى قتلهُ أو قطمٌ يده ورجلهء فما نعلمُ له حجَّة 
إلا أنْ يكونوا رأوه محارباً - وليسَ هاهنا دليلٌ على أنه محاربٌ 
أصلا؛ لأنه لم يخف طريقاء فليسَ له حكمٌ امحاربي» ودماؤنا حرام 
فدمُ البّاش حرام وباللّه تعالى التوفيق. 

5١8‏ مسألة: ما يجب فيه على آخذه القطع. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: تنازع التَاسٌ في أشياء. 

فقالَ قومٌ: لا قطمٌ في سرقتها. 

وقال قوة: فيها القطع» من ذلك: الثم والجمار والشجنٌ 
والزرع. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: 

أخبرنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 
بن شعيبه أخيرني محمّدُ بن خالدٍ أخبرني أبي أخبرنا سلمة بن عبد 
اله د بر 
َم ولا كر والك الجمار. 

وفي هذا آثارٌ كثيرة م نذكرهاء لشلا نطول بذكرهاء ولؤ 
صحّت لوجب الأخذ بها بذلل» وللزم حيت أذ لا يقطعٌ في شي 

من الدُمرِء والحبوبه - سواءٌ حصد اوم يحصك جة أولْ يه - 
كان في الخازن أو لم يكن - لعموم هذا اللفظر. ولآنٌ الله تعال 

سم :البايين ثمراء فقال: ومن ثُمَرَاتٍ النخيلٍ وَالأغنَاب» م 
اللّهِ تَعَالَى ما 5 مُه الشجَرَة وَالنخْلَهُ وَالرْرْم نَمَرا بعَرْلِهِ تعال 
لرَمُرَ الذي أنْهَاً جَناتٍ مَعْرُوثَات وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالْحْلَ 


- كتاب السّرقةٍ 
وَالرْرْعَ مُختَلِما أكلّه وَالْيْنُونَ وَالرْمّانَ4 الآية إلى قوله تعالى: 
#وَآنُوا حَقَه يَوْمَ حَصّادِو4. 
فوجب الحق فيه يوم حصاده - والحصادٌ لايكونٌ إلا في 
اليابس. 
وَأمَا ساق الشّجرء والنخلء وأغصانة فلا يقعٌ عليه اسم 
ثمر أصلاء لا في لغب ولا في شريعةٍ. 
1 واختلف المتأخرون في هذا. 
فقالَ سفيانُ الثوري: لا قطعٌ فيما يفسدٌ من يومه من الطَعامه 
مثل: العُريليه واللّحب وما أشبهة لكنْ يعرّرُ. وإذا كانت الشمرة في 
1 0 
قال أبو حنيفة: لا يقطمٌ في شيء من: الإبلء ولا البقره ولا 
الغنم» ولا الخيل؛ ولا البغال» ولا الحمير - إذا سرقَ كل ذلك مسن 
المرعى؛ فإذا كانت في المراح» أو في الدّور ففيها القطمٌ. ولا يقطمٌ في 
في مق «الفراكه الوط كانت التو أن التووت هرد 
كانت أو غير حرز. ّ ّْ 1 
وكذلك البقولٌ كلها. 
وكذللك ما يسرع إليه الفسادٌ من اللّحم. والطعام كلّه - 
كان في حرز أوفي غير حرز. 0 
ولا قطمٌ في الملح» ولا في التوابل» ولا في الرّروع كلّهاء فإذا 
يبس الرْرعٌ وحمل إلى الأندرء أن إل اليوت وج القطمٌ في سرقةٍ 
شيء منة» إذا بلغ ما يجب فيه القطع. 
ْ وقالَ ماللك: كل ما كانَ من الفواكه في أشجاروء والرّرع في 
مزرعته» فلا قطع في شيء منه. ا 
وكذلك الأنعامُ في مسارحهاء فإذا أحرزت الأنعامٌُ في مرا 2 
أو دار» ففيها القطع» فإذاجمم الرّْرعٌ في أندره أو في الدّور ففيه 
القطعٌ» وإذا جنيت الفواكة» وأدخلت في الحرز ففيها القطع. 
وكذلك تقطعٌ في البقولء والفواكه كلهاء وفي الحم وني 
كل شيء إذا كان في حرز - وهذا قولٌ الشافعي أيضاً. 
وقال أبو ثور: إذا كانت الفواكه في أشجارها - رطبة أو 
غير رطبة -اوكات الفسيل ف حافلي وكاة كز كلاه عمرزا نوما 
ففيه القطع. 
وقالَ - فيما عدا ذلك - بقول ماللكي. والشافعي. 
وقال ماللكُ, والشافعيٌ وأبو ثور في البعيرء أو الدَابَةٍ تسرقٌ 
من الفذان» ففيه القطع. 
وقال أصحابنا في كل ما ذكرنا: القطمٌ - محرزاً كان أو 


- مسألة: الطَيرٌ فيمن سرقها. 
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محرز - إذا سرقه السّارقٌ ول يأخذه معلناً 

قال أبو محمد رحمه الله: فلم اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في 
ذلك: ونظرنا في قول أبي ثور فوجدناه صحيحاًء إلا اشتراطه الحررٌ 
فقطء فإِنُ الحررٌ لا معنى له على ما نا قبل. 

وقول أبي ثور هذا نما صح لموافقته عمومٌ قول الله تعالى 
#وَالسّارقَ وَالسَارقة كَاقْطَعُوا أَيَدِيهُمًا». 

وبحكم رسول الله تيت بقطع السّارق عمواً دون اشتراطر 
حرز. . وقول أبي ثور مالف للأحاديث المذكورة قبل هذا؛ لأنها 
واهية ولا حجةٌ إلأأفي صحيح. 

ثم نظرنا في قول هاللشٍ والشتافعي, فوجدنا حجّتهما نما 
هي خبرٌ عمرو بن شعيبيه وابن المسيّبي وخ حميال بن قيس» 
وعباد الرّحمن بن عبر الل لا حجّة هما غيرهاء وقد ينا أن هذه 
الأخبارٌ في غايةٍ الوهي؛ أن الاحتجاجّ بالواهي باطل. 

اانا و الي لح را 

منها دليل على ما ادّعاه من ادّعاه من الحرز» بل كان الواجبٌ 

ا لايش ل فيياطايق علي ايه لحي ولأ با عار 
وأنْ يقطمٌ في ذلك إِنْ آواه الجرين * -رظباً كان أو عض رطب -فهذا 
كان يكونٌ الحكم ‏ لوْ صحّ الخيرٌ ‏ وماعدا هذا فباطل» بظن 
كاذب فإذا لم تصحٌ الآثارٌ أصلا فالواجبُ ما قاله أصحابدا من أن 
القطم واجب في كل ثمرء وني كل كثرٍ - معلّقاً كان في شجره أو 
مجذوذا أو في جريين كان أو غير جرين - إذا أخذه سارقاً له 
مستخفياً بأخذو غير مضطر إليى وبغير حق له فإن القطمٌ في كل 
طعام كان ا يفسدٌ أو لا يفسدٌ إذا اتكق ملو زويسه الجرقة عير 
مشهور بأخذي لا حاجة إليهه ولا عن حقّ أوجب له أخذكُ فإِنُ 
القطع واجبْ في الع إذا أخذ من فتانى أو هو بأندر على وجه 
السرقةِ مستترأء أو مختفياً بأخذي لا عن حاجة إليه ولا عن حق لهُ. 

وأا الماشية - فالقطمٌ فيها أيضاً كذلك» إلا أنْ تكونَ ضالَة 
ياختما مولا كوة عب عدت ابيع له انها وقاضيا ١‏ 
سارقاء حيث لم ييخ له أخذهاء فلا قطمّ هاهنا؛ لأنه ليس سارقاً؛ 
وإنما القطعٌ على السّارق - وعمدتنا في ذلك قولُ الله تعالى 
لوَالسَارق وَالسَارقة فَافْطَمُوا هماع وحكمٌ رسول الله ع 
بقطع السسّارق عموماً وباللّه تعالى التوفيق. 

اا مسالة: الل ومن سرقها: 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: : اختلف الناسُ في القطع في الطَسيرٍ 
إذا سرق» كالدجاج؛ والإورٌ وغيرها. فقالت طائفة: لا قطم في 


شىء من ذلك: 


51 

كما أخبرنا محمدُ بن سعيدٍ بن نبات أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن 
نصر أخبرنا قاسم بن أصبع أخبرنا ابن وضاح أخبرنا موسى بل 
معاوية أخبرنا وكيم أخبرنا سفيان اوري عن جابر بن يزيد الجعفي 
عن عبد اللّه , بن يسار قالَ: أتيّ عم بن عبلد العزيز برجل قذ سرقَ 
دجاجاء فأرادَ أنْ يقطعة فقالَ أ, بو سلمة بن عبد الرّحن بسن عوفم 
كانَ عثمانٌ يقول: لا قطعٌ في طير» فخلى عمرٌ سبيلة. 

حدثنا حمام أخبرنا ابن مفرج أخيرنا ابن الأعرابي ) أخيرنا 
التبرييُ اخبرنا عبد الاق عن عب الله بن المبارك عمن سفيان 
الثوري عن جابر الجعفري عن عبار اللّهِ ب بن يسارء قال: أرادٌ عمر بن 
عبد العزيز أ نْ يقطعٌ سارقاً سرق دجاجة فقا له أبو سلمة بن عبد 
الرّحمن بن عوفي: إن عثمانَ بن عفَانَ قال: لا قطمٌ في طير. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة, وأحمدُ بن حبل, وأصحابهماء 
وإسحاق بن راهويه. 

وقالت طائفةٌ: القطمٌ فيه - إذا سرقّ من حرز. 

وهو قولُ ماللشٍ, والشتافعي» وأصحابهما. 

وقالت طائفة: القطمٌ فبها على كل حال» إذا سرقت. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك 
فوجدنا من احتجٌ بقول من لم ير القطمّ فيه فوجدناهمْ يقولون: إن 
إبطالَ القطع فيه قد روي عن عثمان بن عفان - ولا يعرف له في 
ذلك مخالف من الصحابة. 

وادّعى بعضهم أنه روى نحرٌ ذلك عن علي هذا لا يعرف. 

وقالوا: إن الأصل فيه أنه تافه في الأصل مباحٌ» فإذا كان 
ملوكاً م يقطع سارقة؛ إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقة» والطَير 
إذا كان مباحأء وكان فرخاً فلا قيمة له وإنْما تصيرٌ له القيمة بعدما 
يصررٌ مملوكاً بالتعليم. فهذا كل ما موّهوا به ما لهم شبهة غير ذلك 
لا حجّةَ هُمْ فيه أصلا 

قال أبو تحمّدد رحمه اللّه: فإذا قذعرى قوم من حجّة 
وكانّ الطيرٌ مالا من الأموال» فقذ تعيّنَ ذلك ملكاً لصاحبو» 
كالدجاج والحمام وشبهها وجب فيه القطع , بقول الله تعاال 
#وَالسارقَ وَالسارقة فَاقَطَعُوا أيِيَهُمَاك. 

وبإيجاب رسول الله ال القطع على من سرق. ول بخص 
الله تعالل» ولا رسوله عليه السلام - من ذلك - طيراً ولا غيره - 
وتاللك أرادٌ الله تعالى الذي يعلمُ سر كل من خلىَء وكلّ ما هوّ 
كائنُ؛ وحادث؛ من حركةٍ أو نفس» وكلمقٍ أبد الأب وكل مالا 
يكن لز كان كيف كان يكون أن يمخص من القطع من سرق 
الطَنَ لما أغفلَ ذلك» ولا أهملهُ. فنحنٌ نشهدُ بشهادة الله تعالى أن 


١+9‏ مسألةٌ: الصّيدٌ. 


3-3 كناب السرقةٍ 


اله تعالى لم يرذ قعُ إسقاءة القطع عن سارق الطّيرء بل قذ مر الله 
تعال بقظعه نضا - والحمد لله رب العالمي. 

5 مسألة: المَّيدُ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: يتعلّق بهذا الباب أمرٌ الصّياب إن 
أبا حنيفة لا يرى القطمَ في الصّيادِ إذا تمَلّكَ أصلاء ولا يرى القطع 1 
يمن سرق إبلا متملكاً من حرزوء ولا على صن سرق كذلك 
غزالاء أو خشفاء أو ظبياء أو حمارا وحشياء أو أرنباء أو غير ذلك 
من الصيل. 

ورأى مالك والشافعي» وأصحابهماء القطمّ في كل ذلك 
على حسبب الاختلافي الذي أوردناه عنهم في مراعاةٍ الحرز. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا مكانٌ ما نعلمٌ للحنفيّين فيه 
عن افولا نمال يه حدق سيقي مر كر 
للإجماعء وخلاف للقرآن عجرف إلا أنهم اّعوا أنهمْ قاسوه على 
الطير. 

فإ قالوا: إن الصّيد يشبه الطّيرٌ في أنهما حيوانٌ وحشيٌ 
ال اضلة: 

قيل هم: الالبقر عل جل الأرادن قط عكر عرلا 
ياقوناء أو ذعباء اوفضة أو نحاساء أوتحديداء اف رصاصا أو 
قزديراء أو زئبقًء أو صوف البحر؛ لأن هذا كله أجسامٌ مباحة في 
الأصلء غير متملّكة كالصّيليه ولا فرق - فهذا تشبيه أعم من 
تشبيهكب وعلة اعم من علتكم. 

وأيضاً - فإنهم قذ نقضوا هذا القياسء فلم يقيسوا قاتلٌ 
الدجاج الإنسي على الصيلٍ د احم في الإحرام؛ ولا قاسوا الأنعام» 
والخيلَ - عند من يبيحها - على ذوات الأربع من الصّيِدء وكانٌ 
هذا كله نص أو إجماعاً متيقناً فصحٌ أن القطع واجبٌ على من سرق 
صيداً متملكا كما هو واجبٌ في سائر الأموال» وباللّه تعالى 


59-75 مسألة: : فيمن سرق خراً لذمّي» أو لمسلمء أو 
سرق خنزيراً كذلك» أو ميتة كذلك. 
قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا ابن الأعرابيّ أخبرنا التبري أخبرنا عبد الرَزّاق عن ابن 
جريج عن عطاء قالَ: من سرق خمرا من أهل الكتاب قال عطاة: 
ل من أهل الكتابر يقطم؛ 
جل أنه حل لهم في دينهم؛ وإ سرق ذلك من مسالم فلا قطم 
0 


- كتابُ السرقَةٍ 

وبه إلى عبد الرزاق عن معمرٍ عن ابن أبي نجيح عن عطاء 
قالَ: من سرق خراً من أهل الكتاب قطع. 

وقالت طائفة: : لا قطعٌ عليه في ذللك» ولكن يغرمٌلها مثلها - 
وهذا قول شريح وسفيان الثوري ومالكي. وأبي حنيفة, 
وأصحابهم. 

وقالت طائفة: لا قطمَ عليه ذلك» ولا ضمان. 

وهو قولٌ الشافعي. وأمت, وأصحابهما ‏ وبه يقولٌ 
أصحابنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في ذلك» فرأينا قولَ من 
أوجب الفّمانٌ وأسقط القطم» في غاية الفساد؛ لأنه لا يخلو الحمنُ 


والخنزير من أنْ يكونا مالا للذمَيّ له قيمةٌ أو لا يكونا مالا له 
ولا سبيل إلى قسم ثالث أصلاء فإِنْ كانت الخمرٌ» والخنزير مالا 
لمي لهما قيمة فالقطمٌ فيهما واجبٌ ‏ على أصولهمْ - إذا بلغ 
كل واحدٍ منهما ما فيه القطع. 


وإنا كانَ الحمرُ والخنزيرٌ لا قيمة لحماء وليسا مالا لمي 
فبأيّ وجه قضوا بضمان ما لا قيمة له ولا هو ماله وهل هذا 
منهم إلا قضاءٌ بالباطل؟ وإيكالٌ مال بغير حق» لا سيّما وهم 
يقرلون: | إن المسلم إن سرق خخراً لمسلم» أو خنزيرا لمسلمء »فلا قطع» 
ولا ضماك؛ لأنْهما ليسا مالا لهُ ولا لهما قيمةٌ. 

والعجنا لعي وه رممدزة بف عاني ا علد وه 
سبيلٌ له إلى قضائهما -؛ لأنه عندهم ما يكال أو يوزنٌ - ففيهما 

ثم نظرنا في قول من رأى القطم في ذلك والفضّمان» وقول 
من لا يرى في ذلك - لا قطعاً ولا ضماناً. فنظرنا فيمنْ رأى 
القطمّ والفّمانٌ» فلم عجذ هم حجّةٌ أصلا. إلا إن قسالوا: إنعَاننالن 
هم وها قيمة عندهم فقلنا لحم: أخبروناء أبمقّ من اللَّه مأّكرهاء 
واستحقوا ملكها وشريهاء أو و بباطل» ولا سبيل إلى قسم ثالثو 

إن قالوا: بح وأمر من اللّه تعالى» كفروا بلا خلافم- 
وهُمْ لا يقرلون هذا - ويلزمهمْ أنْ يقولوا: إن دين اليهودٍ 
والنصارى حر وهذا لا يقوله مسلمٌ أصلا. 

قال اللّه تعالى إن الدينَ عِنْدَ الله الإمْلام». 

وقال تعالى لوَمَنْ يِنَعْ غَيرَ الإمئلام وينا عن يُقبَلَ منه4. 

فإذْ قد صحٌ ما قلناء وصحّ أن الله تعالى حرّمَ شرب الخمرء 
على كل مسلم وكافرء وحم بيعها على كل مسلم وكافر وحَرْمَ 
ملكها على كل مسلمٍ وكافر بقوله تعال آمراً لرّسول عليه السلام 
أن يقول لإيا أيْهَا اناس إِنّي رَسُولُ الله إَيكُمْ جَميعا». 
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وول عليه السلام اكُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَأ الّذِي حَرْمَ 
شربهًا حَرُمٌ ينها نبْتَ نَهَا سين قال لغب رآنة لا ويمة لها 
أضّلا. 


وَكَدَلِك الجتريز - للتَحْرِيمٍ وار فيه جُمْلَ. َإِذْقَدْحَوْمَ 
لْعَهَا جل كان مَنْ سَرَتهالَمَْسْرِق مَالا لأحَد لا قيمَة لَهَا 
أصْلاء وَلا سَرَقَ شَيْئا يَجِلِ إقَاؤُه جُيْلَة فلاشيَعَليّهِ 
وَالْوَاجِبْ مَرْقُها عَلَى كل حَال لِمُسْلِمٍ وَكافِر. 

وَكذلِك قل الختازير» وبالله تَعَالَى التوفيق. 

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: وأا مَنْ سَرْقَ مَْنَه فَإِنْ فِيهَا 
القَطْم؛ لأنّ جِلْدَهَا باق عَلَى مِلْكِ صَاحِبهاء بده فيفع به وتبيعٌة. 

فإن قِيل: ما الَرْق بين الجتزير وَالْمَقِ؟ رجتم القَلّْمَ فِي 
ال ين أجل ليها وَلَمْ نُوجِبُوا القَطْعَ فِي الْخنِْير؟ فيلا 
َوْجَبعمُوه من أَجْلٍ لد وَجِلْدُه وَجِلْدُ سَائِرِ اينات سَوَاءٌ ‏ فِي 
جوَاٍ الانتقاع به ويه - ذا ُبع؟. 

فَجَوَابنا: أن لفق بَنْهُمَا في غَاَةِ ضوح - وللّه الْحَيْدُ - 
َمْوَ أن اه كانس في حَيَاِهامتَمَلَْة لصَاحِهًا بأسْرِهَاء فلم مانن 
سَقَط مِلْكّه عَنْ لَحْيِهَاء وَشْحَوهَاء وَدَمِهَاء وتعافتاء فياه 
وَدِمَاغِهَا وَعَضَارِيفِهً! لأنّ 1 هَذَا حَرَامٌ مُطْلَىٌ لمّخْرِيمٍ وَبَقِي وبقِي 
كه كما كا عََى ما باح الله تَعَاَي له الانيَاعَ به مهاه وَهُوَ 
لجل وَالشمنُ وَالصُوف وَالْوَبَنُ وَالْعَم فَلايَخْرُجُ عَنْ ملكِد 
إلا بِإبَاحَيّه ياه لإنسَّان بين أو لِمَنْ أخذه وَيَْلَمُ لِك بطَرْجه 
اوبره ينك فهو مالم يرنه مَالك ذلك مإ سق نم 
سَرَقَ شتا تملك ملكأ صَحِيحاًء وَمَالٌ ِنْ مَال مُسْلِيي ٠أو‏ ذِمّي» 
فَالْقطْمُْ فيه. 

وأا احير فَلاَقَع عله في حَبَاتِه لاك لأحَد؛ لآنه 
رجن مُحَرَمٌ جدْلة َمَنْ سَرَقَه ياه أو ميا فَإِنْمَا أَحَذَمَالا لا 
لِك لَه وما لايْجِلُ لأحَدٍ َمَلَكُه َجلده لمن َادرَ َه وأحَدَهه 
وده ذا بع صارَ حي لكا من مَال مُتَمَلكٍِ من مره َيِه 
فيه القَطم وَالَطْمْ وَاجَبْ في عِظام الفيل كما كنا المت كلها 
كذَلِك؛ لأن رَسُولَ الله تاي قالَ: «إنمَا حَوُمَ أكلْهَاه حَائنَ عَظْمٍ 
الجنزير وَشْرِ وكل شنياء ينه حَرَمَ ْله لابجل لحل ملك 
ش مِنْهُء إلا الجلدَ فقَط بالق قزل رَسُول اللّ عليز «أَيُمَا إهَابِ 
دبع فد طَهرَ» وبالله تَعَالَى التؤفيق.. 

* 0 ا مَسْألة: ف سق حرأ صَغِير أو يوً. 

قَالَ أَبو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: لانَمْلَمُ جلافاً في أَن مَنْ سَرَّقَ 
عَبْداً صَغِيرا لا يفْهَمُ أن عَلَيْه القَطْمَ وَاختلف الْناسٌ فِيِمَنْ سَرَقَ 
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4 - مَسالةٌ: مَنْ مرق المصْححف. - كناب السرِقةٍ 


عَبْدا كيرا يتلم وَِِمَنْ مرق حرا صَغِيراً أو كبيراً. 

فَأما العَبْدُ الصغِيرُ الي لايَفهَم فَإنْ الي سَرّقَه سَارقَ 
مَالء فَعَلَيْه القطع. 
1 وما مَنْ سَرَق ابد الي يَفّْهَم َنم سقط عَنه القَطْ مَنْ 
أَمْقَطَه؛ٍ لأنْه لَوْلا أنه أطَاعَه مَا أمكنه سرقته إِيّاهُ. 

قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: وَهَذَا لا بغي أن يُطْلَنَ إطلاقاً؛ 
لأنْ فِي الْمْكِن أنْ يسرقه وَهُوَنَائِه أو سَكرَانُ أو مُعْمى عَلَيّْفِ أو 
علا ليه مهدا بلقي فَلا يقر عَلَى الامْيَاءء وَلاعَلَى 
الامتعَانةِ ذا كَانَ مَكَذَاء فهِيَ سَرقَةٌ صَحِيِحَة قد نمت مِنْكُ وَإِذْ 
هِيَّ صَحِِحَة دَلْقَطْمْ عَليْه بص القرآن. 

حَدَنَا مام اخبرنا ابن مُفرْج أَبرنًا ابن الأغرابِي 0 
لتر أَْبرنا عبْدُ اراق عن ابن جرَئج» قَالَ: حبرت قمر 
ْنَ الخطابِ قَطَمَ رَجُلا في غُلام مره 

وبه إلى عَبّدٍ الرّرّاق عَنْ سُفْيَانَ النُوْريٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَن 
الحَسَن البَصْرِي قَالَ: شرن مغر جر لزنا تلم 

قَالَ إيرَاهِيمُ الحَعِي: يُقَامُ الحدُ عَلَى الكبير وَلِيِس عَلَى 
العنهر من شيا - ني أله لير في ةلعل 

وبه إلى عَبّدٍ الرّرّاق عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: سَألْت الزُهْرٍ 
سَرَّقَ عَبْداً أَعْجَمِياً لا يفقَهُ. 


البق 
بن اسن مالك شيعي را وَأَحْيَنُ 500 وَإِسْحَاقَ 
رامتكنناء وَسفيَانُ الْوْري. 
و عَنْ أبي يُوسُف أنه اسْتَحْسَنَ أنْ نْ يُقطم. 
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وما مَنْ سَرَقَ خرا. 


يعَمَنْ 


َِنّ حُمَام بْنَّ أحْمَدَ أَخبَرنا قَالَ: أَخبرَنًا بن مرج أَخبَرنا أبن 
الآغرابيأَخبرنا الي يرن عَبْدُ اراق عن ابسن جُرَيٍْ قَالَ: 
أخبزت أن علي َم ابا م -بَائِعَ الْحَرٌ - وَقَالَ: لا يكونٌ الحرٌ 
عَيْدا. 

وَقَال ابن عباس: لس عَلَِهِ قَطْمْ» وََلَيِهِ ييه بِالْمَطْم 

وَقَالَ أبُو حَبِيقَة وَسْفْيّا وَأَحْمَُ وأبو تؤر: : لا فطع 
عَلَى مَنْ سَرّقَ حرا صَغِيرا كَانَ أو كبيرا. 

وَقَالَ مَالِك وَإِمْحَاق بْنْ رَاهوَيِْ: عَلَى مَنْ سَرَقَ حرا 
صَغِيْرا القَظْمْ - وَذْكرَ هَذَا عَن الحْسَن البَصْرِي» وَالسشعبي. 


قال أبُو مُحَمدِ رحمه الله: وَقَدْجَا في هَذَا أنَنُ لا علَينا 
أَنْ كر لأن الَنفِينَ يدون بقل من إِذَا وَافْمَهُىُ وَهُوّ: 

كما أَخبرَا الَاضبِي عَبدُ لله بن عبد الرْحْمَنِ بن حاف 
لاي يبرن مُحَمدُ حبرا رايم بلطل أخبرنا كر 
بن العَلاء القشيري بطر أخبرنا زكري بن َحَى الماجي) البضري 


در 0000 


خرن الَاميم بن إسْحَاقَ النْصَارِيُ أَخبرنا أبي أعَرَنا عند الله بره 
مُحَمَد بن يَحَى بن عُروَة بن الزبير عَنْ شام بن عُرْوَة عَْ أيه عَنْ 
عَاِيْشَة إن رسُول الله تلظ «أتِي بِرَجُل كَان يرق الصيبان» مر به 
تلِع». 

قَالَ أو مُحَمّدٍ رحمه الله: فَلَيِسَ فيه تَخْصِيِصُ حر مِنْ 
عَبْدِ وبالله تَعَاَى التوفيق. ١‏ 

ده 

قَالَ أبُو مُحَمّدٍ رحمه اللّه: 

َال بو حَنِبقَةَ وَأصْحَاهُ لا قَطْمَ على مَنْ سَرّقَ مُصْحَفاً 
- سَوَاء كانت عَلَيْ حلَية فِضةٍ تَِنُ مِاتَي دِرْهَمٍ أو أكترء | وَأَقَلُّ أو 
َم تكن. 

وَقَالَ مَالِكُ وَالشافِعِي وَأَصْحَابا: عَلَيْهِ القطع. 

َال أبُو مُحَمدِ رحمه الله: وَاحْنَجَ من لَمْيَرَ القَطْعَ بأنْ 
قَالَ: إن لَه فيه حَق التغليم؛ لأنّهِ لَيِسَ نّ له مَنْعٌهِ عَمّن احْتَاجَ إِلَيْه. 

قَالَ: فَلَمًا كان له فبه حَقُ كَانَ كَمَنْ سَرَقَ مِنْ بيس المال. 

قَال: وله َم لأنّهَانَدْلُ في يي كما يَدْحلُ في َيِه 
جلك وَالدفتان - وَهَذَا كلام في غَةِ اَسَاٍوَالْباطِلِ: أو دبك 
- فَوْلهم: أن له فيه حَقّ التغْلِيم. 

وقد كدب إِنمَا حَق انَل في الَلْين فََطء لا في مُصْحَفٍ 
اناس أضلاء إذْلَمْيُوجنه رآ ولا سنك وَلا إجمَاع. وَإِنمَا فَرَضَ 
عَلَى النّاس تَعْلِيمَ بَعْضِهم بَْضاً القْآن - تدْريساً وَتَحفيظاً. 

وَهَكَذَا كَانَ جَِيعٌ المحَابَةٍ - رضي الله عنهم - فِي عَهدٍ 
رَسُول الله مكل بلا خجلافب من أحَدِ أنه َم يكن َناك مُْحَف» 
نما كوا يلق بَمضُهُم بَخْضأً يفره بهم بْْضاء هم احنَاج 
ِنْهُمْ أن بيد ما َف َب في الأويي وَفِي اللْخَافب وَالألْوَاح؛ 
وَالأكتّافي فقط. طَلَ قله إن للستارق حَقاً في الْممْحَفو' وَصّح 
أن لِصَاحِبٍ الْصْحَفَ مَنعُه سِنْ كل أَحَبِ إِذْ لا ضَرُورَة بأَحَد ليه 

َال أبُو مُحَمّدٍ رجمه اللّه: فصّحٌ أن القَطْعَ وَاجبْ في 
سَرقَةِ الْملْحفم - كَانتَ علي حلية أو لَمْ تكن - لِقَوْل الله تعالل 
لوَالسارقٌ وَالسَّارقة فَاطَعُوا َيَِيهُمَا4.. 


دا ون ارق 


قال أبو محمد رحمسه اللّه: وبازمهم أن لا يوجبوا القطع 
على فن سوق كنب العلم - وهذا خطأء بل القطعٌ في كل ذلك 
واجب» وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألة: سراق اختلف الناسُ في وجوب 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

قال أبو حنيفة واصحابة: لا يقطسمٌ من سرق صليباًء أو 
وثنا - ولو كان من فضّة أو ذهبه - قالَ: فإنْ سرق دراهمٌ فيها 
صورٌ أصنام؛ أو صورٌ صلبان؛ فعليه القطم؛ لأنْ ذلك يعبدٌ وهذا لا 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهذا خطأء وتناقض» واحتجاج 
فاسك. 

ما الخطأء فإسقاط الحدٌ الذي افترضَ اللّه تعالى من القطع 
على السّارق. ل كي لزنه سوق 
جوهراً لا يحل له أخذة. وإِنْما الواجب فيه كسره فقط 

وأمَا ملك جوهره فصحيحٌ - ولا فرق بينه وبينَ من سرق 
إناء ذهسي وإناءً فضّة والنهي قاذ صح عن اتخاذٍ آنيةٍ الفضّةٍ 
والذهبه كما صحٌ عن اتخاذ الصّليبٍ والوئن ولا فرق - والقطع 
واجبٌ في كل ذلك؛ لأنه لم يسرق الصّورة ولا شكل الإناء» وما 
سرق الجسم الحلال تملك نما الواجبُ في الآنيةٍ المذكورة» 
والصلبان» والأوثان» الكسرٌ فقط. 

فإن كان الصّلِيبُ» أو الوئنُ؛ من حجر لا قيمة له أصلا بعد 
الكسرء فلا قطعٌ فيه أصلاء لما ذكرنا قبل من قول عائشة رضي اله 
عنها (إْيَدَ استارق لَمْ تكن تَفْطَمْ في عَهْادٍ رَسُول الله تل يبي 
السيء ء الثَافوة وسنستقصي الكلامٌ في ذلك - إِنْ شا اللّهِ تعالى - 
في كلامنا في مقدار ما يقطع فيه السّارق . 

وأمًا التناقض» فظاهِرٌ أيضاً؛ لأنه لا فرق بين صورة وصورةٍ 
بلا برهان وكلاهما حرم تصويرة» ومتوعدٌ عليه بالعذاب الشُديدٍ 
يوم القيامةٍ. 

وأمّا فسادٌ احتجاجهء بأنّ الصّليب يعبدُ» والصّورة الت في 
الدراهم لا تعبث إن الهند يعبدون البقرّ كما يعبدُ النصارى 
الطليبة» ويمظأمرنها كما يعم الصليبة» :ولا غرقة - فيلزمه أيضاء 

فإِن قالوا: إننا نح لا نعبدها. 

قلا نهم: وإننا نحن أيضاً لا نعبدٌ الصّليب» ولا نعظّمه - 
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والحمدٌ لله رب العالمينَ - والعجبُ كل العجبب من إسقاط أبي 
حنيفة القطع عن سارق الصّليبيه وهو يقتلٌ يقل امسلم إذا قل عاب 
الصّلِيبء فلئن كان لعابدٍ الصّليبٍ من الحرمةٍ عندهم ما يستباحُ به 
دم المسلمء فإِنُ لمال عابدٍ الصّليب من الحرمة ما تستباح بهيدٌ 
سارقوء والصّلِيب مال من مالي هذا على أن النهي قذ صح "أن لآ 
يقل مُْمِنٌ افر عن رسول الله :1" نعم وعن الأّه تعالى في 
القرآنء إِذ يقول وَل يَجْعَلَ الله ِلْكَافِينَعَلَى امؤمِنينَ متبيلا. 

وَإِذْيَقُولُ تعالى أقْتَجْعَلُ الْمْلِمِينَ كَالْمُجِْمِينَ مَا لَكُمْ كيف 
تَحْكمُون4. 

ول يات نهيّ قط عن قطع يد من سرق مال كافر ذمَي بل 
أمرَ الله تعالل بقطعه في عموم قوله لإوَالسَارقٌ وَالسَّارق فَاقطَمُوا 
َْدِيَهُمَا4. 

وقد عَلِمَ لله نَعلَى أن الستارق ب يَسْرقُ مِنْ مُسْلِم وَمِنْ ذِمي» 
َحْن نِم بالل الى أله وراد ميا سَارق مَال المي لَمَا 
سكت عَنْ لِك وَلا نيه لبيك كَمَايَْنَ نا أن لا َل مُؤْمِنْ 
بكَافِر؛ وَبالله تَعالَى التوفيق. 

5-5 مَساَلةٌ: إِمْضَارُ الكرقة. 

َال أب مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: 

قَالَ الالكّون: مَنْ قم سرف درام - كَبيرَةٍ أو قَلِيلَةِ - أو 
غَيْرٍذلِك» قن القَطْمَ ل يَجِبُ لِك إلا حَنى يُْضيرَ لاك الثلية 
الْذِي قر سَرقيه. 

قَالَ أو مُحَمَّدٍ رحمه الله: وَهَذَا أنِضاً خخَطَاً؛ لآنه رَةٌ لِمَا 
مر اله َعَالَى به مِنْ قَطْم السسّارق» وَلّمْ يبط إحْضَارَ السرقَةٍ 
وَمَا كَانَ رَبك سياه لكنُ الواجب قطعه ولا بد ثم يلزمه 
إحضار ما سرق ليرد إلى صاحبه - إِنْ عرف - أو ليكوت في جميع 
مصالح المسلمينَ - إِنْ لم يعرف صاحبه - فإِنْ عدم الشّيءً المسروق 
ضمنه» على ما نذكرٌ بعدّ هذاء إِنْ شاءً الله تعال. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: ولا نعلمٌ لمن خالف هذا حجّة ' 
أصلا. 

فإذ تعلقوا: با أخبرناه عبد لله بن ربع أخيرنا بن مفرَجٍ 
أخبرنا قاسم بن أصب أخيرنا ابن وضّاحٍ أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن 
وهس عن ابن أبي ذتبِهٍ عن ابن شهابي: أنّ طارقا كان جعله تعلبة 
الشاميُ على المديئة يستخلفة» »فأتيَ بإنسان متهم بسرقق فجلدهُ 
فلم يز يجلده حتّى اعترف بالسترقةٍ» فأرسل إلى ابن عمرٌ فاستفتاة» 
فقال ابن عمرٌ لا تقطع يده حتى يبرزها. 
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٠‏ كعاب السترقة 


فهذا لا حجّة لهم فيو لأنْ من أقر تحت العذاب وبالتهديد 
فلا قطم عليه وسواءٌ أبررٌ السّرقة أو ل يبرزها؛ لأنه قاذ يكونٌ 
أودعت عندهٌ» وهوّ يدري أنّها سرقةٌ أو لا يدري فلا يكونٌ على 
المودع في ذلك قط أصلا. 

ويحتملٌ قولُ ابن عمرٌ هذا - أي حتّى يبر - قولته مجردة 
من الإقرار بالفترببه مع أنّه لا حجّة في أحار دون رسول الله عا 
وكمْ قولة لابن عمرّ قد خالفوها بلا برهان. 

فإِن ذكروا ما روينا - بالسّند المذكور - إلى ابن وهسي قال: 
أخيرني يحبى بن آيوب» قال: كنب إل يحبى بسن سعيلر يقولٌ: من 
اعترف بسرققٍ ثم أتى - مم ذلكَ - بما يصدّقُ اعترافه فذلكَ الذي 
تقطمٌ يده ومن اعترف على تهدّدٍ وتخرّفي ثم لم يات بما يصدق 
اعترافة» فإنّ ناسا يزعمون أنْ يقطعوا في مثل هذا. 

وبه إلى ابن وهبه عن يونس بن يزيد عن ربيعة» قال: من 
اعترف بعد امتحان فلمْ يوجذ ذلك عندة ولم يوجذ ما يصدقه مسن 
عمل فإنْ اعترافه لم يكن متصلاء ولا إقامته على الاعتراف خشية 
أنْ يكونّ عليه من البلاء ما قد دفع عنه من البلاء باعترافو» فنرى أن 
لا يؤخذٌ باعترافه إلا أن يأتيّ وجه البيْنةِ والمعرفةٍ أنّه صاحبُ تلك 
المسّرقق وهذا لا حجّة همْ فيه؛ لأنّ من أقرٌ بسرقة فلا يخلو من أنْ 
يكون أقرٌ بلا تهديدٍ ولا عذابيء أو أقرٌ بتهديدٍ وعذابيه فإن أقرٌ 
ا ا 0 
يحضرها - إِذْ قد يدري موضعهاء أو جعلت عندة» فلا قطع علي 
وإنْ كان أقرٌ بلا تهديد ولا عذابيه فالقطمٌ عليه - أخرجٌ السّرقة 
أو م يخرجها ‏ لما ذكرنا قبل. 

وأمّا قول ربيعة 'أنْ لا يؤخحذ المكره باعترافي إلا أن يأتي 
وجه البينةٍ والمعرفةٍ أنه صاحبُ تلك السترقةٍ 'فقولٌ صحيحٌ لا شك 
فيدء أنّه إذا جاءً ببيان يتيقنُ به - دون شك - أنه سرقهاء فالقطمٌ 
واجبٌُ - وسواءً حينئل أقرٌ تحت العذابب أو دون عذابي. 

وكذللك لو عدب أو أقنُ وجاءت بِيّدة تشهد بِأنْهمْ رأوه 
يسرقٌ لوجب قطعٌ يده بالسرقةٍه لا بإقرارو وقاذ قلنا: إن إحضارٌ 
الشيء المسروق ليس بين في أنه هر سرقة وإنما هرظن ولا يحل 
0 بٍ مسلم بالظَنٌ» قال اللّه تعالى إن يعون إلا لظن وَإِن 
الظَنٌ لايُْنِي من الحَق شيا . 

وقالَ رسول الله مث ناكم الث فإ الي كدب 
الحدريثي؛ا. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: 


وفد روينا عن أبي بكر الصّدّيق بحضرةٍ عمرٌ بن الخطابٍ 


وسائر الصّحابة - رضي الله عنهم - أنه قطمٌ إلا قطمٌ بإقرار مجرّد 
دون نّ إحضار السرقةٍ وأنّ الترقة إنما وجدت عند الصّائغه أو 
ا ال ا 
بر اخيرتنا 
اي لحرن مذ الاق من عدب ميقن اوري كاوس 
عن الأعمش عن القاسم بن عبلر الرحمن بن عبار الله بن مسعود 
عن أبيه قالَ: جا رجلٌ إلى علي بن أبي طالبي فقال: إني سرقت» 
فردَه» فقال: إِنّي سرقتء فقالَ: شهدت على نفسك مرتين» فقطعه 
- قال عبدُ الرحمن: فرآيت يده في عنقه معلقة. ١‏ 

وبه إلى عبد اراق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل 
شهدَ على نفسه مرّة واحدة؟. 

قال: حسبة. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: إِنّما أوردنا هذا لثلا يشغبوا فيما 
يذكرونه من إحضار السرقةٍ بما ذكرنا عن ابن عمرّ» فأوجدناهم عن 
علي أصحٌ ا وجدوا لابن عمرٌ قطعاًء بغير إحضار السسرقةٍ. 

وكذلك عن عطاء - وإلافلا 
الله عل 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وقالَ بعضٌ من لا يرى درءً الحدٌ 
عن السارق برجوعه: أله إن أقر م رجمّ فلا قطعَ عليه لكنْ يغرمٌ 
السّرقة الذي مر أنّه سرقها منه - وهذا تناقضٌ وخطأ؛ لأنه ل يقي 
له بشيء إلا على وجه السرقة. 

قلنا: فلا يخلو إقراره ذلك ضرورة من أحدٍ وجهين, لا ثالث 


حجّة في أحدٍ دود رسول 


لهماأ: 

ما أنْ يكونَ ضادقاً في أنه سرق منه ما ذكرٌ - أو يكون كاذباً 
في ذلك» فإ كان صادقا فد عطّلوا الفرض؛ إذ ل ينشذوا عليه ما 
أمرّ الله تعالل ببه من قطع عو والسارق - وإِنْ كان كاذبا فقَدْ 
ظلموة إذْغرّمره مالم يجب له عنده قعل ولا صح إقراره عه فم 
ل 0 - وكلاهما لا يحل 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 
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قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

قال الشافعي؛ وأبو يوسف, ومحمّدُ بنْ الحسن, وأبو 
ثور: : إن اختلف الشاهدان» فقالَ أحدهما: سرق بقرة» وقالَ الآخرٌ: 
بل ثوراً - أو قآل أحذهما: سرق بقرة مرا وقالَ الآخرٌ: بل 
سوداءً - أو قالَ أحدهما: سرق يومَ الخميس» وقالَ الآخر: بل يوم 


موود كاب اللا 
الجمعةء فلا قطم عليه. 

إن قال أحدهما: سرق بقرةً حمراءً» وقالَ الآخرٌ: بل سوداءً 

وقالَ مالك: إِنْ قالَ: أحدٌ الشاهدين: سرق يوم الخميس» 
وقالَ الآخرٌ: بل يوم الجمعة وقال اثنان: زنى يومٌ الخميس» وقالَ 
اثنان: بل يوم الجمعة فقد بطل عنه حدٌ السّرقة» وحدٌ الزّنى 

قال: فلوْ قال أحدهما: قذف زيدا يوم الجمعقٍ وقالَ الآخرٌ 
قذفه يوم الخميس - أو قال أحدهما: شرب الخمرَ يوم الخميس» 
وقال الآخرّ: بل يوم الجمعة فعليه حدٌ القذفيء وحدٌ الخمر. 

وهذا كله تخليط وإثْما أوردناه لنري - بعون الله تعالى - 
من نصح نفسةٌء وأراذ الله تعالل به خيرأء بطلان أقوالهم في التشبيه» 
الذي هر عندهم أصل لقياسهم الباطل؛ وأنه من ميزه لم يعجر أنْ 
يعارض عللهم بمثلهاء أو بأقوى منهاء فنقول لجميعهم: أخيرونا 
عمّنْ شهدَ عليه شاهدان بأنّه سرق بقرة حمراة» وقالَ الآخبرٌ: بيضساء 
- وعمّن شهد عليه شاهدان بأّه قذفَ زيداًء وقال أحدهما: أمس» 
وقالَ الآخرٌ: بل اليومَ - أو قال أحدهما: شرب خمراً أمسء وقالٌ 
الآخرٌ: بل اليومٌ - اهذه الشّهادة على سرقةٍ واححدةٍه أو على 
سرقتين مختلفتين» وعلى قذفي واحدء أمْ على قذفين متغايرين» 
وعلى شرسه واحلره أمْ على شربين مفترقين. 

فإ قالوا: بل على سرقةٍ واحدةء وشرس واحلبء وقاذفم 
واحابء كابروا العيان؛ لأنه لا يشلكُ ذو حس سليم في أ نُ شرب يوم 
الخميس ليس هو شرب يوم الجمعق وإنما هرّ شرب آخر - وأن 
سرقة بقرةٍ صفراءً ليست هي سرقة بقرةٍ سوداءً» وما هي مسرقة 
أخرى. 

وإن قالوا: بن هي سرقتان مغتلفتان» وشربان مغتلفان» 
وقذفان مختلفان متغايران. 

قيل هم: فأ فرق بِينَ هذا وبينَ الشهادات بزناً غتلفء أو 
بسرقة ثورء أو بقرقٍء أو باختلافي الشهادة في المكان - وهذا مالا 
سيل لهمْ منه إلى التخْلّصٍ أصلاء لا بنصّ قرآن» ولا سن صحيحةٍ 
ولا إجماعء ولا قول صاحبي ولا قياسء ولا رأي سديلر ا 
بيقن قول من فرق بين الأحكام التي ذكرناء ولَيبِقَ إلا قوكُ من 
ساوى بينهماء فراعى الاختلافَ في كل ذلك» أ و لم يراع الاخشلاف 
في شيء من ذلك. ١‏ 

قال أبو حمّدٍ رحمه الله: فوجدنا من راعى الاختلاف في 
كل ذلك يقول: إذا اختلف الشاهدان في صفةٍ المسروقء أو في 
زمانه» أو ني مكانه فإنْما حصل من قوم فعلان متغايران: فإَذْ ذلك 
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كذلك» فإنما حصل على فعل شاهدٍ واحلره ولا يجورُ القطمٌ بشاهرٍ 


واحد. 


وكذلك القذف» فلا يبور إقام حد قذفي ولا حل خمر 
حجّتهمْ» مالممُ حجَّةٌ غيرها . فنظرنا فيهًا 
فوجدناها لا تصح؛ لآ الذي يبغي أن يضبط في الشهادة» ويطلب 
به الشاهث إنما هو ما لا تم الشهادة إلا بيه والّذي إن نقص لم 
تكن شهادة فهذا هوَّ الذي إن اختلف الشاهدُ فيه بطلت الشهادة؛ 

لأنها ل تنم. 
وأمًا ما لا معنى لذكره في الشهادة ولا يحتاج إليه فيهاء وتم 


بشاهدٍ واحدٍ ‏ فهذه 


الشهادة مع السّكوت عنة فلا ينبغي أنْ يلتفت إليه - وسواءٌ 
اختلف الشهود فيه» أو لم يختلفواء وسواءً ذكروة؛ أو لم يذكروه - 


واختلافهم فيه كاختلافهم في قصّةٍ أخصرى ليست من الشهادةٍ في 
شيء؛ ولا فرق» فلمًا وجب هذا كان ذكرٌ اللون في الشهادةٍ لا 
معنى له وكان أيضاً ذكرٌ الوقتب في الشّهادة في الزَّا وفي السَرقةه 
وفي القذفيه وفي الخمر لا معنى له - وكان أيضاً ذكرٌ المكان في كل 
ذلك لا معنى له فكان اختلانهمْ في كل ذلك كاتّقاتهم 
كسكوتهمٌ» ولا فرق؛ لآ الشهادة في كل ذلك تامةٌ دون ذكر شيء 
من ذلك» وإنما حكمٌ الشهادق. وحسب الشهودٍ أنْ يقولوا: إنه زنى 
بامرأة أجنبيَةٍ نعرفهاء أولج ذكره في قبلهاء رأينا ذلك فقط» وما نبالي 
قالوا: إنها سوداء» أو بيضاء أو زرقاءً أو كحلاءٌ مكرهة؛ أو طائعة» 
أمسء أو اليوم؛ أو مئذ سنةٍ بمصرٌ أو ببغداد. 

وكذلك - لو اختلفوا في لون ثوبه حينئلر» أو لون عمامته. 

وكذلك - حسبهم أنْ يقولوا: سرق زأساً من البقر مختفياً 
بأخذوء ولا عليهما أنْ يقولا: أقرنُ» أو اعضب. أو أبترٌ» أو وافي 
الذْنب أَييضّ أو أسود 

وهكذا في القذفي» وشرب الخمر ولا فرق. 

فصح أن الشهادة ني كل ذلك تامةٌ مم اختلاف الشهود وما 
لا يحتاج إلى ذكره في الشهادةٍء إذا اقتضت شهادتهمٌ وجود الزّنا منة» 
أو وجودّ السرقق أو وجودً القذف منه» أو وجودٌ شرب الخمرٍ منه 
فقط؛ لأنَهمْ قد اتفقوا في ذلك. 

وهذا هر الموجبُ للحد فإنما أوجب الله تعال الحدٌ في كل" 
ذلك بوقوع الزّناه ووجوب السسرقةء أو القذفيء وأثبت الأربعة الرّنا 
فقذ وجب الحدُ في ذلك بنص القرآن» والسّنةٍ ول يقل الله تعالى 
قط ولا رسوله يت لا تقبلوا الشهادة حنّى يشهدوا على زناً 
واحد في وقته واحدء في مكان واحددء وعلى سرقةٍ واحمدة لشيء 
واحلٍ في وقتم واحره في مكان واحدٍ لوَما كَانَ ربك ليباه 7 
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وتالله» لو أرادَ الله تعالل ذلك لما أهملهٌ» ولا أغفله حتى 
ّنه فلانٌ وفلانٌ» وحاش لله من هذا. 
فصحٌ أنّ ما اشترطوه من ذلك خطأ لا معنى له» وباللّه تعالى 


فليعلموا أن قوهمٌ: لا نعلمه عن أحد من الصّحابةٍ - رضي 
الله عنهم ولا نذكره عن تابعء إلا شيئا ورد عن قتادة: 

وحدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخيرنا 
لبر أخبرنا عبد اراق عن معمر عن قتادةه في رجل شهد 
عليه رجل أنّه سرق بأرض» وشهد عليه آخرٌبأنّه سرق بأرضٍ 
أخرى؟. 

قالَ: لا قطع عليه. 

وقلا صحّ عن بعض التابعينَ َنْ نعلمه أعلى من قتادةً 
خلاف هذا: 

كما أخبرنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا عبد الله بنُ محمّدٍ بن 
عثمان أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا 
الحجّاج بن المنهال أخبرنا حد بن سلمة أخبرنا هشامٌ بن عسروة بن 
الزّبِير عن أبيوء قال: تور شهادة الرّجلٍ وحده في السسرقةٍ. 

وقد ذكرنا مث هذا عن عبيد الله بن أبي بكرة - وإ كنا 
لا نقولٌ به - ولكن لنريهم أن غويههمٍ م بأنها شهادة واحدةٌ على 
فعل واحد: كلام فاسد وباللّه تعالى التوفيق. 

5-4 مسألة: القطم في الضّرورة. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا ابن الأعرابي حدئنا لدبي أخبرنا عبد الرزّاق عن معمرٍ 
عن يحبى بن أبي كثير قال: قال عمرٌ بن الخطاب: لا تقطمٌ في عذق» 
ولا في عام السنة. 

وبه إلى معمر عن أبان: أن رجلا جاءً إلى عمرٌ بن الخطّابٍ 
في ناقة نحرت» فقالَ له عمرٌ: هل لك في ناقتين عشراوين» مرتعتين» 
سمينتينء بداقتك؟ فإنا لا نقطعٌ في عام السَنةٍ - والمرتعتان: 
الموطاتان. 

قال أبو محمّدٍ: من سرق من جهدٍ أصابة» فِإِنْ أخد مقدارٌ 
ما يغيث به نفسه فلا شيء عليدء وإنْما أخد حقَهُ فإِن لم يجذ إلا 
شيئاً واحداً ففيه فضل كثينٌ كثوبي واحار أو لؤلؤقه أو بعيرء أو نحو 
ذلك» فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضاً؛ لَه يردُ فضله لمن فضل 


عنه؛ لأنه لم يقدر على فضل قوّته من فلو قدر على مقدار قرّته 
يبلغه إلى مكان الماش فاخذ أكثرٌ من ذلك وهوّ ممكنٌ لا يأخذة» 


4- مسألةٌ: القطعٌ في الضّرورة. 


3 كناب السّرقةٍ 


قعليه القطع؟ لأنه سرقّ ذلك عمن غير ضرورة وإن فرضا على 
الإنسان أخذ ما اضطه إليه في معاشي فإن لم يفعل فهو قال نفس 
تم وهوّعموم 
وسور وترم 


قال أبو حمّدٍ رحمه الله: اختلف الناسُ فيمنْ سرق من 
مال كل ذي رحم محرمةء فقا مالك وأبو حنيفة, والشافعي» 
وأحمدُ بنْ حنبلء واصحابهم وسفيان الشوري» وإسحاق: إِنْ 
ترق الأبوان سن حال اللهنماء أو يعؤجا قلا لم عليهها, 

قال الشافعي: 

ثعي 

وكذلك الأجدادٌ والجدّات - كيف كانوا - لا قطعّ عليهم 
فيما سرقوه من مال من تليه ولادتهم. 

وقال هؤلاء كلّهِمْ ‏ حاشا مالكاء وأباثور: لا قطمّ على 
الول ولا على لبت فيما سرقاه من مال الوالدين” أو الأجدادء أو 
الجدات. 

قال مالك. وأبو ثور: عليهما القطمٌ في ذلك. 

وقال التُوري وأبو حنيفة, وأصحاب: لا قطعّ على كل من 

وقال أصحابنا: القطع واجبٌُ على من سرقَ من ولدوء أو 
من والديهء أو من جذتد أو من جد أو من ذي رحم محرمق أو 
غير حرمة. واتفقوا كلّهم أ نه يقطعٌ فيما سرق من ذي رحمه غير 
الحرمة:«وفيها سرق من أمّه من الرضاعةٍء وابنته وابنه من الرّضاعةٌ 
وإخوته من الرّضاعة. 

0 الا اا ارام 
اق لتطع عن الأبوسن و مال الول ذا شرقك فود اه 
يحتجّون بالشابت عن رسول الله ينظ من قوله «أنت وَمَالكَ 
لأبيك» قالوا: فإئما أخل مالةُ. 

وقالوا: لوقتل ابنه م يدل بيء ولؤْ زنى بأمة ابده م يحدٌ 
لذلك» فكذلك إذا سرق من ماله قالَ: وفرضصٌ عليه أنْ يعففَ 
أباه إذا احتاج إلى الثاس فله في ماله حقٌ بذلك. 

وقالوا: له في ماله حقٌ إذا احتاج إليه كلّْفَ الإنفاق عليه. 

وقالوا: قالَ الله تعالل طوَبالوَاِديْنَ إحْسَاناًك. 

وقالَ تعالى «أن اسك لِي وَلِرَالِدَئِكَ». 

وقال تعالى «إقّلا تَقَل لَُمَا ف ولا تََرهُمَا» إلى قوله: 


٠٠‏ كنا منزق 


هذا لما بو به في كل ذلك - 00 
كل شي نه َل هو عليه كما ين - إِنْ شَاءً اللّه تَعَالَى.. 

ما مَا ذَكَرُوا ين القرآن فَحَئْ إلا أله لايد عَلَى مَا ادُعَرًا 
ا 
لجل وَالرْجْمٍ أ و التَغْريبٍ - إِذَا زنَى بِجَاريَةٍ الوَلّدٍ - وَلاعَلَى 
إمقَاط الْحَدُ - إِذَا قَذَفَّ الوَّلَّدَ ‏ وَلا عَلَى مقاط المحَارَبَةٍ ‏ إِذَا 
قَطَعَ الطرِيقَ عَلَّى الوَلدٍ. 

أَم“قوله تعالى دَبالوَالِدَين إِحْسانا» فإ اللّه تعالى أوجب 
الإحسانّ إليهماء كما أوجبه علينا أيضاً لغيرنا. 

قال الله تعالى لوَبالوَلِدَين إِحْسَاناً وبري القيئى وَالينَامَى 
وَالْمَسَاكِين وا: بن الستبيل وَالْجَارذِي القَربى4. 

فإنا كانت مقلّمة الآ حجّةٌ بوجوب الإحسان إلى الأبوين 
في إسقاط القطع عنهما - إذا سرقا من مال الولدٍ ع 
أيضاً - ولا بد في إسقاطالقطع عن ك ل ذي قربى» وعمن بن 
السبيلء وعن الجار الجنبيه والصّاحبي بالجنب - إذا سرقوا من 
أموالنا - وهذا ما لا يقولونة» فظهرَ تناقضهمٌ» وبطل احتجاجهم 
بالآية. 

وأيضاً - فالام” بالإحسان ليس فيه منعٌ من إقامة الحدودء 
بل إقامتها عليهم من الإحسان إليهم؛ بنص القرآن» لقول الله 
تعال: إن اللَّه 2 بلعل وَالإحْسَان» وقد أمرنا بإقامةٍ التحديون 
فإقامتها على من أقيمت عليه إحسانٌ لي وإنها تكفرٌ وتطهير لمن 
أقيمت عليه. وهم لا يختلفون في أن إماماً ل كان له أب او امٌ 
ال ل . فبطل تمويههم بالآيةٍ 

وأمَا قوله عل أن اك ل ولوك فيا - ومن 
عي يا سر 
أي يقول (كويوا اي بنط هه لله ولد على نيك أو 
الوَالِدين وَالأفرَبينَ. 

فصّحٌ أمرُ الله تعَالَى بالقيَام عَلَيهِمْ بالْقِسْطء وَبأداء التْهَادَة 

ومِن القيام بالقِسْط إِقَامَةُ الحدُود عَلَيهِيُ وبالله تَعَالَى 

وَهكذا القَرْلُ في قوله تعالى #وّلا تَشَلْ لَهُمَا أف وَلا 
تَهَرْهُمَا4 الآية فليسَ في شيء من هذا إسقاط الح عنهم في سرقةٍ 


الففشت تام ا امت 


ملف 
من مال الولي» ولا في غير ذلك واللّه تعالى يقولُ لأَسِْدٌ شِدَاءُ عَلَى 
فار وحَمَاءيَنَُمْ4 وم يكن وجوبٌ الرّحةٍ لبعضنا مسقطاً لإقامةٍ 
الحدودٍ بعضنا على بعض. فبطل تعلّقهمْ بالآيات المذكورات جملة. 

وأما فول رسول الله يكز «أنت وَمَالَكَ لأيباك» فقاذ 
أوضحنا ذلكَ: الائنك حبر مسوم قافن شب بابتائة 
المواريث وغيرها. وأوَلُ من يحتج بهذا الخبر: فالحتفيُونٌ» 
والمالكيون. والشافعيود؛ لِأنهمْ لا يختلفون في أن الاب إذا أذ 
من مال ابنه درهماً - وهرّ غير محتاج إليه - فإنه يقضى عليه بردو 
أحبٌ أمْ كره - كما يقضى بذلك على الأجني ولا فرق» ولوْ كان 
مالٌ الولدٍ للوالدٍ لما قضيّ عليه برد ما أذ منهُ. فإِذ قد صحٌ أنّ هذا 
الخبرَ منسوخ» وصحٌ أن مالَ الولد للولدٍ لا للوالده فقدْ صم أنه 
كمال الأجني ولا فرق. 

إن قالوا: إن للوالدين حقاً في مال الولد؛ لأثهما إذا احتاجا 
أجبرٌَ على أنْ ينفقّ عليهماء وعلى أن يعفً أبأه فإذْ له في ماله حو 
فلا يقطمٌ فيما سرق منهٌ: فهذا تمويه ظاهرٌ ولم يخالفهم أحدٌ في أن 
الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء د 
بقهر أو كيف أخذاه - فلا شيء عليهماء فإنما أخذا حقهما - وإنما 
الكلام فيهما إذا أخذا ما لا حاجة بهما إليه. إِمّا سرّاء وإمّا جهراً - 
فاحتجاجهما بما ليس من مسألتهما تموية. وهم لا يختلفونٌ فيمن 
كان له حقّ عند أحد فأخد من ماله مقدارٌ حقيء فإنّه لا يقطمٌ» ولا 
يقضى عليه بره - فلو كان وجوبُ الحق للأبوين ني مال الول إذا 
احتاجا إليه مسقطاً للقطع عنهما إذا سرقا من ماله ما لا يجتاجان 
إليه ولا حق هما فيه لوجب ضرورة أنْ يسقط القطمٌ عن الغريم 
الذي له الحق في مال غريمه إذا سرق منه ما لا حق له فيه - وهذا لا 
يقولونة. فبطلَ ما موّهوا به من ذلك - والحمدٌ للّه رب العالمين. 

وأمَا قرلهم: لوْ قتلٌ ابنه م يقتلن بوه ولرْ قطمٌ له عضوا أو 
كسره لم يقتص من ولوْ قذفف لم يد له ولو زنى بأمته لم يحد 
فكذلك إذا سرق من ماله لم يد فكلامٌ باطل» واحتجاجٌ للخط] 
بالخطأ. بل لو قتلٌ ابنه لقتل به ولو قطمٌ له عضواً أو كسره لاقتص 
منه» ولو قذفه لحدٌ له ولو زنى بأمته لح كما يحدٌ الرّاني. 

وقد ْنَا كل هذا في أبوابه في 'كتاب الدّماء» والقصاص وحدٌ 
الّنا وحدٌّ القذفي . 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإذْلمْييقَ هم حجّة أصلاء 
فالواجبُ أن نرجع عند التنازعٌ إلى ما افترض اللّهِ تعالى على 
المسلمين الرّجوع إلي إذْ يقولٌ فَن تنارعْتمْ في ثنيء فَرَدُوه إلَى 
الله وَالرمسُول» الآية ممَعَلنَ : فوَجَدنا الله نعَالَى يفول #وَالسارقٌ 
وَالسارقة فَافْطَعُوا أَيِيهُمَاك.. 
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ووجدنا رسول الل تي قذ اوجب القطمٌ على من سرق» 
وقال: (إِنْ دِمَاءَ كُمْ نوكم عَليكمْ حَرَام. فلم يحص اللّه تعالى في 
ذلك ولا رسوله يي ابن من أجنبي» ولا خص في الأموال مال 
ل ل له 
تعالى لوْ أراد تَخصِيص الأب من القطع لما أغفله ولا أهملهُ 

قال تعالى #تبياناً كل شيْء» فصحّ أن القطعٌ واجبٌ على 
الأب والأمّ إذا سرقا من مال ابنهما ما لا حاجة بهما إليه. 

ثم نظرنا في قول من احتجٌ به من رأى إسقاط القطع عسن 
الابن إذا سرق من مال أبوييء وعسن كل ذي رحم محرمة» 
فوجدناهم يحتجون بقول الل تعالى ولا عَلَى | نفيك أن تأكلوا 
مِنْيُويكُم أو يوت آبَائِكُمْ أو يبوت أُمَهَاتِكُمْ» الآية إلى قوله 
تعالى: إأو صَدِيِقِكم». 

قالَ: فإباحة الله تعالى الأكل من بيوت هؤلاء يقتضي إباحة 
دخول منازلهمٌ بغير إذنهم» فإذا جارٌ لهم دخولٌ منازهُمْ بغير إذنهم 
ل يكن مالهمْ حرزاً عنهم» ولا يجب القطمٌ في السّرقةٍ من غير حرز. 

وقالوا أيضاً: فإن إباحة الأكل من أمواللهمْ تمنعهمْ وجوب 
القطع لما لهم فيه من الحق» كالشريك. قالوا: 

وأيضاً فإن على ذي الرّحم امحرمة أنْ ينفق على ذي رحمه 
عندَ الحاجةء فار له بذلك حق في ماله بغير بدل» فاشبه السَارقَ 
من بييته المال. قالوا : ولاكان عتاجاً إلى ما يتفقه عليه لإحياء نفسه 
كان ذلك لاما في جميم أعضائو» فلذلك يسقملً القطع عن اليد. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: نوتاكل ءا طؤقوا بيولا سه 
هم في شيء منه أصلاء على ما نبي ين إن شاءً الله تعال. 

انمق ولا ديل فهاعلى ما كرو ب هيح 
عليهم» وقد كذبوا فيها أية يضا: أما كونها لا دليلَ فيها على ما 
ادعوةُ؛ فإِنّه ليس فبها إسقاط القطع على من سرق من هؤلاء - لا 
بنص ولا بدليل - وإنما فيها إباحة الأكل لا إباحة الأخذر بلا 
خلافى من أحد من الأمَةِ فإذا قالوا: قسنا الأخذ على الأكل. 

قلنا هم: القياسٌ كله باطلٌ» ثم لوْ كان حقاً لكانَ هذا منه 
عن الباطل؛ لأن القياس عند القائلينَ به قياس الشيء على نظيره 
في العلِّ أو في شبه بؤجه ماه ولا يجورٌ عندَ أحدر من الأمةٍ - لا مجيز 
قياس ولا مانعٌ - قياس الضّدٌ على ضدَ ولا مضادّة أكثر ومن 
التحريم والتَحليل؛ وأنتم مجمعون - معنا ومع الناس - على أن 
الآخذ لعروض الأخ, والأختي. والعمّ والعمّق والخال» والخالةٍء 
والأبي والأمّ والصّديق» من بيوتهم؛ ونقلُ ما فيها حرام وأن 
الأكلَ حلال» فكيف استحللتم قياسَ حكم الحرام الممنوع على 


٠‏ كِنَابُ السَرقةٍ 


حكم الحلال المباح؟. 

وأما قوهم ني الآيق وكذبهمْ فيهاء قو هذا الجاهل المقَدّم” 
إن إباحة الله تعالى الأكل من بيوتٍ هؤلاء يقتضي إباحة دخول 
منازهمْ بغير إذنهم ' فليت شعري أينَ وجدوا هذا في هذه الآيةٍ أو 
في غيرها؟ فيدخلُ الصّدِيقٌ منزلَ صديقه بغير إذنه؟ هذا عجبٌ من 
العجبي» أما سمعوا قول الله تعال «إيا يا اين آُوا سانكم 
الْذِينَ ملَكَت أَيْمَانَكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبلُمُوا الحلّمَ4 إلى قوله تعالى 
#فَلسَاْذنُوا كُمَا اسْتَأذَنَ الّذِينَ مِنْ قَبلِهم». 

فنص الله تعالى على أنه لا يدل بالغ أضلا على أحار إلا 
بإذن - ودخلّ في ذلك: الأب والابن» وغيرهماء حاش ما ملكت 
أبمانناء والأطفال فإنهمْ لا يستأذنون إلا في هذه الأوقات الثلاث 
فقطء وبالله تعالى التوفيق. 


7٠‏ 9 مسألَة: سرقةٌ أحد الرّوجين من الآخر. 
: قال أبو محمد رحمه اللّه: احتلفف لامر فى هذا: فقالت 
طائفة: لا قطمّ في ذلك: 
كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدّبريُ أخبرنا عبد الرَزّاق عن ابن جريج قالَ: بلغني عن 
الشّعي قال: ليس على زوج المرأةٍ في سرقةٍ متاعها قطع. 
وقالَ أبو حنيفةه وأصحابة: لا قطعّ على الرّجل فيما سرق 
من مال امرأته ولا على المرأة فيما سرقت من مال زوجها. 
وقالَ ماللك. وأحمد بن حنبل. وإسحاق» وأبو ثور: على 
كل واحلر منهما القطمٌ فيما سرق من مال الآخرٍ من حرز. ' 
وقالَ الشافعي ثلاثة أقوال: 
الها عتزل أبن حيفة. 
والآخر - كقول مالكٍ. 
والثالث - أن روح إذا مرق نو مان نه بدا 
سرقت هي من ماله فلا قطمَّ عليها 
قال أبو محمّدٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك: 
فوجدنا من لا يرى القطمٌ يحتج: 
بما رويناه من طريق مسلم أخبرنا محسّدُ بن رمح أخبرنا 
لأ ومن م بعر هعلق 
«كلكم راع وكلكمٌ مَسْولَ عَنْ رَعِيِهِ فالآمِيرٌ النزي عَلى الناس رَاعٍ 
َهْرَ ُو عن ريه لجل َع عَلّى أفل ينه وَهُوَ مَسْعُولَ 
َنْهُمْ وَالْمةوَاَة عَلَى بدت يَْلها وَوَلهَا وَهِي مسْئولة عَنهُمْ 
وَاْبْدُ ا عَلَى مَال يه وَهوَ مول عَنه ألا كلّكُمْ راع وَكلُكُمْ 


- كتاب السّرقة 


سول عَنْ رعييُوا. 

وهكذا رواه عبد الله بنُ عمرَ بن حفص وحمّادُ بن زيب 
وآيُوبُ الستختياني والضّحَاك بن عثمان» وأسامة بسن زيدٍ كلهم 
عن نافع عن ابن عمرَ عن النيي 16. 

ورواة سالم عن أبيه عن الى ##! 

كما رؤينا بالسّندٍ المذكور إلى مسلم حدثنى حرملة حدثني 
ابن وهب أخبرني يونس بنُ يزيدَ عن الرّهري عن سالم بن عبلٍ الل 
بن عمرٌ عن أيبه أنه سمعٌ رسول الله يَكْ فذكر هذا الحديث. وراد 
فيه 'وَالرَجُلُ رَاعٍ ِي مَال أبيه وَمَستُولَ عَنْ رَعييده. 

قالوا: : فكل واحلو من الرُوجين أمرنٌ ني مال الآخرء فلا قطمّ 
عليه كالمودع. وزادٌ بعضُ من لا يعبأً به في هذا الحديث زيادةً لا 
نعرفهاء ولفظاً مبدولاء وهو «الْمَرْرَاَِة في مَال رُوْجهَا وَلرُجْلٌ 
راع فِي مَال امْرَأََوه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وكلُ هذا لا حجَّة لهمْ فيه أصلا. 

ما الخيرٌ المذكورُ فحقٌ واجبٌ لا يحل تعدديه وهو رَأعظم 
حجّةٌ عليهم؛ لأنه عليه السلام أخيرٌ: أن كل من ذكرنا راع فيما 
ذكرَء وأنْهِمْ مسئولون عمًا استرعوا من ذلك - فإِذْهمْ مسئولون 
عن ذلك فبيقين يدري كل مسلم أنه م تب لهم السرقة والخيانة 
فيما استودعوه وأسلمٌ إليهم وأنْهمْ في ذلك - إن لم يكونوا 
كالأجنيين والأباعد ومن ل يسترع - فهِمٌ بلا شك أشدٌ إثماء 
واعظمٌ جرماء وأسوأ حالة من الأجنبيينَ؛ وأنّ ذلك كذلك» فأقا؛ 
أمورهم أن يكون عليهم ما على الأجنبيّينَ ولا بد» فهذا حكمٌ هذا 
الخبر على الحقيقة. 

وأيضاً - فإنهِمْ لا يختلفون أن على من ذكرنا في الخيانة ما 
على الأجنبيِينَ من إلزام رد ما خانوا وضماني و هم أهل قياس 
بزعمهم» فهلا قاسوا ما اختلف فيه من السَرقةٍ والقطم فيها على ما 
افق عليه من حكم الخبانة» ولكنهمْ قاذ قلنا إنهِمْ لا النصوصَ 
اتبعوا ولا القياسَ أحسنوا. 

وأيضاً - فلي في هذا الخبر دليلٌ أصلا على ترك القطع في 
السّرقةٍ» والقولٌ في الزيادةٍ الي زادوها سواءً - كما ذكرنا - لو 
صحت ولا فرق. 


مر وزادٌ فيه: 


وأمًا اقوهم ' إن كليهما كالمودع؛ وكالمأذون له في الذخول” 


فأعظمٌ حجَةٌ عليهة؛ ؛لأنهمْ لا يختلفون أن المودعٌ إذا سرق مال 
يودغ عنده لكنْ من مال لمودع آخرّ في حرزوء وأنّ المأذونَ له في 
الدخول لوْ سرق من مأل محرز عنه للمدخمول عليه الإذنُ له في 
الّخول لوجب القطمٌ عليهما عُندهمْ بلا خلاف . فيلزمهم بهذا 


51 


التشبيه البديع بالضّدٌ أنْ لا يسقطوا القط عن الرُوجِين فيما سرق 
أحدهما من الآخر إلا فيما اؤتمنَ عليى ول يحرذ منة» ون لم يجب 
القطمٌ على كل واحل منهما فيما لم يأمنه صاحبه عليه وأحررٌ عنةٌ 
كالمودع والمأذون له في الدّخول ولا فرق - وهذا قياس لوْ صح: 
قياس ساعةٍ من الذهر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فبطلَ كل ما موّهوا به من ذلك - 
والحمدُ للّه رب العالمين. 

ثم نظرنا في ذلك في قول من فرق بين الزّوج والرّوجقٍ 
قرا علية القطع إذا متاق من ماقاء ول ير غلنها القطع إذا يوقي 
من ماله. فوجدناهم يقولون إن الرّجل لا حق له في مال المرأة 
أصلاء » فوج ب القطعٌ عليه إذا سرق منه شيئاً لأنّه في ذلك 
كالأجني '. فوجدنا المرأة لها في ماله حقوقاً من: صداقء ونفقة 
وكسرق وإسكان» وخدمق فكانت بذلك كالشريك. ْ 

ووجدنا رسول الله يي قد َال لهند بنت عُْبة إذْ أخيرنه 
أن أبَا فيان لا يْطِيهَا ما يها وَوَلَدَمَا فَاكَ لها عليه السلام 
خاري ما يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوفيا. 


قالوا : فذ أطلقَ رسول الله ييا يدها على مال زوجها 
تأخذ منه ما يكفيها وولدهاء فهِي مؤتنة عليه كالمستودع؛ ولا رق. 
قالوا: والزبيج بخلاف ذلك؛ لأنٌ الله تعلل قال: رام إِحَدَامُنَ 
ِنطاراً فلا تَأخْدُوا مِنه شَيئاً» الآية. 

وقال تعالى لمَإن طِنَلَكُمْ عَنْ شيء ونه فسا فَكلُوه يفا 
مين فبيْنَ اللّه تعالل تحري يم القليلٍ من مالها والكثير عليه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: أمّا قوهم 
من صداق ونفقَةٍء وكسوقء وإسكان؛ وخدمةٍ. وأنّ رسول الله تنظ 
ا 
يكفيها وولدها بالمعروف ]ذا ل يونها و اهم حتوتهم - فنعمء 
كل هذا حقّ واجب. 

وهكذا نقول. . ولكن لا يشاك ذو مسكةٍ من حس ليم أن 
رسول الله تي لم يطلق يدها على ما لا حي ها فيه من مال 
زوجهاء ولا على أكثرّ من حقهاء فإِذْ لا شك في ذلك» فإباحة الله 
تعالى ورسوله يدبي لأخذء الحق والمباح ليس فيه ديل أصلا على 
إسقاط حدودٍ الله تعالى على من أخخذ الحرامً غير المباح. 

ولو كان ذلك» لكان شربُ العصير الحلال مسقطاً للحدٌ 
عن إذا تعدى الحلا من إلى المسكر الحرام» ولا فرق بين الأمرين» 
فإِذْ ذلك كذلك فلها ما عق بالا وعلبها ما رمن الله تعبا 

من القطع فيما أخذت بوجه السٌرقةٍ للحقّ الواجب حكمة 


ا 


1" 9- مسألةٌ: هل يقطعٌ الاق في أوّل مرَةٍ أمْ 3-٠‏ كتاب السّرقَةٍ 
وللمباح حكمةُ وللباطل حرم حكمه لوَمَنْ يَتَعَدُ حُدُود الله فَقَدْ أن يقولوا بوِء لا سيما وهم يقولون بوجوب درء الحدود بالشبهات» 
ظَلَمنقَسَهُ» ولا شبهة أقوى من خبر وار يعملون مثلي إذا اشتهر ا وتاللي إن 


وهيّ في ذلك كالأجني - سواء سواء - يكونٌ له حقوق 
عند السّارق» فمباحٌ له له أن يأخذٌ حقّه ومقدارٌ حقّه من مال الذي له 
عنده الحق من حرزء أو من غير حرز 125 ويقاتله عليه إن قةة 
ويح له بذلك دمة وهو مأجورٌ في كل ذلكَ» فإنْ تعمّدَ حدما 
ليس له بحق» فإن تعمّدَ أخذه بإفسادٍ طريق فهر محاربٌ» له حكم 
مححاربيه ون أخذه مجاهراً غير مفسدٍ في الأرضٍ فله حكمٌ 
الغاصبء وإِنْ أخذه مختفياً فله حكمٌُ السّارق» والحارسي. 

هذا والزّوجة في مال زوجها كذلك؛ لأن الله تعالى م يخسصّ 
إذْ أمرَ بقطع السّارق والسّارقة إلا أنْ نْ تكونٌ زوجة من مال زوجهاء 
ولا يكون زوج من مال زوجته «ومَا كان بك ني . 

فصحٌ , يقيناً - أنّ القطعَ فرضٌ واجبٌْ على الأب والأمٌ إذا 
سرقا من مال ابنهماء وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهماء 
واتهماء مالم ييخ خم أخذة. 

وهكذا كل ذي رحم محرمةء أو غير محرمة إذا سرق من 
مال ذي رح أو من غير ذي رحميه مال يخ له أخذة. فالقطع 
على كل واحلو من الرُوجين إذا سرقا من مال صاحبه مالم يسخ له 
أخذه كالأجني ولا فرق - إذا سرق مالمييح - وهو محسن إِنْ 
أخد ما بيج له أخذه مسن حرزء أو من غير حرزء وباللّه تعالى 


-6١‏ مسألة: هل يقطعٌ السّارقٌ في أوّل مرَةٍ آم 
لا؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا ابن الأعرابي ؛ أخبرنا الدبري أخبرنا عبدُ الرّرّاق عن ابن 
جريج أخبرني عبد ريه بن بي امي مي أن الحارث بن عب الله بن أبي 
وبيعة حجن وا بِنّ سابط الأحول أن الذي عاط «أنِي بعل قد سَرَقَ 
قبل با سول اله هَذَا عبد سوق ودس مَعَه سْرِقهُ وَقَاقَت 
ينه عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلُ: َا رَسُولَ اله هذا عَبْدْبَِي فُلان يام لي لسن 
َهُمْ مَل غير فرك قالَ: أي به ال سار كم الدِنَهَ كم 
رابع كل ذَلِكَ يقّو ل فبه كما قيلَ لهُ في الأولء قَالَ: انم أي به 
امسق فَقَطَ يَدَه ثم أ َي به الستاوسة» فْقَطمَ جل م السَابعَةَ 
فقطَع يَدَهُ ثم الثاينة, فْقَطْعَ رِجْلَة» قال الحارث: أربع بأربع» فأعفاه 
لله أزبعا وعاقيه أزبعاً. 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا مرسلٌ ولاحجّة في مرسل. 
ولقذ كان يلزمٌ الحنفيِينَ, والمالكبِينَ القائلينَ بن المرسل كالمسند» 


هذا الخبيّ ‏ على وهيه - لأرفعٌ أو مثلُ خبر ابن الحبشيّ الذي 
خالفوا له ظاهرٌ القرآن» وأممنُ من خبر المسور الذي أسقطوا به 
ضمان ما أتلف بالباطل من مال المسروق من وخالفوا به القرآن في 
إيجابه تعالى الاعتداءً على المعتدي بمثل ما اعتدى بوء وأباحوا به المالَ 
بالباطل» وبالله تعال التوفيق. 0 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فقطعٌ السّارق واجبٌ في أوّل مرةٍ 
بعموم القرآن كما ذكرنا - وحسبنا اللّهِ ونعم الوكيل. 

الات مسيالة ارجا عت اسل لسار 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: |اختلفف الناسُ في مقدار ما يجب 
فيه قطمٌ يد السارق فقالت طائفة: يقطمٌ في كل ما له قيمة قل أو 
كثرٌ. 

وقالت طائفةٌ: أمَا من الذهبٍ فلا تقطمٌ اليدُ فيه إلا في ربع 
دينار فصاعدا. 

وما من غير اذهب ففي كل ما له قيمة» قلت أو كثرمت. 

وقالت طائفة: لا تقطعٌ اليدُ إلا في درهم أو ما يساوي 
ذزهما فضباعدا. 

وقالت طائفة: لا تقطعٌ اليد إلا في درهمين - أو ما يساوي 
درهمين قاعنا: 

وقالت طائفةٌ: أَا من ادعب فلا تقطعُ اليد إلا في ربع 
ديثار قصاعدا: 

وأا من غير اذهب فلا تقطعٌ اليدُ إلا فيما قبمته ثلائة 
دراه إن ساوى ربع ديار أو نصفف دينارة فأكثر ول يساو- 
لرخص الذهبٍ - ثلاثة دراهم» فلا تقطمٌ اليدٌ فيه وإنْ ساوى ثلاثة 
دراه ول يساو عشرّ دينار لغلاء اذهب فلا قطع فيه. 

وقالت طائفة: أمَا من الذهب فلا تقطمٌ اليدُ في أل من ربع 
ديتار.: 

1 ل 
ففيه القطم فإث ساوى عشرةٌ دراهمٌ - أو كثر او أقلّ ولا 
يساوي ربع كنار الختلاء الذهبي م يساو 
نصفّ درهم - لرخص الذهبٍ - فالقطمٌ في كل ذلك. 

وقالت طائفةٌ: أمَا من الذّهبٍ فلا قطمٌ في أقل من ربع 
ديتارء وتقطع في ربع دينار فأكثر. ْ 


وأمًا من غير الذهبء فإِنْ ساوى ربع دينار ولم يساو ثلائة 


3-3 كناب السَرقَةٍ 


- مسألة: مقدارٌ ما يب فيه قطعٌ السّارق. 


اللللرين 


دراهم» أو ساوى ثلاثة دراهمٌ ول يساوٍ ربعٌ ديناره قطمٌ في كل 
لد ا 0 
يساويها فصاعداً. 

وقالت 1100000050 
قفصاعدا. 

وقالت طائفة: لا تقطمٌ اليدُ إلا في خمسة دراهمٌ أو يساويها 
فصاعداً. 
فصاعدا. 

وقالت طائفة: لا تقطع اليد إلا في دينار ذهسبي أو عشرةٍ 
دراهم» أو ما يساوي أحدَّ العددين فصاعداًء فإِن م يساو لا ديناراً 
ولا عشرة دراه لم تقطع. 

وقالت طائفة: لا تقطمٌ الِيدُ إلا في عشرةٍ دراهم مضروبة 
أو ما يساويها فصاعدا. ولا تقطمٌ في أقل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا في ذلك» فوجدنا: 

ها رويناه من طريق البخاري أخيرنا عمرٌ بن حفص بن 
غياش أخبرنا ابي أخيرنا الماك سمعت أبا صالح السَمَانَ 
عن أبي هريرة عن الى 9# 2 قال: العَنَّ لله السارق يَسْرِقٌ ليضَة 
طم َه ترق ابل َم يذ فكان هذا أيضا نايا جلا 
على أنه لا حدٌ فيما يجب القطمٌ فيه في السّرقق إلا أنْ ياتيّ نص 
ين كذئلة: 

ا ا ل 
اشعث أخبرنا لبن سعر عن عمد بن عجلائ عن الفعفاع بن 
حكيم عن أبي صالح السّمّان عن أبي هريرة عن الني تنك أنه 
قال: «لا يَزْنِي الزَاني حين يَزْني وَهُوَّ مُؤْمِنْء وَل يَسْرِقَ السَّارِقٌ 
حجن يرق وَهوَمُؤْمِنُ ولا شرب الحخَرَ حون يَشْربها وَهُوَ مُؤِْنْ 
وَلا يهب نهب ات شرفم يرق الا إنيه فيا أبِصَارَهُمْ وَهُوَ 
مُؤْمِن2. 

فعمٌ رسول الله يذ كل سرقة ول يخخص عدداً من عدده 
راتسل سا لذ حقد ارات بتار كنا للك ف 
ها أإصاره ول نخص رفي لزن ولا ارق ولا في لمر 
فكانت هذه التصوصر امتواترةه لمتظاهرة, المترادفة موافقة لنصٌ 
القرآن الذي به عرّفنا الل تعالى مراده منا 


فنظرناء هل نجدُ في السّنْةِ تخصي صا لشيء من هذه 
النصوص؟. ك 

فوجدنا الحبرٌ الذي ذكرناء من طريق عروة وعمرة» 
والزّهري» وأبي بكر بن حزم: 

كما أخبرنا عبدٌ الله بن يوسفف أخبرنا أحمدُ بن فتح أخبرنا 
عد الوهاب ين عينى أغيرنا أحَدينٌ عَمْرٍ اغبزنا اعد بن علي 
أخبرنا مسلم بن الحججّاج أخبرنا الوليدُ بن شجاع أخبرني ابن 
وهبو أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة» وعمرة عن عائشة 
عن رسول الله تي قال: : ٠لا‏ تَقطَمُ يَدُ انارق إلا فِي رُبْع ديار 
قَصَاعِداً». 

وبه إلى مسلم أخبرنا بشرٌ بن الحكم العبدي أخبرنا عبد 
العزيز بن محم التراورديُ عن يزيد بن عبد الله بن الحادي عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها سمعت 
الب َي يقول: الا تْقطَمُيَدُ الستارق إلا في رع ديار فُصَاعِد». 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فخرج الذَهبُ بهذا الخبر عن جملةٍ 
الآيقه وعن عموم النصوص التي ذكرنا قبل» ووجسب الأخذ بكلٌ 
ذلك وأن يستنى الذَهبُ عن سائر الأشياء» فلا تقطعٌ اليد ! إلا في 
ربع دينار بوزن مكة فصاعداء ولا تقطعٌ في أقل من ذلك من 
الذهب خاصة. 

ثم نظرنا - هل ند نصاً آخرٌ فيما عدا الذّهب؟ إِذْ ليس في 
هذا الخبر ذكرٌ قيمةٍ ولا ثمن أصلاء ولا دليل على ذلك, ولا فيه 
أ ذكرُ حكم شيء غير عين الذهبر. 

فإذا يونس بن عبد الله قذ حدثا: قالَ: أخبرنا عيسى , بن أبي 
عيدو - هو يحيى بن عبلو الله بن يحيى - قال: أخيرنا أحمد بن 
خالد أخبرنا محمد بنُ وضّاح أخبرنا أبو بكر بن ابي شببة أخبرنا 
عبد الرّحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ألا 
ايد السارق لَمْ تكن تقطَمْ عَلَى عَهْد رسُول الله تظ في أَذنَى من 
َمَنِ حَجَفَةٍ أو َْسء كل وَاجاو مِنْهُمَا يَوْمَلو ذو نَمَنِه وني 
الستارق لَم تكن تَقْطَمُ على عَهْدٍ رَسُول الله تلظ في الشنيء التافه. 

فكان هذا حديثاً صحيحاً تقومُ به الحَجة وهر مسندٌ؛ لأنها 
ذكرت عمًا كان رسولٌ الل مر لا يقطمٌ يد السّارق إلا فيو ولأنّه 
لايشك أحدٌّ - لا مؤمن ولا كافر - في أنه لم يكن في المدينة - 
حيث كانت عائشةٌ وحيث شهدت الأمرّ - أحدٌ يقطعٌ الأبدي في 
السّرقات» ولا يحتجٌ بفعل أحدٍ في الإسلام إلا رسول الله تلظ 


3 2 
وعحجده. 


فصع بهذا الخبر أحكامٌ ثلاثة: 


رض 


788 *- مسألةٌ: ذكرٌ أعيان الأحاديث الواردة في القطع 


كناب السَرقَةٍ 


أحدها - أنّ القطمٌ إنما يبْ في سرقةٍ ما سوى اذهبو - 
فيما يساوي ثمنّ حجفة أو ترس -. قل ذلك أو كثرٌ دون تحديي.. 

والثاني - أنّ ما دون ذلك ما لا قيمةَ له أصلا - وهرّ الثافه 
- لا يقطمٌ فيه أصلا 

والثالث - بان كذبب من ادّعى أن ثمنّ الجر الذي فيه 
القطعٌ» إنما هوّ يمن واحدٌ بعينه معروف» وهو الذي مسرق» فقطع 
فيه الب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ لأنّ عائشة أخبرت أن 
المراعى في ذلك ثمنُ حجفةٍ أو ترسء وكلاهما ذو ثمنء فلم يخص 
الس دون الحجفةء ولا الحجفة دوك التَرسِء وأخبرت أن كليهما 


ذو ثمن دون تحديد الثُمن. 


فصح ما قلناه يقيناً. 
أمَا قولنا في الدينارٌ إنه بوزن مكّة» فلما صمح عن ال 
أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا أحمه بن سليمان الرُهراني ي أخيرنا أبو نعم 
- هوّ الفضل بن دكين - أخبرنا سفيانٌ - هوَّ النُورِيُ - عن حنظلة 
بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس عن ابن عمرٌ عن الذي 6 
قال: «الْمِبالَ مِكْيَالُ أهل الَوِينة وَالْوَرُْ وَرْنُ أَهْل مَكَنَه. 
ا اثنان وثمانون حبَةٌ من حب الشّعير الجملٍ - 
تنتخب كبيرة ولا تحر صغيرةٌ - فربعٌ دينار: : وزنه عشرون حبَّة 
ونصف حبة - لاقطع في أقلّ من ذلك من الذَهب المحضٍ 
الصّرفيء الذي لا ينضافُ إليه خلط يظهِرٌ له فيه أثرٌ - قل أو كثرَ - 
من ورق» أو نحاس» أو غير ذللك» وبالله تعالى التوفيق. 


ثما أخبرنا عب اللّه بن ربيع 


7# مسألة: ذكرٌ أعيان الأحاديث الواردة في 
القطع باختصار. ّْ 

قال أبو محمَدٍ رحمه الله: أمَا حديث ابن عمرّ «قَطَعَ 
رَسُولُ الله مذ في مِجَنْ َم ثَلانّه اهم فلم يروه أحدٌ إلا نافع 
عن ابن عمرّ عن النَي ب هكذا رواه عنه الثقات الأئمة: : يوب 
السّختياني» وموسى بن عقبة» وأيوبٌ بن موسى) وحنظة بن بي 
سفيانَ الجمحي وعبيدٌ الله بنُ عمرَ بن حفصء وإسماعيلٌ بن 
أميّةه وإسماعيلٌ بن عليه وحمَادُ بنُ زينبه ومالك بن أنسء واللِّث 
بِنُ سعد ومحمّدٌ بن إسحاق» وجويرية بن اسماة» وغيرٌ هؤلاء من 
لا يلحق بهؤلاء؛ ولا يختلف في اللفظ, إلا أن بعضهم قال: قيمته - 
وبعضهم قال: ثمنة. 

ورواه بعض الثقات أيضاً عن حنظلة بن أبي سفيانَ عن 
نافم عن ابن عمرّ عن رسول الله يي فقال: : قيممه خجسةٌ دراهم. 


وجاءً حديث لم يصحح» أن راويه أبو حرمل - ولايدرى من هو - 
«أنا جَارِيَة سوق ركرة حَثْرٍ َم بنع تلائة دَرَاهِم فلم يَقطهَا 


رَسُوَلُ الله تلذ». 

وأمًا القطمٌ في ربع دينار فلم يروَ إلا عن عائشة رضي الله 
عنها وروي عنها على ثلاثةٍ أضربي: 

أحدها - أنّ رسول الله قال يي[ «لا قَطّْعَّ إلا فِي ربع 
دينار». 

والثاني - أن رسول اللّهِ # يني «قَطَمَ في رَبْع ويناره أو قَالَ: 
القَطمُ في ربع ديتار». 


والثالث - أنه عليه السلا م اليقطع ف في َمل مِنْ نَمْنِ الِجَنْ - 

حَجَفَةٍ أو ترس لا في الثيء التافيِ | ع - وم يرو هذه 
لأف باخخلافها عنها - رضي الله عنها إلا القاسم من عشار 
وعروة ب بن الي وعمرة بنتُ عبلو الرّحمن» وامرأة عكرمة - لم تسم 
لناء 

فأمًا التاسيٌ» فأوقفه على عائشةً من لفظهاء ولمْ يسندة» لكنْ 
أنه قالت: السّارق تقطعٌ يده في ربع دينار. وأنكرٌ عبد الرّحمن ابنه 
على من رفعه وخطأة. 

وأمّا من قال: لا قطمّ إلا في ربع دينار» فلم يروه أحدٌ تعلمه 
إلا يونسُ عن الزّهرِيّ عن عروة» وعمرة عن عائشة مسنئداء وأبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمن عمرةً عن عائشة مسنداً» 
وحمّك بن عبد الرّحمن عن عمرة عن عائشة مسندا 

وأمًا الذينَ رووا ا 
قل من ثمن امجن وتحديدُ هشام بن عسروة عمن أيه عمن عائشة 
وامرأةٍ عكرمة عن عائشة مسئداً. 

وأمًا حديث العشرة دراهم أو الدّينار» فليس فيه شيءٌ 
أصلا عن رسول الله بت فلا ينبغي أن يجوز التّمويه فيه على أحلبه 
إنما فيه موصولا به ذكرُ العشرة دراه من قول عب الله بن عمسرو 
بن العاص - ولا يصحٌ عه أيضاً. 

0 


ا ل 
طريق ابن مسعووٍ مسنداً: لا قطمٌ إلا في ربع دينار» أو عشرة 
دراهم؛ وليسّ فيه - مع علته - ذكرٌ القيمةٍ أصلا 

7لا مسألة: ذكرٌ ما يقطمٌ من السّارق. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الناسٌُ فيما يقطمٌ من 


اد كنارف 
السارق: 

فقالت" طائفةٌ: لا تقطمُ إلا اليدُ الواحدةٌ فقط» ثم لا يقطمٌ 
منه شي ؟. 

وقالت طائفةٌ: لا يقطمٌ منه إلا اليد والرّجلٌ من خلافي ثب 
لا يقطع منه شيء. 

وقالت طائفةٌ: تقطمٌ اليد ثم الرّجلٌ الأخرى. 

وقالت طائفة: : تقطع يدة» ثم رجله من خلافي. ثم رجله 
الثانية. 

واختلفوا أيضاً: كيف تقطمٌ الي وكيف تقطعُ الرَجلٌ» وماذا 
يفعلٌ إذا ميق له ما يقطعٌ» وأ اليدين تقطم؟ وسنذكرٌ - إِنْ شاءً 
الله تعالى - كل بابي من هذه الأبوابي. والقائلينَ بذلك» وحيحة 
كل طائفقٍ ليلوحَ الح - ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم: 

فأمَا من قَالَ: لا تقطمٌ إلا يده فقطً ‏ فكما أخبرنا حمامٌ 
أخبرنا ابن مفرج أخبرنا ابن الأعرابي' أخبرنا التبري أخبرنا عبد 
اراق عن ابن جريج قلت لعطاء : سرقّ الأولى» قال: 0 
قلت: نما قوظم: أصابعة» قال: لم م أدرك إلا قطعَ الكفْ كلّهاء قلت 
لعطاء: سرق التَانِيةَ قال: ما أرى أنْ تقطمٌ إلا في السّرقةٍ الأولى اليدَ 
فقط» قال الل تعال مَافطَُوا ديهم ولو شاء ام بالرّجليه ول 
يكن اللَّهِ تعالل نسي - هذا نص قول عطاء. 

وأا من قال: تقطعٌ اليك ثم اليك ولا تفطمٌ الرجل؛ - 
فروي عن ربيعة وغيره - وبه قال بعضٌ أصحابنا. 

وأمّا من قال: تقطعٌ يده ثم رجله من خلافي فقطء ثم لا 
يقطع منه شيء: فكما. 

0 
أخبرنا وكبع احرياعتان رز طن عر ون ار طن ار 
الضحى» قال : كان علي بن أ بي طالبو لا يزيد في السُرقة على قطع 
البلووالر+ل - قال وكبع: ا بار 
يا اللاون لم عي إن أني 0 
ا ا 
فضربه وحبسة. 

وبه ا له 
لودل - يقاك له: د يه 
طالبي: : إنْما عليه قطمٌ يده ورجلكء فحبسه عمرٌ. 


أخبرنا قاسم بن 


4- مسألة: ذكرٌ ما يقطعٌ من السّارق. 
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حدثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي ) أخيرنا 
التبريُ أخبرنا عبد الاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن ديار 
قال: كتب غجدةٌ بن عامر إلى ابن عباس: انارق يسرقٌ فتقطع يده / 
ثم يعودٌ فتقطمٌ يده الأخرى» قل اللَّهِ تعالى لفَافْطَمُوا أيَِيَهُمَا4 
قال ابن عباس: بلى؛ ولكنٌ يده ورجله من خلافي قال عمرو بن 
دينار: سمعته من عطاء من أربعينَ سنةً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: هذا إسنادٌ في غاية الصّحّقٍ 
ويحتمل قولُ ابن عبّاس هذا وجهين. 

أحدهما - بلى» إن الل تعالى قال هذاء ولكنٌ الواجب قم 
يده ورجله - ويحتمل أيضاً - بلى» إن الله تعالى قالَ هذا - وهو 
الحق - ولك السّلطان يقطعٌ اليد والرّجل وهذا الوجنه الشاني - 
هر الذي لا يجو أن يحمل قولٌ ابن عباس على غيره ألبتة لأنه لا 
يجورُ أن يكون ابن عباس يحَقق أن هذا قولٌ الله تعال ثمٌ يخالفه 
ويعارضة. ذلا يحلُ تر أمر الله تعالى | إلاالسنة عن رسول الله 
ين ناسخةٍ لما في القرآن» واردة من عند الله تعالل بالوحيء إلى نيه 
عليه السلام. فمن الباطل الممتنع أن يالف قوكٌ ابن عباس قول 
اللّه تعالى برأيه» أو بتقليده لرأي أحدٍ دون رسول الله يكز؛ وهو 
أبعدُ اناس من ذلك» وقد دعاهمْ إلى امباهلة في ' العول' وغيرة. 

وقال في أمر متعةٍ الحج وفسخه بعمرة: ها أراكم إلا 
سيخسفهٌ الله بكم الأرض أقول لكمْ قال رسو الله عير 
وتقولون: قال أبو بكرء وعمرٌء ومن المحال أن يكونٌ عنده عن 
رسول الله يْكْ سنة في ذلك ولا يذكرهاء وقد أعاذه الله تعالى من 
ذلك. 

ومن امحال أَنْ يسمعه عطاءً ويفهمٌ عنه أن عنده في قطع 
الرّجل سنة يبغي ها ترلك القرآن» : ثم يأبى عطاءً من قطع الرّجل في 
السرقةٍ - كما ذكرنا عنه - ويتمسّك بالقرآن في ذلك؛ ويقول وما 
كان رَبك َيه لوْ شاء اللّه تعالى أمرَ بالرّجل. 


فصحٌ يقيئاً أن ابنَ عباس لم يرد بقوله' بلى» ولكنٌ اليد 
والرّجل " [للالتصسيح' : قطع اليدين فقطء على حكم الله تعالى في 
القرآن» وأنّ قوله. 'ولكنٌ اليد والرّجِلٌ 'إنما أخيرَ عن فعل أهلٍ 
زمانه فقط. 

وعن الزهري» وسالء وغيره: إنما قطعٌ أبو بكر الصّدَيِقٌ 
رجله وكان مقطوعٌ اليدٍ - قالَ الزُعري: فلم يبلغنا في الس إلا 
توا 0 
8 اين 


او 


6- مسألةٌ: صفةٌ قطع اليدٍ قذ ذكرنا عن علي 


3-3 كتاببُ السّرقةٍ 


وهو قول ماد بن أبي سليما؛ وسفيان الوري وأحمد 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فنظرنا في قول من رأى قطمٌ ياد 
السّارق الواحدة فقط * عم درا تاد يللع 
اليد بعد ايلو فقطء ول يرَ قطمٌ الرّجَلٍ في ذلك أصلا: فوجدناهم 
يقولون: ا ل بهم 4. 


لَقَطْمّ محمد يدَهَاا. 
وقال رسول الله ينذ: «لا تُقطَعْ اليد إلا فِي ربع ديار 
مَصَاغِداً). 


وقالَ رسولٌ الله عبن تا لعن الله السّارقَ يَسْرِقٌ اليِضَة 
فنَقْطَم يده وَيَسْرِقٌ ابل قَطَعْ يدَه. 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: دل تكن الآبِْي يقْطَمُ على 
عَهْدٍ رَسُول الله تي في التّيء التَافوه. 

فهذا القرآنُ» والآثارٌ الصّحاحٌ النَاببَةٌ عن رسول الله ينيك 
جاءت بقطع الأيدي» يأت فيها للرّجل ذكر. 

وقالَ تعالى ا كا 
اسارق شي أصلا ول صم لقن بوه وبا تعتيا. تو قلع 
الرجل ني إلا عن أبي بكرء وعمر وعثمان» وعلي» ويعلى بن 
منية. 

ما الرّوايةٌ عن عثمانَ - فلا تصح. 

وأمًا الرّواية عن أبي بكر 
الرّجل الثانية في السرقةٍ الثالئ وهج لاايقولوة بها 

وصح عن غلي - أنه لم ير قطعٌ الرّجل الثانيةٍ ولا اليدٍ 
الثانية. 

ا 


- فد جناءاعنه أنه 


نه أرادٌ قطع 


وتحمار بن 00 بيى قال: يا د كرظة لل اليد 
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قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فانبلج الأمرٌ ولله الحمد. 

وقد روّيئا من طريق البخاري أخبرنا يحبى بن بكير أخبرنا 


الث عن يونس عن بن شهابه عن عبيد الل بن عبد اله بن عتبة 
أن ابن عباس كان يحَدث: «أَنّ رَجُلا أ َى إِلَى رَسُول الله مي جر فقال: 
إِنّي ريت اليه - وَذَكَرَ الحلييث - وَأذ أبابكر 6ه عَبْريِلْكَ 
امئاد ون رَسُولَ الله لذ فَالَ لأبي بَكْر #5ة أَصَّبت بَغْضاً 
وَأخْطأت بَعْضأه فكل احدٍ دون رسول الله كا يخطئٌ ويصيب. 

فإن قال قائلٌ: قد جاءَ عن رسول الله 8# «عَلَيْكُمْ بسُنتِي 
وَسنةٍ الخلفاء الرَاشْيلِِينَ مِنْ بَعْدِي». 

قلنا: سه الخلفاء رضي اللّه عنهم هي اتَباعٌ سنته عليه 
السلام. 

وأمّا ما عملوه - باجتهادٍ فلا يجب اتَباعٌ اجتهادهم في ذلك. 

وق صحّ عن أبي بكر وعمرًء وعثمان» وعلي» وابن 
لزي وخالد بن الوليه وغيرهم: القودُ من اللْطمةٍ والحنفيّون 
والمالكيّون, والتتافعيُونُ, لا يقولون بذلك. 

وأمًا نحن فليسَ الإجماعٌ عندنا إلا الذي تيقن أن نهم أوَهمْ عن 
آخرهمٌ قالوا بوه وعملوة» وصوّبوة دونَ سكوت من أحد منهم؛ 
ولاا لانن امرضيم» » فهذا حقّا هر الإجماعٌ وبالله تعالى 
التوفيق. 

فإِذْ نما جاءً القسرآن والسَنْة بقطع يد السّارق لا بقطع 
رجله؛ فلا يجورٌ قط رجله أصلاء وهذا ما لا إشكالَ فيه - والحمدٌ 
لله. 

فوجبّ من هذا إذا سرق الرّجل» أ والرآق أنْ نْ يقطعٌ من كل 
واحلرٍ منهما يدا واحدة فإنْ سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانبة, 
بلص من القرآن» والسنق فإ سرق في الالئٍ عدن وثقف» ومسع 
انام ضر حتى يصلحّ حاله» وبالله تعالى التوفيق. 


6- مسألة: صفةٌ قطع اليه قد ذكرنا عن علي 
ذه في قطع الأصابع من اليلر» وقطع نصفب القدم من الرجل. 

وذكرنا قولَ عمرَ َه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل. 

وأمّا الخوارجٌ - فرأوا في ذلك قطمّ اليد من المرفق؛ أو 
المتكب. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: واحتجوا في ذلك بقول الله تعال 
لنَافَطَعُوا َيديهُمًاك. 

سيا ان ل 
0 - وَإِنْ كان أيضاً كما ذكرنا عنهم - فإنّ اليد 


تقمُ على الكف وتقحُ على ما بينَ الأصابع إلى المرفي» فإذ 
ل آقل ما يقعٌ عليه اسم يد؛ لأنّ اليد محرمة 


- كتاب السُرقَة 


قطعها قبلٌ السرقةِ؛ كما جاءً النصُ بقطع اليه فواجبٌ أن لا يمخرج 
من التحريم المتيقن المتقدّم شيءٌ» إلا ما تيفنَ خروجة ولا يقن إلا 
في الكفٌ فلا يجورٌ قطع أكثرٌ منها. 
وهكذا وجدنا الله تعالى إذْ أمرنا في التَيسّم بجا أمرَّ إِذْ يقولٌ 
تعالى فلم نَدُوا ماه فتسُمُوا صَعِيداً طيْافَامْسَحُوا وْجُوكُمْ 
َيِيكُمْ ِنه4 ففسرٌ رسول الله تك مراة الله تعالى بذكسر الأيدي 
هاهناء وأنه الكفان فقطء على ما قذ أوردناة. 


وصح عن لني تن الفرقٌ بينَ حدٌ الحرٌ» وبينَ حدٌ العبادٍ 
غلق ماق ذكزناه وإذ فلاتس غليهالسلاء على اناج العبند 
بخلافي حد الح فهذا عمومٌ لا ينبغي أن يخص منه شيءٌ بغير 
نص» ولا إجماع. فالواجبُ - إِنْ سرق العبدُ - أنْ تقطمٌ أنامله 
فقطء وهر نصفُ اليد فقط» وإِنْ سرق الحرٌ قطعت يده من الكوع 

هر المفصل. 

وأمّا في امحاربة فتقطم يدُ ال حرٌ من المفصل» ورجله من 
اللفصل» وتقطع من العبلدٍ أنامله من اليدِء ونصفٌ قدمه من الساق 
- كما روي عن علي بن أبي طالب - 6ه ناخد من قول كل قائلٍ 
ما وافق الْص» ونتركٌ ما لم يوافقه وبالله تعالى التوفيق. 

وأمَا أي اليدين تقطم؟ فإن عبد الله بنَ ربيع: 

حاثناء قالَ: حدّئنا ابن مفرّجٍ حدثنا قاسم , بن أصبغ حدثنا 
ابن وضّاحٍ حدثنا سحنونٌ حدثنا ابن وهس عن تخرمة بن بكير بن 
الأ من يه ونام مول أب حمر قل سرق سارقٌ بالعراق 
في زمان علي بن ا ا 
ابرق - ولم يشعروا - فقطعت» فأخبرٌ علي بن أبي طالب خبره 
فتركه و يقطع يده الأخرى. 

وبهذا يقول مالك وأبو حنيفة. 

وقال بعض أصحابنا: على متولي القطع دية الياد. 

وقالَ قائلوث: تقطمٌ اليمنى. 

واحتجوا أن الواجب قطعٌ اليملى - واحتجّوا ني ذلك 
بقراءةٍ ابن مسعودٍ' والسّارقٌ والسّارقة فاقطعوا أبجانهما . والقراءةٌ 
غير صحيحةٍ» وادّعوا إجماعاً - وهو باطلٌ يردّه قطمٌ علي الشّمالَ 
عن اليمين واكتفاؤه بذلك» فلو وجب قطم اليمينٌ لما أجزأ عن 
ذلك قطمٌ الشمال» كما لا يجزئٌ الاستنجاءٌ باليمين» ولا الأكلٌ 
بالشّمال؛ ولا نص إلا وجوبٌ قطع اليل أو الأيديء في الكتابب 
واس إلا نا نستحبٌ قطم اليمين» للأثرٍ عن - عليه السلام - 
أنه ١كَانّ‏ يَجِبُ التَيمُنُ في شأنه كلّهه. 


- مسألةً: قطعٌ اليد فيمن جحد العاريّة. 
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ك- مسألة: قطعٌ اليد فيمنْ جحد العاريّة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

روينا من طريق مسلم أخبرنا عبد بن “ميد أخبرنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزُهري عن عروة عن عائشة» قالت: 
كانت امْرَأَة مَخْرُومِيّة تسْتَعِيرٌ امَاعَ وَتَجْحَدُه فَأَمَرَ رَسُولُ الله طلز 
بقَطْع يَِهَا فَأتى أَهْلهَا أسَامَهَ بْنَ ريد فَكَلْمُوُ فَكَلُمَ رَسُولَ اللّهِ ف 
فِيها؛ وذكر الحديث. 

حذثنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابيّ أخيرنا 
الدبريُ أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزَّهريّ عن عروة 
عن عائشة آم المؤمنين» قالت «كانت امْرأة مخْرُووئة تَسْتَعِير الا 
َجْحَده مر الب لظ بطم يها فَأَى هلها أسَامَةَبَْ باد 
ْمُه لاع تيلا فيكاء الل ابي #ر: نا اشام 
خطيباً فَقَالَ: نما لك من كن به إن سق فههم الشريف 
ركه وَِذَآ رق فيهم الضعيف قَطَمُوم الذي نَْبِي بيده لَْ 
كَانتَْ فَاطِمةَ بت مُحَمْدٍ لَقطَمْت يدها فَقَطَم يد الْحَرُومئةه. 

وعن ناذ عن ابن عمرٌ قالَ: ١كَانَت‏ امْرَأة مَخْرُووِيةٌ تَسْتَعِينُ 
الع وَتَجْحَدُه؛ فأمرَ الب عاط بقَطم يِهَاه. 

قال عبد اللّه , بن مد بن حنبل : سألت أبي؛ فقت فقلت له: 
ات وما م هاه لا أعلمٌ شيئاً يدفعة وقال: تقطع يذ 

. تق مالي ريع ان ع ب ماو رن نع 
1 ايه 
ا : فإنّ امرأة كانت تَسسَعِيرٌ الحلية 
لئاس ثم تَمْسِكَهُ قَالَ رَسُولُ الله تر لب إلى الله وَرَسُولهه 
وت مَا تخد عَلَى الَوْمء فقَاَ َسُولُ الله عليز : قُمْيابِلالَ فَحَذ 
يها فَاقْطَمْها. ش 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ا ا لهذا 
القول أن قال في الحديث الذي رويتمٌ: عتلفٌ فيه فروى بعضهم: 
أن تلك المخزوميّة سرقت: 

كما روينا من طريق مسلم أخبرنا محمّدُ بن رمح أخيرنا 
ا - عن ابن شهابي عن عروة عن عائشة ئشة (أَنّ 

0 

أُوا: مَنْ يل فيا سول الله 4 
س0 :١‏ وَمِنْ يَجَْرِئُ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةٌ حب رَسُول الله ع 


تيضف 


- مسألةٌ: قطع اليد فيمنْ جحد العارية. 


٠‏ كناب السّرقةٍ 


مَكَلَّمَهِ أُسَامَق فَقَالَ رَسُولُ الله :# 8 ل أَنَشَْعُ في حَد مِنْ حُدُود الله 
َم قم َاخطَب» فَقَالَ: ايا الام نما ملك الِينَ مِنْ قَِْكُمْ 
أنهُم انوا ذا سرَقَ فيهم المتريفه تركوة» وَإِذَا سَرقَ فيهم الضعِيفُ 
قَامُوا علي لَه وَايِمٌ الل لَوْأَنَ فَاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
لَقَطعت يِذَهَا؛. 


ومن طريق مسلم أخبرنا حرملة أخبرني ابن وهبم أخبرني 
يونس بن يزيد د عن ابن شهاب أخبرني عروة بن اير عسن عائشة 
زوج الي :28 «أَنْ ريشا همهم شَأنُ الْخْرُويُةِ الّبِي سَرَقتْ فِي 
عَهْدٍ رَسُول الله تن في عَرْوَةٍ الفتح. 


فقَالُوا: من يكلم يها رول الله اة. 

فَقَالُوا: :من يَجْرِى عليه إلا أُسَامَ بن يحب رَسُول الله 
تا فَأتَى بها رَسُولَ الل عن فَكَلّمَه فيهًا أَسَامَةبْنُ بار - فتَلّوَنَ 
وَجْه رَسُول الله م وَقَال: أنَدقَعُ في حَدْ مِنْ حُدُودٍ الى فْقَالَ 
أسَامٌَ: متخي لي يا رسو الله - فَلَمّا كان العَئِي قَامَ رَسُولُ اللّه 
يا فاحتطب» كَأنَى عَلَى الله تَعَاَى بم هو ْله ثم قَالَ: أمّا بَعْدُ 
ْمك الي م يمح ككو إن سق فهم الشريف 
ركه ون سرَقَ فيه الضّعيف أََامُوا علَيْالحَد وَانَذِي َيِي 
يده لو أن فَاِمَة ب بنت مُحَمِّدٍ سَرَقَتَْ لَقطَعْت يَدَهَاء ثم أمَرَ لُك 
ال الَبِي سَرَت فَقَطَمْ يَدَهَاه. 

فهؤلاء يرون أنها ينقت كالوا: ومن الدليل غلب أنها امرأة 
وانويةة وقصّةٌ واحدة وأنها سرقت وأنّ من روى' استعارت قذ 
وهم: م: أن في جمهور هذه الآثار نهم استشفعوا لها بأسامة بن زيلب 
وأن رسول الل صلى الله تعلل عليه وآله وسلم أنكر ذلك عليه 
ونهاه أنْ يشفعَ في حد من حدود الله تعالى. 

ومن الخال أن يكون أسامة بن زيار 6ه قذ نهاه رس ول اللّه 

أن يشفع في حد من حدود الله تعالى ثم يعوةُ فيفع في حل 
كه وقالوا: إن المستعيرٌ خائن» ولا قط على خائن؛ 
لاسيّما. 

وقد أخبرنا عبد الله بنُ دبي أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم 
بن أصبغ أخبرنا ابنُ وضاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهبو قال: 
سمعت ابن جريج يحدث عن أبي الزّبر الك عمن جابرٍ بن عباد 
الله انأ رسول الله يز قال: «لّيِس عَلَى الخائن وَلا عَلَى 
امُختَِسِء ولا عَلَى المنتهب: قَطْم». 

قال: وتحتمل روايةٌ من روى أنها استعارت فأمرٌ رسول الله 
ياي بقطعها: أنهمٌ أرادوا التعريف بأنها هي التي كانت استعارت 
الحلي وسرقت» فقطعت للسرقةٍ لا للعارية. 


قالوا: وهذا كما روي أفطرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومٌ». 

ور رول اللّه #خر رَجُلا يُصَلْي خَلْفَ الصّف فَأَمَرَه 
بإِعَادَةٍ الصّلاقه. 

قالوا: وليسَ من أجل الحجامة أخبرٌ بآنهما أفطراء لكنْ بغير 
#للخرل عن أجل المتاد لق الدقمة اموه بالإحاي لكين 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: هذا كل ما شغبوا به قذْ تقصّيناة 
وكلُ ذلك.لا حجَّةً لهم في شيء منه على ما نبِنُ - إِنْ شاءً الله 
تعالى. فنقول» وبالله تعالى التوفيقٌ: أما كلامهم في اختلاف الرّوايةٍ 
عن الرّهرِيّ فلا متعلّقَ لهم به؛ لأنْ معمرأء وشعيب بن أبي حمزة» 
عن الرّهري - وهما في غايةٍ الثقَةٍ والجلالة. 
وكذلك ايوب بن موسىء كلّهمْ يقولون: إنها كانت تستعيرٌ 
لمتاع فتجحدةٌ» فذكرٌ ذلك للنئ تي فأمرَ بقطم يدهاء واأعيدر اكه 
حدٌ من حدوجٍ الله تعالى - وم يضطرب على معمر في ذلك ولا 
على شعيبب بن أبي حمزة - وإِنْ كانا خالفهما: الث ويونسسُ بن 
أبي يزيقه وإسماعيلٌ بن أميه وإسحاق بن راشدو. فِإِنٌاللْيِث قد 
اضطرب عليه أيضاً. 

وكذلك على يونس بن يزيت فإن اللَيِت» ويونس» 
وإسماعيل؛ وإسحاق ليسوا فوق معمرء وشعيبيه في الحفظ؛ وقلذ 
وافتهما ابن آخي الرهريّ عن عمّو. ‏ " 

وأمًا تتظيرهمْ في ذلك بالتابت عن رسول الله تي من قوهم 
«أَفْطَرَ الحاجم وَالممحجوما. 

وبأمره يثك الذي صلّى خلف الصف بإعادةٍ الصّلاةٍ. فما 
زادزاغلئ انا تفخو انسية::واشجحلرا ىق الكنت الذي لا 
يستهله مسلم؛ لأنْهم يقولون: إنهما أفطرا؛ لأنهما كانا يغتابان 
اناس فقيل هم: فمن اغتاب النامسَ - وهو صائمٌ - أفطرّ 
عندكم؟ . قالوا: لا. وهذه مضاحكٌ وشماتة الأعداء واستخفافٌ 
بأوامر الي تا مع الكذبم عليه؛ أن يقولٌ عليه السلام «أَفطَرَّ 
الحَاجِمٌ وَالْمَحْجُوم فيقولون هخ: لم يفط واحدٌ منهما. 

فإن قيل هم: اتكذبون الب ييز في قوله أفطرا. 

قالوا أفطرا بغير ذلك» وهو الغيبة. 

فإن قل هم: أتفطرٌ الغيية؟. 

قالوا: لا. فرجعوا إلى ما فرٌوا عنه كيداً لأهل الإسلام؛ ولمن 
اغتر بهم من الضعفاء المخاذيل. 


روياه 


وأمًا حديث: أمر النىّ #ظ في المصلي خلف الصّفٌ وحده 


00 
بإعادة الصّلاق» فلو لم يرو أحدّ عشرّ من الصحابة بالأسانيدٍ التاببَة 
أمره ييز بإقامة الصفوف. والتٌراصٌ فيهاء والوعيدٍ على خلاف 
ذلك: لأمكنّ أن يعذروا بالجهل» ذ فكيف ولا عذرَ لهم؟؛ لأنه لا 
يجوز لسلم أذ يظن بال ل أنه قال لأثنهأنْطَرَ الحَاجمْ 
والتشدوةة. 

وأمرٌ المصلّي خلف الصّفٌ وحدةٌ بإعادةٍ الصّلاة. 

ثم لا يبيّنُ لهم الوجه الذي أفطراء بده ولا الوجه الذي أمرّ 

من أجله المصليّ خلف الصف بإعادة الصّلاة. فهذا طعنٌ على 
لني مث فلا يحل لمسلم أن يظن أنه نه عليه السلام ‏ أمره بالإعادةٍ 
لأمر لم يبيّنه علينا. 

وأمّا قوههم: إن المستعيرَ الجاحد: خائنٌ؛ ولا قط على 
خائن: والحديث بذلك عن جابر. 

ولد كن قن نا هنا ابرق صدرٍ كلاسا في قطي 
السّارق» وأن ابنَ جريج لم يسمعه من | ي الرسيرِ ون أبا الزّبير م 
يسمعه من جابر؛ لأنه قد أقرٌ على نفسه بالتدليس . فسقط التعلىٌ 
بهذا الخبر والحمدُ لله رب العاليين. 

قال أبو محمد رحمه الله: فقول وباللّه تعالى نستعي: : إن 
رواية من روى أنها استعارت فأمرٌ رسولٌ اللّه يثظ بقطع يدهاء 
ورواية من روى 0 
صحيحان. لا مغمرٌ فيهما؛ لأنْ كليهما من روايةٌ الثقات التي تقر 
بها الحجَة في الدين على ما أوردنا. 

والعجب كله فيمنٌ يتلل في رد هذه الس بهذا 
الاضطرابي. وهم يأخذونَ بحديث «لا قطع إلا فِي ربع دينار». 

وبحديث «الْقَطع في 0-6 تمه عَشَرَة دَرَاهِم). 1 

وهما من الاضطراب بحيث قد ذكرنا وذلك الاضطرابُ 
أشدٌ من الاضطراب في هذا الخبر بكثير» أو يأخد بخبر ابن عمرً: 
«قَطَعَ رَسُولُ الله تنظ فِي مِجَنْ تمه َكانه َرَاهِم؛ وليسَ فيه بان 
أن ذلك حدٌ القطع؛ وقد عارضه مثله في الصّحَة من القطع في رسع 
دينار. 

ّ قال أبو محمد رحمه اللّه: فإن ني هذا الوجه من الاضطرابٍ 

ليس عل في شيء من الأخبار» فلنقل بعون الله تعالى: إن في هاتين 
الرّوايتين اللتين. 

إحداهما: استعارت المتاعَ فجحدت فأمرٌ رسولٌ اللّهِ تق 

وفي الأخرى: أنها سرقت فأمرٌ رسول اللّه تي بقطع يدها: 
لا يخلو من أنْ يكونا في قصّين اثتشينء في امرأنين متغايرتين» أو 


85- مسألةٌ: قطعٌ اليدٍ فيمنّ جحد العاريّة. 


كك" 


يكونا في قصّةٌ واحدوّء في امرأةٍ واحدة فِإنْ كانت في قصّتين» وفي 
امرأتين» فقد انقطعٌ الحذنُ وبطل الشّْبُ جملة» ويكونٌ الكلام في 
شفاعة أسامة فيهما جميعاً» على ما قد ذكرنا - من البيان - من أنّه 
شفع في السرقةٍ فنهي؛ ثم شفع في المستعيرة وهو لا يعلم أن حدٌ 
ذلك أيضا القطع. 

على أنْنا لوْ شئنا القطمٌ » فإنهما امرأتان متغايرتان» وقضيّنان 
اثثتان» لكان لنا متعلو» » بخلاف دعاويهم الْحرّدةٍ من كل علق إلا 
من الجاهرةٍ بالباطل والجسر على الكذبي. لكان: 


كما أخبرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرّجٍ أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبريُ أخبرنا عبد الررّاق ؛ أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني 
عكرمة بن خالد المخزومي | أبا بكر بن عبد الرحين بن الحارث بن 
شام الخزوسي أخبره أن امْرََة ة جَاءَت إِلَى امْرَاَةٍ فَقَالَت: إِنّ فلانة 
تك ليا - وَهِيْ كَافِيَةٌ - فَأعَارَتَهَا إِيّاكُ فَمَكْنَتْ لاتَرَى 
خُلِيهاه فَجَاءَت الْتِي كَدبّتْ عَلَيَ فِيهًا قَسَالنهَا حُلِيّهَا فَقَالَتْ: مَا 
اسَْعَرتُ منك شنا فَرَجَعَت إِلَى الأخرى فَسَالَْا ليها فَألْكَرت 
أن تَكْونَ استعَارت مِنها شيا فَجَاءت الي لظا فَدَعَامَاء فَقَالَتْ: 
وَالنِى ي بعك بلحو مَا اعت مِنْهَا ميت فقال: اذْهَبُوا فَخْذُوه مِْ 
َحْ فِرَاشيها فَأَخِلَ وَأمَرَبهَا ََطِعَت». 

قال ابن جريج: وأخبرني بشرٌ بن ميم ألّها م عمرو بدت 
سفيانَ بن عبدٍ الأسل. 

َال ابن جريج: لا آخذ غيرهاء لا آخذٌ غيرهاء قالَ ابن 
جريج: : وأخبرني عمرو بن دينار قال: أخيرني الحسن بن محص بن 
علي بن أبي طالب قال: اسَرَقت اكه دي بها لبي تنظ فَجَاءه 
عَمْرُو بن أبي سَلَمَتَ فََالَ لمي علد :2 أي إِنّها عَسبِيء فَقَالَ الي 
َو كات فَاِمة بن محمد لق يدَهَاه. 


قال عمرو بن دينار: فلم أشسك حين قال حسيٌ: قال عمرٌ 
لني عي إنها عمتي: إنها بنتُ الأسودٍ بن عبد الأسلد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فهذا أبن جريج يحكي عن عمرو 
بن دينار: أنه لا يشكُ أن الي سرقت بنت الأسودٍ بن عبد الأسده 
ويخ عن بشر ليمي أن التي استعارت هي بنتُ سفيانٌ بن عبد 
الأسليه وهما أبنتا عم مخزوميتان؛ عمّهما أبر سلمة بن عبار الأسا 
زوج أم سلمة - رضي الله عنها - قبل رسول الله تيظ. ولكنا 
نقول؛ وباللّه تعالى التوفيق: 

هبك أنها امرأة واحدة» وقصّةٌ واحدةٌ فلا حجّة فيها؛ لأ 
ذكر السَرقةٍ نما هوّ من لفظٍ بعض الرواق لا من لفظ الي #ظذ. 

وكذلك ذكرٌ الاستعارق وإنما لفظ النيّ :8 «لَرْ كَانَتْ 


ب ب؟ م ؟؟- مسألةٌ: قطعٌ الدراهم. - كتَابُ السرقة 
فَاطِمَة بنت مُحَمٍ سَرَقَتْ لََطَْتَهَاه. قال أبو محمد رحمه الله: 
فهذا يخْرَجّ على وجهين» ب يعني ذكرٌ السرقة. وروّينا من طريق سعيد بن المسيّب أنه قالَ: وددتُ أني 
أحدهما - أنْ يكون الرّاوي يرى أن الاستعارةَ رتت رأيت الأيدي تقطمٌُ في قرض الدنانيرٍ والذراهم. 


فيخيرٌ عنها بلفظر السرقة. والوجه الآخرٌ - هو أنّ الاستعارة» ثم 
الجحد سرقة صحيحة لا مجازاً؛ لأنّْ المستعيرٌ إذا أنى على لسان 
سروا ناه مستا ,اليه 1 بج عافترال بسار 

لنفسه أو لغيرو ثم يملكه مستتراً مختفياً - فهذه هي السّرقةٌ نفسها 
دون تكلفي فكان هذا اللَُ خارجاً عمّا ذكرنا أ حسنٌ خروج 
وكات لفظ من روى ' العاريّة ' 'لايحتملٌ وجهاً آخرّ أصلا 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: : فتقطمٌ يد المستعير الجاحدر كما 
تقطعٌ من السّارق عسوا طوف وق اللخيبيرل رد ديكا لاني 
أقل» لقرل رسول الله :7 تي الا ْم إلا في ريع ينار فصاءد». 

وني غير اذهب في كل ما له قيمة - قلت أو كثرت -؛لأته 
قطعٌ في مال أخدٌ اختفاءً لا مجاهرة. وتقطم المرأة هكالرّجل لإجماع 
الأمة كلّها على أن حكمٌ الرّجل في ذلك كحكم المرأقه ومن مسقط 
ار ل ا ا 
تقوم بالأخلء والتّملياكش» مع الجحب أ و الإقرارٍ بذلك, فإِنْ عاد مرة 
أخرى قطعت اليد الأخرى؛ لأنّ رسول الله ”لا أمر بقطع يدها - 
وهذا عموم؛ لآ المستعيرٌ طلبه العارية مستخفياً بمذهبه في أخذوء 
فكانّ سارقاًء فوجب عليه القطمٌ ‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


7١ 1/‏ مسألة: قطع التراهم. 


أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن علي الباجيّ أخبرنا أحمهُ بن 
خالاو أخيرنا أبو عبي بن محمد الكشوري أخبرنا محمّدُ بن يوسف 
الحذاقي أخبرنا عبد الرزّاقَ أخبرنا داود بن قبس أخبرني خالدُ بن 
أبي ربيعة أن ابنَ الزّبير حينَ قدم مك ريده را بره التراققة 
فقطع يده. 

حدثنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخبرنا ابن وهسه أخبرنا 
عبدُ الجبّار بن عمرٌ عن أبي عبلو الرّحمن التيمي» قالَ: كنت عند 
عمرٌ بن عبد العزيز وهوَ إِذْ ذاك أميرٌ على المديئةٍ - فأتيّ برجل 
يقطعٌ الدّراهم. 

وقد شهدَ عليه - فضربة» وحلقة» وأمرّ به فطيفَ به وأمره 
أنْ يقول: هذا جزاء من يقطع الذراهم. ثم م أمرَ به أنْ يرد إليه» فقال: 
أما ني لم يمنعبي من أن أقطمّ يدك إلا أي لم أكنْ تقدمت في ذلات 
قبل اليوم؛ وقد تقدمت في ذلك» فمنْ شاءً فليقطع. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: معنى هذا: أنه كانت الدراهمٌ 
يتعاملُ بها عدداً دون وزن» فكان من عليه دراهم أو دنانيرٌ يقرض 
بالجلم من تدويرهاء ثم يعطيها عددًء ويستفضلُ الّذي قطعٌ من 
ذلك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا عمل ابن الزْبيرٍ - وهو 
صاغيية - لا يعرف له الف من الصّحابة - رضي اللَّهِ عنهم - 
والحنفيون يجعلونَ نزحه زمزمَ من زعي وقمٌ فيها حجّة وإجماعاً لا 
يبور خلافه في نصر باطلهمّ في أن اما ينجّسه ما وقعَ فيه - ون م 
يغيّره - وليسَ في خبرهم: أن زمزم لم تكن تغيّرت» ولعلها قذ 
كانت تغيّرتَ» ولعل الما كان فيها قدرَ أقلّ من قلّنين كما يقولٌ 


وق صح أن المؤمنّ لا ينجس» وهم يحتجّونَ بهذاء 
وإسقاطهم السنة لتب في أمر رسول اللّه 8 1 تا «مَن غَسْلَ مَينأ 


عه هل 


فَليَعْسيل» فهمُ يحتجون أن المؤمنَ لا ينجسُ حيث لا مدل له 
فيه» وليسَ ليس الغسلُ من غسل اليس تنجيساً من اميت ولا كرامة» بل 
هوّ طاهرٌ - إِنْ كان مؤمناً - لكنها شريعة» كالغسل من الإيلاج - 


ون كان كلا الفرجين طاهرا - وكالغسل من الاحتلام. 

فإن ذكروا. 

ها أخبرنا عبد الله بنُ ربيع أخبرنا ابن مفرّحٍ أخبرنا قاسم 

بن أصبغ أخبرنا ابن وضاح أخبرنا سحنون أخبرنا ابن وهسبح عمن 

ابن هيعة عن عبار الملكم بن عبد العزيز أن عبد الله ب بن الزبير ضرب 
رجلا في قطع التثانير والدّراهم.. 

قلناء وبالله تعالى التوفيق: 

هذا لا يخالفه ما ذكرنا عنه قبلٌ؛ لأنّ هذا ليس فيه: أنه قرضٌ 
مقدار ما يجب فيه القطع» فلا يلزمه قطع. 

وأمًا نحن فلا حججّةَ عندنا في قول أحدر دون رسول الله عا 
ول يات عنه عليه السلام إيجابُ القطع في قرض الثناتير» 
والتراهم؛ ولايقعٌ عليه اسم سارق ولا مستعيرء وباللّه تعاال 
التوفيق. 


- كتاب حدّ الشرب 


- كتاب حد الشرب 


7- مسألة: في تحريم الخمر واختلافي الناس في 
حدٌ شاربها. 


فرضه من بعدة. 

وقالتْ طائفة: لا حدّ فيها أصلا؛ لأنْ رسول الله 
يفرض فيها حذاً. 

وقالت طائفةٌ: بل فرض رسولٌ الله #* يخ فيها حداء ثم 
اختلفوا - فقالت طائفة: ثمانييئ 

وقالت طائفةٌ: أربعين. 

فأمًا من قال: لم يوقت فيها رسولُ الله عب تي حداء فإنهم 
ذكروا في ذلك: 

ما أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد أخبرنا إبراهيم 

بن أحمد أخبرنا الفربريُ أخبرنا البخاري أخبرنا عبدُ اللّه بن عبد 

لقا ال م ل ار 
اخبرنا ابر عمين فال سمعت عميرٌ بن سعد النخعي يقو 
سَمِحْتُ عَلِيبْنَ أبي طَالِب قَالَ: نا يسم خلا على أ 
مت فَأَجدُ في تبي إلا صَاحِبِ الخ فإِنْه لَوْمَات وَدِشسُفُ 
وَذَلِكَ أن رَسُولَ الله عظ لم يسنةه. 
قال أبو محمّدٍ رحقه الله: هكذا أخبرناه عبلُ الرّحمن بر عبد 
الله ١‏ 

وبه إلى البخاري أخيرنا قتيبة بن سعيدٍ أخبرنا عبدُ الومّاب 
بن عبلد الجياد عن أيوب السسّختياني' عن عبا اله بن أبي مليكة عن 
عقبة بن الحارث أنه قالَ: جيء بالُعيمان - أو ابن التعيمان - فأمرٌ 
من كان في الببت أن يضربوة» فكنت أنا فيمن ضربوه بالتعال. 

وبه إلى البخاري أخبرنا قتيبة أخبرنا أبو ضمرة أنس بن 
عياض عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيمَ اتيم عن أبي سلمة 
بن عبلد الرّحمن بن عوفي عن أبي هريرة قالَ: «أنيَ النبي' علا ِرَجُلٍ 
شرب فقَال: أضربُوة قَالَ أبو هُرَيِرَة: نا الممَاربُ ييَاِ ونا 
الضَارِب يلوه وَالضَارب بوبه فلم اصرف فَالَبَمْضُ القَوْم: 
أَخَرَاك الله قَالَ: لا َقولُوا هَذاء لا يَعِينوا عَلَيّهِ الشيّطَان». 

وبه إلى البخاري أخبرنا مكي بن إبراهيم عسن الجعيد عن 
يزيد بن خصيفة عن السّائبُ بن يزيد قال: «كنا نُؤْتَى بالتتارب عَلَى 


4- مسألةٌ: في تحريم الخمر واختلاف الناس في 


لض 


َه رَسُول الله وَِمْرَة بي بَكْرٍ وَصَذراًمِنْ خلاقَة عُمَنَ 
ُو لي بأيديناء بان ورين حتَى كان آخر مر مره فَجَلَّدَ 
أَرْبَعِينَ حَنى إِذا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانينَ). 

وبه إلى البخاري أخبرنا يحبى بن بكير ثني اللّيِث بن سعلٍ 
أخبرنا خالد بِنْ يزيد عن سعيدٍ سعيار بن هلال عن زياد , بن ألم عن لينة 
عن عمر بن الخطاب أن رَجُلا على عَهْادٍ رَسُول الله تل كَان 
امه عبد الله َنيَب حمَارا وكا يُْحِكُ رَسُولَ الله تل 
وَكَان رَسُولُ اله مي قد جَلدِ في الشُربع فَأتِيَ به يما فَأَمرَ به 
َك نان رخل بن القزم؛ لهم الع ما كر مَايؤْتَى بوه فَقَالَ 
الي تيا : لا توه فَواللُه ما عَلِه إلايُجِبُ اله وَرَسُوله - 


توفي رَسُولُ الله أ يف وَتَلك سننّة. 


ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعينَ ثم جلد عمرٌ أربعينَ 

صدراً من إمارتى ثم جلد عثمانُ الحدّينٍ كليهما ثمانِين وأزبعين» 
ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فمن تعلق بزياد عر هه ومين 
زادها معه على وجه التعزيره وجعلَ ذلك حاداً واجبا مفترضاً. 
فيلزمة: أن يحرْقَ بيت بائع الخمرء ويجعلَ ذلك حداً مفترضاً؛ لأن 
عمرَّ فعله - وا تي شرن اخثر انا رمك يصقا راجيا 1.1 
عمرَ فعلة. 

فإن قال: قد قال عمرٌ: لا أغرَبُ بعده أحداً. 

قيل: وقذ جلد عمرٌ أربعينَ» وسنِينَ في الخمر» بعد أن جلد 
التمانينَ» بأصحٌ إسنادٍ يمكنٌ وجودهُ. ويلزمهم أنْ يحلقوا شاربَ 
الخمر بعد الرابعق كما فعلّ عمر» فلا يحدّونه أصلاء ويلزمهم أن 
يوجبوا جلد ثمانينَ أيضاً - ولا بدُ - على من فضّل علياً على أبي 
بكرء أو على عمرء وعلى من فضل عمرٌ على أبي بكر لأنّ عمر 
وعليَء قالا ذللك» بحضرة الصحابة. ويلزمهم أن يجلد حداً واجباً 
كل من كذب على اللَّه تعالى» وعلى القرآن, وإلا فقَدْ تناقضوا 
بالباطل - فظهرٌَ فسادٌ قوهم. : 

قال أبو محمد رحمه الله: وصح مما ذكرنا: أن اقول يجلاء 
أربعينَ في الخمر هوّ قولٌ أبي بكرء وعمرً» وعثمان» وعلي» واحصبع 
بن علي» وعبل الله بن جعفر» بحضرة جميع الصّحابةٍ رضي اللّه 
عنهع: 

وبه - يقول الشافعي, وأبو سليمان. وأصحابهما - وبه 
نأخذ» وبالله تعالى التوفيق. 


١5‏ مسألة: هن يقت شاربٌ الخمر بذ أن يجمه 
فيها ثلاث مرّات أمْ لا؟. 
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8- مسألة: هل يقعلٌ شارب الخمر بعدَ أن يحدٌ 


- كتاب حدّ الشرب 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: الخمرٌ حرام بنصُ القسرآن» وسَْةٍ 
رسول الله متاء وإجماع المت ة فمن استحلها َنْ سمع لصفي 
ذلك وعلمٌ بالإجماع فهر كاف مرتد» حلال الدّمء والمال. 

فأمًا القرآنُ فقوله تعالى #إِنْمَا الْحَمْرُ» إلى قوله تعالى 
«قا جْنيُوه* فأمرٌ تعالى باجتنابب الرّجس ججملة وأخيرٌَ تعالى أن 
لمر من لجيه قرفن انيه 9ن اماه مسال على 
الفرض حتّى يأتيّ نص آخر ين أنّه ليس فرضاً. 

وقال تعالى لإِنْمَا حرم بي الفرَاحِشَ ما ظَهرَ ِنهَا وما بَطنَ 
وَالإنم وَالبَغيَ , عير الحق» فنص تعالى على تحريم الإثم. 

وقال تعالى «بنأثوئك عن الخَْر وَلْمَيْسِرِكلْ فيهما إنَمْ 

فصحٌ أنّ الإثمّ حرام وأنّ في الخمر إثماً وأنْ مواقعها مواقمٌ 
م فهر مواقم انحرم نصاً. 

وأمَا من السَنةٍ فمعلومٌ مشهورٌ: 

قال أبو محمد رحمه اللّه: اختلفف الناسُ في شارب الخمرٍ 
يحدُ فيهاء ثم يشربهاء فيحدٌ فيها ثانية ثم يشربها فيحدٌ فيها ثالثة» ثم 
يشربها الرابعة» فقالت طائفة: يقتل. 

وقالت طائفةٌ: لا يقترث. 

فأمًا من قال يقتلٌ: فكما أخبرنا أحمدُ بن قاسم أخبرنا أبي 
قاسم بن محمد بن قاسم أخبرنا جدّي قاسمٌ بن أصبغ أخبرنا 
الحارث - هرَّ ابن أبي أسامة رانم الركات بن عطاء ايا 
قة بن خالد عن الحسن بن عبلد الله بن النصريّ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه قال: ا: تتوني برجل أقيم عليه حدٌ في الخمرء 
فإن لم أقتله فأنا كاذبث. 

وقالَ مالكٌ. والشافعي وأبو حنيفة. وغيرهم: أن لا قل 

- وذكروا ذلك عن عمرّ بن الخطابيه وسعاد بن أبي وقاص. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أنّْ 
ننظرٌ في ذلك: فوجدنا من رأى قتلهُ: 

كما أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن إسحاق أخبرنا 
ابنُ الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا 
أبو سلمة أخبرنا أبانُ - هو ابن يزيد العطَارٌ - عن عاصم ع 
لي ا ل 
قال: قال رسولٌ الله ع : 9إِذَا سَربُوا أخَْرَ فَاجلِدُومُيْ ثُمْ 
شَرِبُوا فَاجلِدُوهُم ؟ م إن ربوا فَافلُوهم). 


حدثنا حمام أخيرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
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الدّبريُ أخبرنا عبد الرزّاق ا 
أبي النجودٍ عن ذكوانَ هو أبو صالح السَمّانٌ - عن معاوية: أن 
الي يت قال في شاربه الخمر «إن سرب فَاجِْدُوه ثم إن شرب 
فَاجْلِدُوه ثُمّ إن شرب الرابعة فَاضربُوا علقة». 


حدثنا عبد الله بن ربيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحماد 


بن شعيس أخبرنا محمد بِنُ رافم أخبرنا عبد الرزّاق أخبرنا معمر 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الني ا يا قال: 
«مَنْ شرب لخر فَاجْلِدُوُ ثم إذا شرب فَاجْدُوه نم إِذَا شرب 
فَاجلِدُوه» نم ذا شرب فِي الرَابعةٍ - ذَكَر كلِمََ مها - فَاقتلوة». 

حدثا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
التبريُ أخبرنا عبد الرزّاق عن سهيل بن أبي صالح عن ١‏ بيه عسن 
أبي هريرة أن رسول الله كا قال: 'مَنْ شرب : الخَْرَ فَاجْلِدُوك ثم 
ذا شرب فَاجلِدُوم ثم ذا شرب فَاجْلِدُوه ثم ذا شرب فَافتلُوة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهذان طريقان في نهاية الصّحّةٍ. 

وقد روي من طريق آخرّ لا يعتمدٌ عليهاء ولو ظفرَ ببعضها 
المخالفونَ من الحاضرينٌ لطاروا به كل مطير: من ذلك ما أخبرناه 
أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمتكي أخبرنا ابن مفرٌ 
الأعرابى * أخبرنا الدبري أخبرنا محمّدُ بن آيوبَ الصّموتُ أخبرنا 
0 
أخبرنا الحجًا بن المنهال أخبرنا ماد بن سلمةً عن جيل بن زياد 
عن قم عن بن ع ف : قال رسول الله كا «مَنْ شرب الخَطْرٌ 
فَاجلِدُوه ثلاثاء فإِنْ عَادَ نفي الاب ابعدَ فَاقتلوة». 


مفرج أخبرنا ابن 


حداثا عب الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا ماه 
بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهريه ‏ أخبرنا 
جريرٌ - هو ابن عبلء الحميلد - عن المغيرة بن مقسم عن عبلو الرحيم 
بن إبراهيمَ عن عبل الله بن عم بن الخط ابه ونفر من أصحابه 
رسول الله عا قالوا: قال رسول الله 6 ناا «مَنْ شرب الحَمْرَ 
َاجلِدُوهُ ثم إن شرب فَاجلدُوكُ نُمْإِنْ شرب فَاجَلِدُوُ نَم إن 
شرب فَاقتلوة». 

حدثنا عبد الله بن رييم أخبرنا محمد بنُ معاوية أخبرنا أمد 
بن شعيب أخبرنا محمد بن يحبى بن عبد الله أخيرنا محمد بسن عباد 
ل با ل 0 
الله بن عتبة عن عروة بن مسعودٍ عن عمرو بسن الشريلو عسن أبيسه 
قالَ: قال رسول الله مك[ ون شرب الخ ُو م إن شرب 
فَاجْلِدُوُ ثم إن شرب اباكزثرة : ثم إن شرب 0 
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0- كتاب حد الشرب 


له فين اللي 
ع يك قال: ذا سَكِرٌ فَاجْلِدُوه ‏ نْمَإِذًا سَكِرَّ فَاجْلِدُوه إذَا سَكِرَ 
فَاجْلِدُو + ال اماه 
ا سر اد اس ل بس ب 
بن عب الله أخبرنا هشامٌ أخبرنا مغيرة بن معبلي بن خالاو عن عباد 


حدثنا 


بن عبلو عن معاوية رفع الحديث قال: «مَنْ شرب الخَمْرَ فَاضْرِبُوم 
فَنْ غَادَ اضرو فنْ اد فَاقلُوة. 

قال أحد بن زهير: هكذا قال عبد بن عبد - وعبد بن عبدٍ 
أو ابو عبد الله لجدلي - قال أحمدٌ بن زهير: سألت يحيى بن معين 
عن أبي عبد الله الجدل؟. 

قال: هر فلانُ ابن عبلبء كوف ثقةه من قيس» لم يحفظ يجيبى 


1 


اسمة. 

قال أبو محمّدٍ رجه اللّه: وقد روى هذا الحديث أيضاً 
شرحبيل بن أوس» وعبدُ الله ببنُ عمرو بن العاصء وأبو غطيفم 
الكنديُ - كلهم عن النىأ عينا 4 

قال أبو محم رحمه اللّه: وأقلُ من هذا يجعلون فيما وافقهم 
نقلَ تواترء كقول الحنفيّينَ في شرب النبيلو المسكر» وكاعتمادٍ 
ملكي ني إيطال اسن لابن في التوقيس في المع على رول بي 
عب الله الجدل» وغير ذلك لهمْ كثيرٌ 

لبر رون ل 
معاوية» وأبي هريرة» ثابتة» تقوم بها الحجة» وبالله تعالى التوفيق. 

فنظرنا فيما احتج به المخالفونَ» فوجدناهمٌ يقولون: إِنْ هذا 
الخيرٌ مسو - وذكروا في ذلك: 

ما أخبرنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا حمّدُ بن معاوية أخبرنا 
أحمد بن شعيب أخبرنا عبيدٌ الله بن سعد بن إبراهيمَ بن سعلرٍ 
أخبرنا عمي - هر يعقوبُ بنُ سعاو - أخبرنا شريكٌ عن محمد بن 
إسحاق عن مَل بن لمتكدر عن جابر بن عبل الله عن الي جز 
قال: «إذًا شر ب الرَجَلٌ فَاجْلِدُوهء فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ 
َاجِدُوه» إن عاد الرابعة ُو َي رسو اله عل برل نا 
فلم يَقئْلَهه. 

حلاثا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بنُ معاوية أخبرنا حمل 
بن شعيب أخبرنا محمد بنُ موسى أخبرنا زياد بن عبد الله لبكَائي 
ثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بنّ عبد اللّه 


10 سام الخمر بعد أن يحدٌ 
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قال: قال رسولٌ الله 87 : همَنْ شرب الحَمْرٌ فَاضرِبُوه فَإِنْعَادَ 
فَاضْربُوه فَِنْ عاد فَاضربُوه فَإِنْ غَادَ في الَابعَةٍ فَاضربُوا علق - 


مقمري 


فَضَرَبَ رَسُولُ الله نعَيْمَانَ ريم مراترة. 

فرأى المسلمونٌ أن الحدٌ قد رفع» وأنّ القتلّ قد رفع: 

حدثنا حمامٌ أخيرنا عباس ب بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمنَ أخبرنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا أبو ثابتب أخيرنا 
الذوعب أعري ودين إ5 بريد اخرئل زر عهانا اذ فيس بن 
ذؤيبو حدئه أنّه بلغه عن رسول الله يك أنه قال لشاربه الخمرٍ 
«إن شرب فَاجلِحُو ثم إن شرب فَاجِْدُو م إن شرب فَاجلدُوهء 
م إن شرب فَاقتُوه - فَأتِيَ برَجْل قد شرب فَلاث مَرَاسرء َجَلَدهه 

م أي به في الَابَةِ فَجَلَدَه - وَوَضَعَ القّلَ عَن النّاس». 

قال محمَدُ بن عبدٍ الملك: قن أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل الترمذيُ أخبرنا سعيدٌ بن ابي مريمّ أخبرنا سفيان بن 
عبينة قال: سمعت ابنّ شهابب يقولٌ لمنصور بن المعتمر من وافدٍ 
أهل العراق بهذا الخبر - يعني حديث قبيصةً بن ذؤيبي هذا. 

حدئنا عبد الرّححن بن عل الله بن خالو أخبرنا إبراهيمُ بسن 
أحمدّ الفربريٌ أخبرنا البخاري أخبرنا يحبى بن بكير حدثفي الث 
حدثني خالة بن يزب بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن بيه عمن 
عمر بن الخطابه أن رَجُلا علَى عَهلرَسُول الله ا ين كان امه 
عبد الله وكان يقب حمَارا وكانَ يُضْحِك رول الله ا وَكَانَ 
رَسُولُ اللّهِ #يا قَدْ جَلّدَه ف في الشربي فَأنِيَ به يَؤما فَأمَرَ به فَجُلِدَه 
فقا رَجُلَّ مِن القوم: الهم ان ما كير ما ؤي به فقن سول 
الله خيظ: لا تَْعَنُوه فَوَالله ما عَلِمْنّهِ إلا يُحِبُ الله وبْحِبُ رَسُولَهًا. 

وذكروا الخ الثابت عن رسول الله # 3 تي «لا يحل دم امُرئ 
مُسْلِم إلا بإحْدى ثلاث: كثْربَمْدَ انه أو زنّى بَمْدَ إحْصّانء أو 
فس بنَْس» فلا يجورٌ أن يقل أحد لم يذكر في هذا الخبر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلؤ أن المالكيينَ, والحنفيين» 
والشَافعيِينَ احتجّوا على أنفسهمْ بهذا الخبر في قتلهم من ل ييح 
الله تعالى قتله قط ولا رسوله - عليه السلام: كقتلي المالكيِينَ 
بدعوى المريض» وقسامةٍ اثنين في ذلك وقتلهم - والشَافعيِينَ من 
فعل فعلّ قوم لوطر» ومن أقر بفرض صلاةٍ وقالَ: لا أصلي. وكقتل 
الحنفيّينَ, والمالكيينَ, الساحر. 

وكلُ هؤلاء لم يكفزء ولا زنى وهو محصرٌ ولا قل نفساً. 
فهذا كله نقضّ احتجاجهمْ في قتل شارب الخمر في الرَابعة بقول 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هذا كل ما احتجوا به. 
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- مَسالةٌ: الخَلِيطَين فَذ ذَكَرْنَا " 


-١‏ كناب حدّ الشرب 


وذكروا عن الصّحابة: 

ما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا 
لبر أخبرنا عبك اراق عن محمد بن راشدٍ عن عبد الكريم بن 
بي أبن بي المخارق عن بيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطالب. 

دتزطه بالستم وه مرو نا 

أمَا حدديث جابر بنَ عبل الله في نسخ الاب من الأمر بقتل 
شارب الخمر في الابعةٍ فإنْه لا يصح؛ أنه لم يروه عن ابن المتكدر 
أحدٌّ متصلاء إلا شريكٌ القاضي؛ وزيادٌ بن عبد الله البكائي عن 
محمد بن إسحاق عن ابن المتكدر ‏ وهما ضعيقان. 


إن شاء الله تعالى. 


وأمّا حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطمٌ ولاحجّة في 
مقلع 

وأمًا حديث زيد بن أسلمٌ الذي من طريق معمر غنه 
فمنقطع ثم لوْ صحٌ ما كانت فيه حبة؛ لأنه ليسَ في أن ذلك 
كان بعدَ أمر رسول الله يلي بالقتل» فإِذ ليس ليس ذلك فيه فاليقينٌ 
اتاب لاله تركه للضتعيف الذي لا يصيٌ ول صحْ لكان ظنً - 
فسقط التَعلّقٌ به جملة. 

ولو أن إنساناً يجلده الب تف في الخمر ثلاث مرّات قبلَ أنْ 
يأمرّ بقتله في الرَابعةه لكان مقنضى أمره تنظ امستئنافُ جلده بعد 
ذلك ثلاث مرّات ولا بد؛ لأنه ‏ عليه السلام - حين لفظ 
بالحديث المذكور أمرّ في المستأنفي بضربه إنْ شربه ثم بضربه إن 
شرب ثانيةه ثم يغتربه ثاللق فلم بقتله رابعة ب هذا نض حديئه 
وكلامه - عليه السلام. فإنما كان يكونٌ حجة لو بِيْنَ فيه أنه أني به 
أربع مرّات بعد أمره ‏ عليه السلام - بقتله في الرابعة. 

وهكذا القولٌ - سواء سواء - في حديث عمرَّ الذي من 
طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. 

قال أبو محمد رحمه الله: 

فَأمًا نحن فنقول» وباللّه تعالى التوفيق: 

إن الواجب ضمٌ أوامر الله تعالله وأوامر رسوله تأ كلها 
بعضها إلى بعضء والانقيادٌ إلى جميعهاء والأخذ بهاء وأن لا يقال في 
شيء منها: : هذا منسوعٌ إلا بيقين. 

برها ذلك: قول اللّهِ تعالى #أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرُسول». 

فصمٌ أن كل ما أمرَ الله تعالى بيء أو رسوله ينيز ففرضٌ 


علينا الآخخذ بوه والطاعةٌ لك ومن لْعى في شيء من ذلاك نسخاء 
فقوله مطرحٌ؛ لأنْه يقولٌ لنا: لا تطيعوا هذا الأمرٌ من اللّه تعالل, ولا 
من رسوله تت فواجبٌ علينا عصيانٌ من أمرّ بذلاك» إلا أن يانيَ 
نص جلي بِيّنُ يشهدُ بآنّ هذا الأمرَ منسوخ» أو إجماغٌ على ذلك» أو 
بتاريخ ثابتي مبيين أن أحدهما ناسخ للآخر. 

7 525 فإِنٌ قولنا: هوَ أن الله تعالى قد تكفّلَ بحفظ دينه 
وأكملة» ونهانا عن اتباع الظَنْ» فلا يجورُ ألبتة أن يرء نصّان يمكن 
تخصيصُ أحدهما من الآخرء وضمّه إليهه إلا وهو مرادٌ الله تعالى 
منهما بيقين» ونه لانسخ في ذلك بلاشك أصلا - ولو كان في 
ذلك نسخ نه الل تعال باناً جلي وما تركه ملتبساً مشكلاء » حاشَ 
لله من هذا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: فلم ببق إلا أن يرد نصّان ممكن أن 
يكونٌ أحدهما مخصوصاً من الآخر؛ لأنه أقل معان من وقد يمكنُ 
أن يكون منسوخاً بالأعب ويكوث البيان قذ جاء بن الأخص ؛ قبل 
الأعمّ بلا شك - فهذا إن وجة فالحكمٌ فيه انسح ولا بك حتّى 
يجيء نص آخرُ أو إجماعٌ ميقن على أنه مخصوصٌ من العام الذي 
جاءَ بعده. 

برهان ذللك: أن اللّهِ تعال قال في كتابه انا يكل 
شلياء4. 

َال لرَسُول الله ينا لين لاس ما نزْلَ لهم وَالبَانُ 
- بلا شن - مُوَمَا اضَاه ظَاهر لظ الرَارهه ما لمأت نْصْ 
آخرٌء أو إِجْمَاعٌ من على تقل عَنْ ظَاهِروء فإ اخَلّف الصحَابَة 
َاْوَاجبُ اله إِلَى ما افتَرَضَ الله تََالَى اليد إِه إذْيَقَوكُ لفَإِنْ 
َنَارَْنُمْ في ثنيء فَردوه إِلَى الله وَالرسُول4 الآية. 

وَقَدْ صَحٌ أَمرٌ المي :كز قله ني الرابعةِ وَلَمْ يَصِحّ 
َسْحْهُ وَلَرْ صَح لابه - ولا َه في قَوْل أحَدو دُونَ رَسُول الله 


كر 


- مَسْأَلة: الخيطينء فَد دنا فِمَايَجِلُ 
وخر عن الأشرية أن الشْرَوَالوْطَب» وَالرْهوَ وَلْمْسْن وَالبيبَ» 
هذه الجسسَة - نخَاصّة دون سَائِر الأشياء - يحل أَنْ يبد كل اجا 
نا علَى رادو وَلا يَحِلُ أن يد شي مِنْهامَعَ شي آخبرَ م 
ِنْهَا وَلا مِنْ سَائِرهَا - فِي العَالَم. أنه لايَجل أن يُخلط بيذ شيء 
- بَعْدَ طيبه أو قبل طيبه - لا بشيء آخخر ولا بتبيل ششيء آخرٌ 
نا وَلا مِنْ غَيْرهَا ‏ أضْلا. 


وَأَمّا مَاعَدَاهَذِه الْخَمْنَةَ فَجَائدُ أن يبد مِنهَا الشيئان وَالأكثر 
معأ وَأَنْ يُخَلَط نيد اين مِنْهَا قَصّاعِداً أو عَصِيُِ انين فُصَاعِداء 


05- كتاب حدّ الشرب 


05- مشالة: م 


مَنَى يُحَدُ السّكْران؟ أَبْعَدَ 1 


ينا اسن الوَاردَة في ذَلِك» فَمَنْ شرب من الْخَلِيطِينَ الُحرْمئِنِ 
ما دكا نالا يُسْكِرُ فق شرب حَرَاماً كلدم وَلْسَوْله وَلاحَدٌ 
في ذَلِك؛ لأله لَمْ يَشْرَب حَمْرء ولا حَهُ إلا في الخَمر. لِقَؤْل 
رَسُول الله لا «وَمَنْ شرب الخَمْرَ فَاجلِدُوم) وَلِلآَار الَببَةِ أن 
َسُولَ الله ع جد في الَطرِ َوه علببه السلام كلل مُسكرٍ 
خَنْرا فإ لمكن حمر فلا حدَ فيه وَإِنْمَا فيه اير فقطلانه 
أنى مذكراً. 

وأا كل حيطي مما دكن مِنْ َيْرٍ لإ أسْكْرَ َهُوَ 
خم وَعَلَى شتاربه حَدُ الحَمْرِء لِما دكن وبالله َعَلَى التؤفيق. 


05- مسالَة: مَنَى يُحَدُ السْكرَان؟ أبْعَدَ صّخوه أمْ 
فِي حال سكرو. 

فال أبن لحو رجه الله: 

اختاّف الئاس فِي هَذَا: 

َو ربد اقزر والشي؛ نْهُمَا قَالا: لا يُحَدُ 

وَبه - قَالَ فيان الُوْرِي, وأَبُو حَنيقة 

وقالت' طيفة : يُجْلَدُ جين يُؤخذ. ل 

َصْحُوَ إلا أن قَالوا: إن الجَلْدَ نكيل ويلا 0 
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َال أبُو محمد رحمه الله: وَاْنَجْ بن رَأَى أن الحَدُ جِينَ 
يُوْحَد احبر ابت عَنْ رَسُول الله تك من طَرِيق عه ن 
الخارشى وَأَنْس : بن مَالِكِ وَعيِرِهِم: : إن رَسُولَ الله تنا دبي 
بالكارب قر فضرَبه وَلَمْ ينَظِرْ أَنْ يَصْحُوَ). 

لَه لا يَدْخْلُ علَى الخ لبت فَالْوَاجِبْ أن يُحَدْ حِينَ 
يُؤتَى بد إلا أذ يكون لا بحس أصلاء ولا يَفْهَم شيا وخر حَنّى 
يُحِس» وبالله يَعَالَى التوفيق. 


5- - مَسألة: يمن جالَسَ شاب الخ أو دقع 
به إلى كافِر فَسَقَاه خمراً. 

قَالَ أب مُحَمَّدِ رحمه اللّه: 

ا ل 
ا حبرا لي بن عبد التويو أخر 
ل سواط أذ بن اي قل: لبجل ف 
ينه إلى : يعدي أو تصراني: فَسَقَاه مر إل جَلَدْتُ أباه الحد. 


وبه إلى حَمادٍ بْنِ سَلَمَة أخبرنا مِشامُ بن عْرْوَة عَنْ أبيه أن 
وان بن الحكم أي بجُلٍ ضام عا ما سَقَاهُم الحَضرَ د وَل 
يسْرَب مَعَهُم - كيار الت ارجات يني 

َال أو مُحَمّدٍ رحمه الله: ليِسَ هَذا مما يبأب وَقَاد قَالَ 
رَسُول الله يط «إن دماءكم وَأَمُوَالكم وَأَعْرَاضَكم وَأبِشَاركم 
عَلِيِكم حَرَام). 

وََدْ ينا 5 حَدْ إلا عَلَى ران أو مُرْتَفُ أو مُحَارسي 
وَقَاذِفِي أو سَارق» أو مُسْتعِير اج أو شار خَمْر. 


ده 


وما من سعَى عي لحر فلا حَد عليه أن شرن حاب 
وَلَمْيَأت لاحي يجاب الخد علي لا آنه وَلا سْنْة صَحِبحَة 
وَلا ميمه وَل إِجْمَاءٌ ولا فول متَاخِي. 

قَالَ أَبو مُحَمَّدٍ رحمه اللّه: لقَدْيْلرم م رأَى القَوَدَ بالق 
عَلَى المسياك إننانا حَنى قل ظُلْما وَمَنْ رَأَى الخد في النعْرِيضٍ 
قباسا َلَى الذي وَمَنْ رَأَى اد علَى فال فل قم لوطر قياس 
عَلَى النى : أذيْرَى الخد عَلَى سَاقِي القَوْم الْحَمْرَ قياسأ عَلَى 
شَاربهًا - وَإلا قد تَناقَضُوا في قَيَاسهِم» وبالله تَعَالَى الُوؤفيق. 


200 مسألة:. من افطل إلى 7ه 


نِم اي 
ام اد لعي ارب اا 

ًا المكْره - فَإنه مُضْطبُ 

وقد قَالَ تعالى لوَقَدْ قَصّل لَكُمْ مَاحَوُمَ عَلَيكُمْ إلامًا 
اضْطرِرْتمْ إليو4. 

وقد قال تعالى «فَمَن امْطُوُ غَْرَ باغ وَلاعَادٍقَلا قم 
عَلَيْدك. 

فصح أن المضطرٌ لا يحرم عليه شيءٌ تا اضطرٌ إليه من 
طعام» أو شرابي. 

وأمّا الجاهل - فإنّه لم يتعدٌ ما حرم الله تعالى عليه ولا حدٌ 
إلا على من علمٌ التحريمٌ - ولا يختلفُ اثنان من الأمّةٍ في أنه من 
دست إليه غيرٌ امرأته فوطئها وهو لا يدري من هي يظنُ أنها 

وأا من قرأ القرآن فبدّله جاهلاء فلا شيءً عليه. 

قال تعال هلأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعْ4 فصحٌ أنه لا حدٌ إلا 
على من بلغه التحريمٌ وعلى من عرف أن الزننى حرام تقصده 
عمدأء وبالله تعالى التوفيق. 


"1* 


4 74 7 مسألة: -ذ المي في الخمر. 

قال أبو محمد رمه اللمه: قاذ ّنا في مواضعٌ جمَةٍ مقدارَ 
الحكم على أهل الدّمّةٍ كالحكم على أهل الإسلام. 

لقول الله تعالى رَقَابنُوُم حَنّى لا تَكُون فثنَة وَيَكُونَ 


الدين كله لله. 

ولقوله تعالى #وَأن احَكمْ بَنهُمْ م يما أَْرَلَ اللّهك. 

قال الحسن بن زياد: لاحد على لتم إلا أذ يسكزه فإِنْ 
سكرّ فعليه الحد. 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا تقسيمٌ لاوجه لهٌ؛ لأنه م 
يوجبه قزآنٌ» ولا سن ولا إجماعٌ» وبالله تعلل التوفيق. 

6 مسألة: قال أب محمد رحمه اللّه: جال بم 
العصير مَنْ لا يوقنُ أنه يبقيه حنى يصيرَ خرأء فإنْ تيقَنَ أنه يجعله 


خراً لم يحل بيعه منه أصلا وفس البيع. لقول الله تعالى و وتساوئوا' 


عَلَى الب وَالتَقْوَى وَلا تَعَاوَُوا عَلَى الإثم وَالْعدْوَانَ4 وبيقين ندري 
أنه من باع العنب» أو التِينَ أو الحمرٌ من يتتخذه حمر فقادٌ اعانه 
على الإثم والعدوان - وهذا عم بنصٌ القرآن» وإِذْ هرَ محرّمٌ فقاذ 
قال رسولٌ الله ينظ «مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لَيِسَ عَلَيْه أَمرنا فهو رَد). 

قال أبو محمد رحمه اللّه: ومن كسرَ إناءً خمرء او شئ زقاً 
خرء ضمنة؛ لأنّه ريصح في ذلك ائرٌ وأموالٌ الناس محرّمة وقاذ 
يغسلٌ الإناءُ ويستعملٌ فيما يحل فإفساده إفسادٌ للمال. 

إن قيل: إن أبا طلحة: وجماعة من الصّحابةٍ ‏ رضي اللّه 
عنهم - كسروا خوابي الخمر. 

قلنا: لا حبجّةَ ني قول أحدٍ دون رسول الله وليسَ في 
ذلك الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فاقرّه - والحديث الذي فيه 

شق الرّقاق لا يصحٌ؛ لأنه من رواية طلق ولا يدرى من هوّء عمن 
شراحيل بن نكيل - هوّ مجهول. 

قال أبو محمد رحمه الله: ومن طرح في الخمرٍ سمكاً وملحاً 
فجعلها مرياء قد عصى اللَّهِ تعالى» وعليه التَعزِيرٌ لاستعماله الخمرَ 
الذي لا يجورُ استعمالهاء ولا تحلُ في شيء أصلاء ولايحلُ فيها 
شيءٌ إلا الحرقٌ» فإنْ أدرك ذلك - وللخمر ريح أو طعمٌ» أو لونٌ: 
هرق الجميع. ١‏ 

وهكذا كل مائع خلط فيه خرٌ - ون لم يدرلك ذلك إلا وقد 
استحالت ولم يبق لها أثر - فلا يفسدٌُ شيء من ذلاك؛ وهوّ حلالٌ 
أكلهُ وبيعة. وهر لمن سبق إليه من الناس» لالمنْ يطرخ الخمرٌ - 
فمتى سقط ملكُ صاحبه عنهُ وإذا سقط عنه ملكةٌ: لم يرجم إليه 


776- مسألةٌ: حدٌ الذَمَيّ في الخمر. 


0- كناب حدّ الشرب 


إلا بنص» أو إجماع» وبالله تعالى التوفيق. 


7- كتاب مَسسَائْل التغزير وَمَا لا 


- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا حَدَّ فيه 


355- مسألةٌ: قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فد قلنا: 
إنه لإ حدٌ لله تعالى محدودٌ ولا لرسوله يي إلا في سبعةٍ أشياءه 
وهي: الرَدَه والحرابة قبل أنْ يقدرٌ عليهء والرّنى» والقذفي بالرّنى» 
وشربٌْ المسكر - سكرّ أو لم يسكرْ - والسرقة وجحد العارية. 

وأمّا سائرٌُ المعاصى - فَإنٌ فيها التعزِيرٌ فقط - 
ومن جل ذلك أشياك رأئ فيها قومٌ من امتقدمينٌ حا واجياً 
نذكرها ‏ إِنْ شاءً الله تعالى - ونذكيٌ حجّة من رأئ فيها الح 
وحجّة من لم يره ليلوحَ الحقُ في ذلك - بعون الله تعالى - كما فعلنا 
في سائر كتابنا: وتلك الأشياٌ: السكرٌ» والقذفُ بالخمرء والتعريض» 
وشربُ الذمء وأكل الخنزير المي وفعلٌ قوم لوطء وإتيانُ 
البهيم والمرأة تستتكح البهيمة: والقذفُ بالبهيمةه وسحقٌ النساءء 
وتركُ الصّلاةٍ غيرَ جاحدر لهاء والفطرٌ في رمضانٌ كذلك» والسّحرٌ. 
ونح إنْ شاءً الله تعالل ذاكرون كل ذلك بابا بايا. 


وهو الآدبُ 7 


7-17 مسألةٌ: اليك 

قال أبو محمّدٍ : أباح أبو حنيفة شرب نقبع اليب إذا طبخ» 
وشرب نقيع التَمرِ إذا طبخ وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى 
يذهب ثلثاه - وإن أسكرٌ كل ذلك - فهر عنده حلال» ولا حدّ فيه 


ما لم يشرب منه القدرٌ الذي يسكرٌ - وإِنْ سكرٌ من شيء من ذلك 
فعليه الحد. 


وإنا شرب نبيذٌ تين مسكره أو نقيع عسل مسكرء أو عصيرَ 
تفاحٍ مسكر أو شراب قبح أو شعيرء أو ذرةٍ مسكر: فسكرٌ من 
كل ذلك» أو لم يسكر فلا حدٌ في ذلك أصلا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وهم يقولون: إِنّ الحدود لا تؤخذ 
قياساً اصلاء فنقول لهم: أينَ وجدت هذا النقسيم؟ افي قرآن» آم في 
سنةٍ صحيحة أو سقيمةٍ؛ أو موضوعة؟ أو في إجماءء أو دليل 
إجماع؟ أمْ في قول صاحبي. أمْ في قول أحار قبلكم» ؛أمْ في قيساس» آم 
في رأي يصخ؟ فلا سيل لهمْ إلى وجود ذلنك في شيء ما ذكرً؛ 
0 ال ا 
عندكم» كرست ب لوسرلل اليد 
ذهب ثلثاك ونقيعٌ الببِه ونقيعٌ التمر إذا طبخاء ولا خمرٌ هاهنا 
أصلا. 


- مسألة: قال أبو محمد رحمه اللّه: فقن قلنا: 
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فإِن قالوا: «جَلَدَ رَسُولُ الله تعر السكرَان إذ أ أيِيّ به. 


ورووا حديث الخمز ينتهاء والسكر من غيرهاء أو من كل 
شراسي و"اشربوا ف في الظُرُوف وَلا تَسْكَرُوا؛ وما كان في معنى هذه 

قلنا هم: وباللّه تعالى التوفيق. 

- فأنتمُ أوَلُ من خالف ذلك» فإتكمْ لا ترون الحدٌ على من 
وجدَ سكران. 

وأيضاً: فهن وجدمٌ أن الب لذ ساله تماذا سكرّ؟. 

فِإِنْ قال له لهُ: من نبي عسلء أو شرابو شعيرء أو شراب ذرقه 
أطلقةٌء وقذ كان كل ذلك موجوداً كثيراً على عهده - عليه السلام. 

وإث قال له: من تيل كره أونقع زيتيء أو عصيز عسيو' 
حلة: هل جاءً هذا قط في نقل صادق أو كاذب؟ فأنى لكُمْ هذا 
التقسيمٌ انيف فعنه سالتاكم» وعن تحرمكمٌ بيه وتحليلكم» 
وعن إباحتكم به الأشياء الحرّمة» أو إسقاطكمٌ حدودٌ دَاللّه تعالى 
الواجبة. 

فإن قالوا : قذ صح الإجماعٌ على حل الشارب بعصير العنبي 
الذي لم يطبخ إذا سكرّء واختلف فيما عداة. 

لام فم أينَ أوجبتم الحد على من سكرّ من نبيلر التمرِ 
- مطبوخاً كان أو غير مطبوخ - ومن نبي الطب كذلك» ومن 
نبيل الزّهوء ومن نبي البسرء ومن نبي الزّبيِبٍ كذلك» ولا إجماعَ في 


وجوب الحدّ عليه. 
وقد روينا عن الحسن وغيره: أنّه لا حدٌ على السكران مسن 
وكذلك عن إبراهيمٌ النخعي. 
وهو قول ابن ن أبي ليلى - ولايدونٌ أبدا قولَ صاحبي. 
ولا قول تابع مثل هذا التقسيم. 
وكذلك من اضطرٌ إلى الخمر لعطش, أو لاختداق» فشرب 


منها مقدارَ ما يزيل عطشةٌ؛ أو اختناقة» وذلكَ حلالٌ له - عندنا 
وعندهم - فسكرٌ من ذلك» وهذا لا يقولونة. 

فصحٌ يقيداً أن السّكرٌ لا حدٌ فيه أصلاء وإِنما الحكٌ 
والتحريمٌ» في المسكر - سكرٌ منه أو لم يسكز 

وقد نهد من يسكرُ من ثلاثة أرطال - أو أربعةٍ سكراً شديداً 
ونجدٌ من لا يسكرٌ من أزيدَ من عشرينَ رطلا من خمرء ولا تتغيرُ 
له حالةَ أصلا. 


وأمًا القذفُ بشرب الخمر - فتذ ذكرناه قبلَ هذا بأبواب 


1 


وقول رجاء بن حيوة وغيره إيحجابُ الح فيو وبين أن الحلا لا يجب 
في ذلك» إذْمْ يأت به قرآنٌ» ولا سنةٌ ولا إجماءٌ وباللّه تعال 


وأمّا التعريضُ في القذدف - فد ذكرناه في كلامنا في حدٌ 
القذفب وتقصيناه هنالك أنه لا حد في التعريض» لآنه لم يوجب الحد 
فيه قرآن؛ ولا سئةٌ عن رسول الله 1 لا صحيحة ولا سقيمة» 
ولا إجماع؛ لآ الصّحابة - رضي الله عنههم - اختلفوا في ذلاكَ» 
وليس قولُ بعضهم أولى من قول بعض - وذكرنا صحّة الخبر «١عَنْ‏ 
رَسُول الله تلظ فِي الَذِي أخبرة: أن امرّآنه وَلَدَتْ وَلّدا أسُوْدَ - 
شر ره يا 

وني الذي أخبره عليه السلام: ارام زوه لابتره 
فلم يوجب رسول اللَّه يي عليه حدٌ القذفيء وبالله تعالى التوفيق. 


77١‏ مسألة: شرب الدّم وأكلٌ الختزير» والبة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا الدّبري أخبرنا عبد الرَزاق أخيرنا ابن 
خزيع: قلت لعطاء: رجل وجذ يأكل لحم الخنزير» وقالَ: اشتهيته - 
أو مرت به بدنةٌ فنحرهاء وقد علم أنها بدن - أو امراأةٌ أفطرت في 
رمضانٌ - أو اصاب امرأته حائضاً - أو قل صيداً في الحرم متعمّداً 
1 - أو شرب خراً فترك بعض الصّلاة فذكر جملة» فقالَ عطاة: ما كان 
الله نسي لو شاء لجعلَ ذلك شيئا يسمّيهه ما سمعت في ذلك بشيءٍ 
- ثم رجعّ إلى أنْ قال: إذا فعلّ ذلك مرّةٌ ليس عليه شيءٌ» وإذا 
عاودٌ ذلك: فلينكلٌ - وذكرَ الذي قبْلَ امرأت والذي أصاب أهله 
في رمضان. 

وبه إلى عباد الرَؤّاق عن معمر عن قتادةء قالَ: إذا أكل لحم 

َ 
م ا 
- إلى معمر عن الزهري في رجل أفطرٌ في رمضان» 
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وبه إلى عبدٍ اراق . عن ولسقياة اوري في أكلٍ 5 ل 
في كل ذلك: حدٌ كحدٌ الخمر. 

والّذي نعرفه من قول أبي حنيفة. وماللش, والشافعي» 
.أصحابهم؛ وأصحاينا: أنه يعرّرٌ فقط . فهذه في الختزير خمسة أقوال: 

قول فيه: الحدٌ كحدٌ الخمر. 

وقول فيه: أنه لا شيءً فيه أصلا. 

وهو قولٌ سفيان النُوريٌ - وأوَّلٌ قول عطاء. 


- مسألةٌ: شرب الدّم وأكلٌ الختزير والميتة. 


9- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 
والثالث: أنه يستنابُ» فإِنْ تاب وإلا قتلّ. 


وهو قولٌ قتادة. 

والرابع: أنه لا شيء عليه في أوّل مرو فإن عادّ عزِر. وقول 
خامسة: أنه يعور 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: فنظرنا فيما يحتجُ به من رأى أن 
يذلاك حنء قلع نج لمم شين إلا اقباس فلمّا كانت الخمر 
مطعومة محرّمة فيها حدٌ محدوةٌ: وجب أن يكون كل مطعوم حرم 
فيه حلدٌ محدودٌ كالخمرء قياساً عليها - وهذا أصح قياس. في العالم 
دمع تان توما ما. 

وطائفةٌ قالت: :ل يفرضه رسولٌ الله تك ولك الصّحابة 
أجمعت على فرضه فصار واجباً بالإجماع. وطائفةٌ قالت: إنما 
فرضت قياساً على حدّ القذفي؛ لآنها تؤدّي إلى السكرء فيكونُ فيه 
القذف. ١‏ 

فَأمًا الفرقة قة التي قالت: إن رسول الله مي فرض حدٌ الخمرء 

قن الي ارا قاس المكريت يدتعلى قرس علرن وعر ء 
يقيسون مس الذبر على مس ) الذكرة لأنّ كليهما عندهمٌ فرج ولا 
يشاك ذو حسٌ سليم أنه لوْ صح القياس؛ فإن قباس شرب الدّم» 
وأكل الختزير» والميتقه على شرب الخمر أصح من قياس الدير معان 
الذكرء وكلَهم يقيسون حكم ماء الوردء والعسلء تموث فيه السارة» 
تازه تي اليه زلا طعا ولررفا على لصي قوت 
فيه الفارة - وقياسُ الختزيرء والدّمء والميتة على الخمرٍ أصحٌ من 
كل قباضن ب ولو ضح يوماما. 

وَأمّا القطاةٌ فليست كالفارة؛ لأنُ القطاة تؤكل» والفارة لا 
تؤكلٌ» والقطاة تجزي في لحل والإحرام؛ ولا يحل قتلها هنالك - 
والفارة لا تجري؛ ويحلُ قتلها هنالك. 

وكذلك ما الورد والعسل» ليس كالسّمن؛ لأن العسل عند 
بعضهح فيه الرُكاف والسّمنُ لا زكاةً فيوء وماء الورد لا ربا فيه عند 
بعضهمٌ والسّمنْ فيه الرّبا عند جميعهم - فظهر تركهم القياس 
الذي به يحتَجّون» وأنهمٌ لا يحسنونة؛ ولا يطردونة. 

وأمًا الطائفة التي : تقول إن الصّحابةً رضي الله عنهم فرضوا 
حدٌ الخمر والقياسٌ أيضاً لازمٌ هد كما لزمّ الطائفة المذكورة. 

وأمَا الطائفة اي قالت: إن حد الخمر نما فرض قياساً على 
حدٌ القذفي. والقياس لؤلاء ألزم؛ لأنه كما جاة أن فزفرخنة 
الخمر قياساً على حدٌ القذفيه فكذلاكَ يفرضُ حلهٌ أكل الخنزيرء 
اميت وشرب الدّمء قياساً على حد الخمرٍ - وجمهورهمٌ يجيزونَ 


-١‏ كتاب مَسَائِل التغزير وَمَا لا 


القياس على المقيس. فوضح ما قلناه من فسادٍ أقوالهم. 

ثم نظرنا في قول من قالَ: يستتاب» فإن تاب وإلا قدل» 
فوجدناه قذ حكمّ له بحكم الَدةٍ عنده - وهذا خط لأنّه قولٌ بلا 
برهانء ولا يور أن يحكم على مسلم بالكفر من أجل معصيةٍ أنى 
بها إلا أنْ يأنيَ نص صحيحٌ» أو إجماغٌ ميقن على أنه يكونٌ بذلك 
كافرأء وأنّ ذلك الفعلٌّ كفرٌء وليسَ معنا نصً» ولا إجماءٌ» على أن 
آكل الخنزير» والميتقٍ» والدّم غير مستحل لذلك: : كافرٌ» ولكنه عاص» 
مذنب» فاسق» إلا أنْ يفعلٌ ذلك مستحلا له فيكونٌ كافراً حيئة»؛ 
لأنْ معاندة ما صح الإجماع عليه من نصوص القرآن» وسئن رسول 
الله يفي كفرٌ لا خلاف فيه - فسقط هذا القولُ لا ذكرناء ولول 
رسول الله تفي أت أن أقَيِلَ الا حَنى يَشْهُوا أن لا إلّه إلا 
الله وَأَي مُحَمد رَسُولُ الله قمُوا الملاة وَيُوْتُوا الَْافَ فَإِذَا 
َعَلُا دك عَصّمُوا مِنْي دِمَائَهُمْ وَآَنْوَلهُمْ إلا بح الإملام» 
وَحِسَابهُمْ عَلَى اللّدا. 


58 مسألةٌ: نارك الصّلاةْ عمداً حنّى يرج 
وقتها. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: دمب ماللك, والشافعيّ إلى أن 
من قالَ: الصّلاة حقٌ فرضٌ إلا أنّي لا أريدٌ أن اصلّيّ - فإنه ينَأنَى 
به حنّى يخرجّ وقتُ الصّلاق ثم يقتل. 

وقالَ أبو حديفة, وأبو سليمان. وأصحابهما: لا قتلّ علي 

قال أبو محمد رحمه اللّه: أما مالك والشافعي, فإنهما 
يريان تارك الصّلاة الذي ذكرنا مسلماً؛ لأنهما يورئان ماله ولد 
ويصليان عليه ويدفائه مم المسلمين» ولا يران بنه وين 
وينفذان وصيّتهُ» ويورثانه من مات قبله من ورثته من المسلمينٌ» فإِذْ 
ذلك كذلك فقذ سقط قوهما في قتله؛ لأنه لا يل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: كفْرٌ بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان. أو نفس 
بنفس وتارك الصّلاةٍ متعمّداً ‏ كما ذكرنا - لا يخلو من أن يكونٌ 
بذلك كافرأء أو يكون غير كافر - فإ كان كافرًء فهمْ لا يقولونٌ 
بذلك؟ نهم لو قالره للزمهم أن يلزموه حكمٌ المرتد في التفريق بينه 
وبين امراتو» وق سائر أحكانه - فِإِذْ ليس كافرأء ولا قاتلاء ولا 
زانياً محصناء ولا حاري ولا محدودا في الخمر ثلاث مرّاته قدمه 
حرام م بالنص» فسقط قوهم بيقين لا إشكال فيه -والحمد للهرب 
العالمين. 

فإن احتجّوا بالخبر الابتم الذي ذكرناه آنفاً من قول رسول 
اللّه تن «أيرْت أن أُقَائِنَ اناس حَنّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَه إلا اللَّهُ 


نْ امرا أتف 


4- مسألةٌ: تارك الصّلاةٍ عمداً حتى يخرج وقتها. 


ا امل 


وَآني مُحَمدَ رَسُولُ الله ويُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنَوا الرّكَاة فَإذا فََنُوا 
لِك عَصّمُوا مني دمَائَهمْ وَأَْوَالَُم إلا بحَقْ الإسلام وَحِسَابَهُم 
عَلَى اللّيه. 

وبقول الله تعالى لفَاتُوا ارين حَيِت وَجَدتَمُومُمْ 
وَحَدُوهم وَاخْصُرُوهُمْ وَاقْعدُوالَّهُمْ كل مرصّدٍ فَِن تَابواوَأقَامُوا 
الصّلاة وَآنَوا اكه فَحَلُوا سَبيلَهُمْ». 

قالوا: ولا يجو تخليةٌ من لم يصل» ول يزكه. 

وذكروا ما روينا من طريق مسلم أخبرنا هدّابُ بن خحالم 
أخبرنا همّامُ بن يحبى أخبرنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن 
عن أمْ سلمة م لمؤمنين أن رسول الله يي قال: اسَتَكُون أمرَاء 
فتَْفُون ونكرُون» فَمَنْ عرف بر وَمَنْ أنكَرَسَلِمَ قَال: فَمَنْ 
رَضِي وَتَابَِ» قَالُوا: أقلا تعَاتلهُد؟ قَال: لاء مَا صلُّواه. 

ومن طريق مسلم أخبرنا داود بن رشيلر أخيرنا الوليد بن 
مسلم أخبرنا عبد الرحن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى بني فزارة 
زريق بن حيَان أنه سمع سليمٌ بنَ قرظة ابن عم عوفب بن ماللشم 
الأشجعي يقول سمعت عوف بنّ مالك يقول سمعت رسول الله 
يقول: دحل ابتكم الليسن تجئوتفم ويجبوتكم وتصلون 
لهم ويُصلُون عَليِكُمْ وَنيِوَارٌ نيكم الْلِين تبعْطرنَهُ]ْ 
ويَنِفْصوتَكُم وَلْنوتهُم ويَلمَُوتَكُمْ قل َا رَسُولَ الله ألا َابَهُمْ 
عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاء ما قَامُوا فِيكُم الصّلاة لا» ما أَقَامُوا فِكُم 
الصّلاة وذكرٌ باقي الخبر. 

والحديثين الأذين فيهما الت عَنْ قل السَلْينَ فَأُوليكَ 
الِْينَ ناي الله عَنْ قََلِهِمٌ» و' لا لعلّه يكونٌ يصلّي '. 

ومن طريق مسلم أخبرنا قتيبة أخبرنا عبد الواح هوّ ابن 
زياج - عن عمارة بن القعقاع أخبرنا عبد الرّحمن بن أبي النعم قال: 

سمعت أبا سعيلو الخدري يقول ابَعَت عَلِيْ بن أبي طَالِبهِ إِلَى 

رَسُول الله تلظ دي ني أديم مرو لَمْ تحصّل من رابا وك 
الحلريث - وَفيه فقامَرَجُلَ عائِرُ اَن مرف الوَجْنتيْنِ ناير 
الج كَث للحي مَحلُوقَ الرأس مُشَمُرُ الإزار فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله انّى اللّهَء مَقَالَ: وَيْلَكَ لنت أَحَنٌ أَمْل الأرْض أن يَتِيَ الله؟ 
قال: نم وى الرجُل» فال حَالد بن الولياد: يَارَسُولَ الله ألا 
أضْرِبُ عُْقَه؟ قال: لَعَلَهيَكُونُ يُصَلَي؛. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

ومن ) طريق مسلم أخيرنا هنادُ بنُ السّريّ أخيرنا أبو 


ل اه 


؟؟1١/‎ 


- مسألةٌ: تارك الصّلاةٍ عمداً حتى يخرج وقتها. 


7- يتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


دحي في تَربيهًا فَذَكَرَ الجر وَفيه فَجَا رَجُلُ كت اللَّحْيِةٍ مرف 
لوَجْيْنٍ عَارُ اين نات الجن موق الرأس» فَقالَ: انّى الله يا 
مُحَمدُ فَقَالَ رَسُولُ الله تف عا من بطع الله ا لم أنه أبأتضي 
عَلَى أَهْلٍ الأرْض» ولا تَأمَنِي - كم بر الرجُلُ» فَاسَْأدَنَ رَجُلُّ من 
قرم في قل - كله حلب لزيد قا روك اله ل 
يَحْرُج من فيضي هَذَا قرعو القرْآنَ لا يُجَاودُ حَتَاجِرَهُم 
ُو أَهلَ الإملام وَبدَُون أَهلَ الأونّان يَمْرْفُونَ من الإشلام 
كَمَا يَمْوْقٌ الهم مِن الريْق لَينْ أَدْرَكتهُح لأفلَنهُمْ قَنْلَ عَادِه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فاخي عليه السلام أنه يقاتلٌ 
الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فإذا فعلوا ذلكَ حرمت دماؤهم. 

فصحٌ أنْهمْ إن م يفعلوا ذلك حلت دماؤهم» ونهى عن قتلٍ 
الأئمّةِ ما صلوا. 

فصح أنهم إِنْ لم يصلّوا قوتلوا. 

وصحٌ أنّ القتل بالصّلاةٍ حرام فوجب أنه بغير الصّلاةٍ 
حلال. 

وصحٌ أنه نهى عن قل المصلَينَ. 

فصح أنه لم ينه عن قل غير المصلينَ - ما نعلم لهم حجّة في 
ركس لعاى 2 م رلك لوح ل تو مالي 

نين إنْ شاءً اللّهِ تعالى: : أمّا الآية - فإِن نصّها تال المشركين حتّى 
يقيموا الصلائه ويؤتوا لؤكاة. ولا يختلفه اثنان من الأمّةٍ في أن 
رسول الله م يز يدعو المشركين إلى الإيمان حتّى مات - إلى 
رضوان الله تعالى وكرامته - وأنه في كل ذلك لم يثقف من أجابه إلى 
الإسلام حنَى يأتيّ وقتُ صلا فيصلّيَ» ثم حتى يحول الحولٌ 
فيزكي» ثم يطلقه هذا ما لا يقدرٌ أحدٌ على دفعه. 

وأمّا الأحاديث في ذلك: 

فأمَا حديث أمَّ سلمة وعوف بن مالك - رضي اللّه 
عنهما - فلا حجّة لهم في ذللك» فإنّه ليس فيه إلا الع من قتلٍ 
الولاةٍ ما صلّوا ولسنا معهمٌ في مسأل القتاله وإنما نحن معهم في 
مسالةٍ القتل صبرً وليسَ كل من جار قتله إذا قدرٌ عليه قتلّ قال 
الل تعالى لإوَإِنْ يتان من الؤْمنِنَ اقتنُوا فَأْصْلُِوا بَِنهُمَاك إلى 
قوله تعالى: الْمُفْسِطِينَ4 فامرَ الله تعالى بقتال البغاةٍ من المؤمدينَ 
إلى أن يفيئواء نم حرم قتلهم إذا فاءوا. 2 

وهكذا كل من منعَ حقاً من أي حق كان - ولو أنه فلس - 
وجب عليه لله تعالى» أو لآدمي» وامتنعٌ دون أدائه فإنه قد حل 
قتالة؛ لأنه باغ على أخيد» وباغ في الدّين. 


وكذلك كل من امتنعَ من عمل لأه تعالى لزمه وامتنع تلم دونة 
ا 0 
ا د - وحرمت 
دماؤهمْ بالنصّ والإجماعء وتاركُ الصّلاة الممتتع منها واحدٌ من 
هؤلاء» إن امتنع قوتل» وإن لم متنع لم يحل قنلة؛ لآنه لم يوجب ذلك 
نص ولا إجماءٌ» بل يؤدّبُ حتى يؤدّيها أو يموت كما قلنا- غير 
مقصود إلى قتله - 

فصع أن هذين الحديئين - حديث أمٌ سلمة وحديث عوفي 
- إِنْما هوّ في باب القتال للأئمّة لا في بابو القعل المقدور عليه لا 

وأمّا حديث أبي سعيدٍ الخدري 'لعلّه يصلي"' فإنما فيه 
ام من قث من يصلّي ولس فيه قتلُ من لا يصلَي أصلا؛ بل هرّ 
مسكوت عنة وإذا سكت رسول الله يي عن حكم فلا يحل 
لأحدٍ أن يقوله عليه السلام مالم يقفل؛ فيكذبُ عليه ويخ عن 
مراده بما لا علمٌ له به فيتبرَاً مقعده من الثار. 

قال أبو محمد رحمه الله: وأقا هيت عَنْ قل الُصَلْين» و 
أولئك الّذِينَ نهاني اللّه عنهم' فنع ليلقتل مصل | إلا بنصً 
واردٍ في قتلِ وليسَ فيه ذكرٌ لقتل من ليس مصلياً إذا أقر بالصّلاق 
أصلا. 


ولا فرق. 


وقد قلنا: إن لا يحل لأحدٍ أنْ ينسب إلى رسول الله تي ما 
م يقل. 

ويقال لمن جسرٌ على هذا: أقال رسولٌ اللَّهِ # هذا الذي 
تقول. 

فإن قال: نعم كدب جوناراء وَإِنْ قال: م يقل» لكنه دل 
علد 

قبل له: أينَ دليلك على ذلك؟ فلا سبيلَ له إلى دليل أصلا 
إلا ظنه الكاذب - فلم يبِقَ لهم دليلٌ أصلاء لا من قرآن» ولا من 
سنةٍ ولا من إجماع» ولا قول صاحبء ولا قياس» ولا رأي صحيح 
- وما كان هكذا من الأقوال فهر خطأ بلا شك. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذا الكلامٌُ كله إنَما هرَ معَ من 
قال بقتله» وهوّ عنده غير كافر. 

وأمًا من قال ّ بتكفيره بترك صلاةٍ واحدةٍ حتى يخرج وقتهاء 
فليس نّ هذا مكانُ الكلام فيه معهم» فسيقعٌ الكلامٌ في ذلك متقضّى 
في كتاب الإيمان 'من الجامع إِنْ شاءً الله عرّ وجل. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإِذْ قد بطل هذا القولٌ فإنا تقول 


- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


وريم 
رأى بنك كرا ذأ ل يد :اشن تالا من رباد 
على من أتى منكراً - والامتناعٌ من الصَّلاق ومن الطّهارة من 
غسل الجنابق» ومن صيام رمضان» ومن الزكاقه ومن الحبج» ومن 
أداء جمبع الفرائض كلها ومن كل حق لآدمي - بأيّ وجه كان - 
كل ذلك منكرٌ» بلا شك وبلا خلافي من أحدرٍ من الأمَّة؛ لأن كل 
ذلك حرام» والحرام منكرٌ بيقين. 

فصع بأمر رسول الله يذ إباحة ضرب كل من ذكرنا 
باليلر. 

وصحٌ عن رسول الله تاذ أن لا يضرب في التعزير أكثرُ من 
عشرةٍ على ما نوردُ ني ' بابي كم يكونٌ التعزية* إنْ شاءً الله تعالى. 
فِذْ ذلك كذلك فواجيٌ أنْ يضرب كل من ذكرنا عشرٌَ جلدات فإنْ 
أذى ما عليه من صلاوَ أو غيرهاء فقد برىئً ولا شيء عليه» ون 
تمادى على الامتناع فقذ أحدث منكراً آخرّ بالامتناع الآخر فيجلدٌ 
أيضاً عشراً. 

وهكذا أبداء حتى يودي الح الّذي عليه للّه تعالل أو يموت 
- غير مقصودٍ إلى قتله - ولا يرفعٌ عنه الضّربُ أصلا حتّى يحرج 
وقت الصّلاةٍ وتدخلَ أخرى فيضربُ ليصلي التي دخل وقتها. 

وهكذا أبداً إلى نصفب الليلء فإذا خرج وقتُ العتمةٍ ترلة؛ 
لأنه لا يقدرٌ على صلاقٍ ما خرج وقتها - ثم يجِدّدُ عليه الضّرب إذا 
دخل وق صلاةٍ الفجرٍ حتى يخرج وقتها - ثم يترك إلى أل 
الظهرء ويتولى ضربه من قد صلى» فإذا صلى غيره حرج هذا إلى 
الصّلاةٍ ويتولى الآخرٌ ضربه» وبالله تعالى التوفيق. 

- حتى يترك المنكرٌ الذي يحدث أو يموت فالحنُ قتلُ وهو 
مسلم ممّ ذلك» وباللّه تعالى التوفيق. 

37٠ ٠‏ مسألة: فعلٌ قوم لوط. 

قل ارك قار بعر ور الورطن تار 
وار الماكر رمن لحل أو ان مين خا كرا وو لفن دل 
حلال الدّم والمال. وإنما اختلف الناسٌُ في الواجب عليه: فقالت 
طائفةٌ. : يحرق بالثار الأعلى والأسفل. 

وقالت طائفة: يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلى جبل بقرية 


- فيصب منة» ويتبعٌ بالحجارة. 
وقالت طائفة: يرجمُ الأعلى والأسفلٌ - سواءً أحصنا أو ل 


-.٠‏ مسألةٌ: فعلُ قوم لوط. 
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وقالت طائفة: يقتلان ججيعاً. 

وقالت طائفةٌ: ما الأسفل فيرجم - أحصن أمْ لم يحصن. 

وام الأ على قا اتسين رح توا 1 تضم لاو جل 
الزنى. 

وقالت طائفة: الأعلى والأسفلٌ كلاهما سواءٌ - أيُهما 
أحصنّ رجم» وآيْهما م يحصن جلد مائة كالرّنى 

وقالت طائفةٌ: لا حدُ عليهما ولا قتلّء لكنْ يعزّران. فالقولٌ 
الأول ّْ 

كما أخيرنا عبد اله بن ربيم أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم 

بن أصبغ أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا سحنونٌ أخيرنا ابن وهب 

أخبرني ابن سمعان عن رجل أخبره قال: جاءً ناس إلى خالاو بن 
الوليدٍ فاخبروه عن رجل منهلمْ أنه يتكحٌ كما توطاً المرأك وقد 
أحصن» فقا أبو بكر: عليه الرجم - وتابعه أصحابُ رسول الله 
يري على ذلك من قوله: فقا علي: يا أميرٌ المؤمنينٌ إن العربَ 
تأنفُ من عار امثل وشهرتي» أنفاً لا تأنفه من الحدود التي تحضي في 
الأحكام فارى أن تحرقه بالنارء فقا أبو بكر: صدق أبو الحسن 
وكتب إلى خالد بن الوليلد: أن أحرقه بالثاره ففعل. 

قال ابن وهبي: لا ارى خالدا أحرقه بالنار إلا بعد أن قله 
لأنٌ الثارَ لا يعدب بها إلا الله تعال. 

قال ابن حبيبع: من أحرق بالنار فاعلٌ فعلَ قوم لوط لم 

وعن ابن حبيسبي: أخبرنا مطرّفُ بنُ عبلد اللّه بن عبد العزيز 

بن أبي حازم عن محم بن المنكدرء وموسى بن عقبة وصفواكٌ بن 

سليم: أن خالد بنَ الوليدٍ كتب إل أبي بكر الصّديي: أنه وجدّ في 
بعض سراحل البحرٍ رجلا ينكحٌ كما تنكم المرأة وقامت عليه 
بذلك لبن فاستشارٌ ابو بكر في ذلك أصحاب رسول الله لظ 
فكان أشدهم فيه يومئر قولا علي ؛ بِنْ أبي طالبي قالَ: إن هذا دنب 
م يعص به من الآأمم إلا أمهٌ واحدة صنع الل بها ما قاذ علمتمْ» 
أرى أن تحرقهما بالنار» فاجتمع رأي صحابةٍ رسول الله تك على 
أنْ يحرقه بالناره فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليو أنْ أحرقه بالنار 
- ثم حرقهما ابن ابي في زمانه - ثم حرقهما هشامٌ بن عبار الملك 
- ثم حرقهما القسري بالعراق. 

حدثنا إسماعيل بن دليم الحضرميُ قاضي ميورقة قالَ: 
أخبرنا محمدُ بن أحمد بن الخلاص أخبرنا حمدُ بن القاسم بن شعبانٌ 
أخيرني محمد بن إسماعيل ب بن أسلم أخبرنا محمَدٌ بن داود بن أبي 
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7- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


ناجية أخبرنا يحبى بن بكير عن عبلو العزيز بن أ 0 
بن أبي بكرء وماد بن المتكدر» وموسى بن عقبة» وصفوانٌ بن 
5 أنه وجدَ في بعض ضواحي البحر رجلا ينكحٌ كما تتكحٌ 
المرأة - قال أبو إسحاق: كان اسمه الفجاءة - فاستشارٌ أبو بكر 
أصحاب رسول الله تار 0 ن كندل ديم عو الك اللي 

ذكرنا حرفاً حرفاً نضأ سواءٌ. 

وأمَا من قال يصعدٌ به إلى أعلى جبل في القرية: ف كما 
أخبرنا أحدٌ بنُ إسماعيل بن دليم أخبرنا محمد بن أحمد بن الخلاص 
اخبرنا عمد بسن القاسم بن شعيائ أخبرنا أعلة بن سلمة بن 
الفْحَاكٍ عن إسماعيل بن محمودٍ بن نعيم 
الرعن اخ ناسنا رن مطر ازا بريد بي متلمة من ان تقر 
عن ابن عباس ستل عن حد اللَوطي' فقال: يصعدُ به إلى أعلى جبل 
الفرية ل يلقي متكا ف ويد حجار 
م الأعلى والأسفلٌ أحصنا أو لم يحصنا: 


وأمًا من قال: يرجم 
فكماء 

أخبرنا محمد بن سعيلد بن نباتم أخيرنا عبد اللّهِ بن نصر 
أخبرنا قاسم بن اصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بسن معاوية 
أخبرنا وكيعٌ أخبرنا ابن أبي ليلى عن القاسم ب بن الوليد المهراني 
عن يزيد بن قيس أن علياً رجمٌ لوطياً. 

حاثنا حام اخبرنا بن مرج أخبرنا بن الأعرلبي أخبرنا 

التبري اخبرنا عبد الاق أخبرنا بن جريج أخبرني عبد الله بن 
عثمان بن خثيم أنه سمعَ مجاهدًء وسعيد بن جبير يحدّئان عن ابن 
عباس أنه قال في البكر يوجدُ على اللُوطَة: أنه يرجم. 

وعن إبراهيمَ النخعيّ أنه قال: لو كان أحدٌ ينبغي له أنْ 
يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أنْ يرجم مرتين. 

وعن ربيعة أنه قالَ: إذا أخدَ الرّجلٌ لوطياً رجم؛ لا يلس 
به إحصانٌ» ولا غيرة. 

وعن الزّهري أنه قال: على اللْوطيْ الرّجمْ أحصنٌ أو لم 
يحصن. 

وحدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا قاسم بن 
أصبم أخبرنا ابن وضاح أخيرنا سحنوث أخورنا بن وهو أخدبرني 
الشمر بن مير» ويزيدُ بن عياض بن جعدبة» ومن نْ أثق بوه وكتب إلى 
ابن أبي سبرة» قال الشمرٌ: عن حسين بن عبار الله بن ضميرة عن 
أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طاليوه وقالَ يزيد بن عياض بن 
جعدبة: عن عبار الملأش بن عبيل عن سعيلو بن المسيّبيه وقال ابن 


يق به: عن الحسنء ثم 


أبي سبرة: سمعت أبا البَنَاقِ وقالٌ الذي + 


اتَفقَ علىئ» وسعيدٌ بن المسيّبوه وأبو الرنادِء والحسنٌ كلّهِمْ مثل 
قول الزّهِري المذكور. 

وبه يقولٌ الشافعي. 

وهو قول مالك واللَيش, وإسحاق بن راهويه. 

وأمًا من قالَ: يقتلان: 
عن ابن عباس» قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. 

وأمًا من قال: هو كالرّنى يرجم المحصنْ منهما ويجلدٌ غير 
الحصن مائة جلدة: 

0 
حلمم ولعيزا سن اسطافل بو عدن عير العا مط بن 
الحارش أخبرنا عب الرحمن بنُ قيس الضبي' عن اليماني بن المشيرة 
أخيرنا عطاء ب بن أبي رباحه قال: شهدت عبد الله بن الزبيرِ وأنيّ 1 

يسبعةٍ أخذوا في اللواط فسألَ عنهم» فوجد أزيعة قد احصيواء د 
بهم فأخرجوا من الحرمٍ - ثم رجموا بالحجارةٍ حنّى ماتواء وجلد 
ثلاثة الحد - وعنده ابن عبباسء وابنُ عمره فلم ينكرا ذلك عليه. 

وعن الحسن البصري أله قال في الرّجلٍ يعمل عمل قوم 
لوطر: إِنْ كان ثيباً رجم» وإنْ كان يكرا جلد. 

وأمّا من قال: إن الفاعل إن كان محصناً فإنه يرجم وإ كان 
غير حصن فإنه يلد مائة وينفى سنة. 


فكما روينا 


وأمًا المدكوح فيرجم أحصنٌ أو لم يحصنٌ: فقول ذهب إليه 
أبو جعفر محمد بن على بن يوسف - أحد فقهاء ء الشافعيين. 

وأمًا من قال: لا حدّ في ذلك: فكما. 

أخبرنا محمد بن سعيدٍ بن نباتو أخبرنا عبد الله بن نصر 
أخبرنا قاسمٌ بن اصبع أخبرنا ابن وضّاح أخبرنا موسى بن معاوية 
أخبرنا وكيع أخيرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمرء وأبي 
إسحاق الششيباني» كلاهما عن الحكم بن عتيبة أله قل فيمنْ عمل 
عمل قوم لوط: يجلدٌ دون الحد. 

وبه يقولٌ أبو حنيفة؛ ومن اتبعه» وأبو سليمان. وجميع 
أصحابناء 

0 ابو حمر و ا 
تولون: إنه إجاع اد ولا يجورٌ خلاف إعاته. 

إن قيل: فقذ روي عن علي» وابن عباسِء وابن الرّبِيرِ 
وابن عمرّء بعد ذلك الرّجِمٌء وحد الرّنى» وغيرٌ ذلك. 


7- كتاب مَسَائْل التغزير وَمّا لا 


قيل: هذا لا يون لأنه خلافُ لما أجمعوا. فهذا كل ما ذكروا 
في ذلك» لا حجّة لهم غيرَ هذا. ووجدناه لا تقومٌ به حجّة لأنه لم 
يروه إلا ابنُ سمعانٌ عن رجل أخبره - ل يُسَمه - أن ابا بكر - 
وعبد الماك بنَ حبيبو عن مطرفي عن أبي حازم عن محمّدٍ بن 
المنكدر ومرسى بن عقبة» وصفوان بن سليم» » وداود بن بكر: أن 
أبا بكر - وأ بنّ شعبانٌ عن تحمّاد بن العبّاس بن أسلم عن محمّدٍ بن 
داود بن أبي ناجية عن يحبى بن بكير عن ابن أببي حازم عمن ابن 
المنكدره وموسى بن عقبة» وصفوان بن سليمء وداود بن بكر: أن 
أبا بكر. فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحدٌ أدرلة أب بكر. 

وأيضاً - فإنٌ ابنَ سمعانَ مذكورٌ بالكذبب وصفه بذلكَ 

للك بن أنس. 

ووجه آخر - وهو أن الإحراق بالا قد صصح عن رسول 
الله َي أنه نهى عن ذلك: 

كما أخبرنا عب الله بن ريع أخبرنا عمرٌ بن عبد الملا 
الخولاني أخبرنا محمد بن بكر أخيرنا 0 
منصور أخيرنا المغيرة بن عبد الرّحن الحزامي عسن أبي الرَّنَادٍ عَنْ 
محم بن حَمْرة بن عَمْرِو المي عَْ به أن رَسْو الله تلك 
مره عَلَى سَرية وَقَالَ: "إن وَجَدنُم لان كَأحرقُره بار ليت 


م ص ودو 


اَي فَرَجَعتُ فََا: إن وَجَذنمٌفلانا مُه وَلا ُحْرقُوهُ نه 
لايُمَذُبُ بالثار إلا رب الثاره. 

ثم نظرنا في قول من رأى قتلهمٌ: فوجدناهم يحتجّون: بما. 

أخبرنا عبد اللّه بنُ ربيع 
الأعرابي أخبرنا الدَبريُ أخبرنا أبو داود أخبرنا عبد اللّه بن محمّدٍ 
التفيليُ أخيرنا عبد العزيز بن محمد - هو ابن محمّاو الدراوردي - 
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قالَ: قال 
رسول الله تللظ امَنْ وَجَدْنمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لوط فَاقدنُوا 
نابل السرة يه 


أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا ابن 


ا 00 3 
عن أببه عن أبي هريرة عن رسول الله تلظ قال: «اقتلُوا الفَاعِلَ 


وَالْمَْعُوكَ بوه. 
وبه إلى ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن ابن جرييج عن 
ابن عباس عن الني ل مثل ذلك. 


لضع وار جاه ما 


.- مسألةٌ: فعلُ قوم لوط. 


تمض 


َي قالَ: امَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم تُوط فَاقُْوهُ وهذا الرّجَلُ - هر 
عبَادُ بن كثير. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فهذا كل ما مؤّهوا بو وكله ليس 
لهم منه شيءٌ يصح: 

آم احديث ابن عبان اهاثرة يه عدروية أن عموق 
هرّ ضعيفٌ» وإبراهيم بن إسماعيل ضعيفٌ. ْ 

وأمًا حديث أبي هريرة - فانفرد به القاسمٌ بن عبد الله بن 
عمرٌ بن حفص - وهو مطرح في غاية السقوط. 

وأما حديث جابر - فعن يحبى بن آيوب - 
عن عبَاد بن كثير - وهو شرٌ منة. 


وهو ضعيف - 


وأمَا حديث ابن أبي الرّيادٍ ‏ فابنٌ ابي الرنَادٍ ضيف 
وغقة براه اللدعيوة - وهرَ أيضاً مرسل. فسقطً كل مافي 
هذا الباب. ولا يل سفكُ دم يهودي - أو نصراني من أهل لدم 
نعم ولا دم حربي مثل هذه الرُوايات فكيف دمٌ فاسقي أو تسائير؟ 
ول صح شي ما قلنامنها لقلنا بيه ولا استجزنا خلافه أصلاء 
وباللّه تعالى التوفيقٌ 

ثم نظرنا في قول من قال: يرجمان مع - أحصنا أو لم يحصنا 
- فوجدناهم يحتجّون: أنه هكذا فعل الله بقوم لوطرء قال الله تعلل 
دَأْمْطَْنًا علَهمْ حجَارَة مِنْ جيل مَنْضودٍ مُسَوْمَة عند رنّك4. 

واحتججوا من الآثار الّتى ذكرنا آنفاً: بما أخبرنا أحمدُ بر 
إسماعيلٌ بن دليم أخبرنا محمد بأد بن الخلاص أخبرنا ممه 
ب لقاب ب فعيلة سئي اذ مدن انامس يونين بهن جباء 
الأعلى» وأبي الرّبيع بن أبي رشدينَ أخبرنا عبيدُ الله بنُ رافع عسن 
عاصم بن عبيد الله عن سهيل بن بي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن عن الني 1 قال: «اللِي يَهْمَلُ عَمَلَ قؤم لوط فَارْجُمُوا 
الأعلى وَالأسْفْلَ» وقالَ فيه: وقال: «أَخْصّنًا أو لَّمْ يُحْصينا». 

فهذا كل ما شغبوا به قذ تفصّيناه - وكلّه لا حجّة لهم فيه 
على ما نبيّنُ - إِنْ شاءً الله تعلل. 

أمَا فعلُ الله تعلل في قوم لوط. - فإنه ليسَ كما ظدواء لآن 
الله تعالى قالَ: كدب قوم ُوطٍ بالنذر نا أَرْسَْنا علَيهمْ حَاصباً» 
إلى قوله تعال فَذُوقوا عَذَابِي وتذَر». 

وقال تعالى «إنا مُنَجّوكَ وَأَمْلّكَ إلا امْرَآنَكَ كَانَتْ مِن 
الغابرينَ*. 

قال تعالى أنه مُصِبهًا مَا أصَابهُمْ» الآية فنص تعلل نصّاً 
جلا على أن قوم لوط كفرواء فأرسلَ عليهم الحاصب. 


حفص 


فصحٌ: أن الرّجمٌ الذي أصابهمْ لم يكن للفاحشةٍ وحدهاء 
لكن للكفر وحا: فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعل قنوم لوطء إلا 
أن يكون كافراء وإلا فقاذ خالفوا حكم اللَّه تعالى فابطلوا 
احتجاجهمٌ بالآية إِذْ خالفوا حكمها. 

وأيضاً - فإنّ الله تعالى أخيرٌ: أن امرأةً لوط أصابها ما 
ابض ولا عا كر يي سيعز عدر انال نس عمل قو 
لوط. 

فصح: أن ذلك حكمٌ لم يكن لذلك العمل وحدةٌ بلا مرية. 

إن قالوا: إنها كانت تعينهم على ذلك العمل. 

قلنا: فارجموا كل من أعانَ على ذلك العمل بدلالةٍ أو قيادةٍ 
وإلا فقذ تناقضتم وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن» وخالفتموة. 

وأنضا - كإذ الله تال اخثر أله زاودوه عن فين 
فطمس أعينهم؛ فيلزمهم ولا بذ أن يسملوا عيون فاعلي فعل قومٍ 
لوطي أن الله تعالى لم يرجمهمْ فقط لكنْ طم أعينهم» ثم 
رجه تعدو هذا فد خالقرا حك لله تعال هب 
وأبطلوا حجتهم. ويلزمهم أيضاً - أن يطمسوا عيئ كل من راوة 
آخر. ويلزمٌ أيضاً - أنْ يحرقوا بالنار من أنقص المكيالَ والميزان» أن 
اله تعالل أحرق بالا قوم شعيبو في ذلاكَ . ويلزمهم - أن يقتلوا 
من عقر ناقة آخرّء لأن الله تعالل أهلك قوم صالح إِذْ عقروا الناقةه 
إذْ لا فرق بينَ عذابٍ الله تعالى قومٌ لوطر بطمس العيونه والرّجم - 
إِذْ أتوا تلك الفاحشة - وبِينَ إحراق قوم شعيبو إِذْ خسوا المكيالَ 
والميزان وين إلفلاكه قرم مالم واستروا لاقل قا لهاتسا 
ناث الله وَسقياهَا فَكََبُوه فَعَفَرُوهَا4 إلى آخر السورة. 

ثم نظرنا ني قول من لم ير في ذلك حاناً: فوجدناهم بِحتجونَ 
بقول اللَّه تعالى ولا يَفلُونَ النفْسَ لبي حَرْمَ الله إلا بِالْحَقَ وَلِا 
يَرْنُونَ إلى قوله: «إلا مَنْ تَابَ4. 

وقال رسول الله عذ: «لايَحِل دم اشرئ مُسْلِمٍ إلا 


بإخدى ثلاث: ربد ليان وَزنى بَعْدَ حصان أو نفس بنفس». 


وقال عليه السلام (إِنّ ِمَاءَكُمْ وَأَنْوَلَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
َأبتَارَكُمْ ليم حَرَاٌ) فحرَمٌ الله تعالى دمّ كل امرئ - مسلم 
وذمَي - إلا بالحق» ولا حقّ إلا في نص أو إجماع. ٠‏ وحرمَ ألنيا تلا 
ادم إلا بما أباحه به من الزّنى بعد الحصانء والكفر بعد الإيمان 
والقود والحدود في الخمر ثلاث وامحاربٌ قبل أن يدوب م ولحسن 
فاعلٌ فعلَ قوم لوط واحداً من هؤلاء قدمه حرام إلا بن أو 
إجماع. 


وقد قلنا: نه لا يصحٌ أئرٌ في قتله نعم ولا يصحٌ أيضاً - في 


-”.٠‏ مسألةٌ: فعلُ قوم لوط. 


- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


ذلك شيءٌ عن أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم. 

لأن الرواية في ذلك عن أبي بكرء وعلي» والصّحابة إنما 
هي منقطعة: وإحداها ‏ عن ابن سمعانَ عن مجهول. والأخرى 
عمنْ لا يعتمدُ على روايته. 

وأا الرّواية عن ابن عباس فإحداهما ‏ عن معاذٍ بن 
الحارث عن عبلء امن بن قيس الضّبِي عن حسّانٌ بنٍ مطرٍ - 
وكلْهمٌ مجهولون. 

والرواية عن ابن الزبيرِ» وابن عمر شل ذلك عن 
مجهرلينَ. فبطلّ أنْ يتعلقَ أحدّ في هذه المسألةٍ عن أحد من الصّحابةٍ 
- رضي الله عنهم - بشيء يصح. 

وأمَا من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإِذْ قذ صصح ذلك أنه لا قتلّ عليه 
ولا حد لآنْ الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله دما الشلام- 
فحكمه أنه أتى منكراً - فالواجبٌ بأمرٍ رسول الله 1 تغييرُ رٌ المدكر 
ليد فواجب أن يضرب التعزر الذي حاده رول الله 18 في 
ذلك لا أكثره ويكفهُ ضرره عن الئاس فقط 

كما روّينا من طريق البخاري أخبرنا مسسلم بن إبراهيم 
أخبرنا هشامٌ - هوّ الدُستوائي ؛ - أخبرنا يحجى هو ابن أبي كثير - 
عن عكرمة عن ابن عبّاس: قال: لعن سول اللّه ك1 اَن مين 
الرّجَال وَالْمرَجُلاتِ من السام وَقَالَ: أَخْرٍجُوهُمْ مِنْ يبتكم 
وَأَخْرَجَ فلاناء وَأَخْرَجَ فلانأ». 

وأمّا الجن فلقول الله تعال 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ 
وَالتّقرَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى النّم وَالْعُدْوَان4. 

وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلةٍ قوم 
لوط - التاكحينّ والمنكوحينٌ - عن الناس عون على الب والتقوى» 
وإن إهمالهمٌ عون على الإثمٍ والعدوان» فوجب كمّهمْبما لا يستباح 
به لهم دم ولا بشرة ولا مال. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإِنْ شنعٌ بعضُ أهل القحةٍ 
والحماقةٍ أن يقول: إنْ ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل. 

قيلَ هم: وترككئ أنْ تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الرّنى 
منكمْ وترككم أن تقتلوا المرتد - وإ تاب - تطريق منكم وذريعة 
إلى إباحتكم الكفرَء وعبادة الصّليب» وتكذيب القرآن والنبي - عليه 
السلام - وترككم قتل آكل الختزيرٍ والمينةٍ والدّم وشاربو الخمرٍ 
تطريق منكمٌ وذريعة إلى إياحتكمٌ أكلَ الخنزير والميتة والدّم وشرب 
من - وإنّما هذا انتصارٌ متهم مثل ما يهذرون به لمن التَضْرَ 
بَْدَ ظَلْيه وليك مَا عَلَيْهمْمِنْ سَبيل ِنْمَا الستَبيلٌ» الآية. ونغعوذ 


- كتاب مَسَائِل التغزير وَمَا لا 
الله من أن نَعْضَبَ لَه بكر م عَضِيبٍ تَعَالَى لايينه | وأَقَلَمِنْ 
ذَلِكَء أو أَنْ د نش - بِآرَائنَا - الشُرَائِمَ القَاِدّة - وَنَحْمَدُ الله 
َعَالَى كديا عَلَى ما من به َلينَا مين امَك بالْفرْآن وَالنقه وبالله 
تعالَى التؤفيق. 

9 مَسالةُ: نير أنَى 

اختلف الناس فين أنى بَهيمَة: 

فَقَالْتَ طَقَةٌ: حَده حَدُ الزاني يرج إن أحْصّنَ وَيجَْدُ إن 
5 

وَقَالْتَ طائفة: يُمْئدْ وَلِايُه. 

وَقَالْتْ طَئقَةٌ: عليه أذى الحَديْن أحْصّنّ أو لَمْ يُحْصين. 

وقَالْتَْ طَائفَةٌ: عَليّه لحَدُ إلا أن تكن الهم ل 

قلت طَيِقَةيْعَرُْ إذ كانت البَهيمَه لَه وَْحَن وَلَمْ 
قن ولا علي كم تي 

وَقَالْتَ طَائقَة: فيهًا اجْتِهَادُ الإمَام فِي العُقُوبَةِ يَلِمَةّمَا 
بلقت 

وَقَالَْتَْ طَائفَةٌ: لَب فيه إلا النْزِيُ دُونَ الحَدُ. 

فَالْقَوْلٌ الأوّل: 1 

كما أحبْرنَا مد بن عمَرَ بن أنّس أَخيرنًا بو ذَر أخبرنَا 
عَيْدُ اللّه ؛ ْنُ أَحْمَد بن حَمَوَيْه السرخسيي أخبرنا براحم بن خرَيِمٍ 
بن فهْر الثائبِيئ حدثي عَبْدُ بْنُ حُمَبدٍ يرن يَزِيه بن هَارُونَ 
أخبرنا سفيان بْنُ حُسَين عَْ أبي عَلِي رحبي عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: 
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سل الحَسَنُ بن علي - مَقَدَِه ين الثنام - عَنْ رَجُلٍ أَنَّى بَعِيمَةٌ 
فَقَالَ: إنْ كَانَ مُحْصَنا رُجِمَ. 

وَعَنْ عَامِر الشْبي أله َالَ في الذِي يَأتِي الَهيمَةَ أو يَعْمَلٌ 
عَمَلَ قوم لوط قَالَ: عَلَيْهِ الحدُ. 

وَعَن الحَسَنِ البصري أله قَالَ في الذي يأنِي البَهيمَة: إِنْ كان 
با جم وَإِنْ كَانَ بكرا جلِد. 

وهو قول كاده وَالأَوْرَاعِي وَأَحَدُ مَوْلّي الشافعي. 

وَالْقَوْل الثاني - عَن ابْن الاويء قَالَ: قَالَابِنْعُمَرَفِي 
اللي يأتِي البهيمة: لَوْ وَجَذَئه قله 

اوهو قول أبي سَلَمَة بْن عبد الرّحْمَن بْنِ عَوْفو قَالَ: تَقَلٌ 
البهِيمَة أيضاً. 

وَالْقَوْلُ الثالث. 


ممأل فِيمَن أتَى بَهيمَة. 
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َنْ مغن الأطري في الذي يني النهيمةه قَالَ: عله 
أَذنى الحدين 0 أو لم يُحْصِنْ. 

وَالْقَوْلُ الرّابع 

عَنْ ريه أ قَالَ في الَذِي يَأِي البهيمة: هُرَاميَهِي مَالَمْ 
يُحلْل الله لك فى الإمَامُ فيه العُُوبَة بَالَْةَمَابَلَمَسَء قَإنْه قَذ 
أَحْدَث فِي الإسْلام أَمْرأَ عَظِيماً. 

وهو قول مَالِك. 

وَالْقَولَ الخَامِ. 

عَن ابْن عَبّاس فِي الّذِي يَأنِي البَهِيمَة: لا حَدُ عَلَيْه 

وَعَنْ عَطَاء فِي الذي يَأنِي البَهِيمَكَ َقَالَ: ما كَانَ الله نَسِياً: 
أن يَْزلَ في وَلكِنْه َي فقبَحُوا ما َبْحَ الله. 

وهر ول سحب - وأخة ري الشافيي. 

قَالَ أب مُحَمَّدٍ: قَلَمّا اختَلمُوا كما ذَكَرْنَا وَجَب أن َنْظُّرٌ: 
قَنظَْنًا يما قَالَ به أَهْلٌ القَوْل الأول - فلم نجذ لَهُمْ إلا أنَهُمْ 
َاسُوه عَلَى الرْنَى. 

َقَالُوا: مر وَطَءٌ مُحَوْمٌ - ايان كله بَائَِ إلا أنه يل 
عَلَى مَنْ أَوْلجَ في حَيَاءبَهِيمَةٍ الْسْلٌ و لم ينك ويَجْعَلُه 
كَالْوَطء في الفَرْح وَلا فُرْقَ. وَنِي القَوْلَ الَانِي - فَرَجَدْنَاهُمْ 

بما روّيناه: 


عق م نه 


عبد ال بن لين سنا الحار نن أبي أسامة رن نه 
الوَهّابٍ - هران عَطَاء الفا - أحبَرنا عاد - هَُ ابن مَْصُور - 
عَْ عِكْرمَة عن ابن عياص عَن ابي تلظ أنه قَالَ فِي الّذِي يَأَنِي 
ا را 


حَدنا عبد الله بن رب 


وم وده 


الأعرَابي أخيرنًا بو قاد عبرا التي * ل 
0 - هُرَ إن مُحَمَ داري - عَنْ عَمْرِو بن 
ت.. يوعوت لول تقار اطي تفرد به 
من أتَى بَهِيمَة فاقتلوه وَاقتَُوهَا مَعَة) قُلْت: مَا شَأَنُ البهِيمَة؟ قال: مَا 
أرا ال »إلا أل ره أل َيه وقد حمل باذك اقل" 
حَدَكنا أَحَيئ ل بن محمد مُحَمَّدٍ الطُلْمْكِيُ أخبرنا ابن مُقَرْجٍ أخبر 


ا ا 5 


1ض 


ايض 


7.9 مسألةٌ: من قذف آخرّ ببهيمة أو بفعل قوم 


د 


الخالِق البَرَار حبرا إسْمَاءِيل بن مَسْعُوٍ الجختَري أخبرنًا مُحَمّهُ 
بن إسْمَاعِيلَ بن أبي فُدَنك أحبرنا هيم بن |إسْمَاعِيلَ هين اسن 
أبي حَبيبَة - عَنّْ دَاوْه بن الحصْنٍ عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عَباسٍ عن 
لبي ع قَالَ: ُو مُوَاقِم م البهِيمَةه ُو لقال وَالْمفْحُوك بوه 
وَمَنْ عَعِلَ عَمْلَ قَوْمٍ لوط اقآر 0 لقره 


ري 


محمد الكراو نوي" يسنا عزو إن بي تخرد خن كرما عن انلق 
عباس أن رَسُولَ الله قَالَ: اَن اله مَنْ عمِلَ عَمَلَ قم ُوط 
- ثلاث مرا - لَعَنَّ الل مَنْوَاقَمَبَهِيمَهُ مَنْ وَجَدئمُوه و علَى 
بَهِيمةٍ فَاقلُوه وَاقنُوا البَهِيمَة) فَقِيلَ لابن عَبّاس: ما أن البَهيمّة؟. 

قال: ما سَعِمْت مِنْ رَسُول الله تايط في ذَلِكَ شين ولَكِنْ 
الا أو يَقَمَ بها وَقَنْ 

بِهَا ذَلِكَ العَمَلٌ. 

قو مثو وح ته يذ تنه وق رقن 
الْبَابٍ الّذِي قَبْلَ هَذَا ضَعْف هَذَا الآثار لأنْ باد بْنَ مَنَصُورء 


م ايعس 0 


وَعَمْرَ بْنَ أي عَمْرِو» وَإسْمَاعِيلَ بن يراجم ضُعَفَاء ولو 
صَحُت لَقُلنا بها ولِجَاريئا عَلَيْهَاوَلَمَا حل خيلافها. 

ذلا نصح فلا يَجُورُ القَوْكُ بهَا إلا أنه فَدْكَانَ لازماً 
لِلْحَفِيينِ وَالْمَلِكِيينَ اقول بها عَلَى أَصُولِهِمْ. فَإنْهُم احْنَجُوا 
بأسقط متها في ! إيجَابٍ حَدَ الحمْر نَمَِينَ في مَوَاضيِعَ جَمة. 


ثم نظنًا في قَوْل مَنْ قَالَ: عَلَيْه أذنى الذي - فْوَجَدْنَاه لا 
حُجَة له أَصلاء وَلا نَْرِفُ له وَجْها قط 

ثم نظرنا فِي قَوْل مَنْ قَالَ:' 'يُحَدُ وَتقثَلُ البهيمَة'فَرَجَدْنَاه 
فِى غايّة الفْسَادٍ. 

مظنا في َل من قال: عليه الْقوبّة برأ الإمَامِبَاِعَة 
انيلخت ١فْرَجَدناه‏ حَطَأ لأن الله تَعَلَى فد رم امور ولَمْ يلا 
ولمْيُطِق الآئمة عَلَى دِماء الّاسء ولا أعْرَاضِهمْ وَلا أَبَشَارهِمْ 
َلا أمْوَلِهم بل قد تَقَدَم إليْهمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه السلام 
فَقَالَ: «إن ِنَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَبشَارَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ 0" 

وَلْعَلٌ رَأَيّ الإمام يلع إلى خِصَائِهء أو إِلَى أخذ مالف أو أء 
نَل أو إِلَى نعو فَِنْ مُنِعُوا مِنْ هَذَاء سِلُوا الَرْقَ بْْنَ ما مُعُوا مِنْ 
هذا وود ذا لإشراين غير ذلك ولا سيل لَهَْ زليه فصل هنذا 
القَوْلُ لا حُجَة لِقَائلِهِ. 

مظنا د في القَْل اللي لَمْيَبِقَ غَيْرُ - وَهُوَ أَنعَلَيِه 
التعزيرَ فقَط - فَرَجَدْنَاه صَحِيحاء لأنّه فد أنّى مُكَرأء قن الله تعَالَى 


يَقُول: وَالَذِينَ هُمْلفرُوجهم حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أومًا 
مَلَكت أيمَائهُمٌ» إلى قوله تعالى الَْادُون» ولا 0 

من الأمةَ أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلاء ففاعل ذلك فاعل 
منكرء وقذ أمرّ رسو الله م بتغير المدكر بالييه فعليه من التعزير 
ما نذّكره - إِنّْ شاءً الله تعال.. 


لوطر. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف النَاسُ في هذا: فقالت 
طائفةٌ: عليه حدُ القذفي: 

كما أخبرتا حامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابنُ الأعرابي 
أخبرنا الدّبريُ أخبرنا عبد الرّّاق عن معمر عن الرّهري قالَ: من 
قذف آخرَّ ببهيمة جلدَ حدّ الفرية. 

قال أبو حنيفة, ومالك والشافعي: ليس عليه حدٌ الفرية. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: من جعلَ إتيان البهيمة زنَى فقذ 
طردٌ أصلة. 

وكذلك من جعلَ فعلَ قوم لوط زنّى فقاذ طردَ أصلة إذ 
جعلّ في القذفي بهما حد الرّنى» وقذ بيْنا أنهما ليسا زنّى فالقذفٌ 
بهما ليس هوَ القذفُ الموجبُ للحدٌ وإنما هر أَذَّى فقط ففيه 
التعزيرٌ. 

وأما المالكيون - فَإنهمٍ وافقونا على أن فعلَ قوم لوطر ليس 
زى» وأن إتيان البهيمة ليس زنى» فساووا بينهما في هذا البابه ثم 
إِنهُمْ جعلوا في القذفي بفعل قوم لوط حدٌ القذف بالزّنى؛ ول يجعلوا 
في القذفي بإتيان البهيمةٍ حدٌّ القذفي بالزنى» وهذا تناقض. 

فإنا قالوا: إن فعلَ قوم لوطر أعظمٌ من الّنى. 

قل هم: هبكمْ أنه كالكفر» فهلا جعاتمٌْ في القذف بالكفر 
حدّ الرّنى على هذا الأصل الفاسدٍ؟ وهذا لا مخلصّ منه. 

فإ قالوا: هوَ زنى, ولكنه أعظمٌ الزّنى» فجعل فيه أعظم 
حدود الزنى» أن المزني بها قذ تحلُ يوماً من الدّحرء وفعلَ قوم 
لوط لا يحل المفعولٌ به ذلك للفاعل أبداًء فهرَ أعظمٌ بلا شك. 

قيل هم: هذا يبطلٌ من وجوو: 

أحدها - أن الرّانيّ بجرمته من نسب أو رضاع لايحل له 
أبدأء فاجعلوا فيه أغلظ حدودً الرّنى على هذا الأصل. 

والثاني - أن يقالَ لهم: واطىئعٌ أجنبيةٍ في دبرها أتى ما لا يحل 
له أبداء فإِنْ تَزوّجها فاجعلوا فيه على هذا الأصل أغلظ حدودٌ 
الزنى. 


- كتاب مَسَائْل التَعزِير وما لا 

والثالث - أنْ يقال لهم أيضاً: آني البهيمة آتي ما لا يح له 
أبداء فقذ ساوى فعلَ قوم لوطر في هذه العلة التي علَلم بها قولكم» 
فهلا جعلتم فيه أغلظ الحدود في الزّتى أيضاً؟ ولا فرق» ثم رجعنا 
إل قرم فم قوم لوط اعظمٌ الى" 0 إتناقذ 
قوم لوط. 

وقد بِينَا أنه ليس زئى ولا أعظمّ من الرّنى» لأنْ رسول اللّه 
لذ سئلَ أي الذنب أعظمُء فقالَ كلاماً ‏ معناةُ: الشّركُ ثم قتلٌ 
ا ل و 
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.87 مسألة: الشّهادة فيما ذكرنا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: 

اختلف الناس: 

قال قوم منهم الشافعيء وقومٌ من أصحابنا: إنْه لا يقبلٌ في 
فعلٍ قوم لوط» وإتيان البهيمة أقلّ من أربعةٍ شهود. 

وقالَ أبو حنيفة, وأصحابة: يقب في ذلك اثنان. 

قال أبو محمّد: ما من جعل هذين الذنبين زنى فقاذ طرة 
أصلهُ؛ وقذ أوضحنا بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من الرّنى أصلا 
فليسَ هما شيءٌ نا خص به حكم الزّتى. 

واحتجٌ بعضُ أصحابنا في ذلك بِأنْ قالوا: إنّ الأبشارٌ عحرّمةٌ 
إلا بنص أو إجماع ولم يجمعوا على إباحةٍ بشرةٍ فاعلٍ فعل قوم 
لوط» وبشرة آني البهيمةٍ بتعزير» ولا بغيروء إلا بأربعةٍ شهودء فلا 
يررٌ استباحتهما بأفل. 2 7 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فيلزمٌ من راعى هذا أن لا يحكمّ 
بقوجٍ أصلا إلا بأربعةٍ شهود, لآنه لم يجمع على إباحةٍ دم المشهودٍ 
عليه بالقتلٍ بأقل من أربعةٍ شهودٍ عدول. 

فإذ قال بذللك كله قائلٌ كان اكلام معه من غير هذاء وهر 
أنْ يقال لهُ: قذ صحٌ الإجماعٌ الصّادق القاطمٌ المتِيقنُ على أن رسول 
الله يي مر بقبول ابن في جميع الأحكام ها عن آخرها 23 
في بعض الأحكام عدداً وسكت عن بعضهاء فإِذْ لا شك في ذلك» 
فهذان الحكمان» وغيرهماء قاذ أيقنا ما أن اللّه تعالى أمرنا بإنفاذٍ 
الواجبي في ذلك بشهادة البينة. . فالواجبُ في ذلك قبولٌ ما وقعّ عليه 
اسم بين إلا أن يمنمَ نص من شيء من ذلك فيوقفُ عندة» وقذ 

منع النصُ من قبول الكافرٍ والفاسق وأخبرٌ النص: أن شهادة المرأة 


.07 مسألة: التتهادةٌ فيما ذكرنا. 
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نصفٌ شهادة الرجلء وأن الصَّبيانَ غير محاطبين بشيء من 
الأحكابء فخرج ع هؤلاء من حكم الشهادةٍ حسبما أخ رجهم التعا 
ققَط. 

وأيضاً - فإنْ الله تعالى يقول: ليا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِْ 
4 جَاءَكُمْ قاميق نبأ فتييُّوا4 الآيةٌ فصحٌ أن هذا حكمٌ من اللّه تعالى 
واردٌ في كل ما يحكم به به على أحن في دمه ومالوه ويشرتو وي كل 
حكم. فلولا لص الاب إن رسو الله 6 تي كم بون الطَلب 
مَعْ الشاهِدٍ الوَاجِلة وصحّ أنه عليه السلام الم يَحْكُمْ بشَهَادة 
الشاهد الوَاحِدٍ دُونٌ ين مَعَهَاك لوجب قبولٌ شاهار واحاو بالآيةٍ 
المذكورة إلا حيث جاء ادص باثنين أو أربعةٍ. فلما كان هذان 
الحكمان لا يجودٌ فيهما تحليفُ الطَالِب لأنّها ليسا حقّاً واحدا» 
وَإِنْما هما لله تعالى وجب أن لا يجوز فيهما إلا ما قال قائلون 
بإجازته - وهرّ شهادة اثدين» أو أربع نسوق أو رجل وامرأتين 


كسائر الأحكام. 
وأمًا الرّنى وحده فلا يقبلُ فيه أقل من أربعة بالنْصْ الواردٍ 
في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 


060 مسألة: الستحق. 
قال أبو محمد رحمه اللّه: اختلف الناسُ في المتحق: فقالت 
طائفة. : تجلدُ كل واحدةٍ منهما ماثة: 


كما أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفر مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 


أخبرنا ابي أخبرنا عبد الرزّاق حدثني ابن جريج أخبرني ابن 
شهابب قالَ: أدركت علماءنا يقولونَ في المرأةٍ تأتي المرأة ب ' الرّفعةٍ ' 
وأشباهها يجلدان مائة - الفاعلة والمفعولٌ بها. 


وبه إلى عب الرزّاق عن معمر عن ابن شهاب بمشل ذلك. 

ورخصت فيه طائفة: 

كما أخيرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابنُ الأعرابي 
أخبرنا الذبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني من 
أصدق عن الحسن البصريئ أنه كان لاير باساً بارأ تدخ شيئا» 
تريد السّترٌ تستغني به عن الزنى. 

وقال أعروة دوكر زان فن و الو 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فلمًا اختلفوا - كما ذكرنا - 
وجب أن ننظرٌ في ذلك: 

فنظرنا في قول الرّهريّ فلم نهذ له حجّة أصلاء إلا أنْ يقول 
قائل: كما جعلَ فعلّ قوم لوط أشد الزَّى؛ فجعلوا فيه أعظمٌ حادٌ 
في الرّنى» فكذلك هذا أقلُ الزّنىء فجعلَ فيه أخحف حد النى. 
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ع . 77- مسألةٌ: الستحق. 


- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


قال أبو حمّدٍ رحمه الله: وهذا قياس لازم واجب على من 
جعل الرّجمَ في فعل قوم لوطه لأنه أعظمٌ من الزّنى» ولا تلص 
لهم من هذا أصلاء وأنْ يجعلوا ' السحق 'أيضاً أشد الزّنى» كفعل 
قوم لوط فيلزمهم أنْ يجعلوا فيه الرجمّ كما جعلوا في فعل قوم 
لوط ولا بك لأنْ كلا الأمرين عدولٌ بالفرج إلى ما لا يحل أبداً. 
ولكن القومَ لا يحسنونٌ القياس؛ ولا يعرفونٌ الاستدلال» ولا 
يطردونٌ أقواههم» ولا يلزمونٌ تعليلهم» ولا يتعلقونَ بالتصوص» 
وهلا قالوا هاهنا: إن الزّهري أدرك الصّحابة وكباز التَابعينَ؟ فلا 
يقولٌ هذا إلا عنه؛ْ؛ ولا نعرفُ خلافاً في ذلك كَنْ يرى تحريمٌ هذا 
العمل» فيأخذونٌ بقوله» كما كانوا يفعلونٌ لو وافقَّ تقليدهم. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأمًا نحن إن القياسَ باطلٌ 


عندناء ولا يلز م اناغ قول أحاد دون رسول الله تلز (والسحىي” 


والرّفعة 'ليسا زثى؛ فإِذْ ليسا زنى فليسّ فيهما حد الرّنى» ولا لأحدٍ 
اهم برايو اغلى واحتف - فيقسم الحدود في ذلك كما 
يشتهي بل هر تعد لحدودٍ الله تعلل» وشرعٌ في الثين مالم يأذن به 
الله تعاق - وهو يقول تعاللى: #وَمَنْ يَنَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ 
تنئ4. 

وإنّما يلزمُ هذا من قامت عليه الحجّةٌ فتمادى على الخط] 
ناصرا للتقليا. 

قال أبو محمّاد رمه الله: وإذ لم يات بمشلٍ قول الزهريّ 
قرآنُ؛ ولا سنةٌ صحيحةٌ فالأبشارٌ محّمة والحدوئ فلا حلد في هذا 
أصلاء وبالله تعالى التوفيق. 

فإن ذكروا: ما أخبرناه أحمدٌ بن قاسم أخبرنا أبي قاسم بنْ 
ا ع 


لأس ِ الي م ف قال : 0" فإ هنالاً 
يصع لأنه عن بق - وهو ضعيفٌ - وم يدرك مكحولاء ووائلة 


ثم لوْ صح ما كانَ فيه ما يوجبُ الحكمّ بالحدٌ في ذلك» لأنه 
د اسم 1م وا 
حلالا. ره تزني» وأ الفرج يكدَيُ 
ذلك لعف ألا ذنى بن رجل وامراة إلا بلفرج الذي 
رن اي + انل ف لرلزاسطة ارق فنا يدن موز 
فيه نص أصلاء ولو وجدوا مثلّ هذا لطغوا وبغوا. فسقط هذا جملة 


واحدة. 


ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة ذلك - فوجدناه خطأء 
أن الله تعالى يقول: رَالِيِنَ هُمْ لفرُوجهم حَافِظُونَ إلا عَلَى 
أن وَاجهم : أو ما مَلَكَتَْ َيْمَانهُه» إلى قوله: الْعَادُو ن4. 

وصح لديل من القرآن» وبالإجماع: أن المرأة لا تحل للك 
يمينها وأنه منها ذو حرم لأن الله تعالل أسقط الحجاب عن أمَهات 
الؤمنينَ عن عبيده ممٌ ذي حارمهنٌ من النساء. 

فصحٌ أن العبد من سيّده ذو محرم فالمرأة ة إذا أباحت فرجها 
لغير زوجها فلم تحفظة فقذ عصت الله تعالى بذلك. 


وصح أن بشرتها محرّمة على غير زوجها الذي أببحت له 
بلص فإذا أباحت بشرتها لامرأةٍ أو رجل غير زوجها فقاذ أباحت 
الحرام. 0 

وقد روينا من طريق مسلم أخبرنا أبو بكر بنٌ بي شببة 
أخبرنا زيدُ بن الحباب - هوّ العكليّ - أخبرنا الفمحَّاكُ بن عثمان 
- هو الحزامي - أخبرني زيذ بن أسلم عن عبد الرّحمن بن أبي 
سعيدٍ الخدري عن أبيه: أذ رسول الله يي قال: ابطر الرَجْلُ 
ِلَى عَوْرَةِ الرّجْلِ وَلا ار | إلى عَوْرَة ارق وَلايُفض الرْجُلٍ إلى 
الرُجُلٍ في نَوْسِهٍ وَاجِدٍه وَلا تقض الَرأة إلى الَرَأةٍ ذ في الُوْبٍ 
الواجلا. 

حلاثنا اد بن قاسم أخبرنا أبي قاسمٌ بن محمد بن قاسم 
أخبرنا جدّي قاسم بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن وضّاحٍ أخبرنا أبو بكر 
بن أبي شيبة أخبرنا أبو الأحوص - هوّسلام بن سليمٍ دعن 
متصور ين المعشمز عن أبي وائل - هر شقيقٌ بن سلمة 0 
الل بن مسعود قال: انّهَى رَسُوَلُ الله تلظ أن اشير ره رفي 
تُوْسِهٍ وَاحٍِ - لَعَلَّ أن تَصفَهًا إِلَى رُوْجها كن ينظرَإِليهَاه. 

وبه إلى قاسم بن أصبغ أخبرنا حمّدُ بن عبد السّلام الحشني 
أخبرنا محمد بن بار - بندارٌ - أخبرنا محمّدُ بن جعفر - غندرٌ - 
أخبرنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عيّاس قال: الْعَنَ رَسُول 
الله تذ الْتَشبّهِينَ من لجال بالنْسَاء وَالْمنْشَبْهَاتمِن النسَاء 
بالرّجَال». 

و فهذه نصوصٌ جلي على تحريم 

اشرةٍ الرّجل الرّجِلَ» والمرأةٍ المرأة» على البسواءة فالمباشرة منها لمن 
ل و لاط ره 
ا ا إذا 
أدخلت فرجها شيئاً غيرَ ما أببح لها من فرج زوجهاء أ 
الحيض» » فلم تحفظً فرجهاء وإِذْ لم تحفظه فق زادت معصية - فبطلٌ 


وماتردُبه 


9- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


غ .*- مسألة: السّحق. 


الم 


قولُ الحسن في ذلكَ» ويالله تعالى التوفيق 


قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فإِذْ قذ صحٌ - أن" المرأة المساحقة " 


للمرأةٍ عاصيةٌ» فقذ أنت منكراًء فوجب تغييرٌ ذلك باليدِه كما أمرّ 
رسول الله نظ ' من رأى منكراً أنْ يغيّره بيده" فعليها التعزيرٌ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فلرْ عرضت فرجها شيا دون أنْ 
تدخله حتى ينزلَ فيكره هذاء ولا إُِمّ فيه. 

وكذلك ' الاستمناءٌ للرجال سواء سواء؛ لأنْ مس الرّجل 
ذكره بشماله مباح» ومس المرا و فرجها كذلك مباح؛ بإجماع الأمّةٍ 
كلهاء فإ هر مباح فليسَ هنالك زيادة على المباحء إلا التَعمَدُ لتزول 
المي» ذ فيس ذلك حراماً أصلاء لقول الله تعالى: «رَقَدْ قَصّل لَكُمّ 
اَم ليك ولي هذا ما فصل نا تحرعه فهر حلا لقوله 
تعلق: لسَلَقَ لَكُمْ ما في الأرْض جَمِيعا» إلا أننا نكرهة؛ لأنّه ليس 
من مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل. 

وقد تكلّمَ الناسُ في هذا فكرهته طائفةٌ وأباحته آخر 1 

كما أخيرنا حامٌ أخبرنا بن مفرّج أخيرنا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدّبريُ أخبرنا عبد الرّزّاق عن سفيانَ الثوري عن عبد اللَّه 
بن عثمانَ عن مجاهد قال: سئلَ ابن عمرّ عن الاستمناء؟ فقال: 
ذلك نائكُ نفسه. ّ 

وبه إلى سفيان اوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي 
يحبى عن أبن عباس أن رجلا قالَ لهُ: ني أغيث بكري عدن 
أنزل؟ قال: أف» نكَاحٌ الأمةٍ خيرٌ من وهر خيرٌ من الرّنى. 

وإباحة قوم: 

كما روّينا بالسّنه المذكور إلى عبد الرّرّاق أخبرنا ابن 
جريج أخبرني إبراهيم بٍ بنُ أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه 
قال: وما هرَّ إلا أنْ يعرك أحدكم زيّه حتى ينزل الماً. 

حذثنا محمد بن سعيد بن نبات أخبرنا أحمه بن عون اللَّه 


أخيرنا قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن عبد السّلام الخشي أخيرنا 


عمدين بشار - بندار - آنا همد بن بجعفق عدر 3 أخبرنا شع 
عن قتادة عن رجل عن ابن عمرّ أنه قال: نما هرّ عصيٌ تدلكةٌ. 


وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أب أنهِمْ كانوا يفعلونه 
في المغازي ' يعني الاستمناء ‏ يعبث الرّجلُ بذكره يدلّكه حبّى ينزل. 

قال قتادةٌ: وقالَ الحسنٌْ في الرّجل يستمنى يعبث بذكره حنّى 
كذ قانة كافوا و ا 0 

وعن جابر بن زيد أبي الشّعئاء قال: هر ماؤك فأهرقه ' يعني 


وعن مجاهدٍ قال: كان من مضى يأمرون شبابهمٌ بالاستمناء 
يستعفون بذلك. 

تاقغيد الاق #ركر مع زعر ورب النهبارة أل 
غيره عن مجاهدٍ عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. 

وعن عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا: 

قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيدٌ عن ابن عباسء وابن 
عمر في كلا القولين - مغموزة. . لكنٌ الكراهةً صحيحةٌ عسن عطاء. 
والإباحةٌ امطلقةٌ صحيحة عن الحسن. 

وعن عمرو بن دينار» وعن زيادٍ أبي العلاء» وعن مجاهار. 

ورواة من رواء من هؤلاء عمَن أدركرا ‏ وهؤلاء - كبار 
التابعينَ الّذينَ لا يكادونٌ يروونٌ إلا عن الصّحابة رضي اللَّه عنهم. 

قال أبو محمّد رحمه اللّه: وقد جاءً في المرأةٍ تفنتضصُ المرأة 
بأصبعها آثارٌ: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابنُ الأعرابي 
أخبرنا التبرُ أخبرنا عبد الاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء عسن 
علي بن أبي طالبوه والحسن بسن علي: أن الحسنّ أفتى في المرأةٍ 
افتضّت أخرى بأصبعها وأمسكها نسوة لذلك: أن العقل بينهن - 
وقضى علي بذلك. 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن سفيانَ الشوري عسن منصور» 
ساس عل ساي 

َنَ الحكمُ وإبراهيمٌ عن علي» والحسسن: أن الحسنّ أفتى في 
ا اه 
هكذا قال المغيرة. 

وقالَ الحكمٌ في روايته: على المفتضّةٍ وحدها - واتفقا أن 
عليًا قضى بذلك. 

وعن الزهرِيّ - لو افتضّت امرأة بأصبعها غرمت صداقهاء 
كصداق امرأةٍ من نسائها. 

وعن عياض بن عبيد الله قاضي أهل مصرّ: كتب إلى عمرّ 
بن عبد العزيز في ص افترعَ صبية بأصبعهه فكتب إليه عمرٌ: لم 
يبلغني في هذا شيء) وقد جمعت لذلك» فاقض فيه برأيسك» فقضى 
ها على الغلام بخمسينَ ديناراً. 

الاو قورف اللشجنا مويملى رين 

وقد قال رسول الله مفيز: «إِنُ وِمَاءك كُمْ وَأَْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَاة. 

فلايجورٌ أنْ يقضى هاهنا بصداق. لأنه ليس زواجاء ولا 


تققد 


ه."؟- مسألة: السّحر. 


؟.- كتاب مَسَائْل التعزير وَمَا لا 


صداق إلا في تكاح زوا ع - إِذْمْ يوجبه في غيرٍ ذلك نص ولا 
إجمام فسواءٌ كان المفتضُ بأصبعه رجلا أو امرأةً: لا غرامة في ذلك 
أصلاء لأنٌ اللّهِ تعال لم يوجبْ في ذلك غرامة؛ ولا رسوله تل 

إن شتّعوا - فإنّ هذا قولُ علي» والحسن بن علي. 

قلنا لهم: فإنّ هذين الخبرين ليس فيهما إِيجابُ نكال على 
المفنضٌ والمفتضّةٍ أصلاء وأندمْ توجبون في ذلاك الأدب» وهذا 
خلافٌ منكمْ لما تشتعون به من حكم علي» والحسن - رضي الله 
عنهما - وعارٌ هذا وإثمه إنما يلزمُ من أوجب فرضاً انَباعَ ما روي 
عن الصّاحبيء ثم هوّ مع ذلك أَوَلْ مخالفب له. 

وأا نحن فلا يلزم عندنا انساعٌ أحلو غير رسول الله 4 
فقطء فلا حرج علينا في تخالفة ما لا نراه واجبأه ولكنْ على المفتض 
بأصبعه امرأة» ولمفتضّةٍ باصبعها امرأة» ومدخلٌ شيء في دبر آخرّ: 
التَعزيرُ لأ كل ما ذكرنا معصية ومنكرٌ لقول رسول الله: تيك 
ا ناكم لحم وأغراضكُمْ وآنشاركُم َيكُمْ حَرَا. 

وهؤلاء قد انتهكوا بشرةً عحرّمة فاقوا منكرأء ومنْ أتى منكراً 
ففرض عليه تغييره باليده كما أمرّ رسول الله َي فواجبٌ على من 
فعلٌ ذلك» أو غيره من المتكرات: التعزيرٌ على ما نذكره - إِنْ شاءً 
الله تعلل - بعد هذا. 

قال أبو حمّدٍ رحمه اللّه: وم يقل احدٌ نعلمة: إن في شيء 
ا ا 
أوجبوا فيه الحدوة مما لا نص فيه يصحٌ» وبالله تعالى التوفيق. 

7.6 مسألة: اسح 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: اختلف الئاس في السّحر: : فقالت 
طائفة: : يقتلٌ السّاحرٌ ولا يستتاب - والسّحرٌُ كفر. 

وهو قول مالكت. 

وقال أبو حنيفة: يقتلٌ السّاحرٌ. 

وقال الشتافعي وأصحابنا: إِنْ كان الكلام الذي يسحر به 
كفراً فالساحرٌ مرتدٌ» وإِنْ كان ليس كفراً فلا يقت لأنه ليس كافراً. 

وذكر عن المتقدّمينَ في ذلك أشياءً: 

كما أخبرنا حمامٌ أخبرنا ابن مفرّج أخبرنا ابن الأعرابي 
أخبرن بريه أخبرنا عب الاق عن ابن جريسح أخبرني عصرو 


بن دينار» قال: إن عمرٌ بنَ الخطّاب كتب إلى جزي بن معاوية عم 


الأحنفب بن قيس . - وكان عاملا لعمر بن الخطّاب - أن اقل كل 
ساحرء وكأن بجالة كاتبت جزي» قال بجالة: فأرسلنا فوجدنا ثلاث 


سواحرء فضربنا أعناقهن.. 


وبه إلى عا الاق عن ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
سالم بن أبي الجعد قالَ: إن 3 قيس بن سعلرٍ قل ساحراً وعن نافم عن 
ابن عمرٌ: لجان لشقمة مس تافام فيكت بزلل ادر ينا 
عبد الرمن بن زيدٍ فقتلهاء فأنكرٌ ذلك عليها عثماُ» فقال له ابن 
عمرٌ: ما تذكرٌ على 
عثمان. 


أمٌ المؤمنينَ امرأة سحرت واعترفت» فسكت 


لوعن وب اللتحبايي عن ار 00 لارام 
أبو صفوانَ قال: أبت سام بن عب لوو واف على جدار 
بيس لبي اخ له يتامى» أتاه غلمة أربعة» ومعهمٌ غلامٌ هو أشف 
منهم. فقال: يا أبا عمر انظرٌ ما يصن هذا؟ قال: : وماذا يصدم؟ قال: 
فسلْ خيطاً من ثوبه فقطعه - وسالم ينظرٌ إليه - فجمعه بن أصبعين 
من أصابعه ثم تفل عليه مرتين أو ثلاث م مده فإذا هو صحيح 
ين به يمر فسمعت تالا يفول لؤكانلي من الأمر شيءٌ 
شال قت نبا حر يك 

وعن يحبى بن أبي كثير» قال: إن غلاماً لعمرٌ بن عبل العزيزٍ 
أخدّ ساحرة فألقاها في الماء فطّفت» فكتب إليه عمرٌ بن عبد العزيز: 
حار | ل 
اهل لكاي لل اليج سخب جل من هودق ل ابن 
أَعْصّم وَامْرَأة مِنْ حبر يُقَالَ لَهَا: زيْنَبْ» فَلَم يَقتلّهُمَا. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: فهؤلاء - عمرٌ بن الخطابي» 
وحفصة وعبدٌ الله اباك وعبيد اللّه ابه وعثمان» وقيسُ بن 
ربيعة. 


ومن التَابِعينَ سام بن عبد الله وخحالة ؛ بن المهاجرء وعمرٌ بن 
عبد العزيز» وعبدُ الرّحمن بن زيد بن الخطاب. 

وأمّا من خالف هذا: فكما أخبرنا حمامٌ أخيرنا ابن مفرج 
أخبرنا ابن الأعرابي أخبرنا التبريُ أخبرنا عبد الاق عن مالك 
بن أنس عن محملو بن عبلر الرحمن راو عن عمرة 
بدت عبار الرّحن : أن عائشة آم المؤمنِينَ أعتقت عتقت جارية لها عن دبرء 
وأنها سحرتها واعترفت بذلك» وقالت: أحببت العتق» فامرت بها 
عائشة ابنَ أخيها أنْ يبيعها من الأعراب منْ يسيءٌ ملكتهاء وقالت: 
بت بثمنها رقبة فاعتقها. 

وبه إلى عبد الرّرّاق عن سفيانٌ بن عبينة عن يحبى بن سعيار 


7- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


الأنصاري عن أ بي الرّجال عن عمرة» قالت: مرضت عائشة فطالَ 
مرضهاء فذعب بنو أخيها إلى رجل» فذكروا له مرضهاء فقال: إنكم 
لتخبروني خبرٌ امرأةٍ مطبوبةٍ» فذهبوا ينظرون» فإذا جاريةٌ لها قاد 
سحرتها وكانت قد دبّرتهاء فقالت لها: ما أردت مني قالت: أردتُ 
أن تموتي حتى أعتق» قالت: فإنّ لله علي أن تباعَ من أشدٌ العربٍ 
ملكة» فباعتهاء وأمرت بثمنها أنْ يمعلٌ في مثلها. 
وعن ربيعة بن عطاء أن رج عدا سيكدر جازية عرية 

تتبعة» فرفعٌ إلى عروة بن حمر - وكانٌ عامل عمرَ بن عبلٍ 
العزيز - فكتب إليه عمرٌ بن عبار العزيز: أنْ يبيعه بغير أرضها 
وأرضي م ادقع ثمنه إليها. ١‏ ّ 

وقد ذكرنا عن عثمان #5 إنكارٌ قتل السّاحر. 

قال أبو حمّلٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرّ 
فنظرنا في قول من رأى قل السّاحرٌء فوجدناهمٌ يقولون: قال الله 
تال دَابعُوامَا تدلُو اسيَاطِينُ على مُلَاكِ يمان وَمَاكَقََ 

يمان ولَكِنْ التياطين كمَرُوا يعَلَمُونَ لاس الستخْر» الآية قالوا: 
شي الله مسال الستيعز شرا بشولء: لوَلَكِنْ النشيَاطين كفَرُوا 
يُعَلْمُونَ اناس المخرًه. 

قال 'ميعَلْمُونَ 'بَدَلَ مِنْ كفَرُوا'فتَعْلِمُ السخر كفرٌ 

وأيْضا بمَوْلِه تَعَلَى: : #إنمَا نَحْنْ فِنةَ قلا تكفر». 

. وأيضاً بقوله تعال: (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن يراه مَالّه فِي 


وكانت تتبعة 


الآخرَةٍ مِنْ خلاق». 
وبقوله 9وَلَبمْس ما شَرَوًا به أَنفْسَهُم لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ4. 
َ كرو 


لدُبري أ ل 


0 قَالَ النبِي كة: «حَدُ السّاحِرِ ضَرْبه 
بالسيفي). 


ها أَخَ 


ل 


وبه إلى عَبْدِ « الاق عَْ إِيرَاهِيمَ بن بي يَحْبَى عَنْ صَفُوَانَ 
بْن سيم قال: َال وَسُولُ الله نيا : «مَنْ تَعلّمَ السَّخْرَ قَلِيلا أو 
كيرا كان آخِرَ عَهْلده مِن اللّده. 

ذا بحَى بن عد الوم بن سمو عبرا مذ بن 
جُهَيِمٍ خرن يرام بن حَمَادٍ خرن إسْمَاعِيل بن !مْحَاق أَخيرنَا 
شطع :0 لهال أرا خئة نب ةن .سعد انرا مر 
أبي العّلاء إن رَسُولَ الله تيز «جَاَبَ عُقَبَةَ ات لب ْلَه فَجَمَلَ 
يَرتَجزُ ويقُول: ا 
قَالَ أَصْحَابَُ: يَا رَسُولَ اللّه #ذإقة 


ه. "- مسألةٌ: السّحرٌ. 
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اليلد فَمَا جُنْدْس وَالأطم؟ قال: أمّا جُنِدُبُْ فَرَجُلٌ مِنْ أُمْنِي 
يَضْرب ضريَة يبِعث بها أ مّةَ وَحَدَه يَوْمَ القِيَامَةِ وََما الأمْطَمُ مَرَجْلٌ 1 
تقْطمٌ يده تل اي كن نميه ةن الثقره. 

َكَانُوا يَرَوْنَ أن الأفطَمَ ريد بْنَ صُوحَانَ فَطِعت يذه يَوْمَ 
الَرْمُوك قبْلَيَْمٍ َمل مَع َلِي. 

وما جُندُب» فهر اَي قَلَ الستاجر. 

قال عبرا ماد بْنُ سَلَمَة ينا بو عِمْرَانَ 0 
الْجونَي - أَنّ ساحراً كَانَ عِنْدَ الوَِيدٍ بْن عُقبَةَ فَجَعَلَ يَدْخْلٌ في بَقَرَ 
ج14 خا تناف إلى به ذل على لا 
فَلَمّا دحل السسّاحِرُ جَوْفَ ٠‏ ابعر ضَرَبَهُمَاٍ قَالَ: «أَفَأْنُونَ الممَحْرَ 
وَأَتْمْ بصيرون* ادق اناس ترقا وَقَانُوا: : خَرُورِي) فسّجنه 
الوليك وَكنْبَ به إلى عنمن بن عفان فكَا يُفْتَحُ له بالل َدْعَب 
إِلَى َمل فإِذًا أُصبَحَ رَجَعَ إلى السّجْن - قَالَ: فَيرَوْنَ أن جُنذباً 
صَاحِب الضربة. 

َال أبّو مُحَمدٍ رمه الله:مَا نَم َهُمْ ينا عير مَاذكرنَاء 
قد تقصيناه لهم عه النَصيء وَأينا ما َم نكر أيضأء وَل ذلك 
لاحْجْة لَهُمْ في شيء نه علَى مَا نين إن ثناء الله تََاَى فََقُوك 
وبالله تَعَالَى التوفيق: امامو من أفوال الصخاية - رضي الله 
عنهم - قلا حجْة لَهُمْ في شه ونة: : اقل عُمَرَ طق فَإنه حبر 
صَحِبحٌ عَنه أَخَذوا مَا اشْتَهَوا من وَبَرَكُوا سَائِر وَهْرَ خَير: 
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خبرنا حمام أخبرنا ابن مُمَرْجٍ أَخبرنَا النٌ الأغرّابي أخير رن 
ارو رن يلاق عن مر وملفين ري وطق 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار قَالَ: سَمِعْت بَجَالَُةَ كَاتِبَ جُرَي بُحَدْثْ أب 
لناب وَعَمرَ بْنَ ؤس عَنْ صفَةٍ ْم في إمَارَةٍ لمعبو بن 
اير قال: كنت كاتا يجري - عَم الأخنف بْن قيس . - فَأتّى كِتَابة 
عُمَرَ قبل مَْيَو بسَلو: الوا كل سَاحرٍ وَفرقُوا يبن كل ذي رَحِمٍ 
مَخْرَمٍ مِن الْجُوسء َانْهَهُمْ عَن الرْمرَمَةٍ قَالَ: فقََلنَا فَلاث 
سَوَاحِرٌ قَالَ: وَصَنْمَطَعَاما كير وعَرَضَ الستيف» ثم َعَا الْجُوسَ 
لقا ور بَغلء أ بَْلّينِ مِنْ وَرِقٍ أَخلّة» كَانوا أكون بها وَأكلُوا 
بعر رَمَْمَِ قَالَ: «وَلَمْيكنْ عُمَرُ أَخَدَ من الَجُوسِ لزي حَنَى 
شهد عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ عَوْف أن الي ملظ أَخَدَهَا مِنْ مَجُوس أهْل 


هجرا. 
و2 الكل قث واس عرف اي و ل ولد و ا ل و 
فهكذا الحديث وَالمَالكِيونَ وَالحفيون يُحَالِفُونَ عُمْرَ في 


هَذَا الح فيما لا يَحِلُ خجلافه فيه مِنْ أمْرو: ا 
رَحِمٍ مَحْرَمٍ ين اجُوسِ» لأن هَذَا هُوَ أَْرُ الله َعَالَى ديقو 


تَعَالَى: #وأن احْكُمْ ينهم بم َل اللّذك. 


حرضض ه ."7 مسألة: المّحوٌ. - كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 
فهرَ إِذْ يقولٌ تعالى: لوََاتلُوهُمْ حَنَى لا تُكون فدنة وَيَكون وقوه 'يعلمون' بدلٌ من'كفروا". فنظرنا في ذلك - 
الدّينْ كله لله». فوجدناه ليس كما ظنواء وأنّ قوهممٌ هذا دعوى بلا برهان» بل 


فقال الحنفيّون والمالكيّون: لا يفرَقُ بينَ بجوسي وبين 
حرمتو» وتؤخيدٌ الجزية من كل من ليس كتابياً من العجم - فخالفوا 
القرآُ» وعمرٌ بنَ الخطّابيه حبث لا يحل خلافه وقلّدوه - بزعمهم 
- حيث حكمٌ فيه بما أدَاه إليه اجتهادة مالم يرذ فيه قرآنه ولا 
صحَت به سئة - فهذا عكسن الحقائق. والرّمزمة - كلام تكلم به 
الجوس عند أكلهم» ؛ لا بد هم من ولايِحلُ في دينهمْ أكلٌ دونه - 
وهر كلام تعظيم لله تعال يتكلّمونَ به في أفوامهمْ خلقة وشفامهم 
مطبقة لا يجوز عندهمْ خلافٌ ذلك - وم خشباث صغارٌ 
يستعملونها عندَ ذلك - وآخلََةٌ يأكلون بها - وهذا حمق منهمْ 
وتكلف. 

وبالسندٍ المذكور إلى عبا الرّرّاق عن عبد الرّحمن عن المثنى 
بن الصاح عن عمرو بن شعيبو عن سعيل بن المستيبو: : أن عمرَ بن 
الخطّاب أخدٌ ساحراً فدفنه إلى صدره ثمٌ تركه حتى مات. وهم لا 
يأخذون بهذا نفسه من حكم عمرٌ في الساحرٍ - وحتّى لو التزموا 
قولَ عمر كله لكان إِذْ صحْ خلافُ عائشة له في ذلك» ولا كان قوله 
أزلوسن قرحاء ولا ترا اول كن تولدي فالواجبُ عدة التتدازع 
الرّجوعٌ إلى ما افترض الله على الرّجوعٌ إليه: : من القرآن» وَالسنٍ - 
فسقط تعأقهمْ بعمرّ في ذلك. 

وأمّا حديث قيس بن سعيدٍ أنّه قل ساحراًء فقذ يمكٌ أنْ 
يكونٌ ذلك السّاحرٌ كافراً أضر بمسلم فقتله. 

وهكذا نقول. 

ا ل د 

وأمّا حديث حفصة؛ وابن عمر فقذ قلنا: إن لا حجّةً في 
قول أحلدٍ دون رسول الله تل . ْ 

ثم نظرنا في الآثار التي ذكروا في ذلك: فوجدنا خيرٌ الحسن 
مرسلاء ولا حجّة في مرسلٍ - ولو صحٌ لما كانَ لحم فيه متعلقٌ 
أصلاه لله ما فيه حه الستّاحر: ضربه بالسّيفي وليس فيه قتله. 
والضّربةٌ قن تخطىئٌ فتجرحٌ فقطء وقد تقتل - فهم قد خالفوا هذا 
الخبرَ وأوجبوا قتله ولا بد. 

وأمّا خسبرٌ جمدب ففي غايةٍ السّقوط: أوَّلُ ذلك - أنه 
نس أبو العلاء. فلم يبقَ إلا الآيةٌ فوجب 
النظرٌ فيهاء ففعلنا - بعون الله تعالل - وابتدأنا بأوّهها من قوله تعالى: 
لوَلَكِنٌ الَاطِينَ كمَرُوايُعَلَمُونَ النّأسَ السُخْره. 


القولٌ الظاهرٌ هوّ أن الكلامَ تم عند قوله تعالى: #كفَرُوا» وكملت 
القصّفُ وقامت بنفسها صحبحة تام لوَلَكِنُ الشيَاطِينَ كَفَرُواة. 
م بدا تَعالَى قصل أْرَى مُبتَدَآء وَمُرَ: ليُعَلْمُونَ النْاسَ 


ف عش عا 


التخر يمون نيتاه كلام لا بتل. 

م لَوْ صّح: أن 'يُعَلْمُون 'بَدَلْ من 'كَمَرُوا'وَلَمْيَحْتَوِلَ غَيْرَ 
ذَلِكَ أصْلاء لَمَا كان لَهُمْ فيه حَجْة أل لأن ذلك َبْرٌ ين الله 
تَعَالَى عَنْ أن لِك كَانَ حُكُمَ الشيَاطين بَمْدَ يام سُلَيِمَانَ عليه 
السلام - وََلِكَ شريعة ل رمن وَحُكمْ اله َعَلَى في اليَاطِين 
حُكُمْ خَارِج مِنْ حُكَمناه وَكلُ حُكُم لَمْيِكُنْ في شرِيمَينا فلا يما 
بَْقَدْ صَح: أن حم 'الجبن اليم في رين غيرُ كينا كما قَذ 
مح عن النبي تف أنه أباح لهم الرُْث وَالْعِظَامَ طَعَاما وَالرُوث 
حَرَامٌ دنا وَحَلال لم تكبف وَإِذَا احْتَمَلَ ظَامِرُ الآ مَعييِنِء 
فلا يَجُودُ حَمْلْهَا عَلَى َحَيهِمًا دُونَ الآحَرِ إلا برها وَمَدْيَيْنَا أن 
كلا الوَجْهَيْنِ لا حْجْة لَهُم فيه أصملا. 

وأيضاً - إن نص قولهم: إن لياط كَفَرُوا ليم اناس 
السّحرّ - وَهُمْ يَرْعْمونَ: : أذ دكين يُعَلمَان لاس السنَحْن ولا 
يكت اللكَان عنْدهُمْ بدك فَقَذ أَقَرُوا باختلافي حُكُم تَثلِيم 
السُخر وأنْه يكو كر ولا يكو كر بات هذ وا له 
في ا أذ حُكْمَ الاج رٍمِن اناس الكفْرُ قَاسأًعَلَى 
الشيّاطينء دون أذ لا يَكُون كرا ياس عَلَى اللحَبْن؟ َكيف 
وَالتيَاسُ كُلّه بَاطِل؟. 

قصّح ‏ أله لا حَجّة لَهُمْ في تَكْفِير الاجر من الناس: بأن 
لاطي يكْفرُون بتْليه - هذا َو صَحْلُمْ أن فر لشياطين لَمْ 
َكُنْ إلا بوهم النْاسَ السَخْر خَاصٌة - وَهَذَا لايح لَهُمْ أبدا. 
َل قد ُو َل ذلِكَ» فكان تِْيمُهُم اناس السَخْرَ ضَلالا زَائِداء 
وَمَحْصِيّةٌ حَادِنَةُ أخْرَّى» وَهَذَا هْرَ مُقتَضَى ظَاهِر الآية الي لا يَجُورُ 
أَنْ يُحَالَ عَنْه أنه إلا بالدعْوَى العَاريةِ مِن البرْهَانَء وبالله تعالى 


م صيرنً إلى قَوْل الله تعَاَى: 9وَمَا يُعَلَمَان مِنْ أحَدٍ حَنّى 
يعولا نما نَّن ف لا كم فوجدناهمْ لا حجّة هم فيه أصلا 
بوجه من الوجره لأنْه إِنّما في هذا الكلام النْهِىٌ عن الكفر جملة» وم 
يقولا: فلا تكفر بتعلمك السّحرء ولا بعلمك السسّحرٌء هذا مالا 
يفهمٌ من الآية أصلا. ّْ 

وهكذا قولٌ رسول الله ا : الا تَرْجِمُوا بَعْدِي كقارا 
يَضْرِبُ بَحْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ» إنما هر نهِي أن يكفروا ابتداء وعن 


- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


أن يرتدوا فقطء لا أنْهمْ بقتل بعضهمْ بعضاً يكونون كقّاراء وهذا 
ين لا خفاءَ به» وبالله تعالى التوفيق. 

وكل من أقحمّفي هذه الآبةٍ: أن قوله تعالى حاكياً عن 
القائلين: «إنْمَا َْن فتن فلا تفرك أن مُرَاَهُمَا لا تَكفرْ تنُك ما 
ُعَلَمُك فَقَد كدب وَرَادَ في القرْآن ما َيْسَ فيه وَمَا لا دَلِيلَ عَليّ 
أضلا. 

لعزن إلى تولقال: لاون مانا بار ا 
ال وََوْجو» فوجدنا هذا أبعد من أنْ يكون لهمْ فيه شبهة برَهونَ 
بها من كل ما سلف لآنه لم يختلف أحدٌ من أهل السّنةٍ في أن من 
فرق بين امرأٍ وزوجها لا يكونٌ كافراً بذلاك» بل قاذ وجدنا 
المالكيينَ: والحنفيينَ يرقو بين المرء ء وزوجه بمالم يأذن الله تعالى 
به قط ولا رسوله يي كالشروط الفاسدةء والتَخِيير والتّمليكٍ 
والعنانقه وعدم التفقةٍ. 

وأعجب من ذلك كله إباحة الْحنفيَينَ للم طالت يده من 
الفساق؛ ولمنْ قصرت يده منهم أن يأني إلى من عشي امرأة رجلٍ 

من المسلمين أن يحملَ الوط على ظهره حتّى ينطق بطلاقها مكرة» 

فإذا اعتدت أكرهها الفاسىّ على أنْ تتزوّجه بالسّياط أيضاًء حتى 
تنطق بالرّضا مكرهة» فكانَ ذلك عندهمْ نكاحاً طَيّبأ وزواجاً 
مباركأء ووطناً حلالا تقب به إلى الله تعالى. وتالله» ما في شريعةٍ 
الله تعال من التفريق بين المرء وزوجه أعظمٌ إثما ولا أشن حراماً 
وأبعكُ من رضاء الله تعال» ولا أدنى» من رأي إبلِيسَ» ومن 
الشياطين» من هذا التفريق الذي أمضوثٌ واجازوةٌ» ونسالٌ الله 
تعالى العافية من مثل هذا وشبهه. 
وقذ ند النمم فرق بينَ المرء وزوجه فلا يكونٌ بذلاك 

فمن أينّ وقعَ همْ أن يكفروا السَاحر بذلك؟ فبطل تعلقهم 
بهذا النص جملة. 

وهكذا القولُ في قوله تعالى لوم هُمْ بضَارينَ به من أَحَاٍ 
إلا بإذن الله وَيتَملْمونَ ما يَرهُمْ ولا يَعهُمْ4 إذ ليس كل ما ضر 
لمر ءُ يكونٌ به كافرأ» بل يكونٌ عاصياً لله تعالل» لا كافراً ولا حلالٌ 
الدم. 


كافرأ؛ فمنٌ 


ثم صرنا إلى قوله تعالى لوَلَقَد عَلِمُوا لَمَن اشر إلى قوله 
تعالى: لَرْ كَانوا يَعْلَمُونَ» فوجدناهمٌ لا حجّةلهمْ في تكفير 
السّاحرء ولا في إباحةٍ دمه أصلاء لأن هذه الصّفَةً قاد تكونٌ في 
مسلم بإجماعهمْ معنا:. 

كما رؤيئا من طريق مسلم أخبرنا شيبان بن فروخ أخيرنا 
جريرٌ بن حازم م أخبرنا نافع عن ابن عمرّ قالَ: قال رسول اللّه ييا: 
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صصص 


«إنْمَايَلْمْسُ الحَريرٌ فِي الدنّيا مَنْ لا خَلاق لَه ني الآخر». 

قال أبو محمد رحمه اللّه: وهم لا يختلفون في أن لباسّ 
الحرير ليس كفراء ولا يحل قتلُ لابسه - فبطل تعلّقهمْ بهذه الآيةٍ» 
وله الحمد. فنظرنا أنْ يكور لهم في الآيةٍ متعلّقٌ أصلاء ولا في 

شيء من القرآن» ولا من السئن الصّحاحء ولا في السّئن الواهيةٍ؛ 
ولا في إجمام ولا في قول صاحبب ولا في قياس ولا نظره ولا 
رأي سديدٍ يصمح بل كل هذه الوجوه مبطلةً لقوهم. فلم بطل قو 
من رأى أن يقتلَ السّاحرٌ جملة» وقول من ادٌّعى أن السّحرٌ كفر 
بالجملة: وجب أنْ ننظرَ في القول الثالث: فوجدنا اللّه تعالى يقولٌ 
#ولا تَقتلوا أنشسكد». 

وقالَ تعالى لفَاقتُوا المطركينَ حَيِث وَجَدْنْمُوهُمْ4 إلى قوله: 
لفَحَلُوا سَبيلَهُما. 

وَقَالَ تعالى «إولا توا النَْسَ التي حَومَ الله إلا بالْحَقٌ». 

قال تعالى وَمَنْ يتل مُؤْمنا متعسدا4 الآية. 

وقال رسول الله «إن دِمَاءَكُمْ وَأَْوَالَكَمْ عَلَيِكُمْ 
حَرَام1. 

فصح بالقرآن والسٍ: أن كل مسلمٍ فدمه حرام إلا بننص 
ثابتو أو إجماع متيقن فنظرنا هل ند في الستحر نضا ثبت بتييان ما 
هو؟. 

فوجدنا ‏ من طريق مسلم أخبرنا هارونٌ بن سعيدٍ الأيلي 
أخبرنا بن وهبو أخبرني سليمانٌ بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي 
الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال 'اجْتمُوا السب 
المبقاتي قيل: َا رول الله وَمَا هّنْ؟ قال: شرك بالل وَالسسحْيُ 
َل النفس التي حَرْمْ الله إلا بِالْحَق» وَأَكُلُ مَال التتيم؛ وَأَكُلٌ 
الرباء وَالتوَلّي يَوْمَ الرّحفي وَقَذْف الْمخْصَنَات المؤْمِنَاتي». 

فكان هذا بيانا جلّيا بأن السّحرٌ ليس من الشّركِ ولكنه 
معصية موبقة كقتل النفس وشبههاء فارتفع الإشكالٌ ‏ وللّه الحمد. 

وصحٌ أن السّحرٌ ليس كفرأء وإذا لم يكن كفراً فلا يحل قل 
فاعلهء لأ رول الله تلز يقولٌ الايَجِل دم المرئ مُسْلِمٍ إلا 
بإخدى ثلاث: كفربَمْد إيَان» وَزنى بَعْدَ إخصانه ونفْس بنفس». 

فالسّاحرٌ ليس كافراً كما يناه ولا قاتلاء ولا زانياً محصناء ولا 
جاءً في قتله نص صحيحٌ فيضافُ إلى هذه الشلاثء كما جاءً في 
امحاربيه والمحدودٍ في الخمر ثلاث مرّات. 

فصح تحريمٌ دمه بيقين لا إشكال فيه. 

ووجدنا أيضاً - من طريق البخاري أخبرنا عبد اللّه بن 


و“ ؟ 
حمر سمعت سفيان بنّ عييئة يقول: إن هشامٌ بنّ عروة حدثهم عن 
أمٌ المؤمنينَ قالت «كَانَ رَسُولُ الله ييا سُححِرَ حَتَى 
يَرَى أنه يَأَنِي النسَاءَ وَلا يَأَِهنٌ» قال ابن عيينة: وهذا أشدٌ ما يكونٌ 
فبه؟ أنَنِي رَجُلانء فَفَعَدَ أحَدُهُمَا عِنْدَ رَأسِي» وَالآخَرُ عند جلي 
قال الي عند رَأسِي للآر: مَابَاَ الجُل؟ قََالَ: مَطْبُوسة قَالَ: 


وَمَنْ طَبّه؟ قال: يد بْنُْ صم - رَجْلٌ مِنْ يبي رَيْق حَلِيفُ 
البَهُودِ وَكَانَ مُنَافِقَاً - قالَ: ويم قال: : في مُنلطٍ وَمُشَاطْق قَالَ: 


أبيه عن عائشة 


وَأَينَ؟ قال: في جف طَلْعَةِ ذَكرِِ نَحْتَ رَاعُوفَةٍ في بثْرٍ َروَانَه قال: 
َأنَى لبر حَنى اسَخْرَجَهه قَالَ: فُهلْه لبر الي ايها كَأَنَ مَاءتَهَا 
ْقَاعَةٌ اليناف وَكَأَنٌ نَخْلّهًا روس اليَاطِين قَالَ: فَاسْتَخْرج 
َقَلَت: ألا تََمْرت؟ قال: أمًا الله فَقَدْ سفاني وَأَكْرَه أَنْ أثِيرَ عَلَى 
الئاس شْرً». 

قال أبو محمّاٍ: فهذا خيرٌ صحيمٌ» وقاذعرّف اللَّه تعال 
رسوله يدي من سحرة» فلم يقتلة. 

فإن قيل: فإن في هذا الحديثي: أنه كان منافقء وفي بععض 
رواياته: أنه كان يهودياً حواتم تقولون: إن الكافرٌ إذا أضرٌ بمسلم 
وجب قله وبرئت منه الدّمّة» وأنّ المنافق إذا عرف وجب قتلهُ. 

قلنا: إِننا كذلك نقولٌ؛ لأنْ البرهان قامّ بذلك. 

وأمًا الدمَي - إذا أضرً ملي » فلقول الله تعالى «حَتّى 
يُخْطُوا الجزْية عَنْ يار وَهُمْ صَاغِرُونَ» فإنما حرمت دماءً أهلٍ 
الكتاب بالتزام الصّغارء فإذا فارقوا الصّغارٌ فقادٌ برئت ذَمتَهِمْء 
وسقط تحر يم دمائهم وعادت حلالا كما كانت لأن الله تعال 
أباح دماءهم أبداً إلا بالصغار» فإذا لم يكن الصّغارٌ فدماؤهم لم 
تحرم وهم إذا أضرًوا بمسلم فلمْ يصغْرٌ وهم وقلذ أصغروة» 
فدماؤهم حلال. ١‏ 

وأمًا المنافق - فإذا عرف أنه كافرٌ فقدْ قال رسولٌ اللّهِ 8/2ة: 
ا 2 ويه الم فهذا اناف أو اليهودي نحن على يقين لا 
أنه لم يكن الله تعال أمرّ رسوله يي بعد بتتال من بل 
دك :ولا تل من ( وترم المغار من أعل ال 

برهاث ذلك - لا يشلك أنه من في قلبه مقدارٌ ذرّة من إيمان: 
نأ رسول الل يط لا يتعمّدُ عصيات رب فلو أمره ربّه تعالى بقتلهم 
لأنفذ ذللت» فإذ م يقتله عليه السلام؛ فبيقين نقطح ونبست أن ذلك 
كان قبل نزول الآيةٍ بقل أهل الكتابو مالم يؤدُوا الجزية مع 
الصّغار» وقبل أنْ ينزلَ عليه الأمر بقتل من بِدّلَ دينة. 

فإ قالوا: قولوا كذلك في السّاحر. 


- مسألة: التعزيرٌ. 


- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


قلنا: نعم هكذا نقول» وهو أن السّاحرٌ بهذا الخبر حرام 


الدم. 
1 
وكذلك اليهودي يضر بالمسلم؛ فكيف بسيّدٍ أهل الإسلام 
وكذلك من أعلن الإسلام وأسرٌ الكفرٌ. 


ثم صح أمرُ الله تعالى بتحريم دماء أهل الكتابه بالجزية ممع 
الصغارء وإباحتها بعدم ذلك دومح ؛أمرٌ رسول اله يا بقتدل 
من بِدّلّ دينه» فصرنا إلى ذلك» ولم يأتٍ أمرٌ صحيح بقتل الساحره 
فبقيّ على تحريم الدّم - فارتفعَ الإشكالٌ جملة: وبالله تعالى التوفيق. 

5 "7 مسألة: التعزيه. 

قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناسُ في مقدار التعزير: 
فقالت طائفة: : ليس له مقدارٌ محدود. 

وجائرٌ أنْ يبلغ به الإمامٌ ما رآمُ وأنْ يجاوز به الحدوة - بالغاً 
ما بلغ. 

وهو قولٌ مالك - وأحد أقوال أبي يوسف. 

وهوّ قول أبي ثور والطحاوي من اصحاب أبي حديفة. 

وقالت طائفةٌ: لعزي" مائة جلدةٍ فأقل. 

وقالت طائفة: أكثرُ التعزير مائةٌ جلدةٍ إلا جلدة. 

وقالت طائفةٌ: أكثرٌ الَعزير تسعةٌ وسبعون سوطاً فأقلٌ - 
هو أحدٌ أقوال أبي يوسف. 

وقالت طائفة: أكثرٌ التعزيرٍ مسةٌ وسبعون سوط فاقل. 

وهوّ قولٌ ابن أبي ليلى» وأحدُ أقوال أبي يوسف. 

وقالت طائفة: أكثرُ النُعزيرٍ ثلاثو سوطاً. 

وقالت طائفة: أكثرٌ التعزير عشرون سوطاً. 

وقالت طائفة: لا يتتجاور بالتعزير تسعة. 

وهو قولُ بعضٍ أصحاب الشافعي. 

وقالت طائفةٌ: أكئ” التعزير عشرءٌ أسواط فاق لا يجوث أن 
يتجاوزٌ به أكثرٌ من ذلك. 

وهو قول اللي بن سعد وقول أصحا 

قال أبو محمَدٍ رحمه الأّه: فممًا روي في القول الأوّل: ما 
أخترنا لخن بن يعقوت أخزنا سعد 
بن فلحون أخبرنا يوسفُ بن يحى أخبرنا عبدٌ الملك بنْ حبيبو قال: 
قال لي مطرّفُ بن عبد الله ثقة: أتيّ يّ هشامُ بن عبد الله المخزوميُ - 


حدثناه أحمد بن عمرٌ بن أنس 


7- كتاب مَسَائل التغزير وما لا 


وهو قاضي المدينةٍ ومن صالح قضاتها - برجل خبيث معروفي 
باتباع الصّبيان قذ لصق بغلام في ازدحام لاس حُتَى أفضى» فبعث 
به هشام إلى مالك وقال: أترى أنْ أقتله؟ قال: وكان هشامٌ شديداً 
في الحدودء فقالَ ماللك: أما القع فلاء ولكنْ أري أنْ تعاقبه عقوبة 
موف فقال: كخْ؟ قال: ذلك إليك» فأمرَ به هشامٌ فجلد أربعٌ مائةٍ 
سوطء وأبقاه في السّجنء فما لبث أنْ مات فذكروا ذلك لمالك 
فما استتكنٌّ ولا رأى أنه أخطاً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وذكرٌ محمد بِنُ سحنون بن سعيلر 
في كتابه الذي جمعٌ فيه احكام أببه أيَامَ ولايته قضاء مديدة القيروان 
لابن الأغلبيء قالَ: شكا إلى أبي رجلٌ يأتي زوجته أنه غيب عنه 
ابنتة وحالَ بينه ويينهاء فبعث في أبي الجارية قال: أينّ ابتك امرأةٌ 
هذا؟ فقال: واللّه ما أتتني ولا أدري أينّ هيَ؟ ولا لها عندي علمء 
قالَ: فآمرَ به فحمله إلى وسطٍ السّوق» وضرب مائةٌ سوط ثم 
سجنة ثم أخرجه مرة ثانية وجلده في وسط السسوق مائة سوط - 
ثم أنا شك أذكرٌ الثالثة أو الرابعة آم لا؟. 

قال: فمات الرّجلُ من الضَّرب في السسّجنء ثم وجد ابنته في 
بعض الشّعاب عند قوم من أهل الفساد. 

وأمًا القول القاني. 

فكما أخبرنا حامٌ أخبرنا ابن مفرّح أخيرتا ابن الأعرابي 
أخبرنا الدبري أخبرنا عبد الرَرّاق عن ابن جريج أخبرني هشامٌ بن 
عروة عن أبيه أن يحى بن عب الرحمن بن حاطبع حدئ قالَ: توفي 
عبد الرّحمن بن حاطو وأعتق من صلّى من رقيقه وصامً وكانت 
ا ا ا و 
حملها وكانت ْيأ فذهب إلى عمرٌ فزعاً فحدّثهُ» فقالَ: | نت الرجل 
لا تاتي بخير» فأرسل إليها عمرٌ فسالماء فقالَ: أحبلت؟ قالت: نعم 
من مرعوش بدرهمين» فصادف ذلك عندة: عثمان» وعلياء وعبد 
الرّحمن بن عوفبء فقالَ: أشيروا علي وكانٌ عش مان جالساً 
فاضطجمٌ» فقالَ علي» وعبدُ الرحمن: قذ وقمّ عليها الحتُ فقالَ: 
أشْرٌ على يا عثمانُ! قال: قذ أشارَ عليك أخواك قال: أشرْ علي 
أنت» قال عثمانٌ: أراها تستهلٌ به كأنها لا تعرفةٌ؛ فليسَ الحدُ إلا 
على من علمة» فأمرَ بها عمرٌ فنجلدت مائة ثم غرّبهاء ثمٌ قال: 
صدقت» والذي نفسي بيده ما الحدٌ إلا على من علمة. 

وبه إلى عباد الرزاق عن محمّدٍ بن راشاو ققال: سمعت 
مكحولا يحدّث أن رجلا وجة في بيت رجل بعد العتمةٍ ملقّفا في 
حصير» فضربه عمرٌ مائة. 

وبه إلى عبد الرَرّاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا جعفر بن 
حمّدد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرَّجلَ مع المرأة في لحافن 


7.5 مسألةٌ: التعزيز. 


ضقصض 


واحدء جلدهما مائة كل إنسان منهما. 

وبه إلى عبد الرّزّاق عن سفيان بن عبينة عن الأعمش عن 
القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قالَ: ان 
مسعودٍ برجل وجد مم امرأوٍ في الحافي فضربهما لكل واحد منهما 
أربعينَ سوطاء فذهب أهلٌ المرأةٍ وأهلٌ الرّجل فشكوا ذلك إلى عمرٌ 
بن الخطابيء فقالَ عمرٌ لابن مسعودٍ ما يقولٌ هؤلاء؟. 

قال: قد فعلت ذلك. 

وأمّا القولُ القالث. 

فروينا عن سعي بن المسيْبه. 

ورؤيناه أيضاً عن ابن شهابي قالَ: إن عمرّ بن الخطّابٍ 
ضرب رجلا دون المائة وجد مم امرأةٍ في العتمةٍ. 

وأمّا من قال ثلاثون سوطاً فلما: 

رؤّيناه عن سفيان بن عبينة عن جامع عن شقيق قال: : كان 
لرجل على أمْ سلمة أم المؤمنينَ حق فكتب إليها يرج عليها فأمرٌ 
عمرٌُ بأنّْ يلد ثلائينَ جلدة. 

وأمًا من قال عشرونٌ سوطاً نكما روساغن وكيع» وعبل 
الرّمن» ثم اتفقا كلاهما عن سفيان الثوري عن حيار الأعسرج عمن 
يحبى بن عبد الله بن صيفي أن عمرٌ بن الخطّابٍ كتنب إلى أبي 
موسى لا يجلد في تعزير أكثرٌ من عشرينَ سوطاً. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن 
ننظرَ في ذلك: فنظرنا في قول من أسقط التعزيرٌ جملة ومنْ رأى 
أنه يزادُ فيه عشرٌ جلدااتو» إِذ ل يق غيرٌ هذين القولينء إِذْ سائرٌ 
الأقوال قذ سقط التَعلَقٌ بها جملة واحدة. فوجدنا المع منه جملة» 
كما جاءً عن عمر بن الخطابء وعن عطاء هو كان الأصل لقول 
رسول الله يك «إنا وماك كُمْ وَأَمْوَالَكَمْ وََعْرَاضَكُمْ وَأَبِشَارَكُمٌ 
اا 
ا لقع لل بين لساب كان الل سلما عور 
المنكر باليلِء فكان هذا أمرأً مجملاء لا ندري كيفية ذلك التغيير باليد 
كيف هرّ؟ لأن التَِييرٌ باليد يكو بالسّيفيء وبالحجره ويكون 
بالرمح» ويكوثٌ بالضّرب - وهذا لا يقدّمٌ عليه إلا بيبان من الله 
تعالى على لسان رسوله عليه السلام. 

ثم نظرنا في قول ماللش: فوجدناه أبعدّ الأقوال من 
الاب لأنْه م يتعلّئ بقرآنء ولا بسن ولا بدليل إجماع؛ ولا 
بقول أحدٍ من الصّحابةٍ رضي الل عنهم؛ ولا برأي سديلر: فنظرنا 
في ذلك» فوجدنا: 


يضشقف 


. ”- مسألة: هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم؟ وكيف 


- كتاب مَسَائْل التعْزِيرٍ وَمَا لا 


ما أخبرنا عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن خالد أخبرنا إبراهيمٌ 
بن أحمد أخبرنا الفربري أخبرنا البخخاري أخبرنا عبد اله ب يوسف 
أخبرنا ليث هوَ ابن سعد - أخبرني يزيد بن أبي حبيبع عن بكسيرٍ 
ا م 1 1 

بن أبي بردة قال: كان رسول الله يط يقولٌ: «لا يُجَُلَدٌ فَنْ قََ 
لا يا 
لا يح لأحد أن يتعداة. 

وقد روينا - عن سفيانٌ الثوري عن أبي حصين عن أبي 
عامر قال: أنيّ علي بن أبي طالبم برجل وجد تحت فراش امرأق 
فقال: اذهبوا به فقلبوه ظهراً لبطن في مكان مسّنء فإنّه كان في مكان 
شر منة. 

ومن طريق محمد بن المثنى أخيرنا الضّحَاك , بن لد عن 
سفيان التُوريّ عن أبي إسحاق الشنيباني عن رجل: أن رجلا جاءً 
إلى علي بن أ بي طالب بمستعد عليه فقالَ: هذا أحتلمٌ على أمّي 
البارحة فقَالَ له على: اذهب فأقمه في الشّمس واضرب ظَلَهُ. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: ومن أتى منكرات جمد فللحاكم 
أنْ يضربه لكل منكر منها عشرٌ جلداسو فأقل - بالغ ذلك ما بلع - 
لأ الأمرّ في التَعزير جاءً مجملا فيمنٌ أتى منكراً أنْ يغيّرٌ باليلن 
وليسَ هذا بمنزلةٍ لزاني الذي قذ صم الإجماعٌ والنصُ أن الإيلاجَ 
والتكرارٌ سواءً - ولا كالشّرب الذي قذ صحٌ الإجماحٌ والنصُ على 
أن الجرعة والسكرٌ سواءً - ولا كالسّرقةٍ الي قد صحّ الإجماعٌ بأنّ 
سارق ربع دينار وسارق أكثرٌ من ذلك سواءً - ولا كالقذفي الذي 
قذ صم النصن بأنّ قاذف واحلر أو أكثرٌ من واحار سواءٌ؛ وباللّه 
تعالى التوفيق 

بالجمااك ماله سو يوا تون اينات مدر 
وكيف يتجاودُ عن مسيء الأنصار رضي الله عنهم؟. 

قال أبو محمد رحمه الله: أخيرنا عبد الل بن ربع أخبرنا 
عمرٌ بن عبد الملك الخولاني أخبرنا محمّدُ بن بكير البصري أخبرنا 
ألو كاوه التجعا ولتي تافر الييرة اغترينا ابر أين 
فديك عن عبد الملك بن زيل - من ولد سعيلٍ بن زيل بن عمرو بن 
نفيل - عن محم بن أبي بكر بن عمرو بسن حزم عمن عمرة عن 
عائشّةَ قالت: قال رسولٌ الله تكا: تيذ: «أقِيلُوا ذَوِي الْيْنَاتٍ عََرَتهِمْ 
إلا الحدوة. 

حدثنا حمامٌ أخيرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمد بن عب 
الملك بن أَيِمنَ أخيرنا أبو عبار الله أخبرنا سعيدٌ بنْ منصور أخبرنا 
أبو بكر بن افم مولى العمربّينَ قال: سمعت أبا بكر بنّ تحمل بن 


عمرو بن حزيٍ قالت عمرة: قالت عائشة: قالَ رسول الله ##للز: 
يلوا ذوِي امات عَتَرَاتهم. 

حدّثنا احمدُ بن قاسم أخمرنا محمد بن قاسم ب بن أصبغ أخبرنا 
ابن أغيزنا حت اخيرنا ضري جد أخيرنا علد : بن مالكو أخيرنا 
عبدُ الرّحمن بنْ محمد بن أبي الرجال عن ابن أبي ذئبه أخبرني عبد 
العزيز بن عباد اللّه بن عبار الله بن عمرٌ بن الخطابب أنه جرح مولى 
له فاستعدى عليه ابن حزمٍ - وهوّ والي المديئة - فقالَ ابن حزم: 
سمعت جدتي عمرة عن عائشة: أن الي يط «أقُوا ذوِي ميات 
عَثْرَاتِهِم - أو زْلاتِهم؛ وأنت ذو هيئقٍ وقذ أقلتك. 

حدّثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا أمدٌ 
بن شعيب أخيرنا عمرو بن علي أخبرنا عبدُ الرحمن بن مهدي 
أخبرنا عبد الملش بن زد امد عن أبي بكر بن تحمل بن عمرو بسن 
حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة نشة أن الني مي قال: قينُوا ذُوِي 
هيات عَترَاتِهمْ؟. 

أخبرنا عبد الله بن ربيع 
بن شعيبم أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا سويذٌ - هوّ ابن نصرٍ 
أخبرنا عبد اللّه - هوّابنُ المبارك - عن عبلء العزيز بن عبلد اله بن 
عبل الله بن عمرٌ عن محمد بن أبي بكر بن محمّاد بن عمرو بن حسزم 
عن أبيه عن عمرةً أن رسول الله 8 قال: الْجَاورُوا عنْ زلَةٍ ذِي 
اطيعةًا. 


أخيرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد 


قال أبو محمّدٍ رحمه الله: حديث عبد الملك كان يكونُ جيّداً 
لولا أن محمّد بن أبي بكر مقدرٌ أله م يسمعه من عمرة لأنْ هذا 
الحديث إنما هوّ عن أبيه بيه أبي بكر عن عمرة. 

وأمَا أبو بكر بِنُ نافع - فهو ضعيف ليس هو بشيء - 
د ل نه 


والدجّة به قائمة. 


ومن طريق مسلم أخبرنا محمد بن امثنى أخبرنا محمد بن 
جعفر أخيرنا شعبةٌ سمعت قنادة يحلدث عن أنس بن مالك ان 
رسولٌ الله ا قال: «الأنْصَارُ كرشي وَعَييتِي ولاس سَيكتْرُونَ 
َيَقِلُون» فَابلُوا مِنْ مُحِْنِهِم وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيِهم». 

حلاثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن خالا أخبرنا إبراهيم بن 
أحدد أخبرنا الفربريُ أخبرنا البخاري عزنا مد بن عن أبو علي 
الصّائخ أخبرنا شاذانٌ أخو عبدانَ أخيرنا أبى أخبرنا شتعبة سر 
الحجاج عن هشام بن زيدٍ قالَ: دوت امور اتا سر 1 
أبو بكر وَالْعبّاسُ بِمَجْلِس مِنْ مَجَالِس الأنصّار وَهُمْيَيِكُون» 


- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


قا مَاتيكيكُم. 

َقَالُوا: : كنا مجلس اللبي + ع يناء حل إلى ابي علد 
بره لِك قَالَ: : فَخَرّجَ ] الي عل وقد عَصَب رَأْسَه بَحَامِيَة 
ُو فصّد ِبر - وَلَمْيَصْعَده بَمْدَ لِك اليم - نَحَِدَ الله وَأئنّى 
عَلَيِْ ثم قَال: أوصيكُم بالأنصار نهم رشي وَعَييِيءوَقَد قَضَوًا 
لذي عَلهم َي اأذي لهم َاْبَُوا مِنْ مهم وَتَجَاوَرُوا عَنْ 

0 

وبه إلى البخماري أخبرنا أحمد بن يعقوب أخبرنا ابن خلس 
قالَ: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقولٌ اخَرّجَ رَسُولُ 
الله لذ وَعَلَيْه ملْحَفَة مُبَعَصبَا بها عَلَى مَبْكِيّه وَعَّهِ عِصَابَةٌ 
ل أما 
بَعْدُ ل 


فإث قال تل فكيفف تجمعٌ هذه الآثارٌ مع قوله يا «مَنْ 
رأى منكم مذكرا فليَين ليه بيه إن استطاعٌ». 


ومع ما حدّئكموه عبد الرّحن بن عبد الله بن مالو أخيرنا 
إبراهيم , بن أحمد أخبرنا الفربري أخبرنا البخسارييُ أخبرنا عبدائٌ - 
هوَّ ابن عثمانٌ - أخبرنا عبد الله بن المباركٍ أخبرنا يونسٌ - هرّ ابن 
يزيد - عن الزُهري أخبرني عروةٌ عن عائ نشة قالت: اما التَهَمَ 
سول الله تيز لِتَفسيه في شيء يُْتَى الي حنَى يك مِنْ حُرْمَاتٍ 
الله فينقِمُ لله عَرُ وَجَّل». 

قالَ أبو محمّدٍ رمه الله: فنقول» وباللّه تعالى التوفيت” 

إن جميعها كلها حقّ مكنٌ ظاهرٌء وذلك ما كان من إساءة لا 
تبلغ منكراً وجب : أن يتجاورٌ فيها عن الأنصاري في التعزير» و 
يفف عن غيرهم» وما كان من حد حفيفي أيضاً من الأنصار ما لا 
يفف عن غيرهمء مل أن يجلد الأنصاري في الخمر بطرفي الثُوبه» 
وغيره باليد» أو بالجريدء والنعال؛ ويقالُ ذو اهيئٍ - وهر الذي له 
هيئةٌ علمٍ وشرفي - عثرة في جفاء ونحصو ذلك مالم يكن حا أو 
منكرأء فلا بد من إقامة الحدود. والتعزيره وباللّه تعال التُوفيق. 


0 مسألة: هل يقل القرشي” فيما يوجبٌ القت 
من رجم المحصن إذا زنى» والقودء والحرابة» والرّدَة وإذا شرب 
الخمرء بعدَ أنْ حدٌ فيها ثلاث مرات أمْ لا؟. 

قالَ أبو محمد رحمه اللّه: أخيرنا أحمدُ بنُ محمد بن الجسور 
أخبرنا أبو بكر أحمدُ بن الفضل الدينوري أخبرنا محمد بن جرير 
اطريهُ أخبرنا عبد الل بنُ سعد بن إبراهيمَ بن عبد الرحمن بن 
عوفه الرّهريُ أخيرني عمّي يعقوب بن إبراهيم أخبرني شعبة بر 


- مسالة: هل يقتلُ القرشيّ فيما يوجب القتلّ 


تقرقم 


الحجّاج عن عبار اللّهِ ب بن أبي السّفر عن عامر الشّعبي عن عبد اللّه 
ا 
رسول اللّه فك يقول الى عب هذا العام أبداً ولا 


مد ميب» 


يقل رَجُلُ مِنْ فرَيْشٍ بَعْدَ هَذَا العام صبْرأة. 

حدثنا أحمدٌ بن محمد بن الجسور أخبرنا أحمد بنْ الفضل بن 
بهرا مُ أخبرنا محمد بن جرير حدثني عبه الله بنُ مما الزهَري 
أخيرنا سبقياة - هو ابن عيينة - عن زكريًا - 

عن الشعبي قال: قال الحارث بن مالك , 
يي: الا تَخْرَى مَك بَعْدَ اليم أبدأ». 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور أخيرنا أحمد بن الفضل 
أخبرنا محمد بن جرير حدثيّ نصرٌ بن عبد امن الأزدي أخبرنا 
عمد بن يعن زكريًا - هرَ ابن ابي زائدة - عسن عامر الشّعي 
عن الحارث بن مالك بن برصاءً قال: سمعت رسول الله يوم 
فتح مكة وهر يقولٌ ١لا‏ تَخْرَى بَعْدهَا إَِى ْم الِيَامَةه. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: الحارث هذا هو الحارث بر 


هوَابنُ بي زائدة - 
بن البرصاء: قال رسول اللّه 


مالك بن قيس بن عود بن جابر بن عبد منافم بن كنانة بن سجع 
بن عامر بن ليش بن بكر بن عبد منافه بن كنانةٍ - لا يعرف للشعبي 
سماعٌ من عب الله بن مطيع - وعبدٌ الله بنُ مطيع هذا قت مع عباد 
الله بن الرّبرِ في الحصار الأوّلء ولا يعرف له أيضاً سماغٌ من 
الحارث بن مالك بن البرصاء - فحصل الخبران منقطعين» ولا 
حجة فى نقطع. 

ثم لوْ صحّ لكان المرادُ بذلك أنه عليه السلام لا يغزوها 
لمرلا جرع رذ مد اجر سر نهذ من أعلام 
وم عيا. وبرهان صحَةٍ هذا التاويل: هوّقول الله تعالى ولا 
ََايِلُوصُمْ ند المْجد الحَرَامٍ حَنَى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإنْ َاتَلُوكُمْ 
فَاقتلُوهُمْ4 فأخبرَ تعاى أننا ستقاتلٌ فيه ونقتلٌ ونقتل. | 

رؤينا هن طريق مسلم أخبرنا قتيبة بن سعيبه وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وإسحاقٌ - هو ابن إبراهيمّ - واللفظ لقتيبة قال 
إسحاق: أخبرناء وقالَ الآخران: أخبرنا جريرٌ عن عبار العزيز بن 
رفيع عن عبيد الله بن القبطية قالَ: دغل الخارث بن بسي ريعة) 
وعبدٌ الله بن صفوان» وأنا معهما على م سلمة آم المؤمنينَ فقالت: 
قال رسول الله ا عُود حَاهِدبلبْيسِ ينَت إليهبَمْتْ فَإِذَا كَانَ 
يا من الأْض سيف بهم قل َارسُولَ الله َكيف بِمَنْ 
كَانَ كارها؟ قال: : يُحْسَفُ به مَعَهُم وَلكِنه يُبْعَثْ يوْمَ القِيَامَةٍ عَلّى 
زتها . 


قال أبو محمّدِ رحمه الله: أسقطنا من هذا الخبر كلاماً 


"1 


- مسألةٌ: من سب رسول الله يلي أو الله تعالى 


5- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


لبعض رواته ليس من الحديث في شيء. وه وّغلطٌ وهوّ أنه ذكرٌ 
أن ذلك كان ليام ابن الزبير توه خا لأنٌ أمٌ سلمة أمَّ المؤمنينَ 
رضي الله عنها مانت أيامَ معاويةه فإنما الغرضُ من الحديث كلامٌ 
رسول الله تلز لا كلام من دونه فلا حجّة فيه. 


ومن طريق مسلم أخبرنا عمرو بن محمّارٍ الناقةٌ أخبرنا 
سفيانٌ بن عيينة عن أمية بن صفواٌ سمعٌ جه عبد اللبنَ صفوان 
يقول: أخبرتني حفصة أنها سمعت النيي تك يقبو ل اليوَمْنُ هَذَا 
ليت جَيشَ يَعرُونَه حنَى إِذَا كَانُوا يا مِن الأرض يُخْسَفُ بهم 
ِأَوْسَطِهِمء ويْنَادِي رُم آرَهُم نم يُحْسَفُ بهم فَلايبْقَى إلا 
اليد الْذِي يُخْبر عَنهُمَا. 

ومن طريق مسلم أخبرني عمد بِنْ حاتم بن ميمون أخيرنا 
الوليدٌ بن صالح أخبرنا عبيدُ الله بن عمرو أخبرنا يزيد بنُ ابي 
أنيسة عن عَبدٍ الملك العامري عن يوسف بن ماهكٌ أخبرني عبد 
الله بن صفوان عن م المؤمنين: أن رسول الله قال اسَيَعُوةُ 
ها ال َم لسن لَهُمْ ةلا عَدَدُوَلا عد يبعت لبهم يش 
حَتَى إِذَا كانوا بيْدَاء من الأرْضٍ سيف بهم». 

قال يوسفت: وأهل الشّام يومئلٍ يسيرون إلى مكة. 

قال عبدُ الله بنُ صفوان: أما واللَّه ما هوَ بهذا الجيش. 

ومن طرق فسلم الغرنا لو يكور اي عي اخيرنا ووقي 
بن حم أخبرنا القاسمٌ بنّ الفضل الاي عن محمد سن زياد عمن 
عبد اللَّه بن الزْبِيرِ قال: إن عائشة قالت اعَبَثَ رَسُول الله يز في 
مََامِو فَقلَْا: َا رَسُولَ الله صَنَمْتُ شيئاً في مَنَاِك لَمْ كن تفعَلُّ 


لدم > سه 


قَالَ: العَجَبْ» إن نَاسا من متي يَؤْمُونهَدَا ايت لِرَجُلٍ من قرش 
د َجَ الت حَتى ذا كَانُوا ليا نيف بهم فقن ا رَسُولَ 
الل فَإنْ الطرِيق قد نَجْمَعٌ اناس قَالَ: َعَم فيه الْمسْتَبِص 
وَالْمُجِنُ وَأ بن الستييل» يَهْلِكُونَ مَهْلَكاً وَاحِداء وَيُصْدَرُونَ مَصَاوِرَ 
شنَى حَنَى يَبْعتَهُم الله عَلَى نَاتهم. 

قال أبو محمد رحمه اللّه: فهذا خب صحيحٌ في غاية الصّحَةٍ 
عن ثلاث من أمّهات المؤمنينَ ‏ رضي الل عنهن - وعن ابن الربير 
وهو صاحب - قذ «أندرَ لبي تي أن مكة تَخْرّى بَعْدَه. 

وأمًا دل القرشيًّ صبراً: 

فلما روّينا من طريق مسلم أخبرنا محمد بنُ المتنى أخبرنا 
أبن أبي عدي عن عثمانٌ بن غياشٍ عن أبي عثمان النهدي عن أبي 
مودي الأشعري 03 ْنَا رَسُولُ الله ل فِي حَائْط مِنْ حَوَافِط 
المي امسق متفتَحَ رَجُلَ» فذكرٌ الحديث. وفيه ا م اسْتَفتحَ رَجْلُ آخَرُ 
َقَالَ: افنَحْ وَبَسرَه بالْجئةِ عَلَى بَلْوَى تَكُونُ قَالَ: فَدَمَئْت فَإِذَا 


اه ا د 6 


عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ قَالَ: : تخت له وَبَرته الجن فَقْلْتْ الّذِي قال 
فَقَالَ: انهم صبْرا وَاللّهامستَعَانُ». 

حدثنا عبدٌ اللّه بن ربيع أخيرنا عمر بن عبد الكو الخولاني 
أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود الستجستاني أخبرنا مسدةٌ 
أخبرنا يزيد بنُ زريع؛ ويحبى بن سعيل اقطان - واللّفظ له قالا 
جميعاً: أخبرنا سعيدٌ بن أبي عروبة عن قنادة عمن أنس بن مالك 
حلدثهم ١‏ أن الي يز صّعد أخدا مه أو بكر وَعْمَّ وَعقْمَانُ 
رجف بهي فره ني الله ل برجله: اثبتْ تأَحْدُ َنْمَا عَلِكَ 
نبي وَصِديق) وَشَهِيدَان2. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأنذرَ رسول الله يك بن الكعبة 
يهدمها ذو السّويقتين من الحبشةٍ وهذا لا يكونٌُ إلا بعد غزوها - 

وقد صرح رسولٌ الله :# تي بأنها تغزى بعد وصرّحَ بأن 
عثمانَ تصيبه بلوى كما ترى - فهذا أنذرٌ بأنه سيقتل» وهو قرشي. 

وصحٌ يقيناً: أن حديث الشّعي عن عن ابن مطيع؛ » وعن الحارث 
بن برصاءه لوْ صحٌ - وهوَ لا يصح - لكان معناة: أنه عليه السلام 
لا يغزوها بعد يومه ذلك أبداً إلى يوم القيامة وأنه عليه السلام لا 
يقتلٌ قرشيًاً صبراً بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة. 

وهكذا كان» فإِذْ هذا معنى ذلك الحديث لوْصمٌ ‏ بلا 
شك - فقذ ثبت أن القرشي كغير القرشي في أنْ يقتلّ إذا وجب 
عليه لقتل صبراً؛ كما يقل غيرة» أن الحدوة نقام عليه كما تقام 
على غير قرشي» ولا فرق» مع أن هذا أمرٌ مجم عليه بيقين لا شك 
فيه. وبالله تعالى الترفيق. 

9 مسألة: من سب رسول الله ا ين أو اللّه 
تعالى؛ أو نيا من الأنبياء» أو ملكا من الملائكة» أو إنساناً من 
الصَالحينَ» هل يكونُ بذلك مرتداً - إِنْ كانَ مسلماً - أمْ لا؟ وهل 
يكونٌ بذلك ناقضاً للعهد - إِنْ كان ذمياً - أمْ لا؟. 

قال أبو محمّدٍ: اختلف الناسٌ فيمن سب الي ع أو نيا 
من الأنبياء» منْ يقولٌ: إنه مسلم: ْ 

فقالت طائفة: ليس ذلك كفراً. 

وقالت طائفة: هوَ كفن وتوقّف آخرون في ذلك: 

فَأمًا التوقفٌُ فهر قولٌ أصحابنا. 

وأمًا من قال: إنْه ليس كفراً - فإثنا ووّينا بإسناجٍ غاب عنا 
مكانه من روايتناء إلا أن علي بنَ أبي طالب قال: لا أوتى برجل 
دق خاود عليه السلام بالزنا إلا جلدته حدين. 


7- كتاب مَسَائل التغزير وَمَا لا 

وأمّا من قال: إِنْه كفرٌ فأباح دمه بذلك - فإنّ عبد الله بن 
0 : 

قال: أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا “مك بن شعيب أخبرنا 
محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عمرو بن مرّة عن سالم , بن أبي الجعل عن أبي برزةً قالَ: تغيّظ أبو 
بكر على رجل» فقلت: من هويا خليفة رسول الله؟ قال: لم؟ قلت 
لهُ: لأضرب عنقة؛ إنْ أمرتبى بذلكَ قال: أو كنت فاعلا؟ قال: 
قلت: نعي قالَ: فذكرت كلمةً معناها لأذهب عظمٌ كلمي التي 
قلت غضبةُ؛ ثم قال: ما كانت لأحدٍ بعد رسول الله لظ 

حلثنا حمامٌ أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا محمّدُ بن عباد 

ملك بن أيِنَ أخبرنا محمّدُ بن إسماعيلٌ الترمذيُ أخبرنا الحميدي 
ا لس كن 
البختري عن أبي برزة» قال: مررت على أبي بكر الصّديق وهو 
متفيظ على رجل من أصحابهء فقلت: يا خليفةَ رسول الله من هذا 
الذي تغيظ عليه؟ قال: وم تسأل عنه؟ قلت لأضربٌ عنقه قال: 
فوالله لأذهب غضبه ما قلت» 
اللّه تر 

أخبرنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمّدُ بن معاوية أخبرنا حم 
بن شعيب أخبرنا محمد بن الثنى عن أبي داود الطيالسيّ أخيرنا 
شعبةٌ عن عمرو بن مر قال: سمعت أبا نصر دغر عبدين متلال 
- يحدث عن أبي برزة» قال: أتبت على أبي بكر الصدَيقٍ وقد أغاظة 
لرجل فردٌ عليه فقلت: آلا أضربُ عنقه؟ فانتهرني وقال: إنها 
لمح ل 


ثم قال: ما كان لأحار بعد رسول 


أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمدُ 
2 اتيمال :لو حار اجر عتاة حرا ديذ :اوه 
أخبرنا يونس بن عبيدٍ عن حميلر بن هلال عن عبار الله بن مطرّفي 
بن الشّخير عن أبي برزة الأسلمي قالَ: كنا عند بي بكر ففضب 
على رجل من المسلمين» فاشتدٌ غضبه جدأًء فلمًا رأيت ذلك قلت: 
يا خليفةَ رسول الله اضرب عنقه؟ فلمًا ذكرت القتلّ اضرب عن 
ذلك الحديث أجمعٌ إلى غير. ذلك من النحوء قالَ: فلما تفرقنا أرسلٌ 
إليّ فقالَ: يا أبا برزة ما قلت؟. 
قال: ونسبت الذي قلت. فقلت لهُ: ذكرني فقال: أمًا تذكرٌ 
ما قلت؟ قلت: لاء واللى قالَ: رآيت:حينٌ رأيتنى غضبت على 
الرّجلء فقلت: أضربٌ عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكرٌ ذلك 
أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت: : نعي واللّه ول أمرتني فعلت» قال: 
واللّه ما هي لأحدٍ بعد رسول اله #. 


قال أبو محمّد: فإن قيل ‏ هذا خيرٌ رواه عمرو بن مره - 


مسألةٌ: من سب رسول اللّه ##إتذ أو اللّه تعالى 


إضضىض 


مره عن سالم بن أبي اللجعلده ومرة عن أبي البحتري» وكلاهما عن 
أبي برزة. 
قلنا: فكان ماذا؟ كلهم ثَْة سمعه من كل واحلٍ فحدّث به 
كذلك» وعمرو بن مرّة من الجلالة والثقةٍ بحيث لا يغمزه بمثل هذا 
إلا جاهل. ّْ 
فإن قيل: إن معنى قول أبي بكر هذا إنما هرّ ما كان لأحار 
أن يطاع في سفك دم بعد رسول الله لقد. 


قلنا نعم» وأرادٌ أيضاً معنى آخرٌ: 

ا 
عن تي اع ان مذي مو لغشو من 
العنبري قال: سمعت نالفاي عذ لبن قدامة يح 
عن أبي برزة قالَ: أ غلظ رجلٌ لأبي بكر الصّدّيقء قلت: ألا أقتلق 
فقالَ أبو بكر: ليس هذا إلا لمن شتم الي عل - فيئِنَ أبو بكر 
الصّدِيقٌ ضيه أنه لا يقتل من شتمةٌ» لكنْ يقتلٌ من شتم الي تظ. 

وقذ علمنا أن دم المسلمينَ حرام إلا بما أباحه الله تعالى بيه 
وم يبحه الله تعال قط إلا في الكفر بعد الإيمان» أو زنا امحصن» أو 
قود بنفس مؤمنق أو في امحاريةه وقطع الطَريقي» أو في المدافعة عن 
الظلمقٌء أو في الممانعةٍ من حق» أو فيمن حدٌ في الخمر ثلاث مرّاتره 

ثم شربها الرّابعة فقط. 

وقد علمنا - أن من سب الي يلل ا فيقين ندري أنه م يزه 
ولا شرب خمرًء ولا قصدّ ظلم مسلمء ولا قطمّ طريقاً - فلم يق 
مسصااي 
حوصن عز دل عن ع يون لصيس 

بن الخطّاب أنه كان على الكوفة لعمرٌ بن عبد العزيزء فكتدب 
اير إلى وعدت رجاا بكرن ينبك: وقاننا 
عليه اين فهممت بقتلي» أو قطع يديوه أو قطع لسان أو جلده ثم 
بدا لي أنْ أراجعك فيه - فكتب إليه عمرٌ بن عبد العزيز: سلامٌ 
عليك. 


ما بعل: والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتك بي ولوْ قطعته 
لقطعتك بهء ولو جلدته لأقدته منك. فإذا جاءك كتابي هذاء فاخرج 
به إلى الكناسةٍ فسبّه كالّذي سبّنىء أو اعفُ عند فإنٌ ذلك أحبْ إلي» 
فإنّه لايحلٌ قت امرئ مسلم يسبُ أحداً من النّاسٍ إلا رجلا مسب 


يضفى 


."- مسألة: من سب رسول الله ييز أو الله تعالى 


5- كتاب مَسَائِل التغزير وَمَا لا 


رسول الله يز '. 

وذهب أبو حنيفة, ومالك والشافعي, وأحمدُ بن حبلء 
وإسحاق بن راهويه. وسائرٌ أصحاب الحديث» وأصحابهم» لٌُ 
أنه بذلك كافرٌ مرتد. 

قال أبو محمّادٍ: فلمًا اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظرٌ فيما 
احتجّت به كل طائفةٍ لقوها لنعلمٌ الح من ذلك فتتبعه - بعون الله 
تعالى وتأيبدو. فوجدنا من قال: لا يكونُ بذلك كافراً يحتجَّونٌ بما 
روينا من طريق مسلم أخبرنا زهيرٌ بن حرب أخبرنا جرير بن عبد 
الحميل عن منصور بن المعتمرٍ عن أبي وأئل عن عبار الله بن مسعود 
ا كان يوم خيير «أثْروَسُول الله لظ اساي القسْمٍَ فَقَالَ وَجلُ: 
وَالله إن هَلِهِ لَقِسْمَةٌ ما ريد بهَا وَجْه اله نََاَى فَأتِِتُ رَسُولَ الله 
تل تبره بمَا قَاله فعَير وَجْه رَسُول الله عا حَتَى كَانَ 
كارف م قَالَ: مَنْ يِل إذَا َم َل الله وَرَسُولهُهيَرْحَمُ اله 
مُوسَى لَفَدْ أُوذِي بأَكثر مِنْ هَذَا فَصبَرَه. 

وبما روّينا من طريق البخاري أخبرنا عمرو بن حفص بن 
غياش أخبرنا أبي عن الأعمش أخبرنا سفيان قال: قال عبدٌ الله بر 
مسعود «كأي أنه إلى الذي كف كي ليان الأناء ضرده 
ُُمْ لا يشلدُونة.. 

قال أبو محمّدٍ: وكلٌ هذا لا حجَّةَ لهم فيه: 

أما القائلٌ في قسمةٍ رسول الله ييز هذه قسمةٌ ما عدلٌ 
فيهاء ولا أريد بها وجه الله تعال. 

فقد قلنا: إِن.هذا كانَ يوم خيبرَء وإنّ هذا كان قبل أنْ يأمرَ 
ال عا بقل امرقتينَ ولي في هذا الخبر أن قائل هذا القول 
ليس كافراً بقول ذلك فإذْ ليسَ ذلك في الخبر فلا متعلّقَ لهم به. 

وأمًا حديث الت الذي به ضربه قومه فأدموة فكذلكَ 
أيضاًء ومعنى دعاء ذلك التي عليه السلام لهم بالمغفرة: إنما هر بان 
يؤمنوا فيغفرٌ الله تعال لهم وين أنَهمْ كانوا كقارا به قوله' فإنهم 
لا يعلموة ' فصحٌ أنَهمْ كانوا لا يعلمون بنبوته. 

فصح أنّ كلا الخيرين لا حجّة لهم فيه. 

وأمّا سب اللّهِ تعالى - فما على ظهر الأرض مسلمٌ 
يخالف في أله كفرٌ جرت إلا أن الجهميةَ والأشعرية - وهما طاتفتان 
لا يعتدٌ بهما د يستحوة بآن سسب اللهاتعال» وإعلان الكفرء ليد, 
كفراً. 

قال بعضهم: ولكنه دليلٌ على أنه يعتقدُ الكف لا آنه كافرٌ 
بيقين بسبّه الله تعالى - وأصلهمْ في هذا أصلُ سوء خارجّ عن إجماع 


أهل الإسلام - وهوّأنهم يقولون: الإهانُ هر التصديقٌ بالقلب 
فقط - وإِنْ أعلنَ بالكفرٍ - وعبادة الأوثان بغير تقيّةٍ ولا حكايق 
لكنْ ختاراً في ذلك الإسلام. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللله: وهذا كفرٌ مجحرّدٌ؛ لأنه خلافٌ 
لإجماع المي ولحكم الله تعالل ورسوله تنظ وجميع الصّحابة ومن 
بعدهمٌ؛ لأنه لا يختلفُ أحدٌ - لا كافرٌ ولا مؤمنٌ ‏ في أن هذا 
القرآن هرّ الذي جاءً به محمد لظ وذكر أنه وح من الله تعالى» 
وإِنْ كان قوم من الرّوافض ادّعوا أنه نقصّ من وحرف فلم 
يختلفوا أن جملته - كما ذكرنا. وثم يختلفوا في أن فيه التّسمية بالكفر» 
والحكمٌ بالكفر قطعاً على من نطق بأقوال معروفة» كقوله تعالى 
ٍِلَمَد كمر الِّينَ قَنُوا إن اللّه هُوَ المح ابن مَرْيم4. 

وقوله تعالى #وَلَقَد قَانُوا كَلِمَة الكفر وَكَفْرُوا بَعْدَ 
إسلايهم». ١‏ 

فصح أن الكفرٌ يكونُ كلاماً. 

وقذ حكمٌ الله تعالى بالكفر على إِبليسَ - وهو عام بآنّ الله 
0 - وأمره بالسسّجودٍ لآدمَ وكرّمه 

- وسألٌ الله تعالى النظرة ة إلى يوم يبعئون. 

تيقال هم إِذْ ليس شتمُ الله تعالل كفراً عندكم فمنْ ين 
قلتم: إنه دليل على الكفر؟. 

إن قالوا: لأنه كوم على قائله بحكم الكفر. 

قبل هم: نعم محكومٌ عليه بنفس قوله. لا بمغيب ضميره 
الذي لا يعلمه إلا الله تعال فإنّما حكمٌ له بالكفر بقوله فقط فقوله 
هرّ الكفرٌ ومن قطمّ على أنه في ضميروه وقد أخور الل تعالى عبن 
قوم #إيقولون بأنْوَاهِهِمْ ما ليِسَ فِي قُُوبهِمً) فَكَانُوا بلك كقاراء 
ُو اللِينَ عَرَفُوا صِحٌة وْةٍ رَسُول الله #ظ كَمَا يَعْرفُونَ 
مهم وَهُمْ َع لِك كار بل َعَاَى قَطعا ينه إذ أغلنوا كليم 
الكفر. ْ 
قَالَ أو مُحَمَّدٍ رحمه الله: فَإِذْ قَدْ سَقَطَ هَذَا القَوْلُ 
َالْوَاجِبْ أن تَْظرَ فيمًا الْتَجْتْ به الطَئمَةالقَاِلَهُ إن مَنْ سَبْ 
َسُولَ الل تي أو نبي من الآنْيَاء أو مَلكاً من الَلايْكَةٍ - عليهم 
السلام - هو لِك القول كار - سَوَاءٌ اعتقَدَه قله أو اغتقَدَ 
الإِعَانَ بِقَلْبهِ: َرَجَدنَاهُمْيَدكرُونَ قَْلَ الل تعالى طقل أبالله وَآياتِه 
وَرَسُولِه كم ستَهِْئُون لا تَْتَِرُوا قد فرتم بَعْد إيايكم». 

وقال اللّه تعالى لإا أيه الذييَ آمَنُوا لا تَرفمُوا أصرَاتَكُمْ 
فَْقَ صّوْت النبِي» الآية. وقوله تعالى لفلا وَرَبّكَ لا يُؤْينُونَ 
حَنَى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَيِنّهُمْ4 قال فقضى اللَّهِ عر وجل وقسمّ 


-٠5‏ كتاب مَسَائل اتير وَمَا لا 


00 وين ا 
بسوون اشر سمي دري الاق سي لله سن ا 
يط أو ملكا من الملائكق أو نبي من الأنبياء - على جميعهم السَلامُ 
- أو شيئاً من الشتريعق أو استخف بشيء من ذلك كلوه فلم يكم 
ان ا ل الملائكة والتييينٌ 
اص تل لاؤسل دي مود مل سد 0 
ل وإحباط العمل لا يكونُ إلا بالكفر فقط. ورفع الصّوتٍ على 
صرت الي ل يدخ فيه الاستخفافٌ به عليه السلام» والسَّبٌٍ 
له والمعارضة من حاضر وغائيم. قالوا: وكانَ قوله تعالى في 
المستهزئين باللّه وبآيائه ورسوله: أنَهمْ كفروا بذلك بعد إهانهن 
فارتفع الإشكال وصح يقينا أن كل من استهزاً بشيء من آيات اللّه 
وبرسول من رسله فإنه كافرٌ بذلك مرتد. 

وقد علمنا - أن الملائكة كلّهمْ رس الله تعالل» قال الله 
تعالى لجَاعِلٍ الملائكة رُسُلا». 

وكذللك علمنا بضرورة المشاهدة: أن كل ساب وشاتم 
فمستخفٌ بالمشتوم مستهزءئٌ بهي فالاستخفافُ والاستهزاء شيةٌ 
واحد. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: 

ووجدنا الله تعالل قذ جع ل إبليِس باستخفافه بآدمَ عليه 
السلام كافرا؛ لأنه إذ قال: #أنا خَيْرٌ مِنهة4 فَحِيئِذٍ أَمَرَّه تَعَالَى 
بِالْخْرُوج من الجنَةٍ وَدَْرِ وَسَمًاه كَافرابقَوْلِهِ لإرَكَانَ من 


الكافِرِين4. 
وَحَدَنا حمامٌ اخبرنا عباس بْنُ صم أَخيرنا مُحَمّدُ بر عَبّدٍ 
لِك بن أَيْمَنَ أَخبرنا بو مُحَمَد حَِيِبُ البْخَارِي - هُوَصَاحِبُ 


أبي قور عه مَهورٌ - أخبرنا مُحَمَدُ ننُ سَهْلٍ سَوغْت عَلِيْ بْنَ 
اليب يَقول: دلت عَلَى أبير الوم َال بَي: أَنَمْرفُ حَدِينا 
مُسْندا فِيمَنْ سب الي ع فيقْتلُ؟ قُلْت: :َعَم فَذَكرْت لَه حَدِيثَ 
عَبْدِ الاق عَْ مَعْمرٍ عَنْ ماك بن الفَضْل عَنْ عُروَة بن مُحَتدٍ 


عَنْ رَجْلٍ مِنْ بُلْقِينَ قال: اس 
عذ: مَنْ يَكفيني عَدُوَ لي» فَقَلَ ادبن الوَِيد: أنا بعنّه الي 


ين إليه فَقتَلَهُء فَقَالَ لَه أ مير الموْمِنينَ: و 
0 يَا أ مر لصن بهذا يُخْرَفُ هَذا لجل وَهُوَ وَاسمة 


نى النبي ايك قبَاتِعَكُ وَهُوَ مَشْهُورٌ مَعْرُوفَ؟ قال: فَأَمَرَلِي 
0 


8- مسألةٌ: من سبً وسول الله يت أو اللّه تعالى 


لكو كن 


قَالَ بو مُحَمَّدِ رحمه الله: هَدَا حَدِيث مُه صَّحِيمٌ وَقَدْ 
ددا لخر بالق كار هناجل من 
الصّحَابةٍ مَعْرُوفْ املمُه الي سَمّاه به َم هله رَجَلٌ من بَلْقِين. 

قصّح بهذا كر مَنْ سب الي نظ وَنّه عَدُوُ لله تَعَالَى؛ 
وَهْوَ عليه السلام لا يُعَادِي مُسْلِماً. 

قَالَ تعالى لالْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْمَِاتُ , بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْض 4. 

ا ا أو استهزا بي أو 
أو استهزا بهاء والشرائع 
كلهاء والقرآنُ من آيات الله تعالى فهوَ بذلكَ كافرٌ مرتدٌء له حكم 
المرتد وبهذا نقول» وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وبين هذا. 


استهزاً بده أو سب 7 من آيات اللّه تعالى» 


اويا من طريق متام احوني رمي سر ريو اونا 
عفَانُ بن مسلم أخبرنا ماد بن سلمة أخبرنا ثابت البنانيئ عن أنس 
ا رجلا نَّم بأ وَل ُو الله فقا سول الله ا 
َِلِي: اذهب فَاضرِب علق نا َل فَإذَ هو في ركي بره فيا 
قال له علِي: اخخرج وله يده حرج فا هر مَجبُوبْ - لَيْسَ 
لَه دك - مكف عَلِي عله نم أنَى الي ع قَالَ: يَا رَسُوَلَ الله إن 
لَمَجبُوب» مَالّه ذكر). 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: هذا خبيٌ صحيحٌ» وفيه من آذى 
الي تنيز وجب قتلة» وإنْ كان لوْ فعلَ ذلك برجل من المسلمينٌ ل 

فإِن قال قائل: كيف يأمرٌ رسول الله ا بقتله دون أنْ 
يتحقق عنده ذلك الآمنُ لا بوحي» ولا بعلم صحيح؛ ولا يدق 
ولا بإقرار» وكيفت يأمر - عليه السلام - بقتله في قصّةٍ بِظن قد 
ظهرٌ كذبه بعد ذلك وبطلانه؟ وكيف يأمرُ - عليه السلام - بقل 
مرو قة الير للاتمال زاف بي ال يق ١1‏ اذا ويا ويف 
يأمرٌ عليه السلام ‏ ب بقتله ولا يأمرُ بقتلهاء والأمرٌ بينه وبينها 
مشترلة؟. 

قال أبو محمّدٍ رحمه الله: وهذه سؤالاتٌ لا يسأها إلا كافة 
أو إنسانٌ جاهل يريدُ معرفة المخرج من كل هذه الاعتراضات 
المذكورة. 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: الوجه في هذه السّؤالات بِيُ 
واضحٌ لا خفاءً به والحمد للّه رب العالمينَ» ومعادً اللّه أن يامرَ 
رسول الله يط يقتل احا بن بير إقسرار» أو ين أو عدم أ 
مشاهدوٍء أو وحيء أو أن يأمرٌ بقتله دونهاء لكك رسول الله تيز قذ 


فض 


علمَ يقيناً آنه بريءٌ» وأنّ القولَ كذبٌ فأراد - عليه السلام - أنْ 
يوقفَ على ذلك مشاهدة فأمرٌ بقتله لوْ فعلَ ذلك الذي قيلّ عند 
فكانٌ هذا حكماً صحيحاً فيمنْ آذى رسول اللّه يز وقاذ علمَ - 
عليه السلام ‏ أن القتلَّ لا ينفذ عليه لما يظهرٌ الله تعلل من براءتيء 
وكانّ - عليه السلام - في ذلك؛ كما أخيرٌ به عن أخيه سليمانَ 
عليه السلام. 

وقد روّينا من طريق البخساري أخبرنا أبو اليمان - هو 
الحكمٌ بن افع - اق اع ره ناا مد اد يريا ايز 
الرّنَادٍ قالَ: إن عبد الرّحن الأعرج حدئه أنه سمع أبا هريرة يقولٌ: 
إنْه سم رسول الله تلكا يقول: «مََِي وَمكَلُ الّاس - فَذَكَرَ كلاماً 
- وَفِيه أنه - عليه السلام - قَالَ: وكانت انْرَآنَان مَعَهُمَا الِنَاهُمَا 
جَاءَ الذَنبُ دَهَب بان إحداهماء قلت ماتيا إنمنا دعت 
بانيش» وَقَالَت الأخرى: إِنْمَا ذهب بانِيكي فَنَحَاكمًا إِلَى دَاوُد عليه 
السلام مََضَى به لِْكُرَى» فنا عَلَى سُأْيِمَا عليه السلا 
فَأَبْرَتَاهُ فَقَالَ: انُوني بالسمكين أَشقه نَم فَقَالت الصُفْرَى :لا 
ْمَل يَرْحَمك الله هو ها مقَضَى مى به لِلصُغْرَى - قَالَ أبو هَرَيرَة: 
وَالله إن سَمِعْتْ بالسكّين إلا يَوْمَذوَمَا كنا َُولُ إلا الميا. 

قال أب محمّدٍ رحمه اللنه: فبيقين ندري أن سليمانَ عليه 
السلام ل يرد قمل * شق الم بينهمء وإنما أراد امتحانهما بذلاك» 
وبالوحي - فعلٌ هذا بلا شك - وكانَ حكم داود عليه السلام 
للكبرى على ظاهر الأمر؛ لأنه كان في يدها. 

وكذللك رسول الله :ا ما أرا قط إنفاد: قتل ذلك ' المجبوب 
لكنْ أرادٌ امتحان علي في إنفاذٍ أمروء وآراد إظهارٌ براءة التهمء 
وكذبب التهمةٍ عيانا. 

وهكذا لم يرد الل تعالى إنفادً ذبح إسماعيل ؛ بن إبراهيم 
صلى اللَّه عليهما وسلم إذا أمرّ أباه بذيحوء لكن أراد الله تعال 
إظهارٌ تنفيذه لأمره - فهذا وجه الأخبار - والحمدُ للّه رب العالمينَ. 

فصح بهذا أن كلّ من آذى رسول الله #ظذ فهِرَ كافرٌ مرتدٌ 
يقتلُ» ولا بد وباللّه تعالى التوفيق 

ا ا ل 
الحضرمي أخبرنا محمد بن أحمد بن الخلاص أخبرنا محمد بن القاسم 
بن شعبانَ أخبرنا الحسنٌ بن علي الحاشميٌ حدئني محمد بن سليمانٌ 
لباغنديُ أخبرنا هشامٌ بن عمّار قال: سمعت مالك ؛ بنَ أنس يقولٌ: 
من سب أبا بكره وعمرّ جلة» ومن سب عائشة قت قل له ل يقتلٌ 
في عائشة؟ قال: لأنٌ الله تعالى يقولُ في عائشةً رضي اللَّه عنها 
#يَيِظكم الله أَنْ تَعُودُوا لمِئلِه أبدا إن كم مُؤِْنِينَ» قَالَ مَالِكُ: 
فَمَنْ رَمَاهَا فَقَدْ َالَف القرآن» وَمَنْ خَالَف القرآن قَبِل. 


8- مسألة: من سب وسول الله يي أو اللّه تعالى 


؟١١-‏ كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


َال أَبُو مُحَمدٍ رمه الله: َْلُ مَالِك هَاهُنَا صَحِيحٌ» ٠‏ وَهِيَّ 
3 تاه وَتَكذِيبْ لله تَعَالَى فِي قَطْعِه يبَرَاءتِها. 

وَكَذَلِك المَْلُ سَائِ أ مات لين ولا فَرْق؟ لأث اله 
تَعَالَى يَقُولٌ «الطيبَات لِلطَيبينَ وَالطيْبونَ لِلطَيّاتَ أُولّيك مُبَرْدُونَ 
هما يَقُولُون4 فكلّهنَ مبرّآت من قول إفك - والحمدُ للّه ربٌ 
العالمينَ. ١‏ 

قال أبو محمّدٍ رحمه اللّه: وأما المي بسب الل كز فإن 
امتحاين: رباكا وا تحار قالرك رفن تولاية ١‏ 

وهو قول اليش بن سعار. 

وقالَ الشافعي: يِب أن يشترط عليهم: أن لا يذكرٌَ أحدٌ 
ل سو 
تزوجهاء فإنْ فعلَ شيئاً من ذلك» أو قطمٌ الطّرِيقَ على مسلمء أو 
م ل 2007 
نقضّ عهدة وحل دم وبرئت منه ذمّةٌ الله تعالل» وذمَّةٌ المسلمينَ 
- فتأوّلَ عليه قومٌ: أنه إن ل يشترط هذا عليهمْ لم يستحل دمهم 
بذلك. 

قال علي رحمه اللّه: وهذا خطأ مَنْ تأوّلَ ذلك عليه؛ لأنه 
لا يختلفُ عن ولا عن غيره في المي يقطع الطريقَ على الم لمينَ 
أنه قْ حل بذلك دمه - تقدَمَ إليهم بذلك وشرط هم أو لم يشترط 


50 
وروي عن بعض ض المالكيين: أن الذم مي إذا سب الني كا 
بغير ما به كفرٌ يقتلُ» فاستدلٌ بعضُ الناس: أنه لا يقد إذا سبّه 


تال أذ رميولة بايا شر مات 3ه لا يناه لكدرن نهب يحون 
ذلك. 

وقال بعضهم: يعن 

وقذ روي عن ابن عمر أنه يقتل ولا بد. 

للا ل 
قم حتار ين ردلا 1ه 2 
يَهُودِيٌ برَسُول الله نظ فَقَالَ: السام عََيِكَ فَقَانَ رَسُولُ الله علط 
وَعَلَيِكَ» فَقَالَ عليه السلام: أَنَدْرُونَ مَايَقُولُ؟ قال: السَامُ عَلَِكَ؟ 
قالوا: يا رَسُولَ اللي ألا نقتله؟ قال: لاء إِذَا ملم عََيْكَمْ أَهْلٌ 
الكتَابيء فََولُوا: وَعَلَيكُمْه. 


7- كتاب مَسَائْل التغزير وما لا 


ومن طريق البخاري أخبرنا أبو بغيم عن ابن عبينة عن 
الرّهريّ عن عروة عن عائشة قالت اسن رَهْط من اليهُودٍ عَلَى 
النبي ع 

قَقَاُوا: الام عَلَيِكَ فقلت: بَلَىء وَعَلَيِكُم السام وَاللْحْفٌ 
فَقَالَ: َاعَافِشَة إن اله رفي يحِبُ لفق في الأمْرٍ كله ل أوَلَمْ 
تَسْمَعْ مَا قَانُوا؟ قال: قَلْتُ: وَعَلَيْكُمْه. 

حلدثنا عبد الله بنُ ربيم أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرنا ابسن 
الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا يحبى بن حبيب بن عسدي أخبرنا 
خالك بن الحارث أخيرنا شعبة عن هشام بن زيل بن أنس عن أنسس 
بن ماللشر «أنا امْرآة يوي أنّت النبي لظ ساق مَسْمُومَةٍ فأكلَ نا 
َجِيء بها إَى رَسُول الل صلى الله عليه وآله وسلم فسَألّهَا عَنْ 
لِك فَقَالّت: أَرَدْتْ لأقتلك» قَالَ: ما كَانَ الله ليِسَلْطكٍ عَلَى ذَلِكَ 
- أو قال عَلَيْ. 

َقَالُوا: آلا بَعيلُهًا؟ فَقَالَ: لا». 

قال أبو محمّدٍ: فقالوا: إن رسول الله :ا قاذ سمعَ قولَ 
اليهودٍ له السام عليك ‏ وهذا قولُ لي قاله مسلمٌ لكان كافراً 

وقد سمّت اليهوديةٌ طعاماً لتقتله - ولو أن مسلماً يفعل 
ذلك لكان بذلك كافرأء فلم يقتلهم الي تن ولا قتلهاء وحديث 
لبي بن الأعصم إِذْ سحره تأي فلم يقتلُ. 

الالو اح ند م و او 0 
الخ لم لقو على انين - إِنْ شاءً اللّهِ تعال. 

أما الأحاديث التي فيها قول اليهودٍ للني بك «السّام 
عَلَيكَ» فليس بشيء؛ لأن السام إنما هوّ الموت: 

كما روينا من طريق البخماري أخبرنا يجبى بن بكبر أخبرنا 
الليث هوّ ابن سعد - عن عقيل بن خالد عن ابن شهاسو أخيره أبو 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفيه وسعيةٌ بن المسيّبٍ أن أبا هريرة 
أخبرهما أنّه سمح رسول الله لذ يقولٌ «في الخبّةِ الستَؤْداء: شيقَاءٌ 
مِنْ كل قاء | إلا السّام؛ قال ابن شهابب: والسّامُ الموث» فمعنى السام 
عليك: الموتُ عليك» وهذا كلام حو وإِنْ كان فيه جفاٌ؛ لأن الله 
تعالى يقولٌ اذك ميت وَإِنْهُمْ مُونَ». 

اوقال تعالى كل نفس ذَاقَُ و4 وإنما يحصل بالجفاء 
على النَي 8 الكفرٌ من المسلم؛ وبكفره حل دمة وَالدَمَيّ كافرٌ 
ول يقل: إن لجفائه على الب نظا يكونٌ كافراً يجفائ بل كان كافرأ» 
وهو كافرٌ ولا يحل دمه بكفرو» إذا صحّت نيه لكن بمعنى آخرٌ 


5- مسألةٌ: من سب رسول الل يي أو الله تعالى 


لمن 


وهكذا القولُ في لبيد بن الأعصم الرّرقي اليهوديّ لرسول 
الله نيذه وني سم البهودية لطعامه تنظ ولا فرق» نما يحصلُ من 
ذلك الكفرٌ لمن فعله بالنيئ عي من المسلمين» والدمّيون كار قبل 
ذلك ومعة وليسس بنفس كفرهمٌ حلت دماؤهمْ في ذلك إذا 
تذْمُمراء فالمسلم يقتل بكفره ه إذا أحدث كفراً بعد إسلامدء والذَمَيُ 
لايقتلُ» وإِنْ أحدث في كل حين كفا حادثا غير كفره بالأمسء إذا 
كان من نوع الكفر الذي تدمّمٌ علي - فنظرنا في المعنى الذي 
وجب به القتلٌ على الذَمّيٌ إذا سب اللّه تعالى أو .رس وله نظ أو 
استخفٌ بشيء من دين الإسلام. 

فوجدناه إنْما هر نقضه الذْمَة؛ لأنّه إنما تذمّمَ وحقنٌ دمه 
بالجزيةٍ على الصغار. 

قال الله تعالى 9قَاتَنُوا الَِينَ لا يُؤْسُونَ باللّهِ وَلا بِالْيَوْم 
الآخر وَلا يُحَرْمُونَ مَاحَوُمَ الله الآية إلى قوله: دِرَهُمْ 
صَاغِرُونَ1. 

وَقَالَ تعالى (وَإِنْ كَنُوا أَيمَائْهُم مِنْ بَعْدِ عَهدِهِمْ َطَعَُوا في 
يكم فَقَاِنُوا يمه الكفر». 

فكان هاتان الآيتان نضا جليَاً لا يحتملُ تتأويلا في بيان ما 
قلنامن أن أهل الكتاب يقاتلون ويقتلون حتّى يعطوا الجزيةٌه وعلى 
أنْهِمْ إذا عرهدوا وتمّ عهدهة. وطعنوا في ديئنا فقَدْ نقضوا عهدهمْ. 
ونكثوا أيمانهم؛ وعاد حكم قتالهم كما كان. وبضرورة الحجسّ 
والمشاهدة ندري أنهمْ إن أعلنوا سب الله تعالل أو سب رسول اللّه 
يذ أو شيء من دين الإسلامء أو مسلم من عرض الناس» فقلذ 
فارقوا الصّعغارٌ بل قد أصغروناء وأذلُوناء وطعئوا في ديتناء فتكدوا 
بذلك عهدهم» ونقضوا ذمُتهمَ - وإذا نتقضوا ذمّتهمْ فقاذ حلت 
دماؤهم» وسبيهمْ» وأموالهمٌ بلا شك. 

قال أبو محمد رمه الله: وسم اليهوديّة لني تلا كان يوم 
خيررٌ بلا شك وهو قبل نزول" براءة بثلاثة أعوام. 

وكذلك نقولٌ ني قول أولئك اليهود: السام عليك للنيّ 
0 . وفي سحر لبد بن الأعصم إيَاه وأنْ هذا كله كان قبل أن يؤمرٌ 
بأ لا يعبت عهد الذمَي إلا على الصّغار وأن كل ذلك إِذْ كانت 
المهادنة جائزة همْ؛ أن المعنى في حديشو” السام والسحر” هو معني 
حديش سم الشّاٍ سواء سوا وحديث سم الشّاق منسوخ بلا شلك 
بما في 'سورة براءة من أن لا يقرّوا إلا على الصّغارٍ فحديث” 
السام والسحر” بلا شك منسوخان» بل اليقينُ قذ صح بذلك؛ أن 
معناهما منسوخ ولايِحلُ العمل بلمنسوخ» ولا يحو البة أن يكونا 
بعد نزول براءة ؛ لأنّه من محال أن ينسيع الله تعالى شيثا بيقين» ثم 
ينسخ النأسح ويعيد حكمٌ المنسوخ ولا يصحبه من الببان ما يرف 
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الشّك» ويرفم الظَنٌ» ويبطلٌ الإشكالَ ‏ هذا أمرٌّ قد أمناه - وللَّه 
الحمك. 

فإن قال قائل: كيف تقولون هذا وأنتم تقولون: إن من سم 
اليومٌ طعاماً لأحدٍ من المسلمينَ فلا قتلّ عليه وإنّ من سحرّ مسلماً 
فلا قتلّ عليه ون اليهود يقولون لنا اليوم: السام عليكم» ولا ققلّ 
عليهمٌ فما نراكمٌ تحكمون إلا بما ذكرتم أنه منسو؟. 

فجوابناء وبالله تعالى التوفيق. 

- أننالم نقل إن هذه الأحاديث نسي منها إلا ما يوجبه حكمٌ 

عطابهم للدي يلظ خاصّة وحكمٌ سم طعامه خاصّة وحكم 
قصده بالسّحرٍ خاصّة؛ فهذا هوَ الذي نسح وحده فقط ولا مزية؛ 
لأن الغرض تعظيم الني يَف وتوقيرة» وأن لا يجعلَ دعاؤه - عليه 
السلام - كدعاء بعضنا بعضاً باق أبدا - على المسلم والكافر. 

فقذ علمنا أن قوله الذي قال لرسول الله تخ تنيز ' اعدل يا محمد 
كان ردّةٌ صحيحة؛ أنه لم يوقره ولا عظّمه كما أمرّ ورفعٌ صوته 
عليه خبط عله 


ولو ان مسلماً او ذمياً يقول لأبي بكر الصّديي 6ه فمن 
دونة: اعدل يا أبا بكر لما كان فيه شي من التُكرق ولا من الكراهةه 
واليهودٌ إِنْ قالوا لنا: السام عليكم» أو قالوا: الموت عليكم لقلنا 
هُمَ: صدقتمُ ولا خفاءً في هذا. 

وكذلك لنْ خاصمونا في حق يدّعونه فرفعوا أصواتهم 
عليناه ما كان في ذلك نكرة» وهر لرسول الله يي من أهلٍ 
الإسلام وغيرهمْ كفرٌ ونقض للدمَةٍ. 

وكذلك إذا سحرنا ساحرٌ مسلم أو كافرٌ فلم يزد على أنْ 
كادنا كيداً لا يفلحٌ مع قال الله تعالى إإنّمَا صَنْعُوا كَيْدُ اجر وَلا 
يُفْلِحُ الاح حَيث أنَى4 ولس بالكيد تقض الدَمَة؛ لنَهُمْ لم 
يفارقوا به الصّغارَه وهر لرسول الله يي إذا قصد به كفرٌ ونقض 
للدمة؛ لأنه خلاف التَعظيم المفترض له خاصة دون غيرو. 

وكذلك سم العام لنا ليس فيه إلا إفسادُ مال من أموالنا 
إِنْ كان لناء أو كيد من فاعله إِنْ كان الطعامُ له وليسَّ بإفسادٍ المال 
والكيد تتقض الذمة ولايكفرٌ بذللك احدٌ إلا من عامل بذلاك 
لرسول الله ييز خاصّة؛ فهرّ كفرٌ ونقضئُ للدّمّةَ؛ لأنه خلافٌ 
التعظيم المفترضص له علينا وعلى جميع أهل الأرض جنها وإنسها. 

وكذلك لوْ أن مسلما أو ذمياً م يسلّمْ لحكم حكم به أبو بكر 
ضيه فمن دونه فاجتهاده فيما لا نص فيه ولا إجماعً؛ ولا رضّى 
بذلك القول لم يكن عليه في ذلك حرج ولا إب ولو أنهما لم يسلما 
لحكم حكمٌ به رسولٌ الل ا لكان ذلك كفراً من المسلمين» بنصّ 


#8 مسألة: من مسب رسول الله قز أو الله تعالى 


- كتاب مَسَائْل التغزير وَمَا لا 


القرآنء وإخراجاً هم عن الإيمانء ولكان ذلك نقضاً للدمّةٍ من 
المي لأنه خروجٌ عن الصّغاره وطعنٌ في اين وهذا بين - ولله 
الحمدُ كثيراً. 


